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مقدمة المعرب 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين أما 


تقددرات الذؤلة العثهانية ان الحاجةماسة لوضع قانون مدني منتزع من فقه 
السادة الحنفية لتنجو محاكمها من الارتباك والاختلاف الناشئين عن الأقوال 
المختلفة في كتب فقه الحنفية فانتقت طائفة من جلة العلاء ومبرزي الفقهاء في 
ذلك العصر لتضع هذا القانون وتقوم بذلك العمل الكبير وقد رأس هذه الجماعة 
من العلماء أحمد جودت باشا العالم الشهير ووزير العدلية يومئذٍ فقامت تلك 
الجماعة بما انتدبت له أحسن قيام ووضعت مجلة الأحكام العدلية بعد بحث 
طويل وجهد شديد وكانت هذه المجلة أعظم آثار الدولة العثانية منذٍ نشأتها وقد 
شمر كثير من علماء الترك لشرح هذه المجلة كعاطف بك ورشيد باشا وجودت 
باشا فلم يتيسر لهم ذلك لاحتياج ذلك إلى علم غزير وتجربة واسعة وتبحر في 
الفقه الإسلامي وإطلاع واسع على الكتب إلى أن قام نابغة الفقهاء وفخر القضاة 
والعلاء في هذا العصر علي حيدر افندي مدرس المجلة في كلية الحقوق في 
الأستانة ورئيس محكمة التمييز وأمين الفتيا ووزير العدلية السابق في الدولة 
العذانية وأخذ على عاتقه هذا العمل فشرح هذا القانون شرحاً وافياً يغني عن 
الرجوع إلى غيره ويفر زمن مقتنيه ويطرح مؤونة البحث والتنقيب في مطولات 
الكتب عن قارئيه ويفتح المغلقات ويجلو الغامضات ويحل المعضلات ويزيل 
الابهام وينير الافهام ويبدد الأوهام ولم يكد ينجز هذا الشرح حتى تسارع القضاة 
والفقهاء والمحامون إلى اقتنائه وتنافسوا في إحرازه وعولوا في معضلات القضايا 
عليه ونزعوا في مدلحمات المسائل إليه وكان لهم عمدة وبه غنية كما أن الدولة 


3 واكام 





العثانية أوجبت درسه في مدرسة الحقوق ولم يمض على طبعته الأولى إلا يسير 
زمن حتى نفدت فأعيد طبعه ثانية فنفد أيضاً فأعيد ثالثة وقد كسد بعد هذا 
الشرح غيره من شروح العلماء وجر على سواه أذيال العفاء وبطل العمل بما عداه 
حتى شرح أحمد جودت باشا رئيس جماعة العلاء الى وضعت المجلة ولم يبلغ 
شرح علي حيدر افندي عند الناس هذه الحظوة بغير حق بل هو جدير بما بلغ 
حقيق بما نال فإن مؤلفه علي حيدر أفندي من فطاحل هذا العصر وافذاذ هذا 
الدهر الذين قل) يجود الزمان بمثلهم وهو من اعلام علماء الاسلام في هذا الزمان 
وأبو حنيفة هذا الأوان. 

ولا كان هذا الشرح بتلك المنزلة التي رفقنتوفن :هذا التفيل الذى ذغرنا 
رأينا أن من التفريط أن تحرم منه اللغة العربية وما لا يغتفر لمحسني اللغة التركية 
من العرب أن يقعدوا عن ترجمته ونقله. تحركت فينا الهمة ودفعتنا الغيرة إلى 
القيام بهذا الغرض وتعريب هذا الشرح فخضنا لحجه وركبنا ثبجه متوكلين على 
الله مستعينين به فقمنا بذلك وها نحن أولاء نقدمه إلى أبناء امتنا العربية بعد أن 
سبرنا غورهم بما كنا ننشره منه في مجلتنا من النبذ فآنسنا منهم القبول لهذا الشرح 
والتعطش إلى ورود شرعته وتواردت علينا الطلبات من أنحاء شتى أن نضعه على 
حدة ونسرع بطبعه وإخراجه للناس ولما كان طبعه يحتاج إلى مال كثير ونفقة كبيرة 
ومؤونة عظيمة وأعباء ثقيلة لا طاقة لنا بها ولا يد لنا بحملها على كثرة الشواغل 
ووفرة الأعمال والعوائق كدنا نحجم عن القيام بطبعه لولا أن الله قيض لنا 
حضرة الأديب الفاضل السيد رشيد الحاج ابراهيم والصحاني القدير السيد كمال 
عباس صاحب جريدة الحقيقة فآزراني في انجاز هذا المشروع واخذا على عهدتم| 
طبع الكتاب على نفقتي ونفقتهما وتعهدا بنشره وإخراجه للناس مما يحملني على 
التنويه بفضلههم)| والإفصاح عن شكرههما على هذه المعونة الحليلة التى لولاها لتأخر 
نشر هذا الكتاب زمناً طويلاً وإني أرى ان من الواجب علي في هذا المقام أن انوه 
بمساعي مساعدي الفاضلين حضرة الأستاذ الشيخ عبدالله افندي القلقيلٍ 
وحضرة الأديب فوزي افندي الدجاني ركني تحرير مجلة الحقوق اللذين كانا العرن 
الأكبر لي على القيام بهذا العمل فهما يساهمانني الفخر به بل يعود عليهها الفضل 


مقدمة المعرب 6 

وقبل أن نختم مقدمتنا هذه نرى من الواجب أن نزيد القراء علا بمؤلف 

هذا الكتاب فهو لم يكن كبيراً في علمه فحسب بل كبيراً في خلقه وشيمه كبيراً في 

تركيا أن يلين قناته ويزحزحه عما كان عليه من العدل وإقامة الحق ولم يكن امعة 

أفندي في تركيا إلا مقروناً بالاجلال والمحبة فنحن نحيى الأستاذ الجليل على بعد 

وندعو الله أن يطيل عمره وأن يزيد في الشرق في أمثاله من العلماء العاملين ذوي 
الأخلاق الشريفة والمحمم الكبيرة وما توفيقي إلآ بالله 

المحامي 


مقدمة الشارح 


الحمد لله حمد المتشرعين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

من المعلوم عند علماء الحقوق ان علم الفقه الجليل بحر لا ساحل له. وإن 
اتتعتياظ وو الننائل "اللازعة مله" يغوقات عل مهارة قائقة وفلكة واشافة “ولاضينا 
ان من الكتب الفقهية الجليلة المصنفة في مذهب الحنفية اختلافات كثيرة 
فتلخيص الأقوال المختارة منها وذكر الأدلة ووضعها في شرح لمؤلف عظيم القدر 
كالمجلة من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى بحث واستقصاء وإني على قلة بضاعتي 
قد بذلت الجهد على قدر الاستطاعة وقد ساعدني على ذلك اشتغالي بعلم الفقه 
أثناء تقلبي لمناصب شرعية فلذلك امكنني أن انتخب والتقط كثيراً من درر 
المسائل واضعها في شرح لمواد المجلة وقد سميت هذا الشرح (درر الحكام شرح 
محلة الأحكام ) ولا يخفى أن المجلة قد انتزعت من الفقه ولذلك ينبغي أن يكون 
الشرح الذي يوضع ها ملتقطأ من الكتب الفقهية المرضية كا أنه يجب أن يكون 
موافقاً للأقوال التي اختارتها المجلة وإلآ فتأليف شرح المجلة بالرأي الخاص 
المستند إلى العقل كما فعل البعض فليس له قيمة بل يعود ذلك بالضرر وهذا 
الشرح الذي وضعته قد تصفحه علاء وفقهاء في دائرة الفتيا الإسلامية العالية 
ووافقوا على أنه مطابق للشرع الشريف وهذا شرف لم يحزه سوى هذا الشرح 


" درر الحكام 





فإنه لا شرح سواه صدقت عليه دائرة الفتيا العالية جامعاً لشرح مواد المجلة كلها 
ومن الله التوفيق. وها أنا أشرع في المقصود متوكلا على الرب المعبود مريدا 
للاصلاح قاصد الايضاح سائلا منه الحداية والعناية ومبتهلا إليه بالوقاية في 
البداية والنهاية إليه تبت وبه اعتصمت. 

ونوضح هنا الأسباب التي أوجبت وضع المجلة بإثبات تقرير اللجنة العلمية التي انتخبت 
خصيصاً لوضعها وهو كما يأتي: 


صورة التقرير 


الذي تقدم للمرحوم عالي باشا الصدر الأعظم 
فيما يتعلق بالمجلة وذلك في غرة محرم سنة ك8 ١‏ 

لا يخفى على حضرة الصدر العالي ان الجهة التي تتعلق بأمر الدنيا من علم الفقه تنقسم إلى 
0 ومعاملات وعقوبات كذلك القوانين السياسية للأمم المتمدينة تنقسم إلى هذه الأقسام 
الثلائة ويسمى قسم المعاملات منبها القانون المدني. لكنه لما زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه 
الأعصار مست الحاجة إلى استثناء كثير من المعاملات كالسفتجة التي يسمونها حوالة (وفي الأصل 
بولجة) وكأحكام الافلاس وغيرهما من القانون الأصلي الماني ووضع لهذه المستثنيات قانون تخصوص 
يسمى قانون التجارة وعمل به في الخصوصيات التجارية فقط. وأما سائر الجهات فا زالت 
أحكامها تجري على القانون المدني ومع ذلك فالدعاوى التي ترى في محاكم التجارة إذا ظهر شياء من 
متفرعاتها ليس له حكم في قانون التجارة مثل الرهن والكفالة يرجع فيه إلى القانون الأصليٍ وكيفما 
وجد مسطورا فيه يجري الحكم على مقتضاه وكذا في دعاوى الحقوق العادية الناشئة عن الحرائم 
تجري المعاملة بها على هذا المنوال أيضاً. 

وقد وضعت الدولة العلية قديمأ وحديثاً قوانين كثيرة تقابل القانون الماني وهي وإن لم تكن 
كافية لبيان جميع المعاملات وفصلها إلآ أن المسائل المتعلقة بقسم المعاملات من علم الفقه هي كافية 
وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوص ولعلا يرى بعض مشكلات في تحويل الدعاوى إلى 
الشرع والقانون؛ غير إن مجالس تمييز الحقوق لما كانت تحت رئاسة حكام الشرع الشريف وكانت 
الدعاوى الشرعية ترى وتفصل لديهم. كانت المواد النظامية التي تحال إل تلك المجالين ترئ 
وتفصل بمعرفتهم أيشياً وبذلك يجري حل تلك المشكلات لأن أصل القوانين والنظامات الملكية 
مرجعههما| علم الفقه وكثير من الخصوصيات اللمتفرعة والأمور التي ينظر فيها بمقتضى النظام يفصل 
ويحسم على وفق المسائل الفقهية والحال إن أعضاء مجالس تمييز الحقوق لا اطلاع لحم على مسائل 
الفقه فإذا حكمت حكام الشرع الشريف في تلك الفروع بمقتضى الأحكام الشرعية ظنْ الأعضاء 
أنهم يفعلون ما يشاءون خارجاً عن النظامات والقؤانين الموضوعة وأساءوا بهم الظن ما يؤدي إلى 
القبل والقال. 

ثم ان قانون التجارة الهمايوني هو دستور العمل في محاكم التجارة الموجودة في مالك الدولة 
العلية وأما الخصوصيات المتفرعة عن الدعاوى التجارية التى لا حكم لا في قانون التجارة فيحصل 


١ ٠‏ درر الحكام 


بها مشكلات عظيمة لأنها إذا صارت المراجعة في مثل هذه المنصوصات إلى قوانين اوروبا وهي 
ليست موضوعة بالإرادة السنية لا تكون مدار الحكم في محاكم الدولة العلية. وإذا أل قصل تلك 
المشكلات إلى الشريعة الغراء فالمحاكم الشرعية تصبح بجبرة على استثناف المرافعة في تلك الدعوى 
حينئذٍ فالحكم على قضية واحدة في محكمتين كل منها تغاير الأخرى في أصول المحاكم ينشأ عنه 
بالطبع تشعب ومباينة ففي مثل هذه الأحوال لا يمكن محاكم التجارة مراجعة المحاكم الشرعية وإذا 
قيل لأعضاء محاكم التجارة أن يراجعوا الكتب الفقهية فهذا أيضاً لا يمكن لأن هؤلاء الأعضاء على 
حد سواء مع أعضاء مجالس محاكم تمييز الحقوق في الاطلاع على المسائل الفقهية ولا يخفى أن 0 
الفقه بحر لا ساحل له واستنباط درر المسائل اللازمة منه لحل المشكلات يتوقف على مهارة علمية 
وملكة كلية وعلى الخصوص مذهب السادة الحنفية لأنه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبقة 
ووقع فيه اختلافات كثيرة ومع. ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل في فقه الشافعية بل لم تزل 
مسائله اشتاتاً متشعبة فتمييز القول الصحيح بين تلك المسائل والأقوال المختلفة وتطبيق الحوادث 
عليها عسير جد وما عدا ذلك فإنه بتبدل الأعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العادة 
والعرف مثلا: كان عند المتقدمين من الفقهاء إذا أراد أحد شراء دار اكتفى برؤية بعض بيوتها وعند 
المتأخرين لا بدّ من رؤية كل بيت منها على حدته. وليس هذا الاختلاف مستنداً إلى دليل بل هو 
ناش عن اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء والبناء وذلك إن العادة قديماً في إنشاء الدور 
وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية على طراز واحد فكانت رؤية بعض البيوت على هذا تغني عن 
رؤية سائرها وأما في هذا العصر فلأن العادة جرت بأن تكون الدار الواحدة مختلفة في الشكل 
والقدر لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد وفي الحقيقة فاللازم في هذه المسألة وأمثاها حصول 
علم كاف بالمبيع عند المشتري ومن ثم م يكن الاختلاف الواقع في مثل المسألة المذكورة يرا 
للقاعدة الشرعية وإنما تغير الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط وتفريق الاختلاف الزمانٍ 
والاختلاف البرهاني الواقع هنا وتمييزهما محوج إلى زيادة التدقيق وإمعان النظر فلا جرم إن الاحاطة 
بالمسائل الفقهية وبلوغ النهاية في معرفتها أمر صعب جداً ولذا انتدبت طائفة من فقهاء العصر 
وفضلائه لتأليف كتب مطولة مثل كتاب الفتاوى والتاتارخانية والعالمكيرية المشهورة الآن بالفتاوى 
الهندية ومع ذلك فلم يقدروا على حصر جميع الفروع الفقهية والاختلافات المذهبية وني الواقع إن 
كتب الفتاوى هي عبارة عن مؤلفات حاوية لصور ما حصل تطبيقه من الحوادث على القواعد 
الفقهية وافتت به الفتاوى فيا مرّ من الزمان ولا شك إن الإحاطة بجميع الفتاوى التي افتى بها 
علماء السادة الحنفية في العصور الماضية عسر للغاية ولهذا جمع ابن نجيم عه الله تعالى كثيرا من 
القواعد الفقهية والمسائل الكلية المندرج تحتها فروع الفقه ففتح يذلاك نابا يشهل: الترصل هته إل 
الإحاطة بالمسائل ولكن لم يسمح الزمان بعده بعالم فقيه يحذو حذوه حتى يجعل اثرَة طزيقا واضعاً 
وأما الآن فقد ندر وجود المتبحرين في العلوم الشرعية في جميع اينات وقغيلة عن أنه لا مكن تعنث 
أعضاء في المحاكم النظامية لهم قدرة على مراجعة الكتب الفقهية وقت الحاجة لحل الاشكالات فقد 
صار من الصعب أيضا وجود قضاة كافية للمحاكم الشرعية في الممالك المحروسة . 


صورة التقرير ا 1١١‏ 





بناء على ذلك لم يزل الأمل معلقاً بتأليف كتاب في المعاملات الفقهية يكون مضبوطأ سهل 
المأخذ عارياً من الاختلافات حاوياً للأقوال المختارة سهل المطالعة على كل أحد لأنه إذا وجد كتاب 
على هذا الشكل حصل منه فائدة عظيمة عامة لكل من نواب الشرع ومن أعضاء المحاكم النظامية 
والمأمورين بالإدارة فيحصل لهم بمطالعته انتساب إلى الشرع وتتكون عندهم ملكة بحسب الوسع 
تمكنهم من التوفيق ما بين الدعاوي والشرع الشريف فيصبح هذا الكتاب معتبرا مرعي الإجراء في 
المحاكم الشرعية مغنياً عن وضع قانون لدعاوي الحقوق التي ترى في المحاكم النظامية ومن أجل 
الحصول على هذا المأمول عقدت سابقا جمعية علمية في إدارة مجلس التنظيات وحرر حينئذٍ كثير من 
المسائل ولكن لم تبرز إلى حيز الفعل فصدق مضمون قوهم أن الأمور مرهونة لأوقاتها حتى شاء الله 
تعالى بروزها في هذا العصر اللمايوني الذي تغبطه جميع الأعصار بظهور مثل هذه الآثار الخيرية 
المهمة. ولحصول هذا الأمر قد عهد إلينا مع ضعفنا وعجزنا اتمام هذا المشروع الجليل لتحصل به 
الكفاية في تطبيق المعاملات الجارية على القواعد الفقهية على حسب احتياجات العصر. 

وبموجب الإرادة العلية اجتمعنا في دائرة ديوان الأحكام وبادرنا إلى ترتيب مجلة مؤلفة من 
المسائل والأمور الكثيرة الوقوع اللازمة جداً من قسم المعاملات الفقهية مجموعة من أقوال السادة 
الحنفية الموثوق بها وقسمت إلى كتب متعددة وسميت «بالأحكام العدلية» وبعد ختام المقدمة 
والكتاب الأول منها اعطيت نسخة منها لمقام مشيخة الإسلام الجليلة ونسخ أخرى لمن له مهارة 
ومعرفة كافية في علم الفقه من الذوات الفخام ثم بعد إجراء ما لزم من التهذيب والتعديل فيها 
بناء على بعض ملاحظات منهم حررت منها نسخة وعرضت على حضرتكم العلية والآن بادرنا إلى 
ترجمة هذه المقدمة والكتاب إلى اللغة العربية وما زال الاهتمام مصروفاً إلى تأليف باقي الكتب أيضاً 
فلدى مطالعتكم هذه المجلة يحيط علمكم الواسع بأن المقالة الثانية من المقدمة هي عبارة عن 
القواعد التي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم الله تعالى. فحكام الشرع ما لم 
يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد, إلا أن لها فائدة كلية 
في ضبط المسائل فمن اطلع عليها من المطالعين يضبطون المسائل بأدلتها وسائر المأمورين يرجعون 
إليها في كل خصوص وبهذه القواعد يمكن للانسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو في الأقل 
التقريب. وبناء على ذلك لم نكتب هذه القواعد تحت عنوان كتاب أو باب بل ادرجناها في المقدمة 
والأكثر في الكتب الفقهية أن تذكر المسائل مخلوطة مع المبادىء لكن في هذه المجلة حرر ني أول كل 
كتاب مقدمة تشتمل على الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتاب ثم تذكر بعدها المسائل البسيطة على 
الترتيب ولأجل إيضاح تلك المسائل الأساسية أدرج ضمنها كثير من المسائل المستخرجة من كتب 
الفتاوي على سبيل التمثيل . 

ثم ان الأخذ والعطاء الجاري في زماننا أكثره مربوط بالشروط وفي مذهب الساذة الحنفية أن 
الشروط الواقعة في جانب العقد اكثرها مفسد للبيع ومن ثم كان أهم المباحث في كتاب البيوع 
فصل البيع بالشرط وهذا الأمر أوجب مباحثات ومناظرات كثيرة في جمعية هؤلاء العاجزين ولذا 
رؤي مناسبا ايراد خلاصة المباحثات الجارية في ذلك على الوجه الآتي فنقول: 





إن أقوال أكثر المجتهدين في حق البيع بالشرط يخالف بعضها بعضاً ففي مذهب امالكية إذا 
كانت المدة جزئية وفي مذهب الحنابلة على الاطلاق يكون للبائع وحده أن يشرط لنفسه منفعة 
مخصوصة في البيع لكن تخصيص البائع بهذا الأمر دون المشتري يرى مخالفاً للرأي والقياس أما ابن 
أبي ليل وابن شبرمة من عاصروا الأمام الأعظم رضي الله عنه وانقرضت اتباعهم فكل منبما رأى في 
هذا الشان رأياً يخالف رأي الآخر فابن أبي ليل يرى أن البيع إذا دخله شرط أي شرط كان. فقد 
فسد البيع والشرط كلاهما وعند ابن شبرمة الشرط والبيع جائزان على الاطلاق فمذهب ابن أبي ليل 
يرى مبايناً لحديث «المسلمون عند شروطهم» ومذهب ابن شيرمة موافق لهذا الحديث موافقة تامة 
لكن المتبايعين ربما يشرطان أي شرط كان جائزاً أو غير جائز قابل الإجراء أو غير قابل ومن الأمور 
المسلمة عند الفقهاء أن رعاية الشرط إا تكون بقدر الإمكان فمسألة رعاية الشرط قاعدة تقبل 
التخصيص والاستئناء ولذا اتخذ طريق متوسط عند الحنفية وذلك أن الشرط ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام . شرط جائز وشرط مفسد وشرط لغو. بيان هذا أن الشرط الذي لا يكون من مقتضيات 
عقد البيع ولا يؤيده وفيه نفع لأحد العاقدين مفسد والبيع المعلق به فاسد والشرط الذي لا نفع فيه 
لأحد العاقدين لغو والبيع المعلق به صحيح لآن المقصود من البيع والشراء التمليك والتملك أي أن 
يكون البائع مالكاً للشمن والمشتري مالكاً للمبيع بلا مزاحم ولا ممانع والبيع المعلق به نفع لأحد 
المتعاقدين يؤدي إلى المنازعة لأن المشروط له النفع يطلب حصوله والآخر يريد الفرار منه فكأن البيع 
لم يتم لكن بما أن العرف والعادة قاطعان للمنازعة جوز البيع مع الشرط المتعارف على الاطلاق أما 
المعاملات التجارية فهي من أصلها في حال مستننى كما تقدم وأكثر ذوي الحرف والصنائع قد 
تعارفوا على معاملة مخصوصة تقررت بينهم والعرف الطارئ معتبر فلا يبقى ما يوجب البحث إلآ 
بعض شروط خارجة عن العرف والعادة تشترط في المعاملات المتفرقة في الأخذ والعطاء وليس لهذه 
المعاملات شأن يوجب الاعتناء بالبحث عنها فها مست "الحاجة في تيسير معاملات العصر إلى اختيار 
قرل ابن شيرمة الخارج عن مذهب الحنفية وهذا حصل الاكتفاء بذكر الشروط التي لا تفسد البيع 
عند الحنفية في الفصل الرابع من الباب الأول كما وقع في سائر الفصول. 

قد ذكر في المادة السابعة والتسعين بعد الائة والمادة الخامسة بعد المائتين أنه لاا يصح بيع 
المعدوم والحال إن ما كان مثل الورد والخرشوم(') '» من الأزهار والخضروات والفواكهة التي يتلاحق 
ظهور محصولاتها ب يصح فيه ابع إذا كاذ بعض خصولاما طهر وبعضها ل يظهر لان ا كان ظهرر 
محصولاتها دفعة واحدة غير ممكن وإنما تظهر أفرادها وتتناقص شيئا بعد شيء اصطلح الناس في 
التعامل على بيع جميع حصولاتها الموجودة والمتلاحقة بصفقة واحدة ولذا جوز محمد بن الحسن 
الشيباني رحمه الله تعالى هذا البيع استحساناً وقال اجعل الموجود أصلا والمعدوم تبعاً له وافتى بقوله 
الامام الفضلي وشمس الاأئمة ال جلواني وأبو بكر بن فضل رحمهم الله تعالى وبما أن ارجاع الناس عن 
عادتهم المعروفة عندهم غير تمكن كا أن حمل معاملتهم بحسب الامكان على الصحة اولى من 





. الخرشوم هو (ارضي شوكة) وفي التركية يسمى (تكنار)‎ )١( 


صورة التقرير ١‏ 





نسبتها إلى الفساد. وقع الاختيار على ترجيح قول محمد رحمه ألله 5 هذه المسألة ئا هو مندرج في 
المادة السابعة بعد المائتين . 5 


وني بيع الصبرة كل مد بكذا عند الامام الأعظم رضي الله عنه يصح البيع في مد واحد فقط 
وعند الصاحبين رحمها الله تعالى يصح في جميع الصبرة فمه| بلغت الصبرة يأخذها المشتري ويدفع 
ثمنها بحساب المد بسعر ما جرى عليه العقد وبما أن كثيرا من الفقهاء مثل صاحب” الهداية قد 
اختاروا قول الصاحبين في ذلك تيسيراً لمعاملات الناس حررت هذه المسألة في المادة العشرين بعد 
المائتين على مقتضى “قوله| وأكثر مدة خيار الشرط عند الإمام رحمه الله تعالى ثلاثة أيام وعند 
الصاحبين تكون المدة على قدر ما شرط المتعاقدان من الأيام ولما كان قولما هنا أيضاً اوفق للحال 
والمصلحة وقم عليه الاختيار وذكر بدون مدة الأيام الثلاثة في المادة الثلثائة وهذا الخلاف جار 
أيضاً في خيار النقد إل أن عدم تقييد المدة بثلاثة أيام وصحة تقييدها بأكثر من ذلك هو قول محمد 
رحمه الله تعالى فقط وإنما اتير قوله في هذه المسألة أيضاً مراعاة لمصلحة الناس كا ذكر في المادة 
الثالثة عشرة بعد الثلثاثة. 

وعند الأمام الأعظم للمستصنع الرجوع بعد عقد الاستصناع وعند الإمام أبي يوسف رحمه 
الله أنه إذا وجد المصنوع موافقاً للصفات التي بينت وقت العقد فليس له الرجوع والحال أنه في هذا 
الزمن قد اتمخذدت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر ونحوها بالمقاولة وبذلك صار الاستصناع 
من الأمور الجارية العظيمة فتخيير المستصنع في إمضاء العقد أو فسخه يترتب عليه الإخلال بمصالح 
جسيمة وبما أن الاستصناع مستند إلى التعارف ومقيس على السلم المشروع على خلاف القياس بناء 
على عرف الناس لزم اختيار قول أبي يوسف رحمه الله تعالى في هذا مراعاة لمصلحة الوقت كما حرر 
في المادة الثانية والتسعين بعد الثلثائة من هذه المجلة. 

فإذا امر امام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين ووجب العمل 
بقوله وإذا استصوبت حضرتكم العلية هذه المعروضات المبسوطة وشحوا على المجلة الملفوفة بالخط 
الشريف المايوني والأمر لولي الأمر. 


ناظر ديوان الأحكام العدلية مفتش الأوقاف اللمايونية 
أحمد جودت السيد خليل 
سيف الدين السيد أحمد خلوصى 
من أعضاء ديوان الأحكام العدلية من أعضاء. شورى الدولة 
السيد أحمد حلمي محمد أمين الجندي 
من أعضاء الجمعية 


علاء الدين بن عابدين 


تمهيد 


يجب على كل شارع في علم أن يعلم عشرة أمور حتى يكون منه على بصيرة 
وهي : 

. اسمه (؟) تعريفه (6) موضوعه (4) مأخذه (0) غايته (5) موضوعاته‎ )١( 

(/1) مسائله (8) حكمه (9) شرفه وفضيلته )٠١(‏ نسبته 

فاسم هذا العلم الفقه وتعريفه سيذكر في المادة الأولى من المجلة وأما 
موضوعه فليعلم أولاً أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية 
فموضوع علم الفقه أفعال المكلفين ونا وا ولذلك ذكر الفقهاء مباحثه تحت 
عنوان كتاب النكاح وكتاب البيع وكتاب الهبة مثلاً فالبيع والهبة والنكاح هي 
عبارة عن فعل اللكلف فعل ذلك يمتاج فعل غير المكلف من موضوع علم الف 
وغير المكلف الصبي والمجنون والبهيمة ولكن إذا أتلف الصبي أو المجنون مال 
الغير يكون ضامناً وكذلك إذا سرح شخص بهيمته في الطريق العام يضمن 
صاحبها جنايتها وقد وردت هذه الأحكام في علم الفقه فكيف جاز أن يبحث 
علم الفقه عنها مع انها ليست من موضوعه إذ موضوعه فعل المكلف فقط 
والجواب إنه ليس المكلف في ذلك الصبي والمجنون والبهيمة بل ول الصبي 
والمجنون وصاحب البهيمة فيكون البحث عن ذلك في الحقيقة بحثاً عن أفعال 
المكلفين 


ماخذ علم الفقه 


مآخذ علم الفقه الكتاب أي القرآن الكريم والسنة وإجماع الأمة 
والقياس . فالسنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وإجماع الأمة 





اتفاق العلماء المعتبرين كالصحابة الكرام على مسألة دينية والقياس الحاق شيء لم 
يرد حكمه بما ورد ويقال له قياس الفقهاء ومثال ذلك أنه ورد في القرآن الكريم 
قوله تعالى ولا تقل لما أفٍ فنبهنا للنبي عن قول اف على النبي عن إظهار 
الضجر من الأبوين فاظهار الضجر محرم بالكتاب أما حرمة ضرب الأباء وشتمهم 
فثابتة قياساً. 

وغاية علم الفقه نيل سعادة الدارين ساقي كر قر زكرن 
دنياه منعاً في اخراه. وواضعه الإمام الأعظم. ومسائل الفقه موضوعها فعل 
والحرمة والكراهة . 

فالمسائل الفقهية هي عبارة عن أن هذا الفعل واجب وذلك الفعل حرام 
وهذا الفعل مندوب أو مباح أو مكروه وما شابه ذلك . 
من الأحكام ولو إحمالا وما يتعلق بها كالبيع. واما شرفه وفضله فهو أفضل 
العلوم ما عدا علم الكلام والتفسير والحديث وأصول الفقه. وأحكام الفقه 
ال حنفية قد اخحذت بالسند المتصل عن الصحابة عبد الله بن مسعود. فالامام 
الأعظم اخذ مذهبه عن حماد وأخحذ حماد عن ابراهيم النخعي وابراهيم عن 


عليه وسلم. 


المقدمة 


محنوية على مقالتين 
المقالة الأولى 


في تعريف علم الفقه وتقسيمه 


«المادة »١‏ الفقه علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية 

والمسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات وإما أن تتعلق بأمر الدنيا وهي, 
تنقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبات فان الباري تعالى أراد بقاء هذا العالم إلى وقت قذّره وهو 
إنا يكون ببقاء النوع الإنساني وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الاناث للتولد والتناسل ثم أن 
بقاء نوع الإنسان إنما يكون بعدم انقطاع الأشخاص . والإنسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء 
في الأمور الصناعية إلى الغذاء واللباس والمسكن وذلك أيضاً يتوقف على التعاون والتشارك ببسط 
بساط المدنية والحال إن كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه فلأجل بقاء العدل 
والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج إلى قوانين مؤيدة شرعية في أمر الازدواج وهي قسم 
المناكحات من علم الفقه وفيا به التمدن من التعاون والتشارك وهي قسم المعاملات منه ولاستقرار 
أمر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب أحكام الجزاء وهي قسم العقوبات من الفقه. وها هوذا قد 
بوشر تأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع في المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب 
المعتبرة وتقسيمها إلى كتب وتقسيم الكتب إلى أبواب والأبواب إلى فصول فلمسائل الفرعية التي 
يعمل بها في المحاكم هي المسائل التى ستذكر في الأبواب والفصول لأن المحققين من الفقهاء قد 
أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة وتلك القواعد مسلمة 
معتيرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادىء الأمر فذكرها يوجب 
الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية وحررت 
مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأي. ثم أن بعض هذه القواعد وإن كان . بحيث إذا انفرد يوجد 
من مشتملاته بعض المستئنيات لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما أن بعضها 


الملزمة ” البيوع 





الفقه - علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ويقصد بلفظة العلم 
بهذا التعريف الاعتقاد الراجح 

المبزائل ت جع مسألة - وهى المطلوب الذي يحتاج إثباته إلى برهان ودليل. 
الحكم - هو خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف وقد عرفه صدر الشريعة بأنه الشىء الثابت بناء 
على خطاب الشارع مثل الوجوب والصحة والفساد. 

المحكلف فق اصطلاح الفقهاء - هو العاقل». فالمجنون والصبي لم يعدا مكلفين وإن تكن المادة 
(415) تقضي بضمان ما أتلفه الصبي إلآ أن المخاطب بذلك الول والحكم إنها يترتب بحقه. 

الشرعية اق الموقوفة على خطاب الشارع ولا تدرك بدونه ولا فرق بين أن يكون الخطاب 


بنفس الحكم أو بنظيره ه وحينئذ يكون النظير مقيساً على نفس الحكم ويكون نفس الحكم مقيساً 
07 


لشارع هو الحق جل جلاله ويما أن الأنبياء واسطة لتبليغ الأوامر الإلهية فيقال لكل 
منهم 97 د من الأنبياء المقصود ف المجلة هو النبي محمد 0 ألله عليه م 
له من أدلتها - أي العلم بتدقيق الأدلة ورج به علم التوحيد» وعلم الرسل» وعلم 
قوله المسائل الشرعية - احترازاً عن المسائل العقلية كقولك «العالم حادث» والمسائل الحسية 
«كالنار محرقة» والمسائل الاصطلاحية كقولك «الفاعل مرفوع». . 
مصادر علم الفقه - أربعة الكتاب, والسّة. والإجماع. والقياس. 
المسائل الفقهية - قسان منها ما يتعلق بالآخرة وهي العبادات والقسم الآخر يختص بأمر 
الدنيا ويقسم إلى مناكحات؛. ومعامللات» وعقوبات» كا ف الكتب الفقهية . 
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القواعد الكلية 
المقالة الثانية 
في بيان القواعد الكلية الفقهية 


#المادة *٠‏ الأمور بمقاصدها يعنى: أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون 
على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. 


القاعدة: لغة أساس الثيء وني اصطلاح الفقهاء هو الحكم الكلي أو الأكثري الذي يراد به 
معرفة حكم الحزئيات . 

الطريقة لمعرفة حكم الجزئيات - والطريقة لمعرفة حكم الجزئيات من القاعدة الكلية هي كما 
يلي: قاعدة (القديم على قدمه) الكلية مثلاً وجزئيتها «إن طريق دار زيد قديمة» فيستخرج من 
القاعدة العمومية أنه ما دامت طريق دار زيد قديمة يجب أن تبقى على قدمها لأن القديم يبقى على 
حاله القديم وهلم جرا. 

أمور: جمع أمر معناه اللغوي الفعل والحال إذ يقال أمور فلان مستقيمة أي أحواله وقد ورد 
في الآية الشريفة (وما أمر فرعون برشيد) يقصد به حال فرعون . 

الأمر: يجيء بمعنى طلب الفعل والقول ويجمع على أوامر وهنا لا يقصد هذا المعنى بل يقصد 
بالأمر الفعل ويجمع على أمور وبما أن الفعل هو عمل الجوارح فالقول أيضا يعد من جملة الأفعال 
لأنه ينشأ من جارحة اللسان. وهنا قد قرن الفعل بالقصد في قوله الأمور بمقاصدها فعليه النية التي 
لا تقترن بفعل ظاهري لا تترتب عليها أحكام شرعية. فلو طلق شخص زوجته في قلبه أو باع 
فرسه ولم ينطق بلسانه لا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم لأن الأحكام الشرعية تتعلق 
بالظواهر. وكذا لواشترى شخص مالا بقصد أن يوقفه وبعد أن اشتراه لم يتكلم بما يدل على وقفه ذلك 
المال فلا يصير وقفا. كذلك لو نوى شخص غصب مال شخص آخر ولم يغصبه وتلف ذلك المال في 
يد صاحبه لا يضمن بمجرد نية الغعصب ولو أخذ المودع المال «الوديعة بقصد استهلاكها ثم أرجعها إلى 
موضعها وتلفت بلا تعد ولا تقصير لاا يضمن. 


الأفعال بلا نية: أما الأفعال بلا نية فحكمها ك) يأتي: إن الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية 


3 درر الحكام 





ويكفي حصول الفعل لترتب الحكم عليها إذ إن الأفعال الصريحة تكون النية متمثلة مها مثال ذلك : 
لو قال شخص لآخرء بعتك مالي هذا أو أوصيت لك به يصح البيع أو الوصية ىا أن الإقرار» 
والوكالة. والإيداع. والإعارة. والقذف. والسرقة كلها أمور لا تتوقف على النية بل فعلها يكفي 
لترتب الحكم . 


الألفاظ غير الصريحة : أما في الألفاظ غير الصريحة فيختلف حكم اللفظ الواحد باختلاف 
مقصد الفاعل كالبيع مثال اذا استعمل بصيغة المضارع كقول البائع أو المشتري «أبيع وأشتري» إذا 
سد لقال يندا ال ونا لص + مطل 1 معد وطل لك الاق المسدادد لي 
الحكم وأما صيغة الماضي فينعقد البيع ولا يتوقف على النية بمعنى الخال لكونها من الصيغ المستعملة 
الصريحة في العقود المقصود بها الحال. كذلك لو أقر شخص لآخر بقوله لك علي درهم في درهمين 
فإذا كان يقصد بكلامه وداج ارضان أو درهمين فيحكم عليه بثلاثة دراهم وإذا كان المقصود به 
الظرف لا يحكم عليه إلا بدرهم واحد. كذلك لو تعدى المودع على الوديعة ثم أزال التعدي ينظر 
فإذا كان المودع ينوي اعادة التعدي فهو ضامن لو تلفت الوديعة بلا تعدٍ ولا تقصير وأما إذا كان 
ناويا عدم العودة إلى التعدي فلا يضمن. وكذا الشخص الذي يحرز مالا مباحاً إذا أحرزه بقصد 
تملكه يصبح مالكاً له وإلآ فلا. مثال ذلك : لو وضع شخص إناء تحت المطر وتجمع فيه ماء فإذا 
وضع ذلك الإناء بقصد جمع الماء وإحرازه يصبح مالكاً له فوالحالة هذه لو اغتصب الماء أحد يضمنه 
:وإما إذا كان قد وضع الإناء بقصد غسله بماء المطر لا بقصد جمع الماء وأخذها أحد لا يضمن لآن 
صاحب الإناء لم يملك الماء لعدم سبق نية منه لإحرازه. كذلك لو وضع شخص فخا بمحل ووقع 
في الفخ طير فإذا كان صاحب الفخ نصب فخه بقصد الصيد فالطير يكون ملكه وأما إذا كان 
وضعه بقصد التجفيف في المواء فالطير الذي يقع في الفخ يكون غير مملوك لصاحب الفخ فإذا 
أخذه شخص ما لا يحق لصاحب الفخ أن يطالبه به. كذ لو وجد خض لقطة أئ «مالا ضبائعا 
إن أخذه بقصد ملكه يعلا غاصباً فواححالة هله لو تلف بيده :بلا تسد ولا تقصير من 'قيمة الا 
لواح ال لال مايا0 تقصير لا يضمن لأنه يكون 


«الأحكام الشرعية التي لا تتبدل أحكامها باختلاف القصد والنية» 
هذا وههنا بعض أحكام شرعية لا تتبدل أحكامها نظراً للقصد والنية وذلك ى] لو أخذ شخص مال 
آخر على سبيل المزاح بدون إذنه فبمجرد وقوع الأخذ؛ يكون الآخذ غاصباً ولا ينظر إلى نيته من 
كونه لا يقصد الغصب بل يقصد المزاح» وكذلك لو أتى شخص عملا غير مأذون فيه فإنه يضمن 
الخسارة الناشئة عن عمله ولو حصلت عن غير إرادة منه مثال ذلك : لو أن شخصاً شاهد سكرات 
وأخذ النقود التي يحملها بقصد حفظها من أن تسقط منه فحكمه حكم الغاصب ويصبح عاناكنا 
لو تلفت. 


القواعد الكلية 1١‏ 


هذا وبما أن القواعد الكلية هى قواعد أكثرية وأغلبية فوجود بعض أحكام منافية هذه القاعدة 
أو غيرها لا تأثير لما 

#المادة 7 * العيرة في العقود للمقاصد ولمعاني لا للألفاظ والباني ولذا 
يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء 

العقد: هو ارتباط الإيجاب بالقبول كعقد البيع. والأجارة, والإعارة. الخ . 

اللفظ : هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصلد. التعبير عن ضميره . 

يفهم من هذه المادة أنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين 
العقد بل إنما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد لأن المقصود 
الحقيقي هو المعنى وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني. ومع ذلك 
فانه ما لم يتعذر التأليف بين الألفاظ والمعاني المقصودة لا يجوز إلغاء الألفاظ. مثال ذلك: بيع 
الوفاء؛ فاستععال كلمة البيع فيه التي تتضمن تمليك المبيع للمشتري أثناء العقد لا يفيد التمليك 
لأنه لم يكن مقصوداً من الفريقين بل المقصود به إنما هو تأمين دين المشتري المترتب في ذمة البائع 
ع 1 
يعيل 5 ويسارجع 0 1 كان العقد بيعا 0 ل ا ا المبيع 00 الشمن إلا 
باتفاق من الفريقين على اقالة البيع . 

مثال ثان: لو اشترى شخص من «بقال» رطل سكر وقال له خذ هذه الساعة أمانة عندك 
حتى احضر لك الثمن فالساعة لا تكون امانة عند البقال بل يكون حكمها حكم الرهن وللبقال أن 
يبقيها عنده حتى يستوفي دينه فلو كانت امانة ىا ذكر المشتري لحق له استرجاعها من البائع بصفتها 
أمانة يجب على الأمين إعادتها. 

مثال ثالث: لو قال شخص لآخر وهبتك هذه الفرس أو الدار بمائة جنيه فيكون هذا العقد 
وغيرها من أحكام البيع . 

مثال اع لو قال شخص لآخر قد اعرتك هذا الفرس لتركبه إلى«كوجك شكمجه» 
بكمسين غرشا فالعقد يكن عقد إيجار لا عقد إعارة رغياً من استعئال كلمة الإعارة في العقد لأن 
الإعارة هي تمليك منفعة بلا عوض وهنا يوجد عوض 

مثال خامس: لو قال شخص لآخر قد احلتك بالدين المطلوب مني على فلان على أن تبقى 
ذمتي مشغولة حتى يدفع المحال عليه لك الدين. فالعقد هذا لا يكون عقد حوالة لأن الحوالة هي 





نقل ذمة إلى ذمة أخرى وهنا بقيت ذمة المدين مشغولة والذي جرى إنما هو ضم ذمة أخرى فأصبح 
المحال عليه كفيادٌ بالدين والمدين أصيل: 


مثال سادس : لو اعطى شخص آخر عشر كيلات حنطة أو عشر ليرات وقال له قد اعرتك 
اياها فيكون قد اقرضها له ويصبح للمستعير حق التصرف بالمال أو الحنطة المعارة له مع أنه ليس 


«مستثنيات هذه القاعدة» 


هذه القاعدة مستثنيات وهي : لو باع شخص شيئاً لآخر مع نفي الثمن بقوله قد بعتك هذا 
المال بدون ثمن يكون البيع باطلاً ولا يعتير العقد هبة كذلك لو آجر شخص آخر فرسا بدون إجرة 
تصبح الإجارة فاسدة ولا تكون عارية لأن الإجارة تفيد بيع المنفعة بعوض والعارية تفيد عدم 
العوض وبما أن بين معنى اللفظين تضاداً فلا يجوز استعارة لفظ الإجارة في الاعارة 


#المادة 5 * اليقين لا يزول بالشك 


نعم لأن اليقين القوي أقوى من الشك فلا يرتفع اليقين القوي بالشك الضعيف أما اليقين 
فإنما يزول باليقين الآخر. هذه المادة مأخوذة من قاعدة «ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك وما ثبت 


بيقين لا يرتفع إلا بيقين»). 


| الشك: لغة معناه التردد واصطلاحاً تردد الفعل بين الوقوع وعدمه أي لا يوجد مرجح لأحد 
على الآخر ولا يمكن ترجيح أحد الاحتمالين أما إذا كان الترجيح ممكنا لأحد الإحتالين والقلب غير 

مطمئن للجهة الراجحة أيضاً فتكون الجهة الراجحة في درجة(الظن) والجهة المرجوحة في درجة 
الوهم. وأما إذا كان القلب يطمئن للجهة الراجحة فتكون (ظاً غالبا والظن الغالب ينزل منزلة 
اليقين . 

(اليقين): لغة قرار الشيء ء يقال( يقن الماء في الحوض) بٌعنى استقر واصطلاحاً(هو حصولء. 
الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه) وقد عرفه البعض (هو علم الشيء المستتر عن 
نظر واستدلال) ويفهم من هذه الإيضاحات أنه لا يوجد الشك في شيء عند وجود اليقين ولا 
اليقين حيث يوجد الشك. إذ أنهما نقيضان ولا يجوز اجتماع النقيضين فعلى هذا قد يعترض على 
وضع هذه المادة إذ لاا موجب لوضعها. 

ولكن يما أن القصد- هنا بالشك إنما هو(الشك الطارئ) بعد حصول اليقين في الأمر فلا محل 
للوعتراض بتاتا . 


هذا وجملة القول ان اليقين السابق لا يزول بالشك الطارئْ وأنه لا يزول إلا بيقين مثله . 


القواعد الكلية رف 





مثال ذلك: إذا سافر رجل إلى بلاد بعيدة فانبطعت أخباره مدة طويلة فانقطاع أخباره يجعل شكاً في 
حياته إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلا وعلى ذلك فلا يجوز الحكم بموته 
وليس لورثته اقتسام تركته ما لم يثبت موته يقيناً. وبالعكس إذا سافر آخر بسفينة وثبت غرقها 
فيحكم بموت الرجل لأن موته ظن غالب والظن الغالب ك) تقدم بمنزلة اليقين. 

مثال آخر: لو أقر شخص بمبلغ لآخر قائلاً اظن أنه يوجد لك بذمتي كذا مبلغ فاقراره هذا 
لا يترتب عليه حكم لأن الأصل براءة الذمة والأصل هو المتيقن فا لم يحصل يقين يشغل ذمته لا 
يثبت المبلغ عليه للمقر له إذ أن اقراره لم ينشأ منه عن يقين بل عن شك وظن وهذا لا يزيل اليقين 
بيراءة ذمة المقر ىا لا يخفى 


#المادة ه»* الأصل بقاء ما كان على ما كان 


يعني ينظر للشيء على أي حال كان فيحكم بدوامه على ذلك الحال ما لم يقم دليل على 
خلافه. وهذه القاعدة تدعى (الاستصحاب) وقاعدة القديم على قدمه فرع لهذه القاعدة. 
الأوقات والاستصحاب حجة دافعة لا حجة مثتة وهو على فسمين : (استصحاب الماضى بالحال) 

استصحاب الماضى بالحال: هو الحكم على شىء ببقائه على الحال الذي كان عليه في الزمن 
السابق ما م يقم دليل على خلافه ويقال له استصحاب «الماضى بالحال» 

استصحاب الحال بالماضي : هو اعتبار حالة الشىء في الزمن الحاضر أنها حالة ذلك الشىء في 
الماضي ما لم يثبت خلاف ذلك بدليل. 

مثال ذلك * لو ثبت تحقق شيء في الماضي ثم حصل شك في زوال ذلك الشيء ء في الوقت 
الحاضر كالمفقود مثلا وهو الذي يغيب غيبة منقطعة إذا حصل شك في الوقت الحاضر في حياته 
وموته فياستصحاب الماضى بالحال يحكم بحياة المفقود إذ أنها الشىء المتحقق ف الماضى فل" جوز 
الحكم بموته ولا قسمة تركته ب بين الورثة ما لم يثبت موته أو تنقرض امثاله بوصوله . سن التسعين. 

مثال ثان: لو ادعى المدين إيصال الدين للدائن والدائن انكر الإيصال فالقول مع اليمين 
للدائن لأن الدين تعلق بذمة المدين في الماضي فيحكم تبعاً لقاعدة استصحاب الماضى بالحال على 
المدين بتأدية المبلغ بعد حلف الدائن اليمين وهذا إذا لم يثبت المدين وقوع الإيصال. 

هذا واستصحاب الخال بالماضي كما ذكرنا أن يكون فيه حال الشيىء في الوقت امو علوم 
إلا أنه يوجد شك في عدم ذلك الثىء في الوقت الماضي . مثال الك لر اعولك فكنفان عل ماء 
يسيل من دار احدهما الى دار الآخر في كونه قدياً أو حديثاً وعجز الفريقان كلاهما عن اثبات دعواهما 





فينظر إلى حال المسيل في الوقت الحاضر فإذا ثبت جريان الماء قبل الخصومة من ذلك المسيل يحكم ببقائه 
على الحال التي وجد عليها. وكذلك لو استأجر رجل طاحونا وادعى بعد انقضاء مدة الإجارة انقطاع الماء 
عن الطاحون مدة وطلب تنزيل الأجرة عن المدة التي القطع فيها الماء وصاحب الطاحون ادعى عدم 
انقطاع الماء فتحكم الحال الحاضرة فإذا كان الماء جارياً وقت الدعوى والخصومة فيستصحب الحال 
بالماضي والقول للمؤجر مع يمينه وبالعكس لوكان الماء مقطوعاً فالقول للمستأجر مع يمينه . كذا لوأنفق 
الأب من مال ابنه الغائب فادعى الولد أن والده كان ورا وقت الانفاق وطلب ضمانة المبلغ الذي 
صرفه فينظر إلى الحال الماضي فإذا كان الوالد رقف افون سيا فالقول قوله مع اليمين وإذا كان 
موسراً فالقول قول الابن. 

ولهذه القاعدة مستثنى وذلك أن الامين يصدق بمينه في براءة ذمته فلو ادعى المودع أنه اعاد 
الوديعة أو أنها تلفت في يده بلا تعد ولا تقصير يقبل ادعاؤه مع بمينه مع أنه كان يجب بمقتضى قاعدة 
الاستصحاب أن يعد الامين مكلفاً باعادة الأمانة ما لم يثبت إعادتها لأن الحال الماضي هو وجود 
الأمانة عند المودع. والسبب في ذلك أن الامين يدعي هنا براءة الذمة من الضان وأما المودع فهو 
يدعي شغل ذمة الامين وذلك خلاف الأصل . 


0 * 0 يترك على قدمه 
ذلك 7 مدة طويلة دليل على ل وهذه المادة ري 
من تاعدة ونا ان قينعا يترك على حاله ولا يتغير إلا بحجة». 

اخرااس ارات ا 1 إذا كان اوله معروفاً فلا يعد قديماً مثلاً: لو أن 
وأن أن بالوعة ا اه فصاحب الدار الثانية لا يحق له سد تلك لبالوعة ومنع مرورها 
من داره لأنه ما دام ذلك قدياً يعتبر أن مرور ذلك الماء لا بد وأن يكون مستنداً على حق شرعي 
كأن كانت الداران مشتركتين فجرى تقسيمهها وكان من شروط التقسيم مرور ماءٍ احداهما من 
الأخرى 

أما القديم المخالف للشرع الشريف فلا يترك على قدمه مهما تقادم عهده لأن الضرر لا يكون 
قدياً. مثلاً لو أن بالوعة دار تجري من القديم في الطريق العام لا ينظر إلى قدمها وتزال لأنه غير 
ممكن احتمال مشروعية ذلك . 


«المادة ا الضرر لا يكون قدياً 


يعني : لا يعتبر قدمه ولا يحكم ببقائه. هذه المادة تفيد حكم المادة التى قبلها الناصة على أن 
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القديم يترك على قدمه إلا أن هذه قيدت تلك وبينت أن القديم الذي يعتير هو القديم غير المضر. 
مثال ذلك لو أن اقذار دار شخص من القديم تسيل إلى الطريق العام أو أن بالوعة دار شخص 
تسيل إلى الغبر الذي يشرب ماءه أهل البلد فتمنع ولا اعتبار لقدمها لأنه لا يمكن احتمال مشر وعية 
ذلك ولا يمكن لإنسان أن يجيز حقاً يكون منه ضرر عام . 


#المادة 4*4 الأصل براءة الذمة 


يعني : الأصل أن تكون ذمة كل شخص بريئة أي غير مشغولة بحق آخر لأن كل شخصر 
يولد وذمته بريئة وشغلها يحصل بلمعاملات التي يجريها فيا بعد فكل شخص يدعي خلاف هذا 
الأصل يطلب منه أن يبرهن على ذلك لأنه حسب الادة لا/ا تطلب البينة من مدعي خلاف الظاهر 
وخلاف الأصل. وهذه القاعدة مأخوذة من الاشباه. 


الذمة تعريفها: لغة العهد والأمان إذ أن نقض العهد والأمان موجب للذم وفي الاصطلاح 
بمعنى النفس والذات ولهذا فسرت المادة(7١1)‏ الذمة بالذات. والذمة في اصطلاح علم اصول 
الفقه وصف يصير به الإنسان اهلا لما له وما عليه. مثال ذلك: إذا اشترى شخص مالا كان اهلا 
لتملك منفعة ذلك المال كما أنه يكون أيضاً اهلا لتحمل مضرة دفع ثمنه المجبر على ادائه. والذمة 
وان لم تك هي نفس عقل الإنسان فللعقل دخل فيها ولذا فالحيوانات العجم لا توصف بالذمة. 
وإن القول بأن براءة الذمة أصل يقصد به أن ذات الإنسان باعتبار الوصف المذكور بريء فعند ما 
يقال ترتب في الذمة دين يكون معنى ذلك أنه ترتب على نفس الإنسان دين . وإذا تعارضت هذه 
القاعدة بقاعدة «الأصل اضافة الحوادث إلى اقرب اوقاتها» فيجب العمل ببذه القاعدة لأن هذه 
أقوى من تلك مثال ذلك: إذا اتلف رجل مال آخر واختلف في مقداره يكون القول للمتلف والبينة 
على صاحب الال لإثبات الزيادة. مثال آخر: إذا ادعى شخص على آخر بقرض والمدعى عليه 
انكر ذلك القرض فالقول للمدعى عليه مع اليمين والمدعي مكلف بإثبات خلاف الأصل أي 
اثبات شغل ذمة المدعى عليه فإذا اقام المدعي البينة فيكون قد وجد دليل على خلاف الأصل 
فيحكم حينئذ بالبينة. كذلك في مواد الغصب. والسرقة» والوديعة التي يجوز فيها الإقرار بالمجهول 
كأن يقرشخص مثلاً بقوله إن فلاناً له عندي امانة بدون ذكر مقدارها فيجبر المقر على أن يبين ما 
هي الأمانة وما مقدارها فإذا بين المقر أن تلك الأمانة فرس أو عشرة قروش مثلاً والمقر له ادعى أنها 
فرسان أو مائتا قرش فالقول للمقر مع اليمين والبينة على المقر له لإثبات الزيادة. 

ويمكن توجيه اعتراض على هذه القاعدة وهو أن المدين إذا ادعى أن الدائن ابرأه أو أنه اوفى 
الدين فالقول للدائن مع اليمين مع أن الدائن يدعي شغل ذمة المدين والمدين يدعي براءة ذمته 
فكان الواجب حسب هله القاعدة أن يكون القول للمدين. 


والجواب على ذلك أن الدائن والمدين هنا متفقان على ثبوت الدين فباتفاقها على ذلك اصبح 


اف درن إللتكام 


شغل الذمة اصلاً والبراءة خلاف الأصل فلمدين يدعى الإيفاء والإبراء الذي هو خلاف الأصل 
والدائن ينكر ذلك فعلى هذا اصبح القول للدائن ولا محال للاعتراض على ذلك راجع المادة(لالا) . 


«المادة 44 الأصل في الصفات العارضة العدم 


مثلاً: إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب والبينة على 

هذه القاعدة مأخوذة من الأشباه وقد ذكر في الأشباه (الأصل العدم وليس العدم مطلقاً وإغا هوفي 
الصفات العارضة) . 

يعني: إن الأصل في الصفات العارضة هو عدم وجود تلك الصفات الأصلية فالأصل هو 
وجود تلك الصفات فعلى هذا فالقول للذي يدعي الصفات الأصلية واما الذي يدعي العدم 
فيجب عليه الإثبات كما لو اشترى شخص فرساً واستلمه فادعى أن فيه عيبا قديما وادعى البائع 
سلامته من العيوب فالقول للبائع مع اليمين لأن الصحة من الصفات الأصلية والأصل فيها الوجود. 

والحاصل أن الصفات قسان: صفة أصلية وصفة عارضة فالذي يدعى الصفة الأصلية 
فالقول له والذي يدعي الصفة العارضة يدعي خلاف الأصل فالبينة عليه. الصفة العارضة: هي 

الصفة الأصلية: هي التي توجد مع الموصوف. 

مثال ذلك : لوباع شخص من آخر بقرة ثم طلب المشتري ردها لكونها غير حلوب والبائع أنكر 
وقوع البيع على هذا الشرط فالصفة الأصلية في البقرة كونها غير حلوب وصفة الحلب طارئة فالقول هنا 
للبائع الذي يدعي عدم حصول هذا الشرط وعلى المشتري الذي يدعي خلاف الأصل إثبات ما 


يدعيه . 


مثال آخر: إذا حصل اختلاف بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر على استلام المبيع أو 
المستأجر فالقول لنكر الإستلام لأن الاستلام أصل . 


«مستثنيات من هذه القاعدة» 


لمذه القاعدة مستثنيات - وهى : 
(١)إذا‏ أراد الواهب الرجوع عن المية وادعى الموهوب تلف اللبة فالقول له بلا يمين وذلك حسب 
منطوق المادة “/ا/0١‏ من أن تلف الحبة صفة عارضة وهى خلاف الأصل فكان من الواجب 
بمقتضى هذه القاعدة أن يكون الموهوب مكلفاً بإثبات ذلك ولكن با أن الموهوب يتكر هنا 
وجوب الرد على الواهب فاصبح شبيهاً بالمستودع . 
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تصرف في المال بدون إذن وطلب الحكم بضانة وادعى الزوج أن تصرفه كان بإذما فالقول 
للزوج مع أن الإذن من الصفات العارضة فكان الواجب أن يكون القول للوارث. 


«المادة *٠١‏ ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل 


هذه القاعدة مطابقة لقاعدة «الأصل إبقاء ما كان على ما كان») ومتممة ها وهي نفس قاعدة 
الاستصحاب التى سبق شرحها وتجري فيها ا أحكام نوعي الاستصحاب «استصحاب الحال 
بالماضى واستصحاب الماضى بالحال) . 

ومعق هذه المادة : 

إن الشىء الذي ثبت حصوله في الزمن الماضى يحكم ببقائه في الحال ما لم يوجد دليل على 
خلافه والثىء الثابت وجوده في الحال يحكم أيضاً باستمراره من الماضي ما لم يوجد ما يزيله . 

أما عبارة (ما م يوجد المزيل) فهى قيد في المادة يراد به أنه إذا وجد المزيل لا بحكم ببقاء 

لو ثبت ملك شىء أو مال لأحد ما يحكم ببقاء الملكية لذلك الشخص مالم يثبت بأن المال 
انتقل منه لآخر بعقد بيع أو هبة أو بسبب آخر من الأسباب المزيلة للملكية أما لو ثبت زوال الملكية 
ببيع أو هبة مثلاً فلا يحكم بملكية ذلك المال للمالك الأول. 

الإدعاء: - يقع بثلاث صور والاثبات يقع بثلاثة أوجه أيضاً 

أولاً: بأن يدعى المدعى الملك في الحال والشهود تشهد على الماضي كقول المدعي (إن هذا 
النىء ملكي وقول الشهود إن هذا الثيء كان ملكه) 

ففى هذه الصورة بما أن الشهود لا يمكتهم معرفة بقاء الملك للمالك إل بطريق الاستصحاب 
فشهادتهم على ملكية المدعي في الماضي لا تثبت ملكيته في الحال. ومع هذا تقبل ويحكم بموجبها. 

ثانياً: إن المدعى يدعى الملك في الماضى والشهود تشهد على الملكية في الحال فهذه الشهادة لا 
تقبل ولا يجوز تطبيقها على الاستصحاب المقلوب وهو استصحاب ال حال بالماضي . 

ثالثاً: إن المدعى يدعى الملك في الماضى والشهود تشهد على الملك في الماضي فلا تقبل 
شهادتهم أيضاً وسبب عدم قبول شهادة الشهود في الحالين الأخيرين هو أن إسناد المدعي ملكيته إلى 
الماضى يتضمن نفس الملك في ال حال لأن المدعي لو كان مالكاً في الحال لما كان له فائدة من إسناد 
الملكية إلى الزمن الماضى فلهذا تكون تلك الشهادة واقعة في دعوى غير صحيحة فلا 
تقبل . 

والاستصحاب حجة دافعة لا حجة مثبتة فلا يستحصل الحكم بحجة الاستصحاب بل أن الدعوى 
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تدفع بها فقط. مثال ذلك: لوادعى ورثة المفقود موته وطلبوا تقسيم التركة فعلى قاعدة الاستصحاب أي 
«استصحاب الماضي بالحال» يحكم بحياة المفقود وترد دعوى الورثة بطلب تقسيم التركة . 
أما إذا توفي مورث المفقود فلا يعتبر الققيوة عدا ولا يحكم بحصته الإرئية لأن حجة 


«مستثبى هذه القاعدة» 


لو نفى شخص جميع ما نسب إليه من الأموال وأقر بملكيتها لشخص آخر وادعى ذلك 
الشخص المقر له كون المال الذي بيد المقر الآن كان موجودا بيده حين الإقرار فبحسب إقراره هو 
ملك لي وادعى المقر بملكيته لذلك المال بعد حصول الإقرار فالقول للمقر ولا يحكم استصحاباً أن 
لمال كان موجوداً بيده في الماضي لأنه وجد بيده في الحال لأن الأصل براءة الذمة. 


#المادة »١١‏ الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 


تثبت نسبته إلى الزمان القديم ينسب إلى الزمن الأقرب منه. مثال ذلك: 


إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها طلاق الفار أثناء مرض الموت وطلبت الإرث والورثة 
ادعوا طلاقها في حال صحته وأن لا حق لها بالارث فالقول للزوجة لأن الأمر الحادث المختلف على 
زمن وقوعه هنا هو الطلاق فيجب أن يضاف إلى الوقت الأقرب وهو مرض الموت الذي تدعيه 
الزوجة ما لم يقم الورثة البيئة. 

كذا لو ادعى من له الخيار في البيع بعد مرور مدة الخيار أنه فسخ العقد في ظرف مدة الخيار 
وادعى الفريق الآخر أن الفسخ حصل بعد مضي مدة الخيار وأن الفسخ غير معتبر فالأمر الحادث 
وهو الفسخ يضاف إلى أقرب الأوقات وهو حصول الفسخ بعد مضي مدة الخيار والقول لمن ينكر 
حصول الفسخ بمدة الخيار أما إذا أثبت صاحب الخيار بالبينة حصول الفسخ في مدة الخيار فيحكم 
بموجب البينة لأنه يكون قد أثبت خلاف الأصل . مثال آخر: لو باع الأب مال ولده وادعى الولد 
على والده أنه باع ماله بعد بلوغه وأن البيع غير صحيح لهذا السبب والأب أنكر وقوع البيع مله 
بعد البلوغ وادعى حصوله قبل البلوغ فبها أن البلوغ زمنا من قبل البلوغ فالقول للابن وعلى الأب 
إثبات خلاف الأصل . 

مثال آخر: إذا ادعى المحجور عليه أو وصيه أن عقد البيع الذي أجراه المحجور قد حصل 
بعد صذور الحكم بيحجره وطلب فسخ البيع وادعى المشتري حصول البيع قبل تاريخ الحجر 
فالقؤل للمحجور أو وصيه لأن وقوع البيع بعد الحجر أصل وهو أقرب زمنا مما يدعيه المشتري وعلى 
المشتري اثبات خلاف الأصل وهو حصول البيع له قبل صدور الحكم بالحجر. 
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مثال آخر: لو شهدت الشهود بالطلاق فسئلوا عن تاريخ وقوعه هل كان زمن الصحة أو في 
مرض الموت وأجابوا أنهم لا يعلمون ذلك فيحمل حينئذ وقوعه على زمن مرض الموت . 

مثال آخر: إذا ادعت زوجة المسلم المسيحية أنها أسلمت قبل موت زوجها وطلبت حصتها 
الارثية من تركه بوادعي الورئة انها اسلمت بعد موته فالقول للورثة لأن وقوع إسلامها بعد موت 
زوجها أقرب تاريخاً وهو الأصل مالم تثبت. 


«مستثنيات هذه القاعدة» 


)١(‏ لو ادعى شخص على حاكم معزول أنه أخذ منه بعد عزله مبلغاً قدره كذا جبراً والمدعى 
عليه ادعى أنه قد أخذ منه ذلك المبلغ أثناء ما كان حاكياً بعد أن أجرى محاكمته وأنه أعطى المبلغ . 
للمحكوم له فلان فإذا كان المبلغ المدفوع تلف في يد المدفوع إليه فالقول للحاكم المدعى عليه 
لأنه يضيف فعله لزمن مناف للضمان ويدعي براءة ذمته مع أنه بحسب هذه القاعدة لما كان وقوع 
. الأخذ بعد العزل هو أقرب كان الواجب أن يعد ذلك أصلاً وعلى الحاكم المدعي أن يثبت خلاف 
الأصل أي حصول الأخذ قبل العزل. 


(؟) إذا ادعت زوجة مسيحي أن إسلامها وقع بعد وفاة زوجها وأن لما الحق في أن ترثه لكونها 
حين وفاته كانت على دينه وادعى الورثة أنها أسلمت قبل موت المورث فالقول للورئة مع أنه حسب 
القاعدة يجب أن يكون القول للزوجة لأن اعتناقها الدين الإسلامي أمر حادث والزوجة تدعي حدوثه 
في الوقت الأقرب وعلى الورثة أن يثبتوا خلاف الأصل والسبب في عدم جريان هذه القاعدة في مثل 
هذه الدعوى هو العمل بقاعدة الاستصحاب في هذه المسألة وأن اختلاف الدين أي سبب الحرمان من 
الإرث هو موجود بالحال وبالاستصحاب المقلوب تعتبر في الزمن السابق مسلمة أيضاً. 

مثال آخر: لو استأجر شخص آخر لأن يحفظ ماله مدة سنة بأجرة معلومة وتلف المال وادعى 
الأجير استحقاقه جميع الأجرة لتلف المال بعد مضي سنةٍ وادعى صاحب الال أن تلف المال تلف 
لمرور شهر من تسلم الأجير له وأن الأجير لا يستحق من الأجر سوى أجرة شهر واحد فالقول 
للمستأجر خلافاً للقاعدة لأن المستأجر يدعي براءة الذمة وقد بينت الكتب الفقهية هذا الحكم 
بقولها «فإن قيل الأصل أن يضاف الحادث إلى أقر ب الأوقات فينبغي أن يصدق الأجير يقال الأصل 
المذكور ظاهر يصح للدفع لا للإستحقاق فغرض الأجير أخذ الأجر فلا يصح به. ) 

مثال آخر: لو ادعى شخص أن إقراره وقع حال طفوليته وادعى المقر له أن إقرار المقر حصل 
بعد البلوغ فالقول للمقر مع اليمين مع أنه يجب توفيقاً لقاعدة إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته أن 
'يكون القول للمقر له لأنه يدعي الزمن الأقرب. 

والحاصل أن طلب الأجر وطلب الحكم بناء على الإقرار أصبحا خارجين عن قاعذة «الأصل 
إضافة الحوادث إلى أقر ب أوقاتها» لمعارضة «قاعدة الأصل براءة الذمة» لما في هذه المسائل . 


٠.‏ درر الحكام 


#المادة #١1‏ الأصل في الكلام الحقيقة 
فالمعنى المجازي يكون خلاف الأصل والمقصود هنا بالأصل الراجح . 


المعنى : هو الشيء المقصود من الكلام وطرق أداء المقصود بالكلام عند أهل البلاغة ثلاثة 


«(الحقيقة) (؟) المجاز (”) الكناية» واما عند اهل اصول الفقه فطرق اداء المقصود 
قسان: «حقيقة ومجاز» والكناية عندهم ارة تكون حقيقة واخرى تكون مجازاً فمخاطبة الشخص 
بالقول له «ابو ابراهيم» «كناية) ولكنه مع ذلك لفظ حقيقي والقول للضرير «ابو العيناء» كناية حاءت عن 
بجاز. 


الحقيقة: هو استعمال اللفظ في المعنى الذي وضعه الواضع أي واضع اللغة كقولك (أسد) 
للوحش المعروف وفرس (للدابة المعلومة) . 

المجاز: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بشرط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازي علاقة ومناسبة فكم) أن العلاقة التى هى المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المستعمل فيه 
ذلك اللفظ مجازاً هي من مقتضيات المجاز فالقريئة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي شرط في صحة 
المجاز أيضاً. مثلاً: لو قال شخص. رأيت أسداً في الحمام يغتسل يفهم منه أنه رأى رجلاً شجاعاً في 
الحهام يغتسل لا أنه رأى الأسد الحقيقي وهو الوحش المعروف لأن الام قرينة مانعة من وجود 
الأسد الحقيقي فيه يغتسل وبين الأسد والرجل الشجاع علاقة ومناسبة وهي الحرأة والشجاعة 
والحاصل أن المعنى الحقيقي هو الراجح فمتى أمكن حمل اللفظ عليه لا يعدل عنه إلى المعنى 
المجازي لأن المعنى الحقيقي أصل والمجازي بدل والبدل لا يعارض الأصل . 

مثال ذلك: إذا وقف شخص ماله قائلاً إني وقفت مالي على أولادي وكان له أولاد وأولاد 
أولاد فيصرف قوله على أولاده لصلبه ولا تستفيد أولاد أولاده من غلة الوقف فلو انقرض أولاده 
لصلبه فلا تصرف غلة الوقف على أحفاده بل تصرف إلى الفقراء إلا إذا كان يوجد للواقف أولاد 
حين الوقف بل كان له أحفاد فبطريق المجاز يعد المال موقوفاً على أحفاده أما إذا ولد للواقف مولود 
بعد إنشاء الوقف فيرجع الوقف إلى ولده لصلبه لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة ولفظ الولد 
حقيقة في الولد الصلبي ذكرا أو أنثى ولأن لفظة الولد حقيقة في الولد الصلبي فعند عدم وجود 
أولاد للواقف لصلبه مثلا يصرف الوقف إلى الأحفاد الذين تستعمل فيهم كلمة (الأولاد) مجازا لأنه 
لا يمكن استععال معنى المجاز والحقيقة في لفظ واحد في وقت واحد معا. مثلا: لو قال شخص 
لآخر لا تقتل الأسد فلا يراد بهذا الكلام معنى لا تقتل الأسد الحقيقي والشخص الشجاع معاً. 

أما إذا وردت قرينة تدل على شمول اللفظ لمعنييه الحقيقي والمجازي فيكون هذة من باب 
(عموم المجاز) ولا يكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز. 
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«عموم المجاز) 
تعريفه: هو عبارة عن استعمال اللفظ في معنى كلي شامل للمعنى الحقيقي والمعنى المجازي . 
مثال ذلك : لو قال الواقف قد وقفت مالي هذا على أولادي نسلا بعد نسل فقرينة (نسلاً بعد نسل) 
تدل على شمول لفظ الأولاد لكل ولد سواء أكان ولد له حقيقة أم ولد له يجازاً من أبناء أولاده 
وأبنائهم . 


مثال آخر: لو أوصى شخص لآخر بثمر بستانه فتحمل وصيته على الثمر الموجود أثناء وفاة ' 
الموصى: ولا تحمل على الثمر الذي سيحصل في السنين المقبلة لأن الثمر يحمل حقيقة على الثمر 
الوجرة ولا يمل غل تون اليش ]ل يظريى؟ المتكان وفنا آنه موث الممقي عمل بهذا الفط حل معنا 
الحقيقي فلا يحمل على البدل وهو الحاز وبما أنه لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد فلا 
يعتير متناولا للثمر الموجود والذي سيوجد كذلك في وقت واحد. أما ذكر الموصي كلمة أبدا ودائا 
حين| ذكر الثمر فيكون من عموم المجاز فتحمل وصيته على الثمر الحاصل أثناء وفاة الموصي والثمر 
الذي سيحصل في المستقبل . 


مثال آخر: لو قال شخص إن هذه الدار لزيد فمضمون هذا الكلام الحقيقي أنها ملك زيد 
ويكون بقوله هذا قد اعترف بأن تلك الدار هى ملك زيد المذكور فلو قال المقر بعد ذلك أننى لا 
انعد كلا أن الدا ملك ارين بل كلت أمصيله اجا سكن الى بطري «الاجارة ار عل سيل 
العارية وأن الدار هي ملكي فلا يلتفت لكلامه هذا إذ أن «اللام» في كلمة (لزيد) بمعنى 
الاختصاص والاختصاص وإن يكن عاما للتملك والسكن فلمعنى الكامل في هذا الكلام هو 
اختصاص الملك وهذا يحكم بملكية زيد لتلك الدار بناء على الإقرار. 


#المادة *»١‏ (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح) لأن دلالة الحال في 

إن اللفظ الذي يكون به التصريح يسمى لفظأ صريحاً. 

تعريف الصريح عند علماء أصول الفقه: هو الذي يكون المراد منه ظاهراً ظهوراً بيناً وتام 
ومعتاداً فعليه لو أن شخصاً كان مأذوناً بدلالة الحال بعمل شيء فمنع صراحة عن عمل ذلك الشيء 
فلا يبقى اعتبار وحكم لذلك الإذن الناثىء عن الدلالة. مثاله: لو دخل إنسان دار شخص فوجد 
على المائدة كأسا فشرب منها ووقفعت الكأس أثناء شربه وانكسرت فلا يضمن لأنه بدلالة الخال 


مأذون بالشرب منبها بخلاف ما لو نهاه صاحب البيت: عن الشرب منها والكسرت نه يضمن لأن 
التصريح أبطل حكم الإذن المستند على دلالة الحال. 


مثال ثان: لو وهب شخص ملا لآخر وقبله فحصول عقد الهبة إذن بقبض الال دلالة فإن 


7 درر الحكام 





حصل القبض تمت اطبة وإن ناه الواهب صراحة قبل القبض سقط حكم الدلالة وبطلت الهبة فلو 
قبضه كان افيا وتجري عليه أحكام الغاصب. 


«ورجحان الصراحة» 


ورجحان الصراحة على الدلالة إنما يكون عند حصول معارضة بين الصراحة والدلالة قبل 
ترتب حكم مستند على الدلالة أما بعد العمل بالدلالة أي بعد ترتب الحكم وجريانه استناداً عليها 
فلا اعتبار للصراحة. مثال: لو قال شخص لآخر بعتك هذا الفرس فعلى الثاني أن يقبل في الحال 
ويقول قد اشتريت بدون وقوع إعراض منه حتى يصح العقد وعلى البائع أو المشتري بعد حصول 
الايجاب أن يقول بعت أو اشتريت قبل أن يشتغل بشغل آخر فإذا لم يقل أحدهما ذلك بعد الإيجاب 
واشتغل بأمر يدل على الإعراض فيصبح الإيجاب باطلاً فلو قبل الثاني بعد الإعراض عن البيع لا 
ينعقد مع أن القول وقع صراحة فكان من الواجب أن ينعقد البيع لكن الإعراض الدال على عدم 
الرغبة حكم أبطل الإيجاب السابق فالقبول اللاحق وإن كان صريحاً لكنه لم عن إغاءا: نينا 
وهذا فقد بطل أيضاً ورجحان الصريح على الدلالة يكون فيا لو تعارضا فقط. 

كذلك لو باع شخص مالا من آخر فضولاً فإذا طالب صاحب الال المشتري بالثمن يكون قد 
أجاز البيع دلالة وإذا صرح صاحب الال بعد ذلك بعدم إجازة البيع لا يعتبر تصريحه ويكون البيع 
صحيحاً وكها أن الصراحة تكون راجحة على الدلالة ا اتضح تكون راجحة على العرف والعادة 
أيضاً لأن العرف والعادة من قبيل الدلالة. 

مثال ذلك: إن الليرة المعروفة في فلسطين الآن هي الجنيه المصري فلو جرى عقد البيع بين 
البائع والمشتري على ليرات فرنساوية مثلاً فالبيع ينعقد على ليرات فرنساوية ولا تحمل الليرة التي 
جرى الإتفاق عليها على الليرة المصرية وأما إذا عقد البيع على ليرات بلا تعيين نوعها فينصرف إلى 
التعارف وهو الليرة المصرية. 


#المادة #١8‏ لا مساع للاجتهاد في مورد النص 


يعني أن كل مسألة ورد فيها نص من الشارع لا يجوز للمجتهدين أن يجتهدوا فيها لأن جواز 
الإجتهاد أو القياس في الفروع من الأحكام مشروط بعدم وجود نص من الشارع . 

الاجتهاد: لغة هو التكلف ببذل الوسع وني اصطلاح الفقهاء هو صرف وبذل الطاقة 
والقدرة أي إجهاد لسن 00 الاستحصال 1 نكم الشرعي الفرعي ا ا بحيث 
لمذهب المجتهد يجب العمل بذلك الحديث وإن المقلد لأحد المذاهب إذا اتبع حكم سي فلا 
يكون خالف وخرج عن المذهمب الذي يقلذه . 
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والمراد من النص هنا (الكتاب الكريم والسنة أي الأحاديث الشريفة). مثال ذلك: قد نص 
الحديث الشريف أن (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) فبعد وجود هذا النص الصريح 
لا يجوز لأحد المجتهدين أن يجتهد بخلافه ويقول بحكم يناقضه كأن يقول في هذه المسألة (يجوز 
سماع البينة من المنكر) أو «أن اليمين على المدعي» كي أنه لا يجوز للمجتهد أن يجتهد في (هل البيع 
حلال أم حرام) بعد ورود النص الصريح في ذلك القرآن الكريم وهو قوله «أحل الله البيع ) 
الآية. 

#المادة ١6‏ * ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه 


يعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي «النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على 
مورده» ويقال لذلك الشىء أى الوارد به نص «أصل. أو مقيس عليه. أو مشبه به») ولغيره «فرعء 
ومقيس 2 ومشبه). ْ 

القياس ‏ تعريفه: إثبات حكم للفرع كحكم الأصل بناء على وجود مماثلة في العلة بين 
المقيس والمقيس عليه أو بعبارة أخرى بين المشبه والمشبه به. 

كيفية القياس: القرآن الكريم يقول «السارق والسارقة فاقطعوا أيديه)» فلو انتشل أحد مالا 

من آخر. اخ تكن قير وسر الك من . فالنشال قد أخذ مالا محرزاً خفية فعلة وجوب قطع 

اليد موجودة في عمله فحكمه حكم البنارق “قيانا وأا «النباش» فلم توجد العلة في عمله فلا 
يقاس حكمه على حكم السرقة لأن أخذه الكفن وإن كان خفية لم يكن مالا محرزاً فيحكم عليه 
بحكم غير قطع اليد المترتب على السرقة. 

كذلك يوجد حكم في حق الصغير وهو أنه لا يجوز التصرف بماله بل التصرف لوليه أو وصيه 
ولكن لم ينص على أن الصغير هل يحق له أن يزوج نفسه أم لا؟ فيحكم بعدم ترك أمر الزواج له 
قياسا على عدم ترك التصرف له في ماله لمائلة العلتين في التصرف والزواج وهو عدم معرفته 
الصالح لنفسه من الضار على أن ترك أمر الزواج للصغير نفسه أبلغ ضرراً من ترك التصرف له في 
المال وني المثل العامي يقال«البنت الصغيرة لو تركت وشأنها في أمر زواجها تنزوج بالطبال أو الزمار» 

أما الحكم الذي يترتب بصورة مخالفة للقياس فلا يجوز قياس غيره عليه. مثال ذلك: إن بيع 
الإاستصناع جوز على خلاف القياس لأن بيع المعدوم باطل وقياساً كان يجب أن يكون بيع 
الاستصناع غير جائز ولكن جوز استثناء على خلاف القياس فلا يجوز قياس عقد آخر عليه كما أن 

بيع السام أيضاً جوز على خلاف القياس فلا يجوز اعتبار أن بيع ثمر الشجر الذي لم يظهر ثمره 

جائزا استناداً على جواز بيع الإستصناع أو بيع السلم لأن النص بجواز الاستصناع على خلاف 
القياس. مثال آخر: لو باع شخص مال قريبه لآخر بحضوره وسكت أو باعته زوجة ما بحضور 
زوجها مالا على أنه لها وسكت الزوج فالبيع .يكون نافذا فلو ادعى القريب صاحب الال أو الزوج 
أن المال المبيع هو ماله لا تسمع دعواه فعدم سماع الدعوى منه كان على. خلاف القياس لأن القاعدة 
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دلا ينسب إلى ساكت قول» فهذا الحكم لا يقاس غيره عليه ى) لو كان العقد الذي جرى غير البيع 
وكان إجارة أو إعارة فلو أقام الدعوى ذلك الشخص الذي حضر الإجارة أو الإعارة وادعى بأن 
الملل ماله فالدعوى تسمع منه. كذلك لو اختلف البائع والمشتري على ثمن البيع قبل القبض وعجز 
الطرفان كلاهما عن إثبات مدعاهما.فبها أن البائع والمشتري كلاهما منكر دعوى الآخر يجري 
التحالف بينهها وهذا يكون موافقاً للقياس. أما إذا كان الاختلاف وقع بعد القبض فتكون دعوى 
المدعي هي- طلبه الزيادة في الثمن والواجب كان الاكتفاء بتحليف المشتري المنكر زيادة الثمن مع 
أن هذه المسألة تجري خلافا للقاعدة. ويجري التحالف بين المتداعيين استنادا على الحديث 
الشريف القائل «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بينها تحالفا وترادا» فعلى ذلك يجري التحالف 
بينهها ولو بعد القبض خلافاً للقياس وهذا لأن الحكم الثابت على خلاف القياس لا يقاس عليه 
أحكام أخرى مثلا: لو اختلف المستأجر والمؤجر على بدل الإجارة لا يجري التحالف بينها توفيقا 
للحكم بالبيع بل القول مع اليمين للمستأجر. 


#المادة 4*1 الاجتهاد لا ينقض بثله 


يعني لو اجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية وعمل باجتهاده أي حكم بموجب ذلك 
الاجتهاد ثم بدا له رأي آخر فعدل عن الأول في مسألة أخرى فلا ينقض اجتهاده الثان حكمه 
الناشئن عن اجتهاده الأول. كذا لو حكم مجتهد في مسألة بموجب اجتهاده ثم حكم مجتهد ثان في 
تلك المسألة عينها وكان رأي الثاني مخالفاً لرأي واجتهاد المجتهد الأول فلا ينقض الحكم المستند على 
اجتهاد الأول. 

ان للمجتهد شروطاً وصفات معينة في كتب أصول الفقه فلا يقال للعالم مجتهد ما لم يكن 
حائزاً على تلك الصفات. ومع ذلك فلمتأخرون من الفقهاء قد اجمعوا على سد باب الاجتهاد خحوفا 
ل ولأن المذاهب الموجودة وهي (المذاهب الأربعة) قد ورد فيها ما فيه الكفاية إلا 
أن فويقا مق :السليين وهم الشيعيون لم يزل باب الاجتهاد مفتوحا عندهم للآن وفيهم المجتهدون 
في المسائل الشرعية كما هو الحال ني بلاد العجم وبلاد عامل والعراق . والحاصل إن المجتهد لا 
ع عر اباي ا لو ب وا لعي د ا د و 1 
اجتهاد لمجتهد سابق والسبب في ذلك أنه لا يوجد ما يرجح اجتهاداً على آخر ولا يمكن القول أو 
الحكم بأن الاجتهاد الثاني هو اصوب من الاجتهاد الأول لأن الاجتهاد إنما هو حصول غلبة الظن 
على اصابة المرمى مع احتمال الخطأ فكل اجتهاد كا يجوز أن يكون صواباً يجوز أيضاً أن يكون 
خطأ. فأمير المؤمنين أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) كان يصدر بعض الأحكام بناء على اجتهاده 
وكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يحضر جلسات الحكم ومع أن رأيه غير رأي أبي بكر في 
بعضها فلم ينقض شيئا منها بعد ما عهد إليه بمنصب الخلافة. 

فعليه استناداً على هذه القاعدة لا يجوز الغاء الأحكام التي يصدرها حاكم من حاكم آخر ى| 
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أنه ليس للحاكم الواحد أن يرجم عن الحكم الذي اصدره إلا أنه يجوز للحاكم كما يجوز للمجتهد 
أن جتهد 5 المسألة الثانية اجتهادا الف لاجتهاده الأول ف المسألة الأولى وأن يعطي احكاماً وآراء 
مخالفة لرأي أو حكم له سابق . 


(مستكى هذه القاعدة» 


إذا وجدت مصلحة عامة تقتضى نقض اجتهاد ما يجوز نقضه باجتهاد لاحق. 


«#المادة #7 المشقة تجلب التيسير 

يعني أن الصعوبة التي تصادف في شيء تكون سبباً باعثاً على تسهيل وتهوين ذلك الشيء 
وبعبارة أخرى يجب التوسيع وقت الضيق وإن التسهيلات الشرعية بتجويز عقّود القرض» ' 
والحوالة» والحجز. والوصية. والسلمء واقالة البيع. والرهنء والابراء» والشركة؛ والصلح. 
والوكالة. والاجارة. والمزارعة. والمساقاة» وشركة المضاربة» والعارية. والوديعة كلها مستندة على 
هذه القاغدة وقد ضار يدها ذفعا للمشفة وجلا لاتسن وسمن (رخضا), 


«الرخصة») 


تعريفها: الرخصة لغة التوسع. واليسرء. والسهولة. وف اصلاح الفقهاء : هي الأحكام 
الي ثبتت مشروعيتها بناء على الاعذار مع قيام الدليل المحرم توسعا في الضيق. مثال: أن بيع 
السلم بيع 3 ويما أن بيع المعدوم باطل | جاء في المادة )٠١5(‏ فكان من الواجب عدم تجويز 
هذا البيغع. إلا أن احتياج الناس قبل الحصول على محصولاتهم للنقود قد جوز هذا العقد ل 
وتسهيلا هم كذلك للتيسير والتسهيل قد منح للمشتري خيار الغبن والتغرير وجوز ساع شهادة 
النساء في الأشياء التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها. وجعل العقد الذي يحصل في البيع والاجار 
والهبة والصلح على المال والاقرار والابراء وتأجيل الدين واسقاط الشفعة الناشئْ عن اجبار واكراه 
غان فقاو لعن مجر اد ل لو ا ا عا برد 
أو شعيرة يشتريها حتى يزول حق خيار الرؤية لأنه لو لزم أن يرى المشتري كل حبة من الكومة 
لاستوجب ذلك صعوبة في البيع والشراء. كذلك اكتفي_ في .الثياب و الثوب من طرفه دون أن 
يراه المشتري جميعه وكذلك جوز بيع الوفاء دفعاً للياطلة المديق وقييية للدائن لأن يستوفي دينه . 
حون انقنا خيار الشرط في البيع لمن له الخيار دفعاً للغرم الذي قد يحصل للبائع والمشتري بعد 
حصول البيع» وجوز زواج المرأة بدون النظر إليها لأنه لولم يجْرْ ذلك لامتنع الكثيرون .عن تزويج 
بناتهم غيرة عليهن من رؤية الخاطبين» وجوز وشرع الطلاق للتسهيل والتوسيع على النامن لأن بقاء 
الزوجية حال وجود النفور والكراهية بين الزوجين مشقة عظمى وبلية كبرى عليههما معاً. وجوزت 
الوصية ليتمكن الذي لم يوفق لعمل الخير في حياته من اجرائه بعد وفاته. 
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وأخيراً يجب أن يعلم أن المشقة تجلب التيسير إذا لم يوجد نص وإما إذا وجد النص فلا يجوز 


#المادة 18) الأمر إذا ضاق اتسع 


هذه المادة مأخوذة من القاعدة الشرعية الموجودة في كتاب الاشباه والنظائر وقد ذكر الحموي 
أن الإمام الشافعي هو واضعها. 

الاتساع : مأخوذ من الوسع والتوسيع ضد التضييق. والمفهوم من هذه القاعدة إنه إذا شوهد 
ضيق ومشقة في فعل أو أمر يجب إيجاد رخصة وتوسعة لذلك الضيق فلازالة المشقة تجوز الأشياء 
غير الجائزة قياساً والمغايرة للقواعد وقد ذكر الحموي أن هذه القاعدة بمعنى القاعدة التي سبق 
شرحها وهي «المادة /ا١2.‏ 


المادة 41 لا ضرر ولا ضرار 


يجب أن لا يفهم من كلمة (لاضرر) أنه لا يوجد ضرر بل الضرر في كل وقت موجود 
والناس لا يزالون يفعلونه وإنما المقصود هنا أنه لا يجوز الضرر أي الأضرار ابتدأ ى) لا يجوز الضرار 
أي إيقاع الضرر مقابلة لضرر. هذه القاعدة وإن كانت عامة فهي من نوع العام المخصوص لا 
تصدق إلا على قسم مخصوص ما تشمله لأن التعازير الشرعية ضرر ولكن اجراءها جائز كذلك 
الدخان الذي ينتشر من مطبخ دار شخص إلى دار جاره يعد ضررا لأنه قد يضر بالجيران مباشرة أو 
يسبب اشتهاء الأطعمة للفقراء منهم فينشأ عن ذلك ضرر لهمء كذا لو وجد في دار شخص شجرة 
كانت سبباً لأن يستفيد منها الجار كالاستظلال نا وميا مرحي شورق لحان اهيا . فهذه الأضرار 
وما ماثلها يجوز اجراؤها ولا تدخل تحت هذه القاعدة لأنها ى)ا ذكرنا هي من قسم العام 
المخصوص . وتشتمل هذه القاعدة على حكمين الأول أنه لا يجوز الاضرار ابتداء أي لا يجوز 
للانسان أن يضر شخصاً آخر في نفسه وماله لأن الضرر هو ظلم والظلم ممنوع في كل دين وجميع 
الكتب السماوية قد منعت الظلم. مثال: لو كان لشخص حتق المرور من طريق شخص آخر فلا 
يجوز منع ذلك الشخص عن المرور في تلك الطريق . كا أنه لا يجوز لشخص أن يبيع مالا معيباً 
هين آخر بدون أن يذكر العيب الموجود في المال وأن اخفاء عيب المبيع عن ادشتري اضرار به 
وهو حرام وبمنوع شرعاً. 

كذا لا يجوز لأهل قرية أن يمنعوا شخصاً من أن يسكن في قريتهم بداعي أنهم لا يريدون أن 
يساكنوه لأن عملهم هذا ضرر واجراء الضرر ممنوع كا قلنا. هذا رأن جواز اجراء الأفعال 
المباحة مشروط بعدم ترتب ضرر لأحد باجرائها. مثلا : ان الصيب هو من الأفعال المباحة 
وجائز إلآ أن كيفية «الضيد إذا كانث موجبة لتفون الحيوانات أو فسبية لوف واضطرات. الأهلين 
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يمنع الصياد من الصيد. كذلك تصرف الإنسان في ملكه مقيد بعدم. حصول ضرر بليغ 
لجيرائه. مثال: يجوز لصاحب الأرض أن ينشيء دارا ويفتح نوافذ ولكن إذا كانت النوافذ المراد 
فتحها تكشف مقر نساء الجيران يمنع صاحب الملك من فتح تلك النوافذ. 


أما حكم الفقرة الثانية من هذه المادة وهو أنه لا يجوز مقابلة الضرر بمثله وهو الضرار كا لو 
أضر شخص آخر في ذاته أو ماله لا يجوز للشخص المتضرر أن يقابل ذلك الشخص بضرر بل يجب 
عليه أن يراجع الحاكم وتطلب إزالة جنر بالصورة العزتوعة و كذلك لو اقلت تتعصن ,وكرما؛ 
لآخر مثلا فليس للمتضرر أن يقابل الشخص الذي أضره باتلاف كرمه بل عليه ى] ذكرنا مراجعة 
المحكمة وإذا لم يعمل على مراجعتها واتلف كرم المتلف لكرمه فكما يحكم على المتلف الأول يحكم 
على المتلف الثاني ويكونان ضامنين بما اتلفا. كذلك لو أخذ شخص نقودا مزيفة من شخص آخر 
فليس له أن يعطيها لغيره. 


«المادة »٠١‏ الضرر يزال 


لأن الضرر هو ظلم وغدر والواجب عدم ايقاعه. واقرار الظالم على ظلمه حرام وممنوع أيضاً 
فيجب ازالته فتجويز خيار التعيين» وخيار الرؤية» وخيار النقد. وخيار الغبن» والتغرير» ورد 
المبيع بخيار الشرطء والحجرء والشفعة. وتضمين الال المتلف للمتلف. والاجبار على قسمة 
الأموال المشتركة إنما هو بقصد ازالة الضرر. فخيار العيب شرع لإزالة ضرر المشتري الذي يأخذ 
مالا معيباً مع ظنه أنه مال سالم من العيب وحق الشفعة جوز لمنع الضرر الذي يحصل من سوء 
الجوار لأن المساكن كا لا يخفي تغلو وترخص بجيرانها كذلك لو أن شجرة في بستان شخص كبرت 
وتدلت اغصاها على دار جاره وكان من جراء ذلك ضرر للجار فيجب إزالة الضرر بقطع الاغصان 
أو بربطها وسحبها للداخل. كذا لو احدث شخص بناء في ملكه وتسبب عن ذلك حصول الظلام 
في غرفة جاره بصورة لا تستطاع معها القراءة والكتابة وبما أن ذلك ضرر فاحش يزال توفيقا للادة 
)١١(‏ من المجلة كذلك يمنع الأشخاص الذين يزيفون النقود عن اجراء صناعتهم أيضا وإذا 
وجد لشخصن نحل عسل والنحل يأكل اثمار جاره الموجودة في بستانه يحكم بابعاد النحل من ذلك 
المكان دفعاً للضرر. 


#المادة #5١‏ الضرورات تبيح المحظورات 


الضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشئ الممنوع . 


المباح: والمباح شرعاً هو الشيء الذي يجوز تركه وفعله في نظر الشرع والمقصود من المباح هنا 
ما ليس به مؤاخذة وأن اباحة الضرورة للمحظورات تسمى في علم أصول الفقه رخصة وقد 
اتضح ذلك في المادة (07) والرخصة هي الشىء الذي يشرع ثابتا بناء على الاعذار وهي الثبى: 


ع مع بقاء المحرم والخرمة أي كا أنه يؤاخذ فاعل الشيء المباح لا يؤاخذ فاعل الشيء المرخص 
ا مثال : لو أن ا أكره آخر على اتلاف مال الغير فبوقوع الاكراه أي الضرورة لا تزول 
الحرمة الناشئة عن اتلاف مال الغير إلا أن المكره لا يؤاخذ للاتلاف الذي حصل منه لان العمل 
بالرخصة ثابت باجماع الائمة وتفصيل ذلك عائد لأصول علم الفقه ولنورد هنا بعض الأمثلة 
توضيحاً لهذه القاعدة. مثال: أن التعرض لال الغير واتلافه ممنوع كما سيجيء في المادتين (97و917) 
إلآ أنه لو اصبح شخص في حال الحلاك من الجوع فله أخذ مال الغير ولو بالجير على شرط اداء ثمنه فيه| 
بعد أو استحصال رضاء صاحب الال | أنه يجوز للشخص أن يقتل الجمل الذي يصول عليه تخليصا 
لحياته ففي هذين المثالين أصبح من الجائز اتلاف وأخذ مال الغير بصورة الجبر. مثال آخر: إذا أكره 
شخص آخر على اتلاف مال الغير بقوله اقتلك أو اقطع عضوأ من اعضائك فيصبح اتلاف المال مباحاً 
لذلك الشخص والضمان يلزم المجبر. 


ان الضرورات لا تبيح كل: المحظورات بل يجب أن تكون المحظورات دون الضرورات أما 
إذا كانت الممنوعات أو المحظورات أكثر من الضرورات فلا يجوز اجراؤها ولا تصبح مباحة . مثال: 
لو أن شخصاً هدد آخر بالقتل أو بقطع العضو وأجبره على قتدل شخص فلا يحق للمكره أن يوقع 
القنل لأن الضرورة هنا مساوية للمحظور بل أن قتل المكره أخف ضرراً فق أن يقل شيها آخخر 
فوالحالة هذه إذا أوقع ذلك المكره القتل يكون حكمه حكم القاتل بلا اكراه أما من جهة القصاص 
فينفذ في حق كل من المجبر والمكره . 


أي أن الثيء ء الذي يجوز بناء على الضرورة يجوز اجراؤه بالقدر الكاني لازالة تلك الضرورة 

فقط ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة. مثلاً: لو أن شخصاً كان في حالة الهلاك من 
ا سي ا ل لو 
كذلك جوز البيع بخيار التعيين في شيئين أو ثلاثة لا ازيد كأربعة أشياء أو خمسة إذ لا ضرورة .تدعو 
للزيادة لأن ما ابيح ا 
الجيران فيؤمر بازالة الضرر عن الجار بصورة تمنع الضرر فة فقط ولا يجير صاحب النافذة على سدها 
بالكلية . 


الضرورة: هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً. 

الحاجة: أما الحاجة فإنها وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة ولا يتأق معها 
الهلاك فلذا لا يستباح بها الممنوع شرعاً. مثال ذلك: الصائم المسافر بقاؤه صائ) يحمله جهدا 
ومشقة فيرخص له الافطار لحاجته للقوة على السفر. 
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«المادة «7» ما جاز لعذر بطل بزواله 


يعنى أن الأشياء التي تجوز بناء على الأعذار والضرورات إذا زالت تلك الأعذار والضرورات 
ةا خوار قي مثال ذلك : الشهادة على الشهادة إغا جوزت بناء على عدم تمكن الشاهد الأصيل 
من حضور ء مجلس الحكم لمرض مقعد أو غيبة بعيدة. مثا : فإذا أبل الشاهد الأصيل من مرضه أو 
حضر الغائب من غيبته لا تجوز الشهادة على الشهادة كذلك يحق للمستأجر فسخ الإيجار إذا ‏ حصل 
عيب حادث في المأجور ولكن إذا كان المؤجر قبل فسخ الإيجار أزال ذلك العيب فلا يبقى محل 
لفسخ الإيجار كذلك لو أن لم استأجر 0 من آخر والمؤجر أبقى أمتعته في إحدى الغرف ولم 
يسلم تلك الغرفة فالمستأجر هنا مخير في فسخ الإجارة أو الدوام عليها فإذا أخلى المؤجر تلك الغرفة 
قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة فلا يحق له حينئذ فسخها لأن العذر الذي كان يحق للمستأجر أن 
يفسخ الإجارة استنادا عليه قد زال. 


#المادة #58 إذا زال المانع عاد الممنوع 


يعني إذا كان شيء جائزاً ومشروعا '” ثم امتنع حكم مشروعيته بمانع عارض فإذا زال ذلك 
المانع يعود حكم مشر وعيته . مثال: إذا اكترى شخصن كنا وبين سسول غيّن جاذك في ذلك 
الثيء اطلع على عيب قديم فيه فحينئذ لا يجوز للمشتري رد المبيع بل له الرجوع على البائع 
بنقصان الثمن أي فرق الثمن فقط. فإذا زال ذلك العيب الحادث المانع من رد المبيع فللمشتري 
بعد أن يعيد للبائع نقصان الثمن رد المبيع بالعيب القديم. كذلك إذا شهد صبي أو أعمى بقضية 
وردت شهادته بسبب الصغر والعمى فبعد بلوغ الشاهد أو زوال العمى تقبل شهادته لأن المانع من 
قبول الشهادة كان العمى وصغر السن. كذلك إذا اشترى شخص فرسا من آخر بخيار الرؤية. 
وبعد قبض المبيع ولدت عنده فليس للمشتري رد المبيع بخيار الرؤية. أما إذا مات المهر المولود 
فيكون قد زال المانع فيعود للمشتري حق الخيار. كذلك المشتري إذا غرس أشهتارا في الأرض 
المشتراة أو أنشأ فيها بناء فلا يحق للبائع طلب فسخ البيع بدعوى وجود فساد في العقد لأن ذلك 
موجب لضرر المشتري . إذ أنه يقتضي أن يقلع أشجاره أو هدم بناءه. أما إذا خلعت الأشجار أو 
هدم البناء بآفة أو من المشتري نفسه يحق للبائع أن يدعي بفساد البيع ويطلب فسخ العقد لزوال 
المانع . كذلك , بيع المكره لاا يكون نافذاً والسبب في ذلك المحافظة على مال المكره إذ لا يجوز 
شوج من حول صاحه إل رشا نأا إن أجازه المكره برضائه بعد زوال الإكراه يصبح البيع 

. كذلك التناقض مانع من 9 الدعوى فإذا تناقض شخص في دعواه لا تسمع منه الدعوى 
0 إلا أنه بتصديق الخصم أو تكذيب الحاكم يزول التناقض وتصبح الدعوى الثانية مسموعة 
لزوال المانع . 
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«المادة 6؟» الضرر لا يزال بمثله 


ولا بأكثر منه بالأولى إذاً يشترط بأن يزال الضرر بلا إضرار بالغير إن أمكن وإلا فبأخف منه. 
مثال: لو أن شخصاً فتح حانوتاً في سوق وجلب أكثر المشترين لجانبه بصورة أوجبت الكساد على 
باقي التجار فلا يحق للتجار أن يطالبوا بمنع ذلك التاجر عن المتاجرة بداعي أنه يضر بمكاسبهم لأن 
منع ذلك التاجر عن التجارة هو ضرر بقدر الضرر الحاصل للتجار الآخرين. كذلك الشركة 
بالأموال هي ضرر ولذلك قد جوزت القسمة ؛ بين الشركاء إزالة للضرر والحاكم عند الإيجاب يحكم 
بالمقاسمة بين الشركاء ا أما إذا كان المال المشترك اعون وطلب أحد الشركاء تقسيمه فلأن 
تقسيم الطاحون يوجب ضرر الشركاء الآخرين الذين يرفضون المقاسمة فالحاكم لا ييز الشركاء 
على المقاسمة حيث يكون قد أزال الضرر مثله أو بأكثر منه. كذلك يجوز لمن تحقق الحلاك جوعا أن 
يأخذ من غيره ما يدفع به الهلاك عن نفسه غصباً. لكن لو كان صاحب المال محتاجاً إليه كاحتياجه 
له وبأخذه منه يصبح معرضاً للهلاك أيضاً لا يحق له أن يأخذه منه إذ أنه بدفع ضرره يجلب ضرا 
لقره ساويا افر كذلك إذا ظهر في المبيع عيب عند المشتري لا يحق له رد المبيع لوجود عيب 
قديم فيه إلا أ نه يحق للمشتري أن يرجع على البائع بنقصان الثمن أي بالفرق بين قيمة المبيع معيبا 


وقيمته سالا . 
المادة هف يتحمل الضرر الخاص لدفع صرر عام 


بما أن الضرر الخاص لا يكون مثل الضرر العام بل دونه فيدفع الضرر العام به فمنع 
الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس من مزاولة صناعتهم ضرر لهم إلا أنه خاص بهم 
ولكن لو تركوا وشأنهم يحصل من مزاولتهم صناعتهم ضرر عام كإهلاك كثير من الناس بجهل 
الطبيب» وتضليل العباد مع تشويش كثير في الدين بمجون المفتي. وغش الناس من المكاري 
وكذلك جواز هدم البيت الذي يكون أمام الحريق منعاً لسراية النار. كذلك إذا كانت أبنية آيلة 
للسقوط والإنهدام يجبر صاحبها على هدمها خوفاً من وقوعها على المارة. كا أنه يجوز تحديد أسعار 
المأكولات عند طمع التجار في زيادة الأرباح زيادة تضر بمصالح العامة وكذلك يمنع إخراج بعض 
الذخائر والغلال من بلدة لأخرى إذا كان في إخراجها ارتفاع الأسعار في البلدة. وكذلك يبمنع 
الطباخ من فتح دكانه في سوق التجار خوفا من لحوق التلف ببضائع التجار من دخان طعامه. 


المادة /7" ا ر الأشد يزال با - ر الأخف 
جرانا . 


ل ا ا 
0ظ بالمواد السابقة. مثال: إذا أحدث المشتري في العقار المشفوع أ بئية فلو أجير المشتري 
والحالة هذه على قلعها وتسليم العقار المشفوع للشفيع يتضرر المشتري كم انه إذا ابر الشفيع على 
أحذ المشفوع مع دفع. قيمة البناء الذي أحدثه المشتري يتضرر أشنا بإجباره على دفع تقود ثمنا 


القواعد الكلية ١‏ 





للبناء المحدث زيادة عن قيمة المشفوع إلا أن هذا الضرر أخف من ضرر المشتري فيها لو أجبرناه على قلع 
البناء إذ يضيع ما أنفقه على البناء بلا مقابل بخلاف الشفيع فإنه يأخذ مقابل الثمن الذي يدفعه 
البناء أو الشجر. إذاً فضرر الشفيع أخف من ضرر المشتري فيختار ويكلف ذلك الشفيع بأخذ 
الأبنية ودفع القيمة للمشتري. كذلك إذا ادجل فرس «تساوي قيمته ثلاثين يا رأسه في إناء 
شخص تساوي قيمته ثلاث جنيهات مثلاً ولا يمكن إخراج رأس الفرس من الإناء إلا بكسره 
فخوفاً من موت الفرس يدفع صاحبه قيمة الإناء لصاحبه ويكسره ولأنذالك خف ضر اهن نونف القرسن 
ى) لا يخفى. كذلك لو كان لشخص (ريشة) قلم تساوي جنيهين وسقطت في دواة لشخص آخر 
تساوي عشرة قروش وكان غير بمكن إخراج الريشة بدون كسر الدواة فدفعاً للضرر الأشد يكلف 
صاحب الريشة أن يدفع العشرة القروش يكير الدواة ويستخرج ريشته. كذلك لو أن دجاجة 
اختطفت لؤلؤة لأحد الناس تساوي مبلغاً فدفعاً للضرر الأشد يدفع صاحب اللؤلؤة قيمة الدجاجة 


ليذبحها ويستخلص لؤلؤته. 


«المادة 474 إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهها ضرراً بارتكاب أخفهم) 


لأن الضرورات تبيح المحظورات كما وضحنا في المادة 5١‏ فإذا وجد محظورات وكان من 
الواجب أو من الضروري ارتكاب احد الضررين فيلزم ارتكاب أخفهما وأهوني) أما إذا كانا 
متساويين فيرتكب أحدهما لا على التعيين كما لو ركب رجل في سفينة فاحترقت تلك السفينة فهو 
مخير بين أن يبقى في السفينة وبين أن يلقي بنفسه إلى البحر لتساوي المحظورين على أنه لا يعد في 
كلو لانن محم لك كو 7 0 


#المادة 59 * يختار أهون الشرين 


هذه المادة مأخوذة من قاعدة (إن من ابتلى ببليتين يأخذ بأيتهما شاء فإن اختلفتا يختار أهونه| 
لأن مباشرة الحرام , تجوز إلا للضرورة ولا صرورة في ارتكاب الزيادة) وحيث أن هذه المادة عين 
المادة م؟ فلا حاجة لشرحها. 


#المادة #7١‏ درء المفاسد أولى من جلب المنافع 


أي إذا تعارضت مفسدة ومصلحة يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة فإذا 0 
شرة عمل ينتج منفعة له ولكنه من الجهة الأخرى يستلزم ضرراً مساوياً لتلك المنفعة أو و أكبر منها 
ع بالآخرين فيجب أن يقلع عن إجراء ذلك العمل درءا للمفسدة المقدم دفعها على جلب 
المنفعة. لأن الشرع اعتنى بالمبيات أكثر من اعتنائه بالمأمور مها. مثال: يمنع المألك من التصرف في 
ملكه فيهما إذا كان تصرفه يورث الجار ضرراً فاحشاً أو | سيجيء في المواد 1407 ١7١8 7٠17‏ إلا 


١ >‏ درر الحكام 





أن المنفعة إذا كانت 'قائدتها أزيد بكثير مما يترتب على المفسدة من الأضرار فتقدم المنفعة ولا ينظر إلى 
المفسدة القليلة مثال: إن التكلم بالكذب مفسدة ولكن إذا أريد به إصلاح ذات البين يجوز على 
قدر الحاجة إليه. كذلك لو أراد متغلب ظالم أخذ الوديعة من المستودع غصبا عنه فللمستودع أن 
يكذب وينكر وجود وديعة عنده محافظة عليها. 


#المادة #١‏ الضرر يدفع بقدر الإمكان 

يعني لو دخل عليك سارق مثلاً فادفعه عنك بقدر إمكانك فإذا كان تمن يندفع بالعصا فلا 
تدفعه بالسيف كذا إذا اغتصب شخص مال آخر واستهلكه فلأن إرجاع المال المغصوب المستهلك 
بعينه غير ممكن يضمن الغاصب مثل ذلك الال إذا كان من المثليات وقيمته إن كانت من القيميات. 
مانع للمشتري من أن يرد المبيع بالعيب القديم فيزال الضرر بقدر الإمكان وذلك بأن يرجع 
المشتري على البائع بنقصان الثمن. 


#المادة ”#37 الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة 


ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء لأنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى 
ذلك وصار ريا هذه المادة مأخوذة من الأشباه والنظائر. 


ويفهم منها أن بيع الوفاء كان ممنوعاً وقد جوز بناء على الضرورة لأن استفادة المقرض زيادة 
عن بدل القرض ربا وممنوع شرعاً وبيع الوفاء من هذا القبيل غير جائز أصللاً ولكن حسب ما هو 
مذكور في هذه القاعدة قد اجتهدت الفقهاء بناء على احتياج أهالي بخارى في ذلك الزمن تجويزه. 

نم الاستصناع مستند على هذه القاعدة أيضاً لآن بيع السلم هو بيع 
معدوم اها يجب أن يكون ا باطالٌ ولكن قد جوز بيع السلم وبيع الاستصناع للاحتياج 
والضرورة العمومية لأنه لا يخفى أن أكثر الفلاحين في غالب السنين يصبحون باحتياج شديد للنقود 
قبل إدراك محصوهم قدفعاً لاحتياجهم هذا قد جوز بيع السلم وكذلك جوزت أيضاً إجازة 
الاغتسال في الحمام مع أنها قياساً غير جائز ة لأن المنفعة فيها مجهولة وغير معينة لأنه لا يمكن تعيين 
المدة التي يقضيها المغتسل في الحام ومقدار الماء الذي يصرفه إلا أنه للضرورة العمومية قد جوزت 
وكذلك وجود خيار التعيين بالمبيع يجعل المبيع مجهولاً ولكن قد جوز هذا المبيع بناء على الاحتياج 
إليه لأن بعض الناس لا يمكنه أن يشتري شيئاً بدون سؤال واستشارة العارفين. 


#المادة #377 الإضطرار لا يبطل حق الغير 
معنى الاضطرار هنا الإجبار على فعل الممنوع والاضطرار على قسمين أحدهما ينشأ عن سبب 
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داخلي ويقال له (سماوي) كالجوع مثلا. أما القسم الثاني هو الاضطرار الناثئ عن سبب خارجي 
ويقال له (اضطراري غير سماوي) وهو نوعان الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ . 

والذي يفهم من هذه القاعدة أنه لو أصاب إنسان مال الغير بناء على الاضطرار الذي يجوز له 
التصرف بمال الغير فلا تكون الاصابة الناشئة عن الاضطرار سبباً لأن يكون المتلف غير ضامن بل يجب 
على المستهلك أو المتلف أن يضمن قيمة المال المتلف . مثال ذلك : لو أن شخصاً جاع جوعاً شديداً 
وأصبح عرضة للتلف أي للموت فله الحق وفقاً للمادة ١؟‏ بأن يأخذ من طعام الغير ما يدفع به جوعه 
بدون إذن طباحك: امال إلا أنه عا علي من أخزية الأخرى أن يضمن قيمة المال المتلف إذا كان من 
القيميات ومثله إذا كان من المثليات ولا يكون الإضطرار على استهلاك ذلك المال سبباً التخلص من دفع 
قيمته والحاصل أن الاضطرار وإن أباح للمضطر تناول وإتلاف مال الغيردون أن يترتب عليه عقاب لا 
يكون سببا للخلاص من الضمان. 

وكذا لو هجم جمل صائل على شخص وأصبحت حياته مهددة فله إتلاف الجمل تخليصاً 
خياته من يد الحلاك إل أنه يجب عليه أن يدفع قيمة الجمل لصاحبه وهنا إذا اعترض بقاعدة أن 
الضرورات ما دامت تبيح المحظورات فيجب عدم الضان. فردا على ذلك نقول القصد من 
الإباحة هذه إنما هو تجويز إتلاف المال بدون رضا صاحبه وإن لا يعد الفاعل غاصياً إلا أنه من 
الجهة الأخرى عن لفيا لآن الآنائنة له تكن سبناً لضياع الحقوق على ذوبها. وكذلك إذا 
انتاجر شيخض قازباً ساعة: من الزمن وبغد أن وصل إل -عترضن: 'البحر انقضتمدة الإجارة 
فمقتضى القاعدة أنه يجب على الراكب أن يبارح القارب في الحال إلا إذا رضي المؤجر أن يؤجره 
ثانية ولكن بما أنه يوجد هنا اضطرار فصاحب السفيئة مجبر على أن يبقى المستأجر في القارب حتى 
يخرج به إلى البر ولكن هذا الإجبار لا يمنع المؤجر من أن يطالب المستأجر بدفع أجرة المثل عن المدة 
الزائدة وفقا للمادة )٠١١1(‏ الناصة على أن الضمان في الإكراه الملجئء على المجبر وفي غير الملجئ 
على المكره ووجود الإكراه على إتلاف المال لا يضيع حق صاحب الملل في تضمين قيمة ماله المتلف. 


#المادة 0 ما عر أخذه عر إعطاؤه 


يعني أن إعطاء الحرام وأخذه سواء في الحرمة. كا أن المكروه أخذه وإعطاؤه مكروه فالرشوة 
مثلاّ كما حرم أخذها حرام إعطاؤها من الراشي حتى لو دفع الوصي في دعوة القاصر رشوة للحاكم 
من مال القاصر يضمن وكذلك أخذ الدجال الذي يفتح البخت والأشخاص المشعوذين دراهم من 
الناس ممنوع وحرام كا أن إعطاء الناس لهم ممنوع وحرام أيضاً وكذا النائحة أخذها وإعطاؤها 
الأجرة حرام وممنوع 


«مستثنيات هذه القاعدة» 


إن لهذه القاعدة مستثنيات وهي: لو اغتصب غاصب مال قاصر فيحق للوصي أن يعطي 


ء: درر الحكام 





الغاصب نينا من المال المغصوب كي يسترده فهنا أخذ الغعاصب ذلك المال حرام ومنوع إلا أن 
إعطاءه من الوصي لاسترداد المال جائز. 


المادة 0 ما حرم فعله حرم طلبه. كالسرقة لا تطلب من أحد يسرق 


يعني أن كل شيء يكون إجراؤه حراماً فطلب إيقاعه حرام أيضاً. وهذه المادة تقرب من المادة 
:23> الي سبق شرحها. مثال ذلك: إن أخذ الرشوة والشهادة الكاذية وظلم الناس أو سرقة مال 
الناس من الأفعال الممنوعة فطلب إجراء ذلك من شخص آخر كأن يقال له ادفع رشوة أو اشهد 
بكذا وا أو أن يغري بالظلم أو ارتكاب السرقة حرام وتمنوع ا إلا أن تحليف اليمين مستثنى 
من هذه القاعدة وتفصيل ذلك أن حلف اليمين كذباً حرام لكن تحليف ذلك الشخص المستعد 
لحلف اليمين الكاذب ليس بحرام لأنه إذا لم يجوز تحليف اليمين للشخص المنكر تضيع الفائدة 
المترتبة عليه وهي رجاء النكول الذي بسببه يتبين حق المدعي . 


المادة اف العادة محكمة 


يعنى أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكاً لإثبات حكم شرعي . هذه المادة هي نفس 
القاعدة كور في كتاب الأشباه وكتاب المجامع ومعنى محكمة أي هي المرجع عند الرع لأنها 
دليل يبنى عليه الحكم وهي مأخوذة من الحديث الشريف القائل دما رآه المسلمون حسناً فهو عند 
الله حسن). 
تعريف العادة: هي الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولاً عنذ ذوي الطباع السليمة 
بتكراره المرة بعد المرة. على أن لفظة العادة يفهم منها تكرر الشيء ومعاودته بخلاف الأمر الجاري 
صدفة مرة أو مرتين ولم يعتده الناس فلا يعد عادة ولا يبنى عليه حكم . والعرف بمعنى العادة أيضاً . 


وقنا] تقعفت : التدلة لله لاد توما نرق" القااعانه ]و بخاص تسر حي لؤنات كه 
شرعي) والعرف والعادة إنما تجعل حكياً لإثبات الحكم الشرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد 
إثباته فإذا ورد النص عمل بموجبه ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة لأنه ليس للعباد حق تغيير 
النصوص والنص أقوى من العرف لأن العف تركو مستنداً على باطل كما سيأتي في شرح المادة 
70). أما نص الشارع فلا يجوز مطلقاً أن يكون مبنياً على باطل فلذلك لا يترك القوي لأجل 
العمل بالضعيف . على أن الإمام أبا يوسف يقول : إذا تعارض النص والعرف ينظر فيا إذا كان النص 
مبنياً على العرف والعادة أم لا؟ فإذا كان النص مبنياً على العرف. والعادة ترجح العادة ويترك 
النص. وإذا كان النص غير مستند إلى عرف وعادة يعمل بالنص ولا عيرة بالعادة ومع ذلك يجب 
أن لا يفهم أن حضرة الإمام أبي يوسف يذهب في رأيه إلى ترك النص والعمل بالعرف والعادة 
فالنص أقوى من العرف والعادة من غير شبهة حتى النص الذي يصدر من الناس وإنما رأيه بمثابة 
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تأويل للنص . مثال ذلك: إن وضع الطعام أمام الضيف بحكم العرف والعادة اذن له بأن يتناول من 
ذلك الطعام إلآ أن صاحب البيت إذا منع الضيف من تناول الطعام فقد صدر منه نص بخلاف 
العرف والعادة فعلى الضيف أن يعمل بحكم النص ويمتنع عن الطعام ولا يعمل بالعرف والعادة 
فإذا أكل يكون مخالفاً للنص فيضمن 

والعرف والعادة يكونان على وجهين الأول يقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - العرف العام 
والعرف العام عندنا هو الى او منذ عهد فعاف حتى 589 والذي قبله 5 
ونلا يه ولوكان الفا للقياس . مثال ذلك: إذا حلف شخص قائلاً «والله لا أضع قدمي في دار 
فلان» بحنث و 00 تلك الدار ماشياً أو راكباً أما لو وضع قدمه في الدار دون أن يدخلها لا 

؟ - العرف الخاص 

تعريقه : هو اصطلاح طائفة مخصوصة على شىء كاستععال علاء النحو «لفظة الرفع» وعلاء 
الأدب كلمة «النقد». 

* - العرف الشرعي 

هو عبارة عن الاصطلاحات الشرعية «كالصلاة والزكاة والحج , فياستع الها في المعنى الشرعي 
أهمل معناها اللغوي 

يثبت بالعرف العام حكم عام . مثال ذلك: لو حلف شخص فقال «لا أضع قدمي في دار 
فلان» فبها أن معنى ذلك في اللغة (لا أضع رجلي) وفي العرف العام (لا أدخل) يثبت ذلك في حق 
العموم. أما العرف الخاص فأنه يثبت به حكم خاص فقط . مثال ذلك: لو تعورف في بلدة وقف 
المنقول غير المتعارف وقفه في غيرها بجكم بصحة وقف ذلك المنقول فيها فقط. وكذا إذا كان إعطاء 
أجزاء النقود بدلا عن أصل النقود جائزاً أ عرفاً في بلدة يحكم بصحة إعطاء الأجزاء في تلك البلدة 

فقط ولا يجوز في غيرها. 

والوجه الثاني يقسم أيضاً إلى قسمين: )١(‏ العرف العمل (؟) والعرف القولي. 

لحرت ادر لصيو لحل اليا ا اا اا فلو وكل شخص من 
تلك البلدة آخر بأن يشتري له خبزا أو لح| فليس للوكيل أن ؛ يشتري للموكل لحم جمل أو خبز ذرة 
أو شور اذا على هذا الإطلاق وهذا العرف عند ا حنفية يسمى عرفا افا مخصصا أي عرف 
مك 

العرف القولي : وهو اصطلاح جماعة على لفظ يستعملونه في معنى مخصوص حتى يتبادر معناه 


5ع درر الحكام 


إلى ذهن أحدهم بمجرد ساعه وهذا العرف أيضاً يسمى عند الحنفية والشافعية عرفاً حصصاً. مثال 
ذلك: لو قال شخص في الحال الحاضر لآخر اشتر لي فرس فلان بعشرة جنيهات ولم يعين النوع 
فللوكيل أن يشتري الفرس بعشرة جنيهات مصرية وهي العملة المتعامل بها في فلسطين وكذا لو قال 
هذا القول ل 3 0 0 على 0 5 الي كانت مستعملة حينئذ ولا بحى 

إن المادة 7709) تذكر أن الأشياء التي تدخل في البيع عادة تدخل في البيع بدون ذكر لها. 
المسكوكات بدل أصلها في بلدة إذا كان ذلك متعارفا فيها راجع مادة (55؟). 


وكذلك إذا كان العرف في بلدة في في البيع المطلق يدفع مقسطاً يعتير ثمن المبيع مقسطاً حسب 
العرف إنظر المادة (51/5) وكذا إد وضع رجل ولده عند صاحب صنعة بقصد تعلمها وم يشترط 
أحجدهما على الآخر أجرة وبعد أن تعلم الولد الصنعة طالب كل منها الآخر بالأجرة يعمل بعرف 
البلدة فإذا كانت الأجرة عادة على المعلم يجير عليها وإن كانت على الصبي المتعلم يجبر على دفعها 
للمعلم وإن كانت العادة لا تقضي على كل منب| يحكم بمقتضاها أنظر المادة (519) كذلك يجب على 
المكاري وضع الحمل داخل الدار أو المخزن إن كان ذلك متعارفاً أنظر مادة (510) كذلك استئجار 
المرضع جائز عملا بالعرف والعادة مع أنها في الأصل إجارة فاسدة لجهل المنفعة. 


© المادة ضف استعال الناس حجة يجب العمل مها 


يعنى أن رصع اليد على شيء والتصرف فيه دليل على الملك ظاهراً واستعمال الناس إن كان 
ل ل ل 
يرونه حجة في تلك البلدة ويكون حينئذ من العرف الخاص الذي بيناه فيئبت به حكم خاص. 
واعتبار الإجماع العمؤمي الشرعي حجة يعمل بها إنما هو لاستحالة تواطؤ ذلك الجمع على الكذب 
والضلال والحاصل أن استعمال الناس غير المخالف للشرع ولنص الفقهاء يعد حجة كالبيع بالوفاء 
وبيع السلم مثلاً فقد اتفق الفقهاء وأجمع الناس على جوازه لما مست الحاجة إليه مع أنه في الأصل 
غير جائز. مثال ذلك: إذا استعان شخص على شراء مال وبعد وقوع البيع والشراء طلب المستعان 
به من المستعين أجرة فينظر إلى تعامل أهل السوق فإذا كان معتاداً في مثل هذه الحال أخذ أجرة 
فللمستعان. به أخذ الأجرة المثلية من المستعين وإل فلا. وكذلك لو أهدى شخص شيئاً كالتفاح 
مئلاً في صحن يجب رد الصحن لأنه يرد عادة ولو أهدى بلحاً أو عنباً في سل لا يرد السل لصاحبه 
الحريان العادة بعدم رد السل. وكذلك لو استاجر شخضن عامل ليعمل له فى يستانه وها لين 
وقت العمل من اليوم عائد إلى العرف والعادة في تلك البلدة وكذلك لو تعورف في بلدة وقف 
المنتقول كوقف الكتب الشرعية والعلمية والمصاحف الشريفة حكم بجوازه ويكون الوقف صحيخا 
مع ان وقف المنقول في الأصل غير صحيح . 


القواعد الكلية /ا 





إن العرف والعادة يكون حجة إذا لم يكن مخالفاً لنص أو شرط لأحد المتعاقدين كما لو استأجر 
شخص آخر لأن يعمل له من الظهر إلى العصر فقط بأجرة معينة فليس للمستأجر أن يلزم الأجير 
العمل من الصباح إلى المساء بداعي أن عرف البلدة كذلك بل يتبع المدة المعينة بينهها. 

قد ذكرنا أن اجتهاد الإمام أبي يوسف في النص أنه إذا كان مبنياً على العرف والعادة 
كالحديث الوارد في الذهب والفضة أنمها من الموزونات والملح والشعير والبر من المكيلات يترك 
ويصار إلى العرف والعادة إذا تبدلت بتبدل الأزمان فالذهب والفضة في زماننا يقربان أن يكونا 
عدديين والتمر والملح أصبحا وزنيين والقمح والشعير كادا أن يصيرا وزنيين وأما إذا كان النص غير 
مستند على العرف والعادة فيعتبر النص ولا يصار إلى العرف والعادة خلافاً للإمام أبي حنيفة ومحمد 
رحمههما الله فأنهىا يعتبران النص كيفم! كان ولا يتركانه بداعي تغير الأحوال بتغير الأزمان والمختار 
للمجلة قول أبي يوسف. 


© المادة 8 373» الممتنع عادة كالممتنع حقيقة 

يعني أن ما استحال عادة لا تسمع فيه الدعوى كلمستحيل عقلاً ىا لو ادعى شخص بأن 
الجنين الذي في بطن هذه المرأة قد باعني المال الفلاني أو أقر بأنه استقرض منه كذا مبلغا فلأنه قد 
اسند ادعاءه واقراره لسبب مستحيل عادة فإقراره وادعاؤه غير صحيحين. وكذلك إذا ادعى من 
عرف بالفقر على من عرف بان بأنه استدان من ميلا لا وذ العادة وقوع مثله لا تسمع ف 
الدعوى وى لو ادعى أن زيدا ابنه ولا يولد مثله لمثله وكذا لواقر إنسان قائلا لفلان عندي ثوب في 
عشرة أثواب يكون إقراره بثوب وابيد لأ بعشزة أتواف لأن العدرة انوان. لاوز أن تكون: ظرفا 
فالثوب واحد فأن ذلك ممتنع عادة وبما أن الممتنع عادة كالممتنع حقيقة فتكون كلمة (في عشرة) لغواً 
ولا يعمل بها 


#المادة 474 لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. 


ان الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة لأنه بتغير 
الأزمان تتغير احتياجات الناس وبناء على هذا التغير يتبدل أيضاً العرف والعادة وبتغير العرف 
والعادة تتغير الأحكام حسبا| أوضحنا آنفاً بخلاف الأحكام المستندة على الادلة الشرعية التي لم تبن 
على العرف والعادة فإنها لا تتغير. مثال ذلك: جزاء القاتل العمد القتل فهذا الحكم الشرعي الذي 
لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان. أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام فإنما 
هي المبنية على العرف والعادة ى) قلنا وإليك الأمثلة : 


كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد داراً اكتفى برؤية بعض بيوتها وعند المتأخرين 
لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته وهذا الاختلاف ليس مستنداً إلى دليل بل هو ناشئن عن 


0 درر الحكام 





اختلاف العرف والعادة في أمر الانشاء والبناء وذلك أن العادة قدياً في انشاء الدور وبنائها أن تكون 
جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها 
وأما في هذا العصر فإذ جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم 
عند البيع رؤية كل منها على الانفراد وفي الحقيقة اللازم في هذ؛ | المسألة وامثالها ‏ حصول ا كاف 
بالمبيع عند المشتري ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع في مثل هذه المسألة المذكورة تير للقاغدة 
الشرعية وإنما تغير الحكم فيها كدر اخواك الزمان فقط وكذا تزكية الشهود سراً وعلناً ولزوم الضمان 
غاصب مال اليتيم ومال الوقف مبنيان على هذه القاعدة وقد رأى الإمام الأعظم عدم لزوم تزكية 
الشهود في دعوى الملل ما لم يطعن الخصم فيهم وسبب ذلك صلاح الناس في زمانه أما الصاحبان 
وقد كيدا ذعنا غير زمنه تفشت فيه الأخلاق الفاسدة فرأيا لزوم تزكية الشهود سرا وَعَلنا والمجلة قذ 
اخذت بقولهم| واوجبت تزكية الشهود: وكذا من القواعد أن لا يجتمع اجر وضمان إلا أن المتأخرين 
من الفقهاء لما وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب مال اليتيم والاوقاف والتعدي 
عليها كلما سنحت لهم فرصة اوجبوا ضمان منافع المال المفصوب العائد للوقف واليتيم قطعاً للاطماع 
ونختم قولنا مكررين أن الأحكام الثابتة بناء على النص لا تتغير أحكامها لأن النص أقوى من 
العرف إذ لا يحتمل أن يكو شهدا على باطل بخلاف العرف والعادة فقد تكون مبنية على باطل 
كأن يتعامل الناس مثا بالبيوع الفاسدة وغيرها من الممنوعات فذلك لا يجعلها جائزة كرا : 

«المادة 644٠‏ الحقيقة تترك بدلالة العادة يعنى لو وكلت انساناً بشراء طعام 
وليمة لا تشتري إلا الطعام المعتاد في مثلها لا كل ما يؤكل 

كنا أوضحنا سابقاً أن اللفظ أما أن يكون له معنى حقيقي وأما أن يكون له معنى مجازي وقد 
بين علماء البيان أن للفظ معنى ثالثاً وهو المعنى الكنائي . وقد ذكر علماء الأصول أن المعنى الكنائي 
أما أن يكون حقيقيا أو يكون مجازيا فالمعنى الحقيقي للفظ هو كالباس الشخص لباسه المملوك له 
والمعنى المجازي كاللباس المستعار فاستعمال اللفظ بمعناه الحقيقي لا يحتاج إلى قريثة ودليل أما لأجل 
استعمال ذلك اللفظ في المعنى المجازي يجب وجود قرينة مانعة من ارادة المعنى الحقيقي للفظ . 

هذا وأن القرينة أو الدليل الذي يمنع استعمال اللفظ في معناه الحقيقي متنوعة منها أن يكون 
المعنى الحقيقي للفظ ا وهذا هو المراد في هذه المادة وهو الذي نشرحه الآن. إذا اصبح المعنى 
ا حقيقي لفك هيسور عادة وعرفاً وشاع استعماله في معنى آخر يستعمل في المعنى الذي استعمل فيه 
ويكون العرف والعادة القرينة المانعة من ارادة معناه الحقيقى وقد بين علماء أصول الفقه لذلك 
النوع ثلاثة أوجه: ْ 

الوجه الأول - عدم استعمال الحقيقة واستعمال المجاز لتعذر استعمال المعنى الحقيقي أو 
استعاله مهجور عادة أو شوعا. فاستعمال المجاز في هذا الوجه يبني على أحد أسباب ثلاثة : 


الأول: تعذر قصد معنى الحقيقة ومعنى التعذر عدم التمكن من الوصول للشيء إلا بُشفة . 


القواعد الكلية : 





مثال ذلك: لو أقسم شخص قائلاً أنني لا آكل من هذه الشجرة فالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة 
هو أكل خشب الشجرة إلآ إن قصد المعنى الحقيقي لما كان متعذراً يحمل على المجاز أي على ثمر 
اقرع إذة كاك ذا مر وليه لو أكل :ذلظه احص التالفة امن سطب: التدرة لأ عدت بتمينه 
لأنه لم يكن هو المقصود بالحلف لأنه أصبح مهجوراً. 

الثاني والغالث: أن يكون اللفظ الحقيقى مهجوراً عادة أو شرعاً كأن يقول رجل لخادمه 
أقلب «نعال الضيوف» ميرد عا عاذة عنفها وترنيها لأ كلها ونيا لبط وكلمة «فنارياق» باللغة 
التركية وإن كانت في الحقيقة بمعنى احرق الفانوس فمعناها المستعمل اشعل الفانوس وفيم| يل بعض 
الأمثلة لبعض الألفاظ التي هجرت مقالج] اتققهة طادة وهوعا ايلك ل معان أخرى مجازاً : 


مثال للمهجور عادة: لو حلف شخص قائلاً لا ادوس دار فلان فالمقصود له أنه لا يدخل 
دار ذلك الرجل لا أن لا يدخل رجله فيها. 

مثال للمهجور شرعاً: لو قال شخص أنني وكلت فلاناً بالخصومة.فإن. معنى الخصومة 
الحقيقي هو النزاع والمقاتلة ولكن لقوله تعالى في كتابه العزيز (لا تنازعوا) الآية هجر معناها الحقيقي 
رع وأصبح نما يقصد التوكيل بالمجاوبة والمرافعة عن الوكيل في الدعوى المقامة عليه أو التي 
أقامها هو. 

الوجه الثاني - استعمال الحقيقة وعدم استعال المجاز أو أن يكون استعال الحقيقة والمجاز 
على حل سواء أو استعمال ا لحقيقة بصورة أكثر من المجاز وفي هذه الأحوال لا يستعمل المجاز. 
والحقيقة أولى بالاستعمال . 

الوجه الثالث - أن يكون استعمال المجاز أكثر أو ارجح من استعال الحقيقة فرأي الإمام 
الأعظم هنا حمل الكلام على الحقيقة أولى لأن المستعار لا يحق له أن يزاحم الأصل ورأي الإمامين 
المجاز أولى . 
ل و ا ل 0 اف ا لاك المت 
يحنث سواء أكل من القمح حباً أم أكل من طحينه وخبزه وسواء شرب من ماء النهر كرعا أم شرب 
منه باناء . 

وقد ذكر الفقهاء أن المفتي عندما يستفتى عن مسألة يجب عليه إذا كان المستفتي من بلدة 
أخرى أن لا يفتي قبل أن يعلم المعنى المستعمل للفظ المستفتى به في بلدة المستفتي . 


هذا والمادة ١586‏ تصرح بأن الاقرار المعلق على شرط باطل ولكن إذا كان الاقرار معلقاً على 
زمن يعرف به الناس أجل الدين يعتير اقرار المقر اقراراً بدين مؤجل. مثال: لو.قال شخص إذا 


الملزمة ‏ البيوع 


0 درر الحكام 





وصلت إلى القدس فأنا مديون لك بالف قرش فاقراره باطل لكونه معلقاً على شرط أما لو قال على 
البيدر أنا مديون لك بالف قرش فيكون قد اقر بدين مؤجل لذلك الوجل وكذلك يحمل الوقزار 
بالدين المعلق بالموت على الاشهاد فيجب على على المقر دفع الدين إذا كان نكي أوغْل ورثته إذا كان ميت 
وكذلك الابواك اللعلق .عل «الموك بعتن «تصمل عل الوضية: 


#المادة 45١‏ إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت 


يعني لا يلزم أن يكون جهاز العرس إلا على العادة الغالبة فلو جهزت عروس بأكثر من العادة 
الغالبة لا يعتير ولا يقاس عليه. 


قلنا إن' العادة يجب أن تعتبر وهذه المادة تشترط في العادة لكي تكون معتبرة أن تكون مطردة 
أي أن لا تتخلف أو غالبة أي أن تخلفت أحياناً فأنها لا تتخلف على الأكثر هذا وقد ذكر صاحب 
الأشباه أن الشيء ء الذي يحمل على العرف والعادة يجب أولاً أن يكون حمله على العرف الموجود وقت 
التلفظ لا أن يحمل الشيء الذي وضع قبلا على عرف حدث مؤخراً. كين العرف سابقاً 
ومقارناً أي إل يكون متأخراً وطارثاً. مثال: لو باع شخص منذ عشر سنوات في يافا فرساً بعشرين 
ليرة ولم يذكر في العقد نوع الليرة وتحدث بالدعوى الآن فلأن البيع وقع قبل عشر سنوات يوم 
كانت الليرة الفرنسية هي الرائجة في يافا يجب الحكم بأن الثمن ليرات افرنسية ولا عبرة. بالعرف 
والعادة الطارئين بعدئذ والحاصل أن العرف لا يكون معتبراً إلا إذا كان مطرداً أو غالباً وأن يكون 
زمنه مقارناً وسابقاً لزمن العقد الذي يراد فيه تحكيم العرف والعادة. 


«المادة 447 العبرة للغالب الشائع لا للنادر 


الشائع هو الأمر الذي يصبح ارا للناس وذائعا بهم مثال: أن الحكم بموت المفقود 
مرور 1١‏ سنة من عمره مستند على الشائع الغالب بين الناس من أن الانسان لا يعيش أكثر من 
تننعان صاما عل أن الشكى كد ند اي ] اه كو ا د 
على العرف الشائع وتقسم امواله بين ورئته كذلك يحكم ببلوغ من له من العمر حمس عشرة سنة لأنه هو 
السن الشائع. للبلوغ وان كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة إلا أنه نادر فلا ينظر 
إليه كذلك الحكم بسبع سنين لمدة حضانة الصبي وتسع لحضانة البنت مبني على الشائع المتعارف من أن 
الصبي إذا بلغ السابعة من عمره يستغني عن معين له في لباسه وأكله واستنجائه مثلاً: والبنت إذا صار 
عمرها تسع سنوات تصبح مشتهاة في الغالب واختلاف النمو في البعض زيادة ونقصانا بتأثير التربية 
والاقليم لا عبرة له بل المعتبر السبع سنوات للصبي والتسع للبنت لأنه الشائع الغالب. 
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© المادة "7غ »* المعروف عرفا كالمشروط را 


وفي الكتب الفقهية عبارات أخرى بهذا المعنى «الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي» 
و«المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً» و«الثابت بالعرف كالثابت بالنص» و«المعروف بالعرف كالمشروط 
باللفظ» وقد سبق لنا أن عرفنا العرف والعادة. فاليك الأمثلة على هذه القاعدة: لو اشتغل شخص 
لآخر شيئاً ولم يتقاولا على الاجرة ينظر للعامل ان كان يشتغل بالاجرة عادة يجبر صاحب العمل على 
دفع اجرة المثل له عملاً بالعرف والعادة ولا فلا. كذلك إذا اشترى شخص من آخر شيئاً بعشر ليرات. 
ولم يعين نوع الليرة يرجع إلى النوع المتعارف في تلك البلدة كان يكون المتعارف الليرة العثهانية مثلاً 
فتعتبر هي التي وقع عليها العقد ىا لو ذكرت. كذا لو اشترى شخص بقرة فتبين له بعد شرائها أخها 
غير حلوب واراد ردها ينظر ان كان هذا الشخص معروقاً أنه ممن يشتري للذبح كأن يكون قصاباً لا 
يجوز له الرد وان كان ممن ب يشتري لأجل الانتفاع بحليبها ترد كذلك لوسكن شخص داراً لآخر معدة 
للاجرة بدون إذنه وبدون تأويل ملك أو تأويل عقد يلزمه دفع اجرة المثل عرفا ويكون كأن الساكن 
شرطها على نفسه حين سكناه للدار وكذا الذي ينام في الفندق والمغتسل في الحمام يجب عليه دفع 
الأجرة لأن العرف والعادة توجب دفعها وان لم تذكر. وكذلك لو دفع الأب لابنته العروس حلياً أو 
بعض جهاز لبيتها وادعى بعد العرس أنه عيارة فان كان المتعارف في مثل هذه الأحوال أن ما يعطيه 
الأب يكون عيارة يحكم برده إليه وإلاّ فلا ويكون هبة وكذا لوكان ترك راعي القرية المواثي على رأس 
زقاق القرية معتاداً ثم هي تتفرق إلى دور اهلها فلا يضمن وان كان المعتاد أن يوصل كل ثلة إلى محل 
صاحبها يضمن ويعد مقصراً لتركه إياها على رأس الزقاق. 


«المادة :5 »* المعروف بين التجار كالمشروط بينهم 


ان هذه المادة هى عين المادة السابقة 


المادة 5 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 


يتفرع من هذه المادة فروع منها الاعارة المطلقة المتقيدة بالعرف والعادة. مثال ذلك: لو أعار 
شخص آخر دابة اعارة مطلقة لا يجوز للمستعير أن يركبها أو يحملها غير المعتاد المتعارف فلو حملها 
حديداً أو سلك بها طريقاً وعرا وكان تحميل الحديد وسلوك تلك الطريق غير معتاد يضمن. كذلك 
الوكيل ببيع شيء وكالة مطلقة تعتبر عادة بأن لا يكون تصرفه مضراً بالموكل فلو وكل شخص آخر 
ببيع شيء وكالة مطلقة فله أن يبيع ذلك الملل بثمن معجل أو مؤجل إلى أجل متعارف التأجيل بين 
التجار ولا يجوز له أن يبيعه لأجل أبعد من المعتاد كذا لو وكله في بيع شيء كما جاء في مادة )١599(‏ 
لا يحق له أن يبيع بعضه ان كان في تبعيضه ضرر عادة. 


[ذه درر الحكام 
© المادة 7 إذا تعارض المانع والمقتضفى يقدم المانع 


أن إذا وجد في مسألة سبب يستلزم العمل بها وسبب آخر يمنع العمل يرجح المانع. مثال 
ذلك: الرهن, لو رهن رجل عند آخر داره مثلاً يمنع الراهن من بيعها مع أنه مالك لما وبيان ذلك 
أن ملكية الدار تقتضي أن يتصرف صاحبها بها كيف شاء إلا أن حق المرتمن في الدار وجعلها وثيقة 
في يده لحفظ ماله مانع والمانع مرجح على المقتضى فيعمل به. . كذلك لو بيع شيء معلوم وآخر 
مجهول صفقة واحدة لاا يصح لمعارضة المانع وهو جهالة أحد المبيعين في الصفقة الواحدة للمقتضى 
وهو صحة العقد في المبيع المعلوم كذا لو باع شخص من آخر متقوماً وغير متقوم معأ كمية كذلك 
البناء الذي ا ل ا أن يتصرف في ملكه 
يمقتضى ملكيته بدون رضاء الآخر بصورة مضرة لمعارضة المانع وهو الإضرار كأن يكشف صاحب 
البناء العلوي سقف البناء السفلي الذي هو أرض عله أو هدم صاحب البناء السفلٍ خائطا زكرا 
عليها قسم من البناء العلوي . كذلك لو أقر شخص لوارثه ولخدي يقد كال وتمرعن الوك 
يصح لأن الإقرار للوارث في مرض الموت لا يعتبر فيكون ماتيا : 


المادة ا التابع تابع 


يعني : التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم فلو بيعت بقرة مثلاً: في بطنها 
جنين دخل الجنين في البيع بلا نص عليه لأنه تبع لها فيتبعها في الحكم كذلك لوباع شخص بستاناً من 
آخر وقبل التسليم أثمر شجر ذلك البستان فلا يحق للبائع أن يجني ذلك الثمر لنفسه بل يكون 
تملوكاً للمشتري تبعاً كما جاء في المادة 89؟) أن الزوائد الي تحصل في البيع بعد العقد وقبل 
القبض تكون مملوكة للمشتري . كذا زوائد المغصوب الحاصلة في يد الغاصب هي تابعة للمغصوب 
بالوجود أيضاً فتكون ملكا للمغضوب منه. مثال: لو اغتصب شخص فرساً من آخر ونتجت عنده 
عورا نكل #المهرالمياجها تنما ها ولب للمفتصي' أن يديه لفسة. ‏ كذلك: ف الرهن فلو رمن 
رجل عند شخص ناقة ونتجت عند المرتهن فالنتاج يكون رما نضا نيعا له ولأنصق للراعق ان 
يأخذه قبل فك الرهن 


«المادة 444 التابع لا يقرر بالحكم 


فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفرداً عن أمه كذلك لا يجوز هبة الحيوان الوجود في 
بطن أمه حتى لو وهب شخص بقرة حاملا واستثنى تثنى حملها من الحبة تكون الحبة للاثنين فعا و يكون 
الاستثناء كوا كذلك إذا بيع شيء من الموزونات وكان في تبعيضه ضرر وظهر عند التسليم زيادة 
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عن العدان الماكور عد البيع فالزيادة للمشتري وليس للبائع أن يفسخ البيع . مثال ذلك : لو بع 
قطن لتجتراً من الماس على أن وزنه خمسة قراريط فظهر أثناء التسليم أن وزنه خحمسة ونصف 
يصبح ذلك الحجر للمشتري بنفس الثمن الذي صار الإتفاق عليه لأن نصف القيراط تابع للكل 
فلا يقرر بالحكم . 


«مستثنيات هذه القاعدة») 
لهذه القاعدة مستثنيات وهى ىا يل: 


إذا أقر شخص لجنين أي لحمل مال مع بيان سبب معقول يكون إقراره صحيحاً بشرط أن 
يولد ذلك الحمل في بحر ستة أشهر من تارب بج الإفران كينا مع كوب الحنين تابعا في الو لوالدته 
فقد أقر بالحكم واعتير الإقرار له كما أن الحنين إذا لديا يرث من والده المتوفي قبلا . كذلك إذا 
أبرأ المكفول اليه الكفيل يصبح بريئاً والحال أن الكفالة تابعة للدين والدين باق فكان من الواجب 
ألا يفرد الكفيل بحكم كذلك لو أن شخصاً يطلب له من آخر عملة خالصة فاسقط حقه من أخذ 
دينه بتلك العملة وقبل أن يأخذها عملة (مغشوشة) فإسقاطه هذا صحيح والحال أن خلوص 
العملة صفة للدين وتابعة له فكان الواجب عدم إعطاء حكم بحقها. 


«المادة 44:»* من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته 


فإذا اشترى رجل داراً مثلاً ملك الطريق الموصلة إليها. لأن الطريق من ضرورات الدار 
والدار بدون طريق لا يمكن الإنتفاع بها والسكنى فيها فعليه كل دار تباع من المشتري تدخل طريقها 
في البيع :بدونا دعر ولا يحق للبائع أن يقول إنني م اع الفاويت ن ييركا الوا فط داك كل ين 
ملك أرضاً أو عقاراً يصبح مالكاً ما فوقها وما تحتها توفيقا للمادة )١١1/5(‏ فعليه يحق لمالك الأرض 
إنشاء ما يشاء من البناء وإعلاء سمكه إلى القدر الذي يريد ىا يحق له أن يحفر في الأرض إلى 
0 


#المادة *5٠‏ إذا سقط الأصل سقط الفرع 
إن هذه المادة مذكورة فى الأشباه بعبارة (يسقط الفرع إذا سقط الأ ومن هذا القَب 
1 كورة في الأش (يسقط الفرع صل) ومن هذا القبيل 
أيضا قاعدة (التابع يسقط بسقوط المتبوع) 


والذي يفهم من هذه القاعدة انه يسقط التابع بسقوط المتبوع أو يسقط الفرع سقوط الأصل 
أما إذا سقط الفرع أو سقط التابع فلا يسقط المتبوع . مئال ذلك : لو أبرأ الدائن المدين من الدين 





فكما أنه يبرأ المدين يبرأ منه الكفيل أيضاً لأن المدين في الدين أصل والكفيل فرع فبسقوطه عن 
الأصل يسقط عن الفرع طبعاً أما لو عكست القضية وكان الكفيل هو المبرأ من قبل الدائن فلا 
يسقط الدين عن المدين بسقوطه عن الكفيل لأن سقوط الدين عن الفرع لا يوجب سقوطه عن 
الأصل على أنه قد يجوز أن يثبت الفرع دون أن يثبت الأصل وإليك المثال: 

لو ادعى شخص على اثنين بأن أحدهما استدان منه ألف قرش والثاني كفله في ذلك المبلغ 
فأنكر المدين الدين والمدعي عاجز عن إثبات مدعاه إلا أن الكفيل أقر بالكفالة فيحكم على الكفيل 
الذي هو الفرع بمقتضى اعترافه بالدين دون الأصيل الذي هو الأصل . 


المادة #0١‏ الساقط لا يعود 


فى 131 اسقط اشخون تا من اللقوق ال مود له امسعاطيا تفط ذلك للق وعد 
[تقافله ابعر ْ 

أما الحق الذي لا يقبل الإسقاط بإسقاط صاحبه له. مثال : لو كان لشخص على آخر دين 
فاسقطه عن المدين ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل فلأنه أسقط الدين وهو 
من الحقوق التي يحق له أن يسقطها فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين لأن ذمته برأت 
من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه. 

أمًا لو أبرأ شخص آخر من طريق له أو سيل أو كان له قطعة وأبرأه بها فلا يسقط حقه 
بالطريق والمسيل والأرض لأنه لا يسقط الحق بما ذكر بمجرد الترك والإعراض ويجب لإسقاط الحق 
فيها إجراء عقد بيع أو هبة مثلاً: هذا وإليك بعض الأمثلة : 

إذا اشترى المشتري مالا من آخر فللبائع حق حبس المبيع عنده لحين قبض الثمن كما تبين في 
المادة )18١(‏ ولكن إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فيكون أسقط حقه في حبس المبيع فليس 
له بعد ذلك أن يسترجع المبيع ويحبسه عنده لحين قبض الثمن لأن الساقط لا يعود ى) قلنا كذلك 
الذي يشتري مالا بدون أن يراه له حق خيار الرؤية فهو إذا باعه من آخر أو وهبه أو آجره قبل أن 
يراه أو بعد أن رآه يسقط حق خياره بمقتضى المادة (770) فعلى هذا لو أراد بعد ذلك رد المبيع بحق 
خيار الرؤية فليس له رده كذا الصلح الذي يجري بين الطرفين لأنه يتضمن إسقاط بعض الحقوق 
فليس للطرفين حق الفسخ فيه كذلك لو رد الحاكم شهادة شاهد بتهمة الفسق في دعوى من 
الدعاوى فليس له أن يقبل شهادته في نفس الدعوى فيا لو تبين له بعد ذلك بطلان تلك التهمة. 


#المادة 57* إذا بطل شىء بطل ما في ضمنه 
فقاعدة «المبني على الفاسد فاسد» من هذا القبيل أيضاً. 


ومعنى هذه المادة: إن الشيء الذي ثبت ضمناً إذا بطل متضمنه لا يبقى له الحكم. مثال: لو 
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اشترى شخص من آخر اليمين الموجه عليه في المحاكمة .فلما كان هذا الشراء باطلاً فإسقاط اليمين 
الذي في ضمنه باطل أيضاً كذا لو تصالح طرفان فأبرأ الواحد منهم| الآخر وكتبوا بذلك سندات فيه 
بينهها فظهر أن ذلك الصلح فاسد فكا أنه يكون باطلاً يكون الإبراء الذي في ضمنه باطلاً أيضاً. 


«مستثنيات هذه القاعدة» 


وطهذه القاعدة مستثنى واحد وذلك إذا تصالح الشفيع والمشتري دل معلوم على حق الشفعة 
الشفعة الذي هو من ضمن الصلح كما تقتضى القاعدة. 


«المادة 457 إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 


يفهم من هذه المادة أنه يجب إيفاء الأصل ولا يجوز ايفاء البدل بدون رضاء صاحب الال ما 
دام إيفاء الأصل ممكناً. لأن إيفاء الأصل هو (الأداء) أما إيفاء بالخلف عن الأصل والرجوع إلى 
الخلف 3 وجود الأصل غير جائز. كالمال المغصوب مث فهو إذا كان موخودا قِ يد الغاصب يجب 
رده عينا ولا يجوز إيفاء بدله مع وخوده. مثال + لو اغقصنت شخص من أخراشينا وأراد أن يدفع 
قيمته للمغصوب منه مع وجود المال المغصوب نحت يده والمغصوب منه لم يقبل بذلك فلا يجوز 


اللحاكم أن يحكم بالبدل. 
إن الأصوليين يعبرون عن إيفاء المغصوب بالذات بالأداء الكامل لأن رد عين المغصوب هو 
أداء حقيقة . 


هذا غير أن امال المغصوب إذا تلف في يد الغاصب أو فقد منه وأصبح رده عيناً غير ممكن 
يصار حينئذ إلى البدل فإن كان من المثليات يؤمر الغاصب بإيفائه بمثله ويسمى ذلك (القضاء بالمثل 
المعقول أو القضاء الكامل) لأن الأموال المثلية مطابقة لبعضها صورة ومعنى وقيمة الشىء هي معنى 
ذلك الشيء فالأموال المثلية متساوية في القيمة على الغالب أو متقاربة في ذلك. أما إذا كان المال من 
القيميات فتؤدي قيمته ويسمى ذلك (القضاء القاصر) لآن قيمة المال المخصوب من النقود لا تمائل 
الملل المغصوب لا صورة ولا معنى. 


«المادة 4 0» يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها 


هذه القاعدة مأخوذة من كتاب الأشباه وقاعدة (يغتفر للشيء ضمناً ما لا يغتفر قصداً). قريبة 
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من هذه القاعدة وتترجم هذه القاعدة من التركية قد يجوز تبعاً ما لا مجوز ابتداء. مثال ذلك: لو 
وكل المشتري البائع في قبض امببع فالوكالة لا تصح أما لو أعطى المشتري البائع كيساً ليضع فيه 
المبيع اعتبر ذلك قبضاً من المشتري والسبب في عدم جواز الوكالة في الصورة الأولى وجوا ها في 
الثانية أن البائع كان في الصورة الأول مسلَّاً ومستلياً في وقت واحد والحال أنه من الواجب في كلِي 
عقد أن يتولاه اثنان وأن يسلم البائع المبيع للمشتري أما في الصورة الثانية فلان المشتري أعطى 
وعاء للبايع والبائع عمل بأشارته يعد ذلك قبضاً من المشتري وقبض البائع لمبيع كان تبعاً فصح . 
كذلك لو اشترى شخص من آخر قمحاً وطلب إليه أن يطحن القمح والبائع طحنجيكون الشثري 

قابضاً القمح تبعاً لطلبه من البائع أن يطحنه كذلك لو وقف شخص عقاراً مما فيه من الأموال 
المنقولة التي لا يجوز وقفها ولم يكن جائزاً عرفا وعادة يصح وقفها تبعا وإن كان الوقف فيها غم جائز 
ابتدأ كذا وقف حق الشرب غير الجائز يصح إذا وقف تبعاً للأرض كذلك بيع من له حق في شرب 
أياماً من حقه في الشرب لا يجوز إلا إذا بيع تبعا للأرض مثلا. 


#المادة 560» يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 


فقا عدة يغتمر في الإبتداء ما لا يغتفر في الانتهاء. هي من قبيل هذه المادة. مثال ذلك: هبة 
الحصة الشائعة فإنها وإن لم تكن جائزة ابتداء فتصح انتهاء وتفصيل ذلك لو وهب شخص لآخر 
خضة شاننة فى :دان ييل فالهبة لا د تصح أما لو وهب له الدار جميعها ثم ظهر مستحق لحصة في 
ل ل كع ل الس 


في الثلثين وتصح في الثلث فقط إذا لم تقرها الورثة والسبب في صحة البة في الثلث هنا- مع أنه 
حصة شائعةولا تصح هبة الشائع- هو أن الشيوع طارئ والهبة كانت لميع الدار. كذلك الوكيل 
فضولاً والوكيل اجاز البيع تكون اجازته صحيحة والبيع نافذاً. كذلك لا يصح بيع أحد الشركاء 
للأجنبي حصته في الاثمار غير الناضجة لأن الأجنبي لو اراذ قطف الاثار واخذ حصته منها لتضرر 
الشريك أما لو اتفق الشريكان على بيع الثمر لشخص أجنبي ثم بعد البيع فسخ أحدهما ابيع 
بالتراضي مع المشتري لا يفسخ البيع في النصف الآخر ويبقى صحيحا. 


«المادة 07» البقاء اسهل من الابتداء 


بما أن البقاء 0 من الإبتداء الذي لا 0 ابتداءً قد م بقاءٌ مثال: -- أن يؤجر 
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لشخص أجنبي أما لو أجر الدار جميعها على أنها له ثم بعد اجراء عقد الإيجار ظهر مستحق لنصف 
تلك الدار واثبت المستحق ملكيته بنصفها لا تفسخ الإجارة في النصف الآخر وتكون صحيحة بقاءً 
وان لم تكن جائزة ابتداءَ كذلك لو نصب حاكم نائيا عنه في الحكم وهو غير مأذون بذلك فذلك 
النصب غير صحيح والأحكام الى يحكم بها تكون غير معتيرة ولكن اداسجو اوت النائب في شيء 
والحاكم الذي انابه أجاز ذلك الحكم يصبح الحكم معاتيرا شيا فالانابة هنا جازت بقَاءً 58 
وأن ١‏ تكن جائزة ابتداءً 


«المادة /1ه» لا يتم التبرع إلا بقبض 


هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف القائل(لا تجوز الحبة إلا مقبوضة) على أنه لو كانت 
الهبة تتم بدون القبض لاصبح الواهب حينئذ مجبراً على أداء شيء ليبس بمجير على أدائه وذلك 
تخالف لروح التبرع فالتبرع هو اعطاء الشيء غير الواجب اعطاؤه اعودانا من المعطي . مثال: لو 
وهب شخص مالا لآخر فما لم يقبضه بإذن الواهب لا يحق له أن يتصرف بذلك المال. كذا لو عدل 
شخص- بعد أن اخرج نقوداً بيده ليعطيها فقيراً وم يسلمها إليه- عن اعطائه إياها فلا يجير على 
ذلك. 

والحاصل أن الهبة سواء كانت بلا عوض أو كانت بشرط العوض فتامها موقوف على القبض 
ولكن لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت لا تتوقف على القبض ولزومها للورثة ناشيء عن 
وفاة المورث الذي له وحده حق الرجوع عن تبرعه 


#المادة 054» التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة 


هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة «تصرف القاضي فيا له فعله من أموال الناس والأوقاف مقيد 
بالمصلحة» أي أن تصبرف الراعي ف أمور الرعية يجب أن يكون وديا على المصلحة وما لم يكن 
كذلك لا يكون ميا 


والرعية هنا: : هي عموم الناس الذين هم تحت ولاية الولٍ. مثال ذلك : إذا لم يوجد ولي 
للقتيل فالسلطان وليه فا أن له حقاً بأن يقتص من القاتل له أن يقبل الدية بدلاً عن القصاص إلا 
أنه يشترط هنا أن لا تقل الدية عن الدية الشرعية. 


اا ل اموس ل م 
افطع © وو تحص 89 


كذلك لا يجوز للقاضى أن يهب أموال الوقف وأموال الصغير لأن تصرفه فيها يجب أن يكون 
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مقيداً بمصلحتها أيضاً. كذلك لو نصب حاكم مخالفاً شرط الواقف فراشاً في مسجد فك أن أخذ 
الأجرة حرام على الفراش فالحاكم أيضاً يكون ارتكب. حرمة بنصبه. 


كذلك إذا صالح ولي الصبي عن دعواه يصح أن لم يكن فيه ضرر بين وذلك حسب منطوق 
المادة(0 )١5‏ كما أنه ليس للوصى أن يقبل من مدين الصغير حوالة ما له على شخص مالم يكن 
املأ أي أغنى من المحيل وإلا ل لا حكم له عملا بالمادة(280) والحاصل يجب أن يكون 
تصرف السلطان والقاضي والوالي والوصي والمتولي والولي مقروناً بالمصلحة وإلا فهو غير صحيح ولا 
جائز. 


#المادة 09* الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 


يراد بالولاية هنا نفاذ تصرف الولي في حق الغير شاء أم أبى 
وهذا بعكس الوكيل فالوكيل وان تصرف في مال الغير فتصرفه مقرون برضاء صاحب المال. 


هذا والولاية الخاصة إما أن تكون ولاية في النكاح والمال والولي في ذلك الجد أو الاب. أو 
أبو الجد وأما أن تكون في النكاح فقط أو في المال فقط فالولي في النكاح فقط جميع العصبات والأم 
وذوي الارحام والولي في المال فقط أولا أبو الصغير. ثانياً الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال 
حياته إذا مات أبوه. ثالثا الوصى الذي نصبه الوصى المختار في حال حياته إذا مات. رابعا جده 
الصحيح أي أبو ابي الصغير. خامساً الوصي الى انار الحد ونصبه في جاه حاتف ماده 
الوصي الذي نصبه هذا ى) هو مذكور في المادة(91/5) وولاية الوقف هي من هذا القبيل ولاية 
خاضة ابقا: 


مثال ذلك: لو آجر القاضي عقاراً للوقف بما له من الولاية العامة على الوقف وآجر متولي 
الوقتب ذلك العقار ييه يكن إعزات المتولي صحيحاً ولا يعتير إيجار القاضى لأآن الولاية الخاصة 
أقوى من الولاية العامة ولا يحق لصاحب الولاية العامة أن يتصرف بمال حت مع وجود صاحب 
الولاية الخاصة وان كان القاضي هو الذي عين ذلك المتولي. 


كذلك لا يحق للقاضي عزل المتولي المنصوب من قبل الواقف ما لم تظهر عليه خيانة لأن ولاية 
الواقف على الوقف ولاية خاصة وهي أقوى من ولاية القاضى كذلك لا يحق للقاضى أن يتصرف 
بمال اليتيم الذي نصب عليه وصى ولا أن يزوج اليتيم أو اليتيمة عند وجود الولي. والحاصل أنه إذا 
وجدت الولاية الخاصة ني شيء لا تأثير للولاية العامة ولا عمل لصاحبها وأن تصرف الولي العام 
عنذ وجود الولي الخاصض غير نافك. 
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«مستثئيات هذه القاعدة» 


ولهذه القاعدة مستثنى وهو: إذا كان الصبي ولي القتيل فوصيه وان كان له حقى الصلح عن 
القصاص بال لا يكون أقل من الدية الشرعية فليس له قصاص القاتل أو اعفاؤه من القصاص مع 
أن القاضي له حق القصاص با له من الولاية العامة. فالقاضي هنا يملك بولايته العامة مالا يملكه 


#المادة #7٠‏ اعمال الكلام أولى من اهماله 
هذه القاعدة مأخوذة من كتابس الاشباه وقد ذكرت فيه على الصورة الآتية : 


«اعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن فإن لم يمكن أهمل» يعني أنه لا يجوز إهمال الكلام 
واعتباره بدون معنى ما أمكن حمله على معنى حقيقي له أو معنى مجازي . لأنه لما كان إهمال الكلام 
إنما هو اعتباره لغواً وعبثاً والعقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلم بما لا فائدة فيه فحمل كلام 
العاقل على الصحة واجب. 


هذا وبما أن الأصل في الكلام الحقيقة ف) لم يتعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي لا يحمل 
على المجازي لأن هذا خلف لذاك والخلف لا يزاحم الأصل. على أنه سواء حمل الكلام على المعنى 
الحقيقي أم حمل على المعنى المجازي له فهو أعمال للكلام . 


إلا أن اللفظ المراد اعماله إذا كان نما يحتمل التأكيد والتأسيس فحمله على التأسيس أولى لأن 
التأسيس أولى من التأكيد وبعبارة أخرى الافادة أولى من الاعادة ولأنه لما كان اللفظ في الأصل إنا 
وضع لإفادة معنى غير المعنى الذي يستفاد من غيزه فحمله على التأكيد دون التاسيي إهمال لوضعه 
الأصل . 

التأكيد- هو اللفظ الذي يقصد به تقرير وتقوية معنى لفظ سابق له ويقال له «إعادة» ان 


التأسيس- هو اللفظ الذي يفيد معنى لم يفده اللفظ السابق له ويقال له «إفادة» ايضاً. 


قحل لا اند #تتسن اله فزيوة لكغر عم . دياف مقاك نوو آنا تبذك سمي الدية 
واعطى سندا بذلك واشهد على نفسه ثم بعد ذلك أقر للشخص نفسه مرة ثانية بعشر جنيهات 
أيضا بوضمل: له ندا ول بين سك الدين حمل «اقزاره.ق كلا المرتين عل “تأسيس ويعتر دين 
السند الثاني غير دين السند الأول لا أن" السند الثاني كتب تأكيدا للسند الأول كذا لو قال رجل 
لزوجته(أنت طالق طالق طالق) تكون طالقاً ثلاثاً ولا يلتفت لكلام الزوج إذا هو قال بعد ذلك انني 
قصدت التأكيد في تكراري كلمة الطلاق هذا غير أنه وان كان حمل الكلام الذي يحتمل التأكيد 
والتأسيس معا على التاسيس أولى.. فقد يحمل احياناً على التأكيد كأن يقول الموكل لوكيله (بعه وبعة 
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من فلان) فللوكيل حينئذ أن يبيع المال الموكل ببيعه لذلك الشخص المعني بكلام الموكل أو لغيره . 
ولو حمل الكلام على التأسيس لا حق للوكيل أن يبيع المال لغير ذلك الشخص الذي عناه الموكل. 


#المادة #7١‏ إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز 


يعني : إذا تعذرت إرادة المعنى الحقيقي للكلام لا همل بل يستعمل في معناه المجازي . 

فالمعبى المهجور( أي غير المستعمل شرعاً وعرفاً هو في حكم المتعذر. والتعذر على ثلاثة 
اقسام : 

أولاً: تعذر حقيقي . ثانياً: تعذر عرني. ثالثاً: تعذر شرعي . وللتغذر الحقيقى وجهان: 

الأول: أن تكون إرادة المعنى الحقيقى ممتنعة. مثال ذلك: لو وقف شخص- ليس له أولاد 
وله أحفاد- دالا له عل ولده ف أت الواقف هن ليس له من الأولاد من يطلق عليهم أولاد حقيقة 
وهم الأولاد الصلبية فيتعذر حمل الكلام على معناه الحقيقى وبما أن الكلام يجب أن لا يهمل ما 
أمكن حمله على معنى فيحمل على إحفاده الذين يطلق عليهم أولاد مجازاً. 

الثاني: أن تكون إرادة المعنى الحقيقي للفظ ممكنة مع المشقة الزائدة. 

مثال ذلك : لو حلف! شخص قائلاً(لا آكل من شجرة النخل هذه وأشار إليها). فلأن الأكل 
من خشب تلك الشجرة وأن كان مكناً لا يكون إلا بصعوبة والمعلوم أن المتكلم لا يقصد بكلامه 
الأكل من خشب الشجرة يحمل كلامه على ثمرها إذا كانت سثهرة «على ثمن خشبها إذا لم تكن 
كذللك صن أنه لابركرة خانم سه قن كز اسه لتنج عدبي 

الغو العزق هن أن كرون لعن القن اللفظ مؤجورا ومقروكا للناسن كان لف بان 
قائلاً (لا أضع قدمي في دار فلان) فلأن المعنى الحقيقي لهذه الكلمة اصبح مهجورا من-الناس 
والمعنى المستعملة فيه هو الكناية عن الدخول في الدار لا يحنث الحالف فيما لو وضع قدمه في باب 
الدار ولم يدخلها.. 

التعذر الشرعي : هو أن يكون المعنى الحقيقي للفظ مهجوراً شرعاً ككلمة (الخصومة) مثلا : 
فإنها لما ترك معناها الأصلى شرعاً فعليه إذا سمعت رجلا يقول أني قد وكلت فلانا بالخصومة عني في 
دعوى ارث مثلاً: تصرف كلمة الخصومة إلى ما استعملت فيه شرعاً وهو المرافعة والمدافعة عنه في 
دعوى: اقيمئت عليه أو اقامها على غيره دون المعنى الحقيقي لها وهو بأن يقوم ذلك الرجل_الموكل 
بمنازعة ومضاربة من يناوئ الموكل أو من يريد الموكل مناوأته . 


ش المادة 3ه إذا تعذر اعمال الكلام همل 


يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي أهمل. 
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وقد ذكرت هذه القاعدة ف الاشياه بالصورة الآتية : (وإن تعذرت ال حقيقة والمجاز أو كان 
اللفظ مشتركاً بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان أي امكان اعمال الكلام) 


يعني أنه إذا كان حمل الكلام على معناه الحقيقي أو على المجازي نخارجاً عن الإمكان وممتنعاً أو 
كان اللفظ مشتركا بين معنيين ولا يوجد مرجح لاحدهما على الآخر همل بحكم الضرورة حينئذ 
ولا يعمل. والحاصل أن الأسباب التي توجب إهمال الكلام : 


اولاً: امتناع حمل الكلام على المعنى الحقيقي والمجازي . 

ثانياً: أن يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين ولا يوجد ما يرجح أحدهما 
ابنه لا تكون دعواه صحيحة كما سيجىء في المادة )١579(‏ لأن ذلك متعذر حقيقة إذ ليس من 
الممقول: أن ركون متغطن :والدا آرتعن: يكن لق الدع قدأ مق الملمزز شرع أذ يكون السحمع 
المعروف النسب ولداً لذلك الرجل الذي يدعيه. كذلك لو أقر وارث لوارث آخر بزيادة عن حصته 
الإرثية كأن يتوق شخص عن ولد وبنت ويعترف الولد لأخته بنصف ما خلف والدهما من الأموال 
المنقولة فلا يعتبر إقراره هذا لتعذره شرعاً وتقسم التركة بينهها حسب الفريضة الشرعية. 


كذلك لو أقر شخص قائلاً اننني قطعت يدي فلان وإنني مديون له بخمساية درهم دية يديه 


لإرادة أحدهما . 


المثال: لو كان لرجل معتق (بكسر التاء) وآخر معتق (بفتحها) وأوصى بال قائلاً: (إنه 
لمولاي بعد موتي) ولم يعين فلما كانت كلمة (مولاي) تشمل المنعم والمنعم عليه وتطلق على (السيد) 
وهو المعتق وعلى (العبد) وهو المعتق وبما أن القصد والغرض في الوصية إذا كانت من الأدى إلى 
الأعلى أن تكون بمثابة اعتراف بجميل الموصى له وكشكر له على أياديه وإذا كانت من الأعلى للأدن 
فهي بمثابة إحسان وزيادة تلطف. ولأن الاسم المشترك لا يعد من قسم العموم ويجب تحديد أحد 
المعنيين المقصود للإسم المشترك وهنا القصد مجهول إذ بتعدد, المقصود للفظ الواحد لا يمكن تعيين 
أحدهما فلا تصح له وصية. 


#المادة 77» ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله 


إن هذه القاعدة مأخوذة من”الأشباه والمجامع والمفهوم منها أنه يكفي 5 الأشياء التي لا تتجزأ 
ذكر بعضها عن الكل وان البعض منها إذا ذكر كان الكل مذكوراً لأنه لو كان ذكر البعض لا يقوم 
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مقام ذكر الكل لكان ذلك موجباً لإهمال الكلام والحال أن المادة (10) من المجلة تصرح بأن أعمال 
الكلام أولى من إهماله. 

مثال: لو أراد شخص أن يكفل شخصاً آخر على نفسه فقال في عقد الكفالة إنني كفيل 
بنصف أو ربع هذا الشخص فبا أن نفس الرجل مما لا يقبل التجزئة والتقسيم وذكر البعض منها 
بحكم ذكر الكل فالكفالة صحيحة ويكون قد كفل نفس الرجل كلها. 

كذلك في الشفعة ى) هو مذكور في المادة ٠١5١‏ لو سلم الشفيع نصف العقار المشفوع يكون 
بذلك مسقطاً حق شفعته في الكل لأن الشفعة مما لا يتجزأ. 

كذا يسقط القصاص كله إذا كان ولي القتيل واحداً وعفى عن القاتل بجزء من القصاص 
لأن القصاص لا يتجزأ لأنه ليس من الممكن إماتة قسم من الإنسان مع الإبقاء على القسم الآخر 
منه حيا. أما إذا ذكر بعض الثىء الذي يتجزأ فهو بعكس ذلك وإليك المثال: 

إذا قال شخص لآخر أننى كفلتك على مائتين من الستتاثة القرش المطلوبة منك لفلان فبا أن 
الدين المذكور مما يقبل التجزئة تنعقد الكفالة على المائتين فقط ولا يكون الكفيل كفيلاً بجميع 
الدين المذكور. 

كذا لوقال شخص لآخر قد أبرأتك في ربع الدين المطلوب لي منك فيكون الإبراء. لذلك 
القسم من الدين فقط. 


«مستثئيات هذه القاعدة) 
ولهذه القاعدة مستثنى واحد وهو: لو قال شخص لآخر أن نصفي أو ثلثي يكفلك على كذا 
فلا تنعقد الكفالة ولا تكون تسمية الجزء في ذلك قائمة مقام تسمية الكل. 
«المادة 454 المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة 


إن هذه القاعدة ذكرت في المجامع على الصورة الآتية «المطلق يجري على إطلاقه ى) أن المقيد 
يجري على تقييده» وقد وردت في الكتب الفقهية الحنفية «المطلق ينصرف إلى الكىال» فالمطلق مقابل 
المقيد أي أن المطلق ضد المقيد. 


المطلق 
تعريفه: هو الحصة التي قد تشمل حصصا غيرها بدون تعيين في الشيء الذي تكون شائعة . 
في جنسه وحقيقتها وماهيتها من حقيقته وماهيته. 
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وقد عرف المطلق تعريفاً آخر وهو أنه الأمر المجرد من القرائن الدالة على التخصيص 
والتعميم والتكرار والمرة. 

والمقيد: هو المقارن لإحدى هذه القرائن 

مثال: إذا اتفق شخص مع خياط على خياطة جبة له ولم يشترط الرجل على الخياط بأن 
يخيطها بنفسه يحق للخياط أن يعهد بخياطة تلك الجبة إلى أجيره ولا يضمن الخياط الحبة فيا لو 
تلفت بيد الأجير بدون تعد ولا تقصير لأن العقد جرى مطلقاً ولم يقيد والمطلق يجري على إطلاقه 
كا مر. 

بخلاف ما لو اشترط صاحب الجحبة على الخياط أن يخيطها بنفسه وعهد الخياط بخياطتها 
لأجبره خلفة: يكؤن الشاظ رامنا : 


كذلك لو أعار شخص مالا لآخر وم يقيد العارية بنوع الانتفاع أو لم يقيدها بانتفاع المستعير 
بها فقط يحق للمستعير توفيقاً للمادة 819 من المجلة أن ينتفع بالمال المعار بذاته أو بإعارته لآخر 
| ينتفع به وله أن ينتفع به بأي من أنواع الإنتفاع بخلاف ما لو قيد المعير الإعارة بنوع من أنواع 
الإنتفاع أو قيدها بانتفاع المستعير فقط فلا يحق للمستعير أن يتجاوز قيود المعير للإعارة. 

كذلك الوكيل بالبيع على وجه الإطلاق يحق له حسب المادة ١548‏ أن يبيع المال الموكل ببيعه 
بالثمن الذي يراه مناسبا قليلا كان أو كثيرا بخلاف ما لو عين الموكل للوكيل المقدار الذي يقبله 
ثمنا لماله فلا يحق للوكيل حينئذ حسب المادة ١409‏ أن يبيع المال بأقل من ذلك المقدار المعين لأن 
الموكل قد قيد الوكالة ببيان الثمن الذي يرتضيه ثمناً لماله. 

هذا وإن الأمثلة التي مرت معنا هنا كلها أمثلة على التقييد بالنص وفيا يلي بعض الأمثلة على 
التقييد بالدلالة وهى : 

إذا وكل مكار شخصاً آخر ليشتري له فرساً بدون أن يعين له وصفاً فالوكالة هنا مقيدة بحال 
الموكل وعمله فليس للوكيل بداعي الإطلاق في الوكالة أن يشتري فرسا للموكل من جياد الخيل 
بمائج تي جنيه بل إنما له أن يشتري الفرس الذي يتناسب ثمنه مع حال موكله وعمله فهنا وإن لم يوجد 
تقييد بالنص فالتقييد بالدلالة مانع من أن يشتري الوكيل فرساً من جياد الخيل لذلك الموكل 
أ المكاري ولو اث شترى الوكيل عل الفوض فرساً انا لا يلزم به الموكل ويبقى للوكيل . 
الوكيل الشراء بالقيمة المثلية وإلا فمع الغبن اليسير ولا يحق للوكيل أن يشتري ذلك الشيء بثمن 
يكون به غبن فاحش على الموكل المادة .)١545(‏ 

كذلك لو وكل شخص آخر قرب عيد الأضحى بأن يشتري له خروفاً أو في فصل الصيف 
بشراء ثلج أو في فصل الشتاء بشراء فحم ولم يعين له مدة الشراء فعقد الوكالة وإن كان بالظاهر لا 
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يحتوي على قيد لعدم وجود نص للتقييد فيه فالقيد هنا موجود دلالة فعليه لا يحق للوكيل شراء 
الخروف بعد مرور عيد الأضحى والثلج بعد دخول فصل الشتاء والفحم بعد انقضاء الشتاء وإن 
فعل لا يلزم الموكل بالشيء المشترى. 


#المادة 765» الوصف في الحاضر لغو وفيٍ الغائب معتير 


مثلاً: لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس وقال في إيجابه بعت هذا الفرس 
أنه أدهم فلا ينعقد البيع . 

يعني : الاعرق فيكم ديعا بان نيه وومفه يشر فإذا كان الموضوف اضرا وكان 
مشارأ إليه حين الوصف وكان الموصوف والمسمى من جنس المشار إليه فالوصف لغو ولا حكم له 
زأما إذا كال الموضوق انا ع لين الوك لوضف ععين: 

يجري حكم هذه القاعدة في النكاح. والبيع الإجارة وفي سائر العقود. 

قد ذكر في متن هذه المادة أن البائع «لو باع فرساً غائباً وذكر أنه أشهب وال حال أنه أدهم لا 
ينعقد البيع» ولكن المادة ٠١‏ تصرح بأن البيع يكون منعقداً وإنما يكون للمشتري حق الفسخ 
بخيار الوصف وقد جاء في الأشباه (ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا 
ينعقد البيع لاختلاف الجنس أما لو اشتراه على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد العقد لاتحاد 
الجنس) 

فيفهم من ذلك كله أنه إذا كان الجنس متحداً فاختلاف الوصف لا يكون مانعاً من 
الانعقاد. 


هذا وأن المادة ل ٠١‏ قد عرفت البيع غير المنعقد بالبيع الباطل فعليه يفهم من عبارة (غير 
منعقد) في هذه المادة أن البيع باطل إلا أنه نظراً لكون العبارة هذه مخالفة للنقل فيجب أن يفهم 
منها أن البيع قد لازنا 

كذا لو ادعى شخص بحضور القاضى قائلاً أن هذا الحديد الذي وزنه مئة رطل هو مالي 
فظهر وزنه أكثر من ذلك فالدعوى والشهادة مقبولتان لأن الوزن في المشار إليه صفة وهي لغو. 

الأول: أن يكون الثىء الموصوف موجوداً في مجلس الوصف. 

الثاني: أن يكون ذلك الشىء الموجود في مجلس الوصف من جنس الموصوف . 


حتى إذا لم يوجد الشرط الأول - أي إذا لم يكن الموصوف حاضراً ‏ ووجد الشرط الثاني فقط 
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يكون الوصف معتبراً كذلك لو وجد الشرط الأول ولم يوجد الشرط الثاني أي إذا لم يكن 
الإعوقة ناطيح الامش عور ارسي ا ها 

هذا وأن الثىء المسمى والموصوف إذا كان مخالفاً لجنس المشار إليه وكان العاقدان لا يعلمان 
أنه كذلك فيكون رضت جيف معدا ويتعلق العقد بالشىء المسمى أي بذلك الشيء الموصوف لا 
بالشيء المشار إليه لآن المسمى هو مثل للمشار إليه وليس بوصف تابع له. والخاصل أن التسمية 
والوصف أقوى من الإشارة من جهة والإشارة أقوى من التسمية والوصف من جهة أخرى. 
وإيضاح ذلك أن التسمية والوصف هما وصف للاهية وتعريف لها وبما أن اعتبار المعنى أرجح فيه| 
تكون تسميتها والوصف أقوى من الإشارة وبما أن الإشارة تقطع الاشتراك وتزيل احتمال المجاز فهي 
من هذه الجهة أقوى من التسمية والوصف. 

فعليه في حالة وجود المسمى مخالفاً لجنس المشار إليه يرجح القسم الأول أما إذا كان المسمى 
من جنس المشار إليه فيكون من القسم الثاني. مثال ذلك: إذا أشار البائع إلى فص ووصفه بقوله 
مخاطباً المشتري قد بعتك هذا الألماس وكان ذلك الفص بلورا فبا أن البيع تعلق بالألماس وبما أن 
الوصف هنا معتبر والألماس معدوم في هذا البيع فالبيع باطل أما إذا كان المسمى مالفا لجنس المشار 
إلبه وكان العاقدان عالمين بذلك فالعقد يتعلق بالمشار إليه ويكون البيع صحيحا. مثال ذلك: لو 
أشار شخص إلى حمل قائلاً للمشتري قد بعتك هذا الحمار وكان المشتري عالما بأن البيع لم يكن 
حمارا بل جملا وقبل الشراء فالبيع ينعقد بحق الجمل ولا ينعقد بحق الحار المسمى لأن العقد هنا 
يتعلق بالمشار إليه إذ التعريف بالشيء إنما يكون بأمرين الأول بالإشارة لعينه والثاني بتسميته فإذا 
اجتمع الاثنان فالاعتبار للعين لا للتسمية. 


#المادة #5 السؤال معاد فى الجواب 

يعني أن ما قيل في السؤال المصدق كان المجيب المصدق قل أقر به. 

هذه القاعدة مذكورة في الأشباه وبما أن الفقهاء قد ذكروها بصورة مطلقة فيفهم من ذلك أن 
حكمه يجري في جميع أبواب الفقه. 

قلنا: إن القاعدة مذكورة بصورة مطلقة ولكنها في الحقيقة مقيدة وإليك التفصيل: إذا ورد 
كلام جوايا على سؤال فإذا كان الكلام بمقدار ما يحتاج إليه: الجواب فالكلام املكو يكون ”مقضورا 
على السؤال ويكون السؤال معاداً في الجواب ضمناً وأما إذا كان الكلام زائداً عما يحتاج إليه الجواب 
فيكون الكلام إنشاء في الظاهر ولكن قد يكون جواباً خلاف الظاهر فإذا قال المجيب إنما قصدت 
الجواب بكلامي يصدق ديانة لا قضاء. مثال: لو باع شخص بطريق الفضول مالاً من آخر وبلغ 
البائع صاحب امال وبين| هو يفتكر في ذلك سأله سائل قائلا هل تأذنني بإجازة ذلك البيع فأجابه 
بقوله نعم فقوله بمعنى أذنتك بالإجازة فينفذ البيع إذا إجازه ذلك الشخص الأذون بالإجازة كذا لو 
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قال شخص لآخر قد بعتك داري بكذا مبلغاً أو أجرتك دكاني بكذا بدلا واجابه بقوله نعم فيكون 
ذلك قبولاً منه بالبيع والإجارة ويكون البيع والإجارة منعقدين. كذلك إذا قال شخص لدينه هل 
تقر بما في هذا السند وأجاب المدين قائلا نعم فيكون قد أقر بجميع ما ورد في السند المذكور كذلك 
لو قال شخص لآخر أن لي عندك عشر جنيهات فاوفني اياها فأجابه قائلا نعم فيكون قد أقر بذلك 
المبلغ ومكلفا بأدائه إلى المقر له كذلك لو قال شخص لشخص مريض هل أوصيت بثلث مالك 
ليصرف في وجوه البر والإحسان وهل نصبتني وصياً لتنفيذ وصيتك هذه واجابه بكلمة أوصيت أو 
فعلت فيكون قد أوصى بذلك المال ونصبه وصياً. 


«المادة /71» لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة 
بيان 


وم 


يعني : إنه لا يعد ساكت أنه قال كذا لكن السكوت فيا يلزم التكلم به .اقرار وبيان 
وذلك كا إذا رأيت أحداً يتصرف في شىء تصرف امالك بلا أذن منك وسكت بلا عذر يعد 
ذلك إقراراً منك بأنك غير مالك له. 


إن الفقرة الأول من هذه المادة مأخوذة من (الأشياه) والثانية مأخوذة من علم أصول الفقه 
وقد ورد في كتاب (المرآة) (ومنه أي من بيان الضرورة السكوت لدى الحاجة إلى البيان بما يدل عليه 
أي على كون السكوت بيان حال المتكم أي الذي شأنه التكلم في الحادثة لا أنه المتكلم بالفعل فأن 
السكوت ينافيه) 

فالأمثلة على الفقرة الأولى هي كا يأتي : 

إذا باع شخص مال غيره على مرأى ومسمع منه وسكت عن عمله أي أنه لم ينهه عن البيع 
فلا يعد هذا السكوت من صاحب الال كما ورد في المادة )١109(‏ رضاءًٌ منه بالبيع أو إجازة له 

كذا إذا أخير شخص صاحب مال بأن شخصاً باع ذلك المال من آخر فسكت صاحب امال 
فلا يعد سكوته إجازة لبيع الفضولي. 

كذلك: إذا أتلف شخص مال آخر بحضوره وسكت فلا يعد ذلك من صاحب الال إذناً 
بإتلاف المال 

كذا: إذا رأى القاضئ قاصراً ليس له وصى يتعاطى التجارة وسكت فلا يعد ذلك إذناً منه 
للقاصر بتعاطي التجارة. 

كذلك إذا جمع شخص أناساً في مرض موته وأشهدهم على أنه ليس مديناً لأخد من الناس 


وكان لرجل من الحضور عليه دين ولم يتكلم فذلك لا يمنع الرجل بعد وفاة المشهد من الإدعاع بما له 
عليه من الدين 
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والأمثلة على الفقرة الثانية ىا يى: 
إذا قبض المشتري المبيع بحضور البائع الذي له حق حبس البيع وسكت ولم يمنعه بعد ذلك 
منه إجازة له بالقبض ولا يحق للبائع بعد قبض المشتري المبيع عملا بالمادة (١58؟)‏ استعادة المبيع 


وحبسهة 


كذلك إذا أزاذ حصن شزاء مال وف نهو يسيكلمة من صائية أخيره رجل بأن في الال'عييا 
فسكت فسكوته يعد رضاء منه بالعيب فإذا اشتراه بعد ذلك فليس له أن يرده بخيار العيب 

كذلك: إذا كان شخص ساكاً بطريق الغصب أو العارية في دار آخر وقال له صاحب المال 
(أسكن في الدار بأجرة كذا وإلا فاخرج منها) فسكت الساكن وبقي في الدار فيكون قد استأجر 

كذلك: إذا كان عند رجل راع يرعى له غنمه وقال له إني لا أرعى غنمك بمائة قرش أجرة 
سنوية بل أريد مائتين فسكت صاحب الغنم وبقي الراعي يرعى فيكون صاحب امال قد قبل 
استئجار الراعي بمائتي قرش ويلزمه دفع الماثتين. 

كذا: إذا باع الراهن المال المرهون بحضور المرتين وبكك فكون فد أجاذ البيع وأصبح 
الرهن باطلا 

كذلك: إذا قبض الموهوب له المال الموهوب بحضور الواهب وسكت فيكون ذلك منه 
بمقتضى المادة (847) إذناً بالقيض * 

كذلك: إذا باع شخص مال زوجته أو أحد أقاربه من آخر بحضورها على أنه له وسكتت 
فليس للزوجة أو للقريب بعد ذلك أن تدعي بملكية ذلك المال لأن سكوتها على بيع ذلك المال 

كذلك: إذا وهب الدائن الدين لمدينه وسكت المدين فالهبة صحيحة .ويسقط الدين. 
والسكوت هنا يعد قبولآ للهبة. 

كذا: إذا ترك شخص مالاً عند آخر قائلاً أن هذا المال وديعة وسكت المستودع تنعقد الوديعة 

كذلك : إذا وكل شخص آخر بشىء والوكيل سكت وبعد سكوته باشر إجراء الآمر الموكل به 

كذ سكت امقر له يعداقيول كأن يقرا عتحصن: كال لآضر ؤيشكة امقر له فنكوته يكل 
تصديقاً وقبولاً بالإقرار. 





#المادة 74 » دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه . 
يعني أنه يحكم بالظاهر في) يتعسر الإطلاع على حقيقته. 
هذه القاعدة مأخوذة من المجامع ويفهم منها أنه إذا كان شيء من الأمور الي لا تظهر للعيان 
فسببه الظاهري يقوم بالدلالة على وجوده لأن الأمور الباطنة لا يمكن للإنسان أن يستدل عليها إلا 
بمظاهرها الخارجية 


تعريف الدليل: هو الشيء الذي يستلزم العلم به العلم بشيء آخر: كما لو رأى راءٍ دخان 
ينبعث من مكان فيستلزم ذلك بأن يستدل على وجود نار في ذلك المكان. 

وليك الأمكلة الآثية إيضاحا هذه المادة: 

إذا أوجب أحد الفريقين البيع وقبل أن يقبل الفريق الآخر ظهر منه قول أو فعل يدل على 
الإعراض يبطل الإيجاب وذلك بمقتضى المادة )١87(‏ فالإعراضر هنا هو من الأمور الباطنة ولا يمكن 
الاطلاع على إعراض إنسان عن شيء إلا بما يظهره من الأفعال ومتى ما أظهر شيئاً يدل على 
إعراض ولو لم يقصد ذلك حقيقة قلأن الأفعال الظاهرة تقوم مقام تلك الأمور يتخذ دليلا على 
الإعراض وإيضاحا لهذا المثال نقول: 

ينعقد البيع بإيجاب وقبول «فالإيجاب أول كلام يصدر من أحد العاقدين والقبول ثاني كلام 
يصدر من أحدهما» ويشترط اتحاد المجلس وعدم وقوع ما يدل على الاعراض بينهها ولكن إذا حصل 
ما يدل على الإعراض قبل القول بطل الإيجاب على أنه لا ينعقد البيع فيا لو قبل الفريق الآخر بعد 
ذلك في نفس المجلس كأن يقول شخص لآخر بعتك امال الفلاني بكذا قرشا وسكت ذلك 
الشخص مدة طويلة ولم يعمل عملا يدل على إعراض أو غيره ثم قال قبلت ينعقد البيع ولكن إذا 
أعرض بقول أو فعل بعد وقوع الإيجاب كا لو أخذ يتكلم في موضوع آخر أو قام من المجلس أو 
أجرى أي عمل آخر يدل على الإعراض ثم قبل لا ينعقد البيع لأنه أبطل الإيجاب بإعراضه فيلزم 
تجديد الإيجاب والقبول حتى ينعقد البيع . 

كذلك: إذا اشترى شخص حيواناً من آخر ولا اطلع على عيب فيه أخذ يداويه فيا أن 
الرضا بالعيب من الأمور الباطئة وما لم يبد من الأمور ما يدل عليه وبما أن الأخذ في مداواة الحيوان 
دليل على الرضاء بالعيب الذي فيه لا يحق له رد المبيع بالعيب الذي فيه. 

كذلك: با أن الملتقط «وهو الذي أصاب لقطة» يكون حكمه حكم الغاصب إذا قصد 
أخذها لنفسه وحكم الأمين إذا قصد إعادتها لصاحبها وبما أنه لا يمكننا أن نعرف ما يكنه ضميره 
ويشتمل عليه وجدانه إلا بما يظهره من الأفعال أو الأقوال فإذا أشهد حين) وجد اللقطة على أنه 
انما التقطها ليعيدها لصاحبها وأعلن في الصحف عما مثلاً يستدل من ذلك على أنه يقصد إعادتها 
وتكون بيده وديعة وإذا أخفاها ولم يخبر أحداً بها ولم يعلن عنها فيكون حكمه حكم الغاصب كا 
تقدم فعليه إذا تلف ذلك الملتقط بلا تعد ولا تقصير وهو عند الأول لا يضمنه لأنه أمين والثاني 


القواعد الكلية ش و 


يكوق شناما عل كن هال افيا لو قلت بيده 

كذلك: شهادة الشاهد على ملكية واضع اليد وإن كانت أحياناً تكون بناء عل اطلاعه على 
سبب من أسباب الملكية كالشراء مثلاً فهى في الغالب تكون مستندة على الدلائل الظاهرة من 
تصرف وغيره ولو لم تكن تلك الدلائل تقوم مقام مدلوها في الأشياء الباطنة لما حق للشاهد أن 
شيذعل اللكية لاما لمت من الآمور النسيوية الى تطهن للعيان بل لكان ذلك داعيا السل بان 
الشهادة على كل حال 

كذلك القصد في القتل يثبت بالأعمال التى تصدر من القاتل كاستعاله الآلات الجارحة 
وضرب المقتول بها عدة ضربات مثلا 


#المادة 79* الكتاب كالخطاب 

هذه المادة هي نفس قاعدة (الكتاب كالخطاب) المذكورة في الأشباه. والمقصود فيها هو أنه ى) 
يجوز لاثنين أن يعقد بينهه|ا مشافهة عقد بيع أو إجارة أو كفالة أو حوالة أو رهن أو ما إلى ذلك من 
العقود يجوز لم| عقد ذلك مكاتبة أيضا. 

والكتب على ثلاثة أنواع : 3 المنشينة "المرسوفة 09 المستيينة غير المإشومة ولام عون المسعينة 

فالمستبينة المرسومة هي أن يكون الكتاب منها مما يقرأ خطه ويكون وفقاً لعادات الناس 
ورسومهم ومعنونا. 

وقد كان من المتعارف 5 زمن صاحب (مجمع الأنهر) أن يكتب الكتاب على ورق ومختم 
أعلةه وكل كنات لا تكن عل هنم الصيورة مكت) عل رارق بوعوه] © مغل روما :أما فق. زماننا 
فالكتاب يعد مرسوماً بالختم والتوقيع على حد سواء وذلك بمقتضى المادة )١71١(‏ 

ولكن إذا كتب كتاب في زماننا على غير الورق مثلاً ينظر إذا كان المعتاد أن تكتب الكتب على 
غير الورق يعتبر ذلك الكتاب ى) لو كتب على ورق وإلا فلا. 

والحاصل أن كل كتاب يحرر على الوجه المتعارف من الناس حجة على كاتبه كالنطق باللسان 

والمستبينة غير المرسومة هي أن يكون الكتاب مكتوباً على غير ما هو متعارف بين الناس كأن 
يكون مكتوبا على حائط أو ورق شجر أو بلاطة مثلا 

فالكتاب الذي يكتب على هذه الصورة لغو ولا يعتبر حجة في حق صاحبه إلا إن نوى أو 
أشهد على نفسه حين الكتابة والإملاء يقوم مقام الإشهاد أيضا لأن الكتابات التي تكون على هذه 
الصورة كما أنها قد تكون بقصد بيان الحقيقة تكون في الغالب بقصد التجربة أو عبثاً فتحتاج إلى ما 
يؤيدها كالنية أو الإشهاد أو الإملاء حتى تعتير حجة بحقى كاتيها. 


وغير المستبينة هي كالكتابة على الماء وحكمها حكم الكلام غير المسموع لا يترتب على كاتبها 


7ع درر الحكام 





حكم وإن نوى مثال ذلك لو كتب شخص عبارة «إنني مدين بكذا قرشاً لفلان» على سطح ماء نهر 
أو في الهواء لا يعد مقراً بذلك المبلغ للشخص المذكور. 

وفيا يأتي أمثلة على هذه المادة : 

إذا كتب شخص تحريراً معنوناً ومرسوماً إلى شخص غائب قائلاً فيه «إنني قد بعت منك المال 
الفلاني بكذا قرشأ وقبل المرسل إليه المبيع بذلك المبلغ في مجلس قراءة الكتاب أو حرر كتابا للبائع 
ينبئه بالقول ينعقد البيع وذلك بمقتضى المادة )١7(‏ وكذلك الإجارة ىا ورد في المادة (4175) تنعقد 
بالمكاتبة وكذا ينعزل الوكيل بمجرد اطلاعه على الكتاب المرسل من موكله لعزله. 


#المادة #7٠١‏ الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان 


يفهم من هذه المادة أن إشارة الأخرس المعهودة منه كالإشارة باليد أو الحاجب هي كالبيان 
باللسان لأنه لولم تعر إشارته لما صحت معاملته لأحد من الناس ولكان عرضة للموت جوعاً. 


ويفهم من إيراد هذه المادة مطلقة أن إشارة الأخرس تكون معتبرة سواء كان عالاً بالكتابة أو 


غير عالم . 
لأن الكتابة والإشارة بدرجة واحدة تقريباً من حيث الدلالة على المراد وإليك ما يختلفان فيه 
من النقاط - 


فالكتابة مقدمة على الإشارة من حيث انها تتضمن ما يقصده الكاتب عيئاً والإشارة مقدمة 
على الكتابة من حيث إنها تكون بالرأس واليدين وهما العضوان اللذان يستعين بها المتكلم للؤعراب 
عن ضمريره . 

فعليه قد جعل للأخرس الخيار بين أن يستعمل الكتابة في التعبير عن أفكاره لأنه لا مرجح 
لواحدة منهها على الأخرى كا قلنا «تكملة البحر». 

على أنه قد قال ابن امام «إشارة الأخرس المقصودة في الكلام هي الإشارة المقارنة لتصويته 
لأن الأخرس من عادته عند التعبير عن شىء أن يقرن الإشارة بالتصويت». وقد زاد الحموي عليه 
بقوله ويشترط أن تكون قراءة الأخرس مقرونة بالتصويت٠.‏ 

فا تقدم من قول ابن لهام وال حموي يفهم أنه من الواجب اقتران التصويت بالإشارة عند 
القراءة والكلام ولكن هل يجب اقتران الإشارة بالتصويت في الإجارة وغيرها من العقود أم لا؟ 
فاقتران الإشارة بالتصويت واجب على كل حال بدليل ما أورده ابن الهيام ء 


القواعد الكلية اا 





هذا واشارة الأخرس إذا كانت غير معلومة يحقق من اقاربه واصدقائه وجيرانه عما يقصد بها 
ولا ريب في أنه يجب أن يكون المستخير منهم عدولاً موثوقي الشهادة وقد قال شراح الحداية ان 
الاشارة التي تصدر من الاخرس على نوعين: الأول تحريك الأخرس رأسه عرضا فهذه الاشارة 
اشارة الإنكار . 


الثاني: تحريك الأخرس رأسه طولاً وهي اشارة الاقرار. 

وهاناة “الأغارتان: إذا كاذا محروكيق لكر هد الأول ]ذا درت ننه :انكارا .والغاتية 
اقراراً.عل أن الاخرس إذا كان تمن يحسن الكتابة فكتابته معتيرة كاشارته المعروقة. وقد قيدت 
الإشارة في هذه المادة بالاخرس لأنه ى) ورد في المادة )١587(‏ لا تعتبر اشارة الناطق ى) لو قال 
شخص لناطق هل لفلان عليك كذا دراهم فلا يكون قد اقر بالدراهم إذا خفض رأسه كذا لو باع 
شخص مال شخص ناطق فبلغه الخبر وبين| هو يفكر ويتأمل خاطبه شخص بقوله هل تجيز البيع 
فحرك رأسه طول علامة الموافقة للاخرس فلا يعتير ذلك منه اجازة للبيع . 


وقد وردت هذه المادة 5 الاشباه وهي ىا يأتي : «الاشارة من الاخرس مقيدة وقائمة مقام 


العبارة في كل شيء. من بيع. واجارة؛ وهبة. ورهن., ونكاح. وطلاق. وابراء» واقرار. 
وقصاص» 


والحاصل أنه يحق للاخرس باشارته المعهودة أن يأتي كل ما يأتيه الناطقون يعقد أي عقد اراد 
جيز ويفر وينكل عن حلف اليمين ويوكل بادارة اموره وذلك بمقتضى المادة (4*لا١ا‏ و55 و5لىمه١)‏ 


هذا وإذا نظمت وصية الأخرس بحضوره وخاطبه الحاضرون قائلين له هل نشهد عليك 
فأشار بتحريك رأسه الحركة المتعارفة بأنها اشارة له على الموافقة يكون قد أوصى بما في الوصي» بيد 
أن الخرس على نوعين )١(‏ خرس اصلي (؟) وخرس عارض. 


ويما أنه قد جاء في المادة ذكر الأخرس بدون تعيين فهي شاملة للاثنين إلا أنه لما كان المقصود 
في المادة حقيقة هو الخرس الأصلى والخرس العارض يسمى «اعتقال اللسان» وهو يحدث للانسان 
بمرض أو خوف أو سقوط من شاهق أو غير ذلك وربما زال فانطلق اللسان ولما كانت الإشارة إِنا 
جوزت للضرورة والضرورة لا تكون الاعند اليأس من انطلاق اللسان فاشارة معتقل اللسان لا 
تعتبر ولا تتخذ حجة بحقه. ولكن إذا استدام الاعتقال في انسان حتى موته فاقراره قبل موته 
باشارته المعروفة يكون معتبراً كما لو كان اخرس اصلياً. 


على أن اشارة الأخرس وكتابته إغا تعتيران وتتخذان حجة ف المعاملاات الحقوقية ة فقط فشهادة 
الأخرس اشارة وكتابة لا تعتبر في العقوبات عمادٌ بقاعدة «(وجوب ذرء الحدود بالشبهات» 
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#المادة1ا» يقبل قول المترجم مطلقاً 

هذه القاعدة مأخوذة من الاشباه والمترجم هو الذي يفسر لغة بأخرى والشيخان يريان أنه 
يقبل قول المترجم الواحد أما الإمام محمد فذهب إلى أن من اللازم أن يكون عدد المترجمين لا يقل 
عن نصاب الشهادة ولا جاء ذكر المترجم في هذه المادة وفي المادة )١71(‏ بصيغة المفرد استدل على 
أن المجلة قد اخذت بقول الشيخين وقد اشترط الإمام الأعظم ني المترجم الا يكون اعمى . 

فعليه وبمقتضى هذه المادة إذا كان الحاكم غير عارف بلسان المدعي أو المدععى عليه أو 
شهودهما فعليه أن يستمع ادعاء المدعي أو دفاع المدعى عليه أو شهادة الشهود بواسطة المترجم 
ويجب أن يعتبرها كا لو كانت صادرة رأسا من اصحابها ويشترط في المترجم أن يكون عدلا وغير 
اعمى كا قلنا وإذا أمكن أن يكون مترحمان فلا بأس في ذلك احتياطا. 


#المادة ؟/1»# لا عيرة بالظن البين خطأه 


هذه القاعدة مأخوذة من الاشباه ويفهم منها أنه إذا وقع فعل بناء على ظن كهذا لا يعتبر ذلك 
فإذا حدث فعل استنادا على ظن ثم تبين أنه تخالف للحكم الشرعي يجب عدم اعتباره. 

مثال ذلك: لو اوق كفيل الدين الذي كفل به أحد الناس ثم تبين له أن الأصيل كان قبل 
ذلك أوفى الدين المذكور يحق للكفيل أن يسترد المال المدفوع كما يحق للأصيل أيضا في| لو دفع دينا 
عليه بعد أن أوفاه عنه الكفيل أن يطالب به الدائن لأن دفعهها للمال كان عن خطأ لظنه) أن يلزمها 
ودفع المال خطأ لا يرتب حقاً للمدفوع إليه ولا يكون مانعاً من استرداد ذلك الحق. كذلك إذ 
ادعى شخص على آخر بالف قرش فقال المدعى عليه للمدعي إذا حلفت بان هذا اللمبلغ الذي 
تدعيه يلزم ذمتي لك ادفعه لك فحلف وظن المطالب بأنه مجبر على اداء المبلغ بموجب الشرط الذي 
اشترطه على نفسه فدفع المبلغ لكن بعد ذلك إذا تبين له أن اليمين بمقتضى المادة (77) لا يتوجه 
على المدعي بل على المدعى عليه المنكر يحق له استرداد ما دفعه كذلك إذا استهلك أو اتلف شخص 
مالا لآخر ظانا بان المال ماله يضمن قيمة ذلك المال. 

كذلك: لو كان شخص يشتري من تاجر بضائع ويقيد التاجر ما يشتريه الرجل بدفتره واراد 
المشتري دفع ثمن ما اخذه فطلب من التاجر أن يجمع كل ما اخذه منه فغلط التاجر فبدلا من الف 
طلب الفين ودفع المشتري الالفين ثم بعد ذلك تبين له أن المطلوب منه ألف قرش فقط فدفع الالف 
الثانية للتاجر خطأ لا يمنعه من استردادها. 

كذلك: لو أعطى شخص آخر مبلغا ظاناً بأنه مدين له به ثم تبين له أنه عير مدين يحق له 
استرداد ما ذفعه . 

كذلك: لو أعطى شخص آخر مبلغأ ظاناً بان المبلغ مطلوب من والده لذلك الرجل ثم تبين 
له أن والده لم يكن مدينا لذلك الشخص يحق له استرداد المال. 


القواعد الكلية 07١‏ 
«(مستثن هذه القاعدة» 


هذه القاعدة مستثنى واحد وهو أنه لو باع شخص حيواناً من آخر فطلبه جاره بالشفعة فظن 
المشتري بان الشفعة تجري في المنقول كا في غيره وسلم الحيوان للشفيع برضاه واختياره فليس له 
بعد ذلك إذا اطلع على خطأه استرداد الحيوان لأنه بتسليمه المبيع يكون قد عقد بينه وبين ذلك 
الرجل عقد تعاط. 


«المادة نف لا حجة مع الاحتال الناشىئ عن دليل 

هذه القاعدة قد وردت في المجامع ويفهم منها أن كل حجة عارضها احتمال مستند إلى دليل 
يجعلها غير معتبرة ولكن الاحتمال غير المستند إلى دليل فهو بمنزلة العدم. مثال ذلك: لو أقر أحد 
لاحد ورثته بدين فإنكان في هرضن هوته لا يضح ما م يصدقه باقي الورثة وذلك لأن احتهال كون 
المريض فَضِد ذا الاقزاز ججومان سائر الورثة مسسسدا إل :دليل. كونه في المرض وأما إذا كان الإقرار 
في حال الصحة جاز واحتمال ارادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث أنه احتمال جرد ونوع من 
التوهم لا يمنع حجة الاقرار. 

ولكن اقرار المريض لغير الوارث لان في إمكان المريض إيصال المنفعة للاجنبي بطريق 


© المادة 04 لا عيرة للتوهم 

هذه القاعدة ذكرت 5 كثير من الكتب الفقهية ومنها ( ججمع المتاوى» . 

ويفهم منها أنه ى] لا يثبت حكم شرعي استناداً على وهم لا يجوز تأخير الشيء الثابت 
بصورة قطعية بوهم طارئ. 

مثال ذلك: إذا توفي المفلس تباع أمواله وتقسم بين الغرماء وان توهم أنه ربما ظهر غريم آخر 
جديد والواجب محافظة على حقوق ذلك الدائن المجهول الا تقسم ولكن لأنه لا اعتبار للتوهم 

كذا إذا بيعت دار وكان لما جاران لكل حق الشفعة أحدهما غائب فادعى الشفيع الحاضر 
الشفعة فيها يحكم له بذلك ولا يجوز ارجاء الحكم بداعى أن الغائب ربما طلب الشفعة في الدار 
المذكورة كذلك إذا كان لدار 3 نافذة على أخرى لخاره تزيد على طول الانسان فجاء الجار 
طالباً سد تلك النافذة بداعي أنه من الممكن أن يأق صاحب النافذة بسلم ويشرف على مقر النساء 
فلا يلتفت لطلبه كذا لا يلتمت لطلبه فيها لووضع جازه في غرفة مجاورة له تبناً وطلب رفعه بداعي أنه من 
المحتمل آن تعلق به النار فتحترق داره. 


:ا درر الحكام 


كذا: إذا جرح شخص آخر ثم شفي المجروح من جرحه تماما وعاش مدة ثم توفي فأدعى 
ورئته بأنه من الجائز أن يكون والدهم مات بتأثير الجرح فلا تسمع دعواهم. 


«المادة 416 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 


يعنى إذا ثبت شىء بالبينة الشرعية مثلاً كان حكمه كالمشاهدة بالعيان. 

البرهان - هو الدليل الذي يفرق بين الحق والباطل ويميز الصحيح من الفاسد. يستعمل 
الفقهاء كلمة «برهن عليه» بمعنى أقام شهودا والشهادة التي يقصدها الفقهاء هذه الكلمة هي 
الشهادة العادلة . ذلك غير ما يريده الاصوليون بها. 

العيان - رؤية الشىء بصورة واضحة لا يبقى معها مجال للاشتباه. يقال فلان عاين الشيء 
الفلاني يراد بذلك أنه نظره بعينه . 

مثال: إذا ادعى شخص على آخر بحق ما فكما أن اقراره - فيها لو اقر- يتخذ حجة ومداراً 
للحكم عليه نتخذ الشهادة مدارا للحكم أيضا فيا لو أنكر المدعى عليه واثبت المدعي ذلك 
بالشهادة العادلة . 


#المادة 17* البينة للمدعى واليمين على من أنكر 
هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف القائل «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» 
ويؤيدها الدليل العقلي لأن كلام المدعي مخالف للظاهر فهو ضعيف يحتاج لبينة تدعمه وكلام 
المدعى عليه لما كان موافقا للظاهر فهو لا يحتاج لتقوية ما سوى اليمين. 
البينة - هى الشهادة العادلة التى تؤيد صدق دعوى المدعى . ويما أن الشهادة تقيد بان 
سميت بينة و سميت حجة لأن الخصم يتخ يتغلب ها على خصمه. 
الدعوى- هي طلب أحد حقه من آخر في حضور المحاكم ويقال للطالب المدعي 
وللمطلوب منه المدعى عليه ومادة »١5117*‏ 
المدعى - هو الشىء الذي ادعاه المدعي ويقال له المدعى به أيضاً «مادة 21514. 
اليمين - هو تأييد الحالف لخبره بالقسم باسم الله.' 
هذا ويعلم بعض احكام هذه القامدة عمل ورحضها) شرعاً وإليك البيان : 
من المعلوم عقلاً أن كل خبر يحتمل الصدق والكذب فالادعاء المجرد لا يخرج عن كونه خيراً 


فها لم يدعم ببنية فلا مرجح لأحد الاحتمالين. والحكم الشرعي هو أنه متى ما أثبت المدعي استحقاقه 
بالمدعى به استحقه . 
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فعليه إذا ادعى مدع على آخر بحق له بحضور الحاكم والمدعى عليه أنكر دعوى المدعي 
لخادم بمقتضى المادة )١811١(‏ يطلب من المدعي بينة على دعواه ولا تطلب البينة من المدعى عليه 
طلقا فإذا عجز المدعي عن البينة يحلف المدعى عليه المتكر اليمين وذلك بمقتضى المادة )١414(‏ 
ولا يحلف المدعي تطاما . 

مثال : لو اشترى شخص مالا من آخر فادعى البائع على المشتري قائلا له أنه اشترى مني المال 
'الفلاني بالوكالة وأضاف العقد لنفسه وأخذ المال فليدفع لي الشمن وادعى المدعى عليه أنه لم يكن 
وكيلاً بالشراء بل رسولاً وأنه لذلك بمقتضى المادة )١577(‏ غير مطالب بدفع الثمن فتطلب البينة 
من المدعي لأنه يدعي بأن المشتري اضاف العقد لنفسه ويكلف المشتري باليمين لانه ينكر اضافه 
العقد لنفسه. ان هذه القاعدة لا يعدل عنها مطلقاً حتى لو ادعى شخص على آخر بمبلغ في ذمته 
وقال المدعى عليه للمدعي إذا حلفت بان هذا المبلغ يلزم دمتي ادفعه لك فحلف المدعي اليمين فلا 
يلزم المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور. 

هذا ومن الأمور اللازمة والمهمة في الدعوى تفريق المدعي من المدعى عليه وتعيينها لأنه في 
بعض الأحيان يشتبه المدعي بالمدعى عليه كان يكرة رجل واضعا يدماغل مال مثلاً فيجيء | 
ويدعي بأنه له وأن ليس لواضع اليد من حق في المال ويدعي واضع اليد مثل ذلك فظاهر 1 
يدل على أن كلا منه| مدع وفك عا ولكن بما أن نفس ملكية ذي اليد يدخل في دعوى الاجنبي 
ظييا لان قصده اثبات الملك لنفسه واثبات واضع اليد الملكية لنفسه يدخل في دعواه لأنه يقصد 
نفس الملكية عن الأجنبي . ويما أن . المدعي هو الذي يقول خلاف الظاهر والذي يكون قوله موافقاً 
للظاهر هو المدعى عليه فواضع اليد في هذه المسألة هو المدعى عليه والمدعي هو الاجنبي . 

مثال آخر: إذا ادعى شخص على آخر بدين في ذمته فادعاؤه هذا ادعاء يشغل ذمة المدعى 
عليه وبما أن اشتغال الذمة خلاف الظاهر والأصل براءتها فالذي يدعي خلاف الظاهر مدع والثاني 
هو المدعى عليه . 

على أن الإمام الشافعي (رضي الله عنه) قد ارتأى أنه يتوجه اليمين على المدعي في حالين 
هما: 

الحال الأولى - إذا لم يكن عند المدعي بينة وطلب من المدعى عليه حلف اليمين فلم يحلف 
فترد اليمين على المدعي فإن حلف يحكم له ولا فلا. وقد استند في ذلك على ما رواه البخاري في 
صحيحه بأن الرسول الكريم ردها على صاحب الحق أي اليمين وما كان يفعله عمر بن الخطاب 
«رضي الله عنه» بمحضر من الصحابة . 

الحال الثانية: - إذا كان للمدعي شاهد واحد وعجز عن إقامة الشاهد الثاني وتحليف 
المدعي في هذه الحال على أن ما شهد به الشاهد هو صدق وأنا مستحق للحق المشهود به. 


ولكن للمدعي في هذه الحال أن يمتنع عن حلف اليمين ويكلف المدعى عليه بالخلف 
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وللمدعى عليه حينئذ أن يردها على المدعى أيضاً. إلا أن يمين المدعي قبل أن يكلف بها المدعى 
علياقرر لني ]لق :ترد عليه يدو اكليف المدعق عليه ما وامتباعة نعم فهذه: الأسيزة التقوية سجانه 
تنكول الخصم وتلك لتقوية جانبه بالشاهد والفرق بينه) أنه لا يقضى بالأولى إلا في الأموال ويقضى 
بالثانية في جميع الحقوق فإذا لم يحلف المدعي يمين الرد سقط حقه من اليمين. 


#المادة لاا البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل 


لأن الأصل يؤيده ظاهر الحال فلا يحتاج لتأييد آخر والذي يكون خلاف الظاهر يتراوح بين 
الصدق والكذب فيحتاج إلى مرجح لأحدهما على الآخر. 

هذه القاعدة مأخوذة من المجامع . 

خلاف الظاهر وخلاف الأصل - خلاف الظاهر وخلاف الأصل كالموجود في الصفات 
العارضة واشتغال الذمة. وإضافة الحوادث إلى أبعد أوقاتها والأصل والظاهر في الصفات العارضة 
العدم كبراءة الذمة وإضافة الحادث إلى أقرب أوقاته (أنظر المادة م و 4 و )١١‏ كا إذا ادعى 
شخصن قائلا إنني بعت المال الفلاني من فلان حينما كنت ضبياً ونا أن البيع المذكور بمقتضى المادة 
471) غير نافذ فاطلب رده واجاب المدعى عليه قائلاً أنه باعني إياه أثناء ما كان بالغاً والبيع نافذ 
فلأن الصغر وعدم البلوع أصل فالقول مع اليمين لمدعي الصغر. وبما أن البلوغ عارض وهو 
خلافة الآصضل: فتطلب البينة من مدعي ابلوم كذلك إذ ادعى أحد اللمتبايعين أن البيع الذي وقع 
بينه| كان بيع وفاء وادعى الآخر أنه كان بيعاً ياتا فب| أن الظاهر والأصل أن يكون البيع باتاً فالقول 
لمن يدعي بأن البيع بات وبما أن وقوع البيع وفاء هو خلاف الأصل وخلاف الظاهر فتطلب البينةٍ 
من مدعي الوفاء . 

كذلك إذا اختلف البائع؛ والمشتري في كون البيع وقع بإكراه أو برضاء فالقول لمن يدعي 
الرضاء لأنه أصل والبينة تطلب من مدعي الإكراه لأنه خلاف الأصل . 


كذا لو ادعىى شخص على آخر مطالباً إياه بدين والمدعى عليه أنكر ذلك فالبينة تطلب من 
المدعي لأنه يدعى خلاف الأصل وهو اشتغال الذمة راجع «المادة الثامنة» والقول مع اليمين 
للشخص الثاني لأنه يدعى براءة الذمة. 
«مستثنيات هذه القاعدة» 
يصدق الأمين بمقتضى المادة )١1١7784(‏ بيمينه على براءه ذمته وإليك الإيضاح : 


إذا ادعى المودع طالباً من المستودع الوديعة وادعى المستودع أنه ردها له أو أنها تلفت بلا تعد 
لا تقصير فالقول مع اليمين للمستودع والحال أن الرد والحلاك من الصفات العارضة والأصل 
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حسب المادة التاسعة عدمها وكان من اللازم يمقتضى هذه المادة أن يكون مكلفاً بإقامة البينة على رده 
الوديعة أو هلاكها بلا تعد ولا تقصير لأن ذلك خلاف الأصل والظاهر. 


المادة ع2 البيئة حجة متعدية والإقرار ححجة قاصرة 


هذه القاعدة الشرعية وردت في كثير من الكتب الفقهية منها تنوير الأبصار.وشرحه وقد 
وردت فيههما على الصورة الأتية «والأصل أن البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة على المقر لعدم 
ولايته على غيره. » 

البينة: هي الشهادة التي تظهر الشىء الثابت في نفس الأمر والموجود قبل الشهادة في المشهود 
به. وقد عرفت في المادة )١77/7(‏ بأتها الحجة القوية. 

ومتعدية : مأخوذة من التعدي والتعدي يبمعنى التجاوز على الغير والمقصود بالغير هنا هو غير 
المشهود عليه . 

الإقرار: كما ورد في المادة )١51/7(‏ هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر ويقال لذلك مقر 
وهذا مقر له وللحق مقر به. 

وقاصرة: من القصر يقال «قصر الشيء على كذا» أي م يتجاوزه إلى غيره ويفهم من هذه 
المادة أن الإقرار حجة تقتصر على نفس المقر ولا تتجاوزه إلى الغير أما البينة فهى حجة متعدية 
تتجاوز إلى الغير لأن حجة البينة القضاء من الحاكم والحكم منه والحاكم له الولاية العامة فلا 
المقضى به استنادا على بيئة قٍُ الحرية. والنكاح, والنسب والولاء يكون شاملا لعموم الناس» فعليه 
لما كانت الشهادة موقوفة على حكم الحاكم فلا تجوز إقامة البينة بها بلا خصم. 

أما الإقرار فلما كانت حجته مستندة على زعم المقر فهي قاصرة عليه ولا تكون معتيرة بحق 

لو أقر الوصي بدين على الميت فإقراره باطل ولا يأخذ المقر به من تركة المتوفي ولا يلزم الوصي 
أيضاً بأدائه. كذلك: لو توفي شخص وترك ولدين فاقر أحدهما لرجل بأنه أخوة وأنكره الآخر فيلزم 
المقر بإعطاء ثلث ما أخذه من التركة للمقر له للاخ الثالث ولا يلزم الأخ المنكر بشيء استنادا على 
القول الذي أخذت به المجلة في المادة .)١54579(‏ 

هذا وقد بين الفقهاء أن الإقرار لا تهمة فيه وهو حجة شرعية مقدمة على حجة البينة فلدى 
اجتماع الحجتين معا تقدم حجة الإقرار ويحكم بها ما لم تمس الحاجة للحكم بالبينة. 

مثال ذلك: إذا أقام شخص دعوى استحقاق في مال اشتراه شخص من آخر وبعد أن أنكر 
استحقاق المدعي بالمال المدعى به وأثبت المدعي ملكيته له بالبينة عاد المدعى عليه وأقر بملكية 
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المدعي يحكم الحاكم للمدعي بالمال بناء على إقرار المدعى عليه دون البينة لأن الإقرار حجة أقوى 
ولكن إذا كان المدعى عليه في حاجة إلى الرجوع على البائع بالثمن فيحكم بالبينة حفظا لحق 
المشتري ومنعاً للإضرار به. حتى يحق له الرجوع على البائع واسترداد ثمن المبيع . 

هذا وإليك على هذه القاعدة الأمثلة الآتية: مثال: إذا ادعمى شخص بحضور أحد ورثة 
المتوفي بأن له في ذمة المتوني ديناً وأثبت مدعاه بالبيئة وحكم الحاكم بالدين المذكور فالحكم يكون 
ساريا عللى عموم الورثة ولا يحق للورثة الذين لم يكن الحكم بمواجهتهم أن يطالبوا المدعي بإثبات 
الدين بحضورهم أيضا أما إذا كان الحكم لم يكن مبنياً على بينة بل على إقرار من ذلك الوارث فإنه 
لا يسري بحق أحد من الورثة ما عدا المقر لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر كم| أسلفنا. 

كذلك: إذا استحق شخص مالا وأثبت ذلك بالبينة وحكم الحاكم له به فللمحكوم عليه إذا 
كان مشترياً حق الرجوع على البائع بالثمن ولا يحق لهذا أن يتعلل عن الدفع بداعي أنه لم يحضر 
المحاكمة فلا يلزمه وبعكس ذلك. فيا لو لم يثبت المستحق استحقاقه بالبينة بل بإقرار المشتري . 
فليس له حق الرجوع على البائع بالثمن. 

كذلك : لو أقر المؤجر بأن الملك المأجور هو ملك لغيره فإقرار امقر صحيح ومعتبر ولكنه لا 
يسري بحق المستأجر ولا تفسخ الإجارة وبعد انقضاء مدة الاجارة يحكم للمقر له بذلك الملك. 

كذلك إذا كفل شخص آخر قائلاً إني أكفل فلاناً بما هو مطلوب منه لفلان فإذا أثبت مقدار 
الدين ببينة ضمن الكفيل ذلك المقدار أما إذا لم يثبت الدائن الدين بالشهادة فالقول من اليمين 
للكفيل ولا يسري على الكفيل إقرار المكفول بدين أكثر مما اعترف به الكفيل نفسه. 

كذا لا يسري إقرار الراهن بملكية المرهون للغير على المرتن هذا والقول بأن الإقرار حجة 
أقوى من البينة لا يتباين مع القول بأن الإقرار حجة قاصرة على المقر والبيئة حجة متعدية لأن 
الضعف والقوة هما غير التعدي والإقتصار. فاقتصار الإقرار على المقر لا ينافي قوة الإقرار على البينة 
وضعف البينة بالنسبة إلى الإقرار لا ينافيه كونها متعدية. 


«مستثنيات هذه القاعدة» 
لهذه القاعدة بعض المستثنيات هى : 
إذا أقر المؤجر بدين فإقراره صحيح ومعتبر وتفسخ الإجارة عن العقار المؤجر من قبله لآخر 
ويباع فيها إذا كان ليس له سوى العقار ما يؤدي به الدين المقربه. 


كذلك: إذا أقرت الزوجة بدين عليها والزوج كذبها فالإقرار صحيح وتحبس رغم ما يلحق 
الزوج بذلك من الضرر. هذه المستثنيات قد ارتآها الإمام الأعظم ولكن الإمامين يريان أنه لاا يجوز 


35 ٠. 


حبس الزوجة بإقرارها بدين ولا فسخ الاجارة وبيع المأجور إذا أقر المؤجر لآخر بدين. 
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#المادة #1/4 المرء مؤاخذ بإقراره 

ِل إذا كان إقراره مكذباً شرعاً وقد أخذت هذه عن المجامع . 

فعليه إذا أقر شخص بال لآخر وادعى أنه كان عن خطأ لا تسمع دعواه. مثال: إذا ادعى 
شخص على آخر بدين وبعد أن أقر به أدعى بأنه كان أوفى ذلك الدين ينظر إذا كان الإدعاء 
بالأداء في مجلس الإقرار لا يقبل حوكه ركون رجرعا اخزة الاقرار وتناقضا في القول أما إذا كان في 
بحلس غيرجلس الإقرار يقبل توفيقاً للمادة (1785). 

كذا: إذا قبض المؤجر الأجرة وبعد إقراره بذلك ادعى أن النقود الى قبضها مزيفة لا يقبل 
ادعاؤه . 

هذا وأن المادة )١158١(‏ من المجلة التي تنص على أنه لا يجوز الرجوع عن الإقرار في حقوق 
العباد هي فرع لمذه القاعدة. 

فعليه إذا أقر شخص بأنه مدين لآخر بكذا ثم عاد فقال رجعت عن إقراري هذا فلا يعتبر 
رجوعه ويلزم بإقراره. والمادة )١١51/(‏ فرع من فروعها أيضاً. 

قلنا في شرح هذه المادة ما معناه إذا كذب الإقرار شرعاً فلا يلزم المقر بإقراره وقد جاء في 
المادة )١705(‏ أن الإقرار الذي يكذب شرعاً باطل والمقر غير مؤاخذ به وإليك المثال: 


إذا تخاصم البائع والمشتري على ثمن المبيع وادعى المشتري أن البيع وقع له بألف قرش 
وادعى البائع أنه بالفين وبعد أن أثبت هذا مدعاه وحكم له الحاكم أقام الشفيع الدعوى على 
المشتري بالمبيع المذكور فللشفيع أن.يتملك تلك الدار بألفي قرش لا بالألف بداعي أن المشتري 
اعترف في دعواه مع البائع بأن الثمن ألف لأنه وان كان إقراره بألف فقد كذب ذلك الإقرار 

كذلك إذا ادعى شخص بأن فلاناً قد كفل المدين له بأمره وطلب إلزامه بأداء المبلغ من 
جهة الكفالة وبناء على إنكار المدعى عليه الكفالة أثبتها المدعي واستوفى بدلها يحق للكفيل أن يرجع 
على المدين بالبدل المدفوع منه ولا عبرة لإنكاره الكفالة لأنه كذب رغ 


هذا ويشترط في الإقرار. كما جاء في المادة )١6١١+9‏ أن يكون المقر عاقلا بالغاً فلا يصح إقرار 
الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة . وفي المادة ١ه/ا6١)‏ يشترط رضاء المقر فلا 
يصح الإقرار الواقع بالجبر. وني المادة (/ا/51١)‏ أن لا يكذب المقر ظاهر الحال. 

# المادة ٠‏ لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم . 


يوجد تصرف في ترجمة هذه المادة وذلك هو المراد فيها لكن الترحمة الحقيقية لأصلها التركي 
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هي «لا حجة مع التناقض لكن لا يطرأ خلل على حكم المتناقض عليه». 

يفهم من هذه المادة أنه إذا حصل تناقض في الحجة تبطل ولكن لو حكم القاضى قبل أن 
لكن لو كان القاضي حكم بما شهد به أولاً لا ينقض ذلك الحكم وإنما يلزم على الشاهدين ضمان 
المحكوم به) . 

وقد اخذت هذه القاعدة من «ياب الرجوع عن الشهادة» الوارد في الكتب الفقهية ومن ذلك 
ما ورد في الهداية«واذا ر- جع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت لأن الحق إنما يقبت بالقضاء 
والقاضي لا يقضي بكلام متناقض ولا ضمان عليها لأا ما اتلفا شيئاً لا على المدعي ولا على 
المدعى عليه فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم لأن آخر كلامهم يناقض اوله فلا 
ينقض الحكم بالتناقفض) . 

لقد عرفت الحجة في الاشباه بأنهاه«بينة عادلة أو اقرار. أو نكول عن اليمين». وجاء عنها في 
المادة(78) بأنها تشمل الشهادة والاقرار ولكن بما أن الحجة المقصودة هنا ليست سوى البينة 
والشهادة وقد حاء ف شرح الججامع عند تعليق الشارح على قول المتن«التناقض لا بع صحة 
الاقرار)- مثلاً لو انكر شخص شيئاً ثم بعد ذلك أقر به فيعتير الاقرار رغماً ثما حدث من التناقض 
لأن المقر ل يكون متهي ياقراره هذا- فليس من مأخذ في ذلك أو خطأ. 

الرجوع تعريفه: الرجوع لغة نقيض الذهاب واصطلاحاً نفي الشاهد أخيراً ما اثبته أولاً 

هذا وقد مر معنا أن الحكم لا يختل لأنه لما كان الحكم بالكلام المتناقض غير جائز فلا يجوز 
انها نقض الحكم به وما أن الكلامين المتناقضين متساويان 5 الدلالة على الحقيقة وقد رجح 
الأول على الثاني باتصاله بالقضاء والمرجوح لا يعارض الراجح فلم يختل الحكم ولم ينقض . 

ولكن للا كان الشهود متسيبين فق الحكى فقطوا حاكم هو المباشر به فمن الواجب مقتضي 
المادة(190١)‏ لا يترتب الضمان إلا على الحاكم . 

ولكن | يما أن أن القاضي بعد أن يؤدي 0 0 وبخد التثبيت من 00 ير دعل 
الحكام يبخلزم 58 امي ف م اا جوف من الضيان وحيث 00 يتعذر 
الحكم على المباشر في هذه المسألة فقد وجب الحكم بضمان الشهود المتسببين والمعتدين دون الحاكم 
المباشر . 

لقد ذكر عدم اختلال الحكم في. هذه المسألة بصورة مطلقة في هذه المادة(9؟7١)‏ أي أنه لم 
يقيد عدم اختلال الحكم بما إذا قبض المحكوم له به أم لا. 

مع أن هذه المسألة موضع لاختلاف العلاء فالبزازية وخزانة المفتين» والبمسر تقول بالضمان 
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سواء اقيض المحكوم به أم م يقبيضص أما الكنزى والدرر. وملتقى الابحر والهدايةء. والمحتار 
والاصلاح» ومواهب الر حمن., فكلها يشترط القبض في ذلك . 

ولكن الدر المنتقى يرى أنه إذا حصل قبض أو لم يحصل فالحكم موجب للضان وحتى لو 
شهدت الشهود في عقار ثم رجعت فيجب ضان قيمة العقار للمحكوم عليه . 


#المادة #48١‏ قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل 
هذه القاعدة مأخوذة من الاشباه وقد جاءت فيه «قد يثبت الأصل وان لم يتثبت الفرع» 
مثال ذلك : لو قال رجل أن لفلان على فلان كذا ديئاً وأنا كفيل به أي «بدون أمر المدين» 
وبناء على انكار الأصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم على الكفيل اداؤه. 
قلنا بدون أمر المدين لأنه لو قال المدين لرجل اكفلني بالمبلغ المطلوب مني لفلان وكفله يعتبر 
أمره هذا اقرارا بالدين ويؤاخذ به الكفيل. 


كذلك يؤاخذ الكفيل وهو الفرع في الدين دون الأصيل الذي هو الأصل فيه فيها لو اثبت 
بالبينة وفاءه الدين قبل كفالة الكفيل. وهذا المثال يصح أن يتخذ مثالا لقاعدة«الاقرار حجة 
قاصرة» أيقنا لأن إقرار الكفيل بالدين إقرار على نفسه وحجة قاصرة عليه وحده لا تتعداه للأصيل 


#المادة 487 المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 
هذه القاعدة وردت في المجامع«المعلق بالشرط يجب ثبوته ويكون معدوماً قبل ثبوت شرطه» 
يعني أن الشيء المعلق على شرط يكون معدوماً قبل ثبوت الشرط الذي علق عليه 
لأنه لو ثبت الثىء قبل وجود الشرط لااستوجب ذلك وجود المشروط يدون الشرط وذلك 
مخال: ش 
مضمون جملة أخرى فإحداهما تسمى «الشرط» والثانية تسمى «الحزاء» 
ويشترط في صحة التعليق أن يكون الشرط معدوماً على خطر الوجود أي أن يكون معدوماً 
ممكنا حصوله. لهذا فلو علق شيء موجود يعتبر تعليقه تنجيزاً أي أن المعلق يثبت في الحال. 
مثال ذلك: لو قال شخص لآخر إذا كان لي عليك دين فقد ابرأتك منه وكان في الحقيقة 
كذلك: لو قال شخص لآخر أن فلاناً باع مني مالك الفلاني بكذا فقال إذا باعه منك بهذا 
الثمن فإني اجيز البيع فإذا ثبت أن الملل المذكور بيع بذلك الثمن أو بأكثر منه تصح الاجازة . 
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ومع أن الوقف المعلق على شرط لا يكون صحيحاً فالوقف المعلق على موجود ومحقق يصح 
تنجيزا كا لو قال شخص إذا كان هذا المال مالي. واشار إلى عقار يملكه- فإني قد وقفته يكون 
الوفك* كينا : 

ادوات الشرط. -«إن. كلماء متى. إذا» وما اشبه ذلك من الألفاظ . 

واليك فيها يلي بعض المسائل المتفرعة عن هذه المادة. 

لو قال شخص إذا لم يدفع لك فلان ما لك عليه من الدين فأنا كفيل بإداء دينك فتثبت 
الكفالة المعلقة على شرط عند ثبوته وحينئذ يطالب الكفيل بالمكفول به. 

ويشترط في التعليق أن يكون في الأمور والخصوصيات التي يجوز التعليق فيها شرعاً وإلا فلو 
علقت بعض الأمور التى لا يجوز التعليق فيها على شرط فالتعليق فاسد أي«إن الشيء المعلق لا 
يثبت ولو ثبت الشرط» 

وني العقود الآتية يصح التعليق ويكون التعليق صحيحاً إذا كان الشرط المعلق عليه ملائمأ 
أى أن يكون الشرط مؤيدذا للغقد :وهو من موجتاته ومقتفيانة» وفاسدا إذا كان غير ملائم وهي : 

»7« الوكالة «؟» الإذن بالتجارة «”» عزل القاضى «5» القضاء («ه» الامارة«5» الكفالة‎ »١١ 
الإبراء ف الكفالة1م» تسليم الشفعة بعد الشراء «4») الوصية و١» الحوالة.‎ 

مثال: لو قال الموكل لوكيله(كلا عزلتك فأنت وكيل) تنعقد الوكالة بعد العزل كلا عزله ولو 
قال للسفيه وليه قد اذنتك بالتجارة إذا صلحت احوالك يكون السفيه مأذونا بالتجارة إذا صلحت 
احواله كذلك لو قال ولي الصبي له إذا طلع الفجر فقد اذنتك بالتجارة فبطلوع الفجر يكون 
الف ادر 

كذلك لو قال السلطان لشخص إذا بلغت البلد الفلاني فقد نصبتك والياً عليه أو قاضياً له 
فثبوت الشرط يثبت الحكم المعلق عليه. 

كذا لو قال شخص لدائن إذا عاد مديونك فلان من سفرته فأنا كفيل لك بما لك عليه من 

كا لو قال المكفول له لكفيل إذا اعطيتنى القدر الفلاني من الدين فإني ابرئك من الكفالة 
والكفيل دفع المبلغ المطلوب فيبرأ منها. 

كذلك لو قال شخص لآخر إذا اجاز فلان وصيتي فقد اوصيت لك بالمال الفلاني واجازها 
لك الشخص تثبت الوصية . 

والحاصل أنه بمقتضى هذه المادة كل شىء من الأشياء المذكورة علق على شرط ملائم يكون 
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نانناً وصيطيحا لد نوت الفترظ المعلق عليه. 

أما إذا كان الشرط غير ملائم فلا يثبت واليك المثال: 

لو قال شخص لآخر إذا هبت الريح أو إذا دخل فلان دار فلان وما أشبه ذلك فأنت وكيلي 
بالشيء ل ل ل العشرة فلا يثبت المعلق على 
الشرط ولو ثبت أما العقود التي لا يجوز فيها فيها التعليق فهي كا يأتي: 


)8( البيع(؟)الإجارة(7) الإعارة(4) الاستئجار (5) الطهبة(5) الصدقة () اجازة العقد‎ )١( 
)١4(فقولا‎ )١7(ةاقاسملا‎ )١؟(ةعرازملا‎ )١١(لاملا الإقرار(ة) الإبراء من الدين(١٠) الصلح عن‎ 
)١8(بيعلا الإقالة(17) التسليم بالشفعة قبل البيع(1١) إبطال حق رد المبيع بخيار‎ )١5(ميكحتلا‎ 
إبطال حق رد المبيع بخيار الشرط(9١) عزل الوكيل(١٠) حجر المأذون.‎ 


مثال: لو قال شخص لآخر إذا حضر فلان من سفره فقد بعتك داري بكذا قرشاً أو اجرتك 
اياها أو اعرتها لك أو وهبتها لك أو تصدقت بها عليك فكى) أنه لا يصح شيء من هذه العقود ولا 
ينعقد فإذا بلغ زعلا بان شعي باع ماله أو آجره أو وهبه وقال إذا رضي فلان بذلك فقد اجزت 
البيع أو الإجارة أو الحبة وكان المذكور قد فعل ذلك حقيقة لا يثبت شيء من ذلك مطلقاً ولا 
يصح . 

كذلك لو قال شخص لآخر إذا جاء فلان أو إذا داينتني 36 ملعا أو إذا لم ادفع لك غداً 
خمسين قرشاً أو اذا حلفت لي بأنني مديون لك. فأنا مديون لك بالفي قرش فلا يثبت المبلغ ولا 
يترتب بذمة المقرء ولو ثبت الشرط المعلق عليه . 

كذلك لو قال شخص لآخر إذا دخلت بيتي أو إذا جاء فلان من المحل الفلاني أو إذا دفعت 
لي خمسماثة قرش من الالف القرش المطلوبة لي منك فأنت بريء من الدين الذي بذمتك لي فلا 
تثبت البراءة وان ثبتت الشروط المعلقة اك 


«مسكثنيات هذه القاعدة) 


قلنا أن الاقرار والإبراء المعلقين على شرط غير صحيحين إلا أنه يستثنى من ذلك مسألتان: 


الأولى- لو علق الدائن إبراء المدين من الدين على موثه بحمل ذلك على الوصية ويكون 
لقعا سي 

مثال ذلك: لو قال الدائن عمرو للمدين بكر إذا أنا مت فأنت بريء من دينى فيحمل ذلك 
منه على الوصية فإذا مات الدائن وكان نكث ماله مساعداً على ذلك «أي إذا كان بمقدار ذلك الدين 
أو يزيد عنه» فيكون المدين بريئا. 
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الثانية- لو علق الإقرار بزمن صالح لحلول الاجل في عرف الناس يحمل على الإقرار بدين 
مؤجل (راجع المادة .)١688‏ 
مديون لك بكذا يحمل على الإقرار بدين مؤجل ويلزمه تأدية الدين عند حلول ذلك الوقت. 

«فائدة» تتعلق بالعقود التي تجوز إضافتها للزمن المستقبل والتي لا تجوز فالعقود التي تجوز 
اضافتها للمستقبل هي كا يأتي: 

)١(‏ الإجارة(؟) فسخ الإجارة(9) المزارعة(5) المساقاة(ه) المضاربة(5) الوكالة(7) 
الكفالة(8) الإيصاء(9) الوصية بالمال(١٠)‏ القضاء(١١)‏ الإمارة(7١)‏ الوقف(١١)‏ 
الإعارة(4١)إبطال‏ الخيار. 
لشخص قد فسخت إجارة الدار التي آجرتك اياها ببدل شهري اعتباراً من أول الشهر القادم 
فيكون ذلك صحيحاً«راجع المادة لم ١٠5و‏ 555). 

كذلك لو قال رجل لرجل اعطيتك مزرعتي الفلانية وبستاني الفلاني مزارعة او مساقاة اعتباراً من 
التاريخ الفلاني فيصح ذلك كما لو قال قد وكلتك اعتباراً من رأس الشهر الفلاني ببيع مالي هذا فتكون 
الوكالة صحيحة أيضاً وليس للوكيل قبل حلول رأس ذلك الشهر أن يبيع المال المذكور. 

كذلك لو قال السلطان لشخص قد نصبتك اعتباراً من التاريخ الفلاني حاكاً أو والياً على 
البلد الفلان فالتولية والنصب صحيحان . 

والعقود التي لا تصح اضافتها للزمن المستقبل هي ١١‏ - البيع ؛ ١‏ اجازة البيع؛ 7- فسخ 
البيع ؛ : - القسمة؛ 5 - الشركة؛ 5 الهبة؛ 1 الصلح على المال؛ 8- الإبراء من الدين». 

مثال ذلك: لو قال شخص لآخر قد بعتك مالي هذا اعتباراً من أول الشهر القادم وقبل ذلك 


#المادة 87» يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. 
هذه مأخوذة من المجامع . 
قدر: بفتح القاف وسكون الدال على وزن «بدر» معناها (الطاقة والاستطاعة) والشروط 
ثلاثة أنواع : 
منها ما هو جائز ومنها الفاسد واللغو وما تجب مراعاتها إنما هي الجائزة أي الموافقة للشرع 
الشريف كما سنأتي عليها بالتفصيل فيا يلي: 
والشرط المقصود في هذه القاعدة هو الذي يكون خلواً من أداة الشرط كقولك بعت مالي على 
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الشرط الفلاني أو بعت هذه السراويل على أن أرفعها ويسمى (الشرط التقييدي). 

أما الشرط الذي تستعمل به أدوات الشرط وقد سبق تفصيله في المادة الفائتة فيسمى (الشرط 
التعليقى) وفيا يلى بعض الأمثلة المتفرعة عن هذه المادة كل تحت العنوان الذي يناسبه : 

البيع - يكون البيع صحيحاً والشرط معتبراً كما جاء في المادة 2187 إذا كان الشرط من 
مقتضيات عقد البيع والمواد لامك حدمك /انى5”. 98) من المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة. 

إجارة - يجب مراعاة كل شرط يشترطه العاقدان بخصوص تعجيل الأجرة أو تأجيلها ى) هو 
مبين في المادة 454 » 8/5). 

الأمانة ‏ إذا كان شرط الوارد في عقد الوديعة ممكن الإجراء ومفيداً للمودع فهو معتبر كما في 
المادة 6 88) 

الشركة إذا اشترط في المقاسمة أن يكون لحصة طريق في الحصة الأخرى أو مسيل فيجب 
مراعاة أحكام ذلك الشرط كما جاء في المادة )»١١55«‏ 

كذلك يجب على المضارب في عقد شركة المضاربة المقيدة مراعاة الشروط النبي يشترطها رب 
الملل «أنظر المادة .)١57١‏ 

الدين ‏ إذا اشترط الدائن في الدين المقسط بأنه إذا لم يدفع المدين الأقساط في أوقاتها 
5 اليد بام الشرط ا بالشرط وم يدفع القسط 

الوقف - لما كان شرط الواقف كنص الشارع رؤي أنه ىا يجب مراعاة نص الشارع واتباعه 
يجب أيضاً مراعاة واتباع شرط الواقف الموافق للشرع ‏ فهو من المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة 
أما إذا كان شرط الواقف مخالفا للشرع الشريف فلا يتبع . 

هذا وقد أشرنا فيا مرّ إلى أن الشرط المخالف للشرع الشريف (أي الشرط الفاسد واللغو 
الباطل فإليك المثال: 

البيع - الشرط الذي يشترط في عقد البيع ولا يكون فيه نفع لأحد العاقدين لغو والبيع 
صحيح «راجع المادة .62١864‏ 
الذي ب بينه وبين لمشتري لإخلاله بالشرط المذكور لأنه غير مفيد لأخد العاقدين فلا لغ 00 
القيام به. 


رهن إذا شرط في عقد الرهن عدم الضمانأي أنه إذا تلف في يد المرتهن لا يسقط شيء من 
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الدين فالرهن صحيح والشرط باطل فلو تلف المرهون بيد المرتهن يسقط من الدين بقدر قيمته. 

الأمانة - إذا لم يكن الشرط المورد في عقد الايداع ممكن الإجراء ومفيداً على الوجه المذكور في 
المادة(7/85) فهو لغو. 

كذلك إذا اشترط المودع أو المعير ضمان الوديعة أو العارية في] لو تلفت بيد المستودع أو 
المستعير بلا تعد ولا تقصير. في أن هذا الشرط مخالف للمادة (لالالا. و877) لا يصح ولا يعتبر. 
فلو تلفت الوديعة أو العارية بيد المستودع أو المستعير بلا تعد ولا تقصير لا يضمن . 

الشركة لما.كانت حاصلات الملك والأموال المشتركة بمقتضى المادة )٠١١1/١(‏ تقسم بين 
الشركاء كل بقدر حصته فلو حصل شرط بين الشركاء بأن يأخذ أحد الشركاء حصة في الحاصلات زيادة 
عن حصته في الملك والأموال فالشرط غير صحيح كما إذ اشترط أحد الشريكين حصة في الربح 
فالشرط لغو (راجع المادة 7 )١5٠‏ ويقسم المال بين الشركاء كل بقدر حصته في الشىء الشارى: 


كذلك إذا عقدت الشركة على أن يعطى شيء مقطوع لأحد الشركاء فالشركة باطلة. يفهم 
ما مر معنا من التفصيلات أن بعض الشروط التى لا تعتر شرعا لا تفسد العقد وتلغى هى فقط 
وبعضها يكون مفسذا للعقد وإليك فيا يلى بعض الإيضاحات . 


يوجد عقود تصح مع الشرط الفاسد اق الذي ليس من مقتضيات العقد ويكون غير ملائم 
لكو لد رف لسرا اوج ارك وى 


(١)الوكالة‏ (؟)القرض (”7)الهبة (5)الصدقة (5)الرهن (5)الإيصاء (7) الإقالة (/)حجر 
المأذون. 

مثال: إذا قال شخص لآخر أنني وكلتك في الأمر الفلاني بشرط أن تبرئني من الدين والوكيل 
قبل بذلك فالوكالة صحيحة ولكن الشرط لغو. 

كذلك إذا نصب السلطان قاضياً أو والياً على بلدة وشرط على نفسه عدم عزله فالنص 
صحيح والشرط باطل فمتى أراد السلطان عزله. عزله لأن القاضي والوالي وكلاء عن السلطان 
وللموكل في كل وقت عزل وكيله. 


كذلك لو قال شخص لآخر انني أقرضك المبلغ الفلاني على شرط أن تشتغل عندي شهراً 
واحدأ والشخص المذكور قبل الشرط فتسلم المال فالقرض صحيح والشرط باطل. 
كذلك إذا قال شخص لآخر انني نصبتك وصياً بشرط أن تزوجني بنتك فالإيصاء صحيح 
والشرط باطل. وقصارى القول أن الشروط التى لا تكون من مقتضيات العقد إذا وقعت في أحد 
العقود التي سبق ذكرها تكون العقود صحيحة والشروط بما أنها تخالفة للشرع الشريف تكون لغوأ فلا 


تجهب مراعاتها. 
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وعقود لا تصح مع الشروط الفاسدة وهي كا يلٍ: 

(١)البيع‏ (؟7)القسمة (")الإجارة (4)إجازات العقد (5)الصلح عن سكوت أو عن إنكار أو 
إقرار بمال عن مال (5)الإبراء عن الدين (7)المزارعة (8)المساقاة (4)الوقف. 

مثال: لو قال شخص لآخر اننيى بعتك حصاني بشرط أن أركبه شهراً يكون البيع فاسداً بهذا 
الشرط لأنه إنما يعود نفعه على أحد المتعاقدين فهو فاسد. 

كذلك لو قال شخص لآخر انني أجرتك داري بكذا قرشاً على أن تقرضني كذا مبلغاً أو 
تهديني هدية أو قال شخص لآخر أنني أبرأتك من ديني بشرط أن تشتغل عندي مدة كذا فلا تصح 
هذه العقود. 

والحاصل أن هذه العقود التسعة إذا شرط فيها شرط فاسد فإنه يفسدها. 


#المادة 85/* «المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة» لأنه يظهر فيها حينئذ 

هذه المادة مأخوذة عن الأشباه من كتاب «الحظر والإباحة» حيث يقول «ولا يلزم الوعد إلا 
إذا كان معلقاً» وقد وردت في البزازية أيضاً بالشكل الآتي: «لما أن المواعيد باكتساء صور التعليق 
تكون لازمة). 

يفهم من هذه المادة أنه إذا علق وعد على حصول شيء أو على عدم حصوله فثبوت المعلق 
عليه أي الشرط كما جاء في المادة (87) يثبت المعلق أو الموعود. مثال ذلك: لو قال رجل لآخر بع 
هذا الشثىء من فلان وإذا لم يعطك ثمنه فأنا أعطيك إياه فلم يعطه المشتري الثمن لزم على الرجل 
أداء الثمن المذكور بناءً على وعده. 

أما لو توفي المدين قبل أن يطالبه الدائن بالدين بطل الضان أي أنه لا يلزم الكفيل لأن 
المعلق على شرط يكون معدوماً ولا يثبت إلا بثبوت الشرط المعلق عليه وذلك كما جاء في المادة 
«8) (وهذه المادة بمثاية فرع منها» وما م يطالب المدين بالدين ويمتنع أو يماطل فلا يتحقق امتناع 
المدين عن الآداء ولما لم يثبت هنا شرط الامتناع بموت المدين فلا يلزم الضمان المعلق على ذلك 
الشرط . 


أما إذا كان الوعد وعدا مجرداً أي غير مقترن بصورة من صور التعليق فلا يكون لازما. 


مثال ذلك: لو باع شخص مالا من آخر بثمن المثل أو بغبن يسير وبعد أن تم البيع وعد 
المشتري البائع بإقالته من البيع إذا رد له الثمن فلو أراد البائع استرداد المبيع وطلب إلى المشتري 
أخذ الثمن وإقالته من البيع فلا يكون المشتري مجبراً على إقالة البيع بناء على ذلك الوعد لأنه وعد 
مجرد. 1 


4م درر الحكام 





كذلك: لو قال شخص لآخر إدفع ديي من مالك والرجل وعذه بذلك ثم امتنع عن الآداء 
فلا يلزم بوعده هذا على أداء الدين. 


«مستثئيات هذه القاعدة)» 
قلنا إن الوعد المجرد لا يلزم الواعد بثىء ولكن يستثنى من هذا الحكم مسألة واحدة وهي : 
لو باع شخص من آخر مالا بشمن دون ثمن المثل بكثير أي بغبن فاحش بيعا مطلقا والمشتري 
المشتري نفسه إذا كان في قيد الحياة أو من ورثته بعد وفاته ويكون ذلك البيع بيع وفاء. 
ومعنى ذلك على ما يظن أنه لما عقد البيع المذكور على غبن فاحش والمشتري وعد بإعادة المبيع 


للبائع عند رده الثمن فهو بالحقيقة بيع وفاء وبما أن بيع الوفاء حكمه حكم الرهن فيمكن لكل من 


#المادة 6/» الخراج بالضان 


هذه المادة هى نفس الحديث الشريف «الخراج بالضمان» وهي المادة /41 «الغرم بالغنم» والمادة 
كلها بمعنى واحد وان اختلفت الألفاظ فكان من الواسب الاكتفاء بواحدة منها. 


:كلبن الحيوان ونتائجه. وبدل إجارة العقار. وغلال الأرضين وما إليها من الأشياء. ويقصد 
بالضان المؤونة كالإنفاق على الحيوان ومصاريف العمارة للعقار ويفهم منها أنه من يضمن شيئا لو 
تلف ينتفع به في مقابلة الضمان مثلاً لو رد المشتري حيواناً بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لا 
تلزمه أجرته لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله. 

يعني أن من يضمن شيئاً إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف ومنه 

وقد حكم عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة بالأجرة للبائع ولكنه لما اطلّع بعد ذلك على الحديث 
الشريف «الخراج بالضمان» نقض ذلك الحكم . 

وقد أورد صاحب الأشباه على هذه القاعدة سؤالين وأجاب عليهما وذلك ما يأتي : 

السؤال الأول: لو كان الإنتفاع في الشىء مقابل ضمانه لكان من اللازم أن تكون الزيادة 
الحاصلة في المبيع قبل القبض للبائع لأن المبيع ا جاء في المادة «297 في ضمان البائع والحال إنه 


بمقتضى المادة «775» أن الثمرة أو الزيادة التي تحصل في المبيع بعد العقد وقبل القبض تعود 
للمشةءي فما الوجه في ذلك يا ترى؟ 
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جواب هذا السؤال: فالوجه في ذلك هو أن الانتفاع بالمبيع قبل القبض يقابل الملكية. وبعد 
النيضن .يكون مقابل املك والضئان مها 

السؤال الثاني : لما كان المال المغصوب بمقتضى المادة (841) هوني ضان الغاصب فكان من 
الواجب أن تكون زوائد المغصوب ملكاً له ما دام الانتفاع في الشىء مقابل ضمانه والمادة (*40) 

جوابه ‏ أن الضمان في هذه ضمان خاص أي يقصد به ضان الملك. وخلاصة ذلك هو أن 
نفع الشيء يعود للشخص الذي إذا تلف ذلك الشيء يتلف عليه أما الغاصب وإن كان المال في ضمانه 
فليس مالكاً له. 

#المادة 485 الاجر والضان لا يجتمعان 

هذه القاعدة مأخوذة من المجامع . 

ويفهم منها أنه لا تجب الاجرة ني الحال التى يجب فيها الضمان يعني أن الانسان إذا استأجر 
دابة وهلكت بلا تعد لا يضمن سوى الأجرة. وإذا غصب دابة فهلكت يضمن قيمتها ولا اجرة 
عليه . 

والضمان كما عرف في المادة (517) هو اعطاء مثل الشىء إذا كان من المثليات وقيمته إذا كان 
من القيميات . 

مثال: إذا استكري حيوان للركوب لا يجوز تحميله وذلك بمقتضى المادة )50٠(‏ فإذا حمل 
وتلف يضمن المستأجر قيمة الحيوان ومن ثم لا يجوز تكليفه بتأدية الأجر المسمى . 

كذلك إذا : عصب شخص تان وا ستعمله فبا أنه لو تلف بيده يكون ا فإذا رده 
لصاحبه لا تلزمه اجرة على استعماله اياه ما لم يكن مال يتيم أو وقف أو مالا معدا للاسنغلال . 

كذلك إذا استعمل المستأجر الحيوان المأجور مدة تزيد عن مدة الاجار فبها أنه يكون حينئذ 
حكمه حكم الغاصب ويكون ذلك الحيوان قُِ ضانه فلا تلزمه اجرة عن المدة الزائدة . 

ويشترط في عدم اجتماع الاجرة والضمان اتحاد السبب والمحل فيهما وإلآ فالاثنان قد يلزمان في 
وفك فعا وعكال ذلك : 

لو آجر شخص حيواناً من آخر ليركبه وحده إلى محل معين فركب الرجل واردف خلفه 
فيدها حورتو فيا «بحيث يستطيع الوقوف بنفسه» فتلف الحيوان بعد الوصول إلى المحل 
المقصود. ينظر فإذا كان الحيوان قادراً على حمل الاثنين يلزم الاجر المسمى مع ضمان نصف قيمة 
ذلك الحيوان. فيلزم الاجر على المستأجر لأنه قد استوف المنفعة المرادة من استئجار ذلك الحيوان 
بوصوله للمكان المقصود ويلزم ضهان نصف قيمة الحيوان لأنه يكون قد تعدى باردافه شخصاً خلفه 
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والحاصل انه لما كان سبب لزوم الآجر وسبب الضمان مختلفين يلزمان في وقت معاً ولا يقال بان الضمان 


© المادة ١‏ الغرم بالغنم 

هذه المادة مأخوذة من المجامع وهي عكس المادة 8069) أي أن من ينال تفع شيء يجب أن 
يتحمل ضرره مثلا أحد الشركاء في المال يلزمه من الخسارة بنسبة ما له من المال المشترك كم| يأخذ 
من الربح . 

وإليك فيا يلى بعض المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة كل مسألة تحت عنوان من نوعها 
البيع - أجرة كتابة سند المبايعة وحجة البيع تلزم المشتري لأن منفعة السند تعود عليه لا على البائع 

الشركة - إذا احتاج ملك مشترك للتعمير والترميم فعلى كل واحد من الشركاء أن يدفع من 
النفقات بنسبة حصته في الملك «راجع المادة م )١٠‏ 

كذلك الغبر المشترك إذا احتاج إلى تصليح فيشترك في التعمير كل من لحقه ضرر بالخراب 
وكلا انتهى التصليح لارض احدهم وتجاوزها خحلص صاحب تلك الأرض من الاشتراك فِ نفقات 
التصليح حيث تكون مضرته قد انتهت وهلم جرا إلى آخر الغهير. 

#المادة #8 «النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة) 

ان الفقرة الأولى من هذه المادة مرادفة للادة السابقة والفقرة الثانية مأخوذة عن كلمة «لأن 
الغنم بالغرم» الواردة في الكتب الفقهية وهى عبارة عن المادة (85) إلا الالفاظ 

مثال ذلك : لا كانت نفقة اللقيط «وهو الولد المتروك في الشوارع مجهول الاب والاولياء» تلزم 


بيت المال ويؤدى عنه من بيت المال فيها لو قتل شخصا دية القتيل. فتركته تعود إلى بيت المال لو 
مات فبيت المال الذي يغرم نفقات اللقيط ويتحمل عنه الدين يغنم تركته. 


«المادة 484 يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن ممبراً 

هذه المادة فرع لللادة (460) وقد اخذت من كلمة الآمر لا يضمن بالامر» الواردة في المجامع 
ووكالة الاشباه. 

مثال ذلك : لو قال انسان لآخر اتلف مال فلان ففعل كان الضان على المأمور إذا فعل حيث 
لا يعد الآمر مجبراً شرعاً كما يعلم من باب الاكراه ولان الآمر إذا لم يكن مالكاً فأمره بالتصرف في 
ملك الغير باطل «راجع الماذة 5965» 


كذلك لو أمر شخص رجلا يذبح شاة قد باعها من آخر ولم يسلمها فذبحها الرجل وهؤ 
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يعلم أنها مبيعة فللمشتري حق تضمينها للذابح وليس لهذا أن يرجع بذلك على الآمر 
والحاصل أنه لا يرجع بالضمان على الآمر ما لم يكن مكرهاً اكراهاً معتبراً. 
«مستثنيات هذه القاعدة» 
هذه القاعدة مستثنى واحد: وهو أنه لو أمر رجل بالغ عاقل صبياً باتلاف مال فاتلفه الصبي 


فالضمان في مال الصبي حسب المادة (430) إلآ أن لوليه الرجوع على الآمر ما دفعه من مال الصبي 
بخلاف مالو كان الآمر صبيا فليس للولي حق الرجوع عليه . 


«المادة 44٠‏ إذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم إلى المباشر 

هذه القاعدة مأخوذة من الاشباه. ويفهم منها أنه إذا اجتمع المباشر أي عامل الشيء وفاعله 
بالذات مع المتسبب وهو الفاعل للسبب المفضي لوقوع ذلك الشيء ولم يكن السبب مما يؤدي إلى 
النتيجة السيئة إذا هو لم يتبع بفعل فاعل آخرء يضاف الحكم الذي يترتب على الفعل إلى الفاعل 
المباشر دون المنسيت وبعبارة اخصر يقدم المباشر في الضمان عن التضيت: 

تعريف الباشر - هو الذي يحصل التلف من فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل 
فاعل آخر. 

مثال: لو حفر رجل بثراً في الطريق العام فالقى أحد حيوان شخص في ذلك البئر ضمن 
الذي القى الحيوان ولا ثبىء على حافر البئر. لأن حفر البئر بحد ذاته لا يستوجب تلف الحيوان ولوا 
لم ينضم إليه فعل المباشر وهو القاء الحيوان في البئر لما تلف الحيوان بحفر البثر فقط. 

ورب قائل يقول بأنه لو لم يحصل فعل الحفر لما تأق فعل الالقاء. 

فب) أن فعل الالقاء هو الوصف الأخير فقد أضيف التلف إليه وقد ورد في الولواجية (كل 
حكم يثبت بعلة ذات وصفين يضاف الحكم إلى الوصف الذي وجد منها أخيراً) . 

أما إذا كان ذلك الحيوان سقط بنفسه في البثر فإذا كان حافر البثر قد حفره بدون أمر من ولي 
الأمر فالضمان كما سيرد في المادة الآتية يترتب على حافر البئر. 

كذلك لودل شخص لصاً على مال لآخر ليسرقه فسرقه اللص فليس على الدال ضمان وإئما 
القناة غلم اللضن: 

كذلك لو فتح أحد باب دار اخر وفك فرسه من قيوده فجاء لص وسرق الفرس فالضان على 
السارق. 
المغتصب المباشر لاستلاب المال دون الآخر المنسبب بذلك. 


أما إذا كان السبب مما يفضى مباشرة إلى التلف فيترتب الحكم على المتسبب مثال ذلك لو 
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اسك شتخصان فامسك أحدهما بلباس الآخر فسقط منه شىء كساعة مثلا فكسرت. فيترتب الضمان 
قل العحمن الذى "امك بلاس الرجل رق مخ 'كونه مسبياً والرجل الذي متقطت نه الساعة 
مباشر لأن السبب هنا قد افضى إلى التلف مباشرة دون أن يتوسط بينهها فعل فاعل آخر. 

كذا لو شق شخص زقاً تملوءًا زيتاً أو قطع حبلاً معلقاً به قنديل فتلف الزيت الذي فيه 
فيترتب الضمان عليه وإن لم يخرج عن كونه متسبباً فقط لأن فعل الشق وفعل القطع سببان نشأ عنما 
التلف مباشرة. 


#مستثنيات هذه القاعدة»# 

لو دل مودع لصاً على مكان الوديعة التي أودعت عنده فسرقها اللص فالضمان على المودع 
المتسبب لتقصيره بحفظ الوديعة وذلك بمقتضى المادة (/7/1) واللص بما أنه مباشر ويترتب الضمان 
عليه حسب هذه المادة فيحق للمودع أن يرجع بالضمان عليه أيضاً. 

كذلك القضاء هو من مستثنيات هذه المادة وإيضاح ذلك هو أنه إذا رجع الشهود عن 
شهادتهم بعد أن حكم الحاكم بمقتضاها يترتب الضمان على الشهود المتسببين دون الحاكم المباشر مع 
أنه بمقتضى هذه المادة كان من الواجب أن يكون الضمان على الحاكم دون الشهود وقد ذهب الإمام 
الشافعي إلى هذا الرأي تمسكاً مبذه القاعدة ووجه اسئئناء هذه المسألة هو أنه لما كان الحاكم مجبرا 
على الحكم بعد اداء الشهود الشهادة وتحققه من عدالتهم ويأثم فيها لو امتنع عنه فهو بمنزلة المكره 
على الحكم والشهود هم المكرهون له على ذلك ولو وجب الضمان على الحاكم لامتنع الناس عن 
تقلد القضاء. وفي ذلك ما فيه من اختلال الأمور. فقد ترتب الضمان على الشهود وهم المتسببون 
دون الحاكم المباشر. 


«المادة »4١‏ الجواز الشرعي ينافي الضمان 

هذه القاعدة مأخوذة من المجامع . 

ويفهم منها أنه لو فعل شخص ما اجيز له فعله شرعاً ونشأ عن فعله هذا ضرر ما فلا يكون 
غنانتا للخيازة التاشعة عن ذلك 

مثال: لو حفر انسان في ملكه بثراً فوقع فيه حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيئاً. 
لأن تصرف المرء بملكه غير مقيد بشرط السلامة». أما لو تلف الحيوان في بئر حفره شخص في. 
الطريق العام بدون إذن ولي الأمر أو في ملك الغير أو في الملك المشترك فيلزم حينئذ ضمانه لأنه لا 
يحق لأحد أن يحفر بئرأً في ارض بدون مسوغ شرعي . ولكن المقدار الذي يلزم ضمانه فيها لو كانت 
الارض مشتركة بين اثنين مناصفة مثلاً وحفر احدهما فيها بثرأ فسقط فيه حيوان وتلف نصف قيمة 
الحيوان . 


ويتفرغ عن هذه القاعدة بعض فروع الانجارة . والامانات» والهية» والشركة وهي ىا يل : 
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اجارة - لو حمل المستأجر الحيوان الذي استأجره المقدار الذي اشترط على صاحبه تحميله إياه 
و مثله أو ما دونه فتلف ذلك الحيوان فلا ضان عليه «راجع الفقرة الثانية من المادة )»)٠١5(‏ 

الامانات - كذلك لا يضمن المستودع في) إذا كان صاحب الوديعة غائباً كا ورد في المادة 
(44/ا) وفرص الحاكم من الدراهم المودعة نفقة لمن يلزم صاحب الوديعة الانفاق عليه والمستودع 
أدى تلك النفقة المفروضة من الال المودع فالمواد (4/) و(877) و(875) هي من متفرعات هذه 
القاعدة . 

الهبة - إذا اباح شخص لآخر شيئاً من طعامه فليس له أن يطالبه بقيمته بعد ذلك باباحته له 
اناك 

الشركة - بما أن الشريك كما جاء في المادة )1١1/0(‏ أن يسكن في الدار مدة بدون إذن 
الشريك فإذا سكنها أحد الشريكين بدون اذن الآخر واحترقت الدار أثناء سكناه فلا ضمان عليه . 

الوكالة - بما أن للوكيل بمقتضى المادة )١5٠١(‏ أن يأخذ مقابل ثمن المال الذي باعه بالنسيئة 
ره او كفي وإذاكلك الره أو افلشى التكفيل “فلة ركوة الوكيل ناما : 

كذلك إذا وكل المتولي وكيلاً عنه وترتب بذلك ضرر على الوقف فبا أن للمتولي شرعاً أن 

ان المادة (8) تقيد هذه المادة بعض التقييد لآنه مع وجود جواز شرعي للأكل من طعام 
الغير في حالة الوصول إلى درجة الحلاك كا مر معنا يكون الضمان لازما 


كذلك المادة )١١85(‏ من مستثئنيات هذه القاعدة. 


#المادة 4947 المباشر ضامن وإن لم يتعمد 

أي أنه سواء تعمد المباشر اتلاف مال الغير أو لم يتعمد يكون ضامناً. 

(القرق ننه وين التسبيا هو أنه يشرط لفغنانالمنيين' آذ ركون معدي والمباشر يعنمن على 
حالين كا اسلفنا والسبب في ذلك أن المباشرة هي علة مستقلة وسبب للتلف قائم بذاته فلا يجوز 
اسقاط حكمها بداعي عدم التعمد. وبما أن السبب ليس بالعلة المستقلة لزم أن يقترن العمل فيه 
بصفة الاعتداء ليكون موجبا للضان . 

فعليه لو اتلف احد مال غيره الذي في يده أو في يد امينه قصداً أو من غير قصد فيكون 
يمقتضى المادة )941١5(‏ قافنا 

كذا يضمن من يتلف مالا لآخر بسقوطه عليه وذلك بمقتضى المادة 43119) 


مثال: - لو دخل شخص حانوت بقال فزلقت رجله فسقط على زق عسل فشقه يضمن . 
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كذلك" لو تطائرت. شرارة من: دكان خيداد وهو يظرق الخديد. فحرقة» لناسن ‏ ابمات” لرعنه 
ضمانها. 

كذا لو تطايرت قطعة حطب والحطاب يكسر الحطب فكسرت زجاج نافذة دار الجار يكون 
الحطاب ضامناً. 

كذا لو استأجر شخص إنساناً لأن يهدم له حائطاً فوقع من الحائط حجر فأصاب شخصاً فتجب 
الدية عل العمل 

كذلك لو أطلق شخص عياراً ناريا فأتلف مال لآخر فيلزمه الضمان لأنه لما كان مباشراً لا يشترط 
التصدي للزوم الضمان. 


#المادة #4947 - «المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد). 


فد اعذت هله المادة عن قاعدة والماشر هامن والمتسبب غير ضامن إل إذا كان متعمدأ» 
الواردة في الاشباه ويشترط في ضان المتسبب شيئان : 

, أن يكون متعفدا‎ :)١١ 

869 أن يكو معنديا: 

فعليه لو ذعر حيوان شخص من آخر وفر فلا ضمان على الشخص الذي فر منه الحيوان ما لم 

كذلك لو أحرق شخص أعشاباً جافة في أرضه فسرت النار إلى شىء لأحد ما فأحرقته فلا 
ضمان عليه إلا إذا كان متعدياً بأن كان إحراق الأعشاب في يوم شديد الريح . 

كذا لو حفر شخص بئرا في الطريق العام ولم يكن مأذونا بذلك من قبل ولي الأمر فسقط في 
البئر حيوان وتلف فيكون ضامنا بافتياته على 'ما ليس له فيه حق وتعديه بخلاف ما لو استأذن لحفره 
فلا ضمان عليه . 

آنا لو عفر إشبان 3 تملع فلن عليه تنا لآ للؤكسناة ان تتصرف فق مكدا عن غناء 
فلا يعد تصرفه فيه مهما كان لزيا «أنظر 475). 

كذلك: لو أسقى من له حق الشراب أراضيه حسب العادة فطفت المياه على أراضى جيرانه 
فأحدئث ضرراً فيها فليس من ضان عليه أما لو كان الإسقاء على خلاف العادة فيكون ضامناً. 

فائدة - إذا اجتمع مسببان كاجتماع حال القيد وفاتح الباب كما سيأتي فالضان على فاتح 
الباب 

مثال: لو وضع شخص فرمه مقيداً في اصطبله فجاء شخصان فحل أحلهما قيد الفرس 
وفتح الآخر باب الاصطبل فالضان على فائح الباب . 
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#المادة 5 9* «جناية العججاء جبار» 


هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف المروي من أبي هريرة رضي الله عنه «العجاء 
جبار» وقد فسره بقوله «اتلاف البهيمة هدر لا ضمان على صاحبها». 

نوا :إن اكير نذا" انلكاشم ا واتنميه كسار رضيو للد الاين لعزا ضاخ 
شىء من الضمان ما لم ينشأ ذلك عن تعد منه أو تقصير. 

مثال ذلك: لو ربط شخصان فرسيهما في مكان معد لذلك فأتلف فرس أحدهما فرس الآخر 
فليس من ضهان على صاحب الحيوان المتلف (راجع المادة 479). 

كلك له بها «ماتكن الخزة عون "في لى انلف ظيرًا! لأننناة وإن" تطحف' جاموسة 
إنشاة إتجانا ‏ تتنده قاذ شان عل خالهها :وال رقن يران نان يوان الأو تلفت :فلو شان 
كذلرة عل شا اطيواة لمات 

قلنا (ما لم ينشأ ذلك عن تعد من صاحب الحيوان أو تقصير) لأنه إذا أتلف الحيوان شيئاً 
وكان ذلك بتعد من صاحبه أو تقصير يكون بما أتلف الحيوان ضامنا وإليك المثال. 

لو أطلق: شتخضن خيواته. في مزروعغات آخر يكون ضام بها يلف الحيوان .ولو زا إنسان 
متعدياً في الحال الأولى ومقصراً في الحال الثانية (راجع المادة 418). 

ولو ترك إنسان حيوانه مطلقاً في الطريق العام وهو مما لا يطلق في الشوارع فأتلف مالا أو 
قتل إنسانا فتلزمه دية القتيل أو قيمة المال المتلف وقد ورد ف المادة 594١‏ (/ أن صاحب الثور النطوح 
والكلب العقور يكون ضامناً بما أتلفاه في) إذا تقدم إليه أحد من أهل محلته أو قريته بقوله حافظ 
على حيوانك ول يحافظ عليه. 


#المادة 965» الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل 

هذه المادة قد أخذت من المجامع 

الملك - هو ما ملكه الإنسان سواء أكان عياناً أو منافع (راجع المادة )١١5‏ 

ويفهم منا أنه إذا أمر شخص آخر بالتصرف في ملك الآخر فالأمر غير صحيح ولا معتبر ولا 
يترتب عليه حكم من الأحكام لأنه لما كان الأمر الباطل وغير الصحيح بمنزلة المشورة والنصيحة فلا 
يترتب بحق الآمر حكم . 

لو أمر شخص آخر بأن يأخذ مال إنسان أو يلقيه في البحر أو يحرق لباس أحد الناس أو 
يذبح شاة لآخر فأخذ المال أو إلقاء أو مزق اللباس أو ذبح الشاة فالضان على الفاعل دون الآمر 
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فعليه ليس لإنسان حق الادعاء على آخر بأنه أمر شخصاً باتلاف ماله فعليه ضمانه ما لم يكن مجبراً 
(راجع المادة /ا1١١٠).‏ 

أما لو أمر إنسان آخر باتلاف مال إنسان والمأمور لا يعلم الا أنه مال الآمر وأن الأمر صحيح 
فيحق للمأمور بعد أن يضمن الال المتلف أن يرجع به على الآمر بتقريره إياه 

كذلك لو أمر إنسان مدينه بأن يلقى الدين المطلوب له منه في البحر فبها إن هذا الأمر لم يكن 
مضافاً لمال يملكه الآمر فهو غير صحيح فإذا ألقى المأمور بالمقدار الذي يساوي الدين إلى البحر 
فيكون قد غرر بنفسه وأضاع المبلغ الملقى على نفسه . 

كذلك لو أمر إنسان بناء بفتح باب في حائط وفعل الرجل ثم علم بأن الحائط ليست للأمر 
فالضمان على المأمور وليس له أن يرجع به على الآمر. 

أما إذا قال الآمر افتح لي باباً في حائطي أو كان ساكناً في البيت الذي فيه الحائط وقال افتح 
باباً في هذه الحائط فللبناء أن يرجع بالضمان على الآمر. 

كذا لو أمر رجل ولده بأن يتلف مال إنسان وأتلفه فالضان يترتب بحق المتلف ولا يترتب 
بحق الأب الآمر 

وخلاصة القول إنه يشترط في بطلان الأمر: 

١‏ - أن يكون في ملك الغير ؟ - أن لا يكون ولاية للآمر 

فإذا أمر إنسان آخر بأن يتصرف فيا يملكه من مال أو غيره فأمره صحيح فلو ندم الآمر على 
أمره وطلب تضمين المأمور فلا ضمان عليه 


#المادة 97* لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه 

هذه المادة مأخوذة من المسألة الفقهية إلا جوز لأحد التصرف ف مال غيره بلا إذنه ولا 
ولايته) الواردة في الدر المختار. فجليّه إذا أراد شخص أن يبن بناء محاذياً لحائط بناء إنسان فليس له 
أن يستعمل حائط ذلك الشخص بدون إذنه حتى ولو أذنه صاحب الحائط فله بعدئذ حق الرجوع 
عن إذنه. 

كذلك ليس لأحد أن يدخل دار الآخر أو مزرعته المسيجة بدون إذنه لأنه بدخوله الدار أو 
المزرعة يكون قد استعملها. 

كذلك ليس لأحد الشركاء أن يركب الحيوان المشترك أو أن يحمله متاعاً بدون إذن الترريك 
الآخر فإذا ركبه أو مله وتلف يكون ضامناً حصة الشريك . 

كذلك لو كانت حائط مشتركة بين اثنين واتفقا على نقضها وأراد أحدهما أن يزيد ارتفاعها عم 
كانت عليه قبل فيحق للشريك أن يمنعه عن ذلك. 
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فعدم جواز فتح باب على طريق خاص من شحص ليس له حق المرور بتلك الطريق 
واشتراط كون البائع والمؤجر والواهب والمصالح مالكا لذلك المال أو وكيلا عن صاحبه أو وصيا 
عليه أو ولي لنفاذ البيع والإجارة والبة والصلح عن المال من المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة 
(راجع المواد ١8‏ و5”560 و6555 ولاهم و5:ه١‏ وهلا )١٠١‏ قد ذكر مهذّه المادة فيد وهو (عدم 
الإذن) لأن التصرف في ملك الإنسان بإذنه جائز 

والاذن إما أن يكون صراحة وهو كا مر معنا في المادة (40) وإما أن يكون دلالة وهو ىا 
سيأ بيانه في المادتين ٠١/8(‏ و74 )٠١‏ 

فالاذن صراحة هو كالذي يحصل في توكيل إنسان آخر لأن يشتغل: في إحدى الخصوصات 
التي يمكن للموكل القيام مها كتوكيل إنساذ١‏ آخر لأن يبيع له مال أو أن يؤجر له عقاراً وما أشبه ذلك 

أما الاذن دلالة فهو كذبح الراعي شاة مشرفة على الحلاك فالراعي وإن لم يكن مأذوناً صراحة 
فقد اعتر اتعتكيانا ا . 

أما لو كان ذابح الشاة غير الراعي فقد اختلف .الفقهاء في ذلك فالبعض منهم يقول بعدم 
ضمان الذابح لأنه يعد كالراعي مأذوناً والبعض قال بوجوب الضمان عليه. 

قد مر معنا في شرح هذه المادة بأن «للولي والوصى حق التصرفه بلا اذن الشخص الذي هو 
نحت ولايته أو وصايته» لأن تصرف الولي والوصي كما ورد في المادتين (775 و1778 نافذ 

فإذا شبت النار في دار مثلاً فلإمام المسلمين أن يأمر بهدم الدور التي في جانبها منعاً لسريان 
النار لأنه لما كان للومام ولاية عامة فأمره صحيح ومشروع. 

أما إذا وجد ضرورة فيجوز لكل إنسان التصرف في ملك الغير بدون اذنه ى| لوسقط رداء شخص 
ذلك منه تصرفا فيا ليس له فيه حق فقد جوز للضرورة (راجع المادة /1؟). 

وإليك فيها يل بعض الأمثلة على الاذن بالدلالة: 

إذا مرض الولد أو الوالد فللوالد أو الولد أن يصرف بدون اذن المريض من ماله لمداواته 
وإطعامه لأن الاذن بمداواة المريض بإطعامه ثابت عادة فاحتياج المريض للمداواة والإطعام بمنزلة 
الاذن الصريح . 

كذلك: إذا خرج جماعة إلى سفر فهات أحدهم في الطريق فلرفقائه بيع امتعته لتجهيزه منها 
وتسليم ما بقي إلى ورثته . ٠‏ 

كذا: لو أغمي على شخص وهو مسافر فلرفقائه أن ينفقوا عليه من ماله لأن الرفيق في السفر 
بمنزلة الأهل والعيال. 


:الملزمة 0 البيوع 


لان درر الحكام 





«المادة 4917 لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي 


هذه القاعدة مأخوذة من المجامع وقد ورد 5 الحديث الشر يف رلا بحل لأحد أن يأخذ متاع 
أخيه لاعباً ولا جاداً فان أخذه فليرده» فإذا أخذ أحد مال الآخر بدون قصد السرقة هازلا معه أو 
مختبراً مبلغ غضبه فيكون قد ارتكب الفعل المحرم شرعاً لأن اللعب في. السرقة جد 

فعل ذلك يجب أن ترد اللقطة الى تؤخذ بقصد امتلاكها أو المال الذي يؤخذ رشوة أو سرقة 
أو غصباً لصاحبها عيناً إذا كانت موجودة وبدلاً فيها إذا استهلكت (راجع المادتين 899 و861). 

كذا لو ادعى إنسان على آخر بحق وبعد أن تصالحا ظهر بأن ليس للمدعي حق بما ادعى 
فيحق للمدعى عليه استرداد بدل الصلح منه. كما لو صالح البائع المشتري على عيب ادعاه في 
لع ابل المبيع خال من العيب أو كان فيه فزال بنفسه فللبائع 

وهكذا إذا دفع إنسان 500 إلى آخر غير واجب عليه اداؤه فله استرداده ما لم يكن أعطاه إياه 
على سبيل الهبة ووجد ما يمنع من ردها. 

فإذا دفع إنسان رشوة لقاض فندم على إعطائه إياها فله حق استردادها 

قل قيدت هذه المادة بقوله وبلا سيببا شرعى ») لأنه بالأسباب الشرعية كالبيع , والإجارة. 
والهبة» والكفالة, والحوالة يحق أخذ مال الغير فلو باع إنسان مالا بخمسين قرشاً فللمشتري بمقتضى 
المادة 7" أخذ ذلك المال كما للبائع أيضاً أخذ الخمسين قرشاً. 

#المادة 914» تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 

هذه القاعدة مأخوذة من قاعدتي «اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان») و«تبدل سبب 
الملك قائم مقام تبدل الذات» الواردتين في المجامع 

ويفهم منها أنه إذا تبدل سبب تملك شيء ما وإن لم يتبدل هو حقيقة يعد متبدلاً . 

فعليه إذا وهب شخص فرساً لآخر وسلمه إياه فوهبه الرجل لآخر وتسلمه منه فعاد الموهوب 


له الأخير وتصدق بالفرس على الموهوب له الأول أو باعه منه فليس للواهب الأول أن يسترد الفرس 
لاختلاف سبب الملك «راجع المادة (859)». 


وهذه حيلة شرعية يتخذها الموهوب هم عادة لمنع الواهبين من استرداد هباتهم . 


كذلك يجوز زيادة الثمن المسمى بعد عقد البيع من المشتري في حياته ومن الورثة بعد وفاته 
كا سيجيء في شرح المادة (5565؟) لأنه يشترط لصحة ذلك وجود الشىء المبيع . 


القواعد الكلية 44 

فإذا اشترى أحد بغلاً من آخر مثلاً ثم باعه من غيره ثم اشتراه من ذلك الشخص فأرجعه 

ملك فافة ع ان وبجرع التق إل كه سيك عي لقب الزن وترذل تنيت ادل للذات 
فليس للمشتري أن يزيد في الثمن المسمى ولو زاد فزيادته غير صحيحة. 


#المادة 444 من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

هذه القاعدة مأخوذة من قواعد «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» ومن 
استعجل ما اخره الشرع يجازى برده) و «من استعجل شيئاً قبل أوانه وم تكن المصلحة في ثبوته 
عوقب بحرمانه) الواردة قُْ الأشياه» والكفاية. وزواهر الجواهر. 

فعليه إذا قتل شخص مورثه قتلاً يوجب القصاص أو الكفارة يحرم من الميراث لأنه بقتله 
مورثه تعجيل الوقت الذي يرثه به فيعاقب بالحرمان فلا يكون وارئاً للمورث . 

كذلك لو أوصى شخص لآخر بمال فقتل الموصى له الموصي على الوجه الذي ذكرناه فيحرم 

قد قيدنا القتل الذي يوجب الحرمان من الإرث بالذي يوجب القصاص أو الكفارة لأن 
القتل الذي لا يوجب ذلك غير مانع من الميراث فالقتل الذي يوقعه الصبي أو المجنون والقتل 
بسبب وقتل الزوجة أو إحدى المحارم من ذوات الرحم يسبب الزنا فلا توجب الحرمان من الإرث . 

هذا وقد جاء في علم الكلام «المقتول ميت بأجله أي الوقت المقدر لموته» فكان من الواجب 
نظراً إلى هذه القضية المشهورة الا يعد قتل المورث أو الموصى فرعا لهذه القاعدة. 

ولكن بما أن إجراء العقاب والقصاص وأمثاله في حق القاتل إتما لارتكابه الأمر المنبي عنه 
وإقدامه على الفعل الذي ينشأ عنه الموت عادة فذلك أمر تعبدي لا تعلق له بالأمور الدنيوية 
والشؤون الاجتاعية. 

«مستثئنيات هذه القاعدة» 

يوجد لهذه القاعدة بعض المستثنيات : 

منها لو قتل الدائن مدينه الذي تأجل ما عليه من الدين إلى سنة قبل حلول الأجل فيحل 
الأجل بموت المدين ىا هو معلوم للقاتل حالاً إستيفاء دينه من تركة المقتول. 


المادة >٠٠‏ من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . 
هذه القاعدة مأخوذة من الأشباه . 


ويفهم منها أنه إذا عمل شخص على نقض ما أجراه وتم من جهته فلا اعتبار لعمله. 


٠٠‏ درر الحكام 


مثال: لو باع إنسان ماله من آخر فادعى أحدهما بأنه قد جرى فضولاً وهو غير لازم فالقول 
قول مدعي الصحة والنفاذ حتى ولو جاء رجل وادعى بأنه باع المال بدون إذنه وأقام على ذلك بينة. 

كذلك لو باع رجل مالا من آخر وجاء رجل فكفله على الوجه المطلوب في المادة (113) فلا 
يقبل ادعاؤه بعد ذلك بملكية ذلك المال. لأن الكفالة لما كانت مشروطة في عقد البيع والبيع لا يتم 
إلا بها فادعاء الكفيل بملكيته للمال نقض لا تم من جهته فهو غير مقبول منه. 

كذلك لو رهن شخص مالا لآخر وسلمه إليه ثم بعد ذلك أقر بأن المال المرهون هو لفلان 
فإقراره هذا وإن كان غير مصدق بحق المرتبن فهو ملزم به بعد إدائه الدين واسترداده الرهون. 

كذلك إذا طلب شخص وديعة من المستودع مدعياً أنه وكيل المستودع بالقبض فإذا سلمه 
المستودع الوديعة فليس له بعد ذلك استردادها منه بداعي أنه لم يغبت يثمت وكالته لأن ذلك يستلزم نقض 


ما تم من جهته. كذلك لو باع الصبي المميز المحتمل البلوغ أو اشترى واعترف بالبلوغ ثم ادععى 
عدم البلوغ فلا يلتفت لادعائه وينفذ بيعه وشراؤه. 


و«مستشنيات هذه القاعدة» 


من آخر ضيقن أن ايع وقع بغين ذفان يقبل ادعاؤه وينقضص اليم المذكور عند بوت ذلك ل 
أنه لو أقر والد الصغير مثلا بأن البيع قد وقع بثمن المثل فلا يحق له بعد ذلك أن يدعي بالغبن 
الفاحش لأن ذلك تناقض مانع من سماع الدعوى «راجع المادة /6491. 

ال ل ل ار او ع ل د 
البيع فكيا أن ادعاءه يكون ل فلو ادعى شخص اشترى شيئاً وقبضه بأن البائع كان قد باع 
الثيء المذكور من شخص غيره غائب قبل أن يبيعه منه فيقبل منه الإدعاء والإثبات أيضاً. 

كذلك يقبل ادعاء المشتري بعقار بأن البائع قبل بيعهة منه كان اتحذه مسجداً أو مقيرة أو أن 


الكتاب الأوتث 
المتيوة 


ينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب 


وكتاب» لغة بمعنى الكتابة واصطلاحاً هو جمع المسائل المستقلة (بحر) 


تعديم البيع على غيره من المعاملاات كالإجارة. والكفالة, والحوالة وغيرها إِعا هو لكثرة 
استعاله بيوع - جمع؟ بيع. وهو من الأضداد. فإذا قبل (قد باع فلان-الشيء الفلاني) فى) يفهم. 
أنه أخرج ذلك المال من ملكه يفهم أيضاً أنه أدخله إلى ملكه. إلا أنه لما كان استعمال هذه الكلمة 
في المعنى الأول هو الغالب أصبحت لا تحمل إل عليه. 

ترد كلمة (البيع) بمعنى (مبيع) حملا على اسم المفعول ولكن بما أن للمبيع أنواع مختلفة 
(منقول. وعقار. وحيوان. ومكيل» وموزون) وغيره فقد جاءت هنا بصيغة الجمع . 

وترد على أصلها بمعنى المصدر وتجمع حينئذ بالنسبة لأنواع البيع. فالبيع باعتبار نفسه نافد 
وموقوف وفاسد وباطل أما باعتبار المبيع (فمقايضة. سلم. صرف ومطلق) وباعتبار الثمن 
«مرابحة. تولية» وضيعة, ومساومة». وسنأتي إن شاء الله على بيان ذلك كله بالتفصيل . 

مشروعية البيع - إن مشروعية البيع ثابتة بالكتاب. والسنة. والإجماع . 


فقد ورد في القرآن الكريم «أحل الله البيع» والنبي يفي قد باشر البيع بنفسه وشاهد الناس 
يتعاطون البيع والشراء فأقرهم ولم ينباهم عنه وقد أجمع الأئمة على مشروعية البيع وأنه أحد أسباب 
التملك. وقيل أن أفضل الكسب التجارة. 


في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع 


الإصطلاح - لغة الإتفاق واصطلاحاً هو إخراج طائفة من الناس معينة لفظا من الألفاظ عن 
معناه اللغوي ووضعه لعنى آخر و تخصيصه به. 

وذلك كوضع الفقهاء كلمة (الإيجاب) للمعنى الوارد قف المادة )٠١1١(‏ وكلمة البيع للمعنى 
الوارد في المادة )٠١5(‏ وكلمة الإجارة للمعنى الوارد في المادة .)5٠5(‏ 

فكلمة الإيجاب مثلاً معناها اللغوي الاثبات فاصطلح الفقهاء على استعملنها (لأول كلام 
يصدر من أحد العاقدين) ى!ا سيجىء في المادة التالية : 


#المادة *٠١١‏ الإيجاب أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء 

ولا فرق بين أن يقع الكلام من البائع أو يقع من المشتري فإذا قال البائع قد بعتك هذا المتاع 
والمشتري قال اشتريته أو قال المشتري اشتريت منك هذا المتاع بكذا فقال البائع وأنا قد بعتك إياه 
فك) أن كلام البائع في الصورة الأولى إيجاب وني الثانية قبول فكلام المشتري في الصورة الثانية 
إيجاب وني الأولى قبول أيضا. 

ويفهم من عبارة «لانشاء التصرف» الواردة في التعريف أن الايجاب لا يحصل بصيغة الإخبار 
راجع المادة .)١54(‏ 

الإيجاب: لغة الإثبات الذي هو نقيض السلب ولقد سمي الإيجاب إيجاباً لكون الموجب 
بإيجابه يثبت للآخر حق القبول. 

يستفاد مما مر معنا في التفصيلات الآنفة أن الوجوب المذكور هنا ليس بالوجوب الشرعي 

هذا وينطبق تعريف الإيجاب الوارد ف هذه المادة على الإيجاب في عفد الإجارة واهية وغيرها 
إذا هو جرد من بعض القيود التي اقتضاها المقام في شرح هذه المادة. 


عا درر الحكام 


قد يعترض البعض على تعريف الإيجاب الوارد هنا قائلا: 

١‏ - يستدل من كلمة «ثاني كلام» الواردة في المادة الآتية مادة (” )١١‏ بأن المقصود في كلمة 
(أول كلام) الواردة 5 المادة هذه هو وجوب تقديم الإيجاب على القبول ولما كان البيع ى| سيجيء قّ 
المادة (/171) ينعقد إذا صدر الإيجاب والقبول معا في آن واحد فالتعريف هذا غير جامع لأفراده. 

١‏ - وذكر في التعريف انه (كلام) (أي الإيجاب) والحال أنه كذلك ينعقد البيع بالتعاطي 
أيضاً ى) جاء في المادة )1١5(‏ وفي التعاطي لا يستعمل كلام فعلى ذلك لا يكون تعريف الإيجاب 
الوارد ف هذه المادة وتعريف القبول الذي سيقي ف المادة التالية جامعين لأفرادهما ا 

“- بما أن كلمة«بعت. واشتريت» من الألفاظ الموضوعة للإخبار وليست من الفاظ الانشاء 
فكيف ينشأ | عقد البيع. 

جواب الأول: لقد اختلف الفقهاء في صحة البيع وعدمه إذا صدر الإيجاب والقبول معاً وم 
يتقدم أحدهما الآخر فالبعض منهم يقول بانعقاده والبعض الآخر يقول بعدم الانعقاد«مجمع الاغمرء 
الدر المنتقى. البحر» والمجلة وان لم تذكر ما يفيد ترجيحها أحد القولين فكلمة «أول» في المادة )١٠١ ١(‏ 
وكلمة ثاني في المادة (؟ )٠١‏ يستدل منها بأنها اختارت القول الثاني أي عدم الصحة فليس بذلك من- 
مأخحذ يؤخذ عليها. 


جواب الثاني: أجل إن الإيجاب لا يكون إلا في البيع الذي يحصل بالقول أما في البيع الذي 
ينعقد بالفعل فليس ثمة إيجاب فيه وإنما يكون بعد معرفة الثمن تعاط ليس إلا . 

جواب الثالث: أما كلمتاوبعت» واشتريت» وان كانتا بحسب الوضع الأصلي للإخبار فقد 
شخص لآخر قد بعتك مالي وقال الآخر قد اشتريت فلا يكون معنى ذلك أخبار ببيع وقع قبلا بل 
انشاء لعقد بيع في ذلك لمال مجدداً لأن صيغ العقود لا تدل على زمن. هذا وأن كلمتي بعت 
واشتريت كثيرما يراد بها الإخبار فمتى أريد بب) هذا المعنى فلا ينعقد بى| بيع فلو سأل شخص آخر 
قائلاً ما فعلت بفرسك فأجابه بعته من زيد فقال له السائل قد اشتريته منك فلا ينعقد البيع لأنه 
إنما أريد بكلمة بعت هنا الأخبار ليس إلا كما يتبين ذلك من سياق الكلام . 


#المادة 4٠١7‏ القبول ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل انشاء 


أي أن كل كلام جاء بعد الإيجاب لانشاء التصرف وبقصد إتمام العقد سمي قبولاً وسواء في 
ذلك أكان المشتري هو المتكلم أم كان البائع فلو قال النائع للمشتري بعتك مالي هذا بكذا قرشاً 


البيوع م١٠١‏ 





فقال المشتري اشتريته أو قال المشتري بعت مالك الفلاني بكدا فقال البائع بعته لك فكا أن كلام 
المشتري في الصورة الأولى قبول فكلام البائع في الصورة الثانية قبول أيضا. 


«المادة 4٠١7‏ العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما امرأً وهو عبارة عن ارتباط 
الإيجاب بالقبول. 


يقال عقد البيم كبا يقال عقد الحبل . والمراد بالعقد هنا الانعقاد فعقد البيم مثلا المراد فى هذه 
كا : 
المادة يقصد به التزام وتعهد كل من البائع والمشتري بالمبادلة المالية . 


#المادة 6 #١‏ الانعقاد تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه 

مشروع يظهر أثره في متعلقهم|. 

فمتعلق الإيجاب والقبول هو البيع الذي يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً مع 
المن. 

والأثر: هو أن يصبح البائع مالكا للشمن والمشتري مالكاً للمبيع . 

والانعقاد: يختص بالبيع الصحيح مطلقاً وبالبيع الفاسد بعد حصول القبض أما البيع الباطل 
فلا يوججد فيه انعقاد «راجع المواد 959و ٠/الاو‏ ١/ا27.‏ 

وسنأتي في المادة 251 على الصورة التي يكون فيها البيع منعقداً. 


«المادة #1٠١6‏ البيع مبادلة مال يمال ويكون عفدا وغير منعقد. 


يعني أن البيع هو تمليك مال مقابل مال على وجه مخصوص ويقسم باعتباره مطلقاً إلى بيع 


وهذا التعريف كا أنه تعريف للبيع فهو تعريف للشراء أيضاً وك) أنه ينطبق على البيع من 
كل الوجوه فهو منطبق على الشراء من كل وجوهه أيضاً. هذا إلا أن بقوله مبادلة مال يمال تخرج 
الإجارة والتكاح لأن الإجارة أ سيجيء 5 المادموه »2٠‏ هي «بدل المنفعة» والنكاح هو «مبادلة 
الملل بالبضع» أبو السعود. وتخرج الهبة والإعارة أيضاً. 

أما بقوله «على وجه تخصوص» الوارد في الشرح فيخرج أيضاً التبرع والهبة بشرط العوض. 
فالوجه المخصوص للبيع هو استعال كلمة (بعت واشتريت) أو التعاطي . مثال ذلك: لو وهب 
شخْض آخر مالا وسلمه إليه والموهوت: له وهب ذلك الواهت مالاً آخر غيره وسلمه إليه أيضاً ‏ فلا 
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يعد ذلك بيعاً ويخرج عن تعريف البيع وان كان هنالك مبادلة مال بمال لأنه لم يستعمل في العقد 
المذكور كلمتي«بعت واشتريت» المختصتين بالبيع . 

ولرب قائل يقول : 

-١‏ قد اشترط الرضاء في صحة البيع بدليل قوله تعالى«إلا أن تكون تجارة عن تراض» وجاء 
تعريف البيع في كثير من الكتب الفقهية بأنه «مبادلة المال بالمال بالرضاء» فتعريف المجلة غير مانع 
لاغياره إذ يدحل به بيع المكره . 

؟- بما أن بعض الكتب الفقهية بتعريفها البيع(أنه مبادلة المال بالمال على وجه تخصوص 
امفيد) قد قيدته بكلمة(مفيد) رايا للبيع غير المفيد وهو الذي يقع لاصادلة مالين متساويين وزنا 
وصفة كمبادلة درمين فضه بدرخمين فضة مساويين بعضهما| البعض ا 00 ونا والمتفعة 

في البيع شرط والبيع غير المفيد يكون فاسداً. فتعريف المجلة لأنه لما لم يذكر فيه هذا القيد كان من 
هذه الجهة أيضا غير مانع لاغياره . 

*- بما أن تقسيم البيع الوارد في تعريف المجلة(وهو تقسيم البيع إلى منعقد وغير منعقد) هو 
تقسيم للبيع المعرف«بأنه مبادلة مال بمال» كما يفهم من سياق الكلام. وذلك«كتقسيم الشيء إلى 
نفسه وإلى قسيمه» أي نقيضه وبيع الميتة وبيع الحر ليس فيههم) مبادلة مال بمال لأن الميتة والحر لا 
يعدان مالا فيكون البيع المقسم ليس من أفراد البيع المءعرف بل هو من اغياره. فالتعريف المذكور 
في هذه المادة غير صحيح . 

جواب الأول: بما أن بيع الكره هو بيع فاسد والبيع الفاسد يدخل في التعريف بطبعه لأنه 
من اقسام البيع فلم تر المجلة لزوما للاتيان بقيد الرضا للاحاطة بأفراد البيع . 

جواب الثاني: وبما أن البيع غير المفيد هو من اقسام البيع الفاسد أيضاً فلا لزوم لإضافة 
قيد«مفيد) المذكور حتى يكون التعريف جامعا لأفراده . 

جواب الاعتراض الثالث: إن التقسيم الوارد في هذه المادة لا يقصلد به تقسيم الميع المعرف 
وال إغاامو تيع المظلق النيع الاي هو هيادله ال » ع بالثىء ويقال عنه في اللغة بيعاً. ولا فرق 
بين أن يكون ذلك الثىء مال أو غير مال بدليل قوله تعالى (وشروه يشمن بخس ) وقوله وأن الله 
اشترى من المؤمنين انفسهم» الدر المختار ورد المحتار. 


«المادة *»١٠١١‏ البييع المنعقد هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور 
وينقسم إلى صحيح .» وفاسد. ونافذ. وموقوف . 


ولهذه الأقسام تعاريف جاءت في المادة(8١٠)‏ وما يليها على أنها قد تتداخل ببعضها فإنه وإن 
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وجد تباين بين البيع الصحيح والبيع الفاسد وبين النافذ وبين الموقوف فليس من تباين بين النافذ وبين 
الفاسد وبين الصحيح والنافك ويمكن اجتماعها وتداخل بعضها ببعض . 


وعلى ذلك يستفاد أن التقسيم الوارد هنا اعتباري لا حقيقي . 


#المادة 41١7‏ البيع غير المنعقد هو البيع الباطل . 
إن كلمة البيع غير المنعقد مرادفة لكلمة البيع الباطل فكلتاهما بمعنى واحد. وقد عرفت 
المادة( )٠٠١‏ البيع الباطل بأنه غير صحيح اصلاً. 


«المادة 41١8‏ البيع الصحيح هو البيع الجائز وهو البيع المشروع اصلا 

ووصفا. 

فالبيع الصحيح يفيد الملكية حتى قبل القبض راجع المادتين (757 و57) أي بمجرد حصول 
هذا البيع يصبح المشتري مالكاً للمبيع ىا كا أن البائع يصبح مالكاً للثمن ولو لم يحصل القبض . 

وقد عرفت الكتب الفقهية البيع الصحيح بأنه وما كان مشروعاً بأصله ووصفه» 

وعرف علماء الأصول الصحة في العقد بأنها وان يكون الفعل 07 للمقصود الدنيوي على 
0 اللائق أي بأن 00 فٍ العبادات عر وله للذمة وفي المعاملاات رقي 

فتعر يف الأصوليين هذا يجري حكمه ف الإجارة. والكفالة, 5 والمحبة.» وسائر 
المعاملات الشرعية ويجري كذلك في جميع العبادات ويدخل في تعريف البيع الصحيح البيع النافل 
والبيع الموقوف غير الفاسد لأنه| من اقسامه. 

أما البيع الفاسد فيخرج من هذا البيع بقيد(المشروع وصفاً) الوارد في التعريف. 


هذا ونا كان البيع الصحيح يأتي في بعض الاحايين :بمعنى نقيض الباطل ويدخل: فيه محيكد 
البيع الفاسد والمراد هنا إغا هو الصحيح المقابل للفاسد فقد جيء ف المجلة بفيد «الجائز» اانا 
عن الخطأ في التعريف. 


«المادة4 43٠١‏ البيع الفاسد هو المشروع اصلاّ لا ا يعني أنه يكون 
ها باعتبار ذاته فاسداً باعتبار بعض اوصافه الخارجة (راجع الباب السابع) . 


يكون البيع فاسداً إذا كان البيع أو الثمن مجهولاً أو كان الأجل الذي سيدفع فيه الثمن 
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مجهولاً أو كان شرط انعقاد البيع غير مشروع باعتبار بعض اوصافه الخارجة أما إذا كان البيع نفسه 
غير صحيح باعتبار اوصافه الخارجة فلا يكون فاسداً بل باطلاً 

وهذا البيع يفيد الحكم عند القبض أي أنه يصير نافذاً وتصرف المشتري حينئذ في البيع 
يون جائرا: : ٠‏ 

والمراد بالصحة والمشروعية في هذه المادة هو أن يكون ابيع مالا متقوماً وليس المراد بها جواز 
البيع وصحته إذ أن فساده مانع من صحته. 

وقد عرف الأصوليون الفساد بأنه(أن يكون الفعل موصلا للغاية الدنيوية باعتبار اركانه 
وشرائطه لا باعتبار اوصافه الخارجة) ويشما هذا التعريف كل ما هو فاسد من العقود كالإجارة 
وغيرها (الازميري) راجع المواد(ع لاو *“اكولالاثارو .)١:8‏ 


وقد يطلق البيع الفاسد على البيع الباطل احياناً فقد جاء الفاسد في قول الزاهدي«إن بيع 
الاب مال الصغير في نفسه بغبن فاحش فاسد اجماعاً وكذا شراءه ماله لنفسه بذلك» بمعنى الباطل. 


«المادة 41١١‏ البيع الباطل ما لا يصح اصلل يعني أنه لا يكون مشروعاً 
اصال. 
أي ان هذا البيع هو البيع غير الصحيح بحسب الأصل والذات والصفات ولو قبض 


المشتري في البيع الباطل المبيع بإذن البائع فلا يصبح له مالكا ويكون كامانة عنده وذلك بعكس 
البيع الفاسد كا مر معنا. أما لو قبص المشتري المبيع بدون إذن البائع فيعد غاصباً(رد المحتار) 

وقد عرف الأصوليون البطلان بأنه (أن يكون الفعل بحالة غير موصلة للمقصود الدنيوي 
اصلا) . 


ويشمل نهذ التطريك» البطلان فق جنيع التقود ويتطى عليه كلها وجملة العون إنة مكاآن 
البيع الباطل يختلف عن الفاسد من حيث الماهية يختلف عنه أيضاً من حيث الحكم . 


#المادة ١١١#4«البيع‏ الموقوف بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي) 

ويعرف البيع الموقوف أنه هو البيع الصحيح 'اصلاً ووصفاً والذي يفيد الملك على وجه 
التوقف . ْ 

وهذا التعريف با أنه يتوافق بتعاريف الفاسد والصحيح والباطل: السابقة الذكر ولا يتنافر 
معها بشيء ويتناول بيع المميز المحجور فهو أشمل من تعريف المجلة وأضبط . 

هذا وبما أن تعريف البيع الصحيح ينطبق على البيع الموقوف فالبيع الموقوف هو بيع صحيح لا بيع 


البيوع حل 


فاسد لأن بكم فِ البيع الصحيح هو أن يفيد الملكية بدون قبض والموقوف يفيد الملكية بدون 
قف أيضا. انعد ليذ جع بزترنا عل الجا لباق جره اعيحينا بالاكخ مو اسم الج 


غير أن هذا البيع «البيع الموقوف» مقابل للبيع النافذ أي أنه ليس ببيع نافذ. 


#المادة 4117 الفضولي هو من يتضرف بحقى الغير بدون إذن شرعى 

إن هذا التعريف هو تعريف الفضولي شرعاً أما تعريفه لغة فهو الذي يتداخل فيا لا يعنيه. 

ويقصد بقوله «بدون إذن شرعي» هو ألا يكون له ولاية أو وصاية أو وكالة لأن تصرف الولي 
والوصي والوكيل لا يعد فضولا. 


الفضولي : نسبة إلى الفضول والفضول جمع فضل والفضل بمعنى الزيادة. وقد كان الواجب 
قياسا أن يقال (فضلي) لأن (ياء) النسبة لا تدخل على الجمع ولكن قد استعملت هذه الكلمة كعلم 
ومفرد بطريق الغلبة مثل قولهم الأنصاري والأعرابي وما إلى ذلك من الألفاظ . 

قلنا: أن تصرف الولي والوصي والوكيل لا يعد ل فإذا ضممنا إلى ذلك تصرف الإمام 
والقاضي وقاضي الجيش لما لهم من الولاية فنكون قد فسرنا التعريف تفسيراً تاماً لآن تصرف الإمام 
فق بيت المال وغيره من الأمور العامة بشرط اقترانه بالمنفعة تصرف نافذ ومشروع فلو أوقف العام 
أرضاً من الأراضي الأميرية ليصرف ريعها في سبيل البر والإحسان فتصرفه نافد ولا يليك يرل 


5 القاضي 0 اخيش فلو فر القاضي بأموال الأيتام لتنميتها أو تصرف القائد 


#المادة »١١7*‏ البيع النافذ بيع لا يتعلق به حق الغير ا إلى لازم 
وغير لازم 

البيع النافذ (يفيد الحكم في الحال) وذلك بمقتضى المادة (77/5). 

والبيع النافذ هو مقابل للبيع الموقوف فمتى قيل بيع نافذ أريد أنه بيع غير موقوف. 


معنى النقاذ: هوتر ائر اللعرت ذل الخال واللكة :التي هي أثر للبيع تثبت في الحال 
ضح م 0 بعكس البيع ا إلا عند 


«المادة 4١١8‏ البيع اللازم هو البيع النافذ العارى عن الخيارات وبعبارة 
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أخرى فالبيع اللازم هو البيع الخالي من الخيارات المذكورة في الفصول السبعة من 


وحكم البيع اللازم كما جاء في المادة (1) هو البيع الذي لا يحق لأحد المتعاقدين الرجوع 
وقد عرف الأصوليون اللزوم بقوهم (هو أن يكون الفعل بحيث لا يستطيع أحد المتعاقدين 
رفعه) وف الواقع لا يحق لأحد المتعاقدين في بيع أو إجارة أو قسمة ليس فيها خيار فسخ شيء من 
هذه العقود. 
والبيع اللازم هو مقابل للبيع غير اللازم وتقسم العقود باعتبارها لازمة أو غير لازمة إلى ثلاثة 
أقسام : 
6 


-١‏ العقود اللازمة بحق الطرفين وهى العقود الآتية: 


(١)البيع‏ (؟)السلم (7)الإجارة «وإن جاز فسخها ببعض الأعذار» (5)الصلح (0)الحوالة 
()المساقاة (/ا)الوصية التي تقبل بعد وفاة الموصي (8)النكاح (4)الصداق (أي المهر) (١٠)الصدقة‏ 
المقبوضة (١١)اطبة‏ المقبوضة الخالية من الموانع السبعة. 

١‏ - عقد الرهن وهو لازم بح أحد المتعاقدين دون الآخر فالمرتمهن له فسخ عقد الرهن ولو 
لم يرض الراهن وليس للراهن فسخ عقد الرهن بعد التسليم إلا إذا اشترط في العقد الخيار. 

“* - العقود غير اللازمة لأحد الفريقين والتى يحق لكل منهها فسخها بدون رضاء الطرف 
الثاني وهي : ْ 

(١)الشركة.ء‏ (”)الوكالة. (")العارية التي تعطى لغير الرهن (5)المضاربة» (2)الوديعة, 
(1)القضاء (7)الوصاية قبل قبول الوصي (8)الوصية قبل موت الوصي . 


#المادة 311١6‏ » «البيع غير اللازم هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات» 


فالبيع الذي يكون فيه أحد الخيارات يحق لصاحب الخيار فسخه (راجع المادة (777)) . 


#المادة 41١١‏ «الخيار كون أحد العاقدين مخيراً على ما سيجيء في بابه» . 


الخيار - هو أن يكون الإنسان يرا بين تنفيذ العقد وبين فسخه وهذا التعريف يشمل جميع 
أنواع الخيارات . 


الاختيار صفة قائمة بأحد المتعاقدين فإذا كان البائع خيراً بخيار الشرط مثلاٌ فخيار الشرط 


1١1١ البيوع‎ 


هنا قائم بالبائع وبذلك يكون البائع وحده مقتدراً على إنفاذ البيع أو فسخه ولولم يرض المشتري ك) 
لو كان المشتري هو المخير فالخيار يكون قائما به وله حق إنفاذ البيع أو فسخه بدون رضاء البائع 
#المادة 41 «البيع البات هو البيع القطعى» 
يستعمل هذا البيع تارة على أنه مقابل للبيع بالوفاء وأخرى على أنه مقابل للبيع بالخيار. 
فاستعمل في البزازية عند قوها «هلاك المبيع باتا أو بخيار الشرط في يد البائع. .» على أنه 
مقابل للبيع بالخيار وفي رد المحتار قبيل باب الكفالة حيث يقول «أدعى البائع وفاء والمشتري بان أو 
عكساً فالقول لمدعي البات» قد استعمل على أنه مقابل لبيع الوفاء. 
أما في المجلة فقد جاء على أنه مقابل للبيع بالوفاء (أنظر المادة )١5898‏ 


«والبت» مأخوذ من تلان وت وهو بمعنى القطع فيقال بت فلان الشىء إذا قطعه. 


#المادة »١١8‏ بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد 
المشتري إليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي حكم 
البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدراً على الفسخ وني حكم الرهن 
بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير. 


فيشبه البيع الصحيح لأن للمشتري حق الانتفاع بالمبيع ىا هو الحال في البيع الصحيح وله 
أيضاً في حالة وقوع البيع بشرط الإستغلال أن يؤجر المبيع بعد قبضه للبائع . 

وهنا يتباين حكم هذا البيع وحكم الرهن لأنه ليس للمرتهن توفيقاً للادة (700) أن ينتفع 
بالمرهون كا أنه ليس له تأجيره للراهن فإذا أجره فالإجارة باطلة وله حق استرداد المرهون من 
الراهن. 

ويشيه البيع الفاسد لأن للفريقين بمقتضى المادة 79479) حق فسخه وفي البيع الصحيح اللازم 
ليس لأحد الفريقين حق فسخ البيع بدون رضاء الفريق الآخر. 

ولهذا فقد كان حكم بيع الوفاء من هذه الجهة حكم. الفاسد . 

ويشبه الرهن )١١‏ لأنه لا يحق فيه للمشتري بيع المبيع لآخر «5) لأنه لا يحق له أن يرهنه 
قف لأنه يكون بعد وفاة البائع أحق به 'من سائر الغرماء »6 لأنه يشترط وجود البائع والمشتري ف 
المحاكمة عند إدعاء شخص بالمبيع راجع المادة ١7717‏ 20) لأن ورثة أحد العاقدين تقوم مقامه بعد 
الوفاة في احكام هذا البيع «5) لأن الشفعة لا تجري فى هذا البيع و/) لأن حق الشفعة في العقار 





الجاور المبيع بيع وفاء للبائع وليس للمشتري لكك لعدم امه بدون تسليم 3 للزوم نفقات تعمير 
المبيع بيعا وفائياً للبائع . 

كل هذه الأحكام منافية لأن يكون بيع الوفاء بَعأ صحييناً «أنظر مادتي 7١5‏ و75لا» 

وعليه فلو باع شخص داره بيعاً وفائياً لدائنه مقابل دينه واحترقت الدار قبل القبض والتسليم 
فطالب الدائن المدين بالدين فليس للمدين بداعي سقوطه استناداً على المادة و90469)» حق الإمتناع 
عن دفعه. 

كذلك لو توفي المدين قبل تسليم المال المباع من قبله وفاء للمشتري فيحق لغيره من غرماء 
المدين في حال زيادة الدين الذي بذمته عن التركة المخلفة عند إدخال الدار المذكورة في التركة 
واقتسامها مع المشئري بصفته أحد الدائنين ولا يلتفت ف ذلك إلى حكم المادة وهال 2. 

والحاصل أن , بيع الوفاء وإن وجد فيه تسعة أقوال فأرجحها القول الذي اتبعته المجلة في قولها 
دوهو ني حكم لبي 0 بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل 

من الفريقين مقتدراً على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى 

الغير. 

ولكن على كل فوجه الشبه فيه بالرهن أبين وأرجح كما تبين مما مر معنا من التفصيلات أما 
حكم البيع الصحيح وحكم الفاسد وحكم الرهن فقد جاءت ف المواد ك7 فضة 84م) من 
المجلة . 

هذا وقد ذكرت المجلة في البيع بالوفاء المبيع بصورة مطلقة. وجاء في المتن التركي (المال) 
بدلا من المبيع على أن الفقهاء وان اتفتوا على جوازه في العقار فقد اختلفوا في جوازه في المنقول 
فمنهيم من قال بالحواز ومنهم من م يجزه وقد أفتى كثيرون و شيوخ المسلمين بعدم ا 

ونحن نرى أن المجلة ذكرت المال بصورة مطلقة وبما أن هذا البيع هو بحكم: الرهن والرهن 
جائز في المنقولات. جواز بيع الوفاء في المال المنقول على أن هذا البيع في الغالب انما يجري بين 
الناس في المنقول فقط. 

وقد قصد بكلمة (المال) الواردة في المتن التركي بدلاً من كلمة. المبيع. التي جاءت في متن 
المجلة العربي لاحتراز من المستغلات الموقوفة والأراضي الأميرية لأنه لا يجري فيها البيع بالوفاء 
والفراغ بالوفاء الذي يجري فيهم| يفترق عن البيع بالوفاء اسيا وحكماً. 


#المادة 4١14‏ «بيع الاستغلال هو بيع وفاء على أن يستأجره البائع» 


وبعمارة أوضح ان بيع الاستغلال هو بيع الوفاء الذي يشترط فيه استئجار البائع المبيع من 
المشترى . 


البيوع يدل 


يفهم من هدا «بأآن بيع الاستغلال مركب من بيع وفاء وعفقد احارة» فتاوى أبو السعود ِ 
البيع». 1 
مثال: فلو باع شخص داره المملوكة له لآخر بعشرة آلاف قرش على أن يردها له عند إعادة 
0 8 أن 0 له وبعد إخلاء الدار وتسليمها للمشري استأجرها البائع من ا بألف 
فهذا البيع هو بيع استغلال والألف قرش غلة البيع هي الفائدة التي تعود على المشتري من 
المبيع . 
وما كانت المجلة لم تذكر شيئاً من المسائل المتعلقة البتة وبما أن مسائل الإستغلال تتعلق 
بالإجارة مباشرة فقد عزمنا على ذكر بعض المسائل عنها في شرح كتاب الإجارة. 


#المادة 4١٠١‏ «البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول 
بيع المال بالثمن وبما أن هذا القسم أشهر البيوع يسمى بالبيع. القسم الثاني هو 
إن البيع يقسم باعتبار أنه بيع مطلق إلى قسمين )ا مر معنا في المادة )٠١(‏ ويقسم باعتبار 
المبيع إلى أربعة أقسام ى) هو مذكور في متن هذه المادة. وتعاريف هذه البيوع ستأتي في المواد الآنية . 


#المادة #١7١‏ «الصرف بيع النقد بالنقد» 

يعني أن بيع الصرف هو بيع الذهب المسكوك أو غير المسكوك بذهب ا والفضة 
بذهب أو مثلها فضة. 

كلو اعطل فحصل أخد تحقها تطويا أو لزه سعافة واع هيه متانليا تقردا كضية إل هود 
ذهبية من (أجزاء الليرة) فذلك البيع هو بيع الصرف. 

وأحكام بر بيع الصرف ومسائله المخصوصة قد وردت ف الكتب الفقهية أما المجلة فلم تأت 
على شىء منها منها 


«المادة 41١77‏ (بيع المقايضة بيع العين بالعين اي مبادلة مال بمال غير النقدين) 


يفهم من هذا التعريف أنه يشترط في المقايضة ١١‏ ألا يكون المالين نقداً لأنه إذا كان الاثنان 
نقدين فالبيع صرف وإذا كان أحدهما نقداً فالبيع يكون هو البيع المشهور. داه بكرن كل ين 
المالين عيناً اكقبادلة فرق تيقبف معن وال فنع :تي 2 هين باحرخن معن كان تبيخ يضر 


الملزمة + البيوم 


1١1١‏ درر الحكام 





فرساً معيناً بخمسين كيلة من الحنطة دينا لا يعد مقايضة بل يكون بيعاً من القسم الأول من أقسام 
البيع التي جاء ذكرها في المادة «١؟٠١)2.‏ 


«المادة ١77‏ »4 ابيع السلم مؤجل بمعجل» 

وبعبارة اوضح هو البيع الذي يكون فيه الثمن معجادٌ واستلام المبيع وكات : وهو بعكس 
البيع المؤجل فالبيع المؤجل هو الذي فيه يكون المبيع تعد والثمن مؤجلا . 

فيقال في هذا البيع للمشتري «صاحب الدراهم» «رب السلم» «ومسلم) بكسر اللام مع 
تشديدها وللبائع «مسلم إليه» وللثمن «رأس مال السلم» وللال المباع «مسلم فيه» - رد المحتار في 
السلم. 

وكا عور في البلم أن يكون التمن 'تقدا و أيضاً أن يكون مالا قيمياً أو مكلياً. 

هذا وكيم كزان باب اطي رن انيه الدنة بقعم إن ركه افسار: 


-)١«‏ المساومة 
«”» - المرابحة 
«”» - التولية 


«5) - الوضيعة. 
بيع المساومة - هو الذي يقع باتفاق من البائع والمشتري على الثمن بدون أن يذكر البائع 
النمن الذي اشترى به ذلك المال. كأن يبيع أحد لآخر ثوب قهاش بماية قرش بدون أن يذكر 
للمشتري القيمة التي كان دفعها ثمناً لذلك القماش . 
بيع المرابحة - هو البيع الذي يقع بعد بيان البائع ؛ ثمن المبيع الذي اشتراه به على ربح 
معلوم 5 على ذلك الثمن وذلك كأن يقول البائع للمشتري قد كلفني هذا امال ماية قرش فابيعه 
لك بماية وعشرة قروش. 
بيع التولية - هو البيع الذي يمع بعد بيان الباتع / من المبيع الذي اشتراه به بدون زيادة ولا 
فاة عل للك« التمن وذلك 4 لو اذى اختد مالا بيلك امات شاعة من اخ زعقر أرقا 
بيع الوضيعة - هو الذي يقع بنقص في ثمن المبيع عما اشتراه به البائع . وذلك كأن يشتري 
1 جنيهات فيبيعه سبعة . 
وه له ا عقد ا ع أخل الصنعة على أن يعملوا 


الاصتناع - لغة طلب العمل وتعريفه الوارد في المجلة هو التعريف الشرعي له وشروطه أن 


١ البيوع‎ 


يكون العمل والعين من الصانع والا فإذا كانت العين من المستصنع فهو عقد اجارة «انظر المادة 
)١‏ 

مثال: إذا قاول شخص خياطاً على صنع جبة وقاشها وكل لوازمها من الخياط فيكون قد 
استصنعه تلك الحبة وذلك هو الذي يدعي بالاستصناع . 

أما لو كان القماش من المستنصع وقاوله على صنعها فقط فيكون قد استأجره والعقد حينئذ 
عقد اجارة لا عقد استصناع . 


«المادة 4175«الملك ما ملكه الانسان سواء كان اعياناً أو منافع» أي أنه هو 


الثىء الذي يكون مملوكا للانسان بحيث يمكنه التضرف به على وجة 
الاختصاص . 

اعيان - جمع عين وقد جاء تعريفها في المادة )١59(‏ 

المنافع - جمع منفعة وهي الفائدة التي تحصل باستعمال العين فكى) أن المنفعة تستحصل من 
الدار بسكناها تستحصل من الدابة بركوبها. 

ولا كانت المنفعة كالحركة من الاعراض الزائلة وهي معدومة فيجب قياساً الا تكون محلا 
للعقد لأن الشارع بضرورة الحاجة قد اعطاها حكم الموجود وجوز بان تكون محلاً للعقد فأقام 
العين مقام المنفعة في العقود فيقال في تأجير دار مثلاً قد اجرتك هذه الدار فتنعقد الاجارة بقبول 
المستأجر أما إذا قيل قد اجرتك منفعة الدار فعلى قول لا تصح الاجارة ولا تنعقد لأن المنفعة 
معدومة فاضافة العقد إليها غير صحيح (ازميري) وعلى قول آخر فإنها تكون منعقدة وصحيحة 
وسبحي + الكلام على ذلك ف شرح كتاب الاجارة . 


«المادة شللف «المال هو ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره إلى وفت 
الحاجة منقولا كان أو غير منقول» 

فكل شيء ابيح الانتفاع به أو لم يبح وكل ما هو تملوك بالفعل أو لم يكن مملوكاً من المباحات 
ويمكن ادخاره فهو داخل تحت هذا التعريف. 


هذا ويوجد فرق بين (مالية) الشىء وبين تقومه فالمالية تثبت بتمول الناس جميعهم أو بعضهم 
أما التقوم فيثبت بتمول الناس وجعل الشرع اياه مباحاً للانتفاع (حموي). 
الأدخار - بتشديد الدال هو الجمع. 


أما بقوله في التعريف «وهو ما يميل إليه طبع الانسان» فيخرج لحم الميتة» والانسان الخر. 





وبقوله «ويمكن ادخاره لوقت الحاجة» يخرج كل ما لا يقع بيعه وشراؤه كحبة من القمح مثلا 
إلى كل ما هو من قبيلها من الجزئيات وكل ما هو من المنافع غير المستقرة والتي لا يمكن ادخارها 
وحفظها. وعلى ذلك فقد اصبح هذا التعريف باخراجه ما مر تاما لأن حبة القمح وما حبة من 
القمح في الواقع ليست مما يدخر . وكذلك المنافع ليست بمال فلا يمكن ادخارها إذ لا ادخار بدون 
بقاء وان عدت المنفعة في عقد الاجارة كما مر بضرورة الحاجة متقومة «رد المحتار». 

هذا ويفهم ما مر معنا من التفصيلات أنه يوجد بين الملك والمال عموم وخصوص مطلق 
فكل مال كفرس مثلا ملك وليس كل ملك كالمنافع مثلا يعد مالا. 


#المادة #41١17‏ «المال المتقوم يستعمل في معنيين الأول ما يباح الانتفاع به 

والثاني بمعنى المال المحرز فالسمك في البحر غير متقوم وإذا اصطيد صار متقوما 
بالاحراز). 

فالمعنى الأولى هو معى المال الشرعي والثاني معناه العرقي. 

فلجم الخروف المذبوح مثا بما أن أكله وتناوله مباح فهو من هذه الجهة مال ومتقوم أيضاً 
أما لحم غير المذبوح كالمخنوق خنقا فبا أن اكله وتناوله حرام وممنوع فمن هذه الجهة يعد غير متقوم 
وَل عدَه التحض اله 

كذلك حبة الحنطة وان تكن وفقاً لهذا المعنى متقومة أي أن الانتفاع بها مباح فليست مال ىا 
قد اسلفنا. كذلك الحيوان الذي يموت حتف أنفه لا يعد مال. 

فعلى هذا يفهم أن كل شيء فقد منه كل من التمول والتقوم فلا يكون مالا ولا يعد متقوما 
وسيأتي في المادة «07575 الإيضاح على جواز استعمال كلمة «المتقوم» في كلا المعنيين المعنى الأول 
والثانيٍ . 


#المادة 4١124‏ المنقول هو الشي الذي يمكن نقله من محل إلى آخر ويشمل 
النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات . 

وكذلك الأبنية والأشجار المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو في الأراضي الأميرية هي في حكم 
المنقول «راجع المادة .21١19‏ 

فللابنية والاشجار اعتباران: 

(1) - فإذا اعتبرت الابنية والاشجار مع الأراضي الواقعة عليها تعد حيئئذ عقاراً. 


لايق أما ذا اعتيرت لوحدها بدون الأراضي الواقعة عليها فتعد منقولاً. 


١1/ البيوع‎ 





هذا وبما أن المذروعات والعدديات داخلة في العروض فلم تر المجلة حاجة لتخصيصها 
بالذكر. 


«المادة #1١19‏ غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور 

وعليه يفهم بأن العقار هو عبارة عن مبني كالدور وغيرها من المباني وغير مبني وهو الأراضي . 1 
إلا ان البناء بدون الأرض يعد منقولاً «بحر وذخيرة» فإذا بنى أحد دارا مشلا في غير ملكه فتكون 
الاو ل 


المادة © النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة . 


00 كانا تر أو 1 يكونا كذلك ويقال للذهب والفضة النقدان والحجاران ودعتها 


ثمناً. أما النقود النحاسية والأوراق النقدية «الباتنكنوط) فتعد سلعة وفتاعاً فهي 5 وقت رواجها تعتبر 
مثلية وثمناً وق وقت الكساد تعد قيمية روم «راجع المادة 2١79‏ رد المحتار. 


والنقود المعدنية المتداولة في أيامنا هذه ليست بثمن في الأصل ولكن بما أنه يحتاج إليها في شراء 
الأشياء البخسة فهي بمقام اجزاء ضربت للتسهيل على الناس إذا لو اراد المشتري شراء شيء بقرش 
فليس في إمكانه استخراج المقدار المساوي نم القجة :كقنة من الزنال أوقنا م ١‏ لحني والقخ 
المنتقى) 


#المادة 41١١‏ العروض جمع عرض بالتحريك وهي ما عدا النقود 
والحيوانات والمكيلات والموزونات كالمتاع والقهاش 


وكذلك الكتاب» والملبوسات» واللحاف» والكرسى. والفراش» وما اشيهها من الاشياء 
كلها عروض أما العقار فليس بعرض . 


هذا وقد جاءت «كلمة عرض» في الصحاح بسكون الراء (عروض) وذكر بأنها تطلق على 
حميع الأموال ما عدا الدراهم والدنانير أما في «المعرب» فقد جاءت بفتح العين والراء ى) مر معنا في 
متن المادة على أن العرض قد يستعمل في بعض الاحايين على أنه مقابل للعقار والحيوان وحينئذ 
تدخل المكيلات والموزونات في العروض. 


١18‏ درر الحكام 





#المادة #117 المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو 
الذراع وهى شاملة للمكيلاات والموزونات والعدديات». والمذروعات. 


ويقال للمكيللات. والموزونات» والعدديات. والمذروعات «المقدرات الأربعة). 


#المادة #4١7‏ الكيلى والمكيل هو ما يكال به 
ويقال له كيل أيضاً | جاء في المتن التركي 
الكيل مصدر على وزن سيل . 
وان الكيل يجيء بمعنى كيل الشيء يجيء أيضاً بمعنى المكيال. 
وكلمةكيل الواردة في المتن التركي قد اريد بها الاحتراز عما يكال بالذراع من المذروعات 
والكيلٍ: هو القمح والشعير والذرة إلى غير ذلك من الحبوبات التي تباع بالكيل. 
#المادة 5 11» الوزني والموزون هو ما يوزن 
الوزني - بفتح الواو وسكون الزاي جمعه وزنيات. والوزني منسوب إلى الوزن ويجمع 
موزون على موزونات والوزن - هو اختبار الثقل والخفة . 
# المادة كالالك العددي والمعدود هو ما بعد 
العددي - بصيغة أسم المنسوب من العدد ويجمع على عدديات 
والمعدود - بصيغة أسم المفعول ويجمع على معدودات . 


والعد: هو ضم اعداد الى اخرى غيرها 


كالقاش. والعرصة, والبستان وما إليها (راجع المادة )١١4/‏ 
ويجمع ذرعي على ذرعيات» ومذروع على مذروعات 
ويراد بقول المتن «بالذراع» الاحتراز عن الأشياء التي تكال كيلا 
#المادة #١77‏ المحدود هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه 
كالعرصة والمزرعة 


البيوع ل 





حدود: جمع حد. والحد لغة معناه المنع 
ويطلق على الحائل بين شيئين لأنه مانع من اختلاطه] 


#المادة 4*1 المشاع ما يحتوي على حصص شائعة 


كالنصف والربع والسدس والعشر وغير ذلك من الحصص السارية إلى كل جزء سن أجزاء 
المال منقولا كان أو غير منقول 

وهد سميت الحصة السارية في المال المشترك شائعة لعدم تعينها في أي قسم من أقسام المال 
المذكور 

حصص : جمع حصة والجمع هنا يستعمل لما فوق الواحد 

والمشاع : الشائع بمعنى واحد ويطلقان عق الحصة المشتركة غير المقسمة (طحطاوي) 

وعليه فالحصة السارية هي الحصة الشائعة أو المشاعة ومجموع الحصص المشتركة لا يعد 
مشاعاً فالمزرعة المشتركة من حيث كل حصة على حلتها مشاعة ومن حيث المجموع غير مشاعة. 


#المادة #179 الحصة الشائعة هي السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء 
الملل المشترك . 


كيا لو كانت دار مشتركة بين ثلاثة أشخاص بالتساوي فيكون كل ما فيها من غرف» 
وأخشاب» وحجارة. ومسامير مشتركاً بين الثلاثة شركاء لكل واحد منهم ثلثه 


المادة الجنس ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى 
الغرض منه 

هذا التعريف هو التعريف الفقهي للجنس أما تعريفه عند الأصوليين؛ فهو الشيء الذي 
يوجد تفاوت فاحش بين أفراده في فى الغرض والمقصد. كالإنسان فهو جنس فقهي لأنه يتناول الرجل 
والأمرأة على حل سواء لا جنس حقيقي لأن أحكام الرجل والامرأة تتفاوت عن بعضها فالرجل 
أهل للنبوة. والخلافة, والإمامة. والشهادة 5 الحدود والقصاص بعكس المرأة فهي ليسبت بأهل 
لذلك. كذلك القماش جنس فقهي فيدخل تحته أنواع كثيرة من الأقمشة المتغايرة كالجوخ. 

النوع : هو الشيء ء الذي لا يوحد تفاوت بين أفراده من حيث الغرض كالرجلع والامرأة 
فالرجل نوع لأن كل فر 0 ا أهل ١‏ لأن يصلٍ ا زعام وهو وال 0 فق 0 


١‏ درر الحكام 





العاقل الذي يكون أهالل للشهادة والإمامة ومنهم المجنون الذي لا يصلح لشيء من ذلك. 

فهذا الاختلاف لما كان اختلاف عارض وليس بأصلي فلا يعتد به. 

هذا وبما أن أهل الميزان يبحثون في الأشياء من حيث الذات والعرض والحقيقة فيعدون 
الإنسان نوعا أما أهل الشرع فبما أنهم يبحثون عن الإنسان من حيث الأحكام الشرعية المتعلقة به 
فيعدونه جنساً وعليه يفهم من هذه التفصيلات كلها أن التعريف الذي ورد في المجلة تعريفا 
للجنس غير منطبق على تعريف الاصوليين ولا تعريف الفقهاء . 

وقد عرفت المجلة الجنس هنا للزومه في البيوع والوكالة. 


#المادة #1١‏ الحزاف والمجازفة م جموع بلا تفدير 

الجزاف: تعريب كلمة «كزاف» الفارسية. وهو البيع بالنظر والحدس والتخمين بلا كيل ولا 
وزن «شرح المجمع) . 

ويكون الجزاف في ثلاثة أشياء : 

١‏ - في المبيع كبيع صبرة حنطة بدون ذكر كيلها وبيع كوم تبن بدون ذكر وزنه. وهذا هو بيع 
الجزاف. وسيأتي في المادة (514) ما يوضح ذلك تمام التوضيح . 

؟ - في الثمن: وذلك كأن يقول شخص لآخر قد اشتريت دارك هذه بما في هذا الكيس من 
الجنيهات ولم يكن عددها ولا وزنها معلوما. 

وهذا البيع لا يكون بيع جزاف . 

- في البيع وفي الثمن معاً: وذلك كشراء صبرة حنطة بنقود يشار إليها ومقدار الحنطة 
ومقدار النقود غير معلومين . 

وهذا البيع يعد جزافاً بالنظر إلى المبيع . 

«المادة 7 4١‏ حق المرور هو حق المي ف ملك الغير 

وذلك بأن تكون رقبة الطريق مملوكة لشخص ولآخر الحق بأن يمر منها فقط. وهذا الحق من 


الحقوق المجردة التي تسقط بالإسقاط كما سيجيء في المادة /151.. 


#المادة *41 حق الشرب هو نضيب :معين معلوم من النهر 
ويكون عاما اوخاصض] بمزرعة أو بستان أو حديقة. «راجع المادة 01771 
ويعين مقدار هذا الحق بالزمن تارة وأخحرى بأنابيب أو فجوات ذات اساع معين, 


١7١ البيوع‎ 


#المادة »١44‏ حق المسيل حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دار إلى 
الخارج . 


أي أن يكون المحل الذي يسيل إليه الماء ملكاً لغير صاحب الدار ولصاحب الدار حق 
الاسالة إلى ذلك المحل فقط وح المسيل هذا كحق المرور من الحقوق المجردة التي تسقط بإسقاطها 

والمسيل هنا مصدر ميمي ويطلق على المحل الذي يسيل الماء منه. وحق المسيل بمعنى حق 
التسييل أو حى الاسالة «رد المحتار) . 


© المادة 5 4*١‏ المثل ما يوجد مثله ف السوق بدوكن تفاوت يعتد به 
كالكيل والموزون والعدديات المتقاربة مثل ال حوز والبيض «رد المحتار» راجع المادة )١١19(‏ 
لأنه وإن وجد تفاوت في الكبر والصغر بين أفراد البيض والحوز وآحادهما فذلك التفاوت لا 
بوجب اختلافاً في الثمن ويباع الكبير منهم| بمثل ما يباع به الصغير «رد المحتار» . 


هذا وليكن معلوماً بأنه ليس كل مكيل ولا كل موزون بمثلي فالقمح المخلوط بشعير والكأس 
المصنوع من فضة وذهب ليسا بمثليين وإن كان الأول مكيلا والثاني موزونا. 


كامثلي المخلوط بغيره وهو مثل الحنطة المخلوطة بشعير أو ذرة ىا مر معنا . والخيل والجمير 
والغنم» والبقر والبطيخ وكتب الخط وما أشبه ذلك من الأشياء التي يوجد تفاوت بين أفرادها بحيث 
تتفاوت في الآثمان تفاوتاً بعيداً. 

ففرس من الخيل قد يساوي مائتي جنيه وآخر قد لا يساوي معشار ذلك 

كذلك الغنم منها ما يساوي خمسة جنيهات ومنها'لا يساوي أكثر من نصف جنيه 

والبطيخ يوجد منه الكبيرة التي تساوي حمسة قروش والصغيرة التي لا تساوي القرش الواحد 

وكتاب بخط جيد لا يستوي بكتاب رديء الخط. فالأول قد يساوي العشرة جنيهات أما 
الثاني ربما كان لا يساوي عشر معشار هذه القيمة. 


#المادة #١517‏ العدديات المتقاربة هى المعدودات التى لا يكون بين 
اقزاقها واخاته) ثقارت ل القهمة تحميعها م المخليات 


كالبيض والحوز (أنظر المادة )١118‏ 
وتعد العدديات المتقاربة ى) مر في شرح المادة )١55(‏ من اللمثليات على رغم التفاوت الموجود 


7 درر الحكام 
بين أفرادها وآحادها لأنه تفاوت جزئي فلا تأثير له على أثمانها . 


#المادة *»١54‏ العدديات المتفاوتة هى المعدودات التى يكون بين أفرادها 
واحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات 
كالغنم والبطيخ والدواب: فترى بطيخة مثلا تؤخذ بنصف قرش وأخرى لا يمكن أخذها 
بثلاثة قروش أو خمسة والأشياء الأخرى القيمية كلها على هذه الكيفية . 
#المادة »١54‏ ركن البيع يعنى ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق 
على الإيجاب والقبول أيضاً لدلالتهه) على المبادلة 
الركن هنا هو الذي إذا فقد من شيء لا يمكن وجود ذلك الشيء وكا يطلق الركن على معنى 
(المتمم لماهية الشيء) قد يطلق أيضاً على معنى «الجزء لماهية الشنىء» كقوهم (القيام ركن الصلاة) 
فالقيام هو جزء من الصلاة . والمعق الأول هو المراد ف هذه المادة . 
والمتمم لماهية البيع بحد ذاته هو مبادلة المال بالمال وإن أطلق أحياناً على الإيجاب والقبول أو 
على التعاطي الذي يقوم مقامهم| فذلك إنما هو من قبيل إطلاق اسم المدلول على الدال (مجمع 
الأبر) . 
ويفهم من ماهية البيع انه يجب أن يكون كل من البدلين مالا فتنزل الإمام أو الخطيب أو 
المؤذن عن إمامته أو وظيفته لآخر وإن كان صحيحاً ويقوم مقام الاذن من المتولي ولا يحق له الرجوع 
عما تنزل عنه فيها أن ذلك المتنزل عنه ليس بمال فلا يعد بيعاً وإنما هو فراغ وتنزل. 


# المادة 4 محل البيع هو المبيع 


وهو المال الذي يتعلق به البيع (راجع المادة *51”) 

فمحل البيع والمبيع معناهما واحد فهما كلمتان مترادفتان «رد المحتار» 

والثمن وإن كان موجوداً في البيع ويخال أنه محل له كالمبيع فبها أن المقصود الأصلي في البيع . 
إنما هو المبيع فهو وحده محل البيع فقط. 


«المادة »١١١‏ المبيع ما يباع وهو العين التي تتعين في البيع وهو المقصود 
الأصلٍ من البيع لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان والآثان وسيلة للمبادلة 


شرا كان مثلياً أو قيمياً فمتى تعين في البيع وفقاً لما جاء في.المادة (5 )7١‏ فليس للبائع أن 


١7 البيوع‎ 


الموجودة في المخزن الفلاني وقبل منه المشتري فليس للبائع أن يسلمه خلاف الحنطة المباعة ولو 
كانت هذه من جنس أعلى من جنس تلك . 

ولا كان المبيع هو المقصود الأصلي من البيع فقد اشترط فيه كما ورد في المواد ١95(‏ و1١‏ 
و944١)‏ أن يكون موجودا ومقدور التسليم وينفسخ البيع بتلفه قبل التسليم. أما الثمن فهو ليس 
كذلك وهو لا يتعين بالتعيين في العقد «أنظر المادة 87؟7). 

فلو باع شخص حمسين كيلة من الحنطة وكان حين البيع لا يملك الحنطة المذكورة فالبيع باطل 
(أنظر شرح المادة )١١5‏ ولا ينقلب البيع إلى حال الصحة لو أصبح البائع بعد ذلك مالكا لهذا 
المقذار من الحنطة حتى ولو سلمها للمشتري . 

أما لو اشترى المشتري مالا بمئة جنيه وكان لا يملك المئة جنيه حين العقد فلا يطرأ بذلك 
خلل ما على العقد وله بعدئذ أن يتداركها ويدفعها للبائع. 

لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان والأثمان إن هي إلآ وسيلة للمبادلة. 

أعيان : جمع عيبن وهي وإن كانت ى) عرفت قي المادة )١١59(‏ تشمل الثمن الموجود فبالنظر 
للمقابلة الواردة هنا يعلم بأن المراد بالأعيان إن هو إلا غير الثمن. 

الأموال: جمع مال وكلمة المال وإن تكن كما فهم من المادة )١17(‏ تشمل الثمن أيضا ولكن 
بما أنها جاءت هنا مقابلة للثمن فيعلم من ذلك بأنه قد أريد بها غير الأثان من الأموال. 


«المادة 415 الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة 

حتى ولو أشير إلى الثمن حين العقد وإن كان نقداً فلا يتعلق بالمشار إليه بل إنما يتعلق بالذمة 
لأن الثمن ىا سيجيء في المادة )١47(‏ لا يتعين بتعيينه في العقد. 

والثمن: لغة هو قيمة الشىء وهذا المعنى أعم من معناه الشرعي فنقل هذه الكلمة إلى المعنى 
الشرعي هو من نقل العام إلى الخاص. 

وقد يستعمل الثمن بمعنى البدل مطلقاً وقد ورد في المادة (877) بهذا المعنى فسيأتي فق شرحها 
إيضاحه وتفصيله (مجمع الأغمر) . 

وحملة القول أن للثمن معنيين بمعنى أنه قيمة المبيع ويتعلق بالذمة وهو المعنى الوارد في هذه 
المادة ومعنى أنه بدل أي أنه المال الذي يكون عوضاً عن المبيع . 

فيدخل فيه وهو في المعنى الأول المكيلات. والموزونات», والعدديات المتقاربة والنقود دون 
الأعيان لعدم إمكان ترتبها بالذمة. 

ويدخل فيه بمعناه للثاني النقود والمكيلات والموزونات والأعيان غير المثلية كالحيوات والثياب 
وما إليهاءهذا والثمن نوعان: 


١7‏ درر الحكام 


النوع الأول: الثمن المسمى . 

النوع الثاني : ثمن المثل. 

وسيأق في المادتين الآتيتين تعريفههما. 

وقصارى القول أنه بما أن الثمن لم يكن هو المقصود الأصلي من المبيع فلا يتعين بالتعيين في 
عقد البيع. 

وللفعنت" تنه لذ يشرط خنه آذ يرق ف املك اتوي رقف لفقل وان كن سرود 
ومقدور 1 حينئك . د 2 
الي مي ا ا لد لك م لافطا علل بال 
عقد البيع (رد المحتار) . 


أما الفرق بين الثمن والمبيع فسيأتي البحث عنه في شرح المادة .)١5(‏ 


البيع بالتراضى سواء كان مطابقاً للقيمة الحقيقية أو ناقصاً عنما أو زائدا عليها. 

وغل ذلك كن أن" المح لمم قد يكون بقيمة المبيع الحقيقية يكون أيضاً أزيد من القيمة 
الحقيقية أو أنقص. 

مثال: لو باع إنسان فرساً له قيمته الحقيقية حمسين جنيهاً بخمسين جنيهاً فيكون قد باعه 
بقيمته الحقيقية أو لو باعه بستين فيكون قد باعه بعشرة جنيهات زيادة عن قيمته أما لو باعه بأربعين 
فيكون الثمن المسمى قد نقص عن القيمة الحقيقية للفرس. 

هذا ولما كانت كلمة «قيمة» كى) يفهم من المادة الآتية هي السعر الحقيقي لثمن المبيع فوصفها 
بالحقيقية إنما هو وصف تفسيري . 

حاشية لبيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالثمن: 

١‏ - الغش الغالب: هو أن تكون كمية الذهب أو الفضة في النقود أقل من الكمية المعدنية 
الممزوجة معها كأن يكون الثلث فضة أو ذهباً والثلثان نحاسا أو غيره من المعادن الأخرى 

؟ - الغش المغلوب: وذلك هو النقود التي تكون كمية الذهب أو الفضة فيها أزيد من 
المعادن الأخرى الممزوجة مها. 


" - النقد الخالص: وهو النقود الذهبية أو الفضية التي لم تمزج بمعدن آخر من المعادن. 


١6 البيوع‎ 





؛ - زيوف: جمع زيف هي الدراهم التي لا يوجد فيها ذهب أو فضة مثل الأجزاء المعدنية 
أو النحاسية البحتة. 
ه- الكساد: وهو أن يبطل التداول بنوع من العملة ويسقط رواجها في البلاد كافة. 
5 - الانقطاع : هو عدم وجود مثل الشيء ما في الأسواق. 
ولو وجد ذلك المثل في البيوت فانه ما لم يوجد في الآسواق فيعد منقطعا. 
7 - الرخص: هو تنزل قيمة شيء ما أي نقصانها. 
- الغلاء: تزايد قيمة الشيء أي ارتفاعها (رد المحتار) . 


# المادة 5 41 القيمة هي التمق الحقيقي للثيء وكذلك ثمن المثل . 

أي أنها المقياس للمال بدون زيادة ولا نقصان. 

فالقيمة بما أنها بمنزلة المقياس فلا تكون زائدة أو ناقصة (رد المحتار) . 

وتجمع القيمة على قيم كعنب وهي مأخوذة من القيام لأن السعر لا كان يقوم مقام المتاع فقد 

وكيا بينا في شرح المادة )١57(‏ أن الثمن المسمى وثمن المثل هما من أقسام الثمن فالشمن هو 
المطلق الأعم أما الثمن المسمى وثمن المثل فهما المطلق الأخص . 

على أنه يوجد بين الثمن المسمى وبين ثمن المثل عموم وخصوص فيجتمعان في مادة ويفترقان 
في اثنتين. 

مادة الاجتماع ‏ هي كا لوباع شخص ماله الذي يساوي مئة قرش بماية قرش ثمناً مسمياً فلماية 
قرش كما أنها الثمن المسمى للمبيع فهي القيمة الحقيقية له أو ثمن المثل. 

إفتراق القيمة عن الثمن المسمى - وذلك كا لو باع شخص مالا يساوي مَئة قرش بخمسين 
قرشاً بيعاً فاسداً وتلف المبيع بيد المشتري فتلزمه الماية قرش قيمة المبيع الحقيقية ويضمنا للبائع . 
فهنا قد وجدت القيمة ولم يوجد الثمن المسمى . 

إفتراق الثمن المسمى عن القيمة - وذلك كأن يبيع شخضن مالا يساوئ. ماية: فرش معة 
وحمسين بيعاً صحيحاً فالماية والخمسون هي الثمن المسمى للمبيع وليست قيمته. 


#المادة 4١6‏ المثمن الشيء الذي يباع بالشمن 
المثمن : من التثمين بضم الميم الأولى مع فتح الثاء والميم الثانية المشددة . 
التثمين: بمعنى وضع القيمة والسعر. 





يوجد فرق بين المثمن والمبيع بل بين هذه المادة وبين المادة .)١51١(‏ فالمثمن كما جاء في المادة 
(؟١1)‏ بتعريف الثمن هو الشيء الذي يباع مقابل بدل يثبت في الذمة أما في بيع المقايضة وإن 
قبل للبدلين بيع فلا يطلق عليهها مثمن. فعلى ذلك يفهم بأنه يوجد بين المثمن وبين المبيع عموم 
مطلق وخصوص صطلق فال مثمن هو المطلق الأخص فإذا بيع مال مثلاً بخمسين قرشاً فكى] أنه يقال 
للمال مبيع يقال له أيضاً مثمن . 

أما إذا بيع حصان بجما بيع مقايضة فيقال للحصان والجمل مبيع فقط ولا تطلق عليها 

هذا ولا كان فهم المادتين (؟70 و 1501) فهاً جيداً يقتضى معرفة الفرق بين الثمن والمبيع 
والتمييز بينهها فنرى أن نأتي هنا بالإيضاحات الآتية: 

الأعيان على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: وهي الأعيان التي تكون دائاً أثاناً. وتلك هي عبارة عن الذهب والفضة. 

ولا يكون الذهب والفضة إلا ثمن سواء دخلت عليهم| (الباء) وهي الأداة المختصة بالثمن أو 
لم تدخل وسواء كان مقابله) في البيع ذهب وفضة مثلها أ راكاد هن عبرا مر اسار المثليات 
والقيميات . وعليه لا تتعين بتعيينها في العقد وإذا تلفت قبل التسليم لا ين ينفسخ البيع بتلفها. 

القسم الثاني: وهو الأعيان التى تكون أبداً مبيعة. وهذه هي عبارة عن الأعيان التي ليست 
من ذوات الأمثال ولا من العدديات المتفاوتة كالحيوانات والدور والأثواب وما إليها من الأموال 
القيمية وهذه الأموال سواء دخلت عليها (الباء) أداة الثمن واستعملت معها أوم تدحل وسواء 
استبدلت بأموال من جنسها أو من جنس آخر فلا تتغير عن وضعيتها وتبقى مبيعا أبداً لهذا فقد 
وجب أن تكون معينة ومعلومة 5 البيع لأجل صحته (أنظر المادتين ا ا 0 

القسم الثالث: وهو كل ما كان متراوحاً بين المبيع والثمن وذلك كالمكيلات, والموزونات» 


١‏ - إذا تقابلت المكيلات والموزونات والعدديات وغير ذلك من المثليات أي كل ما كان غير 
النقد بأحد النقدين فهناك احتالان: 

الأول : + عو كوك يلك الالراض امشية وعل وللكتحة من "الميعات فلو كال" البائع قل بعت 
خنطتي الموجودة في المحل الفلاني لك بكذا دينارا وعقد البيع على هذه الصورة فالمثليات و نينا 
فتعنا فتكدت مزاع شروط المبيع فيها. 

الاحتمال الثاني - كون المثليات المذكورة غير مقترنة بحرف «الباء» أداة الثمن فيكون العمّد 
عقد سلم والمثليات المذكورة (مسلم فيه). 


١ البيوع‎ 





وتجب فيه مراعاة شرائط السلم وذلك كا لو قال المشتري قد اشتريت كذا كيلة حنطة بكذا 
ديناراً فالحنطة المذكورة مبيع مسلم فيه. «رد المحتار». 

؟ - متى تقابلت المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة «أي كل الأموال المثلية ما عدا 
النقذين» بغين وفى ذلك احتالان أيضاً: 

الاحتهال الأول - هو كون المثليات المذكورة متعينة فتكون بذلك ثمناً ما لو قال شخص 
لآخر بعتك هذا الخحصان بصيرة هذه الحلطة أو بعتك صيرة هذه الحنطة مبذا الحصان فالحنطة تكون 
تنا والهتان عا «رد المحتار» . 

الإحتهال الثاني - هو كون المثليات غير متعينة وعلى ذلك فتكون تلك المثليات مبيعاً ومسلم 
فيه وذلك كما لو قال شخص لآخر قد اشتريت منك كذا كيلة من الحنطة بهذا الفرس. «رد 
المحتار» . 

" - أما إذا تقابلت المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة أي كل ما كان مثلياً من 
الأموال ما عدا النقدين بأمثالها أي بمال مثل من نوعها فإذا كان المقابل «بالكسر» والمقابل «بالفتح» 
عيناً فيعد البدلان مبيعاً والبيع بيع مقايضة مثال ذلك لو قال شخص لآخر بعت هذه الخمسين كيلة 
حنطة مهذه العشرة قناطير أرز فالبدلان مبيعان والبيع بيع مقايضة. 


# المادة الك و التأجيل تعليق الدين وتأخيره إلى وقفت معين 

وهو لغة بمعنى التأخير وتحديد الأجل وشرغا هوى] ورد في تعريف هله المادة. 

ويقال للزمن المضروب في التأجيل وللوقت المعين فيه «أجل» وللدين «مؤجل» ويقال للدين 
المؤجل عند حلول الأجل «الدين الحال» يفهم من ذلك كله أن التأجيل قد خصص أولا: بالدين 
ثانياً: بالوقت المعين. 

أما إذا أجلت العين التي تكون نما أو ميّعاً اوكا الآخل عيراتين وعيولة بالناعيا عرد 

هذا والتأجيل لازم في غير القرض وليس للمؤجل الرجوع عن تأجيله. 

ويحصل التأجيل )١(‏ حين العقد وذلك كالبيع والاجار اللذين يعقدان على أن يؤدي بدلهما 

(؟) بعد العقد وذلك كالبيع والاجارة اللذين يشترط فيهما تعجيل الثمن أو البدل حين العقد 
ثم يؤجلان لمدة سنة مثلاً «أنظر المادة (4؟)». 


هذا ويقابل تأجيل الدين حلول أجله. «رد المحتار» . 


م١‏ درر الحكام 





«المادة 4١817‏ التقسيط تأجيل أداء الدين مفرقاً الى أوقات متعددة معيئة. 
هذا التعريف هو تعريف التقسيط الشرعي وأما تعريفه اللغوي فهو تجزئة الثيء إلى أجزاء 
وذلك كتأجيل دين بخمساية قرش إلى خمسة أسابيع على أن يدفع منه ماية قرش كل أسبوع . 
فعلى ذلك يفهم بأن في كل تقسيط يوجد تأجيل وليس في كل تأجيل يوجد تقسيط. وأنه بناء 
على ذلك يوجد بين التأجبل والتقسيط عموم وخصوص صطلق والتقسيط هو المطلق الأخص منها. 
#المادة #1١64‏ الدين ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل 
ومقدار منها ليس بحاضر والمقدار المعين من الدراهم أو من صيرة الحنطة 
الحاضرتين قبل الافراز فكلها من قبيل الدين . 
والدين يترتب في الذمة بعقد كالشراء والاجار والحوالة أو استهلاك مال أو استقراض. 


والدين هو مال حكمى سواء كان نقداً أو مالاً مثلياً غير النقد كالمكيلات والموزونات (رد 
المحتار) . ْ 


وليس بمال حقيقي لأن الدين لا يدخر وأن اعتبار الدين مالا حكمياً إنما هو لأنه باقترانه 
بالقبض في الزمن الآتي سيكون قابلاً للادخار. أما الذمة فقد سبق تعريفها في المادة الثامنة. 

هذا وان احكام الدين تختلف عن أحكام العين. 

فالدين قابل للاسقاط بخلاف الغين والعين تكو في بيع السنلم ثمناً بعكس الدين فانه لا 
يكون كذلك. ش 

والحاصل أن الدين يقسم إلى ثلاثة أقسام : 

1 هو الذي يتعلق بذمة المدين بوجه من الوجوه . 

ا هو الذي وان لم يتعلق بالذمة فهو غير موجود ولا مشار إليه. 

8 - هو الذي وان كان موجوداً ومشار إليه فهو من المثليات غير المفرزة ككيلة واحدة من 
ال حنطة غير مفرزة في صيرة حنطة . 


يفهم من هذه التفصيلات كلها أن الدين غير مختص بالشيء الثابت بالذمة وعليه يكون المثال 
الوارد في المجلة اعم من الممثل. 


أما القرض فإنما يطلق على المثلي الذي يدفعه المقرض للمستقرض. . 


يوجد بين الدين والقرض عموم وخصوص مطلق والقرض هو المطلق الأخص . 


الببوع )1 





فلو اشترى شخص ملاً من آخر بعشرة دنانير مثلاً فكم| أن المال يصبح ملكا له تصبح 
العشرة دنائير في ذمته ملكا للبائع, وباعطاء المشتري العشرة دنانير للبائع يثبت في ذمة البائع 
للمشتري مثل العشرة دنانير هذه إلا ان الدين المترتب بذمة المشتري باشتراء المبيع يكون باقيا لأن 
المشتري لم يؤد عين الدين الواجب عليه اداؤه بل إنما قضي مثله ولكن بما أن البائع إذا طالب المشتري 
بثمن المبيع يحق للمشتري ان يطالبه بالمبلغ الذي قضاه اياه فليس للبائع حينئذ أن يطالب المشتري 
إذ لا فائدة من المطالبة المتقابلة المتكررة (رد المحتار) . 


والحاصل بما أنه كما يثبت في ذمة المشتري من جهة البيع عشرة دنانير للبائع يثبت للمشتري 
في ذمة البائع عشرة دتانين ايها وهي التي اخذها البائع ثمناً للمبيع فيحصل بين هدين الدينين 
تقاض جيبري فلا نحى لأحد المتبايعين مطالبة الآخر (اشياه) 


هذا ويتفرع بناء على حصول اداء الدين بطريق التقاض المسألتان الآتيتان: 


-١‏ إذا ابرأ الدائن المدين ابراء اسقاط بعد أن أوفاه المدين اياه فالابراء صحيح ويحق 
للمدين استرداد المبلغ الذي دفعه ا أما إذا ابرأه ابراء استيفاء فلا يحق له استرداد ما دفعه لأن 
ابراء الاستيفاء عبارة عن اقرار بة بقبض الحق واستيفائه (اشياه رد المحتار) 


١‏ - إذا اوفى المدين الدين الذي في مقابله رهن فتلف الرهن بيد المرتهن فبا أن الدين الذي 


قٍ مقابل الرهن يسقط فيجب على الدائن اعادة ما استوفاه وفاء للدين. 


#المادة *»1١659‏ العين هي الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي 
وصبرة حنطة وصيرة دراهم حاضرتين وكلها من الأعيان. 

العين هي لفظ من أشهر الألفاظ المشتركة وأكثرها معان. 

فمن معانيها المعنى الحقيقي كاستع الها لحاسة البصر ومنها المجازي . 


الثنيء المقابل للدين (رد المحتار) 


يفهم من المثال الوارد في هذه المادة إن لفظة العين ا يمكن أن تكون عقاراً يمكن أن تكون 
من الحيوانات» والمثليات المعينة» والمكيلات» والموزونات» والنقودء» والعروض. 


«المادة 4١٠‏ البائع هو من يبيع 


هذاءهو المع المشتهون :ده :الكلمة وقد تطلق كنا هر فق آول الكتاب علق المشتري. أيضا. 


الملزمة 4 البيوع 


حرا درر الحكام 





#المادة 4١١‏ المشتري هو من تشتري 


وهذا المعنى أيضاً هو المشهور لكلمة مشتري وقد تطلق أيضاً على البائع ى| مر في مقدمة 
الكتاب. 


«المادة 4177 المتبايعان هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين أيضاً 


متبايعان مثنى متبايع وعاقدان مثنى عاقد وكلمة عاقدين أعم من متبايعين لأنها تشمل كل 
عاقدين لعقد سواء كان العقد عقد بيع او عقد اجارة أو هبة أو غير ذلك من العقود. 


#المادة ١0‏ # الاقالة رفع عقد البيع وازالته 
بالفاظ مخصوصة فسخ العقود غير اللازمة كالبيع الموقوف. والبيع بشرط الخيار» والبيع الفاسد. 
ومعنى الاقالة» هو رفع وازالة العقد أي فسخه سواء كان العقد بيعاً أو اجارة أو اي عقد من 
العقود الأخرى اللازمة. 
وذكر الاقالة هنا لا يستدل منه بأنها مختصة بالبيع فهي كا تقع في البيع تقع أيضاً في غيره من 


العقود اللازمة.. ولما كان جوهرها واحد وحقيقتها لا تتغير في العقود اللازمة جميعها فلم تذكر في غير 
هذا المكان من كتب المجلة . 


هه المادة 4 التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية 
تغرير» على وزن تفعيل وهو بمعنى الاخداع. ويقال للخادع غار وللمخدوع مغرور. 
وذلك كأن يقول البائع للمشتري ان مالي يساوي كذا وهو لا يساوي ذلك فخذه أو يقول 
أما الغرور فهو أن يخدع الانسان نفسه بنفسه: 


وذلك كما لو باع البائع ماله بانقص مما يساوي بدون تغرير من المشتري بقوله للبائع انه لا 


البيوع ا 


#المادة #١76‏ الغبن الفاحش غبن على قدر نصف العشر في العروض 
والعشر ف الحيوانات والخمس ف العقار أو زيادة 

وربع العشر في الدراهم بالنظر إلى قيم الأشياء الحقيقية أيضاً. 

يعني : ان اعطاء العشرة بعشرة وربع أو أن العشرة وربع بعشرة 5 الدراهم واعطاء ما 
قيمته عشرة بعشرة ونصف أو أخذ ما قيمته العشرة ونصف بعشرة في العروض واعطاء ما قيمته 
ورت لمم 0 وم 0 

ووحه اختلااف مقدار الغبن باختلااف الأموال ناشئ عر مقدار التصرف بتلك الأموال ف 
كان التصرف بها كثيراً قل المقدار الذي يعد فيها غبناً فاحشاً وما كان التصرف بها قليلاً كثر فيه ذلك 
المقدار. 
الفاحش كأن يعطي رجلا آخر عشرة ة بعشرة وثمن أو بأخذ منه العشرة وثمن بعشرة في الدراهم أو 
يعطي العشرة ة بعشرة وربع أو يأخذ منه العشرة وربع بعشرة في فى العروض. 

والعروض هنا أنغا تشمل الموزونات والمكيلات كما قل مر معنا 5 شرح المادة »١ 1١‏ 
ويوجد بين الغبن الفاحش والغبن اليسير فرق في الأحكام. فبيع مال اليتيم بالغبن اليسير صحيح 
وباطل بالغبن الفاحش. والغبن اليسير ولو اقترن بالتغرير فلا يكون مثبتا لخيار الغبن والتغرير 
بخلاف الغبن الفاحش فإنه إذا اقترن بالتغرير فيجب فيه الخيار. 


المادة كدف د هو 0 لا يوجد من يعرف أوله 


ا ل ل ل 
في تعريف المجلة. 

على أنه يجب اضافة كلمة «بالمشاهدة» على التعريف لأن كثيراً من ٠‏ الأشياء القديمة التي ترجع 
إلى عهد بعيد كمئتى سلة أو أكثر يعرف زمن وجودها بما ذكره التاريخ عنها. 

وقد استعمل لفظ القديم بمعناه هذا في القواعد الكلية وفي كتاب الشركة وان لم يستعمل في 


1١ 





الباب الأول 
في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه أربعة فصول 


الفصل الأول 
فيا يتعلق بركن البيع 
#المادة 1717» البيع ينعقد بايجاب وقبول 


ويجب أن يحصل القبول من: الشخص الذي حصل الايجاب له وإلآ فالقبول من شخص آخر 
غيره لا يكون معتبراً ومتى اقترن الايجاب بالقبول على الصورة المشروعة فلا يتوقف الانعقاد على اذن 
أحد الناس أو رضائه. إلا أنه يشترط لصحة القبول الشروط السبعة الآتية: 

١‏ - موافقة القبول للايجاب. 

؟ - وجود المؤوجب حين القبول في قيد الحياة. 

* - ألا يكون الموجب قد رجع عن ايجابه قبل القبول 

- ألا يكون المخاطب قد رد الايجاب 

ه - أن يكون المتعاقدان قد سمعا ألفاظ الابجاب والقبول. 

7 - أن يكون العاقدان جادين في عقد البيع غير هازلين. 

فالشرط الأول من هذه الشروط السبعة سيأتي بيانه في المادة «/ا/7١»‏ والمواد التي تليها 

الشرط الثاني: هو أن يكون الموجب في قيد الحياة حين القبول ويكون أهلاً للبيع. فإذا توفي 
الموجب بعد الايجاب وقبل القبول فايجابه يصبح باطلاً ولا يصح قبول المخاطب بعد ذلك «هندية) 


الشرط الثالث: سيأتي بيانه في المادة »©١88«‏ وما يتلوها من المواد. 
شرط الرجوع: لكن يشترط ليكون رجوع الموجب صحيحاً سماع الفريق الآخر اياه. فإذا 


1١‏ درر الحكام 





الشرط الرابع : إذا أوجب أحد المبايعين البيع فرد الثاني ايجابه بيبطل الايجاب فلو حصل 
الفبول بعدئذ فلا ينعقد البيع «وطحطاوي» «راجع المادة 01١‏ 


الشرط الخامس: يشترط في انعقاد البيع ساع البائع والمشتري ايجابه) وقبولما فلو أوجب 
البائع البيع فقبل المشتري ولم يسمع البائع فلا ينعقد البيع ولكن إذا سمع الحاضرون قبول المشتري 
قادعاء المائع بعدم السماع غبر مصدق مالم يدع فقد السمع أو ضعفه (هندية) . 


الشرط السادس : لايصح قيام شخص. بكفرده مقام العاقدين فيتولل طرفي العقد قٍ وقت 
واحد أي أنه لا يجوز تولي شخص في عقد بيع واحد الإيجاب والقبول معا لآن أحد المتبايغين 
«تملك والثاني تملك ولا تجتمع الصفتان في وقت واحد وفي شىء واحد. 


وعلى هذا فلا تكون البيوع الآتية صحيحة : 


-١‏ إذا وكل شخص آخر ببيع مال ووكل آخر الوكيل باشتراء المال فباعه من موكله الثاني 
فلا يكون العقد صحيحا: جمع الاخمر). 


]جد إذا وكل شخص آخر ببيع ماله لولده الصغير أو وكله بشراء مال ولده الصغير لنفسه 
والوكيل باع مال الرجل أو اشترى مال الصغير فلا يكون البيع جائزا «خلاصة في بيع الاب والأم) 


*- إذا وكل اب بيع مال ولده الصغير لابن صغير ثان له والوكيل فعل ذلك فالبيع غير 
جائز أما إذا وكل اب شخصافي بيع مال لابن له صغير ووكل آخر في شراء ذلك المال لولده الآخر 
الصغير فيكون البيع ا وذلك لوقوعه من شخصين «راجع المادة ١4‏ 

على أن لهذا الحكم مستثنيات يجوز فيهما صدور الإيجاب والقبول في البيع من شخص واحد 
ويتم العقد احياناً فيهما بالإيجاب فقط واليك اياهما. 


-١‏ لأبي الصغير أن يتولى طرفي عقد البيع لولده الصغير وأن يعقد له البيع بلفظ واحد 
«الانقروي» فقد اعتبر اللفظ الواحد من الاب مقام اللفظين بداعي الشفقة الأبوية. مثال: لو أراد 
أبو الصغير بيع ماله لولده الصغير فقال بعت مالي من ولدي الصغير فلان بكذا قرشا ينعقد البيع 
بلا حاجة لقبول الاب أو قبول شخص آخر لهذا البيع. وكذلك إذا اراد أبو الصغير شراء ماله 
لنفسه فالحكم على هذا الوجه أيضاً. 

على أن انعقاد البيع بلفظ واحد إنما يتم بانشاء العاقد البيع بالفاظ تفيد الأصالة عن نفسه ]| 
رأيت في المثالين أما إذا انشأ العاقد البيع بالفاظ تدل على الولاية على الصغير فلا ينعقد البيع ولا بد 
حينئذ من القبول لانعقاد البيع. مثال: لو أراد أبو الصغير شراء مال الصغير لنفسه فاوجب البيع 
قائلا قد بعت من نفسي هذا الال المملوك لولدي الصغير بكذا دينارا فا لم يقبل البيع فلا ينعقد. 
لأن الاب بقولهوبعت» في هذه المسألة دليل على أنه أوجب البيع بصفته ولياً على ولده الصغير. 


ركن البيع ١‏ 





؟- لو أراد أبو الصغير بيع مال ولده هذا من ولد صغير آخر له. فله أن يتولى هنا أيضاً 
طرفي العقد «انقروي» «هندية». 

مثال: لو قال الااب قد بعت هذا المال المملوك لولدي الصغير فلان من ولدي الصغير الآخر 
فلان بكذا فينعقد البيع . 

ويقوم مقام الاب هذا بعد وفاته أبو الاب. والوصي. والقاضي «هندية» 

ويمكن أن يكون شخص واحد في البيع رسولاً لكلا العاقدين «هندية) 

الشرط السابع : راجع شرح المادة 54) 

هذا وبما أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول فا لم يوجد في البيع خيار المجلس فليس لأحد 
الطرفين الرجوع عن البيع بعد الإيجاب والقبول بداعي أن البيع لم يربط بحجة أو سند, أو بحجة 
أن مجلس البيع لم يفض لأنه لو رجع أحدهما فيكون قد ابطل حق الملكية الثابت بالإيجاب والقبول 
أي أنه لو رجع البائع فيكون قد ابطل حق المشتري في ملكية البيع «بدائع) . 

فإذا قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بكذا وقال المشتري اشتريته فالبيع ينعقد ولا فائدة 
من رجوع البائع بعدئذ وقوله ندمت فلا أريد بيع مالي «راجع المادة هل/ا"ا) «(هندية). 

أما عند الإمام الشافعى فللعاقدين خيار المجلس ما لم يتفرقا يعني أنه بعد البيع بالايجاب 
والقبول يحق للبائع أو المشتري أن يفسخ البيع أو أن يجيزه حتى انفضاض المجلس وإذا امفضى 
أحدهما البيع واسقط حقه في الخيار بقى الخيار للطرف الآخر. 

أما إذا تفرق المتعاقدان بدنا أو اختارا لزوم العقد فلا خيار مجلس والتفرق من المجلس يعرف 
بالعرف لأن الخصوصات التي ليس لا في اللغة والشرع حد أو مقدار فيرجع بها إلى العرف وخيار 
المجلس يثبت للمتبايعين بدون أن يشترطاه أو أحدهما حتى أن المتبايعين لو اتفقا على أن لا يكون 
خيار مجلس فالبيع باطل «الباجوري»). 

والإمام الشافعي يستدل على ثبوت خيار المجلس بالحديث الشريف «المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا) . 

أما الائمة الحنفية فيقولون أن الخيار المذكور في هذا الحديث يقصد به خيار رجوع القول 
يعنى إذا قال البائع بعت فيحق للبائع قبل أن يقول المشتري قبلت أن يقول رجعت عن البيع | 
أنه يحق للمشتري أن يقول لا أقبل البيع وكذلك إذا قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال 
فيحق له أن يقول رجعت قبل أن يقبل البائع بالبيع ىا أنه يحق للبائع أن يقول لا أقبل فالخيار 
المقصود بالحديث هو هذا الخيار «بدائع) . 


أسباب الاختلاف: يوجد ثلاثة اوجه لاستعمال اسم الفاعل . 


١‏ درر الحكام 





-١‏ إذا كان معنى المصدر المشتق منه موجوداً في زمن استعمال اسم الفاعل فيكون قد 
استعمل اسم الفاعل في معناه الحقيقي كاستعمال كلمة «ضارب» فيمن يضرب في الحال وهذا متفق 
عليه في المذهبين . 

”- إذا كان ذلك المعنى غير موجود إلا أنه سيوجد في الآتي فاستعال اسم الفاعل في ذلك 
مجازي كاستعمال كلمة«ضارب» فيمن لم يضرب وسيضرب وهذا أيضا متفق عليه. 

“- أن يكون ذلك المعنى كان موجوداً في الماضي وانقضى في الحال فاستعمال اسم الفاعل فيه 
عند الحنفية بجاز وعند الشافعية حقيقة كاطلاق كلمة «ضارب» على من وقع منه الضرب وانقطع . 

ولفظة المتبايعين الواردة في الحديث الشريف با أنها قد استعملت فيمن وقع منه| البيع 
فالحنفية لم يثبتوا خيار المجلس وحملوا كلمة التفرق على التفرق بالأقوال وأما الشافعية فقد اثبتوا 
خيار المجلس وحملوا لفظة التفرق على. التفرق بالابدان. 

أما سبب وجوب القبول في البيع فهو أنه لا يمكن إنساناً أن ينبت ملكا لآخر بدون قبوله 
ورضاه لأن اثبات الملك متوقف على الرضاء والقبول فهذه القاعدة يتفرع منها وجوب القبول بعد 
الإيجاب في عقود البيع والهبة إلا أنه يستثنى الميراث من هذه القاعدة. فيال المورث يدخل في ملك 
الوارث بدون رضا الوارث حتى لو صرح الوارث بعدم قبوله. إن الايجاب والقبول إما أن يكون 
متراخياً أحدهما عن الآخر أي أن يكون الإيجاب أولاً والقبول ثانياً. ففي هذه الحالة لا شك أن 
البيع ينعقد. وإما أن يصدرا معاً في وقت واحد وفي هذه الصورة الثانية فعلى رأي بعض الفقهاء 
ينعقد البيع وعلى رأي غيره لا ينعقد«مجمع الاخبر» الدر المنتقى» «البحر» ولم يرد في المجلة ما يترجح 
به أحد القولين صراحة إلا أن قول المجلة في المادة«١ )٠١‏ والمادة«” 2٠١‏ ان الإيجاب هو أول كلام 
وان القبول هو ثاني كلام يشمل اختيارها القول الثاني. 

يجب أن يكون القبول من الذي وجه إليه الإيجاب فلو اوجب شخص البيع لشخص فقبل 
البيع آخر كان موجودا في مجلس البيع فالبيع لا ينعقد. 

مثال ذلك: لو قال شخص لآخر بعتك هذا الحصان بائة دينار فلم يجب ذلك الشخص 
بشيء إلا أن الشخص الآخر الجالس بجانب ذلك الشخص قال قبلت البيع فالبيع لا ينعقد لأن 
القبول وقع من شخص ل يوجه إليه الإيجاب. ولكن إذا قال شخص لآخر بعتك هذا المال وأمر 
الموجه إليه الإيجاب آخر موجودا في مجلس العقد أن يقبل البيع فقبله ينظر ماذا قبل ذلك الشخص 
فإن كان قبل البيع بالفاظ قبول الرسول للبيع فالبيع ينعقد وأما إذا قبل بالفاظ قبول الوكيل للبيع 
فالبيع لا ينعقد. والبيع ينعقد بالإيجاب والقبول بدون أن يتوقف الانعقاد على إذن أحد لأن 
الإنسان له حق التصرف في ملكه كيفما يشاء ولا يحتاج في تصرفه لإذن آخر «أنظر المادة )١١195‏ 
وعلى هذا فكما يحق للإنسان أن يبيع داره وامواله المنقولة لشخص آخر بدون إذن فكذلك يحى له 
أن يبيع اشجاره المغروسة في أرض وقف مربوطة بمقاطعة أو ابنيته المنشأة على أرض موقوفة بدون 


ركن البيع يض 
إذن متولى الوقف. إلا أنه قد صدرت ارادة سنية بتاريخ ١7‏ ايلول سنة ١718‏ تملع من سما 
متو بخ يه 


دعوى البيع والشراء في الأملاك غير المنقولة إذا حصل البيع بسندات عادية ولم يريط بسندات الدفتر 
الخاقاني أي سندات الطابو. 


#المادة 4174 الايجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين 

الفاظ البيع هي بعت واشتريت وقبلت ورضيت وقولك كل هذا الطعام على أن يكون لي 
والعبارات التي تستعمل لانشاء البيع في عرف البلدان وعادات الأمم. 

مثال ذلك : إذا قال شخص لآخر بعنى هذا المال بكذا فقال له الثاني بعته منك فقبل الأول 
بقوله اشتريته منك أو اشتريت ينعقد البيع ما لم يكونا هازلين. 

كذلك لو قال شخص لآخر بعتك هذه الدار بمائة دينار فأجابه الثاني بقوله قبلت ينعقد البيع 
بلفظة قبلت وكذلك إذا قال البائع للمشتري في مجلس إذا دفعت لي ألف قرش في حصاني هذا 
ابيعه فدفع المشتري له ذلك المبلغ في نفس المجلس ينعقد البيع بيها«رد المحتار» . 

وقد ينعقد البيع بالتعليق على فعل القلب «الرغبة») كقول شخص لآخر إذا رغبت في اشتراء 
هذا الشيء فقد بعته منك بخمسين قرشاً فيجيبه الآخر نعم انه يوافقني أو احببته أو رغبت فيه أو 
أريده فينعقد 0 وينعقد 0 بلفظ لمر 0 شخص 3 قد رددت لك هذا الحصان 

من ل ا د ل ا الحصان 
بألف قرش فيجيبه الشريك بقوله قبلت. وينعقد البيع بقول البائع «ادفع النقود فهو لك وهو فداء 
لك «هندية). 

وينعقد البيع بلفظ «السلم» و«الهبة» كأن يقول شخص لآخر قد وهبتك مالي هذا بخمسيز 
درهماً فإن أجابه الآخر بقوله قبلت انعقد البيع . وينعقد البيع بكلمتي «اعطيت وملكت» كما 
سيجيء في المادة .)١199‏ 

وينعقد البيع أيضاً بقول أحد المتابعين ويشمل الثاني كقول شخص لآخر بعتك هذا المال 
بألف قرش وبقبض المشتري للمال بدون أن يقول شيئاً. وينعقد هذا البيع على أنه بيع قولي لا بيع 
تعاط لأن بيع التعاطي لا يتضمن إيجاباً بل يتضمن قبضا بعد معرفة الثمن «رد المحتار». 

كذلك لو قال رنبل لثان كل لي كيلة حنطة بعشرين قرشاً فكل له الثاني صامتا بنعقد البيع 
وكذلك إذا قال رجل لآخر في مجلس قد اشتري يك متك هذا المقدار هن الخنطة: يتخميين قرفا 


١78‏ درر الحكام 





واطلب إليك أن تتصدق به وتصدق الثاني بذلك المقدار في ذلك المجلس فالبيع ينعقد لأن تصدق 
البائع يدل على القبول ولو تصدق البائع بالحنطة بعد انفضاض المجلس لا ينعقد البيع بينهها لأن 
الاعراض مبطل للإيجاب أنظر المادة 90م١»‏ ولا ينعقد البيع بعل ذلك بالقبول. 

كذلك إذا قال شخص لآخر قد بعتك هذا القماش بخمسين قرشاً وخاط الثاني من ذلك 
القماش ثوبا ينعقد البيع بين الاثنين «هندية». 

ويفهم من لفظ «إنشاءالبيع) أن البيع لا ينعقد باقرار الطرفين به فلو أقر رجلان ببيع 1 يكن 
واقعاً بينه) قبلا لا ينعقد البيع هذا الإقرار لأن الإقرار اخبار وليس بإنشاء ك) يتبين في شرح المادة 
٠١77‏ وعلى هذا لو قال شخص لآخر كنت بعتك هذا المال بكذا قرشاً فاجابه الثاني أنا لم اشتر 
منك ذلك المال فسكت الأول ولم يقر انكار الثاني. ثم أقر ذلك الشخص المكر في مجلس آخر 
باشتراء ذلك المال يثبت الشراء لأن حق البيع عائد للمتابعين فاما الإقرار بعد الانكار بما يكون فيه 
كقول شخص لآخر بعني هذا المال بكذا قرشاً فيجيبه بقوله انني ارغب في ذلك فلا ينعقد البيع 
«طحطاوي) . 

ولا ينعقد البيع أيضاً بلفظ الاقالة كقول شخص لآخر قد اقلتك مالي هذا بكذا قرشاً فلا 
ينعقد البيع بينه| ولو اجابه الآخر بقوله قبلت «هندية). 

بع من عله واحكات. ب الحبرل ان الع عازه خرن كز النظين [120 أن" المي ل عمد 
بالاشارة فلو قال رجل لآخر هل تبيعني مالك هذا بكذا قرشأ فأشار له الثاني برأسه اشارة قبول لا 


ينعقد البيع لأن تحريك القادر على النطق رأسه غير معتبر إلا إذا اتبع الإشارة باللفظ في المجلس 


جاء في المجلة أن الألفاظ التي تستعمل في إنشاء البيع أكثر ما تكون بصيغة الماضي وأنه لا 
حاجة إلى النية فيا يقع به البيع من هذه الألفاظ لأن النية لا يظهر أثرها ولا يحتاج إليها إلا في 
الألفاظ المحتملة (أنظر المادة الثانية) وقد بينا فيها مضى أن استعمال صيغة الماضي في البيع يكون 
إنشاء (أنظر المادة .)1١١‏ 


ويفهم من المثالين الأخيرين الواردين في هذه المادة أن الإيجاب إذا كان لفظياً فليس بضروري 
أن يعاد في القبول جميعه ى) إذا قال شخص لآخر بعتك هذا المال بمائة قرش فأجابه الثاني بقوله 
أخذته منك أو قال الأول أخذت منك هذا بمائة قرش فأجابه الثاني بقوله بعت فالبيع ينعقد ولا 
حاجة لأن يقول الآخر في المثال الأول في قبوله ولا أن يقول الآخر في المثال الثاني اشتريته منك . 


الجدى فرطاق اليم فل تعفد بيع الل إؤالا رضيام تعمد جو عل اغزله وغول له 
اللعب واصطلاحاً قصد شيء بلفظ لم يوضع له ولا يصلح للتجوز فيه. 


ركن البيع يل 





وعلى هذا إذا قصد بالبايعة الهزل وجب التصريح بذلك أثناء العقد إذ لا تغني دلالة الخال : 
عن ذلك وحدها. فعلى الحازل في بيعه أن يقول للمشتري إني بعتك هذا المال هازلاً . 

وإذا تواطأ متبايعان على أن العقد الذي سيجريانه بحضور الشهود يراد به الهزل فالتواطؤ 
الذي تقدم العقد بمنزلة التصريح بقصد الهزل أثناء العقد ويكون هذا البيع بيع هزل فإذا اختلف 
المتبايعان في البيع هل هو هزل أو جد فالقول لمدعي الحد مع بمينه فإذا وجدت قرينة تدل على قصد 
الهزل في البيع كأن يباع الثبىء بنقص فاحش جداً فالقول إذ ذاك لمدعي الحزل أما إذا ادعنى الهزل 
مشتر بعد أن دفع ثمن المبيع أو بعضه فدعواه غير مسموعة. 

#المادة 4179 «الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت 

وأي لفظ من هذين ذكر أولا فهو إيجاب والثاني قبول فلو قال البائع بعت ثم قال 
المشتري اشتريت أو قال المشتري أولا اشتريت ثم قال البائع بعت انعقد البيع 
ويكون لفظ بعت في الأول إيجاباً واشتريت قبولاً وني الثانية بالعكس وينعقد 
البيع أيضاً بكل لفظ ينبوء عن إنشاء التمليك والتملك كقول البائع أعطيت أو 
ملكت وقول المشتري أخذت أو لكف أو رضيت اف أمثال ذلك». 

قد تقدم في شرح المواد السابيقة ما فيه الغنية عن التطويل والتكرار بشرح هذه المادة فليراجع 
في مواطنه . 

«المادة 4107١‏ ينعقد البيع بصيغة المضارع أيضاً إذا أريد بها الحال كا في 

في البيع بصيغة المضارع ثلاثة احتالاات: 

الأول: إن ما يراد منه إيجاب البيع في الحال فالبيع ينعقد «مجمع الأمهر» 

مثال ذلك: إذا قال البائع للمشتري أبيعك هذا المال بمئة قرش وأجابه المشتري اشتريه وكان 
قصد البائع والمشتري من قولهم) ا حال فالبيع ينعقد وكذلك إذا قال البائع للمشتري بعتك هذا المال 
فأجابه المشتري بقوله أشتريه وقصد الحال فالبيع ينعقد. 

الاحتال الثاني: أن يقصد الإستقبال فلا ينعقد البيع . 

الثالث: أن يخلو عن قصد الحال والاستقبال فلا ينعقد البيع أيضاً «رد المحتار» . 


مستكى هذه القاعدة 
إذا كانت صيغة المضارع تستعمل في عرف بلد للحال وغير محتملة لإرادة الاستقبال كما هو . 


١8٠‏ درر الحكام 





الحال عند أهل خوارزم فالبيع ينعقد بلا نية وقد سبق في المادة ١‏ البحث في سبب احتياج التبايع بصيغة 
المضارع إلى النية. وكذلك الحال في المضارع إذا اقترن بما يعنيه للحال فالبيع به ينعة 
بلا نية مثال ذلك: إذا قال البائع أبيع الآن فالبيع ينعقد. 


#المادة )١1١‏ صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع 
وأشتري لا ينعقد بها البيع . 

صيغة الاستقبال في اللغة العربية هي المضارع المقترن بالسين أو سوف كأن يقال سأبيعك أو 
سوف أبيعك وإنما لا ينعقد البيع بها لأنبا وعد مجرد وفي معتى المساومة في البيع ى) أنه لا ينعقد 
البيع بصيغة الاستفهام ى) إذا قال المشتري للبائع هل تبيعني هذا بمائة قرش فأجابه «بعت» نعم إذا 
قال المشتري ثالثا «قبلت» فالبيع ينعقد لأن الإيجاب والقبول حصلا بكلمي «بعت وقبلت» الدالتين 
على الإنشاء «هندية). 


#المادة 41077 لا ينعقد البيع بصيغة الأمر أيضاً كبع واشتر إلا إذا دلت 
بطريق الاقتضاء على الحال فحينئذ ينعقد بها البيع فلو قال المشتري بعني هذا 
الثيء بكذا من الدراهم وقال البائع بعتك لا ينعقد البيع أما لو قال البائع 
للمشتري خذ المال بكذا من الدراهم وقال المشتري أخذته أو قال المشتري 
أخذت هذا الشيء بكذا قرشاً وقال البائع خذه أو قال الله يبارك لك وأمثاله 
انعقد البيع فإن قوله خذه والله يبارك ههنا بمعنى ها أنا ذا بعت فخذ (راجع 
شرح المادة الثانية) 

يعني أن إرادة معنى الحال من صيغة الأمر غير ممكن فلذلك لا ينعقد البيع «أشباه.» وخمر» 

إلا أنه ينعقد البيع بصيغة الأمر الدالة على ال حال دلالة اقتضاء وذلك الدلالة عند الأصوليين 

١‏ - دلالة منطوق النص 

337 دلالة إشارة النص . 

4 د دلالة باقتضاء النص . 

ولا شأن لنا في الثلاثة الأولى إذ لا تعلق ها بهذه المادة فنكتفي بإيضاح الدلالة الرابعة التي 
تتعلق مبذه المادة دون غيرها. 


ركن البيع ١:١‏ 


فدلالة الاقتضاء هذه الا يصح اللفظ شرعاً إلا بتقدير لازم له يترتب عليه المتقدم الذي 
يحتاج إليه ولولا التقدير لكان لغواً يصار عنه كلام العاقل ما أمكن كأن يقال لرجل مثلاً اعتق عبدك 
منى بخمسين دينارا فالإعتاق المذكور موقوف على الملكية والملكية لا تصح إلا بالبيع الذي لم يذكر 
«فتغدير البيع لازم لتصحيح قوله (اعتق عبدك)» الخ . 

-- هنا 0 كا أن 00 بالاعتاق 0 أيضاً ويكون تقدير 00 في هذا المثال 
الاقتضاء 00 وقد ثبت 0 قبل الإعتاق (حموي). 


وكذلك لو قال البائع للمشتري بعت عبدي هذا بألف وأجابه المشتري بقوله فهو حر فقد 
ثبت اقتضاء لفظة «اشتريت» وأصبح معنى ذلك قد اشتريته فهو حر. 


والحاصل ان أصل الكلام هنا (مقتضى) وطلب هذا الكلام الزيادة يعني طلبه البيع (اقتضاء) 
وتلك الزيادة (مقتضى) والثيء الذي ثبت بتلك الزيادة ثبت (بحكم الإقتضاء) 

وبيان المثال الأخير من هذه المادة وهو (إذا قال البائع للمشتري خذ هذا المال وأجابه المشتري 
أخذت أو قال المشتري أخذت وأجابه البائع خذه) إن صيغة (خذ) هنا تقتضىي وجود البيع قبل 
اللفظ المذكور فأصبحت دالة على الحال بطريق الاقتضاء إذ يكون المعنى بعتك فخذه فينعقد البيع 
ما ولا يحق للبائع أو المشتري الرجوع عن البيع ف هذه الصورة أما عدم انعقاد البيع بصيغة 1 
فهو في حالة .عدم وجود القبول ثالثا ك) تقدم أما إذا وجد القبول ثالث فالبيع ينعقد. مثال ذلك: 
قال المشتري للبائع بعني هذا المال بكذا درهماً فأجابه البائع بعته ثم عاد المشتري وقال اشتريته أو 
أخذته أو إذا قال البائع للمشتري اشتر مني هذا المال ممبلغ كذا فأجابه المشتري بقوله اشتريت ثم 
خاطبه البائع بقوله بعت فالبيع ينعقد (هندية) «راجع شرح المادة )١1/٠١‏ 


«المادة 417 كا يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضاً 


يجري حكم هذه المادة في جميع العقود كالاجارة. والهبة وغيرها فكم) أنه يجوز الإيجاب 
والقبول في تلك العقود له لفظأاً وشفاهاً فكذلك يجوز فيها أيضا مكاتة وى] أنه عون الاغات والقيول 
مكاتبة من الطرفين كذلك يجوز يتات مق راف وأعجد ثالقا : برسالة من الطرفين رابعاً: برسالة من 
طرف واحد ولفظ من الطرف الآخر إلا أنه يجب أن يكون الكتاب ار 255 كا أنه يجب أن 
يقبل الإيجاب من المخاطب في المجلس الذي يصل فيه إليه الكتاب. يعني يعتير المجلس في هذه 
المسألة بلوغ الكتاب أداء الرسالة. مثال: إذا كتب ششخص كتاباً كر غات عقي بيعه لمال معين 
من ماله لذلك الشخص وأرسلٍ ذلك الكتاب له وبعد أن وصل الكتاب لذلك الشخص وقرأه 
ووقفه خل كاله كيبي ايشا كان إلى ذلك البائع 00 ومرسوماً يتضمن قبوله ذلك البيع فالبيع 
يكون قد انعقد بإيجاب وقبول كتابي وكذلك لو كتب شخص كتاباً إلى شخص غائب يتضمن بيعه 


١7‏ درر الحكام 





مالا معيناً وأرسل الكتاب إليه وعند وصول الكتاب للشخص الآخر وبعد أن قرأه واطلع على مآله 
قال قبلت البيع فالبيع يكون قد انعقد بإيجاب كتابي وقبول شفهي . 

وكاءلك إذا قال شخص لآخر أني بعت مالي هذا من فلان الغائب بكذا درهماً إذهب واعلمه 
ةلك الر سوق أن دهن كص الخ افق زد اجر ولك الخو لون :ذلك المحم 
البيع في ذلك المجلس فالبيع ينعقد بطريق الرسالة من طرف وبطريق القنول الشفهي من الطرف 
الآخر «هندية». 

وانعقاد البيع ولو باخبار شخص غير الرسول بسبب أن المجب بقوله للرسول أخبر فلاناً. 
يكون قد أظهر الرضاء بالتبليغ عن نفسه فالتبليغ الذي جرى من أي شخص كان هو برضاء 
الموجب أما الإيجاب في غياب الطرف الآخر بغبر المكاتبة والمراسلة فهو باطل ولا يتوقف على قبول 
الغائب فقط مثال ذلك: لو قال شخص قد بعت مالي الفلاني من فلان الغائب فالإيجاب باطل حتى 
لو سمع هذا الإيجاب شخص وأخير به الطرف الآخر بلا أمر .من الموجب أي بدون رسالة 
والشخص الآخر قبل البيع عندما بلغه ذلك فالبيع لا ينعقد. كذلك لو كتب شخص إلى آخر كتابا 
لآخر وسأله هل تبيعني مالك بكذا وأجابه الآخر قد بعته فلا ينعقد البيع «بزازية» لأن الإيجاب لا 
يصح بصيغة الاستفهام كذلك لو كتب شخص إلى آخر بعني مالك بكذا دينارا فأجابه ذلك 
الشخص بكتاب أني بعته منك فلا ينعقد البيع بل يحتاج انعقاد البيع إلى قبول. ثالثا لآن الإيجاب 
لا يصح بصيغة الأمر «أنظر المادة 21١”‏ ويبطل الإيجاب الواقع كتابة ورسالة إذا رجع الكاتب أو 
المرسل عن إيجابه قبل قبول المكتوب إليه والمرسل إليه «هندية». والقبول الذي يقع بعد رجوع 
الموجب على هذه الصورة يكون لاغيا. «أنظر المادة 8/ا١»)‏ 

أما إذا عزل الرسول فلا ينعزل قبل أن يبلغه علم عزله فعلى هذا يوجد فرق بين عزل 
الرسول وبين الرجوع عن الإيجاب مثال ذلك: لو أوجب البائع البيع وأمر رسولا أن يبلغه المشتري 
ثم رجع الموجب عن البيع بدون أن يعلم الرسول حتى أدى الرسالة فقبل المرسل إليه البيع فالبيع 
لا ينعقد لأن الطرف الآخر قبل البيع بعد رجوع الموجب عن إيجابه وبعد بطلان الإيجاب أما إذا لم 
يرجع الموجب عن الإيجاب إلا أنه عزل الرسول ولم يعلم الرسول خبر عزله حتى أدى الرسالة فقبل 
المرسل اليه فالبيع ينعقد لأن الرسول قد بلغ الرسالة قبل إن يعلم بعزله فالرسالة صحيحة وقد تم 
البييع بقبول الطرف الآخر للبيع . 


«المادة 4١11/4‏ ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس 


ينعقد البيع بإشارة الآخرس المعروفة سواء كان الأخرس عالاً بالكتابة أو جاهلاً بها. فلا 
يسقط العمل بإشارة الأخرس إذا كان عالاً بالكتابة ولا يشترط انضمام اشارته إلى كتابته. 


وكا ينعقد البيع بإشارته المعهودة ينعقد بها سائر العقود الأخرى كالإجارة والحبة والرهن 


ركن البيع ١537‏ 
والنكاح والطلاق «أشباه» ولكن يشترط أن تكون الإشارة الصادرة من الأخرس معروفة فإذا كانت 
غير معروفة فلا ينعقد البيع كفاية أنظر المادة ١‏ أما إشارة غير الأخرس فلا ينعقد البيع بها فلذلك 
قيدت الإشارة بالأخرس «أنظر المادة .)١34‏ 


0 4*1 عا أن الكهلد الأصلي من الإبجاب والقبول هو تراضى 
التعاطي مثال ذلك أن يعطي امشتري للشان هدارا 8 فيعطيه تقر 
مقداراً من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع 
لزنا يك كور اندي هل شط القن يديا رفكت القزي فى الي 
منه الحنطة فقال البائع أعطيك إياها غداً ينعقد البيع أيفا دون 1 اعت يننا 
الإبجاب والقبول وفي هذه الصورة لو ارتفع سعر الحنطة 2 الغد إلى دينار ونصف 
للقصاب اقطع لي بخمسة قروش لحا من هذا الجانب من هذه الشاة فقطع 
القصاب اللحم وورنه واعطاه إيأه انعقدل البيع ولبسن للمشتري الامتناع من قبوله 
وأخذه. أي أن المقصد في البيع تراضى الطرفين إلا أن تراضي الطرفين بما أنه من 
الأمور الباطنة فقد أقيم مقامه الإيجاب والقبول لأنها يدلان عليه «أنظر المادة 
2)16. 

وكا أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول اللفظيين لدلاتها على التراضي فكذلك ينعقد البيع 
بالمبادلة الفعلية التي تدل عليه أيضاً. وكا ينعقد البيع بالتعاطي في الأموال الخسيسة ينعقد بالتعاطي 
ف الأموال النفسية «الشلبي على الزيلعي» . لأن جواز العقد ليبق مستنده صورة اللفظ بل مسددلة 
التراضي ولذلك لا ينعقد البيع إذا لم يتراض المتعاقدان لفظياً . 


يشترط في بيع التعاطي ألا يكون الإيجاب والقبول لفظيين فإذا كان كذلك فالبيع لا يكون 
بيع تعاط بل يكون قوليا فإذا حصل الإيجاب والقبول لفظا من المتعاقدين دون أن يجري التلفظ 
بكلمة دفع الثمن وقبض البيع فالبيع ينعقد ولكن لا يعد هذا البيع بيع تعاط. وبيع التعاطي ينعقد 
أما بالدفع من الحانيين وأما بتسليم المبيع وأما بتسليم الثمن أي أنه ينعقد بيع التعاطي بتسليم 
البائع المبيع للمشاري وتسليم المشتري الثمن للبائع . وكذلك ينعقد بتسليم المشتري الثمن للبائع 
على وجه الشراء أو تسليم البائع المبيع للمشتري بدون قبض الثمن «هندية» و«رد المحتار) . 


١‏ درر الحكام 





وإعطاء المشتري الثمن في المثال الوارد في متن المجلة هو رضاء صراحة وإعطاء البائع للمبيع 
هو رضاء دلالة. أما إذا لم يسكت البائع وصرح بعدم الرضاء فالبيع لا ينعقد فبناء عليه إذا دفع 
المشتري النقود للبائع وحينم| اخذ البطيخة قال له البائع أتركها فلا يبقى حكم لبيع التعاطي ولا 
يجوز أن يحمل كلام البائع هذا على أنه يقصد به بيان بيعه المال بالرخص وأنه يريد بقوله هذا 
إدخال السرور على المشتري لا عدم الرضاء بالبيع . 
كذلك إذا رد شخص لآخر مالا بخيار الغبن وكان البائع عالاً بأن المال الذي باعه من 
المشتري هو غير هذا المال الذي رده إليه فإذا أخذه ورضي به فالبيع يكون بيع تعاط «أبو السعود)». 
كذلك إذا طلب شخص من المشتري أن يأخذ بالشفعة ما اشتراه وكان ذلك الطلب لا حق له في 
الشفعة وسلمه المشتري ذلك المبيع برضاه أي بلا حكم الحاكم فبالتعاطي ينعقد البيع . 


إن في المثال الأخير الوارد في متن المجلة خمس مسائل: -)١(‏ إن البيع ينعقد بالتعاطي . 
)١(‏ - ان بيع التعاطي ينعقد في الأموال الخسيسة والنفيسة. (") - ان البيع ينعقد بالإعطاء من 
جانب واحد (5) - بإعطاء المبيع وبإعطاء الثمن. (0) - ينعقد بيع التعاطي ولو تأخرت معرفة 
المبيع مثل أن يدفع المشتري الثمن أولا ثم بعد ذلك تحصل معرفة اللمبيع . كذلك الوكيل بالشراء إذا 
أنكر الوكالة بعد شرائه المال ثم سلمه بعد ذلك لموكله فتسلمه الموكل فالبيع ينعقد بين الوكيل 
والموكل ويكون بيع تعاط ولا يحق للوكيل أن يقول للموكل اثبت وكالتك وإلآا فأنني أسترد المال. 
كذلك إذا سأل المشتري البائع بكم تبيع كيلة هذه الحنطة فأجابه البائع بعشرين قرشا مثلا فقال له 
المشتري كل لي كيلة فكال له البائع ذلك وسلمه له أو وضعه بأمر البائع في كيس له فالبيع ينعقد. 


يفهم من عبارة المبادلة الفعلية أنه لا يتم بيع التعاطي إذا لم تحصل المبادلة الفعلية” فعلاً مثال 
ذلك : لو رأى شخص -حطاباً يحمل على حماره حطباً فقال له كم ثمن حمل الحمار فقال الحطاب 
عشرة قروش فقال له المشتري سق الحار إلى بيتي فلا يتم البيع بهذا القول مالم يسلم حمل الحمار 
إلى البيت ويدفع المشتري الثمن إلى البائع لأن سوق البائع حماره نحو بيت المشتري ليس فيه تسليم 
الشمن أو المبيع ولا يتم بيع التعاطي إلا بالتسليم . 


يشترط في بيع التعاطي )١(‏ أن يسمى الثمن وأن يكون المبيع ووذ ومغلرها «أنظر المادة 
15 ولام إل أن الأشياء التي نكو أسعارها معلومة كالو ملا لا حت تننية العمن: فيها + 
يشترط في انعقاد هذا البيع ألا يكون التعاطي مبنياً على بيع فاسد أو باطل وقع قبلاً. فإذا بني 
التعاطي على بيع فاسد أو باطل فلا ينعقد ما لم يحصل متاركة أي فسخ أو إقالة البيع السابق 
(بزازية) و(الدر المختار) مثال ذلك: إذا باع شخص سمكة تسبح في البحر من شخص بعشرة 
قروش مثلا والمشتري قبل بذلك فاصطد البائع تلك السمكة بعد الإيجاب والقبول اللفظيين اللذين 
وقعا بينه| وبناء على ذلك سلم البائع السمكة للمشتري والمشتري سلمه العشرة القروش فالبيع لا 
ينعقد بهذا التعاطي ويحق للمشتري أن يسترد الشمن من البائع . أما إذا تفرغ الطرفان عن البيع 


ركن البيع ١‏ 


الباطل والفاسد بوجه المتاركة ثم تبايعا بالتعاطي فإن البيع ينعقد حينئذ. وليس جواز العقد 
بالتعاطي قاصراً على البيع بل يجري في الإقالة والإجارة أيضاً. 





المادة 5 إذا تكرر عدا نيل انين أو تزييده أو تنقيصه يعتبر 
العقد الثاني فلو تبايع رجلان نالا 208 عمائة ترك ثم بعد انعقاد البيع تبايعا 
ذلك المال بدينار أف'قاثة وعشرة أو اسع قرشاً يعتير العقد الثاني . 


القاعدة الأصلية أن العقد إذا جدد وأعيد فالثاني باطل . الموج بعد البيع. والصلح بعد 
الصلح والنكاح بعد النكاح. والحوالة بعد الحوالة كل ذلك باطل إلا أن بعض صورر البيع والاجارة 
جارح عواعه القاعدة ىما يجيء في هذه المادة فإذا عقد البيع أولاً ثم عقد ثانياً على مثل ثمن الأول 
حينا ويفا قدا فالعقد الثاني غير معتير ويبقى العقد الأول على حاله لأنه لا يوجد فائدة في 
العقد الثاني. وشرط صحة العقد أن تترتب عليه فائدة (أنظر المادة .)٠٠١‏ مثال ذلك: لو بيع مال 
بعشرة دنانير ثم عقد بيع ذلك المال من البائع لنفس المشتري بعشرة ة دنائير فالبيع الثاني غير معتبر 
ولا يطرأ خلل على العقد الأول بذلك العقد الثاني (هندية). كذلك لو باع مالا من آخر بعشرة 
ريالات ثم دفع للبائع عن المشتري ريالين منها إبراء إسقاط ثم عاد البائع والمشتري فعقدا البيع 
ثانية على ذلك المال بعشرة ريالات فلا ينفسخ العقد الأول. 

أما إذا كان العقد الثاني يتضمن تبديل الثمن أو زيادته أو نقصه فالعقد الثاني صحيح لمكان 
الفائدة منه» وينفسخ العقد الأول. وإذا شرط الظرقان أن يكون لثمن معتحلد ثم تعاقدا على أن 
يكون و أو إذا اتفقا في العقد الأول أن يكون الثمن مؤجلاً وفي الثاني أن يكون معجلا انفسخ 
العقد الأول وصار الثاني تعتيرا ‏ وكذلك إذا باع شخص من أ ال نيما فيفيقا ثم باعه منه 
تائيه نيعا فاسدا ينفسخ الأول (مشتمل الأحكام انقروي). 


إن الصورة الأولى الواردة في مثال المجلة هى تبديل وزيادة للشمن. وفي الصورة الثانية 
كذلك. وفي الصورة الثالئة تبديل وتنزيل للثمن. وفي الصورة الرابعة زيادة للثمن فقط وفي 
الصورة الخامسة تنزيل له. 

والحاصل أن العقد الثاني هو المعتبر والمشتري يكون محبراً على دفع الثمن الذي يسمى في 
العقد الثاني فلذلك إذا ادعى البائع أنني بعت هذه الدار من هذا الشخص في شهر رمضان سنة 
كذا بألف قرش وادعى المشتري انني اشتريتها في شهر شوال بخمسسائة قرش وأقام كل منها البيئة 
على ما ادعى يحمل ذلك على أنه قد تجدد العقد بينهها على تنزيل الثمن ويحكم في الثمن بالبيع الثاني 
(انقروي) ويعتبر أن شهود الطرفين صادقون فيا شهدوا به. 


الفصل 
في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب 

«المادة /4111 إذا اوجب أحد العاقدين بيع شيء بشيء يلزم لصحة العقد 
قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب وليس له تبعيض الثمن أو المثمن 
وتفريقه| فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الشوب ممائة قرش مثلا فإذا قبل 
المشتري البيع على الوجه المشروح أخذ الثوب جميعه بمائة قرش وليس له أن يقبل 
حيدة ار تنه تفمدون فرشا ركذ لو قال له تعناك عدي" المرنسين بثلالة الاك 
قرش وقبل المشتري. يأخذ الفرسين بالثلاثة آلاف وليس له أن يأخذ أحدهما 
بألف وحمسائة 

يشترط في انعقاد البيع أن يكون القبول موافقاً للإيجاب في خمسة أشياء : 

أولاً: في مقدار الثمن 

اننا لق" المشسق 


زانعا: في صفة الثمن 
خامياًة. فق قرط أنليان. 


لئلا تتفرق صفقة البيع . ويفهم من امال الوارد في المجلة أنه ليس لأحد العاقدين تبعيض 
الثمن المثمن أو كليها أو تغييرهما أو تبديلهما سواء أكان المبيع واحداً أم متعددا فإذا فرق في ذلك 
فالبيع لا ينعقد لأن المشتري وإن كان مقتدراً على تفريق صفقة البيع فالبائع يتضرر من ذلك لأن 
من عادة التجار أن يضموا المال الجيد إلى المال الدون ويبيعوهما معأ بقصد ترويج المال الدون فلو 
كان المشتري يحق له تفريق صفقة البيع لاختار المال الجيد لنفسه وترك اللدوق للنائع فتضرر البائم 
من ذلك إذ يخرج المال الجيد من يده ويبقى له الدون . وكذلك إذا كان المبيع شيئاً واحدا وكان يحق 
للمشتري تفريق الصفقة فإن المبيع سيكتسب صفة المال المشترك فالبائع أرقا يتضو رهن "فللن. 
وكذلك البائع إذا كان مقتدراً على تفريق صفقة البيع فالمشتري عم المبيع إما أن 
يكون واحداً ففي هذه الحالة يتضرر المشتري بضرر الشركة وإما لا 
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الحالة قد تكون رغبة المشتري بالنسبة إلى غرض الاشتراء في زيادة ل المتعدد عن المبيع غير 
المتعدد فإذا كان قادراً على تفريق صفقة البيع فإن ذلك يوجب أن يبقي , بعض البيع وينشأ عن ذلك 
ضرر المشتري وكذلك إذا قال المشتري للبائع قد اشتريت هذين الحصانين منك بثلاثة اللاف قرش 
فإذا باعه البائع الحصانين على ذلك الوجه يكون قد باعها بثلاثة الآف قرش ولا يحق له أن 
يبيع أحدهما بخمسماية قرش أو بألفي قرش كذلك إذا قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بخمسين 
قرشأ وقال المشتري قد اشتريته بلا ثمن فالبيع لا ينعقد. 

إن موافقة القبول للإيجاب في صفة الثمن والشرط الخيار تتضح فيم| يأتي : 

إذا كان القبول مخالفاً للإيجاب في صفة الثمن وشرط الخيار فالبيع لا ينعقد مالم , يقبل الطرف 
الآخر ذلك في مجلس البيع. مثال ذلك : إذا قال البائع للمشتري قد بعتك هذا المال الف قوش 
فأجابه المشتري قد اشتريته منك بألف قرش, مؤجلة إلى سنة أو قد اشتريته بخيار الشرط فإذا لم يرض 
البائع بذلك في مجلس العقد فالبيع لا ينعقد (أبو السعود). 

أما إذا رضي البائع صار الإيجاب الأول باطلاً والقبول الثاني إيجاباً ورضا البائع الثالث قبولً 
وينعقد البيع على هذا الوجه. إن عدم جواز التبعيض في الثمن وفي المثمن هو فيا إذا لم يعد 
الإيجاب والقبول أما إذا أعيد صار البيع صحيحا باعتباره بيعا جديدا ويبطل الإيجاب الأول مثال 
ذلك: إذ أوجب البيع أحد العاقدين والعاقد الثاني قبل البيع بتبعيض الثمن وتفريق صفقة البيع 
فإذا قبل الموجب ثالث يعني (الذي أوجب البيع أو من المتعاقدين) ينظر فيا إذا كان في قبول الثاني 
وجدت تسمية الثمن إذا كان لمبيع فكلا أؤ اقيمياً أو كان لمبيع وعدا أل علدا فالبيع يتعقد على 
كل وجه بالرضاء الذي يقع ثالث ويكون هذا البيع ينا كعليدا ويبطل الإيجاب الأول. مثال ذلك 
إذا قال شخص لآخر قد بعتك هذين الحصانين بألفى قرش وأجابه الآخر 2 قد اشتريت هذا 
الحصان الأشقر منها بأربعرائة قرش فأجابه البائع ثالثاً بعته منك أو ما شابه ذلك من ألفاظ الرضاء 
فيبطل الإيجاب الذي قيل أولاً ويصبح القول الذي قيل ثانياً إيجاباً ثم يكون الرضاء الذي قيل ثالثاً 
قبولا وينعقد البيع على الحصان الأشقر بأربعاثة «هندية) . 

أما إذا لم يسم الثمن ني قبول القابل فإذا كان الشمن منقسياً على المبيع بالأجزاء يعنى أن يكون 
المبيع مثليا من جنس واحد أو و شيئاً واحداً من القيمي فبالرضاء الواقع ينعقد البيع في ذلك بحصته 

مق الثمن امسن الآن القدن إذا كان ميقسا عل المبيع بالأجزاء يصبح لكل جزء من المبيع حصة 
من الثمن معلومة ولا يحصل ضرر من الانقسام على هذا الوجه «رد المحتار». مثال ذلك : لو قال 

شخصٍ لآخر قد بعتك هذه الخمسين كيلة حنطة بخمسمائة قرش فقال الآخر ثانياً قد اشتريت حمسا 
وعشرين كيلة فإذا قبل البائع ذلك فالبيع ينعقد في الخمس والعشرين بثمن مائتين وخمسين قرشاً 
وهو حصة الخمس والعشرين من الثمن المسمى كذلك إذا قال شخص لآخر أولا قد بعتك حصاني 
هذا بألف قركن واجانه الآحز كانياً قد 'اشتزيت تضقه فاجاية ذلك البائع. ثالثاً بكلام يفيد الرضاء 
فالبيع ينعقد في نصف الحصان بثمن حمسمائة قرش لآن الثمن في هذين المثالين ينقسم على المبيع 
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بالأجزاء أما إذا كان الثمن غير منقسم على المبيع بالأجزاء وكان المبيع قيمياً ومتعدداً أو كان في المبيع 
مثليان ولكن من جنسين مختلفين فإذا لم يسم الثمن في قبول القابل فبالرضاء الثالث لا ينعقد البيع 
لأن البيع في ذلك يكون بالحصة ابتداء وهذا غير جائز لأن ذلك يجعل حصة المبيع من الثمن مجهولة 
وقد جاء في «رد المحتار» : «صورة البيع في الحصة ابتداء كما إذا قال بعت هذا الحيوان بحصة من 
الألف الموزع على قيمته وعلى قيمة ذلك الحيوان الآخر فإنه باطل لجهالة الثمن وقت البيع» وخرج 
بالابتداء ما إذا عرض البيع بالحصة بأن باع الدار بتامها فاستحق بعضها ورضي المشتري بالباقي 
فإنه يصح بعروض البيع بالحصة انتهاء» . 

وقد اتضح مما تقدم أن انقسام الشمن على المبيع بالأجزأء يكون على صورتين أن يكون المبيع قيميا 
وانحذا وأن ركو هلا قن مدن واحد: 

وكذلك يكون عدم انقسام الثمن على المبيع بالأجزاء على صورتين ان يكون امبيع متعدداً قيميا 
وأن يكون المبيع مثلياً من أجناس متعددة كبيع عشر كيلات حنطة وعشر كيلات شعير معاً بخمسة دنانير. 
فعليه إذا قال شخص لآخر أول قد.بعتيك حضاق هذا الأشقر وحصاني هذا الأدهم بألفي قرش وقال 
الآخر ثانياً قد قبلت هذا الحصان الأدهم فقط وأجابه البائع ثالثا أن قد قبلت فالبيع لا ينعقد لأن حصة 
الحصان الأدهم من الثمن المسمى قد أصبحت بجهولة وجهالة الثمن توجب فسادالبيع «أنظر المادتين 7/5 
و355). 

لا يقال ان حصة الحصان الأدهم من الثمن خحمسائة قرش لأن المبيع إثنان والثمن ألف 
قرش. لأن من المحتمل أن تكون قيمة الحصان الأدهم سبعائة قرش وقيمة الحصان الأشمر 
ثلاثائة قرش ٍّ أنه في الشفعة قد جوز تفريق الصفقة لأجل الضرورة مثال ذلك: ان يشتري 
لمن دن اخرذازا وتعطانا صفقة واحدة والثمن المسمى يقسم على الدار والحصان والشفيع 
يأخذ العقار بحصة من الثمن وهذا التقسيم يحل بقاعدة التناسب من علم الحساب مثال ذلك إذا 
كان مجموع قيمة ذلك العقار والحصان خمسة آلاف قرش إلا أن البيع وقع على ثمن ألفين وحمسائة 
قرش ووجد أن قيمة الدار الحقيقية ثلاثة آلاف قرش وبما أن مجموع الثمن هو نصف مجموع القيمة 
فالشفيع يأخذ العقار بحصته من الثمن أي بنصف الثلاثة الآلاف التي هي قيمته الحقيقية. وكذلك 
إذا بيع عقار متعدد صفقة واحدة والشفيع شفع ببعض العقار فقط يأخذ الشفيع العقار المشفوع به 
بحصته من الثمن «أنظر المادة .2٠١ 5١‏ فتجويز تفريق الصفقة في الشفعة هو لضرورة حفظ: حق 
الشفيع وبما أن الضرورة تتقدر بقدرها فلا تجوز هذه المعاملة في غير الشفعة لعدم وجود الضرورة. 


#المادة كلك تكفي موافقة فقة القبول للإيجاب قينا فلو قال البائع 
للمشتري بعتك هذا ا المشتري اشتريته متلث بألفف وحمسائة 
قرش انعقد البيع على الألف الا أ نه لو قبل البائع هذه الزيادة ص في المجلس يلزم 
على المشتريى حينئذ أن يعطيه الخمسائة ثة قرش التي زادها أيضاً وكذا لو قال 
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المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بألف قرش فقال البائع بعته منك بثانمائة 


موافقة القبول للإيجاب ضمناً تكون كما إذا كان الموجب البائع سي الثمن فقبل المشتري 
المبيع بثمن أزيد من الثمن المسمى أو كان الموجب المشتري فقبل البائع بثمن أنقص من الثمن 
المسمى والحاصل أن الموافقة الضمنية تكون فيا إذا دلت عبارة القبول على قبول الإيجاب ضمناً لأن 
الألف القرش التي مدوية لها في الإيجاب في مثال المتن تدخل ضمناً في الألف والخمس الائة التي 
وردت في القبول في هذا المثال وبذلك تكون موافقة القبول للايجاب ضمناً. 

واذا كان القابل للبيع المشتري وزاد في الثمن المسمى توقف لزوم هذه الزيادة على قبول البائع في 
المجلس . 

فإذا قبل البائع هذه الزيادة وجب على المشتري دفعها ى| هو مصرح به في مثال المتن (أنظر 
المادة 15). أما إذا صرح البائع بعدم قبوله للزيادة كأن يقول لا أقبل مثلاً أو صمت في المجلس 
فان قبوله هذه الزيادة بعد ذلك في مجلس آخر لا يعتد به وليس على المشتري أن يدفعها وينعقد 
البيع على الثمن المسمى في الإيجاب وهو الألف القرش في المثال الوارد ههنا 

وتكون الموافقة الضمنية مع الزيادة سواء أكانت من جنس الثمن المسمى أم من غير جنسه . 
مثال الأول ما تقدم ومثال الثاني: لو قال البائع بعت منك هذا اللمال بمائة ريال فقال المشتري 
اشتريته بمائة ريال وخمسة دنانير فالموافقة الضمنية ههنا حاصلة وإن كانت الزيادة من غير جنس 
الثمن المسمى. وإذا باين الثمن الوارد في عبارة القبول الثمن الوارد في عبارة الإيجاب لم تحصل 
الموافقة الضمنية وبطل البيع كما إذا قال البائع بعت هذا المال بمائة ريال فقال المشتري قبلته بمائة 
دينار فالموافقة الضمنية لم تتحقق في هذا المثال لأن المائة الدينار الواردة في عبارة القبول مغايرة للماثئة 
الريال الواردة في عبارة الإيجاب وإذا كان القابل للبيع هو البائع وحط من الثمن المسمى فلا يلزم 
المشتري دفع ما حطه البائع ويصبح المشتري مالكاً للمبيع بالثمن الذي سمه البائع في قبوله مثال 
ذلك: أن يقول المشتري قد اشتريت منك هذا امال بمائة ريال وخمسة دنانير فيجيبه البائع بقوله قد 
بعته منك بمائة ريال ففي مثل هذه الصورة ينعقد البيع على المائة الريال التي وردت في قبول البائع 
أما إذا قال المشتري اشتريت هذا المال بخمسة دنانير فقال البائع بعته منك بخمسة ريالات فان 
البيع لا ينعقد للمباينة ى) تقدم «أنظر شرح المادة /ا/1١).‏ وهبة كل الثمن قبل القبول مبطلة 
للإيجاب «رد المحتار». مثال ذلك: إذا قال البائع للمشتري بعت منك مالي هذا بخمسين قرشا 
وقال له أيضاً قبل أن > يجيبه وهبتك سين قرشاً فالإيجاب باطل في هذا المثال لأن البائع أعقب بيعه 
باهبة قبل أن يقبل المشتري ولا ينعقد البيع بقبول المشتري بعد ذلك لأن 0 قد اختل 
ركنه كالبيع الذي ينفى فيه الثمن «أنظر المادة 2755 . 


#المادة 4119 إذا أوجب أحد اللمتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة سواء 


لزوم موافقة القبول 0 


عن فل ماع عل بطو الم لاخر انايدربر امه نجع اليم كلاد 
وليدى له أذ يقل بويا حك هآ قناء ميا بالتمق الذي عين لدايتفرق الصقفة كاد لو 
قال البائع بعت هذه الأثواب الثلائة كل واحد بمائة قرش وقال المشتري قبلت 
أحدهما بائة قرش أو كليه) بمائتي قرش لا ينعقد البيع». 


إذا كان الايجاب واحداً لا يتعدد بتفصيل الثمن عند الإمام استحساناً «أنظر المادة /ا/0117. 
وكا أنه لا يجوز تفريق صفقة البيع فلا يجوز تفريق صفقة القبض . فليس للمشتري أن يدفع بعض 
الثمن ويطلب تسليم بعض ابيع كما أن البائع إذا ابرأ المشتري من بعض الثمن أو أجل له الثمن 
فليس له قبض ما يصيب ذلك الثمن من اللمبيع. أما عند الصاحبين فيتعدد البيع بتفصيل الثمن 
وهو القياس لأن جهة التعدد راجحة فيه بيد أن واضعي المجلة اختاروا قول الإمام الأعظم . 

وقد مثلت المجلة. في هذه المادة لوقوع الإيجاب من البائع والقبول من المشكري ونحن تمثل 
٠‏ لوقوع الإيجاب من المشتري والقبول من البائع وذلك أن يقول المشتري قد اشتريت هذين الحصانين 
بثلاثة آلاف قرش فهذا بألف وهذا بألفين فللبائع أن يبيعهم| بثلاثة آلاف قرش وليس له أن يبيع 
أحدهما بما سمي له من الثمن وكذلك لو قال المشتري : قد اشتريت هذه الثلاثة أثواب كل ثوب 
بمائة فقال له البائع بعتك احدها بماثة أو اثنين منها بمائتين فالبيع لا ينعقد . ش 

والحاصل أن في البيع ثلاثة أشياء العاقد والعقد والثمن فيتحد العقد باتحاد الآخرين والمعنى 
في ذلك أن يكون كل من المتبايعين واحداً والشمن ذكر جملة فصفقة البيع تعتبر متحدة قياساً واستحسانا 
«أنظر المادة /ا17١»‏ ولا خلاف في ذلك بين المجتهدين. ويتعدد العقد بتعدد الآخرين قياسا 
وانتشكييانا ولا خلاف في ذلك أيضاً وإذا كان الإيجاب واحداً فالعقد متحد فلا يصطع الذي يقبل 
الإيجاب المتحد أن يفرق البيم . ولذلك ثماني صور. الأولى أن يكون البائع واحدا والمشتري 1 
الثانية أن يكون البائع متعددا والمشتري واغذا: والثالثة أن يكون البائع وأاحداً والمشتري متعلداً . 
والرابع أن يكون البائع متعدداً والمشتري متعدداً وكل من هذه الصور الأربعة تنقسم إلى قسمين 
أحدهما أن يفصل ثمن المبيع والثاني ألا يفصل فتكونة الصور ثانا وقد أوردنا فيا تقدم أمثلة 
اللصورة الأولى ونورد الآن أمثلة ما بقى. فمثال الصورة الثانية أن يقول زيد وعمرو لرجل بعناك 
مالنا هذا بالف قرش فيقول الرجل قبلت بخصة”زيد فقط فالبيع ل ينعقد. ومكال الثالثة أن يقول 
رجل لاثنين بعت مالي هذا منىىا بألف قرش فاذا قبل أحدهما البيع ولم 'يقبل الآخر فالبيع لا ينعقد 
ومثال الرابعة قال زيد وعمرو لبكر وعثمان قد بعناك) هذين الحصانين بألفي قرش فقبل أحدهما 
البيع ولم يقبل الثاني فالبيع لا ينعقد. ومن هذه الأمثلة الأربعة للصور الأربعة تستخرج أمثلة 
لأربعة الباقية. 


#المادة *»١84٠‏ لو ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة: وبين لكل واحد ثمناً 
على حدته وجعل لكل على الانفراد إيجاباً وقبل الآخر بعضها بالثمن المسمى له 


١5‏ درر الحكام 


انعقد البيع فيا قبله فقط. مثلاً لو ذكر البائع أشياء متعددة وبين لكل منها ثمنا 
معينا على حدة وكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها على الانفراد كأن يقول بعت 
هذا بألف وبعت هذا بألفين فالمشتري حيئئذ له أن يقبل ويأخذ أيها شاء بالثمن 
الذي عين له) . 


إذا كرر أحد المتبايعين الإيجاب وفصل ثمن المبيع فقد اتفق الفقهاء على تعدد البيع لأن 
تكرير الإيجاب مع تفصيل الثمن دليل على رضا الموجب بالتفريق «أنظر المادة 258 مثال ذلك أن 
يشير البائع إلى أربعة حصن ويقول بعت هذه الحصن الأربعة بألفي قرش فهذان الأدهمان بألف 
ومائتي قرش وهذان الأشقران بثانمائة فيقول المشتري أشتريت هذين الأدهمين بألف قرش ومائتين 
فالبيع ينعقد على هذين الحصانين اللذين حصل القبول فيهم| بالثمن المعين في الإيجاب وهو الألف 
القرش والمائتان. أما إذا قال المشتري اشتريت أحد هذين الأدهمين بستاثة قرش مشيرا إليه فالبيع 
لا ينعقد لأنه لا تفصيل في ثمن هذين الحصانين. 

وكذلك إذا تعدد الإيجاب من المشتري فالحكم فيه على ما تبين. والخلاصة أنه إذا كرر أحد 
المتبايعين الإيجاب وسمى لكل مبيع ثمناً على حدة فللآخر قبول البيع في أي شاء من المبيع بالشمن 
الذي سمي له ني الإيجاب. ولذلك أربع صور الأولى أن يكون البائع واحدا والمشتري واحدا 
والثانية أن يكون البائع متعدداً والمشتري واحداً والثالثة أن يكون البائع واحداً والمشتري متعددا 
والرابعة أن يكون البائع متعددا والمشتري متعددا ولا يذكر هنا تفصيل الثمن ولا عدمه ى) ذكرنا في 
المادة السابقة لأن موضوع المسألة تفصيل الثمن وقد ذكرنا مثال الصورة الأولى في المتن والشرح . 
ومثال الصورة الثانية أن يقول زيد وعمرو لبكر بعناك هذين البغلين بألف قرش هذا بستائة وهذا 
بأربعائة قرش فلبكر أن يقبل أبها شاء بالثمن المسمى له. ومثال الثالثة أن يقول زيد لعمرو وبكر 
بعتك) هذين البغلين بألف قرش هذا بستائة قرش وهذا بأربعائة فلعمرو وبكر أن يقبلا أحد 
البغلين بحصته من الثمن المسمى. ومثال الرابعة أن يقول زيد وعمرو لبكر وعثمان قد بعنا كما 
هذين البغلين بألف قرش هذا بسبعائة وهذا بثلاثائة فلبكر وعثئان أن يقبلا ما شاءا من البغلين 
بثمنه المعين له «رد المحتار» و«هندية». 


١07 


الفصل الغالثق 

#المادة 4١8١‏ مجلس البيع هو الاجتاع الواقع لعقد البيع 

بعد أن يوجب أحد المتبايعين في مجلس فالآخر في هذا المجلس مخير بين قبول البيع على ما في 
الملدة لا/ا١‏ ورده وهذا يسمى خيار القبول ويثبت هذا الخيار قبل انعقاد البيع أما سائر الخيارات 
فتثبت بعد انعقاد البيع . 

وإنما ثبت خيار القبول لأنه لولم يثبت للزم أحد اللمتبايعين البيع بمجرد صدور الإيجاب من 
الآخر ودخول البييع ف ملكه بغير رضاه واختياره وليس ذلك من حق موجب البيع «زيلعي»). 

ويرد على هذه المادة أن المجلس اسم مكان بمعنى مكان استقرار الناس أما الاجتاع فهو 
وصف التبايعين فحمل لفظ «اجتماع» على المجلس غير جائز وغير صبحيح والجواب من وجهين 
الأول: ان الكلام على حذف مضاف تقديره «محل الاجتماع» على حد قوله تعالى (واسأل القرية) 
أي أهل القرية الثاني - انا لا نسلم أن المجلس اسم مكان بل هو مصدر ميمي فيكون معنى مجلس 

والخيار لا ينتقل إلى الوارث فلو قال شخص لآخر بعتك هذا المال بخمسين قرشاً فتوفي 
الآخر قبل القبول. فقبل وارثه الذي لا وارث له سواه ف المجلس فلا ينعقد البيع . 

إذا كان المتبايعان متباعدين لكنه) بحيث يرى أحدهما الآخر فتباعدهما لا ينافي اتحاد المجلس 
ولا يمنع انعقاد البيع «بزازية» ما لم يكن التباعد يؤدي إلى التباس واشتباه في كلامهما أي في الإيجاب 

«المادة 4187 المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس مثلً لو 
أوجب أحد المتبايعين البيع في مجلس البيع بأن قال بعت هذا المال أو اشتريت ولم 
يقل الآخر على الفور اشتريت أو بعت بل قال ذلك متراخياً قبل انتهاء المجلس 
ينعقد البيع وإن طالت تلك المدة. 

خيار القبول يمتد إلى. آخر المجلس وقد جعل المتن الخيار للمتبايعين مع أن الخيار-لأحدهما 
والمخير منى| هو القابل فإذا أوجب البائع البيع كان الخيار للمشتري لأنه صاحب القبول وإذا أوجب 


١:‏ درر الحكام 


المشتري البيع صار البائع مخيراً لأنه القابل فلو قال المتن (القابل) مكان قوله (المتبايعان) لكان أبين 
وأوضح . 

ولقائل أن يقول: كا أن القابل تخير فالموجب مخير أيضاً فإن شاء بقى على ايجابه وان شاء 
رجع عنه فنقول في الجواب أن هذا المعنى وإن كان فحنا 5 نفس الأمر إلا أن قول المتن «إلى 
آخر المجلس» ومثاله لا يساعدان على ذلك فضا عن أنه يكون تكراراً للادة 2.184 
أكان الايجاب خطاباً أم كا 0 ا قفي أما إذا وقع ن لجنس من اخل العاقدين 
بعض الأمور المذكورة في المادة التالية كصدور قول أو فعل يدل على الاعراض أو افتراق العاقدين 
فقد بطل خيار المجلس لأن الإيجاب يبطل بالاعراض والتفرق. 

وإنما قلنا أن _خيار القبول يمتد إلى اعرد المجلس مهما طال لأن الإنسان مضطر إلى التفكير 
والتروي في أموره فجعل خيار المجلس ممتداً إلى أغرة اذلف تسيا وبما أن المجلس جامع 
للمتفرقات ققد عدت" ساعاتة سناعة ولحذة ذقنا للحرج ولو جعل خيار القبول لا يمتد إلى آخر 
المجلس وكان فور للزم الحرج والحرج مدفوع بالنص حيث قال تعالى«وما جعل,عليكم في الدين 
من رج وقال « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وقال عليه الصلاة والسلام «يسروا ولا 
تعسر وأ»«الزيلعي). 

إذا أوجب أحد المتبايعين البيع وكان الآخر قائاً فجلس وقبل البيع فالبيع ينعقد يعني أن قعود 
كاس ماء أو لقمة خبز فشرب الماء أو أكل اللقمة ثم قبل البيع فالبيع ينعقد. 

أما إذا انفض المجلس كاشتغال أحد اللمتبايعين بأكل الع ثم قبوله بالإيجاب يبطل ولا 
يبقي محل للقبول لتبدل المجلس ولو نام أحد المتسايعين قاعداً بعد الإيجاب ثم افاق من نومه فقبل 
ا إذا اوسا ليك اسار و 000 
قبل انفضاض المجلس وقبل البيع فالبيع ينعقد «هندية) . 

وعند الشافعي يجب أن يكون القبول فوراً ولا يجوز أن يمتد إلى آخر المجلس ولقول الشافعي 
بخيار المجلس فلا يرى في ذلك حرجاً ولا مشقة. 

ويستثنى مما قلنا فيه بامتداد خيار القبول إلى آخر المجلس أن يكون التبايع بين اثنين سائرين 
اثناء سيرهما ماشيين فإن القبول والحالة هذه يجب أن يتصل بالإيجاب كا سيتضح في محله. 

يشترط في البيع اتحاد المجلس أي حصول الإيجاب والقبول في مجلس واحد وعلى هذا إن 
اختلف مجلس البيع فالبيع لا ينعقد «هندية». 


حق مجلس البيع ١‏ 





واتحاد المجلس يكون بعدم الاشتغال في المجلس بشىء غير سبب العقد وهذا الشرط من 
شروط انعقاد البيع المتعلقة بالمكان والاعراض يكون أما بالقول وأما بالفعل فالقيام من المجلس 
لمصلحة كأكل الطعام أو شرب الماء أو النوم مضطجعاً من الأفعال التي تدل على الاعراض فإذا فعل 
أحد المتعاقدين شيعا من ذلك بطل وان كان مكان الاجتماع متحداً لتفرق مجلس العقد ولا ينعقد 
البيع بالقبول بعد ذلك لأن امتداد خيار القبول إلى آخر المجلس ولا يعتبر المجلس متحدا مع 

كالأكل والشرب والنوم والمثي وما اشبه ذلك من الأفعال أما اتمام الصلاة الفريضة أو النفل 
قلا يوجب اختلاف | مجلس 5 أن شرب الماء من الكأس التي كانت قُِ يذه أو ازدراد اللقمة لا 
ينافيان اتحاد المجلس «رد المحتار» . 


ويبطل الإيجاب بأمور عديدة منها: 


-١‏ صدور قول أو فعل يبطل الإيجاب وهو الذي يبحث عنه في هذه المادة. 
1- الرجوع عن الإيجاب وسيأتي ذكره في المادة 1865 . 
- تكرار الإيجاب وسيأتي ذكره في المادة 186 . 
- وفاة الموجب وقد مر ذكره. 
ه- تغيير المبيع وسيجيء ذكره في المادة 184 . 
1- هبة البائع للمشتري جميع ثمن المبيع بعد إيجاب البيع وقبل القبول «أنظر المادة /ا/١21‏ مثال 
ذلك: إذا قال البائع للمشتري بعتك مالي بكذا وكانا جالسين فقام أحدهما بطل الإيجاب ولو لم 
من لأن القيام دليل على الرجوع والاعراض كا يبطل أيضا في سائر العقود «زيلعي» و«رد 
المحتار» . 

وكذلك إذا تبايع شخصان وكان أحدهما داخل الدار والآخر خارجها وبعد أن أوجب أحدهما 
البيع خرج الآخر من الدار وقال قبلت فالإيجاب باطل والبيع لا ينعقد. وكذلك إذا كان المتبايعان 
زاجليق أو راكين سواء كانا عل ندابة أو كاك احدهنا راكا بوالآخر راحة وعقدا البيع اثناء سيرهما 
بنظر فإذا كان القبول متصلاً بالإيجاب فالبيع ينعقد وإذا حصل القبول بعد الإيجاب بمدة ولو وجيزة 
أو فصل بين الإيجاب والقبول فالبيع لا ينعقد لأن المجلس قد تغير. وكذلك إذا كان المتبايعان 
قائمين وبعد أن أوجب احدهما البيع مشيا أو مثى أحدهما وقبل الآخر البيع فالبيع لا ينعقد 
(هنذية) . 

وإذا كان المتبايعان في سفينة أو قطار فكم] لو كانا في غرفة وبعبارة أخرى إذا صدر القبول من 
أحنها متزاعنا عن الإيجاب فالبيع ينعقد. وسير السفينة والقطار لا يمنع من انعقاد البيع لأنه ليس 
في استطاعة المتابعين ايقاف السفينة أو القطار. ويرد على هذه المادة أنه ينبغي أن ينعقد البيع بقبول 
أحد المتابعين للإيجاب ولو حصل القبول بعد صدور فعل منه يدل عنى الاعراض لأن الاعراض 


١05‏ درر الحكام 


يفهم من ذلك الفعل بطريق الدلالة وقبول البيع قول صريح والقاعدة الأصولية أن لا اعتبار 
للدلالة مع التصريح والجواب أن تقديم التصريح على الدلالة إنما يكون عند التعارض ولم يسبق 
الحكم بالدلالة فأما هنا فإن الحكم بالدلالة سابق فالتصريح الذي يرد بعدئذ يكون نوا فلا يفيد 
اجازة المفسوخ «أنظر المادة .2١7‏ 

#المادة 4١18‏ لو رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول 
بطل الإيجاب فلو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع مثلاً لو قال 
البائع بعت هذا المتاع بكذا وقبل أن يقول المشتري قبلت رجع البائع ثم قبل 
المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع . 


موجب البيع ان يرجع عن البيع قبل قبول الآخر وليس في ذلك ابطال لمق الغير لأن 
الايجاب بغير القبول لا يفيد حكيً «الدرر»و (الزيلعي) غير أن صحة الرجوع عن الإيجاب الذي 
يقع مواجهة تتوقف على سماع الطرف الآخر للرجوع(أنظر شرح المادة /1717) فإذا قبل الآخر دون 
' أن يسمع رجوع الموجب فالقبول معتبر والبيع ينعقد ولا حكم لهذا الرجوع. وإن رجع الموجب عن 
إيجابه بعد قبول الآخر فرجوعه لغو والبيع باق على الإنعقاد «أنظر المادة 117١و‏ 7370). 

ومما يبطل به الإيجاب أن يرده الطرف الآخر فلو قبل بعد ذلك فالبيع لا ينعقد | سبق 
بيانه. في شرح المادة 1617 . 

ومن ذلك أن يتغير المبيع قبل القبول «طحطاوي» فإذا قال البائع للمشتري بعتك هذا الدقيق 
فقبل المشتري البيع بعد أن تحول الدقيق خببزا فالبيع لا ينعقد. 

فأما الإيجاب الذي يقع كتابة أو رسالة فلا يشبترط في صحة الرجوع عنه علم الطرف الآخر 
بهذا الرجوع «أنظر شرح المادة 6179/7 

#المادة »1١65‏ تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب 
الثاني فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الشيء ء بمائة قرش ثم بعد هذا الإيجاب 
قبل أن يقول المشتري قبلت رجع فقال بعتك اياه بمائة وعشرين قرشاً وقبل 
المشتري يلغى الإيجاب الأول وينعقد البيع على مائة وعشرين قرشاً) . 


لأن الإيجاب الثاني رجوع عن الأول وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل القبول ىا تقدم في 
المادة السابقة ولا يشترط أن يذكر الموجب في إيجابه الثاني رجوعه عن الإيجاب الأول فإذا قبل 
الطرف الآخر البيع على الإيجاب الأول فالبيع لا ينعقد. مثلاً لو قال البائع للمشتري بعتك بغلي هذا 
بألف قرش وقبل أن يقولٍ المشتري قبلت قال البائع بعتكه بألف وخمسائة قرش فأجاجه المشتري 
قبلته بألف قرش فالبيع لا ينعقد «أنظر المادة /ا١١».‏ 
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ولو قال البائع للمشتري بعتك هذا البغل بألف قرش وقبل أن يقبل المشتري قال بعتكه بألف 
وخمسمائة فقال المشتري قبلت فالبيع ينعقد على الألف وحمسمائة ولو قال البائع بعتك هذا المال 
بمائة قرش ثم قبل أن يقبل المشتري قال بعتكه بمائة وعشرين قرشا فقال المشتري اشتريته بمائتي 
وعشرين قرشأ فالبيع ينعقد على مائة وعشرين قرشاً ويكون المشتري قد زاد في الثمن مائةة. وللبائع 
أن يقبل هذه الزيادة أو أن يردها أنظر المادة .)١1/8(‏ هذا والفرق ظاهر بين حكم هذه المادة وحكم 
المادة 2»١75«‏ لأن «المادة77١)‏ تبحث في تكرار العقد وهذه المادة تبحث في تكرار الإيجاب والفرق 
بين المبحثين ظاهر ويزداد ظهوراً بمطالعة المادتين 2٠١9٠١ ١«‏ «رد المحتار» وخلاصة القول في الفرق 
بيهه| أن العقد اسم لمجموع الإيجاب والقبول فالإيجاب جزء من العقد وليس هو العقد. 


#المادة 4185 البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر مثلاً لو 
باغ يشرط أن نش المتنع إلى أن يقن" النفن فهذا"العرط لا يعين فى البيع ابل 
هو بيان لمقتضى 0 


الخروط الى بغي منتضيات العقد تعن" الى يوتجتها الفقد ولو 1 اتذكر في الثانه وده الخروط 
لا تفيد شيئا زائدا عن العقد بل هي مؤكدة لا يوجبه ولذلك لا تقع المنازعة بين المتعاقدين بإمثال 


هذه الشروط وهي ل 





-١‏ حبس البائع المبيع حتى يقبض الثمن. 

؟- تسليم المبيع للمشتري وتسليم الثمن للبائع. 

*- امتلاك المشتري المبيع . 

+- طرح زنة الإناء من مجموع زنته وزنة المبيع إذا كان من المائعات . 

ه- قطف الثمر من الشجر كونه على المشتري في بيع الثمر 

- حط شيء من ثمن المبيع . 

وعلى هذا لو باع شخص من آخر مائعاً كالزيت أو السمن أو الخل أو العسل في اناء وشرط 
المشتري تنزيل ما يقابل وزن الاناء فالشرط معتير وجب تنزريل وزن الاناء من المبيع . 

وإذا ادعى المشتري أن زنة الاناء ثلاثة ارطال وأنه ينبغي طرح ذلك من زنة المبيع أو ادعى 
أن هذا الاناء هو الاناء الذي اشترى فيه المبيع وانكر البائع ذلك فالقول قول المشتري مع بمينه لأن 
الخلاف في الصورة الأولى في الثمن والمشتري منكر الزيادة فالقول قوله وني الثانية المشتري قابض 
والقول للقابض ومن القواعد الفقهية أن القول للقابض سواء كان ضمينا أو أمينا أما إذا اقام البائع 
البينة فتقبل منه . 

ويرد على قاعدة «القول للقابض» اعتراضان أحدهما فيا إذ باع إنسان من آخر حصانين وبعد 
تسليمه!| للمشتري تلف احدهما في يده ورد المشتري الآخر بخيار العيب ووقع نزاع بينه وبين البائع 
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في الذي تلف فالقول هنا للبائع وذلك بخلاف مقتضى هذه القاعدة فإن مقتضاها أن يكون القول 
للمشتري لأنه قابض والجواب أن البائع منكر لقبض زيادة الثمن فالقول قوله والثاني أن الاختلاف 
فق الثمن يوجب اليمين واليمين هنا خلاف القياس والجحواب أن مخالفة القياس تكون في) إذا قدرنا 
اليمين ناشئة من الاختلاف في الثمن قصداً والخلاف في الثمن لم يحصل قصداً بل ضمناً وتبعاً 
للاناء . 


#المادة /#4141 البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط يض معتن غيل 
لو باع بشرط أن يرهن لمشتري عند البائع شيئاً معلوما أو أن يكفل له بالثمن 
هذا الرجل صح البيع ويكون الشرط معتبرا حتى أنه إذا لم يف المشتري بالشرط 
فللبائع فسخ العقد لأن الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضى العقد. 


ويسمى هذا الشرط الملائم ولا يفسد به البيع بل تجب مراعاته. وكما يصح البيع بالشرط 
الذي هو من مقتضيات العقد فكذلك يصح بالشرط الذي يؤيد المقتضى. ومن ذلك اشتراط عقد 
البيع أمام شهود أو تقريره كذلك وأن يدفع الثمن إنسان آخر وأن يحال البائع بالثمن على إنسان 
آخر فهذا كله من الشروط الملائمة المؤيدة لمقتضى العقد التى يجب مراعاتها لكن إذا لم يراعها 
المشتري فلا يجبر على مراعاتها لأن الرهن عقد تبرع فلا يصح الإجبار عليه وكذلك تقديم المشتري 
لإنسان معين يدفع عنه أو يكفله أو يقبل والإحالة عليه فإن إجبار المشتري على شيء من ذلك إجبار 
على ما لا يقدر عه رذالت اا ور عرو الاق يتالا ارط اهنال يردي لدو يدقع لمن لجن 
أو قيمة الرهن إذا لم يف بما اشترط عليه من ذلك فإن لم يدفع ثبت الخيار للبائع وله ة فسخ البيع 
لفوات وصف مرغوب فيه في الثمن. لإن الثمن المضمون بالرهن أوثق من الثمن الذي يكون 
او ااا فيا ب قنات الثمن. ولما كان هذا الوصف مرغوباً فيه فبفواته يثبت الخيار 

ع . ولو دفع المشتري إلى البائع الثمن فوراً أو سلمه قيمة الرهن فليس للبائع فسخ البيع لأنه لم 
يقصد في هذا الرهن عين المرهون بل المقصود قيمته فبدفعها يحصل المقصود. وكذلك الحكم في 
اشتراط الكفالة لأن المقصود منه الإستيثاق من أداء الشمن فدفع الثمن فوراً تحصيل للمقصود 
بصورة أتم :وإذا شرط الرهن في عقد البيع وجب أن يكون طلزما بالإشارة إليه أو بالتسمية 
والوصفت له فإن كان يول فسد البيع لأن الجهالة فيه موجبة للنزاع والشقاق بين المتعاقدين إذ 
يحتمل أن يدعي البائع أن المرهون الذي قدمه المشتري غير ما اتفقا عليه فيطلب أعلى منه وأغلى . 
وإذا عين المتبايعان الرهن قبل انفضاض المجلس بالتراضى ي أو سلم المشتري الرهن إلى البائع فوراً 

صح البيع وبطل اشتراط الرغن «رد المحتار» و «هندية» «أنظر المادة 8 ؟7). وكذلك إذا شرط البائع 
على المشتري أن يقدم كفيلا بدفع الثمن وجب أن يكون الكفيل معلوماً حاضراً في مجلس العقد وأن 
يقبل الكفالة إذا كان غائبا لأنه إن كان الكفيل مجهولاً فمن المحتمل أن يقدم المشتري للبائع كفياا 
ا لع ل ا جا ع ا و ا ل رد 
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من المجلس وقبل الكفالة فالبيع فاسد ى) إذا كان حاضراً المجلس فلم يقبل إل بعد التفرق أو 
تشاغل بأمر إخر. ولو قبل بعد التشاغل لا ينقلب البيع متحي ا و«رد المحتار». 


وحكم الكفالة بالدرك المذكورة في المادة 25179 كحكم الكفالة بالمال «هندية» والبيع شرط 
الحوالة كالبيع بشرط الكفالة. أعني إذا تبايع إثنان على أن يحول المشتري منه| 0 على إنسان آخر 
لاقتضاء الثمن منه فهذا الشرط كشرط البيع بالكفالة والبيع صحيح استحسانا لأن تحويل المشتري 
للبائع بثمن البيع على شخص آخر مما يضمن الثمن ويؤكد أداءه الذي هو من مقتضيات العقد. 


وإذا باع إنسان من آخر متاعاً على أن يحول البائع على المشتري من يقبض الثمن منه فالبيع 
فاسد مثال ذلك لو باع إنسان من آخر متاعاً وشرط في البيع أن يقبض الثمن من المشتري إنسان 
غيره فالبيع فاسد لأن حوالة البائع ليست للإستيثاق من ثمن المبيع وتأكيد مقتضى العقد بل 
لاستيفاء الثمن فقط «بزازية) و «هندية». 


«المادة84١‏ 4# البيع بشرط متعارف يعني المرعي في عرف البلد صحيح 
والشرط معتبر مثلا لو باع الفروة على أن يخيط بها الظهارة. أو القفل على أن 
تسروف 'الناين أو التو عن أن يرقعه يصح البيع ويلزم على البائع الوفاء مهذه 
العواوظ: 


الشرط المتعارف ولو لم يكن من مقتضيات العقد جوز البيع معه استحساناً وصار معتبراً 
«هندية) «أنظر المواد 75 و8٠‏ و 87) وجواز البيع معه خلاف القياس لأن فيه نفعا لأحد المتعاقدين 
ووجه الاستحسان العرف والتعامل لأن الشرط متى كان متعارفا فلا يكون باعثا على النزاع ويحصل 
الملك المقصود بغير خصام . وقد جاءت المجلة في هذه المادة بثلاثة أمثلة من الشروط التي جرى 
العرف على التعامل بها في البيع . والمدار في معرفة ذلك على العرف والتعامل فحيث) وجدا في شرط 

صح البيع معه. ومن أمثلة ذلك بيع الثمر الذي نضج قسم منه ولم ينضج القسم الآخر بشرط 
إبقائه على الشجر حتى ينضج ويرد على هذه المادة أن النبي. يله نهى عن البيع فتجويز البيع 
بالشرط هو ترجيح للعرف على النص مع أن نص الشارع أقوى من العرف وليس لأحد أن يرد 
النص بالعرف كما اتضح في شرح القواعد الكلية والجواب أن علة النبي عن البيع بالشرط الوارد في 
. الحديث الشريف ما يثيره البيع بالشرط من النزاع بين المتبايعين لأن غاية الشارع إنما هي قطع 
النراع حنم الخلاف بين الناس والشروط التي يجري بها العرف والعادة ليست مما يسبب نزاعا 
وق ماما فلا تكون مقصودة بالنبي الوارد في الحديث الشريف «رد المحتار» . 


| وإذا اقترن الشرط «بان» بطل البيع على أية حال «أنظر المادة 7 مالم يكن الشرط معلقاً 
تخا مون مدا إذا قال البائع للمشتري بعتك مالي هذا بكذا قرشاً إن قبل زيد بذلك في مدة 
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خمسة أيام فهذا يكون بيعاً مشترطاً فيه الخيار لإنسان أجنبي فإذا عينت المدة كا في هذا المثال فالبيع 
جائز «رد المحتار) . 


ومن الشروط العرفية: لو اشترى إنسان من آخر ثمراً بعضه صالح للأكل والآخر غير 
صالح على أن يبقى الثمر على الشجر إلى أن ينضج جميعه فالبيع صحيح عند الإمام الثالث. وعلى 
البائع مراعاة هذا الشرط وعليه الفتوى «رد المحتار». 


وكذلك يصح البيع بالشرط الذي يسوغ شرعاً كالبيع بخيار الشرط وخيار النقد وخيار 
التعيين وخيار الغبن والتغرير وخيار كشف الحال وخيار الإستحقاق وشرط تأجيل الثمن إلى أجل 
معلوم وشرط براءة ذمة البائع من دعوى العيب وشرط أن يتصف ابيع بوصف مرغوب فيه وشرط 
أن يستأصل المشتري الشجرة وشرط رد المبيع للبائع إن ظهر المبيع معيبا. 

فكل ذلك سائغ ومعتبر والبيع معه صحيح «أشباه» و «بزازية»). 

والشرط الفاسد الذي يشترط بعد العقد على سبيل الوعد لا يفسد العقد ويجب الوفاء به من 
حيث أن الوفاء بالوعد واجب لحاجة الناس إليه وعلى هذا إذا لم يذكر المتبايعان الشرط الفاسد حين 


العقد بل ذكراه بعد تمامه على سبيل الوعد فلا يخل ذكره حينئذ بالبيع ويجب الوفاء به كما تقدم. «رد 
المحتار» . 


#المادة189» البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين يصح والشرط لغو 
مثلاً بيع الحيوان على ألا يبعه المشتري لآخر أو على شرط أن يرسله إلى المرعى 


لأن هذا الشرط لا يؤدي إلى النزاع إذ لا فائدة منه لأحد العاقدين والنزاع الذي ينشأ عن 
مثل هذا الشرط إنما هو عناد وتحكم فعلى هذا إذا اشترى المشتري اللمبيع على أن يبيعه من آخر أو 
هبه أو ألا يركبه أو الأثواب على ألا يلبسها أو الطعام على ألا يأكله فالبيع صحيح والشرط لغو لا 
يجب القيام به «أنظر المادة «8» لأن هذه الشروط لا فائدة منها لأحد العاقدين. نعم قد يكون في 
بعض هذه الشروط فائدة للحيوان لكن الحيوان ليس مما له حق وللمشتري بيع ذلك الحيوان أو 
هبته لمن أراد كما أن له الحق أن يمنعه من المرعى وليس. للبائع فسخ البيع لهذه الأسباب وإثما قيل في 
المثال هنا «بشرط أن لا يبيعه من آخر» ولم يقل «من معين» لأنه إذا شرط البيع لمعين فالبيع فاسد 
عند الصاحبين محمد وأبي يوسف. وكذلك إذا اشترى الحيوان بشرط أن لا يقدم له علفاً أو أن 
يذبحه أو مالا بشزط ألا يبيعه في البلدة بل يبيعه في بلدة أخرى فالبيع صحيح والشرط باطل «عبد 
الرحيم» و «رد المحتار» و «الندية). وكذلك لو اشترى مالاً على أن يبيعه أو يهبه من غير تعيين من 
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يباع منه أو يوهب فالبيع صحيح والشرط لغو أما إذا عين ذلك كأن يشترط على المشتري بيعه من 
زيد أو هبته لعمرو فالبيع فاسد «هندية). 


وكذلك :إذا اشترى إنسان من آخر ثمرا ناضحا غبز تاج أن يبقى .عل الشجر:.بشرط أن 
يبقى على الشجر مدة فالبيع صحيح على القول المفتى به «مجمع الأغبر وهندية». لأن هذا الشرط 
ليس فيه منفعة لأحد العاقدين. وإذا شرط في البيع شرط مضر فالبيع صحيح والشرط لغو ى| إذا 
اشترى إنسان العباءة على أن يمزقها أو الدار على أن مهدمها فالبيع صحيح والشرط باطل وكذلك لو 
شرط في البيع شرط لا بضر ولا ينفع كاشتراط البائع على المشتري أكل الطعام أو لبمس الثياب أو 
سكنى الدار التي باعها منه أو ألا يسكنها غير المشتري فالبيع صحيح والشرط باطل « طحطاوي ». 
وكدلك اوعقي الع عل حرط فيه تفع لحي فاليم تييع والغروط بطل روجائية . كيبتان. 
بحر» مثال ذلك لو باع إنسان من آخر مالا على أن يقرض المشتري إنهانا فتعيناً 5 فالبيع 
صحيح والشرط باطل . وكذلك لوباع شخص من آخر دارا وشرط في عقد البيع أن يسكنها شخص 
معين فالبيع صحيح والشرط باطل . ا اع ل امو 
شرط على البائع فالبيع صحيح والشرط باطل . مثال ذلك أن يبيع إنسان من آخر ماله على أن بيب 
الشخص الفلاني المشتري عشرين قرشاً فالبيع صحيح والشرط باطل كأن لم يكن فإذا لم يعط 
الشخص المذكور الهبة المشروطة فلا يكون المشتري مخيرا «بزازيه». وكذلك لو باع إنسان ماله من 
'آخر على أن يقرضه فلان الأجنبي مبلغاً فالبيع صحيح والشرط باطل فإذا لم يقرض ذلك الأجنبي 
البائع المبلغ فلا يكون البائع مخيراً في فسخ البيع (خانية) . 


«فائدة: إذا ذكر المتبايعان شرطاً مفسداً للبيع خارج العقد وجرى العقد دون أن يذكر فيه ذلك 
الشرط ويبنى عليه فالبيع لا يكون فاسدا أمّا إذا ذكراه داخل العقد وبنيا العقد عليه متفقين فالبيع 
فاسد. وههنا مسائل في الشرط الفاسد وذلك أن الحنفية قسموا في مذهبهم شرائط البيع إلى ثلاثة 
أقسام جائز ومفسد ولغو وقد ذكر في المادة 184 الشرط اللغو ونرى من المناسب أن نذكر في شرح 
هذه المادة الشرط الفاسد. 


فالشرط الفاسد أربعة أنواع «هنديةع : سب لا أو المتعارف 
أو المشروع أو المؤيد لمقتضى العقد أو ما فيه نفع أو فائدة لأحد العاقدين فالبيع على مثل هذه 
الشروط فاسد «قهستاني, رد المحتار» لأن المقصود من البيع إما هو التمليك والتملك خاصة أي أن 
يكوت المشتري مالكاً للمبيع والبائع مالكاً للشمن بلا مانع ولا مزاحم . فإذا وقع في البيع شرط نافع 
لأحد العاقدين كان أحد العاقدين طالباً'لهذا الشرط والآخر هارباً منه وأدى ذلك إلى النزاع بينها 
فلا يكون العقد تاماً. 


وتجري الإجارة هذا المجرى. إن عدم وقوع المنازعة في بعض العقود المحتوية لشرط فاسد لا 


الملزمة ١١‏ البيوع 
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يقتضى جواز هذا العقد الذي لم يقع فيه منازعة مع احتوائه لشرط فاسد لأن العلة إنما تعتير في 
الجنس لا في الأفراد وبيان ذلك أن البيع والإجارة المشتملين على شرط نافع لأحد العاقدين قد 
اعتيرا فاسدين لاحتمال أن يؤدي هذا الشرط إلى النزاع بين المتعاقدين : لأن جنس الإجارات والبيوع 
المنتمل على شم شرط نافع لأحد العاقدين من شأنه أن يؤدي إلى النزاع بيب] فلا ينبغي تجويز بعض 
الاجارات والبيوع المشتمل على شرط نافع لأحد العافدين وم يؤد إلى النزاع فإن الاعتبار للجدس 
لا للفرد «منافع الدقائق» ونذكر هنا ثلاثة عشر شرطاً من هذه الشروط : 


1 اشترى المشتري مالا بشرط أن هبه البائع أو أن يتصدق عليه أو يقرضه 00 
أو أن يبيعه أو يؤجره أم يعيره مالا معيناً فالبيع فاسد لأن هذه الشروط فيها نفع لأحد العاقدين ى) 
لو باع إنسان آخر ملكه بشرط أن يسكنه المشتري أو يعوله وينفق عليه إلى أن يموت فالبيع فاسد. 
وينبغي أن يعلم هنا أن الشرط الفاسد لا يفسد به البيع إلا إذا ذكر في العقد بغير الواو فإذا ذكر 
بالواو كى) إذا قال شخص لآخر بعتك هذه السلعة بعشرة دنانير وعلى أن تترضي سه فالبيع” في 
مثل هذه الصورة جائز ولا يعتبر مثل هذا تر «رد المحتار» لأن ذكر الشرط بالواو عله مستفاة 
عن العقد غير متعلق به. 


(0) إذا باعت إمرأة مالا من رجل على أن يتزوجها أو يتزوج ابنتها فالبيع فاسد ى) إذا باعت 
مالها من زوجها على ألا يطلقها. 


6) :إذا اشترئ إنسان من آخر حضانا غل أن يرده إن لم يقبل زيد أن ينهبه أو يشتريه من 
الشاري الأول فالبيع فاسد كما لو باع اسان هق الخرادارا وشرط على المشتري أنه إذا باع هذا الدار 
زيادة عن مبلغ كذا أن يعطيه المشتري هذه الزيادة «فتح القدير» وكذلك لو باع كنات ارا من 
آخر وشرط في العقد على المشتري أن يبيعه منه فالبيع فاسد كما لو باع إنسان مالا من آخر على أن 
يكون مخيرا وشرط في العقد ألا يسقط خياره في فسخ البيع ولو عرض اللمبيع للبيع أو استعمله 
«هندية) ولا حاجة إلى البحث والتدقيق في سقوط الخيار وعدمه بعرض البيع للبيع لأن البيع 
الفاسد قابل للفسخ بالخيار. 

(5) لو اشترى إنساك عنب كرم لم ينضج على أن يبقى في الكرم حتى ينضج البيع فاسد أما 
اذا اشتراه بصورة مطلقة فالبيع صحيح وللبائع قطفه «خانية» ى) أنه لو ترك العنب على الكرم من 
غير شرط لا يلزمه شيء. 

(5) إذا باع إنسان نصف أرضه الت مساحتها مائة دونم بشرط أن يكون ما على نصفه الآخر 
من الضريبة على المشتري فالبيع فاسد ى| لو شرط أن يدفع هو الضريبة السنوية المفروضة على تلك 
الآرض كلها. 

(5) إذا كان إنسان مديناً لآخر بعشرة دنانير وباع امايق من اساححتث الديق مالا بعشرة :وتانين 


حق مجلس البيع 1١0‏ 
وشرط في البيع أن لا يحصل بينه| تقاض فالبيع فاسن وهين م لان الوق دقحو ان حيدة وسدما 
فيحصل التقاضي جبراً. 

(1) إذا باع إنسان من آخر مالا وشرط في البيع إن مات المشتري قبل البائع فسخ البيع وبقي 
المبيع في ملك المشتري فالبيع فاسد كيالو شرط في البيع عدم رجوع المشتري على البائع فيا إذا 
ضبط المبيع بالإستحقاق «هجة. مؤيد زاده). 

(8) إذا باع رجل من آخر مالا بألف قرش وشرط في البيع أن يهب البائع مائة قرش من 
ثمن المبيع فلا يصح ذلك لأن اهبة لا تلحق أصل العقد ولا يكون ذلك من قبيل المبيع بشرط 
تنزيل الثمن المذكور في شرح المادة 185 (بزازية) . 

(9) إذا شرط المشئري تسليم المبيع قبل تسليم الثمن في البيع الذي يعقد على أن يكون 
الثمن معجلاً فالبيع فاسد. 

)٠١(‏ إذا اشترى رجل من آخر ثمراً على شجر وشرط في البيع قطف الثمر على البائع فالبيع 
ان 

)١١(‏ إذا شرط البائع في البيع عدم تسليم المبيع للمشتري مدة شهر فالبيع فاسد 
«قهستاني). 

(19) إذا باع رجل من آخر قطيع غنم على أنه مائة رأس كل رأس بكذا قرشاً وأن يكون 
عدد معين من هذا القطيع بلا ثمن فالبيع فاسد. 

النوع الثاني من الشرط الفاسد ما كان فيه غرر كبيع البقرة بشرط أن تكون حاملاً فالبيع بمثل 
هذا الشرط فاسد. 

النوع الثالث شرط تأجيل المبيع والثمن الذي يكون عيناً فهذا الشرط مفسد للبيع . 


النوع الرابع شرط الخيار مؤبداً وموقتاً بأجل مجهول جهالة فاحشة فالبيع بمثل هذا الشرط بيع 
فاسد (أنظر شرح المادة )7”٠١‏ (هندية). 
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الفصل الرابع 


في إقالة البيع 
#المادة *١4٠‏ للعاقدين أن يتقايلا البيع برضاهما. 


إن جواز الإقالة ثابت بالنقل والعقل فمن النقل ما جاء في الحديث الشريف: (من أقال نادماً 
بيعته أقال الله تعالى عثراته يوم القيامة) . 

والعقل يقضى بأن من حق الطرفين أن يرفعا العقد تبعاً للمصلحة «مجمع الأخمر». للمتبايعين 
أن يتقايلا البيع في المبيع كله أو بعضه مثال الأول: إذا باع إنسان مالا من آخر وسلم البائع المال 
للمشتري ثم قال للمشتري أقلت البيع فقال المشتري قبلت فتكون الإقالة ههنا في كل المبيع ويرجع 
إلى ملك البائع. ومثال الثاني إذا باع إنسان من آخر حمس عشرة كيلة حنطة وقال البائع للمشتري 
اما أن تدفع لي الثمن أو ترد لي الحنطة فلو رد المشتري خمس كيلات فقد وقعت الإقالة في الخمس 
الكيلات بالتعاطي (أنظر المادة 709/0). 

ويفهم من قيد الرضاء أن رضاء المتعاقدين في الاقالة شرط لأن الكلام في رفع العقد اللازم 
اما رفع العقد غير اللازم فعائد إلى صاحب الخيار ولا يشترط فيه رضا الآخر بل يكفي علمه «أبو 
السعود» ولا يقال لرفع هذا العقد إقالة (أنظر المادة .)1١57‏ 


«المادة 414١‏ الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول مثلاً لو قال أحد 
البيع فقال الآخر قد فعلت صحت الإقالة وينفسخ البيع . 

تنعقد الإقالة في حمس صور: الأولى المذكورة بي متن المجلة وهي الانعقاد في الإيجاب 
والقبول ويستعمل في الإيجاب والقبول صيغة الماضي في الأكثر. مع أن البيع لا ينعقد لصيغة الأمر 
فإن الإقالة تنعقد بها من أحد المتقايلين وصيغة الماضي من الآخر كما أفتى الشيخان. وخالفه) في 
ذلك محمد.. والسبب في جواز انعقاد الإقالة بصيغة الأمر وامتناعه في البيع أن صيغة الأمر في البيع 
تحمل على المساومة فلا تدل على التحقيق ولا تكفي لانعقاد البيع. أما الاقالة فتقع بعد النظر 
والتأمل في الأمر وليس فيها مساومة فصيغة الأمر فيها تحمل على التحقيق. وقبول الاقالة يكون على. 
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نوعين الأول القول والنض . ولا ينحصر انعقاد الاقالة في لفظ «الإقالة» بل تنعقد الاقالة بكل لفظ 
يفيد معنى الاقالة كالفاظ الفسخ والترك والرفع والترداد واعد لي نقودي وخذ نقودك وبع من نفسك 
وأمثال هذه الألفاظ (أنظر المادة ) ولكن بين ألفاظ الإقالة فرق فإذا عقدت الإقالة بلفظ (الاقالة) 
فحكمها في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير بيع جديد (أنظر المادة )١195‏ أما إذا عقدت الإقالة 
بألفاظ المفاسخة أو المتاركة أو التراد فليست بيعاً بالاتفاق وكذلك إذا استقال البائع فقال المشتري 
أعد لي نقودي أو استقال المشتري فقال البائع خذ نقودك وقبل الآخر فإن الإقالة تنعقد (رد المحتار) 
وكذلك إذا اشترى إنسان متاعاً من آخر ولم يقبضه ولم يره وقال للبائع بع لي ذلك المتاع فأجابه 
البائع بالموافقة فالبيع ينفسخ لأن المشتري ههنا وكل البائع في فسخ البيع أما إذا قال المشتري 
للبائع بع لي المبيع بعد أن قبضه ورآه فالبيع لا ينفسخ بل يكون البائع وكيلا للمشتري في بيع المبيع 
(رد المحتار). وانظر المادة )١554(‏ كذلك إذا اشترى إنسان من آخر متاعا وقبل أن يقبضه قال 
للبائع بع المبيع من نفسك فباعه البائع من نفسه كان ذلك إقالة وانفسخ العقد الأول (انقروي) أما 
إذا قال المشتري للبائع بع المبيع أو بعه ممن شئت أو بع المبيع لأجلي فلا ينفسخ العقد الأول ولا 
تصح الإقالة (بزازيه) . 


وكذلك إذا باع إنسان من آخر بقرة وبعد البيع قال للمشتري بعتها منك رخيصة فقال 
المشتري إذا كانت رخيصة فخذها وبعها واربح منها وأعد لي الثمن الذي دفعته إليك فباع البائع 
البقرة وربح منها ينظر فإذا كانت هذه المعاملة قد جرت قبل قبض المشتري للمبيع أو كانت بعد 
القبض الا أن المشتري قال للبائع بعها من نفسك فإن ذلك يكون إقاله والربح يعود للبائع والا 
: كان توكيلا والربح يعود على المشتري الموكل . 0 إذا اشترى إنسان من آخر طعاما وقبل أن 
يقبضه قال للبائع كله فأكله البائع فإن البيع ينفسخ ويكون البائع قد أكل ماله أما إذا لم يأكله فلا 
ينفسخ البيع لأنه وإن وجد إيجاب الإقالة فلم يوجد القبول (انقروي) وكذلك إذا وهب المشتري 
المبيع المنقول قبل قبضه أو رهنه وقبل البائع الهبة أو الرهن فالبيع ينفسخ (بزازيه) أما إذا لم يقبل 
البائع الهبة أو الرهن فالإقالة باطلة والبيع باق على حاله (أنظر شرح المادة 151) لككن أذا باع 
المشترقي لمبيع قبل القبض للبائع وقبل البائع فذلك باطل لأن الإقالة لا تنعقد بلفظ البيع لأنها ضد 
البيع فلا يستعمل البيع مجازاً في الإقالة مثال ذلك أن يقول البائع للمشتري بعني المال الذي اروك 
مني بكذا قرشا فيبيعه المشتري ذلك ويقبل البائع فهذا لا يكون إقالة بل يكون بيعاً قتجب فيه 
مراعاة شروط البيع (انقروي) و (رد المحتار) وكذلك إذا اشترى إنسان من آخر ثوب حرير وبعد 
أن قبضه قال للبائع لا ينفعني هذا الثوب فخذه واعد لي دراهمي فلم يوافق البائع على ذلك فقال 
المشترى قد نزلت عن مقدار كذا من الثمن فادفع لي الباقي فوافق البائع على ذلك وتم الأمر بينها 
فهذا إقالة وليس بيعا جديداً. ا أريد) مثال ذلك: إذا قال المشتري بعد عقد 
البيع لا أريد هذا البيع فلا تنعقد الاقالة لأن هذا اللفظ لا يدل على الإقالة وإذا باع الدلال مالا 
بأمر مطلق ثم أحضر الثمن للبائع فقال البائع لا أعطي المبيع بهذا الثمن وسمعه المشتري فقال له 





اتحاد ا" 

النوع الثاني من نوع قبول الإقالة أن يكون ذلك دلالة وفعلا ويتفرع عن ذلك ما يأتي: أولاً إذا 
باع إنسان من آخر حمس أذرع قاش وبعد أن سلمه ذلك قال اثاتع للستي قد اقلت البيع قخط 
من هذا ا 00 وبدذون تي ل ا ونا 00 فإن الإقالة 
اليم : فإذا قص ى البائع لاتق ب ف ى ذلك الس انال تنعقد . ثالثا إذا قال المشتري بعك قيضة 
المبيع أقلت البيع فقبض البائع المبيع قٍ ذلك المجلس فالاقالة تنعقك . 

إن إيجاب الإقالة يصبح مردوداً بالرد وعليه إذا رد البائع الإقالة صراحة فالإيجاب يبطل 
واستعمال البائع للمبيع بعد رده الإيجاب لا يعد قبولاً للإقالة لأنه وإن كان استعمال البائع للمبيع 
يعد ذلك دليلاً على قبوله الإقالة ألا أن الدلالة دون التصريح فلا يبطل بها الرد الذي حصل به «رد 
المحتار» «أنظر المادة .)١88‏ 


ثانياً تنعقد الإقالة بالرسالة فإذا أرسل أحد المتابعين رسولاً إلى الآخر ليبلغه الإقالة وبلغه 
الرسول إياها وقبل المبلغ إليه الإقالة في مجلس التبليغ دون أن يتشاغل بعمل آخر أو يأتي بأي شيء 
دال عل الأعراضن تكون الأقالة: صحيحة: 

وعليه فلو ادعى ذلك الشخص بعد ذلك أنه فسخ البيع وقبل الإقالة في مجلس التبليغ فأنكر 
الطرف الآخر حصول القبول من ذلك الرجل بالإقالة لا تصدق دعواه بدون بينة «بزازية» كذلك 
تنعقد الإقالة بالكتاب والمكاتبة وتنعقد أيضاً بالتعاطي وبإشارة الأخرس المعروفة. 


«المادة 4147 الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة. 


يعني أن الإقالة تنعقد على القول الصحيح بتراد البدلين كما أن البيع ينعقد بتعاطي البدلين 
«رد المحتار» أنظر المادة  ١7/5‏ والحاصل أن الإقالة بالتعاطى تنعقد بثلاث طرق: الأولى بتعاطي 
الفريقين مثال ذلك أن يرد المشتري ابيع للبائع بداعي وجود عيب قديم فيه فيقبل البائع الرد 
بالرضا فيكون ذلك إقالة حتى لو أن المبيع بعد ذلك تلف في يد البائع لم يضمن المشتري كما أنه 
ليس للمشتري أو للبائع أن يطلب إعادة البيع بناء على تبين عدم العيب في المبيع الطريق الثانية 
بإعطاء المشتري فقط مثال ذلك أن يطلب البائع إقالة الببيع فيطلب المشتري منه أن يرد له الثمن 
فيكتب البائع سنداً على نفسه بذلك ثم 0 المشتري فيرد المشتري المبيع للبائع فالإقالة منعقدة 
مهذه 8 (الخيرية والأنقروي) وكذلك إذا رد المشتري صك العقار المبيع على سبيل الإقالة إلى 
البائع فأخذ الصك وتصرف في العقار المذكور فتنعقد الإقالة بطريق الإعطاء من جانب المشتري. 
الطريق الثالثة بإعطاء البائع مثال ذلك أن يتسلم المشتري مائة كيلة حنطة شراها من البائع ثم يقول 
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للبائع بعد التسليم أن السعر غال فيرد له البائع ثمن المبيع كله أو بعضه ويأخذه المشتري فتجري 
الإقالة فيه) رد من الثمن أو بعضه «رد المحتار. الحندية» وكذلك إذا باع إنسان من آخر عدة بقرات 
وسلمها إليه وقبض جزءاً من الشمن ثم طالب المشتري بباقي الثمن فقال المشتري قد اشتريت بثمن 
غال فرد البائع الجزء الذي قبضه من المشتري إليه من غير أن يتكلم فالإقالة تنعقد وانعقادها ههنا 
بإعطاء المشتري وإذا أراد المشتري رد البقرات إلى البائع فعليه استردادها وليس له أن يرفض ذلك 
بدعوى أن الإقالة لم تنعقد وليس له المطالبة بالثمن. 


#المادة ١1901‏ »© يلزم اتحاد المجلس في الإقالة كالبيع يعني أنه يلزم أن يوجد 
القبول في مجلس الإيجاب وأما إذا قال أحد العاقدين أقلت اليه وقبل أن يقبل 
الآخر انفض المجلس أو صدر من أحدهما فعل أو قول يدل على الإعراض ثم 
قبل الآخر لا يعتير قبوله ولا يفيد شيئا حينئذ. 


إتحاد المجلس شرط في الإقالة فإن كانت الإقالة قولية وجب أن يكون مجلس الإيجاب والقبول 
واحداً وإن كانت الإقالة بالتعاطي وجب اتحاد مجلس التعاطي وعلى هذا إذا اشترى انسان من آخر 
' حصانا وقبضه ثم وجده 00006 فأعاده إلى البائع فرفض البائع قبول الحصان صراحة فتركه 
المشتري عنده وذهب فاستعمل البائع الحصان في أعاله فلا يعتير هذا الاستعمال قبولا منه للإقالة 
وله ألا يرد الثمن إلى المشتري وأن يرد الحصان إليه لأن استعال الحصان وإن كان دليلا على قبول 
البائع للاقالة إلا أن الرد الذي وقع صراحة مانع من اعتبار قبول الدلالة لأن الدلالة دون التصريح 
«رد المحتارء مجمع الأخبر. الهندية» «أنظر المادة 2»١85‏ وعلى هذا إذا ذهب المشتري بالحصان الذي 
شراه ليرده إلى البائع ويستقيل من البيع فلم يجد البائع في داره فترك الحصان في اصطبله ورجع ثم 
ان يه استعمل الحصان في مصاحه فالاقالة غير منعقدة لأنه وإن كان استعال البائع للحصان 
قبولاً فعلياً للإقالة غير أن مجلس التعاطي لم يكن متحداً فلهذا ليست الإقالة صحيحة. 


#المادة 0ه يلزم أن يكون المبيع قائى) تتوحوذا 5 بيد المشتري وقت 
الإقالة فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة 

موانع الإقالة أربعة: أحدها هلاك المبيع هلاكاً حقيقياً أو حكمياً. ثانيها حصول زيادة في 
المبيع منفصلة غير متولدة فيه. الثها حصول زيادة في المبيع منفصلة متولدة فيه. رابعها تبدل اسم 
المبيع فهذه الموانع الأربعة نع صحة الإقالة لأن رفع البيع متوقف على قيام البيع وقيام البيع متوقاف 
على قيام المبيع لوجوب أن يكون اللمبيع متعينا وبهلاك المبيع يرتفع البيع ولو بقي الثمن الذي هو 
عبارة عن الدراهم والدنانير موجوداً فإذا تلف المبيع فليس ثمة عقد يمكن رفعه والتقايل فيه. 

وهلاك المبيع. حقيقة ظاهرة كموت الحصان المبيع مثلا أما هلاك المبيع حك :فكات يكو 
عصان قفر و طائراً فيطير ولا يعلم مكانها فيصير المبيع غير مقدور على تسليمه للبائع . 


إقالة البيع ١58‏ 


بها عدم هلاك المبيع حقيقة . مثال ذلك: إذا تلف 5 بعد الاقالة لة وقبل إعادة ار أو كان حيران 
ففر أو فقد فالإقالة تبطل ويبقى البيع على حاله كا أن البيع ينفسخ بهلاك المبيع قبل التسليم أنظر 
المادة 5945. 

إن الأسباب التي تمنع من رد المبيع في خيار البيع وني البيع الفاسد تمنع أيضاً من الرد في 
الاقالة «أنظر المادتين 89" و07”*) وقد قلنا آنفاً أن الزيادة المتصلة غير المتولدة والزيادة المنفصلة 
المتولدة تمنعان من الإقالة. مثال ذلك: أن يكون المبيع المقبوض أثوابا فتصبغ أن اوها فيبني فيها 
ففي ذلك حصول زيادة غير متولدة أو أن يكون المبيع المقبوض 0 فيلد أو كان اقتمروق هذا 
حصوك ذيادة متولدة فحصول الزيادة في كلا الأمرين مانع من الإقالة لأن حصول الزيادة المنفصلة 
بعد القبض يجعل فسخ العقد متعذرا لأن تلك الزيادة من حق المشتري شرعا ولم تكن للبائع حتى 
يجوز ردها إليه ولا سي] أن الإقالة هى عبارة عن إعادة حادث سابق فإذا اعتبرت الإقالة صحيحة 
فلا يق فاع ين بقار خلك الؤيافة فى يد الشاري آنا الزيادة الى تحدث في البيع بعد البيع وقبل 
القبض فلا تكون من موانع الإقالة سواء أكانت هذه الزيادة متصلة أم منفصلة. 

وكذلك لو باع رجل من آخر أرضه المزروعة مع زرعها وسلمها إلى المشتري لا تصح الإقالة 
بعد إدراك الزرع . 


ومن موانع الإقالة تبدل الاسم كا إذا اشترى رجل من آخر 006 ا سنج من 
اليوط ثوباً أو طحن القمح وصار اسم تلك الخيوط ثوباً والقمح دقيقاً أو اشترى ثوباً فخاطه 
قميصاً فالإقالة في هذه المبيعات التى تبدلت اساؤها غير صحيحة هذا إذا بنيت الإقالة على أن يرد 
الأصل للبائع فقط دون الزيادة كأن يقال للمشتري مثا افتق الخياطة وسلم الثوب للبائع على ما في 
هذا من الضرر للمشتري فلو بنيت الإقالة على رد الأصل والزيادة للبائع كأن يسلم الثوب إلى 
البائع بعد أن صيره المشتري قميصا ى] هو صحت الإقالة «رد المحتار الأنقروي». 

أما الزيادة المتصلة المتولدة والزيادة المتفصلة غير المتولدة فليستا من موانع الإقالة 14 
الفتاوى الخيرية». مثال ذلك: أن يشئري رجل من اعدصيوانا ويقبضه ثم يسمن هذا الحيوان أو 
يكون مقنانا ف عينه فييرأ عند المشتري فالإقالة في هذا الحيوان صحيحة وكذلك إذا اشترى رجل 
من آخر طاحوناً أو حصاناً فأجّر المشتري الطاحون أو أكرى الحصان وقبض الأجرة ثم تقايل البائع 
والمشتري فالإقالة صحيحة والأجرة للمشتري . 

ولا يشترط في الإقالة حياة المتبايعين فلورثتههما أن يتقايلا بعد وفاتها ولوصيهما ها «رد 
المحتار» . 


وللإقالة ضابط عام وهو: كل من يملك حىقى البيع والشراء يملك حى الإقالة «رد المحتار) 
ويستثنى من ذلك خمسة مواضع فقط. الأول فيا إذا كان بيع الوصي للمال بأكثر من قيمته أو كان 


١‏ درر الحكام 





شراؤه بأقل فالإقالة في هذا الموضصع غير صحيحة لاشتراط الفائدة في جواز إقالة الوصي في مال 
ا فلا 200 الإقالة 0 المادة .مه» 0 هذا 0 0 مال ا أو ال مسو 
وكذلك إذا ا 0 مالا ا بعشرين قرشأ : نم أقال ابيع 
فاللاقالة غير صحيحة لأنها في ال حالتين مضرة 0 وصي اليتيم إذا نت مال أو 
وهب البائع الصغير الثمن قبل القبضص فليس للوصى أن يقيل يقيل البيع لآن هذه الإقالة قِ معنى التبرع 
بالمبيع للبائع لأنه لم يدفع ثمن المبيع للبائع ولا يحق للوصي الرجوع على البائع بة بشمن المبيع أما إذا 
قبض البائع الثمن من الوصى ثم وهب الصغير أو الوصي الثمن فحينئذ يجوز للوصيى أن يقبل يقبل البيع 
وأن يأخذ ثمن المبيع من البائع وبذلك يأخذ الثمن مرتين في الأولى على سبيل الهبة وفي الثانية ثمن 
الموهوب . 

الموضوع الثاني: الصبي المأذون لا تصح إقالته للبيع فيا إذا لم يكن له فيها فائدة. 

الثالث: متولي الوقف.فلا تصح إقالته التي ليس فيها فائدة للوقف وعلى هذا إذا باع متولي 
الوقف أو الصبي المأذون مالا بأكثر من قيمته أو اشتريا مالا بأقل من قيمته فلا تصح إقالتها لهذا 
البيع والشراء وإذا باع رجل مالاً من صبي مأذون ثم وهب الصبي الثمن قبل القبض ثم اقال 
البيع فالإقالة غير صحيحة لأنها لو صحت لم يجز للمشتري الذي هو الصبي اللمأذون أن يرجع 
بالثمن على البائع فيكون قد تبرع بالمبيع للبائع والصبي المأذون ليس بأهل للتبرع أما إذا كان البائع 
0 امشتري 3 علي 0 ال 0 الموهوب ثم أقال لت 
قد ا إليه مرتين الأول ف سيل اطهبة والثانية ثمناً 50 «رد 00 


الرابع : المسألة المذكورة في المادة ١491‏ . 

الخامس : الوكيل بالسلم فليس له إقالة البيع على راي البعض «رد المحتار» . 

«المادة 4195 لو كان بعض ابيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي مثلاً 
لو باع أرضه التي ملكها مع الزرع وبعد أن حصد المشتري الزرع تقايلا البيع 
صحت الإقالة في حق الأرض بقدر حصتها من الثمن المسمى . 

لأن البيع ثابت في الباقي «فتح القدير» فبالنظر للباقي تكون الاستقالة صحيحة ولا يعتبر 


المبيع وضموره تلفاً فلو كان المبيع صابوناً مثلاً فجف ثم أقيل البائع فيه فالإقالة صحيحة فيه كله 
«رد المحتار) . 


وجاء في مثال المتن في هذه المادة أن الإقالة صحيحة في بيع الأرض مع محصوها بحصة هذه 
الأرض من الثمن وطريق معرفته. مثل هذه الخصة وتعيينها ما يأتي: 


إقالة البيع ١/١‏ 





إذا عين البائع ثمن الأرض مثلاً وثمن الزرع كلا على حدة وقت البيع فحصة الأرض في 
هذه الحال تكون معلومة وإذا لم يفصل البائع الثمن فتعيين حصة الأرض بالنسبة. مثال ذلك: إذا 
باع البائع الأرض مع الزرع بمائة وخمسين ديناراً ثم تقايلا بعد أن حصد المشتري الزرع فينظر 
حينئذ فإن كان ثمن الأرض مع الزرع ثلاثائة دينار وثمن الأرض وحدها مائتي دينار فمجموع 
الثمن نصف مجموع القيمة فيدفع البائع نصف قيمة الأرض وهو مائة دينار وتصح الإقالة في 
الأرض (أنظر شرح المادة /ا/1١)‏ أما إذا كان المبيع حين البيع واحدا ثم حدث فيه زيادة متصلة بعد 
البيع فصار متعددا فاستهلك المشتري أو أجنبي غيره هذه الزيادة أو هلكت فالإقالة لا تصح ]ا 
تقدم إيضاحه في المادة السابقة (أنقروي) وني بيع المقايضة إذا هلك أحد البدلين جازت الإقالة في 
البدل الآخر لأن كل بدل مني المبيع من وجه فيبقاء أحدها يبقى البيع قائم| فيمكن رفعه وإقالته 
«فتح القدير» وينظر في البدل الهالك فإن كان قيميا ردت قيمته وإن كان مثليا رد مثله. مثال ذلك : 
إذا تقايض رجلان بحصانيها أو قايض أحدها الآخر بخمسين كيلة قمح مائة كيلة شعير فهلك 
أحد الحصانين أو الحنطة أو تصرف فيهما ثم تقايلا هذا البيع فالإقالة صحيحة في الحصان الباقي 
والشعير ويأخذ صاحب الحصان المحالك أو الحنطة قيمة الحصان أو مثل الحنطة وإذا كان البدلان 
موجودين حين الإقالة ثم تلفا بعد الإقالة وقبل القبض بطلت الإقالة ولم يبق لها حكم (رد المحتار) 
مثال ذلك) إذا جرت الإقالة في بيع المقايضة بعد أن تلف أحد البدلين فالإقالة صحيحة في البدل 
الآخر فإذا تلف هذا البدل قبل الرد بطلت الإقالة (هندية) (أنظر شرح المادة .)1١94‏ 


«المادة 4145 هلاك الثمن أي تلفه لا يكون مانعاً من صحة الإقالة 


إن تلف ثمن المبيع لا يمنع من صحة الإقالة سواء أكان هذا التلف قبل الإقالة أم بعدها 
وسواء كان قد تلف كله أو بعضه قبل القبض أو كان مشاراً إليه حين العقد أو غير مشار إليه 
والإشارة إلى الثمن حين العقد تكون كقول المتبايعين اشتريت هذا الخصان مبذه العشرة الدنانير 
وذلك لأن قيام البيع بالمبيع لا بالشمن كما اتضح في شرح المادة 194 وذلك لأن الثمن لا يكون مالا 
بل يكون دينا إما حقيقة كالثمن الواجب في عقد البيع الذي لا يشار فيه إلى الثمن أو حك كالبيع 
الذي يشار فيه إلى الثمن وعلى كل فحق البائع لا يترتب في الثمن بل في الذمة على مثل ذلك الثمن 
(أنظر شرح المادة “55) فإذا باع رجل من آخر دابته بثمن قدره عشرة دنانير وقبض الثمن 
واستهلكه ثم تقايل هو والآخر البيع فالإقالة صحيحة وعلى البائع أن يدفع مثل العشرة الدنانير 
وكذلك إذا باع رجل آخر مالا بمكيل أو موزون أو معدود متقارب غيرا معين بل ثابت في الذمة ثم 
تقايل هو والآخر البيع فالإقالة صحيحة ولو كان ذلك الثمن من المكيل أو الموزون أو "المعدود 
المتقارب في يد البائع أو مستهلكاً (فتح القدير) (هندية) أما بيع الصرف فلأن العوضين فيه كليها 
ثمن وبقاء الشمن في الذمة جائز فتلفه| فيه لا يمنع من صحة الإقالة وتصح الإقالة في بيع السلم 
ولو لم يقبض المسلم فيه. 


و١‏ درر الحكام 


حكم الإقالة - لها ثلاثة أحكام الأول - عند الإمام وهو فسخ موجبات العقد في حق 
المتعاقدين وموجبات العقد هي ما يثبت بنفس العقد بغير حاجة إلى شرط وذلك كتعيين الثمن 
جنساً وقدراً ووصفاً وتعيين المبيع فعلى هذا إذا تقايل المتبايعان البيع بعد قبض : ثمن المبيع فيجب رد 
مثل الثمن أو مقداره الذي اتفق عليه حين العقد ولو كان المقبوض أجود أو أدنى من ذلك ولا فائدة 
في أن يشترط حين الإقالة أن يدفع الثمن من جنس آخر أو ينقص للندامة أو لأسباب أخرى أو أن 
يزاد الثمن أو يرد بدل غيره أو يؤجل كا أن السكوت حين الإقالة عن الثمن لا يضر شيئا يعني ان 
كل ما يشرط في الإقالة من ذلك فهو باطل والإقالة صحيحة لأن حقيقة الفسخ رفع الأول بحيث 
يكون كأن لم يكن فعلى ذلك تثبت الحال الأولى وثبوت هذه الحال يقتضي رجوع عين الثمن لمالكه 
الأول وعدم دخوله في ملك البائع «رد المحتار» مثال ذلك: إذا باع رجل من آخر مل بخمسين 
نالا وين أن قبض الثمن تقايلا البيع واتفقا على أن يدفع البائع للنقترى سسة وأرنعين زيالا 
عوضا ف لثمن الذي قبضه فالإقالة صحيحة وعلى البائع أن يرد الخمسين ريال للمشتري دون 
زيادة ولا نقصان وكذلك إذا باع رجل ماله من آخر بخمسين ريلاً ثم اتفق هو والمشتري على أن 
يدفع المشتري ثانية دنانير أو عشرة بدلا من الخمسين ريالا وبعد كبمن البائع لهذه الدنائير تقايلا 
البيع فعلى البائع أن يرد إلى المشتري اللنمسئة نويالة الهف ككينا حين العقد وليس عليه أن يرد 
الدنانير التي قبضها لأن قبض البائع للكانة الدتاتيز أو العشرة يدلا مخ اللشيبين ربالا عقك الع إل 
تعلق له بالبيع والشراء الذي وقع سابقاً وليس من قبيل تمليك الدين للمدين. 
وكذلك إذا اشترى رجل من آخر مالا بعشرة دنانير ودفع المشتري للبائع برضاه بدلا من 
ستين ريالاً ثم تقايلا البيع بعد هبوط سعر المال وقيمة الريال فعلى البائع أن يرد إلى المشتري عشرة 
الدنانير لا الستين ريالا التي قبضها أو مثلها وكذلك إذا عقد المتبايعان البيع على أن يكون الثمن 
ا ا ل ل ل 
ثمن المبيع فورا وكذلك إذا أجل المشتري الثمن في ذمة البائع بعد الإقالة فالأظهر أنه لا يعتبر 
هذا التأجيل صحيحاً عند الإمام . 


والشرط بعد العقد يلحق بأصل العقد ووجوب رد الثمن على البائع إلى المشتري فيها إذا كان 
البائع قبض الثمن من المشتري أما إذا لم يقبض فلا يجب عليه والحالة هذه رد الثمن إلى المشتري كما 
أنه إذا ابرأ المشتري البائع من الثمن بعد الإقالة فالابراء صحيح وليس على البائع أن يرد الثمن إلى 
المشتري وعلى ذلك إذا تلف المبيع في يد المشتري بعد الإقالة والإبراء وقبل اعادته إلى البائع فالإقالة 
باطلة وليس على المشتري ضمان المبيع التالف وقد كان على المشتري الضمان إلا أن الثمن قد سقط 


عنه بالوبراء . 
ويجوز في الإقالة تنزيل الثمن إلا انه يجب أن يكون والمبيع في يد المنعتري وبعد اتفاق 


المتقايلين على التقايل على شرط تنزيل الثمن بازاء نقص في المبيع لعيب فيه ففي مثل ذلك تصح 
الإقالة والشرط والمقدار الذي ,حط من الثمن في مقابلة العيب الحادث في المبيع (أنظر المادة 87) أما 


إقالة البيع تفن 





إذا 0 المتقايلان تنزيل الثمن بأكثر مما يقتضى العيب أو أقل فالشرط لغو والإقالة صحيحة ولا 

من الثمن إلا مقدار ما يقتضي العيب الحقيقي وإذا حط شيء من الثمن في الإقالة بسبب 
العيب الحادث في المبيع وزال ذلك العيب من نفسه فللمشتري ارك 0 من الثمن على 
البائع (أنظر المادة 9/8). 


وجفاف المبيع وضموره في يد المشتري لا يعدان تلفاً في المبيع أو بعضه يعني إذا كان المبيع 
حين البيع اخضر ثم جف في يد المشتري ونقص وزنه ثم تقايلا هو والبائع فالإقالة صحيحة وليس 
للبائع المطالية بحط شيء من من الثمن مقابلة الجفاف ونقص الوزن اللذين حدثا في المبيع «هندية» 
مثال ذلك: إذا كان المبيع عشرة ارطال صابون قد جفت عند المشتري وصارت ثانية وتقايلا البيع 
فللمشتري استرداد الثمن من البائع بغير نقصان والحاصل أن جفاف البيع كا لا يعد عيبا فيه فلا 
يعد كلما فق تعضة زأبو السعود). 


الحكم الثاني من أحكام الإقالة: اعتبارها بيعاً جديداً في حق العاقدين فيا لم يثبت بموجب 
العقد أي ما يكون ثبوته بغير العقد بل بأمر زائد عليه يعني بغير الإيجاب والقبول ويتفرع على هذا 
الحكم مسائل : 
الأولى: إذا اشترى رجل من آخر مالا مقابل ما في ذمته من المال المؤجل قبل حلول الأجل 
ثم تقايلا الببع فلا يعود الأجل ويصير المطلوب معجلا كا لو كان المشتري باع المبيع ثانياً أن حلول 
هذا الدين قد حصل برضا المدين لقبوله كون هذا الدين ثمنا ولأن المدين قد اسقط الدين والساقط 
لا يعود (أنظر المادة )5١‏ فعلى البائع أن يرد ثمن المبيع إلى المشتري فوراً وقد جاء في (الطحطاوي 
ورد المحتار): «ولو رده بخيار العيب بقضاء عاد الأجل لأنه فسخ فإن الرد بخيار العيب إذا كان 
بالقضاء يكون فسخاً ولذا ثبت للبائع رده على بائعه بخلاف ما إذا كان بالتراضي فإنه بيع جديد» . 


المسألة الثانية ما يتفرع على الحكم الثاني: إذا ادعى رجل بعد الإقالة أن المبيع ملكه فشهد 
المشتري بذلك لا تقبل شهادته لأن المشتري يعتير كأنه بائع المبيع من البائع (لأن الذي باعه ثم 
شهد لغيره) ولو اتح قنينا اقلت ألا توق أن المشتري لو رد المبيع بعيب بقضاء وادعي المبيع 
رجل وشهد المشتري بذلك تقبل شهادته لأنه عاد هذا لفسخ ملكه القديم فلم يكن متلقياً من جهة 
المشتري لكونه فسخاً من كل وجه. الثالئة إذا باع رجل متاعاً بخمس كيلات من الحنطة غير معينة 
ثم تقايل المتبايعان بعد قبض الحنطة فليس على البائع أن يرد إلى المشتري الحخنطة التي قبضها 
عيتها وله أن يرد مثلها وكأن المشتري في ذلك قد باع اللمبيع للبائع بخمس كيلات حنطة غير معينة 
«زيلعي). الرابعة": إذا اشترى الدائن المكفول دينه من مدينه مالا مقابل الدين وبعد الشراء تقايلا 
البيع فلا تعود الكفالة «أنظر المادة 509» فتحصل أن الأجل والكفالة في البيع بما عليه لا يعودان 
بعد الإقالة وني الرد بالقضاء في العيب يعود الأجل ولا تعود الكفالة ولو كان الرد بالرضا لا تعود 
الكفالة بالأولى «رد المحتار) . 


ى,ى درر الحكام 





الحكم الثالث - أن تكون بيعاً جديداً في حق الشخص الثالث في بعض المسائل إذا كانت 
بعد قبض المبيع ونذكر من هذه المسائل حمساً: احداها: الشفعة في بيع العقار إذا سلم الشفيع 
بالشفعة في شراء المشتري ثم تقايلا فللشفيع أن يطلب ذلك العقار بالشفعة لأن الشفيع شخص 
ثالث فالإقالة بالنظر إليه بيع جديد أي يعتير البائع مشتريا للعقار من المشتري فتثبت الشفعة 
للشفيع في الإقالة . ثانيتها الرد بالعيب فإذا باع المشتري المبيع من آخر ثم تقايلا وظهر في المبيع عيب قديم 
كان فيه حين) كان في يد البائع فليس للمشتري أن يرد المبيع إلى بائعه لآن حصول الإقالة بين المشتري 
الأول والمشتري الثاني بيع جديد بالنظر الى البيع الأول أي كأن المشتري الثاني قد باع المبيع من المشتري 
الأول وتبدل سبب الملك في الشيء كتبدل العين. 

الثالثة : الرجوع عن المبة فإذا كان المبيع هبة فباعه الموهوب من آخر ثم تقايل المتبايعان 
فليس للواهب أن يرجع عن هبته لأن الموهوب له بالنظر إلى الواهب كالمشتري من المشتري 
«زيلعي» 


الرابعة: الرهن فإذا رهن المشترى الملل الذي اشتراه ثم تقايل هو والبائع فالإقالة في حق 
الشخص الثالث الذي هو المرتمين ع حديد فتكون موقوفة «أنظر المادة /اغ/ا»). 


الخامسة : الإجارة فإذا اقيل البيع في المبيع بعد إيجاره فالحكم في ذلك كا في السابق «أبو 
السعود» «أنظر المادة .)094٠9‏ 


واعتبار الإقالة 5 20 في حق الشخص الثالث فيا إذا وقعت الإقالة بعد بض المبيع أما 
إذا وقعت قبله فهي في]| عدا العقار من الأموال فسخ في حق الجميع . لتعذر جعلها 5 «زيلعي) 
ويجري في الإقالة خيار الشرط وخيار العيب فإذا كان المبيع وهو في يد المشتري حدث فيه عيب بآفة 
سماوية أو بفعل المشتري والبائع اقال البيع دون أن يعلم بالعيب الذي حدث في المبيع فالبائع مخير 
عند اطلاعه عليه فإن شاء ابقى الإقالة دون أن يحق له الرجوع على المشتري بنقصان العيب وان 
شاء رد الإقالة فإذا هلك المبيتع واصبح من المتعذر رده إلى المشتري فليس للبائع أن يرجع على 
المشتري بنقصان العيب أما إذا كان البائع عالاً وقت الإقالة بالعيب الحادث في 0 فلا يكون ير 
بعد الإقالة «رد المحتار. الخيرية. الانقروي» ونفقة النقل وغيره في رد المبيع على البائع سواء وقعت 
الإقالة عند المبيع أو في محل آخر «رد المحتار» وإذا اختلف المتبايعان بعد التقايل في تعيين المبيع 
فادعى البائع أن هذا المال هو غير المبيع وادعى المشتري أنه هو فالقول للمشتري «أنظر المادة /181» 
«رد المحتار» . 


وتصح اقالة الإقالة فإذا باع رجل من آخر حصاناً بألف قرش ثم تقايلا البيع ثم عادا فتقايلا 

الإقالة فذلك .صحيح والحصان يعود إلى ملك المشتري إلا أنه لا يجوز إقالة بيع السلم لأن اقالته 

تتضمن الابراء من المسلم فيه وبما أن المسلم فيه دين فيسقط بالإبراء والساقط لا يعود «أنظر المادة 
١‏ )ررد المحتار» . 


إقالة البيع 70 


ولا يجوز تعليق الإقالة عل شرط فإذا اشترى رجل من آخر حصاناً بألف قرش فقال البائع 
للمشتري قد بعته منك رخيصاً فقال المشتري إذا طلبه طالب بأكثر من هذا الثمن فبعه فباع 
البائع الحصان بألف ومائة قرش قبل أن يتسلمه من المشتري فلا يصح البيع الثاني «رد المحتار. 
الهندية) . 


١ /ا/ا‎ 


الباب الثان 
في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم إلى اربعة فصول 


الفصل الأول 
في حق شروط المبيع وأوصافه 
«المادة 41917 يلزم أن يكون المبيع موجوداً . 


وذلك كا ذكر في المادة ٠١‏ أن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال والمال كما في المادة ١١5‏ ما 
يمكن احرازه وادخاره ولما كان المعدوم لا يمكن احرازه ولا ادخاره فليس بمال والبيع بما ليس بمال 
باطل فبيع المعدوم باطل (أنظر المادة )١85‏ مثلاً إذا باع رجل من آخر ألف كيلة حنطة ولم يكن 
شيء من الحنطة في ملكه حين البيع فالبيع باطل فإن كان في ملكه حمساثة كيلة منها فالبيع باطل في 
الباقي ولا يشترط امكان الانتفاع بالمبيع في المال فيجوز بيع مهر الفرس الصغير الذي لا ينتفع به في الحال 
(الهندية. الكفوي) اما إيجار مالا ينتفع منه فق الحال فلا يجوز لأن المعول عليه في الإجارة 
المنفعة فلا يصح إيجار المهر لعدم إمكان الانتفاع منه . 
«المادة 4194* يلزم ان يكون المبيع مقدور التسليم 

وعلى ذلك فبيع الملل الذي لا يمكن تسليمه ولا يقدر عليه كبيع الدابة الفارة والطير الطائرة 
باطل (أنظر المادة )٠١9‏ حتى لو ان رجلا باع دابته الفارة فعادت اليه بعد البيع وسلمها الى 
المشتري فلا ينقلب البيع الى الصحة (بحر) (انظر المادة 057). 
«المادة 6199 يلزم أن يكون المبيع مالا متقوماً. 

يشترط في المبيع أن يكون مالا فبيع مالا يعتير مالا باطل (أنظر المادة )51١‏ ويشترط أيضاً أن 
يكون المال متقوماً أي يباح الانتفاع به فبيع المال غير المتقوم باطل (أنظر المادة ١1١؟)ويشترط‏ أيضاً 
لعدم فساد البيع أن يكون الثمن مالا متقوماً وهذا الشرط ليس من شروط انعقاد البيبع فشراء مال 
بثمن غير متقوم مفسد للبيع (رد المحتار) (أنظر المادة 5 ١1؟17).‏ 


«المادة 67٠١‏ يلزم أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري . 


الملزمة ؟١‏ البيوع 


١/4‏ درر الحكام 





هذا إذا كان المبيع لا بد فيه من التسام والتسليم فإن لم يكن كذلك فالجهالة فيه لا تمنع 
صحة البيع وعلى هذا إذا اشترى رجل من آخر متاعه الذي عنده بثمن معلوم وكان مقداره غير 
معلوم للمتبايعين فالبيع صحيح (مجمع الأنبر) (أنقروي) فإن كان المبيع لا بد فيه من التسليم 
والتسلم وجب أن يكون المشتري عالاً به على وجه لا يدع سبيلاً للنزاع لآن جهالة المبيع تمنع من 
تسليمه وتسلمه وتؤدي إلى تنازع المتبايعين ويصير العقد بها غير مفيد وكل عقد يؤدي إلى النزاع 
فاسد. فبيع المال المجهول الذي يؤدي إلى النزاع بين المتبايعين فاسد كبيع شاة غير معينة من قطيع 
غنم (أنظر المادة 515). 1 

وقد ذكر في متن المجلة أن المبيع يجب أن يكون معلوما للمشتري وهذا التقييد يؤخذ منه أن 
لا يشترط أن يكون المبيع معلوما للبائع فعلى هذا إذا قال رجل لآخر ان أرضك التي تحت يدي لا 
تصلح لشيء وقد اشتريتها منك بخمسين قرشاً فقال الآخر قد بعتكها فالبيع صحيح وليس للبائع 
خيار الرؤية (أنظر المادة ؟"") وكذلك إذا باع حصته في دار وكان المشتري اللا بمقدار تلك الحصة 
فالبييع صحيح عند محمد ولو كان البائع لا يعرف مقدار حصته فيها (رد المحتار) الا أنه إذا كان في 
البيع غبن وتضرير ثبت للبائع خيار الغبن والتضرير كما سيرد في المادة /اه. 

«المادة 45١١‏ يصير المبيع معلوماً ببيان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره 
مثلاً لو باعه كذا مداً من الحنطة الحمراء أو باعه أرضاً مع بيان حدودها صار 


الل سارها ومع البع. 

إن طرق العلم بالمبيع نختلف باختلااف المبيع ومن طرق العلم به أولاً بالإشارة ثانياً بالخواص 
التي يزه عن سواه وهي مقداره وحذدوده وصفاته ثالث مكانه الخاص العا بإضافة البائع المبيع إلى 
05 ببيان الجنس على قول. 

طريق العلم بالإشارة 

إذا كان المبيع مشاراً إليه فان كان مكيلا أو موزوناً فلا حاجة إلى بيان مقداره ووصفه لأن 
الجهالة تنتفي بالإشارة ويستثنى من ذلك ثلاثة مواضع الأول أن يكون المبيع من الأموال الربوية 
التي تلاقي اللمبيع في الجنس. الثاني: السلم. الثالث: إذا كان رأس مال الثمن مكيلا أو موزوناً 
ففى هذه المواضع الثلاثة لا تكفى الإشارة فيجب بيان مقدار المبيع وصفته في مبادلة حنطة بحنطة 
لا تكفي الإشارة بل يجب التساوي في الكيل (مجمع الأمر). 

وتكون بالقول مثل بعت كذا كيلة حنطة من الجنس الفلا أي بذكر صفته ومقداره أو بعت 
الأرض المحدودة بكذا وكذا أو بعت الأرض قُْ اموق الفلاني والي هي عبارة عن كذا ذراعاً ببيان 
مقدار المبيع فيكون المبيع معلوماً والبيع تسيا ذاناووفةا ونوارية بوقل ذا 1 دك القند 
المقدرات ووصفها فالبيع صحيح وكذلك لو قال شخص لآخر بعتك الحصان الذي اشتريته من 


حق شروط المبيع 1,78 





فلان وكان الحصان الذي شراه من ذلك الشخص واحداً فالبيع صحيح . 

العلم ببيان الجنس 

إن المبيع الذي يذكر جنسه يصح البيع فيه ولو لم يذكر مقداره ووصفه ولم ينسبه البائع إلى 
تيدر ريك د للبم إل كاله نالجع إدال لالم لحري اكه رد يخيار رؤز حول 
تؤدي إلى النزاع (رد المحتار) فعلى هذا إذا باع البائع مالا غير متفاوت كالحنطة مث بدون أن يشير 
إلى مكان المبيع الخاص أو ينسب المبيع إلى نفسه فإن كان كل كل المبيع وقت البيع في ملك البائع فالبيع 
صحيح وإن لم يكن في ملكه فاشتراه وسلمه فليس بصحيح (بزازية) ولذلك إذا باع رجل من آخر 
ألف كيلة حنطة في ملكه بثمن معلوم وقبل المشتري ي البيع فالبيع ينعقد (انقروي) وإذا كان المشتري 
يعرف مكان الحنطة وقت البيع فلا خيار له فإذا كان لا يعرف مكان المبيع حين البيع فله الخيار بالمادة 5/5 
(مشتمل الأحكام) ولا يشترط لصحة هذا البيع أن تكون الحنطة في مكان واحد بل متى كانت هذه 
الحنطة في بلد واحد فسواء أكانت تلك الحنطة في مكان واحد من البلد أم في أكثر فالبيع صحيح سواء 
كان ثمنها نقداً أوانسيكة وكذلك إذا كانت الحنطة جميعها في البر فالبيع صحيح والذي ينفي صحة البيع 
أن يكون بعض الحنطة في البلد وبعضها في البر (بزازية) . 

العلم بالإشارة إلى مكان المبيع الخاص - وذلك كأن يقول البائع: بعت جميع ثيابي التي ف 
هذا الصندوق أو هذه الخزانة أو في غرفتي هذه ففي مثل هذا المثال يكون المبيع كاوها والبيع 
صحيحاً ولهذا حمس صور: الأولى أن يقول البائع بعت جميع الدقيق والبر والثياب التى في هذه 
القرية . الثانية أن يقول بعت جميع ما في هذا الدار. الثالثة أن يقول بعت جميع ما في هذه الغرفة. 
الرابعة أن يقول بعت جميع ما في هذا الصندوق. الخامسة أن يقول بعت جميع ما في هذه الأكياس . 
فهذه الصور الخمس تنقسم إلى وجهين أحدهما أن يكون المشتري عالا بما في هذه المواضع من 
الأموال الثاني أن يكون البيع جائزاً في جميع الصور الخمس وعلى الوجه الثاني البيع غير جائز في 
الصورة الأولى والثانية أي القرية والدار وجائز فيا عدا ذلك (انقروي). وكذلك إذا باع رجل آخر 
بغلته التي في الأصطبل الفلاني أو في الموضع الفلاني وم يكن في الاصطبل أو الموضع بغلة غيرها 
فامبيع معلوم والبيع صحيح 

العلم بالمبيع بإضافة البائع المبيع إلى نفسه - وذلك كأن يقول البائع قد بعت حصاني الذي 
في المكان الفلاني فالبائع هنا أضاف المبيع إلى نفسه وأشار إلى مكانه الخاص فالبيع في هذا صحيح 
بالاتفاق أما إذا قال البائع للمشتري بعتك حصان واقتصر على اضافة المبيع في نفسه دون أن يعين 
مكانه وكان للبائع حصان واحد فقط فالبيع معلوم والبيع صحيح على قول وغير صحيح على قول 
(المحيط) وهو الأصح . لكن إذا اتفق المتبايعان على أن النيع. هو نفس ال حصان فالبيع جائز (هنديه) 
(بزازية) وإذا كان للبائع حصانان أو أكثر فلا يصح البيع إلا بتعيين الحصان المبيع. 


«المادة 470 إذا كان المبيع حاضراً في مجلس البيع تكفي الإشارة إلى 
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عينه مثلا لوقال البائع للمشتري بعتك هذا الحصان وقال المشتري اشتريته وهو يراه 
0 

لأن الإشارة الحسية أبلغ أنواع التعريف ولا حاجة مع الإشارة إلى تحديد المبيع أو وصفه أو 
بيان مقداره لأن جهالة ذلك لا تؤدي إلى النزاع بعد الإشارة إلى المبيع فلا تفسد البيع «أنظر المادة 
65) وعلى هذا إذا باع إنسان صيرة حنطة حنطة مشيراً إليها بثمن معلوم فقبل المشتري البيع ابيع 
صحيح ولا حاجة إلى بيان مقدار كيللات هذه الصيرة وأنظر المادة )"”١١/‏ وإذا كان المبيع مشارا إليه 
وذكر باسم جنس غير جنسه فلا يخل ذلك بالبيع فإذا قال رجل لآخر بعتك هذا الحمار فقبل الآخر 

مع أن المبيع المشار إليه ليس حماراً بل حصاناً وكلا المتبايعين يعلم ذلك فالبيع صحيح كا تقدم في 

شرح المادة 50 ٠‏ وكمثيل المحلة بالحيوان الذي هو من الأموال القيمية يقصد منه الإشارة إلى إخراج 
الأموال الربوية من هذا الحكم ١‏ مجمع الأخمر» «أنظر شرح المادة السابقة) . 

# المادة ال يكفى كون المبيع لون عند المشتري فل" حاجحة إلى وصفه 
وتعريفه بوجه ا 
وعلمه به 00 معرفة اللشتري 5 ابيع فإذا اشترى ا من ا يعلم 500 نعايقاً 
بدون ذكر لحدودها وقت البيع فليس له ذ فسخ البيع بدعوى أن حدود الدار لم تذكر في عقد البيع 
«أنظر الملدة >/ا١»‏ كما أن المشتري إذا كان لا يعلم حدود العقار المبيع أو م تذكر الحدود حين البيع 
فالبيع جائز إذا ١‏ يقع بين المتعاقدين تجاحد وصدق البائع أن المبيع هو الذي يدعيه المشتري 
(انقروي) «أنظر المادة .2)5١١‏ 

المادة 1 476 المبيع يتعين بتعيينه في العقد. مثلا لو قال البائع بعتك هذه 
السلعة وأشار إلى سلعة موجودة ف المجلس إشارة حسية وقبل المشتري لزم على 
احاح ار ا 
أكان لبي . من لمات أم المثليات وأنظر الاق 11 

وكذلك إذا أشار البائع إلى صبرة حنطة وقال للمشتري قد بعتك هذه الصبرة فقبل المشتري 
البيع فعلى البائع أن يسلم تلك الصبرة ة عينها وليس له أن يمسك الحخنطة المشار إليها ويسلم المشتري 
حلطة مثلها أو أجود منها وصفا «كفاية) ولفظ «الإشارة بحسية ) الوارد 5 هذه المادة لبون للاحتراز 
فإذا عين المبيع بغير الإشارة الحسية كالتعريف أو الوصف أو غيرههما فعل البائع أن د يسلم ذلك المبيع 
المعين وعلى المشتري أيضاً أن يأخحذه . ولفظ المبيع للاحتراز عن الثمن وسيجي ء 00 ف المادة 
77 
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الفصل الثانن 
فيا يجوز بيعه وما لا يجوز 

المادة 2*0 بيع المعدوم باطل فييطل بيع ثمرة ١‏ تور أضلا 
المعدوم إما أن يكون معدوماً حقيقة أو معدوماً عرفاً والمعدوم عرفاً هو المتصل اتصالاً خلقيا 
بغيره وبيع المعدوم سواء أكان حقيقة أم عرفاً باطل «أنظر شرح المادة )١91/‏ مثال ذلك إذا باع رجل 
ييه وهو زهر أو مهر فرسه وهو جنين أو زرع أرضه قبل أن يبدو صلاحه أي 
ينفصل, الثمر من الزهر وينعقد ولو صغيراً فالبيع باطل وكذلك بيع حق التعلي لأنه بيع معدوم 
وكذلكهع امورون التكل قبل التذرية باطل لأن التبن لا يكون من السنبل إلا بعد 
الدراس فبيعه قبل-ذلك بيع للمعدوم وكذلك بيع البصل والثوم واللفت في بطن الأرض وهو لا 
يعلم وجوده بطريق من الطرق فبيع ذلك كله غير صحيح فإذا نبت وعلم وجوده في الأرض فبيعه 
صحيح (الخلاصة) وكذلك بيع بذر البطيخة قبل كسرها باطل أما بعد الكسر فصحيح وبيع حق 
وضع الأخشاب على الحائط أو وضع الأقذار في العرصة غير صحيح وكذلك بيع الإنسان ما ليس 
في ملكه حين البيع وأن ملكه بعده كبيع حنطة وحذاء ما لم يكن بيع سلم أو استصناع «الخلاصة» 
والحاصل أنه إذا باع إنسان ما سيملكه فيا بعد كالحنطة أو السفينة ال سيصنعها أو الجلود فالبيع 
باطل أما إذا وقع البيع على سبيل السلم ٍ أو الاستصناع وروعيت شرائطها فالبيع صحيح . قد تقدم 
أن المعدوم عرفاً هو المتصل اتصالاً خلقياً بغيره فبيع المتصل بغيره وحده حال اتصاله باطل بخلاف 
اتصال الجذوع والثوب فانه يصنع العبا «ابن ملك. رد المحتار» أمثلة المعدوم عرفا , بيع اللبن وهو في 
الضرع وأحشاء الشاة وهي حية أو الحمها أو كليتيها أو رأسها أو جلدها أو صوفها وبيع الزيت في 
زيتونه وعصير العنب في حبه قبل استخراجههما كل ذلك باطل حتى لو ذبح البائع الشاة بعد البيع 
وسلم الجلد إلى المشتري فالبيع لا يحول عن بطلانه «أنظر شرح المادة ١075‏ لأن هذه الأشياء 
معدومة عرفاً فأما اللبن في ضرع الشاة فهو باطل لأنه لا يعلم هل انتفاخ ضرع الشاة لوجود أبن 
فيه أو ريح أو دم فلذلك لا يعتير مالاً ولا سي) أن الابن يحصل في الضرع شيئاً فشيئا وبالتتابع فلو 
جاز البيع فيه لاختلط ا ل ال ل 
لأنه قائم بذلك الحيوان كسائر أطرافه بمنزلة الوصف ولا سيا أن الصوف يتزايد أيضا وذلك يوجب 
اختلاط المبيع بغيره «رد المحتار علي أفندي» هذا وبيع المعدوم أي جعله 556 باطل كما تقدم أما 
جعله ثمناً فصحيح أي يشترط في صحة البيع أن يكون ثمن المبيع موجوداً فإذا اشترى رجل من 
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بي يي ب يي ا الج تت يي 22 ميمصت 
آخر حيواناً بخمسين ريالاً أو عشرين كيلة حنطة ولم يكن في ملكه ولا في يده الخمسون ريالاً أو 
العشرون كيلة فالبيع صحيح . 


ويستثنى من قاعدة بيع المعدوم مسألتان: الأولى البيع بالاستجرار فقد جوز استحساناً مع 1 
بيع معدوم والبيع بالاستجرار يكون بغير مساومة بين المتابعين وبغير بيان الثمن كشراء السمن 
والأرز والحمص والملح وغيره من البدال «البقال) فهذا البيع صحيح وعلى المشتري أن يدفع قيمة 
الملل الذى أده سواء أكان عا أو مثلياً «رد المحتار» ولو كان ذلك اليم غير صحيح وباطلا 
لوجب باستهلاك المال مثل ضان المال ان كان مثلياً وضمان قيمته أن كان قيميا الثانية بيع الدين من 
المدين ومثاله إذا كان لرجل في ذمة آخر خمسون كيلة حنطة فأخذ الدائن من المدين حمسين ريال 
ل عن الخمسين كيلة فذلك صحيح «ومبجة) إلا أنه يشترط قبض البدل في المحل عينه وإلا فالعقد 


المادة 0خ الثمرة التي برزرت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء 


لأنه كما ذكر في شرح المادة 1917 لا يشترط في البيع أن يكون المبيع قابلاً للانتفاع معه في 
الحال ويجبر المشتري على قطف الثمر في الحال واخلاء ملك البائع حتى لو عقد البيع على أن يبقى 
الثمر على الشجر حتى يدرك ويصلح للأكل فالبيع فاسد (أنظر شرح المادة )١84‏ فإذا عقد البيع 
مطلقاً أي من غير أن يشترط قطع الثمر عن الشجر في الحال فاثئمر الشجر ثمراً آخر قبل قبض 
المبيع فسد البيع لتعذر تمييز المبيع من غيره حينئذ وهذه حال تشبه حال هلاك المبيع قبل قبل التسليم أما 
إذا أثمر الشجر بعد قبض البيع فالبائع والشاري شريكان فيه لاختلاط ما يملكان (أنظر المادة 
0غ فإذا كان الثمر لم يزهر فالبيع غير جائز(أنظر المادة السابقة) وكذلك بيع الحنطة في سنبلها 
بغير جنسها صحيح والبائع ملزم بحصاد الحنطة ودراسها وتسليمها للمشتري بعد ذلك. مثال 
ذلك: لو قال البائع بعت ما في مزرعتي هذه من الحنظة بخمسمائة قرش أو بهذه البغلة وقبل 
المشتري المبيع فالبيع صحيح ويجب على البائع حصاد الحنطة ودراسها وتسليمها إلى المشتري أما إذا 
باع البائع الحنطة مع تبنها وسنبلها فليس بملزم بالحصاد والدراس «رد المحتار» . 


#المادة 47017 ما تتلاحق افراده يعني أن لا يبرز دفعة واحدة بل شيئاً بعد 
شيء كالفواكه والأزهار والورق والخضروات إذا كان برز بعضها يصح بيع ما 
سيبرز مع ما برز تبعاً له بصفقة واحدة. 


قد جوز هذا البيع استحساناً للعرف والتعامل فالبيع أصلا في الموجود وتبعاً في المعدوم (انقروي» 


فيا يجوز بيعه ولا يجوز كلكا 
أنظر مضبطة المجلة) أما ب بيع التمر الذي لم يبرز منه شيء فبيعه باطل كى| مر في المادة )5١5(‏ . 


وبعض الفقهاء يشترط لجحواز هذا البيع أن يكون الثمر الذي ظهر أكثر مما لم يظهر ليكون 
للأكثر حكم الكل وبعض العلاء لا يشترط هذا الشرط والظاهر من المجلة اختيار القول الثاني. 


«المادة 4708 إذا باع شيئاً وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس 
بطل البيع فلو باع زجاجاً على أنه الماس بطل البيع . 


5 المثال الأول المبيع أدن من المشروط وفي الثاني على (رد المحتار) وكذلك لو اشكرى 0 
من آخر بزراً على أنه بزر بطيخ فظهر أنه بزر قرع فالبيع باطل وعلى المشتري أن يرد ذلك البزر عينا 
ان كان فوشدوداً ومثله ان كان مستهلكاً وإذا كان الثمن قد دفع إلى البائع استرد منه (رد ان 


وقد فهم من لفظ «جنس» في هذه المادة أنه لو بين الوصف وظهر خلافه فالبيع يبطل 
باختلاف الوصف كما يبطل باختلاف الجنس (أنظر المادة 8٠١‏ 


© المادة 84 بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا 


(أنظر المادة )١194‏ أما بيع ما يستلزم 0000 فهو بيع فاسد وكذلك بيع الحاموسة 
المستوحشة الي هي غير مقدورة 00 غير صحيح وفي هذه المادة تقييد المبيع بكونه غير مقدور 
التسليم فإن كان مقدور التسليم فالبيع صحيح فلو باع إنسان حمامه الطائر الذي اعتاد أن يأوي إلى 
برجه ويمكن تسليمه فالبيع صحيح وان كان هذا الحمام ليس في برجه وقت البيع «الهندية) لأن 
المعلوم عادة كالواقع وتجويز كونها لا تعود أو عروض عدم عودها لا يمنع جواز المبيع كتجويز هلاك المبيع 
قبل القبض . 


ثم إذا عرض الملاك انفسخ . كذا إذا فرض عدم وقوع المعتاد من عودها قبل القبض انفسخ 
(رد المحتار) 

استثناء : جور بيع الحيوان النادر ثمن يشر بوجوده عنده. مثال ذلك: إذا فر حيوان إنسان 

فجاءه رجل وقال له إن حيوانك عندي بعنى إياه بكذا قرشاً قباعه منه والمشتري قبل البيع فالبيع 


صحيح (الهندية) وإذا كان تسليم المبيع مقلنورا غير أنه موجب للضرر فالبيع فاسئد ويتهرع علل 
ذلك المسائل الآتية: 
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-١‏ إذا باع رجل جسر خشب من جسور داره وكان قلعه من مكانه مستلزماً لتشعث بناء 
الدار فالبيع فاسد. 


؟- إذا باع إنسان حصة شائعة في الزرع الذي لم يدرك من آخر غير شريكه فالبيع غير 
صحيح لأنه لا يمكن تسليم الزرع المبيع قبل حصاد الزرع كله وبما أن المشتري سيطلب تسليم 
حصته فالبائع يلحقه الضرر في حصته التي لم يبعها لأن كل جزء ا" 
فإذا حصل البيع على هذا الوجه وطلب المشتري قلعه لم يسمح نفسخ البيع بطلب أحد 
المتبايعين «أنظر المادة )4١‏ والبائع هنا لم يتعمد الاضرار بنفسه بعقده هذا العقد إذ ليس في عقد 
البائع للبيع ضرر فليس هو إلا عقد وإنما الضرر يقع اثناء التسليم (رد المحتار) «أنظر المادة */ا) 
أما إذا هدم البائع داره وسلم المشتري الجسر الذي باعه منه ولم يطلب المشتري قلع الزرع وسكت 
حتى ادرك الزرع فالبيع ينقلب إلى الصحة وليس للمشتري حينئذ فسخ اليع الهندية» (أنظر المادة 
5) وإذا كان الجسر المبيع غير معين حين البيع فإذا فعله بعد ذلك من البناء وسلمه اله اشرق 
فالبيع باطل (رد المحتار) وفي فتح القدير أن البيع في هذه الصورة يفنا ينقلب يها ويزول 
المفسد بالتسليم وترتفع الجهالة . ولا كان بيع , بعض الثوب الذي يستلزم تبعيضه ضرراً فاسداً ى) 
ذكر في شرح المادة 7ه فقول الدر المختار اصح . 

*- لو أن رجلا باع ذراع جوخ. من جبته المخيطة فالبيع فاسد لأن في قطع ذراع من الحبة 
وتسليمه إلى المشتري ضرراً للبائع . 

د لو أن إنجاناً باع نصف داره المشاع واستثنى صحن الدار وساحتها فبها أن المشتري 
ميطلب خنع عت الدار ونين البائم ضرر في النصف الآخر الذي لم يبعه فالبيع فاسد أما إذا بيع 
بعض ما لا يستلزم تبعيضه ضررا فالبيع صحيح كأن يبيع إنسان من آخر خمسة اذرع من ثوب 
جوخ . 


«المادة 41٠‏ بيع مالاً يعد مالا بين الناس والشراء به باطل مثلاً لو باع 
عن نيا حرا أو اشترى بها مالا فالبيع والشراء باطلان. 


أي باطل في الصورتين وفي البدلين يعني إذا كان المبيع ليس مالاً عند أحد من الناس غلى 
اختلاف مللهم ونحلهم وكان المال الذي جعل بدله ديئاً ثابتاً في الذمة أو عرضاً فالبيع باطل في 
البدلين كما أنه إذا كان البدل ليس ممال والمبيع مالآ أو غير مال فالبيع باطل أيضاً في البدلين لأن 
البيع مبادلة مال بمال وهنا مبادلة مال بغير مال فسه فقد ركن من البيع (رد المحتار) وكذلك بيع 
الدم المسفوح أو حبة من الحنطة وشراء شيء بها باطل لأخبما ليسا بمال. 

والذي ذكر في المجلة بطلانه من هذا النوع بيع غير المال فقط بغير امال فقط أما إذا جمع بين 
ما هو مال وما ليس بال فلم تتعرض المجلة له وحكمه البطلان احياناً في الجميع ومثاله إذا بيع 


فيا يجوز بيعه ولا يجوز دلا 


آدمي حر أو لحم ميتة أو مسجد عامر مع ما هو مال متقوم صفقة واحدة فصل الثمن أم لم يفصل 
فالبيع باطل عند الإمام في الآدمي الحر أو في لحم الميته أو في المسجد وفي المال المتقوم معا (الهندية) 
أما عند الصاحبين فإن فصل الثمن فالبيع في المال المتقوم صحيح بحصته من الثمن وعلة هذا 
الاختلاف بين الائمة أن الإمام يرى أن العقد لا يتعدد بمجرد تفصيل الثمن بل لا بد لتعدد العقد 
من تكرار الإيجاب في كل مبيع يفصل ثمنه والصاحبان يريان أن العقد يتعدد بمجرد تفصيل الثمن 
بدون حاجة إلى تكرار الإيجاب (أنظر شرح المادة )١1/9‏ (رد المحتار) . 

أما إذا باع رجل مزرعته أو ضيعته المشتملة على مسجد أو مقبرة ولم يستثن حين البيع المسجد 
أو المقيرة من البيع فالبيع صحيح في المزرعة والضيعة ولو لم يستثن المقبرة أو المسجد من البيع لأن 
المقبرة والمسجد مستثنيان من البيع عادة أنظر المادة (5*) فلا يدخلان في ضمن المبيع ولا يقع البيع 
إلا على المزرعة أو الضيعة. 

وأحياناً يصح البيع وذلك في الملك فقط مثال ذلك: إذا باع إنسان وقفه المعمور بماله صفقة 
واحدة ولو كان هذا الوقف محكوما به ومسجلا فالبيع صحيح في ماله بحصته من الثمن وباطل في 
الوقف كا لو باع إنسان من آخر ماله ومال غيره صفقة واحدة فالبيع صحيح ولازم في ماله بحصته 
من الثمن وغير لازم في مال غيره (أنظر المادة 8/) وكذلك لو باع رجل ضيعته المشتملة على 
مساكن عديدة وأدوات زراعية وحيوانات وما يتبع ذلك من المزارع المسجلة عليه في (الطابو) من 
الأراضي الأميرية صفقة واحدة بلا إذن من صاحب الأرض(مأمور الدفتر الخاقاني) فالبيع صحيح 
فيها يملك من ذلك بحصته من الثمن وباطل في الأراضي الأميرية إذ لا يصح له أن يتصرف فيها 
بدون إذن صاحب الأرض وكذلك لو باع إنسان داره مع عرصة الوقف التي هي واقعة نحت تصرفه 
بالإجارتين صفقة واحدة فالبيع صحيح في الدار التي يملكها بحصتها من الثمن باطل في الأرض 
الموقوفة إذ لا يجوز الفراغ من أرض الوقف بغير إذن المتولي والمقصود من قولنال(حصة الشيء من 
الثمن)أن يقسم الثمن المسمى على المبيع الملك منه والوقف بالنسبة إلى قيمته| كليههما وسيبين كيفية 
حل هذه المسألة الحسابية في شرح المادة (745). 

بيع كل شيء محرز يباح الانتفاع به جائز وبعبارة اوضح مدار جواز البيع على حل الانتفاع 
فلذلك يجوز بيع النحل الذي يأوي إلى خلاياه وان لم يكن في خلاياه عسل وكذلك دود الحرير 


وبزره والكلب المعلم أو القابل للتعليم والهرة والطير والفيل والعقاب والباشق وكل حيوان يمكن 
الانتفاع به (رد المحتار) . 


«المادة 45١١‏ بيع غير المتقوم باطل . 


كالموقوذة فإنها وان كانت عند بعض الناس مالا مقوماً فإنها عند الآخرين مال غير مقوم 
فبيعها بذهب أو فضة أو مكيل أو موزون أو دين ثابت في الذمة باطل فلا يملك المشتري المبيع ولا 


كلما درر الحكام 





البائع الثمن سواء أكان البيع حالاً أو مؤجلا لآن المقصود من البيع عين المبيع لأن الانتفاع إنما 
يكون به وليس المقصود الثمن إذ هو ليس إلا وسيلة إلى المبيع ولذلك يجوز أن يبقى في الذمة مجمع 
«الأمز» ولأن كرى الأرض وكرى الأنبار غير متقوم فبيعهها باطل إذا بيعا بدين أما إذا بيعا بعين 
فالبيع في تلك العين فاسد وفيهما باطل نسم ذلك في المادة الآتية والخلاصة أن بيع المال غير 
المتقوم باطل فإذا كان المقابل للمبيع ديناً فالبيع فيه'| أيضاً باطل وإذا كان عرضاً بأن يكون على 
سبيل المقايضة فالبيع في العرض فاسد والبائع يملكه عند القبض «أنظر المادة الآتية والمادة ١لا"ا»‏ 
وكلمة «متقوم ) الواردة في هذه المادة مستعملة في معناها الشرعي «رد المحتار» «أنظر المادة .2١511/‏ 


«المادة 47١1‏ الشراء بغير المتقوم فاسد. 


وتجري على هذا البيع الفاسد أحكام المادتين الالاو 787 أما البيع بالمال غير المتقوم فباطل 
«أنظر المادة السابقة» لأن المقصود الأصلى من البيع هو المبيع «أنظر مادة .2١5١‏ مثال ذلك: لو 
بادل إنسان آخر حيوانه اميت خنقاً ببغلة الآخر فالبيع في الحيوان اميت باطل وفي البغلة فاسد لأن 
هذا الحيوان الميت خنقاً مال في الجملة ويمكن اعتبارها ثمناً «أنظر شرح المادة 2144 إذ الحيوان 
المكتوق هال عند تعفن النانى آم شراء امال عا لأيعك مالا عند اد فهوءباطل كنا سيق ذكرة فى 
المادة 5٠١‏ «الدر المختار». 


المادة 451 بيع المجهول فاسد فلو قال البائع للمشتري بعتك جميع 
الأشياء التي هي ملكي وقال المشتري اشتريتها وهو لا يعرف تلك الأشياء فالبيع 
فاسد. 


هذا فيا يحتاج للتسليم والتسلم كبيع شاة غير معينة من قطيع غنم (المندية) «أنظر المادة 
٠‏ لأن جهالة المبيع مؤدية إلى النزاع والجهالة في المبيع إذا أدت إلى النزاع فهي مفسدة للبيع لأن 
المقصود من البيع والشراء أن يملك المشتري المبيع والبائع الثمن بلا منازع ولا مزاحم وإذا كان 
المبيع مجهولاً فالبائع يسلم نوعاً منه إلى المشتري والمشتري يطالب البائع بأن يسلمه نوعاً آخر فيقع 
النزاع بينهها وعلى ذلك لا يتم العقد بينها أما بيع المجهول جهالة لا تؤدي إلى النزاع فلا يفسد البيع 
كبيع احدى بغلتين على أن يكون للمشتري اختيار أي البغلتين شاء «أنظر المادة <731» أو كبيع كيلة 
حنطة من صيرة حنطة أو جميع ما في غرفة أو كيس من الال «رد المحتار» «أنظر المادة .)5١١‏ 
والمقصود من المجهول هنا ما يحتاج إلى التسليم والتسلم ى] تقدم أما المجهول الذي لا يحتاج إلى 
ذلك فبيعه جائز كأن يقر رجل بأن في يده مالا لآخر وصل إليه بطريق الغصب أو الإيداع ويشتريه 
من الآخر الذي أقر له بالمال وطحطاوي» ونورد ههنا أمثلة لبيع المجهول: إذا قال البائع بعت دارا 
أو ب بغلة وكان المشتري لا يعلم أية دار أ و بغبلة بيعت منه فالبيع غبر صحيح لأن البغلة قد تحتمل أن 
تكون بغلته وأن تكون بغلة غيره فيكون المبيغ مجهولاً جهالة فاحشة. 


فيها يجوز بيعه ولا يجوز ندا 

إذا كان عند رجل نوعان من الحنطة فباع أحدهما من غير تعيين فالبيع غير صحيح «مشتمل 
الأحكام» «أنظر المادة .23١١‏ إذا كان للبائع أموال قيمية فأشار إلى اثنين منها وقال للمشتري بعتك 
أحل هذين ولم يجعل له اختيار أمهما شاء وبعبارة أخرى إذا لم ينص البائع على تخيير المشتري خيار 
التعيين فالبيع فاسد لهالة المبيع حتى لو قبض المشتري المالين فتلفا ضمن نصف قيمتهم) كليها لأن 
أحدههما حسب المادة 8/١‏ مضمون بقيمته والآخر وديعة في يد المشتري ولأن كلا منها يجوز أن 
يعتبر وديعة أو مضموناً فالضان واعتبار الإيداع شائعان فيها أي ساريان في كلا امالين فينقسان 
بينه| أما إذا تلفا على التعاقب أي تلف أحدهما بعد الآخر فالمشتري يضمن التالف أولا ويبقى 
الآخر وديعة في يده لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط7» حسب الادة 758 «رد المحتار» فإذا كان 
المبيعان في هذه المسألة متفاوتي القيمة وادعى المشتري أن المال الذي تلف أولاٌ هو المال الأقل قيمة وادعى 
البائع أنه الأكثر فالقول للمشتري «أنظر المادة 8) أما إذا أقام الاثنان البينة فترجح بينة البائم «رد 
المحتار» «أنظر المادة //7) . 


إذا باع أحد الورثة حصته الارثية من تركة المتوفي المجهولة فالبيع غير صحيح حتى أن إبراء 
البائع للمشتري من دعوى الخصة اللأكورة غير صحيح والبيع يفسخ «علىي أفندي» «أنظر المادة 
67 إذا بيع البطيخ غل أن كون جدلوا والسمسم أو الذكوق غل أن يكو اويا بلقذان معين من 
الزيت د ارين أن يكون فيه كذا قنطاراً من الأرز وقطيع الغنم أو البقر أو غيرهما مما يباع 
للذبح على أن يخرج منه كذا رطلاً من اللحم أو البقرة على أن يحلب منها مقدار معين من اللبن 
فالبيع فاسد لتعذر معرفة المقدار قبل العمل «المندية». بيع عدد من القيميات والعدديات المتفاوتة 
مع استثناء مقدار غير معين من البيع يفسد البيع «الهندية» مثال ذلك: إذا باع سل م احزروارا 
وشرط في البيع استثناء غرفة غير معينة من الدار واخراجها من ا مبيع فالبيع فاسد كذلك لو باع 
قطيع غنم على شرط أن يبقى له شاتان غير معيتتين فالبيع فاسد لأن في هذا البيع جهالة في المبيع 
«بزازية - رد المحتار - تنقيح» وذلك أنه إذا استثني من المعلوم مجهول صار الباقي مجهولا. إذا بيع 
مقدار من الأموال القيمية على أن عدده كذا فظهر أن عدده أقل أو أكثر ما كر فالبيع فاسد «الدر 
المختار». بيع الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر فاسد لفساد المبيع وبيع الملامسة أن يلمس المشتري 
متاعاً من جملة أمتعة من غير تأمل ويعد ما لمسه مبيعاً منه وبيع المنابذة أن يرمي أحد المتعاقدين 
بالسلعة إلى الآخر من غير نظر إليها على أنه قد باعها منه والبيع لازم وبيع إلقاء الحجر هو أن يرمي 
أحد العاقدين أمتعة الآخر بحجر فيا أصابه الحجر فقد وقع عليه البيع فهذه البيوع الثلاثة فاسدة 
وإن سمي الثمن وإذا لم يسم الثمن كانت علة الفساد عدم تسميته وإذ سمي فعلة الفساد جهالة 
المبيع ولو عين المبيع فالبيع فاسد أيضاً وليست علة الفساد حينئذ لجهالة المبيع بل لتعليق التمليك 
)١(‏ والفرق بين الضمانين أن المشتري في الأول فيها لو كان المالان متفاوتي القيمة كأن يكونا حصانين قيمة أحدهما 


ألف والآخر ألفان يضمن خسائة وألفا وذلك نصف قيمة الحصانين كليها وفي الثاني وهو ضهان قيمة الحالك 
الأول يضمن المشتري ألفي قرش ان كانتا قيمة الحالك الأول والألف ان كانت قيمة الحالك الأول (المعرب). 


١186‏ درر الحكام 





على خطر لأآن البائع كأئما يقول للمشتري إذا وقع الحجر على متاع فقد بعته لك ومثل هذا البيع غير 
صحيح كا اتضح في شرح المادة /81. 


#المادة 417١4‏ بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار 
مملوك قبل الإفراز صحيح . 

مثال ذلك إذا باع إنسان من آخر حصته في الدار الفلانية فإذا كان الآخر عالاً بمقدار حصته 
في تلك الدار فالبيع صحيح إن كان البائع أيضاً عالاً بمقدار حصته أو مصدقاً للمشتري فيا بينه من 
مقدار حصته أما إذا كان المشتري لا يعرف الحصة فالبيع غير صحيح سواء أكان البائم يعرف تلك 
الخصة أم لا يعرفها «الحندية) «أنظر المادة 7٠١‏ 


وتحت حكم هذه المادة الصورتان الآتيتان: 

الأولى أن يكون العقار جميعه ملكاً لإنسان واحد فيبيع ثلثه ويبقي. ثلثيه. 

الثانية أن يكون العقار مشتركاً بين اثنين لكل منهها النصف مثلاً فيبيع أحدهما نصف حصته 
الشائعة من آخر ففي هاتين الصورتين يصح البيع ألا أنه يشترط عند الطرفين أن يكون المشتري 
عالاً بالحصة وعند الثاني لا يشترط ويصح البيع ولو كانت الحصة مجهولة ويستفاد من تعبير المجلة 
«بمعلوم» أنها اختارت قول الطرفين إلا أنه في البيع لأجنبي يكون للشريك حق الشفعة ولا يستغنى 
بهذه المادة عن المادة الآتية لأن المادة الآتية أعم من ملك العقار والمنقول وغاية ما في الباب أن العام 
قد ذكر بعد الخاص فلا يخلو من تكرار ولو أن المجلة حذفت من هذه المادة لفظة «العقار» لأفادت 
معنى المادة الآتية وأغنت عنها كل الإغناء وقد أوضحنا في شرح المادتين ١78‏ و79١1‏ أن الخصة 
الشائعة هي السارية في جزء من الملك وعلى ذلك لا تكون إلا قبل الإفراز فعبارة «حصة شائعة» 
تغني عن عبارة «قبل الإفراز» كا أن الثانية تغني عن الأولى . 


وعلى ذلك يجوز لمن يملك ملكا مشتركاً مشاعاً مع آخر أن يبيع نصفه غير المعير من أجنبي 
وهذا النصف ينصرف إلى ما يملكه البائع من الدار المشتركة ويكون البيع صحيحاً ونافذاً لآن الأولى 
حمل تصرف الإنسان على الجواز ما أمكن أما إذا باع فضولي نصف مال شائع فالبيع ينصرف إلى 
نصيب الشريكين في تلك الدار لأنه لا مرجح لصرفه إلى حصة أحدهما دون حصة الآخر فإذا أجاز 
أحد الشريكين بيع ذلك الفضولي فالبيع ينصرف إلى حصة المجيز وهي النصف عند الإمام. الثاني 
وحكمة القول غير ظاهرة لأن البيع منصرف إلى نصف كل حصة من حصتي الشريكين أي إلى ربع 
جملة المبيع فكيف يصرف إلى حصة المجيز كلها ولو قلنا إن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة 
فلا يصح ذلك أيضاً على هذا التقدير لأنه لو كان البائع الشريك نفسه انصرف البيع إلى نصف 
حصته فقط فإجازة بيع الفضولي في ذلك لم تكن إلآ ممنزلة التوكيل لذلك الفضولي وعند الإمام 


فيا يجوز بيعه ولا يجوز ذا 


محمد وزفر ينصرف البيع إلى ربع المبيع وينفذ فيه فقط «هندية» لأن ابيع وقت العقد انقسم إلى 
نصف كل حصة فينقسم كذلك بالضرورة في الإجازة. 
إيضاح القيود - قيدت الحصة «بشائعة» في هذه المادة لأن الشريك إذا باع نصفاً معيناً من 
الدار المشتركة على وجه الشيوع بينه وبين شريكه الآخر فالبيع لا يجوز فلو باع الشريك غرفة معينة 
من الدار المشتركة بينه وبين بين آخر إلى أجنبي فالبيع غير صحيح في حصة البائع ولا في حصة شريكه 
لأن الغرفة التي بيعت ليست للبائع فقط بل للشريك الآخر شركة في كل جزء منها كما للأول 
«بزازية» والظاهر أن البيع في أحد النصفين جائز وني الآخر موقوف على إجازة الشريك «الشارح» ان 
بيع أحد الشريكين حصته في الال المشترك بعد التقسيم والإفراز جائز بطريق الأولوية فلفظة 
«شائعة) ليست قيدا احترازيا وقد ذكرت المجلة في هذه المادة لفظ «عقار مملوك» لأن المستغلات 
الوقفية التي يتصرف فيها بالإجارتين والأراضي الأميرية. لا يجوز بيعها كلها ولا بعضها ويجري فيهما 
الفراغ وهو إجارة على القول المختار مثال ذلك إذا كان رجلان يتصرفان في وقف بالإجارتين فلكل 
منه| افع اررق كاحي له كيك امسر 
5 الأراضي الأميرية غير أنه يلزم أيضاً لجواز الفراغ من الأراضي الأميرية إذن صاحب الأرض 
وفي فراغ الأراضى الأميرية المشتركة ليس للشريك حق الشفعة. 


#المادة »7١5‏ يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون اذن الشريك 


سواء كان المشاع قابلاً للقسمة أو غير قابل عقاراً أو منقولاً «أنظر المادة 2٠١8‏ لأنه ى) 
سيذكر في المادة ١147‏ لكل أن يتصرف في ملكه | يشاء وهذا البيع من جملة التصرفات وعلى هذا 
كا يحق لأحد الشريكين أن يبيع العرصة المشتركة من شريكه فكذلك يحق له أن يبيع حصته من 
الاج وان عن اشر جه رك اد ا لف اناق دعقا ره الاين معاد اله 1 
مع عرصتها لشريكه فله أن يبيع هذه الحصة من الأجنبي ولشريكه حق الشفعة «أنظر الكتاب 
التاسع» . 

وكذلك: لمن يملك ثوباً أو بغلة أو حطباً أو شجراً أو غيره من متاع مشترك بينه وبين ار أن 
يبيع حصته في ذلك المتاع من أجنبي بلا اذن شريكه إلا أنه إذا باع حصته من أجنبي فلشريكه حق 
الشفعة. وكذلك للشريك الذي يملك حصة شائعة في زرع أو ثمر إذا أدركا وأصبح حصاد الزرع 
وقطف الثمر غير مضران يبيع حصته فيه لشريكه أو لأجنبي كا له أن يبيعها ويبيع الأشجار مع 
الأرض المزروع فيها الزرع والشجر. وكذلك إذا فرغ إنسان مما يملك من الحصة الشائعة في أرض 
أميرية لأجنبي باذن صاحب الأرض وباع ما في تلك الأرض من حصته في المزروعات من هذا 
الأنجنبي وكان هذا البيع بغير اذن شريكه فالبيع صحيح ولول يدرك ذلك الزرع (تنقيح) وكذلك 
يجوز بيع الزرع قبل تم الفراغ من الأرض بعد بأذن صاحب الأرض. وكذلك يجوز للشريك أن 
يبيع حصته الشائعة في الحبوب المشتركة كالحنطة التي صارت مشتركة بغير خلط الأموال واختلاطها 


١4٠‏ درر الحكام 


كالشراء والاتهاب والارث والوصية وإحراز الال المباح من إنسان أجنبي بلا اذن شريكه وليس 
للشريك أن يقول: إننى اعتبر البيع لأنني لم آذن به. ويخرج عن حكم هذه المادة ما استثني بالفقرة 
الأخيرة من المادة ٠١84‏ ففي تلك الفقرة مالا يجوز للشريك أن يبيعه من غير اذن شريكه وسيبين 
في شرح تلك المادة تفصيلات ذلك المستثنى مع علل الاستثناء الموجبة . 

رجع القول إلى إيضاح القيود - يقصد من قول المجلة «حصة شائعة) الاحتراز عن حصة 
شريكه فانه لا يسوغ له ذلك (أنظر المادة )٠١10‏ فإذا حصة مشاركة لحصته فالبيع في حصة 
الشريك بيع فضولي يسوغ للشريك أن يجيزه إذا لم يكن ذلك مؤديا إلى الإضرار به أما إذا باع 
إنسان حصته من أجنبي أو من بعض شركائه وكان في ذلك البيع ضرر ينتفي ببيعها من جميع 
شركائه فله أن يبيعها منهم جميعا وليس له أن يبيعها من الأجنبي أو بعض الشركاء ك) أنه إذا كان 
في بيعها للشريك ضرر فلا يجوز له أن يبيعها منه وعلى هذا إذا كان الاعة أرض قام فيها بناء 
فليس لأحد هؤلاء الشركاء أن يبيع حصته الشائعة في البناء فقط من شريكه أو غيره لأن المشتري 
هذه الحصة سواء كان شريكاً أو غيره إذا اشتراها على أن يتركها قائمة في الأرض فالبيع فاسد 
(أنظر شرح المادة )١89‏ فإذا لم يشترها على هذا الشرط فهو ملزم برفع ذلك البناء وإخلاء الأرض 
مد ويتقا عن تذلف قر والضرر لآ تكرت لأزما بالاون «أنلظر: اللادة 1 

وكذلك إذا كان لثلاثة رجال زرع في أرضهم المشتركة فباع أحد الشركاء خصته أجنبياً أو 
أحد شركائه من ذلك الزرع قبل إدراكه دون الأرض فإذا طلب المشتري أخذ حصته في الحال وقبل 
أن تدرك وقسمة الزرع فالبيع فاسد ولا يلتفت إلى طلب هذا ولا رضاء شريكه عن هذا البيع 
وللمشتري والبائع فسخ البيع (أنظر المادة 19 و؟لا") فأما إذا لم يطلب حصد حصته قبل إدراك 
الزرع فالبيع يعود إلى الصحة لأن المانع منها قد زال «أنظر المادة ؟) وكذلك إذا باع تلك الحصة 
إلى شريكيه اللذين يشاركانه في الزرع فإذا لم يطلب أخذ حصته فورا وحصد الزرع قبل إدراكه 
فالبيع يعود إلى الصحة «رد المحتار. الحندية» الواقعات». 

وكذلك إذا زرع إنسان أرض آخر على سبيل المزارعة فباع حصته الشائعة في ذلك الزرع 
قبل إدراكه من الآخر فالبيع صحيح أما إذا باع رب الأرض حصته الشائعة من المزارع فالبيع فاسد 
لأن رب الأرض إذا طلب تخلية أرض من الروع فقد يتضرر بذلك المشتري «بزازية» أما إذا لم 
يطلب البائع تخلية أرضه وصمت إلى إدراك المحصول فالبيع صحيح «أنظر المادة 255 ولهذه المسائل 
مزيد تفصيل في باب الشركة في التنقيح ورد المحتار فقف عليه. 


#المادة #5١1‏ يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعا للأرض 
وللاء تتها لقفدؤانة 


جور بيعم الثلاثة الأول أي حى المرور وحقى المسيل 5 للأرض وحقى للاء تبعا للقنوات وقد 


فيها يجوز بيعه ولا يجوز دحل 


جوز هذا البيع بالإجماع وفي «الأرض» احتمالان أحدهما أرض الطريق بأن يبيع رجل رقبة أرضه مع 

حق المرور وسيجيء مثال ذلك: ثانيهها أرض غير أرض الطريق بأن يكون لرجل بستان له حق 
المرور إليه من عرصة آخر فيبيع ذلك الرجل بستانه مع حق المرور الذي له في أرض جاره فبيع حق 
الرووقها للبستان جائز بالإجماع والنص الوارد في المجلة يشمل الاحتالين المذكورين إلا أن 
الاحتمال الأول هو المتبادر فالأولى حمل النص عليه فيكون المقصود منه الأرض التي لحا حق المرور 
وحق المسيل. أما إذا بيع حق المرور وحق الشرب أو حق المسيل مع غير الأرض التي لم يكن ذلك 
تابعا لها ففي جواز ذلك البيع خلاف سيجيء ذكره. 


توضيح القيود - قيل في المادة «تبعاً للأرض» لأنه إذا بيع حق المرور مستقلاً فالبيع غير جائز 
على رواية لأن هذه الحقوق هي من الحقوق المجردة ولذلك عبارة «تبعا للأرض» قيد احترازي على 
هذه الرواية وعلى رواية أخرى بيع حق المرور مستقلاً جائز وهذه الرواية أحرزت قبول عامة 
المشايخ . ويفهم من المادة ١1١17‏ التي تنص على إفراز حصة من الثمن لحق المرور وحق الشرب 
ترجيحها للرواية الثانية «(فتح القدير. رد المحتارء» عبد الحليم حدقي الدرر الغر في البيع 
الفاسد» وعلى هذه الرواية لا تكون عبارة ع للأرض) في هذه المادة قيداً احتزازنا] إلا أن المجلة 
النتي نصت على عدم جواز بيع حق المرور فح الشرب وحق المسيل منفردة حسب الرواية المفتى بها 
تكون قد افتت فتيا مخالفة في نصها هذا لحكم المادة .1١١54‏ 


أما بيع المسيل تبعاً للأرض فجائز وبيعه متفرداً غير جائز بالاتفاق وقد أشارت إلى ذلك المادة 
وني هله المادة الإيضاحات الكافية. ووجه الفرق بينه وبين حق المرور أن حق المرور معلوم 
لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق وأما المسيل فإن كان على السطح فنظير حق التعلي لا يجوز باتفاق 
الزوايات'لآنه ليس حقاً متخلقاً ماهو مال بل بالهواء :وإن كان عل الأرفن ,وهو أن يبيل الماء عق 
أرضه كي لا يفسدها فيجره على أرض لغيره فهو يجهول لجهالة محله الذي يأخذه (رد المحتار) قيل 
اناف رهق امد يكل يعدا .ذا يود اسيل الى سعد ف قله املك ارا طياك ليان ليوف ار 
أرض المسيل الذي يسيل منها النبر وغيره من اعتبار حق التسييل فالبيع صحح + أما ]ذال نين 
المحل الذي سيجري فيه الماء وبيع المسيل فالبيع غير صحيح لجهالة المبيع . أما بيع الماء تبعاً لبيع 
القنوات فبها أن حق الشرب كما ذكر في المادة ١47‏ هو النصيب المعين المعلوم من نهر فهو أيضاً ماء 
فإذاً لا فرق بين حق الشرب تبعاً للارض وبين الماء تبعاً للقنوات لكن بينهها فرق :بين متعلقهها لأن 

حق الشرب متعلق بالأرض والماء متعلق بالقنوات وعلى ذلك لو باع إنسان ما يجري في قناته من 
لماء مع قنواته من آخر فالبيع صحيح. وكذلك بيع الطريق جائز بالإجماع وبعبارة أخرى إذا باع 
إنسان من آخر الطريق التي يملك رقبتها منفردة 9 صحيح فإذا بين حين العقد عرض الطريق 


فهو المقدار المعتبر للطريق المبيعة إذا لم يبين عرضها حينئذ فعرض الطريق يكون عرض باب دار 


البائع الخارجي «رد المحتار» لكن إذا اتفق أصحاب الطريق الخاص جميعاً فلا يجوز لحم بيع 


حل درر الحكام 





الطريق واقتسام ثمنها(أنظر المادة )١77*‏ وكذلك لا جور لشريك في تلك الطريق أن يبيع حصته 
من أحد الشركاء في تلك الطريق منفرداً لكن له أن يبيع داره مع حصته في تلك الطريق تبعاً للدار 
(طحطاوي) «أنظر المادة 604. 


الححل 


الفصل 
في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع 


© المادة لحف ىم بصع بجع المكيلاات والورونات والعدديات والمذروعات 
ا وو نا هلدا ودرا يصح بيعها جزافاً ايضاً مثلا لو باع صبرة حنطة أو كوم 
تبن أو آجر أو حمل قاش جزافاً صح البيع . 


بيع المكيلات بالكيل والموزونات بالوزن والعدديات بالعد والمذروعات بالذراع صحيح 
وتسمى هذه المقاييس بالمقادير الأربعة وكذلك يجوز بيعها جزافا بشرط أن تباع بغير جنسها والا 
تجعل رأس مال سلم لآن المبيع مكيلا يعلم بتعيين مقداره بالكيل وجزافاً يعلم بالإشارة إليه فهو 
معلوم على كلا الحالين والبيع صحيح أما إذا بيع بجنسه فإذا كان أزيد فن نصف صاع فالبيع جزافا 
فيه غير جائز لاحتمال الربا وكذلك رأس مال السلم لا يجوز البيع فيه جزافا بل يشترط أن يكون 
معلوما لأن السلم إذا أقيل بالتراضي وجب على رب السلم أن يعيد إلى المسلم إليه ما أخذه منه فإذا 
كان مقداره غير معلوم فلا تمكن الإعادة أنظر شرح المادة .)5١١«‏ 


وعلى ذلك إذا بيع المال جزافاً وطلب البائع من المشتري ثمن المبيع فليس للمشتري أن بمتنع 
من أداء كل الثمن بدعوى أن المبيع نقص عن تخمينه (علي أفندي) وإذا باع رجل حنطته التي في 
المطمورة جزافاً فالبيع صحيح ولو لم يعلم المشتري مقدار هذه الحنطة وعمق المطمورة التي هي فيها 
إلا ان المشتري مير عند وقوفه على مقدار عمق المطمورة بين إجازة البيع وفسخه ويقال لهذا الخيار 
خيار كشف الحال أما إذا كان المشتري يعلم مقدار عمق تلك المطمورة فالبيع لازم وإذا لا يعلم 
مقدار الحنطة فلا يكون ع وإذا أصيب في المطمورة وعاء فارغ أو شيء آخر وام مخير بخيار 
كشف الحال (الهندية). 


النزاع في الكيل والجزاف. - إذا باع رجل من آخر شيئاً من المذروعات أو المكيلات وادعى 
البائع البيع جزافاً وادعى المشتري البيع كيلاً أو وزناً وأنه ينقض عن البيع تحالفا (أنظر المادة 
//) وإذا باع رجل من آخر سلعة مذروعة وادعى البائع البيع جزافاً بألف قرش وأبى أن 
يطالب بنقصان وادعى المشتري البيع بألف قرش على أن تكون السلعة كذا ذراعاً وأن له الخياز لأنه 


:04 درر الحكام 


وجد السلعة ناقصة فالقول للبائع أما إذا قال البائع بعت المذروع جزافاً بألف قرش وقال المشتري 
اشتريته على أن يكون كل ذراع منه بكذا قرشاً فالقول للمشتري وعند الصاحبين يجري التحالف 
والتراد (خلاصة بزازية). 


يؤالمادة 4518* لو باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر 
معين صح البيع وإن لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر. 


من إنديقون اكنال ود نتسج أو ديد سيف لا ركنن تاذلا الاتمناضل :و الاتيناظ 
ويقرظ نيش العيان شبواء أكان كيه أو حجراً حتى تسليم المبيع والحاصل أن ذلك البيع صحيح 
وإن كان العيار لا يعلم كم زرطلا عو أودرهها لأن المبيع وإن كان يكون بذلك مجهرل إلا أن الجهالة 
غير مانعة من تسليم المبيع ولا مؤدية إلى النزاع نعم قد يفقد العيار فيقع النزاع إلا أنه لما كان من 
الواجب تسليم المبيع فورا وكان من النادر فقدان العيار في مدة وجيزة لم يعتبر ذلك الإحتمال النادر 
الوقوع إذ لا اعتبار بالنادر (أنظر المادة ؟5) أما في السلم فلان تسليم تسليم المبيع يتأخر وليس من النادر 
فقدان العيار فيها بين حصول السلم وتسليم المبيع فكان النزاع متوقعاً فالبيع لا يصح على هذه 
الصورة في السلم . 


وقد قيل فيها سبق أن البيع ينعقد غير لازم وذلك لأن البيع الذي ينعقد على ذلك الوجه 
كوم الند يقرا بخيار كشف الحال في المبيع عندما يطلع على مقدار ذلك العيار ووزنه فإن 
شاء أجاز البيع وإن شاء فسخه. 


وقيل يجب أن يكون الإناء غير قابل للانقباض والإنبساط وذلك كالقفة فالبيع بها لا يصح 
لأنه يمكن المشتري أن ينازع البائع فيدعي أن القفة لم تنفتح ى) يجب إلا أنه جوز بيع الماء بالقرب 
استحساناً للتعامل. 


وقيل في المادة (بحجر) فإذا كان المعيار الذي اتخذ لوزن المبيع ليس حجراً بل كان بطيخاً 
مثلاً مما يمكن ذبوله وتناقص وزنه فإن كان المبيع وزن وسلم في الحال فالبيع صحيح وإن تأخر 
تسليم المبيع يوماً أو يومين فالبيع فاسد لأن نقصان وزن المعيار يؤدي إلى النزاع فيها نقص من وزنه 
ل ام ا يد إلى لزوم بقاء ذلك الكيل أو الحجر على 
حاله إلى أن يسلم المبيع فإذا فقد ذلك المكيال أو الحجر بعد الوزن به قبل تسليم المبيع فالبيع فاسد 
لأن ذلك مؤد إلى النزاع بين المتبايعين فيدعي المشتري أن ذلك المعيار كان كذا رطلا أو درهما 
ويدعي البائع أنه أنقص من ذلك (أنظر المادة )5١7‏ «رد المحتار» . 


كيفية بيع المبيع 0 1506 


«المادة 4519 كل ما جاز بيعه منفرداً أجاز استثناؤه من المبيع مثلاً لو باع 
قمرة تزه ؤاستكى مها كذ رطل عن أنه الةاضح البيع : 

(الهندية) سواء كان ذلك الشيء بناء أو شجراً مما يدخل تبعاً في المبيع أو كان كذا كيلة حنطة 
أو رطل خل مما لا يدخل تبعاً في المبيع بل يجب ذكره في في البيع يعني أن الأموال التي يجوز بيعها 
منفردة قسمان الأول الذي يدخل في المبيع بغير ذكر ويجوز استثناؤه من المبيع أنظر المادتين (77 و 
١‏ والثاني الأموال التي لا تدخل في المبيع من غير ذكر وكذلك يجوز استثناؤها من البيع «أنظر 
المادة 0787# مشلا إذا قال البائع بعت هذه الصيرة ٍّ عشر كيلات أو القطيع ِّ عشر شياه وقبل 
المشتري فالبيع صحيح وكذلك الاستثناء لأن المستثنى معلوم ويجوز بيعه منفرداً فاستثناؤه صحيح 
وتعيين المستثنى على وجهين الأول يكون ببيان قدر معين والثاني بذكر جزء شائع كالثلث والربع 
وعلى كلا الوجهين الاستئناء صحيح «طحطاوي) . 


ويتفرع على هذه المادة المسائل الآتية: 

)١(‏ لو باع البائع صيرة حنطة على أن يبقى ثلثها له فالبيع صحيح 

59) إذا باع رجل داره واستثنى من البيع طريقها المعلومة المعينة فالبيع صحيح «انقروي). 

() إذا باع رجل رقبة طريقه على أن يبقى حق مروره منها أو باع الطبقة السفلى من داره 
على أن يبقى حق القرار في الطبقة العليا له فالبيع جائز. 

0 إنسان ا ل عن تا 

فإذا أراد صاحب الشجرة اقتطاف ثمرها فالمشتري ملزم إمّا بأن يأذن له أن يدخل البستان 
ويقتطف ثمر شجرته أو بأن يقتطف هو هذا الثمر ويقدمها إلى صاحب الشجرة «الخانية» إلا أن 
المشتري له أن يعارض ف تدلي أغصان الشجرة وامتدادها إلى شجره «أنظر المادة 8 ) ل 
المراد الأغصان التي زادت ونمت بعد البيع «الشارح». 





62( إذا 0 إنسان بناء من آخر 0 ين 6 من ذلك البناء عدداً تعينا من الأخشاب أو 


0000 


أما ما لا يجوز بيعه منفرداً فلا يجوز استثناؤه من المبيع والبيع على هذه الصورة يكون فاسداً 
والأشياء التي لا يجوز بيعها منفردة على نوعين الأول كبيع الجنين في بطن أمه أو عضو من أعضاء 
الحيوان أو حلية السيف مما هو جزء متصل بغيره والثاني ما كان مجهولاً ومثال ذلك أن يبيع رجل 
قطيع غنم على أن يبقي له من ذلك شاة غير معينة فالبيع فاسد. والحاصل أنه إذا باع رجل بقرة 
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حاملا واستثنى من المبيع جنينها أو شاة غير مذبوحة واستثنى أليتها أو فخذها أو سيفاً واستثنى الفضة 
منه أو الذهب الذي في مقبضه فالبيع فاسد لأنه لا يجوز بيع ما استثنى منفرداً «أنظر المادة 27١0‏ 
وكذلك إذا كان ما استئني لم يكن مقداره معيناً معلوماً فالبيع فاسد «أنظر المادة 081. 


# المادة 5ك بيع المعدودات صففقة واحدة 2 بيان ثمن كل فرد وفسم 

منها صحيح مثلا لو باع صبرة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو 
قطعة من جوخ على أن كل كيل من الحنطة أو قنطارا من الحطب أو رأس من 

وكذلك بيع مزرعة معلومة الحدود على أن يكون كل دونم منها أو كل اثنين أو ثلاثة بكذا جنيهاً 
فالبيع صحيح ولازم في الصبرة من الحنطة وفي الحطب الذي في السفينة وفي قطيع الغنم وثوب 
الجوخ وفي المزرعة المحدودة بحدود معلومة ولا يلزم البيع في كيلة واحدة مما يباع بالكيلة ولا في 
قنطار واحد ما يباع بالقنطار ولا في شاة واحدة من القطيع ولا 5 دونم واحد من الأرض والمزرعة 
وليس للمشتري أن يقول إنني ظننت أن هذا الثوب كذا ذراعاً فظهر أكثر أو أقل مما ظننت فلا 
أريده أو لا آخذ أكثر من ذراع منه. 
ش وقد تضمنت الأمثلة السابقة التمثيل للمكيلات والموزونات والعدديات المتفاوتة والمتقاربة 
والمذروعات. 

وهذا البيع صحيح ولو لم تزل الجهالة منه بكيلة قبل الافتراق في مجلس البيع أو لم يكل سواء 
أكانت المقدرات المذكورة مثلية أو قيمية فعلى هذا لا يكون المشتري مخيراً حين| يقف أو يطلع على 
مقدار جموع ما اشتراه (الهندية . رد المحتار. الدرر. عبد الحليم) . 

وف بيع المقدرات أربعة احتالاات : 

)1( البيع جزافاً وقد تقدم بيانه في المادة 251١19‏ والبيع على الوجه المبين ف المادة .م١5‏ بيع 
يجحازفة (التنوير. رد المحتار) 2 

(؟) بيع المقدرات من غير بيان مقدار جملتها مع بيان ثمن أفرادها وأقسامها والذي تعرضت 
له المادة هو هذا الاحتمال9' , 


(1) بيع المقدرات مع بيان مقدارها من غير تعيين ثمن أفرادها أو أقسامها(©. 


)١(‏ مثال ذلك بيع صبرة حنطة بألف قرش 
(؟) مثال ذلك بيع صبرة حنطة كل كيلة بثلائين قرشاً 
(*) مثال ذلك بيع صبرة حنطة على انها مائة كيلة بألف قرش . 
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(5) بيع المقدرات مع بيان مقدارها وثمن أفرادها أو أقسامه(١).‏ 
والاحتمالان الثالث والرابع سيأتي الكلام عليهما في المادة 777 . 


ولا يشترط في البيع الذي يبين فيه ثمن أفراد المبيع أو أقسامه أن يكون المبيع من جنس واحد 
فيجوز بيع صبرتي حنطة وشعير على أن يكون ثمن كل كيلة من الصبرتين كذا قرشاً والبيع صحيح 
عند الصاحبين وواقع على الصبرتين وإذا قيل في البيع (كل كيلة) فلا يكون واقعاً على كيلة واحدة 
فقط وكذلك إذا قيل (كل كيلتين أو ثلاث) فلا يقع على كيلتين أو ثلاث فقط. 

وإذا باع إنسان ما في كرمه من العنب على أن كل حمل منه بكذا قرشاً فالبيع صحيح عند 
الصاحبين ولو كان العنب الذي في الكرم أجناساً مختلفة «خلاصة» أما عند الإمام فالبيع على هذا 
الوجه المبين في هذه المادة يصح في الأقسام والأفراد المساة فقط فإذا بيعت صبرة حنطة على أن 
يكون ثمن كل كيلة منها كذا قرشأ فلا يصح البيع إلا في كيلة واحدة من هذه الصبرة فإن بيعت 
على أن يكون كل كيلتين فالبيع صحيح في كيلتين فقط ولا يصح في الباقي (الدرر. الغرر) . 

أما المجلة فقد جرت على رأي الصاحبين تسهيلاً للأمر (عبد الحليم). «أنظر المادة 2117 أما 
في الاجارة في المادة 45 الماثلة هذه فلا يجري فيها هذا الاختلاف والإجارة تصح في شهر واحد 
فقط بالإتفاق ووجه الفرق مذكور في شرح تلك المادة أما في العدديات المتفاوتة فإذا بيع قطيع الغنم 
على أن كل شاة منه بكذا جرى فيه حكم هذه المادة وإذا بيع كل شاتين بكذا أو كل ثلاث فالبيع 
غير جائز بالإتفاق ولو كان المشتزي واقفاً على مقدار الكل في المجلس وكان مجموع القطيع موافقا 
للمقدار المسمى وكان المشتري قد قبل به لأنه إذا ذكر ثمن كل شاتين في البيع ولم يظهر أن القطيع 
أزواجاً بل أفراداً فإن حصة الفرد تكون مجهولة وإذا كان كذلك فالبيع فاسد لأن أجزاء الثمن في 
هذا البيع لا تنقسم على أجزاء المبيع وإذا ظهر القطيع أزواجاً فالبيع فاسد أيضاً لأن الشاة الواحدة 
منه لا يتعين ثمنها إلا بضم شاة أخرى ولا يعلم أي شاة يجب ضمها إليها فإذا ضمت الأغلى قيمة 
كان ثمن المضموم إليها زائداً وإذا ضمت الأرخص كان ثمن المضموم إليها قليلا وبما أن ذلك مؤد 
إلى جهالة الثمن وجب فساد البيع «هندية». 


«المادة »77١‏ كا يصح بيع العقار المحدود بالذراع والحريب يصح بيعه 
بتعيين حدوده أنضنا. 

بما أن العقارات من قسم المذروعات من المقدرات صح بيعها بالذراع والدونم . 

ولبيع العقار أربع صور: 

)١(‏ بيع المحدود بحدوده وهو صحيح كقول البائع للمشتري بعتك عرصبتي المحدودة بكذا 


(1) مثال ذلك بيع صبرة حنطة على أنها مائة كيلة كل كيلة بثلائين قرشاً 
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ففي هذا البيع الاعتبار بالحدود ولا مجال لنزاع المشتري في ذلك فليس له أن يقول: ظننت مساحة 
هذا العقار أكثر مما ظهر ولا البائع أن يقول: ظننتها أقل. 

(؟) بيع المحدود من العقار بالذراع أو الدونم كقول البائع بعت كل ذراع من عرصتىي هذه 
بكذا فيعتبر في ذلك مساحة العقار. 

(؟) أن تذكر الحدود في البيع وأن يذكر مقدار دوفماتها أو أذرعها مع تعيين ثمن كل ذراع 
منها فيعتير في ذلك الذراع . 

(:) أن تذكر الحدود والأذرع والدونمات ويكون البيع بالحدود كأن يقول البائع إن هذه 
العرصة حدودها كذا وذرعها كذا وقد بعتها بخمسين جنيها ففي هذا البيع الإعتبار للحدود وعلى 
هذا إذا باع إنسان من آخر بستانه وبين حدوده ثم باعه على أنه دونفات كأن يقول أن حدود بستاني 
الأربعة هي كذا وكذا وهو دونفات وقد بعته منك بكذا فيقيسه المشتري فتظهر مساحته أكثر من 
دونمين فليس لصاحب البستان أن يستبقى له ما يزيد عن الدونمين فإذا اشترى إنسان من آخر مزرعة 
معلومة الحدود وادعى المشتري أن البيع وقع على أنها عشرة دونمات ولأنها ظهرت أقل من ذلك فله 
الخيار بحكم المادة 7١7‏ وادعى البائع أن البيع وقع على تعيين المبيع بالحدود وهيئة المزرعة الأصلية 
ولم يكن بالذراع والدونم فالقول للبائع مع اليمين في إنكار الشرط «أنظر المادة /75117). 


والفرق في البيع في الوجهين أنه إذا بيعت العرصة بتعيين الحدود تعتبر الحدود فقط ولا تعتبر 
مساحتها فإذا اشترى إنسان عرصة معينة بالحدود وذكر مع ذلك المساحة بالذراع أو الدونم أو أنها 
تستوعب كذا كيلة من البذر ثم ظهر أنها انقص مما ذكر فليس المشتري ميراً. 


#المادة #5١5‏ إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره. 


أي يعتبر ذلك المقدار من المال والثمن ويعتبر ذلك المقدار من الثمن ثمن المبيع أما ما يزيد 
عن ذلك المقدار فلا يدخل في البيع بمجرد قول المشتري أنه داخل في مقدار المبيع أو بظن البائع أو 
المشتري أنه أقل أو أكثر لأن انعقاد البيع بالإيجاب والقبول فإذا لم يكن في الزيادة إيجاب وقبول فلا 
تكون واقعة تحت البيع والمسائل الى تتفرع على هذه المادة هي : 

)١(‏ إذا بيعت المكيلات والمعدودات المتقاربة والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر مع بياذ 
مقدار مجموعها فظهر ذلك المجموع زيادة عن المقدار المبين فالزيادة للبائع «هندية». 

(؟) إذا بيعت رزمة ورق على أن تعد أوراقها وعلى ظن أنها أربعائة طلحية لكن البيع وقع 
على الرزمة بغير ذكر.العدد واشتراها المشتري على هذا الوجه ثم عدت فظهر أنها تزيد عن أربع 
المائة فالزيادة للمشتري . 


(”) ما ذكر في الفقرة الأخيرة من مادة 5١7‏ فهو فرع لهذه المادة. 
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(5) إذا باع إتانة عتسرة لو الف اسعلها تحط تحة أن احفر المتايعان أهل خبرة لمقنازؤ! 

ما في هذه الشجرة من الحطب وحخمن أهل الخيرة أن مقدار تلك الشجرة ة عشرون حملا من الحطب 

فاشترى المشتري تلك الشجرة فإذا حطبها يزيد عن العشرين حملا فالزيادة للمشتري لأن جميع تلك 

الشجرة دخل في عقد البيع ابزازية)وحكم هذه المادة يجري في الثمن فإذا أراد إنسان أن يبتاع خمسا 

وخمسين كيلة سعر كل كيلة إثنا عشر قرشاً ونصفاً ووافقه البائع على ذلك فإذا حسب مجموع الثمن بلغ 

ستمائة وسبعاً وثمانين قرشاً ونصفاً لكن وقع غلط في الحساب فظن أن مجموع الثمن يبلغ ستمائة قرش 

فقط فباع البائع الخمس والخمسين كيلة بهذا الثمن الذي وقع الفلت في جمعه فإذا تنبه البائع للفلت 
فليس له أن يطالب ببقية الشمن بداعي الفلت الذي وقع في الحساب . 


#المادة 777» المكيلات والعدديات المتقاربة والموزونات التي ليس في 
تبعيضها ضرر إذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع سواء سمي ثمنها فقط 
أوبية رفسل لكل كن أو فزد أو وطل متا نين عن ده إل آنه :ذا وحل عند 
التسليم تاماً لزم البيع وإذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن 
شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن وإذا ظهر زائدا فالزيادة للبائ ئع مثلاً لو 
الل ا ل ا 
بعشرة قروش أي بخمسمائة قرش فإذا ظهرت وقت التسليم خمسين كيلة لزم البيع 
وإن ظهرت خمساً وأربعين كيلة فالمشتري مخير إن شاء فسخ وإن شاء أخذ الخمس 
وأربعين كيلة باربعاثة ودين قرها وإن:ظليرث تغسا وبين كيلة فاشمشن 
الكيللات الزائدة للبائع وكذا لو باع سفط بيض على أنه مائة بيضة أو على أنه 
مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشأ فإن ظهرت عند التسليم تسعين 
عه اشرق عبر دشا فسخ البيع وإن شاء أخذ تسعين بيضة بخمس 
وأربعين قرشاً وإذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشرة الزائدة للبائع وكذلك لو 
باع زق سمن على أنه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشروح . 


إن المبيع الذي تنقسم أجزاء الثمن على أجزائه وهو )١(‏ المكيلات (7) العدديات المتقاربة 
(*) الموزونات التي ليس في تبعيضها وتفريقها ضرر فإذا بين مقدار المجموع منبها لفظاً أو عادة وبيع 
ذلك المجموع فإذا ذكر ثمنه جملة أو كان من المكيلات فذكر وفصل ثمن كل كيلة أو من الموزونات 
فبين ثمن كل رطل مثلاً ففي الصورتين البيع صحيح في المجموع ولو ظهر المجموع مساوياً للمقدار 
الذي بين أو زائدا عنه أو ناقصاً لأنه لا تفاوت بين أفراد هذه الأشياء وأقسامها فإذا ظهر المبيع 
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زائداً أو ناقصاً عرفت حصة مقدار المبيع وحصة الموجود من الثمن (الخلاصة) والفرق بين البيع 
في هذه المادة وبين بيع الجزاف أو بعبارة أخرى بين هذه المادة والمادتين/11١؟و 75٠١‏ أنه لم يبين في 
تينك المادتين مقدار الحملة وبين مقدارها في هذه المادة ولذلك أريع صور نأتي ببيانها : 

١‏ - أن يكون المجموع وقت التسليم مطابقاً للمقدار المبين في عقد البيع ففي هذه الصورة 
البيع لازم في المجموع كله إذا لم يوجد واحد من الخيارات البينة في الباب الثالث لأن الصفقة لم 
تتفرق على هذا التقدير وعلى هذا فالمبيع كله للمشتري وليس البائع أو المشتري مخيراً. 

١‏ - أن يظهر مقداره وقت التسليم أقل من المقدار المبين في عقد البيع ففي هذه الصورة 
المشتري مخير لتفرق الصفقة فله فسخ البيع وترك المجموع كله للبائع ما لم يقبض المشتري المبيع مع 
علمه بنقصه (رد المحتار) . 

«المادة 4774 لو باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين 
قذره وذكر ثمن جموعه فقط وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصا عن القدر الذي 
بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن 
المسمى . وإن ظهن زأكن) عن القدر الذي بيئه فالزيادة للمشتري 0 للبائع . 
م ا فإذا ظهر أربعة 
. بمعشرين ل أحذه المشتري بعشرين ألف 
قرش ولا خيار للبائع في هذه الصورة . 


أي أنه إذا بين في الموزونات التي في تبعيضها ضرر قدر المجموع وم يذكر لكل قسم من 
اقسامه أو جزء من اجزائه ثمن على حدة بل ذكر ثمن المجموع فقط يكون البيع صحيحاً إلا أنه إذا 
ظهر ذلك المجموع وقت التسليم م .وم يكن في البيع عبانم الخيارات اليه :لناب السادسن 
0 البيع لازماً. أما إذا ظهر ناقصاً فبها أن النقصان بممنزلة العيب في المبيع فللمشتري الخيار ان 
فسخ البيع وترك المبيع وان شاء أخذه بجميع الثمن (الخلاصة) وليس له انقاص الثمن بقدر 
الي ا كي ري لصنس ال 
العيب على هذا الوجه أيضاً أنظر المادة /ا## وهذا الخيار من قبيل خيار العيب. أما إذا ظهر 
المجموع زائداً عن المقدار المبين فالبيع لازم أيضاً والزيادة تكون بلا بدل للمشتري وليس للبائع ولا 
للمشتري حينئذ خيار. ولا حق للبائع في المطالبة بزيادة الثمن لتلك الزيادة في المبيع لآن الوزن في 
الموزونات التي في تبعيضها ضرر وصف كالذرع في المذروعات والوصف ليس له من حصة في ثمن 
المبيع ما لم يكن مقصودا بالتناول فيكؤن له حصة منه «الدر المنتقى) (راجع شرح المادة 507) مثال 
ذلك: إذا بيع فص الماس بعشرين ألف قرش على أنه خمسة قراريط فإذا ظهر خمسة قراريط فالبيع 
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لازم. وإذا ظهر ناقصاً كأن ظهر ارقة قراريط: ونضنا: يكون المسترى غير قله ان “فسخ :اليم 
ويترك المبيع وذلك إذا لم يه يقبض المبيع وهو عالم ينقصانه (راجع المادة 4؟51؟) وله أن يأخذ الفص 
بالتمة المسمن المشترية ألف القرش وليس له أن يحط الفين من الثمن للنصف القيراط الناقص 
ويأخذ الأربعة القراريط والنصف بثمانية عشر ألف قرش . أما إذا ظهر الفص زائداً كأن ظهر خمسة 
قراريط ونصف يكون البيع لازها أيفاً ويتملك المشتري الفص بعشرين ألف قرش ولا يكون 
للبائع ولا للمشتري خيار في ذلك وليس للبائع أن يطلب زيادة ألفي قرش على الثمن مقابلاً 
للنصف القيراط الذي ظهر زائداً. وكذلك إذا بيع قدر من النحاس على أنه كذا اقة وظهر وقت 
التسليم أقل من اللمقدار المذكور فالمشتري مخير إذا شاء فسخ البيع وإذا قبل البيع بجميع الثمن 
المسمى , لأن ظهور المبيع ناقص بمنزلة ظهور عيب فيه لذلك فالمشتري مير على الوجه المشروح آنفا 
أما إذا استلم المشتري المبيع ولم يكن عاناً بنقصانه وحدث فيه عيب وهو في يده ولم يقبل البائع 
باسترداده لذلك يعمل حينئذ على مقتضى المادتين (55"او 57") . مثال ذلك إذا قبض المشتري الفص 
الالماس الذي بيع منه بعشرين ألف قرش على أنه خمسة قراريط وظهر اربعة قراريط ونصفاً بعد أن 
حدث فيه عيب وهو في يده ينظر فإذا كانت قيمة الفص تساوي حمسة وعشرين ألف قرش إذا كان 
خمسة قراريط. وعشرين ألف قرش إذا كان اربعة قراريط ونصفاً فيا أن الفرق بين القيمتين حمس 
ثمن الفص وهو خمسة قراريط فللمشتري أن يطلب من البائع خمس الثمن المسمى وهو اربعة آللاف 
قرش (الخلاصة قبيل الفصل السادس من البيوع). 


«المادة 4770 إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع 
بيان مقدارة وبيان اثّان اقسامه واجزائه وتفصيلها فإذا ظهر وقت التسليم زائداً 
أوكناقضاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مير ان شاء فسخ البيعٍ وان غناء أل 
ذلك المجموع بحساب الثمن الذي فصله لاجزائه واقسامه مثلا لو باع منقلا 
من التجاس عل أنه خمسة ارطال كل رطل باربعين قرشاً فظهر المنقل أربعة 
اوطال وتطيناً اوعسة ارطال لضفا فالمشتري مخير في الصورتين ان شاء فسخ 
البيع وان شاء أخذ المنقل بمائة وثمانين قرشاً انتكان أزبقة ارطال ونضنا وعاتعين 
وعشرين قرشاً ان كان خمسة ارطال ونصغاً. 


أي أنه إذا بيع مخموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر ببيان ثمنه أو ثمن اقسامه واجزائة 
فالبيع صحيح فإذا ظهر المجموع تأماً لدى تسليمه يكون البيع لازها لأن الثمن والجيع معلومان 
والمراد من اللزوم هنا أن لا يكون لأحد العاقدين خيار بخلاف ما لو ظهر ناقصاً أو زائداً أو كان في 
البيع خيار شبرط أو خيار من الخيارات الأخرى فلا يكون البيع حينئذ لازماً بطبيعته. أما إذا لم 
يظهر المبيع كام بأن ظهر ناقصاً عن القدر المبين أو زائداً عليه فللمشتري في الحالين الخيار في قبول 


حل درر الحكام 
المبيع وعدمه وذلك احتراز عن تفريق الصفقة أو فوات الوصف المرغوب فله أن يفسخ البيع ويترك 
المبيع وله أن يأخذ القدر الذي ظهر بالثمن الذي جعل لاجزائه واقسامه لأن تفريق القدر الزائد 
عن المبيع مضر فلا يمكن رده إلى البائع أما إذا ظهر ناقصا فالمشتري مخير أيضا لأن الوزن وان كان 
: في الموزونات التي في تبعيضها ضرر من قبيل الوصف وليس له حصة من الثمن إلا أنه بذكر ثمن 
اجزاء المبيع واقسامه وأفراده على هذه الصورة اصبح أصلاً وخرج عن كونه وصفاً أو تابعاً لشمول 
المبيع الوصف حقيقة أو حكراً واصبح مقصوداً بالذات بذلك اكتسب الأصالة واصبح ال 0 
الثمن. أنظر المادةو257. لذلك فقد كان للمشتري الخيار بتفريق الصفقة أو فوات الوصف 
المرغوب وإذا ظهر زائداً فللمشتري أيضاً حق الخيار لأنه وان كان للمشتري بذلك نفع غير أنه 
يلزمه زيادة الثمن فاصبح النفع ممزوجاً بضرر فلهذا كان للمشتري الخيار إذ أنه لو أخذ الزيادة 
بدون ثمن فلا يكون قد عمل بمقتضى اللفظ . 

#المادة #575 إذا بيع مجموع من المذروعات سواء أكان من الأراضى أم 
من الامتعة والأشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه فقط أو فصل اثان ذواغاتة 
ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها 
ضرر وأما الأمتعة والأشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس 
فالحكم فيها كالحكم في المكيلات . مثلا لو بيعت عرصة على أنها مائة ذراع بألف 
قرش فظهر أنها خحمسة وتسعون ذراعاً فالمشتري مخير ان شاء تركها وان شاء أخذ 
تلك العرصة بألف قرش وإذا ظهرت زائدة أخذها المشتري يا بالف قوسن 
فقط وكذا لو بيع ثوب قياش على أنه يكفي قباء وأنه ثانية أذرع باربعائة قرش 
فظهر سبعة اذرع خير المشتري ان شاء تركه وان شاء أخذ ذلك الثوب باربعائة 
قرش وان ظهر تسعة اذرع أخذه المشتري بتعامه باربعمائة قرش أيضاً كذلك لو 
مع عرب عل لجان تدواع كتوم بعشرة قروش فظهرت حمسة وتسعين 
ذراعاً ومائة وحمسة ترج خير المشتري ان شاء تركها وان شاء أخذها إذا كانت 
خمسة وتسعين ذزاقا بتسعائة وحمسين وإذا كان مائة وخمسة اذرع بألف وخمسين 
رك وكذا إذا بيع ثوب قهاش على أنه يكفي لعمل قباء وأنه ثمانية اذرع كل ذراع 
بخمسين قرشاً فإذا ظهر تسعة اذرع أ لناعة اذرع كان المشتري خيرا ان شاء 
ترك الثوب وان شاء أخذه إذا كان تسعة اذرع بأربعمائة وحمسين وان كان سبعة 
اذرع بثلاثائة وحمسين 57 وأما لو بيع ثوب جوخ على أنه مائة وحمسون ذزاعا 
سبعة آلاف وحخمسائة قرش أو ان كل ذراع منه. بخمبسين قرشاً فإذا ظهر مائة 


كيفية بيع المبيع وديا 
واربعين ذراعاً خير المشتري ان شاء فسخ البيع وان شاء أخحذ المائة والاربعين 
ذراغا نسيعة الاق فرعن فقظ و إذا :ظهر ‏ زائذا عن الانة وين ذراعا كانت 
الزيادة للبائع . 


أي انه إذا بيع مجموع من المذروعات سواء أكان من الأراضي أم من الأمتعة والأشياء السائرة 
وبين مقداره وحملة ثمنه فقط أو بين مقداره وفصل اثمان ذراعاته ففي هاتين الصورتين يجري الحكم 
على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر كا مر البحث عنها في المادتين 7154و 550 فبيع 
المجموع مع بيان ثمنه قد مر حكمه في المادة 51 وبيع المجموع من المذروعات مع بيان مقداره 
وتفصيل اثمان ذراعاته قد مر في المادة 5١‏ أما الجوخ والكرباس فحكمه كحكم المكيلات وان كان 
من المذروعات لأنه ليس في تقطيعه وتبعيضه ضرر فعليه إذا بيع شيء من تلك الأمتعة والأشياء 
وين تدان توعد شط واليم صحرم آنا إوالذكر الوق ولاك لمر وفص لجن كل 0103 
ذراعاته فإذا ظهر المبيع تاماً عند التسليم فالبيع لازم . أما إذا ظهر ناقصاً فالمشتري مخير في فسخ 
البيع أو قبول المقدار الذي ظين يحفييه من النمن ‏ وإذا هن زائدا فالزيادة للبائع راجع المادة 
(9؟١5).‏ مثال ذلك: لو بيعت عرصة على أنها مائة ذراع وبين مجموع ثمنها أنه ألف قرش بدون 
تفصيل اثمان اقسامها واجزائها فيجري فيها الحكم على مقتفضي حكم المادة 5١5‏ وهو إذا ظهرت 
العرصة عند التسليم مائة ذراع فالبيع لازم والمشتري مجير على أخذها بالثمن كله ولا يكون خيراً 
وإذا ظهرت ناقصة كأن ظهرت ف اها فالمشتري مخير حينئذ في تركها لأن الوصف 
المرغوب قد اصبح دو منها وبذلك اختل رضاء المشتري إلا أنه إذا قبض المشتري المبيع وهو 
عالم بأنه ناقص فلا يكون خيراً فى الترك حينئذ. أنظر المادة 559 (الدر المختار) أو أخذها بالألف 
رشن الى هن عمو القن لشم ولنين له" آنا وفعي النذى تقار طيراو .ليع مو التقمياة 
لأن الذرع هو وصف والوصف ليس له حصة من الثمن كا قلنا. راجع شرح المادة السابقة. 
وليس المراد بالوصف هنا أن الصفة العرضية للشيء بل أنه قد استعمل يمعناه الإصطلاحي وهو في 
اصطلاح الفقهاء التابع غير المنفصل عن الشيء وهو إذا كان موجوداً في شيء زاده حسناً فالوصف 
على هذا جوهر قائم بذاته أيضاً وذلك كا إذا كانت قيمة عشرة اذرع من قاش كغطاء مائدة 
تساوي عشرة قروش فإذا انقص ذراعا واحدا فالتسعة الأذرع الباقية لا تساوي قيمتها تسعة قروش 
إذ أن انقاص ذراع واحد قد يذهب بحسن القماش وبهائه وزيادة آخر قد تمنحه جمالا وكمالا. 
بخلاف المكيلات والعدديات فبا أن بعضها مستقل عن بعض وهو في حد ذاته أصل فلا يستلزم 
كمالاً أو نقصاً 5 المجموع بانضامه إليه أو عدمه لأنه إذا كاتنت قيمة العشر كيلات حنطة تساوي 
مائة قرش فالتسع كيلات تساوي تسعين قرشاً «الدرر» وإذا ظهر المبيع زائدا كأن ظهرت العرصة 
مائة وخمسة اذرع يأخذها المشتري بألف قرش وهو مخير في ذلك وليس للبائع أن يطلب ضم حمسين 
قرشا على الألف مقابلا للخمسة اذرع الزائدة لأنه ىا سبق القول أن الزيادة وصف والوصف إذا لم 
يكن مقصودا بالتناول فليس له حصة من الثمن. أنظر شرح المادة(0؟؟). 


8" درر الحكام 





كذلك إذا بيع ثوب كرباس على أنه خمسة اذرع ليفصل سروالاً باربعمائة قرش ولم تفصل 
اثهان اجزائه يجري حكم هذا على مقتضى المادة 515 وهو إذا ظهر ذلك القهاش وقت التسليم ثمانية. 
اذرع فالبيع لازم وأما إذا ظهر اربعة اذرع فالمشتري مخير لفوات الوصف المرغوب فأما أن يفسخ 
البيع ويترك المبيع وأما أن يأخذ ذلك القهاش باربعمائة قرش أي بمجموع الثمن المسمى (أنظر المادة 
8 وين له أن تصن نينا من الثمن لما ظهر من النقصان في المبيع لآن الذرع بما أنه وصف 
فليس له حصة من الثمن مالم يكن مقصودا بالتناول. وإذا ظهر القهاش زائدا كظهوره تسعة اذرع 
يكون البيع لازماً ويأخذ المشتري القماش بالثمن المسمى وهو الأربععائة القرش ولا يكون البائع 
والمشتري مخيرين في ذلك وهو بمنزلة شراء إنسان مالا على أنه معيب وظهر سالماً من العيب فكما أنه 
6 للبائع هنا أن يطالب المشتري بشيء فليس للبائع في المثال السابق مطالبة المشتري بثمن الأذرع 
الزائدة على أن بعض الفقهاء قد قالوا بأن تلك الزيادة لا تحل ديانة للمشتري كذلك إذا بيعت 
عرصة على أنها مائة ذراع وأن ثمن كل ذراع عشرة قروش وبين مقدار المجموع وفصلت اثمان 
اقسامه واجزائه يجري حكم هذا البيع على مقتضى حكم المادة ١760‏ وهو إذا ظهرت تلك العرصة 
وفقاً للمقدار المذكور فالبيع لازم .وإذا ظهرت ناقصة كظهورها خمس وتسعين ذراعاً أو زائدة 
كظهورها مائة وخمسة اذرع فالمشتري مخير فإما أن يفسخ البيع ويترك المبيع وإما أن يأخذ العرصة 
بالثمن المبين لاقسام المبيع واجزائه أما إذا ظهر المبيع خمسة وتسعين ذراعاً فبها أن قسياً منه بذلك غير 
موجود فالبيع باطل في هذا القسم وصحيح في القسم الموجود والحاصل أنه ظهرت تلك العرصة 
خمسة وتسعين ذراعاً يأخذها المشتري بتسعاثة وخمسين قرشاً وإذا ظهرت مائة ذراع يأخذها بألف 
قرش فقد جعل المشتري هنا مخيراً إما لحصول التفريق في الصفقة أو فقد الوصف المرغوب من 
المبيع كما مر في شرح المادة (7؟) وقد اصبح المشتري مميراً في وقت ظهور زيادة في المبيع لأنه وان 
كان في الزيادة كا في شرح المادة 70 نفع للمشتري فذلك النفع ممزوج بشيء من الضرر لاقتضائه 
الزيادة في الثمن وهذه الزيادة وان كانت وصفا إلا أنها اصبحت صالحة لأن تكون اصلا يمكن 
الانتفاع مها وحدها وها حصة في الثمن لكونها في مبيع من المذروعات. وكذلك إذا بيع ثوب فياش 
ليفصل سروالاً على أنه ثإنية اذرع لكل ذراع خمسون قرشاً ثمناً أي أنه إذا بين في المبيع مقدار 
المجموع وفصلت اثمان كل قسم وجزء منه يجري حكمهه بمقتضى حكم المادة(0؟11١)‏ وهو إذا ظهر 
القهاش وقت التسليم ثمانية اذرع كا ذكر في عقد البيع فالبيع لازم أما إذا ظهر سبعة اذرع أو تسعة 
فامشتري يكون خيراً أفإما أن يفسخ البيع ويترك المبيع وإما أن يأخذ المقدار الذي يظهر ان كان 
زائداً أو ناقصاً بالثمن المعين لاقسام المبيع واجزائه وبعبارة أوضح إذا ظهر القماش سبعة أذرع 
يأخذه بثلائمائة وخمسين قرشاً وإذا ظهر تسعة اذرع اده اردان وبين ترشا دى 


إن هذه الأسئلة التي وردت في المجلة إنما هي للناقص والزايد إذا كان عددأ صحيحاً بدون 
كسر أما إذا ظهر كسر في الزيادة أو النقصان كأن ظهر القماش الذي بيع على أنه مائة ذراع وثمن 
كل ذراع منه عشرة قروش تسعاً وتسعين ذراعاً ونصفاً أو مائة ذراع ونصف يجري الحكم في ذلك" 


كيفية بيع المبيع م6١‏ 


على المنوال المشر وح حسب قول الإمام محمد وهو أعدل الأقوال فيكون المشتري مخيراً فى الصورة ' 
الأولى في أخذ تسعائة وخمسة وتسعين رع وفي الصورة الثانية ألف وخمسة قروش لأنه للا كان 
الذراع بعشرة قروش فثمن النصف ذراع خمسة قروش. أما القياش الذي لا يكون بين أجزائه 
وأقسامه تفاوت وهو مما لا ضرر في تبعيضه كثوب من الجوخ إذا بيع على أنه مائة وخمسون ذراعاً 
بسبعة آلااف وخمسائة قرش أو فصل أثهان أجزائه على أن تعن كل درام خحسون قرشأ يجري الحكم 
في ذلك على مقتضئ المادة «25177 فإذا ظهر الثوب وقت التسليم تامأ أي مائة وخحمسين ذراعاً يكون 
البيع صخيها ولازنا في المبيع كله. وإذا ظهر ناقصاً كظهوره مائة وأربعين ذراعاً فالمشتري مير فأما 
أن يفسخ البيع ويترك المبيع وأما أن يأخذ المقدار الذي ظهر بحصته من الثمن أي أنه يأخذ المائة 
والأربعين الذراع بسبعة آلاف قرش ويقال لهذا الخيار خيار تفريق الصفقة وإذا ظهر الثوب زائدا 
وقت التسليم فالبيع لازم والزيادة للبائع. ولا يكون البائع والمشتري مخيرين أنظر المادة 2)537579. 
كذلك إذا بيع ثوب كرباس على أنه مائة ذراع بخمسمائة قرش ثمناً لمجموعه أو بخمسة قروش لكل 
ذراع منه يجري الحكم في ذلك على المنوال المشروح آنفاً. أما عبارة «أما ثوب الجوخ ألخ» فهي 
مثال للعبارة الواردة في ابتداء هذه المادة فقط. 





#المادة ففقة إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن 
0 ل الج راز ول رار 
بألف ولخسياثة قر. قرش ذا لوعن اجام جه رك زاك أو حمسة وحمسين 
فالبيع فاسد. 

إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة بدون تفصيل أثهان آحاده وأفراده بل ذكر ثمن المجموع 
فقط فإذا ظهر المجموع موافقاً للمقدار الذي بين حين عقد البيع فالبيع صحيح ولازم 5 المجموع 
المذكور كله لأن المبيع والثمن معلومان وإذا ظهر ذلك المجموع أنقص من المقدار المبين أو أزيد منه 
ففي هاتين الصورتين يكون البيع فاسداً في مجموع ابيع لأنه إذا ظهر ناقصاً فلا تنقسم أجزاء الثمن 
على أجزاء المثمن في الأموال القيمية وتكون بذلك حصة المقدار الناقص من الثمن المسمى مجهولة 
وعلى ذلك يكون البيع فاسداً بمقتضى المادة 258 وهذا الفساد ناشئٌ لجهالة الثمن كذلك إذا ظهر 
زيادة في المبيع فعلى مقتضى حكم المادة 25559 لا تدخل تلك الزيادة في البيع ويجب ردها للبائع 
ولكن بما أنها يجهولة فقد يكون ردها سبباً للنزاع فعلى ذلك كان البيع فاسداً وفساده لجهالة المبيع. 


وقد ذكر في هذه المادة بيع المجموع ببيان ثمنه فقط أما بيع المجموع مع ذكره وتفصيل أثمان 
أحاده فسيأتي في المادة التالية 5 يجري: على مقتضاها. 


مثال إذا خحمسون رأسا ا بألفين وحمسسائة عند ا تأفا :ها 
مضيو انا من لقع قرش فظهر عند التسليم تا ابيع 
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صحيح ولازم أما إذا ظهر ناقصاً كان ظهر خمسة وأربعين رأساً أو ظهر زائداً بأن كان خمسة وخمسين 
رأسا فالبيع فاسد وكذلك إذا بيع بستان على أنه محتو مائة شجرة مثمرة ووجدت الأشجار حاملة 
ثمرا فالبيع صحيح ولازم أما إذا ظهرت شجرة واحدة منها غير مثمرة فالبيع فاسد لأن الثمر داخل 
في البيع بذكره والتصريح به وله حصة من الثمن أما إذا لم تكن الأشجار كلها حاملة فالبيع باطل 
وينحصر البيع في الموجود فقط ولكن بما أن حصة الموجود في الثمن مجهولة فيكون البيع فاسداً. 


#المادة 4514 إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره وأثمان 
آحاده وأفراده فإذا ظهر عند التسليم تاما لزم البيع وإذا ظهر ناقصا كان المشتري 
مخيرا إن شاء ترك وإن شاء أخذ ذلك القدر بحصته من ثمن المسمى وإذا ظهر 
زائداً كان البيع فاسداً مثلا لو بيع قطيع غنم على أنه حمسون شاة كل شاة 
بخمسين قرشاً وإذا ظهر ذلك القطيع خمسة وأربعين شاة خير المشتري إن شاء 
ترك وإن شاء أخذ الخمسة وأربعين شاة بألفين ومايتين وخمسين قرشأ وإذا ظهر 
واب كان البيع فاسداً. 


إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة صفقة واحدة وبين مقدار المجموع وفصل أثان آحاده 
وأفراده فظهر عند التسليم وفقاً للمقدار المذكور أثناء العقد فالبيع صحيح ولازم أما إذا ظهر ناقصا 
عن المقدار المذكور فالمشتري مخير فله أن يفسخ البيع ويترك المبيع وله أن يأخذ ذلك المقدار بحصته 
من الثمن المسمى لأنه لما فصل أثان أحاده وأفراده كانت حصة الناقص من الثمن معلومة وبذلك 
صح البيع في الموجود وإنما يكون المشتري يراً بسبب تفريق الصفقة فقط أما إذا ظهر ذلك 
المجموع زائدا عن المقدار المبين فالبيع فاسد لأنه حسب الادة 27779 يجب رد الزيادة ولا كانت 
الزيادة مجهولة ويؤدي الجهل بها إلى النزاع فقد فسد البيع وليس لنا أن نقول إن للمشتري أن يأخذ 
الزيادة بالثمن المسمى ىا حصل في المذروعات إذ انه قد لا يقبل البائع بإعطاء العدديات المتفاوتة 
الزائدة بالثمن المذكور لجحودتها ىا أنه قد لا يقبل بها المشتري لرداءتها ولا يوجد مثل هذا التفاوت في 
المذروعات؛ التي هي من امثليات مثال ذلك: إذا بيع قطيع من الغنم على أنه خحمسون رأساً لكل 
رانن يتوق قرا فظهر القطيع عند التسليم خمسين رأساً فالبيع صحيح ولازم أما إذا ظهر ناقصا 
كأن ظهر خمسة وأربعين رأسأ فالمشتري مير فله أن يفسخ البيع ويترك المبيع وله أن يأخذ الخمسة 
وانتعيت انا بألفين ومائتي قرش أما إذا ظهر زائداً بأن كان خمسة وخمسين رأساً فالبيع فاسد. قد 
جاء في المثال أن البيع يجري على خمسين رأساً لكل رأس حمسون قرشاً ولم يأت في المثال أن ثمن 
الرأسين ماثة :قرش والثلاثة رؤوس مائة وخمسون لأن البيع يكون فيا لو وقع على الوجه الأخير غير 
صحيح كما جاء في شرح المادة )75١١(‏ (اطندية) . 
وإذا حصل اختلاف بين البائع والمشتري في نقصان المبيع وتمامه فالقول مع اليمين للمشتري 
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في زيادة المبيع الزيادة التي تضر به فيه| إذا قبضها لأن المشتري منكر قبض الزيادة مثال ذلك: إذ 
باع شخص عشرة أرطال من الأرز على أن ثمن الرطل عشرة قروش من آخر وسلمها إليه بعد 
الوزن فادعى المشتري أن الأرز الذي استلمه تسعة أرطال وادعى البائع أنه عشرة فالقول للمشتري 
إذا لم يثبت البائع. بالبينة إن المشتري قبض العشرة الأرطال «علٍ أفندي» راجع المادة «كلا؛ ما لم 
يكن المشتري قرا بعد القبض أنه قبض المبيع عَاماً وحينئذ لا يقبل 0 النقصان راجم المادة 
و79,) «رد المحتار» كذلك لا يقبل ادعاء المشتري إذا كان النقصان ناشعاً من الحرارة أو ريا 
يتداخل بين الوزنين وعليه ليس للمشتري شيء يأخذه من البائع (التنقيح) 





#المادة 779»* إن الصور التى يخير فيها المشتري من المواد السابقة إدا 
قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض . 


لأن المشتري يكون قد رضي تقريق الضفقة «والتتتظارئ فيا المميم: الذئ ظهن'تاقصا في 
الأحوال المذكورة في المواد 7١7‏ وه١7‏ و7758) ويأخذه في الأحوال المذكورة في المادة «5؟؟) 
بمجموع الثمن المسمى . مثال ذلك: إذا باع إنسان صيرة من حنطة صفقة واحدة على أنها خحمسون 
كيلة وثمن كل كيلة منها عشرة قروش فاستار المشتري الصبرة وهو عالم أنها ا فلا 
يبقى له خيار في فسخ البيع بل يكون مجبرا على أخذ الخمس والأربعين كيلة باربعاثة وخسين 
قرشا. وقد جاءت عبارة «إذا قبض المبيع وهو عالم) احترازاً عما إذا كان المشتري حين اقيض بغ غير 
عالم بوجود النقصان وعلم به بعد القبض ولم يظهر ما يدل على الرضاء فالأحرى في ذلك بأن يكون 
له الحق في رد المبيع . 

قد وردت عبارة «المبيع كله» في هذه المادة وذلك احتراز عما إذا قبض المشتري بعض المبيع 
لأن حقه في رده لا يزول بقبضه بعضه «الطحطاوي. رد المحتار الخانية». فإذا قيل بما أنه قد وجد 
رضاء بالمقدار المقبوض ولم يوجد رضاء بالمقدار غير المقبوض فل له يكون الرد جائرا :فق القدار 
الذي لم يقبض وغير جائز في المقدار الذي قبض فالجواب على على ذلك: أن ذلك يجعل تفريقاً في 
الصفقة فلذلك منع أما القول بوجوب الرضاء في القسمين بوجوده في قسم وهو المقبوض فغير 
صحيح لأنه خلاف الواقع. فعليه قد أصبح معنا ثلاث صور: 

الأولى: أن يقبض المشتري الكل وهو عالم بنقصانه الثانية: أن يقبض الكل وهو غير عالم 
بنقصانه. الثالثة: أن يقبض البعض وهو عالم بالنقصان. ففي الصورة الأولى ليس له خيار أما في 
الصورتين الأخيرتين فله ذلك . 
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في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل 


تلخيص - القاعدة الأولى: كل شىء يشمله اللمبيع في عرف البلدة ويباع تبعاً له دخل في 
البيع من غير ذكر وعلى هذا فالأشياء الى تكون لجزء من المبيع تدخل من غير ذكر 

القاعدة الثانية: كل ما كان متصلاً بالمبيع اتصال قرار دخل في البيع من غير ذكر 

القاعدة الثالثة:ما دخل في المبيع تبعاً من غير ذكر ليس له حصة من الثمن إلا أنه إذا ذكر 
وصرح به وأدخل في المبيع كان له حصة من الثمن. وما تشمله الألفاظ العامة يدخل في البيع من 
غير ذكر والزياذة التي تحصل في المبيع بعد العقد هي للمشتري. ومسائل هذا الفصل مبنية على 
“ثلاث قواعد وعلى أصل والقاعدة الأولى منها بينت في المادة 7١‏ والثانية في المادة 577 والثالثة في 
المادة 7*0 والمادة 7١‏ تدخل حكياً في المادة 77 (طحطاوي). 


#المادة #77١‏ كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع 
يدخل في البيع من غير ذكر مثلا في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار وني بيع 
حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون من غير ذكر لأن المطبخ والكيلار من 
مشتملات الدار وحديقة الزيتون تطلق على أرض تحتوي على أشجار الزيتون فلا 
يقال لأرض خالية حديقة زيتون. 

المراد من عرف البلدة التعارف الجاري في البيع ويدخل ما ذكر في المبيع ولولم يصرح بذكره 
في البيع بأنه بيع بجميع حقوقه (أنظر المادة .)75٠١‏ 


«المادة »7١‏ ما كان في حكم جزء من المبيع أي ما لا يقبل الانفكاك 
عن المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر مثلا إذا بيع قفل 
دخل مفتاحه وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع 
من غير ذكر. 


الملزمة ١5‏ الببوع 
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وبعبارة آخرى الأشياء المنفصلة المنقولة التابعة للمبيع والتي يتوقف عليها الانتفاع بالمبيع هي في 
حكم جزء المبيع وفي حكم المتصل به فكما أنها إذا ذكرت وصرح بها في البيع تدخل فيه فكذلك إذا 
لم تذكر ولم يصرح مما لأنه لا ينتفع بالقفل بغير مفتاح كما لا ينتفع بالمفتاح بغير قفل وما يدخل في 
البيع أصالة كما إذا اشترى إنسان قفلا من الحداد من غير أن يذكر دخول المفتاح في البيع أو عدم 
دخوله فالمفتاح داخل في هذا البيع. وما يدخل في البيع تبعا كا إذا بيعت دار فالأقفال التي على 
أبواب هذه الدار تدخل في البيع تبعا أما في بيع الفرس ذات الفلو فإن كانت في مجلس البيع بغير 
فلوها فلا يدخل الفلو في البيع بدون ذكره كما إذا بيعت وهي غائبة عن مجلس البيع ولم يذكر الفلو 
في البيع وإذا حضرت هي وفلوها مجلس البيع ولم يذكره في البيع ما يدل على دخول الفلو أو عدم 
دخوله فإنه يدخل في البيع بناء على العرف (أنظر المادة 5) «رد المحتار» وكذلك إذا اشترى رجل 
شجرة للقطع من بستان آخر فإذا بين موضع قطعهاء قطعها من الموضع الذي بين وإلآً فله قطعها 
من عروقها أما إذا شرط البائع قطعها من وجه الأرض وجب قطعها من حيث شرط كا أنه إذا 
كانت الشجرة مجاورة لحائط وكان قطعها من عروقها مضراً بالبائع وجب على المشتري أن يقطعها 
من وجه الأرض وإن يكن البيع على هذا الوجه أي لم يبين فيه أن موضع القطع من وجه الأرض 
فتكون العروق داخلة في البيع إلا أنه ليس للمشتري أن يحفر الأرض لاستئصال الشجرة من 
عروقها بل يقطع الشجرة حسب العرف والعادة الجارية. وكذلك إذا اشترى شجرة ليقطعها وكان 
ينبت على عروقها ويتشعب منها أشجار أخرى فإن كان قطع الشجرة يؤدي إلى تلف هذه الأشجار 
دخلت في بيع تلك الشجرة وإلا فلا (بزازية). 


«المادة 477 توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعاً بدون ذكر مثلاً 
إذا بيعت دار دخل في البيع الأقفال المسمرة والدواليب أي الخزن المستقرة 
والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش والبستان الذي هو داخل حدود الدار 
والطرق الموصلة إلى الطريق العام الداخلة التي لا تنفذ وني بيع العرصة تدخل 
الأشجار المغروسة على أن تستقر لأن جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل 
في البيع بدون ذكر ولا تصريح . 


التوابع المتصلة المستقرة أي المتصلة بالمبيع اتصال القرار واتصال القرار وضع الشيىء بحيث 
لا يفصل من محله ويدخل الشجر ني هذا التعريف فإذا بيعت الأرض فالشجر المغروس فيها 
يدخل في البيع لآن الأشجار متصلة بالأرض اتصال القرار أما الأشجار اليابسة فلا تدخل في البيع 
لأن تلك الأشجار على شرف القلع فهي في حكم الحطب يعني أن الشجر اليابس وان كان متصلا 
بالأرض إلا أن اتصاله ليس اتصال القرار أما الزرع فلما كان غير متصل بالأرض اتصال القرار لم 
يدخل في البيع وهو اشبه بالمتاع وكذلك الثمر فإنه وإن كان متصلاً بالشجر إلا أن اتصاله ليس 


ما يدخل في البيع 51١‏ 





اتصال قرار فلا يدخل في بيع الشجر وهو شبيه بالثمر أيضاً والحاصل أن الزرع في الأرض والثمر * 

:على الشجر في حكم المتاع والدابة الحامل يدخل حملها في البيع لأنه وإن كان اتصاله بها ليس * 
اتصال قرار فكان ينبغي الا يدخل في البيع إلا أن فصله لما كان خارجا عن القدرة البشرية وإنا 
ينفصل بقدرة الله عز وجل فقد اعتبر من التوابع المتصلة وعلى ذلك هو جزء من الدابة فيجب أن 
يتبعها وكذلك يدخل في بيع الدار مفاتيح الأقفال المسمرة الثابتة في أبواب الدار لأن المفاتيح تابعة 
للأقفال المتصلة بالأبواب فهي في حكم الحزء منها كا ذكر في شرح المادة الآنفة وكذلك تدخل 
الأحجار والبلاط المفروش به المطبخ وساحة الدار ودرج الخشب المسمرة والأبواب ودولاب البثر 
المسمر والقدر في بيع الام والركائز المدفونة في الأرض في بيع الكروم والأحجار المثبتة في بيع 
العرصة أما الأحجار المدفونة فلا تدخل «أنظر المادة 49) «رد المحتار. در المختار. مجمع الأغبر» 
وعلى ذلك إذا اشترى دارا بشمن معين ثم احترقت تلك الدار فأراد أن يبني دارا جديدة في عرصتها 
فليس للبائع منعه من بناء الدار بدعوى أن العرصة لم تدخل في بيع الدار لعدم ذكرها اثناء البيع 
«هداية» وإذا اختلف البائع والمشتري في قرار الأشياء مثلا كأن يدعي المشتري أن هذا الشيء قد 
وضع على أن يكون مستقراً فهو داخل في البيع ويدعي البائع أنه لم يوضع على أن يكون مستقراً 
فهو خارج عن المبيع فهذا الاختلاف يرجع إلى الإختلاف في قدر المبيع فيجري فيه التحالف حسب 
المادة (97) وقد يقال يصدق البائع لأن اختلافه| في تابع لم يرد عليه العقد والتحالف على خلاف 
القياس فيها ورد عليه العقد فلا يقاس عليه غيره والبائع ينكر خروجه عن ملكه والأصل بقاء ملكه فتأمل 
«رد المحتار» . 


«والمادة 477 ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة 
المستقرة أو لم يكن في حكم جزء من المبيع أو لم تجر العادة والعرف ببيعه لا 
يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع أما ما جرت عادة البلد والعرف ببيعه تبعا 
للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر مثلاً الأشياء غير المستقرة التي توضع لأن 
تستعمل وتنقل من محل إلى آخر كالصندوق والكرمي والتخت المنفصلات لا 
تدخل في بيع الدار بلا ذكر وكذا احواض الليمون والأزهار المنفصلة والأشجار 
الصغيرة المغروسة على أن تنقل لمحل آخر وهي المساة في عرفنا بالنصب ولا 
تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كا لا يدخل الزرع في بيع الأراضي والشمر في 
بيع الأشجار ما لم تذكر صريحاً حين البيع لكن لحام دابة الركوب وخطام البعير 
وامثال ذلك فيها كان العرف والعادة فيها أن تباع تبعا فهذه تدخل في البيع بدون 
ذكر. 

ولا يدخل في بيع الدار التبن والشعير اللذين فيها ولا الأقفال غير المسمرة المحفوظة في الدار 


1 درر الحكام 


والمصابيح والقناديل المعلقة في البيوت ولا السلالم والأواني والأثاث وفي بيع الام لا تدخل طساس 
الماء ولا القباقيب والمناشف وفي بيع البستان لا تدخل ركائز الشجر غير المغروزة ولا الفتوس وغيرها 
من الأدوات التي يعمل بها في البساتين وني بيع الأرض لا يدخل البذر الذي لم ينبت والنبات 
الحديث الذي جد اخضراره وما عليها من الخضروات كالباذنجان والقطن والبرسيم والنحاس 
الدفين في التراب أو في الحائط لحفظه وكذلك النقود المخبوءة فكل ذلك لا يدخل في البيع ولو ذكر 
في البيع بالفاظ عامة كقول البائع بعت ذلك بجميع حقوقه «مجمع الأنمر» والمسائل التي تتفرع على 
هذه المادة هي أولاً: يجب على البائع أن يقلع الزرع والشجر ويقطف الثمر ويسلم المبيع إلى 
الدري أن ملك" لازي امتشرك عالق البائع فل الباتج أن يخلي المبيع من ماله | أنه يح على 
البائع أيضاً أن يحل الدار من امتعته ويسلمها إلى المشتري «أنظرالمادتين كلاو 558 . ثانيا: إذا 
اشترى شخص أرضاً بجميع حقوقها فهدم حائطها وظهر في الحائط رصاص أو صاج أو خشب 
فإذا كان ذلك من البناء دخل في البيع وإلا بأن كان كاحجار الرخام المحفوظة فهي للبائع فإن قال 
إنها ليست لي كانت لقطة. ثالعاً: إذا بيعت دار أو دكان فالقفل الذي ليس ثابتاً بل كان معلقاً على 
باب الدكان أو الدار لا يدخل في البيع ولو كان وقت البيع معلقاً أو كانت الدار أو الدكان تقفل به 
أو بغير من الأقفال الأخرى لأن القفل الذي لا يكون ثابعا ف الباب لا يكون متصاد بالمبيع 
(زيلعي . رد المحتار) 


رابعاً: في بيع الدار لا تدخل الطريق وحق الشرب وحق المسيل والدلو وحبله من غير ذكر 

يعني إذا لم ينص في البيع على دخوها أو لم يعمم حسب المادة ٠70‏ لا يدخل في البيع (بزازية) . 
00 إذا باع شخص عدة غرف معيئة من الفندق الذي يملكه فإن لم يصرح بطريق تلك الغرف 
أولم يأت بالألفاظ العامة المذكورة في المادة 705 فلا يدخل في البيع هذه الطريق(بزازية) وعلى هذا 
إذا اشترى إنسان تلك الغرف على ظن أن لما طريقاً آخر غير الطريق العام فهو مخير بخيار العيب 
وليس له أن يمر من طريق البائع أما إذا كان البائع ذكر في عقد البيع الألفاظ العامة المذكورة في 
.المادة 70 كأن قال بعت هذه الغرف بجميع حقوقها أو جميع مرافقها دخلت طريق هذه الغرف في 
البيع (بزازية . خلاصة. هندية) أما إذا باع إنسان بستانه الذي في حقله مع طريقه ولم يعين الطريق 
ولم يكن للبستان طريتٍ معينة فإذا كانت جوانب ذلك الحقل غير متفاوتة فللمشتري أن يتخذ من 
أي جوانبه شاء طريقاً إلى بستانه وإذا كانت جوانب الحقل متفاوتة فالبيع فاسد (بزازية) . . سادساً: 5 
بيع الدار لا يدخل البستان الذي يكون خارج الدار إلا إذا كان أصغر منها فيدحل 5 ولو مثلها 
أو أكبر فلا إلا بالشرط (زيلعي. عيني» رد المحتار) . 

ويفهم من قيد (إذا لم يذكر في البيع) إلخ. ان الأشياء التي لا تدخل في البيع من غير ذكر 
تدخل إذا ذكرت وشرط دخخوها فيه فإذا قال البائع بعت هذه الأرض مع ما عليها من الثمر أو بعت 
هذه الأرض مع الزرع أو بعت هذه الشجرة مع ما عليها من الثمر أو بعت هذه الشجرة مع ثمرها 
أو بعت هذا الحصان مع سرجه دخل الزرع والثمر والسرج في المبيع فإذا قال إنسان لآخر بعت 
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هذه الأرض منك على أن يكون ما عليها من الزرع لك أو بعت هذه الشجر منك على أن يكون 
عليها من الثمر لك فالبيع صحيح والزرع والثمر يدخلان في البيع . 

والأمثلة التي تقدمت هي للفقرة الأولى من هذه المادة إلا أنه يدخل بيع اللجام في بيع حصان 
الركوب ورسن حصان الحمل في البلد التي في عاداتها وعرفها أن يدخل ذلك تبعا لأن الحصان لا 
ينقاد بلا رسن (زيلعي . هندية) وفي بيع الحصان لا يدخحل السرج من غير ذكر لأن الحصان ينقاد 
بلا سرج بخلاف الحار فإنه لا ينقاد بغير رسن (أنظر المواد 08و لالاو 57و 50). 


«المادة 474 ما دخل في البيع تبعاً لا حصة له من الثمن مثلا لو سرق 


«تبع» يعني الذي لا يدخل قصداً أو الذي يدخل في البيع من غير ذكر فإذا تلف أو ضاع 

قبل القبض أي بغير الاستحقاق فليس له حصة من الثمن فإذا لا يسقط شيء من الثمن بهلاك 
ذلك النيء ء أو ضياعه لأنه كالوصف «أنظر المادة 54» إلا أن المشتري مخير فإن شاء أخذ المبيع وان 
شاء تركه والحاصل أنه يقال للأمور التي تدخل في البيع تبعاً أوصاف ويقال للنقصان الذي يعرض 
للمبيع بسبب هلاك تلك الأمور نقصان وصف ففي بيع الأرض تدخل الأشجار القائمة عليها ا 
فهي وصف (أنظر شرح المادة 55) وكذلك في بيع الحيوان يدخحل الرأس والأرجل وقيٍ بيع 
المكيلات والموزونات تدخل الجودة تبعا فذلك كله وصف (بزازية) فعلى هذا إذا بيعت دابة فقطعت 
اذنها أو ذنبها قبل التسليم فلا يسقط شيء من الثمن المسمى إلا أن المشتري مخير في قبول المبيع 
وتركه. قلنا ليس له حصة من الثمن في غير استحقاق أما في الإستحقاق فله حصة من الثمن فعل 
هذا إذا ضبط الشيء الداخل في البيع تبعا بالإاستحقاق فإذا كان ذلك بعد القبض ينظر فيا إذا كان 
الوصف كحق المسيل مما لا يجوز بيعه منفرداً فبها أنه ليس له حصة من الثمن حتى يرجع البائع به 
فإنه مخير بين أن يأخذ الباقي بكل الثمن وأن يتركه وإذا كان كالشجر مما يجوز بيعه منفردا فبها أن له 
حصة من الثمن فالمشئري يرجع بها على البائع (رد المحتار) والمسائل المتفرعة على هذه المادة هي 
أولاً: إذا بيع حصان بألف قرش فسرق رسن هذا الحصان قبل القبض فلا يلزم حط شيء من 
الألف حسب شرح المادة )7١97(‏ وهو الثمن المسمى إلا أن المشتري مخير في أن يترك المبيع وأن يقبله 
ويدفع إلى البائع الثمن المسمى بتتامه كا كا أنه إذا ظهر عيب فيا يدخل تبعا في البيع فليس 
للمشتري أن يرجع على بائعه بشيء(طحطاوي) ثانياً: إذا كان لإنسان أرض وللآخر أشجار فيها 
فباع صاحب الأرض بإذن الآخر جميع ذلك بألف قرش فإذا كان قيمة كل منهه| خمساثة قرش قسم 
ثمن المبيع منأصفة بينهها وعلى هذه الصورة إذا اصابت تلك الأشجار آفة سماوية وتلفت قبل القبض 
فالمشتري مخير فله ترك المييع وله أخذه بكل الثمن وكل الثمن يكون لصاحب الأرض لأ الأشجار 
وصف والثمن مقابل للأصل وليس مقابلاً للوصف أما إذا فصل ثمن الأرض والشجر اثناء البيع 
فبها أنه قد جعل في البيع حصة للشجر من الثمن فبهلاك الشجر تسقط حصته من الثمن وإذا هلك 
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نصف الشجر فربع الثمن يعود على صاحب الشجر وثلاثة ارباعه لرب الأرض 

قد ذكر في الشرح (الذي لا يدخل قصداً) فعى هذا إذا كان الشيء الذي يدخل في البيع 
تبعا ادخل قصدا في البيع أي ذكر في البيع وصرح بدخوله فيه وهلك قبل القبض سقطت حصته 
من الثمن لأنه مبيع مقصود «طحطاوي» (أنظر المادة *59) إلا أنه إذا ظهر أن ذلك الشيء الذي 
يدخل في البيع تبعاً والذي ادخل حين البيع قصداً غير موجود فالمشتري مخير فإما أن يقبل المال 
بجميع الثمن: المسمى وأما أن يتركه (أنظر المادة )"٠١‏ أما في بيع المال الذي لا يدخل في البيع 
بدون ذكر إذا شرط اثناء البيع وجوده ودخوله في البيع فوجد أصل البيع ولم يوجد ذلك المال 
فالمشتري يأخذ ذلك المال بحصته من الثمن. 


#المادة 760* الأشياء التى تشملها الألفاظ العمومية التِى تزاد في صيغة 
العقد وقت البيع تدخل في البيع مثلاً لو قال البائع بعتك هذه الدار بجميع 
حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل . 


بشرط أن تكون موجودة وقت البيع وكذلك الطريق الخاص الموجودة والألفاظ العامة اربعة 

وهي : )١(‏ بجميع حقوقه(؟) بجميع مرافقه(7) بكل قليل وكثير فيه (4) بكل قليل وكثير منه . 
ويرد على هذا أنه ذكر في المادة77 أنه إذا بيعت الدار يدخل في البيع الطرق الموصلة إلى 
الطريق العام أو الزقاق غير النافذ ويفهم من هذه المادة أن ذلك لا يدخل في البيع من غير أن يذكر 
في البيع إحدى الألفاظ العامة فيكون بين المادتين تناف والجواب على هذا الاعتراض أن الذي 
يدخل في البيع بحكم المادة 77 هي الطريق التي تكون من التوابع المتصلة بالمبيع والذي لا يدخل 

في البيع بدون اللفظ العام هو حق المرور فالداخل وغير الداخل مختلفان ولا تناف بين المادتين. 
و(الحقوق) جمع حق والحق يكون تارة بمعنى ضد الباطل وتارة بمعنى الشيء الذي يستحقه 
الإنسان والمقصود هنا من الحق الشيء التابع للمبيع اللازم له والمقصود بسببه فقط كالدلو والحبل في 
بيع البثر وكحق الشرب وحتق المسيل وحق الطريق في بيع الأرض أو بيع الدار. المرافق عند الإمام 
بمعنى منافع الدار إلا أنه يفهم من ظاهر الرواية أنها أتت هنا بمعنى الحقوق فهي مرادفة للفظة 
الحقوق وذكر احداهما يغني عن الأخرى إلا أن الثالث والرابع من الألفاظ العامة تفترقان أحياناً عن 
اللفظين الأولين ففي بيع الأرض لا يدخل الزرع والثمر باللفظين الأولين ويدخلان في اللفظين 
الآخرين. مثال ذلك: إذا قال البائع بعت هذه الأرض بكل قليل وكثير فيها يدخل الزرع والثمر 
في البيع إلا: الزرع المحصود والثمر المقطوف اللذين يكونان في الأرض المبيعة ما لم يصرح بدخوه!ا 
في البيع وكذلك إذا قال بعت هذه الأرض بكل قليل وكثير هو فيها ومنها من حقوقها ومرافقها 
يدخل الزرع القائم في الأرض ف هذا البيع وقد قيدت الطريق الخاص في الشرح بكونها موجتودة 
حين البيع لأنه إذا كان للشخص طريق خاص مؤدية إلى داره فسد هذه الطريق وفتح طريقا آخر 
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للدار من محل آخر ثم باع الدار بجميع حقوقها دخلت الطريق الموجودة وقفت البيع وهي الطريق 
الثانية ولم تدخل الطريق الأولى وكذلك إذا اشترى إنسان داراً وكانت طريق تلك الدار الطريق 
العام والشارع النافذ فلا تدخحل هذه الطريق في مثل هذا البيع لأن مثل هذا الطريق غير تملوك . 
لأحد ولا تباع تلك الطريق ولا تشرى إلا أن المشتري يحق له أن يمر من تلك الطريق ككل 
النا س(أنظر المادة 475). 

«#المادة 77 »# الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة 
واشباهها هي للمشتري مثلاً إذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة 
كالثمر والخضراوات تكون تلك الزيادة للمشتري وكذا لو ولدت الدابة المبيعة 
فبل القبض كان الولد للمشتري . 


وبعبارة أخرى ثمرة المبيع الذي يباع بيعاً بات لازماً وزيادته هما للمشتري وإنما يعد ذلك زيادة على 
المبيع لأآن تلك الثمرة نماء ملك المشتري (أنظر المادة 80) أما كون الثمر للمشتري فظاهر إلا أن 
الخضرة إذا كان البائع قد زرعها حسب شرح المادة 777 فهي للبائع وإذا كانت من النبات الذي 
ينبت بنفسه حسب المادة ١754١‏ فهي مباح وليست ملكا لأحد فينبغي اختيار الشق الثالث وهو إذا 
كان البائع بعد أن زرع الخضرة في الأرض ونبتت باع تلك الأرض بالخضرة التي نبتت ثم نمت 
تلك الخضرة وكثرت قبل التسليم فذلك النمو والزيادة في الخضرة يعدان من المبيع فالمسألة حسب 
هذا المثال تحتاج إلى هذا التأويل أما الملل الذي يباع بالخيار فالثمرة التي تحصل منه قبل القبض 
يبقى حكمها موقوفاً فإذا تم البيع واصبح لازماً باسقاط الخيار وسقوطه تصبح الزيادة للمشتري 
وإذا فسخ البيع عادت للبائع (هندية). 
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الباب الثالث 


في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان 


الفصل الأول 
في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله 


#المادة #777 تسمية الثمن حين البيع لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن 
كان البيع فاسداً. 


يجب حين البيع ذكر الثمن وتسميته فإذا كان مسكوتاً عنه حين البيع فالبيع فاسد وليس 
بباطل لأن البيع المطلق يقتضي المعاوضة فإذا سكت البائع عن الثمن كان مقصده أخذ قيمة المبيع 
فكأنه يقول بعت مالي بقيمته والاقتصار على ذكر القيمة مجملة يجعل الثمن مجهولا فيكون البيع 
فاسداً لا باطلاً . 


ويفهم من قول المجلة في هذه المادة (إذا لم يذكر ثمن المبيع) أنه إذا بيع المال ونفي الثمن 
حقيقة أو حكما فالبيع باطل حتى إن قبض المبيع لا يفيد المشتري الملكية لأنه نفي الثمن نفي لركن 
من أركان البيع وهو المال فلا تكون مثل هذه المعاملة بيعاً (الدرر) ولا قياس ذلك بالسكوت عن 
الثمن لأنه لا عبرة للدلالة مع التصريح وعدم ذكر الثمن حقيقة كأن يقول البائع للمشتري بعتك 
هذا المال مجاناً أو بلا بدل فيقول المشتري قبلت فهذا البيع باطل وعدم ذكر الثمن حكياً كأن يقول 
إنسان لآخر بعتك هذا المال بألف القرش التي لك في ذمتي فيقبل المشتري مع كون المتعاقدين 
يعلمان أن لا دين فالبيع في مثل هذه الصورة لا يصح لأن اتخاذ ما لا يقصد أن يكون ثمناً - ثمنا . 
بمنزله البيع بلا ذكر الثمن (بزازية» هندية» رد المحتار) . 


والخلاصة أن في الثمن ثلاثة احتهالات: الأول السكوت عنه. الثاني نفيه حقيقة. الثالث 
نفيه حكاً. ففي الأول البيع فاسد وني الثاني والثالث البيع باطل . 





«المادة 478 يلزم أن يكون الثمن معلوماً. 


والعلم بالثمن )١(‏ العلم بقدره (1) العلم بوصفه صراحة أو عرفاً وكذلك إذا كان الثمن 
ل ل 


إن الثمن يجب أن يكون معلوماً وصفاً كأن يقال دينار سوري أو مصري أو إنكليزي (ابن 
عابدين على البحر) والمسائل الي تتفرع عن هذه المادة هي : 

١‏ - إذا قال إنسان لآخر بعتك هذا المال برأس ماله أو بقيمته الحقيقية أو بالقيمة التي يقدرها 
المخمنون أو بالثمن الذي شرى به فلان فإذا لم تقدر القيمة ويعين ثمن المبيع في المجلس فالبيع 
فاسد مالم بي يكن البيع مما لا تتفاوت قيمته كالخبز. أما إذا عين الثمن أو قدر ولو بعد الإيجاب 
والقبول فالبيع صحيح (أنظر المادة )١6‏ إلا أن المشتري يكون في ذلك خيراً فله أن يفسخ البيع وله 
أن يقبل المبيع بذلك الثمن لأن الثمن الذي يلزم المشتري قد ظهر وانكشف في الحال (كفوي) 
ويقال لهذا الخيار خيار تكشف الحال «أنظر المادة 2518 (الندية) . 

؟ - إذا كان إنسان مديئاً لآخر بألف قرش فقال له خذ منى كذا كيلة حنطة والثمن محسوب 
من الدين بالقيمة الرائجة وقد قبض الدائن تلك الحنطة والسعر الرائج يوم قبضها 7 
للمتعاقدين فتكون الحنطة قد بيعت بالسعر الرائج يوم قبضها. أما إذا كان السعر الرائج 
يوم قبضها مجهولاً فالبيع غير صحيح سواء أكان أهل البلد يعلمون السعر الرائ 8 

" - البيع بالرقم فاسد. مثال ذلك: إذا قال إنسان لآخر بعتك هذا الثوب بما هو مرقوم في 
هذا الدفتر من الثمن للثوب فالبيع فاسد أما إذا كان المشتري يعلم قبل تفرق المجلس الثمن المرقوم 
في ذلك الدفتر وقبل به فالبيع ينقلب إلى الصحة ويستئنى من ذلك ما إذا كانت جهالة الشمن ليست 
بحيث تبعث على النزاع فإن البيع في مثل ذلك لا يفسد. مثال ذلك: أن يقول مدين لشخص 
بعشرة دنانير لهذا الشخص بعتك مالي هذا بباقي عشرة الدنانير ويقبل رب الدين هذا البيع فالبيع 
صحيح مع جهالة الثمن لأن الجهالة ههنا لا تؤدي إلى النزاع (أبو السعود) لأن ثمنها يكون عشرة 
عشرة بضم الثاني إلى الأول. 

كون الثمن معلوماً بالوصف: - إذا اعتبرت الحنطة ثمن مبيع وجب وصف الحنطة أنها من 
الجنس الأعلى أو الأدى أو الأوسط ولا يفسد البيع . إن المادة )١10(‏ فرع للزوم كون الثمن معلوما 
وصفا. 

بيان مكان تسليم الثمن: - إذا كان الثمن مؤجلاً وكان محوجاً حمله إلى نفقة وجهب بيان 
المحل الذي سيسلم فيه فإذا بيع مال بشمن مؤجل من المكيلات أو الموزونات وم يعين مكان تسليم 
الثمن فالبيع غير صحيح وإذا عين مكان التسليم وجب أن يسلم الشمن حيث عينٌ (أنظر المادة 
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8) أما إذا كان الثمن المؤجل غير محتاح للحمل والمؤونة فلا يشترط بيان مكان التسليم فالمشتري 
يسلمه حيث) شاء حتى لو اشترط البائع في مثل هذا التسليم في مكان معين لم يلزمه الشرط بل له أن 
تسلمه حيث) أراد لأن ذلك لا يؤدي إلى النزاع لأن الثمن لا يستلزم تسليمه مؤونة وكلفة وقد قيد 
الثمن بالمؤجل لأن الثمن المعجل الذي لا يتطلب تسليمه نفقة إذا اشترط تسليمه في بلد آخر فالبيع 
فاسد (بزازية. انقروي) لأن في ذلك منفعة للبائع وهو السلامة من خطر الطريق والبيع الذي 
يشترط فيه ما فيه فائدة لأحد العاقدين يفسد. 


«المادة 474 إذا كان الثمن حاضراً فالعلم به يحصل بممشاهدته والإشارة 
إليه وإذا كان غائباً يحصل ببيان مقداره ووصفه. 


لمن إن أن يكو مغلوماً بالمشامهدة والاكتارة كا إذا كان حاضراً في مجلس البيع أو ببيان 
مقداره كأن يذكر أن الثمن كذا ديناراً وبيان وصفه كان يذكر صراحة أو دلالة ) أن الدينار فرنساوي 
أو إنكليزي أو عثاني يعني أن الثمن يعمل بالإشارة أي إذا أشير إلى الثمن لا يلزم بيان قدره 
ووصفه لإن الإشارة أبلغ وسائل التعريف فجهالة قدر الثمن ووصفه بعد الإشارة إليه لا تكود 
باعثة على النزاع ولا مانعة في جواز البيع إلا إذا كان امال ربوياً يبع بجسه فإنه لا يجوز جزافاً 
لاحتمال الربا أو رأس مال سلم فإنه لا يجوز إذا كان من المقدرات إل أن يكون معلوم القدر عند 
أبي حنيفة (زيلعي) أي لأن السلم قد ينفسخ فيلزم رد رأس الملل فإذا لم يعلم لم يمكن الرد. 

خيار الكمية في الثمن إذا كان الثمن في محفظة بحيث لا يرى من الخارج فأشار المشتري إليه 
لتر الله بالود يوقت لسع اكع حر عند فى الحقظلة ول كادطيا لي المسيفالة دن 
نقد البلد فله قبول البيع بالثمن المذكور وله ف فسخ البيع لأنه لا يعلم ما في داخل المحفظة ويقال 
لهذا الخيار خيار الكمية لا خيار الرؤية لأن خيار الرؤية لا يكون في النقود (أنظر المادة 706). 


وكذلك إذا أشار المشتري إلى النقود المستورة وظهر بعد انعقاد البيع أنها مزيفة أو من نقد 
غير نقد البلد فعلى المشتري أن يؤدي الثمن من نقد البلد ومن النقد الجيد فإذا قبض البائع الثمن 
وادعى بعد القبض أنها نقود مزيفة وأراد ردها إلى المشتري فقال المشتري إن هذه النقود غير التي 
دفعتها إليك فالقول للمشتري لأن الثمن غير متعين فكأنه منكر قبض الواجب بالعقد والمبيع متعين 
وهو يدعى فسخ هذا العقد من هذا العين وهو ينكر ومثال البيع الذي يشار فيه إلى الثمن ىا إذا 
قال المشتري قد اشتريت هذه الصيرة من الحنطة بهذه الدنانير الي في يدي وقبل البائع البيع فالبيع 
صحيح ولازم إذا كان البائع رأى الدنانير التي في يد المشتري وإن لم يكن عالاً بقدر الدنانير 
ووصفها. 
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الذهب العثاني في الإستانة بمائة وثانية قروش والبائعان عقدا البيع على مائة ليرة عثانية ثم اجتمعا 
بعد ذلك في مدينة جدة وطلب البائع الثمن من المشتري وكان هناك ذهب عثاني فعلى المشتري أن 
يؤدي البائع المائة الذهب وليس للمشتري أن يدفع أنقص من ذلك بداعي أن رائح الذهب في 
حدة مائة وعشر ولد فرشا. 

البيان دلالة - كما إذا اختلف الطرفان في كمية الثمن ثم أنشأا عقد البيع بعد ذلك ينظر إلى 
الكلام الأخير ويحكم بأنه الثمن أما المسائل المتفرعة عن البيان دلالة فهي : 

أولاً : إذا أراد شخص اشتراء مال من شخص آخر فتساوما فقال البائع بعته بخمسة عشر قرشاً 
وقال المشتري اشتريته دعشرة قر وش وكان المال وقت المساومة في يد المشتري فأخذه وذهب وسكت 
البائع فثمن المبيع يكون خلنة عدر رقا «أنظر الفقرة الثانية من المادة - 2817 وأما إذا كان المال في 
يد البائع فأخذه المشتري مله وذهب المشتريى وم كلعه البائع فالثمن عشرة قروش . ثانيا: إذا قال 
المشتري اشتريته بعشرة قروش فقال البائع لا أبيعه إلا بخمسة عشر فرد المشتري المبيع للبائع ثم 
طلبه من البائع والبائع سلمه إليه بدون أن يتكلم شيئا فثمن المبيع يكون عشرة قروش. 


ثالثاً: إذا قال شخص لآخر إن ثمن هذا المتاع عشرون قرشاً فقال الآخر لا أريده وذهب ثم عاد 
فأخذ المتاع بغير مساومة للبائع فيكون الثمن عشرين غرشاً. رابعاً: إذا ساوم المشتري آخر متاعا ثم 
تفارقا ثم عاد بإناء ليضع فيه المتاع ودفع إلى البائع نقودا فالبيع ينعقد على ما تساوما عليه . 


© المادة البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شيء 
بكذا ديناراً ولم يبين فيه نوع الدينار يكون البيع فاسداً والدراهم كالدنانير في هذا 
الحكم . 

هذا في الذهب الذي يكون متساوياً في الرواج مختلفاً في المالية فإذا لم يبين حين العقد وصف 
الذهب كأن يقال (جنيه عثاني أو فرنساوي أو انكليزي) مثلا أو بعد العقد وقبل التفرق من 
المجلس فالبيع فاسد لأن وصف الثمن يبقى مجهولاً فالبائع يطلب الأرفع والمشتري يعرض الآدون 
فيقع النزاع بين المتبايعين وبما أن الحهالة الباعثة على التزاع مفسدة للبيع فالبيع في هذه الصورة 
فاسد. وههنا أربع صور في واحدة منه يفسد البيع وفي الباقي يصح فالمسألة الي نصت عليه المجلة 
مطلقة هي في الحقيقة مقيدة وهذه الصور الأربع : 


)١(‏ ان تكون الدنانير متساوية الرواج مختلفة المالية في هذه الصورة البيع فاسد (؟) أن 
تكون مختلفة الرواج والمالية (؟) أن تكون متساوية المالية مختلفة الرواج (5) أن تكون متساوية المالية 
والرواج . فالصورة الأولى كأن يعقد البيع على جنيه في بلد يتداول فيها الجنيهات العثمانية والإنكليزية 
والفرنساوية متساوية الرواج فإذا عقد البيع في هذا البلد على جنيه مطلق من غير بيان لنوعه هل هو 
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عثماني أو إنكليزي أو فرنساوي فالبيع فاسد لان ثلاثة أنواع هذه الجنيهات متساوية الرواج في هذه 
البلد فلا ينصرف الحنيه عادة إلى أحد هذه الجنيهات كا أن ماليتها مختلفة أيضا لأن الجنيه العثماني 
تزيد قيمته عن الجنيه الفرنساوي والجنيه الإنكليزي تزيد قيمته عن الجنيه العثاني إل أنه إذا عين . 
الجنيه في هذه الصورة بعد العقد وقبل التفرق ووقع التراضي فالبيع ينقلب إلى الصحة لأن المفسد 
قد ارتفع قبل التفرق فكان هذا البيان كالبيان المقارن (أنظر المادة - 5؟) والصورتان الثانية والثالثة 
اللتان يكون فيهما الذهب مختلف الرواج كأن يكون الحنيه العثاني في بلد أروج من الحنيه 
الإنكليزي والفرنساوي فالبيع فيهما صحيح سواء أكانت الجنيهات المتداولة متساوية أم غير متساوية 
وينصرف الجنيه عند الإطلاق في عقد البيع إلى الأكثر رواجاً وتداولاً في تلك البلد (أنظر المادة ه:) 
وعلى ذلك فإذا اشترى شخص من آخر متاعاً بكذا جنيهات في الاستانة فبها أن الذهب العثماني هنالك 
أروج من غيره ينصرف الجنيه إلى الجنيه العثئاني فإذا اجتمع المتبايعان بعد ذلك في مدينة بيروت فليس 
للمشتري أن يدفع الثمن للبائع جنيهات فرنساوية بداعي أنها أروج من غيرها في بيروت لأن العبرة 
للأروج ني البلد الذي وقع فيه العقد فعلى المشتري أن يدفع الثمن.من نوع الذهب الذي يكون أكثر 
رواجاً في البلد الذي وقع «فيه البيع. الصورة الرابعة وهي التي تكون فيها الدنانير متساوية المالية 
والرواج» البيع فيها صحيح وللمشتري أن يدفع النمن من أي نوع شاء من الدنانير لأن الوصف هنا 
وإن كان مجهولاً إلا أنه لا يؤدي إلى النزاع وليس في الوقت الحاضر نقد من الذهب متساوي المالية إلا 
أن الدول إذا اتفقت جميعها على توحيد دنانيرها ظهرت فائدة هذه الصورة (رد المحتار. بحر. 
زيلعي) . 


والفضة أيضاً على هذا المنوال أي إذا كان في بلدة نقود فضية مختلفة المالية متساوية الرواج وم 
يبين في عقد البيع نوعها كأن يقال (كذا ريالاً) أو مجيدياً أو مصرياً أو فرنكاً أو شلناً من غير بيان 
للوصف فإذا عين الطرفان بالتراضي نوع تلك الفضة في مجلس العقد قبل التفرق فالبيع لا يكون 
فاسداً وإلآ كان فاسداً أما إذا كانت النقود الفضية مختلفة الرواج متساوية المالية أو مختلفتها فالبيع 
صحيح وينصرف الثمن إلى أروخ أنواع الفضة في تلك البلدة ا أنه إذا كانت أنواع النقود الفضية 
متساوية رواجاً ومالية فالبيع أيضاً صحيح والمشتري له أن يدفع من أيها شاء. 


«المادة 4784١‏ إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش كان للمشتري 

أن يؤدي الثمن من أي نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تداوها وليس 
| لآن طلب البائع ذلك النوع الذي لا يزيد قيمة عن غيره وامتناعه عن قبول ما يؤدي إليه إنما 
هو تعنت فإذا سمي الثمن قروشا في عقد البيع فلا يحكم بفساد البيع بداعي أنه لم يذكر وصف 
الثمن لآن صورة الفساد من الصور الأربع أن يكون الثمن متساوياً رواجاً محتلفاً مالية فتقدير الثمن 
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بالقروش لا يجعل اختلافاً في مالية النمن وإن كان القرش في الأصل اسساً لقطعة فضية معلومة إل 
أن العرف جرى على جواز أداء أي نوع من النقود الرائجة فيا إذا كان الثمن سمي قروشاً أي يجوز 
أن يدفع الشمن ذهب أو فضة من أي نوع كان متها من المتداول ولا يحتم دفع الشمن كروتن 
الفضية المضروبة مثلا إذا اشترى شخص في الآستانة مالآ بمائتي قرش فهو مخير بين أن يدفع دينارا 
عثانياً باعتبار أنه مائة وثانية قروش وأن 'يدفع ريالاً مجيدياً بعشرين قرشاً وأن يدفع بشلكاً من 
النقود المغشوشة بقرشين ونصف أو من النقود الفضية ذات القرش أو أن يدفع المائي القرش مخلوطة 
من النقود السالفة الذكر وليس للبائع أن يطالب المشتري أن يدفع الثمن من النقود الفضية من سكة 
القرقن تاععاز أن القرفن :يظلق هلزيا لأما وان كاة.بطلق عليها القرش إلا أن النقود الأخرى تقوم 
بالقرش إذ إن هذه النقود بعضها د ةركن وميا نز ترون تنا لجعي الزرمانة را 
قروش وبعضها ذو خمسة قروش وبعضها يقوم بأقل أو أكثر ولذلك لا يخطر ببال أحد أن البيع إذا 
كان بالقرش فالمقصود منه نفس القطعة المسماة وإذا كان الشراء بالقروش المراد بها ما يعم الكل ثم 
رخص بعض أنواع العملة أو كلها واختلفت في الرخص بأن كان بعضها كثير الرخص وبعضها 

قليله وبعضها متوسطه فالحكم الموافق فيا إذا وقع الرخص قبل تسليم المبيع أن يؤمر المشتري بدفع 
المتوسط رخصاً لا الأكثر ولا الأقل لأن الضرر ني ذلك ينقسم بين البائع أو المشتري فيحصل بذلك 
العدل بينهها والمساواة بخلاف ما إذا أمر المشتري بدفع الأكق رما فانه يختص يبحمل الضرر كما 
أنه إذا أمر بدفع الأقل رخصاً فان البائع يختص بحمل الضرر «أنظر المادة - 0١‏ وإذا رخص 

بعض العملة الرائجة قبل أداء الثمن وبعضها بقي على قيمته فالمشتري مجير على أن يدفع الثمن من 
العملة التي بقيت على قيمتها وليس للمشتري أن يدفع الثمن من العملة التي رخصت حسب 
سعرها سابقاً من غير رضا البائع «رد المحتار. تعليقات ابن عابدين على البحر». 


المادة 7ه إذا بين وصف لثمن وقفت البيع لزم على المشتري أن يؤدى 
الثمن من نوع النقود التي وصفها مثلاً لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو 
انكليزي أو فرنساوي أو :ريال مجيدي أو عمودي لزم على المشتري أن يؤدي 
الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الأنواع . 

ولا يحق للمشتري أن يعطيه الشثمن من أنواع النقد السائرة لأن التعيين على هذا مفيد وتعيين 
الثمن على هذا الوجه لا ينافي الحكم الذي تضمنته المادة الآتية وهو أن الثمن لا يتعين بتعيينه في 
العقد لأن المقصود منه عدم تعبينه استحقاقاً إذ ان الثمن يتعين جنساً وقدراً ووصفاً باتفاق الفقهاء 
وعلى هذا أولاً: إذا بيع مال بمائة جنيه عثماني فالمشتري ملزم بأن يؤدي مائة جنيه عثماني وليس له أن 
يؤدي مكان ذلك مائة جنيه فرنساوي كا أنه ليس للبائع أن يطلب المشتري بدفع مائة ليرة انكليزية . 


ثانياً: إذا باع شخص من آخر مالا بنقد فضى ثم أخذ من المشتري بعد البيع صكاً بنقد 
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ذهبي فلا يحل للبائع ديانة أن يأخذ ذهباً بمقتضى ذلك الصك أما إذا وصل النزاع إلى المحكمة 
وادعى البائع أن البيع وقع على كون الثمن ذهباً وأقر المشتري أن الختم والإمضاء اللذين في الصك 

له ولكن زعم أن البيع وقع على كون الشمن فضة فإذا أثبت المشتري ذلك قبل منه وإلا فله أن 
يطلب تحليف البائع بأن المشتري ليس كاذباً في إقراره هذا «أنظر المادة »١1584‏ فإذا حلف البائع 
حكم الحاكم على المشتري بدفع ذهباً استناداً على إقراره الكتابي 


ثانا إذا قال تمن لآخر كن انتزيت سيلق" هنذا المال. بيتصديالة فرك تقودا ذعية وقغدية 
فقبل البائع فعلى المشتري أن يدفع الثمن ذهباً وفضة مناصفة لأن أحد الجنسين أولى من الآخر 
فالعقد مضاف إليهما على السواء وينقسم بينهها. 


ربعا إذا ح ب من 2 0 أن يؤدي 5 إلى 2 رخص 0 ا م 
رك 0 ء أكان الشمن من التقد الغالب الفش 0 الغالب الفضة 1 الذهب مثال ذلك : 0 إذا 
0 غلا سعر المجيدي سحت رائحية باثنين وء وعشرين 7 وز خفن إلى تسعة ة عشر قرشاً فالمشتري 
ملزم بأن يدفع إلى البائع الخمسين ريالاً مجيديا ى) أن البائع ملزم بقبول ذلك ولا يلتفت إلى الغلاء 
أو الرخص العارض بعد العقد وكذلك الحكم في القرض ا رن لان ع ار 
مجيديا حين! كان الريال المجيدي رائجا بثلاثين قرشا ثم هبطت قيمة الريال إلى عشرين فإذا دفع 
المقترض إلى المقرض مثل الريالات التي اقترضها منه فالمقرض ملزم بقبوها وليس له إلزام المقترض 
بأن يدفع إليه عن كل ريال ثلاثين قرشاً لكن إذا اشترى إنسان من آخر بنقد غالب الغش أو زيف 
حينا كان ذلك النقد زانيكا وقبل تسليم الثمن كسد ذلك النقد أو انقطع من أيدي الناس فرأى 
الإمام أبي يوسهف أن البيع صحيع وعلى المشتري أن يدفع إلى البائع قيمة ذلك النوع من الثمن 
حين البيع لأنه مضمون بالبيع فتعتير قيمته في ذلك الوقت كالمغصوب ورأي الإمام محمد أن 
المشتري ملزم بأن يؤدي قيمة ذلك النوع من الثمن إذا انقطع لأن التحويل من رد المثلٍ إلى قيمته 
بالناس وبعضهم قال يفتى برأي الإمام أبي يوسف وهذا الاختلاف جار في القرض أيضا إلا أن 
مشايخ الإسلام أفتوا بقول الإمام أبي يوسف «علي أفندي» وهكذا الحكم في بدل الإجارة. 


خيار العيب في الثمن: - أما إذا كان ذلك النوع من النقد غير كاسد بل رائجاً في بلاد 
أخرى وغير رائج في البلد التي وقع فيها العقد فالبائع مخير بعيب الثمن فله أن يأخذ الثمن عيئاً وله 
أن بعل فهة انمق إذا كسد الثمن أو انقطع من أيدي الناس وبعد تسليم الثمن إلى البائع لا 
يطرأ خلل على صحة البيع كا أنه لا يترتب ضمان ما على المشتري وعلى هذا إذا باع الدلال مالا باذن 
صاحبه من آخر فكسد الثمن بعد أن قبضه وقبل أن يسلمه إلى صاحبه فالبائع ملزم باخذ الثمن 


5 درر الحكام 


عيناً وليس له أن يطلب غيره كما أنه ليس له استرداد المبيع «أنظر المادتين 555 أو 24170. «الدر 
المنتقى . علي أفندي . هندية. تنقيح مجمع الأخبر. المجموعة الجديدة». 


«المادة 4747 لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد مثلاً لو أرى المشتري 
البائع ذهباً مجيدياً في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئاً لا يجبر على اداء ذلك 
الذهب بعينه بل له أن يعطي البائع ذهباً يجيدياً من ذلك النوع غير الذي أراه 
إيأة. 


ولا يلتفت إلى قول البائع : لا آخذ مثله بل عينه وإذا تلف لم يطرأ خلل على البيع وكذلك 
الحكم في الفضة والمقصود من الثمن النقد سواء أكان مضروبا أم غير مضروب أما الذهب والفضة 
اللذين داخلتها الصنعة وقارنتههما الصياغة بحيث يكون ما فيها من الصنعة مقصود كالقلادة 
والمنطقة من الذهب والفضة فيتعين الثمن منها بالتعيين كما إذا كان من المثليات ما عدا النقد فانه 
يتعين أيضاً بالتعيين «حاشية الدر» مثال ذلك: كبا إذا أشار المشتري إلى كأس من الفضة تبلغ زنتها 
خمسين درهما وقال للبائع قد اشتريت منك المال الفلاني بهذه الكأس فليس للمشتري أن يبقى تلك 
الكأس ويدفع إلى البائع كأسا مثلها أو مساويا لها وزنا وكذلك لو اشترى .إنسان من آخر مالا 
بخمسين كيلة حنطة أشار إليها المشتري فعلى المشتري دفع هذه الخمسين كيلة حنطة وليس له أن 
يدفع إلى البائع خمسين كيلة حنطة أو غيرها والحاصل أن الثمن لا يتعين استحقاقا إذا كان من 
النقود الرائجة. 

أحكام النقود هي أولاً : في البيع وفي سائر عقود المعاوضة ثانياً: في فسوخ العقود المذكورة لا 
تتعين بالتعيين استحقاقا لأن النقد ثمن وقد خلق ليكون وسيلة لعين المقصود فالأصل فيه وجوبه في الذمة 
فجعله متعيئاً بالتعيين الفاً لذلك الأصل . 

الثاً: لا يبطل البيع بهلاك الثمن قبل التسليم 

رابعاً: لا يشترط أن يكون الثمن في ملك المشتري حين العقد ولو كان الثمن المذكور غالب 
الغش . توضيح القيود - «عقد المعاوضة» فإذاً إذا كانت العقود ليست للمعاوضة كالامانة والوكالة 
والشركة والمضاربة والغصب فالنقود تتعين فيها بالتعيين مثال ذلك : 

الامانة - إذا أودع إشنان 'اخرماقة يان فإذا كانت فلك الاتائر موحوية عينا وحب عل 
المودع أن يردها عينا إلى صاحبها وليس له أن يبقى تلك النقود ويدفع إلى المودع غيرها بغير رضاه. 

الوكالة ‏ إذا تلف النقد الذي في يد الوكيل بالشراء أو استهلكه الوكيل فالوكيل ينعزل عن 
الوكالة مثال ذلك: كما إذا قال إنسان لآخر اشتر لي حصاناً ودفع إليه عشرة دنانير لتكون ثمن 
الحصان فإذا تلف ذلك المال في يد الوكيل او استهلك الوكيل المال وتصرف فيه قبل شراء الحصان 
ثم اشترى الحصان فالحصان يكون للوكيل وليس للموكل . 


أوصاف الثمن وأحواله يف 





الشركة - في الشركة بالمال إذا تلف رأس مال الشريكين أو أحدهما قبل الشراء والخلط 
فالشركة تصبح باطلة سواء أكان رأس مال الشريكين من جنس واحد أم من جنسين. 

الغصب - إذا غصب إنسان آخر ريالاً مجيدياً فإذا كان ذلك الريال ما زال في يد الغاصب 
وجب عل الغاصب رده عيناً وليس له أن يرد مثله بغير رضا الملغصوب (أنظر المادة ). 

قيل (عقد المعاوضة) وم يقل (البيع) لأن بدل الإجارة من النقود ولا يتعين أيضاً بالتعيين 
(أنظر شرح المادة 1864). 

وقيل (النقود الرائجة) لأنه إذا كانت النقود من نوع القالب الغش واشترى بها مالا بعد أن 
كسدت فمثل هذا الثمن في حكم المتاع فيتعين بالتعيين في عقد البيع لأن كون النقد الغالب الغش 
2 كان بالاصطلاح وقد زال ( مجمع الأنبر) فلذلك إذا اشترى مال بمثل هذه النقود الكاسدة وجب 
تعبين ثمنه منها في عقد البيع وإذا لم تعين لم يصح البيع لأن ذلك الثمن من المتاع فيجب تعيينه 
(أنظر المادة 7957). 


وقد قيد عدم التعيين بجهة (الاستحقاق) لأن الثمن يتعين بالتعيين جنساً وقدراً ووصفاً 
(أنظر المادة 749 و587) وقد ذكر أن الثمن أيضاً في فسوخ عقود المعاوضة مثال ذلك كما إذا 
اشترى شخص من آخر مالا بعشرة دنانير ثم تقايلا بعد أن دفع المشتري الثمن إلى البائع أو تلف 
لمبيع ني يد البائع قبل التسليم فانفسخ البيع فعلى الرواية الصحيحة للبائع الا يرد العشرة الدنانير 
التي قبضها عيناً وله أن يرد مثلها إلى المشتري أما إذا كان الفسخ ناشئاً عن فساد عقد البيع فعلى 
أصح الروايتين أن الثمن يتعين بالتعيين وذلك كا إذا اشترى شخص آخر مالا ببيع فاسد بخمسين 
ريالا مجيدياً معينة مشار إليها ثم فسخ أحد المتبايعين البيع لفساده فإذا كانت الخمسون ريالاً التي 
قبضها البائع ثمنا للمبيع ما تزال في يده وجب عليه أن يردها بعينها إلى المشتري أما إذا كانت قد 
تلفت أو تصرف فيها فيرد مثلها ضرورة وكذلك إذا باع إنسان آخر مالا بدنانير معينة مشاراً إليها 
ثم ظهر أن المبيع ليس بمال كأن يكون ميتة فإذا كانت تلك الدنانير موجودة بعينها في يد البائع 
وجب عليه أن يردها لأن القبض هنا في حكم الغصب. 


المادة 4545 النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها كان 
للمشتري أن يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع لكن يتبع في هذا الأمر عرف 
البلدة والعادة الحارية مثلدٌ لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن 
يعطي من أجزائه النصف والربع لكن نظراً للعرف الجاري الآن في دار الخلافة 
في أسلامبول ليس للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة 
العشر ونصفه وفي بيروت بالعكس لأن الأجزاء فيها أغلى. 


' الملزمة ١٠6‏ البيوع . 





هذا إذا كانت أجزاء تلك النقود مساوية لها مالية ورواجاً فانه في هذه الحال لا وجه للبائع في 
التمنع من قبض ذلك كأن يدفع في زماننا مكان الدينار العثاني ذي المائة القرش نصفي الدينار 
العثماني اللذين أحدهما بخمسين قرشاً أو أربعة أرباعه التى أحدها بخمسة وعشرين قرشاً لأن هذه 
الأجزاء مساوية لأصلها من النقود وهو الدينار العثماني مالي اورواتيا والحاصل أنه يتبع في ذلك 
عرف البلد التي وقع فيها العقد وعادتها الجارية والتعامل بين التجار فيها فينظر في ذلك كله فان 
كان من الجائز عرفاً وعادة وتعاملً في بلد أن يدفع مكان النقود أجزاءها فللمشتري أن يدفع إلى 
البائع أجزاء النقود مكان النقود وإلآ فلا (أنظر المواد *" ولا و4" و45). لما ظهرت المجلة كان 
العرف في الاستانة ألا يعطى أجزاء العشرين قرشاً لأن كلاً من الريال المجيدي ونصفيه وأربعة 
أرباعه كان رائجاً بأكثر من عشرين قرشأ ولم تكن أجزاؤه من القطعة ذات القرش والقرشين مثله 
537 ولا مثل نصفه وربعه فعلى هذا إذا دفع عن الريال المجيدي ذي العشرين قرشاً أجزاؤه من 
ذوات القرش والقرشين لحق البائع بذلك ضرر بنقصان كل قرش عدة من البارات ولذلك تعد 
هذه القروش أقل قيمة من الريال الكامل إلآ أن جواز دفع أجزاء النقود مكانها مشروط بمساواة 
الأجزاء لأصلها رواجا ومالية والريال الواحد مخالف في ذلك لعشرين قطعة من ذوات القرش 
الواحد فهي دونه مالية أما في زماننا فقد أصبح الريال رائجاً بعشرين قرشاً بل أصبحت أجزاء 
المجيدي ذات القرش والقرشين أكثر اعتباراً من الريال المجيدي فالبائع لا يتردد في قبوها فإذا باع 
البائع مالا بعشرة مجيديات فكما أنه يجوز للمشتري أن يدفع إليه عشرة مجيديات يجوز له أن يدفع له 
مائتي قطعة بقرش واحد أو مائة بقرشين مما هو جزء من الريال المجيدي وليس للبائع أن يمتنع من 
قبض ذلك فإذا امتنع كان امتناعه تعنتاً لا ينبغي أن يلتفت الحاكم إليه وعلى هذا حسب عرف هذا 
الزمان ليس للبائع أن يمتنع من قبض مائتي قطعة ذات القرش ومائة قطعة ذات القرشين وأربعين 
قطعة ذات الخمسة القروش وعشرين قطعة من نصف الريال بدلا من العشرة الريالات المجيدية 
التي سميت ثمناً للمبيع (أنظر المادة 8"). 





الفصل الثان 
في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل 


البيع بثمن حال هو الأصل والبيع على أن يكون الثمن مؤجلاً خلاف الأصل (رد المحتار) 
فلذلك يجب على من يدعي تأجيل الثمن اثبات مدعاه إن عجز فالقول للبائع مع يمينه أنه لم يبع 
على كون الثمن مؤجلا. ظ 

وجواز البيع على تأجيل الثمن ثابت بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى «أحل الله البيع» 
فإن البيع ورد في هذه الآية الكريمة مطلقاً يشمل البيع بثمن حال والبيع بثمن مؤجل فتكون الآية 
دليلاً على جواز البيع سواء أكان الثمن حالاً أم مؤجلاً وأما السئة فقد ثبت أن النبي صل الله عليه 
وسلم اشترى مالا من بودي بثمن مؤجل ورهن في ذلك درعه (زيلعي). 


«المادة 47465 البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح 


يصبح البيع بتأجيل الثمن وتقسيطه بشرط أن يكون أولاً: بخلاف جنسه. وثانياً: أن يكون 
ديناً لا عينا وليس للبائع أن يطالب بالثمن قبل حلول الأجل. 

لي من إطلاق هذه المادة أن البيع مع التأجيل صحيح ولو كان الأجل عشرين سنة أو 
خسين سنة أو مائة وخمسين أو إلى أمد لا يمكن أن يدركه المتبايعان في قيد الحياة إلا أن الأجل يبطل 
وت المديق .وب إذاه الدين من التركة قورا. 

أما البيع بتأجيل المبيع أو الثمن الذي يكون عيناً ففاسد ولو كان الأجل معلوماً 

مثال ذلك: كما لو قال البائع بعت بغلتي هذه بخمس كيلات حنطة على أن تكون مؤجلة 
شهراً فقبل المشتري فالبيع فاسد (در المختار» رد المحتارء زيلعي) لأن المقصد من التأجيل أن 
يتصرف المشتري بالمبيع ويكسب فيؤدي الثمن إلى البائع لكن إذا كان الثمن عيناً فالمشتري ملزم بأن 
يسلمه إلى بائعه فلا يكون فائدة من هذا التأجيل وكذلك لا يجوز البيع بتأجيل الثمن في مبادلة 

وكا أنه يجوز تأجيل الثمن وتقسيطه حين عقد البيع كذلك يجوز تأجيله وتقسيطه بعد العقد 
ويصبح الأجل لازماً وعلى هذا إذا باع إنسان من آخر مالا على أن يدفع الثمن معجلاً ثم أجل 
البائع الشمن بعد البيع إلى أجل معلوم أصبح التأجيل لازماً (أنظر المادة 84؟). 


للق درر الحكام 





والمادة الآتية (/7841) مثال لهذه المادة فكان اللازم أن تجعل مثالا لما لا أن تجعل مادة منفردة . 
#«المادة 4515 يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط 


الأجل يتعين بكذا سنة أو شهراً أو يوم أو إلى الشهر الفلاني وما أشبه ذلك فإذا عقد البيع 
على أجل مجهول فسد البيع لأنه إذا كان الأجل مجهولاً فالبائع يطلب الثمن بعد مدة وجيزة ويمتنع 
المشتري فيكون حصول النزاع من المتوقع بسبب جهالة الأجل (مجمع الأنمر) وإذا باع إنسان ماله في 
شهر رجب وشرط في عقد البيع كون الثمن مؤجلا إلى شهر رجب انصرف ذلك إلى رجب الآني 
(أنظر المادة )5١‏ أما إذا بيع الملل في رجب وأجل الثمن فان الأجل ينصرف إلى رجب الذي وقع 
فيه العقد. 

ويجب أن يكون الثمن معلوماً عند العاقدين وإذا كان معلوماً عند أحدهما ويجهولاً عند الآخر 
فالبيع فاسد أيضاً وإذا باع إنسان مالا من آخر بثمن مؤجل لمضى ثلاث سنين بثلاثة آلاف قرش 
على أن يدفع كل سنة ألف قرش فالقسط يحل بدخول السنة ل بخروجها «صرة الفتاوي,» رد 
المحتار» . 0 

«المادة 475417 إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوماً أو شهراً أو 
سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صح البيع . 


يعني أن التأجيل إذا كان بالأيام أو الشهور أو السنين أو بطريق آخر فهو صحيح ما دام 
الأجل معلوماً (بحر) وعلى هذا إذا باع إنسان من آخر متاعاً وهو صحيح وسلمه إليه ثم توفي فليس 
لورثته أن يأخذوا الثمن من المشتري قبل حلول الأجل لأن الأجل الذي هو حق المدين لا يبطل 
بوفاة الدائن (علٍ أفندي) وهذه المادة فرع للادة 86؟. 
«المادة 4744 تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء يكون 
وكذلك تأجيل الثمن إلى هبوب الريح أو مقدم الحاج أو إلى البيدر أو الحصاد أو القطاف أو 
جز صوف الغنم وسواء أكان الأجل يجهله العاقدان جهالة يسيرة أم فاحشة فالبيع فاسد والجهالة 
اليسيرة في الأجل كما إذا كان حلول الأجل محققاً إلا أنه يقع أحياناً في وقت أقرب وأحياناً في وقت 
الجهالة في أجل كل الثمن أم بعضه فالحكم واحد يعني أنه يفسد البيع . 
والمنائل المتفرعة على ذلك هي أولا: إذا أراد إنسان أن يبيع من آخر مالآ بألف قرش مؤجلا 
فكان البيع على أن يدفع المشتري الثمن أقساطاً أو أن يدفع كل أسبوع شيئاً من الثمن بحيث يكون 
قد وفى خمساثة قرش لمضى شهر بدون أن يبين عدد الأقساط واليوم الذي يجب دفع القسط فيه . 
فالبيع فاسد (رد المحتارء تنويرء هندية) . ش 


البيع بالنسيئة والتأجيل خض 


ثانياً: إذا اشترى إنسان مالاً على أن يدفع نصف الثمن نقداً والنصف الآخر حين) يعود من 
مكان كذا فالبيع فاسد وكذلك إذا باع إنسان من آخر مالا على أن يدفع إليه ثمنه حينا يوظف في 
وظيفة فالبيع فاسد . ثالثاً : إذا اشترى إنسان من آخر مالا ف الآستانة على أن يأخذ ثمنه في أزمير 
فالبيع فاسد أما إذا باع ماله في الآستانة بمائة قرش مؤجلة إلى مضي شهر وشرط دفع الثمن في أزمير 
فالبييع صحيح والخرظ باطل لأن تعيين مكان اداء الثمن الذي لا حمل له ولا مؤونة باطل اا : 
إذا اشترى إنسان مالا من آخر على أن يدفع إليه الثمن عند بيع المشتري ذلك المال فالبيع فاسد 
(فيضية) لأن البيوع المذكورة وإن كانت مؤجلة إلآ أن الأجل . يعين . 

والمسائل التي تتحد فيها أحكام الجهالة اليسيرة والجهالة الفاحشة أو تختلف إذا أسقط فيها 
الأجل في مجلس العقد انقلب البيع إلى الصحة سواء أكانت الجهالة يسيرة أم فاحشة أما إذا أسقط 
الأجل بعد المجلس فلا ينقلب الييع عي إذا كان الأجل مجهولا جهالة يسيرة وبعبارة إذا باع 
إنسان مالا بثمن مؤجل أجلاً مجهولاً جهالة يسيرة فإذا أسقط المشتري الأجل سواء أكان في مجلس 
العقد أم غيره قبل حلول الأجل وفسخ البيع ينقلب البيع إلى الصحة (أنظر المادة 41). 

وانقلاب البيع إلى الصحة يكون كا ذكر آنفاً باسقاط المشتري الأجل. ويكفي إسقاط 
المشتري وحده ولا يشترط رضا البائع بذلك لأن الأجل حق المشتري فقط لكن إذا انقضى الأجل 
قبل الإسقاط تأكد فساد البيع كا إذا أسقط الأجل بعد فسخ البيع لفساد فيه فلا ينقلب البيع 
المفسوخ إلى الصحة بإسقاط الأجل لأن البيع الفاسد ارتفع بالفسخ «أنظر المادة )0١‏ أما إذا اشترى 
إنسان مالاً إلى أجل مجهول جهالة فاحشة وأسقط المشتري الأجل قبل التفرق من المجلس وحلول 
الأجل فالبيع ينقلب إلى الصحة سواء أوفى المشتري الثمن في ذلك المجلس أم في مجلس آخر أما 
إذا أسقط المشتري الأجل بعد التفرق من المجلس فالبيع لا ينقلب إلى الصحة لتأكد فساد البيع «رد 
المحتار. شرنبلالي». (أنظر المادة 4؟). مثال ذلك كما إذا باع إنسان ماله من آخر على أن يوفيه 
المشتري الثمن عند هبوب الريح فإذا أسقط المشتري الأجل بعد التفرق من المجلس فالبيع لا ' 
ينقلب إلى الصحة. 

والأجل الذي ذكرته المجلة هو الأجل الذي يذكر أثناء العقد أما الأجل ومدة تنجيم الثمن 
اللذان يذكران بعد البيع سواء أكانا مجهولين جهالة فاحشة أم يسيرة فلا. 

ولكن في اعتبار الأجل وعدم اعتباره التفصيل الآتى مثال ذلك كما إذا باع إنسان ماله بثمن 
معجل ثم أجله إلى الحصاد أو مقدم الحاج أو إلى مجهول جهالة يسيرة وقبل المشتري ذلك فالبيع 
والتأجيل صحيحان ولازمان وليس للبائع مطالبة المشتري بالشمن قبل حلول الأجل لأن التأجيل بعد 
البيع عبارة عن تبرع فجوزت الجهالة اليسيرة هنا «أنظر المادة 5» وإن لم يقبل المشتري 1 
التأجيل وكان الثمن حالاً-وصحة التأجيل على هذا الوجه ليست قاصرة على ثمن المبيع بل أن 
الديون التي تترتب على إتلاف المال وبدل الإجارة يصح يصح تأجيلها وتصبح لازمة إلا الأموال الستة 
الآتية فلا يصح تأجيلها وهي : 


غرف درر الحكام 


)١(‏ القرض 

)١(‏ الثمن بعد الإقالة. 

() بدل الصرف. 

(4) رأس مال السلم 

(4) دين الميت. 

(1) ثمن المشفوع الذي يستحقه المشتري بعد أن يأخذ الشفيع المشفوع بحق الشفعة أما إذا 
أجل الثمن إلى أجل مجهول جهالة فاحشة كأن يؤجل إلى هبوب الريح بعد عقد البيع على كون 
الثمن معجال فالبيع صحيح والتأجيل باطل «هندية). 

وكذلك الديون الأخرى كبدل الإجارة إذا أجل إلى أجل مجهول جهالة فاحشة فالتأجيل فاسد 
لأن الشرط الفاسد الذي يشترط بعد العقد لا يفسد البيع كا بيناه في شرح المادة «و86١»‏ 

تفصيلات في تأجيل الديون: 

إن التأجيل يكون تارة مطلقاً كقول الدائن لمدينه قد أجلت ما لي في ذمتك من الدين إلى سنة 
فهذا التأجيل صحيح في غير القرض والأجل لازم في حق الدائن «أنظر المادة »5١‏ وناو يكون 
فيد بشرط كأن يقول الدائن للمدين الذي له في ذمته ألف قرش معجلة إذا اديتني غداً حنيائة 
قرش فقد أجلت الباقي إلى سنة فإذا دفع المدين الخمس مائة قرش في الغد صار الباقي مؤجاد إلى 
سنة «أنظر المادة 6805. 

كا أنه إذا كان لإانسان على آخر ألف ثمن جعله اقساطاً أن اخل بقسط حل الباقي فالأمر 
كا اشترط وعلى هذا إذا لم يف المدين بالشرط تحول باقي الدين معجلا «أنظر المادة 28 أما إذا 
كان له ألف من ثمن اللمبيع فقال للمدين أدفع إليّ كل شهز أو سنة مائة فليس بتأجيل لأن مجرد 
الأمر بذلك لا يستلزم التأجيل . 

سقوط الأجل وعودته: - إذا قال المدين ابطلت الأجل أو تركته اصبح الأجل معجلا «أنظر 
المادة 4١57+‏ أما إذا قال المدين لا أريد الأجل فلا يكون بذلك قد اسقط الأجل وإذا ادى المدين 
الدين قبل حلول الأجل أو ظهر أن النقود التي قبضها الدائن من المدين مزيفة فردها إلى المدين أو 
أن ما تسلمه معيب فرده إلى المدين بحكم الحاكم فالأجل يعود «أنظر المادة 201 وإذا شرى الدائن 
من مدينه مالا بالدين الذي عليه ثم تقايلا البيع بعد ذلك فلا يعود الأجل «أنظر المادة 00١‏ لأنه ىم 
فصل في المادة »©١97«‏ إن -الإقالة إذا لم تكن من موجبات العقد بل تثبت بشرط زائد فهي في حق 
0 أنه بوفاة المدين كالمشتري مثلاً يبطل الأجل والثمن يستوفي حالاً من تركة 
المشتري أما بوفاة الدائن فلا يبطل الأجل وعلى هذا ليس لورثة البائع أو لأمين بيت المال إذلالم يكن 
له وارث أن يطلب الثمن من المشتري أو من المدين قبل حلول الأجل. 


التأجيل غير الصحيح : - إن التأجيل بعد وفاة المدين غير صحيح أي لا حكم لذلك التأجيل 


البيع بالنسيئة والتأجيل ضرف 


فالدائن بعد هذا التأجيل وقبل عارل الأجل له أن يأخذ مطلوبه من تركة المدين لأن فائدة التأجيل 
أن يشتغل المدين وينجر ويوفي الدين من نماء ماله فإذا مات " تبى للتأجيل فائدة ويكون المال 
المتروك متعيناً لقضاء الدين «رد المحتار. بزازية. على افندي». 


#المادة #5784 إذا باع نسيئة بدون مدة تلصرف إلى شهر واحد فقط. 


هذا هو القول المفتى به وذلك كما إذا قال البائع للمشتري بعتك مالي هذا بكذا قرشاً واجلت 
الثمن فقال البائع اشتريت فليس للبائع أن يطلب الثمن من المشتري قبل تمام شهر لأن الأجل 
المغهود فى في السلم واليمين على على دفع الدين آجِل شهراً واحد فإذاً ينصرف التأجيل إلى شهر واحد 
وههنا اعتراض وارد على هذه المادة وذلك أن يشترط في صحة أن يكون الأجل معلوماً حسب الادتين 
55و 2148 والبيع ههنا مؤجل من غير بيان للأجل فينبغي أن يكون قامذا ورد المحجارة 
والجواب على ذلك أن البيع بالتأجيل معهود انصراف التأجيل فيه إلى شهر واحد فكأنما صرح بذلك 
فليس في التأجيل جهالة. 


«المادة 000« تعتير ابتداء مذة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع 
من وقت تسليم المبيع مثلاً لو بيع متاع على أن ثمنه مؤجل إلى سنة فحبسه البائع 
عنده سنة ثم سلمه للمشتري اعتبر أول السنة التي هي الأجل من يوم التسليم 
فليس للبائع حينئذ ا ا ل ا ل ا 
حين العقد. 


هذا يكون أولاً: إذا لم بخصص الأجل بوقت مخصوصر ثانياً:إذا كان عدم تسليم المبيع ناشئاً 
عن حبس البائع للمبيع ومنعه. ثالثاً: إذا كان البيع لازماً أي ليس فيه خيار الشرط فإذا وجدت هذه 
الشروط الثلاثة ابتداء مدة الأجل منذ تسليم المبيع لأن فائدة التأجيل تسهيل التصرف في المبيع 
للمشتري ليؤدي الثمن من ربحه فللحصول على هذه الفائدة يجب اعتبار مدة الأجل منذ تسليم 
المبيع . 

ايضاح القيولة: - وإنما قيل: إذا كان الأجل غير مخصص بوقت. لأن مدة التأجيل إذا 
خصصت بوقت مخصوص كأن يقال: إن الأجل هو سنة 1*1 إلى شهر رجب وكان الأجل 
خصصاً على هذا الوجه وحبس البائع المبيع في يده سنة ثم سلمه إلى المشتري بعدئذ فليس 
للمشتري أن يؤخر دفع الثمن سنة أخرى اعتباراً من تاريخ خ التسليم بل عليه اداء الثمن إلى البائع 
فور وطحطاوي» . 


وعلى هذا إذا باع إنسان مالا على أن يكون الثمن مؤجلاً إلى شهر رجب أو شهر شعبان أو 
إلى عيد الأضحى فحسر البائع المبيع في يده إلى شهر رجب أو شهر شعبان أو عيد الأضحى فليس 


للمشتري أجل خلافه .لأن تعيين الأجل بمدة مخصوصة تعيين لحق المشتري في ذلك الأجل ولا يثبت 
هذا الحق في مدة أخرى. 

وإنها قيل: إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن منع البائع . لأنه إذا بقي المبيع في يد البائع بغير 
نيت امناع الاقم عن التسليم بزل كان اتا عن عدم طلب المشتري اتبلجه فالاجل نعل كل تحال 
يعتتر منذ وقت البيع لا التسليم «رد المحتار» لأن القصور على هذا الوجه من المشتري لا البائع وإلى 
هذا واشارت المجلة في مثاله بلفظة «حبس». 

وإنما اشترط أن يكون البيع لازماً لأنه إذا كان أحد الطرفين يرا بخيار الشرط أو كان 
الاثنان مخيرين فإن كان الأجل مطلقاً ابتداء الأجل المتفق عليه من سقوط الخيار ولزوم البيع أما في 
خيار الرؤية فالأجل يعتبر من تاريخ العقد. 

طالمادة 450١‏ المبيع المطلق ينعقد معجلاً أما إذا جرى العرف. في محل على 
أن يكون البيع المطلق مؤجلاً أو مقسطأ بأجل اوم ينصرف البيع المطلق إلى 
ذلك الأجل . مثلاً لو اشترى رجل من الموق نيعا بدون أن يذكر تعجيل الثمن 
ولا تأجيله لزم عليه اداء الثمن في الحال أما إذا كان جرى العرف والعادة في 
ذلك المحل باعطاء جميع الثمن أو بعض معين منه بعد اسبوع أو شهر لزم اتباع 
العادة والعرف في ذلك . 


إذا كان البيع مطلقاً أي لم يذكر فيه تأجيل الثمن أو تعجيله فالبيع ينعقد على أن الثمن 
معجل لأن مقتضى البيع أن يكون الثمن معجلاً وإنما يثبت الأجل بالشرط أمّا إذا كان العرف في 
بلد تأجيل الثمن إلى وقت معلوم فالبيع ينصرف إلى ذلك لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا «أنظر 
المواد 5: و55 و50»). : 

الاختلاف في التأجيل والأجل: - وإذا اختلف المتعاقدان في تأجيل الثمن فقال البائع انه 
معجل وقال المشتري أنه مؤجل فالقول للبائع لأن الأصل عدم الأجل «أنظر المادة ‏ 4) والبينة على 
المشتري لأن دعواه خلاف الظاهر والبتتنة شرعت لإثبات خلاف الظاهر «أنظر المادة ‏ /71) أما في بيع 
السلم فالقول لمدعي الأجل لأن نافي الأجل مدع لفساد بيع السلم ومدعي الأجل مدع لصحة السلم 
فكان القول لمدعي الصحة وإذا كان الخلاف في مقدار الأجل فالقول لمدعي الأقل لأنه يكون منكر 
للزيادة «أنظر المادة 09/5 مثال ذلك: إذا قال البائع بعت مؤجلاً إلى شهر فقال المشتري بل إلى شهرين 
فالقول للبائع وإذا أقام الطرفان البينة رجحت بينة المشتري لأن بينة البائع اثبتت الظاهر مع البينة قد 
شرعت للاثبات . 

وإذا اتفق الطرفان على مقدار الأجل لكن اختلفا في مرور الأجل فالقول للمشتري لأن 
المشتري منكر لمرور الأجل «أنظر المادة ‏ 277 فإذا ادعى البائع قائلآ: بعت. هذا المال قبل شهرين على 


البيع بالنسيثة والتأجيل سق 





أن يكون الثمن مؤجلا إلى انقضاء شهرين وقد مر الأجل فاطلب أن يدفع لي المشتري الثمن فقال 
المشتري نعم قد اشتريت المال على أن يكون ثمنه مؤجلاً إلى شهرين لكن لم يمض على ذلك إلا 
شهر واحد فالقول هنا للمشتري وإذا أقام الطرفان البينة رجحت بينة المدعي لأن بقاء الأجل أصل 
لاتفاق الطرفين على وجود الأجل وعلى هذا يجب أن يكون القول للمشتري في مرور الأجل كا 
يكون القول له من وجه آخر لأن هنا ينكر توجه الثمن عليه في الحال فلهذين السبيين كان القول في 
ذلك للمشتري «رد المحتار» . 





الباب الرابع 


في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد 
ويشتمل على فصلين 
الفصل الأول 


التصرف , ما كان كالبيع والهية والاجارة والحوالة 0 يفهم مما 0 


#المادة 0ه البائع له أن سرت سن الم دل لفقل ل لور 
ا د ا ا 


يعني يحق للبائع قبل أن يقبض ثمن المبيع من المشتري أن يتصرف بهذا الثمن بيع وهبة 
ووصية وحوالة وما أشبه ذلك سواء أكان الثمن المذكور من النقود التي لا تتعين بالتعيين أم كان مما 
يتعين بالتعيين كالمكيلات وغيرها من المثليات فإذا كان ثمن المبيع عيناً كالمكيلات والنقود المعينة 
فللبائع أن يبيعها أو يهبها أو يوصي بها للمشتري وغيره كما أن له إذا كان الثمن دين كنقود غير معيئة 
أو مكيلات أو موزونات أن يملكه المشتري بعوض أو بغير عوض وبشرط ألا يكون افتراقاً عن دين 
أي ألا يكون ذلك بيع الدين بالدين لأن الملك المجيز للتصرف ثابت وببلاكه ينتفي غرر الانفساخ 
لأن الثمن ليس أصلا في البيع فبهلاكه لا ينفسخ إذا كان الثمن نقداً فإن عدم غرر الإنفساخ ظاهر 
لأنه لا يتعين بالتعيين بحسب الادة «7557» أما إذا كان الثمن من الأموال التي تتعين بالتعيين 
كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة فلان هذه مبيع من وجه وتمن من وجه آخر رجحت 
جهة الثمن في التصرف تيسيرا وتسهيلا «فتح القدير» وقد مر نظير ذلك في المادة (196). 

إيضاح البيع: - باع مالا بخمسين كيلة حنطة معلومة مشاراً إليها فله أن يقبض الخمسين 
كيلة أن يبيعها من المشتري وغيره وأن يشتري بها من المشتري مالآ معلوماً وإذا كان ثمن المبيع أربعة 
وحمسين ريالاً محيدياً فللبائع أن يقبض من المشتري مقابل هذا الثمن عشر ليرات. 


إيضاح الهبة والوصية: - للدائن أن يبب أو يتصدق أو يوصي للمشتري بثمن المبيع الثابت 
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له في ذمة المشتري «أنظر المادة - 248417 فيملك المشتري الثمن بمجرد الهبة أو التصدق ولا يحتاج 
ذلك إلى القبض كا يجوز للبائع أن مهب الثمن الذي له في ذمة المشتري لغير المشتري وأن يوكله 
بقبضه «أنظر المادة - 848» ولا يجوز تمليك الدين لغير المدين وكذلك بدل المغصوب والقرض 
والأجرة من الديون السائرة يجوز تمليكه للمدين بعوض وبغير عوض . 


«المادة 4758 للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقاراً وإلا 
فلك 
وكذللك عرز له اح رار : لان معو وقد جره الفييكاة: اانا لآن ركن البيع 
أن يصدر من أهله أن يكون البائع والمشتري مميزين عاقلين وأن يقع في محله أي في مال متقوم ويبما 
أن الحلاك نادر في العقار ولا اعتبار للنادر فليس في بيع العقار قبل القبض غرر الإنفساخ كما في بيع 
المنقول «أنظر الملدة ‏ 47». «بدائع» أما إذا كان العقار على شاطىء البحر بحيث لا يأمن أن تهدمه 
الأمواج أو كان من العلو بحيث لا يؤمن من سقوطه فلا يجوز بيعه قبل القبض «در المختار» وقول 
المجلة (لآخر) معناه لغير البائع لأنه لا يجوز للمشتري أن يبيع العقار من بائعه قبل القبض وإذا 
فعل فالبيع فاسد كا في بيع المنقول كا لا يجوز له أن هبه أو يرهنه بائعه فإذا وهبه منه وقبل البائع 
سوم لسن سر ل ا ا ل ل 
تلزمه الأجرة «أنظر شرح المادة 80 والمادة 47170 وقول المجلة «للمشتري أن يبع يعني يعني أن البيع 
صحيح وفيه إشارة إلى المسألة الآتية وهي أن البيع المذكور لا يكون لوملا نافذاً لأنه م موقوف على 
أداء المشتري الأول وهو البائع الثاني - ثمن المبيع للبائع الأول أو على رضاه «أنظر المادة - 717/8» 
يعني إذا كان البيع الأول على أن الشمن معجل فلم يدفع المشتري الثمن إلى البائع حتى ذلك الحين 
فإذا رضي البائع ببيع المشتري للعقار فالبيع الثاني نافذ وإن لم يرض فباطل وله حبس المبيع في يده 
والإمتناع من تسليمه للمشتري الثاني كبيع المرهون «أنظر المادة - /9/41». 


وإذا تصرف المشتري بالمبيع قبل أداء ثمنه للبائع تصرفاً قابلا للنقض فالحكم فيه على النحو 
المشروع سواء أكان ذلك قبل قبض المبيع أم بعد قبضه له وتصرفه به بدون إذن البائع. وقول 
المجلة «له أن يبيع» يقصد به الإحتراز من الإيجار فإنه إذا كان المبيع عقاراً فقد اختلف في إيجاره 
قبل القبض فقال بعض الفقهاء بعدم الجواز بالإتفاق وهذا هو الصحيح المفتى به وحكى بعضهم 
الإختلاف السابق في ذلك فعلى هذا إذا كان الإختلاف موجودا فقد اختير قول الشيخين ووجب 
قبول هذا القول في الإجارة أيضاً وهذا القبول يكون موافقاً لحكم المادة (587) من أحكام المجلة 
وإذا قبل القول الأول وجب أن يظهر الفرق بين هذه المسألة والمادة القيكك وقد عيبرت المجلة 
بالمشتري في هذه المادة لأن البائع إذا رهن أو آجر أو أودع المبيع كما آخر يعي أمر المشتري 
م و و و لم 
حق له ذلك لحق له الرجوع لكن ذلك غير جائز بعد أن كانت الخسارة من: تلف المبيع عائدة على 


تصرف البائع بالشمن يفف 


البائع حسب لادة (147) أما إذا أعار البائع أو وهب المبيع لشخص بأمر المشتري قبل التسليم 
وتلف ذلك الال في يد المودع أو المعار أو في يد شخص آخر أودعه ذلك الشخص المبيع فالمشتري 
مخير بين أن يمضي البيع ويضمن المال الشخص الآخر وأن يفسخ البيع ويسترد ثمن المبيع من البائع 
إذا كان قد دفعه إليه لأن المستعير والموهوب له والمستودع الذي استعمل ذلك المال إذا ضمنوا ليس 
هم الرجوع على البائع «أنظر شرح المادة 104 وكذلك البائع إذا باع المبيع بيعاً ثانياً إلى آخر قبل 
أن يسلمه إلى المشتري وسلم المبيع إلى المشتري الثاني إفتلف في يده فالمشتري الأول مخير بين أن 
يفسخ البيع وأن يضمن المشتري الثاني المبيع,إذا دفع المشتري الثاني الثمن رجع على البائع «رد 
المحتار»ه وكذلك لا يجوز للمشتري أن يؤجر اللمبيع المنقول قبل القبض لبائعه فإذا أجره واستعمل 
المستأجر المبيع بمقتضى الإجارة فلا تتوجه الأجرة على البائع «أنظر المادة - 08» 

اختلاف الأئمة ‏ قد اختلف الأئمة في جواز بيع المبيع: قبل القبض فقال الشافعي بعدم 
الجواز سواء أكان المبيع عقاراً أم منقولاً وقال أبو حنيفة بجوازه في العقار وعدمه في المنقول وذهب 
عثمان التيمي إلى جواز بيع المبيع قبل القبض سواء أكان عقاراً أم منقولاً «عيني. شرح البخاري». 

وقد جرى التجار في زماننا على بيع المنقول قبل القبض مع أن ذلك غير جائز على رأي 
المجتهدين وقد قالت المجلة أيضاً بفساده ولا يصح البيع في ذلك إلا على رأي عثان التيمي 
والفقهاء لا يأخذون برأيه لأنه ليس صاحب مذهب ويفهم من هذا الإيضاح أن مذهب الحنفية أكثر 
نساعحاً في بيع المنقول قبل القبض من المذاهب الأخرى «شارح» أما إذا كان العقار منقولاً فليس 
للمشترى أن يبيعه قبل.القبض لأنه يلزم في البيع أن يكون الملك مستقراً والمبيع إذا كان منقولاً فهلك في يد 
البائع كان فيه غرر انفساخ البيع الأول حسب المادة (197) فإذا انفسخ البيع الأول أصبح البيع الثاني 
لغوا ولا يجوز للحقلاء أن يفعلوا ما هو لغو «شارح» وعلاوة على ذلك إذا هلك المبيع المنقول في يد البائع 
الأول فقد هلك من ماله وعلى هذا يكون البائع الثاني قد باع مال غيره «أنظر شرح الملدتين /771 و754») 
ويرد على هذا السؤال وهو: إذا كان غرر الإنفساخ مانعاً لجواز البيع لزم أيضاً عدم جواز بيع المشتري 
المبيع من آخر بعد القبض لأنه من المحتمل أن يضبط المبيع المقبوض من يد المشتري بالإستحقاق فينفسخ. 
البيع الأول والجواب على هذا السؤال أن الغرر في هذه الصورة غرر ضعيف لأن هذا الغرر موجود قبل 
القبض أيضاً وقد انضم اليه غرر انفساخ البيع بهلأك المبيع قبل القبض فأصبح غرر الإانفساخ مثل 
القبض أكثر على أنه إذا اعتبر غرر الإستحقاق وجب سد باب البيع «فتح القدير» فلذلك لايلتفت إلى هذا 
الضرر. وقد ذكر أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع المنقول قبل القبض فحينئذٍ إذا باع فالبيع فاسد والمسائل 
المتفرعة على ذلك هي : أولاً: إذا اشترى المشتري حصانين وقبض أحدهما فباع كلا منه| بألف قرش 
افالبيع في الخصان المقبوض جائز وفي غير المقبوض غير حائز. 

ثانياً: إذا باع شخص ماله مع مال منقول اشتراه فلم يقبضه فالحكم كا في المثال الأول. 

ثالثاً: إذا باع شخص ماله المنقول من آخر وقبل أن يسلمه باعه ثانية من شخخْص آخر فإذا 
أجاز المشتري الأول هذا البيع فلا يصح لأن هذه الإجازة عبارة عن إجازة بيع المشتري لمبيع غير 
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مقبوض «أنظر المادة .64١407‏ «هندية. بزازية. طحطاوي» وكذلك لا يجوز للمشتري أن يبيعه من 
البائع حتى لو أن المشتري باع المبيع المنقول من بائعه قبل قبضه فالبيع الثاني يكون فاسداً أو يبقى 
البيع الأول على حاله لأن البيع ضد الإقالة ولا يكون البيع الثاني مجازاً عن الإقالة أما إذا وهب 
المشتري المبيع غير المقبوض لبائعه فهذه الحبة في معنى الإقالة فإذا قبلها البائع انتقض البيع وإذا لم 
يقبلها بقي البيع على حاله وعبارة البيع في هذه المادة للاحتراز باعتبار لأن محمداً يرى أن للمشتري 
أن يهب المبيع عقاراً أو منقولاً أو يعيره أو يتصدق به أو يقرضه أو يرهنه أي له أن يتصرف به جميع 
التصرفات التي تتم بالقبض فيتصرف فيه ذلك التصرف ويأمر ذلك الشخص الموهوب له مثلا 
بقبض البيع فإذا قبضه كان ذلك صحيحاً. وكان أولاً نائباً عن المشتري وآخراً قابضاً لنفسه «أنظر 
المادة 2846 وباعتبار آخر ليست عبارة البيع للاحتراز لأن للمشتري قبل قبض المبيع المنقول أن يفي 
به دينه أو يؤجره من الآخر. 

مستثنى: إذا سلم المبيع بعد البيع للمشتري وأقيل البيع بعد ذلك فللبائع أن يبيع المبيع من 
المشتري قبل القبض لأن الإقالة في حق المتعاقدين فسخ لكن لا يجوز له أن يبيعه من آخر لأن 
الإقالة في حق الشخص الثالث بيع جديد «رد المحتار» والقاعدة في ذلك أن البيع إذا انفسخ بسبب 
كان فسخاً في حق كافة الناس فيجوز بيع المبيع قبل القبض من كل أحد أي من المشتري وغيره أما 
إذا انفسخ البيع بسبب هو في حق العاقدين فسخ وني حق الغير بيع فإن البيع قبل القبض من 
المشتري جائز ومن غيره لا. 

وعدم جواز التصرف قبل القبض ليس مخصوصاً بالمبيع المنقول فكل عقد ينفسخ بسبب هلاك 
العوض فيه قبل القبض لا يجوز فيه التصرف بالعوض المذكور قبل القبض كبدل الإجارة العين 
وبدل الصلح العين في الصلح عن الدين. 

أما في العقود التي لا تنفسخ بهلاك العوض فيها قبل القبض فيجوز التصرف في هذا العوض 
قبل القبض كالصداق العين وكالصلح عن الدم لأنا لا يحتملان الفسخ وعلى ذلك يجوز التصرف 
في بدل المهر وبدل الصلح المذكور قبل القبض بالبيع والإيجار وسائر التصرفات كا أنه يجوز للوارث 
أو للموصى له أن يبيع قبل القبض ماله الموروث أو الموصى به «فتح القدير. هندية» أما بيع المقسوم 
قبل القبض ففي الأموال التى تجري فيها قسمة القضاء.حسب المواد ١١832‏ و77١١‏ و4١١»‏ 
فجائز كسائر التصرفات بعد القسمة وقبل القبض سواء أكان المقسوم عقاراً أم منقولاً لأنه وإن كان 
في قسمة تلك الأموال معنى البادلة فإن فيها جهة الإفراز أيضاً ففي هذه المسألة ترجح جهة الإفراز 
تسهيلاً للتعامل أما.في الأموال التى لا تجري فيها قسمة القضاء المنصوص عليها في المادة )١١74(‏ 
فإن كان المقسوم عقاراً فلا يموق التصرف بالمقسوم بعد القسمة وقبل القبض لآن جهة المبادلة . 
راجحة ف تلك الأموال «بدائع» 


غرف 


الفصل الثان 
في بيان التزييد والتئزيل ف الثمن والمبيع بعد العقد 

«المادة 475 للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد فالمشتري اذا قبل في 
مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة ولا تفيد ندامة البائع وأما إذا لم 
يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله مثلا لو اشترى عشرين بطيخة 
بعشرين قرشاً ثم بعد العقد قال البائع أعطيتك خمساً أخرى أيضاً فإن قبل 
المشتري هذه الزيادة في في المجلس اخذغما] وغفرين ابطيطة يعترين فرشا وآها لو 
م يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على إعطاء تلك الزيادة. 

وكذلك اذا بيع عشرون بطيخة بعشرين قرشاً ثم قال البائع قد ضممت هذه الكأس أيضاً 
إلى المبيع وقبل المشتري في المجلس المذكور فالمشتري يأخذ العشرين ؛ تعايفة والكاين بالعكر ين فرشا 
بغرن ادلم اذ يزيد هته الريك و فلس اليه ار :ملي آخر قبل قنفن تأضل اللي ان يعن 
كما أنه يجوز للمشتري في بعض الأحيان أن يطرح من المبيع سواء أكانت زيادة البائع هن جنس 
امال أم لا لآن للبائع حق التصرف في نفسه وملكه (مجمع الأخبر) وتلتحق هذه الزيادة بأصل العقد 
كا سيذكر في المادة /01؟ إلا أنه يشترط في صحة الزيادة أن يكون امريد معلوما (أنظر مادتي الوم 
و*١١)‏ ولا يشترط في صحة الزيادة أن يكون المبيع المزيد عليه موجوداً وقائاً في وقت الزيادة فعللى 
هذا تجوز الزيادة على المبيع بعد هلاكه لأن زيادة المبيع تثبت في مقابلة الثمن والثمن قائم في الذمة 
(طحطاوي) وإلا فهو ليس ثابتاً في مقابلة المزيد عليه إلا أنه لا تجوز الزيادة في المسلم فيه لأنه معدوم 
حقيقة وقد جعل موجوداً في الذمة لحاجة المسلم إليه والزيادة في المسلم فيه لا تدفع حاجة المسلم إليه بل 
تزيد تلك الحاجة . فلذلك لا تجوز تلك الزيادة. وإذا لم يقبل المشتري تلك الزيادة في مجلس الزيادة 
وقبلها في مجلس آخر فلا يجبر البائع على تسليم تلك الزيادة للمشتري «أنظر المادة /91) مالم يكرر البائع 
الإيجاب في الزيادة . 

إيضاح الحط من المبيع : إذا حط المشتري بعد البيع من المبيع ينظر فإن كان المبيع مسلاً فيه 
وكان ديناً كأن يكون عشر كيلات من صيرة الحنطة هذه فالحط صحيح (أنظر المادة 1975). 

مثال ذلك : إذا اشترى شخص من صبرة حنطة موجودة في مجلس العقد خمسين كيلة قبل أن 
تفرز من الصيرة بخمسائة قرش ثم حط المشتري عكر كيلات قبل الإفراز والقبض فالحط صحيح 
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ويكون المشتري محبرا على أخذ الاربعين كيلة بخمسماثة قرش أما إذا كان المبيع عيناً فلا يكون الحط 
صحيحاً لأن الحط ليس إلا ابراء واسقاطاً وذلك لا يجري إلا في الدين. أما اسقاط العين فغير 
صحيح لأن نقل ملكية العين من شخص إلى آخر لا يكون إلا بوجه كالبيع والهبة ولا تكون 
بالإسقاط(بحر) . مثال ذلك: إذا اشترى شخص من آخر خمسين كيلة حنطة معينة بألف قرش فإذا 
حط المشتري من ذلك عشر كيلات قبل قبض البيع فلا يصح ذلك. والخلاصة ان حط الثمن 
وزيادته متقابلان كما في المادتين 55و +755 كما أن زيادة المبيع والحط منه متقابلان قسماً. 

#المادة ©7٠05‏ للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد فإذا قبل البائع تلك 
الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها ولا تفيد ندامة المشتري وأما لو 
و اعم لو م ير ام 0 
بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك مائتي قرش وقبل البائع في ذلك المجلس أخذ 
المشتري الحيوان المبتاع بألف ومائتي قرش وأما لولم يقبل البائع في ذلك المجلس 
بل قبل بعده فلا يجبر المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها. 

يجوز أولاً للمشتري» ثانياً لوارئه بعد وفاته» ثالث للأجنبي أن يزيد الثمن المسمى بعد العقد 
في مجلس العقد أو بعدذلك بشرط أن يكون المبيع مواجوداً وأن يكون حلا للمقابلة والمعاوضة في 

حق المشتري يعني إذا زيد على الثمن المسمى من جنسه أو من جنس آخر قيمياً أو مثلياً فالزيادة 
صحيحة وبقبول البائع تكون لازمة لأنبها بالحط والزيادة يغيران العقد من وصف مشروع إلى 
وصف مشروع وهو كونه رابحاً أو خاسراً أو عدلاً وها ولاية الرفع فأولى أن يكون لما ولاية التغيير 
كا إذا اسقط الخيار أو شرط بعد العدو تلتحق الزيادة بأصل العقد لأن وصف الشيء يقوم به لا 
بنفسه. أما ا بز كنات نك تزاف بغرن من علي الرياة انكرت م قبول البائع 
لتلك الزيادة (أنظر المادة )١817*‏ ما لم يُعد الإيجاب ويكرر ولا يشترط أن يكون الثمن المزيد من 

جنس الثمن المسمى فيجوز أن تكون الزيادة من جنس آخر أو أو أن تكون تلك الزيادة مالا قيمياً. 

مثال ذلك: إذا اشترى شخص مالا بألف قرش فله بعد الشراء أن يزيد على الثمن مائة 
قرش أو أكثر وكذلك يجوز له أن يزيد شاة غنم وعلى هذا الوجه أي إذا زاد المشتري عل الثمن 
المسمى عيناً فتلفت تلك الزيادة قبل تسليمها للبائع : فسخ البيع في مقدار ذلك من ابيع . مثال 
ذلك إذا اشترى إنسان من آخر شاة بمائة قرش وبعد أن قبض المبيع زاد على ثمنه و يساوي 
خسين قرشاً فتلف الثوب قبل تسليمه إلى البائع فإن كانت قيمة الشاة مع الثوب مائة وحمسين قرشاً 
وكانت قيمة الثوب وحده خمسين ركسا فليا كانت قيمة الثوب وهى الخمسون قرشاً ثلث المائة 
والخمسين فالبيع ينفسخ في ثلث الشاة إلا أنه يشتر ترط حين زيادة الشمن وجود المبيع لآن المبيع ان لم 
يكن قائياً وموجوداً فلا يكون محلا للمعاوضة(أنظر المادة 141) وان كانت زيادة الثمن تلتحق باصل 
العقد حسب المادة 7017 وكان المبيع موجوداً حين حدوث أصل العقد إلا أنه يجب ثبوت المستند 
في الحال ثم يلزم استناده وبانتفاءالمحل اصبح غير ممكن ثبوته في الخال فيكون استناده متعذراً فإذا 
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تلف المبيع حقيقة أو حكبأً فلا تصح الزيادة في الثمن بعد ذلك والتلف الحقيقي ظاهر وأما التلف 
الحكمي فكأن يكون المبيع شاة فيباع من آخر أو حنطة فيطحن أو دقيقاً فيخبز أو قطنا فيصنع 
خيوطاً أو خيوطاً فينسج ثوباً أو لحا فيطبخ طعاماً أو ما اشبه ذلك فامبيع في كل ذلك قد تلف 
حكا. 

وكذلك إذا أخرج المشتري المبيع من ملكه بأن باعه من آخر أو وهبه أو سلمه ثم دخل المبيع 
ثانية في ملك المشتري بطريق الاشتراء أو الهبة أو بسبب آخر من أسباب الملك فزاد في ثمن المبيع 
فلا يصح ذلك (در المختار. رد المحتار) وإذا آجر المبيع من آخر أو رهنه أو كان المبيع شاة غنم 
فذبح دون أن يقطع أو قطناً مجلحاً فإذا زاد المشتري على الثمن شيئاً فالزيادة صحيحة (خلاصة) لأن 
المبيع في هذه الأحوال موجود حقيقة ولم يتلف حك). 

إيضاح زيادة الأجنبي في الثمن. كا أنه يجوز زيادة المشتري في الثمن المسمى تجوز الزيادة 
من الأجنبي فكل موضع جاز أن يزاد في الثمن المسمى من المشتري يجوز أن يزاد من الأجنبي بعد 
العقد. إلا أن لزيادة الأجنبي في الثمن حمس صور: 

أولاك اشديزيه الأجدي الثفن نامر عن الشري» 

ثانياً- أن يزيد بغير أمر منه. إلا أنه يجيزها بعد وقوعها 

ثالغاً- أن يزيد بلا أمر منه ولا اجازة. 

رابعاً- أن يضمن المشتري الزيادة التي حصلت من الأجنبي . 

خاونا 3 تعنيت القاري الزئانة إل جطالة! 1 

ففي الأولى والثانية والرابعة والخامسة تكون الزيادة صحيحة وفي الأولى والثانية يجب على 
المشتري أن يؤدي تلك الزيادة وفي الثالثة تكون الزيادة باطلة وفي الرابعة والخامسة يجب على 
الأجنبي أن يؤدي الزيادة من ماله إلا أنه إذا كان الأجنبي ضمن ذلك بأمر المشتري أو اضافها إلى 
ماله بأمر المشتري فله أن يرجع بذلك على المشتري وإلا كان متبرعاً ليس له الرجوع (هندية)(أنظر 
المادة /56810) 


«المادة 707» حط البائع مقداراً من الثمن المسمى بعد العقد صحيح 
ومعتبر مثلاً لو بيع مال بمائة قرش ثم قال البائع بعد العقد حططت من الثمن 
عشرين قرشاً كان للبائع أن يأخذ مقابل ذلك ثمانين قرشاً فقط. 

إن هبة البائع مقداراً من الثمن الممبمى للمشتري أو حطه مقداراً منه عنه أو إبراءه من بعضه 
بعد العقد صحيح ومعتبر سواء أكان المبيع قائ) أم هالكاً حقيقة أم حكباً وسواء أكان البائع قد 
قبض الثمن أم لم يقبضه ولا يشترط في هذا الحط قبول المشتري لأن الحط إبراء والإبراء لا يتوقف 
على القبول حسب المادة )١654(‏ إلا أنه يصبح مردوداً بالرد (ابن عابدين على البحر) فذلك إذا 
ابرأ البائع المشتري من بعض الثمن قبل قبض الثمن فهو صحيح وبعده لايصح لكن يجوز حط 
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بعض الثمن بعد القبض وهبة البائع للمشتري أو حطه عنه بعض الثمن بعد إيفاء الثمن يجب ألا 
يكون صحيحاً لا الهبة والحط بعد الإيفاء لا يضافان إلى دين قائم في ذمة المشتري إلا أنه كما ذكر في 
شرح المادة 154 لا كان المشتري لم يؤد بالإيفاء عين الواجب بل مثله فالدين باق في ذمته على حاله 
حتى بعد الاداء وإنما يسقط حق مطالبة المشتري لأنه لا فائدة من المطالبات المتكررة. وكذلك يجوز 
الحط من رأس مال السلم ومن المسلم فيه (بحر. رد المحتار. در المختار) فإذا كان البائع قبض 
ثمن المبيع تماماً قبل الحط منه أو الإبراء إبراء اسقاط أو الهبة فعليه أن يعيد المقدار الذي حطه أو 
وهبه أو اسقطه ويثبت ذلك ديناً في ذمته وقد قيد الإبراء في الشرح بالإسقاط لأن الإبراء قسمان 
أحدهما إبراء اسقاط والثاني إبراء استيفاء فإذا ابرأ البائع المشتري إبراء اسقاط وكان المشتري قد 
أدى الثمن قبل ذلك فله أن يرجع على البائع أما إذا ابرأه إبراء استيفاء فله أن يسترد من البائع ما 
قبضه وبراءة الإسقاط تكون بعبارة (ابرأت بيراءة الإسقاط) أو إ(حططت ببراءة الإسقاط) وبراءة 
الإستيفاء تكون بعبارة (ابرأت ببراءة الاستيفاء) أو (ابرأت ببراءة القبض). أما إذا اطلق البائع 
الإبراء فيحمل عل براءة القبض والاستيفاء لأن هذه البراءة أقل من الأخرى (بحر) أما الهبة والحط 
فلأخما لم يكونا على قسمين كالسابق فإذا وهب البائع مقداراً من الثمن. أو حط مقداراً منه عن 
المشتري بعد استيفائه منه فللمشتري حق الرجوع على البائع بالمقدار الذي حطه عنه أو وهبه له (در 
المختار. طحطاوي. بحر). (أنظر المادة )755١‏ والحاصل أن الحط من الثمن المسمى كا يجوز في 
المواضع التي يجوز فيها الزيادة فيه يجوز في المواضع التي لا تجوز فيها الزيادة فيه. (الخلاصة). 


. #المادة /اه6؟» زيادة البائع ف المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع 07 
الثمن بعد العقد :تلحق بأصل العقد يعني يصير كأن العقد وقع على ما حصل 
بعد الزيادة والحط. 


«زيادة البائع في المبيع» كا.جاء في المادة 154(والمشتري في الثمن) كما جاء في المادة 
06 ووتنزيل البائع من الثمن بعد العقد) ى) جاءً في المادة 707 أي أنه كما جاء في المواد الثلاث 
السابقة يلحق بأصل العقد الزيادة في المبيع والزيادة في الثمن والحط من الثمن بطريق الإستناد. 

إن طريق ثبوت الأحكام أربعة: ‏ الاستناد والانقلاب والاقتصار والتبيين. 

الاستناد- ثبوت الحكم ف الخال باستناده على ما قبله والإستناد دائر بين التبيين والإقتصار 
اللذين سيأتي بيان| مئال ذلك الغاصب الذي غصب مالا قبل شهر فاستهلكه فإذا ضمن قيمة ذلك 
المال في يوم كان مالكاً للمال ذلك اليوم ولكن حكم هذه الملكية يرجع إلى الوراء أي إلى يوم 
الغصب واستهلاك المال فيكون الغاصب بمنزلة مستهلك مال نفسه فثبوت الحكم في هذه المادة من 
هذا القبيل. 

الانقلاب- صيرورة الشيء الذي لم يكن عليه لثبوت الحكم علة كالتعليق مثال ذلك كما إذا 
قال إنسان لذي دين إذا حضر مدينك فأنا كفيل بمالك عليه .فهذا اللفظ ليس في الحال علة وسبباً 
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لثبوت الحكم الذي هو الكفالة ولا يطالب الكفيل بما كفل به إلا أنه إذا حضر المدين من السفر 
ثبتت الكفالة فهذا اللفظ الذي لم يكن سبباً وعلة لشوت الحكم قد انتقل في| بعد فصار سببا وعلة 
واصبح الكفيل مطالبا بالمكفول به. 

الاقتصار- ثبوت الحكم في الحال كأنشاء البيع . 

التبيين- ظهور تقدم الحكم في الحال كما إذا قال إنسان لامرأته إذا كان زيد في داره فأنت 
طالقة فإذا تبين في الغد أن زيداً كان في دارة حينم! صدر منه الطلاق فالمرأة تكون طالقة منذ ذلك 
الحين الذي صدر فيه الطلاق ويكون بدء عدتها ذلك الحين(رد المحتار) . 0 

يعنى كأن الزيادة في المبيع والشمن والحط من الثمن واقعتان في أصل العقد مثال ذلك كا إذا 
باع إنسان ثاني بطيخات بعشرة قروش ثم زاد بطيختين على المبيع فيكون ذلك في حكم أن البيع 
وقع ابتداء على عشر بطيخات بثمان عشرة قروش وكذلك إذا بيعت دابة بألف قرش ثم زاد 
الملتري مانن قرش على الثمن وقبل المشتري هذه الزيادة يعتبر أن تلك الدابة بيعت ابتداء بألف 
قرش ومائتين وكذلك إذا بيع مال بمائة قرش فحط البائع من الثمن عشرين يعتبر أن هذا المال بيع 
اعذاء فانان فرك . 

والتحاق زيادة المبيع بأضل العقد يظهر أثرها في اربعة أمور: 

أحدها فيا إذا تلفت الزيادة قبل القبض فإنها تسقط حصتها من الثمن والثاني فيا إذا ظهر 
غيب في الزيادة فإنها يجري فيها حكم المادة(51") الثالث الشفعة الرابع فساد البيع فيا إذا كانت 
الزيادة ما لا يجوز بيعه وسيأتي تفصيل ذلك في شرح المادة(1908). 

والتحاق زيادة الثمن والحط منه بأصل العقد يظهر أثرهما في سبعة أمور: ‏ التولية والمرابحة 
والشفعة والإإستحقاق وهلاك المبيع و-جيسهة وفساد العقد. 

التولية والمرابحة- المشتري يتولى ويرابح في زيادة الشمن في مجموع الأصل والزيادة وفي 
المحطوط من الثمن وباقيه. 

الشفعة- إذا حط من الثمن أخذ الشفيع العقار بباقي الثمن كما اتضح ذلك «في المادة 
47559. 

الاستحقاق- سيجي ء بيان هذه المسألة ف المادة «(689؟» 

هلاك المبيع- سيأ البحث في ذلك في المادة 504». 

حبس اللمبيع- إذا زاد المشتري بعد العقد في ثمن المبيع فللبائع حبس المبيع في يده حتى 
يقبض أصل الثمن والزيادة(أنظر المادة 774) . 

فساد العقد- إذا زاد المشتري على الثمن شيئاً غير صالح أن يكون ثمناً فقبل البائع ذلك 
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فالبيع فاسد ويفهم من التفصيلات التي جاءت آنفاً أن أحكام المواد(/10و 709و )11١‏ متفرعة 
عن هذه المادة. 

والتحاق الحط من الثمن بأصل العقد مقيد بقيدين أحدهما الا يكون الحط من الوكيل فإذا 
باع الوكيل عقاراً بألف قرش ثم حط بعد العقد مائة من الثمن فهو صحيح إلا أن الوكيل يضمن 
ما حطه لموكله وإذا ظهر لهذا العقار شفيع أخذه بجميع الثمن أي بألف قرش والثانيٍ الا يكون 
المحطوط من الثمن تابعا ولا وصفا كما في المثال المذكور في المادة 255١‏ فإن كان المحطوط من 
التُمن جايعا أووظيفا لقوق الحظ ميا صل" العشد:ودللف ام الو اقترى عفان ندر الآفنا من تقد 
قرش من العملة الخالصة ثم قبل البائع بعد العقد أن يأخذ من المشتري عشرة آلاف قرش من 
العملة المغشوشة فالبيع باق على أن الثمن فيه عشرة آلاف قرش من العملة الخالصة فإذا ظهر 
شفيع في المبيع أخذه بالثمن من العملة الخالصة وليس له أخذه من العملة المغشوشة وكذلك إذا 
بيع عقار بحصان أصيل صحيح يساوي عشرة آلاف قرش ثم اصاب الحصان عيب قبل القبض 
قزلت قيمه إلى ثانية آلاف قرش ثم أن البائع قبض الحصان من امشتري وقبل على عيه فإن ذلك 
العقار يعتبر مقابلا للحصان وهو خال من العيب فإذا ظهر شفيع لذلك العقار فله أخذ العقار 
بقيمة ذلك الحصان وهو خال من العيب وليس له أخذه بقيمته وهو معيب (بزازية). 


#المادة /760* ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن 
المسمى مثلا لو باع ثاني بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع 
بطيختين فصارت عشرة وقبل المشتري في المجلس يصير كأنه باع عشر بطيخات 
بعشرة قروش حتى أنه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنها 
قرشين من أصل ثمن البطيخ فليس للبائع أن يطلب حينئذ من المشتري سوى 
ثمن ثاني بطيخات كذلك لو باع من أرضه ألف ذراع بعشرة الآف قرش ثم بعد 
العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل المشتري في المجلس فتملك رجل الأرض المبيعة 
بالشفعة كان لهذا الشفيع أخذ جميع الألف وماية الذراع المبيعة والمزيدة بعشرة 
الاف قرش 

إن هذه الزيادة حسب حكم الادة المارة آنفاً يلتحق بأصل العقد ويتفرع على ذلك أربع 
مسائل: الأولى تلف المبيع يعني إذا تلف ما زيد على المبيع كان له حصته من الثمن المسمى والمثال 
الأول في هذه المادة هو لهذه المسئلة (أنظر المادة 597؟) أما إذا تلفت الزيادة المتولدة من المبيع قبل 
القبض فلا يسقط شيء من الثمن المسمى ويكون بين هذين النوعين من الزيادة فرق من حيث أن 
الزيادة في في المبيع تلتحق بأصل العقد والزيادة المتولدة لا تلتحق (زيلعي » رد المحتار) فأما حط 
قرشين في مقابلة البطيختين المذكورتين في مثال المجلة فذلك فيا إذا كانت عشر البطيخات هباوبا 
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بعضها لبعض في القيمة بأن يكون كل بطيخة منها بقرش أما إذا كانت متفاوتة القيمة فيا يجب 
تنزيله من الثمن في مقابلة البطيختين يتوصل إلى معرفته حسب الأصول المبينة في المادة /ا/ا١‏ . 

المسكلة' الثانية : الشفعة وقد جاء مثالا 5 متن هذه المادة . 

المسكلة الثالثة: الرد بالعيب كأن يشتري إنسان ثاني بطيخات بعشرة قروش فيزيد البائع 
عليها بطيختين ثم يجد المشتري في بعض البطيخات عيبا قدياً فيجري في هذه المسألة حكم المادة 
)”0١(‏ وهو تخيير المشتري بين أن يرد البطيخات جميعها وأن يقبلها جميعها بالثمن المسمى وذلك إذا 
كان ظهور العيب قبل القبض وأما بعد القبض فله أن يرد المعيب من البطيخ بحصته من الثمن 
المسمى ولو كان المعيب ما زيد على أصل المعيب. 

المسكلة الرابعة: فساد العقد وذلك إذا زاد البائع بعد العقد على المبيع ما لا يجوز بيعه وقبل 
المشتري فالبيع فاسد. 

«المادة 4759 إذا زاد المشتري في ثمن شيئاً كان مجموع الثمن مع الزيادة 
مقابلا لجميع المبيع في حق العاقدين مثلاً لو اشترى عقارا بعشرة الاف قرش فزاد 
المشتري قبل القبضر 5 التمّن حمسائة قرش وقبل البائع تلك الزيادة كان ثمن 
ذلك العقار عشرة الاف وخمسائة قرش حتى لو ظهر مستحق للعقار فأئبته وحكم 
له به وتسلمه كان للمشتري أن يأخذ من البائع عشرة الاف وخمسائة قرش أما لو 
ظهر شفيع لذلك العقار فمن حيث أن حق أ لشفيع يتعلق بأصل الثمن المسمي 
وكون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق بأصل العقد في حق العاقدين 
لا يسقط حق ذلك الشفيع فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل يأخذ العقار بعشرة 
الاف القرش البى هى أصل الثمن فقط وليس للبائع أن يطالبه بخمسمائة القرش 
التى زادها المشتري بعد العقد. 

هذا وينطبق على ما ورد في المادة ه0؟ والمادة /017؟ وأثر هذا الالتحاق يظهر في خحمسة مواضع 
في الاستحقاق وحبس المبيع والتولية والمرابحة وهلاك المبيع إلا أنه ى) ذكر في المادة 55؟ لا يشترط 
5 زيادة الثمن وجود المبيع . 

والمثال الأول في هذه المادة للإستحقاق فإذا أجاز المستحق البيع المبين في هذه المادة مع توفر 
شروط الإجازة المنصوص عليها في المادة 4/ا" أخذ عشرة الآلاف وخحمسمائة القرش كاملة ثمن المبيع 
ولا تعد زيادة خمسائة القرش في المبيع تبرعاً للبائع يجب بقاؤها بيده. 

وكذلك إذا رد المشتري المبيع بسبب مشروع كما إذا رده بخيار الشرط أو العيب أو الرؤية 
يرجع على البائع بعشرة الآلاف وخمسماثة القرش تمام الثمن. 
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وكذلك إذا باع مشتر ذلك العقار بعشرة آلاف وحمسسائة قرش بطريق المرابحة والتولية يحق 
للبائع أن يحبس المبيع بحكم المادة 714 حتى يقبض الزيادة التي زيدت على الثمن. 

وكذلك إذا زاد المشتري بعد العقد في الثمن المسمى ثم تلف اللمبيع في يد البائع قبل تسليمه 
إليه يسقط عنه أصل الثمن والزيادة أما إذا زاد المشتري بعد العقد في الثمن المسمى فلا تلتحق في 
حق الشفيع بأصل العقد وإن كانت القاعدة أن تلتحق الزيادة بأصل العقد ويجب حسب ذلك أن 
يأخذ الشفيع المشفوع بكل الثمن أي بأصل الثمن والزيادة إلا أن المجلة للسبب الذي يأتي بيانه 
جعلت للشفيع أخذ المشفوع بأصل الثمن فقط دون الزيادة وعلى ذلك إذا ظهرلذلك العقار شفيع 
فبها أن حق الشفيع يتعلق بالثمن الذي سمي في أصل العقد أي بعشرة الآلاف قرش وحمس المائة 
التي زيدت وإن لم تكن تلتحق بأصل العقد بالنسبة إلى العاقدين إلا أن ذلك لا يسقط الشفيع 
الذي هو غير العاقدين من أخذ المشفوع بعشرة الآلاف قرش التي هي الثمن المسمى في أصل 
العقد وبعبارة أخرى لا يحق للعاقدين أن يبطلا حق الشفيع في أخذ المشفوع بالثمن الأصلي بأن 
يزيدا في الثمن وعلى ذلك فللشفيع أن يأخذ المشفوع بالعشرة الآلاف القرش وليس للبائع أن 
يطالب الشفيع بخمسائة القرش التي زيدت على الثمن المسمى (بحرء در المختار. رد المحتار) . 

توضيح القيود - قد ذكر أنه لا يحق للبائع أن يطلب الزيادة من الشفيع. يعني إذا كان البائع 
قبل أن يسلم المبيع إلى المشتري فادعى الشفيع على البائع بحضور المشتري وحكم الحاكم للشفيع 
بالمشفوع وحكم على البائع بتسليم المشفوع له ينبه على الشفيع أن يدفع إلى البائع عشرة الاف 
قرش وليس للبائع مطالبته بخمس المائة التي زيدت ولكن هل للبائع أن يطلب من المشتري هذه 
الزيادة؟ 

والجواب أن الظاهر أنه لا يجوز للبائع أن يطلب من المشتري أداء ذلك لأن المبيع قد نزع من 
يد البائع ولم يبق في امكانه أن يسلمه إلى المشتري فلذلك لا يجوز له طلب زيادة الشمن من المشتري 
(شارح). 

ولا يجوز للمشتري طلب ثمن المبيع فيم| إذا ضبط اللمبيع بالإستحقاق من البائع . 

وإذا تسلم المشتري العقار من البائع وقبضه فخصم الشفيع هو المشتري ولا يشترظ في ذلك 
حضور البائع فإذا حكم على المشتري بتسليم المشفوع إلى الشفيع ينبه على الشفيع أن يسلم إلى 
المشتري عشرة الاف قرش فعلى هذا التقدير أرى أنه يجب على المشتري أن يعطي البائع خمس المائة 
القرش الزائدة وإذا كان قد أدى ذلك إلى البائع فليس له أن يسترده لأن الموجب لأداء تلك الزيادة 
هو عقد البيع وعقد البيع الذي بين البائع والمشتري باق كالأول وغير منفسخ وعبارة (فإذا ظهر 
لذلك العقار شفيع) جاءت لبيان قيد العاقدين ولتوضيح المحترز عنه بذلك القيد. 


«المادة 477٠‏ إذا حط البائع من ثمن المبيع مقداراً كان جميع المبيع مقايلا 
للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط مثلا لو بيع عقار بعشرة الآف قرش ثم. حط 


بيان التزييد والتنزيل ا 
البائع 520 ألف قرش كان ذلك العقار مقابلاً لتسعة الاف القرش الباقية 
وبناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بتسعة الاف قرش فقط. 


كما تبين في شرح المادة (107) إذا حط البائع من ثمن المبيع أو وهب منه للمشتري قبل 
القبض أو أبرأه من بعضه إبراءإسقاط فإن الحط والهبة والإبراء بمقتضى المادة (701) تلتحق بأصل 
العقد فيصبح تمام المبيع مقابلاً لباقي الثمن المسمى ويظهر ذلك في الشفعة والاستحقاق (هندية) 
ويفهم من هذه المادة ومن المادة التي ذكرت آنفاً أن الشفيع يأخذ المشفوع بالأقل في الزيادة في الثمن 
والحط منه فلو بيع عقار بألف قرش وظهر له شفيع وأخذه من المشتري بالشفعة د ثم أعطى المشتري 
ألف القرش ثم حط البائع عن المشتري ماثة من الثمن فللشفيع أيضا أن يسترد ماثة قرش من 
المبلغ الذي دفعه إلى المشتري (أنظر المادة 91) أما إذا وهب البائع بعض الثمن للمشتري بعد 
قيض الكمن وسلمة قافة محيحة إلا آن الة عل هذ الونجه تكون عقدا جديدا لا تعلق لما بعقن 
البيع ومثل هذه اهبة لا تلتحق بأصل العقد ولا يستفيد الشفيع من هذه الهبة (طحطاوي) وكذلك 
إذا حط الوكيل بالبيع مقدارا من الثمن المسمى لا يلتحق بأصل العقد ىا ذكر في المادة (71557) ولا 
يستفيد الشفيع من ذلك وكذلك إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من المشتري فإن كان المشتري قد أدى 
الثمن إلى البائع يرجع على البائع بالثمن الباقي بعد الحط. 


«المادة 477١‏ للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض لكن لا يلحق هذا 
الحط أصل العقد مثلاً لو باع عقاراً بعشرة الأف قرش ثم قبل القبض أبرأ البائع 
المشتري من جميع الثمن كان للشفيع أن يأخذ ذلك العقار بعشرة الاف قرش 
ولنَسن له أن ياعدة يدول اقيق أصلا: 


البائع بعد تمام العقد وقبل قبض ثمن المبيع وبعد قبضه جميعه أو بعضه يجوز له أن يحط ثمن 
المبيع دفعة واحدة وأن هبه للمشتري أو أن يبرئ المشتري منه ويسقط الثمن بذلك ولا يطرأ خلل 
على عقد البيع (أنظر المادة ؟57١)‏ أما الحط الذي يقع قبل تام عقد البيع فغير صحيح مثال ذلك 
أن يقول البائ ع للمشتري قد بعتك هذا امال بمائة قرش وقد وهبتك هذه المائة أو أبرأتك منها فيجيبه 
ال ا 00 المشتري بريثاً من الثمن لأن الشمن لا يثبت للبائع 
بمجرد إيجابيه فالوبراء من الثمن قبل القبول إبراء قبل السبب فلا يكون ها (مشتمل 


وحط جميع الثمن لا يلتحق بأصل العقد لأن مقصد الطرفين التجارة والمعاوضة فلو التحق 
حط الكل بأصل العقد لانقلب عقد المعاوضة عقد هبة وتبرع أو بيعاً بلا ثمن فيكون عقداً فاسداً 
لكن ليس في البيع الفاسد شفعة (در المختار. رد المحتار) ولعله يقصد من لفظ فاسد باطل (أنظر 
شرح المادة )1١9‏ (شارح) والمثال الوارد في المجلة مئال للحط قبل القبض . 


4" درر الحكام 





الحط والإبراء بعد القبض: إذا حط البائع بعد قبضه المبيع جميع الثمن أو وهبه فصحيح 
ويسترد المشتري الثمن الذي دفعه من البائع مثال ذلك كما إذا بيع مال بمائة قرش واستوق البائع 
الثمن كاملا من المشتري ثم قال للمشتري قد حططت عنك مائة القرش ثمن المبيع أو وهبت لك 
ذلك فعلى البائع أن يدفع الثمن الذي أخذه من المشتري إليه . إذا قبض البائع جميع ثمن المبيع ثم 

الأولى : أن يبرئه إبراء إسقاط ففى هذه الصورة يسترد المشتري الثمن الذي أداه إلى البائع كما إذا 
باع إنسان من آخر سلعة بمائة قرش وبعد أن استوفى البائع من المشتري الشمن كاملا قال له قد أبرأتك من 
مائة القرش إبراء إسقاط فابراءوه صحيح ويجب على البائع أن يرد الثمن المائة القرك إل المتتري:(انظر 
المادتين م١١‏ و”0؟7) الثانية : إذا أبرأ البائع المشتري إبراء قبض واستيفاء فليس للمشتري استرداد 
الثمن لأن معنى هذا الإبراء أنه لم يبق للبائع حق في أخذ الثمن من المشتري فلذلك إذا أبرأ البائع 
المشتري على هذا الوجه فليس له الرجوع على البائع . 


الثالثة :إذا أطلق الابراء ولم يبين أي إبراء هو كما إذا قيل أبرأتك من ثمن المبيع حمل هذا 
الإبراء المطلق على أنه إبراء قبض واستيفاء فليس للمشتري أن يسترد من البائع ثمن المبيع. لأن 
براءة القبض والاستيفاء أقل من براءة الإسقاط فالإطلاق في حكم النص على تلك البراءة. 

قد ذكر في الشرح لفظ (واحدة) قيداً إلحط ثمن اللمبيع دفعة) لأن عدم التحاق الحط بأصل 
العقد إنما يكون إذا حط جميع الثمن بكلمة واحدة أما إذا حط البائع الثمن بكليات متعددة فالحط 
الأخير لا يلتحق بأصل العقد ولكن ما قبله يلتحق بأصل العقد بناء عليه إذا كان ثمن المبيع ألف 
قرش ثم حط البائع مائتين من الألف بالكلمة الأولى وحط ثلثاثة بالثانية ثم مائة وخمسين بالثالثة ثم 
ثلثائة وحمسين بالرابعة فالحط الأول والثاني والثالث يلتحق بأصل العقد ويكون من قبيل الحط 
المنصوص عليه بالمادة )7١(‏ أما الحط الرابع فلا يلتحق بأصل العقد لأن هذا الحط الأخير حط 
لجميع الثمن فالحط الأول والثاني والرابع صحيح في حق الشفيع والرابع غير صحيح في حقه ولا 
يستفيد منه فلذلك يأخذ العقار بثلثائة وخمسين قرشا (در المختار. رد المحتار) . 


ا 





الباب الخامس 
في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة 
نيول 


الفصل الأول 
في بيان حقيقة ال لتسليم والتسلم وكيفيتههما 
«المادة 4777 القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على 
المشتري أن يسلم الثمن أولاً ثم يسلم البائع المبيع إليه. 


يعني لا يشترط لتهام البيع الصحيح والمطلق قبض المشتري للمبيع والبائع للثمن بل أن البيع 
ميك الحا لل ال 0 فسخ البيع بعلة 
أن المبيع لم يقبض وأن مجلس البيع لم ينقض «علي أفندي» إلا أن لزوم الضان للمشتري يتوقف 

على القبض «أنظر' المادتين 797 و5 2794 أما في البيع الفاسد فيشترط قبض المبيع لإفادة املك وكذلك 
يشترط في بيع الصرف قبض البدلين وفي السلم قبض الثمن في مجلس العقد «أنظر المادة ملام إلا 
أنه إذا حصل نزاع في التسليم والتسلم بين البائع والمشتري بعد العقد فإذا كات البيع قابلا للنقض 
وكان المبيع امي والشمن معجلا ولا خيار في البيع كان المشتري يجبراً على أداء الثمن أولا للبائع 
أو لمن يأمر البائع بالاداء إليه وكان البائع يجبراً على تسليم المبيع إلى المشتري أو لمن يأمر المشتري 
بالتسليم [ ليه وبعبارة أخرى يكون المشتري أولا حبرا بالتسليم لأنه حسب المادة 8 ٠١‏ يتعين المبيع ا 
بالتعيين ويدخل البيع في ملك المشتري بعد البيع فبمجرد عقد الببع يتعين حت المشتري في البيع 
إلا أله.حست المادة (74) لا يتعين الثمن بالتعيين ويتوقف على قبضه فلذلك وتحقيقا للمساواة 
يجب تسليم الثمن أول ويفهم من عبارة ويسلم البائع المبيع إلى المشتري» أن البائع إذا سلم المبيع 
إلى زوج المشتري بغير أمره أو إلى شخص آخر بمرأى من المشتري لا يكون المشتري قد قبض المبيع 
وكذلك إذا اشترى أبو الضغير مالا لولده من آخر ثم بلغ الصغير فحق القبض للأب «أنظر المادة 
0١‏ أما إذا سلم البائع لمبيع إلى شخص أمر المشتري بتسليمه إليه فقد حصل القبض كما لو 
سلم البائع المبيع إلى المشتري نفسه فإذا أمر المشتري البائع قبل القبض بتسليم المبيع إلى شخص 
معين وسلم البائع ,المبيع إلى ذلك الشخص يكون المشتري قد قبض المبيع «أنظر المادة "2561. 
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بما أنه يجب أولاً إعطاء الثمن فإذا اشترى المشتري مالا على شرط على تسليم المبيع إليه وكان 
ذلك قبل تسليم الثمن كان البيع فاسداً «أنظر المادة .6»١86‏ 

المسائل التي لا يلزم فيها تسليم الثمن قبل هي : 

أولاً - بيع المقايضة ى) جاء في الفقرة الثانية من المادة /ام 

ثانياً - بيع الصرف يجب فيه إداء البدلين معا لأن بين البدلين فيه تساوياً فلا يحب تقديم 
تسليم أحد البدلين. 

ثالثاً - بيع المنقول إذا لم يكن المبيع حاضراً في مجلس العقد فللمشتري الامتناع من تسليم 

رابعاً - إذا كان البيع بشمن مؤجل يجب تسليم المبيع مقدماً حسب المادة 787 «هندية. أبو 
السعود. جمع الأخمبر. طحطاوي». 

| خامساً - إذا كان المشتري مخيراً بخيار الشرط فليس للبائع ما دام الخيار باقياً أن يطلب ثمن 

المبيع وكذلك إذا كان له خيار رؤية. فليس للبائع طلب الثمن قبل سقوط خيار المشتري «هندية». 

ساتساك إذا ادعى المشتري بعد قبيض المبيع أن في المبيع عيباً يوجب فسخ البيع أو حط 
الثمن فلا يجبر المشتري على أداء ثمن المبيع بل يجب كما في شرح المادة 717" أن يتقاضيا فإذا ظهر 
موجب لرد المبيع إلى البائع وجب ردهوإذا ظهر ما يوجب بقاءه في يد المشتري يؤمر المشتري حينئذ 
بإداء الثمن. 

سابعاً - إذا باع شخص داره المأجورة ووافق المشتري على عدم فسخ البيع حتى تنقضي مدة 
الإجارة فليس للمشتري أن يجبر البائع على تسليم الدار إليه كا أنه ليس للبائع أن يطالب المشتري 
بالثمن قبل أن يجعل الدار بحيث يمكن تسليمها إلى المشتري «رد المحتار . 

«أنواع القبض وقيام أحدهما مقام الآخر». 

القبض على نوعين أحدهما قبض مضمون الثاني قبض أمانة» إذا كان القبضان متجانسين بأن 
يكون كلاهما قبض مضمون أو قبض أمانة فان أحدهما يقوم مقام الآخر أما إذا كانا مختلفين فلا 
يقوم أحدهما مقام الآخر فلذلك لا يقوم قبض الأمانة مقام قبض المضمون لأن في الأعلى مثل الأدن 
وزيادة بخلافة الأدنى مثال ذلك إذا قبض شخص مالا بطريق الغصب أو بطريق البيع الفاسد ثم 
اشترى ذلك المال من صاحبه فالقبض الذي ضمن الغصب أو البيع الفاسد يقوم مقام الذي يكون. 
بالبيع الصحيح ولا يحتاج بعد البيع الصحيح إلى قبض جديد أما إذا أودع خض أن مال أو 
أعاره أو رهنه ثم ابتاعه منه احتاج ذلك إلى قبض جديد ولا يقوم قبضه بطريق من هذه الطرق 
القبض الذي يلزم بالبيع حتى إذا اشترى شخص الوديعة التي فيبيته من مودعها ثم عاد إلى بيته 
فوجدها قد هلكت كان اطلاك على المودع «أنظر المادة *5947» أما إذا اشترى شخص الوديعة التي في 


حقيقة التسليم والتسلم اللي 
يده وكانت الوديعة حاضرة في مجلس العقد أو ليست حاضرة غير أن المشتري قادر على قبضها 
وتسلمها بعد الشراء عد المشتري والحالة هذه قابضاً ولا يعد كذلك بمجرد عقد البيع حتى أنه يجوز 
للبائع قبل أن تصل يد المشتري إلى المبيع أن يأخذ ذلك المال الذي في يد المشتري بطريق الاستيداع 
ثم يحسه حتى يقبض الثمن «أنظر الملدة 677/8. «هندية. زيلعي». 


«المادة 7717» تسليم المبيع يحصل بالتخلية وهو أن يأذن البائع للمشتري 
بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه 


إذا أذن البائع للمشتري بتسلم المبيع الذي يكون بحضرة المشتري أولاً ومفرزاً ثانياً وغير 
مشغول بحق الغير ثالثاً أي بحيث لا يكون مانع ولا حائل بينالمشتري وقبض المبيع وأذن له بالتسلم 
والحالة هذه يحصل التسليم لأن ذلك غاية جهد البائع في تسليم المبيع والقبض بالفعل عائد إلى 
المشتري وليس في طاقة البائع فعلى هذا إذا.باع شخص بغلته التي في داره من آخر وكانت البغلة 
حاضرة في مجلس البيع وكان المشتري بحيث يمكنه قبض البغلة وتسلمها بلا مانع وقال البائع 
للمشتري قد خليت بينك وبين البغلة فتسلمها فبذلك يتم التسليم حتى إذا لم يتسلمها المشتري 
خين ذاك وتركها للغير أو امتنع من تسلمها فهلكت في دار البائع بلا تعد منه ولا تقصير فعلى قول 
الإمام محمد يتحقق التسليم ويكون هلاكها على المشتري «أنظر المادة 2540 أما عند أبي يوسف 
فالتخلية في دار البائع ليست بقبض «واقعات». 





وكذلك إذا اشترى شخص من آخر ثوباً وأمره بقبض البيع فلم يقبضه ثم سرقه بعد ذلك 
ينظر فإن كان الثوب قريباً من المشتري بحيث يستطيع قبضه بدون أن يقوم من مجلسه حينما أمر 
بقبضه تحقق التسليم وإذا كان المشتري بحيث لا يستطيع قبض البيع بلا قيام فلا يتحقى. (خلاصة) 
أن القبض يحصل بقبض البيع كله وإلآ فتسليم أحد مصراعي الباب أو أحد زوجي النعل مما 
يكون في حكم الشيء الواحد فلا يعد تسليياً للآخر. 

مثال ذلك : إذا اشترى شخص من آخر باباً ذا شطرين أو حذاء فتسلم المشتري أحد شطري 
الباب أو أحد زوجي الخذاء وتلف الشطر الآخر من الباب أو الزوج الآخر من الحذاء في يد البائع 
قبل أن يقبضه المشتري فتلفه على البائع حسب المادة (7941) فلم يكن قبض أحدهما قبضاً لللآخر 
ويخير المشتري بين أن يرد المقبوض أو يأخذه بحصته من الثمن فيرى في الخيار أنهها جعلا كالشىء 
الواحد أما إذا قبض المشتري واحداً من الشيئين اللذين هما في حكم الشيء فاستهلكه أو أحدث ف 
عيباً فان ذلك يكون قبضاً للآخر حكاً فإذا تلف الآخر في يد البائع ولم يحبسه أو يمنعه تلف من مال 
المشتري «هندية» وسيجيء تفصيل ذلك .في شرح المادة 71/5 . «أنظر المادة 6 20 قد قيل (بعد البيع) 
لأن البائع إذا قال بعت هذا المتاع بمائة قرش وسلمته وقبل البائع فلا يتحقق التسليم والتسلم 
بذلك اللفظ الوارد في الإيجاب بل يجب أن يحصل التسليم بعد انعقاد البيع وعبارة «المبيع» في المادة 
تفيد هذا القيد أي قيد (بعد البيع) لأن صيرورة الثيء مبيعاً حقيقة بعد تعلق عقد البيع به ويفهم 


357007 درر الحكام 


من عبارة «بلا مانع» أن المبيع إذا كان مشغولاً بحق الغير يكون ذلك مانعاً من تسليمه ىا سيتضح 
ذلك في المادتين 7717 و778). 

مثال ذلك: إذا كان المبيع داراً وكان فيها من امتعة البائع قليل أو كثير أو مزرعة وكان فيها 
زدع البائع فاشتغال المبيع بذلك مانع للتسليم فلذلك صدر اذن البائع بالتسلم وقبضه والمبيع 
مشغول فلا يتحقق بذلك تسليم لكن إذا أودع البائع ما في داره من الأمتعة المشتراة ثم سلم الدار 
فالتسليم صحيح ورد المحتار. مشتمل الأحكام» . 

وكذلك إذا باع شخص داره ممن يساكنه فيها فإذا لم يخل الدار ويخرج منها فلا يعد المشتري 
قابضاً وإذا باع الأب من ابنه الصغير داره التي يسكنها أو التي فيها عياله وأمتعته أو ثيابه التي يلبسها 
أو دابته التي يركبها أو الى تحمل أمتعته فلا يتحقق التسليم مالم يخل الدار وينزع الثياب ويضع 
الحمل عن الدابة حتى لو بقي الأب ساكناً في الدار التي باعها فاحترقت أو تهدمت فإنها تبلك من 
ماله وإذا كان المبيع شاغلاً لحق الغير فليس ذلك بمانع من التسليم وقد صرح بذلك في المادة 731/0 . 
وإذا كان المبيع حنطة ني عدل البائع على أي شاغلاً حق الغير فلا يمنع ذلك من تسليمه وإذا كان 
المبيع ثمرا على الشجر فإذا سلمه البائع على تلك الحال إلى المشتري فالتسليم صحيح «رد المحتار) 
لأن الثمر شاغل للشجر وكذلك إذا باع شخص الصوف الذي في الفراش ا البائع إلى 
المشتري على هذا الوجه فإذا كان يمكن المشتري أن يقبض الصوف بدون تمزيق الفراش وإتلاف 
الخباطة يتحقق القبض لأن المبيع شاغل لا مشغول وإلا فلا لانه تصرف في ملك البائع وهو لا 
يملك التصرف في ملكه «هندية» وكذلك إذا باع شخص خلا 5 زفق فختم المشتري باب الزق 
فذلك قبض للمبيع «خلاصة». 


«المادة 47764 متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضاً له 


إذا تسلم المشتري المبيع حسب الأصول المبينة في المادة السابقة والمواد التالية يكون ذلك في 
حكم قبض المشتري للمبيع شرعاً. ولا يتوقف تحقق القبض الشرعي على قبض المشتري للمبيع 
بالفعل كما هو معنى لفظ القبض لغة فإذا لم يسلم المبيع إلى المشتري حسب الأصول البينة في المواد 
الآتية وأقر المشئري بقبضه المبيع فلا يعد المشتري بهذا الإقرار قابضاً للمبيع «أنظر المادة لال61١1»‏ 
فمثلا إذا أقر المشتري يقيض المزرعة المشغولة بزدع لح ا حار 
شرح المادة الآنفة» . 

وكذلك إذا باع شخص من آخر في الآستانة داره التي في أدرنة وقال المشتري سلمتها إليك 
فيحق للمشتري الامتناع من أداء الشمن يعني أن البيع وإن كان صحيحاً إلا أن تسليم المبيع غير 
صحيح وطريق : تسليم المبيع الذي يكون غيدا عن مجلس البيع سيبين في شرح المادة .671١‏ ورد 
المحتار. بزازية». 


«المادة #4576 تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع . 


حقيقة التسليم والتسلم 00" 
سيتضح في المواد الآتية الى تلى هذه المادة في حكم الأصل ا. 
#المادة 4777 المشتري إذا كان في اعرف أو الأرض المبيعة أو كان يراهما 
من طرفهم| يكون اذن البائع له بالقبض تسلياً 


بابه وإقفاله في الحال يعد قريباً وإلا فهو بعيد «بزازية». «أنظر المادة 250١‏ وإذا كانت العرصة 
والأرض ليست قريبة بهذا القدر فإذن البائع للمشتري بالقبض لا يعد تسلياً «خلاصة». 

لأن قيام الإذن مقام القبض فيا إذا كان القبض ممكناً فإذا كان غير ممكن لبعد المبيع فالإذن 
بالقبض ليس قبضاً «واقعات. رد المحتار» واشتراط القرب مذهب الصاحبين أما الإمام الأعظم 
فعنده ان اذن البائع للمشتري بقبض العرصة والأرض تسليم ولو كانا بعيدين. 

والمبيع من العقار الذي سيكون في بلدة لا يتحقق القبض فيه إلا بمضي الزمن الكائي 
للوصول إليه حيث كما سيذكر في المادة 71١‏ «رد المحتار» والحاصل أن الأرض والعرصة اذا كانتا 
قريبتين يتم تسليمهه| بعد قول البائع سلمت وإذا كانتا بعيدتين يتم التسليم بعد قول البائع سلمت 
ومضى وقت يمكن المشتري فيه أن يصل إلى المبيع ويدخله. 

#المادة 47717 إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع يجير البائع على رفع الزرع 
بحصاده أو رعيه وتسليم الأرض خالية للمشتري 


لأن الأرض إذا بيعت ولم يذكر في العقد دخول الزرع في المبيع فبحكم المادة “777 لا يدخل 
الزرع في البيع فيجب تخلية البائع للأرض من الزرع سواء أكان الزرع قابلا للاتماع أو غير قابل 
لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فالبائع محبر على تسليم المبيع الى المشتري فارغا «أنظر المادة 
*577» وليس للبائع أن يمتنع من حصاد الزرع بحجة أنه لا يعلم أن البائع حبر على تخلية الأرض 
فين اروم تنتيم المبيغ. إل المشتري ال ع ع ا 
الوقت الذي يلزم فيه البائع تسليم المبيع فوالحالة هذه يجوز للبائع أن يبقي الزرع في الأرض حتى 
يدرك بأجر المثل إذا قبل المشتري بذلك «أنظر شرح المادتين 757 و2085 


#المادة 778*» إذا بيعت أشجار فوقها ثار يجبر البائع على جز الثمار 
ورفعها وتسليم الأشجار خالية 
البائ لي ل ا 0م 
امس مالا للشدجر فافضيع الباع غبرا عل تتتليحه إل المشتزي. فارع . أما إذا بيع بما عليه من 
الثمر فبحكم المادة 7751 يدخحل الثمر في البيع ويلزم البائع تسليم الشجر مع ثمره فإذا بيع شجر 





خخ 5*6 درر الحكام 


5-0000 ورضي المشتري بإيجار الشجر للبائع حتى ينضج لمر فلا يصح الإيجار وإذا 
رضي المشكري بإعارة الشجر للبائع جاز ذلك وإغا يكون البائع حبرا على تخلية المبيع 5 الوقت 
ا 
00 يكون بع عر 2 حصاد 0 أو إطلاق ماد ماشيته فيه عي لتخلية الأرض 7 5 
و8/ا7). (بجر. 0ش 0 5 

#المادة 4779 إذا بيعت ثار على أشجارها يكون اذن البائع للمشتري 
بجزها تسليما. 

أن مؤونة الأموال التي تباع جزافاً على هذا الوجه تعود على المشتري حسب المادة 54٠١‏ كما أن ٠‏ 
كون المبيع شاغلاً لا يمنع التسليم حسب الادة 75 حتى إذا أذن البائع بقبض المبيع على الوجه 
المذكور وأصابته جائحة سماوية قبل قطف المشتري للشمر عن الشجر فالخسارة على المشتري «أنظر 
المادتين 555 و2»555. «بزازية» لكن إذا باع البائع الحنطة وهي في سنبلها وسلمها إلى المشتري على 
هذا الحال فلا يصح هذا التسليم بل على البائتع حسبما ورد في شرح المادة 7٠١‏ أن محصد الحنطة 
وأن يدرسها ويسلمها بعد ذلك إلى المشتري حنطة «رد المحتار» . ٌْ 

المادة 06 العقار الذي له باب وقفل كالدار والكرم إذا وجد المشتري 

ولحل وناك و باع ملعك إليلت كان قوله ذلك تسلياً وإذا كان المشتري خارج 
ذلك العقّار فإن كان قريبا منه بحيث يقدر على إغلاق بابه وإقفاله في الحال 
يكون قول البائع للمشتري سلمتك إياه تسلييأء ٠‏ أيضاً وإن لم يكن منه قريباً بهذه 
المرتبة فإذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري إلى ذلك العقار ودخوله فيه 
كرة عسي : 

وكذلك المخزن والدكان وغيرهما من المواضع المعتاد إغلاقها ولا يشترط في ذلك أن يكون 
مقفلاً بالفعل ويعتبر ذلك تسلياً بشرط آلا يكون العقار المذكور مشغولاً بحق الغير «فتاوي فابري 
الهداية» أما إذا كان المبيع ليس قريباً بحيث يمكن المشتري إقفاله فلا يتحقق التسليم ما لم يمض 
وقت يمكن فيه المشتري الوصول ودخول ذلك العقار «در المختار. رد المحتار». 

فلذلك إذا اشترى شخص من آخر في الآستانة عرصته أو داره التي في مدينة أدرنه وأَذِنَ 
البائع للمشتري بقبض البيع وأقر المشتري بالقبض قبل أن يمر الوقت الكافي للوصول إلى مدينة 
أدرنه فلا يكون إقراره تالقسن متحيحا ولا معتبراً «دفتاوى ابن نجيم) . 





حقيقة التسليم والتسلم مه*؟ 
وإذا احترقت الدار أو خربت بسبب آخر قبل مرور ذلك الوقت يجري عليها حكم المادة 
(5959). «أنظر. شرح المادة 47554. 
المقصود التمكن من القبض حتى إذا كان غاصب يشغل الدار أو امتعة للبائع وكانت الدار على 
هذا الوجه من وجود المانع من القبض فمرور إلوقت الكاني للوصول والدخول لا يتحقق به 
القبض . 
«المادة 41717١‏ إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما. 


ليس المقصود من العقار المقفل حقيقة حين عقد البيع بل المعتاد إقفاله فعلى هذا إذا بيع عقار 
من هذا النوع وسلم البائع إلى المشتري مفتاح باب ذلك العقار الخارجي الذي يتمكن به المشتري 
من فتح الباب بلا كلفة ولا استعانة وأذن البائع للمشتري في قبضه فذلك تسليم للعقار أما إذا كان 
المفتاح الذي سلم إلى المشتري ليس مفتاح الباب الذي يدخل منه إلى المبيع بل مفتاح باب آخر فلا 
' يكون ذلك تسليا والفرق في ذلك أنه إذا كان المفتاح الذي سلم هو مفتاح العقار يكون في وسع 
المشتري استلام المبيع وقبضه بخلاف ما إذا كان المفتاح مفتاح ياب آخر وكذلك صل التسليم 
في المسئلة السابقة بدون الترخيص في القبض (هندية) كما إذا كان المشتري عاجزا عن فتح باب 
ذلك العقار بذلك المفتاح من غير استتعانة فلا يكون ذلك تسليياً (بزازية) . 


إن مثل هذا العقار إذا كان قريباً بحيث يمكن المشتري أن يقفله على ما مر في المادة 70٠١‏ 
فتسليم مفتاح ذلك العقار تسليم للدار حسب هذه المادة أما إذا كان العقار ليس قريبا مهذه المرتبة 
فمجرد تسليم العقار لا يقوم ذلك مقام القبض بل لا بد من مرور الزمن الكافي لوصول المشتري 
إلى المبيع ودخوله. 

#المادة #717 الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم 
وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون كلفة قاراه 
البائع إياه وأذن له بقبضه كان ذلك تسلياً أيضاً. 

(خلاصته) والمسائل التي تتفرع على ذلك هي 

-١‏ إذا باع شخص دابته التي في المرعى وقال إلى المشتري إذهب واقبضه فإن كانت تلك 
الدابة في محل قريب يشار إليه وكان منظوراً والمشتري قادراً على قبضها بلا استعانة فهو تسليم (رد 
المحتار) . 

ات ذا اشترى شخص حصاناً في إصطبل أو طائرا في قفص وأذن البائع له بقبض المبيع 
ففتح المشتري الإصطبل ففر الحصان أو القفص فأفلت الطائر ينظر فإن كان المشتري قادراً على 





قبضه بلا استعانة يتحقق القبض وإذا ضاع الحصان أو الطائر فضياعه من مال المشتري وخسارته 
عليه أما إذا لم يفتح المشتري الباب بل فتح بسبب آخر ففر الحصان فلا يتحقق التسليم ويجري في 
ذلك حكم المادة 5917 (بزازية). 

- إذا كان رسن الدابة المبيعة في يد البائع فأمر البائع المشتري بقبض الدابة فأمسك 
المشتري بالرسن وفر الحصان حينئذ من يد الإثنين يتحقق التسليم ويجري حكم المادة (544) وإنما 
قيل (بلا كلفة) لأنه إذا أمر البائع المشتري بقبض المبيع في محل لا يستطيع المشتري أن يقبضه إلا 
بكلفة أو معونة ورأى المبيع لا يكون تسلياً لكن إذا تسلم في هذه الصورة المشتري المبيع حقيقة 

يحصل التسليم كا أنه | إذا اشترى شخص الدابة في المرعى وكان قبضها يتوقف. على معونة آخرين 
وعلى وجود حبل ورسن وركوب دابة وكان كل ذلك متوفراً عند المشتري ومن يحتاج إليهم 
مستعدون لمعونته في القبض فإذا أرى البائع المشتري المبيع وأذن.له في القبض يحصل التسليم وإلا 
فلا. 

#المادة #7 كيل المكيللات ووزت الموزونات بأمر المشتري ف ف 
الظرف الذي هيأه لما يكون اي 


-- ولو كان كيل الباتع أو وزنه للمكيلات والموزونات المعينة ووضعها ف الإناء في دكانه أو 
داره لآن المشتري أصبح مالكاً لتلك المكيلات واللوروات بالشراء فأمره يكون مضافاً الملته 
وصحيحاً لأنه وإن كان البائ ئع لا يكون كيلا قصداً للمشتري في قبض البيع إلا أنه يكون وكيلا 
يا وتعأ للظرف والإناء 8 المثال هو للقمن تبعاً نينا والقبضص تارة يكون كذلك وتارة 
يكون ع ويتفرع على النوع الأول أيضاً المسائل الآتية وهي : 

؟ - إذا أمر المشتري البائع أن يطحن له الحنطة التي اشتراها فطحنها البائع فالمشتري قد 
قبض المبيع إلا أله إذا امتنع البائع أن يسلم الدقيق بعد الطحن إلى المشتري فتلف فالخسارة على 
البائع (أنظر المادة 5 59). 

(”) إذا استعمل البائع المبيع قبل التسليم بإذن المشتري في مصلحة المشتري يكون المشتري 
قد قبض البيع «أنظر شرح المادة 604 ش 

(54) إذا أتلف المشتري أو أعاب أحد المبيعين اللذين هما في حكم الشيء الواحد كمصراعي 
الباب وزوجي الحذاء أو أمر البائع باتلافه أو عيبه يكون المشتري قد استلم جميع المبيع 

(5) إذا قبض المشتري أحد الشيئين اللذين هما في حكم الشيء الواحد واستهلك المشتري ما 
ا 2 م ا ل 

توضيح 0 - ان سبب اسئاد الاعطاء في المجلة إلى ا مشتري أنه إذا وزن المبيع أو كيل 


حقيقة التسليم والتسلم ا" 


بأمر المشتري ووضع في الظرف الذي هيا البائع لا يكون ذلك تسلياأ كما أنه إذا قبض البائع المبيع 
بأمر المشتري وتوكيله لا يكون صحيحاً ولا يحصل بذلك تسليم «أنظر المادة 04» وقيدت «المكيلات 
والموزؤنات »بقيد «معينة» لأنه إذا كان المكيل أو الموزون غير معين فالشراء ليس صحيحاً ويكون كيل 
المكيل أو وزن الموزون الذي معيناً ووضعه في الاناء لا يتحقق التسليم سواء أكان الكيل والوزن 
بحضرة المشتري أم في غيابه (أنظر المادة «51) إلا أنه إذا وزن البائع الموزون أو كال المكيل الذي 
اليس معيناً وسلمه إلى المشتري وقبضه المشتري بعد الشراء من غير أن يكون مبنياً عليه يكون ذلك بيع 
تعاط ويكون المشتري قابضاً للمبيع «أنظر شرح المادة ١7/0‏ ومتنها» لا ينبغي أن يفهم من عبارة 
«الظرف ولاناء الذي هيأه المشتري» أنه يشترط أن يكون الظرف والإناء ملكا للمشتري لأن 
المشتري إذا استعار الظرف من البائع وأمر لالع بكيل المكيل أو وزن الموزون ووضعه في الإناء 
وعمل البائع بذلك فإذا كان الظرف المذكور معينا حين الاستعارةفمقتضى المادة السابقة إن ذلك قبض 
للمبيع أما إذا كان الظرف غير معين إلا أن المشتري كان حاضراً حينم) كال البائع المبيع أو وزنه 
ووضعه في الظرف فكذلك يعد قبضاً ولكن إذا كان الظرف أو الإناء غير معين والمشتري غائباً عن 
الوزن والكيل والوضع في الظرف فلا يكون ذلك قبضاً «أنظر المادة .)81١‏ 

التفصيلات في تلف المبيع بسبب انكسار الإناء: ‏ إذا اشترى شخص عشرة أرطال زيتا معينة 
وأعطى البائع إناء وأمره بزنة المبيع ووضعه في ذلك الإناء . فانكسر ذلك الإناء وسال الزيت ولم يطلع 
الطرفان على ذلك ووزن البائع الباقي ووضعه أيضاً في الإناء يتحقق القبض فيما وضع في الإناء قبل كسره 
والخسارة بمقتضى المادة 544 على البائع ولا يتحقق القبض في الزيت الذي وضع في الإناء بعد كسره 
ويعود الخسران فيه بحسب المادة 548 على البائع أما ما وضع في الإناء قبل كسبره واعتبره أنه سلم إلى 
المشتري فإذا بقي منه شيء في الإناء واختلط في الزيت الذي وضع في الإناء بعد انكساره واعتبر انه ل 
يسلم إلى الإناء فها وضع في الإناء قبل الإنكسار في ملك البائع والبائع يضمن للمشتري مثل ذلك المقدار 
لآن البائع بخلطه زيته بزيت المشترئ يعد غاصباً لزيت المشتري ويجري في ذلك حكم المادة (841) أما 
إذا لم يعط المشتري البائع ذلك الإناء بل أمسكه في يده وكانت المسألة على الوجه المشروح ففي جميع ذلك 
يعود الخسران في المبيع على المشتري أما إذا كان الإناء الذي سلمه البائع إلى المشتري لوضع المكيل أو 
الموزون فيه مكسورا وغير صالح للحفظ وتلف ما وضع.فيه فإذا كان البائع عالما بذلك والمشتري جاهلا 
له ووضع البائع المبيع في الإناء فسال فخسارته تعود على البائع وليس له على المشتري شيء وإذا كان 
البائع يجهل ما في الإناء من الكسر والمشتري يعلم أوكان الطرفان يعلمان فيكون المشتري قابضاً للمبيع 
وعليه الخسران فيه على المشتري . يجب أن يكون الإناء سلياً للقبض لأن المشتري إذا سلم الى البائع إناء 
بعد شرائه المال» وأمره بوضع المال في الإناء ووزنه فوضعه البائع لذلك الغرض فانكسر الإناء وتلف 
المال الذي فيه سواء أكان ذلك قبل الوزن أو بعده فالخسارة على البائع لأن وضع البائع للمبيع في إناء 
المشتري للوزن لا للتسليم (أنظر المادة ؟) لكن إذا وضع البائع المبيع في إنائه ووزنه ثم أفرغه في إناء 
المشتري فانكسر هذا الإناء وتلف المبيع فبا أن القبض يتحقق بذلك فالخسارة على المشتري «بزازية» . 


الملزمة ١7‏ البيوع 
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والمسائل. التي تتفرع على القبض حك ما يأتي: 

)١(‏ إذا اتلف المشتري المبيع قبل القبض يكون قبضاً له «هندية» 

(0) إذا استهلك المشتري بعض المبيع كأن :ذلك تنه الفادوما انثيرلة باتتيلاكه إناه نوفيها 
الما ييه له تكن إذا مله الباق هته في يلا اباتع .علدت جتياريه تضق ماده 14 عل المشتري 
إلا أن 2 0 وت ا و ادي فالخسارة في ذلك 

5) إذا تسلم المشتري أحد الشيئين اللذين هما في حكم الشيء الواحد كزوج النعل 
فاستهلكه أو عابه يكون المشتري قابضاً للمبيع كله إلا أنه إذا طلب من البائع تسليم الباقي في يده 
فامتنع البائع وتلف في يده الباقي فمن ماله (هندية)» 

(5) إذا أعاب المشتري لمبيع عيباً يورث نقصاناً في قيمة المبيع كان ذلك قبضاً للمبيع ما لم 
يطلب رمن البائع. يعد الغيجا اسيليم البيع: إلبهبرمتتع البائع فيتلف في يده فإن تلف يكون من مال 
البائع إلا أنه يجب على المشتري أن يضمن النقص الذي طرأ على المبيع بسبب عيبه له «خلاصة». 

:2( إذا وهب المشتري المبيع لآخر وسلمه إليه أو أجره وسلمه إلى آخر بأمر المشتري أو أعا 
فالمشتري يعد قابضاً للمبيع «رد المحتار» 


(7) إذا أوصل البائع المبيع إلى المشتري في البيع الصحيح و وأراد أن يسلمه إلى المشتري فقال 
المشتري أطرح المبيع في الماء فعمل البائع بأمره فالمشتري يكون قابضاً للمبيع لأن البائع لا يمكنه أن 
يسلم غير المبيع الذي أصبح حق المشتري فيه متعيناً لكن إذا كان البيع فاسداً فتلف المبيع من مال 
البائع (رد المحتار) . 

() إذا اتلف أجنبي المبيع قبل قبض المشتري له فقام المشتري بتضمين المتلف يكون قابضاً 
(أنظر المادة 54) فإذا لم يستطع المشتري قبض البدل من المتلف لإفلاسه فليس بعد ذلك أن يرجع 
على البائع (هندية) والمسائل التي لا يعتبر فيها المشتري قابضاً هي : 

إذا أمر المشتري البائع 0 يأمر بغسله فعمل البائع بأمره قبل 
القبض فلا يعد المشتري قابضاً للمبيع (هندية) إذا أودع المشتري البائع المبيع قبل القبض أو أعاره 
إياه أو آجره أو أدى بعض ثمن المبيع ورهنه عنده قبل القبض بباقي الثمن فلا يكون المشتري قابضاً 
للمبيع ولا يلزم البائع بدفع الأجرة باستئجاره المبيع (خلاصة) كا أنه إذا آجر البائع المبيع قبل 
التسليم فالأجرة تعود على البائع وإذا استعمله البائع وتلف في يده فخسارته عليه «أنظر المادة 686 

#«المادة #71074 تسليم العروض يكون باعطائها ليد المشتري أو بوضعها 
عئذه أو باعطاء الآذن له بالقبض باراءتها له. 


حقيقة التسليم والتسلم »> 
سواء أكان البيع صحيحاً أم فاسداً فالتسليم يتحقق بالتعامل على هذا الوجه أما إذا كانت 
العروض ليست قريبة من المشتري بقدر يتمكن المشتري بن نيضبها وهو جالس دون أن يقوم من 
مجلسه فلا يتحقق التسليم بذلك فعلى هذا إذا باع شتخض ثوبا من آخر وآذن له بقبضه فلم يقبضه 
المشتري فأخذه اجنبي وأضاغه ينظر فإن كان ذلك ل لي 
دون قيام يتحقق التسليم والخسران يعود على المشتري (هندية) وإن لم يكن قريباً بهذا القدر بحيث 
لا يمكن للمشتري قبضه بدون قيام فلا يتحقق التسليم ويعود خسرانه على البائع . 





«#المادة فق الأشياء التى بيعت حملة وهى داخل صندوق أو انبار أو ما 
شامبه من المحلات التي تقفل ص إعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والأذن له 
0 أنبار حنطة أو صندوق كتب جملة يكون إعطاء مفتاح 
الأنبار أو الصندوق للمشتري تبلا 


أي كالمكيلات والموزونات والأمتعة التي تباع وتكون داخل مخزن أو صندوق أو علبة فإذا 
بيعت علبة لولؤ وسلم البائع | إلى المشتري مفتاح تلك العلبة وأذن للمشتري في قبض اللؤلؤ فذلك 
تسليم للمبيع ولا يشترط على البائع أن يكيل يكيل القمح أو يزن التبن أو يعد الكتب ويسلمها إلى 
المشتري أما إذا أعطى البائع المشتري مفتاح ذلك المحل وم يقل للمشتري أذهب وافتح المحل 
وامخرج المبيع. أ ولم يقل له اني سلمتك ما فيه أو ما يشبه ذلك مما يدل على الأذن بالقبض فلا يتحقق 
انايج ولذلك قال المتن (والاذن بالقبض) فقرن الإعطاء بهذا القول لأن فتح المخزن والدخول فيه 
تصرف في ملك البائع فلا يجوز بغير.إذن البائع (أنظر المادة 45) 

«المادة #1717 عدم منع البائع حينم| يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون 
إذناً من البائع بالقبص 

المقصد من البائع الذي له حق حبس المبيع بوجه من الوجوه سواء أكان البيع صحييعا أم 
فاسداً فالقبض ف مجلس العقد على هذا الوجه صحيح (أشباه) . أنظر الفقرة الاستثنائية من المادة 
والاذن بالقبض على هذا الوجه إذن دلالة فيتقيد بالبيع في مجلس العقد واذن لا يجوز قبض 
المبيع بيعاً فاسداً بعد مجلس العقد بدون رضاء البائع صراحة (قهستاني) 

وكما أن القبض بأذن البائع دلالة معتير فكذلك قبضه صراحة سواء أكان الآذن في مجلس 
العقد أو بعده فإذا قبض المشتري المبيع على هذا الوجه فليس للبائع استرداد المبيع وحبسه لاستيفاء 
ثمن المبيع (أنظر المادة ١8؟)‏ 


«المادة /ا/571»# قبض المشتري المبيع بدون اذن البائع قبل اداء الثمن لا 
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يكون معتبراً إلا أن المشتري لو قبض المبيع بدون الاذن وهلك في يده أو تعيب 
يكون القبض معتبراً حينئذ 

المقصود من الثمن هنا المعجل فإذا قبض المشتري المبيع بدون أذن البائع قبل أن يؤدي الثمن 
إلى البائع وباعه من آخر أو اجره أو رهنه أو وهبه أو تصدق به وسلمه أي تصرف به تصرفاً قابلا 
للنقض والفسخ فللبائع أن ينقض هذه التصرفات وأن يسترد المبيع ليحبسه حتى قبض الثمن مثال 
ذلك أن يقبض المشتري المبيع بدون أذن البائع قبل نقد الثمن ويبيعه من شخص آخر ويسلمه إليه 
فإن شاء البائع الأو ل استرداد المبيع ينظر فإذا أقر ذلك الشخص دعوى البائع كان له استرداد المبيع 
وحينئذ يكون البيع الثاني باطلاً وإن أنكر الدعوى أو أجاب بغدم العلم تؤجل الدعوى إلى حين 
حضور المشتري الأول فإذا حضر وصدق دعوى بائعه فتصديقه حكم على المشتري الثاني (أنظر المادة 
وإذا كذبه طولب البائع بالبينة على دعواه فإذا اثبتها بحضور المشتري الأول والمشتري الثاني 
حكم البائع برد المبيع إلى بائعه وعلى هذا الوجه ينفسخ البيع الثاني أيضاً ما لم ينقد المشتري الأول 
البائع ثمن المبيع قبل الرد فإنه والحالة هذه ليس للحاكم أن يرد المبيع وعلى هذا إذا دفع المشتري 
الأول ثمن المبيع إلى البائع بعد أن استرد البائع المبيع لا يعود البيع الثاني (أنظرالمادة )0١‏ وكذلك 
إذا تلف المبيع في يد المشتري الثاني فالبائع يضمن قيمته والقيمة المذكورة في يد البائع تكون في 
حكم عين المبيع حتى إذا هلكت القيمة المذكورة في يد البائع ينفسخ البيع الأول والثاني فيسترد 
المشتري الثاني ما دفعه إلى المشتري الأول من الثمن فإذا دفع المشتري الأول إلى البائع ثمن المبيع 
قبل هلاك القيمة المذكورة في يد البائع أخذ تلك القيمة من البائع وليس للمشتري الأول أن يأخذ 
تلك القيمة من المشتري الأول بل له أن يسترد الشمن الذي دفعه «هندية» فعلى هذا الوجه إذا قبض 
المشتري المبيغ بدون اذن البائع وطلب البائع من المشتري إعادة المبيع إليه فاذن المشتري له بقبضه 
فلا يكون البائع قابضاً للمبيع بل يجب أن يقبضه حقيقة أما إذا قبض المشتري المبيع بدون اذن 
وتلف في يده أو تعيب كان القبض معتبرا كي| بين ذلك في شرح المادة 51/0 . 

توضيح القيود - قيل «بدون آذن البائع» لأنه يجوز للمشتري أن يقبض البيع قبل اداء 
الثمن المعجل بإذن البائع «أنظر شرح المادة 2577 و«المادة 278١‏ وكذلك أذن البائع بقبض شيء 
واحد من الشيثين اللذين هما في حكم الشيء الواحد كإذن البائع للمشتري بقبض أحد مصراعي 
الباب أو إحدى زوجي الحذاء في حكم الآذن بقبض الأخرى حتى لو قبض المشتري هذين الشيئين 
بناء على أذن البائع بقبض أحدهما فليس للبائع أن يطلب استرداد ذلك بداعي أنه لم يأذنه إلآ 
باستلام شيء واحد فإذا استرد البائع المبيع جبراً كان غاصباً «هندية» وقيل «إذا تلف» لأنه إذا كان 
لمبيع ثوباً مثلا فقبضه المشتري بلا إذن ثم صبغه أو كان المبيع عرصة ثم أنشأ فيها المشتري داراً أو 
غرس فيها اشجاراً فللبائع أن يسترد المبيع ويحبسه حتى يقبض الثمن فإذا اراد البائع هدم البناء 
وقلع الاشجار وإعادة المبيع إلى حاله الأصلية ينظر فإن كان ليس في ذلك ضرر على المبيع تهدم 
الدار وتقلع الأشجار وان كان فيه ضرر فللبائع ألا يفعل ذلك «أنظر المادة 19©» وإذا كان ذلك 


حقيقة التسليم والتسلم : 5" 





الثوب فقدم قي يد البائع ضمن البائع للمشتري كلفة الصبغ الذي كان في الثوب «هندية». 
رجوع حق الحبس بعد سقوطه - إذا تسلم البائع ثمن المبيع وضيط منه بالاستحقاق ينظر 

فإن كان لمشتري تصرف في المبيع تسرفا قابلا للفسخ كبيعه من آخر أو ايجاره أو رهنه وتسليمه 

فللبائع أن يسترد.المبيع ويحيسه لاستيفاء الثمن وكذلك إذا تصرف فيه تصرفاً غير قابل للفسخ . 


ركه 





الفصل الثان 
في المواد المتعلقة بحبس المبيع 


خلاصة الفصل ‏ إن حق الحبس يثبت في بيع الشيء الواحد أو بيع الأشياء المتعددة صفقة 
واحدة بثمن معجل ولا يثبت في البيع بالنسيئة ولا لي الحبس بالرهن والكفيل والإبراء من 
قسم من الثمن وأداء قسم ويسقط بأحد أسباب عشرة سيأتي بيانها في المادتين 78١‏ و787. وكا أن 
للبائع حق حبس البيع لاستيفاء الثمن» للمرتهن أن يحبس المرهون لاستيفاء الدين إلا أن بين 
انيدي قرفا هن كلاتة وعرة 

الأول: إذا كان المبيع غائباً فلا يلزم المشتري تسليم الثمن مطلقاً لكن إذا كان الرهن غائباً 
بأن كان في مدينة وكان إحضاره يكلف المرتهن نفقة فليس المرتهن ملزماً بإحضار الرهن قبل استيفاء 
الدين. 

الثاني: إذا أعار المرتهن الرهن للمرتهن فلا يبطل حقه في الرهن ولا أن يسترده بعد ذلك 
ولكن إذا أعار البائع المشتري المبيع أو أودعه إياه يسقط حق البائع في حبس المبيع وليس له 
استرداده من المشتري . 

الثالث: إذا نقد المشتري البائع الثمن وقبض البيع باذن البائع 00 فيه بالبيع أو اهبة أو 
م يتصرف فظهر الثمن الذي أداه إلى البائع نقوداً زائفة فليس للبائع أن يبطل تصرفات المشتري 
وأن يسترد المبيع أما المرتهن فله استرداد المبيع في هذه المسئلة (أشباه) . 


«المادة 7178» في البيع بالثمن الحال أعني غير المؤجل للبائع أن يحبس 

المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن. 
ولو كان 5 اسه ات الا قر 
وإذا كان بْعض الثمن معجلاً وبعضه مؤجلاً فللبائع حبس البيع .! لى أن يقبض البعض المعجل لأن 
عن اليس الا بقل العجير ا وهتدية) قدل هذا لق بهي شي قلبل من النمن في بقبة:امشار فللبائم 
أن يحبس جميع المبيع (بزازية) حتى لو كان المشتري اثنين ودفع أحدهما جميع حصته من الثمن 
فللبائع حبس جميع المبيع حتى يأخذ ما على الآخر مثال ذلك أن يبيع شخص حصانه صفقة واحدة 
من رجلين بثمن معجل فإذا أوفى أحدهما ما عليه من الثمن فللبائع أن يمسك المبيع حتى يؤدي 
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الآخر جميع ما عليه من الثمن فإذا اشترى شخصان حصاناً صفقة واحدة فغاب أحدهما ولم يعلم 
مستقره قبل أداء الثمن وقبض البيع فللمشتري الحاضر إداء كل الثمن وأخذ الحصان من البائع 
والظاهر أن ذلك فيا لو كان المبيع غير مثلي أما المثلٍ كالبر ونحوه مما يمكن قسمته فلا جبر على دفع 
الكل ولذا مثلت المسألة بالحصان كا ذكرنا (رد المحتار) أقول للبائع حبس امبيع كله مثلياً أو قيميا 
لاستيفاء كل الثمن فإذا دفع حصته من الثمن فليس له القبض من المبيع الثلي بقدر حصته كما هو 
مذكور في المادة الآتية فاضطرار المشتري الحاضر إلى إيفاء الثمن كله ظاهر أيضاً في الفرق بين 
القيمي والمثلي (شارح). . 

الله يتن الاك بعد تتفل الترن ييه ان متم من تتح الج إلى امدري اضر 9 

حضر المشتري الغائب بعد ذلك فللمشتري الذي أدى - جميع الثمن أن يمسك المبيع عنه حتى يقبض 
منه حضته من الثمن فإذا تلف الحصان قبل حضور المشئري الغائب أو بعده قبل طلبه الخصان 
فللحاضر أن يرجع على الغائب في حصته من الثمن لأن المشتري الحاضر ليس في دفعه حصته 
الغائب من الثمن متبرعاً بل أنه في ذلك مجبر (در المختار) (رد المحتار) . 


إما إذا حضر الغائب وطلب من المشتري تسليمه الحصان فلم يسلمه إليه وحبسه حتى يقبض 
الثمن منه فإذا تلف الحصان في يد المشتري الحاضر في أثناء حبسه لاستيفاء الثمن فليس له أن 
يطالب المشتري الغائب بما دفعه عنه | لا يحق للمشتري الغائب أن يطلب تضمين المشتري 
الحاضر قيمة الحصان (هندية) (أنظر المادة )4١‏ وإنما قيل (إذا كان المشتري غائباً ولم يعلم مستقره) 
لأنه إذا كان المشتري الآخر ليس غائباً يل حاضراً فالذي يدفع كل الثمن يكون متبرعاً لأنه لا يكون 
مضطرا في إيفاء الكل إذ يمكنه أن مخاصمه إلى القاضى في أن ينقد حصته ليستوفي نصيبه (رده . 
المحتار) وما دام للبائع حق وقف المبيع على الوجه المذكور يكون المشتري حسب المادة 57 مجتراً 
على إيفاء الثمن قبلا فلذلك إذا باع شخص حمسين كيلة حنطة بألف قرش حالة فأوفى المشتري 
البائع تسعمائة .وتسعين فرشا من الألف فللبائع أن يبس المبيع حتى يقبيض عشرة القروش الباقية 
وليس للمشتري أن يطلب من البائع أن يدفع إليه تسعاً وأربعين كيلة ونصفاً وكذلك إذا باع 
شخص . سبعين كيلة حنطة بألف وحمسمائة قرش على أن يكون ألف قرش منها معجلة وحخمسهاثئة 
مؤجلة فللبائع. حبس كل المبيع حتى. يؤدي المشتري: إليه القسم المعجل وهو الألف القرش ولا يحق 
للمشتري أن يطلب تسليمه خمساً وعشرين كيلة حصة الثمن المؤجل وكذلك إذا أودع * شخص آخر 
في الآستانة كذا زطل زيت.ثم لاقى المستودع في مدينة بورصة فباع الوزينة من فإذا 1 كيده تام 
ذلك الزيت إليه فليس له طلب 5 ثمن المبيع من المشتري (أنظر شرح المادة 557) لأن المستودع إذا 
اشترى ما أودع فلا يكون قابضاً بقبض الإيداع: ولا بد من قبض جديد وأما تسليم الثمن فيقتضي 
إحضار السلعة ليعلم أنها قائمة فإذا أحضرها البائع أمر المشتري بتسليم الثمن وله أن يمتنع عن 
دفعه إِذَا كان المبيع غائباً عن مصر المتبايعين أو غيرها (خيرية) . 


إذا نظر في الأحكام التي تتزتب على غيبة المشتري قبل إدائه الثم قحسب الحكم المذكور في 


المجلة يحق للبائع حبس المبيع وطلب الثمن معجلاً إلا أنه إذا اشترى شخص من آخر مالآ منقولا 
وغاب ول يعلم مقره اقل آذاء الثمن وفيض المبيع فللبائع أن يراجع القاضي ويثبت بالبينة بيعه ذلك 
المال من ذلك الشخص وأنه لم يقبض الثمن فالقاضي يبيع ذلك المال ويؤدي ثمنه إلى البائع فإذا زاد 
الثمن عن مطلوب البائع حفظ القاضي الزيادة إلى المشتري وإذا أنقص فللبائع مطالبة المشتري 
بالتقص حينما يجده أما إذا كان المبيع عقاراً أو كان المشتري قد قبض البيع أو كان مقر المشتري 
عاونا مع بعده فلا يجوز بيع ذلك المال وتأدية الثمن إلى البائع (رد المحتارء در المختار) لآن 
مراجعة المشتري والحالة هذه تمكنة وكذا إذا اشترى شخص 0 ما يسرع إليه الفساد كالثئار 
والخضروات وغاب المشتري قبل أداء الثمن وقبل أن يقبض المبيع فللبائع أن يبيع المبيع من آخر 
فإذا خسر عادت الخسارة على البائع لأن غياب المشتري بعد شرائه مالا يسرع إليه الفساد اذن منه 
دلالة يفسخ البيع (رد المحتار) . 

«المادة 317/4 » إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة له أن يحبس المبيع إلى 
أن يؤدي المشتري جميع الثمن. 

يعني إذا باع البائع الشيء الواحد أو الأشياء المتعددة صفقة واحدة بالثمن المعجل أو جميعه أو 
بعضه سواء أفصل الثمن أم لم يفصل وسواء أكان من جنس واحد أم متعدد فللبائع أن يحبس جميع 
المبيع حتى يقبض كل الثمن «الخلاصة». 

ا كانت صفقة لبيع 0 وبقي من الثمن التزر 0 اما لإداء المشتري للجانب 6 
الباقي من الشمن ويتفرع 0 المسائل الآتية : 
)1١( 0‏ إذا باع ششخص عشر شياه بخمسيائة قرش ثمن كل شاة خمسون قرشاً فأجل البائع 
أربعائة وخحمسين قرشا أي ثمن تسع شياه. وأبرأ المشتري من ذلك فليس للمشتري أن يقبض 
التسع الشياه لأن الصفقة متحدة وللبائع حبس المبيع كله حتى استيفاء الخمسين قرشاً وهو الثمن 
المعجل . 

() إذا اشترى شخص فرسين بالف ومائة قرش صفغفة واحدة قائلاً أن ثمن هذه حمسيائة 
قرش وثمن تلك ستمائة فإذا دفع المشتري إلى البائع خمسياثة الثمن المعين لأحد الفرسين بعينه أو 
أبرأه إلبائع من ذلك فللبائع أن يحبس الفرسين حتى يستوفي: ست المائة ثمن الفرس الأخرى. 

زه إذا كان بعض ثمن الأشياء المتعددة 00 وثمن البتعضص الآخر مؤجل فللبائع حبس 
كل المبيع حتى يؤدي له المشتري جميع الثمن. 

(5) إذا كان ثمن المبيع مائة قرش وكان للمشتري في ذمة البائع تسعون قرشاً وأوق مقدار 
ذلك من الثمن بطريق التقاص فلا يحق للمشتري قبض المبيع قبل إيفاء العشرة ة القروش الباقية من 
الشمن:. 


اا 1 درر الحكام 


توضيح القيود -: قيل (الأشياء المتعددة) ليس للاحتراز من أن يكون المبيع شيئاً واحداً لأنه 
حينئذ يجري عليه حكم هذه المادة بطريق الأولى فإذا باع شخص بغلة صفقة واحدة إلا أنه بين في 
البيع ثمن كل من نصفي البغلة بأن قيل ثمن نصف هله البغلة بألف قرش والنصف الآخر 
بخمسماثة فللبائع حبس البغلة حتى يقبض جميع الثمن وليس للمشتري أن يدفع إلى البائع ألف 
قرش ويطلب منه أن تبقى البغلة عنده يوماً آخر. وما ورد في الشرح من عبارة (سواء فصل الثمن) 
ألخ لا يقصد منه الاحتراز عن البيع صفقة واحدة من غير تفصيل ثمن كل مبيع لأن حكم هذه 
المادة يجري على هذه الصورة بطريق الأولى كما لو باع شخص عشر شياه بخمسماثة قرش فللبائع 
حبس البيع حتى يقبض جميع الثمن وكذلك إذا كان بعض الثمن معجلا فللبائع أيضا حق الحبس 
فعليه إذا باع شخص أشياء متعددة صفقة واحدة وبين ثمن كل بمفرده وشرط في العقد أن ثمن 
أحد المبيعين معجل والآخر مؤجل فللبائع حبس جميع المبيع حتى يستوني المعجل كله من الثمن ولو 
كان المعجل: من الثمن يسيرا جدا ولا يحق للمشتري أن يأخذ القسم المؤجل ثمنه من المبيع . 

المادة 478 إعطاء المشتري رهناً أو كفيلاً بالثمن لا يسقط حق الحبس 


وكذلك إبراء البائع للمشتري من بعض الثمن المسمى لا يسقط حق البائع في حبس ابيع 
كله فلذلك يحق للبائع أن يمسك المبيع حتى يقبض الثمن المعجل (رد المحتارء هندية) لأن الرهن 
«المادة »78١‏ إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق 
حبسه وني هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه إلى أن 


إن حق البائع في حبس المبيع يسقظ بأحد عشر سبباً: 


١‏ - أن يسلم البائع المبيع إلى المشتري قبل قبض الثمن المعجل ولو كان البائع ولي الصغير 

؟ - آن يودعه المشتري . 

” - أت يعيره إيأه 

؛ - إذا قبض المشتري المبيع ورآه البائع فسكت 

ه - إذا قبض المشتري المبيع بلا أذن البائع ثم أجاز البائع بعد ذلك القبض 

5 - أن يشتري شخص الدار التى يسكنها. 

ففي هذه الأحوال الست قل حق البائع في حبس البيع (أنظر المادة 77) (هندية. 
خلاصة. بزازية). 

وفي هذه الأحوال الست أيضاً ليس للبائع حبس المبيع أو استرداده ليحبسه حت يقبض 
الشمن. ففي الصورة الثالثة مثلاً لا يحق للبائع أن يسترد المبيع من المشتري لحبسه في يده حتى 


حبس المبيع 1 





يستوفي الثمن بل للبائع أن يطلب ثمن المبيع من المشتري في الحال أما الاسباب الخمسة الأخرى 
النيي يسقط بها حق حبس المبيع فسيجيء الكلام عليها في شرح المادة الآتية أما إذا قبض المشتري 
المبيع بغير أذن البائع صراحة أو دلالة فلا يعتبر قبضه حسب الادة (/ا/ا7). 

ويفهم من ذكر البائع بصورة مطلقة شمول البائع للأصيل والوكيل والولي فبناء عليه إذا باع 
شخص مال ولده الصغير بثمن معجل وسلم البيع إلى المشئري قبل قبض الثمن منه يسقط حق 
حبسه للمبيع وليس له استرداد المبيع لحبسه حتى يقبض الثمن «أنظر المادة )0١‏ (خلاصة). 


«المادة 4787 إذا احال البائع إنساناً بثمن المبيع وقبل المشتري ال حوالة 
فقط اسقط حق حبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد 
المشتري ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن. 

وكذلك إذا أحال المشتري البائع على آخر بقبض الثمن فقبل البائع أو أدى المشتري إلى 
البائع ثمن المبيع كله أو ابرأه منه كله أو أجله كله(رد المحتار) لأنه لا يبقى للبائع في هذه الصور 
حى في مطالبة المشتري بالثمن «أنظر المادتين ٠59و .24١1657‏ 

ويفهم من هاتين المادتين أن حق البائع في حبس المبيع يسقط بأحد عشر سبباً 

وإنما قيل (أحال البائع شخصاً آخر على المشتري) لأن المشتري إذا أحال البائع على شخص 
لأخذ ثمن المبيع فعند الشيخين يسقط حق البائع في حبس المبيع وعلى ذلك تكون الأسباب التي 
تسقط حق البائع في حبس البيع أحد عشر سبباً أما عند محمد فلا يسقط ذلك في حبس 
المبيع(انقروى) ولا كان الفقهاء يرجحون قول الإمام الأعظم ولاسي) إذا شاركه فيه أبو يوسف 
فذلك وجب ترجيح قول الشيخين هنا وعدت الأسباب المسقطة للحق المذكور أحد عشر. 

«المادة «787» في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس ابيع بل عليه أن 
يسلم المبيع إلى المشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل . 

أي إذا كان كل الثمن مؤجلاً (هندية) مثلاً إذا باع شخص متاعاً بشمن مؤجل. ولم يطلب 
المشتري قبض المبيع فحل الأجل قبض البيع فللمشتري أن يقبض البيع قبل نقد الثمن وليس 
للبائع حبسه لاستيفاء الثمن أما إذا كان بعض الثمن حالاً وبعضه مؤجلاً فللبائع أن يحبس المبيع 
حتى يقبض الخال من الثمن. 

«المادة 4784 إذا باع حالاً أي معجلاً ثم أجل البائع الثمن سقط حق 
حبسه المبيع وعليه حينئذ أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت 
حلول الأجل . 


_0 درر الحكام 





الآن تأجيل البائع فييما بعد في حكم التأجيل ابتداء فيكون قد اسقط حقه في حبس البيع 
حسب المادة الآنفة وليس له أن يحبس المبيع إلى حلول الأجل . مثال ذلك أن يبيع شخص مالا من 
آخر بمائة قرش بثمن معجل ثم يؤجل ذلك الثمن شهرين فعلى البائع أن يسلم المبيع في الحال إلى 
المشتري على أن يقبض الثمن حين حلول الأجل وليس للبائع حبس المبيع شهرين وطلب تأخير 
المبيع حتى يقبض الثمن (بحر). 


خض 


الفصل الثالث 


في حق مكان التسليم 
خلاصة الفصل : 


-١‏ لا يشترط في البيع بيان مكان التسليم 

-١‏ يسلم المبيع في المكان الذي وقع فيه العقد. 

“'- إذا كان المشتري لم يعلم مكان المبيع حين الاشتراء فهو مخير بخيار كشف الحال. 

4- إذا اشترط تسليم المبيع في محل معين لزمه تسليمه هناك أما البيع بشرط نقل المبيع إلى 
دار المشتري فهو غير صحيح . 

«المادة 4585 مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود 
فيه حينئذٍ مثلا لو باع رجل وهوفي اسلامبول حنطة التي في تكفورطاغي يلزم 
عليه تسليم الحنطة المرقوتة في تكفورطاغي وليس عليه أن يسلمها في اسلامبول. 


لا يشترط في عقد البيع بيان المكان الذي يسلم فيه المبيع فعقد البيع المطلق الذي لا يبين فيه 
مكان تسليم المبيع يسلم فيه المبيع إلى المشتري في المكان الذي كان فيه المبيع حين العقد لا في 
مكان عقد البيع حتى إذا نقل البائع المبيع بلا إذن المشتري من المحل الذي كان فيه حين العقد إلى 
مكان آخر وجب عليه إعادته إلى حيث كان أما ثمن البيع فإن كان محتاجاً إلى الحمل والمؤونة 
فيجب بيان مكان تسليمه في بيان العقد فلذلك خصصت المجلة حكم هذه المادة بالمبيع كما سبق 
بيان ذلك في شرح المادة 778 . 

«المادة 4787 إذا كان المشتري لا يعلم أن المبيع في أي محل وقت العقد 
وعلم به بعد ذلك كان صخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء امضاه وقبض المبيع 
حيث كان ودود : 

يعتبر في تسليم المبيع مكان البيع فإذا لم يبين البائع مكان المبيع ولم يكن المشتري يعلم وكان 
ظاهراً أنه لم يكن في مكان العقد ثم اطلع المشتري على مكانه فالبيع صحيح إلا أن المشتري 
يكؤن مخيراً خيار كشف الحال فله فسخ البيع وترك المبيع وله قبضه من حيث كان حين العقد بكل 
الثمن المسمى (مشتمل الأحكام). 


١‏ درر الحكام 


«ومادة 47817 إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل 
المذكور. 

«أنظر المادة 2١188‏ مثال ذلك أن يبيع شخص حنطة من مزرعة له على أن يسلمها إلى 
المشتري في داره فيجب عليه تسليمها إلى المشتري في داره وكذلك إذا شرط تسليم المبيع الذي 
في محل معين حسب هله المادة إلا أنه لا يصح البيع بشرط حمل المبيع ونقله إلى دار المشتري (أنظر 
شرح المادة ٠84١)(هندية)‏ ففي هذه المسألة قد تعين محل المبيع مكاناً للتسليم فاشتراط نقله إلى دار 
المشتري بعد ذلك شرط زائد ومفسد أما المسألة النيى ذكرتها المجلة فليست على هذا الوجه. 





فحف 


5 مؤونة التسليم ولوازم اتمامه 

خلاصة الفصل: 

مؤونة التسليم أي كلفته النفقات التي تلزم المشتري هي -١‏ نفقة التسليم في بيع المجازفة 
؟- النفقة التي تتعلق بالئمن 7- أجرة كتابة الصك 5- النفقات التي يلزمه اداءها في بعض 
الأحوال بمقتضى العرفه والعادة (أنظر المادة )54١‏ النفقات التي تلزم البائع هي -١‏ نفقة تسليم 
المبيع ؟ - النفقة الي يكون فكلفاً بادائها في بعض الأحيان حسب العرف والعادة (أنظر المادة 
)2 

«المادة 4784 المصارف المتعلقة بالثمن تلزم المشتري مثلاً أجرة عد النقود 

ووزما وما اشبه ذلك تلزم المشتري وحده. 

لأن الوزن والعد من اتمام التسليم ولما كان المشتري ملزماً بتسليم الثمن لزمه ما يتم به 
التسليم فأجرة العد والوزن اللذين هما من تمام تسليم الشمن يجب على المشتري أن يدفعها. 

ويفهم من اطلاق قول المجلة «المصارف المتعلقة بالثمن» أنه إذا وقع بين المتبايعين خلاف في 
جودة الثمن وزعم المشتري الجودة فالنفقة التي تصرف في سبيل ذلك تلزم المشتري «هندية) إلا أنه 
إذا فبض البائع الثمن واعاده برعم أنه زيوف فا ينقق على وزنه وعده يلزم البائع لأن النقك من تام 
التسليم وشرط لثبوت الرد إذ لا تثبت زيافته إلا بنقده وكذلك إذا كان شخص مديناً لآخر بدين 
غير ثمن المبيع فاراد اداء الدين فأجرة تعداد هذا الدين ووزنه تلزم المدين إلا أنه إذا ادعى الدائن 
بعد استيفائه دينه أنه استوفاه بدون عد فمصارف العد والوزن عليه لأنه بقبضه الدين اصبح في 
ضمانه «ردالمحتار» . 

#المادة 414 المصارف المتعلقة يتسلم المبيع تلزم البائع وحله متاك أجرة 

الكيال للمكيللات والوازن للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده. 

هذا في المكيلات والمعدودات والمذروعات والموزونات التي لم تبع جزافاً فهذه المصارف تلزم 


البائع لأن الكيل والعد والذرغٌ والوزن من متممات تسليم المبيع ولما كان تسليم المبيع لازماً له 
فيلزمه ما يتم به نفقة ما يكون به تسليم المبيع لازمة له «مجمع الأخمر». 





فإذا باع شخص حمل سفينة حطباً كل قنطار بعشرين قرشاً فأجرة تسليم القنطار تلزم البائع 
إلا أن العمل في زماننا جار على أخذ الأجرة من المشتري حسب النظام المخصوص وكذلك أجرة 
افراغ الحنطة في الاعدال «الأكياس» تعود على البائع وكذلك إذا اشترى ماء من السقاء بالقرية 
فصب الماء في إناء المشتري يعود على البائع «أنظر المادة *4» و يعتبر في ذلك العرف «هندية» وإنما 
قيل «لم تبع جزافأ» لأن ما يباع جزافاً لا يحتاج إلى الكيل أو العد أو الوزن أو الذرع ولذلك فأجرة 
ذلك لا تلزم البائع كما سيبين ذلك في المادة الآتية. 

مصارف الدلالة ‏ إذا باع الدلال مالا بإذن صاحبه تؤخذ أجرة الدلالة من البائع ولا يعود البائع 
بشيء من ذلك على المشتري لأنه العاقد حقيقة وظاهره انه لا يعتير العرف هنا لأنه لا وجه له أما إذا كان 
الدلال مثي بين البائع والمشتري ووفق بينها ثم باع صاحب الال ماله ينظر فإن كان مجحرى العرف 
والعادة أن تأخذ أجرة الدلال جميعها من البائع أخذت منه أو من المشتري أخذت منه أو من الاثنين 
أخذت منها «أنظر المادة ه4». أما إذا باع الدلال المال فضولاً لا بأمر صاحبه فالبيع المذكور موقوف 
حسب المادة 754 ويصبح نافذاً إذا أجازه صاحب امال وليس للدلال أجرة في ذلك لأنه عمل من غير أمر 
فيكون متبرعا (طحطاوي . در المختار. رد المحتار» . 


«المادة 459٠١‏ الأشياء المبيعة جزافاً مؤونتها ومصارفها على المشتري مثلا 
لو بيعت ثمرة كرم جزافاً كانت أجرة قطع الثمرة ة وجرها على المشتري وكذا لو 
بيع أنبار حنطة مجازفة فأجرة إخراج الحنطة من الأنبار ونقلها على المشتري 

وكذا إذا بيع البصل أو الثوم أو الجزر المزروع في البستان مجازفة يلزم المشتري نفقة قلعه ولا 
يكلف البائع ذلك أما إذ! كان المبيع جزافاً في محزن فنفقة فتح بابه يلزم البائع 

«المادة 45941١‏ ما يباع محمولاً على الحيوان كالحطب والشنض تكون أجر 
نقله وإيصاله إلى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة وعادتها. 

وكذلك الحشيثر والتبن والحنطة إذا كان عرف تلك البلدة نقلها إلى دار المشتري يتبع في 
ذلك عرف البلد يعني إذا كان عرف البلد نقل تلك الأشياء إلى دار المشتري يجير البائع على نقلها 
إلى داره . 

هذا إذا لم يبين مكان تسليم تسليم المبيع فإذا اشترى شخص في الأستانة فح أو تبناً محمولاً على 
جمل أو بغل ولم يبين حين عقد البيع مكان تسليم المبيع يلزم البائع أن ينقل ذلك الفحم إلى دار 


المشتري لأن العرف في الأستانة جار على ذلك أما إذا عين مكان تسليم المبيع حين العقد فيجري في 
ذلك حكم المادة /381 . 


«المادة #45947 أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم 


مؤونة التسليم سياس 


المقصد من السندوالحجة سندالبيع أو حجته ولا يجبر المشتري البائع على أن يكتب له سند أو 
حجة بالبيع «أنظر المادة /81) إلا أنه إذا كتب المشتري سند البيع وطلب من البائع أن يقرر البيع 
بمحضر الشهود وجب على البائع أن يقرر البيع بمخضر الشهود الذي جيء بهم لحضوره وكذلك 
يجري البائع على تقرير البيع بمحضر نائب المحكمة الذي يرسل إليه لتسجيل البيع فإذا امتنع البائع | 
عن تقرير البيع والاشهاد فالمشتري يراجع الحاكم فإذا أقر البائع بالبيع بحضرة الحاكم يسجل 
الحاكم البيع وليس للمشتري أن يطالب البائع بالذهاب إلى محضر الشهود كا أنه ليس له أن يطلب 
منه أن يسلم إليه حجة المبيع القديمة التي في يد البائع فلذلك إذا باع شخص الدار التي اشتراها من 
من أن يؤدي إلى البائع الشمن حتى يسلم البائع إليه حجة البيع التي كتبت له حين) اشترى المبيع 
وسجلت عند القاضي لكن إذا طلب من البائع صورة مصدقة من تلك الحجة يجبر البائع على 
السماح للمشتري بأخذ تلك الصورة على أن تكون نفقة ذلك على المشتري 





الملامة ١+‏ السهءء 





الفصل الخامس 
في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع 
«المادة 4797 المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون 
من مال البائع ولا شيء على المشتري . 


وكذلك إذا تلف المبيع في يد من سلم إليه المبيع باتفاق الطرفين ليحفظه إلى أداء الثمن فلا 
يترتب شيء على المشتري بل ينفسخ البيع ويعود الضرر والخسارة على البائع سواء أكان المبيع منقولاً 
أم عقاراً لآن المبيع ما لم يسلم إلى المشتري فهو في ضمان البائع سواء اتفق الطرفان على أن يعود 
الخسران في ذلك على المشتري أم لا وسواء أكان البيع بات أم مشترطاً فيه الخيار للبائع أو للمشتري 
فكم| أنه إذا تلف المبيع كله قبل قبضه تعود الخسارة على البائع فكذلك لو تلف بعضه تعود الخسارة 
فيه على البائع كما سيتضح ولا يترتب على البائع ضمان باستهلاكه للمبيع مثلا إذا باع شخص مالا 
له يساوي عشرة دنانير ذهباً بستة وندم على ذلك فاستهلك المال قليس للمشتري أن يضمن البائع 
عشرة الدنانير قيمة هذا-المال لأن المبيع قبل القبض مضمون بالثمن وببلاكه يسقط الثمن فلا يجوز 
مع ذلك أن يكون مضموناً بقيمته لأنه لا يجتمع ضمان الثمن وضمان القيمة فعلى ذلك إذا كان 
البائع قبض ثمن المبيع وجب عليه أن يرده إلى المشتري وإذا لم يقبضه فليس له أن يطالب به «أنظر 
المادة /ل91). 


وتلف المبيع قبل القبض له حمس صور. 

)١(‏ أن يكون بآفة سماوية. 

(؟) باستهلاك البائع له 

() أن يكون المبيع بهيمة فتهلك نفسها. 

مهذه الصور الثلاث المذكورة ينفسخ البيع ويسترد المشتري الثمن من البائع إذا كان قد دفعه 
إليه «بزازية» . 

ويتفرع على هذه المادة المسائل الآتية : 

)١(‏ إذا تلف المبيع عند من وضع المبيع عنده لحفظه إلى أداء الثمن ينفسخ البيع وتعود 
الخسارة على البائع لأن هذا الموكل بحفظه إنما يحفظه لأجل البائع فتكون يده كيد البائع ورد 


المحتار». «هندية»). 


ا" درر الحكام 


مسح ل ب يت ل ا ل ات ا ل ل سس شي 
مثال ذلك : إذا اكد شخص مالك ار 5 للبائع قبل قبض هذا المال 0 المال إلى 
وتعود 0 

0 إذا أراد الدميام 0 قبل 8 الثمن فأبقاه 8 فٍ يذه حتى 0 كمي إليه 
لع جو عل ددم به من الم شل عن أ ل مون أذ يغاب الدني بق در 
) أنظر شرح المادة 76ى53"). 

8 إذا 'اشارى شحصن صابريا وقبل أن يقبضه خلطه البائع بنوع آخر من الصابون بدون 
إذن المشتري ولم يبق سبيل إلى تمييز ما اشتراه مما خلط به لأن خلط المبيع على هذا الوجه بمنزلة 
الإستهلاك له ومبطل للبيع . 

(5) إذا اشترى شخص من آخر بهيمة مريضة وقال للبائع لتبق هذه البهيمة عندك فإذا 

(5) إذا اشترى شخص من آخر بقرة مريضة من المرعى وقبل أن يقبضها قال للبائع أوصلها 
إلى دارك وسأحضر بعدئذ لأخذها فإذا تلفت فعلي فتلفت في يد البائع فتلفها عليه. 

(1) إذا اشترى شخص عحلبة لبن فقال للبائع قبل قبضها أوصلها إلى داري فوقعت المحلبة 
علد و ادا ا : 
المبيع | 0 المشئتري فذهب ا بالمبيع لبوصه إلى 5 المشتري لقرعي نه ان ذهابه فالخسار 
على البائع لأنه بحسب المادة ١4١‏ يلزم البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري في بيته جرياً على العرف. 

(8) إذا تلف أحد لين قبل التسليم في بع التليضة ينفسخ البيع فإذا كان البدل الآخر ني 
يد القابض يجب رده عيناً وإذا استهلك يجب رده بدلا «أنظر المادة 41 . 


ل ا 0 
ويلزم المشتري أن يؤدي الثمن المسمى سواء أكان البيع باتاً أو كان المشتري يرا فيه لأن المشتري 
في هذه الصورة يعد قابضاً للمبيع كما سبق تفصيله في شرح المادة 100 با إذا أتلف المشتري المبيع 
بيعا فاسدا قبل أو المشتري فيه الخيار للمشتري فيضمنه بحسب الفقرة الثانية من المادة 84١‏ «أنظر 
الملدتين م الى ]ان مسا وشرحاً. 


الخامسة: أن يكون تلفه بيد أجنبي وهو في يد البائع فيكون المشتري تخيراً له أن يفسخ البيع 
فيعود المبيع إلى ملك البائع ويكون حق التضمين للبائع وله أن يقبل الببع فيكون له حق تضمين 
المتلف قيمة المبيع في زمان الإتلاف ومكانه إذا كان ابيع قيمياً ومثله إذا كان مثلياً «أنظر المادة 


هلاك المبيع اا 





فعلى هذا إذا وهب البائع المبيع أو أعاره شخصاً آخر قبل تسليمه إلى المشتري فتلف في يد 
ذلك الشخص أو أودعه شخصا آخر فاستعمله المستودع فتلف في يده فالمشتري مخير بين إبقاء البيع 
وتضمين ذلك الشخص للمبيع من غير أن يكون للشخص أن يرجع على البائع - وفسخ البيع . 

وكذلك إذا باع البائع ما باعه بيعاً ثانياً من شخص آخر قبل تسليمه إلى البائع الأول وسلمه 
إلى المشتري الثاني وتلف المبيع في يد ذلك الشخص فالمشتري الأول مخير فيبقي البيع إذا أراد 
ويضمن المبيع للمشتري الثاني ويسترجع المشتري الثاني ما دفعه إلى البائع وإذا كان المال الذي دفعه 
إلى البائع موجووا اعدو عينا: 

وسنذكر المسائل في تلف بعض البيع في يد البائع . 

إن تلف بعض المبيع يكون على خمسة أنحاء: 

)١١(‏ تلف بعض ا مبيع بآفة ساوية فإن كان ذلك وهو في يد البائع فالنقصان الذي يعرض 
للمبيع إن كان نقصان قدر تسقط حصته من الثمن «بزازية) ويكون المشتري حينئذ مخيراً فله أن 

يفسخ البيع وله أن يأخذ المقدار الباقي من المبيع بحصته من الثمن «خلاصة» ويسمى هذا الخيار 
ار تفرق الصفقة بهلاك بعض البيع قبل التسليم «بحر». 

مثال ذلك : إذا باع شخص من آخر خمسين كيلة حنطة بثمن معلوم وقبض الثمن الا أنه قبل 
تسليم الحنطة تلف منها عشر كيلات فالمشتري مير بين أن يقبض يده عن المبيع ويسترد الثمن من 
البائع وبين أن يقبل الأربعين كيلة الباقية بحم تها من الثمن لأن هلاك المعقود عليه يوجب انفساخ 
البيع وسقوط الثمن بقدر ذلك «واقعات المفتين. كفوي». وكذلك إذا هلك مقدار من المكيلات أو 
الموزونات أو المعدودات المبيعة فالبيع ينفسخ فيالمقدار ا هالك ويكون المشتري في الباقي مخيراً فله أخذه 
بحصته من الثمن وتركه لأن كل جزء من المعقود عليه يقابله جزء من الثمن «واقعات» إذا اشترى 
'شخص دابتين من اخر فقبض أحدهما ثم تلفا واختلف في 'قيمتههما فالقول للمشتري أما إذا كان النقصان 
الذي عرض للمبيع نقصان وصف فلا يسقط شيء من الثمن به لكن يكون المشتري محيراً بين أن يترك 
المبيع وأن يأخذه بجميع الثمن المسمى «دأنظر المادة 011.4 والوصف ما يدخحل في البيع بغير ذكر كالاشجار 
والبناء في الأرض والأطراف في الحيوان والجودة في الكيل والوزن «خلاصة» مثال ذلك إذا باع شخص 
ا ل ان رد اليس ل لمجا سل ارك جنيق لطيو لللسستريا ا 
يقصر يده عن الطاحون ويسترد الثمن الذي دفعه. 

)١(‏ ان يتلف بعض المبيع بفعل البائع فإن كان ذلك قبل القبض تسقط حصته من الثمن 
سواء أكان النقصان العارض في المبيع بهلاك البعض نقصان وصف أم نقصان قدر فهلى أي حال 
البائع تير فله ترك المبيم وله قبول الباقي منه بحصته من الثمن وليس للمشتري تضمين البائع ما 
استهلكه . 


(5) أن يتلف بعض البيع بفعل أجنبي فإن كان ذلك وامبيع في يد البائع فالمشتري مخيرفله 
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أن يفسخ البيع وله أن يقبل الباقي بحصته من الثمن وأن يقبله كله ويضمن ما تلف للأجنبي فإذا 
اشترى المشتري كذا أقة أرز فقبض بعضها ولم يقبض البعض الآخر ثم ارتفعت أسعارالارز فباع 
البائع ما بقي من المبيع من آخر بثمن أغلى واستهلك الآخر ما اشتراه فالمشتري مير فله أن يضمن 
مثل الأرز للآخر وحينئذ ينفذ البيع الأول ويبطل الثاني وله أن يسترد من البائع ما دفعه إليه من 
الثمن فعلى هذا التقدير ينفسخ البيع الأول وينفذ الثاني وليس للمشتري أن يضمن البائع مثل الأرز 
لأن المبيع قبل القبض مضمون بالثمن فلا يتوجه ضمان غيره كما وضح سابقاً (خيرية) . 

(5) أن يتلف بعض المبيع بفعل المشتري فإن كان ذلك والمبيع في يد البائع كان قابضاً لا 
أتلفه بإتلافه وقابضا باقي المبيع بتعييبه له فإذا تلف باقي المبيع في يد البائع فإن كان بعد حبس 
البائع له لاستيفاء الثمن فالخسارة على المشتري وإن كان بعد الحبس فالخسارة على البائع ولا يضمن 
المشتري سوى ما أتلفه من المبيع (أنظر المادة 778). 


(5) أن يتلف بعض البيع بفعل نفسه كا إذا كان دابة فحكم ذلك كحكم التلف بآفة 
سماوية . 

#المادة #5945 إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا 
شيء على البائع . 

أي إذا تلف كل المبيع أو بعضه في يد المشتري أو وكيله بفعل نفسه أو تعدي المشتري أو غيره 
فإن كان قبل دفع المشتري الثمن المعجل أصبح مجبراً على أدائه وكذلك إذا اشترى شخص من آخر 
مالا فأرسل رسولاً لقبضه من البائع فقبضه الرسول وتلف في يده فالخسارة على المشتري لأن 
الرسول قبض بأمره وكذلك إذا قال شخص لآخر زن لي من هذا السمن عشرة أرطال وسلمها إلى 
أجيرك أو أجيري فبعد أن سلم البائع ذلك إلى الأجير تلف في يده فالتلف على المشتري لأن أجير 
البائع أو أجير المشتري كان وكيلا له في قبض المبيع أما إذا قال المشتري للبائع زن لي من هذا 
السمن عشرة أرطال وارسله إلى داري مع أجيرك أو مع أجيري فوزن البائع السمن ودفعه إل 
أجيره أو أجير المشتري فكسر إناء السمن وتلف السمن عادت الخسارة فيه على البائع لعدم وجود 
القيض (رد المحتار) . 

والفرق في المثالين أنه استعمل في الأول لفظة (تسليم) فيعتير ذلك وكالة من المشتري بقبض 
المبيع واستعمل في الثاني لفظة (الإرسال) فلا يعتبر ذلك وكالة من المشتري للأجير بقبض الثمن 
(معرب) وكذلك إذا اشترى شخص ملاً ولم يكن فيه للبائع أو للمشتري خيار شرط وقبض 
المشتري المبيع بِإِذن البائع أو بدون إذنه ثم أودعه المشتري اباقع يعد الععن تلفق يلد الات 
تعود خسارته على المشتري سواء أكان الثمن معجلا أم مؤجلا وسواء أكان للمشتري خيار رؤية أم 
خيار عيب أما إذا قبض المشتري البيع الذي له فيه خيار شرط فأودعه بائعه مدة الخيار أو بعدها 
فالبيع ينفسخ عند الإمام أما عند الإمامين فلا ينفسخ ويلزم المشتري أداء ثمن المبيع أما إذا كان 
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خيار الشرط للبائع فأودعه المشتري المبيع بعد القبض وفي مدة الخيار وتلف في يده فالبيع باطل 
بالإجماع سواء أكان التلف أثناء مدة الخيار أو بعدها (هندية). 

ويفهم من إطلاق لفظ (المبيع) أنه إذا تلف بعض المبيع بعد القبض أيضاً تعود خسارته على 
المشتري كما تعود خسارته عليه بعد قبض جميعه الا أنه إذا كان التلف بفعل البائع بعد القبض ينظر 
فإن كان للبائع حق استرداد ينفسخ البيع في المقدار الذي استهلكه ويسقط عن المشئري حصته من 
الثمن مثال ذلك إذا قبض المشتري المبيع الذي اشتراه بثمن معجل قبل أداء لالم بدون إذن البائع 
فأتلفه البائع في يد المشتري فالبائع بهذا الإتلاف يكون قد استرد المبيع فيا فينفسخ البيع ويسقط الثمن 
أما إذا لم يكن للبائع حق الاسترداد فيكون استهلاكه في حكم استهلاك الأجنبي فيضمن قيمة ما 
استهلكه أو مثله ولا يطرأ على البيع خلل في ذلك وعلى أية حال يكون ما لم يتلف من المبيع مالا 
للمشتري فإذا تلف بعد ذلك فمن مالالمشتري وإذا كان هلاك باقي المبيع بجانية البائع ففيه 
التفصيلات السابقة يعني إذا كان للبائع حق الإسترداد يكون قد استرد المبيع ويسقط الثمن عن 
المشتري . 

- لاحقة - 

ف الإختلاف في تلف المبيع قبل القبض أو بعده. 

)١(‏ مسألة: إذا تلف المبيع فادعى المشتري تلفه قبل القبض وادعى البائع تلفه بعده فالقول 
للمشئتري لأنه منكر لضهان الثمن ومدع بيراءة ذمته (أنظر المادة 00( وتقبل البينة من أي أقامها منهها 
فإذا أقام كل منه) البينة ترجح بينة الذي يدعي الملاك في زمن أسبق فإذا لم يبين الزمن ترجح بينة 

)١(‏ مسألة: إذا ادعى البائع أن المشتري استهلك المبيع بعد أن قبضه وقال المشتري أنه 
قبض المبيع ولكن البائع استهلكه فالقول للبائع وتقبل البينه من أيه| فإذا أقام الإثنان البينة رجحت 
بينة المشتري . 

«المادة 4096 إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلساً قبل أداء الثمن 
فليس للبائع استرداد المبيع بل يكون مثل الغرماء . 

وكذلك ليس له أن يطالب ببدله فيا إذا تلف أو باعه من آخر وكل هذا في| إذا كان الثمن 
مؤجلاً وبعبارة أخرى يباع المبيع ويقسم بدله مع سائر أمواله على غرمائه حسب ديونهم لآن البائع 
بتسليمه المبيع إلى المشتري قد أبطل حق حيسه للمبيع (أنظر المادة ١8؟7).‏ (شرح المجمع) خلافاً 
للشافعي وله أن الثمن أحد البدلين في البيع فإذا تعذر تسليمه ثبت حق البائع في المبيع كما إذا لم 
يقبضه المشتري ومات ا «شرح المجمع» والمراد من المفلس هنا الذي ليس له مال يسد جميع 
ديونه سواء أحكم الحاكم بإفلاسه قبلا أم م يحكم «رد المحتار» . 
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توضيح القيود: - قيل «بإذن البائع» وذلك لأن المشتري إذا قبض البيع بغير إذن البائع ولم 
يز البائع هذا القبض ولم يسقط حق حبس البيع ثم مات المشتري مفلساً فيا أن هذا القبض 
حسب المادة 71/7 ليس معتبرا فللبائع أن يسترد المبيع ويحبسه لاستيفاء الثمن. 

وقيل (إذا كان الثمن مؤجلا) لأنه إذا كان معجلاً فالبائع أحق بالمبيع من غيره بالإجماع (عبد. 
الحليم) والقسمة ب بين الغرماء وإعطاء كل غريم حصته من تركة المدين بنسبة دينه بأن يضرب دين 
كل غريم على حدة في مجموع التركة ثم يقسم حاصل الضرب على مجموع الديون فحاصل القسمة 
يكون حصة الغرماء مثال ذلك أن تكون تركة المدين بعد تجهيزه تسعة دنانير ويكون المدين مدينا 
لزيد بعشرة دنانير ولعمرو بخمسة فل!| كان مجموع الديخ خسة عشر ديناراً يضرب دين زيد العشرة 
دنانير في مجموع التركة وهي التسعة الدنانير ويقسم حاصل الضرب وهو التسعون على مجموع الدين 
وهو الخمسة عشر فحاصل القسمة وهو ستة يكون حصة زيد من التركة المذكورة وكذلك إذا 
ضربت حصة عمرو الخمسة الدنانير في التسعة التى هي مجموع التركة وقسم حاصل الضرب على 
الخمسة فالثلاثة التي تكون خارج القسمة حصة عمرو من التركة المأكورة. 


«المادة 4747 إذا مات المشتري مفلساً قبل قبض ابيع وأداء الثمن كان 

حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن من تركة المشتري وفي هذه الصورة يبيع 

احا ليع فيوفي حق البائع امه وإن د بع اللو 7 الثمن الأصلى أخذ 
التمن الأصلى فقط 0 3 يعطى إلى كد 


باتفاق ' أئمة الحنفية لاله لأن المبيع محبوس لامعقاء الثمن وكا 0 للبائع حقى حبس اللي 
لذلك في حياة المشتري فله ذلك بعد وفاته وكا أن المرتهن أحقق من سائر الغرماء فكذلك البائع» 
وليس للبائع أن يأخل المبيع على أنه ملك له لأنه ملك المشتري حسب المادة 585 وينتقل إلى ورثته. 
بعد وفاته ويتعلق به حق الغرماء (الدر المختار) . ٠‏ 

وإنما قيل (يبيع الحاكم المبيع) لأن الورئة لا يملكون التركة المستغرقة بالديون فليس هم أن 
يمارا فيها بالبيع والهبة وصار بيع التركة من وظائف القاضي وإذا م 0 التركة فللغرماء 

نقض البيع (خيرية) أما إذا باع القاضي التركة ببدل المثل فليس للغرماء نقض البيع . 

والمقصود من «بدل المثل» قيمته الحقيقية فعليه لا يجوز للقاضي أن يبيع التركة بغبن فاحش 
«نور العين». 


«المادة 30 إذا قبض البائ 5 ومات مفلساً قبل تسليم المبيع إلى 
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المشتري كان المبيع أمانة في يد البائع وفي هذه الصورة يأخذ المشتري المبيع ولا 
يز احمه سائر الغرماء . ش 

يعني لا يدخل المبيع فيا يقسم بين الغرماء لأنه لا حق للغرماء فيه لكونه ليس معدوداً من 
التركة (رد المحتار) أما إذا تلف المبيع قبل قبض المشتري له. فيجري فيه حكم المادة 547 لآنه في 
هذه الحال ليس للبائع حبس المبيع وهو في قيد الحياة وعليه. تسليمه إلى المشتري بطلبه فيكون 
للمشتري حق أخذه بعد موته. 


كنا 





فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر 


«السوم» بوزن النوم يضاف إلى البائع فيقال (سوم البائع) وهو تعيين الثمن لمتاع معروض 
للبيع وكذلك يضاف إلى المشتري فيقال (سوم المشتري) وهو بمعنى عرض المشتري ثمنا آخر. 


خلاصة الفصل: 

أولاً - إذا سمي الثمن فالمال الذي يقبضه المشتري ويأخذه يكون في ضمانه . 

ثانيا - إذا لم يسم الثمن يكون أمانة في يد المشتري . 

سوم النظر: المال الذي يقبض لينظر إليه ويرى أمانة. | 

«المادة 4144 ما قبضه المشتري على سوم الشراء وهو أن يأخذ المشتري 
من البائع مالاً على أن يشتريه مع تسمية الثمن فهلك أو ضاع في يده فإن كان 
من القيميات لزمت عليه قيمته وإن كان من المثليات لزم عليه أداء مثله للبائع 
وأما إذا أخذه بدون أن يبين ويسمي له ثمناً كان ذلك المال أمانة في يد المشتري 
فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد مثلاً لو قال البائع للمشتري ثمن هذه 
الدابة ألف قرش إذهب بها فإن أعجبتك اشترها فأخذها المشتري على هذه 
الصورة ليشتريها فهلكت الدابة في يده لزم عليه أداء قيمتها للبائع وأما إذا لم يبين 
الثمن بل قال البائع للمشتري خذها فإن أعجبتك فاشترها وأخذها المشتري على 
أنه إذا أعجبته يقاوله على الثمن ويشتريها فبهذه الصورة إذا هلكت في يد 
المشتري بلا تعد لاا يضمن . 
ظ سواء أكانت تسمية 'الشمن حقيقة أم حكمية وسواء أكان المال الذي سلم إلى المساوم الطالب 
الشراء عين المال المساوم عليه أم كان مالا آخر سلم إلى المساوم على ظن أنه المال المساوم به وكما أنه 
يجب الضمان فيا إذا تلف المال في يد المساوم كذلك يجب الضمان على ورثته فيها إذا استهلكوه بعد 
وفاة مورئهم ويجب الضمان في ذلك لو اشترط عدمه ولو كان المساوم وكيلاً بالشراء ويضمن أولئك 
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قيمة المال المساوم به إذا كان قيمياً ولو تجاوزت القيمة الثمن المسمى ويضمنون مثله إذا كان مغلياً 
أما إذا استهلك الشخص الذي استلم المبيع ما استلمه مساومة أو أتلفه في حياة البائع وقبل رجوعه 
فعليه أداء الثمن المسمى لأن استهلاكه لذلك المال يدل على قبوله البيع (رد المحتار) والفرق بين 
استهلاك المشتري والوارث أن العاقد هو المشتري فإذا استهلكه كان راضيا بإمضاء عقد الشراء 
بالثمن المذكور بخلاف ما استهلكه وارثه لأن الوارث غير العاقد بل العقد انفسخ بموته وبقي أمانة 
في يد الوارث فيلزمه القيمة دون الثمن. 

وتسمية الثمن حقيقة أن يقول البائع للمشتري أن ثمن هذه الدابة ألف قرش فخذها إذا 
رغبت فيها فيأخذها المشتري قائلا سأشتريها إذا أعجبتني. 

وتسمية الثمن حكياً كأن يسمي أحد المتساومين الثمن ويظهر من الطرف الآخر ما يدل على 
رضاه بالثمن (رد المحتار) . 

مثال ذلك: أن يقول البائع أن ثمن هذه الدابة ألف قرش فإذا أعجبتك فاشترها فتسلم 
ويسلم البائع إلى المشتري تلك الدابة على وجه الشراء استناداً على كلامه المذكور بدون أن يصرح 
المشتري بالقبول إذا أعجبه أو أن يقول المشتري سآخذ هذه الدابة فإن أعجبتني اشتريتها بألف 
قرش فلم يأخذ البائع شيئاً صراحة إلا أنه سلم الدابة إلى المشتري (رد امعان فلذلك إذا أخذ 
شخص مالا على جهة سوم الشراء فقال البائع للمشتري إن ثمن هذا المال عشرون قرشا فقال 
المشتري كلا بل آخذه بعشرة قروش نأخذ المشتري ذلك المال قبل أن يقبل البائع بيعه بعشرة 
قروش ثم استهلكه فيلزم المشتري أن يدفع العشرين قرشاً بناء على العرف لكن القياس يوجب 
ضمان القيمة (هندية) وإذا رجع البائع قبل قبول المشتري البيع أو مات أحد الفريقين قبل أن يقبل 
المشتري في المال الذي قبض على سوم الشراء يفسخ البيع «أنظر المادة 1817) حتى إذا استهلك المال 
أو ورئته بعد وفاته وجب عليهم دفع بدله ولا يعتبر استهلاك هذا المال إجازة للبيع وكذلك إذا سلم 
شخص إلى آخر مالا لم يبعه منه على ظن أنه هو الذي باعه منه فتلف المال في يد المشتري فالمشتري 
يضمن قيمة ذلك المال لأنه قبضه على وجه البيع «طحطاوي». 

وكذلك إذا أخذ المشتري المال على سوم الشراء مع تسمية الثمن ثم قال سأنظر إلى المال أو 
أريه غيري فلا يسقط بهذا الكلام الأخير الضمان الذي يلزم (بزازية) وإذا اشترط طالب الشراء أي 
المساوم أو البائع حين القبض ألا يلزم المشتري ضمان فيا إذا تلف المبيع فلا يعتبر ذلك الشرط 
ويكون المشترى ضامنا «رد المحتار. مؤيد زاده» (أنظر شرح المادة 47) وكذلك إذا كان المساوم 
وكيلاً بالشراء فأرى موكله المال فلم يقبل به ورده إلى الوكيل فتلف المال في يده توجه الضمان عليه 
فإذا كان الموكل أمره بالمساومة رجع عليه الوكيل وإلا فلا لأن الأمر المطلق بالشراء لا يتناول الأمر 
بالأخذ على سوم الشراء أما إذا لم يسم الثمن أو ساه إلا أن المساوم لم يأخذ المال للشراء بل ليراه أو 
يريه غيره فالمساوم به يكون في حكم الأمانة فإذا تلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان (أنظر الماد. 
4 والحاصل أنه إذا سمي أحد المتعاقدين الثمن في سوم الشراء وقبل الآخر صراحة أو دلالة ثم 


سوم الشراء وسوم النظر خ23ظ2> 


تلف المبيع وجب الضهان على المشتري أما إذا لم يسم المتعاقدان الثمن أصلاً أو يسم البائع فلم 
برض المشتري بذلك وأخذه على سوم النظر برضا البائع ثم تلف المبيع فلا يلزم الضمان وجاء في 
(رد المحتار) قال له هذا الثوب لك بعشرة دراهم فقال هاته أنظر إليه أو أريه غيري فأخذه على هذا 
وضاع لا شيء عليه وعلى هذا إذا قال البائع هذا المال بعشرين قرشاً فقال المشتري أخذته بعشرة ثم 
تلف المال في يده فعليه أن يؤدي قيمة ذلك المال تماماً (بزازية) . 


وكذلك إذا أخذ شخص كأساً من حانوت الزجاج بدون تسمية على أن ينظر إليه أو يريه 
غيره فيشتريه إذا أعجبه فوقعت الكأس من يده وكسرت كئوساً أخرى فلا يلزم ضمان تلك الكأس 
لأنه أخذها على سوم النظر باذن البائع من غير تسمية للثمن إلا أنه يضمن الكئوس الأخرى سواء 
أذكر ثمن الكأس أم لا (أنظر المادة 415) وأما إذا أخذ ذلك الشخص الكأس بغير اذن صاحب 
الحانوت فيضمن وإن لم يبين الثمن كما لو بين كأن يسأل الشخص صاحب الحانوت عن ثمن 
الكأس فيقول صاحب الحانوت بعشرة قروش فيقول الشخص ساخذه وأرفعه فيقول صاحب 
الحانوت خذه وارفعه فيأخذه فبحسب هله المادة يكون ضامناً للكأس وللكئوس الأخرى (أنظر المادة 
١‏ كذلك إذا سلم شخص ماله إلى الدلال ليبيعه فترك الدلال ذلك لشبخص يريد شراءه فضاع 
ينظر فإذا سمى الثمن يضمن الشخص قيمته وإذا لم يسم لم يضمن إذا كان الدلال مأذونا بتسليم 
المال إلى الطالب على سوم الشراء فلا شيء على الدلال (أنظر المادتين 4١‏ و5754١)‏ وإذا لم يكن مأذونا 
يضمن (فتاوى ابن نجيم) «هندية». 


في تعدد الأموال التي تؤخذ على سوم الشراء: 

إذا أخذ شخص ثلاثة أمتعة على سوم الشراء ليشتري واحداً منها وسمى الثمن فهلكت 
جميعها جملة أو على التعاقب ول يدر أيها تلف أولاً وأيها تلف ثانياً ضمن الشخص ثلث بدل الأمتعة 
الثلائة لأن واحدا منها مقبوض على وجه السوم (بزازية) مثال ذلك أن يأخذ شخص من آخر ثلاثة 
أثواب على أن ثمن أحدها ثلاثون ديناراً والثاني عشرون والثالث عشرة فتتلف الأثواب الثلاثة جملة 
أو على التعاقب ولم يعلم أيها تلف قبل سائرها فيضمن الشخص عشرين ديناراً ثلث الستين التي 
هي مجموع أنثمان الأثواب الثلاثة وأما إذا علم أيها تلف قبل الباقي فيضمن المساوم الذي تلف أولاً 
ويكون الباقي أمانة وإذا تلف ثوبان ولم يعلم أيهما تلف اولاً فيضمن نصف بدلما والثالث أمانة يرد 
إلى صاحبه وإذا طرأ نقصان على قيمة ما هو أمانة بلا تعد ولا تقصير فلا يضمن المساوم شيئاً (رد 
المحتار) . 


#المادة 4799 ما يقبض على سوم النظر وهو أن يقبض مالا لينظر إليه أو 
ليريه لآخر سواء أبين ثمنه أم لا فيكون ذلك امال أمانة في يد القابض فلا 
يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد. 
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(أشباه. رد المحتار) (أنظر شرح المادة. السابقة والمادة 4//) لأن المشتري قد أخذ ذلك على 
وجه الأمانة لا على وجه السوم أي سوم الشراء أما إذا استهلك القابض ذلك المال فيضمن بدله 
(رد المحتار) «أنظر شرح المادة 4417 ولذلك إذا نظر شخص إلى الخل الذي يريد شراءه فرعف 
وسال الدم من أنفه في زق الخل فقذر الخل فان كان نظره بأمر صاحب الخل فلا يضمن (الخانية) . 


لام 





«في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول» 


الخيارات جمع خيار وقد سبق تعريفه في المادة ١١1‏ وتقسم خمسة تقاسيم التقسيم الأول 
باعتبار النوع وتحته : 

)١(‏ يار الشرط (7) خيار وصف المبيع (1) خيار النقد (5) خيار التعيين (0) خيار الرؤية 
(7) خيار العيب () خيار الغبن والتغرير وهذه الخيارات السبعة قد ذكرت في المجلة وبينت 
أحكامها (8) خيار وصف الثمن. «أنظر شرح المادة .6١141/‏ (4) خيار القبول. «أنظر شرح المادة 
١0)©ع)‏ خيار العيب في الثمن «أنظر شرح المادة 27847 )١1(‏ خيار كشف الحال. «أنظر شرح 
المادتين 7١1‏ و27318. )١7(‏ خيارتكشف الحال. «أنظر شرح المادة 2778 (117) خيار تفرق الصفقة 
بظهور المبيع ناقصاً «أنظر شرح المادة 0777 )١4(‏ خيار تفرق الصفقة يبلاك بعض المبيع قبل 
القبض «أنظر شرح المادة 97؟» )١6(‏ خيار الكمية «أنظر شرح المادة 774» )١7(‏ خيار 
الاستحقاق «أنظر شرح المادة )١07( 65١‏ خيار الخيانة. «أنظر شرح المادة )١8( .»075٠١‏ خيار 
إجازة عقد الفضولي «أنظر شرح المادة 05374 )١19(‏ خيار ظهور المبيع مستأجراً «أنظر شرح المادة 
)7١(‏ خيار التغرير الفعلي يعني إذا ثبت أن البائع غرر بالمشتري فعلاً فالمشتري مير عند 

مثال ذلك: إذا ربط البائع ضرع بقرته وم يحلب لبنها حتى تجمع ليغر به المشتري فيظن أن 
البقرة كثيرة اللبن فاغتر المشتري فاشترى البقرة ظاناً أنها كثيرة اللبن فالبائع قد غر المشتري في هذه 
الصورة فعلاً فعند أبي يوسف والشافعي ومالك يكون المشتري مخيراً فعلى قول أبي يوسف يرد البقرة 
وقيمة اللبن الذي احتلبه من البقرة وعلى قول مالك والشافعي يرد البقرة فقط وصاع تمر عوضاً عن 
اللبن أما أبو حنيفة فلا يرى له رد البقرة بل يمسكها ويرجع بنقصان الثمن. 

)1١(‏ خخيار ظهور المبيع مرهوناً. «أنظر المادة 77(.67/41) خيار عيب الشركة وهو كم لو باع 
فضولي كل الال المشترك مشاعا بين اثنين فأجاز أحد الشركاء وفسخ الآخر فالبيع نافذ في حصة 
المجيز ومنفسخ في حصة الفاسخ فالمشتري مخير في هذه الصورة فإن شاء أخذ حصة المجيز بحصتها 
من الثمن وإن شاء ترك تلك ويسمى هذا الخيار خيار عيب الشركة «رد المحتار. بزارية». 


- التقسيم الثاني - 


باعتبار ثبوت الخيار للمتعاقدين وتحته ثلاثة أنواع الأول الخيار الذى يشت للمتعاقدين كليها 
ببوت -١‏ ين نواع . ين 
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وهو::(١)‏ خير الشرط١١؟»‏ خيار النقد «47 خيار التعيين «5» خيار الغبن والتغرير (0» تخيار 
القبول «5» خيار إجازة عقد الفضولي . 

الثاني : الخيار الذي يثبت للمشتري فقط وهو: )2١«‏ خيار وصف المبيع «”» خيار الرؤية «7» 
خيار العيب «4» خيار كشف الحال «0» خيار تكشف الحال «5» خيار تفرق الصفقة بظهور المبيع 
تفضا و/ا» خيار تفرق الصفقة مبلاك بعض: المبيع قبل القبض 28 خيار الاستحقاق «291) خيار 
الخيانة 2٠١‏ خيار ظهور المبيع مستأجراً )١١1(‏ خيار ظهور المبيع مرهوناً. 

الثالث الخيار الذي يثبت للبائع فقط وهو خيار الكمية «؟») خيار وصف الثمن «7) خيار 

باعتبار التوقف على الاتفاق وعدمه فيكون نوعين الأول المتوقف على الاتفاق وهو )١(‏ خيار 
الشرط (؟) خيار وصف المبيع «“ا» خيار وصفم الثمن «5» خيار التعيين. 

الثاني : الذي لا يتوقف على الاتفاق وهو )١(‏ خيار الرؤية (؟) خيار العيب (خيار الغبن 
والتغرير) (5) خيار القبول (0) خيار كشف الحال (5) خيار تكشف الحال () خيار تفرق الصفقة . 
بظهور المبيع ناقضا (8) خيار تفرق الصفقة ببلاك بعض المبيع قبل القبض (4) خيار الكمية )١١(‏ 
خيار الاستحقاق )١١(‏ خيار الخيانة «؟١»‏ بخيار ظهور المبيع مستأجرا »١7«‏ خيار ظهور المبيع 
مرهوناً )١5«‏ خيار إجازة عقد الفضولي. 

- التقسيم الرابع - 

باعتبار كونه وروا وعدمه فيكون نوعين الأول: يورث وهو )١(‏ خيار الوصف «”» خيار 
التعيبن «7» خيار العيب. 

الثاني : مالا يوردث وهو »١١‏ خيار الشرط و" خيار الرؤية 2 حيار الغبن والتغرير. 


9 التقسيم الخامس 0 
باعتبار الأجل وهو على نوعين: الأول: ما له أجل وهو )١١‏ خيار الشرط «25 خيار النقد 


الثاني : ما لا أجل له وهو »١١‏ خيار الوصف لق خيار الرؤية [قق خيار الغبن والتغرير هذا 
وتقسيم الخيارات على هذا الوجه هو من خواص هذا الكتاب. 


احا 


الفصل الأول 
في بيان خيار الشرط 


إن إضافة (خيار) إلى «الشرط» من إضافة السبب إلى المسبب لأن سبب هذا الخيار هو 
الشرط وهو أن يكون صاحب الخيار أي الذي اشترطه له الخيار في أصل العقد مخيراً في قبول العقد 
ورده ويمنع ابتداء الحكم بعد انعقاد الصلة يعني مع أن حكم البيع إخراج المبيع من ملك البائع 
وإدخاله في ملك المشتري بمنع الخيار خروج المبيع من ملك البائع . 

والعلة نوعان, الأول: العلة العقلية وهي ما لا يجوز تأخير الحكم وتراخيه عنها كالسواد مع 
الاسوداد فإذا وجدت العلة العقلية وجب الحكم بمعلوها كالصبغ مثلا فانه علة للاصطباغ فإذا وجد 
الصبغ وجد الاصطباغ بدون تراخ ولا يكون حصول الصبغ في زمن والاصطباغ في زمن آخر. 

النوع الثاني : العلة الشرعية كعلة البيع في الملك والحكم في هذه العلة وإن لم يجر تخلفه عن 
العلة إلا أنه يجوز تراخيه وتراخي الحكم ينشأ عن موانع وهي أنواع: 

١‏ - ما يمنع انعقاد العلة كإضافة البيع إلى الحر من بني آدم فالبيع هذا لا ينعقد لأن الحر 
ليس محلا للبيع ولا ينعقد البيع إلا فيها كان محلا للبيع . 

م العلة كإضافة البيع إلى مال الغير فإذا كان المبيع للغير فلا يكون البيع فيه 
تافذا بل موقوفاً: 

© - ما يمنع ابتداء الحكم بعد انعقاد العلة كخيار الشرط فانه يمنع ثبوت الحكم أي بمنع 
خروج المبيع من ملك البائع «فتح القدير». َ 

؛ - ما يمنع تمام الحكم بعد ثبوته كخيار الرؤية. 

ه - ما يمنع لزوم الحكم كخيار العيب (مجمع الأنبر). 

وخيار الشرط ليس خاصاً بالبيع بل يجري في الإقالة 'والقسمة وتسليم الشفعة بعد الطليين 
والمزارعة والمساقاة والإجإرة والصلح عن مال أي يجري في كل العقود اللازمة التي تقبل الفسخ 
وكذلك يجوز شرط الخيار في الرهن للراهن وفي الكفالة النفسية والمالية للكفيل وني الحوالة للمحال 
له والمحال عليه أما في الصلح عن قتل العمد الذي يلزم فيه القصاص فلا يجري فيه خيار الشرط 
لأنه يحتمل الفسخ وكذلك الإبراء والوكالة والوصية:واهبة والإقرار والعارية والوديعة والتكاح والطلاق 
واليمين والنذر والمرتهن في الرهن فخيار الشرط في كل ذلك غير صحيح أي أي أن الخيار المشروط في 
ذلك لا حكم له فالإبراء والوكالة والإقرار كل ذلك يصح بلا خيار وكذلك لا يصح خيار الشرط في 

بيع الصرف والسلم وعلى ذلك إذا أبرأ الدائن مدينه على أن يكون له الخيار في ذلك كذا يوما 
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الإقرار لأن الإقرار إخباريقبل الخيار. 


استثناء : إذا أقر المقر عقد الإقرار الذي فيه خيار رجع الإقرار إلى البيع وكان الإقرار 
متعيها 2 أنظر المادة )5١‏ أما إذا , يصدق المقر له الخيار في البيع فالمقر مكلف بإثبات الخيار (بحر. 
رد المحتار. الدر المنتقى) 


#المادة #٠٠١‏ يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة 
لكل من البائع والمشتري أو لأحدهها دون الآخر. 


وىا يجوز شرط عبان اجاج أو للمشتري أو لكليههما يجوز شرطه لأجبيٍ ويجوز خيار الخرط 
في البيع سواء كان ميقا أم فامداً قبض فيه المبيع وسواء كان البائع أصيالٌ أم وكيا أم 57 

أو كانت مدة الخيار يوم أم يومين أو ثلاثة أم أكثر وبعبارة أخرى إن مدة الخيار التي يتفق عليها 
معتبرة مهما بلغت من الأيام . 

وقد أطلقت المجلة المدة إشارة إلى ذلك لكن عند الإمام لا يجوز أن تزيد مدة الخيار عن 
ثلاثة أيام فإذا اشترط زيادة عن ذلك فسد البيع وعند مالك والصاحبين يجوز أن تكون مدة الخيار 
كا يتفق عليها كالأجل في البيع بالثمن المؤجل ويرى أن المجلة قد اختارت قول الإمامين لكن في 
بيع ما يسرع إليه الفساد إذا شرطت مدة لا يبقى معها المبيع على حاله يؤمر المشتري فأما أن يفسخ, 
البيع ويرد المبيع إلى البائع وأما أن يقبض البيع حتى لا يتلف (أنظر المادة )7١‏ فعلى ذلك إذا قبض 
المشتري المبيع فا لم يجز البيع ويتلف المبيع ني يد المشتري فلا يلزم المشتري أداء الثمن المسمى في. 
مدة الخيار. مثال ذلك إذا شرط المشتري الخيار شهرا في اللحم الذي شراه فيجري ذلك على 
القاعدة السابقة . 

وخيار الشرط ثابت بالسنة والدليل العقلي أما السنة فإن حبان بن منقذ شكى إلى النبي كلل 
الضرر في البيع فقال له النبي ككل (قل لا خلابة وإذا بعت بيعاً فأنت بالخيار) والخلابة الخديعة وأما 
الدليل العقلي فهو أن الإنسان محتاج إلى التأمل والتفكر في| يشتريه ويبيعه حتى لا يضر في ذلك ولا 
يكون ذلك إلا بخيار الشرط (فتح . عناية) . 

تقسيم خيار الشرط: ينقسم خيار الشرط بأربعة اعتبارات الأول باعتبار المشروط له وذلك 

١‏ - اشتراط الخيار للبائع وحده. 

؟ - للمشتري وحده. 

- للبائع والمشتري فعا 
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والصور الثلاث الأولى سيأتي تفصيلها في المواد الآتية أما الرابعة فتفصل في شرح المادة التالية 
ومثالها أن يقول البائع بعت هذا المتاع بكذا قرشاً إذا رضي بذلك فلان في مدة كذا يوماً ويقبل 
المشتري البيع فالخيار في هذه الصورة شرط لأجنبي والبيع صحيح وإذا رضي الأجنبي أصبح البيع 
لازماً وإذا لم يرضٌ ينفسخ البيع وإذا ل تين لذلا .كون: القم ضعيها : 


التقسيم الثاني باعتبار المدة وتحته أربعة أنواع وهي : 

1ب إقزائل لقان هدة أن يخترط الخد الماح اشباز مد دعي ترقت أو تابية كان يقول 
أنت مخير. 

؟ - اشتراط الخيار مؤبداً كأن يبيع ويشتري شخص مالا مشترطاً له الخيار أبدا. 

- أن يشترط الخبار موقتاً بوقت مجهول كأن يشترط بضعة أيام بدون أن يبين عددها أو إلى 
هبوب الريح أو حضور فلان من سفر ففي هذه الصور الثلاثة البيع غير صحيح بالإتفاق لأن مدة 
الخيار يجب أن تكون معلومة وإلى ذلك أشارت المجلة بقوها (مدة معلومة) وعند مالك يجوز 
وتضرب له مدة كمدة خيار مثله في العادة مع ظاهر قول أحمد بصحتها ومع قول ابن أبي ليل 
بصحة البيع وبطلان الشرط أما إذا م يشرط الخيار أثناء العقد بل قال أحد المتبايعين للآخر بعد 
انتهاء العقد أنت مخير من غير تعيين مدة الخيار فلا يطرأ خلل على صحة البيع إلا أنه يثبت الخيار 
في ذلك المجلس فقط (أنظر المادة 068). 

والبيع بالخيار من غير تعيين لمدة الخيار فاسد لكن إذا أسقط صاحب الخيار خياره بعد بضعة 
أيام ينقلب البيع إلى الصحة عند الإمامين «أنظر المادة 57؟). 


عت أن يشترط الخيار مدة معينة والعقد مع هذا صحيح (معرب) 


التقسيم الثالث باعتبار زمان الشرط وتحته ثلاثة أنواع . 

١‏ - وقوعه أثناء العقد كأن يقول البائع بعتك هذا المال على أن أكون مخيراً حمسة أيام فيقول 
المشتري اشئريت فهذا النوع من الشروط صحيح ومعتبر. 

١‏ - وقوع ذلك بعد العقد ولو بعد مضى بضعة أيام وهذا أيضاً صحيح وتجري فيه الأربع 
الصور الماضية في التقسيم السابق فإذا قال أحد التبايعين للآخر بعد أن وقع العقد بلا خيار قد 
خيرتك في البيع أسبوعاً ثبت بذلك خيار الشرط وكذلك إذا باع شخص من آخر مالا بمائة قرش ثم 
قال البائع بعد ذلك للمشتري لي عندك مالي أو المائة القرش فعند الإمام الثالث يعد ذلك خيار 
شرط أي يكون البائع بقوله هذا قد شرط الخيار للمشتري . 

" - اشتراط الخيار قبل العقد وهذا لا حكم له فإذا قال شخص لآخر خيرتك في البيع . 
الذي سنعقده ثم وقع بينهها العقد مطلقاً أي بغير اشتراط الخيار فلا يثبت بذلك خيار. 
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التقسيم الرابع باعتبار المحل وتحته أربعة أنواع : - 

١‏ - أن يكون في البيع الصحيح فالخيار في ذلك صحيح على أية حال. 

؟ - أن يكون في البيع الفاسد ولا يثبت بذلك خيار إلا بعد القبض لأن البيع الفاسد لا 
حكم له قبل القبض ومن إطلاق المسألة يفهم أن الخيار يثبت في البيع الفاسد بعد العقد (أنظر 
المادة 55) ويرد علينا الإعتراض الآني وهو أن البيع الفاسد مستوجب للفسخ ذاتاً )ا فائدة الخيار 
فيه والجواب أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أو له وللمشتري فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع فلا 
يدخل المبيع في ملك المشتري لكن لولا الخيار لم يدخل في ملكه بقبضه. 

* - أن يكون في كل المبيع وهذا ظاهر. 

- أن يكون في بعض البيع ويكون ذلك صحيحاً في الصور الآتية. 

الأولى: أن يكوذ في بعض مال واحد من الأموال القيمية فهذا صحيح فصل الثمن أو لم 
يفصل لأنه لا تفاوت بين أجزاء المال القيمي الواحد مثال ذلك أن يقول شخص بعت هذه الفرس 
بألف قرش على أن لي الخيار في ضمنا فالخيار في النصف والبيع صحيحان ويلزم البيع في النصيف 
الآخر. 

الثانية : في الأموال المثلية الخيار في بعض ذلك صحيح إذا لم يعين ما فيه الخيار كما أن البيع 
صحيح أيضاً فصل الثمن أم لم يفصل لأنه لا تفاوت بين أجزاء المثليات مثال ذلك أن يقول 
شخص لآخر بعتك هذه الخمسون كيلة حنطة على أن لي الخيار في نصفها فيقول المشتري اشتريت 
أو قبلت فالبائع يكون خيراً في نصف البيع أي في الخمس والعشرين كيلة حنطة فإذا كان ثمن 
المبيع معلوماً فيكون ثمن نصفه معلوماً والشيوع لا يمنع الصحة والجواز وكذلك إذا قال المشتري 
اشتريت هذه الخمسين كيلة حنطة على أن لي الخيار في نصفها فالمشتري مخير في النصف . 

وإن كان في ذلك تفريق الصفقة فيا لو استعمل صاحب الخيار خياره وفسخ البيع في البعضر 
إلا أنه بقبول الطرف الآخر لهذا الشرط حصل التراضى . 

8“ - في بيع مالين من الأموال القيمية إذا عين ثمن المال الذي شرط فيه الخيار فالبيع والخيار 
صحيحان مثال ذلك إذا قال البائع أن ثمن هذا الحصان الأدهم عشرة دنانير وهذا الأبلق ثانية وقد 
بعتهما على إن لي الخيار خمسة أيام في الأبلق فقبل المشتري فالبيع والخيار صحيحان. 

١‏ - إذا لم يفصل قيمة المالين من الأموال القيمية ولم يعين المال المشروط فيه الخيار فلا الخيار 
ولا البيع في مثل ذلك صحيحان لأن المبيع والثمن مجهولان. 

١‏ - إذا فصل ثمن المالين من الأموال القيمية إلا أنه لم يعين المال الذي هو محل الخيار فالبيع 
فاسد لأن المبيع في هذه الصورة يبقى بجهولاً . 


بيان خيار الشرط لها 


* - فيه| إذا كان المبيع مالين من الأموال القيمية وعين محل الخيار فيهما لكن لم يفصل الثمن 
فالبيع في ذلك فاسد لجهالة الثمن لأن ما يشرط فيه الخيار يكون كالخارج من البيع والداخل هو 
المبيع الآخر فإذا لم يعلم ثمن المبيع الداخل في البيع فلا يصح البيع (أنظر المادتين ٠٠١‏ و98”) 
وقد جاء في مجمع الأخمر (ولن يكونا معلومين إلا بالتفصيل) . 


#المادة 40١‏ كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيراً بفسخ البيع في 
الذة افيه للشياة. 


المخير خيار شرط أما أن يكون البائع أو السترزى :آل كليهها أو وكليينا ار ضيه اق أجنيا.. * 

والمقصد من مدة الخيار أن صاحب الخيار له فسخ البيع هذه المدة لكن يشترط فسخ البيع في 
مجموع المبيع وتبليغ ذلك إلى الطرف الآخر إذا لم يكن مانع فإذا أراد المشتري رد المبيع الذي اشتراه 
وقبضه فمؤونة رده عليه. 

توضيح القيود : 

إذا كان صاحب الشرط وكيلاً أو وصياً فله فسخ البيع بخياره ولو كان قد باع المال بأزيد من 
قيمته أو اشتراه. بأنقص (هندية) . 

وإذا شرط الخيار للاجنبى ثبت له :الخيار استحساناً وللمستديب آيضاً أي البائع أو المشتري 
وجه الاستحسان أن يثبت له ابتداءً ثم للغير نيابة تصحيحاً لتصرفه لو شرط لجيرانه أن عد أسماءهم 
جاز وإلا فلا. (مجمع الأنمر) فإذا شرط أخحد المتبايعين الخيار لأجنبى ثبت الخيار للأجنبي وله أيضا 
من غير حاجة إلى التصريح بشوت ذلك له وللأجنبي ولا يجب على الأجنبي مراعاة المصلحة 
لشارطه من فسخ أو إجازة بل أن يفسخ أو يجيزوإنٌ كرهه وليس للشارط له عزله ولا له عزل نفسه 
لآنه تمليك على الأصح لا توكيل (باجوري) . 

ولشرط الخيار للأجنبي ثلاث صور: 

الأولى: أن مجيز النائب ويوافق المستنيب على ذلك فيكون البيع لازماً. 

الثانية: أن يفسخ أحدهما ويجيز الآخر ويرفع خيار الشرط فالسابق من الفسخ أو الإجازة 
المعتير والأخير لا حكم له «أنظر المادة .)»0١‏ 

الثالثة : أن يفسخ المستنيب في اللحظة التي أجاز فيها النائب أو بالعكس فيرجع جانب 
الفسخ لأن الخيار شرع له فجانيه أولى «أنظر المادة 55» قيل ف (جميع المدة) فإذا شرط الخيار 
حمسة أيام فصاحب الخيار مخير في هذه الأيام كلها وعند الإمام له ينتهي الخيار قبل انقيضاء الخامس 
وعند الصاحبين لا يدخل اليوم الخامس في الخيار فالمخير إلى الليل أو الظهر مخير في الليلة كلها وي 
وقت الظهر كله ولا ينتهى الخيار قبل مرور الغاية وقد جاء في ميزان الشعراني «قال الأئمة الثلاثة إن 
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الخيار إذا شرط إلى الليل لم يدخل الليل في الخيار مع قول أبي حنيفة أن الليل يدخل في ذلك الأول 
فيه تشديد والثاني فيه تخفيف وتوسعة. 

ونيجب أن يكون الفسخ أو الإجازة في كل المبيع فلا تجوز الإجازة في بعض البيع والفسخ في 
بعضه الآخر فيا بيع صفقة واحدة واشترط فيه الخيار أي لا يكون حكم للإجازة أو فخ ويبقى 
الخيار على حاله سواء أكان صاحب الخيار البائع أم المشتري أو كان المبيع وعدا أم متعددأ أو كان 
رفيا أم غير مقبوض لأن خيار الشرط مانع لتام الصفقة فالإجازة على هذا الوجه في بعض 
0 توجب تفريق الصفقة قبل تمامها وهذا غير جائز أما بعد 0 فجائز «هندية) . 


0 0 غخيراً فى ل م ا النقضص باطل «هندية , و 

قلنا (يشترط علم الطرف الآخر بالفسخ) لأن صاحب الخيار إذا فسخ الخيار بالقول فعند 
الطرفين يجب علم الطرف الآخر بالفسخ في مدة الخيار فإذا فسخ من له الخيار في البيع ومضت مدة 
الخيار بدون أن يعلم الطرف الآخر بذلك لزم البيع علم الطرف الآخر بعد انقضاء المدة أم لم 
يعلم (در المختار. رد المحتار) . 

وكذلك إذا فسخ صاحب الخيار البيع في غياب الطرف الآخر فهذا الفسخ كأن لم يكن لأنه لم 
يعلم الطرف الآخر به فإذا أجاز البيع كانت إجازته صحيحة. 


أما إذا علم الطرف الآخر بالفسخ قبل انتهاء مدة الخيار فقد تم البيع (خلاصة) وإذا اشترى 
شخص مالا على أنه مخير فيه ثلاثة أيام فاختفى البائع ليكون البائع عاجزا عن فسخ البيع في هذه 
المدة فالحيلة أن يرفع الأمر إلى الحاكم لينصب وكيلا للبائع يرده عليه إذا أراد الفسخ وعند الإمام 
الثاني يصح الفسخ القولي بدون علم الطرف الآخر وليس في المجلة ما يدل على ترجيحها أحد 
هذين القولين المختلفين وكذلك يجري هذا الاختلاف في خيار الرؤية أما الفسخ الفعلي فيجوز 
بدون أن يعلم الطرف الآخر وذلك كأن يكون البائع مخيراً ف فيبيع المبيع من آخر في مدة الخيار أو يؤجره 
فالبيع بذلك ينفسخ وإن لم يعلم بذلك المشتري لأن بيع البائع للمبيع أو إيباره دليل على استبقاء المبيع في 
ملكه وكذلك المشتري إذا كان مخيراً وتصرف في الثمن الذي يكون عيناً تصرف الملاك ينفسخ البيع مالم 
يكن مانع من الفسخ وموانع الفسخ (1) الزيادة المتصلة المتولدة (؟) الزيادة المتصلة غير المتولدة (؟) 
الزيادة المنفصلة المتولدة فهذه الثلاثة مانعة20 للفسخ وذلك كا إذا اشترى شخص مالاً على أن له الخيار 
فزاد بعد القبض في يده زيادة متصلة متولدة من الأصل كالسمن والبرء من المرض وذهاب البياض من 
العين أو زيادة متصلة غير متولدة منه كصبغ الثوب وخياطته والبناء والغرس أو زيادة منفصلة متولهة 


)١(‏ في الأصل المطبوع (غير مانعة) وهو مخالف لكلام الشارح السابق واللاحق كا لا يخفى كا أنه مخالف لمصدره 
المنقول عنه فلذلك نرجح أن زيادة (غير) خطأ مطبعي أو سهو من الشارح فنسقطهاهالمعرب». 
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كالولد واللبن والصوف فالبيع مع تلك الزيادات لازم لا يصح فسخه. القسم الرابع من الزيادات 
الزيادة المنفصلة غير المتولدة وهو غير مانع من الفسخ كغلة المبيع وبدل إبجاره فإذا اختار المشتري البيع 
يأخذ الزيادة مع أصل المبيع وان اختار الفسخ يرد الأصل مع الزيادة عند أبي حنيفة وعند الصاحبينيرد الأصل 
لا غير والزوائد للمشتري (هندية. بحر) ومن له الخيار إجارة البيع ان شاء بشرط )١(‏ أن تكون الإجازة 
في جميع المبيع و(؟) أن تكون الإضافة حالاً او مضافة و (") الا يكون مانع من الإجارة و(4) أن يكون 
المخير أحد الطرفين و(0) ولولم يعلم الطرف الآخر بالإجازة و(1) ولو كانت باتفاق على حط أو زيادة. 
وفوائد هذه القيود تظهر فيا بلي : فإذا اشترى شخص مالا على أن له الخيار فيه ستة أيام فللمشتري في 
مدة الستة أيام أن يفسخ البيع أو أن يجيزه )١(‏ قيد (جميع المبيع) تقدم بيان ثمرته في المادة السابقة (؟) 
(حالا اومضافة) ان إضافة إبطال الخيار إلى الزمن المستقبل صحيحة فإذا قال صاحب الخيار وقد ابطلت 
خياري غداً فالإبطال صحيح وكذلك إذا قال أن جاء الغد بطل خياري. ويبطل الخيار في هاتين 
الصورتين في اليوم المذكور لأن غداً أت لا محالة أما إبطال شار قله فغير صحيح فإذا قال صاحب 
الخيار ان .لم أعمل هذا اليوم الفلاني فقد أبطلت خياري فإن لم يعمل ذلك اليوم ذلك العمل فلا يبطل 
خياره. وإجازة البيع تكون باسقاط الخيار وهذا الإسقاط أما أن يكون في الكل أوفي البعض فإذا اسقط 
صاحب الخيار خياره في الكل وأجاز البيع ىا هو مبين في فقرة المجلة فذلك صحيح وكذلك إذا كان 
صاحب الخيار مدة خياره عشرة أيام فاسقط منها ستة يسقط منها ستة ويبقى أربعة ويكون كما لواشترط 
الخيار أربعة أيام فقط «هندية) أما الإبراء من الثمن فلا يسقط خيار الشرط فإذا اشترى المشتري مالا على 
أن له الخيار فيه كذا يوما فابرأه البائع من ثمن المبيع في مدة الخيار فلا يطرأ بذلك خلل على خيار المشتري 
فله أن يجيز البيع ويأخذ المبيع بلا نقود وله أن يفسخ البيع ويرد المبيع إلى البائع «بزازية» (”) وألا يكون 
مانع يمنع صحة الإجازة فإن كان ذلك لا تصح وعلى ذلك فكما يكون ما يمنع من فسخ البيع بخيار الشرط 
يكون ما يمنع من إجازته. وموانع الإجازة هي : إذا تلف أحد المبيعين قبل الإجازة أو أخذ بالإستحقاق 
كما اذا باع شخص بغلتين على أن له الخيار وسلم المبيع إلى المشتري فتلفت إحدى البغلتين أو أخذت 
بالإستحقاق فإذا أجاز البائ ئع البيع فلا يصح حتى البغلة التي لم تبلك لأن البيع بخيار الشرط ليس منعقداً 
في حق الحكم وإنما يكون البيع في الباقي بمنزلة ابتداء العقد بالحصة أي أن البيع في البغلة الباقية في هذه 
الصورة يجب أن يكون بحصتها من الثمن وبما أن الحصة المذكورة مجهولة فالبيع غير جائز حسب المادة 
؟* «هندية» لكن إذا كان المشتري مخيراً وهلكت احداهما أو أخذت بالاستحقاق كا تقدم فلا يطرأ 
حلل على خيار المشتري «هندية» وهذا الفرق رحد ع الادين م١5‏ وو9١")‏ ا إذا باع الوصي مال 
الصغير الذي يساوي ألف قرش على أن يكون مخيراً : ثم ارتفعت قيمة هذا المال بألفي قرش في مدة الخيار 
فليس للوصي أن تيز المع «أنظر الماذة 204 (5) إذا كان من له"الخبار ادا فإن كان متعددا كأن 
يشتري شخص مالا مئ اثنين صفقة واحدة على أن يكونا مخيرين فإذا أجاز احدهما البيع فليس للآخر 
فسخه عند الإمام كما أنه إذا فسخ أحدحما البيع فليس للآخر أن يجيزه لأنه لو قبل ذلك لنشأ من ذلك 
شركة يتضرر بها المشتري . أما إذا كان البيع صفقتين فلأحدهما أن يجيزه وللآخر أن يفسخه وفي هذه 


الصورة يكون البيع لازماً في حصة المجيز ومنفسخاً في نصيب الآخر لآن المشتري في هذه الصورة يكون 
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قد رضي بعيب الشركة (در المختارء انقروي) مثال ذلك: إذا اشترى شخص مالاً مشتركاً مناصفة بين 
انين مهما نصف أحدهما بعقد على أن للبائع الخيار ونصف الآخر بعقد آخر كذلك أي على أن يكون 
البائع تميراً فإذا فسخ أحد هذين البائعين ين البيع بخيار الشرط وأجاز الآخر صح ذلك . وإذا كان المشتري 
متعدداً كأن يشتري اثنان مالاً من آخر على أن يكونا خيرين فيه فإذا أجاز أحدهما البيع صراحة أو دلالة 
كبيع المشتري المبيع من آخر ابطلت هذه الإجازة خيار الآخر ولزم البيع وكذلك إذا فسخ أحدهما البيع 
ينفسخ وليس للآخر اجازته لأنه إذا جاز لأحدهما أن يجيز وللآخر أن يفسخ أو بالعكس يحصل في المبيع 
عيب الشركة ويتضرر البائع «أنظر المادة 19) أما عند الصاحبين فيجيز إنفراد أحد المخيرين بالإجازة 
والفسخ وليس في المجلة ما يدل على ترجيحها أحد هذين القولين وعلى هذا الخلاف خيار الرؤية وخيار 
العيب أنه إذا كان المشتري واحداً واشترى مالآ من شخصين على أن له الخيار فله أن يفسخ البيع في 
حصة أحدهما وأن يجيزه في حصة الآخر والحكم على هذا المنوال في خيار العيب أيضاً «ملتقى » مجمع 
الأمر. رد المحتار. هندية؛ (0) ولولم يعلم الطرف الآخر بهذه الإجازة لآن من له الخيار إذا قصد الإجازة 
فله أن يجيز بالقول وبالفعل أيضاً ورد المحتار» لأن قبول أحد العاقدين لخيار الآخر يكون اذناً منه بإجازة 
البيع في أي زمان شاء فلذلك لا يلزم حضور الطرف الآخر أو علمه حين الإجازة «ميزان الشعراني)(1) 
ولو كانت هذه الإجازة مع تراض واتفاق على حط أو زيادة لأن المشتري إذا اشترى مالا وشرط الخيار 
لنفسه ثم حط البائع من ثمن المبيع ليسقط المشتري خياره ويجيز البيع أو اصطلح البائع والمثنتري على أن 
يزيد البائع على المبيع مالا فذلك جائز وكذلك إذا باع البائع مالا على أن يكون مخيرا في البيع فزاد 
المشتري على ثمن المبيع مالا من جنس ثمن المبيع أو من جنس آخر ليسقط البائع خياره ويجيز البيع 
واصطلح البائع والمشتري على هذا الوجه فذلك جائز ويكون فسخا للعقد الأول وابتداء لعقد جديد. 


#المادة 4707 فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار ى| يكون بالقول يكون 
بالفعل . 

المراد من الفسخ والإجازة هنا ما يكون من أحد الطرفين «ملتقى». مجمع الأخمرء هندية» وقد 
تقدم في المادة السابقة أن بين هذه الفسوخ فرقا في. بعض احكامها وهذه الأنك كفيك أولة ساعة 
الفسخ قرلا ثانا ضلعة القول قعلاا ثالكا سيعة الاجارة قو انعا حيعنة التحاة فعلاً والصورتان 
الأولى والثالثة سيبينان في المادة التالية والثانية والرابعة سيبينان في المادة .١0‏ 


#المادة 47١‏ الإجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع 
كأجزت ورضيت والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم الرضا“كفسخت 
وتركت . 


أما إذا لم يصدر ممن له الخيار كلام من هذا القبيل بل أجاز البيع أو فسخه في قلبه فلا يعتد 
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بذلك ولا يترتب عليه حكم شرعي لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالباطن بل تتعلق بالظاهر وقد 
أشير إلى ذلك بقيد الكلام «أنظر شرح المادة ؟» فلذلك إذا كان المشتري خيراً وفاه بكلام لا يدل 
على الرضا كقوله احببت شراء المبيع أو رغبت في شرائه أو سررت به فلا تحصل بذلك اجازة 
«هندية») 


#المادة 47١٠5‏ الإجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضا والفسخ 
الفعلٍ هو كل فعل يدل على عدم الرضا مثلاً لو كان المشتري مير وتصرف 
0 تصرف الملاك كأن. يعرض المبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره كان إجازة فعلية 
بها البيع وإذا كان البائع تخيرا وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان تيا 


ا 


«أنظر المادة 274 كذلك عرض المبيع للبيع ولو بخيار ورهنه ولو بلا تسليم أو إعارته أو هبته 

مع التسليم أو زراعته أو حرثه أو كري نبهره أو رعي عشبه فيا إذا كان المبيع ارضاً وكذلك إذا كان 
المبيخ غرا ل ل ا ل ا ا 
ع ل ل ل أو كان المبيع زرعاً في أرض فسقى الزرع أو قطع منه أو 
انقاه من العشب أو تقله إل اليدن ودرسة. أو كان بقرة فبحليها أو كان :داوا مأجورة فباعها البائع 
بإذن المستأجر على أن يكون المشتري مخيراً فابقى المشتري المستأجر في تلك الدار وطلب منه اجرتها 
أو غير ذلك من التصرفات التي هي من لوازم التملك فيعتبر ذلك إجازة فعلية وإذا عقد البيع على 
ا 0 أي بيعه المبيع أو عرضه للبيع أو هبته مع تسليمه أو 
رهنه أو إيجاره مع التسليم أو جز صوفه ان كان شاة أو الطحن به ان كان طاجونا ونحو ذلك مما 
هو من لوازم الملك. فسخ فعلي لأن هذه التصرفات تصرفات المالك في ملكه فتكون دليلاً على 
استبقاء المبيع والمشتري في الملك وهذه المادة هي ضابط للإجازة الفعلية من البائع أو المشتري وقد 
اوردنا لزيادة التفصيل والإيضاح الأمثلة السالفة وكذلك ما يأتي من التصرفات وهي أولاً إذا اشترى 
المشتري داراً على أن له الخيار فبيعت في مدة الخيار دار مجاورة لتلك الدار فطلب المشتري الشفعة 
في الدار بسبب شرائه للدار الأولى فذلك من المشتري إجازة للبيع لأن المشتري ما دام مخير الا يكون 
مالك للمبيع وليس له طلب الشفعة فيه فطلب الشفعة دليل على تملكه أما إذا كان البائع غير 
فطلب الشفعة لا يسقط خياره لأنه ما دام مخيراً فملكه باق : ثانياً إذا سلم البائع المبيع في مدة خياره 
إل لسري وكاناتباريقه عل وه التعليك مطل عار آنا إذا بتلمه عل وج الاخهار 4لا يقت 
خيارة: كالعا: إذا اعترى فيصن طاخونا وقرظ الخبار ال لنفسه وطحن بها تجربة ينظر فإن طحن بها 
مدة طويلة مقط خياره وان طحن بها مدة قليلة فلا يسقط والطحن بها يوم وليلة كثير وما دون 
ذلك قليل. رابعاً إذا اشترى شخص دابة على أن له الخيار فإن ركبها مدة تزيد عن المدة الكافية 
لتجربتها أو ركبها في مصلحته أو كان اللمبيع ثوباً فلبسه للوقاية من البرد يسقط خياره أما إذا ركب 
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الدابة لتجربتها أو لبس الثوب ليعتبره فلا يسقط خياره وكذلك إذا قبض المشتري المال الذي اشتراه 
بشرط الخيار. 


#المادة ه #0 إذا مضت ملة الخيار ولم ية يفسخ أو لم يجز من له الخيار لزم 
البيع وتم . 

فالذي له الخيار أما أن يكون البائع أو المشتري أ الأنين مع أذ أجنبي والبيع يشي لازم 
لوز را عد قله مار ا ل ا ا ا 
يشعر لتلك العوارض برور مدة الخيار لأن الخيار إنما يثبت في مدته فقط ويبطل بمرورها ويصبح 
العمقّد لاما ببطلان الخيار المانع من تهامه «زيلعي» (أنظر المادة 5؟) (إذا زال المانع عاد الممنوع) 
حتى لو كان البائع غيراً وتلف المبيع في يد المشتري بعد مرور مدة الخيار فيجب على المشتري أداء 
الثمن المسمى كذلك إذا كان البائع والمشتري مخيرين في البيع ومرت مدة الخيار قبل إنفاذ البيع أو 
فسخه يصبح البيع لازماً أما عند ا مالك فلا يكون البيع لاذه يبمرور مدة الخيار بل يتوقف 
ذلك على إجازة من له الخيار وإذا تفاوتت مدتا خيار الطرفين يسقط خيار الطرف الذي تنقضى مدة 
خياره ويبقى خيار الآخر حتى تنقضى مدته. مثال ذلك: إذا كان للبائع خيار لثانية أيام وخيار 
للمشتري لعشرة يسقط خيار البائع بانقضاء الثانية الأيام ويظل خيار المشتري باقياً إلى انتهاء مدته 
ولا يسقط خيار من له الخيار بجنونه أو اغمائه أو زوال عقله بأحد الأسباب فإذا افاق في مدة الخيار 
لم يسقط خياره (هندية) وإذا لم يفق في .مدة الخيار سقط بمرور مدة الخيار واصبح البيع لذزما ول 
ينتقل هذا الخيار إلى الوارث أي أنه ليس لوارث المجئون أو لوصية استعمال ذلك الخيار. 

#المادة 750» خيار الشرط لا يورث فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته 
ملك المشتري المبيع وإذا كان للمشتري فات ملكه ورثته بلا خيار. 


أي أنه إذا توفي أحد العاقدين وكان له خيار شرط فلا ينتقل عنه إلى ورثته فإذا كان الخيار 
للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع وإذا كان للمشتري ومات ملكه ورثته بلا خيار لأن خيار 
الشرط عبارة عن المشيئة والإرادة أي إرادة فسخ البيع أو انفاذه وذلك صفة من صفات الميت فكم| 
أن أوصاف الميت لا تنتقل إلى وارثه فلا تنتقل إليه هذه الصفة أيضاً والجنون كالموت فعليه إذا كان 
البائع والمشتري مخيرين معاً فابهما مات يبطل خياره ويصبح البيع لازماً في حقه أما إذا توفي الطرف 
الذي ليس مخيرا فلا يطرأ خلل على خيار الطرف الذي له الخيار فله فسخ البيع أو قبوله كذلك لو 
باع شخص مالا من آخر على أن يكون لأجنبي فبوفاة ذلك الأجنبي يبطل الخيار ويصبح البيع 
لازماً كذلك إذا باع الوصي أو الوكيل في البيع مالا بخيار الشرط فبوفاة الوصي الذي باشر البيع أو 
بوفاة الصبي أو بوفاة الوكيل. او بوفاة الموكل يبطل الخيار ويصبح البيع لازم (طحطاوي) #الظاهر 
أنه إذا كان الأجنبي أي الغائب كالوصى والوكيل حياً وتوفي المستنيب لا يبطل الخيار خلافاً لما ذكره 
الطحطاوي (الشارح) نفاذ البيع الذي فيه خيار شرط على ثلاثة أوجه: )١(‏ الإجازة (؟) بمرور 
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المدة (") بموت من له الخيار. وقد ذكر ذلك في المواد 1١لاو‏ 0٠لاو‏ 05”) . 

#المادة #7017 إذا شرط الخيار للبائع والمشتري فعا قاين فسخ في أثناء 
المدة انفسخ البيع وابهما أجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للآخر إلى 
انتهاء المدة. 


إذا كان البائع والمشتري مخيرين معاً لا يخرج لمبيع من ملك البائع والثمن من ملك المشتري 
بل يبقيان في ملكهم| وفي ذلك تسعة أحكام وهي : : أولا: أن مجيز الاثنان البيع . ثانيا: أن سحا 
ثالثا: أن مجيزه 5 ويفسخه المشتري رابعا: أن يفسخه البائع ويجيزه المشتري ففي الصورة الأولى 
يكون البيع لذزماً ا إذا أمرت مدة الخيار ولم يفسخ الإثنان البيع أو يجيزانه «أنظر شرح المادة 2٠80‏ 
وينفسخ البيع في الصور الثانية والثالثة والرابعة وبكلمة أوضح ينفسخ إذا فسخه أي الفريقين 
«راجع الملدة 07١١‏ وحينئذ لا يبقَى لإجازة الثاني من اعتبار «هندية) سواء أوقعت الإجازة قبل 
الفسخ أم بعده أو وقعت هي والفسخ في وقت ف (راجع المادتين 5١‏ و55) إلا أنه إذا الفح 
أحدهها البيع ثم اجازه الثاني وقبل الطرف الذي فسخ البيع تلك الاجازة يجوز البيع امس ناو 
بمنزلة بيع آخر. حابم : : يسقط خيار من يجيز البيع منهها ويصبح البيع باتا في حقه وخيار الطرف 
الآخر يبقى كا كان فله فسخ البيع وبذلك ينفسخ ولا يبقى حكم لإجازة الطرف الآخر كما بين آنفاً 
وله أن 0 البيع في هذه الصورة وبذلك يصبح البيع لذرماً: سادساً: إذا كان الاك تع والمشتري 
خيرين معاً فلا يخرج بذلك المبيع من ملك البائع والثمن من ملك المشتري كما تقدم ولكن ليس 
مي حي ل اذ ل ال ل 
باطل ولا يترتب عليه حكم «أنظر المادة 45). سابعا إذا تلف المبيع قبل القبض في يد البائع أو 
تلف الثمن المتعين بالتعيين قبل التسليم في يد المشتري ينفسخ البيع راجع المادة «7937) وشرحها. 
ثامنا: إذا تلف اللمبيع بعد القبض في يد المشتري فإذا كان من القيميات تلزم المشتري قيمته يوم 
القبض وإذا كان من المثليات لزمه مثله لأن المشتري قد قبض المبيع بعد تسمية الثمن بيوم الشراء 
أنظر المادة و2794 تاسعاً: إذا تلف المبيع في يد البائع بعد قبض الثمن المتعين بالتعيين أو إذا كان 
الثمن من القيميات لوم البائع تأدية قيمته يوم القبض إلى المشتري أما إذا كان من المثليات لزمه أداء 
مثله «رد المحتار» عاشراً: الاختلاف في وقت التلف - إذا كان البائع والمشتري مخيرين لمدة بضعة 
أيام ىا مر وقبض المشتري المبيع بعد البيع ثم تلف فادعى أحدهما أنهما فسخا البيع في مدة الخيار 
وادعى الثاني أنه تلف في مدة الخيار بعد اجازتما البيع وأقاما البينة على مدعاهما ترجح بينة مدعي 
الاجازة . 


#المادة #7١4‏ إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع من ملكه بل 
يبقى معدوداً من جملة أمواله فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه لا يلزمه 
الثمن المسمى بل يلزمه اداء قيمته للبائع يوم قبضه . 
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أما إذا كان الخيار. للبائع فقط ففى ذلك أربعة أحكام ما دامت مدة الخيار باقية سواء أكان 
البيع نينا أم فانسدا وهى : 


اولاً - لا يخرج المبيع من ملك البائع لأن البيع انما يتم برضاء الطرفين .واشتراط البائع الخيار 
لنفسه يقيد عدم رضائه بخروج المبيع من ملكه فيمتنع بذلك نفاذ البيع في حقه فإذا تصرف في 
المبيع فتصرفه يكون نافذاً إذا كان المبيع في يده أما إذا اذن البائع المشتري بقبض امبيع فليس له بعد 
ذلك أن يتصرف فيه أنظر المادة «45» 


ثانياً - إذا وقع البيع صحيحاً أو فاسداً على الوجه المذكور أي بأن شرط فيه الخيار للبائع 

فقط وتلف المبيع في يد المشتري بعد القبض سواء أكان ذلك القبض بإذن البائع أم بدون اذنه في 
مدة الخيار مع بقاء الخيار أو بعد فسخ البيع فب أنه قد اصبح البيع منفسخاً والاجازة غير ممكنة فلا 
يلزم المشتري اداء الثمن المسمى بل تلزمه قيمة المبيع يوم قبضه للبائع إذا كان من القيميات أو مثله 
إذا كان من المثليات كالمال المقبوض بسوم الشراء ولو شترط المشتري لنفسه عدم الضمان لأن البيع لما 
كان موقوفاً عد لتعذر نفاذه بتلف المبيع مقبوضاً يوم الشراء. ثالثاً: إذا باع البائع مال من آخر 
وشرط الخيار لنفسه وسلم لمبيع بعد قبض الثامن ثم فسخ البائع البيع في مدة الخيار فللمشتري 
حبس المبيع. إلى أن يسترد الثمن وشحرلية. -زابعا : إذا وقع البيع على هذا الوجه أي بشرط الخيار 
للبائع فقط . يخرج الثمن من ملك المشتري بالاتفاق ولا يدخل على قول الإمام الأعظم في ملك 
البائع بخلاف قول الإمامين «الهندية) «أبو السعود» «الطحطاوي . رد المحتار. الفتح القدير» وهنا 
ألا يصح أن نقول كأ على قول الإمام الأعظم «كيف يجوز أن يصبح الملك بدون مالك» ونقول ردأ 
على الرأي الثاني «ألا يصبح الندل والدل له جلها مالك واحد ببقاء المبيع ملكاً للبائع ودخول 
الثمن في ملكه» «الشارح». إيضاح للقيود: (إذا تلف المبيع بعد القبض) فلتلف المبيع ثاني صور: 
:)١(‏ تلفه قبل القبض بنفسه فإذا تلف وهو في يد البائع يجري الحكم فيه على مقتضى المادة (1975) 
كا في البيع الصحيح المطلق ولا يلزم المشتري شيء وكذلك لا يترتب على المشتري في البيع بالخيار 
حكم ولا يلزمه شيء حتى ولو سلم البائع المال المبيع إلى المشتري والمشتري اودعه المال المذكور ف 
أثناء مدة الخيار وتلف في يده وعلى ذلك فلو باع انسان مالين من آخر وشرط في البيع الخيار لنفسه 
وتلف أحد المالين في يده قبل قبل التسليم فليس له أن يجيز البيع بدون رضاء المشتري ويلزمه بالمال 
الموجود أنظر شرح المادة (591؟) (رد المحتار الهندية) (؟): تلفه قبل القبض باتلاف المشتري إياه 
(7): تلفه قبل القبض باتلاف أجنبي إياه ففي هاتين الصورتين يكون البائع مخيرأ فله فسخ البيع 
وتضمين المشتري أو الاجنبي إياه وله اجازة البيع فإذا اجاز البيع وكان الأجنبي هو الذي اتلف 
المبيع يكون المشتري محيرا ىا وضح في شرح المادة (577) في اتلاف الأجنبي المبيع. (5): تلفه 
قبل القبض باتلاف البائع أياه والحكم فيه انفساخ البيع: (0): تلف المبيع بنفسه بعد القبض وقد 
مر الجكم فيه. (8): تلفه بعد القبض باتلاف المشتري إياه ففي هذه الصورة إذا كان المال المتلف 
مشروطاً فيه الخيار للبائع فله أن يجيز البيع وبأخذ الثمن من المشتري وله فسخ البيع وتضمين المبيع 
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وذلك بمقتضى المادة السالفة (0): تلفه المبيع الذي شرط فيه الخيار للبائع بعد تسليمه إلى المشتري 
باتلاف اجنبي إياه في هذه الحال ويكون البائع خيراً فله أن يجيز البيع ويأخذ ثمن المبيع من 
المشتري وللمشتري تضمين المتلف المبيع وله أن يفسخ البيع ويضمن المتلف الأجنبي المبيع (8): 
تلف المبيع بعد القبض باتلاف البائع إياه وفي هذه الصورة ينفسخ البيع ولا يترتب شيء على 
المشتري وهناك ثاني صور أخرى لال القيمي الذي يكون فيه الخيار للبائع ويحدث فيه عيب: فإذا 
حدث ذلك العيب في المال وهو في يد المشتري بعد القبض ينظر فإذا حدث العيب بفعل أجنبي أو 
فعل المشتري أو آفة سماوية فلا يطرأ خلل ما على خيار المبيع في هذه الصور الثلاث فله أن يجيز 
البيع ويأخذ الثمن المسمى جميعه من المشتري وني هذه ا حال أما أن يضمن الأجنبي نقصان الثمن 
أو يفسخ البيع وحينئذ له ى] في الحال الأول أن يضمن الأجنبي قيمة نقصان البيع وله أن يضمن 
المشتري وللمشتري أن يرجع على الأجنبي بالمبلغ أما في الصورتين الثانية والثالثة فللبائع تضمين 
المشتري نقصان القيمة فقط ويحصل العيب في المال الذي يباع والخيار فيه للمشتري وهو في يد 
البائع قبل قبض المشتري إياه )١(‏ بقعل البائع (؟) بفعل الأجنبي (”) بفعل المشتري (5) بفعل 
المبيع نفسه أو بآفة ساوية فيجري الحكم في الصورة الأولى على ما مر في شرح المادة (5 )7١‏ وهو 
انفساخ البيع وليس للمشتري في هذا الحال أخذ المبيع ما لم يرض البائع بتسليمه إليه أما الحكم في 
الصورة الثانية فعدم بطلان البيع والبائع مخير ى) في السابق فله يخ ابيع وتضمين الأجنبي بما 
أحدثه من العيب بالمبيع من النقصان وله أن يجيز البيع والمشتري يرا أيضاً فله قبول البيع وتضمين 
الأجنبي نقصان القيمة وله فسخ البيع بسبب تغير المبيع وفي هذه الصورة للبائع أن يضمن الأجنبي 
'نقصان القيمة أما الحكم في الصورة الثالثة فانفساخ البيع مع بقاء الخيار للبائع إذا شاء فسخ البيع 
وضمن المشتري نقصان البدل وإذا شاء اجازه. واخذ الثمن المسمى والحكم في الصورة الرابعة 
عدم بطلان البيع وعدم سقوط خيار البائع فله أن يجيز البيع أو لا يجيزه 225 المشتري في هذا 
الحال خيراً فله أخذ المبيع بمجموع الثمن وله تركه أما الحكم في الصورة الخامسة فيجري عل 
مقتضى حكم الصورة الرابعة (هندية) أنظر المادة (؟955) وشرح المادة (747) الاختلاف في تلف 
المبيع في مدة الخيار أو بعدها وفي تلفه قبل الإجازة أو بعداها. المسألة الأولى: إذا باع البائع مالا 
من آخر وشرط الخيار لنفسه لمدة ثلاثة أيام وتلف المبيع في يد المشتري بعد التسليم واختلف 
المتبايعان فادعى أحدهما أن التلف وقع بعد مرور مدة الخيار وأن البيع لازم ويجب اداء الثمن 
المسمى وادعى ثانيههم| أن البيع تلف في ظرف الثلاثة أيام فيجب اعطاء القيمة حسب الادة السابقة 
والقول في ذلك لمدعي التلف في ظرف الثلاثة أيام لأن مدعي التلف في مدة الخيار منكر لزوم البيع 
والبينة على من يدعي تلف المبيع بعد مرور الثلاثة أيام أي تلفه بعد انقضاء مدة الخيار. المسألة 
الثانية: إذا اتفق المتبايعان على أن المبيع قد تلف بعد مرور مدة الخيار إلا أن أحدهما ادعى أن 
المشتري فسخ البيع في حضور البائع في مدة الخيار قبل تلف المبيع وأقام البينة لاثبات عدم لزوم 
الضمان حسب الادة الآنفة وادعى الآخر أن البائع قد أجاز البيع في مدة الخيار وان ليخ بمقتضى 
المادة )7١1(‏ أصبح لازا فترجح بينة مدعي الفسخ ويجب إداء الثمن المسمى . المسألة الثالثة: إذا 
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اتفق الطرفان على أن المبيع تلف في مدة الخيار وهو في يد المشتري إلآ أن أحدهما ادعى أنه تلف 
بعد إجازة البيع وادعى الآخر أنه تلف بعد فسخ البيع وأقاما البينة على ذلك ترجح بينة مدعي 
الاجازة فعليه إذا باع إنسان مالا من آخر على أن يكون مخيراً كذا مدة وسلمه إليه فادعى أحد 
المتعاقدين أنه تلف بعد انقضاء مدة الخيار فسخ البائع البيع في مدة الخيار وادعى الآخر أن المبيع 
تلف في مدة الخيار بعد أن أجاز البائع البيع وأقاما البينة على ذلك ترجح بينة مدعي الاجازة أما إذا 
لم يقم أحدهما البينة فالقول لمدعي الفسخ . 


ط(المادة 49 إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع 
وصار ملكاً للمشتري فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه اداء ثمنه 
المنيفق اللبائغ 


يخرج المبيع من ملك البائع ويصير ملكاً للمشتري : أولاً : إذا كان المشتري مخيراً فقط . ثانياً: 
إذا كان البائع والمشتري مخيرين معاً واسقط البائع خياره. ثالثً: إذا شرط المشتري الخيار لأجنبي 
وذلك عند الإمامين ويصير المبيع ملكا للمشتري وتصرفات البائع قُِ المبيع بعد ذلك: تصير غير 
مشروعة أما إذا كان المشتري مخيرا فقط فالثمن لا يخرج من ملك المشتري وذلك بالاتفاق ولا 
يدخل المبيع في ملكه على رأي الإمام الأعظم أما على رأي الإمامين فيدخل لأنه لو خرج المبيع من 
ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري لا يستلزم ذلك زوال ملك البائ عنه مع عدم دخوله في 
ملك آخر وليس هذا نظير في باب المعاوضات وقد اختارت المجلة هنا قول الإمامين «المندية) و«در 
المختار» و«رد المحتار» والحاصل أن المبيع يدخل في ملك المشتري والثمن لا يخرج من ملكه لكن إذا 
كان ذلك ملكاً له كا كان «الفتح القدير» ولكن إذا كان ذلك ( ألا يصبح البدل والمبدل به ملك 
واحد في وقت واحد. الشارح) أما إذا تلف المبيع بعد القبض سواء كان ذلك في مدة الخيار أم 
بعد انقضائها بنفسه أو بفعل المشتري قبل الفسخ أو بعده أو إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم 
أودعه البائع وتلف في يده أثناء مدة الخيار فبا أن البيع قد | صبح لازماً فتلزم تأدية الثمن المسمى 
لأن التلف لا يكون قبل أن يتقدمه حدوث عيب وحدوث العيب في المبيع قبل تلفه مسقط لحق 
الفسخ وبذلك يصبح البيع لازما وهكذا فإذا تلف المبيع بعد سقوط الخيار ولزوم البيع يلزم 
المشتري الثمن المسمى لا قيمة المبيع «الطحطاوي واطندية». مثال: إذا كان الخيار في البيع 
للمشتري فقط وتلف المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع وقبل أن يسترده البائع من المشتري يلزم 
المشتري الثمن المسمى لأن المبيع المذكور في يد المشتري بحكم الرهن ومضمون بالثمن 
«الانقروي»). 

إيضاح القيود: فقوله «بعد القبض» لأنه إذا تلف المبيع قبل القبض في يد البائع ينفسخ: البيع 
ولا يلزم المشتري شيء (واقعات في الخيارات) راجع المادة (591). وقوله (التلف) تعبير يقصد به 
الاحتزاز عن أحداث؛ العيب واليك التفصيلات الآتية ف احداث العيب وهي إذا حصل عيب في ' 
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المبيع الذي فيه الخيار للمشتري فقط )١(‏ بفعل المشتري (1) بفعل أجنبي (") بفعل البائع (5) 
بآفة ساوية. ينظر فإذا كان ذلك العيب لا يزول على الأصل أو أنه يزول ولكنه ليس كذلك في مدة 
الخيار فالعقد لازم ويجب على المشتري إداء الثمن المسمى ولو زال العيب بعد إنقضاء مدة خيار 
الشرط يعني إذا اشترى مشتر مالا وشرط في البيع الخيار لنفسه فقط وحصل في المبيع عيب بفعل 
البائع وهو في يده بعد قبضه يسقط خيار المشتري أيضاً ويصبح البيع لازما على رأي الشيخين. 
لكونه في ضمان المشتري حيث كان في يده «البحر» وإذا حصل عيب في المبيع بآفة ساوية فلا محل 
للتضمين ويضمن المشتري البائع بنقصان القيمة في حالة حصول عيب في المبيع بفعله أو الاجنبي 
في حالة حصول العيب منه أنظر المادة (410) وإذا زال ذلك العيب قبل مرور مدة الخيار بقي 


المشتري خيراً أنظر المادة «54) («مجمع الأنمر. البحر» 


«لاحقة) - في الاختلاف في تعيين المبيع » وشرط الخيار» ومرور مدة الخيار» وفي فسخ 
العقد وإجازته. المسألة الأولى : إذا اختلف الطرفان في تعيين المبيع بعد أن أجاز من له الخيار عقد 
البيع ينظر فإذا كان المشتري قابضاً المبيع فالقول له سواء أكان الخيار في البيع للبائع أو للمشتري أما 
إذا لم يكن المشتري قابضا المبيع والخيار للبائع فالقول للمشتري أيضا ى] إذا كان الخيار للمشتري 
يكون القول للبائع. المسألة الثانية: إذا اراد المشتري إجازة البيع ولم يقبض الال الذي اشتراه 
بشرط الخيار وادعى البائع أن المال الذي بعته من المشتري غير هذا المال وادعى المشتري أنه هو 
ذلك المبيع بعينه فالقول للبائع . المسألة الثالثة : إذا اجاز البائع البيع الذي شرط فيه الخيار لنفسه 
والزمه به ولم يسلم إلى المشتري فإدعى المشتري أن الملل الذي اشتراه غير هذا و ادعى البائع أنه 
نفس البيع. فالقول مع اليمين للمشتري . المسألة الرابعة: إذا أراد المشتري الذي له الخيار بعد 
القيض رد المبيع بحق الخيار وادعى البائع أن المال الذي بعته منك ليس هذا بل هو غيره وادعى 
المشئري أنه هو ذاته فالقول مع اليمين للمشتري أما إذا أثبت البائع أن المبيع هو غيره فيقبل ذلك 
منه. المسألة الخامسة : إذا اختلف المتبايعان في حصول شرط خيار وعدم حصوله فالقول لمنكر ذلك' 
لان الخيار من العوارض التي تثبت بالشرط فلذلك فالقول لمن نفاه أنظر المادة «4) أما إذا أقام كل 
من الطرفين البينة على مدعاه ترجحت ببينة مدعي الخيار. المسألة السادسة: إذا اختلف الطرفان في 
انقضاء مدة الخيار وعدم انقضائها كأن يدعي زه أن مدة الخيار عشرة أيام وقد مرت ويدعي 
الآخر أن مدة الخيار وان كانت عشرة أيام إلآ أن البيع إنما عقد اليوم أو قبل خمسة أيام فقط ولم 
تنقض مدة الخيار فالقول لمنكر انقضائها لأن الطرفين متفقان على حصول الخيار وإنما ينكر أحدهما 
سقوطه بانقضاء مدته ويدعي الآخر سقوطه والقول للمنكر.المسألة السابعة: إذا اختلف المتعاقدان 
في مقدار مدة الخيار كأن يدعي أحدهما أن مدة الخيار عشرة أيام ويدعي الآخر انها خمسة عشر يوماً 
فالقولالنكر الزياذة يعني يقبل قول من أدعى العشرة أيام لآن أحدهما يدعي الزيادة والثاني ينكرها. 


المسألة الثافنة : إذا شرط الخيار لأحد المتعاقدين فقط واختلفا فى حصول إجازة البيع أو فسخه 
أثناء مدة الخيار فالقول للعاقد المخير سواء أدعى الفسخ أم الإجازة لأنه يدعي الفعل الذي هو 
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مقتدر على إيجاده في الحال والبينة على الطرف غير المجيز إلا أنه إذا حصل الاختلاف المذكور بعد 
مروز مدة الخيار فالقول لمدعي الاجازة سواء أكان البائع أم المشتري وي هذه الصورة تكون البينة 
على مدعي الفسخ . المسألة التاسعة: إذا كان المتعاقدان مخيرين معاً وإختلفا في وقوع فسخ البيع أو 
إجازته في مدة الخيار فالقول لمدعى الفسخ والبينة على الآخر. أما إذا وقع الاختلاف المذكور بعد مرور 
مدة الخيار فالقول لمدعي الاجازة والبينة على مدعي الفسخ . المسألة العاشرة: ان التفصيلات المبينة في 
المسائل التسعة الآنفة إنما يكون عند عدم وجود تاريخ لبينتي العاقدين أما إذا كان ثمة تاريخ لبينة كلا 
الطرفين ترج بيئة:الأسبق تاريخاً سواء أكانت قائمة على الفسخ أم على الاجازة «الهندية» البحر. رد 
المحتار. الذرر». 





الفصل الثان 
في بيان خيار الوصف 
خلاصة الفصل 

)١(‏ خيار الوصف على ضربين أحدهما ما يثبت بشرط والثاني ما يثبت بغير شرط 

2( القرب الأول نوعان ما يشترط فيه رك اتصافه بوصف مرغوب فيه وما يشترط 
اتصافه بذلك عرفاً. 

0 ا ا ل لت ل لان 
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موجب للحياز والفالت. ا كوت ليع ممه قاميداً.‎ 

(0) إذا ظهر أن المبيع متصف بوصف أعلى من الوصف المشترط فإن كان التفاوت ما بين 
الوضفين عقوتا لفرض' المشترض يفيت يار الوضك وال فلا. 

(7) إن فقدان الوصف يثبت للمشتري الخيار في الرد أو القبول فقط ولا يثبت الحق في قبول 

0) إذا اختلف في شرط اتصاف المبيع بوصف مرغوب أحصل أو لم يحصل فالقول للبائع 
والبينة على المشتري . 

(8) إن خيار الوصف ينتقل بالارث . 

(9) إذا تصرف المشتري المخير أو وارثه بعد وفاته خيار الوصف في المبيع تصرف المالك بطل 
خياره وصار البيع لازماً. 

«المادة »*3٠١‏ إذا باع مالا بوصف مرغوب فظهر اللمبيع خالياً عن ذلك 
الوصف كان المشتري مخميراً إن شاء.فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن 
وي جد مقا ا ل ل سل لسري در 
0 2 غيراً وكذا لو باع فصاً ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر 


الملزمه ٠١‏ البيوع 


5" درر الحكام 





قد تقدم أن خيار الوصف على قسمين ما يثبت بشرط والضابط فيه أن كل وصف لا يكون 
فيه غرر أي احتمال العدم فاشتراطه صحيح وإذا ظهر المبيع خالياً عنه أوجب ذلك الخيار للمشتري 
فله فسخ البيع وترك المبيع للبائع لأن المشتري قبل المبيع بشرط أن يكون مشتملا على الوصف 
المرغوب فيه . 

وله قبول المبيع بجميع الثمن المسمى وليس له أن يحط من الثمن في مقابلة ذلك الوصف 
لأن ذلك الوصف قد دخل في المبيع تبعاً وما أن التابع لا يعود ريم (8:) فلا يكون 
للوصف حصة من الثمن حسب الادة و5 *7). 


أما الوصف الذي فيه غرر فلا يجوز اشتراطه فبيع البقرة على أنها حامل أو تحلب مقدار كذا 
من اللبن في اليوم غير صحيح ومن الشروط الفاسدة (أنظر شرح المادة 189) لأنه لا يعلم ما في 
بطن البقرة وضرعها أحمل أو مخ أو لبن وهذا القسم يعني الأول عن نوعين أحدهما ما يشترط 
اتصافه بوصف مرغوب فيه تصريحا ى) تقدم كا إذا بيعت بقرة على أنها حلوب أي متصفة بالحلب 
الذي هو وصف مرغوب فيه بخمسائة قرش فظهر أن البقرة غير حلوب وأن الوصف المرغوب فيه 
ليس فيها فالمشتري مخير فإما أن يفسخ البيع ويترك البقرة للبائع وإما أن يقبلها بخمسمائة القرش 
وليس أن يحط من الثمن بسبب فقدان الحلب وإذا ادعى المشتري خخلو المبيع من الوصف المرغوب 
فيه هالقول له ولا يجبر على قبض المبيع قبل أن يعلمء بوجود الوصف المرغوب فيه لأن الاختلاف 
حاصل في وصف عارض والراجح فيه العدم (رد المحتار) وكذلك إذا بيع حصان على أنه هملاج 
(رهوان) أو كلب على أنه معلم (كلب صيد) وفرو سمور على أنه من الظهر أو البعير على أنه ناقة 
أو البغل على أنه بغلة أو اللحم على أنه لحم معز فظهر أن الخصان ليس بمهلاج «رهوان» والكلب 
ليس معلياً (كلب صيد) والفرو ليس من الظهر بل من الرأس والرجلين والبغل ليس بغلة والبعير 
جمل لا ناقة واللحم لحم ضأن لا معز فالمشتري مخير على ما تقدم شرحه «تنقيح . بحر». 

وكذلك إذا بيع بستان على أن فيه كذا شجرة أو دار على أن فيها كذا غرفة أو عرصة على أن 
مساحتها كذا ذراعا فظهر أن البستان لا يحتوي على العدد المشروط من الشجر والدار لا تحتوي على 
العدد المشروط من الغرف والعرصة لا تحتوي على العدد المشروط من الأذرع فالمشتري: مخير فله أن 
يأخذ المبيع على ما ظهر عليه بجميع الثمن المسمى وله أن يترك المبيع ى) لو بيعت عرصة بما فيها 
من الأشجار أو على أن فيها أشجاراً فإذا ليس فيها أشجار فالبيع صحيح والمشتري مير «هندية». 

«توضيح القيود» (الوصف المرغوب فيه) أما ما يشترط فيه وصف غير مرغوب فيه فيظهر 
خلوه منه فلا يوجب الخيار | إذا بيع حصان على أنه أعور أو عنه رودا أو أن قن لمنا .نظهر ليس 
كذلك أو مال على أن فيه عيباً فظهرت سلامته منه فلا يكون المشتري تخيراً «فرائد شرح الملتقى» . 

ويفهم من التفصيلات التي مرت آنفاً أن شرط اتصاف المبيع يوصف على ثلاثة أقسام : 

)١(‏ ما يكون البيع معه صحيحاً وعدم الوصف فيه موجب للخيار. 


بيان خيار الوصف شنا 





(؟) ما يكون البيع معه صحيحاً لكن عدم الوصف فيه غير موجب للخيار. 

(") ما يكون البيع فاسداً إذا ظهر البيع خالياً من الوصف. 

وما يباع على شرط وصف مرغوب فيه فيظهر فيه وصف اغل سن الرصب المشرط يظر ف 
فإن كان لا تفاوت بين الوصفين بالنظر إلى غرض المشتري من المبيع فلا يثبت للمشتري خيار وإلآ 
يشت «رد المحتار» . : 


مثال ذلك: إذا اشترى شخص ليلا فص الماس زنة خحمسة قراريط على أنه أخضر اللون 
ليصنع قرطاً «حلقاً» فظهر أنه أبيض فالمشتري مخير «شارح». وليس المراد من تقييد الشراء بالليل 
حقيقة ذلك بل المراد أن يشتري بيع من غير أن يراه فلو بيع الفص من غير أن يراه المشتري عند 
الشراء او قبله فالشبري عن وإ 0 بقع الثراء ليلد ليلا أما إذا اث شتراه بعد أن اطلع على وصفه فلا خيار 
له سواء أوقع ذلك في الليل أم الغبار. مثلا إذا أشار البائع إلى فص ياقوت أصفر فقال بعت هذا 
الفص الأحمر بكذا قرشاً فقبل المشتري البيع بعد اقم عن رسع تيان لد سوا اليف ل 
الوصف في الحاضر لغو كا ذكر في المادة 60 هذا إذا ظهر أصفر وبيع على أنه أحمر فإن بيع مشارا 
إليه على أنه ياقوت فظهر أنه زجاج فقد تقدم البحث في ذلك في المادة م 1 

استنناء - إنه وإن كان لين للمشتري حق حظ الثمن في مقابلة الوصف الفائت المشترط: إلا 
أنه إذا تعذر رد المبيع إلى البائع بعذر مشروع يحق للمشتري حط الثمن فيقوم المبيع على تقدير تحقق 
الوصف المرغوب فيه ثم يقوم عارياً عن الوصف فإذا كان النقصان بين القيمتين عشر قيمة المبيع 
وهو حائز لذلك الوصف طرح من الثمن عشره وإذا كان النقصان حمس قيمته طرح من الثمن 
سه مثلاً إذا كانت قيمة ذلك المال على تقدير اتصافه بالوصف المرغوب فيه مائة قرش وكانت 
قيمته وهو خال منه 7٠‏ قرشاً وكان ثمن المبيع ١١١‏ قرشاً فبعملية التناسب الآتية 

1١٠ - 1١/١- ١٠١/س - ٠١/0‏ فإذا طرح ذلك المقدار من الثمن يبقى 1١‏ فإذا كان رد 
لمبيع غير ممكن وكان المشتري أوفى الثمن فله أن يسترد ٠‏ قرشاً من الشمن وإذا كان لم يوف الثمن 
يدفع الثمن إلى البائع بنقص "١‏ قرش أي يدفع له ٠‏ قرشاً بدلا من الثمن المسمى الذي هو مائة 
وعشرود قرشأ «بحرع. «أنظر المادة .6»9"51١‏ 

لآن البائع قد عجز عن تسليم ابيع إلى المشتري متصفاً بالوصف المرغوب فيه المشروط وعلى 
هذا إذا سلم المشتري الثمن تاماً إلى البائع فله استرداد المقدار الذي يجب حطه من الثمن «أنظر 
المادة /ا91). 


النوع الثاني ما يشرط اتصافه بوصف مرغوب فيه عرفاً. 

مثال ذلك إذا اشترى شخص بقرة وظهر بعد الشراء أنها غير حلوب فإذا كان من المتعارف 
أن شراء تلك البقرة إنما هو لكونها حلوبا فللمشتري أن يردها أما إذا كان شراؤها للذبح فليس له 
ذلك «أنظر المادة 57 وشرحها». 


يا درر الحكام 


الاختلاف في اشتراط الوصف المرغوب فيه - إذا اختلف اللمتبايعان في اشتراط الوصف 
المرغوب فيه فادعى المشتري اشتراطه وأنكر البائع فالقول للبائع مع بمينه لأنه منكر حق الفسخ 
والبينة على المشتري لأنه مدع حق حق الفسخ وكذلك إذا اختلفا فادعى المشتري أنه اشترط أن يكون 
الثوب الذي اشتراه نسيج الشام وزعم البائع أ نه إنما اشترط أن يكون الثوب نسيج البلد فالقول 
للبائع وكذلك إذا ادعى المشتري بعد قبضه الثوب الذي اشتراه أو قبله أنه اشتراه على أن يكون 
عرضه ذراعين وله كسا فقا البائع انه إنما اشترط أن يكون العرض ذراعاً والعلول سا فالقول 
بائع مع يمينه «رد المحتار». 

القسم الثاني من خيار الوصف ما يثبت بلا شرط وذلك كما إذا اشترى شخص مالا فيه 
وصف مرغوب فيه فزال ذلك الوصف قبل تسليم ذلك المال إلى المشتري فالمشتري مخير لأن المشتري 
مستحق أن يتسلم المبيع على الصفة التي كان عليها حين عقد البيع فإذا زال ذلك الوصف قبل 
القبض يكون المبيع قد تغير فلذلك يحق للمشتري فسخ البيع . 

«المادة 431١‏ خيار الوصف يورث مثلاً لو مات المشتري الذي له خيار 
الوصف فظهر البيع خالياً من ذلك الوصف كان للواصف حق الفسخ . 

لأن المبيع الذي يجب أن يكون فيه الوصف ينتقل إلى الوارث فينتقل أيضاً خيار الوصف الذي في 
ضمنه إلى الوارث ويكون الوارث في ذلك خلفاً للمورث فيحق له كمورثه أن يفسخ البيع ويرد 
المبيع ايكلة عم الثمن المسمى نعم ان الأوصاف لا تورث إلا أن 0 
الارث بل بكونه خلفا للمورث «رد المحتار» يعني أن الخيار لا ينتقل ف الحقيقة بل كما أن المورث 

يستحق المبيع متصفاً بالرصف المرغوب فيه فالوارث أيضاً بكونه خلفاً للمورث يستحق المبيع بحيث 
يكون متصفاً بذلك الوصف فإذا وجد في استحقاقه نقصان فله حق الرد فإذا ظهر للمشتري أن 
المبيع خال من ذلك الوصف المرغوب فيه ثم مات المشتري قبل أن يفسخ البيع أو يجيزه فوارثه مخير 
أما إذا كان الورثة متعددين فأجاز بعضهم وفسخ بعضهم فبها أن ذلك موجب للشركة في المبيع 
والشركة مجلبة للضرر فالظاهر أن البيع لا ينفذ في حق الوارث المجيز ما لم يرض البائع بذلك. 

#المادة #75١7‏ المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف 
الملاك بطل خياره . 

ويصير البيع لاوما «بحر». «أنظر المادة 04». والتصرف على وجه التملك أي تصرف المالك 
في ملكه قد سبق بيانه في المادة »5٠5«‏ ويفهم من ذلك أن خيار الوصف لا يجب استعماله فورا 
يعني لا يكون المشتري مجبراً على المسارعة إلى قسخ البيع حين| يظهر له خلو المبيع عن الوصف 
المرغوب فيه بل له أن يفسخ البيع بعد مدة. 

أما إذا تصرف بعض ورثة المشتري المتوفي الذي له الخيار فالظاهر أن الحكم كما تقدم آنفاً في 
المادة السابقة أي إذا لم يقل البائع فلا ينفذ البيع في حصة الوارث المجيز فعلاً. 


ل 


الفصل الثالث 
في حق خيار النقد 
النقد هنا إعطاء ثمن الشيء والنقد أيضاً إعطاء النقد. 
خلاصة الفصل : 
-١‏ يكون خيار النقد للبائع وللمشتري . 
؟ - يجب تعيين المدة في خيار النقد. 


«- يفسد البيع في خيار النقد إذا لم يؤد الثمن في المدة المعينة . 
- خيار النقد لا يننتقل إلى الوارث بوفاة المشتري . 


#المادة 47217 إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم 
يؤده فلا بيع بينها صح البيع وهذا يقال له خيار النقد. 
«أنظر المادة امم وشرح الملدة )١8‏ كما يشترط للمشتري خيار النقد يشترط للبائع أيضاً. 


والبيع بخيار النقد يكون مشروطأ فيه إقالة فاسدة معلقة على شرط وبما أن الإقالة الصحيحة 
التي يشترط فيها البيع فاسدة فيكون البيع الذي تشترط فيه الإقالة الفاسدة فاسداً بطريق الأولى 
فالقياس يوجب عدم جواز البيع الذي يشترط فيه خيار النقد إلا أنه جوز سيان فونه 
الاستحسان الاحتراز من تماطلة المشتري لأن المشتري إن لم يدفع الثمن فالحاجة تمس إلى فسخ البيع 
وأنظر مادة 27١‏ ومقتضى هذه المادة أنه إذا عقد البيع بخيار النقد فللمشتري دفع الثمن وإمضاء 
البييع وفسخ البيع وعدم دفع الثمن فيكون الخيار ثابتأ للمشتري مع أن الغريب في ذلك أن الذي 
ينتفع من الخيار إنما هو البائع . 

إيضاح .شرط البائع - إذا سلم المشتري ثمن المبيع إلى البائع واشترط البائع أنه إذا رد الثمن 
إلى المشتري إلى أجل معين فلا يكون بينها بيع فالبيع صحيح ويكون المشتري ضامناً للمبيع بقيمته 
وإذا قبض المبيع وعقد البيع على هذا الوجه فالبائع هو صاحب الخيار وهو القادر على فسخ البيع 
حتى إذا تصرف البائع بالمبيع المذكور وباعه من الغير يكون تضرفه صحيحاً ويكون تصرف المشتري 
فيه غير صحيح والغريب في ذلك أنه مع أن الخيار للبائع فالمنفعة تعود على المشتري «بحر. هندية» 
وفي سائر الخيارات النفع لصاحب الخيار إلا خيار النقد فالأمر فيه بخلاف ذلك إذ الخيار في جانب 
والمنفعة في جانب ك] تقدم . 


امم" درر الحكام 


توصيح القيود : «إلى أجل» يعي يجب تعيين المدة في الصورتين من صور الخيار سواء أكانت 
تلك المدة يومين أم ثلاثة أم أكثر فإذا لم تبين مدة الخيار مطلقاً كأن يعقد البيع على شرط أنه إذا م 
يؤد الثمن بيت البائع والمشتري بيع أو ذكرت مذة غير مجهولة كأن يكون الخيار بضعة أيام فالبيع 
يكون فاسدا له. 

#المادة #71١5‏ إذا ل يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه 
اا لقن داسد . 


المزاد من المدة المعينة ما يعنيه الطرفان في عقد البيع فإذا أدى المشتري الثمن إلى البائع في 
تلك المدة أصبح البيع صحيحاً ولازماً أما إذا لم يؤد المشتري الثمن في تلك المدة بقي المبيع على حاله 
فالبيع الذي ينعقد بخيار النقد لا ينفسخ بل يكون فاسدا وإذا كان المبيع في يد المشتري وباعه بعد 
مرور المدة أو وهبه وسلمه آخر كان تصرفه نافذا ويضمن المشتري بدله الى البائع . أما إذا لم يكن المبيع في 
قبضته فتصرفه لا يكون نافذا (أنظر المادتين ١/ا”‏ و05م"7) . 

توضيح القيود: (في المدة المعينة) يؤخذ من هذه العبارة أن المشتري إذا لم يؤد الثمن في المدة 
المعينة بل بعد انقضائها فلا ينقلب البيع إلى الصحة لأنه صار فاسدا بعدم الأداء ولا يرتفع الفساد 
بعد ذلك (بقي المبيع على حاله) فإذا لم يبقَ على حاله وتصرف فيه المشتري في المدة المعينة قبل نقد 
الثمن أو تلف في يده أو استهلكه فالبيع يصير لازماً ولا يبقى حق الفسخ فلذلك يجب على المشتري أن 
يؤدي ثمن المبيع إلى البائع (رد المحتار) لأن البيع بخيار النقد بمنزلة البيع بخيار الشرط أما إذا حصل 
عيب في المبيع بخيار النقد وهوفي يد المشتري بلا تعد ولا تقصير في المدة المعيئة ثم انقضت تلك المدة وم 
يدفع المشتري إلى البائع ثمن المبيع فالبائع مخير بين أخذ المبيع معيباً وحينئذٍ لا يأخذ شيئا من الشمن. وترك 
المبيع للمشتري مع أخذ الثمن أما إذا تلف المبيع في يد المشتري بعد مرور المدة المعينة وقبل أن يؤدي 
الثمن أو أتلفه هو ضمن قيمته أو بدله للبائع (بزازية) . .(أنظر المادة ١/ا”)‏ . 


#المادة »١6‏ إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار 


بطل البيع . 


لأن خيار النقد لا ينتقل إلى الوارث لأنه من الحقوق المجردة فلا يورث كخيار الرؤية والتغرير 
أي إذا توفي المشتري المخير بخيار النقد قبل مرور المدة المعينة للخيار يبطل المبيع وليس للوارث أن 


51١ 


في بيان خيار التعيين 


١‏ - إن هذا الخيار يكون في مبيعين أو ثلاثة قيمية ولا يكون في أكثر ولا في مثلٍ. 
١‏ - يجتمع خيار التعيين وخيار الشرط. 
8 - يجوز خيار التعيبن في البيع الصحيح والفاسد. 
: - يجب في خيار التعيين تعيين ثمن كل مبيع. 
ه- إذا لم يذكر في البيع بخيار التعيين مثل قول البائع أنت مهير في شراء ما تريده فالبيع 
فاسد. 
5 - يجب تعيين المدة في البيع بخيار التعيين. 
7 - يكون الطرف المخير خيار التعيين مجبرا على تعيين المبيع عند انقضاء المدة المعينة لكن له 
أن يفسخ المبيع في ثلاث صور. 
8 - إذا كان خيار التعيين للمشتري ترتب عليه تسعة أحكام وإن كان للبائع ترتب عليه 
سبعة . 
4 - إن التعيين في خيار التعيين اختياري وضروري والتعيين الاختياري أما تصريحاً وأما 
دلالة. 
٠‏ -خيار التعيين ينتقل إلى الوارث. 
«المادة 471١‏ لو بين البائع أثران شين أو أشياء من القيهيات كل غعلن 
حدة على أن المشتري يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له أو البائع يعطى أيا أراد 
كذلك صح البيع وهذا يقال له خيار التعيين. 


قد جوز هذا الخيار استحساناً وقد قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ببطلان البيع به. 

ويثبت للبائع وللمشتري ففي الصورة الأولى من المثال الوارد في هذه المادة يكون المشتري 
مخيراً وفي الصورة الثانية يكون البائع خيراً وليس من الضروري اجتاع هذا الخيار وخيار الشرط 
فقد يوجد خيار التعيين بدون خيار الشرط وقد يجتمعان فإذا اجتمعا ثبت لخيار الشرط حكمه الذي 
مر في المادة )20١«‏ على حدة كا سبق بيانه في المادة «237528 وكما يصح خيار التعيين في البيع 
الصحيح يصح في البيع الفاسد فالمال الذي يعين مبيعا يكون ضانه على المشتري ببدله بمقتضى المادة 
«١لا"2‏ أما في سائر أحكامه فكأحكامه في البيع الصحيح (هندية) يكون المبيع بخيار التعيين :غير 
معين لأنه أحد إثنين أو ثلاثة والباقي أمانة )| سيفصل في شرح المادة 2١8«‏ فعلى هذا الوجه 


1١‏ درر الحكام 


يكون المبيع مجهولاً فمقتضى القياس فساده إلا أنه جوز استحساناً ووجه الاستحسان أن الخيار قد 
شرع للاحتياج لدفع الغبن والاحتياج إلى ذلك متحقق في هذا النوع من البيع لأن الإنسان يضطر 
أحياناً لأخذ رأي من يعتمده فيا يشتريه أو رأي أهله وهذا دليل جواز هذا الخيار للمشتري أما 
بائع فهو أن الإنسان قد يرث مالا قيميا ويتسلمه وكيله ولا يعرفه فتمس الحاجة إلى البيع بهذا 
الشرط ورد المحتار». «أنظر المادة ”27 لأن خيار الشرط يرد الأمر إلى الرضاء «ميزان شعراني». 


والمقصود من عبارة (بيان قيمة كل مال على حدة) ل مجموعة بل 
يجب تعيين ثمن كل من المالين أو الثلاثة على حدة سواءً كانت أثانها متفقة أم مختلفة وعين المال 
الذي سيؤخذ أم لا. 

إيضاح خيار التعيين للمشتري: إذا قال البائع للمشتري أن هذه البغلة بألف قرش وتلك 
بثاغمائة وهذه بسبعائة وقد بعتك بشرط أن تختاز التي تريدها منها بثمنه المسمى في مدة ثلاثة أيام 
فقبل المشتري وكذلك إذا قال البائع بعتك إحدى هذه الثلاث بألف قرش على أن تختار منها أية 
شئت فقبل المشتري فالبيع صحيح ويكون خيار التعيين في ذلك للمشتري . 

إيضاح خيار التعيين للبائع : إذا قال المشتري للبائع قد اشتريت إحدى بغلتيك بألف قرش 

أن تكون مخيراً في أن تعطيني أيهها شئت في مدة ثلاثة أيام فقبل البائع فالبيع صحيح وخيار 
التعيين يثبت للبائع . أما المثليات التي تكون من جنس واحد فلأنها غير متفاوتة فلا يحتاج فيها لخيار 
التعيين «انظر المادة 7 وشرحها» فإذا باع شخص من آخر ثلاث كيلات حنطة على أن يختار منها 
المشتري كيلة بثمن كذا أو يدفع البائع إلى المشتري منها كيلة فالبيع غير صحيح . 

وأذا ين بويا فإذا لم يذكر ذلك في البيع بل قال البائع بعتك أحد مالي أو أموالي الثلاثة 
وقبل المشتري فلا يكون ذلك 08 بخيار التعيين بل نيعا لتخي ل وبين المادة «17١5؟»)‏ فاسد. 


«إثنين أو ثلاثة» فإذا لا يصح خيار التعيين في أكثر من ثلاثة أموال. لا يكون صحيحاً في 
أربعة أو خمسة أو أكثر لأن البيع الذي 0 يكون المبيع كيه جهزلا ويد المادة 
و١٠2300‏ مقتضى القياس عدم جواز هذا البيع إلا أنه جوز حسب المادة «”*7» وبما أنه يوجد في 
الثلاثة الأمؤال الأدنى والأوسط والأعلى فلا حاجة إلى الأكثر من ذلك فلا يجوز خيار التعيين في أكثر 
من ثلاثة «رد المحتار». (أنظر متن المادة 7١‏ وشرحها). 

الاحقة: وهذه المادة تبين أن خيار التعيين يكون للبائع وللمشتري ولكن هل يجوز أن يشترط 
خيار التعيين للبائع وللمشتري معاً انني لم أجد نصاً في الكتب الفقهية في ذلك ولكن رأبي أنه يجوز 
شرط خيار التعيين للطرفين معاً لأنه ما دام يجوز اشتراطه لكل من الطرفين على حدة فيجوز شرطه 
للوثنين 0 بكرن كارا هركا عن جاتر ب 

والحكم في خيار الشرط أيضاً على هذا اس م ع سا 

595 فإذا ألزم البائع المشتري أحد المبيعات وقبله المشتري يتم البيع ويكون لازماً أما إذا لم يقبل 


بيان خيار التعيين دنا 





لت ل ل ل ات 1 
وكذلك إذا اختار المشتري مبيعاً واعندا من المبيعات المتعددة 0 البائع بذلك د تم البيع وأصبح 
لازماً أ ما إذا لم يسلم البائع بالمبيع الذي اختاره المشتري وأراد أن أن يسلم غيره فللمشتري أن يمتنع 
عن قبول ذلك وبذلك يصبح البيع بلا حكم مطلقاً. 


«المادة 47117 يلزم في خيار التعيين تعيين المدة 


سواء أكان معه خيار شرط أم لا لأنه إذا لم تعين مدة فالطرف المعين يماطل في تعيين المبيع 
ويلحق بذلك ضرر للطرف الآخر فمن الواجب تعيين المدة لدفع هذا الضرر حتى يتأق إجبار 
الطرف المخير على تعبين المبيع بعد مرور المدة ولا يبر من له الخيار على تعبين المبيع قبل مرور المدة 
سواء أكانت المدة يومين أم ثلاثة أم أكثر «أنظر شح المادة 2٠٠‏ مثال ذلك إذا قال المشتري للبائع 
اشتريت أحد بغالك الثلاث هذه بألف قرش على أن ن أعين منبها ما أريده في مدة خمسة 0 
المشتري ذلك فالمدة قد تعينت وعلى هذا الوجه يجب تعبينها والبيع بخيار الشرط من غير تعيين مدة 
غير جائز. 

«المادة 714»* من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه 
5 انقضاء المدة الي عيبت : 


وليس له ف فسخ البيع في الجميع ما لم يكن مع خيار التعيين خيار شرط أو يتعين أحد المبيعات أو 
مون ع ع سس و ا ل 1 ات 1 
المشتري مخيراً بخيار التعيين وخيار الشرط فللمشتري في مدة خيار الشرط أ ن يرد جميع المبيع حتى لو اختار 
أحدها وعينه على أن يكون مبيعاً «مجمع الأخبر. بحر لأن واحداً منها أو اثنين امانة فيرد أو يردان كالأمانة 
والآخر مخير فيه بنخيار الشرط فيرده بهذا الخيار«أنظر المادة ١‏ 7) لكن إذا سقط خيار الشرط بمرور المدة 
أوموت المشتري فالبيع يكون لازماً في أحد المبيعات: ويجبر المشتري على التعيين «أنظر المادة 2٠0‏ وإذا 
كان المشتري مخيرا بخيار الشرط فلذلك تسعة أحكام : 

الأول: الذي تقدم . 

الثاني : إذا تلف أحد المبيعات المتعددة في يد البائ ع قبل أن يقبضه المشتري فلا يبطل البيع 
ولا ينفسخ لأن المبيع موجود يقيناً وفي كون قلت الب لك وها الشلا ريق الشك بالتعيين 
حسب المادة (5) فإذا تلف أحد المبيعات تعين أن أحد الباقيين هو المبيع وكذلك إذا كان المبيع ائنين 
وتلف أحدهما قبل القبض فالباقي يتعين مبيعاً لكن إذا كان الباقي اثنين من ثلاثة فعلى هذا التقدير 
لا يكون المشتري مجبرا على قبول أحدهما فله أن يقبله بثمنه المسمى وله أن يتركههما لأن المشتري كان 
سينتقي مالا واحداأ من ثلائة أو من اثنين: فيتلف أحد هذه المبيعات قبل القبض فات غرض 
المشترى «هندية). 


لض درر الحكام 





الثالث: إذا تلف جميع المبيعات قبل القبض فمقتضى المادة (191) بطلان البيع وانفساخه. 

الرابع: إذا تعيب أحد المبيعين قبل القبض فالمشتري مخير فله تركهها جميعاً وله أن يأخذ 
السليم أو المعيب بثمنه المسمى وكذلك إذا تعيب جميع المبيعات قبل القبض فالحكم في ذلك على 
ما تبين. 

الخامس : إذا هلك أو تعيب أحد المبيعات في يد المشتري بعد القبض فا هلك أو تعيب 
فين ينعا ون[ إيفاء ثمنه المسمى لأنه أصبح من الممتنع رده إلى البائع وبما أن باقي المبيعات 
أصبح أمانة في يد المشتري فإذا تلف في يد المشتري بلا تعد ولا تقصير فلا ضهان عليه «أنظر شرح 
الملدة 4ل/9) وإذا تلف مالا في يد المشتري في وقت واحد ولم يعلم أبهها تلف قبل الآخر فالمشتري 
يضمن نصف ثمن الالين «زيلعي» وكذلك إذا تلف ثلاثة مبيعات في يد المشتري على الوجه 
المشروح يضمن المشتري ثلث ثمن الجميع لأنه لا مرجح لكون أحدهما أو أحدها مبيعاً دون الآخر 
أو الآخرين فصفة الأمانة والبيع تصبح شائعة في الجميع مشلا إذا قبض المشتري ثلاثة أموال ثمن 
أحدهما ثلاثمائة قرش والثاني أربعائة والثالث حمسماثة ببيع فيه خيار التعيين فتلفت في يد المشتري 
تلك الأموال الثلاثة ولم يعلم أيها تلف قبل الآخر فالمشتري يضمن أربعمائة قرش وأثر هذا الحكم 
يظهر فيا إذا كان تفاوت بين أثان المبيعات المتعددة أما إذا كانت أثمان المبيعات متساوية فلا يظهر 
أثر هذ الحكم ويؤدي المشتري ثمن أحدها «الفتح. مجمع الأنمر» وإذا تعيب إثنان معاً بقىي خيار 
التعيين على حاله وله أن يرد أحدهما لا كليهما ولو كان للمشتري خيار شرط أيضاً «أنظر المادة 009 
إلا أنه إذا زاد عيب أحدهما على الآخر أو حدث فيه عيب آخر بعد أن تعينا معا فيا زاد أو حدث 
فيه العيب الآخر يتعين مبيعا «هندية». 

السادس: إذا اشترى شخص ثوبين على أن يكون له خيار التعيين فتلف أحدهما وقطع الآخر 
قميصاً فقال المشتري اخترت الذي قطعته وتلف الآخر وأنا فيه أمين فلا ضهان علي وقال البائع لا 
بل اخثرت الذي تلف ثم قطعت الآخر فعليك قيمة الذي قطعت مع ثمن الذي تلف فإن المشتري 
ضامن نصف ثمن الذي ضاع ونصف ثمن الذي قطع. 

السابع: إذا اختلف البائع والمشتري في أي مال تلف قبل من الإثنين أو الثلاثة فأمها أقام 
0 5 رجحت بينة البائع وإذا لم يقم واحد منهما البينة فالقول 
للمشتري مع يمينه «أنظر المادة 8 (هندية). 


الثامن : إذا تعيب المالان بعد القبض على التعاقب فالذي تعيب المبيع والذي يتعيب يرد إلى 
البائع فإذا تعيب ثانياً ما تعيب بلا تعد ولا تقصير فلا يجب -ضمان نقصان قيمته «هندية». 


التاسع : إذا تصرف المشتري في أحد الأموال المقبوضة تصرف امالك تعين المتصرف فيه مبيهاً 
ولزم المشتري الثمن المسمى ويكون المال الآخر أو المالان أمانة في يده ولو تصرف فيههما معأ تصرف' 


بيان خبار التعيين 6 





الملاك بقى على خياره وكان له أن يمسك أيبها شاء ويرد الآخر وليس له رد الإثنين (هندية) ما لم 
يكن في البيع خيار شرط . 

إذا كان المخير بخيار التعيين هو البائع يمري في ذلك الأحكام السبعة الآتية: 

الأول: إن البائع مير على أن يعين ما يريذه مبيعاً من المالين أو الثلاثة التى . باعها بخيار 
التعيين وليس فسخ البيع في جميع المبيع ما لم يكن له خيار الشرط مع خيار التعيين وللبائع أن يلزم 
البائع بواحد من تلك المبيعات وليس للمشتري أن بمتنع عن قبول ما يلزم به البائع لآن المبيع من 
جانب المشتري بات لكن ليس للبائع أن يلزم المشتري بالمبيعين معاً لأن المبيع واحد فقط. 

الثاني: أنه لا ينفسخ البيع إذا تلف مبيع أو مبيعان من ثلاثة سواء أكان التلف قبل القبضص 
أم بعده لأن المبيع ثابت يقيناً وموجود وتردد الحكم بين أن يكون امالك هو المبيع فيبطل البيع وان 
يكون غيره فلا يبطل شك لا يزول به ما هو ثابت يقيناً فإن اليقين لا يزول بالشك حسب الادة 
(5) إذا تلف أحد المبيعات ني يد البائع بقي البائع على خياره لأن له أن يقول كنت أريد أن أعين 
التالف مبيعاً وقد فاتني ذلك الآن وليس للمشتري أن بمتنع عن قبول ما يلزمه به البائع بزعم أنه 
كان يريد أن يعين امالك مبيعاً لأن المشتري لم يكن مميرا في البيع . 

الثالث: إذا تعيب جميع المبيعات قبل التسليم فلا ينفسخ البيع إلا أن المشتري يكون يرا 
فله أن يقبل المبيع الذي يلزمه به البائع بثمنه المسمى وله أن يتركه بسبب خيار العيب. 


الرابع : إذا تعيب بعض المبيعات قبل التسليم فلا ينفسخ البيع أيضاً وينظر بعدئذ فإن كان 
البائع ألزم المشتري بالمبيع الخالي من العيب فالمشتري محير على قبوله وليس له أن يمتنع عن القبول 
بحجة أنه كان يرغب في المال المعيب وأن ذلك المال قد تعيب فلا يريد أخذ شيء منه لأنة ليس 
للمشتري بذلك خيار تعيين أما إلزام البائع المشتري بالمبيع المعيب فالمشتري مير له قبوله بثمنه 
المسمى وله رده بخيار العيب (أنظر شرح المادة )١9«‏ ولكن إذا ألزم البائع المشتري بالمعيب فأبى 
المشتري قبوله فليس للبائع بعد ذلك إلزامه بالخالي من العيب لأن خيار التعيين قد انتهى باستعماله 
مرة واحدة. 

الخامس: إذا تلف جميع المبيعات قبل التسليم يصبح البيع منفسخاً وباطلا .خسنت المادة 
0 

السادس: إذا تلفت المبيعات بعد التسليم في يد المشتري ينظر فإن كان وقوع التلف على 
التعاقب أي تلف أحدهما عقب الآخر فما يبلك أولاً يكون أمانة وما تلف ثانياً يضمن المشتري 
قيمته وإذا تلفا معأ يضمن نصف قيمتهها. ٠.‏ 

السابع : إذا تعيب جميع المبيعات أو بعضها بعد القبض بقي البائع كا كان تخيراً وله أن يلزم . 
المشتري بما يريده من المال فعلى هذا التقدير إذا كان المال الذي ألزم به المشتري غير المعيب 


فالمشترى مجبر على قبوله وإذا كان قد ألزمه بالمال المعيب فإن كان عيبه حصل بعد القبض كان 
المشتري أيضاً مجبرأً على قبوله. 

والتعيين على نوعين, الأول: تعيين اختياري 0 ضروري . فالاختياري إما ان يكون 
تصريحاً كقول المشتري المخير قد اخترت هذا المبيع أو أردته أو رضيت به أو أجزته وبذلك يكون 
المشتري قل أسقط خياره صبراخة وكذلك إذا كان المخير البائع وقال قد ألزمت هذا المبيع إلى 
المشتري أو عينك هذا مبيعاً فيكون ذلك تعيين صراحة وإما أن يكون التعين الاختياري دلالة مثلا 
إذا كان المشتري خيراً وبعد أن استلم المبيع فعل به فعلاً يدل على رضاه به أو عيب إحدى المبيعات 
فيبطل خيار التعيين ويصبح البيع لازماً في ذلك المبيع فلذلك إذا تصرف البائع المخير بخيار التعيين 
في أحد المالين تصرف الملاك فيتعين الآخر مبيعاً. 

والتعيين الضروري كا إذا هلك أحد المبيعات في يد المشتري بعد القبض بلا تعد ولا تقصير 
أو تعيب خيار فيه إذا كان للمشتري خيار في تلك المبيعات فقد وقع التعيين ضرورياً في ذلك المال 
كما سبق تفصيله . 

وإذا اختلف في التعيين من ابيع المتعدد المتفاوت الثمن كما إذا اشترى شخص من آخر ثوباً 
هندياً بعشرين قرشاً وآخر بأربعين على أن له خيار التعيين فصبغ أحدهما وعين المبيع على هذا الوجه 
ورد الآخر فقال البائع ان الثوب الذي صبغته وعينته مبيعا هو الذي ثمنه أربعون قرشأ فقال 
المشتري ان الثوب الذي صبغته هو الذي ثمنه عشرون قرشاً فالقول للمشتري (أنظر المادة 8) أما 
إذا لم يصبغ م المشتري الثوب بل قطعه وجرى الاختلاف بينه وبين البائع بعد ذلك فللبائع أن يأخذ 
الثمن 1 ادعاه أو الثوب المقطوع كا هو الحال في] لو كان مصبوغا. 


«المادة 4714 خيار التعيين ينتقل إلى الوارث مثلاً لو أحضر البائع ثلا 
ب أعلى وأوسط ال ا 0 
2008 على التعيين على أن المشتري في مدة ثلاثة أو أربعة أيام يأخذ أها شاء 
بالشمن الذي تعين له وقبل المشتري على هذا المنوال انعقد البيع وفي انقضاء المدة 
المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدها ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون 
الوارث أيضاً مجبراً على تعيين أحدها ودفع ثمنه من تركة مورثه. 
سواء أكان المخير بخيار التعبين البائع أو المشتري فبوفاة المخير منه| يقوم وارثه مقامه في المواد 
المتعلقة بخيار التعبين لأنه كما يحق لصاحب الال أن يعين ماله ويميزه من مال غيره المختلط به بغير 
رضاه يحق لوارثه بعد وفاته أن يميز ويعين ماله الموروث يعني لا يثبت خيار التعيين للوارث بطريق 
الوراثة بل باختلاط ملكه بملك الغير (عيني). 


بيان خيار التعيين نذا 


والفقرة: الأولى من المثال مثال للفقرة الثانية من المادة (17”) وللادة (7”1) لا لهذه المادة 
ونا ورد استطراداً والمثال الحقيقي هذه المادة الفقرة الأخيرة. 

فإذا توفي المشتري والذي له خيار التعيين قبل التعيين فلوارثه أن يعين أحد المبيعين أو الثلاثة 
عند مرور المدة المعينة ويكون محبراً على هذ التعيين وعلى أداء الشمن من تركة مورثه وليس له أن يرد 
المبيعين والثلاثئة حتى ولو كان للمورث خيار شرط مع خيار التعيين لأن خيار الشرط يبطل بوفاة 
المورث حسب الادة (57”) ويبقى خيار التعيين (أبو السعود) وهذا المثال الوارد في المجلة خيار 
التعيين للمشتري ويؤخذ للبائع من هذا المثال. 
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الفصل الخامس 
في حق خيار الرؤية 
يثبت خيار الرؤية في الشراء الصحيح وذلك على وجوه أحدها أن يشتري شخص سلعة لم 


يرها. الثاني : أن يرى بعض ما اشتراه صفقة واحدة من أشياء متفاوتة . الثالث: أن يشتري الأعمى شيئاً 
لا يعرف وصفه. 


ويثبت هذا الخيار أيضاً في الاجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال على عين. 


ولا ينبت فى أمور أحدها: الديون. الثاني: النقد. الثالث: ما قبل رؤية المبيع. الرابع: 
بائع . وكذلك لا يثبت فبما بيع بعد رؤية عينته الثاني الدار التي تكون غرفها متماثلة ويرى المشتري 
غرفة منها الثالث فيا يعلم باللمس أو الشم أو الذوق بعد لمسه أو شمه أو ذوقه. الرابع: فيا 
يشترى بعد أن يرى بقصد الشراء قبل. وكذلك يسقط خيار الرؤية بتصرف المشتري بالمبيع تصرف 
الملاك أي بالرضا الفعلي. الثاني: بالرضا القولي. الثالث: بحدوث العيب فيها اشترى وقبض قبل 
الرؤية. الرابع: برؤية الوكيل بالشراء. الخامس : برؤية الوكيل بالقبض . السادس: برؤية الوكيل 
بالنظر يسقط خيار الموكل. السابع : بتعذر ردالمبيع .ولا يسقط خيار المرسل برؤية المرسل للشراء 
الثاني: برؤية الرسول للقبض . الثالث: برؤية الوكيل بالرؤية ولا ينتقل خيار الرؤية إلى الوارث وتختلف 
الرؤية بتبدل المبيع ولأسباب سقوط الرؤية تقسيم آخر وذلك أن أسباب السقوط إما اخختيارية كالتصرف 
بالمبيع تصرف الملاك وإما ضرورية كتعيب المبيع أو تلفه. 


وإضافة (خيار) إلى (الرؤية) من إضافة الشيء إلى شرطه لأن الرؤية شرط لثبوت الخيار (عبد 
الحليم) ويثبت خيار الرؤية بغير شرط ولا توقيت ويمنع لزوم الملك يعني أن خيار الرؤية ليس موقتاً 
بمدة فإذا لم تقع الأسباب المبطلة لخيار الرؤية بقي خيار الرؤية للمشتري ما بقي المشتري في قيد 
الحياة لأن النص الذي ثبت هذا الخيار مطلق وعلى ذلك إذا رأى المشتري المبيع وصمت ومضى زمن 
يمكن فيه الفسخ فلا يسقط بذلك خيار الرؤية (أنظر المادة /1. طحطاوي . رد المحتار) . 


وخيار الرؤية لا يختص بالبيع بل يجري في كل عقد محتمل للفسخ يتملك به عين كالإجارة 
والقسمة والصلح عن دعوى الال على عين كا تقدم لأن ذلك معاوضة أما المهر والقصاص وبدل 
الصلح عن مخالفة فليس فيها خيار رؤية فإذا زوجت امرأة نفسها بمهر عين من غير أن تراه فليس 
لها خيار رؤية عند رؤية هذه العين وكذلك إذا تصالح ورئة المقتول عن دعوى القصاص على عين لم 
يروها فليس لهم خيار الرؤية عند رؤيتها وكذلك إذا خالع الزوج زوجته على عين من غير أن يراها 
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فليس له خيار عند رؤيتها. 


#المادة #0 فن“اشترى طينا ول يره كان له الخيار حتى يراه فإذا رآه إن 
شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ويقال لمذا الخيار خيار الرؤية . 


إذا اشترى شخص مالا مثلياً أو قيمياً بغير أن يراه حين الشراء أو قبله فالشراء صحيح 
حسب المادة )7١١(‏ إذا كان ذلك المال قد عرفه المشتري بالوصف أو التعريف أو الإشارة إلى مكانه 
الخاص إلا أنه غير لازم والمشتري مخير فيه حتى يراه حتى لو اشترى شخص مالا بشرط ألا يكون له 
خيار رؤية فلا يبطل خيار الرؤية ويبقى ثابتاً للمشتري 0" المادة *7م) . 
الجلة ينيد شرت حار الرواة قبلا الزقية وععير متاك قاد لوي ريت الرؤية والحقيقة الاخار 
الرؤية لا نيت قبل الرؤية بل نوها إن كان للسشتري أن يشبح النيم فيل الرئية | إلا أن هذا الحق 
لا يسبب خيار الرؤية لأنه إنما نشأ من كون العقد المذكور غير لازم ومن حق أحد الطرفين الذي لا 
يعد العقد لازما بالنظر إليه أن يفسخ هذا العقد فلو قالت المجلة (هو مير عند الرؤية) لكان أوفى 
بالمقصود وادفع للوهم وسوء الفهم . 

فإذا أخذ المشتري المال بغير حائل يعني إذا وقف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود 
الأصلي من المبيع حسب الادة (7”7) فله أن يفسخ البيع بشرط أن يعلم البائع ويترك المبيع فالمخير 
بخيار الا عند رؤية البيع ولو كان وصياً أو وكيلا واشترى المال بأنقص من قيمته 
بالوكالة أو الوصاية إلا أنه إذا اشترى شخص مالا لم يره فنقله إلى محل آخر ثم أراد رده بخيار 
الرؤية فله أن يرده إذا أعاد المبيع إلى المكان الذي وقع فيه البيع وإل فليس له 8 يرده سواء أكان 
النقل المذكور يزيد في قيمة المبيع أم ينقص فيه (رد المحتار) إن رد المبيع بخيار الرؤية فسخ للبيع 
سواء أكان المبيع مقبوضاً أم غير مقبوض وهذا الفسخ لا يتوقف على حكم الحاكم أو رضا البائع 
حتى لو أن المشتري المخير أمر البائع ببيع المبيع لآخر قبل الرؤية والقبض ينفسخ البيع فعلى هذا إذا 
باع البائع المبيع من شخص آخر فثمن المبيع يعود إلى البائع أما إذا قال المشتري للبائع بع المبيع 
بالوكالة عني فإن لم يجبه البائع بالقبول لا ينفسخ البيع (أنظر شرح المادة .)١9١‏ 

ايضاح القيود - «بشرط أن يعلم البائع» أنه وإن كان المشتري منفرداً بحق فسخ 'البيع 
بخيار الرؤية إلا أنه لا يصح الفسخ بدون علم البائع لأنه إن لم يعلم البائع بالفسخ لا يتحرى 
مشترياً آخر ظناً منه أن المشتري قبل البيع فيتضرر من ذلك «أنظر المادة 214 فعلى هذه الصورة إذا 
فسخ المشتري البيع من غير أن يعلم البائع فلا يكون لهذا الفسخ حكم وللمشتري أن يجيز البيع 
بعد ذلك . 

وإذا فسخ المشتري البيع بخيار الرؤية فمؤونة إعادة المبيع المقبوض ونفقته على المشتري «رد 
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المحتار الطحطاوي» وليس للبائع خيار رؤية بوجه من الوجوه إلا إذا كان مشتريا من وجة وبائعاً من 
وجه آخر فمن جهة كونه مشترياً يغبت ت له خيار الرؤية في المال الذي اشتراه كبيع المقايضة مثلاً إذا 
قايض شخص آخر فأعطاه دارا وأخذ منه حنطة فلكل من هذين المتقايضين خيار الرؤية في المال 
الذي اشتراه لآن كلا منهما مشتر للمال الذي قصده من الآخر حتى لو أن شخصاً باع ماله بدين 
وعين لم يرها وفسخ البيع حينما رأى العين فالبيع ينفسخ بحصة العين ويبقى في حصة الدين. 

مثال ذلك: لو باع شخص حصانه بخمساثة قرش وببغلة لم يرها ثم عندما رأى البغلة ردها 
فالبيع في حصة البغلة منفسخ وفي خمسمائة القرش لازم لأنه خيار في الدين «هندية. عبد الحليم» 
ا الصورة الاق اد و يكون عاط يدل وت اميه و افا وله 5 
البائع أو في غيبته بجميع الثمن المسمى ولا يشترط في قبول المشتري المبيع على هذا الوجه حضور 
البائع ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية «الهندية. رد المحتار» سواء أظهر المبيع على الحال الذي وصف 
وعرف به المشتري أم كان تخالفاً بأن يكون أدنى منه أو أعلى منه. : 

ففي الصور الثللاث خيار المشتري خيار الرؤية وهنلية) . 

المثلٍ - أما المكيلات والموزونات المعينة فلأنها من الأعيان يجري فيها خيار الرؤية فإذا كانت 
غير معينة فلا يجري فيها ذلك كالذراهم والدنانير بلا حائل أما الرؤية من وراء ستار فغير كافية فلو 
رأى شخص شيئاً في جام أو منعكساً في المرآة أو على الماء فلا يكون رؤيته رؤية للمبيع فحينم) يراه 
رؤية حقيقية يكون مخيرا حسب المعتاد وكذلك رؤية الحنطة والفول والأرز في سنابلها والسمسم في 
قشره واللوز والفستق في قشرته العليا لا تسقط خيار الرؤية «أنظر شرح المادة 2705 إلا أنه لا يثبت 
خيار الرؤية في المسألتين الآتيتين : ش 

)١(‏ الوكيل في شراء شيء معين إذا اشترى ذلك الشيء بدون أن يراه فليس لذلك الشخص 
خيار رؤية «رد المحتار» . [ْ 

(؟) إذا اشترى شخص مالا لم يره وقبضه بدون أن يراه أيضاً وحدث فيه عيب وهو في يده 
فليس له أن يرد المبيع بخيار الرؤية «وهندية». ١‏ | 

إن قبول المبيع إما أن يكون بالتصريح كقول المشتري بعد رؤية المبيع قد رضيت به أو أجزته 
وما أشبه ذلك من ألفاظ الرضا والقبول. 

وإما أن يكون دلالة كأن يقبضه أو رسوله أو يؤدي ثمنه إلى البائع أو يعرض بعضه للبيع بعد 
رؤيته فيسقط خياره «هندية» كذلك إذا اشترى شخص دارا بدون أن يراها فقال عندما رآها 
للحاضرين إشهدوا إني اشتريت هذه الدار يسقط خياره لأن الإشهاد يدل على تقرير الملك وذلك 
مسقط لخيار الرؤية «أنظر المادة هثا7». «بزازية». 

الملزمة ١؟‏ البيوع 
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وثبوت خيار الرؤية معلق على رؤية المبيع ولا يثبت خيار الرؤية.للمشتري قبل الرؤية لأن , 
المعلق على شيء لا يثبت قبل تحقق ذلك الشيء «أنظر شرح المادة 287 ويرد علينا الاعتراض الآتي: ‏ 
وهو أنه كان يجب ألا يفسخ المشتري البيع قبل الرؤية لأنه لا يكون قبل السبب لكن قد ش 


جوز للمشتري فسخه قبل الرؤية والجواب أن جواز فسخ المشتري للبيع ناشئْ عن عدم لزوم البيع 
فعلى ذلك لو قال المشتري قبل الرؤية رضيت بالمبيع أو أسقطت خيار الرؤية فلا يسقط خياره 
وعندما يرد المبيع يكون مميراً وكذلك لو اشترى شخص من آخر دارا بدون أن يراها وبعد الشراء 
أبرأه من الدعاوى كلها فلا يكون ذلك مانعاً من ثبوت خيار الرؤية عند رؤيته المبيع فيحق له عندما 
يرى تلك الدار أن يفسخ البيع بخيار الرؤية «أنظر المادة 6416577. 

الاختلاف في وقت الرضاء: إذا اختلف التبايعان في وقت الرضا فقال البائع إن المشتري 
رأى المبيع بعد الشراء ورضي به وسقط خياره وقال ا مشتري انه رضي به قبل رؤيته وان خياره باق 
فالقول للمشتري بيمينه أما إذا رضي المشتري فعلاً بأن تصرف بالمبيع قبل الرؤية يسقط خياره وليس 
له رد المبيع عند رؤيته (أنظر شرح المادة 07175 . 

الاختلاف في تعيين المبيع - إذا ادعى البائع بعل رد المبيع إليه بخيار الرؤية أن الذي رده 
ليس الذي باعه منه وقال المشتري بل هو البيع عينه فالقول للمشتري (الملتقى. البهجة. مجمع 
الأنبر. رد المحتار) . 

#المادة #77١‏ خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث فإذا مات المشتري قبل أن 


يعني إذا توفي المشتري المخير قبل أن يفسخ أو ينفذ البيع فلا ينتقل خيار رؤيته إلى ورثته لأن 
خيار الرؤية وصف مجرد إذ هو عبارة عن مشيئة وإرادة فلا يمكن انتقاله إلى الوارث الثاني ان خيار 
الرؤية قد ثبت للعاقد بحسب النص والوارث ليس بعاقد فإذا توفي المشتري الذي اشترى مالا 
بدون أن يراه قبل أن يسقط خياره بوجه من الوجوه أصبح البييع لازماً وملك وارث المشتري ذلك 
المال بدون أن يكون غيرا بخيار الرؤية. 
«المادة #77 لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع مثلا لو باع رجل مالا 
دخل 5 ملكه بالإرث وكان ل يره إنعقد البيع بلا خيار للبائع . 


البائع الذي يبيع ماله بثمن سواء أكان بصيراً أم أعمى فلو باع البائع مالا على أنه معيب 
فظهر سلياً لا يثك للبائع خيار الرؤية لأن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) باع أرضه في البصرة 
من طلحة بن عبد الله فقال بعض الناس لعثمان انك غبنت وقال بعضهم لطلحة انك غبئت فقال 
عثان أنا بالخيار لأني بعت مالم أره وقال طلحة إني بالخيار لإني اشتريت ما لم أره فحكم بينهها 
جبير بن مطعم لفصل النزاع بينها فحكم بالخيار لطلحة وكان ذلك بحضور الصحابة رضى الله 
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عنهم أجمعينٍ (أبو السعود) وإذا تقايض الطرفان بمال لم يرياه فلهما خيار الرؤية عند رؤية ذلك المال 
(أبو السعود شرنبلالي) كما أنه ليس للبائع خيار الرؤية في المبيع فإذا كان الثمن دينا فليس للبائع 
أيضاً خيار الرؤية بسبب ذلك الثمن (أنظر شرح المادة )”7١‏ مثال ذلك إذا باع شخص من آخر 
حصاناً بخمسين كيلة حنطة ثابتة في ذمته ثم دفع المشتري الخمسين كيلة إليه فليس له أن يرد 
الحنطة بخيار الرؤية أما إذا كان في البيع غبن وتغرير بالبائع فللبائع خيار الغبن والتغرير (أنظر 
شرح المادة ٠٠١‏ والمادة /لاه"). 

«المادة 4777 المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على 
الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلى من المبيع مثلا الكرباس والقهاش 
الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهره والقماش المنقوش 
والمدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه والشاة المشتراة لأجل التناسل والتوالد يلزم رؤية 
ثديها والشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها وأليتها والمأكولات 
والمشروبات يلزم أن يذوق طعمها فالمشتري إذا عرف هذه الأموال على الصور 
المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية. 


لأن العلم بالشيء يكون باستعمال إدراك ذلك الشيء والرؤية هنا من عموم المجاز وليست 
مستعملة في معناها الحقيقي «عبد الحليم. شرنبلالي». 

إذ ليس مقصوداً بها الإبصار وليس المقصود رؤية المبيع من جميع جهاته لأن ذلك متعذر 
وهداية». «أنظر المادة /ا١».‏ 

وعلى ذلك لما كان المسك يعرف بالشم والمأكول بالذوق والمزمار بالسمع فشم المسك وذوق 
المأكول وسماع المزمار رؤية الما حتى أن الطبل والمزمار اللذين يشتريان للجيوش يلزم سماعههما ولا 
تكفي رؤيتها وكذلك إذا اشترى شخص مسكاً ورآه بعينه دون أن يشمه أو اشترى بقرة للنتاج 
ورأى جميع أطرافها إلا أنه لم ير ضرعها أو شاة للذبح ورآها من غير أن بجس كان ميراً عند شمه 
المسك ورؤيته ضرع البقرة وجسه ظهر الشاة «هندية» وعلى هذا الوجه إذا اشترى شخص مكيلا أو 
موزوناً معدوداً متقارباً فرأى سطح صبرة الحنطة واشترى الصبرة بعد ذلك يسقط خياره لأن سقوط 
الخيار في الأموال التي لا تفاوت بين أقسامها لا يشترط فيه رؤية الكل وعلامة عدم التفاوت أن 
يكون من المعتاد بيع ذلك المال اكتفاء برؤية نموذجه إلا أنه إذا ظهر أن أسفل الصيرة دون أعلاها 
كان المشتري مخيرا بخيار العيب لا بخيار الرؤية «أنظر المادة .»”7١‏ «رد المحتار» . 

وعند محمد أن رؤية وجه الدابة التي تشترى للركوب كافية وعند أبي يوسف يلزم أن يرى 
وجهها وكفلها «رد المحتار» ولا حاجة إلى رؤية رجليها أما إذا قال الخبيرون بالدواب يجب رؤية 
أرجل الدواب لمعرفتها فلا يسقط الخيار بدون ذلك فإذا اشترى إنسان بغلة وبعد أن رأى وجهها 


”3 دزر الحكام 


رضي فحينما يرى كفلها يكون مير وكذلك إذا اشترى شخص مسكاً في الظلام بعد أن شمه فليس 
له خيار رؤية في الصباح حينا يراه وكذلك إذا اشترى طعاماً أو رايا في الظلام وذاقه فليس له 
خيار رؤية إذا رآه في النهبار حتى لو لم ير ما ذاقه بعينه وكذلك إذا اشترى شخص قفيز أرز من 
جنس واحد بعد أن رأى أحدهما وتصرف به فإذ رأى الآخر فلا خيار له إلآ إذا كان أرزه دون 
الأول فالمشتري مخير بخيار العيب «انقروي. هندية. رد المحتار. عبد الحليم». «أنظر المواد 775 
و70" وه#*» وكذلك إذا اشترى شخص ثوباً ذا بطانة فرأى البطانة فقط ينظر فإن كانت البطانة 
أدون ثمناً من وجه الثوب فلا يكفى ذلك لسقوط خيار الرؤية أما إذا كانت البطانة أغلى قيمة 
فيكفي ذلك وإذا كان الوجه يفوق البطانة فلا بد من رؤية الإثنين معاً «بزازية» وإذا اشترى 
المشتري المبيع وقبضه ورآه وصمت فلا يسقط خيار الرؤية «أنظر شرح المادة 0707 لأنه لا ينسب 
إلى ساكت قول. 


#المادة 4 الأشياء التي تباع على مقتضى أغوذجها تكفي رؤية الأغوذج 
ا قي 
كالمكيلاات والموزونات والمعدودات المتقارية والثياب الي تكون نسيجح مكان واحد فرؤية 


الأغوذج منه أو بعضه تكفي لسقوط خيار الرؤية لأن المقصود معرفة صفة وت فيرؤية الأأموذج 
يحصل ذلك وقد جرى العرف بذلك «أنظر المادة 6غ6»8. 


فعلى هذا إذا اشترى شخص شيئاً من ذلك بعد رؤية أنموذجه فليس: خيار رؤية عند رؤية 
الباقي ما لم يكن الباقي أدنى من الأنموذج أو من البعض الذي رؤي فيكون حيرا بخيار العيب 
«الملتقى. مجمع الأبر» فرؤية تماذج الثياب التي اعتاد التجار بيعها بغرض هذه النماذج التي تبين 
طول الثوب وعرضه وشكله مسقطة لخيار الرؤية لأن المتعارف بين التجار بيع هذه الثياب بعرض 
نماذجها وكذلك إذا اشترى شخص مثلياً من جنس واحد كالمكيلات , والموزونات والمعدودات 
المتقاربة سواء أكانت في إناء واحد أم أوان مختلفة فرؤية بعضه قبل الشراء تجزئ عن رؤية باقيه 
عل القول الأصح «بزازية» لأن تعريف الباقي فيئا إذا كان الكل في وعاء واحد باعتبار الماثلة لا 
باعتبار اتحاد الوعاء «طحطاوي» فإذا اشترى شخص شيئاً من ذلك بعد رؤية نموذجه والرضا به فلا 
يكون غيراً “عند رؤية الباقي إلا إذا ظهر أن المال الذي م يره قبل دون ما رأى غموذجه «أنظر المادة 
التالية» أما إذا كانت المثليات مختلفة الجنس فلا تكفي رؤية جنس منها لأسقاط خيار الرؤية فر ف 
الأجناس الأخرى ويكون للمشتري خيار الرؤية في) رآه وما لم يره. 7 


| اد نكضة ما بيع على مقتضى الاتموذج :| إذا ظهر دون الأغوذج يكون ' 
المشارق خيراً إن شاء قبله وإن شاء رده مثلا الحنطة 007 والزريت وما صنع 
على نسق واحد من فال والجوخ وأشباهها إذا رأى المشتري أنموذجها ثم .. 


حق خيار الرؤية 5220 
اشتراها على مقتضاه فظهرت أدنى من الأنفوذج يخير المشتري حينئذ. 


إذا ظهر المبيع أدون من الأنموذج أو من بعض المبيع الذي رآه المشتري فالمشتري يكون مخيراً 
بخيار العيب فيا رآه نموذجاً وفيم|لم يره وله قبول المبيع بجميع الثمن المسمى أو رده وفسخ البيع 
(درر غرر) (أنظر المادة يضضة ” 

ولا يكون البيع لازم في الأفوذج أو بعض المبيع الذي أريه المشتري ومخيراً في الباقي لأن 
خيار الرؤية مانع لتتام الصفقة فلو عد البيع لازماً فيها رؤي ورد ما لم ير لزم تفريق الصفقة قبل 
التهام (زيلعي) «أنظر المادة 74 وكذلك إذا رؤي أغوذج المبيع الغائب عن مجلس البيع وجرق 
العقد ثم تلف الأموذج فادعى المشتري عند رؤية المبيع أنه غير مطابق للأموذج الذي رآه وأنه أدون 
منه وقال البائع انه مطابق فالأوجه أن يكون القول للمشتري لأن المشتري ينكر أن ما أحضر له هو 
لمبيع (أنظر المادة 017 أما إذا كان المبيع حاضراً في مجلس البيع وكان محبوءاً في صناديق أو أعدال 
(أكياس) وعرض على المشتري أنموذج منه ثم حصل خلاف بين البائع والمشتري هل المبيع مطابق أو 
غير مطابق فإذا كان الأنموذج باقياً يرجع في ذلك إلى رأي أهل الخبرة أما إذا لم يكن باقياً فالقول للبائع 
مع يمينه والبيئنة على المشتري (أنظر المادة /الا) ورد المحتار. هندية». 

#المادة #757 في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل 

بيت منها إلا إن ما كانت بيوتها مصنوعة على نسق واحد فتكفى رؤية بيت واحد 
منها . 

وكذلك يلزم رؤية داخل الدار .أو الخان ورؤية ساحته ومطبخه وطبقته العلوية والسفلية 
وكذلك سطح الدار إن كان مقصوداً في البيع تجب رؤيته على قول الفقهاء المتأخرين ولا يسقط 
خيار الرؤية ما لم ير المشتري ذلك أما عند الفقهاء المتقدمين فيكفي رؤية غرفة واحدة من الدار 
المبيعة والخلاف في هذه المسألة بين المتقدمين والمتأخرين سيبه اختلاف الزمان لا اختلاف الدليل 
والبرهان (أنظر شرح المادة 49") «درر». 

أما الدار التي تكون غرفها على نسق واحد فيكفي رؤية غرفة منها لسقوط خيار الرؤية لأن 
رؤية غرفة واحدة يحصل بها العلم بالغرف الأخرى وكذلك في اشتراء البستان يجب رؤية ظاهرة 
وباطنه وفي اشتراء الكروم يجب رؤية أشجار العنب بأنواعه (رد المحتار) . 

«المادة 467717 إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل 
واحدة منها على حدته. 

يعني يجب رؤية كل فرد منها ولا تجرئ رؤية شيء واحد منها عن سائرها فا لم ير المشتري 


شف درر الحكام 


يكون خيراً في 4 المبيع أي ف 50 لأن عد البيع الدكور لازا إلزام للمشتري بشيء 3 يره 
وذلك خللاف النص . 


الثانية: إذا اشترى شخص صندوق ثياب أو سفينة بطيخ أو سلة تفاح أو رمان أو سفرجل 
بعد أن رأى بعض ذلك ولم ير الباقي يكون مير إذا رأى الباقي لأن رؤية البعض منها لا تكفي 
للعلم بالباقي . 

الثالثة: إذا اشترى شخص الثمر على شجره ورأى بعض ثمر كل شجرة فليس لذلك 
المشتري خيار رؤية. 

الرابعة: إذا اشترى شخص أحد الشيئين اللذين هما في حكم الشىء الواحد كزوج النعلين 
ثم اشترى الزوجين فعند رؤية الزوج الآخر الذي لم يره يكون مخيراً في الزوجين «انقروي. 
طحطاوي . رد المحتار. جمع الأخبر» . 

الخامسة: خيار الرؤية لا يقبل التجزيء وسيأتي بيان ذلك في المادة الآتية: 

#المادة يض اذا أشترد فتن أشياء متفاوتة صفقة ة واحدة وكان المشتري راق 
بعضها ولم ير الباقي فمتى رأى ذلك الباقي إن شاء أخذ جميع الأشياء المبيعة وإن 
شاء رد جميعها وليس له أن يأخحذ ما رآه ويترك الباقن: 


إن خيار الرؤية لا يقبل التجزيء أي لا يقبل التجزيء بالنظر إلى أمرين: 

الأول: المبيع . فإذا رأى المشتري بعض الأشياء المتفاوتة ولم ير الباقي قبل الشراء ثم اشترى 
الكل صفقة واحدة.سواء أعين الثمن جملة أم تفصيلاً فعندما يرى المشتري البعض الذي لم يره قبل 
الشراء يكون مخيراً في كل المبيع فله أن يقبله كله بالثمن المسمى وله أن يرده كله لأن الرضا بواحد 
لا يستوجب الرضا بالآخر فلذلك إذا رد أحدهما فمن الضروري رد الباقي الذي رضي به حتى لا 
يحصل تفريق للصفقة وليس له أن يفرق الصفقة ويأخذ ما رغب فيه ويترك ما لم يرغب فيه فإذا 
رغب المشتري في أحد الحصانين اللذين بيعا صفقة واحدة ورضي به قولاً وجب عليه إما أن يقبل 
الحصانين معاً أو يردهما معا (بزازية) قوله «إذا رضي قولا» وعليه فإذا اشترى شخص شيكين 
مطاوتان: ضتققة :واد كم راهنا يعد القراء وقيطن ادها ار عرف ليغ فلي لد رف لخر 
(هندية) . 


وعلى هذا إذا اشترى شخص حصانين بدون أن يراهما ثم رآهما فقبيض أحدهما أو عرضه 
للبيع يسقط خيار رؤيته في الحضانين وليس له رد أحدهما لأنه بالعرض للبيع يثبت اللزوم حكىا 
وبما أنه لا يمكن رد الثابت بالحكم فالبيع يكون لازماً بالضرورة في الكل «بزازية». 


حق خيار الرؤية يفوا 


وإذا كان المبيع مغيباً في الأرض كالجزر واللفت والبصل والثوم والفجل فبيعه جائز فإذا رأى 
المشتري نموذجاً منه بعد شرائه ورضي به ينظر فإن كان مما يباع وزناً أو كيلا فعلى المفتى به وهو قول 
الإمامين يبطل خياره لأن التعامل جرى به والاحتياج داع إليه أما إذا كان مما يباع عدا كالفجل 
فرؤية بعضه لا تسقط خيار الرؤية (شرنبلالي). 


الثاني : المشتري . فإذا كان المشتري اثنين فإن كان خيار الرؤية ثابتاً لأحدهما غير ثابت للآخر 
فلهما الرد بالاتفاق. مثلاً: إذا اشترى شخصان مالا لم يرياه ثم رأياه فرضي أحدهما به ولم يرض 
الآخر وأراد الرد فله رده جميعه وكذلك إذا رأى أحد الشخصين المبيع قبل الشراء ولم يره الآخر 
واشترى ذلك المال صفقة واحدة فإذا لم يرغب أحد الشخصين الذي لم ير المبيع فالاثنان يردان المبيع 
| بالاتفاق حتى لو رضي الشخص الذي رأى المبيع أولا بالبيع وإجازة قبل أن يرد الآخر فعندما يرى 
الشخض الذي لم ير المبيع له رد جميع المبيع «شرنبلالي. هندية». 


«المادة #7794 ب بيع الأعمى وشراؤه صحيح إلا أنه يخير في المال الذي 
ا ل ل د لو ل 
علم وصفها إن شاء أخحذها وإن شاء ردها. 


(در المختار. رد المحتار) وفي شراء الأعمى على هذا الوجه يمتد خياره جميع عمره ما لم يصدر 
منه قول أو فعل يدل على الرضا بالمبيع أو يتعيب في يده أو مهلك بعضه (أنظر شرح المادة ١؟7”5)‏ 
والأعمى في هذا الحكم وغيره كالبصير إلا في إثني عشر موضعاً منها الشهادة والقضاء والدية لعينه 
(أشباه) أما الشافعي فقد قال أنه لا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه إلا إذا كان رأى شيئاً قبل العمى 
بما لا يتغير كالحديد لأن الأعمى له قصور عن إدراك الجحيد والرديء فربما ندم إذا أخيره الغير برداءة 
لونه مثلإ ويحتاج إلى رده مع الحياء . 


بعض ما يسقط خيار الأعمى - إذا اشترى الأعمى مالا غير عالم بوصفه وتعيب ذلك امال 
بعد القبض أو هلك بعضه أو باع بعضه من الآخر أو وهبه وسلمه إلى آخر وكان ذلك المال أرضا 
فأمر الأكارين بزرعها يسقط خيار رؤيته ولو حصل ذلك قبل رؤية المبيع لأن ما يجري في المبيع بأمره 
يكون كأنه واقع منه وعلى هذا فإذا تعيب المبيع وعد البيع لازماً في بعضه غير لازم في البعض الآخر 
فإن ذلك يوجب تفرق الصفقة كا أنه لا يجوز رده معيباً لأنه إذا رد إلى البائع معيباً تضرر به (رد 
المحتار. طحطاوي) (أنظر شرح المادة ه"7) . 


يجب أن يوصف المبيع وصفاً مطابقاً له حتى يكون الوصف بمنزلة رؤيته فإذا وصف المبيع 
اللأعمى وظهر مخالفاً للوصف فلا يسقط خيار الأعمى (رد المحتار) وكذلك إذا, اشترى شخص مالا 
لم يره حين كان بصيراً ثم عمي قبل رؤية المبيع يسقط خياره بما يسقط خيار الأعمى كالوصف 


4 مرر الحكام 


والتعريف والشم والجس والذوق لأن العجز قد وجد قبل العلم (أنظر لّادة 8ه) كا أنه إذا اشئرى 
الأعمى مالا وسقط خياره على هذا الوجه فلا يعود إذا أصبح عدا (جمع الأخهر . هندية). 

«المادة 7١‏ » إذا وصف شىء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون 
رات 

ينقسم ما يشتريه الأعمى إلى ثلاثة أقسام الأول ما يعلم بالوصف والتعريف فإذا وصف هذا 
النوع إلى الأعمى وصفاً كاملا بليغاً قبل الشراء فاشتراه الأعمى فلا يكون له خيار الرؤية لأن 
الوصف والتعريف للأعمى بمنزلة الرؤية للبصير وتكون طريق معرفة الأعمى الوصف والتعريف 
سواء أكان الوصف والتعريف حيث المبيع موجود كان يكون عقاراً فيوقف الأعمى عنده ويعرض 
ويوصف له أم لم يكن فإذا وصف للأعمى عقار وعرف له ثم اشترى ذلك العقار فلا يبقى له خيار 
الزوية أي .ولك العقار وعلى قول يجب مع وصف المبيع وتعريفه له أن وس يكت رز كاد 
بصيرأ فشراؤه بعد ذلك يسقط خيار رؤيته وعل قول آخر | إذا وكل الأعمى وكيلا بقبض المبيع 

فقبض الوكيل المبيع بعد رؤيته يسقط خيار رؤية الأعمى وعلى قول ثالث يجب تعريف المبيع 
ووصفه للإعمى فإن كان عقاراً أو شجراً يجب أن يمسه فإذا شرى ما وصف له وعرف ومسه سقط 
خياره فيه وكذلك إذا وصف المبيع لالأعمى ومسه أو ذاقه وسقط خياره ثم رجع بصيراً فلا يرجع 
خياره كما ذكرنا في المادة السابقة (أنظر المادة )0١‏ (مجمع الانمر. هندية) 

القسم الثاني ما يعلم باللمس والشم والذوق وسيأتي بيان ذلك في المادة التالية . 


«المادة »77١‏ الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس 
وشم المشمومات وذوق المذوقات يعني أنه. إذا و وشم وذاق هذه الأشياء ثم 
اشتراهاكان شراؤه يننا لازما. 

وكذلك لو اشترى الأعمى تلك الأشياء فلمسها بعد شرائها أو شمها أو ذاقها ورضي بها 
يكون شراءوه صحيحا ولازماً وبعبارة أخرى لا يكون له خيار رؤية أما الأشياء التي لا تعرف 
باللمس أو الشم أو الذوق فإذا م تعرف وتوصف للاعمى له سقط خياره ىا بين ذلك ف المادة 
خيضة 

قوله «ثم اشتراها» أما إذا اشترى تلك الأشياء ثم لمسها أو شمها أو ذاقها فلا يسقط خياره ما 
م يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه ويمتد الخيار حتى حصول ذلك «أنظر شرح المادة 00 

يجب أن يكون رضا الأعمى بالبيع بعد أن يوصف له المبيع فإذا رضي الأعمى قبل أن 
يوصف له المبيع فلا يسقط خياره «أنظر المادة 67 يسقط خيار الأعمى أيضاً بالحال المذكور في المادة 
تضق وسيجيء ذلك في شرح تلك المادة . 


حق خيار الرؤية غصن 





القسم الثالث ما يعلم بالوصف والتعريف واللمس معاً أي مالا يعلم بأحد الأمرين دون 
الآخر فلا بد من وصف المبيع منه للأعمى ولمسه إياه مث إذا أراد الأعمى أن يشتري 5 وجب 
بيان طول هذا الثوب وعرضه للأعمى وأن يجسه بيده وكذلك إذا أراد الأعمى شراء حنطة يجب أن 
يلمسها وأن توصف له فإذا اشتراها بدون ذلك لا يسقط خياره «هندية». 


«المادة ؟*» من رأى شيئاً بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه 
الثىء الذي رآه لا خيار له إلا أنه إذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال الذي 
رآه فيه كان له الخيار حينئذ. 


فعلى هذا يسقط خيار الرؤية بشرطين الأول أن يرى المبيع بقصد الشراء فإذا رأى شخص 
مالا غير قاصد شراءه ثم اشتراه بعد ذلك يكون مخيرا لآن الرؤية إذا لم تكن بقصد الشراء فلا 
تستوفى وكذلك لو قصد الشراء أولا ثم عدل عنه ثم اشتراه يكون خيراً أنفا «وطحطاوي» الشرط 
الثاني: أن يعلم وقت الشراء أن ذلك المال هو الذي رآه أولاً بقصد الشراء فلو رآه بقصد الشراء ثم 
اشتراه وهو لا يعلم أنه المال الذي رآه كان مهيراً وذلك كأن يرى المشتري سراويل بقصد شرائها ثم 
يشتريها بعد مدة في صوانه «ما يحفظ فيه» وهو لا يعلم أنه الذي رآه. 


الاختلاف: إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع ان المشتري رأى المبيع قبل الشراء 

بقصده ثم اشتراه وقال المشتري لم 0 فالقول للمشتري مطلقاً مع يمينه (أنظر المادة 946) 
«الملتقى . مجمع الأنبر». أما إذا حصل تغيير في المال بعد أن رآه أي اختلفت بعض صفاته أو 
حدث فيه عيب فالمشتري مخير ولو رآه قبل الشراء لأنه بتغير ذلك المال أصبح بممنزلة مال آخر فيكون 
المشتري كأن لم يره. 

الاختلاف في ذلك: إذا اختلف المتبايعان في ذلك فزعم المشتري أن المبيع تغير وأنكر البائع 
ذلك ينظر فإن كانت المدة قصيرة بحيث لا يتغير فيها المبيع في الغالب أن القول للبائع مع اليمين 
والبينة على المشتري وان كانت طويلة بحيث يتغير فيها المبيع في الغالب فالقول للمشتري . 

والمدة الطويلة في الحيوان شهر وأقل منه قصيرة لأن الظاهر من أحوال هذه الدنيا المتقلية أنه 
لا يبقى فيها شيء طويلا بلا تغير فإذا اث شترى شخص بغلة كان رآها قبل عشرين يوم بقصد الشراء 
من غير أن يراها حين الشراء فقال ا رآها إنا انحطت قوتها عا كانت عليه مد عشرين يوم إذ 
راها وقال البائع بل هي على حاها فالقول للبائع مع يمينه لأن الظاهر أن البغلة لا تتغير في أقل من 
مدة شهر «أنظر المادتين عو 78» وإذا أقام المشتري بينة على مدعاه قبلت منه أما إذا كان المشتري 
اشتراها قبل شهر فالظاهر أنه يحصل التغير في تلك المدة ورد المحتار». 


أن الشراء المبين في هذه المادة هو الشراء أصالة أما الشراء وكالة فإذا اشترى الوكيل المال 
الذي رآه موكله بقصد الشراء وهو لا يعلم أنه المال الذي رآه موكله فللوكيل خيار الرؤية . «أنظر 


روا درر الحكام 





المادة ١‏ 2174 إلا انه إذا كان الوكيل بالشراء وكيلاً بشراء مال معين فليس له خيار رؤية «أنظر شرح المادة 
بر 7" 


«المادة 47707 الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه تكون رؤيتهم| لذلك الشيء 
كرؤية الأصيل 


وكذلك الوكيل الذي يوكل لينظر المبيع ويجيزه إذا رضي به أو يفسخه عند رؤيته كرؤية الموكل 
سواء أكان الموكل بصيرا أم أعمى فلا يبقى بعدئذ للوكيل ولا للموكل خيار رؤية لآن حقوق العقد 
حسب المادة )١514١(‏ للوكيل لأن الموكل قد وكله بالقبض وأقامه مقام نفسه. أما رؤية الوكيل قبل 
التوكيل فليس لا حكم أو أثر مطلقاً فلا يسقط الخيار بها. 

الوكالة بالشراء - كأن يقول شخص إلى اخر وكلتك بأن تشتري لي المال الفلاني وللوكالة 
بالقبض أن يقول شخص لآخر وكلتك بقبض الال الذي اشتريته من فلان ول اره فلذلك تكون 
رذية الوكيل بالقبض كرؤية الأصيل إلآ أن قبض الوكيل بالقبض على نوعين. 

الأول: القبض التام وهو قبض الوكيل للمبيع وهو يراه وهذا القبض يسقط خيار الموكل. 
الثاني: القبض الناقص وهو قبض الوكيل بالقبض للمبيع من غير أن يراه فلو قبض الوكيل بالقبض 
المبيع وهو مستور بشيء فلا يسقط خياره كما أنه لو رآه بعد القبض ورضي به وأسقط خياره فلا 
يسقط خيار الموكل «أنظر المادة 5 0» 


بذلك القبض الناقص ويكون منعزلاً وبما أنه أجنبي فليس له اسقاط خيار رؤية الأضيل. 

الوكيل بالنظر - إذا وكل المشتري شخصاً لينظر المال الذي اشتراه ول يره على أن يبرم العقد 
إذا رضي به أو يفسخه إذا لم يرض به فذلك صحيح ونظر ذلك الوكيل يقوم مقام نظر الموكل لأنه 
جعل الرأي والنظر إليه فيصح «هندية» 

أما رؤية الرسول بالشراء كرؤية المشتري فلا يسقط خيار المشتري برؤية الرسول بالشراء كما 
سيجيء في المادة الآتية والفرق بين الوكيل بالشراء والرسول بالشراء أنه إذا امتنع البائع من تسليم 
المبيع فالوكيل بالشراء لله أن يخاصم البائع أما الرسول بالشراء فليس له ذلك «أبو السعود. رد 
المحتار. زيلعي شرنبلالي. درر» . «أنظر:المادتين 66 و565١)2.‏ 

وكذلك لما كانت الوكالة بالرؤية قصداً لا تصح فرؤية الوكيل بالرؤية لا تكون كرؤية الموكل 
فلا يسقط بذلك خيار رؤية المشتري . 

وكذلك إذا اشرى الموكل أو المرسل بالذات المال الذي رآه وكيله بالشراء أو رسوله يشبت له 
خيار الرؤية ولا خيار للوكيل «بزازية». 


حق خيار الرؤية 7 


«المادة 474 الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع 
وإرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري . 





ويفهم من التفصيلات التي مرت آنفاً أن رؤية الرسول للمبيع سواء أكان رسولا بالقبض أم 
بالشراء لا يسقط خيار رؤية المشتري | تقدم والحاصل أن ههنا ستة: 

وكيلاً بالشراء. رسولاً بالشراء. وكيلاً بالقبض. رسولاً بالقبض. وكيلا بالنظر وكيلا بالرؤية 
فالأول والثالث والخامس يسقطون خيار الرؤية أما الثاني والرابع والسادس فلا. 

الرسالة بالقبض - إذا قال شخص لآخر كن رسولاً عني بقبض المال الذي اشتريته من فلان 
بدون أن اراه أو قال قد ارسلتك لقبض ذلك المال أو قال له قل للبائع ان يسلم إليك المبيع فيكون 
ذلك رسالة. قبض الرسول والوكيل بالقبض في حق سقوط خيار الرؤية للموكل والمرسل كقبضه 


«بزازية. هندية». 
#المادة #47375 تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته 


وكذلك تصرف المشتري على وجه يثبت حق الغير يسقط خيار رؤيته «أنظر المادة 5177) 
والأحوال التي تسقط خيار الرؤية أو لا تسقطه ترجع إلى أربعة أصول: 

الأول إذا تصرف المشتري المخير بالمبيع خيار رؤية على وجه يثبت به الحق للغير سواء أكان 
ذلك التصرف قبل الرؤية أم بعدها وهذا يسقط الخيار لأن المشتري إذا جاز له فسخ البيع بخيار 
الرؤية على هذا الوجه يكون متعديا على حق الغير مع أنه ليس له ذلك ( انظر المادة ١٠).والمسائل‏ 
التي تتفرع على ذلك هي : 


)١(‏ إذا اشترى شخص ملا بدون أن يراه ببيع مطلق أو بشرط أن يكون المشتري غيراً ثم 
باع ذلك "الال كله أو يعفتةردون أن يعظ ال الخيار أو هته أو انع اواوضه وتلمه أوياعة نيعا 
فاسداً وسلمه قبل أن رآه أو بعد ذلك يسقط خيار رؤيته حتى لو رد إليه المبيع بخيار العيب أو فك 
الرهن أو انقضت مدة الإجارة فلا يعود خيار الرؤية «أنظر المادة »05١‏ 


* - إذا اشترى شخص عشرة أثواب أو عشر شياه صفقة واحدة ثم بعد القبض باعها أو 
وهبها وسلمها يسقط يخيار رؤيته في الكل حتى لو عادت الثياب إلى ملكه كان يكون'وهبها وسلمها 
ورجع عن هبته فلا يعود بعد ذلك خيار رؤيته «أنظر المادة »0١‏ (بحر. تنقيح) 


* - إذا اشترى شخص أزضاً زراعية بدون أن يراها فاعار شخصاً إياها قبل الرؤية ليزرعها 


رفرس درر الحكام 





فزرعها يسقط خيار المشتري «رد المحتار» «أنظر المادة 2875 أما إذا لم يزرعها ذلك الشخص فلا 
يسقط بذلك خيار رؤية المشتري . 


الأصل الثاني إذا تصرف المشتري المخير بخيار الرؤية في المبيع على وجه لا يثبت به الحق 
الغير ينظر فإن: كات ذلك قبل الرويه :فلا يسقظ خياره م* مثلا إذا عرض المشتري كل المبيع أو بعضه قبل 
الرؤية أو وهبه أو باعه بيعاً فاسداً ولم يسلمه أو باعه من آخر وشرط فيه الخيار لنفسه ألا يسقط 
خيار رؤيته لأن هذه التصرفات لا تفيد سوى أنه رضي بالمبيع والرضا تصريحاً بالمبيع قبل الرؤية لا 
يسقط خيار الرؤية فإذا اشترى شخص دارا لم يرها وبيعت في جوارها دار أخرى فله أن يأخذ تلك 
الدار بالشفعة بسبب تلك الدار فإذا ردت تلك الدار بخيار الرؤية أن يبقى العقار الذي أخذه في 
الشفعة في يده ولكن إذا رأى تلك الدار وأخذ العقار بعد ذلك بالشفعة فيسقط خياره والحاصل أنه 
إذا كان التصرف بعد الرؤية يسقط خياره وبعبارة أخرى التصرفات التى تفيد الرضا إذا وقعت بعد 
الرؤية تسقط خيارها. ش ْ 


مثال ذلك: إذا عرض المشتري المخير خيار رؤية كل المبيع أو بعضه للبيع أو وهبه وم يسلمه 

أو قبض البيع أو أدى الثمن يسقط خياره فلذلك إذا اشترى شخص مالين قبل الرؤية وبعد أن 

رآهما قبض أحددهما يكون بذلك راضياً بالبيع في المالين أما لو اشترى شخص خمسين كيلة حنطة 

بدون أن يراهما وتقابل الطرفان البيع في نصف المبيع يبقى للمشتري خيار الرؤية في النصف 
الآخر. ش 

الأصل الثالث: الأمور التي تبطل خيار الشرط تبطل خيار الرؤية ويتفرع على ذلك المسائل 


-١‏ إذا اشترى شخص مزرعة بدون أن يراها وابقى المشتري الزراع الذين كانوا في تلك 
المزرعة فزرعوا تلك الأرض فلا يبقى للمشتري خيار لأن فعل أولئك الزراع يضاف إلى المشتري 
كا أنه إذا زرع المشتري نفسه تلك الأرض أو أمر شخصاً آخر بزراعتها فزرعها الشخص يسقط 
خياره . 


؟- إذا تعيب المبيع في يد المشتري بعيب لا يزول أو هلك بعضه في يده أو استهلكه 
المشتري واصبح رده إلى البائع متعذراً يسقط خيار رؤية 

الأصل الرابع: حصول الزيادة في المبيع وهو ني يد المشتري أو وكيله يسقط خيار الرؤية سواء 
أكانت تلك الزيادة متصلة أم منفصلة . مثال ذلك: أن يكون المبيع حيواناً فيتتج بعد القبض أو 
كرماً فيثمر عنباً فيسقط خياره سواء أستهلك المشتري تلك الزيادة أم لا. إلا أنه إذا تلفت تلك 
الزيادة من نفسها يعوه حق خياره «أنظر المادة 255 (التنقيح. الهنديةء الانقروي. البحرء رد 
المحتار» الدررء الخلاصة). 


خيار الكمية: ليس في النقؤد خيار رؤية بل خيار كمية 


حق خيار الرؤية فنا 


مثالا : لو قال المشتري قد اشتري يت هذا المال مبذه الريالاات التي في كيسي فباع البائع ذلك 
المال من المشتري بدون أن يعلم مقدار الريالات التي في الكيس فيصح البيع «أنظر المادة 774) إلا 
أنه حين يطلع البائع على مقدار تلك الريالات التي في الكيس يكون مميراً لأنه لا يعلم كمية النقود 
الموجودة في الكيس من الع ويقال لهذا الخيار خيار الكمية سواء أكانت تلك النقود من النقود 
الرائجة في تلك البلد أم لا 





أما لو اشار شخص إلى النقود. التي في كيسه وقال اشتريت هذا المال منك بهذه النقود في 
الكيس فباع المال من غير أن يكون عالاً بمقدار النقود الحقيقي ني ذلك الكيس فالبيع صحيح ولا 
يكون فيه خيار كمية لأنه يعلم من الخارج مقدار النقود التي في الكيس إلا أنه أن كانت تلك النقود 
غير رائجة في تلك البلد فللبائع أن يرد تلك النقود وأن يطلب لقوداً رائجة في البلد لأن ذكر 
الدراهم مطلقاً ينصرف إلى نقد البلد. 





في بيان خيار العيب 


إضافة الخيار إلى العيب من إضافة المسبب إلى السبب أي الخبار الذي يثبت بسبب العيب 
وخيار العيب يثبت للمشتري من غير شرط وبلا مدة أي ليس لخيار العيب أجل معين فلذلك إذا 
اطلع المشتري على عيب في المبيع ولم يقع منه ما يبطل خيار العيب أو يدل على الرضا بالمبيع دام له 
الخيار مدة حياته ول يسقط لتعوده عن المخاصمة زمناً يمكنه فيه المخاصمة (أنظر المادة /11) حتى لو 
وجد في الدابة التي اشتراها عيباً وقصد ردها إلى البائع فلم يجده فامسكها عنده واطعمها من غير أن 
يتصرف فيها تصرفاً يدل على رضاه بالعيب فله أن يردها حين) يجد البائع كما أن له أن يرجع 
بنقصان العيب على البائع إذا تلفت الدابة خلال مدة الإمساك أما عند الشافعي فخيار العيب على 
الفور ويبطل بتأخيره بلا عذر ويعتبر الفور حسب المعتاد فلا يطلب من المشتري المسارعة خلاف 
المعتاد (باجوري) ويجري خيار العيب أيضاً في الإجارة والقسمة وبدل الصلح (أنظر كتاب الإجارة 
والصلح والقسمة) ويثبت أيضا في المهر وبدل المخالصة(هندية) 


خلاصة الفصل 


١‏ - يثبت خيار العيب من غير شرط وبلا مدة أما عند الشافعى ففوراً. 
1 خجري خيار العيب في البيع واللإجارة والقسمة وبدل الصلح والمهر وبدل المخالصة 


- يقتضي البيع المطلق أن يكون المبيع سالاً من كل عيب لأن الأصل السلامة من العيوب 


: - العيب الفاحش واليسير سيان في إيجاب الخيار. 

ه - يجب لثبوت خيار العيب تحقق ستة شروط. 

1 - يحق للمخير خيار العيب كاثناً من كان فسخ البيع إلا في خمس مسائل. 

- مؤونة رد المبيع بخيار العيب تلزم المشتري . 

م - صاحب خيار العيب له قبول الميع بثمنه المسمى كله وليس له إمساكه ونقص الثمن بما 
يقابل العيب إلا إذا رضي البائع أو كان ثمة مانع من الرد لأنه ليس للأوصاف حصة من الثمن. 

4- إذا أدى للشتري الثمن إلى البائع ورد المبيع بخيار العيب فله أن يسترده وليس له أن 
يطالب البائع بما يقابل الثمن الذي دفعه من جنس آخر. 

٠‏ - في مسألة واحدة ليس للمشترى أن يرجع بالثمن على البائع 


رفن درر الحكام 





١‏ - لدعوى رد المبيع بخيار العيب أصول محاكمة خاصة 

7 - إذا كانت دعوى رد المبيع بخيار العيب على بيت المال يجب إثباتها بالبينة وليس 
للوقرار والتكول حكم . 

- ينتقل خيار العيب إلى الوارث بطريق الخلافة لا بطريق الإرث للمورث 

4 - إذا كان الرد بخيار العيب وقع قبل القبض فللمشتري فسخ المبيع من نفسه رأساً 
بشرط أن يكون البائع حاضراً فإذا لم يكن حاضراً فليس له ذلك وإذا كان بعد القبض فلا ينفسخ 
بغير رضا البائع أو قضاء القاضي . 

- الرضا بالفسخ أما أن يكون صريحاً أو دلالة. 

7 - العيب هو القصور الظاهر الذي يورث النقصان في قيمة المال في رأي اصحاب الخبرة 
والمعرفة والذي يخلو منه المال في أصل خلقته السليمة أو القصور المفوت للمقصود من المبيع الذي ' 
مساح هه 

- للعيب القديم هو القصور الموجود في المبيع وهو في يد البائع سواء أكان قبل ابع أم 
بعده فل شي ليع 
- يحصل العيب في المبيع بعد البيع والتسليم في حمس صور تختلف أحكامها . 
- لا يكون المشتري مخيرا بخيار العيب في مسائل: 


الأولى : إذا بين البائ ع عيب المبيع حين البيع . 

الثانية : إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب. 

الثالثة: إذا رضى المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه. 

الرابعة: إذا اشترى المشتري المبيع بعد أن اخيره شخص آخر بالعيب الذي فيه. 

الخامسة: إذا باع البائع المبيع على أن يكون بريئاً من كل دعوى عيب 

السادسة: إذا تصرف المشتري بلمبيع تصرف الملاك بعد اطلاعه على العيب ويسقط خيار 
المشتري . :7 
٠‏ - إذا باع المشتري ايع بعد اطلاعه على عيبه ورده المشتري الثاني فللأول رده في أربع 
مسائل كيا أ نه ليس له رده في في أربع . 

١‏ - إذا حدث في المشاري عيب جديد وهو عند المشتري فليس للمشتري رده بالعيب 
القديم إلا أن له أن يأخذ نقصان الثمن إلا إذا كان بيع تولية فليس له ذلك أيضاً. 

- يرجع إلى زأي أهل الخبرة الخالين من الغرض في معرفة قدر نقصان الثمن وفي هذا 
أربعة احتمالات . 

7 - إذا زال العيب الحادث فالقديم موجب للرد. 

ل كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا إذا أزال 
المشتري ذلك المبيع من ملكه فليس الرجوع على البائع بنقصان الثمن. 


بيان خيار العيب انا 


0 - كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشتري إلى البائع برضا منه أو بغير رضا 
إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن. 

5 - الزيادة المتصلة غير المتولدة مانعة للرد أما الزيادة المنفصلة غير المتولدة والزيادة المتصلة 
المتولدة فلا تمنعان الرد. 

- إذا وجد مانع للرد فلورضي الطرفان أيضاً في الرد لا يحكم بالرد بل يؤخذ نقصان الثمن 

8 - إذا ظهر أن بعض الأشياء التي بيعت صفقة واحدة معيب فإذا كان ذلك قبل القبض 
يجوز رد جميع المبيع وإذا كان بعد القبض وكان ليس في تفريقه ضرر يرد المعيب فقط أما إذا كان في 
تفريقه ضرر فيلزم أما قبول المبيع كله أو بعضه. 

4 - إذا أخذ بعض اللمبيع بالاستحقاق قبل القبض فللمشتري فسخ البيع في الباقي أما 
قبل القبض فإن كان أخذ البعض يورث عيباً في الباقي فللمشتري فسخ البيع وإلا فلا. 

- إذا ظهر عيب في بعض المكيلات أو الموزونات فللمشتري رد الجميع . 

”١‏ - إذا ظهر في الحنطة وأمثالها من الحبوب تراب فإن يسيراً عفي وإن كثيراً فالمشتري مير 
وإذا ظهر في البيض ونحوه ثلاث في المائة فاسدة فمعفو عنه وإن أكثر بطل البيع في الجميع . 

7 - إذا كان لا ينتفع بالمبيع في شيء فالبيع باطل. 

«المادة 477*6 البيع المطلق يقتضى سلامة المبيع من العيوب يعني أن بيع 
المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي أن يكون المبيع 


يعني بالبيع المطلق ما لا تشترط فيه البراءة من العيب وهو بمنزلة ما صرح فيه بسلامة المبيع 
من العيوب وهذا المراد من البيع المطلق في هذه المادة وليس المراد منه ما ورد في المادة (15) ولا ما 
ورد في المادتين ١(‏ 55 و86؟) لأن الأصل سلامة المبيع من العيوب ولأن ذلك وصف مرغوب فيه 
عادة وعرفاً فكأنه بمقتضى المادة 8 قد شرط في العقد فإذا لم تكن تلك السلامة في المبيع كان 
المشتري مخيراً حتى لا يضر بإلزامه بشيء لم يرض به فلذلك تكون السلامة من العيب كأنما شرطت 
في العقد فبيع ما فيه عيب بغير بيان العيب تغرير وحرام وممنوع فلذلك إذا أراد شخص بيع مال 
فيه عيب يجب عليه أن يبين ذلك العيب للمشتري كأن يقول له أن في هذا المال العيب الفلاني فإذا 
أردت فخذه على عيبه وكذلك إذا كان المشتري يريد أن يدفع إلى البائع ثمناً فيه عيب وجب عليه 
أن يبين ذلك العيب كأن يبين نقصان وزنه وليس له أن يخفي عيبه ويزعم سلامته ترويجاً له (أنظر 
المادة .)١14‏ (مجمع الأخمر. در المختار) . 

«المادة 6780 ما بيع مطلقاً إذا بيع وفيه عيب قديم يكون المشتري مخيراً 
إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى وليس له أن يمسبك المبيع ويأخذ ما نقصه 


لرذدا درن الحكام 
العيب وهذا يقال له خيار العيب. 


أن يكون المشتري مير على التراخي بعد رؤية العيب «أنظر شرح المادة 24١‏ ولا يثبت 
خيار العيب إلا بشروط ثإنية : 

١‏ - آلآ يرى المشتري حين الشراء والقبض ذلك العيب وإذا رآه يجب أن يكون لا يعلم أنه 

عيب عند التجار. 

؟ - ألا تحصل حال تدل على رضاه بالمبيع بعد اطلاعه على العيب. 

- ألا يشترط في البيع براءة البائع من دعوى العيب. 

6ج إن ايكون العيي علا : 

ه - ألا يمكن إزال العيب بلا مشقة. 

1-5 أن يكو العيب: ظاهرا. 

7 - ألا يزول ذلك العيب قبل الفسخ . 

ويتضح هذا ف شرح هذه المادة سواء أكان العيب و أم فاحشاً. 

العيب اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين مثلاً إذا قدر شخص مالا سالا من العيب بألف 
قرش وقدره وهو معيب بتسعمائة وقدره آخر في هذه الحال بألف قرش يكون العيب يسيراً. 

والعيب الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين مثلاً إذا قوم أهل الخبرة جميعاً قيمة المال 
سالاً من العيوب بألف قرش وقيمته معيباً أقل من ألف يكون العيب فاحشاً (بزازية) والمشتري له 
أن يفسخ البيع ويرد المبيع أما بالذات وأما بواسطة وكيله أما إلى البائع أو وكيله وأن يسترد منه 
| الثمن إذا كان قد أداه. 

ويستئبى من هذه القاعدة المسائل الآتية : 

الأولى: إذا اشترى الوكيل والوصي بالوكالة أو الوصاية مالا بأنقص من قيمته فليس لما رد 
المبيع بخيار العيب (أنظر المادة 0) ولكن لما فسخ البيع بخيار الرؤية (أنظر شرح المادتين 7١1١‏ 
و١35).‏ : 
الثانية : إذا باع تخ من ارال وسلمه وقبل قبضه الثمن وهبه ذلك الثمن أو أبرأه منه 
ثم اطلع المشتري على عيب المبيع فليس .له رد المبيع واسترداد الثمن لأنه ليس على المشتري أي 
ضرر من العيب لأنه أخذه بلا ثمن أما إذا وهب البائع المشتري وسلمه إليه بعد أن قبضه من 
المشتري واطلع بعد ذلك على العيب فله رد المبيع إلى البائع. واسترداد الثمن منه. 

الثالثة: إذا باع المشتري مالا من آخر وسلمه إليه ثم اشتراه منه فظهر له أن فيه عيباً قلهاً 
حينم) كان في يد البائع الأول فليس له أن يرد المبيع إلى أحد (أنظر المادة 44) مثال ذلك لو باع 


بيان خيار العيب لضا 


شخص من آخر مالا وباع الآخر ذلك المال إلى آخر ثم باع الآخر الأخير ذلك المال من بائعه فوجد 
فيه بائعه عيباً قديماً فليس له أن يرده إلى بائعه هذا كما ليس له أن يرده إلى بائعه الأول لأنه لو جاز 
له أن يرده إلى بائعه الأخير جاز لبائعه الأخير أن يرده إليه فلا يكون فائدة لهذا الرد كما أنه ليس له 
أن يرده إلى بائعه الأول لأنه م يشتر ذلك المال منه آخر (رد المحتار) 


الرابعة:إذا نقل المشتري اللمبيع إلى مؤضع آخر غير موضع الشراء فليس له أن يرده بخيار 
العيب سواء أوجب النقل زيادة في ثمن المبيع أم لا إلا أنه إذا اعاده الى موضع الشراء فله أيضاً رده. 


إذا اطلع المشتري على عيب اللمبيع وثبت له حق الرد بخيار العيب إلا أنه زال العيب قبل 
الرد بطل خيار عيبه وإذا رد المشتري المبيع بخيار العيب فمؤونة رده ونفقته تلزمه . 


الاختلاف ‏ إذا اختلف المتبايعان فيا إذا أراد المشتري رد المبيع فقال البائع ليس هذا هو 


استرداد الثمن ‏ إذا رد المشتري المبيع بخيار العيب فله أن يسترد الثمن الذي أداه إلى البائع 
إلا أنه إذا اشترى شخص مالا بعشرة دنانير ودفع إلى البائع برضاه عوضاً عن ذلك ريالات فضية 
ثم رد المبيع بخيار العيب فله أن يسترد من البائع عشرة دنانير ذهباً لا الرياللات الي دفعها إلى 
البائع لأن إعطاء الريالات عوضا عن الدنانير عقد ثان فلا يتطرق الخلل الذي أصاب الأول إلى 
الثاني والحكم تكبا الزؤية عل هنذا الوعة أرقا «أنقروي». 


مستثنى ‏ ليس للمشتري في المسألة الآتية الرجوع على البائع في ثمن المبيع وهي إذا باع 
شخص من آخر حصاناً وسلمه إليه ثم وكل آخر بقبض الثمن من المشتري فقال الوكيل قبضت 
الثمن وقد تلف في يدي أو دفعته إلى البائع فأنكر البائع قبض الوكيل للثمن وتلف في يده أو تسليم 
الوكيل الثمن إلية فالقول للوكيل مع بمينه ويكون المشتري بريئاً من الثمن «أنظر المادة 2109/5 ثم 
إذا ظهر في المبيع عيب وأراد المشتري رده فليس له أن يرجع على البائع بشمن المبيع لأنه على زعم 
البائع لم يقبض الثمن كا أنه ليس للمشتري الرجوع على الوكيل لأنه لم يقع بينه وبين الوكيل بيع 
وتصديق الوكيل لدفع الضمان عن نفسه وإذا صدق الآمر الوكيل في الدفع إليه يرجع المشتري بعد 
الرد بالعيب عليه بالثمن دون القابض وللمشتري أن يقبل المبيع بجميع الثمن المسمى لأن 
للمشتري أن يتحمل ضرر البيع ويسقط حق رده وليس للمشتري حط شيء من الثمن في مقابلة 
العيب القديم ما لم يرض البائع بذلك أو يكون مانع من الرد «أنظر شرح المادة 214١‏ والمواد 
وهغ:” و48" و2819 لأن الأوصاف تدخل في العقد تغاً ولا تعد من الأصل فلذلك لا يكون لما 
حصة من الثمن إلا إذا كان الوصف مقصوداً بالإتلاف فيكون له حصة من الثمن. 


52 5 درر الحكام 





مثال ذلك: إذا تعيب مال بفعل البائع بعد البيع وقبل التسليم واختار المشتري أخذ المبيع . 
يسقط من الثمن حصة العيب لأن الوصف في ذلك صار مقصوداً بالإتلاف. 
ويسمى هذا الخيار بإصلاح الفقهاء خيار العيب وخيار النقيصة . 
ورد في المادة عبارة «إذا ظهر» فالمحاكمة الي تجري لإظهار العيب تجري على النظام الآتي : 
١‏ - لتوجه خصومة المدعي على البائع يجب العيب في المبيع في الحال يعني يجب أن يثبت 
أثناء المحاكمة وجود ذلك العيب يعني يجب على المشتري الذي يدعي العيب إثباته في المبيع في 
الخال بغض النظر عن قدمه وحدوثه فإن لم يثبت المشتري ذلك فلا تتوجه خصومته على البائع 
وإثبات ذلك يكون بوجوه: 
- الأول : بإقرار البائع فإذا ادعى المشتري العيب في المبيع وأقر به البائع تتوجه الخصومة على 
البائع ثم ينظر فيا إذا كان العيب قديما أو حادثا ى) يتضح ذلك فيما بعد. 
- الثاني : بالمشاهدة إذ أن المعيب على قسمين ظاهر وباطن فالظاهر ما يعرف بالمشاهدة كالقروح 
والعمى والعضو الزائد والعرج وغيره من الغاهات الظاهرة فلتوجه الخصومة يكفي رؤية الحاكم لذلك 
وإذا أنكره البائع فإنكاره لغو مع مشاهدة الحاكم . الثاني العيب الباطن وهو الذي له يعلم بالمشاهدة 
والعيان كالأمراض الداخلية . 
الثالث: بإخبار أرباب الخبرة كأن يكون العيب باطنياً فإذا كان العيب كذلك ولا يعرفه 
الطبيب أو البيطار بالفحص وأنكره البائع وجب أن يجيل الحاكم المبيع إلى طبيب أو إثنين أو بيطار 
أو إثنين ولا يلزم الإتيان بالشهادة في خبر الطبيب أو البيطار وإن كانت العدالة مشترطة «أنظر شرح 
المادة 2١71/9‏ ولا يرد المبيع إلى البائع ولا يرجع بنقصان العيب عليه بمجرد إخبار الطبيب أو البيطار 
إل نامك جاة عونا باعي كديا كا سيان 


- الرابع : بنكول البائع عن اليمين على رأي الإمامين يعني إذا ادعى المشتري وجود العيب في 
الحال في المبيع وأنكر البائع ذلك يحلف أنه لا يعلم بوجود العيب في المبيع في الحال فإذا نكل عن 
اليمين تتوجه الخصومة لأن الدعوى معتبرة حتى يترتب عليها البينة فكذا يترتب التحليف أما عند 
الإمام فلا يتوجه اليمين على البائع على هذا الوجه لأن اليمين تترتب بالدعوى الصحيحة وصحة 
الدعوى هنا متوقفة على وجوذ العيب وبدون العيب لا تتوجه الخصومة . 

؟ - يجب للحكم بالرد بالعيب تحقق قدمه ويتحقق ذلك بأحد الوجوه الأربعة. 

-الأول:بإقرار البائع فإذا ادعى المشتري أن في المبيع عيباً يوجب فسخ العقد أو الرجوع 
بنقصان الثمن قبل قبض أو بعده يسأل البائع «أنظر المادة 21817 فإذا أقر يحكم برد المبيع إليه أو 
نقصان الثمن «أنظر المادة 17م 41817 وحينئذ تنتهي الدعوى والمحاكمة «خلاصة» إلا إذا ادعى 
البائع سقوط حق المشتري في رد المبيع كا سيتضح ذلك «شارح». 


بيان خيار العيب لمان 





الثاني أن يكون العيب المشاهد غير تمكن حدوثه في المدة التي تسلم فيها المشتريهالمبيع كأن 
يكون العيب عضوا زائدا كان في أصل الخلقة أو كان ليس محتملا حدوئه في تلك المدة فيحكم 
بفسخ البيع أو بالرجوع بنقصان الثمن لأن وجود العيب في الحال قد علم بالمشاهدة كما أنه قدتبين 
عدم إمكان حدوثه بعد تسليم المبيع إلا إذا ادعى أن المشتري رضي بالعيب وأنه أسقط حق رده 
بأحد الأسباب وحينئذ إن ثبت هذا فبها وإلا فالقول للمشتري مع يمينه «أنظر المادة 07/5 ويكون 
اليمين أنه لم يسقط حقه في رد المبيع نصاأً ولا دلالة حسب المادة «2754 كما يدعي «أنظر المادة 
00 . 


الاختلاف ‏ إذا أراد المشتري رد الحيوان المبيع بخيار البيع وادعى أنه اشترى .حيواناً في ذلك 
اليوم وإن مثل هذا العيب لا يحدث في يوم واحد وخالفه البائع قائلاً بعت هذا الحيوان قبل شهر 
وإن مثل هذا العيب يحدث في شهر فالقول في ذلك للبائع «وهندية) . 


الثالث: بإثبات المشتري فإذا كان العيب محتملاً وقوعه فيها بين البيع والتسليم وبين الخصومة 
وبين أنه حاصل قبل وقت البيع كالجروح أي أن الجزم بإمكان حدوثه في تلك المدة وعدم إمكانه 
متعذر فإذا أثبت المدعي بالبينة أن العيب قديم وأنه كان حينم| كان المبيع في يد البائع يحكم بالرد . 


مستئنى: إذا كان في العيب غير محتمل الوقوع قبل البيع والتسليم فلا يطلب الحاكم من 

المدعي البيئنة ولا يحكم بالرد «أنظر مادة .2١591/‏ 
الرابع : بنكول البائع عن اليمين فإذا لم يستطع المشتري إثبات قدم العيب بالبينة يحلف البائع 

بطلب المشتري أنه ليس للمشتري حق الرد بسبب هذا العيب الذي يدعيه أما إذا كانت دعوى الرد 
بخيار العيب على بيت المال فلا تثبت تلك الدعوى بالإقرار مثلاً إذا باع أمين بيت المال من شخص 
آخر متاعا من الغنائم المحرزة ووجد المشتري في ذلك عيبا وأراد رده ينصب وكيل بإذن من 
السلطان ليخاصم المشتري والمشتري مكلف بأن يثبت دعواه بالبيئة فليس للوكيل أن يقر بدعوى 
المشتري كما أنه إذا أنكر الدعوى لا يتوجه عليه اليمين ولو أقر الوكيل بدعوى المشتري لا يكون 
إقراره ملزهاً فضااٌ عن أن الوكيل ينعزل عن وكالته «هندية». «أنظر المادة .)١5١4‏ 

انتقال خيار العيب إلى الوارث - إن خيار العيب ينتقل إلى الوارث بطريق الخلافة أي كما أن 
المورث يستحق امبيع سلياً فكذلك وارثه «رد المحتار هندية» وليس هذا الانتقال بطريق الارث. 

والمسألة الآتية تدل على أن انتقال خيار العيب إلى الوارث لم يكن بطريق الارث وذلك أن 
المشتري إذا اتوفي قبل القبض ثم حصل في المبيع عيب وهو في يد البائع فالعيب الحاصل في تلك 
الحال في حكم البيع القديم «أنظر المادة 25٠‏ وعلى الوجه المحرر فالعيب الذي حدث قبل القبض 
بعد وقاة"المشترى لي للمشتزى فيه قيال إلا أنه فيت لوارثه, 

وهل يجب حضور البائع عند فسخ المشتري للبيع بخيار العيب وقضاء الحاكم وإذا كان 
اطلاع المشتري على العيب وتحققه أن العيب القديم قد حصل قبل القبض فللمشتري فسخ البيع 


عم درر الحكام 





رأساً بحضور البائع وينفسخ البيع بمجرد قوله فسخت البيع أو رددت المبيع ولا يحتاج ذلك إلى رضا 
البائع أو قضاء القاضي لأن خيار البيع قبل القبض يكون مانعاً لتام عقد البيع ولذلك لا يحتاج 
فسخ البيع إلى قضاء القاضي أو رضا البائع أما إذا كان البائع غير حاضر فليس للمشتري فسخ 
البيع فإذا قال المشتري بحضرة البائع قبل القبض وبعد اطلاعه على عيب في المبيع أبطلت البيع أو 
رددت المبيع فالبيع ينفسخ ولو لم يقبل البائع بذلك. 


المسألة الأولى: إذا أراد المشتري بعد التقابض رد المبيع بخيار العيب فاختلف المتبايعان في 
عدد المبيع أو في عدد المقبوض فالقول للمشتري لأن المشتري قابض والقول للقابض في قدر 
المقبوض هل هو واحد أو اثنان وفي الوصف وتعيينه. وهل هذا هو المقبوض أو غيره إلا أنه تقبل 
البينة من المشتري لإسقاط اليمين مثال ذلك إذا اشترى شخص من آخر بغلة بألفي قرش واستلمها 
ثم أراد ردها واسترجاع الثمن لوجود عيب قديمفيها فأقر البائع بالعيب القديم إلا أنه ادعى أنه باع 
تلك البغلة مع بغلة أخرى بذلك المبلغ وأنه يرد حصتها من الثمن فقط وادعى المشتري أن البائع لم 
يبعه إلا بغلة واحدة بالمبلغ المذكور أو ادعى أنه أخذ بغلتين بألف قرش إلا أنه لم يستلم منه| إلا 
هذه البغلة التى وجد فيها العيب وأنه يريد ردها واسترجاع كل الثمن وادعى البائع أن المشتري 
استلم منه البغلتين وأنه يرد له من ثمن المبيع حصة هذه البغلة فقط فالقول للمشتري مع اليمين 
لأنه قابض ينكر الزيادة التي يدعيها البائع ولأن الفسخ بالرد مسقط للثمن عنه ولأن البائع يدعي 
بعض الثمن بعد ظهور سبب السقوط والمشتري ينكره إلا أن للمشتري أن يقيم البيئة تخلصاً من 
اليمين إذا أراد. كذلك إذا اختلف المتبايعان في الثمن فالقول للمشتري مثال ذلك: إذا اشترى 
شخص من آخر شيئين بصفقة واحدة أو بصفقتين أحدهما بألف قرش والآخر بخمسائة قرش 
واستلمهم| ثم ظهر بأحدهما عيب فرده للبائع بخيار العيب فاختلف البائع والمشتري في ثمن المردود 
بأن ادعى البائع أن الشراء الذي رد له هو الذي قيمته ألف قرش وادعى المشتري عكس ذلك 
فالقول في ذلك للمشتري . أما إذا اشترى شخص عبدين من آخر بصفقتين أو صفقة واحدة على 
أن يكون ثمن أحدهما معجلاً وثمن الآخر مؤجلاً فرد المشتري أحدهما بخيار العيب فادعى البائع 
أنك رددت العبد المؤجل ثمنه وادعى المشتري أنه رد المعجل ثمنه فالقول في ذلك للبائع ولا يمين 
عليه سواء أكان العبد الذي في يد المشتري موجوداً أم لا. 

المسألة الثانية - اذا اشترى شخص شيئين من آخر وبعد أن استلمهها تلف أحدهما ثم أراد 
رد ما في يده بخيار العيب فادعى البائع بأن ثمنه كان ذهباً وادعى المشتري أنه كان فضة فالقول 
للمشتري . 

#المادة #778 العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجارب .وأرباب 
الخيرة 


بيان خيار العيب نان 


العيب في المبيع هو الذي يوجب نقصاً في قيمته عند التجار الذين يبيعون ويشترون أمثاله أو 
الذي تقتضي الخلقة السليمة أن يكون البيع عارياً وخالياً منه أو الذي يفوت الغرض والمقصود منه 
أو الذي لا يمكن إزالته بلا مشقة وكل ذلك يوجب نقصاناً في المالية والنقصان في المالية يوجب 
الانتقاص في القيمة «ملتقى ومجمع الأخبر». 

توضيح القيود: التجارب وأرباب الخبرة. 

مثلا : إذا كان المبيع جوهراً من المجوهرات كالماس واللؤلؤ فتجاره وأرباب الخبرة فيه هم 
الصياغ : وإذا كان كتاباً فأربابه العلماء وأصحاب المكاتب». وعليه فالذي يوجب نقصان القيمة عند 
هؤلاء يدعى عيباً ولا يشترط حصول النقصان في القيمة عند التجار الذين يشتغلون في تجارة 
وصنعة ذلك المبيع «طحطاوي» والمقصود من ن النقصان هنا هو حصول النقصان في قيمة ة المبيع لا في 
ثمنه المسمى لأن ثمن المبيع قد يكون أقل من قيمته بدرجة فاحشة والنقصان الذي يطرأ على الثمن 
بسبب العيب لا يؤدي إلى حصول نقصان في المبيع . 

الخلقة السليمة: أما الذي يكون من مقتضى الخلقة السليمة فلا يدعى عيباً وعليه فإذا 
اشترى شخص من آخر حنطة فوجدها رديئة فليس له رد تلك الحنطة بخيار العيب ولو ادعى أنه لم 
يعلم بأن تلك الحنطة رديئة لأن الحنطة في خلقتها الأصلية إما رديئة وإما حسنة وإما متوسطة أما 
الحنطة التي تكون حباته فارغة من تأثير الطقس فيها والتي لا تدرك جيداً والتي أصابها ل فهي 
معيبة . ولسن هن اشارئ كاتا فضا لأاعين.فيه أن ندروة دبي رداء دولا لمن اشترئ تخضانا كبير 
السن أن يرده لكبره ما لم يشرط في العقد أن يكون صغير السن. 

الغرض والمقصود من المبيع: إذا اشترى شخص شاة لأجل الأضحية فكان فيها ما يمنع أن 
يضحى بها كأن كانت مقطوع الأذن فللمشتري أن يردها بخيار العيب لأن الغالب في مثل ذلك 
المبيع أن لا يكون مقطوع الأذن مثلاً ولأن ذلك العيب مفوت لغرض المشتري أما إذا كان اشترى 
تلك الشاة لغير الأضحية فوجدها مقطوعة الأذن فا لم يكن ذلك القطع عيبا عند التجار وأرباب 
الخيرة فلا يردها بخيار العيب إلا إن ادعى أنه اشتراها للأضحية. وإذا وقع الشراء في أيام 
الأضحية وكان ممن يجب عليه أن يضحي فالقول له ولو اشترى شخص شجرة ليقطعها ويعمل منها 
باباً وبعد القطع تبين أن خشبها لا يصلح للأبواب فللمشتري الرجوع على البائع بنقصان الثمن 
وليس له أن يردها لأن القطع مانع للرد. 

إزالة العيب بلا مشقة: ويشترط في العيب أن لا يمكن إزالته بلا مشقة ولا ضرر فعليه فوجود 
نجاسة في ثوب لا يضره الغسل ليس بعيب وإن ضره الغسل كان عيباً. ووجود آثار الزيت في 
الثوب عيب إذ لا يمكن إزالة الزيت منه بغير مشقة. 

يجب في العيب أن يكون ظاهراً عند الكل : فلو قال بعض التجار إن هذا عيب وقال آخرون 
أنه ليس بعيب فليس للمشتري رده بخخيار العيب أنظر المادة (4). 


2 درر الحكام 





إن هذه المادة ضابط كلى تبين على سبيل الإحمال العيوب الموجبة للخيار وإليك الأشياء . 
المعدودة من العيوب والأشياء التي م تكن معدودة منها. 


المسائل التي صرح أنها معدودة من العيوب: 
- أولا:عدم نبق الحمار حسب المعتاد. 
أن تكون الدار أو العرصة مشتئومة أو في ضمنها قبر. 
أن يكون في الحنطة تراب أو سوس أو تكون ذات رائحة كريهة أو حباتها ضئيلة أو غير 
مدركة. 
أن يكون في الكرم نمل كثير فوق العادة. 
أن يكون في الحائط خرق كبير. 
أن يظهر الجمل الذي بيع على كونه هجيئاً أنه من جنس آخر. 
أن يظهر ني الكتاب المباع نقص جزء أو جزثين منه . 
أن يظهر في الفرو المباع نحت. 
أن يتبين اللحم المباع على أنه ضأن أنه لحم ماعز. 
أن يتبين أن البقرة التي بيعت ترضع جميع ما في ضرعها من اللبن. 
أن يصيح الديك المباع في غير الوقت المعتاد. 
. أن يتوقف الحصان المباع عن المثي أو الانقياد. 
وآن يكو الكذاء 'ضيقاً لا مكن لبشه 
أن تكون الغرصة طريقاً للناس أو مسيلاً لهم. 
أن يكون في الكرم حصة لا خير في حائطه 
أن يكون في الدهن ملح زائد عن المعتاد. 
أن تشترى دار مع مسيل لها في ملك آخر فيتبين أن المسيل لم يكن لها فجميع ما ذكر عيوب 
ثانياً: إذا اشترئ عرضة على أن ضريية الأملاك الى تاخذها الحكومة عنها ماثة قرش .فظهر 
أناغريتها اكث من ذلك فإذا عد :ذلك عيبا عند العجاز فللمشتري ردها يكيان :العينا: 


الثاً: إذا اشترى عقاراً على كونه لا ضريبة عليه فظهر بعد الشراء أن عليه ضريبة فللمشتري 
الخيار بين أن يأخذه مع ضريبته بجميع الثمن الممسمى وبين أن يرده . 

رابعاً: الحمار الذي بيع على كونه في السنة الخامسة من عمره فظهر أنه في العاشرة منه وعد 
ذلك عيباً يوجب نقصان القيمة' فللمشتري رده بذلك العيب. 

خامساً: قلة أكل الحيوان العلف عن المجتاد وعثوره ووقوعه دائيا عيب أما كثرة أكله فوق 
العادة وعثوره ووقوعه أحياناً فليس بعيب: 

سادساً: أكل الحيوانات كالبقر النجس إن كان دائاً فهو عيب وإلآً فلا. أنظر المادة (57). 


بيان خيار العيب انا 


سابعاً: نزو الحمير على الحار الذكر المباع بمطاوعته عيب وإن كان بالجير والقهر فلا. 

ثامناً: إذا ظهرت فردة الحذاء أضيق من الفردة الأخرى فإن كان ذلك الضيق خلاف المعتاد 
وغير نائئ عن علة في رجل المشتري فللمشتري ركه وال قلا. 

وإذا ظهر أن البقرة التى اشتراها غير حلوب فإن كانت تشتري للبن فله خيار العيب وإذا 

مشي الحمار ببطء ليس بعيب ما لم يشترط المشتري أن يكون سريعاً في سيره أنظر المادة 
.)5٠١(‏ وليس بعيب وجود كتابة على باب الدار المباعة «إن هذه الدار موقوفة» لأن حسب المادة 
(17) إذ لا يبنى على مثل هذا الخط حكم شرعي ولا تثبت به وقفية تلك الدار ى) في المادة 
13759). 


#المادة أضية العيب القديم هو ما' يكون موجوداً قُْ المبيع وهو عند 
البائع . 
ماع 


بعني يشترط في ثبوت خيار البيع للمشتري أن يكون العيب في المبيع موجوداً وهو في يد البائع 
وعليه فالذي يحدث بعد البيع والتسليم لا يكون للمشتري به خيار العيب وإذا اختلف البائع 
والمشتري في العيب فادعى البائع أن العيب لم يكن قدياً وأنه حدث وهو في يد المشتري وادعى 
المشتري أنه كان وهو في يد البائع فإن كان من المحتمل حصوله وهو في يد المشتري فالقول مع 
اليمين للبائع أنظر المادة )1١(‏ لأن البائع منكر للخيار إلا أنه ترجح بينة المشتري في حق قدم ذلك 
العيب لأنه يبت بها الخيار أنظر المادة (/ا/ا) «رد المحتارء واطندية». 


أنواع العيوب التي تحدث في المبيع بعد البيع والتسليم : 
العيوب التي تحدث في المبيع بعد البيع والقبض على خمسة أنواء : 


١‏ : بفعل البائع ففي هذه الصورة ليس للمشتري رد المبيع لبائعه ولو كان في المبيع عيب 
آخر قديم وإنما له أن يرجع على البائع بنقصان الثمن الحاصل في المبيع بفعله ى) أن له الرجوع 
بنقصان الثمن بالعيب القديم. 


؟١:‏ بفعل المشتري : وعليه فليس للمشتري أن يرجع على البائع بنقصان الثمن الذي حصل 
بفعله إل أنه إذا وجد في المبيع عيب قديم فله استرداد نقصان الثمن الحاصل بذلك العيب. 


* : بفعل الأجنبي: وفي هذه الصورة يضمن الأجنبي نقصان القيمة وليس للمشتري رد 
المبيع إلى بائعه إلا أن له استرداد نقصان الثمن إذا ظهر:فيه عيب قديم. 

: بفعل المبيع نفسه المعقود عليه . 

ه : بآفة سهاوية وفي هاتين الصورتين ليس للمشتري أن يرجع على أحد بشيء إلا إذا وجد 


اننا درر الحكام 





فيه عيب قديم آخر فيرجع على البائع بنقصان الثمن ما لم يقبله البائع بعيبه «طحطاوي». 

#المادة #714٠‏ العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد 
وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد. 

سواء كان للبائع خيار الشرط أولا لأن المبيع قبل القبض في ضان البائع وكذا بعد القبض 
إذا كان الخيار للبائع وحده «باجوري». أما المشتري فليس له خيار العيب بما حدث بعد القبض 
من العيوب «رد المحتار» فلذلك إذا حدث عيب فيا يراد بيعه قبل عقد البيع ثم زال منه ذلك 
العيب ثم عاد إليه بعد البيع والتسليم وهو في يد المشتري فليس للمشتري رده مثلا: إذا كان ما 
يباع أعرج وهو في يد البائع وبعد أن زال عرجه بيع من آخر فعاد إليه ذلك العرج وهو عند 
المشتري فليس للمشتري رده. وقيل إذا كان عودة العرج إليه بسبب عرجه الأول فله رده لتقدم 
سبب العيب«رد المحتارء والباجوري». 


أنواع العيوب التي تحدث في المبيع قبل التسليم : 

ان العيوب التي تحدث في المبيع وهو في يد البائع على خمسة أوجه: 

:١‏ بفعل البائع وفي هذه الصورة يخير المشتري بين أن يتركه وبين أن يقبله على أن ينزل من 
الثمن مقدار النقصان لأن للأوصاف إذا كانت مقصودة بالإتلاف حصة من الثمن ويثبت ذلك 
الخيار للمشتري سواء -وجد في المبيع عيب قديم آخر أو لا. 


: بفعل المشتري : وفي هذه الصورة يلزم المشتري أن يدفع - جميع الثمن وليس له أن يرجع 

على د بشيء إلا إذا حبس البائ ع المبيع بعد جناية المشتري لأجل استيفاء الثمن وكأن فيه عيب 
قديم فللمشتري رد المبيع بالعيب القديم ويسقط عنه الثمن المسمى غير أنه يضمن للبائع النقصان 
الذي حصل في المبيع بفعله (طحطاوي). 

7 بفعل الأجنبي . وفي هذه الصورة يكون الخيار للمشري بين أخذ المبييع بجميع الثمن 
وتضمين الحاني النقصان وبين تركه ويسقط عنه الثمن المسمى . 

: بفعل المبيع نفسه وفي هذه الصورة أما أن يتركه المشتري وأما أن يقبله وينزل من الشمن 
مقدار النقصان «طحطاوي» ومع العيب بفعل ابيع نفسه أو بآفة سماوية لا يرده بالعيب القديم لأنه 
يلزم الرد بعيبين وإنا يرجع بحصة العيب القديم إلا إذا رضي البائع به ناقصا «رد المحتار» . 


6: بآفة سماوية. وفي هذه الصورة إذا كان النقص في الوصف فالمشتري مخير بين تركه وبين 

أخذه بكل الثمن وليس له تنزيل النقصان من الثمن وإذا كان النقص في القدر فللمشتري أن ينزل 
من الثمن مقدار ذلك النقصان ويخير في الباقي بين أن يتركه وبين أن يقبله وذلك إذا كان المبيع 
مكيلا أو موزويا أو من المعدودات المتقاربة وتلف جزء منه. الوصف: هو الذي يدخل في البيع بلا 
ذكر كالبناء والشجر في بيع الأرض وكالأطراف من نحو اليد والرجل والأذن في بيع الحيوان 


بيان خيار العيب حك 





وكالجودة في بيع المكيلات والموزونات ولا حصة للأوصاف من الثمن إلا إذا كان هناك جناية عليها 


واستحق شيء منها فيرجع بحصته من الثمن. 


#المادة 474١‏ إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري 
مع علمه بالعيب لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب. 


لا يكون للمشتري خيار العيب: 

أولاً - إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري مع علمه بالعيب . 

ثانيا - إذا رأى المشتري ذلك العيب وقت الشراء واشتراه مع علمه بالعيب. 

الثاً - إذا لم يطلع على العيب حين البيع والقبض وإنما اطلع عليه بعد ذلك فرضي. 

رابعاً - إذا اشترى المبيع بعد أن اخبره شخص ثالث بوجود عيب فيه فليس للمشتري حق 
الخيار يسبب ذلك العيب أنظر المادة(١‏ 0) حتى أبدا لو راق حرشا في البغلة التي اشتراها أثناء الشراء 
فقال له البائع أن هذا الجرح حادث من ضربة أو جرح بسيط يلتئم ني مدة قليلة أو قال له إذا ظهر 
أن الجرح قديم أو سيوع العاقبة فانني مستعد حينئذ لاعطاء الجواب أو ما أشبه ذلك ثم ظهر أن- 
الجرح قديم ومهلك فليس له أن يردها على البائع «مشتمل الأحكام ونقول البهجة. واهندية» 
فلذلك لو باع شخص من آخر فرساً فيها جرح وقال للمشتري لا تخف من هذا الجرح وإذا تلفت 
الفرس منه فأنا ضامن لك ثم تلفت بعد القبض فلا شيء عليه. 

وكذلك لو أخبر شخص آخر أن في الشىء الفلاني عيباً فاشتراه فليس له خيار العيب ويشترط 
عند الإمام الأعظم أن يكون المخبر عدلاً أما عند الإمامين فلا يشترط ذلك ولا يكون للمشتري 
خيار العيب ولو كان المخبر عدلاً « ساقم الأحكام» سبب ذلك العيب: لأنه إذا وجد فيه'عيب آخر 
فللمشتري الخيار إذا لم يكن من رضاء بذلك العيب الآ. 


وإذا قال البائع بعد القبض ان في المبيع عيباً فلم يصدقه المشتري بل قال أن غرضه أن ارده 
عليه فقبضه اياه لا يكون رضاء بالعيب وكذا تصرفه فيه ما لم يصدقه لكن الاحتياط أن يقول له أن 
لا أعلم بذلك ولا أرضى بالعيب فلو ظهر عندي ارده عليك «رد المحتار» . 


ولو اشترى شخص حيواناً مجروحاً مع علمه بعيبه هذا وبعد أن عالج ذلك الجرح ظهر له فيه 
عيب قديم آخر فهو مخير بالعيب الآخر ختى لو تصالح مع البائع على العيب القديم على مال فظهر 
له بعد الصلح عيب آخر قديم فله أن يرده على البائع مع بدل الصلح «البزازية» (الفصولين) 
(الهندية) مع علمه بأنه عيب فعليه لو رأى المشترئٍ العيب حين الشراء غير أنه لم يعلم بأنه عيب 
عند التجار ولكن علم به فيها بعد فلا خيار له إذا كان ذلك العيب من العيوب الظاهرة التي يعلمها 
كل إنسان وإلا فله الخيار ويعلم من هذه المسألة مسائل كثيرة «رد المحتاره 


مع" درر الحكام 


مثال ذلك: إذا رأى المشتري جرحاً في البغلة التي يريد شراءها فاشتراها وهو لا يعلم أن 
ذلك الجرح عيب عند أرباب الخبرة بعد القبض فله ردها. 

(الصلح عن العيوب) إذا اشترى شخص شيئاً فظهر فيه عيب قديم واراد رده فانكر البائع 
وجود ذلك العيب حين البيع فتصا حا على أن يدفع البائع إلى المشتري كذا قرشأ معجلا أو مؤجلا 
وأن لا يرد المشتري إليه المبيع فالصلح صحيح ويكون حطا من الثمن بالعيب أما إذا تصالحا على 
أن يدفع المشتري إلى البائع كذا قرشاً وأن يرد إليه المبيع فإن وقع هذا الصلح بناءً على إنكار البائع 
للعيب أو بناءٌ على حدوث العيب في المبيع وهو في يد المشتري فالصلح صحيح وإلا فلا يكون ما 
دفعه المشتري رشوة. 

وإذا تصا حا على العيب القديم على أن يدفع البائع كذا قرشاً ثم زال ذلك العيب بدون أن 
يداويه المشتري فللبائع أن يسترد من المشتري بدل الصلح أنظر المادة (/ا9) أما إذا زال العيب 
بتداوي المشتري فليس للبائع استرداد ذلك البدل (در المختار) 


ولو ادعى المشتري عيباً قديماً في المبيع وتصالح مع البائع على مال فظهر الا عيب فيه فللبائع 
أن يسترد بدل الصلح (بزازيه). 


«المادة 741* إذا باع مالاً على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه لا يبقى 
للمشتري خيار عيبم. 


ليس للمشتري خيار العيب سواء أكان العيب موجوداً أثناء البيع أم حدث بعده قبل التسليم 
وسواء أكان اللمبيع حيواناً أم غير حيوان لأن هذا الإبراء إسقاط والإسقاط تمليك وان كان لا يحتاج 
إلى تسلم وتسليم لأن الجهالة فيه تدعو إلى النزاع ولا توجب فساد العقد (درر) أنظر المواد ١4و‏ 
لامو 1517. 

مثلاً إذا قال البائع للمشتري حين إجراء البيع قد بعتك بغلتي هذه بألف قرش على أن أكون 
بريئاً من دعوى العيب أو قال ذلك القول أو ما يفيده رجل آخر فاشتراها المشتري على هذا الشرط 
فالبيع صحيح أنظر شرح المادة 18 سواء كان المتبايعان يعلمان بالعيوب التي في البغلة أو لا وسواء 
أشير في الإبراء إلى تلك العيوب أولا ويدخل في الإبراء حسب هذه المادة العيوب الموجودة حين 
العقد فقط وعند أبي يوسف تدخل العيوب التي تحدث بعد البيع وقبل القبض فيبرأ البائع من 
الجميع فلا يدعي عليه بأية دعوى عيب (شرنبلالي) أنظر المادة 1695. 

فعلى "ذلك لا فائدة في اختلاف الطرفين في أن العيب حدث بعد العقد أو كان موجوداً حين 
العقد ولكن كيف يفعل إذا عقد هذا البيع على هذا الشرط وحدث عيب أن يكون للإبراء السابق 
تأثير على الحقوق اللاحقة(شارح)- من كل دعوى عيب- أما إذا باع على أن يكون بريثاً من كل 
عيب قائم وموجود في المبيع فلا يدخل في ذلك الإبراء إلا العيوب الموجودة وقت البيع فقط. 


بيان خيار العيب كنا 
وإذا م تشترط البراءة المذكورة في هذه المادة وقت البيع بل قال المشتري بعد الشراء للبائع 
ابرأتك من كل حق لي فيدخل في ذلك إبراء العيب أما الدرك فلا يدخل فيه لأن العيب حق ثابت 
للمشتري في الحال بخلاف الدرك «هندية» ويراجع في شأن الدرك المادة(117) مثال دخول العيب 
إذا ابرأ المشتري البائع بعد البيع قائلا له أبرأتك من كل حق فظهر بعد ذلك عيب فليس للمشكري 
الرد بخيار العيب أنظر المادة )١5757(‏ إذا ابرأ للمشتري الأول بائعه من العيب بعدما وجد المشتري 
الثاني به عيباً قبل رده صح حتى لو رده الثاني عليه فليس له أن يرده على بائعه الأول (بزازية) . 
عدم دخول الدرك- بعد الإبراء المذكور أي إذا ابرأ المشتري البائع بعد الشراء من كل حق 
له فضبط المبيع بالاستحقاق فللمشتري أن يرجع بالثمن على الكفيل بالدرك لا على البائع وحق 
الرجوع يتوقف على ضبط المبيع بالإستحقاق وعلى الرجوع عل البائع بثمن المبيع والحكم عليه لأنه 
بمجرد الاستحقاق لا ينقض البيع في ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع فا لم يجب على 
الأصيل رد الثمن فلا يجب على الكفيل (رد المحتار). (من كل عيب) أي من عموم دعاوى العيث 
أما إذا باع شيئاً على أن تكون ذمته بريئة من دعوى عيب خاص فالتخصيص معتبر ولا تبرأ ذمته إلا 
من دعوى ذلك العيب فقط(هندية) 


واه 0 من ا مالا وقبله يت العيوب لا 0 منه دعرق 
ابو و ا اا كر 
أي إذا اشترى حيواناً وشرط فيه أن يكون مقبولاً بكل عيب فيه وتم العقد عل ذلك فيكون 
كأنه قد ابرأ ذمة البائع من كل عيب فلا يحق له بعد ذلك دعوى العيب منه أنظر المادتين ١ه‏ و0557١.‏ 
إن هذه المادة متحدة مع المادة الآنفة في المآل والمعنى إلا أن الشرط في المادة الأولى كان من 
البائع والقبول من المشتري وني هذه المادة بالعكس . 
- المعاملة التي تجري عند ادعاء البائع البراءة من العيب إذا ادعى البائع أن المشتري ابرأه من 
دعوى العيب أو أنه رضي بالعيب أو أنه كان عالماً به وقت الشراء وقبله فإن أقر المشتري بادعاء 
البائع أو أثبت البائع ما ادعاه بعد إنكار المشتري فليس للمشتري رد المبيع وإلا يحلف المشتري 
بطلب البائع على أنه لم يعلم بذلك العيب وقت المبيع أو لم يرض به أو أنه لم يبريء البائع أنظر 
المادة(؟75١)‏ فإن حلفب يرد المبيع وأن نكل فلا «(در المختار. ورد المحتار) . 
«المادة 454 بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه 
تصرف الملاك سقط خياره مثلاً لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على 
عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضا بالعيب فلا يرده بعد ذلك . 


ب 


ا درر الحكام 





الغرض من العيب هنا العيب القديم لأن التصرف بالشىء تصرف الملاك دليل على استبقاء 
المبيع في ملكه فلذلك لا يحق للمشتري أن يرد المبيع بخيار العيب بعد تصرفه فيه كا أنه ليس له 
الرجوع بنقصان الثمن أنظر المادة(١51).‏ 

مستئنى-: أولاً: إذا اطلع المشتري على العيب في المبيع وهو في البرية أثناء السفر فحمل 
عليه ماله خوفاً من ضياعه في البرية فلا يكون ذلك مانعاً من الرد لأنه معذور في هذه الال 
(قهستاني . الدر المختار. والهندية) . 

ثانياً: ... إذا ركب المشتري المبيع بعد أن اطلع على عيبه بقصد رده إلى البائع . 

ثالثاً: إذا ركبه حلب علف أو تبن أو حشيشس له أو بقصد اسقائه الماء ووجدت ضرورة 
للركوب كأن كان غير قادر على المثى فلا يسقط خياره أما إذا لم تكن هنالك ضرورة وركبه المشتري . 
لجلب علف أو تبن أو حشيش له ولحيوان آخر معه فيسقط خياره. 

وعليه فإذا اختلف المتبايعان في ذلك فادعى البائع أن المشتري ركبه لنفسه وأنه سقط خياره 
وأدعى المشتري أنه ركبه ليرده عليه فالقول للمشتري لأن ظاهر الخال شاهد له. 


تصرف الملاك - أولا العرض للبيع ثانياً المساومة ثالثاً البيع رابعاً الاستعمال كالركوب 
والتحميل والمداواة واللبس خامسا الايجار والرهن أو السكنى في الدار وطلب الكراء والتعمير والهدم 
وقص الصوف والزراعة والصبغ وجمع الثمر وما إلى ذلك. سادسا الهبة واداء باقي الثمن والارضاع - 
وحلب اللبن وقص الثوب وامثال ذلك وإليك التفصيل : 


١‏ - إذا عرض المشتري المبيع للبيع بعد الإطلاع على عيبه القديم سواء عرضه على البائع أو 
على أجنبي ففي ذلك رضاء منه بالعيب القديم فليس له أن يرده بذلك العيب ولا أن يرجع على 
البائع بنقصان الثمن أما إذا وجد البائع ثمن المبيع زائفاً فعرضه للبيع فلا يعد ذلك رضاءً بالعيب 
(شارح) حتى لو قال البائع للمشتري أعرض البيع للبيع فإن لم يشتره احد رده عل ففعل فلا خيار 
له أما إرسال المبيع إلى السوق فلا يسقط الخيار ما لم يعرض للبيع وكذا لا يسقطه إرسال القهاش 
للخياط ليعرف المقدار الكافي منه للثوب أو عرضه على المقومين ليعرفوا قيمته . 

- إذا ساوم البائع المشتري وقال له هل تبيعه مني فأجابه المشتري بقوله نعم فقد بطل حق 
رده بالعيب (أنقروي) . 

" - إذا أراد المت.تري رد الحذاء لضيقه فقال له البائع إذا لبسته يوم يتسع عليك فلبسه فلم 
يتسع عليه فليس له رد . 


: - إذا باعه ا ي بعد اطلاعه على عيبه سقط خياره حتى لو وكل المشتري آخر ببيعه ثم 
اطلع على عيبه فباعه كيل فإن كان ذلك بحضوره ولم يعترض فذلك رضاء منه بالعيب (رد 
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المحتار) إلا أن طلب المشتري من البائع إقالة البيع بعد اطلاعه على العيب لا يعتبر عرضاً للبيع 
ولهذا إذا لم يقبل البائع بالاقالة فللمشتري رده بالعيب. 

ه - إذا ركب المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيبه بقصد اختيار سيره أو عالج عيبه ولو كان 
يجهل حين المعالجة أن ذلك العيب قديم أو كان المبيع ثوباً فلبسه بعد الإطلاع على عيبه للتجربة أو 
غيرها أو باع جزءاً منه فقد سقط خياره. 


5 - إذا أجر المشتري الدار التي اشتراها بعد اطلاعه على عيبها أو عرضها لذلك أو رهنها أو 
ابتدأ بالسكنى أو طلب الكراء ممن يسكنها أو عمرها أو هدم محلاً فيها أو قص صوف الشاة أو 
أسقى الأرض أو زرعها أو قطع أغصان الكرم أو جمع ثمرها بغد أن أطلع على ما فيها من العيوب 
فلا حق له في الخيار. أما دوام السكنى في الدار المباعة له وقد علم بالعيب فلا يسقط خيار عيبه. 

/ - إذا وهب المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيبه ولولم يسلمه أو أدى للبائع باقي الثمن 
المسمى أو كان المبيع بقرة فارضع ابنها منها أو حلب لبنها أو قص القماش المبيع ثوباً بعد اطلاعه 
على العيب فقد سقط خياره أما إذا ارضع ابن البقرة منها بنفسه فلا. 

بعد اطلاعه على عيبه: إذا أجر إنسان ما اشتراه من آخر ثم اطلع على عيبه فله نقض 
الإجارة ورد المبيع بخيار العيب أما إذا رهنه من آخر ثم اطلع على العيب فله رده بعد تأدية الدين 
وفك الرهن وليس له فسخ الرهن. 

إذا داوى المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيبه فذلك رضاء منه بالعيب إل أنه إذا ظهر له 
بعد ذلك عيب قديم فله رده بذلك العيب لا غير إذ يحتمل أن يرضى بعيب واحد ولا يرضى 

البيع قبل الإطلاع على العيب: إذا باع المشتري ما اشتراه قبل الاطلاع على عيبه ثم اراد 
المشتري الثاني أن يرده عليه بعيب كان فيه وهو في يد البائع الأول فإذا أنكر البائع الثاني العيب فلا 
بد: 

. أن يثبت المشتري الثاني العيب القديم بالبينة‎ - )١( 

(5) - أن يثبت أيضا أن البائع الثاني أقر بالعيب القديم في المبيع . 

(15)- أن يقر البائع الثاني بأنه اشتراه من البائع الأول بعيب قديم فيه مع عدم علمه بذلك 
يبت ويمتنع عن استرداد المبيع وإذا أعاده المشتري الثاني بحكم الحاكم بأحد هذه الوجوه الأربعة 
فللبائع الثاني أن يتقاضى مع البائع الأول بالعيب القديم ويثبت مدعاه أو يحلف اليمين ويرد المبيع 
إليه والرد فسخ الحكم عقد البيع من الأصل فيكون البيع الثاني كأن لم يكن أنظر المادتين (5 ١70‏ 
وه66١١)‏ ولا يستلزم الحكم بالرد على البائع الثاني بالرد على البائع الأول ولا يكون إنكار البائع 
الأول العيب مانعاً من الرد لأن هذا الإنكار قد تكذب شرعاً بحكم القاضي أنظر المادة (59) 
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وشرحها. قد ذكر في صدر هذه المسألة (إذا باعه من آخر وسلمه) لأن المشتري الأول إذا باع 
المنقول وقبل أن يستلمه من اشتراه منه أطلع على عيبه فرده عليه فليس له أ ن يرده على البائع الأول 
سواء كان لك الرد بحكم القاضي أو لا لأن بيع المنقول قبل القبض غير جائز فلا يعد ذلك الرد بيع 
جديداً وإنما هو فسخ من الأصل وكذلك لو باع العقار فاطلع المشتري الثاني على عيبه قبل التسليم 
فرده عليه برضاه فليس له رده على بائعه الأول إلآ أن بيع العقار جائز قبل القبض. 

ليس للبائع الثاني رد المبيع على البائع الأول بالصور الآتية: 

)١(‏ - إذا أقر البائع الثاني بعد رد المبيع له بعدم وجود عيب فيه. 

(؟) - إذا حدث في المبيع عيب آخر وهو في يد 0 الثاني . 

5) - [ إذا رد ا الثاني 5 على 3 0 قله رياو 
الشهود 0 

إيضاح الصورة الثانية : إذا حدث في المبيع عيب آخر وهو في يد البائع الثاني فرده عليه 
المشتري الثاني فليس له أن يرده على البائع الأول فإن كان البيع الثاني قبل الإطلاع على العيب 
القديم فله الرجوع على بائعه الأول بنقصان الثمن وإذا حدث ذلك العيب وهو في يد المشتري 
الثاني فليس للمشتري الثاني رده على المشتري الأول بل له الرجوع عليه بنقصان الثمن كا هو 
منطوق المادة (7565). ورجوعه بذلك هو رأي الصاحبين أما عند الإإمام الأعظم فلا رجوع له 
بذلك النقصان أنظر المادة (754). 

إيضاح الصورة الثالثة : إذا رد المشتري الثان المبيع على البائع الثاني بلا قضاء القاضي وقبل 
البائع الثاني ذلك الرد فليس له الرجوع على بائعه الأول مطلقاً ولا طلب نقصان الثمن منه حتى لو 
كان حدوث العيب وهو في يد البائع الأول لأن الرد في حكم الاقالة والاقالة بيع جديد أنظر شرح 
المادة )١197(‏ والبائع الأول هنا في حكم شخص ثالث. 

إيضاح الصورة الرابعة: إذا ادعى المشتري الثاني وجود العيب وهو في يد البائع الثاني 
وشهدت الشهود بذلك فليس للبائع الثاني رده على البائع الأول أنظر المادة (1/9) (رد المحتار) . 

#المادة ه: "#7 لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم 
فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط مثلا لو 
اشترى ثوب قاش ثم بعد أن قطعه وفصله برودا اطلع على عيب قديم فيه فب| 
او و ال ول ار اجو لصو ابي 
عليه بنقصان الثمن فقط. 

سواء حدث العيب بآفة سمأو ية أو بغيرها وكذلك إذا تلف المبيع ف يد التري فليس 
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للمشتري رد المبيع إلا أنه في غير بيع التولية له الادعاء بنقصان الثمن أنظر المادتين (١"او41)‏ ما لم 
يرض البائع بقبول المبيع معيباً ولم يكن هناك ما يمنع الرد ففي هذه الحالة يأخذه البائع معيباً ولا 
يدفع نقصان الثمن أنظر المادة (7154) . 

كذلك إذا ذهب المشتري بالمبيع ليرده على البائع بالعيب القديم الذي ظهر فيه. فتلف منه في 
الطريق تعود الخسارة عليه حسب المادة ١94‏ أن له الرجوع على البائع بنقصان العيب «الهندية. 
الانقروي» إلا إذا قبله البائع معيبا. 


أما إذا كان العيب الحادث في المبيع حاصلاً بفعل البائع أو بفعل أجنبي فله مع رجوعه على 
البائع بنقصان الثمن أن يضمن البائع أو الأجنبي نقصان القيمة الحادث بذلك العيب كذلك إذا 
بل المشتري خيط الحرير أو السختيان بالماء أو وضع الحديد على النار أو لبس الثوب قبلى أو انهدم 
الحائط المائل أو سن السكين بميرد ثم ظهر بعد ذلك عيبه القديم فليس له الرد بالعيب وإنما له 
الرجوع بنقصان الثمن أما إذا سن السكين بحجر ثم ظهر العيب فله رده «الطحطاوي». 

كذلك لو اشترى شجرة ليتخذ منها خشباً فظهرت مجوفة أو أنها لا تصلح إلآ للحطب فله 
الرجوع على البائع بنقصان الثمن إلا إذا رضي بها البائع مقطوعة وفي هذه الحال يجب استرداد كل 
الشمن وقبولا على حاا «خيرية). 

كذلك لو اشترى حنطة للزرع فزرعها فلم تنبت فإذا كان ذلك ناشئاً عن عيب فيها وثبت 
ذلك بالبيئة أو بالإقرار أو بالتكول عن اليمين فله الرجوع على البائع بالنقصان وإلا فلا إذ من 
المحتمل أن يكون عدم نباتها ناشئاً عن سبب آخر كرداءة الحرث أو جفاف الأرض «رد_المحتار» 
انقروي». وإذا رد المشتري المبيع على البائع بعيبه القديم بالقضاء أو بالرضاء أو بالاقالة بعد 
حدوث عيب فيه فاطلع البائع على ذلك العيب فله أن يرده على المشتري. ويدفع إليه نقصان الثمن 
كما له أن يقبله بعيبه ولا يطالبه بنقصان الثمن وإذا اعاد المبيع إلى البائع ثانية على هذا الوجه 
فحدث فيه عيب آخر وهو في يده فلا يرده على المشتري بالعيب الذي كان فيه وهو في 'يد المشتري 
بل له أن يأخذ نقصان الثمن الحاصل بالعيب وهو في يد المشتري ما لم يقبله بالعيب الأخير 
(طحطاوي) . 


مستثنى - إذا ظهر فيا اشتراه المشتري بطريق التولية بعد القبض عيب قديم فليس له رده 
ولا الرجوع على البائع بنقصان ثمنه لأنه لو جاز له الرجوع بالنقصان لكان ثمنه الآن انقص من 
الثمن الأول والتولية تكون بمثل الثمن الأول «رد المحتاره . ش 


«المادة 475 نقصان الثمن يصير معلوماً بأخبار أهل الخبرة الخالين عن 
الغرض وذلك بأن يقوم ذلك الثوب سالاً ثم يقوم معيباً فم| كان بين القيمتين من 
التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على 
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البائع بالنقصان مثلاً لو اشترى ثوب قماش بستين قرشاً وبعد أن قطعه وفصله 
اطلع المشتري على عيب قديم فيه فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالاً بستين قرشاً 
انها يا بالعيب القديم بخمسة واربعين قرشاً كان نقصان الثمن هذه 
الصورة خمسة عشر قرشاً برجع بها الشري عل البائم ولو أ خير أهل الخيرة أن 
قيمة ذلك الثوب 1 انون قرش 507 ستون قركا قنا| أن التفاوت الذي بين 
القيمتين عشرون ا وهي ربع الثانين قرشأ فللمشتري أن يطالب بخمسة 
عشر قرشاً التي هي ربع النمق المسمى ولو أخير أهل الخيرة أن قيمة ذلك الثوب 
مرا دا ربسا ير امار 0 ال 
عكر فرشا 

إلا أنه يجب أن يكون أهل الخبرة عدولاً وأن يبلغوا نصاب الشهادة وأن يكون اخبارهم بلفظ 
الشهادة . 

قوله قيمته معيباً: أي بالعيب القديم بدون وجود عيب حادث فيه (شرنبلالي) ويجري 
التقويم لقيمة المبيع يوم البيع . 

)١(‏ - أن تكون قيمة المبيع ساماً مساوية للثمن المسمى وقيمته معيباً انقص منه 

(؟) - أن تكون قيمة المبيع سالاً زائدة على الثمن المسمى وقيمته معيباً مساوية له. 

(5) - أن تكون قيمة المبيع سالماً ومعيباً انقص من الثمن المسمى . 

(4) - أن تكون قيمة المبيع سالاً ومعيباً ازيد من الثمن المسمى . 


ونورد فيا يل امثلة على ذلك مشيرين إلى كل مثال برقم : 

)١١‏ إذا اشترى المشتري قراشاً فقصه وفصله ثوباً له ثم اطلع على عيبه القديم فإذا اخبر أهل 
الخيرة بطريق الشهادة أن قيمة ذلك القماش سالا يوم البيع ستون قرشاً وقيمته معيباً بالعيب القديم 
-«خسمة واربعون ترشا فللسشترى اعد ةعكر قرشاً من البائع وإقامة الدعوى. أما إذا قص 
القهاش بعد الاطلاع على الغيب فهو رضاء بالعيب أنظر شرح المأدة (74) فليس له الرجوع 
: 5) إذا أخير أهمل الخبيرة بطريق الشهددة أن قيمتهه' 
يوم الييع سالا انون قرشاً ومعيباً ستون قرشاً. فالمشتري أن يطلب من البائع خمسة عشر قرشاً 
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وهو ما يعادل ربع الثمن المسمى وأن يدعي عليه بذلك المبلغ ويرتب التناسب لحل هذه المسألة 
الحسابية على الوجه الآتي .١6 - س5٠ :7١ :26١‏ 

(0) - إذا أخيروا أن قيمته سالا يوم البيع حسون قرشاً 0 قرشاً فالتفاوت 
الموجود بين القيمتين وهو العشرة ة قروشن خس_الخمسين قرشاً فيعتير نقضان الثمن إثنا عشر قرشاً . 

المسئلة الحسابية في هذه الصورة : 

.[5-56 1:٠١: 

(5) إذا أخبروا أن قيمة القهاش سالا انون قرشاً وقيمته معيباً سبعون قرشاً فالتفاوت بين 
القيمتين وهو العشرة قروش عن الثانين قرشأ فيعتير نقصان الثمن سبعة قروش ونصف قرش . 

نعل لمعك“ 

١ 

الرجوع إلى بيع المقايضة بالنقصان إذا كان النقصان في بيع المقايضة عشر القيمة مثلا فيرجع 
المشتري على البائع بنقصان الثيء ء الذي تلحقه في اللغة العربية والباء» أداة الثمن. 

ملا لو اشترى شخص يبغلة حصان شخص آخر وحصل التقايض بينها فظهر له في الحصان 
عيب قديم ومات الحصان على الأثر وهو في يذه فيقوم الخحصان سالا وَعينا فإن كان التفاوت بين 
القيمتين المقدار العشر فله الرجوع بعشر البغلة لأنها هي بدل الحصان «اثقروي» فعلى هذه الصورة 
يبقى عشر البغلة ملكا لذلك الشخص. 

«المادة /اغ #41 إذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجبا للرد على 
البائع مثلا لو اشترى حيوانا فمرض عند المشتري ثم اطلع على عيب قديم فيه 
ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن لكن 
إذا زال ذلك المرض كان للمشتري أن يرد الحيوان للبائع بالسبب القديم الذي 

العيب الحادث هو الذي يحدث في المبيع وهو في يد المشتري . 

إذا زال العيب الحادث فالعيب القديم يوجب رد المبيع بخيار العيب سواء أخذ المشتري 
نقصان الثمن من البائع قبل زوال ذلك العيب أو بعذه وعلى المشتري أن يرد إلى البائع نقصان 
الثمن إن كان أخذه منه أنظر المادة (5؟) فإذا كان نقصان الثمن وو رده بعينه وإذا كان 
متعيلكا رد بذله «ائثقروي » ورد المحتار» وإذا 0 يرص المشتري أن يرد المبيع فعليه إعادة نقصان 
الثمن. 

إن الفقرة الأولى من المثال الوارد في هذه المادة قد وردت على طريق الاستطراد أما الفقرة 
الثانية فهي المثال على هذه المادة. 0 
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«المادة 43754 إذا رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم 

بعد أن حدث به عيب عند المشتري وكان لم يوجد مانع للرد لا تبقى للمشتري 
صلاحية الإدعاء بنقصان الثمن بل يكون يورا على رد المبيع إلى البائع أو قبوله 
حتى أن المشتري إذا باع المبيع بعد الإطلاع على عيبه القديم لا يبقى له حق بأن 
يدعي بنقصان الثمن مثلا لو أن المشتري قطع الثوب الذي اشتراء ه ؤفصله قميصا 
ثم وجد به عيباً وبعد ذلك باعه فليس له أن يطلب نقصان الثمن من البائغ لآن 
البائع له أن يقول كنت أقبله بالعيب الحادث فبها أن المشتري. باعه كان قد أمسكه 
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وحبسه عن البائع . 


ضابط - كل موضع بمكن فيه رد المبيع الموجود في ملك المشتري إلى البائع 'برضائه أو بغير 
رضائه فإذا أخرجه المشتري عن ملكه فليس له الرجوع على البائع بنقصان الثمن (رد المحتار) 
و(انقروي) وبعبارة أخرى إذا كان متعذراً أخذ البائع للمبيع المعيب ناشئاً عن صنع المشتري أي 
كان بفعل يوجب الضمان عليه فليس للمشتري حق الرجوع بنقصان الثمن كا هو في المثال الآنف 
الذكر وإلا فله حق الرجوع كتلفب المبيع في يد المشتري «خلاصة:» أما إذا تلف المبيع وهو في يد 
المشتري بعد اطلاعه صراحة أو دلالة على عيب فيه أو قبله فللمشتري أن يرجع على البائع بنقصان 
الكمر: 

وعنليه فإذا رضي البائع بأن يرد عليه المبيع الذي ظهر فيه عيب قديم بعد حدوث عيب آخر 
فيه وهو في يد المشتري فإن لم يوجد مانع من الرد فليس للمشتري صلاحية الإدعاء بنقصان من 
الثمن بوجه من الوجوه إلا أنه يكون خخيراً بين أن يرد المبيع ويسترد كل الثمن المسمى وبين أن 
يقبله بجميع الثمن وليس للبائع أن يأخط المبيع بدون رضاء المشتري أنظر المادة .2١517‏ 

قد جعل في الرد المذكور رضاء البائع شرطاً لآن المبيع قد خرج من ملكه وهو سام من العيب 
الحادث فرده عليه بذلك العيب الحادث أضرار فلا يجوز ذلك بدون رضائه وإذا رضى بأن يقبله 
معيباً بالعيب الذي حدث وهو في يد المشتري فليس له مطالبة المشتري بنقصان القيمة بالعيب 
الحادث . ظ 

مثلاً: إذا اشترى قاش جوخ بمائتي قرش فقصه وقبل أن يخيطه علم أنه بال فإذا قبله البائع 
مقصوصاً فللمشتري أن يرده كذلك أو أن يقبله بثمنه المذكور وليس له أن يستبقيه في يده ويطالب 
بنقصان ثمنه حتى لو باع المشتري كل ما ظفر فيه العيب القديم بعد حدوث عيبه الجديد أو بعضه 
بعد الإطلاع على عيبه القديم أو قبله أو أخرجه من ملكه باهبة والتسليم أو بالإقرار به للغير أو 
بإتلافه بضورة لا تبقي أثر الملكية فليس له حق الإدعاء بنقصان الثمن وكذلك لو كان إخراجه له 
تن ملكه ناشثاً.عن ابأخوف عليه من التلف. ْ 
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مثلا : إذا اشترى سمكة من آخر وبعد أن غاب بائعها اطلع على عيب فيها أخرجها من 
ملكلة توا من أن تتلف لو أبقاها إلى حين حضور البائع الغائب فليس له الرجوع عليه بنقصان 
الثمن. 
قوله في متن المادة «بعد اطلاعه على عيب قديم» ليس قيداً احترازياً إذ يتوقف إخراج المبيع 
بويك هل لاج كل عه اسم اوضق 
< مستثنى: إذا كان المبيع طعاماً فاكله المشتري أو ثوباً فلبسه حتى بل فللمشتري الرجوع ع 
البائع بنقصان الثمن عند الإمامين وعليه الفتوى ولو أكل بعضه قبل العلم بالعيب فله أن يرجم 
بنقصان ثمن ذلك البعض ويرد الباقي «شرنبلالي. والدرر» ومثله لو اشترى قراشاً فقطع منه قميصاً 
ثم علم بأنه لا ينفع فله الرجوع بنقصان الثمن ا ا 
أنه إذا باعه المشتري من آخر أو باع بعضه بعد اطلاعه على عيبه أو قبله أو أخرجه من ملكه بوجه 
آخر قبل حدوث العيب فيه وهو في يد المشتري أوبعده فليس له الإدعاء عل بائعه. بنقصان الثمن 
إلا إذا أحدث فيه زيادة كخياطة ونحوها زوق لكان آنا إذ1 قصيهة قروا لولده الصغير ثم علم 
. بالعيب الذي فيه فليس له أن يرده ولا أن يرجع بنقصان الثمن لأنه بقصه ثوباً لولده الصغير يكون 
قد وهبه من ذلك الولد فخرج من ملكه وذلك فرع من فروع الضابط الذي شرح أنه : 
ومثله إذا أخرج بعضه من ملكه فليس له الرجوع بنقصان الثمن بالمقدار الذي أخرجه ولا 
رد الباقي بالعيب إذ يحتمل أن يقول له البائع إنني آخذه بعيبه الحادث وببيعه له أو بإخراجه من 
ملكه بصورة أخرى يكون قد حبسه وأمسكه حتى لو تقايل المشتري الأول والمشتري الثاني البيع 
الذي عقد بيهها فليس للمشتري الأول أن يرجع عل بائعه بنقصان الثمن مثلاً: لو باع ثوباً من 
آخر ثم باعه الثاني.من غيره وسلمه إليه ثم تقايلا ثم ظهر فيه عيب قديم وهو في يد البائع الأول 
فليس للمشتري الأول رده على بائعه بخيار العيب لما أنه ليس الرجوع عليه بنقصان الثمن وإذا 
اشترى بغلة وقبضها ثم وهبها من آخر قبل الإطلاع على العيب الذي فيها وسلمها إليه ثم رجع 
عن هبته بغير قضاء ثم اطلع على عيبها فعند الشيخين ليس له الرد أنظر المادة (44) وشرح المادة 
197» وإذا اشترى ثوبا ثم باعه من آخر وسلمه إليه قبل الإطلاع على عيبه القديم فحدث فيه 
عيب جديد أو تلف وهو في يده ثم ظهر عيبه القديم فله الحق في الرجوع على بائعه وليس لذلك 
البائ ئع الرجوع به على البائع الأول وإذا أراد المشتري رد المبيع على بائعه الاطاوعه عل عيث قديم 
انم لاك اله عل ا كان اث عطاس جا يقاس ارده صواء كان زلاتجاقرا اانا ركنا 
إذا ادعى البائع أن المشتري باعه من فلان الغائب أو الحاضر وأثبت ذلك فليس للمشتري أن يرده 
سواء ادعى فلان وقوع البيع له وأقر به أو أنكره وإنكار المشتري الثاني والبائع الثاني ذلك البيع في 
حكم الإقالة «بزازية» انقروي. در المختارء رد المحتار» . 
إذا باع : بمعنى إذا أخرج البائع الملك من ملكه بوجه لا يبقى له أثر في ملكيته لأن كما في شرح المادة 
د44 إذا حدث في المبيع عيب فأجره المشتري أو رهنه من آخر قبل اطلاعه على عيبه القديم ثم اطلع 


مه درر الحكام 


لغيه القلايم :فل بعد سم الاجان وفك الزهن ره البيم 63: 

«المادة 4749 الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع 
يكون مانعاً من الرد مثلاً ضم الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة والصباغة 
وغرس الشجر في الأرض من جانب المشتري مانع للرد. 


ضابط: كل موضع لا يمكن للمشتري أن يرد فيه المبيع القائم في ملكه على البائع برضائه أو 
بغير رضائه إذا أزاله عن ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن (رد المحتار) وعليه فالزيادة 
المتصلة غير المتولدة تمنع الرد. 

الزيادة على أربعة أنواع : 

)١(‏ الزيادة المتصلة المتولدة وهي لا تمنع الرد. 

2( الزيادة المتصلة غير المتولدة وهي تمنع الرد. 

(9") الزيادة المنفصلة المتولدة وهي تمنع الرد إذا كانت بعد القبيض و فلا. 

دعم الزيادة المنفصلة غير المتولدة وهي يه تمنع الرد. 

التفصيل: الزيادة المتصلة المتولدة من المبيع قبل القبض أو بعده لا تمنع الرد. 

فإذا كبر الحيوان المبيع وحصل فيه سمن وهو في يد البائع أو بعد تسليمه للمشتري فكبره أو 
سمنه غير مانع من الرد في ظاهر الرواية وعليه فإذا أخرجه المشتري من ملكه بعد هذه الزيادة 
فليس له الرجوع بنقصان الثمن «شرنبلالي». 

وقد جاء في الباب الثامن من (الحندية) فإن أبى المشتري الرد وأراد الرجوع بالنقصان وقال 
البائع لا أعطيك نقصان الثمن ولكن رد علي المبيع حتى أرد عليك جميع الثمن فليس للبائع ذلك 

ثانياً: الزيادة المتصلة غير المتولدة كالصبغة ونحوها مانعة من الرد» ولو حصلت قبل القبض 
لأن المشتري يكون بها كالقابض للمبيع وهي كأنها حدثت بعد القبض فتمنع الرد لأنها غير منفصلة 
عن الأصل فإذا فسخ العقد في القماش الذي ذكر مثالاً في هذه المدة فلا وجه في عدم الفسخ في. 
الزيادة كما أن الزيادة تكن مبيعاً والفسخ إنما يرد على المبيع فقط كما أنه لا وجه لفسخ العقد في 
الأصل والزيادة معاً وإذا ردت تلك الزيادة إلى البائع وليس ا مقابل فهي رباء أو شبه رباء فخياطة 
القهاش أو صبغة بأي لون كان بخيط المشتري وصبغته وغرس الشجر في العرصة وإنشاء الأبنية 

عليها وجعل الطحين خبزاً قبل الإطلاع على العيب فكل ذلك مانع من الرد أ ما إذا حصلت الزيادة 
فيا ذكر بعد الإطلاع على العيب فلا رجوع بنقصان الثمن. أنظر المادة 34> (طحطاوي) إن امتناع 


)١(‏ لأآن هذم التصرفات لا تخرج الملك.من ملك امالك بصورة لا تبقي له أثر «المعرب». 
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الرد بالزيادة المتصلة غير المتولدة لم يكن لحق المشتري فقط بل له ولحق الشرع فعليه فإذا أسقط 
المشتري حقه ورضي بفسخ البيع وبرد المبيع وقبل البائع بذلك فلا يرد المبيع شرغا. 

إن الصبغة السوداء عند الإمام لا تكون زيادة في البيع بل هي نقصان فيه ولذلك يكون 
للبائع حق أخذه عنده أما عند الإمامين فهي زيادة فيه كالألوان الأخرى فلا يكون للبائع حق 
الأخذ عندهما وبما أن المجلة قد أطلقت الصبغ فيفسر على قول الأمامين إبقاء للمطلق على إطلاقه . 


ثالثا: الزيادة المنفصلة المتولدة كالولد الذي يتولد من المبيع إذا حصلت قبل القبض فليست 
مائعةا من الرد وإلا فهي.مانعة يعتي :تكون عائفة تمر ررد ابيع يخباز العيب ومائعة من.” فسخ البيع 
بكل أسباب الفسخ مثلاً إذا كان المبيع بقزة قولدات عجلا أو فجرةفاكمرت ثمرا أي حصلت في 
المبيع زيادة متولدة منفصلة فإن كانت الزيادة والمبيع ف يد البائع وهي ليست مانعة من الرد 
فللمشتري عندما يطلع على عيب فيه أن يرده بزيادته على بائعه أو يقبله بتلك الزيادة بجميع ثمنه 
المسمى وإن كانت الزيادة وهو في يد المشتري وهي مانعة للرد فللمشتريٍ الرجوع بنقصان العيب 
حت لو أن شخصين تقايضا بشور وبفرة وبعد التقايض ولدت البقرة عجلاً فوجد الذي أحل الثور 
عيباً قديماً فيه رد الثورة وأخذ قيمة البقرة 00 الأصل إذا تلفت بالعيب ولا إذا تلفت الزيادة 
المنفصلة المتولدة بآفة سساوية كموت العجل أ و تلف الثمر راجع المادة 1559 أما إذا استهلك 
المشتري تلك الزيادة فليس له الرد مثلا: إذا اشترى بقرة وحلب لبنها وشربه ثم اطلع على عيب 
قديم فيها فليس له ردها وإنما له الرجوع بنقصان الثمن كذلك إذا اطلع المشتري على عيب قديم 
ف الكرم الذي اشتراه بعد أن أكل من ثمره(') «مشتمل الأحكام , هندية) . 

رابعاً: الزيادة المنفصلة غير المتولدة ليست مانعة من الرد حدئت قبل القبض أو بعده مثلاً: 
إذا كان للمبيع حيواناً فآجره المشتري قبل الإطلاع على عيبه من آخر وأخذ منه بدل الإيجار م ظهر 
فيه عيب قديم فللمشتري رده يعنى يفسخ البيع في الأصل ويرد المبيع على بائعه والزيادة للمشتري 
لأنها متولدة من المنافع وبما أن المنافم لم تكن جزءا من المبيع فالمشتري لم يملكها بمقابل الثمن وإثما 
ملكها بمقابل الضان أنظر المادة (86) «رد المحتار والزيلعي). 

«المادة »376٠١‏ إذا وجد مانع للرد ليس للبائع آل :تسرد المبيع ولو رضى 
بالعيب الحادث بل يصير ممبراً على إعطاء نقصان الثمن حتى أنه مبذه الصورة لو 
.باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان له أن يطلب نقصان 
لواحيس ادر الثوب لو فصل منه قميصاً وخاطه 


)0 وان لم يجد في المبيع عيباً ولكن وجده في الزيادة فإن كان حدوث تلك الزيادة قبل القبض يورث نقصاناً قي المبيع 
كان له الرد للنقصان في الاصل والا فلا ولو قبض الزيادة والاصل ثم وجد في المبيع عيبا رده بحصته من الثمن لإنه ' 
صار للزيادة حخصة في الثمن بعك قبضها ولو وجد العيب فيها ردها وحدها بحصتها من الثشمن والهندية» 


ل لوا درر الحكام 


ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للبائع أن يسترده ولو رضي بالعيب الحادث بل 
يجبر على إعطاء نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب أيضا لا 
يكون بيعه مانعا له من طلب نقصان الثمن: وذلك لأنه. حيث صار ضم. الخيط 
الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعاً من الرد وليس للبائع الي هذه |الحالة 
استرداد المبيع مخيطاً لا يكون , بيع المشتري حينئذ حبساً وإمساكاً للمبيع . 


إدا وجد مانع للرد فليس للبائع استرجاع المبيع المعيب من المشتري ولو رضي بذلك البائع 
والمشتري ويكون البائع مجبراً على إعطاء نقصان الثمن فعلى ذلك فلو رد المشتري المبيع وقبل البائع 
الرد فلا يحكم بالرد بل يحكم لدى الطلب بنقصان الثمن حسب حكم المادة :ه” حتى لو أن 
المشتري باع ذلك المال قبل الإطلاع على عيبه القديم أو بعد الإطلاع عليه أو أخرجه من ملكه بأية 
صورة كانت .أو عرضه على البيع فله أن يأخذ من البائع نقصان الثمن لآن المشتري بتصرفه 
التصرفات المذكورة لا يكون قد حبس البيع أي لا يكون أزال حق استرداد البائع للمبيع وإن يكن 
المادة 745 تفيد أن بيع المبيع أو عرضه للبيع بعد الإطلاع على عيبه هو رضاء بالعيب إلا أنه إذا 
وجد مانع للرد على هذا الوجه فإنه يتقرر حق المشتري بالرجوع على البائع بنقصان الثمن قبل البيع 
وقبل العرض للبيع فلذلك لا تعد التصرفات المذكورة رضاء بالعيب «رد المحتار» مثا إذا اطلع 
المشتري على أن قياش القميص الذي اشتراه رديء بعد أن قص القماش وخخاطه قميصاً فليس للبائع 
أن يسترد المبيع ولو رضي البائع والمشتري بذلك بل يكون يبرا على إعطاء نقصان الثمن. وإذا باع 
المشتري ذلك القميص قبل العلم بالعيب أو قبل العلم به أو أخرجه من ملكه بصورةمن الصور فله 
حسب حكم المادة 40 أن يأخذ من البائع نقصان ثمن ذلك القماش لأنه بهذه الصورة قد انضم 
مال المشتري وهو الخيط إلى المبيع أي حصل في المبيع زيادة متصلة غير متولدة ما يعد حسب المادة 
الآنفة مانع للرد فبه| أنه ليس للبائع أن يطلب أخذ ذلك القماش بعد أن قص وخيط فكذلك إذا 
أخرج المشتري ذلك القميص من ملكه بوجه من الوجوه كالبيع أو الهبة والتسليم فلا يكون بذلك 
قد أمسكه وحبس البيع «رد المختار» أما إذا اطلع المشتري :على |اعيب في القهاشن بعد أن قصه ثم 
بعد اطلاعه خاطه فإن ذلك حسب المادة 88 هو رضاء بالعيب فليس له أن يرجع بنقصان 
الشمن . 

«المادة 475١‏ ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيباً فإن كان قبل 


القبض كان المشتري مخيراً إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن وليس 
.له أن يرد المعيب وحده ويمسك الباقي وإن كان بعد القبض فإذا لم يكن. في 
التفريق ضرر :كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالا وليس له أن يرد 
الجميع حينئذ ما لم يرض البائع وأما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع أو قبل 
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الجميع بكل الثمن مثلا لو اشترى قلنسوتين باربعين قرشاً فظهرت احداهما ‏ معيبة 
قبل القبض يردهما معاً وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن 
سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن أما لو اث شترى زوجى قن فظهر أحدها عيبا 
بعد القبض كان له ردهما معاً للبائع وأخذ ثمنه] منه. ‏ - 


المراد من القبض قبض الجميع فلو قبض المشتري مقداراً من المبيع بعد أن اطلع على عيبه وم 
يقبض القسم الآخر منه فالمشتري مخير إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن سواء أكان 
لمبيع الذي ظهر معيباً كان القسم المقبوض أو كان القسم غير المقبوض (هندية) . 

أما إذا قبض المشتري بعض البيع بعد أن وقف على بيعه فالبيع لازم في المعيب المقبوض ولي 
السالم غير المقبوض وعلى هذا الوجه لو كان المبيع شيئين فظهر أحدهما معيباً والآخر سالما ويعد أن 
أطلع المشتري على العيب قبض السام منه ولم يقبض المعيب فيبقى خيار المشتري إن شاء قبلهها وإن 
شاء ردهما معاً وليس له أن يقبل أحدهما ويرد الثاني وليس له تفريق الصفقة أي تفريق عقد البيع 
كا أنه ليس أن يطالب بنقصان الثمن حتى لو أن المشتري باع المبيع المقبوض لسلامته من العيب 
فليس له أن يرد الآخر لأنه إذا أمسك أحدهما يوجب ذلك تفريق الصفقة قبل التام لأن تمام 
الصفقة يحصل بالقبض فالتفريق في القبض كالتفريق في المقبوض فلذلك بما أن القبض يفيد الملك 
التصرفي فالقبض يشبه المقبوض. 


صفقة واحدة: أما إذا لم تكن الصفقة واحدة وكانت متعددة فللمشتري أن يرد المعيب فقط 
وتعدد صفقة البيع يحصل بتفصيل الثمن مع تكرار لفظ البيع ولا يكفي تفصيل الثمن فقط كما مر 
ذلك في شرح المادة 14 والمادة 18٠١‏ «أبو السعود. زيلعي». وأما إذا ظهر بعض ما بيع صفقة 
واحدة معيبة بعد القبض ينظر فإذا لم يكن في التفريق ضرر كأن يكون المبيع بغلين أو دارين أو 
حصانين أو ورين غير معتادين على العمل معا وما أشبه ذلك ا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر في 
الانتفاع منهما كان للمشتري أن يرد المبيع رضاء أو قضاء بحصته من الثمن سالاً لآن الصفقة قد تمت ' 
؛ بعد القبض فالبيع بالخحصة باق في المبيع السالم وذلك جائز لأن البقاء أسهل من الابتداء وليس له أن 
يرد الجميع ما لم يرض البائع ف فله ردهما برضائه أنظر المادة ١4٠‏ فعلى هذا الوجه إذا أراد المشتري رد 
أحد المبيعات المتعددة بسبب العيب بحصته من الثمن المسمى فإذا كان قد عين البيع حصة ذلك 
المبيع من الثمن فتكون الحصة معينة ومعلومة وإلا تعين بالنسبة إلى قيمة المبيعات وقت البيع. 
مثلا: لو باع البائع حصانين لآخر أحدهما أدهم والثاني أشقر صفقة واحدة بألف ومئتي قرش وبعد 
أن سلمهها للمشتري وقبض ثمنه) ظهر الحصان الأدهم سالا وقت البيع ألف قرش وقيمة الأشقر 
خمسائة قرش . فبها أن قيمة الحيوان الأدهم التى هي ألف قرش هي ثلثا مجموع قيمة الحصانين التي 
هي ألف وخمسيائة قرش فالمشتري يسترد من البائع تاغالة قرش وهئ ثلنا الألفب والمني قرتي الثم 
المسمى ويرد الحصان الأدهم للبائع والعملية الحسابية تكون على هذا الوجه ١٠١١٠١ : 1١6٠٠‏ : 
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س - 68٠١‏ فحسب المثال المذكور تكون حصة الحصان الأدهم من الثمن المسمى انا ثاغمائة قرش 
فإذا كان المشتري سلم البائع الألف والمئتي قرش فله أن يسترد من ذلك ثانمائة قرش وإذا كان لم 
يدفع البائع الثمن فيسلم للبائع أربععائة قرش وهي حصة الحصان غير المعيب. 


الاختلاف: إذا ادعى المشتري أن قيمة الحصان الأدهم المعيب وقت البيع ألف 20-7 وقيمة 
الحصان الأشقر خحمسائة قرش وطلب استرداد ثلثي الثمن المسمى فخالفه البائع عياً أن قيمة 
الحصان الأدهم المعيب وقت البيع كانت خمسائة قرش وقيمة الحصان الأشقر 0 قرش وأن عليه 
رد ثلث الثمن فقط فلا يلتفت لقول أحدهما بل ينظر إلى قيمة الحصانين وقت الخصومة (انظر المادة 
©)فمثلا إذا كان قيمة كل واحد من الحصانين ألف قرش فبعد أن يحلف كل منهها عن دعوى الآخر 
يرد المشتري المبيع ويأخذ نصف الثمن المسمى . أما إذا أقام كل من البائع والمشتري بينة على دعواه 
فتقبل بينة الإثنين منها في الزيادة التي يدعيانها مثلل : إذا أقام البائع البينة على أن قيمة الحصان الأدهم 
ألف قرش وقيمة الأشقر خمسمائة قرش وأقام المشتري البينة بالعكس على أن قيمة 
الأشقر ألف قرش والأدهم خمسماثئة قرش يحكم بموجب بينة البائع على أن قيمة الحصان الأدهم 
ألف قرش ويحكم بموحب بينة المشتري أيضاً أن قيمة الحصان الأشقر ألف قرش وللمشتري عند رد 
الحصان الأدهم للمشتري أن يقبض نصف الثمن المسمى. وكذلك إذا أراد المشتري رد أحد 
المبيعين لوجود عيب قديم فيه بعد أن تلف ابيع الآخر واختلف البائع والمشتري في قيمة المبيع 
الموجود وفي قيمة المبيع الذي هلك وكان ليس لدى أحدهما بينة فالقول للبائع في قيمة الذي تلف 
وأما الموجود فيقوم بقيمته يوم الخصومة فإذا أقام البائع والمشتري البينة على قيمة الحيوان المتلف 
فترجح بينة البائع أما إذا أقام البائع والمشتري البينة على قيمة المبيع الموجود فترجح بينة المشتري . 


أما إذا كان في تعريفه ضرر يعني أن يكون غير ممكن أفراد أحدهما عن الآخر في الانتفاع رد 
الجميع أو قبل قبل الجميع بكل الثمن 7 وليس له رد التعضن وقبول البعض الآخر لأن هؤلاء في 
حكم الشيء ء الواحد في المعنى فك أ نه إذا كان امبيع شيئاً واحداً واطلع المشتري بعد القبض أو 
قبل القبض على عيب في بعضه فليس للمشتري رد القسم المعيب منه فكذلك ما في معناه فعليه 
لو اشترى المشتري قلنسوتين بأربعين قرشاً فظهرت إحداهما معيبة قبل قبضهه| يردهما معأ كذلك إذا 
قبض. إحدى القلنسوتين ثم ظهر أن القلنسوة 5 المقبوضة أو غير المقبوضة معيبة فله أيضاً ردهماً معا . وإن 
أكان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن لأن ليس في: 
تفريق القلنسوتين ضرر ما أما إذا ظهرت القلنسوتان معيبتون فيردهما معاً. (أنظر المادة /اا10) أماكن 
اشترى زوج حذاء أودفتى باب أوحصانين ألفا بعضهما بعضاً ولا يشتغلان إلا معاً أو ثورين ألا بعضهما 
على هذا الؤجه فظهر بعد القبض أن أحدهما معيب فللمشتري ردهما معاً للبائع وأخذ ثمنهها منه أو إبقائهما 
في ملكه لأن في تفريقهها ضرراً كما أنه لو اشترى المشتري شيئين من الأشياء التي تعد في حكم الشيء 
الواحد فباع أحدهما ثم ظهر في الآخر عيب فليس للمشتري رده (خلاصة) . 
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خيار الاستحقاق : يعدٌ ضبط بعد المبيع بالإستحقاق موجباً للخيار فعليه إذا اشترى شخص 
مال قتننا أو مثلياً وقبل قبض كل المبيع ضبط شخص آخر بعض ذلك المبيع بالاستحقاق فنا لم يجز 
ذلك أي المشتري البيع فالبيع ينفسخ في القدر المستحق ويكون مخيرا في الباقي سواء كان الضبط 
المذكور يورث العيب في باقي المبيع.كأن يكون المبيع حصانا فيضبط نصفه أو كان لا يورث العيب 
في المبيع الباقي كأن يكون المبيع رأسي خيل فيضبط أحدهما بالاستحقاق فإذا كان المشتري لا يعلم 
حين الشراء إن ذلك المال ملك للغير فإن شاء ذ فسخ البيع أو قبل الباقي بحصته من الثمن المسمى لأن 
الصفقة تفرقت على المشتري مع كونها لم تتم قبل القبض ويقال لهذا الخيار خيار الإستحقاق (رد 
المحتار) . مثلاً إذا اشترى شخص من آخر مالين بصفقة واحدة بألف قرش وقبل أن يقبض أحدهما أو 
بعد قبضه وقبل قبضه الثاني ضبط أحد ذلك المالين بالاستحقاق سواء كان ذلك المضبوط المال المقبوض أو 
ل ل ا ا 

فسخ البيع وإن شاء قبل المال غير المضبوط بحصته من الثمن كا أنه إذا كان المبيع مالا واحدا وضبط قبل 
القبض نصفه بالاستحقاق فالحكم في ذلك هو حسب المنوال المشروح . 


لا يوجد في مسألتين خيار استحقاق. أولاً : إذا أجاز المشتري البيع فليس له خيار استحقاق 
(أنظر المادة 4" . ثانيا : إذا كان المشتري الذي اشترى أموالا متعددة بصفقة واحدة يعلم وقت الشراء 
أن + أحد تلك الأموال عى ملك غير الباقم فليس للمشتري في هذا الحال خيار استحقاق والبيع 
يكون لازماً في: باقي المبيع. بحصته من الثمن (خلاصة) . وإذا وقع الاستحقاق بعد قبض لي 

كل المبيع فإذا كان المبيع دارا أو ايا يفلد أو بستاناً أو حذاء مما يورث ضبط جزء منه أو بعضه 

العيب في الباقي فالبيع ينفسخ في المستحق ويكون المشتري يرا في الباقي إن شاء فسخ البيع وإن 
شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن. وإذا كان المبيع دارين أو بنلين فضبط أحدهما أو كان المبيع من 
المكيلات أو العدديات أو كان من الموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر فليس للمشتري خيار بل 
يجبر على قبول باقي المبيع بحصته من الثمن . (رد المحتار) (طحطاوي) (هندية) . 

مسألة يسقط فيها خيار الاستحقاى وهي إذا اشترى شخصان بالاشتراك بغلة فضبط نصفها 
بالاستحقاق فيكونا المشتريان مخيرين حسب اللفصللات السالفة فإن شاع قبلا النصف بحصته من 
الثمن وإن شاءا تركاه. أما إذا قبل أحدهما فيأخذ ربع البغلة بربع الثمن وعند الإمام يسقط خيار 
الآخر فيكون مجبراً على قبول الربع بربع الثمن (خلاصة) . 


«المادة 767» إذا اشترى شخص مقداراً معيئاً من جنس واحد من 
المكيلات والموزونات وما قبضه ثم وجد بعضه معيباً كان مخيراً إن شاء قبله جميعاً 
وإن شاء رده يي : 


إذا اشترى شخص مقداراً معيناً من المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة" صفقة واحدة 
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ومن جنس واحد وقبض ذلك المبيع أو لم يقبضه ثم ظهر بعضه معيباً وكان كله قائاً وموجوداً 
فالمشتري مخير إن شاء قبل جميعه بالثمن المسمى أي المعيب وغير المعيب من المبيع وإن شاء رد جميع 
المبيع ولو كان ذلك المبيع موجوداً في مواضع مختلفة وليس له أن يفرز المعيب ويرده ويمسك السام 
منه (رد المحتار) لأن المكيلات والموزونات إذا كانت من جنس واحد وإن تكن في الحقيقة أشياء 
متعددة ولكنها حكراً وتقديراً كالشيء الواحد لأن الحبة الواحدة ليست متقومة وحدها ولا يجوز بيعها 
فعليه فالتقوم بالمكيلات والموزونات يحصل باجتماع وانضمام الحبات إلى بعضها البعض فلذلك كما 
أنه لا جوز تفريق القسم المعيب ورده وقبول القسم خف السنا نه لذ عون أيضا ف المكيلاات 
والموزونات والعدديات المتقاربة الي من جمس واحد التفريق انها 

قد قلنا من جنس واحد فعليه إذا كانت المكيلات المشتراة ليست من جنس واحد وكانت من 
أجناس مختلفة كأن يكون المباع صفقة واحدة مئة كيلة حنطة ومئة كيلة شعير فظهر عيب في الحنطة 
أو في الشعير فيجري في ذلك حكم المادة .70١‏ 

قد قيل إذا كان موجوداً كل المبيع وقائياً فعليه إذا كانت المكيلات والموزونات المباعة ليست 
موجودة جميعها كأن يكون المشتري وهب وسلم بعضاً منها أو باعه فيرد حينئذ الموجود فقط وليس له 
المطالبة بنقصان قيمة المقدار الذي وهبه أو باعه. أما إذا اطلع شخص بعد أن خبز الدقيق الذي 
اشتراه على وجود مرارة فيه فله رد الباقي من الدقيق والرجوع على البائع بنقصان الثمن في الدقيق 
المستهلك فيقهم من التفصيلالات المذكورة أنه يوجد فرق بين بيع المبيع وبين أكله وتناوله . 

«المادة 4751 إذا وجد المشتري في الحنطة أو الشعير وأمثالهما من الحبوب 

مرا دزا فإن كان ذلك التراب يعد قليلاً في العرف صح البيع وإن كان كثيرا 
يك يغلعها عنك انان ايكون امقر را 

إذا وجد المشتري في الحنطة والشعير والسمسم وأمثاما من الحبوب المشتراة تراباً ففي ذلك 
ثلاث صور: 

أولاً: أن يكون التراب الذي وجد في الحبوب جزئياً بحيث يعد عادة قليلاً فيكون البيع 
صحيحاً ولازماً وليس للمشتري في هذه الصورة رد المبيع بخيار العيب كما أ نه ليس له الرجوع على 
البائع بنقصان الثمن وكا أنه ليس له أن يطلب تفريق التراب ورده إلى البائع: وقبول الحبوب لأن 
ليس من المعروف والمعتاد رد المبيع بسبب المقدار القليل بل ان المعتاد قبول ذلك .إأنظر المادة 5") . 

ثانياً : أن يكون التراب الذي في الحبوب زائداً زيادة غير فاحشة ولكن كانت بدرجة يعتبرها 


التامنعيياً: اناري كرا جرم زاكر ججو زج ايند لمر . (أنظر المادة م 
والمادة مخض 


ثالثاً: أن يكون التراب الذي في الحبوب زائداً زيادة فاحشة جداً فالمشتري في هذه الصورة 
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مخير إن شاء رد المبيع وإن شاء أخذ الحبوبات فقط بحصتها من الثمن المسمى «رد المحتار» فعلى , 
هذا الحال إذا وجد المشتري أن التراب والحصى الذي في الحبوب كثيراً بدرجة تعتبر عيباً وكان بعد ' 
أن فرقه عن الحبوب عاد فخلطه به ثم أراد رد المبيع ينظر حينئذ إذا لم يطرأ على مقداره نقصان بعد 
خلط التراب به فللمشتري الحبوب أما إذا نقص مقدار الحبوب بالتنقية فليس له رده بل له الرجوع 
على البائع بنقصان العيب يعني بنقصان الحنطة ما ل يقبله البائع ناقصاً. أنظر المادة 44 «رد المحتار» 
«هندية». إذا شرط ف البيع أن لا يكون تراب في الحبوب ولو بدرجة تعد عادة قليلة فهل هذه 
المقاولة معتيرة أم لا؟ إننا بينا في شرح المادة ١‏ أن التصريح راجع على العرف والعادة«شارح». 

مستثنى: إذا اشترى شخص مقداراً معلوماً من القطن بثمن معلوم فظهر أن القطن المذكور 
مخلوط بمواد غريبة عنه فإذا كان بين التجار معروف ذلك المقدار من الثمن فللمشتري تنزيله يعني 
يوزن ذلك القطن مع المواد الغريبة التي فيه ثم يوزنه بعد تصفيته من تلك المواد وينزل من الثمن ما 
بينهها من التفاوت أنظر المادة 54 (يزازية). 





#المادة لال البيضص والحوز وما شاكلههما إذا ظهر بعضها فاسداً فلا يستكثر في ا 


العادة والعرف كالاثنين والثلاثة ف المائة يكون حقو وإن كان الفاسد كثيراً 1 


كالعشرة في المائة كان للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد ثمنه منه كاملا. 


إذا كان الفاسد في ذلك قليلا لا يستكثر عرفاً وعادة فهو معفو وليس فيه خيار عيب والبيع 
صحيح استحسانا في كل المبيع لأآن المبيع لا يكون خاليا من فاسد بهذه الدرجة ولا يمكن التحرز 
من ذلك كالحنطة القليلة التراب. (أنظر المادة الآنفة))وأما إن كان الفاسد كثيراً كأن يكون في المثة 
غرة ها يسك عرفا وعافة قلا يكوق مغفواً ويكون: التيع'فاشندا للضميع :بين الال وبين اما الا يعد 
مالا في عقد البيع فللمشتري عند الإمام رد جميع المبيع أو استرداد ثمنه منه كاملاً. (أنظر مادة 5؟) 
-(ملتقى» ومجمع الأخهر. وزيلعي. والبجرء والبزازية) يعنى إذا كان الفاسد مما يستكثر فرد المشتري 
للمبيع لا يكون بسبب خيار العيب بل بسبب فساد العقد أما عند الإمامين فالبيع صحيح في السالم 
من المبيع وحصته من الثمن والمجلة قد رجحت قول الإمام الأعظم. إن هذه المادة قد بينت أن 
الفساد في المبيع بدرجة في المثة ثلاثة غير مستكثر عرفاً وأن الفساد في المثئة عشرة مستكثر عرفاً إل أنها 
لم يبين فيها حكم ما بين ذلك. ان بعض الفقهاء قد بينوا أن في المئة ثلاثة وما دونه يعتبر قليلا وما 
يزيد عنه يعني في المثة أربعة أو خمسة يعد كثيراً وبعض العلماء ء قد اعتبر أن الفساد في المبيع بامثة 
خبنة. ونحة تعد كليل ومعهواً فإذا اشترى المشتري: بيضا أو حياراً أو ما ماثله) كالبطيخ فاطلع على 
عيبهها قبل الكسر والقطع فله ردهما بسبب خيار العيب تن نت 
عيبهها فليس -له أن يردهما . (أنظر المادة 6 075 (هندية) . 


5 ونال إذا درت البيع م به أصلاٌ 0 0 باط 


امال درر الحكام 





جميعه قاس ا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه كامافٌ من البائع . 

لأن المبيع في تلك الحال لا يكون مالا فالبيع باطل بحكم المادة 757. 

كذلك إذا كسر الجوز أو البطيخ وكان لا ينتفع به حتى لعلف ال حيوان أو ظهر مرا فللمشتري. 
استرداد الثمن لبطلان البيع ولا يقال أن الجوز ولو كان فارغاً ينتفع بقشره لأن مالية الجوز باعتبار 

لبه وقلبه فعلى هذا التقدير لو كان المبيع غير موجود في يد المشتري فلا يترتب شيء بحقه لآن هذا 

لمبيع لا يعتبر مالا أصلا. أما إذا كان الجوز بعد كسره فاسداً في حالة يمكن أن ينتفع به الفقراء أو 
يصلح لأن يكون علفاً للحيوانات والمشتري بعد أن اطلع على عيبه لم يأكل منه فللمشتري الرجوع 
بنقصان الثمن . (أنظر المادة )ما ل يقبل البائع بأخذه على تلك الصورة أنظر المادة 5”. أما إذا 
أكل المشتري من ذلك الجوز بعد أن اطلع على العيب الذي فيه يسقط خياره. (أنظر المادة 6 5 7) . إن 
عبارة بعد كسره أو قطعه المذكورة في الشرح ليست قيداً احترازياً. فعليه لو اطلع المشتري على عيبه 
قبل قطعه أو كسره فله رده وأما إذا قطعه أو كسره بعد الاطلاع على العيب فليس له الرد كما أنه 
ليس له الرجوع بنقصان الثمن كا بين في شرح المادة الآنفة (رد المحتار). أن حكم هذه المادة يجري 
في حالة ظهور المبيع غير منتفع به أصلا. أما إذا ظهر بعض ابيع غير منتفع به فحكم ذلك قد بين 
بالمادة الآنفة . 


يكنا 





الفصل السابع 


في بيان خيار الغبن والتغرير 

خلاصة الفصل 

- ينقسم خيار الغبن والتغرير إلى قسمين القسم الأول التغرير القولي القسم الثاني التغرير 
الفعلي. 

١‏ - لا يثبت الخيار بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا أن بيع مال الوقف ومال اليتيم ومال بيت 
المال بغبن فاحش وعدا باطلا وعند الإمام بيع الوكيل بالبيع بغبن فاحش صحيح . 

'"' - شراء الولى والوصي مالا للصغير بغبن فاحش غير نافذ بحق الصغير ألآا أنه نافذ بحقههما. 

: - إذا غرر أحد المتبايعين أو الدلال الطرف الآخروكان في البيع غبن فاحش فيثبت للمغبون 
خيار 1 والتغرير. أما التغرير القولي فلا يوجب الفسخ . 

- أولاً إذا غرر الأجنبي أحد المتبايعين. ثانياً: إذا غرر المشتري بائعه ثم ان الشفيع أخط المبيع 

لان 0 فلا يكون في البيع خيار تغرير. ثالثاً: إذا قال البائع للمشتري اننيى ضامن لك إذا 
خسرت في هذا المال فلا يتوجب عليه الضمان. : 

5 -لايورث خيار الغبن لأنه من الحقوق المجردة . 

- يسقط دعوى التغرير والغبن الفاحش بوفاة المغر. 

4- ليس للمشتري الذي تغرر أن يدعي فسخ عقد البيع في ست مسائل. 

9 -لا يجري في بيع المساومة خيار الخيانة . 

٠-يعتبر‏ في بيع المرابحة والتولية والوضيعة الثمن الذي وقع على عقد البيع وليس على 
الثمن المستبدل . 

١١-إذا‏ اث شترى المشتري مالا سالا وتعيب في يده فيجوز له بيعه بطريق المرابحة والتولية وإن 
لم يقل إنه كان آخذه سالماً وتعيب أخيراً. 

١‏ - يشترط في المرابحة والتولية أن يكون الثمن الأول من المثليات. 

١١‏ - يشترط في المرابحة أن يكون الربح معلوماً. 

4 -لا يشترط بالمرابحة أن يكون الربح من جنس الثمن المسمى . 

0 - بيع المال المشترى بمثليات بربح نسبي صحيح وأما بيع المال ال م ل 
الوجه غير صحيح . 

7 إذا اشترى المشتري مبيعات متعددة مثلية صفقة واحدة فبيع جزء معين منها مرابحة 
صحيح وأا إذا كان ذلك المال مالا قيمياً فالبيع غير صحيح . 


84 درر الحكام 


١‏ يجوز ضم المصاريف التي يوجب الزيادة في نفس المبيع أو في قيمة المبيع على رأس المال. 

- إذا كان من المعتاد ضم المصاريف السفرية أو غيرها من المصاريف على رأس المال فتضم 
عليه . 

. الخيانة تكون أولاً في مقدار رأس الال ثانياً في الأجل‎ - ٠ 

١‏ - إذا ظهر في التولية خيانة البائع فللمشتري حط وتنزيل مقدار الخيانة من الثمن 
المي 
78- إذا ظهرت الخيانة في الوضيعة فإن بقيت الوضيعة مع وجود الخيانة فللمشتري ترك 
المبيع | الل رار ا ا لي 
من الثمن. 

م ان. خيار الخيانة يسقط بحدوث الأسباب المانعة للرد كوفاة المشتري أو تلف المبيع . 


خيار الغبن والتغرير على قسمين القسم الأول التغرير القولي ويبحث عنه في هذا الفصل. 
#المادة حثارة إذا وجحد غبن فاحش 5 البيع وم يوجد تغرير فليس 
للمغبون أن يفسخ البيع إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم لا يصح 


ربعن الج بتارو بع الوك اواك ورور 011 
على هذه الصورة أي بأن يغبن أحد المتبايعين من نفسه فليس له خيار الغبن ولذلك لا يحق له فسخ 
بيع حتى لوباع شخص ماله الذي بقية قرش واحد بالف فرش فابيع صحيح أي لا يرجد في 
روا ع اد الى ع عد ا وات 1 أن البيع 
المذكور عند الإمام الثالث مكروه أما عند الإمام الثاني فهو غير مكروه (أنقروي) مثلا لو باع 
شخص داره لآخر بلا تغرير له بخمسين ألف قرش أي بدون أن يقول للمشتري أن داري تساوي 
امع كي د بات ال أنه تغرر كما أ نه لو باع ذلك الشخص 
تلك الدار لآخر وتغرر بمقدار أي خسر بها فليس له أن يطالب البائع بضان ذلك المبلغ الذي 
خسره وكذا لو اشتري شخص' من آخر داره بلا تغرير باربعين الف قرش أي بدون أن يقول للبائع 
لا ل ا ا أن يفسخ البيع بدا اع أنه باع الدار بأقل 
من قيمتها أما بيع الوصي أو الولي مال اليتيم بغبن فاحش ولو كان بلا تغرير أو شرائهما مالا بغبن 
0 . (أنظر المادة 4ه) . مثال البيع : إذا باع الولي أو الوصي عقار أو 


بيان خيار الغبن والتغرير وها 


عروض الصغير أو التركة بغين فاحش فالبيع باطل حتى أنه لا يصح هذا البيع ولو اجازه الصغير 
بعد البلوغ فلو أن الوصي الثاني أقام البينة على أن الوصي الأول باع مال اليتيم بغبن فاحش وأبطل 
البيع وأقام المشتري البينة على أن قيمة المبيع وقت البيع هو مقدار الثمن الذي دفعه فترجح بينة 
الغبن (أنقروي). قد قال بعض الفقهاء بفساد البيع الذي هو من هذا القبيل وقال البعض منهم 
ببطلانه ومن ظاهر المجلة يفهم إنها إختارت قول العلماء الذين قالوا بالبطلان. مثال الشراء: إذا 
اشترى الولي أو الوص مالا للصخير بزيادة فاحشة عن قيمته فابيع غير صحيح ببحق الصغير إلا أنه 
سيين في شرح كتاب الوكالة أنه إذا اشترى شخص مالا للغر وم ينفذ ذلك في الشراء في حق الغير 
فينفذ البيع بحقه ويصبح الشراء لازماً. 


إن مال الوقف ومال بيت المال هو في حكم مال اليتيم فلذلك فلا يصح بيع مال الوقف 
ومال بيت المال بغبن فاحش ولو كان بلا تغرير أي أن البيع فيهما باطل . والخحاصل في هذه الأمور 
بغبن فاحش فيكون حسب رأي الإمامين أن دعوى الغبن الفاحش بلا تغرير تسمع في هذه المسألة 
الرابعة أما عند الإمام فالبيع المذكور صحيح والمجلة قد قبلت في المادة 5 ١594‏ قول الإمام (كفوي). 


«المادة 6301 إذا غر أحد اللمتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبناً فاحشاً 
فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ 


كيا أن خيار الغبن والتغرير يثبت للبائع فقط يثبت كذلك للمشتري ؤيثبت أيضاً للاثنين 
معا. ان اجتماع الغبن الفاحش والتغرير يوجب الخيار وفسخ البيع فعليه فالغبن الفاحش منفردا لا 
يستلزم الخيار وفسخ البيع كما أن وجود التغرير لوحده لا يستلزم الخيار. ويسمى الخيار الذي يكون 
على هذا الوجه بخيار الغبن والتغرير. مثلاً لو قال البائع للمشتري ان قيمة هذا المال كذا قرشأ أو أنه 
يساوي كذا قرشأ وقد أراد فلان شراءه مني بكذا فاشترى المشتري ذلك المال بناء على هذه الأقوال 
ثم ظهر أن قيمته تنقص نقصاناً فاحشأً وظهر أن ذلك الشخص لم يساوم البائع بذلك الثمن . 
فللمشتري فسخ البيع (فتاوى ابن نجيم) كذلك .لو غرر المشتري البائع على هذا الوجه فللبائع 
أيضاً فسخ البيع . ٠‏ 

الغبن الفاحش هو الغبن المبين في المادة 150 بناء عليه لو باع 500 التي بقيمة الفي 
قرش لشخص آخر بالفين وثلاثائة قرش مبيئاً له انها تساوي ذلك الثمن فليس لذلك الشخص 
فسخ البيع بسبب التغرير لأنه وان يكن قد غرر ذلك الشخص إلا أن الغبن الفاحش في العقار هو 
. مقدار الخمس والثلاثائة قرش الذي تغرر بها المشتري هي أقل من حمس الالفي قرش فلذلك ليس. 
في هذا البيع خيار غبن وتغرير (عبد الرحيم) أما التغرير القولي وخده. فلا يوجب فسخ البيع 
. فلذلك لوقال شخص لآخر ان مالي هذا يساوي الف قرش وقد طلب فلان شراءه مني بهذا المبلغ 


الملزمة 75 البيوع 


6ن دور الحكام 





فاشتراه المشتري ثم تبين أن قيمة ذلك المال الف قرش بالحقيقة إلا أنه ظهر ان الشخص المذكور لم 
يطلب شراء الال المذكور بالف قرش فليس للمشتري فسخ البيع بداع وقوع الكذب أثناء عقد 
البيع . ثم أنه لا يجوز في المسائل الآتية فسخ البيع بسبب التغرير والغبن الفاحش وهي : 
| أولاً: إذا غرر اجنبي أحد المتبايعين فليس للمغبون خيار. 
/ ثانيا: إذا غرر المشتري البائع أثناء شراء عقار منه فاشتراه بغبن فاحش ثم ظهر شفيع وضبط 
ذلك العقار فالأوفق أن لا يكون للبائع خيار تغرير لأن الشفيع لم يغرر البائع بل الذي غرره هو 
المشتري (رد المحتار) . 


ثالثاً: إذا كان ليس في البيع تغرير فقال المشتري للبائع أنني سأخسر من هذا البيع فأجابه 
البائع بقوله بعه وخسارتك عل فباعه المشتري وخسر فيه فلا يلزم البائع شيء من تلك الخسارة. 
لمثال على ثبوت خيار الغبن والتغرير للبائع وللمشتري معاً هو إذا باع البائع عرصة مع ما عليها من 
البناء صفقة واحدة إلا أنه بين في عقد البيع لكل من العرصة والبناء ثمنا على حدة فإذا غرر البائع 
المشتري في العرصة وغرر المشتري البائع في البناء وكان يوجد غبن فاحش فلكل منه| أن يفسخ 
البيع في الجهة التى هو مغبون بها. 

«المادة 41708 إذا مات من غرّر بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه. 


لأن خيار الغبن والتغرير لا يورث سواء كان المغبون البائع وسواء كان المشتري لأن خيار 
الغبن والتغرير هو من الحقوق المجردة التي تثبت للبائع وللمشتري ولذلك لا تورث ولا تنتقل . 
مثال ذلك: إذا باع شخص في صحته داره المعلومة بثمن معلوم وبعد تسليمها للمشتري توفي البائع 
فلا تسمع دعوى ورثته من أن البيع المذكور وقع بالتغرير والغبن الفاح ش(كفوي). ٠‏ 
أما إذا اقام المغبون دعوى التغرير والغبن وقبل صدور الحكم برد واعادة المبيع توفي المدعي 
فالظاهر أن لا ينتقل هذا الحق إلى ورثته (شارح). وأما إذا توفي المغر فلا تسقط دعوى التغرير 
والغبن الفاحش. بناء عليه إذا باع شخص لآخر عرصته المملوكة وسلمها للمشتري ثم توفي بعد 
ذلك فللمشتري أن يدعي على ورثة المذكور بوقوع البيع بغبن وتغرير وعند إثبات دعواه يفسخ 
البيع كذلك: إذا باع شتخص متاعه لآخر وبعد تسليمه توفي فادعى المشتري أن الشراء المذكور وقع 
بغبن وتغرير واقام الدعوى بذلك على ورثته واثبت مدعاه فيفسخ البيع(على افندي) 
«المادة 4854 المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن 
الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حق فسخه. 
ليس للمشتري الذي غررء الادعاء بفسخ عقد البيع في ستة مسائل: 


أولاً: إذا تصرف في المبيع بتصرف معدود من لوازم. التملك ومن تصرفات الملاك بعد 


بيان خيار الغبن والتغرير 2 ' ٠‏ الاسم 


اطلاعه على وجود غين فاحش في البيع لآن هذا التصرف هو رضاء بالغبن فلذلك يسقط خياره ولا 
يبقى له حق فسخه. (أنظر المادة 14). مثلاً: إذا أخرج المشتري المغبون بعد اطلاعه على الغبن 
الفاحش اللمبيع للبيع أو كان لمبيع داراً فاحدث فيها بعض أبنية أو أجرها فلا يبقى له حق 
الفسخ (فيضية وانقروي) بعد أن اطلع : فعليه إذا تصرف المشتري الذي تغرر في البيع قبل اطلاعه 
على الغبن الفاحش أو اتلفه أو استهلكه فلا يكون ذلك مانعاً للفسخ كا سيوضح في المادة الآتية 
(تنقيح ) . 

تصرف الملاك: أما إذا تصرف. المشتري تصرف الأمين فلا يسقط تصرفه هذا حق 
الفسخ (انقروي) مثلاً إذا حفظ المشتري المغرور بعد اطلاعه على الغبن الفاحش الساعة المباعة 
وداوم على حفظه ا فلا يسقط ذلك خياره. 

ثانياً: الإبراء يسقط حق الفسخ .مثلاً: إذا غرر أحد اللمتبايعين الآخر فابرأ المغرون المغر من 
دعوى التغرير والغبن الفاحش فليس له بعد ذلك دعوى الغبن والتغرير. أنظر المواد ١0و ١574‏ 
(هامش البهجة) 

ثالثا: أن يتلف المبيع ويستهلك. 

رابعاً: أن يباع المبيع لآخر. 

خامساً: أن يوقف المبيع وقفاً صحيحاً. 

سادساً: أن يحصل في المبيع زيادة متصلة غير متولدة وسيذكر ذلك في المادة الآتية. 

«المادة »7٠١‏ إذا هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش 
وغرر أو حدث فيه عيب أو بنى مشتري العرصة عليها بناء لا يكون للمغبون حق 
أن يفسخ البيع . 

أي إذا تلف أو استهلك كل المبيع يعني إذا استهلك المشتري المبيع قبل اطلاعه على عيبه أو 
باعه وسلمه لآخر بلا شرط الخيار أو أوقفه وقفاً صحيحاً أو حدث في المبيع غيب وهو في يد 
المشتري أو كان المبيع عرصة فبنى أبنية عليها فليس للمغبون فسخ البيع بسبب التغرير أو أخذ نقصان 
الثمن ويكون البيع لازماً ويجب على المشتري أخذ المبيع بجميع الثمن المسمى سواء كان المبيع مثليا 
أو قيمياً أنظر المادة 51. أما إذا تصرف المشتري المغبون ببعض البيع المثلٍ أو اتلفه د ثم اطلع بعد 
ذلك على الغبن والتغرير فلا يسقط خياره فيرد ما بقي من المبيع عيناً ويرد ما تلف مثلا للبائع 
ويسترد كل الثمن الذي أداه وأما إذا كان المبيع قيميا وتصرف المشتري ف بعضه أو استهلكه واطلع 
بعد ذلك على وجود الغبن والتغرير فله رد الباقي ما لم يكن المبيع ثوباً واحداً مما يوجب تبعيضه 
الضرر. 


الببوع 1 





تحتوي على ستة مباحث 
المسبحث الأول 


في بيان المساومة والمرابحة والتولية والوضيعة 


إن المبيع الكثير الوقوع والمعتاد هو بيع المساومة فلا يجري في هذا البيع خيار الخيانة كما أنه لا 
يجري فيه الأحكام السائرة التى ستذكر في هذه اللاحقة. 
-١‏ المزابحة تكون في المال الذي يتملك بسبب الشراء والهبة والإرث والغصب والضمان. فعليه 
يجوز لشخص مالك لعروض بأحد الوجوه المبينة أعلاه أن يقدر ثمناً لها ويتخذه في منزلة رأس المال 
ويبيع تلك العروض مرابحة والحكم في التولية هو حسب المنوال 0 فلذلك لا يجوز لشخص 
يملك 27 بسبب الشراء أو الهبة أو الوصية والإرث أو الغصب أو الضمان أذ يقدن تنا نا 
ويبيعها بطريق التولية. إلا أنه إذا أراد شخص أن يبيع مالا بطريق التولية فقال في إيجابه قد بعت 
مالي هذا بطريق التولية وكان المشتري لا يعلم الثمن الذي النثراء بائعه به قاليع افاعيد مال يطلع 
المشتري على الثمن الذئ أخذ به بائعه ذلك المال وبهذا الحال يكون البيع جائزاً ولكن المشتري مخير 
أنظر المادتين 74و 17ا,. 


"' - يعتبر في المرابحة والتولية والوضيعة الثمن الذي عقد عليه البيع ولا يعتير الثاني الذي كان 
بدلاً عن الثمن الأول مثلاً لو أدى شخص مقابل الخمسين ريالاً عشرة دنانير أوحصاناً فله أن يعتبر 
رأس الملل الخمسين ريالاً وأن يبيع المبيع مرابحة أو تولية أو وضيعة وليس له أن يعتبر العشرة دنانير 
أن الحصان رأس مال لأن المعاملة الثانية م تكن إلآ عبارة عن معاملة استبدال وما هي إلا عقد 
آخر. كذلك إذا انز شخض مالا بسحمسين ربالا ورهن مالا عند البائع مقابل ذلك الثمن فتلف 
ذلك الرهن وسقط الثمن المذكور عن المشتري فلا تجري المرابحة على قيمة الرهن المذكور بل تجري ‏ 
على الخمسين ريالا. 

*- إذا باع شخض بالقسطنطينية مالآ مرابحة على كون رأس ماله عشر ذهبات فاراد المشتري 
تأدية الثمن فأدعى البائع أن مقصده من العشر ذهبات؛ ذهبات إنكليزية وادعي المشتري أن المقصد 
كان ذهبات عشانية 'واختلفا في ذلك فالبائع إنما يأخذ رأس المال عشر ذهبات عثانية فقط لأن 
المتعارف في القسطنطينية الذهب إلعثاني. أما إذا .أقام البائع البيئة على أن رأس المال هو عشر 
ذهبات إنكليزية فيقبل منه وفي هذه الصورة يكون المشتري يرا 


3 إذا وهب شخص لآخر المال الذي اشترا تراه بمثة قرش ثم رجع عن هته فيباع المال المذكور 


7 درر الحكام 


على مئة قرش كذلك إذا باع ذلك الشخص الال المذكور لآخر ثم 0 بجا الس ا وياد 
5-8 فى شخص من آخر عمة ارين ا درباعها سخ آعر ينين دنا 
دك الأخير. كذلك إذا اشترى ذلك مي ١‏ 0 
المذكور بعشرة دنانير فله بيعه مرابحة باتخاذ المعشرة دنانير رأس مال. 
1- المضاربة بالنصف إذا اشترى بمال المضاربة حيواناً كأن يشتريه بمائة ريال ثم باعه من رب 
امال بمائة وخمسين ريالاً فلرب المال أن يبيعه مرابحة باتخاذ مئة وخمسة وعشرين ريالاً رأس مال. 


7- إذا اشترى شخص نصف شائع من دار بمئة قرش ثم اشترى النصف الشائع الآخر من 
تلك الدار بمئتي قرش فله بيع كل نصف بالثمن الذي اشتراه به مرابحة يعني أن يبيع النصف الذي 
اشتراه بمئة قرش وأن يبيع النصف الذي اشتراه بمئتي قرش مرابحة أو أن يبيع كل الدار بثلائائة 
قرش مرابحة. 

4- إذا اشترى شخص مالا فحصل عيب حادث فيه وهو في يده أما بآفة سماوية أو بفعل المبيع 
أو أن يحصل في المبيع صدأ لعدم استعماله مدة طويلة أو أن يتغير أو أن يمزقه الفيران ويحصل بسبب 
ذلك في المبيع نقصان فاحش فللمشتري أن يبيع ذلك المال مرابحة أو تولية بدون حاجة إلى أن يبين 
أن هذه العيوب لم تكن حين اشترائه وإنها حصلت بعد ذلك إفها يجب عليه بيان نفس العيب (أنظر 
لمادة 777) كذلك إذا اشترى شخص مالا فاطلع على عيبه فرضي به أو اشترى مالا من شخصٍ 
مرابحة ثم اطلع على خيانته ورضي بالبيع أو أن يكون اشترى ذلك المال وقت الغلاء فحصل بعد 
ذلك رخص فيه فلذلك الشخص بيع ذلك المال مرابحة أو تولية بدون بيان تلك الأمور للمشتري. 


9- إذا اشترى شخص مالا من آخر بخمسين ريالاً فحط البائع عنه جميع الثمن ووهبه 
للمشتري فلذلك الشخص بيع ذلك المال مرابحة باعتبار الخمسين ريال رأس مال بذلك المبيع أنظر 
الفقرة الثانية من المادة .75١‏ أما إذا حط البائع بعض ثمن المبيع كأن يحط منه عشرين ريال 
فللمشتري أن يبيعه مرابحة على الثمن الباقي (أنظر المادة /781) . 


٠-إذا‏ اشترى شخص مالا بمئة قرش ثم زيد على الثمن عشرة قروش أخرى فلذلك 
الشخص بيعم ذلك المال مرابحة على مئة قرش وعشرة قروش. 


البيوع ف 





المبحث الثاني 


في حق ما يشترط ومالا يشترط في المرابحة والتولية 


١‏ -إيشترط في المرابحة والتولية أن يكون الثمن الأول من المثليات. بناء عليه إذا كان الثمن 
الأول قيمياً فلا تصح المرابحة والتولية ما لم يكن يكن ذلك الثمن القيمي دخل في ملك المشتري ففي 
تلك الحالة تصح المرابحة على ربح معلوم. فعليه إذا اشترى شخص حصاناً مقابل بغلة فليس له 
بيعة مرابحة أو تولية لشخص ثالث ما لم تدخل تلك البغلة بوجه من الوجوه في ملك ذلك 
الشخص الثالث ففي تلك الحال يحق لذلك الشخص بيع حصانه تولية مقابل تلك البغلة ومرابحة 
مقابل تلك البغلة مع كذا قرشاً أو كذا كيلة حنطة لذلك الشخص الثالث. 

7 - يشترط في المرابحة أن يكون الربح معلوماً فإذا كان الربح مجهولاً لاتصح المرابحة. بناء 
عليه إذا باع في المسألة الآنفة الذكر ذلك الشخص حصانه تلك البغلة مع ربح في المئة عشرة فلا 
يصح ذلك لأن قيمة المال القيمي الحقيقية هي غير معلومة فأصبح الربح أيضاً مجهولاً. 


١1‏ - لا يشترط في المرابحة أن يكون الربح من جنس الثمن المسمى فعليه يباع المال الذي 
اشتري بمثة دينار بمثة وعشرة دنانير أو بمئة دينار وسجادة . 


المبحث الثالث 


في حق البيع بربح نسبي وفي حق بيع بعض الال المشترى 
صفقة واحدة بيع مرابحة 


. المال المشترى بثمن مثلي يجوز ببعه مرابحة بربح مثلي كأن يجعل الربح في المثة إثنين مثلا‎ - ١ 
. فإذا كان الثمن معلوماً عند المشترى حين البيع أو كان معلوماً بعد البيع في مجلس“البيع» » فالبيع صحيح‎ 
كأن يقول المشتري قد إشتريت هذه الدار بألف ريال فبعتها بألف ريال وربح في المثة إثنين وقبل المشترى‎ 
. ذلك فيصح البيع. ويلزم المشتري باداء ألف وعشرين ريالا للبائع‎ 

6 - الال المشترى بمال قيمئ لا يجوز بيعه بربنح نسبي لأنه على هذا التقدير يكون الربح 
بجهولاً. 

ات المبيع المتعدد الذي يباع صفقة واحدة ويسمى له ثمن واحد: إذا كان المبيع مثلياً 


عاد ل سد 6 
وعشرين كيلة منها وبيعها بالمرابحة بخمسوعشرين ريالا أما إذا. كان ذلك المال قيمياً فلا يجوز فيه 


هارا درر الحكام 


هذه المعاملة إلا أنه يجوز بيع نضف المال القيمي الشائع, مرابخة:. مغلا إذا اشترئ شتخص:ذاراً 
بخمسين ريالاً فله بيع نصفها مرابحة بثانية وعشرين ريالاً. 


١7‏ - إذا اشترى أموالاً قيمية متعددة بصفقة واحدة وعين حصة كل مال من الثمن فعند: 
الشيخين يجوز للمشتري أن يبيع تلك الأموال مرابحة بأن يضم على ثمن كل مبيع ربحاً معلوماً. 


الملبحث الرابع 


في حق المصاريف المشروع ضمها على رأس المال وغير المشروع ضمها 


- تضم على رأس المال أو على مقدار الثمن المصاريف التي توجب الزيادة في نفس المبيع 
أو توجب الزيادة في قيمته كمصاريف صبغ وتعمير ونقل المبيع إلى مكان آخر فغليه إذا صبغ 
شخص القماش الذي اشتراه بمئة قرش بعشرة قروش فللمشتري عن رأس مال ذلك القهاش مئة 
وعشرة قروش وبيعه مرابحة أو تولية أو وضيعة. كذلك إذا نقل المشتري المال الذي اشتراه بمئة 
دينار إلى بلدة أخرى وصرف عليه مصاريف نقل خسة دنانير مثلاً فللمشتري أن يبيع ذلك المال في 
تلك البلذة مرابحة أو تولية أو وضيعة لآخر باعتبار أن رأس مال ذلك المبيع مئة وخمسة دنائير كذلك 
يجوز للبائع أن يضم مصرف المخزن الذي حفظ فيه المبيع أو ما صرفه علفاً للحيوان على رأس امال 
ف بيعه مرابحة ويشترط أن لا تزيد تلك المصاريف عن المقدار المعروف. وكذلك إذا كان المبيع 
كرماً فصرف البائع مصروفا لأجل تقليمه أو لأجل غرس أشجار فيه أو لإسقائه أو كان المبيع مزرعة 
فصرف مصروفاً في سبيل إصلاح قناة السقي يللانم أن يضم تلك الأجور على رأس المال. كذلك 
يجوز للذي يملك مالا بطريق الحبة أن يقدر له له ثمنا كأن يقدر له اول مله باطية تهنا نمثة رمن أن 
أن يبيعه مرابحة وكذلك الحكم في التولية الوضيعة هو على هذا الوجه. 

4 - إذا كان معروفاً ومعتاداً ضضم مصاريف البائغ الذاتية والسفرية كمصاريف أكله أثناء 
السفر وأجرة الحيوان أو السفينة التي ركبها والخسائر التي تحصل من قطاع الطريق أثناء السفر فإنها 
تضم . (أنظر المادة 75) . 

-٠٠‏ إذا اشترى شخص بقرة أو شاة أو دجاجة فصرف على علفها مقداراً من النقود ثم 
انتفع تن اللي بولسم :والفيوف. واليضن "اللذئ حضل من ذلك التر واضافه ها طرف من 
لفك كل راس الك اواراة ينه ويب ارول باتع ناكرا دي صرفه "على علفه 
لأن هذا الإنتفاع حصل بجزء نفس المبيع . 

أما لوااشترى شنخضص دارا بماية ريال فأجرها مدة ولم يطرأ على الدار بسبب ذلك عيب ما 
وأخذ من اجارها عشرين ريلاً مثلاً فله بيع تلك الدار مرابحة باعتبار رأس المال مثة ريال وليس 


البيوع فض 





عليه أن يبين حين البيع للمشتري الاجار الذي أخذه لأن الأجرة لم تكن من نفس المبيع ولم تكن 

| إذا تبرع شخص وعمل بعض الخصوصات التي لو عملت بأجرة من الجائز ضم‎ -١ 
| أجرتها على رأس المال أو عمل البائع تلك الأعمال فليس له ضم شيء على رأس المال باسم أجرة.‎ 

مثلاً: لو أن شخصاً اشترى سروالاً بمائة قرش فصبغه له الصباغ جاناً أو أنه نقل بالذاتا 
القهاش الذي اشتراه من محل إلى محل آخر أو نقله شخص آخر بلا أجرة فلا يضم شيء على رأس 
المال باسم أجرة . 

7 إذا ضم البائع المصاريف المشروع ضمها إلى رأس المال وأراد بيع المال مرابحة أو 
تزلية أو وضيعة عب عل البائم أن يقول في بيعه أن هذا امال قد كلفني كذا قرشاً فإنني أبيعه لك 
بكذا قرشا أ مرابحة أو تولية او وضبيعة :وي عليه أن لا يشول إنئي اشتريت هذا المال بكذا قركا 
0 يكون مبذا قد كذب بكلامه. 
للمشتري لط هنا ل ا او ل ا فرق لساري ا الال 
كلفنى كذا أو اشتريته بكذا. ١‏ 


المبحث الخامس 
وبحق ما عيبا نوما لاا ب يانه انا البيع بالمرابحة أو بالتولية أو بالوضيعة 


*” - إذا اشترى شخص مالا من آخر بخمسين ريالاً فحصل فيه بالمباشرة عيب حادث أي 

بغير آفة سماوية أو بة بفعل المبيع بل حصل بفعل ذلك الشخص أو بفعل شخص آخر فيجب على 
البائع حين بيعه ذلك المال مرابحة أو تولية أو وضيعة أن يبين حدوث ذلك العيب على هذا الوجه 

يعنى يجب عليه أن يبين أنه اشترى ذلك المال سالماً بخمسين ريالاً وأن العيت حلاك مقغرا إذ لين 
له بيعه مرابحة أو تولية أو وضيعة بلا بيان ذلك. 

4 إذا اشترى شخص ملا من مديونه أو من شخص آخر بغبن فاحش فأراد بيعه 
مرابحة فعليه أن يبين أنه اشترى ذلك المال بغين فاحش إذ ليس له بيعه بدون بيان ذلك. 

1 كل موضع يجب فيه على البائع البيان فباع البائع بدون ذلك البيان فالمشتري مخير إن 
شاء قبل البيع وإن شاء رده . ْ 





كفنا 





في بيان خيار الخيانة 


7 إذا ظهر في المرابحة خيانة البائع فالمشتري مخير إن شاء ترك المبيع لأن رضاء المشتري 

فيانة : تكون أولاً في مقدار رأس امال كأن يضم البائع على رأس المال مصرفاً لا يجوز 
التي اس 
ذلك إما بالإقرار أو بالبينة أو بالتكول عن اليمين ان ذلك المال كلفه ثانية ريالات فقط فللمشتري 
ل و 
ا ل و 0 
عند اطلاعه مميراً فله رد المبيع وله قبوله بكل الثمن المسمى معجل لأن الاجل له شبه بالمبيع . 

أما إذا لم ب يشترط تأجيل الثمن في عقد البيع بل كان تأجيله معروف وثبت تأجيله بالعرف 
والعادة توفيقاً لللادة 16١‏ فعلى قول الجمهور لا يجب بيان ذلك ولا يجري في ذلك خيار الخيانة وعلى 
قول آخر يجب بيان ذلك أيضاً. كا أنه إذا اشترى المبيع بثمن معجل ثم أجل البائع الثمن بعد 
ذلك فلا يجب بيان ذلك . 

"٠‏ : إذا ظهرت خيانة البائع في التولية فللمشتري أن يحط من الثمن مقدار الخيانة لأنه لو 
واقن الى ع ا أما لو اعتبر الثمن المسمى في 
المرابحة فلا يوجب ذلك إنقلاب صفة المبيع بل يبقى ىا كان عقد مرابحة فلذلك اعتبر في المرابحة 

إذا ظهرت الخيانة في الوضيعة ينظر فإذا كانت الوضيعة تبقى وضيعة مع الخيانة 
فالمشتري مير فإن شاء ترك المبيع وإن شاء قبله بكل الثمن المسمى وإذا خرجت الوضيعة عن 
الوضيعة فالمشتري يضبط المبيع مع تنزيل مقدار الخيانة مثلا: لو باع شخص مالا لآخر بخمسة 
عشر قرشاً مبيناً أنه كلفه عشرين قرشاً فظهر أن المال المذكور كلفه ثمانية قروش فالمشتري عير فله 
أخذه بخمسة عشر قرشاً وله ترك المبيع . 

9 : يسقط خيار الخيانة أولاّ بوفاة المشتري لأن الخيانة لا تورث فعليه إذا اطلع الوارث 
بعد وفاة المشتري على خيانة البائع فليس له رد المبيع . ثانياً: إذا تلف المبيع أو حدث سبب آخر مانع 


البيوع ا" 





للرد يسقط خيار الخيانة سواء حصل تلف المبيع من نفسه أو بإتلاف البائع ففي هذا الحال يؤدي 
المشتري كل الثمن للبائع لأن خيار الخيانة من الحقوق المجردة ولا يقابلها شيء من الثمن . كذلك إذا 
باع البائع المال الذي اشتراه بثمن مؤجل بيع مرابحة أو تولية بدون أن يبين للمشتري شراءه إياه 
بالتأجيل فتلف المبيع في يد المشتري قبل الرد فيسقط خيار الخيانة ويتوجب على المشتري أداء الثمن 
معجلاً ..(در المختار. رد المحتار» الهندية, مجمع الأخمر). ١‏ 


- فائدة :- 
تنبت بعض الخيارات مجتمعة وهو أنه إذا اشترى شخص مالآ لم يره بخيار الشرط وكان فيه 


غبن وتغرير وظهر ذلك المبيع معيباً فيثبت أولا. خيار الرؤية ٠ ٠‏ ثانياً: خيار الشرط . ثالعا : خيار 
العيسة زانها يان القين والتغرير. 


يكن 





الباب السابع 


في بيان أنواع البيع واحكامه وينقسم إلى ستة فصول 
الفصل الأول 
في بيان أنواع البيع 
خلاصة الفصل 


١‏ - للبيع أربعة شروط: الانعقاد. والنفاذ.» والصحة. واللزوم. 

. فشرط الانعقاد خمسة أنواع‎ - ١ 

#.-. وشرط النفاذ ثلاثة. 

- وشرط الصحة قسمهان. 

ه - وشرط اللزوم قسمان أيضاً. 

5 - لنفاذ البيع ثلائة شروط. وينفذ بيع المالك. وبيع الولي» وبيع الوصي. 

- تسعة أنواع من البيع لا تنفذ. 

- شراء الفضولي أما أن يكون نافذاً على المشتري أو موقوفاً. 

4- الحكم الأصلي للبيع المنعقد امتلاك البدلين. 

٠‏ - البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا. 

-١‏ إذا قبض ابيع في البيع الفاسد بإذن البائع يفيد الحكم والإذن أما أن يكون صراحة أو 
دلالة. 

١‏ - يكون القبض في البيع الفاسد احياناً حقيقياً وأخرى حكمياً. 

١8‏ - نقصان العروض في المقبوض في البيع الفاسد على خمسة أوجه. 

- يستلزم البيع الفاسد إذا لم يؤجد سبب من اثنى عشر سببأ وإلا فلا يمكن فسخه. 

-- إذا قبض الثمن في البيع الفاسد وفسخ فللمشتري أن يمسك المبيع حتى يرد له الثمن ولقوله 
إذا قبض الثمن فائدة. 

7 - البيع النافذ يفيد الحكم ف الحال وليس لأحد العاقدين فسخه. 

. بيع الفضولي يفيد الحكم عند الإجازة إلا أن للإجازة ثانية شروط‎ - ١ 

8 - هناك تفصيلات مهمة لشراء الفضولي. 


بذكن درر الحكام 





«والمادة 0١‏ يشترط في انعقاد البيع صدور ركنه من أهله أي العاقل 
المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه. ا 

أي يشترط في إفادة البيع حكمه المذكور في المادة(579؟) صدور ركني البيع وهما الإيجاب 
والقبول: 

١‏ - من أهله أي العاقل المميز. 

؟ - من أشخاص متعددين . 

"2-7 وسماع كل من المتعاقدين كلام الآخر. 

- وإضافة حكم البيع وهو الملكية إلى محل قابل لحكمه أي إلى مال متقوم موجود ومقدور 
التسليم راجع المواد(/ا9او , )١95‏ الطندية . 

والمحل القابل لحكم البيع قد اثبت في المادتين(1“و 77) كما بين ركن البيع في المادة 
)١59(‏ وتعريف المميز مفصلاً في المادة «48. راجع شرح المادة ١51/‏ 

والمادتان (؟كل, )2 فرعان لهذه المادة : 

شروط البيع الأربعة : للبيع أربعة شروط: شرط الانعقاد. وشرط النفاذ. وشرط الصحة 
وشرط اللزوم . 

شروط الإنعقاد خمسة أنواع أيضاً: 

النوع الأول: ما يرجع منها إلى العاقد وهو كون العاقد عاقلاً ومميزاً ومتعدداً «وان ذهب 
الإمام الشافعي والإمام مالك إلى عدم صحة بيع الصبي فقد ذهب الإمام الأعظم إلى صحته» أنظر 
المواد (965. كحق ع2 وشرح المادة(154١).‏ 

النوع الثاني- ما يرجع منها إلى العقد وهو عبارة عن موافقة الإيجاب للقبول. راجع 
المادة(0/7١)‏ وما يتلوها من المواد. 

النوع الثالث: ما يرجع منها إلى البدلين وهو عبارة عن الأمور الآتية: 

-١‏ أن يكون البدلان مالا متقوماً. ا 

-١‏ أن يكون المبيع موجوداً. 

- أن يكون المبيع في نفسه مملوكاً 

4- أن يكون المبيع مقدور التسليم. 

لذلك فبيع المعدوم باطل ىا أن بيع المحتمل وجوده باطل أيضاً كبيع نتاج النتاج والحمل ., 
راجع المادتين(1917. .)5١5‏ ش 


وكذلك بيع مال يكون مملوكاً في نفسه كبيع العشب النابت بنفسه سواء كان بمزرعة البائع أو 


بيان أنواع البيع رذن 





مزرعة غيره أو مزرعة مشاعة بينه وبين غيره. أنظر المادتين .)١5605 231541١(‏ 

كذلك بيع الشيء الذي سيتملكه البائع ولم يكن مالكاً له وقت العقد وأن تملكه بعد ذلك. 
مالم يكن قد باعه بيع سلم. 

وكذلك البيوع المذكورة في المادتين (9 )5١١ 27١‏ باطلة. 

النوع الرابع : أن يكون كل من المتعاقدين حين العقد مستمعاً إلى حديث الآخر. أنظر شرح 
المادة(717١)‏ . 

النوع الخامس: يرجع إلى المكان وهو عبارة عن اتحاد المجلس راجع المادة(181١)‏ وما يتلوها. 


أنواع شرط النفاذ ثلاثم: : النوع الأول: الملك أو الولاية . النوع الثاني : الا يكون في المبيج 
حق لغير البائع أنظر المادئين (7560. 358). النوع الثالث: اجتماع أنواع الانعقاد فلو باع إنسان مالا 
لم تجتمع فيه أنواع الانعقاد فلا ينعقد البيع ولا يكون نافذاً . 

شرط الصحة: قسمان. 

القسم الأول: الشروط العامة أي الشاملة لكل بيع وهي خمسة أنواع : 

النوع الأول: عبارة عن شرط الانعقاد لأن البيع غير المنعقد ليس بصحيح ولا يقال ان البيع 
غير الصحيح أي الفاسد غير منعقد. 

النوع الثاني: أن لا يكون البيع موقتاً راجع شرح المادة )١99(‏ فإذا كان موقتاً فلا يكون 

النوع الثالثك: أن يكون المبيع والثمن معلومين حتى لا يكون وجه للنزاع أنظر المواد 5١١‏ 


لاز لالاك. 34؟). 
النوع الرابع : أن يكون في البيع فائدة أنظر شرح المادة .)5١١(‏ 
النوع الخامس .. أذ يكوت خالا من شروط الفساد أنظر شرح المادة (189) 
القسم الثاني: الشروط الخاصة أي المرعية في بعض أنواع البيع كأن يكون الأجل معلوماً قّ 


البيع إلى أجل ويكون المشتري قابضاً المبيع عند بيعه إياه من آخر . والبائع لذئ بيه الذي قابضا إياه 
من المدين. وذلك ما يحدث أحيانا في الدين في البيع الفاسد المأكور في مادتي(758. 15) فلو 


بيع المسلم فيه أو رأس مال السلم قبل القبض وابتيع شيء من إنسان بدين على آخر لم يستوف بعد 
شرط اللزوم: قسمان أيضا 
القسم الأول 5 خلو البيع من أخد الخيارات. 


تلبلا 8 درر الحكام 


القسم الثاني وجود شرطي الانعقاد والصحة في البيع . فلو باع إنسان جيفة بيعاً عارياً من 
الخيارات فلا يكون لازماً ولو باع مالا مع جهالة الثمن لا يلزم أيضاً.. وللطرفين الفسخ كما سيأتي 
بيانه في لطلادة(1/7١2)7‏ رد المحتارء المندية». 


«المادة 6777 البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل . 


يعني أن بيع المجنون جنوناً مطبقاً أو غير مطبق. في حال جنونه. أو الصبي غير المميز باطل 
وكذلك الشراء. ولا يكون موقوفاً على إجازة المجنون رجوعه إلى رشده أو بلوغ الصبي أو إجازة 
الوصي والولي . أنظر المواد (461. 477. 414) «الزيلعي». 

وقد جاء ف المادة ‏ 45 تعر يف المجنون واقسامه . 


ولو باع ذو الجنون المطبق ماله أو الصبي غير المميز من آخر فلوليه .أو وصيه استرداد المال. 

وكذلك لا يصح بيع من كان مريضاً وفاقداً عقله فقداً تاماً ولو تسلم المشتري المبيع. أما بيع 
المجنون جنونا غير مطبق فصحيح . أنظر المادة ١٠44.(رد‏ المحتار في أوائل كتاب الحجز. وعلي 
افندي) 

اختلاف: إذا ادعى البائع أنه باع في حال جنونه وادعى المشتري أنه باع في حال صحوه 
وأقام كل منهما البينة على ما ادعى فترجح بينة الصحو. راجع|المادة(7 67١‏ وكذلك إذا باع إنسان 
ماله من آخر وبعد ذلك ادعى بأنه قد باع ذلك المال وهنو سكوان فلا تقبل دعواه ولو أثبتها ويكون 
البيع يها وحكم شراء السكران كذلك.«الكفوي, وترجيح البينات للخصالي في البيع». 

أما الصبي المميز إذا كان مأذوناً فبيعه أو شراؤه صحيح ونافذ وكذا إذا كان غير مأذون وكان 
بيعه أو شراؤه لنفسه وليس فيه غبن فاحش على أنه موقوف على إجازة وليه أو إجازته .بعد بلوغه 
وإن وقع البيع بضعف القيمة والشراء بنصفها وكان ذا نفع له. فإذا إجاز الولي البيع أو الشراء أو 
إجازه هو بعد البلوغ نفذ ولزم وإلا صار منفسخاً ولولي الصبي أو للصبي نفسه بعد البلوغ استرداد , 
المبيع أو الثمن. . 1 

فعليه لو باع الصبي المميز المحجور طاحونته المملوكة من آخر بدون إذن وليه بفرس وسلمها 
الصبي الطاحون فللمشتري استرداد فرسه مع نواتجه من الصبى . «علي افندي قبل البيع الفاسد». . 

وإذا إجاز الضبي بيعه أو شراءه بعد البلوغ نفذ مالم يكن القاضي أو الوصي أو الولي .قد 
فسخه. أما البيع المذكور فلا يكون نافذاً بمجرد البلوغ . «الأنقروي في فصل في البيع الموقوف». 

اختلاف: إذا ادعىءالبائع قائلاً اننني بعت مالي هذا في خال صغري واذعى المشتري بيعه إياه 


بيان أنواع البيع إن 





بعد البلوغ وأقام كل منه) البينة على دعواه ترجح بينة المدعى لأنها بينة إثبات للأمر العارض أما إذا 
لم يكن لأحد الطرفين بينة فالقول لمن يدعي البيع في حال الصغر لأنه على الأصل . (ترجيح البينات. 

لكن بيع الصبي غير المأذون أو شراءه إذا كان فيه غبن فاحش عليه بطل ولو اجازه الولي أو 
اجازه هو بعد البلوغ إذ لا يصح هذا البيع أو الشراء لو وقع من الولي ا جاء في المادة 8ه 
فبالأحرى أن يكون كذلك إذا وقع منه. ش 

إلا أن بيع الصبي المميز غير المأذون أو شراءه بالوكالة صحيح ونافذ ولا عهدة عليه من جراء 
ذلك وإنما العهدة على موكله . (أنظر المادة ١504‏ «رد المحتار في البيع الفاسد») . 

أما إذا باع إنسان شيئاً من صبي محجور وسلمه إليه واستهلك الصبي ذلك المال فيكون 
الصبي ضامناً على رأي الإمام الثاني كما جاء في المادة .47٠‏ وهذا هو الصحيح «رد المحتار في 
القرض» . 

وأما إذا تلف ذلك الشىء بنفسه فلا يكون الصبى ضامناً. (أنظر المادة ٠/ا).‏ 


#المادة لضف المحل القابل لحكم البيع عبارة عن المبيع الذي يكون 
موجودا ومقدور التسليم وال متقوماً. فبيع المعدوم وما لمشو بمقدور التسليم وما 
ليس بمال متقوم باطل. - 


يعني البيع الذي يقع على محل أي مبيع غير مستكمل للشروط الآتية : 


. أن يكون موجوداً‎ - ١ 

؟ - أن يكون مقدور التسليم. 

8 - أن يكون مالا متقوما . 

- أن يكون مملوكاً في نفسه. 

كالأثار التي لم تظهر والحمل الذي لم ينتج والمال الذي سيتملكه البائع ولم يكن مالكاً له وقت 
البيع وغير ذلك من الأشياء المعدومة وكالسمك في البحر والطير في ال حواء من الأشياء غير المقدورة 
التسليم وكالحيوانات غير المتقومة وكالأشياء التي لم تحرز بعد كنبات الحقول التي هي ملك البائع أو 
التي لم تكن كذلك وكمياه الآبار والبرك التي لا تكون مملوكة في حد ذاتها. أنظر المواد .٠١5(‏ 
)1١١ .5٠١ ,»”04‏ وكذلك بيع الوقف باطل. 

وقد تقدم بيان بيع الوقف مع بيع الملك في شرح المادة ٠٠١١‏ ومع أن العشب النابت بطبعه 
ليس بممملوك في حد ذاته وبيعه قبل الإحراز غير جائز فلصاحب المزرعة منع كل أحد من دخوها 
أنظر المادة 95. 


الملزمة 05> البيوع 


23 درر الحكام 


اللا أن بيع الأعشاب التي تنمو بسعي الإنسان وعمله ولو لم تكن خرزة والمياه التي يضعها 
الإنسان في وعاء عنده صحيح.(أنظر المادة ١715١).وكذلك‏ بيع العشب والشعير وهو أخضر صحيح 
57 حصد وقدم إل الدابة أو اطلقت الدابة فيه ترعاه . (اطندية قِ البياب التاسع في في الفصل الثانٍ 

من البيوع). 

اختلاف: إذا اختلف الطرفان في صحة البيع وبطلانه فالقول لمدعي البطلان لأنه منكر 
والقول للمنكر مع اليمين مقتضى المادة *لا. أما البينة فعلى من يدعي الميحة: ل إذا أدعى 
البائع أنه باع 0 بميتة وأدعى المشتري أنه اشتراه بنقود, فالقول للبائع . كذلك|إذا ادعى إنسان بعد 
أن باع خمسين اوقية قطن من آخر بطلان البيع لأن القطن لم يكن في ملكه عند وقوع البيع فالقول 
للبائع وان كان ذلك المقدار من القطن موجوداً يوم الخصومة مع اليمين على أنه لم يبع ذلك القطن 
من المشتري وان القطن قد صار في حوزته وملكه بعد البيع . أما إذا أقام المشتري بينة على أن ذلك 
كان موجودا عند البائع حين البيع فتقبل منه البينة ويؤمر البائع بتسليمه المبيع. «الخيرية في البيع 
الفاسد). 


«المادة 4554 إذا وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعاً باعتبار بعض 
أوصافه الخارجة كما إذا كان المبيع مجهرل أو كان في الثمن خلل قرا نايعا قافينك:: 

أي إذا وجد شرط الانعقاد المبين في المادة 1/١‏ ولم يكن البيع مشروعاً باعتبار بعض أوصافه 
الخارجة كما إذا كان المبيع أو الثمن كله أو بعضه مجهولاً أو كان الثمن مالا غير متقوم أو كان اجل 
المق هرك أو وجد في النقد شرط فاسد صار البيع ا «رد المحتار في البيع» . أي أن البيع 
الذي لا يسمى فيه ثمن يكون فاسداً أما البيع الذي ينفى فيه الثمن فباطل لأنه في هذه الحال 
يكون ركن البيع معدوماً أنظر شرح المادة /7581 . 

اختلاف: إذا اختلف الطرفان في صحة البيع وفساده أو ادعى فساده لفساد الأجل أو غيره 
من الأسباب المذكورة في صلب العقد فالقول لمدعي الصحة والبينة على مدعي,الفساد. «الهندية قبيل 
الثاني عشر من البيوع» 


«المادة 4756 يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيللٌ 
لمالكه أو وصيه وأن لا يكون في المبيع حق آخر. 

لنفاذ البيع ثلاثة شروط : 

. ان يكون البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً لمالكه أو وصيه. لذلك لا يكون بيع الفضولي نافذا‎ ١ 


؟ - أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع. لذلك لا يكون بيع اللرهون وبيع المأجور 
نافذين . 


بيان أنواع البيع ان 





م - أن يكون البيع جامعا لشروط الانعقاد. أنظر شرح المادة )51١(‏ «الندية في الباب 
الأول من كتاب البيوع» . 

اختلاف: إذا باع انسان مالا من آخر ثم ادعى واحد من البائع أو المشتري العقد بالفضول 
وادعى الثاني ان المبيع ملك للبائع أو أن البيع وقع من وكيل البائع بالبيع فالقول لمدعي الصحة 
والنفاد وقول الثاني غير مقبول راجع المادة 5 

أما إذا اتفق الطرفان البائع والمشتري على أن البيع فضولي فيفسخ عقد البيع إلا إذا حضر 
صاحب المال وصدقه) وإذا ادعى من له المال أن البائع وكيل من طرفه بالبيع فله أن يضمن البائع 
ثمن المبيع . راجع المادة (78) . 

ولا يشترط لنفاذ البيع كو العم متكا اللممتري: لذلك: فلو اشترق إسنان يستاناً عمال 
معتصب أو وديعة عنذه صمن لصاحب المال مثل ماله المغصوب أو ودبيعية . ولو اشرى إنسان بفرة 
لرنجل :اثفر فوت يدو اله كوف البقره بركا' قسانت الفرسن :]ذا الخال ذيلقه: الشرزاء توالا قلا 
«فتاوى ابن نجيم 5 البيوع ‏ والهندية في الباب الحادي عشر من البيوع». 

وعلى ذلك فلو قال إنسان إنني اشتريت هذا المبيع بمال فلان فلا يكون ذلك المبيع ملكا له 
وما يكون ملكاً لصاحب امال «الخيرية في أول كتاب 0 
نافلا وكذا إذا كان البائع وكيد بالك .وقد بين 0006 5 المسائل الاحدى عشرة من الكتاب 
الأول. 

بيع انوبي او 0 لصغير العدل المستور الحال أن يبيع من آخر مال ولده الصغي 
منقولاً كان أو عقاراً ب: بثمن المثل أو بغبن يسير ويعسر للصغير فسخ هذا البيع عند بلوغه لأن لللأب 
شفقة تامة على ولده. «السابع والعشرون من الفصولين». 

وإذا استهلك الأب ثمن ذلك المبيع بدون حاجة إليه فللصعير عند البلوغ أن يضمنه إياف. 
أنظر المادة (7/88). 

إلا إذا قال الأب قد تلف المال منى بدون تعد ولا تقصير أو انفقته على ولدي يصدق الأب 
إذا كان. ذلك المال نفقة لمثل المدة التى يدعى صرف الال فيها.(الكفوي في بيع الأب والوضي) أنظر 
المادة #ل/الا١‏ . 

وإذا بلغ الصغير الرشد بعد أن باع ابوه مالاً له قتصبح حقوق العقد راجعة إلى الصبي 
المذكور. 

اختتلاف: إذا باع رجل مال ولده الصغير وبلغ الصبي سن الرشد حين البيع فادعى الصغير 
عدم صحة بيع ابيه لأنه باعه بدون اذنه وادعى الأب أنه باع ذلك المال وولده صغير فالقول للولد. 





(راجع المادة )١١‏ اطندية في الباب السابع عشر في بيع الأب). 

وإذا قال إنسان لرجل أن المال الذي في يدك مالي لأن ابي باعه وأنا بالغ وقال ذلك الرجل 
اني اشتريته من ابيك وانت صغير فالقول للمشتري ىا جاء في المحيط .وإذا أقام كل من الاثنين 
البينة فترجح بينة المشتري. أما إذا باع الأب الفاسق أو المسرف عقار ابنه الصغير أو ماله المنقول 
من آخر فبيعه غير صحيح وللصغير عند بلوغه استرداد المبيع ما لم يكن قد باع مال ولده بضعف 
القينة يكون هحيها ويوخد : ثمن المبيع من الأب ويسلم لرجل عدل لحفظه للصغير. 

إذا باع اب الصغير عقار ولده وقبض الثمن فاحتاج إليه فله أن ينفق على الولد من الثمن 
(الأنقروي. والكفوي, في بيع الأب والوصي) 

للأب أن يبيع مالا لولد صغير له من ولد صغير له آخر على أن تعود عهدة البيع عليهما عند 
البلوغ . 

للأب المحمود السيرة أي :العادل أن يشتري دار ولده الصغير لنفسه بثمن المثل أو بثمن فيه 
غبن يسير ويكون الشراء صحيحا راجع شرح المادة )١78(‏ الهندية في الباب السابع عشر. 

ليا المي شور ان لال ل ا اد 
عقاره «نقود الفيضية في بيع الفضولي». 

للأب أن يبيع ماله من ولده الصغير ولكن لا يعد الصغير مستلاً للمبيع بمجرد وقوع العقد. 
لذلك فلو تلف المبيع قبل أن يتمكن الابن من القبض حقيقة فتلفه عائد على الأب . (أنظر المادة 
597). 

وإذا باع الأب الدار التي يسكنها من ولده الصغير فعليه أن يل الدار ويسلمها لأمين 
القاضي وإلا فلا يكون التسليم بنوع آخر صحيحاً. (أنظر شرح المادة 591 . 

وف شري" الآ تالا لول المتفره ينشبي:القافي :وكيد لشي وزو طرقه المنضن ا القية 
وذلك الوكيل يودع ما قبضه عند الأب وما لم يقبض الوكيل الثمن فلا تبرأ ذمة الأب منه. 

ولعرفة ثمن المثل لشيء ما يؤخذ رأي أهل الخبرة الخالين من الغرض ولا اعتبار لما يزيده 
أحدهها على الآخر. 

بيع الحد: يقوم الجد للصغير عند عدم وجود وصي له مقام الأب في البيع والشراء والمراد 
بالجد هنا أبو الأب «الهندية في الباب السابع عشر والفصولين في 7٠7‏ والبزازية في ؟ والخانية في 
تضرفات الوصي» 

بيع الوصي : للوصي بيع عروض الصغير حتى ولو لم تكن حاجة للبيع مثال: فلو باع وصي 

مال مد نف ارط زمر د للك من آخر ثم بعد أن تسلمه المشتري بلغ الصغار فليس 
لهم استرداد المبيع . «العمادية في السابع والعشرين, وعلي افندي في بيع الأب والوصي». وعلي ذلك 
فلو باع الوصي مال اليتيم من آخر فقام شخص وطلب الال بقيمة أكثر ينظر فإذا قال اثنان عدلائن 
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أن المال قد بيع بقيمته فالبيع صحيح ولا ينظر لتلك الزيادة. «الانقروي في السلم». 

للوصي أن يبيع مال الصغير المنقول مؤجلا باجل متعارف بثمن المثل ممن لا ينكر الدين ولا. 
يماطل فيه عند حلول الأجل . وإلآ فليس له ذلك أي أنه ليس له أن يبيع مال الصغير مؤجلاً لأجل 
غير متعارف ولا أن يبيعه من إنسان ينكر الدين ويماطل في إدائه عند حلول الأجل. حتى إذا جاءه 
رجلان أحدهما من النوع الأول ودفع الف قرش وثانيها من النوع الثاني ودفع ألف ومائة قرش 
وجب أن يبيعه من الأول. (أنظر المادة 08 «الهندية في الباب الثاني عشر) ).. 

وصي الميت: «أي الوصي الذي يقيمه المتوفي في حال حياته ويختاره ليكون فضي على اولاده» 
ليس لوصي الميت أن يشتري مال الصغير لنفسه أو لقريبه الذي لا تجوز شهادته له باجر المثل أو 
بغبن يسير.«البزازية».وان فعل فللصغير عند البلوغ أن يسترد المال لنفسه من الوصي والحكم في 
بيع الصبي الأذون ماله لوصيه على الوجه المشروح وكذلك لو كان للصبي وصيان وباع أحدهما مال 
الصبي من الآخر. 

رضي اليك مد وير المي لص زا ويه لو اضر وكات القا 01 
يبيع ماله منه عند وجود ذلك١‏ .وقد فسر بعض الفقهاء «النفع الظاهر» بأن يكون للصغير مال يساوي 
تسعة قروش فيشتريه الوصي بعشرة أو يكون للوصي مال يساوي عشرة قروش فيبيعه الوصي من 
الصغير بتسعة -#البزازية» الخلاصة» . وفسره آخرون بأن يكون للوصي مال يساوي خمسة عشر قرشاً 
فيبيعه من الصغير بعشرة أو يكون للصغير مال يساوي عشرة قروش فيشتريه الوصي لنفسه بخمسة 

وإذا كان المبيع عقاراً فإذا كان للوصي فعليه أن يبيعه من الصغير بنصف القيمة وإذا كان 
للصغير فعليه أن يشتريه بنصف القيمة . 

مثال: كا لو اشترى الوصي لنفسه مالا للصغير منقولاً يساوي عشرة قروش بخمسة عشر 
قرشاً أو باع من الصغير مالا له يساوي خمسة عشر قرشاً بعشرة يكون البيع والشراء صحيحا صحيحا. أما 
القاضي نبي لاجم مال المتخير ولا شرا يال بيه سطلتاً ولكن .أن شار رمال امغر انه 
من وصي الصغير ولو نصب ذلك الوصي من طرفه لأن الوصي نائب عن الميت لا عن القاضي. 
«البزازية, الهندية في السابع عشر من البيوع» . 

وصي الحاكم : «أي المنصوب من قبل الحاكم» . ليس لوصي الحاكم أن يشتري مال الصغير 
لنفسه بأكثر مما يدفعه غيره ولو تصف القيمة أو لغيره ممن لا تجوز شهادتهم 0 
وصي الحاكم وكيل والوكيل بمقتضى أحكام المادة ١5917 .١49<‏ من المجلة ليس له ذلك.٠‏ « 
المختار في باب والانقروي قبيل السلم. والخلاصة في الفصل الثامن». 

إذا توفي انسان وترك زوجته وأولاده فليس لزوجته على القول المختار أن تبيع شيئاً من 
منقولاته ولا من عقاراته من التركة لنفقة الصغار من اولادها الضرورية بدون إذن الحاكم . (البزازية 
النفقات) . 
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ليس للوصي بيع عقار الصغير بدون مسوغ شرعي . ولو فعل فللصبي عند بلوغه استرداده 
من المشتري أما إذا وجد المسوغ الشرعي للبيع فللوصي ذلك. 


واليك فيا يلي المسوغات الشرعية لبيع عقار الصغير: 


)١(‏ إحتياج الصغير إلى ثمن العقار للنفقة (؟) إيفاء دين على المتوني لا يمكن أداؤه إلهّ ببيع 
العقار (؟) وصية المتوثي المرسلة بحيث يضطر إلى بيع العقار والوصية المرسلة هي أن الموصي المتوفي 
بر بسع ماله أو ثلثه (:) كون المتوق أوصى لأحد ببعض عقاره والعقار غير قابل القسمة )2( وجود 
طالب ام القيمة (7) كون نفقات 0 وضريبته 0 7 9 7 0 دكانا 
فإذا وجد سبب من هذه الأسباب فللوصي بيع عقار الصغير «الكفوي). 

0 ذلك 0 لحرن 0 كافية لاداء ما عليه من الدين وباع الوسي عقاراً لوفاء 
«وتقول الفيضية قبيل خيار الشرط» فإن لم تكن التركة كلها مستغرقة للدين فله بيع ما يقوم بأداء 
الدين فقط. 

ولو أقام الوصي اللاحق البينة على بيع الوصي السابق لمال الصغير بغبن فاحش أو بيعه العقار 
من التركة لإيفاء الدين مع وجود المنقولات فيها قيل وبطل البيع (ني بيع الأب الوصي). 

للوصي بيع المنقولات من تركة المتوني في غياب الورثة الكبار ولو لم يكن دين على المتوفي أو 
وصية منه حفظأ لها من الضياع أما العقارات فليس له بيعها لأنه لا يخشى التلف والضياع والا على 
غير العقارات وني البيع حفظ لحا من الضياع . (الانقروي في بيع الأب والوصي). 

وللوصي إذا كان بعض الورثة غائباً والبعض منهم حاضراً أن يبيع حصة الغائيين منهم حفظاً 
لما وله عند الإمام الأعظم بيع حخصة الحاضرين انض تنعا . راجع المادة 0 (الانقروي). 

إختلاف: إذا ادعى الورثة بطلان البيع بعد أن باع الوصي مالا من التركة وأنه باعه وهو 
معزول من الوصاية وادععى المشتري أنه باعه منه في حال وصايته وأقام الطرفان البينة ترجح بينة 
المشتري (ترجيح البينات وتوجيه المهمات عن القنية) . 


«المادة 4877 البيع الفاسد يصير نافذاً عند القبض . يعني يصير تصرف 
المشتري في المبيع جائزاً حينئذ. 


أي إذا قبض المشتري أو وكيله المبيع في هذا البييع بإذن البائع صراحة أو دلالة وم يكن ثمة 
خيار في البيع يكون البيع نافلا ويصير حينئذ تصرف المشتري فيها اشتراه جائزاً . 
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والإذن صراحة كأن يقول البائع للمشتري استلم المبيع . والاذن دلالة كأآن يقبض المشتري 
المبيع فق البيع الفاسد في مجلس العقد والبائع يراه ولا يمنعه. (راجع المادة /ا61). ٠‏ يعي إذا قبض 
لسري ا الوجه 000 0 الفاسد او كر أو وقفه 0 بأي ٠‏ نوع من 
على هذه الصورة فلا يجوز تصرف المشتري فيه لأن خيار الشرط للبائع في المبيع مانع من 5 
ملكية المشتري له .(أنظر المادة 708). وعلى كون البيع الفاسد غير نافذ قبل القبض فلو أجر أو باع 
المشتري ما اشتراه ببيع فاسد من آخر فاجاره أو بيعه غير صحيح . 

«المادة /851* إذا وجد في البيع احد اطخاراث: لا يعون لازماء 
غير لازم. «(در المختار في أول البيع الفاسد). 

وما بقي الخيار فليس لغير المخير فسخ البيع مثال: إذا وجد خيار عيب أو خيار رؤية 
للمشتري أو خيار شرط للبائع مما لم يسقط المشتري أو البائع خياره أو لم تمض مدة امثيار فلا يكون 
البيع 1 

«المادة #74 البيع الذي يتعلق به حق آخر كبيع الفضولي وبيع المرهون 
ينعقد موقوفاً على إجازة ذلك الآخر. 

يعني أن البيوع المذكورة وأشباهها غير نافذة واليك في| يلي تعداد البيوع التي ليست بنافذة : 

)١(‏ بيع الفضولي. )١(‏ بيع المرهون. (”*) بيع المأجورء (5) بيع الأراضي التي .تكون تحت 
مزارعة 0 (5) بيع الصبي 0 (1) بيع المعتوه المحجوزء (7) بيع الذي يبلغ وهو 
سفيهء (8) بيع أحد ورثة المريض., () بيع المريض لأجنبي محاباة. 

وإغا تكون هذه البيوع د على إذن المرتبن والمستأجر والمزارع وبقية الورثة وإجازتهم إذا 
كان كل واول من المذكورين عاقاكٌ وسيبين ذلك 5 شرح المادة /ا/لامم وهذه المادة فرع للادة 3756 , 

أما إذا كان محنوناً أو صبياً فيكون البيع موقوفاً على إجازة الولي أو الوصي وإن لم يكن هناك 
وصي أو ولي فعلى إجازة القاضي . «در المختار» (أنظر المادة 1/8 ”) . 

وإليك الضابط لما يكون موقوفاً على الإجازة أو غير موقوف: 

كل تصرف يصدر من الفضولي صحيح إلا أنه إذا وجد في حال وقوع ذلك التصرف من له 
مقدرة على الإجازة فيعقد موقوفا على إجازته فإن لم يوجد تلك الحال من له مقدرة عليها فلا ينعقد 
البيع مطلقاً. 


إدا باع الصبي غبر المأذون مالا له ثم أجاز البيع بعد بلوغه فإجازته جائزة لأن بيع الصبي, 
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موقوف ويوجد في المدينة التي يقيم فيها من يجيز وعليه فبيع الصبي المميز بدون إذن الولي مالا له 
يكون موقوفاً على إجازة وليه وقد صار بيان ذلك في شرح المادة 8717. 

كذلك بيع المعتوه المحجور موقوف على إجازة الولي والوصي أو القاضي . (راجع الفقرة الأخيرة 
من المادة (4317). 

وكذلك بيع الصبي المحجور الذي يبلغ سن الرشد وهو سقيه فبيعه وشراؤه موقوفان على 
إجازة القاضي والوصي . (الهندية في الباب الثاني عشر من البيوع) . 

شراء الفضولي: شراء الفضولي يكون موقوفاً أيضاً. وذلك كأن يشتري إنسان مالا من آخر 
ويضيف العقد تغيره بدون إذنه فيكون ذلك الشراء موقوفا على .إجازة ذلك الغير المضاف إليه: 
العقد. مثال ذلك: إشترى إنسان لآخر فرس بدون أمر منه بالشراء وأضاف الشراء لذلك الآخر 
قائلا: إشتريت هذا الفرس بكذا قرشاً لفلان يكون ذلك الشراء موقوفاً على إجازة ذلك الشخص 
المضاف إليه الشراء إما إذا لم يضف المشتري ذلك العقد لأحد أو اشترى الفرس مضيفاً العقد 
لنفسه فلا يكون موقوفاً بل ينفذ عليه ..وعلى ذلك فلو اشترى الوكيل بالشراء شيئاً وقد خالف موكله 
في جنس ما اشتراه فيكون ذلك الشراء نافذاً على الوكيل. (أنظر المواد ,141١‏ 1411 “48١ء‏ 
6) 

والتفصيلات بخصوص شراء الفضولي ستأتي ف شرح المادة (/1م8) . 

التصرف الذي ليس بصحيح: هبة الصغير ماله وتسلمه لمن وهبه إليه وبيعه ما يملك أو 
شراؤه مال غيره مع الغبن الفاحش تصرف غير صحيح . وكا لا يجوز للوصي أو الولي أو الحاكم إجازة 
هذه الأشياء فليس للصبي أن يجيزها بعد البلوغ . 

عدم وجود المجيز حال ,وقوع العقد: إذا باع إنسان مالا لصغير من آخر فضولي وليس 
للصبي وصي أو ولي ولا حاكم في البلد التي يقيم فيها الصبي يجيز ذلك فالبيع باطل ولو أجازه 
الصبي بعد البلوغ لآن الإجازة لا تلحق البطل. 


اللأذمارا 


في بيان أحكام أنواع البيوع 

«المادة 4839 حكم البيع المنعقد الملكية يعننى صيرورة المشتري مالكاً 
للمبيع والبائع مالكا للثمن. 

أي أن الحكم الأصلي لأنواع البيع الأربعة المذكورة في المادة ٠١‏ ملكية البدلين. دائر الملكية 
عبارة عن المقدرة إبتذاء على التصرف وما م يكن مانع » وقد صرح بقيد «إبتداء)» مقدرة الوكيل 
والوصي والمتولي ويقيد «ما م يكن مانع» المبيع المنقول قبل القبض لأن المشئري وإن كان مالكا المبيع 
قبل القبض فهو بعدم القبض غير مقتدر على التصرف. 

والحاصل أن المشتري يملك المبيع والبائع يملك الثمن مالا في البيع البات وبعد الإجازة في 
البيع الموقرف أي أن ملكية المبيع تنتقل للمشتري وملكية الثمن تنتقل للبائع ىا سيبين في المادة 
)١140(‏ وسواء ذكر في العقد تملك البائع للشمن والمشتري للمبيع أو لم يذكر لأن النص على 
المقتضى بعد حصول الموجب ليس بشرط كا هو صريح القاعدة الفقهية أي أنه إذا كان شيء موجباً 
لآخر فلا يلزم التصريح بما يترتب عليه تخصيص لأن حصوله لازم . 

مثال ذلك: إذا عقدت اجارة فليس من خاجة إلى التصريح بصيرورة المنفعة ملكا للمستأجر 
والأجرة ملكا للمؤجر. 

أما الحكم التابع للبيع المنعقد. أولاً : وجوب تسليم البائع للمبيع إلى المشتري, ثانياً: دفع 
المشتري الثمن للبائع وثبوت الشفعة 5 المبيع إذا كان عقارا مملوكاً وما أشبه ذلك «(در المختار ورد 
المحتار في أول البيوع. أبو السعود». | 

«المادة 4707١‏ البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا.فإذا قبض المشتري المبيع 
بإذن البائع في البيع الباطل كان المبيع أمانة عند المشتري فلو هلك بلا تعد 

يعني أن البيع الباطل سواء قبض البيع أو لم يقبض لا يفيد الملكية ولا يترتب عليه حكم 


مطلقاً سوى أنه يكون أمانة إذا قبض . وعلى ذلك فلو اشترى إنسان مالا ووقفه “فلا يكون الوقف 


اا ددد الحكام 





وبما أن تصرف المشتري في المبيع آو قبضه وتملكه في البيغ الباطل غير صحيحين كان ذلك 
المبيع أمانة عند المشتري أي كان داخلاً في قسم من أقسام الأمانة بمقتضى المادة (771) فلو هلك في 
يدم بلا تعد لا يكون ضامنا لأن البيع لما كان باطلا بقى مجرد القبض بإذن المالك وهو لا يوجب 
الضمان بدون تعد. «الزيلعي» (أنظر المادة (778) مع الفقرة الثانية من المادة (١/ا/7)‏ . 

أما إذا كان قبض المشتري المبيع بدون إذن من البائع فيعد المشتري غاصباً والمبيع في يده مالا 
52 (أنظر لمادة )88١(‏ الدرر. والغرر. والدر المختار في في البيع الفاسد). 


أما إذا أتلف المشتري ذلك المبيع وقد قبضه بلا إذن البائع فقد وجب عليه الضمان. 


# المادة 3328 البيع القاند! رفن عذى] عند القنضن ديف أن الشترى: إذا 
قبض الميع بإِذن البائع صار ملكا له فإذا هلك المبيع ع 5 عند المشتري 
لزه الضمان. بعنى أن المبيع إذا كان من المكيلات لزمه مثله وإذا كان قيمياً لزمته 


أي أن البيع الفاسد إذا لم يكن فيه خيار شرط يفيد الحكم عند القبض في ال حال أما إذا كان 
فيه خيار شرط فيفيده بعد القبض وبعد مرور مدة الخيار - (والقبض إما حقيقي وإما حكمي) يعني 
يشترط القبض بأحد نوعيه في إفادة البيع الفاسد الحكم. فإذا طحن المشتري الحنطة التي اشتراها 
كرات فاسدا قل القبيض بأن قال للبائع اطحنها فطحنها أو ذبح المشتري خروفاً بأن أمر البائع بذبحه 
قبل القبض فذبحه «فالطحين والخروف المذبوح للبائع (البزازية والهندية) . 

فإذا قبض المشتري أو وكيله المبيع بإذن البائع صراحة أو دلالة يصبح مالكاً وتصرفاته كلها 
صحيحة ولا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حى استرداد المبيع . (راجع المادة .)١٠١ 5١‏ 


القبض - فسر هذه الكلمة إلى كون المبيع بقي في يد المشتري من قبل . أما إذا وجد المبيع قبل 
لطي ل القبول. 


وكيفية قيام قبض الأمانة مقام قب قبض المضمون يرجع فيها الى المادة 17١7؟7.‏ 


_.ولو قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع فكأنه .لم يقبض فلا يكون مالكاً له. «المكين» 
والطحطاوي والدر المختارء والزيلعي في أحكام البيع الفاسد» ويكون القبض كا جاء في شرح 
المادة 77 بالإذن صراحة كأن يأمر البائع المشتري بقبض المبيع وفي ال حال يعتبر قبض المشتري المبيغ 
سواء كان في حضور البائع أو في غيابه أو دلالة وهذا يكون بقبض المشتري المبيع على مرأق من 
البائع في مجلس البيع وسكوت البائع أو عدم منعه منعه إياه عن القبض . (راجع المادة /81) . وأما إذا منعه 
ونهاه عن قبضه فلا يكون قبض المشتري كينا “(راجع المادة )١7‏ :والإذن دلالة قبل انقضاء 
المجلس كاف لأن البيم تسليط من البائع للمشتري على قبض البيع إذ .مراد البائع بالبيع تمليك 


بيان أحكام أنواع البيع كن 


المشتري المبيع ويكون ذلك بالقبض. «الزيلعي». إلا أن القبض بالإذن دلالة بعد انقضاء المجلس غير 
صحيح ما لم .يكن البائع .قد قبض, ثمن المبيع فإن. قبضه الثمن نما يخول المشتري: قبض-البيع في 

الأوقات كلها. ولكن يشترط هنا ألا يكون الثمن المقبوض مالا متقوما كالخمر. «الزيلعي 
الطحطاوي). 

القبض أحياناً حقيقي وهذا ظاهر وأحياناً حكمي وهذا كما إذا اشترى إنسان مقداراً من 
الحنطة وأمر بتفريغها على حنطة له ففعل البائع يكون المشتري قد قبض الحنطة المباعة منه حى] «رد 
المحتارء واطندية في الياب الحادي عر من البيوع» . 

فعلم ما مر أن القبض في البيع الفاسد على وجهين -١‏ القبض بالإذن صراحة. 
١‏ - القبض بالإذن دلالة . وإن القبض قسمان )١(‏ قبض حقيقي )١(‏ قبض حكمي, وعليه فإذا 
أتلف الذي اشتراه المشتري في بيع فاسد عنده بلا تعد منه ا ذلك قبل الفديع أو بعده أو 
أتلفه المشتري واستهلكه أو وهبه إلى آخر وسلمه إياه أو وجد سبب من الأسباب التي سيصير بيانها 
في المادة الآتية أو غيرها مما يجعل رد المبيع عيناً متعذراً يلزم الضمان لا الثمن المسمى حتى أنه لو 
فسخ العقد بعد القبض بناء على فساده والبائع أبرأ ذمة المشتري وتلفب المبيع وهو في يد المشتري بلا 
تعد ولا تقصير فلا تكون ذمة المشتري ‏ بريئة من الضمان لأن الإبراء من قيمة المبيع وهو موجود ليس 
بصحيح.. أما إذا أبرأ البائع المشتري من عين المبيع ثم بعد ذلك تلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم 
الضان لآن الإبراء عن مال قبض فاستوجب الضمان يجعله في حكم الوديعة. «مشتمل الأحكام في 
البيع الفاسد». 

والضمان بالكيفية الآتية 

أولاً : بمثله إذا كان المبيع من المثليات وكان مثله موجوداً. 

ثانياً: بقيمته يوم الخصومة إذا انقطع وجود مثله. 

ثالثاً : بإعطاء البائع قيمة المبيع يوم قبضه إذا كان من الكميات وقد اعتبروا يوم القبض هنا 
لأن الضمان لا يثبت 0 بالقيض وإذا ازدادت قيمة المبيع بعد القبض واستهلكه المشتري فالقيمة 
الي تحصل بعدئذ في المبيع لا تكون معتبرة. 

الاختلاف في المثلية أو مقدار القيمة.أوفي المقبوض : إذا أراد المشتري إعطاء البائع مثل المبيع 
الذي استهلكه فيا إذا كان البيع فاسدا فقا البائع أنه ليس كالبيع والمبيع خير منه وقال المشئرئ أنه 
خير منه فالقول للمشتري وعلى البائع أن يثبت مدعاه بالبينة . (الخيرية في البيع الفاسد) . 

كذلك امال القيمي إذا وجب ضمنه في البيع الفاسد واختلف البائع والمشتري في قيمته 
واختلفا في مقدار المال المقبوض فالقول مع اليمين للمشتريي. (راجع المادة 8) لأنالقول للقابض سواء 
كان ضامناً كالغاصب أو مؤتمناً كالذي عنده الوديعة . وتقبل البينة لإسقاط اليمين. (رد المحتار في البيع 
الفاسد) وهي للبائع (راجع المادة /الا) . 


05 درر الحكام 





:]ذا "خضل :لليال :الشترى غزراء فابنذا نقمن عارضن: (اررافةاسوازية 05 قعل التري 
(9) بفعل المبيع (؟ ) بفعل الأجنبي » فللبائع أخذ قيمة النقص من المشتري باسترداده المبيع ولا يترك 
للمشتري ويضمن قيمته كلها إزالة للفساد .(الأنقروي) 

تال إذة اشتزى : إثنبان منانا شرع قادا أل فرعن مدفرعة وقضة زينيد أن مه نك 
من شجره وأراد البائع أن يسترد بستانه فله ذلك على أن يسم مقدار النقص الذي طرأ على 
البستان وهو في يد المشتري من الثمن ويرد الباقي إلى المشتري. إلا أن البائع في الصورة الرابعة 
مخير بين أن يضمن الثمن المشترى قيمة النقص وبين أن يضمنها الفاعل. 

أما إذا حصل نقص بفعل البائع فيكون كأنه استرد المبيع حتى إذا طلب البائع المبيع بعد 
ذلك ولم يمنعه المشتري من أخذه وتلف اللمبيع في يد المشتري فخسارته تعود على البائع .(البزازية في 
الرابع من البيوع والفيضية) . 

#المادة 7037» لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد إلا أنه إذا هلك 
المبيع في يد المشتري أو استهلكه أو أخرجه من يده ببيع صحيح أو بهبة من آخر 
أو زاد فيه المشتري ا من ماله ىم لو كان المبيع دارا فعمرها أ أزضا فغرس 
فيها أشجاراً أو تغير اسم المبيع بأن كان حنطة فطحنها وجعلها دقيقاً بطل حق 
الفسخ ف هذه الصور. 

لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد بشرط أن يكون علم الآخر لاحقاً له ما بقي المبيع 
0 وم يوجد مانع من الموان نع المذكورة فلفسخ فيسترد البائع المبييع ويسترد المشتري الثمن سواء 

قيض ابيع في لبيع الفاسد أو م ينظ الراجب على 0 عن العامدية ' تلن الفاسد يي 
البيع الفاسد. 

يلزم لصحة الفسخ المذكور علم صاحبه ولا يشترط حككم القاضي أو رضاء الطرف الآخر فيه 
لأن الحكم الواجب شرعاً لا يتوقف على حكم حاكم فإذا أراد أحد المتابعين فسخ البيع الفاسد قبل 
ا عم ا و و و 
لأجل مجهول وإنما لزم علم الطرف الآخر بفسخ البيع ليكون له متسع من الوقت يعمل فيه على مصلحته 
فإذا كان البائع فهو في حاجة لأن يبحث عن مشتر لاله فيبيعه منه أو يتصرف فيه بنوع اخر فإذا كان 
المشتري فهو في حاجة لأن ينتفع بنقوده ويتصرف فيها كما يشاء . 

قلنا ان رضاء الطرف الآخر أو قضاء الحاكم ليس بشرط لأن هذا البيع ليس بلازم حتى أن 
المشتري إذا أراد أن يرد ما اشتراه ببيع فاسد إلى البائع بداعي فساد البيع فلم يقبله البائع منه 


بيان أحكام أنواع البيع ا 


ارجعه إلى بيته فتلف هناك فلا يكون المشتري فنافنا. (الدر. الأنقروي» در المختار في البيع 
الفاسد) . 

إل أنه في فساد البيع بإلحاق شرط زائد تعود منفعته على أحد العاقدين وإن كان للطرف 
الذي يعود عليه منفعة الشرط أن يفسخ البيع بدون حاجة إلى رضاء أو قضاء . ففسخ الطرف الآخر 
للبيع يتوقف على القضاء أو الرضاء 5 (القهستاني والأنقروي). 


أقسام رد المبيع : لرد المبيع نوعان : 

.وإليك القاعدة في الرد الحكمي : إذا كان لإنسان حق من جهة ما وتقاضى حقه من جهة 
أخرى من المستحق فيكون كأنه أخذ حقه من الجهة التي يستحقه منها وإلالا. وذلك ىا لو اشترى 
أي إنسان شيئاً من آخر شراء فوهبه المشتري إلى البائع أو تصدق عليه به أو باعه منه بالشمن الذي 
اشتراه منه أو بغيره أو أعاره إليه أو أجره له أو رهنه عنده أو توصل إليه البائع بغبر ذلك كالغصب 
مثلاً فيفسخ البيع الفاسد ويصبح المشتري كأحد الضانين . 

إذا باع المشتري ما اس شتراه شراء فاسداً من البائع أو سلمه إياه أو وهبه منه أو تصدق عليه به 
فيعد كأنه قد حصلت متاركة في البيع ويكون البائع متحت لاستداد المبيع ومتى سلم المشتري 
لمبيع للبائع في هذه الصورة على أي شكل من 3 المذكورة فيكون قد رده إليه. 

كذلك إذا باع إنسأن ما اشتراه شراء فاسداً من وكيل البائع وقبضه ذلك الوكيل وسلمه إياه 
يكون بريئاً من الضمان حتى إذا تلف ذلك البيع في يده بعد ذلك فلا يلزمه شيء.«الأنقروي في 
البيع الفاسد». 

وكذلك اذا اشترى إنسان ثوب قماش من آخر شراء فاسداً وفصله ثم أعاده إليه وتلف في يده 
فلا يضمن غير قيمة النقص الذي حدث بالتفصيل «لأن بالإيداع فته “تان اذا الله :إلا قلزر 
النقصان لأن الرد يستحق عليه فبأي وجه وجد وضع عن المستحق وفيه إشارة إلى أن النقصان في 
يد المشتري لا يبطل حق البائع فيه في الفسخ لأنه لو بطل لما صح وقوعه عن المستحق . «البزازية في 
الثالث من البيوع». ويقال هذا الرد رد حكمي . 

أما إذا لم يصل المبيع إلى يد البائع من جهة المشتري بل وصل إليه من جهة غيره فلا يكون 
تاك 

مثال ذلك: لو باع إنسان ما اشتراه شراء فاسداً من آخر أو وهبه إليه أو تصدق عليه به 
وسلمه إياه وذلك الشخص باعه من البائع الأول أو وهبه إليه أو تصدق عليه به وسلمه إياه أنفنا 


فلا يكون بذلك متاركة ., ن المشتري عاما لقيدة امال ينا المادة 44) «رد المحتار في الب 
(راجع ( 
الفاسد). 


لاوا ١‏ درر الحكام 





وقوله (لكل من المتعاقدين) ليس باحتراز عن الوارثين لأنه إذا توفي أحد العاقدين فلا يبطل 
حق الفسخ فللوارث أن يفسخ العقد. مثال ذلك: إذا توفي المشتري شراء فاسداً فللبائع أن يسترد 
من ورثته كا أن لله ستري إذا توفي البائع أن يرده لورثته ويسترد ثمنه من التركة. 
والإبراء الذي يكون ضمن البيع الفاسد والباطل ليس بانع للفسخ انف 
مثال ذلك : لو باع إنسان مالا وك ار ينها فاييدا أو باطاف وبعد أن سلمهة إياه أبرأه ما 
يتعلق به فالإبراء باطل ويكون له حق الفسخ . (الفيضية في البيع الفاسد) (راجع المادة 55). 
أحقية المشتري في المبيع بيعاً فاسداً: إذا توفي البائع مفلساً بعد فسخ البيع الفاسد أو قبله 
يكون المبيع في يد المشتري كرهن وهو أحق به من سائر الغرماء. وإذا لم يكن للبائع المتوفي غيره. 
ويعطى للمشتري إذا كان لا يزيد عما دفعه من الثمن وإن زاد فالزيادة توزع على الغرماء وإن نقص 
فالمشتري كغيره من الغرماء في انتظار ظهور شيء يستوفي منه نقصان الثمن. وكذا إذا توفي المشتري 
قبل القبض وقبل دفع الثمن سواء كان قبل فسخ البيع أو بعده يكون البائع أحق من سائر الغرماء 
في قيمة المبيع . غير أنه إذا كانت القيمة أكثر مما يستحقه البائع كانت الزيادة راجعة إلى الغرماء 
الآخرين. «رد المحتار في البيع الفاسد, والهندية في الباب الحادي عشر من البيوع». 
وفي الصور التالية لاا يفسخ فيها البيع الفاسد: 
-١‏ إذا هلك المبيع في يد المشتري أو لم يبقّ على حاله. 
؟ - إذا استهلك المشتري . 
- إذا أخرجه المشتري من يده وباعه من آخر غير البائع بيعاً صحيحاً لازماً وإن لم يقبضه 
المشتري . 
5 - إذا وهبه المشتري من آخر وسلمه إليه. 
ه- إذا تصدق به على آخر. 
5 - إذا رهنه من آخر وسلمه إليه. 
ا - إذا توفي المشتري بعد أن أوصى به إلى آخر. 
4 4-إذا جعل بدل صلح أو اجارة وخرج بذلك من ملك المشتري . 
٠‏ - إذا حصلت زيادة فى في المبيع متصلة غير متولدة منه بأن كان المبيع داراً فعمرت أو عرصة 
فورنيك ايعان أو لاما قصنع أو خيط أو نحو ذلك. 
-1١‏ إذا تغير البيع بأن كان برا فطحنه وجعله دقيقاً أو قطنأ فنسجه. 


ففي هذه الصور كلها يكون البيع الفاسد لازماً ولا ينقى حقى الفسخ والإسترداد ويكون 
المشري هناب نيدل بيع . 

إذا ادعى المشتري شراء فاسداً عندما طلب البائع استرداد المبيع سقوط حق الفسخ وقد باعه 
من شخص آخر غائب وصدق البائع على قوله فلا يبقى حق الفسخ ويحكم بالقيمة وكذا يحكم 


بيان أحكام أنواع البيع كنا 


بالقيمة لو حضر الغائب وصدق على البيع أو لا ولا يبقى للبائع حق الإسترداد. 


فإن لم يصدق البائع وأقام المشتري بينة على أنه باعه من ذلك الغائب فلا تقبل.ويجبر على أداء 
عينة للبائع (مشتمل الأحكام, ورد المحتار في البيع الفاسد) ولو حضر بعدئذ الغائب وصدق على 
قول المشتري الأول بأنه اشترى منه ذلك المبيع يبقى ذلك الرد كا كان. «الهندية في الباب الحادي 
عشر من البيوع». إذا كان البييع عرصة وغرس فيها المشتري اهارا أو أنشأ أبنية كان ذلك مانغا 
للفسخ إذ يتضرر المشتري بإجباره على على القلع أو الهدم . (راجع المادة (19)). أما إذا أقلع المشتري ما 
غرسه أو ما بناه فسخ المشتري البيع بإخلاء العرصة بنفسه رد المبيع إلى البائع لأن المشتري حينئذ 
يكون اميا بضرر القلع والهدم. وإذا باع المشتري ما اشتراه بيعاً فامندا من 20 فيا 
فللبائع أن يضمن المشتري قيمة ذلك المال ىا تقدم بيانه وإن لم يكن بيعاً صحيحاً فليس له استرداد 
المبيع من ذلك الرجل كا أنه ليس له أن يضمنه بدل البيع على الأصح . (الأنقروي في البيع الفاسد) . 
رجوع حق الفسخ بعد الزوال: 


إذا زال مائع الفسخ لأي سبب من الأسباب بالنسبة إلى العاقدين أو إلى سائر الناس قبل 
الحكم بالمثل أو القيمة رجع حق الفسخ . مثال ذلك : 

إذا وهب المشتري ما اشتراه وقبضه الموهوب له أو رهنه عند آخر وسلمه إياه ثم رجع عن 
تلك الهبة من نفسه أو بحكم الحاكم أو فك الرهن لاداء دين كان للعاقدين حق الفسخ . (راجع 
المادة 5 ؟) (الأتقروي الهندية في الباب الحادي عشر من البيوع). فإن زال المانع بعد الحكم بالقيمة 
أو المثل فلا يرجع حق الفسخ «(البزازية في الباب الرابع عشر من البيوع). لأن القاضي لا أبطل 
حق البيع في العين ونقله إلى القيمة بإذن الشرع فلا يعود حقه إلى العين وان ارتفع السبب كا لو 
قضى على الغاصب بقيمة المغصوب بسبب الاباق ثم عاد. (رد المحتار في البيع الفاسد) مثال : 

لو باع المشتري ما اشتراه فاعيذاً من آخر وسلمه إياه ثم رده المشتري الثاني إلى الأول بخيار 
العيب برضاه فليس للمشتري الأول أن يرده إلى بائعه الأول بذلك العيب. لأن المبيع الذي يرد 
بخيار العيب مع التراضي ليس بفسخ للبيع وإنما هوني حكم شراء ثان للمبيع . راجع المادة (98). 

أنواع الزيادة وأحكامها: الزيادة أربعة أنواع : 

-١‏ الزيادة المتصلة المتولدة. 

؟- الزيادة المتصلة غير المتولدة. 

*- الزيادة المنفصلة المتولدة. 

:- الزيادة المنفصلة غير المتولدة. 

وكلها لا تمنعم الفسخ ما عدا النوع الثاني أي أن الزيادة المتولدة من أصل المبيع كالكبر 
والحسن والسمن أو المنفصلة المتولدة كولد النعاج وصوفها. والمنفصلة غير المتولدة كالبغلة ليس 
مانعا من الفسخ ومتى فسخ البيع الفاسد فللبائع أخخل المبيع بعد تلك الزيادة المنفصلة المتولدة 
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ويضمن المشتري الزيادة إذا اتلفها بنفسه. إذا كان تلفها ناشئاً عن غير تعد منه أو تقصير مثال 
ذلك: إذا باع إنسان بستانه من آخر بيعاً فاسداً وسلمه إياه وقبض ثمنه وبقي في يده ثلاث سنئوات 
فاستهلك نواتجه طول تلك المدة بدون إباحة وبعد ذلك أراد البائع استرداده بالنظر إلى فساد البيع 
فرد إلى المشتري الثمن واسترد البستان فله تضمين المشتري نواتج الثلاث سنوات ولو هلك اللمبيع . 
والزيادة المنفصلة المتولدة من أصله قائمة فللبائع أن يسترد الزيادة ويأخذ من المشتري قيمة المبيع . 
وقت القبض . «المندية في الياب الحادي عشر من البيوع» . 

ويأخذ البائع الزيادة المنفصلة غير المتولدة أيضاً من المشتري. وإذا هلكت تلك الزيادة في يد 
المشتري فلا يلزمه ضمان وإذا استهلكها فعند الإمام ليس من ضان عليه أما الإمامان فعرلات بلزوم 
الضمان. وإذا استهلك المبيع والزيادة المنفصلة المتولدة باقية فالمشتري يكون ضامناً المبيع وتبقو 
الزيادة المذكورة له لأن الضمان فقد تقرر . «رد المحتار» . 


# المادة نفضة. إذا ف فسخ البيع الماسد فإن كان البائع ق, قبض الثمن كان 
للمشتري أن حبس المبيع إلى أن يأخذ الثمن ويسترده من البائع. 


أي إذا قبض البائع ثمن المبيع الذي باعه ببيع فاسد من المشتري كان للمشتري أن يحبس 
المبيع أي أن له إمساكه كالرهن إلى أن يأخذ الثمن ويسترده من البائع لأن المبيع لما كان مقابلاٌ 
للثمن فيحبس له كا يحبس الرهن. فك أن مقدار الدين مضمون بالرهن فالمبيع الذي يباع ببيع 
فاسد مضمون أيضا بثمنه حتى أن البائع لو توفي فالمشتري أحق من سائر الغرماء بذلك المبيع بل 
ومن شراء كفن للميت. (راجع المادة (7/5”) ) «رد المحتار في البيع الفاسد, والحندية في الباب الحادي 
عشر من البيوع وأبو السعود». 

وقوله عند الفسخ ليس احترازاً عن قبل الفسخ لأن الحكم قبل الفسخ أحرى بأن يكون على 
الوجه المشروح إذ أن إمساك المبيع قبله يكون بسبب الملكية. 

وقوله أحق من تجهيزه أي بأن توفي البائع واحتيج لتكفينه فللمشتري حبس البيع إلى أن 
يستوفي ثمنه وقوله (فإن كان البائع قبض الثمن) إشارة إلى أنه إذا كان الثمن غير مفقود أو دينا 
وللمشتري دين على البائع فاشترى منه شيئاً بمقابل دينه شراء فاسداً وأريد فسخ المبيع فليس 
للمشتري حبس البيع إلى أن يستوفي دينه أما إذا اشتراه منه بشراء صحيح ثم تقايلا البيع 
فللمشتري حبس البيع إلى أن يسترد دينه منه. وها هو الفرق: 

لا كان الدين الذي للمشتري على البائع ماديا في الوصف للدين الذي للبائع على المشتري 
نا للع في ابيع الصميع كن كان كل من قد استوق مال حقية حقيقة. أما في البيع الفاسد فلما كان 
البائع لا يملك : ثمن المبيع وافا ريق ميته ستو سن الك ونال السسه مكل :ىكز 
ساعة والقيمة لا تكون متقررة قبل القبض وقيمة الدين الذي للمشتري على البائع متقررة فالتقاص 
الواقع حينئذ غير متساو في الوصف فيثبت للمشتري حق الحبس .(أبو السعود ورد المحتار) . 


بيان أحكام أنواع البيع لديف 
المادة ا البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال. 
أي بمجرد وقوع العقد يفيد البيع النافذ الذي هو ملكية البائع للثمن والمشتري للمبيع 
وتصرف كل متها في) في يده ولا حاجة في ذلك إلى شىء آخر. أنظر المادتين (؟5055» )2 والمادة 
(759 وشرحها) (اطندية). 
«المادة هلام إذا كان البيع لازماً فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه. 
أي ليس لأحد المتبايعين أو ورثته ف البيع النافذ اللازم أن يرجع عنه بدون رضاء الآخر 
بوجه من الوتجوةة. أنظر شرح المادة م يتفرقا من جلس العقد خلافاً للشافعي فإن العقد 
اام بين العاقدين واصبح المبيع داخلا في ملك المشتري فبقاء الخيار لأحدهما بعد ذلك 


مستلزم لأنطاك توق الأتسر يوكية. من الضرر ما لا يخفي والضرر بحكم المادة )١19(‏ مملوع. 
وقوله «لأحد المتبايعين» ليس احترازاً عن الورثة فإذا توفي أحد اللمتبايعين فليس لورثته حق 
0 عن 0 دوا قبس الكفالة, وأبو ا والدررء والغرر) أما الطرفان فلها| 
0 له إذا كان 0 غير لازم كا كان حق الفسخ لمن له الخيار. 
أي لمن له الخيار في البيع الذي لا يكون لازماً أن يفسخ البيع مدة خياره راجع المواد 
لل لل خالا طخ كلا الفا لاه" ) البحر. 
وهذه المادة تبين أحكام جميع أنواع البيع الذي لا يلزم إجالاً وقد تقدمت مفصلة في المواد 
التي مر ذكرها. 
#المادة #37377 البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة. 
أي يفيد الحكم الذي يترتب على العقد عند إجازة من له حق الإجازة. (المندية). 
فعليه لو باع إنسان فرساً لغيره فولدت وهي في يد المشتري مهراً وأجاز المالك البيع فهي 
والمهر للمشتري. راجع شرح المادة الآتية: 
وبما أن للبيع الموقوف أنواعاً عديدة فسنذكرها مع أحكامها: 
-١‏ بيع الفضولي : وهذا لا حاجة إلى ذكر تفصيلاته هنا لأنها ذكرت مفصلة في المادة الآتية : 
1< بيع أو شراء الصبي المميز والمعتوه والمحجور عليه موقوف على إجازة الولي أو الوصي أو 
القاضى . «الهندية في الباب الثالث عشر من البيوع». 
ع بيع المأجور: إذا اشترى إنسان من إنسان بيتاً مَوجرًا من آخر فشراؤه صحيح علم بأنه 


الملزمة 55 البيوع 
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مؤجر أو لا وليس للمستأجر فسخ العقد مطلقاً إلا أنه لا يؤخذ من يده قبل انقضاء مدة الإجارة 
بدون رضائه . وعلى هذا فإذا لم يشأ المستأجر تسليم المبيع في الحال فالمشتري مخير بين أن ينتظر إلى 
أن تنتهي مدة الإجارة وبين أن يراجع المحكمة لفسخ البيع . (أنظر المادة .)69٠‏ 

وإذا أجاز المستأجر بيع المأجور كان البيع لأزما .وإذا قال المستأجر للمشتري ابق المأجور بيدي 
حتى آخذ من المؤجر ما دفعت له من الأجرة فقل أجاز البيع وكان نافذاً . كذلك لوباع إنسان بيته 
المأجور من آخر فقال أحد الناس للمستأجرين أن فلاناً باع ماله المؤجر لك من فلان فقال المستاجر 
«الله يبارك له) فيكون قد أجاز البيع . 

وإذا باع المؤجر ماله من آخر بدون إذن المستأجر بعد أن باعه قبل ذلك من غيره ثم أجاز 
المستاجر هذين البيعين مرة واحدة نفذ البيع الأول وبطل البيع الثاني. 

5- بيع المرهون: إذا اشترى إنسان شيئاً مرهوناً عند آخر علم بكونه مرهوناً أولا فالبيع 
صحيح وليمس للمرتهن فسخ هذا الشراء ولكن لا يؤخذ الرهن من يده بدون رضائه وإذا امتنع 
المرتبن عن تسليم المبيع في الحال فللمشتري أن ينتظر إلى أن يفك الرهن أو يراجع الحاكم لفسخ 
البيع . (أنظر المادة 07817 . 

ويلزم البيع إذا أجاز المرتهن وتنتقل الرهنية إلى ثمن وكذلك يلزم إذا أدى الراهن دينه أو 
ابرأه المرتهن منه أو أن المرتين رد الرهن للراهن على وجه الفسخ . وإذا أجر الراهن المال المرهون أو 
رهنه عند آخر بدون إذن المرتهن بعد أن باعه من آخر فأجاز المرتبن بعد ذلك الإيجار والرهن كان 
البيع نافذاً والإيجار أو الرهن باطلاً. (الهندية في الباب التاسع في الفصل الثالث من البيوعء 

وإذا باع الراهن الرهن من إنسان بدون إذن المرتهن وقبض الثمن ثم باعه من آخر قبل فكه ثم فك 
ل ا ا ا لل د 
موقوفاً » فإذا مد 00 أو كان اع و بيئة كان 5 0 وإذا 1 يكن 95 بينة 
وتلف المبيع قبل التسليم فالبيع منفسخ . (راجع المادة 797) (الدر المختار في البيوع بوفي الفضولي). 


7- بيع الأراضي المعطاة لآخر بالمزارعة: إذا أجاز المزارع هذا لبيع كان لازماً وإلا فا مشتري 


بالخيار بين أن ينتظر حتى تنتهي مدة المزراعة وبين أن يرا جع الحاكم في فيفسخ البيع . «مؤيد زاده ف 
أحكام البيوع الفاسدة». 


ات بيع أحد ورثة المريض 


4- بيع المريض لأجنبي . 


8 بيع الورثة التركة المستغرقة بالدين . 
1 ا الكلام على هذه البيوع ف الفصل الخامس من الباب السابع . 


المادة ضف بيع الم ضولي إذا أجازه صاحب المال أو وكيله أو وصبية أو 
وليه نفذ وإلا انفسخ إلا أنه يشترط لصحة الإجازة أن يكون كل من البائع 
والمشتري والمجيز والمبيع قائ| وإلا فلا تصح الإجازة. 


يعني أنه إذا أجاز صاحب الال البيع أو وكيله ولو كان ذلك الوكيل بائعاً فضولاً «حتى أنه إذا 
باع إنسان مال آخر 00 من آخر ثم بعد ذلك وكله لبيع هذا المال وأجاز البيع فالبيع صحيح 
كذلك لو باع إنسان مال الصبي فضولاً وبعد أن باعه نصيه الحاكم وعدا على ذلك ا ل 
ذلك الوصي البيع المذكور فيكون جائزاً» . (رد المحتار. ) . 

أو وليه أو وصيه إذا كان صاحب امال صبياً حجوراً أو مجنوناً نفذ وإلا فيفسخ «وهذا لا يعد 
من شراء الإجازة». ويقال له «عقد فضولي لخيار الإجازة» وإلا فإذا باع الفضولي مال الغير من 
نفسه كان البيع باطال وغير قابل للإجازة زاجع شرح المادة )١171/(‏ ومن المادة (595١)(رد‏ المحتار 

في الفضول) وقال الشافعي لا يصح بيع مالا يملكه بغير إذن مالكه . «ميزان الشعراني». 

والولي هنا يعم الولي الخاص والعام فإذا لم يوجد للصبي ولي خاص يجيز البيع الفضولي 
فللقاضي الذي 0 الولد ”شيك ولاك إجاويه: 

ومتى أجاز الولي الخاص والعام البيع قولً أو فعلاً نفذ وأصبح ابيع ملكاً للمشتري كه 
اصبح ثمن المبيع ملكاً لصاحب امال إذا كان ديناً كالمكيلات وغيرها 0 ليست بدراهم ولا دنانير 
ولا معيبة أو مشاراً إليها وإذا تلف ذلك الثمن وهو في يد الفضولي فلا يلزمه ضمان لأنه يكون من 
قبيل الأمانة . أنظر المادتين 15579 .)١5657‏ 

وإذا باع أحد مال اليتيم فضولاً ثم أجازه بعد أن نصب وصياً صح استحسانا. 

وإذا باع انسان نصف الدار المشتركة بين اثنين مناصفة وزع النصف المباع على حصة الاثنين 
إلا إنه إذا أجاز البيع أحد الشريكين ولم يجزه الثاني فعند أبي يوسف يكون البيع في كل حصة المجيز 
لا في الربع فقط وعند محمد وزفر يجوز في الربع . (راجع شرح المادة ( 1١؟)‏ وعلى هذا فإذا أجيز 
البيع الفضولي فالزيادة التي تحدث بعد البيع وقبل: الأجازة تكون ملكا المشلوق: كاصل البيع . 
«الهندية في الباب الثاني عشر من البيوع » ورد المحتار في الفضولي». 


أن البيع الفضولي يكون نافذاً إذا أجيز وإلا فلا يكون نافذاً بمجرد وراثة البائع للمبيع أو 
شراثه 0 من صاحيه . فعليه لو باع | إنسان مال والده من آخر فضولاً وتوفي والده بعد ذلك فأصبح 
ذلك كا لذلك البائع ف) لم يجدد البيع لا يكون ذلك البيع نافذاً . «البزازية») . 
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أقسام الاجازة: الاجازة ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الإجازة بالقول وذلك بأن يقول صاحب الال لدى علمه ببيع الفضولي قد 
اجزت أو يقول للفضولي أصبت أو أصبت وفنا أو إذا عي فأنا راض بالبيع أو اجزت 
الببع على أن يكون جاداً بقوله وليس بهازل ويفهم الهزل من عدمه بالقرائن 

وإذا لم يكن ثمة قرينة ترجح أحدهما فيرجح الحد لأنه هو الأصل . 

القسم الثاني : الاجازة بالفعل, وتكون بقبض صاحب الال الثمن كله أو بعضه أو بطلبه له أو 
بكتابته سنداً فيه على المشتري أو بهبته إلى المشتري أو تصدقه عليه به. 

القسم الثالث: الإجازة بسبب التقدم ‏ وهي الإجازة الي تحصل يتقدم سبب الملك على بيع 
الفضولي لذلك إذا ضمن صاحب المغصوب الغاصب قيمته يوم غصبه بعد أن باعه الغاصب 7 
آخر يكون ذلك البيع نافذاً عليه . لأنه للا ضمن الغاصب قيمة الملغصوب وقت الغصب قيار لكا 
له استناداً على ذلك . وسبب الملك هنا قد تقدم على بيع الفضولي . 

أما إذا تأخر سسب الملك عن د بيع الفضولي فل" تكون الإجازة حاصلة وعليه فإذا صمن 
الغاصب برضاء المالك قيمة د 0 اشتراه من صاحيه أو وهبه صاحيه إليه أو ورثه الغاصب 
بعد البيع والتسليم من صاحبه فلا يكون ذلك البيع السابق الفضولي نافذاً. 

الأحوال التي لا تعد من الاجازة: 

١‏ - السكوت ليس باجازة فلا يعد صاحب المال إذا أخبر بالبيع الففول سكن عدا ا 
أنه لا يكون مجيزاً لو سكت لدى معاينة المبيع . (راجع المادة 17) الهندية في الباب الثاني عشرء 
واقعات المفتين في البيع . 

9ح لا يكون امالك عا لو قال لدي استاع بيع الفضوليءامسك البيع لأن الإمساك لا 
يدل على الرضاء. (البزازية في ٠١‏ من البيوع). 

الاختلاف في الاجازة وعدمها: إذا إدعى المالك أنه رد بيع الفضولي وادعى المشتري أنه 
أجازه وأقام كل منهما البينة على دعواه رححت بينة المنتري لأنها ملزمة . «غانم بغدادي 5 البيع) 

إذا لم يز صاحب الال البيع كان بيع الفضولي متفسخاً وعليه فإذا أعطى لكان سيان كر 
مساقاة بربع الناتج فأخذ يعمل فيه حتى ظهر الثمر فباع الثمر كله صفقة واحدة مع البستان كان 
البيع موقوفاً على اذن صاحب اليستان فإن اذن جاز وقسم الثمن على قيمة البستان والثمر فيأخذ منه 
المقدار الذي يلحق حصته في الثمن. «رد المحتار قبيل ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصلح تعليقه) . 
وأن لم يأذن لا يكون البيع جائزاً 

لثلاثة فسخ بيع الفضولي : 

١‏ - المالك, والولي. والوصى ومن ِل وهذا هو المذكور في المجلة فقط. 
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؟ا- المشتري قبل الإجازة . 

٠“‏ - البائع الفضولي قبل الإجازة. لأنه لما كانت حقوق العقد عائدة إليه فله قبل تمام العقد 
الاحتراز منه. «البزازية في العاشر من البيوع» . 

إلا أنه يشترط في إجازة صاحب الال. أو وكيله. أو وليه أو وصيهء أربعة أشياء: وجود 
البائع والمشتري والمجيز. وكون المبيع والثمن قائمين للإجازة. وقوع الإجازة قبل الفسخ . وق 
الإجازة بشرط وجود ذلك الشرط وإذا كان الثمن من العروض وجوده فإذا هلك أحد الأربعة 
الأولى أو لم يوجد شرط من البواقي فالاجازة غير جائزة. 

تفصيل الملاك : 

١‏ - هلاك البائع : فإذا أجاز صاحب الال بيع الفضولي بعد وفاة البائع فلا تكون الإجازة 
جائزة . 

١‏ - هلاك المشتري:فإذا أجاز المالك البيع بعد وفاة من اشترى من البائع الفضولي فلا يكون 

7 هلاك المجيز: إذا توفي صاحب المال قبل أن جيز بيع الفضولي وأجاز وارثه فلا تصح 
الاجازة . 

؛ - هلاك المبيع: ويكون ذلك على وجهين: 

الوجه الأول: الحلاك الحقيقي كتلف المبيع . :الوجه الثاني: الحلاك الحكمي كتغيير المبيع 1 
يعد به ثنيئاً آخر. فلو كان لمبيع قباشاً مثلاً فتفصيله وجعله ثوباً في حكم اللاك فلا تصح الاجازة 
فيه بعد ذلك أما صباغته فليست في حكم الحلاك . «الهندية في الباب الثاني عشر من البيوع» رد 
المحتار في الفضولي» ولو تلف ابيع قبل القبض كان البيع منفسخاً «راجع المادة 2547 أما إذا تلف 
في يد المشتري بعد القبض وقبل الاجازة فالمالك يضمن قيمته من شاء من البائع الفضولي أو 
المشتري . «أنظر المادة .)4٠١‏ وإذا اختار المالك تضمين أحدهما صار الآخر بريئا فليس له بعدئذ 
الرجوع عليه في شيء. فإن ضمن المشتري كان البيع باطلا وللمشتري حينئذ أن يرجع على البائع 
الفضولي بما دفع إليه من الثمن. ولكن ليس له أن يطالبه بما ضمنه لصاحب المال. وان ضمن 

أولاً - إذا قبض البائع الفضولي المال قبضاً يستوجب الضمان بأن كان بدون اذن المالك. 

انياً - إذا قبضه قبضاً لا يستوجب الضمان وسلمه إلى غيره ثم باعه منه ففي هاتين 
الصورتين يكون البيع نافلا . 

الثاً - إذا قبصه أمانة ثم باعه من آخر وسلمه إليه فلا يكون البيع نافذاً فقد تأخر سبب 
الملك عن العقد ى) ذكر آنفاً وعليه فلا ضمان. 
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تفصيل للشروط المختلفة : 

ه - أن تكون الإجازة بالثمن المسمى : فوقوعها على الثمن الذي سه البائع الفضولي شرط 
فلو أجاز المالك بيع الفضولي على ثمن آخر كان غير جائز. 

5 - أن تكون الإجازة قبل الفسخ: فلو أجاز صاحب الال بيع الفضولي بعد الفسخ لا 
تكون إجازته صحيحة. وإذا قال صاحب المال لدى بيع ماله من آخر فضولاً لا أجيز أو سكت فلم 
يحبذ البيع وم يقبحه فقد فسخه ولا يصح الفسخ بعد الاجازة . فلو أجاز صاحب المال بيع الفضولي 
وهو لم يعلم مقدار الثمن ثم علم به ولم يرق له فليس له فسخ ذلك. (انظر المادة .)5١‏ 

- إذا علقت الإجازة على شرط وجب وجود ذلك الشرط : فلو أخبر رجل ببيع ماله فضولاً فقال 
إذا بيع بعشر ذهبات فقد أجزت فتكون الإجازة صبحيحة إذا بيع حقيقة بغار دكات اوااكار. أما إذا 
1 بأن الثمن مائة مجيدي مثلا فالإجازة باطلة . (راجع المادة 8١‏ متنا وشرحا) . 

- وجود الثمن إذا كان من العروض: وجود الثمن إذا كان عروض تجارة شرط في صحة 
0 أما إذا كان نقوداً فلا. كا لو باع إنسان مال غيره فد الغ فقيل وقبض ثمنه ذهباً فتلف 
الثمن وهو في يذه فأجاز صاحب المال البيع فالإجازة صحيحة ولزم البيع . وإذا تلف الثمن ف يل 
البائع الفضولي بلا تعد ولا تقصير قبل الإجازة أو بعدها فلا يلزمه ضان (راجع مادتي ١5037‏ 
و57١)‏ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة من حيث إنه صار تصرفه مها نافذاً. 

أما إذا باع دار غيره من آخر بفرس وأراد صاحب الدار أن جيزه قلا بد لصحة الإجازة من 
وجود الفرس أيضاً (راجع المادة 19" متناً وشرحاً) «مجمع الأخمر في باب الحقوق. ورد المحتار, 
والبزازية في العاشر 35 ومشتمل 000 بيع ال 
ماه إذا كان من القيميات 5 هذا لبي 0 والشراء لا 
يكون موقوفا بل ينفذ على المباشر كما سنوضح ذلك فيما يأتي: 

مثال: لو وجد عند إنسان مقدار من الحنطة أمانة فباعها بملح بدون اذن صاحبها فأجاز 
صاحبها البيع فليس له أخذ الملح من البائع إذ انه ملك له بل له إلزامه بمثل حنطته لا غير. 

كذلك لو باع فرس غيره من آخر بلا“اذن بمقابل قياش مقايضة وتقاضيا ثم أجاز صاحب 
الفرس البيع وشروط الإجازة متوفرة فالقهاش ملك للبائع وليس لصاحب الفرس سوى. تؤسجينه 
قيمتها (الفيضية في الفضولي) لأنه لما صار البدل له صار مشترياً لنفسه بمال الغير مستقرضاً له في 
ضمن الشراء فيجب عليه رده ىا لو قضى دينه بمال الغير واستقراض غير المثلى جائز ضمنا وإن لم 
جر قصداً. (بجمع الأخمر قِ باب الحقوق والاستحقاق) «راجع المادة 8 6». 


١‏ - إذا اشترى شيئاً بنقود آخر فشراؤه غير موقوف على أذن صاحب النقود ويكون ما:اشتراه 


ملكا له ونا لصاحب النقود أن يضمنه مثل نقوده ولا يصير ذلك الشيء ملكا لصاحبها بمجرد إجازته 
البيع لأن النقود لا تتعين والإجازة لا تصير العقد له لأنه نفذ على العاقد إلا أنها تجعل النقود في يد العاقد 
على سبيل القرض منه فيكون عليه مثلها. (نقول البهجة فيهما يتعلق بالبيوع) . 

وكذا إذا اشترئ #بالذهت 2 عنده بستاناً لنفسه فالبستان ملك له لا لصاحب الذهب. 


أجازهما صاحب ٠‏ المال كانا نافذين وكان المال 50 بين المشتريين إذ 5 مرجح لأحد البيعين عل 
الآخر إلا أن للمشتريين أن يقبلاه مناصفة أو يرداه . (الهندية في الباب الثانٍ من البيوع ) . 

وإن أجاز البيع الثاني فقط نفذ الثانٍ وبطل الأول لأن حق المالك الأول قائم في ذات الملك 
ولم يشبت الملك للمشتري الأول فيه بعينه فبقي موقوفاً كالبيع الثاني فإذا أجيز هذا بطل الآخر.(نقول 
النتيجة في بيع الأب والوصي والفضولىي). 

وإذا كان البائع الفضولي اثنين وباع كل منهها ذلك المال من آخر على حدته وأجاز المالك 
البيعين معا فالحكم على المنوال الذي مر 
#تدالبيع أحق من الإجارة والرهن وذلك كأن يبيع إنسان مال آخر فضولاً وآخر يؤجره أو يرهنه 
ويجيز المالك البيع والإيجار أو الرهن معاً. فالبيع جائز والإيجار أو الرهن باطل لأن البيع به تمليك 
الرقبة وهو أولى من تمليك المنفعة. والإجارة والهبة أحق من الرهن والهبة أحق من الإجارة. 

والبيع في العقار أحق من الهبة. (الهندية في الباب الثاني عشر من البيوع) . 

5 إذا هلك المبيع واختلف المالك والمشتري فقال المالك اجازتي صحيحة لاك المبيع 
بعدها وقال المشتري اجازتك غير صحيحة لفقد الشرط الرابع من شروط الإجازة وهو هلاك المبيع 

إذا ادعى صاحب مال بعد أن باعه إنسان من آخر وهلك المبيع بأنه هو الذي أمره ببيعه 
صدق. أما إذا قال إنني أجزت البيع لدى استماعي إياه فلا يصدق بدون بيئة. (البزازية في العاشر من 
البيوع) . 

5 متى أجاز المالك بيع الفضولي كانت حقوق العقد عائدة على ذلك البائع فيستلم البائع 
ثمن المبيع وهو يسلمه للمالك وليس للمالك مطالبة المشتري بذلك الثمن .(انظرالمادئين ١501"‏ أو 
)مالم يوكله 50 . (إذا برهن المالك على الإجازة فليس له أتحذ الثمن من 
المشتري إلا إذا ادعى أن الفضولي وكله بقبضه) «رد المحتار في الفضولي ومشتمل الأحكام» . 

لصاحب المال استرداد ماله إذا باعه فضولي ما لم يجز البيع.كا أن له استرداد ما يحدث فيه 
بعد البيع من الزوائد. مثال: إذا ولدت الفرس الباعة بيعاً فضولياً أو المغتصبه عند المشتري أو 
الغاصب فلصاحب الفرس استردادها مع ما ولدته من مهر أو مهرة . 
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كذلك لصاحب البستان إذا بيع بستانه من آخر بيعاً فضولياً فاستهلك المشتري نواتجه أن 
يضمنه تلك النواتج ويسترد بستانه . (انظر المادة *40) «علي أفندي ونقوله في البيع الموقوف». 

4- إذا باع إنسان مالا منقولاً من آخر ثم باعه من غيره فالبيع الثاني غير نافذ لأنه يكون بيعاً 
فضولياً ومتى أجيز ذلك البيع فإن كان المال مقبوضاً فالإجازة صحيحة وإلآً فلا أما إذا كان المبيع 
عقاراً فالإجازة صحيحة ولو لم يقبض . (راجع المادة *767) «رد المحتار) . 


9- إذا أعطى المشتري ثمن المبيع للبائع الفضولي على أمل إجازة المالك البيع فليس له 
استرداده إذا ندم على تسليمه إياه قبل أن يفسخ المالك البيع.«راجع المادة 23٠١‏ ولكن قد ذكر آنفا 
أن للمشتري الفسخ قبل الإجازة. 

٠‏ إذا اشترى من فضولي شيئاً بنقد وتلف النقد في يد البائع بلا تعد ولا تقصير ولم يجز 
المالك البيع فإن كان عارفاً بأن البائع فضولي فليس له تضمينه وإلآ فله ذلك أما إذا كان الثمن 
عرضاً وتلف في يد الفضولي قبل الإجازة فله تضمين مثله إن كان مثلياًء وقيمته إن كان قيمياً لأنه 
قبضه بعقّد فاسد (رد المحتار في الفضولي) . 

-١‏ إذا باع الفضولي مالا مشتركاً بين إثنين من آخر فاجازه أحدهما وفسخه الثاني نفذ البيع 
في كل حصة الفاسخ كلها. إلا أن المشتري مير إن شاء قبل حصة المجيز بحصتهما من الثمن وإن شاء 
تركها «لأن المشتري رغب في شرائه ليسلم له جميع المبيع فإذا لم يسلم يخير لكونه معيبا لعيب الشركة». 
(رد المحتار في الفضولي والبزازية في العاشر من البيوع) . 

-١‏ إذا باع مال آخر من آخر فضولاً ثم باعه المشتري من غيره فإن ضمن صاحب امال 
البائع الأول أو أجاز بيعه من المشتري الأول نفذ البيع الأول وبطل البيع الثاني والعكس بالعكس 
(ولو باعه الغاصب من رجل ثم اشتراه ثم اجاز المالك البيع الأول لا ينفذ البيع الثاني بالاجماع 
وكذا البيع الأول هنا. (البزازية) . 

1 إذا باع مالاً من آخر فادعى أحدهما وقوع العقد فضولاً وأنكر الثاني ذلك فالقول 
للمنكر بلا يمين فلو قال المدعي للبائع أنت أقررت بأن صاحب الال لم يأمرك ببيعه أو انك بعته 
فضولا فلا يقبل قوله وبينته. (راجع المادة )١١١‏ (إذا فالاقدام على الشراء والبيع دليل على دعوى 
الصحة وانه يملك البيع ودعوى الإقرار بعدم الأمر تناقض وقبول البينة مبني على صحة الدعوى (رد 
المحتار قبيل الإقالة) أما إذا اتفق المتبايعان على أنه وقع فضولا وتصادقا على ذلك ينقض البيع . ولو 
أن رجلاً اشترى شيئاً وأشهد أنه اشتراه لفلان وقال فلان قد رضيت فأراد المشتري أن يمنعه كان له 
ذلك فإن سلمه إليه وأخذ منه الشمن كان هذا ممنزلة بيع مستقل بينهها «انتهى عن كاني الحاكم في 
الوكالة بالبيع والشراء» (البحر ببعض تصرف) إلآ أن اتفاق المتداعيين على هذا لا تأثير له على حق 
المالك فللمالك طلب ثمن المبيع من البائع (راجع المادة 4) لا من المشتري (أنظر المادة ١575‏ رد 
المحتار) . 
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١4‏ - إذا باع بن اعديي سر عاتم خلعت امالاوالكتري عل الادياعة تضولة وتضادنا 
على ذلك وادعى البائع أنه باعه بالوكالة عن صاحب الال فإذا أثبت فبها وإلا فعلى صاحب المال 
اليمين فإن نكل عن اليمين ثبتت الوكالة وان حلف كان البيع فضولياً. «رد المحتار قبل الوكالة» . 

- إذا اشترى لرجل آخر مالا بدون توكيل منه فإن أضاف العقد إلى نفسه وأشهد على أنه 
أخذه لذلك الرجل نفذ العقد على المشتري ولو أجاز ذلك الرجل الشراء بعد وقوعه وقال مالك 
يتوقف الشراء على الإجازة كالبيع . (ميزان الشعراني) 

مثال: لو قال البائع للمشتري (انني بعته لك) وقال المشتري (اشتريته) أو (قبلته) فهو له ولو 
نوى الشراء للغائب وكذا يكون له لو قال البائع «بعتك هذا المال بكذا قرشا لفلان» وقال الآخر 
وأحذته أو قبلته» أو قال المشتري «اشتريت هذا لفلان الغائب بكذا» وقال البائع «بعته» وان نوى 
الشراء للغائب. «البزازية قبيل العشر ومشتمل الأحكام؛ «ما لم يكن العاقد صبياً غير مأذون أو 
محجوراً فيكون ما يشتري لغيره موقوفا على إجازته. 

وإن أضاف العقد إلى الغائب كان موقوفاً على إجازته فإن أجازه صح وإلا بطل. مثال: إذا 
قال «قبلت» فقط فالشراء موقوفاً على إجازة من أضيف العقد إليه. «وا لصحيح أنه يكفى في كونه 
موقوفاً أن يضاف في أحد الكلامين إلى فلان» (الهندية في الباب الثاني عشر من البيوع). 

]ذا اشترى قال لآخر مضيفاً العقد إل 'نفسه وسلمه إليه بالقمن الذي اشتراه به ظاناً أنه 
له وأراد بعد ذلك استرداده فليس له ذلك بدون رضاء المسلم إليه (راجع المادة )١7١‏ «الهندية في 
الياب الثاني عشر من البيوع) . 

١7‏ - إذا اشترى مالا لآخر وأضاف العقد لنفسه فقال له الآخر «انك اشتريته لي بأمري) 
فقال له «هو لي فاني اشتريت لك بدون أمرك» مختلقين فالقول لمن اشتراه له لأن قول المشتري اشتريته 
لك اقرار منه بأمره . «الهندية) . 

إذا أوجب المشتري فضولاً قائلاً للبائع «اشتريت منك هذا المال لفلان» وقبل البائع 
بقوله «بعته لك» فالبيع باطل (راجع المادة )١0/1/‏ وبالعكس يكون البيع موقوفا. «مشتمل الأحكام قٍ 
البيع الموقوف». 


«المادة 71/9 بما أن لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع تعتبر 
فيهم|ا شرائط المبيع . فإذا وقعت منازعة في أمر التسليم لزم أن يسلم ويتسلم كل 


من المتبايعين معا. 


٠ع‏ درر الحكام 





ولهذا فيشترط في بيع الفضولي وجود الثمن عند الإجازة إذا كان عيناً فضلاً عن الشروط التي 
مر ذكرها «مشتمل الأحكام في بيع المؤقوف» 

وعليه فلو تلفت تلك العين في يد الفضولي بعد قبضهاء وأجاز صاحب الال البيع فلا تصح, 
ولزم ضمان مثل تلك العين ان كان من المثليات وقيمتها إن كانت من القيميات .«البزازية في العاشر 
من البيوع» إلآ أنه إذا وقعت منازعة في أمر التسليم في هذا البيع وفي البيع الصرف بأن قال البائع 
للمشتري «سلمني البدل أولاً حتى اسلمك المبيع؛ وقال المشتري له «سلمني أنت المبيع أولاً حتى اسلمك 
البدل» فقد لزم أن يسلم ويتسلم كل من المتبايعين معاً. وإلآّ فلا تصح المعاملة بناء على الفقرة الاستئنائية 
من المادة (575). لأنه للا كان البدلان في بيع المقايضة متعينين فلا يوجد سبب يدعو إلى دفع الثمن من 
النقود أولا. 


١١ 


الفصل الغالث 
قُْ السلم 

السلم. بفتح السين واللام مصدره إسلام يقال «أسلم في شعير» أي أعطى عل فيه . 

السلم. قل شرع بالكتاب» والسنة. واجماع الأمة وهو بد معدوم مخالف للقياس . والمبيع قٍ 
السلم ليس فيه خيار الشرط ولا خيار الرؤية لأنه دين وإنما يراعى فيه خيار العيب. 

خلاصة الفصل : 

-١‏ ركن السلم الإيجاب والقبول. 

؟- ينعقد السلم بلفظ البيع . 

*«- حكم السلم ثبوت ملكية البدلين. 

؛- السلم لا يكون إلا فيها يقبل التعيين بالقدر والوصف ولا بد أن يكون موجوداً مثله في 
الأسواق من وقت العقد إلى حلول الأجل . 

4- تغين امقدار العدديات المتقازبة أولاآ بالعن ثانا بالكيل خالا بالوون. . 

5- يجوز السلم في الورق بالوزن والعدد 07 

/ا- يجب تعيين اللبن والآجر وأمثالها من العدديات ذات القوالب بالذراع وغيره من 
المقاييس . 

8- يجب بيان طول القهاش من جوخ أو كتان أو ما أشبههم| وعرضه ورقته وكثافته وما اتخذ 
منه وذكر المحل الذي يصنع فيه. 

4- لصحة السلم تسعة شروط. 

«#المادة #707٠١‏ السلم كالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول يعنى إذا قال 
المشتري للبائع اسلمتك ألف قرش على مائة كيل حنطة وقبل الآخر انعقد السلم 
إلى شهر حيث لم يذكر الأصل . 


فكما أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بمقتضى المادة(177) ينعقد السلم ببما وعلى ذلك فركن 
السلم عبارة الإيجاب والقبول:. «البحر». 

فلو قال المشتري للبائع اسلمتك ألف قرش على أن تسلمني مائة كيل من الحنطة في الوقت 
الفلاني في المحل الفلاني وقبل الآخر انعقد السلم . 
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يكون السلم منعقداً بلفظ البيع . «راجع المادة الثالثة». 

فلو قال إنسان لآخر بعتك مقدار كذا حنطة على وجه السلم وقال المشتري أخذت. انعقد 
ذلك على أنه سلم ولزم فيه مراعاة شرائط السلم. ولا ينعقد على أنه بيع رخلااصة ف الفصل الأول 
من البيوع» . 
إليه معجادٌ والمسلم فيه ملكاً 97 ا والمندية قي الباب الثائن تعفر من الببوع4: 

إلا أن السلم إذا كان فاسداً فليس لرب السلم أخذ المسلم فيه وإنما له أن يسترد رأس المال 
من المسلم إليه . «الخيرية في السلم». 

«المادة 478١‏ السلم إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل التعيين 
بالقدر والوصف كالجودة والخسة اللتين يكن ضبطه| بخلاف ما لا يمكن كالدبس 
و لفحم . 

السلم لا يكون صحيحاً إلا فيا يقبل التعيين. 

أو بمقداره أي كيله أو وزله أو ذرعه وثانياً بصقته أي حودته وخسته العا بوجود مثله في 
الأسواق من زمن العقد إلى حلول الأجل رابعاً كونه يتعين بالتعيين لأن السلم في هذه الأشياء لا 
يفضي إلى النزاع . 

الأشياء المذكورة ف هذه المادة الي جري فيها السلم وتبق عليها مسائله يكون السلم 
سنقيها في الحنطة والسمسم وغيرهما من المكيلات وفي الزيت» والعسلء والزعفران» والمسك» 
والعنير» والحناء والنحاس . والقصدير» والحديد. والأرز 2 والقطن. والحبن» والفحم» والتبن» 
واللحمء والحطب. والورق وغير ذلك من الموزونات ما عدا النقود وني ألواح الخشب والبرتقال 
والليمون والأواني المصنوعة من التراب وغير ذلك من العدديات والمذروعات وعلى ذلك فيجوز 
جعل المكيلاات» والعدديات المتقاربة والحديد والنحاس كَل أي مسلم فيه والذهب والفضة رأس 
مال السلم . «الهندية في الباب الثامن عشر من البيوع , وخلاصة في الفصل الأول». 

كذا السلم في الحطب صحيح أما في الصوف فباطل إلا إذا بين فيه طول الحبل الذي سيربط 
به وعرضه أي بأن يكون معلوماً بحيث لا تكون منازعة فيها بعد. 

وكذلك يصح السلم ف الورق ولكن يلزم بيان جنسه ونوعه وصفته وفي الأواني والأدوات 
الي تعمل من التراب إذا يينت بصورة لا تقبل التفاوت . «البزازية ف الأول من البيوع ‏ والخلاصة. 
والملتقى ‏ ورد المحتار». 

ولا يصح السلم في الأموال الت لا يكون مقدارها ووصفها قابلاً للتعيين ولا في الحيوانات 


في السلم ردت 

على الإطلاق ولا فيا لا يوجد في الأسواق من وقت العقد إلى حلول الأجل لأن المسلم فيه الذي لا 
يتعين مقداره ووصفه يكون مجهولاً وذلك ما يفضي إلى المنازعة وعليه فلا يكون السلم صحيحاً في 
البطيخ والتفاح والرمان وغيرها من القيميات. ما لم يكن بصورة غير العد كأن يبيين طوله وعرضه 
ويوصف ويعرف 5 ومنلا مسكين» الزيلعي » مجمع الأخمر». 

وكذا فيا يكون موجوداً من نيسان إلى ايلول ومنقطعاً من تشرين أول إلى مارس أي أنه يجب 
لدى عقد السلم في بلدة لا يوجد فيها المسلم فيه إلا في المدة المذكورة أن لا يتجاوز الأجل فيه شهر 
ايلول وإلا كان العقد غير جائز وعليه فلا يجوز السلم في: 

اها كان متقطها قت العقة وكوسووا رقت خلول الأعل: 

- ما كان موجوداً عند العقد وعند حلول الأجل ولكنه ينقطع فيا بينهها ولا يجوز السلم في 
حنطة السنة المقبلة أيضاً لأن حنطة تلك السنة منقطعة في وقت العقد. أما التي توجد في بعض 
البلدان وتنقطع في غيرها لا يجوز فيها السلم في البلاد الي تنقطع فيها «لأنه لا يمكن احضارها إلا 
بمشفة عظيمة فيعجز عن التسليم» أما في البلاد الى توجد فيها فجائز. 

إلا أنه إذا حل أجل السلم وانقطع المسلم فيه قبل أن يستلمه رب السلم فلرب السلم أن 
ينتظر إلى أن يكون موجوداً أو يفسخ عقد السلم ويسترد ماله من المسلم إليه.«در المختار» ورد 
ش المحتار» . 

© المادة حيرف المكيلاات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل 
والذرع والوزن والمعلومات فلا تجوز بمجهول ولا بما ينقبض وينبسط . 

إن عبارة المجلة فيها لف ونشر مرتب إلا أن تعيين المكيلات بالوزن والموزونات بالكيل 
صحيح أيضاً فلو قال إنسان لآخر ا عطيتك مائتي قرش سلما على ألف أوقية قمح فقبل الآخر ذلك 
كان العقد جائزاً . «أنظر شرح المادة 2585. 

«المادة #3781 العدديات المتقاربة ىا تتعين مقاديرها بالعد تتعين بالكيل 
وَالْوَرَن أنضا. 

أي أن العدديات المتقاربة تتعين مقاديرها: أولاً : بالعد بلا تفريق بين الصغير والكبير. ثانياً: 
بالكيل . ثالثاً: بالوزن. «در المختار» . 

فكما يصح السلم بقولك اعطيت كذا قرشاً سلما على ألف جوزة يصح أن تقول اعطيت كذا 
قرشاً على كذا كيلة جوز أو أوقية جوز إلا أنه يلزم في عقد السلم على البيض أن يذكر فيه أنه بيض 
دجاج أو بط أو غيره ولا يلزم فيه بيان صفته من جودة أو غيرها لأنه لما.كان التفاوت فيه من حيث 
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القدر ساقطا فبالأولى سقوطه من حيث الصفة . «الهندية في الباب الثامن عشر من البيوع» . 

كذلك في الورق فكا يجوز بالماعون يجوز بالوزن «الهندية». 

بز المادة 784* ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم أن يكون قالبه 

يلزم في صحة السلم فيا كان من العدديات كاللبن والآجر طرياً كان أو يابساً أن يكون قالبه 
معي وحص العلم بالقالب بمعرفة أبعاده الثلاثة: طوله وعرضه وعمقه ما لم يصطلح أهل بلد على 
قالب مخصوص لا يشرط تعيينه . «الهندية ف الباب الثامن عشر من البيوع» (راجع المادة 160). 

##المادة لياف الكربياس والجوخ وامثالها| من المذروعات يلزم تعيين طوها 
وعرضها ورقتها ومن أي شىء تنسج ومن نسح أي محل هي . 

ويلزم أيضاً بيان الوزن إذا كان الكرباس معمولاً من الحرير . (مجمع الأخمر) . 

«المادة 4887 يشترط لصحة السلم بيان جنس البيع مثلاً انه حنطة أو 
أرز أو تمر ونوعه ككونه يسقى من ماء مطر «وهو الذي نسميه ف عرفنا بعلا) أو 
عاء النهر والعين وغبرهما«ووهو ما يسمى عندنا سقيا» وصفته كالحيد والخسيس 
وبيان مقدار التهن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه . 

لصحة السلم تسعة شروط: 

أولها:بيان جنس المبيع ككونها حنطة أو أرزاً أو تمراً. ثانيها: بيان نوعه ككونه يسقى بماء المطر 
أو بماء العين وأنه من محصول الحبل أو السهل . ثالثها: بيان صفته كالجودة والخسة. رابعها: بيان 
مقدار الثمن خامسها: بيان مقدار المبيع. سادسها: بيان زمان تسليم المبيع. سابعها: بيان مكان 
تسليم المبيع إذا احتاج تسليمه ونقله إلى نفقات. ثامنها: كون المسلم فيه مقدور التسليم . تاسعها: 
تسلم رأس المال في مجلس العقد وسيذكر الشرط التاسع' في المادة /41 8 (مجمع الأنمر في السلم) 

أما إذا كان المبْيع كالمسك والكافور واللؤلؤ وغيره من الأشياء القليلة مما لا يحتاج في نقله إلى 
نفقات فلا يشترط فيه ذكر مكان التسليم فيسلمه البائع أينما شاء أما إذا بين فيه مكان التسليم فقد 
لزم التسليم فيه .(راجع المادة “817). لأنه يفيد سقوط خطر الطريق. (رد المحتار). 

تفصيلات الشروط التسعة: 

نرى بعد ذكرنا مجمل الشروط التسعة أن نأتي عليها مفصلة فنقول: 

الشرط الأول: بيان جنس المبيع. يلزم عند الإمام الأعظم إذا كان المسلم فيه جنسين بيان 


في السلم يلك 
حصة كل منهما من الثمن وعند الصاحبين لا. (بناء على أن أعلام رأس المال شرط عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى خلافا لما)(والخلاصة في الفصل الأول من البيوع) . 
الما ل ما ب ارام و ل 
س امال كان السلم فاسداً. ار كال اميت لهت اللتشين شونا بلايا ل لبوق كله تحال 
0 (الهندية في الثامن عشر من البيوع) 


الشرط الثاني: بيان نوع المبيع. يلزم هذا الشرط إذا كان للمبيع أنواع متعددة وإلا فلا. 
(الخلاصة في الفصل الأول من البيوع). 

الشرط الثالث: بيان صفة المبيع . إن نسبة الشيء إلى بلد أو قرية ما لبيان صفته لا تمنم من 
صحة السلم فإن بعض ال محال قد تكون مشهورة بجودة حاصلاتها فإذا نسب رب السلم المسلم فيه 
إليها فقد بين صفته لأنه من خير الأنواع فلا يكون ذلك مانعاً لذلك العقد. أما إذا كانت النسبة 
إلى قرية معيئنة لغير الصفة بأن كان للإعطاء من حاصلات تلك القرية فقط فعقد السلم ليس 
بصحيح أي أن عقد السلم الذي يعقد على أن يعطي المسلم فيه من حنطة قريبة معينة أو تمر نخلة 
معدومة باطل . اذ قد يعرض لناتج تلك القرية أو تمر تلك النخله آفة فيتعذر تسليم المسلم فيه 
وكذا لا يصح السلم من غنم معينة (الخلاصة). 


اف لا كو محييا. أل نلك عطي الف ترقن سنلا و ملاة ا 
حنطة أو في وزن هذا الحجر زيتاً أو في طول هذه العامة أو في طول ذراع أو ذراع فلان كرباساً وم 
يكن مقدار ذلك ليها بالنسبة إل المقاييس العامة فليس بصحيح . ويشترط قِ التقدير أن يكون 
بمعيار أو ذراع يؤمن فقده. 

وحملة هذا أن أعلام المكيل أو الموزون أو المذروع بكيل أو ميزان أو ذراع معروف شرط عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلو أسلم في كر حنطة بقفيز لا يعرف معياره فالسلم فاسد عنده وعندهما 
جائز. «الخلاصة». 

وعلى ذلك فلو قين أن مقدار المسلم فيه قد عين بكيلة فلان أو بذراعه وكان مقدار ذلك 
غالفاً للمقاييس المستعملة بين الناس فالسلم غير صحيح . أما إذا كان موافقاً فصحيح والتقيد لغو. 
«الحهندية في الباب الثامن عشر من البيوع». 

ويشترط في المكيال أن يكون غير قابل للانقباض والانبساط فلا يكون نزاع فيا بعد الا أنه 

يصح السلم في الماء مع أهل هل القرية بناء على التعامل فيه. (اطهندية). 

الشرط الخامس : بيان مقدار الثمن. بأن تعلق العقد بمقدراه بأن تنقسم أجزاء المسلم فيه على 


اله درر الحكام 


أجزائه (فتح) أي .بأن يقابل النصف بالنصف والربع بالربع وهكذا. «رد المحتار في السلم» 0 
فيجب أن يقال أعطيتك مائة كيلة حنطة أو عشرين ذهبة سلا في كذا أوقية من زعفران مثلاً. أ 
إذا 1 يبين ف هذه الحال مقدار الثمن كأن يقال أعطيت هذه الكومة من الخنطة أو هذه الذهبات 
ل ف كذا زعفراناً ول يعلم مقدار الكومة أو عدد الذهبات فالسلم باطل وهذه المادة على مذهب 
الإمام الأعظم ر حمه الله تعالى وعلد الصاحبين تكفي الإشارة . 

أما إذا كان الثمن من الحيوانات أو العدديات المتفاوتة أو نحو ذلك من القيميات والمذروعات 
فتكفى فيه الإشارة اتفاقاً . 

فلو قال إنسان لآخر أعطيتك هذا الثوب من القماش سلا في مائة كيلة حنطة صح السلم ولو 


وك انميق على" الضن"وانة عفداو كار ط نوا ذ توه ذه أو فق كينا كيرا ونان 
نوعه عثماني أو افرنسي وصفته جيداً أو رديئاً ما لم تكن العملة الدارجة غير مختلفة فلا لزوم لبيان 
نوعها وبيان الجنس كاف . «اطندية في الباب الثامن عشر من البيوع. رد المحتار» . 

الشرط السادس: بيان الأجل. يلزم أن لا يقل أجل الثمن عن شهر فعليه فالسلم المعجل 
ليبس بجائز إلا أنه إذا اشترط الطرفان الأجل 5 السلم الذي عقد على أنه معجل قبل الإفتراق 


وقبل استهلاك رأس المال اتقلب السلم كينا . «الهندية ف الباب الثامن عشر من البيوع «راجع 
المادة 8 ؟7). 


وليس الأجل الواحد في السلم بشرط فيعقد السلم على أن تسلم خمس وعشرون كيلة عند 
تام الشهر الأول»وخحمسون كيلة عند تام الشهر الخامس وعشر كيلات عند تام الشهر السادس من 
وقت العقد. «الدر المختار) . 

يبطل الأجل بوفاة المسلم إليه ويستوفي المسلم فيه في الحال من تركته ولا يبطل بوفاة رب 
السلم - «الندية في الباب الثامن من البيوع» «أنظر شرح المادة /701). 

وإذا اختلف رب السلم والمسلم إليه في مقدار الأجل فقال الأول انه شهر وقال الثاني انه 
شهران فأيم) أقام البينة قبلت منه وعمل بمموجبها. فإن لم يقم أحدهما بينة فالقول مع اليمين لرب 
السلم وإذا أقام الإئنان البينة رجحت بينة المسلم إليه. «الهندية في الفصل الرابع من الباب الثامن 
عشر من البيوع» ‏ 7 


الشرط السابع : بيان مكان التسليم : إذا لزم بيان مكان د تسليم المبيع فليس من اللازم .يان 
مكان تسليم رأس المال «فأنه يتعين مكان العقد لايفائه اتفاقاً » «رد المحتار في السلم» 


وإذا اكتفى في بيان المكان بقوله يسلم في المدينة الفلانية فللمسلم إليه تسليمه في أي حي 


في السلم ا 
من أحياء تلك المدينة فإذا سلمه في حي من أحيائها فقد برئْ ولا يطالب بتسليمه مرة أخرى في 
محلة أخرى . «البزازية». 

إلآ أن العلماء قالوا بلزوم بيان الناحية التي يراد التسليم فيها إذا كانت المديئة كبيرة وتبلغ 
نواحيها سيدا «لأن جهالتها مفضية إلى المنازعة». «الحندية ف الباب الشامن عشر من البيوع». 

الاختلاف في صحة السلم وفساده: إذا اختلف الطرفان في صحة السلم وفساده فقال 
أحدها أن السلم صحيح لتوفر الشروط فيه وقال الآخر فاسد لأن الشرط الفلاني مفقود منه فالقول 
مع اليمين لمدعي الصحة . «الخيرية في السلم». 





#المادة #47817 يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد 
فإذا تفرق العاقدان قبل تسليم رأس السلم انفسخ العقد. 

أي يشترط لصحة بقاء السلم بعد انعقاده وهو جامع للشروط المتقدمة في المادة السابقة 
تسليم الثامن أي رأس المال سواء كان عيناً أو ديناً في مجلس العقد أي قبل افتراق الطرفين بأبدانه) 
لأن السلم بيع مؤجل بمعجل وهذا إنما يكون بتسليم رأس المال في مجلس العقد . (مجمع الأخبر) 


وسواء ف ذلك التسلم 5 أول المجلس أو في آخره بعل التأنى والتطويل . «الهنديه 5 الياب 
ساعات المجلس لما حكم ساعة واحدة). 

فإذا افترق المتعاقدان افتراق ابدان قبل تسلم رأس المال فالعقد منفسخ لأن ذلك افتراق عن 
دين بدين .وات كان انعقاده د وذلك لعدم إيفاء النمن ف مجلس العقد. قال في رد المحتار (فلو 
انتقض القبض بطل السلم كا لو كان عيئاً فوجده معيباً أو مستحقاً وم يرض بالعيب وم يجزه 
المستحق أو ديناً فاستحق وم جره واستبدل بعل المجلس فلو قبله صح) انتهى . 

لهذا لم يكن مكان تسليم الثمن شرطاً لأنه على كل حال يجب تسليمه في مكان العقد. 

كذلك لا يكون العقد صحيحاً إذا كان لإنسان على آخر دين فقال له ان مالي عليك من 
الدين سلم في كذا كيلة حنطة تؤديها إل في الوقت الفلاني في مكان كذا لأنه لم يتحقق قبضه الثمن 
3 م ةا ل مه النصف 

افتراق الأبدان: يتم ذلك بغيات أحد الطرفين: عن نظر الآخر وعلى ذلك فإذا م يفترقا بل 
قاما ومشيا معاً فرسخاً أو فرسخين أو أكثر فتقابضاً قبل افتراق أبدانها فالسلم صحيح 


الملزمة 707 البيوع 





وينفسخ عقد السلم إذا ذهب رب السلم بعد العقّد إلى بيته لااستحضار رأس المال وتوارى 
عن نظر المسلم إليه أما إذا لم يتوار عن نظره فلا. 

ولا يضر اغفاءهما أو إغفاء أحدهما وهما في حالة الجلوس بعد العقد. (مجمع الأنبر والهندية في 
الثامن عشر من البيوع) . 

١‏ - إذا كان رأس المال عيئاً ورد بالعيب على رب السلم أو ضبط بالاستحقاق وان كان الرد 
أو الضبط بعد اجراء عقد السلم وبعد الافتراق من المجلس فالسلم منفسخ . 

ولو دفع رب السلم إلى المسلم إليه بدلاً من المال المردود أو المضبوط في مجلس الرد أو الضبط 
فلا يكون السلم صحيحاً. أما إذا كان الرد والضباط في مجلس العقد قبل التفرق ودفع رب السلم 

؟ - إذا رضي المسلم إليه المذكور في المسألة الأولى بعيب رأس المال أو أجاز المستحق البيع 
والهندية في الباب الثامن عشر من البيوع) 

- إذا كفل في مجلس عقد السلم أحد برأس المال أو حوّل رأس المال على أحد الناس فإن 
عليه فى ذلك لسلس بوث ايلج أو الكفيل أو المحال عليه إلى المسلم إليه كان السلم صحيحاً. 
وإلاآ فهو والكفالة والحوالة مع البطلان بمكان «فإن فارق رب السلم المسلم إليه قبل القبض بطل 
العقد وان كان الكفيل والمحال عليه في المجلس ولا يضرهما افتراق الكفيل والمحال عليه إذا كان 
المتعاقدان في المجلس . (الهندية في الثامن عشر من البيوع) . 

5 - إذا أخذ المسلم إليه من رب السلم رهناً بمقابل رأس المال في مجلس العقد كان العقد 
صحيحاً إلا أنه إذا كانت قيمة الرهن أكثر من رأس المال أو مساوية له وتلف الرهن فالسلم 
صحيح في مقدار القيمة ومنفسخ في الباقي'. وإذا افترق الطرفان قبيل قبض رأس امال فعلى المسلم 
إليه رد الرهن لرب السلم (رد المحتار في السلم). 

- يلزم آلآ يكون في السلم خيار شرط. لذلك يبطل إذا كان فيه شرط لأحد المتعاقدين 
أوهم| معاً ما لم يسقط الشرط عند تسلم المسلم إليه رأس المال ووجوده في يده في مجلس العقد 
وحينئذ لا يطرأ على صحة السلم حلل. (راجع المادة 4؟) أما إذا سقط خيار الشرط بعد تلف رأس 
امال قلة كون مها ارد المجاز: 
بآفة سماوية أو.بفعل أجنبي فالمسلم إليه مخير بين إسترجاع المسلم فيه وبذلك يعود السلم وبين تركه 
فلا يلزمه شيء. (الخلاصة في الفصل الأول من البيوع). 

٠‏ - ليس في المسلم فيه خيار رؤية(لأنه لا يثبت فيا ملكه ديناً في الذمة (رد المحتار في 


في السلم حل 
السلم) «راجع شرح المادة مالم يظهر المسلم فيه على خلاف المشروط فيجير المسلم إليه على 
إحضاره ىا شرط «الهندية ف الباب الثامن عشر في الفصل الأول من البيوع) . 

م إذا ابر رب السلم المسلم إليه من المسلم فيه أو وهبه منه فقد أقال السلم. أما إذا ابرأ 
المسلم إليه رب السلم بعد استيفاء رأس الملل ابراء اسقاط وقبل رب السلم ذلك فلا يبطل السلم . 
«الهندية ف الباب الثامن عشر قِ الفصل الثالث والخامس من البيوع). 

4- إذا زاد رب السلم رأس المال فإن كانت الزيادة في مجلس العقد وقبلها المسلم إليه في 
المجلس أيضاً وقبضها فهي صحيحة ولازمة وإلآ فلا.(رد المحتار في السلم) . 

. للمسلم إليه أن يحط بعض رأس الملل عن رب السلم‎ - ٠ 

إذا تلف المسلم فيه وقد هيأه المسلم إليه قبل أن يستلمه رب السلم فالخسارة على 
المسلم إليه ولا ينفسخ بذلك عقد السلم. ويجبر المسلم إليه على تسليم مثله إلى رب السلم . 

|] )455 يجوز التحويل في المسلم فيه على آخر وبذلك يبرأ المسلم إليه (أنظر المادة‎ ١ 
يجوز أن يتكفل بالمسلم فيه إن شاء وعلى ذلك فلرب السلم مطالبة المسلم إليه أو الكفيل .(الهندية في‎ 
.)16 الياب الثامن عشر من البيوع) (أنظر المادة‎ 

١‏ - ليس للمسلم إليه في رأس المال ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل القبض حق البيع 
والاستبدال والمشاركة والمرابحة والتولية وما أشبه ذلك من التصرفات . 

مثال : فلو باع رب السلم المسلم فيه قبل قبضه من المسلم إليه كان البيع باطلا سواء باعه 
برأس المال أو بزيادة عليه ولا يكون هذا البيع إقالة للسلم.(رد المحتار في السلم» والمندية في الباب 
الثامن عشر ف المصل الخامس من البيوع) . 





استدراك 
وفيه مبحثان 
المفئة: الأول 
في اختلاف رب السلم والمسلم إليه 
- إذا اختلف المتعاقدان في جنس المسلم فيه فقال رب السلم أني أعطيتك كذا قرشاً سليا 


في خمسين كيلة حنطة وقال المسلم إليه أنك أعطيتني سلا في سين كيلة شعير قبلت البينة منها 
وترجح بينة رب السلم ان وقع الاختلاف بينها بعد وقوع العقد وبعد تسليم المسلم إليه: الثمن . 


م درر الحكام 





وإذا لم تقم بية جرى التحالف بينها ويبدأ بتحليف رب السلم فإن نكل أحدهما فسخ عقد 
السلم بطلب العاقدين أو طلب أخدهما فقط. 

وإذا لم يطلب أحدهما الفسخ في هذه الحال ترك على أمل أن يصدق أحدهما الآخر..«الخلاصة 
في الفصل الأول. والندية في الباب الثامن عشر في الفصل الرابع من البيوع». 

6- وإذا اختلف في قدر المسلم فيه أو في وصفه أو في مقدار أذرعه أو في جنس رأس المال 
أو وصفه أو أذرعه فحكمه حكم الإختلاف في جنس المسلم فيه مالم يكن الإختلاف في قدر رأس 
المال ويقيم كل من المتعاقدين البينة فيحكم ببينة المسلم إليه. (الأنقروي عن الوجيز في السلم). 

5- إذا اختلف المتعاقدان في المسلم فيه الذي اشترط فيه أن يكون جيداً فقال المسلم إليه 
عند تسليمه المسلم فيه أنه جيد وقال رب السلم أنه رديء عرضه القاضى على اثنين من أهل الخيرة 
ثمن هم وقوف تام على حيذه أو رديئه فإن قالا بجودته ألزم القاضي رب السلم بقوله وللقاضي أن 
يكتفي بعرضه على واحد من أهل الصنعة إلا أن الحيطة تقضي بأن لا يعرض على أقل من اثنين. 
(الأنقروي في السلم عن الخلاصة) . 

-١١/‏ إذا اختلف المتعاقدان فقال أحدهما إننا شرطنا الجودة في المسلم فيه أو الحسنة أو غير 
ذلك وقال الثاني لم تشترط شيئاً وم يقم أحدهما بينة فالقول مع اليمين لمدعي الشرط وأبهما أقام البيئة 
قبلت مله وإذا أقاماها رححت بينة رب السلم. (الدر المختار» ورد المحتار فى السلم). 

- إذا اختلفا في أصل الأجل فأبه) أقام البينة قبلت منه وحكم بموجبها وان أقاماها معاً 
رجحت بينة مدعي الأجل وان لم تقم بينة فالقول لمدعي الأجلمنها. (الهندية في الباب الثامن عشر 
في الفصل الرابع من البيوع) . 

9- إذا اتفق الطرفان على الأجل كأن اتفقا على أنه شهر كذا ولكنهها اختلفا في مرور 
الأجل وحلوله فقال رب السلم مر الأجل وقال المسلم إليه لم يمر فمن أقام منها البينة قبلت منه 
وترجح بينة المسلم إليه ان أقام كل منب| بينة وان لم تقم بينة فالقول مع اليمين للمسلم إليه 

-٠١‏ إذا كان الاختلاف في مقدار الأجل وني مروره أو عدمه فالقول في المقدار لرب السلم 
وني المرور للمسلم إليه وإذا أقام كل من الطرفين البينة رجحت بينة المسلم إليه. (الهندية في المحل 
المذكور) 





ف اقالة السلم 


-١‏ تكون الإقالة صحيحة إذا كانت قبل قبض المسلم فيه سواء حصلت قبل حلول 
الأجل أو بعده وسواء كان رأس الال في يد المسلم إليه أولا عيناً كان أو دين أي ولو لم يكن شيئا 
معيناً بالتعيين لأن (المسلم فيه وآن كان دينا حقيقة فله حكم العين حتى ولا يجوز الإستبدال به قبل 
قبضه) (الهندية ورد المحتار في الإقالة) وعلى ذلك فإذا كان رأس المال من الأشياء التي تعين بالتعيين 
فعلى المسلم إليه أن يسلم عينه إلى رب السلم ان كان قائاً ومثله أن كان هالكاً وكان من المثليات 
وقيمته ان كان من القيميات. أما إذا كان من الأشياء التي لا تعين بالتعيين فعلى المسلم إليه أن يرد 
مثله سواء كان قائ) أو هالكا. 

ولا تبطل الإقالة لو تلف رأس امال بعدها وقبل التسليم لأن بقاءه ليس بشرط في صحة إقالة 
السلم وإنما تلزم قيمته يوم قبضه وإذا قال رب السلم والمسلم فيه في يده فالإقالة صحيحة وعليه أن 
يرد ذات المسلم فيه إلى المسلم إليه وتجوز الإقالة في بعض المسلم فيه المعين على كل حال. ولكن 
إذا وقعت الإقالة قبل حلول الأجل واشترط التعجيل في الجزء الذي لم تحصل فيه الإقالة فالشرط 
المذكور كأنه لم يكن والإقالة صحيحة. (الهندية» ورد المحتار) . 

؟- قبض رأس الال في مجلس الإقالة ليس بشرط في إبقاء إقالة السلم صحيحة. (الندية) . 


7- إذا وهب رب السلم المسلم فيه قبل القبض من المسلم إليه أو ابرأه منه فكأنه قد أقال 
السلم وعلى ذلك فلرب السلم أن يسترد رأس المال كله أو بعضه إذا وهبه البعض. 

4- إذا اختلف الطرفان بعد إقالة الثمن في مقدار رأس الال فإن كان رب السلم لم يقبض 
المسلم فيه فالقول للمسلم إليه وإلا جرى التحالف بينههما. «الهندية). 





في بيان الاستصناع 


إن الإستصناع وإن كان غير جائز قياساً لأنه بيع معدوم فقد ثبتت مشروعيته بالسنة واجماع 
الأمة فقد استصنع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم والمنير. 

خلاصة الفصل 
-١‏ قد صار الاستصناع مشروعاً بالسنة وإجماع الآمة. 
” - يشترط أن يكون العمل والعين في الإستصناع من الصانع . 
“ - يلزم أن يكون الإستصناع في الأشياء المتعامل فيها أما التي لم يجر التعامل فيها فالعقد فيها 

فاسد ولم تبين لها مدة. 
؛ - يلزم في اللاستصناع تعريف المصنوع . 
ه - لا يلزم أن تكون النفود سلفا في الاستصناع . 
/ا - يبطل الإستصناع بوفاة الصانع وال مستصنع . 

#المادة 4784 إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع إصنع لي الشيء 

الفلاني بكذا قرشاً وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعاً. مثلا: لو أرى 
المشتري رجله لخفاف وقال له إصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني 
بكذا قرشأ وقبل البائع أو تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقا أو سفينة وبين 
له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع. كذلك لو 
تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشا وبين 
الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع . 

أي إذا قال شخص لأحد أرباب المصانع إصنع لي الشيء الفلاني الجامع للأوصاف الفلانية 
بكذا قرشاً وقبل الصانع ذلكء انعقد البيع استصناعاً. فلو أرى المشتري رجله لخفاف وقال له إصنع 
لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني على أن يكون السختيان منك بكذا قرشاً وقبل البائع أو 
تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقا أو سفينة وبين له طولها وعرضها وأوصافها على أن تكون., 
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مواد البناء كلها من النجار في مقابل مبلغ معين وقبل النجار ذلك انعقد هذا العقد على أنه بيع 
استصناع والمبيع هو الخف والزورق أو غيره. كذلك لو تقاول مع صاحب معمل على أن يصنع له 
كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشاً وبين الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة على أن يكون الحديد 
ومواد صنعها من صاحب المعمل وقبل صاحب المعمل انعقد ذلك العقد على أنه استصناع والمبيع 
هو البندقيات . (الهندية في الباب التاسع عشر من البيوع) . 

ويشترط في الاستصناع أن يكون العمل والعين كلاهما من الصانع وعليه فلى كانت العين من 
المستصنع كان العقد إجارة آدمي.(راجع المادة ) وقد صرح بذلك استطرادا في المادة .)471١(‏ 
«الهندية في الباب الحادي والثلاثين من كتاب الإجارة». 


المع في 7الانتضناع هو النين لا تعمل السائع بوعل ذلك علو أن الصناخ المختصيع يتف 
من صنعه أو من صنع غيره قبل الاستصناع وقبله كان ينعا .(الدرر والغرر) 


المادة 84 كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع عل 
الإطلاق وأما ما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلا وتعتير فيه حينئذ 
شروط السلم وإذا ١‏ يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع كا 


أي أن الاستصناع صحيح في كل ما تعومل به عادة وعرفاً كالأواني المعدنية والنحاسية 
والإخفاف وغيرها من الأشياء سواء ذكر الأجر والمدة 'أولا.لأن اللفظ في الإستصناع حقيقة فتجب 
المحافظة عليه (مجمع الأنبر) أي أن هذا العقد ينعقد عند الصاحبين على أنه استصناع لا سلم 
ولهذا لا تجب فيه مراعاة شروط السلم وإذا بين الأجل في الأشياء التي تعومل استصناعها حمل على 
الاستعجال «البحر». أما عند الإمام الأعظم فإذا بين الأجل في الأشياء التي جرى التعامل على 
استصناعها فقد وجبت مراعاة شروط السلم فيها لانقلاب العقد إلى سلم لأن السلم ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة وما أمكن حمل الاستصناع عليه لا يصار إلى غيره. أما الاستصناع فإما يكون 
بناء على التعامل في الأشياء التي يجري التعامل فيها «البحر). فالسلم عند الإمام أقوى من 
الاستصناع . أما في الأشياء التي لم يجر التعامل بها فإذا بينت فيها المدة على وه الاستمهال كان 
العقد عقد سلم بالإجماع فيجري فيه كل ما جاء في المادة (4") متنا وشرحاً(راجع المادة “ام . لأن 
الاستصناع يتعذر فيا لا يجري فيه التعامل لأنه لا يكون ل 
(البحر) أما إذا لم تبين المدة على وجه الاستمهال كأن يقال غداً أو بعده على وجه الاستعجال فلا 
يكون ذلك سل بالإجماع لما جاء في المادة (87) من أن الشرط السادس للسلم الأجل ولا سلم إذا 
م يكن أجل , (الهندية في التاسع عشر من البيوع). 

وقول المجلة (وإذا لم تبين فيه المدة كان العقد من قبيل الإستصناع أيضاً) غير موافق لما جاء 
في الكتب الفقهية لأن الاستصناع إنما يجري في البلاد التي يكون فيها التعامل به فلا يصح في غيرها 
وقد صرح بذلك في الملتقى وشرحه والزيلعي والقهستاني وفي الكاني شرح الواني «وإن ذكر بعض 
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شارحي المجلة جواز الإستصناع في البلاد التي لم يجر التعامل به نقلاً عن القهستاني فذلك شيء لم 
يرد فيه) 

مسائل خمس في الإستصناع : 

-١‏ إذا لم تبين المدة في الأشياء التي جرى التعامل باستصناعها فالعقد عقد استصناع 
بالإجماع . 

-١‏ إذا كانت المدة المبينة أقل من شهر أي لم تبلغ المدة التي يصح بها السلم والأشياء نما 
جرى التعامل به على الإستصناع فهو كذلك عقد استصناع بالإجماع . 

*- إذا كانت المدة المبينة في الأشياء التي تستصنع عادة شهراً أو أكثر من شهر فهو عقد 
استصناع عند الصاحيين وعقد سلم عند الإمام وتؤخذ هذه الأحكام من الفقرة الأولى . 

4- إذا كانت المدة لأقل من شهر أي للأجل الذي يصح به السلم والأشياء ما لم تستصنع 
عادة فهو سلم بالإجماع ك) يؤخذ من الفقرة الثانية. 

ه- إذا لم تبين المدة ني الأشياء التي لم يجر التعامل بها على وجه الاستصناع فظاهر المجلة أنه 
عقد استصناع والحق أنه عقد فاسد ى) صرحت به الكتب الفقهية . 

«المادة »*5٠‏ يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه 
الموافق المطلوب. 

أي بلزم في الاستصتع وصف المصنوع وصفاً يمنم حدوث أي نزاع لجهالة شيء من من أوصافه 
وتعريفه تعريفا يتضح به جنلسه ونوعه على على الوجه المطلوب ولا كان المصنوع 5 يكموجب المادة 
)2 كان من اللازم العلم به تاماً . «عبد الحليم, ورد المحتار» (راجع المادة ١‏ 000 

#الماذة 49١‏ لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا أي وقت العقد. 


أي لا يلزم فيه تعجيل 'الدفع وقد بين في المادة (/71) أن تعجيل دفع الثمن شرط في السلم 
لا في الاستصناع وعلى كل فك يكون الاستصناع صحيحاً بالتعجيل يكون صحيحاً بتأجيل بعض 
الثمن أو كله ويجوز أن يكون الأجل فيه لشهر أو أكثر أو أقل ولا يقاس على السلم .«الدر. والغرر 
عبد الحليمء عزمي زاره». 


#المادة 4795 إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع وإذا لم 
0 المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع غيراً. 


الاستصناع بيع وليس وعداً مجرداً. « الدر والغرر». فإذا انعقدفليس لأحد العاقدين على رواية 
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أبي يوسف الرجوع عنه بدون رضاء الآخر راجع المادة (77/5). فيجبر الصانع على عمل الشيء 
المطلوب وليس له الرجوع عنه. 

لآن الذي يبيع مالا لم يزد له خيار. راجع المادة (777) وكذلك ليس للمستصنع أن يرجع 
عنه لأنه لو جعل له الخيار للحق البائع أضرار لأنه قد لا يرغب في المصنوع أحد غير المستصنع . 
راجع المادة ب( ١7)لطيس‏ للصانع بعد عمل المصنوع الآمتناع عن تسليمه إلى المستصنع وإذا امتنع 
الصانع بعدما رآه المستصنع عن تسليمه له أجير على تسليمه له أما إذا 'باعه من آخر وقد رآه 
المستصنع وكان البيع قبل القبول فله ذلك كا جاء في الذخيره البرهانية. وإذا كان المصنوع غير موافق 
للأوصاف المطلوبة فإن كان النقص الموجود فيه من قبيل العيب فللمستصنع خيار العيب وان كان 
من قبيل الوصف فله خيار الوصف ان شاء قبله وآن شاء رده. ومتى قبله بعد رؤيته فليس له رده. 

وقال أبو يوسف ليس للمستصنء خيار الرؤية خلافاً لبعض الفقهاء وبما أنه قد قبل في هذه 
المسألة قول أبي يوسف فلا يكون الخيار الوارد هنا خيار رؤية. ويكون الاستصناع باطلا بوفاة 
المستصنع أو الصانع . «الزيلعي , والحموي على الأشباه. قبيل الكفالة». 


ا 


با أن لبيع المريض مرض الموت أحكاماً مهمة ومختلفة عن أحكام بيع غير المريض فقد 
خصص للا فصل مستقل . وقد عرف مرض الموت في المادة .)١5960(‏ 

خلاصة الفصل 

جد يع المريض لوارثه أو شراؤه منه موقوف على الإجازة . 

5 - بيع المريض لغير وارثه صحيح إذا كان بثمن المثل أو كان بمحاباة . له ثلث ماله 


" - بيع المريض الذي تكون تركته مستغرقة بالديون بنقص عن ثمن المثل موقوف. 


«المادة 447 إذا باع شخص في مرض موته شيئاً من ماله لأحد ورثته 
يعتر ذلك موقوفاً على إجازة سائر الورثة فإن أجازوا بعد موت المريض ينفذ البيع 
وإن لم يجيزوا لا ينفذ. 


إذا باع شخص في مرض موته شيئاً من ماله لأحد ورثته أو اشترى منه شيثاً ولو بشمن المثل أو 
بضعفه فيات بعد ذلك المريض فالبيع أو الشراء موقوف عند أبي حنيفة رحمه الله على إجازة سائر 
الورئة فإن أجازوا بعد الموت نفذ إلا فلا . «الأنقروي في الغبن والمحاباة) . أي فإ م يجي زوه كان 
منفسخاً وباطلا راجع المادة الآتية مع .)١1599(‏ أما الإجازة قبل الموت فليس لها حكم لأن حق 
الإجازة أو الفسخ لا يثبت إلآ بعد الموت فلو باع المريض شيئاً من ماله من أحد أولاد له ثلاثة 
وأجازه الإثنان الآخران والمريض حى فليس لتلك الإجازة حكم فله) بعد المودت إجازته أو فسحخه . 

كذلك لو باعت امرأة دارها المملوكة لما من زوجها وماتت فلورثتها الآخرين ادخال تلك 
الدار في الميراث . 

وعند الصاحبين جائز إذا كان بثمن المثل أو ضعفه. وكذلك الحكم في الشراء فلو اشترى 


المريض وهو في مرض الموت شيئاً من وارثه بئمن المثل أو بزيادة عنه فالشراء. موقوف علن اجازة 
باقي الورئة عند الإمام . أو نافذ عند الصاحبين إل أنه قد جاء في بعض الكتب الفقهية أنه إذا 


ا درر الحكام 





اشترى المريض وهو في مرض الموت مالا من وارثه بثمن المثل مع معاينة الشهود له واعطاه الثمن 
والمحاباة» والتنقيح في البيوع) . 

ولو باع من له ولد شيئا من أحد اخوته وهو في مرض موته فتوفي الولد ثم توفي المريض 
فالبيع غير معتير لأن الأخ وإن كان مع وجود الابن غير واردث فقد اصبح بعل وفاة المريض وارثا. 
أما إذا لم يكن للمريض ولد والمسألة بحاها فولد له ولد فتوفي المريض فالبيع مقيد إذا لم تكن فيه 
٠‏ محاباة. 
وإذا باع مريض مالا له من أحد ورثته فأبل من ذلك المرض ثم توفي بعد ذلك كان البيع 

متحيها ولازماً . (الهندية) . فقد تحقق بابلاله أن مرضه لم يكن مرض موت . (راجع المادة .)١591/‏ 


#المادة 7948 »# إذا باع المريض في مرض موته شيا لأجنبي ب: شمن المتل 
صح بيعه وان باعه بدون ثمن المثل وسلم المبيع كان بيع محاباة يعتبر من ثلث 
ماله فإن كان الثلث وافياً بها صح وإن كان الثلث لا يفي بها لزم المشتري إكمال 
ما نقص من ثمن المثل واعطاؤه للورثة فإن أكمل لزم اليخ وإلا كان للورثة 
فسخه :فكلا لواكان تفل لا يملك إلآ داراً تساوئ الفا وحمسائة قرش فباع 
الدار المذكورة في مرض موته لأجنبي غير وارث له بألف قرش وسلمها له ثم 
مات فبها أن ثلث ماله الذي يفي بما حابى له وهو خمسائة قرش كان هذا البيع 
صحيحا معتبرا وليس للورثة فسخه حينئذ وإذا كان المريض قد باع هذه الدار 
بخمسمائة قرش وسلمها للمشتري فب| أن ثلث ماله الذي هو خمسائة قرش يعدل 
نصف ما حابى به وهو الف قرش فحيئئذ للورثة أن يطلبوا من المشتري نصف ما 
حابى به مورثهم وهو خمساثة قرش فإن اداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع 
وان لم يؤدها كان للورثة الفسخ واسترداد الدار. 

إذا باع المريض في مرض موته شيئاً بثمن المثل من أجنبى أي بدون محاباة فالبييع صحيح وليس 
للورثة بعد الوفاة أن يقولوا اننا لا نعترف بهذا المبيع. (راجع المادة 770) (الكفوي في بيع المريض 
بزيادة) . 

وإذا لم يكن للمريض مرض موت وإرث ثم صار له وارث في زمن البيع» فبيعه صحيح أيضاً. 
وقد ذكر ذلك في شرح المادة السابقة . 


إذا باع المريض شيئا بدون ثمن المثل وسلمه لمشتريه كان بيع محاباة فيعتبر من ثلث ماله فان كان 


الثذث وافياً بها صح ولزم الورثة «التنقيح في البيوع», وكذا يصح إذا لم يسلمه للمشتري وتوفي بعد البيع 
فان عدم التسليم ليس بمانع للصحة. (راجع المادة (؟575). 
وإذا لم يكن ثلث المال وافياً بالمحاباة فالبيع موقوف على اجازة الورثئة عموماً فإن لم يجيزوا 


وإن أجاز البعض فقط فعلى المشتري إكمال ما يلحق حصص غير المجيز لا غير. وإذا لم 
يكمل المشتري ذلك النقصان انفسخ البيع وللورثة أن يستردوا المبيع ويردوا إلى المشتري ما أخذ منه 
من الثمن . «الكفوي». فلو كان شخص لا يملك إلا دارا تساوي الفا وخحمسائة قرش فباعها وهو في 
مرض موته من انسان ليس بوارث له وتوفي بعد البيع والتسليم, فبيعه صحيح وكذا إذا باعه منه 
بالف قرش وتوفي وثلث ماله يفي بما حابى وليس للورثة فسخ ذلك البيع . 'أما إذا باعها بخمسائة 
قرش وسلمها فللورثة مطالبة المشتري بابلاغ الثمن إلى الثلثين أي إلى الف قرش لأن المبلغ المحابى 
به ألف قرش وهو ضعف ثلث المال فإذا أبلغ الثمن إلى ذلك المقدار فليس للورثة فسخ البيع أما إذا لم 
يرض بذلك فلهم استرداد الدار وادخاها في التركة . «التنقيح في البيوع» . 

وكذلك الحكم في شراء المريض مرض الموت من أحنبي ولو اشترى «نسان مالا بغبن فاحش 
على أن له الخيار ومرض مرض الموت فاسقط خياره أو اجاز البيع أو لزمه البيع بمضي مدة الخيار فهو 
في حكم المحاباة فيعتبر من الثلث كما مر معنا. (الانقروي قبيل مسائل شتى من البيوع) . 


#المادة 43746 إذا باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم 
مات مديونا وتركته مستغرقة كان لأصحاب الديون أن يكلفوا المشتري بإبلاغ 
قيمة ما اشتراه إلى ثمن المثل وإكاله وأدائه للتركة فإن لم يفعل فسخوا البيع. 


أي إذا باع انسان في مرض موته ماله من أجنبي بأقل من ثمن المثل أي بغبن فاحش أو 
يسير ومات وتركته مستغرقة بالديون بأن كان مجموع دينه مساويا للتركة أو زائدا عنما فللدائنين 
مطالبة المشتري باكمال الثمن إلى ثمن المثل سواء اجازه الورثة أو لم يجيزوه فإن أكمله فبها وإلا فسخ 
الغرماء البيع واقتسموا المبيع بينم . فإن اداء الدين مقدم على الوصية ولا حكم لإجازة الؤرثة عند 
١‏ راق التركة بالدين لأن تلك الديون لا تجعل للورثة حقا في التركة فليس لهم التصرف فيها ببيع 
أو هبة. وبيع تلك التركة من وظائف القاضي . (الخيرية» الكفوي. التنقيح). 

وعليه فبيع الورثة للتركة المستغرقة بدون اذن الحاكم أو الغرماء ليس بنافذ فللحاكم أو 
العرماء نقضه أما إذا باعها بشمن غير ذلك فليس للغرماء نقض البيع وراجع المادة (0)). 


إ 
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. البائع والمشتري في البيع بالوفاء مقتدران على الفسخ‎ :١ 

: ليس للبائع والمشتري بيع المبيع وفاء من آخخر. 

: يجوز أن يشترط في بيع الوفاء أن تكون منافع المبيع للمشتري . 

6: إذا تلف المبيع وفاء في يد المشتري سقط من الدين بمقداره ولو كان ذلك بدون تعد مله . 
5: إذا توفي أحد العاقدين للبيع بالوفاء قامت ورثته مقامه. 

د يميز المشتري وفاء عن غيره في أخذ المبيع . 


3 عمف 


#المادة 4797 كم أن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع كذلك 
للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن . 


لا يكون المشتري في البيع بالوفاء مالكاً للمبيع وعليه فللبائع وفاء أن يرد الثمن ويأخذ المبيع 
وكذلك للمشتري أن يرد المبيع للبائع ويسترد منه الثمن. ولو كان هناك مقاولة خصوصية للزوم 
البيع في مدة معينة. لأن بيع الوفاء ليس بعقد لازم حتى أن للبائع أن يسلم الثمن للمشتري 
ويسترد منه المبيع ولو بعد مضي بعض المدة المضروبة ويجبر المشتري على قبول الثمن ورد المبيع لأن 
المنفعة في هذه المدة حق للبائع وللبائع اسقاط حقه. ولا يجوز له استرداد المبيع بدون رد الثمن. 
(مشتمل الأحكام في بيع الوفاء.ء الانقروي قبل الاقالة» والحندية في الباب العشرين» وعلي 
افندي). 

فلو قال المشتري اشتريت منك ابيع الفلاني بكذا قرشاً على أن أرده لك أو أبيعه منك متى 
ارجعت إلي ثمنه أو اديتني إياه فقال البائع بعته منك على تلك الصورة انعقد البيع بالوفاء وإذا 
حصل الاتفاق بين الطرفين على أن يكون العقد الذي سيجري بيه| عقد بيع وفاء ثم عقد البيع 
ولى يصرحا فيه بأنه كذلك فإذا تحقق أنه وقع بعد اتفاق سابق فهو بيع وفاء وإلا فبيع لازم صحيح . 
«البزازية في الرابع من البيوع. والخيرية» 


ا درر الحكام 





وإذا باع انسان داره المملوكة من آخر بغبن فاحش وقال له متى رددت إلي الثمن افسخ البيع 
فالبيع أيضاً بيع وفاء. راجع المادة (84) ا ورا أما إذا كان البيع بثمن المثل أو بغين يسير 
ووعد المشتري البائع بفسخه متى رد إليه ثمنه فلا يكون بيع وفاء بل بيعاً باتاً. (التنقيح في البيوع 
والخيريه) . 

ويستفاد مما تقدم أنه إذا باع المديون بستانه من دائنه لأجل معلوم بيع وفاء وقال له إذا لم أرد لك 
الدين في الوقت الفلاني فالبيع بات ولم يرده في ذلك الوقت المضروب فله أخذ بستانه وليس للدائن أن 
يمتنع عن تسليمه إليه لمجرد عدم رده الدين عليه في الوقت المضروب . (علي افندي في بيع الوفاء) . لأن 
البيع قد انعقد على أنه وفاء فلا يتحول إلى بيع قطعي بلا عقد جديد. 


تابع في بعض شروط البيع بالوفاء 


يلزم ألا يكون المال المباع وقد مالا مشاعا . (عبد الرحيم في الوفاء) . فإذا بيعت حصة شائعة 
في عقار بيع وفاء كان البيع فاسداً سواء كان ذلك العقار قابلاً للقسمة أولا وسواء وقع البيع 
للشريك أو لأجنبي. والشيوع الطاريء كالشيوع المقارن فيفسد به البيع ايضاً. 

حكم البيع بالوفاء الذي يقع فاسداً كحكم البيع الذي يقع 5555 فليس للبائع أي 
للمدين أن يسترد المبيع ويتصرف فيه ما لم يؤد ما أخذ من المشتري أي الدائن إل إذا كان , بيع الوفاء 
الفاسد سابقا للدين. 


* - لا يشترط في صحة البيع بالوفاء أن يعطى شيء للبائع في مقابلة المبيع . 


#المادة حضف بدن للبائع ولا للمشتري نبع ‏ مبيم مبيع الوفاء لشخص آخر. 


ان البيع بالوفاء في حكم الرهن في كل شأن من شؤونه كا في المادة () وعليه فليس لأحد 
من البائع والمشتري أن يبيع مبيع الوفاء من آخر بدون أذن الآخر. (أنظر المادة 0/) حتى لو باعه 
البائع من آخر بيع وقاء أذ نيعا ياتا وسلمه إياه فلا يكون 000 ولذلك البائع أو وارثه استرداده 
من المشتري أو من وارثه ويجبر المشتري أو وارثه على رده ولو لم يؤد البائع ثمنه إليه. 
ولكل واحد من الطرفين بيعه بإذن الآخر فإذا باع انسان ماله المباع بيع وفاء من آخر بيعاً بات 
واجازه المشتري الوفائي كان جائزا 
وإذا باعه من آخر ثم من آخر ايضاً نفذ منم| البيع الذي يجيزه المشتري الوفائي 
وكا تكون الاجازة بالقول تكون بالفعل فلو قال البائع الوفائي للمشتري (انني بعت هذا 
المبيع بيعا باتا من آخر فخذ دينك فاخذه المشتري فقد اجاز البيع. (البزازية في الرابع من البيوع» 
ودر المختار.ء ورد المحتار) . 


في بيع الوفاء ع 


وللمدين أو الراهن الذي هو البائع تأدية الدين قبل حلول اجله واسترداد المبيع . ليس 
للمشتري أن يمتنع عن إعادة المبيع متى أخذ ماله كله لأن الأجل حق للمدين فله ابطاله. وليس 
للدائن طلب الدين المؤجل قبل حلول أجله فلا يقول للمدين أعطني ديني وخذ المبيع» وأما إذا لم 
يكن الدين مؤجلا فله ذلك. 


#المادة 794* إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري 
المشروح «راجع المادة 7م) 
أما إذا لم تشرط المنافع للمشتري واستهلكها بدون اذن فعليه الضمان لأن المشتري لا يملك ما 
مثلاً: إذا استهلك المشتري ثمر البستان الذي اشتراه شراء وفاء ولم يبح البائع له ذلك فللبائع 
أن يضمنه ما أخذ من الثمر متى أداه دينه أما إذا أباح له ذلك فلا ضمان . (راجع المادة ))725٠(‏ . 
وإذا تلفت الغلة بلا تعد ولا تقصير من المشتري فلا يلزمه الضمان غير ان استهلاك بدل إيجار 
المبيع وفاء ليس بموجب للضمان. مثلا لو أجر الطاحون التي اشتراها شراء وفاء بدون أذن البائع 
واستهلك اجرتها واراد البائع استرداد الطاحون واداء ما عليه للمشتري فليس له أن يضمن المشتري 
الاجرة وقد فصل ذلك في المادة (/51 5) وشرحها (الخيرية. والبزازية. ورد المحتار. والفصولين في )١8‏ 


«المادة #599 إذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك 
المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته. 


يعنى إذا هلك المال في يد المشتري أو اتلفه سقط من الدين بقدر قيمة المال الهالك أو المتلف 
(أنظر المادة .)9/5١‏ 

فان لم يتلف المال بل طرأ عليه عيب أوجب نقصان قيمته قسمت قيمة الباقي منه على قيمة 
ما هلك منه. فيسقط الدين, الذي يصيب الخصة التي تلفت ويبقى ما يلحق الخصة الماقية منه. 
(البوازية 5 الرابع من البيوع ع ورد المحتار) . 

مثلاً: إذا اشترى إنسان دارا قيمتها الف قرش مائة قرش وفاء وتسلمها فطرأ عليها خراب 
ندل قيقها؛ إن اتقبر ةله تقر قن تتفل طن ولك الندي تسيو فرك 

وقد قيدت القيمة في هذه المادة وني المادتين الاتيتين بالقيمة يوم القبض لأن سبب الضمان هو 
القبض فيجب أن تعتير القيمة وقت القبض . 


الملزمة 58 البيوع الاجارة 


2*5 درر الحكام 





ويجري الفراغ بالوفاء في مستغلات الوقف أيضاً فلمن يكون له التصرف في الوقف 
بالاجارتين أن يتفرغ بالوقف بمقابل دينه وفاء باون المتولي. وإنما لا تجري في هذا أحكام هذه المادة 
(949") والمادتين الآتيتين .)1550١95٠٠(‏ مثلا: إذا احترقت المسقفات الموقوفة ذات الاجارتين 
المتفرغ بها وفاء أو استغلالاً ولو حصل ذلك وهي في يد المتفرغ له فلا يسقط الدين الذي على 
المتفرغ بل للمتفرغ له المطالبة به ويجري التفرغ بالوفاء أيضا في الأراضي الأميرية باذ صاحب 
الأرض والحكم على المنوال السابق في التلف . 


© المادة ا لان إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع ف 

يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي واخذه من البائع 

يعنى أنه إذا كانت قيمة الال المبيع يوم القبض ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري 
سقط من الدين قدر قيمته يوم قبضه واسترد المشتري الباقي وأخذه من البائع . 

قوله «إذا تلف» أي سواء كان بلا تعد ولا تقصير من المشتري أو كان بتعديه واتلافه. فإذا 
منها غير عرصتها التي تساوي مائة قرش سقط من الدين سبعائة قرش وللمشتري أن يستوفي 
الثلاثماثة الباقية من البائع . (البزازية في الرابع من البيوع والفصولين في 18. ولملتقى» ومجمع الأخهر 
في الرهن) . 


#المادة #5٠1١‏ إذا كانت قيمة المال المبيع :وفاء زائدة عن مقدار الدين 
وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري 
الزيادة أن كان هلاكه بالتعدي وأما ان كان بلا تعد فلا يلزم المشتري اداء تلك 
الزيادة . 

أي إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء يوم القبض زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع 5 يل 
المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين سواء حصل التلف بتعد أو لا. غير أنه إذا تلف بتعدي 
المشتري فعليه أن يضمن ما زاد عن مقدار الدين. أنظر المادة (315). 

أما إذا تلف بدون تعد ولا تقصير فالزيادة في حكم الامانة فليس على المشتري اداؤها .(راجع 
المادة 49كلا)). 

مثلاً: إذا باع إنسان مالآ يساوي الفين وماثة قرش بيعاً وفائياً في مقابل ألف قرش دين عليه 
وسلمه للمشتري فتلف وهو في يده سقط الألف الدين إلآ أنه إذا حصل التلف بتعدي المشتري 
فعليه أن يضدن الألف الأخرى. 


في بيع الوفاء او 





فائدة: أن أحكام المواد (#99, )401١85٠٠‏ تجري في الرهونات العادية التي بينت في 
الكتاب الخامس من المجلة وقد جاء ذلك 5 المادة م7١‏ من الكتاب المذكور بصورة يحملة وقد 


فصل في شرح المادة .74١‏ 


«المادة 1٠‏ »# إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث. 


يعني إذا توفي أحد المتبايعين وفاء أو الإثنان 5 انتقل حق الفسخ أي المعاملة الواردة في المادة 
(945/) وسائر أحكام ب بيع الوفاء للوارث» أي يكون للوارث حقى الفسخ ىا كان للمتوفقي .(أنظر 
المادتين (5”لا» ل قبل كتاب الشفعة»). 

مثلاً: إذا باع اتبنان :دارم املك نخسة الاق ترس عن لخر يها “وفاناً كتوق المشاري 
فللورئة استرداد المبلغ الذي دفعه مورثهم ورد الدار لصاحيها. 


«المادة »5٠8‏ ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف 
المشتري دينه 


أي ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء واخذه واقتسامه بيهم ما لم يستوف المشتري دينه 
تاماً فإذا بقي شيء رد إلى العرقاة (أنظر المادة 8 . مثا : إذا باع داره الملك من آخر بمقابل ما 
0 منه من 0 75 رن وبعد ان ا إليه > توفي 0 قبل استيفاء دينه وديونه أكثر 


اولاً - إذا ادعى أحد الطرفين أن البيع بات وادعى الآخر أنه وفاء فالقول لمدعي البات. 
لآن الأصل في العقود ان تقع باتة ما لم توجد قرينة وتدل على أنه وفاء كبيع المبيع بنقص فاحش عن 
غيره ووضع ربح على ثمن المبيع واستئجار البائع المبيع استغلالاً من المشتري وما إلى ذلك فحينئذ 
يكون القول لمدعي الوفاء. 

ثانياً - إذا علم ان المبيع بيع بنقصان في الثمن فالقول لمدعي الوفاء إلا أنه إذا أراد الطرف 
الآخر أن يثبت تغير السعر والقيمة بعد البيع فالقول حينئذ لمدعي البيع البات. (رد المحتار قبيل 
الكفالة» وعلي افندي) . 


ثالثاً ‏ إذا ادعى أحد الطرفين ان البيع الواقع بيع وفاء وادعى الآخر أنه بيع بات وأقام كل 
منب| البينة على مدعاه رجحت بينة مدعي الوفاء لأن الوفاء خلاف الظاهر في البيوع وهو الأكثر من 


الحتاب الشالى 


الاححارة 


الإجارة 


, يشتمل على مقدمة وثانية ابواب 

بعد أن فرغت المجلة من بيان البيع الذي هو تمليك الأعيان بعوض شرعت في بيان الإجارة 
التي هي تمليك المنافع بعوض وإئما قدمت البيع لأن الأعيان مقدمة على المنافع قدرا وكونا. 

والتمليك نوعان: تمليك العين وتمليك المنفعة. وكلاهما نوعان: تمليك بعوض وتمليك بغير 
عوص . 

فالأول هو تمليك العين بعوض بيع . والثاني هو تمليك العين بلا عوض: هبة أو صدقة أو 
وصية. والثالث هو تمليك المنفعة بعوص إجارة. والرابع هو, تمليك المنفعة بلا عوض إعارة. 
والحكمة في الإجارة هو دفع الإحتياج العظيم بعوض قليل كانتفاع الفقير بالاستحام فإن الفقير 
ينتفم بذلك بصرف نقود قليلة منفعة الغنيى الذي ينفق للحصول عليها نقودا كثيرة. 

والإجارة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ولكنها مخالفة للقياس لأن المعقود عليه في الإجارة 
هو المنفعة وهي معدومة. فمقتضى القياس عدم جواز الإجارة ولكن اجيزت للحاجة. وذلك أن 
الإنسان محتاج إلى منافع أعيان لا قدرة له على ابتياعها إذ ليس كل إنسان يستطيع أن يشتري الدار 
التي يحتاج إلى سكناهاء والحمام الذي يحتاج إلى الاغتسال فيه. والدابة التي تحمل ثقله ومتاعه. لكن 
يسهل إليه استئجار ذلك وتحصيل منفعته منه. وجواز الإجارة من الأسباب التي يكون بها عمران 
البلاد ورفاهية العباد وإنك لتجد شركة تنفق ألوف الألوف من الجنيهات في إنشاء السكك الحديدية 
والسفن فتسهل بذلك للناس التنقل بين البلاد ونقل أموالهم واثقالهم بأجرة تأخذها. 

وإن المؤجر لمحتاج إلى الإجارة فهو يؤجر أعيانه» ويستفع بأجرتهاء ويستبقيها. والأجير 
والمستأجركلاهما محتاج إلى الإجارة لآن الفقير محتاج للمال» والغني محتاج للأعمال وبذلك تثبت الحاجة 
إلى الإجارة التي هي العقد على منافع العمل فلو لم تجز الإجارة لكان ني ذلك على الناس ضيق 
وحرج . (أنظر المادة 1). وقد جاء ني الكتاب العزيز (إني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على 
أن تأجرني ثاني حجج) على لسان شعيب عليه السلام وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه 
ولاسيها إذا ذكر الشرع من غير ,إنكار وقد جاء في الكتاب العزيز أيضاً(فآتوهن أجورهن) وقوله 
تعالى (لو شئت لاتخذت عليه أجراً) فهذه الآيات الكريمة تدل على أن الإجارة مشروعة. 


لخدم درر الحكام 





وأما السنة فقد ورد في الحديث الشريف(اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) و (من 
استأجر أنخيرا فليعطه أجره) فالأمر باعطاء الأجرة دليل على صحة الإجارة . 

وأما إجماع الأمة فقد انعقد في كل عصر على صحة الإجاركء(الحداية) و(زيلعي) والإجارات 
جمع إجارة وإنما وردت بضيغة الجمع لا باعتبار الأنواع لأنها تنقسم إلى سبعة أقسام فهي أنواع 


عدة . 


المقدمة 


فى الإصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة 

إن المواد المذكورة في هذه المقدمة ليست مشتملة على أحكام وإنما قصد منها إفهام معان 
بعض الألفاظ التي سترد في الفصول الآتية. 

«المادة 5 8٠‏ * الأجرة الكراء أي بدل المنفعة والإيجار المكاراة والإستئجار 
الإكتراء 

وبعبارة أخرى الأجرة هي العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان أو منفغة الآدمي: مثلا: 
إذا استؤجر بيت أو خادم بمائة قرش فالمبلغ هو الأجرة وقد عرف في هذه المادة الأجرة أولاً والإيجار 
ثانياً والإستئجار ثالثاً فالأول اسم والثاني مصدر قائم بالمؤجر والثالك مصدر قائم بالمستأجر. 

#المادة *8٠6‏ الإجارة في اللغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى 

الإيجار أيضاً وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض 

الإجارة بكسر ال همزة على المشهور وحكيى ضمها وفتحها فهي مثلثة ال همزة. 

وللإجارة معنيان: الأول: المعنى اللغوي وهو الأجرة. والثاني: المعنى المستعملة فيه وهو الإيجار 
والأول مسببا عن الثاني لأن الإجار سبب للأجرة- فعل هذا يكون استعال لفظة الإجارة معنن 
(الإيجار) محازاً لغوياً. 

وبيان معنى الإجارة في اللغة والإستطراد إليه مع أن عنوان البحث قاصر على اللإصطلاحات 
الفقهية لإيضاح المناسبة في نقلها من المعنى اللغوي إلى المعنى الإصطلاحي » و(البدل) في الإجارة كما 
سيتضح في المادة 577 يكون )١(‏ عيناً 3( دين (') منفعة من غير جنس المعقود عليه. وبما أن 
العمل معدود من المنفعة حسب المادة 57٠١‏ و١145‏ فهذا التعريف يكون مشتملاً على نوعي الإجارة 

توضيح القيود: 

يجب أن تكون المنفعة التى يعقد عليها في الإجارة مقصودة في الشرع ونظر العقلاء فلو 





استأجر إنسان حصاناً ليربطه أمام داره أو ليجنبه أو استأجر ثياباً ليضعها في بيته ليظن الناس أن 
له حصانا أو ثيابا نفيسة ليراها الناس ويظهر بها بمظهر الأغنياء فالاجارة فاسدة ولا تجب الأجرة فيها 
لأنبا منفعة غير مقصودة من العين في الشرع ونظر العقلاء. ولا يكفي لصحة الإجارة أن تكون 
المنفعة مقصودة للمستأجر بل لا بد أن يكون فيها منفعة مقصودة في الشرع ونظر العقلاء والإجارة 
وان كانت تجب باستعمال المأجور في الإجارة الفاسدة إلا أنه لابد لذلك من أن تكون تلك الإجارة 
معقودة على ما فيه منفعة مقصودة, فاستئجار التفاح للشم والحلي لوضعها في محل منظور من البيت 
فاسد إلا أنه يجوز استعارة الحلى للتزين مها وهذا مما تختلف به الإعارة عن الإجارة فالإعارة فيه 
جائزة والإجارة فاسدة. ْ 

ولا بد أن تكون المنفعة قابلة للبدل وبهذا القيد تخرج المنافع المقصودة من النكاح فإن منافع 
التكاح (وهي منافع البضع) التي يقع عليها التكاح ليست إجارة بل تسمى نكاحاً(الباجوري). حتى 
أن الإجارة يجب أن تعقد على مدة موقتة أي أن التوقيت في الإجارة لازم بعكس النكاح فلا يجوز 
فيه التوقيت. (تكملة الفتح . مجمع الأخمر) 


وبقول المجلة(المنفعة) اشارت إلى أنه لو استأجر إنسان خياطاً ليخيط له من ثوب قباء على أن 
يكون قياش الكمين منه فالإجارة فاسدة وكذلك لو استأجر إنسان بناء ليبني له دارا على أن تكون 
لوازم البناء منه لأن الإجارة منت بيع عين (البحر) . وسيجيء 5 شرح المادة 717 مزيد إيضاح 
لمذه المسألة . 


قوله (معلومة): العلم بالمنفعة يكون تارة ببيان المدة كيا في استئجار الدور للسكنى والأراضي 
للزرع كما جاء في أول الكتاب. وتارة يكون بالتسمية كاستئجار صباغ أو خياط لصبغ ثوب أو 
خياطته. وتارة يكون بالتعيين والإشارة وذلك كاستئجار رجل لنقل حمل يدل عليه الرجل إلى حل 
مشار إليه وسيأتي تفصيل ذلك في المواد 7١50و‏ 5408و55059. 


وتعرف الإجارة بثلائة تعاريف : - 

الأول تعريف المجلة وهو غير صحيح لتقييد كل من المنفعة والعوض بكونه معلوماً فتكون 
الإجارة فاسدة في| إذا كان أحدهما مجهولاً وتخرج بذلك الإجارة التي هي موضوع البحث في المواد 
(50195050و '55) مع انها داخلة . 

ويدخل في هذا التعريف أيضاً الإجارة الفاسدة للشيوع الأصليى بحكم المادة 479 فإذا 
اعتبرنا أن الإجارة المعرفة هنا هي الصحيحة فإن الإجارة الفاسدة للشيوع الأصلي المار ذكرها 
. وللشرط الفاسد تدخل في هذا التعريف فيكون غير مانع لا غياره. 

وإذا اعتيرنا أن المعرف ههنا الأعم من 'الصحيحة. والفاسدة فإنه يخرج منه تلك الإجارات 
المندرجة تحته ومن ذلك الإجارة الفاسدة بجهل البدل أو المنفعة فيكون التعريف غير جامع لأفراده 


الإجارة و 





(الدرر. مجمع الأخبر). وإنما اختارت المجلة هذا التعريف لأن بعض أئمة الحنفية عرفوا به الإجارة 
(شرنبلالي). 

التعريف الثاني: بيع المنفعة بعوض (تنوير) وهذا التعريف غير سالم من الاعتراض لأنه وإن 
كان يشمل, الاجارة صحيحة والفاسدة بجهالة البدل أو المنفعة فلا يشمل الفاسدة بوقوعها بلا بدل 
فهو غير جامع . 

التعريف الثالث: بيع المنفعة الخالية من الشيوع الأصلي والشرط المفسد بعوض معلوم وهذا 
التعريف أيضاً فيه بعض الضعف لأنه ليس بجامع إذ أن الشيوع الأصلي لا يفسد الإجارة إذا كان 
الإيجار للشريك . 

والأجوبة عن الاعتراضات الواردة على التعاريف تؤخذ من الإيضاحات الآتية: 

قوله (عوض) أما الإجارة التي تكون بلا عوض ففاسدة على قول وإعارة على قول آخر. وذلك 
كا لو قال إنسان لآخر آجرتك داري هذه أو آجرتك منفعة داري هذه بلا عوض شهرين فقبل 
الآخر فالإجارة فاسدة في هذه الصورة» فاسبدة على قول وليست بإعارة وعلى قول آخر تنعقد إعارة 
(راجع المادة 7). 

فإذا اعتيرنا الإجارة بلا بدل عارية اصبح التعريف الثاني سالماً من الاعتراض وتكون الإجارة 
حينكذ هي بيع المنفعة بعوض والإجارة بلا بدل ليست إلا عارية وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه كا ' 
يجوز التعريف بالمساوي يجوز بالأعم وتعريف المجلة من هذا النوع,(الباجوري. الدر المنتقي . 


«والمادة *14٠5‏ الإجارة اللازمة هي الاجارة الصحيحة العارية عن خيار 
العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر. 

وقد جاء في شرح المادة 55١‏ والمادة ١١5‏ أنه ليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر وذلك 
حكم الإجارة الصحيحة أما الإجارة الفاسدة فلكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها كا أن لكل 
من المتبايعين فسخ البيع الفاسد (أنظر شرح مادي 157و 4 4) وكذلك إذا كان لأحد المتعاقدين 
عذر فله أن يفسخها أيضاً وسيأتي في المادة 47 شي» من الإيضاح. 

وقد اختلف الأئمة في الإجارة فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه ليس لأحد الطرفين 
فسخ الإجارة الصحيحة لأنها من العقود اللازمة لكلا الطرفين ما لم يكن موجب للفسخ ما تفسخ 
به العقود اللازمة لوجود عيب في العين المأجورة. 

أما أئمة الحنفية فقد ذهبوا إلى أن. الإجارة إنما تفسخي لهوجود عذر كافلاس مستأجر دكان أو 
سرقة ماله وغصبه(ميزان الشعراني) (أنظر سرح المادة 57 54). 


0 درر الحكام 


الإجارة اللازمة : هى مقابلة للإجارة غير اللازمة فإذا كان في الإجارة أحد الخيارات التى مر 
ذكرها يقال لها إجارة غير لازمة.(أنظر المادة )١١6‏ (الحندية) . 

وهنا يرد سؤال وهو أن الإجارة تنعقد ساعة فساعة حسب حدوث المنفعة لأن المنفعة لما كانت 
معدومة لم تجر إضافة العقد إليها وعلى ذلك فالمعدوم ليس بمحل للعقد.والمراد من انعقاد العلة ساعة 
فساعة على حسب حدوث النافع هو عمل العلة ونفاذها في المحل ساعة فساعة لا ارتباط الإيجاب 
والقبول كل ساعة(البحر). وعلى ذلك يجب أن يكون المستأجر قادراً على الرجوع في الساعة الثانية 
لكن لو استأجر إنسان داراً شهراً فليس له فسخ الإجارة بلا عذر قبل تمام الشهر فا الوجه في 
ذلك ؟ 

والجواب أن المستأجر الذي هو سبب المنفعة اقيم مقام المنفعة نفسها. واقامة السبب مقام 
المسبب معهودة في الشرع كاقامة السفر مقام المشقة والبلوغ مقام كال العقل. وأثر العقّد من حيث 
املك والإستحقاق يترتب على حصوله وان كان الحكم قابلا للتراخي كالبيع بشرط الخيار أي عين 
المستأجر في عقد الإجارة تقام مقام المنفعة لصحة الإيجاب والقبول لأن الملكية تمتد حتى حدوث 
المنفعة (الشبلى والبحر) . 

«المادة 5017 * الإجارة المنجزة هى إيجار اعتبارا من وقت العقد. 

هذه الإجارة مقابلة للإجارة المضافة» وهو كإيجار دار إلى أجل بكذا قرشاً اعتباراً من وقت 
العقد (أنظر المادة 585و 587).وإذا لم يبين مبدأ العقد في الإجارة تنصرف إلى الإجارة المنجزة. وعال 
هذا فللإجارة المنجزة صورتان: 

الأول : أن يعين مبدأ الإجارة وقت العقد. 


والثانية :الا بين مبدأ الإجارة وقت العقدء كقولك أجرتك هذه الدار سنة, و(منجزة) بتشديد 


«المادة 404 الإجارة المضافة إيجار معتير من وقت معين مستقبل مثلاً لو 
استؤجرت دار بكذا نقوداً لكذا مدة اعتباراً من أول الشهر الفلاني الآ تنعقد 
حال كونها اجارة مضافة . 

راجع المادة 52 شرع المادة "م (الدر المختار في ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح 
تعليقه) . 

وكذلك لو آجر من رجل داره من غرة محرم شهراً كاملاً وآجرها من آخر غيره من غرة صفر 
مدة في الوقت عينه فالاجارة الأولى منجزة والثانية مضافة وعلى ذلك فتسلم الدار إلى المستأجر الأول 
إلى إنتهاء محرم ثم تسلم إلى المستأجر الثاني (الحندية الباب الثالث. التنقيح). ويؤخذ من هذه المادة 


الإجارة 6 


راليي قبلها أن الاجارة باعتبار الابتداء قسان:(١)‏ منجزة و(7) مضافة. وههنا نوع آخر للاجارة 
يدرك بالعقل وهو الاجارة المعلقة. وذلك كقولك لشخص إذا رجع زيد من سفرته آجرتك داري 
هذه بكذا قرشأ ولكن لأن تعليق التمليك على شىء باطل والاجارةممنزلة تمليك المنفعة وايجارها قد 
صرف النظر عن هذا'شرعاً (انظر المادة 88٠‏ وكم). (في البيع فيها يببطل بشرط فاسد) والاجارتان 
المنجزة والمضافة ى! تكونان لازمتين تكونان غير لازمتين. ولذلك قد لا تعتبران قسمين ومقابلين 
للاجارة اللازمة من كل وجه. 


#المادة 504*» الآجر هو الذي أعطى الأجونبالتحارة:ويقال ل ايقياً 
المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم . 

أما قول البعض مؤجراً فخطأ وقبيح2 (زيلعي).أما خطؤه فلان (آجر) من باب افعل لا 
فاعل وأما قبحه فلأنه يستعمل في موضع القبح (شبلي). 


والاكتفاء بذكر واحد من هذه الألفاظ الثلاثة المصطلح عليها خير من التطويل ولا داعي 
لذكرها حميعها. 


«المادة 45٠١‏ المستأجر بكسر الجيم هو الذي استأجر 


المستأجر بضم الميم وكسر الجيم اسم فاعل وهو الذي ببتتاح اال أن حر ويقال للآجر 
والمستأجر طرفان كما جاء في المادة 55 فالذي يستأجر دكاناً بمائة قرش أو يستأجر خحاكنا يقال له 
مستأجر. 


#المادة 45١1١‏ المأجور هو الثبىء الذي أعطى بالكراء ويقال له المؤجر 
والمستأجر بفتح الحيم فيهما. 


كا يقال للمعطي بالكراء مأجور يقال له مؤجر ومستأجر بفتح الجيم فيههما بصيغة اسم مفعول 
والمأجور: اسم مفعول من أجر يأجر من باب ضرب يضرب (الزيلعي). وعلى ذلك الحانوت الذي مر 
ذكره في شرح المادة السابقة (مأجور ومؤجر ومستأجر) ولما كانت كلمتا مؤجر ومستأجر تلتبسان 
ل بكلمة (مؤجر) الوارد في المادة 04+ وكلمة (مستأجر) الواردة في المادة السابقة وكان في ازالة 


)١(‏ أصل هذا القول للزتغشري في الأساس حيث قال فيه (وآجرني فلان داره فاستأجرتها وهو مؤجر ولا تقل مؤجراً 
فإنه خطأ وقبيح وليس. آجر هذا فاعل ولكن افعل. وعنه أخذ الفقهاء هذا وذلك ان اسم القاعل من افعل 
مفعل مثل مكرم من أكرم أما مؤجراً ذ فهو اسم فاعل من آجره مؤاجرة بوزن فاعل لأن اسم الفافل ب فاعل 
مفاعل مثل كاتب فهو مكاتب وليس (آجر) في باب الإجارة بوزن فاعل بل بوزن أفعل فيكون استعمال مؤجر. 
خطأ وأما قبحه فلأنه يطلق على الغلام الفاسد واستعاله بهذا الاطلاق مولد). 
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الالتباس تطويل رأينا الاقتصار على كلمة (مأجور) وهي مطابقة لما كل المطابقة في المواد الآتية 
جميعها ولا سيا ان المجلة لم تستعمله| في هذه المواد أيضاً. 


«المادة 4511 المستأجر فيه بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر 
للأجير لأجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد الإجارة كالثياب الذي أعطيت 
للخياط أن يخيطها والحمولة التي أعطيت للحال لينقلها. 

المستأجر فيه بضم الجيم اسم مفعول ويطلق أيضاً على ما يحدث فيه العمل أما الساعة التي 
تدفع إلى من يصنع لها غلافا والصوان (البقجة) الذي يرسل الثوب فيه إلى الخياط ليقطعه جبة فلا 
يعدان مستأجرا فيهما (التنقيح) . لأنعمل الأجير ليس في الساعة نفسها ولا في الصوان بل في غلاف 
النداعة وهوان العرمية 


المادة #1 الأجير هو الذي آجر نفسه. 


وهو على نوعين كما جاء في المادة 77 الآتية كالخادم والنجار وغيرهما من العمال. 


«المادة »5١14‏ اجر المثل هو الأجرة التى قدرتها أهل الخبرة السالمين عن 
الغرض. 

يعين أجر المثل على أربع صور: الصورة الأولى تعينه بتقدير أرباب الخبرة الخالين عن 
الغرض . 

وكيفية ذلك أن ينتخب اثنان مثلاً من أهل الخبرة الخالين عن الغرض فيقدران الأجرة التي 
يستحقها مثيل ذلك المال أو ذلك الرجل في عمله مع المدة الذي استؤجر فيها. ولا كانت إجارة 
المنفعة تزاد على الأعيان أيضاً ينبغي أن ينظر في تقدير أجر المثل إلا شيئين: 

)١(‏ إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور. 


(5) إلى زمان الإجارة ومكانها. 


وكذلك يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن ينظر إلى شيئين: 
)١(‏ إلى شخص مائل للأجير في ذلك العمل . 
(؟) إلى زمان الإجارة ومكانها. 


لأن الأجرة تختلف باختلاف الأعمال والأزمنة والأماكن (رد المحتار. في الإجارة الفاسدة) . 


الإوجارة /ا5 





ففي إجارة الأجير الفاسدة مثلاً يستحق الأجير عنداتمامه العمل الأجرة المعروفة بين أهل 
ذلك العمل ويعين أجر المثل من جنس الدراهم والدنانير لا من جنس الأجر المسمى. فاللاجارة التي 
سمي أجرها من الحنطة مثلاً إذا لزم أجر المثل فيها بفسادها يقدر من الذهب والفضة لا من الحنطة. 
هذا إذا اتفق أهل الخبرة على مقدار أجر المثلأما إذا اختلفوا وقدروا تقديراً متفاوتاً فيؤخذ وسط ما 
قدروه. ىأ لو قدر بعضهم أجر المثل اثئي عشر قرشاً وبعضهم قذره عشرة وبعضهم احد عشر فحق 
الأجير حينئذ احد عشر. 

قوله (السالمين من الغرض) يشترط الا يكون للخبير غرض ليصح الأخذ بقوله والعمل برأيه 
(أنظر المادة .)١/٠٠١‏ (كفوى). 

وهذا التقدير المبين في هذه المادة ليس من قبيل الشهادة الشرعية فلا يشترط فيه ألفاظ 
الشهادة كا لا يشترط عند الشيخين نصابها. 

أما محمد فقد اشترط نصاب الشهادة في ذلك وليس في هذه المادة إشارة إلى اختيار أحد 
المذهبين. 


ونذكر ههنا بعض المسائل التي يعمل فيها برأى أهل الخيرة: 


المسألة الأولى: فيا إذا أجر متولي الوقف. أو وصي اليتيم مال الوقف أو مال اليتيم» وادعى 
المستأجران في هذا الإيجار غبنا فاحشا ففي هذه الدعوى وامثالها لا يحكم بالصحة مالم يرجع إلى 
اراء أهل الخبرة ويصدقوا بالغبن الفاحش حسب الدعوى. فحينئذ تفسخ الإجارة (راجع شرح المادة 
.)١‏ إذا باع وصي اليتيم مالا له بمبلغ معلوم من آخر فادعى الغبن الفاحش في بيعه» وطلب 
استرداد المبيع من المشتري بناء على بطلان البيع بحكم المادة(7057) . 


فيسأل حينئذ أهل الخبرة ويعمل بقولهم وتقديرهم فإن كان هنالك غبن فسخ البيع وإلا فلا: 
وليس لفظ الشهادة شرطا في قول أهل الخبرة واخبارهم . 


الصورة الثانية تعيينه باقرار المدعى عليه وهذا ظاهر كما لو ادعى المدعي أن أجر المثل عشرة 
دنانير مثلاً وصدقه المدعي عليه في ذلك. 

الصورة الثالثة : تعيينه بالشهادة الشرعية وذلك كما لو اختلف الطرفان على مقدار أجر المثل 
فادعى الأجير أنه ديناران وادعى المستأجر أن لا يتجاوز الدينار. ولا يكتفي هنا في أخبارا أهل الخبرة 
بغير الشهادة لأن اخبارهم هذا شهادة فيجب مراعاة سائر شروط الشهادة فيه التي منها التلفظ 
بالشهادة.(أنظر المادة ه/1١‏ وما يتلوها). 

فإذا اقام كلا الطرفين شهوداً على مقدار ما ادعاه من أجر المثل, رجحت بيه مدعي الزيادة. 
(أنظر المادة .)١79/55‏ 


+ درر الحكام 


الصورة الرابعة : تعيينه باليمين وذلك في إذا لم يتمكن صاحب الال من إقامة بينة الشهادة 
على ما يذعيه لما له من مقدار أجر المثل فيتوجه اليمين حينئذ على المستأجر على عدم الزيادة. مثال 
ذلك أن يدعي صاحب الال أن أجر المثل ماله مائة قرش ويقول 00 ينون قوفًا وعد 
رب المال عن إقامته البينة على دعواه »فيتوجه اليمين على المستأجر أن ] جر المثل لد جتاز الخمسين 
قرشاً التى ادعى أنها أجر المثل.(أنظر المادة /ا) . 

ولو طلب بعض الناس حينئذ استكئجار المال المذكور بخمسهائة قرش»فلا يعتبر ذلك أجر مثل 
للال المذكور لأن ذلك المبلغ إنما هو أجر مسمى . 

والأجر المسمى كما يكون زائداً عن أجر المثل يكون ناقصاً.«الخيرية في الإجارة. علي افندي 
الاشباه في أجر المثل. ا لحموي). 

وعلى ذلك لا يثبت أجر المثل للخادم بالشهادة المعطاة له من مخدومه السابق أن أجرته كذا 
فرشا . وللدكان بالشهادة المعطاة لصاحبها من نقابة الطبقة التي بيت إليها المستاحر السابقءولا 
اعتبار للأجر المسمى من مستأجر الدكان مطلقاً ولا يتخذ دليللٌ على أ جر المثل. 

«#المادة 1 الأجر المسمى هو الأجرة التى دكرت وتعينت حين العقد . 

أي هو الأجرة التي تعيدف ون الكسافدي: حون الفقد كا لو اآخر ]تبان حانونا من آخر عائة 
فرش. فالمائة القرش الأجر المسمى . 

وللأجر المسمى ثلاث أحوال: 

1( أن يكون قضارنا 0 المثل. 

(1) أن يكون زائداً على أجر المثل. 

(6) أن يكون ناقصاً عن أجر المثل. 

فلو كان مال اجر مثله مائة وأوجر بمائة فالأجر المسمى في هذه الصورة مساو لأجر المثل. فلو 
أوجر بمائة وحمسين فالأجر المسمى زائد عن أجر المثل خحمسين. ولو أوجر بخمسين فأجره المسمى 
ناقص سين . 

ولذلك لا يكفي لإثبات أجر المثل لال ما أنه مائة بمجرد استئجاره بذلك المبلغ بل لا بد في 
إثباته من الاعتبارات التي تقدم إيضاحها في المادة السابقة «الخيرية». ومن ذلك كله يتبين أن بين 
الأجر المسمى وأخخز الكل غيوناً وعصرها وبهيا: 

هذا وأن الأجر المسمى في حكم الثمن المسمى في المادة 107ء وأجر المثل في حكم القيمة 
المذكورة في المادة ١65‏ وعلى ذلك فلو قدمت هذه المادة على المادة 5١5‏ لكان أنسب لسياق الكلام . 

© المادة 15 *# الضمان هو اعطاء مثل الشىء أن كان من المثليات وقيمته ان 


الإجارة 144 


أي في الغصب والإتلاف. فإذا اتلف إنسان كيلة حنطة لآخر فاعطاه مثلها أو حصاناً فاعطاه 
قيمته يوم إتلافه فيقال لذلك «ضمان».«أنظر شرح المادة .)841١‏ 

وقد عرف اللي في المادة ١505‏ والقيمي في المادة ١57‏ ويقبل في التقويم قول الواحد من 
العدول «(أشباه 5 القضاء والشهادات والدعاوي). 

فلو أتلف إنسان مال آخر وادعى صاحب الال أن ماله يساوي مائة قرشءتقأنكر المتلف ذلك 
وزعم أنه يساوي حمسين قرشاً فيقبل: تقويم عدل واحد لذلك المال ويعمل بقبوله. إلا أنه قد جاء في 
البحر عن البزازية «أنه يحتاج إلى تقويم عدلين لمعرفة النقصان فيحتاج إلى الفرق ثم استثني من 

#المادة 51017 *» المعد للإستغلال هو الشىء الذي أعد وعين على أن يعطى. 

بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات التى بنيت واشتريت على أن 
تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين وإنجار الشىء ثللاث سئين على 
التوالي دليل على كونه معداً للإستغلال.والشيىء الذي انشأه أحد لنفسه يصير 
معدا للإستغلال بإعلامه الناس بكونه فعا للإستغلال . 


يؤخذ من ذلك أن الأشياء المعدة للإستغلال ليست قاصرة على العقارات فقط كم) ذهب إليه. 
بل من الحيوانات والمنقولات ما يكون معداً للإستغلال.وقد جرت المجلة على هذا القول.(أنظر 
المادة 097).وعلى هذه المادة يلزم المثل في الحيوانات والعقارات أيضاً. 

وقوله (إن إيجار الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه معداً للإستغلال) ليس على 
اطلاقه فإنه إذا توفي صاحب ذلك الشيء أو باعه من آخر بطل كونه معداً للإستغلال ما لم يكن 
المشتري اشتراه على أن يكون كذلك ويبقى من قبيل ما أخذ ليعد للإستغلال.في الفقرة السابقة مثال 
ذلك :لو آجر إنسان ماله ثلاث سنوات اعتير ذلك بالنسبة إليه معدا للإستغلال.فإذا باعه من آخر 
بعد مضى الثلاث السنؤات أو توفي فلا يبفى ذلك المال معداً للإستغلال. فإذا أعده المشتري 
للاستغلال ثلاث سئوات أخرى على التوالي يعتبر كذلك بالنسبة إليه.أما إيجاره سنة أو سنتين فلا 
يعتير به معدا للإستغلالء وأا يعتر كذلك بعد مضى ثلاث سنوات -متوالية جور فيهاء والمراد من 
السنة هنا كما في مرور الزمن-السنة العربية لا الشمسية.لأن السنة إذا اطلقت انصرفت إلى السنة 
العربية في العرف الشرعي لكن إذا كان لإنسان أرض لا يقوم هو على زراعتها بنفسه في قرية اعتاد 
أهلها استئجار أراضي الغير للزراعة»فإن أرضه تعتبر معدة للإستغلال فإذا زرعها أحد فلصاحبها 
مطالبة هذا الزارع بالأجرة المتعارفة (أنظر المادة 097). (رد المختار. بزازية) . 

أما المال الذي أنشأه صاحبه ' لنفسه فشرط إلزام مستعمله بأجر المثل العلم بأنه معد 
للإستغلال.ولذلك قال المتن (والشيء الذي أنشأه أحد لنفسه يصير معدا للإستغلال باعلامه الناس 
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بكونه معداً للإستغلال) .وسيجيء في المادة (045) تفصيل لهذه المسألةة. 

إن بين المال المعد للإستغلال وغير المعد فرقاً من وجهين : 

الأول: من حيث الذات وقد بن ف هذه المادة الثاني: من حيث الحكم وسيبين ذلك 5 
المادة(095). 

«المادة 4418 المسترضع هو الذي التزم ظثراً بالأجرة . 

المسترضع الميم وكسر الضاد اسم فاعل من استرضع ويقال للظئر مرضعه قال تعالى (يوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عيما ارضعت) الآية. 

المادة #8 المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع كاعطاء القرار على انتفاع 
أحد الشريكين سنة والآخر أخرى مناوبة في الدار المشتركة مناصفة مثلا. 

المهايأة من باب المفاعلة وهي لغة إتفاق أشخاص على أمر ما شرعاً فهو ىا مر معنا في المتن 
وكا يجوز فراءة هذه الكلمة بالهمزة كاغر انها يجوز قراءتها علل لغة بقلب الهمزة الفا (مهاياة). 

فإذا كان دار مشتركة بين اثنين مناصفة مثلاً يعطى القرار إما رضاء أو قضاء بأن يسكن كل 
من الإثنين الدار سنة أو ستة أشهر أو أكثر أو أقل وأن يكون لكل منها إيجارها مثل تلك المدة ويقال 
الذلك (مهايأة زمن) وسيأتي ذكرها في المادة ١11/5‏ . (رد المحتار في القسمة) . ومع أن المهايأة قد ذكرت في 
المادة (479) من كتاب الإجارة وعرفت في هذه الماذة فقد جاء تعريفها في المادة )١١1/5(‏ وبحث فيها 
المواد التالية . 


الباب الأول 


في بيان الضوابط العمومية 

خلاصة الباب الأول: 

الضوابط جمع ضابطة أنظر شرح المقالة الثانية . 

-١‏ يعقد في الإجارة على العين ابتداء وعلى المنفعة إنتهاء.فإذا عقدت الإجارة إنتهاء على 
العبن فلا تكون الإجارة صحيحة. 

؟- الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين: 

م- الأجير على نوعين أجير خاص وأجير مشترك . 

- إجارة الأجير المشترك تكون على نوعين. 

الأول: أن يقيد فيها الأجير بعدم العمل لغير المستأجر. 

الثاني: أن تعقد على العمل من غير تحديد مدة لإنجازه . 

ه- الأجير الخاص نوعان: 

أجير واحد وأجير غير واحد. 

5- بين الأجير الخاص والأجير المشترك فرق من ثلاثة أوجه:(١)‏ من حيث الذات.(7) من 
حيث الأحكام. (") من حيث الفروع. 


«المادة #17١‏ المعقود عليه في الإجارة هى المنفعة . 


أي المعقود عليه والمبيع في أي نوع من أنواع الإجارة هي المنفعة ولا كانت المنفعة حين العقد 
معدومة وإضافة العقد إلى ما سيحدث في المستقبل لا تصح فالقياس ألا تكون الإمجارة جائزة 
حسب المادة )7١5(‏ لكنها جوزت للحاجة.والضرورة ,أنظر المادة 7 وشرحها). (الهندية . الزيلعي) 
وقد أول الكتاب البحث في الإحتياج . 

ومنافع الأعيان التي تقع عليها الإجارة ابتداء تسبمي مأجوراً والشخص الذي يترتب عليه 
العمل يسمي أجيراً.(أنظر شرح المادة 47"4).. 


وقد جيء بذه المادة توطئه للادة الآتية ويستخرج منها هذه القاعدة:(تجوز إجارة كل مال 





قابل للونتفاع به مع بقاء عينه). وقد ذكر في المادة (105) بعض المسائل في فساد الإجارة التي لا تقع 
على ا منفعة . توضيح الإجارة : 

المنفعة: فالإجارة التي يقصد منها استهلاك العين باطلة. (خيرية). 

مسائل متفرعة على ذلك :- 

)١(‏ إستئجار البحيرة لصيد السمك أو سقي المزرعة والبستان أو البيارة على أن ترعى فيه 
الدواب أو يقطع منه الخشب والشجر والإنتفاع بثمره.والأرض على أن يعمل منها اللبن والآجر غير 
صحيح وقد جاء في (البزازية) استأجر أرضاً ليلبن فيها فالإجارة فاسدة وان كان للتراب قيمة ضمن 
قيمة التراب واللبن له لأنه غاصب وان لم يكن للتراب قيمة فلا شيء عليه واللبن له وان نقصت 

مثال: إذا آجر أهل قرية أرضاً غير مراعيهم القديمة من أناس ليرعوا فيها مواشيهم فالإجارة 

وإذا أنفق المستأجر في البستان الذي استأجره فلا يأخذ ما أنفق جبراً أي بحكم الحاكم ولكن 
لا يليق بالآجر أن يضيعه عليه. 

(؟) استئجار الدراهم للصرف والمكيلات والموزونات للأكل وأشجار التوت لأخذ ورقها 
وال مالح لأحذ الملح غير صحيح. (أنظر شرح المادة .)5٠6‏ 

(") استئجار الغنم لجز صوفها غير صحيح وإذا جزها المستاجر فعليه دفع بدلا لصاحبها. 

(4) استئجار البقرة على أن ينتفع بلبنها غير جائز.(خيرية. النتيجة. التنقيح). 

ومقتضى ذلك ألا يجوز استئجار المرضع الذي نصت الادة (0157) على جوازه لأن الإجارة في 
ذلك يقصد منها استهلاك عين اللبن فصار كاستئجار البقرة والشاة للبها والبستان لأكل ثمره لكن 
جوز ذلك استحساناً لاحتياج الناس إليه وجريان التعامل عليه ودليله قوله تعالى (فان ارضعن لكم 
فآتوهن أجورهن) وقد انعقد الإجماع في ذلك وجرى التعامل به. 

قوله (استهلاك العين قصداً) لأنه إذا آجر المرعى لوضع الحيوانات فيه وأباح المؤجر 
للمستأجر رعي الحيوانات فيه فالإجارة صحيحة. وكذلك لو أوجر فصر البستان وابيحت نواتجه 
اللمستأجر. 

##المادة #57١‏ الإجارة باعتبار المعقود عليه على نؤعين: النوع الأول: عقد 
الإجارة الوارد على منافع الأعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجوز وعين المستأجر 
أيضاً وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام.القسم الأول:إجارة العقار كإيجار الدور 
والأراضي. القسم الثاني : إجارة العروض كإيجار الملابس والأواني القسم الثالث 
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إجارة الدواب.النوع الثاني:عقد الإجارة الوارد على العمل. وهنا يقال للمأجور 
أجير كاستئجار الخدمة والعملة واستئجار ارباب الحرف والصنائع هو من هذا 
الشيل :يت أن اعظاء النتلعة للخاط مكلا لبتخيط 'ثويا يضين إجازة عل العمل 
كا أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع . 


ومع أن المكيلات والموزونات من العروض أيضاً فلم يأت ذكرها وذلك أن هذه الأشياء إذا 
استؤجرت على أن تستهلك فإجارتها غير جائزة. ولو أوجر شيء من الموزونات على أن ينتفع باستعماله 
مع بقاء عينه»فالإجارة وان كانت صحيحة إلا أنها من قبيل إجارة العروض. 

أما القسم الثالث من أنواع الإجارة:إجارة الحيوانات»كإيجار الحصان والبغل والجمل والثور 
وغيرها فيأقي البحث عنه في المادة (078) وما يتلوها من المواد. 

وأما النوع الثاني فهو عقد الإجارة الوارد على عمل الإنسان والإنتفاع به.(أنظر المادة 417). 

لا يقال إنه قد جاء في المادة السبابقة(المنفعة هي العقود عليها في الإجارة) فيكون في تقسيم 
هذه المادة إلى إجارة واردة على منافع الأعيان وإلى أخرى واردة على العمل - تقسيم الشيء إلى 
نفسه وإلى غيره لأن معنى هذا التقسيم أن الإجارة ترد أحياناً على منفعة الأعيان وأحياناً ترد على 
منفعة الآدمي (تكملة الفتح). فمثلاً يفهم من قول المادة (450): (تكون المنفعة معلومة) أن 
الإجارة الواردة على العمل ترد أيضاً على المنفعة. 

هذا ولما كانت الإجارة لا ترد على استهلاك العين»فقطع قباء على أن يكون الثوب من الخياط 
ليس بإجارة خصوصية. (أنظر شرح المادة 405). قوله (حرف) جمع حرفة و (صنائع) جمع صنعة 
وكلتاهها بمعى واحد. 

أما قوله (كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من الخياط استصناع فقد جاء استطراذاً وا كان 
الأنسب أن يذكر في مسائل الإستصناع فقد بحث فيه في شرح المادة(784). (الهندية. في الباب 
الحادي والثلاثين وفي الباب الأول). 
نوعي الإجارة هذين وأحكامهها ان شاء الله تعالى. 

#المادة في الأجير على قسمين: القسم الأول هو الأجير الخاص الذي 
استؤجر على أن يعمل لجسم خر: فقط كالخادم الموظف. القسم الثاني هو الأجير 
المشترك الذي ليس بمقيد بشرط ألا يعمل لغير المستأجر كا حمال والدلال والخياط 
والساعاتي. والصائغ واصحاب كروسات الكراء واصحاب الزوارق الذين هم 
يكارون في الشوارع والجوال مثلا فإن كلا من هؤلاء أجير مشترك لا يختص بشخص 


واحد وله أن يعمل لكل أحد. لكنه لو إستؤجر أحد هؤلاء على أن يعمل للمستأجر 
إلى وقت معين يكون أجيراً خاصا في مدة ذلك الوقت . وكذلك لو استؤجر حمال أوذو 
كروسة أو ذو زورق إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصا بالمستأجر وأن لا يعمل 
لغيره فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل . 


ولا فرق بين أن يكون المستأجر للأجير الخاص واحداً أو أكثر(رد المحتار). وعلى هذا فهذا ' 
التعريف يشمل الأجير الخاص بقسميه المذكورين في المادة (87 ) .ويؤخذ من هذا التعريف أن 
الأجير الخاص لا يمكنه أن يعمل عملا لغير المستأجر قبل انقضاء المدة التي استؤجر فيها لأن 
الإنتفاع بعمله في تلك المدة للمستأجر ولا يجوز تمليك المنافع العائدة إليه لغيره. فلو عمل الأجير 
الخاص بإنسان عملا لغيره فقصر في عمل مستأجره الأول لاشتغاله بعمل المستأجر الثاني في المدة 
المستأجر فيها للأأول خاصة فللمستأجر الأول أن ينقص من أجر الأجير بقدر تقصيره في عمله ى) لو 
استأجر إنسان طئزاً مدة فأجرت نفسها من آخر بدون علم منه في خلال تلك المدة التي استأجرها 
فيها لكن قامت بإرضاع ولدي المستأجرينءأتم القيام فلها الأجرة من المستأجرين كاملة بخلاف ما 
لو غابت عن أحدهما باشتغالها بالآخر فللأول نقص أجرةالأيام التي انقطعت فيها عن إرضاع ابنهى) 
أن له فسخ الإجارة عند العلم بإيجار الظكر نفسها من الآخر. 

أما القسم الثاني وهو الأجير المشترك فاستئجاره على ضربين : 

الأول:أن يستأجر على أن يعمل للمستأجر من غير أن يقيد بعدم العمل لغيره.وفي هذه الحال 
له أن يقتصر على العمل لمستأجره وله أن يعمل لغيره وعلى ذلك فهو أجير مشترك ما دام غير مقيد 
بعدم العمل لغير المستأجر سواء عمل أم لم يعمل . 

الفاق »أن لواح لفطل نامع قير توقيت لهذا العمل فهذا اجبو متاك آيضا وعل :هذا 
فالإجارة بدون ذكر المدة صحيحة وذلك كاستكئجار إنسان لنقل حمل إلى مكان وخياط لقطع قميص 
أما الإجارة على المدة من غير بيان نوع العمل فغير صحيحة.أما لو استأجر إنسان خياطاً على أن 
يخيط له قميصاً في بيته بدون تعبين المدة فهو أجير مشترك سواء عمل لغير ذلك الإنسان أم لم 
يعمل . 

وكذلك لو استأجر إنسان آخر ليرعى له غنمه بمبلغ كذا في كل شهر فهذا الأجير مشترك 
وذلك إذا لم يقيده بعد رعي أغنام الغير. (الهندية في الباب الثامن والعشرين. رد المحتار. أنقروي» 
الزيلعي في باب ضان الأجير. التكملة). 

لكن إذا صرح في الإجارة بكون الأجير أجيراً خاضاً طوال المدة التي استؤجر فيها فهو أجير 
خاص لأنه لما حصرت منافع الأجير في المستأجر فقد امتنع أن تكون لغيره في الوقت عينه.كما لو 
ستأجر إنسان عربة معدة للكراء مع سائقها يوماً كاملا لنفسه خباصةءفالعربة أجير خاص طوال 
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اليوم وكذلك لو استأجر إنسان راعياً مدة معينة بعوض معلوم لرعي أغنامه»على ألا يرعى لغيره 
فذلك الراعى أجير خاص طوال المدة التى استؤجر فيها. 

وبين الأجير الخاص والمشترك فرق من وجهين :الأول:من حيث الأحكام وسيأتي بيان ذلك في 
المادة 558و 6 »وني شرح المادة 6 وني الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا الكتاب . 

الفرق الثاني: من حيث الذات ويتضح ذلك بضابطين: 

الأول: إذا كان العقد على العمل بدون تعيين الوقتءعفالأجير مشتركءوقد مر بيان ذلك في 
الضرب الثاني . 

ويكون العقد عل العمل على ثلاثة أوجه : 

وذلك أنه إما أن يذكر العمل وحده ف العقد أو يجمع بينه وبين المدة أو الأجرة»وفي هذه 
الأوجه الثلائة يكون الأجير أجيراً مشتركاًففي الوجه الأول يذكر العمل فقطءوفي الاثنين الآخرين 
تعقد الإجارة بذكر العمل الذي هو ركن العقد في الأول. وكيفية ذلك أنه في الوجه الأول يذكر 
العمل فقط وذلك كما ذهبت إلى نجار وطلبت منه عمل خزانةءوفي الوجه الثاني يذكر العمل ثم 
المدة ثم الأجرة وهذه الإجارة جائزة عند الصاحبين والمعقود عليه فيها العمل لأنه هو المقصود 
والعمل هنا معلوم وذكر المدة لم يقصد منه إيراد عقد الإجارة معطوفاً عليها وإنما للإسراع في إنجاز 
العمل المقاول عليه فكأن المستأجر يستأجر الأجير ليعمل له واستأجره لأجله في أول وقت يتمكن 
من اقامه وإتجازه فيه وغل هذ التقدر- فالأجر هنا اجين مشارك أيضا. 


وإلا فليست المدة هي المعقود عليها حتى يكون الأجبر هنا أجيراً خاصاً وذلك كا لو استأجر 
إنسان آخر ليصبغ له رداء في يوم معين بكذا قرشاً فقال له اصبغ هذا الرداء اليوم أو في هذا اليوم 
إلى المساء بكذا قرشاً.ففي هذا المثال الصبغ العمل واليوم هو المدة و(كذا قرشاً) الأجرة. 

فالصباغ إذا أتم صبغ الرداء 5 ذلك اليوم عند الظهر» فله الأجرة كاملة كا لو أتمه 5 اليوم 
الثاني» فإن له الأجرة كاملة . 


وقد ذهب الإمام الأعظم إلى فساد الإجارة في مثل هذا الوجه (لأن المعقود عليه مجهول.لأن 
ذكر الوقت يوجب كون المعقود عليه هو المنفعة وذكر العمل يوجب كون العمل هو المعقود عليه ولا 
ترجيح لأحدهما على الآخر.فنفع المستأجر في وقوعها على العمل لأنه لا يستحق الأجر إلا بالعمل 
لكونه أجيراً مشتركاً ونفع الأجير في وقوعها على المنفعة لأنه يستحق الأجرة بمضي المدة عمل أو لم 
يعمل ففسد العقد) (الزيلعي). 

وني .الوجه الثالث يذكر العمل أولاً ثم الأجرة ثم المدة وعلى ذلك فالمعقود عليه هو العمل 
أيضاً. فالأجير مشترك أيضاً والإجارة في هذا الوجه صحيحة بالإتفاق لآن العقد يتم بذكر الأجرة 
وذكر الوقت.بعد ذلك إنما هو للتعجيل وليس لإيقاع العقد عليه وذلك كا لو استأجر إنسان آخر 
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لرعي غنمه المعلومة مدة شهر بمائة قرش ويشترط في هذا أن يشفع المستأجر كلامه هذا بما يدل على 
أن الأجير المذكور خاص به. 

الضابط الثاني: حيثما كان المعقود عليه المدة فالأجير خاص وفي هذا أيضاً أربعة أوجه: 

الوجه الأول :أن تذكر المدة فقط . 

الرتهاذ الثاني والثالث:أن تذكر المدة والعمل فتذكر المدة أولاً * ثم العمل وعلى الكيفية هذه 

مثال الوجه الأول: ذكر المدة وحدها كقولك استأجر مدة شهر وهذه الإجارة تكون فاسدة 
لأن العمل لم يذكر فيها. 

مثال الوجه الثاني أن تعقد الإجارة بذكر المدة أولاً : ثم العمل ثم الأجرة. وهذه الإجارة صحيحة 
عند الصاحبين والمعقود عليه فيها المدة ا إلا أنه يشترط أن يذكر المستأجر في كلامه 
ما يدل على أن الأجير المذكور أجير خاص كاستئجارك حمالاً لنقل حمل معلوم إلى محل معلوم بكذا قرشاً 
أو استئجارك إنساناً لرعيى غنمك شهراً بمائة قرش . 

الوجه الثالث: أن يذكر فيه المدة ل ثم الأجرة : ثم العمل وعلى ذلك فالمعقود عليه هى المدة 
والكلسى عاص كيك الاجارة مجح بالاتقاق لآن العقد مان تام بذكر الأجرة ثم العمل ومستند 


إلى قصد إعام العمل بالمدة المبينه .وذلك كاستئجار راع على أن يرعى غدا معلوزة شهراً ع معام 
ويكون الأجير ههنا وا غناميا إلا إذا أضاف المستأجر إلى كلامه ما يدل على كون الاير مركا 


كأن يقول: ارع غنمي وغنم غيري . 

الوجه الرابع : أن تذكر المدة مع إيقاع عقد الإجارة عليها. فالاجارة في هذا الوجه صحيحة 
وان ١‏ يسبين العمل وتكون واقعة على المدة ويكون الأجير اهما وذلك 
امو لد د را ل ل العقد على العمل غير 

جائز فيقع على المدة وذكر (النجارة) ليان نوع العمل فقط ٠الهندية‏ تكملة البحر» الزيلعي). 

«المادة 447 كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاص شخصاً واحداً 

كذلك يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم 0 واحد 
مستأجري أجير خاص- بناء عليه لو استأجر أهل قرية راعياً على أن يكون 
مخصوصاً - بهم بعقد واحد. يكون الراعي أجيراً خاصاً ولكن لو جوزوا أن يرعى 
دواب غيرهم كان. حينئذ ذلك الراعي أخيراً مشتركاً. . 

وقد عد الأشخاص المتعددون ف حكم الشخص الواحد بالعقد الواحد الذي عقدوه ويدل 
على ذلك التفاريع الآتية:- 
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وكذلك لو استأجر رجلان أو ثلاثة رجلا لرعي. غنم لما أو لهم افيه كان أخر ا اخاضا 
(الدر المختار) . 


ولا يلزم النص على التخصيص لاعتبار الأجير خاضا .بل عدم ذكر التعميم كاف في ذلك. 
وعلى ذلك فالقصد من قول هذه الادة (غصوصا) عدم ذكر التعميم ليس غير»سواء أذكر 
التخصيص أم م يذكر : 

أما إذا ذكر التعميم بأن صرح في استئجار الأجير الخاص بحكم الأجير المشترك فيكون حينئذ 
احيرا مفتركاً .وذلك كا لو اباح أهل القرية أو الرجلان أو الثلاثة للراعي رعي غنم غيرهم فإِن 
الراعي يكون ديرا مشتركا. 

ويؤخذ من ذلك كله أن الأجير لا يكون خاصاً أو مشتركاً بحسب مستأجره.فك| يكون الأجير 
خاصاً أو مشتركاً إذا كان المستأجر واحداً يكون كذلك إذا كان المستأجر متعددا حسب عقد الإجارة 
0 ايض عق التعريف الوارد هنا أن للأجير المشترك أن يعمل لغير واحد فالخياط مثلاً كا يجوز 

أن يعمل قميصاً لزيد يجوز أن يعمل غيره لعمرو وتبكر ولخالد وغيرهم ولا يمنع التزامه العمل 
2 أن يلتزم العمل لسواه لآن المعقود عليه بالنسبة إلى الأجير المشترك هو العمل أو بعبارة 
أوضح أثره. وعلى هذا فلا تعد منافع الأجير ملكاً لإنسان ما. 

أما الأجير الخاص فليس له أن يلتزم عملا لغير مستأجره أو مستأجريه في المدة التي استؤجر 
فيها لآن منافعه في هذه المدة لمستأجره أو مستأجريه فلا يمكنه تمليكها ني عين الوقت لغيرهم.ويقال 
للأجير الخاص الذي استأجره واحد (أجير وحد) ولا يقال ذلك لمن استأجره إثنان أو أكثر فكل 
(أجير وحد) أجير خاص. وليس كل أجير خاص أجيراً واحداً. (رد المحتار) .وذلك خلافاً لما جاء 
في البزازية . 


#المادة 575 ٠4‏ الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل . 


أي لا يستحق الأجرة إلا بعمل ما استأجر لعمله لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة 
ينان لم يسلم العقود خليه للمستاجر لا يسلم له العوض.والمعقود عليه هو العمل أو أثرء على ما 
بينا فلا بد من العمل .(زيلعي . رد المحتار).فمتى اوفى العامل العمل استحقت الأجرة.(أنظر المادة 
48 وشرحها). 


م ل لقي كرا 7 ثر كالخياطة إلا بالفراخ من العمل 
الأجرة فيها بالفراغ من ا المادة هلاغ وشرحها). 
فالأجير المشترك لا يستحق الأجرة بمجرد استعداده كالأجير الخاصهما م يقم بعمل ما استأجر 
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له وإنجازه ومهما مضى من الزمن وهو حاضر للعمل فلا يستحق شيئاً من الأجرة.ى) لو استأجر 
إنسان خياطا ليصنع له قباء ف) لم يعمله لا يستحق أجرة. 

اختلاف الطرفين في أداء العمل : إذا اختلف الطرفان المستأجر والأجير في أداء العمل وعدمه 
فالقول للمستأجر مع بمينه والبينة على الأجير لأن الأجير يدعي أداء العمل والمستأجر ينكر ذلك 

فلو ادعى الأجير أداء العمل وطلب الأجرة وانكر المستأجرء فالقول للمستاجر وعليه حلف 
اليمين والبينة على الأجير.(أنظر المادة 77) . 

«المادة 81٠0‏ » الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضراً 
للعمل ولا يشرط عمله بالفعل ولكن ليس له أن يمتنع عن العمل وإذا امتنع لا 
يستحق الأجرة . 

ومعنى كونه حاضراً للعمل أن يسلم نفسه للعمل ويكون قادراً وفي حال تمكنه من إيفاء ذلك 
العمل . 

أما الأجير الذي يسلم نفشه بعض المدة»فيستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من 
الأجرة .(أنظر المادة ). مثال ذلك ىا لو آجر إنسان نفسهة من آخر ليخدمه سنة على اجر معين 
أجر ستة الأشهر التي خدمه فيها فله ذلك وليس لمخدومه أن يمنعه منها بحجة أنه لم يقض المدة التي 
استأجره ليخدمه فيها.(البهجة). وإغا لا يشترط عمل الأجير الخاص بالفعل ئا ورد ف هذه المادة 
لأنه لما كانت منافع الأجير مدة الإجارة مستحقة للمستأجر وتلك المنافع قل تبيئثت والأجرة مقابل 
المنافع »فالمستأجر إذا قصر في استعمال الأجير ولم يكن للأجير مانع حسي عن العمل كمرض ومطر 
فللأجير أخذ الأجرة ولو لم يعمل (الزيلعي). 

وعلى ذلك فللراعي الذي استؤجر على أن يكون أجيراً خاصاً أخذ الأجرة تامة ما دام حاضراً 
للعمل ولو هلك بعض المواشي أو كلها(رد المحتار) . 


صورة تقسيم الأجرة بين الأجراء المتعددين: ‏ 

تقسيم الأجرة على الرؤوس إذا كان الأجراء متعددين :فلو استأجر إنسان خمسة رجال لحفر بثر 
بخمسين قرشا فالأجرة تقسم بينهم بالتساوي ولو كان عمل أحدهم أكثر من. عمل الآخر منهم 
فيكون لكل واحد عشرة قروش يوميا فإذا مرض أحدهم ينظر فإن كانوا قد قبلوا العمل مشتركين 
فلا تسقط أجرة المريض بل يأخذها كاملة. أنظر المادة(7289).أما إذا لم يكونوا قد قبلوا: العمل 
مشتركين فتسقط أجرة المريض ويفهم من ذلك أن أجرته لا تضم إلى شركائه في العمل لأنهم لما 
قاموا بعمله دون إذن من صاحب المال فهم متبرعون إلا أن من المستحسن أن يعظيهم إياها. 
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وكذلك لو استأجر إنسان بغلين أدهم واشهب ليحمل عليه|ا ٠١‏ كيلة حنطة»فيجب أن 
يحمل عشرة على الأشهب وعشرة على الأدهم فإذا حمل أحدهما زيادة عن الآخر تقسم الأجرة عليه| 
حسب أجر المثل لكل منها. لأن التفاوت بين الدابتين تفاوت فاحش مختلف الأجر بمثله والتفاوت 
بين الأجزاء في عمل واحد تفاوت يسير فلا يعتبر. (هندية الباب الثامن عشر). 

وتظهر ثمرة هذا الحكم في| إذا كان الدابتان لرجلين ولعرفة ما يجب من الأجر المسمى لكل 
من البغلين ننظر إلى أجر مثل البغل الأدهم كم يبلغ بالنسبة إلى أجر مثل البغلين وعلى هذه النسبة 
يكون أجره من الأجر المسمى.مثال ذلك أن يكون أجر المثل: المجموع مائة؛والأجر المسمى خمسين 
وأجر مثل البغل الأدهم خمسة وعشرين وإذ أن الخمسة والعشرين هي ربع الماثئة»وهي أجر المثل 
فربع الأجر المسمى )١5.5(‏ أجر الأدهم من الأجر المسمى . 
مجموع أجر المثل ٠٠١‏ 
مجموع الأجر المسمى 5٠‏ 
أجر مثل البغل الأدهم على حدة مد ١1‏ 
مثال ثان: مجموع أجر المثل ٠٠١‏ 


(أنظر شرح المادة )١30/1/‏ 

أما الأجير الخاص إذا امتنع عن تسليم نفسه مدة الإجارة لصيرورته عاجزا عن العمل» فلا 
يستحق الأجرة . 

فلو استأجر إنسان بناء ليبني له داراً فمنعه عن ذلك المطر فليس له أجرة لأنه لم يسلم نفسه 
للعمل.كا أن الخادم الذي استؤجر سنة إذا مرض شهراً فليس له أجر ذلك الشهر. (البهجة. 
مجمع الأخمر). 

والأجير الخاص مجبر على رعي نتاج ما يرعاها أيضاً بخلاف الأجير المشترك فليس عليه ذلك 
(أنظر شرح المادة السابقة) وهذا من وجوه الفرق بينه| أيضاً فتكون أوجه الفرق ثلاثة(١)‏ من حيث 
الماهية.(؟١)‏ من حيث الحكم.(؟) من حيث رعي النتاج . 

وللمستأجر زيادة عدد الأغنام إلى حد يستطيع الراعي القيام معه بالرعي لأن المستحق عليه 
الرعي بقدر ما يطيق لارعي الأغنام بعينها (تكملة البحر). ولكن ليس للمستأجر زيادتها إلى المقدار 
الذي يتعذر عليه رعيها (البزازية. رد المحتار). 


«المادة 577» من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها 
أواعقلها أو اما هونا “ولكن ليس اله أن: يتوق :ماافوقها مثلا لو استاجن الحداد 


لام درر الحكام 





حانوتاً على أن يعمل له فيه ان يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد 
ولكن ليسن الن 'استاحن عتانوتا للعظارة أن يعمل فيه "صعة"الجزاذ. 

يعني أن المنفعة المشروطة في العقد لمن استحقها أن يستوفيها )١(‏ بعينها. (1) بمثلها أي بما يساويها 
مضرة . (") بما دونها مضرة لأن التعيين في العقود إنما يكون معتبراً في الصورة التي يكون فيها فائدة. أما 
إذا لم تكن فائدة فلا يكون التعيين معتبرا (الشبلي) . 

وعلى ذلك فالاستيفاء لازم مع الأجر المسمى . إلا أنه ليس للمستأجر أن يتجاوز إلى ما فوق المنفعة. 
المذكورة أي إلى أكبر من المنفعة وليس له استيفاء المنفعة الي يكون ضررها على الأجور أشد لآن الموج 
إذا رضي بشيء يكون رفيا عادة ودلالة بإستيفاء ما دونه أو ما يساويه ولكن لا يكون راقبا يما هو 
أعظم منه بور (تكملة البحر. رد المحتار) . 

إن مادة 0594 ومادة 605 فرعان ذه المادة. وللتجاوز إلى ما فوق ما هو مصرح به ثلاثة 
أحكام : 

الأول: لزوم الضمان لمن يتجاوز فيتلف المأجور وفي هذه الحال لا تلزم الأجرة (أنظر المادة 
7د د المحتار) . 

الثاني: أجر المثل في بعض المواضع وذلك في) إذا جاوز المستأجر ما فوق المنفعة وعمل مالم 
يؤذن به ثم سلم المأجور سالا لم يحدث فيه أدن خلل ولا أقل ضرر. 

الثالث: فيا إذا كان التجاوز غصباً فلا تلزم الأجرة إلا إذا كان في مال معد للاستغلال أو 
مال يتيم أو وقف أو مال بيت المال فإذا كان المال لواحد من هؤلاء»لزم أجر المثل. وسيتضح ذلك 
بالتفصيلات الآتية في هذه المادة والتي بعدها وضابط هذه المادة مرعي في الأبنية والأراضى والحيوان 
وإيضاح ذلك فيا يأتي : 1 

اختلاف المنفعة في تحميل الدابة على وجهين.: - 

الوجه الأول: يكون بالثقل والعدول إلى الأخف في هذا جائز كتحميل عدل شعير بدلاً من 
عدل حنطة.أما العدول من الخفيف إلى الثقيل كتحميل عدل حنطة بدلاً من عدل شعير فغير جائز 

الوجه الثاني: يكون بالجنس لا بالثقل وذاك كتحميل مائة أقة من الحديد أو أقل مكان مائة 
اقة من القطن أو إركابك رجا مثلك زنة دابة استأجرتها لتركبها أنت .وني هذا الوجه الضان لازم 
شيا جني ودكاة راد مقن قور لد قر با ادف لان اه ا د ل 
على الدابة.وكذلك الركاب يختلفون في اقتدارهم على الركوب وحذقهم فيه حتى أن الراكب الذي 
يجهل طرق الركوب وان كان خفيفاً ليكون أشد وطتاً على الدابة من ثقيل الحثة الذي يعلم طرق 
الركوب . 

مراعاتها في الأبنية : 

مثال ذلك: با حداد عاونا على أن يعمل فيه»فله أن كل فيه )١(‏ بصناعته (7) 


بيان الضوابط العمومية ١‏ 


بصناعة أخرى قائلها مضرة.() بصناعة أخف منها ضرراً كالعطارة وله أن يؤجرها من آخر سواء 
أكان مسل] أو غير مسلم أجنبياً أو غيره.(الزيلعي . الشبلي). 

وبين المثال والممثل له ترتيب في نشره ولفه. 

مراعاتها في الدواب: وذلك كما لو استأجر إنسان دابة على أن يحملها حمس كيلات حنطة له 
فله أن يحملها مثلها لغيره لأن الضرر على الدابة واحد.(الشبلي). وكذلك له أن يحملها حمس كيلات 

وكذلك الطاحون الذي تستأجر على أن يطحن بها حنطة فللمستأجر أن يطحن با ما يمائل 
لحنطة من الحبوب مضرة أو أهون منها.وليس له أن يطحن بها ما يزيد عنها مضرة.فإذا فعل كان 
غاصباً.وكذلك لو استأجر إنسان داراً ليسكها فى) يجوز له سكناها يجوز له اسكان غيره إياها. وله 
أيضا أن يضع فيها أمتعته من غير أن يسكنها وليس للآجر معارضته في ذلك البتة.. 

قوله (على أن يسكهها) الخ الوارد في المثال هو مثال مختص بالفقرة المشار إليها برقم ثلاثة من 
هذه المادة . 

وكذلك لمن استأجر دابة على أن يحملها حمس كيلات حنطة أن يحملها مكانها حمس كيلات 
شعيراً لأن الشعير أخف من الحنطة. وفي هذه الصورة لا يلزم إلا الأجر المسمى. (البزازية- في النوع 
الأول في السادس في الضمان» تكملة البحر). 

أما لو استأجر إنسان حانوتاً على أن يشتغل فيه بالعطارة فليس له أن يشتغل فيه أو في الدار 
التي استأجرها للسكن بالحدادة أو العطارة. وإذا اشتغل بذلك يعد غاصباً ويضمن فيا لو احترق 
ال حانوت «أنظر 5 الفصل الذي يل المادة 3 يلها وكذلك ليس له امخاذ الدار أو الحانوت 
الذكورين اطاحونا 1 أكاقك خدون بالماء : بالبغال. أما 0 اليد فإذا كان نصبها 0 إن 
أو الحانوت الي اشتغل فيها المستأجر بالحدادة وسلمها 0 ألا يلزم بغير الأجر المسمى . ووجه 
الإستحسان أن المعقود عليه هو السكنى وفي الحدادة واخواتها السكنى وزيادة فيحصل استيفاء 
المعقود غليه يدت عليه الآجز يشرط السلافة: فضار ا لو استاجر ذابة'ليحمل عليها قدراً معلوما 
فرزاد عليه وسلمت الدابة فإنه يجب عليه الأجر والقياس ألا يجب لأن هذا العمل غير داخل تحت 

أما إذا ١‏ يسلمها سالمة وانهدم البناء يسبيبء عمله فيلزمه الضان.وفي هذه الصورة لا يلزم 
المستأجر الأجرة.(أنظر المادة 85) (البحر) 

وقوله (أما العطارة) الخ مثال لفقرة (ولكن ليس له أن يستوني ما فوقها) الخ” 

وكذلك ليس للمستاجر الذي يستأجر الدابة عل أن محملها خس كيلات شعيراً أن يحملها 


57 درر الحكام 


مكانها حنطة أو على أن يحملها خمسين اقة حنطةءأن يحملها حمسين اقة حديداً أو آجراأ لأن الشعير لم 
كان يتناول من الدابة مكاناً أوسع مما تتناول الحنطة منها والحديد فيكون حمله أخف على الدابة. 

وكذلك الدابة التي تستأجر على أن تحمل سين اقة قطناً لأن القطن لا كان يشغل من ظهر 
الدابة مكاناً أوسع من الحنطة»فإنه يزيدها حرارة ما يضر بها.(تكملة البحرء الزيلعي). (أنظر شرح 
المادة 008). 


مزاقاعاءق. الأزهن: ال استاجر إنساك ارما عل أن بررعها نوع من الحبوب فليس له أن 
يزرعها إلا من ذلك النوع أو ما يمائله في الإضرار بالأرض أو أخف ضرراً .لأن هذه المخالفة لا 
ضرر فيها فلا يعد المستأجر بها غاصباً ويلزمه الأجر المسمى وليس له أن يزرعها ما هو أشد ضرراً 
على الأرض مما استأجرها لزرعه. فإذا فعل يعد غاصباً فيلزمه ضمان نقصان الأرض جميعه دون 
الأجرة.ما لم يكن واحداً ممن ذكر في المادة 45 (أنظر المادة /901). ش 

حتى ان من يستأجر أرضاً ليزرعها حنطة فزرعها برسيا أو قثاء أو بطيخاً أو باذنجاناً يكون 
قناضاً لنقضان الأرض ولا تلزمه الاجرة حيكل,لآن .هذه المزروغات لا كانت كيرة العروق ومنتدرة 
في الأرض كثيراً فإنها تمتص من مائها وموادها كثيراً فيصيبها من ذلك ضرر عظيم وفي هذه الصورة 
مع اختلاف الجنس قد حصل تجنب الضرر. 

مثال ذلك: إذا كان وعدا من ذكر في المادة المذكورة 047 يلزمه أجر المثل. وكذلك إذا 
التتاحن [لننان أرضا سه عل أن تورعيا نوها من الخوت :وررعها من دللنه دل ينبت ما زرعه أو 
اصابته جائحه ولم يبق وقت لإعادة زرعها فللمستأجر أن يزرع الأرض نوعاً آخر يمائله ضرراً أو 
يقل عنه وليس له أن يزرعها مما هو أعظم ضرراً.وقد يجوز أن يرد الأرض إلى صاحبها ويؤديه أجر 
المدة الي انقضت والأرض في يده. (الأنقروي. رد المحتارء الشبلي. المندية في الباب الخامس 


07 


عشر). 

الإختلاف في نوع المنفعة: هو أن يقول المستأجر للمؤجر استأجرت حانوتك على أن اشتغل 
فيها بالحدادة فيقول المؤجر آجرتها منك على أن تشتغل فيها بالعطارة. أو بعبارة أخرى إذا ادعى 
المبتاحر نوعا عرد لمنفعة وادعى المؤجر منفعة غيرها فالقول قول المؤجر مع بمينه.كما لو أنكر المؤجر 
أصل العقد فالقول له أيضاً والبينة على المستأجر لأن بينة المستأجر لإثبات الزيادة.(رد المحتار, 
التنقيح . تكملة 0 


«المادة 7غ » كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد مثلاً 
لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره. 


أي ليس للمستأجر تجاوز القيدءفإذا تجاوزه فتلف ما استأجر كان عليه الضمان.(أنظر المادة 
كركوب الدابة ولبس الألبسة. 


بيان الضوابط العمومية رد 
وعند الإمام الثاني استعمال الفسطاط أيضاً (رد المحتار) . 


قوله (لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره) ومثل الإجارة الإعارة في ذلك 
لآن الركوب يختلف باختلاف الراكب فلذلك يكون التقييد فيه مفيداً وتالفته تعدياً لآن الراكب 
الخفيف الذي يجهل طرق الركوب أشد وطأة على الدابة من الراكب الثقيل العالم بطرق الركوب . 

وعلى ذلك فلو استأجر إنسان الدابة على أن يركبها هو فأركبها غيره فتلفت لزمه الضمان هو 
ومن تلفت في بيذه. ولما كان مفتضى المادة م الا يجتمع أجر وضان : تلزم الأجرة. فإذا ضصمن 
المستأجر فله أن يرجم على من تلفت الدابة في يده الذي هو مؤجر ثان (أنظر المادة 104).أما إذا 
ضمن المؤجر الثاني فليس له أن يرجع على المستأجر إلا إذا كان التلف ناشئاً عن تعدي المستأجر 
(أنظر المواد ٠٠7و‏ ١٠7و5١1)(عبد‏ الحليم).أما إذا لم تعطب فلا تلزم الأجرة لأن المستأجر في هذه 
الصورة يكون غاصباً والمنافع إذا غصبت لا تكون مضمونة . 

وكذلك لو استأجر إنسان ملابس ليلبسها هو فليس له أن يلبسها غيره لأن التاجر غير الجزار 
الثاني كالألبسة أيضاً لتفاوت الناس في نمه واختيار مكانه وضرب أوتاده وغير ذلك من الأمور.فعل 
هذ لو اسقاجر إتسان قسطاطا لنفيه فاجزه من غيره أو أغارة وتلفه يكون :ضاتا له والقسطاط عد 
الإمام الثالكث كالدار (الزيلعي . عبد الحليم » الدرر. رد المحتار الشبن): 

إن الفقرة الأخيرة من المادة 01 مع الملدتين 507و 507 فروع لهذه المادة كما أن الفقرة 
الأولى من المادة ١1هه‏ فروع لهذه المادة نضا وهى بعينها ف المثال.فذكر الفقرة المذكورة من المادة على 
حدة إعادة لا فائدة منها. 

«المادة 574 » كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو مثلا 
لو انعاس احد ذارا عل أن سكتها له أن يبكق غيرة فيها. 

يعني أنه لو استأجر أحد داراً بشرط أن يسكها هو فله إبجارها من غيره وإعارتها لاستيفاء 
المنفعة التي له أن يستوفيها بموجب المادة 577 لأن السكنى ل لم تكن متفاوتة لم يعتير ذلك القيد لأنه 
غير مفيد. 

أما لو قيل أن السكنى قد تكون مع الأفتفال سيد المدادة فيكرق النقك عفدا وينظر إليه 
لأن في مثل هذه السكنى ضرراً فنقول إن الاشتغال بالحدادة داخل الدور وايقاد الحطب فوق المعتاد 
ونحو ذلك مما يسبب توهين البناء لما كان مثل ذلك خارجاً بدلالة العرف والعادة (أنظر المادة 15) 
فليس لمستأجر الدار أن يتخذها للحدادة أو طاحوناً إلا إذا كان ذلك برضا صاحبها أو بشرط في 
عقد الإجارة ولكن على كل حال له سكناها واسكانها ومساكنة سواه فيها لأن كثرة السكان في البيت 





لا تضر بل قد تنفع وقد تخرب الدار بخلوها من السكان (أنظر المادة )٠١8١‏ (الهندية» رد المحتار. 
التنقيح» تكملة البحر). 

وهذه المادة تفيد حكم المادة /0481 وزيادة فايرادها عبث محض. 
من ذلك النوع أو مما هو أهون مضرة.وليمس للمستأجر أن يؤجر ما استأجره أو يعيره لاستيفاء متفعة 
لم يكن له استيفاؤهاءكيا لو استأجر إنسان دارا على أن يسكنها فليس له إيجارها أو إعارتها لمن يشتغل 
فيها بما يوجب توهين بنائها كالحدادة مثلاً.ى) أنه ليس له نفسه أن يتصرف فيها هذا التصرف. 

#المادة 179* للالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة 

لشريكه ان كانت قابلة للقسمة أو لم تكن وليس له أن يؤجرها لغيره ولكن بعد 
المهايأة له أن يؤجر نوبته للغير . 

إن الشيوع المقارن عند الإمام الأعظم مفسد لعقد الإجارة وان بين الآجر مقدار المأجور من 
الملل كإيجار إنسان حصته الشائعة في دابة أو دار لأجنبي»فإن ذلك غير صحيح بخلاف ما لو آجر 
حصته هذه من شريكه سواء أكانت قابلة للقسمة أم غير قابلة وكانت وقفاً أم غير وقف ومنقولاً أم 
غير منقول فإيجاره صحيح . 

وكذلك لا يجوز إجارة نصف ما يملكه الآجر جميعه.ى) لا تجوز إجارة ما لا يملك الآجر سوى 
نصفه. ومع أن في الصورة الثانية روايتين فالأظهر عدم الجواز ويؤخذ ذلك من إطلاق المجلة (الدر 

ويؤخذ من إطلاق جواز إيجار الحصة الشائعة للشريك»جواز إيجار جميعها أو بعضها. (الهندية 

وعلى ذلك إذا أوجرت الحصة الشائعة من إنسان كانت الإجارة على القول الصحيح فاسدة 
فإذا سكتها المستاجر لزمه أجر المثل (أنظر المادة 7 6). وإذ كانت هذه الإجارة فاسدة ومستوجبة 
للفسخ فإذا طلب أحد المتعاقدين من المحكمة فسخها اجابته المحكمة إلى ذلك.وما لا ريب فيه ان 
من حق أحد المتعاقدين إقامة الدعوى في طلب الفسخ ولكن هل لأحد غير المتعاقدين أن يقيم 
الدعوى حسبة في بيان فساد هذه الإجارة كأن تكون دار مشتركة بين اثنين فيؤجر أحدهما حصته 
فيها من أجنبي ويسلم إليه الدار كلها فيأتي الشريك الثاني مطالبا بحصته فلا تسلم إليه لعدم 
إمكان إخلائها فهل يحكم بإخلاء الدار كلها لفساد الإجارة ؟ هذه مسألة محتاجة إلى الحل فليا كان 
أجر المثل الذي يأخذه المؤجر يعود إليه فليس للشريك الثاني أدعاء الشركة فيهم والإجارة المشاعة 
باطلة على قول آخر وسواء أ ستعمز المأجور أم :0 0 يستعمز فالأجرة غير لازمة (رد المحتار) . 

وسبب الفساد أن الإجارة قد شرعت للإنتفاع بعين المأجور فلا كانت الحصة الشائعة لا 
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يمكن تسليمها مفردة لم يكن استيفاء المنفعة مقدوراً. 
فلذلك كانت الإجارة فاسدة (أنظر المادة 8017).أما البيع فليس كذلك لأن الغاية منه الملك 
وإِغما أجيزت إجارة الحصة الشائعة للشريك لأن استيفاء منفعتها مقدور لأن المال بعضه 
للشريك المؤجر وبعضه للشريك المستأجر فبانتفاع المستأجر بحصة شريكه بالإجارة وحصته بالملك 
قل تم له الإنتفاع بالمأجور واستوق المنفعة التي قصدها من العين المأجورة له .إذ لا اعتبار لاختلااف 
السبب عند اتخاذ الحاجة بوكذلاك الو كافمال معت كانبين فاظلة أثلاثاً فى| لا يحق لأحدهم أن يؤجره 
من أجنبي لا يحق له أن يؤجره من أحد الشريكين الآخرين.ولكن إذا آأجره من الاين معا صحج 
الإجارة. وكذلك تصح الإجارة في الشائع القابل للقسمة إذا سلم المال عقب مجلس عقد الإجارة 
إلى المستأجر وقسم وافرز. (أنظر المادة «7)) ولو ابطلهائم قسم وسلم لم يجز (رد المحتار) . 
وينبغي أن تجوز الإجارة بالتعاطي إذ لا مانع منة بعد فسخ الأول( رحمتي. الدر المختار. 
تكملة البحر) أقول بل لا ينبغي إذا كان التعاطي مبنيا على الإجارة المفسوخة (أنظر المادة 195). 
وكذلك لو آجر إنسان نصفاً شائعاً في دار وداراً كاملة باجمعها فالإجارة صحيحة في الدار 
الكاملة وغير صحيحة ف ال لنصف .٠الهندية‏ ف الباب السادس عشر» انقروي) وسيبين في شرح المادة 
الآتية صلاحية الشريك عند إيجار شريكه حصته الشائعة في الملك المشترك بيتهما. 
وقد ذهب الصاحبان إلى أن إجارة الحصة الشائعة جائزة إذا بينت حصة الشريك سواء 
أكانت الإجارة للشريك أو للأجنبي وكان المؤجر قابلا للقسمة أو غير قابل. 
أما إذا م يبين نصيب المؤجر فليست الاجارة جائزة عندهما أيضاً وقد رجح الزيلعي قوه).أما 
ولما كانت العقارات الشائعة في زماننا تؤجر على أنها كذلك في الغالب وحمل معاملات الناس 
الفاسدة على وجه صحيح أولى كان الأحسن أن تأخذ المجلة بقول الإمامين. 
«ولكن بعد المهايأه له أن يؤجر نوبته للغير» أي أن يؤجر الدار بأجمعها لأن الدار حينئذ في يد 
المؤجر ويمكنه تسليمها إلى المستأجر كلها وبذلك تتحفق القدرة على استيفاء المتفعة إد لا شيوع 
حينئذ البتة وهذه هي الطريق الي نتوصل مها إلى إنجار المال المشكترك إيجاراً ديا 
قد بين في المادتين «9١١و 24١١5٠‏ مايقبل القسمة وفي المادة 4١١5١‏ ما لا يقبلها وفي 
)١١75«‏ وما يليها من المواد المهايأة وفي »١79«‏ الحصة الشائعة. 
ولا شيوع في المسائل الآتية : 
)١(‏ إذا كانت عرصة بناء لإنسان والبناء وقف لآخر أو بالعكس فلصاحب الدار أن يؤجرها 
من آخر إذ لا شيوع في المسألة. 
الملزمة "١‏ الإجارة 
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(؟) إذا آجر الدار صاحبها من صاحب العرصة صحت الإجارة بالإتفاق.وإذا كان البناء 
ملكأ والعرصة وقفاً فآجر المتولي البناء بأمر المالك تنقسم الأجرة بين البناء والعرصة(رد المحتار. 
الدر المنتقى. الأنقروي) 

وكيفية قسمتها بين البناء والعرصة أن يقدر أجر مثل كل منها وبقاعدة النسبة يعلم ما يخص 
كلا من الأرض والبناء على حدة (أنظر شرح المادة 660 )2. 

(*) الإجارة الواقعة بمقتضى المادة 57 لا شيوع فيها أصلا. 


«المادة 487١‏ الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة مثلاً لو أجر أحد 
داره ثم ظهر لنصفها مستحق تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع . 


يعني الشيوع الذي يعرض بعد عقد الإجارة لا يفسدها «درر» والشيوع الطارئْ يكون 
بأربع صور وهي : 


الأولى أن يكون بصورة الإستحقاق.مثال ذلك لو آجر إنسان داره كلها فظهر من يستحق 
نصفها فإجارة هذا النصف موقوفة على إجازته.فإذا أجاز وكانت شروط الإجارة متوفرة تنفذ وإلا فلا 
وعند فسخ الإجارة يم يقع الشيوع الطارئٌ: أما قبل ذلك حتى فسخ الإجارة فلا شيوع لأن الإبجار 
يعد فضولا. ويؤخذ من ذلك كله أن الشيوع الذي يعرض بالإستحقاق ليس شيوعاً فقارنا ولكن إذا 
فسخ إيجار النصف المستحق بقيت الإجارة صحيحة في النصف الآخر بنصف بدل الإيجار «أنظر 
المادة همهو 65). 

وقد قال آخرون واقفون على هذه الدقيقة»إن الشيوع العارض في المأجور بالإستحقاق شيوع 
مقارن وهذه المادة من المجلة غير صحيحة غير أن المستأجر مخير بين أن ينتفع بنصف المأجور من 
البدل وأن يفسخ الإجارة في النصف الآخر غير المستحق ويثترك المأجور «أنظر شرح باب البيوع 
السادس». 


ويفهم من هذه المادة أنه لا شيوع حين عقد الإجارة في عقار مشترك آجر أحد الشركاء فيه 
حصته من أجنبي بل ان الإجارة في حصة الآجر جائزة وفي حصة من عداه من الشركاء فضول.فإذا 
رضي هؤلاء بالاجارة فقد جازت وإلا فسخت.وإذا توفرت الشرائط المذكورة في المادة 4847) في 
الإجارة كانت نافذة وأخذوا بدل حخصصهم من الأجرة وكذا إذا مرت مدة الإجارة أو بعضها دون 
أن تفسخ الإجارة أو تجاز يعمل في بدل تلك المدة بمقتضى المادة(/7١٠)‏ أي للشريك غير الآجر 
مطالبة الشريك الآجر بحقه من البدل فإذا كان الشريك الآجر لم يأخذ بدل الإجارة من المستأجر 
فلا يلزمه أداء ذلك من ماله. 


وإذا طلب الشريك غير الآجر٠فسخ‏ الإجارة فسخت في حصته وبقيت صحيحة في الحخصة 
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الأخرى ولا يحكم بفساد الإجارة في الكل بداعي الشيوع العارضن ولكن للمستأجر كما قلنا فسخ 
الإجارة بخيار عيب الشركة. 

وقد قلنا آنفاً أن للشريك غير الآجر أن يفسخ الإجارة في حصته ويستردها ولكن قد يكون 
استرداد الحصة ليس في الامكان كأن يكون المال المشترك حماماً أو طاحوناً أو حانوتاً صغيراً أو غير 
ذلك من العقارات التى لا تقبل القسمة وفي مثل هذه الحال يخطر في البال ثلاثة أوجه لحل هذا 
الأشكال: ْ 

)١(‏ اجراء المهايأة بين المستأجر والشريك غير الآجر. وهذا كما ذكر في الهندية في الباب الثالث 
والعشرين من كتاب اللإجارة فقد جاء فيها: 

« إذا كانت طاحون مشتركة بين اثنين أو ثلاثاً فآجر الثلثين. صاحبههما من آخر وتصرف المستاجر 

بجميع الطاحون فليس لصاحب الثلث أخذ أجر ثلثه من المستأجر لأن المستأجر غاصب للثلث غير 
المأجور ولا تؤجر هذه الحصة للمستأجر لأن إجارة المال الشائع غير جائزة بل على المستأجر أن ينتفع 
بها يومين ويتركها يوما لانتفاع صاحب الثلث.وفي هذا اليوم لصاحب الثلث أن يعطل الطاحون لأن 
تعطيل الطاحون غير مضر بها فإذا كان حمام مشتركا على نحو الإشتراك في الطاحون فليس لصاحب 
الثلث تعطيل الام في يومه لأن تعطيل الام مضر والأولى في مثل ذلك أن تجري المهايأة بين 
المستاجر وصاحب الثلث فيتسلم المستاجر الحمام شهرين وصاحب الثلث شهراً أو أن تكون المهايأة 
على مدة أطول حتى لا يبطل الإنتفاع بالحام لأن المهاياة في الحمام على مدة يسيرة مضرة. » 
(بتصرف). 

ويؤخذ من مسألة الهندية هذه جواز المهايأة بين المستأجر والمالك . 


(7) أن يفسخ الشريك غير الآجر الإجارة في حصته فقط ويخرج المستأجر بناء على المادة 
)٠١37١(‏ فيكون انتفاع المالك بالماجور حسب المادتين ١١845(‏ و88١١)‏ ولا يجاب طلب الأجر 
تسلم المال كله بعد الإخلاء فيا لو طلب ذلك. وهذه الطريقة وان كانت قاطعة للتزاع بقدر 
الإمكان فهي مانعة للشريك الآجر من نفاذ ما اتخذه للإنتفاع بحصته ولم يرد نقل يجيز ذلك. 

(7) أن يحكم بإدخال ثلث صاحب الثلث في المأجور.وفي ذلك تقوية النزاع لا قطعه لأن 
الآجر لا يستفيد شيئاً حينم| توضع اليد على المأجور 

الصورة الثانية : أن يكون بصورة الإقالة وذلك كما إذا اجر شركاء داراً لهم فيتقابل الطرفان 
ف نصفها. فالإجارة ف النصف الثاني المشاع صحيحة وهذه حيلة. في الإجارة المشاعة . 

الثالثة : أن تكون بالوفاة كان يؤجر رجلان ذاراً مشتركة بينهها من إنسان فيتوفى أحدهما 
فتنفسخ الإجارة في حصة المتوني وتبقى في حصة الحي. وكذا إذا استأجر رجلان دارا فانفسخت 
الإجارة بوفاة أحدهما في حصته وبقيت الإجارة في حصة المستأجر الحي (تكملة البحر. رد المحتار. 
الأنقروي . الهندية. الشرنبلالي). 
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الرابعة: بالملك (أنظر شرح المادة 417). 
«المادة 7١‏ » يسوغ للشريكين أن يؤجرا ماما المشترك لآخر معاً . 


أي يجوز للشريكين أو الشركاء أن يؤجروا ماهم من أجنبي بعقد واحد أو أن يؤجر أحد 
الشركاء حصته من شركائه الآخرين معاً وفي هذه الحال لا شيوع فإذا فسخت الإجارة في حصة 
لمن الشريكين بوفاته بقيت الإجارة سارية 5 النتصف الثاني (أانظر شرح المادة السابقة).(الدرر). 

وقد وضعت هذه المادة للإحتراز عن إيجار كل من الشركاء متراخياً عن الآخر لأن الشريكين 
إذا آجر كل منب| ماله من شخص على إنفراد فالإجارة فاسدة لتفريق الصفقة(أنظر المادة 579) أما 
إيجار أحد الشريكين المال كله فسيأتي حكمه في المادة (/ا/١١).‏ 

ولي المراة. من قولنا (كشحضن. آخوع اشتراط كون المشاجر واحدا ولا للاحتراز. عن 
المستأجرين المتعددين. فلو آجر الشريكان مهما من اثنين أو أكثر بعقد واحد صحت الإجارة وكان 
ذلك جائزا . 

المادة ضدة جور ! إيجار شيء واحد لشخصين وكل منها لو أعطى من 
الأجرة مقدار ما تر تب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيلاً 
له. 

يعني يجوز إيجار. شيىء واحد ملك لإنسان واحد من اثنين أو أكثر بعقد واحد لأن العقد هنا 
مضاف إلى الجميع ولا شيوع بين المستأجرين فلا مانع من الإجارة وإنما الشيوع في تملك المنفعة بين 
المستأجرين وهذا ليس انعا للإجارة.كما لو آجر. إنسان داره من اهنا وقبلا الإجارة فالإجارة 
صحيحة لأن العقد واحد أما لو قبل الإجارة أحدهما فقط فلا تصح . 

ويتفرع على أجرة الأشخاص المتعددين الأحكام الآتية : 

)1( صيرورة كل من المستأجرين مالكاً لنصف المنفعة الشائعة ولذلك ليس لأحد المستأجرين 
قسمة المأجور بينه| بفاصل كستار أو غيره. 

(؟) إذا شرط مستأجر حانوت معاً أن يقيم أحدهما في جانب منه والآخر في جانب آخر فهذا 
الشرط لاغ كان لم يكن وان كان هذا الشرط مع الآخر فسد العقد.(الهندية. في الباب الثالث 
والعشرين) . 

(5) ليس لأحد الشركاء منع الآخر من اتخاذ أجير لنفسه فقط إلا إذا كان في ذلك ضرر بين 
عليه فله منعه . 

(5) إذا كانت أمتعة أحد الشريكين تزيد عن أمتعة الآخر وفي ذلك ضرر على الشريك الثاني 
خله منعه من وضعها (أنظر المادة .)7١‏ 
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2( إذا رأى الشريكان عدم إمكان الإنتفاع بالمأجور المشترك بينب| ما بقيا مشتركين معاً فله) 
اجراء الهايأة ا ف اللأجور .أما إذا 0 يتفقا 07 اللهايأة فيجوز إجراء المهايأة قضاء فعا كا 

وقد اوردت الإجارة هنا مجملة لأن قول 50 لأحد المستأجرين آجرتك نصف هذا 
الحانوت أو ثلثيها وللآخر نصفها أو ثلثها على وجه التفصيل غير جائز ولا تصح الإجارة فيه لأن في 
ذلك شيوعاً أيضاً وكذلك قوله آجرتكا هذه الدار سوية لأنه بمنزلة التفصيل . 

ويستفاد من هذه المادة والتي قبلها أن الآجر والمستأجر يكونان على ثلاثة اضرب:- 

)١(‏ أن يكون الآجر متعدداً والمستأجر واحداً. 

0( أن كون الاح متعددا والمستاحمر متعدداً . 

. أن يكون الآأجر واتحد! والمستأجر متعدداً‎ (١ 

وفي هذه الأضرب كلها الإجارة صحيحة إذا كان العقد واجدا (أنظر شرح المادة- )2 

(5) كل من المستأجرين لا يطالب بحصة الآخر من الأجرة إلا إذا كان كفيلا للآخر.ولا 
يكون المستأجر بمجرد مشاركة غيره في استئجار المال مطالباً بحصة شريكه في الاستئجار من الأجرة 
لأن لا يجوز لأحد أن يأخذ الآخر بغير سبب مشروع (أنظر المادة- 8/ا). 

مثلا لو آجر إنسان داره من اثنين مناصفة بمائتي غرش شهرياً فالإجارة صحيحة ويستوني 
الآخر من أحد المستأجرين مائة ومن الآخر مائة أخرى وليس له أن يطالب أحدهما بحصة الآخر ما 
لم يكن كفيله والكفالة تكون على وجهين* ‏ 

أوهما: أن يكون أحدهما كفيلاً للآخر ولا يكون الثاني كفيلاً للأول فيطالب الآجر الكفيل 
بنصف الأجرة إصالة وبالنصف الآخر كفالة وحينئذ يجوز مطالبة أحد الشريكين بالمجموع «أنظر 
'المادتين 5147و 2555. 

الثاني: أن يكون كل منها كفيلاً للآخر فيطالب كل منما بمجموع الدين أي البدل النصف 
بالإإصالة والنصف الآخر بالكفالة (أنظر المادة- 1157). 

ويؤخذ من هذه الفقرة أن المستأجرين بالنسبة إلى التكافل وعدمه على ثلاثة أضرب: 

)١(‏ ألا يكون أحد المستأجرين كفيلاً للآخر. 

(١‏ أن يكون أحد المستأجرين كفيلا للثاني. 

(") أن يكون كل منه) كفيلاً للآخر. 

وقد تبينت أحكام هذه الأضرب كلها فيها تقدم . 


ويفهم من. فقرة المجلة هذه أن الكفالة هذه جائرة ف بدل الإجارة سواء أكان بدل الإجارة 
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حالاً أو غير حال بل إنما يلزم المستأجر بعد استيفاء المنفعة (أنظر المادة- .)1١‏ (انقروي في الكفالة 
مع زيادة). 

ويستفاد من الفقرة الأخيرة هذه من المجلة القاعدة العامة الآتية وهي : 

أن المدينين بدين مشترك إنما يجبر كل منهها على أداء حصته من الدين من غير زيادة إذا لم يكن 
أحدهما كفيلاً للآخر ويندرج تحت هذه القاعدة ثمن المبيع والقرض وال حوالة والكفالة والغخصب 
والإتلاف والقتل. 

ثمن المبيع : إذا اشترى رجلان شيئاً فعلى كل منهه| أداء حصته من الثمن المسمى وإذا لم يكن 
أحدهما كفيلاً للآخر فلا تؤخذ منه حصة غيره. 

القرض: إذا اقترض جماعة من إنسان واحد مالاً على أن تكون حصة أحدهم من القرض 
كذا مع رضا المقرض وتسلم الحصة صاحبها فليس للمقرض أن يطلبه بشىء غير حصته مالم يكن 
كفيلاً (البزازية رد المحتار في القرض). (أنظر المادة .)١117‏ 

الحوالة: إذا أخذ إثنان على نفسههما أداء دين بحوالة فكل منهما ملزم: بأداء حصته من المال 
المحال به وإذا لم يكن أحدهما كفيلاً للآخر فلا تطلب حصة أحدهما من الآخر. 

الكفالة: إذا كفل إثنان بدين معا طولب كل منهها بنصف الدين فقط وإذا لم يكن أحدهما 
كفيلاً للآخر في الكفالة فلا تطلب حصة الآخر منه (أنظر المادة /541). 

الغصب والإتلاف: إذا غصب إثنان آخر ماله واتلفاه ضمن كل منب| نصفه فقط إلا إذا كان 
أحدههما كفيلاً للآخر. 

القتل: إذا قتل إثنان آخر قتلاً موجباً للدية يدفم كل منهما نصف الدية وما لم يكن أحدهما 
كفيلاً للآخر فلا يدفم حصة غيره. 


ع١‎ 





الباب الثان 


في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ويشتمل على أربعة فصول 


الفصل الأول 


قي بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة 


أركان الإجارة على الاجمال ثلاثة وتفصيلا ستة: 

)١(‏ العاقد وهو عبارة عن المؤجر والمستأجر. 

. المعقود عليه وهو عبارة عن الأجرة والمنفعة‎ )١( 

(*) الصيغة وهي عبارة عن الإيجاب والقبول كما في البيع (أنظر المادة- .)١159‏ 
حكم الإجارة: هو امتلاك البدلين أي امتلاك المستأجر المنفعة والأجير بدل الإجازة (الهندية). 
خلاصة الفصل الأول أن الإجارة تنعقد: 

)١(‏ بالإيجاب والقبول. 

(5) بالكتابة والمكاتبة. 

(7) بالتعاطي . 

(5) بإشارة الأخرس . 

(5) بسكوت المؤجر والمستأجر والغاصب. 

(5) بالرسالة . 


تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول ني حق المتعاقدين لا الحكم : 

الإيجاب والقبول: 

)١(‏ يلرم فيهما لفظ الإيجار أو الاستئجار أو الكراء أو القبول أو العارية أو الهبة أو التمليك. 

(؟) صيغة الماضي . 

(*) أن يكونا من متعدد إلا ما استثني . 

والإيجار والقبول إذا إضيفا إلى محل المنفعة والمنفعة يكونان صحيحين وإذا كرر الإيجاب قبل 
القبول بطل الإيجاب الأول. 





وتكون الزيادة في البدل والحط منه على وجهين: 

)١‏ مع بقاء الوجه الأول 0) مع تجديد العقد. 

وتكون الزيادة والحط مع الوجه الأول على ثلاث صور: 

. زيادة بدل الإجارة‎ )١« 

99») زيادة المأجور. 

«”)» الحط من بدل الإجارة. 

ويتفرع عن صحة الإجارة المضافة ولزومها مسألتان.. وفسخ الإجارة المضاف صحيح أيضاً 
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)١‏ الزيادة على الأجرة 

و5) الحط منها. 

«) فسق المستأجر. 

«5» احتياج المؤجر للدار المؤجرة . 

«5) إرادة المؤجر بيع ما استؤجر لسداد دين عليه. 

0259 وجود حانوت أقل أجرة من الحانوت المستأجر. 

0) رغبة من استأجر جا في الذهاب على بغل . 

«8) عزم المكاري على عدم الخروج للسفر. 

«4) عزم المؤجر بعد عفد الإجارة في عقار على السفر. 

)»٠١«‏ وفاة عاقد لغيره كوكيل بالإجارة. 

. بلوغ الصغير بعد إيجار ماله بالولاية‎ »)١١« 

وبالأسباب الآتية تفسخ الإجارة أو تنفسخ بنفسها وهي : 

)١«‏ إذا أصبح المستأجر مالكا لبعض الأجور أو كله. 

. «7» إذا كان المال المأجور مال يتيم أو وقف وأوجر بغين فاحش . 

«#» إذا ازداد أجر مال الوقف زيادة فاحشة بعد إيجاره. 

325 إذا ظهر عذر مانع من العمل بموجب العقد أولم يبق محل للعمل بمقتضاه (وهذا المانع 
على ثلاثة أنواع) 

«5» إذا توفي العاقد لنفسه (وهذا مستثنى واحد). 

و هلاك المعقود عليه . 

دلا» إقالة الإجارة . 

«8) وجود خيار الشرط أو العيب أو الرؤية أو الإستحقاق في الإجارة. 

«ة» بلوغ الصبي الذي آجره وليه سن البلوغ . 

وبين الإجارة والبيع فرق من سبعة أوجه: ‏ 

. جواز فسخ الإجارة بالعذر وامتناع ذلك في البيع‎ ١ 


ركن الاإجارة تنفة 





0) فسخ الإجارة بحدوث عيب بعد التسليم وامتناع ذلك في البيع . 

9) فسخ الإجارة بموت أحد العاقدين وامتناع ذلك في البيع . 

«5) إن التوقيت في الإجارة مصحح للإجارة مع أنه مفسد للبيع . 

«و0» إن امتلاك العوض في البيع يحصل بمجرد العقد بخلاف ذلك في الإجارة. 

«5) إن حق الشرب والطريق يدخل في الإجارة بخلاف البيع. 

«لا» إن المأجور بإجارة فاسدة إذا أوجر إجارة صحيحة كانت هذه الإجارة الثانية قابلة 
للفسخ بخلاف المبيع في البيع فإنه إذا بيع بيعاً فاسداً ثم بيع بيعاً صحيحاً فلا فسخ فيه في البيع 
الثانٍ الصحيح . 

المادة نشضيق تتعقكد الإجارة بالإيجاب والقبول كالبيع . 

أي تنعقد في حق المتعاقدين بالألفاظ الموضوعة للإجارة إذا صدر الإيجاب والقبول من 
أشخاص متلفين فإذا استأجر شخص داراً من آخر سنة ومضى شهر ولم يسلمها له فأقام عليه 
دعوى بعد مرور الشهر ولزم تسليمها فلا يحق للمؤجر الإمتناع عن التسليم كا لا يحق للمستأجر 
الاستلام في غير مدة الإيجار.وإنا قال (من أشخاص ممختلفين) لأنه يلزم في الإجارة أن يصدر 
الإيجاب من شخص أو أشخاص والقبول من آخر أو آخرين وليس لشخص واحد أن يتولى طرفي 
العقد (أنظر شرح المادة 1717).وعليه فلو آجر المتولي نفسه للوقف وأخذ الأجرة فلا يجوز له ذلك ما 
لم يكن بأمر الحاكم وكذلك لا يجوز له استئجار أرض الوقف لنفسه ما لم يستأجرها من الحاكم أو 
يكن ذلك انفع للوقف (انقروي في الوقف). 

مستئنى: للأب أن يتولى طرفي العقد في الإجارة لولده الصغير وكذا للوصي إذا عقد الإجارة 
بلا غبن عند الصاحبين (البزازية). 

وقوله (بالإيجاب والقبول) لأن الإجارة بدون القبول لا تنعقد كا يأتي: 

فلو قال شخص للخياط خط لي هذه الجبة بكذا قرشاً فقال له الخياط لا أريد أجرة وخخاطها 
فالخياط متبرع في عمله فليس له أن يطل أجرة بعد ذلك (البزازية في الثالث» الخانية). 

وقوله (في حق المتعاقدين): لأن الإنعقاد في حق الحكم يكون بعد وقوع العقد ووجود المنافع 
(أنظر شرح المادة 24107. 

السؤال الأول- العقد علة الإنعقاد فإذا وجد العقد وفرضنا أن الإنعقاد لم يوجد لزم انفكاك 
العلة عن معلوها أي لزم انعدام المعلول مع وجود العلة وهو غير جائز. 

الجواب- إن العلة الفعلية لا تنفك في الواقع عن معلوها كالكسر والإنكسار فمتى وجد 
الكسر وجد في الحال الإنكسار. أما العلة الشرعية فيجوز تراخي معلوها عنها كانعقاد الإيجار فإنه 
يحدث بنسبة حدوث المنافع ساعة بعد ساعة وشيئا بعد شيء وكالملك الذي هو حكم العقد فإنه 
يمكن فصله بأن كان البيع بشرط الخيار (الزيلعي). 





السؤال الثاني- من المعلوم أنه إذا تلف بعض المبيع قبل التسليم كان المشتري مخيراً في قبول 
الباقي فكان من اللازم إذا تلفت بعض المنافع المستأجرة أن يكون للمستأجر الخيار في قبول الباقي 
منها لأن تلف بعضها كتلف بعض ابيع . 

الجواب- إن المعقود عليه في البيع واحد»عفإن تلف بعضه قبل القبض كان الباقي كأنه معيب. 
فيخير المشتري في قبوله بخلاف المعقود عليه في الإجارة فإنه متعدد لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة 
حسب حدوث المنافع فليس للمستأجر إذا تلفت بعض النافع»الخيار في باقيها (الشبلي) . 


#المادة 578 *» الإيجاب والقبول في الإجارة هما عبارة عن الكلمات التى 
57 تستعما لعقد الإجارة كأجرت وكريت واستأجرت وق تلك 

وما أشبه ذلك من الألفاظ بصيغة الماضى . 

يستفاد من هذه المادة حكمان : 

-١‏ انه لم يعين لفظ لعقد الإجارة (أنظر شرح عنوان الفصل الأول) 

؟- كما تصح إضافة عقد الإجارة لعين المأجور تصح إضافته لمنفعة تلك العين بخلاف عقد 
البيع. ولذلك يكون المراد به قول البائع قد بعتك هذا المتاع أي نفس المبيع الذي تعلق به البيع 
بخلاف قول المؤجر للمستأجر آجرتك هذا المحل فليس المراد منه نفس المأجور وإما المراد منفعته . 
قال المؤجر أجرتك داري هذه قائمة مقام الإضافة إلى المنفعة فإن المعقود عليه ف الإجارة هو المنافع 
وعليه فيصح العقد. لو قال آجرتك منفعة داري هذه سنة أو بعتك إياها. لأن الغاية من الإجارة 
هي المنفعة كما علمت وما ذكرها في الإجارة إلا للتأكيد (شرح المنهاج» البحر وتعليقات ابن عابدين 
عليه الهندية). 

وقد حذفت المجلة (المأجور) للدلالة على أن الوجهين المذكورين ف الإجارة صحيحان . 

وقد بينت هذه المادة أربع صور لانعقاد الإجارة : 

. آأجرت : استأجرت‎ -١ 

؟- آجرت: قبلت. 

“- كريت: استأجرت. 

4 - كريت: قبلت. 

وقد ترتقي هذه الصور الأربع إلى ثمان صور بالنسبة إلى ما يضاف إليه العقد من عين 
المأجؤر أو منفعته . 

وقد أشير بكاف التشبيه الواردة في المتن إلى عدم انحصار الإيجاب والقبول فيا دك من 


ركن الإجارة نفد 





الألفاظ فإن الإجارة تنعقد على رأي بعض العلاء بالفاظ البيع والتمليك والهبة وكذا بالفاظ العارية 
لأن العارية التي تكون في مقابل عوض إجارة بخلاف الإجارة التي تكون بلا عوض فإنها ليست 
بعارية (أنظر شرح المادة 56) (الدرر). 

فلو قال شخص لآخر بعتك أو ملكتك أو وهبتك أو اعرتك داري شهر كذا بكذا فرشا أو 
أضاف العقد إلى منافعها وقبل الآخر ذلك فالإجارة منعقدة على القول الراجح . 

كذلك تنعقد الاجارة على ذلك القول. لو قال الرجل الحر لآخر بعت منك نفسي للعمل 
الفلاني في الشهر الفلاني بكذا قرشاً وقبل الآخر ذلك (راجع المادة 1). أما على القول الثاني فالإجارة 
باطلة لأن فيها بيع المعدوم .وتمليك المعدوم بالفاظ البيع والشراء غير صحيح (الهندية, عبد الحليمء 
الدرر). 

كذلك لو قال لآخر سنوية هذه الدار دينار واحد فهل أنت راض بها فقال له نعم فأعطاه 
المفتاح فتنعقد الإجارة (لسان الحكام) . 

إعادة الإيجاب قبل القبول تبطل الإجاب الأول (راجع المادة )2 

مثال: لو قال لآخر آجرتك داري هذه سنة بألف قرش على أن يكون الأجر في الشهر مائة 
فقوله على أن يكون الأجر في الشهر مائة قد فسخ القول الأول ما لم يكن ناشئاً عن خطأ في 
الحساب فلا يكون مبطلا للأول.وهذا لو قال المؤجر انني قصدت فسخ القول الأول وقال المستأجر 
قد كان ذلك منك غلطاً فالقول للمؤجر (البزازية في الثاني في صفتها في تفريعات على الإجارة 
الطويلة. الهندية ف الباب الثامن) . 

«المادة 4470 الإجارة كالبيع أيضاً تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة 

| لمستقبا مغلا : لو قال أحد سأؤجر وقال الآخر استأجرت أو قال أحد آجر وقال 
الآخر آجرت فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة. 

يعني أن الإجارة كالبيع الذي سبق ذكره في المادتين ١79‏ و١17١‏ تنعقد بصيغة الماضي من / 
الطرفين ولا تنعقد بصيغة المستقبل أو الأمر سواء كانت تلك الصيغة من طرف واحد أو من 
الطرفين معا (راجع المادتين الال و١‏ (لسان الحكام). 

إلا إذا أريد بصيغة المستقبل الحال فتنعقد بها كما في البيع . 

مثلاً: لو قال سأؤجرك هذه الدار بكذا قرشاً وقال الآخر استأجرت أو قال آجر وقال الآخر 
آجرت فعلى كلتا الصورتين لا يجوز (لسان الحكام) لأن صيغة (سأؤجر) مستقبل وصيغة آجر أمر 
ويفهم من هذا أن المثال يفيد شيئاً أكثر نما يفيده الممثل له إلا أنه قد يقال أن لفظ (المستقبل) يشمل 
الأمر أيضاً (مجمع الأخمر). 


كلا درر الحكام 





#المادة 575 * كما أن الإجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة 
وبإشارة الأخرس المعروفة . 

أي أن الإجارة كالبيع كا أنما تنعقد بالإيجاب والقبول اللذين يقعان بالمشافهة كذلك تنعقد 
بالإيجاب والقبول اللذين يقعان بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة. ويكون أيضاً مجلس بلوغ 
الكتاب وأداء الرسالة معتبراً (راجع المادة 59و ٠١لاو‏ "الاو )١75‏ (أشباه). 

مثال للمكاتبة والكتاب: إذا كتب شخص للآخر كتاباً قائلاً استأجرت دارك الفلانية سنة 
بكذا قرشأ فلم) وصله الكتاب قال في المجلس الذي استلمه فيه آجرت أو كتب له في نفس المجلس 
كتابا ينبئه بقبوله فعلى الصورتين تنعقد الإجارة والصورة الأولى تدعى (كتاباً) والثانية تدعى مكاتبة 
أما إذا لم يقبل إلا بعد انفضاض المجلس فقد بطل الإيجاب فلا يبقى بعد ذلك محل للقبول. 

الرسالة: كذلك تنعقد الإجارة بالرسالة ويشترط فيها قبول المرسل إليه في المجلس الذي 
تبلغه فيه الرسالة . 

كذا للأخحرس أن يستأجر من آخر داره أو يؤجر داره منه بإشارته المعروفة سواء كان يحسن 
الكتابة أولاء فإن لم تكن إشارته معروفة فغير معتبرة ى| لا تعتبر إشارة غير الأخرس . 

#المادة 5737 4 وتنعقد الإجارة بالتعاطى أيضاً كالركوب في باخرة 
المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء من دون مقاولة فإن كانت الأجرة معلومة 
اعطيت وإلا فأجرة المثل. ٠‏ 

أي ان الإجارة تنعقد بالتعاطي ك| ينعقد البيع به بمقتضى المادة ١1‏ لأن جواز الإجارة إنما 
هو بالنظر إلى الرضا فلا كان تعاطي الطرفين ناشئاً عن رضاء كل منه| كانت لازمة لا محالة ولذلك 
فالشروط الواردة في المادتين 45٠‏ و 40١‏ معتبرة في الإجارة التي تقع بالتعاطي (الدر المختار). 

إلا أن الإجارة لا تتوقف على اعطاء الطرفين كالبيع(أنظر المادة ©1)(الهندية» مجمع الأخمرء 
عبد الحليم) . 

ولا حاجة إلى مقاولة فيها كالركوب ف باخرة المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء فإن 
كانت الأجرة معلومة أعطيت وإلا اعطيت أجرة المثل (أنظر المادة «5 و5579 و050) وفي زمانناً 
أجرة البواخر والترامات والقطارات والسيارات معلومة بالنظر إلى كل بلد. 

وإذا استأجر شخص أواني غير معينة فإن سلمه المؤجر نوعاً من الأواني فقبلها انعقدت 
الإجارة بطريق التعاطي فكانت صحيحة(رد المحتار الهندية) وإلا فلا تنعقد بناء على المادة 449 . 


صورة أخرى لانعقاد الإجارة بالتعاطي : إذا استأجر إنسان من قيم الوقف داراً للؤقف على 


ركن الاإجارة ااا 





أن أجرتها السنوية كذا قرشاً وبعد مضى السنة بقي فيها مدة بدون عقد آخر فأخذ القيم منه قسما 
من الأجرة انعقدت الإجارة على السنة الثانية كلها (رد المحتار) 

والمادة 41 الشكوتة 5 الإجارة يعل قبول ورضاء- متاك لو الاجر 
زلعل حانونا ق: الشهر يخسين فرشا وبعد. أن سكن افيه مدة أشهن أق ١‏ الاسر 
0 ان رضيت سستين 000 وإلا 0 ورده 2000 0 ل أرض م 
انون ولو أصر الطرفان على كلامهها واستمر المستأجر ساكنا تلزمه أجرة المثل . 

أنظر المادة .ان الفقرة الثالثة من المادة “47 فرع هذه المادة 

السكوت ثلاثة أنواع : 

7 لكوك سؤر كر الح اسادو وكول مفو انان 451 عاو ل اشير سين ترقا 
وبعد أن سكن فيه مدة أشهر أى له المؤجر في رأس الشهر وقال ان رضيت بستين فاسكن هذا 
الحانوت وان م ترض بارج منه فرده المستأجر قائلاً لم أرض واستمر ساكناً ولم يعارضه المؤجر بعد 
ذلك لزمه سودت قرشاً ىا 5 السابق لأن سكوت المؤجر وقد أعلنه المستأجر عدم رضائه بالزيادة 
وتركه إياه ساكناً ف الخانوت مما يدل على رضائه بالأجرة السابقة . 

- سكوت المستأجر: كا لو طلب المؤجر من المستأجر الزيادة عن الأجرة السابقة وم يقل 
المستأجر شيئاً أي لم يقل انني لا أرضى بالزيادة ولم خرج من الحانوت واستمر ساكناً إلى ما بعد المدة 
التي يتمكن فيها من نقل امتعته وأشيائه يلزمه إعطاء ما زيد على البدل بناء على الفقرة الأخيرة من 
المادة 57 اعتباراً من ذلك الشهر لأن سكوت المستأجر وقد كان من الواجب عليه أن يرد الزيادة إذا 
كان غير راض ببا دليل على رضائه مها. 

ولو طلي المأجر هن المستاجر بعد هدة ستين قرشاً أجرة وقد كانت امن قبل سين فقال له 
المستأجر انني لم اسمع طلبك الزيادة حتى أكون راضياً بها فإن كان المستأجر أطرش صدق كلامه 
بحسب الظاهر وإلا فلا. 

مثال آخر لسكوت المؤجر: إذا قال صاحب الحانوت في المثال المذكور للمستأجر إذا كنت 

ترضى بمائة قرش 1 وإلا فاترك الحانوت فقال المستأجر ائفيٍ أرصى بشانين رن وسكت المؤجر 


وبق المستاجر ساك يلزه اعتباراً من ذلك الشهر ثيانون قرشاً. أما إذا أصر الطرفان على كلامهه| 
ف هذا المنال واستمر المستأجر ساكناً 5 الحانوت فسكناه فيه حسب المادة 555 بدون تسمية أجر 
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فعليه أجر المثل إذا بانقضاء مدة الإجارة قد انفسخ العقد الأول ولم يعقد عقد ثان باصرارهما فبقي 
الخانوت في يد المستأجر بلا عقد وهو معد للإستغلال فلزم أجر المثل وكان المستأجر كأنه قد سكن 
الحانوت بنية دفع الأجرة (الأنقروي). 

وقد ذكرت هذه الفقرة الأخيرة من هذه المادة استطراداً وإتاماً للفائدة. 

-٠‏ سكوت الغاصب: سكوت الغاصب في القبول والرضاء كسكوت المستأجر. فلو قال 
رجل لغاصب داره أخخل الدار وإلا ققد آجرتك إياها كل شهر بكذا قرشاً فلم يخلها فإن كان 
الغاصب متكراً ملكية ذلك الرجل للدار فلا يلزمه أجر المثل ولو اثبت ذلك المالك ملكيته لها. 
وكذلك لا تلزمه الأجرة ولو كان مقراً بالملكية إذا كان غير راض عن الأجرة صراحة بأن قال انى لا 
أرضى بذلك إلا إذا كانت تلك الدار مال وقف أو مال يتيم أومالاً مُعَذّا للإستغلال فعليه أجر المثل 
(رد المحتار) . 


أما إذا لم يقل الغاصب انني غير راض بالأجرة فسكوته بموجب هذه المادة رضاء وقبول لأنه 
يعد بعدم تخلية الدار في الوقت الذي يلزم فيه التخلية راضياً بالأجرة (رد المحتار). 


وإذا لم يقل يقل المؤجر كلامه المذكور في رأس الشهر بل قاله بعد مضي المدة المذكورة في المادة 
2:5 ولم يقل له المستأجر شيئاً وبقي ساكناً في الحانوت فلا يلزم المستأجر في ذلك الشهر سوى 
الأجرة السابقة وذلك بأن قال المؤجر ف أثناء الإجارة ذلك القول وسكت المستأجر فلا يعد سكوته 
رضاء بالزيادة . 
مثال: لو آجر داره من آخر سنة وبعد ثلاثة أشهر قال للمستأجر ادفع كذا زيادة عن الأجرة 
وإلا فاخرج من الدار فسكت المستأجر فلا يكون سكوته قبولاً بالزيادة.إذ لا يقال إن الإجارة 
المنعقدة اللازمة قد انعقدت بسكوت المستأجر مرة أخرى فيكون بسكوته راضياً بالضم على الأجرة 
وستعلم ذلك ف شرح المادة الآتية . 
المادة طرقق لو تقاولا بعد العقّد عل تبديل البدل ا تزبيده أو تنزيله 
يعتير العمّد الثاني . 
الصورة الأولى: بتجديد العقد. يعنى لو تقاول العاقدان بعد عقد الإيجار على تبديل البدل 
أو تزييده أو تنزيله انفسخ العقد الأول واعتبر العقدالثاني. أما إذا عقد العقد مرة ثانية بلا تبديل 
بدل الإجارة أو تزييده أو تنزيله فالعقد الثاني لغو (أنظر شرح المادة .)١9/5‏ 
مثال: لو آجر حانوته بمائة قرش فضة وبعد ذلك اتفق مع المستاجر على على أن تكون الأجرة أكثر 
00 أو تكون ذهباً وعقّدا المفداعل صورة من هده الصور انفسخ العقد الأول وكان العقد الثاني 
. كذلك لو الجر دارا باثنتي عشرة ذهة نويا فجاءه رجل آخر وطلب إليه استعئجارها بزيادة 


ركن الإجارة و 


ذهبة عن الأجرة المذكورة فآجره إياها ثم زاده ذهبة أخرى فآجره 5-5 فتنفسخ الإجارة الأولى 
وتكون الثانية هي المعتيرة(البهجة) . 

الزيادة: أما الوعد بالزيادة فليس له حكم كا لو استأجر دابة من مكار بأجرة من العملة 
المغشوشة أي المختلطة ثم طلب إليه المؤجر أن تكون الأجرة من غير المغشوشة أو طلب إليه الزيادة 
فقال له المستأجر إنني أفعل ما تريد فلا يلزمه شيء بهذا الوعد المجرد (أنظر شرح المادة 84) 
(الهندية في الباب الثامن) . 

الصورة الثانية: الزيادة والتنزيل مع بقاء الفقد الأول وهر عل وين أيضاء 

الوجه الأول: زيادة الأجرة. إذا كانت الزيادة غير معلومة فلا تكون صحيحة (أنظر المادة 
5٠‏ أما إذا كانت معلومة فإن كانت من جنس المأجور فلسية تمسح انها رانظن شرح المادة 
*8517). وإن كانت من غير جنسه وكانت 5 مدة الإجارة فصحيحة وسواء كانت ف ابتداء مدة 
الاجارة أو في منتصفها. (راجع المادة 06 . وعلى ذلك فلو كانت الزيادة بعد مرور بعض المدة فهي 
لباقي المدة إلا أن الإمام (محمداً) قد استحسن تقسيم الزيادة على الماضية والباقية وثمرة هذا تظهر 
فيا لو تلف المأجور قبل انقضاء مدة الإجارة وانفسخت الإجارة به . أما لو كانت بعد مرور مدة 
الإجارة كلها فليست بصحيحة. لأن محل العقد قد فات (الدر المختارء رد المحتار» البزازية) وذلك 
كعدم جواز الزيادة في ثمن اللمبيع بعد تلفه (راجع شرح المادة 550). 

الوجه الثاني: زيادة المأجور. إذا كانت الزيلدة في 0 فانبية يع أرقا 
(أنظر المادة 0464 وإلا فصحيحة سواء كانت من جنس المأجور أو (أنظر المادة 5 )١6‏ (اطندية). 

تنزيل. الأجرة: يجوز تنزيل الأجرة فلو حط المؤجر الأجرة وانزها أو ابرأ المستأجر من 0 
فإن كانت الأجرة ديناً ووقع ذلك قِ مدة الإجارة صح ولحق بأصل العقد (أنظر المادة 565). 
إذا وقع بعد مرور المدة فلا يلحق به. وإن كانت الأجرة عيناً فالإبراء منها غير صحبح 0 
الحموي). 

© المادة 5 الإجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها. بناء عليه 
ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله ما آن وقتها. 

تصح الإجارة المضافة وتلزم قبل حلول وقتها على قول لأن العمّد قد انعمّد بحق المتعاقدين 
وان م يكن منعقداً بحق الحكم فلو كان لأحد العاقدين حى الرجوع كان ذلك مؤدياً لوإبطال حق 


الطرف الثاني (الشبلي)(راجع المادة ؟8)مغير أنه لا يلزم قبل حلول ذلك الوقت تسليم المأجور 
للمستأجر. 
جر 


اختلاف الفقهاء: قد حصل اختلاف بين الفقهاء في صحة هذه الإجارة فقال بعضهم 
بجوازها وقال بعضهم ببطلانها والمجلة على قول الأول حسب قولها (صحيحة) وقد انقسم القائلون 
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بجوازها إلى قسمين قسم يقول بعدم لزومهاءوقسم يقول بلزومها. فعلى القول بعدم اللزوم إذا باع 
المؤجر المأجور لآخر قبل حلول وقت الإجارة نفذ البيع وبطلت الإجارة. وعلى القول باللزوم لا 
ينفذ البيع وجري ف الإجارة حكم الملدة ٠9ه‏ والمجلة هي على هذا القول حسب قوها(وتلزم) وفي 
هذه المادة حكمان : 

: كون الإضافة في الإجارة صحيحة ومعتبرة ويتفرع عن هذا الحكم المسألة الآتية‎ -١ 

إذا قال رجل لآخر استأجرتك غداً لتخيط لي هذا الرداء فخاطه له في هذا اليوم فليس له 
أجرة لأن الإضافة صحيحة في الإجارة والوقت المضاف إليه لم يحل فيكون متبرعاً. 

-١‏ لزوم الإجارة المضافة ويتفرع عن ذلك أنه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة أو بيع 
المأجور أو هبته وتسليمه بمجرد قوله ما آن وقتها فإذا باعه أو وهبه وسلمه فلا ينفذ ذلك في حق 
المستأج ر(أنظر الملدة )24٠‏ لأنه ىا مر في شرح المادة ١١5‏ ان الإجارة من العقود اللازمة لكلا 
الطرفين وإن لم تكن ثابتة بحق المستأجر الآن لأن ثبوتها مقرر في الآتي. 

كذلك لو آجر آخر دابته ليركبها في الغد ثم آجرها من غيره فلا يكون الإيجار “الثاني معتبراً 
كى! هو مبين في المادة 084 أي للمستأجر الأول عند حلول الوقت نقض الإجارة الثانية . 

صحة إضافة فسخ الإجارة: فكم) تصح الإضافة في الإجارة تصح في فسخها. فلو قال أحد 
العاقدين قد فسخت الإجارة 5 ابتدذاء الشهر الفلاني انفسخت ف ابتداء ذلك الشهر وعلى هذا قول 
المادة 5 44(وان قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت الإجارة اعتباراً من الشهر الآتي تنفسخ 
عند حلوله). 

أما الإجارة المعلقة فليشيت بصحيحة لأن تعليق التمليك على, شرط باطل والمنفعة في الاجارة 
والأجرة من التمليك (رد المحتار. الهندية. الشبلى» البزازية). وذلك كأن يقول لآخر إذا حضر 
فلان فقد آجرتك داري فلا حكم للإجارة ولو حضر ذلك الشخص <أنظر المادة )1١4‏ 

فرق: بين الإضافة والتعليق : 

إن التصرف في صورة الإضافة إلى زمن مستقبل ينعقد على أنه سبب للحكم في الخال . إلا أن 
حكم ذلك التصرف يتأخر إلى الزمن المضاف إليه.أما في صورة التعليق فهو مانع للانعقاد في الخال 
بصورة وجب الحكم لأن التعليق علة للتصرف. 

#المادة 454١‏ الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها 
بمجرد ضم الخارج عر الأجرة.لكن لو آجر الوصي أو المتولي عقار اليتيم أو 
الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجر المثل. 


ليس لأحد العاقدين الرجوع في الإجارة النافذة اللازمة وعليه فالضم على الأجرة أو التنزيل 


ركن الإاجارة ا 


منها لا يكون سبباً لفسخ الإجارة سواء كانت الإجارة واردة على منافع الأعيان أو على منافع 
الانسان. 

ضم الأجرة: مثال لما ترد على منافع الأعيان: لا يسوغ للآجر فسخ الإجارة بعد انعقادها 
صحيحة مجرد ضم الخارج على الأجرة سواء كان الضم قبل مرور مذة الإجارة أو بعد مرور جرء 
منها وسواء كان الالحوو ا ا لأن الإجارة عقد لازم ولو كانت مضافة (أنظر المادة 57 5). 

مثال: لو آجر مزرعته التي تحت تصرفه بموجب سند طابو من آخر على أن يزرعها ثم فسخ 
الإجارة فليس له ذلك قبل تمام المدة (الفتاوى الحديدة, الاشياه» ا حموي .» عل افندي). 

تنزيل الأجرة: لو استأجر إنسان محلا ملكاً أو وقفاً بخمسين قرشاً فنزلت الأجرة إلى ثلاثين 
أي نفص منها عشرود قرشاً فليس له أن يفسخ الأجرة لأنه قد رضي بالأجر(رد المحتارى. التنقيح). 

كذلك ليس للمستأجر الفسخ إذا وجد دكاناً ممائلة للدكان التي استأجرها أو أحسن منبها 
بأجرة أقل من أجرة تلاك الدكان كما لو أراد المؤجر زيادة الأجرة بعد انعقاد الإجارة فليس له ذلك 
لأنه لوعدٌ ذلك من الاعذار التي تجيز فسخ الإجارة لما سلمت إجارة ما من عذر. 

كذلك لو اشترى المستأجر داراً وأراد الإنتقال إليها"فليس له فسخ الإجارة (راجع المادة 
لأنه يمكنه أن يؤجرها من آخر (أنظر المادة 074) إلا أنه إذا استأجر إنسان بعيراً ليركبه إلى 

امثلة لما يرد على منافع الآدمي : لو سلم رجل رداء لصباغ ليصبغه ثم رجع إليه وقال أعد لي 
الرداء ولا تصبغه فلم يرده الصباغ وتلف عنده بلا تعد ولا تقصير فلا يكون الصباغ فاننا لأن 
الإجارة التي ليس للمستأجر فسخها بلا عذر باقية بعد قوله لا تصبغه ى) في السابق. والتلف بلا 
تعد ولا تقصير لا يوجب الضان إلا أنه يشترط في صحة إيجار مال الصغير والوقف وبيت المال أن 
تكون الأجرة أجرة المثل أو أكثر ىا يشترط في صحة الاستئجار تمن ذكر أن تكون الأجرة كأجر المثل 


أو دونه . 

فالإيجار الذي يقع لمن ذكر إذا كان فاحشاً فاسد والاستئجار الذي يقع على الوجه المذكور 
نافذ بحق العاقد المستأجر. 

إيضاح لفساد الإيجار: لو آجر وصى الصغير أو متولي الوقف أو مأمور بيت المال عماراً لليتيم 
أو الوقف أو بيت المال أو غيره لو لم يكن معداً للاستغلال بغبن فاحش سواء كان بإجارة أو 
(راجع المادة /5؟7) 

وإذا استوف المستأجر المنفعة لزمته أجرة المثل بالغة ما بلغت أما إذا أجرت تلك الأموال بغبن 
يسير فلا تكون فاسدة لذلك لا يؤخذ المال المأجور من يد المستأجر من قبل تمام مدة الإجارة 


الملزمة “١‏ الااجارة 


م درر الحكام 





(الحموي) «بخلاف ما لو أجرت بأكثر من أجر المثل فتكون صحيحة دون استرداد ثبىء» هذا إذا 
كان أجر المثل أكثر من ضمان النقصان (أنظر المادة 595) سواء كان ذلك المال منقولاً أو عقاراً وَإلّ 
فلا يلزم الوصي والمتولي أو أمين بيت المال أو المستأجر من المستأجر المال نقصان أجر المثل. فلو آجر 
المتولي مال الوقف من آخر والآخر أجره من غيره أيضاً فإكمال أجر المثل على المستأجر الأول لا 
الثاني. (وقال أبو السعود في الجواب يضمن المتولي النصف والمستأجر النصف الآخر على رواية) 
(الفتاوى الخانية) والقول الأول أوفق. أما الفتوى فعلى القول الثاني (هامش الأنقروي) فلو ادعى 
أحد وقوع هذه الإجارة عبن فاحش فلا يحكم بوقوعها بمجرد القول والإدعاء لأن الأصل في العقود 
الصحة ولأنه إذا كان أجنبياً كان متها بالرغبة في استئجار المأجور وإذا كان المؤجر كان متها برغبته 
في إيجاره من آخر غير المستأجر (رد المحتار. الأشباه. الحموي» الخيرية, الكفوي ) وعلى ذلك يجوز 
الرجوع إلى قول وأمانة أهل الخبرة. ويكفي على رأي الشيخين قول واحد من أهل الخبرة بوقوع 
الإجار بغبن فاحش ولا اعتبار لقول اثنين بمساواة الأجرة لأجر المثل عند عدم وجود الخصم وقد لا 
يعتبر إقرار الوصى أو المتولي أو أمين بيت المال في مثل تلك الحال واجار تلك الأموال بغبن فاحش 
غير قابلة للإجازة فلو اجر الوصي مالا للصبي من آخر بغبن فاحش ثم أجازه الصبي بعد بلوغه 
فلا ينفذ. 

يترتب على فساد هذه الإجارة ثلاثة أحكام : 

-١‏ أن يفسخ الحاكم هذه الإجارة فلو وقعت مثل هذه الإجارة الفاسدة في المحكمة فعلى 
الحاكم فسخها ثم يؤجر المال بأجر المثل أو مع الزيادة من المستأجر الأول أو من غيره ولا يكلف 
المستأجر الأول باستئجاره تكليفاً على كل حال (الحموي. رد المحتار) . 

ولا يعزل المتولي إذا كان أميناً وكان الايجار منه على تلك الصورة غفلة وسهواً وإلّعزل من التولية 
وولي غيره (الكفوي). 

؟ - أن يفسخ المتولي هذه الاجارة فلو أجر المتولي عقاراً أوغيره للوقف من آخر بغبن فاحش فله أن 
يفسخه قبل تمام المدة وأن يؤجره من غيره بأجر المثل ولا يقال هنا(إن سعيه في نقض ما تم.من جهته مردود 
عليه بموجب المادة )٠١١‏ لأن هذه الاجارة لم تتم لكونها فاسدة. 

- أن يلزم أ جر المثل في هذه الإجارة إذا لجعت ما كيام إذا انقضى بعضها فأجر 
المثل للمدة الماضية والأجر المسمى للمدة 'لباقبة. 1 


الغبن الفلحش والنقصان في الإجارة ما كان مقدار الخمس أو أكثر واليسير ما كان أقل من 
الخمس فالواحد من العشرة غبن يسير والإثنان منها غبن فاحش . 

ملا :' لو أجرهال ليتيم يساوي اتي عشر قزق بحن عش قذلك عبن سين وإذا آخر بعادرة 
قروش فهو غبن فاحش. (الأنقروي). 

مثال للإجارتين: لو أجر متولي الوقف لآخر بنقصان فاحش فالإجارة فاسدة فلو تعين متول 
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غيره ألزمه أن يكلف المستأجر بإكال أجر المثل فإن أكمله فبها وإلاّ فسخ الإجارة وخصم من المال 
المأخوذ عد ما تستحقه المدة التي انتفع فيها بالمأجور من أجر المثل ورد للمستأجر الباقي وأجر 
الوقف من آخر بأجر المثل. 

إيضاح لنفاذ الإستئجار: إذا استؤجر مال لليتيم أو للوقف أو لبيت المال وجب أن يكون 
بأجر المثل فلو استأجر الوصي أو المتولي أ انيف الال ميا لليتيم أو الوقف أو بيت المال بأجر 
زائد زيادة فاحشة عن أجر المثل فلا يكون صحيحاً إلا أنه ينفذ على الوصي أو المتولي أو أمين بيت 
المال.أما الزيادة اليسيرة لا تخل بالإستكجار وعليه فلو استأجر المتولي بناء لعيارة الوقف بزيادة فاحشة 
وأداه أجرة من مال الوقف فلا تنعقد الإجارة بالنسبة إلى الوقف وإنما تنعقد بالنسبة إلى المتولي 
فيكون ضامناً ما أعطى من الأجرة (الأنقروي» والكفوي). 

إذا جر الوقق: باحرة “مساوية لآجر الخل في وفك الإجان ثم ارتفعت الأجرة ارتفاعاً فاحشأ 
وتزايدت تزايداً كبيراً عن ذي قبل في خلال مدة الإجارة انفسخت الإجارة. وذلك كا لو أجر 
المتولي عقار الوقف بأجرة المثل بإجارة صحيحة فازدادت أجرة ذلك العقار بحيث أصبح يرغب فيه 
كل واحد فسخ المتولي الإجارة على قول بعض الفقهاء وإذا امتنع المستأجر عن ذلك رفع الأمر إلى 
القاضي فيحكم بفسخها وإذا امتنع المتولي والناظر عن فسخ ذلك فالحاكم يفسخه. 

(أما إذا كانت الإجارة فاسدة فللمتولي فسخ الاجارة وإيجار المال لمن أراد وليس تكليف 
المستأجر الأول شرطا لأنه ليس له حق في ذلك). 


الضم على الأجرة على الوجه السابق. في صورة زيادة أجرة المأجور بنفسها: إذا أحدث 
المستأجر في المأجور أبئية وزاد عليه بعض الزيادات ونشأ عن ذلك ارتفاع أجرته فليس للمؤجر أن 
يضم على الأجرة شيئاً لأن تلك الزيادات قد حدثت في ملك المستأجر أما إذا لم تتصاعد عن الأجرة 
حقيقة بل كانت الزيادة من أشخاص ذوي أغراض فلا يلتفت لتلك الزيادة ولا تفسخ الإجارة 
وعلى هذا لو أقام المستأجر البينة على أن تلك الزيادة كانت ناشئة عن عناد ثمن زادوا عليه قبلت منه 
البينة. ولا تقبل الزيادة والزيادة التي تكون عن عناد وتعنت التي لا يقبل بها إلا شخص أو 
شخصان. (الحموي. التنقيح). 

هذا وفي الحالة التي يزداد فيها بدل الإجارة ازدياداً فاحشاً يفسخها الحاكم لدى مراجعته ولو 
حكم بصحتها حاكم حنبل لوقوعها في الأول بأجر المثل لأن الفسخ 0 الأجرة قد يكون حادثة 
أغرى يعم عليها بكو ودهيت تعفن الفقهاء ء إلى أنه يعتبر في أ جر المثل وقت العقد وعليه 
فالإزدياد في الأجرة الذي ذكر سابقا لا يوجب الفسخ (الحموي. الأنقروي) . 

ولا يوجد في المجلة بحث في هذا الخصوص والمفتي به هو القول الأول (الجمويع). 

والزيادة الفاحشة عند بعض الفقهاء مقدار اثنين من عشرة وعند الآخرين مقدار النصف من 
البدل الأول.وقد قبل العلامة (البيري والحامدي) القول الثاني (الدر المختارء التنقيح). 





مثال لو أجر متولي الوقف أرضاً له من آخر ثلاث سنوات اعتباراً من محرم السنة الفلانية 
بالف "فرعن سدوياً وعنو لخر المثل ثم في ختام السنة الأولى ازداد أجر المثل للسنة الواحدة فصار ألفي 
قرش فله أن يفسخ الإجارة إلا أنه إذا لم يفسخها فليس عل المستأجر أكثر من الألف. 

المعاملة التي تجري بعد فسخ الأجارة بالزيادة الفاحشة: إذا فسخ المتولي أو القاضى إجارة 
الوقف للزيادة الفاحشة الحاصلة في الأجرة.فإن كان المأجور خالياً من المستأجر وقت الزيادة وكان 
كالدار والحانوت والأراضى القراح وغير ذلك عرضه المتولي على المستأجر الأول وكلفه باستئجاره 
مجدداً مع دفع الزيادة فإذا قبل بالزيادة الطارئة كان أحق به من غيره إذ بقبوله تلك الزيادة قد زال 
السبب الداعي للفسخ مع أن مدة الإجارة م تزل باقية وتلزم تلك الزيادة من وقت قبوها لا من 
أول المدة السابقة للإجاره يعنى أن المستاجر لا يدفع عن المدة السابقة لوقت الفسخ إلا الأجر 
المسمي . 

أما إذا لم يقبل المستأجر فالمتولي يؤجره من آخر وإذا أنكر المستأجر زيادة أجر المثل وقال إن 
الإدعاء بالزيادة إضرار لزم إثبات أجر المثل ببينة لأن البينة على المدعي والقول للمنكر والأصل بقاء 
الشىء على حاله. راجع المادتين (كلاوه) (رد المحتار) . 

وإذا كان المأجور مشغولاً بملك المستأجر كأن كان أرضاً وفيها زرع له لم يدرك فلا يؤجر لغيره 
قبل حصاد الزرع سواء انقضت مدة الإجارة أو لا. وعلى ذلك فتضم الزيادة على المستأجر إلى 
وقت الحصاد ويلزم الأجر المسمى للمدة التي قبل وقفت الزيادة . 

وإذا كانت الأرض المأجورة مشغولة بأبنية المستأجر وغراسه وما إليها من الأشياء التي لا تعلم 
نهايتها فلا يؤجر من غيره ما دامت مدة الإجارة باقية وإنما تضم الزيادة عليه كالأرض المزروعة أما 
إذا كانت مدة الإجارة منقضية (فتؤجر مشاهرة إلى أن ينتهي الشهر) . 

فإذا قبلت الزيادة فعلى المتولي إيجاره من المستأجر الأول وإلاّ فسخ الإجارة وتأجيره من غيره. 

أما ضم الزيادة المذكور إيضاحه فإنما يكون فينا إذا قبل المستأجر به وال هدمت الأبنية 

وما مر من حكم الزيادة الفاحشة في الوقف لا يجري في الملك ولو كان ليتيم مثلا لو أجر 
عقاراً مملوكاً له مدة سنة بمائة قرش شهرياً وفي الشهر الثالث ارتفع أجره المثل إلى ثلاثمائة قرش 
فليس له أن يفسخ الإجارة ويطلب زيادة عن مائة قرش في الشهر. 


الأعذار التي لا توجب الفسخ : 


7 التنزيل من الاجرة. وقد مر بيان هذين. 
6 فسق المستأجر. 
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أي ليس للمؤجر أن يفسخ الإجارة إذا ارتكب المستأجر ما نهى عنه من المحرمات كما أنه 
ليس للجيران فسخها لأجله وإنما لهم أن ينبوه عن ارتكاب ذلك بالمعروف. 

ولولي الأمر فقط إخراجه إذا توقفت المصلحة عليه. 
الدار أو دفع له ثمن كبير فيها فرغب في بيعها فليس له فسخ الإجارة (البزازية والهندية في الباب 

ه - إرادة المؤجر ببيع المأجور لدين عليه: فلو أراد المؤجر بيع المؤجور لتأدية دين لاحق عليه 
فليس له فسخ الإجارة إلا أن له إذا لم يملك سواها أن يرا جع الحاكم والحاكم يفسخ الأجارة فيبيعه 
ويؤدي ديله . إذ لولم تفسخ على هذه الصورة لتضرر المؤجر المدين بالحبس سواء ء كان ذلك الدين ثابتاً 
بإقرار المؤجر أولا. (أنظر شرح المادة (7/8ا). 

مستثنى: إذا كان بدل الإجارة الذي قبضه المؤجر يستغرق قيمته بأن كان ثمنه فيا لو بيع 
موازياً أجرته المعجلة فلا يباع (التنقيح).إذ للمستأجر كا سيجيء في شرح المادة (447) أن يجبس 
المأجور لاستيفاء بدل الإيجار فلا فائدة من البيع . 

5 - الرغبة في الإشتغال في عمل آخر: لو أراد إنسان بعد أن أجر نفسه من آخر لعمل ما 
أن يترك ذلك العمل ويشتغل في عمل آخر فليس له أن يفسخ الإجارة «وإن كان ذلك العمل ليس 
من عمله وهو مما يعاب به كان له الفسخ» (الندية في الباب التاسع عشر) . 

- عثور المستأجر على حانوت أقل أجرة من المأجور: إذا عثر المستأجر بعد أن استأجر 
خائوتا تعمل مغل تحاتوبك آخر أقل أجرة منه أو أكثر اتساعاً فليس له أن يفسخ الإجارة ما لم يرد 
تعاطى عمل آخر ولا يمكنه ذلك في الحانوت المأجور فيكون له ذلك (التاتارخانية) . 


م - إذا استكرى حملا إلى محل فأراد بعد ذلك الذهاب على بغل فليس له فسخ الإجارة. 
(الهندية في الباب التاسع عشر) . 

4- إذا عزم المكاري على عدم الخروج للسفر فليس له فسخ الإجارة. إذ يمكنه إذا لم 
يتمكن من الذهاب بنفسه أن يبعث بخادمه. (مجمع الأمر) . 

٠‏ - إذا غاب المؤجر بعد تأجير عقاره فليس له فسخها. لأن المستأجر يمكنه الإنتفاع 
باللأجور وإن غاب المؤجر (الحندية في الباب التاسع عشر) . 

1--هموت فخ اله يكن عفد الآتعارة واقما لد.ولو كان عافدا ك] إذا توق الخاكم أو :الو 
أو الوصي أو الوكيل أو المتولي بعد عقد الإجارة للصغير أو الموكل أو الوقف فلا تكون الإجارة 
منفسخة لأن المستحق والمستحق عليه لم يزالا باقيين (الزيلعي. والهندية) وكذا لا تنفسخ إذا كان 
المؤجر فضولياً وتوفي بعد أن أجيز الإيجار أما إذا توفي قبل الإجازة فالإجازة باطلة. (أنظر المادة 
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51 وقد بني قول المادة 47 (ولا تنفسخ الإجارة بوفاة المسترضع) على هذه المسألة الفقهية. 

١‏ - إذا بلغ الصبي أثناء مدة الإجارة ماله المؤجر من قبل الأب. أو الوصي أو القاضي 
فليس له فسخ الإجارة أما إذا أجر الأب نفس الصبي لآخر وبلغ أثناء مدة الإجارة فله فسخها 
(الخانية) . 

7 - لا تفسخ الإجارة لأجل الكساء ووقوف الحال. أنظر شرح المادة (41/9). 

«المادة المادة ا ولو ملك المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول 
حكم الإجارة.تنفسخ الإجارة على صور سبع : 

١‏ - لوملك المستأجر أثناء مدة الإجارة كل المأجور أو بعضه بإرث أو هبة صحيحة أو شراء 
صحيح أو فاسد وقبض يزول حكم الإجارة عن المقدار الذي يملكه إذ لا تلزمه الأجرة في مقابل 
إنتفاعه بما هو تملوك له. 

عفلة- [ذا اشر 'المستاضر اقاة منة الكعارة لاخو ققد تقلت عه القدرة كذلك: إذا 
ملك بعضه فلا يبقى حكم للإجارة على ذلك البعض (البزازية في السابع في فسخها وابن انجيم) . 


| وعليه فلو اشترى الأرض التي كان استأجرها من أحد وزرعها بالإشتراك مع آخر فالإجارة 
الحصاد ويعطى للشريك نصف أجر المثل لتلك الأرض (الأنقروي). ولعله إذا جدد العقد على 
الأصول المشروعة يلزم أجر المثل وإلاً فلا يلزم شيىءما لم يكن معداً للإستغلال أو مال يتيم أو 
وقف. 
حكم. أما إذا تملك المستأجر المأجور بعد مرور مدة الاجارة فيلزمه تأدية الأجر. كما لو تملك داراً مؤجرة 
له مدة سنة بعد مضي ستة أشهر من مدة الاجارة فيلزمه أداء ما يلحق تلك المدة الماضية من الأجر. أما 
,بدل الأشهر الآتية فلا تلزمه تأديته . 

١‏ - تنفسخ الإجارة عن الأموال الثلاثة التي مر ذكرها في المادة السابقة فيه لو أجرت بغبن 
فاحش . 

" - تنفسخ الإجارة عن الوقف إذا ازداد بدلها ازدياداً فاحشاً وفسخها المتولي والقاضي كما 
فو كا" 

34 - سيجيء في المادة الآتية. 

«المادة 687 »# لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة 
مثلا لو استؤجر طباخ للعرس ومات أحد الزوجين تنفسخ الإجارة. وكذلك من 
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ذنة نلمسح الإجارة وكذلك تنه تنمسح الإجارة بوفاة أ لصب أو الظئر ولا تنة تنفسح بوفاة 
المسترضع . 

قوله (لاجراء موجب العقد) : أي العمل بمقتضى عقد الإجارة. وموجب بصيغة اسم المقعول. 

قوله(لو حدث عذرمانع): كان لا يبقى محل لإجراء موجب العقد. إن المادة (08) فرع 
لهذه المادة كما ستعلم في شرحها. 

لذلك المانع أنواع عدة: 

النوع الأول: إذا كان باستيفاء المعقود عليه ضرر بالنفس أو المال فتفسخ الإجارة. لأنه لما 
كانت المنافع غير مقبوضة وذلك العذر بممنزلة العيب في البيع قبل القبض فقد جاز فسخها لأجل العذر 
(الزيلعي) . 

تفسخ الإجارة إذا استلزمت ضرراً ليس من مقتضى العقد. إذ لا يجوز تحميل أحد العاقدين 
ضرراً لا يقتضيه عقد الإجارة. (راجع المادة 19) ويتفرع عن هذا بعض مسائل نذكرها فيا يلي: 

١‏ - للأجير فسخ الإجارة إذا كانت مما تؤدي إلى استهلاك العين بدون عوض. كم لو 
استؤجر خطاط لكتابة كتاب على أن يكون الورق والحبر منه فله أن يفسخ الإجارة ويمتنع عن كتابة 
الكتاب الذي كلف به (اهندية) . 

؟ - للقاضي أن يفسخ الإجارة إذا علم أن مستأجر أرض الوقف يدكر كونها وقفاً واشتبه في 
أنه يريد ضياع الوقف ليتملكه (التنقيح). 

لو استؤجر طباخ لطبخ طعام العرس فتوفي أحد الزوجين: أو تخالعا انفسخت الإجارة. ولا 
حاجة لفسخها من أحد الطرفين لأنه قد امتنع بذلك إجراء موجب العقد ولأن الإجارة تنفسخ 
بطبعها إذا كان المستأجر المتوفي هو الزوج ولأنه لو استوفي المعقود عليه والزوجة هي المتوفية لكان 
لغير ما عقد لأجله العقد وفي ذلك مما يوجب أن يلحق الضرر بمال الزوج (الذرر) . 

كذلك تنفسخ الإجارة ولو لم يتوف أحد الزوجين إذ لا يجبر الإنسان على إتلاف ماله وإطعام 
من لا يحمدونه بل يلحقون به ضرراً (الشرنبلالي). 

5 - إذا استأجر بناء للبناء أو حراثاً للزراعة ثم ندم على ذلك فله فسخ الإجارة لأن بقاء 
العقد موجب لإتلاف ماله. 

هذا الشرح ليس منافياً للمجلة إذ يفيد قوها (تنفسخ الإجارة) إن الأعذار المذكورة أعذار 


848 درر الحكام 





0 إذا استأجر بناء لهدم بناء له ظن فيه خللا ثم ظهر أنه لا خلل فيه فالإجارة منفسخة 
وله أن يفسخها للسبب الذي مر أنقا (الهندية قُِ الياب التاسع عشر). 

1 إذا استأجر حيواناً ليركبه إلى محل كذا ولما بلغ نصف طريقه مرض ولم يكن له قدرة على 
التقدم إنفسخت الإجارة وعليه أن يدفع أجرة المسافة التي قطعها.(النتيجة) وهذه الحصة تعين بين 

- إذا استكرى دابة لنقل أمتعته عليها إلى بلد كذا وبينا هو في الطريق إذ خرج عليه 
قطاع الطرق فنهبوا أمتعته وسلم الدابة لصاحبها فالإجارة منفسخة إلا أن عليه أن يدفع أجرة 
المسافة الي قطعها وإذا دفع لصاحب الدابة زيادة عنها إسترد الزيادة (الفيضية, النتيجة) . 

8 - وكذلك إذا كان في سنه ألم وقاول الطبيب على إخراجه بخمسين قرشاً ثم زال الألم 
بنفسه «الدر لجان إذ 4 8 تلك 0 ل لسن التي زال ف 0 لكان فيه سن 
لأن الإنسان كاعر عل نلا اد قفن لق ور من جراد ران السن «الشرتبلالي. 

4- إذا استأجر جراحاً لقطع ما ظهر في عضو من ن أعضائه من القروح الآكلة - كالسرطان 
'- ثم عزم على عدم القطع كان ذلك عذرا موجباً لفسخ الإجارة (الهندية في الباب التاسع عشر). 

٠‏ - إذا استأجر إنساناً لحفر بئر معلوم الطول والعرض والعمق فحفر مقداراً منه ثم ظهر 
فيه صخر لا يمكن قطعه فالإجارة منفسخة وعليه أن يدفع ما يصيب المقدار المحفور من الأجر 
المسمى (النتيجة) . 

-١١‏ كذلك تنفسخ الإجارة إذا توفيت المرضع أو الولد الذي ترضعه بخلاف ما لو توفي 
المسترضع فإنه لم يستأجر المرضع لنفسه وإنما استأجرها لغيره فلا تنفسخ الإجاره بوفاته وفي هذا 
حكان : 

الحكم الأول: إنفساخ الإجارة بوفاة الولد أو المرضع . 

الحكم الثاني : عدم إنفساخ الإجارة بوفاة المسترضع وقد صار بيان ذلك في الفقرة )١١«‏ من 
شرح المادة .)54١‏ 

فعلى ذلك لو استؤجرت مرضع مدة ستتين فتوفي الولد بعد مرور سنة فلا تأخذ إلا أجرة سنة 
«الأنقروي). كذلك تسقط نصف أجرة ارم فيا لو استؤجرت لورضاع ولدين فتوفي واحد منها 
وليس للمستأجر أن يأتي ا بصبي آخر عوضا عن المتوفي «الهندية) . 

١١‏ - إذا مرضن بق امناج أرقي ليزرعها وأصبح عاجزاً . عن زرعها فإن كان نمن يزرع 
ويفلح بنفسه فله أن يفسخ الإجارة وإلا فلا. أما إذا استأجرها ليزرعها فعدل عنها إلى غيرها فليس 
له الفسخ «الهندية في الياب التاسع عش الأنقروي). 5 


ركن الإجارة ات 


- إذا استأجر حصادين للحصاد فتلف الزرع بافة سساوية كنزول برد واجتياح جراد 
انفسخت الإجارة أنظر المادة .)08٠0(‏ وعلى ذلك فلو فسخت الإجارة قبل تمام مدتها فعليه أجرة 
المدة التى مرت فقط لآكلها. كذلك إذا استؤجر شُىء سنة بمقابل خمسين كيلة حنطة وفسخت 
الإجارة بعد مرور ستة أشهر فيلزم المستأجر نصف بدل الإجارة فقط وهو حمس وعشرون كيلة (عللٍ 
أفندي) . 

5 - إذا استأجر دابة ليركبها إلى المحل الفلاني فعدل عن الذهاب إلى ذلك المحل أو أراد 
الإقامة في منتصف الطريق عندما وصله فله أن يفسخ الإجارة. وعليه في الحال الأخيرة أجرة 
المسافة التي قطعها بالنسبة إلى المسافة الباقية سهولة وصعوبة. وسيصير تعيين بيان ذلك في شرح 
المادة (550). 

6 - إذا أجر الولي أو الوصي ومن كان في مرتبتهم الصبي الصغير فبلغ سن البلوغ فله إذ 
ذاك أن يفسخ الإجارة ولا تفسخ الإجارة بوفاة الولي أو الوصى أو نحوهما (البزازية الأنقروي) وقد 
مر ذلك في شرح المادة .)55١(‏ 

1 - إذا اشترى شيئاً فأجره من آخر فظهر فيه عيب قديم فسخ الإجارة ورده على البائع 
بخيار العيب (راجع المادتين ٠١‏ و77). 

النوع الثاني : إفلاس المستأجر.كم) إذا استأجر إنسان حانوتاً لأجل التجارة وأفلس فله أن 
يفسخ الإجارة. كا لو استأجر خياط يشتغل في ماله حانوتاً فأفلس فله فسخ الإجارة. أما إذا 
استأجره على أن يشتغل في الخياطة فلا تفسخ الإجارة بإفلاسه ما لم يكن إفلاسه ناشتاً عن عدم - 

النوع الثالث : تنفسخ الإجارة بفوت الغرض المقصود منها. 

فلو استكرى إنسان دابة إلى بلد لاستيفاء دين له على رجل فيها فحضر المدين بنفسه بعد 
ذلك فالإجارة منفسخة (اطندية). 

ولاحتياج الإجارة التي تفسخ بعذر إلى حكم الحاكم أو عدمه وضعت القاعدة الآتية: 

القاعدة: إذا ظهر عذر موجب لفسخ الإجارة فإن كان ظاهراً فسخت بلا حكم حاكم وإن 
كان غير ظاهر كزوال ألم السن ووفاة أحد الزوجين ووقوع المخالعة بينه| فلا تفسخ إلا بحكم 
الحاكم أو برضاء المؤجر كالدين الذي يبت بإقراره . حتى أنه إذا باع المؤجر 5 هذه الحال المأجور 
قبل الحكم فلا يكون جائزا لأنه يتوقف على الحكم للإختلاف الحاصل في جواز فسخ الإجارة ىا 

فائدة: في الفروق بين البيع وبين الإجارة. 


في الأوجه الآتية فرق بين البيع وبين الإجارة: 


6٠‏ درر الحكام 


أولاً : ليس لأحد الطرفين في البيع النافذ اللازم كما هو في المادة (70/0) الرجوع بعد انعقاد 
العقد أما الإجارة فتنفسخ بما مر من الأعذار (أشباه). 

ثانياً : يجوز فسخ الإجارة بالعيب الذي يحدث بعد القبض أما فسخ البيع بذلك فغير جائز 
بمقتضى المادتين (7:79 و .)71٠‏ 

ثالثاً : وفاة أحد العاقدين موجبه لفسخ الإجارة بخلاف البيع . 

رابعاً : يملك البائع العوض بمجرد العقد بخلاف المؤجر فلا يملك العوض ما لم يكن تحته 
تعجيل أو شرط للتعجيل أو استيفاء للمنفعة أو تمكن من استيفائها. أنظر المادة (57). 

خامسا : التوقيت مفسد للبيع بخلاف الإجارة فمصحح لها (الحموي, الأشباه) . 

سادساً : يدخل حق الشرب والطريق في الإجارة بخلاف البيع فلا يدخل فيه ما لم يذكر 
(أنظر شرح المادة (5 45).). ا 

سابعاً : إذا استأجر شيئاً استئجارا فاسداً فآجره من آخر إيجاراً صحيحاً فالإجارة الثانية 
صحيحة إلا أن للمؤجر الأول وقد فسدت الإجارة الأولى نقض الإجارة الثانية واسترداد المأجور 
بخلاف البيع. (أنظر المادتين 77/5 و 588 وشرحيههم) . 

امناً : لا تنفسخ الإجارة فيا إذا احترقت الدار المأجورة (أنظر شرح المادة 414) بخلاف 
البيع فإنه ينفسخ بتلف المبيع قبل القبض. 

تاسعاً : ليس للمشتري فسخ البيع إذا ظهر المبيع معيباً بعد القبض مالم يرض البائع أو 
يحكم الحاكم بفسخه بخلاف المستأجر فله أن يفسخ الإجارة إذا ظهر في المأجور عيب قبل القبض 
أو بغده ولا حاجة لرضاء المؤجر أو قضاء القاضي . 


ه - تنفسخ الإجارة إذا توفي من كانت واقعة له بدون حاجة للفسخ وقد بني علي هذا قول 
المادة (تنفسخ الإجارة بوفاة الصبي) ولا فائدة في إجازة الوارث هذه الإجارة لأن الملك بالوفاة ينتقل 
للوارث فتصبح المنفعة من ذلك الحين ملكا له وهو ليس بعاقد ولا راض بالعقد والمستأجر إنما 
يتعلق حقه بالمنفعة وهي لم تبق بوفاة المورث للوارث (الزيلعي). الا أن للوارث أن يجدد هذه 
الإجارة إذا طلب الوارث أجرة من المستأجر وسكت المستأجر وبقي في الدكان لزمه الأجر المسمى . 

مذهب سائر الأئمة : الإجارة عند الأئمة الثلاثة: لا تنفسخ الاجارة بوفاة أحد العاقدين كما 
لا تنفسخ بوفاته| لأنها عقد كالبيع والبيع لا ينفسخ بعد الإنعقاد فيها لو توفي البائع أو المشتري أو 
الإثنان معا. 


وعليه فإذا توفي المؤجر قام وارثه مقامه في أخل الأجرة كيا يقوم وارث المستأجر مقامه ف 
استيفاء المنفعة. من نفس المأجور. ش 


ركن الإجارة الال 


وفي الواقع إذا انتقل المأجور بوفاة الإيجار إلى ورئته ولم يرضوا بعقد الإجارة فيعد بقاء حكم 
العقد ذا ضرر مسلوب المنفعة مدة الإجار. وذلك كانتقال العين التى أوصى المالك بمنفعتها إلى 
الورئة مسلوبة المنفعة على الوجه السابق وقد يقال لا ضرر يلحق بالورئة. إذ قد يأخذون بدل 
الإجارة . 


ملاحظات : يجب أن يحكم في المسائل التي لم تكن موجودة في المجلة بالمذهب الحنفي وعليه 
فيحكم بانفساخ الإجارة لوفاة أحد العاقدين أو وفاتها معأ لأن القضاة منذ تأسيس الدولة العثانية 
مأمورون بالحكم بالمذهب الحنفي . ولو كانوا من المقلدين لمذهب من المذاهب الأحرى ما داموا 5 
محاكمها. وهناك مسألة جديرة بالتأمل هى معرفة المذهب الذي سيكون في المستقبل أكثر موافقة 
لروح العصر وللناس في معاملاتهم ليرجح عن غيره بإرادة سنية وقد يتولد من انفساخ الإجارة بوفاة 
أحد العاقدين أضرار حمة. 

كا لو استأجر تاجر عمارة كبيرة من آخر بخمسة آلاف جنيه وبعد أن استلمها وأتم لوازمه 
فيها وشرع في معاطاة أشغاله توفي المؤجر.فإذا لم يوافق وارث المؤجر على تجديد الإجارة فقد يلحق 
المستأجر بإنجلاء تلك العمارة ضرر جسيم . كذلك لو فرضنا في هذه المسألة بقاء الإجارة مع وفاة 
المستأجر ولم يكن له من وارث يمكنه إدارة أمور التجارة كأن يكون ولد رضيعاً فإن إعطاء ذلك 
البدل العظيم في هذه الحال ضرر كبير أيضاً. 

قد نشر في شعبان سنة ١784‏ قانون سند المقاولة وقد صرح في مادته الأولى بفسخ الإجارة 
لوفاة أحد العاقدين إلا أن قانون إيجار العقار الذي كان مرعي الإجراء منذ ٠١‏ ربيع الأول سنة 
١‏ يقول في مادته الواحدة والعشرين (إذا ادعى بانفساخ الإجارة لوفاة أحد العاقدين أو وفاتها 

وقد نشر بعد هذا القانون .قانون ثالث لايجار العقار م يأت فيه ذكر لهذه المادة وم يذكر شيثا 
عن انفساخ الإجارة أو عدمه لوفاة أحد العاقدين. ومما مر نعلم أن الدولة العثانية قد أخذت في 
هذه المسألة في أول الأمر بقول الإمام أبي حنيفة ثم بقول الشافعي ثم تركتها في المرة الثالثة فلم 
تذكرها كأنها رأت أن الأنسب فيها أن تجرى على أحكام المجلة والكتب الفقهية. 

أمثلة : لأنفساخ الإجارة بوفاة أحد العاقدين: 

أولاً : إذا استأجر داراً من آخر سنة فالإجارة منفسخة بوفاة أي واحد منهها. 

ثانياً : إذا استأجر عقاراً ثم آجره ثم توفي فالإجارتان منفسختان (التنقيح). 


ثالثاً : إذا كان المستأجر اثنين وتوني أحددهما فالإجارة منفسخة عن صحة المتوفي فقط لأن 
الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة (راجع المادة *57) (الندية في الباب الثامن) . 
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الإجارة إلا بعد الوصول إلى مكان أمين لأن الأعذار كما تؤثر في نقض الإجارة تؤثر في بقائها (أنظر 
المادة )58٠‏ وإذا استؤجرت أرض للزراعة وتوفي أحد العاقدين ولما تنته مدة الإجارة ولما يدرك 
الزرع بقيت الإجارة إستحساناً بالأجر المسمى إلى انقضاء المدة (البزازية) (أنظر شرح المادة 051) 
وهو بخلاف ما إذا انقضت المدة وفيها زرع فإنه يترك في يده بأجر المثل (الهندية في الباب التاسع 
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رابعاً : إذا بقي المستأجر ساكناً في المأجور بعد وفاة المؤجر فلا تلزمه الأجرة على قول ولو 
كان المأجور معداً للإستغلال ما لم يكن ذلك بعد مطالبة وارث المؤجر له بالأجرة (أنظر المادة 474) 
وتلزمه على قول آخر لأآن بقاء المستأجر ساكناً بعد وفاة المؤجر رضاء بحكم الإجارة (أنظر شرح 
المادة 8# ) . 

1 - تنفسخ الإجارة بتلف المعقود عليه. 

مثلاً : إذا استأجر دابة معينة فتلفت انفسخت الأجارة. أما إذا كانت الدابة المستأجرة غير 
معينة فلا تنفسخ . وعلى المؤجر أن يعطي المستأجر غيرها حتى يصل إلى المكان المقصود (أانظر المواد 
مم و به و 0) (الهندية, رد المحتار) . 

- تنفسخ الإجارة بالإقالة. والإقالة في الإجارة كالإقالة في البيع (راجع المادة )14١‏ والمواد 
التى تتلوها. 

فلو استأجر عقاراً من أحد الناس ثم اجره من آخر ثم تقايلا الإجارة فكم| تنفسخ الإجارة 
الأولى تنفسخ الإجارة الثانية (لآن الإجارة بيع المنافع وهي تحدث شيئا فشيئا فالمستأجر يملك منفعة 
يوم بيوم فهي باقية على ملك المالك فيصح التقايل بينه وبين المستأجر لأنه لم يملك المستقبلة وإذا 
انفسخت بالإقالة لم يبق له حق في) يحدث من المنافع في كل يوم بيوم فانفسخت الإجارة الثانية لأنها 
مبنية على الأولى) (الحامدية. ابن نجيم). 

وإذا كان المؤجر اثنين والمستأجر واحداً وفسخ أحد المؤجرين الإجارة فالفسخ في حصته لا 
غير (البزازية). كا لو استأجر داراً من شريكين ثم سلم مفتاحها إلى أحدهما انفسخت الإجارة في 
حصة الشريك المستلم فقط (راجع شرح المادة 07 

ولو تقايل المتولي والمستأجر الإجارة نفذت الإقالة على الوقف إذا كانت الأجرة غير مقبوضة 
حين الإقالة أما إذا كانت مقبوضة فلا تنفذ عليه (الأنقروي» البزازية في الباب السابع في فسخها) 
وليس الفسخ بشرط الخيار كالإقالة أي أن المتولي إذا أجر عقاراً من آخر على أن له الخيار في الفسخ 
مدة ثلاثة أيام وفسخها ينفذ قبل مرور المدة المذكورة كان نافذاً على الوقف وصحيحاً (الأنقروي في 
إجارة الوقف). 
تتفرع عنن الإقالة في الإجارة الأحكام الآتية: 


أولاً : إذا استؤجرت دار على أن يدفع بدا ذهباً فدفعه المستأجر نقد فضياً برضاء المؤجر 


ركن الإجارة له 


فإذا فسخت الإجارة فللمستأجر أن يسترد الأجرة ذهباً (راجع المادة .)١95‏ إلا إذا كانت الإجارة 
فاسدة فيستردها فضة كما أعطاها (البزازية في الثاني في ما يكون فسخا). 

ثانياً - إذا اشترى المؤجر شيئاً من المستأجر مقابل الأجرة ثم تعذر القيام بالعمل ولزمه رد 
الأجرة فبردها نقداً لا عين ما استلم (الندية) . 

الثاً : لا تنفسخ الإجارة وقد قال المستأجر للمؤجر بع المأجور فأجابه (بنعم) إذا هو لم 
يعدن والتزازية غيل معائل العدر 

رابع : إذا استؤجرت أرض للزراعة وبعد أن زرعت ولما يدرك الزرع فيها فسخ المؤجر 
والمستأجر الإجارة فعلى المستأجر أن يقلع الزرع ويسلم الأرض للمؤجر ولا صلاحية له في إبقاء 
الزرع لحين إدراكه قياساً على المادة 513 على أن يؤدي أجر المثل «لأنه رضي به المستأجر حيث أقدم 
على الفسخ اختيارا» (البزازية). 

خامساً : للمستاجر حيس المأجور إذا فسخت الإجارة بسبب ما أو انفسخت ولم يستوف من 
المنفعة مقداز ما آدى سلقا عن الكجرة ليق ابصيفائه سؤاء كانت الأخارة صحيحة أو.فاسدة: وإذا 
توفي المؤجر والمأجور في يد المستأجر فهو أحق به من سائر الغرماء وعليه فيباع المأجور حينئذ ويؤدي 
ما للمستأجر من البدل بتامه ويوزع ما بقي على الغرماء. إلا أن المأجور لا يحبس إذا كان وقفا. 

وكذلك إذا توفي المؤجر قبل أن يستلم المستأجر المأجور أو انتهى حكم الإجارة بانقضاء مدتها 
فليس له احداث يده على المأجور لاستيفاء ما دفعه من الأجرة سلفاً وسواء كانت الإجارة صحيحة 
أو فاسدة (رد المحتار. الأنقروي» البزازية ف الثاني من مسائل الشيوع) . 

فعلى ذلك إذا تلف المأجوو الذي يلزم على المستأجر إمساكه بلا تعد ولا تقصير فلا يسقط 
دينه ولا يقاس ذلك من كل وجه على الرهن (رد المحتار» البزازية). 

سادساً : إذا استأجر داراً بمقابل دين له على صاحبها فله أن يحبسها إذا فسخت الإجارة 
حتى يستوني دينه ويكون أحق من سائر الغرماء ما لم تكن الإجارة فاسدة (البزازية في موت أحد 
العاقدين» المندية قبيل البات الثالث» الأشباه) . 

سابعاً : إذا استأجر من مدينه دارا وتقاصا ببعضض الدين فقط ومضت ملة الإجارة كلها 
لني له صن اللخور يسيب الكين. (اليائن :إن" قعل :وتلقتة: المالجو رق ينم كان ضاميا مان 
الغاصب. 


ثامناً : إذا فسخت الإجارة بالتخيير انفسخت (أنظر المواد /591 و /01ه و 017). 
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في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها 

شروط الإجارة أربعة: شرط الإنعقاد. شرط النفاذ. شرط الصحة. شرط اللزوم . 

شرط الإنعقاد ستة أنواع : 

النوع الأول : يرجع إلى العاقد وهو عبارة عن أهلية العاقدين (أنظر المادة +6). 

النوع الثاني: يرجع إلى العقد وهو عبارة عن جعل الإيجاب والقبول موافقاً (أنظرالمادة 
65). 

النوع الثالث: يرجع إلى المكان وهو عبارة عن اتحاد المجلس (انظر المادة 65 8). 

النوع الرابع: يرجع إلى بدل الإجارة وهو عبارة عن صيرورة البدل المذكور ملكا لذلك لا 
تكون الإجارة صحيحة إذا جعل بدلا ميتة أو إنساناً حرأ (أنظر شرح المادة .)45١‏ 

النوع الخامس: يرجع إلى المأجور وهو أن يكون مالا متعارفاً إيجاره (أنظر شرح المادة 
.)4١‏ 

النوع السادس: يرجع إلى المنفعة وهو عبارة عن أن تكون المنفعة مقصودة من العين في نظر 
الشرع الشريف ونظر العقلاء (أنظر شرح المادة ©50) والا يفرض العمل الذي تقع عليه الإجارة 

شرط النفاذ ثلاثة أنواع : 

النوع الآول: الملك أو الولاية . (أنظر المادتين 415 و/ا44). 

النوع الثاني: أن لا يكون هناك تعلق لغير المؤجر فلذلك إذا استؤجرت دار مدة معلومة ثم 
أجرت بعينها لآخر فالإجارة الثانية غير نافذة (أنظر المادة 086). 

النوع الثالث: وجود شرطي الصحة والإنعقاد. 

شرط الصحة ستة أنواع : 

النوع الأول: رضاء العاقدين (أنظر المادة 4144). 

النوع الثاني: تعيين اللمأجور (أنظر المادة 444). 
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النوع الثالث: تعيين الأجرة (أنظر المادة .)55٠‏ 

النوع الرابع : تعيين المنفعة (أنظر المادة .)40١‏ 

النوع الخامس : أن يمكن استيفاء المنفعة (أنظر المادة /101). 

النوع السادس : وجود شرط الإنعقاد. 

وشروط اللزوم نوعان: 

النوع الأول: وجود شروط الإنعقاد والنفاذ والصحة لأن الإجارة التي لا تكون منعقدة لا 
تكون لازمة. 

النوع الثاني: أن تكون الإجارة خالية من أحد الخيارات ولذلك فالتي يكون فيها أحد 
الخيارات لا تكون لازمة (أنظر المادتين 5*5 وا5”). 

«المادة 851485» يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين يعني كونها 
عاقلين مميزين. 

لذلك لا تنعقد إجارة المجنون والصبي غير المميز كالبيع ومادة 504 فرع لهذه المادة (أنظر 
المواد ”55١‏ ولاه4 و655). 

أما البلوغ فلا يشترط في نفاذ الإجارة ولذلك لو آجر الصبي العاقل ماله من آخر وكان مأذوناً 
فإيجاره نافذ (أنظر المادة /451) (الهندية) . 

كذلك لو آجر الصغير الذي لم يكن ماذوناً نفسه من آخرءوأوفى العمل استحق الأجرة لنفسه 
ما لم يبلك وهو في يد المستأجر فيعد المستأجر غاصباً وضامناً لتشغيله إياه بدون إذن وليه وهذا لا 
تلزمه الأجرة (أنظر المادة 85). 

إيجار المريض : لا تشترط صحة المؤجر ولذلك لو آجر وهو في مرض موته مالا له من آخر 
بأقل من أجرة المثل فالإجارة نافذة في كل ذلك المال لا في ثلئه فقط لأن إعارته وهو في مرض موته 
جائزة فكذا إجارته جائزة ولا يشترط في انعقادها ونفاذها المؤجر طائعاً متعمداً وإنما ذلك من شروط 
الصحة فقط (الهندية. البزازية الأنقروي). 


«المادة 5545» يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في 
الإجارة كا في البيوع . 


ينطبق على الإيجاب والقبول في الإجارة كل ما ينطبق عليهما في البيع من الأحكام والمسائل 
(رد المحتار) 5 


موافقة الإيجاب و2 .'.: . 7 :كون القبول بما يوجبه الموجب فى إيجابه عيناً وليس للذي . 


شروط انعقاد الاجارة لا 


يقبل أن يغير المأجور أو المدة أو يفرق المنفعة أو ب يبعضها أو يبدا بشىء ما. 

وإذا كان الإيجاب واحداً والمأجور متعدداً فلا يكون القابل تخيراً في تفريق الصفقة وإنما له أن 
يقبل به جميعاً بما سمي من البدل. 

إتحاد المجلس : إتحاد مجلس العقد شرط سواء أكان اتحاداً حقيقياً كأن يقول المؤجر آجرتك 
والمستأجر يقول قبلت في مجلس واحد. فلا تنعقد الإجارة إذا قيل الإيجاب في مجلس والقبول في آخر 
أو كان حكمياً كأن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة أو الرسالة (أنظر شرح المادة 55). 

ويكون القابل تخيراً في القبول بعد الإيجاب حتى انفضاض المجلس فإن شاء قبل وإن شاء رد 
وهذا يقال له (خيار القبول) وكذلك الموجب قبل القبول فإن شاء ثبت على إيجابه وإن شاء رجع 
عنه وقد كان الحكم ف البيوع على هذه الصورة. 

«المادة 4557 يلزم أن يكون الآجر متصرفا بما يؤجره أو وكيل المتصرف 
أو وليه أو وصيه. 

الملك أو الولاية وعدم تعلق حق الغير بالمأجور شرط في نفاذ الإجارة. 

يلزم أن يكون الآجر(١)‏ متصرفاً بم يؤجره 3( أو وكيلاً عن المتصرف 2١‏ أو وصياً أو وليا 
له كالاب والقاضى 2١‏ أو متولياً على ذلك المال 2( أو شتاتهرا من المتصرف. 

لذلك كان إيجار الفضولي موقوفاً (أنظر المادتين 45 و #55) والمادة الآتية فرع هذه المادة. 

١‏ - الملك: الملك نوعان: 

النوع الأول: -ملك الرقبة وهذا ظاهر. 

النوع الثاني : ملك المنفعة فلو آجر المستأجر من: المتضرف المأجور الذي لا يختلف استعماله 
باختلاف المستعملين من آخر مدة الإجارة» كان إيجاره نافذاً وليس له أن يؤجره أكثر من هذه المدة 
(أنظر المواد 585» لالمهء 8م (المندية) . 

وكذلك إيجار المتصرف بمستغلات الوقف أو الأراضى الأميرية من هذا القبيل. 

: الولاية ستة أنواع‎ - ١ 

النوع الأول: الوكالة (أنظر المادة )١559‏ 

النوع الثاني: “ولاية الآاب: فلأب الصغير. إيجار مال الصغير لآخر وإذا بلغ الصغير اثناء 
الاجارة سن الرشد فليس له فسخها (أنظر المادة 505) وكا للأب أن يؤجر نفسه أو ماله لولده 
الصغير فله أن يستأجر لنفسه مال الصغير ونفسه (البرازية» اهندية). 


الملزمة ؟” الإجارة 
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كذلك للأب أن يؤجر ولده الصغير من آخر للأعمال. التي له مقدرة على القيام بها الا أن 
الفعر ديح الإجارة إذا بلغ (البزازية. الأنقروي) لأن ما يفوم به 5 الإجارة وهو صغير قد 
يعد مخلاً بشرفه إذا تعاطاه وهو كبير. 

النوع الثالث: ولاية الوصي ووصي الآب في الأحكام المذكورة كالآب. 

النوع الرابع : ولاية الحد: فإذا لم يكن اننع ات أو وصي أن فجذده أبو أبيه فيا ذكر من 
الأحكام . كالاب ويؤخذ من هذا أن الأب ووصى الأب يقدمان على الجد (أنظر المادة 941/4). 

النوع الخامس : ولاية من يقوم على تربية الصغير وحجره إذا لى يكن للصغير أب أو وصي لأبيه 
واد لأبيه فلمربيه أن يؤجر نفسه من آخر دون أمواله . 

النوع السادس: ولاية القاضي : إذا لم يكن للصغير أب أو وصي عنه أو جد لأبيه أو وصي أو 
ولي خاص فللقاضي أو أمينه أن يؤجر ماله من عقار ومنقول لأن لما بيع مال الصغير فالأولى أن 
يكون فا حق إيجاره . 

النوع السابع : ولاية المتولي: فإيجار المتولي للوقف صحيح وإذا لم يكن الموقوف عليه متولياً أو 
ناظراً على الوقف وآجر مال الوقف فإيجاره غير صحيح حتى .لو آجر الموقوف عليه مال الوقف واذن 
للمستأجر بععارته عير ه فالمستأجر متبرع . . وكذلك لو كان لوقف متوليان وآجره أحدهها بدون علم 
الآخر فالايجار موقوفاً على إجازة المتولي الثاني. وكذلك 0 في ا (النتيجة» الأنقروي» 
الهندية). 

إيضاح لتعلق حق الغير: إذا تعلق في الإجارة حق للخير كان نفاذها متوقفاً على إجازة ذلك 
الغير وعلى هذا فلا تكون الإجارة التي في المادة 084 نافذة كما يتوقف إيجار الراهن للمرهون على 
إجارة المرتين. 


#المادة 41 تنعفد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرف وإن كان 


المتصرف صغيراً أو مجنوناً وكانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على 
إجازة وليه أو وصيه لكن يشترط في صحة الإجارة قيام وبقاء أربعة أشياء: 


العاقدين. والمال المعقود عليه وبدل الإجارة إن كان من العروض وإذا عدم 
أحد هؤلاء فلا تصح الإجازة. 
راجع المادة السابقة مع المادة 54" والإجارة تفيد الحكم عند الإجازة (أنظر المادة لال1”) , 
الإجازة أربعة أقسام : 


١‏ - تكون حقيقية: كأن يجيز المالك والمتصرف قبل أن يستوفي المستأجر شيئاً ما من المنفعة 
فتكون الإجازة نافذة والأجرة للمالك . 


شروط انعقاد الاجارة ال 


]ا تكون حكمية كأن يغصب إنسان قال وبع أذ يؤجره من آخر يظهر أنه مالك له 
فالاجازة نافذة (الندية) والإجازة تكون قولا كأجزت وأعطيت الإجازة. 

وتكون فعلا كطلب بدل الإيجار من المستأجر. 

ويستفاد قوله (وكانت الأجرة أجرة المثل) من الفقرة الإستثنائية الواردة في المادة 44١‏ وإذا 
شاء فسخ وفي هذا الحال تكون الإجارة منفسخة. فلو سمع إنسان بإيجار داره فقال أنا لا أجيز 
يكون قد فسخ الإجارة ولا يجوز الفسخ بعد الإجازة ولا تعتبر الإجازة بعد الفسخ (راجع المادة 
١‏ (الهندية, البزازية) . 

إلا أنه يشترط كما سبق في المادتين 8/ااو 4لا في صحة الإجازة قيام وبقاء أربعة أشياء : 


)١(‏ الآجر الفضولي (؟) المستأجر () المالك أو وصيه أو وليه أو المتولي (5) المعقود عليه أي 
المنفعة. وبدل الإجارة إن كان من العروض فإذا انعدم أحد هذه الأشياء فلا تصح الإجازة 
(الهندية» البزازية) . 

فقيام العاقدين والمالك: هو أن يكونوا على قيد الحياة وقيام بدل الأجارة إذا كان من 
العروض أن يكون موجوداً. مثال فلو توفي المؤجر الفضولي قبل أن يجيز المالك الإجارة بطلت 
والإجازة بعد ذلك غير صحيحة وقيام المنفعة المعقود عليها يكون بعدم مرور مدة الإجارة وشرط 
قيام المنفعة هنا لأن المبيع في الإجارة هي المنفعة فا اشترط في صحة إجازة بيع الفضولي قيام المبيع 
اشترط في الإجارة قيام المنفعة ولانعدام المنفعة وجهان: 

الوجه الأول: مرور مدة الإجارة كلها : ىا لو أجاز صاحب الشىء المغتصب إيجار الغاضب 
لذ فتهرين من غرة'عرم إل اية فز بعد القضاء مده الأجارة, "٠,‏ 

الوجه الثاني: مرور بعض مدة الإجارة: كما لو أجاز المالك الإجارة المذكورة بعد انتهاء شهر ‏ 
محرم فلا تكون الإجازة في الوجه الأول صحيحة وتكون الأجرة للغاصب لأنه هو العاقد (الخانية» . 
الهندية) . 

أما في الوجه الثاني فعلى رأي أبي يوسف تعود أجرة ما قبل الإجازة وما بعدها للمالك وعللى 
رأي الإمام محمد أجرة ما بعدها فقط. 

إختلاف: إذا ادعى المالك أنه قد أجاز إيجار الغاصب قبل انقضاء مدة الإجارة فلا يصدق 
بدون بينة وإذا ادعى أنه هو الذي أمره بإيجاره قبل ذلك منه وإذا أراد أن يثبت بالبينة غصب المؤجر 
للمأجور فلا يقبل منه. لأن المؤجر في الظاهر يتصرف في ملك الغير لذلك الغير والبينة هنا لإبطال 
ذلك والبينة إنما وضعت للإثبات. ولكن إذا أقر الغاصب بالغصب فللمالك إقامة البينة لأن الثابت 
بالبينة كالثابت عياناً ومتى ثبت الإقرار كان حكم القرار تابعاً له (البزازية الهندية, الخانية) . . 


ويستفاد من المجلة وإن م تصرح برجيح أحد هذين المذهبين عدم صحة الإجازة عند 
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انعدام المعقود عليه وعد المعقود عليه دوف في المدة المنقضية .ىا يستفاد منها 3 منها الميل إلى مذهب : 
الإمام محمد 0007 كذلك يميل إلى هذا المذهب. 

0 مسألتان من صابطا 2 0 للعاقد إذا وقعت 0 بعد مرور 0 
الأجرة التي أخذها ل رأي متأخحري الفقهاء لط واه لي ار لال دياه تمل إن 
يردها لصاحبها أو يتصدق ما على الفقراء (البهجة) . 

؟ - تأجير أحد المالكين املك من آجر. كأن يؤجره حوانيت الشركة بدون إذن من شركائه 
ويستلم الأجرة ويستهلكها فللشركاء أن يضمنوه ما يخصهم من الأجرة (هامش البهجة) (أنظر المادة 


لال ). 





الفصل الثالث 


قُِ شروط صحة الإجارة 


#المادة #1 تشترط قُْ صحة الإجارة رضا العاقدين 

رضا العاقدين في صحة العقود شرط. وإليك بعض المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة فيها 
1 

البيع : لا يعتير البيع والشراء الواقعان جبراً وإكراهاً. 

الإجارة: يشترط في صحة الإجارة أي لزومها ونفاذها رضا العاقدين. أنظر المادة )٠١١5(‏ 


(الهندية) . 


وعليه فيخير الإنسان إذا آجر ملكه باكراه ملجئ أو غير ملجئ من آخر أو أستأجر ملك 
آخر كذلك بعد زوال ذلك الإكراه بين فسخ الاجارة لإزالة الضرر عن نفسه وبين إجازتهاء إذ أن 
الإكراه ملجئاً كان أو غير ملجئخ مفسد للرضاء الذي هو شرط في صحة الإجارة (الطوري في 
الاكراه) . 

الكفالة: لا تكون الكفالة بالمال معتيرة إذا وقعت باكراه معتبر. راجع شرح المادة (5178). 

الحوالة: الحوالة وقبوها لا يكونان معتيرين إذا وقعا باكراه. 

الرهن: والرهن الذي يقع باكراه لا يكون كذلك معتبراً. 

الأمانة : قبول الوديعة باكراه لا يعد أيضاً معتبراً. فعليه إذا ظهر مستحق للوديعة بعد تلفها 
بيد المودع عنده فله أن يضمن المكره (بكسر الراء) . 

الهبة: رضاء الواهب في الهبة شرط أنظر المادة (855). 

الشفعة: لا يعتبر تسليم الشفعة الواقع بالاكراه. 

الوكالة : إذا وكل إنسان آخر مكرهاً بيع أموالة لا تكون وكالته معتبرة. 


الإقرار: وكذلك الإقرار الواقع باكراه غير معتبر. 
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الصلح : ومثله الصلح إذا كان باكراه لا يكون معتبراً وتفصيل ذلك تجده في شرح المادة 
.)٠٠١5(‏ ش 


المادة 4444 يلزم تعيين المأجور.بناء عليه لا يضح إيجار إحد الحانوتين 
من دون. تعيين أو تمييز. 
يلزم في صحة الإجارة (أي عدم فسادها) تعيين المأجور راجع المادتين ٠٠١(‏ و86١8)‏ متنا 


وشرحاً لآن الجهل بالأجوز يستلزم الجهل بالنقعة وهو ا يؤدي. إلى التتازع فان تعين المأجور بعد 
العقد وحصل رضاء الطرفين فالإجارة صحيحة راجع المادة (5؟) (اطندية). 


فعليه لا يصح إيجار حانوت من حانوتين فأكثر بدون تعيين.فلو آجر شخص حصته في عقار 
يجهل مقدارها من شريكه ببدل معلوم كانت الإجازة فاسدة ولزم المستأجر أجر المثل بالغا ما بلغ 
(الخيرية) . 


كذا إذا وجد في مكان حمامان أحدهما للرجال والآخر للنساء وبين المؤجز الحدود بوجه يشمل 
فالإجارة صحيحة وتكون للحامين معاً.وإذا كان لكل منبها باب على حدته ومدخل خاص فلا 
تصح الإجارة لعدم التعيين. 
' كذلك إذا استأجر إنسان دابتين أحدهما لقرية تسمى كوجك شكمجة والأخرى تسمى 
لقرية (ببوك شكمجه) تكون الإجارة فاسدة ما لم تتعين كل واحدة منهما ويلزم أجر المثل.أما إذا 
حصل التعبيين تكون الإجارة جائزة (الحندية) والمادة (041) فرع هذه المادة. 
مثال لعدم تعيين الأجير: إذا استأجر شخص أحد هذين الأجيرين فلا يكون الإيجار 


2 


صحيحاً. وكذا في الجعالة20 إذا كان الأجير مجهولاً فلو فقد شخص ملا له وأعلن أنه يدفع لمن 
يجده كذا قرشاً فوجده شخص فليس له أن يأخذ على ذلك شيئاً لأنه غير معلوم والإجارة التي لا 
يتعين فيها الأجير غير صحيحة. 

وكذلك إذا قال هذا القول لشخص معين فدله عليه بالقول بدون عمل فليس له أجرة لأن 
الدلالة والإشارة ليستا مما يؤخذ عليههما أجر. أما إذا ذهب معه ليدله عليه فله أجر المثل لأن 
الذهاب عمل وتؤخذ الاجرة في مقابله. وإنما كان له أجرة المثل لأن الأجرة لم تعين «المندية 


والحموي». 
مذهب الإمام الشافعي : الجعالة عند الإمام الشافعي جائزة لاحتياج الناس. إليها» 


< 2 الجعالة بكسر الجيم وبعضهم يحكي التثليث‎ )١( 


شروط صحة الإجارة اذيك 


والجعالة : هي عبارة عن التزام التصرف المطلق في عمل «معلوماً كان أو يجهولاً» لشخص 
ومعيئاً كان أو غير معين» والتفصيلاات ف هذا الشأن مذكورة ف كتب الشافعية . 


#المادة »565٠‏ يشترط أن تكون الاجرة معلومة. 
يشترط لصحة الإجارة أي لعدم فادها أولا أن تكرن الآجرة مغلومة ناما قدرا وتوعاً: أي لا 

ا ا 0 المنازعة ولقوله «عليه الصلاة والسلام» 
0 ا («الطندية» راجع المادة رف وشرح المادة “55م ) ثانياً ألا تكون الأجرة 

العلم بالقدر: يكون ببيان العدد كقولك بعتك المال الفلاني بكذا ذهباً. 

العلم بالنوع : وذلك يكون ببيان نوع الدينار المراد في العقد إذا وقع العقد في بلد كان فيه 
الدينار متعذدد الأنواع ولا يكفي بأن يقال ف العقد بعت أو أشتريت بكذا ديناراً بدون تعيين نوع 
الدينار «اطندية» رد المحتار» . 

وعلى ذلك فلو استأجر إنسان دابة ليركبها على أن يؤدي أجرة أمثالما من الدواب وكانت أجرة 
أمثاها معلومة صحت الإجارة . وإذا كانت أجرة أمثالها محتلفة تكون فاسدة وتلزم الأجرة المتوسطة : 
نظرا للجانبين «البزازية». 

وكيفية العلم بالأجرة قد جاءت فيالمادتين 555 » 2566 وهناك سنورد الإيضاح اللازم إن شاء 


0 


الله . 


وإذا كانت الأجرة كلها أو بعضها مجهولة تكون الإجارة فاسدة سواء كانت من ال مثليات أو القيمات 
أو منفعة أخرى «رد المحتار» ومن ذلك تتفرع المواد و5571 و55 و5570 و2677. 


جهالة الكل: وذلِك أولاً: كما إذا استاجر رجل داراً لستة أشهر بفرس غير معين وأقيمت في 
ذلك الدعوي بعد أن سكن في الدار أربعة أشهر يلزم بأجر المثل بالغاً ما يبلغ وذلك بمتقضى 
الصورة الأولى من المادة «577» وتفسخ الإجارة عن الشهرين الباقيين. 

انياً: إذا أقرض شخص آغخر مبلغاً من القروش على أن يركبه دابته أو يسكنه داره وركب 
الدابة أو سكن الدار يلزمه أجر المثل. لأن الإقراض ليس ببدل إجارة ويكون كأنه قد وقع الإيجار 
بدون ,إجرة معلومة (الخيرية) . 

ثالثاً: إذا استأجر شخص دكاناً من آخر على:أن يؤدي نصف مربحه فيها إلى الآخر يكون 
الإيجار فاسداً والربح كله لذلك الرجل وإنما للآجر أخذ أجر المثل (الهندية). 
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رابعاً: إذا استؤجر شيء على أن تكون أجرته بقدر ما يشاء أو بقدر ما يقول فلان تكون الإجارة 
فاسدة. 

خامساً: إذا استأجر شخص حانوتاً على أن تكون الاجرة كاجرة الحوانيت التي استأجرها 
أصحاما وم تكن تلك الاجرة معلومة ولا معينة بل كانت مختلفة ومتفاوتة فتكون الإجارة فاسدة أما 
إذا كانت معينة ولم تكن مختلفة فتجوز ويلزم باعطاء مثلها (الهندية). 

جهالة البعض: أولاً: إذا استأجر إنسان آخر للصيد بكذا قرشأ في اليوم على أن يكون 
الصيذ :بينيا مشتركاً تكون الاجارة فاسدة والضيد للمسلتاجر وللاجير آخر مثله (الهندية). 

ناذا + [ذ1 اجن متهن عقارا نكيقة جنيهات' تنهزياً عل أن غليه نفقات الغيارة ايضاً 
تكون الإجارة فاسدة لجهالة نفقات العمارة لأنها جزء من الأجرة (رد المحتار) . 

استثناء:..يصح استئجار المرضع لمدة معينة باطعامها وكسوتها ى) هو مبين في المادة (57 لآن 
ذلك ليس باعثاً على النزاع وقد جرت العادة أن يوسع على المرضع لشفقتها على الرضيع . 

أيضاً الشرط الثاني: كون الأجرة ليست من جنس النفعة المعقود عليها شرط راجع شرح 
المادة (؟”) كما ستوضح .ني المادة (5075) . 


«المادة #405١‏ يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون 

مانعا للمنازعة . 

أي أنه يشترط في الإجاره أي في صحتهاء أولاً: أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً 
للمنازعة. أنظ المادتين 7٠٠١(‏ وه ٠‏ 4) فعليه.إذا كانت المنفعة مجهولة بحيث تؤدي إلى المنازعة تكون 
فاسدة (الهندية) ويختلف العلم بالمنفعة باختلاف أنواع الإجارة : 

١‏ - في ايجار الدار والحوانيت والمرضع ببيان مدة.الإجارة وليس بيان ما يستؤجر له شرطا في 
ذلك. 

؟ - أما في الحيوان فبيان ما يستؤجر له شرط أي يجب فيه بيان ما إذا كان للركوب أو 
للحمل.وإذا كان للزكوب يجب تعيين الراكب أو اطلاقه وإذا كان للحمل يجب بيان نوع الحمل. 

# - يلزم في إستئجار الأراضي إذا كانت للزراعة بيان مده الإيجار وما يستأجر له ويجب في 
استئجار. الأرضين للزراعة تعيين النوع الذي يراد زرعه فيها أو تعميمه. 

- وفي استئجار الطريق يجب بيان مدة الإجارة وتحديد الطريق. 

ه - وفي استعجار الأجير المشترك تكون المنفعة معلومة أحياناً ببيان المدة وأحياناً بتسمية 
العمل كاستئيجار ماسح الأحذية, والراعي . والبناء» ونحافر' الآبار. راجع شرج المادة (556). 


5 - وتكون المنفعة معلومة في استئجار الدابة لنقل الأمتعة بالإشارة إلى الأمتعة مع ا 
المكان المراد نقل الأشياء إليه . 

وهذه الخللاصة ستوضح ويصير تفصيلها ف الآتي : 

والمنفعة التي شرط العلم بها تعلم من تعريفها الوارد في المادة .)4٠4(‏ 

وكيفية العلم بالمنفعة قد صار بيانها في المواد ركهع و“#هغ وغعه: وده: و55». والمادة 
و74 فرع هذه المادة حتى أن المنفعة إذا كانت مجهولة بحيث تفضي إلى المنازعة لا تكون الإجارة 
صحيحة «الطندية». 

ثانياً: الحصول على المنفعة المعتادة والمقصودة شرط في صحتها. 

فعليه إذا استؤجرت شجرة لنشر الثياب عليها وتجفيفها فلا تكون الإجارة جائزة. أما استئجار 
سطح لنشر الثياب وتجفيفها فجائز (البزازية). ش 


#المادة المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار 


يعنى تكون المنفعة معلومة في أمثال الدور والحوانيت والظئر وغرف الخان والنزل ببيان مدة 
الإجارة أي بالعلم بها. وبذلك تكون الإجارة صحيحة وسواء أكانت تلك المدة طويلة بحيث لا 
يظهر أن الطرفين يمكن أن يبقيا إلى نهايتها في قيد الحياة أو قصيرة.وان تأخرت مدة الإيجار عن وقت 
العقد كالاجارة المضافة أولم تتأخر كالاجارة المنجزة لأن المدة إذا علمت تكون المنفعة معلومة وبعد 
ذلك فليس تعيين ما يستأجر له وبيانه شرطاً لأن استعمال ما يؤجر يعلم بالعرف والعادة. (أنظر 
المادتين 585١‏ و6675»)). 

غير أن بعض العلماء قد قالوا ببطلان الإجارة التي تقع لمدة لا يمكن أن يبقى فيها العاقدان في قيد 
الحياة لآن ذلك بمنزلة الإجارة المؤيدة. «والتأبيد» في الإجارة مبطل لما ولكن بما أن بعض 
الفقهاء كالخصاف اختار جوازها لأن حق الاختيار في ذلك يرجع إلى العاقدين. وإطلاق المتون يفيد 
جوازها فقد شرحناه على هذا الوجه «مجمع الأهر. رد المحتار. الزيلعي». 


وقد روي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه في ذلك أقوال ثلاثة: 

.»١‏ إن مدة الإجارة لا يجوز أن تزيد عن سنة واحدة ١؟7)‏ صحة الإجارة لثلائين سنة 
والزيادة عنها ليست صحيحة. «*» صحة الإجارة مؤبدة لأن بيع المنافع كبيع الأعيان». 

فلو قال سخص لآخر استأجرت منك الحانوت الفلاني لاسكن فيها شهراً بكذا قرشأ تكون 
المنفعة معلومة وإذا لم تبين المدة تكون الإجازة فاسدة وإذا لم ينتفع بها حقيقة فلا تلزم أجرة. 
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وعلى ذلك فلو استاجر شخص ظبراً على أن ترضع ابنه إلى أن يمشي فالإجارة فاسدة ويلزم 
أجر المثل في المدة التي تكون أرضعت فيها الصبي . 

كذلك إذا قال رجل لدائنه إبق ساكناً في داري إلى أن اؤديك دينك فالإجارة فاسدة وإذا 
سكن الدائن .لزمه أجر المثل: «الخيرية» والكفوي». 

إلا أنه لا يلزم تعيين المدة في استئجار السمسار والدلائل والاغتسال في الحامات وما إلى 
ذلك مما لا يمكن تعيين العمل والوقت لها: أي انه وأن ل تعين فيها المدة فالإجارة صحيحة لحاجة 
الناس إليها وكل شىء تمس الحاجة إليه فالقياس فيه الجواز «رد المحتارء الباجوري». 

إن استئجار راع لمدة معينة صحيح. وفي استئجار أجير خاص كالراعي لا يشترط بيان عدد 
الحيوانات وتعيين مكان رعيها: «البزازية والهندية». 

«المادة 407 » يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة ان كانت للركوب أو 

للحمل أو لإركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة أو مدة الإجارة. 

العلم بالمنفعة في استئجار الحيوانات: 

أولا : 

١‏ - بيان ما يستأجر له. 

ب - بيان المدة أو المسافة . 

ثانيا: إذا كان المقصود من استئجار الدابة الركوب يجب تعيين من يركب أو إطلاقه . 

ثالث : وإذا كان الاستئجار للحمل يجب تعنيين الحمل أو إطلاقه.أي أنه يلزم عند استئجار 
الدابة بيان انها مستأجرة للحمل أو للركوب (للعلم وبالمنفعة) فإذا كانت للحمل فا الذي يراد 
تحميله أو للركوب فمنذا الذي يركبها. أي أنه يلزم عند الاستئجار ذكر هذه الجهات في عقد الإجارة 
وتعيين المنفعة بكونها للركوب أو الحمل أو إركاب من شاء أو تحميل ما أراد على التعميم مع بيان 
المسافة أو مذة الإجارة وببيان ذلك تكون المتفعة معلومة (الدر المختار شلبي). 

مثال لتعبين المستأجر له والمدة: قد استأجرت هذه الدابة شهراً لحمل حنطة. 

مثال لتعيين المستأجر له مع بيان المسافة: كقولك قد استأجرت منك هذه الدابة لنقل هذه 
الأمتعة إلى قرية «بيوك شكمجه» أو هذا الفرس لأركبه إليها بكذا غرشاً. 

أما إذا استؤجرت الدابة للحمل من غير تعيين ما يحمل أو إطلاقه أو للركوب من غير تعيين 
الراكب أو إطلاقه تكونٍ الإجارة فاسدة(أنظرالمادتين555 و007). وإذا راجع الطرفان القاضي قبل 
تحميل الدابة أو ركوبها إلى المكان المقصود يحكم بفسخ الإجارة لفسادها. أما إذا حمل المستأجر 
الدابة ومضت مدة الإجارة يلزم بالأجر المسمى استحساناً أما إذا عين الراكب أو الحمل قبل فسخ 


شروط صحة الإجارة سن 


الإجارة ورضي الآجر بذلك فتكون الإجارة صحيحة وهذا المثال ليس منافياً للىادة (50) كا يتبادر 
للأذهان. وكذلك إذا لم يبين المدة أو المسافة تكون الإجارة فاسدة أنظر المادة (879). كاستئجار 
#المادة 5 # يلزم 5 استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت مع 

تَعنين الملدة. فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها أويخير المستأجر بأن يزرع ما شاء 
على التعميم . 

تعلم المنفعة في استئجار الأراضي بأمور أولا : 

)١(‏ ببيان ما يستؤجر له. 

(ب) ببيان المدة. 

ثانياً: إذا كان استئجار الأراضى للزراعة يجب بيان ما سيزرع فيها أو الإطلاق لأن عدم 
الجواز لدفع الضرر فتعميم صاحب الأرض» يكون راضياً بذلك فيجوز. 

يعني يلزم في استئجار الأراضي للعلم بالمنفعة بيان ما تستؤجر له أي لأي شيء استؤجرت أن 
كانت للزراعة أو الغرس أو لإنشاء الأبنية أو لنصب الشباك للصيد مع تعيين المدة في عقد الإإجارة 
أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم حتى لا يقع نزاع.وني حال التعميم لا يلزم بيان 

وتكون الإجارة فاسدة في) لو فقد واحد من هذه الشروط . أنظر المادة (0145) لأن الأرض 
تستؤجر تارة للزراعة وأخرى لإنشاء الأبنية وغرس الأشجار وغير ذلك من المنافع على أن بعض 
أنواع الحبوب يختلف عن البعض با يمتص من قوى الأرض الغذائية فإذا لم تبين تلك الأشياء في 
الأجارة فلا يكون المعقود عليه معلوما (رذ المستان: الحدديةء الذزن). 

ما يدخل في الإجارة بلا ذكر: كما يدخل في إجارة الأرض طريقها وشربها ولو لم يشرط 
دخولها في العقد تدخل في استثجار الدار طريقها. ولا حاجة للألفاظ العامة المذكورة في المادة 
(775) لأن المقصود من الإجارة الإنتفاع فإذا لم توجد هذه لا ينتفع من المأجور. وليست كالبيع من 
هذه الجهة لأن المقصود من البيع ملك الرقبة وليس الإنتفاع في الحال حتى جاز بيع الجحش 
والأرض السبخة دون إجارتها (المنح. رد المحتار) . 

استئجار الطريق: يلزم في استئجار الطريق للمزور تعيين المدة والأجرة وتحديد الطريق وإلا 


كانت الإجارة فاسدة (أشباه). 

«المادة 4446 تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان العمل . 
يعني بتعيين ما يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله فإذا أريد صبغ الثياب يلزم 
إراءتها للصباغ أو بيان لونها أو إعلام رقتها مثلا. 


مه درر الحكام 





يلزم في الأجير المشترك بيان العمل والمنفعة بحيث ترتفع الجهالة با كل الإرتفاع وتعلم 
المنفعة تارة ببيان المدة وأخرى بتسمية العمل . 

فعليه تكون المنفعة التي هي شرط في استئجار أهل الصنعة كالخياط والنجار والطباخ 
والصباغ معلومة ببيان العمل. يعني بتعيين ما يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله. يعني المنفعة تارة 
تعلم ببيان المدة لما تقدم وتارة يمجرد التسمية بدون دكر المدة (شلبي)(راجع المادة 7559 8)). 

استئجار الصباغ: إذا أريد صبغ أثواب مثلاً يجب إراءتها للصباغ أو بيان جنسها ونوعها 
وقدرها وصفتها له أي غلظها ورقتها ولون الصبغ المراد وإذا كان الصباغ يختلف رقة وغلظة يجب 
نان مقدارة كنا فإذا لم يعمل كذلك فالإجارة فاسدة لأن منفعة الأثواب تختلف بنسبة غلظها 
ورقتها «رد المحتار) . 

استئجار الخياط : وإذا أريد خياطة أثواب يلزم أن يرى الأثواب ونوع الخياطة المطلوبة «مجمع 
الأخهرء وعيد الحليم) . 

استئجار الراعي: يلزم في استكجار الراعى إذا كان أجيراً مشتركاًء بيان جنس الحيوانات 
المراد رعيها وعددها ان كانت أفراساً أو حالاً أو غناً. 

استئجار البناء: وفي استتجار البناء حائط بلبن أو آجر. أو حجر إذا بين طول الحائط 
وعرضه يكون جائزا «الهندية). وذلك مقاولة على بناء الحائط لا مياومة . 

استئجار حافري الآبار: تجوز الإجارة استحساناً في استئجار أجير لحفر بثر بدون بيان طوله 
وعرضه وعمقه ويكون الأجير مجبرأً على حفر البثر وسطاً حسب المعتاد «الهندية» . 

استئجار النجار: وإذا أريد استئجار نجار لصنع خزانة خشب تلزم اراءة الخشب للنجار أو 
بيان جنسه ونوعه مع بيان أوصاف الخزانة وشكلها وتعريفها بصورة تمنع من وقوع النزاع فيما بعد. 

الخلاصة: إن الشروط التي وردت في هذه المدة هي في الأجير المشترك أي في استتجاره إذ 
ليس بيان جنس المعمول فيه ونوعه وقدره وصفته شرطاً بالنسبة إلى الخاص. وإنما يشترط في 
استئجاره بيان المدة فقط أنظر شرح المادة «07179) 

#المادة 407» تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين 

المحل الذي ينقل إليه. مثلا: لو قيل للحمال انقل هذا الحمل إلى المحل الفلاني 
تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهداً والمسافة معلومة. 

تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء التي يراد نقلها من محل لآخر بالإشارة إليها بآن يقول 


المستأجر انقل هذه الأشياء من هنا إلى .المحل الفلاني وتكون الإشارة وتعيين المحل الذي يراد النقل 
له مغنية عن بيان المدة وهى ليست بشرط بعد ذلك أي بذلك تكون المنفعة معلومة وتكون الإجارة. 


شروط صحة الإجارة أحييك 


صحيحة بدون بيان المدة لأن المنفعة تكون معلومة بالعلم بالمنقول أو المحل المنقول إليه 

مثلاً: لو قيل للحال انقل هذا الحمل وهو بمرأى منه إلى المحل الفلاني تكون الإجارة 
صحيحة لأن المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهداً والمسافة معلومة. أي أنه لما كانت المنفعة معدومة 
وليس من الممكن الإشارة إليها رأساً تكون الإشارة إلى المنفعة حاصلة تبعاً للإشارة إلى الشيء المراد 
نقله والمحل المقصود ضمناً. (الدرر والهداية مجمع الأخبر). وهو النوع من العلم يقرب من العلم 
الذي جاء ذكره في المادة الآنفة (رد المحتار) . 

0 إل بن 0 5 يراد نقله ار تكون المنفعة معلومة ببيان نوع الصوف ومقداره 


«المادة لاه » يشترط أن تكون المنفعة يمكنة الحصول بناء عليه لا يصح 
إيجار الدابة الضارة . 


يشترط : 


١‏ - أن تكون المنفعة ممكنة الحصول في مدة الإجارة حقيقة وشرعاً أي أن يكون حصول 
المقصد الذي استؤجر لأجله الملك مكنا . 


؟ - أن لا يكون العمل الذي استؤجر له الأجير واجباً عليه أو فرضاً قبل الإجارة لأن 
الإجارة تعقد للإنتفاع. بخلاف البيع الذي يقصد منه ملك الرقبة لا الإنتفاع الموقت حتى يجوز بيع 
الجحش والأرض السبخة دون الإجارة (الهندية) . 


توضيح الشرط الأول: إن إيجار الدابة الضارة أو المغصوبه بناء على ما مر ليس صحيحاً لأنه 
لا كان اللمبيع المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة كما مر في المادة )57١(‏ تجري فيها أحكام 
المادتين ١944(‏ و4١5)‏ (وما لم تسلم الدابة المغصوبة للمستأجر فلا يمكنه استيفاء المنفعة). 

كذلك استئجار أرض لا يمكن زراعتها في مدة العقد فاسد. كاستئجار أرض لا ينبت فيها 
الزرع كا أ نه لو استؤجرت أرض ولا تمكنه زراعتها لاحتياجها إلى السقي أو كري الأنهار أو مجيء 
الماء فإن كانت بحال تمكن الزراعة في مدة العقد جاز وإلا فلا (بحر). 


ولو استأجرها في الشتاء تسعة أشهر ولا يمكن زراعتها في الشتاء جاز لما أمكن في المدة ويكون 
الأجر مقابلاً لكل المدة لا بما ينتفع به فحسب وقيل بما ينتفع به (رد المحتارء بحر). وتكون ثمرة 
الخلاف ظاهرة في في الفسخ قبل انقضاء المدة كذلك استثجار الجحش الذي لا يمكن الإنتفاع به في 
الحال ليس سيا لأنه للا كان الغرض من الإجارة الإنتفاع بالمأجور مدة الإجارة فإذا لم يكن 
الإنتفاع به ممكناً في مدة الإجارة كانت غير جائزة. كذلك التمكن في استئجار الأراني من زراعتها 
شرط وفي الأراضي التي تستؤجر للبناء وغرس الأشجار يجب أن يكون استيفاء المنفعة ممكناً وللا 


ىه درر الحكام 
يشترط.في هذه الحال كونها قابلة للزراعة وإذا استؤجرت. الأرض لوضع الغنم فيها فلا يشترط حينئذ 
أن تكون قابلة للزرع (الدر المختار وود المحتار) 

توضيح الشرط الثاني : يشترط كون العمل الذي استؤجر له العامل غير واجب ولا مفروض 
عليه قبل الإجارة (انقروي» هندية). 

فعليه إذا استاجر رجل زوجته لإرضاع ابن له من زوجة أخرى أو لطبخ طعام للبيع أو لرعي 
غنمه وما أشبه ذلك من الأمور التي ليست من خدمات البيت فالإجارة صحيحة وإذا كانت الأمور 
قبل الإجارة واجبة على الأجير أو فرض عليه فالاجارة غير صحيحة . 

مثلاً: لو استأجر رجل زوجة لطبخ طعام بيته أو لخدمة أخرى من الخدمات البيتية فلا يكون 
صحيحاً وليس للزوجة أجر لأن هذا العمل واجب عليها ديانة لأن النبي صل الله عليه وسلم قسم 
الأعمال بين فاطمة وعلي فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي فلا تنعقد هذه 
الإجارة ولو كانت المرأة شريفة (رد المحتارء الفيضية. انقروي. هندية). 





الفصل الرابع. 


في فساد الإجارة وبطلاما 

أن مواد هذا الفصل فرع للمواد الواردة في الفصلين الماضيين الثاني والثالث؛. وسنشير إلى 
ذلك في أثناء الشرح . 

الإجارة الباطلة: هي التي ليست صحيحة أصلاً ولا مشروعة. وتبطل الإجارة إذا فقد منها 
شرط مما يعود على ركن العقد.ولا تلزم الاجرة في الإجارة الباطلة بالأستعال ما لم يكن المأجور مال 
يتيم أو وقف أو جنون. 

الإجارة الفاسدة : هي الصحيحة أصِكٌ له ويفا وهو: وما عرض فيه شيء من جهالة أو 
اشترط فيه شرط لا يقتضيه العقد» (راجع المادتين 8 و١١١)‏ (التنوير» رد المحتار) . 

وتكون الإجارة فاسدة إذا فقد شرط من شروط صحتها. والإجارة الفاسدة نافذة ويلزم فيها 
أجر المثل لا الأجر المسمى. ويلزم أجر المثل أحياناً بالغا ما بلغ وأحياناً يلزم على أن لا يتجاوز 
الأجر المسمى (أنظر المادة 5757). وتكون الإجارة صحيحة بالشروط الآتية والشروط فيها معتبرة : 


١‏ - إذا كانت مما يقتضيه العقد. 
*- إذا كانت متعارفة . 
وتكون الإجارة صحيحة مع الشرط الآتي والشرط لغو. 
١‏ - إذا لم يكن فيه نفع لأحد العاقدين. 
وتكون الإجارة فاسدة إذا وقع فيه شرط مفسد للبيع . 
«المادة 4404 تبطل الإجارة أن لم يوجد أحد شروطها.مثلاً إيجار المجنون 
والصبي غير المميز كاستئجارهما باطل لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر أو 
المستأجر بعد إنعقادها. 
تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها المبينة في الملدتين 445 و50 والتي ترجع إلى ركن 
العقد ىا يبطل البيع الذي يكون في ركنه خلل. 
مثلاً: إيجار المجنون والصبي غير المميز كاستئجارهما باطل ولا ينقلب صحيحاً بإجازة أوليائها 


7 ١ه‏ درر الحكام 


ولا يكون نافذاً.حتى ان المجنون. جنوناً مطبقاً إذا آجر بعض عقارات الوقف الذى هو متول عليه 
فلا يكون 0 المواد 755 ولاه4 و975(اليهجة. الفتاوى الحديدة). 


لكن لا تن تنفسخ الإجارة بجنون الآجر أو اللساجو يسو مطها أذ غير مطق يفيل محضيول 
العقد ٠أنظر‏ 0 006 «الدر المختار». وقوله جنون الآجر أو المستأجر احتراز عن (الموت)(أنظر المادة 
515 (هندية) ). 


#المادة 4ه لا تلزم الاجرة ف الاجارة الباطلة بالاستعمال لخر تلزم 
أجرة المثل ان كان مال الوقف أو اليتيم والمجنون في حكم اليتيم . 

له تلزم الاجرة قي الاجارة الباطلة باستعال المأجور واستيفاء ء المنفعة منه ولو كان المأجور معدا 
للاستغلال . لأن الاجارة لما كانت حينئذ باطلة وغير منعقدة أصاكٌ كان ما في ضمنها باطلا هنا 
فيكون إنتفاع المستأجر بالمأجور بدون عفد وهو من قبيل ما ورد في المادة لاغ (راجع المادة 67). 

ويما أن المأجور في الاجارة الباطلة يكون مستعملاً بتأويل العقد فعلى مقتضى المادة 044 لا 
تلزم الاجرة فيها استعمل على هذا السبيل وان كان معداً للإستغلال (الطحطاوي). وفيه نظر لآن 
عقن الأحازة نوجحي الججرة فكرف يكون تاويلة سالناً لها. نعم الملك سالب للاجرة فيكون تأويله 
كذلك وأيضاً الباطل لا حكم له أصلاً فوجوده كالعدم. لكن تلزم أجرة المثل إذا كان المأجور في 
الإجارة الباطلة مال وقف أويتيم بالغة ما بلغت. 

ومال المجنون لما كان في حكم مال اليتيم فتجري فيه أحكام الفقرة السابقة. كما أنه يلزم اجر 
المثل في مال اليتيم والوقف كا جاء في المادتين 5957 و51/7 بدون عقد حتى انه إذا اشترى إنسان داراً 
8 السك ل 1ت أجرة المثل لتلك المدة. وقد أفتى 

ويفهم مما مر أن حكم المال المعد للاستغلال في هذا ا ليس كمال الوقف واليتيم لأن المال 
المعد للاستغلال يكون المستعمل له باستعماله إياه متعهدا ضمناً بأجر المثل. أما باستعمال مال اليتيم 
والوقف في الإجارة الباطلة فك) لا يوجد تعهد ضبمني فقد صار التعهد الصريح فيها باطلاً 
(الطحطاوي بزيادة وتغيير) . 


«المادة »47٠‏ تفسد الإجارة لو وجدت شروط انعقاد الاجارة ولم يوجد 
أحد شروط الصحة. 
تفسد الاجارة لو وجد شروط أنعقاد الاجارة التي مرت في الملدتين 454 و5505 ولم يوجد أحد 


شروط الصحة الواردة في المواد 554 و559 و0٠55‏ و١401‏ و/ا5* وإليك تعداد الأسباب المفسدة 
للإجارة فيا يلي : 


فساد الإجارة وبطلانها بلك 


أولاً - تكون الإجارة فاسدة إذا كان المأجور مشاعاً (راجع المادة 419). 

انياً - تكون الإجارة فاسدة إذا كان المأجور مال يتيم أو وقف أو لبيت المال وأوجر بنقص 
فاحش عن أجر المثل (<أنظر المادة .)55١‏ 

ثالثاً - تكون الإجارة فاسدة بجهالة المأجور (أنظر المادة 449). 

رابعاً - تكون الإجارة فاسدة إذا وقعت بدون رضاء العاقدين (أنظر المادة /414). 

غخامنا -: تكون الإجازة قاسلاة بجيال الأجرة انط الماكة 465 

سادساً - تكون الإجارة فاسدة إذا وقعت مع جهل المنفعة وجهل المنفعة يكون بجهل العمل 
أو جهل المدة وما إليها (أنظر المواد 50١‏ و5517 ولاد؛ و1504 و500). 

سابعاً - الاجارة التي تقع على المنفعة غير الممكنة الحصول ليست صحيحة (أنظر المادة 
/ا5غ). 

ثامناً - تكون الاجارة فاسدة إذا زبطت بشرط فاسد لأن العقد والمنافع يصبحان ملا 
امتقوما. 

فعليه لما كانت الاجارة كالبيع معاوضة مالية والبيع يفسد بأمثال هذا الشرط فتفسد الاجارة 
به أيضاً (الزيلعي). 

تامعن تكون الاجارة فاسدة إذا كانت الاجرة من جنس منفعة المأجور (أنظر شرح المادة 
4). 

عاشراً - تكون الاجارة فاسدة في مال الوقف إذا وقعت لمدة أكثر من المدة التي عينها الواقف 
أو المعينة شرعاً (أنظر شرح المادة 491). 

الحادي عشر - تكون الاجارة فاسدة إذا استؤجر الأجير على أن يشتغل عشرة أيام ف موسم 
الصيف (أنظر المادة 8945). 

الثاني عشر - تكون الاجارة فاسدة إذا كان فيها خيار ولم يعين الشرط أثناء مدة الاجارة 
(أنظر شرح المادة /591). 

وقد مر معنا أن الاجارة تفسد بالشرط الفاسد. (ثامناً). 

مسائل متفرعة عن هذا: 

١‏ - تكون الاجارة فاسدة إذا أوجر المأجوز على أن لا يسكته المستأجر. لأن شرط عدم 
السكنى شرط نافع للمؤجر وبذلك لا تمت حفر الأوساخ ولا تفسد مجاري المياه وفضلا عن ذلك 
فإن هذا الشرط مانع لمقتضى العقد. ظ 


الملرّمة 5 الإجارة 
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؟ - ان إشتراط ضمان المال المستأجر له على الأجير الخاص إذا تلف على الوجه المذكور في 
الملدة 75٠١‏ أو على الأجير المشترك إذا تلف بلا تعد ولا تقصير مفسد للاجارة. 

“ - إذا شرط الضمان على المستأجر في حال تعيب أو هلاك المأجور بلا تعد ولا تقصير أو شرط رد 
المأجور إلى المؤجر بلا عيب تكون الاجارة فاسدة (الهندية, الأنقروي). 

- تكون الاجارة فاسدة إذا استؤجر امأجور على شرط أن يعمر أو تعطى ضريبته أو 
يسكن بدون أجرة (الهندية) فتلزم أجرة المثل في هذه الصورة بالغة ما بلغت (التنقيح. البحر). 

فثلا: لو استؤجرت داز عل أن تطين وتكلن ويغجر عااببا من آبوات: مكسورة وحَمر ووهاد 
تكون الإجارة فاسدة (الشبل). 

ه - إذا استؤجر أجير سنة على أنه إذا مرض في خلالها يعمل مقدار ما مرض فيه بعدها 
تكون الإجارة فاسدة (اطندية). 

23 إذا استؤجرت طاخون عل آنه إذا إنقطعت: المياهعنا ومناً في هذة الاجارة يعاد من 
الأجرة ما يخص المدة التي تنقطع المياه فيها.أو إذا استؤجرت أرض على أن تعاد إلى المؤجر مكروبة 
أو مزبولة تكون الاجارة فاسدة (الشبل. المندية). 

0 - إذا عقدت الإجارة مع المكاري على أنه إذا لم يبلغ المكان المقصود في اليوم الفلانٍ 
فليس له حق أخذ الاجرة أو على أن يدفع المستأجر الاجرة تامة إذا رجع من نصف الطريق أو إذا 
خرج من الدار المأجورة بعد زمان قبل ختام مدة الاجارة عليه أداء أجرتها كاملة - تكون الإجارة 
فاسدة ويلزم أجر المثل (الندية) . 

4- إذا شرط على المستأجر في عقد الإجارة نفقة حمل المأجور أو إعادته إلى المؤجر فيا 
يتقضى الحمل والكلفة في الإعادة كانت الإجارة فاسدة (الهندية). 

فائدة: إذا اختلف الطرفان في صحة الإجارة وفسادها فالقول لمدعى الصحة. 

أما إذا قال المؤجر: إن الأرض المأجورة كانت حين الإجارة مزروعة فالإجارة فاسدة. وقال 
المستأجر أنها لم تكن كذلك فالقول للمؤجر لأن صاحب الأرض حينكئذ منكر للإجارة البتة 
(الانقروي). 

إن الاجرة التي تقبض في الإجارة الفاسدة مضمونة كالثمن الذي يقبض في البيع الفاسد 
(البزازية) . 

وتصح الإجارة بالشرط الصحيح والإجارة بالشرط على ثلاثة أنواع : 58 

النوع الأول : الإجارة بشرط من مقتضيات عقد الإجارة فالإجارة صحيحة والشرط معتبر كى| هو 
الحال في البيع أنظر المادة .)١187(‏ (الكفوي. ). ويتفرع عن ذلك المسائل الآآنية : 
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١‏ - إذا استأجر الأرض على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها تكون الإجارة صحيحة لأنه لما 
اكتسب المستأجر بسبب العقد حق زراعتهاء وزراعتها تتوقف على الكراب والإرواء. كان الكراب 

؟ - إذا استؤجر الأجير المشترك على أن يكون ضامناً لكل خسارة تثولد عن فعله وصنعه 
فالإجارة صحيحة والشرط معتبر (أنظر المادة .)51١‏ ْ 

" - إذا شرط على المستأجر رفع الرماد والكناسة من الحام المستأجر تكون الإجارة صحيحة 
والشرط معتير. أنظر المادة (075). 

- إذا اشترط على الأجير إنجاز العمل إلى يوم كذا أو استؤجرت منه دابة لركوبها إلى 
بالمطالبة قبل الرجوع إلآ أنه يلزم إعطاء أجرة الذهاب فقط إذا توفي المستأجر عند بلوغه المكان 

النوع الثاني: إن الإجارة مع شرط يوجبه العرف والعادة صحيحة.والشرط معتبر ىا في البيع 
أنظر المادة (/18). 

إذا ساوم شخص خياطاً قائلاً خط لي من هذا القهاش ثوباً على أن تكون بطانته منك وكان 
ذلك متعارفاً فعلى رأي الإمام محمد تكون الإجارة صحيحة. كما لو أعطي اراد حلذا ليحيظ له 
منه حذاء وقاوله على أن بطانته ولوازمه من الصانع كانت صحيحة بناء على التعامل . هذه المسائل 
وان تضمنت الإجارة فيها بيعاً فقد جوزت بالتعامل (التنقيح). 

النوع الثالث: الإجارة مع شرط لين فيه نفع لأحد العاقدين صحيحة والشرط لغو. فلو 
آجر شخص داره من آخر على أن يسكنها ولا يسكن غيره فيها فالإجارة صحيحة والشرط لغو لآنه 
لما م يكن ف السكن تفاوت فاسكان غيره 5 الدار المؤجرة له خاصة ليس فيه ضرر (الشبلي). 


#المادة ١‏ الإجارة الفاسدة نافذة لكن الآجر يملك فيها أجر المثل ولا 
يملك الأجر المسمى . ْ 


يعني أن الإجارة الفاسدة منعقدة وتفيد 1 والمادة (08) هذه المادة. (الدر المختار). 


وللآجر في الإجارة الفاسدة بمقتضى المادة و2571 إذا انتفع بالمأجور انتفاعاً حقيقياً أجر المثل 
المعين في المادة الآتية وليس له الأجر المسمى ولا تلزم الأجرة بمجرد التمكن من الإنتفاع فقط دون 
الانتفاع حقيقة (انظر المادة .)47/١(‏ حتى لو استأجر شخص مالا إجارة فاسدة وآجره بعد القبض 
إجارة صحيحة لزمه أجر المثل لأنه يكون قد استعمل المأجور ولا يكون بفعل ما ليس له فعله 
غاصباً حتى لا تجب عليه الأجرة لا يقال لما كان تقوم المنافع بالعقد فإذا فسد العقد ينبغي "أن لا 
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يجب شيء لأن الإجارة الفاسدة ملحقة بالإجارة الصحيحة لكونها تبعاً لها (الكفاية في الإجارة 

الفاسدة) . 

أما إذا آجر المستأجر المال الذي استأجره إجارة فاسدة على الوجه المشروح آنفاً إيجاراً 
صحيحا لم المستاجن الناق الاجر المسمن الآنه قلا.سمن "البدل: أنظن اللادة ‏ وازكره «والحر برد 
المحتار) . 

ان الإجارة الفاسدة قابلة للفسخ.فعليه إذا تنازع الطرفان قبل الانتفاع بالمأجور إيجاراً فاسداً 
ورفع ذلك إلى القاضى فالقاضي يفسخ الإجارة لإزالة الفساد الذي هو معصية. والايجار والبيع 
أخوان لأن الإجارة تمليك الأعيان وقد قال في الدر المحتار.ويجب على كل واحد من البائع والمشتري 
فسخه قبل القبض أو بعده ما دام في يد المشتري إعداما الفبيناد لأتد مؤت ة تجن اونعيا وإذ) أصر 
أحدهما على إمساكه وعلم به القاضى فله فسخه جبراً عليها حقاً للشرع (الهندية» التنقيح أنظر المادة 
084 

كال لو استاجر شخصن أرضا للتراعة ولم يعين في العقد النوع المراد زرعه ولم يطلق أن يزرع ش 
ما يريد ورفعت الإجارة إلى القاضى قبل زراعة الأرض فسخها لأن الإجارة بمتقضى المادة سك 3 
فاسدة. 

كذلك إذا استأجر مشاعاً ودفع أجرته سلفاً فله الإدعاء بفسخ الإجارة وإسترداد ما دفع من 
الاجرة والمادة «544» مبنية على هذا أيضاً. 


وحق الفسخ هذا وإن لم يصرح به في المجلة إلآ أنه يخفض قوله قبل الفسخ في المادة 0 . 
ويستفاد من المادة 5 59 بناء على أنه نائئْ عن فساد الإجارة وكذلك يستفاد من القياس على 
البيع لأن الإجارة بيع منفعة فعدم التصريح به لأنه يستفاد من ذلك. 


طالمادة 4877 فساد الإجارة ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولاً وبعضه 
عن فقدان باقي شرائط الصحة.ففي الصورة الأولى يلزم أجر المثل بالغاً ما بلغ 
وفي الصورة الثانية يلزم أجز المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى. ‏ 2 

ينشأ فساد الإجارة بعضه عن كون بدل الإجارة مجهولاً وبعضه عن فقدان شرائط الصحة 
الأخرى كوجود شرط فاسد (أنظر شرح المادة .)65٠‏ 

وجهالة البذل' تكون على 08 »١‏ الا يسمى مطلقاً كأن يقال آأجرتك هذه الدار. 
وكذلك الحكم في البدل الذي ليس يمال أصلاً كقولك آجرتك هذه الدار ببذه الجيفة. لكن فى 
العورة الثانية 0 2 باطلاٌ والرجارة فاسدة فا الفرق بينها؟ 7١‏ ) كون بدل الإجارة اسن 
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جهالة الكل» #المنازة عع :اليذل ركذا فرشا اوراس ,غنم أو ديناراً في البلاد التي تتداول فيها 
دنانير مختلفة «الأنقروي). 


كذلك تكون الإجارة فاسدة إذا استأجر شخص آخر لرعي 'غنمه على أن تكون أولادها 
وصوفها وما إلى ذلك من المنافع بيبا مناصفة لجهالة البدل كله (التنقيح) . والمادة 5ه من هذا 
القبيل. 

جهالة البعض. كاستتئجار دار بمائة قرش على أن تكون نفقات العمارة على المستأجر 
واستئجار خادم بمائة قرش على أن يعطيه المستأجر كسوته. لأن نفقات العمارة والكسوة قد جعلت 
أجرة لها ومقدارها ليس عاونا . وبضم المجهول إلى المعلوم يصبح مجموعه بجهولاً. أنظر المواد 
هو 55 دو 050). الأنقروي» رد المحتار) . 


ففي الصورة الأولى أي إذا كان جع الندذل أو اتعضة خيولا وانتفع بال مأجور على الوجه 

المذكور في المادة )47١(‏ يلزم أجر المثل بالغاً ما بلغ سواء أكان الأخور غلك اف وقفا وبري 

وإذا فسدت الإجارة مثل بعدم تسمية ابو مالف أو بكون الأجرة المساة جيفة أو ما شامهها 
مما ليس بمال مطلقاً. أو تسمية بدل على أن تكون نفقات العمارة على المستأجر يلزم أجر المثل بالغاً 
ما بلغ (البزازية) »لا أجر مثل لا يتجاوز الأجر المسمى لأنه لا يتصور تجاوز الأجر المسمى إذ أن 
المسمى مفقود هنا (نتائج الأفكار) . 

مستغنى : إذا بين المؤجر بعد أن استوق المستأجر المنفعة بدلٍ الإيجار أو قبل مقداراً منه فليس 
له أخذ مقدار زائد عن ذلك . مثلاً لو استأجر شخص دابة على أن يعطي المؤجر الأجرة التي يطلبها 
عند الوصول إلى المكان المقصود فطلب المؤجر عند بلوغ المكان (عشرين قرشاً) فيلزم أجر المثل 
لفساد الاجارة إلا إذا زاد أجر المثل عن العشرين فلا يعطى غيرها لأنه أبرأ ذمة المستأجر من الزيادة 
(رد المحتار) . ش 


كذلك إذا استأجر شخص بستانياً واستخدمه وتوفي فقال وصيه للبستاني ثابر على عملك 
وأجرتك السابقة تبقى ىا كانت. وبعد أن اشتغل مدة باع الوصي البستان من شخص آخر فقال 
المشتري ثابر على عملك فلا اقطع أجرتك السابقة ره المسمى لعمله في حياة المستاجر 
الأول وأجر المثل من الوصي للمدة النيي اشتغلها بعد قبوله بها وأ جر المثل كذلك من المشتري للمدة 
الي اشتغل بها بعد قبوله هذا أيضاًء ما لم يكن يكن الوصي والمشتري عالمين بالأجر المتفق عليه بين 
البستاني والمستأجر الأول (المندية). 


عدم نقص أجر المثل عن الأجر المسمى : إذا فسدت الإجارة للعلم ببعضها والجهل بالبعض 
الآخر فقط كتسمية مائة قرش بدلا للإيجار على أن تكون نفقة العمارة على المستأجر فلااينتقصي أجر 
المثل عن الأجر المسمى حتى إذا كان أجر المثل ا معلوم خمسين فرشا لزم مائة قرش (المندية في الباب 
الخامس) . 
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يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ ني ثلاث صور: 
-١‏ قد مر بيانه آنفاً وصار توضيحه في الشرح. 


7- إن الإجارة التي تعقد على أن لا يسكن المستأجر الدار المأجورة فاسدة ويلزم أجر المثل 
بالخاً ما جل (الشرنيلالي): وق هذه الضورة لا ينقضن آخر الثل عن “الأخر الممتفى ووجة ساد 
الإجارة في ذلك هو أنه إذا لم يسكن المستأجر ففي ذلك نفع للمؤجر إذ أنه لعدم سكن المستأجر 
لا تمتىّ البثر والبالوعة من أنه إذا لم يكن للمأجور حفرة بالوعة ومتوضاً لا تفسد الإجارة بهذا 
الشرط . 

وقد جاء في رد المحتار ما يأتي: ووجهه أن شرط عدم السكنى فيه نفع للمؤجر وهو مجهول 
وقد جعله مع الأجر المسمى بدل الإجارة فصار نظير ما تقدم في) لو أجر داره بمائة على أن يرممها 
المستأجر فاضحى بعض الأجر مجهولاً لصيرورة الأجر المذكور من الأجرة فوجب أجر المثل بالغاً ما 
بلغ» لما علمت من أن جهالة البعض كجهالة الكل. إنا فسد هذا العقد لأن فيه نفعاً لرب الدار لا 
يقتضيه العقد لأنه إذا لم يسكن فيها لا تمت البالوعة والمتوضاً وان لم يكن في الدار بالوعة أو بثر 
وضوء لا تفسد بالشرط لعدم ما قلنا وقد ذكر في المسألة الأولى الواردة في شرح المادة (17) سبب 
آخر للفساد وذكر أن الإجارة بشرط كهذا هو ما منع لمقتضى عقد الإجارة. 


إذا استاجر شخض دارا وقد سمى. البدل عيناً معينة وبغد أن سكن في الدار فلكت تلك 
العين قبل التسليم واستهلكها المستأجر لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ (الهندية, الأنقروي» البزازية) . 
ش أما في. الصورة الثانية ففساد الإجارة ليس بناشئْ عن مجهولية البدل وإنما هو ناشئن عن عدم 
وجود بعض شرائط الصحة الأخرى مع كون البدل معلوما وذلك كالشرط الفاسد أو الشيوع 
الأصلي أو جهالة مدة الإجارة كذلك الإنتفاع على الوجه المذكور في المادة ١غ‏ فيلزم أجر المثل 
بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى (أشباه) ورضاء العاقدين بالأجر المسمى دليل على أنه لا يزاد 
على المسمى لأم)| إذا اتفقا على شيء فقد اسقطا الزيادة فالإسقاط وان كان في ضمن التسمية لكن 
لا يفسد بفسادها لرضائه بسقوط الزيادة وعدم تقوم المنافع في نفسها (الكفاية في الإجارة الفاسدة) 
(أنظر المادة .))01١(‏ أجل فالواقع أن هذا الإسقاط وقع ضمن عقد فاسد وكان من اللازم عدم اعتباره 
بسبب ذلك بمقتضى المادة(01) لكن بما أن المنافع في حد ذاتها غير متقومة فالإسقاط لا يكون باطلاً 
أو فاسدا وجاز تنقيص الأجر المسمى لأنه لما كانت الإجارة بمقتضى المادة(07) فاسدة فقد فسد ما في 
ضمها وهي التسمية أي تعيين بدل الإيجار («التنوير والدر المختار. رد المحتار. والشبلي. 
والزيلعي») وقد قال زفر والشافعي «يجب أجر اللمثل بالغاً ما بلغ في الكل لأن المنافع متقومة عندهما 
فتجب القيمة بالغة ما بلغت عند تعذر إيجاب المسمى كا في بيع الأعيان. كما إذا كان الفساد لجهالة 
الأجرة أو لعدم التسمية ولنا أن المنافع غير متقومة بنفسها لأن التقوم يستدعي سابقية الإحراز وما لا 
بقاء له لا: يمكن احرازه فلا يتقوم وإنما تقومت بالعقد شرعا لضرورة شدة الحاجة إليها وإذا لزم 
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(شلبي) وإذا فسدت الحا وجب أن لا تجب الأجرة لعدم الضرورة لأن اصع مات لله 
هاجة إلى الفاسد إلا أن الفاسد من كل عقد ملحق بصحيحه لكونه تبعا له والتبع يثبت بثبوت 
الأصل .وهذا لأن الفاسد مشروع بأصله دون وصفه («الشلبي») وكانت بأاقية من وحه لأن كل أحد 
لا مبتدي إلى الصحيح فمست الحاجة إلى الحاقها به به فيكون لا قيمة بقدر ما وجد فيه شبهة. العقد 
عوان للج 0 اه ع ا 
إذا كان ا الثل. 
أن يسترد ما زاد عن أجر المثل (أنظر المادة ) رعلٍ افندي) . 

مثلاً: فلو كان الأجر المسمى ائني عشر: قرشاً وأجر المثل اثني ا 
المسمى خسة عشر.قرشاً وأجر الثل اثني عشر فقط لزم اثنا عشر قرشاً ولو كان أجر امثل اثني عشر 
فرق :والانجر المسون خمسة قروش لزمت الخمسة القروش فقط (رد المحتارء مجمع الأخمر). 

مستئنى: أما في مال اليتيم والوقف اللذين يؤجران إيجاراً فاسداً كما في الصورة الثانية فيلزم 
أجر المثل بالغا ما بلغ. كا 5 الصورة الأولى (رد المحتار» عبد الحليم).. 

أي أنه لو آجر الوصي أو الأب مال اليتيم أو المتولي مال الوقف وفسدت الإجارة لفقدان 
شرط من شروط الصحة لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ. 

الأجرة في الإجارة الفاسدة كما تبين من التفصيلات الآنفة على' ثلائة أوجه 

ا يرم ] جو اقل انما ابل 

#- يلزم أجر المثل على أن لا يتجاوز الأجر المسمى (رد المحتار) . 

أما إذا كان فساد الإجارة ناشئاً من جهتين أي أنه إذا كانت الإجارة فاسدة لجهالة البدل 
ولوجود شرط فاسد فيها ينظر بالنسبة إلى الأجرة إلى الفساد الناشئ. عن الصورة الأولى ويلزم أجر 
المثل بالغا ما بلغ لأنه لا يمكن القول بلزوم أجر المثل على أن. يتجاوز الأجر المسمى إذا لم يكن ثمة 

كذلك !ذا آأجر شخص 0 يدون تسمية بدل إبجار له 7 أجر المثل بالغاً ما بلغ لكون 
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وقال الحموي أيضاً وان لم تفسد بجهالة المسمى أو بعدم التسمية بل بالشرط أو بالشيوع 
الأصلي أو بجهالة الوقت والمسمى معلوم لم يزد أجر المثل على المسمى انتهى . 

وإذا. اعطيت في الإجارة الفاسدة أجرة زائدة عن أجر المثل بالعلم والرضاء لا تسترد 
الزيادة. فلو قال شخص لآخر إذا قمت بالخدمة الفلانية لي فإني أكرمك وبعد أن قام بها اعطاه 
مقداراً زائداً عن أجر امثل فليس له بعد ذلك استرداده (الفيضية) . 
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الباب الثالث 


في بيان مسائل تتعلق بالأجرة وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله 

الأرصاف: هي كبيان المقدار وبيان الوصف وما إليها والأحوال» كالصلاحية لصيرورته بدل 
إجارة والمكان الواجب تسليمه فيه وما إليها من الأشياء أيضاً. 

خلاصة الفصل: 

١‏ - ما صلح لآن يكون ثمنا للمبيع يصلح لأن يكون بدل إجارة. وبعض الأشياء التي لا 
تصلح لآن تكون ثمناً تصلح لأن تكون بدلاً بخلاف البعض الآخر كالجيفة. 

؟ - إذا كان بدل الإجارة نقداً وكان موجوداً يكون معلوماً بالإشارة أما إذا لم يكن موجوداً 
في الحاضر يعلم ببيان مقداره ووصفه. 

+ - إذا كان بدل الإجارة من العروض يكون معلوماً ببيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره . 

4 - يسلم بدل الإجارة إذا كان المأجور عقاراً في المكان الموجود فيه وإذا كان عملا ففي 
المكان الذي يقوم فيه الأجير بالعمل. 

«المادة 4471 ما صلح أن يكون بدلاً في البيع يصلح أن يكون بدلا في 
الإجارة و أن يكون بدلا في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون 5 5 
البيع أيضاً. مثال ذلك: يجوز أن يستأجر بستان في مقابلة ركوب دابة أو سكن 
دار. 

ما صلح أن يكون بدلاً في البيع وهو عبارة عن دين بمالمثلي» يصلح أن يكون بدل إجارة ك) 


يصلح أن يكون بدلا في الإجارة ما لا يصلح آن يكون ثمناً في البيع كالقيميات والمنافع التي ليست 
مثلية . أي أن المعقود عليه ف البيع العين. وفي الإجارة المنفعة. 


العين: أصل وبما أن المنفعة تابعة لذلك الأصل فا صلح لأن يكون بدلاً للعين يصلح لأن 
يكون بدلا لتابعها (الطوري). 
في هذه المادة فقرتان: 


١‏ ج ما صلح في البيع لأن يكون ثمناً يصلح لأن يكون في الإجارة بدلاً. لأن الأجرة ثمن 
المنفعة فتعتبر بثمن المبيع (الطوري) ويستعمل الثمن في هذا على معنيين: 

الأول : هو ىا ذكر في المادة ١‏ بدل المبيع ويتعلق بالذمة ويلزمها. وفي هذا المعنق يصح 
أن يكون الثمن من المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة والنقود. أما الأعيان فبما أنها لا يمكن 
أن تثبت الذمة فلا تكون بالنظر إلى هذا المعنى ثمناً. 

الثاني: البدل مطلقاً ىم هو مذكور في شرخ المادة المذكورة: أي كل ما يجعل عوضاً للمبيع . 
فىا يصح أن يكون الثمن في هذا المعنى من النقود والمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة يصح 
أن يكون من الأعيان التي ليست من المثليات كالحيوانات والثياب. 

فعليه يصح أن يكون الثانٍ هو المعنى المراد ىا يصح أن يكون المراد بالثمن ف هذه المادة 
نكا الأول 

الخلاصة: كل ما يصلح أن يكون ثمناً يصلح أن يكون أجرة. 

وهذه القضية تصدق على أنها كلية لا تنعكس إذ لا يقال كل ما يصلح أن يكون بدلاً يصلح 

أن يكون ثمناً. تأن ما لا يصلح أن يكون ثمناً للمنافع يصلح لأن يكون بدل إجارة إذا كان مختلف 
الجحنس (مجمع الأخبر البحر. الزيلعي . النتائج ع الهندية. الطوري) . 

؟ - مالا يصلح في البيع ثمناً يصلح أن يكون في الإجارة بدلاً. وما لا يصلح ثمناً إذا 
استعمل الثمن في معناه الأول يكون منافع وأعياناً. وإذا استعمل في معناه الثاني إنما يكون منافع . 
وعلى ذلك فيصح أن تكون الأملاك المذكورة فيها يلي بدل إجارة : 

-١‏ النقود: سواء أكانت ديناً أم عيناً. 

مثال للدين: كما يصلح الدين لآن يكون ثمناً للمبيع يصلح لأن يكون بدل إجارة أيضاً. ى) 
لو كان لشخص في ذمة آخر دين فاستأجر ملكا له أو استأجره نفسه بما في ذمته من الدين فالاجارة 
صحيحة. كذلك لو أجر متولي الوقف لآخر بما عليه من الدين صح ويكون المتولي ضامناً الآجرة 
للوقف «لهنديةء التنقيح). 

؟ - ما عدا النقودٌ من المثليات سواء أكانت ديئاً أو عيناً. 

* - القيميات: ويشترط فيها أن تكون معينة ومعلومة. 

4 - المنافع: إلا أنه يشترط أن تكون هذه المنفعة تالفة لمنفعة المأجور. 
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مث : يجوز أن يستأجر بستان في مقابل دابة أي أن تجعل بدل إجارة أو سكن دار. كذا لو 
آجر شخص آخر دكانه سنة في مقابل خدمته إياه ستة أشهر صح «(النتيجة) . 

وإذا نظرنا في هذا المثال نجده نوعين: الأول؛ استئجار بستان بدابة. والثاني؛ استئجار بستان 
بسكنى دار (رد المحتارء مجمع الأخبمر) . 

وهذا المثال بنوعيه مثال للفقرة الثانية من هذه المادة بالنظر إلى المعنى الأول للثمن وعلى ذلك تكون 
الفقرة الأولى جاءت بدون مثال لأخها ظاهرة المعنى . وبالنظر الى المعنى الثاني يكون في المادة لف ونشر 
ويكون المثال الأول للفقرة الأولى والمثال الثاني للفقرة الثانية . 

وما كان الثمن في هذه المادة بالنظر إلى المعنى الثاني بمعنى المال الذي يجعل بدلاً لشيء والعين 
كذلك تكون في بيع المقايضة يذل . فكان الثمن شام للعين فقد تكون العين بدل إجارة (مجمع 
الأخمر) . 

وقد أشير في متن المجلة إلى أنه يشترط في جواز إيجار المنفعة في مقابل منفعة أن تكون 
المنفعتان مختلفتي الجنس . أما إذا كان جنسها واحداً فالإجارة غير جائزة لأن الإجارة أجيزت على 
خلاف القياس للحاجة ولا حاجة إلى استئجار المنفعة بجنسها لأنه يستغنى بما عنده منها فبقى على 
الأصل فلا يجوز ولا كذلك عند اختلاف الجنس لأن حاجة كل واحد 0 المنفعة التي ليست 
عنده باقية (الزيلعي) (أنظر شرح المادتين (77 و550). 

فعليه لا تستأجر دار في مقابل دار أخرى وفرس في مقابل فرس أخرى :أو أرق للزراعة في 
مقابل أرض أخرى غيرها وإذا استؤجر شيء من ذلك تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجر المثل( مجمع 
الأخبر» الزيلعي). 


«المادة 4474 بدل الإجارة يكون معلوماً بتعيين مقداره ان كان نقداً كثمن 

البيع: 

بدل الاجارة أن كان نقداً يكون معلوماً بالإشارة إذا كان موجوداً في مجلس العقد وإلآً فعل 
مقتضى المادة (7194) ببيان وصفه وتعيين مقداره ونوعه كثمن المبيع . 

العلم بالاشارة: يكون بدل الإجارة معلوماً إذا كان موجوداً في مجلس العقد بالمشاهدة 
والإشارة ولا حاجة إلى وصفه كبيان القدر والوصف. 

العلم ببيان المقذار والوصف : يلزم بيان جنسة كقولك دنانير ووصفه كقولك عثانية أو غيرها 
ومقداره كقولك عشرين ديناراً مثل. 

وإذا كانت النقود الرائجة في بلدة مختلفة تجري فيها الأحكام البينة في المادة (1؟) وشرحها. 
فعليه لو أوجر ملك في بلدة يتداول فيها الناس دنانير مختلفة بكذا ديناراً بدونُ تعيين نوغه تكون 
الإجارة فاسدة أما إذا كان النقد في البلد واحداً ينصرف الكلام إليه. وإذا تعد النقد وكان الغالب 
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التعامل بنوع منها ينصرف بحكم العرف إلى النقد الذي يغلي رواجه وتكون الإجارة في الصورتين 
صحيحة (البزازية» اطندية. مجمع الأخمر. التنقيح. رد المحتار). ٠‏ 

وإذا عقدت الإجارة على قروش فللمستأجر أن يعطي الأجرة من أي نوع من أنواع العملة 
الرائجة (أنظر المادة (41؟). ا 

ويعتبر نقد البلد التي وقع فيها العقد يعني لو استؤجرت دابة للنقل من محل إلى آخر يعتبر في 
أعطاء الأجرة النقد الرائج في البلد التي وقع فيها العقد. 

مثلاً: إذا استؤجرت دابة من استانبول إلى ادرنةبكذا قرشاً فيلزم إعطاء الأجرة من نقد 
استانبول الرائج (اهندية في الباب السادس والعشرين) لأنها مكان العقد فينصرف مطلق الدراهم 
إلى المتعارف في مكان العقد (الطوري). 

ولا يتعين بدل الإجارة الذي يكون نقداً بتعيينه في عقد الإجارة . (أنظر المادة (557؟) متنا 
وشرحاً) لأن النقد خلق ثمناً فالأصل فيه وجوبه في الذمة لتوصله إلى العين المقصودة وإعتبار التعيين 
فيه يخالف ذلك . 

مثلاً: لو أظهر المستأجر ذهبة بمائة قرش قائلاً استأجرت هذه الدار ببذه الذهبة وقال له 
الآخر آجرتك إياها فلا يكون المستأجر جبراً على أداء تلك الذهبة عيناً. حتى انه يمكنه أن يرجعها 
بعد ذلك إلى محلها ويعطي غيرها وإذا تلف البدل قبل التسليم فلا تنفسخ الإجارة أما إذا كان 
البدل ذهباً أو فضة, غير النقد كالحلى والأواني الفضية أو الذهبية فك أنه يتعين بالتعيين إذا كان من 
المثليات كالشعير والحنطة . حتى أنه إذا كان البدل عيناً وتلف قبل القبض تنفسخ الإجارة كى! ينفسخ 
البيع يتلف المبيع قبل القبض (أنظر المادة و59137» أشباه) . 


المادة 5558 * يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه إن كان من العروض 
أو المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة. ويلزم تسليم ما يحتاج إلى الحمل 
واللؤونة اق الكحل الذى اكرظ تسليمه فيه وان كان عملا ففى نعل عمل الاين 
وإن كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة. وأما في الأشياء التي ليست محتاجة إلى 
الحمل والمؤونة ففي المحل الذي يختار للتسليم . 
يلزم بيان مقدار بدل الإجارة وجنسه ونوعه ووصفه (أي ان كان جيداً أو رديئاً) إن كان 
البدل من العروض وكان معلوماً على الوجه المذكورفي الملدتين (1 )3١7 7١‏ أو من الموزونات أو 
المكيلات أو العدديات المتقاربة ما لم يكن موجوداً في مجلس العقد.فتكفي الإشارة إليه. وإذا ل يبينِ 
ذلك تكون الإجارة فاسدة(أنظر المادتين(778 و74 وشرحههم|). وإذا كان بدل الإجارة دابة لزم أن 
تكون معيئة (البحر ومجمع الأخبر).. 
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ويلزم تسليم ما يحتاج إلى الحمل والمؤونة في المحل الذي شرط تسليمه فيه فيا لو شرط ذلك 
غير أن بيان مكان التسليم فى الإجارة غير شرط عند الإمامين وقد أخذت المجلة به.أما عند الإمام 
الأعظم فهوشر ط (أنظر المادة «81)) . وإذا لم يشرط في بدل إجارة ما يحتاج إلى الحمل والمؤونة مكان 
الت فعلى رأي الإمامين كا مر أنه لا يخل في صحة الإجارة.فإن كان المأجور عقاراً فيسلم في 
المكان الذي يكون فيه العقار.وإن كان عملا غير نقل الحمولة ففي محل عمل الأجير.وإن كان حمولة 
بلا نقل ووجد سبب من الأسباب المبينة في الفصل الآتي ففي مكان لزوم الأجرة. حتى أن الآجر 
إذا طلب الأجرة في مكان آخر فلا يكون المستأجر ممبراً على أدائهاء وللآجر أن يطالب المستأجر 
بكفيل لتأدية البدل في المكان المشروط (أنظر المادة (505)) . 

أما إذا كان البدل مما لا يحتاج إلى حمل ومؤونة ولم يعين لتسليمه مكانءعفيأخذه الاجر من حيث 
شاء ويسلمه المستأجر حيث أراد (أنظر شرح المادة (714)) (رد المحتار» النتيجة» البحر) . 
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الفصل الثان 


ف بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الاجرة وكيفية استحقاق الآجر الاجرة. 


مما أنه ين ف هذا الفصل سبب لزوم الاجرة وكيفية استحقاقها. رؤي من المناسب الإتيان 
بإيضاح للاجرة ومن تلزمه ومن يملكها ويستحقها كا يأتي: 

تلزم الاجرة كل من تعود إليه حقوق العقد أي المستأجر. 

مسائل تتفرع عن هذه القاعدة: 

(1): إذا صنع خياط ثوباً ودفعه إلى غلام رجل سلمه إليه هذا الغلام لزمت الغلام الاجرة 
وليس له أن يقول للخياط أن الثوب' لسيدي فخذ الاجرة منه (أنظر المادة )١571(‏ «الفيضية»)) . 

و2437 إذا أقر المستأجر بعد عقد الإجارة بأن اسمه فيه عارية لفلان وضدقه المقرله في ذلك, كان 
إعترافاً منه بأن العاقد وكيل عن المقر له في ذلك, وحيث علم أنه وكيل فحقوق العقد من المطالبة بالأجرة 
وتوجيه ا مخصومة إنما هي لمن باشر العقد «التنقيح». 

«7» إذا تزوج رجل امرأة تسكن داراً بالاجرة وطلب الآجر الاجرة من المرأة بعد وصولما 
وقالت المرأة لزوجها «انني قلت لك هذه الدار بالاجرة فيلزمك أجرهاء» فلا يلتفت إلى قولها. وتلزم 
الاجرة المرأة لكونها عاقدة. إذا كان كفيلاً لما يلزم ذمة زوجته من بدل الإجارة يؤخذ منه أيضاً 
بمقتضى كفالته ولكن ليس له بعد ذلك الرجوع على زوجته بالمبلغ الذي أداه عنها. إما إذا ضمن 
الزوج البدل بشرط أن يرجع به على زوجته فله ذلك“ (اهندية في الكفالة في الباب الثاني) . 

(:) إذا اقترض شخص من آخر كمية من الحنطة فاستأجر المقرض خالا فتقلها إلى داره 
لزمت أجرة الحمل المقرض . أما إذا كان المستقرض هو الذي أمر الحمال بحملها فللمقرض الرجوع 
على المستقرض بأجرة الحال (الهندية). 

الأجرة لمن يؤجر : 

وهذه القاعدة لا تجري في البيع فلذا لا يكون ثمن البيع لمن باعه. مثلاً: إذا باع شخص 
ملك آخر فضولاً فظهر المستحق فالئمن للمستحق . 


.ووجه الفرق: أن المنافع غير متقومة في حد ذاتها وإنما تتقوم بعقد الإجارة وعلى ذلك إذا عقد 
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الفضولي الإجارة يكون بذلك قد قوم المنافع وملك بدلما لحن المبيع متقوم في ذاته. 

مسائل متفرعة عن هذه القاعدة: 

)١(‏ إذا آجر شخص وآرا هن أخن بويقد ذلك ظهر لما مستحق وضبطها فالاجرة تكون قضاء 
لذلك الرجل لأنه: هو العاقد وليست للمستحق . «(لمندية» الفيضية» البزازية). 

)١‏ إذا غصب شخص مالا معدا للإستغلال أو مال يتيم أو مال وقف وآجره من آخر اعطاه 
. المستأجر الإجرة لا صاحب الال أو المتولي أو الوصي (الانقروي). 

أما إذا انعزل قيم الوقف بعد أن آجر ملك الوقف أو توفي أصبح تقاضي الأجرة عائداً على 
القيم اللاحق (الأنقروي). (وليس على القيم السابق أو على ورثته إذا توفي). حتى ان المستأجر إذا 
أعطى الأجرة القيم المعزول فلا قرا دنه من الددين تويكون يرا على اعطائه مرة أخرى للقيم 
اللاحىّ على أن له استرداد ما أعطى القيم المعزول لأن المعزول يكون قد أخذ الأجرة بدون حق 
(الخيرية) . 


المادة 7 له تلزم الأجرة بالعقد المطلق. «يعى لا يلزم تسليم بدل 
الإجارة بمجرد انعقادها خالا . 


لا تلزم الأجرة في الإجارة لمر والمضافة بالعقد المطلق بخلاف البيع فإنه يلزم فيه الثمن 
بالعقد المطلق . 

وإليك الفرق: تنعقد الإجار: ة شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المنفعة. أما في العقد المذكور 
فمعاوضة.وبما أن المنفعة تحصل شيئاً فشيئاً فاستيفاؤها مرة واحدة غير ممكن. وعلى ذلك فليا كان 
جانب المنفعة متراخياً فمن الضروري تحقيقاً للمساواة أن يتراخى استيفاء البدل ويتأخر وبعبارة 
أخرى بما أن الإجارة معاوضة فك يمتنع ثبوت ملكية المنافع وقت العقد يمتنع ثبوت ملكية البدل 
0 ش 

أما عند الشافعي فتلزم الأجرة بالعقد المطلق. فعليه متى استلم المستأجر المأجور يكون مجبراً 
على أداء الإجارة. لأن المنفعة وان كانت معدومة فبالنسية إلى المشار إليه. أصبحت كأنها موجودة 
حك (الزيلعي). 

وتكون الإجارة (بعقد كهذا) صحيحة . وليمس التصريح الخاص 0 بدل الإجارة أو 
نعتجيله شرطاً في صحتها. أنظر المادة .670١9‏ 

يعني لا يلزم تسليم بدل الإجارة للآجر عقيب انعقادها حالاً بشرط تعجيل البدل أو تأجيله. 
)١(‏ ولا يطالب المستأجر بتسليم بدل الإجارة سواء أكان بدل الإجارة عيئاً أو ديناً أو منفعة وإنما 
تلزم الأجرة كا سيآتي في المواد الأربع مم الآتية بسبب من أسباب أربعة . ١‏ 
)١(‏ يراد بهذه تفسيرمعنى المطلق. 
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ولا تلزم الأجرة إذا كان منفعة بالعقد المطلق لأنها ليست بمال موجود فلا يمكن تمليكها حالاً. 
إن المادة(470) فرع لهذه المادة. (الدررء ورد المحتار وعبد الحليم» وأشباه والتدية والزيلعي , 
والبحر وفيضيه) . : 

الخلاصة: أما أن يشرط في عقد الإجارة تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها وأما أن 
يسكت فلا يذكر شيء من تعجيل أو تأجيل أو تقسيط. فخحكم الضورة الأولى سيأتي في المادة 
(875) (النتيجة) (الطوري). 

ولا يملك المؤجر بالعقد المطلق الأجرة إذا كانت عيناً اتفاقاً وعليه فإذا كانت الأجرة عقاراً 
معيناً ولم يشرط في الإجارة تعجيل استيفاء المنفعة وباع المؤجر ذلك العقار من آخر فلا يكون نافذاً 
«نتائج الأفكار قياسأ». 

إذا كانت الأجرة ديئاً فلا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد كما ذهب إليه جمهور الفقهاء .وهذا 
هو القول الصحيح . وعلى ذلك فكما أن الآجر لا يملك الأجرة بنفس العقد لا يلزم المستأجر أداؤها 
(عبد الحليم) . 

والحاصل إذا كانت الأجرة عيناً لا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد اتفاقاً وكذلك إذا كانت 
ديناً على قول جمهور الفقهاء. 

وقد قال غير هؤلاء من الفقهاء أن الآجر وان كان يملك الأجرة بنفس العقد فلا يلزم 
المستأجر إيفاؤها أي أنه بالنظر إلى قول'هذا الفريق من الفقهاء يملك المؤجر الأجرة إذا كانت دينا 
. بنفس العقد وان لم يكن أداؤها لازماً (عبد الحليم). «الأجرة إذا كانت عيناً لا تملك بنفس العقد وان 
كانت دينا تملك بنفس العقد وتكون بمنزلة الدين المؤجل». «نتائج الأفكار» . 

قول صاحب المهداية لا تجب بالعقد أي لا يجب أداؤها وتسليمها. وعدم لزوم المستأجر 
الأجرة» وعدم وجوب التسليم من مقتضيات القول الأول أيضاً.لأن عدم لزوم تسليم الشيء غير 
المملوك أولى. إلا أنه لم يفهم في عبارة المجلة ما يدل على أنها ترجح أحد القولين. 

سؤال: إن الإبراء من الأجرة بعد عقد الإجارة صحيح مع أن الآجر لم يصر مالكاً للأجرة 
فكان من اللازم أن يكون إبراؤه غير صحيح. فلو آجر شخص داره من آخر بالف غرش سنة 
وبعد ذلك ابرأ المستأجر من الأجرة أو وهبه إياها كان ابراؤه أو هبته صحيحة على رأي الإمام 
محمد ورأي الإمام ابي يوسفت الأول «وبه تأخذ» (الشارح) . 


أما إذا ابرأ المؤجر على الصورة المذكورة المستأجر بعد مضي ستة أشهر فعلى رأي الإمام محمد 
يكون قد ابرأه في الكل. 


وإذا آجرها في محرم مشاهرة وابرأ المستأجر من بدل إيجار محرم ولم يكن داخلا فلا يصح «ولو 
وهب بعض الأجرة أو ابرأ منها جاز إجماعاً.أما على أصل محمد فظاهر لأن الهبة تجوز عنده في الجميع 


الملزمة: غ” الإجارة 
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فكذا في البعض. وأما على أصل ابي يوسف فهبة البعض حق يلحق بالأصل فيصير كالموجود في 
حال العقد. «وهية الجميع لا تلحق بالعقد فتثبت في الحال وليس هناك حق واجب فلا يصح» 
«الشلبي»). 

ويجوز أيضاً أن يأخذ الآجر في مقابل بدل: الإجارة كفيلاً على المستأجر أو أن يأخذ رهن منه 
والحال أنه إذا كانت الأجرة غير ثابتة في ذمة المستأجر لكان ذلك كفالة لدين معدوم أو رهن. وهذا 
باطل . ظ 

الجواب- بما أن العقد (الذي هو مسبب ف وجوب بدل الإجارة) موجود يصح الإبراء بعد 
وجود سبب الوجود كالابراء من القصاص بعد الجرح (الطواري). 

أما الكفالة والرهن فبا أنه للتوفيق فقط فلا يشترط فيها حقيقة الوجوب كا أنه تجوز 
الكفالة والرهن في البيع بخيار الشرط وفي الدين الموعود.كذلك تجوز الكفالة في الدرك ويصح . . 
. تعليق الكفالة على شرط (الزيلعي)0©. 


«المادة 6457177 تلزم الأجرة بالتعجيل يعني لو سلم المستأجر الأجرة نقداً 
ملكها الآجر وليس للمستأجر استردادها. 


تلزم الأجرة باربعة أسباب: 


السبب الأول: تلزم الأجرة بالتعجيل. أي إذا عقدت الإجارة ولم يشرط فيها التعجيل وم 
تكن الأجرة لازمة المستأجر سبب ذلك وأعطى المستأجر المؤجر الأجرة سلا سواء أكانت الإجارة 
منجزة أو مضافة. لأن المستأجر بتسلم البدل للمؤجر معجلاً قد اسقط حقه الثابت له بمقتضى 
المساواة اللازمة. في الحقوق بين الآجر والمستأجر الذي يوجبه مقتضى العقد.أي أن المستأجر إذا سلم 
الآجر الأجرة سلفاً ولم يشرط في عقد الإجارة تعجيلها فليس له بعد ذلك حق استردادها بداعي عدم 
وجود شرط لتعجيل البدل أو بداعي عدم استيفائه المتقعة بعل (رد المحتار, الطوري) لأن من 
القواعد الفقهية أنه إذا أعطى شخص آخر مالا لغرض ما فليس له استرداده ما بقي الغرض 
(منافع الدقائق). 

وذلك مالم تنفسخ الإجارة قبل انتهاء مدتها فللمستأجر حينثئذ استرداد ما زاد من الأجرة عن 
المدة التي سكن فيها الدار من الآجر (أنظر شرح المادة 417). 

وتعجيل. الأجرة ف الإجارة المنجزة ولزومها متفق عليها عند الفقهاء أما ف الإجارة المضافة 
فقد اختلفوا في تعجيلها ولزومها فبعضهم قال بلزومها وبعضهم قال بعدم لزومها. 

وبما أن هذه المادة قد قالت بد بتعجيز الأجرة ولزومها.ني الإجارة على الإطلإق» فيفهم من ذلك 





. ولأن الرهن إستيفاء للدين حكم] فيكون معتباً بالإستيغاء الحقيقي » فلوإستوفى الاجرة هنا حقيقة جاز هكدًا حك‎ )١( 


لزوم الاجرة ش ااه 





أنها ترجح قول من قال بالتعجيل ولزوم الأجرة في الإجارة المضافة أيضاً لذلك فقد شرحناها على 
هذا الوجه . 

النوع الأول: التعجيل الحقيقي وهو ظاهر. النوع الثاني : التعجيل الحكمي . 

الأجرة : وإذا كانت الأجرة عيناً واعازها المستأجر للآجر أو أودعها عنده أو باع المستأجر في 
مقابل الأجرة مالا من المؤجر وسلمه إياه وقبضه المؤجر منه يكون ذلك جائزا وهو في حكم تعجيل 
البدل (رد المحتار» الهندية). 

السبب الثاني: شرط التعجيل وسيبين في المادة الآنية: 

السبب الثالث: إستيفاء المنفعة. وسيأتي بيانه في المادة 559 . 

السبب الرابع : الاقتدار على إستيفاء المنفعة. وسيأتي بيانه في المادة ٠/ا‏ . 


# المادة #5 تلزم الأجرة بشرط التعجيل . يعني لو شرط كون الأجرة 
معجلة »يلزم المستأجر تسليمها ان كان عقد الإجارة وارداً على منافع الأعيان أو 


على العمل ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور.وفي 0 
الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفيا الأجرة.وعلى كلتا الصورتين لما 
المطالبة. بالأجرة نقداً فإن امتنع المستأجر عن العامة فلهما فسخ الإجارة. 


تلزم الأجرة بشرط التعجيل:أي إذا شرط اعطاء الأجرة معجلة سواء أكان ذلك في أثناء عقد 
الإجارة أو بعده (أنظر المادة *47). ش 

سؤال: إن شرط التعجيل مناف لمقتضى العقد وفية منفعة لأحد الطرفين ومقتضى ذلك أن 
تفسد به الإجارة فلم م تفسد؟ 

الجواب: بما أن الإجارة عقد معاوضة فلا يكون شرط التعجيل رز ن الأجرة غالفاً لمقتضى 
العقد لأن عقد الإجارة كالبيع يجب التعجيل فيه. ولكن يسقط التعجيل في الاجارة لمانع .المساواة-ويما 
أن المساواة حق من حقوق المستأجر فبالتعجيل يكون قد أسقط ذلك الحق فيعود الممنوع بزوال 
المانع (أنظر المادة (55)) . 

والمقصود من الأجرة الأجر المسمى . وعلى ذلك ليس للمستأجر بعد أداء الأجر المسمى أن 
يقول إن الأجرة التي أديتها تزيد عن أجر المثل كذا غرشاً ويطلب استردادالزيادة . والحكم في المادتين 
(59: و470) على هذا الوجه أيضاً (علي افندي) . 
203 يعني لو شرط الآجر حين العقد كون الأجرة معجلة كا فصل في المادة (١47)كلزم‏ المستأجر 
تسليمها إلى الآجر ان كان عقد الإجارة وارداً )١(‏ على منافع الأعيان(؟) على العمل الذي هو 
منافع الآدمي . وعلى ذلك فللآجر المطالبة بالأجرة على وجه السلف. 
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قلو آخ كتكسن دارا لمدة اسلة وبعدا مروى شهرين مق البنة قرط المقخر عل المتتاحن أق 
يدفع له البدل كاملاً وقبل المستأجر بذلك وتعهد بهءلزم أداء البدل على الوجه المشروط لأن ذلك 
بمنزلة شرط تعجيل البدل (الشلبي). 

وللآجر في الصورة الأولى المشار إليها برقم(١)‏ أن يمتنع عن تسليم المأجور إلى المستأجر 
ويحبسه عنه إلى أن يستوني منه الأجر.كى| أن للأجير في الصورة الثانية المشار إليها برقم اثنين (؟) 
الإمتناع عن العمل إلى أن يستوني أجرته. وإذا امتنع الآجر عن تسليم المأجور فليس له أخذ 
الأجرة لأن الأجرة تبدأ من تسليم المأجور. ئا أنه ليس للأجير أجرة ما امتنع عن العمل . 

وعليه فبا أنه يترتب على إمساك اللمأجور أو اضراب الأجير عن العمل ضرر فللآجر وللأجير 
فسخ الإجارة إذا طالبا بالأجرة ولم تدفع لما سلفاً على الوجه المشروط. (الطوري) وإلا فليس للآجر 
أن يبيع المأجور قبل قبل الفسخ بداعي عدم أخذ الأجرة . أنظر المادة ) .)9٠‏ 

ولزوم الأجرة في الإجارة المنجزة الواقعة بشرط التعجيل متفق عليه. غير أنه وقد اختلف في 
لزوم الأجرة في الإجارة المضافة الواقعة بشرط التعجيل»فبعض الفقهاء قال ببطلان التعجيل في 
الإجارة المضافة وعدم لزوم الأجرة قبل حلول الوقت الذي تضاف إليه الإجارة لأن عدم وجوب 
الأجرة ليس من مقتضى العقد. وإنما يم بع العريج بالإضافة إلى وقت مستقبل وجوب الأجرة 
معجلة. لأن ما يضاف إلى وقت فلا 97 موجوداً قبل حلول الوقت «الا ترى أن الثمن في البيع 
يحب في الخال ولا عب تسليم المع حى يسلمالتمن“لآن'العقد: يقتضي: المساواة ثم إذا كان الثمن 
مؤجلا يجب تسليمه ف الخال لأنه تأخر بالعقد صريحا «الزيلعي» عبد الحليم » الهندية. جمع 
الأنبر) . : 

وقال بعض الفقهاء بلزوم الأجرة 5 الإجارة المضافة بشرط التعجيل وبا أن المادة( 5١‏ 5) من 
المجلة قبلت بالرأي القائل بلزوم الإجارة المضافة. وقد ورد في المادة(41/7) بصورة مطلقة مما يدل 
على قبولها الأجرة في الإجارة المذكورة.فمن اللائق أيضاً أن يقبل بذلك ولاسيها وأن إطلاق هذه 
المادة وعدم تقييدها بقيد الإجارة المنجزة يدل على ذلك أيضاً. 

«المادة 4579 تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة مثلاً لو استأجر أحد دابة على 

أن يركبها إلى محل ثم ركبها ووصل إلى ذلك المحل يستحق آجرها الاجرة. 

تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة أي باستيفاء المنفعة المعقود عليها في الاجارة كلها أو بعضها أو 
إيقاء الأجير العمل الذي استؤجر لاجله وإتامه. لانه بذلك تتحفق المساواة وتلزم الاجرة سواء 
أكانت الإجارة صحخيحة أو فاسدة. إلا أنه يلزم ف الإجارة الصحيحة الأجر المسمى وفي الإجارة 
الفاسدة أخر المثل . 

غير أنه يجب للزوم الاجرة أن تكون المنفعة المستوقاة هي المنفعة المعقود عليها 
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وعلى ذلك فلو استأجر شخص دابة مع تعيين المدة والمسافة وركب في غير المدة المعينة فلا 
تلزمه الاجرة لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد وليس لله المدة من عقد. 

مثلاً: لو استأجر أحد دابة ليركبها إلى محل ووصل إلى ذلك المحل يستحق آجرها الاجرة 
لإستيفاء المنفعة ويلزم المستأجر اداؤها (الهندية في الباب الثاني). وتستوفي المنفعة كلها كما ورد في 
مثال المجلة وهو مثال للمأجور إذا كان دابة. والحكم في العقار والأجير على الوجه المذكور أيضا 

مثال للعقار: إذا آجر شخص داره آخر لمدة سنة وسكن المستأجر سنة في الدار لزم المستأجر 
اداء بدل الإيجار إلى المؤجر. مثال للأجير: إذا أعطى شخص حمالا حملا ليوصله إلى محل واوصله 
لزم المستأجر اداء الاجرة إلى الأجير. 

وهكذا إذا استوفيت المنفعة كلها لزم بدل الإيجار كله. كما أنه قد يستوني بعضهاء وعلى ذلك 
فإذا كانت الإجارة واقعة على المدة ىا في إجارة الدواب لزم المستأجر اعطاء ما يلحق المدة التي 
إستوفى منافعها من الاجرة. وإذا كانت اجرة المنافع المستوفاة تعلم بدون مشقة كما سيجيء في 
الأمثلة الآتية فالقياس في ذلك أن يلزم لكل جرء من المنافع نصيبه من الأجرة. إلا أنه في حساب 
ذلك حرج ومشقة (أنظر المادة )١1/‏ وقد جاء (ففي الدار يجب لكل يوم لأن اليوم مقصود بالانتفاع 
وأخذ البدل عنه لا يفضي إلى إلى الضرر وفي المسافة لكل مرحلة وهو استحسان.والقياس أنه يجب في 
كل ساعة بحسابه تحقيقاً للمساواة ة إلا أنه يفضي إلى الحرج لأنه لا تعلم حصته إلا بمشقة ولا يتفرع 
لغيره.أي لأنه كا يفرغ من تسليم اجرة ساعة يجب عليه تسليم أجرة ساعة أخرى على التوالي فرجع 
إلى ما ذكرناه لأن حصته من الاجرة معلومة بغير مشقة وهذا القدر من المنفعة مقصود فيجب البدل 
بحصته) . 1 

كال الغقاو لو الجر بخن داره شهراً بثلاثين قرشاً وسكن المستأجر الدار يوماً وانحدا 
اقتضى بذلك اعطاء المؤجر قرشاً واحداً نصيب ذلك اليوم من الاجرة وللمؤجر المطالبة به وليس 
للمستأجر أن يمتنع عن اعطاء أجرة ذلك اليوم بداعي أنه سيؤدي اجرة الشهر كاملة في آخره دفعة 
واحدة (الزيلعي). 

مثال آخر: إذا آجر شخص عرصته من آخر لمدة شهر فعلى المستأجر أن يؤدي للمؤجر خمسة 
قروش اجرة ذلك اليوم وللمؤجر أن يطالب بذلك. وليس للمستأجر أن يمتنع عن الاعطاء.بداعي 

أنه سيؤدي الأجرة تامة في نبهاية الشهر (الزيلعي). 

وعلى قول الإمام الأعظم والإمام زفر لا يلزم شيء من الأجرة ما لم تستوف المنفعة برمتها 
ويوقي العامل العمل بجملته «لأن المعقود عليه جملة المنافع والعمل فلا يتوزع الأجر على أجزائها 
والمنافع لم تصر مسلمة إليه فلا يطالب ببدها كالثمن في البيع والرهن في الدين» غير أن الإمام 
الأعظم قد رجع بعد ذلك عن قوله الأول وقال بلزوم أجرة ما يستوفى من المنافع . 

أما في الإجارة الواردة على الخيّاطة والقصارة وما إليها من الأعمال فتلزم الاجرة بعد الفراغ 
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من العمل لأن العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب الاجر بمقابلته حتى يفرغ من العمل 
فيستتحق الكل (الزيلعي . الشلبي). 

والفقرة الواردة ف مثال المجلة «ووصل إلى المحل» فا انها موافقة تمام الموافقة مذهب اللإمام 
زفرفهي مطابقة لمذهب الإمام الأعظم الأخير غير أنه يؤخذ من ذلك ترجيح مذهب زفر(أنظر شرح 
المادة (6/ا#)). 

بعض مسائل ف لزوم الاجرة باستيفاء كل المنفعة : 

١‏ - إذا استأجر شخص أجيراً لرؤية مصلحة ما والأجير قام بتلك المصلحة استحق الأجير 
بما أنه أوفى العمل »الأجر المسمى (أنظر المادة (575) (علي افندي) . 

فعليه لو استأجر شخص آخر على أن يركبه على ظهره ويوصله إلى المحل الفلاني مقابل فرس 
معين فأوصلة المذكور إلى المحل المقصود فللأجير أن يأخذ من المستأجر ذلك الفرس بدل إجارة. 
كذلك لو استأجر شخص آخر على أن يخدمه أو يقوم بخدمته مدة معيئة بكذا قرشاً وقام بخدمته في 
تلك المدة فله أخذ الأجر المسمى (على أفندي). 
مني في السنة كذا قرشاً وقام بذلك مدة سنتين فكان يأتي إلى ذلك الجامع يومين في الأسبوع ويعظ 
الناس وينصحهم فلذلك العالم الأجر المسمى (البهجة). 

* - إذا استأجر شخص آخر لخبز الخبز في بيته في التنور وقام ذلك الشخص با عهد إليه به 
استحق الأجر المسمى بمجرد خبزه وإخراجه من التنور. (لأن تمامه بذلك وباخراج بعضه بحسابه 
لأن العمل في ذلك القدر صار مسل! إلى صاحب الدقيق (الدر المختاره رد المحتار ملخصا) . 

وعلى ذلك فلو تلف الخبز بعد اخراجه من التنور بدون دخل الأجير فلا يسقط شيء من ' 
الأجر المسمى ولا يلزمه ضصمان مثله ,. لعدم التعدي (استأجره ليخبز له في منزله فلا أخراجه من 
التنور احترق من غير فعله. قالوا له الأجر ولا ضمان عليه . أما عند أبي حنيفة فلأنه لم يلك من 
صنعهءأما عندهما فلأنه هلك بعد التسليم (شلبي ملخصاً) . 

وان احترق قبل الاخراج لا أجر له ويغرم اتفاقاً لتقصيره وإن لم يكن الخبز في بيت المستاجر 
سواء كان في بيت الخباز أو لا فاحترق أو سرق فلا أجر له لعدم التسليم حقيقة.ولا ضمان لو سرق 
لأنه في يذه أمانة خلافاً هما وهي مسألة الأجير المشترك (التنوير» الدر المختار) . 

.0 #- اذا استأجر شخص أجيراً ليعمل مقداراً من اللبن وعمل له المقدار المطلوب وجففه 
وكومه كومة وسلمه إلى المستأجر استحق الأجر المسمى. وعلى ذلك فلو اصابه مطر قبل جفافه 
فليس للأجير اجرة (رد المحتار) . ش 3 
- لو استأجر شخص حالا بقوله: (انقل هذا الحمل من هنا إلى المجل الفلاني) ونقله 


لزوم الاجرة نونك 


الجمال إلى المحل المطلوب استحق الاجرة ولو استغرق نقله مدة أطول من المدة التي عينها له 
المستأجر. أنظر شرح المادة (77) لأن المقصود هو العمل وقد حصل «الأنقروي). 

ه - إذا استأجر إنسان آخر لاحضار عياله من محل على أن تكون أجرة النقل من الأجير 
وتوفي بعض عياله واحضر الأجير البعض الآخر ينظر فإذا كان عدد أفراد العائلة مجلوماً لدى العاقدين 
أو كان المستأجر م الأجير بعددهم يأخذ الأجير أجرة الذهاب كاملة ى] يأخذ أجرة من أحضر 1 
اها . لأنه أوفى بعض المعقود عليه . ولكن | إذا وجد الأجير كل العائلة وقد توفيت فليس له شيء من 
الأجرة لأن المعقود عليه المجيء بهم ولم يوجد ولوذهب ولم يحمل أحدا منهم لم يجب شيء (الهندية في 
الباب الحادي والعشرين من الإجارة) . 

أما إذا استأجره ليرافق عائلته في سفرهم فقط على أن تكون الأجرة منه أي من المستأجر وتوني 
بعض العائلة وأحضر البعض الآخر فله الأجرة تامة (رد المحتار» الحندية) . 

١‏ - إذا استأجر شخص حالاً لأحضار حمل معلوم: معين من مكان وذهب الحمال لإحضاره 
فلم .يجده ورجع فارغا لزم اعطاؤه ما يلحق ذهابه وإيابه فارغا من الأجر المسمى لأن الذهاب 
حصل لأجل المستأجر. أما إذا استأجره لاحضار مقدار من الحنطة ولم تكن الحنطة معلومة ومعينة 
وذهب ولم يحضرها لزم أ جر المثل على شرط ألا يتجاوز حصة الذهاب من الأجر المسمى (البزازية» 
الهندية» البهجة). 

- إذا استأجر شخص أجيراً ليوصل شيئاً إلى أحد الناس كرسالة ما لا يحتاج في حمله إلى 
مؤونة أو كطعام مما يحتاج في حمله إلى مؤونة وذهب ذلك الأجير إلى المحل الذي أرسل إليه فلم يجد 
الرجل بل وجده قد توفي أو سافر إلى بلدة أخرى وقفل راجعاً ما معه. فبا أ نه يكون قد نقض عمله 
بنفسه فليس له أجرة. أما إذا سلم ما معه لورثة المرسل | ليه (إذا كان غائباً) فله أخذ الأجرة لذهابه 
لأنه أ تى بما في وسعه «التنويرء ورد المحتار» واطندية». 


4- إذا استأجر شخص آخر ليبلغ آخر كلاماً ويدعوه ووصل ارال المحل الذي يقيم 
فيه المرسل إليه فوجده قد توفي فبلغ ورثته ذلك أو وجده غائياً فبلغ ذلك إلى أحد الناس ليبلغه إياه 
عند عودته أو عاد بدون أن يبلغ ذلك لأحد أحك الأجرة كاملة وفي هذه الصورة تلزم المرسل الاجرة 
وليس المرسل إليه. (والفرق بينها وبين مسألة إيصال الكتاب أن الرسالة قد تكون سراً لا يرضي 
المرسل بأن يطلع عليها غيره أما الكتاب فمختوم فلو تركه مختوما لا يطلع عليه غيره. (رد المحتار) . 

#المادة 1 تلزم الاجرة ا ف الإجارة الصحيحة بالاقتدار على 
استيقاء. المنفعة. مثا لو استأجر أحد دارا باستعجاراً م فبعد قبضها يلزم 
اعطاء الاجرة وان ' يسكنها. 

تلزم الأجرة أيضاً في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة في المدة الواردة في العقد 

وفي المكان المضاف إليه كما تلزم باسبتيفاء المنفعة بالفعل. (ولو ذكرت المدة والمسافة فركبها إلى ذلك 
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المكان بعد مضي المدة لم تجب الاجرة (تكملة البحر). وإلاً فالانتفاع الحقيقي ليس شرطاً في لزوم 

الاجرة لآن المنفعة لما كانت عرضاً من الأعراض لا تبقى في زمانين معا فليس من المتصور تسليمها. 
وقد أقيم تسليم محل المنفعة وهو المأجور مقام تسليمها فتلزم الأجرة باستلام المأجور للتمكن من 
إستيفاء المنفعة منه إذ ليس في وسع المؤجر أكثر من تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور بتسليمه إياه 
فمتى تحقق وجب الأجر وان لم ينتفع بها كا إذا قبض البيع ولم ينتفع به. أنظر المادة (41794) 
(الزيلعي » جمع الأخبر» شلبي). 

مستثنى .. قد استثنى من حكم هذه المادة المسألة الآنية : 

إذا استأجر شخص دابة ليركبها إلى محل وربطها في اصطبله لا تلزم أجرة كا أنه لا تلزمه 
أجرة في] لو استأجر دابة ليركبها من اسكدار إلى ازميت وأمسكها في اسكدار ولم يذهب با إلى 
أزميت وإذا استأجر دابة ليركبها إلى مكان كذا فحبسها في بيته لم تجب الأجرة (الطوري). 

وهذا وجه الاستناء: ان في مسألة الدابة وحبسها ضرراً فيكون المستاجر بالإمساك المذكور 
متعدياً. وتلزم الاجرة عند الشافعي في هذه المسألة أيضاً. (الطوري. الشلبي). 

مثلاً: لو استأجر أحد داراً باجارة صحيحة فبعد قبضها «خالية من الموانع» يلزمه إعطاء 
الأجرة التي هي الأجر المسمى .وان لم يسكنها أصلل ما لم يوجد مانع من الإنتفاع ها كأن تغصب 
الدار من يد المستأجر .وقد أريد بقيد «خالية من الموانع» الإحتراز عن تسليم الدار وفيها شيء كأثاث 
أو غيره لأنه لا يعتبر تسليم المؤجر الدار وفيها شيء من أثاثه (أنظر المادتين (551.) 084)). 
| وعلى ذلك لو استأجر شخص حليًا لتزدان بها عروس وقبضها لزمته أجرتها ولو لم تتزين بها 

العروس . 

وكذلك؛ لو استأجر شخص دارا شهراً وبعد أن أقام فيها يومين فقط انتقل لغيرها بدون 
عذر فللآأجر أجرة الشهر كاملة (الهندية). 

كذلك إذا استأجر ثوباً ليلبسه من صباح يوم إلى مسائه وأبقاه في بيته إلى المساء دون أن يلبسه 
لزم اداء أجرته كاملة . وليس له بعد ذلك أن يلسه ف المساء «لأن صاحبه مكنه من استيفاء المعقود 
عليه بتسليم الثوب إليه وما زاد عليه ليس في وسعه وليس له أن يلبسه بعد ذلك لأن العقد انتهى 
بمضى المدة.والاذن في اللبس كان.بحكم العقد. (الشلبي). 

كذلك إذا استأجر شنخص دابة لنقل حمل إلى محل ولم يحملها الحمل وم يركبها بل ساقها 
سوقا إلى المحل المذكور لزمته أجرتها ما لم يكن ثمة عذر منعه عن تحميلها فلا تلزمه أجرة حينئذ. 
(أنظر المادة (014) «الهندية» الدر المختار») . 

كذلك تلزمه الأجرة فيها لو استأجر دابة ليركبها إلى محل ولم يركبها بل تركها تمشي في جانبه 


ْ لزوم الاجرة ان 


كذلف: ذا اتات كتفضن: عورا ايده نيك وسناه يعد أن اشتغل فيه ستة أشهر مع إمكان 
التصرف فيه لزمته السنة كاملة . (الفيضية) ما لم يقل المستأجر بأنه استأجر لستة أشهر مثلاً فالقول 
له (الهندية) وإذا أقام المتعاقدان البينة رححكت بيلة الآجر. 


كذلك إذا استأجر شخص أرضاً ليزرعها ما شاء وبعد أن قبضها وزرعها أكل الجراد زرعها 
لزمه أجرها المسمى إذا كان زرعها في المدة الباقية ممكنة لأن الأجرة في الصحيحة تعتمد التمكن 
من الاستيفاء لا حقيقة الإستيفاء فيجب الأجر بالغاً ما بلغ وإن اكله الجراد.بالاجماع (الخيرية) . 

وقد جاء في المادة (470) أن الأجير الخاص إذا كان في مدة الإجارة حاضراً للعمل استحق 
الأجرة وعليه تعد المادة (876) فرعاً لهذه المادة. 


ويكون الإقتدار على إستيفاء المنفعة تسليم حل المنفعة إلى المستأجر أي أنه يقبض المستأجر 
المأجور ولا يوجد مانع من إستيفاء المنفعة في مدة الإجارة في المكان الذي شرط فيه التسليم 
(البزازية). قال المحيط «والتمكن من الإستيفاء في غير المدة المضاف إليها لا يكفي لوجوب الأجرة 
وكذا التمكن في غير المكان لا يكفي لوجوب الأجرة (الطوري).». 

الخلاصة. ان لزوم الأجرة في الصحيحة مقيد بأربعة قيود: 

(1) التمكن من إستيفاء المنفعة وعلى ذلك فلا تلزم الأجرة إذا لم يسلم الآجر المأجور اصلا 
ولم يمكنه من انتيقاء المنقعة أو سلية إياه مشخولا أو عرض .سب ماتع من الإنتفاع بالمأجور كأن 
يغتصبٌ المأجور من يد المستأجر ول يمكن استرداده منه بشفاعة أو حماية بدون انفاق مال لزوال 
التمكن من الإنتفاع وهو شرط لوجوب الأجرة لا حقيقة الإنتفاع (الزيلعي) قوله سقط الأجر وذلك 
لأن استحقاق الأجرة إذا لم يوجد التعجيل اما باستيفاء المنافع أو بالتمكن من الإستيفاء. وان لم يمكن 
الإستيفاء والتمكن منه أصلا فلا تستحق الأجرة (شلبي). 

وإذا اغتصب المأجور في بعض مدة الإجارة سقط من الأجرة بقدر ذلك البعض لأن السقوط 
بمقدار المسقط. وإذا أمكن اخراج الغاصب بشفاعة أو بحماية ولم يعمل المستأجر على إخراجه لا 
تسقط الأجرة لأنه مقصر لعدم الإخراج «أشباى. حموي». وأما لو لم يمكن إخراجه إلا بانفاق مال 
فلا يلزمه الأجر (رد المحتار) . 

أما إذا اختلف العاقدان في عروض المانع »كأن يدّعي المستأجر أن المأجور قد اغتصب وينكر 
المؤجر ذلك فإذا كان المانع قائ) وقت الخصومة فالقول مع اليمين للمستأجر وإذا لم يكن المانع قائ) 
وقت الخصومة فالقول بعدم العلم مع اليمين للمؤجر. أما إذا اتفقا على حدوث المانع واختلفا في 
مدة بقائه فالقول للمستأجر (الهندية في الباب الخامس والعشرين). 

وعلى ذلك فلا تلزم الأجرة المستأجر إذا استأجر دابة ليركبها إلى محل في خارج المدينة وبعد 
أن قبضها من المستأجر أخذها الآجر من يده وحبسها عنده قبل أن ينتفع بها. (أنظر شرح 
المادة(27/8)). 


مه درر الحكام 


كذلك لا تلزم الأجرة في المزرعة التي تسقى لأجل الزراعة إذا انقطعت عنها اللمياه مدة 
الإجارة وم يمكن زرعها. 

كذلك إذا تعطل النهر الأعظم ولم يمكن سقي منه فلا تلزم الأجرة (لسان الحكام). لذا إذا 
استؤجرت مزرعة تسقى بماء المطر ولم تمطر السماء وليس ماء آخر ولم يتمكن بذلك من الزرع فلا 
تلزمه أجرة لأنه لم يحصل اقتدار على استيفاء المنفعة (لسان الحكام). 

وان سقطت الأجرة بغصب الأجور. كا بينا آنفاً فلا تنفسخ الإجارة ىا افتى بذلك القاضي 


فخر الدين (زيلعي). 
وعليه إذا إستخلص المأجور من المغتصب وسلم الى المستأجر بقي بدل الإيجار سارياً. (انظر شرح 
الملدة ملا ). 


كذلك إذا قال الآجر للمستأجر ها هي الدار فخذها واسكها ولم يفتح المستأجر بابها ولم 
يسكنها وقال المستأجر بعد مرور مدة الإجارة إني لم اسكنها ينظر فإذا كان المستأجر يستطيع فتح 
الباب يدون كلفة لزمه الأجر وإلا لا. ولا حق للمؤجر في أن يقول للمستأجر هلا كسرت القفل 
ودخلت الدار(الهندية) . 

ثانيها- كون الإجارة صحيحة. ولا تلزم الأجرة بالتمكن في الإجارة الفاسدة (أنظر المادة 
الآتية ). 

ثالثها- كون التمكن في مكان العقد. حتى أنه لا تلزم الأجرة فيا لو سلمت الدابة 
ا مستأجرة من كوجك شكمجه في بيوك شكمجه. ش 

رابعها- يلزم أن يكون التمكن في مدة الإجارة. وعليه فلو سلم الآجر الأجور إلى المستأجر 
في غير مدة الإجارة فلا تلزمه أجرة حتى أنه لا تلزم المبتاخر أجرة لو انستاحر فرلبياً ليركبه في يوم 
معين إلى بيوك شكمجه وسلم إليه الغفرس ف غيره وركبه إلى المكان المقصود. 

لأنه إنما تمككن بعد مضي المدة (الطوري) استأجر دابة لل الكوفة فسلمها المؤجر وامسكها 
المستأجر ببغداد حتى مضت مدة يمكنه المسير فيها إلى الكوفة فلا أجر عليهء وان ساقها معه إلى 
الكوفة وم يركبها وجبت الأجرة . وقال الشافعي تجب الأجرة ف الوجهين ودليلنا أن العقد وقع على 
مسافة فالتسليم في غيرها لا يستحق به البدل فإن قيل أن المستأجر قبض العين المستأجرة. تمكن من 
استيفاء المنفعة المعقود عليها فوجب أن تستقر الأجرة عليه أصله.إذا استأجرها شهراً للركوب قيل له 
التمكن من الإستيفاء في غير محل المعقود عليه كالتمكن من الإستيفاء في غير المدة والمعنى في الأصل 
أن العقد وقع على المدة وفي مسئلتنا على العمل وفرق ما بينهها كها لو استأجر رجلا للخياطة أو 
| استأجره يوما للخياطة (شلبي). 

«المادة »417١‏ لا يكون الإقتدار على استيفاء المنفعة كافياً في الإجارة 


الفاسدة ولا تلزم الأجرة ما م بحصل الإنتفاع حقيقة . 


لزوم الاجرة 9ى”"0 





لا يكون الإقتدار على استيفاء المنفعة أي قبض المأجور وكون الأجير حاضراً للعمل في إجارة 
الأجير كافياً للزوم الأجرة في الإجارة الفاسدة مهما كان السبب في فسادها. ولا تلزم الأجرة ما لم 
يسلم الآجر المأجور إلى المستأجر وينتفع به حقيقة وما لم يقم الأجير في إجارة الآدمي بالعمل فعلا. 

وحكم هذه المادة موافق للادة(77/1) نظيرتها في البيوع وذلك كا يأتي: فكما أنه يتوقف في 
البيع الفاسد امتلاك المشتري للمبيع على القبض>كذلك يتوقف في الإجارة الفاسدة امتلاك المستأجر 
لمنافع المأجور على قبضها أي على استيفائها بالفعل. 

وكا أن المشتري في البيع الفاسد يجبر على أداء : بت سيت 
المستأجر في الإجارة الفاسدة على دفع بدل المثل لا على البدل المسمى أيضا 

توضيح لإجارة الأموال: 

يلزم بمقتضى التفصيلات التي مرت في المادة(57) أجر المثل في الإجارة الفاسدة إذا انتفع 
تاللحون فاع حقيفا: فلو آجر شخص حصته الشائعة في طاحون مشتركة بينه وبين آخر في ديار 
أخرى من رجل بكذا غرشاً وم يذهب المستأجر إلى تلك الديار ولم يستلم الطاحون بعد أن أخذ 
التق الأسرة مه بلدا وفسخ الإجارة في الحال فله استرداد الأجرة التي أخذها الآأجر 1 المادة 
(579)«علي افندي)). : 

ولا تلزم الأجرة ما لم يقع تسليم الأجور إلى المستأجر من جهة الآجر وان استوفى المستأجر 
المنفعة. (رد المحتار) . يتفرع عن هذا مسألتان: 

-١‏ إذا آجر شخص الفرس الذي اشتراه من بائعه قبل أن يستلمه منه فليس الاستئجار 
جائزاً ا هو مبين في شرح المادة70) ولا تلزمه أجرة وان استعمله «الهندية». 

وف الواقع أنه لم يحصل في هذه المسألة تسليم في المأجور إذ لم يزل في يد البائع الذي هو 
المستأجر وبوجوده في يد لا يعد مستلا. 

؟١-‏ لا تلزم الأجرة في الإجارة الفاسدة إذا اغتصب المستأجر المأجور من المؤجر لامتناعه عن 
تسليمه إياه واستعماله إياه بهذا التسليم الظاهري.لأن المؤجر حينئذ لو يعد جه للها حورل وكون 
المستأجر قد اغتصبه اغتصاباً إلا أنه إذا كان الاخون معدا للاستغلال أو مال وقف أو مال يتيم 
وغصب على هذه الصورة لزم أجر المثل. 

توضيح لإجارة الآدمي : يشترط في لزوم الأجرة في الإجارة الفاسدة كون الأجير قد أدى 
العمل فعلاء ويفهم ذلك من المادة «2654. 

مستثنيات : إن مال الوقف ومال اليتيم إذا أوجرا إيجاراً فاسداً تلزم فيهم| الأجرة بالإقتدار على 
استيفاء المنفعة فقط كا ذهب إليه المتأخرون من الفقهاء«أشباه: حموي, انقروي» رد المحتار» قلت 
وهل مال اليتيم والمعد للاستغلال والمستأجر في البيع وفاء على ما افتى به علماء الروم كذلك؟ فهذا 
محل تردد فليراجع «الدر المختار». قلت:لا تردد في مال اليتيم لأن منافعه تضمن بالغصب وهذا من 
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قبيله (سائحاني» رد المحتار) . على أنه ففي المعد للاستغلال والمستاجر ف البيع وفاء حل للتردد. 

«المادة 47٠‏ من استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن فإن كان معداً 
للاستغلال لزمته أجرة المثل وإلا فلا لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال 
بالأجرة لزمه إعطاء الأجرة وان يكن معدا للاستغلال لأنه باستعماله في هذا الحال 
يكون راضياً بإعطاء الأجرة. 

أي أنه إذا استعمل شخص مال غيره بدون عقد ولا إذن صاحب الال فإن كان ذلك المال 
تعدا للاستغلال أو مال يتيم أو وقف لزمه أجر المثل . وان كان غير ما ذكر من الأموال فلا يلزمه لأن 
المنافع ليست في ذاتها متقومة .لأن التقوم يستدعي سبق الإحراز وما لا يبقى كيف يحرز وإنما صارت 
متقومة شرعاً بالعقد لضرورة حاجة الناس إليها. «الكفاية في الإجارة الفاسدة». 

وإنما تتقوم المنافع بالعقد كإذكرنا لأن المنافع بالعقد تكون لها قيمة وتصير به مالاً. «الزيلعي 
في الإجارة الفاسدة. ومنافع الدقايق» فعليه لا يلزم الغاصب أداء منافع المغصوب كا هو مبين في 
المادة(095). 

مثلاً: إذا استأجر شخص داراً شهراً فقط بمائة قرش وسكن فيها شهرين لزمه الأجر المسمى 
في الشهر الأول وهو اللمائة القرش وأجر المثل في الشهر الثاني إذا كانت معدة للاستغلال وإذا دفع 
المستأجر أجرة الشهر الثاني للمؤجر فليس له استردادها (رد المحتار) . 

لكن لو استعمل المال بعد مطالبة صاحبه له بالأجرة وسكت لزمه إعطاء الأجرة وان لم يكن 
معداً للاستغلال أو مال وقف أو يتيم وذلك بمقتضى المادة(574). وإلا فلا تلزمه لأنه باستعمال المال 
في هذا الحال بعد مطاليته من صاحب المال بالأجرة وسكوته يكون اضيا بالأجر الممسمى لأنه عيبن 
الأجرة والغاصب رضي به ظاهراً فانعقد بيغهم| عقد إجارة (الدرر). 

مثلاً: إذا استأجر أحد ثلاثة شركاء في دار حصتي شريكيه فيها وانقضت مدة الإجارة وم 
يخلها وطالبه شزيكاه بالأجرة وسكت لزمته (التنقيح ) . 

إلا أنه يتوقف لزوم الأجرة ف هذه الصورة على أن يكون المستأجر مالكاً للمأجور 17 
بملكية طالب الأجرة. أما إذا كان منكراً الملكية ومدعياً إياها لنفسه فلا تلزمه أجرة أيضاً (أنظر المادة 
(ؤه). (الخانية»). 

كذلك لو طلب المعير أجرة من المستعير وسكت. يجري الحكم على المنوال المشروح (أنظر شرح 
المادة (0947)«رد المحتار في آخر الجزء الثالث») . 1 

وتشتمل هذه المادة على ثلاث فقر: 

-١‏ إذا استعمل أحد مال غيره بدون عقّد ولا إذن وكان فغذا للاستغلال فيلزمه أجر المثل. 
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-١‏ إذا استعمل أحد مال غيره بدون عقد ولا إذن ولم يكن معداً للاستغلال فلا يلزمه أجر 
المثل . ش 

- إذا استعمل شخص مال غيره من غير عقد ولا إذن وبعد أن طالبه صاحب الال 
بالآأجرة استمر على استعماله لزمته الأجرة وان لم يكن معداً للاستغلال. 

والفقرة الأولى والثانية سيأتي تفصيلهما في الفصل الأول من الباب الثامن إذ ليست الفقرتان 
المذكورتان مقصودتين ببذه المادة بالذات. أما الفقرة الثالثة وهي (لكن لو استعمله بعد مطالبة 
صاحب المال. . الخ)فليست شيئاً غير ما ذكر في المادة«48» أيضاً فلا لزوم إلى إعادتها هنا مرة 
الي 

وعليه فهذه المادة ومادة(49) لا تفيدان شيئاً غير ما تفيده المواد التي في الفصل الأول من 
الباب الثامن. ش 

هذا ولا كانت الفقرة الأولى من هذه المادة لم تذكر مال الوقف واليتيم كا لم تذكر الفقرة 
الثالثة(سكوت الساكت) ذكرنا ذلك ف الشرح .إذ له بد من ذكره الحاجته إلى ما حاء فيه من 
الإيضاح والتقييد. 


#المادة 577 » يعتير ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة 
وتأجيلها . 

أي أنه يجب أن يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان من تأجيل الأجرة أو تقسيطها أو 
تأجيلها(الطوري) فعليه لو شرط العاقدان تعجيل الأجرة لزم أداؤها معجلة(أنظر المادة(5748)) وإذا 
شرط التأجيل أو التقسيط تجري المعاملة على ما يأتي. في المادة الآتية (أنظر المادتين (87» 155)). 

ولم تذكر المجلة شرط التقسيط لأن التأجيل أعم منه فهو شامل له. إذ في كل تقسيط تأجيل . 
أنظر المادة(لا6١).‏ 

سؤال: الا يرد على ذلك أن شرط التعجيل مخالف لمقتضى العقد وفيه نفع ظاهر للمؤجر 
والإجارة تكون بذلك فاسدة؟ 

الحواب : كلا! لأن قبول المستأجر بتعجيل البدل إسقاط لما استحقه من المساواة التى اقتضاها 
العقد.وهي حقه فيمكنه إسقاطها كإسقاط البائع حقه بتعجيل الثمن إذا أجله عن المشتري 
وكإسقاط المشتري حقه في وصف سلامة المبيع إذا قبل المبيع بكل عيوبه مع أن العقد يقتصي سلامة 
المبيع وقبض الثمن قبل قبض المبيع((رد المحتار) أنظر المواد 41١(‏ و47" و41 7)). 


| ويفهم مما مر أن هذه المادة في حكم الأصل للمواد (5748 و5/!ا5 و 517) فكان الأنسب 
الاتيان مها قبل المادة و5748). 
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«المادة 40/4 4 إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآأجر أولاً تسليم المأجور وعلى 
الأجير إيفاء العمل. والأجرة لا تلزم إلا بعد انقضاء المدة الي شرطت . 


إن عقد الإجارة بشرط التأجيل أو التقسيط صحيح والشرط معتير .والتأجيل إما أن يكون 
صراحة أو يكون ضمنا كا في هذه المادة والمادة (5/ا5). 

ويستفاد من هذه المادة أنه إذا شرط في عقد إجارة تأجيل البدل أو تقسيطه وكان العقد واقعاً 
على منافع أعيان يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور أما إذا كان وارداً على العمل فعلى الأجير القيام 
بالعمل ولا تلزم الأعدرة إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت للتأدية أو حلول أجل القسط. وليس. 
للآجر قبل ذلك طلب الاجرة من المستأجر (أنظر المادة (87) (البهجة, النتيجة)) . 


فلذلك قد ورد في المادة 27387 أنه ليس للبائع في بيع النسيئة حق في حبس المبيع بل عليه 
أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل . 


#المادة 4 يلزم الآجر اك تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل 5 
الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل. والتأجيل على كل حال يعني 
إن كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل. 


أي أنه يلزم الآجر في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل والتأجيل والتقسيط 
في, كل حال سواء كان عقد الإجارة وارداً )١(‏ على منافع الأعيان. (ب) أو على العمل: أولا تسليم 
المأجور وعلى الأجير أداء العمل ولا تلزمه بمقتضى المادة 55 الأجرة في الخال بل تلزمه بعد تسليم 
المأجور وأداء العمل. 

وإذا سلم الآجر المأجور كما في الصورة الأولى وكان عقاراً كالأراضي. لزم إعطاء نصيب كل 
يوم من الأجرة في يومه لأن المستأجر استوفى المنفعة المقصودة (الهداية). 

وفي الواقع أنه وإن كان يلزم إعطاء أجرة كل ساعة فيها قياساً ومراعاة المساواة عن هذا 
الوجه إلا أنه نظراً إلى ما في ذلك من المشقة والحرج إذ أنه تستلزم المطالبة بالأجرة في كل ساعة 
وجعل المستأجر ممبراً.على أداء الأجرة على هذه الصورة عدم إشتغال الطرفين بشيء غير ذلك فقد 
رؤي عمل بالمادة القائلة (المشقة تجلب التيسير) لزوم إعطاء الأجرة يومياً وقد جاء في الهداية (لأذ 
المطالبة في كل ساعة تفضي إلى أن لا يتفرع لغيره فيتضرر به فقدرناه بما. ذكرنا) أنظر شرح المادة 
(559). 

مثلاً: إذا آجر شخص بعقد مطلق داره من آخر شهراً واحدأً بثلاثين قرشاً وسلمه اياها لزم 
المستأجر في آخر كل يوم إعطاء الآجر أربعين بارة أجراً للدار مياومة. ولا يلزمه إعطاء أخرة كل 
ساعة لما في ذلك من المشقة وإن كان القياس تحقيقاً للمساواة يوجب إعطاء الأجرة عن كل ساعة 
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إلا أنه لما كان في تعيين الأجرة وإعطائها بتلك النسبة كما ذكر آنفاً حرج ومشقة فقد عدل عنه (أنظر 
المادتين (/ا١‏ و18١)).‏ 

وتلزم الأجرة في الصورة الثانية متى قام الأجير بالعمل وأتمه. ولا تلزمه فيها الأجرة ببعض 
العمل بنسبته كا في الصورة الأولى. لأنه لا يمكن الإنتفاع ب, ببعضن العمل. 

مثلاً: إذا خاط الأجير الذي هو الخياط الثياب كاملة في بيت المستأجر وفرغ من العمل أخذ 
الأجر المسمى وليس له شيء من الأجرة فيا لو خاط بعض أجزاء الثياب لأنه لا ينتفع بالثياب 
بخياطة بعض أجزائها. أما إذا قام الأجير بالعمل في غير دار المستأجر فلا تلزم في هذه الصورة 
الثانية بالإجماع أجرة بعض العمل بحسابه. وقد اختلف فيا إذا قام الأجير بالعمل في بيت 
المستأجر. فبعض الفقهاء قال بعدم لزوم الأجرة بنسبة العمل وبعضهم قال بلزومها. وقد قبلت 
الخانية القول الثاني «فإن كل جزء من العمل يصير مسل) إلى صاحب الثوب بالفراغ ولا يتوقف 
التسليم في ذلك الجزء على حصول كال المقصود. وعلى ذلك لو استأجر شخص حياطاً ليخيط له 
ثوباً في بيته أي في بيت المستأجر وبعد أن خاط بعضه سرق الثوب فله أخذ أجرة البعض الذي 
خاطه «الكفاية». نعم لو سرق بعدما خاط بعضه أو انهدم بناؤه أي قبل الفراغ من بنائه فله الأجر 
بحسابه على المذهب «الدر المختار. ورد المحتار» . 

كذلك لو استأجر إنساناً ليبني له حائطاً فبنى بعضه ثم انهدم فله أجر ما بنى فهذا يدل على 
أنه يستحق الأجرة ببعض العمل إلا أنه يشترط فيه التسليم إلى المستأجر «الطوري». 

إذا استأجر شخص عاملاً من لعملهم أثر كالخياط وفرغ من العمل أي أنه خاط الثوب 
وسلمه إلى المستأجر أخذ منه الأجر المسمى إلا أنه بتلف المستأجر فيه بيد أمثال هؤلاء تسقط 
الأجرة. أنظر المادة (485) والقوو اعون 

أما العمال .الذين ليس. لعملهم أثر كا حمال فيستحقون الأجر بمجرد الفراغ من العمل ولو لم 
يسلم المستأجر فيه إلى المستأجر (الدر المختار) والأجرة في ,الإجارة الواردة على عمل هي في مقابل 
ذلك العمل مثلاً: لو فتق الخياط ما خاطه أي أفسد ما عمله فليس له على تلك الخياطة من أجر 
وإنما يجير بحكم الإجارة على خياطة الثوب مرة ثانية لأن الإجارة من العقود اللازمة «رد المحتار» . 

كذا إذا أفسد شخص خياطة الثوب بعد أن خاطه الخياط وقبل أن يسلمه إلى المستأجر فليس 
للخياط أخذ الأجرة لأن الخياطة مما له أثر.فلا أجر قبل التسليم كا في المبيع إذا تلف قبل التسليم. 
إلا أن للخياط أن يضمن قيمة الخياطة ممن: أفسدها لآن هذه الخياطة متقومة وفي هذا لا يجير الأجير 
على الخياطة مرة ثانية لأنه التزم العمل ووفى به «رد المحتار». 

كذلك إذا رجع المكاري من منتصف الطريق بالمال المستأجر لنقله خوفاً من قطاع الطريق إلى 
المحل الذي حمل منه المال ولم يكن معه صاحب امال فليس له بذلك أجرة مطلقاً لنقض عمله ويجير 
على نقل الحمل إلى المكان الذي استؤجر إليه لبقاء العقد «الدر المختار. ورد المحتار» . 
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وكذلك إذا استاجر شخص سفينة لنقل حبوب إلى محل معين. فلما اقتربت من ااكان أو 
كادت هبت عليها عاصفة وصرفتها عن وجهتها إلى الميناء التي خرجت منها ولم يكن ضاحب 
الحبوب فيها فلا تلزم أجرة لأن الحبوب لم تسلم في المحل المعين. أما إذا كان صاحب الحبوب فيها 
فقد لزمت الأجرة لأنها حينئذ في يد صاحبها فكأنها قد وصلت المحل المشروطهعلي أفندي». رد 
السفينة إنسان لا أجر للملاح وليس عليه أن يعيدها وإن ردها الملاح لزمه الرد «رد المحتار». . 


مسائل أجرة الظئر: 

المسألة الأولى - تعطى أجرة الظثر وثمن طعام الصبي من ماله. وإذا لم يكن له مال فعلى من 
تلزمه نفقته . ان ل ع سو الك وروا 
أجرة المدة الماضية المستأجرة وأ وأجرة المدة الآتية تعطى من مال الصبي . وإذا م يكن للصبي رايت 
أي ليس من أحد تلزمه نفقته فيعطى ذلك من بيت المال (أنظر المادة «/ولىم»). 

المسألة الثانية - وإذا غذت الظثر الولد مدة بلبن الغنم أو بنوع آخر من الأطعمة فليس لا 
أجرة لأن المعقود عليه هو الإرضاع والتربية وليس اللبن والتغذية وعللى هذه الصورة تكون الظئر غير 
قائمة بالعمل الواجب عليها 

وتثبت هذه الجهة بإقرار الظئر أو بالبينة التي تقام على أن الصبي قد غذي بلبن الغنم أو 
بالأطعمة. أما البينة على أن الصبي لم يغذ بلبن الظثر فلا تسمع أنظر المادة «41799. وإذا أقام 
الطرفان البينة رححت بينة الظئر. «التنوير» الدر المختار. رد المحتار» . 


«المادة 447 إن كانت الأجرة موقتة بوقت معين كالشهرية أو السنوية 
مثلا يلزم إيفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت. 


أي إذا كانت الإجارة غير مطلقة بل كانت الأجرة موقتة بوقت معين كالسنوية والشهرية مثلاً 
لزم أداؤها إلى الآجر عند انقضاء ذلك الوقت. ولا يطالب قبل ذلك «أنظر المادة «75») إذ 
الإاستحقاق يتحقق عند استيفاء جزء من المنفعة تحقيقاً للمساواة والتأجيل يسقط استحقاق المطالبة 
إلى انتهاء الأجل . (العناية) قال في مجمع الأمر «إذا بين زمان الطلب عند العقد يوقف المؤجر إلى 
ذلك الوقت لكونه بمنزلة التأجيل. إنتهى» والأجرة التي مر بيانها في هذه المادة هي الأجرة الشهرية. 
غير أن هناك عقداً شهرياً أي (مشاهرة) ولا تلزم الأجرة فيه مشاهرة. 

مثلاً: يلزم أداء الأجرة الأسبوعية في نهاية الأسبوع والشهرية في نهاية الشهر والسنوية في نهاية 
السنة وهلم جرا . أنظر المادة (87) (مجمع الأخر). 

فعليه لو استأجر شخص دابة إلى مدينة كذا على أن يؤدي أجرتها عند عودته في الوقته 
الفلاني فليس للمكاري قبل ذلك طلب الأجرة (المندية). 
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والفرق بين المادة هذه والمادة (875) أنه هناك قد ذكر تأجيل البدل صراحة. وهنا قد وقع 
التأجيل ضمناً بذكر وقت استحقاق بدل الإجارة. 


«المادة /ا/اغ 4 تسليم اللأجور شرط في لزوم الأجرة يعني تلزم اعتباراً من 
وقت التسليم. فعل هذا لمن للآجر مطالبة أجرة مدة مضت قبل التسليم وإن 
انقضت مدة الإجارة قبل التسليم لا يستحق الآجر شيئاً من الأجرة. 


أي أنه يشترط في لزوم الأجرة على الأصول التي مر ذكرها في المواد السابقة تسليم المأجور إلى 
المستأجر أو إلى وكيله بالإستئجار. وستأتي كيفية التسليم في الفصل الأول من الباب السابع. يعني 
تلزم الأجرة إعتبارا من وقت التسليم أي من وقت تسليم المأجور إلى المستأجر أو وكيله. وقبض 
الوكيل بالإستئجار كقبض الموكل . إلا أن الوكيل إذا لم يسلم المأجور إلى موكله واستعمله لنفسه فلا 
تلزم الأجرة (عند أبي يوسف) أما (عند محمد) فتلزم الأجرة الموكل. لأنه لما كان قبض الوكيل 
كقبض الموكل ووقع القبض أولا للموكل ومن ثم اغتصبه الوكيل فلا تلزم الوكيل أجرة(أنظر شرح 
المادة )58١(‏ «رد المحتار»)وفي هذا نظر لأن الغصب مسقط لأخذ الأجرة من المستأجر (أنظر شرح 
المادة )41/١(‏ وسيأتي تفصيل هذه المسألة في شرح المادة .)18١(‏ 

فعلى هذا ليس للآجر المطالبة بأجرة مدة مضت قبل التسليم بحساب القسط اليومي . 

مثلاً: لو استأجر شخص داراً شهرياً من غرة محرم وأمسكها الآجرة في يده خمسة عشر يوماً 
ثم سلمها إلى المستأجر فللآجر أجرة نصف شهر فقط. 

كذلك لو آجرت إمرأة دارها من زوجها وهما يسكنان فيها فلا أجر عليه. 

كذلك لو آجر شخص حانوته من غيره ثم اشتركا في العمل فيه لا يجب الأجر إذا عملا فيه 
لعدم صحة التسليم «البزازية قبيل نوع في إجارة الوقف»). 

وإذا انقضت مدة الإجارة كلها في هذه الصورة بعد انعقاد العقد وقبل التسليم لاا يستحق 
الآأجر شيئاً من الأجرة «علي أفندي». 


ولا كان الآجر قد حرم من الأجرة بعدم تسليمه المأجور إلى المستأجر فلا يلزمه الاجر وفي 
هذه الحال لو انقضت مدة الإجارة واختلف الآجر والمستأجر فقال الآجر للمستأجر إني سلمتك 
المأجور وقال المستأجر له لم تسلمني إياه وأقاما البينة رجحت بينة الآجر أما إذا لم يقم الآجر البينة 
فالقول مع اليمين للمستاأجر. أنظر المادة (/1) «الهندية في الباب الخامس والعشرين». 


مثال لو استأجر داراً سنة فلم يسلمها إليه حتى مضى شهر وطلب التسليم أو لم يطلب ثم 
تحاى) لم يكن للمستأجر أن يمتنع من القبض في باقي السنة عندنا لأن الخيار لو ثبت إنما ثبت لتفرق 
الصفقة في المعقود عليه والعقد كيفم| وقع وقع متفرقاً فإنه ينعقد ساعة فساعة. 
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فصار الجزء الثاني من المنفعة مستحقاً بعقد آخر وما ملك بعقدين فتعذر التسليم في أحد 
العقدين لا يؤثر في الآخر. وعند الشافعي رحمه الله تعالى للمستأجر حق الفسخ فيما بقي لأن المنافع عنده 
كالأعيان فإذا فات بعض ما يتناوله العقد قبل القبض لا يجبر فيها بقى لاتحاد الصفقة . كما لو اشتري 
شيئين فهلك أحدهما قبل القبض (الكفاية) . ١‏ 

قد ذكر في شرح المادة (597) إنه إذا بيعت أموال متعددة صفقة واحدة وتلف أحدها قبل 
القبض فالمشتري يكون مخيراً بقبوله حصة من الثمن.فعليه يجب أن يكون المستأجر هنا مخيراً أيضاً؟ 

جواب : با أن المنافع حادثة فتنعقد شيئاً فشيئاً أي أنه لما كان الإنعقاد وصفقات البيع متعددة 
أصلاً فالإجارة المنعقدة على المدة التي مرت قبل التسليم هي غير الإجارة التي تنعقد بعد التسليم 
وإن عقد كل منهما غير عقد الأخرى. لذلك فعدم تسليم منافع المدة التي مرت قبل التسليم لا تؤثر 
على المنافع التي تحصل بعد التسليم (الكفاية) . 

إلا أنه إذا كانت مدة من الإجارة في زمان يرغب فيه في المأجور رغبة زائدة ويمضي ذلك الزمن 
فيكون المستأجر مخيراً إذا شاء قبل المأجور في المدة الباقية وإذا شاء تركه . مثلل: لو استاجر خض دارا 
من آخر مدة شهرين في موسم الحج في مكة ومنى وسلمت الدار إليه بعد مرور مدة الحج فالمستأجر مخير 
بعد الموسم لأنه لا يرغب فيها بعد الموسم . فلولم يسلم في الوقت الذي يرغب لأجله خير في قبض الباقي 
كها في البيع أي إذا اشترى نحو بيوت مكة قبل زمن الموسم فلم يقع التسليم إلا بعد فواته» كان 
للمشتري الخيار لفوات الرغبة «التنوير» الدر المختار» ورد المحتاره . 

ويجري حكم هذه المادة في الأجير الخاص أيضاً. وذلك كما إذا إنقضت مدة الإجارة ولم يكن 
الأجير حاضرا للعمل بمتقضي المادة (570) فليس له شيء من الأجرة. 


«المادة 44078 لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة. مثلا لو 
احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الأجرة 
وكذلك لو إنقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتباراً من وقت إنقطاع الماء 
ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه إعطاء ما 
أصاب حصة ذلك الإنتفاع من بدل الإجارة. 

أي لو أصبح في حالة لا يمكن الإنتفاع به البتة سقطت الأجرة سواء أكان المأجور عقاراً أو 
عيناً أو متاعاً أو حيواناً. أما أجرة المدة التي قبل ذلك فيلزم اداؤها.فان اختلفا في فساده في الزمان 
لماضي في جميع المدة يحكم الحال والقول في الماضي قول من شهد له الحالءوان كان سالا في الحال 
واتفقا على فساده في بعض المدة وأتلفا في مقداره فالقول قول المستأجر مع بمينه لأنه ينكر بعض' 
الأجرة (الهندية قبيل الباب الحادي والعشرين). 
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وينشأ فوت الانتفاع بالمأجور عن عدة أسباب وغصب المأجور أحد هذه الأسباب أنقنا. 

مسائل متفرعة عن ذلك: 

)١(‏ - لو احتاج الحمام إلى العمارة فتعطل لذلك أو لطغيان السيل مدة عليه أو لإنقطاع الماء 
عنه تسقط حصة تلك المدة كلها من الأجرة. 

(0) - إذا إنهدمت الدار المأجورة كلها وتعطلت مدة لعارتها تسقط أجرة تلك المدة التي 
تعطلتها (رد المحتار) . 

(") - إذا استأجر حماماً في قرية وتفرق أهلوها كلهم لا تلزم الأجرة أما لو تفرق بعضهم 
فلا يطرأ خلل ما عليها (البزازية). 

(5) - إذا استأجر داراً في حي وأصيب ذلك الحي بجائحة فرقت ساكنيه لأي سبب وترك 
المستأجر الدار خوفاً على نفسه وأهله ولم ينتفع بها لا تلزمه أجرة (الهندية). 

(0)- لو انقطع ماء الرحى أو طغت المياه» وتعطلت الرحى مدة تسقط أجرة المدة التي 
أصبحت فيها الرحى معطلة؛ اعتبارا من وقت إنقطاع المياه أو طغيانما. ويلزم فصل ما يقع من 
الخلاف في هذا الشأن بمقتضى المادة (171757) «التنقيح». ولو أن الإجارة وقعت على شرط عدم 
سقوط الأجرة إذا انقطع الماء وان للمستأجر بذلك حق فسخهافلا حكم لذلك مطلقاً. مثلا لو 
استأجر شخص رحى سنة بألف ومائتي قرش 5 وانقطعت المياه وتعطلت را سقط من الأجرة 
مائة قرش أنظر شرح المادة (017) «التنقيح». 


والمقصود من الرحى هناء الرحى المأجورة أما إذا كان المأجور غير الرحى بل ككان عرصة 
لتبنى فيها الرحى ويشتغل فيها.وبنى المستأجر الرحى في تلك العرصة وانقطعت المياه بعد أن اشتغل 
فيها مدة وتعطلت عن العمل لزمته الأجرة إذا'لم يفسخ الإجارة (الهندية). 

إذا آجر صاحب الرحى حجرها وبناءها وما فيها من آلات وأدوات فقط خوفاً من سقوط 
الأجرة بانقطاع المياه .على الوجه المار الذكر وانقطعت المياة فللمستأجر أيضاً (على قول) حق الفسخ 
(وعلى آخر) ليس له ذلك. فإن انكسر الحجران أو الدوارة أو أنهدم البيتءله الفسخ فان أصلح 
فلا . «الهندية. والبزازية». 

إلا أنه إذا انتفع المستأجر بالرحى بغير الطحن كالسكن وربط الدواب لزمه أداء نصيب ما 
انتفع به منها من:أجر المثل. لأنه بقي شيء من المعقود عليه فإذا استوفاه لزمته حصته «الزيلعي في ٠‏ 
فسخ الإجارة» . 

وهذه الخصة تعين بعملية التناسب على الكيفية الآتية: 


يقدر أجر الثل للمحل على أنه رحى ف ا ال ف نال ارات 
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أخرى فإذا استعمل المستأجر المحل بعد إنقطاع المياه عن الطاحون اصطبلاً أو نزلاً أو غير ذلك 
فعليه أداء ما يلحق ذلك من الأجر المسمى بنسبة ما يلحقه من أجر المثل. 

تله إذا كان اجن الال للخل عل اسن ارين قرفا ورين كرا [5ا أغزذ امتطاة أو 
نزلاً فبها أن التفاوت بين الأجرين النصف فيعطى المستأجر الاجر إذا استعمل المحل اصطبلا أو 
نزلا نصف الأجر المسمى. أنظر شرح المادة (440). 


واختلف الفقهاء في معنى فقرة (لكن. . .) الواردة في المجلة فبعضهم قال المراد منها: إن 
الأجرة إنما تلزم إذا كان العقد وارداً على منفعة الطحن ومنفعة السكن وربط الدواب وإدخار 
الحبوت معا فلو كان ف تيت الرسن: غرف تلكع وغازن الاوخار :ايوب وافظيل: لزبط الدوات 
وجب أن تكون داخلة في العقد. وعلى ذلك فلو كان عقد الاجارة وارداً على منفعة الطحن فقط 
وانقطعت المياه وانتفع المستأجر بسكن بيت الطاحون لزم أجر المثل سواء كانت منفعة السكن داخلة 
في العقد مع منفعة الطحن أو لم تكن على قول. ويمكننا القول بأن اطلاق المجلة مبني على هذا 
القول «رد المحتار» التنقيح». 

١‏ - إذا تعطلت الرحى بازدياد المياه ازدياداً فاحشاً ولم يمكن الأنتفاع بها في تلك المدة تسقط 
أجرة المدة المذكورة (التنقيح). 

/ - إذا غرقت المزرعة المأجورة قبل الزراعة سقطت الأجرة (رد المحتار» البزازية) . 


- إذا اجتاح الجراد المزرعة المأجورة بعد زرعها فأكله ولم يمكن بعد ذلك زراعة مثل 
الأكول أو ما هو أقل ضرراً بالأرض منه فلا تلزم أجرة المدة التي تلت أكل الجحراد. وتلزم حصة ما 
قبل ذلك من الأجرة فقط. 

4 - سثل في جماعة استأجروا أرض قرية موقوفة من المتولي عليها مدة معلومة بأجرة“معلومة 
ليزرعوها فقل ماؤها المعلوم لها بحيث أنه لا يصل إليها بل يذهب في مجراه فأرادوا تخاصمة المتولي 
ليفسخ القاضي العقد فهل لهم ذلك؟ الجواب نعم (التنقيح). 

٠‏ - ولا تلزم الأجرة في الأراضي التي تسقى باء المطر إذا انقطع المطر ولم يمكن زرعها كما 
إذا انقطعت.المياه عن الأراضي المأجورة مع شربها ولم تزرع فلا تلزم فيها أجرة (التنقيح). 


-١‏ إذا اسبتأجر شخص أراضي تسقى بماء صهريج لزراعة (التبغ) واخهدم الصهريج ول 
ينتفع بمائه فلا تلزم أجرة. لكن لا تنفسخ الإجارة بفؤت الآنتفاع بالمأجور بالكلية بخلاف البيع فأنه 
ينفسخ بتلف المبيع . ووجهه أن المنافع فاتت على وجه يتصور عودها ولأن أصل الموضع مسكن قبل 
أنهدام البناء وتمكن فيه السكنى بنصب الفسطاط فيبقى العقد لكن لد أجرة على المستأجر لعدم 
التمكن من الانتفاع به على الوجه الذي قصده بالاستئجار. (الزيلعي في الإجارة الفاسدة). 

غير أنه إذا لم يمكن الانتفاع بالمأجور كان له خيار العيب كما هومبين في المادتين (15ه و018) 
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أمأ إذا عادت مياه الرحى قبل الفسخ ك) جاء في مثال المجلة لزمت الأجرة اعتبارأً من تاريخ عودتها 
لأنه قد زال سبب الفسخ قبل أن تفسخ الإجارة (رد المحتار) . 

كذلك اذا كان المأجور دارأ وخربت وسقطت الأجرة ولكن لو بناها الآجر كما كانت فلا يبقى 
للمستاجر خيار الفسخ ل ا والظاهر ان ذلك فيهما اذا بناها ى) كانت والا فله 
الفسخ . 

ويتبيين من هذه الإيضاحات أن حق الفسخ يتوجه بفوات المنافع للمستاجر لا الآجر. وعلى 
ذلك فلو فسخ الآجر الإجارة فليس لفسخه حكم حتى أنه إذا كان المأجور عقاراً وانهدم أو احترق 
فبناه الآجر مثل الأول أو دونه أو أحسن منه وأراد المستأجر أن يسكن فيه بقية مدة الإجارة فليس 
للآجر الامتناع عن ذلك أو طلب الزيادة في الأجرة . 

أما إذا لم يفت الانتفاع بالمأجور بالكلية بل إنما فسد فساداً فتجري المعاملة فيه على ما جاء في 
المادة (015). 

تسقط الأجرة بمنع الانتفاع لا بمحاولة منعه فقط فعليه لو استأجر شخص رحى من آخر 
.وادعى الجيران (أن دورانها يوهن ابثيتنا ويلحق بنا أضرارا فاحشة) ورفعوا ذلك إلى القاضي وطلبوا 
ل لون 
فلا تسقط الأجرة. (رد المحتار) . 


وعليه فلأن عدم التمكن من الانتفاع مسقط للأجرة. فلو شرط في الإجارة تنزيل أجرة المدة 
الي تقف فيها الرحى عن العمل كانت الإجارة صحيحة .(أنظر شرح المادة (575)) أما إذا نزلت 
أجرة شهرين في مقابل التعطيل كانت ,الإجارة فاسدة لأن تنزيل اجرة التعطيل من مقتضيات عقد 
الإجارة. وتلك المدة اما أن تنقص أو تزيد عن مدة التعطيل. وعلى ذلك يكون شرط تنزيل شهرين 
ليس من مقتضيات العقد (رد المحتار)(2.. 


توضيح لفوت المنافع بغصبف المأجور: 


تسقط الأجرة أيضاً بغصب الأجور. لأن تسليم محل المنفعة في الإجارة يقوتم مقام تسليم 
المنفعة نفسها فلو اغتصب شخص الأجور من المستأجر ويمكن استرداده (بالشفاعة أو الحاية) فقط 
بدون نفقة سقطت الأجرة. فالشفاعة عبارة عن استعطاف خاطر الغاصب واستنزاله عن المغصوب 
والحاية عبارة عن الإعانة لرد المغصوب أيضاً. أما إذا احتاج ذلك إلى الانفاق فلا يكون المستأجر 
محبراً عليه. وإذا كان المأجور اثنين واغتصب أحدهما سقطت أجرة المغصوب فقط. أما إذا كان 
الانتفاع لا يفوت بغصب العقار المأجور فلا تسقط الأجرة» كما إذا اغتصب شخص الأرض 
المأجورة بعد أن زرعها مستأجرها وردت إليه بعد مدة على حاطا فلا تسقط الأجرة. 


أما إذا كان إخراج الغاصب من المغصوب أو استرداده منه بمكناً بدون نفقة ولم يخرجه المستأجر 

)١(‏ مثال ذلك لو آجر شخص رحى من آخر لمدة سنة كاملة على أن يخصم من الأجرة نصيب شهرين إذا تعطلت بي 
نظير التعطيل في أثناء الاجارة فتكون الإجارة فاسدة لهذا الشرط المفسد. لأن مدة التعطيل قد تزيد عن شهرين 
أو تنقص . (المعرب). 
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منه أو لم يسترده لزمته الأجرة لأنه هو المقصر. غير أنه وان سقطت الأجرة عن المستأجر بغصب 
المأجور منه فلصاحب الال المغصوب إذا كان المال معداً للاستغلال أو مال يتيم أخذ أجر المثل من 
الغاصب (التنقيح) (أنظر المادة (045)). 

والغعصب ف هذه المسألة ليبس بمعنى المادة )881١‏ وإنما معناه الحيلولة بين المستأجر وعين 
المأجور.مثلاً لو أبعد المستأجر عن مكان المأجور فلم يتمكن من استيفاء منفعته تسقط الأجرة أيضاً 
(عبد الحليم) . 

إذا غصب المأجور في بعض ملة الأجارة فانما يسقط أجر تلك المدة فقط. لأن السقوط بمقدار 
المسقط. 

مفلا لو استاجر شخص خانزتا ستة أشهر سستاثة قرش وبعد أن .سكن: في الخانوت 'ثلاثة 
أشهر غصبه منه غاصب في المدة الباقية. لزمه أجر الثلاثة الأشهر الأولى أما الثانية فقد سقط أجرها 
علة (رد المحتار) . 

ان غصب الأجور لا يوجب إنفساخ الأجارة أي أن العقار المأجور إذا غصب من مستأجره 
فلا تنفسخ الأجارة . 

بل للمستأجر مدة الغصب حق الفسخ (البزازية والأنقروي) نانك لو نمضن انوا 
بالفين وستائة قرش في السنة وغصبه منه آخر وبقي في يد الغاصب شهرين ثم رده بعد ذلك إلى 
المستأجر سقطت أربعائة قرش أجرة الشهرين ويعطى المستأجر الفي قرش مقابل استعماله إياه باقي | 
. السنة (رد المحتار) . ١‏ 

وعلى ذلك فلو ادعى المستأجر أن الأجرة قد سقطت عنة بغصب المأجور من يده وأنكر الاجر 
دعواه هذه يحكم الحال الحاضر إذا لم يقم أحدهما بينة.فإذا كان غير المستأجر ساكناً في المأجور 
فالقول للمستأجر ولا تلزمه أجرة.وإذا كان هو الساكن فيه فالقول للمؤجر (رد المحتار) وكذا القول 
للمؤجر إذا كان العقار خالياً. ' 
المأجور (إنني غصبته أو لم أغصبه) لأنه شاهد على الغير أو مقر.وشهادة الفرد على الغير والإقرار 
عليه لا يقبلان (رد المحتار) (أنظر المادة(7/8)) . 

مستثنى : لو استأجر شخص دارا لسنة بمائة قرش في كل شهر وبعد أن قبضها وسكن فيها 
مدة أخذ الآجر مفتاح الدار لعدم تادية المستأجر ما عليه من الأجرة»وبقيت مقفلة شهراً فلا تسقط 
الأجرة لأن في إمكان المستأجر أن يؤدي الأجرة إلى الآجر ويسكن اللمأجور (البزازية) ‏ - 

كيفية حل الاختلاف الذي يقع في فوت المنافع : 

إذا اختلف الطرفان في فوات المنافع في مدة الإجارة بالكلية واثبت المستأجر فواتها يقبل إثباته 
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ولو كان المأجور في الحال الحاضر قابلاً للإنتفاع.وإذا لم يكن لكلا الطرفين بيئة يحكم الحال الحاضر 
والقول للطرف الذي يصدقه الحال الحاضر. 
وإذا كان المأجور قابلاً للإنتفاع في الحال الحاضر والطرفان اتفقا على فوت المنافع في بعض 
المدة الماضية وإنما اختلفا في مقدارها فالقول مع اليمين للمستأجر لأن المستأجر منكر لبعض الأجرة 
(الهندية قبل الباب الحادي والعشرين). 
#المادة حدق من استأجر 00 وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد 
فليس له أن يمتنع عن إعطاء أجرة تلك المدة بقوله إن الصئعة ما راجت 
أي إذا استأجر شخص حانوتاً مدة ليزاول فيه صنعة وقبضه فارغاً فعرض للبيع والشراء 
كساد وطلب الآجر الأجرة تامة فليس للمستأجر أن يمتنع عن إعطائه أجرة المدة المذكورة بداعي أن 
الصنعة لم ترج والحانوت بقي مقفلاً لأن الأجرة تلزم في الإجارة الصحيحة بالإقتدار على استيفاء 
المنفعة كما مر في المادة(١47)‏ وليس للمستاجر بذلك كا ورد في (المنية) فسخ الإجارة في أثناء مدتها 
خلافاً للهندية فقد قالت (له ذلك) ويمكن حمل المسألة التي وردت في المنية على نوع كساد (رد 
المحتار. الأنقروي). 
#المادة #1 لو استأجر لووقا على ملة وانقضت في أثناء الطريق عتد 
الإجارة إلى الوصول إلى الساحل ويعطى المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة . 
تبقى اللإجارة لعذر وتمدد. 
مسائل تتفرع عن ذلك : 
3ت" لو حإستاتقى زورقاً عل مده وانقضت المذة اثنةالطزيق إلى قبل أذ:يضل :لل" الساحل 
فتمتد الإجارة إلى الساحل»ىوان م يرض صاحب الزورق بذلك. والمراد من الساحل هنا هو الساحل 
الذي قصد إليه المستأجر كما هو الظاهر إلا أنه إذا بلغت به السفينة إلى ساحل آخر وكان يمكن 
المستأجر أن يجد واسطة أخرى توصله إلى المحل المقصود فلا يتحتم على صاحب الزورق أن يوصله 
إليه . 
ورضاء العاقدين وان كان شرطاً إلا أنه م يلظراهنا لرضاء|المؤجر للضرورة (أنظر المادة 2))7١١‏ 
على أن يعطى المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة . (أنظر المادة (7159)) . 
؟- إن مادة (01) من هذا القبيل أيضاً (الأنقروي). 


#- إذا استأجر شخص لسفينة شهراً لينقل امتعته إلى بلد معين ووصلت السفينة إلى البلد 


بعد الشهر بخمسة عشر يوماً لزم المستأجر الأجر المسمى للشهرء وأجر المثل للخمسة عشر يوماً 
(الفيضية).. 

- وكذا الحكم على هذا المنوال فيا لو استأجر دابة وانقضت المدة في القفر (رد المحتار) . 

ه- إذا استأجر ظثراً معروفة بتأجير نفسها للإرضاع وانقضت مدة الإجارة فليس للمرضع 
أن تمتنع عن تجديد الإجارة إذا كان الولد لا يأخذ بئدي غيرها ما لم يكن هناك عذر من الأعذار 
المذكورة في المادة(08) (الأنقزوي). 

0 إذا أوجرت أرض لغرسها يكرا وابقة نقضت مدة اللإجارة و ينضج الثمر تعدد الإجارة 
بأجر المثل إلى وقت نضوحج الثمر. (رد المحتار) 


«المادة. 454١‏ لو أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنما بلا 
أجرة» ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية . ومصاريف التعمير 
عائدة على الذي أنفق وليس لصاحب الدار أن يأخذ أجرة عن مدة سكناه . 


أي أنه إذا أعطى شخص آخر داره ليسكنها بلا أجرة مقابل .عمارتها ورممها الآخر وسكنها 
مدة بعد أن عمرها ورم منها ما استرم فلا يكون ذلك العقد عقد إجارة بل هو عقد إعارة وبما أن 
الإنفاق على العمارة والرم من قبيل الإنفاق على المستعار فلا يخل بعقد الإعارة ويكوة الستعر دنا 
به. أنظر المادتين (88و .)81١6‏ 

لأن العقد في تلك المسألة إعارة لا إجارة»ولأن ذكر الترميم على وجه المشورة لا الشرطءوعل 
ذلك فلا يقال إن الإجارة فاسدة لذكر الترميم في العقد كأجرة مجهولة المقدار «واقعات المفتين». 
وليس لصإحب الدار أخذ شيء منه باسم أجرة لتلك المدة لأنه لا تلزم المستعير أجرة . أنظر ‏ 
الملدة(؟١1م)‏ . «البزازية ورد المحتار في العارية» كا لا تلزمه المرمة التي عليه في الظاهر لأن المستعير لا 
يلزمه شيء (الأشباه. الحموي) وليس له على ذلك أن يؤجر تلك الدار من آخر وإذا فعل وانهدمت 
الدار وهي في يد ذلك الرجل لزمه الضنان لأنه غاصب (الأنقروي).لأن العقد المذكور ليس بعقد 
إجارة بل هو عقد إعارة ىا صرح في المجلة وبما أنه ليس للمستعير إيجار المستعار من آخر فيعد 
غاصباً إذا أجره. أنظر شرح المادة( ١‏ 7/4ا). 

هذا الكلام في الدار إذا كانت ملكا أما إذا كانت وقفاً فليس للمتولي أن يسكن آخر فيها 
بدون أجر وأن فعل لزم الساكن أجر المثل سواء كانت الدار معدة للإستغلال أولا. «التتقيح ع(أنظر 
شرح المادة 59و ه»). 

قال: «وإذا رم الدار ركتبا فدة» لأنه إذا قال صاحب الدار لأحد الناس رم الدار واسكتها 
ثم بعد أن رمها لم يسكن فيها تؤخذ نفقات الترميم من صاحب الدار «الخيرية» . 
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ولفظ الدار في هذه المادة ليس قيداً احترازياً فعليه لو أعطى بغلاً لآخر لينفق عليه ويستعمله 
فيكون ذلك عارية أيضاً ولا يعد إجارة فاسدة . 

-١‏ إذا استأجر الؤكيل بالاستئجار مالا وقبضه ولم يسلمه إلى موكله وانقضت مدة الإجارة 
لزم الوكيل الأجر لأنه أصل في حقوق العقد . (أنظر المادة ))١5751«‏ وللوكيل أن يرجع بالبدل الذي 
أداه على موكله لنيابته عنه في القبض فصار قابضاً للماجور حكيً. أما إذا طلب الموكل من وكيله 
تسليم المأجور إليه وامتنع عن ذلك وانقضت مدة الإجارة فليس للوكيل الرجوع على الموكل 
استحساناً. لآنه بالحبس صار غاصباً والغصب من غير المالك متصور. 

؟- إذا استأجر الوكيل بالاستثجار مالا بشرط تعجيل البدل وقبضه وبقي في يده لعدم طلب 
الوكيل إياه والقضت .مدة الااستئجار»فللوكيل أن يرجع على موكله بالبدل الذي دفعه إلى الاجر 
لصيرورة الموكل قابضاً بقبضه ما لم يظهر المنع . 

أما إذا طلب الموكل المأجور من الوكيل وحيسه الوكيل ف يده لاستيفاء اليدل الذي دفعه 
معجلٌ على الوجه السالف ومرت مدة الإجارة» فليس للوكيل المذكور أن يرجع بالبدل على موكله 
لأنه لما حبس الدار بحق لم تبق يده نيابة فلم يصر الموكل قابضاً حكاً فلا يرى الزامه الأجر. 


إذا وهب الآجر الوكيل بالاستئجار بدل الإجارة أو إبرأه منه صح ويرجع الوكيل بالبدل على 
جر الوكيل براه هنه ضح وبرجع 
موكله أيضا والدر المختار» رد المحتار» الدرر». 
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الفصل الثالث 
فيها يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة وما لا يصح 
#المادة #885 يصح للأجير الذي لعمله أثر كالخياط والصباغ والقصار 
أن يبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة ان لم يشترط نسيئتها. و-هذا الوجه لو حبس 
ذلك امال تلك قر ينه الا عنمت ولك بعك 'تلفه لين اله آن تسقوق الآحرة. 


أي أن للأجير الذي لعمله أثر كالخياط والصباغ والقصار (الغسال) والصائغ والنجار: 
المستأجر فيه شيئاً آخرءأي أن من يعملون عملاً بالمستأجر فيه ما لو عمله الغاصب في المخصوب 
لزالت ملكيته عن المغخصوب منه كما هو مذكور في المادة (86849) أن حبس المستأجر لاستيفاء الأجرة 
بشرطين : 

-)١(‏ أن لا تكون شرطت نسيئتها. 

(0)- أن لا يكون المستأجر عمل عمله بالمستأجر فيه في دار المستأجر.إذ أن الأجرة تلزم 
بالفراغ من العمل حسب الادة(579). وللأجير أن يحبس المستأجر فيه بعد إيفاء العمل لحين 
استيفائه الأجرة.لأن المعقود عليه وصف قائم في المحل فله حق الحبس لاستيفاء البدل.(الشلبي ) 
( أنظر المادة(094؟)). 

الأثرء هو على ما قاله بعض الفقهاء عبارة عن الأجزاء المتصلة بمحل العمل» وهي ملك 
للأجيرءكالخيط والصبغ. وقال التفض "لاخر آنه غبازة عا يرق :قعل الفمل يغاي سواه كان غينا 
كالخيوط أو عرضاً ككسر الحطب أو الفستق وطحن الحنطة وهذا المعنى أعم من المعنى الأول. 

فالخياط مثلاً يدمج الخيط الذي هو ملكه بالمستأجر فيه الذي هو ملك الآخر وأثر العمل هنا 
في عمل الخياط والصباغ أثر على المعنيين الأول والثاني معاً. ْ 

أنا غسل الثياب فأثره إذا كان بالماء فقط عبارة عن بياضها الظاهر للعيان الذي كان مستتراً 

وراء الأدران والأوساخ. أما إذا كان الغسل بصابون أو (بالصودا) وما إليها تما يكون من مال 
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القصار أي الغسال (إذ أن من يغسل الثياب بإضافة أشياء كهذه إليها يسمى قصاراً) فهو المال 
القائم الذي اتصل بالثوب كا في الصبغ . ش 

وقد اختلف في حبس ما يغسل للتحسين بالماء فقط وعدمه وقد اختار عامة أصحاب المتون 
الفقهية وصاحب المحيط عدم جواز الحبس.كىى) أن قاضيخان وبعض الفقهاء اختاروا جوازه ويفهم 
من إطلاق المجلة قبولها القول الثاني أيضا والأصح هو هذا القول (رد المحتار). 


وعلى ذلك فيراد بالأثر معناه الثاني. وثمرة الخلاف تظهر في كسر الحطب وطحن الحنطة 
فليس له حبس الحطب والدقيق على المعنى الأول وله الحبس على الثاني «الطوري, عبد الحليم». 

ولا يجوز حبس الثوب الذي يغسل لتطهيره من النجاسة لاستيفاء الأجرة «الدر المختارء ورد 
المحتار» . 

وغل هذا الوه لو خين الآجن تداس فيه لانعيفاء الأخرة سلفا واسكة. .يلت بيلاة بذ 
تعد فلا يكون ضامناً عند الإمام («أنظر المادة ))4١‏ لأنه ى) أن المستأجر فيه كان في يده قبل الحبس 
أمانة فقد بقي أمانة بعد الحبس.كذلك لأن له حق الحبس فلا يكون ضامناً بسبب ذلك لأنه ليس 
على غير المعتدي من ضمان (أنظر المادة 774) أما عند الإمامين فيلزم الضان لأنه عندهما مضمون 
قبل الحبس وبما أنه كذلك فلا يسقط الضمان بالحبس <أنظر شرح المادة 10177) أما بالتعدي فيلزم 
الضيان على كل حال. 

على أنه ليس للأجير أجرة على المستأجر فيه إذا حيسه وتلف بيذه على الصورة الآنفة 
لأن المعقود عليه هلك قبل التسليم. وهذا موجب سقوط الأجرة كهلاك المبيع قبل القبض . (أنظر 
الملدة 7595). 

تفصيل الشروط: الشرط الأول: كون الأجرة معجلة. حتى أنه إذا كانت مؤجلة وحبس 
48 و 474). الشرط الثاني: ألا يكون الأجير قد سلم المستأجر فيه حقيقة أو حكيً. فالتسليم 
الحقيقي ظاهر حتى أن الأجير إذا سلم المستأجر فيه مرة فليس له استرداده بعد ذلك وحبسه (أنظر 
المادة 22 والتسليم الحكميء القيام بالعمل ف بيت المستأجر حتى أن الأجير إذا أدى العمل المستأجر 
له في بيت المستأجر فليس له أن يحبسه لأنه يعد بذلك قد سلمه إلى المستأجر حكاً. والتسليم 
الحكمي بممنزلة التسليم الحقيقي (شرح المجمع) وإن حبسه عد غاصباً ويكون ضامناً فيها لواتلف. 

وإذا تلف المأجور بنفسه قبل أن كيسه الأجبر لاستيقاء الأجرة سقطت أجرة الأجير إذا كان 
عمن لعمله أثر كالخياط والصباغ.وإن لم يكن لعمله أثر كالحمال لم تسقط أجرته (الهندية في الباب 
الثاني من الإجارة) . 

فائدة: إذا نسج الأجير قطعة من الجوخ وآحضرها إلى المستأجر فقال له هذا وخذها لبيتك 


حبس المستأجر فيه لفك 
وعما قليل أدفع لك أجرتها» فاغتصبت منه أثناء الطريق ينظر: فإذا كان إعطاء المستأجر قطعة الجوخ 
إليه بعد تسليمها على وجه الرهن سقطت الأجرة توفيقاً لأحكام الرهن. وأما إذا كان إعطاؤه إياها 
على وجه الأمانة وتلفت أخذ أجرة النسيج . لأنه بتسليمها إلى المستأجر لزم أجر عمله (الطوري). 


#المادة 487 »* - «ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر كالحمال والملاح أن 
يحبس المستأجر فيه. ويهذا الحال لو حبس الأجير المال وتلف في يده يضمن 
وصاحب الال في هذا مخير»إن شاء ضمنه إياه محمولاً وأعطى أجرته وإن شاء 
ضمنه غير محمول ولم يعط أجرته). 


أي أنه ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر ظاهر في المستأجر فيه كا حمال والجمال وا مار أو 
البغال والملاح ولم يشترط التأجيل أن يحبس المستأجر فيه في يده ويوقفه اتفاقا. لأن المعقود عليه في 
الإجارة يضمن العمل وهو عرض زائل فلا يتصور بقاؤه ىا لا يتصور حبس الأثر الذي يقوم 
مقامه . ١‏ 

ومهذا الخال لو حبس الأجير المال أي إذا لم يسلمه إلى صاحبه بعد مطالبته به وتلف في يده 
ضمنه لصاحبه بمقتضى المادة (841) كيال مغصوب.إذ أنه يعد: ذلك غاصباً ومتلفاً (أنظر المادة 
4 غير أن صاحب الال في هذا مير إن شاء ضمن قيمة ذلك المال محمولاً إذا كان من القيميات 
ومثله إذا كان من المثليات وحينئذ عليه أن يؤدي إلى الأجير أجرته (الهندية) لأن العمل المبيع هنا 
يكون مسل) بتسليم البدل. وإن شاء ضمنه غير محمول فلا يكون عليه أجر لأن العمل هنا لم يسلم 
(مجمع الأخبرء التنوير) وعلى المستأجر أن يختار الصورة التي توافقه من هاتين الصورتين.6 . 

أما إذا أمسك الأجير المستأجر فيه بأمر صاحبه فلا يلزمه ضمان. مثلاً لو أوصل الال الحمل 
إلى المحل المشروط إيصاله إليه وقال له صاحبه إبقه في يدك وأبقاه في يده وتلف فلا يلزمه ضمانه 
وللحمال أخذ أجرته كاملة. (الهندية في الباب الثامن والعشرين في الفصل الأول. رد المحتار) . 
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الباب الرابع 


في بيان المسائل التى تتعلق بمدة الإجارة 
«المادة 58 * للمالك أن يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كانت 
كاليوم أو طويلة كالسنة. 


أي أنه للالك أن يؤجر ماله وملكه الذي جرت العادة على إيجار مثله من غيره مدة معلومة 
فصيرة كانت كاليوم والأسبوع والشهرءأو طويلة كالسنة أو عذة السنين. حتى لو كانت المدة طويلة 
جداً كائتي سنة بحيث لا يمكن عادة أن يعيشها العاقد لأن للإنسان أن يتصرف في ملكه الخاص كما 
يشاء وليس لأحد أن يمنعه عن ذلك ما لم ينشأ عن تصرفه ضرر بين لغيره «أنظر المادة »١195‏ 
(منافع الدقائق » والأشباه) : 

وقد قال الخصاف بجواز عقد الإجارة لمدة لا يمكن أن يعيشها العاقدان عادة. إلا أن بعض 
العلماء قال بعدم جواز الإجارة لمدة طويلة ليس من العاذة أن يعيشها الطرفان.ويفهم من المتون 
والمجلة أيضاً بدليل إطلاقها ظاهراً أنها ترجح القول الأول (رد المحتار) . 

أما إيجار ما ليس متعارفاً فليس جائزا . 

فلو استأجر شاة مثلاً لإرضاع ابنه الرضيع أو حمله فلا يكون استئجاره صحيحاً (رد المحتار» 
والهندية) أنظر شرح المادةو١‏ ه5» وقول هذه المادة ومدة معلومة» مبني على المادتين «١551و6»507.‏ 

أما قوله «ماله وملكه» فقد أريد به الإحتراز عن مال الوقف ومال اليتيم ومال بيت المال. 


توضيح في مال الوقف: يجب أولاً في إيجار الوقف مراعاة شرط الواقف واتباعه. فإن شرط 
إيجاره مدة طويلة فيؤجر لمدة طويلة أو قصيرة فيؤجر بمقدارها.مثلاً لو شرط الواقف إيجار العقار 
الذي وقفه لمدة ثماني سنوات أو خمس يؤجر على هذا الوجه لأن شرط الواقف كنص الشارع حتى أنه 
إذا شرط الواقف إلا يؤجر لأكثر من ستة أشهر فليس للمتولي أن يؤجره لمدة ازيد وأن أجر كانت 
الإجارة فاسدة ويؤخذ من يد المستأجر ويلزمه أجر المدة التي انتفع به فيها. كذلك لو شرط الواقف 
'لا يؤجر لأكثر من سنة فلا يؤجر لمدة تتعدى السنة ما ل يكن ذاك أنفع لاوةف ٠الفقراء‏ ول يوجد 
من يستأجره لسنة فللحاكم أن يؤجره لستتين كا أن له أن باذن المتوني في إيجاره لهده المده أيضاً. 


ثانياً: وإذا لم يشترط الواقف مدة في إيجار وقفه فللمتولي أن يؤجر القزى والمزارع لثلاث- 
سنوات. أما الدور والحوانيت وما أشبهها فإلى سنة فقط ونبسى فوق ذلك. 


9 05 درر الحكام 





وقد جاء في المادة السابعة من قانون إيجار العقار الأخير ما يأتي:لا يمكن إيجار العقارات 
الموقوفة ذات الإجارة الواحدة لمدة أكثر من ثلاث سنوات وفيا عدا ذلك فلكل كم) جاء في المادة 
و585) أن يؤجر ماله وملكه مدة معلومة قصيرة كانت كاليوم أو طويلة كانت كعدة سنوات. 
والعقار ذو الإجارتين تابع لهذا الحكم أيضا. حتى ان متولي الوقف إذا آجره بعقود متعددة إجارة 
طويلة ك| لو آجره بعقود حمس سنوات «وكانت الإجارة على ذلك في السنة الأولى منجزة والسنين 
الأخرى مضافة» تبطل الإجارة على القول المفتى به. ولا يمكن إيجار الوقف زيادة عما ذكر صيانة له 
من الضياع وغنوفاً من أن يدعى بملكيته لطول مدة التصرف فيه. وعلى ذلك فليس للمتولي إيجار 
الوقف لأكثر من المدة المذكورة وان فعل فكما أن الإيجار غير صحيح تفسخ الإجارة عن المدة كلها 
على قول. لأن الإجارة إذا فسدت في بعض المدة فسدت كلهاء ولكن بعض الفقهاء قال إِعما يكون 
الفسخ في المدة التي تزيد عن الثلاث السئوات في القرى وعن السئة الواحدة في غيرهاء فإذا 
أوجرت قرية مثلا أربع سنوات كانت صحيحة في ثلاث سنوات فقط. 

تالكا : أما إذا كان إيجار الوقف لأكثر من المدة المذكورة في صالح الوقف ومنفعته. في ذلك 
متحققة بأن كان الناس لا يرغبون في استئجارها سنة وإيجارها أكثر من سنة ادر على الوقف وأنفع 
للفقراء جاز إيجاره برأي القاضي . 

كا ؟ لو عر" الواقت لوقك سس إل عع روات سا كان مضيها : دما فرق ين 
الواقف والمتولي في إيجار الوقف. 

ولكنه ذكر في الدر المختار في آخر باب الفسخ عن الفيض وغيره:لو آجر الواقف الوقف 
بنفسه ثم مات ففي الإستحسان لا تبطل لأنه آجر لغيره . ومقتضاه أن الأول قياس (التنقيح) . 

وإذا توفي الواقف في أثناء مدة الاجارة فلا تنفسخ لأن الواقف لم يؤجر لنفسه بل لغيره. 

إلا أنه إذا توفي الواقف بعد انقضاء حمس سنوات من العشرة التى أوجر لها الوقف على الوجه 
اتوي ارعامر] قيندي الكدانة يونا لكالا لوطه إل تبص قد عدون ليده اجر أن توف جنا 
دفعه معجلا من الآجر للخمس سنوات الباقية من تركة الواقف. 

اميا : إذا احتاج الوقف إلى إجارة طويلة لعمارته يرفع ذلك إلى القاضي. فإذا آجره القاضي 
لمدة طويلة كان إيجاره صحيحا. 

إذا احتاج القيم أن يؤاجر الوقف إجارة طويلة فالحيلة فيه أن يعقد عقوداً متفرقة كل عقد 
سنة بكذا فيلزم الأول لأنه ناجز لا الباقي لأنه مضاف فللمتولي فسخها. ويكتب في الصك استأجر 
فلان أرض كذا أو دار كذا ثلاثين سنة بثلائين عقداً كل سنة بكذا من غير أن يكون بعضها شرطاً 
في بعض. ولننظر هل يشترط أن يعقد على كل سنة بعقدٍ مستقل أو يكفي قوله استأجرت ثلاثين سنة 
بثلاثين عقداً فينوب عن تكرار العقد. والظاهر الأول.لكن الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو 
بعقود (الدر المختار) . 


مدة الإجارة ١كم‏ 





توضيح في مال اليتيم : ومال اليتيم في حكم فال الوقف في هذه المسالة . فعليه ليس للوصي 
أو الولي أن يؤجر مال اليتيم لمدة أكثر من المدة المذكورة في الفقرة التي جاءت في قوله (ثانياً) فإن 
فعل فسخت في كل المدة (على قول) وفي الزيادة فقط على آخر أما إذا كانت عمارته متوقفة على إجارة 
طويلة فللقاضي أن يؤجره . 

توضيح في مال بيت المال: ومال بيت امال في حكم الوقف في هذه المسألة أيضاً. فعليه يؤجر 
مال بيت المال إلى ثلاث سئوات إذا كان كالأراضي والمزارع الكبرى. وإلى سنة إذا كان غير ذلك 
كالدار والحانوت . 

إلا أنه قد جاء في الفتاوى (الكازونية) ما يأتي: 


لكن إطلاق الفقهاء في إجارة أراضي بيت المال يفيد جوازها مطلقاً»كثيرة كانت مدة الإجارة 
أو قليلة. وتوسعهم في جواز تصرف الامام فيها بيعاً واقطاعاً يؤيد ذلك. (الزيلعي, التنقيح, 
المحتارء الانقروي., الهندية. الفيضية, البحرء تعليقات ابن عبادين على البحر). 

«المادة 486 »# إبتداء مدة الإجارة يعتبر من الوقت الذي سمي أي عين 
وذكر عند العقد. 


إن ابتداء مدة الإجارة يعين ويذكر عند العقد وإذا لم يكن في الإجارة خيار شرط يعتبر من 
الوقت الذي سمي أي عين وذكر عند العقد. 

وعلى ذلك فإذا كان ابتداء مدة الاجارة عقيب العقد كانت الإجارة منجزة.وإذا كان في زمن 
مستقبل كانت مضافة. كا إذا آجر داره شهر رمضان وهما في رجب يعتبر ابتداء المدة من غرة 
رمضان وتكون الإجارة مضافة . (الشلبي) . 

كذلك لو قال ! إنسان لآخر أجرتك داري من رجب هذه السنة كان ابتداء مذدة الإجارة من 
الشهر المذكور. وعلى ذلك فإذا م يسلم الآجر المأجور في وقت العقد وامسكه 5 يذه أناها سقطت 
أجرة الأيام المذكورة(أنظر المادة لالاغ). أما ما إذا كان ف الإجارة خيار شرط يعتبر ابتداء مدة الإجارة 
من سقوط الخيار (أنظر المادة ؟ ١ه‏ )والتنوير» رد المحتار» الشبلي). 

«المادة 458 إن لم يذكر ابتداء المدة حين العقد تعتبر من وقت العقد. 

أي أنه يعتير ابتداء مدة الإجارة من وقت العقد إذا لم يذكر عند عقد الإجارة ولم يعين. وتكون 
الإجارة منجزة. لأنه لما كانت الأزمان كلها في حكم هذه الإجارة متساوية اعتبر في أمثال ذلك 
الزمن الذي يعقب العقذ كالأجل واليمين أن لا يكلم خلافاً شهراً (الزيلعي). إذ لولم يكن ذلك 
لزم أن تكون الإجارة فاسدة لجهالة مدتها لكن إقدام العاقدين على الإجارة والظاهر من حاله| دليل 
على احتياجه) إليها وقصدهما العقد الصحيح (الزيلعي, الكفاية» رد المحتار) . 


الملزمة "5 الإجارة 





مثلاء لو قال شخص أجرتك داري اعتير ابتداء مدة الإجارة من اليوم الذي تكلم فيه هذا 
الكلام (التنوير» رد المحتار, الهندية في الباب الثالث). أنظر المادة(447) أيضا. 


ويتفرع عن هذه المادة المسألة الآتية ايشا 


يصح استئجار الدار شهرين على أن تكون أجرتها في الشهر الأول مائة وفي الشهر الثانٍ 
مائتين. وعلى هذا يلزم في الشهر الأول مائة وفي. الشهر الثاني مائتان حتى أن المستأجر لو سكن في 
الدار شهراً واحداً وفسخت الإجارة قبل الشهر الآخر لزمه إعطاء مائة القرش كا يلزمه لو سكن 
الشهر الثاني إعطاء مائتي القرش (الدر المختار» التنوير) . 


لأنه ان لم 300 الشهر المذكور أولاً إلى ما يلي العقد لكان الداخل في العقد شهراً منكراً 
من شهور عمره وهذا فاسد فلا بد من صرفه الى ما يلي العقد تحرياً بالجواز.وكذا الإقدام على 
الإجارة دليل تنجز الحاجة إلى تملك المنفعة فوجب صرف الشهر المذكور أولا الى ما يليه قضاء 
للحاجة الناجرة > والكفاية رو لحان ش 

أما إذا كان في الإجارة خيار شرط فيعتبر ابتداء مدة الإجارة ى) مر في شرح المادة السالفة من 
سقوط الخيار. 


#المادة /541* كما يجوز إيجار عقار على أن يكون لسنة في كل شهر أجرته 
كذا دراهم»كذلك يصح إيجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته أيضاً. 


أي أنه يجوز إيجار عقار لسنة أو سئتين أو ستة أشهر في كل شهر كذا غروشاً وليس للمستأجر 
جق في فسخ الإجارة هذه حتى انتهائها ويصح إيجاره كذلك دون بيان أجرة كل شهر ويكون لازماً 
ولا تختلف مقدار الأجرة باختلاف الأشهر بل يكون بدل الإجارة منقسمأ على عدد الشهور بالتساوي 
(مجمع الأنبر) لأن الإجارة تكون صحيحة ببيان منفعتها ومدتها وأجرتها ولا يلزم لأجل ذلك بيان 
حصة كل شهر (لهندية في الباب الثالث) وكذلك يصح إيجار الشهر بكذا غروشاً بدون بيان أجرة 
كل يوم (الزيلعي). 

وتظهر فائدة تقسيم بدل الإجارة على الوجه المذكور فيها لو فسخت الإجارة في أثناء مدتها 
مثلا. فكما يجوز إيجار بعض عقاره لسنة على أن تكون أجرته في الشهر مائتي قرش كذلك يصح 
إيجاره لسنة بألفين واربعمئة قرش وف هذا يقسم بدل الإجارة على عدد الشهور فيكون نصيب 
الشهر مائتي قرش كما في الصورة الأولى وعلي ذلك فلو فسخ الطرفان الإجارة بعد مرور ستة أشهر 
لزم إعطاء ألف ومائتي قرش من الأجرة فقط. المواد .149٠0(‏ 5497. 497). تفصل هذه الادة 
وتوضحها (رد المحتار) . 


#المادة 4584 إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو ازيد 


مدة الإجارة ١‏ رلحك 





من شهر» انعقدت مشاهرة. ومبذه الصورة يلزم دفع أجرة شهر كامل وان كان 
الشهرةتافضا عن 'ثلذنين نوما . 

أي أنه إذا عقدت الإجارة في أول الشهر أي ف غرته وأول يوم فيه على شهر واحد أو ازيد 
من شهر انعقدت مشاهرة أي مشاهرة شهر قمري. ويعتتر ابتذاء المدة من وقت العقد بمقتضى 
المادة(187) لأن الأصل في الشهور الأهلة والأيام بدل منها وما لم يتعذر الأصل فلا يصار إلى البدل 
(أنظر المادة 20 وعليه فإذا نقص الشهر عن ثلاثين بويا وكان تسعة وعشرين يوه لزم إعطاء أجرة 
الشهر كاملة. ولا يلزم تنقيص نصيب اليوم من الأجرة (الهندية ومجمع الأنبر) وهذه المادة أشمل 
من المادة (55:). 

إبتداء الشهر: هو غرته وأول يوم فيه كما صار إيضاحه في شرح هذه المادة وليس الليلة الأولى 

وفي الواقع ان مبدأ الشهر القمري الليلة التي يرى فيها الهلال في الآفق الغربي وإذا لم تمكن 
رؤية الهلال يعتير الشهر ثلاثين يوماً للضرورة لكن هذا المعنى ليس مقصوداً هنا. ويحمل الشهر أو 
السنة إذانذكرا بدون سين عل الشهر والسسةالقرييق.' أماءإذا وضفت البنة بالقمية ملا علق 
السنة أو الشهر على ما عين من السنين والشهور بالوصف. 

«المادة 584 » لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى 

من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوما. 

يعني أنه إذا مضى من الشهر جزء أي إذا مضت الليلة الأولى من الشهر واليوم الأول واشترط 
أن تكون الإجارة لشهر واحد فقطء. فب أنه يعتير ابتداء الإجارة من وقت العقد (كبا جاء في المادة 
يعتبر الشهر ثلاثين يوماً من ذلك الوقت. ويلزم إعطاء الإجارة كاملة إذا بقي المأجور ثلاثين 
برها تحت الإجارة لأنه لما تعذر هنا اعتبار الشهر بالهلال لزم أن يصار /إلى البدل (أنظر المادة 07). 
(مجمع الأخبر والهندية). 

«المادة »444٠‏ إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهوراً وكان قد مضى 
من الشهر بعضه يتمهم الشهر الأول الناقص من الشهر الأخير على أن يكون 
ثلاثين يوم وتوفي أجرته بحساب اليومية أما الشهور الباقية فتعتبر وتحسب بالغرة. 

أي أنه إذا اشترط أن تكو الإجارة لمدة شهرين أو أكثر وكان قد مضى من الشهر جزء أي 


قد مضت غرته يتمم الشهر الأول من الشهر الأخير على أن يكون ثلاثين يوماً على رأي محمد وإن 
كانت مدة الإجارة بمقتضى (المادة 147) من وقت العقد. ش ش 





لأنه لما كان الأصل في هذا الشهر متعذراً فقد أصير إلى البدل ضرورة. 

أما الشهور المتوسطة فتعتبر وتحسب بالغرة وفاقاً لليادة 444 وعلى هذا فلو نقصت الشهور 
المذكورة عن ثلاثين نوما لزم إعطاء الشهرية تامة لأن الأصل في هذه الشهور. لما كان الأصل غير 
متعذر فلا يصار إلى البدل. 

مثلا إذا عقدت اتفاقية لسنة في اليوم العاشر من ذي الحجة فلأجل أن يكون الشهر المذكور 
ثلاثين يوماً يجب أن تنتهي السنة في العاشر من ذي الحجة من السنة التالية ويكون اليوم العاشر 
خارجا عن مدة الإجارة وإذا كان ذلك الشهر تسعة وعشرين يوما تكون نهاية السنة ف الحادي عشر 
من ذي الحجة ويكون اليوم العاشر حينئذ داخلاً في مدة الإجارة وبذلك يكون في إيجاره السنوي 
عيد أضحى عيد في أول مدة الإجارة وعيد في آخر مدتها (القهستاني» رد المحتار) وأنه وإن كان 
ليس في السنة الواحدة غير عيد أضحى واحدد. الا أن اجتماع عيدين في إجارة سنوية ليس فيه محظور 
وفي هذه الصورة المحظور غير لازم واللازم غير محظور (الدر المنتقى والزيلعي). 

إن هذه المادة مركبة من المادتين (434: و494ة) ك]) يفهم تما مر في الشرح أي أنها مادة جمع 
فيها 0 المادتين السابقتين فكانت مادة واحدة» وهذه المادة أتم من المادة 59). أما الرقام 


الأعظم فانه يرى اعتبار الشهور في هذه الصورة بالأيام أي كل شهر ثلاثين 0 (جمع الأنبر) وعلى 
ذلك فتكون هذه المادة على رأي الإمام محمد. 


لأن الاهلة هي الأصل في الشهور قال الله تعالى (يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت 
للناس) والأيام بدل عن الاهلة ولا يصار إلى البدل إل عند تعذر الأصل. ولا تعذر إل في الشهر 
الواحد وهو الأول وقد أمكن تكميله من الأخير فيكمل. وبقي غيره على الأصل. أما الإمام 
الأعظم فيرى كى| قلنا اعتبار الأشهر بالأيام. لأنه لما تعذر اعتبار الشهر الأول بالحلال تعذر اعتبار 
الثاني والثالث أيضا لأن الشهر الأول لما وجب تكميله من الثاني لكونه متصلا به نقص الثاني فوجب 
تكميله من الثالث وهكذا إلى آخر المدة . والإمام أبو يوسف على رواية يوافق الإمام الأعظم وعلى 
أخرى يوافق محمداً. 


#المادة 459١‏ إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وكان 
قد مضى بعض الشهر فك أنه يعتير الشهر الأول ثلاثين يوماً كذلك بقية الشهور 
التي بعده تعتبر على هذا الوجه كل منها ثلاثين يوما. 

أي إذا اشترط أن تكون أجرة كل شهر كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر بمقتضى المادة 
(545) عند مضي البعض من الشهر فكما يعتبر الشهر الأول الناقص أي الذي يلٍ عقد الإاجارة 


ثلاثين يوماً تعتبر سائر الشهور التي ستأتي ثلاثين يوماً للزوم الإجارة فيها بمقتضى الفقرة الأخيرة من 
المادة (5948) على هذا الوجه أيضا وحينئذ لا يعتير الحلال اتفاقاً (الهندية في الباب الثالث). 
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مثلاً لو عقدت إتفاقية على الوجه المذكور من اليوم الثاني من محرم لزم إعطاء الشهرية لكل 
ثلاثين يوماً اعتباراً من ذلك اليوم ولا يعتبر الحلال في ذلك. لأنه وإن كان يمكن اعتبار الأشهر 
المتوسطة بالأهلة في الإجارة التي يكون آخرها معلوماً ويمكن إكمال الشهر الأول من الشهر الأخير 
إلا أنه لما كانت الإجارة هنا آخر غير معلوم ولا يمكن إكمال الشهر الأول من الآخر فلا يمكن اعتبار 
شهر منها بالهلال. 

ففي الذخيرة إن عقد الإجارة على كل شهر بدرهم إن وجدت في وسطه يعتير كل شهر 
بالأيام بلا خلاف لأنم| إنما يعتبر أن الأهلة إذا علم اخر المدة ليمكن تكميلة (رد المحتار) . 

#المادة ؟494» لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة تعتبر اثني عشر 
شهرا. 

أي أنه إذا عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة فبها أن ابتداء مدة الإجارة يصادف اليوم الأول 
من الشهر بناء على المادتين (480 و48) تعتير السنة اثني عشر شهرا لأن الأهلة هي الأصل في 
الشهور ألا ترى قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم الملال فاكملوا عدة 
شعبان ثلاثين يوماً وإنما يصار إلى البدل إذا تعذر اعتبار الأصل وتنقص السنة القمرية عن )77١(‏ 

والسنة القمرية عبارة عن (505؟) ا وثلث يوم أما الشمسية فهي (719» 7 «تعريفات 
السيد) . 

وبما أن هذه المادة لم تأت بحكم زائد عما أتت به المادة «588» فالاتيان بها من العبث. 

«المادة 4947 »# لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض 
يعتير منها شهر أياماً وباقي الشهور الإحدى عشر بالهلال. 

أي عفدت «إنازة التذة وكات كن مقي خرن الشهز هه يكين متها شيهر اباما أي ثلاين 
يوماً ويبلغ إلى الثلاثين من آخر شهر في السنة. وباقي الشهور الأحد عشر تعتبر عند محمد بالهلال 
وإن نقصت بذلك عن الثلاثين يوماً عدت تامة على ما ورد في المادة (484). 

كذلك إذا عقدت الإجارة لشلائة أشهر ومضى من الشهر بعضه يعتير شهر بالأيام والشهران 
الباقيان بالهلال. 


أما عند الإمام فتن المثةا :هله الصورة بالأبام:وتندين: تخروو '(85©) أيوما (اشدية ف 
الباب الثالث) وهذه التفصيلات فيا إذا عينت السنة أو الشهر بالسئة القمرية أو تركت مطلقة. أما 
إذا قيدت السنة أو الشهر بالشمسية يعتير القيد المذكور لا يعتبر في هذه الصورة الهلال. 


وبما أن هذه المادة لا تفيد حك غير حكم المادة )44٠0(‏ فهي إعادة بدون إفادة . 
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فائدة: إن الحكم في سائر العقود المؤقتة بزمن على المنوال المشروح أيضاً. مثلاً: لو باع البائع 
بثمن مؤجل لسنة أو شهر على الإطلاق صرفت إلى الشهر أو السنة القمريين أما إذا كان مقيدين 


#المادة #548 لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد 
الأشهر يصح العقد. لكن عند ختام الشهر الأول لكل من الآجر والمستأجر فسخ 
الإجارة قْ اليوم الأول وليلته من الشهرا الثاني الذي يليه وأما بعل مضي اليوم 
الأول وليلته فليس لما ذلك. وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت 
الإجارة»تنفسح في نباية الشهر وإن قال في أثناء الشهر فسخت الإجارة اعتبارا 
من ابتداء الشهر الآتي تنفسخ عند حلوله. وإن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو 
أكثر فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته. 
يكون بيان المدة في الإجارة على ثلاثة أوجه: 
” - بقولك مشاهرة بكذا. 
“ - بقولك كل شهر بكذا. 
فتعقد في الصورتين الأوليين على شهر واحد ولا تكون منعقدة على الشهر الثاني الذي يليه. 
أما توضيح الصورة الثالثة فهو كما يل : 
لو استؤجر عقار بكذا دراهم كل شهر من دون بيان وتعيين عدد الأشهر يصح عقد الاجارة 
على شهر واحد ويكون فاسدا في الأشهر الآتية لجهالة المدة ولا تكون. الإجارة صحيحة في أكثر من 
شهر كشهرين أو أكثر (الزيلعي). ولا معنى لقول من قال من المشايخ إن العقد صحيح في الشهر 
الثاني والثالث لتعامل الناس لأن التعامل المخالف للدليل لا يعتبر (الزيلعي). 
وصحته 5 شهر واحد وفساده في الباقي مقيدان بثلاثة قيود : 
وت عدم إقامة المستأجر في المأجور بعد ختام الشهر في الليلة الأولى واليوم الأول من الشهر .الثاني . 
؟ - أن لا يكون المستأجر قد أعطى أجرة الشهور الزائدة سلفاً. 
- ألا تكون الشهور قد سميت جملة أي ألا يكون قد ذكر أنها ثلاثة أو خمسة مثلا ولا حاجة إلى 
تفصيلات أخرى في هذه الشروط لأنها قد أصبحت مفهومة تماماً بما مر من التوضيح (رد 
المحتار) والقاعدة ف هذا هي : 
إذا دخلت كلمة (كل) على السنة أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو ما أشبه ذلك مما لا تعلم 
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نبايته بتعين أدناه وهو الواحد منه لأن الواحد يكون معلوماً وتكون الإجارة فاسدة في الباقي لما 
يكون فيها من الحهالة . 

سؤال - فإن قيل :. ىا أن الشهر الأول معلوم فكذلك الشهر الثانٍ معلوم فلم خصصتم 
الأول بصحة العقد؟ 

الجواب - قلنا: إغا اخحتص الأول لوجود جزء منه وحصوله بخلاف سائر الشهور حتى إذا 
سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد عليه أيضاً والثالث والرابع مثله (شلبي). 

وقد ورد في شرح الملدة (» إذا بيعت صبرة من الحنطة كل كيلة بكذا غرشاً فالبيع عند 
الامامين نافذ ف الكل . أما عند الإمام الأعظم فإنما ينفذ ف كيلة واحدة ويكون فاسدا 5 البافي . 
وقد اعتير هناك مذهب الإمامين ولكن في الإجارة م يحصل مثل هذا الاختلاف والإمامان في اتفاق 
مع الإمام الأعظم فيها 

وإليك الفرق بين البيع والإجارة في هذهالجهة : ما أنه ليس للشهور نهاية في الإوجارة فرفع 
الجهل بها غير ممكن أما في البيع فيا أن للصيرة آخر فيمكن رفع الجهل بها بالكيل. 


لكن عند ختام الشهر الأول وانتهاء الإجارة التي عزقورقة فيح ولاتية عل الوح الدكون 
آنفاً كل من الآجر والمستأجر مخير في فسخ الإجارة في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني بحضور 
الآخر عن الشهر الثاني والشهور الأخرى لأن العقد الصحيح قد انتهى وبقي العقد الفاسد. وقد 
تبين في شرح المادة (551) إن لكلا الطرفين فسخ العقد الفاسد. وسبب الفسخ للشهر الثاني هو 
الفساد المحرر على الوجه السالف وليس إضافة العقد إلى الشهر الثاني والثالث لأن المجلة ى) مر في 
شرح المادة (440) قد قبلت القول بلزوم الإجارة المضافة قبل حلول أجلها (الطوري). 


قلنا إن لكل من الآجر والمستأجر عند تمام الشهر الأول أن يفسخ الإجارة في اليوم الأول من 
الشهر الثاني فك) يكون للآجر في اليوم الأول وليلته من الشهر الثانٍ والمستأجر حاضر أن يفسخ 
الإجارة فللمستاجر أيضاً في اليوم المذكور وليلته أن يفسخها في حضور الآجر. وإذا لم يفسخ 
أحدهما الإجارة لزمت كما جاء في الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن لكل منها في اليوم الأول 
وليلته من الشهر. الثالث أن يفسخ الاجارة إذا شاء وهكذا. وهنا قد أصبح الفرق بين الإستئجاز 
بقولك لشهر واحد والإستئجار بقولك «لكل شهر». (الأنقروي). 


أما إذا مضى اليوم الأول وليلته ولم تفسخ الاجارة فليس لأحدهما فسخها إلى انتهاء الشهر 
الثاني للزوم العقد وانقلابه بذلك إلى الصحة بناء على ما جاء في المادة (178) لأنه صار معلوماً فتم 
العقد فيه بتراضيهم| فلا يكون لأحدهما الإمتناع عن المضي (الزيلعي) فلو أن صاحب .هذه و 
خلف أن لا يؤجرها فتركها في يد المستأجر وصار يتقاضى الأجرة آخر كل شهر لا يحنث لآن 
الانعقاد في رأس كل شهر لا يتوقف على اختياره فلا يكون. آجراً ولو طلب أجرة شهر لم يسكنه بعد 
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يحنث (الشلبي). وإلا فليس لزوم الإجارة في الشهر الثاني والشهور الأخرى لمرور ساعة لأن في 
اعتبانَ :الساغة عل :هذا الوجة حرجا ععظيا: 

والمقصود هو الفسخ في رأ س الشهر وهو عبارة عن الليلة الأولى ويومها عرفاً (الزيلعي) . 

)١(‏ وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر أي بعد مرور الليلة الأولى ويومها أو في الشهر 
الأول فسخت الاجارة أي إذا فسخ الاجارة مجر بالقول أو الفعل تنفسخ الاجارة في نماية الشهر 
لا في الحال لأنه أمكن توقيته إلى وقت يملك فيه الفسخ (الزيلعي). 

وقد قال بعض الفقهاء: إن هذا الفسخ لا حكم له فلا تنفسخ الإجارة على هذه الصورة ولا 
في باية ذلك الشهر أيضاً والبعض الآخر ذهبوا إلى أنها تنفسخ في ابتداء ذلك الشهر وقد قبلت 
المجلة هذا القول الثاني (مجمع الأخمر) . 

الفسخ بالقول: يكون بقولك «فسخت» ومثال الفسخ بالفعل: كا لو باع المؤجر المأجور في 
أثناء الشهر من آخر انفسخت الإجارة في نهاية ذلك الشهر. 

وعليه لو أدعى المؤجر بعد مضي مدة الفسخ - إنفساخ الإجارة لوفوع البيع قبل مضي مدة 
الفسخ فلا يصدق دون بينة (البزازية في الثاني فبها يكون فسخا) يعني إذا طلب المشتري تسليمه 
المأجور لانفساخ الإجارة على الوجه المشروح فلا يثبت الفسخ بقول المؤجر المذكور ويجبر المشتري 
على إقامة البينة على ذلك. 

(7) وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت الإجارة إعتباراً من ابتداء الآتي أي إذا 
أضاف فسخ الإجارة إلى الزمن المستقبل كان صحيحاً وإنفسخت الإجارة عند حلول ذلك الشهر. 

إن الفقرتين اللتين أشير إليها برقم )١(‏ و(؟) بمعنى واحد في الحكم لكن الفسخ في الأولى 
(فسخ منجز) وفي الثانية (فسخ مضاف) (الزيلعي). 

وتفسخ إجارة كهذه ا تين 5 التفصيلاات الآنفة على ثلاثة وجوه : 

ثانيها - بقولك فسخت أثناء الشهر وتكون الإجارة منفسخة آخر الشهر وهذا الفسخ وإن. 
كان منجزاً إل أن حكمه يثبت في المستقبل. 

الثها - بقولك في أثناء الشهر فخت الإجارة من ابتداء الشهر الآتي فتنفسخ عند حلول 
ذلك الشهر وهذا الفسخ كما ترى ليس منجزاً بل مضافاً (القهستاني). 

وإن كان أدى المستأجر أجرة شهرين .أو أكثر كستة مثلاً سلفاً إلى الآجر والآجر قد قبلها 
فليس لأحدهما فسخ إجارة كل شهر اديت أجرتة سلفاً لآن الاج الخدلة ؤالة عل تحين الأشهن 
وتعتبر الأشهر بذلك كأما معينة ف عقّد الإجارة قال الزيلعي لأنه بالتقديم أي تقديم الأجرة زالت. 


مدة الإجارة 1 5384 





الجهالة في ذلك القدر فيكون كالمسمى. وكذلك في البزازية والهندية . 

قيل (من دون بيان عدد الأشهر) أما إذا ذكر عددها فتلزم الإجارة في الأشهر المذكورة ى) مر 
في المادة (4407).مثلاً لو استأجر لمدة عشرة أشهر كل شهز بأتي قرش لزمت الإجارة في العشرة 
الأشهر. 

وقد جاءت كلمتا (شهرية وعقار) في متن المجلة على سبيل المثال فقط فعليه لو استؤجر مال 
مسائهة أو اسبوعية أو يومية بكذا من دون بيان عدد السنين أو الأسابيع أو الأيام»)فحكمه أيضا ىا 
شرحنا. فمثلاً إذا آجر شخص حاماً في السنة بكذا غرشاً ولم يبين عدد سني الإجارة وسلمه إلى 
المستأجر فلا لم يفسخ الآخر الإجارة في أواخر السنة الثالئة وأمسك المستأجر الحمام عشرة أيام من , 
السنة الرابعة فلا تفسخ الاجارة بلا عذر قبل انتهاء: السنة الرابعة (المجموعة الحديدة). 

كذلك لوس المتتاجر الحل الي اتكند تفل الكرن اخرها البرمية هذا غرها شهرا 
لزمه اعطاء الأجر المسمى لكل يوم (الهندية). 

كذلك الحكم في الثور الذي يقلح يكذ فرشا بوية يدون تحون غدنة: الأيام لبدين متجتونا 
(ناعورة) أيضا. (رد المحتار. الطوري). 

ولكن إذا قيل في الاجارة هذه التى ذكر فيها الأجرة اليومية فسخت الإجارة من يومها الأول 
أو فسختها اعتباراً من ابتداء اليوم الآتي أنفسخت في اليوم الآتي. , 

شرط الفسخ: يشترط في الفسخ هذا حضور الآجر أي علمه. وعليه لا يكون الفسخ 
صحيحاً إذا لم يكن الآجر حاضراً (الشرنبلالي) . 

مثلاً: لو غاب المستأجر عندما كان الآجر مزمعاً على فسخ الإجارة بمقتضى الفقرة ااثانية من 
المادة الآنفة قبل تمام الشهر وترك زوجته ومتاعه فيها لم يكن للآجر الفسخ مع المرأة اتفاقاً لأنها 
ليست بخصم وحضور الخصم في فسخ الإجارة شرط والحيلة اجارتها من آجر قبل تمام الشهر فإذا 
تم تنفسخ الإجارة الأولى فتنفذ الثانية فتخرج منها المرأة وتسلم للمستأجر الثاني لأن ما لا يجوز 
بالذات يجوز بالتبعية (أنظر المادة 4 0) رد المحتار. 


«المادة 4496 لو استأجر أحد أجيراً على ان يعمل يوماً يعمل من طلوع 
الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل . 
يعني أنه على الأجير إذا كان الأجير في البلدة يعمل عادة من طلوع الشمس إلى العصر أن 


يعمل من طلوع الشمس إلى العصر وإذا كان يعمل من طلوع الشمس إلى غروبها يعمل كذلك 
(أنظر المادة 5”) . : 


أما إذا كان عرف البلدة مشتركاً لزم أن يعتبر اليوم بمعناه اللغوي ويشتغل الأجير إلى الغروب 
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(البزازية» الهندية. رد المحتار) لأنه إنما تعتير العادة بمقتضى المادة )5١(‏ إذا أطردت أو غلبت . فإذا 
كانت مشتركة فكى) لا تكون مطردة لا تكون غالبة. وعلى ذلك ليس بالإمكان هنا العمل بالعرف 
كذلك تستعمل الدابة المستأجرة ليوم من طلوع الفجر إلى الغروب. 

وكذلك الدابة المستأجرة من الصباح إلى الغروب تستعمل إلى غروب الشمس لأن اسم 
العشاء ف عرفنا إعما ينطبق علل ما بعد غروب الشمس ولا تكون الإجارة قد انتهت بزواها (الهندية 
في الثالث من الإجارة. البزازية) . 

ويتبع عرف البلدة فيا لولم يعين العاقدان وقت ابتداء العمل وإنتهائه. أما إذا اتفق العاقدان 

على العمل ني اليوم الفلاني من الظهر إلى العصر لزم العمل بموجب ذلك ولا يتبع في ذلك عرف 

البلدة وعادتها (أنظر شرح المادة 87 ). 


المادة #0 لوا 000 أن يعمل عشرة ة أيام تعتبر الأيام التي 
ا ل ا ع د 
الإجارة ما ل يعين أ نه يعمل اعتبارا من أي شهر وأي يوم. 


يعني لو استأجر أخد- نجارا على أن يعمل له عشرة أيام في عمل معلوم وك للمادة 4660 تعتبر 
الأيام التي تلي عقد الإجارة ويلزم الأجير أن يعمل عشرة أيام من اليوم الذي يلي اليوم الذي عقدت 
فيه الإجارة. لأنه إذا لم تنصرف العشرة الأيام المذكورة إلى الأيام التي تلي يوم عقد الإجارة كانت 
واقعة على عشرة أيام غير معلومة من أيام العمر وبذلك تكون الإجارة فاسدة. 
| ولا كان حمل معاملات الناس على الصحة أولى من حملها على الفساد لزم أعتبار الأيام التي 
تلي العقد (أنظر المادة 485) رد المحتار 

شاي سوام سا ا 0 
والشهر الذي سيعمل اعتباراً مله . ي أن الإجارة تكون فاسدة (أنظر المادة )2 لأنه يلزم لصحة 
١‏ الإجارة تعيين وقت لما. وبما أن هذه الإجارة مضافة إلى زمن مستقبل فلا يكن إعتبار مدتها من 
وقت العقد ولا يمكن تطبيقها على أحكام المادة 85 . 

وفي هذه الصورة لو عمل الأجير العمل أخذ أجر المثل (أنظر المادة 557) (البزازية) .أما لو 
استأجره على أن يعمل عشرة أيام اعتباراً من ابتداء الشهر الفلا صح (المندية في الباب الثالث). 

كذلك تفسد الإجارة إذا استأجر شخص أجيراً يومين من الأيام بدون تعيين ليعمل له عمل 
معلوماً وإذا عمل الأجير العمل ف مثل هذه الحال أخذ أجر المثل (الهندية) . 

كذلك إذا آخجر نيد داره من آخر قائلاً آجرتك داري هذه عشرة أشهر من السنة الفلانية فلا 
يكون الإيجار صحيحاً. لأنه لم يعين مبدأ لمدة الإجارة (الحندية في الباب الخامس عشر). 


ها/آ١‎ 





الباب الخامس 


قٍ الخيارات الثلاث أي خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب 
ويحتوي على ثلاثة فصول 

يجري في البيع إثنان وعشرون نوعاً من الخيار كا أوضح , في شرح الباب السادس من كتاب 
البيوع . وإليك فيا يل تعداد الخيارات الحارية في الإجارة أيضا: 
وهذه مذكورة في المجلة 

١‏ - خيار الشرط 

* - نخيار الرؤية وهذه مذكورة في المجلة 

| خيار العيب‎ - ٠# 

ع - خيار تفريق الصفقة. أنظر المادة (0844) 

ه- خيار اجازة عقد الفضولي (55). 

5 - خيار القبول. فعليه إذا أوجب أحد العاقدين الإجارة فالثاني مخير في ذلك المجلس إذا 
شاء قبل وإذا شاء رد. ش 

7 - خيار وصف الثمن. فالإيجارة بشرط رهن الشيء الفلاني في مقابل بدل الإجارة أو 
تقديم فلان كفيلا صحيح وإذا لم يراع المستأجر هذين الشرطين فللمؤجر أن يفسخ الإجارة (أنظر 
المادة ١41/‏ وشرحها) . 

م - خيار الع والتغرير. فإذا غرر أحد العاقدين بالآخر وكان في الإجارة ف فاحش 
فللطرف المغبون فسخ الإجارة (أنظر المادة 5" وما يتلوها من المواد) . 

ولكن الغبن الفاحش هنا بمقدار الخمس إذا كان المأجور عقاراً والعشر إذا كان منقولاً . 

4 - خيار العيب في الثمن (أنظر شرح المادة .)١557‏ 

.)771 نيار تفرق الصفقة بظهور المأجور ناقصاً( أنظر المادة 4ه وشرح المادة‎ - ٠ 

. 0791" وشرح المادة‎ 0١4 نخيار تفورق الصفقة بلاك بعض المأجور (أنظر المادة‎ - ١ 

.)5917 وشرح المادة‎ 01١ خيار :تفرق المأجور مبلاك بعضه قبل القبض (أنظر المادة‎ -١ 

م١‏ - خيار عيب الشركة (أنظر المادة .)47١‏ 

١4 .‏ - نخيار الوصف (أنظر الماذة 0٠#‏ مع شرحها والمادة 25؟). 
6 - خيار الخيانة . مثلاً لو قال المستأجر اني استاجرت هذا العقار بخمسة دنانير في الشهر 
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واؤجرك إياه بستة وفهم أنه استأجره بأربعة فالمستاجر مخير (أنظر شرح المادة )50١‏ . 

- يار التعين (أنظر المادة 15" و505). 

وهذه الخيارات وان لم يأت شىء صريح بجريانها جميعها في الإجارة سوى ما جاء في. مجمع 
الأمر والزيلعي . 

يما أن هذه الخيارات تجري في البيع لدفع الحاجة: والإجارة هي بيع المنفعة. فتجري هذه 
الخيازات فيها قياساً على بيع العين. 


عازه 





الفصل الأول 
ويحتوي على ثلاثة 
قْ بيان بعض المسائل المتعلقة بخيار الشرط 


لا يجري خخيار الشرط عند الشافعي لأنه إذا اشترط خيار الشرط للمستأجر فان بعض المعقود 
عليه وهو المنفعة يفنى ويزول في مدة الإجارة فإذا فسخت الإجارة بحكم الخيار فلا يستطاع تسليم 
المعقود عليه للمستأجر كاملا وإذا اشترط الخيار فلا يكون المؤجر قادرا على تسليم المعقود عليه 
للمستأجر على وجه الال وهذا الأمر مانع للخيار. وقد قال الأئمة الحنفية ]ا أن فوات بعض 
المعقود عليه في الإجارة لفن اها بخيار العيب؛فلا يمنع الرد بخيار الشرط اها .لأنه غير ممكن في 
الإجارة رد الكل وإِنما يكون التكليف بحسب الوسع والطاقة (الداية؛ الكفاية» الطوري) ألا ترى 
أن المستأجر يجبر على القبض بعد مضي بعض المدة من غير شرط الخيار للضرورة.وفي المبيع لا يجبر 
عليه بعد هلاك البعض لعدم الضرورة. 


المادة 1 يجري خيار الشرط 5 الإجارة ىا جرى 5 ابيع وجور 
الانيجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما خيراً كذا ناما 


يعني يجري خيار الشرط في الأجارة سواء أكانت إجارة ملك أو وقف كا جرى في البيغٍ 
بمقتضى المادة )٠٠١(‏ ويجوز الايجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مير كذا يما 
أي أن يكون في مدة معلومة خيراً في فسخ الإجارة وإمضائها. 

مثلاً لو قال المستأجر استأجرت هذه الدار بمائة قرش شهرياً على أني مخير في قبولها بذلك ثلاثة 
أيام صح (الهندية في الباب الخامس). لأن الإجارة لما كانت تفسخ لأسباب كالاقالة فشرط الخيار 
فيها صحيح . . وفضلاً عن ذلك فإن خيار الشرط قد جعل للتروي والتفكير وكل من الآجر 
والمستأجر في حاجة إلى التروي والتفكير في الإجارة قبل ابرامها لأن الخيار شرط في البيع بالتروي 
فكذا في الإجارة لأنما تقع بغتة من غير سابقية تأمل فيمكن أن يقع غير موافق فيحتاج إلى 00 
فيجوز إشتراط الخيار فيها (الزيلعي). ش 


5/اه درر الحكام 





يقسم شرط الخيار في الإجارة بالنسبة إلى من له الخيار إلى أربعة أقسام : 


-١‏ أن يكون للمؤجر فقط. 

-١‏ أن يكون للمستأجر فقط. 

#ندان. يكو لكلييا مع : 

:- أن يكون لشخص ثالث. 

(أنظر شرح المادة .)7٠6١‏ 

ويفهم من إطلاق المجلة بقوها (كذا أياماً) ىا يجوز أن يكون الخبار لثلاثة أيام يجوز أن يكون 
لأكثر وإنما يلزم أن تكون مدة الخيار معلومة فعليه تفسد الإجارة إذا لم يعين العاقدان مدة الخيار في 
وقت عقد الإجارة. ولكن إذا اتفقا على تعيين مدة الخيار قبل انفضاض المجلس وعيناها انقلبت 
الإجارة صحيحة (أنظر المادة 4؟). وكا يصح الخيار المذكور في إجارة الملك يصح في إجارة ' 
الأوقاف . 

وعليه لو آجر متولي وقف على أن له الخيار كذا يوماً صح فإذا شاء فسخ الإجارة في مدة | 
الخيار وإذا شاء اجازها (الأنقروي). 1 

ويلزم في الإجارة التي تعقد على شرط الخيار وجود سائر الشروط الأخخرى أيضاً. حتى أنه لو 
استأجر شخص دارا من آخر على أنه مخير ثلاثة أيام ان شاء قبلها بمائة قرش وان شاء بمائة وخمسين 
كانت الإجارة فاسدة. وإذا سكنها في مدة الخيار أو بعدها لزمه أجر المثل (أنظر المادة .)56٠‏ 
«الهندية») , 

ولا يضمن ما انهدم من سكناه لا في مدة الخيار ولا بعد مضي مدة الخيار وهذا بخلاف ما لو 
كان الخيار مشروطا لصاحب الدار فإنه يضمن المستأجر قيمة ما انهدم من سكناه في مدة الخيار 
(الهندية في الباب الخامس) . 


#المادة 4594 المخير ان شاء فسخ الإجارة وان شاء أجازها مدة خياره . 


المخير سواء أكان الآجر أو المستأجر أو اياهما معاً ان شاء فسخ الإجارة قولاً أو فعلاً فتنفسخ 
وان شاء أجازها فتنفذ وتكون لازمة (أنظر المادة )0١‏ وإذا كان الطرفان مخيرين فإيهما أجاز الاجارة 
سقط خياره ولا يطرأ بذلك خلل على خيار الطرف الآخر. 
وكا أنه لا يشترط في هذا الفسخ عند الإمام حضور الطرف الآخر وعلمه كذلك لا حاجة 
.فيه إلى حكم القاضي أو رضاء الطرفين (رد المحتار) . 
| مثلا إذا كان الآجر مخيراً فله في مدة الخيار فس الإجارة أو أجازتها وللمستأجر كذلك إذا 
كان مخيرا أن يفسخ الإجارة في مدة الخيار أو يجيزها. لكن عند الإمامين يشترط في فسخ الطرف 


خيار الشرط وباه 





المخير حضور الطرف الثاني وعلمه (القهستاني). وأما إذا كان الطرفان مخيرين فيجري الخيار على ما 
جاء في التفصيلات الواردة في متن المادة (/701) وشرحها وقوله (في مدة خياره) مبني على 
المادة( .)6١ ١‏ 

«المادة 4599 كما أن الفسخ والاجازة على ما تبين في المواد ؟ ٠”او ٠7“‏ "او 
4 6" يكونان. قول كذلك' يكونان فعل+ ابناء عليه لو كان الآجر غيراً وتضرف في 
المأجور بوجه من لوازم التملك فهو فسخ فعلي وتصرف المستأجر المخير في المأجور 
كتصرف المستأجرين اجازة فعلية . 


أي كما أن فسخ الطرف المخير الإجارة وأجازته يكونان على ما تبين في المواد ٠”‏ "او 1٠لاو‏ 
7٠‏ في كتاب البيوع فولا يكونان كذلك فعلاً وفي ذلك أربع مسائل: 


-١‏ الفسخ القولي. ا 

؟- الفسخ الفعلي. ل 

#- الاجازة القولية . 

غ- الاجازة ا 

بناء عليه لو كان الآجر مخيراً وفسخ الإجارة بقوله (فسخت) كان ذلك منه فسخاً قولياً.كما أنه 
لو فسخها بتصرفه بالمأجور بأن باعه أو وهبه أو اعاره أو عرضه للبيع أو تصرف فيه بوجه آخر من 
لوازم التملك كان ذلك فسخاً فعلياً.كما لو كان المستأجر يرا وقال أجزت أو أسقطت خياري كان 
ذلك منه اجازة قولية.كى! أنه لو سكن العقار في أثناء مدة الخيار أو آجره من آخر وتصرف فيه 
تصرف المستأجرين كان منه اجازة فعلية. حتى أنه لو سكن الدار التى استأجرها على أن له الخيار 
ثلاثة أيام واغهدمت فلا يلزمه ضمان لأن سكناه إياها كان بحكم الإجارة لسقوط خياره بالسكنى 
ولزوم الإجارة بذلك.وهذا بخلاف ما لو كان الخيار مشروطاً للآجر فإن المستأجر يضمن قيمة ما 
اندم من سكناه في مدة الخيار بدون إذن صاحب الدار ولا تلزمه الأجرة (الحندية في الباب 
الخامس). 

لأنه لما كان ابتداء مدة الاجارة ىا سيجيء في المادة(7 00) يعتير من وقت سقوط الخيار 
فسكنى المستأجر قبل ذلك من قبيل الغصب وليس بحكم الاجارة. 

#المادة #5٠٠‏ لوانقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارة. يسقط 
الخيار وتلزم الإجارة . 

أي أنه لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير (أي الآجر أو المستأجر) للإجارة قولاً أو فعلاً 
على الوجه المشروح. وإنفاذه إياها سقط الخيار ولزمت الإجارة (أنظر المادة 700). 

سقوط الخيار بأربعة وجوه: 

-١‏ بالآجازة القولية. 





"- بالاجازة الفعلية. 

“'- بمرور المدة. 

- بموت من له كمانم 

حتى أن المخير إذا - ا أغمي عليه أو سكر أو نام ومرت مدة الخيار أثناء ذلك دون أن 

يعلم بها سقط خياره. 

ولا ينتقل خيار الشرط في الإجارة الى الوارث فعليه لو توفي الطرف المخير أثناء مدة الخيار 
بطل ولا تنفذ الإجارة بعد ذلك باجازة الوارث (أنظر المادة 707) والاجازة تنفسخ بالوفاة بخلاف 
البيع فإنه يكون لازما. 


#المادة #405٠1١‏ مدة الخيار تعتبر من وقت العقد. 


أي يعتبر مبدأ مدة الخيار من وقت عقد الإجارة (هندية). مثلاً لو استأجر أحد داراً من غرة 
يحرم على أنه مخير ثلاثة أيام يعتبر ابتداء الخيار من غرة الشهر المذكور وتنقضي مدة الخبار بمرور ثلاثة 
أيام منذ ذلك التاريخ . لكن لو استأجر دارا على الوجه المشروح ع لنفسه الخيار ثلاثة أيام 
إعتباراً من اليوم الثاني من محرم فياذا الحكم؟ 


ففي هذه الصورة وإن كان القول بثبوت الخيار إعتباراً من اليوم الأول موافقاً إلا أنه يلزمنا 
##المادة ؟٠405*‏ إبتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار. 


يعتبر ابتداء مدة الإجارة التى تعقد على خيار الشرط منذ سقوط الخيار بمقتضى إحدى 
المواد(44:و 599و .)050١‏ 1 

فإذا استأجر أحد حانوتاً لشهر على أن يكون مخيراً ثلاثة أيام وفسخ الإجارة في اليوم الثالث 
بحكم الخيار لا يلزمه إعطاء أجرة اليومين الماضيين. لأن ابتداء مدة الإجارة يعتير من وقت سقوط 
الخيار وني المدة التي قبل ذلك لا تكون إجارة حتى يلزم المستأجر إعطاء أجرة اليوم الأول والثاني 
والثالث. لأن المستأجر إذا ابتدأ بالإنتفاع في المأجور من هذه الأيام فلا يتمكن من استيفاء المنافع 
. مع بقاء الخيار لاستلزام ذلك سقوط الخيار. كذلك لو آجر أحد داره بكذا قرشاً على أنه ممير في 
ذلك مدة ثلاثة أيام وسكن المستأجر الدار مدة الخيار فأجرة المدة المذكورة غير لازمة ويضمن ما 
انهدم بسكنا 

كذلك إذا آجر المكاري دابته على أنه مخير في ذلك كذا ساعة وركب المستأجر الدابة بلا إذن 
الآجر قبل الاجازة فسرقت قبل مضى مدة الخيار ضمنها لأن المستأجر يكون غاصباً باستعماله المأجور 
بدون اجازة من المؤجر الذي له حق الفسخ حينئذ ولكي لا تكون الأجرة لازمة فى هذه الحال وإذا 


خيار الشرط /الاه 


ا سلا 0 
كان الخيار للمستأجر وركب الدابة على ذلك الوجه وسرقت من يده لزمته الأجرة ولا يلزمه ضمان 
لأن ركوب المستأجر الدابة على تلك الصورة اجازة فعلية منه (أنظر المادة 519) (عبد الحليم» 
البزازية» الهندية). 

هذا في ابتداء الإجارة التى تعقد على هذا الخيار أما ابتداء الإجارة التي ليس فيها خيار فقد بين في 
الملدتين (585 و5955). 


في بيان مسائل متعلقة في كيفية إجارة المأجور. 


«المادة ٠ه»‏ لو"انتفخرت أرقن عل أن تكرن كذا دراعا أو دوما 
وخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة ويلزم الأجر المسمى لكن المستأجر مخير 
حال نقصانها له أن يفسخ الإجارة ان شاء. 


إذا استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعاً أو دوناً أي على أن مقدار أذرعها أو دوماتها 
كذا وزاعا أو دونما وبينت حدودها الأربعة ولم تِ, تبين أجرة كل ذراع أو دونم فإذا ظهرت عند التسليم 
تامة كانت الإجارة صحيحة ولازمة وإذا خرجت زائدة ذراعاً أو ذراعين أونذوقاً أو دونمين أو عشر 
أذرع أو دونمات أو ناقصة كانت الإجارة نكا صحيحة واقعة على الأرض المحدودة فقط.ولو كان 
المأجور وقفاً ويلزم في كل حال الأجر المسمى فقط(أنظر شرح المادة )58١‏ ولا تلزم زيادة الأجرة 
للأذرع أو الدوفات الزائدة ى) لا يلزم نقصها إذا نقصت الأذرع أ و الدونمات . (التنقيح ). 

لكن إذا انقصت الأذرع أو الدوفات عن المقدار المسمى في العقدءفالمستأجر مير إذا شاء 
فسخ الإجارة وإذا شاء أجازها وليس له حط شيء من من بدل الإيجار في مقابل النقصان (أنظر المادة 
أما في حال الريافة قلينين الؤجر غيرا لأنه لما كانت تلك الزيادة وصفاً فليس لها شيء 
من البدل: 

ولما كان الخيار في هذه المادة خيار عيب فذكره في الفصل الموضوع لبيان خخيار الشرط غير 
لائق(الأنقروي) وقد ذكر نظيره في البيع في المادتين «5؟1؟و («تحت عنوان»«المواد المتعلقة 
بكيفية المبيع» فقد وضعنا له في الشرح عنوانا أ قييزاً عن خيار الشرط قياساً على نظيره في البيع . 

لقد جاء وسكت عن بيان الأجرة لكل ذراع أو دونم» لأنه إذا بين الآجر أجرة كل ذراع أو 
دونم كان المستاجر خيراً في حالتي الزيادة والنقصان فإن شاء قبل المأجور بحسانه من الأجرة وان 
شاء تركه «أنظر المادة 257 لأنه وإن كان الذارع وطنفا ليس له مقابل من الثمن إلا أنه أصبح 
أصكٌ لأفراده بذكر البدل. 


الملرّمّة "٠‏ الإجارة 





وهذه المسألة المبينة في الشرح هي غير المسألة المبينة في المادة الآتية لأنه في هذه المسألة قد بين 
مقدار المجموع بخلاف المسألة الآتية. وتنطبق هذه المادة على استئجار الحيوان أيضاً وذلك كما لو 
استأجر بالخيار رجل تورابة افريعل أن يطحن عليه كل يوم عشر كيلات كان المستأجر بالخيار ان 
شاء رضى به كذلك وان شاء رده فإن رضى به لزمه أجر كل يوم بتهامه وان رد كان عليه أجر اليوم 
الذي استعمله بتّامه ولا بحط عنه شىء بسبب النقصان عن العمل لأن الإجارة وقعت على الوقت 
وهذا يستحق الأجر وان لم يطحن عليه شيء«اهندية في الباب الخامس». 

#المادة 5 »*05٠‏ لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم منها بكذا 

دراهم يلزم إعطاء الأجرة بحساث الدونم . 

إذا استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم أو كل ذراع منها بكذا قرشاً لزم إعطاء الأجرة 
بحساب البدل المسمى لكل دونم أو ذراع «اطندية) . 

مثلا لو استؤجرت أرض على أن أجرة كل دونم منها عشرة غروش فكانت عشرين دوفاً لزم 
إعطاء مائتي قرش «(الخيرية) . 

وهذه المادة أيضاً لا تتعلق بخيار الشرط في شىء وإنما حشرت هنا لبيان الصورة الثانية للمادة 
الآنفة 


المبحنت الثالث 
في بيان الإجارة بشرط 

#المادة 45٠‏ يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته وشرط إيفاؤه في 
الوقت الفلاني ويكون الشرط معتبراً مثلاً لو أعطى أحد إلى الخياط ثياباً على أن 
يفصلها وينجز خياطتها هذا اليوم أو لو استكرى أحد دليلاً بشرط أن يوصله في 
عشرة أيام إلى مكة. تجوز الإجارة. والآجر إن أوفى الشرط استحق الأجر 
امعط وال استحى ادر امال تقرط اأنالا جاوز الأندن السو 

أي أنه يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته وشرط ايفاؤه في الوقت الفلاني»ويكون 
العقد واقعاأ على العمل والشرط معتبراً ويلزم المستأجر الأجر المسمى إذا أوفى الأجير العمل على 
الوجه المشروط وإلا فيلزمه أجر المثل على أن لا يتجاوز الأجر المسمى . 

وبما أنه قد جمع في مثل هذا العقد بين الوقت والعمل ويحتمل أن يكون كل منب| هو المعقود 


خيار الشرط ةوه 





عليه والقرينة لقصد التعجيل معدومة بذكر الوقت»فوجب أن تفسد الإجارة للجهل بالمعقود عليه . 
فإن ذكر العمل يوجب عدم وجوب الأجرة ما لم يعمل.وذكر الوقت يوجب وجوبها عند تسليم 
النفس في المدة.فعليه إذا كان العمل هو المعقود عليه كان نافعا للمستأجر لأن إعطاء الأجرة إنما يلزم 
بعد تمام العمل.وإذا كان لوقت هو المعقوة عليه كان ناقناً لاحن أن الأخسن يستشق الأجره مرور 
المدة سواء أوفى العمل أو لم يوفه. 


7 وبما أنه لا مرجح لأخدهما على الآخر فهذا العقذ مؤد إلى النزاع. لكنه لما كان العقد هنا 
واقعاً على العمل وذكر الوقت للإستعجال فقد صح ذلك العقد ورفعت الجهالة لتعذر الجمع 
(الزيلعي في شرح قول الكنز أو ليخبز له كذا اليوم بدرهم لم يجز) . 

مثلاً لو أعطى أحد الخياط ثياباً على أن يفصلها ويخيطها هذا اليوم أي لينجز خياطتها أو 
اكترى أحد دليلاً بشرط أن يوصله في عشرة أيام إلى مكة المكرمة تجوز الإجارة. وقد جمع في 
الصورة الأولى بين المدذ والعمل وفي الصورة الثانية بين المدة والمسافة والعمل. 

فإذا خاط الخياط الثوب في اليوم المعين وأنجزه وأوصله الدليل إلى مكة المكرمة في اليوم المعين 
استحق الأجر المسمى. وكذلك لو فرغ العمل في منتصف اليوم المعين كأن ينجز الخياط خياطة 
الثوب ظهر اليوم المعين أخذ الأجير الأجر المسمى لأن العقد صاز وارداً على العمل . 

وإذا لم يف الأجير أو الآجر العمل حسب الشرط أخذ أجر المثل على أن لا يتجاوز الأجر 
المسمى . (أنظر المادة 5575). 


وإذا تافنا الاجير عن« القياء:بالعمل فى البوم :لين بهم مطالة اجن ذلك :مراراً ومبرقف 
منه ضمن . أما إذا اختلف الطرفان في إيراد ذلك الشرط في العقد فالقول مع اليمين للأجير لأنه 
ينكر الشرط والضمان «جامع الفصولين» وقد جاء في رد المحتار ولو أن الخياط لم يخط الثياب في ذلك 
اليوم وطالبه المستأجر مراراً وتماهل ولم يعمل حتى سرقت الثياب ضمن قيمتها قاله وشمس الأئمة». 

واستفتيت أئمة بخارى عن قصار شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف 
الثوب في الغد أجابوا يضمن وإن اختلفا فينبغي أن يصدق القصار بيمينه لأنه ينكر الشرط والضمان 
والآخر يدعيه (جامع الفصولين). 

وليس في هذه المادة وتلوها خيار الشرط الذي جاء حكمه في المادة (594)» وإثما هما عبارة 
عن إجارة بشرط وقد وضعتا تحت عنوان خاص كنظائرهما في البيع . 

ليس في هذه المادة ترديد قط بخلاف المادة الآتية وذلك هو الفرق بينهما. 


#المادة 7 يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ئلاث ف العمل 
والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان ويلزم إعطاء الأجرة على موجبى 


٠م00‏ درر الحكام 


الصورة التي تظهر فعلً. مثلاً لو قيل للخياط إن خطت دقيقاً فلك كذا وإن 
خظت شا فلك كذاافأئ: الضورتين عمل له أجرنا» أو لو التو انوت 
بشرط أنه إن أجرى فيه عمل العطارة فأجرته كذا وإن أجرى فيه عمل الحدادة 
فكذا فأي العملين أجرى فيه يعطى أجرّته التى شرطت. وكذا لو استكريت دابة 
قرط إن مكلت خط فالعرقيا كذ .ورن ملت .حديذا افك قاب عمل يعطى 
أجرته التي عينت. أو لوقيل للمكاري استكريت منك هذه الدابة إلى (شورلي) 
بمئة وإلى أدرنة بمائتين وإلى فلبه بثلاثاثة فإلى أيها ذهب المستأجر تلزمه أجرة ذلك 
وكذا لوقال الآجر آجرت هذه الدار بمئة وهذه بائتين وهذه بثلائائة فبعد قبول 
المستأجر تلزمه أجرة الحجرة التي سكنها وكذلك لو ساوم أحد الخياط على أن 
يخيط له جبة بشرط إن خاطها اليوم فله خمسون غرشاً وإن خاطها غدا فله 
ثلاثون تعتبر الشروط . 


يجوز الترديد في الإجارة على ثانية أوجه وهي : 


)١(‏ في العمل. (؟) في العامل. (”) في الحمل. (5) في المسافة. (5) في المكان. (5) في 
الزمان» 7) في أنواع الزراعة» (8) في نقل الحمل. ويصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث 
وتسمية أجرة لكل صورة غير أجرة الصورة الأخرى. ويعتبر البيع في جميعها دفعاً للحاجة وبما أن 
الإجارة بيع منافع فتقاس على بيع العين (مجمع الأخمرء الزيلعي). 00 


يجوز الترديد في العمل اتفاقاً لأنه خيره بين عقدين صحيحين متلفين والأجر قد يجب بالعمل 

أما في العامل فقد قال بجوازه الإمام الأعظم لأنه خيره بين عقدين صحيحين محتلفين 
والجهالة في العمل ترتفع عند المباشرة خلافاً لما أي قال لا يجوز لأن المعقود عليه واحد والأجران 
مختلفان ولا يدري أَيَهما يجب فلا يجوز (مجمع الأر). 

ويلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي تظهر فغلا أي. أجرة تلك الصورة التي شرطت 
وق هل! ثلاثة إحتمالات : 


5 - عدم حصول شيء :منها . 
#9 عدم حصول إحداها .فقط. 


خيار الشرط ١م26‏ 


ااا ضور ار ااا _للللسسششمميم 

أما ترديد الأجرة زيادة عن ثلاث صور كأربع أو حمس فلا يجوز (أنظر المادة 715) . 

غير أنه يشترط خيار التعيين في البيع دون الأجارة والفرق بينهها هو أن الأجرة إنما تجب في 
الأجارة بالعمل وإذا وجد يصير المعقود عليه معلوماً بخلاف البيع فإن الثمن يجب بنفس العقد 
والمبيع مجهولء والواقع أن الجهالة التى في طرف الأجرة ترتفع كما ذكر وأما الجهالة التي في طرف 
العين المستأجرة في نحو قوله آجرتك هذه الدار بمائة أو هذه الدار بمائتىي قرش فهي ثابتة وتفضي إلى 
النزاع في تسليم العين وتسلمها.إذ المستأجر يريد هذه والمؤجر يريد الأخرى فتحقق النزاع فيبقى أن 
لا يصح بدون اشتراط خيار التعيين (مجمع الأنهر ونتائج الأفكار) . 

)١(‏ مثلاً لوقيل للخياط إن <- خف قو فلك نانة وستوة عرفا إن شرت نف فلك 
مائة غرش ». فأي الصورتين عمل له أجرتها أي إن خاط الثوب خياطة دقيقة أحذ مائة وخسين 
بار م تدم اا ار مم كر جر مطلقاً عبر 
بصورة ا بصورة أخرى؟ 

في هذا الإحتالات الآتية: 

-١‏ أن نيط :دقيقا: 

0 أن مخيط خشئاً . 

- أن ل مقط مطلعا ؛ 

- أن يخيط قس] دقيقاً وقسماً خشناً. 

وقد بحث ف هذه الإحتالاات حميعها وهذا مثال لترديد العمل. 

وكذلك الحكم فيا لو قال المستأجر للخياط إن خطت الثوب بنفسك فلك مائة غرش وإن 
ا فإن الو ل ل 1 
ومن البدمي | نه ليس قِ الإمكان 0 يط الخياط وأجيره 0 2 0 يكون الحكم لو 
وبالنوع الفلاني الآخر خمسون أما إذا صبغته 000 الفلاني فلك أزبعون غرشاً (الهندية .ومجمع 
الأبرء الدر المنتقى) . 

فإذا لم يصبغه بشيء من الأنواع يجر على صباغته. وأما بالثلاثة الأنواع معاً فغير ممكن 
ويلاحظ هنا أيضاً خس مسائل. 


نك درر الحكام 





(1) أو لو استأجر حانوتاً من آخر بشرط أنه إن استعمله للعطارة فعليه أن يدفع مائة غرش 
وإن استعمله للحدادة فعليه مائة وحمسون غرشاً. 


فأي العملين عمل في الحانوت المذكور يعطي أجرته التي شرطت فإذا اشتغل بالعطارة لزمه 
مائة غرش وإن اشتغل بالحدادة فيائة وخمسون غرشاً (الطوري). 

هذا مثال لترديد العامل وإذا لم يستعمله ولا لعمل منها لزمه على قول أقل الأجرين وعلى. 
آخر نصف مجموع الأجرين. ولكن كيف الحكم إذا استعمله نصفاً للعطارة ونصفاً للحدادة أو 
نصف مدة الإجارة للعطارة ونصفها الآخر للحدادة! 

ويلاحظ هنا ست مسائل أيضاً 

وقد أشير إلى هذا المثال في الشرح برقم اثنين. 

كذلك يكون الحكم على هذا المنوال في أرض استؤجرت على أن يكون بكذا إذا زرع النوع 
الفلاني من الحبوب فيها وبكذا إذا زرع نوع آخر(اهندية والبزازية). لكنه إذا لم يزرع أحد النوعين 
لزمه أقل الأجرين أو نصف مجموعهما. أما زراعتها كلها في وقت واحد بالنوعين فلا يمكن ولكن 
كيف الحكم إذا زرع نصف منها بنوع والنصف الآخر بالآخر؟ وفي هذا أربع مسائل أيضاً. 

فة وكذا لو استكريت دابة بشرط إن حملت حنطة فأجرتها أربعون قرشاً وإن حملت حديداً 
فستون قرشاً .فإن حملت حنظة لزم أربعون قرشاً إن لت عديدا فستون قرشاً: 


وإن لم تحمل شيئاً من ذلك وأحضرت (قفلاً) لزم أقل الأجرين أو نصف مجموعههما. وإن 
حملها من الإئنين في مدة الحمل لزم أكثر الأجرين. أما إذا حملها من الإثنين في آن واحد نصف 
الحمل من الحنطة ونصفه من الحديد فكيف يكون الحكم؟ ويلاحظ في هذا أيضاً خس صور أما إذا 
كان المأجور كا بين آنفاً حانوتاً أو دابة أو أرضاً وقبضها ال ىمتأجر ولم يسكن الدار أو لم يحمل الدابة 
أولم يزرع الأرض مطلقا. 

أي إذا لم يستعمل الحانوت للعطارة ولا للحدادة ولم يحمل على الدابة حنطة ولا حديداً وم 
يزرع الأرض شيئاً مع إمكان زرعها لزمه على القول الصحيح أقل الأجرين لأنه لما كان الزائد 
مشكوكاً فيه فلا يلزم بالشك وهو الصحيح لأنه لا يكون أكثر ضرراً من الإنتفاع بأقلهها ضرراً قال 
في إشارات الأسرار فإن لم يسكن قال بعضهم يستحق الأقل لأنه ثابت بيقين لأن الزيادة إغا 
تستحق باستيفاء 'منفعة زائدة ولم يوجد ذلك فوجب بالتخلية أقل .الأجرين (الزيلعي والشبلي) . 


ويلزم على قول آجر.نصف أجرتها لأن المأجور بما أنه قد سلم فليس. الإنتفاع به. بشيء أولى 
من الآختر يعني يلزم :نصف أجرة العطازة وأجرة الحدادة في الحانوت ونصف أجرة تحميل الخنطة 
والحديد في الدابة (الطوري). 


وكذلك. الحكم إذا استؤجرت دابة إلى مكان معلوم للركوب بخمسين وللحمل بمائة (الحندية. 





في الباب السادس والبزازية) أما إذا ركبها وحملها لزم أكثر الأجرين وإذا لم يستعملها لا للركوب ولا 
للتحميل لزم أقل الأجرين ومثال المجلة الآنف هو لترديد الحمل . 

(5) أو لو قال المكاري آجرت هذه الدابة إلى (شورلي) بمائة قرش وإلى (أدرنه) بمائتين وإلى 
(فلبه) بثلائائة وقبل بذلك المستأجر أعطي أجرة المحل الذي يقصده من المحال المذكورة. فإذا 
قصد المستأجر (شورلي) أخذ الأجرة المسماة لها وإذا قصد (أدرنه) أخذ الأجرة المسأة لها وإذا قصد 
فلبه أخذ كذلك الأجرة المسماة لما (الملتقى) وهذا المثال لترديد المسافة وفيه ترديد على ثلاث صور. 


وإذا ذهب المستأجر إلى المحال الثلاثة لزمه أكثر الأجر.أما إذا استلم المستأجر المأجور ولم 
يذهب به إلى مكان ما فيعلم حكم ذلك من مراجعة المادتين 47١(‏ و0545) وشرحهما. 

ه ‏ وكذا لو قال الآجر آجرت هذه الدار بمائة وهذه بمائتىي قرش وهذه الدار الأخرى بثلاثاثة 
قرش فبعد قبول المستأجر تلزمه الأجرة المعينة للدار التي سكنها (الدر المنتقى) وهذا المثال الذي 
أشير إليه برقم. (5) مثال لترديد المكان. لكن إذا استلم المستأجر دارين من الدور الثلاثة ولم يسكن 
إحداهما لزمه على قول أقل الأجرين وعلى آخر نصف مجموعههما. أما إذا سكن كلتا الدارين لزمه 
أعظم الأجرتين ولا يلزمه شيء للدار ذات الأجرة الأقل ما لم تكن مال وقف أو مال يتيم أو مال 
بيت المال أو معدة للإستغلال فتلزمه حينئذ أجرتا المثلية . 

وكذلك لوقيل للخياط إن خطت هذا ا الو 0 
فرشا لرمت أجرة ما يخيطه مني] (الهندية في الياب ار بإذا خاطهما كليهها لزمت أجرة الثوب 
الذي يخيطه أولاً ويعد متبرعاً في الآخر وإذا خاط الاثنين ها لزم أكبر الأجرتين ويكون متبرعاً في 
أقلههما. 

5 - كذلك يجوز أن يقول المستأجر للخياط إن خطت (الحبة) في هذا اليوم فلك خحمسون 
قرشاً وإن خطتها غداً فلك ثلاثون ويكون الشرط معتبراً. فيأخذ إن خاطها اليوم خمسين قرشا وإن 
خاطها غدا يأخذ ثلاثين (الزيلعي). 

لكان اد و الرابع أو ما بعد ذلك فله أجر المثل على أن لا يتجاوز الآجر 
المسمى أي يأخذ أجر المثل إذا كان ثلاثين قركا أو دونها وإذا كان أكثر فليس له غير الثلاثين ا 
لأن المستأجز بى أن أن يزيد على الثلاثين في اليوم الثاني فأولى. ألا يزيد فيا تأخر عنه (عبد الحليم. 
المندية. الدر المنتقى) . 

وكذلك يجوز أن يقاول المستأجر المكازي على أن يوصله إلى المدينة الفلانية بمائقي قرش إن 
أوصله بيومين وبمائة فقط إن أوضله بأكثر من ذلك ويكون الشرط معتبراً (المندية في الباب السادس 
والعشرين) وهذا مثال لترذيد الزمان. 

وقد أصبحت هذه المادة مع أمثلتها ظاهرة بما مر.من هذا التقرير المشروح على٠طريقة‏ اللف 
والنشر. 





/- وحكم الترديد في أنواع الزراعة على هذا المنوال أيضاً. ا لو قال صاحب الأرض 
للمزارع إذا زرعت الأرض بغير كراب فلك ربع المحصول وإن زرعتها بكراب واجد فلك ثلث 
المحصول وإن زرعتها بكرابيين فلك نصف المحصول فللمزارع نصيبه حسبما يزرع الأرض (الكفاية 

عن التمرتاثي) وإذا لم يزرعها مطلقاً لا يلزمه شيء لأن الأجرة هنا من الحاصلات ولم يكن ثمة 

حاصلات. وليس من الممكن زراعتها بنوعين أو ثلاثة معاً . لكنه إذا زرع فقسأ منها بنوع والقسم 
الآخر بنوع آخر لزفت في كل قسم ظاهر أجرة الوق الذي زرع به. ونظير ذلك في البيع خيان 
التعيين المبين في المادة (17”) وما يتلوها من المواد. 

8 - ويجوز الترديد في نقل الحمل أيضاً. وذلك. كأن يقول المستأجر للحال إذا نقلت هذا 
الحمل إلى المحل الفلاني فلك مائة قرش وإذا نقلت ذلك الحمل فلك خمسون. فيجوز وتلزم أجرة 
الحمل الذي ينقل أولاا وإذا نقل الثاني بعد ذلك يعد متبرعاً ولا يأخذ عليه أجرة ويكون ضامناً فيا 
لو تلف. وإذا نقل الحملين معأ أخذ نصف أجرتيهها. وعليه فلو تلفا بيده ضمن نصفههم عند الإمام 
ويضمنه| عند الإمامين كليهما (الحندية في الباب السادس). 

وليس قيد ترديد الأجرة في المجلة بقيد إحترازي . لأنه لا فرق بين ترديد الأجرة ونفيها. أي 
أنه يصح ترديد الأجرة بطريقي النفي والإثبات. مثل لو قال للخياط إن خظت الثوب اليوم فلك 
عشرة قروش وإن خطته غداً فلا أجر لك. فإذا خاطه اليوم الأول أخذ عشرة غروش وإن خاطه 
اليوم الثاني أخذ أجر المثل على أن لا يتجاوز الأجر المسمى (رد المحتازء الهندية). لأن إسقاط 
الأجر في اليوم الثاني لا ينفي وجوبه في اليوم الأول _ونفي التسمية في اليوم الأول لا ينفي أصل 
العقد فكان في اليوم الثاني عقد لا تسمية فيه فيجب أجر المثل (الطوري) . 
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الفصل الثان 
في مسائل خيار الرؤية 
لا يجوز الإستئجار عند الشافعي فا لم يرد المأجور لوجود الجهالة في ذلك وإنما تكون الجهالة 
مانعة عند الحنفية إذا كانت موجبة للنزاع . ولا كان للمستأجر حق الفسخ بحكم خيار الرؤية إذا ل 
يرق له المأجور فليست هذه الجهالة موجبة للنزاع ولذلك فلا تمنع الحواز (الطوري). 
#المادة /001» للمستأجر خيار الرؤية. 
كا أن للمستأجر خيار الرؤية إذا استأجر مالا بدون أن يراه فللأجير الخيار ىا سيأتي ذلك . 
ويكون برؤيته المأجور مخيراً إن شاء قبله وإن شاء فسخ الإجارة (أنظر المادة:7") لأنه لما كانت 
الإجارة من قبيل شراء المنافع فالحديث الشريف (من اشترى ولم ير فله الخيار) ظاهره يتناول 
الإجارة أيضاً. وفضلاً عن ذلك فإن العقد لا يتم إلا بالتراضي ولا رضاء بدون العلم (الطوري . 
الزيلعي وفتاوى ابن نجيم .) 
والفقرة الأخيرة من المادة )01١(‏ فرع من هذه المادة. 
لذلك لو استأجر أحد قطعاً من أراض صفقة واحدة بدون أن يراها ورأى بعضها فله فسخ 
الإجارة.عنها جملة (أنظر المادة +7”) وليس له فسخ الإجارة عن بعضها وإبقائها في البعض الآخر 
(رد المحتار) . 
أما المؤجر فليس له خيار الرؤية (أنظر المادة 7757) . 
فعلى ذلك يكون خيار الرؤية مختصاً بالمستأجر فقط بخلاف خيار الشرط فكما يكون 
للمستاجر يكون للآجر (رد المحتار» التنقيح) . 
هذه المادة والمادة 0084 الآتية مؤداهما واحد فكل منها مغن عن الأخرى. 


«المادة 4004 رؤية المأجور كرؤية المنافع . 


أي أنه بما أن المنافع الحقيقية معدومة وتحدث شيئاً فشيئاً فليس من الممكن تعلق الرؤية بها. 
وإنا يعد المستأجر إذا رأى المأجور الذي هو محل المنفعة كأنه قد رآها. فعليه إذا استأجر أحد داراً 


كمه درر الحكام 


إن الفقرة الأولى من الملدة )51١(‏ فرع هذه المادة. 

#المادة 009* لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيراً عند 
رؤيته 

أي أنه لو استأجر أحد عقاراً أو مالاً آخر أو أجيراً من دون أن يراه كان مميراً عند رؤيته (أنظر 
المادة /01ه) فإن شاء أجاز الإستئجار قولاً وفعلاً وإن شاء فسخ . وإذا فسخ فليس هذا الفسخ بحاجة 
إلى حكم قاض أو رضاء الآجر. وإذا فسخ المستأجر الإجارة على هذا الوجه فله أن يسترد ما أعطاه 
قبلاً من الأجرة على أنه بدل إجارة إلى الآجر عيئاً إن كان موجوداً وأن يسترد بدله إن استهلك. حتى 
أنه إذا استأجر أحد فرساً من آخر سنة مقابل سكنى دار له ورأى ذلك الشخص الدار بعد أن استعمل 
المستأجر الفرس ستة أشهر فلم ترق له وفسخ الإجارة فله أخذ أجر مثل الفرس. 

زالاحازة بالفول زاهرة. أما الإجازة بالقغل فهى تضرف المستاجر فى الملجور تضرف 
المستأجرين (أنظر المادة 5””) الهندية في الباب الخامس. 

#المادة ١٠١ه0»#‏ من استأجر دارأ كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية 
إلا إذا تغيرت هيئتها الأول باهدام محل يكون فضي بالسكنى فحينئذ يكون 
خيراً. 
ا بالف فط 0 2 من دك 
التغيير (الهندية ف الباب الخامس) . (أنظر المادتين ”95١‏ ولا 050). 

)2 الخللاف بين الآجر والمستأجر )21 إذا اختلف المؤجر والمستأجر فقال الأول ليبس لك 
خيار رؤية لأنك كنت قد رأيتها قبل الإيجار وقال الثاني لم أرها فلي الخيار فالقول للمستأجر لأنه 
ينكر الرؤية (أنظر المادة 8). 

(0) لو اختلف المستأجر والآجر فقال الأول إنها قد تغيرت فلي الخيار وقال الثاني إنها لم 
تتغير. فإذا كانت المدة قريبة فالقول للآجر وإذا كانت بعيدة فللمستأجر لأن المدة إذا كانت قريبة 
فالظاهر عدم التغير وإذا كانت بعيدة فالظاهر التغير (أنظر شرح المادة 7357 . 

وقد بين ف هاتين المادتين (أي المادة هذه والمادة )2 خيار الرؤية للمستأجر وسيبين ف 
الآتية خيار الرؤية للأجير. 

«المادة 0١‏ كل عمل يختلف ذاتاً باختلاف المحل فللأجير فيه خيار 
الرؤية مثلا لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية 





مسائل خيار الرؤية لاممه 





الجوخ أو الشال الذي سيخيطه . 


يثبت للأجير أيضاً خيار الرؤية في كل عمل يختلف ذاتاً باختلاف المحل أي يكون للأجير 
خيار الرؤية عند رؤيته ذلك المحل وثبوت خيار الرؤية للأجير وعدم ثبوته أصل في كل من المادة 
هذه والمادة الآنية وإليك ثلاثة أمثلة تفريعا على هذه المادة. 

١‏ مثلاً لوساوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية الجوخ أو الشال الذي 
سيخيطه . فإن شاء قبل الأجارة وخاطه وإن شاء فسخها. 

١‏ - لو استأجر قصاراً لغسل ثياب كان القصار مخيراً عند رؤية الثياب (الهندية في الباب 
الخامس) . 

" - كذلك لو استأجر رجلا لكسر الحطب بكذا قرشاً على (الحكي) الواحد (أي 4٠٠‏ 
رطل) كان مخيراً عند رؤية الحطب. 

#المادة #0١5‏ كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية 
مثلا لو استؤجر أجير على أن يخرج حب خمس أواق قطن بعشرة دراهم ولم ير 
الأجير القطن فليس للأجير فيه خيار الرؤية. 

أي أنه ليس للأجير خيار رؤية في كل عمل لا يختلف باختلاف المحل صعوبة وسهولة عند 
١‏ لو استؤجر أجير على أن يخرج حب حمس أواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الأجير القطن قبل 
المقاولة أو بعدها فليس له خيار رؤية عند رؤيته القطن. 

؟ - كذلك لو استؤجر كيال على أن يكيل صبرة من الحنطة معلومة ولم ير الكيال الحنطة 

" - كذلك لو استأجر حجام على أن يحجم أحداً في مكان معلوم فليس له خيار رؤية عند 
كشفه على المكان ورؤيته. لأن العمل هنا لا يختلف (المندية في الباب الخامس) . 
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الفصل الثالث 
في مسائل خيار العيب 
«المادة “4017 في الإجارة أيضاً خيار العيب كا في البيع . 


في الإجارة خيار عيب كما في البيع (أنظر المادة 0) لأن العقد يقتضى سلامة البدل عن 
العيب فإذا لم يسلم فات رضاه فيفسخ كا في البيع والمعقود عليه في هذا الباب المنافع وهي تحدث 
ساعة فساعة فا وجد من العيب يكون حادثا قبل القبض في حق ما بقي من المنافع فوجب الخيار 
(الزيلعي في الإجارة) . 

والعيب الموجب للخيار ف الإجارة ثلاثة أيام بحسب الوجود. 


١‏ - أن يكون موجوداً قبل القبض ولمستأجر لم يطلع عليه حين الإستئجار. 

؟ - أن يكون حصل بعد العقد والقبض. 

* - أن يحصل بعد العقد وبعد القبض. 

وهذه الأقسام جميعها تستلزم خيارالعيب لأنه لما كانت الإجارة تنعقد شيئاً فشيئاً بوجود المنافع 
فالعيب الذي يحصل في المأجور بعد قبضه يكون قد حصل قبل قبض المنافع التي لم تستوف وك) أن 
حصول العيب في المبيع بعد البيع وقبل القبض أي وهو في يد البائع بمقتضى المادة (٠5؟)‏ موجب 
لرده. فهو مستلزم فسخ الإجارة وبهذا تندفع شبهة من قال إن عقد الإجارة لازم كالبيع. ثم أن 
العيب إذا حدث في المبيع بعدما قبضه المشتري ليس للمشتري أن يرده فكان ينبغي أن لا يرد 
بسبب العيب الحادث بعد القبض في الإجارة أيضاً فقال إن العيب الحادث في الإجارة بمنزلة العيب 
الحادث في البيع قبل القبض لأن المعقود عليه المنافع. هي تحدث شيئاً فشيئاً فم وجد من العيب 
يكون حادثا قبل القبض فيوجب الخيار كما إذا حدث العيب في البيع قبل القبض (رد المحتارء 
الهندية, الكفاية) . 

أما إذا استأجر المستأجر المأجور بعد أن رأى العيب الذي حدث فيه سقط خياره (أنظر المادة 
"١‏ (رد المحتار) . 

وإذا لزم فسخ الإجارة بخيار العيب كما لو انهدمت الدار كلها فللمستأجر فسخ الإجارة ولو 
في غياب الآجر كما في.خيار الرؤية. لا يحتاج ذلك إلى حكم قاض أو رضاء الآجر. سواء قبض 
المستأجر المأجورءأو لم يقبض . أما في الأحوال التي ينهدم فيها حائط مثلاً فليس للمستأجر في غياب 
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الآجر فسخ الإجارة لأن فسخ العقد لا يجوز إلا بحضور العاقذين أو من يقوم مقامهما (رد المحتار 
البزازية» القهستاني. الهداية والشلبي). 

والعيب ثلاثة أقسام أيضاً باعتبار أنه موجب فسخ الإجارة أو غير موجب:- 

١‏ - ما أفات المنفعة المقصودة بالكلية. 

؟ - ما أخل بالمنفعة المقصودة فقط. 

" - ما أفات المنفعة غير المقصودة أو أخخل بها. 

فالإئنان الأولان يوجبان خبارالعيب بخلاف الثالث فإنه لا يوجبه كما سيبين في المادة الآتية. 

«المادة 4015 العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سبباً لفوات 
المنافع المقصودة بالكلية أو إخلالها كفوات المنفعة المقصودة من الدار بالكلية 
بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها أو كإخلالها بهبوط سطح الدار أو بانهدام 
محل مضر بالسكنى أو بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في 
الإجارة واما النواقص التي لا تل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم 
الإجارة . 

العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سبباً لفوات المنافع المقصودة في الإجارة 
بالكلية أي أن تصبح العين المأجورة أو الدابة أو المتاع أو العقار بحالة لا يمكن الإنتفاع بها أو 
إخلاها فقط لأنه لما كان المعقود عليه في الإجارة هو المنافع فكل ما يؤثر فيها أو يخل بها كثيراً أو 
قليادٌ موجب للخيار. باذ فاتت المنافع المقصودة وبقيت المنافع غير المقصودة فلا تلزم هذه أجرة . 
كا لو استأجر شخص دارا لأجل السكنى واحترقت وأصبحت عرصة خالية وكان تمكن السكنى في 
العرصة بنصب فسطاط أو غيره فيها كان الإنتفاع بها ممكناً بتعاطي البيع أو الشراء فيها أو غير ذلك 

أما المنفعة التي لم يكن العقد وارداً عليها فخللها ليس موجباً للخيار. وإذا عرفت ذلك ظهر 
لك صحة الإجارات الواقعة في زماننا فاستئجار الأرض مقيلاً ومراحاً قاصداً بذلك إلزام الأجرة 
بالتمكن منها مطلقا سواء شملها الماء وأمكن زراعتها أولاء ولا شك في زراعته لأنه لم يستأجرها 
للزراعة بخضوصها حتى يكون عدم ريبها عيبا تنفسخ به (الطوري). 

يعني أن العيب الذي يوجب الخيار في الإجارة قسمان: 

القسم الأول : فوات المنفعة المقصودة من عين المأجور بالكلية . 

القسم الثاني: حصول خلل في المأجور فقط لا يؤدي إلى فوات المنفعة المقصودة بالكلية. 
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وتبين أحكام هذين القسمين ف المادة .)6١4(‏ أما هذه المادة فإا تختص بتمييز العيب الذي 
يوجب الخيار عن العيب الذي لا يوجبه (أنظر المادة 734) . (رد المحتار) . 

قلنا فيه تقدم إن العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سبباً لفوات المنافع المقصودة 
بالكلية أو إخلاهاء وذلك: 


١‏ - كفوات المنفعة المقصودة من الدار المأجورة بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها انقطاعاً 
تامأ ومن الأجير الخاص بمرضه مرضاً لا يمكنه من خدمة ما. 
البناء يورئه الوهن وسواء كان انهدام المحل المذكور بنفسه أو أن الآجر هدمه بإذن المستأجر أو بدون 
إذنه أو بجرح ظهر دابة الكراء وإصابة دابة الكراء والأجير الخاص بمرض لا يمكنه في حال الصحة 
بعده إلا القيام بأقل من نصف ما كان يشتغل قبلاً. فهذه الصورة وما قبلها التي أشير إليها برقم 
)١(‏ موجبة للخيار وتعد من العيوب في المعقود عليه (الهندية في الباب التاسع عشر في الباب 
الخامس والأنقروي ورد المحتار) . 


حتى أن الآجر لو شرط ف عقد الإجارة أنه ليبس للمستأجر من خيار في فسخ الإجارة 
بانقطاع المياه عن الطاحون فلا يكون هذا الشرط حكم (أنظر المادة 87) متنها وشبرحها (الحندية في 
الباب الثالث والعشرين). 


فالصورة التي أشير إليها برقم )١(‏ هي من القسم الأول للعيب والصورة التي أشير إليها برقم 
)١(‏ هي من القسم الثاني له. وقد عدت هاتان الصورتان من العيوب لأنه لما كان كل جزء من 

أما النواقص التي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لا يدخل الدار برد ولا 
أو ذهاب عين العبد المستأجر للخدمة أو سقوط شعره وما أشبه ذلك مما لا تفوت معه المنفعة أو يطرأ 
عليها خلل فأمثال هذا النقص لا يفسخ الإجارة لأن العقد ورد على المنفعة دون العين وهذا النقص 
حصل بالعين دون ال منفعة والنقص بغير المعقود عليه له يشبت الخيار (رد المحتار, الشبل). 

الخلاصة : العيب الذي. يحدث في المأجور على نوعين: 

النوع الأول: ما يؤثر في المنفعة أي أنه العيب الذي يخل بالمنفعة كثيراً أو قليلاً وهذا موجب 
للخيار (رد المحتار) . 

وعلى ذلك لو قطع الآجر شجرة من العرصة المأجورة وكانت تلك الشجرة مقصودة ف العقّد 
فللمستأجر فسخ الإجارة كا أن ظهور كون المأجور مغصوباً عيب أيضاً (رد المحتار والتنقيح 
والأنقروي. لأن المستأجر على هذا يكون قد تصرف بال غيره بدون إذنه وهذا ممنوع). 
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ا وكذلك لو استأجر شخص من آخر طاحونين وكانت مجاري المياه تحتاج إلى الإصلاح وم 
تكن المياه كافية لإدارة طاحونة واحدة ينظر فإذا كان إصلاح مجاري المياه في عُرف البلدة على الآجر 
وتسليط المياه على الطاحونين يديرهما إدارة غير كافية للطحن فللمستأجر فسخ الإجارة لأن ذلك يخل 
بالمنفعة المقصودة وإذا لم يفسخ الإجارة لزمته الأجرة تامة (أنظر المادة 017). أما إذا كانت الياه 
قليلة لدرجة لو سلطت على كلا الطاحونين معاً فلا تديرهما بالكلية وإذا سلطت على طاحون واحدة 
فقط أدارتها لزمته أجرة طاحون واحدة في حال عدم فسخه الإجارة لأنه لا ينتفع اله بواحدة فقط. 

وإذا وجد تفاوت بين الأجرتين وكانت المياه تدير ذات الأجرة الكثيرة لزمت أجرتها لأن 
المستأجر قد تمكن من الإنتفاع بالأجرة الزائدة. 

أما إذا كان إصلاح الغبر في عرف البلدة عائداً على المستأجر لزمه أجر كلا الطاحونين تاماً 
لأنه يكون هو المعطل (الأنقروي). 

والحاصل أنه يعتبر في عرف البلدة من يلزمه من العاقدين إصلاح مياه الطاحونة (أنظر المادة 
5). 

وكذلك لو استأجر أحد للطاحون التى انقطعت مياهها ماء من تهر آخر ينظر فإذا كان 
تصريف الياه من الغهر إلى الطاحونة ممكناً بلا حفر ولا مؤونة فالاستئجار صحيح وتكون الإجرة 
لازمة سواء استعمل مياه النهر أو لم يستَعَمّلها لأن الأجرة تلزم بمقتضى المادة )47١(‏ بالاقتدار على 
استيفاء المفغة. أما إذا كان تصريف الياه يحتاج إلى حفر ومؤونة فللمستأجر أن يترك قبل اتمام الحفر 
لأنه ليس يجبرا على أصلاح مال غيره من ماله أما بعد اتمام الحفر فليس له ذلك . 

حتى لو أراد يصرف الاء إلى زرعه ويترك الإجارة لم يكن له ذلك ويلزمه الأجر فإن جاء من 
ذلك أمر فيه ضرر عظيم يذهب فيه زرعه ويضر ماله أضراراً عظيمة ان انقطع الماء عنه جعل هذا . 
عذراً له أن يترك الإجارة (الهندية في الباب التاسع عشر والبزازية). 

النوع الثاني: العيب الذي لا يل بلمنفعة وذلك كذهاب عين الخادم أو سقوط شعره أو 
كانهدام حائط في الدار لا منفعة منها مطلقاً وهذا النوع لا يوجب الخيار لأن عقد الإجارة وارد على 
المنفعة وليمس العين وهذا النتقص حصل بالعين دون المنفعة والنقص بغير المعقود عليه لا يشت الخيار 
«رد المحتار» . 


«#المادة #001 لو حدث 5 المأجور عيب قبل إستيفاء المنفعة فإنه كالموجود 
فق وفت العقد. 


إذا حدث في المأجور عيب من أحد القسمين المذكورين آنفاً قبل استيفاء المنفعة كلها فهو ى) 
لو كان وقت العقد. ش ش 
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سم حت ا كبائل عار الما ا ال عدي سي ست 
أي في هذه الصورة أيضاً خيار عيب كما في المادة السابقة» وفي ذلك صورتان. 


الفتوزة الأول : كون مقدار من المنفعة أستوفي وآخر لم يستوف. مثلا لو استأجر أحد دارا 
ثلاثة أشهر وبعد أن سكنها شهراً واحداً حدث فيها عيب ففي هذه الصورة له خيار العيب «أنظر 
شرح المادة "611). ْ 

الصورة الثانية: كون المنفعة لم يستوف شيء منها وذلك كحدوث عيب في الدار المؤجرة إيجاراً 
مضافا لمدة لم تحل بعد وهذا يوجب خيار العيب (رد المحتار) . 


#المادة 0« لو حدث 5 المأجور عيب فالمستأجر بالخيار إن شاء أستوفي 
المنفعة مع العيب وأعطى تمام الأجرة وإن شاء فسخ الإجارة. 


أي لو حدث في المأجورة عيب حل بالمنافع المقصودة )1غ( فالمستأجر بالخيار إن شاء استوفي 
المنفعة مع العيب وحينئذ ليبس للمستأجر فسخ الإجارة لرضائه بالعيب المذكور فعليه أن يعطي 
الأجرة تامة «أنظر المادة /”*23 (الكفاية) . 


مئلاً. لو مرض البغل الذي استؤجر على أن يحمل مائة أقة شعير وحمله المستأجر سين آفة 
إلى المحل المقصود فليس له بذلك تنقيص نصف الأجر المسمى . والمادة (019) مثال للفقرة الأولى 
من هذه المادة وإذا شاء فله كما سيجيء في المادة (01) فسخ الإجارة بحضور الآجر على أن يعطي 
الحصة التي تصيب المدة الماضية من الأجرة. وذلك إذا حصل الفسخ بعد القبض أما إذا حصل 
قبله فليس على المستأجر شيء (أنظر المادة الآنفة) . 

كذلك إذا أنهدم حائط في الدار المأجورة فإذا كان ذلك لا يضر بالسكنى فليس للمستأجر 
فسخ الاجارة وإذا كان يضر فله ذلك وإذا لم يفسخها أعطى الأجرة تامة . وكذلك إذا تناقصت الياه 
عن الطاحون تناقصاً فاحشاً فللمستأجر فسخ الإجارة أما إذا لم يفسخها واستعمل الطاحون فليس 
له بعد ذلك ردها إلى الآجر أو تنقيص الأجرة لرضاه بالعيب (الندية» رد المحتار. علي أفندي). 

وقد وردت كلمة نقصان فاحش إحترازاً عن غير الفاحش لأن النقصان غير الفاحش ليس 
موجباً للخيار. والمراد بالنقصان الفاحش على قول هو أن يصبح ما تطحنه الطاحون بعد تناقص 
المياه أقل من نصف ما كانت تطحنه قبل ذلك وعلى قول آخر هو النصف تماماً وفي واقعات الناطقي 
لو يطحن النصف له الفسخ وهذه تخالف رواية القدوري (رد المحتار) . 


كذلك إذا مرض الأجير الذي استاجره آخر للخدمة ينظر فإذا لم يكن مقتدراً على العمل 
بالكلية لا.تلزم أجرته (راجع الفقرة الرابعة من المادة 214) أما إذا كان أصبح أقل قدرة بقليل على 


0 


العمل عن ذي قبل فللسمتأجر فسخ الإجارة وإذا لم يفسخا ومضت مدة الإجارة لزمته الاجرة 


)015( اي القسم الثاني من القسمين المذكورين للعيب في المادة‎ )١( 


الملرمة 8“ الإجارة 
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كاملة (الهندية في الباب التاسع عشر والبزازية ورد المحتار) وعلى قياس مسألة الرحى يجب أن يقال 
إذا عمل أقل من النصفف له الرد والمادة (019) فرع قله المادة ايها 

وقد أردنا بقولنا في الشرح «العيب الحادث» القسم الثاني من قسمي العيب المذكورين في 
المادة )2١15(‏ لأن القسم الأول إذا كان حادثا فب أنه لا يمككن استيفاء المنفعة منه فلا تلزم الأجرة 
على ما جاء في المادة (01) قال في الأصل الماء إذا انقطع الشهر كله ولم يفسخها المستأجر حتى 
مضى الشهر من فلا أجر عليه في ذلك (رد المحتار) ويكون المستأجر مخيراً على الوجه الآتي فإذا شاء 
فسخ الإجارة بالعيب وإن شاء انتظر. فإذا زال العيب قبل إنتهاء هذه الإجارة استعمل المأجور 
المدة الباقية أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يزل العيب فلا يعطي أجرة المدة الى جاءت بعد 
حدوث العيب. 


«المادة 40117 ان أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر 
الإجارة لا يبقى للمستأجر حق الفسخ . وإن اراد المستأجر التصرف في بقية المدة 
فليس للآجر منعه أيضا. 

أي أنه إذا أزال الآجر العيب الحادث قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة بسبب ذلك العيب 
كارجاعه الدار إلى هيئتها الأصلية أو إذا زال العيب بنفسه لا يبقى للمستأجر حق فسخ الإجارة 
وتكون الإجارة في باقي المدة لازمة كلا الطرفين (أنظر المادة 50) ولا فرق في ذلك إذا كان العيب 
من القسم الأول أو الثاني الواردين في المادة «2015 لأن العقد لما كان يتجدد في الإجارة ساعة 
فساعة فيسقط الخيار لعدم وجود عيب في الإجارة الكائنة بعد زوال سبب الفسخ (أنظر المادة 74). 

وان أراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس للآجر منعه أيضاً (رد المحتار) لأن الإجارة لا 
تنفسخ بمجرد حدوث العيب بل بفسخ المستأجر إياها. حتى أن المؤجر إذا بنى قبل الفسخ الدار التي 
تهدمت بالكلية كما كانت فليس لأحد العاقدين الامتناع عن العمل بمقتضى حكم الإجارة. السفينة 
المستأجرة إذ انقضت وصارت الواحاً ثم ركبت وأعيدت سقينة ١‏ يجبر على تسليمها إلى المستأجر 
لأنها بالنقض لم تبق سفينة ففات المحل كموت العبد بخلاف إنهدام الدار تأمل (رد المحتارء 
الكفاية, الزيلعي . جمع الأنبر) . 

كذلك إذا مرض احج الستاجر من الإجارة إلا أنه إذا إذا ابل من مرضه قبل أن يفسخ 
المستأجر الإجارة سبب ذلك فليس له ف فسخ الإجارة (البزازية. رد المحتار) . 


#المادة 4014 إن أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي 
أخل بالمنافع فله فسخها في حضور الآجر وإلا فليس له فسخها في غيابه. وإن 
فسخها في غيابه دون أن يخبره لم يعتبر فسخه. وكراء المأجور يستمر كما كان وأما لو 
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فاتت المنافع المفضيوكة بالكلية قله فتسكها بغيات الكجن أيقيا ولا تلزمه الأجزرة ان 
فسخ أولم يفسخ كما بين في المادة 41/4.مثلا لو انهدم محل يخل بالمنافع من الدار 


وإلا فلو خرج من الدار دون أن يخيره يلزمه إعطاء الأجرة كأنه ما خرج.وأما لو 


إنهدمت الدار بالكلية فمن دون إحتياج إلى حضور الآجر للمستأجر فسخها وعلى 
هذه الحال لا تلزم الأجرة . 


أي أنه إذا اراد المستأجر فسخ الإجارة بناء على المادة (010) قبل رفع عيب حادث في 
المأجور من عيوب القسم الثاني من القسمين المذكورين في المادة )0١5(‏ فله فسخها بحضور الآجر 
لأنه يجب أن يلحق علم المؤجر بالفسخ حتى يكون على علم من عدم بقاء الإجارة فيؤجر المأجور 
من آخر فلا يلحقه ضرر.اإلا أنه لما كان للمستأجر وحده حق الفسخ قبل القبض وبعده فلا حاجة 
فيه إلى رضاء المؤجر أو حكم القاضي (أنظر شرح المادة “011). 

وان فسخها في غياب الآجر دون أن يخبره لم يعتبر فسخه وكراء المأجور يستمر ى) كان قبل 
الفسخ لأن عقد الإجارة لم يزل باقياً. والمستأجر مقتدر على استيفاء المنفعة مع ذلك التغيير أي 
النقص . (أنظر المادة .8!١‏ الهندية في الباب التاسع عشر وني الباب الخامس, والطوري) . وعلى 
ذلك فلو فسخ المستأجر الإجارة وسكن الآجر الدار بعد خروجه منها سقطت الأجرة لأن ذلك يعد 
منه رضاء بالفسخ (الهندية في الباب التاسع عشر) (أنظر المادة 14) . 

وأما إذا كان العيب الحادث من القسم الأول من عيوب المادة )0١5(‏ ففاتت المنافم المقصودة 
بالكلية فللمستأجر فسخ الإجارة في غياب الآجر دون أن يخبره بذلك وهذا الفسخ أيضاً ليس يحتاج 
إلى رضاء الآجر أو قضاء الحاكم. وإذا لم يفسخها فلا تنفسخ بنفسها (راجع شرح المادة السابقة) . 


وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها تنفسخ بنفسها دون فسخ (الأنقروي » رد المحتار. جمع 
الأبر) . 

سؤال: ألم يكن من الواجب إنفساخ الإجارة بفوت المنافع المقصودة قبل القبض مثل)| تنفسخ 
بتلف الدابة المأجورة ومثل) ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل القبض؟ 
| الجواب: إن عدم الإنفساخ مبني على سببين. الأول: تصور عددة المنافع وفوات المنفعة في 

هذه الصورة يشبه فرار المبيع أو المأجور قبل القبض . والثاني إمكان الانتفاع بالمأجور.على وجه آخر 

كضرب فسطاط في عرصة الدار المنهدمة وبذلك تصبح الدار موضعاً للسكنى أيضاً. ولكن لا كان 
المستأجر غير قادر على الانتفاع بالمأجور على الوجه المقصود في عقد الإجارة فلا تلزمه أجرة (الزيلعي 
في فسخ الإجارة بالعيب). 
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ولا تلزم المستأجر أجرة المدة التّى تأتي بعد فوت المناقع المقصودة بالكلية ىا بين ف المادة 
(4178) سواء فسخ الإجارة أو لم يفسخهاء أما أجرة المدة التي تكون مضت قبل ذلك فعليه ‏ 
اعطاؤها . حتى أنه لو استأجر شخص لشهر واحد ذآرا عن كر واشدعت تعد أن سكتا عدرة أيام 
فقط لزمه ثلث الأجر المسمى (المندية في الباب التاسع عشر). 


مثلاً لو اءبدم محل كحجرة أو حائط يخل بال منافع من الدار المأجورة فللسمتأجر فسخ الإجارة 
سواء انهدم ذلك قبل القبض أو بعده. لكن يلزم عليه أن يفسخها في حضور الآجر وإلا فسخ 
8 الإجارة ف غياب الأجر أي دون أن بره بذلك وخرج من الدار لزمه إعطاء الأجرة كأنه م عر 
منها. وإذا كان الآجر غائياً أو 0056 وم يمكن احضاره إلى المحكمة ينصب القاضي وكياف عنه 
وللمستأجر أن يفسخ الإجارة ف حضور هذا الوكيل (الأنقروي والهندية ف الياب التاسع عشر). 


وفي مثال المجلة هذا لف ونشر فهو إلى هنا مثال إلى كل من فقرتي «الذي أخل لالم و 
«كراء المأجور يستمر» كا أنه مثال لفقرة (وأما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية) التي بعدهما انها 


أما لو أنمهدمت الدار المأجورة بالكلية أو نقض الآجر بناءها بأذن المستأجر أو بغير أذنه 
فللمستأجر دون احتياج إلى حضور الآجر فسخها ولا تلزمه الأجرة على كل حال. أي إذا انهدمت 
الدار المأجورة بالكلية سواء فسخ المستأجر الإجارة أو لم يفسخها وسواء كان الفسخ بحضور الأجر 
أو غيابه فلا تلزمه أجرة المدة التي تأتي بعد ذلك لأن سكنى العرصة لا تعد من المنافع المقصودة ى| 
جاء في المادة .51١85‏ 

في اختلاف الطرفين: إذا اختلف الطرفان فقال المستأجر أن الأجرة أصبحت ساقطة بفوات 
المنافع المقصودة بالكلية في كل المدة الماضية وقال الآجر أن المنافع لم تفت بالكلية فلذا لا تسقط 
الأجرة ولم يكن لأحد الطرفين بينة على مدعاه تحكم الحال الحاضرة والقول في الماضي لمن شهدت له 
الخال الحاضرة أنظر المادة (771/5١).أما‏ إذا كان الطرفان متفقين على خلو المأجور من العيب في 
الحال وعلى فوات المنافع في بعض المدة وإنما كانا محتلفين على مقدار المنافع الفائتة فالقول مع اليمين 
للمستأجر لأنه ينكر بعض الأجرة (أنظر المادة (77) الهندية قبيل الباب الحادي والعشرين) . 


#المادة 4014 لو انهدم حائط الدار أو إحدى حجرها ولم يفسخ المستأجر 
الإجارة وسكن 5 باقيها ١‏ يسقط شيىء من الأجرة . 


إذا انهدمت حجرة من الدار أو حائط موجب للإخلال بالمنفعة المقصودة وكانت الدار 
مستأجرة بعقد واحد ولم يسم لكل حجرة فيها بدل على حدة أي .لو حدث في الدار عيب من عيوب 
القسم الثاني المذكور في المادة )5١5(‏ ولم يفسخ المستأجر الإجارة مع ثبوت حق الفسخ له وسكن في 
باقيها لم يسبقط شيء من الأجرة لأجل تلك الحجرة المنهدمة أو ذلك الحائط. لأنه باستيفائه المنفعة 
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يكون رضي بالعيب (أنظر المادة 4) بخلاف ما إذا اشغل المؤجر بيتأ منها لأنه بفعله فيسقط بحسابه 
ورد المحتار» . 

وعلى ذلك فلو انهدمت حجرة من الدار على هذا الوجه فلا يجبر أحد من كل من الآجر 
والمستأجر على بنائهاء أما عدم مؤاخذة المستأجر بالبناء فظاهر.أما المؤجر فلأنه لا يجبر على إصلاح 
ملكه(التنقيح ) . 

وإذا انجدمت حجرة في الدار أو حائط على هذا الوجه وسكن المستأجر مدة بدون أن يفسخ 
الإجارة أي أنه إذا استأجر داراً لسنة أو سكن فيها شهرين فحدث فيها عيب في الشهر الثالث 


وبقي ساكناً فيها أربعة أشهر أخرى ولم يفسخ الإجارة فليس له بعد ذلك فسخ الإجارة قياساً على 
مسألة الطاحون الواردة في شرح المادة(1ه2)6 , 


آنا/]ذا استاجن كارا 'ذات" انين عدرة حجرة بأزيغة وعشرين مميذياً عل أن لكل حجرة 
مجيديين وانهدمت حجرة منها فالظاهر أنه تسقط الأجرة التي لتلك الحجرة. والمسألة التي ذكرت 5 
التنقيح إذا كانت المسألة هذه فهي لازمة وهي مذكورة في التنقيح كا يأي: رجل استأجر دارا 
وقبضها فا هدم بيت يرفع عنه من الآجر بحصته ولا يؤخذ واحد منم| ببنائه . 

«المادة »407٠‏ لو استأجر أحد دارين معاً بكذا دراهم وانهدمت إحداهما 
قله أن يرك الأنقين معأ 

إذا استأجر أحد دارين أو حمامين صفقة واحدة بكذا دراهم واهدمت إحدى الدارين أو أحد 
ام ك0 ل ال 
لوم ين ال كر رده وإلا فليس له أن يأخذ 
السالمة ويترك المعيبة |(الدر المختار والطوري) لأن ذلك تفريق للصفقة قبل تمام العقد وخيار العيب 
مانع من تمام العقد كُبَلّ القبض . 

وكذلك الحكم في خيار الرؤية (أنظر شرح المادة /501). 

قال (قبل القبض) لأنه إذا انهدم أحد المأجورين بعد القبض فسخت الإجارة عن الذي 
أنهدم منب| فقط أما الثاني فتبقى الإجارة فيه وتلزم جصته من الأجرة لأنه ف هذه الصورة م يحصل 
تفريق للصفقة قبل تمام العقد (أنظر المادة )2 متنا وكترا (الهندية ف الياب الخامس) وتبعين 
حصتها من الأجرة على ما جاء 5 شرح الملدة 56 . 

وقد فهم من هذه التفصيلات أن هذه المادة وأن جاءت مطلقة فهي في الحقيقة مقيدة. 


)١(‏ وبما أن هذه المادة فرع عن المادة 7 وهي في حكم المثال لحاء فكان الأحق الإتيان بها مثالا لتلك المادة : وقد أشيرني 
شرح المادة المذكورة أيضاً الى ذلك . 
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وقال (لو استأجر أحد دارين معاً أي صفقة واحدة) لأنه لولم يستأجرهما معاً صفقة واحدة 
بعقد واحد واستأجر كلا منه| بعقد على حدة وا دمت إحداهما فليس له أن يترك سوى الدار التي 
انهدمت لأن ذلك لا يستلزم تفريق الصفقة(الهندية). 


#المادة 407١‏ المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة 
وظهرت ناقصة ان شاء فسخ الإجارة وان شاء قبلها بالأجر المسمى. ولكن ليس 
له إبقاء الإجارة وتنقيص مقدار من الأجرة. 


إذا استأجر أحد داراً على أن تكون كذا حجرة من غير أن يسمي لكل حجرة أجرة على 


. تلزم الإجارة إذا ظهرت حجرها بالمقدار الذي بين حين عقد الإجارة‎ -١ 

-١‏ يكون المستأجر بالخيار إذا ظهرت ناقصة. ان شاء فسخ الإجارة وأن شاء قبلها بالأجر 
المسمى. ولكن ليس له إبقاء الإجارة وتنقيص مبلغ من الأجرة لأن مقدار الحجر ف هذه الصورة لا 
كان من قبيل الوصف والوصف ليس له حصة من البدل قصداً فلا يمكن تنقيص الأجرة. ونظير 
هذه المادة في البيع المادة (515).(يراجع المادة 01). 

“'- أما إذا ظهرت زائدة فتكون الإجارة لازمة على أنه لا يلزم المستأجر إعطاء زيادة عن 
الأجرة 3 

لكن إذا استأجر الدار بكذا غرشأً على أن تكون كذا حجرة ولكل حجرة كذا غرشاً من 
الأجرة فله تنقيص أجرة الحجرة التى تنقص . 

كذلك إذا استأجر أحد مزرعة على أنها عشرة دونمات وظهرت: 

(١)تامة(؟)‏ أو زائدة لزمت الأجرة.(”) أما إذا ظهرت ناقصة فالمستأجر بالخيار فإن شاء 
تركها وان شاء قبلها بالأجر المسمى . 

أما إذا استاجر أرضاً على أنها كذا دونماً لكل دونم عشرة غروش»أعطى أجرة ما يظهر من 
الدوفات وان أعطى زيادة عن ذلك قله استرداد ما أعطاه زائداً من الآجر. 

مثلً: لو آجر أحد عرصة مملوكة له على أنها خمسة عشر دونماً من آخر كل دونم بمائة وعشرة 
غروش لسنة وسلمه إياها وقبلها المستأجر على أنها خمسة عشر دونما وأعطى أجرتها تامة إلى الآجر 
وبعد أن تصرف فيها إلى نهاية السنة ظهرت ناقصة عن الخمسة عشر دوفاً كأن ظهرت أحد عشر 
دوفاً فللمستاجر أن يسترد من الآجر أجر الأربعة الدونمات الناقصة (الفيضية) (أنظر المادة م00 متنا 
وشرحاً) . 





قُْ بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أر بعة فصول 


الفصل الأول 
في بيان مسائل تتعلق باجارة العقار وأحكامها 


العقار كالأراضي والدور والحوانيت مع عرصاتها وما إلى ذلك. ويجوز إيجار الأراضي للزراعة 
* وإنشاء الأبنية وغرس الأشجار لأن منفعة الأرض مقصودة وقد جرت العادة باستئجارها للزراعة من 
:غير نكير فانعقد الاجاع عليها عملا (الزيلعي) وكا يفهم جواز إيجار الأرضين من المادتين(؟ 45و 
11) يفهم أيضا جواز إيجار سائر الأموال الأخرى من المادتين(77 دو 07). 


#المادة 077» يجوز استئجار دار أو حانوت بدون بيان انها لسكنى أحد. 


أي أنها عون اإنتخدانا اعجار دار اوخاتوت: دون يان آنا لمكى أل وى يدون بيان 
ما يراد عمله فيها كما ورد في المادة (/571) ويكون المستأجر (بمقتضى المادة 0174) قادراً على 
استعاها. والقياس أن لا يجوز حتى تبين ما يعمل فيها لأن الدار تصلح للسكنى ولغيرها كوضع 
الأمتعة وكذا وده وح الام وا جارد ىر اتوي 
الأرض للزراعة والثياب للبس. ووجه الإستحسان أن العمل المتعارف فيها السكنى ولذا تسمى 
كا فينصرف إليها لأن المتعارف كالمشروط ولأنما لا تختلف باختلاف العامل والعمل 0 
إجارتها مطلقاً بخلاف الأرض والثياب فإنه| يختلفان باختلاف المزروع واللابس فلا بد من البيان. 
(الزيلعي) (أنظر المادة 16). 

مثلاً: لو قال أحد لآخر استأجرت دارك الفلانية أو حانوتك الفلاني للسكنى بكذا غرشاً 
صحت الإجارة المعقودة.ولا حاجة في ذلك إلى قوله استأجرت الدار أو.الحائرت لسك أو لإسكان 
فلان وعلى ذلك فالدار التي تستأجر على هذه الكيفية. كما أن للمستاجر ان يسكنها فله أيضاً أن 
يسكها آخر بإيجارأ ال ل د امتعته فيها (أنظر المادة 
4 (مجمع الأخبر)) . 

وقد احترز بقوله الدار أو الحانوت من الثياب والدواب .وما إليها مما يختلف باختلاف 
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ٍِ : 1 عل 
وإلا فلا تكون الإجارة صحيحة 


المادة #001 من آأجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته واشياؤه تصح 
الإجارة ويجبر على تخليته من أفعفتة.و أشباقة: وسلمة: 


إيجار المشغول صحيح إذا لم يكن في تخليته ضرر كبيع المشغول. فلو آجر أحد داره أو حانوته 
أو ما أشبه ذلك من العقارات وكان فيها أمتعة الآجر أو أمتعة غيره صح الايجار وكان الآجر مرغغما 
على تخليته من أمتعته أو من أمتعة غيره وتسليمها خاليا إلى المستأجر. ويعتبر الإيجار من وقت 
التسليم كا جاء في المادة (//41)» وليس للمؤجر أخذ شيء للمدة التي مضت قبل التسليم وليس 
للمستأجر الإمتناع عن قبول المأجور في المدة الباقية» ولكن في الأرض المؤجرة للزراعة إذا أمسك 
المؤجر .المأجور في يده ومضى من مدة الإجارة شىء وأريد تسليمه إليه في المدة الباقية فللمستأجر أن 
يقبله فإن مضى من مدة الإجارة فئء قبل انعنصم دم اقل الزرع فالمستأجر بالخيار ان شاء قبضها 
ورفع عنه أجرة ما لم تفن :وان خاء ترك بحلاف ما الو استاحر دارا اليسكتها ومتعة الموؤاجرا عن 
السكنى في بعض المدة يلزم العقد في الباقي ولا خيار له (الهندية) وجاء في الهندية أيضا: 

وعلى ذلك. يجوز إيجار المزرعة إذا كانت مستحصدة ويأمر المستأجر الآجر برفع زرعه منها 
وتسليمها(اهندية في الباب الخامس. عشر في الفصل الرابع» ورد المحتار) . 

جاء(إذا لم يستلزم التفريغ ضرراً) لأن ذلك يستلزم فساد الإجارة كما يستلزم تسليم المبيع إذا 
كان فيه ضرر فساد البيع «أنظر شرح المادة .27١9‏ 

مثلاً لو آجر أحد مزرعته المزروعة بصورة مشروعة من آخر قبل أن يحين وقت حصاد زرعها 
كان الإيجار فاسداً (أنظر المادة 18)(الندية والأنقروي) ولو قال المستأجر استأجرت منك الأرض 
وهي فارغة وقال المؤجر لا بل هي مشغولة بزرعي يحكم الحال كذا في المنتقى وفي فتاوى الفضيل: 
القوك قول الآجر (الطوري) إلا أنه إذا قلع الآجر الزرع وسلمها إلى المستأجر خالية انقلبت 
الإجارة إلى الصحة(أنظر المادة 4؟)«اهندية». أما إذا تخاصم الآجر والمستأجر إلى القاضي .و حكم 
بفسخ الإجارة لفسادها واخلاها الآجر بعد ذلك ليسلمها إلى المستأجر فلا تصح ما لم يجدد .للعقد 
(الهندية) .. 

والمراد بالزرع هنا زرع غير المستأجر فلو كان الزرع له لا يمنع صحتها والغير يشمل المؤجر 
والأجنبي فلو كان للمؤجر أي رب الأرض فالحيلة أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم 
يؤجره الأرض وكذا لو ساقاه عليه قبل الإجارة لا بعدها «رد المحتار» . 

| أما إذا كان ذلك الزرع قد زرع على صوره غير مشروعة كأن زرع غصباً فتكون الإجارة 

صحيحة سواء أدرك الزرع أو لم يدرك لأنه لما زرغ بوجه غير مشروع يمكن تسليم الأرض إلى 
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ااا بحا رسخي 
التنقيح) . 

والحاصل أنه إذا آجر أحد أرضه من آخر وفيها زرع لغيره لم يدرك فإيجاره فاسد سواء أكان 
صاحب الزرع قد زرع زرعه باستئجار صحيح أو فاسد أو باستعارة أما إذا رفع الزرع وسلمت 
الأرشى إلى المستأجر انقلبت الإجارة إلى الصحة عملا بالمادة (15). 

إيجار الفارغ والمشغول الذي يستلزم تفريغه ضرراً بعقد وأحد: 
المشغول وعليه فإذا سمى لكل منها بدل على حدة يكون نصيب الفارع من الأجر المسمى معلوما. 
وإذا لم بين البدل على هذه الصورة فيعين نصيب الفارغ من البدل توفيقاً للقاعدة التي مر بيانها في 
شرح المادة «570» «رد المحتار» جواهر الفتاوى . الهندية في الباب الخامس عشر والفصل الرابع 
بزيادة» . 

إستأجر مشغولاً وفارغاً صح في الفارعٌ فقط. استأجر عيناً بعضها فارغ وبعضها مشغول وفي 

رد آجر ارضاً بعضها مزروعة وبعضها فارغة ففي المزروعة فاسدة وفي الفارغة أيضاً فاسدة 
بفسادها كذا في جواهر الفتاوى. وفي فتاوي الفضيلٍ فيمن استأجر ضياعاً بعضا مزروعة وبعضها 
فارغة يجوز في الفارغة دون المشغولة وإذا اختلف فالقول للمؤجر كذا في المحيط (الهندية في الباب 
الخامس عشر في الفصل الرابع). 

أما استئجار الأرض المشجرة أي الأرض التي تحمتوي على شجر فلا جور وتكون الإجارة غير 
صحيحة على كل حال. لآن الإجارة إذا كانت لقطع الأشجار فلأنها تكون واقعة حينئذ على 
استهلاك الأعيان ليست بجائزة. (أنظر شرح المادة )87١‏ وإذا وقعت الإجارة على الأرض المشغولة 
بما لا يمكن اخلاؤها منه بدون أن يلحق المؤجر ضرر فليست ابجائزة (رد المحتار) . 

غير أنه إذا استؤجرت أرض مشجرة على هذه الصورة كان استثجار أطرافها أي ما حوالي 
الجر ام الارفن جائزاً واستئجار وسطها غير جائز ما لم يكن الشجر الذي في وسطها شجرة أو 

والحيلة في استئجار تلك الأراضي المشجرة أن يعقد الطرفان على القسم المشغول بالشجر 
عقد.مسافة ومن ثم يمكته) أن يعقدا الإجارة على الأرض.2 ويجب تقديم المسافة على الإجارة لثلا 
تكون الإجارة قد وقعت على مشغول حتى إنه إذا قدمت الإجارة على المسافة لا تلزم اجرةء إلآ 
أنه يجب أن يشتركا فيا يحصل بعقد المسافة على الوجه المشروط (البزازية, التنقيح). 

أما إذا آجر.اراضيه المشغولة بالزرع بالأضافة إلى وقت معين يصير فيه حصاد الزرع يكون 


اا درر الحكام 


الإيجار من قبيل ما جاء في المادة (408) ويكون صحيحاً على كل حال (رد المحتار) . 

أما قوله (لغير المستأجر) احتراز من أن تكون الأمتعة للمستأجر لأنه إذا كانت للمستأجر 
كانت الإجارة صحيحة بدون حاجة إلى اخلائه من الأمتعة. 

مثلاً لو اشترى أحد من آخر الذزق (نبات) الموجود في أرضه بأصوله أي على أنه يقلعه ثم 
استأجر بعد ذلك الأرض منه لابقائه فيها مدة صح استئجاره (المندية). 

في الخلاف بين الطرفين. : إذا اختلف الآجر والمستأجر فقال المستأجر استأجرت مَنك 
المأجور وهو فارغ وقال المؤجر لا بل وهو مشغول يحكم ال حال الحاضر. ولكن بعض الفقهاء قالوا 
بأن القول للمؤجر (الطواري, الهندية) . 


«المادة 4074 من استاجر أرضاً ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم. على أن 
يزرع ما شاء فاجارته فاسدة. ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب إلى 
الصحة . 


أي أنه كما يكون استئجار الأرض بدون بيان كونها لأي شيء استؤجرت أو تعميمه على ما 
جاء في المادة (454) فاسداً يكون فاسداً أيضاً في أرض استؤجرت للزراعة ولم يعين ما يزرع فيها 
ولم يعمم على أن يزرع ما شاء وتكون بمقتضى شرح المادة )57١(‏ مستحقة للفسخ. لأن بعض 
المزروعات أضر بالأرض من بعض فا لم يبين ذلك لا تصير المنفعة معلومة وهذا مؤد إلى النزاع 
(أنظر المادة 1)-(رد المحتار. والدر 3 والغرر) لأن الرطابا أضر بالأرض من الحنطة لآنتشار عروقها 
فيها وكثرة الحاجة إلى سقيها (الهداية) . 

قال في الكفاية لأن الأرض قد تستأجر لزراعة البر ولزراعة الشعير ولزراعة الذرة والأرز 
وغيرها وبعضها يضر بالأرض لأن البعض قريب الإدراك والبعض بعيده أو لأآن البعض يضر 
بالأرض كالذرة والبعض لا يضر بها كالبطيخ. فا لم يبين شيء من ذلك لا يصير المعقود عليه 
معلوماً والعلم المعقود عليه شرط في جواز الإجارة. انتهى . 

فعليه إذا تنازع الآجر والمستأجر قبل الزراعة ورفعا ذلك إلى القاضي يفسخ القاضي الإجارة 
(النتيجة) أما إذا عبن الشىء المراد زرعه أو عمم كانت جائزة لأن الجهالة في الصورة الأولى قد 
ارتفعت أما في الصورة الثانية فالجهالة الموجودة ليست مفضية إلى النزاع (الدرر والغرر) . 

تنقلب الإجارة إلى الصحة إذا عقدت فاسدة على الوجه السالف الذكر بوجهين: 

١‏ - إذا عين ما يراد عمله في المأجور قبل الفسخ أو إذا كان ارضاً للزراعة وعين ما يراد 
زرعه فيها رضي الآجر به إنقلبت الإجارة إلى الصحة. استحساناً ولزم الأجر المسمى . لأآن الإجارة 
تنعقد ساعة فساعة حسب حدوث المنفعة والفساد كان لأجل الجهالة فإذا ارتفعت كان الارتفاع في 
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هذه الساعة كالارتفاع في وقت العقد فيعود جائزاً. (رد المحتار) . 

وانقلاب الإجارة إلى الصحة إِئما كان استحساناً والقياس الفساد وبذلك كان يجب أن يلزم 
أجر المثل. لأنه استوفي أجر المثل بحكم عقد فاسد فلا ينقلب إلى الجواز (الشلبي). أما إذا لم 
يرض الآجر ففيه موضع للنزاع . 


؟ - إذا زرع المستأجر الأرض اللمأجورة قبل تعيين ما يراد زرعه فيها وانقضت مدة الإجارة 
انقلبت الإجارة إلى الصحة استحسانا أيضا ولزم الأ 0 لأن 0 عليه قد علم 
بالاستعال. وبما أن الفساد ناشئْ عن احتمال وقوع الخلاف والنزاع عن الجهالة فبانقضاء 
مدة الإجارة لم د لذلك (أنظر المادة 5؟) فان قبل ارتفعت 00 بمجرد الزراعة لكن لم 
يرتفع ما هو الموجنب للفساد وهو إحتمال أن يزرع ما يضر بالأرض لأنه إن زرعها جاز أن يكون 
المزروع فضرا بالأرض فتقع بينهها المنازعة وذلك لأن الموجب للفساد في ابتداء العقد كان احتال 
ذلك على ما ذكر ولا ينفرد أحدهما بالتعيين : ثم إذا تعين أحدهما بالاستعال فلا يصح ذلك - - قلنا 
الأصل إجازة العقد عقد انتفاء المانع لأن عقود الإنسان تصح بقدر الإمكان والمانع الذي فسد 
باعتباره يوقع المنازعة بينها في تعبيين المعقود عليه وعند استيفاء أحد النوعين يزول هذا التوقع وجوز 
هذا العقد. وذا قلنا بالحواز عند انتفاء هذا 550 وفي القياس يجب أجر المثل لأن المنافع قد 
استوفيت بإجارة فاسدة (النتيجة. والدرر , رد المحتارء الفتاوى الحديدة والكفاية) . 


أما إذا آجر أحد أرضه على أن تزرع كذا والمستأجر زرعها نوعاً آخر من الحبوب فحكم ذلك 
والطريق غير ذكر ويعتبر شوطاً (أنظر شرح المادة 404). 


0 ا يزرعها ما شاء ذ فله أن بزرعها 

آق أنه إذا استاجر لحن ا يزرعها ما شاء فله أن يكرر زراعتها في 
طرف السئة صضيفياً وشتويا (أنظر الماذة 34) بشرظ: 

)١(‏ إمكان زرعها مرتين في السنة. 

(؟) عدم نتخصيص زراعتها بالصيفي فقط أو يالشتوي . 

وعلى ذلك فلو كانت مدة الإجارة بمقدار زرعها صيفياً فقط أو شتائياً فقط وجب أن يزرع ما 
يكون له فقط كا لو كان عقد الإجارة مقيداً بالزراعة الصيفية لا .مطلقاً ليمكن: زرعها كتاتيا واه 
في رد المحتار ما يلٍ: كما لو استأجرها في الشتاء تسعة أشهر ولا يمكن زراعتها في الشئاء جاز لما 
أمكن في المدة. 


:2" هررالحكام 


يبقي الزرع في الأرض إلى ادراكه ويعطي أجرة المثل. 


تجوز الإجارة الجبرية في بعض مسائل وهي : 

أولاً: إذا نبت الزرع في الأرض المستأجرة وانقضت مدة الإجارة ولم يدرك فللمستأجر إذا 
شاء قلع الزرع في الحال (الأنقروي) لأن الزرع ماله وله بمقتضى المادة )١١95(‏ أن يتصرف بملكه 
كما يشاء وله أن يستحصل على رضاء الآجر ويبقي زرعه في الأرض إلى ادراكه ويعطي أجرة المثل. ' 

والأرض سواء أكانت ملكاً أو اميرية أو وقفاً سواء في الحكم. لأنه لما كان للزرع نهاية معلومة 
فمراعاتها في حقى الطرفين ممكنة أي بأخذ المؤجر أجر المثل وابقاء زرع المستأجر إلى حين ادراكه (رد 


المحتار. التنقيح ) . 


أما إذا لم ينبت الزرع في مدة الإجارة مطلقاً يلزم المستأجر رد المأجور إلى الآجر بانقضائها 
وإذا نبت الزرع بعد تسليم الأرض إلى صاحبها فهو لصاحبه أي المستأجر ويلزمه اعطاء أجر المثل 
بمقتضى هذه المادة إلى الآأجر (الأنقروي) . أنظر المادة 7١(‏ و7”) وابقاء الزرع على الوجه المشروح 
بأجر المثل إما برضاء الآجر أو بحكم حاكم. 

أما إذا أبقى المستأجر زرعه بدون رضاء الآجر أو حكم الحاكم فلا تلزمه أجرة عن تلك المدة 
لأن المنافع إذا لم تكن متقومة لا تكون مضمونة. وقد جاء في الأنقروي تلزم الأجرة في المدة التي 
يبقى فيها الزرع بحساب الأجر المسمى وليس رضاء الطرفين ولا حكم الحاكم شرطأ في ذلك ولعل 
هذا من الأنقروي ديانة. 

وما لم يكن ذلك مال يتيم أو مال وقف أو معداً للاستغلال لا تلزم الأجرة المسماة ويلزم فيها 
أجر المثل للمدة التالية لمدة الإجارة على كل حال إذا انقضت مدة الإجارة وبقي الزرع إلى ادراكه 
ويحكم به (أنظر المادة 097). 

وكذلك لو استأجر بستاناً لوقف للزراعة وأنقضت مدة الإجارة قبل ادراك الزرع بقي 
البستان في يد المستأجر إلى وقت ادراك الزرع وليس" المتولي أن يطلب من المستأجر قلع مزروعاته 
قبل. ادراكها ى) أنه ليس .للمستأجر أن يطالب المتولي بقيمة ما لم ينضج من المزروعات (التنقيح). 

وذلك كزراعة الفجل والباذنجان والجزر والبصل وما إليها ما تكون له نباية معلومة لأن هذه 

ثانياً: إذا غصب أحد سفينة آخر وبعد أن قطع فيها مسافة.وبلغ عرض البحر ادركه صاحبها 
فليس له نزعها من .الغاصب بل عليه أن يؤجرها منه إلى أن يخرج إلى الساحل . 
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ثالثاً: لا تكون الإجارة منفسخة حكراً إذا انفسحت حقيقة بوفاة المستأجر قبل ادراك الزرع 
وقبل انقضاء مدة الإجارة. 


#المادة #46511 يصح استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء 
وأما كيفية استععاله فتصرف إلى العرف والعادة. 

انماع ف السعجان النائل مانم ماس له فتلي لقم تسكن اسخجال الذاك أ 
الحانوت بدون بيان كونها لأي شيء استؤجرت- أما كيفية استعم الها فتصرف بناء على المادة (537) إلى 
العرف والعادة وللمستأجر التصرف فيها على ما سيأق في المادة الآتية لأنه لما كان الاستعمال المتعارف 
فيهها هو السكنى فينصرف العقد إلى ما هو متعارف. انظر المادة (؟565) وشرحها لأن المتعارف 
كالمشروط (الزيلعي). ش 

مثلا لو استأجر أحد دارا بقوله استأجرت الدار الفلانية مسانهة بأجرة قدرها كذا غرشاً صح 
ولا يشترط بيان ما تستأجر له كقوله (استأجرت الدار لاسكنها وما أشبه). القياس أن لا يجوز لأن 
المقصود من الدار والحانوت الانتفاع قد يكون من حيث السكبنى وقد يكون من حيث وضع الأمتعة 
فينبغي أن لا يجوز ما لم يبين شيئا من ذلك وجه الاستحسان أن المقصود معلوم بالعرف وهو السكنى 
فينصرف إليه لأن المعلوم عرفا كالمشروط نصا (الكفاية) . 

أما في استئجار الأراضي والدواب فبيان ما يستأجر له شرط أنظر المادتين (557و555 
وشرحههم)) . 


#المادة 05578» كا أنه يصح لمن استأجر داراً بدون بيان كونها لأي شىء 
أن يسكنها بنفسه كذلك يصح له أن يسكنها غيره أيضاً وله أن يضع فيها أشياءه 
وله أن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء لكن ليس له أن يفعل 
ما يورث الضرر والوهن إلا باذن صاحبها وأما بخصوص ربط الدواب فعرف 
البلدة وعادتها معتبر ومرعى وحكم الحانوت على هذا الوجه. 

لمن استأجر دارا على الوجه المار في المادة السالفة بدون بيان كونها لأي شيء أن يستعملها على 
الاطلاق أي أولاٌ له أن يسكنها بنفسه ثانياً أن يسكنها غيره على سبيل الإجارة أو الإعارة حتى أنه 
للمستأجر الذي استأجر دارا على أن يسكنها وحده أن يسكن غيره معه وليس للآجر أن يمنعه من 
1 ذلك (رد المحتار) لكن حق الاسكان هذا خاص بالمستأجر وليس من يملك هذا الحق سواه وعليه لو 
امناحر اخدرذارا روعد ان لديا لل سكن ابد انان بدوة آمو وباك إذنه اخحضا بل جر 
وأنجدمت الدار فلا يلزم المستأجر ضمان سواء أكان الإنهدام ناشئاً عن سكني ذلك الشخص أو لم 
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يكن لكن إذا كان الإنهدام ناشئاً عن سكنى ذلك الشخص المذكور لزمه الضمان بالإجماع؛ وإذا كان 
الإخهدام غير نائئ عن سكنى الشخص المذكور فلا يلزم عند الشيخين ابن المستأجر ضمان أما عند 
محمد فلصاحب الدار إذا شاء ضمنها ابن المستأجر وإن شاء ضمن ذلك الشخص وإذا ضمن الابن 
فليس له الرجوع على الساكن أما إذا ضمن الساكن فله الرجوع على الابن «الهندية في الباب الثاني 
والعشرين) وسبب هذا الإختلاف الإختلاف في جريان الغصب في العقار وعدمه وستأتي إيضاحات 
هذا في شرح كتاب الغصب. 


الها اله أن" سكن غير عه ايها ولو قرط اموجن أذ يكن وعلنه الآن عازه الستكان يه 
تورث الدار ضرراً بل بالعكس تزيد في اعمارها لآن خراب المساكن بترك سكناها وعليه لما كان 
التقييد المذكور غير مفيد بطل (الزيلعي) حتى أنه لو انهدم المأجور بسكنى ذلك الغير فلا يلزم ضمانة 
أنظر المادتين ١١91و‏ 178). 


رابعاً: للمستأجر أن يضع فيها أمتعته وليس للآجر منعه من ذلك لأنها من تمام السكنى 
(الكفاية والزيلعي) حتى أنه لو استأجر أحد داراً على أن يسكنها فلم يسكنها ووضع فيها أمتعته 

امسا 21 أن ينتفع بالبثر والعين التي فيها ولا يجبر المستأجر على إصلاح البثر وطرق الماء 

غلابا للستاخر ان اكير المطب عل الصورة الكافة فى المخل الخصوض يف لا يشر 
بالأرض وما تحتها من مجاري المياه وأن يدق المسامير بحيث لا يضر بالقصارة. 

وجاء في رد المحتار قوله ويكسر حطبه ينبغي تقييده بأن يكون في محل لا يحصل به ضرر 
بالأرض وما تحتها من مجرى الماء. قال الزيلعي وعلى هذا له أن يكسر الحطب المعتاد للطبخ ونحوه 
لأنه لا.يوهن البناء وان زاد على العادة بحيث يوهن البناء فلا إلا برضى المالك وعلى هذا ينبغي أن 
يكون الدق على هذا التفصيل. 

سابعاً: له أن يشتغل 5 المأجور في أي عمل لايوردث الوهن والضرر لللبناء لأز «الإجارة مطلقة. 


ثامناً: للمستأجر أن يطحن في الدار بطاحون اليد إذا لم يكن الطحن مضراً بها. 

تاسعاً: للمستاجر أن يبني في الدار تنوراً وإذا احترقت منه فلا يلزم ضمان (أنظر المادة )4١‏ وله 
أن يعمل فيها ما بدا له من العمل كالوضوء والإغتسال وغسل الثياب وكسر الحطب لأن ذلك كله 
من توابع السكنى وبه تتم السكنى(الزيلعي) إلا أنه إذا حصل الضرر بالدار لانشاء التنور قرب 
حائل خشبي أو في محل أنشاؤه فيه غير مناسب لزم الضمان أنظر المادة (5 35). 


“كيرا اتاج ان يغتسل ويغسل ثيابه في المكان المخصوص لذلك من الدار (الزيلعي) . 
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الحادي عشر: للمستأجر أن يشغل في الحانوت عملا آخر مساوياً للعمل الذي استأجره له في 
المضرة وليس للآجر أن يمنعه عن ذلك أنظر الفقرة الأولى من المادة- (15) أما المستأجر فليس له 
التصرفات الآتية : 

أولاً: ليس للمستأجر أن يشتغل في المأجور بما يورث الوهن والضرر للبناء بدون رضا الآجر 
كالحدادة ولو لم يشترط ذلك في أثناء العقد والشيء الذي لا يستطيع المستأجر أن يعمله بنفسه فليس 
له أن يجعل غيره أن يعملهء فحاصله أنه ليس له أن يعمل فيها كل ما يوهن البناء أو فيه ضرر إلا 
بإذن صاحبها ويجوز له كل ما لا ضرر فيه بمطلق العقد ويستحقه (رد المحتار) . 


اننا لين له أن يكسر حطباً زيادة عن المعتاد بصورة تورث الوهن والضرر للبناء لأنه لما كان 
إيراث ذلك الضرر والوهن للمأجور ظاهراً للبناء فقد قيدها عقد الإجارة بغيرها (الدرر)(أنظر المادة 
7 ذا عمل أمثال ذلك بالمأجور بدون رضاء صاحبه أو اشتراطه في عقد الإجارة وانقضت مدة 
الإجارة ولم يحصل ضرر للبناء لزم الأجر المسمئ استحساناً أيضاً لأن السكنى المعقودة عليها موجودة 
في الحدادة أيضاً فضلاٌ عما يوجد فيها من الشغل زائداً عن السكنى وعلى ذلك فبا أن المعقود عليه 
سيستوفى لزم الأجر المسمى بشرط السلامة(الزيلعي ورد المحتار) أما لو مضى بعضها هل 5 
أجره أو يجب يحرر (رد المحتار) وإذا انهدم البناء بناء على ذلك ضمن لأن المستأجر في هذا متعد. 
لأن الإنهدام أثر الحدادة والقصارة لا أثر السكنى(الهندية في الباب الثاني والعشرين) (أنظر المادتين 
5 258 وفي هذه الحال لا تلزم الأجرة في حصة البناء (أنظر المادة 83) حتى أنه لو استأجر 
رجل داراً وحفر فيها بثراً ليتوضاً فيها فعطب فيها إنسان ينظر ان كان حفر بإذن رب الدار فلا 
ضمان كما لو حفر رب الدار نفسه وإن كان قد حفر بغير إذن رب الدار فهو ضامن(اغندية) وعلى 
ذلك فالإذن. بعمل الشيء المضر معتير إذا كان المأجور ملكاً أما إذا كانت الدار المأجورة وقفاً فليس 
لللمتولي أن ياذن المستأجر بأشياء كهذه تورث البناء الوهن والضرر (أنظر المادة 54 رد المحتار) . 


ويعتير عرف البلدة وعادتها ف خصوص ربط الدواب 5 الدار المأجورة. وعليه فىا يكون 
عرف البلدة وعادتها تلزم رعايته (أنظر المادة 77). فإن كان في الدار موضع معد لربط الدواب كاد 
له ذلك وإلا فلا لأنه يؤدي إلى إفساد الدار. إذ ربط الدواب في موضع السكنى إفساد (الشلبي) . 


أما بعد دخول المستأجر الدار المأجورة فليس للآجر أن يربط فيها دابته حتى انه لو ربطه 
وحدث منها ضرر ضمنه (أنظر المادة 5؟9) ما لم يكن قد ربطها باذن المستأجر بخلاف ما إذا أعار 
داره ثم أدخل الدابة بلا إذن المستعير يجوز ولا يضمن ما تلف به هذا إذا آجره كل الدار. أما إذا 4 
يؤجر صححنه له أن يدخل فيه الدابة (الهندية في الباب العشرين). 

وحكم الحانوت على هذا الوجه أيضاً أي أنه إذا استؤجر بدون بيان كونه لأي شيء فى 


للمستأجر أن يسكنه فلة أن يسكنه غيره له أن يشتغل فيه كل نوع من أنواع الغمل لا يورث البنا 
الوهن أما ما يورث الوهن للبناء ويضربه فليس له عمله بدون رضاء صاحبه أو اشتراط ذلك ف 


م4 درر الحكام 


عقد الإجارة وليس له أن يتصرف في البناء تصرفاً مضراً كالهدم مثلاً. 

حتى أنه لو استأجر أحد الناس حانوتين من شخصين وفتح بينها باباً ليمر من الواحدة إلى 
الأخرى ضمن الحائط الذي هدمه وأعطى أجرة الحانوتين كاملة (الهندية) . 

إختلاف العاقدين: - لو اختلف الآجر والمستأجر فقال المستأجر اننا اشترطنا في أثناء عقد 
الإجارة الإشتغال في المأجور بما يورث البناء الوهن والضرر وقال الآجر لم نشترط ذلك فالقول 
للآجر لأنه لما كان القول للآجر إذا أنكر أصمل الإجارة فالقول له أيضا عند إنكاره نوع الإنتفاع 
وإذا أقام الإثنان البينة رجحت بينة المستأجر لأنها لإثبات الزيادة (الهندية والتنوير) (أنظر المادتين “لاو 
/) وإذا اختلف الطرفان في نوع الإجارة فالحكم على المنوال المشروح كما ورد (في شرح المادة 
535 2). 

قيل بدون بيان كونها لأي شيء استؤجرت أما إذا بين كونها لأي شيء أي كما لو قال المستأجر 
عتة: عفد الإحارة التاجرت هده الدان للسكق قليتن له أن يعمل ١هيها‏ فعا أشرهن السك 
(مجمع الأغبر). 

هذه المادة تين حكم الدار والحانوت اللتين تستأجران بدون بيان كونهما لأي شيء استؤجرتا أما 
إذا بين وقت العقد كونه| لأي شيء استؤجرتا فقد ذكر حكم ذلك ني المادة 5755). 

#المادة 4078 أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر: 
مثلاً تطهير الرحى على صاحبها كذلك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح منافذه 
وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكبى وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة على 
صاحب الدار وان امتنع صاحبها عن أعمال هؤلاء فللمستأجر أن يخرج منها إلا 
أن تكون حين استئجاره إياها كانت على هذه الحال وكان قد رآها فأنه حينتذ 


يكون قد رضى بالعيب فليس له إتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد وان 


عمل المستأجر هذه الأشياء منه كانت من قبيل التبرع فليس له طلب ذلك 
المصروف من الآجر. 

على الآجر أن يصلح من المأجور ما يخل بممنفعته أو بالبناء أي يعود على الآجر نوعان من 
النفقة على المأجور: 

-١‏ ما يخل بمنفعة المأجور. 

. ما يتعلق بالبناء أي فيها هو من قبيل البناء (التنوير)‎ -١ 

فقوله (تطهير الرحى على صاحبها) مثال للنوع الأول وقوله (تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح 
نافذه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى الخ . . ) مثال للنوع الثاني. 
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مثلاً(1) تطهير الرحى المأجورة على الآجرء ولو نشأ الخراب عن استعمال المستأجر إياها 
يكون قد شرط الكري على المستأجر (الهندية في الباب السابع عشر وليراجع شرح المادة(015). 


أما كري مسيل الام ورفع ما به من أوساخ ومياه فعلى المستأجر (رد المحتار) ويعتبر في رفع 
الثلج عرف البلدة (أنظر المادة 75). 

وكذا تطيين سطح الدار أي ان إصلاح السطح لمنع تسرب مياه المطر إلى داخل الدار عائد 
على الآجر لأن عدمه محل بالسكبنى بخلاف تكليس جدراءها(رد المحتار) كذلك تعمير الدار المأجورة 
وطرق الماء وإصلاح مجاريه وكري بثر الماء وإصلاحها ولو خربت باستعال المستأجر إياهاء وإنشاء 
الأشياء التي تخل بالسكنى ووضع الزجاج للنوافذ وغيرها وإصلاح الدرج وسائر الأمور الى تتعلق 
بالبناء كلها لازمة على الآجر إذا كانت ملكا وعلى الوقف إذا كانت وقفاً (الحندية في الباب السابع 
عشر والخيرية) . 


ولو خربت بثر الحام أو بالوعته بسكنى المستأجر أو استعاله فيلزم الآجر إصلاح البثر 
استحساناً. والقياس أنه يجب على المستأجر لأن الشغل حصل من جهته. ووجه الإستحسان أن 
المشغول ببذه الأشياء باطن الأرض فلا يمنع التسليم بعد انقضاء العقد ولو شرطه رب الدار على 
المستأجر حين آجر لا يجوز ويفسد العقد لأنه لا يقتضيه ولاحدهما فيه منفعة (رد المحتار) . 


وإذا امتنع صاحب الدار المأجورة عن عمل ذلك وإن كان ليس للمستأجر بمقتضى المادة(0؟) 
أن يجيره على إصلاح ملكه فله بمقتضى المادتين (2179500) أن يفسخ الإجارة ويخرج منها. مثلا 
لو وقعت في البثر فأرة أو نزل بها آفة فليس على واحد منهه| تطهيرها «الهندية».قال الحموي يفهم من 
هذا التعليل أن الدار لو كانت وقفاً يجبر الناظر على ذلك «رد المحتار» . 

والعمل ف هذه الصورة هو أن يفسخ المستأجر الإجارة والآجر حاضر ورج من المأجور وإلا 
فلو امتنع الآجر عن أعمال الأشياء المذكورة وأقام المستأجر مدة في المأجور فيكون راضيا باستعاله 
معيباً فليس له بعد ذلك تركه(أنظر شرح المادة 019). 

وذلك مالم تكن حين استئجاره إياه على هذه الحال وكان قد رآه فإنه حينئذ يكون قد رضى 
بالعيب وليس له انخاذ وجود أشياء تخل بالمتفعة المقصودة وسيلة للخروج من الدار بعد (أنظر االفقرتين 
الثانية والثالثة من المادة 017) ولو استأجرها أي الدار ولا زجاج فيها أو على سطحها ثلج وعلم 
به فلا خيار له (الهندية في الباب السابع عشر) . 


وإن عمل المستأجر هذه الأشياء منه كانت من قبيل التبرع وليس له طلب ذلك المصروف من 
الآجر أو أن يحسبه من الأجرة. أما إذا عمله بإذن الآجر فله الرجوع به عليه (أنظر المادة الآتية 
والمادة )١6١‏ أما إذا عملها المستأجر لنفسه بدون إذن الآجر فينظر إذا كان ما أجراه المستأجر من 


الملزمة 89 الإجارة 
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الترميم والإصلاح ترميم غير مستهلك (كأخشاب وحجارة ولبن وآجر) فللمستأجر قلعه إذا لم يكن 

والترميم غير المستهلك هو ما أمكن قلعه وتفريقه عن ابنية المأجور دون أن يحدث ذلك ضرراً 
له كاضافة بناء إلى المأجور. 

مثا لو وضع المستأجر لنوافذ لدان أنواءا وجاحة ينوت إذة متاغييا “قله نكن ابول سوه 
الإجارة قلعها إذا لم يكن ذلك مشيرا وليس لصاحب الدار أن يمنعه عن ذلك(النتيجة) وكذلك لو 
بلط الدار أو وضع لما اقفالا فله قلم البللاط والأقفال إذا م يكن من ذلك ضرر (الأنقروي) . 

الترميم المستهلك: كالصبغ (الدهان) والتكليس مما لا يمكن تفريقه عن البناء. مثلاً لو كلس 
المستأجرالمأجور بنفسه فليس له رفعه لأن الكلس إذا رفع صار تراباً لا ينتفع به ولا يعود إلى أصله 
وحاصله أنه إن عمر بما لو نقض يبقى مالا فله نقضه وإلا فلا ويتفرع عليه أمور كثيرة«رد المحتار» 
غير أن للمستأجر إذا كان نقض وقلع ما عمله لنفسه في المأجور يضر به «أي بالمأجور» فليس له 
نقضه وقلعه ويأخذ قيمته يوم ا خصومة «الأنقروي) . 

وإليك بعض المسائل التي تتفرع عن ذلك: 

أولا : 56 المتساجر أن يقلع البلاط الذي بلط به المأجور أو الأقفال والأبواب التي وضعها 
إذا كان القلع هشير بالمأجون: 

ثانياً : إذا قال أحد عند إيجاره حانوتاً له من آخر ابن ما شئت فيها فاني لا أخرجك منها أي 
أنه إذا بنى المستأجر بناء في الحانوت بعد أن أَذْنَ الآجر له بالبناء وأخرجه الآجر عند إنتهاء مدة 
الإجارة فليس له أخذ ما انفق على البناء من المصروفات بل له : ثمن الأشياء مقلوعة ( فتاوى أبو 
السعود) . 

ثالثاً : إذا وضع أحد للرحى التي استأجرها حجراً مع سائر لوازمه لنفسه وانقضت مدة 
الإجارة ينظر فإذا وضعه بأمر الآجر رجع عليه به ولولم يشترط الرجوع أما إذا عمله لنفسه بدون 
أمر فا كان ليس بمسمر وقد وضع على أن يقلع فللمستأجر رفعه وما كان مسمراً وقلعه مضر بالبناء 
فليس له ذلك وإنما له ا جاء في المسائل الثلاث السالفة أن يأخذ قيمته مقلوعاً يوم الخصومة” 
«الأنقروي , التنقيح». 

كذلك لو استأجر أحد حماماً من اثنين وعمره بأمر أحدهما أخذ ما صرفه من الآجر الذي امره 
وليس له أخذ شيء من الثاني «أنظر المادة ١)مالم‏ يكن أمر ذلك الرجل بالتعمير أيضاً أو أذن 
القاضى به «أنظر المواد ١٠ ٠‏ و”ا١ا"١‏ ولم١ه٠١)‏ والهندية في الباب الثالث والعشرين». 

وإذا استأجر أحد رحى ثم آجرها من آخر وأذن له بتعميرها ورمها ينظر فإذا كان المستأجر 
الثاني يعلم بأن آجره مستأجر فليس له ما انفق لأن الأمر بالتصرف في مال الغير باطل كما جاء في 
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المادة و4 أما إذا كان غير عالم بأنه مستأجر بل ظن أنه صاحب المال رجع بما صرف «أنظر المادة 
4 (البزازية والتنقيح) . 
ضريبة المأجور: ضريبة المأجور على الآجر. 


فعليه إذا أخذت ضريبة المأجور الأميرية من المستأجر وكان اعطاؤه إياها بأمر الآجر فله أن 

يرجع عليه بها وكذلك تعطى ضريبة الوقف الذي عليه عشر من حاضلاته ولا .يلزم المستأجر 
اعطاؤه 
و5. 


كذلك إذا أخذ من المزارع ضريبة الأراضي وكان اعطاؤه إياها بأمر الآجر فله الرجوع عليه 
ال 1 0 وكذلك إذا الث من 0 بدون أمر الآجر فله الرجوع على الآجر أيضاً 


#المادة 401١‏ التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر أن كانت 
عائدة لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم الكرميد (أي القرميد 
وهو نوع من الآجر يوضع على السطوح لحفظه من المطر) فالمستأجر يأخذ 
مصروفات هذه التعميرات من الآجر وأن لم يجر بينهها شرط على أخذه. وان كانت 
عائدة لمنافع المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها مالم يذكر 
شرط أخذها بينهها. 


أي أن التعميرات التي ينشئها المستأجر بإذن الآجر الذي يكون هو المالك ان كانت عائدة 
لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل لتنظيم الآجر (القرميد) فالمستأجر يأخف مصروفات مثل 
هذه التعميرات من الآجر أو يحسبها من الأجرة ولو لم يذكر هذا الشرط ويصرح به لأن التعمير 
يحسن حالة الملك ويصونه من أن يتطرق إليه خلل: فمصروفه عائد إلى الآجر وكذا القيم وان كانت 
عائدة لمناقع المستأجر ولم يجر شرط كهذا , بين الطرفين كتعمير المطابخ وإصلاح التنور وكري حفرة 
(بيت الخلاء) فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها بمجرد الإذن مالم يذكر قرط احذها يننا لأن منافع 
ذلك للمستأجر والغرم بالغنم أما إذا شرط ذلك فله أخذه كأن يقول الآجر للمستأجر اعمل التنور 
واحسب أجرته فله أن يحسبها وقد جاء في التنقيح لأن العمارة لإصلاح ملكه وصيانة داره عن 
الإختلال فرضي بالانفاق بخلاف التنور والبالوعة فانها لمصلحة المستأجر (قنية) حتى. لو قال له 
الجر اين تتؤرا واحسبه من الأجرة يرجع ولو قال ابن تنوراً لا يرجع . 

اختلاف في مقدار الانفاق: إذا عمر المستأجر في المأجور شيئاً بمقتضى هذه المادة ولزم الرجوع 
على الآجر بالنفقة وحصل خلاف بين الطرفين في مقدارها تعرض العارة على أهل الصنعة فمن 
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صدقوا من الطرفين قوله كان له القول لأن ظاهر الحال يشهد له وإذا اختلف أهل الصنعة فبعضهم 
قال بما قال به المستأجر وبعضهم قال بما قال به الآجر يعتبر الادعاء والانكار حينئذ أي يكون القول 
مع اليمين لمنكر الزيادة وهو صاحب الدار والبينة تكون على المستأجر (التنقيح) . 

أما إذا لم يكن الاختلاف في مقدار المصروفات على الوجه السالف بل إذا كان في أساس 
التعمير ى) إذا أمر الآجر المستأجر بأن يعمر المأجور على أن يحسب ذلك من الأجرة فال المستأجر 
قد عمرته وقال الآجر لم تعمره فالقول للآجر (البزازية والتنقيح) (أنظر المادة 77). 

الوسيلة إلى منع ما سيقع من الاختلاف فيا إذا أذن الآجر المستأجر بالانفاق على تعمير 


المأجور هي : أن يعطي المستأجر قسياً من الأجرة إلى الآجر ويرده الآجر إلى المستأجر ويأمره بانفاقه 


في تعمير المأجورء وبذلك يكون القول للمستأجر مع اليمين بمقتضى المادة (17174) لأنه حينئذ 


ايا 


وقد يكون الإذن بالتعمير مقيداً بشرط فيلزم حينئذ مراعاة ذلك الشرط وذلك كأن يعطي 
الآجر أذناً بالتعمير بشرط أن يجري الانفاق والتعمير باطلاعه أو باطلاع وكيله فإذا أنفق المستأجر 
على المأجور بدون اطلاعه عد متبرعاً. 

كذلك إذا استأجر أحد حانوت وقف من ناظر الوقف واذنه الناظر أن ينفق ما يلزم للتعمير 
إلا أنه أشترط عليه أن يجري ذلك بإطلاعه أو اطلاع وكيله والآ فلا يحسب من الأجرة ويكون 
المستأجر فيه متبرعاً ونظم بذلك سنداً ثم صرف المستأجر على المأجور وعمره بدون اطلاع الناظر أو 
اطلاع وكيله عد متبرعا وليس له أن يحسبه من الأجرة (التنقيح ) . 

جاء في الشرح قيد (إذا كان ملكاً) لآن حكم الوقف غير حكم الملك وقد بين ذلك في المادة 
السابقة في تغيير مستأجر الوقف اللأجور: إذا هدم أحد دار الوقف التى استأجرها ثم بناها ينظر 
القاضى فان كان ما غيرها إليه أكثر نفعاً للوقف وموجباً لازدياد أجرتها أخذت أجرة الدار من 
المستأجر وأبقى البناه الجديد للوقف ويكون متبرعاً فيا أنفق وإذا لم يكن ذلك التغيير أكثر نفعاً 
للوقف ولا موجباً لازدياد أجرته الزمه القاضى بهدمه وإعادته إلى الصفة الأولى بعد تعزيزه بما يليق 
بشالة حيزة الرققت! ْ 

مشا لو استأجر أحد داراً وقفاً فهدمها وجعلها طاحوناً أو فرناً ينظر ان كان ما صارت إليه أنفع 
وأكثر ريعاً أخذ منه وأبقى ما عمره للوقف وهو متبرع وإلا الزم بهدمه وإعادته إلى الصفة الأولى بعد 
تعزيزه بما يليق بحاله (رد المحتار في الوقف). 


#المادة »*571١‏ لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة 
فالآجر حير علد إنقضاء مذة الإجارة إن شاء قلم البناء أو الشجرة وان شاء أبقى 
ذلك وأعطى قيمته كثيرة كانت أم قليلة. 
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اااي ا اي _ا___ا ببس سس 


أنه لو أحدث المستأجر في العقار الذي استأجره على أن ينشىء فيه بناء أو يغرس 0 
1 0 آخر ما يغرس للثمر أو للورق وليس له نهاية معلومة أو 
كان له نهباية بعيدة كقصب السكر كان المؤجر عند إنقضاء مدة الأتجارة يرا على الأوجه الثلاثة 
الآتية: 


١‏ - للآجر أن يبقي الشجر أو الذرق مثلاً لأنه لا كان صاحب الأرض فله أن يبقيه بأجر أو 
بلا أجر على سبيل الإعارة قال الزيلعي لأن الحق لرب الأرض فإذا رضي باستمراره على ما كان 
باج أو بغر اجر كان له ذلك + النهى ؛ 1 

وحينئذ تجهب مراعاة الشروط لبقاء الشجر فإذا عقدت إجارة بين الطرفين كان ذلك إجارة 
جديدة وإلا فاعارة والشجر للمستأجر أو المستعير والعقار للآجر أو المعير وفي هذه الحال إذا آجر 
“الأرض معاً قسمت الأجرة بينه| بنسبة قيمة كل من الأرض و«البناء أو الشجر (رد المحتار والدرر) 
وتعين حصة كل منهها على الوجه المذكور في شرح المادة (470). 

؟ - وله هدم البناء وقلع الشجر أو الذرق واستلام المأجور فارغاً وتسوية الأرض وليس 
للمستأجر إبقاء البناء أو الشجر في حال عدم رضاء الآجر ببقائه (رد المحتار) لأنه لما كان على 
المتستأجر إعادة المأجور إلى الآجر عند إنقضاء مدة الإجارة وتسليمه إياه فارغاً | أخذه فيجب عليه 
لم ما حدث في الأجور من الهأو الجر ذا يرض الأج يبه أن الم يكن للشجر أو ابد 
نباية معلومة فبقاؤه بأجرة أو بلا أجرة بقاء دائمياً مما يضر بالآجر أنظر المواد (45 و5941 و2917) غير 
أنه إذا كان على الشجر ثمر لم يدرك أبة بقى الشجر في أرضه بأجر المثل إلى ادراك ثمره أنظر ل 
)58١(‏ رسا ومتناً (رد المحتار) . 


وحاصل ذلك أن في البناء والغرس اتحد الجواب في الصور الثلاث وهي الإجارة والعارية 
والغصب حيث يجب فيه) القلع والتسليم فارغاً. وفي الزرع اختلف الجواب ففي الغصب لز 
القلع على الغاصب في الخال لأنه متعد. في الزراعة وني الإجارة يترك إلى وقت الإدراك إستحسانا 
بأجر المثل. وني العارية الموقتة وغير الموقتة أن يأخذها صاحبها إلى أن يستحصد الزرع إنحنانا لأنه 
نا كان متعدياً في الزراعة بجهة العارية. ولإدراك الزرع نباية معلومة فيترك قالوا وينبغي أن يترك 
بأجر المثل كما في الأجارة نظراً للجانبين (الشبلي) . 

© - إذا كان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالعقار المأجور مثلاً فللآجر إبقاء الشجر أو 
البناء واعطاء قيمته مستحقاً للقلع يوم الخصومة إلى المستأجر سواء أكانت قليلة أو كثيرة وسواء 
أرضي المستأجر بذلك أو لم يرض ويتملكها بالرغم عنه لأنه لما كان القلع 0 بالأرض وبذلك 
يتضرر المؤجر. وقد جعل لدفع هذا الضرر حق امتلاك المحدثات باعطائه قيمتها دفعاً لما يلحقه من 
الصرر أنظر المادة (71) لأن فيه نظزاً هما حيث أوجبنا للمؤجر تسلم الأرض بعد إنقضاء مدة 
الإجارة وللمستأجر قيمتهها مستحقي القلع لأن أصل وصلههما بحق (رد المحتار) . 
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وبذلك فقد أزيل الضرر اللاحق بكلا العاقدين بقدر الإمكان. وأما اقتصار التملك على 
المؤجر فهو نائئْ عما يعود عليه من الضرر والمستأجر لا يلحقه ثبىء من الضرر لأن القيمة الى ' 
سيأخذها تقوم مقام البناء أو الشجر. وتعريف قيمته مستحق القلع. قد جاء في المادة (884) أما إذا 
لم يكن هدم البناء وقلع الأشجار مضرا بالمأجور فليس للآجر أن يتملكه بغير رضاء المستأجر ورضاء 
المستأجر في ابقائه وتملكه في هذه الصورة شرط. لأن الآجر والمستأجر متساويان في ثبوت الملك فلا 
يرجح أحدهما على الآخر (الدرر الهندية. عبد الحليم» الخيرية). 

قلا بد من اتفاقهما في الترك بخلاف القلع حيث ينفرد به أحدهما في هذه الحال دون الآخر 
(الزيلعي). 

أما إذا كان العقار المأجور أرضاً لوقف أو أرضاً لبيت المال فتجري فيه عند إنتهاء مدة 
الإجارة الأحكام الآتية: مثلاً لو أذن متولي الوقف مستأجر عرصة للوقف أن يبنيها لنفسه وعلى ذلك 
بنى المستأجر العرصة فللمستأجر إذا شاء أن يبقي البناء بعد إنقضاء مدة الإجارة ويدفع أجر المثل 
للأرض وذلك إذا لم يلحق الوقف ضرر به وليس للموقوف عليهم في هذه الحال أن يطلبوا من 
المستأجر قلع البناء (رد المحتار والتنقيح. والخيرية). لأن المأجور إذا كان وقفا مشروطا فيه 
الإستغلال ولا بد من تأجيره فايجاره من المستأجر الأول تعنت وضرر والضرر ممنوع شرعا لأنه قد 
ورد في الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار)أما إذا زاد الغير على الأجرة ولم يقبل بها المستأجر ففي 
هذه الصورة يؤجر من الغير وله إذا شاء رفع بنائه إذا لم يكن في رفعه ضرر على المأجور. ويجب على 
كل قاض عادل عالم وعلى كل قيم أمين غير ظالم أن ينظر في الأوقاف فإن كان بحيث لو رفع البناء 
والغرس تستأجر أن يفسخ الإجارة ويرفع البناء وغرسه أو يقبلها مهذه الأجرة وقلما يضر الرفع 
بالأرض فأن الغالب فيه نفع وغبطة للوقف «التنقيح). 

أما إذا كان رفعه مضراً فليس له رفعه ويأخذ المستأجر قيمته ويتركه للوقف وعلى المتولي أن 
يعطيه الأقل من قيمته مبنيا ومقلوعاً ويضبطه للوقف (رد المحتار) وهنا لا يجبر المتولي على إعطاء بدل 
البناء ووجهه أنه معاوضة وهي متوقفة على التراضى | هو ظاهر. لكن على صاحب البناء أن ينتظر 
“إل أن لسن ينزه نمق العرعة ونتكلمه حيعة وإذا قط قن دمن الكاء فل أن فتعليه التكان» 
افطل إلية آي إل سناحي البناه لآن كار للناظر حيعل ين فلك جيرا عل الستاجر ريق أن 
يتركه إلى أن يتخلص بناء المستأجر من الأرض (رد. المحتار في أوائل الإجارة). ولا يلزم المستأجر 
أجرة أرض الوقف بلا شبهة لأن إبقاء البناء لمصلحة الوقف لا لمصلحة ولو لزمته الأجرة لزمه 
ضرران أحدهما التزم به بفعله والآخر لم يلتزم به وهما ضرر التربص إلى وقت التخلص وقد التزم 
بفعله إذ بنى في أرض الوقف بحسن اختياره بناء لا يتخلص إلا بضرر الوقف فيلزمه وضرر الاجرة 
.هن غير إنتفاع. بالأرض ولم يلتزم به فلا يلزمه (الخيرية) أما إذا لم يكن القلع مضراً بالأرض الموقوفة 
ففي هذه الصورة يكون المخير هو المستأجر. 

كذلك لو أحدث المستأجر في دار الوقفٍ المأجوزة منه ترميياً غير مستهلك بدون إذن الناظر 
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لاجس عد لجار ف وده عر بنائه مقلوعاً إذا كان قلعه 
مضرا بالوقف ويبقي البناء ملكا. رجل استأجر جهات وقف من ناظر شرعي وعمر فيها ولم يكن 
الناظر أذن له في شيء من ذلك فهل تلزم العمارة جهة جهة الوقف حيت يأذن الناظر له في ذلك أم لا أو 
هل للناظر الرجوع بذلك على المستأجر المذكور وما الحكم فيذلك؟ فأفتى سيدي الجد شيخ مشايخ 
الإسلام بأن العمارة المذكورة لا .تلزم جهة الوقف والناظر مخير بين أن يتملكها لجهة الوقف بقيمتها 
مقلوعة أو يكلف المستأجر بقلعها وتسوية الوقف فيفعل الأنفع للوقف والله أعلم ولسان الحكام) . 

الأراضى المحتكرة: الأراضى المحتكرة هى ما تؤجر للبناء أو الغرس وهي وققن ادا 
والاتتتكا ‏ عفد إجارة يراد به قاد ار د البناء أو الغرس أو غير ذلك. ووجهه إمكان 
رعاية الحانيين من غير ضرر وعدم الفائدة في لي ل ل ل ا 
المنتأجر فلورثته استبقاؤه ولو حصل ضرر ما بأن كان هو ووارثه مفلساً أو متغلبا سمّء المعاملة يخئى 
على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر لا يجبر الموقوف عليهم (رد المحتار) . 

قيل سواء أكانت القيمة قليلة أو كثيرة فإذا كانت قيمة الشجر أكثر من قيمة الأراضي 
فللمستأجر أن يؤدي قيمة الأرض ويمتلكها والحكم في العارية على هذا المنوال أيضاً كما هو مصرح 
في (رد المحتار) وإليك فيا يلي العبارة التي جاءت في هذا الخصوص برمتها «بخلاف ما إذا استأجر 
أرضاً ملكا ليس للمستاجر أن يسعفيها. كذلك: إن أن الماك إل القلم بل يكلفه غلل :ذلك إلا إذا 
كانت قيمة الغراس أكثر من قيمة الأرض فيضمن المستأجر قيمة الأرض للالك .فتكون الغراس 
والأرضن للغارس وني العكس يضمن المالك قيمة الغراس فتكون الأرض والأشجار له وكذا الحكم 
. في العارية» وذلك ما لم تكن العرصة المأجورة وقفاً وحينئذ ليس للمستأجر حق امتلاك العرصة ولو 
كانت قيمة البناء الموجود فيها والأشجار المغروسة فيها أكثر من قيمة العرصة وقد بين هذا في (رد 
المحتار) ا 

إل أن الغاصب الذي يغتصب أرضاً من آخر ويبني فيها بناء أو يغرس فيها شجراً يؤمر 
بمقتضى المادة (407) من المجلة بقلع أشجاره أو هدم بنائه 5 الأرض لصاحبها غير أن العلماء 
قد اختلفوا في ذلك وجاءت أقوالهم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: على الغاصب قلع الشجر أو هدم البناء وإخلاء الأرض المغصوبة وردها 
لصاحبها سواء أكانت قيمة الأرض المغصوبة أكثر أو أقل من قيمة تلك الأشجار أو ذلك البناء. 

الوجه الثاني: إذا كانت قيمة الأبنية أو الأشجار تزيد عن قيمة الأرض فللغاصب تملك 
الأرض بعد أداء ثمنها إلى من غصبت منه وهنا يتبع الأقل من الأراضي والبناء في القيمة الأكثر 
منها . 

الوجه الثالث: إذا بنى الغاصب في الأرض أو غرس شجراً بزعم سبب شرعي وكانت قيمة 
البناء أو الغرس أكثر من قيمتها فللغاصب حينئذ أن يؤدي لصاحب الأرض قيمتها ويمتلكها أما إذا لم 
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مسمسة 


يكن ثمة من سبب شرعي فالغاصب مجير على قلع البناء أو الشجر وتسليم الأرض إلى المشتري ولو 
كانت قيمة الشجر أو البناء أكثر من قيمة الأرض. 

وقد بينت المادة (407) الآتية الذكر على هذا القول الثالث. ويفهم ما مر من التفصيللات 
السالفة أن عبارة (سواء أكانت أقل أو أكثر) على وجه التعميم صحيحة ومبنية على الوجه الثالث 
«(عبد الحليم ورد المحتار ف التنقيب» والأنقروي» والتنقيح ) وستوضح هذه المسألة ف شرح المادة 
و 40) لأنه المكان اللائق بإيضاحها. 

وقد يستفاد من حكم هذه المادة (6055) إتحاد حكم البناء. والغرس ف كل من الإعارة 
والإجارة والغصب أي أنه يلزم في الحالات الثللاث هدم البناء وقلع الشجر وتسليم الأرض إلى 
صاحبها خالية أما الزرع فحكمه القلع حالاً في حال الغصب.وفي حال الإعارة يبقى إلى حين 
' إدراكه بأجر المثل (الشلبى) . 


«المادة ”4517 إزالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك أثناء مدة 
الإجارة على المستأجر. 


فإزالة الرماد والسرقين من الام المستأجر عند انتهاء مدة الإجارة وتفريغ موضوع الغسالة 
ترجع على المستأجر ولو لم يكن هناك شرط على ذلك فلو شرط هذا الشرط فلا يكون مفسدا لعقد 
الإجارة أنظر شرح المادة و؟57». غير أن شرط ذلك على الآجر مفسد لما أما كري الأقنية والحفر 
وما أشبه ذلك ما ليس على وجه الأرض فلا يجير المستأجر عليه ولو حصل ذلك من استع_أله وعليه 
فليس على المستأجر تفريغ البالوعة ولا يجبر عليه وإذا فرغها بلا أمر المؤجر كان متبرعاً وليس له أخذ 
ما أنفق من المؤجر. إلا إذا كان مسيلاً لام ولو كان مسقوفاً فتفريغه على المستأجر. 

إختلاف : على أنه إذا اختلف المستأجر والمؤجر فقال المستأجر إن هذه الكناسة كانت موجودة 
حين استئجاري وقال المؤجر إنها لم تكن فالقول للمستأجر بأنها كانت موجودة (رد المحتار 
والبزازية) . 


#المادة 077* إن كان المستأجر يخرب المأجور بإحدى الصور ولم يقدر 
الآأجر على منلعهة راجع الحاكم وفسخ الإجارة . 

أي أن للآجر أن يراجع القاضي فيا إذا كان المستأجر عاملاً على تخريب الدار المأجورة كأن 

يقلع بلاطها أو يقلع أخشاب سففها ولم يمكنه منعه وعلى القاضي أن يفسخ الإجارة قبل انقضاء 

مدتها إذا ثبت لديه ذلك لأنه عذر موجب لفسخها. وليس للآجر الفسخ بدون مراجعة القاضى 

(أنظر المادة ١٠).أي‏ أن حق الفسخ بهذا العذر عائد. للقاضي وليس للمؤجر فسخ الإجارة بنفسه 
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(البهجة والأنقروي) أما إذا بلي المأجور باستعال المستأجر إياه حسب المعتاد فلا يسأل عن ذلك 
(البزازية) . 
وليس للمؤجر أو الجيران فسخ الإجارة في) إذا كان المستاجر يتخذ الدار المستأجرة مكاناً 
لارتكاب الموبقات والمحرمات وكل ما يمكنهم تقديم النصح له ونبيه عنها (أنظر شرح الملدة 5 5). 
وذكره هنا الدار ليس بقيد أريد الإحتراز به عن غيرها وإنما جاءت هنا كمثال فقط وعلى ذلك 
إذا أخذ مستأجر الأرض في تخريبها تخريباً ظاهرأهولم يتمكن الآجر من منعه»فللقاضي أن يفسخ 
الإجارة بهذا السبب (الأنقروي). 


مسائل تتعلق ببيع الإستغلال 


:إن بيع الإستغلال ىا مر في شرح المادة )١١19(‏ عقد مركب من البيع بالوفاء والإجارة معا 

المسألة الأولى - إذا باع إنسان في مقابل دينه من آخر عقاراً مملوكاً له بيعاً وفائياً وبعد أن 
أخلاه له وسلمه إليه استأجره منه صح الإيجار ولزم الأجر المسمى وهذا يقال له بيع الإستغلال ورد 

والحكم على هذا المنوال في فراغ استغلال المستغلات الموقوفة أيضاً. فلو تفرغ المتولي المأذون 
لأحد بالوقف دي الإيجارين وبعد أن أخخلاه المتفرغ وسلمه إلى المتفرغ له آجره من المتفرع صح 
الإيجار ولزمت الأجرة (البهجة). 

المسألة الثانية 2 الإستئجار بعل التخلية والسنليم ف لزوم الأجرة شرط. فعليه إذا ات 
الإستئجار قبل الإخلاء وإذا م يع اسخجار مطلقاً فلا تلزم أجرة . 


مثلاً لو أقرض متول نقوداً موقوفة مبلغاً منها لآخر وباع هذا منه في مقابل ذلك داراً مملوكة له 
بيعاً على وجه الاستغلال وأخلاها له وسلمها إليه لكن لم يؤجره إياها فليس له أخذ شيء منه على 
سبيل الأجرة كما لو آجره إياها قبل الإخلاء والتسليم فليس له أجرة (علي أفندي», والبهجة) ما لم 
يكن الدين مال وقف أو مال يتيم وسيبين هذا في المسألة الرابعة من هذه المادة. 

المسألة الثالئة - 0 اع بالإستغلال ضمن البيع بالوفاء على على الوجه المشروح ولا يكون 

ضمن الرهن من الراهن أي أنه لو آجر المرتهن الرهنمن,الراهن فلا يصح إيجاره ولا تلزم المستاجر 
أجرة ل بالاستغلال) لأآن المرهون بما أنه مال الراهن ذاتاً ورقبة “فليس 
جائزاً أن يستعمل الإنسان ماله في مقابل أجرة. 

مثلاً لو رهن المدين عند دائنه داراً له وبعد أن سلمه إياها استأجرها منه لمدة سنة على أن 
يسلمها إليه بعد ذلك فليس للمرتبن أخذ الأجر المسمى من الراهن. 
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المسألة الرابعة - إذا سكن المستأجر في المأجور الذي بيع بيعاً وفائياً مدة بعد انقضاء مدة 
الإجارة فإذا كان الدين مالا ليتيم أو مالا لوقف لزمت أجرة المثل ولول يجدد العقد. أما إذا لم يكن 
مالا لبتم أو لوقف فلا تلزم أجرة المثل لتلك المدة (علي أفندي) . 

الو افرش اسن ا ار اننا من مال ليتيم أو باع دارا لوصي اليتيم على وجه 
الإستغلال وأخحلاها له وسلمها إليه وبعد ذلك استأجرها لسنة بكذا قرشأ واستلمها منه ثم انقضت 
مدة الإجارة وبقي ساكناً فيها عدة سنوات أخرى وم يجدد العقد فللوصي أخذ أجرة المنل عن هذه 
السنوات التي لم يجدد فيها العقد. 

المسألة الخامسة - يلزم البائع أجر المثل في بيع الإستغلال إذا كان الدين مالا ليتيم أو لوقف 
وإن سكن البائع المبيع قبل الإخلاء والتسليم . 

مثا لو باع شخص من متول. لوقفكداراً له بيعاً على وجه الإستغلال في مقابل نقود موقوفة 
استقرضها منه ولكن قبل الإخلاء والتسليم إذا استأجرها بكذا مبلغاً وبقي ساكناً فيها فعليه أن 
يدفع أجر الكل أمّا إذا استأجرها بعد الإخلاء والتسليم لزمه الأجر المسمى . وإذا لم يكن الدينٍ مالا 
لوقف أو مالا ليتيم لا يلزمه أجر المثل لأنه لم يكن ساكناً على وجه الإجارة. فعليه لو باع شخص 
داره من آخر في مقابل دين عليه بيعا وفائياً واستأجرها وسكها وادعى با أنفي قد استأجرتمها قبل 
الإخلاء والتسليم فالأجرة التي أديتها محسوبة من الدين وادعى المؤجر دافعاً دعوى المستأجر بقوله 
إنه آجره إياها بعد الإخلاء والتسليم وحتى انك أقررت بذلك فإذا أثبت الآجر دفعه هذا كان 
مسموعا. (النتيجة وعلي أفندي والفيضية والبهجة). 

وإذا ادعى قائلاً قد أقررت على الوجه المذكور وحررت على نفسك حجة بذلك وأبرز حجة 
مطابقة لتقريره المذكور فليس للطرف الآخر المقر بذلك أن يدعي أنه كان كاذباً في إقراره المذكور 
وأن يطلب من المدعي حصول التسليم والقبض «البهجة».يظهر أن هذه المسألة مبنية على قول 
الطرفين الا أن القول الذي قيل في المادة «1584» من المجلة يوجب تحليف اليمين على عدم 
الكذب. أنظر شرح المادة المذكورة «الشارح». 

المسألة السنادسة - و13 استاجر م" المال لت باعه من آخر بيع استغلال من المشتري بعد 
التخلية والتسليم وتلف في يده سقط الدين بمة بمقتضى المواد و7949 .)5٠١ .5٠٠‏ مثلا لو باع أحد 
بطريق الإستغلال منزله الملك المبني على أرض موقوفة والذي قيمته حمسون ها أيضاً وبعد 
الإخلاء والتسليم إستأجره بكذا غرشاً لسنة وقبض فحرق المنزل كله سقط الدين كله «البهجة» 
وهذا حكم خاص بلملك. 
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الفصل الثان 
في إجارة العروض 


#المادة 5 *057» يجوز إجارة الألبسة والأسلحة والخيام وأمثالما من المنقولاات 
إلى مدة معلومة في مقابل بدل معلوم . 


أي أنه جور إجارة الثياب والأسلحة والخيام والبرذعة والرحل واللبب والقدر لأجل الطبخ 
وما إليها من المنقولاات إلى مدة معلومة في مقابل بدل معلوم لأن هذه الأشياء فضلاً عن أن لها منافع 
معلومة فقد اعتيد إيجارها (أنظر شرح المادة 6١غع).‏ 

مثلاً لو أجر شخص من آخر مرجلا مملوكاً له بكذا قرشاً لمدة سنة واستلمه الشخص 
واستعمله تلك المدة لزمه الأجر المسمى . 

لكن إذا لم يبين في إيجار الثياب الشخص الذي يراد إلباسه إياها أو إذا لم يحصل الخيار 
للمستأجر في إلباسها لمن شاء على وجه التعميم كانت الإجارة فاسدة. 

ولكن فإن لبس الثوب وطبخ في القدر فمضت المدة فللآجر ما سمى استحساناً ولو فسخ 
القاضى الإجارة لأجل الفساد ثم لتيين لا يجب شىء (الهندية» البزازية الدرر). 

وإذا استأجر أحد فسطاطاً أو أسلحة من آخر وضربه حسب المعتاد واحترق من الشمس أو 
خرب من الثلج والأمطار أو صار فيه خروق من دون عنف فلا يلزمه ضمان وكذلك في الأسلحة إذا 
خربت وهو يستعملها كالعادة قِ درء الأعداء فلا يلزمه ضان ما تلف منها وقد حاء في «الهندية» في 
الباب العشرين (لو استأجر فسطاطاً يخرج به إلى مكة ليستظل به فإنه يجوز وله أن يستظل به لنفسه 
ولغيره لعدم تفاوت الناس فيه.وإن أسرج في الخيمة أو في الفسطاط أو القبة أو علق به قنديلا فتلف 
فلا ضهان عليه وإن اتخذ فيه مطبخاً فهو ضامن لأنه صنع مالا يصنع الناس عادة إل أن يكون معدا 
لذلك العمل وإذا أوقد ناراً في الفسطاط فأفسد الفسطاط أو احترق الفسطاط فلا ضمان .وإن جاور 
المتعارف فهو ضامن فبعد ذلك ينظر إن كان أفسده كله بحيث لا ينتفع به ضمن قيمة الكل ولا 
أجر عليه.وإن فسد بعضه لزمه ضان النقصان وعليه الأجر كاملا إذا كان قد انتفع بالباقي. وإن لم 
يفسد شىء منه وسلم وكان جاوز المعتاد فالمسألة على القياس والاستحسان. القياس أنه لا يجب 
الأجر وفي اللإستحسان يجب وإن شرط رب الفسطاط على المستأجر أن لا يوقد فيه ولا يسرج فيه 
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ففعل فهو ضامن وعليه الأجر كاملا إذا سلم الفسطاط وإذا انقطعت أطناب الفسطاط وكسر عموده 
وأصبح بحالة لا يمكن المستأجر استعاله فلا تلزمه أجرة في مثل هذه الحال (أنظر المادة 518) أما 
إذا اتكسرت الأوتاد فلا عبرة لأن الأوتاد تكون من المستأجر عادة إل إذا كانت حديداً فهي كالعمود 
ولو أخرجها من نفسه ولم ينصبها مع الإمكان يجب الأجر من المحل . 


وإذا اختلف المؤجر أو المستأجر في مقدار المدة الِ, انقطع فيها الإنتفاع من المأجور فقال 
المستأجر إنها عشرة أيام وقال المؤجر إنها حمسة أيام فالقول للمؤجر. أما إذا أنكر المؤجر إنقطاع 
الإنتفاع بالكلية فيحكم الحال الحاضر. أنظر المادة )١7/9/7(‏ فإن كان المستأجر اتخذ أطناباً أو عموداً 
من عند نفسه ونصبه حتى رجع فعليه الأجر من المحل المزبور. 

ووصف المدة هنا «المعلومة) مبني على المواد 55١١‏ 850759).ووصمف البدل بالمعلوم مبي على 
المادة (550) فلم نر لزوماً لذكر ذلك هنا على حدة كا لم نر لزوماً لذكر العقار والدواب على 
حدة. 

لو استأجر أحد برذعة للركوب مدة شهر فليس له أن يعطيها لغيره. أنظر المادة (/4717) وإذا 
فعل وتلفت ضمن ولا تلزمه أجرة. (أنظر المادة (85) الهندية) . 

أما إذا استأجر أحد رحلا لنقل حنطة فله أن ينقل عليه حنطة غيره والحكم في الجولق على 
هذا المنوال أيضاً.( أنظر المادة (477) (الهندية في الباب التاسع والعشرين)). 


#المادة 075» لو استأجر أحد 36 على أن يذهب با إلى محل ثم لم 
يذهب ولبسها في بيته أو لم يلبسها يلزمه إعطاء أجرتها. - 


أي أنه لو استأجر أحد ثياباً على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب ولبسها في بيته أو لم 
يلبسها وتلفت فلا يلزمه ضمان ويلزمه إعطاء أجرتها إذا لم تتلف والأجرة في مقابل اللبس وليس في 
مقابل الذهاب أنظر المادة )817/١(‏ الندية . 

وإذا كان المأجور دابة فلا تلزمه أجرة على قول وسيأتي ذكر ذلك في شرح المادة (55 5) ومن 
امتاج نايا عل أن “يليمها قله ان يليا لفسنة: الحاذة وله شنال عكا إذافبلاتك سي للف 
كذا لو استأجر أحد ثياباً ليلبسها على أن يؤدي في الشهر كذا غرشاً أجرة وحفظها في بيته ثم تبين 
أنها ملبوسة وبالية فيلزم الأجر المسمى للمدة التي مضت قبل معرفته ذلك أما أجرة المدة بعد ذلك 
فتسقط (البحر). 

وحكمة ذلك كونها تعد بعد ذلك معدومة وكيفف يصح عد المعدوم موود : كذلك لو 
اليا جد اعد فنا ليلبسه خارج المدينة ولبسه داخلها لزمه أداء الأجرة لأنه خلاف إلى خير (الدر 
المختار ودر المحتار) . 
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أما إذا استأجر أحد ثوباً ليلبسه في بيته فليس له لبسه في محل آخر فإن فعل وتلف الثوب 
ضمنه (اهندية). 

ولزوم الأجرة في هذه المادة في حال وجود الثوب.أما إذا فقد فلا تلزم المستأجر أجرة. مثلا لو 
استأجر ثوباً ليلبسه في هذا اليوم ويذهب به إلى المحل الفلاني وفقد الثوب في ذلك اليوم ثم عثر 
عليه بعد ذلك فلا تلزم أجرة (أنظر المادة )57١‏ وعلى ذلك فلو اختلف الطرفان في ضياع الوقت 
فقال المالك أنه لم يفقد في ذلك اليوم وقال المستأجر أنه فقد فيحكم الحال الحاضر. فإذا كان الثوب 
في وقت الخصومة في يد المستأجر فالقول مع اليمين للمالك وإذا لم يكن في يده فالقول للمستأجر 
(أنظر المادة ) شرحا ومتنا) وهذا إذا ضاع ثم وجد. 


كذلك القول للمستأجر إذا لم يوجد الثوب بتاتاً (الهندية في الباب العشرين). 


#المادة +407 من استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها 

ليس لأحد استأجر ثياباً ليلبسها غيره بإعارة أو إجارة أو غير ذلك لأن التقييد هنا مفيد' إذ أن 
الناس تتفاوت في لبس الثياب فليس لبس الرجل الذي يجلس إلى مكتبة طول النهار كلبس الحزار 
وهذه المادة فرع للادة /ا؟. 

في استتجار الثياب ثلاثة احتمالات : 

الأول: عدم تعيين اللابس أي :السكوت عن ذكره. كقولك استأجرت هذا الثوب بكذا 
غرشا. ْ 

الثاني : تعيين اللابس . 

فالإجارة ف الصورة الأولى فاسدة أما ف الصورتين الأخريين فصحيحة . 

تذكر هنا الصورة الثانية والصورة الثالثة يصير بيانها في الشرح أيضاً. 

ولا تجوز الإجارة إذا لم يعين اللابس وتكون الجهالة كالإطلاق بين شخصين أو جنسين 
للركوب وبذلك يكون المعقود عليه مجهولاً. وإذا حصل التعميم صح الإيجار. لأن اللبس لآي كان 
في صورة التعميم يكون داخلاً في ضمن ما رضي به المالك وبذلك يكون المعقود عليه معلوماً (رد 
المحتار» الطوري) . 

لو اتاج المنتاجر انا على الوجه الوارد في المجلة وألبسها خادمه أو إلى أي إنسان أجنبي 
آخر ضمنها إذا تلفت أو ضمن نقصان قيمتها إذا طرأ عليها ما يوجب نقصان قيمتها.لأن ذلك تعد 
منه واغتصاب (البزازية) ولا تلزمه أجرة إذا لم تتلف (رد المحتار) . 





قيل في المجلة (فليس له أن يلبسها غيره) لأنه إذا لبس خادم المستأجر الثوب بدون علمه 
وتلف فلا يلزمه ضمان بل يلزم الخادم كذلك لو استأجر أحد ثوبا ليلبسه إنساناً فليس له أن يلبسه 
غيره وإن فعل لزم الضمان وفي هذا الحال لا تلزمه أجرة (أنظر المادة 86) أما إذا استأجرها على أن 
يلبسها من شاء فله أن يلبسها هو أو يلبسها غيره (أنظر المادة 14 متنها وشرحها) ومن لبسها تعين به 
المراد فليس له بعد ذلك أن يلبسها غيره. (أنظر المادة 057) (المندية» والدرر ورد المحتار) . 

كذلك لو استأجرت إمرأة ثوباً وكان صحيحاً بمقتضى المادة الآنفة لها أن تلبسه من الصباح 
إلى الغروب إذا كان من أثواب التبذل ىا أن ها أن تنام وهي لابسة إياه وتلبسه ليلا كما تلبسه نهارا. 
أما إذا كان الثوب مما يلبس للزيئة في الأعراس مثلاً كثياب العرائس فليس لا أن تليسه إل في 
أوقات الزينة ليلاً ونجاراً إلى أن تنام وليس لها أن تلبسه في منتصف الليل بعد ذلك.كما أنه ليس لما 
أن تنام في النهار وهي لا بسة الثوب وليس لما أن تزاول أي عمل من أعمال البيت كالغسل والطبخ 
وهي تلبسه. والحاصل يجب أن تعنى به عناية تحفظه من البلاء وعلى ذلك فلو لبسته طول الليل 
وأصبح بالياً فيلزمها ضمان.والذي يلبسه في حال بلائه عد غاصباً فلا تلزمه أجرة وإذا لم يبل في 
ذلك الليل وانخرق صباحاً فلا يلزم ضأنه أيضاً. أما إذا بلي الثوب بلبسه في النبار كالعادة فلا 
يلزمه ضمان. أنظر شرح المادة الآنفة. وإذا بلي الثوب بالنوم فيه نباراً لزم الضمان (الحندية في الباب 
العشرين) . 


«المادة /1ه» الحلى كاللباس. 

أحكام إستئجار الحلي واستع الها كأحكام اللباس المار الذكر. وهي : 

أولاً - يصح استئجار الألماس واللؤلؤ لاستعماله. مثا لو استأجرت امرأة يلا لتتزين به 
فليس ها أن تزين غيرها بهءوإن فعلت ضمنت لأن استعمال الحلي يختلف باختلاف المستعطلين 
وعلى ذلك فالتقييد في هذا مفيد ومعتير (البزازية والهندية في الباب العشرين). 

ثانياً - إذا استأجر أحد حلياً للذهاب به إلى محل معلوم لزمته أجرته إن تزين به في البيت 
فقط أو لم يتزين به مطلقاً. 

تالا -* إذا ماخر اتن حلياً ليستعمله هو فليس له أن يبيح استعماله لغيره وإن فعل وتلف 

زائعا 2 :15 (نساحن حلي عل اذا يضكه كن عاء نقله بإذا عا أن يقح هو أو يقمة لخر 
ومن تزين به تعين به المقصود فليس له بعد ذلك أن يضعه لغيره. 


رفن 





الفصل الثالث 


في إجارة الدواب 


# المادة ورد ا يصع استكراء دابه معينة كذلك يصح الإشتراط على 
المكاري الإيصال إلى محل معين. 

يصح استكراء دابة معينة للتحميل أو للركوب ويلزم تسليم الدابه بعينها إلى المستأجر ولا 
يجوز تسليمه غيرها ولو سلمت غير الدابة المعقود عليها إلى المستأجر فلا تلزمه أجرة كذلك يصح 
الإشتراط على المكاري الإيصال إلى محل معين. 

وتتفرع الصورة الأولى عن المادة (079) والصورة الثانية تتفرع عن المادة( ٠‏ 0) (عبد الحليم 
ورد المحتار واطندية). 

وقد مر هنا كلمة (الإيصال) ولا فرق بين اشتراط إيصال المستأجر أو إيصال الحمل وليس 
القصد في مسألة المقاولة على الإيصال المار ذكرها عدم تعيين الدابة المراد الإيصال عليها إذ أن 
استغجار دابة غبر معينة ليس بجائز لأن المعقود عليه في ذلك يكون مهولا (الهندية في الباب 
السادس والعشرين). 

وليس للآجر تحميل الدابة المستأجرة أمتعته مع أمتعة المستأجر ولكن إذا حملها وبلغ المكان 
المقصود فليس للمستأجر تنقيص شيء من أجرته (الأنقروي ورد المحتار) أي أن هذا لا يقبل 
القياس على المادة(080). 

والمعقود في استئجار الدابة للركوب أو تحميل المتاع مثلاً في نظر الشرع والعقلاء هي المنفعة 
كا هو مذكور في الشرح(أنظر شرح المادة (ههغ) (الأنقروي ورد المحتار) ) . 

#المادة 0579* لو استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق 
فالمستأجر يكون 0 ان شاء انتظرها حتى تساريح وإن شاء نفض الإجارة ومبذه 
الخال يلزم المستأجر أن يعطى حصة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى 
للآجر. 


أي أنه لو استؤجرت دابة معينة إلى محل معين وتلفت في الطريق أو قبل الخروج إلى السفر 
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فسخت الإجارة (الندية في الباب التاسع عشر) (أنظر المادة (57 5 )) وإذا تعبت وكلت فللمستأجر 
بمقتضى المادة (217) الخيار إن شاء انتظر الدابة إلى أن تستريح وتستطيع أن تحمل ما استؤجرت 
لأجله وإن شاء نقض .الإجارة وسلم الدابة لصاحبها إن كان معه وليس له أن يطلب منه دابة 
أخرى. لأن عقد الإجارة واقع على دابة معينة وغيرها لم تكن معقودا عليها. وإذا لم يكن صاحب 
الدابة معه وترك الدابة حيث تعبت فتلفت فلا يلزمه ضمان.إذا كانت لا تستطيع المشي والحركة 
بالكليه (الأنقروي والهندية) لأن منه ضرورة وعذراً. لأن من شأن الدابة أن تمشي ما بقي فيها رمق 
من الحياة فإذا عجزت عن المشي تموت في مقامها. (جواهر الفتاوى, نقول البهجة). 

«وإذا كانت الدابة في إمكانها المثى نوعاً ما إلى أقرب مكان مسكون وتركها ضمن قيمتها في 
المكان الذي تركها فيه (البهجة) وإن اها وأخذ ثمنها ينظر فإذا لم تكن مراجعة الحاكم وأخذ الاذن 
في بيعها مكنة فلا ضمان عليه وإذا كانت ممكنة ضمن (التنقيح) وقد ذكر ذلك في التنقيح والحامديه 
على الوجه الآتي «وإن باعها وأخذ ثمنها إن كان في موضع لا يصل إلى الحاكم حتى يأمره بيعها فلا 
ماع را و لوراك كر ومسي كدو كزودالك روصع ري إلى صاحبها 
فهو ضامن للقيمة . 

وفي هذه الحال أي إذا بيت الدابة أثناء الطريق أو هلكت فللمستأجر نقض الإجارة ولكن 
عليه من الجهة الأخرى أداء نصيب المسافة الى قطعها بالدابة من الأجر المسمى . ينظر في تقسيم 
البذل إلى وعورة الطريق وسهولتها فض عن المسافة والإمتداد أي أنه لو تعبت الدابة في منتصف 
الطريق مثلاً فلا يلزم نصف البدل المسمى بل ينظر إلى وعورة النصف الذي قطع وسهولته بالنسبة 
الى النصف الباقي وعلى هذه النسبة يقسم البدل. لأن رب فرسخ كراؤه خمسة قروش ورب فرسخ 
كراؤه عشرة قروش «الندية في الباب التاسع والعشرين». 

وإذ لم يفسخ المستأجر الإجارة في مثل هذه الحال وساق اللدايه أمامه دون أن 56 لزمه 
الأجر المسمى كله. ما لم يكن ذلك لعدم احتماها الركوب مطلقاً ولسوقها إلى صاحبها وإيصاها 
إليه. كذلك لو استأجر أحد دابة لتحمل متاعاً فعلونا وورضنة افحملها شيك دونه قعل أداء الأجرة 
اما «الدر المختار» . 


ويما أن الدابة قٍ استكرائهار على الوط المحرر في هذه المادة تنتعين فق العقد .فإذا استأجر أحد 
دابة على هذا الوجه لإيصاله حل إلى مكان معلوم فأوصله المكاري على دابة أخرى كان متبرعاً 


وليس له أخذ الأجرة (الهندية في الباب السادس والعشرين) ولكن ليس من اللياقة عدم تأديتها . 

لك إذا #أستاجن آنقة ذاية'مكرينة لهل تمن [ل-الكان الفلا ومرضبك النه الطريق سمل 
المكاري الحمل على ذابة دونها وأوصله إلى المكان المقصود فليس للمستأجر أن يمسك شيئاً من 
الأجرة بداعي نقصان أجرة هذه عن أجرة الدابة التى استأجرها لأنه رضى بها حين التحميل «رد 
المحتار» . 
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ليس على المكاري الذهاب مع الدابة أو أن يرسل رجلاً آخر بدلاً عنه وتلزم الأجرة بتسليم 
الدابة المأجورة إلى المستأجر فقط (الهندية ورد المحتار). 


«المادة 4514٠‏ لو اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في 
الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحل . 

لو اشترط على مكاري إيصال حمل معين إلى محل معين أو استكريت منه دابة غير معينة حسب 
الفقرة الثالثة من المادة الآتية لإيصاله وتعبت الدابة في الطريق أو هلكت قبل الخروج إلى المكان 
المقصود فلا يطرأ خلل ما على الإجارة ويكون المكاري ممبراً على تحميله على دابة أخرى وإيصاله 
إلى ذلك المحل. لأن المعقود عليه هنا ليس الدابة بل نقل المتاع (أنظر متن المادة «01) وشرحها) 
(«الهندية والأنقروي)). 


#المادة ١غ01»‏ لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين ولكن ان عينت بعد 

العقد وقبل المتتاخر وز انها لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا 
تعيين يجوز ويصرف على المتعارف المطلق مثلا لو استؤجرت دابة من المكاري إلى 
محل معلوم على ما هو المعتاد يلزم المكارى إيصال المستأجر بدابة إلى ذلك المحل 
عل الزهة: المعناة. ظ 

لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين أي أنه يكون فاسداً. لأنه بما أن الدواب تختلف منافعها 
فيكون الجهل نبا مودي إلى النزاع (أنظر المادة (07"8) والمادة ))451١(‏ لكن إذا عينت الدابة بعد العقد 
ورضي المستأجر بالدابة التي صار تعبينها جاز وانقلبت الإجارة إلى الصحة .(أنظر المادة(14)). 

وليس قوله (الدابة) قيد أريد به الإحتراز عن غير الدواب إذ لا يجوز استئجار عين ما بدون 
تعيين ولكن إذا عينت بعد العقد وقبلها المستأجر جاز الاستئجار أيضاً (الهندية في الباب الخامس 
عشر) . 

راك لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين أي إذا تعهد المكاري بحمل 
الحمل جاز وصرف الحمل المعقود عليه على المتعارف المطلق والشيء الذي يتعهد به على الوجه 

مثلاً لو استؤجر فرس من المكاري إلى محل معلوم على ما هو المعتاد والمتعارف كانت الإجارة 
جائزة ويلزم المكاري إيصال المستأجر بفرس إلى ذلك المحل على الوجه المعتاد. (رد المحتار). والفقرة 
الثانية من هذه المادة ليست شيعا سوى فقرة (إلى محل معين) الواردة في المادة(078) ولا تفيد معنى ‏ 
غير معناها وكان من اللازم عدم ذكرها هنا. 


الملزمة ٠غ‏ الإجارة 
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وقد أريد بقيد (على ما هو المعتاد) عدم صحة اشتراط ما يخالف المتعارف المعتاد في هذا 
الخصوص «البزازية والهندية في الباب السادس والعشرين». 

#المادة ؟: ه6» لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط إلا أن 
يكون اسم الخطة علم) متعارفاً لبلدة مثلاً. لو استؤجرت دابة إلى بوسنة أو إلى 
العراق لا يصح إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية الى يذهب إليها ولكن 
لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف اطلاقه على بلدة دمشق ق فلهذا لو 
استؤجرت دابة إلى الشام صح . 
ش أي لا يكفي في صحة الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة المشتملة على عدة مدن وقرى فقط 


وبارم ون لكان المقصود وتخصيصه وما لم يعين ويخصص تكون الإجارة فاسدة إلا أن يكون اسم 
الخطة علا متعارفاً لبلدة معينة وحينئذ تصح الإجارة وتصرف الى المكان المعروف بذلك الاسم(أنظر 
الملدة (10)) . مثلا لو استؤجرت دابة إلى بوسنة أو إلى العراق أو إلى اليمن أو بلاد خوارزم أو إلى 
خراسان وحددت المسافة لا يصح إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية الي يراد الذهاب إليها 
أنظر المادة .)10١(‏ 

والفقرة الأولى من المثال مثال للفقرة الأولى من هذه المادة والفقرة الثانية منه مثال للفقرة 
الثانية منها ففيى هذه المادة لف ونشر. 

ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف إطلاقه على بلدة دمشق فلهذا لو استؤجرت 

وعلى ذلك فإذا لم تعين سوى مسافة الخطة في الإجارة فقط فسدت وعلى ذلك يلزم أجر المثل 
لاقرب محل في تلك الخطة بشرط الا يتجاوز الأجر المسمى لأنه الأصل في هذا بما أنه كل موضع في 
تلك الخطة يطلق عليه هذا الاسم يلزم أجر المثل لأقرب مكان منها بشرط أن لا يتجاوز الأجر 
المسمى «البزازية والهندية» وهذه المادة غير المادة الآتية: 

#المادة ”4*0 لو استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين 
فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل.مثلاً لو استكريت دابة من اسلامبول إلى جكمجه 
ولم يصرح هل إلى كبراهما أو إلى صغراهما فأيتهها قصدت يلزم أجر المثل بنسبة 

لو استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على مكانين أو بلدتين أو أكثر ولم يصرح 
بأحدها ول يعين فب| أن الإجارة تكون بسبب ذلك فاسدة ذأيتهم| قصد المستأجر لزمته أجرتها المثلية 

(أنظر المادتين 401١‏ و4635 


إجارة الدواب ذا 


مثلاً لو استأجر أحد دابة من استانبول إلى «جكمجه» بكذا غرشاً وبما أن هذا الاسم يطلق 
على بلدتين قرب استانبول ول يعين المستأجر أيتهم| أراد الكبرى أم الصغرى والإجارة هذه بمقتضى 
المواد (1ه4و 40و 516) تكون فاسدة فإلى أيتهما ذهب المستأجر لزمته أجرتها المثلية ولا يلزمه 
الأجر المسمى (البزازية والهندية في الباب السادس والعشرين). 

وإذا م كد ناه الأخازة انعا عن الخيل ببدل الاجارة كما ورد في المادة(577) وكان ناشت 
عن عدم وجود بعض شروط الصحة الأخرى يلزم أجر المثلبشرط الا بتجاوز الأجر المسمى . فعلى 
ذلك إذا كانت الإجارة فاسدة يمقتضى هذه المادة فإذا ذهب المستأجر إلى «جكمجه الصغرى» لزمه 
أجر المثل على ألا يتجاوز الأجر المسمى وكذلك الخال فيا لو ذهب إلى «جكمجه الكبرى» أيضاً. 


«المادة 85 084* لو استكريت دابة إلى بلدة للركوب أو الحمل يلزم 
استحساناً إركاب المسافر أو تحميل الحمل من داره وإيصاله إلى النزل أو الدار 
التي يريد النزول فيها في البلد المقصود«الهندية والبزازية) . 


وإذا ادعى المستأجر انني اخطأت فقلت بدلاً من قولي داري هذه عن دار أخرى فلا يصدق 
ولا ينظر إلى كلامه وليس على المكاري نقله مرة أخرى إلى داره لأن المرء موآخذ باقراره. كذلك لو 
استأجر أحد دابة إلى المحل الفلاني ذهاباً وإياباً فعلى المكاري أن يحضر له الدابة إلى باب بيته وقت 
الركوب وعليه أن يحضرها إلى باب داره في تلك البلدة في وقت الرجوع أيضاً. 


مستننى : لو استأجر أحد دابة من مكانها ليذهب بها إلى محل ويعود فله الرجوع عليها راكبا 
إلى ذلك المكان الذي أخذها منه وليس له أن يصل ها إلى داره «الهندية في السادس والعشرين». 


#المادة 4٠‏ ه» من أستكرى دابة إلى حل معين فليس له تجاوز ذلك المحل 
بدون إذن المكاري فإذا تجاوز فالدابة في ضان المستأجر إلى أن يسلمها سالمة وان 
تلفت في ذهابه وإيابه يلزم الضمان . 


أي أنه إذا استكرى أحد دابة سواء استأجرها ليصل بها إلى محل معين فقط أو ليصل إليه 
ويعود منه فليس له تجاوز ذلك المحل بتلك الدابة بدون إذن المكاري لأن الإجارة قد عقدت على 
منفعة الذهاب إلى ذلك المحل المعين ليس إلآ. وإذا تجاوز ذلك المحل بتلك الدابة بدون إذن 
المكاري سواء تجاوزه راكباً الدابة أو غير راكبها عد غاصباً وأصبحت الدابة في ضمانة إلى أن يسلمها 
سالمة إلى صاحبها وأن تلفت لزمه الضمان مع الأجر المسمى ولا تلزمه أجرة للمسافة التي تجاوزها 
(أنظر متن المادة287) وشرحها «رد المحتار والهندية» والرجوع مها سالمة بعد تجاوز المحل المقصود لا 
ينجي المستأجر من الضان . 
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اختلاف للفقهاء : قد قال بعض العلاء بلزوم الضمان على هذا الوجه إذا استؤجرت الدابة 
للذهاب بها إلى المكان المقصود دون أن تستؤجر للذهاب والإياب معاً.وعلى هذا فسيب الضيان هو 
إنتهاء عقد الإجارة بالوصول إلى المكان المعين المقصود ولا يكون المستأجر إذا تجاوز المكان المقصود 
وعاد منه وسلم الدابة إلى نائب الآجر قد ردها إليه. أما إذا استأجر الدابة ذهاباً وإياباً وبعد وصوله 
إلى المحل الذي استأجر الدابة إليه تجاوزه إلى غيره ثم عاد إليه فهلكت الدابة بعد ذلك فلا ضمان 
عليه. لأن المستأجر برجوعه إلى ذلك المحل يكون كأنه قد سلم إلى نائب المالك فانه لما كان مودعا 
معنى فهو نائب المالك والرد إلى نائب المالك رد إلى المالك معنى فيكون بمنزلة المودع إذا خالف ثم 
عاد إلى الوفاق (الهداية, العناية) . 


أما البتعض الآخر من العلماء فقد قالوا بالضان مطلقاً سواء استؤجرت الدابة للذهاب فقط 
أو استؤجرت للذهاب والإياب فعا 


والفرق أن المودع مأمور بالحفظ مقصوداً فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق فحصل الرد 
إلى يد نائب المالك أي المودع نفسه.وفي الإجارة والعارية يصير الحفظ مأقوراً به تبعاً للاستعمال لا 
مقصوداً فإذا انقطع الاستعال م يبق هوانانا فلا يرأ بالعود وهذا أصح (الهندية). قوله وفي الإجارة 
والإعارة يصن اطفظ امور يه تبننا [الاستعالة يريد نه أن المالل دما آمر"التعاجر والمسيتعيز: باللفظ 
فيد أن نضا وإنا أمرهما بالإستعمال والإنتفاع؛ فكان لما ولاية الحفظ ضرورة الإنتفاع فإذا جاوز 
الحيرة أي المحل الذي استأجرها إليه صار غاصباً للدابة ودخلت في ضانه. والغاصب لا يبرأ عن 
الضمان إلا بالرد على المالك أو على من هو مأمور بالحفظ من جهة المالك.ولم يوجد فان قيل 3 
كذلك فإن غاصب الغاصب إذا رد المغصوب على الغاصب يبرأ وإن لم يوجد الرد إلى أحد هذين 
قلنا نزيد في المأخوذ أو على من يؤخذ منه فسبب الضمان يرتفع بالرد عليه.وقد طعن عيسى رحمه الله 
تعالى فقال يد المستأجر كيد الملك بدليل أنه يرجع بما لحقه على المالك بخلاف المستعير وبدليل أن 
مؤونة الرد على المالك في الإجارة دون العارية ولكنا نقول رجوعه بالضان للغرور المتمكن بسبب 
عقد المعاوضة وذلك لا يدل على أن يده ليست بيد نفسه كالمشتري يرجع بضمان الغرور وكذلك مؤنة 
الرد على امالك لا فيه من المنفعة بالنقل فأما يد المستأجر فهي يد نفسه «كفاية). 

غير أنه وإن لم يأت في المجلة شيء صريح في اختيارها' أحد هذين القولين اللذين مر 
تفصيله! إلا أن مجيء هذه المادة بصورة مطلقة يستدل على قبوها القول الثاني. وقد مر بنا أن 
صاحبي الحداية وار المختار 5 قالا بأصحية القول الثاني. أما إذا لم تملك الدابة وسلمت إلى 
صاحبها سالمة فإنما يلزم الأجر المسمى وليس للآجر طلب زيادة الأجرة لأن المستأجر يكون قد 
استوفى المنفعة المعقود عليها (أنظر المادة (0945)).. 


متلا لق استائجر الحددداية ليركتها' إل مل ربغد:مشافة سنت ساعات: جاوز بها ذلك لمحل 
مقدار ساعتين أي إذا ذهب إلى مكان يبعد ثيان ساعات فلا يلزمه سوى الأجر المسمى ويعد غاصباً 


إجارة الدواب هد 


السام 000 


الحل لفلا وغلها ملحا يدون اذن ا فتلفت أثناء طرق كان 0 ١‏ (الهندية فق الياب 


#المادة 585»* لو استكريت دابة إلى محل معين فليس للمستأجر أن 
دشي كلاف الدابة | لعل اكد فان'ذعن تلفت يضمن .كلا هيت 
إلى (اسلمية) بالدابة التي إستكراها على أن يذهب بها إلى تكفور طاغ وعطبت 
يلزم الضمان . 

أي أنه لو استكريت دابة إلى محل معين فالمستأجر مجير على الذهاب إلى ذلك امحل وكبا 
أن لبن ل "أذ مسكها فى .دارء لسن له ان زهي نيا إق: غل عر ولو كان :لك المبخل قويباً من 
المحل الذي وقع عليه العقد (الهندية ف الياب التاسع والعشرين) وعلى ذلك فلو ذهب إلى مكان 
آخر وتلفت الدابة فا أن ذلك يعد غصباً منه ضمن قيمتها لأنه صار مخالفاً لاختلاف الطرق إلى 
المكان فكان بمنزلة اختلاف الجنس ولا أجرة عليه ى) قلنا لآن رب طريق يفسد الدابة السيرفيها يوما 
لصعوبتها وطريق لا يفسد الدابة السير فيها شهراً لسهولتها فاختلف جنس المنفعة فاستوق جنس 
آخر فلا يجب الأجر (الشلبي. الطوري). 


وسواء هلكت الدابة أو لم تبلك فلا تلزم أجرة ما لم تكن الدابة من قبيل ما جاء في المادة , 
(297) (أنظر شرح المادة (85) الشبلي) . 

مثلاً لو استأجر أحد دابة للذهاب إلى تكفور طاغ وذهب إلى اسلمية أو إلى كوجك جكمجه 
وتلفت الدابة لزم المستأجر الضان ولا تلزمه أجرة لأن ذلك من قبيل غصب النافع . 

كذلك لو استأجر أحد دابة ليذهب بها إلى مكان مجاور للمدينة ولم يذهب إلى ذلك المحل بل 
ذهب إلى محل آخر داخل المدينة وهلكت الدابة لزمه الضمان (البزازية والهندية) . 

وإذا استأجر أحد دابة إلى محل ولم يذهب إليه بل أمسك الدابة في بيته على ما مر في الشرح 
فلا يلزمه أجر.غير أنه إذا تلفت الدابة في بيته لزمه الضمان كما هو ورد في العادية وإذا استأجر دابة 
ليركبها عشرة أيام في المدينة وم يركبها وأمسكها في بيته لزمه أداء أجرة العشرة أيام وليس عليه شيء 
للأيام الزائدة عن ذلك وذلك نقلا عن الهندية وقد صرح في المادة (070) بلزوم الأجرة في استئجار 
الثياب ولكن بناء على بيان العادية يجب أن يكون هناك فرق بين الدواب والثياب في هذا 
الخصوص (الندية في الباب التاسع والعشرين, البحر) إذ أن بقاء الدابة في الاصطبل مدة بدون 
حركة مما يضر بها بخلاف عدم استعمال الثياب فليس مما يضر بالثياب ولكن بما أن بيان الهندية 
أقرب إلى العدل فالأنسب العمل بموجبه. 


را درر الحكام 





وإذا استأجر أحد دابة إلى محل بعشرين قرشاً ليذهب بها إليه اليوم ويعود منه في نفس اليوم 
فاذا لم يعد في نفس اليوم لزمه نصف الأجر المسمى فقط وبا أنه يعد مخالفاً بعدم مجيئه في اليوم 
المذكور فلا يلزمه النصف الثاني بمقتضى المادة (045) لأنه قد أصبح بذلك غاصيا. «الهندية في 
الباب السادس والعشرين». وقد جاء في الندية أنه إذ استأجر أحد دابة ليركبها هذا اليوم إلى مكان 
داخل المدينةفخرج بها إلى مكان خارج المدينة ونقلت الدابة في نفس اليوم إلى داخل المدينة أصبح 
بريئاً من الضمان ولكن هذا القول هل هو مبني على ما جاء في شرح المادة (510) أم أنه مطلقاً؟ فهذا 
أمر يحتاج إلى التحري والتحقيق . 


المادة /اغ #0 لو استةؤ. ستؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة 
فللمستأجر أن يذهب في أي طريق شاء من الطرق التى يسلكها الناس ولو ذهب 
المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فان كان ذلك الطريق 
أصعب من الطريق الذي عينه يلزم الضمان وإن كان مساوياً أو أسهل فلا. 

أي أنه لو استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة ففي ذلك ثللاث صور: 

أولاً: ألا يكون صاحبه قد عبن الطريق فللمستأجر في هذه الحال أن يسلك أي طريق شاء 
من الطرق التي يسلكها الناس وعلى ذلك فلو تلف الحيوان بمسيره في إحدى الطرق المذكورة فلا 
يلزم المستأجر ضمان (أنظر المادة (41)) قال في البحر ولكن ليس له أن يذهب إلى حل آخر غير المحل 
الذي عين وقت العقد كا مر في المادة السالفة. 

3-0 إذا عين صاحب الدابة طريقاً من الطرق المتعددة التي تؤدي إلى ذلك المحل وسلك 
المستأجر ويفا غير الطريق الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فان كانت تلك الطرق متفاوتة أي. 
كأن كانت أبعد من الطريق التى عينه صاحب الدابة أو وعر أو أخوف ففي هذه الإحتالات الثلاثة 
يكون تعيين الطريق صحيحاً ويكون المستأجر غاصباً بمخالفته ويجب عليه الضمان لأن تعيين الطريق 
فيها مفيد. 

أما إذا لم تتلف الدابة في مثل هذه الحال وبلغت المكان المقصود سالمة فإنما يلزم المستأجر 
الأجر المسمى فقط (العيني» والبزازية» ورد المحتار) . 

لأثة 1 كان معدن الطرق وإاتوراً فانه يظهر حكم المخالفة بظهور أثر التفاوت بينها ألا وهو 
يو و لس رد 

سؤال.. فإن قلت ما الفرق بين هذا حيث إذا سلم يجب الأجر وبين ما إذا إستأجر دابة 
لركوب معين فان ركب غيره وسلمت حيث لا أجر عليه: 
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الجواب - قلت الفرق أنه هنا وافق من وجه لأن المقصود وصول المتاع إلى ذلك المكان 
وهناك لم يحصل المقصود لأن المقصود ركوب المعين ولم يحصل وقد جاء ذلك في الطوري كما يلٍ: 
فإذا خالف حينئذ فقد تعدى فيضمن قيمته ان هلك وإن لم هلك وبلغ فله الأجر إستحسانا لارتفاع 
الخلاف ولا يلزم إجتماع الضمان والأجرة لأنها في حالتين ونظيره العبد المحجور عليه إذا آجر نفسه 
فان تلف في العمل يجب على المستأجر الضان وان سلم يجب عليه الأجر.فان قلت ما الفرق بين 
هذا حيث إذا سلم يجب الأجر وبين ما إذا استأجر دابة لركوب معين فان ركب غيره وسلمت حيث 
لا أجر عليه قلت الفرق. انه هنا وافق من وجه لأن المقصود وصول المتاع إلى ذلك المكان وهناك لم 
يحصل المقصود ركوب المعين ولم يحصل . 


ثالنا - كوق الطريق الذى:شلكة المستاجر مساوياً أو أسهل من الطزيق الذي "عينهصاحب 
الدابة فبها أن التعيين هنا لم يكن مقيداً فليس بصحيح ولا يلزم المستأجر ضمان فيم| إذا تلفت الدابة 
(الهندية) . 

وليس قوله هنا الدابة احتراز عن غير الدواب فلو استأجر أحد حمالاً لنقل أمتعته إلى مكان 
وكان لهذا المحل عدة طرق تؤدي إليه فللحال أن يسلك أي الطرق التى يسلكها الناس عادة وليس 
فليد معنا إذا علف الحمل آم إذا فين له ضاغت: اليل طريقاً مو هات الطرق التقلددة فيزم عليه 
أن يسلكها وان سلك غيرها فهو ضامن إذا تلف وكان الطريق الذي سلكه أبعد أو أصعب أو 
اخوف من الطريق الذي عينه صاحب الال أما إذا كان مساوياً له أو أهون منه فلا يضمنه أما إذا لم 
كلت" لني وسلمه وأوصيلة ليان إلى الكاة المي سالا قله الاجر المتسمى. غل كار خخال رذ 
المحتار» عبد الحليم). 


#المادة 54 5» ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التى عينها وان 
استعملها وتلفت في يذه يضمن . 

ليس للمستأجر استعمال المأجور مدة أزيد من مدة الإجارة لأن ثبوت حق استعال المأجور إنما 
هو بسبب عقد الإجارة ومتى انقضت مدة الإجارة كان ذلك آخر العهد بتخويل هذا والاستعمال 
الذي يقع بعدئذ يكون بلا اذن. 

وإليك فيا يلي بعض ما يتفرع عن ذلك من المسائل : 

أولا: لين للمستأجر الذي استأجر دابة لمدة أن يستعملها مدة أزيد من تلك لأن الإجارة 
تنقضى بانقضائها . 

حتى أنه لو استأجر أحد دابة ليذهب بها من هنا اليوم إلى إحدى القرى ويعود منها في اليوم 
نفسه فذهب بها إلى القرية المذكورة في هذا اليوم وعاد منها في صباح اليوم الثاني فلا يلزمه بمقتضى 
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حكم الإجارة غير نصف الاجرة كا مر بيانه في شرح المادة (155) وإذا استعملها زيادة عن تلك 
المدة وهلكت الدابة في يده ضمنها لأن ذلك منه غصب ولا تلزمه أجرة للمدة التى إستعمل فيها 
الملأجور زيادة عن مدة الإجارة.على كل حال سواء أتلف المأجور أو لم يتلف فعدم لزوم الأجرة في 
حال التلف لكون الأجرة والضمان لا يجتمعان وعدم لزومها في حال عدم التلف لكون المنافع لا 
تضمن (أنظر المادة «85)) وذلك ما لم تكن الدابة المأجورة من قبيل ما جاء في المادة (515) 
(الأنقروي بزيادة) . 

وهذه المادة فرع للادتين 091١(‏ و0945). 

ثانياً:إذا استأجر ثوراً لفلح ثانية دونمات من مزرعة في اليوم وفلح عليه الى عش هونا وهلك 
النور لزمته جميع قيمته ولا يلزمه شيء من أجرته (البزازية) . 

قالناً: إذا اماج هل تور لطلدن حك تلات نتظة فطحن هليه إحدى عفرة كيلة فلك 
التو عدد خدام الكيلة العاشزة ون يظنحن الحادية عندرة فمن كل كمه لآن الطحن يكون شيا 
فشيئا فل) طحن عشرة إنتهى العقد فبعد ذلك هو في طحن الحادية عشرة مخالف من كل وجه 

ولا فرق بين هذه المسألة ومسألة مخالفة القدر المذكورة في شرح المادة (259) لأن لما كان 
الحمل يقع دفعة واحدة وبعض الحمل قد أذن بحمله فليس عليه فيما هومأذون به أما الذي لم يؤذن 
بحمله فيضمنه (الندية في الباب التاسع والعشرين). 


##المادة 4514 ك) يصح استكراء دابة على أن يركبها فلان كذلك يصح 
استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميم أيضاً. . 
أي أنه كا يصح استكراء دابة على أن يركبها فلإن بالتتخصيص على هذه الصورة كذلك 7 
يصح استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميم أيضاً. (أنظر المادة 108). 
وفيا يلي إيضاح لهذه المادة : 


لاستئجار الدابة أربع صور: 


)١(‏ أن يستأجر دابة بدون بيان كونها لأي استؤجرت. 

(5) أو يبين أنها للركوب مطلقاً. 

(”) أن يبين أغها لركوب فلان. 

(5) إن يبين أن له الخيار في إركابها من شاء على وجه التعميم.فالإجارة في الصووة الأولى 
والثانية فاسدة لأن الركوب مختلف اختلافا فاحشا (الطوري) فصار الركوبان من شخصين 
كالجنسين فيكون المعقود عليه مجهولاً فلا يصح العقد (شلبي) كا تبين ذلك في المادة (007). 
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وهي في الصورة الثالئة والرابعة صحيحة والغرض من هذه المادة بيان جواز هاتين 
الصورتين. فإذا قال تركب من شئت صح العقد وإن لم يسم شخصاً بعينه لأننا إنما منعنا من 
صحته لما لحق المالك الضرر الذي يحصل في بعض الركوب فإذا رضي به صار المعقود عليه معلوما 
فجاز ى) في الأرض إذا قال على أن يزرع فيها ما شاء ثم إذا فسدت الإجارة في إطلاق الركوب 
واستعملها قبل الفسخ تعين أول راكب وكذا في الثوب ونحوه(الشلبي). أما حكم الصورة الثالثة 
فقد ورد في المادة١051»‏ والصورة الرابعة في المادة «؟001) الندية ورد المحتار» وقد جاء جمع بيان 
الجواز وبيان الحكم في مادة واحدة مناسبا. 


«المادة #»06٠‏ الدابة التى استكريت للركوب لا تحمل وان حملت وتلفت 
يلزم الضان ومبذه الخال ل" تلزم الأجرة(أنظر الملدة 61/). 
لكر انيد أ أل يح لو عل علها عب كرا سيت النان كل الستاجر ضاماً تمتها 
كما لو حمل مكان الصبي حال آخر (الخانية» . 

وله لو انها خرن اعت واية ليها" اق وكرصك عتم فليق لان فتلي عيلة إل ذلك 
المكان وإذا حملها وعطبت لزمه الضمان لأن ذلك في حكم الغصب. ولكن في مثل هذه الحال أي 
إذا حملت الدابة التي استكريت للركوب. لا تلزم المستأجر الأجرة سواء اعطبت الدابة أو لم تعطب 
(«أنظر المادة هى» والمادة 6959)). 

أما الدابة التي تستكرى للحمل فيمكن ركوها ى) بين ذلك في المادة و00» ومتى استعملت ظ 
الدابة للركوب بناء على هذا الجواز فلا يجوز تحميلها بعد ذلك «البزازية» والأنقروي». 

وهذه المادة فرع للادة «559؟5». 

لاستعمال الدابة التي تستكرى للركوب ثلاث صور: 

-١‏ للركوب وهذا جائز. 

؟- للتحميل. 

- الجمع بين الركوب والتحميل . 

أما الثاني فغير جائز وهذه المادة موضوعة لبيانه . أما الثالث فممنوع وسيصدر بيانه في المادة 
الآنية. إذا استكرى أحد دابة يوماً واحداً لينقل عليها من محل حنطة إلى داره فله أن يركب الدابة 
من داره إلى ذلك المحل في كل مرة ليعود بها إليه ليحملها إذا كان ذلك معتاداً وليس عليه ضهان 
فيا لو تلفت الدابة في مثل هذه الحال. (أنظر المادة )9١‏ أما إذا لم يكن معتاداً فليس له ذلك 


وحينئذ إذا ركبها وتلفت ضمن (أنظر المادة ةق (الهندية ف الباب التاسع والعشرين» والبزازية, ْ 
ورد لكان تا ظ 
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#المادة #55١‏ الدابة التى استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها 

غيره وإن صار إركامها وتلفت يلزم الضان. 

أي أنه إذا استكريت دابة على أن يركبها فلان حسب ما جاء في المادة(9 50) لا يصح : 

)١(‏ إركاءها غيره (؟) إعارتها لآخر (”) إيداعها عند آخر (5) إرداف آخر. 

مثال للإركاب : إذا استأجر أحد دابة ليركبها هو فليس له أن يركبها آخر ولو كان ولداً 
ديرا أخف منه (الهندية). لأن الناس يتفاوتون في الركوب فصح التعيين وليس له أن يتعداه 
وكذلك كل ما يمختلف باختلاف المستعمل (الهداية). 

كذلك لو استأجر دابة على أن يركبها فلانا فليس له أن يركبها غيره. (أنظر المادة /؟ 8) أما 
لو استأجر أحد دابة ليحملها حملا له فله أن يحملها حملاً آخر من جنسه كما مر بيانه في شرح 
المادة(”؟ 4) . 

وعليه فلو أركبها غيره أو أغارها لآخر أو أودعها عنده وتلفت ضمن . لأن هذا التقيد مفيد 
للمؤجر لتفاوت الناس في الركوب أي في العلم بالركوب فرب خفيف يكون ركوبه أضر على الدابة 
لجهله ورب ثقيل لا يضر ركوبه بالدابة لعلمه فيعتبر فإذا خالف صار متعدياً فيضمن (الزيلعي. 
والشلبي) . 

حتى أنه لو استأجر أحد دابة ليركبها هو وبعد أن أركبها غيره أنزله عنها وركبها فلا يخلص 
من الضمان (الهندية) وني هذه الحال يعد غاصباً ومتعدياً ولا بخلص من حكم الغصب إلا برد الدابة 
إلى صاحبها سلمة. والخلاصة أنه إذا أركب شخصاً الدابة التي استأجرها ليركبها هو أو شخص, 
معين غيره كان ذلك منه في حكم الغصب وعليه يلزمه الضمان بمقتضى المادة (١891)في)‏ لو تلفت. 
ولكن له تلزمه الأجرة ف مثل هذه الحال سواء أعطبيت الدابة أم لا(أنظر المادة (85)) مالم تكن 
الدابة من قبيل ما جاء ف المادة (0953) (عبد الحليم ورد المحتار. والزيلعى » والشلبي). 

وفي الحانوت ليس له أن يقعد فيه القصار والحداد والطحان ولو اقعده صار مخالفا ويضمن 
قيمتها إذا عطبت وان سلم عليه الأجرة لأنه لما سلمت تبين أنه لم يخالف وأنه مما لا يوهن الدار ولا 
يشبه الدابة والثوب (شلبي). 


مثال للويداع : إذا استكرى أحد دابة ليركبها هو وسلمها لأجيره للمحافظة عليها فعطبت في 
يده لزمه الضمان (الهندية ف الباب التاسع والعشرين). 

كذلك لو استأجر أحد' دابة لنفسه فأركبها آخر واجعل نفسه 5 أي ركب خلقه على الدابة 
ضمن جميع قيمتها على قول سواء أكانت الدابة تطيق حمل الاثنين معا أو لم تكن لآن المستأجر 
أصبح غاصباً برفع يده عن الدابة وجعله إياها في يد غيره ه ويضمن النصف فقط على قول آخر (رد 
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المحتار) وقال الحدادي لو جعل المستأجر نفسه رديفاً وغيره أصلاً فالحكم واحد يعني ضمن النصف 
كما في المسائل الآتية (الطوري بتغييرما ). 


توضيح للإرداف : إذا استأجر أحد دابة لركوبه وركبها وأردف آخر خلفه فقويت الدابة على 
حملهما وم تصب باذى فلا يلزمه سوى الأجر المسمى وليس عليه زيادة الأجرة في مقابل اردافة ذلك 
الشخص. لكن إذا عطبت الدابة بسبب ذلك الارداف ينظر: فإذا كان ذلك الشخص رجلا أو 
كان صبياً يمكنه أن يستمسك على ظهر الدابة ويسوقها بنفسه لزم ذلك الشخص الضهان سواء أردفه 
كل المدة أو بعضها «الطواري». وهنا لا ينظر إلى ثقل المستأجر ورديفه وإنما ينظر إلى أن ركوب 
أحدهما قد اذن فيه وركوب الآخر لم يؤذن فيه وبذلك يلزم ضان نصف قيمة الدابة فقطء ولا يعتبر 
في هذا الثقل والخفة إذ رب خفيف في الوزن ثقيل على ظهر الدابة وثقيل في الوزن خفيف عليها 
كا قلنا في إحدى المواد السابقة. ويما أن الآدمي غير موزون فلا تمكن معرفته بالوزن فتعلق الحكم 
بالعدد «الطوري» 

حتى أنه إذا جرح رجل جراحة واحدة والآخر عشر جراحات خطأ فات فالدية بين إنصافا 
لأنه ربما تكون جراحة واحدة أكثر تأثيرا من عشر جراحات فلذلك سقط اعتبار الثقل لما ذكر واعتير 
عدد الراكب كفاية . 


سؤآل: فان قيل ينبغي أن يضمن كل القيمة لأنه ى) لو استأجرها ليركبها بنفسه وفي مثله لو 
أركب غيره عليه ضمان كل القيمة وههنا وجد اركاب الغير مع ركوب نفسه. 

فركوبه بنفسه ان لم يوجب عليه زيادة ضمان على ضمان الاركاب ينبغي أن لا يوجب نقصان 
ضان نفسه وكذا ينبغي أن لا يجب عليه الأجر لأن الأجر مع الضان لا يجتمعان وهنا يجب عليه 


الجواب- قلنا إنما ينتفى الأجر عند وجود الضان إذا ملكه بالضان بطريق الغصب لأنه لا 
أجر في ملكه وههنا ل يملك بهذا الضان شيئاً مما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك.وإتما 
يضمن ما شغله غيره ولا أجر بمقابلة ذلك ليسقط عنه لما بينا أن الضرر في الدابة ليس من قبيل ثقل 
الراكب وخفته فلهذا توزع الضمان نصفين وهذا هو الجواب عما سأل بقوله فان قيل قد تقرر عليه 
ضان نصف وقد ملك نصف الدابة من حين ضمن فينبغي أن لا يلزمه نصف الأجر.والجواب أن 
قوله وق مثله لو أركب غيره يجب عليه ضان كل القيمة أنه إذا أركب غيره فهو مخالف ني الكل 
إذا ركبها بنفسه فهو موافق فيا شغله بنفسه»مخالف فيها شغله بغيره (شلبي). 

وإذا كان ذلك الشخص صغيراً بحيث لا يمكنه أن يتمسك على ظهر الدابة أو كان الرديف 
متاعاً فلا يضمن إلا بمقدار ثقله أي أنه يؤخذ رأي أهل الخبرة في تأثير ثقل الصغير أو المتاع على 
ظهر الدابة وعلى هذا يضمن ذلك الشخص من قيمة الدابة بنسبته وهذا إذا لم يركب موضع الحمل 
لأنه حينئذ يضمن كل القيمة (الندية). 
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أولاً إذا كانت تلك الدابة لا تطيق حمل اثنين لزم ضمان جميع القيمة ولا ينظر إلى خفة الرديف 
وثقله لأنه تعمد اتلافها ولا أجر عليه . وفي هذه الحال لا تلزم أجرة (الهنديةء والبزازية. والأنقروي. 
ورد المحتار, والشلبي). 


ثانيً:لو استكرى أحد دابة لركوبه فركبها هو وأركب معه آخر على كتفه وعطبت الدابة ضمن 
كل قيمتها. ولو كانت الدابة تطيق حملههم| معاً. لأنه لما اجتمع الثقل في مكان واحد من ظهر الدابة 
كان شاقا عليها. وإذا بقيت الدابة سالمة فلا يلزمه سوى الأجر المسمى «رد المحتار». أما إذا عطبت 
الدابة في هذه المسألة بعد أن أوصلت المستأجر إلى المكان المقصود ويلزمه الأجر المسمى مع ضمان 
القيمة لأنه استوفي المنفعة المعقود عليها مع الزيادة فإن الركوب لا يختلف بأن يردف معه غيره أو لا 
يردف (كفاية) ولا يقال هنا كيف اجتمعت الأجرة والضان لأنه لما كان لزوم الأجرة لركوبه والضمان 
لإركابه غيره فلم يكن اجتماعهم| لسبب واحدرأنظر المادة (87) متناً وشرحاً (رد المحتار)) . 

فإن قيل الأجر مع الضان لا يجتمعان وقد وجب عليه ضمان النصف وكان ينبغي ألا يجب 
عليه نصف الأجر قلنا إنما ينفى الأجر عنه عند وجوب الضمان لأن ملكه بالضمان بطريق الغصب ولا 
أجر عليه في ملكه . وههنا لا يملك شيئاً بهذا الضمان مما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك 
وإنما يضمن ما شغله بركوب الغير ولا أجر بمقابلة ذلك فيسقط عنه. 


في رجوع الراكب على الرديف ورجوع الرديف على الراكب: إذا ضمن المالك الراكب أي 
المستأجر قيمة الدابة فليس للراكب الرجوع على الرديف مستأجراً كان الرديف أو مستعيراً (الكفاية) 
لأنه لا كان المستأجر مالكا الدابة فركوب الرديف يكون بإذن المالك. وإذا ضمن الرديف ينظر فإذا 
كان مستأجراً من الراكب فله الرجوع عليه (أنظر المادة (54))وإن كان مستعيراً فليس له ذلك لأنه 
وإن كان ثمة تغرير في مثل هذا الحال فط أنه لم يقع ضمن عقد معاوضة فليس الغار ضامنا صفة 
السلامة للمغرور وسيصير توضيح ذلك في شرح المادة(108) «الشرنبلالي» ورد المحتار والطوري» 
هذا إذا أردفه حتى صار الأجنبي كالتابع له أما إذا أقعده في السرج صار غاصباً ولم يجب شيء من 
الأجر لأنه رفع يده عن الدابة وأوقعها في يد متعدية فصار ضامناً والأجر لا بجامع الضمان 
(الشلبي). 

وكذلك إذا استكرى أحد دابة لركوبه فركبها وهو مكثر من لبس الثياب ينظر فإذا كان قد 
لبس ما لا يلبس عادة وتلفت الدابة يضمن أما إذا لبس ما يلبسه الناس عادة فلا (أنظر المادة و 
رد المحتار». 


«المادة 4007 من استكرى دابة على أن يركبها من شاء فإن شاء ركبها 
بنفسه وإن شاء أركبها غيره ولكن أن ركبها هو أو غيره فقد تعين المراد وتخصص 
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أي أنه من استكرى دابة على أن يركبها من شاء على وجه التعميم فإن شاء ركبها بنفسه وإن 
شاء أركبها غيره على سبيل الإعارة أو الإجارة وله ايداعها عند من شاء أنظر المادة «585». وعبارة 
وغل أن رزكها من اماو ايراد با الأخارة الى .وقعت وقيها تصن عل التعميم: 

لأن الإجارة التي تقع على الركوب مطلقاً وبدون تعميم تكون فاسدة ولأن الركوب مما يختلف 
اختلافاً فاحشاً فان قال على أن تركب من شئت صح العقد وان لم يسم شخصاً بعينه لأنه رضي به 
(الكفاية) . 


لكن إذا استكرى أحد دابة على أن يركبها من شاء وأركبها امرأة ضخمة ثقيلة وتلفت ينظر 
فاذا كانت الدابة غير قادرة على حملها ضمن كل قيمتها لأنه يكون اتلافاً أما إذا كانت قادرة فلا 
يضمن لأن اسم الإنسان يتناونها ويلزم الأجر المسمى (الندية) . 

لكن في هذه الخال سواء أركبها هو أو أركبها آخر فقد تعين المراد وتخصص كأنه قد خصصها 
بركوب ذلك الشخص وقت العقد ونص عليه ويجري هذا الحكم على ما جاء في المادة الآنفة وليس 
له بعد ذلك اركاب شخص آخر غير من تعين لركوبها وعليه فلو ركبها المستأجر أولاً ثم أركبها غيره 
أو أركبها غيره أولاً ثم ركبها هو وتلفت الدابة ضمن كا في المادة السابقة (الندية 0 


# المادة 4007 لو لو استكرى أحد دانة للركوب من دون تعيين من يركبها 
ولا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة. الكو لوت وا ا 
الفسخ تنقلب إلى الصحة وعلى هذه الصورة أيضا لا يركب غير من تعين على 
تلك الدابة. 


أي أنه لو استكرى أحد دابة من دون تعيين من يركبها ولا التعميم على أن يركبها من شاء 
تفسد الإجارة وإذا رفعت هذه الإجارة إلى المحكمة تحكم بفسخها(أنظر المادة «457)) لأن الركوب 
تما يختلف إختلافاً فاحشاً (الكفاية) . 


ولو استأجر عدة أشخاص دابة واحدة مثلا على أن يركبها من يتعب منهم أو من يصيبه 
ا أجرة ما لم يحصل الانتفاع حقيقة «اطندية». (أنظر المادة ).)2417/1١«‏ وفي 
المحيط أنه لو إستأجرها إثنان على أن يتعاقبانها فينزل أحدهما ويركب الآخر ولم يبينا مقدار ركوب 
كل واحد جاز للعرف وبه قالت الائمة الثلاثة «الشبلي». 


لكن لو استكريت دابة على هذه الصورة وعين الراكب وبين قبل أن تفسخ الإجارة بناء على 
فنادها انفلك إل السكدة امعكصانا ولزم الأجر المسمى (أنظر المادة «275) وإذا ركبها إلى ذلك 
المكان فعليه ما سياه من الكراء استحساناً وشلبي». ووجه استحسانهم هذا زوال الجهالة الموجبة 
للفساد قبل فسخ الإجارة والتعيين في الانتهاء كالتعيين في الابتداء وني هذه الحال إذا تلفت الدابة 
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لزمه الضان لأنه ارتفع الموجب للفساد وهو الجهالة ولا ضمان عليه ان هلكت لأنه غير متعد 
«الطوري). 

قال الزيلعي فلو أركبها أو ركبها بنفسه أو ألبس غيره أو لبس نفسه وجب عليه المسمى 
الفيخسانا وفى القيامن عليه اجر امكل لان انتوق المقمة يك علد فامف. ,روحوبه البطى باعتبار 
صحة التسمية ولا تصح التسمية مع فساد العقد. وجه الاستحسان أن المفسد وهو الجهالة التي تفضي 
إلى المنازعة قد زال فيزول الفساد لانا نجعل التعيين في الانتهاء كالتعيين في الابتداء ولا ضمان عليه إذا 
هلكت .العين لأنه غير متعد لعدم المخالفة سواء البس بنفسه أو البس غيره (الطوري» والشلبي) 
وحكم الفقرة الأخيرة من المادة (5154) من هذا القبيل. 

وعلى هذه الصورة أيضاً لا يركب غير من تعين على تلك الدابة وان أركبه كان ذلك غصباً 
ولزم الضمان وحكم الفقرة الأخيرة من المادة الآنفة كهذا الحكم انا (عبد الحليم ورد المحتار) . 
وصار كأنه نص على ركوبه ابتداء «الكفاية). 

كذلك لو استؤجرت دابة للحمل ولم يعين ما يراد تحميله عليها فى] تنقلب هذه الإجارة إلى 
الصحة إذا عين الحمل قبل الفسخ تنقلب إلى الصحة إذا عين ركوب المستأجر أو غيره. لأن الحمل 
يتناول الركوب أيضاً ولأن الركوضى ينسدى: عل يقال ركب فلان وحمل معه غيره ولا يسمى الحمل 
ركوباً أصلاً ومتى تعين حمل شيء أو شخص فلا يجوز العدول عنه إلى غيره وان حصل ذلك كان 
اوداع غاصنا وفياننا (عبد الحليم, والبحر). 


© المادة 0 لو استكريت دابة للحمل يعتير في الاكاف والخبل والعدل 
عرف البلدة. 

لو استكربت دابة للحمل أو مالا أو رجلا لتحميل اال عل دواب للمستاجر يعتير عرق 
البلدة في الاكاف والحبل والعدل فان كان من المعتاد أن تكون من الآجر فعليه إحضارها والعكس 
بالعكس و المادة لس" 
وعليه و لمكاري رج بأجرة ل الحمل من اللصوص من دون إذن المستأجر عد متبرعاً 
وليس له أخذ أجرة ذلك الرجل من المستأجر (الخيرية) وفي استئجار الفسطاط تكون الأوتاد من 
المستأجر أما الأطناب فعل المؤجر (الأنقروي). 


#المادة ههده» لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين 
بإشارة يحمل مقداره على العرف والعادة. 


أي أنه إذا عين ما يراد تحميل الدابة إياه ولكن من دون بيان مقداره أو تعبين المقدار بالإشارة 
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بأن يقول المستأجر أريد تحميلها من الشىء الفلاني يحمل مقدار الحمل على ما يحمله مثل تلك الدابة 
من ذلك الشيء عادة وعرفاً (أنظر المادة 4م . وعلى ذلك فلو حملها ما تحمله عادة وتلفت فلا يضمن 
(أنظر المادة )8١‏ (رد المحتار والهندية). 

أما إذا حملها زيادة عا هو متعارف وتلفت فينظر إذا كانت الدابة تطيق حمل الكل فيضمن 
. بمقدار الزيادة فقط لأنها عطبت بما هو مأذون فيه وما هو غير مأذون فيه والسبب الثقل فانقسم 
عليهما (الهداية) مثل أن يستأجر دابة ليحمل عليها مائة من الحنطة فحمل مائة وعشرة يقسم على 
أحد عشر جزءا فيضمن جزءا (الكفاية) أي جزء من أحد عشر.أما إذا كانت غير قادرة على حمل 
الجميع ضمن جميع قيمتها لعدم الاذن فيها أصلاً لخروجه عن العادة (الهداية) لكن إذا لم يبين ما 


يراد حمله عليها كانت الإحارة فاسدة (أنظر المادة 408 متناً وشرحاً على أن حكم تلك المادة كحكم ‏ 


وو 


هذه أيضاً) . وللمستأجر تحمي الدابة ملجموالمعتاد,وإذا عطبت الدابة في هذه الحال ليس عليه ضمان 
لأن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر وإن كانت الإجارة فاسدة هذا إذا لم يتعد أما إذا تعدى 
ضمن ولا أجر عليه (أنظر المادة 4١‏ و١٠٠)‏ وإذا لم تعطب الدابة وأوصلته إلى المكان المقصود لزم 
الأجر المسمى لأن الإجارة إنقلبت إلى الصحة بارتفاع الجهالة بتحميل ما هو المعتاد (مجمع الأخبر) . 

.جاء من دون تعيين مقدار الحمل لأنه إذا عين المقدار يجري ذلك على ما سيأتي في شرح المادة 
(0649) من التفصيلات. 


#المادة 0057© ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون إذن. صاحبها 
ليس للمستأجر عند أبي حنيفة ضرب دابة الكراء من دون اذن صاحبها أصلا لان يمكن 
للراكب أن يجعلها تسرع في مسيرها من دونه. وان ضربها من دون اذن وعطبت ضمن قيمتها. 
مثلاً لو استكرى أحد حاراً ليحضر عليه حطباً من محل فضربه فوقع وتلف ضمن قيمته 
(الأنقروي) . كذلك ليس للمستأجر أن يكبح الدابة باللجام لإيقافها فإن كبحها وعطبت ضمن (انظر 
المادة ؟ ٠١‏ «الكفاية»). 
والكبح هو أن يجذيها لنفسه لإيقافها فلا تجري . للمستأجر أن يسوق الدابة حسب المعتاد وإذا 
ساقها بما يخالف المعتاد بالعنف والشدة وعطبت لزمه الضمان بالاجماع (أنظر المادة )7١7(‏ رد المحتار 
والبزازية والهندية)) . 
وللمستأجر عند الإمامين ضرب الدابة الضرب المعتاد وإذ تجاوز الضرب المعتاد لزمه الضمان 
بالاتفاق لأن التعارف مما يدخل تحت مطلق العقد لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وربما لا تنقاد 
الدابة إلا به فيكون الاذن ثابتاً منه بالعرف ولمتعارف يذخل تحت المطلق فكانت هالكة بالمأذون 
فيه فلا يضمنه (الزيلعي والهداية والكفاية). وبما أن قول الإمام الأعظم افتى به فقد رجحته المجلة 
ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى. سلمنا أنه حاصل بالاذن لكن الاذن في[ يندفع المأذون مقيد بشرط 
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السلامة إذ يتحقق السوق بدونه وهو للمبالغة فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق يوجه 
الالحاق به أي للمرورفي الطريق من حيث حصول النفعة بذلك الفعل للفاعل لا بغيره. وذلك لأنه 
ان ابيح له الضرب ههنا إما أبيح لمنفعة نفسه لالحق المالك فان حق المالك في الأجر يتقرر بدونه 
ومثله يتقيد بشرط السلامة كالرمى إلى الصيد بخلاف ما إذا اذن المالك به نصا فان فعله بعد الاذن 
كفعل المالك وهذا إذا ضربه 0 يضرب مثله أما إذا لم يكن هذه المثابة فيضمن بالاجماع لأنه غير 
داخل تحت العقد لا نصا ولا عرفا (الهداية والكفاية والعناية) . 


.#المادة لاهده» لو أذن صاحب دابة الكراء بضربها فليس للمستأجر إلا 
الضرب على الموضع المعتاد وإن ضربها على غير الموضع المعتاد مثلاً لو كان المعتاد 
ضربها على عرقها وضربها على رأسها وتلفت يلزم الضمان . 

أي أنه لو أذن صاحب دابة الكراء المستأجر بضرها فليس للمستأجر إلا الضرب على الموضع 

المعتاد (أنظر المادة (5*)) وحينئلٍ لو عطبت فلا يلزمه ضمان (أنظر الملدة (91)). 

| وان ضربها على غير الموضع المعتاد ولو بموجب كأن ضربها على رأسها والمعتاد ضربها على 
عرفها وعطبت لزمه الضمان بخلاف ما إذا أذن المالك نصا وصراحة بالضرب على ذلك العضو 
الذي لم يعتد الضرب عليه.وحينئذ لو عطبت الدابة لضربها عليه فلا يلزمه الضمان لأن ضربه بعد 
الأذن كضرب المالك. فى أن المؤجر لا يضمن فيا لو عطبت الدابة بضربه فالمستأجر لا يضمن فيا 
لو ضرب الدابة بإذنه وعطبت لأن الإذن والإجازة توكيل (البزازية والهنديةفي الباب التاسع 
والعشرين والكفاية والهداية). 


#المادة 4008 يصح الركوب على دابة امنتكريت للحمل . 

أي أنك إذا استكريت دابة لتحملها يصح لك أن تركبها بدلاً من ذلك. (أنظر المادة 817) 
لأن الركوب أقل ضرراً من الحمل والرضاء بالضرر الأشد رضاء بما يمائله أو ما هو أهون منه ولأن 
الركوب يسمى حملاً يقال ركب فلان وحمل معه غيره. 

مثلا لو استأجر أحد دابة ليحمل عليها حملاً معلوماً فلم يحمل عليها الحمل وركبها هويكو 
أركبها غيره جاز ولا ضمان عليه (أنظر المادة .)9١‏ 

ومر لهذا صورة أخرى في المادة (000). 

المادة 5454© لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها 
حملا آخر ممائلا له أو أهون منه في المضرة أيضاً ولكن لا يصح تحميل شىء أزيد 
في المضرة.مثلاً من استكرى دابة على أن يحملها خمسة أكيال حنطة ىا صح له 
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أن يحملها من ماله أو من من مال غيره أي نوع كان خمسة أكيال حنطة كذلك 
يجوز له أن يحملها خمسة أكيال شعير. ولكن لا يجوز تحميل خمسة أكيال حنطة 
دابة استكريت على أن تحمل خمسة أكيال شعير ىا لا يصح أن تحمل مائة أقة 
حديد دابة استكريت على أن تحمل مائة أوقية قطن. 

إذا قيدت الإجارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستأجر أن يتجاوز ذلك إلى أكثر مما هو 
مأذون به ولكن له أن يعدل إلى ما يماثله أو إلى ما هو أهون منه لأن الرضاء بمضرة دليل على الرضاء 
بما يماثلها أو يما أهون منها. 

مثلا لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره فكما يصح تحميلها ذلك الحمل يصح - ١‏ 
تحميلها حمل آخر ممائلاً من نوعه )١(‏ تحميلها حملا أهون منه في المضرة ة أي أنه يصح تحميلها حملا 
من نوع آخر بشرط أن يكون مساوياً لذلك الحمل في المقدار وعلى ذلك لو استكريت دابة ليحمل 
عليها مقدار من الزاد معين واستهلك مقدار منه في الطريق فللمستأجر أن يزيد عوض ذلك ما 
يعادله من موزون أو مكيل قال الأنقاني وكذا غير الزاد من المكيل والموزون إذا انتقص له أن يزيد ' 
الحمل المتفق عليه. 

ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة من ذلك النوع وله بمساو له في المقدار. لآن 
الأصل ان من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفى تلك المنفعة أو مثلها أو أقل منها جاز وان 
إستوفى أكثر منها لم يجز فله أن يحمل كر حنطة لغيره لو استأجرها لحمل كر حطنة لنفسه لأنه مثله 
(بحر) أنظر المادة (557) والظاهر من فقرة ا أزيد في المضرة» أنه ترجع 
إلى النوع فقط ولكن يصح أن نرجعها إلى المقدار أب يضا والواقع نه وإن كانت الأمثلة الآتية كلها 
أمثلة على النوع فقد ترك إيراد الأمثلة على المقدار لظهوره. ش 

مثلاً لو استكرى دابة على أن يحملها حمس كيلات حنطة إلى المحل الفلاني كما يصح له أن 
يحملها حمس كيلات حنطة من ماله أو مال غيره من أي نوع من أنواع الحنطة يصح له أن يحمل 
عليها حمس كيلات شعير أو سمسم لأنه لا فائدة في إجازة كر حنطة ومنع كر شعير بل الشعير 
أخف منه فكان أولى بالجواز (الهنديةء والطوري). 

وهذا المثال قد ورد في المجلة مرتباً على قاعدة اللف والنشر. وإذا عطبت الدابة في هاتين 
الصورتين فلا يلزم ضيان. أنظر المادة .)8١(‏ لأننه لما كان الشعير أخف من الحنطة فضرر 

وذكره الكيل في مثال المتن ليس بقيد احترازي لأنه إذا استأجر أحد دابة ليحمل عليها كذا 

الملزمة 4١‏ الإجارة 
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أوقية حنطة فله أن يحمل عليها قدر ذلك شعيراً بشرط أن لا يتجاوز موضع الحمل من ظهر الدابة 
لأن الشعير يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما يأخذ ما يساويه وزناً من القمح وعليه فبها أن الشعير ينبسط 
على ظهر الدابة فهو أخف من القمح حتى أنه إذا تلفت الدابة في هذه الصورة فلا يلزم المستأجر 
ضان» بناء على المادة )41١(‏ بل يلزمه الأجر المسمى . 

ولكن لا يجوز تحميل خمسة أكيال حنطة دابة استكريت على على أن تحمل خمسة إكيال شعير «لأن 
ال حنطة أثقل من الشعير وهي أصلب وأشد [تدمانها منه فصار ىا لو حمل عليها حجارة أو دين 
وان فعل وعطبت الدابة ضمن قيمتها تها. أنظر المادة و ْم ولا تلزم الأجرة حينئذ أنظر المادة )05 
(الندية في الباب السابع والعشرين: 

غير أنه إذا استؤجرت دابة ليحمل عليها خمسة أكيال شعير فحمل عليها كيلتان ونصف من 
القمح فلا يلزم الضمان إستحساناً ولهذا قد جاء في متن المجلة قوله خمسة أكيال حنطة «البزازية 
والهندية والطوري»). وفقرة (ولكن لا يجوز تحميل خمسة أكيال حنطة دابة استكريت على أن تحمل 
خمسة أكيال شعير) مثال لفقرة «ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة». 

كذلك لا يصح أن تحمل مائة أوقية حديد دابة استكريت على أن تحمل مائة أوقية قطن لأن 
الحديد يجتمع في مكان واحد من ظهر الدابة فيضر بها أكثر «مجمع الأخجرء وعبد الحليم. والطوري» 
وهذا مثال آخر للفقرة المذكورة على حدة. 

قاعدتان في أنواع الأحمال التي تكون أقل مضرة والأنواع التي تكون أكثر مضرة. 

الأولى: إذا كان الحمل المحمول أي الذي يحمل على الدابة من دون الحمل المسمى يشغل 
انا من ظهر الدابة أقل نما يشغله الحمل المسمى ولو كان مساوياً له في الوزن وعطبت الدابة لزم 
الضمان لأن الحمل المسمى لما كان ما ينبسط على ظهر الدابة فهو أخف عليها من المحمول الذي 
يتجمع على موضع صغير من ظهرها. 


نعلا لو اتتكريت:دابة عل أن تمل سين أوقية شعير أو حنطة وحمل عليها خمسين أوقية 
حجارة أو حديد وعطبت لزمه الضمان. 


أما إذا كان ما يشغله المحمول من ظهر الدابة أكثر ما يشعله الحمل المسمى بشرط ألآ يتجاوز 
موضع الحمل وعطبت الدابة فلا يلزم المستأجر ضمان كما في الفقرة الأولى من المتن. 

القاعدة الثانية: إذا تجاوز المحمل موضع الحمل أي أنه إذا سمى حملاً وحمل على الدابة غيره 
وتجاوز المكان الذي يشغله الحمل من ظهر الدابة لزم الضمان. 

مثلا لو استاجر أحد دأبة ليحمل عليها مائة أقة حنطة وخل عليها مائة أقة حطب أو قطن أو 


نبن وكان الحمل خارجاً عن موضع الحمل من ظهر الدابة سواء أكان ذلك من الأمام أو من الخلف 
وعطبت الدابة لزم الضمان «اهندية». 
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لأن هذا الحمل وإن كان أخف على ظهر الدابة من وجه لانبساطه فهو من وجه آخر أشد 
مضرة مها. 

ولذلك رجحت جهة الضرر وحظر «رد المحتار» أنظر المادة «57»» والحاصل أن الشيئين متى 
كان في كل واحد منى] ضرر فوق ضرر الآخر من وجه. لا يستفاد من الإذن في أحدهما الإذن في 
الآخر وإن كان هو أخف يور من وجه آخر «الطوري». 

تفصيلات في المخالفة : تكون المخالفة المذكورة إما بالجنس أو بالمقدار وتقع إما' من المستأجر 

أولاً. إذا كانت المخالفة بالجنس ووقعت من المستأجر لزمه جميع القيمة. 

مثلاً إذا استكرى أحد دابة ليحمل عليها خمس كيلات شعيراً وحمل عليها خمس كيلات حنطة 
رعقيت الدابة لزمه ضمان 0 ا 0 الإذنا 2 أصكٌ «العناية» وإذا 00-6 ع الدابة التي 
الدابة مع نصف الأجر ا لأآن الحنطة جنس 0 أثقل . منه 00 

كذلك لوا تناخ العشواة الحدل غلبا عكر كلدك مرا عل :عابي عش فيلات تعيرا 
وكيلة من الحنطة وعطبت الدابة لزمه ضمان جميع قيمة الدابة «الشرنبلالي». 

كذلك لو استأجر دابة ليحمل عليها ماثة أقة من القطن وحمل عليها مائة أقة حديداً أو أقل 
وعطبت الدابة لزمه ضمان جميع القيمة. وهنا لا تلزمه الأجرة لمخالفة الحنس ولو سلم الدابة إلى 
صاحبها سالمة لآن المستأجر هنا قد إستوفى منافع الدابة إغتصاباً. أنظر المادة 620979. 

ثانياً: إذا كانت المخالفة في الجنس ووقعت من مستأجر المشتأجر يلزم .ضمان القيمة جميعها 
وللمؤجر هنا إذا شاء أن يضمنا المستأجر الأول أو الثاني وإذا ضمنا المستأجر الأول فليس له 
الرجوع عل الثاني وإذا ضمنها المستأجر الثان فله الرجوع عل الأول ماد لو استأجر أحد دابة 
ليحمل عليها شيئاً فأجرها من آخر على أن يحمل عليها شيئاً آخر أكثر مضرة منه والمستأجر حمل على 
الدابة ذلك الشىء ء وتلفت لزم الضمان على الوجه المحرر آنفا. 

الك * إذا كانت المخالفة في الجنس ووقعت من المؤجر فلا يلزم المستأجر في هذه الخال ضمان 
ويفهم ذلك من التوضيح الأتي قريباً: 

زعا إذا كانت المخالفة في المقدار ووقعت من المستأجر ينظر فإذا كان الحمل الذي حمله على 
الدابة وتلفت بسببه كثيراً بدرجة لا تطيق حمله ضمن جميع قيمتها. لأن ذلك اتلاف للدابة وني هذه 
الصورة لا تلزمه أجرة (أنظر المادة 81) (البزازية» والأنقروي» ورد المحتارء والزيلعي). 

وإذا كان الحمل المسمى مع الزيادة مما تطيق الدابة حملههما معا سواء )١(.‏ أتلفت في يد 
المستأجر بعد الوصول إلى المكان المقصود غير متأثرة من ذلك (5؟) أو تلفت قبل الوصول إلى المكان 
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المقصود.ء ضمن المستأجر من قيمة الدابة بنسبة تلك الزيادة إلى الحمل. 

فإذا كانت الزيادة ربع الحمل المسمى مثلاً ضمن ربع قيمة الدابة وإن كانت ثلثه فعليه 
ضمان الثلث. لأن التلف حصل بفعل الكل وبعضه مأذون فيه وبعضه غير مأذون فتسقط حصة 
يصلح عند الإجتماع وعند الإجتماع صار الكل علة واحدة فتوزع الضمان على أجزائها (شلبي). 
ويلزم الضمان في الصورة التي أشير إليها برقم )١(‏ أيضاً. 

ملا لى اتاج ر دابة ليحمل عليها خسن كيلةت خنظة فحمل عليها:. ست كيلات :هزة واخدة 
وعطبت الدابة فإذا كانت الدابة تطيق حمل ست الكيلات لزمه أن يضمن سدس قيمتها (رد 
المحتار) . 


كذلك لو استأجر دابة على أن يحمل عليها عشر كيلات شعيراً فحمل عليها إحدى عشرة 
كيلة فكانت تطيق حملها لزمه ضمان جزء من أحد عشر جزءاً من قيمتها لأن المستأجر لا يضمن 
المقدار المأذون له فيه وإنما يضمن ما كان غير مأذون فيه (الهندية). 

وإذا لم يحمل المستأجر الزيادة والحمل المسمى دفعة واحدة على الدابة وحمل عليها الحمل, 
المسمى أولاً ثم حمل عليها الزيادة ثانياً وعطبت لزمه ضمان جميع قيمتها. ما لم يعلق الزيادة على 
كفل الدابة فيلزمه حينئذ ضمان مقدار الزيادة فقط (الهنديةء مجمع الأخمر). 


مثلا لو استأجر أحد دابة ليحمل عليها عشر كيلات شعيراً وبعد أن حمل عليها عشر كيلات 
حملها كيلة شعير واحدة أخرى على حدة وعطبت الدابة لزم ضمان جميع قيمتها. إلا أنه إذا علق 
الكيلة على كفل الدابة فإنما يلزمه ضمان جزء من أحد عشر جزءا من قيمة الدابة. 

وهذا بخلاف ما إذا استاجر ثوراً ليطحن به عشر كيلات حنطة فطحن إحدى عشرة كيلة 
فهلك فانه يضمن جميع قيمته لأن الطحن يكون شيئاً فشيئاً فلما طحن عشر كيلات انتهى اذن 
المالك فبعد ذلك هو في الطحن مخالف في جميع الدابة مستعمل لها بغير اذن المالك فيضمن جميع 
قيمتها فأما الحمل فيكون جملة واحدة فهو في البعض مستعمل للا باذن المالك وني البعض مخالف 
فيتوزع الضمان على ذلك (الكفاية). 

خامساً - إذا كانت المخالفة في القدر ووقعت من الآجر وليس من المستأجر. فلا يلزم 
المستأجر ضمان لأن المباشر هو الآجر أي صاحب الدابة. 


مثلاً لو استأجر أحد دابة ليحمل عليها خمس كيلات شعيراً. فأحضر المستأجر عدلاً فيه ست 
كيلات شعيراً وقال أمام الآجر أنه حمس كيلات فأخذه الآجر ووضعه على ظهر الدابة من دون أن 
يتشت من صحة قول المستأجر وعطبت الدابة فل" يلزم المستأجر ضمان (الطوري). 


إذ كان على الآجر ألا يثق بقول المستأجر من دون كيل الشعير. 


إجارة الدواب ‏ . .35> 


سادساً - إذا كانت المخالفة في المقدار ووقعت بصنع كل من الآجر والمستأجر كأن يحمل 
الإثنان الحمل في المسألة السابقة ويضعاه على ظهر الدابة معاً وتعطب به ففي مثل هذه الحال لا 
يلزم المستأجر سوى ضمان ما يصيب المقدار الزائد عن الجمل المسمى من فيمة الدابة أي إن فعل 
المستأجر يكون موتجياً للضمان وفعل صاحب الدابة هدراً (الطوري) مثلاً لو آجر أحد دابته من 
آخر ليحمل عليها حمس كيلات حنطة ورفع هو والمستأجر عدلاً فيه ست كيلات على ظهر الدابة 
وهو غير عام بمقداره وعطبت الدابة فعلى المستأجر ضمان نصف سدس قيمة الدابة (رد المحتار» 
والهندية. والشرنبلالي). 

وإذا كان الحمل مقسوماً في غرارتين وحمل المستأجر والآجر الدابة غرارة واحدة معاً أو حملها 
كل منبها غرارة واحدة وكان المستأجر هو البادئ فلا يلزم المستأجر فتدان ملفا ويكون ما حمله 
المستأجر هو المستحق بعقد الإجارة والباقي يكون هدراً أما إذا حمل المستأجر غرارة بعدما حمل الآجر 
الثانية وتلفت الدابة ضمن نصف قيمة الدابة (الطوري). 


وإذا عطبت الدابة في المسائل المذكورة أي في الخصوصات التي يلزم فيها الضمان بتحميل 
زيادة من جنس الحمل المسمى بعد البلوغ إلى المكان المقصود يلزم مع الضمان المذكور حسيع الأجر 
المسمى فكىا| أن الضمان في مقابل الزيادة فالأجر المسمى في مقابل إستيفاء المنفعة. وهنا لا يكون 
قد اجتمع الآجر والضمان (أنظر شرح المادة (85). وإن استأجرها ليحمل عليها عشرة محاتم 
حنطة فحمل عليها خمسة عشر متوماً من الحنطة وجاء بالحمار سلياً وهلك قبل أن يرده إلى صاحبه 
إن كان يعلم أن الحمار يطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة وكمال الأجر المسمى (اطندية). 


أما إذا بلغت الدابة المحل المقصود ولم تعطب لزم الأجر المسمى فقط ولا تلزم زيادة الأجر 
للزيادة على الحمل المسمى لأن منافع تحميل الزيادة قد استوفيت من دون عقد (أنظر المادة 05145) 
(رد المحتار والهندية» والبزازية» والشبلي) ولزم الأجر المسمى لأن المنفعة المعقود عليها قد إستوفاها 
المستأجر مع الزيادة. 

ا .وإذا كانت المخالفة في القدر ووقعت من مستأجر المستأجر لزم الضمان أيضاً. مثلا 
لو استكرى أحد دابة ليحمل عليها حمس كيلات حنطة فآجر المستأجر الدابة من آخر على أن يحمل 
عليها عشر كيلات وحمل عليها ذلك المقدار وتلفت فلصاحبها الخيار إذا شاء ضمن المستأجر الأول 
قيمتها (أنظر المادة 474 وشرحها) وليس لهذا الرجوع على المستأجر الثاني في شيء وإذا شاء ضمن 
المستأجر الثاني وله حق الرجوع على المستأجر الأول (أنظر المادة 5054) (الطواري» المندية) . 


«المادة ٠5ه»‏ وضع الحمل عن الدابة على المكاري . 


أي على المكاري وضع الحمل عن ظهر الدابة التي أجرها على أن يحملها (الهندية في الباب. 
السابع عشر) أما إدخال الحمل إلى الدار فيجري حكمه على ما سيجيء في المادة (0170) متناً 
- وشرحا. 
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#المادة 407١‏ نفقة المأجور على الآجر مثلاً علف الدابة التى استكريت 

وسقيها على صاحبها ولكن لو أعطي المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها 
برعا قلسن له اذا تمده من انان ] حل 

نفقة المأجور على الآجر سواء أكانت الأجرة عيناً أو ديناً لأن المأجور ملك الآجر. حتى أنه إذا 
شرط على المستأجر الإنفاق على الدابة كانت الإجارة فاسدة. لأن ذلك ليس من مقتضيات العقد 
وإنما هو شرط فيه نفع وفائدة للمؤجر (أنظر شرح المادة 577) وإذا أنفق المستأجر على الدابة بناء 
على هذا الشرط حسب ذلك من بدل الإجارة والحيلة أن يزيد في الأجرة قدر العلف ثم يوكله ريها 
بصرفه عليها (ردالمحتار) . 

مثلاً علف الدابة التي استكريت وسقيها على صاحبها فعليه إذا لم يقدم المستأجر علفاً للدابة 
التي استكراها وهلكت لا يلزمه ضمان (البزازية) ىا لو شرط على المستأجر تقديم العلف للدابة ولم 
يقدمه له وهلكت لا يضمن لفساد الإجارة بذلك الشرط كما تقدم (الهندية في الفصل الثاني من 
الباب الخامس عشر) . 

ولكن لو أعطى المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها عد ذلك تبرعاً منه وليس له أنخذ 
ثمنه من صاحبها بعد. (الأنقروي, الهندية في الباب السابع عشر). كذا لو أمر المستأجر شخصاً 
بالإنفاق على الدابة التي استأجرها. فأنفق عليها الرجل وهو عالم بأن الآمر ليس هو صاحب الدابة 
بل مستأجر فليس له حق الرجوع عليه بما أنفق على الدابة ويعد متبرعاً به أما إذا لم يكن عالاً بأنها 
مستأجرة فله الرجوع عليه ولو لم يشترط الرجوع له في أمره(أنظر شرح المادة 574 وشرحها ) وإذا 
أمر الآجر المستأجر بالإنفاق على الدابة على أن يحسب ما ينفقه عليها من الأجرة فللمستأجر الرجوع 
عليه فيا أنفق ولكن إذا أنكر الآجر حصول الإنفاق أو الزيادة عن مقدار النفقة المعينة فعلى المستأجر 
الإثبات وإذا خاف المستأجر عدم تصديق الآجر فيا ينفق على الدابة وعدم تصديقه في الإنفاق 
مطلقاً فعليه أن يؤدي إلى الآجر مقداراً من الأجرة والآجر يسلمه إليه للإنفاق على الدابة وحيتكذ 
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يكون المستأجر أمينا ويصدق بقوله بمقتضى المادة(0//4١).‏ (أنظر شرح المادة )01*٠‏ (رد المحتار) . . 





في بيان إجارة الآدمي 

© المادة 207 نجوز إجارة الآدمى للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مذة أو 

تجوز إجارة الآدمى للخدمة أو المحافظة على الوديعة أو لاجراء صنعة ما كالخياطة والنجارة أو 
تعليم القرآن أو علم الصرف والنحو والفقه وما أشبه ذلك ببيان المدة أو المسافة أو بتعيين العمل 
بصورة أخرى كا بين في الفصل الثالث من الباب الثاني . أنظر المادة(لالالا). أي أنه يلزم في إجارة 
الآدمي تعيين العمل. ولكن لا يلزم في الاجارة الواردة على العمل بيان مدتها أما في الإجارة التي 
تعقد على المدة فيلزم بيان العمل مع المدة. فإذا لم يبين العمل لا تصح الإجارة(أنظر شرح المادة 
5 ) (اطندية في الباب الثامن والعشرين ورد المحتار) . 

مسائل تتفرع عن ذلك : 
يصطاده الرجل من الصيد ويحتطبه من الحطب في تلك المدة للمستأجر. وإذا لم تبين مدة الإجارة 
ينظر فإذا عين الشجر الذي يحتطب منه وكان ملكاً للمستأجر صحت الإجارة وإذا لم يكن الشجر 
ملكا للمستأجر بل مباحاً كانت الإجارة :فاسدة وما احتطبه يكون ملكا للمستاجر وللأجير أجر 
المثل. أما إذا لم يعين الشجر الذي يحتطب منه تكون الإجارة فاسدة والحطب الذي احتطب للأجير 
(الهندية) . 

أما إذا جمع بين المدة والعمل كاستعجار خباز على أن يعمل كذا أوقية دقيق خبزاً في هذا اليوم 
تفسد الإجارة عند الإمام الأعظم أما عند الامامين فصحيحة (أنظر المادتين 477 و0500 شرحاً 
ومثناً) . 

ان الأجير يستحق الأجرة بقيامه بالعمل ىا جاء في المادة(475). وعلى ذلك إذا قام الأجير 

ولا يجير الأجير بعد ذلك على عمله وإصلاحه مرة ثانية معلا لو استأجر أحد ينا لإصلاح 
مبجاري المياه في داره وبعد أن أصلحها وجعل المياه تجري فيها كالعادة خربت فلا يطرأ خلل ما على 
أجرة الأجير ولا يحبر على إصلاحها مرة ثانية. (الفيضية) . ْ 1 


الأمور التي لا تجوز فيها إجارة الآدمي : تجوز إجارة الآدمي للخدمات وإجراء الصناعات على 
ما ذكر أما الكفالة وما أشبهها مما ليس بصنعة أو خدمة فلا تجوز إذ الإجارة تمليك نفع بعوض 
والكفالة ضم ذمة إلى ذمة (الخيرية). 

#المادة #077 لو خدم أحد آخر بناء عل طلبة من دون مقاولة على أجرة 
فله أجر المثل إن كان من بخدم بالأجرة وإلا فلا. 





أي أنه لو خدم أحد آخر يطليه من دون أن يتقاولا على أجرة أو يعقدا إجارة لمدة فلذلك 
الشخص أجرته اليومية إن كان ممن يخدم بالأجرة وكانت أجرته معلومة وإذا لم تكن معلومة فله أجر 
المثل بالغة ما بلغت على الرجل الذي استخدمه ويأخذها من تركته إذا توفي إلا إذا اشترط عليه 
الاشتغال بدون أجرة «علي افندي» وفقرة «إن كان ممن مخدم بالأجرة» ستوضح في المادة و70 0» 
أنظر المادتين 505١١‏ و45”7» أيضاً. 

وإذا لم يكن ممن يخدم بالأجرة عد متبرعاً في عمله وليس له أخذ شيء ما ولا يشترط في من 
يخدم بالأجرة أن يكون قبل ذلك عمل عملا بالأجرة. وعليه لو خدم زيد الذي لم يسبق له أن 
اشتغل بالأجرة أحداً بطلبه من دون مقاولة أجرة فإن كان من يخدم بدون أجرة عادة فليس له أجرة 
وإلا أخذودابو السعود. العمادي»). 

ولا يعد الرجل الغني تمن يخدم بالأجرة وبالعكس فالرجل الفقير الذي يسعى لقوته اليومي 
يعد ممن مخدم بالأجرة. 

مسائل تتفرع عن هذه المادة : 

أولاً: إذا أمر أحد آخر بعمل ما له ولم يذكر له أجرة وعمله وكان ممن يشتغل ذلك العمل 
لذلك الرجل أو غيره عادة بلا أجرة كان متبرعاً وليس له أجرة وإذا كان ممن يشتغل ذلك بالأجرة 
فله أخذ أجر المثل بالغاً ما بلغ حتى إذا احضر أحد قماشاً لخياط وقال له خطه ثوباً فإذا كان ذلك 
الخياط معروفاً بأنه يخيط بالأجرة فله أجر المثل وإلا فلا. 

انياً: إذا أعطى أحد حملا لآخر لينقله إلى المحل الفلاني فإذا كان ذلك الرجل معروفاً بأنه 
ينقل بالأجرة فله أحذ أجر المثل وإلا لا (الهندية) . 

الثاً: إذا غاص أحد في البحر وأخرج مالا لأحد بطلبه من دون ذكر أجرة استحق أجر المثل 
إذا كان ممن يغوصون بالأجرة (الفيضية) . 

زابعا ::إذا كان وجل معروقاً باطزاسة باللجرة ومفك مده رين هتقفن قله اجزه تلك 
المدة (الخيرية). 

خامساً: إذا أعطى أحد متاعاً لدلال ليبيعه من دون أن يقاوله على أجر وباع الدلال ذلك 
١‏ المتاع لزم صاحب المتاع أجر المثل. لأن المعروف بأن الدلال يبيع بالأجرة والمعروف عرفاً كالمشروط 


شرطاً أنظر المادة(47). 

سادساً: لو استعان أحد بآخر ليبيع له شيئاً في السوق وباع الرجل ذلك الشيء ولم يكن ثمن 
يخدمون بالأجرة عد ذلك منه اعانة ولا أجر له. ولذلك فقد اشترط في المجلة «أن يكون ممن يخدم 
بالأجرة» كا مر. 

وجاء (در: وسكت عن الأجرة) لأنه لو قال أحد للخياط خط هذا القماش ثوباً بالأجرة وقال 
الخياط لا أريد أجرة فليس له أخذ أجرة بعد الخياطة (الهندية في الباب الثاني والثلاثين) وقد مر في 
ذلك في شرح المادة(574). 

الإختلاف في نفي الأجرة أو المقاولة : 

إذا اختلف المستأجر والأجير بعد قيام الأجير بالعمل فقال المستأجر انك قبلت بأن تعمله بلا 
أجر وقال الأجير م يكن ذلك منى ينظر فإذا كان ذلك الأجير معروفاً بأنه يشتغل هذه الصنعة 
بالأجرة فالقول للأجير على أنه لم يشتغل ذلك العمل تبرعاً مع اليمين وإلا فللمستأجر أما إذا لم يقم 
الأجير بالعمل واختلف على الوجه السابق فيجري التحالف بينبها ويبدأ بيمين المستأجر «رد المحتار. 
والتنقيح»). 

وجاء قوله ( بطلبه الخ) لأنه إذا خدم أحد آخر بدون إذنه أو اشتغا عمال له ينظر فإذا كان 
ذلك الشخص بالغاً وقت اشتغاله بالعمل» وكان اهلا للتبرع عد متبرعاً ولو كان ممن يخدمون 
بالأجرة وإذا لم يكن اهل للتبرع لزمه أجر المثل بالخاً ما بلغ أنظر المادة(049) (الخيرية) . 
الأجرة ويكون متبرعاً في النصف الثاني. لأن نقل الحمل الثاني بلا أمر ولا طلب. 

وهذا مالم يكن الحمالان قد عقدا شركة بينها في الحمل والعمل قبل الحمل نوفني هذه ال حال 
يأخذ الحمال جميع الأجرة وتقسم الأجرة بين الشريكين ويكون عمل الواحد منها بمنزلة عمل الآخر 
بحكم الشركة أنظر المادة (11789). 

كذلك الحكم على هذا المنوال إذا استؤجر أجيران لبناء حائط أو حفر بئر (أشباه)(الهندية في 
الباب الثامن عشر) . 


«المادة 516* لو قال أحد لآخر أعمل هذا العمل اكرمك ولم يبين مقدار 
ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استحق أجر المثل. 
جهالة الأجرة مفسدة للإجارة. وإليك ما يتفرع عن ذلك من المسائل : 


أولاً: لو قال أحد لآخر أعمل هذا العمل أكرمك أو أعطيك أجرة أو ما أشبه ذلك ولم يبين 
مقدار ما يكرمه به أو ما يعطيه إياه من الأجرة وعمل ذلك الشخص العمل المأمور به استحق أجر 
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الل بالا ما بلغ أنظر المادتين (1 45و 577) سواء أكان ذلك من يخدمون بالأجرة أو لم يكن. لآن 
الإكرام هنا معناه أجرة ولكن ل كانت الأجرة هنا مجهولة وجهالة البدل مفسدة للإجارة فأصبح 
فسافدياً لأجر المثل وإذا أعطاه المستأجر زيادة عن أجر المثل برضاه فليس له استردادها ويكون ذلك 
حلا للمؤجر لكن إذا قال ذلك الشخص لا أريد شيئاً وقام بالخدمة فليس له أجر أنظر شرح المادة 
الآنفة (الفيضية» وعلىي افندي) كا إذا لم يقم بها أنظر المادة(١/ا1).‏ 

ثانياً : إذا قال أحد لآخر اشركك في كل ما يحصل من الأرباح من هذه. التجارة في مقابل 
اشتغالك في خدمتها 7 بخدمها طلقا فليس له شيء . (الفتاوى الحديدة). 


الكرم فله أخحذ أجر المثل الغا ما بلغ . 07 5206 ابنته د يزوجه إياها امي 
عا إذا أعطى مديون دابته إلى دائنه على أن ينتفع بها إلى أن يوفيه دينه وانتفع بها الدائن 
لزمه أجر المثل (علٍ أفندي , والهندية ف الباب الثان والثلاثين) . 


© المادة 20 لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم 
إن كانت معلوسة ا فأجر المثل ومعاملة الأصناف الذين بماثلون هؤلاء على هذا 
الوجه . 

لو استخدمت العملة كال حمال والصباغ والقصار والسمسار ومن شابههم ثمن يعرفون بتعاطي 
الأعمال بالأجرة تعطى أجرتهم اليومية إن كانت معلومة وإذا لم تكن معلومة فيعطون أجرة المثل 
أنظر المواد 45٠(‏ و١55.‏ ؟457). 

وإذا أعطاهم المستأجر زيادة عن أجرة المثل برضاه فليس له استردادها (الحندية في الباب 
الثاني والثلاثين, الانقروي). 

ومعاملة الأصناف الذين بماثلون هؤلاء على هذا الوجه أيضاً. 

متا لو أرسل أحد في زماننا نحاسه إلى المبيض والمبيض بيض النحاس لزم إعطاؤه الأجرة' 
المعروفة لكل قطعة أنظر المادة (57). كذلك لو استعان أحد بآخر في بيع ماله في السوق بدون أن 
يسمي له أجرة وبعد أن باع ذلك المال طلب أجرة ينظر إلى عادة ذلك السوق فإذا كان ذلك العمل 
يعمل بأجرة فعليه أجرة المثل وإلاّ فلا يلزمه شيء والحكم على هذا المنوال أنفناً في استخدام رجل' 
في حانوته ( رد المحتار. وأشباه) . 1 

إستخدام - طلب الخدمة. أما إذا عمل أحد من يعرفون بالإشتغال بالأجرة عملا من دون 
طلب من صاحبه كأن ينقل رجل معروف بتعاطي حرفة الحمل بالأجرة مالا لآخر إلى بيته من دون. 
اذنه فليس له طلب أجرة أنظر شرح المادة (051). 

ثانياً : : لو وكل أحد آخر بإحضار وديعته العين من عند المستودع وجعل له في مقابل ذلك 
١أجرة‏ صح ولول تعين لذلك مدة. 


ا 
ا 
أ 
| 
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ثالثاً : لو استأجر أحد آخر لتعليم ابنه الصغير علم الصرف على أن يعطيه كذا غرشاً في 
السنة وعلم ذلك الشخص الصغير فله أخذ الأجر المسمى (علي أفندي). 

رابعاً: تجوز الإجارة لقبض الدين والخصومة والمحاكمة إذ ذكرت المدة أما إذا لم تذكر مدة 
فلا تجوز (الأنقروي). 

مثلاً لو استأجر أحد آخر لتحصيل دين في ذمة أحد الناس من دون تعيين مدة لإقامة 
الدعوى وتحصيل الدين فسدت الإجارة فلو اشتغل في إقامة الدعوى وتحصيل الدين مدة ثمانية أيام 
أو عشرة وحصله وسلمه إلى المستأجر فله أجر المثل على أن لا يتجاوز الأجر المسمى (عليٍ أفندي) . 

خامساً : لو استأجر أحد آخر لبناء حانوت في عرصة له مملوكة من حجارته وكلسه وبين له 
طوله وعرضه صح الإستئجار أي أنه يجوز أيضاً بناء على تعامل الناس مقاولة بناء لإنشاء أبنية مع 
تعيين طوها وعرضها ومساحتها وما أشبه ذلك على أن تكون مواد البناء من المستأجر (الفيضية). 

لكن لو قاول أحد بناء على إنشاء دار على أن تكون بعض مواد البناء من البناء أو كلها ى] هو 
المتعارف في زماننا فليس بجائز وعليه لو أنشأ بناء على هذا الوجه فعلى المستأجر إعطاء قيمة مواد 
البناء للمستأجر مع أجرة المثل. وتعين قيمة مواد البناء كالحجارة» والخشب,. والرمل والكلس 
وغيرها يوم الخصومة. 

مثلاً لو ظهرت قيمة مواد البناء المذكورة ثلاثاثة جنيه وقيمة البناء عموماً أربعماثة فيفهم 
أن قيمة المواد المذكورة ثلاثمائة جنيه ومائة الجنيه الباقية أجرة إنشاء البناء وعليه لا يجوز أن تتجاوز 
أجرة الإنشاء أي أجرته المثلية المائة جنيه (البزازية) . 


والمقاولة الفاسدة التي ذكرناها آنفاً كثيرة الإنتشار في زماننا فالأبنية التي تنشئها الحكومة كلها 
تقريباً يصير إنشاؤها على هذه الصورة ولا يمكن حمل الناس على ترك التعامل بها مطلقاً ويما أن حمل 
معاملات الناس ما/أمكن على الصحة أولى من نسبتها إلى الفساد وحمل مثل هذه المعاملة على 
الإستصناع قابل لأن استصناع كل ما تعومل استصناعه على الإطلاق صحيح بمقتضى المادة (789) 
فهل يرى فقهاؤنا هذا الحل أم أنهم يجوزون حالة أجرة العمل مقطوعة كى) هو متعارف. فلهم 
القول الفصل في ذلك . 

سادساً: يصح استئجار خادم مشاهرة. وعلى ذلك الأجير أن يقوم بتنظيف المصابيح وغسلها 
وتوضئة مولاه واستقاء الماء وإشعال النار في الشتاء صباحاً ومساءً وغير ذلك من الأعمال إلى بعد 
العشاء وإلى أن ينام الناس (رد المحتار والهندية) . 


في استئجار المرأة: إجارة الآدمي تشمل الرجل والمرأة على حد سواء. 


للرجل أن يستأجر الرجل وللمرأة أن تستأجر المرأة. ويكره استخدام الرجل الأعزب المرأة 
الحرة على أن يخلو بها. 
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لكن لابأس من استئجار الرجل المتزوج إمرأة حرة للخدمة على أن لا يخلو بها «الهندية في 
الباب الحادي عشر». 

نتائج استئجار الآدمي : لو عمل الأجير المستأجر على هذه الصورة العمل الذي توجبه 
المقاولة فالمستأجر مجير على القبول يعني أنه لو أعطى أحد كمية من الحديد إلى حداد وقاوله على أن 
يعملها كذا وعملها اداه حيت) أمره كيو شيو عل :ول اهما اما ذخان أبره فيا عنيلة 
وكانت المخالفة في الجنس ضمن الحداد قيمة الحديد ويبقى له ما عمل وإذا كانت المخالفة في 
الوصف فصاحب الحديد مخير إذا شاء ضمنه الحديد وترك له ما صنع وإذا شاء قبله وأعطاه أجرته 
(الهندية في الباب الحادي والثلاثين). 


لو صنع الحداد معولآً من الحديد الذي .أعطي إليه ليعمل منه منحتا ضمن الحديد المعطى. 
إليه ويبقى المعول له وهنا لا يكون صاحب الحديد مخيراً كما مر (أنظر المادة 898) أما إذا صنع 
الحداد منحتا لقطع الحطب من الحديد الذي أعطي إليه ليصنع منه منحت نجار فلصاحب الحديد 
هنا الخيار. إذا شاء ضمنه الحديد وتركه له وإذا شاء قبل المنحت الذي صنع وأعطاه أجرته . 





كذلك لو استأجر أحد خطاطاً لنسخ كتاب وأخطأ فيه ينظر. فإذا كان الخطا موجوداً في كل 
صحيفة فله أن يقبله ويعطي الخطاط أجرة المثل على ألا يتجاوز الأجر المسمى وإذا شاء ترك 
للخطاط الكتاب المنقول وضمنه قيمة الورق والحبر. وإذا كان الخطأ في بعض صفحات الكتاب 
فقط فعليه قبوله على أن يؤدي أجرة صفحاته التى نسخت صواباً بنصيبها من الأجر المسمى وأجرة 
صفحات الخطأ بأجرتها المثلية (رد المحتار) . 

إستشثناء : نه وإن لزم في | إجارة الآدمي بيان مدة الإجارة أو د تعيين العمل كا ذكر 5 المجلة 
إلا أنه يستاني من 1 السمسار 00 لكاي 0 ومن 0 سس له 0 تقدير الوقت 
والأجرة التي تؤخل ان حلالاً لآخذها إذا" كانت بقدر 8 المثل. 

#المادة 65 لو عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من 

ا ا ا م 0 
ايان الظثر على أن يعمل لا البسة 0 العادة وإن 1 توصف الألبسة 
وم تعرف تلزم من الدرجة الوسطى . 

لو عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين يلزم أجر المثل 
بالغاً ما بلغ إذا استوفيت المنفعة كما جاء في المادة «١/ا5»‏ (أنظر المواد 57٠١‏ و١5‏ و5537) مثلل 
لو قال أحد لأحد إن خدمتني كذا أياماً أعطيتك ٠‏ زوج واحداً من البقر أو عملت لك ثياباً ولم يعين 


0 0 المرضعة أو الحاضنة 
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البقرتين أو نوع الثياب فقام الأجير بما أمر به من الخدمة فلا تلزمه البقرتان أو الثياب وتلزمه أجرة 
المثل فقط بالغة ما بلغت ولكن يجوز استئجار الظثئر على أن يصنع لها ألبسة ويطعمها من دون تعيين 
الثياب والطعام ما جرت العادة ولا يكون عدم بيان نوع الثياب ووصفها وطولها وعرضها ونوع 
الطعام ووصفه مانعا من صحة الإجارة ى) يجوز استئجار الظثر ببدل معلوم . 

وتلزم الثياب أو الطعام من الدرجة الوسطى إن لم توصف ولم تعرف. ولا يجوز عند الإمامين 
استئجار الظثئر بمقابل عمل ألبسة كهذه لجهالة الأجرة أما عند الإمام الأعظم فجائز لأن الجهالة هنا 
لا تفضي إلى النزاع نظراً لشفقة الأب على الصغير والمعتاد أن يتهاود الناس مع الظثر ويكرموها 
والجهالة لذاتها ليست مانعة للإجارة وإنما للنزاع الذي تفضي إليه (مجمع الأنبرء والأنقروي. علي. 
أفندي ‏ التنويرء رد المحتار) . 

أما إذا عرفت الألبسة ووصفت مما ستكون عليه لزم إعطاؤها على ما وصفت وعرفت (أنظر 
المادة 516) وما تجير الظكر على القيام به من الخدمات هو غسل الصغير وثيابه من الأقذار كالبول 
وطبخ طعامه. وعدم أكلها ما يفسد حليبها. أما غسل الصبي وثيابه من الأوساخ فلا يلزمها 
(الهندية. ورد المحتار). 

.وليس لا أن ترضع الصغير لبن حيوان وإن فعلت وانقضت مدة الإجارة فليس لا أجر لأن 
المعقود عليه الإرضاع والتربية وليس اللبن والتغذية. أي انها لم تأت بالعمل الواجب عليها وهو 
الإرضاع وهذا إيجار وليس بإرضاع وفي المحيط استأجرت شاة لترضع جدياً أو ضباً لا يجوز لأن 
للبن البهائم قيمة فوقعت الإجارة عليه وهو يجهول فلا يجوز وليس للبن المرأة قيمة فلا تقع الإجارة 
عليه وإنما تقع على فعل الإرضاع والتربية والحضانة (الزيلعي .رد المحتار) . 


#المادة 57177» العطية التى أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من 
الأجرة . 

العطية التي تعطى للخادم من أحد الناس لا تحسب من الأجرة التي يأخذها من سيده. . 

وعليه يجب أن تعطى له أجرته على حدة لأن العطية التي تكون على هذه الصورة هبة واهبة 


تكون بمقتضى المادة (831) ملكا للموهوب له بالقبض. والموهوب له في هذه الحال الخادم وليس 
سيده أي أن العطية م توهب إلى السيد وم تسلم إليه حتى يكون مالكها. 

مثلا لو استأجر أحد خادماً على أن يعطيه في الشهر كذا غرشاً ووهب أحد الناس ذلك الخادم 
في أيام عيد أو غيره مقداراً من الدراهم وسلمها له أصبحت تلك الدراهم الموهوبة مالا للخادم 
وليس لسيده أن يقول (إن تلك الهبة لي لكونه في خدمتي ولذلك فلي أن أحسبها من أجرته). 


. #المادة 4074© لو استؤجر استاذ لتعليم علم أو صنعة فإن ذكرت مدة 
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انعقدت الإجارة على المدة حتى أن الأستاذ يستحق الأجرة لكونه ا ومهيتاً 
للتعليم قر أ التلميذ أو م يقرأ وإن , تذكر مدة انعقدت إجارة: فاسدة وعلى هذه 
الصورة إن قرأ التلميذ قالأستاذ يستحق الأجرة وإلا فلا. 





إذا استؤجر أستاذ لتعليم علم كالفقه والنحو والصرف والطب والنجوم واللغة والآدب والخط 
والحساب أ وأي صنعة فإن ذكرت مدة كالشهر والسنة وذكرت الأجرة أبعنا صحت الإجارة 
وانعقدت على المدة حتى أن الأستاذ يستحق الأجرة لكونه حاضراً ومهيئاً للتعليم قرأ .التلميذ أو لم 
يقرأ «علي أفندي) لأنه لما بينت في الإجارة الأجرة وعينت المدة انعقدت الإجارة صحيحة ومتى سلم 
الأستاذ نفسه للتعليم وكان مستعداً للقيام بذلك مدة الإجارة استحق الأجرة لأن الأستاذ قد أصبح 
أخيرا اها 

لكن ليس للأستاذ الإمتناع عن التعليم وإن امتنع فللمستأجر فسخ الإجارة (البزازية) (أنظر 
المادة 176غ). 

وإذا انقضى بعض مدة الإجارة ولم يتعلم التلميذ فلوليه أن يفسخها «الخانية». 

وإن لم تذكر مدة انعقدت الإجارة فاسدة بمقتضى المادتين(١15051.‏ 857). وعلى هذه الصورة 
إن قرأ التلميذ يستحق الأستاذ أجر المثل بشرط آلا يتجاوز الأجر المسمى وإلا فليس له أجرة 
(الهندية في الباب السادس عشر) (أنظر المادة ١/ا8).‏ 


«المادة 45174 من أعطى أستاذاً ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشتر 


أحدههما للآأخر أجرة فبعد تعلم الصبى لو طلب أحدهما من الآخر أجرة 0 
بعرف البلدة وعادتها. 


من أعطى أستاذاً ولده ليعلمه صنعة كنسج الأقمشة وصنع النعال وتعمير الساعات كذا مدة 
ولم يشترط أحدهما على الآخر أجرة 0 الأستاذ للولد أجرة ولم يشترط الأب للأستاذ أجرة 
فبعد تعلم الصبي لو طلب أحدهما من الآخر أ جرة يعمل بعرف البلدة وعادتها أي أنه إذا كان 
عرف البلدة يقضي بأخذ'الأستاذ أجرة من التلميذ فللأستاذ أجرة تعليمه المثلية لأن الأستاذ قد علم 
التلميذ الصنعة وإذا كان العرف يقضى بإعطاء الأستاذ أجرة إلى تلميذه فلأب التلميذ أخذ أجرة 
ابنه المثلية في تلك المدة. لآن التلميذ قد أعان الأستاذ في كثير من أعمال صناعته في أثناء تلك المدة 
والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً أنظر المادتين ( و 55) (الشرنبلالي والدر. ورد المحتار) . 

أما إذا شرط أمحدهما الأجرة على الآخر فتجري المعاملة حسب الشرط ويلزم الأجر المسمى 
وفي. هذه الحال لا ينظر إلى العرف أنظر شرح المادة 737) . 

مئلا لو شرط ذلك الشخض على نفسه كذا أجرة للأستاذ في مقابل تعليم ولده فعليه فعليه أداء 
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الأجرة التى سماها وكذلك إذا شرط الاستاذ للولد كذا غرشاً أجرة فعليه اداؤها لوالده (البزازية» 
والطندية - ف الياب السادس عشر والدرر. والشرنبلالي) . ظ 
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#المادة #01١‏ لو استأجر أهل فرية معلما أ أ إن ماما وفنا وأوق خدلمته 
يشل أجرته من أهل تلك القرية . 


لو استأجر أهل قرية 01 ليعلم أولادهم القرآن أو الفقه أو ما أشبهههما من العلوم أ ف إقافا 
لبطل ع أو هودن أو واعظاً لينصحهم مدة معلومة وأوفى في خدمته بالفعل أو كان مهيثاً للقيام بها 
فله أخذ الأجر المسمى من أهل القرية أنظر المادة (579) وإذا لم يعطوه أجرته يجبرون على ذلك 
عاذ فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه مخالفين 
ما ذهب إليه الإمام وصاحياه من هدم جواز هذه الإجارة ىا هو الحال في غير ذلك من مسائل 
العبادات وقد إتفقت كلمتهم يما على التعليل بالضرورة وهيى خشية ضياع القرآن (رد المحتار) . 

«إذا كانوا متهيئين للخدمة» فقوله إيفاء الخدمة ليس بقيد إحترازي لأخهم إذا كانوا في مدة 
لإجارة متهيئين للعمل استحقوا الأجرة ع.لموا أو لميعملوا أنظر المادتين (*7؟ و570) غير أنه إذا لم 
تعين الأجرة أو الوقت تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجر المثل فيها إذا قام الأجير بالعمل فعلا وذلك 
بمقتضى ما جاء في شرح المادة )81/١(‏ . (الدر. ورد المحتار) . 

مثلاً إذا قاول أهل قرية أحد الناس ليصلي بهم في المكان الفلاني بكذا كيلة من الحنطة مسانهة 
وقام الرجل بذلك العمل في المكان المعين فله أخذ ذلك المقدار من الحنطة سنوياً من أهل تلك 
القرية وليس قوله (أهل قرية) قولاً أريد به الإحتراز. لأنه لو قاول إمام جامع آخر على أن يصلي 
بالناس مدة في ذلك الجامع نيابة عنه بكذا قرشا مشاهرة وقام ذلك الرجل بالصلاة بالناس مدة فله 
الأجر المسمى لتلك المدة (النتيجة) . 

وكذلك لو استأجر متول على مسجد أحداً لمدة سنة للصلاة بالناس في ذلك المسجد ولايقاد 
المصابيح ببدل معلوم وقام ذلك الرجل مدة سنة بتلك الخدمة في ذلك المسجد فله أخذ أجرته من 
5500 

وكذلك لو قاول استاذ في مدرسة لازماعه السفر إلى ديار أخرى آخر على أن يعلم تلامذة 
تلك المدرسة إلى الوقت الفلاني بكذا قرشأ في الشهر وقام ذلك الشخص بما شرط عليه من عمل 
أخذ الأجر المسمى أما إذا لم تعين مدة وأقام الرجل بالخدمة فعلا فبها أن الإجارة هنا فاسدة أخذ 
أجر المثل (رد المحتارء والبزازية والأنقروي والتنقيح وعلي أفندي والبهجة). 


مثلا لو قال أحد لآخر من دون أن يبين مدة (علم ابني القرآن في منزلي كل يوم ومتى ختمه 
أعطيك كذا قرشاً أجرة) وعلم ذلك الشخص الولد القرآن إلى أن ختمه فله أجر المثل على ألا يزيد 
على الأجر المسمى . 
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كذلك لو قال مؤذن وقد عزم على السفر إلى بلاد أخرى إلى آخر قم بالأذان إلى أن أعود من 
غيابي على أن أعطيك في مقابل ذلك كذا قرشاً أجرة وقام ذلك الرجل بالأذان مدة سنة فله أخذ 
أجر المثل على ألا يتجاوز الأجر المسمى. أنظر المادة (577) (النتيجة. والبهجة). 

جاء في هذه المادة قوله (لو استأجر) لأنه إذا أرسل أحد ولده إلى استاذ من دون أن يستأجره 
لزمه أجر المثل (الهندية في الباب السادس عشر). 

لو أرسل أحد ولده إلى مدرسة ليتعلم ولا تعلم مذة وكاد أن يحتم القرآن أخرج ولده من عند 
الأستاذ حتى لا يعطي الأجرة واغدايا المعتادة فللأستاذ أخذ أجرة المثل من ذلك الوجل «التنقيح). 

استئجار الآدمي للطاعة: استئجار الآدمي للطاعة والعبادة باطل لأن القربة متى حصلت 
تحصل للعامل وليس للآمر ولهذا لا جور ف العبادات أخذ الأجرة من الغير (رد المحتار) . 


مثلاً لو استأجر أحد آخر ليصلي ويصوم له فلا يصح وبالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت 
ولا للقارئ ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطي آثمان (الأنقروي» رد المحتار) ومع أن التعليم 
والإمامة والأذان والوعظ هي من العبادات فقد جاز استئجارها بطريق الاستثناء ولذلك فقد 
خصصت المجلة حكمها مها. وقد جوز المتأخرون من الفقهاء الاستئجار فيها بخلاف المتقدمين فقد 
قالوا بعدم جوازه. لأن المتعلمين كانوا يكافئون المعلمين في الزمن القديم من دون شرط ولا قيد 
عملا بالآية الكريمة( ما جزاء الإحسان الا الاحسان) وأما اليوم فذهب ذلك واشتغل الحفاظ بمعاشهم 
وقل من يعلم حسبة ولا يتفرغون له أيضاً فإن حاجتهم تمنعهم من ذلك فلو لم يفتح لهم بابالتعليم 
بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجواز ذلك ورأوه حسنا وقالوا الأحكام قد تختلف باختلاف الأزمان 
(الزيلعي) إتفقت النقول عن ائمتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ان الاستعجار على 
الطاعات باطل لكن جاء من بعدهم من المجتهدين من أهل التخريج والترجيح فأفتوا بصحته على 
تعليم القرآن للضرورة فانه كان للمعلمين عطايا من بيت المال وإنقطعت فلو لم يصح الاستئجار 
وأخذ الأجرة لضاع القرآن وفيه ضياع الدين لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب وافتى من بعدهم أيضا 
من أمثالهم بصحته على الأذان والإمامة لأنها من شعائر الدين فجوزوا الاستئجار عليها للضرورة 
أيضاً فهذا ما أفتى به المتأخرون عن أبي حنيفة وأصحابه لعلمهم بأن أبا حنيفة وأصحابه لو كانوا في 
عصرهم لقالوا بذلك. ورجعوا عن قوهم الأول وقد أحمعت أئمة المتون والشروح والفتاوى على 
نقلهم بطلان الاستئجار على الطاعات الا فيا ذكر وعللوا ذلك للضرورة. 

ومن أراد التوسع في هذا الباب فليتفضل بمراجعة آخر كتاب الإجارة من الفتاوى المسماة 
(تنقيح الحامدي) (ورد المحتار) . 

وفي استئجار الاستاذ على ما جاء في هذه المادة لا يشترط كون التلاميذ المراد تعليمهم معلومين 
ومعينين «الهندية في الباب السادس عشر» أي أنه إذا لم يكن الطالبون ملومين فلا يطرأ خلل ما عنى 
صحة الإجارة وكا أن للمعلمين أخذ أجرتهم بناء على هذه المادة فلهم أيضاً أن يأخذوا الحدايا التي 
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تعطى عادة للمعلمين كاهدايا التي تعطى للمعلم عندما يختم الطالب القرآن أو بعض السور 
والهدايا التى تعطى للمعلم في الأعياد وني غيرها وولي الطالب أي من أرسله لتعلم العلم مكلف 
بتأدية ذلك للأستاذ (الدر المحتار) . 

إذا استأجر رئيس سوق أو السواد الأعظم من أهله حارساً لحراسته جاز ولزمت الأجرة 
على الكل ولو لم يرض به بعض أهل ذلك السوق (أنظر المادة "متنا وشرحاً) (البزازية) . 

وحكم المنافع في القرى على هذا المنوال أيضاً (أشباه) . 


#المادة ١لاه»‏ الأجير الذي لووط عضا ١‏ ان عدن قف لبدو لكان 
يستعمل غيره مثلاً لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم 
فليس للخياط أن يخيطها بغيره وان خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن . 

أي أن الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره ولو كان وكيله أو 
خاذماً سواء أشرط عليه عدم عملها بواسظلة غيره أو ل يشترط لؤرد مكار والقنيل) : “صنورة المنالة 
فيا إذا قال للخياط مثلا على أن تغمل بنفسك أو بيدك أما إذا قال على أن تعمل فهو مطلق 
(شلبي). لأن العمل بما أنه يختلف باختلاف الصانع جودة ورادءة فالشرط مقيد ويلزم العمل به 
(مجمع الأخمر. وعبد الحليم) وكذلك فالمعقود عليه في هذه الصورة بما أنه محل معين فلا يقيم غيره 
مقامه فعليه لو استأجر أحد اجيرا لعمل فليس للأجير أن يقيم مكانه آخر في ذلك لأنه إستيفاء 
للمنفعة بلا عقد. قال في العناية وفيه تأمل لأنه ان خالف إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه أو 
سلم دابة أقوى من ذلك ينبغي أن يجوزاه وأجاب السائحاني بأن ما يختلف بالمستعمل فان التقييد 
فيه مفيد وما ذكر من هذا القبيل وفي الخانية دفعت إليه غلامه أو تلميذه لا يجب الاجر (رد المحتار) .. 


ويفهم من اطلاق المجلة بقوها ليس له أن يستعمل غيره أنه ليس للأجير إستعمال من هو 
اعدف ينه أيضا رايظن العامة اشام 

مثلاً لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم فليس للخياط أن يخيطها 
بغيره ولو كان ابنه أو وكيله وإن خاطها بغيره فلا تلزم له أجرة وان تلفت فهو ضامن (أنظر المادتين 
و840) (رد المحتار) . 

مثلاً لو أعطى أحد جبة إلى خياط على أن يخيطها بنفسه وأعطاها الخياط إلى ابنه أو وكيله أو 
شخص آخر أجنبي ليخيطها بأجرة معلومة فليس لذلك الخياط أجرة على ذلك الشخص لعدم 
العقد بينبأ أصلا وعليه أداء الأجر المسمى لأبنه أو وكيله, أو لذلك الشخص الأجنبى (رد 
المحتار) . 


كذلك من استأجر ظتراً لترضع ولده فليس لها أن ترضع ذلك الولد من غيرها فان فعلت 
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تح ص بح ع يم و ع تت الال ا ع و ا ار ل تر 
ليس للظئر الأولى المستأجرة أجر. 

كذلك لو أعطى القصار الثياب التي أعطيت إليه ليغسلها بنفسه فأعطاها إلى غيره ليغسلها 
فإذا تلفت ضمما وإذا لم تتلف فليس ا (أنقروي). قد قصرت هذه المادة على شرط العمل 
فقط لأنه لو اختلف فيا إذا شرط إتمام العمل في هذا اليوم أو في اليوم الثاني فتهاون الأجير فلم يتمه 
في تلك المدة المعينة وسرق المستأجر فيه من الأجير من دون أن يقصر في المحافظة عليه. فقال بعض 
العلماء بعدم لزوم الضمان لآن ذكر اليوم هنا إنما هو للاستعمال فقط وبعضهم قال بلزومه. 

وإذا اخلف الطرفان في اليوم الذي شرط إتمام العمل فيه هل هو اليوم أو غده فينبغي أن 
يصدق القصار لأنه ينكر الشرط والضمان والآخر يدعيه. ثم لو شرط وقصر بعد أيام ينبغي ألا 
يجب الأجر إذ لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب ضانة لو هلك وصار كما لو جحد الثوب ثم جاء 
به متضورا جيل ارده (رد المحتار) . 


«المادة 40177 لو أطلق العقد حين الاستئجار فللاجير أن يستعمل غيره. 


أي أنه إذا لم يقيد الأجير بأن يعمل العمل بنفسه كا جاء في المادة السابقة فللاجير أن 
يستعمل غيره كوكيله (أنظر المادتين 5 و00 وسواء أعمل العمل بنفسه أو عمله بوكيله استحق 
الأجر. لأن المستأجر باطلاقه يكون راضياً بعمل غيره أيضاً وفي هذه الصورة لا يكون العمل 
المعقود عليه متعلقاً بذات الأجير بل بذمته وهذه الذمة كما يمكنه أن يوفيها بنفسه يمكنه أن يوفيها 
بالإستعانة بغيره قال في البحر لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن استيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره 
وهو بمنزلة إيفاء الدين انتهى وقال الشبلي لأن المطلق ينصرف إلى المعتاد والمتعارف فيها لم يشترط 
والصناع يعملون في العادات بأنفسهم وباجرائهم فكان له أن يعمل بنفسه وأجيره وهذا لآن المعقود 
عليه مطلق العمل في الذمة وذلك موجود في فعله وفعل غيره فيجوز أن يوفيه باستعانة غيره كها في 
إيفاء الدين انتهى . 

والمقصود بغيره هو وكيله كا أشير إلى ذلك في الشرح أي الشخص الذي يشتغل عنده 
بالأجرة . 


أما إذا لم يستعمل على هذه الصورة وكيله وأعطى المستأجر فيه | إلى أجنبي لم يكن أميناً له على 
هذه الصنعة كان الأجير الأول ضامناً بلا خلاف (أنظر المادة )98٠‏ (رد المحتار) أما الأجير الثاني فلا 
يكون ضامناً عند الإمام وعند الصاحبين فللمستأجر تضمين أيهها شاء كاتلافهم في مودع المودع (رد 
المحتار» أنقروي., البحر) . 

مثلا لو أعطى أحد نساجاً مقداراً من الحرير لنسجه والنساج أعطاه إلى نساج آخر وسرق منه 


الحرير فإذا كان النساج الثاني أجيراً | للنساج الأول فليس على أحدهها من ضمان (أنظر المادة )9١‏ 
أما إذا كان أجنبياً لزم النساج الأول ضمان:الحرير. كذلك إذا أرضعت الظثر المسترضعة على وجة 
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الاطلاق الولد من أخرى استحقت الأجرة لأن الإنسان تارة يعمل بنفسه وتارة بغيره (رد المحتار) . 

كذلك لو استأجر أحد آخر للمحافظة على مال فأعطاه الرجل إلى آخر ليس من أهله استحق 

الأجرة أيضاً لآن الأجير إذا لم يشرط عليه أن يعمل بنفسه له أن يستعمل غيره والعين وإن كانت 

أمانة عنده والمودع لا يلي الإيداع كه أمالة مهنا والضمني يخالف القصدي «(الأنقروي) (أنظر 
المادة غ 5). 


«المادة 401/8 قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل اطلاق مثلاً لو قال أحد 
للخياط خط هذه الجبة بكذا دراهم من دون تقييد بقوله خطها بنفسك أو 
بالذات وخاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق الاجر المسمى وان تلفت 


قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل اطلاق وليس بتقييد. فعلى ذلك للأجير في هذه 
الغورة أن معدن علي أئ الشخص الذي يشتغل عنده بالأجرة بدلاً عنه (رد المحتار). . 

خلاف: - إذا اختلف المستأجر والأجير فقال المستأجر إنني اشترطت على الخياط أن بخيط 
الثوب بنفسه وقال الخياط انك أطلقت اطلاقاً. فالقول للخياط لأنه منكر للشرط والضمان والبينة 
على المدعي (أنظر المادة 9/5ا) (رد المحتار) . 


بعل لقال انحل للخاطط خط هده نلةامن دوق آنا ونئنه يلها بنفنة كي في المافة 91/1) 
أو للصباغ أصبغها بكذا غرشاً وخاطها الخياط وصبغها الصباغ بخليفته أو استأجر لا خياطاً آخر 
ستحق الأجر المسمى . وان تلفت الحبة في هذه الحال بلا تعد ولا تقصير عند خليفته أو عند الخياط 
الذي استؤجر لخياطتها أو الصباغ الذي استؤجر لصبغها لا يضمن (<أنظر المادة )4١‏ (مجمع الأنبر. 
ورد المحتار) . 

في تلف الحمل بمخالفة الحمال الأمر وتوقفه عن المسير في الطريق: 

لو أعطى أحد حالاً حملا وقال له المستأجر اذهب مع فلان وفلان وعينه| له وسار وحده في 
الطريق فخرج عليه قطاع الطريق وغصبوا منه الحمل ينظر فإذا كانت الطريق محوفة لا يسير فيها 
الإنسان وحده ضمن الحمال وإذا لم تكن محوفة والناس يروحون ويفدون فيها منفردين فلا يلزمه 
ضمان وليس للحمال أن يتأخر في الطريق عدة أيام فإن فعل عد مالفا وغاصبا وعليه رد نصيب 
القسم الباقي من الطريق من الأجرة إلى صاحب الأحمال. 


وإذا لزم صاحب الأحمال مبلغ كبير أجرة للأوعية والظروف التي وضعت فيها أمتعته فيلزمه 
أداؤه ولا يلزم الحمال لمجرد كونه تأخر في الطريق (افندية قبيل الباب الثامن عشرء التنقيح). 
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المادة 15 كل ما كان من توا بع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف 
البلدة وعادتمها ئّ) أن العادة ف كون الخيط على الخياط . 


كل ما كان من توابع العمل في الإجارة الواقعة على العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه 
عرف البلد الذي عقدت فيه الإجارة والمادتان (5:4دو 07/0) متفرعتان عن هذه المادة (أنظر المادة 








0 . 
وقد قالوا في توابع العقود التي لا ذكر للشروط فيها أنها تحمل على عادة كل بلد كالسلك على 
الخياط والدقيق الذي يصلح الحايك به الثوب على رد الثوب وادخال الحنطة المنزل على المكارى 
بخلاف الصعود بها إلى الغرفة أو السطح والإكاف على رب الدابة والحبال والجوالق على ما تعارفوه 

(رد المحتار) . 

وكا هي العادة في زماننا كون الخيط على الخياط أو تحميل الحمل عل ظهر الدابة على 

00000 لآن الحبل 
يكون لصيانة الحمل عن الوقوع . وإذا شرط عليه احضا ر الحولق فعليه استحضاره أيضاً. كذلك 
على الطباخ الذي يستؤجر لطبخ طعام لوليمة أن يصبه في أواني الأكل. وإن استؤجر لطبخ قدر 
خاص لا يكون ذلك على الطباخ (الندية) في المحل المذكور. 

وإذا استأجر حيوان فالاكاف والحبال والجوالق على ما تعارفوه وكذلك اللجام والسرج فيا 
بستؤجر للركوب من الدواب على ما تعارف الناس واعتادوه (الهندية في الباب السادس عشر). 

وعلى الظئر ى) جاء في شرح المادة 5 ه) أن تطهر الولد وثيابه من النجاسة وتطبخ له الطعام 
ولكن ليس عليها أن تصرف على ذلك شيئاً من مالها. 

جاء في هذه المادة (ما كان من توابع العمل) . لأن أجرة المحل الذي يستعمل للحمل سيأ 
يانها في التفصيلات الآتية : 

فلو نقل الحمال الحمل إلى المكان المشروط ووزنه في محل آخر وسلمه إلى صاحبه هناك وبقي 
دة فيه وطلب صاحب المحل أجرة تلك المدة ينظر فإن كان الحمال استأجر ذلك المحل لوضع 
لحمل لزمته أجرته وإن كان صاحب الحمل هو الذي استأجره لزمته هو أنظر الشرح في الفصل 
الثانٍ من الباب الثالث. وإذا لم يستأجره أحدهما لزمت صاحب الحمل أجرة ما بعد الوضع 
والتسليم (الهندية في الباب السابع عشر). 

المادة 0 يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار ولكن لك يلزم عليه 
وضعه في محله مثلاً ليس على الحمال إخراج الحمل إلى فوق الدار ولا وضع 

الذخيرة 5 الأنبار. 


إجارة الآدمي 6 


يلزم الحمال أي الذي يحمل على ظهره إدخال الحمل إلى الدار ولكن لا يلزم عليه وضعه في 
محله ما لم يشرط عليه وحينئذ لزمه ذلك «المندية». 

مثلاً ليس على الحمال الصعود بالحمل إلى الطابق العلوي من الدار ووضع الذخيرة في 
الأنبار. أما الحمالون الذين يحملون الأحمال على الدواب فيلزمهم أن يحطوا عنها الأحمال ويتبع 
العرف والعادة في إدخالها الدار. ولا يلزم أن يصعدوا بها إلى الطابق العلوي أيضا. ما لم يكن ثمة 
شرط «البزازية» والهندية في الباب السابع عشر). 


#المادة 4517© لا يلزم المستأجر إطعام الأجير إلا أن يكون عرف البلدة 
كذلك . 
لا يلزم المستأجر إطعام الأجير من ماله مثلاً لو استأجر أحد نجاراً في هذا الزمان في الإستانة 
فلا يلزمه إطعامه (رد المحتار» أنظر المادة 87). 
وأما إذا استأجر خادماً في استانبول فلا بدٌ له من إطعامه عملا بالعرف فيها. 
كذلك إذا استؤجر ظثر ولم يشترط إطعامها وكسوتها على المستأجر وقت العقد فعليها إطعام 
نفسها وكسوتها(البزازية» ورد المحتار) ولكن المتعارف في زماننا هو أن الظثر إذا استؤجرت على أن 


«المادة لالا5 إن أعطي دلال مالاً ولم يبعه ويعد ذلك باعه صاحب امال 


فليس للدللال أخحل الأجرة وإن باعه دلال آخر فليس للأول شيء وتام الأجرة 
ل. 


إن الأجير المشترك إذا لم يعمل العمل المعقود عليه :فليس له أجرة وفي ما يلي المسائل التي 
تتفرع عن ذلك : 

أولاًء إذا قوول دلال على بيع مال بكذا قرشاً فدار به الدلال ولم يبعه وبعد ذلك باعه 
صاحب الال أو لم يبعه فليس للدلال أخذ الأجرة مطلقا أنظر المادة 575» لآن أجرة الدلالة في 
مقابل البيع وليست 5 مقابل عرضه والنداء. عليه مدة لأن العرف والعادة على هذه الصورة أنظر 
المادةو؟). 

ويستفاد من قوله (أن دور الدلال) مطلقاً وان نال الدلال من الدوران بالمال وعرضة على 
الناس ابيعه مشقة فليس له لا الأجر المسمى ولا أجر المثل. 

وإن باع ذلك المال دلال آخر فليس للأول شيء لدورانه بالمال وتمام الأجرة للثانٍ أنظر المادة 
طهندية في الباب السادس عشر». 
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ثانيً» لو استأجر أحد آخر للمباشرة عمل وم يشتغل ذلك العمل بل اشتغله المستأجر بنفسه 
فليس لذلك الأجير من أجر يستحقه من المستأجر أصلا . «الفيضية. والأنقروي» . 

اما إذا استأجر أحد آخر للبيع والشراء وعين للإجارة وقتاً جاز ولزمته الأجرة سواء أباع أو لم 
يبع وإذا تبين مدة فليس بجائز. وهذه المسألة خلاف المسألة البينة في المجلة «الأنقروي. 
والنتيجة» . 





#المادة 01/8» لو أعطى أحد ماله لدلال وقال بعه بكذا دراهم فإن باعه 
الدلال بازيذ من ' ذلك فالفضل آيضاً لضاحب لمان .وليسن للدلال صوى'الأجرة: 


لو أعطى أحد ماله للدلال وقال بعه اليوم بكذا قرشاً فإن باعه الدلال بازيد من ذلك 
فالفضل أيضاً لصاحب امال لأن هذا الفضل بدل مال ذلك الشخص فكما أن ذلك المبدل كان ماله 
فالبدل يلزم أن يكون كذلك وليس للدلال سوى أجرة الدلالة(علي أفندي بزيادة) وإذا لم تسلم له 
أجرة فله أجر المثل بالغا ما بلغ وإذا أعطى أحد ماله للدلال قائلا إذا بعت المال بزيادة عن كذا 
فلك الزيادة فالإجارة فاسدة أنظر المادة( ٠‏ 15)(النتيجة) وحكم هذا الدلال كالأجير المشترك , 
(البزازية) . ْ 

وإذا أعطى أحد ماله للدلال قائلاً إذا بعته بأكثر من عشرة قروش فالزيادة بيننا مشتركة فإذا لم 
يبع المال أو باعه بعشرة قروش فقط فليس للدلال أجرة ولو ناله تعب في سبيل ذلك لأن الأمر 
يتضمن لنفي الأجرة إذا لم يبع المال بأكثر من عشرة قروش وإن باع المال بأكثر من عشرة فله أجر 
المثل على .الا يتجاوز نصف تلك الزيادة (الهندية في الباب السادس عشرء والنتيجة) . 


#المادة 4014 لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد 
بعيب له تسترد أجرة الدلال. 


لا يطرأ خلل على أجرة الأجير المشترك إذا قام بالعمل وسلمه إلى المستأجر وفسد بغير صنعه. 


مسائل متفرعة عن ذلك: 

ل لمع امن بعد أن باعه الدلال وأخذ دلالته وضبطه المستحق بحكم ' 
الحاكم أو بغير حكم . أو رد بعيب أو اقالة أو فسخ أو بسبب آخر من الأسباب لا تسترد أجرة 
الدلال أنظر المادة (519)(علي افندي». والبهجة) لأن الدلالة أجرة عمل الدلال ومتى تم. العمل 
وأخذت الأجرة فلا تسترد حتى أنه لو لم تكن قد أعطيت الأجرة للدلال لزم اعطاؤها له. 

انا :لو" افبيةة أحن لفوت بعذا أن خناطله كتايد تقل رطر ادحل ريه والبزارية, 
والهندية) . 


إجارة الآدمي اه 
ثالثاً. إذا هدم أحد داره بعد أن بناها البناء فليس له أن يسترد أجرته. 


والمقصود من هذه المادة انفساخ عفد البيع بسبب من الأسباب بعل وجوده أما إذا ظهر 0 
أن البيع لم ينعقد فله استرداد الدلالة ىا إذا ظهر أن المبيع وقف ولم ينعقد البيع بوجه بهذا استردت 
الأجرة (الأنقروي » والفتاوى الجديدة. والهندية). 


© المادة 00١‏ من افنندا خن حصادين ليحصدوا زرعه الذي 5 أرضه وبعد 
حصادهم مقداراً منه لو تلف الباقي بنزول آفة أو بقضاء آخر فلهم أن يأخذوا 
من الأجر الممسمى مقدار حصة ما حصدوه وليس هم أخحذ أجر الباقى . 

إذا اشتغل الأجير مقداراً من العمل الذي ضارت مقاولته عليه استحق من الأجر المسمى 
بنسبة ما اشتغل . 

مسائل تتفرع عن ذلك: 

أولاء من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي 5 أرضه وبعد حصادهم مقذارا ملة لو 
تلف الباقي بنزول آفة أو بقضاء آخر فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حخصة ما حخصدوه 
وليس لهم أخذ أجر الباقي . 

هذه المادة تحتوي على فقرتين الأولى أن للحصادين أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة 
ما حصلوه» والثانية أن ليس هم أخل أجر الباقى : والفقرة الأولى فرع للمادة(85769) والفقرة 
الثانية فرع للادة (557) (البهجة). 

ثانا “الى انكر عن اخر كلق عقي 15 واتعاقيا 135 وض أن سير ذللف الرحل 
مقداراً منها إذا اعترضته طبقة يستلزم حفرها مشقات كثيرة ونفقات باهظة ينظر فإذا كان حفرها 
بالآلات المستعملة لحفر الآبار ممكناً فلا ينظر إلى تلك المشقات والنفقات ويجبر الأجير على حفر البئر 
أما إذا لم يكن الحفر ممكناً فليس بمجير على ذلك أما أجرة المقدار الذي تم حفره من البئر فإذا كانت 
البئر في بيت المستأجر لزم حصة المقدار الذي حفره وإلافلا. أنظر شرح المادة(587) (لهندية في 

الثأء إذا استؤجر أجير لسنة بإثني عشر جنيهاً وبعد أن خدم المستأجر ستة أشهر خرج من 
عنذه ثم جاعه في منتهى السنة وطلب منه أجرة المدة التي خدمها عنذه لزم على المستأجر أداؤها إليه. 


«المادة ١4ه»‏ كما أن للظئر فسخ الإجارة لو مرضت كذلك لأب الطفل 
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كا أن للظئر فسخ الإجارة إذا مرضت كذلك لأب الطفل فسخها إذا مرضت أو حملت أو 
كانت بذيئة اللسان أو سارقة أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبها. لأن الظثر إذا مرضت أو حملت 
فى) أن لبنها يضر بالرضيع والرضاعة تضر بها فلذلك كان للطرفين حق فسخ الإجارة (رد المحتار 
والزيلعي) . 

وكذلك إذا لم تجر لما عادة بارضاع ولد غيرها وكذا إذا عيروها به لأنها تتضرر به على ما قيل 
تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. 

وهذا إذا أمكن معالحته بالغذاء أو بأخذ لبن الغير وإلا فليس دلا الفسخ وعليه الفتوى 
(الزيلعي. رد المحتار) . 

وكا أن لطرف الصغير فسخ الإجارة إذا كان يريد السفر ولم تقبل الظئر أن تصحبه في سفره 
فلطرف الظثر أن يفسخ الاجارة أيضا إذا كان طرف المسترضع يؤذيها. كذلك للمسترضع أن يفسخ 
الإجارة إذا ظهر له أن الظئر زانية أو مجنونة أو حمقاء. وفسخ الإجارة للزنا نائئ عن عدم امكانها 

وقوله في المادة (للظئر أن تمسخ الإجارة) ليس احترازاً عن زوجها لأن الظثر إذا آجرت 
نفسها من دون اذن زوجها فله فسخ الإجارة بعذر أو بدون عذر. لأن للزوج أن يمنع زوجته عن 
الخروج من بيته ولأن الإرضاع والسهر في الليل للعناية بالصبي مضر بصحة المرضع ومذهب جماها 
وعلى ذلك فللزوج أن يفسخ الإجارة ولو خيف على الصبي من الملاك لعدم قبوله دي ظئر 
أخرى . وهذا إذا كانت الزوجية بين الظئر وذلك الرجل ظاهرة في إقراره وإقرار الظئر بها أما إذا 
. علمت الزوجية بإقرارهما فقط فليس لذلك الرجل فسخ الإجارة المذكورة أنظر المادة (/81) «رد 
المحتار» . 

١‏ - للظثئر أن ترضع الولد في بيتها ما لم يكن إرضاع الصبي في بيته معروفاً أو مشروطاً 
(أنظر الملدتين 7 والمادة 0 ورد المحتار. 

؟ - إذا اختلف المستأجر والأجير فقال المستأجر إننى أمرت بخياطة ثوب وقال الخياط إنك 

كذلك القول للمستأجر إذا اختلف مع الأجير فقال إنني أمرت بصبغ الثوب يلون أحمر وقال 
الأجير إنك أمرتني بصبغه بلون أصفر (رد المحتار) . 

* - لو استأجر أحد آخر لعمل ما مدة شهر فلا تدخل أيام الجمعة بناء على العرف 
(الحندية) . 
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الباب السابع 
ف وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيته| بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
في تسليم الأجور 


إذا امتنع المؤجر عن تسليم العين المأجورة الي أجرت إجارة صحيحة للمستأجر يجير على 
تسليمها وحتى يضيق عليه بالحبس (الخيرية) لأن الإجارة من العقود التي تلزم الطرفين. 


للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع . 


تسليم المأجور هو عبارة عن إجازة الآجر ورخصته للمستأجر بقبض المأجور وتسليمه 
والإنتفاع به بلا مانع ولا حائل. وهذا الإذن والترخيص يحصل التسليم لأن الشيء الذي يكون في 
حوزة المؤجر وملكه إنهما ينتقل إلى المستأجر بمثل تلك الرخصة والإذن اللذين مر الكلام عنم). 

والتسليم الحقيقي هو فعل المستأجر فليس المؤجر بمكلف-به ومسؤول عنه وعليه إذا لم يسلم 
المأجور إلى المستأجر فلا يجب الأجر أنظر المادة «لا/51). 

أي وتظهر ثمرة تسليم المأجور في بدل الإيجار ومتى سلم المأجور تجهب الأجرة وإذا لم يسلم 
فلا تجب والمواد (0817 و5845 و080) تتفرع عن ذلك (الندية في الباب الثاني عشر). وعدم 
التسليم على هذا الوجه إنما يترتب عليه عدم أخذ المؤجر أجرة. 

مثلاً لو آجر أحد عقاراً له مقفلاً في مدينة وسلم مفتاحه للمستأجر في تلك المدينة ورخص له 
بالقبض والإستلام فيكون قد سلمه له فيجب الأجر بمضي المدة وإن لم يسكن وقيده في القنبه بأن 
يكون في المصر حيث قال وتسليم لمفتاح في السواد ليس بتسليم للدار وإن حضر في المصر والمفتاح 
في يده وأقره في البحر والمنح لكنه خلاف ما أفتى به قارئٌ الهداية وأقره محشو الأشباه. (رد المحتار) 
غير أنه إذا كان ذلك العقار يفتح بالمفتاح من دون كلفة كان التسليم صحيحا وإلا فلا «رد المحتار, 
وجمع الأمر» أنظر المادة »71/1١‏ متنا وكرعيا: 
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وعلى ذلك لو أخذ المستأجر مفتاح العقار المأجور من المؤجر ولم يستطع ذلك الرجل فتح 
العقار بذلك المفتاح فلا يتحفق التسليم ولا تجري الأجرة عليه «رد المحتار. والأنقروي). 

خلاف: إذا اختلف الآجر والمستأجر فقال الأجير إن التسليم تحقق لتمكنك من فتح باب 
العقار المأجور والمستأجر قال بعدم تحققه لأنه لم يتمكن من فتحه ولم يكن عند أحدهما بينة تنبت 
دعواه يحكم الحال الحاضر فإذا كان المفتاح المعطى للمستأجر موافقاً لقفل العقار فالقول للآجر وإلا 
فللمستأجر. أنظر المادة و .)١٠١‏ 

ولو برهنا فبنية المؤجر أولى . وإن كان المفتاح لا يلاثم لأنه لا عبرة بتحكيم الحال متى جاءت 
البينة بخلافه كمسألة الطاحونة وإنما تقبل إذا كان المؤجر يدعي أنه كان يلائم الغلق ولكن غيره 
والمستأجر يقول لا بل لم يكن ملائياً من الأصل «رد المحتار». 

وعليه لو ادعى الآجر بأن المفتاح الذي أعطاه للمستأجر ليس هذا المفتاح بل الذي أعطيته 
موافقاً للقفل وادعى المستأجر بأن هذا المفتاح هو الذي أله من الآجر وهو ١‏ يلاثم القفل من 
الأصل وأقام كل منها البينة على مدعاه رححت بينة المؤجر لأنه عند وحود البينة ل يحكم الحال 
الحاضر «رد المحتار» . 

كذلك إذا أخذ المستأجر مفتاحاً من الآأجر لفتح العقار الذي استأجره وفقد منة المفتاح قبل 
أن يفتح العقار ثم بعد ذلك عثر عليه ينظر فإذا كان فتح العقار ممكناً به فقد تحقق التسليم وجرت 
الأجرة وإذا كان ذلك المفتاح لغير ذلك الباب ولم يمكن فتح العقار المأجور به مطلقاً فلا تجري 
الاجرة. وليس للآجر أن يقول للمستأجر كان عليك أن تكسر باب المأجور ورد المحتار» . 

وإذا غعصب المأجور من المستأجر أثناء مدة الإجارة سقطت الأجرة مدة الغعصب لزوال 
التسليم . 
ولالا؟». 

الإختلاف في تسليم اللأجور: إذا اختلف الآجر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة فقال 
الآجر قد سلمتك المأجور وقال المستأجر إنك لم تسلمني إياه وبقي في يدك مدة الإجارة رجحت بينة 
الآجر وإذا لم تقم بينة فالقول مع اليمين للمستأجر أنظر المادة «077 «الحضالي». 

ولو اتفقا على أنه سلم ف أول المدة أو المسافة واختلفا 5 حدوث العارض فقال المستأجر 
عرض لي مانع عن الإنتفاع. به من غصب مثلاً وجحد المؤجر ذلك فإن كان العارض قائياً عند 
ا لخصومة فالقول قول المستأجر مع يله على علمه ولو اتفقا على حدوث المنع واحتلفا ف مذة بقاء 
المانع فالقول قول المستأجر (الهندية'في الباب الخامس والعشرين). 


«المادة 4587 إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة يلزم 





حك المأجور للمستأجر على أن يبقى في يده متصلاً ومستمراً إلى انقضاء المدة أو 
ختام المسافة مثلا لو استأجر أحد مركبة لكذا مدة أو على أن يذهب إلى المحل 
الفلاني فله أن يستعمل المركبة المذكورة في ظرف تلك المدة أو إلى أن يصل ذلك 
المحل وليس لصاحبها أن يستعملها في تلك الأثناء في أموره. 


إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة يلزم تسليم المأجور للمستأجر على أن 
فقن “ف نه ما وفيا إلى انقضاء المدة في الصورة الأولى وختام المسافة في الصورة الثانية 
وذلك لازم لوجوب الأجرة حتى أنه إذا ظهر واد مانع سقطت أجرة مدة المنع لأنه كما صار بيانه 
يلزم للزوم الأجرة في الإجارة الصحيحة الاقتدار على استيفاء المنفعة والتمكن منها ومتى أخذ 
المأحوو من المستاجو فللا بيقن متعدرا غل" استقيفاء ء المنفعة. مثلاً لو استأجر أحد كسر مركبة لكذا 
مدة أو على أن يذهب با إلى المحل الفلاني فله أن يستعمل المركبة المذكورة في ظرف تلك المدة أو 
إلى أن يصل ذلك المحل وليس لصاحبها أن يستعملها في تلك الأثناء في أموره أو أن يمسكها عنده 
أو أن يؤجرها من آخر أو يعيرها إليه. 

فإذا أخذها صاحبها بلا إذن تسقط أجرتها عن المدة الي تبقى فيها في يده كا أنه لو أخذها 
بإذن المستأجر تسقط أجرة المدة التى تبقى فيها في يده. وللمستأجر في هاتين الصورتين أن يسترد 
المأجور من المؤجر. وتأخذ الأجرة ف الإستمرار منذ الاسترداد. وليس قوله إذا أخحذها صاحبها أريد 
بهالإاحتراز لأن الأجرة تسقط أيضاً إذا غصب المأجور غاصب من المستأجر في أثناء مدة الإجارة 





وقد مر بيان ذلك في شرح المادة الآنفة . 


وفي ذلك أربع صور: 


وات آنل للحن الماحون ندة إذن المتاجره [تسقط الأجرة في الصور 
١‏ - أخذ المؤجر المأجور بإذن المستأجر. الأدل التلاك اماق الصبورة 


م - أخذ أجنبي المأجور بلا إذن المستأجر. الرابعة تكن لارة] 
؛ - أذ أجنبي اللأجور بإذن المستأجر. 
إختلاف: إذا اتفق الطرفان على وقوع تسليم المأجور في ابتداء مدة الإجارة ولكنب| اختلفا في 

حدوث المانع للإنتفاع يحكم الحال الحاضر فإذا كان المانع المذكور موجوداً وقت الخصومة فالقول مع 
وإذا لم يكن موجوداً فالقول مع اليمين على عدم العلم للمؤجر (أنظر المادة .)٠١‏ 
أما إذا اتفقا على حدوث المانع واختلفا في مدة بقائه فقط فالقول للمستأجر (اهندية). 
00 00 9 أجر أحد ملكه 0 فيه 8 لا تلزم الأجرة ما ١‏ 


11 درر الحكام 

لو آجر أحد ملكه وكان فيه ماله فالإيجار صحيح والمؤجر مفتضى المادة 0755) مجبر على 
إخلاء المأجور وتسليمه للمستأجر وما م تسلحة فارها لا تلزم أجرة (أنظر المادة لالا) إلا أن يكون 
قد باع المال من المستأجر أيضا. أي يجب أن يسلمه فارغاً أو أن يكون باعه من المستأجر حتى يكون 
التسليم صحيحا وتلزم الأجرة. ا لو آجر أحد حانوته من آخر واشتغل المستأجر في ذلك 
بالإشتراك مع الجر فلا تلزم المستأجر أجرة. لأن التسليم على هذه الصورة غير صحيح . 

كذلك لو استأجر أحد داراً وقبضها وكان بعض أقسام الدار المذكورة مشغولاً بأمتعة الآجر 
سقط من الأجرة بمقدار المكان المشغول من الدار. 

كذلك لو آجر أحد أرضه وهي مشغولة بر رعه وسلمها للمستأجر فى لا يلزم المستأجر أجرة 
فلا يلزم الزوج الذي يستأجر دارا من امرأته ويسكنها هو وامرأته معا أجرة لزوجه (البهجة. 
الأنقروي البزازية. الهندية). 


# المادة كيك لو سلم الأجر الدار ونم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه 
يسقط من بدل الإجارة مقدار حصة تلك الحجرة والمستأجر حير في باقي الدار وان 


أخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ تلزم الإجارة يعني لا يبقى للمستأجر حق 
الفسخ . 


لو سلم الآجر الدار للمستأجر ولم يسلمه حجرة وضع فيها اشياءه أو أخذ حجرة من الدار 
بعد أن سلمه الدار جميعها سقط من بدل الاجارة مقدار حصة تلك الحجرة. وحصة الحجرة من 
الاجرة تعلم بالطريقة الآتية: 

فإذا كاف معيدا لكل مره اخره عل هده ذلك الندل: كون: عحدية تلك اللبدرة مكيدل 
الإجارة كقول الآجر هذه الدار ذات عشر حجر وقد أجرت كل غرفة منها بريال وإذا لم تكن أجرة 
كل حجرة معينة على حدة وعين بدل الدار جميعها فتعين أجرة تلك الحجرة بالنسبة وذلك كا لو 
كانت أجرة الدار المثلية بحجراتها جميعها اثنى عشر ريالاً وأجرتها المثلية ما عدا تلك الحجرة عشر 
ريالات فبها أن الريالين حمس العشرة فيكون ما يصيب تلك الحجرة من الأجرة حمس الأجر 
المسمى. كذلك لو سكن المؤجر في الدار المأجورة مع المستأجر سقط من الأجرة ما يصيب المقدار 
الذي يسكنه المؤجر من الدار. 

ويكون المستأجر مخيراً في باقي الدار لتفريق الصفقة فإن شاء فسخ الإجارة وإن شاء سكن 
الحجر الباقية بحصتها من الأجرة (أنظر المادة 017) وإن شاء أجير الآجر عل اخلاء المأجور جميعه. 

وإذا أخلى الآجر الدار من أمتعته أي إذا أخلى تلك الحجرة لزمت الإجارة أي أنه يسقط حق 
المستأجر في الفسخ (أنظر المادة 84؟). 
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وعدم الإنتفاع بالحجرة المذكورة ناشئ عن فعل الآجر وعليه يسقط مقدار حصتها من الأجرة 
أما عدم الإنتفاع الوارد في المادتين (519و١07)‏ ليس بفعل الآجر (البزازية والهندية) 

وليس للآجر بعد ذلك أن يتصرف بالمأجور. مثلاً لو أراد الآجر ربط دابته في المأجور فليس 
له ذلك. بعد تسليمها للمستأجر إلا بإذنه وآن ربطها من دون إذن ضمن كل خسارة تسببها (أنظر 
المادة 0174). (المندية في الباب الثاني والعشرين). 





0008 


في تصرف العاقدين في المأجور وبدل الإجارة بعد العقد 


«المادة 4087 للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارا 
وإن كان منقولا فلا. 

للمستأجر على قول إيجار المنافع التي يقتدر على استيفائها من آخر غير المؤجر بناء على 
الصلاحية المعطاة له في المادة الآتية قبل القبض إن كان المأجور عقاراً (أنظر المادة “751)(الهندية في 
الباب السابع) . 

فمنهم من قال بعدم جوازه بالإتفاق لأنه إذا تلفت المنفعة المعقود عليها في الإجارة ببلاك 
المأجور يحصل غرر الإنفساخ فا لا يجوز بيعه قبل القبض لا يجوز إجارته لأن الإجارة هي بيع 
المنفعة ومنهم من قال بجوازه على قول وقد أخذت المجلة بهذا القول في هذه المادة وقد جاء في 
واقعات المفتيين : (وإجارة العقار قبل القبض قيل على الخلاف وقيل لا يجوز بلا خلاف لأن المعقود 
عليه في الإجارة المنفعة ومنفعة العقار يتصور هلاكها قبل القبض ببلاك البناء فيتمكن فيه الغرر وما 
لا يجوز بيعه قبل القبض لا تجوز إجارته لأها بيع منفعة فلا يجوز كبيع العين لأنه يتمكن غرر 
انفساخ العقد في الإجارة بهلاك المستأجر) انتهى . 

مثلاً لو آجر أحد الدار أو الأرض التي استأجرها لمدة معلومة قبل القبض من آخر صح إذا 
رخص المؤجر الأول للمستأجر الثاني بالقبض «الأنقروي). 

إذا كان بدل الإيجار حلاف جنس بدل الإجارة الثاني أو معادل له أو أقل فيحل بدل الإجارة 
الثاني للمستاجر وإذا كان زائدا وكان المستاجر الأول زاد في المأجور شيئاً. وإ كلس الدار المستاجرة 
فتحل له أيضا وإلا'فيلزمه أن يتصدق بالزيادة. كنس الدار لا يعد زيادة. 

وقد جاء في الباب السابع من الهندية لو آجرها بمثل ما استأجرها أو أقل وإن آجرها بأكثر مما 
استأجرها فهي جائزة أيضاً إلا أنه إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة 
تطيب له ويتصرف بها وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة ولو زاد في الدار زيادة ىا لو 
وتد فيها وتداً أو حفر فيها بئراً أو طيناً أو أصلح أبواها أو شيئاً من حوائطها طابت له الزيادة أما 
الكنس فإنه لا يكون له زيادة وله أن يؤاجرها من شاء إلا الحداد وما أشبه ذلك مما يضر بالبناء 
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وقوله المنافع التي يقتدر على استيفائها: لأنه ليس للمستأجر أن يؤجر المأجور على أن يستوفي 
من منافع المأجور ما ليس بمقتدر هو على استيفائه. مثلاً لو استأجر أحد داراً للسكنى فليس له أن 
يؤجرها على أن تستعمل حانوتاً لحداد أو لوضع طاحون. 

وقزلة "بن "ارصاق لتنا عن رذ أ :الك ود لاجتور من عوجر لا ايكون "ممويعا ترام 
أكانة ذلك فا التهى ريع لقنس رسو 1 الت :ماعب الال از مستاجرا :وسو أكان ىق 
المسألة شخص ثالث أو لا. لأن المستأجر يقوم في المنفعة مقام المؤجر وإيجار المأجور من الآجر تمليكه 
منافع ملكه وهذا لا يجوز شرعا(رد المحتار) ‏ 





مثلاً لو آجر أحد داره من آخر وآجرها هذا من الآجر الأول فلا يصح ولا يطرأ على الإجارة 
الأولى خلل لأن الإجارة الثانية فاسدة فلا تقدر على رفع الأولى الصحيحة. ولا تلزم المستأجر أي 
المؤجر الأول أجرة . ولكن إذا فبض الآأجر المأجور من المستأجر بسبب هذه الإجارة الثانية وبقي ف 
يذه سقطت الأجرة عن المستاجر. عل أن للمستأجر استرداد المأجور ف أي وقت أراد (التنقيح 
والأنقروي. ورد المحتار. والهندية). لكن إذا لم يقيضه فلا تسقط الأجرة. 

كذلك الحكم على هذا المنوال فيها إذا أعار المستأجر المأجور إلى الآجر. أي أن المأجور إذا 
بقي ف يل الآجر تسقط الأجرة وللمستأجر استرداده في أي وقت أراد. وكذلك الحكم ف استكجار 
الوكيل بالإيجار المأجور من المستأجر (أنظر المادة /ا/ا )(الأشياف والأنقروي» والهندية). 

واذا تقايل المستأجر الأول والآجر الإجارة بعد أن آجر المستأجر المأجور من آخر ا إياه 
فالإقالة صحيحة وتنفسخ الإجارة الأولى والثانية ى) مر في شرح المادة 79 5) وإذا كان المأجور 
منقولاً فليس للمستأجر إيجاره من آخر قبل القبض «الحندية في الباب السابع». 

هذا وبعد بيان التصرف بالمأجور قبل القبض تأتي على التصرف بالأجرة قبل القبض فيا يل : 

أولاً : للآجر أن يشتري متاعاً من المستأجر في مقابل بدل الإجارة الثابت في ذمته (البزازية) . 
ثانياً: إذا كانت الأجرة عروضاً أو حيوانات أو مكيلاات أو موزونات معينة فليس للآجر أن 
يبيعها من المستأجر قبل القبض كا ليس له أن يبيعها من غيره كذلك. 

ثالثاً: إذا كانت الأجرة غير معينة أي ديناً ثابتاً في الذمة كالموزونات التي تلزم بشرط التعجيل 
أو استيفاء المنفعة فليس للاجر أن يبيعه من آخر قبل القبض وله أن يبيعه من المستأجر وإذا كان 
المال المأخوذ من المستأجر في مقابله عيناً يجوز حسب حكم الفقرة الأولى من هذه المادة أما إذا لم يكن 
عيناً بل كان ديناًفيجب القبض في المجلس فإذا حصل افتراق قبل القبض ينقض البيع «الهندية في 


انعا : إذا وهب المؤجر الأجرة القى تكون ديناً للمستأجر أو ابرأه منها فإذا كان فشروطا أن 


)1( وإذا حصلت الزيادة على غير هذا الوجه فهي ديانة حرام لأنه ربا (المعرب) . 


تصرّف العاقدين 01 
تكون معجلة أو كانت المنفعة قد استوفيت صح ذلك ولا يطرأ على الإجارة خلل . أما إذا لم تكن 
الأجرة معجلة والمنفعة لم تستوف أيضاً فلا تجوز هبة المؤجر وإبراؤه أيضاً على رأي الإمام الثاني ابي 
يوسف. ولا يطرأ خلل على عقد الإجارة. سواء أكانت الأجرة دينا أو عينا أنظر شرح المادة 
(555). 

ولو ابرأ الآجر المستأجر من الأجرة كلها أو وهبها له بعد استيفاء نصف المنفعة صح في 
النصف فقط على رأي الإمام المشار إليه وفي النصف الباقي لا يكون صحيحاً ولو ابرأه عن الكل إلا 
درهماً صح بالإجماع لأنه بمنزلة الحط (الهندية) . 





#«المادة /541» للمستأجر إيجار ما لم يتفاوت 'استعماله وانتفاعه باختلاف 

للمستأجر إيجار المأجور كالدور والأراضى ما لم يتفاوت استعماله باختلاف المستعملين الإنتفاع 
به على أن تستوف المنفعة التي يقتدر على استيفائها في مدة الإجارة ولو ببدل زائد عن بدل الإجارة 
وإعارته أو إيداعه ولو شرط المؤجر أن يستعمله المستأجر بنفسه وإن ليس له إيجاره من غيره 
(التنقيح) هذه المادة لا تفيد ع غير حكم المادة (578). والمادة (078) متفرعة عنها. 

بعض مسائل متفرعة عن هذا: 

أولاً: لو استأجر أحد حماماً على أن يشتغل فيه بنفسه ثم بعد ذلك آجره من آخر وسلمه إياه 
فليس للآجر الأول أي لصاحب الحمام أن يفسخ الإجارة قبل تمام مدتها بداعي أن المستأجر لم 
يضبطه هو وآجره من آخر فلا يرضى بذلك (البهجة). 

وليس للآجر أن يطلب الأجرة التي على المستأجر الأول من المستأجر الثاني بل له أن يطلبها 
من المستأجر الأول «فتاوى ابن نجيم» أنظر الشرح المحرر في أول الفصل الثاني في الباب الثانني). 

ثانياً : إذا أجر المستأجر المأجور ميد وكان قد استأجره مؤجال فليس للمؤجران يطلب 
الأجرة معجلة سواء كانت من المستأجر الأول أو المستاجر الثاني . 

ثالثاً: إذا كان المستأجر الثاني مقراً باستئجاره من المستأجر الأول فليس له أن يقول للمستأجر 
الأول أن المأجور ليس مالك وما لم تثبت أنه مالك فلا اعطيك أجرته (التنقيح) . 

وقوله (ما م يتفاوت استعماله وانتفاعه) لأن ما يتهاوت استعماله وانتفاعه كالثياب والحلٍ 
ودواب الركوب لا يصح للمستاجر إبجاره من آخر أو إعارته أو أيداعه . أنظر المادة 77١‏ 5 )(اهندية) 

مثلاً لو استأجر أحد دابة على أن يركبها بنفسه فليس له أن يؤجرها أو يعيرها لآخر على أن . 
تحمل أو تركب أنظر المادتين(75هو )20١‏ والفقرة الأخيرة مَن المادة )00٠7(‏ (البزازية) . 

لكن لو استأجر أحد الشركاء في بيدر دابة لنقل ذلك البيدر وبعد أن استلمها سلمها إلى أحد 


الملزمة "2 الاحارة 


ع" درر الحكام 
شركائه لينقل عليها البيدر وعطبت الدابة فإذا كان متعارفاً ومعتاداً استعمال الشريك الدابة التي 
يستأجرها شريكه فلا يلزم ضمان أنظر المادة (75)(المندية في الباب السابع). 

وقوله (ما يقتدر على استيفائه فلذلك ليس له أن يؤجر المنافع التي يقتدر على استيفائها) . 

وقوله (بمقدار مدة الإجارة) لأنه ليس له أن يؤجره لمدة أكثر من مدة الإجارة مثلاً لو استأجر 
أحد عقارا لسنة فليس له أن يؤجره من آخر لسنتين فإن فعل وانقضت مدة الإجارة الأولى تفسخ 
الإجارة الثانية. لأنه لما كان المستأجر في إيجار المأجور لأكثر من سنة فضولياً فلصاحب المال فسخ 
الإجارة (الهندية في الباب العشرين) . 

وقوله ( ولو ببدل زائد) إذ أن للمستأجر الذي يستأجر شيئاً بكذا قرشاً أن يؤجره بأكثر من 
ذلك البدل وعلى هذا الوجه إذا كان البدل الذي استأجر به مختلف الجنس عن البدل الذي أجر به 
فالزيادة تكون حلالاً (علي أفندي) أنظر شرح المادة (087). 


#المادة 084 المستأجر بإجارة فاسدة إذا آجر ذلك المأجور لآخر بعد 

القبض بإجارة صحيحة جاز. 

ولكن يشترط في ذلك أن يكون المأجور مما يجوز للمستأجر إنجاره من آخر حسب الادة 
السابقة وقد جوز إيجار المأجور باجارة فاسدة بعد القبض على قول. 

وعلى ذلك فللمستأجر أن يأخذ الأجر المسمى من ذلك الشخص الذي آجر منه المأجور أما 
هو فعليه أن يعطي إلى أجره أجر المثل (رد المحتار) . 

إلا أنه يحق للمؤجر الأول أن ينقض الإجارة الثانية لفساد الإجارة الأولى ويسترد المأجور 
(الهندية في الباب السابع والأشباه). مع أنه لا يحق للبائع أن يفسخ البيع في مثل ذلك (أنظر المادة 
فض 

والفرق بينهها هو: ان الفاسد من المبيع يملك بالقبض وأما في الإجارة الفاسدة فلا يمكن قبض 
المنافع المعقود عليها حتى أن المستأجر الأول إذا استوفى المنافع كاملة فليس له إجارتها لآخر إذ تكون 
قد انقضت مذلة الإجارة وقد جاء ف البحر أنه بين الإجارة والبيع فرق فان الفاسد من البيع يملك 
بالقبض والفاسد من الإجارة لا يملك المنافع بالقبيض حتى لو قبضها المستأجر ليس له أن يوآجرها. 

ولو آجرها وجب أجر المثل ولا يكون غاصباً وللآجر الأول أن ينقض هذه الاجارة وعلى قول 
إن الإجارة الثانية غير صحيحة. . وعلى كلا القولين للمؤجر الأول فسخ الإجارة الثانية. والفرق 
بين القولين هو: للمستأجر الأول على القول الأول أن يأخذ من مستأجره الأجر المسمى وعلى القول 


#المادة 4084* لو آجر أحد ماله على مدة معلومة من آخر إجارة لازمة ثم 


تصرف العاقدين ,> 





أجره أيضاً تلك المدة مرة ثانية من غيره لا تنفذ الإجارة الثانية ولا تعتبر. 


لو آجر أحد مالا له عقاراً أو منقولاً على مدة معلومة ببدل معلوم إجارة لازمة ثم آجر أيضاً 
ذلك المال تلك المدة نفسها مرة ثانية من غير المستأجر فلا يطرأ خلل على الإجارة الأولى ولا تكون 
الإجارة الثانية نافذة ولا منعقدة وتكون غير معتيرة بتاتاً لا في حق الآجر ولا المستأجر الأول. 
ويتفرع عن عدم نفاذه ف حق المستأجر مسألتان : 

١‏ - بما أن إجارة الآجر ثانية على هذه الصورة تكون موقوفة بحق المستأجر الأول فله إذا 
شاء أن يجيزها والأجرة تكون له أي أنبها تكون ملكه وإذا شاء فسخها وأبطلها. 

؟ - لو أن المدعيين أدعيا الإجارة من شخص آخر فأقر المدعى عليه بإجارة أحدهما وأنكر 
إجارة الآخر لم يكن للمدعى الآخر أن يحلفه لأنه إذا حلفه ونكل عن الحلف بعد أن ثبتت إجارته 
للمدعي الأول بإقراره يكون ذلك بمثابة إجارته المأجور مرة ثانية لآخر بعد أن آجره مرة أولى مع أن 
الإجارة الثانية غير صحيحة (خانية) . 

ويتفرع عن عدم نفاذها في حق الآجر أيضاً المسألة الآنية : 

لو آجر المؤجر المأجور ثانية من غير المستأجر الأول وسقط حق المستأجر الأول بانفساخ 
الإجارة الأولى بالإقالة أو بغيرها فلا يلزم الآجر تسليم المأجور للمستأجر الثاني بخلاف ما لو باع 
المستأجر فإنه لو انفسخت الإجارة ينعقد البيع (حموي) أي أن هذه الصورة غير مقيسة على المادة 
الآتية. (البزازية والأشباه). 


وليس قوله (إجارة لازمة) المشتمل على معنى الصحة قيدأً احترازياً. لأن الإجارة الأولى إذا 
كانت فاسدة فب أنه يجري في الإجارة الفاسدة حكم الإجارة الصحيحة مالم تفسخ بحكم الحاكم 
أو برضاء الطرفين يكون الحكم على المنوال المشروح آنفا (الخيرية) . 

غير أن هذا القيد احتراز عن أن يكون للمؤجر خيار شرط لأنه لو آجر أحد ماله من شخص 
على أن يكون له الخيار كذا أياماً وفي خلال مدة الخيار آجره من غيره انفسخت الإجارة الأولى 
ونفذت الاجارة الثانية. لأن المؤجر إذا كان مخيرا وآجر المأجور من آخر في مدة الخيار عد ذلك منه 
فسخاً للأجارة فعلا. 

وقوله تلك المدة) لأنه لو آجر المؤجر ثانية مدة أتخرى غير تلك :صح . مثلا لو أجر جد ماله 
من آخر وبعد أن انقضت مدة الإجارة وقبل أن يخلي المستأجر المأجور أجره صاحبه من آخر تصح 
الإجارة ولا تحسب على المستاجر أجرة ما م يسلم الملأجور له فارعاً (البزازية). 

كذلك لو آجر أحد ذاره في غرة حرم من آخر الشهر ثم آجر تلك الدار في الشهر المذكور من 
غيره لشهر صفر فالإجارتان ضحيحتان. فتسلم الدار أولا للمستأجر الأول وبعد انقضاء شهر محرم 





المذكور وانتهاء مدة الإجارة تسلم للمستأجر الثاني في غرة صفر (أنظر المادة 4٠‏ 5)(الهندية في الباب 
الثالث). 


وقوله (فليس له إيجار ذلك المال) إذ للآجر إيجار ماله لآخري. 
منلا لو أخر نحن حجرة من داره فله إيجار تلك الدار لمستأجر آخر غير تلك الغرفة المؤجرة 


والتموع وقوله لغيره - لأن إيجارها للاجر نفسه هنا غير معقول لأن المؤجر لا يكون وجرا 
وستتاحزا معا. 


«المادة 409٠‏ لو باع الآجر المأجور بدون اذن المستأجر يكون البيع نافذاً 
بين البائع والمشتري وأن لم يكن نافذاً في حق المستأجر حتى انه بعد إنقضاء مدة 
الإجارة يلزم البيع في حق المشتري وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا أن يطلب 
المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة ويفسخ القاضي البيع 
لعدم إمكان تسليمه وان أجاز المستأجر البيع يكون نافذاً في حق كل منهم ولكن 
لا يؤخذ المأجور ر من يده ما لم يصل إليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الإجارة 
الذي كان أعطاه نقدا ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك سقط حق 


لو باع الآجر المأجور بدون اذن المستأجر لا يكون البيع نافذاً بحق المستأجر ولا تنفسخ 
الإجارة أي أنه يكون موقوفا على إجارة المستأجر أو فك الإجارة وان كان نافذاً بين البائع والمشتري 
وسواء أكان المشتري عالاً بأن المبيع مأجور أو لا 

ا 0000 
المستأجر إنما للمحافظة على حقه وهذا يحصل بعدم نفاذ البيع وإعطاء المستأجر الصلاحية بالفسخ 
زائد عن اللزوم فعليه إذا لم يجز المستأجر ذلك البيع والتسليم أو فسخه ثم عاد وأجازه كانت 
الإجازة جائزة (البزازية) حتى أنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع لكونه نافذا بين البائع 
والتتري كا مر وليس للمشتري الامتناع عن الاشتراء أي عن قبول المبيع لأن البيع من العقود 
الي تلزم الطرفين ما لم يطلب المشتري تسلم المبيع من البائع وقبل لزوم البيع بانقضاء مدة الأجارة 
ويفسخ القاضي البيع لعدم إمكان تسليمه المبيع بسبب كونه مأجورا لأن هذا الفسخ لقطع المنازعة 
وهو إلى القاضي (العناية» ورد المحتار في باب التصرف في الرهن. والحندية في الباب التاسع عشر) 
ولا ينقلب بعد ذلك إلى الصحة بانقضاء مدة الأجارة (أنظر المادة .)5١‏ 


واستعمال المشتري هذا الحق أي مراجعة القاضي لفح البيع على قول عند الطرفين 0 
الأعظم والإمام محمد) مطلقاً سواء أكان المشتري عالاً عند الاشتراء بأن المبيع مأجور أو لا 


تصرّف العاقدين | ا 
فللمشتري أن يطلب تسليمه المبيع على هذا الوجه ويطلب من القاضي أن يفسخ البيع عند عجز ‏ 
البائع عن تسليم المبيع (الخيرية) وعند أبي يوسف يحق للمشتري فسخ البيع إذا كان غير عالم بايجاره 
أما إذا كان عالما فليس له الفسخ . يفهم من ذكر المجلة حق الفسخ بصورة مطلقة انها قبلت قول 
الطرفين. كما أن ظاهر الروايات والصحيح والمفتى به هو قول الطرفين في ذلك (المندية) . 

فعلى ذلك إذا فسخ الحاكم البيع على الوجه المشروح ثم رد المشتري المبيع إلى المؤجر البائع 
بخيار البيع فلا تعود الإجارة ما لم يكن هذا الرد بطريق الفسخ وإذا كان هذا الرد بطريق الفسخ 
فلا تعود الإجارة أيضاً على قول وتعود على قول آخر (هندية في الباب التاسع عشر) . 

فلو باع المستأجر حق الفسخ ثم أن المشتري رد المأجور على الآجر بعيب ان لم يكن بطريق 
الفسخ لا تعود الإجارة ولا بشكل فان كان الرد بطريق الفسخ هل تعود الإجارة صارت واقعة 
الفتوى أفتى القاضي الإمام الزربخري أنها لا تعود قال رحمه الله تعالى وأفتى جدي شيح الإسلام 
عبد الرشد بن الحسين أنها تعود (الهندية في الباب التاسع عشر) . 





وإن أجاز المستأجر البيع يكون نافذاً في حق كل منهم أي كل من البائع والمشتري والمستأجر 
وتفسخ الإجارة ولا تعود بعد إنفساخها على هذه الصورة إذا رد المشتري المبيع إلى البائع بطريق غير 
طريق الفسخ بخلاف ما لو رده به (البزازية). ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه أي 
يرد إليه مقدار ما م يستوفه من بدل الإجارة الذي كان أعطاه ا للآجر ورضاء المستأجر بالبيع 
على هذه الصورة إنما هو رضاء بفسخ الإجارة ولا يسقط حقه في حبس المأجور (الهندية) . 

وعلى ذلك فللمستأجر بعد إجازته البيع أن يمسك المأجور في يده لاسترداد بدل الإجارة. 
المؤجر لو باع المأجور وسلمه بدون اذن المستأجر ثم أجاز المستأجر البيع والتسليم فلا يبقى له حق 

وإذا باع المؤجر الدابة المستأجرة من أحد وسلمه إياه بلا أذن المستأجر ومن دوك عذر وعطبت 
في يد المشتري فليس للمستأجر أن يضمن المشتري ' قيمة تلك الدابة (الندية في الباب الثاني 
والثلائين وني الباب التاسع البزازية). 

ولنراجع التفصيلات الواردة في شرح المادة (4ه”*) في شأن هذه المادة. 

وقيل في المجلة بدون أذن المستأجر لأن الآجر إذا باع المأجور باذن المستأجر «نفذ ولو رخص 
المستأجر بيع المأجور من أحد الناس وباعه الآجر من غيره فالبيع يكون نافذاً- أيضاً أما لو أذن 
المرتهن الراهن ببيع الرهن من أحد فليس له أن يخالفه إلى غيره فان فعل فلا يجوز (رد المحتار في 
باب التصرف في الرهن) . 

والفرق: هو أنه ليس للمستاجر حق في بدل المأجور أي ان المؤجر لو استبدل حانوته بحانوت 


572 درر الحكام 
آخر بنجانبه وأجاز المستأجر هذا البيع فليس له أن يطلب اتمام مدة الإجارة في الحانوت الثاني. أما 
إذا بيع الرهن وأجازه المرتبن فيكون ثمن الرهن رهناً وعلى ذلك فلو قال المرتهن للراهن بع الرهن 
من فلان وعينه له فليس له أن يبيعه من غيره إذ قد يكون الذي عينه المرتمن أغنى من الذي يريد 
الراهن بيع الرهن منه فلذلك كان تعبين المرتهن للمشتري صحيحاً ومعتبراً وليس للراهن تخالفته. 
وليس قوله إذا باعه قيداً أريد به الاحتراز لأن الآجر لو أقر بأن الدار المأجورة مثلاً ملك 
لفلان فاقراره ينفذ في حقه ويكون باطللاٌ في حق المستأجر. وعليه متى انقضت مدة الإجارة تسلم 
الدار المذكورة للمقر له أما قبل ذلك فليس له مداخلة فيها (رد المحتار) أنظر المادة 07/89 . 





ف طلب المشتري الأجرة وأخذها من المستأجر في بيع المأجور: 


إذا باع أحد داره المأجورة من آخر وبعد مدة اخذ المشتري أجرة من المستأجر فالأجرة ملك 
للمشتري لأن الإجارة مستقلة. ولو وعد المشتري البائع قائلاً إنك متى رددت إلي الثمن أرد إليك 
المبيع وأحسب لك ما أخذته من الأجر من أصل الثمن فلا يجبر المشتري على إنجاز وعده هذا بأن 
يحسب ما قبضه من الأجرة من أصل ثمن المبيع وان أنجز وعده فيكون قد أحسن. وإذا شرط وعد 
كهذا في البيع حين العقد كان البيع فاسدا (المندية في الباب السابع). 
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الفصل الثالث 


فى بيان المواد المتعلقة برد المأجور وإعادته 


© المادة 0ش يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة . 


لا يبفى للمستأجر من حقى ف المأجور متى انقضت الإجارة فعليه بعل كام المدة . أولاً : 
أن يرفع يده عن المأجور أي ألا يستعمله. ثانياً: أن يسلمه إلى المؤجر بمجرد طلبه. وذلك كما يأتي : 


يلزم المستأجر برفع يذه عن المأجور أي عدم استعماله إياه عند انقضاء مدة الإجارة وليس 
عليه رده إلى الآجر سواء كان المأجور محتاجاً إلى حمل ومؤونة أو لا (أنظر المادة 244) والمادتان 
(؟4ه و 248) الآتيتان فرعان لهذه المادة . 

يلزم المستأجر رفع يده لآن تسلم المستأجر المأجور إنما هو يقصد استيفاء منافع معلومة ومى 
استوفيت تلك المنافع فلا يبقى حكم لذلك العقد. فوضع اليد على المأجور بعد ذلك خارج عن 
رضاء المؤجر. ولا يجوز التصرف في ملك الغير بدون اذنه. ولذلك يلزم رفع يد المستأجر. 

أولانت لو استأجرت امرأة 006 لتترين ما و وأخيواً فليس لما أن تستعملها زيادة عن يوم 
فإن استعملتها أو طلبها منها الآجر ولم تعطها له عدت غاصبة. أما إذا لم يطالبها وبقيت في يدها 
وحفظتها فلا شيء عليها (التنقيح). 

والفرق بين الإمساك للحفظ والإمساك للإستعمال هو كا يأتي: 

كل موضع يمسك فيه المأجور لأجل الإستعمال يكون ذلك الإمساك استعمالاً وكل موضع 
يمسك فيه المأجور لغير الإستعمال فهو حفظ . 

فعلى هذا إذا تسورت المرأة بالخلخال أو تخللت بالسوار أو تعمم الرجل بالقميص أو وضع 
العمامة على العاتق فهذا كله حفظ وليس باستعمال. 
باستعمال. . وكذا لو استأجر شخص (طبقا) وبعد مضي مدة الإجارة وضعه على رأس إناء ينظر 
فإذا كان ما بداخل ذلك الإناء يحتاج إلى وقاية فيكون وضع ذلك الطبق استعمالاً. وإلاّ فيكون 
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حفظاً (هندية قبيل الباب الحادي والعشرين). 

ابت ماكز كارا ده سنة لبون له إضازه كذة نين عن روهت المسألة تتفرع عن 
هذه المادة أيضاً (أنظر المادة /081) البزازية . 

ثالنا. ع ]ذا كان اللجوو دارا وغاب المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة وترك أمتعته فيها ولم يعط 
المفتاح للمؤجر فللمؤجر أن يفتح الدار ويضع الأمتعة في جانب منها ويسكنها ولا حاجة إلى مراجعة ' 
الحاكم لإجراء ذلك (التنقيح). 

زانغا تالو استاحر اح حاترن ترفك وية :درف لخدف فد تناه بذوة (قك معولية تر اذا 
كان رفع ذلك البناء غير مضر بالوقف يرفع وإلا فلا ويكون الباني مجبوراً على انتظار انفصاله عن 
الوقف ولا يكون ذلك البناء مانعا من إيجار جانب الوقف من الحانوت (أنظر شرح المادة )07١‏ 
أيضاً والدر الختارم, 


نخامساً - تتفرع المادة الآتية: 


#المادة #45457 ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الإجارة. 


اب اللمكتاضن امععنان: ماري مد انتعتاء ده الاجارة ندوة اذن المأندن فطلا وأتظر 
المادة 43 وإن فعل عد غاصباً ويكون ضامناً إن تلف (أنظر المادتين 7٠١‏ و 747) وتلزمه أجرة للمدة 
الي يبقى فيها بعد ذلك في يده لأنه يستعمله بدون عقد (أنظر المادة 095). 

مثلاً لو استأجر أحد مرجلا على أن يطبخ فيه الشيء الفلاني لشهر وفرغ من الطبخ في مدة 
خمسة عشر يوما فكم| أنه يلزمه أداء أجرة الشهر كلها فليس عليه شيء لو بقي بعد تمام الشهر في يده 
مهما كانت المدة. 

سادساً - تتفرع المادة الآتية: 


#المادة 4597 لو انقضت الإجارة وأراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر 
تسليمه إيأه . 


لو انقضت مدة الإجارة وأراد الآجر قبض الأجور المستأجر لزم من المستأجر تسليمه إياه 
(أنظر المادتين 5٠٠١‏ و 745) وإذا م يسلمه إياه وتلف ف يده ضمن قيمته (أنظر المادة 055) لأنه 
بإمساكه إياه بعد الطلب يعد عل 


جاء في المادة (041) يلزم المستأجر رفع يذه وهنا قد جاء يلزمه تسليمه. وبين الرفع والتسليم 
فرقءإذ أن رفع اليد يُلزمه سواء طلب الآجر المأجور أو لم يطلبه أما التسليم فإنما يلزم حين الطلب: 
وإذا أراد الآجر إيجار ماله من آخر غير المستأجر فليس هذا أن يقول (إننى أحق به من غيري لأنني 
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واضع اليد فاجره مي) . 

لأن له عدم إيجاره أصلاً بخلاف الموقوف للغلة فإن كان لا بد من إيجاره من غير المستأجر الأول 
تعنت إلا ان زاد عليه آخر في الأجرة ولم يقبل الأول الزيادة فتؤجر من الآخر من هذا ما ظهر لي تأمل 
(التنقيح ) . 

متاك إذا كان المأجور عرصة لوقف وكان للمستأجر فيها بناء أو غرس وطلب المستأجر عا 
منة بأجر المثل أو قبل بالزيادة التي زادها غيره على أجر المثل فهو أولى من غيره مها وإ فلا. 
والخلاصة أنه إذا كان المأجور ملكما فيمكن إيجاره من غير المستأجر الأول ولو طلب إيجاره منه أمافي 
الوقف فالمستأجر أولى بالمأجور على المنوال المشروح أعلاه. 

كذلك لو استأجر شخص مجرى ماء لوقف مع مائه ليسقي منه الشجر الذي غرسه. وبعد أن 
غرس الشجر وانقضت مدة الإجارة ظهر شخص آخر طالباً استئجار المجرى مع الماء وكان من 
المحقق أن المجرى مع الماء إذا لم يستأجرهما المستأجر الأول تذبل غراسه فيصيبه ضرر من ذلك مع, 
أنه طالب الإستئجار ببدل المثل فتؤجر للمستأجر الأول ببدل المثل ولا تؤجر للثاني (التنقيح » 
والفتاوي الحديدة) . 

وإليك الفرق بين الوقف والملك في هذه المسألة : للمالك عدم إيجار ملكه مطلقاً بخلاف مال 
الوقف فإنه لا بد من إنجاره فعدم إيجار مال الوقف للمستأجر الأول في هذه الصورة وإيجاره من غيرة 
تعنت كم) مر. 

وقد ذكر في شرح المادة )61١١(‏ أنه إذا انقضت مدة الإجارة وم يسلم المستأجر مفتاح المأجور 
وسافر إلى بلد أخرى فللآجر أن يؤجر المأجور من آخر وإذا 50 ف 0 للمستاجر الأول 

#المادة 00* لا يلزم المستأجر رد المأجور وإعادته ويلزم الآجر أن 
يأخذه عند انقضاء الإجار ة مثلا لو انقضت إجارة دار يلزم صاحبها الذهاب إليها 
وتسلمها كذلك لو استؤجرت دابة إلى المحل الفلاني يلزم صاحبها أن يوجد هناك 
وتقصيره لا يضمن. أما إذا استأجرها'للذهاب إلى محل معين والرجوع منه يلزم 
أن يردها إلى ذلك المحل وإن م يردها إليه وأحضرها إلى داره وتلفت ضمن. 

تعود مؤونة رد كل عين إلى من تعود إليه منفعة قبضها (أنظر المادة /41) فإذا كانت المنفعة 


للقابض فمؤونة الرد تكون عليه وإذا كانت للدافع فمؤونة الرد تكون عليه أيضاً وإذا كان لكل 
منهه| نفع في الرد فمؤونة الرد على من تكون له المنفعة العينية. 


مسائل تتفرع عن ذلك: 
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أولاً - لا يلزم المستأجر رد المأجور للآجر وإعادته ويلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء 
الإجارة (أنظر المادة 6 19). وبما أن المأجور لم يكن كالعارية فلا تجري فيه أحكام المادة (870) أنظر 
المادة (0926). (الهندية» التنقيح » الأنقروي). 

وإن استأجرت المرأة حلياً معلوماً إلى الليل ببدل معلوم لتلبسه فحبسته أكثر من يوم وليلة 
صارت غاصبة. قالوا وهذا إذا حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة أما إذا حبسته للحفظ غير 
مستعملة لا تصير غاصبة قبل وجود الطلب وذلك لأن العين أمانة في يدها فلا تصير مضمونة إلا 
بالإستعمال أو بالمنع بعد الطلب كالوديعة بخلاف المستعير إذا أمسك الثوب المستعار بعد مضي المدة 
حيث يضمن لأن هناك وجد الطلب من حيث الحكم وقد وجب الرد عليه بعد مضي المدة أما في 
الإيجار فلم يوجد الطلب لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكم فلم يوجد الإستعمال ولا المنع 
فلا تجب الضمان «التنقيح) . 

مثلاً لو انقضت إجارة دار يلزم صاحبها الذهاب إليها وتسلمها أي له إذا شاء الذهاب إليها 
وتسلمها. 

كذلك لو استؤجرت دابة إلى المحل الفلاني أي للذهاب بها إلى ذلك المحل فقط يلزم 
صاحبها أن يوجد هناك ويتسلمها. إن شرط المستأجر أن يردها إلى الآجر في داره فلا يلزمه 
ذلك وإن لم يوجد الآجر في ذلك المحل ولم يتسلمها وعطبت في يد المستأجر بدون تعديه أو تقصيره 
لا يضمن سواء أطالب الآجر بردها أو لا (الندية في الباب الثالث عشرء والبزازية) . 

على أنه إذا أراد المستأجر رد الدابة لصاحبها وعطبت في يده وهو في أثناء الطريق فلا يضمن . 
أما إذا ذهب المؤجر إلى بلد أخرى غير البلد الذي وقع فيه الإستئجار فأخذها المستأجر إلى ذلك 
البلد ليوصلها إلى صاحبها وتلفت كان ضامنا. لأن المستأجر يكون غاصبا بمثل هذا التصرف 
(البزازية» الهندية) . 

كل عمل يعمله المؤجر في المأجور حين رد المأجور له إذا عمله المستأجر في المأجور يبرأ من 
الضمان فءليه إذا رد المستأجر الدابة التى استأجزها إلى دار المؤجر وربطها في الإصطبل أو وضعها 
في الإصطبل وقفل الباب عليها ثم تلفت الدابة بعد ذلك فلا ضمان على المستأجر. أما إذا وضعها 

وكذا لو استأجر أحد دابة ليركبها مذة معلومة وأمسكها 5 بيته بعد انقضاء مدة الإجارة وم 
بحضر صاحبها لأخذها وتلفت فلا يضمن لأن الرد والإعادة لا يلزمان المستأجر ويستفاد من هذه 
الأمثلة أن حكم هذه المادة مطلق . 

أي أنه سواء أكان المأجور عقاراً كالدار أو كان منقولاً كالدابة. وقد قبلت المجلة ذلك في 
المأجور إذا كان منقولاً سواء أكان يحتاج رده إلى حمل ومؤونة كيد الرحى أولا كالثياب والدواب. 


وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يلزم المستأجر رد المأجور إذا كان ليس مما يحتاج إلى مؤونة 
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للنقل إلا أن المجلة لم تقبل هذا القول (التنقيح). 
أما إذا استأجر تلك الدابة على أن يذهب بها إلى محل معين ويرجع منه وإن لم يردها إلى ذلك 
المحل وأحضرها إلى داره وتلفت فبه| أن ذلك الشرط صحيح ومعتبر يكون معنا شقله إناها إلى غير 
موضع العقد متعدياً يضمن ذلك المستأجر تلك الدابة سواء أطلبها المؤجر منه أو لم يطلبها. 
ولزوم الضمان في هذه المسألة ليس قائياً على لزوم رد المأجور على المستأجر وإنما هو قائم على 
أن المسافة التى يتناولها عقد الإجارة في ذلك الموضع لا تنتهى إلا بالرد إلى ذلك الموضع (المندية في 


وإذا استأجر الدابة على أن يركبها إلى المحل الفلاني ويعود بها إلى داره فلا يكون المستأجر 
يجبراً على إيصال الدابة إلى المكان الذي استأجرها منه وعلى الآجر أن يأتي إلى دار المستأجر 
لاستردادها لأن مدة الإجارة إنما تنقضى بوصول المستأجر إلى داره وبعد ذلك تكون في يده أمانة 
الهندية) . 1 


ثانياً - رد المستأجر فيه للآجر على الأجير المشترك كالقصار والنساج (أنظر المادة 75). لأن 
الرد والإعادة نقض للقبض السابق ومن كانت منفعة القبض له فنقض القبض من واجباته لأن 
الغنم بالغرم فمنفعة النقض بالإجارة تعود للمؤجر لأن المؤجر يأخذ عيئاً وهو بدل الإيجار وإن كان 
المستأجر انتفع من القبض أيضاً بانتفاعه بالمأجور إلا أن الأعيان أولى من المنافع فالمتفعة العينية في 
المستأجر فيه هي للأجير ومنفعة المستأجر هي لم تكن عينا (الهندية بإيضاح) ما لم يشترط ذلك على 
المستأجر (أنظر المادة “41). 


مثلاً لو أعطي إلى قصار ثوب قماش لقصره فعلى القصار بعد قصر الثوب رده إلى صاحبه 
(البزازية» الهندية) . 

ثالثاً - يجب على الراعي الذي يكون أجيراً مشتركاً أن يعيد الدواب إلى أصحابها ويسلمهم 
إياها وعلى ذلك فلو فقدت بقرة وتلفت وقال الراعي إني أوصلتها إلى القرية ينظر فإذا كانت العادة 
البقرة القرية مع اليمين ولا يلزمه ضمان (أنظر المادة 6/ا/1١)‏ وإذا نكل" ضمن (الأنقروي» ومجمع 
الأخمرء والبزازية). 

أما صرفيات نقل الدقيق بعد طحن الحبوب في الطاحون فعلى صاحبه وليس على الطحان. 

رابع المادة الآتية+ 


«المادة 596» وإن احتاج رد المأجور وإعادته إلى الحمل والمؤونة فأجرة 
نقله على الآجر. ٠‏ 


درر الحكام 
إن احتاج رد المأجور وإعادته إلى الحمل والمؤونة فتلزم الآجر أجرة نقله بمجرد استلامه وليس 
على المستأجر أو الأجير حتى أنه إذا شرط على المستأجر فسدت الإجارة. لأن المستأجر لما كان لا ينال 
منافع المأجور مجحاناً فلا يلزمه أن يتحمل مؤونة الرد ومضرته . 
كذلك إذا استأجر أحد رحى يد وانقضت مدة الإجارة فعلى: الآجر تسليمها وأجرة نقلها. 
(التنقيح . والأنقروي). ولا يجوز أن يشرط على المستأجر أن يرد العين إلى الآجر وها حمل ومؤونة 
وإن لم يكن حمل ومؤونة جاز (الهندية في الباب الخامس). 
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الباب الثامن 


في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول 
الفصل الأول 


في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمه أي أن موضوع هذا الفصل 
ضمان المنفعة أما المواد المتعلقة بضمان عين المغصوب, وضمان زوائد المغخصوب 
فستأي في الكتاب الثامن. 


«المادة 459 لو استعمل أحد مالا بدون اذن صاحبه فهو من قبيل 
الغصب لا يلزمة أداء منافعه ولكن إن كان ذلك المال مال وقف أو مال صغير 
ا ا م سيد 
يلزمه ضمان المنفعة أي أجر المثل إذا لم يكن بتأويل ملك أو عقد مثلا لو سكن 
أحد ني دار آخر مدة بدون عقد إجارة لا تلزمه الأجرة لكن إن كانت تلك الدار 
وقفاً أو مال صغير فعلى كل حال تلزمه يعني إن كان : ثم تأويل ملك وعقد أو لم 
يكن يلزم أجر امثل المدة التي سكنها وكذلك إن كانت دار كراء ولم يكن ثم 
تأويل ملك وعقد يلزم أجر المثل وكذا لو استعمل أحد دابة الكراء بدون إذ 
صاحبها يلزم أجر المثل. 


أي أنه لو استعمل ,أنحد مالا بدون إذن صاحبه واستوف منفعته أو عطلها أي أنه أخذ المال 
وأمسكه عنده ولم يستعمله ومنع بذلك صاحب الال من استعماله فهو من قبيل غصب النافع لا 
يلزمه ضمان تلك المنفعة المغصوبة أي لا 'يجب عليه دفع أجرة مقابل انتفاعه به ولكن إذا طرأ 
نقصان على المال باستعماله إياه واستهلك بعض أجزاء العين لزمه ضمان النقصان (رد المحتار) . 
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والأئمة الحنفية متفقون في عدم لزوم المنفعة في هذا أما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أن 

يعنى أنه يجب ضمان منافع المغصوب سواء أكان المال معداً للإستغلال أو مال وقف أو مال 

أو 8 يما أن الضمان يلزم بسيب الغصب وحيث لا يمتنع أن اللاجرة والضمان يمقتضى المادة 
485 فلا تعطى الاجرة. 

ثانياً : ليس من ممائلة بين المنافع والمال: أي النقود. لآن المنافع لا كانت أعراضاً ليس لها بقاء 
قلست متقومة لذاتها وإنا بضرورة ورود العقد. فيشترط في ضمان العدوان الممائلة وقد وردت 
المنافع بالمنافع (شرح المجامع ونتائج الأفكار في الغصب). 

وبناء على هذه الأدلة كان من اللازم عدم لوم ضمان المنفعة لال الوقف أو مال اليتيم ولكن 
جوز الفقهاء اللأخروب تضمين منافعها استحساناً لما رأوه من طمع الناس ف أموال الأوقاف والأيتام 
أنظر المادة (5*) ناوشر خا 

ويفهم من ذلك أن فقهاءنا المتأخرين قد أخذوا في جواز هذه المسألة بقول الإمام الشافعي 
دون أقوال أثئمتنا الثلاثة . 

وللمناقع قيقة كبرق في هذا الزمان كا لو أنشأ أحد بنفسه قصراً للاصطياف وكان أجر المثل 
السنوي لهذا القصر سبعين ع فانتهز شخص آخر غياب صاحب القصر وسكنه مدة ثلاث 
سلوات عضا فعل رأي الأئمة الحنفية لا يلزمه أجر. أما عند الشافعى فيلزمه. ويمما أن المتأخرين 
من فقهاء الحنفية قالوا بضمان المنفعة في مال الوقف واليتيم فيجب على فقهاء عصرنا هذا ان 
يتشاوروا «ويتخذوا قراراً بخصوص قبول مذهب الشافعي ف عموم منافع الأموال وأن يستحصل 

ولزم ضمان المنفعة فيها هو معد للإستغلال إنما لأن استعماله يقوم مقام العقد الفاسد. جاء 
في المجلة «لو استعمل أحد. . . الخ» فعليه إذا استعمل: الغاصب المغصوب بالذات أو أجره من 
آخر وأخذ أجرته فليس لصاحبه من مقابل وليس له تعرض لا أخذ الغاصب من الأجرة أنظر المادة 
(540) متناً وشرحاً . 


ولكن إذا كان المال وقفاً فيجري فيه على ما سيجيء في شرح المادة (048). 


ولكن المال الذي استعمل هكذا غصباً أو عطل إذا كان وقفاً ا ا 
أي سواء كان بتأويل ملك أو عقد أو لا يجب ضمان المنفعة وإن كان معداً للإستغلال فيلزم أيضا 
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إذا كان المغصوب معداً للإستغلال يكون ذلك في مقام العقد الفاسد أي كأن يكون المؤجر 
قد آجره للمستعمل وإن استعمال ذلك الشخص لذلك الال المعد للإستغلال يكون من قبيل 
التعهد بدفع الاجرة وقبوله عقد الإيجار الا أنه لم يسلمه في هذا العقد الذي وقع على هذه الصورة 
بدل إيجار لزم أداء أجر المثل أنظر المادة )45٠(‏ (رد المحتار) . 

مسائل متفرعة عن عدم ضمان منافع المغصوب: 

أولاً : لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد إجارة فلا تلزمه أجرة لتلك المدة لكن إذا 
سكن الدار على هذه الصورة وأعطى أجرة المدة التى سكنها فليس له استردادها. 

ثانياً : إذا استكرى أحد دابة على أن يركبها فلاناً وأركبها غيره فلا تلزمه أجرة مالم تكن من 
دواب الأجرة . 

ثالث 8 لو استأجر أحد دابة م تكن معذة للإستغلال وأنكر الإجارة ف أثناء الطريق فلا 
تلزمه عند أبي يوسف أجرة الطريق الباقية بعل الإنكار لأنه يصبح حينئذ عا ! بناء على المادة 
(١9ة8)‏ أما أجرة الطريق النيي قطعها قبل الإنكار فتلزمه ولوأ نََ المأجور هلك بعد الإنكار ولا يكون 
اجتمع الآجر والضمان لاختلاف الوجهة. 

رابعاً + لو استاجر نخد ذارا من آخر شهرا .وبقى 'ساكنا في الداز لغيات المالك مله بعد ذلك 
الشهر فلا تلزمه أجرة تلك السنة لأنه لم يسكن الدار تلك السنة على وجه الإجارة. 

ععافننا + :إذا غات اح يعد إن اتتتاجر وار] غتهرا وترك ضياله فى الذازبوبقوا ساكين فلك 
الدار بعد مرور مدة الإجارة فلا تلزمه أجرة تلك المدة لأن تلك العائلة م تستأجر الدار. 

نايا : لو استأجر أحد مزرعة في القفر ولقلة الأمطار لم ينبت زرعها أثناء مدة الإجارة 
ونبت بعد انقضائها ة ا ل أنظر المادة (55:؟١١)‏ كا كا أنه ليس للمؤجر طلب 
الأجرة بدون عقد فليس له أن يطلب نقصان الأرض 

ببابعا :3 ]ذا عي تتم داه عن اخر مل أن يكون بدل إيجارها في كل شهر كذا قرشاً 
وبأثناء الشهر باع المؤجر داره الي يبه ا 
أجرة ما لم تكن تلك الدار معدة للإستغلال أو كانت مما يوجب حكم الفقرة الإستثنائية من المادة 
470). 

ثافنا * لو امنتاير اعيل دابة ليركبها 0 إلى المحل الفلاني فلم يذهب بها اليوم إلى ذلك 
المحل وذهب بها في الغد فلا تلزمه أجر: أما عند الإمامين فيلزمه الأجر المسمى (الخانية 0 
منفعة المال الموقوف ومال اليتيم) . 
أما إذا كانت تلك الدار مالا موقوفاً أو مالا لصغير فيلزم أجر المثل على عل سواء أكان 


0 درر الحكام 


هناك تأويل ملك كا في المادة (0917) أو تأويل عقد كما في المادة (089) أو لم يكن وسواء أسكنه 
فيها المتولي بدون أجرة أو اعاره إياها أولا. أو كان مشروطا في الوقف كونه للسكنى أو لغيرها أو 
سكنها بدون عقد أو عطلها وذلك إذا كان أجر المثل أكثر من النقصان الذي يحصل في العقار بسبب 
السكنى . 

أولاً : إذا اشترى أحد دارا وسكنها ثم ظهر أنها مال موقوف أو مال صغير أو سكن أحد 
داراً لوقف بإذن المتولي أو بدون إذنه يلزمه أداء أجرة المدة التي سكن فيها في الدار. 

مثلاً لو اشترى أحد عقاراً ل ا 0 
الوقف مدعياً بأن هذا العقار من عقارات الوقف الذي هو مول عليه وأثبت دعواه هذه وحكم على 
بج شرعي بأن ذلك العقار هو للوقف فيلزم ذلك المشتري أجرة المدة التي تصرف فيها بالعقار 
المذكور وكذلك إذا كان نصف ذلك العقار ملكا والنصف الآخر وقفاً وتصرف فيه المشتري على 
الوجه الآنف فيلزم المشتري أن يدفع أجرٌ المثل التضفب العائد لوقف . 

ثانياً : لو استأجر أحد عقاراً لصغير أو لوقف لشهر وسكن. فيه شهرين يلزمه اجر المثل للشهر 
الثانٍ (رد المحتار) . 

ثالثاً: لو باع متول لوقف مالا للوقف من آخر وسلمه إياه ثم عزل ونصب آخر بدلا عنة 
أقام المتولي الجديد دعوى على المشتري وحكم له الحاكم باسترداده فيلزم المشتري المذكور أن يؤدي 
أجر المثل ولو لم يكن المال المذكور معدا للإستغلال. 


رابعاً: لو اسكن إمام مسجد آخر مجاناً في. الدار الموقوفة لسكناه لزم الساكن أجر المثل. 

خامساً: إذا رهن المتولي أو الموقوف عند آخر وسكنه المرتمن لزمه أجر المثل. ولولم يكن معداً 
للاستغلال. , 

سادساً: إذا وجدت دار موقوفة لسكبنى اثنين واستبد أحدهما بالآخر وسكنها وحده بدون إذن 
الثاني لزمه للوقف أجر المثل حصة شريكه في تلك المدة وتبقى تلك الأجرة بعد أخذها محفوظة عند 
المتولي لتصرف في مرافق الوقف. وسواء أكانت الدار موقوفة للسكنى أو للاستغلال بخلاف ما لو 
اسكنها أحد الشريكين وحده ولم يسكها الثاني لعدم وجود محل له للسكنى وحينئذ لا تلزم الساكن 
أجرة ما. 

انعا : إذا سكنت امرأة وزوجها في دار لولدها اليتيم يلم الزوج أ جر المثل كذلك لو كانت 
:دار مشتركة بين بالغ وصغير وسكها البالغ فيلزمه أجر المثل ألخصة الصغير (التنقيح ' والنتيجة. ورد 
المحتار. والأنقروي» والبزازية. والفتاوى الجحديدة, والبهجة. والنتيجة» والخيرية) . 

ثامناً: لو استأجر أحد يخانونا موقوفاً مدة ويعد انقضاء مدة الإجارة قفله قفله وعطله مذدة يلزمه 
أجر: ة تلك المدة. 
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إذا سكن شخص مع عائلته داراً لوقف أو ليتيم لزم: الرجوع على المتبوع بأجر المثل (النتيجة» 
والتنقيح) , 1 

تاسعاً: لو غصب أحد مسجداً أو مدرسة لوقف واتخذها مقهى لزمه أجر المثل مدة الاشغاد 
«رد المحتار» . 

المسائل المتفرعة عن لزوم ضمان المنفعة إذا كان المال معداً للاستغلال: 

أولاً : إذا كانت الدار للكراء أي معدة للاستغلال ولم يكن في استعمالها تأويل ملك أو عقد 

ناما + لو استاجر احذ دارا أو خافاً هعد للاشتكلال: شير ومسكنا شهرين فكيا يلرمه الاجر 
المسمى للشهر الأول يلزمه أجر المثل للشهر الثاني وليس الأجر الذي سمي للشهر الأول.(رد 
المحتارء والأتقروي) 

ثالثاً : لو استأجر أن هنا مهدا للاستغلال وفسخ الإجارة بعد ذلك وحبس المأجور في يده 
لاستيفاء بدل الإجارة الذي اعطاه للمؤجر سلفاً وسكنه مدة بتأويل كونه له الحق بالحبس لزمه أداء 
أجرة تلك المدة (رد المحتار. والهندية) . 

رانعاء ولو دخل أحد عد معدا للاستغلال كالخان والحمام وادعى غصبه لزمته أجرته أيضاً 
(رد المحتار) . 

خامساً: وإذا زرع أحد أرض غيره في قرية معدة للاستغلال بدون إذنه ينظر فإذا كان العرف 
في تلك القرية أن يعطي الذي يزرع الأرض بدون إذن صاحبها الثلث أو الربع من الحاصلات 
فعليه أن يعطي ذلك لصاحبها وإذا لم يكن عرف كهذا في تلك القرية فعليه أن يعطي أجر المثل 

/ سادساً : كذلك لو أخحذ أحد ريا من دواب الكراء أو حك بدون إذن صاحيه واستعمله مذة 
لزمه أجر المثل. 

أما لو سكن محد في محل معد للاستغلال بإذن صاحبه على أن لا يدفع له أجرة فليس 
لصاحب المحل أن يطالبه بأجرة بعد ذلك (البزازية) أنظر المادة(؟١8).‏ 

وقد قيدت الأمثلة كلها بما قيد به متن المجلة بقوله (بدون اذن صاحبه) .. 

شرط ضمان منفعة المعد للاستغلال: 

يشترط لحوق علم المستعمل للمال المعد للاستغلال إذا كانت عير مشهورة بكونها معدة 
للاستغلال وقد اشارت المجلة في المادة (511) إلى لزوم ذلك واذا اختلف في لحوق علم المستعمل 
من عدم الحوقه فالقول مع اليمين للمستعمل. 


الملزمة 5غ الإجارة 


584 درر الحكام 

أما إذا اختلف في لحوق علم المستعمل في أمثال الحمام والخان من الشارات ما هو معروف 
بكونه معداً للاستغلال وادعى الغاصب عدم علمه بكونها معدة للاستغلال فلا يصدق ويلزمه أجر 
المثل بالغاً ما بلغ . 

هذا إذا كان أجر المثل أكثر من النقصان لأنه إذا لزم أجر المثل لاستعمال أراضي اليتيم أو 
الوقف أ وأي عقار حى وكان النقصان الذي حصل للعقار بسببا الاستعمال أكثر من أجر المثل 
فيعدل إليه ويضمنه المستعمل. وفي هذه الحال لا تلزم الأجرة أي أنه إذا كان النقصان العارض 
لعقار اليتيم ل أكثر من أجر المثل فيضمن النقصان وإذا كان أجر 
المثل أكثر من النقصان ضمن أ جر المثل (علي افندي» والبزازية). 


ويعلم النقصان العارض بسبب الغصب والاستعمال على ما حاء ف المادة (885). 


أما إذا كان المغصوب أرضاً اميرية أو أرضاً وقفية من قبيل المخصصات فالحكم فيها يجري 
على ما جاء في قانونها الخاص وليس من أحكام المجلة. 


#المادة 4091 لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك ولو 
كان معداً للاستغلال مثلاً لو تصرف مدة أحد الشركاء في الال المشترك بدون 
'إذن شريكه مستقلاً فليس للشريك الآخر أخذ ل أجرة حصته لأنه استعمله على أنه 
ملكه. 

لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل أو عطل بتأويل ملك وليس فيه مال موقوف أو مال 
لصغير بل كان جميعه ملكاً أنظر المادة .)1١10(‏ لأن المتصرف الا كان تصرفه فيه على أنه ملكه فلا 
يكون راضياً بالأجرة وإن كان مما هو معد للاستغلال. 

ويستفاد ما مر من التوضيح أن تأويل الملك إنما يجري في الملك أما في الوقف وملك الضغير 
فلا يجري فيها ذلك. وكذلك المادة(0947) يستفاد منها هذا الأمز(الدر. المحتار) . 


مسائل تتفرع عن ذلك : 


أولا مثلا لوتصرف أحد الشركاء غلا في المال المشترك كالدار والحانوت مدة بدون إذن 
شريكه مستقلاً واستعمله بنفسه فليس للشريك الآخر أخذ أجرة حصته لأنه استعمله على أنه ملكه 
كا أنه ليس له أن يطالب بسكنى الدار وحده بقدر ما سكنها شريكه أنظر المادة(87١1١).‏ 


حتى أن الساكن إذا دفع إلى شريكه أجرة حصته يزعم أنها تلزمه فله استردادها بعد ذلك 
أنظر المادة (/8) . 
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ويفهم من هذه المادة أن لأحد الشريكين أن يسكن الال المشترك سواء أكان شريكه حاضراً أو 

غائباً . د خم حك اجمدان واعل يو لكان لا سيد اللي 

ثانياً: إذا تسبب أحد الشريكين بتعطيل امال المشترك فليس للشريك الثاني أجرة. 

ثالعاً : اذا آجر أحد الشريكين حصته من شريكه سنة وسكنها المستأجر سنتين فلا تلزم أجرة 
للسنة الثانية . وحكم الأجنبي الذي يخلف الشريك فهو كالشريك أيضا. 

ويستفاد من المثال أن ذلك خاص باستعمال الشريك بالذات ولا دخل لإيجاره من آخر. لأن 
الشريك إذا لم يستعمل الال المشترك مستقلاً بنفسه وآجره كله من آخر وأخذ أجرته لزمه رد أجرة 
شريكه إليه . 
لزمه أن يعطي لشريكيه ثلثي الأجرة وسنفصل هذه المسألة وتوضح في المادة (لا/ .)١١‏ 

لكن إيجار أحد الشركاء المال المشترك على هذا الوجه أو إعارته غير جائزة ديانة. إذ التصرف 
في ملك الغير بلا إذن حرام ولا يمنع قضاء إذ الإنسان لا يمنع من التصرف فيا بيده إذا لم ينازعه فيه 
أحد (التنقيح » رد المحتار, على افندي). 

«المادة 4594 لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد ولو كان 
د | للاستغلال مثا لو باع أحد لآخر الحانوت الذي يملكه بالاة شتراك بدون 
إذن شريكه وتصرف فيه المشتري هذه ثم ل عل الشريت البيع وضبط حصته 
ليم له أن يطالب بأجرة حصته ولو كان ددا للاستغلال لأن المشتري استعمله 
بتأويل العقد يعني حيث أنه تصرف فيه بعقد البيع لا يلزمه ضمان المنفعة كذلك 
لو باع أحد لآخر رحى على أنها ملكه وسلمها ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر 
لها مستحق وأحذها من المشتري بعل اللإثبات والحكم ليش له أن يأخذ أجرة 
لتصرفه في المدة المذكورة لأن هذا أيضاً تأويل عقد. 

لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد وان كان معداً للاستغلال. لأنه لم يسكنها 
ملتزماً الأجرة وذكر كلمة العقد مطلقة يشمل البيع وغيره من العقود كالرهن كما سيأتي مثاله . 

مثال لتأويل 0 
باع حصته من ذلك الرجلٌ بالإصالة. وحخصة شريكه فضولاً وتصرف فيه ل 1 مدة ]1 


الشريك الثاني لم يجز البيع يما له من صلاحية في ذلك بمقتفى المادة (8/ا”) واسترد حصته من 
المشتري وضبطها ليس له أن يطالب بأخرة حصته وإن كان معدا للاستغلال لأن المشتري استعمله 
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بتأويل العقد يعني حيث أنه تصرف فيه بعقد البيع لا يلزمه ضمان المنفعة لأن الملكية سالبة للأجرة 
كا يستفاد ذلك من المادة(؟ 5 8). 

كذلك لوباع أحد من آخر رحى على أنها ملكه وسلمها إليه ثم بعد أن تصرف المشتري ظهر 
لها مستحق وأخذها من المشتري بعل الإثبات والخلف والحكم ليس له أن يأخذ أجرة لتصرفه ف 
المدة المذكورة لأن في هذا أيضاً تأويل عقد بيع كا في المثال الات 

لو.وهق: أجدادارا عدن اعت وسلمه إنآها فظن يمد إن كه المرنيرة يلك الداز سد انا 
ليست للراهن بل لغيره فلا تلزم المرتبن أجرة وإنما تلزم الأجرة الراهن بسبب كونه غاصباً. 

كذلك لو رهن أحد داره المعدة للاستغلال عند آخر وسلمه إياها وسكا المرتبن فليس 
للراهن عليه أجرة لأنه سكن الدار بتأويل عقد الرهن. 

ثم أنه إذا كان المغصوب وقفاً أو مال يتيم أو معداً للاستغلال وجب على الغاصب أجر المثل 
إن كان ما قبضه من المستأجر أجر المثل أو دونه وإن كان أكثر فيرد الزائد أيضاً إلى صاحب الال أو 
للوقف وبه يفتى وكذا الحكم أيضاً لو كان المؤجر فضولياً (رد المحتار» التنقيح) 


© المادة 8ه لو استخدم أحد طييناً بدون اذن وليه فإذا بلغ يأخذ أجر 
مثل لحدمته ولو توفي الصغير فلورثته أن يأخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك 
الرجل . 

ليس لأحد أن يستخدم الصغير بدون عوض ما عدا الأب والجحد والوصي. وهؤلاء استخدامه 
على سبيل التهذيب والرياضة فعليه لو استخدم أحد صغيراً مدة ولو كان من ذوي قرباه أو كان 
زوج امه بدون إذن وليه أو وصيه أو القاضي إي بدون أجرة فإذا بلغ الصغير.سن الرشد أخذ أجر 
مثل خدمته في تلك المدة. 

فإذا لم يكن ذلك مساوياً أجر مثل خدمته يأخذ أجر مثله واذا اشترى الصغير مالا بعد بلوغه 
يحق للصغير بعد البلوغ أن يأخذ أجر مثله فلوليه ولوصيه أيضاً أن يأخذ ذلك قبل بلوغه (أنظر 
الملدة 151). | 

وإذا توفي الصغير قبل استيفاء أجرته فلورثته أيضاً أن يأخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك 
الشخص لأن الوارثه يقوم مقام المورث في ذلك. وإذا كان ما أنفقه ذلك الشخص من لباس وغيره 
أقل من أجر.المثل يحسب ذلك من أجر المثل وعليه اتمامه. 

أما إذا كان ذلك مساوياً لأجر المثل فليس له بعد البلوغ أو لورثته بعد وفاته أخذ شيء. 


ضهان المنفعة 597 

للأب أن يعير الصغير للتعلم من أستاذ أو تعلم حرفة أو صناعة وليس .له أن يعيره لغير ذلك 
كا أنه ليس لأب الصغير أن يعير ماله. 

مث لو أعار أحد ابنته لامرأة لتهذيب اخلاقها وتعليمها الآداب والعلوم واستخدمت المرأة 
البنت في بيتها وعلمتها واطعمتها الطعام وكستها الثياب وبلغت البنت بعد ذلك فليس لها أخذ 
شيء من تلك المرأة بأسم أجر للمدة الي مكثتها في دارها. 

وللاأاب على القول الصحيح أن يؤجر الصغير من آخر بأقل من أجر المثل . (الدر المنتقى ف 
الإجارة هامش البهجة. والتنقيح ع والأنقروي » والبزازية. والمهندية). 





>36 


الفصل الثان 

«المادة 47٠١‏ المأجور أمانة في يد المستأجر ان كان عقد الإجارة صحيحا 
أولم يكن. 

المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحاً أو فاسداً أو باطلاً بالنسبة إلى 
الآجر والمستأجر لما بينهها من الاتفاق أنظر المادة (777). كل موضع يجب فيه الضمان في العارية 
يجب فيه الضان في الاجارة ولا تجب الأجرة أنظر المادة (87) وكل موضع لا يجب الضان فيه في 
العارية لا يجب الضمان فيه في الإجارة وتجب الأجرة. 

وما يبين هنا إنما مسألة كون المأجور أمانة في يد المستأجر أما البحث في كون المستأجر فيه 
أمانة في يد الأجيرفسيأتي في الفصل الثالث. 

هذه المادة أصل للمواد السبع الآتية وقاعدة كلية لما حيث أن المأجور أمانة فترتب فيه 
الأحكام الآتية وتجري فيه أحكام الأمانة. 

أولا : إذا توفي المستاجر مهاد يضمن من تركته بدل المأجور وقفت التجهيل أنظر المادة 
.)86١1١‏ 

ثانياً:- ل امتاجر احذ السة عل" أن يلنسها وسرقت "من يده لا :يارئه ضَننَان نظن المادة 
(لالا/ا) . 

ثالثاً: إذا استأجر إثنان شيئا واحداً وأعطاه أحدهما للآخر لإمساكه لا يلزم الضمان إذا لم 
يكن قابلاً للقسمة. أنظر المادة (0787. 

كذلك المال الذي يعطى مع المستأجر فيه يكون وديعة. مثلاً لو أعطى أحد سيفاً ومعه سكين 
إلى الحداد لاصلاح السيف فقط أو اصلاح السكين فقط وفقد أحدهما فلا يلزم ضمان كا أنه لو 
أعطى أحد كتاباً إلى مجلد لاصلاحه ومعه غلافه وفقد الغلاف فلا يلزم المجلد ضمان. 

ان المأجور أمانة بيد المستأجر بالنسبة إلى الآجر والمستأجر أما بالنسبة إلى الشخص الثالث أي 
بالنسبة إلى المستحق فهو كالمضمون والمغصوب: 

مئلاً لو ادعى شخص آخر الاستحقاق في المأجور بعد أن تلف المأجور في يدالمستأجر. وأثبت 
المستحق دعواه يضمن المستأجر فيمته للمستحق ولا ينجيه من الضمان كونه تلف 5 بده بدون 


533 درر الحكام 


تعديه وللمستأجر الرجوع على الآجر ببدل الضمان أنظر المادة (504) «المهندية. أنقروي» 


والتنقيح » البرازية). 


#«المادة 470١‏ لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن 

بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لأذونيته . 

لا يلزم المستأجر ضمان إذا تلف المأجور في يده أو فقد أو طرأ عليه نقصان ما لم يكن ذلك 
بتفقصيره أو تعذيه أو خالفته لأذونيته ولو شرط الضمانء» وإذا تلف في أثناء مدة الإجارة انشسخت 
عن المدة الباقية لأنه فات المعقود عليه انظر المادتين. (57لاولالالا). 

لما كان المأجور أمانة ف يد المستأجر بناء على المادة السابقة وكل أمانة لا يلزم ضمانها إذا 
تلفت بدون تعد وتقصير بمقتضى المادة (54/) ومخحالفة المأذونية داحلة في التعدي فكان في المادة 
السابقة غنى عن هذه المادة وإئما ذكرت زيادة في التوضيح 

مسائل متفرعة عن هذا: 

أولاً: إذا استأجر أحد دابة وهلكت في يده في مدة الإجارة لا يلزمه ضمان وإنها تنفسخ 
الإجارة عن المدة الباقية أنظر المادة (54) وإذا كان المستأجر قد أعطى البدل سلفاً فله استرداد ما 
يصيب المدة الباقية من ذلك أنظر المادة 9437). 


ثانياً: إذا تخلصت الدابة جبراً عن المستأجر وفرت بدون تعديه وتقضيره ولم يتمكن من 

ثالثاً: إذا استكرى أحد حماراً وأخذ يسوقه السوق المعتاد في الطريق المعتاد فسقط إلى الأرض 
وعطب فلا تلزمه ضمان. كما أنه إذا غصبت الدابة المأجورة من المستأجر وكان في اقتداره إقامة 
الدعوى على الغاصب وإسترداد المأجور منه فلم يعمل ذلك وتلفت الدابة فٍِ يد الغاصب ‏ لا يلزم 
المستأجر ضمان. 

رابعاً: إذا سقطت الآنية المأجورة إلى الأرض من يد المستأجر وكسرت قضاء فلا يلزمه 
ضمان. 

خامساً: لو استاجر أحد فأسأ في قطع الحطب فأعطاها إلى أجيره لتكسير الحطب. فأخذها 
الأجير وخربها ينظر إذا كان لإستعالها في العمل المستأجر فيه لا يختلف باختلاف المستعملين فلا 
يلزم المستأجر ضمان ما لم يكن الأجير معروفاً بالخيانة وإذا كان يختلف باختلاف المستعملين 
واستأجرها المستاجر على أن يشتغل مها بنفسه ضمن باعطاثها إلى أجيره . وإذا م يعن حين 
الاستئجار المستعمز للفأمن فلا يلزمه ضمان: لدم اشتغاله بها بنفسه واعطائها إلى أجيرة للاشتغال 
ها وإذا أعطاها إلى أجيره بعد أن استعملها بنفسه لزمه الضهان. 


ضيان الإجارة وعدمه /56 
سادساً : لو استأجر أحد أواني وبعد الفراغ من استعمالها حملها على دابة ليحضرها إلى الآجر 
فزلقت الدابة وسقطت الأواني إلى الأرض فتلفت ينظر فإذا كانت الدابة تطيق حمل ذلك الحمل فلا 
يضمن وإلا ضمنها. 
ويفهم من ذكر عدم الضمان في هذه المادة مطلقاً أنه إذا شرط في عقد الإجارة ضمان المأجور 
إذا تلف على هذا الوجه فلا يلزم ضمان ولا حكم للشرط المذكور. لأن اشتراط الضمان في 
الأمانات باطل أنظر شرح الملدة (؟8) (أشباهء هندية. أنقروي). 


«المادة 4707 يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على قيمته 
نقصان بتعديه. مثلً لو ضرب المستأجر دابة الكراء فماتت منه أو ساقها بعنف 
وشدة فهلكت لزمه ضمان قيمتها. 
كل قيمته إذا تلف وقيمة النقصان في حال طروء نقصان عليه أنظر المادتين (/1ى/ا و8017). 

وإذا طرأ على المأجور نقصان فيجري حكمه على ما جاء في المادة .)41٠٠(‏ 

وقد ين ف هذه المادة القيد المحترز عنه في المادة الآنفة وهوما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو 
مخالفته مأذونيته المذكورة في المادة السابقة . 

مسائل تتفرع عن ذلك: 

أولاً : متا لو ضرب المستأجر دابة الكراء نا غير معتاد أو ساقها للمرور من عل امتنعت 
عن المرور منه أو كبحها بعنف وشدة على خلاف المعتاد لتقف فماتت لزمه ضمان قيمتها. 

0 والمواد هه و55ه وم5ه و*١5ه‏ و١206‏ و5505 ول/ا06) من فروعات هذه المادة . 
ضمن سواء أكان معتاداً أن توضع برذعة على مثل تلك الدابة أو لم يكن لأن الجنس مختلف ولأن 
البرذعة للحمل والسرج للركوب ولأن السرج ينبسط على ظهر الحيوان بخلاف البرذعة فصار نظير 

رابعاً: لا تركب بدون السرج الدابة التي استكريت على أن تركب بسرج ولا يجوز أن 
يستلقى على ظهرها أو يتكىء وإِنما تركب الركبة المعتادة المعروفة عند الناس . 

خامساً : إذا استأجر أحد دابة عليها سرج فنزع سرجها ووضع عليها سرج غيرها وهو لا 
يوافقها وعطبت ضمن جميع قيمتها. أما إذا وضع على ظهرها سرجا موافقا لها وتلفت فلا يضمن 
أنظر المادة (77) ما لم يكن أثقل من الأول وإذا كان أثقل منه في الوزن ضمن مقدار الثقل. 


ا درر الحكام 

اونا : لو استأجر أحد دابة لينقل عليها تراباً من بعض الأبنية الخاربة فإذا انهدم البناء بينه) 
كان يأخذ التراب منه على الدابة فهلكت فإذا حصل ذلك الانهدام بعمل المستأجر أي بتقصيره 
ضمن الدابة وإذا لم يكن بعمله بل كان الانهدام ناشئاً عن رخاوة التراب ولم يكن المستأجر عالاً 
بذلك حتى بحتاط فلا يلزمه ضمان (المندية» ورد المحتارء والأنقروي). 

#المادة #767 حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد ويضمن الضرر 
والخسارة التي تتولد منها مثلاً لو استعمل الثياب التي استكراها على خلاف عادة 
الناس وبليت يضمن كذلك لو احترقفت الدار المأجورة بظهور حريقى فيها سسب 





حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد ويضمن بمقتضى الادة السابقة الضرر والخسارة التي 
تتولد منها. 

مسائل متفرعة عن ذلك: 

أولاً: لو استكرى أحد ثياباً على أن يستعملها بنفسه واستعملها على خلاف عادة الناس وبليت 
يضمن وهنا تقدر قيمة الألبسة سالمة وقيمتها بالية ويضمن المستأجر الفرق بين القيمتين وعلى هذا 
التقدير الظاهر أنه يجرى في ذلك حكم الملدة .)4٠9(‏ 

ثانياً: وإذاافرضتها الجرذان أوأكلتها العثة أو حرقتها النار ضمن . أما إذا بليت بليسها حسنب 
المعتاد فلا يلزم صمان عتقها أنظر شرح المادة (ه78ه). 

ثالثاً: كذلك إذا اشعل المستأجر في الدار المأجورة ناراً زياذة عن الذي يشعله الناس أي أنه 
تجاوز المعتاد في اشعال النار. فتسبب عن ذلك حريق أحرق تلك الدار أو احرقها مع الدور 
. المجاورة لما يضمن المستأجر جميع ذلك. أما إذا كان ما أشعله لم يكن خلافاً للمعتاد وسواء أكان 
اشعاله النار بإذن من صاحب الدار أو بلا إذن وأحترقت بسبب ذلك الدار المأجورة وحدها أو 
احترق معها دور الحيران فلا يلزمه ضمان أنظر المادتين .)5١1( )091١‏ 

رابعاً: إذا بتى المستأجر في الدار المأجورة فرناً واستعمله على الوجه المعتاد واحترقت الدار 
المأجورة أو احترقت دور الجيران فلا يلزمه ضمان أنظر المادة )4١(‏ سواء أبني الفرن باذن الآجر أو 
من دون اذنه لأن للمستأجر صلاحية بانتفاع كهذا أنظر المادة (5) ولآن هذا الانتفاع بظاهر الدار 
على وجه لا تتغير هيئة الباقي إلى النقصان (رد المحتار) . 

أما إذا بنى الفرن على خلاف المعتاد وبلا احتياط واحترقت الدار ضمن أنظر المادة (01748) 
هتنا وشوحا والمتزية > ورد المحار: 


«والمادة 5 »*٠6‏ لو ثلف المأجور بتقضير المستأجر في .أمر المحافظة أو طرأ 


ضيان الإجارة وعدمه لحن 


على قيمته نقصان لزم الضمان مثلاً لو ترك المستأجر دابة الكراء حبلها على 





لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة أو طرأ على قيمته نقصان لزم الضمان أي 
أنه إذا تلف المأجور ضمن جميع قيمته وإذا طرأ عليه نقصان ضمن قيمة النقصان وفي حال النقصان-. 
فالظاهر أنه يجري فيه أحكام الملدة .)4١٠١(‏ 

مسائل متفرعة عن ذلك: 

أولاً: لو ترك المستأجر دابة الكراء حبلها على غارما أو رآها تسير وحدها وتركها وبعد 

ثانياً: لو ترك المستأجر الدابة على باب المسجد أو باب الدار مربوطة أو بدون ربط ودخل 
للصلاة أو لقضاء شغل وتلفت بعد غياءها عن نظره لزمه الضمان. مالم يكن ذلك ني مكان لا يعد 
ترك الدابة فيه تضييعاً كأن يتركها في طريق غير نافذ أو بعض القرى وحيئئذ لا يلزمه ضمان. 

ثالثاً: لو أوقف المستأجر الدابة المأجورة في مكان وأخذ في الصلاة ورأى الدابة تسير إلى 
جهة أو رأى أحداً اختطف الدابة ولم يترك الصلاة للمحافظة عليها لزمه الضمان. 

رابعاً: لو تخلف المستأجر في الطريق لقضاء |الحاحة أو وقف ناحية يحادث آخر وتلفت بعد 
غياها عن نظره أو فقدت ضمهها. أما إذا تلفت الدابة أو فقدت من دون أن تغيب عن نظره فلا 
يضمن . أي أن المعتبر في هذا الباب غياب الدابة عن نظر المستأجر لأنه لا يعد المستأجر محافظاً على 
الدابة إذا تركها تغيب عن نظره ولو ربطها بشيء. 


خامساً : لو دخل المستاجر الفرن ليشتري خبزاً وغابت الدابة عن نظره أثناء اشتغاله بالشراء ثم 
فقدت ضمها. وإلا فلا. 

سادساً : : لو استأجر أ أحد دابة على أن يركبها إلى المحل الفلاني وأخبر أن في ق "الوق لفنوعياً 
وذهب بها ينظر فاذا كان الناس يمتنعون عن الذهاب لشيوع مثل هذا ري وإلا فلا (الهندية 
في الباب السابع والعشرين الخانية؛ ورد المحتار) أنظر المادة (75). 

سابعاً: إذا نام المستأجر في الطريق وفقدت الدابة المأجورة فاذا نام وهو قاعد والدابة أمامه 
فلا يضمن وإذا نام مضطجعاً ضمن (الحامدية) . 

قيل في المثال لو ترك المستأجر دابة الكراء حبلها على غاربها لآنه إذا لم يتركها المستأجر حبلها 
على غارها وخرجت الدابة بنفسها بدون علم المستأجر ولما علم فتش عنها ولم يجدها أو ترجح عنده 
ل ل و ال ل ل ا ا 
لترجحه عدم العثوز عليها (الهندية). 


7٠‏ درر الحكام 


والتقصير المراد في هذه المادة هو تقصير المستأجر في حفظ المأجور بلا عذر. مثلاً لو فرت دابة 
الكراء بينم! كان المستأجر مشغولاً بدابة أخرى له كانت معه لسقؤطها إلى الأرض وتلفت دابة الكراء 
لا يلزمه ضمان فيها إذا كان يخشى على دابته أو حملها التلف إذا لحق بدابة الكراء والأضمن أنظر 
المادة )5١9(‏ (الهندية). 





المادة ظ0* مخالفة الموتاجق مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط 
توجب الضمان وأما تحالفته بالعدول إلى ما دون المشروط أو مثله لا توجبه مثل 
لو حمل المستأجر خمسين أقة حديد على دابة استكراها لأن يحملها خحمسين أقة 
سمن وعطبت يضمن وأما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة أو أخف 

من استحق منفعة معينة بعقد إجارة فله استيفاء مثلها أو ما دونها وليس له أن يتجاوز إلى ما 
فوقها: 

فعليه إذا خالف المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط وجب عليه الضمان لكونه 
تعدى أنظر المادة (9لالا). 

أما إذا خالفها بالعدول إلى مثل المشروط أو إلى ما دونه فلا يجب الضمان لأنه لم يكن في ذلك 
تعلدنا مثلا لو حمل المستأجر خمسين أقة حديد على دابة استكراها لآن يحملها خمسين أقة سمن 
وتلفت الدابة بتجاوزه إلى ما فوق المشروط ضمن جميع قيمتها. ولا تلزم الأجرة لأن الأجرة 
والضمان لا يجتمعان أنظر مادة (85). 

وقوله كذا أقة حديد ليس بقيد إحترازي لأنه يجب الضمان ولو كان الحديد أقل من السمن 
وزناً لأن الخديد ممع ف مكان واحد من ظهرها فتضرها فتحاصله مق كان ضرر احدهنا فوق: 

وأما لو حملها حمولة مساوية للسمن 5 المضرة أو أخف وعطبت لا يضمن (رد المحتار) . 

وكذلك المواد (55: و2160 و2515 ولاؤه وم:ه و٠١‏ ده واده و05ه ولاده و059) من 
الأخكام الي تفرعت عن هذه المادة . 

#المادة 70*» يبقى المأجور كالوديعة أمانه في يد المستأجر عند إنقضاء 
الإجارة ى) كان وعلى هذا لو استعمل المستأجز المأجور بعد إنقضاء مدة الإجارة 
وتلف يضمر"' كذلك لو طلب الآجر ماله عند إنقضاء الإجارة من المستأجر وم 
يعطه إياه ثم بعل الإمساك تلف يضمن . 
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يبقى المأجور كالوديعة أمانة في يد المستأجر عند إنقضاء الإجارة كما كان في يده قبل 
إنقضائها. حتى أنه لو تلفت الأواني بعد انقضاء مدة الإجارة بيد المستأجر بلا تغد ولا تقصير أثناء 
ردها إلى صاحبها لا يلزمه ضمان (أنظر شرح المادة 59). 

وعليه لو استعمل المستأجر المأجور بعد إنقضاء مدة الإجارة وتلف يضمن . والحكم ف 
الوديعة على هذا المنوال أيضاً (أنظر المادة /17/41). وإذا استعمله فلا تلزم أجرة (أنظر المادة 85). 
لآن ذلك الاستعمال غصب والنافع المغصوبة ليست مضمونة (رد المحتار) (أنظر المادتين 59و 047) 
مثلاً لو استأجر أحد دابة على أن يركبها اليوم فحصل مانع حال دون ركوبه إياها اليوم فركبها في 
الغد وتلفت لزمه الضمان وهنا لا تلزم الأجرة . 

كذا لو حمل المستأجر الأواني المستأجرة بعد إنقضاء الإجارة على دابة ليوصلها إلى صاحبها 
وزلقت الدابة فتحطمت الأواني فإذا لم تكن الدابة تطيق مثل ذلك الحمل ضمن أما إذا كانت تطيقه 
لا يضمن بمقتضى المادة (47) وشرحها (الهندية في الباب السابع والعشرين» الخانية) . 

كذلك لو طلب الآأجر ماله عند إنقضاء مذدة الإجارة من المستأجر ول يعطه ثم بعل الإمساك 
تلف يضمن ولولم يكن مقصراً أو متعدياً. وحكم الوديعة على هذا المنوال أيضاً (أنظر المادة 0729 . 
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الفصل الثالث 


فق حق ضمان الأجير 
أي في ضمان المستأجر فيه في الأجير الخاص والأجير المشترك . 


«المادة /701* لو تلف المستأجر فيه بتعدي الأجير أو تقصيره يضمن . 

لضمان الأجير ثلاث قواعد: 

القاعدة الأولى - إذا تلف المستأجر فيه أو فقد بتعدي الأجير أي الأجير الخاص أو المشترك 
أو تفصيره 5 أمر المحافظة ضمن سواء أكانت الإجارة صحيحة أو فاسدة. لأن المستأجر فيه أمانة 
في يد الأجير ويكون مضمونا بالتعدي والتقصير. (هامش البهجة, الأنقروي). 

والخلاصة أن الأجير أمين وتجرى فيه أحكام المواد (14لاو /الالاو/81/) ويصير إيضاح هذه 
المادة في المادتين (8 556 و1094) الآتيتين . 

مسائل متفرعة عن ذلك : 

أولاً - لوفارق المكاري الحفل بعد أن سلمه إلى آخر بدون اذن وتلف ضمنه المكاري الأول 
(أنظر المادة .)9/4٠‏ 

ثانياً - وكا يضمن الراعي إذا ضرب الحيوان فقلعت عينه أو كسرت رجله يضمن أيضاً فبنا 
إذا خلط غنم أحد الناس بغنم آخر ول يمكن التمييز بينها فيضمن قيمتها يوم الخلط لأن يوم الخلط 
هو يوم الاستهلاك (أنظر المادة 784) والقول للراعي في مقدار القيمة أما إذا كان التمييز مكنا فلا 
يلزم ضمان والقول للراعي في تعيين غنم كل من أصحاب الغنم (رد المحتار» الأنقروي. الخيرية) . 

القاعدة الثانية - إذا تلف المستأجر فيه من دون تعدي الأجير ولا تقصيره لا يلزم عند الإإمام 
الأعظم ضمان سواء أكان الأجيرخاصاً أو مشتركاً | سيوضح ذلك قريبا. 

مسائن تتفرع عن هذا: 
١‏ إذا طارت شرارة من مصباح القصار بعد أن اطفأه وتركه في حانوته فأصابت الثوب وأفسدته 
فلا ضمان. 
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ثانياً - لو نشر الصباغ الثوب الذي صبغه مع ثياب أخرى ففقد ينظر. فإذا كان نشره داخل 
الحانوت لا يضمن وإلا فعليه الضمان (أنقروي). 

القاعدة الثالثة - يكون الأجير المشترك ضامناً الخسارة التى تتولد عن فعله ولو ل تنشأ بتعديه 
وتقصيره وقد جاء ذلك 5 المادة (١1ك0).‏ 

اختلاف الأئمة: 

قد أجمع الأئمة على أن يد الأجير الخاص (يد أمانة) كما صرح بذلك في المادة )51١(‏ وقد 
ذكر ذلك في الشرح أيضاً. 

أما الأجير المشترك ففيه أربعة أقوال: 
رحمهم الله تعالى (وهو القياس). 

أن يد الأجير المشترك يد أمانة كيد الأجير الخاص . لأن القبض وقع باذن المستأجر فهو في 
حكم الوديعة ولا يكون مضموناً على المستأجر. أما عند الإمامين فيد الأجير المشترك يد ضمان. وقد 
رجح الزيلعي هذا القول لأن المجلة قد قبلت قول الإمام الأعظم ىا سيجيء توضيحه (أنقروي 
وزيلعي) 

ويتفرع عن هذا الاختلاف المسائل الآنية : 

أولاً: إذا ادعى الأجير المشترك أنه رد المستأجر فيه إلى المستأجر أو أنه تلف في يده بلا تعد 
ولا تقصير أو فقد منه أو سرق يصدق عند الإمام بناء على المادة (/70ا١).‏ 

وعند الإمامين لا يصدق ويجب عليه أن يثبت ما أدعاه بالبينة وقد جاء في الشلبي (وعندهما 
القول قول صاحب الثوب لأن الثوب دخل في ضمانه عندهما ولا يصدق على الرد إلا .ببينة) . 

نلا لوطلب أحد من الخياط العوت الذي أعطاة إليه ليمنحه وادعى الخياط أنه اعطاه إياه 
فعند الإمام يصدق قوله بلا بينة أما عند الإمامين فلا يصدق قوله بلا برهان (البزازية. 
والأنقروي» الفتاوى وابن نجيم). 

ثانا : لا يلزم الأجير المشترك ضمان على رأي الإمام الأعظم إذا تلف المستأجر فيه بلا صنعه 
سواء تلف قبل العمل أو بعده 1 وسواء أكان تلف المستأجر فيه سيت فك التحرز منه كأن يكون 
الأجير المشترك راعياً فاكل الذئب الغنم التي يرعاها أو بسبب لا يمكن التحرز منه وسواء أشرط 
الضمان أو لم يشترط (زيلعي). 

مثلدٌ إذا كان الأجير المشترك راعياً مثلاً وفقدت منه شاة فلا يلزمه ضمان.ولو قال أنه لا يعلم 
كيف كان فقداها. (الخيرية). 
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والقول الثاني قول الإمامين. فرأيه) إنه إذا تلف الحيوان بسبب لا يمكن التحرز منه كالموت 
حتف الأنف وحصول حريق كبير وهجوم جماعة من اللصوص أو كان مرعى القرية غابة فلا يتمكن 
الراعي من الاشراف على كافة الأغنام فلا ضمان عليه عندهما. أما إذا حصل التلف بسبب 
كالسرقة أو لخطفه مما يمكن الإحتراز منه لزمه الضمان (الأنقروي» والتنقيح). 
مثلاً إذا كان الأجير المشترك راعياً وفقد حيوان من يده وادعى أنه لا يعلم كيف فقد يكون 
ضامنا لأن ذلك إقرار منه بتضييع ذلك الحيوان (الخيرية» ورد المحتار) . 
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وسيبين في المادة )7١1١(‏ هذا أيضا: 

وخلاصة الكلام أن هلاك المستأجر فيه في يد الأجير المشترك يقع على أربعة أوجه: 

' بفعل الأجير الذي يقع بتعدية‎ - ١ 

؟ - بفعل الأجير الذي يقع بدون تعدية 

وفي هاتين الصورتين يبلزم الضمان. 

م بالشيء الذي م يكن بفعل الأجير ويقع بشيىء لا يمكن الاحتراز منه . وفي هذه الصورة 
لا يلزم ضمان. 

5- بالشيء الذي يمكن الاحتراز منه كالغصب والسرقة مما ليس من فعل الأجير. وفي هذه 
الصورة لا يلزم الضمان عند الإمام الأعظم مطلقاً سواء أكان الأجير مصلحاً أم لا ونلزم الضمان 
عند الامامين مطلقاً. 

وجه الإختلاف: هو أن الإمام الأعظم يقولاإن الأجرة إنما هي في مقابل العمل فقط وليست 
في مقابل العمل والحفظ معاً فالمستأجر فيه مضمون ولا يقبل القياس على الفقرة الثانية من المادة 
(7/ا/ا) . 

أما الإمامان فيقولان إن الأجرة هي في مقابل العمل مع الحفظ وليست في مقابل العمل فقط 
ولذلك فهي في حكم الفقرة المذكورة للمادة (//الا)إو(تكملة رد المحتار في الوديعة)). 

وقد رجحت المتون الفقهية والخانية مذهب الإمام الأعظم كا أن المجلة قد قبلته لأنها: 

أولا : ذكرته في المادة(9١1)‏ بصورة مطلقة أي أن عدم تخصيص المجلة الأجير الخاص. دليل 
على اختيارها مذهب الإمام المشار إليه. لأنه على رأي الإمامين يلزم الضمان إذا كان الأجير مشتركاً 
وكى| هو مذكور في الفقرة الثانية من مثال المادة المذكورة أبعي وهناك سيوضح ذلك (رد المحتار) . 

ثانياً: أن الفقرة (ويّهذا الوجه لو حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن) من المادة (87/5) 
هي أيضاً على قول الإمام الأعظم . أما على قول الإفامين فيجب الضمان «هداية» أنظر شرح المادة 
185). 


الملزمة 45 الإجارة الكفالة 
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وفةبجاءاق الفداية وكل, سائع يإيمله اتراى الع #التصار والصبل كله أن يحبس العين بعد 
الور ور عماس وحار مجر لأ اللمقود عليه وصف قائم في فى الثوب فله حق الحبس لاستيفاء 
البدل ىا في فى المي ولو عه قشاع لوتيد ل سان عليه عند ىنستيل ركه إف مال لان ار 
متعد في الحبس فيبقى أمانة ى) كان عنده ولا أجر له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم وعند أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار إن شاء ضمنه غير 
معمول ولا أجر له وإن شاء ضمنه معمولاً وله الأجر راجم شرح المادة (485). 

القول الثالث: قد رأى بعض الفقهاء المتأخرين» أن يجري الصلح على نصف قيمة المستأجر 
فيه جبراً إذ تلف بسبب يمكن التحرز منه أي أنهم قد اختاروا في هذه المسألة قسما من قول الإمام 
الأعظم وقسماً من قول الإمامين وقد افتى مشائخ الإسلام على هذا الوجه ولكن يلزم الافتاء على . 
مذهب الإمام الأعظم من بعد صدور المجلة أنظر المادة .)185١(‏ 

القول الرابع : وهو قول بعض العلاء الآخرين يلزم الأجير بمقتضى هذا القول الضمان إذا 
كان مصاحا وإذا كان مستور الحال يصالح على نصف القيمة. وفي الفتاوى الخيرية تحبيذ هذا 
القول وما بين الإمام الأعظم وبين الإمامين من الإختلاف في) إذا كانت الإجارة صحيحة أما إذا 
كانت فاسدة فالمستأجر فيه أمانة في يد الأجير المشترك بالإتفاق فلا يلزمه ضمان (مجمع الأمرء 
والتنقيح) . 

لكن إذا' كان الشيء الذي سلم إلى الأجير ليس ما يحدث فيه العمل لا يلزم ضمان بالاتفاق 
بتلفه من دون تعد ولا تقصير مثلاً لو أعطى أحد آخر مصحفاً ليعمل له غلافاً وفقد ذلك المصحف 
من يد ذلك الشخص بلا تعد منه ولا تقصير فلا يلزمه ضمان بالإتفاق لأن المصحف لا يحدث فيه 
العمل وإنما يكون في غيره ولذلك ليس المصحف مما يحدث فيه العمل (علي أفندي, والتنقيح» ورد 
المحتار) . 

قيل في هذه المادة إذا تلف المستأجر فيه. أما إذا لم يتلف وخولف الشرط فيجري على ما 
يجيء ني التفصيلات الآتية : 

-١‏ إذا أعطى أحد صباغاً ثياباً على أن يصبغها بلونٍ كذا وخالف الشرط بأن عدل إلى غيره 
ينظر فإذا كانت المخالفة في الجنس كان ذلك الرجل ‏ خيراً إذا شاء ضمن الصباغ الثياب بلونها 
الأصلي وتركها له. وإذا شاء أخذها بأجر المثل على ألا يتجاوز الأجر المسمى. وإذا كانت المخالفة 
المذكورة بالوصيف فيكون ذلك الشخص يرا الأيها فإن شاء ترك الثياب للصباع وضمنه قيمتها 
بلونها الأصل . وإن شاء أخذ ثيابه ودفع إلى الأجير الأجر المسمى مع أجرة الزيادة الي حدثت 
بذلك الوصف . 

؟- لو .أعطى أخد حكاك الأختام ختماً لينقش عليه اسمه فنقش عليه عمداً أو خط اسم 
غيره فيكون ذلك الرجل ميراً فإن شاء ضمن الأجير قيمة الختم وإن شاء أخذه منقوشاً على تلك 
الصوزة بأجر مثل عمل الأجير على الا يتجاوز الأجر المسمى . 
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عت إذا اعطى أخد نقاشاً لوحا لينقكن عليه غبارة ونقش التقاش غل اللوح غبارة أخرق 

فالمستأجر مخير ان شاء ضمنه قيمة اللوح وإن شاء أخذه على تلك الصورة بأجر المثل لعمل الأجير 

: - وإذا أعطى أحد قاشاً إلى الخياط أن يخيطه قميصاً فخاطه سروالاً فالحكم على المنوال 
السابق أيضا(الهندية في الباب السابع والعشرين). 





في رعي ماشية قريه مناوبة: اذا اتفق أهل قرية على أن يرعوا مواشيهم مناوبة وفقدت مواشي 
أحدهم في نوبة غيره فلا يلزم صاحب النوبة ضمان إذا لم يكن ذلك عن تعديه وتقصيره. وهذه 
ليست بإجارة وإنما هي تعاون (البهجة والفتاوى. أبو السعود). 


#المادة #74 تعدي الأجبر هو أن يعمل عمال أو يتحرك حركة مخالفين 
لأمر الآجر صراحة أو دلالة مثلاً بعد قول المستأجر للراعي الذي هو أجير خاص 
ارع هذه الدواب في المحل الفلان ولا تذهب با إلى محل آخر فإن , يرعها 
الراعي ف في ذلك المحل وذهب ما الى محل آخر ورعاها يكون 0 فإن عطبت 
الدواب 000 هناك يلزم الضمان على الراعي كذلك لو أعطى أحد قماشاً 
إلى خياط وقال إن خرج قباء فصله وقال الخياط يخرج وفصله فإن لم يخرج قباء له 
أن يضمن الخياظ القماش . 


أي أنه يجب الضمان في الأحوال الآتية: 

أولاً: تعدي الأجير أي الأجير الخاص أو الأجير المششترك الذي يوجب الضمان كا في المادة 
الآنفة هو أن يعيل عنة أو يتحرك حركة مخالفين لأمر الآجر أو لمقتضى العقد صراحة أو دلالة أو 
يستهلك المستأجر فيه وتقييد الأجير في المثال بالأجير الخاص إعا هو عضا واتفاقاً لا يقصد 
الاحتراز. 

وإذا عاد الأجير بعد المخالفة مرة إلى الوفاق فلا يمخلص من انماث أنضاً (الأنقروي). 
والمراد من التعدي 5 هذا الباب هو الإستهلاك وجناية اليد ومن التقصير هو التقصير فِ الحفظ 
وهذان اللفظان إنما هما على مذهب الإمام (هامش الأنقروي). 

مثال للحركة المخالفة للأمر صراحة: 


مثا بعد قول المستأجر للراعي: الذي هو أجير خاص أي أجير واجد إرع هذه الدواب: في 
المحل الفلاني ولا تذهب بها إلى محل آخر فإن لم يرعها الراعي في ذلك المحل وذهب إلى محل آخر 
ورعاها يكون معدن بحركته المخالفة لأمر المستأجر الصريح فإن عطبت الدواب عند رعيها هناك 
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يلزم الضمان على الراعي ولو لم يتعد تعدياً آخر أي أنه إذا رعى الحيوان في غير المكان المشروط 
وتلفت ضمن قيمته وليس له أجر أما إذا لم يتلف فيلزم الأجر المسمى استحساناً. 

وإذا اختلف المستأجر والأجير فقال المستأجر قد شرطنا رعى المواثثى في المحل الفلاني وقال 
الأجير لم نشترط ذلك قبلت البينة عمن يقيمها منهها وإذا أقام الإثنان البينة رجحت بينة الراعي وإذا 





مثال للحركة المخالفة للأمر دلالة: لو أعطى أحد قماشاً الى خياط وقال ان خرج قباء فصله 
بكذا قرشاً أجرة فإن لم يخرج قباء فلصاحب القماش أن يضمنه الخياط. 

لآن الاذن بالتفصيل متعلق بخروجه قباء ولذلك يفهم أن الخياط ليس مأذوناً بتفصيله إذا لم 
يكن كافيا لقباء وإن فصله الخياط ولم يخرج قباء فيكون قد خالف أمر المستأجر دلالة. 

أما إذا أعطى ذلك الشخص القماش وقال له هل يكفي قباء لي فقال الخياط يكفي فقال له 
صاحب القماش فصله ففصله ولم يخرج قباء فلا يلزم الخياط ضمان لأن الاذن في هذه الصورة 
مطلق فلا يتعلق بأول كلامه فيكون قاطعا باذن ثم لا يكون قوله نعم اغرارا له حتى يضمن لأن 
مجحرد القول لا يوجب الضمان على الغار وإنما يوجبه ان لو كان في ضمن العقد وإن لم يكن فلا 
يضمن ولكن لو قال الخياط نعم فقال المالك اقطعه اذن ضمن إذ علق الاذن بشرط . ش 

إذا نزل المكاري في منقطع عن العمار وكان في إمكانه أن يفارق ذلك المكان ولم يفارقه لكونه 
مباءة اللصوص ونزول الأمطار الغزيرة وبقى فيه فأفسد المطر ما معه من الأحمال أو سرقها اللصوص 
منه يكون ضامناً (رد المحتار. ار 

كذلك لو قال صاحب الأرض للفلاح أنقل هذه الحنطة من هنا إلى المحل الفلاني لأن 
الرطوبة هنا تفسدها إن بقيت وقبل الفلاح ذلك أي تعهد به ولم ينقل الحنطة وفسدت ضمن بدها. 

وكذلك إذا ذهب الحمال من طريق غير الطريق التى عينها له المستأجر وتلف الحمل ضمن 
أنظر شرح المادة(07) (الحندية في الباب الثاني لتر 4 

ثانياً: تخالفة الأجير مقتضى العقد يوجب الضمان أيضاً أنظر المادة(487). 

كالنا' إقار الأسمن المعانة ف :موحب للفيان ايض : 

مثلاً إذا أنكر القصار الثياب المعطاة إليه لقصرها عند طلبها منه ثم بعد ذلك لو سرقت أو 
حرقت ضمن قيمتها لأنه أصبح بعد الإنكار المذكور غاصبا. وإذا استحصلها صاحبها بعدئذ تمن 
سرقها مثلاً فعليه أن يعطى الأجير أجرته إذا غسلها قبل الجحود لأن العمل وقع لصاحب الثياب 
أما إذا كان المي لمجو التى قل ماعو عن تر لذن القصار قصرها بغير عقد فلا 
يستحق الأجر(الخائية). 

وإذا كان الأجير صباغاً فالحكم في ذلك على المنوال المذكور فإذا صبغه قبل الجخود لزمت 
الأجرة . 


حق ضمان الأجير : 7 


وإذا صبغه بعد الجحود يكون صاحبها مخيراً. إن شاء أخذ الثياب وأدى الصباغ الزيادة 
الحاصلة من الصباغ وإن شاء ترك الثياب للصباغ وضمنه مجموع قيمتها. أنظر المادة(/841). 





ززأبخا” إذا دفع للطحان حنطة كي يطحها وأنكرها الطحان فإذا طحما بعد الإنكار لا 
أجرة له وتبقى الحنطة للطحان ويضمن حنطة صاحب المال. كا لو دفع للنساج خيطاناً كي ينسج 
له قماشاً فالحكم في هذا كحكم الحنطة على ما شرح (الخانية) . 

مثلاً إذا هلكت الدابة بدون تعدي الراغي وتقصيره لا يلزم الضمان سواء أكان الراعي 
أجيراً خاصاً أو أجيراً مشتركاً مثلاً وإذا هلكت الدابة بآفة سماوية وهي في يد الراعي لا يلزمه 
الضمان (البزازية) . 
الحيوان لزم الضمان. 1 إذا نزا وان بنفسه وهلك افلا اه أن اسان الود الأولى 
يعد فتفانيا باتناتة حبذ عن ماذون فيه وأما في الصورة الثانية فليس للأجير من عمل . 

لي إذا جذب الثوب صاحبه عندما احضره الخياط له وتمرق سبب شد المالك إياه لا يلزم 
الخياط ضمان وأما إذا تمزق من جذب كل من امالك والخياط معاً لزم الخياط ضمان نصف قيمته 
أنظر المادة (81). 

#- إذا ارسل الخياط الثوب بعد خياطته إلى صاحبه مع ولده الموجود في عياله وهلك الثوب 
ينظر. فإن كان الولد بالغاً عاقلاً مقتدراً على الحفظ لا يلزم الأجبر ضمان,أنظر المادة 07468 وإلا 
ضمن لتضييعه المستأاجر فيه بتقصيره ف الحفظ . (الهندية والبزازية والأنقروي ورد المحتار) . 

- للراعي أن يرد ا حيوانات إلى المستأجر مع أجيره الخاص وابئنه الكبير الموجود 5 عياله . 
ولكن ليس له أن يردها مع غير امينه. فإن ردها وهلكت ا (أنظر متن المادة 90لا وشرحها) . 
92200008 فك كان ذلك السك إل 20 وا كان اعيها 
ضمن (أنظر المادة 9/40). (البزازية والأنقروي). 

5- إذا ترك الدلال المال بيد الأجنبي الذي يسوم للشراء بدون اذن صاحبه وضاع الال بيد 
ذلك الأجنبي بعد مفارقة الدلال لزم الدلال الضمان لأن الدلال وديع وليس للوديع أن يودع 
الوديعة عند آخر (التنقيح) «أنظر المادة ١4/ا».‏ 

0- إذا دفع شخص للصباغ ثوباً لصبغه بلون أحمر فصبغه الصباغ بلون أصفر فذلك 
فضل القيمة الذي حصا من الصباغ الأصفر.. وعلى كل الأجرة غير لازمة. وأما إذا صبعه الصباغ 


07٠‏ درر الحكام 
أحمر ولكن بضباغ رديء ينظر. فإن كانت رداءة الصباغ فاحشة في نظر أهل الخبرة ضمن قيمة 
الثوب أبيض . وإن كانت عير فاحشة لا يلزم الضمان ويؤدي الأجر المسمى «رد المحتار) . 

/- إذا أفسد الخياط الثوب وأخذه صضاحيه وارتدى به مع علمه بفساده فليس له التضمين 
لأنه رضي دعيبيه «الأنقروي»). 


والمادة ا ا اه في المحافظة على المستأجر فيه بلا 
عذر متاك إذا فر من القطيع اويا غنم لعدم لحاق الراعي له تكاسال وإهمال 
0 لذالك يراس الغنم فيضمن الراعي لتقصيره. أما إذا كان عدم لحاقه له 
ناشئا عن غلبة احتمال ضياع الغنم الباقية لا يلزمه ضمان لأنه معذور. 


تقصير الأجير أي الأجير الخاص أو المشترك. التقصير الذي يوجب الضمان حسب الادة 
7 ا م ال ل إذا لم يستطع حفظ المستأجر فيه 

المسائل المتفرعة عن هذا: 

-١‏ إذا فرت شاة من القطيع مثلا وضاعت لعدم لحاق الراعي بها والقبض عليها مع عدم 
وجود احتمال ضياع الغنم الباقية على تقدير تعقيبه إياها تكاسلا وإهمالا منه يضمن الراعي بسبب 
تفصيره 5 الحفظ سواء أكان الراعي أخيرأ قاض أو ادا مشتركاً . 

ما إذا كان عدم لحاق الراعي للحيوان الحارب وقبضه عليه ناشئاً عن غلبة احتمال ضياع 
الحيوانات الباقية على تقدير تعقيبه إياها وعدم وجود من يرسله خلفها فلا يلزمه الضمان لأنه 
معذور. سواء أكان الراعي أجيرأً خاصاً أو أجيراً مشتركاً. لأنه وإن كان في ذلك ترك الحفظ فهو 
معفو عنه لاقترانه بعذر (النتيجة والفتاوى الحديدة وجمع الأنبر). كا هوي الوديعة (أنظر المادة 
/اىلا) . وعدم الضمان فق هذه المسألة متفق عليه فيا لو كان الأجير خاضاً: وأما إذا كان الأجير 
مشتركاً فعدم الضمان على مذهب الإمام الأعظم (الخلاصة) . 

ولزوم الضمان في المسألة المذكورة عند الإمامين رحمه) الله تعالى لأن الأجير طمعاً بالأجر 
الوافر يتقبل الكثير من الحيوان فوق اقتداره '(رد المحتار) . ش 

ويتبين من هذه المسألة أيضاً أن المجلة اختارت مذهب الإمام الأعظم في عدم ضمان الأجير 
المشسترك . 

ثانياً - إذا هلك الحيوان أثناء نوم الراعي لزمه الضمان لتركه الحفظ كما أنه يضمن أيضاً إذا 
هلك الحيوان أثناء غلبة 0 وهو جالس في محله وبعد أن غاب الحيوان المذكور عن نظره 
(الأنقروي). 2 


حق ضهان الأجير ١لا‏ 

ثالثاً - إذا فاض مجرى الطاحون وتلفت الحنطة فكم)ا أن الطحأن يضمن كذلك إذا ترك 
الطحان الطاحون بدون أن يقفل باءها وسرقت الحنطة أو سرق الدقيق (المندية قبل الباب الثامن 
والعشرين وفتاوى ابن نجيم) . 

وامات إذا أجفلت الدواب وتفرقت في أنحاء + مختلفة ولم يتمكن الراعئ من مطاردتما وجمعها 
كلها لا ضمان عند الإمام الأعظم ويلزم الضمان عند الإمامين (رد المحتار) . 

لاسا - إذا هلك الحيوان في فى الطريق. بينا كان !! لراعي المتنتدك يرده إلى صاحية 5-5 أولاده 
غير القادرين على الحفظ أو مع شخص ليس بأمين له لزمه الضمان. وأما إذا هلك أثناء رده مع 
أمينه فلا ضمان. (أنظر شرح المادة )1١37‏ (التنقيح). 

سادساً - إذا استأجر شخص بغلاً وبين| كان يسوقه مع حمار له وقع ا حمار.فانشغل بتخليصه 
خشية أن يبلك فدفع البغل والحالة هذه إلى رفيقه لعدم تمكنه من حفظه وهلك البغل بيد رفيقه 

سابعا - إذا ترك. النساج في زمن كثرت فيه اللصوص في دكانه الشىء الذي نسجه وسرقف 
وبعد أن قفل الباب وذهب إلى داره ينظر إن كان من المعتاد ترك دكان كهذه على ذلك الوجه في مثل 
هذا الوقت لا يلزم الضمان. وإلاً فالضمان لازم لأنه يكون مقصراً في الحفظ ومضيعاً المال 
(الأنقروي) . 


«المادة »5٠١‏ الأجير الخاص أمين. فلا يضمن الال الحالك بيده بغير 

الأجير الخاص أمين بالإتفاق أما الأجير المشترك فيعد أميناً عند الإمام فقط وبالإتفاق لا 
يضمن الأجير الخاص والأجير المتدرك المال الجالك بيده بغير صنعه يعني بدون سبق عمل منه وإن 
5 شرط الضمان ولا حفص أجرة الأجير الخاص مبلاك بعض المال لأن الأجير الخاص يستحقى الأجرة 
: بكونهه حاضراً ومهياً للعمل . | 

مثا إذا تلفت جميع الحيوانات في يد الأجير الذي استؤجر على أن وق ارا عاضا وبقي 
بعد ذلك الأجير مهيأ للعمل فله أخذ حميع أجرتها (رد المحتارء الزيلعي). 

المسائل المتفرعة عن هذا: 

اوكتن ل سي حاون "لان الدراء الذى شرقة غرف لقان أن ف ساته وكذللك 
حارس السوق (رد المحتار) . 

وما على الحارس شيء لو نقب في السوق حانوت عل ما فيه كتب 

وليبس يضمن الذي منها سرق ١‏ إذ .بالأجير الخاص ذاك يلتحق . 


١‏ ى”7, درر الحكام 

إذا فقد الولد أو فقدت الحلي التي عليه أو سقط من يد الظئر وتوفي لا ضمان على الظثر التي 
هي أجير خاص «التنوير والأنقروي). 

الحكم في الأجير المشترك أيضاً هو على الوجه المذكور عند الإمام الأعظم كما ذكر في شرح 
المادة (5017) أي أنه لا يضمن الال الحالك وهو بيده بغير صنعه وإن تلف وهو في يده بغير عمله 
بآن تأفعة يقضن التاسن_ لا تضتمن عند أن احنيفة يفا خخلاناً ليا والشيل).. وسواء اتلك امال سيب 
يمكن التحرز منه أو بسبب لا يمكن التحرز منه. ْ 

وعليه حيث أن المجلة رجحت واختارت مذهب الإمام المشار إليه كا مر في شرح المادة /1 550 
السالفة الذكر فلم يكن من اللازم تخصيص هذه الفقرة بالأجير الخاص بل كان يجب أن يقال 





وإن تخصص الفقرة الآتية بالأجير الخاص . لأن الفقرة المذكورة مخصوصة بالأجير الخاص ولا 
يجري حكمها على الأجير المشترك. كما سيفهم من المادة 51١‏ (اندية في الباب الثامن والعشرين) . 

ثالثاً - وكذلك لا يضمن الأجير الخاص الال. الحالك بصنعه بلا تعد أيضاً أي بعمله الشىء 
الذي أذن به. ويأخذ كامل أجرته لأن منافع الأجير الخاص ملك المستأجر فمتى أمر المستأجر الأجير 
بالتصرف في المأجور صح ذلك وكان الأجير قائاً مقام المستأجر في التصرف المذكور كان المستأجر 

مثلاً إذا تلفت الحيوانات بينا كان الراعي يرعاها أو يوردها الماء لا يضمن . 

زابعاً - إذا أتلفت الخيوانات بعضها بعضاً بينا كان الراغى الأجير الخاض يسوقها لا يلزمة 
الضمان (البزازية ورد المحتار) . 

خامسا - إذا اشترى رجل إناءٌ من السوق وأرسله مع خادمه إلى داره فزلت قدم الخادم في 
الطريق فحقظ واتكسر الأناء لا يفيض 

وأما إذا تلف ذلك المال بإتيان الأجير عملا غير العمل الذي أمره وأذنه به المستاجر يضمن 
الأجير بناء على ما جاء في المادة (35048) (رد المحتار) . مثلاً لو اشترى شخص من السوق إنائين وأمر 
خادمه بنقل أحدهما وعينه له إلى داره فنقل خادمه الإناء الثاني بلا أمر ولا إذن فعثر في الطريق ووقع 
واتكسر ذلك الإناء كان الخادم ضامناً له. لأنه تعدى بإجرائه غير العمل الذي أمره سيده به. 

ورد في المجلة (بلا تعد) لأن الأجير الخاص إذا أتلف المال قصداً وتعدياً يضمن. كما هو في 
الوديعة أيضا. 

المسائل المتفرعة على هذا: 

أولاً - إذا ترك الأجير الخاص الغنم التي كان يرعاها وحدها بدون محافظ وفقد مقدار منها 


يكون ضامناً (التنقيح). 


حق ضهان الأجير الا 

ثانياً - إذا ضرب الراعي عمداً رجل الشاة فكسرها أو قلع عينها يضمن «عبد الحليم» وعلى 

ذلك إذا تلف الحيوان بعد كسر رجله بمدة يضمن قيمته يوم. كسرت رجله. لا قيمته يوم هلاكه 
(الخيرية) . 

ثالثاً - إذا ذبح الأجبر الحيوان يضمن . وأما إذا ذبحه الأجير والأجنبي بسبب مرضه ينظر. 

فإن كان خلاصه 00 أو مشكوكاً به يضمن وإن كان موته متيقناً لا يضمن ولكن الحيوانات التي 

لا تؤكل لحمها كالبغل والحمار لا تذبح (رد المحتار) لأنه له محل لقول اني ذبحتها لأجل الإنتفاع 

بلحمها. ولا يذبح الحمار ولا البغل إذ لا يصلح لحمههما ولا الفرس عنده لكراهته تحريما (رد 
المحتار) . 





إذا قال الأجير ذبحته ليتيقن موته لا يصدق الأجير في قوله ما لم يصادق صاحبه على تيقن 
موته. لإقراره بسبب الضمان. وعلى هذا التقدير القول مع اليمين بأنه لم يتيقن الموت لصاحب 
الحيوان وعلى الذابح [ إقامة البينة على أن موته متيقن (رد المحتار والأنقروي) فإذا لم يقتدر الذابح على 
إقامة البينة وحلف صاحب الحيوان اليمين يضمن قيمته يوم الذبح . وإذا حصل اختلاف على مقدار 
قيمته فالقول مع اليمين بموجب المادة (8) للذابح والبينة على المالك الذي يدعي الزيادة (الخيرية) . 
وأما إذا ادعى الراعي بأن الحيوان مات حتف أنفه فيصدق بيمينه . ىا مر في شرح المادة 2101 ولو 
كان المستأجر اشترط عليه إحضار جلده إذا هلك والضمان عند عدم إحضاره. «رد المحتار» . 


رابعاً - إذا أعطى الراعي شاة رجل إلى شخص آخر واستهلكها ذلك الشخص لزم الراعي 
الضمان. إن أقز الراعي بذلك. وأما في حالة إقرار الراعي بأن الشاة المذكورة هي مال ذلك 


«المادة 451١‏ الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر التي تولدت عن 
فعله ووصفه إن كان بتعديه وتقصيره أو لم يكن. 

يضمن الأجير المشترك الخسائر المتولدة من فعله وإن لم يكن تجاوز المعتاد يعني أن الأجير 
المشترك ضامن للخسارة التي تتولد عن فعله سواء أكان نا أو لم يكن وسواء تجاور المعتاد أو لم 
يتجاوز. لأن ما يدخل تحت عقد الإجارة هو العمل السليم. وأما العمل الفاسد فلا يدخل تحت 
الإجارة . وبناء عليه يكون الأجير المشترك هذه الصورة فعل شيعا غير داخل تحت الإجارة وَلِيبّق 
مأذوناً بعمله بحكم الإجارة. 

والمستأجر والحالة هذه مخير. إن شاء ضمنة قيمته بحاله وهو غير معمول وإعطاء أجرته. لأن 
الأجير لم يف منفعة بل أورث ور «رد المختار» وإن قاد منمتة كنمتة غيزلا وأعطاه أجر مثله 
والهندية ف الباب الثامن والعشرين». 

يظهر من ذكر العمل في المجلة بصوره مطلقة أنه موجب للضمان سواء تجاوز العامل المعتاد 
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أو لم يتجاوز. المسائل المتفرعة عن هذا: 

أولاً -- إذا مزق القضان النيات وهو يفسلها أوازلقت رجل الثبال وتلف الحم يكو قنامنا 
ما أتلف كما يكون ضامناً إذا غرق الزورق في أثناء تجديفه بالمجداف وهلك ما فيه من الأشخاص 
والأموال. «درد المحتار» . 

ثانا اذا زلق الحيوان وهو يسوقه أو انقطع الحبل والمكاري يشده فوقع الحمل وتلف يكون 
ضامناً ولو كان صاحب امال معه لأن التلف حصل من ترك الإحتياط والتوثق في الربط. وأما إن 
كان الحبل مال صاحب الحمل أو أن انقطاع الحبل لم يكن من سوق المكاري بل هبت الريح 
والهندية). 





ثالثاً - إذا تلف الحمل بأن زلق الحمال أو بأن زحمه الناس فوقع يضمن. لأن التلف 
الحاصل من زلقه حصل من تركه التثبت في المشى «مجمع الأنبر». وصاحب امال مخير إن شاء ضمنه 
قيمته محمولاً. وأعطاه أجرته وإن شاء ضمنه قيمته غير محمول ولم يعطه أجرته. 

وأما إذا حصل ازدحام على الحمال وتلف الحمل بعد ذلك لا يلزمه الضمان «الأنقروي». 
والبزازية» . 

رابعاً - إذا ساق الراعي الذي هو أجير مشترك الحيوانات بسرعة فسقطت في الماء أثناء 
تسابقها أو هلكت بصورة أخرى يضمن كذا لو ضرب ال حيوان في أثناء سوقه وهلك يضمن «اطندية 
في الباب الثامن والعشرين». 

خامساً - إذا سلم عنب الى الحمال على أن ينقله إلى المحل الفلاني فتأخر الحمال وفسد العنب 
أو حرق الطاهي الطعام بطبخه لزم الضمان «البزازية» والأنقروي». 
سادساً - إذا احترق الخبرٌ قبل أن يخرجه خباز المستأجر أي الذي في بيته التدور لزم 
الضمان. 0 

سَابعا د إذ اسقظ الى اللذى جلي فيه شيا هن السوائل #اتكل. والزيت وهو يتزلهضن 
ظهر الدابة فانشق وسال ما فيه ضمن قيمته ى]ا يضمن النقصان في القيمة الذي طرأ على النحي 
(التنقيح ) . 

ثامناً ‏ إذا سلم شخص أمتعته للملاح كي يوصلها إلى حل معين فوضعها في السفينة وغرقت 
السفينة وهو ذاهب من مد تجدديفه يضمن الملاح الأمتعة. سواء تجاوز المعتاد في |التجديف أو لم يتجاوز 
ولكن إذا غرقت من الريح أو من الموج أو من وقوع شيء آخر عليها لا يضمن (رد المحتار) . 

جاء في المجلة (من فعلة). لأنه إذا لم تتولد الخسارة والضرر المذكور من فعل الأجير وصنعه 


حق ضهان الأجير 0 


التحرز منه كالحريق العظيم أو هجوم شرذمة من اللصوص وغرق الزورق من الريح والموج. ولو 
شرط الضمان. لأن قبض المستأجر فيه إنما كان باذن المؤجر فتكون العين أمانة بيده. ويكون شرط 
الضمان شرط فيه لا نفع لأحد العاقدين وليس من مقتضى عقد الإجارة (الحندية في الباب الثامن 
والعشرين» ورد المحتار) . 

مثلاً لو انشق النحي بينا كان المكاري ينقل ما فيه وكان للمستأجر وتلف ما فيه من السوائل 
لا يلزمه الضمان. لأن التقصير يكون وقع من طرف المستأجر لوضعه السوائل بنحي غير متين 
(التنقيح). وأما عند الإمامين الهمامين فيلزم ضمان المستأجر فيه إذا هلك بسبب يمكن التحزر منه 
كا مر على وجه التفصيل في شرح المادة (108). 

ويمكن الإستدلال من تخصيص الضمان في هذه المادة بفعل الأجير المشترك فقط على أن 
المجلة اختارت مذهب الإمام الأعظم (البزازية) . 

عمل أجير الأجير المشترك مضاف له أي للأجير المشترك. بناء عليه إذا أعطي ثوب لخياط 
فهلك والأجير يخيطه كان ذلك الخياط ضامناً. 

كا لو هلك الثوب المعطى للقصار وتلميذ القصار نفسه يلزم الضمان على القصار. والأجير 
بريء منه لأن التلميذ أجير ذلك الأجير وحده. راجع المادة الآنفة (رد المحتارء والزيلعي). 





- في بيان مسائل متفرقة في حق ضمان الأجير وخلافه - 

إذا وضع المستأجر حملا على الدابة التي استكراها وركب فوقه وبينما كان المكاري يسوقه زلق 
الحيوان فتلف الحمل لا يلزم المكاري الضمان لأنه لما كان صاحب المتاع معه فالمتاع في يده. 

كذلك لوتلف الحمل بينما كان المستأجر والأجير كلاهما راكبين على الدابة أو في اثناء سوقهما أو 

وكذلك إذا سرق المتاع من على ظهر الحمال وكان صاحبه موجوداً معه لا يلزم الضمان. لأن 
الحمل لم يسلم إلى الأجير على هذا التقدير (الهندية في الباب الثامن والعشرين) . 

؟ - ليس للراعي أن ينتفع من منافع الحيوانات كلبنها. 

271 إذا سرق شيء من الحي لا يلزم الحارس ضمان. 

؛ - إذا اقتلم شخص سنه بمعرفة شخض آخر ثم ادعى قائلاً إنك لم تقلع السن الذي قلت 
لك أقلعه بل قلعت السالم منه وإنكسر الآخر فالقول قول ذلك الشخص. 

ه - إذا قلع رجل سن آخر وبينا هو يخلع السن الفاسد خلع معها السن التي بجانبها فلا 
ضمان «البزازية» ‏ - 

في الخلاف بين الآجر والمستأجر. 

5 - إذا آدعى أحد الطرفين عقد الإجارة وأنكره الآخر فالقول مع اليمين للمنكر. ويحلف 

هنا على الحاصل كا هو مذكور في المادة .)١1/54(‏ يعني يحلف على (أن الإجارة اللازمة التامة بينك؛ 


5آلا درر الحكام 





وبين فلان في المال الفلاني ليست باقية وإنه ليس للمدعي هذا عندك حق من جهة الإجارة 
المذكورة. . ) (التنقيح). 

7 - إذا اختلف المستأجر والآجر فيا لو قال المستأجر بعد أن سكن في الدار المأجورة كنت 
سكا خيها باذ اخره وا الاطر كنف ناكا نتيا باخوة لفو له قول: لفاس اليه عن الدد 
(البزازية) . 

كذلك إذا اختلف مستأجر وخياط فيا إذا قال المستأجر امرتك بخياطة ثوب وقال الخياط 
أمرت بخياطة قميص أو حصل اختلاف بين مستأجر وصباغ بأن قال المستأجر قلت اصبغه صباغا 
أحمر وقال الصباغ قلت صباغاً أصفر فالقول مع اليمين للمستأجر. فإذا حلف المستأجر اليمين 
يكون مخيرا في الصورة الأولى. ان شاء ضمن قيمته غير معمول ولا يدفع أجرة. وإن شاء قبل 
القماش على تلك الصورة وأعطى أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى . وفي الصورة الثانية 
تجري المعاملة على ما في المسألة التي ذكرت في أواخر شرح المادة .)5١(‏ 

8- إذا اختلف في مقدار الأجرة ترجح بينة المؤجر. 

مثلاً إذا اختلف المستأجر والمؤجر كما لو قال الآجر أني آجرتك دابتي هذه حتى تذهب إلى 
القدس الشريف بمائتي قرش وقال المستأجر انك آجرتني بمائة قرش ترجح بينة الآجر. وإذا لم يكن 
للطرفين بينة فالقول للمستأجر. (البزازية) . 

إذا اختلفا في المنفعة ترجح بينة المستأجر. 

مثلاً لو قال المؤجر آجرت شهراً وقال المستأجر آجرت شهرين ترجح بيئة المستأجر 
(الخصالي). 

- إذا حصلت المساومة مع مكار على نقل حمل إلى حل معين بكذا قرشاً كل كيلة ولا نقل 
الحمل اختلفا في مقداره فالقول قول صاحب الحمل. وتلزم الأجرة على تلك النسبة. وان شاء 
الحمال كاها (الاشبله والحموي) . 

٠‏ - إذا اختلف الراعي والمالك على عدد الحيوانات فالقول للراعي والبينة على المالك. 

-١‏ إذا قال صاحب الحمل أعطيت أجرة الحمل وقال الحمال لم آخذ واختلفا في ذلك 
فالقول قول الحمال (البزازية). 

١١‏ - إذا ارسل شخص مع حمال من بلدة حملا على أن يسلمه للسمسار في البلد الفلاني 
ولدى الوزن تبين أن الحمل ناقص عن المقدار المحرر في الكتاب الذي أرسله الشخص المذكور إلى 
السمسار فليس للسمسار حق الخصومة مع الحمال بل تكون بين الحمال وبين ذلك الشخص. 

٠‏ - إذا قال صاحب المال عندما أحضر الغسال له الثياب ليست هذه ثيابي بل ثيابي غيرها 
وقال الغسال هذه هي ثيابك واختلفا على هذه الصورة فالقول قول الغسال «البزازية). 


حق ضان الأجير /اكا/ا 





14- إذا سلم شخص إلى خياط قماشاً مع بطانته وقال بعد أن خيطه هذه البطانة ليست لي 
وقال الخياط بل هي لك واختلفا فالقول مع اليمين قول الخياط . ولذلك الشخص ف هذه الصورة 

06 - إذا أخحد ختلف المستأجر والأجير في العمل الذي أوف في المأجور والمستأجر فيه موجود في 
يد الأجير فالقول قول الأجير. 

مشلا لو قال الغسال والثياب عنده غسلت الثياب فأريد أجرتها وقال المستأجر أنا غسلتها 5 
بيتك أو خادمي غسلها فليس لك حق في الأجرة وحصل بينها اختلاف على هذا الوجه فالقول قول 
الغسال. 

وأما إذا كان المستأجر فيه موجوداً في يد صاحب المال أو في يد شخص أ- جنبي فالقول قول 
صاحب الال إلا أنه للأجير أن يحلف المستأجر إذا شاء على أن ليس بذمته دين كذا قرش للغسال 
من جهة الغسل وإلا فلا يحلف الغسال على أنه لم يغسل (البزازية في أول الإجارة) . 

- مثا لو استأجر الصباع دكاناً وبعد أن مكث فيها هذة اختلف هو والآجر في الأشياء 

التي يحدثها وينشؤها الصباغ عادة وعرفاً كأن قال المستأجر أنا أنشاتها وقال الآجر بأنها كانت موجودة 
وقت "الإجارة فالقول قول المستأجر. ولكن إذا حصل الاختلاف المذكور على بناء الدكان وعلى 
الأحشاب وال حسور ال موضوعة على السقف وخحلافه أو على أشياء موجودة ف داخل الدكان. كالخحطب 
والأجر والكلس واللبن فالقول مع اليمين قول الآجر. وإذا أقام الطرفان البينة فتكون على الآجر في 
المواضع التي يكون القول فيها الاير ا" 
الأجر أو في للدة والمسافة فالحكم في ذلك 0 ما : ا في المادة 0 000 

8 - إذا اختلف المستأجر والآجر كا لو قال المستأجر أعطيته شهرين بمائة قرش وقال الآجر 
أعطيتك شهراً بمائة قرش فأيه| أقام البينة يقبل منه. وإذا أقام كلاهما البينة ترجح بينة المستأجر. 


9 - إذا اختلف الطرفان في المدة والأجرة كلتيهه| فأيه)| أقام البينة يقبل وان أقامها كلاهما 
يحكم بالبينتين إذ يحكم ببينة المؤجر في زيادة الأجرة وببينة المستأجر في زيادة المدة أو المسافة. وأما إذا 
لم يتمكن أحد منه| على إقامة البينة يجري التحالف فأيها أدعى في الأول يحلف خصمه أولاً. وإذا 
حلف كلاهما تفسخ الإجارة. ولكن إذا كان الإختلاف حصل بعد مرور مدة الإجارة أي بعد 
استيفاء كامل المنفعة فالقول قول المستأجر ولا يجري التحالف (الأنقروي). 

٠‏ - إذا اختلف الطرفان على الوجه السابق بعد مرور بعض ملة الإجارة أو بعد أن قطع 
المستأجر بعض الطريق يجري التحالف فان حلف كلاهما تفسحح الإجارة في حق المدة الباقية وإما في 
المدة المنقضية فالقول قول المستأجر . راجع المادة )١7801(‏ (رد المحتار) . 





الحا ئّالثالث 


الحخنالة 


الخنالة 


ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب 
مشر وعية الكفالة بالكتاب والسنة واجماع الأمة. 


فقد جاء في القرآن الكريم (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)وجاء في السنة(الزعيم غارم) 
أي الكفيل ضامن (فتح القدير) (أنظر المادة 51417). 

للكفالة عدة محاسن جليلة . 

كإزالة خوف الدائن وآلامه من ضياع ماله وخوف المدين على نفسه فعليه فللكفيل بذلك يدا 
على الدائن والمدين معا والكفالة من هذه الجهة تعد من الأفعال العالية حتّى امتن الله تعالى ' 
حيث قال «وكفلها زكريا» في قراءة التشديد يتضمن الإمتنان على مريم إذ جعل لما من يقوم 
بمصالحها ويقوم بها بأن أتاح لها ذلك وسمي نبياً بذي الكفل لما كفل جماعة من الأنبياء لملك أراد 
قتلهم (الشبلي). 

ومع ذلك فالإمتناع عن الكفالة أقرب للحيطة والحذر لأنه جاء في التوراة (الزعامة أولها ملامة 
واوسطها ندامة وآخرها غرامة) . 0 الكفيل يكون معرضاً للوم الناس وقد يلوم نفسه 
بنفسه على محازفته بالكفالة وبما أنه يكون مطالباً بحسب الكفالة بتأدية دين غيره قد يندم لتطويحه 
ماله في سبيل غيره وقد يلحقه ضرر بضمانه المال الذي تعهد به ونصب وتعب في السعي وراء 
الحصول على الشخص المكفول. لأن الغرم لزوم الضرر ومنه قوله تعالى «إن عذامها كان غراما» (رد 
المحتار) . 


الملزمة 5غ الكفالة 


المقدمة 
في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة 
الكفالة لغة بمعنى الضم والعلاوة وعليه فتقلها إلى معنى المادة الآتية من قبيل نقل العام إلى 


الخاص قال الله تعالى (وكفلها زكريا) أي ضمها إلى نفسه وقال عليه الصلاة والسلام «أنا وكافل 
اليتيم كهاتين» أي ضام اليتيم إلى نفسه (رد المحتار في أول الكفالة). ْ 
خلاصة البات الأول 
قد ادرجنا هنا خلاصة المسائل إلى الباب الثاني. 
تعريف الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء وترد على هذا التعريف الإعتراضات 
الآتية : 
-١‏ إذا كفل أحد نفس صبى بلا أمر كان الكفيل مطالباً والأصيل غير مطالب. 
؟- إذا كفل أحد ديناً على آخر وأنكر المدين الدين وحلف اليمين طولب الكفيل بالدين 
دون الأصيل . : 
جواب الأول- التعريف بالأحص . 
جواب الثاني- يكفي زعم الكفالة لشبوت المطالبة. 
يغبت حق المطالبة في ذمة الكفيل بالكفالة بالعين أو بالنفس ولا يكون ديناً لأن في هذه 
الأحوال لا يوجد دين أساساً. وفي الكفالة بالدين على قول لا يثبت في ذمة الكفيل غير حق المطالبة 
أولاً: يحصل توثيق الحق بثبوت حق المطالبة في الكفيل ولا حاجة إلى ثبوت الدين. 
ثانياً: بم أن الدين يبقى في ذمة الأصيل بعد الكفالة فإثبات الدين في ذمة الكفيل قلب 
للحقيقة ولكن يعترض على هذا السبب الثاني :بأن للمغصوب منه حق المطالبة بالمال المغصوب من 
الغاصب أو غاصب الغاصب فيمكن تطبيق مسألة الكفالة على هذه المسألة الشرعية. ويجاب على 
- ذلك بأن هناك فرقاً بين هاتين المسألتين: بأنه للدائن حق مطالبة الأصيل أو مطالبة الكفيل أما. 
وليس له إذا طالب أحدهما به أن يطالب الآخر. 


ثالثاً: وإذا ثبت دينان تستحيل المطالبة باحدهما دون الآخر. 
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شروط الكفالة 
في الكفيل والمكفول عنه والمكفول له والمكفول به 


يشترط كونه عاقلا بالغاً 

774 الكفيا ابشخرط كونة راقبا . أنظر المادة‎ -١ 
يشترط ألا يكون مريضا مرض الموت‎ 
يشترط أن يكون غير المكفول له‎ 


-١‏ يشترط أن يكون معلوم الهوية أي شخصه 
؟- وكونه عاقلا بالغاً ليس بشرط. 
*- المكفول عنه '- وكونه معلوم انتم لبن يشرط 
15- وإذا كان مفلسا وكان حيا تصح الكفالة بالإتفاق وإذا توفي فليست 
يحة على رأى الإمام الأعظم أما الإمامان فقد ذهبا إلى صحتها 


.2©9 يشترط في الكفالة بالنفس العلم بالشخص والمكان‎ -١ 

؟- وفي الكفالة بالمال أن يكون مضمونا على الأصيل بنفسه . 
*- المكفول به -٠‏ والمعلومية في الكفالة بالمال ليست بشرط 

4- يشترط العلم بالمكفول به هل النفس أو المال. 

5- يشترط أن يكون المكفول به معلوما 


#المادة 4217 الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشىء يعني أن يضم 
أحد ذمة آخر ويلتزم أيضا المطالبة التى لزمت في حق ذلك. 


الكفالة في: اصطلاح الفقهاء ضم الكفيل ذمته إلى ذمة الأصيل أو بعبارة أخرى إلى ذمة 
المكفول عنه بالشيء المكفول به. 


. تثنى يكون المكفول به مجهولاً في شركة المفاوضة وتكون الكفالة جائزة‎ 01١ 
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وجاء في المجلة (شىء) ليشمل ذلك الكفالة بالعين والكفالة بالدين والكفالة بالنفس والكفالة 
بالتسليم. إذاً إن ذلك الشيء إما أن يكون مالا كالعين والدين ىا هو في الكفالة بالمال وإما أن 
يكون نفساً ى| هو الحال في الكفالة بالنفس وإما أن يكون تسلياً ى) هو في الكفالة بالتسليم (الدر 
المختار. ورد المحتار)» ويقصد من الذمتين المذكورتين في التعريف الذات. 

وقد أشارت المجلة بقوها(يعني أن يضم أحد الخ) إلا أن المقصود بالذمة هو الذات (ردا' 
المحتار). قد مر تعريف الذمة وإيضاحها في شرح المادة (8). 

أي أن يضم أحد ذمته الى, ذمة آخر في حق المطالبة بشىء وأن يلتزم أيضاً المطالبة التي لزمت 

تقسيات الكفالة- تقسم الكفالة على أوجه ثلاثة : 

التقسيم الأول- تقسم الكفالة ى] يفهم من المواد(١5و5١5و110)‏ إلى ثلاثة أقسام باعتبار 
المكفول به. أوها الكفالة بالمال» ثانيها الكفالة بالنفس, ثالثها الكفالة بالتسليم. وتقسم الكفالة 
بالمالك إلى قسمين, بالنسبة إلى كون المال عيناً أو ديناً وبذلك تبلغ أنواع الكفالة الأربعة. 

النوع الأول- الكفالة بالمال العين. كالكفالة بالمال المغصوب مثلاً: لو غصب أحد شاة من 
آخر وكفل شخص ذلك بعين الشاة وهي موجودة بيذه صح ويكون ذلك الكفيل قد ضم ذاته الى 
ذات الغاصب في المطالبة بتلك الشاة وعلى ذلك يكون للمغصوب منه حق مطالبة أببها شاء بتلك 
الشاة الغاصب أو كفيله. 

النوع الثاني- الكفالة بالمال الدين ككفالة أحد آخر بدين ألف غرش عليه. 

النوع الثالث- الكفالة بالنفس وذلك أن يكون لأحد عند آخر حق وطلب ويكفل آخر 
نفس ذلك الرجل المطالب. وفي مثل هذه الكفالة النفسية يوجد ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء 
أيضاً. وعلى ذلك يكون “لذلك الطالب حق المطالبة بحقه وباحضار خصمه إلى مجلس القاضي 
فيحق له أن يطلب من الكفيل أن يحضر ذلك الشخص إلى مجلس القاضي وعليه فالشيء الذي 
يطالب به الكفيل والأصيل في الكفالة النفسية شىء واحد أي نفس المكفول به. 

النوع الرابع- الكفالة بالتسليم وهي أن يشتري شخص من آخر مالا ويكفل البائع ثالث 
على تسليم المبيع إلى المشتري. ولما كانت الكفالة بالمال تشمل النوعين الأول والثاني فكان من 
الصواب عدهما قسماً واحداً واعتبار الكفالة في التقسيم: الأول ثلاثة أقسام فلذلك سنجعل الكفالة 
هذا الوجه ثلاثة أقسام 

التقسيم الثاني: للكفالة تقسيم آخر وهو المذكور في المادة (5117) إن هذا التقسيم باعتبار 
نفس العقد والكفالة بهذا الإعتبار تقسم إلى أربعة أقسام : الكفالة المنجزة. الكفالة المعلقة. الكفالة 
المضافة. الكفالة المشروطة . (أنظر المادة 111). وشرحها وشرح عنوان الفصل الأول من الباب 
العاز 

في. 


5لا درر الحكام 


0 أما الأقسام الثلاثة باعتبار الكفول به فلا تتداخل ببعضها وكذلك الأقسام الثلاثة من أربعة 
الأقسام باعتبار العقد لا يتداخل بعضها ببعض أما الأقسام الثلاثة الأولى فتتداخل وتجتمع بالأقسام 
الثانية . 

التقسيم الثالث- يفهم من أحكام المادة(70و 155) من المجلة أن الكفالة تقسم باعتبار 
القيد والوصف إلى أربعة أقسام: الكفالة المطلقة. الكفالة الموقتة» الكفالة المعجلة. الكفالة, 
المؤجلة.. وسيأتي في هذا الكتاب بعد تفصيل هذه الأقسام المذكورة مع بيان أحكامها متنا ولا 


«أسئلة وأجوية)» 


.قد عرفت الكفالة في التنوير على هذا الوجه والمجلة أخذت عنه. إلا أن هذا التعريف غير 
جامع لأفراده وبيان ذلك: 


أولات قد بين في شرح المادة (179) أنه إذا كفل شخص نفس صبي بدون أمر ولي الصبي 
فالكفيل يكون مطالباً دون الصبي ولا يلزم الولي إحضار الصبي فلذلك لا يكون في هذه الكفالة 
ترتب الشيء المترتب على المكفول ولا تدخل الكفالة النفسية التي من هذا القبيل في هذا التعريف 
لأنه في هذه الكفالة قد أصبح الكفيل مطالباً مع أن الأصيل لم يكن مطالباً بشىء. 
“انان إذا قال شخص انني أكفل فلاناً بالدين المطلوب منه لفلان وأنكر الأضيل دينه ولم 
يستطع الدائن اثبات الدين فيكون الكفيل مطالباً مع.ان الأصيل لا يطالب بشيء. فبذلك تخرج 
الكفالة التي هي من هذا القبيل من التعريف المذكور (انظر المادة 81). 


ويجاب على السؤال الثاني أنه في ثبوت المطالبة بحق الأصيل لا يشترط فيها وجودها في نفس 


تفصيل الاختلاف - في الكفالة بالدين شيئان أحدهما الدين وثانيهها حق المطالبة بالدين من. 
المدين والضم على الاطلاق يكون أحياناً في المطالبة فقط وليس في الدين وإليك بعض ذلك: 


أولاً - كالوكيل بقبض الدين والموكل فالدين للموكل يثبت يثبت له الدين كما تشت له المطالبة أما 
الوكيل فلا يكون له غير المطالبة ولا يثبت له الدين مثلاً: ا 
آخر فيكون 'قد ضم الوكيل المذكور إلى موكله ولكن ذلك الضم ينحصر في حق المطالبة فقط. 

ثانياً - يكون الوكيل بالشراء مطالباً بثمن المبيع فقط. مع أن ذلك الثمن المذكور ثابت في 
ذمة الموكل ودين عليه حتى آن البائع لو ابرأ الموكل من الثمن المذكور صح ابراؤه وعليه ففي هذه 
المسألة أيضاً يكون ضم الوكيل للموكل ضاً في المطالبة وليس في الدين. وبما أن الموكل بمقتضى المادة 
)١1571(‏ ليس مطالباً بثمن المبيع تجاه البائع فكيف يجوز ضم الوكيل بالشراء إليه فالموكل ليس 
مطالاً بذلك قضاء وإنما هو مطالب: به ديانة. 
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الثاً - الولي والوصي والناظر مطالبون بالأشياء التي يلزم دفعها وأداؤها مع أنه لا يثبت في 
ذمتهم شيء. مثلا لو أتلف صبي مال آخر ولزمه الضمان بمقتضى المادة (415) فيطالب وليه أو 
وصيه بأداء ضمانة من مال الصبي . فذلك إنما ثبت في ذمة الصبي وم يتبت شيء في ذمة وليه أو 
وصيه. ومن المتفق عليه أن الثىء الثابت في الكفالة بالنفس وفي الكفالة بالأعيان المطالبة فقط. لأن 
فيهيا لا ينبت ف ذمة الأصيل دين ولا يقبت فى ذمنه غير المطالبة كنا أنه من الظاهر أن" الكفيل لا 


يثبت في ذمته دين. 


لكن مما لا ريب فيه في الكفالة بالدين أن الشىء الثابت في ذمة الأصيل الدين وحق المطالبة 
معاً أما الكفيل فهل يكون الشيء الثابت في ذمته حق المطالبة أم حق المطالبة مع الدين؟ وقد 
اختلف في ذلك وقد قال بعض العلاء أن الثبىء الثابت في ذمة الكفيل هو حق المطالبة فقط وليس 
انوت بي 

وقد بين صاحب اهداية وابن المهمام من كبار العلماء أن هذا القول هو الأصح . ودليل العلماء 
الذين رأوا هذا الرأي هو: 


أولا-: أن التوتق الى يويضت الكفالة عضل يفوت عق المطالة فى ذهة الكقيل وله حاجة إلى 
ثبوت الدين في ذمته ا مر معنا في مثال الول وأمثاله . 


فيا دام الكفيل مطالباً بدون ثبوت الدين في ذمته فلا يستلزم الحكم بشبوت الدين في ذمته قال 
في رد المحتار عن الفتح لآن اعتبار الدين في ذمتين وان أمكن شرعاً لا يجب الحكم بوقوع كل ممكن 
الآ بموجب ولا موجب هنا لآن التوثيق يحصل بالمطالبة وهو لا يستلزم ثبوت اعتبار الدين في الذمة , 


ثانياً - ان الدين يبقى في ذمة الأصيل بعد الكفالة كما كان قبلها وعلى ذلك فلا يمكن أن 
يتصور ثبوت الدين في ذمة الكفيل لأنه يكون الدين على هذه الصورة دينين وذلك قلب للحقيقة . 
وعليه حيث لم يكن ثمة ضرورة لا يرى هذا الرأي . 

وفي المسائل الآتية قد وجدت ضرورة لاعتبار الدين الواحد دينين فلذلك قد حكم بثبوت 
الدين في ذمة الكفيل: . 

المسألة الأول - إذا وهب الدائن أي المكفول له أو تصدق بالمكفول به على الكفيل وقبل . 
ذلك منه كان ذلك صحيحاً ى) جاء في شرح المادة (550). 

المسألة الثانية - إذا اشترى المكفول له من الكفيل مالا في مقابل دين صح ذلك وأصبح 
الكفيل بريئا من الكفالة. ففي هاتين المسألتين ضرورة لثبوت الدين في ذمة الكفيل وإلا لكان ذلك 
مليك الدين لغير المدين وهذا باطل مثلا لو اشترى شخص مالا من آخر في مقابل عشرة دنانير 


مطلوبة له من آخر فلا يصح البيع فعليه يجب في هاتين المسألتين لضرورة تصحيح التصرف القول 
بشبوت الدين في ذمة الكفيل وجعل الدين الواحد في حكم الدينين. أما في الأمور السائرة فبا أنه لا 
يوجد ضرورة فلا يجوز جعل الدين الواحد دينين (أنظر المادة ؟١؟).‏ 

إذا قيل إنه يثبت في الكفالة دينان أحدهما في ذمة الأصيل والثاني في ذمة الكفيل يكون غير 
معقول. لأنه إذا جوز عدم استيفاء الدين من الآخر بعد استيفائه من أحدهما يكون ذلك بمثابة أن 
يكون لشخص في ذمة زيد عشرة دنانير وفي ذمة عمرو عشرة دنانير أخرى وهذا مستحيل فلا يجوز 





وقال بعض العلماء بأن ما يثبت في ذمة الكفيل هو ما يثبت في ذمة الأصيل وهو الدين وحق 
المطالبة إلا أن الدين لا يسقط عن ذمة الأصيل وقد قال الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله 
بذلك كما أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على رواية قد ذهب إلى الوجه المشروح . 


وأدلة العلماء الذين ذهبوا إلى القول الثاني هى كم يأتي : 


أولا - يطالب الكفيل بالدين كالأصيل. والمطالبة بما أنها فرع للدين ولا يتصور الفرع بدون 
الأصل ومن المحال المطالبة بدين إذا لم يكن ثمة دين ولذلك يلزم أن يثبت الدين في ذمة الكفيل 
(الزيلعي). 


وقد أجاب العلاء القائلون بالقول الأول على هذا الدليل بأربعة أوجه: 


| الوجه الأول: والواقع أنه وإن كان لا تتصور المطالبة بدين إذا لم يكزة النيية موجودا والدين 
لا يلزم في كل حال من يطالب به ألا ترى أن الوكيل بالشراء مطالب بثمن المبيع وهو ثابت في ذمة 
موكله ودين عليه. حتى أن البائع لو أبرأ الموكل من الثمن المذكور صح ابراؤه. 


الوجه الثاني - وقد تنفصل المطالبة في حق الدائن عن أصل الدين فيكون للدائن المطالبة 
بدين لم يكن مطلوباً له وذلك كمطالبة الؤكيل بالنيع: المشتري يتمق المنبع: والعمن المذكون ليبن :عقا 
للوكيل بل مال الموكل. ففي هذه المسألة قد انفصلت المطالبة عن أصل الدين وتوجهت المطالبة على 
الكفيل لكفالته مع ثبوت أصل الدين في ذمة المدين. 

الوجه الثالث - والمطالبة ىا تنفصل عن أصل الدين بتأجيله تنفصل في الكفالة عنه أيضاً ىا 
لو بقي لأحد في ذمة آخر مائة جنيه من ثمن مبيع مثلاً وأجله إلى سنة سقطت المطالبة مدة سنة مع 
بقاء الدين في ذمة المدين في تلك السنة وعلى ذلك فقد انفصلت المطالبة في هذه المسألة عن الدين 
فيمكن إنفصالها كذلك عنه في الكفالة. 

الوجه الرابع - ونسبة المطالبة للدين. كنسبة ملك التصرف إلى ملك العين. وكا يجوز 
انفصال ملك التصرف في حق الراهن عن ملك العين «أي أن الراهن في الوقت الذي يكون مالكا 
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لعين المرهون فلا يقتدر على التصرف فيه» جوز انفصال التزام المطالبة في الكفالة عن أصل الدين 
(الكفاية شرح الهداية) . 

5 إذا وهب الدائن الدين إلى الكفيل صح وإذا كانت الكفالة كفالة بالأمر فللكفيل حق 
الرجوع على الأصيل . والحال أنه إذا لم يكن الدين ثابتا في ذمة الكفيل كان ذلك مؤدياً إلى هبة 
الدين من غير المدين وتمليكه إياه وهذا ليس بصحيح (الزيلعي) . 

لآنه كا مرّ آنفاً لا يجوز تمليك الدين لغير المدين ما لم يهبه إلى آخر ويسلطه على قبضه 
ويقبضه ذلك الشخص 0 المادة 844). 

الا - واشتراء الدائن شيئاً من الكفيلء في مقابل دينه صحيح والحال أن ذلك الشراء لا 
كرة صححا دا يك دين ب ال ل لا بم أ شري أحد ل دن عل أ 

من ثالث في مقابل ذلك الدين كى) مر معنا آنفا وقد مر الجواب على هذين الدليلين الأول 
والثاني آنفاً. 


557 إذا قيل أن ما يثبت في ذمة الكفيل المطالبة وليس الدين فكان يلزم بطلان الكفالة 
لسقوط المطالبة عن الكفيل بالمال لوفاته ى) في الكفالة بالنفس أيضاً. (أنظر المادة 177) والحال أن 
وفاة الكفيل بالمال لا توجب بطلان الكفالة ويستوق المال الا به من تركته (أنظر المادة )51١‏ 
ويورد العلاء القائلون بالقول الأول على هذا الجواب الآتي: ما يثبت في الكفالة بالدين في ذمة 
الكفيل المطالبة بالدين. وتتعلق هذه المطالبة بتركة الكفيل عند وفاته ولا تبطل الكفالة المالية بوفاة 
الكفيل لإمكان المطالبة من التركة. أما في الكفالة بالنفس فبا أن ما يثبت في ذمة الكفيل هو 
المطالبة بالنفس فلا يمكن المطالبة بالنفس المكفول بها لوفاة المكفول عنه. كم لا يمكن المطالبة بأخذ 
بدل ذلك من التركة. 


اميا يصح بمقتضى المادة (177) أن يكون للكفيل كفيل وإذا أدى ذلك الكفيل الدين 
فله الرجوع على الكفيل الأول بما دفع إذا كانت كفالته بأمره وليس له الرجوع على الأصيل . وإذا لم 
يكن الدين ثابتا في ذمة الكفيل الأول فكان يلزم ألا يكون للكفيل الثاني حق بالرجوع عليه. لأن 
الرجوع أمر متفرع عن إيفاء الدين وقد ذكر ذلك في المادة .)١5١(‏ (فالحاصل أن ثبوت الدين في 
الذمة إعتبار من الاعتبارات الشرعية فجاز أن يعتبر الشىء الواحد في ذمتين) «الفتح في أول 
الكفالة) . 

ولكن القائلين بالقول الثاني من العلماء قد اعترضوا عليه بالجواب الآتي: إذا ثبت الدين في 
ذمة الكفيل أيضاً أو بعبارة إذا كان دين الدائن الذي على الأصيل عشرة جنيهات وثبت في ذمة 
الكفيا عجر حييات أخرى فيصبح دين الدائن عشرين جنيهاً بعد أن كان عشرة ووجب استيقاء 
الدين مضاعفاً. والحال أنه لا يمكن استيفاء الدين الواحد مرتين (أنظر المادة )2 ويقال را 
على ذلك أنه وان كان استيفاء الدين الواحد من ائنين من كل واحد على حدة بتيامه غير جائز 
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بمقتضى المادة )١15١(‏ فثبوت الدين في ذمة اثنين جائز على أنه إذا أداه أحدهما سقط عن الآخر 
وبرئت ذمته ولا يكون ذلك موجباً لمضاعفة الدين للدائن (الزيلعي). وأمثال ذلك في الشرع 
الشريف كثير كالغاصب وغاصب الغاصب فكل منها كما هو مذكور في المادة )41١(‏ ضامن البدل 
المغصوب وذلك البدل ثابت في ذمة كل منها ولكن ليس للمغصوب منه استيفاء غير بدل واحد لأن 
حقه بدل: واحذ فقط .+ .قثلا: لو خضب أحد هال مم آشر وغضين آخر مئه “ذلك المال اشنا 
فالمغخصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني. وإذا ضمنه 
الغاصب الأول فلا يكون الغاصب الثاني بريئاً أما إذا ضمن الثاي أصبح الأول بريئاًء (الشلبي) . 

لكن هناك فرق بين الأصيل والكفيل بالنسبة إلى الغاصب وغاصب الغاصب فللدائن بمقتضى 
الملدة (755) ان شاء طالب الأصيل وحده بالدين وان شاء طالب الكفيل وحده وان شاء طالب 
الأصيل بمقدار والكفيل بمقدار وله في ذلك حق. أما المغصوب منه فإذا اختار تضمين واحد من 
الغاصب أو غاصب الغاصب أصبح الثاني بريثئاً على رأي الإمام الأعظم والإمام محمد رحمها الله 
تعالى أي أنه إذا اختار تضمين الغاصب فليس له تضمين غاصب الغاصب لأنه باختيار أحدهما 
أوجب ذلك تمليكه المغصوب (رد المحتار في أول الكفالة وفتح). 

ويفهم من ظاهر تعريف المجلة اختيارها في هذا القول الأول لأنها قد عرفته (في مطالبة شيء 
الخ) (ويلتزم المطالبة التي لزمت في حق ذلك... الخ) وقد قال الزيلعي مرجحاً القول الأول 
أيضاً. والأول أصح لأنه يستحيل أن يجب دينان ولا يستوفى إلا أحدهما وأما وجوب المطالبة بدين 
على غيره فممكن كالوكيل بالشراء يطالب بالدين وهو على الموكل وصحة ابة والشراء بجعل الدين 
الواحد في حكم دينين لضرورة تصحيح تصرف العاقل ولا ضرورة قبله أي قبل الهبة والشراء وفي 
الغاصب وغاصب الغاصب لا يجب إلا دين واحد على أحدهما غير معين ولذا إذا اختار أحدهما 
ليس له أن يطالب الآخر لتضمنه التمليك انتهى (أبو السعود في الكفالة). وقال صاحب البحر 
الرائق في بيانه عن عدم ذكر العلاء شيئاً في ثمرة الاختلاف المذكور. إذا حلف الكفيل أن ليس 
عليه دين لم يحنث في يمينه على القول الأول ويحنث فيه على القول الثانٍ. 1 

مقايسة التعريفات - قد عرفت المجلة الكفالة ب«وضم ذمة إلى ذمة في مطالبة ثشىء». لكن 
قد عرفها بعض العلاء ب (ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة دين) ويفهم من ذلك (أن يضم أحد ذاته إلى 
ذات غيره ويلتزم أيضا المطالبة بالدين التي لزمت في حق ذلك الشخص (وهذا التعريف خاص, 
بالكفالة بالدين أما تعريف المجلة فبما أنه يشمل الكفالة بالعين والكفالة بالنفس والكفالة بالتسليم 
فهو مرجح على ذلك التعريف الثاني (الدر المختار ورد المحتار) . 

فالأحكام التي يستدل عليها من التعريف والتي تستخرج من تعريف الكفالة: 

إن ما يستنبط من عبارة (ويلتزم أيضاً المطالبة التي لزمت في حق ذلك) في التعزيف أنه إذا 
كفل أحد آخر بدين فلا يستلزم ذلك براءة الأصيل من الدين كا في الحوالة (أنظر المادة )39٠‏ 
وذلك مالم يشترط براءة الأصيل من الدين (أنظر المادة 544). 
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المسائل الشرعية اللمرعة عن عبارة (ويلترم أيقا الظالة الى لزمت. 5 اع 
قول المجلة هذا (ويلتزم أبقيا المطالبة التي لزمت في حق ذلك) إذا التزم الكفيل ما ليس لازما ف 
حق المكفول فليست كفالته صحيحة ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية : 

المسألة الأولى - إذا قال أحد لآخر (إذا هدمت دارك فأنا ضامنها) فلا ب لذلك فإذا , 
هدمت الدار فى لا يحكم القاضى بإجبار الأصيل على الضمان فلا ضمان على الكفيل أيضاً. 

المسألة الثانية - لو اشترى الوكيل بالشراء مالا مضيفا العقد لنفسه ثم بعد ذلك طالب البائع 
الموكل بالثمن فكفله له آخر أي جعل الموكل مكفولا عنه فلا تصح هذه الكفالة. (الأنقرؤي في 
الفصل الثاني من الكفالة) لأن الوكيل بناء على الفقرة الثالثة من المادة )١57١(‏ مطالب بثمن المبيع 
وليس الموكل فعليه يكون الكفيل قد كفل في هذه المسألة الموكل في مبلغ لا يلزم في جقه. 

المسألة الثالثة - لو قال أحد لمسافر خائف على الدابة أن تعطب أو من الذئاب (إذا أكلت 
الذئاب الدابة أو عطبت أضمها) لا حكم لذلك ولا يضمن الأصيل كما لا يضمن الكفيل. لأن 
أصله غير مضمون لحديث (جرح التمكراء حننا و والدو المتتعان ورد التحتام (أنظن اماد 84 3 

المسألة الرابعة > لو قال أحد لآخر (استأجر رحى فلان وكل ضرر ينشأ من ذلك علي فلا , 
يصح ذلك وإذا حصل لذلك الرجل ضرر بسبب استئجار الرجى فلا يلزم الكفيل شيء (رد 
المحتار) لأن الضرر الذي يأتيه ذلك الشخص ليس مضموناً عليه فيكون الكفيل قد كفل ذلك 
الشخص با لا يلزم في حقه. ا 1 

المسألة الخامسة - لو تعهد أحد لأحد أن يدفع له كذا قرشاً إذا حرقت داره فليس ذلك 

المسألة السادسة - إذا اشترى الصبي المحجور عليه مالا من أحد وكفله آخر بالثمن فك لا 
ينفذ البيع بمة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (8451) لا يلزم الصبي الثمن ولا يكون مها عليه فلا 
يلزم الكفيل أي أن الكفالة هذه ليش صحيحة (رد المحتار) . 

المسألة السابعة ‏ لا تجوز الكفالة بثمن المال الذي بيع بيعاً فاسداً مثلاً لو باع أحد مالا لأجل 
مؤجل مجهول جهالة فاحشة وكفل أحد ثمن المبيع فالكفالة المذكورة غير صحيحة لأن الأصل في 
البيع الفاسد إغا يضمن بمقتضى المادة (7075) عين المبيع أو بدذله وليس ثمن المبيع يا (الخيرية في 
آخر الكفالة) . وبذلك يكون الكفيل قد كفل مالا يلزم في حق الأصيل . 

المسألة الثامنة - لو قال أحد لآخر (بع من هذا الصبي المحجور عليه مالا وأنا ضامن له) 
(الأنقروي في الكفالة في الفصعل الثاني). 


ولا يقال إن الصبي المحجور عليه يؤاخذ باستهلاك ذلك في هذه المسألة بالنظر إلى ما جاء في 





0/0 درر الحكام 





المادة ) 45٠‏ بمؤاخذته بأفعاله ىا سيتضح ذلك من شرح المادة المذكورة . 

المسألة التاسعة - لو أقرض أحد الصبى المحجور عليه مبلغاً وبعد ذلك كفله آخر بذلك 
المبلغ لا تكون الكفالة صحيحة (الأنقروي) لأن المستقرض يلزم أن يكون عاقلا مميزاً وبما أن 
يكن مضمونا. 

إلا أنه إذا قال أحد لآخر (أقرض هذا الصبى كذا قرشاً ليصرفها على نفسه وأنا به كفيل) أي 
أنه إذا كفل أحد الصبي المحجور عليه بمبلغ وبعد ذلك سلم إليه كانت الكفالة صحيحة. 
(الأنقروي والهندية في مسائل شتى من الكفالة) وني هذا يكون الكفيل هو المستقرض والصبي وكيل 
الكفيل بقبض القرض لأمره بتسليمه إليه. والفرق ظاهر في هاتين المسألتين: ففي المسألة الأول 
ضمن الكفيل ما ليس بمضمون وفي المسألة الثانية يعد الكفيل مستقرضاً وأنه أمر بتسليم القرض الى 
الض.. 

المسألة العاشرة - لو باع الصبي اللعجور عليه فالا من اع وح أن 5 قبض الثمن كفله أحد 
بالدرك فلا تصح الكفالة (أنظر الملدة )1١185‏ أما إذا كفل الصبي بالدرك قبل أن يقبض الثمن 
صحت الكفالة (الهندية في المحل المزبور) . 


#المادة #17 الكفالة بالنفس هى الكفالة التى يكفل فيها شخص . 

أي أن الكفالة بالنفس هي الكفالة بتسليم شخص معلوم. (عبد الحليم) كأن يكفل أحد 
آخر على أن يسلمه في اليوم الفلاني (أنظر المادة 145). 

ويفهم من من هلاه المأدة ل أن الكفالة بالنفس جائزة أيضاً 2 عونتت الأكية الف 
ل على مشر وعية الكفالة امال والكفالة بالنفس ايها 

سؤال أول - بما أنه ليس في الكفالة بالنفس غرم أي ضمان فلا يتناولها الحديث المذكور. 

الجواب - الغرم عبارة عن الضرر اللازم. ويلزم الضرر في الكفالة بالنفمس أيضاً لكون 
الكفيل مجبرا على تسليم نفس المكفول به (الزيلعي) والكفالة بالنفس عبارة عن إحضار المكفول عنه 
الذي هو مضمون به. 

سؤال ثانٍ - لا يكون الكفيل بالنفس مقتدراً على تسليم المكفول عنه لأنه ليس للكفيل ولاية 
على نفس المكفول به. وبذلك يكون الكفيل بالنفس كافلاً شيئاً غير مقتدر على تسليمه وعلى ذلك 
ألا يكون من اللازم عدم جواز الكفالة النفسية . 


الجواب - للكفيل أن يرشد الطالب إلى مكان المكفول به لتسليمه ويتركهها وشأنهما كما أنه له 
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أن يستعين لتسليمه بأعوان القاضي (الداية). 

السؤال الثالث - بما أن الكفالة بالنفس هي عين الكفالة بالتسليم وليست الكفالة بالنفس 
شيئا مستقلا عن الكفالة بالتسليم المذكورة في المادة (110) أفليس من اللازم عدم اعتبار الواحدة 
مستقلة عن الأخرى؟ 

الجواب - إن أحكام هاتين الكفالتين مختلفة عن بعضها كل الإختلاف. وقد ذكرت أحكام 
الكفالة بالنفس في المادة (1457) وكذلك التي تبدأ بالمادة (171) وأحكام الكفالة بالقسليم قد ذكرت 
في المادة (571). 


«المادة *31١5‏ الكفالة بالمال هى الكفالة بأداء مال. 
الكفالة بالمال قسمان: 
أولما - الكفالة بالأعيان ثانيها - الكفالة بالديؤن (الزيلعي) وبعبارة أخرى تكون الكفالة 
بالمال صحيحة في الأعيان وفي الديون أ لأن المال هنا أعم من المال الحقيقي والمال حك] ومآلا 
كا وضح ذلك في شرح المادة (515). 
المال الحقيقي - كعين المال المغصوب . والمال حك و عبارة عن الدين. لأن الدين ل 


القبض وصف شرعي وعليه فالدين إذا لم يكن مالا فا أنه يكون بعد القبض عيناً ينتفع بها ومالاً 
قابااّ التصرف فيه فقد اعتبر مالا بالنظر إلى العاقبة. وعلى ذلك فإذا وجدت هاتان الصفتان في 


الدين ضحت هنع إلى المدين ولينن فى :ذلك القبول شرطا ..وهذا الحكم آى غدم شرط القبول في 
الهبة المذكورة مبني على أن الدين وصف شرعي وهبته من قبيل إسقاطه وبالإسقاط تتم . 

وإن يكن برده يكون مردودا وهذا الحكم أي كونه حور كوا برده مبني على ان الدين عين 
مال مآلا وهذه الحبة تمليك والتمليك يرد برد المتملك . 

قبل إن الدين ليس مالا حقيقياً وعلى ذلك فلو حلف الرجل الذي ليس له مال من الأعيان- 
وله دين على الناس أنه ليس له مال فلا يحنث (البحر قبيل الحدود. ورد المحتار في الشركة) . 

والكفالة بالأعيان أيضاً قسمان: 

أولما: الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها كالكفالة بالمال المغصوب والكفالة ببدل الصلح عن 
دم العمد. 

ثانيها ‏ الكفالة بالأعيان غير المضمونة بنفسها وهذه نوعان: 

النوع الأول - ما ليس تسليمه واجباً أي الأمانات التي لا يلزم واضعي اليد إعادتمها إلى 
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النوع الثاني : الأمانات التي تسليمها واجب كالعارية والمأجور. 


وهذه المسائل تراها مفصلة 5 المادة +1١‏ وشرحها (الزيلعي. الأنقروي قِ الفصل الثاني 
رد المحتار) . 


«المادة 4516 الكفالة بالتسليم هي الكفالة بتسليم المال. 

وذلك كالكفالة بتسليم المبيع قبل القبض. والمرهون. والمأجور وسائر الأمانات ى) هو مذكور 
في المادة (571). 

والكفالة بالتسليم تصح بالأعيان أيضا(الزيلعي) وستأتي التفصيلات في ذلك في شرح 
المادة(571). 

يوجد فرق بين الكفالة بالتسليم وبين الكفالة بالعين المضمونة من حيث الماهية ومن حيث ٠‏ 
الحكم : 

وذلك أن الكفالة بالعينى] يفهم من المادتين (5 5١‏ و115) عبارة عن الكفالة بأداء ثمن العين 
والكفالة بالتسليم عبارة عن الكفالة بتسليم العين. وهذا الفرق من حيث الماهية. 

ويفهم من المادة (18-1) أن الكفيل محبور في الكفالة بالعين على تسليمها عيناً إلى صاحبها إذا 
كانت موجودة وبدها إذا استهلكت والكفيل لا يخلص بتلف العين أما في الكفالة بالتسليم فيكون 
مطالباً إذا كانت العين باقية وإذا تلفت سقطت عنه المطالبة وهذا الفرق من حيث الحكم. 


#المادة 417 الكفالة بالدرك هي. الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه أو 
بنفس البائع ان استحق المبيع . 

الكفالة بالدرك- هذا لفظ: مركب وبما أنه قد مر في أول المقدمة معنى الكفالة اللغوي 
والشرعي فسنذكر هنا معنى لفظ الدرك اللغوي. والدرك بفتحتين اسم من ادركت الرجل أي 
الحقته. وقد جاء في الحديث الشريف (أعوذ بالله من درك الشقاء).أي من لحاق الشقاء وسكون 
الراء لغة. وفي اصطلاح الفقهاء هي الكفالة )١(‏ بأداء ثمن المبيع إلى المشتري وتسلمه إليه إن 
استحق وضبط من يده (5) أو بنفس البائع أي كفالة بنفس البائع ان استحق المبيع وضبط من يد 
المشتري. وكان الواجب أن تحذف عبارة (وتسليمه) لأن قسم الكفالة بالدرك هذا كفالة بالمال 
والكقالة بالملل ما عرفت في المادة(5١1)‏ هي الكفالة بتسليم مال. 

ويفهم من هذا التعريف أن الكفالة بالدرك قسمان: أوهماء تتحقق ضمن الكفالة بالمال 
وثانيه| تتحقق ضمن الكفالة بالنفس. لذلك لم تعد الكفالة بالنفس في التقسيم الؤارد في شرخ 


شروط الكفالة نايف 
المادة . 59 513) قسا منفرداً (الهندية في مسائل شتى من الكفالة). 
ولكن بما أن للكفالة بالدرك بعض أحكام شرعت خاصة ستأتي في المادة (17"8) فقد وسمت 
باسم مستقل وعرفت على حدة. 
الإستحقاق. هو ظهور:حق للغير في مال وهو قسمان: 
القسم الأززلاة مويه وطل سقفي كلا ااعناق امسق يد كطهون الع وقفا أ واستعندا . 
وذلك كما لو ادعى متول لوقف أن المبيع الذي في يد المشتري وقف واثبت مدعاه وحكم له بوقفية 
ذلك المبيع فيبطل هذا الإستحقاق الملكية في ذلك المبيع وبعد ذلك فلا تبقى صلاحية لأحد في تملك 
ذلك المال. 
القسم الثاني, ما ينقل الملكية من واحد إلى آخر كأن يشتري أحد مالا فيظهر أنه ملك لآخر 
فهذا الإستحقاق ينقل ويحول ملكية ذلك المال من المشتري إلى ذلك الآخر (رد المحتار في باب 
وأحكام الإستحقاق تجدها مفصلة في الكتب الفقهية تحت عنوان (باب الإستحقاق) . 
.وقد شرعت الكفالة بالدرك لتأمين حق المشتري في مزاجعة البائم في ثمن المبيع . 
وتشمل هذه المادةوتقسم الإستحقاق بقسمية ى) يفهم من شرح الملدة (18"). 
وليس قوله في المتن التركي (نقوده) وقد جاءت في المتن العربي «الثمن» بتعبير أريد به 
الإحتراز بل استعملها مكان ثمن المبيع أو بدله والحكم واخلا سوا أكان. الثمن تقودا أو غير تقود. 
وبعبارة أخرى إذا كان ثمن المبيع غير النقود وكفل أحد ذلك الثمن فهذه الكفالة كفالة بالدرك 
أيضاً. وقوله في المتن (النقود) مبني على ثمن المبيع لأنه يكون في الغالب نقوداً. 
#المادة *61١17/‏ الكفالة المنجزة هى الكفالة التى ليست معلقة بشرط ولا 
: مضافة إلى زمان مستقبل . 
وكا يقال للكفالة المعلقة بشرط ملائم (كفاله معلقة). 
يقال أيضاً للكفالة المضافة إلى زمن مستقبل «كفالة مضافة» (رد المحتار الحندية في الباب الثاني 
في الفصل الأول) أنظر المادة (135). 
وقد وضح لفظ (معلق) في المادة (85). 
مئال للكفالة المنجزة: وذلك كقول أحد إني كفيل فلان عن دينه الذي على فلان أو أكفل 
تسليمه المال الفلاني أو تسليمه نفس فلان كا ذكر في شرح المادة (515). 
مثال. للكفالة المعلقة: إن مثال الكفالة المعلقة مسطور في المادة (577) كم أنه يوجد في المادة 
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(38) مثال للكفالة المعلقة والمضافة أيضاً. 
وتقسم الكفالة باعتبار نفس العقد ى) ذكر في شرح المادة 5١(‏ إلى كفالة منجرة. وكفالة 
معلقة. وكفالة مضافة. 
ويفهم من هذه الإيضاحات أنه يصح تعليق الكفالة بشرط ملائم وإضافتها إلى زمن 
«المادة 4514 الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر أي الذي تعهد 
بما تعهد به الآخر ويقال لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه. 
أي أن الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر أي الذي تعهد بما تعهد به الآخر 
المكفول به ويكون مطالباً به أيضاً ويقال لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه أيضا. (الدر) 
ولكن في الكفالة بالدين فرق بين تعهد الكفيل وتعهد الأصيل لأن ما يتعهد به الكفيل مجرد 
وإن كان هذا التعريف شاملاً الكفيل الكفيل وهلم جرا -. 
فلا يشمل الكفالة بالنفس بلا أمر وكذلك لا تشمل كفالة الدين الذي ليس بثابت في ذمة 
الأصيل ولم يتحقق إلا بمجرد إقرار الكفيل. وقد وضحت هاتان المسألتان في شرح المادة(؟ )5١‏ 
والاده 8 المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة . 


المكفول له وبعبارة أخرى من تعود عليه منفعة الكفالة هو الطالب أي طالب الحق والدائن 
في خصوص الكفالة ويقال للمكفول له (طالب) ايقن أنظر المادة( 5 55) (والتنوير» والدر المختار. 

والمكفول له - وهو الذي يستفيد من الكفالة- يشترط أن يكون معلوماً ى) جاء في شرح المادة 
.)630١‏ 

وبعوله ي#هذه المادة (هو الطالب في خصوص الكفالة) فقد عرف المكفول له في أنواع الكفالة 
الثلاثة ري عاما أما عطف لفظ (دائن) إلى لفظ طالب فمن قبيل عطف الخاص على العام 
والتعريف الذي يحصل من المعطوف هو (أن المكفول له هو الدائن في خصوص الكفالة). إنما 
يعرف المكفول له ف الكفالة بالدين. 

وقد عرفت بعض الكتب الفقهية المكفول له أنه المدعي أي الطالب والبعض الآخر قد عرفه 
أنه الدائن . فالتعريف الأول ما وللمعرف وجامع لافراده وإن كان الثانٍ أخص مله . وقد معت 
المجلة بين هذين التعريفين وليس من سبب لهذا الجمع ولا فائدة منه. 


شروط الكفالة خرف 
«المادة *77١‏ المكفول به هو الشبىء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه 
المكفول به هو الشىء الذي تعهد الكفيل بتسليمه كا في الكفالة بالنفس والكفالة بالتسليم . 
وأدائه ىا ف الكفالة بالمال أي كالكمالة بالعين وبالدين (التنوير» والدر المختار) . 
وعلى ذلك فذلك الشىء يدعى في الكفالة بالنفس مكفولاً به ومكفولاً عنه أيضاً لكن في 
الكفالة بالمال فالمكفول به والمكفول عنه كل منهها منفصل عن الآخر فالمكفول به هو المال والمكفول 
عنه الذي يطلب منه الحق أي المطلوب. 
والمكفول به في القسم الأول من كفالة الدرك ثمن المبيع وفي القسم الثاني البائع والمكفول هو 
المشتري والمكفول عنه. هو البائع أيضا. ‏ 
وهذا التعريف يعم أو يشمل المكفول به في الكفالة بالمال والكفالة بالنفس والكفالة بالتسليم 
لأن الشيء الذي يتعهد بتسليمه في الكفالة المذكورة العين. 
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اخرى 


الباب الأول 
في عقد الكفالة ويحتوي على فصلين 
الفصل الأول 
في ركن الكفالة أي في المواد التي في ركن الكفالة 


ركن الكفالة, عبارة عن إنجاب الكفيل أنظر المادة الآتية والمادة (59١)(جمع‏ الأخبر) . 


ركن الكفالة الإيجاب فقط أما الركن في بعض العقود كالبيع والإجارة فهو عبارة عن الإيجاب 
والقبول. والفرق بيتها وبين الكفالة ظاهر لأن كلا من الطرفين في البيع متعهد تجاه الآخر أي أن 
البائع يتعهد ويلتزم تسليم المبيع إلى المشتري والمشتري يتعهد ويلتزم تسليم الثمن إلى البائع 
والتعهد في الكفالة إغغا يكون من الكفيل. 


سبب الكفالة : تكثير محل المطالبة للمكفول له وتسهيل وصوله إلى حقه وطلب الكفيل لتأمين 
ذلك الحق هو السبب في الكفالة. 


#المادة #77١‏ تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده ولكن إن شاء 
المكفول له ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له وعلى هذا لو كفل 
أحد في غياب المكفول له بدين له على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل إليه 
خير الكفالة يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤخد بها. 

تنعقد الكفالة في رأي الإمام أبي يوسف وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده وتنعقد بالإتفاق بإيجاب 
المكفول له وقبول الكفيل وتنفذ (الأنقروي). 

والغرض من القبول قبول المكفول له أما قبول المكفول عنه فليس له حكم أي أن وجوده 
كعدمه أي أن هذا أيضاً من قبيل الكفالة التي تنعقد بإيجاب الكفيل فقط. ٠‏ 

مسائل تتفرع عن انعقاد الكفالة بإيجاب الكفيل: 

المسألة الأولى: بما أن الكفالة النفسية والكفالة المالية تنعقد بإيجاب الكفيل فقط فليس من 
حاجة إلى شيء آخر كقبول المكفول له الإيجاب ني مجلس الإيجاب أو قبول أجنبي من طرف المكفول 
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له ذلك الإبجاب . 

المسألة الثانية: والكفالة في غياب المكفول له صحيحة أيضاً. . 

المسألة الثالثة: بما أن الكفالة تنفذ بإيجاب الكفيل فلا تكون الكفالة موقوفة على إجازة 
المكفول له أو المكفول عنه الغائب ورضاه. (الدر المختار ورد المحتار والهندية في الكفالة في الباب 
الأول) . 

وليس للكفيل كا جاء في المادة (140) أن يخرج نفسه من الكفالة بعد. 

ولكن إن شاء المكفول له رد الكفالة فله ذلك كا أنه للمكفول له إبراء الكفيل ىا سيأتي في 
المادة (17) ولا تنعقد الكفالة برد الإبجاب مطلقاً أما الكفالة التي تنعقد بالإبراء فتسقط. ومالم 
يرد المكفول له إيجاب الكفالة تبقى صحيحة نافذة ولا يستطيع الكفيل إخراج نفسه منه أنظر المادة 
(51). 

المسألة الرابعة: وعلى هذا أي إذا لم يرد المكفول له الكفالة وبقيتء. لو كفل أحد في غياب 
المكفول له مثلاً بدين له على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل إليه خبر الكفالة يطالب الكفيا 
بكفالته هذه ويؤآخذ بها. 

المسألة الخامسة: إذا كفل أحد للصبى المأذون آخر بدين له عليه فالكفالة صحيحة كا أنه لو 
كفل أحذ للصبي المحجور عليه آخر بطلب له عليه تنعقد الكفالة وتنفذ وإن لم يكن أهلاً لتقبل 
العقد بمقتضى المادة (470) لعدم لزوم القبول في الكفالة: (رد المحتار) ىا سيجيء في شرح المادة 
(379). 1 

إختلاف المجتهدين في ركن الكفالة : 

قال الطرفان أي الإمام الأعظم والإمام محمد بلزوم الإيجاب والقبوك بين كل من المكفول له 
والكفيل ولا تنعقد الكفالة بإيجاب الكفيل فقط أما الإمام أبو يوسف والأئمة الثلاثة أي الإمام 
الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فقد ذهبوا إلى أنه لا لزوم للقبول في انعقاد الكفالة 
وأنها تنعقد بإيجاب الكفيل فقط. 


الرواية الأولى - هي أن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل فقط ولكنها تكون موقوفة على قبول 
المكفول له وعلى ذلك فلو توفي المكفول قبل قبول الكفالة بطلت الكفالة. 

الرواية الثانية - هي أن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل فقط وتنفذ أيضاً ولا تكون موقوفة على 
قبول المكفول له وإنما يكون للمكفول له حق الرد. وعليه لو توفي المكفول له ولم يرد الكفالة فلا يطرأ 
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وإليك ثمرة الخلااف هاتين الروايتين 


إذا توفي المكفول له قبل القبول بطلت الكفالة على الرواية الاولى ولا يكون الكفيل انا 
كفتض الكفالة. أما على الرواية الثانية فلا تبطل الكفالة ويكون الكفيل مطالياً ومؤاكيكا (الشبي) 
وعلى ذلك فقول المجلة (تنعقد الكفالة بإيجاب الكفيل فقط) تكون قد اختارت مذهب أبي يوسف 
ف هذه المسألة وقولها (وتنفذ) قد اختارت الرواية الثانية لمذهب الإمام المشار إليه وعليه فقد أصبح 
من الثابت أن هذه المادة قد تأسست على مذهب الإمام الأول أبي يوسف رحمه الله تعالى (الهندية, 
الكفالة في الباب الأول ورد المحتار) . 

#المادة »477١‏ إيجاب الكفيل أي الفاظ الكفالة هى الكلمات التى تدل 

على التعهد والإلتزام في العرف والعادة مثلاً لو قال كفلت أو أنا كفيل أو ضامن 
تنعقد الكفالة . 

إيجاب الكفيل هي الكلمات التي تدل على التعهد والإلتزام أنظر المادتين(75 و/) كقولك 
الكفالة أو الضمان أو الزعامة عل أو كقولك أنا قبيل. وحميل بمعنى كفيل وإلً ولك عندي هذا 
والشلبي) . 

هذه المادة توافق المادتين ١74(‏ و 4#4) مثلاً لو قال أحد كفلت نفس هذا الرجل أو دينه أو 
أنا كفيل أو ضامن أو أنا زعيم أو أنا ألتزم دين فلان أو فليكن هذا الرجل وهذا الدين عل تنعقد 
الكفالة . 

وحذف المكفول به في المثال وقوله (أنا كفيل) على وجه الإطلاق يراد به التعميم أي أنه إشارة 
إلى أن هذه الألفاظ تستعمل في الكفالة النفسية ى) تستعمل في الكفالة المالية. 

فإذا ثبت أن هذه الألفاظ يصح الضمان بها فلا فرق بين ضمان النفس وضمان الال يعني إذا 
قال ضمنت زيدا أو أنا كفيل .يه أو هواعل" أو إل يكون كفالة نفس وإذا قال ضمنت لك مالك 
عليه من المال أو أنا كفيل به الخ فهو كفالة مال قطعاً (رد المحتار في الكفالة) . 

كذلك تنعقد الكفالة في) لو سلم الكفيل بالنفس المكفول به إلى طالبه وقال للمكفول له بعد 
ذلك (أترك المكفول به فإني باق على كفالتي). 

وكذلك إذا قال أحد لآخر إذا توفي فلان ولم يدفع إليك ما عليه من الدين أدفعه إليك. جاز 
وتنعقل هذه الكفالة المالية معلقة . 

كا أن الكفالة تنعقد بقول «أنا أكفل فلاناً أو نفسه أو أن فلاناً علل». 

تصح الكفالة بالنفس بإضافتها إلى أحد الأعضاء التي يعبر بها عن الكل :كالبدن. والعنق. 
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والحسد. والرأس. والروح وتنعقد على الكل لأن النفس الواحدة فِ حق الكفالة لا تتجزأ بأن 
يكون بعضها كفيلا وبعضها غير كفيل (الشبلي) فذكر بعضها شائعا كذكر كلها (رد المحتار). (أنظر 
المادة 0 (الأنقروي 5 الفصل الأول من الكفالة والدر المختار ورد المحتار) . 

أما إذا أضيفت الكفالة إلى الأعضاء التى لا يعبر بها عن جميع البدن كقولك أكفل يد فلان أو 
رجله فلا تصح (المداية والخيرية). 

والكفالة | ذكر آنفاً تنعقد ولو أضيفت إلى جزء شائع من المكفول عنه كنصفه وربعه أما إذا 
أضاف الكفيل الكفالة ونسبها إلى جزئه الشائع كما إذا قال الكفيل نصفي يكفلك أو ثلثي فلا 

إذا استعملت كلمة (عندي) في الدين كان ذلك كفالة مثلاً لو طالب أحد مدينه بالدين الذي 
له عليه فقال له آخر لا تطالبه بالدين فدينك عندي فيكون ذلك الرجل كفل ذلك الدين فلو قال 
(أنا كفيل بتسليمك الشخص الفلاني وإذا لم أسلمك إياه فعندي مالك عليه من الدين) إنعقدت 
كفالة نفسية منجزة وكفالة مالية معلقة (التنقيح ف أول الكفالة). 

فهل تعد كلمة «ديني» من ألفاظ الكفالة أو لا؟ مثلاً لو قال إن الألف قرش التي هي دين 


على عمر لزيد هي ديني فهل يعد ذلك الرجل بقوله هذا كفيلاً بالمبلغ؟ لا يوجد في الكتب المعتبرة 
المشهورة صراحة في هذا الشأن وإنما جاء في مجلة (عاكف زادة) ما يأتي: 


كذلك إن تعبير ديني هي من أقوى أدوات الإلتزام في مقام الكفالة حسب العرف الجاري في 
ديارنا فلذلك إذا قيل في معرض الكفالة عبارة دينى أو خذ منى أو أعطيك فهي من ألفاظ الكفالة 
الظاهرة ويجب ألا يغفل عن قولنا معرض الكفالة. ومقام الكفالة هو كسؤال المدين لآخر قائلاً له 
أتكفلني أو أمره لآخر بقوله أكفلني أو كقوله مثلا إن هذا كفيلٍ (الخلاصة) ان قول الشخص في 
مثل هذا المقام ان الدين ديني هو بمعنى بلى قد كفلتك وإنني أصبحت مديناً بكفالني لك وني الإلتزام 
يجري حكم الصريح والعرف ولكن قول (ديني) ف هذا المقام جردا ليبس بكفالة كذلك قد ورد 
في مبحث الكفالة من كتاب درر الصكوك من أنه سئلت دائرة الفتوى العليا عن هل تعد عبارة 
(ديني) من ألفاظ الكفالة؟ إلا أن هذه المسألة تحتاج إلى نقل صريح . 

أما الألفاظ التي لا تدل في العرف والعادة على التعهد والإلتزام فلا تنعقد الكفالة المالية 
والنفسية بها ما لم تكن معلقة بالشرط (أنظر المادتين 45 و 577) (رد المحتار) . 

مثلاً لو قال أعطيك أو أدفع' أو أسلمك أو آخذ لك أو أطلب لك أو خذ مني أو اعرف مني 
مالك بذمة فلان أو قال بالفارسية: 

انجه تراير فلانست من بدهم جواب مال توبر من أو جواب كويم ياخود هرجه ترابروي آيد 
برمن التي هي عبارة عن القول المجرد وكقوله أكرتن فلا نرانمي توانم كردن جواب أين مال برمن 
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وأمثال ذلك من الألفاظ التى لا تدل على الكفالة فلا تنعقد بها الكفالة (على أفندي وأنقروي في 
الكفالة وشبكل). 

كذلك لو باع أحد ماله من آخر وسلمه إليه وسأل شخصاً: هل تعرف هذا الشخص؟ فقال 
المسؤول: نعم أعرفه رجلا طيباً. فلا يكون ذلك الشخص بمجرد قوله هذا كفيلاً بالمال. 


كذلك لو قال أحد لآخر بع مالك الفلاني من هذا الرجل وباع ذلك الرجل ماله منه فلا 
يكون كفيلاً بثمن المبيع (علي أفندي). 

كذلك لو قال أحد لآخر كن كفيلاً بدينى الذي على فلان وقال ذلك الشخص إذا كفلتك 
فماذا يجري علي فلا يكون بذلك كفيلاً. 1 

وقول المادة الألفاظ ليس احترازاً عن الكتابة اللفظية وعلى ذلك فالكفالة تنعقد بكتابة 
الأخرس (أنظر المادة 7١‏ وشرحها). مثلاً لو كتب أخرس أنه كفيل بنفس فلان أو بماله صحت 
كفالته كذلك لو كفل أحد بمال الأخرس أو نفسه وقبل الأخرس ذلك كتابة صح «مسائل شتى في 
الكفالة من الدر المختار والهندية) | أنه تكون صحيحة أيضا إذا لم يقبل بها ولم يردها (أنظر المادة 
.2)07١‏ 

كون الكفالة النفسية أدنى من المالية : الكفالة النفسية أدنى من الكفالة المالية. وعلى ذلك فهل 
قال أحد على الإطلاق ان (أنا كفيل لفلان) يحمل على الكفالة النفسية وبعبارة أخرى يحمل على أنه 
قال أنا كفيل بنفس فلان وتنعقد الكفالة على 'أنها نفسية ما لم توجد قرينة تدل على أنها كفالة بالمال 
وإذا وجدت قرينة كانت كفالة بالمال (رد المحتار في الكفالة, والشلبي) . 


وبناء على ذلك أيضاً لو اجتمعت بينة الكفالة بالمال مع بيئة الكفالة بالنفس رجحت بينة 
الكفالة بالمال (أنظر المادة )١7/557‏ (البهجة). 


أما إذا كفل مصرحاً اننى كفيل بدين فلان تنعقد الكفالة مالية ولا يقال هنا (بما أن الكفالة 


نفسية فيجب أن تنعقد نفسية) (رد المحتار) . 

«المادة 4778 تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضاً أنظر المادة 84 مثلاً لو 
قال ان لم يعطك فلان مطلوبك فأنا أعطيكه تكون كفالة فلو طالب الدائن 
المدين بحقه وم يعطه يطالب الكفيل . 


تكون :الكفالة بالوعد المعلق أيضاً أي الوعد الذي يكتسب صورة التعليق. أما إذا كان الوعد 
غير معلق فلا تكون صحيحة (رد المحتار) أنظر المادة 0650 وشرحها. 


74> رقا 





مسائل تتفرع عن هذا: مثلاً لو قال أحد ان لم يعطك فلان مطلوبك فأنا أعطيكه. تنعقد 
الكفالة مالية فلو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه إياه ذلك الرجل أو توفي قبل اعطائه اياه لزم 
المال الكفيل في تلك الساعة في الحال ويطالب به. 

وعليه فان الكفالة لا تنعقد باللفظ الذي هو عبارة عن وعد مجرد كا جاء ف المادة السابقة 
وتنعقد باللفظ المذكور إذا اكتسب صورة التعليق لأنه ىا جاء في شرح المادة (85) أن الوعد إذا 
اكتسب صورة التعليق ظهر فيه معى الالتزام والتعهد. 

جاء (فلو طالب ولم يعطه) أما ما جاء في شرح المادة (87) إذا لم يثبت الشرط فتنعدم الكفالة 
المعلقة عليه أنظر المادة (535). 

ثانياً : لو قال أحد لآخر إذا لم يعطك مدينك زيد ما عليه من الدين إلى الوقت الفلاني فأنا 
اعطيكه فاذا مضت المدة المضروية ولم يعطه المدين دينه كان الكفيل مطالباً به ى) لو قال أحد بع 
الشيء الفلاني من فلان وإذا لم يعطك الثمن فأنا اعطيكه انعقدت الكفالة وإذا طالب البائع 
المشتري بالثمن بعد البيع ولم يعطه إياه يثبت له حق مطالبة الكفيل. 

ثالثاً: لو قال أحد لآخر إذا لم أسلمك مدينك غداً اعطيك ما لك عليه من الدين فاذا جاء 
الغد ولم يسلمه مدينه لزمه بناء على ذلك الوعد المعلق اداء ذلك الدين. .ولا ريب أن هذه المادة في 
الكفالة المعلقة الواردة هي المادة (57) وتفيد المعنى الذي تفيده تلك فلذلك تعد هذه المادة مكررة 
نظراً للمادة (575). 

أما إذا كان الوعد معلقاً فلا تعد الكفالة صحيحة لآن ذلك لا يدل على التعهد والالتزام عرفا 
وعادة وهو جرد وعد والوعد المجرد لا يلزم القيام به (الهندية 5 الكفالة ف الباب الثاني ف الفصل 
الأول) انظر المادة (575). 

رابعاً: كذلك لو أمر أحد أن يدفع إليه ما له من الدين على فلان من ماله ووعد ذلك الرجل 
بالدفع فلا يجبر على القيام بتأدية الدين إذا لم يؤده . (الهندية في شتى الكفالة) أنظر المادة (1511). 


المادة 0ه لو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني تنعقد 
منجزة حال كونها كفالة مؤقتة 
لو قال أحد أنا كفل بفلان أو بما عليه من الدين من هذا اليوم أو هذه الساعة إلى الوقت الفلاني 
ففي الصورة الأولى من هذه المسألة تنعقد كفالة نفسية وفي الصورة الثانية تنعقد كفالة منجرزة ة حال 
كوا كفالها مؤقتة ويستفاد من هذا الشرح كا أن الكفالة المؤقتة تكون كفالة مالية تكون أيضاً كفالة 
نفسية وتكون كذلك كفالة بالتسليم. 


تفصيلات في الكفالة المؤقتة: وتفصيل هذه المادة كما يأتي: 


ركن الكفالة د" 


لل سس سس ب بيب ا ل 5 

لألفاظ الكفالة أربع صور: 

الصورة الأولى: أن يذكر معنن «من» و«إلى» أي أن يعين المبدأ والمنتهى كك ف هذه المادة وفي 
هذه الصورة تكون الكفالة مؤقتة والذي ذكر في الحملة هو هذا كقوكك أنا كفيل من اليوم إلى 
الشهر. 

الصورة الثانية: عدم ذكر واحد منها أي ألا تذكر «إلى» و«من» أو معناهما وبعبارة أخرى ألا 
يذكر لا الممدأ ولا المنتهى كقولك كفلته ير أو ثلاثة أيام وفي هذه الصورة الثانية تكون الكفالة 
مؤقتة ئ) 5 الصورة الأولى وجري حكمها على ما جاء 5 المادة 560 ولكن قد ذكر بعض العلياء 
أن الكفالة في الصورة الثانية ليست مؤقتة وإنما هي كفالة أبدية وهذه الصورة الثانية لم تذكر في 
المجلة . 

الصورة الثالثة: أن تذكر «إلى» أو معناها أي النتهى ولا تذكر «من» وذلك كأن تقول كفلته 
إلى شهر وفي هذه الصورة الثالثة لبسيت الكفالة مؤقتة بل مؤجلة . 

والكفيل إِنما يطالب بالكفالة بعد شهر من وقت العقد ولا يطالب قبل ذلك وإها يطالب بعد 
مرور الشهر ولا تبرأ ذمته من الكفالة بمرور ذلك الوقت لأن التوقيت في هذه الصورة أي ذكر المدة 
لتأخير المطالبة وليس لتوقيت الكفالة ولقد افتى على هذا الوجه في البهجة إلا إذا اشترط الكفيل 
براءته من الكفالة بعد مرور المدة المذكورة أي كأن يقول أحد أنا أكفل بفلان أو بماله ثلاثة أيام 
وبعد ذلك فأنا بريء من الكفالة فلا يكون كفيلاً بعد مرور الثلاثة أيام وهذه هي الحيلة لأن تكون 
الكفالة غير لازمة الكفيل. 

لأن الكفيل بقوله «إلى» فك أنه لا يكون كفيلاً في بحر الثلاثة أيام لا يكون كفيلاً بعد مرور 
الثلاثة أيام باشتراطه البراءة من الكفالة بعل الشلاثة أيام «الأنقروي الهندية. رد المحتار. 
والشرنبلالي»). 
اليوم لايقصدون بذلك الا توقيت الكفالة بالمدة وأنه لا كفالة بعدها وقد تقدم أن مبنى الفاظ الكفالة 
على العرف والعادة ثم رأيت في الذخيرة قال وكان القاضى الإمام الأجل أبو علي النسفي يقول قول 
أبي يوسف أشبه بعرف الناس إذا كفلوا إلى مدة يفهمون بضرب المدة أنهم يطالبون في المدة لا 
بعدها. انتهى . 

الضورة الزائغة :إن بكر من 'أى المبدأ ولا يذكر المنتهى وني هذه الصورة احتمالان: 

الاحتمال الآأول» كون المبدأ من اليوم كقولك أنا كفيل من اليوم وهذه الكفالة منجزة . 


الاحتمال الثاني : كون المبدأ من زمن مستقبل كقولك أنا كفيل من الشهر الآ وهذه الكفالة 


7 درر الحكام 
مضافة وهذه الكفاللات ليست موقتة . 

الخلاصة - ان الكفالة في الصورة الأولى مؤقتة ى| هو مصرح في المجلة وفي الصورة الثالثة 
ليست مؤقتة كى) أفتى بذلك مشايخ الإسلام أما الرابعة فهي غير مؤقتة بلا ريب وبقيت الصورة 
الثانية موضعاً للاختلاف. 

#المادة 6ك ى) تنعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد بقيد التعجيل 
والتأجيل بأن يقول أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت الفلاني. 

كا تنعقد الكفالة مطلقة بدون ذكر شرط التأجيل أو التقسيط أو التعجيل - ويقال لها أيضاً 
(كفالة مرسلة) - تنعقد الكفالة بقيد التعجيل أو التأجيل إلى مدة معينة بأن يقول أنا كفيل على أن 
يكون الإيفاء أي - الأداء والتسليم - في الحال أو في الوقت الفلاني. (الهندية في الفصل الخامس 
من الباب الثاني في الكفالة) ويفسر قوله (في الحال) بالتعجيل (وفي الوقت الفلاني) بالتأجيل . 

وتشترط في الكفالة المؤجلة أن يكون الأجل معلوماً وبعبارة أخرى يشترط في الأجل ليكون 
عدر ال كرون عي جهالة فاحشة وقد أشارت المجلة بقوها (إلى الوقت الفلاني) إلى ذلك . 
فعليه إذا أجلت كفالة إلى أجل مجهول جهالة فاحشة كان الأجل باطلاً وانعقدت الكفالة مطلقة أي 
أن تلك الكفالة تعتبر (مرسلة) ىا لو لم يذكر هما أجل كالتأجيل إلى أن يبب الحواء أو تتساقط 
الأمطاز. 

أما الجهل اليسير بالأجل فلا يكون مانعاً من صحة التأجيل فعلى ذلك فتأجيل الكفالة إلى 
وقفت الخصاد أو صوم النصارى صحيح .(رد المحتارى الهندية) ويحل الأجل ف أول وقفتث الخحصاد 

وإليك توضيح الجهالة اليسيرة في الأجل والجهالة الفاحشة فيا يلٍ: 

إذا ل يكن الأجل المجهول في الكفالة من الآجال المتعارفة ينظر فان كان لا يتصور حصوله في 


الحال فهو جائز كزمان قص الغنم وزمان العنب. وزمان البيدر. وان كان يؤمل حلوله في الحال فليس 
- ثرا كهبوب الريح وسقوط الأمطار وقد جاء في شرح المادة (5154) إيضاح في هذا الخصوص . 

وقد جاء حكم الكفالة المطلقة في المادة (565) وحكم الكفالة المقيدة في المادتين 
569و161). 

قال في الحندية ويجوز تأجيل الكفالة إلى أجل معلوم والجهالة اليسيرة فيها متحملة وجميع 
الآجال في ذلك على السواء وفعل ما يثبت الأجل. ان كان من الآجال المتعارفة يثبت سواء أكان 
آجلاً يتوهم حلوله للحال أو لا يتوهم كم لو كفل بنفس رجل إلى أن يقدم المكفول له من سفره وإن 
لم يكن من الاجال المتعارفة إن لم يتوهم حلوله في الحال أصلا كما لو كفل إلى الغطاس أو إلى النيروز 
أو إلى الحصاد أو إلى الدباس جاز ويثبت الأجل وإن كان يتوهم حلوله في الحال لا يثبت الأجل كا 








ركن الكفالة »> 


لو كفل بنفس فلان إلى أن تهب الريح أو إلى أن تمطر السماء. انتهى . 


#المادة 1575 »# تصح الكفالة عن الكفيل . 

(رد المحتار) وحكم كفيل الكفيل هذا كحكم الكفيل . 

وسواء أكانت الكفالة مالية كأن يكفل شخص دين آخر ثم يكفل شخص آخر ذلك الكفيل 
عا يطلب بذمته بحسب كفالته وقد بينت هذه المادة صحة كفالة الكفيل كن أن المادة (16:5) 
والفقرة الثالثة من المادة (5155) قل بينت حكم الكفالة الي تقع على هذا الوجه (ردالمحتار والخيرية) . 

أو كانت الكفالة نفسية: لو جاء رجل بعد أن كفل أحد نفس آخر وكفل نفس المكفول على 
أن يسلمه في الوقت الفلاني وإذا لم يسلمه في الوقت المضروب يدفع ما عليه من الدين صحت 
الكفالتان الأولى كفالة نفسية منجزة والثانية كفالة مالية معلقة (الهندية في الباب الثاني في الفصل 
الخامس من الكفالة) . 

ولو كانت الكفالة كفالة بالتسليم . 

فى أن عبارة المجلة (تصح الكفالة عن الكفيل) تشمل كفالة الكفيل فانها تشمل كفيل كفيل 
١‏ لكفيز وهلم جرا. 

فإذا كان الكفيل الأول كفيلا بالمال جاز أن يكون الكفيل الثاني كفيلا بالمطالبة التي تلزم ذمة 
الأول كما يجوز أن يكون الكفيل الثاني كفيلاً بنفس الأول الذي هو كفيل بالمال. أما إذا كان الكفيل 
الأول كفيلاٌ بالنفس فالكفيل الثاني يكون كفيلاً بنفس الكفيل الأول. 

#المادة /751*»# يجوز تعدد الكفلاء 

يجوز تعدد الكفلاء والمكفول لهم كاثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر لأن حكم الكفالة استحقاق 
المطالبة ويحتمل الاستحقاق المذكور التعدد. مثلاً فا يصح أن تكون المطالبة بما على زيد من الدين 
من زيد وعمرو يصح أن تكون منهما ومن بكر وبشر أيضاً. فعلى ذلك لو كفل أحد آخر بشيء وبعد 
ذلك كفل آخر ذلك الشىء نفسه فلا يخلص الكفيل الأول من الكفالة سواء أكانت الكفالة كفالة 
بالمال أم كفالة بالنفس أم كفالة بالتسليم وتجري في هذه الصورة أحكام المادة (1417) (مجمع الأخمر) . 

قله لو اعد اعد عل تقن آغر كفيلا وب ذلك كفل له آغز فسن الرجل المكفول أيضا 
صح ذلك وكان كل من الكفيلين منفرداً عن الآخر (الهداية) . 

وتوز تعدة المكقول أله أيضاً كا فلنا فك ان لرجل آن يكفل. رجلا واخداً فله أن يكفل اثنين 
إن كلخنة أى اك 6 آنه “وو الكمالة بده ذيوة انها 





بين هذه المادة والمادة السابقة: فموضوع هذه تعدد الكفلاء للمكفول عنه رأساً. أما المادة 
السابقة وان كان فيها تعدد كفلاء إلا أن كفلاء المكفول عنه لم يتعددوا رأساً. 


إى,> 





الفصل الثان 
فى بيان مسائل شروط الكفالة 

هذه العروط يمهرق غليها وسودا وعدماً فق أربعة أشنام: 

الأول. في الكفيل وهذه هي كما ستجيء في المادة الآتية : 

أولاً : كون الكفيل عاقلا بالغاء ثانياً: كون الكفيل راضياً. ثالثاً: كون الكفيل غير المكفول 
اراي" كرا لتقل عي مويف يحرف الوم 

الثاني: المكفول عنه. وهو كما جاء في المادة (519) والمادة(77) أولاً. كون المكفول عنه 
عاقلا بالغاً. 

الثالث: المكفول به وهيكما جاء في المادتين(' 57)و(2)571» أولا: كون المكفول به ري 
شخصاً ومكاناً إذا كان نفساً. ثانياً: عدم لزوم العلم بالمكفول به إذا كان مالآء ثالثً: كون المكفول 
به مضموناً على الأصيل. إذا كان مالاً. رابعاً: كون المكفول به المقرر التسليم والاستحصال عليه 

الرابع: المكفول له. هو العلم بالمكفول له كما ذكر في شرح المادة (574). 


«المادة 4774 يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلا وبالغا فلا 

نصح كفالة المجنون والمعتوه والضمى ولو كفل حال صباه لا يوأخذ وإن أقر بعل 
البلوغ هذه الكفالة. ' 

يشتزط في انعقاد الكفالة كون الكفيل اهلا للتبرع بأن كان عاقلا بالغاً. 

فلا تصح كفالة المجنون والمعتوه بناء على أنه يشترط في الكفيل أن يكون عاقلا ولا تصح 
كفالة الصبي المأذون أو غير المأذون بناء على أنه يشترط في الكفيل أن يكون بالغا وسواء في ذلك 
كفالة الدين وكفالة النفس وكفالة التسليم . ولا تنعقّد هذه الكفالة وبعبارة أخرى ان هذه الكفالة 
باطلة ولا يكون موقوفة على إجازة الولي أو إجازة الصبي بعد البلوغ أو إجازة المجنون أو المعتؤه بعد 
الافاقة لعدم الأهلية فلا يحتمل النفاذ (الشلبي). 


٠‏ ه/ا درر الحكام 


أنظر المادة(457) والفقرة الثانية من المادة (/ا871). 
لأن الكفالة تبرع والصبي ليس اهلا لذلك وإذا كانت الكفالة بلا أمر فهي تبرع بلا ريب أما 
الكفالة بالأمر فهى تضر بالصبى أيضاً لأنه من المحتمل أن لا يأخذ من الآمر ما اعطاه إلى الطالب 


وإذا كفل صبي أو يجنون كفالة بالنفئس أو بالمال أو بالتسليم لا يؤاخذ هذه الكفالة وإن أقر 
مم بعد البلوغ 8 لأنبا كفالة باطلة ة بوقوعها ف حال الصغر أو الحنون. وما م نجددها بعل 


تثنى- ولكن تصح كفالة الصبى في المسألة الآتية : 
لو استقرض ولي الصبي أو وصيه مالاً للإنفاق عا -١‏ ي وكسوته وأما أشبه ذلك من 


وكفله الصبي بذلك علولب الصبى بالكفالة (الهندية 2 بب الأول من الكفالة, الأنقروي). 


لأزامثل هنا الدين يرجيع : الي :مال 'الصني :ؤلو لم يكفل يهاويها ا 
عن تأكيد للمطالبة الثابتة قبلاً فلا تعد تبرعاً. 


أما إذا كفل الصبي نفس وليه فلا تصح كفالته لأنه بما أن الصبي لا يلزمه قبل الكفالة تسليم 
نفس المكفول به فتعد مثل هذه الكفالة م والصبي ليس بأهل للتبرع (الدر المختار. ورد 


وعلى ذلك فلو اختلف الكفيل والطالب وقال الكفيل إنني كفلت في صغري وقال الطالب 
انك كفلت حال بلوغك فالقول للكفيل ويحتاج الطالب إلى إقامة البينة أنظر المادة(77) . 
كذلك لو قال الكفيل إنني كفلت وأنا مجنون وقال الطالب انك كفلت وأنت عاقل فالقول 


للكفيا إذا كان 00 إنه كان يحنوناً أما إذا م يكن 508 كذلك فالقول للطالب «الهندية 5 
الباب الأول من الكفالة. والأنقروي». 


وإذا كان الكفيل أهلاً للكفالة فيشترط في صحة الكفالة رضاء الكفيل. وعلى ذلك فإذا كفل 
كفالة بمال أو كفالة بنفس أو كفالة بتسليم لا تعتبر إذا كانت واقعة بإكراه معتبر أنظر المادة )٠١١5(‏ 
«المجموعة الحديدة بزيادة) . 

مثلاً لو اكره أحد آخر على أن يكفل عنه بدين لغريمه وكفل ذلك مكرهاً فلا يؤخذ بالكفالة 
هذه ولا يطالب (التنقيح) 

كفالة المريض: يشترط أيضاً ألا يكون الكفيل مريضاً مرض الموت أنظر المادة (0700 لأن 
المريض مرض الموت ليس مقتدرا على التبرع بأكثر من ثلث ماله (الزيلعي). 


شروط الكفالة ,/6١‏ 
وكفالة المريض أما أن تكون عن أجنبي وأحكامها مفصلة فيا يأتي: إن كفالة المريض 
المالية عن أجنبي تعتبر إلى ثلث ماله وما لم تجز ورثته الزيادة عن الثلث فلا تعتبر وتكون باطلة فيه 
يزيد عن الثلث كذلك لو كفل المريض الذي تكون تركته مستغرقة بالديون بدين على آخر فليس 
لكفالته حكم . 
كذلك إذا لم يكن على المريض دين حين الكفالة ولكن لو استغرقت بعد ذلك تركته بدين 
لأجنبي وأقر له المريض فلا يبقى حكم للكفالة أيضاً وللمقر له أن يضبط كل التركة في مقابل دينه 
ويستوفيه. وإذا لم تكن التركة مستغرقة ليستوفي الدائن المكفول به من ثلث مال الكفيل إذا كان 
الثلث يكفي لايفائه وإذا لم تكن كافياً فيستوفي الثلث مهما كان. إلا إذا كان المريض قد أقر في 
مرضه أنه كفل ذلك الدين للأجنبي في حال صحته فحينئذ يؤخذ الدين من جميع ماله كى! هو مبين 
قِ المادة )١5١(‏ (رد المحتار في الكفالة. والهندية). 





أو تكون كفالته لوارث» وهذه الصورة ستأتي قِ المادة(ه .)١5١‏ 

وإنما إذا علقت الكفالة على شرط في حال الصحة ووجد الشرط بعد المرص وبرم المريض 
الضمان بناء على المادة(87) فتكون هذه الكفالة في حكم الكفالة في حال الصحة مثلاً لو قال أحد 
في حال الصحة كل ما يقر به فلان لفلان فهو علي ومرض بعد ذلك مرض الموت أو توفي وأقر ذلك 
الشخص بألف قرش للمكفول له لزمت الألف قرش من جميع مال المتوفي وليست هذه الكفالة في 
حكم الكفالة في مرض الموت. ويخاصم المكفول له غرماء الكفيل (الهندية في الباب الثاني في 
الفصل الخامس من الكفالة وهامش الأنقروي). أما الكفالة النفسية فليست ممال. 

فطليه الو آبرا اعد وهى مريضى مرضى” امرك وارزثة هد كفالة بالهين حون فحيها فلو ابر 
أجنبياً من ذلك صح ولا تعتبر من ثلث ماله . 

كذلك لو أبرأ المريض الذي تكون تركته مستغرقة بالديون آخر من الكفالة صحء (الهندية في 
الباب الثاني في الفصل الثالث) إما إبراء المريض أحداً من الكفالة المالية وتركته مستغرقة بالديون 
فلا يصح «أنظر المادة .)١58١‏ 


«المادة 47194 لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغا فتصح الكفالة 
بدين المجنون والصبي . 

أي أنه لا يشترط كون المكفول عنه أو المكفول له عاقلاً وبالغاً في انعقاد الكفالة ونفاذها لأنه 
ليس في هذه الكفالة ما يضر بالمكفول عنه مطلقاً وإنما يكون الضرر على الكفيل لأنه إذا أدى أحد 
ما على صبي من الدين بمقتضى كفالته إياه عد متبرعاً به وذلك مما يعود بالنفع على الصبي. فعليه 
“وكا تصح كفالته بنفس العاقل البالغ أو ماله وتكون نافذة تصح كفالته بنفس المجنون أو الصبي 
المأذون أو دينه وتكون كفالته نافذة ويطالب الكفيل بالمكفول به. وإذا أدى الكفيل ما على هؤلاء من 


مع الأمر هو لأن إقرار الصبي والمجنون ليس بصحيح بمقتضى حكم المادة(/6517١)‏ فيكون الأمر 
الصادر منهم في الكفالة ليس صحيحا أيضاً أما عدم الرجوع مع عدم .الأمر بالكفائة لأن الكفالة 
بدون الأمر تبرع (أنظر المادة /1651 وشرحها). حتى لو طلب أحد شيئا من صبي أو يجنون وكفل 
آخر المجنون أو الصبي بنفسه أو بديئه بدون اذن الولي أو الوصى صحت كفالته وإذا أراد الكفيل 
وهو مأذون فله احضار الصبي المكفول عنه جبراً ويسلمه إلى المكفول له وإلا فليس له أن يجبر 
الصبي على الحضور وتسليمه المكفول له (الهندية في الباب الأول من الكفالة). 





وذلك كا مر في شرح المادة .)1١5(‏ 

كذلك إذا كفل أحد نفس صبي على أن يسلمه في الوقت الفلاني وإذا لم يسلمه في الوقت 
المضروب عليه تسليم ما عليه من الدين جازت كفالته. وإذا لم يسلم الصبي ضمن الكفيل ما 
يحكم على وليه أو وصيه. وليس للكفيل الرجوع على الصبي: فيا يضمنه بسبب ذلك. مالم تكن 
الكفالة بأمر الولي أو الوصى أو الصبى المأذون بالتجارة كما ستفصل ذلك المادة (161) «رد المحتار 
بالضحةة. ْ ْ 


وقوله في هذه المادة (المكفول عنه) ليس احترازاً عن المكفول له فكما أنه لا يشترط في المكفول 
عنه أن يكون عاقلا بالغاً فليس البلوغ والعقل شرطاً في صحة الكفالة عند ابي يوسف رحمه الله 
تعالى. لأن الكفالة بناء على ما جاء في المادة )17١(‏ تنعقد بإيجاب الكفيل فقط ولا يلزم قبول 
المكفول له أو قبول أحد من طرفه الكفالة وعليه فليس من فائدة لتحري كونه عاقلا بالغاً. وعليه لو 

كن بعري كرون اقول عد مخلرماً مطل فق ترح اماد لاد 

حتى أنه لو قال أحد لآخر (إنني كفيل بكل مالك على الناس من الدين أو إنني كفيل بكل ما 
اثمان كل مال يباع من فلان) فكفالته في قوله (أكفل لكم. .) للمخاطبين صحيحة ولغيزهم غير 
صحيحة كا سيأقي في شرح المادة الآتية (الهندية) . 

وكذلك يشترط في صحة الكفالة العلم بالمكفول به هل هو نفس أو مال فعليه لو قال أحد أنا 
كفيل أو ضامن ولم يقل بفلان أو بماله فلا تصح الكفالة ما لم توجد قرينة تدل على المكفول به منه) . 

كذلك فكم) تنعقد الكفالة نفسية لو قال أحد لآخر أكفل لي هذا الرجل وقال ذلك الرجل قد 
كفلته تنعقد الكفالة مالية لو قال إكفل لي ديني الذي على هذا الرجل وقال ذلك الرجل قد كفلته 
ورد المحتار). أنظر المادة (15) متنا وشرحاً. 


شروط الكفالة وك 

#المادة #517١‏ إن كان كفو مره تقبيا + يشترط أن يكون ايها وإن كان 
ل اا يشترط أن يكون معلوماً فلو قال أنا كفيل بدين فلان على فلان تصح 
الكفالة وإِن لم يكن مقداره ماري 

يشترط في صحة الكفالة إن كان المكفول به 5 أن يكون معاي يفا كان وبعبارة 
أخرى ألا يكن شنضه عيرلا جيالة فاحشة . 

العلم بشخصه: إذا كان شخص المكفول به معلوماً صحت الكفالة فلو قال أحد إنني كفيل 
بنفس فلان صحت كفالته وإذا لم يكن شخصه معلوماً فلا تصح الكفالة فلو قال أحد لآخر أنا 
كفيل من يغتصب منك مالا أو من يبيعه منك أو من يتبايع معك فهذه الكفالة النفسية غير 
جحي قيل في الشرح (كون شخصه معلوماً) لأنه ليس من اللازم أن يكون اسمه معلوما فعليه 
لو قال إنني كفيل بنفس رجل لا أعرفه ولكن إذا رأيته عرفته) فإقراره هذا جائز وإذا سلم إليه أي 
رجل وحلف على أنه ليس الذي قال عنه المدعي برئ من الكفالة لأن الجهل بالمقر به لا يمنع بمقتضى 
المادة )١51/9(‏ من صحة الإقرار(الدر المختار). وقد اشير أثناء الشرح إلى أنه يراد بقوله معلوما 
الاحتراز من الجهالة الفاحشة أي أن الجهالة اليسيرة بالمكفول به في الكفالة” النشيوة اي يكون مائعاً 
من صحة الكفالة فعليه لو قال أحد (أنا كفيل بالشخص الفلاني أو بنفس الرجل الفلاني) صح 
ويعود إلى الكفيل بيان المكفول به الشخص الفلاني أو الرجل الفلاني ومن يسلمه الى المكفول له | 
منبها برىء الكفيل. قال في رد المحتار لو قال أنا كفيل لفلان أو فلان كان جائزاً يدفع أيهما شاء 
فيبرأ عن الكفالة انتهى . 

العلم بمكان المكفول يه: روب ا ا ف 
كان أحد غائباً فلا تصح الكفالة بنفسه (رد المحتارء» ومجمع الأخهرء والبزازية) وإذا كان المكفول به 
مالا فليس كونه معلوماً وكون الدعوى صحيحة بشرط في صحة الكفالة لأن الكفالة مبنية على 
التوسع وقد وقع الإجماع على صحة الكفالة بالدرك لهذا السبب. والحال أنه في الكفالة بالدرك لا 
يكون المقدار الذي يضبط بالإستحقاق من المبيع معلوما. ومع جهالة المكفول به على هذه الصورة 
تصح الكفالة المالية سواء أكانت تلك الجهالة فاحشة أم يسيرة. «التنوير وشرحه. وحاشيته» . 





مسائل تتفرع عن الكفالة بالمجهول: 
ا 0 روعت حال عل كسس تين اين الاو ون مكدر 
للمكفول له أنظر المادة )١51/9(‏ ويضمن الكفيل ما يقر به ويعينه وإن كان زائداً عما يقر به الأصيل 
أنظر المادة (81). 


وإذا ادعى المكفول له بأكثر مما أقر به الكفيل وأثبت مدعاه بالبينة ضمن الكفيل ذلك ا 


الملزمة 8غ الكفالة 


ع ه/ا درر الحكام 


لأنه قد كفل بما يتيين على الأصيل مضموناً أنظرالمادتين (5/ا 75). وإن لم يثبت المكفول له الزيادة 
فليس قوله المجرد بناء على هذه المادة حجة على الأصيل وبذلك لا تكون حجة على الكفيل أيضا 
وللكفيل (بناء على ذلك) القول مع اليمين على أنه لا يعلم أن المكفول به زائد عما أقر به. لأنه إذا 
كان ما التزم به الكفيل مالا فيجب تصديقه في المقدار الذي التزم به مع اليمين. لأنه منكر للزيادة. 
والقول مع اليمين للمنكر أنظر المادة )١754(‏ وإذا أقر الأصيل بكذا 2 أو نكل عن اليمين فهذا 
الإقرار أو التكول قاصر على نفس الأصيل ولا تأثير له على الكفيل. لأن الإقرار إنا يكون حجة 
على المقر وليس بحجة على سواه لأن الإنسان بإقراره بشيىء كوك عقر +بالعينية انيه رادها 
بالنسبة إلى غيره ولا يثبت صدق المدعي إل بصي زو اتابن للقي 
المسألة الثانية» وإذا قال أحد لآخر إنفي كفلت بعض مالك على فلان من الدين صح ويلزم 
على الكفيل تعيين مقدار ذلك البعض أنظر المادة (151/9) (رد المحتار في الكفالة) . 
المسألة الثالثة. وفقرة «وكذا لو قال أنا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين. . . الخ» 
الواردة في المادة (55) من جملة مسائل المكفول به المجهول وني الكفالة التي تقع على ما جاء في 
الفقرة المذكورة من المادة (575) يطالب الكفيل بما يقر به الأصيل . قال عبد الحليم لو كفل بما ذاب 
لك عليه فعلي إن ما ثبت فأقر المطلوب بمال لزم الكفيل لأن الثبوت حصل بقوله . وذاب بمعنى حصل 
ووجب. !وقد وجب بإقراره بخلاف قوله كفلت بما لك عليه فإن الكفالة بالدين القائم في الحال ىا 
في المقدسي. ‏ . 
كذلك لو كفل أحد بأجرة فقال الكفيل بعد ذلك إن الأجرة مائة قرش وقال المستأجر إنها 
خمسون قرشاً فالقول للمستأجر مع اليمين على أنها لم تكن أكثر من سين قرشاً لآن المستأجر منكر 
الزيادة ويطالب الكفيل بمائة قرش حسب إقراره (أنظر المادة .)١881/‏ 
وإذا كانت تلك الكفالة بأمر المستأجر فللكفيل الرجوع عليه بخمسين قرشاً أنظر المادة (8/) 
وإذا أقام البينة رجحت بينة الآجر أنظر المادة 7/559). 
أما إذا أقام الطالب البينة على مقدار الأجرة فله أن يأخذ من الكفيل والمستأجر ما يزيد 
«الهندية وفي الباب الرابع والعشرين من كتاب الإجارة). 
صحة الدعوى ليست شرطاً في صحة الكفالة: فعليه لو ادعى أحد بمال على آخر ول يبين 
مقدار ذلك المال أو لم يبيين صفته مع بيان المقدار وكانت الدعوى بمقتضى المادة (1555) غير 
صحيحة فقال له شخص «أترك ذلك الشخص و«أنا كفيل به فإذا لم أسلمه إليك غداً فليكن ما 
تدعيه قبله عل» فهذه الكفالة المالية المعلقة صحيحة فإذا لم يسلمه إليه لزم الكفيل ضمان المال 
المدعى به عد الو وإذا حصل اختلاف في صفة المال فالقول للمكفول له. (التنوير» والمنح). 
وبعد إيضاح هذه المادة على الصورة المتقدمة فلنذكر المسائل الى أشير إلى تعريبها في المجلة : 


جاء في المجلة (على فلان) لأن معلومية المكفول عنه شرط في صحة الكفالة (التنوير) 





شروط الكفالة ”> 


فعليه لو قال أحد لآخر إنني أكفل كل مال سيغصبه منك الناس أو يستقرضونه فلا تصح 
كفالته. كذلك لو قال أحد لزيد «إنبى أكفل كل دين يظهر لك على الناس» فليست هذه الكفالة 
صحيحة. لكن تستثنى المسألة الأولى من شرح المادة (154) من ذلك . 

لكن الكفالة بالترديد في الكفالة المنجزة صحيحة. ويقول الفقهاء عن الترديد المذكور تخييراً 
لأن الكفيل يكون مخيراً كما سيأت : قال في الدرر لا تصح أيضاً بجهالة المكفول عنه في تعيين 
وإضافة لا تخيير ككفلت بمالك على فلان أو فلان فتصح . انتهى . 

وعليه لو قال أحد لآخر «إنني كفيل بالشخص الفلاني أو بمالك على الرجل الفلان من 
الدين» فالكفالة صحيحة ويكون كفيك خيراً في تعيين واحد منهم| وبعبارة أخرى إذا أدى الكفيل 
واحداً من الشيئين برئْ من الكفالة والحكم على هذا المنوال أيضاً في الكفالة بالنفس وقد بين ذلك 
في شرح الفقرة الأولى من هذه المادة. (الدر المختار ورد المحتار والهندية في الباب الأول من 
الكفالة) . 





لكن تخيير المكفول له مانع لصحة الكفالة كا سيذكر. 

كذلك لو قال أحد إنني أكفل نفس فلان أو بالألف قرش التي على فلان جاز وعلى الكفيل أن 
يعين أحدهما ويوفيه وإذا أوفى أحدهما برئ من الثاني (رد المحتار) . 

جاء في المجلة «بدين فلان» لأن معلومية المكفول له شرط في صحة الكفالة المنجزة. والمعلقة 
والمضافة وجهالة المكفول له مانعة من صحتها سواء أكان المكفول له واحداً أم متعدداً (رد المحتار) . 
وعلى ذلك فإذا كان المكفول له معلوماً كانت الكفالة صحيحة سواء أكان المكفول له واحدا أم 
متعددا . ش 

وغليةلوفال أندن غاط] عشرية كسما معلرمق زآنا :كفل كين اب ااسميعرنه من قلذن 
وتسلمونه إليه» صحت كفالته (الهندية في الباب الأول). 

أما إذا كان المكفول له مجهولاً فليست الكفالة صحيحة. 

وعليه لو قال أحد لآخر (إنٍ أكفل بما تغصبه من أي أحد أو بما يحكم به عليك لأي إنسان 
أو بما يظهر عليك من الحقوق لأي شخص»ء أو لو قال «إنني أكفل اليوم لمن يبيع شيئاً لفلان ثمن 
مبيعه ) فليست هذه الكفالة المالية صحيحة «التنوير» الدر المختار» الهندية). 

كذلك لو تعاطى أحد الدلالة فقال آخر إنني أكفل ما يقع من هذا الشخص من الضرر وم 
يكن المكفول له معلوماً فليست هذه الكفالة صحيحة. (علي أفندي فيا يصح من الكفالة). 

كذلك لو كفل أحد لآخر دينه الذي على شخص وظهر أن ذلك الدين ليس لذلك الشخص 
المكفول له تكون الكفالة صحيحة «التنقيح». 


كملا . درر الحكام 

كذلك لو قال أحد «إنني كفيل بدين ذلك الرجل على هذا الشخص أو إنني كفيل بمطلوب 
ذلك الرجل على هذا الشخص» فلا تصح الكفالة (المندية في الباب الأول). 

كذلك لو قال أحد «إنني أكفل لكل من يبيع من فلان هذا اليوم شيئاً بثمنه فلو باع منه 
بعض الناس شيئاً فلا يلزم ذلك الرجل شىء (الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس). 





فتكون الكفالة صحيحة بالنسية إلى الأشخاص 0 88 وغبر صحيحة بالنسية إلى غيرهم 
(الهندية) . 

مستثنى : وتستثنى من مسألة جهالة المكفول له مانعة من صحة الكفالة (المسألة الآتية). 

وهي ليست جهالة المكفول له (في الكفالة التي ضمن شركة المفاوضة) مانعة لصحتها (رد 

المحتار) أنظر المواد (54 و5*"١‏ و1205) في المتفاوضات . 
صاحبه حتى يؤدي أكثر من الضف فير جع لالزياقة (الهندية في الباب ارم 

وجاء في المجلة (بدين فلان على فلان. . الخ) إشارة إلى أنه يجب أن يكون الكفيل غير 
المكفول له لأنه لا يصح أن يكون الإنسان كفيلاً لنفسه. 

وعلى ذلك فلو كفل الوكيل بالبيع المشتري بثمن المبيع لموكله فلا تكون كفالته صحيحة سواء 
أكان ذلك بعد قبض الوكيل الثمن المذكور أو قبله لأن حق قبض ثمن المبيع بناء على المادة 
)١41١(‏ عائد إلى الوكيل أصالة فإن كفل الثمن قبل القبض كان ذلك منه لنفسه وليست هذه 
الكفالة جائرة؛ لأن حى القبض له بالأصالة ولذا لا يبطل موت الموكل وبعزله وجاز أن 3 
الموكل وكيلاً عله في القبض وللوكيل عزله (رد المحتار) . 1 

حتى أن الكفيل لو أعطى الثمن إلى البائع بناء على هذه الكفالة فله أن يرجع عليه بهء 
ويسترده ولكن إذا ١‏ يكن أعطاه بناء على هذه الكفالة بل أعطاه متبرعاً صح (الأنقروي 5 الفصل 
الثاني من الكفالة) . 

على أن الرسول بالبيع إذا كفل بثمن المبيع صح أما بعد القبض فبا ادا بكرن ينه 
أمانة بناء على المادة السابقة 7 تصح . 


كذلك لا تصح كفالة الوصي أو الناظر المشتري للصغير بثمن المال الذي باعه (الدر 


مثلاً لو أعطى أحد آخر نقوداً من مال الصغير الذي له الوصاية عليه وكفل عنه بالمال للصبي 
فلا تصح كفالته (النتيجة). 


شروط الكفالة | /اه/ 


وعلى ذلك فلو كفل أحد الوصيين بالآخر فلا تصح كفالته . مالم يكفل الأوصياء بدين ن المتوفي. 
لوارث له كبير فتصح الكفالة وفي هذا الدين يخرج الأوصياء منه فلا يكون لهم قبضه بعد ويغين 
الحاكم وصيا جديدا لاستيفائه من الوصي الكفيل . 

كذلك لو أودع أحد عند آخر أمانة وكفل المودع بتسليم الأمانة إليه فلا تصح. نعم وإن 
. كانت الكفالة بتسليم الأمانة جائزة فليس ذلك إلا عندما تقع من غير المودع . قال في (رد المحتار) 
الثمن بعد القبض أمانة عند الوكيل غير مضمونة والكفالة غرامة وفي ذلك تغيير لحكم الشرع بعد 
ضمانه بلا تعد وأيضاً كفالته لما قبضه كفالة الكفيل عن نفسه وأما صحة الكفالة بتسليم الأمانة 
فذاك في كفالة من ليست الأمانة عنده.انتهى بتغيير ما قال في أدب الأوصياء . ولو كان للميت دين على 
رجل فضمنه أحد الوصيين لصاحبه أو للصغير لم يجز ولو ضمناه للوارث الكبير جاز وخرج عن 
الوصاية في ذلك الدين فليس لما مقاضاته فينصب القاضي وصيا آخر فيطلبه ويقبضه. انتهى بتغيير 
ما. ْ 

وكذلك لا تصح كفالة المضارب لرب الال بالمال أي أنه لو باع المضارب مال المضاربة من 
آخر وكفل لرب المال بعد ثمنه فلا تصح كفالته (مجمع الأخبر). 

وقيل في هذه المسألة (الوكيل بالبيع ..) لأن كفالة الوكيل بقبض الثمن بذلك الثمن 
صحيحة (الدر المختار ورد المحتار وعبد الحليم). 


كذلك لو كان لشخص مع آخر دين مشترك عند آخر ولو كان ناشئا عن إرث وكان الدين 
صحيحا فلا تصح كفالة ذلك الشخص عل المطلوب المذكور حتى أنه لو دفع لشريكه طلبته 
المكفول بها بناء على الكفالة فله استرداد ما دفعه إليه لأنه إذا دفع أحد مالا يجب عليه أداؤه إلى 
آخر فله استرداده كما جاء في شرح المادة (91). والسبب في عدم صحة هذه الكفالة أيضاً هو وقوع 
الكفالة إما على النصف المعين الذي يصيب المكفول له وذلك يستلزم قسمة الدين قبل القبض وهذا 
كما جاء في المادة )١١7(‏ ليس بجائز «لأن القسمة عبارة عن الإفراز والحيازة وهو أن يصير حق كل 
واحد منها مفرزاً في حيز على جهة وذا لا يتصور في غير العين إذ القعل الحسى يستدعي خلا حسياً 
والدين حكمي (رد المحتار) أو تكون واقعة على نصف شائع وحينئذ يكون للكفيل بناء على المادة 
0٠9‏ أن يأخذ نصف المقبوض لنفسه وبذلك يكون كفيلاً لنفسه أيضاً وهذا غير جائز. 


وإن لم تكن كفالة الشريك في الدين المشترك صحيحة فإذا كفل أجنبي لأحد الشريكين بدينه 
فا يؤديه الكفيل لأحدهما يكون مشتركاً بينبها ىا إذا أداه الأصيل (أنظر المادة »)١١١١‏ (رد 
المحتار) . 


أما إذا لم يكن الدين مشتركاً صحت الكفالة كما إذا باع اثنان مالا صفقتين من آخر وكفل 
أحدهما للآخر بدينه. الخلاصة. أن كل كفالة تتضمن كفالة الكفيل نفسه ليست صحيحة (رد 
المحتار والهندية). 





١‏ م706 درر الحكام 


ا #501 يشرط الكثالة الال أن يكوك «الكنول نه معيهونا على 
الأصيل يعنى أن إيفاءه يلزم الأصيل فتصح الكفالة بثمن المبيع وبدل الإجارة 
وسائر الديون الصحيحة كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب وعند المطالبة يكون 
الكفيل مجبوراً عل إنفانة عينا انير وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبول على 
' سوم الشراء ان كان قد سمى ثمنه وأما الكفالة بعين المبيع قبل القبض فلا تصح 
لأن البيع لما كان ينفسخ بتلف المبيع في يد البائع لا تكون عين المبيع مضمونة 
عليه بل إنما يلزم عليه رد ثمنه ان كان قد قبضه وكذلك لا تصح الكفالة بعين 
الملل المرهون والمستعار وسائر الأمانات لكونها غير مضمونة على الأصيل لكن لو 
قال أنا كفيل ان أضاع المكفول عنه هذه الأشياء واستهلكهاء وتصح الكفالة 
بتسليم المبيع وبتسليم هؤلاء وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من 
جهة يكون مجبورا على تسليمها إلا أنه ى] كان في الكفالة بالنفس يبرأ الكفيل 
لوفاة المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم الكفيل شيء . 

أي أنه يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل أي أن يكون إيفاؤه 
قينا اندلا لازم على الأصيل سواء أكان المكفول به ديناً أو عيناً مضمونة بنفسهاء (رد المحتار) . 

والمال في هذه المادة يشمل العين والدين. والواقع أن الدين وإن كان أمراً حكمياً ولا يمكن 
إدخاره لعدم وجوده وليس هو بناء على المعنى الوارد في المادة (7؟١)‏ مالا في الحال بل هو مال حى]| 
بالنظر إلى عاقبة القبض. لأن الدين يصبح عينا ينتفع به عند قبضه في الزمن الآتي (البحر في شرح 
قول الكنز وعن الميت المفلس). 

ويستفاد من هذه العبارة حكمان: 

الحكم الأول - إذا لم ؛ يكن المكفول به مضموناً فلا تصح الكفالة . لأن ما لا يجب إيفاؤه على 
الأصيل ويكون مضموناً عليه فلا يجب ضمانه على الكفيل. لذلك لا تصح الكفالة يما لا يلزم 
الأصيل أداؤه كالرشوة. القمار والجيفة وثمن الرجل الحر. لأن هذه ليست مضمونة على الأصيل 
فلا يلزمه إيفاؤها. 





وعليه لو ادعى الكفيل بعد أن كفل بدين أحد على آخر م و 
الدين رشوة أو قمار. أو جيفة أو ثمن آدمى حر على المكفول له وأقر المكفول له بذلك وصدقه 
حرس الحاكم. الكفيل: من الكفالة لبطلان الكفالة. لكن لو حشر يعد ذللك الأصيل والمكقوك عنه 
وأقر بأن المبلغ المذكور ثمن لمبيع أو قرض وصدق المكفول له هذا الاقرار أيضا لزم ذلك المبلغ 
الأصيل بموجب إقراره أنظر اللاة (/87) (الحندية في الباب الثالث من الكفالة). 


شروط الكفالة 7 
هذا ويتفرع من هذا الحكم الأول فقرة (وأما الكفالة بعين المبيع قبل القبض. . . الخ) وفقرة 
(وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمستعار. .). 
الحكم الثاني - إذا كان المكفول هوا صحت الكفالة. فتصح الكفالة بثمن المبيع أي 
ثمن المال الذي بيع بيعاً صحيحاً وبدل الإجارة المعجل أو المؤجل سواء كان عيناً أو ديناً وكذلك 
بالمهر وبدل الطلاق في الطلاق على مال والمسلم فيه وسائر الديون الصحيحة القائمة كالخراج المعين 
والضرائب في أحوال استثنائية أيضاً. إلا أنه إذا كان المشتري صبياً محجوراً فكفالته بثمن المال الذي 
اشتراه وان كان صحيحاً فلا يلزم الكفيل شيء من ذلك تبعاً للأصيل لكن لو باع الصبي المحجور 
مالا من آخر وكفل له أحد كفالة درك فإذا كانت الكفالة بعد القبض فلا تصح وان كانت قبل ذلك 
صحت (أنظر شرح المادة 115) «البحر). 


وقد قيد (ثمن المبيع) هنا بثمن المال الذي يباع ها يفا اه إذا ظهر فساد البيع ظهر 
فساد الكفالة بناء على المادة (957) 1 يلزم الكفيل إعطاء البائع الثمن إلا إذا لم يكن سلمه إياه. 
فضلاً عن أن الثمن المسمى لا يلزم الأصيل في البيع الفاسد ك) جاء في المادة (1/*) حتى يلزم 
الكفيل. وان أعطى الكفيل الثمن وكانت الكفالة بالأمر فله أخذه ان شاء من البائع وان شاء من 
المشتزئ (الخيرية) لأنه .من الأضول المقررة إذ1 أعظى أحد آخر شيا :لان أنه .يلزمه: وظهر له :يعد 
ذلك أنه غير واجب عليه فله الرجوع على ذلك الرجل بما أعطاه أي أنه له صلاحية استرداد ما 
أعطى ذلك الشخص «التنقيح). فإذا أخذ ذلك من المشتري فله أخذه من البائ ع وأما إذا أعطى 
المشتري الثمن الكفيل ففي هذه الصورة يرجع المشتري على البائع وإذا كانت الكفالة بلا أمر أخذ 
الكفيل ما أعطى من البائع فقط لأنه أدى الكفالة فاسدة على أنه إذا وقع أولا البيع صحيحا وبعد 
أن كفل بالثمن أحد الحق امتبايعان به شرطاً فاسداً فللكفيل الرجوع على المشتري بثمن المبيع بعد 
أدائه إلى البائع وذلك إذا كانت الكفالة بأمره (الكفوي فيا تقع ا 

وقد قيدت الديون في متن المجلة بالديون (الصحيحة) لأنه لا تجوز الكفالة بالديون غير 
الصحيحة كا إذا أقر صغير غير مميز بدين كذا قرشاً لشخص وكفله به أحد فكما أن ذلك الاقرار 
بناء على المادة )١61/5(‏ غير صحيح فالكفالة أيضاً غير صحيحة (البهجة). 

مستثنى ‏ على أنه وان كان ما يقرر ويقدر بحكم 0 ولا تمكن استدانته أو النفقة المقررة 
الى القن وتقدن تراه الزوج والزوجة وتسقط بالطلاق أو الوفاة وليست ديوناً صحيحة تصح 
الكفالة مها استحساناً (الدر المختارء والأشباه) وتصح الكفالة أيضاً بالنفقة المستقبلة 'كقول الرجل 
لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبداً ما دامت الزوجية (الدر المختار ورد المختار ملخصاً). الديون: 
جمع دين. ش 0 ١‏ 

(الدين الصحيح) هو مالا يسقط بغير الإداء أو الابراء حقيقة أو حكما. كالقوضء» وثمن 
المبيع»ء وبدل الإجارة والمسلم فيه. وقيمة المغصوب. والمال المحال به. ومهر المثل (والمهر المسمى ‏ 
وبدل المخالعة) والنفقة التي تستقرض بأمر الحاكم على أن يرجع بها على من عليه النفقة. (الدر 


71 درر الحكام 
المختار ورد المحتار. والنتيجة. والأنقروي). 

والابراء الحقيقى : مذكور في المادة )١575(‏ من المجلة والابراء حكراً هو إذا طاوعت الزوجة 
قبل الدخول ابن زوجها سقط عنه دين المهر. لأن تعمدها ذلك قبل الدخول مسقط مهرها فكأنها 
ابرأته مله (الدر المختار. ورد المحتار) . 

كذلك إذا أدى المستأجر الأجرة قبل استيفاء المنفعة . وأخذ على المستأجر كفيافٌ بضمان 
الأجرة فيا إذا لم تستوف المنفعة بسبب من الأسباب. تصح الكفالة (أنقروي في الفصل الثاني). 

ويزادعلى هذا التعريف للدين الصحيح السؤالان الآتيان. 

السؤال الأول: - با أن : ثمن المبيع يسقط برد المبيع إلى البائع بضبطه بالاستحقاق أو بخيار 
العيب أو خيار الشرط أو خيار الرؤية كا هو مذكور ف المادة ١١/ا6)‏ فليس ذلك بدذين صحيح . 

جواب - فسقوط الثمن على الوجه المشروح ناشئْ عن عروض أسباب تبطل وتفسخ حكم 
العقد بلزوم المشتري الثمن وإظهار الثمن غير ملزم بالعقد. وإلا فل" يسقط الثمن بوجه آخر دون 
عروض سبب مسقط لقضاء العقد والثمن ويفسخ حكم العقد .(رد المحتار) . 

السؤال الثاني - بما أن المحال به يسقط أيضاً بغير الأداء والابراء فقد خرج بذلك من تعريف 
الدين الصحيح المذكور وعليه فيلزم أن تكون الكفالة به غير صحيحة والحال أن الكفالة به 
صحيحة فا الوجه في ذلك؟ 

الحواب - يما أن وفاة المحال عليه قبل القضاء والابراء أمر بعيد ونادر وقوعه فلذلك لا يعتير 
(أنظر المادة 47) «(عبد الحليم في الكفالة) . 

والدين الغير صحيح هوما يسقط بدون أداء أو ابراء . كالتفقة المقررة ودين ع الزكاة فكما تسقط 
النفقة المذكورة بالاداء والابراء تسقط بالطلاق أو يموت أحد الزوجين ويسقط دين الزكاة أيضاً بوفاة 
المدين أو هلاك المال وانما جوزت الكفالة في النفقة المقررة إستحساناً ى) مر بيانه. 

لكن لو قدر الحاكم النفقة وأذن الزوجة بالاستدانة واستدانت فتكون هذه النفقة التي 
استدانتها الزوجة ديناً صحيحاً على الزوج ولا يسقط عنه بغير الآداء أو الإبراء. 

كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب والمال الذي أقرض إقراضاً فاسداً والأعيان الأخرى 
السائرة المضمونة بنفسها وعنلد المطالبة يكون الكفيل يووا على إيفائه عيناً ان كانت موجودة عوك 
وإد استهلكت أ وهلكت قبل الكفالة أو بعدها وبعبارة أخرى إذا كانت من المثليات عليه مثلهاوان 
كانت من القيميات فعليه قيمتها للمكفول له. (الأنقروي في الفصل الثاني والدر المختار ورد 
المحتار في أول الكفالة) . ويلزم بحسب ما جاء في المادتين *١(‏ 86 و١891)‏ على الأصيل ضمان وإيفاء 
المال المغصوب والقرض الفاسد على هذا الوجه . 


مثلاً لو كفل أحد بشاة غصبها أحد من آخر وذبحها تصح الكفالة على رأي أبي يوسف 


شروط الكفالة كك 





ويضمن الكفيل قيمتها يوم غصبها من مكانا . وإلا فلا يضمن الشاة لأن حق المغصوب منه إنما 
أن الكفالة بشاة تستهلك على هذه الصورة غير جائزة لأنه يرى أن حق المغصوب منه بعد هلاك 
المغصوب منه يتعلق ببدله وليس بعينه وعلى ذلك فكفالة تلك الشاة على تلك الخال كفالة بما لا 
يلزم على الأصيل اداؤه فلذلك فالكفالة المذكورة غير صحيحة (الهندية في مسائل شتى من الكفالة). 

'مثلاً إذا تلف امال المغصوب بعد كفالته ولزمت قيمته واختلف الكفيل والمكفول له في 
مقدارها فان أقام المكفول له البينة فبها وإلا فالقول للكفيل (أنظر المادة 5/ا).. 

وإذا أقر الغاصب بزيادة فيجب أن يؤاخذ بها لكن ذلك الإقرار لا يسري على الكفيل المذكور 
(أنظر المادة 4/) وقد مر معنا في شرح المادة الآنفة ما يؤيد ذلك . 

أما إذا حكم على الأصيل بالزيادة بعد استحلافه على القيمة المذكورة ونكوله عن اليمين ينظر 
فإذا كان إقرار الأصيل ودعواه أن قيمة المال المغصوب حمسمائة قرش وادعى المغصوب منه بأنها 
الف ونكل الأصيل عن اليمين لدى استحلافه لزم الأصيل الف والكفيل ى) هو اقرار الأصيل 
حمسمائة . 

٠‏ وإذا ادعى المغصوب منه أن قيمة المغتصوب الف وسكت الأصيل ولدى استحلافه نكل من 

اليمين فكما تلزم الأصيل الألف تلزم الكفيل أيضاً (الهندية في مسائل شتى من الكفالة).- 

وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبوض على موي الراع ان كان قد سمى ثمنه وين الكفيل 
على إيفائه ىا ذكر في الفقرة الآنفة لدى المطالبة عيناً أو بدلا (مجمع الأخبر) ويكون 0 على 
الأصيل كا ذكر في الفقرة الأولى من المادة (594). 

وقوله في المجلة (أن كان قد سمى كمنه) قيد احترازي لأنه إذا لم يسم ثمناً قلا يكون مضموناً 
على الأصيل كا هو معين في الفقرة الثانية من المادة (59) وبما أنه داخل في الفقرة (ولا تصح كفالة 
المرهون ...الخ) من هذه فلا تصح فيها الكفالة . 

كذلك الال الذي يباع بيعاً فاسداً يكون مضموناً بنفسه على الأصيل ويلزم إيغاؤه عيناً أو بدلاً 
كا هو مذكور في المادة (#1/1). فالكفالة به أيضاً صحيحة (الملتقى. مجمع الأغبر). 

وأما الكفالة بعين المبيع أي ماليته قبل القبض فلا تصح لأن البيع لما كان ينفسخ بتلف المبيع. 
في يد البائع ىا هو مبين في المادة (97؟) شرحاً ومتناً لا تكون عين المبيع مضمونة عليه بل إنما يلزم 
عليه رد ثمنه أن كان قد قبضه (عزمي زاده) . 

المبييع قبل القبض 1 بغيره أي بثكمن المبيع ويكون بعذه كيرا بئفسه. . لأنه إذا كان 
بطو نفد يها نم الايد سيت لدي لاح ل يي ا رار 
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ومال الشركة والوديعة. والمال المستأجر فيه وسائر الأمانات لكونها غير مضمونة على الأصيل 
بنفسها وان اكتسبت الامانات المذكورة بعد الكفالة صفة المضمونية فلا تنقلب الكفالة إلى الصحة . 

مثلا لو كفل أحد بالوديعة ذلك واكتسبت الوديعة باستهلاك الوديع إياها بعد ذلك صفة 
المضمونية على الوديع فلا تنقلب الكفالة السابقة إلى الصحة ولا يلزم الكفيل ضمان. (الأنقروي في 
الفصل الثاني من الكفالة). 

والكفالة بالمستأجر فيه غير جائزة كما مر مثلاً لو أعطى أحد ثوباً إلى الخياط على أن يخيطه 
وكفل أحد بذلك الثوب فعلى رأي الومام الأعظم رحمه الله لا تصح كفالته. لأن المستأجر فيه أمانة 
في يد الأجير أما هذه الكفالة على رأي الامامين رحمه) الله فهي صحيحة لأن المستأجر فيه في يد 
الأجير على رأبهما مضمون «الأنقروي في المحل المزبور) (أنظر شرح المادة 3017). 

وقول المجلة (لكونها غير مضمونة على الأصيل) يراد به ىا أشير في الشرح ألا تكون مضمونة 
بنفسها. لأن الأعيان تنقسم باعتبار أنها مضمونة أو غير مضمونة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول - ما تكون مضمونة بنفسها على الأصيل بالقيمة والبدل كالمال المغصوب والمبيع 
الذي يقبض بطريق سوم الشراء ويسمى ثمنه أو بالبيع الفاسد وما يشبه ذلك من الأعيان التي يلزم 
بدا عند الحلاك. ويلزم بمتقضى المادة (81) الغاصب ضمان بدل الال المغصوب عند التلف ىا 
صار تقريره آنفاً (البحر» ورد المحتار) . 

القسم الثانٍ - ما كانت مضمونة على الأصيل بغيرها وبعبارة أخرى ما لا يلزم تأدية بدها 
عند الحلاك بل يلزم شيء آخر كالمرهون والمبيع قبل القبض . مثلاً لو تلف المرهون في يد المرتهن بلا 
تعد ولا تقصير فلا يلزم المرتهن تأدية بدله ويسقط الدين الذي في مقابله ى) ذكر مجملا في شرح 
المادة ٠١9‏ 5). 


وكا سيذكر مفصادٌ في كتاب الرهن. وعليه فبا أن المرهون ليس مضموناً بنفسه وواجباً فلا 
يجب ضمانه على الكفيل. وقد اطلقه هنا فشمل ما إذا ضمن الرهن على المرتمن للراهن أو عكسه 
(البحر) وذلك كمال الشركة. ومال المضاربة» والعارية» والمأجور في يد المستأجر. والمال الذي 
يقبض يطريق سوم النظر المال الذي يقبض بطريق سوم الشراء ولم يسم له ثمن. فلا يجب في هذه 
على الكفيل ضمان لأنها ليست مضمونة عل الأصيل (البحر) وهنا يفهم مما تقدم من التفصيلات أن 
المرهون مضمون على الأصيل ولكن ليس بنفسه أي ببدله بل بغيره أي بالدين الذي يقابله. 

.لكن الكفالة فيها تكون مضافة إلى سبب الضمان أو معلقة ولكن لو قال الكفيل أنا كفيل لو 
أضاع المكفول عنه أو استهلكه أي (المرهون والمستعار والمأجور والأمانات السائرة) صحت هذه 
الكفالة معلقة ى| سيوضح في شرح المادة(777). لأنه لو استهلك الأمين الأمانة أو تلفت بصنعه 
تكون مضمونة عليه بمقتضى المادة(817) وبذلك يمكن أن يجب الضمان على الكفيل. تصح الكفالة 
قبل القبض بتسلم اللمبيع إلى المشتري وبتسليم هؤلاء أي المرهون إلى الراهن والمستعار إلى المعيرء 
والمأجور إلى الآجر والأمانات السائرة إلى اصخابها كفالة بالتسليم (أنظر المادة .)114١‏ وعند مطالبة 





شروط الكفالة دنا 

المكفول له لولم يكن لذوي اليد حق حبسها من جهة يكون الكفيل مجبراً على تسليمها. 

فعليه كا يلزم رد المستعار على ما جاء في المادتين (55/و 67١‏ وتسليمه إلى أصحابه يلزم رد 
المرهون كذلك بعد تخليصه على وجه شرعي إلى صاحبه وتسليمه إليه ىا يقتضي تسليم الوديعة على 
ما جاء في المادة(1/44) أيضاً وتسليم المأجور على ما جاء في المادتين (598و 244). (البحر). 

وليست الكفالة بالتسليم مختصة ببؤلاء. وتصح في الأعيان المضمونة بنفسها ايضاً مثلاً لو 
غصيه اجددرا الكصر ركد امد ساعن ال الفصوف مور العاصيب: وستليمة إل المتمدوت ونه 
صحت الكفالة ويجبر الكفيل على تسليم المال إلى المغصوب منه على ما جاء في المادة(٠‏ 84). ولو رد 
رجع عليه بأجر مثل عمله إذا الكفيل يأمر يرجع بما ضمن وشمل عمله أجر عمله ولو أخذ به 
وكياذ ل تر غل رده التبرعة قلاف الكفيل .«وتعليقاكه انج عابدينة علق الستر. 

وجاء في المجلة (لو لم يكن لحم حق حبسها) لأنه لو لم يؤد ثمن المبيع مثلا فللبائع بناء على 
المادة(77/8) حبس المبيع كا أنه للمرةبن إمساك المرهون بناء على المادة (759) إذا لم يؤد الدين فى) 
أنه لا يلزم الأصيل تسليمههما قبل أداء الثمن والدين فلا يلزم الكفيل ذلك كما أنه إذا كان للمستأجر 
بناء على الفقرة الخامسة من المادة(05940) حق حبس الأجور فلا يطالب الكفيل بتسليمه حينئذ. 

إلا أنه ىا كان في الكفالة بالنفس على ما هو مبين في المادة (115) يبرأ الكفيل بوفاة المكفول 
به كذلك لو تلفت هذه المذكورات أي المبيع والمرهون والمستعار والأمانات السائرة قبل القبض 
انفسخت هذه الكفالة بالتسليم ولا يلزم الكفيل شىء . 

مثلا لو تلف ابيع أو المرهون أو المأجور قبل القبض فلا يترتب عل الكفيل شيء أصلاً أي 
أنه لو اشترى أحد مالا من آخر ولدى اعطائه الثمن ولما يقبض المبيع وكفل له شخص بتسليمه 
المبيع المذكور وتلف المبيع في يد البائع فلا تلزم الكفيل قيمة المبيع ولا يلزمه إعادة الثمن المقبوض 
إلى المشتري لأنه ليس للكفيل كفالة بهؤلاء أما لزوم البائع رد الثمن فقد صرحت به هذه المادة. 

لو رهن أحد مالاً في مقابل دينه عند آخر وسلمه إياه وبعد أن او دينه والمرهون لم يزل في 
يد المرتبن كفل تسليم ذلك الرهن وتلف الرهن بعد ذلك قبل التسليم فلا يلزم الكفيل شيء. . 
غير أنه يلزم المرتبن كما سيبين في شرح كتاب الرهن- رد ما قبض من الدين الى الراهن لسقوط 
الدين الذي في مقابل الرهن «التاتارخانية في الفصل الواحد والعشرين). 

كذلك" لو كفل 'أخل بالأجرة وكايت عينا وتلفت تلك الأجرة بعد ذلك قبل التسليم في يد 
المستأجر برئْ الكفيل من الكفالة. أما المستأجر فيلزمه أجر المثل» (المندية في الباب الرابع 
والعشرين من الإجارة) . 

وفي فقرة (إلا أنه ى) كان في الكفالة بالنفس يبرأ الكفيل لوفاة المكفول به) استطراد وبما أن 
المقصود بالذات هي مسألة (كذلك لو تلفت هذه المذكورات. . . الخ) فلا تعد الفقرة الثانية من 
المادة (775) مستدركة. 
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فائدة: لو كفل أحد بثمر النخيل وهو أخضر وحكم على الأصيل بقيمة الثمر بمرور زمن 
الثمر الأخضر فتبقى كفالة الكفيل على الثمر الأخضر أيضا ولا تتحول إلى القيمة لأنه لا يوجد 
سبب يوجب تحويلها إلى القيمة. 1 

وإذا أخذت القيمة من الأصيل برأت ذمة الكفيل ومتى أدى الكفيل الثمر الأخضر فله 
الرجوع على الأصيل هذا إذا كانت الكفالة بأمر الأصيل (الهندية في مسائل شتى من الكفالة) 

لاحقة- في شروط أخرى تتعلق بالمكفول به. 

يشترط في الكفالة كون المكفول به مقدور التسليم والإستحصال عليه من الكفيل ممكنا. 
فعدم جواز الكفالة بالقصاص مبني على ذلك (مجمع الأغبر) أنظر المادة الآتية. 

كذلك لا تصح الكفالة بنفس الميت أو الغائب الذي لا يعرف له محل (البزازية) أنظر شرح 
المادة( 0 519). 

كذلك ضمان الخلاص باطل أيضاً. إذا كفل أحد بخلاص المبيع من المستحق إذا ظهر 
وتسليمه إلى المشتري فلا تصح الكفالة لأن المستحق إذا لم يجز البيع فلا يقتدر الكفيل على القيام 
بكفالته أما إذا كفل برد ثمن المبيع إذا لم يمكن تخليصه من المستحق فتصح الكفالة «الهندية في مسائل 
شتى من الكفالة». 

كذلك لا تصح الكفالة بحمل دابة معينة استكريت للتحميل. مثلاً لو استكرى أحد دابة 
معينة من آخر ليحمل عليها حملا معلوماً إلى المحل الفلاني وكفل أحد بنقل ذلك الحمل على تلك 
الدابة فلا تصح كفالته لأن المعقود عليه حمل الدابة المعينة التي هي ملك للغير. وعليه فكما أن 
الكفيل يكون عاجزاً عن تسليمها فلو سلم دابة أخرى من عنده ونقلت الحمل فلا يكون لها أجرة 
لأنها لم تكن معقوداً عليها أما إذا لم تكن الدابة المأجورة معينة فالكفالة صحيحة وينقل الكفيل 
الحمل على دابته لأن مطلق الحمل المكلف به المؤجر مما يقتدر عليه الكفيل أنظر المادة(41 0) وإذا 
نقل الكفيل الحمل وكان كفيلاً بالأمر يرجع على المكاري بأجر المثل يوم الضمان أي يوم نقل 
الحمل. 

كذلك لو كفل أحد ببيع مال المدين الفلاني وأداء الدين من ثمنه فالكفالة صحيحة ولا 
يطالب الكفيل. والحكم في الحوالة على هذا الوجه أيضاً أنظر شرح المادة(147) علي أفندي في 
الكفالة) . 

كذلك لو تعهد الأجير بشىء كالبناء مثلاً وأعطى كفيلاً بنفس العمل إلى المستأجر وكانت' 
.المقاولة مطلقة على ما جاء في المادة (1/7ه) صحت الكفالةة. 


وإذا أو الكفيل المكفول به على هذه الصورة أخذ أجر المثل من المكفول عنه بالغاً ما بلغ 
إذا كانت الكفالة بأمره. أما إذا اشترط أن العمل المؤجر بنفسه فلا تجوز الكفالة بنفس العمل على 
هذه الصورة. ومع ذلك فتجوز الكفالة بنفس المؤجرء (رد المحتار والهندية في الباب الرابع 
والعشرين من الإجارة) 


شروط الكفالة كلف 
#المادة #47757 لا تجري النيابة في العقوبات فلا تصح الكفالة بالقصاص 
وسائر العقوبات والمجازاة الشخصية ولكن تصح الكفالة بالإرش والدية اللذين 
يلزمان الجارح والقاتل . 
لا تجوز النيابة في العقوبات ولا تجري فيها «الدر المنتقى» أي أنه لا يجوز إنزال العقاب بأحد 
نيابة عن غيره لأن الغرض من العقوبة الزجر فإذا صح إنزال العقوبة بالمنوب عنه فلا يحصل الزجر 
المطلوب للفاعل (الكفالة) . 
وقد أورد صاحب العناية على هذا الدليل التشكيك الآتي: إن المقصود من الجر إما زجر 
الجاني وهذا قائم على فكرة مجازاة الجاني حتى ينزجر فلا يعود إلى مثلها. وهذا الغرض يتوفر في غير 
القصاص لكن لا يكون حصول هذا الغرض قطعياً إذ في بعض الأحيان لا يحصل فكثيرا ما نشاهد 
الجناة المنبمكين يعاودون الجنايات المرة بعد'المرة وهم يشاهدون من يعاقبون على فعلهم هذا. أمافي 
الجاني بعقاب غيره كم| مر. 
وإما أن يكون الغرض منه زجر غير الجاني وهذا أيضاً يحصل بإقامة العقوبة على غير الجان 
أيضاً فعليه يجب أن لا يستدل على عدم جواز النيابة في العقوبة بالادلة التي مر ذكرها بل يستدل 
عليها بالإجماع لأنه لم يقل أحد من العلماء بجواز العقوبة نيابة وم يخالف أحدهم القول بعدم جريان 
النيابة في العقوبات فبا أن هذا التشكيك تشكيك بالمسلمات فليس مسموعاً. انتهى . . 





غير أن تشكيك صاحب العناية هذا موضع للسؤال: لأن اقامة العقوبة على نائب الجانٍ 
يستلزم انفتاح باب الجنايات والجحرائم على مصراعيه إذ أن الأغنياء إذا جنوا جناية أو أوقعوا جرماًء 
ا تخذوا لهم من الفقراء نوانا يحملون دونهم جزاء ما جنوا وبذلك لا يبقى أثر لإقامة الحدود في 
الحنايات أما وغاود المبمكين الجرم بعل إنزال العقوية بهم فهذا 0 نادر الوقوع ولذلك لا تكون 
هذه المعاودة 5 ضاطاً للإجتهاد بتجويز معاقية نائب المجرم إذ أنه إذا عاود المجرم وارتكب جرمه 
يمنع من ارتكابه بزيادة العقوبة على أن .ضرر معاودة المجرم على جرمه أقل من ضرر انفتاح باب 
الحنايات . 

فعليه لا تصح الكفالة بنفس القصاص والقود وسائر العقوبات والمجازاة الشخصية لأنه لا 
يمكن شرعاً استيفاؤها من الكفيل وقد بين في شرح المادة السابقة أنه يشترط في المكفول به أن يكون 
مقدور التسليم. 

ولكن تصح الكفالة بنفس الشخص الظنين في المجازاة التي للعباد فيها حق على أنها كفالة 
نفسية وبالأرش(2 والدية اللذين يلزمان الجارح والقاتل خطأ على أنها كفالة مالية (التنوير والدر 
)١(‏ الأرش. يطلق على دية العضو أما الدية بكسر الدال وفتح الياء وتخفيقها المال الذي هو بدل النفس وبدل 

جرح الأعضاء بما هو دون النفس وعلى ذلك فهنا يوجد عطف العام على الخاص. 
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المختار) . 


كذلك لو قتل أحد آخر قتلاً موجباً قصاص القتل وتصالح القاتل مع ورثة المقتول عن 
القصاص بكذا قرشأ وكفل أحد ببدل الصلح صحت كفالته (النتيجة). 


المادة 4777 لا يشترط يسار المكفول عنه وتصح الكفالة عن المفلس 
أيضاً . 

لا يشترط في صحة الكفالة المالية يسار المكفول عنه فعليه | تصح الكفالة بدين عن غير 
المفلس تصح الكفالة بدين عن المفلس أيضاً سواء أكان الكفيل وارثاً للأصيل أو أجنبياً. 

والمفلس هنا هو من ليس له مال في مقابل دينه ولا كفيل بأداء ذلك الدين أو رهن في مقابله .: 
وليس المعنى المذكور في المادة (444) مقصوداً هنا (رد المحتار) 

وليكن معلوماً أن للمفلس اعتبارين: 

الإعتبار الأول- كون المفلس في قيد الحياة وكفالة المفلس الذي يكون في قيد الحياة صحيحة 
بالإتفاق. لأن الدين يتعلق بذمة المدين الحى وعلى ذلك يبقى الدين في ذمته وإن أفلسء مثلاً لو 
ظرا عل اعت افالامن وليدى: ل بتال «مطلفا وكقل احا زالدين الذي غلبن ضبحك الكثالة راصي 
الكفيل مطالبا ولو لم يكفله أحد في حال يساره ل يكن له رهن. 

الإعتبار الثاني- كون المفلس قد توفي. لو توفي أحد مديناً ولم يترك مالا ولا كفيلاً بدينه ولا 
رهنا عليه وكفل أحد بعد وفاته بما عليه من الدين فقد اختلف الأئمة في جواز هذه الكفالة وعدمه. 
فالكفالة هذه غير جائزة عند ابي حنيفة وباطلة. لأن المفلس إذا لم يترك مالا أو رهناً أو كفيلاً فيكون 
الكفيل قد كفل بدين ساقط بضرورة أحكام الدنيا والكفالة بدين ساقط لا تجوز والواقع أنه وإن 
جاز أن يتبرع أحد بوفاء دين من يتوق مفلساً على هذه الصورة فجواز تبرع كهذا محمول على كون 
الدين باقياً في ذمة الدائن (مجمع الأنهر) وقد أفتى مشائخ الإسلام بقول الإمام الأعظم رحمه الله 
(علي أفندي) وإذا ظهر مقدار من المال للمفلس فتكون الكفالة صحيحة في ذلك المقدار وتكون غير 
صحيحة في ما عداه. إلا اذا كان الدين لاحقاً بعد موت المفلس فتصح الكفالة به مثلاً. لو حفر 
اميت المفلس في حال حياته بتر في الطريق العام بلا أمر ولي الأمر وتلف شيء بسبب ذلك لزمه 
الضيان. لأن الدين يثبت مستنداً عل حفر البثر أي من وقت السبب وكاتت ذمة المفلس فى الوقت 
المذكور موجودة (الدر المختار) 

المستند يثبت أو في الحال ثم يستند فوجب القول بصحة الضمان لعدم المانع (عبد الحليم) 
وقيد بالكفالة بعد موته لأنه لو كفل في حياته ثم مات مفلسا لم تبطل الكفالة وكذا لو كان به رهن 
ثم مات مفلساً لا يبطل الرهن لأن سقوط الدين عنه في أحكام الدنيا في حقه للضرورة فتقدر 
بقدرها فابقيناه في حق الكفيل والرهن لعدم الضرورة (البحر). 


شروط الكفالة ا 





أما الإمامان رحمهم| الله تعالى فقد ذهبا إلى أنه تصح كفالة المفلس الميت لما روي أن رسول 
الله كَل أق بجنازة رجل من الأنصار فسأل هل عليه دين قالوا نعم درهمان أو ديناران فامتنع من 
الصلاة وقال صلوا على أخيكم فقام أبو قتادة فقال هما علي يا رسول الله فصلى عليه ولأنه كفل 
بدين ثابت لأنه وجب لحق الطالب وم يوجد المسقط ولهذا يطالب به في أحكام الآخرة ولو تبرع به 
إنسان يصح ولذا يبقى إذا كان به كفيل (البحر). 

والواقع أنه كان القول المفتى به في الميت المفلس إلى أن نشرت المجلة قول الإمام الأعظم 
رحمه الله تعالى. ولكن قد يقال ان المجلة قد اختارت في هذه المادة قول الإمامين لقوها بصحة 
الكفالة بالمفلس مطلقاً بدون تقيد بالحي أو الميت. 


لآ”آ", 


الباب الثاني 


وقد ذكرت فيها يلى خلاصة مسائل هذا الباب المهمة. 
أحكام الكفالة 
١‏ 

١‏ - حكم الكفالة مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول به. 

؟ - ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها وترتب الدين في ذمة المدين إذا م 
يكن مخيرا خيار شرط أو خيار رهن. 

علد الكوول م امون وللسكفون لذ إن ناه مطالتة الكدل وإن :قا مطاله الأصيل »إلا 
في المسألتين الآتيتين: 

. إذا اشترط في الكفالة براءة الأصيل فليس للمكفول له مراجعته‎ )١( 

)١(‏ إذا أقر الكفيل بالدين وأنكره الأصيل وحلف فلا يطالب الأصيل بل يطالب الكفيل لأنه 

8- ا حوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة . 


ه - الكفيل الذي يؤدي الدين له أن يراجع الأصيل إذا كانت كفالته بالأمر. 


١ 


الكفالة المطلقة - يجب الدين على الكفيل بالكيفية والصفة التى يجب بها على الأصيل لأن 


الملزمة 4غ الكفالة 


ا درر الحكام 

الكفالة المقيدة - يعتبر فيها القيد والفرع يتبع الأصل في الوصف. وإذا اختلف في القيد 
فالقول مع اليمين للكفيل. 

الكفالة المعلقة - إذا تحقق الشرط الملائم المعلق عليه في الكفالة المعلقة طولب الكفيل وإلا 
فلا. راجع خلاصة الياب الأول. 

والكفالة المعلقة عل شرط غير ملائم باطلة لأن الكفالة ابتداء كالنذر وانتهاء كالبيع . 

ولاقتضاء مشامتها النذر تعليقها بأي نوع للشرط واقتضاء مشابهتها البيع عدم جواز تعليقها 
بشرط فقد نظر الفقهاء إليها من كلتا الجهتين فقالوا مشابتها البيع بعدم جواز تعليقها بشرط غير 
ملائم ومشابهتها النذر بتعليقها بشرط ملائم. 

ويلزم لتحقق الشرط تحقق القيد والوصف . 

الكفالة المضافة - لا يطالب الكفيل في الكفالة المضافة إلى زمن مستقبل ما لم يحل الزمن 
المضاف إليه . 

الكفالة المشروطة - )١(‏ الكفالة بالشرط الصحيح. )١(‏ الكفالة بالشرط الفاسد. وإدخال 
الشرط الفاسد في الكفالة لا يبطلها. 

الكفالة النفسية - عبارة عن إحضار المكفول به. 

الكفالة المؤقتة - لا يكون الكفيل مسؤولاً إلا في مدة الكفالة. 

الكفالة بالدرك - لا يؤاخذ الكفيل ما لم نقيت" المستحق أن المبيع له ويحكم بلزوم البائع 
الثمن إلى المشتري . 

الكفالة المالية - إذا كفل مدينان مشتركان في دين بعضههما بعضاً طولب كل منهم| بجميع 
الدين وترجح في تأدية الديون المتساوية سبباً وصفة جهة الأصالة على جهة الكفالة وفي تأدية غير 
المنساوية يقبل قول المؤدي . 

إذا تكفل المستودع بتأدية الدين المودع صح ويجبر على أدائه . 

الكفالة بالتسليم - القول في كيفية تسليم المكفول به للمكفول له مع اليمين للورثة ويجب 
على الورثة عد وفاة الكفيل 'تسليم المكفول به. 

الكفالة المؤجلة إذا أدى الكفيل الدين المؤجل حلا فله الرجوع على الأصيل عند انتهاء 
بعض الأجل. ولكن إليك بعد المستثنيات : 


١ 
إذا أبرأ الكفيل قبل أداء الدين الأصيل من الدين ووهبه إياه فليس له حق الرجوع‎ - ١ 


خلاصة الباب الثاني ' الال 


١‏ - إذا أبرأ الطالب الكفيل براءة إسقاط لا براءة إستيفاء فليس للكفيل حق الرجوع على 
الأصيل . 
“# - إذا أنكر الطالب تأدية الكفيل الدين وأداه إياه مرة ثانية بعد حلف اليمين فليس 
للكفيل الرجوع على الأصيل هذه التأدية الثانية . 
ش - إذا ادعى الكفيل بتأدية الدين إلى الطالب وصدقه المكفول عنه وأنكر الطالب واستوفاه 
من المكفول عنه بحلف اليمين فليس للكفيل الرجوع على المكفول عنه. 
الكفالة المعجلة - تثبت بها المطالبة في الحال. 


اا 


الفصل الأول 

في بيان حكم الكفالة المنحزة والمعلقة والمضافة والكفالة المشروطة بالشرط الصحيح والكفالة 
المشروطة بالشرط الفاسد. 

ليكون معلوماً أن الكفالة قد تكون مشروطة أيضاً لأن الكفالة التي تقع على شرط متعارف 
صحيحة والشرط معتبر. ولم تبحث المجلة في هذه الكفالة مثلا لو قال أحد لآخر «إنني أضمن دينك 
الذي لك على فلان بشرط أن أحولك به على الشخص الفلاني» صحت الكفالة فتجوز الكفالة في] 
لو حول الكفيل ذلك الدائن على ذلك الرجل الذي شرط الحوالة عليه وقبل المحول عليه ذلك حتى 
أنه يكون الكفيل مطالباً ولو لم يقبل ذلك الرجل الحوالة ى) يطالب بها لو توفي الرجل ولم يمكن 
إجراء الحوالة. أما إذا لم يقبل المكفول له الحوالة برئْ الكفيل من الضمان «الدر المختار» رد 

وني الحوالة مهذا الشرط جهتان تقتضيان التأمل : 

أولما: قبول المكفول له الحوالة. ويعتير هذا الشرط لأنه قابل التنفيذ. 

ثانيهما: قبول الرجل الذي سيحال عليه. فهذا الشرط الذي يصير إيراده بين الكفيل والدائن 
ليس قابلاً التنفيذ لأنه شرط فوق استطاعة كل من الدائن والكفيل فعليه يكون الشرط لغوا والكفالة 

والكفالة النِي تقع على شرط غير متعارف تكون صحيحة والشرط باطل وبعبارة أخرى إدخال 
شرط فاسد في الكفالة لا يخل بها (أنظر شرح المادة 87» الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس 

مثلاً لو كفل أحد بدين فلان على فلان بشرط أن يكفل به فلان وفلان أيضاً صحت كفالته 
أي أن ذلك الشخص لا يكون يرا في ترك الكفالة إذا امتنع فلان وفلان المذكوران عن الكفالة 
(الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس والبزازية في البيع بشرط) وما كان إجراء هذا الشرط 
. والقيام به ليس في استطاعة الكفيل الأول والمكفول له أصبح لا حكم له. 


#المادة 0ه حكم الكفالة المطالبة يعني للمكفول له حق مطالبة 
المكفول به من الكفيل . 


نمف درر الحكام 

لأن المطالبة هي الأثر الذي يترتب على الكفالة والحكم بمعنى الأثر المترتب. 

أي أن جكم الكفالة أن يكون.للمكفول له حق مطالبة المكفول به من الكفيل سواء أكان 
للمكفول له مطالبة المكفول به من الأصيل أو لم يكن أو كانت الكفالة منجزة أو معلقة أو مضافة أو 
كان المكفول به نفساً ى! في الكفالة بالنفس أو كان مال عين مضمونا بعينه أو مال دين كما في 
الكفالة بالمال أو تسلياً ىا في الكفالة بالتسليم (التنويرء الدر المختارء رد المحتار) . 





ونظراً لأنه يحتاج في ترتب. الكفالة المنجزة والكفالة المعلقة أو المضافة إلى تفصيل فقد أفرد 
لكل منبهما مادة من المواد الآتية ويطالب المكفول له الكفيل وفي الكفالة المعجلة أو المنجزة حالا وفي 
المؤجلة عند حلول الأجل وفي الكفالة المعلقة عند تحقق الشرط وفي المضافة عند حلول الزمن الذي 
أضيفت إليه. 

عق الطالة سه يفاد من وروكها مطلقة آنه إؤا :طالب ماب الترن اجدا من الاضيل 
والكفيل به لا يبرأ الآخر ما لم يستوف الدين حقيقة فعليه فى) أن للمكفول له بعد مطالبة الأصيل 
بالدين أن يطالب به الكفيل ولا يسقط حقه في مطالبة الكفيل إذا طالب الأصيلء ولا يقال إنه لا 
حق له في مطالبة الكفيل لمطالبة الأصيل أولاً (رد المحتار) وذلك بخلاف الغاصب وغاصب 


الغاصب . 


«المادة 515» يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالا إن كان الدين 
'معجلاً في حق الأصيل وعند ختام المدة المعينة إن كان مؤجلا فلو قال أحد أنا 
كفيل عن دين فلان فللدائن أن يطالب الكفيل في الحال إن كان معجلا وعند 
ختام مدته إن كان محلا . 
أي يجب الدين على الكفيل في الكفالة المنجزة ى) ذكر في المادة (157) إذا كانت مطلقة أي 
كفالة مرسلة بالصفة التي تجب على الأصيل أي. يطالب الكفيل بالمكفول به في الكفالة المنجزة حالا 
إن كان الدين معجل في حق الأصيل وعند ختام المدة عند انتهاء الأجل إن كان مؤجلاً (الأنقروي 
وإذا كان تدان مث مشحلة ومقدار بلغ موجلا فى عض" الاضيل: طولته الكفيل عالا بالمقدان 
المعجل وعند انتهاء الأجل بالمقدار المؤجل لأن ذمة الكفيل تابعة لذمة المكفول عنه. ويتبع التابع في 
الوجود لشىء ذلك الثىء في الحكم كما ذكر في المادة (49) من المجلة . ويطالب الأصيل أيضاً على 
ذلك الوجه كا بين في المادة (155) أما إذا كانت الكفالة المذكورة مقيدة فسيأي حكمها في المادة 
(345). 


مثلاً لو قال أحد أنا كفيل عن دين فلان أي لو كفل على هذه الصورة كفالة مطلقة أي 


حكم الكفالة لاا 
مرسلة فللدائن أن يطالب الكفيل وكذا الآصيل اق الخال إن كان الدين معجلا فى حق الأصيل 
وعند ختام الأجل إن كان مؤجلاً. 
وقيد (المنجزة) في المجلة ليس احترازياً. لأنه يجري حكم هذه المادة في الكفالة المعلقة أو 
المضافة عند كسب الكفالة المعلقة يتحقق الشرط والكفالة المضافة بحلول الزمن المضاف إليه حال 
الكفالة المنجزة كم| سيأتي في المادة الآتية. وعدم ذكر المجلة ذلك على حدة مبني على دخوله في هذه 
المادة لأن الكفالة المعلقة مثا إذا نحقق الشرط تصبح منجزة . وبا أن مفهوم هذه المادة والمادة 
(؟15) واحد فلا فرق بينها وربما كانت المادة (557) أشمل من هذه لعدم قيدها بالمنجزة. 





«المادة 7* أما في الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى 
زمان مستقبل فلا يطالب الكفيل مالم ية يتحقق الشرط ويحل الزمان مثلاً لو قال إن 
١‏ يعطك فلان مطلوبك فأنا كفيل بأدائه تنعقد الكفالة مشروطة ويكون الكفيل 
عطالا إن لم يعطه فلان المذكور ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل وكذا 
لو قال إن سرق فلان مالك فأنا ضَامَن تصح الكفالة فإذا انق سرقة ذلك 
الرجل يطالب الكفيل وكذا لو كفل على أنه متى طالبه المكفول له فله مهلة كذا 
يوماً فمن وقت مطالبة المكفول له تعطى مهلة للكفيل إلى مضي تلك الأيام وبعد 
مضيها يطالب المكفول له الكفيل في في أي وقت شاء وليس للكفيل أن يطلب ثانيا 
مهلة كذا يوماً وكذا لو قال أنا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين أو بالمبلغ 
الذي تقرضه فلاناً أو بما يغصبه منك فلان أو بثمن ما تبيعه لفلان فلا يطالب 
الكفيل 9 عند تحقق هذه الأحوال أي عند ثبوت الدين والإقراض وتحقق 
الغصب وبيع المال وتسليمه وكذا لو قال أنا كفيل بنفس فلان على أن أحضره في 
اليوم الفلاني لا يطالب الكفيل بإحضار المكفول به قبل ذلك اليوم . 

أما في الكفالة التي ل ا للكفالة أو مضافة إلى زمان مستقبل 
فلا يطالب الكفيل ما لم يتحقق الشرط المعلق عليه أو يحل الزمن المستقبل المضاف إليه. 

فإذا تحقق الشرط وحل الزمن المستقبل يطالب الكفيل على ما جاء في المادة السابقة. ى) قد 
بين في المادة .)161١(‏ (أنظر المادة 485 وشرحها). 

وفي هذه المادة صراحة وضمناً أربعة أحكام : 

الحكم الأول - لا يطالب الكفيل في الكفالة المنعقدة والمعلقة على شرط إذا لم يتحقق الشرط 
ويستفاد هذا الحكم من هذه المادة ومن المادة )15١(‏ صراحة. لأن الفقرة الثانية من المادة المذكورة 


كوا درر الحكام 


تقول (لا يترتب شيء. . .). 

الحكم الثاني - يطالب الكفيل في الكفالة المنعقدة والمعلقة على شرط إذا تحقق ذلك الشرط. 
ويستفاد هذا الحكم من هذه المادة ضمناً ومن المادة (101) صراحة. 

الحكم الرابع - إذا حل الزمان المستقبل الذي انعقدت الكفالة مضافة إليه طولب الكفيل 
بالكفالة. 

وسيشار في الأمثلة الآتية إلى الحكم الذي تتفرع عنه هذه الأحكام الأربعة فيشار إلى ما يتفرع 
منها عن الحكم الأول برقم )١(‏ وإلى ما يتفرع منها عن الحكم الثاني برقم (؟). 

(1) مثلاً لو كفل أحد بنفس آخر وبدينه إذا غاب فلا يلزم الكفيل بمقتضى هذه الكفالة دينه 
وهو حاضر أي إذا لم يغب. (علي أفندي في تعليق الكفالة بالشرط). 

)١(‏ لو قال أحد لآخر (إن فلاناً قد كفل لي عن فلان بما لي عليه من الدين فأكفل به أيضاً) 
وقال ذلك الرجل إن كفل فلان فأنا أكفل أيضاً فلا يكون ذلك الرجل بالقول كفيلاً أما إذا كفل 
الرجل بالدين فتصح الكفالة بناء على المادة (175) على هذا الوجه (علي أفندي). 

)١(‏ لو قال أحد لآخر إذا أتاك فلان وأقر لك بدين فأنا كفيل به وجاء ذلك ولم يقر بدين فلا 

كذلك إذا لم يقر ذلك الشخص بالدين ولكن الدائن أثبت دينه بشهود أو نكول المدعى عليه 
عن اليمين المتوجهة عليه فلا يلزم ذلك الشخص شيء أيضا ى) هو الظاهر. 


والمقصود بالشرط كا هو مذكور في شرح المادة أيضاً هو الشرط الملائم. والشرط الملائم هوما 
وافق الكفالة وينحصر في ثلاثة أنواع : 

النوع الأول - الشرط الذي يكون سبباً في لزوم الأصيل إيفاء المكفول به. ففي كفالة 
الأمانات. الكفالة بالإستهلاك والإنكار وفي كفالة الوديعة ووفاة الوديع مجهلاً الوديعة وفي كفالة ثمن 
ابيع حين عقد البيع وني الكفالة با مال وغصب الال وفي الكفالة بالمبيع وضبطه بالإستحقاق وفي 
الكفالة بالدين المؤجل والتعليق على حلول الأجل . 


مثلاً لو قال أحد لآخر إذا استهلك الوديع وديعتك أو أنكرها أو توفي مجهلاً إياها فأنا كفيل 
بتلك الوديعة أو قال إذا بعت الشىء الفلاني فأنا كفيل بثمنه أو إذا غصب فلان مالك فأنا ضامن به 
أو قال إذا ضبط المبيع من يدك بالإستحقاق فأنا كفيل به أو أنا كفيل بثمن المبيع أو إذا حل أجل 
دينك على فلان فأنا كفيل به لأن استهلاك أو إنكار الأمانة وكذا وفاة الوديع يجحهلا يسبب لزوم 
الضمان (الأنقروي في القصل السابع). أنظر المادتين (81/ا و١١8).‏ 

كذلك السبب في لزوم الثمن وعقد البيع بمقتضى المادة (59”) ولزوم الضمان هو بالغصب 


حكم الكفالة /الا/با 





بمقتضى المادتين ( 74٠‏ و61ةم) ولزوم رد البائع الثمن إلى المشتري عند ضبط المبيع منه بالإستحقاق 
هو بالضبط (رد المحتار) . 

والسبب في لزوم الأصيل أداء المكفول به في فقرة (وكذا لو قال إن سرق فلان مالك...) 
هو الشرط . 

النوع الثاني - هو الشرط الذي يوجب بسهولة أخل المكفول به من المكفول عنه في حق 
الكفيل لتعليق الكفالة على مجيء المكفول عنه أو ا مضارب أو الوديع أو الغاصب من مكان آخر لأن 
ذلك سبب موصل لاستيفاء المكفول به منه (رد المحتار) أي أن الكفيل في هذه انال يأحذ المكفول 
به من المكفول عنه أو من المضارب أو من الوديمٌ ويعطيه إلى المكفول له. 
بدينك لأنه متى حضر مضارب المكفول عنه من غيبته أمكنه أخذ المكفول به منه وتسليمه إلى 
ال ل م سراد الك ره 
المشروح . لي م عا أن قرفم ا يكون في الجملة د ووسيلة لاأداء تكن لا 
يلزم را ل 0 ا ل 0 
هذه المادة . 

النوع الثالث - الشرط الذي يوجب تعذر استيفاء المحكفول به وجعله ب وأمثلة ذلك 
كثيرة كتعليق الكفالة على غياب المدين - أي على ذهابه إلى مكان آخر اوهل وفانة نقلي وحن 
عدم أدائه الدين أو على عجزه عن أيفاء الدين (رد المحتار) . 

كما لو قال أحد لآخر «إذا غاب مدينك قبل أداء الدين أو إذا مات فأنا كفيل به» أو قال أحد 
لآخر «إذا تلف دينك الذي على فلان فأنا ضامن». 

كذلك لو قال إذا أصبح مدينك عاجزاً عن أداء الدين فليكن الدين علي صح . 

ويتحقق عجز المدين بحبسه ملة لاستيفاء الدين إذ يمكن أن يقال (لو كان المدين قادراً على 
تأدية الدين ما كان يتحمل حبس هذه المدة ولكان أدى الدين). وحينئذٍ يلزم ضمان الكفيل 

ومثال المجلة الأول المشار إليه برقم (5) الآتي شرحاً هو من النوع الثالث. وتعليق الكفالة 


على شرط من هذه الأنواع الثلاثئة صحيح ومتى وقع الشرط المعلق عليه طولب الكفيل أما قبل ذلك 
فلا : 


)١(‏ مثلاً لو قال أحد لآخر إذا لم يعطك فلان مطلوبك لدى المطالبة فأنا كفيل بادائه تنعقد 


ا 1 درر الحكام 

الكفالة مشروطة معلقة ويكون الكفيل مطالباً إن لم يعطه فلان المذكور أي إذا قال لا أعطي أو قال 
أعطي ومضت مدة دون أن يعطي وهو يماطل طولب الكفيل به وبعبارة أخرى يثبت للمكفول له 
حق مطالبة الكفيل بالدين كا أن له بمقتضى المادة (145) حق مطالبة الأصيل به أيضاً. 


)١(‏ ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل أي أنه إذا لم يطالب الأصيل ويتحقق من 
عدم إعطائه المعلق عليه تكون الكفالة معدومة حتى أنه إذا توفي الأصيل قبل الطلب تبطل الكفالة 
لعدم إمكان تحقق المعلق عليه (رد المحتار في الكفالة). 

(؟) كذلك لو قال أحد لآخر أنا كفيل اليوم بثمن كل ما تبيعه من فلان وباع ذلك الشخص 
منه مالين لزمه أداء ثمن المالين (الندية في الباب الثاني في الفصل الخامس). 

كذلك لو قال أحد «لو أقر فلان بدين لفلان فأناضامن». وبعد ذلك لو أقر ذلك الرجل 
لذلك الشخص بألف قرش طولب الكفيل بها ولا حاجة في إثبات هذا الدين إلى أمر آخر وسواء 
أكان الإقرار في حياة الكفيل أو بعد مماته وإذا كان بعد وفاته يستوفى المقر به من تركته . 

)١(‏ أما إذا أقيمت البينة على أن الإقرار حصل قبل الكفالة فلا يلزم الكفيل شىء كا لو 
ادعى ذلك الشخص على ذلك الرجل بمبلغ وأنكره ذلك الشخص ولدى استحلاقه اليمين نكل 
عنها ومع أنه لا يعد ذلك النكول إقراراً لا يطالب الكفيل أيضاً بالمبلغ لأن النكول عند الإمام بذل 
(الأنقروي في الفصل الأول. والبزازية» والهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس). 

)١(‏ كذلك لو كفل أحد قائلاً أكفل نفس فلان على أن أسلمه اليوم وإذا لم أسلمه ف) يقر به 
علي وأقر ذلك الشخص المكفول عنه بألف قرش ديناً كان الكفيل مطالباً بما أقر. إلا أنه إذا لم يقر 
الأصيل في صورة الإضافة إلى الإقرار وأثبت الدائن الدين بالبينة فهل يلزم الكفيل شيء ما؟ لا 

أما لو كفل أحد نفساً آخر على أن يسلمه لأحد الناس غداً وإن لم يسلمه في الغد فا يدعى 
به الطالب عليه وفي الغد لم يسلمه إليه وادعى الطالب بألف قرش مثلاً وأنكر معها الكفيل مع 
إقرار ذلك الرجل بها فالقول للكفيل على عدم العلم مع اليمين. (البزازية. والهندية). 

إذا نكل الكفيل عن اليمين فيلزمه الضمان وإذا أقام الطالب البينة على الدين لزم الكفيل 
الكيماة انها : 

الفرق بين التعليق بالاقرار والتعليق بالدعوى: 

بما أن الكفالة في مسألة الإقرار مضافة من كل وجه إلى سبب وجوب الال جاز هذا التعلية 
بناء على التعامل. أما الكفالة في مسألة الدعوى فهي مضافة من وجه إلى سبب الوجوب فالدّعوى 


وانكاتع عنيا للوجوب ني حق المدعي فهي ليست كذلك في حق المدعى عليه. ومن جهة أخرى 
لآ يوتجد تعامل 'باضافة”الكفالة إق سيت الوحوتك وافيدية في الاب القاق في الفصيل الاين 


حكم الكفالة اا 


(؟) كذلك لو قال أحد لآخر (إذا توفي مدينك قبل اداء الدين أو إذا حل أجل الدين ولم 
يعطكه فأنا كفيل بالمبلغ المذكور) جاز . وكذلك لو ادى الكفيل دين الأصيل بعد وفاته أو بعد 
حلول انكل الذين جار أيضا: ش 

)١(‏ كذلك تجوز الكفالة الثانية فيا لو كفل أحد آخر على أن يسلمه وإذا لم يسلمه يكون 
كقيا فين :فلات وكان للمكفول :له ديق عل ذلك الشحضن :والميشية :فق النات :القن في" المصتن 
الخامس من الكفالة) فعلى ذلك إذا لم يسلم ذلك الرجل انعقدت تلك الكفالة ولزمه تسليم المكفول 
به الثان إلى الطالب عند الطلب. 

(؟) كذلك لو قال أحد لآخر إذا سرق فلان مالك أو أتلف فلان وديعتك فأنا ضامن 
انعقدت الكفالة معلقة على الشرط صحيحة ومتى ثبتت سرقة ذلك الرجل أو اتلافه الوديعة طولب 
الكفيل بالمال المسروق أو الوديعة المتلفة. فان كان ذلك المال ونا لزم رده إلى صاحبه عيناً وان 
كان 5-6 لزمه رد بدله إلى صاحبه كذلك يلزم رد بدل الوديعة المستهلكة وتثبت السرقة باقرار 
الكفيل كا أنها تثبت بالبينة التي يقيمها المكفول له. لكن إذا ثبتت باقرار الكفيل فلا يواخذ بذلك 
غير الكفيل فقط ولا يسري هذا الإقرار إلى الأصيل أما إذا أثبتها صاحبها بالبينة يسري أيضاً فق 
حق الأصيل » أنظر المادة (7/8). 

)١(‏ كذلك لوقال أحد لآخر أنا كفيل بثمن المال الذي تبيعه من فلان وبعد ذلك باع ذلك 
الشخص من ذلك الرجل أولا نصف بغل ثم بعد ذلك باع منه النصف الآخر يطالب الكفيل بثمن 
النصف الأول فقط ولا يطالب بثمن النصف الثاني (المندية في الباب الثاني في الفصل الخامس) 
لأنه لا يوجد في هذه الكفالة عبارة تدل على الايجاب مكرراً. 


(؟) كذلك لو كفل أحد بنفس أحد وإذا غاب يكون كفيلاً بدينه تنعقد الكفالة مالية حتى أنه 
لو حضر الرجل بعد ذلك وسلمه الكفيل إلى المكفول له لزم الكفيل ضمان الدين (المندية في الباب 
الثاني في الفصل الخامس) لأن الكفالة انعقبت مالية والخلاص منها بناء على المادتين (549 و176) 
يكون بالاداء أو الابراء وليس للكفيل بناء على المادة (554) أن يخرج نفسه منها. 


)١(‏ كذلك لو قال أحد لآخر (إذا بعت من فلان مالا فعلى ثمنه) يطالب الكفيل 
يكين ارك كان وبيعة من ذلك الرصل أمانها'يتيكئة. من ذلك الرطل يعاق للك الي دف لمر الخانية قاو 
بطالب يتمبه: ما لم يقل الكفيل (كلما بايعت فلاناً فعلي) أو ما أشبه ذلك ففي هذه الحال يطالب 
الكقين عبن مانهيه الكفول المج .ذلك التيجل :ن لزه القانة والداللة والرائة وهلم لجرا 
لأن لفظ (كل)) يفيد التكرار وقد اختلف العلماء في كلمة (ما بايعت فلاناً فعلي) فمعظمهم يقولون 
بأنها مثل (كلما) وبعضهم يقولون بأنها'ليست كذلك. 


5) وكذا لو كفل أحد بالمال أو بالنفس أو بالتسليم على أنه متى طالبه المكفول له بالمكفول به 
فله مهلة كذا يوماً. أي أن تشرط المدة المذكورة في عقد الكفالة فمن وقت مطالبة المكفول له 





مما 1 درر الحكام 


بالمكفول به تعطى مهلة للكفيل إلى مضي تلك الأيام وبعد مضيها يطالب المكفول له الكفيل 
بالمكفول به في أي وقت شاء وعلى الكفيل أن يسلمه له وليس للكفيل أن يطلب ثانيا مهلة كذا 
يوماً. مثلاً لو كفل أحد بألف قرش مطلوبه من آخر على أنه متى طالبه المكفول له بالمكفول به فله 
مهلة شهر فمن وقت مطالبة المكفول له بالمكفول به يعطى مهلة للكفيل إلى مضي شهر وبعد مضي 
الشهر يطالب المكفول له الكفيل بالمكفول به في أي وقت شاء وليس للكفيل بعد ذلك أن يطالب 
ثانيا مهلة شهر. 

لكن إذا وقعت الكفالة بلفظ (كفلته بكذا على أنه كل) طلبته مني فلي أجل شهر) نما يوجب 
تكرار المطالبة والمهلة ينظر: فاذا كانت الكفالة مالية كفن يعور ابي عل هن المال 
المكفول به ويبرأ بهذا التسليم بناء على المادة (159). ولا يطالب به بعد. لأن الحق الواحد لا 
يستوفى مرتين (أنظر المادة )١150١‏ ولا يبقى شىء للمطالبة مرة ثانية. أما إذا كانت الكفالة نفسية 
فالكفيل مجبر أيضاً على تسليم المكفول به بعد مرور الشهر المذكور لكن لا يبرأ الكفيل من هذه 
الكفالة لأن لفظ (كل)) أي القول الذي يستلزم التكرار في كل وقت مما يجعل الطلب الأول بعد 
التسليم لا حكم له. ولا يلزم التسليم ما لم يقع الطلب مكرراً بعد التسليم المذكور وللكفيل إذا 
وقعت المطالبة تكراراً أن يطالب بكذا أياماً مهلة اعتباراً من تلك المطالبة. وبعد مرور هذه المهلة 
فللمكفول المطالبة بالمكفول به في أي وقت اراد. وقد تكرر هذه المطالبات ويلزم التسليم والمهلة 
مراراً على الوجه المشروح . ما لم يقر الكفيل لدى التسليم مرة واحدة «انني بريء من تكرار التسليم 
في الآتي» وعلى ذلك فبما أن الكفيل يبرأ بالتسليم الأول لا يجبر على التسليم تكرارا مطالبته ثانية 
(البزازية أنظر فقرة ولكن. . الخ) من مادة (145). 


قيل إذا (شرطت المهلة المذكورة في عقد الإجارة) لأنه بعد أن تقع الكفالة على أنها في الحال 
قابل المكفول له الكفيل قائلاً «كلما طالبك. فلك مهلة شهر» فهذا كلام باطل وللمكفول له مطالبته 
في أي وقت اراد «البزازية في نوع إذا كان المكفول له غائباً». 

(5) وكذا لو قال أحد لآخر أنا كفيل بما يثبت, لك على فلان من الدين أو بالمبلغ الذي 
تقرضه فلاناً أو بما يغصبه منك فلان أو بثمن ما تبيعه لفلان تصح الكفالة مضافة ولا يطالب 
الكفيل بالمكفول به إلا عند تحقق هذه الأحوال أي عند ثبوت الدين والاقراض باقرار الأصيل أو 
بالبينة وتحقق الغصب وبيع المال وتسليمه. 

وفي آخر المادة الآتية في هذه المسألة بعض الإيضاحات: 


وعلى ذلك يطالب الكفيل بعد أن يكفل بالمبايعة بثمن جميع المال الذي باعه منه الطالب. 
من أي جنس كان المال ومهما كان الثمن الذي بيع به وللطالب في حال إنكار الكفيل والأصيل البيع 
والتسليم أن يثبته ان شاء في مواجهة الأصيل أو في مواجهة الكفيل. ويلزم الثمن الاثنين أيا واجه 
منبها حين الأثبات (عبد الحليم) ىا سيوضح ذلك في المادة (1875). 





حكم الكفالة »,> 

وجاء في المجلة (أنا كفيل بثمن ما تبيعه من فلان الخ) لأن ضمان الخسران باطل. مثلاً لو 

قال أحد لآخر خذ واعط مع فلان أي تبايع معه فأنا ضامن لكل خسارة تلحقك فلا يصح الضمان 
(رد المحتار) لأن هذه الخسارة ليست بمضمونة على الأصيل . 


() كذا لو قال أحد لآخر أنا كفيل بثمن الفرس التي ستبيعها من فلان ثم باع ذلك الرجل 
من ذلك الشخص حنطة فلا يلزم الكفيل شيء. 

(") كذلك لو قال أحد لآخر ان القرض الذي ستعطيه لفلان على واشترى ذلك الشخص 
فخ اللكفرل لديكالا قلق رطان الكقيلن يشمن الالح والمقلدية ىق الباتة "كان" من الفدكن لفان 

(5) كذا لو قال أنا كفيل بنفس فلان على أن أحضره في اليوم الفلاني تنعقد الكفالة مضافة 
ولا يطالب الكفيل باحضار المكفول له قبل ذلك اليوم (مجمع الأخبر) . 

"وقد قيد الشرط في أثناء الشرح بالمتعارف والملائم للكفالة لأنه لا يصح تعليق الكفالة على 
شرط ليس بمتعارف ولا ملائم للكفالة سواء أكانت الكفالة نفسية أو مالية أو تسليمية. وبعبارة 
أخرى لا حكم لذلك التعليق وان وقع الشرط فلا يلزم الكفيل المكفول به وسبب ذلك : مشابهة 
الكفالة النذر ابتداءً والبيع انتهاء فمع أن مشابهتها للنذر توجب جواز تعليقها على كل نوع من 
أنواع ‏ الشرط فمشابهتها للبيع تقتضي عدم جواز التعليق على شرط ما . ولذلك فقد عمل الفقهاء 
بالمشابهتين معاً فقالوا بعدم جواز تعليقها على الشرط غير الملائم لمشابيتها البيع وبجواز تعليقها على 
الشرط الملائم لمشابهتها النذر. 

مثلاً لو قال أحد إذا هبت الريح أو تساقطت الأمطار أو قدم فلان الأجنبي تأنا كفيل بما على 
فلان من الدين فلو هبت الريح مثلا فلا يترتب على طرف الكفيل شيء مالي وتبطل الكفالة في هذه 
الصورة على أن الكثير من الكتب الفقهية يقول بلزوم الضمان في الحال في الصور المذكورة بدون 
حاجة إلى انتظار وجود الشرط لأن التعليق فيها باطل والكفالة صحيحة. لكن أصحاب التبيين» 
والبحر. والغبر. والملتقى. قالوا ببطلان الكفالة في الصور المذكورة وقد وجد في المبسوط والخانية 
عورا وفسطورا حل الوجه محرو المذكو نوقلق ذللك قفد شرحت هدم اللافة هل ما خا فى اتكانية: 

لو كفل أحد بالمبايعة على ما مر معنا في هذه المادة وقال له المكفول له بعد الكفالة هذه أعطني 
كنتنوشا لآن ابت الال الفلا نمق ذللت الريدق ان المكمون حفه وصدقة الأطيل . والكفال مدر 
ينظر فاذا كان المال المدعى بيعه موجوداً في يد المشتري أو البائع» يطالب الكفيل بثمن المبيع ولا 
يلتفت إلى انكاره لأنبما يخيران بالشيء الذين يمكنهها انشاؤه وكل من أخبر بشيء يمكنه انشاؤه في 
الحال يقبل كلامه. أما إذا لم يكن ذلك المال موجوداً في يد المشتري أو البائع فلا يطالب الكفيل 
بالثمن ما لم يقم الطالب بينة على بيعه (الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس) . 

وعلى ذلك فلو ادعى الطالب أنه باعه بألف قرش وصدقه الأصيل وقال الكفيل انك بعته 
بخمسمائة فلا يقبل ذلك ويطالب الكفيل بألف أيضاً (الهندية في المحل المزبور) . 





لاحقة - في بعض مسائل الكفالة : 

المسألة الأولى - لو قال أحد لآخر (بع هذا البغل من فلان بألف قرش وأنا ضامن ثمنه) 
وباعه الرجل بعد ذلك من الشخص المذكور بالفين يطالب الكفيل بألف قرش فقط. لأن ذكر 
بعض ما يتجزأ ليس كذكر كله. وإذا باعه ذلك البغل كله أو نصفه بخمسمائة قرش طولب 
بخمسمائة قرش فقط «الندية في الباب الثاني في الفصل الخامس». 

كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلاً انلك غصبت بغلى وكفل بنفس المدعى عليه أحد فقال 
ذلك الشخص للكفيل «إذا لم ترد لي بغلى غداً فهو عليك بأربعمائة قرش» وقال له «لا بل علي 
بمائقي قرش» وسكت المكفول له فاذا م يرد الكفيل البغل في اليوم المعين لزمه مائتا قرش «الطندية» 
«أنظر المادة /51». 

المسألة الثانية - لو ادعى المكفول له «والأصيل غائب» على الكفيل بتعليق الكفالة بشرط 
كهذا وبوجود الشرط المذكور فدعواه صحيحة. أما لو ادعى بتعليق الكفالة على شرط كهذا ولم يدع 
بوجوده فلا تسمع هذه الدعوى في غياب الأصيل «نقول النتيجة». 


«المادة /47 يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد أيضاً مثلا لو 
قال أنا كفيل باداء أي شيء يحكم به على فلان وأقر فلان المذكور بكذا دراهم لا 
يلزم الكفيل أداؤه ما لم يلحقه حكم الحاكم. 
يلزم لانعقاد الكفالة عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد أيضاً أي إذا كان الشرط الذي 
علقت عليه الكفالة موصوفاً بوصف أو مقيداً بقيد فيتم تحقق الشرط المذكور ويثبت بتحقق ذلك 
الوصف أو القيد. ولا يكفى تحقق الشرط محرداً عن ذلك الوصف والقيد لانعقاد الكفالة مثلا لو 
قال أحد لآخر أنا كفيل باداء أي شيء يحكم لك به على فلان وأقر فلان المذكوربكذا دراهم لا يلزم 
على الكفيل اداؤها لأنه لم يتحقق الوصف بذلك الاقرار وهو قوله «أي شيء يحكم به» ما لم يلحق 
الاقرار حكم الحاكم. حتى أنه لو كان الأصيل غائباً وقال الدائن ان لي عليه كذا قرشأ وكفل به 
الكفيل على الوجه المشروح وأقام الدائن دعواه بمواجهة الكفيل وأثبتها فلا يقبل ذلك منه. لأن 
الدين المكفول به لما كان موصوفاً بالحكم به على الأصيل ولم يحكم به على الأصيل بعد فالدعوى 
١‏ والاثبات يلزمان الكفيل ديناً محرداً عن ذلك الوصف والكفيل لم يكفل بدين كهذا مطلقا فتكون 
الدعوى بذلك واقعة على كفالة غير لازمة «الحندية». 
أما إذا كان الأصيل غائباً وقال الدائن «انني قد ادعيت بعد الكفالة بدين كذا قرشأ على 
الأصيل وأثبت دعواي واستحصلت حكياً بذلك» وادعى على الكفيل كا مر وأثبت يقبل منه ويحكم 
على الكفيل بالمبلغ المذكور سواء أكانت الكفالة بأمر الأصيل الغائب أو لم تكن بأمره لأن الدين في 
هذه الصورة قد حكم به سابقاً وبذلك قد تحقق الوصف الذي وصف به «اهندية قبيل الباب الرابع 


حكم الكفالة ملا 





من الكفالة» . 

لكن إذا لم تكن الكفالة مقيدة بوصف أو قيد كهذا وغاب الأصيل تسمع بينة الدائن في 
مواجهة الكفيل مثلاً لو ادعى الدائن قائلاً أن لي على فلان الغائب ديناً كذا قرشاً وفلان الحاضر في 
المجلس هو كفيل به تسمع دعواه وبينته» ولو أثبت الدائن وقوع كفالة الكفيل الحاضر بأمر الغائب 
حكم الحاكم على الكفيل الحاضر وعلى الأصيل الغائب أيضاً. وإذا ادعى الدائن على الاثنين أيضا 
وحضر الغائب فللكفيل الرجوع بدون اعادة البينة (الهندية في المحل المزبور). لأن البينة حجة 
متعدذية . 

وستوضح هذه المادة زيادة عما مر في شرح المادة )١4750(‏ ويما أن قوله (أي شيء يحكم به 
الخ) صيغة استقبال فلو حكم على ذلك الشخص قبل الكفالة بدين للدائن المذكور فلا تشمل 
الكفالة ذلك الدين ولا تتعلق. 
ذلك الشخص بألف قرش ديئاً لزم الكفيل اداؤها وإن لم يلحق إقراره حكم حاكم (المندية في 
الباب الثاني في الفصل الخامس). 

وفي هذه الحال لو قال المكفول له أن مطلوبه ألف قرش فلا يطالب الكفيل بالزيادة عما أقر به 
الأصيل كا أنه يطالب بما أقر به الأصيل فيا لو أنكر أن لذلك الشخص ديئاً (الهندية في الباب 
الثاني في الفصل الخامس) . 

وسيأتي في باب الكفالة بدين قائم في الحال كقوله كفلت بما لك عليه فلا يلزم ما أقر به 
الأصيل وفرق بين هذا وبين الكفالة بدين يجب كقوله ما ثبت لك عليه أو لزم فيلزم مني ما أقر به 
) في فتح القدير (والبحر الرائق في النفقة) . 

الخلاصة. يختلف ثبوت المكفول به في حق الكفيل باختلاف صور الكفالة: 

أولاًء يطالب الكفيل بالمكفول به لو قال أنا كفيل بالدين الذي سيثبت لك على فلان أو بما 
يثبت أو بما يجب أو بما يلزم سواء أثبت الدين بإقرار المدين أو بالبينة أو بالتكول عن اليمين. 

ثانياً» لو قال أنا كفيل بما يقر به فلان يطالب الكفيل بكل ما يقر به المدين بالغاً ما بلغ وليس 
له أن يقول أنا غير قابل أما إذا لم يقر ونكل عن اليمين فلا يلزمه شيء. 

ثالثاً. لو قال أنا كفيل بما تدعيه على فلان والطالب ادعى عليه بمبلغ معين فلا يلزم الكفيل 
شيء بمجرد قوله هذا أنظر شرح المادة(575). 

رابعاً» لو قال أحد لآخر أنا كفيل بدينك الذي على فلان أو بمالك الذي على فلان وأثبت 
الدائن الدين بالبينة لزم الكفيل الضمان. وإلا فلا يلزم الكفيل ضمان بمجرد إقرار الأصيل أنظر 
شرح المادة(53”7). 


ّع8, درر الحكام 





مثال ثان على هذه المادة- لو قال أحد أنا كفيل بأداء ما يحكم به الحاكم الفلاني على فلان 
وبعد ذلك لو حكم عليه حاكم آخر فلا يلزم الكفيل شيء. 

مثال ثالث- لو قال إذا حكم الحاكم الحنفي بشيء على فلان فأنا كفيل بأدائه وحكم عليه 
حاكم شافعي فلا يلزم الكفيل شيء أما لو قال لو حكم حاكم البلد الفلاني بدين لفلان على فلات 
فأنا كفيل بأدائه لزمه الضمان إذا حكم عليه حاكم آخر «الهندية في الباب الثاني في الفصل 
الخامس» والفرق ظاهر بين هاتين المسألتين لأن أحكام المسائل تختلف باختلاف المذهب من حنمي 
إلى شافعي. ولا يوجد فرق بين حكم حاكمين ينتسبان إلى مذهب واحد. 


«المادة 458 لا يؤآخذ الكفيل بالدرك إذا ظهر مستحق مالم يحكم بعد 
المحاكمة على البائع برد الثمن. 


يعن لا يؤآخذ الوكيل بالدرك ما لم يذّع على المشتري بالمبيع ويثبت المدعي مدعاه ويجلف 
اليمين حسب حكم المادة )١9/55(‏ ويحكم بأن المبيع المذكور ملك المدعي ويدعي المشتري بعد 
الحكم على البائع بطلب ثمن المبيع لسبب ضبط البيع من يده بالإستحقاق ويحكم على البائع برد 
التمن للمشتري فبعد ذلك كله يؤاخذ الكفيل بالدرك بالمكفول به لأن البيع لا ينقض بمجرد الإدعاء 
باستحقاق المبيع ولذلك لا يجب على البائع إعادة الثمن (الهداية) لأنه يجوز للمستحق أن يجيز البيع 
بعد الحكم وقبل الفسخ سواء أكانت إجازته قبل قبض اللمبيع أو بعد قبضه. ويفهم أن البيع المذكور 
قابل للإجازة من المادة (7”1/8) . 

والقاعدة في هذا الباب هي : يؤاخذ الأصيل أي البائع بثمن المبيع المكفول به عند فسخ 
البيع وإبطاله في الكفالة بالدرك كما يؤاخذ الكفيل به أما قبل فسخ البيع وإبطاله فلا يؤاخذ 
الكفيل . 

وبعد معرفة هذه القاعدةٌ فلنبادر إلى التفصيللات الآتية : فهنا دعويان وحكمان : 

الدعوى الأولى والحكم الأول: دعوى الإستحقاق والحكم بالاستحقاق. وقد أشارت المجلة 
إلى :ذلك بقوها (إذا ظهر مستحق). 

مثلاً كا لو باع أحد مالا من آخر على أنه ملكه وسلمه إليه فقام آخر وادعى أن ذلك المال 
ملكه وأثبت ملكيته على الأصول وحلف اليمين على ما جاء في المادة(1817١)‏ وحكم الحاكم بملكية 
ذلك الشخص للمال المذكور فيقال لهذا الحكم (الحكم بالإستحقاق). 

إلا أنه لا يفسخ عقد البيع الذي بين هذين الشخصين بهذا الحكم أو بمجرد قبض المستحق 
المبيع من المشتري بعد الحكم المذكور. بل يبقى موقوفاً على إجازة الشخص المستحق أنظر المادة 
(54*) وبعد ذلك لو أجاز المستحق البيع نفذ وعلى ذلك فكى) لا يلزم البائع رد ثمن المبيع إلى 
المشتري بهذا الحكم فلا يلزم الكفيل أيضا (مجمع الأخمر) . 


حكم الكفالة 0 
الدعوى الثانية والحكم الثاني: دعوى الرجوع بثمن المبيع على البائع بعد الحكم الأول 
والحكم بالرجوع المذكور وقد أشارت المجلة إلى ذلك بقوها (ما لم يحكم بعد المحاكمة على البائع 
برد الثمن). 
مثلاً يدعي المشتري على البائع«برد ثمن البيع» الذي أعطاه إلى البائع والذي ضبط من يده 
بالإستحقاق والحكم وسيحصل برد البائع ثمن المبيع المذكور إليه وبذلك ينفسخ عقد البيع الذي 
وقع بين البائع والمشتري ويطالب البائع برد ثمن المبيع إلى المشتري لأن البيع قد أصبح بناء على 
المادة (01) غير قابل لإجازة المستحق كا يطالب الكفيل برد الثمن المذكور لسراية هذا الحكم إليه 
وحينئذ للمشتري بناء على صلاحيته الواردة في الملدة(5 75) إن شاء أخذه من البائع وإن شاء أخذه 
57008 
ويستفاد من القاعدة التي مر ذكرها أيضاً أنه إذا فسخ المستحق البيع صراحة بعد إقامة 
الدعوى الأولى والحكم بموجبها انفسخ البيع بناء على المادة(8/ا7). وبما أنه حينئذ يلزم البائع رد 
ثمن المبيع إلى المشتري وإعادته إليه بدون حاجة إلى الدعوى الثانية والحكم الثاني يؤاخذ الكفيل 
أيضاً بالثمن المذكور بدون حاجة إليههما أي بدون حاجة إلى الدعوى الثانية والحكم الثاني. ومن هنا 
يفهم أن قوله «بعد المحاكمة» ليس بقيد احترازي« رد المحتار في باب الإستحقاق والكفالة). 





والمقصود بالإستحقاق في هذه المادة» القسم الثاني أي الإستحقاق الذي ينقل الملكية. أما في 
الإستحقاق الذي يبطل الملكية فيطالب الكفيل بثمن المبيع بدون حاجة إلى محاكمة ثانية (رد المحتار 
في الكفالة) وهذان الإستحقاقان قد مر إيضاحهما في شرح المادة(115). 1 

مثلاً لو ظهر شخص وادعى أن العرصة التي باعها أحد من آخر على أنها ملكه هي من 
مستغلات الوقف الذي هو متول عليه وأثبت ادعاءه فحكم له بذلك يؤاخذ الكفيل في الحال بشمن 
امبيع لأن هذا البيع ليس قابلاً للإجازة. 

وعليه لو وضعت هذه المادة على الصورة الآتية لفملت جميع الصور التي مر بيانها ف الشرح 
ولا يؤاخذ الكفيل بالدرك إذا ظهر مستحق للمبيع: ما لم ينفسخ البيع لآن الإنفساخ يكون أحياناً برد 
الثمق واجهانا بالحكم بالوقفية أو بفسخ المستحق البيع بعد الدعوى الأول والحكم الأول فقط. 

لكن لا يطالب الكفيل بالدرك بالمكفول به إذا فسخ البيع بخيار الرؤية» أو خيار العيب 
وقول المجلة(إذا ظهر مستحق) احتراز عنها (رد المحتار في الكفالة). لأن الثمن في كفالة الكفيل 
مقيد بضبط المبيع بالإستحقاق. 

وليكن معلوماً أن الكفيل بالدرك يضمن المكفول به فقط ولا يضمن مع المكفول به الضرر 
المبين في المادة(7548) (رد المحتار) لأنه ليس للكفيل كفالة بذلك. 

استطراد- في كون الكفالة بالدرك مانعة لدعوى التملك والشفعة والإجارة. 


إن الشخص الكفيل بالدرك بكفالته يكون قد صدق على ملكية البائع للمبيع لأنها إن كانت 


الملزمة 2 الكفالة 
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مشروطة في البيع فتمامه بقبول الكفيل فكأنه هو الموجب له وإن لم تكن مشروطة فالمراد مها أحكام 

المبيع وترغيب المشتري فينزل منزلة الإقرار بالملك فكأنه قال اشترها فإنها ملك البائع فإن استحقت 

فأنا ضامن ثمنها(رد المحتار) وعليه فليس للكفيل بعد ذلك أن يدعي أنه له (أنظر المادة1744). 
كذلك لو كان الكفيل المذكور شفيعاً فليس له بعد ذلك أن يطلب المبيع المذكور بالشفعة 

وكذلك الحكم في الإجارة وليس له أن يطلبه بالشفعة لأنه قد رضى بشراء المشتري (رد المحتار) . 





«المادة 477 لا يطالب الكفيل في الكفالة الموقتة إلا في مدة الكفالة مثللّ 
لو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى شهر لا يطالب الكفيل إلا في ظرف هذا الشهر 


وبعل مروره قير من الكفالة . 


أما بعد مرور مدة الكفالة فلا يطالب بالمكفول به إذا لم يكن استوف منه في أثنائها لأن الكفيل 
يبرأ من الكفالة بمرور مدتها. 

مثلا لو قال أحد أنا كفيل بدين فلان أو بنفسه من هذا اليوم إلى شهر لا يطالب الكفيل 
بمقتضى هذه الكفالة بالمكفول به إلا في ظرف هذا الشهر وبعد مروره يبرأ من الكفالة. وإذا طولب 
الكفيل في ظرف هذا الشهر بالمكفول به وانقضى الشهر وم يمكن أخذه منه فلا يطالب به بعد ذلك . 
حتى أن المكفول له في هذه الحال لو طالب الكفيل لمدة شهر في أثناء الشهر بالمكفول به فارجأه 
مغفلا أياماً اخر ومر الشهر فليس للمكفول له مطالبة الكفيل بلمبلغ بعد مرور الشهر بمجرد قوله إنه 


أغفلني إغفالا لأن الكفيل يبخلص من الكفالة بمرور مدتها. (عللٍ افندي). وبا أن بعض 
التفصيلات في هذا الباب قد مر في شرح المادة(571) فراجعه هناك . 


على أن الكفيل لو طالب في مدة الشهر بالمكفول به ورفع المكفول له الدعوى مطالباً بالمكفول 
به وأخذ حكياً ولكن مر الشهر قبل أن ينفذ ذلك الحكم فهل يخلص الكفيل من المطالبة أم لا؟ 
وهل يلزمه إعطاء المبلغ المذكور لاستقراره في ذمته بحكم الحاكم؟ ! الظاهر أنه يقتضي إعطاؤه ولكن 
يجب أن يحكم في هذه المسألة بعد الإستحصال على نقل. 

وعلى ذلك فلو ادعى الكفيل (إنني كفلت إلى شهر مؤجل على أن أكون بريئاً بعده وقد برئت 
من المطالبة بمرور الشهر) وقال المكفول له (إنك كفلت إلى شهر مؤجل ولم تشترط أن تكون بريئا 
بعد مروره) فالَول للمكفول له ولا يقبل قول الكفيل على أنه شرط أن لايطالبه بعد شهر(اهندية 
في مسائل شتى من الكفالة) أما إذا أقام الطرفان البينة رجحت بينة الكفيل. (عليٍ افندي في ترجيح 
البينات) . 


#المادة #614٠‏ ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة يعد انعقإدها 
ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة المدين في الكفالة المعلقة والمضافة فى| أنه 
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قال ما ينبت لك على فلان من الدين فأنا ضامن له فليس له الرجوع عن الكفالة 
لأنه وإن كان ثبوت الدين مؤخراً عن عقد الكفالة لكن ترتبه في ذمة المدين مقدم 
على عقد الكفالة وأما لو قال ما تبيعه لفلان فثمنه علي أو قال أنا كفيل بثمن المال 
الذي تبيعه لفلان يضمن للمكفول له ثمن المال الذي يبيعه المكفول له لفلان 
المذكور إلا أن له أن يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بأن يقول رجعت عن 
الكفالة فلا تبع إلى ذلك الرجل مالا فلو باع المكفول له شيئا بعد ذلك فلا يكون 
الكفيل ضامنا ثمن ذلك المبيع . 


ل ل ل ل 
الملدة(١571)‏ مالم يكن مخيراً في ذلك سواء أكان كفيلا بالنفس أو بالمال أو بالتسليم ولو في حضور 
المكفول له والمكفول عنه. أن قل نتن يعد غراي قلس كباة كن و الأرك: (الهندية في مسائل 
شتى من الكفالة). لأن الكفالة من العقود اللازمة طرف الكفيل. وعليه فليس للكفيل أن يفسخها 
بنفسه (أنظر شرح المادة 114). 


قيل في المجلة (ليس للكفيل أن يخرج نفسه) لأنه للمكفول له أن يخرجه منها كما أن لوارث 
المكفول له إخراجه أيضاً (كقول علي افندي عن العمادية في السابع) (أنظر المادة .)5٠‏ وقد ضم 
على ذلك في الشرح كلمة (غير غير) لأن للكفيل إذا كان مخيراً أن يخرج نفسه من الكفالة . 

وخياره نوعان: 1 

النوع اكول ضنان العريل, الو عمل اه عآل راقن ا تسق ظيا كذ ايليا ضبحك 
الكفالة على أن للكفيل أن يخرج نفسه في مدة الخيار من الكفالة وهذا من قبيل ما جاء في شرح 
المادة (6) وعليه لو قال أحد انني كفلت بدين فلان على فلان على اني مخير كذا 0 وصدقه 
المكفول له على ذلك ثبت له الخيار وإلا فلا يصدق الكفيل بالخيار بدون بينة (الهندية قبيل الباب 
الثالث من الكفالة), لأن قول الكفيل اقرار في حق الكفالة والمرء مؤاخذ باقراره أما قوله في الخيار 
فادعاء ولا يثبت شيء بمجرد الادعاء. 


النوع الثاني : خيار الرهن. لو كفل أحد عن آخر بشيء على أن يعطيه رهناً وشرط ذلك على 
المكفول له صح وتلزم | الكفالة الكفيل إذا اعطاه المكفول عنه الرهن. أما إذا لم يعطه رهناً فالكفيل 
مخير ان شاء اجاز الكفالة وان شاء فسخهاء أما إذا شرط هذا الشرط على المكفول عنه فلا حكم له 
في حق المكفول له وليس تلكفيل أن يفسخ الكفالة بداعي عدم اعطاء المكفول عنه الرهن إليه . 
مثلاً لو قال أحد لآخر أنا كفيل بدينك على فلان على أن يرهن عندي هذا المال صحت الكفالة فإذا 
م يعطه ذلك الشخص ذلك امال رهناً فالكفيل مخير ان شاء فسخ الكفالة وان شاء أبقاها. 








كذلك لو قال أحد لآخر انني أكفل بدينك على فلان على أن يرهن المال الفلاني عندي وإذ لم 
يرهنه عندي فأنا بريء من الكفالة صحت الكفالة هذا إذا رهن ذلك المال وإذا لم يرهن المكفول 
عنه ذلك المال عنده أصبح بريئا من الكفالة. 

أما لو قال أحد لآخر أنا كفيل بما عليك من الدين لفلان على أن ترهن هذا المال عندي 
فتبقى كفالته. ولو لم يعطه ذلك الشخص الرهن ولا يكون تخيراً في فسخها (المندية في الباب 
الخامس من الكفالة). 

ولكن للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة قبل ترتب الدين في ذمة المدين في الكفالة المعلقة 
والمضافة. أما بعد ترتب الدين في ذمة المدين فليس له اخراج نفسه منها. 

)١(‏ مثلاً فا أنه ليس لمن كفل أحداً عن نفسه أو دينه منجزاً أن يخرج نفسه من الكفالة 
)١(‏ كذلك لوقال ما يثبت لك على فلان من الدين فأنا ضامن له ليس له الرجوع عن الكفالة لأنه إذا 
قال أنا ضامن بما يثبت لك على فلان من الدين وان كان ثبوت الدين مؤخرا عن عقد الكفالة لكن 
ترتبه في ذمة المدين مقدم على عقد الكفالة. ويجب أن يكون الدين الثابت في ذمة المدين دينا مترتبا في 
ذمته قبل الكفالة. وهاتان المسألتان مثال للفقرة الأولى من هذه المادة. 

أما لو قال أحد لآخر في الكفالة المعلقة إذا بعت من فلان شيئاً فأنا كفيل به أو قال له في 
الكفالة المضافة «أنا كفيل بثمن ما ستبيعه من فلان» يضمن للمكفول له بعد البيع ثمن المال الذي 
باعه المكفول له من فلان المذكور. 

وهذه الفقرة لم تكن مقصودة بالذات لأنه قد جاء في المادة (175) ما هو بمعناها وإتما جاءت 
توطئة للفقرة التي تليها. 

لكن كا أنه ليس للمكفول له أن يطلب من الكفيل ثمن مال قبل أن يبيعه من ذلك الشخص 
المكفول عنه فللكفيل قبل البيع أيضاً أن يخرج نفسه من الكفالة بدون أمر المكفول له. لأن الكفالة 
تلزم بعد المبايعة وتتوجه المطالبة على الكفيل بعد ذلك ولايطالب الكفيل قبل ذلك بشيء ولا يلزم 
شيء دمته . 

والسبب في وجوب الدين على الكفيل بعد المبايعة أن الدائن أو الطالب يمكنه أن يقول انني 
بعت مالي من الأصيل لأني كنت على ثقة من أخذي ثمن المبيع من الكفيل» والرجوع ,بعد البيع 
نغرير بالدائن أما الرجوع قبل البيع فنظراً لكونه عبارة عن نمي عن المبايعة وليس فيه من تغرير 
للمشتري فهو صحيح ومعتبر (رد المحتار). لكن عليه أن يعلم الطالب باخراجه نفسه من الكفالة 
لئلا يبقى مغرورا بكفالته. 

والاعلام يكون على الوجه الآتي: وذلك كأن يقول الكفيل للمكفول له رجعت عن الكفالة 
فلا تبع إلى ذلك الرجل مالا فلو باع المكفول له شيئاً بعد ذلك لا يكون الكفيل ضامماً ثمن ذلك 
المبيع . والفرق أن الأولى «أي ما بايعت فلانا فعل» مبنية على الأمر وهذا الأمر غير لازم وفي الثانية 
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دوهي التي أشرنا إليها بهذه الأرقام ١و25‏ مبنية على ما هو لازم (رد المحتار) . 

كذلك لو استأجر أحد مالا على ما جاء في المادة «545» وكفل أحد ببدل الإجارة فللكفيل 
الرجوع عن الكفالة في أول الشهر. لأن العقد في إجارة كهذه يتجدد ويتجدد بذلك سبب الأجرة 
فللكفيل حق الرجوع عن الكفالة المستقبلة «الحندية). 

وجب ل يستدل باتيان المجلة قول الكفيل (رجعت عن الكفالة) وقوله (لا تبع ذلك امال من 
فلان) معاً على لزومه) في إخراج الكفيل نفسه من الكفالة. لأندك) صل اخراجه نفسه من 
الكفالة بقوله إني رجعت عن الكفالة, فقد يحصل بها بنبيه المكقول له قائلا «لاتبع ذلك المال من 
فلان» (الهندية في الخامس من الباب الثاني) وقد أشير إلى ذلك أثناء الشرح لكن على الكفيل في 
الرجوع عن كفالة كهذه أن يعلم المكفول له رجوعه عن الكفالة. ولو ضمن لامرأة عن زوجها 
بنفقتها كل شهر جاز وليس له الرجوع عن الضمان في رأس الشهر ولو ضمن أجرة كل شهر في 
الإجارة فله أن يرجع في رأس الشهر والفرق أن السبب في النفقة لم يتجدد عند رأس الشهر بل 
يجب ف الشهور كلها بسبب واحد وسبب الأجر في الإجارة يتجدد في كل شهر لتجدد العقد فله أن 
يرجع في الكفالة المستقبلة (الهندية في مسائل شتى من الكفالة) . 


«المادة »74١‏ من كان كفيلاً برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمه) 

فاذا سلمهما إلى صاحبهم| يرجع بأجرة نقلهما على الغاصب والمستعير أي يأخذها 

أي يجبر الكفيل على تسليم المال المغصوب إلى المغصوب منه والمستعار إلى المعير. 

وكا أنه يجبر الأصيل بمقتضى المادتين (840 و0٠8)‏ على رد المال المذكور على أن تكون 
مصاريف نقله ومؤونة رده عليه كذلك يجير الكفيل على رده بمقتضى المادة (191). 

وإذا سلمهما الكفيل إلى صاحبهه| يرجع بأجرة نقلهم| بأجر مثل العمال على الغاصب والمستعير 
أي يأخذها منها (الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس) . 

0 النقل 00 هي الأجرة المثلية للعمال كما أشير إلى ذلك في الشرح. وليس 
صرفياته . فى) يكون أ جر المثل معادلاً للصرفيات قد يزيد أو ينقص عنها. هذا وان ذكر في هذه 
المادة رجوع الكفيل على المحكفول عنه أي الغاصب والمستعير بأجرة النقل مطلقاً فحق الرجوع على 
الغاصب والمستعير إنما هو في حال دفوع الكفالة بأمرهما. 

فظهر أنه يشترط في مسألة الرجوع أن تكون الكفالة بالأمر ىا جاء في شرح المادة (171) وها 
هي عبارة ابن عابدين محشي البحر (ولو رد رجع عليه بأجر مثل عمله إذ الكفيل بأمر يرجع) وك| 
جاء في لاحقة المادة المذكورة قوله (إذا كانت الدابة المأجورة غير معينة فيشترط في أمر الرجوع فيها 
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أن يكون الكفيل ف حملها بالأمر) وكذلك ما جاء ف شرح المادة (56051) يدل على أن الرجوع ف 
الكفالة بالمال منحصر في صورة وقوع الكفالة بالأمر. 





وحكم هذه المادة استحساني. 

وقوله في هذه المادة (الشخص الذي يكفل) احترازاً عن الوكيل لأن المستعير والغاصب لو 
وكلا شخصاً برد المستعار أو المغصوب إلى دار صاحبه أو إلى مكان الإعارة أو الخغصب صح . لكن 
الوكيل لا يجبر على النقل (الندية) لأن الوكالة لما كانت ليست من العقود اللازمة فللوكيل أن يمتنع 

وكا تجوز الكفالة بالتسليم في المغصوب والمستعار تجوز ى) ذكر في المادة (571) في المبيع قبل 
القبض والمرهون. والمأجور وفي الأمانات السائرة . 

ولكن بما أن صرفيات النقل في المأجور والوديعة وما أشبه ذلك من الأمانات ليست عائدة على 
المستأجر والمستودع أي واضع البديل على المؤجر والمودع فلو كفل أحد بأمر المستأجر بتسليم المأجور 
فتسليمه يكون عبارة عن اخلاء المأجور كالأصيل ولا حاجة هنا إلى صرفيات للنقل. 

أما الكفيل بالتسليم فبما أنه تعود صرفيات النقل على واضع اليد فيا عدا المغصوب والمستعار 
من الأعيان هو كفيل بالأمرء فله أن يرجع على المكفول عنه بصرفيات النقل بعد تسليمه الأعيان 
المذكورة إلى المكفول له. إذ الكفالة بأمر الأصيل كا قلنا. 


الا 


الفصل الثانٍ 
قْ بيان حكم الكفالة بالنفس 


#المادة 4*5 حكم الكفالة بالنفمس هو عبارة عن احضار المكفول به أي 
لأي وقت كان قد شرط تسليم المكفول به فيلزم احضاره على الكفيل يطلب 
المكفول له في ذلك الوقت فان احضره فبها والا يجير على احضاره . 


أي يلزم على الكفيل احضار المكفول به في الوقت الذي شرط لتسليم المكفول به أو في الوقت 
الذي يطلبه المكفول له بعد ذلك في الحال ولا حق له في طلب مهلة وذلك فيها إذا كان محل المكفول 
به معلوماً ويلزمه تسليمه في المكان المبين في المادة (57). وهذا اللزوم مستند على قصد قيام 
الكفيل باداء ما التزم به (بمقتضى الكفالة). لكن للكفيل كا هو مبين في المادة (570) أن يسلم 
المكفول به قبل ذلك الوقت فعليه إذا لم يعين وقت للتسليم أن يحضر المكفول به في الوقت الذي 
يطلب المكفول له احضاره فيه . 


فان أحضره فبها أي يكتفي بها ويكون قد حصل المقصود وإذا لم يحضره فيجبر الكفيل على 
احضاره ويحبس . لأنه يكون قد امتنع عن اداء حق لازم عليه. وان كانت الجهة التي قصدها 
المكفول عنه معلومة يعطي الحاكم مهلة للكفيل سواء 'أكانت الجهة بعيدة أم قريبة بحيث يمكنه أن 
يذهب اليها ويجيء وللمكفول به حينئذ أن يأخذ على الكفيل كفيلاً لثلا يختفي فاذا أحضر الكفيل 
المكفول عنه في نهاية تلك ال مهلة فبها والا يحبس ويجبر على احضاره. 

كذلك يحبس الكفيل ويجبر على احضار المكفول عنه فيما لو امتنع عن الذهاب إلى المحل الذي 
يوجد فيه المكفول عنه. . لو كان ذلك المحل بعيداً أو بلدا أجنبياً. مثلاً لو فر المكفول عنه إلى بلد 
أجنبي والتحق بها يطالب الكفيل باحضاره فيه| لو كان بين دولته والدولة التي فر إلى بلادها معاهدة 
على تسليم أمثال هؤلاء الفارين من أحداهما إلى تلك الدولة وكان بين الدولتين صلح وسلام . 

أما إذا وجد في طريق المحل الذي يوجد فيه المكفول عنه عذر مانع من المرور فيه فلا يجبر 
الكفيل على الذهاب إليه. فإذا لم يكن محل المكفول عنه معلوماً وتصادق الكفيل والمكفول على ذلك 
تتأخر مطالبة الكفيل إلى أن يعرف محل المكفول عنه.. أننا إذا اختلف الطرفان في معلومية المحل 
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فقال الكفيل لا أعلم محل المكفول عنه وادعى المكفول له أنه يعلم فتقبل البينة ممن يقيمها منها. 
وإذا أقام الاثنان البينة رجحت بينة المكفول له. وإذا م أيستطع أحدهما اقامة البينة فإذا كان يوجد 
مكان يقصده المكفول عنه عادة لقضاء حوائجه كالتجارة فالقول للمكفول له ويلزم على الكفيل أن 
يذهب إلى ذلك المكان للتفتيش عليه وإذا لم يوجد محل كهذا يقصده المكفول عنه فالقول للكفيل 
مع اليمين على أنه لا يعلم محل المكفول عنه (الهندية في الباب الثاني في الفصل الثاني من الكفالة 
والتنوير» ورد المحتار) . 

للكفيل أن يجبر المكفول عنه بالتسليم إلى المكفول له والحضور. أي أنه على المكفول عنه أن 
يصدع لتكليف الكفيل إياه بالتسليم وإذا لم يصدع لتكليفه ولم يقتدر الكفيل على التسليم يراجع 
الحاكم فيعينه باعوانه وذلك إذا كانت الكفالة بأمر المكفول عنه وإلا فيرشد المكفول له إلى مكان 
المكفول عنه ويخلي بينه| (الفتح» الطندية) . 

ويفهم من إطلاق حكم هذه المادة أن الكفالة بنفس أحد ليس المكفول له قبله شيء صحيح 
وليس لذلك الشخص أن يمتنع عن تسليمه فيا لو بين المكفول له بعد ذلك أنه ليس له عليه شيء 
والواقع أنه وإن عد إجبار الكفيل بتسليم المكفول به إلى المكفول له وهو ليس له عليه حق يستحقه 
عبثاً فالكفالة الواقعة على زعم الطالب إنما تكون لحق يلزم الأصيل أداؤه. 

والحكم في الكفالة المالية على هذا المنوال أيضاً وها هو: لو قال أحد أنا كفيل بدين فلان 
الذي في ذمة فلان وأنكر ذلك دينه ولم يثبته عليه ذلك الشخص وحلف اليمين على أنه ليس عليه 
دين لفلان يطالب الكفيل بالدين لزعمه وجود ذلك الدين. لأن ثبوت الفرع مع عدم ثبوت الأصل 
وارد (الهندية بإيضاح) . 

ويكون الكفيل محبراً على تسليم المكفول عنه | ذكر في هذه المادة بطلب الطالب. على أنه 
للكفيل حق بالتسليم بدون طلب أيضاً. وسيبين الفرق بين هذين التسليمين في المادة(5584) 





اودكا 





الفصل الثالث 
في بيان أحكام الكفالة بالمال 
يستدل من هذا العنوان أن المواد المندرجة في هذا الفصل مختصة بالكفالة بالمال. ما عدا المادة 
(م1) الآتية فإن حكمها يمكن أن يشمل الكفالة بأنواعها الأربعة. والمجلة وان بحثت عن أحكام 


الكفالة بالنمئس والكفالة بالمال. إلا أنها م تضع بن عافي] لأحكام الكفالة بالتسليم . إذ بعض 
أحكام هذه الكفالة قد مر 5 المادة«١515)‏ وبعضها سيأقي ف المادة التالية : 


المادة 7 الكفيل ضامن . 

هذه المادة ترحمت الحديث الشريف (الزعيم غارم) كا بين في صدر الكتاب. 

أي على الكفيل أن يؤدي المكفول به عند المطالبة به سواء أكان المكفول به ديناً كثمن المبيع أم 
عيناً مضمونة بنفسها كامال المقبوض بطريق سوم الشراء وقد سمى ثمنه والمبيع الفاسد والمغخصوب 
(رد المحتار) أو نفساً ى) في الكفالة بالنفس. وهل في الكفالة بالنفس غرم وضمان؟! وهذا السؤال 
قد مر جوابه في شرح المادة(17١1).‏ 

ويستفاد من هذه الإيضاحات أن حكم هذه المادة يشمل الكفالة بأنواعها الأربعة. 

وستفصل كيفية ضمان الكفيل في المادة الآتية والمادة(5545) التي بعدها. 

وعلى ذلك فلو ادعى الكفيل بعد أن كفل بدين أحد أن الكفالة غير صحيحة بناء على 
المادة(11) لأن المكفول به مال رشوة أو قمار وأقر المكفول له بذلك فلا يلزم الكفيل شيء. أما إذا 
ا ل ب ا ل و أن المكفول له 
أقر في غير مجلس الحاكم أنه مال رشوة أو قمار فليس له أن يطلب تحليف المكفول .له على ذلك 
(الهندية في الباب الثالث من الكفالة والأنقروي في الفصل السابع) لأن كفالة الكفيل بدين إقرار 
منه بصحة ذلك الدين وادعاؤه بعد ذلك هذا الإدعاء غير مسموع لأنه تناقض . 

كذلك لو ادعى أحد يعد أن كفل بثمن مبيع أن البيع وقع فاسداً وأن ثمن المبيع بناء على 
ذلك لا يلزم المشتري فلا يسمع ادعاؤه. (علي افندي في الدعوى في الكفالة وما يناسبها) (أنظر المادة 
ل" 
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وكا تشمل عبارة (الكفيل ضامن) الكفيل تشمل كفيل الكفيل وكفيل كفيل الكفيل أيضاء 
وعلى ذلك فلم يجعل لكفيل الكفيل مادة خاصة. 

وإليك فيا يلي بعض الإيضاحات في بيان محل ضمان المكفول به لأنه لم يأت لما ذكر في 
المين: 1 

يلزم تسليم المكفول به الذي يحتاج .الى حمل ومؤونة في الل الذي شرط تسليمه فيه (أنظر 
المادة «8) أما ما لا يحتاج إلى حمل ومؤونة فللطالب أن يأخذه في أي محل أراد. مثلاً لو كفل أحد 
بألف قرش على أن يدفع نصفها في استانبول والنصف الآخر في ازمير فللطالب إن شاء أخذ الألف 
كلها في استانبول أو في ازمير أو في مكان آخر (المندية في الفصل الخامس من الباب الثاني). 

وإذا لم يبين مكان للتسليم في الأشياء التي تحتاج إلى حمل ومؤونة فأين يصير تسليمها؟ 

قد مر نظيران لهذا في المجلة . فجاء في المادة(580) يسلم المبيع في البيع بعقد مطلق في مكان 
المبيع وجاء في المادة (415) وإن ل يبين مكان التسلم فالمأجور إن كان عقاراً يسلم في المحل الذي 
هو فيه وإن كان عملا ففي محل عمل الأجير وإن كان منقولاً ففي مكان لزوم الأجرة. فهل تقاس 
هاتان المسألتان على ذلك؟ ويقال يلزم الكفيل التسليم في المكان الذي وقعت الكفالة فيه أو التسليم 
في المكان الذي يلزم التسليم فيه بمقتضى العقد؟ 

المادة 1 الطالب مخير في المطالبة إن شاء طالب الأصيل بالدين وإن 
شاء طالب الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حق مطالبته الآخر وبعد مطالبته 
أحدهما له أن يطالب الآخر ويطالبهها معاً. 

وإن كان للكفيل كفيل فله إن شاء مطالبته وبما أنه قد مر في المادة السابقة (للمكفول له حق 
في مطالبة الكفيل) فذكر ذلك هنا إنما هو توطثة لما سيأتي بعد من المسائل, لأن مفهوم الكفالة عبارة 


عن ضم ذمة الى ذمة. وهذا يوجب قيام الذمة الأولى وليس براءتها(الدر) ويستثنى من خيار 
الطالب مسألتان فلا يطالب فيهها غير الكفيل: 





المسألة الأولى- إذا وقعت الكفالة بشرط براءة الأصيل . (أنظر المادة 11/4). 


المسألة الثانية- لو قال أحد أنا كفيل بالعشر جنيهات الى لزيد كل غعرر وأتكر زيابنهذ 
الدين ول يشت عليه وحلف اليمين ففي هذه المسألة أنه يطالب الكفيل بالدين فم فقط ولا يلزم 
الأصيل شيء ( (أنظر المادة .)8١‏ 

وحكم هذه المادة أي تخيير الطالب في المطالبة وان شمل الكفالة بأنواعها الأربعة فقد اختص 
بقول المجلة (إن شاء طالب الأصيل بالدين) بالكفالة بالمال. 


وبمجرد مطالبته أحدهما بالدين أي إذا طالبه ولم يفه حقه لا يسقط حق مطالبته الآخر حتى لو 
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أخذ منه مقداراً من الدين فله أن يطالب الآخر بالباقي. وله قبل الإستيفاء أن يطالبه) معاً بجميعه 
كا له أن يطالب به كلاً منها وبعبارة أخرى للطالب أن يطالب كلا من الأصيل والكفيل وكفيل 
الكفيل بجميع المكفول به كا أن له أن يطالبهم به معاً. لأن الكفالة هي ضم وليست بتمليك. 
لكن إذا استوفى الطالب مطلوبه من الأصيل فليس له أن يطالب به بعد ذلك الكفيل أو كفيل 
الكفيل كا أنه إذا استوفاه من الكفيل أو من كفيل الكفيل فليس له أن يطالب به الأصيل أو 
الكفيل الآخر. 


كذلك لو كان المكفول به ألف قرش واستوف المكفول له من الأصيل اربعمائة فقط فليس له 
استيفاء أكثر من ستائة من الكفيل أو كفيل الكفيل كا أنه لو استوفى الأربعمائة قرش من الكفيل 
أو كفيل الكفيل. فليس له أن يستوني من الأصيل أو الكفيل الآخر أكثر من ستمائة قرش. (رد 
المحتار) كما قد بين في المادة (154). (أنظر المادة )١50١‏ وعليه فلو قال الكفيل عند مطالبة المكفول 
له بالدين (إنك قد استوفيت المبلغ المذكور يعد أن صرت كفيلاً من الأصيل وقد أقررت على أخحذك 
إياه) ورفع دعوى عليه وأثبت إقراره بالبينة فإذا دفع المكفول له هذه الدعوى فيكون قد خلص منها. 

كذلك لو ادعى الدائن على مدينه بكذا قرشا فدفع المدين دعواه بقوله (قد أخذت هذا من 
كفيل فلان بحكم الكفالة) وأثبت دفعه فالدائن يندفع عن الدعوى المذكورة (المجموعة الجديدة) 
(أنظر المادة 5 .)١57‏ 

وإذا طالب الطالب الكفيل بالمكفول به وكان كفيلاً بالآمر فللكفيل أن يطلب إلى الأصيل أن 
يوفي الطالب دينه ويطلب تخليصه من الطالب ما لم تكن للأصيل في ذمة الكفيل ما هو من جنس 
المكفول به فحينئذ ليس للكفيل ذلك بل يقع التقاص. 

لاحقة : تحتوي على مبحثين . 


-١‏ إذا ادعى الطالب بالمكفول به قائلاً «إن هذا الشخص كفيل بديني على فلان بأمره» 
وأثبت هذا الدين وهذه الكفالة بالأمر فالحاكم يحكم بالمبلغ المدعى به على الكفيل الحخاضر وعلى 
الأصيل الغائب معاً. وعلى ذلك فللكفيل بناء على الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة(501) أن 
يرجع بعد تأدية المبلغ المذكور إلى الطالب على المكفول عنه بدون حاجة إلى إعادة البينة. لآن 
الأصيل الغائب قد حكم عليه ضمناً. 

أما إذا لم تكن الكفالة بأمر المكفول عنه وادعى بالكفالة مع الدين وأثبتههما فلا يحكم إلا على 
الكفيل ولا يحكم على الغائب(التنوير» والدر المختار ورد المحتار) . 1 

البحث الثاني- في اختلاف المكفول له. والكفيل» والمكفول عنه في المكفول به. 
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7- لو ادعى المكفول له بعد أن كفل له أحد دينه أن الدين عشرون جنيهاً وأقر المكفول عنه 
أنه ماية ريال والكفيل بأنه خمسون كيلة حنطة فيحلف الكفيل والمكفول عنه بطلب المكفول له فإن 
حلفا اليمين: برئا ما يدعي به المكفول له وإذا حلف أحدهما ونكل الثاني فالدين يلزم الناكل 
والذي حلف يبرأ منه. (الهندية في مسائل شتى من الكفالة) . 


#المادة 7565* لو كفل أحد البالغ التي لزمت ذمة الكفيل22 بالمال حسب 
كفالته فللدائن أن يطالب من شاء منها. 


وهذه الكفالة صحيحة كما مر في المادة (177) وللدائن أيضاً على ما جاء في المادة(5 54) أن 
يطالب الأصيل . 

كذلك له أن يطالبه) معاً. وعليه فالدائن مخير. فإن شاء طالب الأصيل وإن أراد طالب 
الكفيل الأول. وإن شاء طالب كفيل الكفيل أو الكفيل الثالث. 

وإذا طالب أحدهم فلا يسقط حقه في مطالبة الآخرين لكن إذا أداه أحدهم برئُ الآخرون 
مئلاً لو أدى الكفيل جميع الدين برئ كفيل الكفيل كا أنه إذا أداه كفيل الكفيل يبرأ الكفيل أنظر 
المادة .)١561١(‏ 

وإذا أوى كفيل الكفيل الدائن المال المكفول به فله الرجوع عل الكفيل الأول إذا كانت 
كفالته بأمره وليس له الرجوع على الأصيل مباشرة وعلى هذا التقدير فلو أدى الكفيل الأول الدين 
إلى الكفيل فللكفيل الأول الرجوع به على الأصيل. وذلك إذا كانت كفالته بأمره. أما إذا كانت بلا 
أمر لين الأ حدهنا عق 00 مثلاً لو كانت كفالة كفيل الكفيل بأمر الكفيل الأول وكفالة 
الكفيل الأول بلا أمر داه وأدى بل ل الدين فله 0 على الكفيل. الأول وليمس له ء 


#المادة #5147 عليها دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن 
صاحبه يطالب كل منهما بمجموع الدين. 


أي يجوز للإثنين اللذين عليها دين من جهة واحدة أو أكثر أن يكفل كل عن صاحبه أي 
يكفل كل المطالبة اللي تلزم ذمة الآخر وعليه يطالب كل منها بمجموع الدين النصف بالاصالةا 
والنصف بالكفالة . مثا لو كان اثنان عليهما دين مشترك وكقيل كل عن صاحبه بالمطالبة بالدين 
طولب كل منه! بمجموع الدين نصفه اصالة والنصف الثاني بمقتضى الكفالة . 
)١(‏ صرح في شرح المادة(317) أن المجلة قد اختارت القول بعدم لزوم الدين في ذمة الكفيل بل المطالبة فقط. 
فهذا التعبير مخالف لا جاء في المادة المذكورة. وعليه كان يجب أن يقال (المطالبة التي لزمت) وعليه صار هذا 
الشرح . 
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أماإذا كفل بعض الشركاء البعض الآخر فقط فالبعض الذي يكفل يطالب بمجموع الدين 
ولا يطالب البعض الآخر ,بأكثر من حصته من الدين كما لولم يكن أحد من الشركاء كفيلاً بدين 
عن الآخر يطالب كل بما عليه من الدين ولا يطالب بأكثر مما عليه (البهجة). . 

مثلاً لو استقرض إثنان من أحد ألف قرش يطالب كل مها بخمسمائة قرش . 

كذلك لو باع أحد مالا من اثنين على ما جاء في المادة (111) طالب كلا منهها بحصته من 
الدين على حدة ولا يطالب أحد المشتريين بدين الآخر ما لم يكن قد كفل به عنه. 


وقوله في هذه المادة (دين مشترك) لا يقصد به المعنى الوارد في المادة )١١9 ١(‏ والمواد التالية لما 
ولا يقصد بقوها (من جهة واحدة) كما تبين بعد بداهة في الشرح (كونه بسبب واحد). 





وكذا لو آجر أحد بمقتضى المادة (487) مالاً من اثنين بعقد واحد بمائتي قرش يطالب كل 
منها بمائة قرش أما إذا كفل المستأجران بعضهه| بعضاً بالأجرة يطالب كل منها بمائتي قرش نصفها 
بالاصالة والنصف الآخر بالكفالة أما لو كفل أحد المستأجرين الآخر يطالب المستأجر الكفيل بالمائتي 
:قرش النصف بالاصالة والنصف بالكفالة أما الثاني الذي لم يكن كفيلا فلا يطالب ٍّ بحصته المائة 


اهم 


فرس. 

0 مر ل ا ل ب 
قرش فيطالب صاحب الثلث بالثلث بالاصالة وبالثلثين بالكفالة ويطالب صاحب الثلثين بالثلثين 
الثلث بجميع الدين بالثلث بالاصالة وبالثلثين أما صاحب الثلثين فلا يطالب إلا بمايتي قرش حصته 
من الدين. 

لو أدى أحد المدينين حسب هذه المادة بعد أن كفل بعضه) بعضاً مقداراً من الدين فهل 
يحسب من الدين الذي يلزمه بالأصالة أو مما يلزمه بالكفالة.ء ففى التفصيلات الآتية البيان: 

ترجح جهة الأصالة على جهة الكفالة في تأدية الديون التي تتساوى صفة وسبباً أي أنه إذا 
أدى أحد المدينين الشريكين في دين حسب هذه المادة وكفل بعضههم| بعضاً مقداراً من الدين يساوي 
ما عليه أو ينقص يحسب من دينه لأصالته وليس له أن يقول إنه دفعه عن" الثاني وإن فعل فلا يصح 
0 ولا يكون له حق بالرجوع على الآخر. (لأنه لو رجع بنصفه لأدى إلى الدور)؛ لأنه لو جعل 

: من المؤدى عن صاحيبه فلصاحيه أن يقول أداؤك كأدائي فإن جعلت شيئاً من المؤدى عنى 
ورجعت عل بذلك فلي أن أجعل المؤدى عنك كما لو أديت بنفسبى فيفضى إلى الدور وليس المراد 
حقيقة الدور فإنه توقف الشيء على ما يتوقف عليه بل اللازم في الحقيقة التسلسل في الرجوعات 
بينها فيمتنع الرجوع في المؤدى إليه (رد المحتار في كفالة الرجلين) . 

أما إذا أدى زيادة عما عليه من الدين فله الرجوع بالزيادة على الآخر فقط إذا كانت الكفالة 


بأجرة . 
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مثلا لو كفل ثلاثة شركاء متساوين في دين ثلاثمائة قرش بعضهم بعضاً وبعد ذلك لو دفع 
أحدهم إلى الدائن تسعين أو مائة قرش فبا أنها تحسب من دينه فليس له الرجوع بثلثي التسعين 
قرشأ أو المائة على الآخرين بداعي أنه دفعها عنب| ىا أنه ليس له أن يرجع بالتسعين أو المائة كلها 
عليها أو عبى أحدها بداعي أنه دفعها عنب| أو عنه. 

أما لو دفع إلى الدائن مائة وخمسين قرشاً فتحسب المائة عن الدين الذي عليه والخمسون مما 
على شريكه وله أن يرجع عليها بها إذا كانت كفالته بأمرهماء (المندية في الباب الرابع من 
الكفالة). (أنظر المادة /161) متنا وشرحاً. 

كذلك لو كان على رجلين دين على كل منهها النصف وقد كفل كل منه] الآخر بالنصف الثاني 
على ما سيجيء في المادة (1837) فالحكم في ذلك على المنوال المشروح أيضاً وإذا لم يؤد زيادة عن 
نصيبه من الدين فليس له الرجوع على الآخر (رد المحتار في كفالة الرجلين) . 

وكذا لو كان لدين كفيلان وكفل كل منه| بعد ذلك الآخر فالحكم على المنوال احور انضناء 
لأن الدين ينقسم عليههما نصفين فلا يكون كفيلا عن الأصيل بالجميع كا في البحر من المحل 
المزبور. 

كذلك لدائن شريكي مفاوضة لدى افتراقهم| أن يستوفي جميع الدين من أبها شاء. وإذا أدى 
أحد الشريكين نصف الدين أو أقل من النصف فليس له الرجوع على الشريك بنصف ما أدى أما 
إذا أدى أكثر من النصف فله الرجوع عليه بالزيادة. لأنه اصيل في النصف وكفيل في الآخر فا أدى 
يصرف إلى ما عليه بحق الاصالة وإن زاد على النصف كان الزائد عن الكفالة فيرجع (رد المحتار في 
كفالة الرجلين) . 

ورد في هذه المسألة قوله (أن يكون مساوياً صفة) لأن الديون إذا كانت مختلفة أي إذا كان 
دين أحدها مؤجاد ودين الاش ميد وعين الدين المعطى بقوله عن الشريك صح 

ا ا 00 
وكفل أحدهما الآخر وأعطى المدين الذي أجل دينه المائة قرش التي على شريكه قائلاً لشريكه 
(أعطيتها بمقتضى كفالتي عنك) فله أن يرجع عليه بالمائة قرش وذلك إذا كانت الكفالة بأمره. 


أما لو أعطى المدين الذي عليه الدين معجلا مائة قرش وقال (إننى أعطيتها عن شريكي 
مقتض كفالتي عنه) وأراد الرجوع عليه فين له ذلك إل بعد جلول الأجل . لأن الكفيل إذا عجل 
ديناً جل ليس له الرجوع على الأصيل قبل الحلول (رد المحتار في الكفالة). ( (أنظر شرح المادة 
/561). 

كذلك لو أجل الدائن دين أحد الشريكين دون الآخر في دين بعد أن كفل أحد الآخر وأدى 
الشخص الذي أجل دينه مقداراً من الدين قبل حلول أجل دينه وبين أندعن رفيقه قبل كلامه. 


احكام الكفالة.بالمال بون 
وجاء فى اعذة المتبالة أيضاً (أن يكونا فسناوين عيبا + لأنه إذا كان سبت :دين احذغنا عتلها 
عن دين سبب الآخر كا لو كان دين أحدهما قرضاً ودين الثاني ثمن مبيع فإعطاء احدهما شيئاً عن 
شريكه بالتعيين صح . لأن النية في الجنسين المختلفين معتبرة وفي الجنس الواحد لغو (رد المحتار) . 
مثلا لو كان على اثنين دين مائتا قرش وكان الدين على أحدهما قرضاً وعلى الثاني ثمن مبيع 
وبعد أن كفل أحدهما الآخر أعطى الذي دينه قرضاً مائة قرش عن شريكه قائلآ له (أعطيتها عنك 
حسب كفالتي) فله الرجوع عن شريكه المدين بث بثمن المبيع . أي أنه يأخذ منه مائة قرش وذلك إن 
كانت الكفالة بأمره . 
#ة4او-- /6ام/:/:/:220105:5ه591آغ2 
ا ل 00 
الإقرار في حكم أن يكفل كل منهما الآخر (الهندية قبيل الباب الخامس من الكفالة). 


#المادة /7541* لو كان لدين كفلاء متعددون فإن كان كل: منهم قد كفل 
على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين وإن كانوا قد كفلوا معأ يطالب كل 
لبح كوم نينو ا تومو برد ورا 
ديه الآخى فعل هده الخال يطالي كل تيم" مجموع الدين. مثلا لو كفل أحد 
آخر لت 0-0 لادان اسم سين 
المبلغ الذي له الآخر فعل ذلك الحال يطالب 5 7 بالألف. 

أي أنه يصح بممقتضى المادة (1717) تعدد الكفلاء ويطالب كل منهم بمجموع الدين إذا كفل 
كل على حدة وإذا أبرأ الكفيل بعض الكفلاء من الدين فله أن يطالب كلا من الباقين بمجموعه. 

وفي هذه الحال للدائن إن شاء أن يطالب الأصيل بمجموع الدين وإن شاء أن يطالب كفيلاً 
زايد وإن قاء أن يطالت“ الكفللاء والأصيل معاً كلا بمقدار من الدين» وإذا كان الكفلاء 0 
لأنكم ل أيضاً) ما لم يكونوا كفلاء ا ررح مس الخيار إن ا 
الكفلاء ء الباقين بحصصهم مما يدفعه قليلاً كان أو كثيراً . لكون الكل كفلاء هنا (الدر المختار) وبعد 
ذلك لهم أن يراجعوا الأصيل لأنم) أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه (البحرء رد المحتار) وإن 
شاء راجع الأصيل لكونه كفل بالكل بأمره (الدر المختار) . 


60م درر الحكام 


وإذا تصالح أحد الكفلاء مع المكفول له أو باع من المكفول له مالاً في مقابل المكفول به 
يكون الحكم على هذا المنوال أيضا. (البزازية في نوع آخر). إذا كان المكفول به غائبا. 

وقول المادة (على حدة) احتراز من كفالة الكفيلين بمجموع ‏ الدين مع معا ولا فرق في الصورة 
المذكورة. إذا كفل الكقلاء ع بمجموع الدين متعاقيين أو في وها 5 الحكم أما إذا كفل الكفلاء 
بمجموع الدين معاً ينقسم الدين المكفول به على تعداد رؤوسهم ويطالب كل منهم بحصته من 
الدين وفي هذه الحال إذا كان الكفلاء الذين يكفلون معاً اثنين يطالب كل منهم| بنصف الدين وإذا 
كانوا أربعة يطالب كل منهم بربع الدين ولا يطالب بأكثر من ذلك والذي يؤدي حصته يبرأ (رد 
المحتار في م الرجلين). وإذا كانت كفالة من يؤدي ما عليه بأمر الأصيل فله الرجوع عليه. 
وقوله هنا (معا) أي أن يكفل كل بمقدار من الدين والكفالة التي تقع بهذه الصورة أي إذا كفل كل 

من الكفلاء بمقدار من الدين يقسم المكفول به على عدد الكفلاء مثلاً إذا قال ثلاثة نكفل بهذا 
الدين يقسم ذلك الدين على عددهم فيطالب كل منهم 

وفي بعض المسائل قد يجتمع حكم الفقرتين الأ نثانية من هذه المادة مثلاً لو كفل ثلاثة 
أشخاص بألف وخمسمائة بعقد واحد معا ثم جاء اثنان وكفل كل منها الألف وحمسمائة قرش على 
حدة صح. ففي هذه الصورة يطالب كل من الثلاثة الأشخاص الأول بثلث الألف والخمسمائة 
ويطالب كل منالاثنين الآخرين بمجموع الدين ولا ينقسم المكفول به خمسة أقسام على عدد الثلاثة 
الكفلاء الأول والإثنين الآخرين 

لكن لو كانوا كفلاء على هذه الصورة معاً وكفل كل منهم المطالبة بالمبلغ الذي لزم في ذمة 
الآخر صح أنظر المادة (554) وعلى هذه الحال ىا في الصورة الأولى يطالب كل منهم بمجموع 
الدين. وفي هذه الصورة لا يقسم الدين على عدد الكفلاء. لأنه إذا كان الكفلاء على هذا التقدير 
اثنين يؤاخذ كل واحد منهما بالنصف بكفالته عن الأصيل وبالنصف الآخر بكفالة عن الكفيل. 

مثلاً للكفيل أن يرجع على الأصيل رأساً في المثال السابق بدون مراجعة الكفيل الثاني . 

كذلك لو كفل أحد بدين ألف قرش على آخر فجاء آخر ثم آخر وكفلا بالمبلغ المذكور 
فللدائن أن يطالب أحد هؤلاء الكفلاء الثلاثة بالمبلغ المذكور. 

وإذا أدى أحد هؤلاء الثلاثة مجموع الدين أو بعضه فليس له أن يطلب من الاثنين الآخرين 
ثلثي ما دفع إلى الطالب ويقول لما (أعطياني ثلثي ما دفعت لأنكى| أنتما أيضا كفيلان) ما لم يكن 
هؤلاء الثلائة قد كفل بعضهم بعضاً على ما جاء في المادة (140) وفي هذه الحال لذلك الشخص أن 
يرجع على ذينك الاثنين بثلثي ما دفعه إلى الطالب. وإذا وجد ذلك الشخص أحد الكفيلين 
الآخرين ولم يجد الآخر فله أن يرجع على ذلك الكفيل الموجود بنصف ما دفع ومن ثم للائنين معا 
أن يرجعا على الشخص الثالث بثلث الدين أي لكل منها أن يرجع عليه بسدسه (المندية قبيل 
الباب الخامس من الكفالة والتنقيح). 


ولهؤلاء بعد ذلك أن يرجعوا على الأصيل إذا كانت كفالتهم بأمره. 





احكام الكفالة بالمال ١١م‏ 

أما إذا كفل ذانك الكفيلان الت رسن معاً فيطالب كل منهها بنصف البلغ المذكور (رد 
المحتار في اوائل الكفالة) . 

جاء (إذا كفل ذانك الاثنان معام فلو جاء بعد أن كفل ذانك الاثنان معاً ثلائة وكفلوا بعقد 
على حدة الشيء نفسه فى| يطالب كل من الاثنين بنصف الدين يطالب كل من الثلاثة بثلث الألف 
رتور شاه ]د لجنا ا ا 
00011111111 دفعه يبرأ الثاني ولا يطالب الثاني مرة ل 
جاء في المادة )١5051١(‏ لا يستوفى الحق الواحد من اثنين كل منهها على حدة. 


#المادة 47154 «لو اشترط في الكفالة براءة الأصيل تنقلب إلى الحوالة). 
ويصبح الأصيل بريئاً من المكفول به وليس للطالب مطالبة سوى ى الكفيل - المحال 
عليه - كذلك لا يطالب في الحوالة كما هو مبين في المادة (40/) الأصيل - المحيل مع 
الكفيل - المحال عليه - أنظر المادة (7) . 
كنأ ذكرنا ف المادة )615١1(‏ أن الكفالة تنعقد وتنفذ بايجاب الكفيل فقط . ولكن الكفالة هنا يما 
أنها ل فيشترط فيها قبول الطالب والدائن لأنه يلزم في الحوالة ى) جاء في المادة (180) شرحاً 
وهذه المادة وان كانت مسألة راجعة إلى الحوالة ويجب أن تأتي في كتاب الحوالة ولكن بما أنها 
والمادة الآتية توأمان يأتيان في الكتب الفقهية في مكان واحد والمادة الآتية من مسائل الكفالة فرأت 
المجلة إيراد هذه المادة في كتاب الكفالة مع أن كتاب الحوالة هو المكان اللائق بها. 


#المادة 201ظ*2 «الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة فلو قال أحد 
للمدين أحل بمالي عليك من الدين على فلان بشرط أن تكون أ أذ اها أنفا 
فأحاله المدين على هذا الوجه فللطالب أن يأخك طلبه ممن شاء.»). 

هذا العقد عقد كفالة مجازاً والمحال عليه هو الكفيل. 

سؤال - با أن الكفالة تشعر ببقاء الدين في ذمة المدين بعكس ال حوالة فهي تنبئ عن زوال 
الدين من ذمة المديون وفي ذلك ما فيه من الباينة بينه| أو ليس من اللازم ألا يستعمل لفظ الكفالة 
في معنى الحوالة. وقد مر في شرح المادة )١91(‏ أن الاقالة لا تنعقد بلفظ البيع لعدم احتمال 
استعمال البيع بمعنى الإقالة مجازا لآن البيع والإقالة ضدان كل منه) يباين الآخر؟ 

الجواب - لما كانت الكفالة والحوالة قد شرعتا للاستيثاق أي لتأمين الدين وتوثيق المطلوب 


الملزمة الكفالة 


1 درر الحكام 
فه| متفقتان في الفرض والقصد أي فليكن وجه الاستعارة فيهم| قصد توثيق الدين. (شرح الهداية: 
مولانا: الله دادا الهند. ومثله في العناية) . 

فلو قال أحد للمدين اخل بمالي عليك من الدين على فلان يشرط أن أكون انع هاما ايها 
فأحاله المدين على هذا الوجه وقبل المحال عليه الحوالة فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء. 





وكا أن للطالب أن يأخذ مطلوبه من المحال عليه بحسب كفالته يأخذ المدين المحيل لسبب 
كونه. ضيه (أنظر المادة 1544) وإلا فيجري في هذه الحوالة حكم المادة (140) أي عدم صيرورة 
المحيل بريئا من الدين. 

وفي الكفالة في هذه المادة إيجاب وقبول. 


لكن بما أنه قد ذكر في المادة )57١(‏ أن الكفالة تنعقد وتنفذ بدون القبول وهذه المعاملة 
معدودة من الكفالة فتنعقد الكفالة بها وتنفذ. بالايجاب فقط مثلاً لو قال أحد (قبلت الحوالة بعشر 
جنيهات ديناً علي لعمرو على أن يكون عمرو ضامناً) تنعقد الكفالة وتنفذ. 

وقد ذكر هنا أن الحوالة التي تقع حسب هله المادة تكون كفالة ولكن من منها الكفيل 
والأصيل؟ فهذا لم يبين هنا. وقد ذكر في إحدى شروح اهداية أن الكفيل في الحوالة التي تقع على 
هذا الوجه هو المحال عليه والأصيل هو المحيل (المكفول عنه) وعبارة العيني (ىا أن الحوالة - وهي 
نقل دين من ذمة إلى ذمة بشرط أن لا يبرأ مها أي بالحوالة الجن زهو اليو كفالة فحينئذ 
للطالب أن يطالب الكفيل أو المحيل لأنها كفالة فيتخير في طلب أيها شاء وهو معنى قوله ولو طالب 
الخ) وقد قبلت دار الفتوى هذا الوجه. وذلك كما بين في شرح المادة (9). ش 

والواقع أنه إذا لم ينتقل الدين الذي في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه يستلزم أن تكون 
كفالة المحيل بذلك الدين وأن يكون الدين ثابتاً في ذمة آخر وهذا ليس له معنى وفائدة مطلقاً أي با 
أنه لا يحصل هنا ضم ذمة فلا يمكن اعتبار المحيل كفيلا والمحال عليه أصيلا. وفي هذه الحال من 
الضروري هنا إن نقول أن الكفيل هو المحال عليه. 

لكن إذا قيل إن الكفيل هو المحيل اعتبر في ذلك عقدان أي أن الحوالة تنعقد بقول (أحلتك 
على فلان) وبذلك ينتقل الدين إلى المحال عليه وبقوله (على أني ضامن) يصبح المحيل كفيلاٌ وإذ لا 
يكون المحيل بذلك كفل دين نفسه. بيدأنه لأجل انتقال الدين على المحال عليه يلزم في ذلك قبول 
المحال عليه فلا تكون هذه المادة متفرعة على قاعدة (الاعتبار للمعاني. لا للألفاظ. والمباني) والحال 
قد وردت هذه المادة في كتاب الكفالة الواردة في البحر على كونما متفرعة عن القاعدة المذكورة. 
وعبارة العيني هي : قوله إلا إذا شرط البراءة فحينئذ تكون حوالة كا أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ مها 
المحيل كفالة اعتباراً للمعنى فيهما مجازاً لا للفظ وإذا صارت حوالة تجري فيها أحكامها وكذا في 
عكسه تجري أحكام الكفالة» انتهى . 


لكن قد جاء في البحر في كتاب الحوالة «قوله برئ المحيل بالقبول من الدين غير شامل لم 


احكام الكفالة بالمال .م 


إذاكان لكين كقياة مله السار ةيد نان اكول هوا لحان لكان حك فده العارة الواردة فى 
البحر هو أن تعقد الحوالة بلا شرط فتبرأ ذمة المحيل حسب المادة (470) ثم يكفل المحيل ذلك 
الدين. فعلى هذا التقرير وان برئت ذمة المحيل من الحوالة التي وفعت قبلا إلا أنه أصبح بواخذا 
بكفالته التي وقعت بعد ذلك. 


وبما أنه يمكن حمل العبارات التي تشير إلى أن الكفيل هو المحيل على معان أخرى فيلزم اعتبار 
الكفيل هو المحال عليه كما ذكر قبلا وقد قبلته دار الفتوى العليا ىا مر ماك اا 


#المادة ©565٠‏ لو كفل أحد بدين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده 
يجوز ويجير الكفيل على أدائه من ذلك المال ولو تلف امال لا يلزم الكفيل شيء ‏ 
ولكن لو رد ذلك الال المودع بعد الكفالة يكون ضامنا. 


تكون الكفالة بايفاء دين من مال معين على أربع صور. الصورة الأولى أن يعطى من مال 
الأمانة الذي في يد الكفيل بسبب أنه لو كفل أحد بدين أحد بأمره على أن يؤديه من المال المودع 
عنده كالأمانة تجوز هذه استحساناً ويجبر الكفيل على ادائه من ذلك المال. 


قالت المجلة (من ذلك المال) لأنه إذا كفل بعشرين جنيهاً ديناً على أن يؤديها من خمسة عشر 
جنيها الى يذه أماثة يجي على آداء الدسنة عشز خنيهاً أما الخمسة جنيهات الباقية فنا أنه لم .يق 
في يده شيء من الوديعة والكفالة مقيدة بأن تؤدى منها فلا يجبر على أدائها. كذلك إذا لم يوف في 
الحوالة المقيدة بالدين ذلك الدين المحال به فليس المحال له أن يطلب من المحال عليه الباقي. 
(الذخيرة) . 


وهل المقصود من الأمانة الأمانة الى من جنس الدين؟ أم أنه-أعم من ذلك ولا فرق في أن 
يكون من جنس الدين أو من جنس آخر وبعبارة أخرى إذا كانت الأمانة عشرة جنيهات كالدين 
فالكفيل يجير على اعطاء العشرة جنيهات . أما إذا كان الدين عشرة جنيهات والأمانة 5 وكفل 
بالدين على أن يؤدي من الأمانة المذكورة فعلى الكفيل أن يبيع الأمانة ويوفي الدين من بدها ولكن 
هل واحالة هذه يجبر على تحمل مشقة البيع ومؤونتهون ؟ 

قد جاء في شرح المادة )771١(‏ أن العدل الذي وكل ببيع المرهون لا يجير على البيع إذا كان 
الراهن حاضرا لكن يستفاد أن, هذه الوديعة مقيدة بأن تكون من جنس الدين أما إذا كانت من غير 
جنس الدين فالحكم في ذلك محتاج للتحري أي أن هذه المسألة تحتاج إلى الحل . 
1 وإذا تلف ذلك المال عند ذلك الشخص أي عند الكفيل فلا يلزمه شيء بناء على المادة 
(/7//ا)؟ (رد المحتار) والقول في تلفه للكفيل (أنظر المادة 6/الا١).‏ 


:١م‏ درر الحكام 

فالمجلة لا تقصد بقوها (إذا تلف) الاحتراز عن شىء آخر فإذا غصبه صاحبه أو أجنبي من 
الوديع وأتلفه أصبح الوديع أي الكفيل بريئاً من الكفالة ولا يلزمه بعد ذلك ضمان. 

لكن لو رد ذلك الشخص الال المودع بعد الكفالة على الوجه المشروح إلى صاحبه لم يسترده 
منه أو اخذه صاحبه بلانه يكون عناما ويواخد يكفالته والمقصود بالرد هنا أن يعظى ,برضاء الكفيل: 
أما إذا أخذه الأصيل جبراً فليس الكفيل بمسؤول كا ذكرنا آنفاً. 

وقد قيدت هذه الكفالة أثناء الشرح بقصد كونها وفعت بأمر صاحب الوديعة لأنه لا يستطيع 
في الكفالة بدون أمر أن يؤدي الدين من تلك الوديعة كما جاء في الفقرة الثانية من المادة (4571). 


ومن الظاهر أن الكفالة بلا أمر على أن يعطي الدين من الوديعة على الوجه المشروح غير 
صحيح . أنظر الصورة الثانية الآتية. 

وجاء في المجلة (يكون ضامناً) . فهل يكون ضامناً بالمكفول به أي يلزمه إيفاؤه من ماله. 
يكون ضامناً بدل الوديعة. وسيأقٍ نظير ذلك في المادة (704) أن انه ليس من العدل أي يعطى 
الرهن للراهن أو المرتبن بدون رضا الآخر وان أعطاه وتلف قبل استرداده ضمن بدل المرهون وليس 
الدين. وفي هذه الصورة إذا كان بدل الوديعة مساوياً للدين أو أقل منه يلزم اداء بدها تاماً وعندما 
يكون بدطا أقل لا يؤاخذ الكفيل بالزيادة من الدين عن البدل وإذا كان البدل أكثر من الدين ضمن ٠‏ 
مقدار الدين أما الزيادة فيكون قد ردها إلى صاحبها. 

الصورة الثانية» الكفالة على أن يوفى الدين من مال الأصيل. يعني إذا لم يكن في يد الذي 
سيصير كفيلا مال كذا وديعة وكفل على أن يؤدي الدين من مال الأصيل ببيعه أو على أن يؤدي من 
مال الآصيل لا يصح لآنه ليس للكقيل صلاحية وحق في بيع مال المكفول عنه حتى يقتدر على ذلك 
وإذا وقعت كفالة على هذه الصورة فبها أنها تكون قد عقدت على وجه لا يكون الكفيل معه مقتدرا 
على التنفيذ فلا حكم لها. مثلاً لو قال أحد للمكفول له «من ضمان كردم ويذير يتم له باغ ويرا 
قروشم أن مال يتودهم» أو قال يذير فتيم كه أين مال أزكه وي بدهم» تجوز الكفالة (الأنقروي في 
الفصل الأول من الكفالة). 

الصورة الثالثة. اضافة الكفيل الكفالة إلى ماله مثلاً لو أضاف الكفالة إلى ماله كأن يكفل 
أحد بدين آخر على أن يوني هذا الدين من ثمن داره هذه فإذا لم يبع الدار المذكورة أو احترقت قبل 
بيعها فلا يلزم الكفيل ضمان وإذا لم يبعها من نفسه لا يجبر على ذلك ولو فرض أن الدار بيعت 
بخمسمائة قرش لأنما لا تساوي أكثر من هذه القيمة والمكفول به ألف قرش فلا يلزم الكفيل 
ضمان غير مقدار ثمن البيع . 

كذلك لو كفل بدين فلان على أن يؤديه من ثمن فرسه وتلف الفرس قبل البيع فلا يلزم 
الكفيل شيء. 

وإذا لم يبع الكفيل الفرس بنقود بل أبدها ببغل كذلك لا يلزمه ضمان. أي لا يجبر على بيع 


احكام الكفالة بالمال 6م 
ذلك البغل بنقود لاداء الدين إلآ أنه ان باع أخيراً ذلك البغل بنقد فيؤمر بتأدية الدين لكن لو كفل 
أحد بدين على أن يؤديه من ثمن بغله ولم يشر إليه أي إذا لم يكن له بغل صحت الكفالة ولزم 
الضمان. 
أما لو كفل بدين على أن يؤديه من ثمن ماله هذا عند بيعه صحت الكفالة ويجبر عند بيع 
ذلك المال باداء ذلك الدين. لأن الكفيل في هذه المسألة قد تعهد ببيع ماله. 
وهذه المسألة غير المسألة السابقة. 
الصورة الرابعة: أن يكفل الكفيل على أن يؤدي الدين من مال أجنبي 
أي إذا اضاف الكفيل كفالته إلى مال أجنبي فلا تصح هذه الكفالة. مثلاً لو كفل أحد بدين 
على أحد على أن يؤدي ذلك من ثمن هذا البغل وليس البغل مالا لذلك الشخص فلا تصح 
الكفالة . (الهندية في الفصل الخامس من الباب الثاني والبزازية في الثاني في المعلقة) . 
«المادة *75١‏ لو كفل أحد بنفس شخص على أن يحضره في الوقت 
الفلاني وإن لم يحضره في الوقت المذكور فعليه أداء دينه فإذا لم يحضره في الوقت 
المعين المذكور يلزمه أداء ذلك الدين وإذا توفي الكفيل فإن سلمت الورثة المكفول 
به في الوقت المعين أو سلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة فلا يترتب على 
طرف الكفيل شيء من المال وإن لم تسلم الورثة المكفول به أو هولم يسلم نفسه 
يلزم أداء المال من تركة الكفيل ولو مات المكفول له طالب ورثته ولو أحضر 
الكفيل المكفول به 'واختفى المكفول له أو تغيب راجع الكفيل 5 على أن 
ينصب وكيا غوف عنه ويسلمه. 
تصح الكفالة النفسية المضافة والكفالة بلمال المعلقة على شرط متعارف. فلو فرضنا أن 
المكفول عنه في الكفالة النفسية المضافة زيد وا مكفول له بكر وكذلك في الكفالة المعلقة بشرط 
متعارف المكفول عنه زيد والمكفول له بكر فلو أ حضر الكفيل زيداً في الوقت المعين وسلمه الى بكر 
فل" يلزمه شيء مالي لأنه كا بين ف شرح المادة(؟85) أن الشرط وهو في هذه المسألة عدم التسليم- 
إذا لم يثبت فلا يثبت ما علق عليه وهو في المسألة المذكورة الكفالة بالدين أي لا تثبت الكفالة 
بالدين أي يكون الشرط معدوماً. 
وقد اشير بقول المجلة «أداء دينه» إلى مسألتين: 
المسألة الأولى» قد بني عدم تعبين المقدار في قوله (أداء دينه) على الفقرة الثانية من المادة 
60١‏ وعلى التقدير لو ثبت الشرط وثبتت كفالة الكفيل لزم الكفيل كل ما يقر به ذلك الشخص 
من المال أو يثبت عليه بشهادة الشهود. 


كعم درر الحكام 


وإذا اختلف المكفول له والكفيل فالقول للكفيل لأنه ينكر الزيادة أنظر المادة(77) (الهندية في 
الفصل الخامس). 

المسألة الثانية» ان تعبير (لاداء دينه) احترازي لأن الكفيل إذا لم يتعهد بتأدية دين المكفول 
عنه ولم يحضره في ذلك الوقت-المعين وإنما تعهد الكفيل بإعطاء المكفول له رشوة (أي تعويض) 
وهذا لا يصح (عبد الحليم في الكفالة). 

فإذا لم يحضره وم يسلمه في الوقت المعين المذكور بدون سبب مشروع كأن يمرض الكفيل أو 


بيس أو يختفي المكفول عنه فلم يعلم مقره وما أشبه ذلك من الأسباب المشروعة التي تجعله عاجزاً 
عن احضاره وتسليمه في الوقت المعين لزمه أداء ذلك الدين بناء على المادة(575). 





ولا يخلص الكفيل بمجرد تأديته الدين هكذا من الكفالة النفسية المضافة ويكون مطالباً 
بالكفالة بالنفس أيضاً (المندية في الفصل الخامس من الباب الثاني من الكفالة) لما بين الكفالة 
بالنفس والكفالة بالمال من المنافاة لأن كلتيههما للتوثق فلعل للمكفول له طلبة أخرى على المكفول عنه 
غير ذلك المال المكفول به كفالة معلقة (الدر المختار ورد المحتار) . 0 

أما إذا عجز الكفيل عن احضار المكفول به على الوجه المذكور انها بأن حبس أو مرض أو 
اختفى المكفول عنه بحيث لا يمكن الإهتداء إليه فلا يترتب عليه شىء مالي لأن شرط الضمان عدم 
التسليم مع الإقتدار وبما أن الكفيل في هذه الصورة غير مقتدر على التسليم فلا ضمان عليه. 

غير أنه إذا عجز الكفيل عن احضار المكفول عنه بأن مات أو حبس يلزمه أداء دينه ما هو 
مذكور في الهندية لأنه وإن بطلت الكفالة بالنفس لوفاة المكفول عنه أي سقطت عن الكفيل فلا 
تبطل الكفالة بالمال بهاء وموت المطلوب وإن أبطل الكفالة بالنفس فإئما هو في حق تسليمه الى 
الطالب لا في حق المال (رد المحتار) . ش 


وقيد صاحب فتح القدير وفاة المكفول عنه في هذه الصورة بعد الوقت الذي شرط فيه 
التسليم. ومهذا يزول إشكال المسألة وهو أن شرط الضمان هو عدم الموافاة مع القدرة ولا شك أنه 
لا قدرة على الموافاة بالمطلوب بعد موته فإذا قيد الموت بما بعد الغد يكون قد وجد شرط الضمان 
قبله لأن قرض المسألة عدم الموافاة به غداً (رد المحتار) . ش 


ال كد عدار ا ب ارط كو في 
يصير كفيلا بالمال. ش 


وكذلك جاء في المجلة(أن يحضره في الوقت الفلاني) لأنه إذا كفل الكفيل بتسليكم المكفول عنه. 
في أي وقت يطلبه المكفول له ولم يسلمه في الوقت المذكور فعليه دينه فإذا طلبه المكفول له بعد وفاته 


احكام الكفالة بالمال ٠‏ ١8م‏ 


فلا يلزم الكفيل أداء دينه. لأنه لما كانت المطالبة لا تصح بعد الموت إذ لا يتحقى العجز الذي 
يوجب الال فلذلك لا يلزمه (رد المحتار. والهندية في الفصل الخامس). 

لو أبرأ المكفول له الكفيل بعد أن كفل كفالة حسب هذه الفقرة من هذه المادة من الكفالة 
النفسية ولم يحضر الكفيل المكفول عنه فلا يترتب عليه شيء مالي لأنه لما كان شرط الضمان بقاء 
الكقالة' النفشية: فقدا زال بالابزاء«وطولب بالقرق: بين وبين موت اللظلوت: فإنبا بالموت زالت: نضا 
واجيب بأن الإبراء وضع لفسخ الكفالة فتفسخ من كل وجه والإنفساخ بالموت إنما هو لضرورة 
العجز عن التسليم المقيد فيقتصر إذ لا ضرورة إلى تعديه إلى الكفالة بالمال كذا في الفتح. نبر(رد 
المحتار) . 

وقالت المجلة (فإذا لم يحضره) لأن لو كفل بأداء دينه على أن يحضر فلاناً في الوقت الفلاني فلا 
يلزم الكفيل ضمان وإن أحضره في ذلك الوقت لبطلان التعليق لأن الكفيل هنا إذا شرط على 
المكفول له أن يعمل خيراً ويتصدق به للزومه ماله فذلك شرط غير متعارف ولا يجوز التعليق عليه 
(رد المحتار) 

ولا يلزم الكفيل في الكفالة ى| وضح آنفاً ضمان إذا أحضره في الوقت المعين. أما إذا لم 
يحضره فيلزمه ضمان المال وإذا اختلف الطرفان المكفول له والكفيل في احضار المكفول به وتسليمه 
وأثبت الكفيل احضاره وتسليمه فيها ونعمت وإلا فالقول بلا يمين للمكفول له ويلزم الكفيل ضمان 
المال. قال في التنوير وشرحه فالقول للطالب لأنه منكرها «أي الموافاة» ولكون الأمر على ما كان في 
الإبتداء ولا يمين على واحد منب| لأن كلا منب) مدع فالكفيل يدعي البراءة والطالب الوجوب ولا يمين 
على المدعي عندنا (رد المحتار) . 

وإذا توفي الكفيل قبل الوقت المعين وسلمت الورثة المكفول به في الوقت المعين بناء على 
مطالبتهم بإحضاره وتسليمه أو سلم المكفول به نفسه قبل مرور الوقت المعين من جهة الكفالة 
مصرحا بذلك. فلا يترتب على طرف الكفيل شيء مالي وإن لم يقبل المكفول له. لأنه ى) جاء في 
شرح المادة(87) قبل ثبوت الشرط ينعدم الشيء المعلق عليه . ش 

لأنه إذا ثبت ذلك الشيء قبل وجود الشرط لزم وجود المشروط بدون الشرط. 

وإذا لم تسلم الورثة المكفول به نفسه أو لم يسلم المكفول به إلى ذلك الوقت المعين من جهة 
الكفالة ومر الوقت المذكور يلزم أداء المال من تركة الكفيل لأن الشرط المعلق عليه في الكفالة إذا 
تحقق طولب الكفيل به بناء على الحكم الثاني من الأحكام الأربعة المحررة في شرح المادة(55) 

وإذا توفي المكفول له فلوارثه أن يطالب باحضار المكفول به في الوقت المعين على الوجه 
المذكور وإذا لم بحضره فله أن يطالب بالمال. 


قد ذكر في المجلة المسائل المتعلقة بوفاة الكفيل والمكفول له وفيما يلي بيان في كيفية الحكم إذا 
توي المكفول عنه : 


م64 درر الحكام . 

إذا توفي المكفول عنه بعد الوقت الذي شرط تسليمه فيه بطلت الكفالة النفسية أما الكفالة 
المالية فتبقى » وإذا توفي قبل ذلك لزمت الكفالة المالية أيضاً ى) ذكر في الهندية. 

أما بالنظر إلى قول صاحب الفتح فتبطل الكفالة هذه أيضاً وقد ذكرنا قولاً في ذلك. 
كي لا تسلم إليه نفس المكفول به وتنعقد الكفالة بالمال فيراجع الكفيل الحاكم على أن ينصب وكيلاً 
عوضاً عنه ويستلمه. ويبرأ الكفيل بتسليمه المكقول به إلى ذلك الوكيل» (الدر المختار» ورد 

وهذا الوكيل أحد الوكلاء الذين ينصبهم الحاكم عن الغائبين وسيأتي الباقي في شرح 
المادة( )1١47 ٠‏ في كتاب القضاء . 

كذلك إذا كفل أحد آخر على أنه إذا لم يسلمه في الوقت الذي يطلب تسليمه منه فعليه دينه 
فإذا لم يسلمه في الوقت الذي يطلب منه تسليمه فيه فلا يلزمه الدين. 

(إذا أراد التسليم) معناها التشبث بالإحضار والتسليم حسب بيان شيخ الإسلام(الهندية في 
الفصل الخامس من الباب الثاني). وإلا فليس في الإمكان التسليم في الوقت الذي يريده. 

صوو ثلاث للكفالة النفسية المضافة والكفالة المالية المعلقة. 

في هذا الباب ثلاث صور: 

الأولى- أن يكون الطالب والمطلوب- المكفول له والمكفول عنه- في الكفالة النفسية المضافة 
والكفالة المالية المعلقة- واحداً ى) مر معنا في شرح هذه المادة وبعبارة أخرى أن يكون المكفول له 
والمكفول عنه في الكفالة النفسية هما نفسيهم) في الكفالة المالية المعلقة ى] جاء في المجلة. لأن بكراً 
المكفول له في المتن المذكور مكفول له في الكفالة النفسية والكفالة المالية معاًّ ى) أن زيداً مكفول عنه 
فق الإثين معا أيضا. 

فالكفالة النفسية المضافة والكفالة المالية المعلقة على هذه صحيحتان. 

وعا أن 3 تفصيأ ذلك وإيضاحه قل مر ذكره 5 مدن هذه المادة وشرحها فلا لزوم إلى إعادته 
هنا. 

الثانية- أن يتعدد المطلوب- المكفول عنه- في هاتين الكفالتين والمكفول له واحد فيهم|. 

وهذه الصورة صحيحة عند الإمامين ى] هو مذكور في البزازية وعند الإمام ابي يوسف على 
قول فقط (رد المحتار) وهذه الصورة لم تأت عليها المجلة. 

مثلا- لو كفل أحد بغفس عمرو على أن يسلمه غداً إلى زيد وإذا لم يسلمه يكون كقيلاً بدين 
زيد الذي على بكر وكان عمرو أجنبياً عن بكر بالكلية أي أن الكفالة صحيحة ولولم يتعلق الدين 


ا 222 . حتى أنه لا يلزم ضمان المال 
المكفول به إذا سلمه في الوقت العين. (الهندية في الفصل الخامس من الباب الثاني) وف هذه 
الصورة المكفول له في الكفالة النفسية والمالية (زيد) والمكفول عنه في الكفالة النفسية (عمرو) وفي 
الكفالة المالية (بكر) 


الثالثة- تعدد الطالب (المكفول له) في الكفالتين. وهذه الصورة ليست صحيحة سواء أكان 
المكفول عنه في الكفالتين رادا أو متعدداً فتبطل الكفالة في الصورتين 0 ماك لو كفل أحد 
بنفس آخر على أن يسلمه إلى أحد وإذا لم يسلمه إليه يكون كفيلا بمطلوب الشخص الفلاني على 
ذلك الشخص فلا تكون الكفالة المالية صحيحة لأن ذلك تعليق على شرط غير متعارف. 

كذا لو كفل شخص بنفس آخر على أن يسلمه غداً إلى فلان وإذا لم يسلمه يكون كفيلا بدين 
فلان على فلان فالكفالة الثانية- الكفالة المالية- ليست صحيحة. (أنظر شرح المادة 55) «البزازية 
والحندية) 


أما لو كفل أحد بنفس مدين ولدى مطالبة المكفول له ذلك الشخص بالمدين كفل آخر نفس 
حا كي ه ويسلمه في الوقت الفلاني إلى المكفول له وإذا لم يسلمه يكون كفيلا 

ين المدين المذكور كان صحيحاً. وليس هذا كالذي عليه مال وم يكفل به أحد كذا في (كافيٍ 
0 (رد المحتار) . 

مسألة أولى - لو كفل أحد نفس آخر على أن يحضره في الوقت الفلاني وإذا لم يحضره يكون 
كفيلاٌ باعطاء المكفول له مائة قر ش(أي أنه لم يقل أنا كفيل بدين المكفول له على المكفول به) ولم 
يحضره في الوقت المعين ينظر: فإذا أقر الكفيل بأن الدين الذي للمكفول له على الأصيل مائة قرش 
طولب الكفيل بها وإذا ادعى الكفيل أنه ليس للمكفول له على الأصيل دين ما وبما أن كفالته على 
تلك الصورة إقرار معلق للمكفول له الطالب وهو غير صحيح بناء على ما جاء في شرح المادة(857) 
فالقول للطالب على أن له مائة قرش على الأصيل وأن الكفيل قد كفلها كفالة معلقة على الموافاة. 
أما على رأي الإمام الأعظم والإمام ابي يوسف رحمهما الله تعالى فيلزم الكفيل ضمان المبلغ المذكور 
أما لو كفل أحد نفس آخر على أن يحضره في الوقت الفلاني وتعهد بإعطاء المكفول له مائة قرش 
على أنها ليست من الدين إذا لم يحضره فقد اختلف العلماء في ذلك : 

فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم الكفيل شيء وبعضهم حمل ذلك على دين آخر للمكفول 
له على المدين ولذلك قالوا باقتضاء إعطاء المائة قرش إذا لم يحضره في الوقت المعين(الحندية في 
الفصل الخامس من الباب الثاني). 

فزالة امد ب إذا ادعى أحد على آخر بحق ولم يبين ذلك الحق فتقدم إليه شخص قائلا 
(أترك هذا الرجل وأنا كفيل بنفسه وإذا لم أحضر غداً أكون كفيلاً بحقك المذكور) فإذا لم يسلمه 
الكفيل في الغد لزم الكفيل ضمان ذلك الحق. والقول للمكفول له في بيان ما هو الجق. لأنه يعي 


٠‏ 4م درر الحكام 





الصحة والكفيل يدعي الفساد (وفي الغباية) فإذا بين المدعيى ذلك عند القاضى ينصرف بيانه إلى 
ابتداء الدعوى والملازمة فيظهر صحة الكفالة بالنفس والمال جميعاً ويكون القول قوله في هذا البيان 


كذا لو ادعى أحد على آخر بعشرة جنيهات ول يبين وضعها أنها جنيهات عثانية أو افرنسية 
فتقدم شخص قائلاً (أترك هذا الرجل وأنا كفيل بنفسه وإذا 1 أ حضره غداً فعلي العشرة جنيهات) فإذا 
لم يسلمه لزم الكفيل ضمان العشرة جنيهات والقول للمكفول له في بيان وضعها. 

كذلك إذا قال عندما أراد أن يكفل بنفس أحد (أنا كفيل بنفس فلان وإذا لم أسلمه غداً فأنا 
كفيل بالثيء الذي للطالب) فإذا لم يسلمه في اليوم المذكور لزمه ضان المال. وفي هذه الصورة لو 
قال الكفيل للطالب ليس لك على فلان دين فالقول على عدم العلم مع اليمين للكفيل. 

كذا إذا اختلف الكفيل والمكفول عنه فقال الكفيل إن الدين الذي للطالب عليك مائة قرش 
وقال المكفول عنه إن ما علي من الدين للطالب مائتا قرش يكون إقرار المكفول عنه قاصراً على 
نفسه ولا يؤاخذ الكفيل بأكثر من مائة قرش إلا ببينة ما لم يقل (إذا لم أسلمه غداً فأنا ضامن بما يقر 
به المكفول عنه) وحينئذٍ يضمن الكفيل ما يقر به المكفول عله . ولو قال فعليه ما يدعي الطالب 
ولو ادععى ألفا و وأقر له بها المطلوب فالقول للكفيل مع يمينه على عدم علمه (رد المحتار) . 

مسألة ثالثة - لو كفل أحد بنفس آخر على أن يسلمه في اليوم الفلاني في الوقت الفلانٍ في 
المسجد الفلاني إلى الشخص الفلاني وإذا لم يسلمه كفل بماله وشرط البراءة من الكفالة إذا أحضره 
إلى المحل المذكور ولم يجد الرجل المعين للتسليم ووجد في الوقت المعين في ذلك المحل ولم يجد ذلك 
الشخص أي الطالب فإن كان غائبا وأشهد على ذلك برئٌ الكفيل من الكفالة المالية والنفسية وإذا 
كان الكفيل كفيلا بكفالة نفسية فقط فالحكم على هذا المنوال أيضا. (الندية في الفصل الثالث من 
الباب الثاني من الكفالة) . 

«المادة 4707 إن كان الدين معجلاً على الأصيل في الكفالة المطلقة ففي 

حق الكفيل أيضاً ينبت معجلاً وإن كان مؤجلاً على الأصيل ففي حق الكفيل 
أيضاً يشبت مؤجل. 

أي ان الدين في الكفالة المطلقة وهي التي تقع بدون ذكر شرط التأجيل أ والتقسيط ويقال ها 
أنْضاً الكفالة المرسلة قرع شا ردس 5 سر اد عه 
الأصيل ففي حق الكفيل أيضاً يثبت معجلاً وإن كان مؤجلاً على الأصيل ففي حق الكفيل أيضاً 
يشبت مؤجلاً وإن كان مقسطاً على الأصيل ففي حق الكفيل يثبت ينبت مقسطاً وفي هذا قد تبع الفرع 
الأصل. (الأنقروي في مسائل شتى من الكفالة). وقد مرت هذه المسألة في المادة (570) 

مثال للمعجلة, لو كفل أحد بما في ذمة آخر معجلاً كفالة مطلقة لزم:الكفيل أداء ذلك المال 
فى الحال. 


احكام الكفالة بالمال الم 
0-0 لو كفل شخص بألف قرش في ذمة أحد الناس من ثمن البيع كفالة مطلقة 
مؤجلة لسنة فك) أنه ليس للمكفول له أن يطالب الأصيل بالمبلغ المذكور فليس له أن يطالب 
الكفيل به أيضاً (البهجة). 
مثال للمقسطة. لو كفل أحد بدين على آخر كفالة مطلقة والدين مؤجل ومقسط على عشرة 
أشهر على أن يدفع منه في كل شهر عشرة قروش فك أنه لا يحق لذلك الشخص أن يطالب 
الأصيل بالمبلغ المذكور كله قبل حلول الأجل للأقساط فليس له أن يطالب بها الكفيل (النتيجة). 
وقيد المطلقة هنا احتراز عن المقيدة وسيأتي في المادة الآتية حكم الكفالة المقيدة. 


#المادة 5057© يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به 
من التعجيل أو التأجيل . 

والتقسيط أيضاً. لأنه يراعى الشرط بموجب الادة (8) بقدر الإمكان. ويكون التأجيل إلى 
الوفاة أيضاً مثلاً لو قال أحد (أنا كفيل بالدين الذي على فلان على أن لا أؤديه في حياتي) صح . 
ويستوفي بعد وفاة الكفيل من تركته أما لو قال إنني كفيل بالألف قرش التي على فلان دين على أن ْ 
لا أدفعها كانت الكفالة باطلة (الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس من الكفالة) . 

ويستفاد من ذكر مطالبة الكفيل كفالة مطلقة أنه تجوز كفالة الدين الحال مؤجلة أيضاً. 

للكفالة المقيدة التي تقع معجلة أو مؤجلة تسع صور: لآن الدين إما أن يكون حالا أو مؤجلا 
أو مة مقسطاً والكفالة إما أن تكون حالية أو مؤجلة أو مقسطة فيحصل من ذلك تسع مسائل: 

١‏ - الكفالة الحالية بدين حالي. 

” - الكفالة المؤجلة بدين حالي. 

م« الكفالة بدين حالي مقسطة . 

: - الكفالة المؤجلة بدين مؤجل. 

ه - الكفالة الحالية بدين مؤجل . 

5 - الكفالة المقسطة بدين مؤجل. 

7 - الكفالة المقسطة بدين مقسط. 

م - الكمالة الحالية بدين مقسط. 

- الكفالة المؤجلة بدين مقسط. 

وكلها صحيحة . 

وإغا يلزم في شرح المادة الآتية ان ينظر في المسألة الثانية . فإذا كان الكفيل كفياكٌ كفالة 
معجلة أو كفيلاً كفالة مؤجلة أو مقسطة يطالب الكفيل بالكفالة المعجلة حالاً وبالكفالة المؤجلة عند 
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حلول الأجل وبالكفالة المقسطة عند حلول أجل القسط. 

مثلاً لو كفل أحد بدين معجل كفالة مؤجلة فالدائن مخير. إن شاء طالب الأصيل به حالا 
وإن شاء طالب الكفيل به عند حلول الأجل . 

كذلك على الدائن أيضاً الإنتظار إلى حلول أجل القسم المؤجل وحيئئذٍ فإن شاء طالب 
الأصيل وإن شاء طالب الكفيل . 

الإختلاف في الصفة والقيد - إذا اختلف الكفيل والطالب فقال الطالب (انك كفلت في 
الحال) وقال الكفيل (إنني كفلت بالدين مؤجلاً إلى شهر وعلى ذلك فليس لك حق اللمطالبة قبل 
حلول الأجل) فالقول مع اليمين للكفيل لأن الكفيل منكر المطالبة في الحال (رد المحتار) . 

أما الحكم في الإقرار فليس كذلك فلو أقر أحد بأن علي لفلان ألف قرش مؤجلة إلى شهر 
وبعد ذلك لو آقر المقر له بأن المبلغ المذكور معجل فالقول للمقر له. والفرق هو أن المقر بعد أن يقر 
بالدين يدعي بتأخير المطالبة شهرا لنفسه أما الدائن بما أنه منكر تأخير المطالبة فالقول للمنكر والبينة 
على المدعي أي المقر (أنظر الملدة 5/). أما في المسألة المذكورة فلم يقر الكفيل بالدين لأن الدين 
ليس على الكفيل على قول بعض الفقهاء والذي يثبت في حقه إنما هو مجرد المطالبة. فإذا ادعى 
الطالب حق المطالبة في الحال وانكر الكفيل ذلك فالقول للكفيل والبينة على الطالب. وهذا لأن 
التزام المطالبة يتنوع إلى التزامها في الحال أو في المستقبل كالكفالة بما ذاب أو بالدرك فإنها أقر بنوع 
منها فلا يلزم بالنوع الآخر (رد المحتار) . 


#المادة 5 475» كا تصح الكفالة مؤجلة بالمدة المعلومة التي أجل بها الدين 

كذلك تصح مؤجلة بمدة أزيد من تلك المدة أيضاً أو أقل منيا. 

ولا يطالب الكفيل قبل حلول الأجل وقد بين في شرح الادة الآنفة أنه تصح كفالة الدين 
الحالي كفالة مؤجلة. 

مثلاً ىما تصح كفالة الدين المؤجل إنى شهر كفالة مؤجلة تصح كفالته كفالة مؤجلة إلى خمسة 
عشر يوماً فقط ولا يطالب الكفيل بالدين قبل حلول الأجل المسمى, (الندية في الباب الثاني في 
الفصل الخامس). 

عودة الأجل بعد السقوط في حق الكفيل - لو باع الكفيل مالا للأصيل وسلمه إلى الطالب 
قبل حلول الأجل وبعد تأدية المكفول به على هذا الوجه ضبط الال المذكور بالإستحقاق أو رد 
بخيار العيب بحكم الحاكم عاد الأجل. أي أن الكفيل يطالب بالمكفول به عند تمام الأجل. أما 
إذا أقال المكفول له البيع أو رد المبيع بخيار العيب بدون حكم الحاكم فلا يعود الأجل ويطالب 
الكفيل في الحال (أنظر شرح المادة 193) ولو لم يبعه مالا ولكن فضاها وعجلها فوجدها ستوقة 
فردها كان المال على الكفيل إلى أجله وكذلك لو وجدها زيوفاً أو مبهرجة وردها بقضاء أو بغير 
قضاء (الهندية في الباب الثاني في الفصل. الخامس من الكفالة) . 


احكام الكفالة بالمال لم 

«سقوط الأجل بوفاة الأصيل أو الكفيل: أو بوفاتهها» . 

قلنا أن الكفيل لا يطالب قبل حلول الأجل. لكن يسقط الأجل في حق الكفيل بوفاته. 
ويستوفي المكفول به حالا من تركته. أما الأجل فلا يسقط في حق الأصيل بوفاة الكفيل. 

وعليه إذا أدى الورثة المكفول به من التركة كان لمم الرجوع على الأصيل لكون الكفالة 
بالأمر فلهم الرجوع عليه عند تمام الأجل. وليس لهم قبل ذلك. 

كذلك لو أدى الكفيل في حياته الدين المؤجل حالاً فله الرجوع على الأصيل عند تمام الأجل 
فيا لو كان له ذلك فإن كانت الكفالة بأمره وليس له الرجوع قبل ذلك. 

كذلك إذا توفي الأصيل بطل الأجل في حقه وحل الدين. أما الأجل فلا يبطل في حق 


الكفيل لوفاة الأصيل حتى لو أراد المكفول له تضمين الكفيل فهو مخير بين الإنتظار إلى حلول الأجل 
أو طلبه من التركة فيؤدى إليه حالاً . 


وإذا توفي الأصيل والكفيل كلاهما فالأجل يبطل في حقههما فإن شاء الطالب استوفى الدين من 
تركة الأصيل حالاً وإن شاء من تركة الكفيل» لأن الدين يثبت في ذمتهما بعد الوفاة ى] هو ثابت قبل 
ذلك. (الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس من الكفالة والدر المختار ورد المحتار) . 

مسألة أولى - لو كان لأحد على آخر دين معجل كأن يكون ثمن م مبيع وأجل على أن يكفل 
به فلان. يصح التأجيل إذا كانت كفالة فلان مقبولة سواء أكان ذلك الشخص خاضرا أوخانا آما 
إذا كانت غير مقبولة فلا يصح التأجيل. (الهندية في مسائل شتى من الكفالة). 

مسألة ثانية -. لو كفل أحد بدين معجل غير القرض كفالة مؤجلة إلى مدة معلومة فيؤجل 
الدين في حق الأصيل والكفيل أيضاًء (وإن اتفقا أي الشاهدان في الزمان والمكان واختلفا في 
الأجل وكانت الدعوى في الكفالة بالمال فقال أحدهما كفيل به إلى شهر وقال الآخر إلى شهرين فإن 
كان المدعي يدعي أقرب الأجلين فالقاضي يقبل شهادته| وإن كان يدعي أبعد الأجلين لا يقبل 
شهادته| (الهندية في المحل المزبور) . ْ 

لآن التأجيل في حق الكفيل يستلزم التأجيل في حق الأصيل أيضاً. لكن إذا شرط الطالب 
وقت الكفالة التأجيل للكفيل فقط أو أضاف التأجيل إلى نفس الكفيل فلا يؤجل الدين في حق 
الأصيل. أما إذا كفل قرضاً كفالة مؤجلة ثبت التأجيل في حق الكفيل دون الأصيلء (الدر المختار 
ورد المحتار) . 


. ولو قال الكفيل أجلني وأضاف الأجل إلى نفسه على ما مر ذكره ثبت الأجل في حق الكفيل 
فقط وإذا قال للطالب أجل الدين ولم يضف الأجل إلى نفسه وقبل الطالب ثبت التأجيل في حق 
الأصيل والكفيل معاً (الهندية في الباب الثانٍ في الفصل الخامس من الكفالة). 


مسألة ثالثة - لو ادعى أحد على آخبر (أنه كفيل بألف قرش على فلان من جهة القرض 
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كفالة حالية» وأنكر الكفيل الكفالة مطلقاً أو أقر بالكفالة وادعى التأجيل وشهد بعض الشهود بأنها 
مؤجلة إلى سنة والبعض الآخر شهد أنها حالية تنبت الكفالة معجلة في الصورتين (الهندية في الباب 
الثالث من الكفالة) . 





«المادة 4556 لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل يكون مؤجلاً في حق 
الكفيل وكفيل الكفيل أيضا. والتأجيل في حق الكفيل الأول تأجيل في حق 
الكفيل الثاني أيضاء .وأما تأجيله في حق الكفيل فليس بتأجيل في حق الأصيل . 

أي لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل وكان الكفيل مطالباً بالدين معجلاً كأن كفله كفالة 
مطلقة يكون مؤجلاً في حق الكفيل وكفيل الكفيل أيضاً لآن الفرع يتبع الأصل . 

وعليه ليس للدائن أن يطالب الأصيل والكفيل بالمبلغ المذكور قبل حلول الأجل. أما إذا رد 
الأصيل التأجيل فلا يبقى له حكم ويطالب الكفيل والأصيل حالاً به (الدر المختار. ورد المحتار) . 

وإذا وجد كفيل للكفيل يكون التأجيل ني حقى الكفيل الأول تأجيل في حق الكفيل الثانٍ 
أيضاً لأن الكفيل بالنسبة إلى الثاني كالأصيل وكفيل الكفيل كالكفيل عن المكفول عنه مباشرة. 

والمقصود من الكفيل الأول هنا كا بيناه شرحاً هو الكفيل الأول الذي يكفل حسب المادة 
(575) أما إذا كفل عمرو بدين بعد أن كفله به زيد على ماجاء في المادة (55719) فلا يؤجل الدين 
في حق عمرو إذا أجله الدائن في حق زيد كا لو أبرأ الدائن زيدا من الكفالة فلا يستلزم ذلك 
ابراؤه عمرا من الكفالة أيضاً. والابراء الموقت أي التأجيل في هذه المسألة كالابراء المؤبد. 

أما لو أجله الدائن في حق الكفيل الأول أو الثاني وقبل الكفيل صح ولكن تأجيله في حق 
الكفيل ليس بتأجيل في حق الأصيل لأن الآأصل لا يتبع الفرع . 

وعليه فللطالب ان شاء أن يطالب بالدين الأصيل حالاً وإن شاء أن يطالب الكفيل بعد 
حلول الأجل وعلى هذا فلو أدى الكفيل الدين قبل حلول الأجل فليس له الرجوع على الأصيل 
قبل حلوله أماإذا رد الكفيل التأجيل فيرد ويطالب بالمكفول حالاً (رد المحتار) لكن تأجيل الدين 
الذي يقع :في حق الكفيل على هذه الصورة لا يعتبر في حق الأصيل إنما هو فيا لو أجل الطالب 
الدين عن الكفيل بعد أن كفل به كفالة “خالية“أما لو كفل بدين قرضا كفالة مؤجلة فيكون ذلك 
الدين مؤجلاً في حق الأصيل والكفيل كليهها معاً. 

مسألة أولى ‏ إذا أجل الكفيل المكفول عنه صح ذلك بينهها وليس بصجيح في حق المكفول له 
ولا يكون المكفول له قد أجل دينه. أما لو أجل المكفول له المدين صح ذلك في. حق: المدين 
والكفيل كليهها كا هو مبين في المجلة (المندية في أواخر الباب الثاني من الكفالة). 

مسألة ثانية - إذا اجتمعت آجال انقضت في مدة واحدة مثلاً لو أجل أحد الأصيل والكفيل 


احكام الكفالة بالمال ىم 





سنة بعد أن أجلهم| شهراً كان الشهر داخلاً في السنة وينتهي الأجل الأول والثاني في وقت واحد. 
ولا يعد كل منهم| على حدة ويكون الأجل سنة وشهرا (الهندية في المحل المزبور) . 


#المادة #505 المدين مؤجا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع 
الدائن الحاكم وطلب كفيلاً يكون محبوراً على إعطاء الكفيل. 

وله أن يطلب رهناً أيضاً. وإذا لم يعط المدين كفيلاً أو رهناً فالحاكم يمنعه عن السفر. 
والحكم على هذا المنوال فيهما لو كان المدين حالاً. ولا يقال للدائن عليك أن تذهب إلى حيث 
يذهب المدين وتطالبه بالدين عند حلول الأجل. لأنه لو كان الدائن مجبراً على ذلك كان له طلب 
تفقات السفر فضلا غتن الدين ورد المحتان.. وواقعات” المفين). 

وكا أنه لا يجبر على اعطاء عدة كفلاء فإذا لم يكن يريد السفر فلا يجبر على اعطاء كفيل واحد. 
(التنقيح. الأنقروي). 

كذلك إذا أراد الأصيل الذهاب إلى ديار أخرى فللكفيل أن يمنعه عن السفر بقوله (ادّ ألدين 
إل أو إلى الطالب أو خلصني من الكفالة بابراء المكفول له إياي منها) وذلك إذا وقعت الكفالة بأمر 
الأصيل أما إذا لم تكن بأمره فليس له منعه لأن الذي يكفل بدون أمر يكون متبرعاً وليس له من 
حق في مطالبة الأصيل. حتى أنه لا يأثم بالامتناع من تسليم نفسه معه (الدر المختار. ورد المحتار 
في آخر الكفالة). 

كذلك للكفيل بالنفس أن يمنع الأصيل عن السفر بقوله (سلم نفسك إلى الطالب وخلصني 
من الكفالة) وذلك إذا كانت الكفالة بأمر الأصيل وإلا فليس له ذلك. 

#المادة /651”» لو قال أحد لآخر أكفلنى عن دينى الذي هو لفلان فبعد أن 
بالثيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدي وأما لو صالح الدائن على مقدار من الدين 
يرجع ببدل الصلح وليس له الرجوع بمجموع الدين مثلا لو كفل بدراهم جياد 
فاداها زيوفا رجع على الأصيل بدراهم جياد وبالعكس لو كفل بزيوف وادى 
جياداً رجع على الأصيل بزيوف لا بجياد وكذا لو كفل بكذا دراهم فصالح على 
عروض رجع على الأصيل بالدراهم التي كفلها وأما لو كفل بالف قرش وادى 
خسائة صلحاً رجع على الآصيل بخمسمثة. 

لو قال أحد لآخر أكفلني أو أضمني عن ديني الذي لفلان فقد أمره بكفالته عن دينه فبعد أن 
كفله وادى ذلك الدين عنه فله الرجوع على الأصيل ويلزم أن تكون الكفالة واقعة بأمر الأصيل 


كلام درر الحكام 


حتى يمكن الكفيل الرجوع عليه بما أداه. وقد اختلف في صورة الأمر الذي يوجب الرجوع فالكفالة 
التي تقع بقول المدين لآخر (أكفلني عن ديني الذي لفلان بشرط أن يكون ما تضمنه علي) تكون 
موجبة للرجوع في حق الطرفين. أما لو قال أضمن ديني الذي لفلان وكفل بناء على هذا الأمر فلا 
يوجب ذلك الأمر الرجوع للمشار إليهما. لأنه يحتمل أن يكون الغرض من هذا الأمر الرجوع: أو 
طلب التبرع فلا يلزم الأمر المال ما لم يكن خليط المأمور. 


لكن على رأي الإمام الثاني لو قال أضمن ديني الذي لفلان فذلك يوجب الرجوع وان ل يقل 
(عني) وأجمعوا على أن المأمور لو كان خليطاً رجع وهو الذي في عياله من ولد أو والد أو زوجة أو 
أجير الشريك شركة عنان قال في الأصيل والخليط أيضا الذي يأخذ منه ويعطيه ويداينه ويضع عنده 
الملل والظاهر أن الكل يعطى لهم حكم الخليط وتمامه فيه انتهى (رد المحتار بتغيير ما) وظاهر عبارة 
المجلة يوافق ما ذهب إليه الإمام المشار إليه ويستفاد مسألتان بقول المجلة إذا أدى: 

المسألة الأولى - لو أدى الكفيل الدين بعد أن اداه الأصيل وهو غير عالم بتأديته فله استرداد 
مبلغه من الدائن (أنظر المادة /91) وليس له الرجوع على الأصيل به وان كانت كفالته بأمره. 

كذلك الحكم فيمن يؤدي الدين متبرعاً لأنه في هذه الصورة لا يكون مؤدياً الدين لأن 
الأصيل أداه من قبل (رد المحتار. والأنقروي؛ وعلي افندي). 

المسألة الثانية - ليس للكفيل أن يطلب الدين من الأصيل وهو لم يؤده وان كان كفيلاٌ 
بالأمر. لأن ااكفيل يملك دين المكفول على أن الأصيل بعد ادائه وليس قبل ذلك ولكن لو اعطى 
الاصيل الى الكفيل قبل ان يؤديه على أن يؤديه إلى الأصيل فليس له استرداده ولو لم يؤده الكفيل 
إلى الطالب بعد (رد المحتار) لأن القاعدة الفقهية هي لو أعطى أحد شيئاً لغرض صحيح فليس له 
استرداد ذلك منه ما بقي ذلك الغرض . ولما كان الغرض في هذه المسألة تأدية الدين» فقد تعلق 
بحق الكفيل الذي قبض الدراهم وما بقي ذلك الغرض . فلا تسترد الدراهم ما لم يؤد الأصيل بعد 
ذلك الدين فله استردادها في هذه الحال وكذا إذا أجل الطالب الدين على الأصيل فله استردادها 
أيضاً زوه المخثار. 

أما إذا لم يكن الكفيل كفيلاً بأمر الأصيل فنبى الأصيل عن اعطاء المكفول به من المال الذي 
أعطاه إياه معتبر. أما إذا لم يعط الأصيل ذلك بقصد اعطائه إلى الطالب واعطاه على سبيل الأمانة 
فله استرداده وليس للكفيل أن يمتنع عن اعادته» بقوله أعطيته إلى الطالب بمقتضى كفالتي عنك . 
(الأنقروي في مسائل شتى من الكفالة, والدر المختارء ورد المحتار) بخلاف ما إذا كان الدفع على 
وجه الرسالة بأن قال الأصيل للكفيل خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب حيث لا يصير المؤدى ملكا 
للكفيل بل هو أمانة في يده ولكن لا يكون للأصيل أن يسترده من يد الكفيل لأنه تعلق بالمؤدي 
حق الطالب وهو بالاسترداد يريد ابطاله فلا يمكن منه ما لم يقض دينه (التنقيح في الكفالة). 7 

وحق الكفيل بالأمر بعد التأدية هو الرجوع على الأصيل بناء على هذه المادة ولا دخل له 
بالرهن مثلاً لو أدى الكفيل بدين ذي رهن ذلك الدين واسترد من الدائن الرهن فليس لم أن 
يمسكه عنده كرهن (الأنقروي في المحل المزبور). ' 


احكام الكفالة بالمال /اام 

كذا لا ذخل لمن يكفل بثمن "المبيع بعد تأديته إياه في المبيع الذي في يده للبائع ولم يسلم إلى 
المشتري أي أنه ليس له أن يأخذ المبيع ويوقفه في يده استنادا على المادة (717) لاستيفاء الثمن 
(التنقيح) يفهم من عبارة المجلة (أكفلني عن ديني) أنه يشترط في رجوع الكفيل على المكفول عنه 
أن تقع الكفالة بأمر المكفول عنه. 

والآمن إن أن يحون حفيقيا أو تحكميا. 

الأمر الحقيقي : هو كقول المدين لأحد أكفلني عن ديني الذي لفلان ىا جاء في المجلة. 

ولنوضح الأمر الحكمي بأمثلة ثلاثة. 

المثال. الأول - ككفالة الأب بمهر زوجة ابنه الصغير. مثلاً لو استوف المهر المذكور بعد وفاة 
الأب من تركته فللورثة الآخرين مراجعة حصة الابن المذكور من التركة لأن الأب ,يعد بكفالة ابنه 
الصغير على الوجه المذكور كفيلا بالأمر لولايته عليه. (فان أدى بنفسه فان اشهد رجع والا فلا) (رد 
الحتان ‏ آم كقالة الاين الكبن يدون آم فتعد ترعا .“زغل أفتذدي): 

وفي الكفالة بالأمر هذه للكفيل أن يراجع الأصيل بعد أداء الدين ى) ذهب إليه الإمام أبو 
يوسف وقبلت به المجلة آنفاً ولولم يشرط رجوع الكفيل بعد ذلك على الأصيل أو لم يشرط ضمان 
الأصيل بالمكفول به إذا أداه الكفيل. وإذا أنكر المكفول عنه الأمر فللكفيل إثبات ذلك (البزازية 
الشرنبلالي) (أنظر المادة 95) . 

مثلاً لو كفل أحد ببدل الإجارة بأمر المستأجر كى| هو مبين في المادة (115) وبعد أن أدى 
البدل إلى الآجر فلذلك الشخص الرجوع على المستأجر. وقوله (ديني) يدل على أن الكفيل بالآمر 
متى أدى ما يجب على الأصيل كان له الرجوع عليه. وليس له الرجوع قبل ذلك. مثلا لو كفل ببدل 
الإجارة وقبل أن تلزم المستأجر الأجرة أدى الكفيل بدل الإجارة فليس له الرجوع على الأصيل في 
الحال. (رد المحتار في الكفالة) وستوضح هذه المسألة في الآتي. 

والواقع أن الكفالة بلا أمر وان كانت صحيحة فهي تبرع فليس للكفيل بعد أداء الدين 
الرجوع على الأصيل (الدرر). 

مثلاً لو كفل أحد بدين أحد بلا أمر المدين وبعد أن قبل الطالب أي الدائن الكفالة عنه بها 
عند سماعه بوقوعها أدى الكفيل الدين فليس له الرجوع على المكفول عنه. 

لأن الكفالة الواقعة بما أنها انعقدت على صورة لا توجب الرجوع بايجاب الكفيل وقول 
المكفول له فلا تنقلب إلى حالة توجب الرجوع بعد (الدر المختار. ورد المحتار قبيل الحوالة وفي 
موضع آخر من الكفالة). 

لكن هذا الفرق يكون بالنسبة إلى الطرفين لأا يريان أن الكفالة تنعقد بايجاب الكفيل وقبول 
المكفول له. أما الإمام الثاني فبا أنه يرى أن الكفالة تنعقد بمجرد إيجاب الكفيل فليس من تفريق 


الملزمة 05 الكقالة 


614 درر الحكام _ 
في هذا الوجه أنظر شرح المادة (777 ) أي أنه له حق في الرجوع في هذه المسألة ى) ذهب إليه 

المثال الثاني - لو أنكر الكفيل الكفالة وأثبت المكفول له أنه كفيل بأمر المكفول عنه فحكم 
عليه فأدى الدين فله الرجوع على المكفول عنه. لأنه وان كان في طلب الرجوع بعد انكار الكفيل 
الكفالة بالأمر تناقض فقد عفي عن هذا التناقض بناء على المادة )١1505(‏ (رد المحتار) . 

إلا أنه إذا كذب الكفيل الشهود وأنكر كفالته بالأمر بعد الحكم أيضاً فليس له الرجوع على 
الأصيل بعد لأن هذا الانكار يعد ابراءً (البهجة في فصل الدعوى في الكفالة وما يناسبها) . 

قد بين في المجلة أن الذي يأمر بالكفالة هو المدين لأن الكفالة التي تقع بأمر أجنبي فهي 
كالكفالة الي تقع بلا أمر. 

مُثلاً لو قال أحد لآخر أكفل عن فلان دينه الذي لفلان وكفل الرجل عنه بالدين وادى 
المكفول به فليس له الرجوع على الآمر (رد المحتار) . 

ا 0 
مع ذلك الرجل وليس للكفيل أن ا الوكيل بشيء لأن الوكيل 7 بمنزلة الرسول لأنه لم يوجد 
مله إيجاب العقد ولا قبوله وإعًا وجد منه مجرد الأمر بالكفالة عن المطلوب والآمر بالعقد لا يؤاخذ 
بحقوق العقد «الهندية في مسائل شتى من الكفالة). 

وأمر الصبي المحجور لا حكم له وليس موجباً للرجوع . 

وعليه لو أمر صبي محجور أحداً قائلا «اكفل ديني الذي لفلان» وقبل الرجل وأوفى الدين 
فليس له الرجوع على الصبي المحجور الآمر. 

أما أمر الصبي اللأذون فهو كأمر البالغ معتبر وموجب للرجوع (اهندية في الباب الأول من 
الكفالة) 

وأمر الوصي أيضاً موجب للرجوع . 

مثلا لو أمر الوصي أحداً بأن يكفل دين المتوفي وكفله وأداه حسب الكفالة فللكفيل الرجوع 
على تركة الميت وليس على مال الآمر (آداب الأوصياء) . 

والكفالة بالأمر تكون موجبة للرجوع إذا كان الدين لازماً إصالة أو كفالة مطلقاً. 


مثلاً لو أمر الأصيل أحداً بكفالة الكفيل بالمأل الذي لزمت المطالبة بالمبلغ؟ذمته وبعد أن كفل 


احكام الكفالة بالمال 41 
هذا استوفي الطالب دينه من الكفيل الثاني فللكفيل هذا الرجوع على الأصيل, (الهندية في الباب 
الثاني في مللوابع من الكفالة) . 
إذا أدى الكفيل المكفول به المؤجل إلى المكفول له حالاً فليس له الرجوع على الأصيل قبل 
علول" الأجل: ْ ش 

كذلك لو كفل أحد بأجرة وأعطى الكفيل الأجرة إلى الآجر قبل أن يلزم الكستأجر إينفاؤها 
فليس ٠‏ له الرجوع على الأصيل إلا عند لزومها إياه ووجوب أدائها عليه (أنظر المواد لو 158 
رو 022 وليس له الرجوع قبل ذلك (الأنقروي في الفصل الثاني من الكفالة): 

إذا نقل الكفيل بالحمل الحمل إلى المحل المشروط وكانت الكفالة بالأمر فله الرجوع على 
الأصيل . ْ 

مثلاً لو كفل أحد الآخر الذي استؤجرت منه دابة معينة لنقل كذا إلى المحل الفلاني ونقل 
الكفيل الحمل المذكور إلى ذلك المحل فله الرجوع على الآجر بأجر المثل يوم النقل وذلك إذا كانت 
الكفالة بالأمر. 

والحكم في كفالة الخياطة على هذا الوجه أيضاً. (الهندية في الفصل الرابع من الباب الثاني 
من الكفالة(أنظر شرح المادة 571). 

بعض مسائل في عدم حق الرجوع للكفيل بالأمر: ليس للكفيل بالأمر الرجوع على الأصيل 
في المسائل الآتية: 

أولاً: لو أبرأ الكفيل قبل أن يؤدي الدين عنه حسب الكفالة بالدين المذكور أو وهبه إليه 
فليس له حق في الرجوع بعد ذلك حتى أن الكفيل لو أدى الدين بعد ذلك إلى الطالب فليس له 
الرجوع على الأصيل. (الهندية في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكفالة). 

والخلاصة: هي أن إبراء الكفيل الأصيل صحيح ولو لم يكن الكفيل قد أدى الدين إلى 
الطالب بعد . 
فلان مطلقاً وبعد ذلك أداه إلى الطالب فليس له الرجوع على الأصيل:لأنه وجب على المكفول عنه 
مل ما :وجب للطالب :غليه “لآنه آخر المطالبة إلى وقت الأداء فترل»منؤلة :الدين المفجل وهذا لونابرا 
الكفيل الأصيل قبل الأداء صح (النتيجة» والهداية) . ش 
ثانياً: لو أبرأ الطالب الكفيل بالأمر إبراء إسقاط فليس للكفيل المذكور الرجوع على 

براءة الإسقاط. كقوله للكفيل أبرأتك أو ليكن المكفول به لك حلالاً وما .شابه ذلك من 
الألفاظ ش 


4م درر الحكام 


وإذا أبرأ الطالب الكفيل على هذا الوجه إبراء إسقاط فللطالب أن يستوفي دينه من الأصيل 


أما إذا أبرأه إبراء استيفاء وكانت الكفالة بالأمر رجع الكفيل على الأصيل . 
براءة الإستيفاء كقوله أخذت منك المال المكفول به أو بما بما أنك قد أديت الدين فذمتك بريئه 
وما شأنه ذلك من الألفاظ . 


إذا وقع شك في البراءة هل وقعت بإبراء إسقاط أو بابراء استيفاء يسئل الطالب (أي المبرىء) 


ثالثاً: إذا أنكر الدائن استيفاء الدين وكان الكفيل بالأمر أن أوفاه إياه في حضور الأصيل 
وحلف اليمين واستوفاه من الكفيل مرة أخرى فليس للكفيل الرجوع على الأصيل لتأديته الدين مرة 


طلء. - 


ثانية . 


أما لو كان الأمر بالعكس وأدى الأصيل الدين في حضور الكفيل بالأمر وأنكر الدائن 
استيفاءه الدين وحلف اليمين واستوفى الدين مرة ثانية من الكفيل فللكفيل الرجوع على الأصيل 
بهذا الأداء الثاني (الأنقروي, المندية في الباب الثاني في الفصل الرابع) 


رابعاً: إذا ادعى الكفيل بالأمر اداء الدين وصدقه المكفول عنه واستوفى الطالب الدين مرة 
ثانية من المكفول عنه بعد إنكاره أخذه وحلفه اليمين فليس للكفيل الرجوع على المكفول عنه. إلا 
أنه إذا أقام الكفيل البينة على ادائه الدين قبلت منه وإذا كان الطالب غائبا فتقام هذه البينة في 
مواجهة الأصيل وفي هذا الحال يرجع الكفيل على الأصيل (أنظر المادة 7). ولو أن الأمر قال 
للمأمور إن لفلان عل الفا فبعه فرسك بها كان هذا جائزاً فإن باعه الفرس بها ثم اختلفا فقال 
صاحب الال باعني إلا أني لم أقبض الفرس حتى هلك في يده وقال الآمر والبائع لا بل قبضته 
فالقول قول صاحب الال مع بمينه فإذا حلف ثبت هلاك المبيع قبل القبض وذلك يوجب إنفساخ 
العقد من الأصل فيبطل به حكم المقاصة وكان لصاحب الال أن يرجع على غريمه وهو الآمر ولا 
يرجع المأمور على الآمر وان صدقه أما لو جحد الآمر قبض الطالب فأقام المأمور بينة على الآمر على 
قبض الطالب قبلت :بينته ويكون هذا قضاء على الغائب (الندية قبيل الفصل الخامس من الباب 
الثان من الكفالة) . 

ولو أراد الرجوع على الأصيل وكان المؤدى هو الشيء الذي كفل به رجوع عليه بالمؤدى وإذا 
كان المؤدى غير ما كفل به رجوع عليه بالشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدى أي أنه لو أعطى 
الكفيل إلى المكفول له شيئاً غير الشيء الذي كفل به فليس للكفيل الرجوع على الأصيل به لأن 
رجوع الكفيل بحكم الكفالة وبما أنه يكون الكفيل بحكم الكفالة مالكاً للدين بعد ادائه فيكون 


0 0 5-5 للدائ: أن لاص أن يأحل دينه لل أنه أحذه. فصار كا إذا ملك 0 


احكام الكفالة بالمال ام 


فإنه يملكه ويطالب به المكفول بعينه وصحت المبة مع أن هبة الدين ن لا تضنح إلا من عليه الدين 
وليس الدين على الكفيل على المختار لأن الواهب [ذا آذن العرهوت "له يفاض القوة حال اسان 
وهنا بعقد الكفالة سلطه على قبضه عند الاداء وهذ! بخلاف المأمور بقضاء ء الدين فإنه يرجع بما أدى 


ويستثنى من هذا الحكم المسألة الآتية: إذا كفل أحد بالمسلم فيه القيمي وبعد أن أوفاه إلى 
المكفول له وكان له الرجوع فله الرجوع بقيمة المسلم فيه. (الهندية في الباب الثاني في الفصل 
الرابع من الكفالة) . 

وأما لو صالح الدائن على مقدار من الدين كأن كان الدين ألف مجيدي. صالح عن ثاغائة 
يرجع ببدل الصلح فقط لآن ذمة المدين قد برأت بذلك الصلح من الباقي وسقط عنه كما سيجيء 
5 المادة .)١65657(‏ لأنه لما أدى بدل الصلح حسب الكفالة ملك ذلك المقدار أي بدل الصلح في 
دنه المكقول:عنه فقط كنا انين آنقا. وليس له الرجوع بما سقط كا سيوضح قريباً. 


وإذا أعطى مالا من جنس آخر بدلا عن بدل الصلح المذكور يرجع أيضاً ببدل الصلح وليس 
بجنس ذلك الال المعطى أو بقيمته. لأن إعطاء مال من جنس غير جنس بدل الصلح معاوضة 
بين الكفيل والدائن لا دخل للمكفول عنه فيها. وربح وخسارة تلك المعاوضة على من يتولاها 
والشخص الثالث الذي هو المدين لا ينتفع من هذه المعاوضة ولا يلحقه ضرر وليس له الرجوع 
بمجموع الدين لأنه لما كان الصلح على مقدار من الدين يتضمن الإبراء من الباقي وإسقاطه فلا 
يملك الكفيل الباقي(رد المحتار) والحال ان حق رجوع الكفيل ناشع بما يملك في ذمة الأصيل من 
الدين أما إذا لم يقع بطل كن نقد وحن ادن ٠‏ رقم عل سس حر كاد لاه ان دان 
مائة مجيدي بعشر ذهبات رجع بمجموع الدين وهذه المسألة داخلة فيالفقرتين الأولى والثانية وتستفاد 
هذه المسألة منهها. 

كذلك للكفيل بالأمر أن يرجع بمجموع الدين إذا تصالح :على مقدار من الدين على أن هبه 
الدائن الباقي. كما سيأتي بيانه في شرح المادة (1317). 

مثا لو كفل أحد بأمر المدين بدراهم جياد وادى المكفول به بدراهم جياد رجع بدراهم جياد 
كا أنه يرجع بدراهم جياد أي إذا أدى زالوفاً وليس بزيوف وبالفحين لو كفل شخص بلمدين 
بزيوف وادى المكفول به زيوفاً رجع عليه زيوف كا لو أدى جياداً لا يرجع عليه إلا بزيوف وليس 
بجياد . , 

وهذان المثالان أمثلة على الفقرة الأولى من هذه المادة. 

كذلك لو كفل شخص بأمر المدين بكذا دراهم فصالح على عروض كالمكيلات أو الموزونات 
من المثليات. وكالحيوانات "“والعقارات والأمتعة من القيميات وما شابه ذلك من الأشياء المعلومة رجع 
على الأصيل بالدراهم التي كفلها. وليس ببدل الأشياء المؤداة لأن الصلح لما كان في هذه الصورة 


”م درر الحكام 





مبادلة ويعود ما ينشأ عن هذه المبادلة من ربح أو خسارة على الكفيل والدائن اللذين أجريا الممبادلة 
وبهذه المبادلة يملك الكفيل ما في ذمة الأصيل من دين فله الرجوع عليه بجميع الدين. 

وهذا المثال فى! أنه مثال للفقرة الأولى من هذه المادة على حدة فهو مثال للفقرة (إذا لم يقع 
الصلح على مقدار منه) الواردة في الشرح. 

أما لو كفل شخص بأمر المدين ألف قرش وأدى خمسائة قرش صلحاًء فله أخذ حمسائة 
قرش صلحاً وليس جميع الألف قرش . وهذا المثال مثال لفقرة (وأما لو صالح الدائن على مقدار من 
الدين. ..) 

مسألة أولى - لو طلب أحد من آخر ألف قرش وكفل شخص آخر هذا المبلغ بالأمر وبعد 
أن أداه وتصادق الدائن والمدين على أنه ليس للدائن على المدين دين مطلقاً يرد ذلك الشخص 
المبلغ الذي أخذه من الكفيل إلى المدين وهو يرده إلى الكفيل«الهندية في الباب الثاني في الفصل 
الرابع» . 

مسألة ثانية- لو كفل أحد ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري بأمره وبعد أن أداه إلى البائع 
حسب الكفالة وقبض المشتري المبيع ضبط ذلك المبيع من المكترى بالامتحفاق .والكفيل غَائْت 
ينظر فإذا رجع الكفيل بالثمن على المشتري فالمشتري أيضاً يرجع على البائع وإذا كان لم يرجع بعد 

فلا يرجع المشتري على البائع ما لم يحضر الكفيل وإذا حضر الكفيل فيكون خيراً فإن شاء أخذ ما 

أعطاه من البائع وإن شاء ضمن المشتري لأنه ل يبق للبائع عند المشتري دين وإذا اختار تضمين 
أحدهما فليس له العدول إلى الآخر (المندية في الباب الثاني في الفصل الرابع) . 


ا 0 ا م بأمره وبعد أن أداه حسب 
0 27 


ا لس رع اعدو عي ان ل ابن ء أو بغير 
قضاء إلى البائع أو كان الرد بخيار الشرط أو خيار الرؤية فللمشتري أن يرجع على البائع بالشمن» 
ولا سبيل للكفيل عليه (الهندية في المحل المزبور) . 

مسألة رابعة- إذا أدى الكفيل بالأمر الدين وكان له الرجوع على الأصيل فلو أراد الأصيل 
الإدعاء على الكفيل والطالب غائب ببطلان الكفالة لأن الدين رشوة أو قمار أو جيفة واقامة البينة 
فلا تقبل منه ويؤمر الأصيل بتأدية المكفول به إلى الكفيل وبعد تأديته إياه. فإذا حضر المكفول له 
وأقر بأنه رشوة أو ما أشبه ذلك أي أقر بأنه دين غير صحيح برئْ الأصيل والكفيل معاً. (الهندية 
إفي الباب الثالث من الكفالة) . ا 


مسألة خامسة- يجوز كا هو مبين في المادة(714) إعطاء المكفول عنه الكفيل رهناً وإذا تلف 


احكام الكفالة بالمال ؟كم 


الرهن المذكور في يد الكفيل وكان مساوياً لما سيرجع به على المكفول عنه عد الكفيل مستوفياً 
حقه. «الهندية ف مسائل شتى من الكفالة). 





تسألة سانسة- :لو كنل "اد ديا :15 وه بامر امايق بعد أن أذاة إذاا مفظ + الديق كلف 
الرهن المذكور في يد الدائن رجع الكفيل على الأصيل وهذا يسترد ما أعطى من الدائن كذلك لو 
سقط الثمن بتلف المبيع في يد البائع قبل القبض بعد أن كفله شخص بأمر المشتري وأداه إلى البائع 
فللكفيل الرجوع على المشتري وهذا يرجع على البائع بالثمن الذي أعطاه إلى الكفيل «الهندية في 
مسائل شتى» 

مسألة سابعة- لو كفل أحد بدين أحد على آخرٌ وبعد ذلك أخذ الدائن مقابل الدين المذكور 
أولاً رهناً من الأصيل أو الكفيل ثم أخذ آخر من الثاني وتلف هذا الرهن الثاني في يد المرتين سقط 
من الدين نصفه إذا كانت قيمته تفى بالدين «الحندية في المحل المزبور» . 


#المادة 4754 لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة يضمن ضرره مثلا 
لو اشترى أحد عرصة وبنى عليها ثم استحقت أخذ المشتري من البائع ثمن 
الأرض مع قيمة البناء حين التسليم كذلك لو قال أحد لأهل السوق هذا الصغير 
ولدي بيعوه بضاعة فإني اذنته بالتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر أن الصبي ولد غيره 
فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التى باعوها للصبى . 

لو غر أحد آخر في صمن عفد المعاوضة وهو كالبيع الصحيح والفاسد والإجارة والقسمة وما 
أشبه ذلك من العقود يضمن ضرره. 

وتستثى الشفعة من عفد المعاوضة وبعبارة أخرى لا يوجب التغرير في الشفعة ضمان لأنه لما 
كان المشتري محجبرا على تسليم المشفوع للشفيع ويأخذه الشفيع جبراً فلا يكون المشتري قد غره مثلاً 
لو ضبطت عرصة بالإستحقاق بعد أن أخذها أحد بالشفعة من المشتري وأنشأ فيها أبنية فلا يأخذ 
ذلك الشخص قيمة البناء من المشتري» (أبو السعود في الشفعة). 00 

مثال من البيع - مثلاً لو اشترى أحد عرصة من آخر ظاناً أنها ملكه وبعد أن بنى عليها ظهر 
للعرصة المذكورة مستحق فضبطها بعد الإثبات والحكم والحلف أخذ المشتري من البائع ولو كان 
البائع وصي اليتيم ثمن الأرض أي الثمن الذي أعطاه للبائع مع قيمة البناء حين تسليمه إلى البائع 
(التنقيح في الإستحقاق) وإذا كان البائع وصي اليتيم لزمت قيمة البناء من مال اليتيم . 

وفي هذا المثال بيان للرنجوع بشيئين: 


أوهما - الرجوع بالقيمة والمقصود من ذلك بدل ابيع كما هو موضح في الشرح أي الثمن 
الذي أعطاه المشتري إلى بائعه والسبب في حق الرجوع هذا هو: 


إذا ضبط المبيع بالإستحقاق وذلك أكبر العيوب في المبيع والبيع المطلق ى] جاء في المادة 
(51) يفتضي سلامة من العيوب فللمشتري أن يضمن البائع بدل المبيع على الوجه المذكور. (رد 
المحتار في المرابحة والتولية) . 

ثانيهما - الرجوع بقيمة البناء حين ٠تسليمه‏ وإليك فيا يل إيضاح ذلك: بعض أحكام 
مستنبطة من مثال المجلة هذا شرحاً ومتناً وما يتفرع عنه: 

الحكم الأول - يلزم أن يسلم البناء قائاً إلى البائع حتى تؤخذ قيمته منه على ما يفهم من 
عبارة (قيمته من التسليم) الواردة في المجلة. وإذا سلمه المشتري إلى البائع أخذ أنقاضه لنفسه بعد 
هدمه حتى أنه إذا لم يسلم البناء إلى البائع فليس للمشتري أن يطالب البائع بقيمته. (رد المحتار في 
المرابحة والتولية) . 

مثلاً لو اشترى أحد عرصة وبعد أن بنى فيها بناء ضبط آخر العرصة بالإستحقاق فإذا احترق 
البناء قبل تسليمه للبائع فليس للمشتري أخذ قيمته من البائع . 

كذلك إذا أجبر المشتري على قلع البناء والبائع غائت وقلعه وسلم العرصة للمستحق فإذا 
حضر البائع فللمشتري الرجوع عليه بثمن اللمبيع فقط دون قيمة البناء. كذا لو أجير المشتري على 
هدم البناء على الوجه المحرر آنفا وبعد أن هدم بعضه حضر البائع وسلم هذا القسم القائم للبائع 
وأخذ قيمته منه. والبائع هدم ذلك القسم ويأخذ أنقاضه لنفسه لكن للمشتري إذا شاء أن بهدم 
البناء ويأخذ أنقاضه وفي هذه الحال ليس له الرجوع على البائع بقيمة البناء (الواقعات). ويفهم من 
هذا أن قاعدة أخذ المشتري قيمة البناء من البائع بإعادته إليه وضعت لنفع المشتري وفائدته. ولا 
“ستفيد البائع .من ذلك شياً. وعليه إذا لم يرض المشتري و و 
أن آخذه على كل حال. وعلى ذلك فلو قال المشتري والبائع غائب فليبق البناء بدون هدم إلى أن 
يحضر البائع الغائب وأسلمه إياه قائ| لأخذ منه قيمته فلا يلتفت إلى قول المشتري كما ذهب اليه 
الإمام الأعظم «الواقعات) . 


وهذه الإيضاحات على رأي الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف رحمهما الله تعالى. أما الإمام 
محمد رحمه الله تعالى فيرى إذا كان البائع غائباً أن تقدر قيمة البناء قائ) بواسطة أمينه ثم هدم البناء 
وتحفظ أنقاضه إلى أن يحضر البائع وعلى ذلك فللمشتري إذا هدم البناء وحفظ أنقاضه وسلمها إلى 
البائع أن يضمنه قيمته مبنياً أما إذا لم يسلمه الأنقاض فليس له الرجوع عليه بالضرر 
(الواقعات). (وذكر في الخانية عن ظاهر الرواية أنه لا يرجع عليه إلا إذا سلمه البناء قائأ فهدمه 
البائع ثم قال والأول أقرب إلى النظر أنه يرجع بعد ما كلفه المستحق الحدم فهدمه والبائع غائب ثم 
سلم نقضه إلى البائع رد المحتار في الإستحقاق بتغيير ما). 


الخلاصة - إذا ضبطت العرصة بالإستحقاق بعد أن أنشأ فيها المشتري بناء أو غرس فيها 
أشجاراً فه| يحق للمشتري الرجوع به على الباتع هو قيمة ما يمكن نقضه من البناء وقلعه من الشجر 


احكام الكفالة بالمال عم 





وتسليمه إلى البائع وعلى ذلك فلا يرجع بالكلس والطين وصرفيات حفر البثر وتنظيف القنوات وما 
أشبه ذلك» (الدر المختار. ورد المحتار) . 

الحكم الثاني - قد ذكر في المثال وبعد أن يبني فيها بناء والمقصود من ذلك أن يبنيه من ماله 
وعلى ذلك فلو بنى بالأنقاض الموجودة في العرصة بناء فليس له أن يرجع على البائع بقيمة البناء ى] 
أنه ليس له الرجوع بما أعطى من الأجرة اليومية للنجارين وأنفق على ذلك البناء من النفقات (رد 
المحتار) . 

الحكم الثالث ‏ والغرض من عبارة (إذا ظهر لها مستحق وضبطها) ك| أشير إليه في الترع 
ظهور مستحق للعرصة ولم يظهر مستحق للبناء . أما إذا ظهر مستحق للبناء أيضاً وضبط البناء أيضا 
فليس له الرجوع حينئذ على البائع بثمن البناء أيضاً. مثلاً لو ادعى المستحق أن العرصة له | 
ادعى أن البناء بناه المشتري بأمره ومن ماله وأثبت دعواه وضبط العرصة والبناء 5 فللمشتري 
الرجوع على البائع بثمن المبيع فقط وليس بقيمة البناء. 

الحكم الرابع - والغرض من قيمة البناء كما ذكر شرحاً قيمته مبنياً وليس مقلوعاً.٠‏ قال في رد 
المحتار في باب الإستحقاق أي يقوم مبنياً فيرجع بقيمته لا مقلوعا والمراد بالبناء ما يمكن نقضه 
وتسليمه كما يأتي فلا يرجع بما أنفق من طين ونحوه كما يعلم مما يأتي. انتهى . 

الحكم الخامس - وذكر البناء في المثال ليس باحتراز عن الشجر. فالحكم في الشجر على هذا 
المنوال المشروح أيضاً. مثلاً لو ظهر مستحق للعرصة بعد أن غرسها المشتري شجرا وضبطها يسلم 
المشتري الشجر قائما إلى البائع ويستلم ثمنه هو كذلك. 

لكن لو غاب البائع ول يمكن تسليمه الشجر قائيا بإجبار المستحق المشتري على قلعه فليس له 
مراجعة البائع إلا بثمن المبيع فقط وليس بقيمة الشجر قائم]|. وإذا كان قلع التعور يضرا بالأرض 
فالمستحق مير إن شاء قلع الشجر وضمن البائع نقصانها وإن شاء دفع قيمة الشجر مقلوعاً وتملكه 
قائم). وفي هذه الصورة ليس له طلب نقصان الأرض وإذا حضر البائع رجع عليه بثمن المبيع فقط 
وليس له الرجوع عليه بقيمة الأشجار أو بنقصان الأرض الذي ضمنه (الواقعات) . 

الحكم السادس - يستفاد من قول المجلة (إذا ضبطت العرصة أنه لو اشترى أحد رحىّ 
ونا آذ كلها مده لين سكيد ذا وقتطيا فلس" المسححق غل مامز إلا اد الرعى :وليسن 
له أخذ غلة المدة التي انتفع بهاء (لأنه ليس من أجزاء المبيع بل من كسبه وفعله واقعات في 
الاستحقاق) . 

الحكم السابع - للمشتري الرجوع على البائع على الوجه المشروح كما هو مذكور ني مثال 
المجلة. ثم فهل للبائع الرجوع على بائعه؟ للبائع على رأي الإمام الأعظم رحمه الله الرجوع على 
بائعه بثمن العرصة فقط دون قيمة البناء. أما الإمامان فيريان أن له الرجوع بثمن العرصة وقيمة 
البناء أيضاً (رد المحتار فيا ذكر آنفاً) . 


الحكم الثامن - جاء في المجلة (قيمته حين التسليم) وعلى ذلك لو سكن المشتري البناء 
المذكور بعد إنشائه مدة وهدمت بعض|جهاته فحصل نقصان في قيمته أعطى البائع قيمته حين 
التسليم. لا قيمته عند الإنشاء. ولو ازدادت قيمته أخيراً لزمت قيمته عند التسليم أيضاً (رد المحتار 
في المحل المذكور) . 

الحكم التاسع - لو اختلف البائع والمشتري فقال البائع كنت بعته العرصة مع بنائها فلذلك 
ليس له حق الرجوع بقيمة البناء على حدة وقال المشتري أنا بنيته وعليه لي حق الرجوع به فالقول 
للبائع لأنه منكر لحق الرجوع (رد المحتار) . 

(سثل فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه فأجرها من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة وأذن 
له بصرف بعض الأجرة في تزميم الدار المزيورة وقبض منه الباقي وصرف عمرو ما أذن له بصرفه 
وسكن الدار ومات زيد في أثناء المدة عن ورثة وتركة وله عتيق أثبت بالوجه الشرعي أن زيدا كان 
وهبه الدار قبل إيجار زيد لها من عمرو وقبل أن اذن له في صرف بعض الأجرة كى) ذكر ويريد عمرو 
الرجوع في التركة المزبورة بالباقي له في مصرفه وما قبضه منه زيد بعد ثبوت كل ذلك بالوجه 
الشرعي فهل له ذلك الجواب نعم. . . أقول يخالف هذا ما مر في أواخر كتاب الوقف عن فتاوى 
الصدر الشهيد عند الكلام على استدانة الناظر من أن المؤجر إذا ظهر انه لا ولاية له في الوقف كان 
المستأجر متطوعاً فيا أنفقه بإذن المؤجر فتأمل) (التنقيح في الكفالة) . 

مثال ثانٍ للبيع - كذلك لو قال أحد لأهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فإني اذنته 
للتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر أن الصبي ولد غيره فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي 
باعوها للصبي لأن الاذن الواقع قبل البيع يكون موجودا أيضا حين عقد البيع. (أنظرالمادتين 0 و 
.)٠‏ 





ويستفاد من هذا المثال أنه يوجد للضمان في هذا الباب شرطان: 

أولهها - إضافة الغار الولد الصغير الى نفسه كقوله (ابني). 

انيها - كونه قد أمر أهل السوق بمبايعته (رد المحتار في المرابحة) . 

المثال الأول من الإجارة - لو آجر أحد دابة من آخر على أنها ملكه وبعد أن تلفت الدابة في 
الرجوع على ذلك الشخص ببدل الضمان (الحموي في الكفالة والحوالة). 

المثال الثاني من الإجارة - لو استأجر أحد حائطاً من آخر على أن يفتح فيها باباً وبعد أن 
فتح الباب ظهر انها لآخر ضمن ذلك الشخص أي المستأجر الحائط على الوجه المذكور في المادة 
(41) وله الرجوع يبدل الضان على المؤجر. 

مئال ثالث من الإجارة - لو قال صاحب الطاحونة لمن أحضر إليه حنطة ليطحنها ضعها في 


احكام الكفالة بالمال يفن 





الدلو. وهو يعلم أف الدلو فيه خرق ولم يخبر صاحب الحنطة بذلك والرجل وضع الحنطة في الدلو 
أما لو غر أحد آخر في ضمن عقد اهبة أو الصدقة وما شابه ذلك من عقود التبرع فلا يضمن 
ضرره لأنه لا يستحق وصف السلامة في عقود التبرع (أبو السعود في الهبة) ى) سيوضح في| هو 
آت. 
جاء في هذه المادة عقد المعاوضة ويقابله عقد التبرع . وعقد التبرع فسان : 


القسم الأول هو ما يعود نفعه الى القابض كالحبة» والصدقة والعارية. فلو غر أحد آخر في 
هذا القسم من عقد التبرع فلا يضمن الضرر لأنه لا يستحق في عقود التبرع وصف السلامة (أبو 
السعود في الهبة). ولو تلف الال الموهوب في يد الموهوب له بعد قبضه إياه فظهر بعد ذلك مستحق 
للموهوب وضمنه للموهوب له فليس له الرجوع على الواهب. (الشداية» والكنز في الهبة) ما لم يكن 
الواهب قد ضمن له سلامة الموهوب. كما سيأ موضحاً في شرح المادة (411). 

كذلك لو أعار أحد ماله لآخر وبعد أن تلف في يد المعار إليه استحقه مستحق وضمنه المعار 
إليه فليس له الرجوع على المعير بالشيء الذي ضمنه. (الأشباه في الكفالة والحوالة). (وإنما لا 
يرجع المستعير بضان الإستحقاق لأن الرجوع به يسبب الغرور وهو يغره أحد لأن المغير متبرع 
كالواهب وليس على المحسنين من سبيل (الزيلعي في العارية) . 

القسم الثاني - عقد التبرع الذي يعود نفعه إلى الدافع كالوديعة ومال المضاربة ومال 
الشركة. إذا غر أحد آخر في هذا القسم من عقود التبرع ضمن ضرره أيضا. وعلى ذلك فقوله 
عقد معاوضة في المجلة ليس احترازياً بالنظر إلى هذا. مثلاً لو أودع أحد مالا عند آخر على أنه ملكه 
فظهر له مستحق بعد أن تلف في يد المستودع وضمنه المستحق بدل الوديعة لكون الوديع بمنزلة 
غاصب الغاصب فللمستودع الرجوع بما ضمنه على المودع أيضا (لأنه غره بقوله إن الوديعة ملكي) 
«حموي في المحل المزبور) . 

منال من 'القبيئة - قد جاه ف رد المحتاق أن التغرين:قالقسمة موعت للرجوع :واعلم أولا 
أن القسمة قضاء لا تجري في كان مختلف الجنس كعدة قصور وحوانيت ومزارع ولنفرض عرصتين 
مشتركتين بين اثنين قسمتا بينه) بالرضاء فأخذ عمرو إحداهما وأخذ الأخرى زيد ومن ثم بنى زيد 
في حصته بناء فظهر بعد ذلك مستحق لعرصة زيد وضيطها فلزيد أن يسلم نصف البناء إلى شريكه 
عمرو ويضمنه قيمته قائ| عند تسليمه . 

أما إذا كانت الأموال متحدة الجنس كعرصة واحدة أو قصر واحد أو حانوت واحد أو مزرعة 
واحدة وجرت القسمة فيها قضاء بمقتضى المادة 2١١**«‏ فالتغرير في هذه القسمة لا يوجب 


الضمان. مثلا إذا كانت عرصة واحدة مشتركة بين زيد وعمرو وبعد أن بنى زيد في حصته بعد 


القسمة بناء ' ظهر مستحو لحصته وأخذها فليس لزيد أن يضم عمرا تضك البناء بتسليمه إياه. 
«رد المحتار في القسمة ونقول البهجة قبيل السلم». 

والفرق بين القسمتين عدم جواز الجبر في الأولى وجوازه في الثانية . 

وضمان الغار صفة السلامة موجب للرجوع. مثلاً لو قال أحد لآخر «إذهب من الطريق 
الفلاني فالطريق أمان. وإذا كان مخوفاً وسلب مالك فانا ضامن به» فإذا سلب مال ذلك الشخص 
بمروره من ذلك الطريق ضمنه الضامن (أنظر المادة 65 

ولا يشترط في ضمان الغرور على هذا الوجه أن يكون المكفول عنه معلوماً أما إذا لم يضمن 
الغار صفة السلامة فلا رجوع مثلاً لو قال أحد لآخر (إذهب من الطريق الفلاني فالطريق أمان) وم 
يعقب ذلك قوله (فأنا ضامن مالك إذا أخذ) فإذا سلك الرجل ذلك الطريق وسلب ماله فلا يلزم 
الضامن ضمان حتى أنه لو دفع إلى المسلوب بدل ماله بزعم أنه يلزمه الضان فله استرداد ما أعطى . 
(الدر المختار. ورد المحتار في الكفالة) . 


اله 





الباب الثالث 


ف اليراءة من الكفالة ومحتوي على ثلاثة فصول 
وستدرج خلاصة مسائل هذا الباب المبهمة فيا يل 


خلاصة الباب الثالث 
اليراءة من الكفالة 


يبرأ الكفيل من الكفالة في المسائل. الآتية: 

١‏ - إذا سلم الأصيل أو الكفيل للمكفول له المكفول به. 

؟ - إذا أبرأ المكفول له الكفيل أو أقر بأنه لا حق له عنده. 

لكن لا تستلزم براءة الكفيل براءة الأصيل» بخلاف براءة الأصيل فإنها تستلزم براءة الكفيل 
لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع . 

اك الرزاءة من الكفالة بالشينة: 

أولاآ: تكوت بإبراءة المكفول له الكفيل: 

ثانياً: بتسليم المكفول به إلى الطالب. ومكان التسليم إذا كان معيئاً فيها وإلا ففي المكان 
الذي تمكن المخاصمة فيه. 

ثالثاً: بوفاة المكفول به أو الكفيل ولا تبطل الكفالة بوفاة المكفول له أو بتسليم أحد الورثة 
أو الأوصياء المكفول به فلا يسقط حق مطالبة الآخرين. 

5 - البراءة من الكفالة بالمال: 

اول تكرن 'بوفاة الدافع متجممرا إزنه ىق اميق 

اناه انوفاة الذائة تحير إزقة: في الكفيل. 


ثالثاً: بإحالة الكفيل المكفول له على آخر وقبول كل من. المكفول له والمحال عليه تلك 


ام درر الحكام 

07 يبرأ الكفيل من الكفالة الحالية فيا لو كفل بثمن المبيع وفسخ البيع أو ضبط 
بالإاستحقاق أو استرد البائع بخيار العيب. لأنه تيين أن العقد الواقع غير ملزم بالثمن. 

خانياة علمن احص هن الكفالة :فج لز كفل يدل عدت الإتعارة ف مده محينة وانيت 
تلك المدة . 

يستثنى من ذلك حالتان )١(‏ إذا أدى الكفيل الدين. (ب) أو أحال المكفول له على آخر 
فالأصيل يبرأ من الدين في هاتين الحالتين بيراءة الكفيل. 

مق اال ليق الام الور عل روطان الكمل ده 

() وقيد الإحالة هنا ليس احترازياً. لأنه أولاً لو تبرع أحد بالمكفول به وطالب إحالته عليه 
فر كل من الأضيل :والكفيل + ثانا 'لو أحال الأضيل الكفول له عل آخريبرا كل من الأضيل 
والكفيل معاً. 


الفصل الأول 
في بيان بعض الضوابط العمومية 


يبحث في هذا الفصل في البراآت التي تقع في كل أنواع الكفالات كا في البراءة من الكفالة 
بالنفئس والكفالة بالمال وفي الفصول الآتية يبحث عن اليراءة من كل كفالة على حدة .. ولذلك فقد 
جاء في عنوان هذا الفصل (الضوابط العمومية) . 


«المادة 4704 لو سلم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى 
المكفول له ييرأ الكفيل من الكفالة. 
: سواء أكان المسلم النفس أم المال وسواء أكان المسلم الأصيل أم الكفيل أم كفيل الكفيل. 
(التنوير» والدر المختار) لأن الحق الواحد كا هو مذكور في المادة »١101١«‏ لا يستوق من اثنين كل 
على حدة بتامه . 
وبما أن هذه المادة مجملة للغاية ومحتاجة إلى بعض تفصيلات فلنبادر إلى الإيضاحات الآتية : 


إن المكفول به على ثلاثة أقسام نفس ومال وتسليم ويقسم كل بحسب إيفائه وتسليمه من 
الأصيل أو الكفيل إلى قسمين وإذا ضربت هذه التقسيات ١‏ بعضها ببعض يظهر ستة أحكام : 


الحكم الأول. إذا سلم الأصيل المكفول به النفس أي إذا سلم الأصيل نفسه للمكفول له 
برئ الكفيل من الكفالة النفسية. 
وذلك فيا لو بين حين تسليمه نفسه أنه يسلمها بكفالته إياه أو ممقتضى كفالته وإذا تعدا 
الكفيل بالنفس فعليه أن يذكر أنه سلم نفسه لكفالتهم. لأن المراد بالكفالة التسليم على هذا 
الوجه. ومتى وقع التسليم المذكور انتهت الكفالة وإلا فلا يبرأ ىا يستخرج لزوم هذا القيد من فقرة 
(أو سلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة) من المادة .)151١(‏ حتى انه لو قابل المكفول به المكفول 
له بنفسه وبقي الإثنان معا من الصباح إلى المساء ولم يبين المكفول به انه حضر إليه لتسليم نفسه من 
جهة الكفالة أو بحكم الكفالة فلا يبرأ الكفيل من الكفالة وبراءة الكفيل من الكفالة النفسية على 
هذه الصورة إنما تكون إذا وقعت بأمر المكفول به أما إذا وقعت الكفالة بالنفس بدون أمر المكفول 
به فلا يبرأ الكفيل من الكفالة بتسليم المكفول به نفسه إلى المكفول له لأنه لا يلزمه تسليم نفسه إلى 
المكفول له وليس بمطالب بذلك «النهر. ورد المحتار) . 


رض درر الحكام 

لل بس و ساس م حو عر جد م و 
قد أشير إلى ذلك في شرح المادة (555) وإدا صادف التسليم حلا محاذياً فلا يلزم 7 تسليمه وعليه فلا 
يأثم بعدم التمكين منه وله أن مهرب بخلاف ما إذا كان بأمره وكذا قولهم له منعه من السفر إذا 
كانت بأمره (أفادة في البحر. رد المحتار) . 

الحكم الثاني - إذا سلم الكفيل بالنفس المكفول به إلى المكفول له برئّ من الكفالة 
النفسية. وقد جاء هذا الحكم مجملاً لآننا لم نر حاجة إلى ذكره هنا بالتفصيل مع انه سيأتي موضحاً 
في المادتين (*5707 و5306). 


الحكم الثالث - إذا أوى الأصيل المكفول له المال المكفول به يبرأ كا يبر الكفيل ولا يأخذ 


الملل المكفول به مرة أخحرى من الكفيل . ىا سيأقي ف شرح المادة 55959 (الدر المختار. ورد 
المحتار) . 





إيفاء الأصيل يكون بثلاث صور بإعطائه الدين نقداً وبيعه منه مالا في مقابل الدين وتحويل 
المكفول له آخخر على الأصيل حوالة مقيدة. 

مثال للبيع» إذا باع الأصيل من المكفول له مالا في مقابل دينه يبرأ الكفيل من الكفالة المالية 
كما يبرأ الأصيل من الدين. كما إذا باع الأصيل مالا من جنس الدين من المكفول له ووقع التقاص 
يبرأ الكفيل من الكفالة كا يبرأ الأصيل من الدين. (علي أفندي). 


لكن إذا باع الأصيل مالا من المكفول له في مقابل دينه وضبط ذلك المال من يد المكفول له 
بالاستحقاق أورده المكفول له إلى الأصيل بخيار العيب بحكم الحاكم رجعت كفالة الكفيل المالية 
ويطالب الكفيل بالدين أما لو رد المبيع بإقالة البيع أو بخيار العيب بدون حكم الحاكم فلا تعود 
كفالة الكفيلء (الأنقروي في الفصل السادس, والهندية قبيل الباب الثالث. والفيضية في] تقع به 
البراءة مآلا أنظر شرح المادة 195). 


اراتك لاع 00 0 قا ويعبارة أخرى إن فخ 3 ا 
لاسن اليد ف مقاب يه المذكور بيعاً وفائي لم لمن زيد وعمرو العقد ا عمرو 
إلكاتوتع فلسى لزيد أنه ياد يها من بكر 

مثال للحوالة إذا حول المكفول له دائنه على الأصيل حوالة مقيدة يخلص الأصيل من مطالبة 
المكفوك له كما يبرأ الكفيل من الكفالة بالكلية كى| هو مبين في المادة (1940) وليس للمحال له 
مؤاخذة الكفيل؛ (اهندية في الباب الثاني من ال حوالة) . 

لكن لا يبرأ الكفيل في المسألة الآتية ببراءة الأصيل» وإذا كفل أحد آخر قائلاً إنني كفيل 
بألف قرش دين 1 فلان لفلان وأقام الأصيل بينة على أنه قد أوى ذلك الدين قبل الكفالة يرأ 


بعض الضوابط العمومية_ . تلنه 
الأصيل دون الكفيل وإذا اثبت أنه أوفاه له بعد الكفالة برئٌ الإثنان كلاهما. لأنه أقر بهذه 
الكفالة أن الألف على الأصيل وبالإثبات تبين أن لا دين على الأصيل والكفيل عومل بإقراره بالبينة 
على الأداء قبل الكفالة علم أن ما كفل به الكفيل غير هذا الدين. (رد المحتار) . 
وإذا أدى الأصيل المكفول به المال بمقتضى الحكم الثالث هذا يبرأ الكفيل منه كا يبرأ 
الأصيل. لكن إذا كان لدين أحد كفيلان كل منه| كفيل بنصفه وأدى الأصيل نصف دينه يحسب 
عن كفالة الكفيل الذي أدى الأصيل النصف من جهة كفالته «لأنه جعل فعله لأحدٍ ما يحتمله فيقع 
عنه ويصدقه فيه). 
ظ أما إذا لم يعين المكفول له أحدهما فيحسب ما أداه من جهة كفالة الإثنين معاً. إلا انه يندفع 
الترجيح بلا مرجح. وسواء في ذلك أكانت كفالته| في عقد واحد أم لا وسواء كان سبب الدين 
واحدا أو متعددا. 
وكذا لو كان الكفيل واحداً وكفل نصف الدين فقط وأدى الأصيل مقداراً من الدين وبين أن 
ما أداه من جهة كفالة الكفيل يقبل كلامه ويحسب من هذه الجهة. (الحندية في الباب الرابع من 
الكفالة. والأنقروي في مسائل شتى من الكفالة). 
أقا إذا كان كتخمن عديئا يدي الك 'قرشن تصفة جل #التضف الاح موجل وكقل كلا 
مهما شخص على حدة ودفع الأصيل خخسماثة قرش حالاً إلى المكفول له من الدين يحسب من جهة 
الدين المعجل وإن لم يفه بشيء يدل على ذلك عند التأدية . 
أما إذا قال الأصيل إنه أداها عن جهة الكفالة المؤجلة فيقبل كلامه (الحندية في الباب الرابع 
من الكفالة) . 
الحكم الرابع إذا أوفى الكفيل إلى المكفول له المال أي المكفول به بنقد أو ببيعه منه مالا أو 
بحوالة مقيدة برئ الكفيل من الكفالة. 
حتى أنه إذا ادعى أحد أن له في ذمة آخر كذا غرشاً ديناً فقال المدين إنك قد استوفيت الدين 
المذكور من فلان لأنه كفيل بهذا الدين وأثبت مدعاه هذا فيكون قد دفع دعوى ذلك الشخص 
(المجموعة الحديدة). 
مثال للأداء بيعاً: إذا اشترى المكفول له في مقابل دينه من الكفيل مالا صح ذلك وبرئ 
الكفيل من الكفالة المالية» (رد المحتار) . 
الحكم الخامس, إذا أوفى الأصيل المكفول به الذي هو عبارة عن التسليم برئ الكفيل ى] 
برئ الأصيل. 
مثلاً لو كفل أحد لآخر بتسليم الوديعة المودعة عند آخر وبعد ذلك لو سلمها المستودع بنفسه 
يرأ ذلك الشخص من الكفالة. 
الحكم السادس» إذا أوفى الكفيل التسليم المكفول به فبرئْ الأصيل كما برئ الكفيل. 
أنظر المادة )751١(‏ وشرحها. 





الملزرمة “0 الكفالة 


كذلك لو وهب الطالب الكفيل أو المكفول عنه الدين أو توفي الطالب وانحصر إرئه في 
الكفيل أو المكفول عنه لأن الميراث كالمال في الإبراء. وذلك كما سيأتي في المادة (1719) وشرحها في 
المسألة الأولى من شرخ المادة المذكورة (البزازية) . 


«المادة 477١‏ لو قال المكفول له أبرأت الكفيل أو ليس لي عند الكفيل 
شيء يبرأ الكفيل . 


وليس للمكفول له بعد ذلك مطالبته وندامة المكفول له بعدئذٍ لا تجديه نفعاً. وسواء أكانت 
الكفالة نفسية أو مالية أو تسليمية أنظر المادة )١571١(‏ (الهندية. وعلى أفندي). 





والإبراء المراد هنا هو إبراء الإسقاط وليس إبراء الإستيفاء لأن إبراء الإستيفاء عبارة عن بيان 
استيفاء المكفول له من الكفيل . وهذا داخل 5 المادة (6609). 

يعني إذا أدى الكفيل المكفول به إلى الدائن بريء الكفيل براءة استيفاء وعلى ذلك فيقسم 
الإبراء إلى قسمين كما هو مذكور في المادة .)١575(‏ 

ولا يرد الإبراء وإن رده الكفيل أنظر المادة .)١1518(‏ لأن الإبراء في حق الكفيل إسقاط 
محض لا تمليك. لأن ما يثبت في ذمة الكفيل إنما هى المطالبة ولا يمكن رد الإسقاط المحض على 
هذا الوجه (رد المحتار) . 

وينقسم الإبراء إلى ثلاثة أقسام ىا هو موضح 5 شرح المادة )١1554(‏ من المجلة . 


القسم الأول - له يتوقف على القبول ئا لا يرد بالرد. والإابراء ف هذه المادة من “هذا 
لا : 
٠‏ القسم الثاني - لا يتوقف على القبول ولكنه يرد بالرد كالإبراء من الدين لأن الدين ليس بمال 
بالنظر إليه في الزمن الحالي وإنما هو وصف شرعي ويتم إبراؤه بهذا الإعتبار بإبراء المبريء أي 
المسقط ولا حاجة فيه إلى القبول. وذلك هو السبب في عدم توقف الإبراء على القبول. والدين 
باعتبار عاقبة القبض مال وهو يتضمن بهذا الإعتبار تمليكه للمدين. 
وكا ترد عقود التمليك كالبيع والهبة برد الإيجاب فيها فيرد الإبراء بالرد أيضاً وقد نشأ عن 
هذا الترداد الإبراء برده. 


القسم الثالث - يتوقف على القبول وهذا القسم إبراء يوجب إنفساخ العقد أيضاً كالابراء 
من البدل الصرف ورأس مال السلم. والعقد حق للطرفين وعليه لا ينفسخ العقد بفسخ احد 
الطرفين إياه أي بالإبراء منه - ولذلك يتوقف هذا القسم من الإبراء على القبول ومن ثم كان 
الإبراء لا يتم بالإيجاب وحده بل يظل موقوفا على اقتران الإيجاب بالقبول وإذا رد الإيجاب من 
الطرف الثاني ارتد. 


بعض الضوابط العمومية م 

وإذا أبرئ الكفيل أبرئْ على هذا الوجه أي إبراء إسقاط وكان المكفول به ديناً فليس له 
الرجوع على الأصيل ولو كانت الكفالة بالأمر. لآن الأصيل لا يستفيد شيئاً بهذا الإبراء ولا يبرأ من 
الدين ى) سيأتي بيانه في المادة الآتية. (رد المحتار). أما إذا أبرئ إبراء استيفاء وكانت الكفالة 
بالأمر فللكفيل الرجوع على الأصيل . 

لكن إذا وهب المكفول له الدين المكفول به أو تصدق عليه به توقف ذلك على قبول 
الكفيل. وإذا قبل الكفيل برئ من الكفالة أيضاً. 

فإذا كانت الكفالة بالأمر رجع على الأصيل وإلاّ فلا. 

وقد تبين هنا اختلاف حكم الهبة والصدقة للكفيل. أما حكم الهبة والصدقة للأصيل لا 
يختلف بالإبراء كما سيأتي في شرح المادة (157) (النزهة على الأشباه) . 

وتستلى من حكم هذه المادة مسألتان : 

الأولى - لو كفل أحد نفس آخر وبعد ذلك قال المكفول له ليس لي حق على المكفول به 
استحقه فلا يبرأ الكفيل بذلك من الكفالة النفسية ما لم يقل المكفول له «ليس لي حق استحقه عل 
المكفول به مباشرة أو ولاية أو وكالة أو وصاية مطلقاً» فييرأ الكفيل حينئذٍ من الكفالة «البزازية في 
أول الكفالة» . 


المسألة الثانية - لو كفل أحد نقوداً موقوفة وبعد أن أخرج المتولي الكفيل من الكفالة ينظر 
فإذا كان المتولي هو الذي أخذ الكفيل لنفسه فابراؤه الكفيل أو إخراجه إياه صحيح في حق الطرفين 
ويكون المتولي ضامناً مال الوقف أما إذا كان الذي أخذ الكفيل متولَياً غيره بعد أن خرج الأول من 
التولية أو توفي ونصب هذا بعده مؤخراً فإخراجه الكفيل من الكفالة ليس بصحيح (علي أفندي 
قبيل نوع آخر في الكفالة المؤقتة) . 

لاحقة - في تعليق البراءة من الكفالة بشرط : 

إختلف العلماء في تعليق البراءة من الكفالة بالمال بشرط هل هو صحيح أم لا. فقال بعض 
الفقهاء بصحته على الإطلاق وقال آخرون بعدم عرعي عطانا وقال فريق بصحته إذا كان الشرط 
ملائ) وعدم صحته إذا كان غير ملائم أنظر شرح المادة (85). 


فإذا قيل (إذا جاء الغد) أو (إذا دخل فلان داره) فالتعليق باطل على القول الثالث أما إذا 
قيل (إذا أعطيتني ثانمائة قرش طلقا من الألف قرش التي عليك دينئاً أو إذا اعطيتني من الألف 
قرش المكفول بها مؤجلة ثاغمائة سلفاً أبرؤك بالباقي) صح هذا التعليق. (الدر المختار والملتقى 
وشرحهم]) أما تعليق البراءة من الكفالة بالنفس على وجوه ففي وجه تصح البراءة ويبطل الشرط 
كا إذا أبرأ الطالب الكفيل على أن يعطيه الكفيل عشرة دراهم وفي وجه يصحان كا إذا كان كفيلا 
بالمال أيضا وشرط الطالب عليه أن يدفع المال ويبرؤه من الكفالة بالنفس وفي وجه يبظلان ك) إذا 


كلم درر الحكام 
المادة للد لا تلزم براءة الأصيل بيراءة الكفيل . 


أي إذا أبرأ المكفول له الكفيل من الكفالة أو من الحق الذي في ذمته إبراء إسقاط فلا يبرأ 
الأصيل بذلك سواء أكان أصيلاًٌ من كل وجه أو من وجه. وإنما يبرأ الكفيل فقط ويطالب الأصيل 
بدينه. لأن الأصل لا يسقط بسقوط الفرع إذ الأصل لا يتبع الفرع. وتتفرع الفقرة الثانية من المادة 
(3558) عن هله المادة. 

مثال للأصيل من كل وجه - لو كفل شخص لآخر الدين الذي له على أحد الناس وبعدئذ 
أبرأ المكفول له الكفيل من البلغ المكفول به برئ الكفيل فقط واستوف المكفول له المبلغ من 
المكفول عنه إلى الأصيل (البهجة ورد المحتار) . 

مستثنى: بما أن الكفيل يبرأ من الكفالة بتأدية الدين المكفول به إلى المكفول له أو بإحالة 
المكفول له آخر على الكفيل بالدين المذكور وتلزم هنا براءة الأصيل ببراءته ى) هو مبين في المادتين: 
(558 و5694) وشرحههما ومادة (179) فبراءة الكفيل على هذين الوجهين مستثناة من هذه المادة (رد . 
المحتار) وبعبارة أخرى أنه تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل بهذين الطريقين. 


مثال للأصيل من وجه - لو كفل عدة أشخاص كل على حدة ديناً وبعد أن كفل بعضهم بما 
في ذمة البعض الآخر أبرأ الطالب واحداً من الكفلاء بقيى حقه في الرجوع بجميع الدين على باقي 
الكفلاء ولا يبرأ الكفلاء الآخرون ببذا الإبراء لأن الكفيل الذي أبرئٌ بما أنه في حكم الأصيل 
الذي لم يبرأ فحكم هذه المادة يجري أيضاً في هذه المسألة (رد المحتار) . 


#المادة #5757 براءة الأصيل توجب براءة الكفيل. 


أي أنه إذا برئ الأصيل من المكفول به بتأديته الدين في الكفالة بالمال أو أبرأ المكفول له إياه 
من الدين المكفول به أو ببيان المكفول له أنه ليس له حق على الأصيل مطلقاً أو بهبته إياه من 
الأصيل وني الكفالة بالنفس بتسليم المكفول به نفسه من جهة الكفالة إلى المكفول له يبرأ الكفيل 
وكفيل الكفيل من الكفالة . وكذلك إذا تعدد الكفلاء سواء أوقعت كفالتهم بعقد واحد أم بعدة عقود 
لأن سقوط الأضل يستلزم سقوط فرعه «أنظر المادة )0١‏ (الحداية وفتاوى ابن نجيم) . والمادتان الى 
و/571» والفقرة الأولى من المادة «277» متفرعة عن هله المادة. 

حتى أنه لو كفل أحد لآخر ديناً له على أحد الناس فقال الأصيل للمكفول له (قد كفل فلان 
ما عل لك من الدين فأبرئي منه وخلصني على أن تستوفيه منه). وأبرأ ذلك الشخص الأصيل من 
الدين برئْ الكفيل أيضاً. لأن براءة الأصيل تلزم ببراءة الكفيل. وهذه حيلة يلزم على كل أحد 
أن. يكون عالاً بها للمحافظة على حقوقه (ال هندية في مسائل شتى من الكفالة). 


لكن براءة الكفيل بإبراء الطالب الأصيل من الدين أو هبته له هى في الكفالة المالية (أشباه) 
وليس ف الكفالة النفسية:. لآنه:اللظالت: بعد أن 'يقز تن لسن “له عدد المكفول به ححق .قله أن 
يطلب إحضاره لحق له من جهة الولاية. (رد المحتار ومثله في الهندية في الباب الثاني في الفصل ٠‏ 
الثالث من الكفالة) . 


ما لم يقل المكفول له مبرّنًا إياه (ليس 9 لي على الأصيل حق استحقه لا لنفبي ولا من جهة 
موكلي ولا من جهة الوقف الذي أنا متول عليه واليتيم الذي أناوصيه) وبالإبراء على هذه الصورة 
يبرأ الكفيل من الكفالة النفسية ىا يبرأ الأصيل). (أنظر المادة .)١٠9‏ 

ولتوضيح هذه المادة بمثالين : 

أولاً - لو كفل أحد لآخر ألف قرش ديناً له على شخص وبعد ذلك أدى المدين المبلغ 
المذكور للدائن فكما يبرأ المدين من الدين يبرا الكفيل أيضاً ى) سيأي بيانه في المادتين (1089 و 
*707). 

ثانا 3 وَإِذَا أبرا" الدائن: المديق من نديقة .برف . الكفيل امنه كنا يزو «المدين الأصيل: 

وتستئنى من حكم هذه المادة المسائل الآتية : 

المسألة الأولى ‏ إذا حلف الأصل على أنه ليس عليه دين أو كان عليه ذين وأقام البيئة على أنه 
أوفاه قبل الكفالة فبراءة الأصيل من الدين لا توجب براءة الكفيل منه (أنظر شرح المادة 164) مثلا 
لو قال أحد بلا أمر (أنا كفيل لفلان بألف قرش له على فلان) وبعدئذٍ إذا ادعى ذلك الشخص 
الدائن بذلك على المدين فبين المدين أنه ليس لذلك الشخص عليه دين مطلقاً وحلف ذلك 
الشخص اليمين لدى عجز المدعي عن الإثبات برئْ ذلك الشخص من الألف قرش. لكن 
الكفيل يؤاخذ بإقراره السابق ويطالب بموجبه. لأن الحلف يفيد براءة الحالف حسب (رد المحتار) . 

جاء قوله (بلا أمر). لأنه لو قال أحد لآخر أكفل ألف قرش علي لفلان» يكون قد أقر 
بالدين ولا يعتير ولا يسمع قوله بعد ليبس على دين او اننى اديت ذلك الدين قبل الكفالة (رد 
المحتار) . 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى المدين في المثال السابق أنه كان مديئاً للمكفول له بألف قرش ولكنه 
أوفاه إياه قبل كفالة ذلك الشخص وأئبت مدعاه برئُ الأصيل دون الكفيل لأنه أقر بهذه الكفالة 
إن الألف على الأصيل (رد المحتار) . 

وجاء (قبل الكفالة) لأنه إذا أقام البينة على أنه أوفاه بعد الكفالة برئ الأصيل والكفيل 
فعا (رد المحتار) (أنظر المادة /41) . 

المسألة الثالثة - إن لزوم براءة الكفيل ببراءة الأصيل في) إذا لم يكفل الكفيل (بشرط براءة 
الأصيل) أما إذا كفل بذلك الشرط فلا يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل لأن هذه الكفالة حوالة. (أنظر 


المادة 15) (رد المحتار) . 


قد ذكر في هذه المادة أن الكفيل يبرأ من الكفالة بإبراء الأصيل من الدين أو هبته له كما يرأ 
الأصيل لكن هذا الحكم إنما يجري فيما إذا لم يرد الأصيل ذلك الإبراء أو الحبة. ووفاة الأصيل قبل 
الرد في حكم القبول. أما إذا رد الأصيل الحبة فترد بناء على المادة )١15174(‏ ولا يبرأ الأصيل من 
الدين. كا أنه لو رد الأصيل الابراء يرد بناء على المادة )١574(‏ ولا يبرأ من الدين. لكن قد 
اختلف الفقهاء في أن الكفيل هل يبرأ من الكفالة بذلك أو لا يبرأ فبعضهم قال ببراءة الكفيل ولا 
تأثير لرد الأصيل الابراء على الكفيل. وبعضهم ذهب إلى عدم براءته كالأصيل (الأنقروي في 
الفصل السادس ومجمع الأمبر ورد المحتار) . 

وقد اكتفى في موضع المجتهد في المسائل فخر الملة والدين قاضياً بذكر القول الأول فقط. 

وليعلم أن الطالب إذا أبرأ الأصيل بعد وفاته من الدين أو وهبه له فعلى الإمام الثاني (أبي 
يوسف) يعود حتى القبول والرد للإبراء والهبة إلى ورثة الأصيل وعلى رأي الإمام الثالث «الإمام 
محمد» إن الإبراء والهبة ينفذان وليس للورثة حق القبول أو الرد فيهها (رد المحتار) . 


م 


الفصل الثان 


في البراءة من الكفالة بالنفس 
مجمل هذا الفصل - تحصل البراءة من الكفالة بالنفس بثلاثة أشياء: 
أوها - إبراء المكفول له الكفيل - المادة (510). 
ثانيها - تسليم المكفول به للطالب - المادة الآتية والمادة 58699). 
الثها - وفاة المكفول به أو وفاة الكفيا - المادة (535). اهندية في الباب الثاني. 


#المادة 4*7 لو سلم الكفيل المكفول به في محل تمكن فيه المخاصمة 
كالمصر أو القصبة إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة سواء أقبل المكفول له أو 
ل يقبل ولكن لو شرط تسليمه في بلدة معيئة لا يبرأ بتسليمه في بلدة أخرى ولو 
كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم وسلمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة ولكن 
لو سلمه بحضور ضابط يرأ. 


)١(‏ لو سلم الكفيل أو كفيل الكفيل. )١(‏ أو وكيل الكفيل» (”) أو رسول الكفيل المكفول 
به دفعة واحدة في محل تمكن فيه المخاصمة كالمصر أو القصبة إلى المكفول له يبرأ الكفيل من الكفالة 
سواء أكان المحل هو الذي وقع فيه عقد الكفالة أم لا وسواء أقال عند تسليمه المكفول به (إنني بريء 
من الكفالة لأنني قد سلمت المكفول به) أم لا. 


أولاً - يبرأ.الكفيل وكفيل الكفيل من الكفالة ما لم يوجد في الكفالة ألفاظ توجب إعادة لفظ 
التسليم ىا مز إيضاحه في المثال الثالث من المادة (77*5). 

تسليم المكفول به - يكون بإحضاره إلى المكفول له بحيث لا يوجد مانع من قبضه إياه مع 
قوله له (إن شئت فاقبضه أو إن أردت فخله) . 

ويستفاد من ذكر هذه الفقرة مقابلاً للفقرة الآتية بأن الكفالة المقصودة في هذه الفقرة هي 
الكفالة الواقعة على وجه الإطلاق أي التي لم يشرط فيها التسليم في محل معين. 


6م درر الحكام 





وقد اختلف في الكفالة التي على هذه الصورة فقال الإمام الأعظم رحمه الله تعالى إن التسليم 
في المصر الذي وقعت فيه الكفالة ليس بشرط ويجوز التسليم في مدينة أخرى تمكن المخاصمة فيها 
أما الإمامان رحمه) الله تعالى فقد اشترطا التسليم في المصر الذي وقعت فيه الكفالة ويفهم من 
إطلاق المجلة قبولها قول الإمام الأعظم «رد المحتار» . 

وقد جاء في المجلة «في محل تمكن فيه المخاصمة) لأن الكفيل لا يبرأ من الكفالة فيا لو سلم 
المكفول به في محل لا تمكن المخاصمة فيه كالقرية والمفازة والقفر وما شابه ذلك من المحال التي لا 
يوجد فيها حاكم. 

وإذا وقع التسليم على ما جاء في هذه المادة برئ الكفيل من الكفالة ولو لم يقبل المكفول له 
بذلك . 

لأن المكفول له إذا لم يقبل يعد قابضاً حكاً وذلك كما إذا رد الغاصب عين المغصوب إلى 
المغصوب منه والمدين الدين إلى دائنه ولم يقبلا فيعدان قابضين حكا|. لكن إذا شرط التسليم في 
بلدة معينة لزم بموجب المادة «87) في تلك البلدة ولا يبرأ الكفيل بتسليمه في بلدة غيرها فيها حاكم 
مثلها فلو شرط التسليم في القدس مثلاً فلا يبرأ الكفيل بالتسليم في غزة «الهداية ومجمع الأخمر». 

أما لو وقعت الكفالة في مصر ولم يشترط التسليم فيه أو في غيره لزم التسليم في المصر الذي 
وقعت فيه الكفالة ى) ذهب إليه الإمامان آنفا ولا يعتير التسليم في مصر آخر «رد المحتارء الهندية» 
أما عند الإمام الأعظم فيعتبرالتسليم في غيره أيضأ ىا قلنا وقد قبلت المجلة كما ذكرنا قول الإمام 
الأعظم بإتيانها على الفقرة المذكورة آنفا مطلقة. وقوهما أوجه كما في الفتح وقيل إنه اختلاف عصر 
وزمان لا اختلاف حجة وبرهان وبيانه في الزيلعي ورد المحتار. 

ولو كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم في البلدة الفلانية لَزْم تسليمه في المجلس المذكور 
ولا يبرأ من الكفالة بتسليمه في إحدى أزقة تلك المدينة أو في سوقها لأن هذا الشرط مفيد بسبب 
أغلبية الفسق في الناس إذ قلما من يجد منهم من نفسه زاجراً يزجره عن إتيان ما يجرؤ به المدين من 
الإمتناع عن حضور يجلس الحاكم «رد المحتار) . 

لكن إذا شرط التسليم في مجلس الحاكم وسلمه إلى الحاكم المومى إليه وهو محبوس في حبس 
ضابط تلك البلدة وآمرها يرئّ الكفيل مر الكفالة سواء أكان حبس المكفول به بسبب المكفول له 
أم لا. كذلك يبرأ لو سلمه في حضور الضابط. أو لو اشترط التسليم في حضور الوالي سلم في 
حضور الحاكم أو لو شرط تسليمه في حضور الحاكم وسلمه في حضور الوالي برئ . 


أما لو سلمه وهو في حبس حاكم بلدة أخرى فلا يصح «الدر المختار) . 


كذلك لو شرط تسليمه في حضور الحاكم الفلاني وفصل ذلك الحاكم بعدئلٍ عن ٠وظيفته‏ 


البراءة من الكفالة بالنفس 6:١‏ 

كذلك لو شرط التسليم في حضور الوالي الفلاني وسلمه بسبب انفصاله عن الولاية إلى خلفه 
برئْ الكفيل من الكفالة . «البزازية في الثالث» . 

وفي المسلم أي الذي يسلم المكفول عنه إلى المكفول له خمسة احتالات: 

و١)‏ الكفيل». )»5١‏ وكيل الكفيل. «"» رسول الكفيل» «4» رسول الكفيل المرسل إلى جهة 
أخرى. «0» الأجنبي وفيا يلي توضيح هذه الإحتالات : 

تسليم الوكيل: إن لفظ الكفيل في هذه المادة لم يقصد به الإحتراز لأنه لو سلم وكيل الكفيل 
المكفول به مع بيان كونه بحكم كفالة موكله أو جهتها برئ الكفيل من الكفالة أما إذا سلمه وم 
يبين تسليمه على هذا الوجه فلا يرأ «التنوير وشروحه). 





وعلى ذلك فلو تعدد الكفلاء لزم الوكبل أن يبين عن أي واحد من الكفلاء أراد وإن لم يفعل 
فلا يبر الكفيل من الكفالة «المهندية قِ الثالث». 


تسليم الرسول: يرأ الكفيل من الكفالة بتسليم الرسول «الذي أرسل إلى المحكفول له» 
بالمكفول به بحكم الكفالة أو من جهة الكفيل (بأن يدفع الكفيل المطلوب إلى رجل يسلمه إلى 
الطالب على وجه الرسالة فيقول الرجل ان الكفيل أرسل معي هذا لأسلمه إليك (رد المحتار). أما 
إذا لم يبين الرسول في هذه المسألة ان تسليمه بحكم الكفالة فيجري الحكم في ذلك على ما جاء في 
فقرة لو سلم الكفيل. . . الخ) يشا 

تسليم الرسول المرسل لغير المكفول به وتسليم الأجنبي : 

لا يبرأ الكفيل من الكفالة لو سلم رسول المرسل من طرفه لغير تسليم المكفول به أو أجنبي 
ولو قالا بحكم الكفالة مالم يقبل المكفول له. والسكوت هنا لا يعد قبولا (رد المحتار» ومجمع 
الأنبر) (أنظر المادة /51) . 


مسألة أولى - لو وكل أحد آخر لأخذ كفيل بنفس مدينه وأخذ الوكيل الكفيل على هذا 
الوجه ينظر فإذا أضاف الكفالة لتفسه فللوكيل الحق في مطالبة الكفيل بالمكفول به حتى أن الكفيل 
في هذه الحال لو سلم المكفول به للوكيل يبرأ. وإذا أضافها إلى موكله فحق المطالبة للموكل. ولو 
سلم الكفيل في هذه الصورة المكفول به إلى الوكيل لا يبرأ. لكن في الصورتين لو سلمه إلى الموكل 
برئ (الهندية في المحل المذكور) . 

مسآلة ثانية - إذا تعد الكفلاء بنفس أحد ينظر فإن كان كل منهم قد كفل بمفرده فلا يرأ 
جميعهم بتسليم أحدهم المكفول به أما إذا كانوا كفلاء معا فيبرأون «الحندية في الباب الثاني في 
الفصل الثالث». 

مسألة ثالثة - إذا أوفى الكفيل بالنفس الطالب دين المكفول به على أن يبرئه. من الكفالة 


:3 درر الحكام 
صحت البراءة وجازت وبرئ الكفيل من الكفالة بالنفس (لمندية في الباب الثاني في الفصل 
الثالث). 

أما لو أدى الشخص المكفول به إلى المكفول له طلبته فلا يبرأ الكفيل بالنفس من الكفالة 
وذلك إذا كان للمكفول له شيء آخر يدعيه على المكفول به (الهندية في المحل المذكور) كما مر في 
شرح المادة (135). 

لكن لو صالح الكفيل بالنفس المكفول له على مال بشرط أن يبرأ من الكفالة النفسية صح 
الصلح وبرئ الكفيل من الكفالة وإن لم يلزم المال أيضاً. (الهندية في المحل المزبور) . 

لاحقة ‏ في أخذ الحاكم في أثناء الدعوى كفيلاً بالنفس على المدعى عليه إذا اخذ الحاكم 
كفيادٌ بنفس على المدعى عليه سواء اكان ذلك بطلب المدعي أو بدون طلبه وسلم الكفيل المدعى 
عليه للحاكم أو لرسوله برئ من الكفالة أما لو سلمه للمدعي فلا يبرأ ما لم يكن قد أضاف 
الحاكم الكفالة إلى المدعى فيبرأ الكفيل حينئذٍ بتسليمه للمدعي ولا يبرأ إذا سلمه إلى الحاكم . أنظر 
المسألة الأولى . 

#المادة 5576© يرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب وأما لو 
سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرأ ما لم يقل سلمته بحكم الكفالة. 





وييرأ بالتسليم مرة واحدة ولا يطالب بالتسليم مرة أخرى إلا إذا وجد في الكفالة عبارة تقتضى تكرار 
التسليم. أنظر شرح المادة (3375). 

أما لو سلم المكفول به بدون طلب الطالب ولم يقل سلمته بحكم الكفالة أو سلمته من 
جهتها فلا ييرأ الكفيل من الكفالة (الدر المختار) لأنه يحتمل وقوع التسليم لجهة أخرى. 


#المادة 4565 لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك 
اليوم يبرأ من الكفالة وإن لم يقبل المكفول له. 

أي أنه لو سلمه قبل اليوم المعين على ما جاء في المادة(377) برئ ولا يطالب مرة أخرى 
لأن الأجل حق للكفيل فله أن يسقط الأجل بالتسليم قبل حلوله كذلك يجبر الدائن على قبض 
الدين إذا أداه إليه المدين قبل حلول الأجل (رد المحتار) . 

والحكم في الكفالة التي تقع بقوله «أي كفيل بنفس فلان لمدة شهر» أي أنه لو سلم الكفيل 
المكفول به قبل انتهاء الشهر إلى المكفول له برئ الكفيل من الكفالة وإن لم يقبل المكفول له 
بالإستلام . 

كذلك يكون الحكم على هذا المنوال فيا لو كفل أحد بنفيس آخر على أن يسلمه عند طلب 


البراءة من الكفالة بالنفس :م 
الطالب وسلمه قبل ذلك لأن حكم الكفالة وجوب التسليم وهو ثابت في الحال (الأنقروي في 


#المادة 1777»* لو مات المكفول به فكى) يبرأ الكفيل يبرأ كفيل الكفيل 
كذلك لو توفي الكفيل فى يرأ هو من الكفالة كذلك يبرأ كفيله أيضاً ولكن لا 
يرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له ويطالب وارثه . 


لأنه إذا توفي المكفول به امتنع عل القفيل الخصارهوعان عتدزه عرو الك جز ابعر آم 
المطالبة إلى أن يقف على مكانه . 

وأما حق المكفول له فلا يسقط بوفاة المكفول به وحقه أن يستوفي مطلوبه من تركة المتوقي. 

كذلك إذا توفي الكفيل بالنفس فك يبرأ هو من الكفالة بسقوط الاإقتدار على تسليم المكفول 
به كذلك يرأ وارته مع كفيله إن كان لوا ديل رالدر الخياره ورد المحتار) ولا يلزم شيء من تركة 
الكفيل المذكور لأنه لما كان المكقر لك بد نيا فال جود إعطائه مالا يذلا من النفسن (الدر) لكن لا 
تبطل الكفالة بالمال بوفاة الكفيل وتراجع تركته كا هو مصرح قِ المادة )51/9١‏ (رد المحتار) 

أما لو توفي المكفول له فلا يبرأ الكفيل من الكفالة ولوصى الميت أو وارثه أن يطالب بإحضاره 
على الوجه المشروح. وعلى هذا التقدير لو سلم الكفيل المكفول به إلى أحد الورثة أو أحد الأوصياء 
فللباقين حق المطالبة ولهم أن يطالبوا بتسليم المكفول به لهم على حدة لأنه وإن صح أن يكون أحد 
الورثة على ما جاء في مادة )١747(‏ خصياً في الدعاوى التي للمتوفي والدعاوى التي عليه فلذلك 
الوارث قبض حصته فقط وليس له قبض حصة غيره من الورثة لذلك إذا سلم المكفول به لأجد 
الورثة فلا يسقط حى تسلم الآخرين (رد المحتار) . 

كذلك لو كفل أحد بنفس آخر بشخصين وسلم ذلك الشخص المكفول به لأحدهما برئ 
من الكفالة تجاه ذلك الشخص فقط أما الشخص الثاني فله أن يطالب الكفيل بإحضار المكفول به 
على حدة (الأنقروي قبل الفصل السابع) . 


الفصل الثالث 
في البراءة من الكفالة بالمال 


«المادة 47717 لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المدين يرأ 
الكفيل من الكفالة وإن كان للدائن وارث آخر يبرأ الكفيل من حصة المدين فقط 


أي يرأ الكفيل من الكفالة المالية لو توفي الدائن وانحصر إرثه الشرعي في مدينه ولا يوجد 
من له دين على الميت ىا برىئ المدين من الدين أنظر المادة (155). 

1 حتى أنه لو توفي المدين يعد مفلساً فليس لغرماء الدائن مؤاخذة الكفيل لأن المدين لما اصبح 
مالكاً نلا في ذمة الدائن برئ من الدين وبراءة الأصيل موجبة براءة الكفيل (البهجة في| تقع به 
البراءة وفي| لا تقع). 

وإن كان للدائن وارث آخر غير المدين هذا يبرأ الكفيل من حصة المدين فقط كما يبرأ هو منها 
ولا يرأ من حصة الوارث الآخر. 

مثلاً لو كفل أحد لآخر ماله من الدين على ابنه وتوفي ذلك الشخص وانحصرت تركته في 
ابنه برئْ الكفيل من الكفالة ى) برئ الابن من الدين. 

أما إذا كان للميت ابن ثان فييرأ الكفيل من نصف الدين ى] برئ الابن منه وللابن الثانٍ 
طلب النصف الآخر من الكفيل (المندية في الباب الثاني في الفصل الثالث). 

كذلك لو كفل أحد لامرأة مهرها البالغ قدره ألف قرش وتوفيت عن زوجها وأخ برئ 
الكفيل من خصة الزوج وضمن حصة الأخ فقط. 

جاء في المجلة (إذا كان المدين وارثاً) وفيا يلي ستوضح ينتانة ترون الكلق راردا :]ذا عو 
الدائن وانحصر إرثئه في الكفيل برئ الكفيل على كل حال أنظر البحث في الكفالة في الدين 
المشترك في شرح المادة (157) وعلى ذلك فلو كانت الكفالة بدون أمر الأصيل برئ الأصيل أيضا. 
لأنه لما مات الطالب صار ذلك امال ميراثاً لورثته ولو ملك الكفيل المال في حال الحياة بالقضاء أو 
بالهبة يرجع على المكفول عنه ان كانت الكفالة بأمره وإن كانت بغير أمره لا يرجع على المكفول عنه 
وكذا إذا ملك الكفيل المال بالارث (الهندية في الباب الثاني في الفصل الثالث). 





أما إذا كانت الكفالة بأمر الأصيل فلا يبرأ فيكون مدينئاً للكفيل ويبقى الدين في ذمته وللكفيل 
الرجوع عليه به. 

كذلك لو وهب المكفول له الدين إلى الكفيل إذا كان غنياً أو تصدق عليه به إذا كان فقيراً 
وقبل الكفيل الهبة أو الصدقة صحت وبرئ الكفيل من الكفالة وللكفيل الرجوع بالدين المذكور 
على الأصيل وذلك إذا كانت الكفالة بأمره (رد المحتار في تعريف الكفالة وفي موضعين آخرين من 
الكفالة) . 

حتى أنه لو كفل أحد ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري وبعدئذ وهب البائع الثمن المذكور إلى 
الكفيل وبعد أن قبضه الكفيل من المشتري رد المشتري المبيع بعيب قديم إلى البائع فللمشارئ 
استرداد ثمن المبيع من البائع ولا دخل للبائع ولا للمشتري في الثمن الذي قبضه الكفيل مطلقا 
(الهندية في الباب الثاني في الفصل الرابع) وعقد الكفالة في حكم التسليط على القبض البين في 
المادة (844) (رد المحتار) . 


#المادة #774 لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين 
يبرآن إن اشترطت براءته) أو براءة الأصيل فقط أولم يشترط شيء وإن اشترطت 
براءة الكفيل فقط يبرأ الكفيل فقط ويكون الطالب مخيراً إن شاء أخذ مجموع دينه 
من الأصيل وإن شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل والباقيى من الأصيل . 


لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين فلا يخلو من أربع صور اما أن 
يشترط براءتها أي براءة الأصيل والكفيل أو براءة الأصيل فقط أولا يشترط شيئا مطلقا ففي 
صورتين من هذه الثلاث يبرأ الأصيل والكفيل معاً مما زاد على بدل الصلح من الدين وليس 
لأحدهما بعد الرجوع عن الصلح (أنظر المادة .)١557‏ لأن المصالح 'سواء أكان الكفيل أو الأصيل 
لو أضاف الصلح إلى مجموع الدين وذلك الدين هو الواجب على الأصيل تجب براءته فيها عدا بدل 
الصلح وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل (الدرر) . 

وإذا صالح الأصيل الدائن على مقدار من الدين على هذا الوجه برئ الكفيل عن غير بدل 
الصلح ولا يبرأ عن الكل ويكون الطالب حينئذ مخيرا فإن شاء طالب الأصيل به وإن شاء طالب 
الكفيل وإذا استوفى ذلك البدل من أيها برئْ الإثنان معا بمقتضى المادة (109) والبراءة عن بدل 
الصلح تكون بالتأدية والبراءة عن باقي الدين تكون بالصلح . 

أما الصورة الرابعة فهي إن اشترطت براءة الكفيل فقط فب| أن هذا الصلح عبارة عن فسخ 
الكفالة عن قسم من الدين برئ الكفيل فقط عما فصل عن بدل الصلح بمقتضى المادة (531) 
بعقد الصلح . وبما أنه لا يبرأ الأصيل في هذه الحال فالطالب مخير بين أن يطالب الأصيل بمجموع 
الدين أو يطالب الكفيل ببدل الصلح ويرجع على الأصيل بالباقي . وهذه الصورة الرابعة هي فسخ 


البراءة من الكفالة بالمال نه 

للكفالة عن قسم من الدين وليست بإسقاط دين الأصيل وليس الغرض من هذه الصورة أخذ 
الدائن بدل الصلح في مقابل إبراء الكفيل من الكفالة وإنما هو أن يحسب ما يؤخذ من الكفيل ما 
هو على الأصيل على أن يستوفي الباقيى من الأصيل. وإذا استوفى الدائن مجموع الدين من الأصيل 
فلا يأخذ شيئا بعد من الكفيل لأنه يكون قد أخذ زيادة عما يستحقه عليه . 

وإذا أوفى الكفيل الدائن في هذه الصورة الرابعة بدل الصلح أصبح الكفيل بريئاً من كل 
الدين عن بدل الصلح بوفائه وعن الباقي بعقد الصلح. لأن الصلح عن بعض الدين هو عبارة 
عن الإبراء ببعض الحق وأخذ البعض الآخر وعلى ذلك فلو أخذ الطالب بعض حقه وأبرأ عن 
البعض الآخر سقطت مطالبة الكفيل البتة. وبراءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل (رد المحتار) . 

وإذا أدى الكفيل بدل الصلح في هذه الصور الأربع وكانت الكفالة بأمر المكفول عنه 
فللكفيل الرجوع عليه به وإلا فليس له ذلك., (رد المحتارء ومجمع الأخبر. وعلي أفندي) أنظر المادة 
/01”وشرحها . 

جاء في المجلة (على مقدار من الدين. . .) لأنه لو صالح الكفيل على جنس آخر فحكمه | 
مر في المادة (/501) فلو كان الدين مائة مجيدي ولم يصالح الأصيل الدائن على خمسين مجيديا بل 
صالحه على جنس آخر برئ الكفيل من الكفالة. (الأنقروي في الفصل السادس) لأن الأصيل 
حينئذ بمصالحته الدائن على جنس آخر يكون قد باع منه المال المصالح عليه بما في ذمته له من الدين 
وأعطاه إياه. ويبرأ الكفيل بيراءة الأصيل كا قد جاء بيانه في الحكم الثالث من شرح المادة (509) 
وأشير إليه. 

والصلح في المجلة خاص بالصلح على الال المكفول به. ولكن لو صالح الكفيل بالمال 
الدائن على بدل معلوم على أن يبرأ عن المطالبة بالدين التى توجبها الكفالة برئ الكفيل فقط أما 
الأصيل فلا لأن الإبراء عن الكفالة في هذه الصورة عبارة عن فسخ الكفالة فقط وليس بإسقاط 
الأصيل الدين. ويفهم من ظاهر هذا القول أن بدل الصلح لازم أيضا. . والحال أنه لو صالح 
الكفيل بكفالة نفسية المكفول له على مقدار من المال على أن يرأ عن موجب الكفالة تسقط الكفالة 
بالنفس على القول المفتى به لآن بدل الصلح الوارد في متن المجلة هو للإبراء من المال الباقي من 
المكفول به. 


وأما بدل الصلح الوارد في الشرح فهى للإبراء من الكفالة (الدر المختار ورد المحتار) . 
#المادة #47794 لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له 
والمحال عليه يبرأ الكفيل والمكفول عنه أيضاً. 


وقد مر في شرح المادة(557) مسائل هة الدائن الدين للكفيل أو تصدقه به عليه . وبراءة 
الأصيل أيضا عن الدين من ذلك القبيل لأن الدين على الأصيل» أما الحوالة فب أنها تقع على أصل 





الدين فتتضمن براءة الإثنين (رد المحتار في الكفالة) «أنظر المادتين 75489و219.0. 


مئلاً لو كفل شخص ما عن آخر ثمن المبيع وأحال الكفيل المذكور المكفول له على آخر 
بالمبلغ المذكور وقبل المحال والمحال عليه الحوالة فكما يبرأ الكفيل يبرأ المكفول عنه أيضا وليس 
للبائع بعد ذلك أن يطالب المدين بالثمن المذكور (المهندية في الباب الثاني في الفصل الثالث في 
الكفالة وقبيل كتاب القاضي) 

أما لو اشترط الكفيل في هذه الحال براءة نفسه فإنما يبرأ هو فقط دون الأصيل فالمكفول له في 
هذه الحال إن شاء طالب الأصيل وإن شاء طالب المحال عليه. وما لم يتلف المحال به عند المحال 
عليه فليس للطالب مطالبة الكفيل بعدئذ. (الهندية في الحوالة). 

وإذا برئ الكفيل مع الأصيل بالإحالة على ما جاء في هذه المادة وتوفي المحال عليه مفلساً ولم 
يتمكن استيفاء المحال به فيعود الدين على الأصيل وبذلك ترجع كفالة الكفيل أيضا وحينئذ 
للطالب أن يطالب الأصيل بدينه أو يطالب الكفيل (الهندية في الباب الثاني من الحوالة) . 

وقول المجلة (لو أحال الكفيل. . الخ) ليس بقيد احترازي لأنه: 

أولاًء لو قبل أحد الحوالة على نفسه بالمال المكفول به تبرعاً برئ الأصيل والكفيل عنه معاً. 
أما لو قبل الحوالة على أن يبرأ الكفيل فقط يبرأ الكفيل حينئذ فقط دون الأصيل «الهندية في المحل 
المزبور) 

ثانياء لو أحال الأصيل المكفول له على أحد برئ. الأصيل والكفيل أنظر المادة(19). 

كذلك لو كان المحال عليه تجاه المكفول له هو الأصيل برئٌْ الكفيل أيضاً. مثلاً لو أحال 
الطالب دائنه على الأصيل- المدين- حوالة مقيدة برئْ الكفيل من الكفالة عن دين المحيل 
وللمحال له مطالبة الأصيل فقط لأن الأصيل يكون محالاً عليه. وليس له أن يطالب الكفيل لأن 
الكفيل لم يكفل له. 

مثلاً لو أحال أحد دائنه على مدينه بالمبلغ الذي كفله آخر حوالة مقيدة وقبل المحال له 
والمحال عليه الحوالة برئْ الكفيل من الكفالة براءة مؤقتة. حتى انه ليس للشخص المحال له أن 
يطالب الكفيل بالمبلغ المذكور بناء على الكفالة السابقة (التنقيح قبيل القضاء) كذلك يبرأ الأصيل 
على هذا التقدير من مطالبته أيضا. أنظر المادة (195). 

أما لو أحال الطالب على الكفيل حوالة مقيدة برئ الكفيل بمقتضى المادة(197) من مطالبة 
الطالب وانتقل حق مطالبته إلى المحال له. وللطالب أن يطالب المكفول عنه وللكفيل أن يأخذ 
المكفول عنه حتى يخلصه من ال حوالة. (الهندية في الباب الثاني من الحوالة). 

كذلك لو كان على اثنين ألف قرش دين مشترك مكفول به وأحال أحد المدينين الدائن على 
آخر بالدين برئٌ المحيل من دينه إصالة كا يبرأ الكفيل عما يصيبه من الدين أي عن دين المحيل 


الراءة من الكفالة بالمال نه 
ا سك ات ا ل 2 


فقط. أما الذي لم يحل وان برئ من الكفالة فلا يبرأ من الأصالة ولذلك فالمكفول له مخير إن 
شاء أخذ الألف من المحال عليه وإن شاء أخذ منه خمسائة قرش فقط وأخذ الباقي تمن لم يحل 
وليس له أن يطالب هذا بأكثر من خمسائة. (الهندية في الباب الثاني من ال حوالة) . 


«المادة #5017١‏ لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته . 


ويا الكفيل بالمال من الكفالة بموته فيكون مطالباً بالمال المكفول به من تركته إن كانت له 
تركة لأن الكفالة المالية لا تبطل كالنفسية بوفاة الكفيل لأن وفاء حكم الكفالة بعد وفاة الكفيل 
مكن وعلى ذلك فلو استوف الدائن دينه من تركة الكفيل فلورثة الكفيل الرجوع بعدئذ على المكفول 
عنه به إذا كانت الكفالة بالأمر أما إذا لم توجد تركة للكفيل فلا تجبر الورئة على أداء الدين من 
مالهم . (الهندية في الباب الأول من الكفالة) لأنه لا يجبر أحد على اداء دين آخر ما لم يوجد سبب 

مثلاً ليس لأحد أن يطالب وارث المتوفي بتأدية ما له على المتوفي من الدين من مال بمجرد 
كونه وارثاً إذا لم يقبض شيئاً من تركة الميت. 

وإذا كفل أحد با على آخر من الدين المؤجل بأمره وبطل الأجل في حق الكفيل بوفاته 
واستوف المكفول به من تركته فليس للورثة الرجوع على الأصيل به قبل حلول الأجل (رد المحتار في 
الكفالة) . 

وبما أن القسم الأول في الكفالة بالدرك كفالة بالمال فيجري فيها حكم هذه المادة 
أيضاً . (الهندية في مسائل شتى) . 

إذا توفي الكفيل ولتركته غريم فإن شاء الطالب دخل في التركة غرامة ويستوني المقدار الباقي 
من الأصيل أو من تركته إذا كان متوصياً (الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس) . 


«المادة »717١‏ الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد 

بعيب يبرأ من الكفالة. 

أي أولا : إذا انفسخ أو اقيل. ثانياً: إذا ضبط المبيع بالإستحقاق» ثالعاً : وإذا رد المبيع 
بخيار الرؤية» وانها: إذا رد بخيار الشرط.» خامساً : : إذا رد بخيار العيب» وسَاديماً: إذا رد بظهور 
فساد في البيع. 

فبي) أن الثمن في هذه الصور الست في العقد قد تحقق أنه غير ملزم فيكون قد برئ الكفيل 
من الكفالة. وليس للبائع . بعد أن يطلب ثمن المبيع من الأصيل أو من الكفيل. . ولا فرق بين أن 
يكون الرد بخيار العيب بحكم الحاكم أو بلا حكم الحاكم . 


الملزمة 04 الكفالة 


٠6م‏ درر الحكام 





كان لو أحال البائع دائنه على ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري على الوجه المذكور في المادة 
(547) وبعد أن كفل للمحال بالثمن المذكور وضبط المبيع بالإستحقاق برئ الكفيل من الكفالة 
انف" 

أما إذا لم يضبط المبيع بالإستحقاق في هذه الصورة الثامنة ورد بخيار العيب أو خيار الشرط 
أو خيار الرؤية أو تلف المبيع قبل التسليم فلا يبرأ الكفيل من الكفالة. 

قال في رد المحتار في موضع «وقالوالو استحق المبيع برئ الكفيل بالثمن. ولو كانت الكفالة 
لغريم البائع» لو رد عليه بعيب بقضاء أو بغيره أو بخيار رؤية أو شرط برئ الكفيل إلا أن تكون 
الكفالة لغريم فلا يبرأ والفرق بينه| فيا يظهر إنه مع الإستحقاق تبين أن الثمن غير واجب على 
المشتري وفي الرد بعيب ونحوه وجد المسقط بعدما تعلق الغريم به فلا يسري عليه وقال في موضع 
آخر لو كفل عن رجل بالثمن فاستحق المبيع من يد المشتري أو رده بعيب ولو بلا قضاء أو بإقالة أو 
بخيار رؤية أو بفساد البيع برئ الكفيل وكذا لو بطل المهر أو بعضه عن الزوج بوجه برئ مما 
بطل عن الزوج أو ضمن المشتري الثمن لتبرع البائع فاستحق امبيع من يد المشتري بطلت الكفالة 
أيضا وكذلك الحوالة أما لو رده المشتري بعيب أو بلا قضاء لم يبرأ الكفيل ويرجع به على البايع 
وكذا لو هلك اللمبيع قبل التسليم أو ضمن الزوج من المرأة لغريمها ثم وقعت بينها فرقة من قبله أو 
من قبلها لم يبطل الضمان ٠‏ انتهى . 


«المادة ”#471 لو استؤجر مال إلى تمام مدة معلومة وكفل أحد بدل 
الإجارة التي سميت تنتهي كفالته عند انقضاء مدة الإجارة فإن انعقدت إجارة 
جديدة بعد ذلك على ذلك المال لا تكون تلك الكفالة شاملة لهذا العقد. 


إذا كفل أحد دين لأزماً بسبب عقد وفسخ العقد بعدئذ أو انفسخ وجدد العقد بعدئذ فلا 
يطالب الكفيل الأول بالدين اللازم بسبب هذا العقد الجديد. ويتفرع عن هذا مسائل عديدة: 

أولاً - لو استؤجر مال إلى تام مدة معلومة ببدل معلوم وكفل أحد ببدل الإجارة التي 
سميت صحت الكفالة سواء أكانت الأجرة معجلة أم مؤجلة وطولب الكفيل بالبدل المذكور. لآأن 
الأجرة تكون صحيحة بناء على المادة(577) وإن كانت لا تجب بالعقد المطلق فإذا وجد السبب 
الذي يستلزم الأجرة وأوقفت الكفالة تكون صحيحة. لكن تنتهي كفالته عند انقضاء مدة الإجارة 
وقت أن يفسخ الطرفان الإجارة أو يتقايلاها فإن انعقدت بتسمية بدل معلوم إجارة جديدة بعد 
ذلك على ذلك المال فلا تكون شاملة لهذا العقد الذي وقع مؤخراً (الهندية في مسائل شتى من 
الكفالة) . ' 

ولا شبهة في أن الكفيل يطالب ببدل الإجارة التي وقعت مؤخراً إذا كفل بها. 


ا لو كفل شخص بقرض في ذمة أحد لآخر وبعد أن أدى المدين دينه إلى الدائن 


البراءة من الكفالة بالمال ١6م‏ 

استقرض منه مبلغاً آخر فلا يطالب الكفيل بالقرض الثاني بناء على أنه كفيل للقرض الأول 
(الفيضية) . 

ثالئاً- إذا عقدت الإجارة على الوجه الوارد في المادة(54) بين اثنين وأعطى المستأجر كفيلا 
ببدل الإجارة لزم الكفيل بدل إجارة المدة التي تلزم المستأجر وبعبارة أخرى يلزم الكفيل أجرة 
الشهور الآتية بانعقاد الإجارة فيها (ولو الحية). 

لكن للكفيا أن يخرج نفسه من الكفالة في غرة الشهر. لأنه لما كان سبب الأجرة في إجارة 
كهذه يتجدد بتجدد العقد في كل شهر فللكفيا الرجوع عن الكفالة المستقبلة. (الحندية في مسائل 

وإذا أخرج الكفيل نفسه على الوجه المذكور فلا يلزمه بدل الإجارة الذي يحدث في| بعد. 

أما إذا توفي الكفيل في الإجارة التي تقع على هذا الوجه فلا تبطل الكفالة. حتى أنه إذا توفي 
وم يمخرج نفسه من الكفالة على تلك الصورة وبقي المستأجر ساكناً بعد ذلك مدة يستوفى من تركة 
الكفيل ما يلزم المستأجر من بدل الإجارة «وليس للكفيل بالأجر ان يأخذ من المستأجر قبل أن يؤدي 
الأجر فإذا أدى الكفيل كان له أن يرجع بذلك على المستأجر إن كانت الكفالة بأمره (الحندية في 
المحل المزبور) 

رابعاً- لو استوق الدائن مقداراً من دينه المؤجل بعد أن كفل له به كفيل وعند حلول 
الأجل جدد الدائن على القسم الباقى مع ضم الربح في سند جديد فلا يطالب الكفيل السابق 
بالدين الثاني لأن العقد الأول انفسخ بفسخ القرض وتجديد العقد (التنقيح في الكفالة). 

أما على تقدير أن القرض الأول لا يفسخ واكتفى بتجديد السند فظاهر عبارة الحامدية أن 
الدين يتغير بتجديد السند وعلى ذلك فتكون المداينة الأولى منفسخة فييرأ الكفيل من الكفالة. 
الكفيل كالأول والظاهر هو هذا. لأن تجديد السند ليس تجديداً للمداينة بل توثيق ها. 


0م 


فهرس 
مقدمة المعرب ماسو روط مس سنكي ماي فسباساسساطبيي #بساو نسي مساو عدر نا 
مقدمة الشارح يي ا ل مر يو وات ال ير 
صورة التقرير المرفوع للمرحوم عالي باشا الصدر الأعظم 00000 
تمهيد في الاشياء التي يجب على الشارع في تعلم علم معرفتها ل ل 
(فهرس القواعد الكلية) 

المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه ا 200000 
الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر لا اي 0 
العبرة في العقود للمعاني» اليقين لا يزول بالشك, الاصل ابقاء ما كان على ما كان. الاستصحاب 

قسمان ا ا يا ا اا ا 0 
يترك القديم على قدمهء الضرر لا يكون قدياً. الاصل براءة الذمة 00000 
الاصل في الصفات العارضة العدم, ما ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل 000000 
الاصل اضافة الحادث إلى اقرب اوقاته. الاصل في الكلام الحقيقة د00 
لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح ‏ لا مساغ للاجتهاد في مورد النصء ما يثبت على خلاف القياس 

فغيره لا يقاس عليه ب ا ا 
الاجتهاد لا ينقض ممثله وثبوت هذا بأدلة ثلاث ., 00 
المشقة تجلب التيسيرء الأمر إذا ضاق اتسع ححه سات سس الا امنطر اعفد مس 1 و 
لاضرر ولاضرارء الضرر يزال» في هذا اربعة اوجه 0 
الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تقدر بقدرها ام جب سس ا 
ما جاز لعذر بطل بزواله» اذا زال المانع عاد الممنوع, الضرر لا يزال بمثله ا 
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام» الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف 250000 
اذا تعارضت مفسدتان ارتكبت اخفههاء يختار اهون الشرين” درأ المفاسد اولى من جلب المنافع» 

الضرر يدفع بقدر الامكان ل ا ا ا نر ا اق 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة, الاضطرار لا يبطل حق الغير 00 
ما حرم أخذه حرم اعطاؤه. ما حرم فعله حرم طلبه ا 0 
العادة محكمة, العرف والعادة ثلاثة اقسام. استعمال الناس حجة يجب العمل بهاء كيف يكون الحكم 

اذا تعارض النص والعرف مج جع ا و و 3 رساك خب سسب بحمموه رو ل 


الممتنع عادة كالممتنع حقيقة, لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازهأن .................:.0......: 0 


6 
الحقيقة تترك بدلالة العادة. في ذلك ثلاثة صور ددم اسه اباط صنق ةا لوادة ا مساطرة بار وج وتاج 
انما تعتير العادة اذا اطردت كلت العبرة للغالب الشائع لا للنادر مظ موا ال ام الما و ا 
المعروف عرفا كالمشروط شرطاء المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. التعيين بالمعروف كالتعيين 
بالنص 0 
اذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع. التابع لشيء في الوجود تابع له في الحكم. التابع لا يفرد 


بالحكم 10000 


من ملك شيئاً ملك ما هومن ضروراته. اذا سقط الاصل سقط الفرع. الساقط لا يعود 000 
اذا بطل شىء بطل ما في ضمنه» اذا بطل الاصل يصار إلى البدل ل ل ا 
يغتفر في التابع ما لا يختفر في المتبوع يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 000 
البقاء اسهل من الابتداء. لا يتم التبرع الا بالقبضء قد اثبت ذلك بوجهين. التصرف على الرعية 

منوط بالمصلحة ا ا 1[1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ز ‏ 1 111111 
الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة ........................؛ 0 1 1 1 1 1 111111 
اعمال الكلام اولى من اهماله و ل ل ل 
اذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز اذا تعذر اعمال الكلام يمل 006 
ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله وات مما ف موق اومن اماق ل ب سنو لابو 1 
المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً اودلالة 0 
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتير, في هذا شرطان. السؤال معاد في الجواب م ا 
لا ينسب إلى ساكت قول ا عه 
دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامه 00101 ااا 1 
الكتاب كالخطاب ا ا اس ا ا 1 
الاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان ا ل 0 
يقبل قول المترجم مطلقاً اننا ل انه انج اقب جب ارفس لد وو ال ب لسر 


لا عيرة بالظن البين خطؤه 000 
لا حجة مع الاحتمال الناشىء عن دليل» لا عبرة للتوهم. الثابت باليرهان كالثابت بالعيان . 
البينة للمدعي واليمين على من انكر» يحلف المدعي عند الشافعي في صورتين و ا 1 
البينة لاثبات خلاف الظاهر. واليمين لبقاء الاصل دمو وحم اسه لوطي الم لمجاو وان الو قبن لدي فوم لو وى واي : 
البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة ل ب ا و ببح ا ا ا ل ل ب 
المرء مؤاخذ باقراره؛ لا حجة مع التناقض ل ا ل 
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت اللاصل س اخ بامالت7اخ او واس ال ا 
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط, ما يصح تعليقه بالشرط واضافته إلى الزمن المستقبل وما 
لا يصح #اتانسق وج ساو اج ةرس ون بمج وم أ ماربا شر انا جه ماما انوت امات فار ا ل د 
يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان ا ال ور تيان امتمطك :1 سفيه وك افق لمان سوا رو نات طاو ادو 
المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة >7272>2>22 4727777 0 00000000 


الخراج بالضمان. الاجر والضمان لا يجتمعان 8 ا 0 
الغرم بالغنم» النعمة بقدر النقمة 2 
يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر مالم يكن مجبراء اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم إلى 
المباشر 0 ا 000 2 أيه 
الجواز الشرعي ينافي الضمان 5 
المباشر ضامن وان لم يتعمد ا 5 
المتسبب لا يضمن الا بالتعمد. جناية العجماء جبار» الامر بالتصرف في ملك الغير باطل 46 
لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه ستتوج أن امد لمج ول سمس وس ا 
لا يجوز لاحد ان يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي » تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 0 مه 
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من سعى في نقد ما تم من جهته فسعيه مردود عليه 44 
(فهرس كتاب البيوع) 
الايجاب», القبول. الانعقاد. البيع ثلائة اسئلة واجوبتها في تعريف البيع. البيع المنعقد. البيع غير 
المنعقد, البيع الفاسد 0 اا ا ا ا 
البيع الباطل» البيع الموقوف. الفضولي. الخيار, البيع البات» البيع بالوفاء. بيع الاستغلال ا ١‏ 
البيع باعتبار المبيع اربعة اقسام. الصرف, المقايضة, السلم. وباعتبار تسمية البدل اربعة اقسام, 
مساومة» مرابحة توليه» وضيعه من م ونم ل لقت تكو ا الحا سس الا م و1 
الامنتصناع الملك. المال :امال الواد ا اليج العروضء المقدرات.ء الكيل الوزن» 
العددى الذرع اسن اجو اموا ون في من لماشو عملم ما ل ا ل 310 
المحدود, المشاع ‏ الخصة الشائعة. الجنس. الجزاف. حق 0 حق الشرب». حق المسيلء المثلى 
القيمة. العدديات المتقاربة. العدديات المتفاوتة ا و لوم اوم م ا 11 
ركن البيع, محل البيع. المبيع, الثمن المسمى » القيمة المثمن الاعيان ثلاثة اقسام مامد ١‏ 
التاجيل. التقسيط» الدين ثلاثة اقسام, اداء الدين بطريق المقاصه. م 0 
العين, البائع, المشتري» التغرير» العين» القديم . ل ل 0 
البيع » ينعقد بايجاب وقبول. لكين يلزم سبعة شزوط . 1 
الالفاظ التي ينعقد بها البيع عشرة» عدم انعقاد البيع بالوعد المجرد؛ الصورة التي ينعقد بها البيع 
يصيغة الامر الب ا اروس م وجو الس ا ا و 1 
انعقاد البيع بالمكاتية» باشارة اللاخرس» بالتعاطي » ثلاثة انواع ات نفو مدو وو ل اا 1117 
العقد اذا جدد واعيد في الثاني باطل ا اخ مره جم لس أ اام اد سوه ١18‏ 
يجب موافقة القبول للايجاب في خمسة اشياء. تكفي موافقة القبول للايجاب ضمناً ان ارا 
لا يتعدد البيع بتفصيل الثمن» يتعدد البيع بتكرير الايجاب وتفصيل الثمن نك 
(ستة احوال تمنع من اتحاد المجلس) تراخي خيار القبول ا ا 19 
جواز الرجوع عن الايجاب, تكرار الايجاب يبطل الايجاب الاول اه 


البيع بشرط يقتضيه العقد. البيع بشرط يؤيد العقد, البيع بشرط متعارف, البيع بشرط ليس فيه نفع 
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لاحد العاقدين. الشرط الفاسد اربعة انواع 0 0 00 
تنعقد الاقالة على خمسة صورء للاقالة ثلاثة احكام. قبول الاقالة نوعان, القبول قولا ونصاً القبول 

قولا ودلالة. اربعة اسباب مانعة للاقالة, من لا يقتدر على الاقالة وا الم ا ا 11 
شروط المبيع الاربعة» اوصاف المبيع يتعين المبيع بالتعيين. ل اللا 
بيع المعدوم باطل. مسثئلتان يجوز فيهه| بيع المعدوم , يبطل البيع بظهور المبيع من غير الجنس الذي وقع 

عليه البيع. بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل 111 1[ [ 1[ 00 
بيع الحصة الشائعة المعلومة . دا 
بيع حق المرور وما اشبهه تبعاً للارض. في بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمزروعات ما يجوز 

استثناءه من المبيع وما لا يجوز و 1 
اربع صور لبيع العقارات, انما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره. ل ١8‏ 
الاحكام في بيع الاموال التي تنقسم اجزاء الشمن على اجزائها اذا ظهرت مساوية لما وقع عليه البيع او 

زائدة عنه او ناقصة كط 7 اب ف ومس اكع ولا لجاب ام الم ب و ا م 0 
صورة بيع الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبعض احكام في صورة ظهورها تامة وناقصة وزائدة 

صورة بيع الموزونات» واحكامها تامة وزائدة وناقصة آز[ [ز[ز[ز[ز ز[ [ز [ز[ز ز[ ز [ [ ا 0000001 0 
صورة بيع العدديات المتفاوتة واحكامها المختلفة . 00ز ز ز ز ز ز 1 1 ا 100 
ما يدخل بدون ذكر صريح وما لا يدحل. حكم ما يدخل في البيت تبعاء وحكمه فيما اذا دخل 

قصدا متاح او ب امسو الم و و و ا ا ا 1 
انواع الالفاظ العمومية الاربعة وما بينها من الفرق. الزيادة الحاصلة في البيع . مم نو مم ا 1ه 
اوصاف الثمن الخمسة., واحواله الاربعة وخلاصة الفعل. يعلم الثمن بالصراحة او بالعرف 0 
اذا وقع البيع بالذهب في البلدة التي يتداول فيها ذهب مختلف. ففي ذلك اربع صور ا 1 
الحكم في البيع الذي يقع على الشمن «أنفدق دوبعم ممسشته مداليقة اا مو عي سو تا را ا 
عدم تعبين الثمن في عقد المعاوضة . وتعيينه في خلافه 0 
جواز اعطاء اجزاء المسكوكات بدلا عنها. لزوم اتباع العرف والعادة 6 
البيع بالنسيئة والتاجيل . البيع مع تاجيل الثمن وتقسيطه ا ا ا ا انس 
ستة انواع من الدين التي لا يجوز فيها التأجيل 00 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 1[ |[ |[ 0 0 
التصرف في الثمن والمثمن بعد العقد وقبل القبض م ا و ا 
تنزيل وتزييد الشمن والمبيع بعد العقد ا 1 ا 
زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد لزيادة 

الثمن حمس صور 1 اا 
الحاق الزيادة والتنزيل بأصل العقد موك الواكتاب وات مابس الم ماما حون اق و عاط ما ا 7110 
الطرق الاربعة لشبوت الاحكام ااا 00 


حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتههما. وخلاصة الفصل 1 اام ا 
مسائل تتفرع عن القبض حك 0 


حق حبس المبيع مو و كنك 1 مات ف سن لق لاق مط ام م ل ا 111 
سقوط حق البائع في حبس المبيع باحد عشر سببا لس ا ا حي قا ا لج و 10 
حق مكان التسليم والتسلم ل سج لان اباسطوله ان شوم مخض مال 1 
خلاصة الفصل» مؤونة التسليم ولوازم اتمامه ماس مود ات ا 
المسائل المتعلقة بهلاك المبيع ا ا ا ا ااا اا اقيض 
تلف كل المبيع قبل القبض يكون على ستة صورء وتلف بعضه يكون على حمس صور م لا 
سوم الشراء وسوم النظر م ل ال كمسر اوس 1 
الخيارات وتقسيمها على خمسة أوجه م ل رم الم ما ما قات اقطظت الا ل ل ا 
خيار الشرط وتقسيم العلل ا 1[ [1[1#41[1 1[ 0 ااا 
يكون خيار الشرط على أربعة أوجه و ا 5 
تعريف الاجارة القولية» تعريف الاجارةالفعلية» خيار الشرط لا يورث وب 0 0 0 ااا 
في الاختلاف في تعيين المبيع وشرط الخيار وما يتبعه سسب امم الم ساسا وو م 1 
ينقسم خيار الوصف إلى قسمين ا ا م ا 1 
خيار النقد يثبت للبائع والمشتري 1 
خيار التعيين يثبت للبائع أو المشتري 0111ظ2ظ 
إذا كان خيار التعيين مشر وطأً للمشتري تجري فيه تسعة شر وط ا 
يكون التعيين إما بالاختيار وإما بالاضطرار. 6 
تثبت خيار الرؤية في اربعة اشياء. ولا تثبت في اربعة اشياء اخرى. الاسباب التي تثبت خيار الرؤية ٠١١9‏ 
لا تثبت خيار الرؤية في مسألتين» لا يقبل خيار الرؤية التجزؤ م لو ف اق 1 
ما يشتريه الأعمى على ثلاثة اقسام ل ا 0 
الاصول الأربعة في حق المسقط لخيار الرؤية من غير المسقط ا ا ااا 0 ابرض 
خلاصة مسائل خيار العيب مع ا ع ا سمطو نالمش تسوبو 11 
لزوم ثانية شرائط لثبوت خيار العيب ميهي نحنة طتسا استاشتسدان سقس مس وو 711 
اصول المحاكمة في دعوى رد المبيع بخيار العيب حم م و د الج ام د ا 6 1522 
العيب القديم ا شو اس ل ا لل ف اق ماج لس افا سطس افو اعم اق تمان اد السام 1 
الاحتالات الأربع في تقويم قيمة المبيع يوم البيع ل م ا ل 5 
الزيادة عل المبيع مانعه من الرد مدو ا اي ل الس قا اوج قم نيا امم فوم اطق ب 1 
وجود العيب في المكيلات والموزونات ممت اند و و ال اسمافقتقة سس او م 511 
ظهور عدم الانتفاع بالمبيع اصلاء وكون المبيع باطلا 10000 1#31#1ذآذ11ا ا 
في بيان خيار الغبن والتغرير ل ب ب سواتت طال لمح ل ف 1 
المساومة والمرابحة. التولية» الوضيعه ا 1 


في حق المصاريف المشروع ضمها على رأس المال وغير المشروع ضمها ا 1 


66م 


في بيان انواع البيع واحكامه وينقسم إلى ستة فصول 11111[ ا 
شرط اللزوم قسمان مرو انم اموب ومدة قم ماق قاض ره الت مات تت ول اوسرد ا م لم ا 
لزوم ثلاثة شروط لنفاذ البيع تمده د طنط ون لاتق وو تابه انمو لان ال رسيم ا م 
عدم نفاذ تسعة انواع من البيع ب ةز دز ز زد 00000 
احكام انواع البيوع اسم سا هتانسح و جع سواسو ل 0 
عدم انفساخ البيع في احدى عشرة صورة ب 0 ا ا 000 لا 
مسائل مهمة تتعلق بشراء الفضولي عدج جيه امه امرظوس لبق جا موا ول راط وده لط و ا ل م ار اع 
السلم وشروطه التسعة واممعاباق ا قر ايحي تالاح و تو جا وو 1 افيه سف لخ سر ا ب ا - اه 
الااستصناع و مس ا 2 
بيع المريض مخ اق اف انحوي وإ وا الج ام و ا 
بيع الوفاء الداحسا ل سمي ا م ل ا أب ا م حم ل ل ا 16 
(فهرس كتاب الأجارة) 
تقسيم التمليك الخد مط وو ولو واه لمملا رو لمج ب لد عو قارو 1 فعسم امف شاو ولخي با المت ا و 2 
التعاريف الثلاثة للاجارة 0 011 
تقسيم أجر المثل إلى أربعة صور اا 
بيان المعد للاستغلال ب 0 
'ضوابط عمومية» خلاصة الباب الأول ا ل ا مي لاق 
القاعدة للفرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص ا ا تكساب السام وويان زؤة؟ 
القاعدة في استيفاء غير المنفعة المعقود عليها في الاجارة .. ا ات نك اماه الس اناو لاي 1847 
الضابط في اعتبار التقبيد وعدم اعتباره في الاجارة لسن و نه ا ول ا 
هل يفسد الشيوع المقارن والطارىء عقد الاجارة ... مام سس ل ل 0 
ما يستطيع اجراؤه الشريك في حق المستأجر فيها إذا اجر شريكه المال المشترك ا 
اركان الاجارة احمالا ثلاثة وتفصيلا ستة 0 و اس ا ل ا يت “ايا 
انعقاد الاجارة بالمشافهة, والمكاتبة واشارة الأخرس ةيثزد2د2د 0 00 ا 000 
السكوت في الاجارة رضاء ا[ [ذ 1 1 1[ 1[ 0 1 0 
السكوت يحصل من ثلاثة اشخاص 0 اا 
لانفساخ الاجارة ثلاثة احكام ا 0 
تنفسخ الاجارة في سبعة صور لوطو فد موا و و ا 
شروط الاجارة اربعة [ 1[ [  [‏ 10 اونا وما ا ماد أواقع 
يشترط الرضا في صحة العقود. وما يتفرع عغن ذلك من المسائل 5500 ا ل _لايقة 
وجوب معرفة المنفعة في استئجار الحيوانات والاراضي والاجير المشترك لل هه 


اشتراط كون المنفعة ممكنة الحصول ا از[ 21111 
الفصل الرابع في فساد الاجارة وبطلانها ارك تق كوا الات أن نع افد جه جه ا ةك اق لو وو ان را 1 
فائدة في اختلاف الطرفين في صحة الاجارة وفسادها مه ا بن نير ل ا ا ا 0 


يلزم اجر المثل بالغاً ما بلغ ااا 1ط 
الفصل الأول في بدل الاجارة واوصافه 001117 00 
لزوم الاجرة بشرط التعجيل وض ل عو امت لل ا و ال اي الل ل 1 


تسليم الملأجور شرط في لزوم الاجرة جا 0 يتن امع كاك الاو تتم ف لبو مسابل اذاه امون اجو الس ل املس ل ا 
تمديد الاجارة لعذر وما يتفرع عن ذلك 55100000 


حبس المستأجر فيه لاستيفاء الاجرة ماسوو منطة ووو لاف ادب سد ا ا وا 
مسائل تتعلق بمدة الاجارة ا ا ل ا م 
انعقاد الاجارة في أول الشهر على شهر واحد وانعقادها مشاهرة ع 2 
يعتبر عرف البلدة في ساعات عمل الأجير اليومى ا 00 
خيار العيب» وخيار الاجرة في الاجارة 0 “1 [ظ#ة1[ 1[ |[ |[ | [ز |[ | [|[ز[ |[ [ [ [ [ 10000101 
جواز ترديد الاجرة على صورتين أو ثلاث ل 0 
مسائل في خيار الرؤية ا اا اا 00 
مسائل في خيار العيب امتتلل اماسش رمتسنس اننإ 1 ان اممو اا 
انواع المأجور واحكامه ا ااا ا ااا 00 
الاجارة الجبرية في بعض مسائل ا ل يسنج اج بس ماكر ااا وو ام ا 
مسائل تتعلق ببيع الاستغلال ا ا 0 
اجارة العروض ا اا ااا ا ااا ا ا 1211111171 
اجارة الدواب 0011 ا 00 
يعتبر في الاكاف والحبل والعدل عرف البلدة ا ل م م ا 
اجارة الآدمي قرو 5 ننج نج لبئجة نيج وح الما وا ل لط ما ابو م م الور 0 
للاجير أن يستعمل غيره حين الاطلاق في العقد 7 0 1 
يعتبر عرف البلدة في اطعام الاجير ا م ا 
فسخ الاجارة من الظئر وأب الطفل ملومفارا الام و لان بلا ما وا مك وا ا ا 1 
في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما ا ا ل 
فاضت العاقدين ل الود ممما الخو ا ا وار ذه صاب عدي 1 اسع 1 0 
للمستأجر ايجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه لآخر ل ل 1" 200 
نفاذ بيع المأجور بدون إذن المستأجر ا 0 
مواد متعلقة برد المأجور واعادتها ا ل 00 50000 


اجرة نقل المأجور على الآجر مع امش ع اق مواق واس لمق ف باق ع لواف قارف اواك ون فيض وااوو ا فطل اق مف لط فم لفطل و ماري لاتق واطعا و لمش و 


كم 


مسائل متفرعة من عدم ضمان منافع المغصوب 2 
استخدام الصغير بدون اذن الولي ل 0 
المأجور امانة في يد المستأجر انع او جف اخ امم وخ اا سو يع 
حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد ا ا ا ا 0 
مخالفة المستأجر توجب الضمان 8 “000 0[ 252007110101 


الاجير الخاص أمين 00 0 0 21111101 


الاجير المشترك يضمن الضرر اسم و و 
في بيان مسائل متفرقة في ضمان الاجير وخلافه جتجفس ايت نامحد توي رن عي 
في الخلاف بين الآجر والمستأجر انس طن امعو ككجد امد سد موي م 


(فهرس كتاب الكفالة) 


مشروعية الكفالة بالكتاب والسنة واجماع الأمة 00 
اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة 00 
كرو الكفالة نسو اس اج لاسو فض ااا اماو ار ا 11 0 
الكفالة بالنفس ساو ا ب ا نط مني انار و مح لد 0 


الكفالة بالتسليم تت 00001 00 


لكا الققالة من لت يعد و لاد عد كو نو سمطو الام ل 0 


حكم الكفالة بالنفس ل 0 000000 مو 


احكام الكقالة بالأل ........... ...اتات كد اوم ةط كماو ل رو 
في البراءة من الكفالة الا بخان وان نيس اتج ف وود مورت لاا الر بم ا افرو ا 
في بيان بعض الضوابط العمومية واس ةو نوكه الاو اجا دوم وا جا م 1 
في البراءة من الكفالة بالنفس ............. ا ا 000 
في البراءة في الكقالة بأل ................. .اتيت 000 


الفورس: ا ا و ا 10 


ور 0 ( 





و بعد 
اليا رول لام التمييل 
وَاَميْنالفئيا وز العرلم فيا لوك إعتمائم 
ل : درم رمه خم مايه 
وري هلدا ْصابالسَلِمَتمموقسَارْ 
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الكتابٌ الرابئع 
الحواتة 


ان مشروعية الحوالة ثابتة بالسنة. واجماع الأمة» إذ ورد في الحديث الشريف (من أحيل على 
ملي فليتبع) فالأمر بالاتباع دليل على الجواز والأمر الواقع في هذا الحديث الشريف عند أكثر العلماء 
لأجل الاستحباب. ولكن في الرواية المنقولة عن الإمام اح بن سيل عو للرنجوت وتظرا لبيآن 
صاحب البحر الأمر المذكور بأنه مباح. فهو دليل جواز نقل الك شرعا والسدر: 


المقدمة 
1 بيان الاصطلاحات الفقهية العائدة للحوالة 


ديا أو غينا (وحوالة راي تفيد 00 فروع 0 هع عل إلى 0 وفي اصطلاح الفقهاء 
مستعملة بمعنى المادة الآتية. وهذا الاستعمال من قبيل نقل العام إلى الخاص «(الفتح والبحر) . 


#المادة #717 الحوالة هى نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى 


أي نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وبعد هذا النقل ينتقل أمر 
المطالبة بالدين من المحيل إلى المحال عليه. يعنى أنه بينا كان المطالب بالدين قبل الحوالة المحيل 
فيصير المطالب المحال عليه بعد الحوالة. 

اختلاف المشايخ - ذهبت طائفة من المشايخ إلى أن الحوالة هي نقل الدين والمطالبة معأء 
وهذا هو قول الإمام أبي يوسف. ودليلهم هو هذا: إذا وهب المحال له بعد الحوالة الدين المحال به 
إلى المحيل أو ابرأ ذمته منه لا تكون هبته وبراءته صحيحتين. فلو كان الدين باقيا في ذمة المحيل 
لكانت براءة المحال عليه وهرته صحيحتين وبالعكس براءة المحال عليه وهته إياه الدين (الفتح 
والبحر ورد المجتار) . وتعبير (نقل الدين من ذمة . 0 الوارد ف هذه المادة وقول (يبرأ المحيل) 
المذكور في المادة (140) دليل على قبول المجلة هذا القول. 

سؤال )١(‏ - لم تقبل المجلة هذا القول ولا القول الآتي. بل انها قبلت صورة ثالثة لأن 
القول الأول كا انه هو نقل الدين والمطالبة معاً فالقول الآتي نقل المطالبة فقط. فالمجلة تقول بنقل 
الدين فم فقط ولا تقول بنقل المطالية . إذ ليس من لفظ بخصوص المطالية . 


5 درر الحكام 





الحواب - ان انتقال الدين بلا مطالبة يستلزم وجود الملزوم بلا لازم وهذا ممتلع . وهذا 
السبب اكتفت المجلة بذكر الدين فقط. لأنه عندما يذكر الدين تكون المطالبة كأنها قد ذكرت. 
ولاجل ذلك أضفنا شرحاً عبارة (المطالبة) . 


وليس في الحوالة الى تعقد على أن يؤدي الدين من الأمانة الوارد ذكرها في المادة (5 18) نقل 
دين كما أن الحكم على هذا المنوال في الغصب على رأي القائلين بأن الواجب في الغصب رد العين 
وأن ضان القيمة مخلص. 

سؤال )١(‏ - نظراً للمادة (144) لا ينقل الدين في الحوالة المشروط اعطاؤها في مال الأمانة. 
كنا ان الحكم على هذا المنوال ايضاً عند من يقولون (الواجب في الغصب هو رد العين والقيمة 
مخلص) 

الجواب - الحوالة بالوديعة هي في الحقيقة وكالة. 

سؤال (7) - لا نقل للدين في الحوالة الواقعة بدون اذن المحيل. مع أن هذه الحوالة 


الجواب - الحوالة بغير اذن المحيل ليست حوالة من كل وجه. لأن الحوالة هي الإحالة 
الحاصلة بفعل المحيل وهذا المعنى في هذه منتف. بل فيها شطر من الحوالة وهو عبارة عن اللزوم 
على المحال. وأما الشطر الآخر الذي هو انتقال الدين من المدين فهو مفقود (الفتح وأبو السعود) . 

وذكرت طائفة أخرى من المشايخ أن ال حوالة عبارة عن نقل المطالبة فقط وأن الدين يبقى في 
ذمة المحيل. وهذا قول الإمام محمد. 

وذكر هؤلاء المشايخ كدليل على مدعياتهم المواد الآتية : 

إؤل- :]ذا :ايزا المجال له المتحاق عليه اإبراء' فسا > ولذيكون .هن الأيزات عرضلا برد 
المحال عليه كابراء الكفيل المذكور في المادة (170). فيفهم من عدم رد الابراء المذكور بالرد أن 
الثابت في ذمة المحال عليه بعد الحوالة هى المطالبة فقط. والدين ليس بثابت. وأما إسقاط المطالبة 
فانه إسقاط محض يعني غير متضمن التمليك ورد الاسقاط المحض غير تمكن. فلو انتقل الدين 
يفا إلى المحال عليه وكان متضمناً التمليك لوجب أن يكون مردوداً بالرد. كما هي الحال في المادة 
(1518) وكما لو ابرأ المحال المحيل قبل الحوالة لما فيه من معنى التمليك (الفتح). 

ثانياً - إذا أو المحيل الدين أي المحال به بعد الحوالة الى المحال له فالمحال له مجبور على 
القبول مع انه لو انتقل الدين بالحوالة إلى المحال عليه ولو كان المحيل في هذه التأدية متبرعاً لما كان 
مجبوراً على القبول. لأنه إذا أوفى شخص ثالث تبرعاً الدين الذي لرجل على آخر لا يجبر ذلك 
الرجل على القبول. فان شاء قبل وان شاء لم يقبل . لأن المتبرع ليس له أن يكون خصاً للدائن 
(قطلوبغا) . 

تفصيل - إذا احيل دين ثم قبل أن يفيه المحال عليه للمحال له أداه المحيل للمحال له 


الحوالة 7 


كون لكان عورا عن القبول: 

ولا يكون المحيل متبرعاً في هذه التأدية . لأن براءة المحيل موقتة ى) سيجيء في شرح المادة 
(5409) وحيث أن منون ربخو المحال له على المحيل يثبت بعض الأحيان فالمحيل يكون ببذه 
التأدية أو في الدين كاملاً وأبدا ويكون المحيل قد استفاد بالتأدية المذكورة. حتى إنه إذا كان 
لشخص عن آخر دين الف قرش معجلاً وحول دائنه على الآخر المذكور مؤجلا لمدة سنة حوالة 
مقيدة وبعد ذلك أعطى هو الدين للدائن يأخذ مطلوبه من مدينه معجلا. كنا لو أخذ المحال له مخ 


المعوان وطلوية تجلا يه أن المحال عليه مفلس فيستوف المحيل مطلوبه من المحال عليه بالحوالة 
المقيدة. ويعود حق المطالبة الذي ذكر انقطاعه في الملدة (؟597).(البزازية والهندية ورد المحتار) 


ثالثاً - إذا وكل المحال له المحيل بقبض ال محال به من المحال عليه لا يصح ذلك لأنه لو انتقل 
الدين الى المحال عليه لصار المحيل أجنبيا ولو كان توكيل الأجنبي لقبض الدين صحيحا لكان من 
اللازم أن تصح وكالة بقبض الدين. 

رابعاً - إذا ابرأ المحال له المحال عليه فليس للمحال عليه أن يرجع بالمحال به على المحيل 
ولو كانت الحوالة بأمر المحيل وأما إذا وهب المحال له المحال به للمحال عليه فيرجع المحال عليه 
على المحيل في الحوالة بالأمر. وإذا كان للمحيل دين على المحال عليه يقع التقاص بينه|. فلو كان 
الدين انتقل إلى المحال عليه لوجب أن يتساوى حكم الإبراء والهبة وأن لا يكون للمحال عليه حق 
الرجوع على المحيل في كلتا الصورتين أيضاً. 

وتظهر فائدة وثمرة الخلاف المحكي آنفاً في موضعين : 

- إذا ابرأ المحال له المحيل من الدين بعد الحوالة فلا يصح ذلك على القول الأول. لأن 
المحيل من اصله صار بريء الذمة من الدين بالحوالة. ويصح على القول الثاني ويصير المحيل بريئاً 
من الدين. لأن الدين بالنظر لهذا القول باق في ذمة المحيل والمطالبة فقط تحولت أي انتقلت إلى 
المحال عليه وإذا حول الراهن المرتبن بدينه على شخص فله بالنظر للقول الأول استرداد المرهون 
من يد المرتمن كما أن للراهن ذلك إذا ابرأه المرتهن من الدين. وأما في القول الثاني فليس له 
استرداده. كما أنه ليس للراهن أن يسترد الرهن إذا اجل واخر المرتبن مطلوبه من الراهن (البحر 
ورد المحتار) . 
وأفتى بالقول الثاني في أوائل مباحث الرهن في كتاب الفتوى أيضاً المسمى بالبهجة وصمم في 

المنية انه أصح الروايتين والمرتمن ان احال غرياً له على الراهن لم يكن له منع الرهن ما لم يتحقق 
التوي (تعليقات ابن عابدين على البحر في الحوالة). راجع شرح المادة (194). 

توفيق الاختلاف: أنكر بعض الفقهاء الاختلاف الحاصل في انتقال المطالبة فقط بال حوالة 
وعدم انتقال الدين أو انتقال الاثنين معاً وقالوا المنقول هو المطالبة فقط وليس الدين وهذا غير 
مروي بض عن الإمام محمد إنما ذكر المشار إليه الأحكام المتشامبة وكا انه أوجب أن الحوالة في 


البعض من هذه الأحكام هي تأجيل وان ما نقل هو المطالية فقط وليس الدين أوجب فق بعضص 
أحكام آخر أن المنقول هو الدية والمطالية كلاهما. وسبب دك الأحكام المتشامبة مهذه الصورة هو: 


في الحوالة اعتباران: 
الاعتبار الأول - كون الحوالة عبارة عن نقل الدين بحسب الصورة وبحسب حقيقة اللفظ . 

فبهذا الاعتبار تكون الحوالة ابراء ويكون المحال به الدين والمطالبة معأ لأن حقيقة لفظ الحوالة 
توجب المطالبة.ونقل الدين. لأن الحوالة تفيد النقل وجعلت مضافة للدائن أيضاً. إذ معنى الحوالة 
لغة النقل يقال أحال الغريم بدينه على آخر: صرفه عنه إليه: فهو (محيل) والغريم (محال) والغريم 
الآخر (محال عليه) والمال (محال به) والأسهم (الحوالة) «الفتح» بناء عليه قد اعتيرت ال حوالة نقلا قُْ 
بعض الأحكام ى) جاء في المسائل التي ذكرت في الأدلة التي سردها المشايخ القائلون بالقول الأول 
وَندا الاغتبار لين اللمحال له أن" يطالت المخيل: بالمخال به أندا . 

الاعتبار الثاني - كون الحوالة تأجيلا بحسب المعنى. إذا هلك المحال به عند المحال عليه 
بعض الأحكام. كما جاء في المسائل التي اتخذها المشايخ القائلون بالقول الثاني دليلاً على صحة 
أقواهم . 

نظراً لعدم جواز الحوالة في العين ى) سيأتي في شرح المادة /741 خصصت للدين. لأن 
الحوالة كما انها تفيد معنى النقل أي كما انها نقل شرعي فالدين أيضاً بصفته وصفا شرعياً جوز تأثير 
النقل الشرعي فيا ثبت شرعا. وأما العين فحيث انها محسوسة فلا تنتقل بالنقل الشرعي بل انها 
محتاجة للنقل الحسى . حتى انه لو قال رجل الف مرة نقلت هذا الكتاب من هذا الموضع إلى موضع 
آخر فلا ينتقل الكتاب من محله هذا القول بل يلزم لذلك نقل حسبي (الدرر وعبد الحليم). 

الأحكام المستفادة من هذا: التعريف. 

الحكم الأول - يجب في الحوالة أن يكون المحيل مديناً للمحال له. 

فلذلك إذا احال رجل شخصاً لم يكن له دين عليه على شخص آخر مدين له بألف قرش 
فهذه المعاملة ليست في الحقيقة حوالة بل وكالةً بقبض الدين. يعنى أن ذلك الرجل وكل الشخص 
المذكور بقبض مطلوبه من الشخص الآخر (التنوير رد المحتار) . 

وبناء على ذلك أيضاً احالة الوكيل بالبيع موكله على المشتري لأجل قبض الثمن هي بحكم 
الوكالة بقبض الدين. لأنه بين! كان قبض الثمن حق الوكيل بناء على المادة )١551١(‏ ثبت هذا 
الحق بالحوالة المذكورة للموكل. راجع المادة (9) فيها انه نظرا لعدم وجود دين للوكيل بالبيع على 
موكله وبتعبير آخر بناء على أن المحيل الوكيل غير مدين لموكله المحال له فلا تكون هذه المعاملة 
وكالة (الأنقروي في الحوالة). 


الحوالة 4 


وعليه أيضاً إذا أجريت الحوالة بينم لم يكن للمحال له عند المحيل ولا للمحيل عند المحال 
عليه مطلوب ما فلا تكون هذه الحوالة حوالة حقيقة ولا تكون وكالة أيضا. وحيث أنه لا حكم لا 
فلا يترتب على المحال عليه شيء منها. (الهندية في مسائل شتى من الحوالة). راجع المادة (؟5). 

الحكم الثاني - ويفهم من التعريف المذكور أيضاً انه بناء على ان الحوالة هي نقل الدين 
يعنى بناء على انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه يصير المحيل بسبب عقد ال حوالة 
را ويه كا ميال المادة (1945). وبناء عليه إذا ابراً المحال بعد اجراء الحوالة المحيل من 
دينه لا حكم لهذا الابراء. لأنه لم يبق للمحال له مطلوب عند المحيل حتى يكون ابراؤه صحيحا. 
على ما سيوضح في شرح المادة (548) البحر ورد المحتار في التعريف. 

الفرق بين الحوالة والكفالة - ظهر من الإيضاحات السابقة الفرق بين الكفالة والحوالة. لأنه 
كا استنبط من هذا التعريف أن الدين في الحوالة ينتقل إلى المحال عليه بصورة توجب براءة 
الأصيل أي المحيل من الدين ففى الكفالة يبقى في ذمة الأصيل ويظهر من هذا الفرق بين 
المسألتين . 1 

وخالف الإمام زفر رحمه الله في مسألة نقل الدين هذه ذاهباً إلى أن الحوالة مشابهة للكفالة 
وإلى أن الدين يبقى في ذمة المدين في الحوالة ى) أنه يبقى في ذمة المدين في الكفالة (الهداية) ولكن 
المجلة قبلت قول ائمتنا الثلاثة في هذه المادة وني المادة (190). 


#المادة 5174 المحيل هو الشخص الذي احال أي المدين. 
لفظ مدين تفسير لعبارة (الشخص) ولدى تفصيل هذا التفسير يحصل التعريف ببذه الصورة 
(المحيل هو المدين الذي احال). 


ويدل هذا التعريف أيضاً على لزوم كون المحيل مديناً للمحال له في عقد الحوالة. ويطلق 
على المحيل محتال آيضاً وحيت أن هذا التعبير غير مستعمل ل تذكره المجلة. 


#المادة 51/5 * المحال هو من الشخص الدائن. 
المحال له هو من أخذ الحوالة يعني الذي له دين على المحيل. 
قال هذه ااذه أيضا عل الخصنومن" الذي ذكز برعا آذ المافة "الشابقة ولا عليه 
تعريف المجلة هذا ليس متناسباً مع التعريف السابق. فلو عرف بهذه الصوزة (الشخض 
الذي أخذ ال حوالة أي الدائن) لكان مناسباً. ويطلق أيضاً على الذي أخذ الحوالة محال ومحتال له. 
وحيث أن المجلة لم تستعمل هذين التعبيرين لم تعرفههما. 





٠١‏ درر الحكام 
#المادة 7177© المحال عليه هو الذي قبل الحوالة على نفسه. 


ويقال اله ختال علي أنهي وم يستعمل هذا اللفظ أيضاً في المجلة. وبناء عليه لم يعرف 
اللفظ المذكور هنا. ويقوم هذا المحال عليه بسبب الحوالة مقام المدين للمحال له وفي المديونية مقام 
المحيل وليس بشرط أن يكون المحال مدينا للمحيل. ويذكر ذلك في المادة (383). 





#المادة ل/ال51» المحال به هو المال المحال 
هذا المال هو ى) 2 ف المادة (1846) عبارة عن الدين الصحيح الثابت للمحال بذمة 


المحيل. والدين الذي ذكر في تعريف الحوالة هو هذا المال. ويقال للمال المحال محتال به أيضاً ول 
يستعمل هذا التعبير في المجلة . 


#المادة 7178© الحوالة المقيدة هى الحوالة التى قيدت بأن تعطى من المال 
الذي للمحيل بذمة المحال عليه أو بيده . 

أي التي قيدت بأن يعطيها المحال عليه من المال المضمون أو غير المضمون الذي للمحيل 
بذمته أو بيذه أي بذمة المحال علية أو بيذه . 

وحكم الحوالة المذكورة يأتي بيانها في المادة (19451). 

تفسيات الحوالة : تقسم ال حوالة على ثلا نه وجوه . 

الوجه الأول - يفهم من هذه المادة والمادة الآتية أن الحوالة قسمان: الأول الحوالة المطلقة 
والآخر المقيدة (الهندية في الباب الثاني). 

ونظراً لما يستفاد من ضمن هذه المادة وشرحها أن الحوالة المقيدة على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الحوالة التي تقيد بأن تعطي من المطلوب الذي للمحيل بذمة المحال عليه. 
ويقال لما الحوالة المقيدة بالدين. كاحالة رجل شخصاً له عليه دين الف قرش على شخص آخر 
مدين له بألف قرش وتقييده الحوالة بأن تدفع من مطلوبه المذكور. 

مثلاً لو كان لزيد بذمة عمرو عشر ذهبات وكان لبكر أيضاً بذمة زيد عشر ذهبات وقال زيد 
لبكر اني أحلتك بالعشر ذهبات على عمر وعلى أن تأخذها من المطلوب الذي لي عنده وقبل بكر 
وزيد مبذه الحوالة تكون حوالة مقيدة بالدين. 

النوع الثاني: ال حوالة التي تقيد بأن تعطي من العين التي هي وديعة للمحيل بيد المحال عليه 
كالدراهم والدنانير والحيوان. ويقال لها الحوالة المقيدة يالعيين المودعة. 

النوع الثالث: الحوالة التي تقيد بأن تعطي من المال المضمون الذي للمحيل بيد المحال عليه 


الحوالة ١‏ 
كالمغصوب ويقال ها الحوالة المقيدة بالعين المضمون. 
أنواع الحوالة المقيدة الثلاثة المذكورة جائزة وموجودة في نفس الأمر (الهندية في المحل المزبور 
ورد المحتار) وأحكام هذه الأنواع يأ الكلام عليها في المواد (؟2595» 23797 5955., 598). 
الوجه الثاني - تنقسم الحوالة إلى مبهمة وغير مبهمة كما سيذكر في شرح المادة (589). 


الوجه الثالث - تنقسم الحوالة باعتبار صفتها كما سيذكر في شرح عنوان الفصل الأول إلى 
حوالة لازمة وحوالة جائزة وحوالة فاسدة. 


#المادة 7179* الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطي من المال الذي 


أي من المال الذي بذمة المحال عليه أو من المال المضمون أو غير المضمون الذي بيده 
كالوديعة والمغخصوب ويأتي الكلام على هذه الحوالة 5 المادة )59١١‏ سواء ف ذلك أكان للمحيل 
بذمة المحال عليه مطلوب أو في يذه مال كالوديعة والمغصوب أولم يكن له شيء . 

وبتعبير آخر ال حوالة التي تجري دون أن يكون للمحيل مال بيد المحال عليه تكون حوالة 
مطلقة والحوالة التي تجري حالة كون مال للمحيل بيد المحال عليه ولم تقيد بقيد إعطائها من ذلك 
المال تون بخوالة :مطلقة أيضاً: 

مذ [ذ1 أبخال بركل دائنة تعلق حفن لين له عطلوت عنده فك" أذ هذه الحوالة تكو 
حوالة مطلقة وإذا احال دينه على مدينه دون أن يقيدها بأن تدفع من مطلوبه تكون هذه الحوالة 
مطلقة أيضاً. وسيأي تفصيل ذلك في المادة )91١(‏ وشرحها (الهندية ورد المحتار) . 

الفروق الموجودة بين الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة: يوجد بين الحوالتين فرق على وجهين 

الوجه الأول. الفرق من حيث الماهية وقد مر بيانه هذه المادة. 

الوجه الثان. الفرق من حيث الحكم وهذا يجي بيانه ف المواد ('؟قك "قت 5 
5. وكا أن الكفالة المطلقة تقدمت على الكفالة المقيدة في المواد (50705170. 667) من 
المجلة نقدمت المادة (585) على المادة (/1837) وتقدمت المادة (87") أيضاً على المواد 519 *, 47 "ء 
5 ”") فكان ذكر المادة (51/8) هذه قبل المادة (51/8) أنسب إلى السياق. 





الباب الأول 


في بيان عقد ال حوالة وينقسم إلى فصلين 
يدرج هنا خلاصة المسائل المهمة التي ذكرت في الباب الدول وهذه 


خلاصة الباب الأول 


تعريف الحوالة : الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى وني هذا الخصوص قولان : 
(القول الأول) نقل الدين والمطالبة معاً في الحوالة لأن (الإمام أبا يوسف) يقول: 
)١( :‏ إذا وهب المحال له بعد الحوالة الدين للمحيل أو أبرأه منه لا يصح. فلو كان الدين 

باقيا في ذمة المحيل لصح ذلك. 

9( إذا ابرأ المحال له المحال عليه من الدين أو وهبه إياه صح ذلك. 

(القول الثاني) تنقل المطالبة فقط في الحوالة لأن (الإمام محمدا) يقول: 

)1( إذا ابرأ المحال له المحال عليه فابراؤه صحيح ويكون غير مردود بالرد والإبراء الذي لد 
يرد بالرد هو الإبراء الذي لا يتضمن التمليك. 

(5) إذا أو المحيل الدين للمحال له بعد الحوالة فالمحال له مجبور على القبول فينتج من 
ذلك أن الدين باق في ذمة المحيل كما كان 

الحواب» براءة المحيل مؤقتة . 

(*) إذا وكل المحال له المحيل بقبض المحال به من المحال عليه لا يصح . 

(5) إذا ابرأ المحال له المحال عليه ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل بالمحال به. 
ولكن إذا وهبه يرجع . فلو انتقل الدين لتساوى الدين واطية. 

ثمرة الخلاف. 

)١(‏ إذا ابرأ المحال له بعد الحوالة المحيل لا يصح في القول الأول لأنه بريء انابأ ويصح 
في القول الثاني. 


الحوالة نا 
(؟) إذا احال الراهن المرتمن على أحد فعند الإمام (أبي يوسف) يسترد الرهن وليس له- 
استرداده عند الإمام محمد. 
التأليف: 


الحوالة في بعض المسائل نقل الدين ونقل المطالبة معا وفي بعض مسائل أخر الحوالة هي 
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وجه *" 


١‏ الحوالة المقيدة ١‏ الحوالة المقيدة بالدين أي المقيدة بأن تعطى من مطلوب 
المحيل الذي عند المحال عليه . 

المقيدة بأن تعطى من العين الأمانة الموجودة للمحيل بيد 
المحال عليه (الحوالة المقيدة بالعين الأمانة) . 

- المقيدة بأن تعطى من المال المضمون الذي للمحيل بيد 
المحال عليه (الحوالة المقيدة بالعين المضمونة). 
الحوالة التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي عند المحال عليه 
وهذا أيضاً جائز. 

الحوالة التي لم يبين فيها تعجيل وتأجيل المحال به نظيرها في 
الكفالة (الكفالة المطلقة). 

الحوالة التى بين فيها تعجيل أو تأجيل المحال به. نظيرها في 
الكفالة (الكفالة المقيدة) . 

أن يحيل الداين مدينه على شخص وأن يقبل ذلك الشخص. 


؟ الحوالة المطلقة 


؟ الحوالة غير 
المبهمة 

١‏ الحوالة 
اللازمة 

” الحوالة الحائزة الحوالة المقيدة بأن تعطى من ثمن بيت المحيل أو فرسه أي أن 
المحال عليه أحيل فيها بشىء لا يقتدر على إيفائه» لأن التصرف 
بملك الغير بلا اذن باطل.. 


عقد الحوالة 
١‏ 
اركان الحوالة 


ظ 
8 
ظ 
[ 


لمعي سس سسب سس مي سنس أي أي سس سي سه 


ركن الحوالة عبارة عن الإيجاب والقبول ويوجد !أربعة احتمالات بالنسبة للمحيل والمحال له 
والمحال عليه : 


ركن الحوالة 1١‏ 
الاحتمال الأول عقد الحوالة بالايجاب والقبول الواقع بين المحيل والمحال له والمحال عليه . 
رضا المحال له وقبوله شرط . لأن الدين حقه . والناس متفاوتون في ايفاء الدين 
رضا المحال عليه شرط أيضاً ولو كان مدينا للمحيل . لأنه لا لزوم للدين بلا التزام . 
والناس متفاوتون في طلب الدين . 
الاحتهال الثاني يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه ولكن هل يشترط رضا المحيل به 
١قولان).‏ 





هذا 0 لاجل إمكان رجوع المحال 
عليه على المحيل وليس لأجل صحة 


الصورة الثانية 


ل 0 


القول الأول: شرط | الصورة الأولى ا الشرط مطلق لأن ذوي المروءات 
لع يسيب هله الوه 0 ان 
/ رضا المحيل شرطا وتشكل الصورة 


ِ لا يرضون أن تتحمل ديونهم من طرف 
: الثالثة هذه استثناء للادة القانونية . 


لقول الثاني الزام المحال عليه بالدين تصرف بحق نفسه. ولا 


الحوالة . 
الصورة الثالثة |[ هذا الشرط جار فقط في الحوالة المقيدة 


شرط يلحق المحيل ضرر منه بل ربما يكون له فائدة إذا وقع 
0 أمر إذ ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل 
بعد الأداء . 
التوفيق: الاختلاف المذكور ليس ا ان كانت احالة فرضا المحيل شرط 
اساسياً لآن ال حوالة بالاتقاق ولق كانت الغبيال" فرها 
| المحيل ليس بشرط 
الاحتمال الثالث:]| الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له للمحال عليه إذا قبل المحال عليه تكون 
2 وكامة وان لم يقبل تكون باطلة. مستثناة (أنظر المادة 5485). 
الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوقة على قبول المحال له فاذن 
اتحاد المجلس ليس شرطاً في انعقاد الحوالة بل انه شرط في نفاذها. 


٠‏ الاحتمال"الراب 
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١ 
شرائط الحوالة (تطلب في أربعة أشياء)‎ 





اعتراض - ان لم يكن رضا المحيل شرطاً. فلماذا يشرط 
كونه عاقاا 

| برب الشرط المذكور في الحوالة التي تقع من طرف 
ايجاب المحيل لأنه اذا لم يكن يكن الموجب عاقلا 
يكون قد قبل إيجاباً باطلاً وحينئذٍ لا يمكن 

ٍ وجود العقد. 

في نفاذ ال حوالة يتحرط ايكون التكيل بالق 
اعتراض - الحوالة نفع محض للمحيل . لا أهمية لشرط 

البلوغ . 

الجواب | هذا القيد معطوف على نقطة وجوب 


١‏ في المحيل [ ١‏ في انعقاد ا حوالة - أن يكون المحيل عاقلاً. 


الرجوع فان لم يكن المحيل بالغا فليس 
/ للمحال عليه الرجوع بعد الاداء 
؟ في المحال عليه - يشترط في انعقاد الحوالة كون المحال عليه عاقلا وبالغاً 
| يشترط أن يكون 25 
“ في المحال له ١‏ يشترط في انعقاد الحوالة كون المحال له عاقلا . 
| يشترط أن يكون المحال له بالغاً في نفاذها لأن الحوالة بالنسبة للمحال له 
متراوحة بين النفع والضرر. 
5 في المحال به يشترط في انعقاد الحوالة أن يكون الدين يا وتعليناء قاعدة: الديون 
الي لا تصح الكفالة لها لا تجوز حوالتها. 





الفصل الأول 
في بيان ركن الحوالة 

ركن الحوالة عبارة عن الإيجاب والقبول وان تجري بين المحيل والمحال عليه والمحال له 
باتفاق يعنى باتفاق هؤلاء الأشخاص الثلاثة . وموضوع البحث في المادة >5٠‏ هو هذا الاحتال . 

الاحتمال الثاني- إجراء عقد ال حوالة بين المحيل والمحال له فقط وموضوع البحث في المادة 
28 هو هذا الاحتال. 

الاحتمال الثالكث- إجراء عقد الحوالة بين المحيل والمحال عليه فقط والمسطور في المادة م" 
هو هذا الاحتال. 

الاحتمال الرابع- إجراء عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط. الاحتمال المذكور في 
المادة 58 هو هذا الاحتمال. 

احتالات عقد الحوالة الأربعة هذه موجودة في نفس الأمر وصحيحة. وكل مادة من المواد 
الأربع التي يحتويها هذا الفصل تبحث عن واحد من الاحتتالات المذكورة أعلاه. 

وتنعقد الحوالة مبذه الاحتيالات الأربعة. وإلا فلا تنعقد الحوالة بقول الداين لمدينه مثلاً 
(اعطه العشر ذهبات التي بذمتك لي لزيد). بل يكون وكل الدائن زيداً بقبض مطلوبه (الأنقروي) 


سؤال- بينما كانت الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل ىا هو مذكور في المادة(171) فلاذا لا تنعقد 
هنا بإيجاب المحال عليه فقط الذي هو نظير الكفيل؟ 

الجواب- لو انعقدت الحوالة بإيجاب المحال عليه فقط على الوجه المحرر لأوجب ذلك ضرر 
المحال له.: راجع شرح المادة الآتية : 

تقسيم الحوالة باعتبار صفتها- وللحوالة صفة أيضاً. فالحوالة بهذا الاعتبار على ثلائة 
أقسام : 

القسم الأول- ال حوالة اللازمة : الحوالة اللازمة هي أن يحيل الدائن مدينه على شخص ويقبل 
ذلك الشخص سواء أكانت الحوالة مطلقة أم مقيدة وا حوالة على هذا الوجه جائزة وأكثر مواد المجلة 

القسم الثاني الحوالة الجائزة وهي الحوالة المقيدة بأن تعطى من ثمن دار المحال عليه أو 


الملزمة ” الحوالتة 
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فرسه ففي هذه الصورة لا يجبر المحال عليه على بيع تلك العين يعني على بيع داره مثلاً وأداء المحال 
به من ثمنها فالحوالة التي تنعقد على هذا الوجه بمنزلة قبول المحال عليه الحوالة على أن يؤدي المحال 
به وقت الحصاد فلا يجبر على اداء المال قبل الأجل ويبحث في شرح المادة 545 عن هذه الحوالة. 

القسم الثالث- الحوالة الفاسدة. الحوالة الفاسدة هي المقيدة بأن تعطى من ثمن دار المحيل 
أو فرسه . 

وسيب فساد هذه الحوالة هو كونما أحيلت بشىء لا يقتدر المحال عليه على إيفائه. لأن المحال 
عليه بهذه الحوالة لا يكون وكل ببيع الدار أو الفرس وبناء على ذلك لا إقتدار للمحال عليه أن يبيع 
مال المحيل (البحر). (أنظر المادة 45). 


#المادة #448٠‏ إذا قال المحيل لدائنه أحلتك على فلان وقبل المحال له 
والمحال عليه تنعقد ال حوالة. 


يجوز أن تنعقد الحوالة بين المحيل والمحال له والمحال عليه . 

مثلاً إذا قال المحيل لدائنه إني أحلتك بديني البالغ كذا قرشاً على فلان وقبل المحال له 
والمحال عليه الحوالة بايرادهما الفاظا تدل على الرضا كرضيت أو قبلت الحوالة تنعقد الحوالة وتكون 
نافذة . 

رضا المحال له وقبوله شرط بالإجماع. لأن الدين حقه. والناس نظراً لكونهم متفاوتين في 
إيفاء الدين فالذمم أيضا متفاوتة . فانتقال مطلوب المحال له إلى ذمة من لا أرض له به ضرر عليه . 

ورضا وقبول المحال عليه أيضاً شرط. سواء أكان المحال عليه مديناً للمحيل أم لم يكن. لأن 
الناس متفاوتون بطلب الدين. فبعضهم يمهل ويتسامح وبعضهم بالعكس يتعجل ويتشدد. وحيث 
أن الدين سيلزم المحال عليه فالتزامه لأجل اللزوم المذكور شرط . 

ولكن إذا كان للمحيل دين بذمة المحال عليه وأجريت الحوالة على أن تدفع من الدين 
المذكور فقد اجتهد الإمام الشافعي والإمام محمد والإمام مالك رحمهم الله تعالى بعدم لزوم قبول 
المحال عيه ورضاه وبإمكان عقد الحوالة بين المحيل والمحال له. لأن الحق للمحيل. فكما أنه مقتدر 
على استيفائه بذاته فهو مقتدر ايضاً على استيفائه بواسطة غيره. ولنا أن الحوالة تصرف على المحال 
عليه بنقل الحق إلى ذمته فلا يتم إلا بقبوله ورضاه بخلاف التوكيل بقبضه الدين لأنه ليس تصرفاً 
عليه بنقل الواجب إليه إبتداء بل هو تصرف باداء الواجب فلا يشترط قبوله ورضاه (سعدي 
جلبي). 

الحوالة بالإكراه ‏ يكون المحيل داخلاً في الحوالة المنعقدة على الوجه المذكور في هذه المادة وإن 
كان رضاه حصل بهذا الدخول وسيذكر في المادة الآتية عدم اشتراط رضا المحيل بحد ذاته. 


ركن الحوالة 14 
وَإنما لما كان رضا وقبول المحال له والمحال عليه لازمين في انعقاد الحوالة ا ذكر آنفاً يستفاد 
أن الحوالة بإكراه أحدهما أو كليهم| معاً لا تكون صحيحة. راجع المادة .)1١١(‏ 
وحيث أن المسألة ذكرت على وجة العموم في المادة الآتية ى! هو المعتاد ثم أوضحت بالأمثلة 
فلو كتب عنوان هذه المادة على (الوجه المشروح) حتى لحاء ذلك أنسب للسياق وموافقاً للمعتاد 
وأوضح لإفادة المرام . 


«المادة 474١‏ يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط. مثلاً لو 
فال شخص لآخر خذ عليك حوالة ديني البالغ كذا قرشاً عند فلان وقال ذلك 
الشخص قبلت أو قال له أقبل الدين الذي لك عند فلان بكذا قرشا حوالة علي 
وقبل الشخص المذكور تكون الحوالة صحيحة حتى لو ندم المحال عليه بعد ذلك 
لا تجديه ندامته نفعا. 


وهذه الحوالة تكون نافذة. ولا تتوقف على قبول المحيل الحوالة في مجلس العقد أو عَلى 
انضام إذنه ورضاه بعده إذا لم يكن حاضراً في المجلس المذكور. 

وانه وإن يكن في الواقع ذكر في بعض الكتب الفقهية ان رضا المحيل شرط أيضاً بدليل أن 
أرباب الحيثية والمروءة لد يرضون بأن يتحمل الغير ديونهم إلا أنه يستفاد من هذه المادة أن المجلة لم 
تقبل هذه النظرية . 

مثلاً لو قال رجل لآخر خذ عليك حوالة ديني الذي عند فلان البالغ كذا قرشاً وقبل» وبتعبير 
آخر إذا وقع الإيجاب من جانب المحال له والقبول من المحال عليه أو إذا قال شخصء لآخر قبل 
الدين الذي لك على فلان البالغ كذا قرشاً حوالة عل وقبل الآخر يعني إذا وقغ الإيجاب من المحال 
عليه والقبول من المحال له فالحوالة صحيحة ونافذة واذا ندم المحال عليه بعد ذلك فندامته لا تفيده 
ولا تخل في صحة الحوالة : 

ويستفاد من هذه المادة أن الحوالة تنعقد بصيغة الأمر من. جهة وبصيغة الماضى من جهة 
أخرى وتفترق الحوالة في هذه المسألة عن البيع والإجارة. 

ويفهم من هذه المادة أن رضا المحيل وأمره ليسا بشرط في انعقاد الحوالة. لأنه لا يلحق خلل 
ما حق المحيل في حوالة كهذه. بل أنه بالعكس يستفيد منها. لأنه متى أدى المحال عليه المحال به 
للمحال له في الحوالة التي أجريت بدون أمر ورضا المحيل فكما أنه ليس له الرجوع على :المحيل إذا 

بناء على ما سيجيء بيانه في شرح المادة 794. ونظير هذه «الكفالة» لأن الكفالة بدون رضا 
المكفول عنه صحيحة. واشتراط رضا المحيل هو قول الاثمة الثلاثة قالوا لأن للمحيل إيفاء ما عليه 
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من أي جهة شاء فلا يتعين عليه بعض الجحهات قهراً (الفتح) وقد ذهب الائمة المشار إليهم إلى أن 
رضا المحيل شرط لأن للمحيل أن يفي دينه بالصورة التي يشاؤها يعني إن شاء أداه بذاته وإن شاء 
بواسطة المحال عليه. وإن في هذا التقدير وبلزوم هذه الحوالة بدون رضا المحيل تكون الصلاحية 

استثناء : لكن إذا كان للمحيل مطلوب بذمة المحال عليه وعقدت الحوالة بين المحال له 
وافخال: عله تقيده :عل أن تعطن. من المطلرت. امكو فرق امحل هذه أيضا شرع لآن 
المحيل في الحوالة التي عقدت بهذا الوجه حيث أنه سيسقط حقه في ذلك المطلوب فرضاه لازم 
(مجمع الأخمر). 

فلنذكر بعض المسائل المتفرعة على هذه المادة: 

إذا قال رجل لشخص ان فلاناً أحالني عليك بألف قرش فاعطني إياها وإذا أنكر أنه أحال 
خذ المبلغ مني وأقر ذلك الشخص للرجل المرقوم بألف قرش ثم اعطاه إياها على وجه الحوالة فإن 
صادق فلان المار الذكر على الحوالة فليس للشخص المذكور أن يستردها من الرجل المرقوم . 

كذلك لوتوفي فلان المذكور أو فقد ولم يعد ممكناً معرفة ما إذا كان يصادق على الحوالة أم لا 
فليس للشخص الار الذكر استرداد المبلغ من ذلك الرجل ولكن إذا أنكر فلان الحوالة فحيث أنه 
لا يكون لإقرار الشخص المرقوم وتصديقه بحقه حكم ما يسترد الشخص الرقوم من الرجل الآنف , 
الذكر ما كان أعطاه إياه (التنقيح قبيل كتاب القضاء) . 

تفصيل الاختلاف: اختلف في شرط رضا المحيل لصحة الحوالة على قولين: 

القول الأول- رواية الإمام القدوري . ونظراً هذه الرواية فرضا المحيل شرط لصحة الحوالة : 

واختلف في معنى هذا الشرط أيضاً. فعند بعض العلماء هذا الشرط على الإطلاق. لأن ذوي 
المروءة وأصحاب الناموس من الناس يأثفون أن يتحمل دينهم من جانب الغير قرض المحيل شرط. 
وعند بعض آخر من العلماء الشرط المذكور لأجل إمكان رجوع المحال عليه المحيل . وليس لأجل 
صحة ال حوالة. يعني أنه إذا اجريت الحوالة بأمر المحيل. وبرضاه يرجع عليه المحال عليه بعد الأداء 
وإلا فليس للمحال عليه الرجوع عليه. «وإن كانت الحوالة صحيحة» راجع شرح المادتين (141 
و5948). 

وبعض علاء اخر قالوا هذا الشرط يكون في الحوالة الواقعة بشرط أن تؤدي من المطلوب 
الذي للمحيل بذمة المحال عليه : 

وحيث أن مطالبة المحيل بمطلوبه الذي بذمة المحال عليه ستنقطع على ما جاء في المادة(115) 
فرضاه شرط في ال حوالة التي هي على هذا الشكل فقط. 

القول الثاني» رواية الزيادات فهذه الرواية هي (رضا المحيل ليس بشرط) لأن التزام المحال 


ركن الحوالة 39” 


عليه الدين تصرف في حق نفسه. ولا بحصل ضرر للمحيل من هذا التصرف بل بالعكس تأتيه 
بالفائدة. لأنه إذا لم تكن ال حوالة بأمر المحيل فليس للمحال عليه أن يرجع عليه بعد الآداء. 

التوفيق بين الروايتين- الظاهر أنه لا يوجد مخالفة بين هاتين الروايتين. لأن الحوالة تبتدىء تارة 
من المحيل وهذا احالة. وحيث أن هذا فعل اختياري فلا يتصور حصوله بدون الإرادة والرضا. 
فوجه القول الأول هو هذا وتارة تبتدىء الحوالة من المحال عليه. وهذا احتيال. وإن يكن رضا 
وإرادة المحال عليه شرطين في هذا فقط لكن نظراً لعدم لزوم إرادة رضا المحيل تتم الحوالة بدون 
إرادته ورضاه. ووجه القول الثاني هو هذا. 





الخلاصة ان رضا وإرادة المحيل شرطان بالاتفاق لتكون حوالة وليست بشرط بالإجماع لتكون 
احتيالاً . 

فبناء على ما تقدم ليس من المناضب القول بأن مشروطية رضا المحيل في القول الأول مطلقة 
سواء أكانت الحوالة إحالة أو احتيالاً فلا يليق القول أيضاً بأن عدم مشروطية رضا المحيل في القول 
الثاني مطلق سواء أكانت الحوالة إحالة أو احتيالاً. (العناية شرح الهداية ومجمع الأخمر). 


#المادة 5485© لدى إعلام الحوالة التى أجريت بين المحيل والمحال له فقط 
إل التهان علي ذ1 فتلها تكون صحيخة :وتان ميا لو احا شيخضن بواقة ل 
رجل في ديار أخرى وبعد أن قبلها الدائن إذا أبلغت إلى المحال عليه فقبلها تصير 
الحوالة تامة. 

الحوالة التى تجري بين المحيل والمحال له فقط تنعقد موقوفة على رضا وقبول المحال عليه. 
بناء على إعلام الحوالة المذكورة إلى المحال عليه فإن قبلها تكون صحيحة وتامة(التنقيح).وفي 
الصورة التي يرد أو لا يقبلها لا يكون لها حكم واذا توفي المحال عليه قبل استحصال قبوله ورضاه 
تكون الحوالة باطلة . 

بناء عليه وحيث أن الحوالة لا تتم قبل قبول المحال عليه فللمحال له حق أن يطلب دينه من 
المحيل قبل القبول (الفتاوى الجديدة والنتيجة). لأن الحوالة لم تنعقد بعد حتى يجري حكم المادة 
(69). 

الحاصل أن رضا المحال عليه في الحوالة المنعقدة على الوجه المحرر في هذه المادة شرط. 
وحضوره في مجلس عقد الحوالة ليس بشرط. 


وكان رضا المحال عليه شرطاً. لأن المال صار لازماً بسبب ال حوالة على المحال عليه ولا لزوم 
بلا التزام. حتى ولو كان للمحيل دين على المحال عليه فرضاه لازم. لأن الناس متفاوتون في طلب 
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الدين فبعضهم يستعجل ويتشدد وبعضهم يمهل ويتسامح (مجمع الأنمر والدر المختار والبحر). وقد 
مر تفصيل ذلك في شرح المادتين (580 و587). 

مثلاً إذا أحال شسخص دائنه على رجل في ديار أخرى وبعد أن قبل الدائن الحوالة المذكورة 
إذا بلغت إلى المحال عليه ففى الوقت الذي يقبلها تصير ال حوالة صحيحة تامة ونافذةَ. (الهندية 
والبزازية). حتى أنه في هذا التقدير إذا قابل الدائن المحال عليه وأفاد أن ذلك الشخص أحاله عليه 
بكذا قرشاً فإن صادق المحال عليه على ذلك وقبله تصح الحوالة. ولو كان المحيل غائباً أثناء هذا 
القبول والتصديق (البزازية في أوائل الحوالة) . 

ويفهم من هذه المادة أن رضا المحال عليه وقبوله الحوالة شرطان في انعقاد ا حوالة. على ما 
ذكر شرحاً سواء أكان المحال عليه مديناً لمحيل أم لم يكن. راجع المادة (154). المسألة كذلك لأن 
الدين يلزم المحال عليه بعقد الحوالة فلا يكون لزوم دين بدون التزامه. 

ومذهب الحنفية هو على الوجه المشروح ومعمول به بالأمر السلطاني. مع أن الإمام الجرجاني 
من أصحاب الحنفية ذهب إلى أن رضا المحال عليه ليس بشرط في الحوالة التي يكون فيها المحال 
عليه مديئاً للمحيل ومذهب الإمام مالك والإمام الشافعي ني هذا. لأن المحال عليه الحق. 
نائبه. وكما أن للنائب أن يكون وكيل المحيل بقبض الدين له أن يكون محالاً له أيضاً. (الشرنبلالي 
والباجوري) .. راجع شرح المادة (585). 

إستئناء ولكن قال الرد المحتار نقلاً عن سائحاته أنه تصح الحوالة أيضاً بدون رضا وقبول 
المحال عليه ني الحوالة التي تجري على الوجه الآتي: 

إذا قدر للزوجة نفقة على زوجها من قبل الحاكم واستدانت لأجل نفقتها بأمر القاضي من 
شخص فلها أن تحيل ذلك الشخص على زوجها. ففي هذه المسألة رضا الزوج وقبوله الحوالة ليس 
لازماً. 


«المادة 474817 الحوالة التى تجري بين المحيل والمحال عليه فقط تنعقد 
موقوفة على قبول المحال له مثلاً لو قال شخص لرجل آخر خذ عليك ديني الذي 
لفلان حوالة وقبل ذلك الرجل تنعقد موقوفة فإذا قبلها المحال له تكون ال حوالة 
نافذة . 

إذا أجريت الحوالة بين المحيل والمحال عليه فقط وإن كان المحال له غائباً عن المجلس تنعقد تلك 
الحوالة موقوفة على رضا وقبول المحال له فإذا قبل تكون صحيحة ونافذة وإن لم يقبل تنفسخ : ولا يلزم 
فقبول شخص ال حوالة في المجلس المذكور من قبل المحال له. إذ أن قبول المحال له في نفاذ الحوالة لازم 


ركن الحوالة رف 


على ما استنبط من هذه المادة. لأنه هو الدائن وحيث أن الذمم محختلفة باعتبار أن البعض من الناس 
يوقعون المشكلات في إيفاء الدين ويماطلون مع اقتدارهم على أداء الدين وإن البعض الآخر ليس له 
اقتدار البتة فالقول بصحة ال حوالة بدون قبول المحال له يضر المحال له راجع شرح المادتين ١94(‏ 
و5890) النهاية . 


مثلا لو قال شخص لرجل آخحر خذ علي حوالة الذين الذئ على لقلان وقبل ذلك. الرجل 
تنعقد الحوالة موقوفة على قبول فلان فإن قبل المحال له - فلان - تكون الحوالة نافذة وإن لم يقبل 

ويفهم من هذه المادة أن اتحاد مجلس ال حوالة يعني حضور المحال له أو نائبه في مجلس الحوالة 
وقبوله الحوالة ليس شرطا لانعقاد الحوالة بل لنفاذها. وإن كان الإمام الأعظم والإمام محمد رحمهم| 
الله تعالى اجتهدا بأن اتحاد المجلس شرط لانعقاد ا حوالة وبناء عليه.أن الحوالة التي أجريت في 
غياب المحال له لا تنعقد ولو قبلها عند إعلامه. إذ أن الإمام أبا يوسف اجتهد بأن اتحاد المجلس 
ليس بشرط لانعقاد الحوالة بل لنفاذها. فأسست هذه المادة على مذهب الإمام المشار إليه وهي 
معمول بها اليوم بالأمر السلطاني (البحر وتعليقات ابن عابدين عليه ورد المحتار والأنقروي). 


ع 





الفصل الثاني 
(في بيان شروط الحوالة) 
إن هذه الشروط كا يفهم من المواد الآتية أربعة أنواع: النوع الأول راجع للمحيل به النوع 
الثاني للمحال له. النوع الثالث للمحال عليه. والنوع الرابع للمحال به. ويفهم من هذه الشروط 
أن الحوالة على التركة غير جائزة. لأن الشخص المحال عليه غير موجود فيها (الباجوري). 


«المادة 7884© يشترط في انعقاد الثرالة أن يكون المحيل والمحال له 
عاقلين وأن يكون المحال عليه عاقلا وبالغاً فى] أن إحالة الصبي غير المميز دين 
على أحد وأخذه مميزاً أو حوالة من أحد باطلان فقبوله حوالة من أحد على نفسه 
باطل أيضاً. سواء أكان الصبي مأذوناً أو محجوراً. 


في انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين فقط شرط في انعقاد الحوالة» وأما المحال 
عليه فمشروط أن يكون عاقلا وبالغاً أيضاً. فمشروطية عقل المحيل والمحال له والمحال عليه مبنية 
على المواد /ا2ك و55 و99/4 واشتراط بلوغ المحال عليه فقط مستند على الفقرة الثانية من المادة 
86590). 


بناء عليه إحالة المجنون والصبي غير المميز ديناً على أحد - بأن يكون محيلا - وأخذه دينا 
حوالة على أحد - بأن يكون محالاً له - باطل كما أن أخذ الصبي سواء أكان مميزاً أو محجوراً أو 
مأذوناً وسواء أكان بأمر المحيل أو بغير أمره «وأخذ المجنون حوالة من أحد على نفسه بأن يكون ممالا 
عليه - باطل كا أنه | إذا قبل ولي الصبي أو وصيه حوالة على الصبي لا يصح ذلك «الهندية في 
الباب الأول» (أنظر المادة 04). 


ولكن صحة المحيل في انعقاد الحوالة ليست بشرط. بناء عليه للمريض أن يحيل ديئآ على 
آخر. (الهندية في المحل المزبور) . 


بحث في شرط كون المحيل عاقلاً: فليكن معلوماً أنه ىا فصل في المواد 58٠‏ و 587 و 
58 وإن كان رضا المحال له والمحال عليه شرطاً في الحوالة فالرواية في لزوم رضا المحيل وعدمة 
ل 


ففي رواية 2 ويطلق عل هذه الرواية «درواية القدوري» رضا المحيل انا لازم . وفي رواية 
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أخرى ويقال لهذه الرواية - رواية الزيادات - عدا عن أنه لا يحصل ضرر في الحوالة المنعقدة بدون 
رضا المحيل فإذا لم تكن الحوالة بأمر المحيل بناء على أنه ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل 
وحيث أن للمحيل منفعة في هذه ال حوالة فرضا المحيل من هذه الجهة غير لازم (رد المحتار) . 

وقد مر إيضاح هذين القولين وهاتين الروايتين في شرح المادة )58١(‏ والمادة )548١(‏ من 
المجلة أسست على (رواية الزيادات) هذه. 


وكا وضح شرح المادة 58١‏ المار ذكرها فيحصل من تفصيلات (صاحب العناية) توفيق 
حسن بين الروايتين السابقتي الذكر ويرتفع الخلاف. 

ونظراً للتفصيلات السابقة شرط عليه كون المحيل عاقلاً وإن كان موافقاً للصورة التي تكون 
فيها الحوالة إحالة بناء على عدم لزوم حضور -- في المجلس الذي عقدت فيه الحوالة وعدم 
لزوم انضمام إذنه ورضاه بعد الحوالة مثلاً كما أ نه لشخص في يافا أ ن يكفل دين رجل موجود في 
القدس حوالة عليه» ونظراً لعدم وجود فائدة من أن يكون ذلك الرجل عاقلا أم لا حالة كونه في 
يافا ولا دخل ولا معلومات له في العقد. فمن اللازم أن لا يشترط كون المحيل عاقلا في الحوالة 
المنعقدة على الوجه المحرر في المادة .)140١(‏ 

وفي هذه الصورة يرد سؤال وهو بما أن المجلة اختارت الرواية الثانية في المادة )14١(‏ 
وبذكرها شرط كون المحيل عاقلا تكون قبلت الرواية الأولى. 

وأما حسب ما جاء في المواد .78٠١‏ 387. 587 فيجب أن يكون المحيل عاقلا في الحوالة 
التي كان داحلا فيها والتي كان إيجابها وقبولها منه. لأن تصرفات غير العاقل القولية حتى الي هي 
نفع محض بحقه غير معتبرة ولا اعتبار لإيجابه وقبوله. فاشتراط المجلة كون المحيل عاقلاً هو في 
الحوالة التي عقدت على موجب المواد 5.348٠‏ 2374807 2.3587 ولا يوجد هذا الشرط في الحوالة 
المنعقدة على الوجه المحرر في المادة .14١‏ وهذا جواب على السؤال السابق. ويؤيد ذلك عبارة 
(بناء عليه إحالته ديناً على أحد. . ) الواردة في هذه المادة. وإذا قبل الحواب المذكور يكون قد 
أخرج 3 9 المحيل عاقلا من الإطلاق مع أنه مذكور بصورة مطلقة. وجاء في المجلة لفظ 
(محيل) ومعناه بموجب المادة 71/4 الذي يحيل فبناء على هذا لا شك في صحة هذا الجواب. 


قلنفصل هذه المسألة قليلاً أيضاً: لدى عقد الحوالة على الوجه المحرر في المادة (180) يعني 
إذا أحال شخص دائنه على شخص آخر وقبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة. ولكن كون 
المحيل عاقلا شرط في هذه. وإذا كان المحيل مجنوناً أو صبياً غير مميز فهل يكون إيجابه باطلاً وهل 
تنعقد الحوالة من قبيل المادة 58١‏ بإيجاب وقبول المحال له والمحال عليه فقط؟ الظاهر هو أن إيجاب 
المحيل باطل. وتنعقد الحوالة بإيجاب وقبول المحال له والمحال عليه وتكون هذه الحوالة احتيالاً . 

إذا عقدت الحوالة على وجه المادة 587 يعني إذا لم يكن المحيل عاقلا في الحوالة التي تجري 
بين: المحيل والمحال له يكون الإيجاب ياطلا. وبعد ذلك إذا أعلم المحال له المحال عليه بهذه, 
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الحوالة وقبلها المحال عليه لا تصح الحوالة. لأن المحال عليه قبل حوالة لم تنعقد. وإذا جرت 
الحوالة بين المحيل والمحال عليه ىا هو في المادة (587) وكان المحيل غير عاقل تكون الحوالة باطلة 
حتى ولو قبلها المحال له لا تنعقد. لأنه قبل حوالة غير منعقدة. وهذا هو معنى شرط فكون المحيل 
عاقلاً. وأما في الحوالة التي تنعقد بين المحال له والمحال عليه فقط على الوجه المحرر في المادة 
(181) فكون المحيل عاقلاً ليس بشرط. 

لأن المحيل أي المدين لم يدخل في هذا العقد ولم يلتزم أحد أركان عقد الحوالة فليس من 
فائدة تلحظ في اشتراط كونه عاقلاً. 

ونظراً لآن السؤال والجواب الواردين على شرط كون المحيل عاقلا غير مستندين على نقل 
صريح بل .انما فكر المؤلف الخاص فإذا وجب فصل دعوى تتعلق بهذا الخصوص نقول انه من 
اللازم رؤية المسألة الشرعية العائدة لها ونختم هذا البحث. 


#المادة 786» يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون المحيل والمحال له بالغين. 
بناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة تنعقدموقوفة على إجازة وليه فإذا أجاز 
الولي كانت نافذة. وإذا قبل الصبي الحوالة يجب أن يكون المحال عليه املأ أي 
أغنى من المحيل وإن أذن الولي» 

هذا الاشتراط لأجل نفاذ الحوالة وليس لأجل انعقادها (البحر). 

بناء عليه حوالة الصبي المميز ديناً على غيره أو قبوله حوالة من غيره ففي هاتين الصورتين 
تنعقد ال حوالة موقوفة على إجازة ولي الصبي المذكور. لأنه يوجد معنى البادلة في هذه الحوالة 
(البحر) فإن أجاز الولي نفذت الحوالة. راجع الفقرة الثالثة من المادة (4317). 

بحث ومناظرة- ذكر في هذه المادة مسألتان: 

المسألة الأولى- كون المحيل بالغاً شرط في نفاذ ا حوالةة. 

المسألة. الثانية- كون المحال له بالغاً شرط في نفاذ الحوالة . 

سبب المسألة الثانية هو هذا: الحوالة بالنسبة للمحال له من العقود المتراوحة بين النفع 
والضرر فإذا كان المحال عليه أملأ وأغنى يكون للمحال له نفع في الحوالة وإن كان المحال عليه 
فقيراً كان للمحال. له ضرر منها. وعقود الصبي التي كهذه متراوحة بين النفع والضرر فتكون موقوفة 
على إجازة وليه . راجع المادة(9517). 


وأما الشرط المدرج في المسألة الأولى فموجب للإعتراض . لأن الحوالة بالنظر إلى المحيل نفع 
حض لأنه إذا كان المحيل صبياً عاقلاً غير مأذون وأجرى حوالة يصير بريئاً من دينه حيث أن أمر 
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الصبي غير صحيح فليس للمحال عليه أن يرجع على الصبي المرقوم بعد الأداء. وقد مر في شرح 
المادة لاه أن أمر الصبى ف الكفالة غير موجب للرجوع . 

ولا يأتي الجواب المعطى على البحث الوارد في المادة السابقة بخصوص شرط كون المحيل 
عاقلا بفائدة في هذه المادة. لأن إرادة واختيار الصبى العاقل المميز موجودتان. وإحالته صحيحة ولا 
تكون هذه الإحالة احتيالاً . 


على أنه صرح في بعض الكتب الفقهية أن إحالة الصبي العاقل المحجور صحيحة وأن 
للمحال له حق مطالبة المحال عليه بالمحال به. فنقل ما جاء فيها ى) يلى: 


إذا أقر الصبي المحجور بمال لأحد وفي الوقت نفسه أحاله على شخص آخر وقبل ذلك 
الشخص الحوالة فللشخص المقر له أن يطالب بذلك المال المحال عليه (تعليقات ابن عابدين على 


الجواب- إن اشتراط بلوغ المحيل في نفاذ الحوالة كا ذكر في المسألة الأولى هو لإمكان رجوع 
المحال عليه على المحيل بعد الأداء. فإذا بلغ المحيل أثناء الحوالة تصح الحوالة ويرجع المحال عليه 
بعد الأداء على المحيل ولكن إذا كان المحيل غير بالغ وإذ: ضحت اللوالة قلي اللمخال .قلي أن 
يرجع على المحيل بعد الأداء وصحة هذا الجواب تتوقف على وجود صراحة تنص على أن مجرد 
إحالة المحيل كافية لرجوع المحال عليه على المحيل. وفي الواقع ذكر في شرح المادة /01” أنه إذا 
أوجب الكفيل الكفالة ورضي الأصيل قبل رضا وقبول المكفول له كان هذا الرضا موجباً للرجوع 
(راجع شرح المادتين ١541و‏ 0678 

فهذا السؤال والجواب أيضاً فكر المؤلف الخاص وعليه لدى الإيجاب يلزم تحري المسألة 
الشرعية التي تمس الحاجة إليها. 

وإنما اذا قبل الصبي المميز حوالة وصار محالاً له وأذن وليه فلصحة الحوالة والإجازة يشترط 
أن يكون المحال عليه أملأ وأغنى من المحيل (رد المحتار والأنقروي). 


كما أنه في قبول الاب بالولاية والوصي بالوصاية مال اليتيم يعني دينه الذي لم يجب بعقد هذا 
الاب أو هذا الوصى بل وجب بعقد المتوفي وانتقل بوفاته إلى اليتيم حوالة يشترط أيضاً أن يكون 
المحال عليه أملا وأغنى من المحيل. لأنه من اللازم أن تكون فائدة لأجل صحة تصرفهم. راجع 
المادة 08 والفقرة الثانية من المادة (471) ومنه ما لو احتال إلى أجل (الدر المختار) لكونه إبراء موقتاً 
فيعتير بالإبراء المؤبد (رد المحتار) . ْ 

إذا لم يكن المحال عليه في الحوالة التي قبلها الصبي المميز أملأ من المحيل فلا يترتب حكم 
على إجازة الولي إذا كانا متساويين في اليسار والحوالة غير صحيحة أيضاً. وقد أشير الى ذلك في 
متن المجلة بتعبير (أملأ) أي باسم التفضيل. لأن العقد جعل مشروعاً لأجل الفائدة. والعقد الذي 
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لا فائدة منه ساقط من الاعتبار (الدر المختار في آخر الحوالة) راجع شرح المادة .)1٠١١(‏ وذكر صدر 
الإسلام أبوالسر فق الممسوطا فق حيلة إستقاط يفن عتذاق الصعرة أن لاني غيل عل تبه شيا 
من المهر فيبرئة ذمة الزوج عن ذلك القدر ولو كان الاب مثل الزوج في اليسار فينبغي أن يصح 
أيضاً (تعليقات ابن عابدين على البحر في الحوالة). 

غير أن شرط كون المحال عليه أملاأ من المحيل ذكر في المجلة مخحصوصاً بالصورة التي يقبل 
الصبي المميز فيها حوالة ويفهم من ذلك أنه إذا أحال الصبي المميز ديناً على أحد لا يشترط لصحة 
إجازة الولي هذه الحوالة أن يكون المحال عليه أكثر يسارا من المحيل. 

قبول المتولي الحوالة- يشترط في قبول المتولي مال الوقف حوالة أن يكون المحال عليه أملاأ من 
المحيل (علي افندي) (راجع المادة 04). 

قبول الولي والوضي الحوالة- إذا لزم الدين بعقد الولي أو الوصي وقبله الولي أو الوصي حوالة 
على شخص أملأ من المحيل يصح ويكون لازما. وليس للصبي أن يفسخ ال حوالة المنعقدة على هذه 
الصورة بعد بلوغه. 

وذهب الإمام الأعظم والإمام محمد إلى أنه للولي والوصي أن يقبلا الدين اللازم بعقدهما 
حوالة على من هو أفقر من المحيل حتى على رجل مفلس وأنه في هذا التقدير يترتب ضان على الولي 
والوصى. وعند الإمام ابي يوسف الحوالة غير صحيحة أيضاً (آداب الأوصياء في الحوالة) . 

كا لو أبرأ الوصى المدين كاملا أو أجل الدين فإن كان الدين ناشئاً عن عقد أجراه الوصي 
كان ذلك صحيحاً وكان الوصي ضامناً عند الإمام الأعظم والإمام محمد ولا يصح عند الإمام ابي 

عبارة (ولكن) المذكورة في هذه المادة لا تفيد حصراً في أحد المذهبين المار ذكرهما. كما أن 
'المادتين 88١١و ١54٠‏ لا تعنيان أحداً من المذهبين المذكورين. فليتأمل . 

الحوالة بالإكراه- رضا المحال له والمحال عليه شرط في صحة الحوالة. راجع شرح الادة 
5899). بناء عليه إذا أخذ رجل حوالة بالإكراه المعتبر أو قبلها لا تكون صحيحة. 

مثلاً لو ادعى المحال له أن الحوالة حصلت بالإكراه المعتبر وأثبت مدعاه يأخذ مطلوبه من 
الدين من المحيل (علي افندي » والبهجة» والهندية, ورد المحتار) . راجع المادتين )03 ١٠لكوعوض١١٠).‏ 


«المادة 4787 لا يشترط أن يكون المحال عليه مديئاً للمحيل فا حوالة 
صحيحة وإن لم يكن للمحيل دين عنذه . 


.م درر الحكام 





للمحيل دين بذمة المحال عليه أو أمانة أو مال مغصوب بيده. وتكون هذه الحوالة حوالة مطلقة ىا 
مر بيانه في شرح المادة (51/4). (رد المحتار) . 


حتى انه ليس للمحال عليه أن يمتنع عن إعطاء المحال به إلى المحال له بعد قبول الحوالة 
مدعياً أن ليس للمحيل مطلوب عنده (علي أفندي) وإذا كانت الحوالة بأمر المحيل يرجع المحال 
عليه بعد الأداء على المحيل أنظر المادة .)591١(‏ 


ولعدم وجود الشرط المذكور في الحوالة فإنها تنقسم إلى الأقسام المدرجة في المادتين (517/8 
و501/64). 

يعني لو وجب أن يكون الشرط المذكور في الحوالة لاقتضى أن تكون الحوالة في نفس الأمر 
مقيدة وفيها شرط ومطلقة عارية عن الشرط ولكن تقسيم الحوالة إلى الأقسام المذكورة في المادتين 
(719/8 و579) تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. 

ولكن ذكر في المادة (577) أنه يشترط أن يكون للمحال له دين على المحيل. 

وفي مذهب الشافعي يشترط أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل. فبناء عليه إذا لم يكن 
الخال عليتهذنا للمحيل لا تصح ال حوالة وفي الواقع وإن جاز أن يقبل المحال عليه الحوالة ويؤدي 
الدين تطوعاً حال كونه غير مدين للمحيل فتكون هذه المعاملة من قبيل تأدية دين الغير ولا تكون 
حوالة (الباجوري). 

لاحقة- في الحوالة على الكفيل والمدين معاً في الدين المكفول. 

إذا أحال شخص دائنه على مدينه بالحوالة المقيدة ثم أحال دائنه الآخر على كفيل المدين 
المرقوم حوالة مقيدة بالدين الذي تعلق. بذمة الكفيل بحسب الكفالة لا تكون هذه الحوالة الثانية 
صحيحة . وتلزم براءة الكفيل ببراءة الأصيل . ولو أحال أولا على الكفيل ثم بذلك على المدين 
وكانت الحوالتان معاً والكفالتان معأ صحتا (الأنقروي في الحوالة). وفيه أنه يلزم من هذا استيفاء 
المحيل حقه من المدين والكفيل معاً والحال أنه يلزم من إيفاء أحدهما براءة الآخر على با مر في 


«المادة /4741» كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به أضاً. 

يشترط في صحة الحوالة أن يكون المحال به ديناً صحيحاً. على ما يفهم من المادة (3377) 
أيضاً. بناء عليه لا تصح حوالة الأعيان الموجودة إذ كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح حوالة 
ذلك الدين أيضاً. لأن الدين الذي لا تصح الكفالة له ليس بدين صحيح (رد المحتار عن 
الهندية) . ' 


وحيث أن هذا الدين وضح كا يجب في المادة(771) وشرحها فلا حاجة للتكرار؛هنا. 


شروط الحوالة أفن 








مثال العم صحة حوالة الأعيان : إذا أحال الود بع المودع على حفر آخر بالخمسين ذهبا 
الموجودة عيناً بيده والعشرين كيلة حنطة لا يصح . كا أن الكفالة مبذا أنفا غير ضحبحة. 


مثال لحوالة الدين غير الصحيح : لو لعب رجل مع آخر قاراً وصار ذلك البغل دنا للآخر 
بسبب القار بعشر ذهبات وأحاله مها على شخص آخر وقبل ذلك الشخص تكون الحوالة باطلة. 


كا لو فرض لرجل على شخص جريمة بكذا قرشاً ثم أحال دائنه على الشخص المذكور 
بالحوالة المقيدة كي يعطي من تلك الجريمة لا تصح تلك الحوالة (علي افندي) 

إختلاف المحال عليه والمحيل في صحة الدين- لو أدعى المحال عليه على المحال له بغياب 
المحيل بأن المحال به مبلغ ناشئ عن القمار أو الجيفة أو من أعراض بني آدم فالحوالة غير صحيحة 
ولو صادق المحال له على ادعاء المحال عليه هذا وأقر به لا يلزم المحال عليه شيء. فإذا كان المحيل 
ان وادعى أن المحال به مبلغ قرض وصادق المحال له على ذلك لزمت تأدية المبلغ المذكور على 
المحيل ولا يلزم المحيل عليه شيء. أنظر المادة (/) وقد مر في شرح المادة(771) أن الحكم في 
الكفالة أيضا على هذا المنوال. 

وأما إذا أنكر المحال له فلا يقام شاهد على المحال عليه من المحال له بغياب المحيل (الهندية 
في الباب الثالث). 


© المادة 414 كل دين تخ الكفالة به تصح الحوالة به 0 لكن يلزم 
أن يكون لمجال وه جعارها: بناء عليه حوالة الدين المجهول غر صحيحة متلا لو 
قال إني قبلت حوالة ما يثبت لك من الدين عند فلان لا تكون الحوالة 
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صحيبيحه . 


لأن الدين الذي تصح الكفالة به هو الدين الصحيح (البهجة). 


ولكن لما كان العلم بالمال المكفول به غير مشروط على ما ذكر في المادة(770) يجب أن يكون 
المحال به معلوها, 


وكلمة (لكن) هذه تفيد استثناء الفقرة السابقة يعني فقرة (كل دين. . ) وكلام (يناء عليه. . ) 
تفريع على هذه الفقرة الاستثنائية. وحوالة الدين المجهول غير صحيحة مع أن الكفالة بالدين 
المجهول صحيحة. مثلا لو قال شخص لشخص آخر إن قبلت حوالة على ما يثبت لك من الدين 
عاد فلان ورضي ذلك الشخص لا تصح الحوالة ولا يجبر الشخص المذكور على التأدية إذ! ثبت 
لذلك الشخص مطلوب (البحر ورد 0 لأن الحوالة عبارة عن نقل الذمة. ويصير المحبل 
بريثاً بهذا النقل وحيث أنه بعد هذا النقل لا يطلب شيء من المحيل فلا يعود من المكن الإدعاء 

على المحيل وإثبات ذمته بعد النقل ولكن نظراً لكون الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فببقى من الممكن 


ا درر الحكام 


بعد الكفالة مطالبة الأصيل وإثبات الدين. فلهذا السبب الكفالة بالمجهول جائزة والحوالة به لا 
تجوز. 

وحيث أن المادتين (/541و 188). جمعتا في المادة (571) من كتاسٍ الكفالة فكان من 
الأنسب للسياق المذكور أن تجمع المواد المذكورة في مادة واحدة. 


#المادة 74864* كما أن الحوالة بالديون الصحيحة المترتبة على الذمة اصالة 
صحيحة فالحوالة بالدين المترتب على الذمة من جهة الكفالة والحوالة صحيحةه 
أيضاً . 


ان حوالة الديون الصحيحة كثمن البيع وبدل الإجارة والقرض وضمان المتلفات وبدل 
المغصوبات التى تترتب على ذمة المدين اصالة كما أنها صحيحة فحوالة الدين المترتب على ذمة 
الكفيل أو المحال عليه من جهة الكفالة أو الحوالة صحيحة أيضاً (رد المحتار). ولكنه قد ذكر في 
المادة السابقة أن قن من الدين المترتب بذمة المدين من جهة الكفالة دين مجهول وحوالته غير 
جائزة. والكفالة بهذه الديون صحيحة أيضاً. ولو كان المحتال عليه أحاله بالمال على غيره كان جائزاً 
لأنه لما تحول المال إليه بالحوالة التحق بما كان واجباً في الأصل وكا يصح التحويل من الذمة الأولى 
إلى ذمته يصح التحويل من ذمته إلى ذمة أخرى (مبسوط السرخسي في ال حوالة نقول البهجة). 

وحيث أن هذه المادة فرع الفقرة الأولى من المادة الآنفة كان إيرادها تفريعاً لها مناسباً. 

مثلاً كا أن حوالة شخص دينه البالغ الف قرش والمتسبب عن ثمن المبيع أو جهة القرض 
صحيحة فحوالة المبلغ الذي لزم ذمته حسب الكفالة بعد أن كفل ديناً آخر صحيحة أيضاً على ما 
مر في المادة (5548). 

حتى أنه لو أحال شخص البايع بثمن المبيع على شخص آخر بعد أن كفل الثمن المذكور لزم 
البائع أن يأخذ الثمن المذكور من المحال عليه. وليس له أن يطلبه من المشتري. راجع المادة 
١‏ 69). 


وكذلك إذا احال شخص الدين الذي قبله حوالة على نفسه البالغ الف قرش على شخص 
آخر أو على المحيل صح ذلك. ويصير المحال عليه - ذلك الشخص - بريثاً من الدين وينتقل 
الدين إلى الشخص الآخر المار ذكره أو إلى المحيل الأول. 


وض 





الباب الثان 


قٍ بيان احكام الحوالة 


احكام جمع حكمء يقصد منه هنا معنى الأثر المترتب على الحكم يعني أن معنى حكم الحوالة 


الأثر المثرتب على 


اقسام ا حوالة. 
وخلاصة المسائل المهمة في هذا الباب مدرجة هنا كما يأتي: 


الحوالة وهذا الأثر هنا أشياء كبراءة المحيل وحكم المادة الآتية جار في كل قسم من 


أحكام ا حوالة 
١‏ 


الأحكام العمومية 
المحيل يصير بريثاً موقت من دينه . لآن الحوالة نقل وتحويل . وهذا إنما يتحقق بفراغ 
ذمة الأصيل . وان وجد كفيل فهو يبرأ انا لأن براءة الكفيل تلزم من براءة 
الأصيل . قيد «موقتأ» لأجل الاحتراز من جهات انتهاء حكم الحوالة بصورة التوى 
وفسخ الحوالة وعودة الدين إلى ذمة المحيل . 
التوى الحوالة تنتهي بتوى الدين عند المحال عليه قبل أن يستوفي المحال 
له دينه ويعود الدين إلى المحيل لأن براءة المحيل مر و0 بسلامة 
حق المحال له. فإذا انعدمت السلامة تزول البراءة أيضا :. وعد 
الامام الشافعي لا يعود الدين إلى المحيل أبداً. لأن الساقط لا 
يعود. 
0 التوى بعند الإمام الأعظم على وجهين: 
١‏ وجه لعدم وجود بيئة عند المحيل والمحال له تثبت الحوالة إذا أنكرها 
"١‏ وجه 0 . بوفاة المحال عليه مفلساً. وان كان له كفيل لا يرجم 
المحيل التوى نظراً لقول الإمامين عدا عن هاتين الصورتين 


الملزمة ” لالهوااتة 


33> درر الحكام 





يكون بصدور حكم بافلاس المحكوم عليه وهو في قيد الحياة. 
00006 0 بالاقالة 
" بخيار الشرط 
الفك القان ا[تس عق مظالبه ذلك الدي من لحان عليه للمهال له 


>» 


الأحكام الخصوصية 
ينقطع حق مطالبة المحيل الثابت بسبب ماله الذي بيد المحال عليه أو ذمته ولكون 
الحوالة تقيدت بالمال الذي في ذمة المحال عليه تعلق حق الطالب به وليس للمحال 
عليه أن يعطنه إل المحيل بعد ذلك. وان أعطى و اننا ويرجع على المحيل 
وإذا توفي المحيل وتركته مستفرقة بالديون فليس للغرماء أن يتداخلوا في ذلك 
المال. 
وإذا احال شخص الدائن المحال له على المحال عليه بناء على أن يبيع مالا معينا 
من أموال الشخص المذكور وقبل ذلك تصح الحوالة ويجبر المحال عليه أولا على بيع 
المال وثانياً على إيفاء الدين من ثمنه. لأنه وكل بأمر المحيل ببيع ذلك المال. 
المسائل التى يعود فيها الدين على المحيل في الحوالة المقيدة: 
مسألة ١‏ إذا هلك المبيع قبل التسليم وسقط الثمن أو رد المبيع بخيار 
الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو أقيل البيع في ا حوالة 
المقيدة بأن تؤدى من المطلوب الذي للبايع في ذمة المشتري من 
جهة ثمن المبيع لا تبطل ال حوالة. لأن الحوالة صحيحة وان لم يكن 
0 يرجع المحال عليه بعد الاداء على المحيل. وأما 
إذا تبينت براءة المحال عليه من ذلك الدين لكون اللمبيع ضبط 
ظ بالاستحقاق تبطل الحوالة. والمشتري ان شاء أخذ الثمن من 
ا 


في الحوالة' 
المقيدة 


لسري سا 


المحيل وان شاء اخذه من المحال له. لأن الحوالة فاسدة. 


في صورة 3 مسألة ١‏ إذا ضبطت الأمانة بالاستحقاق في الحوالة المقيدة بأن تؤدى من 
التوى المبلغ الذي للمحيل بيد المحال عليه أمانة تبطل الحوالة لأنه 1 
يصل المال إلى صاحبه يكون الغاصب وغاصب الغاصب بريئين 

من الضمان. ويعود الدين إلى المحيل. 
مسألة 8 إذا هلك المبلغ وكان غير مضمون (كالامانة) في الحوالة المقيدة بأن 


سس سس اسم ملستسي سس سس !لس سي 7 الي لسر الي سنب سي !سي سسا 
1 


تؤدى من ذلك المبلغ الذي للمحيل بيد المحال عليه تبطل 


الحوالة. لأن المحال عليه التزم الحوالة بناء على أن يؤديها من ذلك 
ْ ا الدين إلى المخيل. وان كان مضمواً لا تبطل الحوالة. 
ال إذا كان الدين معجلاً على المحال عليه تكون الحوالة معجلة ويلزم المحال عليه أن 
المبهمة يؤديها في الحال وان كانت مؤجلة تكون الحوالة مؤجلة أيضا ويلزم اداؤها عند 
حلول وعدتها. وان عاد الدين إلى المحيل فالاجل يبقى على حاله. 
ا احالة الأب والوصي دين الصبي المعجل مؤجلاً غير صحيحة إذا لم يكن ذلك 
الدين نتيجة عقدهم . 


و١‏ 
قَْ البراءة ١‏ من الحوالة 
إذا أحال شخص دائئنه على مدينه باإخواله المقيدة فكما أن المدين يصير بريئاً من الدين 


ا لذلك الشخص يصير الكفيل بريئاً أيضاً. مثلاً إذا أحال المرعبن أحداً على الراهن 
اسع اس 

يصير المحال عليه بريثاً من الدين في ١١‏ باداء المحال به 

الهنو رز الآفية: ل باحالة المحال به على غيره 

| |" بابراء المحال له المحال عليه 

| ا" 
ِ وقبول المحال عليه تلك الحبة أو الصدقة 

0 إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثه فقط فلا يبقى حكم للحوالة. لأنه لم يبق من 
يطالب المحال عليه بالمحال به. 

0 وإذا كان - ا بزيعاً من الدين بمقدار حصته الأركية فقط ومطانا 


«المادة 474٠‏ حكم الحوالة هو أن يكون المحيل بريئاً من دينه وان كان 
له كفيل أن يبرأ الكفيل من الكفالة. وأن يثبت حق مطالبة ذلك الدين من 
المحال عليه للمحال له أو إذا قن ال شيك احدا مل اراهن لاون لل 
بحبس الرهن وتوقيفه . 

ا للحوالة هو براءة اه وبراءة ا الكفالة ان كان له كفيل. 
داو مد كل اليا صالقا ل 
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ويصير المحيل بريئاً من دينه. لأن معنى الحوالة النقل والتحويل والنقل والتحويل إنا 
يتحققان بفراغ ذمة الأصيل . 

والكفيل يصير أيضاً بريئاً. لأنه على ما جاء في المادة (117) تلزم براءة الكفيل من براءة 
الأصيل . 
مسائل متفرعة على براءة المحيل من دينه : 

1 سالة: :سيك "ان المعيل صار يريا مق دديتهقليين' للتحال "له أو :لوكيلة أن يطلب الدية 
من المحيل أو من ورثته إذا توفي. حتى ولو غاب المحال عليه وتعذر طلب الدين :منه على المحال له 
فليس للمحال له أن يطلبه من المحيل . وفائدة براءته أنه لو مات لا يأخذ المحال له الدين من تركته 
ولكنه يأخذ كفيلا من ورثته أو من الغرماء مخافة أن يتوى حقه (رد المحتار) . 

مسألة: إذا أعطى المحيل للمحال له رهناً مقابل دين أجريت حوالته لا يصح لأنه ى) 
سيفهم من المادة ١(‏ /) أن الرهن هو حبس مال مقابل حق فمتى انعدم الحق لا يصح الرهن و1 
يبق للمحال له عند المحيل حق بعد الحوالة. 

- مسألة: إذا أبرأ المحال له المحيل بعد الحوالة من الدين أو وهبه إياه لا يصح ولا يطرأ 
خلل على الحوالة حتى أنه لو توفي المحال عليه بعد هذا الإبراء مفلساً يعود الدين إلى المحيل كما. 
سيبين قريباً ولا يكون للإبراء السابق المذكور تأثير وحكم على هذا (التنقيح والبهجة). 

ه - مسألة: إذا أحال الكفيل المكفول له بالدين المكفول به على المدين وقبل هذا الأخير 

والحكم الثاني هو ثبوت حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه للمحال به لأن الدين 
المذكور انتقل إلى المحال عليه. 

بعض المسائل المتفرعة على الحكم الثاني : 

١‏ - مسألة: إذا أبرأ المحال له المحال عليه من المحال به أو وهببالمحال به للمحال عليه 
صح ذلك. أنظر المادة (/851) (رد المحتار) . 

؟ - مسألة: لا تبطل الحوالة بوفاة المحال عليه أو بجنونه.وإذا توفي المحال عليه يستوفي 
المحال له المحال به من تركة المحال عليه (الفيضية). ' 

م - مسألة: إذا كان المحال عليه شخصين وبتعبير آخر إذا أخذ شخصان معاً ديناً حوالة 
عليها يطالب كل منهها بنصف الدين وكان الحكم في الكفالة على هذا المنوال. راجع المادة 
(147). (النتيجة). ولكنه كما هي الحال في الكفالة لا يمكن في الحوالة أيضاً أن يأخذ كل من 
ذينك الشخصين على حدة جموع الدين حوالة على نفسه . 

والحكم الثالث: هو أنه إذا أحال شخص دائنه على مدينه زيد با حوالة المقيدة فكى) أن زيداً 
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يصير بريئاً من دينه كذلك الشخص إن كان له كفيل يبرأ أيضاً. ويطلب المحال له مبذه الصورة 
الدين من الأصيل يعني من زيد. وليس من الكفيل. لأن الكفيل لم يكن كفيلا لمطلوب الدائن بل 
كفيلا لدين ذلك الشخص (رد المحتار) . 

بعض مسائل متفرعة على الحكم الثالث: 

-١‏ مسألة: إذا أحال المرتهن أحداً على دائنه ‏ بالحوالة المقيدة بالدين على الراهن فلا يبقى 
له صلاحية بحبس الراهن وتوقيفه. 

يعني حيث أن الراهن يصير بريئاً من دينه للمرتهن'بهذه الحوالة فيلزم رد الرهن إلى الراهن . 
لأن حكم الرهن كما جاء في المادة (7794) هو أن يكون للمرتهن حق الحبس فيه لحين استيفاء الدين 
ولا انقطع حق مطالبة المرتهن بدينه الذي بذمة الراهن بسبب استيفاء الدين بإجراء الحوالة فلم يعد 
إمكان لحبس الرهن وإلا لا يبقى هذا الرهن بيد المحال له بصفة رهن. 

؟ - مسألة: إذا أحال شخصاً على المشتري لأجل قبض ثمن المبيع كا ذكر في المادة (85؟) 
يكون أسقط حق حبسه في المبيع (رد المحتار). لآن المشتري صار بريئاً من دينه للبائع . 

وجاء في هذه الفقرة من المجلة «إذا أحال المرتهن أحداً على الراهن. ..» لأنه إذا أحال 
الراهن المرتهن بدينه على أحد فقبل أن يأخذ المرتهن المبلغ المحال به من المحال عليه لا يسقط 'حق 
حبس المرتبن في الرهن (رد المحتار) . 

الفرق بين مسألة المجلة وهذه المسألة ظاهر. لأنه في هذه المسألة لم يصل مطلوب المربن إلى 
يده بعد يعني في مسألة المجلة حيث أن حق مطالبة المرتمن للراهن سقط فسقط أيضاً حق حبسه 
للرهن. واما في مسألة الشرح فحق المطالبة باق (رد المحتار) . 

وأفاد صاحب الذخيرة بأن هذه المسألة - مسألة: الشرح - على مذهب الإمام محمد رحمه الله 
تعالى وأفتى بها في أوائل كتاب الرهن. من الفتاوي التركية المسمى (البهجة) : 

ويفهم من حصر صاحب الذخيرة هذه المسألة في مذهب الإمام محمد أن الإمام الأعظم 
والإمام أبا يوسف قالا:بسقوط حق حبس المرتهن. وفي الحقيقة إن كان مذهب الإمامين المشار إليهما 
على هذه الصورة فعئد العاجز يلزم ترجيح هذا المذهب. لأنه يرد سؤال بالوجه الآتي على المذهب 
المروي عن الإمام محمد والذي عدته البهجة مفتى به وهو إذا أحال المرتهن دينه الذي بذمة الراهن 
إلى شخص آخر وقبل هذا الحوالة يصير الراهن بموجب هذه المادة من المجلة بريئاً من دينه 
للمرتبن. لآن دين الراهن انتقل إلى المحال عليه. وصار المدين تجاه المرتهن المحال عليه وليس 
الراهن. ففي الحالة هذه أي حتى يبقى للمرتهن بأن يحبس ويمسك الرهن الذي أخذه من الراهن 
في مقابلة مطلوبه الذي بذمة المحال عليه وأن يبيع ذلك الرهن إذا لم يؤد المحال عليه دينه إلى 
المرتن وني الواقع وإن كان حق مطالبة المرتهن باقيا فهذا الحق ليس متوجها إلى الراهن بل إلى 
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المحال عليه . وفي المسألة الآتية وهى نظيرة لهذه المسألة يسقط عند الشيخين حقى حبس البائع . 

إذا أحال المشتري البايع على شخص لأجل قبض ثمن المبيع يسقط حق حبس البايع عند 
الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف ولا يسقط عند الإمام محمد. أنظر شرح المادة (785). 

معى كون براءة المحيل موقتة : 

إن براءة المحيل من دينه موقتة كما ذكر أثناء شرح المادة. كون الدين يعود إلى المحيل بإنهاء 
حكم الحوالة أحياناً وينتهي حكم الحوالة بوجهين: 

الوجه الأول: التوى. تنتهي الحوالة في الحوالة المطلقة بتوى مطلوب المحال له. عند المحال 

و بتعبير آخر إذا هلك دين المحال عليه يعود الدين إلى المحيل ويلزم المحيل إعطاؤه . وف 
الحوالة المقيدة أيضاً يعود الدين إلى المحيل في بعض الأحيان. راجع المواد (797. 345. 346). 

وأما سبب عودة الدين إلى المحيل في التوى فإن براءة المحيل مشروطة بسلامة حق المحال له 
كا أن سلامة المبيع من العيب شرط أيضاً. فلا انعدمت السلامة زالت البراءة أيضاً ولزم زجوع 
المحال له على المحيل . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى «ليس للمحال له أن يرجع على المحيل عند التوى مهما 
كان الوجه الذي يتحقق فيه. لأن حق المحال له عند المحيل قد سقط والساقط لا يعود حتى أنه لو 
اشترط الرجوع عند التوى على المحيل فلا تصح الحوالة بهذا الشرط. لأن الشرط: المذكور «مخالف 
لمقتضى ال حوالة» (الباجوري) . 

وعند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى يحصل التوى أي هلاك الدين بوجهين لا غير: 
بحلف المحال عليه اليمين على أنه م يأخذ الدين حوالة عليه. وإذا لم يمكن إثبات الحوالة بالبينة 
على الوجه المشروح فالقول مع اليمين بعدم الحوالة للمحال عليه. راجع المادة (97). (الدرر). 
وأما إذا أثبت المحال له أو المحيل الحوالة بالبينة فيكفي ولا يتحقق التوى. 

الثاني : بوفاة المحال عليه مفلساً يعني بوفاته مع عدم وجود مال له يكفي لوفاء الدين المحال 
به وعد وجود كفيل لجميع ذلك الدين. لأن ذمة المحال عليه في تلك الصورة قد خربت. ولأن 
العجز عن الوصول يتحقق بكل واحد وهو التوى في الحقيقة (البحر). 


وأما إن كان للمحال عليه المتوفي كفيل فسواء أكان الكفيل المرقوم كفيلاً بأمر المكفول له أو 
بلا أمرة وسواء أكانت الكفالة معجلة أو مؤجلة أو أجلت بعد الإحالة فيطالب الكفيل بالدين ولا 
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يعود إلى المحيل بناء .على المادة (5415). وإن 0 يكن به كفيل ولكن تع رجل 0 به 9 7 
الثمن حتى مات 0 عليه 5 55 الحوالة 4 لصاحب الرهن . 


وأما إذا غاب المحال عليه بسسبا عجره عن أيفاء الدين وم يعلم حل إقامته لد يعود الدين 
إلى المحيل بتعذر استيفاء ء الدين منه يسبب غيابه أو بمجرد عجزه عن إيفاء الدين حال حياته ما لم 
تشت وفاته مفلساً (رد المحتار والطندية ف الباب الأول). 


ويحصل التوى عند الإمامين رحمهم| الله تعالى بوجه ثالث غير هذين الوجهين المذكورين آنفاً. 
كا لو ثبت عدم اقتدار المحال عليه على تأدية الدين وحكم الحاكم بإفلاسه يتحقق التوى أيضاً. 
لأنه بهذه الصورة عند الحكم من جانب الحاكم بإفلاس المحال عليه وامتناع المحال له من ملازمة 
المحال عليه وحيث أن المحال له بقي عاجزاً عن استيفاء حقه يتحقق التوى وهذا العجز أيضاً هو 
كجحود الحوالة والعجز بوفاة المحال عليه مفلساً (البحر). ولكن إذا صار المحال عليه مفلساً أثناء 
الحوالة وقبل المحال له الحوالة مع علمه بذلك هل له أن يرجع على المحيل بعده؟ الجواب أن لا 
يكون له الرجوع نظراً للسبب الذي هو بحق عودة الدين إلى المحيل بالتوى. ويكون المحال له 
قصر بترك التدقيق والتحري في هذا وعند الشافعي أيضاً ليس له أن يرجع (الباجوري). 

ولكن قد رجح مذهب الإمام الأعظم بخصوص التوى في متون وشروح الكتب الفقهية 
القائل بأنه إنما يحصل بالوجهين الأولين المار ذكرهما فقط. حتى أن صاحب رد المحتار قال (إني لم أر 
من رجح قول الإمامين). ولكن شيخ الإسلام المشهور علي أفندي أفتى بتحقق التوى بسبب ثالث 
على: مذهب الإمامين المشار إليهما وينقسم التوى بصورة وفاة المحال عليه مفلساً إلى قسمين: 

القسم الآول : التوى كلا يحصل بعدم وجود مال أو رهن أو كفيل للمحال عليه ليؤخذ 

القسم الثاني : التوى بعضاًء وهو أن يتوفى المخال عليه تاركاً ما يكفي لأداء قسم من 
المحال به فيأخذ المحال له المال الذي يصيب خصته من تقسيم الغرماء ويظهر من تركة المحال عليه 
ويرجع بالباقي على المحيل (الخمية ‏ في الحوالة) . 

إستثناء» وإن كان الدين يرجع بالتوى إلى ذمة المحيل على الوجه المشروح فالمسألة الآتية 
مستثناة من ذلك فلا يعود الدين بالتوى إلى المحيل' فيها. والمسألة هي : 

إذا أحال المحال عليه المحال له على المحيل ثانية فعند تحقق التوى عند الشخص المحيل أولاً 
والمحال عليه ثانياً لا يعود الدين إلى المحال عليه ثانياً أي المحيل أولاً. وبتعبير آخر إذا أحا 
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شخص دينه الذي لآخر على شخص غيره وأحال هذا الشخص الدين المذكور على الشخص الأول 
وهلك الدين عند هذا الأخير لا يعود الدين إلى الشخص المذكور (رد المحتار) . 

الوجه الثاني فسخ ال حوالة وهذا أيضاً نوعان: 

النوع الأول : الفسخ بالإقالة. يعني أن ال حوالة تنفسخ بفسخ المحال له والمحيل ويكون 
المحال عليه بريثاً هذه الصورة. ويرجع الدين والمطالبة إلى المحيل. لأن في الحوالة معنى مبادلة مال 
بمال. وتكون هذه متحملة للفسخ والإقالة أيضاً كالبيع والإجارة (البدايع في ا حوالة). 

كا لو أخذ شخص الدين الذي لك يدم ركو تخوالة عل عتصن* او ونعك أن :اخذ يندا 
من المحال عليه بالدين الذي أحيل أخبر المحال له بأن المحال عليه مفلس فطلب المحيل من المحال 
له أن يعطيه السند الذي أخذه من المحال عليه ويترك الحوالة وأعطاه السند تنفسخ الحوالة وإن لم 
يتكلم شيئاً بلسانه. (البزازية) . 

النوع الثاني» الفسخ بخيار الشرط. وخيار الشرط هذا إما أن يكون لأجل المحال له وشرط 
الخيار للمحال له جائز في الحوالة وفي هذا التقدير يكون المحال له مخيراً: إن شاء أمضى ال حوالة وإن 
البيوع . كا أنه لو أحال المحال له على أن يظل حق رجوعه على المحيل باقيا متى شاء فا حوالة 
صحيحة والشرط معتير. أنظر المادتين (كحك 05). 

وفي هذا التقدير المحال له محير بين أن يأخذ المطلوب من المحيل أو المحال عليه (الهندية في 
. مسائل شتى من الحوالة). 

واما أن يكون للمحال عليه وني هذه الصورة إذا فسخ المحال عليه الحوالة في مدة خياره 
تنفسخ ويرجع الدين إلى ذمة المحيل. 

بعض مسائل في التوى : 

مسألة :١‏ إذا ادعى المحال له بأن المحال عليه أنكر الحوالة والمحال عليه غائب وقصد 

الرجوع على المحيل فإن صادق المحيل صح ذلك ورجع المحال له عليه وأما إذا لم يصادق لا تكون 
دعواه هذه في غياب المحال عليه صحيحة ولا بينته مسموعة. وإذا كان المحال عليه حاضراً وأنكر 
الحوالة فإن لم يمكن إثباتها فالقول قول المحال عليه. بأنه لم يأخذ الحوالة وقد مر ذلك أثناء شرح 
المادة . راجع المادة (لالا). (الدر المختار في آخر الحوالة والبهجة عن البحر) . 

مسألة ؟: إذا قدم المحال له دعوى بأن المحال عليه توفي مفلساً وادعى المحيل وفاته غنياً 
فالقول مع اليمين على عدم يساره للمحال له. لأن المحال له يدعي الظاهر والأصل وهو العسرة 
وعدم اليسار. وفي هذا التقدير يرجع المحال له على المحيل (هامشش الأنقروي في الحوالة وال هندية في 
الباب الأول من الحوالة). 
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مسألة *: إذا اختلف المحيل والإحاك اله نة*وقاة امعان علنه مما كفال "لمشيل "زيل :كفت 
استوفيت المحال به منه في حال حياته وقال المحال له ١‏ استوف وإنيٍ أرجع عليك لوفاته ها 
فالقول مع اليمين على انه لم يقبض ال محال به للمحال له. لأن المحال له متمسك بعدم الاستيفاء 
الذي هو الأصل والإستيفاء صفة عارضة. الأصل فيها العدم. راجع المادة (4) وشرح 
المادة(77)(البزازية في الحوالة). 

مسألة غ6 كم الحاكم بعد وفاة المحال عليه سبطلان ا حوالة وعودة الدين إلى ذمية الول 
ل ل ا ل أن لالتعا عله مال 
راجع المادة(7/7) . (الهندية ف الباب الأول). 

وعلى تقدير ذلك إن كان المحال له أحذ الدراهم من المحيل يعيدها ويستوفيها من المال الذي 
ظهر للمحال عليه (الهندية). 

بخالة 26 ]ذا وقد رشو ين لكان ال تعانل التحال يوقا" الزسن المكرن عار ار 
مشرعاً بهن كرهن شخصض ماله تبرغ حر الي م 
ويعود الدين إلى المحيل ويسترد صاحب الرهن ماله. سواء أكان. المخال له .ماذوناً ب ببيع الرهن 
0 4 كن جين ذا كان المحال دون ببيع الرهن 0 أن باعه وقبل ] أن يقبض 
المحتار والهندية ف الباب الأول». 

وإذا هلك الرهن بيد المحال عليه قبل أن يسترجعه صاحبه وبعد أن استخلصه بوفاة المحال 
عليه مفلساً يسقط الدين الذي في مقابلته. على ما سيفصل في كتاب الرهن. وعلى هذا التقدير 
ينظر: فإن كان صاحبه رهنه تبرعا فله أن يرجع على المحيل وإن كان المحال عليه استعاره ورهنه 
يرجع المعير أيضاً على المحيل (الهندية في الباب الأول من الحوالة) . 

مسألة +: إذا توفي المحال عليه مفلساً بعد أن أعطى كفيلاً بالمحال به وأبرأ المحال له الكفيز 
يتحقق التوى ويعود الدين الى المحيل (رد المحتار) . 


خلاصة المسائل العائدة لعودة الدين إلى المحيل: 
تنفسم هذه المسائل إلى قسمين 


القسم الأول- العودة في الحوالة المطلقة وفي هذه الصورة يعود الدين إلى المحيل في الأربع 
مسائل الآتي بيانها. 
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مسألة -١‏ يعود الدين إلى المحيل بتوى المحال به عند المحال عليه وقد مرت التفصيلات 
اللازمة على التوى. 

مسألة؟ ‏ تنفسخ الحوالة بفسخ المحيل والمحال له واقالتهم| إياها ويعود المي إلى المحيل . وفي 
البزازية المحيل والمحال له يملكان النقض فيبرأ المحال عليه (رد المحتار في الحوالة) . 

مسألة 7- إذا اشترط خيار للمحال له وفسخ الحوالة بحكم الخيار تنفسخ الحوالة ويرجع 
الدين إلى المحيل . 

مسألة غ - إذا اشترط خيار للمحال عليه وفسخ الحوالة بحكم الخيار تنفسخ ال حوالة ويعود 
الدين إلى المحيل «رد المحتار فِ خيار الشرط) . 

القسم الثاني- العودة في الحوالة المقيدة. على هذا التقدير يعود الدين إلى المحيل في المسائل 
الثلاث الآتي ذكرها: 

مسألة١-‏ إذا ظهر مستحق للمبيع في الحوالة المقيدة- بأن يعطى من المطلوب الذي للبايع 
بذمة المشتري من ثمن المبيع- وضبط فبا أنه تبين إذ ذاك أن المحال عليه بريء من ذلك الدين 
فتكون الحوالة باطلة ويرجع الدين إلى المحيل . 

مسألة ؟- إذا ظهر مستحق للال في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ أو المال الموجود أمانة 
للمحيل بيد المحال عليه على الوجه المحرر في المادة(؟545) وضبط ذلك المال تبطل الحوالة ويرجع 
الدين إلى المحيل. 

مسألة 7- إذا هلك المبلغ في الحوالة المقيدة بأن يعطى من المبلغ الموجود أمانة للمحيل بيد 
المحال عليه فإن كان المبلغ المذكور غير مضمون تبطل الحوالة ويرجع الدين إلى ذمة المحيل. 

المادة #504١‏ إذا أحال المحيل بصورة مطلقة وم يكن له دين عند المحال 

الأداء . 


إذا أحال المحيل بصورة مطلقة أي غير مقيدة بأن تعطى من مال المحيل الذي بذمة المحال 
عليه أو بيده فإن لم يكن للمحيل مطلوب عند المحال عليه وعلى تقدير أن الحوالة أجريت بأمر 
المحيل فبناء على المادة(144) ,يرجع المحال عليه بالمحال به على المحيل. وصرح في المادة(198) أنه 
ليس له الرجوع قبل الآداء. وإنما إذا طالب المحال له المحال عليه بالمحال به وشدد عليه فإن كانت 
الحوالة بأمر المحيل فالمحال عليه أيضاً تخلصاً من مطالبة وتضييق المحال له يطالب المحيل ويشدد 
عليه وأما إذا م تكن الحوالة بأمر المحيل فليس للمحال عليه أن يضايق المحيل كا أنه إذا كان 
للمحيل مطلوب عند المحال عليه فليس لهذا أن يضايق المحيل (المندية قبيل الباب الثاني من 
ا حوالة) . 
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وإذا كان للمحيل مطلوب بذمة المحال عليه من جنس المحال به يتقاصان بعد الأداء. 

وإذا توفي المحال عليه في الحوالة المطلقة يستوفى المحال به من تركته. فإن كانت تركته 
مستغرقة بالدين يأخذ المحال له ما يصيب حصته غرامة. وبخصوص الباقي توفق المعاملة على ما 
جاء في المسائل المذكورة في شرح المادة السابقة. 

وسنسرد في هذه المادة أحكام ال حوالة المطلقة. 


وإن خصوص رجوع المحال عليه على المحيل المذكور هذه المادة نجري ف الصورة التي تكون 
الحوالة بأمر المحيل. كما أشير إليه شرحاً. وأما إذا كانت الحوالة بدون أمر المحيل فلا حق للمحال 
عليه أن يرجع أو يتقاص بديئه بعد الأداء . كا سيذكر في شرح المادة (594). 

كي لو امن المتيل حيقها ين الخد ديه حوالة :عليه واعده للك الستخص حرالة عل سه 
يرجع بعد الأداء على المدين. وسواء في ذلك أكانت الحوالة على موجب المادة(181) أم على الوجه 
المذكور في المادتين (780 و187) بعد أن أمر المدين.صراحة على تلك الصورة. وأما إذا لم يأمر 
المدين ولم يكن داخلاً في عقد الحوالة أيضاً فليس له حق الرجوع يعني إذا عقدت الحوالة على وجه 
المادة (187) فقد سرد في شرح المادة المذكورة أن ليس له حق الرجوع. 

وأما إذا لم يأمر المدين المحال عليه صراحة بقبول الحوالة ولكنه دخل في عقد الحوالة وبتعبير 
آخر إذا عقدت الحوالة على الوجه المحرر في المواد(54)» 2,547 547). 

هل تكون موجبة للرجوع؟ قد ورد في الكتاب المسمى العناية أنه يا ذكر في رواية القدوري 
فائدة اشتراط رضا المحيل في الحوالة أن يكون حق المحال عليه بالرجوع بعد الأداء على المحيل . 
إن كانت الحوالة بأمر المحيل ونظراً لعلاوة هذا القيد بعد أن ذكر في هذه المسألة رضا المحيل 
فمجرد دخول المديون 5 عقد الحوالة له يقوم مقام الأمر. ومع ذلك ولأجل إمكان الحكم هذا 
يجب وجود نقل صريح . وفقرة «إذا ظهر مستحق في المادتين (547 و14) وأحكام المادتين (395 
وه56) لد تجري في الحوالة المطلقة (رد المحتار) . 

إذا طلب المحال عليه بعد أداء المحال به مثل ما أداه من المحيل وقال المحيل إني كنت 
أحلتك على أن تعطي من المطلوب الذي لي عندك لا يقبل كلامه بلا حجة. لأنه بالنظر لكون 
الحوالة صحيحة وإن لم يكن للمحال عليه دين للمحيل فلا يعد قبول المحال عليه الحوالة إقراراً منه 

وإن كان للمحيل عند المحال عليه مطلوب أو مال آخر في الحوالة المطلقة فلا يتعلى حق 
المحال له بهذا المال. بل بالنظر لأنه يتعلق بذمة المحال عليه فيلزم أن يؤدي المحال به من ماله لعدم 
اقتداره على تأديته من مال المحيل المذكور. 

ولا ينقطع حق مطالبة المحيل المحال عليه بما له عنده من الدين وللال فيقبضه منه على حدة 


: درر الحكام 





ولا تبطل الخحوالة بهذا القبه... 

وغند وقاة المخيل ليمن للمحال له أن يضبط ماله الذي :بيد المحال: علية. :بل يقسم على 
غرمائه وليس للمحال له أن يأخذ حقه من هذا التقسيم. لأن المحيل صار بريئاً من دينه على ما 
أوضح في المادة (140) متناً وشرحاً . 

وإذا أعطى المحال عليه ذلك المال للمحال له وهلك بيده يكون المحال عليه ضامناً (النتيجة 
وعلى أفندي ورد المحتار والهندية) . 


#«المادة 47947 ينقطع في الحوالة المقيدة حق مطالبة المحيل بالمحال به 
وليس للمحال عليه أن يعطيه. واذا أعطاه يكون ضامناً. ويرجع بعد الضمان 


على المحيل. وإذا توفي المحيل قبل الأداء وديونه أكثر من تركته فليس لسائر دائنيه 
حق المداخلة في المحال به. 


الحكم في الأقسام الثلاثة للحوالة المقيدة هو هذا: ينقطع حق مطالبة المحيل بالمحال به. لأنه 
حيث أن الحوالة تقيدت بالمال الذي في ذمة المحال عليه أو في يده فحق استيفاء الطالب مطلوبه من 
المال المذكور تعلق به أيضاً. كا تعلق حق المرتهن في المال الذي بيده. وحيث أن أخذ المحيل هذا 
المال يبطل حق الطالب فلا يجوز له أخذه. 

وعلى ما ذكر في المادة /ال1” واستنبط من المادة 588 فالمعنى الذي ورد في المجلة لأجل المحال 
به هو المال الذي أحيل أي المال الذي هو في ذمة المحيل وليس المال الذي للمحيل بذمة المحال 
عليه أو بيده وحيث أن حق المطالبة بالمال المحال به المذكور قبل ال حوالة أو بعدها ليس للمحيل بل 
للمحال له فعلى تقدير أن المحال به استعمل في المجلة في المعنى الذي ذكر آنفاً فلا يكون تعبير 
(ينقطع حق مطالبته) صحيحاً. فبناء عليه يجب أن تكون العبارة هكذا. ينقطع في الحوالة المقيدة 
حق مطالبة المحيل بالمال الذي له بذمة المحال عليه أو بيده. مع أنه ورد في بعض الكتب الفقهية 
(لا يملك المحيل مطالبة المحال عليه بالعين المحال به والدين) واطلق على المال الذي بيد المحال 
عليه أيضاً (محال به) وبناء على هذا ينبغى أن يقال إن عبارة (محال به) هنا ليست مستعملة في المعنى 
الذي ورد في المادة (/ال51) . ْ 


وبعد هذا توضح المادة ى) يأي: ليس للمحيل أن يأخذ ذلك المال من المحال عليه بعد 
إجراء الحوالة المقيدة . 

حتى أنه إذا وهب المحال له ذلك المال أي مال المحيل الذي بيد المحال عليه للمحال عليه 
صح ذلك. لأنه | للمحال له حق أن يتملك ذلك الال فله الحق أيضاً بتمليكه لغيره (البحر). 


كذلك إذا أحال شخص دائنه بدين معجل بالغ ألف قرش على مدين له بدين معجل قدره 
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ألفت. قرش أيضاً وبعد ذلك أمهل. المحال 'له: المحال عليه 'قليس للمحيل والخالة هذه أن يقول 
للمدين: أعطني الآن الألف قرش على أن أعطيك إياه عند تمام الأجل (اهندية في الباب الثاني). 
وإذا أخذ المحيل المال الذي بيد المحال عليه في الحوالة المقيدة يسترده المحال عليه منه. 
وليس للمحال عليه أن يعطيه أي أن يعطى الال المار الذكر الذي للمحيل بذمة المحال عليه أو 

بيده. وبعد إجراء الخحوالة المقيدة بالدين على هذا الوجه إذا غاب المحال له فأراد المحيل أن يأخذ 
ماله من المحال عليه بادعائه أن ليس للمحال له بذمته دين وإحالته إياه كانت بصورة وكالة بقبض 
الدين ففي رواية لا يقبل قوله ولا تسمع بينته. لأنه إذا استمعت بنيته وحكم يكون حكم على 
المحال له الغائب عن المجلس. وفي رواية أخرى يقبل قوله هذا. لأن المطلوب الذي عند المحال 
عليه "هوا لتحيل وعى بكر ستوط كقه بالقوالةة. كا انها تظرا لحده الرؤاية الأخيرة إذاعو: المجيل 
المحال عليه قائلا: 

لا تعط هذا المبلغ للمحال له فإن نبهيه معتبر وإن كان المحال له غائباً (البحر) . 

والباجوري يقول أنه إذا حصل اختلاف فيها لو قال المدين للدائن : وكلتك بقبض الدين الذي 
لي بذمة فلان وقال الدائن: أحلتنى بمطلوبي الذي عندك أو قال المدين قصدت الوكالة وقال الدائن 
لك أحلت فإن كان اللفظ الذي استعمل وقت الحوالة محتملاً للوكالة يصدق منكر الحوالة. لآن 
الأصل بقاء الحق والمدين أعلم بمقصود ذاته من سواه. وأما إذا لم يكن محتملاً للوكالة فلا يصدق 
المدين بادعائه أنه قصد الوكالة . 


مثا لو قال المدين للدائن اني أحلتك بالعشر ذهبات التي لك عندي على هذا الرجل فحيث 
أن هذا الكلام لا يحتمل الوكالة فالادعاء بانه كان وكالة لا يقبل. 


وكها لو قال المدين لداينه اني أحلتك على مدينى فلان فقال له الداين انك وكلتنى بقبض 
الدين أو انك قصدت من لفظ الحوالة الوكالة يصدق الداين يواه البميت لأن الأصل بقاء حق 
الداين عند المدين أما إذا كان اللفظ غير محتمل للوكالة فلا يصدق الداين فى قوله ك) ذكر آنقاً. 
راجع شرح المادة (598). 

وإذا اعطاه المحال عليه إلى المحيل لا يطرأ خلل على صحة الكفالة. ويكون المحال عليه 
ضامناً لأنه يكون استهلك مالا تعلق به حىّ المحال له. كما لو استهلك رجل الرهن الذي بيد 
المرتهن يضمن بدله للمرتهن (الدر المختار). ويرجع بعد الضمان على المحيل. يعني إذا أخلا المحال 
له مطلوبه من المحال عليه بعد أن أخذ المحيل ماله المذكور من المحال عليه يرجع المحال عليه على 
المحيل. لأن المحال عليه قبل الحوالة بأمر المحيل (الذخيرة) . 

. تعبير (إذا أعطي) الوارد في المجلة بمعنى أنه إذا أعطى برضاه وأما'إذا أخذ المحيل ذلك الدين 
أو ذلك المال من المحال عليه كرهاً وجبراً فاللائق أن لا يلزم المحال عليه الضمان (عبد الحليم). 





وفي هذه الصورة لا يلزم المحال عليه أن يؤدي الدين الذي اخذه حوالة. وإذا توفى المحيل 
قبل الأداء أي قبل أن يؤدي المحال به من المال الذي بيد المحال عليه للمحال له وديونه أزيد من 
تركته فليس لسائر غرماء المحيل المداخلة بالمحال به وادخاله في قسمة الغرماء. لأن حق المحال له 
تعلق بالمال الذي بيد المحال عليه أو بالدين الذي بذمته. كما أنه بعد وفاة الراهن يتعلق حق المرتمن 
بالمرهون ويصير اح من سائر الغرماء . 

وكا أنه - بعد أن أدى المحال عليه في الحوالة المقيدة بالدين المذكور للمحال له في حال 
ضحة الخيل أو في مرهن فوته -: :لوتوق: المخيل دوق أن يرك مالا غيرة فليين لندائز الغرماء أن 
يتداخلوا فيه (الهندية والفتاوي الحديدة). 

ويفهم من هذا أن تعبير قبل الأداء في المجلة ليس احترازياً. بل أنه إذا توفي بعد أن أدى 
الدين وهو في حال صحته فعدم مداخلة سائر الغرماء مسألة متفق عليها. 

وأما في الحوالة المطلقة فليس للمحال عليه أن يؤدي الدين من مال المحيل الذي بيد المحال 
عليه أو بذمته ويأخذ المحيل هذا المال من المحال عليه. كما ذكر في شرح المادة الآنفة. 

الفقرة (إذا توفي المحيل قبل الأداء. . . ) الواردة في هذه المادة هي على مذهب الامام زفر فقط 
من الائمة الحنفية. واختير هذا المذهب في متن المجلة. ويقيس الامام المشار إليه هذا الخصوص 
على الرهن يعني على المادة (774). ومذهب الإمام المشار إليه موافق للقياس. لأن حق المحال له 
تعلق بالمال الذي بذمة المحال عليه أو بيد في اثناءء حياة-المحيل حتى انه لعدم اقتدار المحيل على 
أخذه يكون كأنه خارج من ملكه. ولا تقغهى ديونه به بعد وفاته أيضا (الزيلعي). وى) هو محرر 
ف المضسطة المندرجة ف صدر المجلة . 

وحيث ان العمل بموجب المول الذي أمر إمام المسلمين العمل بموجبه في المسائل المجتهد 

وأما عند الامام الأعظم والصباعين ركوث المحال الها مشاركا الشائر غرماء- المحيل “مال 
المحيل الذي بذمة المحال عليه أو بيده وبتعبير آخر يدخل مال المحيل المذكور في تقسيم الغرماء 
ويأخذ المحال له منه ما يصيب حصته فقط. 

١‏ - إذا امسك المحال عليه العين في الحوالة المقيدة بالعين وادى المحال به من مال نفسه لاا 
يكون متبرعاً. بناء عليه له أن يرجم على المحيل بحكم المادة (144) (الهندية) . 

؟ - إذا لم يف الدين المحال به في الحوالة المقيدة بالدين فليس للمحال له أن يطلبه من 
المحال عليه (الذخيرة). 


#المادة 597»* إذا وقعت الحوالة مقيدة بأن تعطى من مطلوب البايع 
الناثىء عن ثمن المبيع بذمة المشتري فتكون هذه الحوالة صحيحة على الوجه 


أحكام ال حوالة 1 


المحرر في المادة (5507؟) من المجلة. وإذا هلك المبيع في الحوالة المقيدة قبل 
التسليم وسقط الثمن أو رد المبيع بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو 
أقيل البيع لا تبطل الحوالة. ويرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل ويأخذ ما 
أعطاه من المحيل. ولكن إذا ظهر مستحق وضبط المبيع وتبين أن المحال عليه 
بريء من ذلك الدين تبطل ال حوالة . 


إذا أجريت الحوالة مقيدة بأن تعطى من مطلوب البايع الثابت بذمة المشتري من جهة ثمن 
المبيع تكون صحيحة بموجب المادة (55017) وإذا هلك المبيع في الحوالة المقيدة بهذه الصورة بالدين 
قبل التسليم إلى المشتري وسقط ثمن المبيع من المحال عليه - المشتري - نظرا لأن خسارته عائدة 
على البايع بناء على المادة (97؟). أو رد المبيع بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب قبل 
القبض أو بعده - ولو كان الرد بخيار العيب مقارناً لحكم الحاكم - أو أقيل البيع لا تبطل الحوالة 
في هذه الصور الخمس أيضا وان سقط الثمن من المحال عليه. لأنه بالنظر لثبوت الدين بذمة 
المشتري وقت الحوالة وانعقاد الحوالة صحيحة ولازمة لا يطرأ خلل على صحة الحوالة نعد ذلك 
بعروض أحوال كهذه توجب سقوط الدين من ذمة المشتري. لأن الحوالة صحيحة ولو لم يكن 
المحال عليه مدينا وبناء على هذا فالمحال عليه مجبور لاعطاء المحال به للمحال له (رد المحتار 
والأنقروي) . 

ويرجع المحال عليه بعد الأداء بالمحال به على المحيل بعنيى يأخذ ما اعطاه من المحيل. هذا 
ان كانت الحوالة بالأمر. 





وسيأتي إيضاح هذه الفقرة ف المادة (59). 

وأما إذا ظهر في الحوالة المقيدة «بأن تعطي من مطلوب البايع الذي بذمةٍ المشتري من ثمن 
فتبطل الحوالة وليس للمحال له أن يؤاخذ المشتري ويعود الدين إلى المحيل (الندية) . 

إذا ضبط الثمن بالاستحقاق بعد أن أعطى المحال عليه الثمن المذكور للمحال له وتحقق 
بطلان: الكوالة عل الوجه الذكور آنقا فاق شاء المستترى اعد التمن من لمحيل :وأ اشاء اذه من 
المحال له (الواقعات وعلي أفندي ورد المحتار). لأنه متى أعطى المحال عليه المحال به للمحال له 
في الحوالة الفاسدة يكون مخيراً: فإن شاء استرده من المحال له وان شاء رجع على المحيل (التنوير) . 

كذلك إذا ظهر «بعد أن اخذ المستأجر من داين المؤجر حوالة على نفسه قبل استعمال المأجور 
على أن تعطى من الأجرة» ان المأجور مال الغير وفسخت الإجارة لعدم إجازة صاحبه تبطل الحوالة 
(التنقيح) . 


والفرق بين هاتين الصورتين يعني بين صورة هلاك المبيع قبل التسليم وما عطف عليه وبيز 


م درر الحكام 


صورة الاستحقاق هو هذا: ففى الصورة الأولى حيث أن الدين الذي تقيدت به الحوالة سقط بأمر 
عارض ولم تتبين براءة الأصيل من الدين وقت ال حوالة. وأما في الصورة الثانية حيث أن براءة 
المحال عليه تبينت وقت الحوالة كانت الحوالة باطلة. 

وَل الحوالة المطلقة لا تبطل الحوالة بالاستحقاق كهذا كا مر مفصلاً في شرح المادة (541) 
بل المحال عليه محبور لتأدية المحال به. 

صور البايع في هذه المادة 1 زلشترى غالة علئة: فقط "لو كات المشترى ميلك مدير 
الحوالة فان كان البائع أجل المحاك: علي بالمال فان الأجل ينقضى أيضاً إذا كان الرد بحكم فان كان 
الرد بغير حكم للا ييطل الأجل 0-0 بكار ان شاء اتبع ايع به حال 3 شاء اجل المحال 
غريمه حيث لا تبطل في الأولى بالفسخ وتبطل في الثانية ولعل وجهه 9 
عليه وهي تصح بدون دين على المحال عليه وني الثانية ظهر أن المحيل ليس بمدين فبطلت 
(البحر) . 


© المادة 40 إذا ظهر مستحق 5 الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ 
الموجود للمحيل أمانة بيد المحال عليه وضبط ذلك المال تبطل ال حوالة ويعود هذا 
الدين إلى المحيل . 
وصل لصاحبه وحصلت براءة الغاصب من الضمان مبذا (جمع الأخبر) . 


وبتعبير آخر تصير تأدية الدين لازمة على المحيل (رد المحتار) . 


#المادة 5796© في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ الذي اللمحيل بيد 
المحال عليه إذا هلك ذلك المبلغ تبطل الحوالة ان لم يكن ا ويعود هذا 
الدين إلى المحيل وآن كان مضمونا لا تبطل” الحوالة ببلاك كهذا. مثلاً لو أحال 
أحدهم داينه على شخص على أن يعطى من دراهم الأمانة التي له عند الشخص 
المذكور وهلكت تلك الدراهم قبل الأخذ بلا تعدٍ تبطل الحوالة ويعود مطلوب 
الدين إلى المحيل. وأما إذا كانت تلك الدراهم مغصوبة أو كانت أمانة ولزمت 
تأديتها باستهلاك ذلك الشخص لا تبطل الحوالة . 


أحكام الحوالة : 





وإذا هلك المبلغ أو المال في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ أو المال المذكور الذي للمحيل 
بيد المحال عليه أو من مال غيره فان كان المبلغ أو المال المذكور غير مضمون على المحال عليه بأن 
كان وديعة أو عارية أو عيئاً مأجورة انقضت مدة إجارتها تبطل الحوالة. لأنه بسبب أن المحال عليه 
التزم ذلك الدين بناء على أن يؤديه من ذلك المال فلما هلك الال المذكور أمانة لزم أيضاً بطلان 
الحوالة (مجمع الأخبر). ويثبت الهلاك على ذلك التقدير بادعاء الأمين أي الوديع مثلا. ويمينه 
(الذخيرة ) راجع المادة (5/ا/١).‏ 

ويعود هذا الدين إلى المحيل. لأن حى المحال له هلك عند المحال عليه وان يكن التوى 
يتحقى بثلائة وجوه ولا رابع لما ىا ذكر ف شرح المادة 699١‏ والمذكور هناك هو هلاك الدين ف 
الحوالة المطلقة وليس في الحوالة المقيدة (رد المحتار) . 3 

وان كان ذلك المبلغ أو ذلك المال مضموناً على المحال عليه كا لو كان مغصوباً لا تبطل 
الحوالة مهلاكِ كهذا. لأن.واضع اليد لا يخلص من الضان بهلاك المضمون. . ويكون واضع اليد 
المحال عليه - فنانا بدله يعني مثله ان كان من المثليات وقيمته ان كان من القيميات ويقوم بدل 
الضمان هذا مقام المال الحالك ولكن إذا ضبط المال المغصوب المذكور الاستحقاق تبطل الحوالة وفرق 
بين الاستحقاق والهلاك : 

ففي الاستحقاق يكون المال كأن ل يكن وأما في الحلاك . فتتحول إلى الضان ويقوم بدل 
الضان مقام اصل المال. 

مثلاً لو احال أحدهم دائنه على شخص بناء على أن يعطي من مبلغ الأمانة التي للمحيل في 
يده كالوديعة وهلك ذلك المبلغ في يد المحال عليه قبل أن يأخذه المحال له بلا تعد ولا تقصير تبطل 
الحوالة ولا يلزم على المحال عليه بطىء . راجع المادة (54/). ويعود مطلوب الداين على المحيل 
(رد المحتار) . 

ولكن إذا كان ذلك المبلغ مغصوباً أو أمانة يلزم اداؤها باستهلاك ذلك الشخص ولا تبطل 
الحوالة ويبقى المحال عليه مؤاخذاً بالمحال به (مجمع الأخهر. الهندية) لأنه فات إلى خلف وهو 
الضمان والخلف يقوم مقام الأصل وكأن المغصوب قائ) معنى فلا يبطل (مجمع الأنمر) 

وإذا كان المبلغ المذكور مالاً مخصوباً فلا يقبل ادعاء المحال عليه ويمينه بأن ذلك المبلغ قد 
هلك. 


«المادة 4197 إذا أحال رجل على شخص بناء على أن يبيع مالا معيناً له 
ويؤدي من ثمنه وقبل الشخص المذكور ا حوالة بذلك الشرط تصح ونجير المحال 
عليه على أن يبيع ذلك المال ويؤدي الدين من ثمنه. 


الملزمة ؛ لالمواتة-الترهرك 


وم درر الحكام 


الضورة الأول * آن غيل اخدهم دائيه عل شخض بناء عل" أن ينيع المحال: عليه مالآ معنا 
من أموال المحيل يعني أنه هذا اجريت الخحوالة مع ذكر هذا الشرط وقت عقد الحوالة وقبل المحال 
عليه الحوالة بهذا الشرط أي بشرط أن يبيع مالا معيناً للمحيل ويؤدي المحال به من ثمنه ويرضى 
المحال له أيضاًء تصح ال حوالة ويكون الشرط معتبراً. لأن للمحال عليه قدرة في هذه الصورة على 
بيع المال المذكور وإيفاء المجال به. 

وحيث أن في هذا الخصوص نظير المادة )97٠(‏ يجير المحال عليه على بيع ذلك المال وأداء' 
الدين من ثمنه. فإذاً الإجبار للبيع وأداء الدين معاً وإلا لا يجبر على الأداء قبل البيع . كم] أنه إذا 

وإذا باع المحال عليه امال المذكور وأعطى ثمنه للمحال له فإن لم يف الدين تماماً لا يطلب 


ويقول «عبد الحليم» انه في حالة اذن المحيل المحال عليه ببيع ماله له - أي للمحيل - أن 
يرجع عن اذنه قبل حصول البيع وأن ينبى المحال عليه عنه وأنه لا يجوز الإجبار على البيع . ولكنه 
يفهم من ظاهر قياس هذه المسألة على البيع كى| ذكر في المجلة « رد المحتار» ان الرجوع غير جائز 
وان الإجبار على البيع جائز أيضا. 

وفي هذه الحالة يحتمل أن يكون بيان «عبد الحليم» بمعنى أنه للمحيل أن يرجع عن اذنه أيضاً 
فيا لو أذن ببيع ماله بعد أن تجري وتتم الحوالة بلا شرط. وتستفاد المسألة الآتية من هذه المادة: 
ويستفاد من تصوير صدور هذا الشرط أي شرط بيع مال المحيل من المحال انه إذا صدر من المحيل 
عليه في الحوالة التى تجري على وجه المادة )58١(‏ شرط بين المحال له والمحال عليه فقط تكون 
الحوالة فاسدة. ولو كان المال المذكور وديعة عند المحال عليه. لأنه لا قدرة للمحال عليه على إجراء 
ذلك راجع المادة (95). 

مثال لو قال رجل لآخر «خذ عليك حوالة ديني البالغ كذا قرشاً عند فلان على أن تبيع كذا 
من ماله وتؤدي من ثمنه) وقبل الآخر تكون الحوالة فاسدة. 

الصورة الثانية : قبول الحوالة على أن يباع مال أجنبي ويؤدي الدين من ثمنه. يعني لا يصح 
أن يأخذ شخص دين آخر حوالة على نفسه بناء على أن يبيع مال أجنبي ويؤدي الدين من ثمنه 
(عبد الحليم والهندية). فعليه تعبير (مالاً له) الوارد في المجلة كان للإحتراز من هذه الصورة 
الثانية . 

الصورة الثالثة : قبول شخص دين آخر حوالة على نفسه أن يبيع مالا له ويفي الدين. يعني 
إذا قبل شخص دين آخر حوالة على نفسه بناء على أن يبيع مالآ له ويفي الدين من ثمنه تجوز 
الحوالة . 





أحكام ا حوالة 0١‏ 


' ولكن في هذه ياد ا المذكور فلا تجوز مطاليته بالمجال د 
0 ذلك المال جر ل تأدية الا + بيه 0 سبب وجوب ادا يمتحفق وجوب الأداء 
(الدرر). ولا يكون الحال عليه مسؤولاً عن الباقي ني حالة بيعه المال بثمن مثله وتأديته الدين وعدم 
وفائه للمحال به ٠.‏ لأنه التزم الأداء من الثمن وقد أدى الثمن بكما له (الهندية في الباب الثاني) . لأن 
المحال عليه 0 أداء الدين من ذلك الثمن وأدى الثمن كامافٌ حسب التزامه وتعبير (مالا له) 

خلاصة الكلام أن في هذا أربع مسائل : 

مسألة ١‏ : أن يذكر في الحوالة الجارية بين المحيل والمحال عليه شرط بيع المحال عليه مالا 
معيناً للمحيل وتأدية الدين من ثمنه وأن يقبل المحيل والمحال له الحوالة بهذا الشرط. والمذكور في 
هذه المادة من المجلة هو هذه الصورة. 

مسألة ” : أن يشرط في الحوالة الجارية بين المحال له والمحال عليه بيع المحال عليه مال 
المحيل وأداء الدين من ثمنه وأن لا يقبل المحيل الحوالة مع دخوله بها. 

مسألة * : عقد الحوالة على أن يبيع المحال عليه مال أجنبي ويؤدى من ثمنه. 

مسألة 4 : عقد الحوالة بناء على أن يبيع المحال عليه مال ذاته ويؤدي من ثمنه. 


فالصورتان الثانية والثالثة غير صحيحتين والأولى والرابعة صحيحتان وقد فصلت أحكامه| 


«المادة 41410 في الحوالة المبهمة أي في الحوالة التي لم يذكر فيها تعجيل 
المحال به وتاتجيله إن كان الدذيق مجلا على المحيل فالحوالة معجلة أيضاً ويلزم 
المحال عليه أداؤها حالا وإن كان الدين مؤجلا فالحوالة تكون أيه مؤجلة ويلزم 
أداؤها عند حلول وعدتها. 


إن المحال به في هذه الحوالة يتقيد بالصفة الى له بذمة المحيل. وبتعبير آخر إن كان الدين 
تيل على المحيل كانت الحوالة معجلة أيضًا يضاً ولزم على المحال عليه تأديتها في الحال وإن كان الدين 
مؤجلاً على المحيل لمدة معلومة كانت الحوالة مؤجلة أيضاً بتلك المدة ولزم على المحال عليه أداؤها 
عند حلول أجلها لأن الحوالة كانت لأجل نقل الدين وتحويله والدين يتحول بالصفة التي له عند 
الأصيل (رد المحتار) وكا أن الحكم في الكفالة كان على هذا المنوال أيضاً. راجع المادة (؟10). 
وعلى هذا التقدير لا يبطل الأجل بوفاة المحيل قبل تمام الوعدة وأما بوفاة المحال عليه يبطل الأجل 
ويصير الدين عليه حالا. وسبب بطلان الأجل بوفاة المحال عليه هو أن الأجل إنما كان لمنفعة 








ؤدله درر الحكام 


المدين كي يتاجر ويربح ويعطي داينه فبوفاته لا يبقى إمكان للإتجار والربح 

وإما إذا عاد الدين إلى المحيل بوفاة المحال عليه مفلساً ىما ذكر في شرح المادة (14) فيعد 
أجل المحيل باقياً كما كان (رد المحتار) ولو كان الدين من جهة أخرى كثمن المبيع وبدل الإجارة. 
لأن الأجل سقط حكى] للحوالة وقد انتقضت بالتوى فينتقض ما في ضمنها كا لو باع المدين بدين 
مؤجل فرساً من الطالب ثم استحق الفرس عاد الأجل (رد المحتار بتغير ما) . 

وحيث أن الحوالة المبهمة لم تعرف في مقدمة هذا الكتاب في متن المجلة حسب المعتاد ورد 
تعريفها هنا بعبارة (أي في الحوالة التي لم يذكر فيها تعجيل المحال به ...). 

وأما في الحوالة غير المبهمة فيطالب المحال عليه بالنظر للوصف الذي قيدت به من التعجيل 
أو التأجيل (الهندية في الباب الثاني من الحوالة). كما أن الحكم في الكفالة أيضاً كان على هذه 
الصورة. راجع المادة (1917). 

وبما أن هذه المسألة التي مرك قرحا نظيرة للافة 8م فكان من المناسب آنا تورد' متنا 
عقب المادة (/1591). 

وليكن معلوماً كما أن حوالة الدين مؤجلة بالمدة التي كان الدين مؤجلاً بها كان صحيحة 
فلخرالتة غلزة ايد أو انض تصطيحة: ابضا وافدرية ق امحل الزنون والمكم:.ق“الكقالة :أيضا 
هكذا. أنظر المادة (565). 

وىا أن حوالة. الدين المعجل 0 فحوالته مؤجلا جائزة أيضاً. مثلاً لو أحال شخص دينه 
الناشئ من جهة القرض على آخر مؤجادٌ لمدة سنة واحدة يصح ويكون الأجل بحق المحال عليه 
معتبراً. ولكن على هذا التقدير إذا عاد الدين إلى المحيل لسبب وفاة المحال علية مفلساً بناء على 
التفصيلاات الواردة ف شرح المادة (59) يعود بصفته الأولى (معجلا) . إغا إحالة الأب والوصي دين 
الصبي المعجل مؤجال غير صحيحة أنظر المادة و62048. ولكن إذا كان ذلك الدين ناشئاً 0 عقد 
الأب والوصي فإحالته مؤجال تجوز عند الشيخين. راجع شرح المادة و586». 





وإن كان العلم بالأجل في الحوالة لازماً ىا هي في الكفالة فجهالته جهالة يسيرة جائزة أيضاً 
«رد المحتار» راجع شرح المادة (0؟583). 
تأجيل عقد ال حوالة - يستفاد من التفصيلات الآنفة أن تأجيل عقد الحوالة غير جائز بل 


الصحيح كا ذكر سابقاً هو تأجيل المحال به في عقد الحوالة. ولو كان المحال به قرضاً «التنوير. 
والدر المختار». 


«المادة 4794 ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين. 
وإذا زجع عليه فإنا يرجع بالمحال به يعنى أنه يأحذ من المحيل الجنس الذي 


أحكام الحوالة 00 


أجل عليه من الدراهم وليسّن له أن يرجع بالمؤدى . ماك لو أحيل عليه دراهم 
فضة وأعطى ذهباً يأخذ فضة وليس له أن يطالب بالذهب. وكذلك إذا أدى 
أموالاً وأشياء اخر يأخذ الدراهم التي أحيلت. 


لا يحق للمحال عليه الرجوع على المحيل قبل أداء الدين إلى المحال له حتى لو أن شخصاً 
بعد أن قبل من آخر على نفسه حوالة مؤجلة بمدة أحالها على شخص آخر مؤجلة بمدة أزيد أو 
أنقص فليس للشخص المحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أن يقبض المحال به من الشخص 
الآخر المذكور. 

ولكن ذكر في شرح المادة (141) أنه إذا ضويق من قبل المحال له يضايق هو أيضاً المحيل . 
وإذا احتال رجل بلمال إلى أجل ثم المحتال عليه أحاله على آخر إلى أجل مثل ذلك أو أقل أو أكثر 
لم يكن له أن يرجع على الأصيل حتى يقبضه الطالب «الهندية في الباب الثانٍ». 


وإذا كانت الحوالة بأمر المحيل ورضاه كان للمحال عليه أن يرجع على المحيل بعد أن يؤدي 
المحال به إلى المحال له. وسبب الرجوع هو: أنه أدى دين المحيل بأمره راجع المادة «/501) 
وشرحها. 

مثلاً لو أحيل من قبل المحيل على المحال عليه دراهم فضية. أعطى المحال عليه إلى المحال 
له بطريقة بيع الصرف ذهباً يأخذ من المحيل فضة وليس له أن يطالبه بالذهب. وبالعكس إذا 
أحيل دراهم ذهبية وأعطى المحال عليه فضة يأخذ من المحيل ذهب وليس له أن يطالب بالفضة. 

وكذلك لو أحيل مسكوكة خالصة وأعطى المحال عليه مغشوشة يأخذ من المحيل خالصة. 


وكذلك لو أدى المحال عليه المحال به صلحاً من المحال به بإعطائه أموالاً وأشياء أخر وأراد 
الرجوع على المحيل بعد ذلك فيأخذ الدراهم التي أحيلت ولا لا يأخذ قيمة الأموال والأشياء التي 
أعطيت بصفة بدل الصلح. سواء أكانت تلك القيمة أزيد من المحال به أم أنقص. وعلى تقدير 
مصالحة المحال له مع المحال عليه على مقدار من الدين وأراد المحال عليه أن يرجع على المحيل 
فيرجع ببدل الصلح الذي أعطاه وليس بمجموع الدين. 


وقد ذكر في المادة (/501) وشرحها أن الحكم في الكفالة أيضاً على هذا الوجه. 

وسبب عدم اعتبار المؤدي هو: أنه حينما يعطى المحال عليه إلى المحال له دراهم أو أموالاً من 
غير بدن فشول لقيال له :ذلك زيكرة إقا هو عفد مقارقة عتضرضة ين التعال عليه والمتان: له 
ولا يكون لهذا العقد حكم أو تأثير بحق المحيل الذي هو شخص ثالث ويكون نفعه وضرره 
عائدين على العاقدين. ١‏ 


جاء في الشرح (بأمر المحيل ورضاه) لأنه إذا لم تكن الحوالة بأمر المحيل ورضاه يكون المحال 
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عليه متبرعاً بتأدية الدين وليس له الرجوع على المحيل. وكذلك لو كان للمحيل مطلوب عند 
المحال عليه فليس للمحال عليه أن يتقاص ما أعطهه إلى المحال له بدينه الذي للمحيل. حتى أنه 
بعد أن تجري الحوالة المطلقة بدون أمر المحيل لو توفي المحال له وصار المحيل وارثاً له يأخذ المحال 
به من المحال عليه حسب الوراثة . 


ولكن إذا أجريت الحوالة بأمر المحيل فليس للمحيل أن يأخذ المحال به من المحال عليه بعد 
أن يكون أدى المحال عليه الدين على هذا التقدير. لأنه إذا أخذ المحيل المحال به من المحال عليه 
فحيث أنه سيرجع على المحيل بناء على أمر المحيل فلا يكون فائدة من ذلك (الذخيرة). ىا أن 
الحكم في الكفالة هو على هذا المنوال أيضا (راجع شرح المادة /1681). 

الرجوع في الهبة والتصدق والوراثة - يستفاد من المادة الآنفة أن المحال عليه عندما يؤدي 
الدين إلى المحال له يرجع على المحيل. لكن تعبير «تأدية» هنا ليس قيدا إحترازيا. لأن الطبة 
والتصدق حك كالتافية .. وتفين عدر إذا ونس" المحال' له ندال يه إل, المضال حلي أتهدق:ه 
عليه وقبل هذا الأخير أيضاً يرجع الخال علنة هن لحل نون كاف البوال عليه مدنا للشخيل 
بعين الجنس يتقاصان بالدين حتى أنه ليس للمحيل أن يأخذ مطلوبه من المحال عليه في الحوالة 
المقيدة بالدين «الدرر ورد المحتار» ومثله في (الذخيرة في الكفالة). 

كا لو قال المحال له للمحال عليه (تركت لك المحال به) يرجع المحال عليه على المحيل. 
ويستفيد المحال عليه فقط من هذا الترك. 


الوراثة 'للمحال له كالهبة: 


إذا توفي المحال له وبرئة المحال عليه لكونه وارثاً بحكم المادة )7٠١(‏ يرجع على المحيل 
وإن كان دينه للمحيل من عين الجنس يتقاصان (البحر والهندية والذخيرة) . 

لا رجوع في الإبراء- وأما إذا أبرأ المحال له المحال عليه وقبل المحال عليه فليس للمحال 
عليه أن يرجع على المحيل. وإذا كانت الحوالة مقيدة بالدين مثلا يأخذ المحيل الدين الذي له بذمة 
المحال عليه ولو كانت الحوالة بأمره. كا أن الحكم في الكفالة أيضاً كان على هذا المنوال. (راجع 
شرح المادة /501) (رد المحتار والأنقروي). 

الخلاصة في هذ! أمور خمسة: 

الأول: التأدية, الثاني: الهبة. الثالث: التصدق. الرابع: الوراثة. والخامس: الإبراء» 
وذكرت هذه الأحكام كلها وفصلت آنفاً. 

إذا أدى أجنبي المحال به فحق الرجوع موجود أيضاً- ذكر في المجلة أنه إذا أدى المحال عليه 
الدين فله حق الرجوع على المحيل. وإذا لم يؤد المحال عليه الدين بل أداه فضولي من قبل المحال 
عليه تبرعاً فللمحال عليه أن يرجع أيضاً على المحيل. وبتعبير آخر إذا أدى فضولي المحال به من 


قبل المحال عليه تبرعاً فللمحال عليه أن يرجع على المحيل. وأما إذا أداه تبرعاً من طرف المحيل 
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ثم أدى فضولىي من طرف المحال عليه المحال به إلى المحال له يرجع المحال عليه على المحيل. 

وبالعكس إذا أحال شخص داينه على شخص آخر مدين له بألف قرش حوالة مقيدة وبعد 
ذلك أدى فضولي من طرف المحيل المحال به يأخذ المحيل مطلوبه من المحال عليه على حدة. إذ 
الفضوبي المرفوه متيرخ وليس له أن يرجع على المحيل بالمبلغ الذي أداه. 

ولكن إذا لم يبين الفضولي عند التأدية الجهة التي تبرع على حسابها وحصل اختلاف بين 
المحيل والمحال عليه من هذا الوجه بأن ادعى المحيل أن التبرع كان لحسابه وادعى المحال عليه 
العكس أي أن التبرع كان من طرفه ففي هذه الحالة يراجع الفضولي. ويعتير قوله فصلا عن الجهة 
التي دفع عنها وإذا توفي الفضولي أو غاب قبل البيان ولم تمكن مراجعته يعد متبرعا من جهة المحال 
عليه. مالم يثبت خلافه بإقرار حصل سابقا من المتوفي والغائب (اطندية والبزازية والبحر). 

وإذا أراد المحال عليه بعد أن يؤدي المحال به الرجوع على المحيل فادعى المحيل أن المحال 
به مال رشوة أو مال قار وإن الحوالة باطلة لا تسمع دعواه ولا شهوده. بل يقال له اد المحال به إلى 
المحال عليه ثم ترافع مع المحال له بهذا الخصوص. فإذا ترافع المحيل مع المحال له وأثبت 
بمواجهته أن المحال به مال قار مثلا يقبل منه. وعلى هذا التقدير إذا كان المحال عليه أعطى المحال 
به فله الخيار إن شاء رجع على المحيل وإن شاء على المحال له (البزازية والأنقروي واطندية) 


كا أنه بعد أن أخذ المحال له المحال به من المحال عليه قال المحيل للمحال له (لم يكن لك 
دين عندي إنما وكلتك بقبض الدين بناء عليه رد لي المحال به الذي قبضته) وقدم دعوى بذلك 
وادعى المحال له أن له بذمة المحيل دينا فالقول مع اليمين قول المحيل. إذ إقرار المحيل بالحوالة أو 
مباشرته الحوالة لا يعد إقرارا منه بالدين للمحال له. والمحال له مجبور على رد ما قبضه إلى المحيل . 
لآو الخوالة ستعمل احياناً في الوكالة(الهندية والدرر ورد المحتار) راجع شرح المادة(197). قال في 
البحر لأن المحال له يدعي عليه الدين وهو ينكره. ولفظ الحوالة مستعملة في الوكالة مجازاً لما في 
التوكيل من نقل التصرف من الموكل إلى الوكيل فيكون القول له مع بمينه فإن قيل قلتم ان المحيل 
لا يملك إبطال الحوالة فلو لم يجعل المحال مستحقاً لملك المحيل إبطالها لأنه يملك فسخ التوكيل 
بالقبض. قلنا الحوالة قد صمت وهي محتملة أن تكون بمال هو دين على المحيل ويحتمل أن يكون 
أقامه مقام نفسه فلا يجوز إبطال الحوالة بالاحتمال كذا في السراج الوهاج وفي المحيط إلا أن يكون 
المحيل قال للمحال عليه اضمن عبنى هذا المال لأن قول اضمن عنى لا يحتمل الوكالة لأنه أمره 
لقنن عي وإنا نيفين خاننا ع ذا كان عل لحل درن افكان لإقر ارا عهيا: زلمان: علملة.: كفن * 

إذا أراد المحال عليه بعد تأدية الدين أن يرجع على المحيل بناء على المادة(194) فقال المحيل 
كان لي عندك مطلوب كذا قرشا وأنكر المحال عليه الدين فالقول قول المحال عليه. راجع 
المادة(4)(الدرر والهندية ورد المحتار وعزمي زاده) وبما أن الحوالة على موجب المادة(187) جائزة 
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أيضاً وحيث أن إقرار المحال عليه بالحوالة أو قبوله إياها لا يعد إقراراً منه بأنه مدين للمحيل فيرجع 
المحال عليه . 


«المادة 4744 كما ان المحال عليه يبرأ من الدين بأداء المحال به أو إذا 
أخذه أحد حوالة على نفسه أو بإبراء المحال له المحال عليه وإذا وهب المحال له 
المحال به أو تصدق به وقبل محال عليه يعون ريك هذ الدين أنقها: 


وإذا أدى المحال عليه المحال به إلى المحال له أو أحال شخص آخير غير المحال عليه المحال 
له بالدين على نفسه- ولو كان هذا الغير المحيل- أو أبرأ المحال له المحال عليه من المحال به فكما 
أن المحال عليه يصير بريئاً من الدين في هذه الصور الثلاث فإنه يبرأ من الدين أيضاً فيا إذا وهب 
المحال له المحال به أو تصدق به عليه وقبله (رد المحتار) وأما إذا لم يقبل المحال عليه اهبة 
والتصديق وردهما فيكونان مردودين. 

وإذا لم يقبل الهبة والتصدق المحال عليه ولم يردهما بل سكت فهل تكون اههبة والصدقة 
صحيحتين ويبرأ المحال عليه من الدين؟ الظاهر أنه يبرأ. كا أنه في المادة(857) إذا وهب الداين 
مطلوبه إلى المدين وم يردها صحت اهبة وسقط الدين حالاً. وسبب فصل الإبراء عن اطبة 
والتصدق بعبارة (كا أنه) يفهم من شرح (وان رد المحال عليه هذا الإبراء) وبتعبير آخر إذا أبرأ 
المحال له المحال عليه يصير المحال عليه بريئاً وان سكت المحال عليه أو قبل الإبراء أو رده. يعني 
أن الإبراء لا يكون مردوداً برد المحال عليه. لأن الحوالة بحسب المعنى كما ذكر في شرح 
المادة(777) عبارة عن التأجيل والإبراء والإسقاط المذكور هو إسقاط للمطالبة وهو إسقاط محض 
وغير متضمن التمليك وبناء عليه الرد الذي هو إسقاط محض غير ممكن. 

وعلى هذه التقديرات حيث أن المسائل العائدة لرجوع المحال عليه على المحيل فصلت في 
شروح المواد السابقة فلتراجع . 

لم إذا أحال المدين داينه على شخص بدينه وبعد ذلك أحاله بالدين المذكور على شخص 
آخر فالحوالة الثانية صحيحة وتنفسخ ال حوالة الأولى ويبرأ المحال عليه الأول من الدين(رد المهحتار 
والأنقروي) 

«المادة 407٠١‏ إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثاً له فقط فلا يبقى 
حكم للحوالة. 

إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارئه فقط فلا يبقى حكم للحوالة. ولا يطالب المجال عليه 
بشيء من طرف أحد ويصير المحال عليه بريئاً من الدين . لأنه لم يبق من يطالب المحال عليه بالمحال به . 
وطلب الإنسان نفسه لا معنى له. كا أن الكفيل صار بريثاً لما توقي الداين وكان هو وارثاً له فقط (أنظر 
المادة /551). 





ل ال ل لل للف 
بريكاً من الدين بمقدار حصته الإرثية ويطالب بحصص الورثة الباقية والحكم في الكفالة أيضا كان على 
هذا المنوال. راجع المادة (/551) . 

مثلاً لوكان ورثة المحال له ابنه (المحال عليه) وولداً آخر. يبرأ المحال عليه من نصف ال محال به . 
ويجب على المحال عليه أن يعطى النصف الثاني إلى الوارث الثاني وهو أخوه الآخر. 

ويستفاد من الإإيضاحات المسرودة على هذه المادة والمادة السابقة أن المحال عليه يبرأ ف سبع صور. 
١‏ الأداء 7 الحوالة على الغير " - الإبراء ‏ 5 اهبةة ‏ © التصدق - 5 إحالة المحيل المحال 
له على غير المحال عليه - 7 وفاة المحال له وانحصار إرثه في المحال عليه . 


تاريخ الإرادة السنية: ٠70‏ صفر سنة 58/7 
بعونه تم شرح الحوالة ويليه شرح الرهن 









































الحتاب الخامسٌ 
الكرمى 


شرح كتاب الرهن 


كسبت يوم الحشر والميزان والصلاة والسلام على نبينا المصطفى من أشرف الأنساب من نسل عدنان 
الشفيع المشفع لأهل العصيان وعلى آله وأصحابه الحابسين أنفسهم لنصرة الحق وأهل الإيمان. 


الكتاب الخامس فى الرهن 
ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 
المقدمة 


مشروعية الرهن ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة والقياس. 


أما الكتاب فقوله تعالى #فرهان مقبوضة* وهو أمر وارد بصيغة الإخبار ومعناه مع الآية 
الكريمة التي قبله كما فسرها المفسرون أي وان كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتباً فارتهنوا رهناً مقبوضة 
وثيقة بأموالكم . 

والسنة الشريفة هي عبارة عن فعل الرسول وتقريره أما فعل الرسول فقد اشترى من 
اليهودي المسمى أبو الشحم وسق شعير ورهن في مقابل ثمنه عند الرجل المذكور درعه الذي كان 
يتقلده وقت الجهاد وقد توفي الرسول الأكرم ودرعه مرهونة لأنه م يكن عنده ما يفكها به وقد 
استخلص ذلك الدرع بعد وفاة النبي (صلعم) أبو بكر الصديق رضي الله عنه باعطاء مقابل الرهن 
اللمرتبن وهذه السنة الشريفة تدل على شدة تواضع الرسول الكريم؛ وعلى اعراضه عن الدنيا لآن 
الدنيا لم تكن مقصودة عند النبي بل كان جل مقصده. ارضاء الباري عز وجل . 

وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم معاملة ذلك الرجل اليهودي ولم يتعامل مع الصحابة 
الكرام الذين يضحون ارواحهم وأموالهم في سبيله وقد قصد النبي (صلعم) بذلك عدم ازعاج 
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الصحابة لأنه يعلم أنهم لا يستوفون ما يأخذه الرسول منهم (شرح الشمايل لعلي القاري رواه 
هذه السنة الشريفة بضعة أحكام . 

أولاً: رهن كل مال متقوم جائز سواء كان ذلك امال معداً للطاعة أو لم يكن لأن الدرع 
الذي رهنه النبي كان معداً للجهاد فلذلك يدل الحديث الشريف على جواز رهن المصحف ولا 
يقال بقول بعض المتعسفين الذين يقولون بعدم جواز رهن الآشياء المعدة للطاعة . 

اناه عور الزعن اف ال التتقور ف هون ايها حال اقفر لذ البق الكرن فد اومن 
الرهن المذكور حال اقامته في المدينة المنورة وان يكن قد ورد في الآية الكريمة عبارة ؤوان كنتم على 
سفر وم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة * إلا أنه لم يكن المقصود بذلك بيان جواز الرهن بشرط أن 
يكون الراهن والمرتهن في حال السفر فقط بل المقصد ذكر ما اعتاده الناس في معاملاتهم في ذاك 
الوقت حيث كان الناس يميلون في الغالب إلى توفيق الدين بالرهن حينا يتعذر تأمينه بالسند 
والشهود وقد كان يحصل ذلك بالأكثر في حال السفر. 

ثالثاً: يكون المرتهن أحق بالمرهون من الراهن سواء في حياة الراهن أم بعد وفاته لأن درع 
النبى صل الله عليه وسلم بقي مرهوناً بعد وفاته (الكفاية شرح الهداية) وقد صرح بالاحقية في 
المادة (9/59). 

رابعاً: لا بأس في البيع والشراء نسيئة لأن شراء النبي كان بالثمن المؤجل . 

خامساً: لا بأس من الاستدانة لأن الشراء نسيئة استدانة ومع ذلك اللائق بالإنسان الاسراع 
باشاة كه جك لا دركه المورك فيموت قدريا. 

وتقرير الرسول هو أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس . هم يتعاملون بالرهن وقد 
أقرهم على ذلك أي بعد أن بعث بالرسالة لم يمنع الناس من الرهن والارتهان. 

واجماع الأمة: قد حصل اجماع الأمة على مشروعية الرهن. 

والقياس: مشروعية الرهن ثابتة بالدليل العقلى أي بالقياس لأن الدين له طرفان طرف 
وجوب وطرف استيفاء حيث يثبت الدين أولاً في الذمة فيخصل بذلك طرف الوجوب وثانياً يستوق 
ذلك المال وبذلك يتحقق طرف الاستيفاء (العناية). 

فكا انه يتوثق الطرف المختص بالذمة بالكفالة يجوز أيضاً أن يتوئق طرف الال بالرهن حتى 
أن جواز ذلك هو أولى لأن المقصود هو الاستيفاء ووجوب الاستيفاء لم يكن إلا وسيلة (الهدانة 
وشروحها) وفي الرهن فائدة للدائن والمدين معاً وهو ك) بينا في اوائل شرح الكفالة أن في الكفالة 
نفعاً للدائن والمدين معاً كذلك يوجد في الرهن نفع للدائن والمديون حيث أن المستدين في كثير من 
الأوقات لا يجد من يداينه بلا رهن فيتضرر من عدم التمكن من الاستدانة كما أن الدائن يكون 


شرح كتاب الرهن 


أفينا بالرست؟ من اللقوقة نع كلند سنت كاماة أو' قنن بان" لكر اللنيرة ينه وان تنك فون أمواله 
ينا مكق. استيفاء. الدين متا أو آن: يسرف- الديون:ق آموالة. آى أن .يأخحن: الدافتون “الآسترون 
حصتهم في أموال المديون ويضيع حق الدائن كاملاً أو قسياً ولذلك كان ف الرهن فائدة ونفع 
للدائن والمديون معا وإذا جرى مقايسة بين هاتين المنفعتين يرى أن المنفعة التي تعود على الراهن 
أعظم وأكبر فلذلك تعود المصارف الوارد ذكرها في المادة (975) على الراهن (لسان الحكام). 


كذلك إذ ظهر مستحق للمرهون بعد تلفه في يد المرتمن وتضمينه للمرتمن كما هو مبين في 
شرح المادة الآتية فللمرتهن أن يرجع على الراهن حسبها جاء في شرح المادة (508). 

الوثيقة أربعة: الرهن والكفالة والحوالة والمبيع في يد البائع. ولكنه يوجد فرق بينها إذ أن 
الرهن عقد وثيقة بمال أما الكفالة والحوالة فههما عقدا وثيقة بذمة وأما المبيع في يد البائع وان كان 
وثيقة إلا أنه ليس بعقد ويطلق على الشيء الذي يوثق ويؤكد به شيء وثيقة (الشبلي) الرهن في اللغة 
حبس ووقف شيء لسبب من الأسباب سواء كان السبب ديئاً أذ أ سبب آخر وسواء كان الشىء 
مالاً أو غبر مال قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهيئة» أي محبوسة بما نالت وكسبت من 
المعاصي (شرح اطداية) فعليه يكون نقل واستعمال الرهن في معنى المادة الآتية من قبيل نقل العام 
إلى الخاص . 





الكتاب الخامس فى الرهن 
وهو يحتوي على مقدمة وأربعة أبواب 
المقدمة 


١ 0‏ وه الرهن جعل مال 0 وموقوفٍ 0 حق كم 


الزهن لع جم كد عونا 3 لتنا ننراءا أكان الست 55 أو خلافة وشراء أكان 
ذلك الدىء مالا از غينة قناءعل هذا يكو تقل اهمال الرهن للتعى الزارة فق هده المادة من 
قبيل نقل العام إلى الخاص كما ورد في كتاب الهداية. 

وفي اصطلاح الفقهاء الرهن جعل مال محبوس وموقوف على وجه التبرع بيد العدل أو المرتين 
لقاء حق معلوم يعن :رؤالة عيول: مك انقفا وني اللك الاك وتسيي آخرا تك الزاهي هالا 
محبوساً وموقوفاً بيد المرتمن أو العدل ويعبر عن الال المذكور بالمرهون وبالرهن. من قبيل تسمية 
المفعول بالمصدر (مجمع الأنهر والهداية). 


والسبب في قولة حدما رمال احيوضا ومركوفا بذلا مق حبس وتوقيف مال الخ . هو لأن الحبس 
والتوقيف من المرتبن وليس من الراهن وأما جعل المال محبوساً وموقوفاً فهو من الراهن (رد المحتار) 
وحيك أن جما الماك يريا ومزقونا جو نفل العشارى عاتف إل لاعن لمكم القول انه بير لزيوما 
لتصريح قيد على وجه التبرع في تعريف الرهن وعطف موقوف على محبوس عطف تفسيري 
والاستيفاء ىا يستفاد من ذكره في التعريف بصورة مطلقة شامل للكل والبعض فمتى كانت قيمة 
الرهد امساوية للديق أو زاقدة عله يكون 'الاستيفاء ع كلياً وإذا نقصت عنه يكون جزيئاً راجع المواد 
(99"م و0١50‏ و١ .)4١*‏ 

فبناء على هذا عندما يكون مقدار الدين زائداً عن الرهن واستيفاؤه غير قابل منه لايصح 
الاعتراض لأن تعريف الرهن الوارد في المادة غير شامل للوجه المذكور وغير جامع لافراده (الدر 
المختار ورد المحتار) . 

الاستيفاء على وجهين: 

الوجه الأول - الاستيفاء الحقيقي وهو على ما ذكر في المادتين 76١(‏ و١761)‏ كا أنه يكون 


الملزمة ٠‏ الترهرتى 
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ببيع الرهن بالوكالة واجراء حسابه بالدين يكون أيضاً ببيعه بدون وكالة وحسابه بالدين كما ورد في 
المادتين (لاهلا ومه/7). 


الوجه الثاني - الاستيفاء الحكمي وهذا يحصل ببلاك الرهن بيد المرتهن أو العدل ىا رمع 
في لاحقة شرح المادة )74١(‏ وكيا أن الرهن مقابل حق معلوم كما لو رهن شخص مالا معلوماً عند 
آخر لقاء الف قرش ديئاً له عليه فيجوز أيضاً على رواية مقابل حق مجهول وسيرد بيان ذلك في 
شرح المادة .)7١١(‏ 

وكلمة الرهن الواردة في قوله (ويقال له أيضاً رهن) هي بمعنى المرهون لا الرهن الواقعة في 
صدر المادة فيستنتج مما تقدم أن خلاصة تعريف الرهن هي جعل مال محبوساً وموقوفاً لقاء حق على 
أن يكون استيفاء ذلك الحق ممكناً من المال المذكور (هداية). 

فكلمة الرهن المذكورة في المواد الآتي بيانها كى) أنها مستعملة تارة بمعنى (مال استيفاؤه منه) 
تستعمل تارة بمعنى المرهون فعليه يجب تفسير معناها بحسب المقام والقرينة فالمواد ١١‏ و7١7٠‏ 
و5 /١‏ و5 ,١‏ واردة بالمعنى الثاني والمادتان /١5‏ و/ا١7,‏ مستعملتان في المعنى الأول. 


وليكن معلوماً أن الايجاب والقبول كافيان لانعقاد الرهن فلا لزوم لقبض المرهون ولكن 
حيث أن القبض شرط لاتمام الرهن فبذكر قيد (محبوس وموقوف) يكون تعريف الرهن الوارد في 
المادة قد انصرف للرهن اللازم التام إذ قبل القبض لا يحصل حبس وتوقيف المرتبن أو العدل 
للمرهون ولذلك كان للراهن حى الرجوع عن الرهن قبل القبض ولولم يرض المرتبن (رد المحتار) 
وقيد (محبوس وموقوف) جزء من ماهية الرهن المطلق فهو جزء من ماهية الرهن اللازم (رد المحتار) . 

وكلمة مال الواردة في المادة شاملة لأي مال كان مفرداً أو جمعاً فالمرهون يكون مثل خاتاً 
واحداً ى) أنه تعبير (مال) يجوز ان يكون خاتمين أو ثلاث ساعات على ما هو مذكور في المادة (1/71) 
وتعبير (مال) هو للاحتراز من بني آدم ومثل الحيفة التي ليست بمال واشارة إلى عدم صحة رهن ما 
هو ليس بمال كا سنوضحه وأشير أيضا بلفظ مال إلى عدم جواز رهن الوقف والأراضي الأميرية وان 
يكن فراغ المسقفات والمستغلات الموقوفة الجاري التصرف بها بالإجارتين والأراضي الأميرية وفاء 
مقابل الدين الذي هو بحكم الرهن باذن المتولي واذن صاحب الأرض فان هذه المعاملة تختلف عن 
الرهن بثلاثة وجوه. 

الوجه الأول - اسساً لأنه لا يقال لهذه المعاملة رهناً بل يطلق عليها فراغاً بالوفاء. 

الوجه الثاني - حكياً فى) هو مفصل في شرح المادة )74١1(‏ عند تلف الرهن يسقط من 
الدين بمقدار قيمة المرهون وبتلف هذه يعني مثلا لو احترق العقار المتصرف فيه بالاجارتين» بيد 
المفروع له أو لو استولى السيل على الأراضي الأميرية ولم يعد الانتفاع ممكناً مها لا يسقط شيء من 
ادي 

الوجه الثالث - إذا رهنت المسقفات والمستغلات الوقفية الجاري التصرف بها بالإجارتين 


المقدمة /ا5 


المرتهن لا يسقط الدين لأن الرهن الباطل لا حكم له ولكن إذا رهن مال وسلم صح يعني لا يحتاج 
لبيع بالوفاء ولا يجوز بعدها للراهن استرداد الرهن قبل اداء الدين. 


الكلمات التي تعتبر اسماء جنس في مثل هذه التعاريف هي من وجه مدخل ومن وجه آخر 
مرج مثلاً نظراً لتعريف (مال) الوارد في المادة )١15(‏ بهذا الاعتبار مخرج يعنى أنه أخرج من 
التعريف الأشياء التي ليست معدودة من المال كالأراضى الأميرية والمستغلات الوقفية وأساسا 
اخراجها لازم ون كن كلاق يدتجاءت لق الاده سد كر عمل بعال الخ . فهي مقدمة عليه 
من حيث المعنى فالمقصود من الحق الحق المالي ىا هو مصرح في المادة )71١(‏ وسيوضح قريباً 
والدليل على ذلك وصفه باستيفاء الخ. يعني حق يمكن استيفاؤه من ذلك المال. 


فمن هذه الجهة ان الرهن لا يصح مقابل حق القصاص فهو باطل وغير صحيح وأيضاً 
مقابل حق اليمين والكفالة بالنفس والشفعة لأن القصاص واليمين مثلا ليسا من الحقوق المالية أي 
من الحقوق التي يمكن استيفاؤها من الرهن. 

ومن هذه الجهة أيضاً إذا عقد شخص مقاولة مع خياط على أن يخيط بنفسه فكا أنه لا يجوز 
لذلك الشخص أن يأخذ من الخياط رهناً مقابل ذلك لا يجوز لمن استأجر دابة معينة كي يحملها 
شيئاً ان يأخذ رهناً من المؤجر مقابل الحمولة إذ لا يمكن استيفاء نقل الحمولة من هذا الرهن وبهذا 
الاعتبار أيضاً إذا نزل شخص في خان وقال له صاحبه إن لم تترك شيئاً لا أقبلك عندي وترك ذلك 
الشخص مالا ينظر فإذا كان ما تركه الشخص هو مقابل إجار الخان فالرهن صحيح والشيء المتروك 
يكون مضمونا لقاء الإجار ىا ورد في لاحقة شرح المادة(١95).‏ 

وإذا كان ما تركه هو بمقام تأمينات مقابل سرقة فالرهن لا يكون صحيحاً لأنه ليس له مقابل 
من المال ولكن إذا تلف ذلك المال بيد صاحب الخان يضمنه ومع ذلك فالفقيه ابو الليث قال لا 
يلزم الضمان باعتبار أن المال لم يؤخذ من الرجل بالإكراه (بزازيه وخانية) فيتوجه هنا سوآل مؤداه أنه 
بالنظر للقول الأول ما سبب الضمان مع أنه لم يكن مال مقابل الرهن فهو باطل لا حكم له وهو 
بمثابة الأمانة ولذلك لا يترتب ضمان عليها والجواب هو أنه بعد أن أعطى الرجل المال إلى صاحب 
الخان طلبه منه فلم يعطه اياه وهلك بيده فيضمنه كما أنه إذا طلب المودع الوديعة من المستودع ولم 
يعطه هذا اياها وهلكت بيده يترتب عليه ضمانها أنظر المادة( 9/84) . 


والمراد من الحق الوارد ذكره في التعريف هو الدين وقد مر تعريف الدين في المادة ١04‏ 
فلذلك لا يجوز الرهن مقابل الشىء الذي ليس هو بدين كالعين مثلاً فإذا اشترى شخص من آخر 
نإل لقاء ذعات معدؤدة ورهن مالآ لأجلها فكت ذلك الرهن :باللا لآن الذفيات كا :دكن فى 
المادة(47؟) لاتتعين بتعينها في عقد البيع ولأن ما يثبت بذمة المشتري هو بالفرض لا على التعيين 
مس ليرات وحيث أن الرهن المذكور لم يضف إلى المبلغ الثابت بالذمة لا يصح ولا ينعقد وينقسم 


8 درر الحكام 


الدين المذكور كما يأتي. القسم الأول الدين الحقيقي. كالقرض. ثمن المبيع» وبدل الإجارة. 
وبدل المتلف. وبدل المغصوب. ورأس مال السلم. والمسلم فيه. بدل الصرف. 

الدين الحقيقي ثلاثة أنواع . 

النوع الأول- الدين اللازم ظاهراً وباطناً ويعنى الدين الواجب تأديته على المدين كثمن المبيع 
والقرض وبدل الإجارة ومن هذا القبيل الخراج والأرش فه) داخلان في الدين ويصح الرهن 
مقابلههما. 

وكذلك إذا ادعى المستودع أو المضارب هلاك مال الوديعة أو المضاربة وادعى صاحب المال 
الاستهلاك وتصا حا وأعطى رهنا مقابل بدل الصلح يصح . 

النوع الثاني- الدين اللازم ظاهراً وغير اللازم باطناً ىا لو بعد أن أعطى شخص رهناً لآخر 
مقابل مبلغ معين تصادق الراهن ولمرتهن على عدم وجود الدين رأسا. وكذلك لو ادععمى شخص 
على آخر ألف قرش وأنكر هذا وبعد أن تصا حا على أربع ماية قرش رهن عنله مالا بقيمة اربعماية 
قرش وتلف ذلك الال بيد المرتهن وتصادق الطرفان على عدم وجود الدين فالرهن صحيح ويجب 
على المرتين ضمان قيمة الرهن (خانية) . 

وكذلك بعد أن يأخذ شخص رهناً مقابل المال الذي باعه لشخص آخر إذا ضبط المال 
المذكور من المشتري بالاستحقاق فبالنظر لأن الرهن المذكور صحيح فبتقدير هلاكه بيد المرعين وجب 
عليه ضمانه يعني أن المرتبن يكون ضامناً لما هو أدنى قيمة من الرهن والمبيع بحيث أن الدين ثابت 
ظاهرا فيترتب عليه أحكام الرهن ولأن الأحكام الشرعية تبنى على الظاهر والأحوال سواء بالنسبة 
للحق سبحانه وتعالى لأنها مكشوفة له وليست مكشوفة لعباده (زيلعي هندية ورد المحتار) . 

وكذلك إذا باع شخص لآخر لحا ظنا بأنه لحم حيوان مذبوح وبعد أن أخذ رهناً مقابل ثمنه 
ظهر أن ذلك اللحم جيفة فالرهن المذكور صحيح ولدى التلف يلزم ضانه على الوجه المشروح مثلاً 
إذا باع شخص لآخر جيفة بماية قرش وأخذ مقابلها رهناً مالا بتلك القيمة أو أكثر وتلف الرهن 
المذكور بيد المرتمن يضمن هذا للراهن ماية قرش وأما إذا كانت قيمة الرهن أقل من ماية قرش 
فيلزمه ضان قيمة الرهن فقط وليس ما زاد عليها وإذا اشترى مسلم خلا وبعد أن رهن مقابله مالا 
ضاع الرهن بيد المرتين وتبين أن ذلك الخل نبيذ يضمن المرتهن الرهن (خانية) 

والخالاطة وعتوب الذي ارا كافك لضيقة الرهن لأن الذي لواحت ظاهر ا اكد راقو مت 
الدين الموعود فالرهن مقابل الدين الموعود كجواز الرهن مقابل الدين الواجب ظاهراً. فها أن 
الرهن مقابل النوع الثاني هذا من الدين أيضاً صحيح وهو مثل النوع الأول عند هلاكه بيد المرتمن 
يترتب ضمانه على ما سيرد في التفصيلات التي ستذكر في شرح المادة 74١‏ إنما تجري في هذا الضمان 
التفصيلات الآتية : مثلاً إذا رهن شخص لآخر خاتاً بقيمة ألف قرش مقابل هذا المقدار من الدين 
وبعد ذلك تصادق الطرفان على أن الدين غير موجود رأساً ينظر فإذا كان التصادق حصل بعد 





المقدمة 4 





هلاك الرهن بيد المرتمن يرد هذا الدين للراهن الذي أعطى الرهن مقابلة ولو كانت قيمة الرهن 
أكثر من ألف قرشل فلا يسأل المرتهن عن الزيادة (خانية) لأن الدين عند هلاك الرهن كان واجب 
الاداء ظاهراً ووجوب الدين بحسب الظاهر كاف لضان الرهن . 

وإذا كان التصادق المذكور حصل قبل هلاك الرهن بيد المرتهن وهلك الرهن بعد التصادق 
وقبل طلب الراهن ومنعه من المرتهن ففي هذا اختلف مشايح المسلمين. فصاحب الحداية قال بتلفه 
و وغيره من المشايخ ذهب لدلقة اماه وتعليله أن الراهن والمرجمن بتصادقهم) على عدم وجود 
الدين ينتفي هذا من الأصل وعند عدم وجود الدين لا يبقى ضان للرهن وقال الاسبيجابي أن هذا 
الرأي هو الصائب (أبو السعود ورد المحتار قبيل باب الجنايات بزازية ومجمع الأمبر) حتى أنه ذكر في 
الخانية أنه أنكر الاختلاف بخصوص عدم ضان الرهن في الصورة الثانية هذه وأما إذا طلب 
الراهن المرهون بعد التصادق وام متلع المرتبن عن رده مع اقتداره عليه وتلف بعدئذ فيضمن المرتهن 
قيمة زمن امتناعه عن الرد (أنظر المادة 4 1/8). 

النوع الثالث- الدين الذي لا يلزم حالاً وإنما سبب لزومه موجود وقت عقد الرهن كالرهن 
مقابل الآخرة غلا إذا جر تحصن رلته لاسر جالت فرق منئوياً وعلك" الرفن: اللا اعظاه الاجر 
للمؤجر مقابل بدل الإيجار بيد المرتهن قبل أن يلزم البدل المذكور على المستأجر بوجه شرط التعجيل 
أو استيفاء المنفعة ينظر فإذا كان الرهن هلك بعد استيفاء المنفعة بيد المرتهن الذي هو الآجر كأنه 
استوى بدل الإيجار بمقدار قيمة المرهون يعني هذه الصورة يعمل بحسب إفادة لاحقة شرح 
المادة(١‏ 5/) وأما إذا كان هلاك الرهن حصل قبل استيفاء المنفعة فيبطل الرهن ويترتب على المرتهن 
رد قيمة الرهن ولكن هل يجب في هذه الحال رد قيمة الرهن كاملة أو بمقدار ما كان يلزم على 
الراهن من الأجرة فيها لو استوفى المنفعة فأجابت دار الفتوى العالية على هذا السؤال بأنه ص 
لواب و عامل قم الزهن ول كور الرهن قال دين م يلزم بعد وسبب لزومه غير موجود أيضاً 
كالرهن مقابل الدرك ىا لو أعطى رجل ل قائلاً له بع هذا المال فأعطيك أجرة وسساها وفقد 
الرهن الذر, أعطاه إياه مقابل تلك الأجرة فعند الإمام محمد رحمة الله عليه لا يجب ضان الرهن . 


القسم الثاني- الدين حكراً كالمال المغصوب والأعيان المضمونة بنفسها المقبوضة بالبيع الفاسد 
وسوم الشراء بعد تسمية الثمن يعنى أن العين التي لدى هلاكها عند من وضع اليد عليها يلزمه 
ضان مثلها ان كانت من المثليات وقيمتها إن كانت من القيميات هي بحكم الدين فيجوز أخذ 
رهن مقابلها ويسوغ للمرتهن حبس وتوقيف الرهن لبينم| يسترد العين (لسان الحكام ومجمع الأخمر). 

وسبب كون الأعيان المذكورة ديتاً هو لأن الموجب الأصلي فيها عند أكثر المشايخ القيمة أو 
البدل ورد العين(مخلص) أما البدل فهو دين وبناء عليه تجوز الكفالة مقابله وان يكن وجوب البدل 
فيها بعد الحلاك إنما المعتبر القيمة يوم القبض فبناء على هذا وبالنظر لوجود سبب وجوب الدين 
يكون رهناً والرهن صحيح كا في الكفالة ولهذا لا تبطل الحوالة المقيدة به مبلاكه بخلاف الوديعة 


(هداية) . 


07 درر الحكام 





وان المهر وبدل الصلح عن العمد إذا كانا من الأعيان فههما أيضاً من هذا القبيل وحكم 
إيضاح الرهن مقابل الأعيان المضمونة بنفسها في شرح المادة(١9/5).‏ 

سؤال- إذا فرض المعنى المقصود من لفظ (الحق) الوارد في التعريف انه أعم من الدين 
والعين تدخل الأعيان المضمونة بنفسها في التعريف وتعبير كلمة الحق بلا تأويل فإذا لا يجب القول 
بأن المراد من الحق هو الدين. 

الجواب- بما أن العين ليست بدين فلا يمكن استيفاؤها من الرهن ألم ير أن متى رهنت ساعة 
مقابل خاتم مغصوب لا يمكن استيفاء الخاتم عينا من الساعة (رد. المحتار) . 

ولا يجوز أخذ رهن مقابل الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع قبل القبض أو الوديعة والعارية 
ومال الشركة ومال المضاربة والأعيان غير المضمونة كسائر الأمانات وهو باطل وإذا تلف رهن كهذا 
بيد المرتبن فلا يترتب عليه شيء (هندية) وسيصير تصريح ذلك وتفصيل سببه في شرح 
المادة( .)/١١‏ 

مثلاً إذا طلب رجل من خياط ثوباً على أن يشتريه بعد اراءته لشخص آخر بطريق رسوم 
النظر ورهن عنده مالا بناء على امتناعه عن اعطاء الثوب بدون رهن فأخذ الثوب وهلك الرهن بيد 
المرمن والثوب موجود عند الراهن أو المرتين فلا يلزم الضمان وحكم الكفالة أيضاً على هذه 
الصورة (راجع المادة571) والإيضاحات المذكورة في شرحها. 

تعبير الحق الوارد في التعريف يدل على وجود ذلك الحق وقت الرهن ولهذا كان الرهن مقابل 
الدين المعدوم غير صحيح لأن حكم الرهن بثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يكون بعد الوجوب 
والشوت (كفاية في أول الرهن) . 

مثال ذلك لو أن رجلا تقدم لدائنه بعد أن أوفاه ما له عليه من الدين قائلاً له إني لا أعلم إذا 
كان بقي لك بذمتي شيء أم لا وعلى احتمال أنه بقى شيء خذ هذا المال رهناً مقابله فأخذه الدائن 
يصح الرهن مقابل بقية الدين وحيث أن الرهن غير صحيح إذا تبين أنه لم يبق من الدين شيء بذمة 
الراهن فلا يلزم الضمان عند تلف الرهن بيد المرتهن لأنه لم يأخذ الرهن على شيء مسمى (خانية) . 

وكذلك أيضاً أن الرهن مقابل دين سيلزم في المستقبل باطل وبتعبير آخر إذا كان الدين الذي 
سيلزم مستقبلا غير موجود وقت عقد الرهن أي معدوم في ذلك الوقت فلا يجوز أخذ رهن من الآن 
مقابل ذلك الدين وسواء أكان الدين المذكور لازم في المستقبل أم غير لازم كقول الراهن للمرتمن 
إني رهنت عندك هذا المال مقابل الدين الذي سيستحق لك بذمتي وإذا قال شخص لآخر بع فلانا 
مالا وليكن ثمنه لي ثم رهن عنده مالا من قبيل اعطاء الكفيل للمكفول له رهناً لا يصح (خزانة 
وخانية) . 

وكذلك إذا كفل شخص آخر كي يسلمه لشخص غيره في يوم معين أو كفل ما عليه من 
الدين لذلك الشخص إن لم يسلمه وأعطى المكفول عنه للكفيل رهنا لأجل المكفول به لا يصح لأن 


المقدمة الا 


المكفول به لم يلزم على الكفيل بعد ولزومه عند عدم تسليم المكفول عنه نفسه (رد المحتار) . 

وقد مر في المادة(577) أن الكفالة بدين كهذا هي من قبيل الكفالة المضافة وصحيحة ولكن 
لا يجوز القول بأن كل دين تصح الكفالة له يصح الرهن مقابله. 

ومن هذه اهة أيضاً أن الرهن مقابل 'الدرك باطل :لأت الذرك لين بحق مكن استيفاؤه من 
مالية الرهن إذ حيث أن إعادة ثمن البيع لم تلزم بعد على البائع ولا يمكن الاستيفاء قبل الوجوب 
(كفاية) وسواء اضبط البيع مؤخرا بالإستحقاق أم لم يضبط (درر) مثلا لو باع شخص لآخر مالا 
وبعد أن سلمه إياه وخوفاً من أن يضبط المبيع بالاستحقاق أخذ مقابل ثمنه رهناً على احتمال أن 
يحدث شيء من ذلك فالرهن باطل والمال المرهون يكون أمانة محضة بيد المرهن وإذا قبض الرهن 
قل انبلق الك مع اليه بالاستتكان ورعاه انين الاق لاعن للمرنين اداهدن 
الرهن ولو ضبط المبيع يعد ذلك بالاستحقاق لأن العقد الباطل لا وجود له (زيلعي) وبتعبير آخر 
وان تحقق الدرك بضبط المبيع بالااستحقاق بعد الرهن والتسليم لا ينقلب الرهن المذكور إلى الصحة 
ولا يمكن للمرتهن أن يحبس الرهن بعد لحوق الدرك أيضا بل يجب إعادته إلى الرهن (شبلي) وإذا 
هلك الرهن المذكور بيد المرتهن لا يلزم المرتهن ضانة لأن الظاهر أن الإنسان يبيع ماله فإعطاء 
الرهن مقابل الدرك يكون من قبيل الرهن مقابل الدين المعدوم ولكن بعد أن يؤخذ المبيع 
بالإستحقاق من يد المشتري يصح للبائع أن يعطي للمشتري مالآ آخر بصفة رهن لأنه بتلك ا حالة 
يكون قد ثبت ثمن المبيع على البائع (كفاية) . 

والرهن مقابل دين غير لازم ظاهراً وباطناً مع وغير لازم ظاهراً فقط غير صحيح وباطل 
كإعطاء رهن مقابل ثمن جيفة بيعت باعتبارها جيفة فإذا هلك هذا الرهن بيد المرتمن لا يلزمه 
ضانة أنظر المادة (١١/ا)‏ وشرحها. 


ولكن الرهن مقابل الداين الموعود جائز مع انه بالنظر لكون الدين معدوماً وقت عقد الرهن 
كان من اللازم أن لا يكون جائزاً قياساً على الرهن مقابل الدرك إنما الفرق هو أن الأظهر أن 
الإنسان لا يخلف وعده وأن الوعد المذكور يؤدى ويحمل على الوجود غالباً والإعتبار للغالب التابع 
وليس للمغلوب النادر أنظر المبحث الثاني العائد لشرح المادة(١٠7)‏ وأما الدرك فهو بعكس ذلك 
لأنه لما تقدم آنفا(الظاهر أن الإنسان يبيع مال نفسه). 

فهذه العبارة هي الصفة المخصصة لفظ الحق يعني هو حق يمكن استيفاؤه من المال المذكور 
وهذه الصفة تستلزم تقييد الحق بالمالي فتخرج كا ذكر أيضاً الحقوق التي هي مثل حق القصاص 
ويتقيد المال أيضاً هذه الصفة إذ يجب أن يكون مالا يمكن استيفاء ذلك الحق منه يعني أن يكون 
إيفاء الحق المذكور بذلك المال ممكنناً واحترز بالتقييد المذكور من المال الفاسد (رد المحتار) . 

واحترز أيضاً بتوصيفه بصفة (استيفائه) من الحق الذي هو من قبيل الأمانة فأخذ الرهن 
مقابل مال أمانة باطل لأنه كها صرح في المادة (548/) حيث أن الأمانة ليست مضمونة إذا هلكت 
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بلا تعد ولا تقصير فلا يمكن استيفاؤها من ذلك المال أنظر المادة )/١١(‏ وان تكن الأمانة المذكورة 
مضمونة بأن استهلكت فالأمانة حينئذ تخرج من كوما أمانة وتعد مغصوبة وبتعبير آخر ولو أن 
الأمانة المذكورة استهلكت فلا يؤخذ بدل الأمانة المستهلكة من ذلك الال لأنه عند عقد الرهن لم 
يرهن المال المذكور مقابل الأمانة المستهلكة بل أنه رهن مقابل الأمانة الموجودة وغير المضمونة وقد مر 
ذلك آنفاً بالتفصيل. . . قيل على وجه التبرع لأنه إذا أجبر الداين المدين على إعطاء الرهن وأخذه 
جبرا فهذا الرهن لا يكون صحيحا أنظر المادتين (5١٠١٠و7١٠١٠)‏ رد المحتار. 

ولهذا إذا باع رجل لآخر مالا على أن يرهن شيئاً معيناً مقابل ثمن المبيع فالبيع صحيح. فقط 
لا يجير المشتري على الرهن إذا امتنع عنه لأن الرهن عقد المتبرع ولا اجبار عليه إنما يكون البايع 
غيراً ان شاء رضي بالبيع بدون رهن وإن شاء فسخ البيع لأنه حيث أن الثمن الموجود مقابله رهن 
أوثق من الثمن الذي لا يوجد مقابله رهن وان الرهن هذا الاعتبار وصف مرغوب للثمن فالبايع 
غير بخصوص فوات الوصف المذكور ويعبر عن هذا بوصف الثمن أيضاً (رد المحتار في الرهن) ما 
لم يدفع المشتري ثمن امبيع سلفاً أو يعط للبايع قيمته رهناً ففي هذه الصور لا يكون البايع مخيراً 
لأنه قد حصل في الصورة الأولى مقصود البايع الذي هو الثمن وتوئق في الصورة الثانية (شرح 
المجمع) وقد سبق شرحه في المادة(/181) . 

ولهذا السبب أيضاً بعد أن يرهن المال ويسلم إذا ضبط بالاستحقاق من يد المرتمن لا يستطيع 
المرتهن إجبار الراهن على إعطاء قيمة الرهن المضبوط أو بدله لأن قيد التبرع في الرهن معتبر (بزازية 
في الثالث هندية في الباب الحادي عشر وانقروي) ولذائلة: كا لا يمكن الداين أن يأخذ من مدينه 
مالا غير جنس مطلوبه ويمسكه عنده على سبيل الرهن بلا إذنه فإذا رضي المدين مقرا واجاز 
ذلك فالرهن صحيح وإذا ل يَرْضَ يكون غير صحيح وغصباً رد المحتار في الرهن) 

ومن هذا القبيل أيضاً لا يقدر أحد أن يرهن مال غيره بدون إذنه مقابل دينه فإذا فعل وم 
يخيره صاحب المال يدعى ويسترد هذا ماله من المرتهن بحضور الراهن (على أفندي) أنظر المادة 
و63 ولا يقدر الاب أيضاً أن يرهن مقابل ذيته مال :ابنه الكبين بدون إكنه'فإذا فل يسترحة يحقور 
الراهن أو وارثه بعد وفاته كا ذكر آنفاً أنظر المادة (15*7). 

وَهَذا السينة انها إذا ارتبن شخص من ا وبعد قبضها وفي غيبة المرأة حضر 
شخص آخر وأعطى دينها فضولياً وارتهن الدار المذكورة مقابل المبلغ الذي أداه وكفل أيضاً بعض 
الجيران المبلغ فيمكن المرأة أن تسترد الدار عند حضورها ولا يستطيع ذلك الشخص أن يطالبها 
نيه لأنه تبرع بأداء دينها بدون إذنها أنظر المادة )١١١(‏ ولا يسوغ أيضاً لذلك الشخص أن 
يطلب من المرتهن الأول شيئاً لأنه أوفى الحق المستحق له متبرعاً ولا يجب شيء على الجيران الذين 
كفلوا أيضاً لأنهم بكفالتهم وضمانهم لشيء غير مضمون لا تكون الكفالة صحيحة (تنقيح) أنظر 
اماد( .)71١‏ 

وتفصيل كيفية المراجعة والتضمين عند ظهور مستحق للرهن بعد هلاكه بيد المرجمن هو على 





المقدمة رف 


الوجه الآتي إذا ظهر مستحق للمرهون بعد أن يكون تلف بيد المرعين : فالمستحق مخير ان شاء ضمن 
بدل المرهون للراهن بصفة أن الراهن غاصب للمرهون وفي هذه الصورة لا يحق للراهن أن يرجع 

على المرتهن بما ضمنه ويسقط الدين عن الراهن ى| ستذكر لاحقة في شرح المادة (751) لآنه بالنظر 
لكون الراهن بضانة المرهؤن يكون مالكاً استناداً لما قبل التسليم وتبين أنه رهن ملكه فيكون 3 
قد استوق مطلوبه سجلاك الرهن (بزازية في الثلث وهندية في الباب الحادي عشر) وان شاء ضمن 
المرتبن لأنه يكون إذ ذاك غاصب الغاصب (أنظر المادة )4٠١‏ ويمكن بعد التضمين 0 على 
الراهن بالثيء ء الذي ضمنه لأن الراهن برهنه وتسليمه مال الغير يكون غرر المرتمهن وهذا يكون 
بالقبض عاماف للراهن (بزازية) أنظر مرجع المادة (50) وعدا عن ذلك عندما يضمن المرتهن حيث 
أن الرهن يبطل بأخذ المرتهن ماله أيضا من الراهن (خانية) لأن قبض المرجمهن الرهن انتقض وعاد 
حقه ى) كان. 


القاعدة هي أن الملك في في المضمون يثبت لمن يتقرر عليه الضان كى) هي الخال في تضمين 
المستحق راس ما عل اجيف أن المستحق بعد أن ضمن المرتهن ورجع المرتبن على الراهن 
بالشيء الذي ضمته تقرر الضمان على الراهن وبهذه الصورة تبين أن الراهن رهن ملكه. 

سؤال- أنه لما رهن الراهن ملكه وتلف بيد المرتهن لزم سقوط الدين بمقدار القيمة كان يجب 
في هذه المسألة أيضاً أن يسقط على هذا الوجه. 


الجواب ‏ على وجهين: الوجه الأول السبب في رجوع المرتهن على الراهن هو الغرور ويحصل 
بتسليم المرهون للمرتهن فبناء عليه لما ضمن الراهن المرهون بناء على مراجعة المرتين يكون قد ملك 
المرهون اعتبارا من الوقت الذي سلمه للمرتين وحيث أن عقد الرهن سابق لوقت التسليم زمانا 
أي أنه اقدم منه فيكون الراهن كأنه رهن مال غيره لا ماله ومبهذا الإعتبار لا يكون المرتهن استوق 
ماله بذمة الراهن يمال الغير. 


الوجه الثاني والمرتبن بضانة المرهون للمستحق يكون ملكه كأن المرتهن قد اشترى المرهون 
من المستحق وباعه للراهن وفي هذه الحال تكون ملكية الراهن للمرهون متأخرة عن عقد الرهن 
وبناء على ذلك لا يمكن أن يكون الراهن رهن ملكه وقت الرهن ن ولكن مسألة تضمين المستحق 
للراهن ليست كذلك لأن ني هذه حيث أن الراهن كان مايق لعقد الرهن اننا بالقبيض الذي 
تقدمه استند الملك للقبض المذكور وتبين أنه ملكه (ابو السعود المصري). 


في تقسيهات وتعريفات الرهن 
ينقسم الرهن على الإطلاق إلى ثلاثة أقسام . 
القسم الأول- الرهن الصحيح وهو الرهن المشروع ذاتاً ووصفاً كالبيع (أنظر المادة .)1١8‏ 
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القسم الثاني- الرهن الفاسد وهو الصحيح أصلاً وغير الصحيح وصفاً يعني الرهن الذي 
وان انعقد فهو غير مشروع باعتبار بعض أوصافه الخارجية (راجع المادة )٠١9‏ واللاحقة التي 
ستذكر في شرح المادة )07/٠١(‏ وم يبحث في المجلة عن الرهن الفاسد. 


القسم الثالث- الرهن الباطل وهو الرهن غير الصحيح أصلا أنظر المادة )1١١(‏ واللاحقة 
المذكورة في شرح المادة )7٠١١(‏ (شرنبلالي) 


يكون الرهن باطلاً في الصورتين الآتي ذكرهما. 
الصورة الأولى- كل موضع ليس الرهن فيه مالاً فالرهن باطل. 
الصورة الثانية- كل موضع ليس مقابل المرهون فيه مضموناً فالرهن باطل (الشبلي) (أنظر 
الملدتين 9٠لا‏ و١١ل9).‏ 
«المادة #7٠١‏ الارتبان هو أخذ الرهن. 
يعني أخذ المال المرهون وهو أمر قائم بالمرتبن وحيث أن لفظ الإرتهان هذا استعمل في المادة 
)7١8(‏ من هذا الكتاب فقد مست الحاجة لتعريفه هنا. 
«المادة 47١‏ الراهن هو الشخص الذي يعطي الرهن. 
أي المدين الذي يعطي المرهون (رد المحتار) ويفهم من شرح لمادة )7٠١١‏ أن المدين هنا 
أعم من المدين حقيقة وحكى| وتأتي كلمة الرهن احيانا بمعنى المرهون أيضا كما تبين في شرح المادة 
المذكورة والرهن في هذه أيضاً مستعمل بمعنى المرهون والقرينة هي عبارة (الذي يعطي) لأن 
الإعطاء يتعلق بالأعيان المرهونة وفعل الإعطاء لا يتعلق بالمعاني الى هي حبس وتوقيف. 
«المادة 4 41١‏ المرتهن هو الشخص الذي يأخذ الرهن. 
أي الدائن «رد المختار» . 
ولفظ الرهن هنا أيضاً بمعنى المرهون والقرينة عبارة (الذي يأخذ) لأن الأخذ يتعلق بالمرهون 
الذي هو من الأعيان وليس في الحبس والتوقيف الذي هو من المعاني. 
المادة وخ العدل هوا . لشخص الذي ائثتمنه الراهن والمرتهين وأودعاه 
وسلأه الرهن . 
والعدل اثنان الأول ما ذكر في هذه المادة والثاني هو الشخص العاقل الذي سلمة الحاكم 
الرهن. 


المقدمة ”7 


ولا يشترط توكيل هذا العدل لبيع الزحى نجوة أن يكون عذلاً انا توكل 1د 1 ينوكل 

ويستفاد من هذا التعريف أن العدل هنا ليس بمعنى العدل الوارد في المادة )17١0«‏ يعني 
الاطلاق عليه بلفظ عدل ناشيع عن كونه عدلاً بزعم الراهن والمرتمن وليس بحيث أنه شخص 
حسناته غالبة على سيآنه في نفس الأمر وعلى هذا يمكن الشخص أن يكون عدلا ني الرهن سواء 
أكان عدلا بمعنى المادة )١17٠١5(‏ أم لم يكن (رد المحتار والدرر) . 

يفهم من هذا الشرح أنه يطلق العدل أيضاً على الشخص الذي أودعه الحاكم الرهن ( رد 
المحتار) وفي هذه الصورة تعريف المجلة ليس بجامع أفراده. 

شرط العدل- قد صرح بقيد (عاقل) في التعريف شرحاً لأنه إذا وضع الطرفان الرهن في يد 
الصغير غير المميز وغير الحائز التعرف أو في يد البالغ غير العاقل واكتفيا بقبضه فلا يكون بالإجماع 
هذا العقى والرهن أيضاً معتبراً (عبد الحليم) فاذن قيد (عاقل) لازم ني التعريف إنما لم تر المجلة 
لزوماً لتصريحه هنا نظرا لأنه سيستفاد من المادة .)1١8(‏ 

الصغير من كان مخيراً ويمكنه أن يكون عدلاً ولكن إذا كان الصغير المذكور مع وكالته لبيع 
الرهن دون فترجع حقوق العقد إليه وإلا فعهدة البيع لا ترجع إليه (أنظر المادة )١554‏ وإذا باع 
الصبي المرقوم الرهن وسلمه للمشتري بحسب الوكالة حال كونه غير مأذون وضبط البيع 
بالاستحقاق من يد المشتري فلا يمكن للمشتري أن يطلب ثمن المبيع من الصغير بل إن شاء طلبه 
من المرتهن لأن المرتبن هو الذي انتفع من العقد المذكور بأخذه الثمن وإن شاء طلبه من الراهن 
لأن الصبي المميز البائع هو مأمور بالبيع من قبل الراهن فبيعه وقبضه الثمن هو لأجل الراهن 
(الهندية قبل الباب الثالث من الرهن) 

ولكن لا يصح لشخص أن يكون عدلاً لنفسه وبناء على ذلك لا يمكن للأشخاص الآتية أن 
يكونوا عدولا في الرهن. | 

أولاً - المكفول عنه لرهن الكفيل. 

ثانيا- الكفيل لرهن المكفول عنه. 

رابعا- المضارب لرهن رب المال. 

خامساً- إذا أعطى أحد شريكي المفاوضة أو العنان رهناً لأجل دين التجارة شريكه لآخر 
لهذا الرهن. 

سادساً- الراهن قبل أن يقبض المرتهن الرهن من الراهن . 

وأما في الصورة الخامسة فيجوز لأحد الشركاء أن يكون عدلاً لدين غير دين التجارة لأنه في 
غير التجارة يكون كل واحد من الشركاء اجنيياً عن الآخر ولا تكون يد الواحد مهم كيد الآخر. 


وفي الصورة السادسة ان اشترط وجود المرهون ف يد الراهن أثناء عقد الرهن فعقد الرهن 
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يكون اقاندا وهندية فيل :الناك" العالك وق الناك :انلا ...صقرم 

وأما في الصورة السادسة فإذا أودع المرتهن الرهن بعد أن يقبضه إلى الراهن وسلمه إياه يجوز 
أنظر المادة(7/49) واذا اشترى الأب مالا لابنه الصغير ورهنه مقابل ثمنه بشرط أن يوضع في يده 
فالشراء صحيح والرهن باطل راجع الفقرة الأخيرة من المادة .)١5(‏ 





اا 





الباب الأول 


وفيه بيان المسائل الدائرة لعقد الرهن وينقسم إلى ثلاثة أقسام وتدرج خلاصة 
هذه المسائل على الوجه الآق. 
خلاصة الباب الأول 
الرهن 

تعريفه : هو جعل مال محبوساً وموقوفاً على وجه التبرع مقابل حق ممكن الاستيفاء من المال 

المذكور والمقصد من الح الوارد في التعريف )١(‏ الحق الالي فبناء عليه الحقوق التي هي مثل 
(1) حق الدينءالدين ثلاثة أقسام : 

القسم الأول- الدين الحقيقي 

(١)ما‏ وجبت تأديته على المدين 

(؟)الدين اللازم ظاهراً وغير اللازم باطناً 

(") الدين الذي لم يلزم بعد والذي سبب لزومه موجود وقت عقد الرهن. 

القسم الثاني- الدين الحكمي . 

وهو العين التي عند هلاكها بيد واضع اليد عليها يجب عليه ضهان مثلها إن كانت من 
المثليات وضان قيمتها إن كانت من القيميات. 


(1) الرهن الصحيح. وهو الرهن المشروع ذاتاً ووصفاً 

)١(‏ الرهن الفاسد. وهو الرهن الصحيح أصلاً وغير الصحيح وصفاً 
1) الرهن الباطز,؛ وهو الرهن غير الصحيح أصلاً ويكون على شكلين: 
أ إذا لم يكن الرهن مالا 

ب - إذا لم يكن مقابل المرهون مضموناً 
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عقد الرهن 
١‏ 


(ركن الرهن) 

الرهن ينعقد بإيجاب وقبول الراهن والمرتمن ويتم بالقبض والإيجاب لازم لأن الرهن عقد. 

والقبول لازم لأن الدين يسقط مقابل الرهن عند هلاكه فالقول إذاً بجواز انعقاد الرهن بلا 
قبول المرتهن يوجب حزره والقبض لازم لاتهامه لأنه 

ثانياً- الرهن حكراً استيفاء الدين فكما أن الاستيفاء الحقيقي لا يصح بدون القبض 
فالإستيفاء الحكمي أيضاً لا يكون صحيحاً بدون القبض. 

الاك القضد من الرهق انان الرافن عل تعجيل: إيقاء: الذي وهذا تمكح بالفيض 'والتيقن 
يكون حقيقة كوضع المرتبن يده على المرهون بالفعل أو يكون حك بالتخلية. 

ولصحة القبض يلزم أولاً وجود أهلية القابض للقبض ثانياً: وجود اذن الراهن وهذا الاذن 
يكون صراحة وفيه يجوز القبض استحساناً بعد تفرق مجلس الرهن أو دلالة (وني هذا يتقيد القبص 
بمجلس عقد الرهن ولا يصح بعد التفرق) 

0 


شرائط الرهن 

١‏ - يشترط كون الراهن عاقلاً لأن العقل لازم في جميع التصرفات 

؟ - لا يشترط كون المرتهن بالغاً فبناء على هذا يجوز رهن الصبي المميز وارتهانه وينفذ إن 
كان عاذونا ويعزقف على الاجازة إن كان غير ماذون . 

#- يشتزظ كون المرهون مالا معلوما ومتقوماً لأن المقصد. من الرهن النتيماء الدين وهذا 
يمحكن بوجود هذين الشرطين. 

لا يشترط أن يكون المرهون ملك الراهن ويجوز رهن المستعار 
أشنو أن الأريكون الرهى حرطا بمعلقا ولا مانا لوقت 
يشترط أن يكون مةائل الزهن مالا مضمونا ‏ بنفسنة: 


وإذا ل يكن مالا مضمرنا ما أن يكون باطلاً أي لا يسقط الدين عند هلاكه لأنه أمانة أو 


عقد الرهن 728, 


فاسداً أي إذا كان الرهن سابقاً للدين يكتسب حكم الصحيح وإن كان لاحقاً لا يكون الرهن 
بحكم الصحيح في تلك الحالة ولا يمكن للمرتمن أن يحبس هذا المرهون لأجل استيفاء الدين. 


م 


١‏ - زوائد المرهون المتصلة ما دخل في البيع من غيردك, .يدخل في الرهن بعض مالم يدخل 
داخل (كالمزروعات والأشجار المغروسة على العرصة المرهونة لآنها لو لم تعتبر داخلة 
لوجدت مشغولية الأرض بمنك الراهن وافضى ذلك لفساد الرهن) لأن بعضها غير 
ذال وما كان متفضلا هق المرفوق خر من .هد القبيل, 

؟ - تبديل الرهن له ثلاثة شروط )١(‏ رضا الطرفين(؟) رد الرهن الأول للراهن(؟) قبض 
المرتين الرهن الثاني . 

* - زيادة المرهون وهي قسان(١)‏ الزيادة الضمنية متولدة متصلة وهي يحكم أصل الرهن 
منفصلة تكون مرهونة مع أصل المرهون (المادة )7١‏ 

غير متولدة متصلة منفصلة لاا تكون مرهونة مع أصل الرهن. 

(6) الزيادة القصدية زيادة الراهن أو الكفيل أو الأجنبي للرهن بعد العقد جائزة والفرق بين 
أصل الرهن وزيادة الرهن هو أن الزيادة تكون مرهونة مقابل ما تبقى من الدين وليس مقابل الدين 
الساقط وأصل الرهن يكون مرهونا مقابل الدين الساقط أيضا. 

والفرق بين هاتين الزيادتين هو أنه عند تلف الرهن في الزيادة القصدية يسقط من الدين ما 
يصيبه وهذا لا يكون في الزيادة الضمنية. 


(4) زيادة الدين وهو جائز مقابل غين المرهون ويكون المال مرهوناً مقايل كلا الديتين. 


م4١‎ 





الفصل الأول 


في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن 


ركن الرهن عبارة عن الإيجاب والقبول (عبد الحليم) كركن البيع (أنظر المادة )١44‏ الإيجاب 
والقبول على ثلاث صور. 

أولاك ليها 

ثانياً- بالمكاتبة 

الثاً- بالتعاطي 

ويأتي الكلام بالتفصيل عليها في المادة الآتية (أنظر المادة 14) رد المحتار. 


أركان الرهن خحمسة؛١»‏ الراهن(«؟» المرتهن«» المرهون«:» المرهون به«ه0» الصيغة 
(الباجوري). 

فالثلاثة الأول ذكرت في المقدمة وستذكر الرابعة في المادة 07٠١١١‏ والخامسة تفصل في المادتين 
الآتي ذكرهما. 


#المادة #1١‏ ينعقد الرهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتمهن فقط لكن 
ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يكون لازما وبناء عليه يجوز للراهن أن يرجع عن 
الرهن قبل التسليم . 


بالإيجاب والقبول لفظأً وبالتعاطي والمكاتبة يعني بوجود الإيجاب والقبول معأ وسيوضح في 
شرح المادة الآتية انعقاد الرهن بلفظ الكتابة والتعاطي . 

الايجاب والقبول نوعان: الأول عقد الراهن والمرتهن الرهن بالذات لنفسهم الثاني من النائب 
(رد المحتار) وهو عبارة عن الوكيل والوللٍ والوصي وحيث أن مسألة عقد الول والوصي والرهن 
بالولاية والوصاية ستذكر مفصلا في لاحقة شرح المادة )7١8(‏ فلنوضح هنا عقد رهن الوكيل: 

وكا ذكر في المادة(570١)‏ ان إضافة الوكيل عقد الرهن كله لازمة بناء عليه إذا أعطى 
شخص لآخر مالا ووكله برهنه مقابل ماية قرش ينظر: فإذا عقد الآخر الرهن بقوله ان فلاناً أرسيل 
لك هذا المال لتأخذه رهناً وتقرضه مقابل ماية قرش فالقرضة للشخص المذكور وهو يكون كما ذكر 


الملزمة 5 الترهمرثكف 
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في المادة(571١)‏ رسولاً بين الاثنين حتى أنه لا يمكنه بعدئذ استرداد المرهون ولا يطالب أيضاً بالمبلغ 
وآما إذا قد الرهق قائلاً خن هذا امال رهنا واقرضني ماية قرش فالمبلغ يكون ماله ويمكنه أن لا 
يعطيه لامره الذي هو ذلك الشخص وإذا تلف المبلغ المذكور في يد الآخر يكون تلف من ماله 
انقروي قبيل الوصايا) ويمكن للشخص المذكور استرداد ماله من المرتهن وإذا هلك في يده فهو مخير 
إن شاء ضمنه للراهن وإن شاء للمرهن . 

وسبب لزوم الإيجاب والقبول كليها في انعقاد الرهن هو كم أن البيع والإجارة والعقود 
السائرة تنعقد بالإيجاب والقبول ففي انعقاد الرهن أيضاً الإيجاب والقبول كلاهما لازم أنظر المادتين. 
(1599170) لأن الرهن عقد وعليه وجود الشطرين لازم والرهن لا ينعقد بالإيجاب الراهن فقط 
(عبد الحليم). 


سؤال- لاذا لا ينعقد الرهن بالإيجاب الراهن فقط مثل الكفالة. 


الجواب- متى هلك الرهن بيد المرتمن كما سيأ ذكره في لاحقة شرح المادة(41) يسقط 
الدين عقابلة فبباء.عل ذلك القول يجوان اتعقاة الرهن نلا رضنا المرعع يوحن ضررا يستقوط الاين 
في حال هلاك الرهن والضرر ممنوع بحكم المادة(14)(عيني) ومن هذه الجهة فالرهن لا يعد تبرعاً 
من كل وجه كالكفالة بل حيث أنه يوجد في الرهن معنى المعاوضة من وجه فلا ينعقد بإيجاب 
الراهن وحده وقبول المرتمن أيضاً لازم (عبد الحليم عيني وفتح القدير). 

الخلاصة ليس الرهن كالكفالة منفعة محضة بحق المرتهن وبناء عليه قبول المرتهن لازم ولا 
يقاس للادة(١57)‏ وقد فهم من التفصيلات السابقة أن القبول أيضاً ركن من أركان الرهن 
كالإيجاب وعليه إذا حلف شخص بأنه لا يعطي رهناً ثم أوجب الرهن ول يقبله المرمن لا يكون 
حانقاً في يمينه «شلبي» ولكن الرهن لا يكون ره بمجرد انعقاده كالبيع والإجارة بل يقتضي لذلك 

قبض المرتهن الرهن كى)| هو في الهبة وهذا السبب صحت فقرة: 

«فقط ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يكون لازماً» إلى آخر هذه المادة يعني إذا لم يوجد القبض 
المنصف بالشرائط الثلاثة الآتية من قبل المرتبن أو نائبه لا يكون الرهن بالإيجاب والقبول فقط تاماً 
لازماً بحق الراهن وداخلاً في ضان المرتهن . 

يشترط في القبض أن يكون جامعاً للشرائط الآنية: 

أولآ- أنه فكون: ارون محرزاً يعني مقسوماً وغير مشاع . 

50 أن لا يكون مشغولاً بحق الراهن 

ثالثاً- أن يكون مميزاً يعني غير متصل . 

رليات أن لا يكون المسلم والمستلم متحدين. 

فالشروط الثلاثة الأول سيأتي ايضاحها قريباً وإيضاح الشرط الرابع كما يلي: 

إن كلا من الراهن والمرتهن يمكنه انابة شخص آخر بخصوص قبض الرهن وتسليمه ولكن لا 


المسائل المتعلقة بركن الرهن م 


يصح اتحاد القابض والمسلم كما لو قال المرتبن للراهن أو لنائبه كن وكيلاً من طرفي لقبض الرهن 
فقبضه فلا يكون الرهن بذلك مقبوضا (الباجوري) وقد ثبت لزوم القبض بثلاثة وجوه: 

الوك الأوليت الراس ا" وندو سيف آنه تفن قدا مع مركب عفاي الرسق لآنه اران يكن 
أخذ قرعا فهو مجبور على أدائه فالرهن يكون عقد تبرع والتبرع بحكم المادة (01) يتم بالقبض . 

الوجه الثاني- الرهن حك هو استيفاء الدين والإستيفاء حكأً كالإستيفاء حقيقة لا يصح 
بدون القبضص وحيث أنه للا يصح الإستيفاء حقيقة بدون القبضص | ذكر في شرح المادة 0 فإذا 
قال الداين للمدين (الق في الماء العشر ذهبات التى لي بذمتك) . وفعل المدين ذلك لا يبر من دينه . 

الوجه الثالث- إن المقصود من الرهن إجبار الدائن على تعجيل إيفاء الدين وهذا يحصل 
ببقاء يد المربن على الرهن والبقاء أيضا يظهر للوجود بقبض الرهن(كفاية) حتى أنه لو اشترط في 
عقد الرهن بقاء المرهون في يد الراهن لا يصح الرهن ولو قبض المرتهن المرهون وأما إذا ورد الشرط 
المذكور بعد تمام الرهن فإن لم يقبض المرتهن الرهن بعد العقد لاا يصح وان قبضه فهو صحيح 
(الهندية في الباب الحادي عشر في المفترقات) أنظر شرح المادة(0١7)‏ . 

الخلاصة- الأحكام التي سيأتي الكلام عليها في الفصل الأول من الباب الرابع لا تترتب على 
المرهون ما لم يقبض. 

ولذلك إذا هلك الرهن بيد الراهن بعد الإيجاب والقبول وقبل القبض لا يسقط شيء من 
الدين. 

وهذا السبب أيضاً يمكن الراهن أن يمتنع عن تسليم الرهن بعد الإيجاب والقبول وقبل 
القبض. ولا يجبر على تسليم الرهن لأنه لا جير على التبرع . 

وفي مذهب الإمام مالك رحمه الله يلزم الراهن تسليم الرهن بمجرد عقد الرهن ويجير عليه 
عند امتناعه عنه لأن الرهن مشابه للكفالة باعتبار أنه قبض الوثيقة . «شرح المجمع لابن مالك» جاء 
في شرح هذه الفقرة قيد «بحق الراهن» لأنه ى) سيأتي في شرح المادة 071 لا يكون الرهن اها 
بحق المرتمن ولو قيض المرهون ئ) سيعلم من تقسيم العقود الى ثلاثة أقسام في شرح المادة 
د .)1١١‏ 
تام الرهن. فالأول يحصل بالإيجاب والقبول. 

والثاني يحصل بعد الإيجاب والقبول بالقبض. 

وفي رأي بعض الفقهاء الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول والقبض يعني بمجموع هذه الأشياء 
الثلاثة فالرهن لا ينعقد ما لم يوجد القبض وعند بعض العلاء ينعقد الرهن بمجرد الإيجاب والقبول 
ولا دخل للقبض في انعقاد الرهن وان يكن القول الأول رجح في أكثر الكتب الفقهية فقد قبل 
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الثان 5 المجلة بدلالة عبارة «ينعقد)») فنظراً للقول الأول الرهن لا يصح ولا ينعقد قبل القبيض وفي 
القول الثاني وإن كان فوديا ومفعفدا فهو غير تام ولكن نظراً لأنه له رتب أحكام الرهن قبل 
القبض على كلا القولين هل من ثمرة ة لمذا الاختلااف ف المعاملاات؟ 


فيمكن التوجيه بأنه حسب القول الأول بعد أن يقع الإيجاب والقبول في مجلس واحد وان 

قبض المرتهن الرهن بإذن الرهن ن الصريح في مجلس آخر لا ينعقد الرهن لأن الإيجاب يبطل بتفرق 
الا ىا هي الحال في البيع أنظر المادة87١»‏ وأما بحسب القول الثان فيجوز القبض بالإذن 
الصريح حتى بعد التفرق وسيفصل هذا في أواخر شرح المادة. 

الدعوى الصحيحة وغير الصحيحة في الرهن- حيث أن الرهن يتم بالقبض كا سبق بوجه 
التفصيل السابق متى ادعى المرتبن الرهن مع القبض يعني اذا ادعى قائلا إني ارتينت وقبضت 
فتسمع دعواه وأما إذا أقام الدعوى على الراهن ولم يذكر القبض لا تسمع دعواه كما سيذكر قريبا 
ونظراً ا تقدم يجوز للراهن أن يرجع عن الرهن ويمتنع عن تسليم المال المرهون بعد الإيجاب 
والقبول وقبل التسليم لأنه ى) ذكر آنفاً الرهن تبرع ولا لزوم على المتبرع ما لم يسلم كاطبة 
والصدقة(زيلعي) وفي هذا التقدير بعد الإيجاب والقبول وقبل القبض والتسليم يكون الراهن يرا 
إن شاء رجع عن الرهن «وليس رضا المرتين شرطاً لصحة هذا الرجوع» وإن شاء سلم الرهن إلى 
المرتبن واكمل عقد الرهن ى) هي الحال في اطبة أنظر المادتين «لالالاو 24849. 

وفقرة«بناء عليه) الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة هي تفريع على فقرة «فقط ما لم يوجد 
القبض» . 

ولهذه الجهة أيضاً ى) ذكر في شرح المادة (1817) إذا بيع مال بشرط رهن الشيء الفلاني مقابل 
ثمنه فلا يمكن إجبار المشتري على رهن ذلك الشيء للبايع وقد أوضح ذلك في شرح المادة(١١7)‏ 
الدرر. 

ولذلك أيضاً إذا ادعى المرتبن الرهن ولم يذكر أنه قبض المرهون لا تسمع دعواه لأنه لا 
يترتب حكم على الراهن وان أقر بعقد الرهن (أنظر المادة 171"5) وفي هذه الصورة إذا ادعى 
المرتبن الرهن وأقام الشهود بناء على إنكار الراهن لا يقبل منه ولو شهدت الشهود على القبض أو 
على الإقرار به لأن دعوى الرهن بلا قبض غير مسموعه (تنقيح) وني تلك الحال تكون الشهادة 
المذكورة وردت على الدعوى غير الصحيحة وعليه من شهد على رهينة دار بقوله أن هذه الدار رهن 
لعمر لا يكفي إذ يلزم ذكر التسليم والقبض (أبو السعود) . 

ولهذا السبب أيضاً إذا رهن شخص داره لآخر وسلم المرتهن سند الدار وحجتها فقط لا 
يكون الرهن تاماً لأن تسليم سند الدار وحجتها للمرتمن لا يقوم مقام تسليم ذلك الملك (علي 
افندي). 


لاحقة- في أن تسليم المبيع وفاء شرط. 


عيةه أن البيع بالوفاء هو بحكم الرهن ففيه أيضاً قبض البيع لازم كي يكون تاماً فالبيع 
بالوفاء لا يتم بدذول القبض وقد ذكر ذلك قُْ شرح المادة )١١8(‏ وبناء عليه إذا ١‏ يسلم المال الذي 
بيع وفاء للمشتري وبعذه طلب المشتري تسليمه له وادعى بذلك لا سمح دعواه ولا يجير البايع 
على التسليم. ولذلك أيضاً إذا مات البايع وفاء قبل التسليم لا يكون المشتري أحق من سائر 
الغرماء ولا يقال أن البيع وفاء هو بحكم البيع الصحيح قٍ بعضص الأحكام لأنه ف البيع الصحيح 
لا يشترط تسليم المبيع والمشتري أحق في المبيع من سائر الغرماء. 

ويفهم من المفهوم المخالف لفقرة (فقط ما لم يوجد القبض. الخ) انه حين| يقبض المرتمن 
المرهون بإذن الراهن يصير الرهن لازم وتام ويدخل في ضمان المرتين وبناء على ذلك لا يمكن 
الراهن أن يرجع عن الرهن (بجمع الأخمر وعناية) (أنظر المادة .)1/١1/‏ 

وإذا اختلف الراهن والمرتمن في القبض فيا لو قال الراهن للمرتبن إنك غصبت من الرهن 
أو اني اعطيتك اياه بطريق الوديعة أو العارية لاا بوجه الرهن وادعى بذلك فالقول مع اليمين قول 
الراهن وسواء كان المرهون بيد الراهن أم بيد المرتبن أثناء الاختلاف (الباجوري) . 

ل ل ا امسوم ا ان 

نما يقتضي وجود الشرائط الآتي ذكرها لصحة القبض : أولاً أهلية القابض للقبض وهذا ى) 
ذكر في شرح المادة(0 )/٠١‏ قبض العدل غين'العاقل اليل ديح نولا .: يتم الرهن به. 

ثانياً- إذن الراهن للقبض وعليه لا حكم لقبض المرتهن الرهن بدون إذن الراهن وقد ذكر في 
المواد (57 65و 47و 844) أن حكم اطبة أيضاً هكذا (الهندية). 

أنواع الإذن- الإذن نوعان: النوع الأول إعطاء الراهن المرتين إذناً صريحاً بقبض الرهن 
كقول الراهن للمرتهن إني آذنتك بقبض الرهن أو اقبض الرهن أو رضيت بقبضك الرهن 

النوع الثاني- الإذن دلالة كسكوت الراهن عند رؤيته قبض المرتهن للرهن أي عدم نهيه عنه 
(أنظر المادة /51). 

الفرق بين نوعي الإذن حكاً. يفترق حكياً الإذن الصريح عن الإذن دلالة فكم) أن قبض 
المرتين البعون فق جلنى عفد الرهن بناء زغل الإردن الصريح صحيح فقبضه إياه بعد تفرق المجلس 
أيفا يصح التعينان وأما الإذن دلالة فيتقيد بمجلس العقد (الهندية) والحكم في الهبة أيضا هكذا 
كا صرح في المادة(5 84). 

ثالثاً- يجب أن يكون المرهون مفرغاً يعنى غير مشغول بالراهن أو بمتاعه فمن هذه الجهة إذا 
سلمت الدار المرهونة مشغولة بالراهن أو بأشياء أو بتعبير آخر إذا سلمت الدار 0 حال كون 
الراهن أو متاعه موجودا فيها لا يصح متلا لو وغن شخضن. الدار: الى د يسكنهاً وسلمها للمرتهن 
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زعو شاك لتنا وقفهها' لفق مشكولة عل هن الضوزة لذ بكرة الرسن نكاما جيك أن هذا 
التسليم باطل يجب حينئذ على الراهن أن يخرج منها ويخرج أشياءه ويسلمها بعد تخليتها مجددا 
«الزيلعي والأنقروي). 

وأما إذا رهن الدار مع الأشياء الموجودة فيها وسلمها مع الأشياء المذكورة بعد أن خرج منها 
فكو الرهو ثانا : 

رابعاً- يجب أن يكون المرهون حرزاً أي مقسوماً فبناء عليه رهن المشاع غير جائز سواء أكان 
المشاع قابلاً للقسمة أم غير قابل عليه لأن حكم الرهن عبارة عن دوام الحبس وحيث أن في المشاع 
تجب المهايئة فلا يتصور دوام الحبس فيه ولا يجوز رهن المشاع وإنما الشيوع الطارىء لا يفسد عقد 
الرهن عند الإمام أبو يوسف لأن البقاء أسهل من الإبتداء ويفسده عند الإمامين وسيأتي الكلام 
عليه مفصل في شرح المادةد 2/٠١‏ . (شرح المجمع) . 

خامساً- يجب أن يكون المرهون متميزاً يعني أن لا يكون المرهون متصل خلقة بغير المرهون 
بناء عليه رهن الثمر بدون الشجر وتسليمه غير صحيح «شرح المجمع وتفصيل هذه المسائل في 
شرح المادةد 2/١١‏ . 

وإذا وجد المرهون بيد المرتين قبل عقد الرهن هل يلزم قبضه بعد؟ 

إذا وجد المرهون 5 يد المرتمبن قبل عقد الرهن ينظر: فإذا كان القبضر الواقع قبل عقد 
الرهن والقبض اللازم وقوعه عند عقد الرهن كلاهما من جنس واحد أو كان القبض السابق أقوى 
من القبض اللاحق يقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق وإلا فلا ويلزم قبض جديد. «الهندية 
في إلباب الأول والفصل الأول». 

مثلاً لو غصب شخص من آخر مالا ثم رهن المغصوب منه ذلك المال عند الغاصب فالرهن 
صحيح وتام بدون أن تمس الحاجة الى قبض جديد لأن قبض المغصوب قبض مضمون بنفسه وبهذه 
الحيثبة فانه يقوم مقام قبض الرهن الذي هو مضمون بغيره وأدنى منه. 

وأما لو رهن الآجر المأجور إلى المستأجر مقابل دينه وسلمه إياه مجدداً فيصح الرهن وتنفسخ 
الإجارة ىا سيوضح في شرح المادة «7/44)» ولكن لا يصح الرهن أي لا يتم بلا تسليم وقبض 
جديد لأن قبض المأجور قبض أمانة بحكم المادة 2065 وقبض المرهون ك| سيأتي في لاحقة شرح 
المادة )7/51١«‏ 


وأما لو رهن الآجر المأجور إلى المستأبر مقابل دينه وسلمه إياه مجدداً فيصح الرهن وتنفسخ 
الإجارة ىا سيوضح في شرح المادة(744) ولكن لا يصح الرهن أي لا يتم بلا تسليم وقبض جديد 
لأن قبض المأجور قبض أمانة بحكم المادة )1٠١(‏ وقبض المرهون «كما سيأتي في لاحقة شرح المادة 
»)5١(‏ قبض مضمون بغيره. بناء عليه لا يقوم قبض الأمانة مقام القبض المضمون «المندية) 
ولذلك إذا رهن المستودع الوديعة التي بيده إلى المودع صاحب المال وم يقبضه يبقى ذلك المال وديعة 





المسائل المتعلقة بركن الرهن ا 


بيد المستودع ولا يكتسب حكم الرهن لأن يد المستودع كيد المودع وطالما أن المرتمن لم يقبضه فلا 
يتنبت حكم وضع يده على المرهون. (المندية في الباب الثاني عشر) . 

بناء عليه قبل أن يقع قبض بحكم الرهن إذا هلك المال بيد المستودع لا يسقط الدين والقول 
في هذا قول المستودع بلا بينة أنظر المادة (17175) لأن المرتهن منكر القبض بحكم الرهن (المندية) . 
مع أنه إذا أقام الراهن دعوى بأن الرهن هلك بعد أن قبض المرهون بحكم الرهن وادعى المستودع 
أنه تلف قبل أن يقبض ترجح بينة الراهن لأن بينة الراهن تثبت ايفاء الدين. 


تقسيم القبض- القبض قسمان : 
القسم الأول: القبض حقيقة . كوضع المرتبن يده على المنقول المرهون ودخوله العقار الذي 


القسم الثاني: القبض حكاً وهذا هو أيضاً التخلية. (رد المحتار) التخلية هي عبارة عن 
التمكين من القبض بإزالة موانعه (العناية والزيلعي) وسبب كفاية التخلية هو أن نهاية ما يمكن 
الراهن عمله عبارة عن التخلية وحيث أن القبض حقيقة هو فعل الغير فلا يكلف الراهن به فبناء 
على ذلك ان وضع الراهن المرهون بحالة يتمكن المرتمن من أن يقبضه بلا مانع واذنه بقبضه يعد 
تسلياً ويهذا يعتبر الرهن قبضأ حك كا هي الحال في البيع أنظر المادتين (77؟ و515) (العناية) 
سواء أكان المرهون منقولاً أم عقاراً حتى أنه إذا أخلى الراهن المرهون بحضرر المرتهن ولم يأخذ هذا 
الأخير الرهن المنقول ليده ولم ينقله لغير الموضع الذي هو موجود فيه وفقد يضمن الرهن بضمان 
الغصب (الطحطاويء, ورد المحتار الهداية» الندية» والدرر). 

وعند الإمام ابي يوسف إذا كان الرهن مما ينقل لا يصير قابضاً ما لم ينقل (اخانية) . 

وإذا تصادق الطرفان على وقوع القبض ولمْ يقبض الرهن في نفس الأمر فيكون ذلك في حكم 
القبيض أيضاً يعني أن الراهن يوآخذ بالاقرار المذكور (الأنقروي) أنظر المادة (/1541). حتى أنه إذا 
شهد الشهود على إقرار المرتهن بقبض الرهن. لم يقولوا(رأيناه وهو يقبض) تقبل شهادتهم . ؤوجود 
الرهن بيد الراهن وقت الدعوى لا يمنع إثبات قبضه مقدما أو الإقرار بقبضه لأن يد الراهن في 
الرهن حالياً تكون أيضاً عارية. أنظر المادة (17549). (الأنقروي في الرهن) . 

وبالإقرار بالرهن لا يحصل الإقرار بالقبض وقد فهم من التفصيلات الآنفة أنه ما أن الرهن 
لا يكون لازماً بمجرد عقد الرهن فالراهن أيضاً بإقراره بعقد الرهن لا يكون أقر بالتسليم يعني 
بقبض الرهن. بناء على ذلك إذا لم يدرج قبض الرهن في سند عقد الرهن لا يمكن الحكم بلزوم 
الرهن بذلك السند. لأن الرهن قول والقبض فعل فلا يثبت القبض الذي هو عبارة عن الفعل 
يسند لمجرد ذكر القول فيه (الأنقروي). 


#المادة #»17١7‏ الإيجاب والقبول في الرهن هو قول الراهن إني رهنت 
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عندك هذا الشيء مقابل ديني أو كلاماً آخر مبذا المعنى وأن يقول المرتمن أيضاً 
قزلاً يذل عل الرضا مثل قيلت أو رضيت ولي ذكر لفظ الرنعن. شرطا . مثلا لو 
اشترى أحد شيئاً وأعطى البائع مالا قائلاً له احفظه عندك لبين) انقدك الثمن 
يكون قد رهن المال. 

وقول الراهن أيضاً فليكن هذا الشىء رهناً عندك مقابل ديني الذي هو عبارة عن كذا ذهبات 
يعني عند وقوع الإيجاب والقبول بالفاظ كهذه ينعقد الرهن بموجب المادة الآنفة ولا ينعقد بالفاظ لا 
تدل على الرهن مثلاً لو كان شخص مديئاً لآخر بماية يجيدي وأعطاه إياها قائلاً أشهد أنك قبضتها 
وامسكتها مقابل حقك فهذه المعاملة لا تكون رهناً بل إيفاء دين (الخانية) . 

وكا هو مذكور في المجلة أن الرهن ينعقد بإيجاب الراهن وقبول المرتهن ينعقد أيضاً بإيجاب ' 
المرتمن وقبول الرهن. وقد ذكر أن الحكم كذلك أيضاً في البيع والإجارة والحوالة ولذلك إيراد 
الإيجاب من قبل الراهن في هذه المادة ليس أمرا احترازيا. وذكر لفظ الرهن في عقد الرهن ليس 
شرطاً بل يكفي لذلك قول يفيد الرهن أنظر المادة(”) وبناء على ذلك يمكن عقد الرهن بدون أن 
تلفظ كلمة الرهن. (رد المحتار). 

وإذا اشترى أحد شيئاً من آخر وأعطاه مالاً قائلاً له أبق هذا عندك لبينما اعطيك ثمن المبيع 
وأبقى البايع ذلك المال عنده يكون المشتري رهن المال المذكور عند البائع مقابل المبلغ لأنه قد علم 
أن مقصد الراهن الرهن بتجديده إمساك الرهن لحين تأدية ثمن المبيع حيث أن الإمساك لحين 
إعطاء المبلغ هو معنى الرهن. أنظر المادة (79/) ونظراً للادة (") فالاعتبار في العقود للمعاني لا 
للإلفاظ حتى وإن 0 يقل ابق مقابل الدراهم. ولا يكون ترك المال بصفة وديعة. معد لو قال المدين 
لدائئه خذ هذه الأربعة وحمسين مجيدياً وابقها عندك لبينا أعطيك العشر ذهبات الباقية تكون هذه 
المعاملة رهناً وليست إيفاء دين « الخانية) . 

هذا مثال لكون ذكر لفظ الرهن ليس شرطاً وهو على مذهب الإمام الأعظم والإمام محمد 
رحمها الله تعالى وأما مذهب الإمام ابي يوسف والائمة الثلاثة رحمهم الله تعالى قباللفظ المذكور لا 
ينعقد الرهن بل تنعقد وديعة لأنه يحتمل الرهن والإيداع . وحيث أن الإيداع أقل من الرهن اقتضى 
ثبوت الإيداع بسبب أن الوديعة أمانة صرفه وأما الرهن فمضمون بغيره ولكن إذا قال الراهن 
امسكه مقابل دينك أو مالك يكون عن جهة الرهن (رد المحتار والهندية) وبهذه الصورة بالإتفاق 
رهناً (الخانية) . 

ا ئزاً بعد القبض فلا يجوز ق. قبله ولهذا قول المجلة إذا اشترى 

شيئاً وأعطى البائع مالا يعني أ ن إيراد المرهون مستقلاً ء ورالع لتو تمد الاشيعان تورث كون 
ذلك المال غير الشيء المذكور لأن المبيع صالح أن يكون رهنا مقابل ثمنه بعد القبض «الشربئلالي 
والدرر) 
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وإذا أعطى المشتري المبيع للبايع بعد أن يقبضه منه قائلاً له أبق هذا عندك الى أن انقدك 

ثمنه فالحكم كما تقدم ولكن لا يمكن الراهن رهن المبيع عند المرتمن قبل أن يقبضه. لأن المبيع قبل 
القبعن: مضمودت بشمن المبيع كوجب المادة «597؟) وحيث أنه لا يكن للشيء الواحد أن يكون 


ا بضانين متلفين فلا يصح جعله مضموناً بالرهن أيضاً لأن اجتماع الضانين المختلفين 
محال . 


وبيان اختلاف 0 أن 58 م ثابت ٍ 00 بعد 6 وتضموه بالأقل من 
ابيع وج مدر ود بو اسعود, عل في هذه لصرة لو كان 0 2 قبل اقيض ب أن 
للبائ ا يليساط كن لح جد جره برط اليه قرا 
فقط مرهونا بخصيه والمبيع له يكون مرعونا (الهندية قبل الفصل الخامس) . 

ولهذا السبب 565 إذا رهن شخص الال الذي اشتراه عند البايع قبل أن يقبضه وهلك المال 
بيد البايع ينة ينفسخ البيع ولا يلزم المشتري شيء وبتعبير آخر لا يمكن البائع أن يطالب المشتري بزيادة 
قيمة المبيع فيا لو كانت قيمة المال أدنى من ثمن المبيع . أنظر المادة و"917؟) وشرحها. 

ولذلك أيضاً إذا اشترى شيئاً مما يفسد بالمكث كاللحم والحليب ورهنها مقابل ثمنها عند 
البائع قبل أن يقبضها وذهب في حال سبيله يعني إذا أهمل أخذ المبيع وإعطاء ثمنه فيمكن البايع أن 
يبيعه لخلافه بإمكان الآخر أن يشتريه أيضا مع علمه بحاله فلا يطالب كل من البائع والمشتري 
الآخر بشيء «الدر المختار فيا يجوز ارتهانه وما لا يجوز». 

إن انعقاد الرهن ليس منحصراً في الإيجاب والقبول اللفظي فقط فينعقد أيضاً بالتعاطي 
والكتابة . أنظر المادة (14) كما هي الحال في البيع والإجارة أنظر المادتين «5/ا١‏ و/4717). وعدم ذكر 
هذه المسألة في المجلة ناشىء عن خا “كوف معلوية قانا للمواةالمدكورة ورد المحتان فى أو 
الرهن) . 


4١ 


فى بيان شروط انعقاد الرهن 

يشترط في انعقاد الرهن أن يصدر من أهله يعني من العاقل والمميز ويضاف إلى محله فالرهن 
الذي يوجد خلل في ركنه كرهن المجنون باطل . 

تلخيص الشروط: الشروط المذكورة تتعلق بالراهن والمرتبن والمرهون والمال المقابل الرهن 
فالأول والثان من الشروط مذكوران في المادة )7١8(‏ والثالث في المادة )07١9(‏ والرابع في المادة 
٠١١‏ فكل عقد رهن لا يشتمل على الشروط المذكورة غير صحيح وباطل والحكم قٍ البيع 
والاجارة أيضاً هو على المنوال المحرر (أنظر المواد ١5"او‏ 557و 455و1058). 

وجوه أربعة في بطلان عقد الرهن: 

الوجه الأول- لفقدان الشروط المحررة في المادة )7١8(‏ 

الوجه الثاني- لعدم وجود الشروط المذكورة في المادة .)7١9(‏ 

الوجه الثالث- لجهل المرهون كما ذكر في شرح المادة المذكورة 

الوجه الرابع- لعدم وجود الشروط المحررة ف المادة 0/١١‏ 


وسيأتي الكلام في المادة الآتية على الوجهين الأول والثاني وفي المادة(9١7)‏ على الوجه الثالث 
وي المادة١١٠7)‏ على الوجه الرابع (عيني). 


ويوجد شرط خامس وهو كا ذكر شرحاً في المادة(0١١1)‏ أن يكون العدل عاقلا لأنه إذا لم يكن 
عاقلاً لا يتم الرهن بقبضه ويوجد للرهن شرائط اخر. وعدا عن هذه الشروط يشترط أيضاً في 
الرهن أن لا يكون معلقاً على شرط ولا مضافاً إلى وقت (الهندية في الباب الأول وفي الفصل الأول) 
كا يستفاد من شرح المادة(١١7).‏ 


وإذا وجد شرط الرهن ولم يكن مشروعاً باعتبار بعض أوصافه الخارجية يكون الرهن فاسداً 
والمجلة تبحث في هذا الفصل عن أحكام الرهن الباطل وحيث أن أحكام الرهن الفاسد مهمة أيضا 
فستبحث عنها في الشرح تتمياً للفائدة. وعدم ذكر الرهن الباطل في المجلة «مع أنه صرح في 
فصوها العائدة للعقود كالبيع والإجارة والكفالة والحوالة. إن العقود المذكورة تكون باطلة عند عدم 
وجود شرائط الإنعقاد» مبني على أنه يكون معلوما بطريق المقايسة 
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#المادة م ١‏ يشترط أن يكون الراهن والمرتهن . عاقلين ولا يشترط بلوغها 
حتى أن رهن الصبي المميز وارتهانه جائزان. 


يعني أن كون الراهن والمرتهن عاقلين شرط في انعقاد الرهن (أنظر مادتي /951و177) ففي 
هذه الصورة رهن الصغير غير المميز والكبير المجنون وارتبانها باطلان سواء أكان بأنفسه) أم 
بوكيله) لأن الصغير غير المميز والمجنون لا عقل لما والعقل شرط في جميع التصرفات وفي هذه 
الجال إذا رهن شخص مالآ عند صبي غير مميز وسلمه إياه وضاع ذلك المال لعدم اقتدار الصبي 
على حفظه لا يلزم الضمان. أما البلوغ ليس بشرط وعلى هذا التقدير رهن الصبي المميز وارتهانه 
صحيحان ونافذان إذا كان مأذوناً لأن الرهن والإرتهان من توابع التجارة فالصبي المميز المأذون 
بالتجارة يكون مأذونا انف بتوائعها وانظر المافة 37 

مثلاً كا أن بيع الصبي المميز مالا نافذاً فاستيفاؤه ثمن المبيع من المشتري أيضاً صحيح 
ومعتبر. والارتهان هو حكم استيفاء ء الدين واستيفاء الصبي المميز حكراً جائزاً كاستيفائه الحقيقي فإذا 
اشترى الصبي المميز المأذون مالا وأوق ثمن المبيع للبايع يصح ذلك . الرمن 0 هو إيفاء 
الدين. والإيفاء حكاً جائز كالإيفاء حقيقة ولكن إذا كان غير مأذون يبقى موقوفاً على الإجازة كا 
سيأقي توضيحه ورهن الضب المميز وارتهانه جائزان سواء أكان مرا أم غير مأذون وفي هذه 
الصورة ينظر: إذا كان مأذوناً فى) أن رهنه وارتهانه جائزان فهما نافذان أيضاً وإن كان غير مأذون 
فرهنه وارتهانه جائزان ولكنه) غير نافذين بل موقوفان على إجازة الولي أو الوصي فإن اجازهما نفذا 
وإلا انفسخا ى]| هي الخال في بيع الصغير المميز وشرائه على ما جاء في المادة (/451). 


وسبب توقف تصرفات الصغير المميز على الإذن هو لأن الصبي متى صار عميزاً يحتمل حصول 
الضرر في تصرفاته نظراً لنقص عقله وإن لم يكن التصرف نافذاً بلا إذن فعندما يقترن بالإذن ترجح 
جهة المصلحة والمنفعة إذ أن الول أو الوصى يكون دقق معاملة الرهن وتيقن المنفعة منها أنظر المادة 
(08)(أبو السعود في الحجر) . 

ولا كان رهن الصغير غير المميز والمجنون باطلين فيمكن وليها أو وصيها الإرتهان لأجله) . 

وينقسم رهن الولي أو الوصي وارتهانم| إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول- الرهن والارتبان للصغير وإيضاحه ف ضابطين : 

الضابط الأول- إن حق التصرف في مال الصغير راجع للأشخاص المحررة في المادة (4375) 
فالأب يمكنه رهن مال الصبي لأجل دين الصبي وعند عدم وجود الأب تعود هذه الصلاحية على 
وجه الترتيب المحرر في المادة المذكورة إلى الوصي المختار والجد الصحيح للأب بتولى طرفي العقد 
ولذلك كا أنه يجوز للأب أن يرهن عند نفسه مال ولده الصغير مقابل الدين الذي له بذمة الصغير 
يمكنه أن يرهن مال أحد صغيريه عند الآخر أيضاً يعني. أن الأب يقدر أن يتولى كلا طرفي عقد 
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الرهن وأما الوصى فلا يمكنه أن يتولى طرفي العقد. مجمع الأمر والبزازية (أنظر شرح المادة )1١01/‏ 
وكذلك يمكن الأب أن يرهن ماله ويحبسه لأجل ولده الصغير مقابل الدين الذي بذمته للصغير 
والوصى لا يمكنه ذلك إنما رهن الوصى وارتهانه لأجل الصبي أو التركة جائزان. 
مثلاً إذا استقرض الوصى دراهم لأجل نفقة الصغير ورهن مال الصغير مقابل ذلك فك أنه 
كون ضبححاً عرز أيضا أن يتعاطى التحازة أجل المكين: :أن يرهن ويرعن نات الصغر 
(الهندية في الباب الأول والفصل الخامس) فلهذا السبب إذا استقرض وصي المتوني دراهم لأجل 
نفقة الورئة ورهن مالا من أموال الورثة مقابل ذلك فإن كانوا صغاراً صح ذلك وفي هذه الصورة لا 
يمكن الصغير أن ينقض الرهن ويسترد المرهون عند بلوغه إلا إذا أوفوا الدين بتامه (أنظر المادة 
00 وإذا كان يعن الورثة ارا عي مقانا تنفذ الاستدانة 0 لال 00 
(أنظر شرح المادة )17١١‏ (الهندية في الباب الأول والفصل الخامس). 
ومن هذه الجهة إذا استدان الوصي ورهن لأجل نققة ة حيوانات الورثة فإن كانوا اا يضح 


الرهن والاستدانة كلاههما وإن كان البعض منهم 06 والبتعض منهم ناذا فالاستدانة 7 
يكونان صحيحين يحق الصغار فقط عند الإمامين ولا يصحان بحق الكبار رهد السبب اا 


استقرض الوصي لأجل نفقة دواب الورئة ورهن مقابله فإن كان الورثة كبارا وغائبين ا 
والرهن جائزان وإن كانوا كباراً وكان البعض منهم غانا والسطن ناغير فالمعاملة تصح بحق 
الغائبين فقط عند الإمامين ولا تصح بحق الحاضرين ولكن إذا كان جميع الؤرلة كارا وحاضوية 
فلا تجوز الاستدانة ولا الرهن«من المحل المزبور». 

وليس بامكان الوصي أن يتولى جهتي الإيجاب والقبول من الرهن كالأب بناء عليه لا يجوز 
للوصي أن يرهن مال الصغير عند نفسه مقابل الدين الذي له عند الصغير ولا أن يرهن مال أحد 
الصغيرين عند الآخر (زيلعي). 


استثني الأب. وأما الوصي فلا يعدل لأجله عن الحقيقة نظراً لقصور شفقته 

بناء عليه لا يمكن الوصي أيضاً أن يرهن مال الصغير مقابلما على الصغير من الدين لولده 
الصغير لأن الوصي وكيل محض ولا يجوز للواحد أن يتولى طرفي العقد ى) هي الحال في البيع 
«مجمع الأنبر». 

ولكنه يمكنه أن يرهن مال الصغير لابنه الكبير أو لابيه مقابل الدين الذي لما لأنه .لا ولاية 
للوصي على ابنه الكبير ولا على ابيه كما هو ني البيع أنظر المادة ١49‏ وفي الرهن ليس من تهمة أيضاً. 
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الضابط الثاني- ليس لغير الأشخاص المحررة في المادة«941/5» حق التصرف في أموال 
الصغير. 
الأشخاص المرقومة. أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 41/5 المار ذكرها. 

إذا أعطى الحاكم الاذن لآم الصغير برهن ماله يصح ذلك الرهن وإذا رهنت الأم مال 
صغيرها بلا اذن ووكلت شخصا في بيع الرهن على الوجه الذي ذكر في المادة 7٠‏ يصح البيع 
المذكور ان أجاز الحاكم الرهن والتوكيل ويكون الوكيل وكل من طرف الحاكم. أنظر المادة 
507 ١(رد‏ المحتار قبيل فصل في شهادة الأوصياء) . 

وفي هذه الصورة إذا عزل القاضى الذي أجاز الرهن والبيع وتولى القضاء غيره فإن ثبتت 
بحضوره اجازة القاضي الأول الرهن والبيع ينفذ الرهن والبيع والا يردهها ويبطلهه. هذا فيا لو كان 
منفعة للصغير في الرد والإبطال (الهندية في الفصل الخامس من الباب الأول). 

رهن المريض- لا يشترط أن لا يكون الراهن مريضاً بمرض الموت . 

وعليه فإن رهن المريض صحيح وتشبت فيه أحكام الرهن. ومتى زادت قيمة الرهن عن 
الدين الذي قابله لا تحسب تلك الزيارة تبرعا لأن المريض يكون قد أودع ماله ليد الأمين إنما رهن 
لمريض لا ينفذ على سائر الغرماء لأن المريض بهذا الرهن يكون أوفى حكياً مطاليب الغرماء ترجيحاً 
وهذا غير جائز بحكم المادة (5 )١5١‏ (البزازية في الثالث) . 

بناء عليه إذا مات المريض وديونه زائدة على متروكاته أدخل الدائنون الرهن في قسمة الغرماء 
حسب المادة(779) ولا يكون المرتهن أحق من غيره في الرهن (البهجة) 

القسم الثاني- رهن الأب والوصي والجد مال الصغير مقابل ديونهم . 

رهن الأب والوصي والجد مال الصغير مقابل ديونهم جائز استحساناً. فإذا رهن الأب مال 
الصغير مقابل مبلغ استقرضه لنفسه وللصغير يجوز ذلك لأن هؤلاء مقتدرون على إيداع مال الصغير 
فبطريق أولى يكونون مقتدرين على رهنه لأن الوديعة إذا تلفت ليست مضمونة وأما الرهن إذا هلك 
فهو مضمون بالدين ىا سيأقي الكلام عليه قريباً. فقط حيث أن هذا الرهن هو أداء الأب دينه من 
مال الصغير فلم يَجْرْ قياساً لكن يوجد فرق بين الرهن والإيفاء فحقيقة الإيفاء تفيد الإزالة في 
الحال يملك الصغير بدون عوض مقابل وأما الرهن فمع بقاء ملك الصغير يتضمن نصب حافظ 
لأجل حفظ مالهدالهداية, العيني , والكفاية») . 

وعليه مق صح هذا الرهن لا يمكن الصغير أن يسترد الرهن عند بلوغه قبل أن يوفي الدين 
إنما يؤمر الراهن بأداء الدين وإعادة الرهن إلى صاحبه. وإذا تلف الرهن المذكور بيد المرءين فى) 
سيذكر في لاحقة شرح المادة .)141١(‏ 
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بع 
ااا 


انه يسقط الدين ويضمن الأب أو الوصى قيمة الرهن بمقدار الدين لا بما زاد عنه لآن الزيادة 
أمانة ووديعة بيد المرمبن وللأب والوصي ولأية خل إيداع مال الصغير (الزيلعي). 

مثلاً لو كانت قيمة المال الذي رهن مقابل ألف قرش ألفي قرش وسقط الدين هلاك الرهن 
بيد المربن فيضمن الأب أو الوصى من قيمة الرهن مقدار ألف قرش فقط لأنه أوفى دينه بمال 
الصغير وليس بما زاد عنه (الكفاية ونان الحكام). وذهب الأنقروي إلى أنه إذا رهن الأب مال ابنه 
الصغير وقيمة أزيد من الدين فهلك الرهن يضمن قدر الدين دون الزيادة ولو كان وصياً ضمن 
جميع قيمته. ولو مات الأب قبل أن يفي الدين ويستخلص الرهن يمكن الصغير أن يفي مام الدين 
ويستخلص الال من الرهنية ولا يمكن استرداده قبل أن يدفع الدين بتامه. لأن تعرف الولي 
والوصي لازم ونافذ (الكفاية والأنقروي) لا يعد الصبي المرقوم متبرعاً في التأدية فيرجع على تركة 
الأب. لأن الصغير المذكور- كمعير الرهن- مجبور على التأدية. أنظر المادة (75/ا) وشرحها. 


وإذا رهن الأب والوصى مال الصغير لشخص مقابل دين نفسه وبعد أن سلمه إياه وكله ببيع 
الرهن وباعه الوكيل يضمن الأب والوصي مال الصغير (الهداية والعين والزيلعي). 

ولا يجوز للأب أن يرهن مال ابنه الكبير مقابل دين نفسه ما لم يأذنه ذلك أنظر المادة (95). 
لأنه ليس للأب ولاية على ابنه الكبير. 


القسم الثالث- رهن الوصي وارتهانه بالوصية مقابل ماله وما عليه فعليه يمكن الوصي أن 
يأخذ رهنا مقابل مطلوب المتوفي. ولو كان جميع الورثة كبارا لأن أخذ الرهن ببذه الصورة استيفاء 
الدين حكما والوصى كا أنه مقتدر على الاستيفاء الحقيقي فهو مقتدر على الاستيفاء الحكمي 
أيضا(أدب الأؤميات” 

ذا علفنا الزهن بيك الوق يلا تعد :ول" فصر وضفط الديق غل ماد مففيل 'ق لوقه 
شرح المادة 0741 لا يلزم على الوصي ضمان أنظر المادة(41) ويقوم الوصي مقام المتوني بإمساك 
الرهن الذي أخذه المتوني بمال حياته ولو كان المتوني وكيلا لبيع الرهن حسب الادة (5) فلا يجوز 
للوصي بيعه ما لم يأذنه الراهن بذلك أنظر المادتين (579١1و557١).‏ 

وكذلك يمكن الوصي أن يرهن مال التركة مقابل دين المتوني لأن الوصي يقوم مقام المتوفٍ في 
حوائجه الأصلية وإيفاء الدين من حوائج الميت الأصلية. إنما لا يجوز للوصي أن يرهن مال المتوفي 
لبعض الدائنين مقابل دين المتوفي فإذا فعل يكون متوقفاً على رضاء بقية الدائنين فإن شاءوا نقضوا 
الرهن لأنه بهذه الصورة: يحصل ترجيح لبعض الغرماء على غيرهم بالإيفاء الحكمي. كا أنه لا 
يجوز الترجيح بالإيفاء الحقيقي ولا يجوز أيضا بالإيفاء الحكمي «(المندية في الباب الأول وني الفصل 
الخامس وأدب الأوصياء في الرهن) ما لم تُوفَ ديون سائر الدائنين كاملة وحينئذ يصح الرهن 
المذكور نافذا أنظر المادة «55» (البزازية في الباب الثالث في الضمان) . 


ولا يمكن الوصي أن يرهن مال اليتيم مقابل دين الورثة الكبار لأن الوصي يكون بذلك تفرق 
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بما هو ممنوع عنه وإذا رهن الوصي مال المتوني عند الورثة ومقابل الدين الحاصل على الورئة فإذا 
كان بين الورثة كبار وصغار وكانوا حاضرين فلا يجوز ذلك الرهن بالإتفاق لا على الكبار ولا على 
الصغار يعني لا يجوز بحق كلا الطرفين لأن ذلك يوجب مشاعية الرهن في نصيب الكبار والفساد 
الذي يحصل من هذه الجهة يسري إلى الكل . 

07 هذا الك نيان عات متاكل تسلف برهن الرارثت الكه الا من امزال التركة: 


أولاً- إذا رهن الوارث الكبير المنحصر الإرث فيه مالا من التركة مقابل دينه ينظر: فإذا لم 
يكن دين على التركة يصح وإذا وجد دين فيبطل الرهن بناء على مراجعة الدائن ويباع الراهن 
ويوفى الدين من ثمنه ولكن إذا أوفى الوارث المذكور الدين جاز الرهن أنظر المادة (5؟). 

ثانيا- ان الدين الذي كان مانعاً لصحة الرهن ك] ذكر في المسألة السالفة هو دين التركة 
الإتموق حدق الرهى: والتصليم وأنا الذيح ادامل خل "التركة بعد الزهن والسسلي له يكون مانا 
لصحة الرهن. مثلاً لو باع المتوني في حال حياته لآخر مالا وبعد أن قبض الثمن توني وبعد أن 
رهن الوارث مالاً من التركة عند آخر وسلمه إياه رد المشتري المبيع بخيار العيب واستحصل حك] 
باسترداد الثمن التركة فالدين الذي طرأ بهذه الصورة على التركة لا يخل جواز الرهن السابق لأنه 
حيث لم يوجد دين على التركة وقت الرهن والتسليم فالمرهون يكون خالياً من حق الغرماء وملك 
الراهن المستقل ولذلك ترتب عليه حق المرتين ولحوق الدين لا يخل بحق المرتهن ولا يبطله. 

الثاً- ان ضبط المبيع بالاستحقاق أو كونه مالاً غير متقوم لا يشبه مسألة الرد بخيار العيب 
الي صورت آنفاً. لأنه بعد أن رهن الوارث مالا من التركة وسلمه للمرتبن ضبط المال الذي باعه 
المنوفي حال حياته من قبل مستحق من يد المشتري ووجب رد ثمنه من التركة أو إذا وقع أحد في 
الحفرة الى حفرها المتوني في الطردت العام بغير حق ومات لزمت دينه من التركة ولو أن الرهن لا 
يبطل وإنما يضمن الراهن المذكور قيمة الرهن والوصي كالوارث في الأحكام المذكورة (الهندية في 
الباب الأول والفصل الخامس). 


«المادة 417١9‏ يشترط أن يكون المرهون صالحا للبيع فيجب أن يكون 
000 وقت العقد ؤغالا متقوماً ومقفدور التسليم :5 


يعني أن الشيء المراد رهنه يجب أن يكون صالحاً للبيع لأجل صحة الرهن لأن المقصود من 
الرهن استيفاء الدين منه ولا يمكن الاستيفاء من الشيء غير الصالح للبيع (الهداية فا يجوز ارتهانه 
وما لايجوز) . 

بناء عليه يشترط أن يكون المرهون- مثل المبيع موجوداً وقت عقد الرهن ومالاً ومتقوماً 
ومعلوما ومقدوره التسليم . 
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0 فهذه المادة شاملة حكمين وبعض المسائل تتفرع على الحكم الأول وبعضها على الحكم الثاني 
وعليه يلزم تفصيل هذه الأحكام . 

الحكم الأول: هو ان كل شيء كان صالحاً للبيع يعني موجوداً وقت العقد ومالاً متقوما 
ومعلوماً ومشدور التسليم جوز رهنه . 

فالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات ترهن مقابل أجناسها وخلاف أجناسها فإذا رهنت 
مقابل جنسها وهلكت فتهلك بالدين الذي هو مقابلها ولا ينظر لجودتها (منلا مسكين) . 

مثلاً إذا رهن شخص عند آخر سين كيلة من الحنطة الاعتيادية وسلمه إياها واستقرض 
مقابلها حمسين كيلة من الحنطة الجيدة لأجل البذر وبعد أن قبضها هلكت بيده يسقط الدين ولا 
يمك للمقرض أن يدعي بأن الحنطة التي أقرضها هي من الجنس الحيد وقيمتها زائدة وأن يطالب 
بزيادة حنطة أو زيادة دراهم . 

فالحكم الأول هذا صادق كقضية كلية يعنى يمكن القول أن كل مرهون صالح للبيع ولكن 
عكسها لا يكون صادقاً كقضية كلية يعني لا يمكن القول أن كل ما كان صالحاً للبيع يكون صالحاً 
للرهن لأن بيع المشاع والمشغول جائز ورهنه غير جائز وبيع الشاغل المتصل بغبره جائز ورهنه فاسد 
وسيأتي الكلام على كل هذا في شرح المادة الآتية مع انه إذا رهن شخص الحمل الموجود على ظهر 
الحيوان وسلم الحيوان مع الحمل إلى المرتهن فاطيوان يكن هونا أركا مع الحمل (الأنقروي). 

الحكم الثاني : كل شيء غير صالح للبيع لا يجوز رهنه يعني يكون رهنه فاسداً أو باطلا . 

ذا كان" المرهرة هالا "ركان مقابلة معيهرا يسن فبزائط: 'الخواق ففرا :يكون الترهة 
فاسداً. وإذا لم يكن المرهون مالا ومقابله مضموناً يكون الرهن باطلاً (الشر بنلالي) . 

وتتفرع المسائل الآتية على هذا الحكم : 

أولاً- إذا لم يكن المرهون مالا كالميت وبني آدم الذي هو حر أو كان معدوماً وقت العقد 
فالرهن باطل لأنه ذكر في المواد (5 ١٠و‏ 4١٠7و )5١١‏ أن بيع المعدوم والمال غير المتقوم وغير المقدور 
السبليم ياطل: 

ثانياً- رهن الدين غير جائز ابتداء (رد المحتار في باب التصرف في الرهن). قيل ابتداء لأن 
رهن الدين انتهاء جائز كما سيذكر في شرح المادة (50/0). 

ثالناً- ىا أن رهن العنب الذي سيحصل هذه السنة من الكرم أو الخرفان التي ستلدها الغنم 
باطل كذلك. رمع الباحات قبل التعران كالضيك والخطلب عن الكول اطل ابضا لأن «الصيد 
والحطب قبل الإحراز ليس بمال أحد أنظر مادتي (1517١31و5147١).‏ 

رابعاً- يشترط أن يكون المرهون معلوماً فإذا كان مجهولاً لا يصح الرهن. كا هي الحال في 

البيع . أنظر المادتين 7٠٠١‏ و١1).‏ بناء عليه إذا أعطى شخص لآخر (درهمين) قائلاً له: خذ متها 


اللزمة 7 الكرهرتىى 
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الذي تختاره واجعله رهناً عندك مقابل الماية قرش التي لك دين على وفعل ذلك يعني إذا لم يعين 
أبها هو المرهرن ودون أن يختار أحدهما وهلك الدرهمان بيد المرتهن فعند الإمام ابي يوسف لا يلزم 
على المرتهين شيء ولا يسقط شيء من الدين (عبد الحليم ‏ الخانية رد المحتار قبيل باب الرهن) 
وجعل هذا بمنزله رجل عليه عشرون درهما فدفع المدين إلى الطالب ماية درهم وقال خذ منها 
عشرين درهما فقبضها فضاعت من يده قبل أن يأخذ منها عشرين درهما فتكون ضاعت من مال 
المدين والدين على حاله. 

خامساً- إذا أعطى الراهن للمرتهن دينارين وقال له خذ أحدهما رهناً فالحكم عند الإمام ابي 
يوسف على الوجه المشروع (رد المحتار في المحل المزبور) ولو دفع إليه ثوبين وقال حذ أحدهما رهناً 
بدينك فأخذهما وقيمتها على السواء. قال محمد رحمه الله تعالى يذهب نصف قيمة واحد منها بالدين 
إن كان مثل الدين (الخانية) . 

وإذا أعطى شخص للآخر ماية قرش وقال خذ منه) دينك البالغ عشرين قرشاً وتلف المبلغ 
المذكور بيد الآخر قبل أن يخرج مطلوبه منه بلا تعد ولا تقصير فلا يسقط مطلوبه العشرون قرشا 
(رد المحتار في المحل المزبورء الخانية) . 

وإذا شهد الشهود بقوهم رأينا أن الراهن رهن الشيء المجهول وسلمه لا تقبل شهادتهم 
(البزازية في الخامس من الشهادة) ولكن تقبل الشهادة الواردة على إقرار الرهن المجهول كما لو 
ادعى الراهن بأنه رهن كذا مالا وسلمه وشهد الشهود بأن المرتهن أقر بارتهانه مالا ولم يصفوا أو 
.يعينوا المرهون فتقبل شهادتهم ويجبر المرتهن على بيان المال أنظر المادة )١51/4(‏ والقول في هذا قول 
المرتهن (الهندية في الباب الثاني عشر من الرهن). 

كما لو أن المرتين بعد إقراره أخذ مال رهناً أبرز درهماً وقال هذا هو الرهن فالقول قول المرتهن 
مع اليمين (البزازية في الفصل الخامس من الشهادة) . 

سادساً-. يشترط أن لا يكون المرهون مجهولاً بدرجة تفضى إلى المنازعة في صدد الضمان. بناء 
عليه إذا رهن شخص رأسي غنم شان تانق لها وحترط أن كلض لزاع متي كارا انا 
عشر ذهبات والآخر مقابل عشرين ذهياً ولم يصرح أيما المرهون مقابل العشر وأيما مقابل العشرين 
يكون الرهن فاسدا لأنه عند هلاك أحد رأس الغنم لا يعلم وجه الضمان ولا يعلم أيضاً أمما يجب 
استرداده إذا أوفى الدين العشرين ذهباً مثلاً (أبو السعود جاشية الكنز) . 


ولا يشترط في صحة الرهن أن يكون المرهون ملك الراهن. 


وبناء على ذلك يجوز للشخص أن يرهن مال الآخر بإذنه ويطلق على هذا ٠الرهن‏ المستعار ىا 
له أن يرهنه بدون إذنه بالولاية أو بالوصاية أنظر شرح المادة )7١١(‏ والمادة )7١8(‏ (اطندية في 
الباب الأول في الفصل الأول من الرهن). 
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#المادة #»7٠١‏ يشترط أن يكون مقابل الرهن مالا ور فيجوز أخذ 
الرهن لأجل امال المغصوب ولا يصح أخذ الرهن لأجل مال هو أمانة. 


يشترط لصحة الرهن أن يكون: لق “الذى.هو مقابل المرهون مالا ومضهوتنا ابتفسيه اي أنه 
. يشترط لصحة الرهن أن يكون الحق الذي هو مقابل المرهون جامعاً صفتين الأولى أن يكون مالا 
والقاية :أن يكون مالا عسوا يف 

فكل حق وجدت فيه هاتان الصفتان يصح الرهن مقابله وأما إذا لم توجد فيه الصفتان أو 
فقدت صفة واحدة فالرهن الذي مقابله لاا يصح . 

ويستفاد حكان من هذه المادة : 


الحكم الأول: إذا كان مقابل المرهون مالا مضموناً فالرهن صحيح بناء عليه يجوز أخذ الرهن 
لأجل الدين والمسلم فيه ورأس مال السلم والثمن الصرف. وبدل الصلح عن دم العمد والدية 
والأرش وبدل الإجارة كما أنه يجوز ويصح أخذ الرهن أيضاً لأجل الأعيان المضمونة بمثلها أو 
بقيمتها مثل المال المقبوض بطريق سوم الشرا مع تسمية الثمن (الدررء الدر المختار. رد المحتار, 
العيني» والزيلعي) لأن المال المغصوب مضمون بنفسة كما ورد بيانه في المادتين 89 و841) يعني 
يلزم تسليمه عيناً إن كان موجوداً وتلزم قيمته إذا كان من القيميات ويلزم مثله إن كان من المثليات 
عند استهلاكه وهاك تفصيل هذه الأحكام . 


فحكمٍ الرهن مقابل الدين ذكر إجالاً في شرح المادة )7/١4(‏ ويفصل في لاحقة شرح المادة 
)7/5١1١‏ أيضاً وورد بعض التفصيلات في شرح المادة ١١٠ل‏ اك مقابل بدل الإيجار 
وذكر أنه يجوز أخذ الرهن من المستأجر مقابل بدل الإيجار. ش 


الرهن مقابل المسلم فيه- إذا هلك الرهن المأخوذ مقابل المسلم فيه بيد المرجمن سواء أكان 
ذلك قبل الإفتراق أم بعده فلا يبطل عقد السلم. لأنه لا يشترط قبض المسلم فيه في المجلس فإذا 
تلف الرهن المذكور بهذه الصورة بيد المرتهن بعد الافتراق يكون المرتبن استو المسلم فيه هذا إذا 
كان الرهن كافيا للمسلم فيه ويكون في هذه الحالة السلم تاما. (الزيلعي . وشبليٍ. وشرح 
ار ْ 

الرهن مقابل البدل الصرف ورأس مال السلم- ان الرهن المأخوذ مقابل البدل الصرف 
ورأس مال السلم إذا هلك بيد المرتبن قبل الافتراق يعد المرتبن استوفى البدل الصرف ورأس مال 
السلم. هذا إذا كان بدل المرهون كافياً للبدل الصرف ورأس مال السلم لأن القيض يكون موجوداً 
في المجلس الذي عقد فيه السلم والصرف وإذا هلك بعد الافتراق يكون الصرف والسلم باطلين 
إذ لا يكون راس مال السلم وبدل الصرف قبضاً في مجلس العقد حقيقة ى) هو مشروط ولا يكونان 
قبضاً أيضاً حكاً. 
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وللمشتري حق في استرداد الرهن المذكور لأن المبيع مضمون بالثمن قبل التسليم . 

مثلاً إذا باع شخص لآخر حصاناً مقابل عشر ذهبات وقبل أن يسلمه للمشتري رهن مقابل 
الثمن المذكور ساعة بقيمة عشر ذهبات 5-7 الرهن وفي هذه الصورة إذا تلفت الساعة المذكورة 

الحكم الثاني: إذا لم يكن مقابل الرهن مالا 127 لا يصح الرهن فيكون إما باطال وفي 
هذا التقدير إذا هلك الرهن المذكور بيد المرعين يبلك مجاناً لآن الرهن لا يفيد حكيا البتة (أو 
فاسداً) وتفصيله يأتي ريد والفقرة الأخيرة من ٠‏ المادة ١لا‏ د يصح الرهن لأجل مال هو أمانة) تتفرع 
عن الحكم الثان . 

ولا يصح أخذ ارقن للأشياء 0000 كالكفالة 0 والشفعة 00 والعيب 
ال أيضاً لإنسان حر وثمن ا حيفة والقيار امش فإذا رهن مال مقابل الأشياء المذكورة 9 
الرهن غير صحيح وباطلاً. لأنه بناء على المادة (١1؟)‏ يكون اليع الذي هو من هذا القبيل باطلا 


ولا يلزم فيه الثمن على المشتري والرهن المذكور يكون أنقا باطاا (الهندية في الفصل الثالث من 
الياب الأول وفي الباب الثالث). 


كا أنه إذا استؤجرت النائحة والمغنية وأعطى رهن مقابل أجرتها لا يصح الرهن وإذا تلف 
الرهن بيك المرتهن لا يلزم الضمان , ( الفيضية والأنقروي). ولنفصل الآن أحكامها . 


الرهن مقابل الكفالة بالنفس- إذا رهن الكفيل بالنفس مالا عند المكفول له بناء على أن 
مله إل المكفول عنه فالركين .باظل: كا آله إذا كفل تحصن نفس اخر :عل أن(إذا ل وسلمه لزيد 
د ببئثة من الزمان يكو خياميا دينه لزيد ثم أعطى الشخص المذكور رهنا مقابل ذلك الدين 
فالرهن باطل . 1 ل ينه يل اكور بد ا وكذا إذا قال إن مات ولم يؤدك فهو علي ثم 
اعطاه عمرو رهنا لم يجز (رد المحتار) الرهن مقابل الدرك- ذكر في شرح المادة )7١١(‏ أن الرهن 
مقابل الدرك باطل. 

الفرق بين الكفالة بالدرك والرهن بالدرك: قد مر في المادة (378) أن الكفالة بالدرك 
صحيحة وحيث أن الرهن بالدرك غير صحيح صار من المقتضى إظهار الفرق بينها. فالفرق هو 
هذا : جعل الرهن مشروعاً لأجل الإستيفاء . ولا يكون استيفاء قبل الوجوب لأن قسمأ من ضهان 
الدرك عبارة عن ضان الثمن عند استحقاق المبيع. مع أن الضمان المذكور لكونه مضافاً لوجوب 
الدين فلا يصح الرهن. وأما الكفالة فهي عبارة عن التزام المطالبة وليست عن التزام الدين وعليه 
الإضافة فيها جائزة ولهذا ان الكفالة لما سيثبت في ذمة فلان من الدين جائزة والرهن لا يجوز مقابل 
الدين الذي سيثبت عند فلان (الكفاية والزيلعي) وكذلك لا يجوز أخذ الرهن لأجل الأشياء التي 


شروط انعقاد الرهن ْ ١‏ 


هي أمانة صرفة وغير مضمونة بنفسها كالمبيع قبل القبض والمأجور والوديعة والعارية ومال المضاربة 
ومال الشركة فإذا أخذ الرهن لأجل هذه الأشياء يكون باطلا (رد المحتار). لأنها غير مضمونة» 
والضمان كما جاء في المادة (51) هو رد بدل امالك مثلاً إن كان من اللمثليات ورد قيمته إن كان 
من القييات. ولما كانت الأمانة المذكورة موجودة بعينها لزم ردها عيناً وكا أنه لا يمكن استيفاؤها من 
الرهن لا يلزم شيء مقابلها عند تلفها حتى يستوفى من الرهن. وأما إذا استهلكت الأمانات 
المذكورة أو أتلفت بتعد وتقصير لا تبقى أمانة وتصير مضمونة (رد المحتار الزيلعي والكفاية) مع أن 
الرهن الواقع هو مقابل الأمانة وليس مقابل المضمون فبناء عليه لا يمكن القول بأن الرهن يكون 
صحيحا بعده. 

الرهن مقابل المبيع قبل القبض: إذا اشترى شخص من آخر ساعة وقبل أن يقبضها اعطاه 
البائع مقابلها رهنا فلا يصح وحسب بيان الزيلعي وصاحب الكفاية الرهن باطل. ولهذا السبب إذا 
تلف الرهن المذكور في يد المشتري يكون قد تلف بغير شيء ولا يلزم المشتري منه شيء «الشبلي) 
ولكن الإختيار والكرماني والخانية ذكروا أن الرهن المذكور فاسد على هذا الفتوى (رد المحتار) . 
وإذا اشترى الرجل سيفاً وأخذ من البائع رهناً بالسيف فهلك عنده كان عليه الأقل من قيمة الرهن 
ومن قيمة السيف (الخانية والأنقروي). 


فعلى هذا الوجه إذا عد الرهن مقابل المبيع قبل القبض فاسداً وحيث أن أحكام الرهن 
الصحيح تجري في الرهن الفاسد فيكون الرهن المذكور مضموناً بالأقل من قيمته ومن قيمة العين 
أي المبيع (ابو السعود). 

وهذا الوجه محرر في الخانية ى) ذكر آنفاً. 

الرهن مقابل الوديعة ومال المضاربة: إذا أخذ شخص من آخر رهناً لأجل المبلغ الذي أعطاه 
إياه بطريق الوديعة أو المضاربة فهذا الرهن باطل. (فتاوى ابن نجيم) حتى أن المرتمن إذا لم يحبس 
رهناً كهذا ولم يأخذ الأمانة التي هي مقابله تمسكاً بالمادة (19) يجبر على رد الرهن للراهن عند 
الطلب أنظر المادة (/91) وشرحها. وبناء عليه إذا أراد الراهن أن يسترده فامتنع المرتهن وتلف بيده 
يكون مضموناً على المرتهن استناداً للمادة (401). وإذا تلف في يد المرتمن قبل الطلب يكون هلك 
أمانة ولا يسقط الدين. لأن الرهن المذكور باطل والرهن الباطل لا حكم له. 

الرهن مقابل العارية: مثلاً إذا اشترط واقف الكتب عدم اخراجها من المكتبة بدون رهن 
فهذا الشرط باطل لأن هذه الكتب تكون أمانة بيد من أخرجها وبتقدير هلاكها لا تستوق من 
الرهن. ولكن نظراً لوجوب مراعاة شرط -الواقف يجب أن يحمل 'الرهن هنا على معناه اللغوي وهو 
عبارة عن التذكر أي أن يتذكر خازن الكتب لزوم وضع الرهن الذي أخذه في المكتبة ويطالب به 
المستعير بالكتاب المرهون به (رد المحتار في باب التدبير وفي الرهن) . 

إيضاحات- ذكر شرحاً (لأجل نفس الأمانة). لأن أخذ الرهن من. المستعير مقابل العارية 
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التي يحتاج ردها إلى حمل ومؤنة إلى المعير صحيح ولكن لا يصح أخذ رهن لأجل رد المستعير بذاته. 
والحكم في الخياطة أيضاً على الوجه المحرر. 

والحاصل إذا استؤجر أجير لأجل الخياطة ونقل الحمولة فإن كان الاستئجار واقعاً على مطلق 
الخياطة ومطلق نقل الحمولة يصح أخذ الرهن لأجل ذلك من الأجير وأما إذا كانت الإجارة عقدت 
لاحقة شرح المادة (18-1) أن الحكم في الكفالة أيضاً على الوجه المحرر آنفاً. 

الخلاصة: كما ذكر في شرح المادة (771) أن الأعيان على ثلاثة أقسام . 

الأول: الأعيان المضمونة بنفسها. 

الثاني : الأعيان المضمونة بغيرها. 

الثالث: الأعيان غير المضمونة. 

فالرهن مقابل القسم الأول صحيح والرهن مقابل الثاني والثالث باطل وإذا هلك المرهون في 
يد المرعهن قبل المنع لا يلزم شيء على المرتهن بهلاكه وإذا هلك بعد المنع يضمن المرتمن كل بدله 
بضمان الغصب أنظر المادة (891). (الخانية) . 





لاحقة 


وهي تحتوي على ثلاثة مباحث 
المسحث الأول 


قُْ شروط عدم فساد الرهن 

مسألة :)١(‏ المرهون على ما جاء في المادة )/١9(‏ مال ومضمون بحسب المادة )7٠١(‏ في 
الشيء الذي هو مقابله فقط إذا لم توجد بعض شروط الحواز يكون الرهن فاسداً كرهن المشاع 
ورعة الشعرن» كإذا رهن المشناع ورهن المشغول فاسد لأن شرط الانعقاد موجود وشرط الصحة 
غير موجود فكل موضع لم يكن المرهون فيه مالا ولا مقابله مضموناً فالرهن لا ينعقد أصلا كا 
سيفهم واضحا من المسائل الآتية : 

مسالة 89 : يقترط فق الرهن آلا يكوت معلقاً غلق شرط :ولا مؤجلا بوقت. بناء عليه تأجيل 
الرهن يفسده. لأن حكم الرهن دوام الحبس لحين استيفاء الدين والتأجيل مناف لذلك ولكن 
تأجيل الدين صحيح . (رد المحتار) . 

مسألة(6): يلزم ألا يكون الرهن مشغولاً بحق الراهن فبناء على هذا إذا رهنت الشجرة 
بدون الثمر أو الأرض بدون الشجر الذي عليها أو الأرض بدون الزرع يعني إذا صرح عدم دخول 
هذه الأشياء في الرهن وزعت الأرض: والشجرة فلا يكون' الرهن صحيحا. وعلى هذه الصورة متى 
كان المرهون متصلا بغيره فلا يصح الرهن. لأنه يتعذر إذ ذاك قبض المرهون مستقلا ولكن إذا 
رهنت الأرض وسكت عن الزرع الذي عليها فيدخل الزرع في الرهن بناء على المادة )7١1١(‏ لأن 
الزرع متصل بالمرهون (شرنبلالي). 


وكذلك أيضاً إذا رهن شخص داره وهو موجود أو متاعه موجود فيها وسلمه إياها مشغولة 
على هذه الصورة فلا يصح ويلزم تسليم جديد بعد التخلية (الأنقروي) . أمثلا لورهن شخص داره 
عبد أخثر وهو والرقين جالنياة فبها وال الزاعن للمرفية إل تسلمتك إياها وق المردين اقلا :إن 
تسلمتها لا يتم الرهن بذلك. 

ولهذا السبب أيضاً لا يجوز لشخص أن يرهن جوالق وأمواله وامتعته موجودة فيها مقابل دينه 
فإذا رهنبا وسلمها مشتكولة بهذه الصورة لا يوذ الزهن ولكن: إذا: لزان اودع أولآ-عثذ المرعين 
الأشياء الموجودة في الدار التي رهنت ثم سلمها مع الأشياء المذكورة فالرهن والتسليم صحيحان. 
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(الخانية) إتما انشغال الرهن بحق غير الراهن لا يمنع جواز الرهن. بناء عليه يصح رهن دار مشغولة 

مسألة (5): يلزم لعدم فساد الرهن أن لا يكون مشاعاوقت القبض لأن موجب الرهن حبس 
الرهن إلى أن يستوفي المرتبن دينه وهذا المعنى غير متصور في المشاع لأن اليد في المشاع ثانية في جزء 
معين يعني في القسم المرهون من المشاع فلو جاز الرهن في هذه الصورة لوجب أن يمسك المرتمن 
بحكم الرهن المرهون يوما ويعيده إلى الراهن يوما (شبلي وابو السعود). 

سواء أكان المرهون قابلاٌ للتقسيم أم لا وسواء أرهن عند الشريك أم عند الأجنبي وسواء 

الشيوع الطاري هو بعد أن يرهن مالا بكامله فسخ الرهن في جزء منه (لسان الحكام). 

وصرح في هذه المسألة (وقت القبض) لأنه إذا كان مشاعاً وقت العقد وزالت مشاعيته عند 
القبض والتسليم بالتقسيم والإفراز صح الرهن (أنظر المادة )2 

ورهن الكرم والبستان الموجود في أرض الوقف بحكم رهن المشاع (فتاوى ابو السعود). 
ورهن البناء بدون الأرض التي هو عليها من هذا القبيل وغير جائز. 

ولهذا إذا باع العدل نصف الرهن بناء على وكالته المطلقة في بيع الرهن مجتمعاً ومتفرقاً ببطل 

ولذلك أيضاً إذا رهن مالا بكامله وبعد أن سلم فسخ الطرفان الرهن في نصفه الشائع ورده 
المرتهن للراهن فيفسد الرهن في النصف الآخر أيضا (شبلي). 

فساد الرهن بسبب الشيوع الطارئه مذهب الطرفين لأن المشاع ليس محلاً للرهن. وفي 
الثىء الذي ليس هو محلا فالابتداء والبقاء سيان ولكن عند ابي يوسف الشيوع الطارئة لا يفسد 
عقد الرهن لأن البقاء أسهل من الإبتداء (أنظر المادة 01) (الأنقروي, الخانية» وشرح المجمع). 

ومن هذا القبيل أيضاً إذا رهن مالا باجمعه وبعد أن سلم ضبط نصفه الشائع بالاستحقاق 
فلا يصح الرهن في باقية (البزازية). ولكن إذا رهن مالاً بكامله وبعد أن سلم ضبط بالاستحقاق 
نصف معين مفرز منه فالرهن صحيح ويكون الباقي محبوساً مقابل الدين كله (البزازية في مقدمة 
الرهن الأنقروي والزيلعي). 

وإذا تلف الباقي المذكور في يد المرتهن يكون تلف بقدر حصته من الدين ولا يسقط الدين 
كله ولو كانت قيمة الباقي كافية لمجموع الدين. مثلاً إذا رهن شخص عند الداين مقابل دينه البالغ 
ألف قرش حصانين تساوي قيمة كل واحد منها ألف قرش: وسلمه إياهما ثم ضبط أحدهما 
بالاستحقاق فيبقى الآخر رهناً مقابل حصته لألف قرش ويجبإيفاء كل الدين لأجل فك الحصان. 
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ولكن إذا تلف في يد المرتمبن يسقط نصف الدين فقط ويرجع المرتبن على الراهن بالنصف الآخر 
(البزازية في المحل المزبور وشبلي) . 

ولهذا السبب على ما جاء في المادة )9771١«‏ إذا ادعى شخص على رجلين بأنه ارتين وقبض 
منه| مالا من أمواله| المشتركة وبناء على انكارهما أقام المرتهن البينة على أحدهما فقط وأثبت القبض 
والرهن ونكل الثاني عن اليمين التي كلف بحلفها فيحكم بالرهنية على كلا الإثنين. ولا يبقى حكم 
للرهن الأول غير أن سبب الحكم مختلف وأخذ بالبينة والآخر بالنكول عن اليمين. ولكن إذا حلف 
الآخراليمين فكا أن الرهنية لا تنبت بحقه لا يحكم بالرهنية بحق الأول الذي ثبت رهنه بالبينة 
ويترتب على المرتمهن في تلك الحالة رد المرهون إليهم| لأنه لو حكم بالرهنية في هذه الصورة يكون 
حكم برهنية المشاع «الهندية في الباب الثاني عشر من الرهن والخانية». 

وكذلك إذا سلم الراهن مالا لمرتبنين على دين مصادق عليه من الراهن ومن المرتهنين ثم قال 
أحد المرتهنين إنه ليس لنا في ذمة الراهن دين والآخر قال بل لنا عنده دين فالرهن باطل عند الإمام 
ابي يوسف وصحيح في حصة المنكر عند الإمام محمد «شرح المجمع». 

ولهذا السبب أيضاً ا ورد في المادة و0751 إذا ادعى أحد المرتهنين إنهما ارتهنا وقبضا معاً هذا 
المال مقابل ماية قرش وبناء على إنكار الراهن أقام المدعي البينة وأثبت مدعاه وأنكر المرتبن الثاني 
الارتبان ففي رواية عن الإمام ابي يوسف لا يحكم بالرهن بناء على هذه الدعوى وها.! الاثبات ويرد 
المرهون إلى الراهن لأن الدعوى تسمع بحق الواحد فقط ولا تسمع بحق رفيقه وحيث أن الشيوع 
حاصل في هذه الصورة لا يكون الرهن صحيحاً «شرح المجمع» وفي رواية أخرى عن الإمام المشار 
إليه يكون المرهون مرهونا عند المدعي مقابل ما يصيب حصته من المطلوب . ولا يكون الرهن باطلا 
بإنكار الآخرين وهذا ما ذهب إلية الإمام الأعظم «الخانية» وعند الإمام محمد يحكم بالرهنية 
للمدعي المرعين ويدفع الرهن ليده ويد العدل. لأنه حيث أن المدعي أثبت مدعاه بالبينة فهذا 
الثبوت معتير عليه وعلى رفيقه . 

وأما إنكار رفيقه فهو معتبر في حق نفسه فقط ولا يعتبر في شأن رفيقه وحيث أن حق المدعي 
ثبت على كل الرهن فلا يحصل الشيوع (شرح المجمع). ومتى أوفى الراهن حصته المرتبن المدعى 
من الدين يسترد الرهن. وقبل التأدية إذا هلك الرهن تسقط حصته المدعى من الدين. 

تتمة: إن بطلان أو فساد الرهن بالشيوع مختلف فيه عند الفقهاء فبعض العلماء قال إنه 
باطل والإمام الكرخي اختار هذا القول وفريق آخر من العلماء قال بفساده وشيخ الإسلام علاء 
الدين الأسبيجابي على هذا الرأي (شبلي). 

إستثناء : لا يفسد الرهن بالشيوع الثابت لضرورة. مثلاً إذا أعطى الراهن للمرتهن دينارين 
قائلاً خذ أحدهما رهناً واشتر بالآخر بضاعة فأخذ المرتبن الإثنين ففي هذه الصورة حيث أن أحد 
الدينارين ليس بأولى من الآخر أن يكون رهناً فأصبحت الرهنية شائعة بداعي الضرورة (رد المحتار 
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فيا يجوز ارتهانه وما لا يجوز) . 


حيلة في رهن المشاع- الحيلة رهن المشاع هي هذه: مو برغب شخصن"' ل رهن تعبات :داره 

مشاعاً فبعد أن يبيع النصف المذكور بشرط أن يكون المشتري غيراً للشخص الذي يريد ارتهانه 
شائعا ونسلمه إياه ويفبيض الثمن منة ., 

يمسح المشتري عفد البييع بحكم خياره وتبقى الدار مثابة الرهن (ابو السعود). 
للمشتري أن يحبس الدار ني يده إلى أن يقبض ثمن المبيع وإذا طرأ عليها عيب وهي في يده يسقط 
على البايع بقدر العيب من ثمن المبيع. وإذا هلكت الدار بيد المشتري فإن كانت قيمتها مساوية 
للثمن يسقط الثمن المذكور بتامه وإن كانت قيمتها أقل من الثمن المذكور يسقط الثمن المذكور 
بقدر القيمة فها أن 2 في هذه 0 صبح بمنزلة الرهن إنما في المسألة الآتية. 
يكون المشتزي يناف تلك الزيادة ا والحال إن كانت قيمة المرهون الالك 5 يد 0 أزيد 
من الدين لا يكون المرتبن ضامناً هذه الزيادة ما م يكن هلك بتعدي المرتبن (رد المحتار) . 

أنظر لاحقه شرح المادة (741). 

مسألة (0): يلزم أن يكون الرهن مفرزاً ومجتمعاً وبتعبير واضح أن لا يكون شاغلاً متصلاً 
وقت القبض لأن قبض الرهن على حدة في هذه الصورة وهذا الذي يقال له القبض الكامل- ممتنع 
بدون الزرع النابت عليها أو الثمر الموجود على عل العبيية بدونهاء أو الشجرة. و البناء بدون العرصة 
أو الشجرة بدون الثمر الذي عليهاء وهذا الرهن فاسد. (أنظر المادة 07). 

الخلاصة- الأصل هو أنه متى كان المرهون متصلاً بغير المرهون لا يجوز الرهن. فرهن 
الصوف الموجود على ظهر الغنم من هذا القبيل يعني فاسد. ولا يكون المرتهن قابضاً إلا بعد جزه 
وتسليمه إليه كانه 
3 المتصنوة :' من المتصل ف هذه المسألة التابع . بناء عليه إذا رهن السرج ال موجود على ظهر ١‏ 

الحيوان أو اللجام الذي في رأسه وسلم مع الحيوان الذي ليس 00 لا ينقلب الرهن إلى الصحة 

ولكن إذا نزع السرج أو اللجام من الحيوان وسلم على حدة ينقلب الرهن إلى الصحة . (أنظر المادة 
).(رد المحتار والخانية) . 

وقيل في هذه المسألة (شاغلاً متصلاً). لأن رهن الشاغل المنفصل جائز. مثلاً لو رهن 
شخص الثوب الموجود في بيته وسلم الثوب مع الدار فالرهن لازم. كما أنه إذا رهن شخص عند 
آخر الحمل الموجود على ظهر دابة وسلم الحمل مع الدابة إلى المرتبن فالرهن صحيح ولازم (الهندية 
في الفصل الرابع من الباب الأول). 


ا لمسبحث الثاني 


في أحكام الرهن الباطل والرهن الفاسد 

مسألة «5»: المال المقبوض بإذن الراهن في الرهن الباطل أمانة قظعا في يد المرتبن والقابض . 
وأنظر الفقرة الثانية من المادة ١/ا/ا»‏ لأن هذا المال قبض بإذن صاحبه . 

وعليه إذا تلف المال الذي قبض بالرهن الباطل في يد قابضه بلا تعد ولا تقصير فكى| أنه لا 
يلزم فران من أله “عل القانض لا يوجد نقوط الدين أيضاً . ولذالف للراغن أن يسعرد الرهن 
الباطل من المرتهن متى شاء. «أنظر الفقرة الأولى من المادة 9/864). 

حتى إذا أراد المرتهن حبسه وأراد الراهن أخذه وامتنع المرتهن عن إعطائه ثم هلك لزم 
الضان على المرتهن «جامع الفصولين ورد المحتار» . راجع شرح مادتي ١١١لاو .)87٠١‏ 

مسألة 27 : المال المقبوض بالرهن الفاسد كا مال المقبوض بالرهن الصحيح يعني أن المال الذي 
برقن ندع فاسداً إذا هلك في يد المرتبن يكون وفقاً للا جاء في لاحقة شرح المادة 674١9‏ مضموناً 
ويكون المرتبن سواء أكان في حياة الراهن أم في مماته أحق من سائر الغرماء وإذا فسخ الراهن العقد 
بناء على فساد عقد الرهن فليس له أن يسترد المرهون من الراهن مالم يف الدين كا أنه في الرهن 
الصحيح أيضاً عند فسخ الرهن الصحيح الحكم على هذا المنوال كما صرح في المادة «271. «منح 
عن العادية) . 

الخلاصة الرهن الفاسد كحكم الرهن الصحيح. بشرط أن يكون الرهن الفاسد سابقاً 
للدين. ولكن إذا كان الرهن الفاسد لاحقاً للدين لا يكون كحكم الرهن الصحيح. بناء عليه 
ليس للمرتهن أن يحبسه لأجل استيفاء الدين. ولكن متى كان عقد الرهن صحيحاً فالحكم فيه واحد 

ويكون" الزهن القامنة ننايفا للدي يله اجون 6 زوق تكس الا وسليتة لمعي 
فاسدا مقابل مبلغ معلوم سيستقرضه ثم أعطى المرتهن الراهن المبلغ المذكور. 

وكون الرهن الفاسد لاحقاً للدين ى) لو استقرض شخص ملا وقبضه ثم رهن مقابله مالا 

فا ذكر أعلاه يجري حكم الرهن الصحيح في الرهن الفاسد في الصورة الأولى ولا يجري 
الحكم المذكور في الرهن الفاسد في الصورة الثانية ولذلك إذا فسخ عقد الرهن فليس للمرتهن أن 


درر الحكام 
٠١8‏ 


:> لأزاما منقاد للف لنياف 
أن و به بل انه بجبور على رده للراهن. ٌ 
بل ل ري ا 0_0 كل الغرماء: الآنة اليدن غك" المح 
مقابلة هذا المال. وإن توفي الراهن لا يكون المرتمهن أحق من سائر الغرماء. ليس 
يد مستحق بخلاف الرهن الصحيح تقدم أو تآخر. 





في الرهن مقابل الدين الموعود المجهول 


يطلق أيضاً على الرهن الواقع مقابل الدين الموعود المقبوض على سوم الرهن. يعني أن الرهن 
مقابل الدين الموعود والرهن المقبوض على سوم الرهن كلاهما شيء واحد والاختلاف في التعبير 
فقط. (الدر المختار في أوائل الرهن والأنقروي). 


مسألة «8»: يصح الرهن مقابل الدين الموعود. يعني إذا أعطى رجل آخر رهناً مقابل المبلغ 
الذي وعده باقراضه إياه فالرهن صحيح . 

لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة فكا أن الرهن مقابل الدين الموجود صحيح فقد 
جوز الرهن المذكور أيضاً (زيلعي). 

سؤال: كان من الواجب تجويز الرهن مقابل الدرك بجعل المعدوم موجوداً باعتبار الحاجة 
أيضا هناء 

وإذا كان مقدار القرض الموعود غير معلوم- كرهن شخص ماله المعلوم عند آخر على أن 
يقرضه كم قرش- فالرواية في هذا مختلفة. وني رواية هذا الرهن ليس مضمونا وقال صاحب 
التنوير وشارحه إن هذه الرواية هي الأصح . وني رواية أخرى. المرتهن مجبور على إقراض الراهن 
مقدار الثىء الذي يريده. لأن المرتهن حيث أنه استوفى مقدار شىء من الرهن فيعود بيان مقدار 
هذا الشيء على المرتهن. كا هي الحال في اقدار المجهول. أنظر المادة (1974) (الزيلعي 
والأنقروي) . 

يجعل المعدوم كالموجود فيها اذا كان المعدوم على شرف الوجود )| هو الحال في الدين الموعود 
لأن الظاهر من حال الإنسان أن ينجز وعده أما في الدرك فليس الأمر كذلك إذ أن الشخص العاقل 
لا يقدم على بيع مال الغير والظاهر فيه عدم استحقاق المبيع (العناية) أما حكم الدين الموعود فهو 
إذا تلف الدين الموعود في يد المرتهن والعدل قبل إعطائه للراهن ينظر إذا كان مقدار الموعود معلوما 
وكان مساوياً لقيمة الرهن يوم القبض أو أقل منه يكون المرتمن مجبوراً باداء المقدار المذكور للراهن 
أي المبلغ الذي وعد بأدائه وليس له اداء مقدار من الدين الموعود والامتناع عن إعطاء المقدار الآخر 
لأن المقبوض بسوم الرهن هو كالمقبول بسوم الشراء وما كان المقبوض بسوم الشراء مضموناً فيا إذا 
تلف في يد المشتري فكذثك يجب على المرتبن ضمان ذلك (رد المحتار في أول الرهن). " 

ففي هذه الصورة إذا تلف الرهن الذي قبض مقابل الدين الموعود المجهول بيد المرتهن فعلى 


١٠‏ درر الحكام 


رواية الإمام ابي يوسف يلزم أداء قيمة الرهن بالغاً ما بلغ وعند الإمام محمد يلزم على المرتمن أن 
يدفع مقدار درهم فضة على الأقل وليس له أن يدفع أقل من ذلك. 

وإذا كان امال الذي رهن سلم مقابل الدين الموعود موجوداً في يد المرتين ولم يكن هالكاً قبل 
الإقراض فلا يجبر المرتمن على إعطاء الرهن الدين الموعود كلا أو بعضا. بل يسترد الراهن الرهن. 
لأنه في صورة عدم هلاك الرهن فالمرتهن يكون متبرعاً. ولا إكراه على المتبرع. (الحموي شرح 
الأشباه في الرهن (منية المفتي والزيلعي والخانية والأنقروي). 

المسألة «4):إذا أعطى المرتهن بعد أن أخذ الرهن مقابل الدين الموعود مقداراً من ذلك الدين 
وامتنع عن إعطاء الباقي فى| ذكر في المسألة السابقة لا يجير المرتهن على إعطاء الباقي . فيكون 
الرهن المذكور رونا مقابل المقدار المعطى وليس مقابل الدين الموعود كله (عبد الحميد والهندية 
قبيل الفصل الثالث من الباب الأول). 

المسألة :4٠١«‏ إذا كان على أحد دين لآخر وقال له خذ هذا الثوب رهناً مقابل البعض من 
مطلوبك وأخذه الداين فيكون هذا الرهن عند الإمام ابي يوسف رهناً موقوفاً. حتى أنه إذا هلك 
الرهن المذكور بيد المرتهن فالمرجمن مخير: إن شاء عده هلك بقيمته وإن شاء اعتبره هلك ببعض 
الدين وطلب الباقي من الراهن (الخانية). فصار كما لو أخذ الرهن على أنه بالخيار ثلاثة أيام فهلك . 
يخير المرتبن بين أن يجعله من الدين أو من القيمة (البزازية في الثالث) قال زفر رحمه الله تعالى يلك 


بقيمته (الخانية) . 


الفصل الثالث 
فى زوائد المرهون المتصلة والتبديل والزيادة الحاصلة بعد عقّد الرهن 
يبحث في هذا الفصل : 
)١(‏ عن زوائد الرهن المتصلة (المادة ١١لا).‏ 
(؟)عن تبديل الرهن (المادة 7١ل).‏ 
(9')عن زيادة الرهن (مادتي ”الاو )90١6‏ 
(5)عن زيادة الدين (مادة .)9١5‏ 
فالأنسب للسياق أن يكون العنوان هكذا: في التبديل الواقع بعد عقد الرهن, في الزيادة 
وزوائد المرهون المتصلة . فبهذه الصورة يكون النبديل خاصاً ف الرهن والزيادة ف الرهن والدين. 
كا يستفاد من مطالعة هذا الفصل . 
١‏ - زوائد المرهون المتصلة . 


#«المادة 4١١‏ كما أن للشتملات. الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل في 
الرهن أيضاً لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها وسائر مغروساتها 
ومزروعاتها وإن لم تذكر صراحة. 


إن المشتمللات التي تدخل في البيع بلا ذكر كا ورد في المواد (770, 71١‏ , 175) تدخل في 
الرهن أيضا وتكون مرهونة مع أصل الرهن وان لم تذكر صراحة بأن لم يشترط دخوفا في عقد 
الرهن . : 

ونتغبير آخن آنا الآقياء المضلة بالمزهو باتضال: القران كانناء والسجر أو الى ل تكن تتصيلة 
باتصال القرار بل هي لأجل القلع تدخل أيضا. وإن لم يصرح بدخوها. فالشرب والطريق 
يدخلان في الرهن وإن لم يصرح بدخولهما أو لم يضف الفاظ عمومية مثل جميع الحقوق والمرافق. مع 
أن الزرع والثمر لا يدخلان في البيع بدون ذكر وتصريح «أنظر المادة “277 فالفرق هو أنه عند 
رهن الأرض إذا لم يعد الزرع والثمر اللذان عليها داخلين في الرهن يجب أن تكون الأرض مشغولة 
بملك الراهن مع أنه ىا ذكر في شرح الادة الآنفة لا يصح هذا الرهن ويكون فاسدا وحيث أن حمل 
العقد على الصحة أولى من حمله على الفساد فيعتيران داخلين لأجل تصحيح العقد ما لم يصرح 


؟ ١١‏ درر الحكام 


بعدم دخوم) (البزازية قبل الباب السادس) وأما كون بيع المشغول جائزاً فليس من ضرورة 
لإدخاهم| عند بيع الأرض (المداية والخانية). فكما ذكر أعلاه أن المشتملات المتصلة بالمرهون تدخل 
في الرهن من غير ذكر وأما غير المتصلة فلا تدخل بناء عليه إذا رهنت دار لا تدخل الأمتعة الموجودة 
فيها في الرهن من غير ذكر. لأن الأمتعة المذكورة ليست تابعة للمرهون بوجه ما (الهداية). كا أنه 
صرح في المادة )57(5١‏ ان هذه الأشياء لا تدخل البيع من غير ذكر. وهذا لو باع الأرض بكل 
في قليل وكثير هو مها ومنها لا يدخل المشاع في البيع (الزيلعي). فبناء على هذا يتضح من هذه المادة 
أنه لا يجوز القول بأن (كل ما كان غير داخل في البيع يدخل في الرهن). 

فقط حكم هذه المادة مقيد بما لو لم يصرح في الرهن بدخول المشتملات المذكورة أو عدم 
دخولها وجعل ذلك مشكوتا عله. وأما إذا رهنت عرصة واستثنيت جميع الأشجار التي عليها مع 
أثمارها وسار سروس ومزروعاتها فلا تدخل في الرهن. (أنظر المادة .)١*‏ ويكون في ذلك 
التقدير الرهن فاسدا كما ذكر في شرح المادة «١٠ل9».‏ 


؟ - تبديل الرهن 


«المادة 40١7‏ يجوز تبديل الرهن برهن آخر مثلا لو رهن شخص ساعته 
مقابل كذا دراهم دينه ثم بعد ذلك أتى بسيف وقال خذ هذا بدل الساعة ورد 
المرتمن الساعة وأخذ السيف يكون السيف مرهوناً مقابل ذلك المبلغ . 


جواز تبديل الرهن برهن آخر إنما يكون برضى الطرفين يعني بعد أن يرهن مال ويسلم يجوز 
أن يسترده الراهن برضا المرتمن ويرهن محله مالا آخر ويسلمه لأن الرهن قابل للنقض والال الثاني 
للرهن «(البزازية) . 

فعلم أن رضا المرتبن والراهن في هذا التبديل شرط ١.‏ فرضا الراهن شرط لأن الرهن عقد 
تبرع فكما أنه لا يجوز الإجبار على الرهن الأول لا يجوز أيضاً على الثاني . 

ورضى المرتهن أيضاً شرط لأن حق المرعبن تعلق في الرهن الأول فلا يمكن أخذه من يده 
بدون رضاه. ولو كانت١قيمة‏ الرهن الثاني ازيد من الرهن الأول «أنظر المادة 19). 

شروط التبديل- ان هذا التبديل مشروط بشرطين. 

«الأول» رد الرهن الأول للراهن. 

«الثاني» قبض المرتهن الرهن الثاني. 

وفي المثال المدرج ف المحلة إشارة هذين الشرطين بتعبير «رد السيف وأخذ الساعة». بناء 
عليه إذا قبض الرهن الثاني والرهن الأول باق بقبض المرتهن لا يكتسب صفة الرهن . ويبقى بيد 
المرتهن أمانة محضة. لأن دخول الرهن الأول في ضمان المرتهن هو بالقبض والدين معا يعني بمجموع 


١1١ الرهن‎ 


هذين الوصفين فا زال القبض والدين باقيين لا يخرج الرهن من ضان المرتبن. وما زال الرهن 
الأول في ضان المرتبن يعني ما لم ينقض قبض الرهن الأول لا يدخل الرهن الثاني في ضمان 
المرين. لأن الراهن والمرتبن ليسا راضيين أن يدخل كلا المالين في ضمان المرتهن ويكونا مرهونين 
وإنما رضيا بأن يكون الواحد فقط منهما رهناً «البزازية قبيل الفصقل الرابع من الرهن». 


وذكر في الخانية أنه إذا قبض الرهن الثاني يكون رهناً أيضاً قبل أن يرد الرهن الأول وأن 
الرهن الأول يبقى أمانة محضة. ولكن المجلة لم تقبل هذا الرأي. 


وإذا هلك الرهن الأول في يد المرجمن فحيث أن هذا الرهن لم يخلص بعد من كونه رهناً 
يسقط الدين كما سيأتي في الكلام عليه في لاحقة شرح المادة 6781 وبالنظر لأن المرتهن أمين في 
الرهن الثاني فإذا تلف الرهن المذكور يبلك أمانة ولا يسقط شىء من الدين. «أنظر المادة ١لا/ا».‏ 


وهذا السبب أيضاً إذا كان الرهن حنطة وأعطى بدها شعي را رهناً وسلم ثم المرتمن بعد أن رد 
نصفها فقط هلك في يده الشعير وبقية الحنطة يسقط نصف الدين بحصة الحنطة وهلاك الشعير 
يكون مجاناً «الهندية في الباب الأول». 


بيد أنه بعد أن يجتمع كلا المالين في يد المرتبن إذا رد الرهن الأول للراهن فيكتسب الرهن 
الثاني صفة كونه رهناً. ولكن على قول يجب تجديد القبض في الرهن الثاني لأن يد المرتبن على 
الرهن الثاني أمانة محضة وحيث أن يد الرهن يد استيفاء وضمان فلا تقوم يد الأمانة مقام يد 
الاستيفاء والضمان. كا مر في شرح المادة «557©» والمختار عند قاضيخان هو هذا القول ونظرا 
للنقل المحرر في الهامش في الصحيفة الأخرى يجب أن لا يكون قاضيخان قائلاً بذلك. ولكن نظرا 
لقول آخر لا يشترط تجديد القبض . لأن الرهن تبرع كالحبة وعين الأمانة والمضمون وهذه الأشياء لا 
بد من القبض فيها والسابق يكفي على قول «ابو السعود والدرر». 


مثلاً لو رهن شخص عند داينه ساعة في مقابل كذا دراهم دينه وبعد أن سلمها أى بسيف 
وقال خذ هذا بدل الساعة ورد المرتمن الساعة للراهن وأخذ السيف وقبضه يكون السيف مرههونا 
مقابل ذلك المبلغ وتخرج الساعة من الرهن فبناء عليه بعد هذا ليس للواحد أن يعيد الساعة 
للرهنية بدون رضا الآخر وإذا هلك السيف يسقط من الدين بمقداره. 


فلو كان الدين آلف قرش وقيمة السيف آلفاً حال كون. قيمة الساعة آلف وخساية قرش 
وتلف السيف في يد المرتبن يسقط الدين كاملاً. أنظر لاحقة شرح المادة ١74.(الهندية‏ في الباب 
الثالث ) 


الملزمة 4 الكرهرى 
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“- زيادة الرهن 
تنقسم الزيادة إلى قسمين: قصدية وضمنية 
وسيجيء بيان أحكام الزيادة الضمنية وتقسياتها في أوائل المادة (1) 
القسم الأول- الزيادة القصدية 


«المادة *11/ا»# (يجوز للرامن أن يزيد في المرهون بعد العقد.. يعني أنه 
0 مالا آخر رهناً والعقد باق وهذه الزيادة تلتحق بأصل العقد 


أن أصل العقد يكون كأنه ورد على كلا المالين) ومجموع هذين المالين يكون 
18 لقاء الدين القائم وقت الزيادة. 


بعد أن تم عقد الرهن بالإيجاب والقبول وقبض المرهون وحال كون العقد باقياً يجوز للراهن 
والكفيل والأجنبي أن يزيد في المرهون. لأنه عند زيادة الرهن يحصل الشيوع في الدين. والرهن 
الذي زيذ يكون مرهوتاً في مقابلة بعض الدين والشيوع في الدين لا يخل في صحة الرهن. وهذا 
فإن الرهن مقابل بعض الدين جائز (شرح المجمع). وهذه الزيادة تلتحق بأصل العقذ أو الدين 
ينقسم. بين قيمة الرهن الأصلي يوم القبض بسبب العقد وقيمة الرهن الزائد يوم القبض م 
الرهن أيضاً. ش 

قيل بعد العقد. لأنه وإن كانت زيادة المرهون جائزة قبل العقد فلا يطلق على هذه المعاملة 
زيادة المرهون . مثلا إذا كان شخص مديناً لآخر بالف قرش واراد أن يعطي دائنه ساعة رهناً مقابل 
هذا الدين فقال الدائن ان الساعة غير كافية فزاد عليها شيئاً وزاد المدين كتاباً وسلمه مع الساعة 
زهناً مقابل الدين المذكور وان صح فلا يكون المرهون زيد بالكتاب في هذه المعاملة. لأن الساعة لم 
تقبض ولم تكتسب -صفة المرهونية بعد. 

1 “إيضاح زيادة الراهن : 7 

يعني بعد أن يرهن الراهن شيثاً مقابل نحق ويسلمه جال كون عقد الرهن اقياً يصح.له أن 
يتفيف فالا أخر بضقة رهن ن إلى ذلك الشيء وكا هي الحال ني أصل الرهن فمتى قبض المرتهن هذه 
العلاوة يتم الرهن. أنظر إلى الفقرة الإستثنائية من المادة ..7٠‏ سواء أكانت قيمة الرهن الأول 
زائدة عن الدين أم ناقصة أم كانت مساوية له ففي الأحوال الثلاثة زيادة الرهن صحيحة. أنظر 
المادة و2885. لأنه كما يستفاد من المواد 49"ا, 5٠٠١ .5٠٠‏ يمكن أن تكون قيمة الرهن مساوية 


للدين أو زائدة أو ناقصة عنه. 


وهذه الزيادة تلتحق بأصل العقّد الرهني يعني يكون أصل العقد كأنه ورد على هذين المالين 


١,1‏ درر الحكام 


وبناءٌ عليه يصبح مجموع المالين مرهوناً مقابل مجموع الدين إذا كان هذا هو الدين القائم حين 
الزيادة #مقابل ما بقي من مجموعه إذا كان مقدار منه فقط قائما وقت الزيادة وينقسم الدين المذكور 
بين قيمة أصل المرهون وقيمة الزيادة يوم قبضهم| ويكون مضمونا على هذا الوجه ى) سيأقي إيضاحه 
في لاحقة شرح المادة 074١١‏ يعني أنه ى) أن قيمة أصل الرهن يوم القبض معتيرة فقيمة الزيادة يوم 
القبض أيضاً معتيرة (الحداية). لأن كل واحد منها دخل في ضمان المرتهن يوم قبضههما «شرح 
المجمع» . 

مثلاً إذا رهن شخص مقابل ألف قرش مالا وبعد أن سلمه رهن مالا آخر علاوة على الرهن 
الأول ثم هلك أحد الرهنين فيسقط نصف الدين فقط والنصف الآخر يبلك أمانة. والحال أنه لولم 
يضف إلى الرهن شيئا لسقط الدين كله. وبأداء نصف الدين لا تلزم إعادة نصف الرهن يعني 
أصل الرهن ولا إعادة الزيادة. وإذا لم يوف الدين بكامله فليس للراهن أن يسترد شيئاً منه أنظر 
المادة (١*ا/ا)‏ . 

مثلاً لو رهن شخص مالا بقيمة ألف قرش مقابل ألف قرش دين عليه ثم أضاف إليه مالا 
بقيمة خمساية قرش ثم تلفت الزيادة فيسقط من الدين ثلثه فقط وإذا هلك أصل الرهن يسقط 
الثلثان. مع أنه لولم يرد في الرهن أخيراً لسقط الدين كله ببلاك الرهن الأول. 

وقوله في المجلة الدين القائم حين الزيادة الخ إشارة إلى الفرق الموجود بين أصل الرهن 
وزيادة الرهن إذ هذه الزيادة ليست بمرهونة في مقابلة الدين الساقط والمستوفى وأما أصل الرهن فهو 
مرهون أيضاً مقابلة أي مقابل الدين الساقط والمستوفي. 

مل لو أوق مقدارا .مض الذي الأول مل الرهق "الأول زياف الهة مات تعن هذا 
الإيفاء فهذه الزيادة لا تكون رهناً مقابل المقدار المستوق. بل تكون رهناً مقابل المقدار الباقي لأن 
الرهن إيفاء ولا يتصور إيفاء الساقط والمستوفى (الهندية في الباب السادس). وسيذكر في شرح المادة 
١ل"‏ أن أصل الرهن يبقى رهناً مقابل المقدار المستوق. 

مثلاً إذا رهن شخص كتاباً تساوي قيمته ألف قرش مقابل دينه الألف قرش وبعد تسليم 
الرهن أوفى من ذلك الدين خمساية قرش ثم زاد الرهن بأن رهن أيضاً ساعة تساوي ألف قرش 
وسلمها للمرتهن فتكون الساعة مرهونة مع الكتاب مقابل الخمساية قرش الباقية من الدين أما 
الكتاب فيبقى مرهوناً كالأول مقابل الألف قرش فعلى ذلك لو تلفت الساعة فيسقط من الدين 
مايتان وحمسون قرش وأما إذا تلف الكتاب فيسقط من الدين سبعماية ومسون قرشا وأما إذا تلفا 
معاً أو تلف واحد عقب الآخر فيجب على المرتهن أن يعيد للراهن خمسائة قرش . 

إيضاح زيادة رهن الكفيل . 

كنا أن زيادة الرهن يمكن أن تكون من المدين على ما ذكر في هذه المادة وأن تكون من طرف 
الكفيل أيضاً. لأنه ىا يصح أن يأخذ شخص رهناً من المدين يصح أيضاً أن يأخذ من كفيله 


زيادة الرهن ١١/‏ 





وتجري أحكام التفصيلات السالفة بحق زيادة الرهن في هذا أيضاً. سواء أعطى المدين أولاً الرهن 
ثم الكفيل أم بالعكس وسواء أكان الراهن الثاني عالماً بالرهن الأول أم لا. لأنه بحكم المادة 545 
كل من المدين والكفيل مطالب بجميع الدين ولهذا يجعل الرهن الثاني زيادة في الرهن. وأي 
الرهنين هلك يسقط الدين بنسبة قيمة الإثنين (الهندية في الباب الثالث). 

ولو كان على رجل دين وبه كفيل فأخذ الطالب من الأصيل رهناً ومن الكفيل رهناً أيضاً وفي 
كل واحد من الرهنين وفاء بالدين فهلك أحدهما قال ابو يوسف رحمه الله تعالى إن علم الثاني برهن 
الأول حين رهن يبلك الثاني بنصف الدين وإن لم يعلم هلك بالجميع وقال الفقيه ابو الليث رحمه 
الله تعالى إن هلك الثاني يلك بنصف الدين ولم يشترط العلم (الخانية) . 

إيضاح زيادة رهن الأجنبي : 

تكون زيادة المرهون من الأجنبي أيضاً. مثلاً لو رهن شخص مالا بقيمة ألف قرش وسلمه 
ثم تبرع شخص آخر ورهن مالا بقيمة ألف قرش مقابل الدين بدون أمر الشخص المذكور وسلم 
المال جاز ذلك . 

بناء عليه لا يمكن فك أحد الرهنين بتأدية نصف الدين وإذا هلك الرهنان في يد المرتمن 
يسقط نصف الدين كما جاء في لاحقة شرح المادة .)04١(‏ 

وإذا رهن المدين بالدين متاعا وتبرع أجنبي فرهن به متاعا آخر فإن هلك رهن المدين يبلك 
بجميع الدين وإن هلك رهن الأجنبي يبلك بنصف الال (الخانية) . 

كا أنه لو رهن أجنبي مالا وسلمه بلا أمر في مقابلة دين فيجوز لأجنبي آخر أن يرهن مالا 
وَيُسَلبه أيضاً مقابلة ذلك: النيى (اهندية: ىالبات الغالن», 

فإذا تبين من هذه التفصيلات أن قيد الراهن في متن المجلة غير احترازي فتجوز زيادة الرهن 
أيضاً من غير الراهن كالكفيل والأجنبي . 


5- زيادة الدين 


#المادة 5 ١/ا»4‏ إذا رهن مقابل مال دين تصح زيادة الدين في مقابلة ذلك 
ارهق : ثلا إذا' رهن تحن مقابل آلف" قرش دين ساعة كينها ألنا عرق 
وسلمها ثم أخذ حمساية قرش مقابل ذلك الرهن أيضاً فتكون الساعة رهناً 
بمقابلة ألف وحمساية قرش . 

يجوز للمرتين بعد عقد الرهن زيادة الدين مقابل الرهن الأول ويكون المال مرهوناً في مقابلة 
الدينين. لأنه ىا ذكر في المادة السالفة ى) أن الحاجة تمس لزيادة الرهن قد تمس أيضا لزيادة الدين. 
يعني إذا وجدت زيادة في مالية الرهن واختاج الراهن إلى دراهم أخرى يمكنه أن يرهن الرهن مقابل 


1 درر الحكام 
ها أخذه من المال في المرة الثانية. (الكفاية قبيل الجحنايات). 

قوله (مقابل ذلك الرهن) قيد احترازي. لأن هذه الجهة هي محل الاختلاف الآتي ذكره وهي 
موضوع البحث هنا وإلا فزيادة الدين على الإطلاق أي بغير مقابلة ذلك الرهن بالإتفاق صحيحة. 
لأن الاستقراض بعد الاستقراض أي أخذ الإنسان قرضاً ثاني مرة قبل أن يؤدي القرض الأول 
صحيح بالاتفاق. 

وفي هذه الصورة كما ورد في مثال المجلة بعد أن رهن الساعة أخذ خمسماية قرش دون أن 
يقول فلتكن رهناً مقابل كلا الدينين فهذا الاستقراض صحيح بالإجماع وإنما لا تكون الساعة رهناً 
مقابل الخمساية قرش هذه بالاتفاق. 

وهذه المادة على مذهب الإمام ابي يوسف رحمه الله ودليل الإمام المشار إليه على جوازه: أن 
الرهن في الدين كالثمن في البيع والدين كالمثمن وبموجب الادتين ١54‏ و5505 كا أنه تجوز الزيادة 
في الشمن والمثمن تجوز أيضاً في الدين والرهن. وقاس الإمام المشار إليه زيادة الدين على زيادة الرهن 
(شرح المجمع وأبو السعود) . 

وأما مذهب الإمام الأعظم والإمام محمد رحمها الله تعالى فزيادة الدين غير جائزة يعني أنه 
بعد أن يرهق مال مقابل دين :وري تسليمه لااعيوز الزيادة في الدين عقايلة ولك الرهن ولا يكون 
الرهن السابق مقابلاً للدين الذي زيد. لأن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن وتفضي 0 
أن يكون بعض المرهون رهناً مقابل الدين الأول والبعض مقابل الدين الثاني. وهذا لسن تمخروصاً: 
وأما الزيادة في الرهن فتستلزم الشيوع في الدين وهذا لا يمنع صحة الرهن. ولذلك إذا كان شخص 
مديناً لآخر بألف قرش وأعطى رهناً مقابل خمساية منه جاز ذلك وفي هذا شيوع في الدين (الهداية 
وابو السعود). 

إذا هلكت الساعة المرهونة بألف وخحمساية قرش المذكورة في مثال المجلة يسقط كلا الدينين 
ببلاكها ى) سيذكر في لاحقة شرح المادة (741). 

وإذا أدى الراهن الدين الأول البالغ ألف قرش لا يمكنه أن يسترد الرهن قبل أن يؤدي الدين 
الثاني أي الخمساية قرش كاملة . 

وأما مذهب الإمام الأعظم والومام محمد فهو حيث أن الساعة لا تكون مرهونة مقابل 
الخمساية قرش التي زيدت مؤخراً فمتى أوفى الراهن الألف قرش له أن يسترد الساعة وليس 
للراهن إمساكها مقابل الخمساية قرش الباقية (الحداية 00 

تعميم الدين- يستفاد من ذكر الدين مطلقاً في هذه المادة أنه لا يشترط الصحة زيادة الدين 
أن يكون الدين الذي يك قا من نوع الدين الثابت في ذمة الراهن سابقاً. بناء عليه إذا كان 
المزيد عليه قرضاً فك أنه يجوز أن يكون المزيد قرضاً يجوز أن يكون أيضاً ثمن مبيع أو بدل إجارة 
ويجوز عكسهم| أيضاً (الهندية في الباب السابع من الرهن). 
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تعميم الرهن- فهم من المواد 44”#و٠‏ ٠5و١٠‏ أنه يجوز أن تكون قيمة الرهن مساوية للدين 
أو زائدة أو ناقصة عنه وأنه ليس بشرط في زيادة الدين شا أن تكون قيمة الرهن زائدة عن أصل 
لني يا عليه عون" تيده الرطن ‏ زانقة فى مقا لاحل ليس "فيد اسرازيا بل اكسل رنانة سكم 
الأكثر لأن زيادة الداين للدين وموافقة المرتهن عليه تحصل على الأكثر فيا إذا كانت قيمة الرهن 
زائدة عن الدين الأول. 

قوله في المادة (مال) احترازاً عن المستغلات الوقفية والأراضي الأميرية. لأنه إذا أفرغ شخص 
لآخر أراضيه الأميرية أو مستغلاته الوقفية وفاء مقابل الدين الذي عليه بإذن المتولي وصاحب 
الأرض فلا يصح بعد ذلك :زيادة الدذية بت] ويقترط الأجل زيادة الذي هذه قراغها وفاء ددا . 
ولو زيد الدين مقابل المفروغ وفاء بلا إذن المتولي وبلا إذن صاحب الأرض لا يعد ذلك العقار 
مفروغا مقابل هذه الزيادة. 

القسم الثاني- الزيادة الضمنية 


يحصل نوعان من الزيادة الضمنية باعتباراتها متولدة أو غير متولدة من الرهن ونوعان آخران 
باعتباراتها متصلة أو غير متصلة في الرهن أي من حيث المجموع أربعة أنواع . 


النوع الأول - الزيادة المتصلة المتولدة. كالنمو والسمن فهذه الزيادة في حكم اصل الرهن 
(ابو السعود) . 

النوع الثاني- الزيادة المتصلة غير المتولدة وهذه الزيادة لا تكون مرهونة مع أصل الرهن . 
مثلاً لو رهن الراهن عرصة الملك وسلمها وأنشأ بعد ذلك بإذن المرتهن أو بغير إذنه بناء عليها فهذا ' 
البناء لا يكون مرهوناً بدون عقد مستقل. ولدى الإيجاب إذا بيعت العرصة المرهونة لأجل الدين 
يلزم قلع البناء ورفعه. 

النوع الثالث- الزيادة المنفصلة غير المتولدة وهي كأجرة العقار والحيوان المرهون وبدل منفعة 
المرهون لا تكون مرهونة مع أصل الرهن «الدرر والبزازية وشرح المجمع». 

النوع الرابع- الزيادة المنفصلة المتولدة. وهي مذكورة في المادة الآتية: 


«المادة 4116 (الزيادة المتولدة من المرهون تكون مرهونة 
وهي كا أنها تكون ملك الراهن بموجب المادة «47» تكون مرهونة مع أصل الرهن حيث أنها 


داخلة في الرهن. لأن هذه الزيادة تابعة للمرهون وللزوم رهنية الحق في المرهون تسري الرهنية إلى 
هذه الزيادة أيضاً. (الندية في الباب السادس والدرر). 
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وبناء على هذا يعطى حكم الرهن أيضاً للشىء الذي هو بدل جزء من اجزاء العين المرهونة 
كالأرش أي دية ا جرح إنما معنى كون هذا الناء بحكم الرهن من جهة أنه يجبس ك)| يحبس 
المرهون . (الهندية). سواء أحصلت الزيادة المذكورة في يد المرتهن أم في يد آخر أم في يد الراهن في 
حالة إعارة المرهون لما كما هو محرر في المادتين. (59/او7/5/8ا) 

ولهذا | ذكر في المادة (741) فكما أنه ليس لأحد من الراهن أو المرتبن أن يستهلك أصل 
الرهن بدون اذن الآخر فليس له أن يستهلك هذه الزيادة أبضاً. لكن للترين أحيانا أن ينيعها كا 
هو محرر في المادة(7/59). 

وبناء على هذا ليس للأجنبي أن يستهلكها أيضاً وإذا استهلكها يضمنها ويقوم بدل الضمان 
مقام الزيادة المذكورة ويكون مرهوناً (الهندية في الباب السادس). 

مثلاً لو استهلك المرتبن محصول الكرم المرهون بدون إباحته فيضمنه إياه الراهن أو وارثه بعد 
وفاته (المتاوى الجحديدة). 

ولهذا السبب أيضاً للمرتبن أن يحبس هذه الزيادة إلى أن يستوفي الدين كا له أن يحبس أصل 
الرهن بموجب المادة (79/). (الكفاية). 

ولذلك آيقا علظ الرعية هذه الآيادة كنا عفظ افا الرهن خسث'"المافة وثالالام وح إذا 
كانت هذه الزيادة كعنب الكرم المرهون للمرتهن ن أن يجمع العنب من الكرم كالمعتاد. ولا يلزم إذن 
الحكم لذلك لأن جمع العنب حفظ. أنظر شرح المادة .)09/5١(‏ ولكن إذا تجاوز المعتاد أثناء الجمع 
وطرأ نقصان على الكرم يسقط من الدين بنسبة ذلك. أنظر المادة ١‏ 5ل/ا). 

الفرق بين الزيادة القصدية والزيادة الضمنية : 

يوجد فرق بين الزيادة القصدية- وسبق أن بحث عنبها في المادة «9/17)- وبين الزيادة 
الضمنية : 

فلو هلكت الزيادة الضمنية في يد المرتهن لا يسقط شىء من الدين. لأن هذه الزيادة لا 
تدخل وقت العقد بصورة مقصودة (الهداية). يعني أن هذه الزيادة تدخل في الرهن عع والتابع لا 
يكون له حصة من الشيء المقابل الأصل. أنظر شرح المادة (5). سواء أهلكت مع أصل الرهن 
أم على حدة واصل الرهن باق . وفي هذه الصورة يبقى أصل الرهن مرهونا مقابل تام الدين. 
والحال أنه كما وضح في شرح المادة(١7)‏ إذا تلفت الزيادة القصدية يسقط الدين الذي يصيبها. 

.وأما بعكس الحال أي إذا تلف أصل الرهن بآفة والزيادة الضمنية باقية فتفك تلك الزيادة 
بحصتها من الدين ويقسم الدين على قيمة. الرهن يوم القبض وقيمة الزيادة يوم الفك. لأن الرهن 
مضمون: بالقبض والزيادة الضمنية لما كانت باقية لحين الفكاك فتضمن به أيضاً. 

وفي هذه الصورة حيث أنه سيسقط من الدين المقدار الذي يصيب أصل الرهن فيجب إيفاءء 


زيادة الرهن ١١‏ 


الدين الذي يصيب الزيادة الضمنية وفك تلك الزيادة من الرهن ولا يمكن الراهن أن يأخذ الزيادة 
المذكورة قبل أن 3 مقدارها من الدين. لأنه يكون بهذا التقدير حصل المقصود بفك الزيادة 
الضمنية. والحال متى كان التابع هو المقصود كانت له حصته من الشيء المقابل الأصل. كفلو 
انح للج ل عع ع اق قل رشقي اناف بار مشو أو ك0 لل خف 
من الثمن حتى أنه لو هلك الفلو بعداقالة البيع ينقسم الثمن بين قيمة الفرس وقيمة فلوها فيسقط 
الثمن الذي يصيب الفلو من البايع ويرد المشتري إلى البايع الثمن الذي يصيب الفرس ويستردها 
(ابو السعود) مع أنه يلزم في الزيادة القصدية فكها بمجموع الدين. 

مثلاً لو كانت قيمة الفرس ألفا قرش وقيمة فلوها أيضاً ألف قرش فينقسم الدين عليها 
مناصفة. ولما كان الحكم في الزيادة القصدية المذكورة في المادة (1/17) على هذه الصورة فلا فرق في 
هذا الحكم بين الزيادتين. فقط إذا هلك الفلو والفرس نأقية فيلك غاناً ولا يسقط شيء من 
الدين. ا بعد ذلك تبقى مرهونة بمقابلة الدين كله والحال أن الحكم بخصوص الزيادة 
المذكورة في المادة )/١7(‏ لم تكن كذلك. وإذا هلكت الفرس أولا والفلو بعدها فيهلك الفلو كذلك 
مجحانا والدين يسقط قاما ببلاك الفرس- والحال أن الحكم لم يكن هكذا في الزيادة القصدية. وأما 
إذا هلكت الفرس وبقي الفلو وكانت قيمته وقت الفك ألف قرش يفك الفلو بتأدية نصف 
الدين . (الزيلعي) . 

بناء على ذلك إذا استهلك المرتهن تلك الزيادة بإذن الراهن وبعد ذلك هلك أصل الرهن 
فيكون للزيادة نصيب من الدين وحينئذ ينقسم الدين بين قيمة الزيادة المستهلكة وقيمة أصل الرهن 
فيسقط ما يصيب الأصل ويأخذ المرتهن من الراهن ما يصيب الزيادة. لأن هلاك الزيادة لما كان 
بتسليط الراهن فيكون كأن الراهن أخذها من المرتهن واستهلكها. وستوضح هذه المسألة في شرح 
المادة «٠ه/!»‏ (شرح المجمع عن المحيط وابو السعود). 

الأحكام في حالة تزايد أو تناقص الأصل أو الزيادة: 

لولم يبلك الأصل ولا الزيادة وإنما تراجعت أي نزلت قيمة الأصل يعني الفرس المذكورة في 
المثال السابق إلى خمسماية قرش أو تزايدت وارتفعت إلى ألفي قرش مثلاً يظل الدين منقسياً | كان 
مناصفة ولا يتغير عن حاله الأول. ولكن إذا بقيت قيمة الفرس على حاها أي ألف قرش وتناقصت 
قيمة فلوها إلى حمساية قرش مثلا ينقسم الدين بين قيمتها مثالثة الثلثان يصيبان الفرس والثلث 
يصيب فلوها وعليه إذا تزايدت قيمة الفلو وبلغت ألفي قرش فينقسم ثلثا الدين للفلو والثلث 
للفرس وإذا هلكت الفرس وبقي الفلو يصيب ثلثا الدين حصة الفلو (شرح المجمع عن المحيط) . 


فل 


الباب الثاني 


في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتمن 
وتدرج هنا خلاصة الباب الثان والباب الثالث 


في بعض مسائل عائدة للراهن والمرتبن والمرهون 


الرهن عقد لازم بالنسبة للراهن. بناء عليه يجوز فيه خيار الشرط للراهن. 
١‏ الراهن الرهن يكون موقوفاً في يد المرتبن مدة الخيار وفي حال هلاكه يضمن المرتبن الأقل من 
الدين والقيمة 


الرهن ليس عقداً لازماً بالنسبة إلى المرتهن وله أن يفسخ إذ 
يحرد الفسخ لا يبطل الرهن العقد بذاته ما زال القبض | إلا أنه لكي يكون هذا 
والرهن قائمين معاً فالرهن يكون دائياً مضموناً. للراهن أن | الفسخ مسقطا لحق 


يكون واخذا أو :انين ويشترط لذلك: شرطان الإمساك في الرهن يلزم 
؟ المرتهن )١(‏ أن يكون للعقد واحداً (8) أن لا يكون نص في | أولاً :رد الرهن للراهنثانيا: 
التبعيض . تأدية الدين ثالثا: إبراء 
وكذلك يمكن أن يكون المرتين واحداً والراهن اثنين على الرعوف اللزاهق ,رابع اغة 

قرط أن.يكون :القت :واتحدا. الذي 'للراعن. 
المرهون(١)‏ يكون المرهون مال |المرهن يحفظ الرهن بالذات أو بواسطة أمينه وإذا هلك في 
الراهن هذه الصورة لا يلزم الضان بناء على المادة .)91١(‏ فالفعل 


الذي يوجب الضمان على المستودع يوجب ضمان الغصب على 
المرتهن. ولدى عودته للوفاق بعد المخالفة يرأ المرتمن من 
ضان الغصب وهذا ليس كالإجارة لأن المؤجر في الإجارة 
يعمل باسمه وأما المرجهن فيحفظه باسم الراهن . 


ومؤونة محافظة الرهن عائدة على الراهن. فإذا أنفق بلا حكم الحاكم وبلا أمر يكون 


0 
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متبرعاً. (استئنى ان لم يوجد قاض في البلدة). فالإتفاق لأجل بقاء واصلاح الرهن عائد على 
الراهن. وإذا أنفق بلا حكم الحاكم وبلا أمر يكون متبرعاً). وليس للراهن أن يدفع هذه 


(؟) المرهون يكون 
مستعارا 


إذن سباح الال 


التقييد قي الرهن المستعار 
يكون على خمس صور 


رهن المستعار جائز ويختلف عن العارية إن 
كان .مطلقاً يرهنه المستعير بكل. وجة 
(المادة 54) إذا اختلف في قيد الرهن 
فالقول قول المعير إن كان مقيداً تلزم 
رعاية الشرط والقيد إذا لم يراع يكون 
المستعير غاصبا والمرتبن غاصب الغاصب 
وبحال تلفه يضمن جميع قيمة الرهن 


لكان 


)1( مقدار الدين 
(؟) جنس الدين 
(5) مكان الرهن 
(8) تعيين المرتهن 
(0) التوقيت 


«المادة #17١‏ (للمرتهن أن يفسخ الرهن وحده) 

الرهن ليس بعقد لازم بالنسبة إلى المرتين. أنظر شرح المادة(5١١).‏ حيث أن حق الحبس في 
الرهن عائد إلى المرتمن ىا صرح في المادة (7/74) فللمرتهن أن يتجاوز عن هذا الحق وحله. 

المسائل المتفرعة عن هذا الضابط: 


هذه الشرائط تفيد 
المرجمجن ليس 
للمرتمن أن يخالف 
هذا الشرط وإذا 
خالفه يكون غاصباً 
وتجوز المخالفة في 
صورة واحدة. 
فائدة هذا الشرط 
عائدة على المستعير 
لأنه ليس للمعير أن 
يطلب العارية قبل 
ختام المدة . 


أولاً- المرتهن متى شاء له أن يفسخ عقد الرهن وحده كلياً أو قسياً صراحة أو ضمناً وأن يعيد 
الرهن إلى الراهن. ومتى فسخ المرتبن الرهن استناداً إلى هذه المادة فلا شك بأن أحكام الفقرة 
الثانية من المادة )/١(‏ تجري حينئذ. 
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الفسخ صراحة مذكورة في هذه المادة. والفسخ ضمناً سيقي تفصيله في شرح المادة (818) 
شرط إتمام الفسخ : يشترط لإتمام الفسخ وبطلان الرهن إعادة الرهن إلى الراهن (الحداية) . 
بناء على هذا إذا هلك المرهون في يد المرتين بعد فنبخ اعقلة الرهن نوتبل ان يعاد اللرهؤت إل 
الراهن يوجب ذلك سقوط الدين لأن الرهن لا يبطل بمجرد فسخ العقد. بل يبقى الرهن مضموناً 
بعد الفسخ انا ها دزال الفمق والدين قائنين معا (الخانية) . ولكق إذا'فات واحد من الدين أو 
القبض كما لو أعيد الرهن أو الراهن مثلاً أو ابرأ المرتهن الراهن من الدين فلا يبقى إذ ذاك المرهون 
رهناً ويسقط الضمان لأن القاعدة هي أنه لما تكون علة متصفة بوصفين تنعدم تلك العلة بانعدام 
أحد الوصفين. والرهن من هذا القبيل. لأن لضمان الرهن علتين الأولى الدين والأخرى قبض 
الرَه فق كانتت العلتان. موجووين يكوة :الضاة مرجردا:إذا: زالت اسداها سقط الضيانة. 
فبناء عليه متى أعيد الرهن | ل الراهن يسقط الضمان وإن كان الدين باقياً وإذا أبرأ الراهن من 
الدين يسقط الضمان 2 مع بقاء قبض الرهن. 
سؤال- لما كان سقوط الضيمان لازماً بفوات الدين وجب عدم ضان الرهن بعد استيفاء 
الدين. مع أنه إذا هلك المرهون في يق الرعين ملك مضموا ويلزم على المرتين إعادة الدين الذي 
قبضه الى الراهن. 


الجواب- قد مر في شرح المادة )١58(‏ أن الذمة تبقى في المدين بعد أداء الدين أيضاً فبناء 
عليه ضمان الرهن الذي هو في مقابلة الدين لا يسقط ويظل باقياً. 


وقال بعضهم جواباً على هذا السؤال: حيث أنه من المحتمل أن يظهر مستحق للمبلغ الذي 
قبضه الداين ويضبط فما دام المرهون في يد لعن فيظل احتال حق حبسه موتخلة] وهذا الاحتتال 
يوجب الضمان. لكن اعترض على هذا الجواب بأن الاحتمال .الذي لم ينشأ عن دليل لا يوجب 
التحقيق . 


قد ذكر آنفاً أن إتمام الفسخ يحصل برد المرهون إلى الراهن على وجه الفسخ. لأنه إذا رد 
المرتهن المرهونٍ إلى الراهن بعد الفسخ على سبيل العارية وليس على وجه الفسخ لا يكون الرهن 
نأطلا ومتفسينا (الكفاية) . 


ثانيا- لا حاجة لجعل شرط الخيار أثناء عقد الرهن للمرتهن لأجل الفسخ حتى أنه إذا اشترط 
المرتهن الخيار لنفسه لا يجوز ذلك. لأنه حيث أن المرتبن مقتدر على فسخ الرهن بدون شرط الخيار. 
فلا يكون من فائدة للشرط المذكور. ولأن شرط الخيار يكون في العقود اللازمة والقابلة للفسخ كى]ا 
جاء في.الشرح قبيل المادة (750). 


ثالعاً- إذا أعاد المرتين الرهن إلى الراهن على وجه الفسخ مبيناً أنه فسخ العقد ينفسخ عقد 
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الرهن وإن لم يرض الراهن . بناء عليه ان هلك الرهن ني يد ا عاد ايستطدين 
الدين شيء. 

وابعاك إذا ادعى المدين أنه رهن وسلم ذاك المال مقابل دينه وأقام البينة وأنكر الداين الرهن 
فعلى رواية كتاب الرهن ليس للحاكم أن يحكم بالرهنية بناء على. هذه البينة وسواء في ذلك ان 
شهد الشهود على القبض أو على إقرار المرتهن بالقبض. لأن إنكار المرتهن هذا من شأنه أن يفسخ 
عقد الرهن. إنما إذا أنكر الداين بعد هلاك الرهن في يده تقبل البينة من الراهن ويحكم بالرهنية 
لأنه لا يمكن فسخ عقد الرهن بعد هلاث المرهون ويخب سقوط الدين كما سيأتي ذكره مفصلا في 
لاحقة شرح المادة ..)14١(‏ ولأن إنكار المرتبن الرهن بعد هلاك المرهون لا احتمال له للفسخ فبناء 
عليه حيث أن الإنكار المذكور يعد إنكاراً لاستيفاء الدين حكياً فالراهن مقتدر على إثبات أصل 
العقد والإيفاء حك (الهندية في الباب الثاني عشر). 


فسخ الرهن قساً: يجوز فسخ الرهن قسما كما سبقت الإشارة إليه أثناء شرح المادة. مثلاً لو 
رهن شخص عند آخر خاتمين مقابل ألف قرش دينه ثم قال الراهن أعد لي أحدهما لحاجتي إليه 
وأعاد المرتهن أحد الخاتمين على طريق الفسخ ينفسخ الرهن الذي أعيد فقط ويكون الخاتم الآخر 
مرهونا بحصته من الدين ليس إلا. بناء على ذلك إذا هلك الخاتم الآخر في يد المرتهن فلا يوجب 
ذلك على ما جاء في لاحقة شرح المادة (١5لا)‏ سقوط الدين كله. بل يسقط من الدين مقدار 
حصته فقط. ولكن لا يمكن للراهن أن يسترد الخاتم الاكررها ابد الدين كله (البزازية في 
0 


#المادة 41/107 (ليس للراهن “ن يفسخ عقد الرهن بدون رضى المرتين) . 
الرهن بعد القبض عقد لازم بالنسبة إلى الراهن . ولذلك ليس له شيع وده اى بلدوت 
رضى المرتين الرخن المعقك ححا ووسارد الرهن المقبوض بإذنة . وسواء فيه ان كان الدين سابقا كِ 
للرهن أو لاحقاً له فلا فرق في ذلك (الأنقروي قبيل الوصايا) . م نك المادة السالفة 
حيث أن .للمرتهن فيه حق الحبس فلا يمكن الراهن إسقاط هذا الحق. 


المقصود من الرهن هنا الرهن التام يعني الرهن الف فقن امه الرطو لأنه ىا.ذكر في 
المادة )1/١(‏ للراهن قبل القبض أن يفسخ الرهن ويمتنع عن تسليم المرهون بدون رضى المرتمن . 

شخ الزاهن .يدون .رضا المرعين + إذا اشترط عين عقن الرهن بار للزاهن فإن كاء :فسخ 
عقد الرهن وإن شاء ابقاه في مدة الخيار. أنظر الفصل الأول من ألباب السادس من كتاب البيوع ‏ 
وليس للراهن أن يفسخ العقد بعد مرور مدة الخيار. 


حكم الرهن في مدة الخيار: إذا هلك الرهن في يد المربن في مدة الخيار فالمرتهن مخير إن شاء 


الراهن والمرتمن ٠‏ اا ١‏ 





جعل الرهن المذكور مضموناً بالدين الذي هو في مقابلته وإن شاء ضمنه بقيمة المرهون (البزازية في 
الثالث في الضمان) . 


«المادة #1١8‏ (للراهن والمرتهن أن يفسخا عقد الرهن بالإتفاق ولكن 
للمرتبن صلاحية بحبس وإمساك الرهن لبين| يستوتي مطلوبه المقابل ذلك 
الرهن) . 


يكن اللز اهو واارنين أن يفيضا ورقنلة عقن الرمى براه هرا إلى سسا رمد فيضن 
الرهن. وكما وضح في شرح المادة )7١17(‏ أن إتمام هذا الفسخ يحصل بإعادة الرهن من قبل المرتمن 
إلى الراهن على وجه الفسخ . حتى أنه إذا هلك الرهن في يد المرتين بعد الفسخ وقبل أن يعاد إلى 
الراهن يسقط من الدين بمقدار قيمة المرهون (البزازية). 

لايلزم في هذا الفسخ اتفاق الراهن يعني موافقته على الفسخ. وحيث أنه ذكر في المادة 
وشرحها أن صحة الفسخ المذكور ناشئة عن رضا المرتهن فقط وبتعبير آخر أن المرتمن قادر 
على فسخ الرهن ان رضي الراهن أو لم يرض فلا أهمية لموافقة الراهن في هذا أو عدمها وعليه فلا 
تفيد هذه الفقرة من المادة حكماً زائداً على المادة 27١7«‏ السابقة الذكر. 

ولكن للمرتهن أن يمسك المرهون بعد الفسخ أيضاً إلى أن يستوفي من الراهن مطلوبه المقابل 
ذلك ارهن ولكنه كا انوي إتناحم لا بطل الرمن! المجيع ولا بنط كف جره فح ار 
' أو فسخ الراهن والمرتبن . بالاتفاق معا وبتعبير آخر ان ف فسخ الرهن قولا وعدم فسخه متساويان في. 

الحكم . ًٍ 
' فبناء عليه ما دام الوصفان اللذان هما عبارة عن الدين وقبض المرتبن للرهن قائمين يظل 

عقد الرهن أيضاً باقياً. يعني أن الرهن مضمون مقابل شيئين. أحدهما الذين والآخر القبضن. وإذا 
فات أحدهما كما لو أعيد المرهون إلى الراهن مثلاً لوهإبرأ المرتبن الراهن من الدين فلا يبقى الرهن 
أيضاً. ويسقط ضانه. لأنه ما ذكر في شرح المادة (717) متى كانت العلة ذات وصفين فبانعدام 
أحدهما ينعدم الحكم «البزازية رد المحتار عبد الحليم . ش 

الأحوال التي فط حق الإمساك في الرهن صراحة أربعة دلقي تسقطه قفا خمسة فبناء 
0 الذي يسقط حق الحبس في الرهن تسعة أسباب . 

يسقط حق المرتهن في حبس وإمساك الرهن صراحة في أربعة وجوه: 

الوجه الأول: إذا فسخ المرتبن عقد الرهن وأعاد المرهون إلى الراهن على طريق 0 
واخرج المرهون من قبضته فلا يبقى له حق الحبس بناء على المادة«١0).‏ فإذاً ىا أن إتمام عقد 
الرهن بقبضه فإتمام فسخ الرهن يها يكون بإعادة الرهن المقبوض إلى م ويلزم نضا أن 


م١‏ درر الحكام 





تكون هذه الإعاده حل عرق الفسخ حتى أنه إذا لم يعد على طريق الفسخ بل على وجه العارية لا 
يكو الرهن بطلل ولا يسقط من الحكم (عبد الحليم). أنظر المادة (49/) وشرحها. 

الوه الثالت 8 إذ أبرى» الزاهة عن الددنة, 

الوجه الرابع : إذا وهب الدين للراهن . 

ا 

فلا يبقى للمرتهن حق الإمساك (رد المحتار) . 

فسخ الرهن ضمناً: يمكن .أن ينفسخ عقد الرهن في الوجوه الخمسة الآتية أيضاً: 

الوجه ل إذا آجر المرهن مون بأمر م إلى 7 ونلمة 0 فالإيجار 
والأجرة فى في هذا الإيجار تكون لزاه 0 0 0 العاف 

الوجه الثاني والثالث مذكوران فٍ مادتي (:5لاو 7505). 

الوجه الرابع : إذا اجر الراهن المرهون بإذن المرمهن لآخر وسلمه للمستأجر فالاجارة صحيحة 
والرهن. ينفسخ ضمناً. حتى أنه بعد ذلك عند انقضاء مدة.الإيجار لو بقى الدين فلا يعود عقّد 
الرهن السابق يعني أن المال المرهون له يكنسين صمة كونه و كالأول. ونجديد العمّد لازم. 

الوجه الخامس. إذا باع الراهن الرهن للمرتمن ينفسخ عقد الرهن. ولو أقال الطرفان بعد 
ذلك عقد البيع لا يعود المبيع المذكور إلى الرهنية مالم ينشأ عقد الرهن مجدداً بالتراضي (فتاوى ابن 
نجيم) 


#المادة 41/19 يجوز أن يعطى المكفول عنه رهناً لكفيله . 

المقصود من الكفيل أولاً الكفيل للمال. ثانياً الكفيل منجزاً ثالثاً الكفيل بالأمر. 

يعني إذا كفل شخص آخر بأمره ألف قرش دينه المطلوب منه للشخص الفلاني أو لجانب 
الحكومة وأعطى هذا الآخر للشخص المذكور رهناً صح ذلك. سواء أدفع الكفيل المكفول به إلى 
الداين وتحقق هذه الصورة مطلوبه عند المكفول عنه في الحال أم لم يدفع ولم يتحقق مطلوبه عنده في 
الحال 

وجاز الرهن المذكور بعد تأدية الكفيل والمكفول به. لأن. الكفيل أصبح مالك الدين بأدائه 
إياه فيكون الرهن وقع في مقابلة دين صحيح . (أنظر المادة /501) وشرحها. 

وجاز الرهن أيضاً قبل تأدية الكفيل المكفول به. لأن الكفالة بالأمر توجب دين الطاب على 
الكفيل ودين الكفيل على الأصيل . إغا مطلوب الكفيل من الأصيل مؤجل لوقت الأداء ومطلوب 








الراهن والمرتبن 000 هلا 

الطالبى من الأصيل حال (رد المحتار) . ش 
ونيف أن وجو اين هوه للرهن: فهذ) الرهة انها بكرن عسيها. (أنظر شرح المادة .)١١‏ 

١‏ ل ا ل د 

50 إنفساخ الرهن في يد الكفيل: إذا أوفى المدين والمكفول عنه دينه إلى داينه بعد أن‎ ٠ 
2/14 أعطى رهناً لكفيله ينفسخ الرهن . لأن الدين سقط عن الكفيل أيضاً بالأداء. .(أنظر المادة‎ 
| وشرحها.‎ 

إذاً هل يقال إنه إذا هلك الرهن المذكور في يد الكفيل بعد أن يفي الأصيل الدين وكان ذلك 
بعد أن امتنع الكفيل عن اعطائه فبناء على طلب الأصيل بذ يضمن الكفيل للمكفول عنه قيمة 
الرهن كلها وإن كان قبل الطلب والمنع يكون الكفيز, مانا للأقل من الدين وقيمة الرهن. 
فليحرر. 

تتقيد مسألة إعطاء الرهن للكفيل بثلاثة قيود: 

الأول- يجب أن يكون الكفيل كفيل المال. لأنه ذكر في شرح المادة )9٠١(‏ أن إعطاء الرهن 
للكفيل بالنفس غير صحيح. (الهندية) . | | 

الثاني- يجب أن تكون الكفالة المالية منجزة أما إعطاء الأصيل !لكفيل رهناً في المالية المعلقة 
قبل وجود الشرط لا يجوز. لأن الكفالة بالمال لم تحل بعد (الهندية قبيل الباب الثاني عشر) . 

الثالث- يجب أن تكون الكفالة بالأمر. لأن الكفالة بلا أمر تبرع ولا حق للكفيل في مراجعة 


الأصيل في الحال بعد أداء الدين يعني ليس للكفيل مطلوب عند الأضيل وبناء عليه يكون هذا 
الرهن ف مقابلة دين معدوم (أنظر شرح المادة ١١ءل/ا).‏ 


«المادة 47٠١‏ (يجوز أن يأخذ الدائنان رهناً من المدين الواخد سواء أكانا 
شريكين أم لا ويكون هذا الرهن مرهونا متابل جموع الديدون). 
.يعني لا فرق فيا إذا كان هذان الدائنان شريكين في الدين ام لا أو كان درم اعرل تسن 
واحد أو مختلفي الجنس كا لو كان دين الواحد ذهباً ودين الآخر فضة فيجوز أخذ الرهن من ذلك 
المديْن بعقد واحد وبدون أن ينص في التبعيض. وليس في هذا الرهن شيوع يخل في صحة الرهن 
لحرا العة الدافيق وهنا مق الاين الواخد شترظان: 


الأول: وحدة العقد بناء عليه إذا كان بعقدين فالرهن فاسد. 


الملزمة 9 الترهرك 


"١‏ درر الحكام 





فعليه لو ارتهن أحد هذين الدائنين النصف الشائع من ذلك المال بعقد وقبضه وارتهن الثان 
النصف الآخر وقبضه بعقد غير العقد الأول يكون ذلك الرهن فاسدا. 

لأنه في هذه الحالة يكون الرهن رهن مشاع أنظر الأربع مسائل في شرح المادة .)1١١(‏ 

ولذلك إذا قال الراهن قد رهنت نصف ملي هذا لدائني هذا والنصف الآخر لدائني ذاك 
ولفن هن التفزية والتفيض :ورهن زارعرة الذاتان مان تذللة النوعه كران الرهن : فافييدا 
(الخانية) . 

ومن هذه الجهة أيضاً إذا قال رهنت نصف مالي هذا مقابل ماية قرش والنصف الآخر مقابلة 
سيك نا كرف 1 الربن يكون الرهة ايد 
أنظر شرح لاق )07١ ١‏ 528000 رضن والخانية) . 

وعلى هذا المنوال أيضاً ى) جاء في هذه الفقرة إذا ارتهن الداينان الرهن واقر أحدهما أن هذا 
الرهن تلجئة فعند الإمام ابي يوسف لا يصح هذا الرهن لأنه سيطرأ عليه شيوع بهذه الصورة. 
وقال الإمام نحمذ بصحة الرهن في حصة الثاني . لأن الإقرار حجة قاصرة ولا يسري إلى حق الآخر 
(الهندية 5 الباب الحادي عشر من الرهن) . 

ويكون الرهن برهو مقابل مجموع الدين | لأنه أضيف ' إل 0 الزن عقمة اعد فد 
00 

وعليه إذا أوفى الراهن دين الواحد من الداينين كاملا لا يمكنه أن يسترد شيئاً من الرهن ولو 
بقى مقدار جزئي من مطلوب المرتهن الآخر (رد المحتار والخانية) . 

ويأي إيضاح هذه المسألة قُْ المادة )/59١‏ وشرحها . 

كيفية حفظ الداينين للرهن الذي أخذاه من مدين واحد : إن كان الرهن غير قابل القسمة 
يحفظه الداينان بالمناوبة. والواحد في نوبة حفظه كعدل الآخر (التنوير). ولدى هلاك المرهون في يد 
واحد منهم| لا يلزم الآخر ضهان الغصب ولا المعطى . لأنه حيث أن الراهن عالم بأن المرتهنين لا 
يجتمعان دائاً في حفظ الرهن يكون برهنه عندهما مالا غير قابل للقسمة رضى بحفظها إياه مناوية 
شرح المجمع) . 

وأما ان كان قابل القسمة ففي هذا التقدير حصل اختلاف: فعند الإمام الأعظم يجب بعد 
التقسيم أن يحفظ كل منها النصف منه. يعنى تقاس هذه المسألة على حكم المادة وملا . 


الراهن والمرتبن لوا 


حتى لو أعطى داين كل المال الذي هو قابل للقسمة للآخر وهلك في يده يكون المعطي 
ضامناً نصف حصته بضان الغصب. لأن الأمين بدفعه المال إلى من لم يرض المالك يلزمه ضمان 
الغصب كا هي الخال في دفعه إلى الأجنبي «شرح المجمع). 

ولكن عند الإمامين لا يضمن بضان الغصب«الدر المنتقى ومجمع الأخمر». 

والمجلة قبلت في مادتها «7/87) قول الإمام الأعظم وحيث أن هذه المسألة نظيرة لها فيجب 
العمل فيها أيضاً بقول الإمام المشار إليه . 

الحكم في تلف الرهن الذي أخذه داينان من مدين واحد. بحسب هذه المادة المال المرهون 
عند هلاكه يكون كل من الداينين ضامناً لذلك الرهن بنسبة حصته من الدين | سيذكر في لاحقة 
شرح المادة و١075‏ «التنوير». لأن كل واحد منهها يكون استوق مطلوبه مهلاك الرهن وبما أنه ليس 
أحدهما أولى من الآخر وأن الاستيفاء قابل للتجزي فينقسم المرهون على كلا الدينين «مجمع 
الأخبر) . 

مثلاً لو كان مطلوب الإثنين ماية قرش يضمنان الرهن أي يكونان. استوفيا ‏ مطلوبه| مناصفة 
وإذا كان مطلوب الواحد ماية قرش ومطلوب الآخر مايتي قرش يضمنانه أي يكونان استوفيا 
المطلوب بنسبة الثلث والثلثين (الدرر) . 

وإذا تلف بعض الرهن فالحكم أيضاً ى) ذكر مثلا لو كان مطلوب أحد الداينين من الراهن 
00 يجيديات ومطلوب ا وكان الزهود عشر ذهبات وهلك عشرون ذهياً من الثلاثين 


أن ا ذهبات الباة قية د 0 اثلاث يد ١‏ يسقط سقط ثلثا نت صاحب ا 
مرهو ف تمن 5 5 
بحيديات وثلث مطلوب صاحب الخمسة (الدرر والطحطاوي) 


0 0 ات 0 أن يأخذ رهنا لأجل الدين الذي له 


يجوز أن يأخذ الداين رهناً واحداً لأجل دين له على شخصين. والحكم واحد سواء أكان هذا 
المطلوب ثابتاً بصفقة واحدة أم لكل واحد سبب مستقل . وبتعبير آخر لو أخذل شخص رهتاً واحداً 
لأجل المطلوب الذي له على شخص جاز ذلك. ويكون هذا أيضاً هونا مقابل يموع الدينين 
«الأنقروي» سواء أكان الرهن المذكور مالا مشتركاً بينبها أم لم يكن فإن لم يكن مشتركاً وكان مال 
لامب د امد 0 وليس فيه من شيوع يخل في 
صحة الرهن (عبد الحليم). وتفرق المالكين لا يوجب الشيوع في الرهن . بعلا يقال اودلا كام 
المال المذكور مال المدينين مشتركاً فرهن كل منه| حصته للداين يوجد شيوعاً في -الرهن من هذه 
الجهة) لأنه من الجائز أن يرهن أحد ماله في مقابلة دين الآخر ىا هي الحال في رهن المستعار. 


(شرح المجمع) ' 


رض درر الحكامم 





وشرط. أعنذ الدانن .رهن واحذا من ملايدة الديق: :نظرا مده المادة يسنترط وان ذلك أن 
يكون العقد واحداً أيضاً. مثلاً إذا قال شخصان لدائتهه) إذا رهنا عندك هذا المال مقابل الدين 
الذي لك علينا وقبل الداين صح ذلك ولا يشترط أن يكون المرهون واحداً بل يجوز أن يكون اثنين 
أو أكثر (رد المحتار) وقد سبق الايضاح على هذا في شرح تعريف الرهن. 

ولكن إذا كان العقد غير واحد فلا يجوز الرهن مثلاً لو رهن كل من الاثنين نضفاً من مال لا 
َو والعنانة),.شيزافق ذلك أانخا الاثنان السقد محا أي :حرا كلامه دفحة أو متعافا.' كرهن 
. واحد من هذين الإثنين نصف مال أولاً ثم رهن الآخر النصف الثاني «الأنقروي». لأنه وإن لم 
يوجد شيوع لاتحاد العقد بملابسة وخروج الكلام دفعة عند إنشاء العقد معا إنما يطرأ الشيوع 
أغيزا. إذ أيدالا رهن أحد الانين .عل حدة مقائل خضت من الدية فاداقه يكسيي بحق: استرداد 
المرهون فتمس إذاً الحاجة أخيراً للمهايأة في القبض لحصول الشيوع وفي هذا التقدير لا يمكن أن 
يكون حبس المرتين للرهن دائأً مع أنه لا بد من حق الحبس الدائم في الرهن. 

فعلى قد لفو نا يبلك المال الذي رهن وسلم بعقدين في يد المرتهن فإذا كان الحلاك 
وقع بدون امتناع المرتهن عن الرد والإعادة بعد طلب الراهن فيكون قد هلك أمانة ولا يلزم ضمان 
على المرتهن (أنظر المادة 774). وأما إذا هلك بعد طلب الراهن وامتناع المرتهن عن رده يكون 
المرتين متعدياً بامتناعه عن الإعادة وضامناً بضمان الغصب «الأنقروي في أوائل الرهن, ابو 
السعود. الخلاصة. شبلي). 


انفرنا 


الباب الثالث 


في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون وينقسم إلى فصلين 
الفصل الأو ل 
في بيان مؤونة المرهون ومصاريفه 
ويبحث في هذا الفصل عن محافظ الرهن ومؤونة حفظ المرهون ومصاريفه 
١‏ - محافظ المرهون 


#المادة #177 على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه أو يمن هو امبنه كعياله 


يعنى يجب على المرتهن أن يحفظ الرهن بذاته أو بواسطة من هو امين منه كزوجته أو كبير 
أولاده أو شريكه بالمفاوضة أو بالعنان أو أجيره الخاص المستخدم عنده شهرياً أو ستوياً وصواء أكان 
الأمين شاكنا مقة أم لا. 

المعتبر في العيال أن يكون الشخص الداخل في عيال الآخر ساكناً معه. وليس الإعتبار في 
ذلك للنفقة. يعني سواء أكانت نفقة ذلك الشخص لازمة عليه أم لا كالزوجة مثلاً فهي من جهة 
ساكنة مع _زوجها ونفقتها لازمة عليه من جهة أخرى وأما الزوج فهو وإن كان ساكناً مع زوجته 
فنفقته ليست عليها وبناء عليه إذا حفظت الزوجة الرهن بواسطة زوجها جاز بالإتفاق يعني إذا 
هلك الرهن في يد الزوج بلا تغد ولا تقصير لا يلزم الزوجة الضمان بضمان الغصب بناء على المادة 
(41). 

ولا يشترط في حفظ الزوج الرهن بواسطة زوجته أن تكون هله في عيال زوجها المرتمن (رد 
المحتار) والحكم في حفظ الولد الصغير المقتدر على الحفظ هو أيضا على الوجه المذكور (تكملة رد 
المحتار) والبحر ف الوديعة . 

الخلاصة- إن حفظ المرهون على هذا الوجه أي بالذات أو بواسطة الأمين واجب ولازم على 
المرتهن (التنوير ورد المحتار). والحكم في الوديعة أيضاً كما حرر (أنظر المادة 7٠‏ وشرحها). ولو 
اشترط الراهن لأجل حفظ الرهن أجرة فليس للمرتهن أن يأخذها (أنظر شرح المادة /551). ولكن 


للمستودع أن يأخذ أجرة مقابل حفظ الوديعة. (أنظر المادة /ا/ا/9) لأن حفظ الوديعة ليس بلازم 
على المستودع . (رد المحتار) . 

1 سؤال- إذا شاء المستودع أمسك الوديعة. ويجب حفظها عليه ما زال ممسكها. وإن شاء رد 
الوديعة للمودع ويسقط في تلك الحالة وجوب الحفظ عنه. وهذا الرهن هو أيضاً كذلك. إن شاء 
المرتهن امسكه وتجب حينئذ محافظته علميه وإن شاء رده إلى الراهن ويسقط في هذا التقدير وجوب 
حفظه عنه. فوالحالة هذه ما هو الفرق إذا بين الوديعة والرهن به؟ (الشارح). 


الجواب- بما أن للمرتبن صلاحية استيفاء الحق من المرهون فيكون المرهون بمنزلة ماله من 
هذه الجهة فك أن الإنسان لا يستحق أجرة في مقابلة المحافظة على ماله فكذلك لا يمكن أن يكون 
للمرتبن أجرة مقابل حفظ الرهن وليس للمستودع من حق في الوديعة (دار الفتوى العالية). 
وجواب دار الفتوى هذا جيد ولكنه لا يصلح دليلاً (رد المحتار) ولذلك يمكن إعطاء الجؤاب 
بالصورة الآتية: 

حينا أشترطت الأجرة للمستودع أ صبح العقد عفد إجارة والمستودع 0 ومهذه الصورة 
أصبح المستودع محبوراً على حفظ الوديعة 0 المدة التي عقدت المقاولة عليها وليس له أن يردها 
للمودع ويقول لا أحفظها يعني أن أخذ المستودع أجرة هو نتيجة عقد الإيجار وليس نتيجة مجرد عقد 
الاستحفاظ (الشارح) . 


الأصل فيهما يوجب الضهان وعدم الضمان في الرهن: ذكر الأصل الآتي في هذا الصدد وهو: 
كل فعل يلزم من أجله الضمان على المستودع يجب ضمان الغصب عل المرتهن أيضاً من أجله 


وكل فعل لا يلزم جعوات دص امور ع0 الغصب على المرتهن أيضاً بسببه(رد 
المحتار) . 


قيل (ضمان الغصب) لأن المرهون بهذه الصورة أيضاً مضمون من الوجه الوارد في لاحقة 
شرح المادة (7/41) فإذا أمسك المرتهن الرهن لأجل الحفظ لا يلزمه الضمان وان أمسكه لأجل 
الانتعان كدق قافتا وروحد فرق ين قذي البحين ب الآمياك .نعل إذا اسك المرعين الرهن 
في موضع يمسك فيه لأجل الاستعال فإمساكه هذا يكون إمساك استعمال. وأما إذا أمسكه في 
موضع لا يمسك فيه لأجل الإستعمال يكون ذلك الإمساك إمساك حفظ. فعليه إذا وضع الجاتم في 
كيسته أو وضع العامة على كتفه أو لف القميص على رأسه تكون هذه الحالات حفظا وأما إذا وضع 
الخاتم في خنصره الأيمن أو الأيسر أو تقلد السيف أو لف العامة على رأسه أو لبس القميص فهذه 
الحالات استعيال (تكملة البحر والخانية). 


وهاك بيان بعض المسائل التي تتفرع على هذا الأصل . 
أولاب للمرهن أن يودع الرهن زوجته لأجل الحفظ فبهذا التقدير إذا أودع المرتمن الرهن 


مؤونة المرهون داون 


زوجته وهلك فليس للراهن أن يسترد المرهون من الزوجة المذكورة جبراً عند وفائه الدين (البهجة 
في الرهن). أنظر المادة .)١571/(‏ 

ثانياً- ليس للمرتهن أن يحفظ الرهن بواسطة غير الأشخاص المذكورين في هذه المادة كمن لم 
يكن أمينه مثلاً. لأن الأيدي تختلف في الحفظ والأمانة. وإن كان الشخص من جملة عيال المرتمن. 
وعلى تقدير ذلك إذا حفظ المرتهن الرهن عند غير زوجته مثلاا وهلك يضمن بضمان الغصب أنظر 
المادة .)9/8١(‏ ش 

الثاً- إذا أودع المرتبن الرهن عند غير الأشخاص اللمذكورين في هذه المادة وهلك في يد 
المستودع فكما أن المرتهن يكون ضامناً المرهون بضمان الغصب يلزم الضمان أيضاً على المستودع عند 
الإمامين. ولا يلزم عند الإمام الأعظم (شبلي) . 

رابعاً- إذا وضع المرتهن الرهن في بيته وتركته زوجته غير الأمينة أيضاً وذهبت إلى جهة أخرى 
ومتاع الرهن وجب الضمان على المرتهن. (البحر في الوديعة). 

خامساً- إذا توفي المرتهن مجهلاً لزم الضمان من تركته «الخيرية». (أنظر المادة .)8١١‏ 

سادساً- إذا أ جر المرتهن الرهن أو اعاره لآخر أو استعمله وتلف القن فيلزم المرتهين ضهان 
لقنب وإذاً طرأ نتضان عل قت يفسين جيم فصان القبحة/ 

لأن ما زاد من الدين على قيمة المرهون أمانة والأمانة مضمونة بالتعدي «المداية». «أنظر 
المواد لاملاو ٠‏ كلاو 75 8/84). 

مثلا لو لبس المرتهن اليك المرهون أو ركب الحيوان المرهون بلا إذن وهلك المرهون فكم| أنه 
يضمن قيمته بالغ ما بلغ به يضمن أيضاً نقصان القيمة إذا طرأ نقص على قيمة المرهون. وإن كان 
بدل الضمان ديناً وكان الدين معجلاً يقع التقاص وإن لم يكن معجلاً يبقى بدل الضمان في. يد 
المرمن بصفة رهن ويأخذه المرتبن مقابل مطلوبه عند حلول الأجل. رإذا لم يكن بدل الضمان دينا 
لا يقع تقاص بل تبقى القيمة المذكورة مرهونة في يد المرتمن «مجمع الأخمر». ويأتي تفصيل ذلك في 
شرح المادة «١5لا»‏ 

عودة المرتبن إلى الوفاق بعد المخالفة- إذا عاد المرتين إلى الوفاق بعد المخالفة أي إن تربك 
التعدي والحال التي توجب الضان فيبرأ من ضمان الغصب ولكن إذا أنكر الراهن عودة المرتبن إل, 
الوفاق وجب على المرتهن إثباتها فإن لم يثبت وبطلبه حلف الراهن اليمين على عدم العلم لزم على 
المرتهن ضهان الغصب لأن المرتبن أقر بسبب الضمان. «رد المحتار» «أنظر المادة /291). 

بيان اختلاف الفقهاء في الأمين: ان حفظ الوديعة والرهن بواسطة الأمين وإن كان جائزاً فقد 
اختلف الفقهاء فيا إذا كان يشترط أن يكون هذا الأمين في عيال المستودع أو المرتهن. أم لا. فاشترط 
بعض الفقهاء أن يكون الأمين ني العيال. وعندهم إذا هلك الرهن عند الأمين الذي ,ليس في 


العيال يلزم المرتبن الضمان. وقال البعض الآخر ان كون الأمين في العيال ليس بشرط :ويمكن 
محافظته بالأمين' الذي ليس في العيال وني هذه الحالة لا يلزم المرتبن الضمان عند هلاكه. ومن قول 
المجلة «شريكه أو خادمه» يتحقق انها اختارت القول الثاني (تكملة رد المحتار) لأن عبارة شريك كا 
أنها ذكرت بمقابلة عيال فشريك المرء مفاوضة أو عناناً لا يكون في عياله بصورة دائمة. 


"١‏ - مؤونة حفظ الرهن 


#المادة #77 المصرف المقتضى لأجل محافظة الرهن كإيجار المحل وأجرة 


أولاً: إن إيجار المحل الذي يحفظ فيه الرهن كمراح الغنم والاصطبل والأشياء الماثلة ثانيا: 
أجرة الناطور الذي يحافظ على الرهن ثألثاً: ما يلزم لرد الرهن كاملا أو جزء منه فإن مصرف هذه 
الأنواع الثلاثة يعود على المرتهن ولو اشترط أثناء العقد على الراهن. لأنه كما ان حق إمساك الرهن 
' حق المرتهن فحفظه أيضاً واجب على المرتهن ومؤونة إمساكه وحفظه أيضاً عائدة عليه (الزيلعي). 
ثم حيث أن المرتمن مستفيد ومنتفع من حفظ الرهن وجب أن يتحمل أيضاً مضرته بناء على المادة 
(1/8). 


ويستفاد من ذكر هذه المادة بصورة مطلقة أن المصاريف تعود على المرتهن سواء أكان الرهن في 
يد المرتهن أم في يد العدل. وإن كانت قيمة الرهن أزيد من الدين. لأن وجوب المصرف المذكور 
شامن كن ألكس نين لين تابخ ف الكل أي ا واد عن الدين أيضاً. 
. وإن اشترط الراهن للمرتهن أجرة مقابل حفظ الرهن فليس للمرتهن أن يأخذ أجرة. ىا 
أشير إليه في شرح المادة السابقة. ولا تلزم المصاريف المذكورة على الراهن بناء على هذا الشرط (رد 
المحتار) أنظر شرح المادة (87). 


يفهم من هذه التفصيلات أن هذه المصاريف لا تقاس على الفقرة الثالثة من المادة و0785. 


وكذلك إذا فر المرهون فاجرة رده عائدة على المرتهن وإذا كان المرهون حيواناً فمعالجة أمراضه 
وقروحه أيضاً تعود على المرتهن «لسان الحكام» هذا إذا كانت قيمة المرهون مساوية للدين أو أقل 
منه وأما إذا كانت قيمة المرهون أكثر من الدين فتقسم مؤونة الرد بين المضمون والأمانة فالمقدار 
الذي متيب المضمون 'يعود عل المرنين والمقدان الذي يضيب الأمائة يكون. غائدا .عل الراهن 
«شرح المجمع». لأن يد المرتبن على مازاد من المرهون على الدين كيد المستودع فلا يلحقها ضماد . 
«لسان الحكام». 


مثلاً إذا رهن حيوان قيمته ثلاثة الاف قرش ثم فر الحيوان وضاع فإذا اقتضى صرف تسعين 


مؤونة المرهون يضق 


2 لإعادته من المحل الذي وجد فيه فيعطي المرتهن ثلاثين والراهن ستين ا «تكملة البحر 
والخانية» . . 


والمادة 7 /ا الرهن إن كان 50-6 فعلفه وأجرة راعيه على الراهن وإن 
كان 07 فتعميره وسقيه وتلقيحه ولظهين خرفلة وسائر مصاريفه التي هي 
لإصلاح منافعه وبقائه عائدة على الراهن ا 


يعود على الراهن نوعان من المصاريف. 

النوع الأول: المصاريف التي هي لأجل بقاء الرهن. كعلف الحيوان وأجرة الراعي وتعمير 
العقار. 

النوع الثاني: المصاريف التي هي لأجل إصلاح منافع الرهن كالسقي والتلقيح وتعشيب 
الزرع. وعلف الحيوان المرهون أي مأكوله ومشروبه وأجرة راعيه وإن كان من جنس الغنم فأجرة 
جز صوفه أوإن كان عقاراً فتعميره وإن كان حقلاً أو بستاناً فسقيه أو شجراً مثمراً فتلقيحه وتعشيب 
كل هذه الأراضي وتطهير خرقهاء يعني كل هذه المصاريف التي تتعلق بلقاء ذات المرهون وإصلاح 
منافعه وخراج المرهون وضريبته ا :تود على الراهن. سواء أكان الرهن في يد المرتبن أم في يد 
العدل. وسواء أكانت قيمته زائدة عن الدين أم لم تكن. لأن الرهن ومنافعه مع بقائه ملكا للراهن 
فمعظم المنفعة الحاصلة من الإمساك ترجع إليه فبناء على قاعدة (الغرم بالغنم) كانت كل هذه 
المؤونات عائدة على الراهن (الدررء الزيلعي رد المحتار والهندية في الباب الرابع). حتى ولو شرط 
هذا النوع من المؤونة على المرتبن فلا حكم له. أنظر شرح المادة 87 . 

ذكرت المجلة الضابط والقاعدة لأجل تعيين أنواع المصاريف العائدة على الراهن في عبارة 
(بقاء الرهن وإصلاح منافعه) وبينت أمثلة القاعدة المذكورة في عبارة (والأشياء التي كأجرة الراعي) 
(الزيلعي) . 

وتتفرع المسألة الآتية عن لزوم علف الحيوان على الراهن: إذا ارتبن شخص من آخر حيواناً 
وقبضه مقابل كيلة شعير أقرضه وسلمه إياها وأكل الحيوان الشعير فلا يكون المرتهن استوفى مطلوبه 
لأن علف الحيوان عائد على الراهن (رد المحتار) . 

أجرة الراعي تلزم الراهن لآن الراعي لكونه واسطة إيصاله العلف إلى الحيوان يكون سبباً 


سؤال- الراعي كما أنه يسوق الحيوان إلى المرعى والعلف فهو يحفظه أيضاً فإذن الراعي جامع 


١78‏ درر الحكام 


للاعلاف والمحافظة معاً والحال أن العلف عائد على الراهن والمحافظة على المرتين فإذن يجب أن 
يأخذ أجرته مناصفة من الاثنين. 


الجواب- المقصود الأصلي من الراعي الأعلاف والحفظ تبعي. ولذلك فان الراعي يأخذ 
أجرته مقابل الأعلاف وليس 0 الباننة التي هي أمر تبعيى. ى) هي الحال في ثمن المبيع 
فالثمن فيه مقابل أصل المبيع وليس مقابل أطرافه كاذنه ورجله إن كان وان أو لا ترى أنه لمذا 
السبب لا يجري حد السرقة على ما سرق حيواناً من المرعى ويجري على من سرقه من اصطبله 
«الكفاية وشرح المحداية». 


ليس للراهن أن يؤدي النفقة العائدة عليه من غماء الرهن. بناء عليه إذا كان ماء في الرهن 
وقصد الراهن أن يفي المصروف المقتضي للرهن من النهاء المذكور فلا يسمح له بذلك. --- 
المادة 714 (الهندية قبيل الباب الخامس). مثلاً لو أراد الراهن أن يبيع ثمار الكرم المرهون التي هي 
من زوائده ويمي من اثّمانها مصاريف حفره وشغله فللمرتهن أن لا يسمح له بذلك. 

ضوائنك الزهن + الصرنة"الوضرفة عل الزهة وعفره وعراجه أبضا غاتدة هغل الراهعنف, “لأن 
هذه الأشياء هي مؤونة الملك. بناء عليه إذا استوفيت من المرتبن فلا يحق له أن يرجع بها على 
الراهن لأنه يكون متبرعاً في هذه التأدية فك) أنه يكون متبرعاً ان أعطاها برضاه تطوعاً لا يحق له 
الرجوع هنا ان أعطاها مكرهاً أنظر شرح المادة (019). (لسان الحكام) ما م يكن الراهن أمر 
المرتمن بدفعها. ففي تلك الحالة يحق للمرتهن أن يرجع على الراهن. أنظر المادة .)١505(‏ 


#المادة 055» إذا أوفى الراهن أو المرتبن المصروف العائد على الآخر من 
تلقاء نفسه يكون متبرعاً وليس له بعدئذ أن يطالب به. 


القاعدة هي أنه إذا أوفى شخص مصرففاً عائداً على غيره بدون أمره أو إذن الحاكم يكون 
متبرعاً. فيتفرع على هذه القاعدة مسائل من أبواب علم الفقه المتفرقة. 
بل من تلقاء نفسه يكون ذلك الأداء تبرعاً كتأدية أحد دين المدين بدون أمره (الزيلعي). بناء عليه 
بعد الأداء برضاه لا تحق له المطالبة. أنظر المادة (م٠6١).‏ (الخانية). لأنه لنب مقتيطرا بالإنفاق 
طالما أنه مقتدر على استحصال أمر الحاكم بالإنفاق وتأمين حق مراجعته ببذه الصورة (رد المحتار) . 

مثلاً إذا أوفى الراهنٍ المصروف المذكور في المادة 9؟5؟7) تطوعاً فك) أنه ليس له أن يرجع على 
المرتمبن فليس للمرتهن أيضاً أن يرجع على الراهن لو أوى المصروف المذكور في المادة الآنفةة إتكملة 
البحر) . 


وإذا حصل للرهن بذلك المصرف شرف وزيادة يجب على المرتهن أن يرده إلى الراهن بهيئته 





مؤونة المرهون ١‏ 
أي بذلك الشرف وتلك الزيادة وليس له أن يطلب من الراهن مقابل ذلك شيئاً (واقعات المفتين) . 


مثلاً لو كان المرهون بئراً ولإباحة الراهن للمرتهن الانتفاع به رمه المرتبن بدون أمر وازدادت 
مياه فعلى المرتهن أن يرده بعد أداء الدين بالهيئة التي هو فيها (الأنقروي في الرهن) . 

استثناء- إذا لم يكن في البلدة قاض وأثبت المرتهن أنه أوفى المصروف العائد للرهن بناء على 
أن يرجع على الراهن فله الرجوع (رد المحتار) . 

قوله في المجلة (من تلقاء نفسه) يشار إلى مسألتين: 


مسألة :»١١‏ إذا أوفى أحد من الراهن والمرتبن المصروف العائد على الآخر بأمره يرجع عليه . 
مثلاً لو أوفى المرءبن المصروف العائد على الراهن يرجع عليه. راجع المادة .)١5١8(‏ 

مسألة «627: إذا امتنع أحد من الراهن والمرتبن عن أداء المصرف العائد على نفسه يراجع 
الآخر الحاكم. والحاكم يأمر الذي راجعه أن يفي المصروف العائد على الممتنع بناء على أن يكون 
ديناً يرجع به عليه بعدئذ. فإذا أوفى المصروف بناء على هذا الأمر يأخذه من الذي امتنع. سواء 
أكان الممتنع عن المصرف حاضراً أم غائباً أو كان المرهون موجوداً أم غير موجود فإذا أدى المرتمن 
المصروف مثلاً العائد على الراهن بناء على أمر يرجع عليه. (الدر المختار ورد المحتار والخانية) . 


ولكن أمر الحاكم بمجرد الإنفاق لا يكفي لصحة الرجوع بل يلزم أن يكون الأمر بالإنفاق 
بشرط الرجوع على الآخر. وبتعبير آخر إذا لم يصرح الحاكم في أمره بشرط الرجوع فليس' للمنفق 
أن يرجع. كا هي الحال في اللقطة (الزيلعي). لأن أمر الحاكم بمجرد الإنفاق ليس للإلزام بل 
يديت أن كرون هما لاكلن: العرات وين أن يكرن ديا وحيت آن الآزل هر الأقزت:«نطاما 2 
ينص على الأبعد فصرفه إلى الأقرب يكون أولى (رد المحتار) . 


كا سيوضح في شرح المادة )١1715(‏ إذا كان الطابق العلوي لشخص واحترقت أو انهدمت 
أبنيته والطابق السفلٍ لآخر. وقال صاحب الطابق العلوي لصاحب السفلي: أنثى: أنت أبنيتك حتىٍ 
أقيم أبنيتي عليها وامتنع صاحب السفلٍ عن إنشاء بئائه فأنشأه صاحب العلوي بدون أمر الحاكم 
صح له الرجوع مع أنه قُِ هذه المسألة لا نصح المراجعة بالصرفات الحاصلة يدون أمر الحاكم . فا 
هو الفرق بين هاتين المسألتين ؟. 

الجواب- إنه متى راجع صاحب الي الحاكم ليس له أن 0 السفلٍ على -البناء 
السفلٍ. وأما في هذه المسألة فالمرتين ليس ل للإنفاق وعند تاجف الحاكم فإن كان اراهن 
ايا جيره على الإنفاق وإن كان غائياً يأمر المرتين ا ذكر مقضلا آنه (ابو السعود). 

حل الاختلاف في المصروف- متى أمر الحاكم المرتهن بإيفاء المصروف العائد على الراهن 


م١‏ درر الحكام 


الراهن بذلك فبها وإن أنكر تطلب البينة من المرعين فإذا ثبت فيها وإلا يحلف الراهن عل عدم 
العلم «الحندية في الباب الرابع من الرهن». 

سؤال- إذا كان الممتنع عن الإنفاق هو الراهن وصرف المرتين نقوداً على الرهن بناء على 
الأمر الذي أعطاه إياه الحاكم فهل يحق للمرتهن أن يجحبس الرهن بدون رضا الراهن لكي يأخذ 
النفقة؟ في الكتب الفقهية أقوال متخالفة بحق هذه المسألة. 

نظراً للنقل الوارد في رد المحتار عن البزازية ونقل الهندية عن المضمرات في الباب الرابع 
ونقل المجمع عن الخلاصة ليس له أن يحبسه خلافاً لنقل صاحبه (رد المحتار) المحكي آنفاً له أن 
يحبسه نظراً لا هو مذكور في البزازية كما يأني: إذا صرف امرتهن نقوداً على الرهن بناء على امتناع 
الراهن وأمر الحاكم واذنه فعند الإمام الأعظم والإمام محمد رحمها الله تعالى حيث أن الرهن 
المذكور يكون مرهوناً مقابل هذا المصرف أيضاً فللمرتهن أن يحبسه لأجل استيفاء المصروف المذكور 
من الراهن. وإذا هلك الرهن المذكور في يد المرتبن فإن كانت قيمة المرهون كافية فك| أنه يسقط 
أصل الدين كما سيأتي بيانه في شرح المادة (741) يسقط المصروف أيضاً ولا يحق للمرتهن أن يراجع 
الراهن بذلك المصروف بعد ذلك البتة. وأما عند الإمام ابي يوسف لا يكون الرهن المذكور مرهونا 
مقايل ذلك المصروف على هذه الصورة. وقال صاحب العناية إنه نظرأ لقول الإمام زفر يكون الرهن 
المذكور مرهوناً مقابل ذلك المصروف وعند الإمام ابي يوسف لا يكون مرهونا. 

البيع- إذا زاد أجنبي بلا أمر في ثمن المبيع يكون متبرعاً وليس له أن يرجع على المشتري كما 
ذكر فٍ شرح المادة (66؟). 

الإجارة- إذا أوفى المستأجر المصاريف العائدة على المؤجر بلا أمر يكون متبرعاً كا ورد بيانه 
في المادة (019) وفي شرحها. وإذا أعطى المستاجر الحيوان المأجور علفاً بدون أمر يكون متبرعاً كما 
جاء في المادة (0551). 


الكفالة- إذا كفل شخص دين آخر بدون أمره يكون متبرعاً كا جاء 5 شرح المادة (/5601). 

الأمانات- إذا صرف المستودع الوديعة بلا أمر ولا إذن يعد متبرعاً ىا ذكر في المادة (01/87 
وإذا صرف اللملتقط على اللقيطة بلا أمر يكون متبرعاً ىا سيبين شرحها في مباحث اللقطة وكتاب 
الأمانات . 

الشركة- المشارك الذي يرمم الملك المشترك من تلقاء نفسه يكون متبرعاً كما جاء في المادة 
(191) 

الوكالة- إذا أوى .شخص دين آخر بدون أمر يكون متبرعاً كا سيوضح في شرح المادة 
و5١ .)١6‏ ْ 

الصلح والإبراء- إذا صالح أحد فضولاً عن دعوى غيره وأدى بدل الصلح من ماله يكون 
متبرعاً في بدل الصلح. كما ورد بيانه في المادة و55 19». 





الفصل الثاني 
في رهن المستعار 


«المادة #177 يجوز لشخص أن يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه ويقال له 
رهن المستعار. 


وتفعتين أخور عو التنشعين: لتقيس غال من مالقد انهل أن "زهنه'مبييا لدكلك ويرهنه: 
لأنه كها يجوز لشخص أن يرضى بتعلق دين الغير بذمته بالكفالة له أيضاً أن يرضى بتعلق دين 
المستعير بماله (رد المحتار). وكا أنه لشخص أن يفي دين غيره بماله الخاص حقيقة ويزيل بهذا 
الوجه يده وملكه من مال نفسه له أيضاً أن يفي دين غبره حك بماله الخاص ويتبرع في هذه الصورة 
بإعارة الرهن. لأن الرهن إيفاء حكاً «الهندية والعيني». وأما إذا استعاره لأجل الاستعمال ورهنه 
يكون غاصباً ىا لو رهن أخد مال غيره بدون إذنه ورهنه فيكون غاصباً أيضاً. وبيان أحكام الرهن 
المغصوب يأتي ف لاحقة شرح المادة ىم؟لا2. 
ويقال لهذا أي للال الذي استعير بقصد الرهن ورهن حقيقة رهن المستعار وهو على 
قسمين: 

القسم الأول: الاستعارة ابتداء ثم الرهن .وهذا مذكور في هذه المادة. 

القسم الثاني: الاستعارة إجازة وهي أن يأخذ شخص مال غيره فضولاً وبعد أن يرهنه إذا 
أجازه صاحب الملل جاز وكان هذا المال رهناً مستعاراً «أنقروي ف الرهن» . أنظر المادة «؟5ه86١).‏ 

وتعريف الاستعارة والمستعار مذكور في المادتين (54/اء و07717). وليس للمستعير أن ينتفع 
بالرهن ولا أن يستعمله قبل الرهن ولا بعد انفكاك الرهن فإن فعل ضمن ولو استعمله قبل الرهن 
ثم رهنه بمثل قيمته يبرأ عن القيمة وليس هذا كرجل استعار شيئاً لينتفع ب فخالف ثم عاد إلى 
الوفاق فإنه لا يبرأ عن الضمان (الخانية) .. 

ذكر العارية المعطاة لترهن في هذا الكتاب مع ذكر العارية في كتاب الأمانات ناشع عن أن 
رهن المستعار في بعض الأحكام كالعارية وفي بعض الأحكام يفترق عنها. 

والأحكام التي يفترق فيها الرهن المستعار عن العارية هي هذه: 

)١(‏ متى أوق المعير مطلوب المرتهن لاستخلاص الرهن المستعار ٠‏ :له واستخلصه يرجع 
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على الراهن المستعير كى) سيأتي بيانه بالمناسية . 


على المستعير أيضاً. كا لو تعيب الرهن المذكور في يد المرتبن وسقط الدين بتلك النسبة على ما 
سيأق الكلام عليه في المادة )/54١(‏ يرجع المعير على المستعير (الحندية في الباب الحادي عشر من 
الرهن). حتى أنه لو هلك الرهن المستعار وهو باق في يد المستعير بعد أن يفي الراهن الدين يعيد 
المرممن المبلغ الذي أخذه إلى الراهن ويكون الراهن ضامناً للمعير على الوجه المذكور. 

سؤال» 7 للمادة 005 تن المجلة لم يكون من الواجب ترتب الضمان على المستعير إذا 

الحواب- ضين المستعير للمستعار ليس بسبب القبض بل لأنه أوفى دينه من المال المستعار 
وكل من أوفى دينه بمال الغير وبإذن الغير يلزمه الضمان. 
بينبا وبين غيرها العاريات وفي غير هذا يكون الرد على المستعير لأن هذا إعارة فيها منفعة لصاحبها 
فإنها مضمونة في يد المرتهن وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الإجارة وفي الإجارة 
يكون الرد على الآجر (الخانية) . 

وتجري بعض أحكام العارية في الرهن المستعار المذكور وهذا بيانه : 

أولاً- إذا فك الراهن المستعار ورده إلى المعير مع وكيله وهلك في يد الوكيل فإن كان الوكيل 
المرقوم أمين الراهن فلا يلزم ضهان على الراهن وإلا فالضان لازم . (أنظر المادة 8574). 

انياً- بعد أن أوفى الراه. الدين إذا ارسل رجلا إلى المرتين كي يقبض الرهن المستعار 
و حضره وقبض ذلك الرجل الرهن وهلك في يده فالحكم فيه على المنوال المشر وح (الهندية). 


«المادة 47719 إذا أذن صاحب امال مطلقاً كان للمستعير أن يرهنه بكل 
وجه. 

إذا لم يكن إذن صاحب امال أي العرعدزا بأحد الوجوه التي سيأتي ذكرها في المادة الآتية أو 
ببعضها بل كان مطلقاً جاز للمستعير أن يرهنه أولاً مقابل القليل أو الكثير من الدين ثانياً مقابل أي 
جس كان من الدين ثالعا أين) قاء رابعاً لمن شاء (الخانية) . أنظر المادة(5). لأن الإعارة حيث 
أنها مبنية على المساحة يجب اعتبار الاطلاق فيها. والإطلاق هو كال المسامحة. حتى أنه بناء على 
هذا لا تففي الجهالة في العارية إلى النزاع (الحداية) . وقد مر في الفقرة الأول من المادة (81) أن 
الحكم في الإعارة المطلفة على هذا المنوال. 


الملقصود من الإطلاق في هذه المادة عدم وجود أحد القيود الأربعة المذكورة في المادة الآتية. 
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وأما ]ا وجنات القيود المذكورة كلها كان الإذن من كل الوجره مقندا وليس إذ ذاك للمتعين 
أن يستفيد من الجهة المطلقة منها على الإطلاق. 

مثلاً إذا قال المعير ارهن في البلدة الفلانية كان للمستعير أن يرهن في تلك البلدة مقابل 

تقسيم الإعارة لأجل الرهن- تقسم الإعارة لأجل الرهن إلى ثلاثة أقسام 

القسم الأورل- الإعارة المطلقة من كل وجه كما هو في هذه المادة. 

القسم الثاني- الإعارة المقيدة من كل وجه وهذا القسم وإن لم يكن مذكوراً في المجلة يستفاد 
من المادة الآتية. ا 

القسم الثالث- الإعارة المقيدة في بعض جهاتها والمطلقة في البعض الآخر ى) هو مصرح في 
المادة الآتية . 

الاختلاف في اطلاق أو تقييد الإعارة: إذا ادعى المستعير الإطلاق في الإعارة بموجب هذه 
المادة وادعى المعير التقييد على الوجه المذكور في المادة الآتية وحصل بينها اختلاف على هذه الصورة 
فالقول مع اليمين قول المعير. لأن المعير حيث حيث أنه صاحب الال يعلم أكثر من غبره بأي وجه أعطى 
منافع ماله إلى الغير ثم بالنظر لأن القول في أصل الإعارة للمعير يلزم أن يكون في صنعتها له 
أيضاً. 

وإذا أقام كلاهما البيئة ترجح بينة الراهن ويبرأ عن ضمان القيمة الآتي ذكرها في المادة الآتية. 

مثلاً إذا قال المعير إني أذنت بالرهن مقابل عشر ذهبات وقال المستعير مقابل عشرين واختلفا 
في ذلك فالقول للمعير والبينة للمستعير (الهندية في الباب الحادي عشر والتنقيح ).. 


«المادة 478 إذا أذن صاحب الال بالرهن مقابل كذا مقداراً من 
القروش أو في مقابلة ما في جنسه كذا أو للرجل الفلاني أو في البلدة الفلانية 
فليس للمستعير أن يرهن إلا بصورة موافقة القيد والشرط. 

لأن هذه القيود كلها مفيدة للمعير. من جهة أن بعض الال الذي يحصل مقابلة الرهن يكون 
أكثر 07 بالنسبة لغيره لإيفاء المعير الدين واستخلاصه المرهوة كا ان الأشخاص يتفاوتون أيضاً 5 
الحفظ والأمانة (رد المحتار). ؤسيجيء تفصيل ذلك قريباً. 

حكم الرهن المستعار المرهون بصورة موافقة للقيد والشرط أو مخالفة له: 


إذا رهن المستعير بصورة موافقة للقيد والشرط ثم هلك المرهون ف بيد المرتهن لا يضمن 


٠ ١44‏ درر الحكام 





قيمته. بل أنه يضمن بالرهن المستعار امالك بمقدار ما أوى من دينه ىا سيفصل في شرح المادة 
(787). لأن المستعير يكون أوفى بال غيره دين بمقدار ذلك المال. إذ أنه لما استعار المستعير وأعار 
المعير يكون كأن المستعير أمر المعير بأداء دينه من مال المعير والمأمور بقضاء الدين يراجع آمره 
بالمقدار الذي أداه (العيني) . أنظر المادة )١6١7(‏ وليس للمستعير أن يخالف ذلك القيد والشرط. 

أنظر المادة .)8١1/(‏ ونفصيل عدم إمكانه المخالفة على الوجه الآتي: لما أذن صاحب الال بإعطاء 
رهن مقابل كذا مقداراً من الدراهم وقيده مبذه الصورة فليس للمستعير أن يرهن في مقابلة دين 
أكثر منه. لأنه قد يتأق أن يؤدي المعير الدين ويحتاج إلى استخلاص ماله . فإذا رهن المستعير مقابل 
دين أزيد د يصبح المعير مجبوراً على أداء دين زائد عن المقدار الذي عينه ومتضرراً من ذلك. 


لل الب 3 وج لانن اش ا و 1 
المقدار الذي يزيد من قيمة المرهون على الدين أمانة والمعير لم يكن راضياً بالأمانة بل مرجحاً جهة 
الفنيان وكات التقييد. الملذكورمقيدا له 

والتقييد بجنس كذا مفيد وبالمرتهن والبلدة أيضاً مفيد لأن أداء بعض الدين أسهل للمعير 
. بالنسبة للآخر قد يكون تخليص الرهن في كذا بلدة أسهل من غيرها للمعير كما أن الأشخاص 
تتفاوت أيضاً في الحفظ والأمانة. 

مثلاً لو أذن شخص للآخر بالرهن مقابل مبلغ معين لرجل معين أو في بلدة معينة أو مال 
جنسه كذا فليس للمستغير أن يرهنه مقابل دين أزيد أ أو أنة نقص أو مالا من غير جنس أو في بلدة 

أخرى . | ْ : 

وعليه .اذا خالف الور عرو المعير وقيوده يكون الرهن فضولياً'فإن شاء المعير أجازه .ويتم / 
الرهن بهذه الصورة. وإن شاء فسخ الرهن. وعلى هذا الوجه متى كان الرهن موجوداً وفسخ فالمعير 
يدعي الرزهن بحضور الراهن من المرمن ويبين أنه فسخ عقد الرهن ويأخذ المرهون. واذا هلك 
الرهن المذكور في يد المرتمن لزم الضان وبتعبير آخر: المعير مخير إن شاء ضمنه للمستعير. لأن 
المستعير بتصرفه في ملك الغير بالصورة الت لتايؤذق له بها كو غاصباً ويتم الرهن في هذه الخحالة. 
أنظر اللاحقة الآتي ذكرها. 

ولأن المستعير مالك المرهون بالضان بطريق الإستناد عليه يكون قد رهن ملكه. وإن شاء 
ضمنه للمرتمهن لأن المرمن بأخذه وقبضه مال الغير بدون- إذنه يكون غاصب الغاصب. أنظر المادة 
٠ .)47١(‏ 

وق ل الخال سوق الاين مطل دمن بالراهو هق حرم قلية والتق لذ يمهة 
ويتسنى رجوعه على الراهن بسبب فلان من جهته وعلى شرح المادة (184) من جهة أخرئ ورجوعه 
بالدين قا مبئي على عودة حقه بانتقاض القبض (ابو السعودء: الهندية في الباب الحادي عشرء. رد 
المحتار: البزازية ف الثالث في الضمان. الخانية) أنظر شرح المادة (1٠ل/ا).‏ 
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الصورة الثانية- كون قيمة المستعار أكثر من الدين المسمى . 


وفي هاتين الصورتين للمستعير أن يرهن المستعار تقال الدين المسمى وليس له أن يرهنه 
مقابل أكثر أو أقل منه . فإن فعل يضمن وأسيابه ذكرت اننا (رد المحتار) . 


الضبورة الثالتةك- "كو 'فيمة المستعان اقل مخ الدية: المسدى . وق هذه الصوزة آيضاً للمستعير 
أن يرهن المستعار مقابل الدين المسمى وليس له أن يرهنه مقابل دين أكثر وسببه ذكر أعلاه. وأما في 
هذه الصورة الثالثة فإذا رهن المستعار بمقابلة دين أقل من الدين المسمى ينظر: 


١‏ - إذا كان الدين المراد الرهن في مقابله غير الدين المسمى وكان مساوياً لقيمة الرهن 
فالرهن صحيح . وفي حال هلاكه لا يلزم ضانه على المستعير. لأن هذه المخالفة مخالفة للخير وهي 

ئزة (أنظر المادة .)94١‏ 
* - وإذا كان الدين 0 ولا يكون نأفذاً وني حال 


مثلا- إذا أذن المعير للمستعير أن يرهن قال له بقيمةمارة وخهسين قرشاً في مقابلة دين مقداره 
ماله #وسون قرها فللمستعير أن يرهن ذلك المال مقابل دين عدار نانة أوضانة وبين ا 
وليس له أن يرهنه مقابل الدين البالغ ماية وستين أو تسعين قرشاً. فإن فعل وهلك المرهون 
يضمن . لأنه قد يكون للمعير من تعيين مقدار الدين غرضان: الأول كون الدين قليلا لأجل أن 
يفيه المقين ,الات عتد 'الداجة ويستكلمن مالهمن الرهئة بوجت الققرة الآخيرة من المادة 09م 
الثاني كون الدين كثيراً لأجل أنه عند هلاك الرهن المستعار في يد المرتبن يكون هذا قد استوق هذا 
دارا زائدا عن مطلوبه ويرجع المعير على المستعير بذلك المقدار. كيا سيبين لت شرح المادة 
(51/). 

إذاً ل يجوز رهن المستعار مقابل دين أكثر من الدين المسمى بناء على الغرض الأول وجوز 
الرزهن مقابل دين أقل من الدين المسمى بشترط أن لا يكون أدنى من قيمة الرهن بناء على الغرض 
الثاني. وحيث أن الغرضين يمكن حصولما في الفقرة التي أشير إليها برقم (1) يعني نظرا لأن 
المخالفة على ذلك الوجه لا تورث ضررا للمعير فتكون المخالفة لأمر المعير قد جوزت في هذا 
الخصوص ظاهراً أنظر المادة (814). 

ويفهم من التفصيلات المشروحة أن فقرة المجلة (إلا بصورة موافقة للقيد والشرط) ليست 


الملزمة ٠١‏ الكرهر2ك 
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على الإطلاق (الشرنبلالي والبزازية) . 

قد دك 5 هذه المادة أربع صور من التقييد فالتقييد بالصور الأربع المذكورة ىا أنه يمكن 
اجتماعه يمكن أيضاً أن يكون البعض منه موجوداً والبعض الآخر غير موجود كا تبين في شرح المادة 
السالفة ويوجد صورة خامسة وهي تقييد العارية بالتوقيت. 

وحيث أنه يجوز توقيت العارية ى) هو مسطور في المادة (877) فليس للمعير أن يطلب 
العارية من المستعير قبل ختام المدة المعينة في العارية التى جرى توقيتها لأجل الرهن. ولكن له أن 
يطلبها عند ختام المذة. وجدر المرتهن على تخليص ال مرهون ورده إلى المعير (رد المحتار والهندية ف 
الباب الحادي عشر من الرهن) «أنظر المادة 7/ا0. لكن بينما كان التوقيت مقيداً للمعير في المجلة 
أصبحت فائدته عائدة إلى المستعير. إنما يجب الانتباه إلى أن موضوع البحث هنا هو توقيت العارية 
بقصد الرهن وأما مجرد رهن المستعير مقابل الدين المؤجل فلا بمنع المعير من طلب المستعار في 
الحال. 

مثلاً إذا رهن رجل وسلم مالا استعاره لأجل الرهن على الإطلاق في مقابلة الدين الذي 
أجله لمدة سنة فللمعير حق بأن يؤاخذ المستعير في الخال يعني أن يطلب منه استخلاص المستعار 
ورده إليه الأنقروي . 


مى 6 


لاحقة 


في رهن المخصوب 

إذا اغتصب رجل مال رجل آخر وبعد أن رهنه لشخص غيره اشتراه من ذلك الرجل يكون 
الرهن السابق نافذاً ولا يسقط دين الرجل المذكور بهلاك ذلك المال. لآن ملكية الراهن ثبتت بعد 
الرهن. مع أنه إذا هلك المال المذكور في يد المرتبن يكون صاحبه مخيراً: إن شاء ضمنئه للراهن بناء 
على المادة )41١(‏ وينقلب في هذه الحالة الرهن إلى الصحة ويسقط الدين ىا سيبين في لاحقة شرح 
المادة .)01/5١(‏ لأن الراهن يكون ملك المرهون بالضان اعتبارا من وقت الغصب ويكون تقدم 
ملك الراهن الرهن. (الدرر) وإن شاء ضمنه للمرتبن. وفي هذا التقدير يبطل الرهن ويرجع 
المرتبن على الراهن بالشيء الذي ضمنه. لآن سبب ضمان المرتهن هو القبض وعقد الرهن كان قبله 
فلا ينفذ الرهن بملك متأخر عن العقد (الخانية في فصل فيمن يرهن مال الغير من الرهن وفيه 
تفصيل رهن المغصوب فليراجع) . 

فإذا ادعى في هذه الصورة صاحب الال أن المرهون غصب منه وأقر المرتهن فلا يؤثر ذلك 
الاقرار على الراهن. يعني إذا أقر المرتهن بأن الرهن الموجود في يده ملك فلان غصبه الراهن منه 
ورهنه عنده لا يؤثر هذا الإقرار في حق الراهن. كما أنْ إقرار الراهن لا يؤثر في حق المرتهن أيضاً . 
أنظر المادة (8) بناء عليه يأخذ الراهن المرهون من المرتهن بأداء الدين. وكا أنه لا يحق للمقر له 
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أن يتداخل في المرهون بسبب اقرار المرتهن فليس له حق المداخلة أيضاً في المطلوب الذي أخذه 
لمرتهن. ولكن إذا هلك هذا الرهن في يد المرتبن يسقط مطلوبه ويضمن أيضاً للمقر له جميع قيمة 
المرهون. لأن المرتبن أقر بأنه قبض مال المقر له بدون إذنه وكان إقراره هذا حجة عليه. فل) تعذر 
رد المرهون بسبب هلاكه وجب عليه إعطاء قيمته (الهندية في الباب الحادي عشر من الرهن). 


١ 


الباب الرابع 


في بيان أحكام الرهن وينقسم إلى أربعة فصول 


. للمرتبن حق حبس الرهن لين | إقرار الراهن أن المرهون للغير لا يؤثر في حق حبس‎ )١( 
فكاكه المرتبن, الأجل في الرهن يفسد الرهن.‎ 
٠ . ؟) قبل الفكاك إذا توفي الراهن أو أفلس المرتهن يكون أحق من سائر الغرماء.‎ 
1 . إذا هلك المرهون في يد المرتهن + سقط يقدازه من اللين‎ )9( 
إذا أتلف الراهن الرهن فإن كان مؤجلاً يكون الراهن ضامناً قيمته يوم الاتلاف‎ 
ويكون بدل الرهن مرهوناً لحين حلول الأجل.‎ 
وإن كان معجلاً لا يكون ضامناً قيمته إذ لا فائدة من‎ 
ذلك بل يجب عليه أن يؤدي للمرهن جميع الدين.‎ 
إذا أحدث عيبا في الرهن يضمن مقدار النقص المحدث بسبب العيب.‎ 
إذا اتلف المرتهن الرهن فإن كان مؤجلاً يكون ضامناً القيمة يوم الاتلاف وتكون‎ 
القيمة مرهونة في يد المرتين‎ 
وإن كان معجلاً يسقط مقدار قيمته (إنكار المرتبن في‎ : 
حكم الإتلاف)‎ 
سقط من الدين مقداز نقضان القمنة'‎ 
(4)المزهون يكون :مضموناً بالقيمة يوم القبض بالنسبة إلى المرتين وبالقيمة يوم التلف - إلى‎ 
الأجنبي في الرهن اعجار ان‎ 
عين الرهن. وهذا وديعة - بناء عليه كل فعل يوجب‎ )١( 
ضمان المستودع يوجب ضمان المرتهن أيضاً‎ 
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)١0(‏ مالية الرهن وهذا|ولحذا السيب إذا هلك بلا 
مضمون تعد يسقط الدين بمقدار قيمته 
حتى لو فقد المرهون في يد 
المرتهن بعد أداء الراهن الدين 
يجب على الداين أن يرد 
للمدين ما أخذه منه: لأن 
الحق الواحد لا يمكن 
اسيتيفاؤه مرتين . 
(5) الرهن ليس بمانع من مطالبة الدين. 
(5) إذا تصرف الراهن في المرهون بصورة ممكنة الفسخ قبل أدائه الدين لا ينفذ هذا التصرف مالم 


يلحقه رضا المرتهن . 
(9) المرتين مجبور على إحضار الرهن عندما يطلب دينه. 
استثناء :١|‏ إذا كان إحضار الرهن محتاجاً إلى حمل ومؤونة في هذه الصور الأربع 
؟: إذا كان الرهن بيد العدل وكان هذا غائياً اكور الكرفيسن 
*: إذا وكل الراهن المرتهن أو العدل بقبض الثمن وم إحضار الرهن 
]ذا اظلية! الممعيق :دينهة من الرافن :وكات ارهن بيذ 
العدل 
8: في الرهن المستعار يرجع المعير على المستعير بعد ففي قول بمقدار الدين 
استخلاص الرهن الساقط لدى التلف: وفي 


قول آخخر بالشيء الذي 
يؤديه المعير إلى المرتهن 
9: لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتين. بل تنتقل أحكام الرهن إلى الورثة ويوق 
الدين من التركة. 
٠‏ : للراهن أن يودع الرهن إلى آخر وليس له أن يعيره أو يؤجره لأن ليس له أن ينتفع 
به بدون إذن الراهن. وإذا أذن له وهلك أثناء الانتفاع لا يلزم الضمان لكونه عارية. 
١‏ : يد العدل كيد المرتهن. 
7 إذا لم يوف الراهن الدين يجير من قبل الحاكم على بيع الرهن لأجل وفاء الدين. 
ليس في هذا البيع اكراه لأنه آولة؟ الاجان لبين. شيدق 
ثانيا: الاجبار ليس خاصا بيع الرهن بل 
بتأدية الدين 


١6١ 





٠‏ عِِ 
الفصل الأول 
في بيان أحكام الرهن العمومية 

#المادة 0774 حكم الرهن أن يكون للمرتين حق حبس الرهن لحين 
فكاكه وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاع الدين من الرهن إذا توفي 
الواهيق» 

للرهن ثلاثة أحكام : الأول أن يكون للمرتبن حق حبس المرهون أي صلاحية توقيفه لبينا 
يؤدي المدين أي الراهن أو أجنبي الدين الذي جعل الرهن في مقابلته إلى المرتهن أو إلى نائبه كوكيله 

الثاني- أن يكون المرتبن أحق وأولى من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن قبل الفكاك 
إذا توفي الراهن أو كان حياً. 

الثالث- يسقط من الدين عند هلاك المرهون في يد المرتهن بمقدار المرهون. 

تفصيل الأحكام- المسائل المتفرعة على الحكم الأول: 

مسألة١‏ - إذا أقر الراهن بالرهن للغير لا ينزع المرهون من يد المرتهن بمجرد هذا الإقرار. 
ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن. (أنظر المادة 14). بل يؤمر الراهن بأداء الدين أو 
استخلاص المرهون ورده إلى المقر له (الأنقروي) . 

مسألة ؟ - إذا أراد الراهن أن يأخذ الرهن من يد المرجهن لأجل بيعه في السوق وإيفاء الدين 
من ثمنه أو لسبب آخر فلا يؤخذ الرهن من يد المرتمهن ويعاد إلى الراهن. لأن حكم الرهن الحبس 
الدائم الحين أداء الدين وليس بيعه وإيفاء الدين من ثمنه (الزيلعي). ش 

ولو طلب المرجتمن دينه فقال الراهن للعدل بع الرهن وخذ حقه وقال المرتهن لا أريد البيع 
وإنما أريد حقى كان له ذلك (الخانية والدر والشرنبلالي). 

ويكون المرتهن مخيراً: إن شاء مكن الراهن من بيع الرهن واسقط حق حبسه. وإن شاء لا 
يمكنه. ولكن إذا باع الراهن الرهن الموجود في يد المرهن من آخر وأوفى دينه بثمنه للداين يتخير 
المرتين على إعادة الرهن للراهن وليس له أن يقول لا آخذ الدراهم ولا أعيد الرهن. 


ا درر الحكام 


مسألة" - لا يمكن للمرتهبن أن يملك المرهون ولو لم يؤد الدين لأن حكم الرهن ليس الملكية 
بل هؤ عبارة عن حق حبس المرتبن. حتى أنه إذا رهن شخص لآخر مالا وقال الراهن للمرتهن إذا 
شوو اموا اماي اجام د لكيه 7 
(فتاوى ابن م . وبينا كانت هذه المعاملة ا الجاهلية ابطلها الوسول (صلى الله 

عليه وسلم) بقوله المبارك (لا تغلق الرهن) والمراد منه لا يكون المرهون بالحبس الكلي محبوساً 

بصورة أن يصبح مملوكاً للمرتبن (الهداية والكفاية) . 

مسألة؛ - لا يبقى للمرتهن حق الحبس بعد فكاك الرهن وبناء عليه يجير على رده إلى 
الراهن. (أنظر المادة /91). كما يستفاد أيضاً من المادة (١ا/ا)‏ ففي هده العدونة تعد أن رقي مالا 
مقابل دين إذا أوفى هذا الدين فلا ينتقل الرهن المذكور إلى الرهنية مقابل مطلوب آخر للمرتهين في 
ذمة الراهن (العناية) . 

مثلا : و كاف تعض دي لاخر يقي عيدا ركز ذنيات فاغطاء زعا جتائل سين 
مجيدياً ثم أدى هذا الدين فليس للمرتهن جق بحبس الرهن في مقابلة للب 
هذا المنوال أيضاً في إبراء الدين وهبته (الزيلعي). ش 

وإذا كان المرهون شيئين ورهنا مقابل دينين بعقد متعدد ومستقل فيكون كل منه| مرهوناً من 
أجل الحق الذي يقابله. وفي هذه الصورة إذا توفي الراهن وكانت قيمة أحد الرهنين أزيد من 
الدين وقيمة الآخر أنقص منه فيرد الداين زيادة الرهن إلى الغرماء. وليس له أن يستوفي بقية 
مطلوبه الآخر من الزيادة المذكورة. بل يلزمه أن يأخذ حصته من هذه البقية غرامة. مع أنه إذا 
كان رهن مقابل المسلم فيه وفسح عقد السلم يكون.هذا الرهن استحساناً رهناً مقابل رأس المال 
ويجوز حبس الرهن المذكور من أجل رأس الال (الزيلعي). 

وبعد أن يوف الدين كاملاً أو يوهب أو يبرأ الراهن منه إذا طلب الراهن الرهن من المرتن 
وم يعطه حال كون تسليمه ممكناً يكون إذ ذاك بحكم الغاصب وإذا هلك بعد ذلك يضمن المرتهن 
كل قيمته. (أنظر المادة 7/845). (نقول البهجة). 

مسألة ه - الأجل في الرهن يفسد الرهن لأن حكم الرهن عبارة عن الحبس الدائم تُعندما” 
يشترط الأجل لا يحبس لحين حلول الأجل (الأنقروي). 

فكاك الرهن يكون بخمسة أمور. ٠‏ 

الثاني- يكون بعدم رد الراهن الهبة متى وهبه المرتمن الدين. «أنظر المادة /851). 


الثالث- يكون بإيفاء الراهن الدين للمرتهن أو لنائبه. حتى أنه إذا باع الراهن المرهون وهو" 
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في يد المرتمبن إلى شخص آخر وقبض ثمنه من المشتري وأوقى مطلوب المرتهن يؤخذ حينئذ الرهن 
من المرتبن ويسلم إلى المشتري. لأنه يكون قد زال مانع التسليم بوصول الحق إلى المرتمن 
(شرنبلالي) (أنظر المادة 4؟). 

يوق الدين أيضاً إلى النائب. فلو جن المرتهن وعين له وصئ: من قبل الحاكم يوني الدين إلى 
٠‏ الوصي المرقوم ويرد الرهن الى الراهن (فتاوي أبو السعود) . 

انعا "ايكرت بإيقاء تحن ار الدين ترها . كما لو رهن شخص عند آخر ساعة قيمتها 
عشر ذهبات مقابل 00 دينه وأدى شخص أجنبي ذلك الدين 5 فيجب حينئذ أن تعاد 
الساعة إلى الرهن لكن بعد أن يكون ذلك الشخص أوق الدين نوع إذا هلكت الساعة في يد 
المرتهن قبل أن تعاد إلى الراهن وسقط الدين وجب على المرتهن أن يعيد إلى الشخص المتبرع العشر 
ذهبات التي أخذها وليس إلى الراهن (الهندية في الباب الثالث من الرهن). 

خامساً: يكون بحوالة المرتبن أحد دائنيه على الراهن با حوالة المقيدة أنظر المادة (399). 

وأما إذا أحال الراهن المرتمن على شخص فلا يفك الرهن وليس من المناسب أن يعتبر كأنه 
قد فك كا ذكر في شرح المادة (190). 

وقوله (أحق من سائر الغرماء) يعني أن سائر غرماء الراهن ليس لهم أن يتداخلوا في الرهن 
المذكور أو أن يدخل في قسمة الغرماء. سواء أكان الراهن توفي أم حياً أم مفلساً فوالحالة هذه تعبير 
(وفاة) الوارد في المجلة ليس احترازياً. 

المسألة المتفرعة على الحكم الثاني : ١‏ 

وي هذا التقدير يباع الرهن ويوفي الدين كاملا من ثمنه. فإذا بقي منه شيء يقسم غرامة 
بين سائر الغرماء. وإذا لم يوف ثمنه دين المرتمهن يستوفي المرتهن ن بافي الدين غرامة من سائر أموال 
الراهن (فتاوي ابن نجيم والبزازية). 

إيضاح الحكم الثالث: 

ستذكر التفصيلات العائدة له في شرح المادة .)1/4١(‏ 


«المادة 407١‏ لا يكون الراهن مانعاً للمطالبة بالدين حتى أنه بعد قبض 
الرهن أيضاً فصلاحية المرتهن في مطالبة الراهن باقية 
.الرهن لا يمنع المطالبة بالدين الذي. هو مقابله وبعد قبض الرهن وحبسه ايض فصلاحية 


المرتبن في مطالبة الراهن بمطلويه المعجل الذي خل اجله وحتى في حبس المدين الراهن باقية لأجل 
أخذ الدين. لأن المطلوب عند المرتين باق أيضاً بعد الرهن وحيث أن الرهن لزيادة: الصيانة فلا 
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بسقط حق طلب الداين (الكفاية) غير أنه في زماننا نظراً للأصول المرعية إذا كان للراهن مال 
مرهون أو مال آخر كاف لإيفاء الدين فلا 5 بل أن ماله يباع بمعرفة المحكمة ويسدد مطلوب 
المرتهن والداين ولو لم يرض المدين ببيع ماله. 

وفي هذه الحالة متى طلب المرتبن كامل دينه المعجل أو المؤجل الذي حل أجله أو التقسيط 
الذي حل منه فعندما يعترف الراهن بوجود الرهن سالاً في يد المرتبن يؤمر الراهن بأداء الدين ولا 
يكلف المرتهن في ذلك التقدير باحضار الرهن إلى مجلس المرافعة . لأنه لا فائدة من احضار الرهن 
بعد الاعتراف ببقائه (الزيلعي والكفاية). وفي هذه الصورة بعد أن يؤدي الدين كاملا فأولاً يسلم 
المرتبن الرهن إلى الراهن وثانياً. يلزم تقديم أداء الدين على رد وتسليم الرهن. لأن الرهن وثيقة 
فتسليم المرهون أولاً يبطل الوثيقة فلو وجب تسليم المرهون أولا فنظراً لاحتمال وفاة الراهن يلم في 
تلك الحالة أن يشارك المرتهن الغرماء مع أن بطلان حق المرتمن في هذا ثابت كا في البيع ويؤمر 
المنترئ ليم القمن أوله (الخانية) . ثم حيث أن المرتبن عين حق الراهن في الرهن يعني لأن حق 
الراهن في المرهون متعين ومتقرر يقتضي أن يعين الراهن أيضاً حق المرتبن في الدين وأن تحصل 
المساواة على هذا الوجه. وأما الدراهم والدنانير حيث أنها لا تتعين بالتعيين فلا يحصل التعيين 
المذكور إلا بقبض الدين (المختار والدر والزيلعي). 

وأما إذا ادعى الراهن هلاك الرهن في يد المرتهن وسقوط الدين على ما سيجيء في لاحقة 
شرح المادة (741) وطلب لتظاهر الحقيقة إحضار الرهن إن كان موجوداً إلى محلس المحاكمة فإذا 
كان إحضار الرهن غير محتاج إلى مصاريف نقلية كا لو كان الرهن ساعة أو خاتماً يأمر الحاكم 
المرتهن باحضار الرهن إلى المجلس (الزيلعي) سواء أكانت المطالبة في بلدة الرهن أو في غيرها 
(الأنقروي). لأنه يحتمل أن يبلك المرهون في يد المرعبن ويسقط الدين ى! سيذكر في لاحقة شرح 
المادة(51) ويحصل بذلك الإستيفاء الحكمي فإذا أوفى الراهن الدين هذه المرة يكون قد أعطاه 
مرتين (مرة بالءيفاء الحكمي ومرة بالإيفاء الحقيقي).(البزازية في الثالث من الرهن وفتح القدير) 

وإذا أحضر المرتهن الرهن بناء على أمر الحاكم يوني الراهن دينه أولاً ثم يرد المرتهن الرهن إلى 
الراهن (رد المحتار والزيلعي). 

غير أنه في ست مسائل ليس المرتبن مكلفاً باحضار الرهن إلى مجلس الحاكم : 

مسألة )١(‏ إن كان للرهن حمل ومؤونة فلا يجبر المرتهن على احضاره أي على نقله بدراهم من 
مكان إلى آخر ىا سيوضح شرحا في المادة (777) (رد المحتار). لأن الواجب على المرتهن التخلية 
والتسليم وليس النقل من مكان إلى آخر. لأآن بذلك يلزم على المرتين ضرر لم يلتزمه بعقد الرهن 
(تكملة البحر). ول يعتبر هناك احتمال تكرار الإستيفاء على اعتبار الحلاك لأنه موهوم فلا يظهر في 
مقابلة ضرر متعين وهو تأخير حق المرجمن بخلاف الفصل الأول. 

ولكن في هذه الحال إذا ادعى الراهن هلاك الرهن وأفاد المرتهن بقاءه فيحلف المرتبن على 
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عدم هلاكه بتاتاً لطلب الراهن. لأنه بالنظر لعدم وجود الرهن في مجلس المحاكمة يحتمل هلاكه 
وبطلان الدين (شبلي). وجرى هذا لتحليفه على الثبات بناء على احتمال وقوع هلاك الرهن وهو في 
يد المرتهن (رد المحتار) . 


وإذا حلف المرتين يؤمر الراهن بإيفاء الدين فيقبض الرهن بعد الايفاء. وإذا لم يحلف المرتين 
لا يؤمر الراهن بأداء الدين. 

ولو أن رجلا اشترى شيئاً وقبضه ولم ينقد الثمن فلقيه البايع في غير مصرهما وطالبه بالثمن 
فأبى المشتري أن يدفع إليه الثمن قبل أن يحضر المبيع فإن المشتري لا يجبر على دفع الثمن قبل 
إحضار المبيع سواء أكان لحمله مؤونة أم لم يكن ثمة فرق بين هذا وبين الرهن والفرق أن المبيع مع 
الثمن عوضان من كل وجه فإذا تأخر قبض أحدتما لا بفعل أحدهما يتأخر الآخر وأما الرهن فليس 
بعوض من كل وجه فتأخر أحدهما لا يوجب تأخر الآخر إلا أن في البيع يؤخذ من المشتري كفيل 
حتى يحضر ذلك المصر أو يبعث وكيلا ليدفع الثمن ويأخذ المبيع نظرا لما (الخانية) . 

وها زان مجتالة احجان ارهد قد سرت برترشيية عل الوبقه الببائق اق تؤير” الأبضنان واللان 
المختار والباب السابع من الهندية وإنما إذا طلب المرتهن دينه من الراهن في غير البلدة التي عقد فيها 
الرهن واستدعي الراهن إحضار الرهن ففي الكتب الفقهية بعض روايات على أن المرتمن يجبر على 
احضار الرهن سواء أكان لحمله مؤونة أم لم يكن. لأن جميع المصر كمكان واحد (شبلٍ والخانية) . 

مسألة ؟: ومتى طلب المرتهن دينه من الراهن لا يكلف المرتهن باحضار الرهن الذي في يد 
العدل. لأن الراهن بوضعه الرهن في يد العدل يكون أظهر عدم تأمين المرتهن عليه فلا يكون 
المرتبن مقتدراً على أخذ الرهن من يد العدل واحضاره. أنظر المادة (705) (تكملة البحر). ولكن 
متى ادعى الراهن هلاك الرهن في يد العدل يحلف المرتبن على عدم علمه ببلاكه فإذا حلف يؤمر 
الراهن بأداء الدين وإذا نكل لا يجبر الداين على إيفاء الدين. 


إنكار العدل الرهن بحكم هلاكه . بناءً عليه إذا أنكر العدل الرهن وأفاد أن المال المدعى رهينة هو 
ماله فليس للمرتهن أن يطلب دينه من الراهن (الزيلعي). وفي هذا التقدير إذا أثبت المرتهن ان المال 
المذكور رهن مودوع في يد العدل له أن يطلب دينه من الراهن (الخانية وعبد الحليم) . 

مسألة ": إذا أودع العدل الرهن الذي وضع في يد الأمين من عياله ففقد وقال الأمين المذكور إنه 
أخذ الوديعة من العدل ولكن لا يعلم مال من هي فيجبر الراهن على أداء الدين وليس المرتمن مكلفا 
بإحضارها ولا يجبر عليه لأن المرتمن لم يقبض الرهن من الراهن. فإن أدعى الراهن أن الرهن قد 
تملك حلف المرتهن على علمه فإن حلف يجبر الراهن على قضاء الدين وإن نكل لم يجبر (الخانية) . 

مسألة 5 :إذا أودع الرهن في يد العدل وغاب العدل ولم يعلم محل إقامته فيجبر الراهن على قضاء 
الدين والمرتين غير مجبور على إحضار الرهن (الزيلعي) . 


١5‏ درر الحكام 


مسألة © ::إذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن فباعه بموجب الوكالة لا يكلف المرتبن بإحضار 
الثمن قبل قبضه . لأنه لا باع المرتهن الرهن بأمر الراهن كان البيع صحيحاً وأصبح ل 
كاك انز هن رخة وهو دون حلي فلن للشرعن" وذو عل عضن _موتكتنلة يحض .ولك اانا تق 
يكلف بإحضاره لأن البدل قائم مقام المبدل. والذي يقبض الثمن هو البائع مرتهناً كان أو عدلاً لأنه هو 
العاقد وحقوق العقد ترجع إليه (تكملة البحر ومجمع الأخبر) . 

مسألة ١‏ : إذا وكل الراهن العدل الأجنبي في بيع الرهن مطلقاً وباعه العدل الكو وصال اراسعة 
وم يقبض الثمن فيه| لوباعه نسيئة فليس للراهن أن يمتنع عن قضاء الدين قبل إحضار الثمن (الخاني) . 


المادة ضفة إذا قضي مقدار من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل 
ذلك وللمرتهن الحق بحبس الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي بقية الدين تماماً لكن إذا 
رهن شيئين وتعين لكل واحد منب| مقدار من الدين فعند اداء المقدار المعين لأحدهما 
فللراهن أن يستخلصه وحده. 1 

إذا خضت ذمة المديق من مقدار من الدين يق :امهو يوسا ومزهرناً كا كان :مقايل الدين 
الساقط ومقابل الدين الباقي . 


. وعليه إذا أوفى مقدار من الدين من قبل المدين أومن قبل رجل أجنبي أو أبرئه وأسقط من طرف 
الداين أو وهب للراهن وبتعبير آخر إذا صار المدين بريئاً من بعض الدين بسبب إحدى هذه الوجوه 
المذكورة فلا يجب على المرتبن رد مقدار من الرهن إلى الراهن مقابل المقدار الذي قضى وإن كان المرهون 
متعدداً بل يبقى كل الرهن محبوساً ى| كان مقابل كل الدين وتبقى للمرتهن صلاحية بحبس مجموع 
الرهن وإمساكه لبين) يستوفي بقية الدين تماماً. لأنه حيث ان كل الرهن محبوس في مقابلة كل الدين 
فلأجل المبالغة في حمل الداين وإجباره على قضاء الدين يعتبر كل المرهون محبوساً مقابل كل جزء من 
الدين ونظير هذا المبيع الذي في يد البايع . لأنه على ما ذكر في المادتين 4ل/ا١‏ وولا١؟‏ إذا أوق 
المشتري مقداراً مر من الثمن إلى البايع . فليس له أن يأخذ البعض من المبيع (الحداية والعيني). 


مثلاً لورهن شخص عند آخر لأجل دينه البالغ لف قرش خاتمين قيمة كل منه| ألفٌ أو حمسماية 
قرش وسلمه اياهما ثم أدى خسماية قرش فليس له أن يسترهد- لحد الخاتمين بلا رضا المرتهن. وإن كان 
الدين المذكور مختلف الجنس أي خمس ماية منه ذهباً وخمس ماية فضة «الندية في الفصل الرابع من الباب 
الأول». كما إن الحكم في ثمن المبيع أيضاً كان على هذا الوجه . «أنظر المادة 28379. ولكنه ذكر في شرح 
المادة و2717 ان للمرتهن أن يرد المرهون ويفسخ قسباً من الرهن. 

ولذلك أيضاً إذا هلك الرهن في يد المرتبن وسقط الدين وكان قد أوفى مقداراً من الدين يسترد 
الراهن من المرتهن ما كان أعطاه وسيآتي بيان ذلك في لاحقة شرح المادة ١741م‏ . (عبد الحليم) 

يعني انه بقضاء مقدار من الدين لا يصبح المرهون مرهونا مقابل المقدار الباقي وحيث انه يبقى 
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مرهوناً مقابل الدين كله ى) كان فيجري الحكم المذكور. 


مثلاً لورهن الراهن مالا مقابل ألف قرش وسلمه * ثم أوفى للمرتهن أربعماية قرش منه وقال فليبق 
الرهن مقابل الستماية قرش الباقية فلا حكم لهذا الكلام ويبقى مرهوناً مقابل كل الدين (الأنقروي 
وشرح المجمع) . 

ولكن إذا رهن شيئين بعقد واحد مقابل دين واحد فإن كان عين لكل منه) مقداراً من الدين 
المذكور وأو المقدار الذي تعين لواحد منهما أو أبرأ أو وهب للراهن فللراهن حينئذ أن يستخلصه وحده 
فقط. (أنظر شرح المادة 1/74). ويقبل قول الراهن بخصوص أي رهن أعطاه. (أنظر المادة .)١1/9/4‏ 


سؤال وجواب : 

بما ان البيع لا يتعدد بمجرد تفصيل الثمن فهل يتعدد الرهن مثل البيع أم لا؟ 

الرواية مختلفة بخصوص تعدد عقد الرهن بمجرد تفصيل الثمن : فعلى رواية يتعدد عقد الرهن 
بمجرد تفصيل الثمن ولا يشترط تكرير العقد. والحال إنه كا تبين من المادة )١1/4(‏ وشرحها لا يتعدد 
البيع بمجرد تفصيل الثمن والفرق هوإنه في قبول بعض المبيع بحصة من الثمن أضرار للبايع . لأن العادة 
هي أن يضم الرديء إلى الحيد ويباع الرديء والجيد معاً. وحيث أن ملك الراهن لا يزول في الرهن 
فليس من ضرر للمرتهن في قبول الرهن وني أحد من المرهون المتعدد. فها إنه بناء غلى هذا السبب وهذه 
الحكمة حينم يقول البايع بعت حصاني هذا بعشر ذهبات وفرسي هذه بخمس عشرة ذهباً فللمشتري أن 
يقبل الإثنين بهذا الوجه وأما إذا قال الراهن رهنتك حصان هذا مقابل عشرذهبات من |الخمس والعشزين 
ذهباً من التي لك علي ورُهنتك فرسئ هذه مقابل الخمس عشرة ذهباً الباقية فلا يجبر المرجمن على قبول 
الإثنين وأما إن قال ارتبنت هذا الحضان مقابل عشر ذهبات. صح ذلك (الهدايه وعيني) . 

وأما في رواية أخرى وحكم هذه الفقرة أيضاً نظير حكم الفقرة السالفة. وبتعبير آخر لا يتعدد 
عقد الرهن في الرهن أيضاً بمجرد تفصيل الثمن. وعم بن عد التصيلات إن الججلة اوبكر الزوانة 
الأولى (أبو السعود وشرح المجمع) . 


ولنوضح بمثال فقرة المجلة الثانية هذه: 

مثلا إذا قال الراهن رهنت هذه الساعة مقابل عشر ذهبات من الدين البالغ حمس عشرة ذهباً أو 
رهنت هذا السيف في مقابلة حمس ذهبات منه وقبل المرتبن على هذا الوجه وبعد أن قبض الإثنين إذا 
أعطى مس ذهبات للراهن له أن يسترد السيف وليس للمرتهن أن يقول لا اعطني السيف مالم يوف كل 
الدين . وإذا امتنع عن إعطائه يكون غاضباً. 

والإتيان شرحاً بقوله بعقد واحد مبني على كون إن هذا هو المقصود في المجلة . وإلا فإن حكم'هذه 
الفقرة جار بطريق الأولى إذا كان العقد متعدداً . ى) لورهن مال وسلم بعقد مقابل دين ثم رهزع مال آخر 


م5١‏ درر الحكام 


وسلم بعقد اخر مقابل دين اخر فالحكم على هذا المنوال. يعني انه متى أوفى دين يستخلص امال الذي في 
مقابلته (البزازية) . 

يشار إلى مسألتين في هذه الفقرة : 

أولاً: ذكر في المجلة (شيئان) لأنه لا يجوز أن يرهن نصف شيء مقابل مقدار من الدين ويرهن 
النصف الثاني مقابل المقدار الباقي . وقد مر الكلام على هذا في شرح المادة( 5؟175). 

ثانياً: قيل أيضاً لكل واحد منب لأن الرهن دون أن يتعين مقدار من الدين لكل واحد منه) لا يجوز . 
مثلاً إذا قصد رجل أن يرهن عند الآخر خاتمين مقابل ثلاثمائة قرش له دين عليه وقال رهنت أحد 
الخاتمين لمائة والآخر لمائتين ولم ييين أي الخاتمين لماية وأيهما لمايتين لم يجز له ذلك (المندية في الفصل الرابع 
من الباب الأول). لأنه عند هلاك أحد الخاتمين فما يصيبه من الدين يسقط ى| سيذكر في لاحقة شرح 
المادة )74١(‏ وبناء على انه لا يعلم إذ ذاك أي الدين يسقط مقابل الخاتم الحالك فيؤدي ذلك إلى 
التزاع بينهها. أنظر شرح المادة .)7١9(‏ 


«المادة 41777 لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليص 
الرهن وتسليمه اياه وإذا كان المستعير عاجزاً عن اداء الدين بسبب فقره للمعيران يفيه 
ويخلص ماله . 

للمعير.متى شاء ان يؤاخذ المستعير الحاضر كي يؤدي الدين ويخلص الرهن المستعار من 
المرتهن يعنى ان يطلب العارية. أنظر المادة (876). وإلا فليس للمعير أن يسترد الرهن من 
المرتهن . أنظر المادة (070). وإنما متى كانت الإعارة التي يقصد الرهن موقتة بمدة معلومة فليس 
للمعير أن يطلب الرهن المستعار من المستعير ولا أن يؤاخذه ى]| ذكر في شرح المادة (75748). 

يجوز للمستعير توكيل شخص آخر أميناً له لقبض المرهون من المرتبن . وفي هذه ا حال إذا هلك 
الرهن المستعار في يد هذا الوكيل لا يكون المستعير ضامناً. أنظر المادة (41). 

وأما إذا لم يكن ذلك الشخص أمين المستعير وتلف المستعار في يده لزم الضمان . (الخانية) . الحمل 
والمؤونة يعني المصاريف النقلية. لإعادة الرهن المستعار على المعير وليمست عل التضعير فياتا للمادة( ١٠5م)‏ 
(البزازية). وأما إذا كان الراهن الستعينغانا وم يكن من الممكن للمعير مؤاخذته يؤدي المعير الدين 
للمرتبن ويسترد الرهن . مثلاً لوكان الراهن المستعير غائباً وادعى شخص بأن امال المرهون الذي في يد 
المرتبن ملكه واستعير من قبل الغائب المرقوم ورهن عند المرتهن وأقر المرتبن بذلك فيأخذ المرتبن كامل 
مطلوبه من ذلك الشخص ويرد المرهون إليه. ولكن إذا أفاد المرتهن بأنه لا يعلم ان ذلك المال ملك 
المدعى فليس للشخص المذكور أن يتداخل في ذلك المال (الهندية) راجع المادة (17177). 

وإذا كان المستعير لسبب فقره عاجزاً عن أداء الدين وتخليص الرهن يجوز للمعير في هذة الصورة 
أن يؤدي الدين تماماً للمرتمن ويستخلص ماله من الرهن ويأخذه وإن يرجع بعده على المستعير بالدين 





أحكام الرهن ١‏ 





الذي أداه. وبعد أن يكون المرتبن قبض تمام مطلوبه ليس له أن يمتنع عن رد المرهون إلى المعير بتقدير 
إثباته انه ماله كما انه ليس للمستعير ذلك أيضاً (الأنقرويء الهندية ومجمع الأخمر) . 


يعني متى نقد المعير المرتبن دينه وأراد أن يأخذ الرهن فليس للمرتهن أن يقول مطلوبي ليس عندك 
أنت لست خصماً لي لا آخذ الدراهم التي أعطيتني اياها وفي الواقع منى أقدم شخص ثالث على إعطاء ما 
لشخص من الدين في ذمة الآخر تبرعاً وإن كان لدَلك الشخص حق في عدم أخذها فالمرجمن مجبور على 
قبول تأدية المعير. والفرق في ذلك هو ان الأجنبي في هذه التأدية متبرع وليس ساعيا لتفريغ ذمته ىا انه 
ليس ساعيا أيضا لتخليص الملك وأما المعير فهو ساع لتخليص ملكه (الهداية) . 


وعليه فمتى أراد المعير تخليص المرهون على هذا الوجه وكان المستعير حاضراً فإما أن يقر ان المرهون 
ملك المعير أو ينكر وعندما يثبت بالبيئة انه ملك المعير فكى| ان للمعير أن يؤدي الدين ويأخذ الرهن 
وبتقدير غياب المستعير إن كان المرتين مقراً بملكية المعير للمرهون فله أيضاً أن يؤدي الدين ويستخلص 
الرهن. وإذا كان المستعير حاضراً لا يؤثر عليه هذا الإقرار. وأما إن لم يكن المرتهن مقراً بملكية المعير 
للمرهون فليس للمعير أن يتداخل في المرهون في حال عدم حضور المستعير كما ذكر في شرح الفقرة 
السابقة . 

الفقرة (لسبب فقره) الواردة في المجلة ليست قيداً احترازياً ولو كان المستعير غنياً إذا أراد المعير أن 
يستخلص ماله من المرتهن بمراجعته رأساً دون أن يراجع المستعير متى كان المرتهن مقراً بأن ذلك المال ملك 
المعير فهو محبور على أخذ كامل مطلوبه ورد المرهون إلى المعير (الهندية والخانية) . تعبير (معير) في المجلة: 
احتراز من الأجنبي . 

متى أدى اجنبي مطلوب المرتمن ن تماماً وطلب إعادة المرهون إلى المعير فلممرةين حق الامتناع أي له 

حق أن لا يقبل الدراهم التي أعطاها ذلك الأجنبي . والفرق بين المعير والأجنبي هو انه كا ذكر انفاً 
ا ل 
ولذلك لا توجد خصومة بين المرتبن والأجنبي (تكملة البحر) . 

أشير بعبارة (ذلك الدين) في المجلة إلى وجوب اداء الدين كاملا يعنى ان المعير يمكنه تخليص ماله 
باداء كل الدين . وإلا إذا كانت قيمة المستعار أقل من مقدار الدين تلن لفق أن يستخلص الرهن 
باداء مقدار القيمة فقط . مثلا لو كانت قيمة الرهن المستعار ألف قرش ورهنها الراهن بإذن المعير مقابل 
دين ألفي قرش وأراد أن يستخلص الرهن فله أن يستخلص الرهن بتأدية الفي قرش. وليس له 
امتخلامنه بتأدية قيمة المرهون التي هي ألف قرش فقط (رد المحتار) . ْ 

وكذلك إذا رهن المستعير مع الرهن المستعار مالا آخر له مقابل دين بصورة موافقة لقيد وشرط 
المعير وأراد المعير أن يستخلص ماله لزمه أن يؤدي كل الدين. وليس له أن يستخلص الرهن المستعار 
بإعطاء ما يصيب المستعار من الدين فقط (أبو السعود) . 

كما انه لو استعار شخص مال من إثنين ورهنه وأدى نصف الدين الذي يقابله معيناً ان حصة الدين 


١ 


١6‏ درر الحكام 


التي أعطاها هي الدين الذي يصيب حصة الال العائد إلى فلان من ذينك الشخصين فلا يعتبر ذلك بل 
يعد المبلغ المعطى كأنه أدى لأجل الإثنين وبعد أن يقضي باقي الدين بالاشتراك يستخلصان ماهها 
(الهندية). 


رجوع المعير على المستعير بعبد الأداء أو بعد هلاك الرهن . للمعيرحق الرجوع على الراهن المستعير 
بعد أن يؤدي الدين الزائد على قيمة المستعار ويستخلصه. وإن لم يأمر المستعير صراحة بقوله (اقض 
ديني) يعني إن هذه المسألة لا تقاس على المادة )١5١5(‏ لأن المعير مجبور على أداء دين المستعير لأجل 
استخلاص المستعار فلا يعد متبرعاً في هذا الآداء (الزيعلي). 


ولكنه اختلف في الكمية التي يراجع فيها المعير المستعير: فنظرالما ذكر في الخانية وجزم في الدرر 
وكم| سيبين في لاحقة شرح المادة 274١‏ عن مقدار ما يسقط من الدين عند هلاك الرهن يحق للمعير أن 
يرجع بهذا المقدار فقط على المستعير. وفي ما زاد عنه يكون المعير متبرعاً. يعني له أن يرجع بألف قرش في 
المثال المبسوط في المسألة التى ذكرت شرحاً تحت عنوان «ذلك الدين». ولا يحق له الرجوع بألفي قرش 
ويكون المعير متبرعاً في تأدية الدين الذي يزيد على قيمة المستعار. لأنه لو هلك الرهن لكان المستعير 
ضامناً قيمته فقط أي لوجب عليه إعطاء قيمته إلى المعير. 


ولا كان ضامناً الزيادة عن قيمته. فكما ان الحكم في الحلاك هو على هذا الوجه فالحكم في الفك 
أيضاً على الوجه المشروح والمعير يكون متبرعاً في ما زاد عن قيمة الرهن . (الكفاية والخانية) . 

سؤال: مادام ان المعير لا يقتدر على استخلاص ملكه مالم يؤد الدين كله وهو مضطر ومجبور على 
إيفاء جميع الدين فيا كان من الواجب أن يكون متبرعاً في ما زاد عن قيمة الرهن المستعار. 


الجواب : إن وجوب الضمان على المستعير نشأ عن تأدية دينه بملك المستعير فبناء عليه رجوع المعير 
على المستعير لا يكون إلا بالرهن الى تعار أي بالمقدار الذي يمكن اداء الدين به وبتعبير آخخر بالمقدار الذي 
يمكن سقوطه من الدين في حال هلاك الرهن وليس بالزيادة (أبو السعود). والواقع وإن تضرر المعين 
بسبب ادائه مبلغاً زائداً ولكن لكونه لم يقيد في ابتذاء الأمر الرهن بقيمة المستعار فالتقصير حصل منه 
وبهذا الإعتبار لم يكن مجبوراً على إعطاء زيادة القيمة بل ختاراً (رد المحتار). والحكم في سقوط الدين 
بسبب هلاك الرهن المستعار في يد المرتبن ى) سيذكر في لاحقة شرح المادة(١‏ 4 7)وفي سقوط الدين بنسبة 
العيب الطارئ” على الرهن المستعار في يد المرتهن أيضاً هما على هذا المنوال (البزازية في الباب الثالث في 
الضمان والخانية). 00 : 


ولولم هلك ولكنه تعيب سقط من الدين بقدره وعليه للمعير ذلك القدر (الأنقروي). 


ولكنه نظراً لبيان صاحب الملتقى يرجع المعي ر على الراهن بالشيء الذي أداه للمرتين. يعني يرجع 
بألفي قرش في المثال المذكور والزيلعي أيضاً رجح هذا القول معللاً بأنه «لما كان المعير مجبوراً أو مضطراً 
على تأدية جميع الدين ليسترجع ماله فلا يعد متبرعاً في التأدية المذكورة يعني في إداء الدين الزائد عن قيمة: 


أحكام الرهن 1 





المستعار والموافق للعدالة هو هذا القرل :ولب عو دول رقارة'ي لشفل تعد القول الأول. 

المسألة التي ليس للمعير حق المراجعة في حال هلاك رهن المستعار فهم من التفصيلات السابقة ان 
حق رجوع المعير على المستعير ينتج عن تأدية المستعير دينه من مال المعير. بناء عليه إذا هلك المستعار في يد 
المستعير قبل أن يرهن إلى الداين فكى| انه لا يلزم الضمان على المستعير أي ك) انه لا يحق للمعير أن يرجم 
على المستعير ببدل الرهن أو بالدين إذا هلك الرهن المستعار في يد الراهن فلا يلزم الضمان أيضاً 
بعد أن يفك هذا الأخير الرهن ويقبضه من المرتهن أنظر المادة (817). لأنه حيث أن المرهون م 
يهلك في يد المرتهن فلا يكون المستعير قضى دينه بهذا الرهن ولكونه عارية محضة ببلاكه في يده لا 
يلزم الضمان على المستعير (الهداية عيني والخانية) . 

حتى انه لو استعمل المستعير الرهن المستعار قبل الرهن يعني لو كان الرهن المستعار حيواناً مثلاً 
فركبه أو كان ثوباً فلبسه ثم بعد أن ترك الاستعمال وعاد إلى الوفاق فهلك في يد المستعير قبل الرهن لا 
يلزم الضمان (الملتقي). الاستعارة في هذا لا تقاس على الاستعارة بقصد الاستعمال. المستعير في 
الاستعارة بقصد الاستعمال لا يبرأ بعودته إلى الوفاق بعد المخالفة بل يبقى المال في ضمانة إلى أن يعيده 
إلى صاحبه سالاً. والفرق هو أن المستعير في الاستعارة بقصد الرهن بعودته إلى الوفاق بعد المخالفة يكون 
في مقام مستودع وليس في مقام مستعير. وأما المستعير في الاستعارة بقصد الاستعمال وإن عاد إلى الوفاق 
بعد المخالفة حيث ان يده لم تزل باقية على المستعار فيضل المستعار في ضمانه إلى حين إعادته إلى مالكه . 
(الهداية وعيني) تفصل هذه المسألة في شرح المادة «/9/81». 


إنما يتبادر هنا إلى الذهن مسألة يحتاج إلى حلها وهي من المسلم إنه إذا هلك الرهن المستعار في يد 
المستعير بعد أن يكون رهنه وسلمه ثم استرجعه بإذن المرتين فلا يسقط الدين. ولكن هل يجب الضمان 
على المستعير في هذه الحالة؟ من المحقق إنه هلك الرهن والمستعير يستعمله يلزم المستعير الضمان والظاهر 
وجوب عليه أيضا إذا لم يستعمله أو استعمله ثم ترك الاستعمال وهلك المرهون حينئذ لأن المستعير غير 
مأذون بذلك العمل «الشارح». 


إختلاف المعير والمستعير في زمان الحلاك : في هذه الحالة إذا حصل اختلاف بين المعير والمستعير | 
لو ادعى المعير ان المستعار هلك في يد المرتهن بعد الرهن والتسليم وان الضمان لازم وقال المستعير إنه 
هلك قبل الرهن أو بعد الرهن وبعد الفك والاسترداد فالقول مع اليمين قول المستعير. لأن الراهن 
المستعير ينكر الضمان. وأما البينة فللمعير. «أنظر المادة 5/ا6. وإذا اختلف الراهن والمرتهن والمعير في 
قيمة الرهن بعد هلاكه في يد المرتبن فالقول قول المرتهن «الهندية في الباب الثاني عشر من الرهن 
والخانية) . 


# المادة شفف - لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهين 


إن الرهن لا ينفسخ بوفاة الراهن أو المرتين أو الإثنين معاً. بناء عليه إذا توفي الراهن فليس للورثة 
أن يستردوا الرهن مالم يؤدوا الدين كاملا. لأن حق المرتهن يتقدم على حق ورثئة الراهن (الزيلعي). 


الملزمة ١‏ الكرهرى 


1١55‏ درر الحكام 
ووفاء الديون مقدم على الإرث . وإذا توفي المرتين يبقى الرهن في يد ورثته رهنا وتجري في هذه الأمور 
الأحكام المدرجة في المواد الآتية. أنظر المادتين (؛"الاو 60الا2. 


وفهم من هذه الإإيضاحات ان هذه المادة وردت بالإجمال وستفصل قي المواد التالية 3 وعادة المؤلفين 


«زالمادة 474 إذا توفي الراهن وكانت ورثته كباراً قاموا مقامه ووجب 
عليهم أداء الدين تماماً من التركة وتخليص الرهن وإن كانوا صغاراً أو كباراً غائبين في 
محل بعيد مدة السفر فيبيع وصيه الرهن بإذن المرتهن ويؤدي الدين من ثمنه . 

إذا توفي الراهن لا يكون الرهن باطلاً بموجب المادة السالفة. فإن كانت ورئته كباراً ولم يكونوا 
غائبين أو مجانين فيقومون مقام الراهن المتوفي وىا ان للراهن في حياته اداء الدين واستخلاص الرهن 
يلزم على الورثة أيضا أن يوفوا كامل الدين من التركة إن كان له تركة ويخلصوا الرهن. يعني إنهم يجبرون 
على إيفاء الدين من التركة وعند امتناعهم يجبرون من قبل الحاكم عليه كى) ذكر في المادة «/2701. وإذا أبوا 
وأصروا على العناد يبيع الحاكم الرهن ويؤدي الدين. 

والأصول المرعية في هذه الأيام هي أن تباع هذه الأموال بمعرفة دائرة الإجراء ويسدد الدين. ولا 
يضغط على المدين بالحبس . 

دن لزه طقار كار كار عقر ذا عن عدج ادر ان لان طفو نان ارق 
الذي نصبه المتوفي حال حياته (ويقال له الوصي المختار) أو الوصي الذي نصبه الحاكم للصغار أو الكبار 
الغائبين ‏ عند عدم نصب المتوني وصيأ حال حياته ‏ (ويقال له الوصي المنصوب) بيع الرهن بإذن المرعمن 
ويؤدي الدين من ثمنه. لأن الوصي يقوم مقام الراهن المتوفي. 

وإذا لم يكن للمتوني وصي كما وضح آنفاً فينصب الحاكم له وصياً. لأن الحاكم نصب ناظراً 
ومحافظا على حقوق العباد العاجزين عن محافظة حقوقهم والنظر في 1 وكيم : 
(التنقيح والمندية افيه 

قيك (بإذن المرتبن) الوارد في هذه الفقرة مبني على الحكم الأول الذي أوضح في شرح المادة 
(0/59). 

#المادة كائفة لعن للمعير أن يأخذ ماله م المرتهين ما ١‏ يؤد الدين الذي ف 
مقابلة الرهن المتشعان سواء كان الراهن الشوريها أم توفي قبل فك الرهن . 


أحكام الرهن 3 

أي إنه إذا لم يؤدى الدين الذي في مقابلة الرهن من قبل الراهن المستعير أو المعير أو من قبل ورئتهما 
أو من طرف رجل أجنبي أولم يبرأ من طرف الدائن أو يوهب إلى المدين ‏ فليس للمعير أن يأخذ ماله من 
المرتيو. لأن المعير قد رضي بتعلق دين المستعير في ماله وحكم الرهن أن يكون للمرتهن كما ذكر في 
المادة(1/79) حق الحبس فيه . 

والحكم في حال وفاة الراهن المستعير توضح في المادة الآتية . 

فقط للمعير حق في مؤاخذة الراهن المستعير كي يستخلص الرهن المستعار ويسلمه اياه. أنظر 
المادة(7 )يعني للمعير أن يراجع الحاكم ويجبر الراهن المستعير على تخليص الرهن وأن يطلب حبسه إلى 

للمعير حق كما أشير إليه شرحاً أن يؤدي الدين للمرتبن ويخلص ماله غير انه يجب أن يؤديه تماماً . 
المستعار من الدين. بل إنه مجبور على ادائه كاملاًٌ. أنظر المادة 787 وشرحها. 

إذا توفي المعير يبقى الرهن المستعار على حاله رهناً. وليس لوارثه أن يسترد المستعار قبل اداء 
الدين. لأن في هذا الاسترداد إزالة يد المرتبن وإبطال حقه (تكملة البحر) . 

كا انه لدى وفاة المرتهن أيضاً يبقى الرهن المستعار مرهوناً عند الورثة . أنظر المادة (77775) . 

الخلاصة ان رهينة الرهن المستعار لا تبطل بوفاة المعير والمستعير والمرتين يعني بوفاة البعض منهم أو 


#المادة 487 إذا توفي الراهن المستعير وهو مدين مفلس يبقى الرهن المستعار 
على حاله مرهونا إلا انه لا يباع بدون رضى المعير ومتى أراد المعير بيع الرهن فإن 
كان ثمنه يكفي لاداء الدين يباع بدون أن يلتفت إلى رضى المرتين وإن كان لا 
يكفي لقضاء الدين لا يباع ما لم يرض المرتمن . 

وإذا توفي وهوغائب ولم يمكن للمعير أن يؤاخذه يبقى الرهن المستعار مرهونا ىا هي ال حال وهو 
حي وبناء على ذلك فحق حبس المرتهن في الرهن يدوم إلى أن يستوفي المرتمن كامل مطلويه. أنظر المادة 
(7279) ولا فرق في هذا الحكم بين الرهن المستعار وغير المستعار. 

إلا انه إذا أراد المرجمن بيع الرهن واستيفاء الحق من ثمنه لا يباع الرهن المستعار إلى آخر على أن 
يوني ذلك الدين من ثمنه . يعني إذا راجع المرتبن الحاكم فليس للحاكم أن يأمر ببيع الرهن المستعار. لأن 
المرهون ملك المعير وقد رضي بحبسه فقّط بإعارته اياه لأجل الرهن . وليس ببيع الرهن . أنظر المواد 
5 50”, مره", ,الجال ان جواز بيع الرهن غير المستعار مذكور في المادة(/1/01). كما انه لاا صلاحية 
للمرتبن بمؤاخذة المعير لأداءٍ الدين وأخذ ماله ولا للتشبث ببيع الرهن. لأنه يترتب على أحد أن يؤدي 


5 درراخكام 


دين غيره دون أن يوجد سبب شرعي لذلك كالكفالة وا حوالة. ولو كان الغير أباً أو ابناً (البهجة 
والتنقيح). وعدم تحميل الضمان على ولي الصغير في المادة(417)!مبني على هذا السبب. 


ف أراد المعير أن يبيع الرهن ويؤدي الدين من ثمنه فإن كان الرهن كافياً لاداء الدين يباع دون 
أن ينظر إلى رضى المرمن يعني وإن لم د يكن المرتبن راضياً بذلك فيؤدي من ثمنه الدين الذي في مقابلته 
وإن بقي شيء يرد إلى المعير لأن حق المرتهن ليس إمساك المرهون فقط بل في استيفاء الدين. وإذا تبيين 
بعده للمستعير مالا غيره يرجع المعير إلى ذلك المال بالدين الذي أعطاه للمرتهن. أنظر شرح المادة 
(075). ولكن لا يعاد إلى المعير لأجل بيعه ندون رضى المرتهن ويباع المرهون وهو محبوؤس وموقوف 
في يد المرتبن وبعد أن يوني الدين بثمنه يسلم الى المشتري . 

وإذا فهم ان ثمن الرهن لا يكفي لوفاء الدين فلا يباع مالم يكن للمرتبن رضى بذلك (الهندية في 
الباب الحادي عشر من الرهن) . لأنه بهذا التقدير يوجد منفعة للمرتهن في حبس المرهون . وعليه يكون 
المعير مجبوراً على إيفاء الدين لاحتياجه للمرهون أ مقتدرا عل اتقاء عق اما بزيادة قيمة المرهون 
بسبب تغير السعر (أنظر شرح المادة “الا) . 


ا ل 9 حا ب 0 الى بتعاكة اانا إن كانت 
تلك القيمة غير كافية ففي تلك الصورة رضاه لازم . ١‏ 


#المادة /الا/7ا»# - إذا توفي المعير ودينه أكثر من تركته يؤمر الراهن باداء دينه ' 
بالنفئس وتخليص الرهن المستعار ورده وإذا كان عاجزاً عن تأدية الدين بسبب فقره 
ا ذلك الرهن المستعار على حاله مرهوناً عند المرتهن إلا انه لورثة المعير أن يؤدوا 
الدين ويستخلصوه وإذا طالب داينوا ا معير ببيع الرهن فإن كان ثمنه يفي الدين يباع 
بلارضى المرتبن وإن كان لا يفي الدين لا يباع بدون رضى المرتمن . 

إذا توفي المعير ودينه يزيد على تركته . يؤمر المستعير الراهن ويجبر على تأدية الدين بالنفس أي من 
ماله وتخليص الرهن المستعار من يد المرتين وإعادته إل تركة المعير. أنظر المادة(777) لأنه وجب إجباره 
ليظفر المرتبن بمطلوبه الذي عند الراهن ويستوني داينو المعير مطلويهم من الرهن المستعار . 

غير انه إذا كان دين ل ليه الأجل عند عدم وجود 

وإذا كان اراس ارطع عو انان بمو تلن لوعو لوز عل اله ري 
عند المرتهين . ولا يسترد المرهون من المرتهن بسبب إفلاس المعير. ( (أنظر المادة ه“الا) . 

إغا لورثة المعير أن يؤدوا الدين كاملاً ويستخلصوا الرهن المستعار وقد ذكر في شرح الادة 
2/١‏ ان المعير أيضاً مالك لهذا الحق. 


أحكام الرهن 5 
ولا يمكن بيع الرهن المستعار بدون رضى دايني المعير. كما انه لا يباع أيضاً عندما يكون المعير في 
قيد الحياة بدون رضاه (أنظر المادة السابقة) . لأنه توجد فائدة للدائنين في عدم زضاهم إذ انه حين| لا يباع 
الرهن يؤديه الراهن بنفسه فيسقط الدين ويبقى المرهون سالاً للداينين. (تكملة البحر). 
وإذا طلب داينو المعير بيع الرهن لتأدية دين المرتهن ‏ وليس دينهم ‏ من ثمنه فإن كان ثمنه 
يفي الدين المذكور يباع دون أن يلتفت إلى رضى المرتمن ويؤدى ذلك الدين وهذه الفقرة في مقام 
فقرة (إذا أراد المعير بيع الرهن وتأدية الدين) الوارد في المادة الآنفة. 
وإن كان ثمن الرهن لا يفيالدين فلايباع بدون رضى المرتبن. وقد مر بيان سببه في شرح المادة 
السابقة. كا ان الحكم في هذا لو كان المعير حيا هو على الوجه المشروح (تكملة البحر) . 





«المادة 478 إذا توفي المرتهن يبقى الرهن مرهوناً عند ورثته . 
يعني إذا توفي المرتهن قبل أن يستوفي مطلوبه أي قبل أن يفك الرهن بوجه ما كالاستيفاء والإبراء 
وبتعبي رآخر بوفاة المرتبن لا يطرأ خلل على الرهينة .وحصة المذكور في المادة719(5) تنتقل كاملا إلى ورثته . 
(أنظر المادة «7/7) وتكون الورئة مشتركين في محافظة الرهن كا أفيد في شرح المادة( ١‏ 77) . 
وأما إذا كانت ورثة المرتهن غائبين أو إذا لم يكن له ورثة ينصب الحاكم وصيا كي يحافظ على الرهن 
ويرده إلى الراهن بعد استيفاء الدين وهذا الوصي يحفظ المرهون على الوجه المشروع. وبعد أن يستوفي 
الدين يعيد المرهون إلى الراهن . 


#المادة 4079 إذا قضى الراهن الذي أعطى رهناً واحداً لأجل دين عليه 
لشخصين الدين الذي عليه لواحد منهما فليس له أن يسترد نصف المرهون ولا 
صلاحية له أيضاً بتخليص الرهن مالم يف دين الإثنين تماماً . 

إذا أعطى شخص رهناً واحدأ في مقابلة دين عليه لشخصين بناء على المادة )77١(‏ وأوفى دين 
الواحد من ذينك الشخضين يبقى الرهن كله مرهوناً عند الداين الآخر كالأول. وليس له أن يسترد كل 
الرهن أو نصفه يعني القسم العائد إلى المرتهن الذي أدى له دينه ولا حق له باستخلاص الرهن مالم يف 
دين الإثنين تماماً. ولو كان المرهون قابلاً للقسمة كساعتين مثلاً . ويبقى هذا الرهن ىا كان مرهوناً في يد 
الإثنين وعقد الرهن أيضاً قائ)ً بحق الإثنين. بناء عليه إذا هلك الرهن المذكور بلا تعد ولا تقصير في يد 
الداين الخ بعد أن استؤق أحد الدايين حضصته فنظرا لآن الزهن المذكو رن يكوق مضموتاً بنسبة الديتين 
كما فصل في شرح المادة (727) يلزم في تلك الحالة الداين الذي استوق مطلوبه أن يعيد مقدار ما سقط 
من الذي أخذه إلى المدين حتى لا يتكرر الاستيفاء بحقه على ما سيذكر في لاحقة شرح المادة(١‏ 4 1)«مجمع 


الأخبر وعبد الحليم»). 


يعني انه إذا كانت قيمة الرهن الهالك مساوية لخصة الدين أو زائدة عنه يسترد المدين كل ما أوفاه 


١55‏ درر الحكام 
وأما إذا كانت أقل فليس له أن يسترد قيمة الرهن فقط . 

وسبب ثبوت حق استرداده هو لأن ارتهان الإثنين باق طالمالم يصل المرهون إلى يد الراهن 
والمرتهن الذي استوفى مطلوبه لا يخلص من الضمان بوسيلة ان الرهن هلك في يد المرتمهن الآخر. لأن 
أحد المرتهنين عدل بالنسبة إلى الآخر (رد المحتار وعبد الحليم) . وأما في الصورة النبي بلك الرهن فيها 
بتعديه وتقصيره فالحكم في ذلك يوضح في المادة »741١«‏ وشرحها. 


«المادة 4074٠‏ للداين الذي أخذ رهناً واحداً من مدينيه الإثنين أن يمسك 
الرهن إلى أن يستوفي مطلوبه من الإثنين. 

على ما جاء في المادة .)77١(‏ انه أوفى أحد المدينين الدين -العائد له ليس له أن يسترد الرهن كله. 
وليس له أن يسترد أيضاً القسم الذي يخصه (البهجة ورد المحتار) . 

وإن كان الرهن قابل القسمة . لأنه لوكان له حق الاسترداد في ذلك الوجه لوجب تفريق الصفقة 
على المرتمن في الحبس والإمساك . 

كلا لوكان لأحد دين الف قركن عل تتخضين متاصقة وبعد أن وهنا شاعة مشتركة مناصفة 
بينهها أوفى أحدهما الألف قرش الغائدة له فلي له آن يفول لال استرداد نصف الساعة ليق يوماً 
عندي ويوماً عند المرتهن بل للمرتهن أن يمسك كل المرهون إلى أن يستوفي الدين جميعه. وإذا هلك 
المرهون في يد المرتهن بعد إيفاء أحد الراهنين حصة الدين وجب عل المرتبن رد مقدار ما سقط من 
الدين إلى الراهن . 
ْ ولكن إذا كان أحد الشخصين غائبا فللحاضر منه| أن يفي كل الدين ويسترد المرهون. ولا يكون 
متبرعاً في هذا الإيفاء. وتبقى حصة شريكه من المرهون. في حكم الرهن في يده وله إمساكها لبينم) 
يستوفي القسم العائد للراهن من شريكه وفي هذه الحالة إذا هلكت الساعة في يده يسقط ما للراهن 
المؤدي عند شريكه من المطلوب. فإن قبض ولم يمنع من الشريك حصته من المال المشترك فهلك المال 
المذكور في يده فإنه بلك بجميع الدين (الخانية). ما لم يكن الدين أكثر من قيمة المرهون ففي تلك 
الحالة يرجع على شريكه بما زاد عن قيمة المرهون (الخانية) . 


#المادة 4174١‏ إذا أهلك الراهن الرهن أو أحدث فيه عيباً لزمه الضمان 
وإذا أهلكه المرتهن أو أحدث فيه عيباً سقط من الدين بمقدار قيمته 
أي إذا أهلكالراهن الرهن أو احدث فيه عيباً فى) انه يلزمه ضمان بدله كذلك إذا أعاره المرتمن 
إلى آخر أو أودعه أو اجره أو استعمله وهلك الرهن بسبب تعديه باحد هذه الوجوه أواحدث فيه عيبا 
يسقط من الدين بمقدار قيمته. لأن حق الراهن والمرتهن في الرهن كلاهما محترم فمن أهلكه أو عيبة 
يضمن حى الآخر وصورة الضمان يرد تفصيلها أثناء الشرح (أبو السعود) . 


احكا الوقن ١‏ 





وإذا أهلكه أو عيبه المرتبن فلأن المرهون إذا هلك في يد المرتبن بلا تعد ولا تقصير فإنه وإن كان 
مضموناً على المرتبن فهو ضمان بغيره وأما الضمان في حالة الإتلاف فهو ضمان بنفسه . 

وتشتمل هذه المادة على أربعة أحكام ولأجل توضيحها نفصلها كا يل : 

١‏ إتلاف الرهن 

الحكم الأول: إذا أتلف الراهن الرهن ينظر: فإن كان الدين مؤجلاً يضمن الراهن بدل الرهن . 

يعني إن كان وقت اداء الدين لم يحل بعد يأخذ المرتبن من الراهن قيمته إن كان من القيميات ومثله إن 
كان من الثليات وييقى ذلك البدل مرهونا في يده لحين حلول أجل الدين . وإن كانت تلك القيمة أكثر 
من مقدار الدين المؤجل . 7 

سؤال: حيث ان المرهون هو ملك الراهن وحيث ان صاحب الملك مقتدر على التصرف كيف ما 
شاء في ملكه وعلى إتلافه وتضيبعه أيضاً فكان من اللازم أن لا يترتب الضمان على الراهن في هذه 
المسألة . 

الجواب : نظراً لتعلق حق المرتهن الذي في المادة (778) بالرهن المذكور يكون الراهس أجنبياً في 
حق الضمان يعني متى كان المتلف أجنبياً حقيقة فى) إنه يكون ضامناً فكذلك الراهن المتلف يكون ضامناً 
أيضاً (التنقيح وأبو السعود) . 

وبعد هذا متى حل الأجل المذكور فسواء أكان البدل المرقوم بدل مثله أم بدل قيمته فإذا كان من 
جنس مطلوبه يأخذ المرتبن مطلوبه منه. لأنه حين يظفر الداين بمال المدين الذي هومن جنس مطلوبه له 
أن يستوفي منه بلا إذن المدين (الدرر) . إذا زاد يرد الزيادة للراهن. وبالعكس أي إذا نقص يطلب 
الداين مقدار النقص من مدينه الراهن على حدة . وأما إذا كان الدين حال أي معجلا أو كان مؤجلا 
وحل أجله لا يكون ضامناً بل لزمه اداء كل الدين إلى المرتبن . لأنه لا فائدة في هذا التقدير في ضمان 
الرهن . 

: تعييب الراهن‎ ٠ 

الحكم الثاني : إذا عيب الراهن الرهن يكون ضامناً مقدار النقص العارض على المرهون بسبب 
التعييب ويكون بدل ضمان النقص المذكور مرهوناً في يد المرتمن . هذا إذا كان مطلوبه مؤجلا وأما إذا 
كان معحلة شرواء أكان معجل من اول الأمر أم مؤجلاً واكتسب حكم المعجل بحلول وقت الاداء فإذا 
كان بدل ضمان النقص المذكور من جنس مطلوبه له أن يجري حساب ذلك البدل بمطلوبه وإذا أوق 
الدين كاملاً بهذه الصورة وجب عليه رد الباقي منه أي المرهون إلى الراهن. وإلا فيمسكه في يده 
كي يكون'رهناً ىا في السابق ويطلب باقي دينه من الراهن. 

- إتلاف المرتمن وإنكاره : 

الحكم الثالث ‏ إذا أتلف المرتين الرهن يسقط من الدين بمقدار قيمته . إذا كان الدين معجللاً يجد 

ذاته أو مؤجلا وحل أجله. وبتعبير آخر إذا حكم الحاكم ببدل الضمان بجنس الدين يقع التقاص بمجرد 


1١ 
درر الحكام‎ ١74 


الحكم المأكور (ترج المجمع) . وإن كان بدل الضمان غير جنس الدين فلا يسقط الدين ويبقى البدل 
الذكور مرهونا بمقام أصل الرهن وعدت الدراهم والدنانير مختلفة الجنس (رد المحتار). وأما إذا كان 
الذقة موعا< شين فيمته . يعني يضمن قيمته يوم الإتلاف إن كان من القيميات وتكون القيمة المذكورة 
مرهونة في يد المرتمن . وعند حلول أجل الدين إن كانت القيمة المذكورة من جنس الدين له أن يجري 
التقاص على موجب التفصيل السابق. فإن كانت قيمة الرهن المذكور أكثر من الدين يضمن 
المرتهن ما زاد عنها أ لأن ما زاد من قيمة المرهون عن الدين أمانة. والأمانة إذا هلكت 
بالتعدي تضمن. (أنظر المادتين 4٠١‏ و7417). وإلا فضمان هذه الزيادة ليس بسبب عقد الرهن 
(أبو السعود). وإن كانت قيمة الرهن المذكور أقل من الدين يأخذ المرتهن باقيه من الراهن (رد 
المحتار) . 

وإذا كان الرهن من المثليات ,يضمن المرتهن مثله ويكون مرهوناً عنده بمقام أصل الرهن. 

إنكار المرتمن الرهن بحكم الاتلاف. 

(أنظر المادة 4//) مثلاً لو ادعى شخص انه رهن كذا مالا له بقيمة ألفي قرش عند هذا 
الشخص وسلمه له مقابل دينه البالغ ألف قرش و وأنكر المرممن الرهن بالكلية فإن كان الرهن غير 
حاضر وأثبته الراهن فك ان الدين يسقط تماماً يكون ضامناً للراهن الألف قرش الباقية أيضاً 
(البهجة). 

سؤال ‏ عند إتلاف المرتهن الرهن فضمانة قيمته يوم الإتلاف على الوجه المشروح مناف لمسألة 
(الرهن مضمون بقيمته يوم القبض) . 

الجواب - ليس منافياً لأنه في هذه المسألة ضمان المرعهن القيمة يوم الإتلاف هو ضمان الغصب 
والإتلاف وأما على ذكر في المسألة الآئة فضمان الرهن بقيمته يوم القبض ضمان الرهن. وليس من 
منافاة بين الضمانين بل مكن اجتماعهم| بالنسبة إلى المرتين. مثلا بينها كانت قيمة المال المرهون مقابل 
الدين البالغ ألف قرش في شهر محرم ألف قرش تنزلت بسبب تراجع السعر في شهر رجب إلى ستماية 
قرش واستهلكه المرتهن بعد ذلك يضمن الستماية قرش التي هي قيمته يوم الإتلاف بضمان الخ 
والأربعماية الباقية بضمان الرهن ويعتبر الدين أوفي كاملا (مجمع الأنمر والخانية) . 

: - تعييب المرتهن الرهن: 

الحكم الرابع ‏ إذا عيب المرتهن الرهن سقط من الدين مقدار قيمة النقص العارض على المرهون 
نسب الت الدورورد المحتار) فإذا كان بدل الضمان هذا مساوياً للدين يكون أوفي تماماً وإذا زاد 
شيء يرده إلى الراهن مع الرهن. وإذا نقص له أن يطلبه من مدينه ويستوفيه من الرهن . 

فائدة ‏ في المسائل السابقة لا وجب الضمان على الراهن أخذ منه بدل الضمان وأعطى إلى المرتهن 
فليس في هذا ما يجدر بالتدقيق . ولكن متى وجب على المرتين ضمان الغصب والإتلاف يعني متى اقتضى 
تأدية بدل الضمان كي تكون صورة التضمين معتبرة يجب أن تكون على الوجه الآتي : 


يؤخذ بدل الضمان من المرتهن» ويعطى إلى الراهن ثم يعطيه الراهن إلى المرتبن بصفة رهن وإلا 


أحكام الرهن 8" 





يبقى الضان الواقع غير معتبر ما لم يؤْخذ ويقبض من المرتهن. لأن المرتبن مدين ببدل الضمان. 
فتأديته لا. تصح قبل أن يؤخذ من يده ويقبض لأنه ليس للشخص الواحد ان يكون مؤديا للدين 
وقابضاً له في آن واحد. (الشارح). 


عودة المرتهن إلى الوفاق بعد محالفته : 

قوله ‏ (إذا أتلف المرتهن أو عيب الخ) عار إن ]نت لضن ]ةشالف امات هو وكها نينا 
يوجب الضمان ثم ادعى إنه عاد إلى الوفاق قبل أن يلحق نقص في قيمة الرهن وكذبه الراهن فالقول 
قول الراهن (أنظر المادة 1/5) «رد المحتار» . 

فليكن معلوماً ان تعبير (يبرأ الراهن من الضمان) بمعنى انه يبرأ من ضمان الغصب وإلا فكى) 
سيذكر في اللاحقة الآتية ان الضمان الذي يكون بسقوط الدين بسبب هلاك الرهن باق على كل حال. 


لاحقة 


في بيان»المسائل العائدة لسقوط الدين بهلاك الرهن في يد المرتهن أو العدل 

وإن تكن سبقت الإشارة إلى المسائل المذكورة إجمالاً في شرح المادة(1* )فقد شرع بتفصيلها على 
الوجه الآتي بناء على المناسبة الموقعية : 

مذهب الائمة الحنفية متعلق بضمان الرهن بالدين ولكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال 
بعدم سقوط الدين كلا أو قسم)| عند هلاك الرهن في يد المرتهن لأنه أمانة محضة وسرد ما يأتي في مقام 
الاستدلال على ذلك (إن مشروعية الرهن كانت لأجل الطمأنينة من الدين أي لأجل تأمين استيفائه فإذا 
كان مضموناً وكان يسقط الدين بهلاكه فيكون معنى التوثيق قد فات). واجتهاد الإمام مالك رحمه الله 
موافق لقول الإمام الشافعي هذا (رد المحتار). وقول الباجوري وهو من محققي الشافعية إن مذهب 
الإمام مالك في مضمونية الرهن مطابق للمذهب الحنفي . فعندالإمام الشافعي إذا هلك الرهن في يد 
المرتهن لا يكون المرتبن ضامناً له ما لم يكن المرتبن متعدياً سواء أكان ذلك بعد البراءة من الدين أم قبلها . 
وعدم إعطاء المرتبن الرهن في حال طلب الراهن واستعماله الرهن تعد. (انتهى) 

ورغياً عن ان سقوط الدين بهلاك الرهن من أحكام الرهن العمومية ومن المهم فيها فلم يكتب في 
كتاب الرهن شيء عنها لا صراحة ولا إشارة بل انه قد صرح بسقوط الدين في كتاب الشركة في 
المادة (م .)١١١‏ 

أدلة الحنفية ‏ استدل الائمة الحنفية على .مضمونية الرهن بالسنة وإجماع الأمة وبالدليل العقلي 

السنة: الحديث الشريف المروي عن الرسول كلِةِ وهو (ان رجلاً ارتهن فرساً فيات الفرس في 
يد المرمبن فقال رسول الله يكةِ ذهب حقك) فهذا الحديث الشريف يدل على بطلان الدين بضياع 
الرهن (شبلي). 


١‏ درر الحكام 





إجماع الأمة: حيث ان إجماع الأمة واقع على مضمونية الرهن ففي القول بأنه أمانة خرق للإجماع 
(العناية) . 


الدليل العقلٍ - الرهن مقبوض لأجل الدين . فعند قبض الدين يكون مضموناً وبناءً عليه يقع 
التقاص بين الداين والمدين. لما كان قبض الدين مضمونا فالرهن المقبوضن أيضاً لأجل الذين يكون 
ملكندا بالدون ولذلتك. كونة هبو الضنا عبيون : كما جعل المال الذي قبض يسوم 
الشراء مضمونا وكالمال الذي قبض بعد البيع دفعاً للضرر عن مالك العين (شرح المجمع لابن ملك) . 

أنواع الضمان ‏ أنواع الضمان ثلاثة : 

الأول - ضمان الغصب ‏ ضمان الغصب هو الشيء المضمون بقيمته وببدله وتفصيله يرد في 
كتاب الغصب. ْ 

الثاني - ضمان المبيع هو الشيء المضمون بالثمن سواء أكان الثمن المذكور كثيراً أم قليلاً وهذا 
سبق بيانه في كتاب البيوع . 

الثالث ‏ ضمان الرهن ‏ ضمان الرهن هو الشيء المضمون بقيمة المرهون وبالأقل من الدين 
(تعريفات السيد) وها نحن نباشر بتفصيله على الوجه الآتي : 

في الرهن اعتباران. 

الاعتبار الأول: عين الرهن. عين الرهن أمانة في يد المرتهن كالوديعة . والمسائل المتفرعة عن هذا 
أنواع هي كما يأتي 

أولاً : كل فعل إذا أوقعه المستودع في الوديعة فلا يلزم الضمان من أجله فإذا أوقعه المرتمن في 
الرهن لا يلزم الضمان أيضاً. مثلاً إذا حفظ المرتهن الخاتم المرهون في جيبه وهلك لا يكون ضامناً لأن 
هذه المغاملة عبارة عن محافظة وخصوضاً المرتين مامون بالمحافظة .كا لو كان المزهون قميضا وعلقه 
المرتهن على كتفه وهلك لا يضمن لأن هذا الفعل حفظ وليس استعمالا (الخانية). وقد مر ذلك في شرح 
المادة (؟5؟/). 

ثانياً: نفقة الرهن عائدة على الراهن كم تبين في المادة(5 1/7). كما ان نفقة الوديعة عائدة للمودع . 

ثالثاً: إذا هلك الرهن يبلك وهو ملك الراهن . حتى انه متى هلك الحيوان المرهون في يد المرتمن 
فمصاريف رميه في البحر أيضاً تعود على الراهن (رد المحتار) . 

رابعاً: لا يقوم قبض الرهن مقام قبض الشراء . لأن الرهن حيث إنه أمانة فالقبض فيه أمانة أيضاً 
وقبض الأمانة لا يقوم مقام قبض الضمان الذي هو أعلى. أنظر شرح الملدة (؟551). 

ايا : كل فعل بتقدير إيقاعه من المستودع في الوديعة يلزمه الضمان من أجله . إذا أوقعه المرتهن 
في الرهن يلزمه أيضاً ضمان الغصب. مثلاً ىا انه لا يمكن إعارة الوديعة وإيجارها وترهينها للغير لا يمكن 
أيضا إعارة الرهن وإيجاره وترهينه للغير. حتى إنه إذا أعار المرتبن الرهن أو أودعه أو أجره أو رهنه لآخر أو 
استعمله بدون إذن الراهن لكونه قد تعدى في حال هلاكه يكون ضامناً بضمان الغصب (التنقيح ). 


أحكام الرهن ا/ا١‏ 


سادساً: إذا توفي المرعين مجهلاً فكما جاء في المادة (1 )6١‏ يلزم ضمان جميع القيمة . وني هذه ال حالة 
إذا كانت قيمته زائدة عن الرهن يسقط الدين وتؤدى الزيادة من تركة المرتهن إلى الراهن «التنقيح ) . 

سابعاً: إذا ادعى الراهن انه رهن عند هذا الرجل ماله البالغ ألفي قرش في مقابلة ألف قرش دينه 
وسلمه له وأثبت ذلك لدى الإنكار فإذا لم يعلم ما فعل ذلك الرجل بالرهن يضمن المرتين كل 
قيمته. وبناءً عليه فإنه يجري حساب ألف قرش وتلزم إعادة الألف قرش الباقية ضماناً إلى الراهن 
(المهندية) أنظر المادة .)4*١(‏ 


الاعتبار الثاني : مالية الرهن . مالية الرهن مضمونة. وبما انه لا يلزم المستودع شيء عند هلاك 
الوديعة بلا تقصير ولا تعد فعند هلاك الرهن بلا تعد ولا تقصير ‏ يجب سقوط الدين بمقدار قيمة الرهن 
وهاك بيان بعض المسائل التي تتفرغ عن هذا الاعتبار. 

أولاً: إذا هلك الرهن في يد المرتبن وكانت قيمته يوم قبضه مساوية للدين فيعد الدين الذي في 
مقابلته كأنه استوفى يوم قبض الرهن., يعني يعتبر كأنه استوفى في الوقت المذكور ويسقط الدين بطريق 
الإستيفاء. ويطلق على هذا الاستيفاء الحكمي (شرح المجمع). وني تلك الحالة فليس للمرتهن أن 
يطالب الراهن بشيء ولا الراهن المرتهن (التنوير ومجمع الأنبر). أنظر المادة (99). فإذا فقد المرهون 
الذي في يد المرتهن بعد اداء الراهن الدين يلزم على الداين أن يرد للمدين الدين الذي أخذه. لأنه بهلاك 
الرهن تبين ان المرتهن استوى مطلوبه حين| قبض الرهن. فبناءً عليه حيث ان أخذه مطلوبه ثاني مرة 
يكون استيفاء بعد الاستيفاء وجب عليه المطلوب الذي قبضه إلى الراهن (التنقيح والزيلعي) . وإذا رهن 
الراهن ساعة بعشر ذهبات مقابل عشر ذهبات دين ثم أوفى ست ذهبات من الدين وقال .فلتَيْقَ الساعة 
رهنا مقابل الأربع ذهبات الباقية وبعد ذلك هلكت الساعة في يد المرتهن فلا اعتبار لهذا القول فتهلك 
بكامل الدين ويترتب على المرتهن رد الست ذهبات إلى الراهن (الأنقروي) . 

ثانياً: إذا أوفى رجل دين آخر تبرعاً وقبل أن يرد الرهن الذي في مقابلة الدين إلى الراهن ملك في 
يد المرتهن فنظراً لسقوط الدين يرد المرتهن إلى الرجل المطلوب الذي قبضه منه. 


يعني ان هذه الدراهم يرجعها المرتهن المتبرع (الأنقروي في المداينات). لأنه لما سقط الدين 
بهلاك الرهن تبين ان المتبرع أوفى ديناً غير واجب الإداء. وعليه وجبت إعادته إلى المتبرع (شرح 
المجمع). رجل عليه دين وكفل إنساناً بإذن الداين فأعطى المدين لصاحب الدين رهناً بذلك المال 
ثم قضى الكفيل دين الطالب ثم هلك الرهن عند الطالب فإن الكفيل يرجع على الأصيل ولا يرجع 
على الطالب ويرجع المطلوب على صاحب الدين بدينه (الخانية) . 

ثالثاً: إذا رهن المدين ماله البالغ ألف قرش مقابل ألف قرش دينه وسلمه ثم حول داينه 
بالدين المذكور على شخص آخر من مدين له بألف قرش با حوالة المقيدة وقبل أن: يسترد الراهن 
هلك الرهن المذكور في يد الداين وبما :ان الدين ساقط تبطل الحوالة أيضاً. بناءً عليه يأخذ المحيل 
مطلويه الذي عند المحال عليه منه أي من المحال عليه (البزازية وفتاوى ابن نجيم) . 

رابعاً: إذا هلك بعض الرهن يسقط من الدين بنسبته مثلاً إذا هلك مقدار من المرهون في يد 





١/١‏ درر الحكام 





الأعيم يسفظ تعد اروهي الدرى ممتكد ون كانت الدج الماك سيار ية الندرق أ اذه عدي قاد إذا رهد 
رجل خاتمين في مقابلة ألف قرش وسلمهما ثم هلك خاتم منبه| فيسقط من الدين بمقدار ما يصيب ذلك 
الخاتم» أي إذا كانت قيمة الخاتم امالك ألف قرش وقيمة الآخر ألفين فيبقى الثلثان من الدين يعني من 
الألف قرش ويسقط الباقي . وإلا فكون قيمة الخاتم الهالك آلف قرش لا توجب سقوط الدين ن كاملا . 

خاساً: إذا رهن شخص مقابل دين :ماية قرش فرواً بأربعماية قرش وسلمة ثم أفسدت العثة 
الفرو وهو ني يد المرتهن ونزلت قيمته إلى ماية قرش فيسقط ثلاثة أرباع الدين فقط ويؤدي المدين خمسة 
وعشرين قرش إلى الداين ويسترد الفرو. لأن كل ربع من الفرو مرهون بربع وقد بقي من الفرو ربعه 
فبقي أيضاً من الدين ربعه (التنقيح) . 

باينا - إذا رهنت دار مقابل ألف قرش وخربت بدرجة أن صارت عرصة صرفة يقسم الدين على 
قيمة البناء والعرصة يوم قبضها فيسقط المقدار الذي يصيب البناء ويبقى المقدار الذي يصيب العرصة . 
ولو رهن شيئين فاستحق أحدهما عند المرتمن أو ظهر حراً يبلك الآخر بحصته من الدين (رد المحتار 
والخانية) . 

ايها إذا أخذ الداين من الكفيل رهناً كها أخذ من, الأصيل وهلك الرهنان الواحد تلو 
الأخروان كان كل منبيا كايا للدين نيك ان علا من الأضئل والكقيل مطالت يحمي الدين نظراً 
لكون الرهن الثاني عد زيادة في الرهن أبما هلك هلك بحصته من الدين. 

بناءً عليه يما ان الدين ينقسم على قيم الرهن الأول والثاني فإذا كانت قيمتهما متساوية مهلك 
المرهون بنصف الدين (الخانية). وقد مر بيان ذلك في شرح المادة (717) . 

القيمة المعتبرة في الرهن بالنسبة إلى الراهن والمرتهن الأجنبي : 

القيمة المعتبرة في الرهن بالنسبة إلى المرتهن هي على ما ذكر أعلاه قيمته يوم قبضه. وإلا فالقيمة 
يوم المحلاك ليست معتبرة بالنسبة إلى المرتمن . إذ انه كما جاء في المادة (917) إذا زيد في الرهن فكما ان 
الاعتبار يكون بقيمته يوم قبضه فقيمة الزيادة أيضاً يوم قبضه هي المعتبرة بحكم الزيادة وإليك بيان 
بعض المسائل التي تتفرغ على هذا : 


أولاً - إذا رهن رجل ماله الذي تبلغ قيمته ألف قرش مقابل ألف قرش دينه وسلمه إلى 
المرتبن ثم أعاده المرتمن إلى الراهن وبعد مدة استرده وقبضه فإن كانت قيمة الرهن المذكور خمساية 
قرش وهلك بعدئذٍ ني يد المرتمن يبلك بألف قرش . بخلاف الغصب إذا تكرر بعد الرد حيث يعتبر 
الثاني لأنه الموجب لا الأول لانتساخه (البزازية في الثالث من الرهن). 

وأما بالنسبة إلى الأجنبي المعتبر هو القيمة يوم الإتلاف بناء عليه إذا رهن مال بقيمة ألف قرش 
مقابل دين ألف قرش وسلم وتنازلت قيمته وهو في يد المرتهن إلى ستماية قرش بسبب تراجع السعر 
ثم استهلكه رجل أجنبي فيضمن ذلك الأجنبي ستاية قرش (أنظر المادة (91)). وحيث ان 
الأربعماية قرش التي هي زيادة قيمته يوم القبض مضمونة بضمان الرهن بالنظر إلى المرتهن فعندما يأخذ 
المرعين من المستهلك الأجنبي ستماية قرش يكون كأنه استوفى جميع دينه (مجمع الأغبر والخانية) . 








أحكام الرهن رف 


ناد - إذا رهن رجل مالاً على انه سالم من العيب مقابل دين وظهر المال المذكور معيبا ثم هلك فإن 
كانت قيمة امال المذكور يوم قبضه حال كونه معيباً كافية للدين يسقط أيضاً كل الدين بموجب التفصيلات 
السابقة (الهندية). 

الثاً ‏ إذا هلك الرهن في يد المرتبن حال كون قيمته يوم قبضه ناقصة عن الدين يسقط من الدين 
بمقدار قيمته. ويطلب المرتبن #المقية من الراهن . لأن الاستيفاء على قدر المالية (رد المحتار). أنظر 
المادة(* ٠‏ 4) -مثلاً لورهن رجل مالا بخمسماية قرش مقابل دين ألف قرش وهلك الرهن في يد المرتجن 
يسقط خمسماية قرش ويرجع المرتهن على الراهن بالخمسماية قرش الباقية (الدرر) . 

رابعا ‏ إذا هلك الرهن في يد المرتهن حال كون قيمته زائدة عن الرهن يسقط الدين كله وأما ما زاد 
عن الدين فإن كان هلاك الرهن بتعدي المرتهن فبناء على المادة (141) يضمن المرتهن ما زاد أيضاً (رد 
المحتار) . أنظر المادة(١ 07١‏ بتعبير آخر يضمن المرتبن بدل ما زاد من الرهن عن الدين أيضاً نظراً ليوم 
إتلافه وتعديه أنظر المادة(7١43).‏ 

وإذا كان هلاكه بلا تعد ولا تقصير فبناء على المادة (1774) لا يلزم المرتين اداء تلك الزيادة . سواء 
أكان ثبوت هلاك تلك الزيادة بالبينة أو بقول المرتهن ويمينه يعني يكون المضمون مرهوناً على كلا الوجهين 
بالأقل من الدين والقيمة (أبو السعود) لأن يد المرتبن يد الاستيفاء, والضمان بالمقدار المستوفى مثلاً لو 
كان دين أحد عشر ذهبات فقط وأعطى داينه كيساً يحتوي على عشرين ذهباً وهلكت كلها في يد المرتين 
فحيث ان المرتبن يضمن مقدار الدين يكون وال حالة هذه قد أوفى ذلك الدين والعشر ذهبات الباقية تكون 
هلكت أمانة عند الداين . 


رهن المقدار الزائد من الرهن عن الدين لضرورة. لأنه يمتنع حبس المرهون بدون الزيادة. 
وبموجب المادة(57)ما ثبت لضرورة يقدر بمقدار تلك الضرورة. يعني ان الضرورة تثبت في مرهونية 
ومحبوسية الرهن فقط. وإلا ليس من ضرورة في مضمونية الزيادة المذكورة كالأصل. لأن بقاء الرهن 
مع عدم الضمان ممكن. كا هي الحالة في استعارة الراهن الرهن من المرتهن . ففي حالة هذه الاستعارة 
ما زال المرهون في يد الراهن بحكم الاستعارة مع بقاء الرهن ولا ضمان على المرتهن «العناية. الفتح, 
الهندية والكفالة). 

مثلاً إذا هلك المرهون في يد المرتهن بلا تعد ولا تقصير أو سرق يسقط الدين «التنقيح». وكذلك إذا 
ادعى المرتبن هلاك الرهن بلا تعد ولا تقصير يسقط الدين ولا يلزمه ضمان زيادة المرهون عن الدين لأنها 
أمانة . 

وأما إذا ذبح المرتين النعجة المرهونة واستهلكها يسقط الدين ويضمن الزيادة أيضاً إن كانت قيمة 
المرهون زائدة عن الدين . ولو كانت ذبحت تلك النعجة لمرضها ولخنوف من هلاكها «البزازية». 

وكذلك إذا رهنت أمتغة بألفي قرش مقابل دين ألف قرش وهلك منها بتعدي المرتهن قسم قيمته 
ألف قرش فحيث إن الدين ينقط غاماً يسترد الراهن باقي أمتعته من المرتهن «الفيضية» أنظر الحكم 
الثالث في شرح الملدة ١‏ 5/ا». 


:7و١‏ درر الحكام 


وكذلك إذا رهن شخص ثوباً بقيمة عشرين قرشاً مقابل دينه البالغ عشرة ة قروش وسلمه وبعده 
تنازلت قيمته إلى أربعة عشر قرشاً لاستعمال المرتهن اياه مدة بإذن الراهن ثم استعمله بلا إذن وطرأ على 


على قيمته نقص أربعة قروش وبعد ذلك هلك وهو بقيمة عشرة قروش فللمرتمن أن يأخذ من 
الراهن قرشاً واحداً فقط مقابل مطلوبه وتسقط التسعة قروش الباقية. لأن نصف الثوب وقت عقد 
الرهن مضمون بالدين والنصف الآخر أمانة وحيث ان المرتهن استعمله بإذن الراهن ولما كان 
البنعيك المرتين بإذن الراهن كاستعمال الراهن نفسه وكان النقص الطارى» بسببه غير مضمون فلا 

يضمن إلا النقصان الذي هو في هذا المثال أربعة قروش فقط (البزازية ورد المحتار). فا وجب على 
رن وهو أربعة قروش يتين قضناضا بقدرها من الدين فإذا هلك الثوب وقيمته بعد النقصان 
عشرة يكون نصفها مضموناً ونصفها أمانة فبقدر المضمون يصير المرتهن مستوفياً دينه وبقي قرش 
واحد فلهذا يرجع على الراهن بقرش واحد (الخانية) . 

معنى هلاك الرهن ‏ هلاك الرهن صيرورته في حالة لا يصلح الانتفاع معها به. مثلا كموت 
النعجة المرهونة . 

وكذلك إذا صارت الأرض المرهونة بحيرة بسبب طغيان المياه عليها فهذه كال انا بحكم 
الملاك فسقط الدين موعب التفصيلات النالقة .-ولكن إذا لبيك المياه أخخيراً تعود كيا كانت رهن . 
أما إذا طرأ على الأرض المرهونة نقصان بسبب طغيان المياه ثم انسحابها فيسقط من الدين بمقدار النقصاد 
المذكور (الهندية) . 


وإذا فر الحيوان المرهون وحكم الحاكم بسقوط الدين معتبراً الداين استوفى دينه ثم رجع الحيوان 
ترجع رهينته أيضاً لآن قبض الرهن إنما يكون استيفاء حقيقة إذا هلك وما علم انهم يهلك بقى مبوساً 

على الرهينة لا ملكا للمرتمن (شرح المجمع والخانية) والفرس المغصوب إذا فر وقضى القاضي على 
الغاصب بالقيمة ثم عاد قيد الفرار فإنه يعود على ملك الغاصب. 

وإذا اغتصب المرهون من يد المرتهن يكون بحكم الهالك وبنامعليه يسقط من الدين بمقد ار قيمته 
مالم يكن المرتهن مأذوناً من قبل الراهن على الوجه المذكور في المادة ٠‏ ه/ا) بالانتفاع من المرهون وغعصب 
منه أثناء الانتفاع ففي تلك الحالة يصير عارية فلا يسقط الدين. . وإذا لم يطرأ على على الرهن خلل 
بالاغتصاب فللمرتبن أن يسترد الرهن من الغاصب إذا أمكنه ذلك . 


الرهن الذي في مقابلة الأعيان المضمونة : قد ذكر في شرح المادة(١٠87)‏ انه من الحائز أخذ الرهن 
مقابل الأعيان المضمونة بنفسها. فإذا هلك الرهن في يد المرتبن والعين المضمونة بنفسها والمقابلة الرهن 
موجودة عيناً في يد الراهن يقبض المرتهن العين المضمونة بنفسها ويسلمها ويضمن الأقل قيمة من 
المرهون العين التي في مقابلته . لأن العين المرهونة حيث اما بمنزلة الدين المرهون فحيث) تصل إلى يد 
المرتبن يلزم على المرتمن ن أن يعطي مقدارها المضمون إلى الراهن» وما زاد عنه فهو أمانة . وأما إذا هلكت 
العين المرهونة وبقى الرهن فيصير الرهن مرهوناً في مقابلة بدل العين وقيمتها . لأن قيمة العين هي عبارة 
عن نذها وبل الحو يقوم مقامه (لسان الحكام والحندية في الباب الأول في الفصل الثالث) . . وبعد هذا 


أحكام الرهن و/ا ١‏ 





إذا هلك الرهن يكون هذا الرهن مضموناً بالأقل من قيمة المرهون المذكور وبدل تلك العين وقيمتها حتى 
انه إذا كانت قيمة العين المرهونة أكثر من قيمة الرهن فللمرتهن أن يرجع بالزيادة على الراهن. وبالعكس 
إذا كانت قيمة الرهن أزيد من قيمة العين المرهونة فليس للراهن أن يرجع على المرتهن بتلك 
الزيادة. لأن الفضل من الرهن أمانة ى) إذا كان مرهوناً بالدين وفيه فصل (الزيلعي). 


٠‏ الرهن مقابل المسلم فيه : أخذ الرهن مقابل المسلم فيه أيضاً صحيح . وفي هذا التقدير إذا هلك 
الرهن في يد المرتهن يكون عقد السلم تاماً والرهن عوضاً للمسلم فيه «الخانية» . 
كا انه لوتلف الرهن في يد المرتمن بعد فسخ عقد السلم وقبل أن يرد الرهن إلى الراهن يبلك 
بالمسلم فيه. يعني انه يلزم المرتمهن رد وإعادة المسلم فيه «الدرر) . 


الرهن مقابل رأس مال السلم : إذا أخذ المسلم إليه من رب السلم رهناً لأجل رأس مال السلم 
جاز ذلك وإذا هلك الرهن المذكور في ذلك المجلس يعد المرتبن استوفى رأس مال السلم ويبقى السلم 


صحيحا. وإذا لم هلك الرهن في ذلك المجلس وهلك بعد الافتراق يبطل السلم ويرد الرهن إلى الراهن 
والحكم في الرهن مقابل البدل الصرف أيضا هو على هذا الوجه «الخانية» . 

الشرط في عدم الضمان في الرهن ‏ إذا هلك في يد المرتمن أو تعيب ونقصت قيمته ولو اشترط عدم 
سقوط الدين الذي في مقابلته فالرهن صحيح والشرط باطل . «أنظر المادة 87» وشرحها (رد المحتار 
والأنقروي والهندية) . مثلا لوقال المرتهن للراهن إني آخذ منك الرهن بشرط عدم سقوط الدين وهلاك 
المرهون بلا شيء عند هلاكه وقال الراهن فليكن ذلك فحيث ان الرهن والشرط باطلان فإذا هلك أو 
ضاع يسقط الدين الذي يقابله على الوجه الذي سبق تفصيله «الخانية». 

حكم الحكم في تناقص قيمة المرهون بتراجع الأسعار: إذا تناقصت قيمة المرهون بتراجع السعر 
والمرهون في يد المرتبن لا يوجب ذلك سقوط الدين (الخانية) . مثلا إذا رهن مال بمايتي قرش مقابل مايتي 
فرش دين وسلم ثم تنازلت قيمته إلى ماية قرش بسبب تنزل الأسعار فلا يسقط نصف الدين (رد 
المحتار) . كما هي ال حالة في الغصب (أنظر المادة )4٠‏ حتى انه لو أمر الراهن المرتهن أن يبيع هذا المال 
وباع المرتهن بماية قرش وقبض ثمنه فبعد أن يحسب الماية قرش مقابل دينه يأخذ الماية قرش الباقية أيضاً. 
من الراهن إنما يشترط لعدم سقوط الدين بتراجع الأسعار بقاء الرهن. حتى انه إذا هلك الرهن بعد 
تراجع السعر هلك بقيمته وقت القبض وليس بقيمته بعد التراجع . 

الاختلاف في البيع أو الحلاك : إذا ادعى الراهن بأن المرهون هلك في يد المرتهن بعد تراجع السعر 
فسقط من الدين بمقدار قيمته وقت القبض بموجب التفصيلات الآنفة أو قال المرجمن أو العدل إن المرهون 
بيع بناء على الصلاحية التي في المادة(77) بعد تراجع السعر وبناء عليه بقي فضل الثمن المسمى ديناً 
(فبحصول الاختلاف) على هذه الصورة بينهم ترجح بينة المرتبن أو العدل (الدرر رد المحتار والهندية) . 

الرهن بعد اداء الدين مضمون وبعد إبراء الإسقاط غير مضمون يعني بعد إداء الدين من قبل 
الراهن يبقى الرهن مرهوناً ومضموناً كالأول ما لم يسترد الرهن. أنظر شرح المادة(68١)‏ . 


١/5‏ درر الحكام 

بعض المسائل المتفرعة على هذا : 

أولاً إذا استقرض شخص من آخر خمس كيلات قمح وقبضها وبعد أن رهن مقابلها مالا وسلمه 
المرتبن فلم| كان بدل ذلك المال يعادل خمس كيلات قمح يكون قد هلك بخمس كيلات قمح وعليه يعيد 
المرتهن إلى الراهن الماية قرش التي أخذها. 

ثانياً إذا ا ب 0 العو لمر 
اليد عد الا ع ايد 

ثالثاً إذا أدى الكفيل بالأمر الدين ثم هلك الرهن الذي أعطه المدين إلى الداين ني يد الداين سقط 
الدين. وني هذا الحال يرجع الكفيل بالأمر إلى المدين وهذا يرجع على الداين . وإلا فليس للكفيل بالأمر 
أن يرجع على الداين رأساً . 

رابعاً: إذا حول الراهن المرتهن بدينه على شخص ثم هلك الرهن في يد المرتبن يكون الرهن 
مضمونا بالدين وال حوالة منفسخة . لأن الحوالة بطريق الاداء براءة خلاف الحوالة بطريق الإسقاط فإنها 
ليست براءة (الهندية» الدر المنتقى الخانية والأنقروي). إنا إذا كان الدين أكثر من قيمة الرهن لا 
تبطل الحوالة ا زاد (أ, بو السعود عن القستهاوي والدر والهداية). 

خامساً : إذا أخذ البايع من المشتري رهناً مقابل المال الذي باعه اياه وبعد أن هلك الرهن في يد 
البايع ضبط ذلك المال بالاستحقاق من يد المشتري بكون المرتهن ضامناً للمرهون . 


سادساً: إذا اشترى المرتهن من الراهن مالا مقابل مطلوبه أو صالح الراهن على شيء من ذلك 
المطلوب ثم هلك المرهون في يد المرتبن لزمت قيمة المرهون لا يبطل الشراء والصلح . لآن الشراء 
والصلح عقد معاوضة, ولا يبطل ببلاك الرهن (رد المحتار) . 

سابعاً: إذا أبرأ المرتهن ببراءة الإسقاط أو وهبه مطلوبه ثم هلك المرهون في يد المرتبن فإن كان 
هلاكه قبل المنع قل أذ مت امير بخن اد لرعن باد ى طلج راود لا يكون المرتهن ضامناً 
للرهن . وسبلك مجاناً (الخانية) . لأنه بسقوط الدين لا تبقى رهنية ويكون قبض المرتمن بهذه الصورة بعد 
سقوط الدين قبض أمانة لا قبض استيفاء (شرح المجمع والزيلعي) لأن بقاء الرهن بأمرين بالقبض 
والدين فإذا فات أحدهما لم يبق رهناً (الزيلعي والأنقروي). 


وأما إذا هلك بعد المنع يكون المرتمن ع ضامناً كل قيمته لأنه يصير بالمنع المذكور غاصباً للرهن 
(البزازية) (مجمع الأبر وعيني) . 
ال المسألة ا الآنفة ا الإسقاط عجرا 0 





أحكام الرهن ش ١‏ 
شرح المادة(6/8١).‏ 


نقصان العين يوجب سقوط الدين . يعني نقصان الرهن من حيث العين يوجب سقوط الدين 
بمقداره (الخانية). كا لو تعيب الرهن في يد المرتهن ونقصت قيمته يسقط من الدين بمقدار النقصان 
الحاصل (شرح المجمع لابن ملك ورد المحتار). بأن كان قلباً فانكسر وانتقصت قيمته يذهب قدر 
النقصان من الدين عند الكل (الخانية) . 1 


لذلك إذا رهن فرواً بأربعاية قرش مقابل ماية ترك وعد أن سلم أكلت العثة الفلرو وهو في 
يد المرتمهن وتنازلت قيمته إلى ماية قرش يسقط من الدين أيضا ثلاثة أرباعه أي خمسة وسبعون قرشاً 
وعند اداء خمسة وعشرين قرشاً يستخلص الفرو (البزازية الواقعات ورد المحتار) . 

وكذلك إذا كان المرهون حيواناً وعميت إحدى عينيه وهوفي يد المرتين فيسقط من الدين ربعه إن 
كانت قيمة الحيوان مساوية للدين أو زيادة عنه لأن الانتفاع بالحيوان يكون بأربعة أعين عينين للحيوان 
وعينين للذي يستعمله (الدر المختار) ورده معيباً قيمته خمسة وقال كذلك قبضته وقيمته سليياً عشرة وأقاما 
البينة فبينة الراهن أولى لسان الحكام. ولو رهن عبداً فعورت عينيه فقال الراهن كانت قيمته يوم العقد 
ألفا ذهبت بالعوار خمساية. نصف الدين.وقال المرتبن كانت قيمته يوم الرهن خمسماية وذهب بالعوار ربع 
الدين كان القول قول الراهن مع بمينه لأن الظاهر انه لا يرهن بالاف إلا ما يساوي ألفا أو أكثر والبينة 
أيضاً بينته (الخانية) . 

رهن المثليات ‏ إذا رهن الذهب أو الفضة مقابل خلاف الحنس كا ترهن المثليات من سائر 
المكيلات والموزونات يعنى مثلا لو رهن الذهب مقابل الحيوان المغصوب وهلك الرهن يبلك بقيمته 
وتجري التفصيلات التي ذكرت آنفاً. 

وأما إذا رهنت المثليات المذكورة مقابل جنسها وهلك الرهن فيهلك بمثله وزناً وكيلا ويسقط قدره 
من الدين ولا تعتبر الجودة والقيمة . مثلاً لورهن رجل خمسين كيلة حنطة مقابل خمسين كيلة حنطة وتلف 
الرهن يسقط الدين ولا ينظر إلى جودة الدين أو الرهن وإلى رداءة الآخر. يعني لا يبحث عن قيمة 
الرهن في هذه المسألة. 

كما لو كان الدين خمسة وخمسين كيلة فيسقط الخمسون ويأخذ المرتهن الباقي من الراهن. ولوكان 
الرهن خمسة وخمسين كيلة يسقط الدين وتبقى الخمس كيلات أمانة وتجري فيها أحكام الأمانة . 


إئبات هلاك الرهن ‏ هلاك الرهن بلا تعد يثبت بالشهود وبيمين المرتهن أ انها يعني إذا ادعى 
المرتبن هلاك الرهن وأنكر الراهن فإن أقام متهن البينة على هلاكك اليعن فيها وإلا يحلتةاليمين عل 
: هلاكه. (أنظر المادة 6 .)١1717/‏ سواء أكان المرهون منقولاً كالحيوان والمتاع والحلٍ أو كان عقاراً. 

ولا يقال حيث ان المرتبن ادعى هلاك المرهون وم يدع هلاك شيء آخر من ماله فإدعاؤه سبلاك 
الرهن لا يسمع. وعند إثبات هلاك الرهن بهذا الوجه يسقط الدين بموجب التفصيلات التي مرت ولا 


الملزمة 1١١‏ الترهركف 


1.8 درر الحكام 
بكون المرتبن ضامناً للزيادة على تقدير زيادة قيمة الرهن عن الدين. (رد المحتار والتنقيح). 


الاختلاف في قيمة الرهن - إذا اختلف الراهن والمرتمن في قيمة الرهن فالقول قول المرتهن. وإذا 
أقام كلاهما البينة فبينة الراهن أولى . لأن بينة الراهن تثبت زيادة الضمان راجع المادة(755١).‏ 





مثلاً لو اختلف الراهن والمرتمن في قيمة المال المرهون مقابل دين ألف قرش فقال الراهن إن قيمته 
ألف قرش فسقط الدين كاملا وقال المرتمن إن قيمته خمسمائة قرش فبقي لي بذمتك خمسمائة قرش 
فالقول قول المرتين والبينة للراهن . 

وأما إذا أفاد الطرفان إنها لا يعلمان قيمة الرهن يكون الرهن مضموناً بالدين فقط . يعني بعد أن 
أدي الدين فقط . 

وافاك اعد المكنار :له يوهد فزن شراعة مقضوطى جااعط عبلة فيا ركان عقا ان 
لرهن أقل من الدين مع جهالة قيمته. 

الأحكام التي يتحد فيها البيع بالوفاء والرهن 


انالبي وردإتهلك فيل لتر فك انا الدين الذي يعا لد بست ذا عالت الزهن العادي وي 
المرتبن يسقط الدين الذي في مقابلته أيضاً راع اموا كوم واو 

اع ان ليس للبايع بالوفاء أو للمشتري أن يبيع المبيع أو يرهنه لآخر ليس للراهن أو 
المرتهين أيضاً أن يبيعه أو يرهنه لآخر. أنظر المادة (1/55). 

0 - إذا اشترط أن تعود بعض منافع البيع وفاء للمشتري فكم| انه يصح ذلك بموجب حكم ٠‏ 
المادة (944”) إذا أبيحت منافع المرهون للمرتبن جاز ذلك. راجع المادة (60/ا). 

: - كما إن المشتري أحق من سائر الغرماء في المبيع وفاء فالمرتين أيضاً أحق في المرهون من سائر 
ا راجع المادتين 5٠‏ و759. 

- إذا ادعى المرهون من قبل آخر فكما إنه يشترط بحكم المادة 17717 حضور الراهن والمرتمن 
أثناة المحاقمة يشرط نضا فيا إذا أدعى المبيع وفاء من طرف آخر في هذه الدعوى. 
-إذا توفي ابيع أو لمشتري أو كلاه في ابيع وفاء فك إن ورثةاخوفي تقوم مقامه الحكم في 

الرهن أيضاً مثله ى| ذكر في الملدتين *8/ا و /777”37. 

- كما ان الشفعة لا تجري في العقار المبيع وفاء لا يجري في العقار المرهون أيضاً. راجع 
المادة(١‏ ؟ .)٠١‏ 

8 - إذا بيع عقار مجاور للعقار المبيع وفاء تثبت الشفعة للبايع وفاء ولا تثبت للمشتري وفاء ى] انه 
إذا بيع عقار متصل بالعقار المرهون , فالشفعة في هذا العقار المبيع للراهن وليست للمرتمن . 

كما ان تعمير المرهون عائد على الراهن بحكم لمادة (715) فتعمير المبيع وفاء عائد أيضاً 
على البايع (الفصولية) . 1 

٠‏ -كما ان القبض شرط في إتمام الرهن بحكم المادة. (7 ٠١‏ فالقبض شرط أيضاً في إتهام 
البيع بالوفاء (علي أفندي) راجع المادة .)7١7(‏ 


أحكام الرهن ١‏ 

الأحكام الى يختلفان فيها : 

١‏ - إذا آجرالمشتري المبيع وفاء يعد القبض للبايع صحيح ولزمت الأجرة, وأما إذا أجر المرتهن 
الرهن ,يطلب الأجرة وبقي عقد الرهن كالأول ولا تلزم الأجرة. 

١‏ - في البيع بطريق الاستغلال استئجار البايع المبيع من المشتري بعد التسليم والتسللم 
صحيح. والأجرة لازمة وأما في الرهن فمقاولة الاستغلال وإيجاره لا يجوزان (الأنقروي في البيع 
#المادة 1747 إذا أتلف اخر الرهن يعطي قيمته يوم الإتلاف وتكون تلك 
القيمة رهنا عند المرتهن 

إذا أتلف الرهن شخص اخر أي غير الراهن والمرتهن واستهلكه أو عيبه فإن كان الرهن المذكور 
من القيميات يعطى المرتمن قيمته يوم هلاكه وإذا عيبه يعطى نقصان قيمته يوم التعييب سواء أتلفه بقصد 
أم بغير قصد (أنظر المادة 4115). 

يعني إذا كان المتلف أجنبياً يأخذ المرتهن القيمة المذكورة منه. ويكون المرتبن خصاً للمتلف ني 
هذه الدعوى . لأن المرتهن كما انه أحق في عين الرهن يكون أحق أيضاً في استرداد ما يقوم مقامه (تكملة 
البحر). أنظر الفقرة الثانية من المادة(/ا537١).‏ 

وتكون تلك القيمة رهناً عند المرتين. وإن كان الدين معجلاً وكانت القيمة المذكورة من جنس 
ذلك الدين يستوفي المربن مطلوبه من تلك القيمة . ولا يشترط في هذا رضى الراهن. وإن كانت القيمة 
المذكورة أقل من الدين يرد الفضل إلى الراهن. وإذا كان الدين مؤجلاً يحبس المرتهن القيمة المذكورة 
لوقت حلول اداء الدين عندما يحل الأجل إن كانت تلك القيمة من جنس الدين » يجري حسابها من 
مطلوبه (رد المحتار وعبد الحليم) وإن بقي فضل برده إلى الرهن. كما انه يمسك بدل الضمان على كل 
حال إذا لم يكن من جنس مطلوبه . 

وكذلك إذا كان الرهن من المثليات يأخذ المرتمن مثله من المتلف ويبقى ذلك المثل مرهوناً في يد 
المرتهن (أنظر المادة .)841١‏ 

فإذاً. إذا كان المتلف أجنبياً يضمن قيمته يوم الإتلاف على الوجه المشروح وإذا كان المتلف المرعين 
.يضمن قيمته يوم القبض كما مر تفصيله في لاحقة شرح المادة )١4١(‏ (التنقيح وشرح المجمع) مثلاً 
لو رهن مالا بقيمة ألف قرش في غرة محرم مقابل ألف قرش وسلم فنزلت قيمة المال المذكور في 
رجب بتراجع السعر إلى ست ماية قرش فاستهلكه أجنبي وهو في يد المرتبن في رجب يكون ذلك 
الأجنبي ضامنا الستاية قرش التي هي قيمته يوم هلاكه. ويسقط من الدين أربعماية قرش ويكون 
كأن هذا المقدار من الرهن هلك بآفة سماوية وتكون الستتاية قرش مرهونة بموجب هذه المادة 


ولايقال انه قد مرفي شرح المادة )75١(‏ ان الدين لا يسقط مقابل الرهن الذي تناقصت قيمته 





لا درر الحكام 





بتراجع السعر فسقوط أربعماية قرش من الدين في هذه المسألة مخالف له. لأن عين الرهن في المسألة 
المذكورة باقية | كانت, وفي هذه عين الرهن قد هلكت . وإيضاح الفرق بينه| هو أنه لما كان الرهن باقياً 
كان المرهون في حالة يمكن معها الرجوع إلى قيمته يوم القبض بترقي الأسعار. وأمالما كان الرهن هالكاً 
يكون نقصان القيمة قد تقرر ولم يبق احتمال أن يرجع إلى حالته الأولى بترقي السعر (رد المحتار) 


18١ 


في تصرف الراهن والمرتمن في الرهن 
القاعدة في هذا هي : إو1 تسرف الواح من الراهن: والمزعين:تإذن الآخر ق"المبرتعوق: قضصوها 
مشروعاً لا يقبل الفسخ » ينفسخ الرهن بسبب هذا التصرف. وإلا فلا يطرأ خلل على صحة الرهن 
والمسائل الآتي ذكرها تتفرع على هذه القاعدة. 


خلاصة الفصل ‏ 
التصرفات في الرهن ستة وفي كل منها ثلاثة احتماللات: 
التصرف الأول العارية. الإعارة تكون: 
١-للراهن.‏ 
؟ - للمرتبن. 
-للاجنبي . 
وفي هذه الصور الثلاث توجب سقوط الرهن من الضمان سواء أكان المستعير الراهن أم الأجنبي 
أو المرتهن ‏ بشرط هلاكه حال استعماله ‏ ولكن حيث ان الإعارة ليست من العقود اللازمة فليس من 
شأنها أن تفسخ عقد الرهن ونزيله «أنظر المادتين 54/ا و2759. 
التصرف الثاني الوديعة . يكون المستودع : 
١ 1‏ - الراهن. 
د المر عون 
الأجنبي . 
١-إذا‏ أودع المرتهن الرهن إلى الراهن ف زال المرهون في يد الراهن فينتقض القبض ويبطل 
يمان اله أيضيا بوك جه اكير خلل على الرهينة فللمرتهن أن يسترجع الرهن . أنظر ترح 
المادة (59/). 
إيداع الراهن الرهن إلى المرتبن ليس له معنى . لآن المرهون ذاتاً في يد المرتهن وأمانته . 
. - يجوز للمرتهن أن يودع ويسلم الرهن بإذن الراهن إلى شخص آخر وللراهن ذلك أيضاً بإذن 
الرتين ويكون ذلك الشخص عدلا . وكما ع ل ل لق 
ضمان الرهن أيضا 


01 درر ا لكام 
التصرف الثالث - الرهن . المرتبن الثاني يكون : 
١|]:‏ -الراهن. 
؟ -المرتين. 
 *‏ الأجنبي . 


١‏ حيث ان المرهون ملك الراهن فلا يترتب حكم على رهن المرتهن الرهن عند الراهن . غيرانه 
حين) يسلمه ويعيده المرتهن للراهن بناء على هذا الرهن يبطل ضمان الرهن وينتقض القبض . ولكن لا 
يطرأ خلل على الرهيئة السابقة . 

؟ - وأما رهن الراهن الرهن للمرتهن فما دام الرهن الأول باقياً لا حكم للرهن الثاني . غير انه إذا 

فسخ الرهن الأول وأقيل وأعيد المرهون إلى الراهن وأكمل أمر الفسخ يصبح الرهن والتسليم في مقابلة 
دين آخر بعقد جديد. ويعتبر في قبمة الرهن زمان الرهن والتسلمم ثانياً. 
- إذا رهن الراهن أو المرتبن المرهون بإذن الآخر إلى شخص ثالث وسلمه له يبطل عقد الرهن 
الأول. بيد أنه إذا رهن الراهن أو المرتهن مقابلة دينه إلى شخص اخر وسلمه يبطل الرهن الأول بسبب 
هذا الرهن ويكون الرهن الثاني رهن المستعار. 
التصرف الرابع ‏ الإجارة. يكون المستأجر: 
١‏ -الراهن. 
؟ -المرتهن. 
- الأجنبي . 

١‏ إذا كان المستأجر الراهن يبطل الرهن ويكون المرتهن كأنه أعار المرهون إلى الراهن أو أودعه 

اياه . 
إذا كان المستأجر المرتبن وتجدد القبض لأجل الإيجار يبطل الرهن . 

٠“‏ إذا كان المستأجر أجنبياً وأجرى أحدهما عقد الإجارة بإذن الآخر وسلم المرهون إلى المستأجر 

يبطل الرهن لأن الإجارة عقد لازم فتبطل الرهنء والاجرة. غير أنه حق قبض الاجرة راجع للعاقد. 


كذلك المؤجر يكون: 
١-الراهن.‏ 
” - المرتمن 
- الأجنبي . 


١‏ - إذا أجر الراهن المرهون إلى اخخر وسلمه اياه بلا إذن المرتبن تكون الإجارة جائزة يعني لا تكون 
لازمة بالنسبة إلى المرتبن. وللمرتهن أن يعيد المرهون إلى الرهنية. والاجرة للراهن . 
” - إذا أجر المرتهن المرهون إلى آخر بلا إذن الراهن فالاجرة للمرتهن. بيد أنه لا تكون تلك 


في تصرف الراهن والمرمبن ول 


الآخرة حلالاً لهيل يب أن يتصدف ا :تسد الرامق المرهون: إلى الريسنية .ونا ملك انون فى ايد 
المستأجر ولو بلا تعد لزم الضمان . 

* - إذا أجر شخص أجنبي المرهون فضولاً لآخر فإذا أجازه الطرفان (الراهن والمرتين) جاز وبطل 
الرهن وكافت: الأجرة للراهق, إذا أجازه الراهن فقط دالاجزة ابا اراهن بدا آنه لتمرقيل أن يغبن 
الرهنية 

وإذا أجازه المربن فقط : 

فالإجارة باطلة وتكون الأجرة للآجر إلا ان هذه الاجرة ليست حلالاً له وللراهن أن يعيده إلى 
الرهنية (الخانية) . 

التضرت اخامص ب البو يكو التدري: 

امدالر اهن : 
؟ - المرتهن 
- أجنبي . 

الصورة الأولى - كون المشتري الراهن. حيث ان المرهون ملك الراهن وإن كان لا حكم لبيع 
المرتبن فالرهن له. وإذا أعاد المرتين الرهن للراهن وسلمه اياه بناءً على هذا البيع يسقط الضمان من 
المرتبين لانتقاض القبض . 

في الصورة الثانية يكون الرهن باطلاً. راجع المادتين (747 و157) وشوحهما. 

التصرف السادس - الهبة وحكمها كحكم البيع الذي فصل أنفاً. 

الأصل في تصرف الراهن هو هذا: إذا تصرف الراهن في المرهون قبل سقوط الدين بوجه ممكن 
الفسخ ‏ كالبيع وإلاجارة والهبة والصدقة والإقرار- فتصرف الراهن هذا لا يكون نافذاً بدون رضى 
المرتبن ولا يسقط حق المرتين في الرهن. ولكن إذا أوفى الراهن بعد هذا دين المرتهن يسقط حق حبس 
المرتهن وتكون التصرفات المذكورة نافذة ىا سيتضح من التفصيلات الآتية. (أنظر المادة 4 ؟) الهندية . 


#المادة 147» رهن الراهن أو المرتهن الرهن لشخص آخر بدون إذن الثاز 
باطل . 

حتى إنه إذا ادعى المرتمن والراهن غائب على رجل قائلاً إن فلاناً الغائب رهن عندي هذا المال 
وسلمني اياه وأنا أعرته أو اجرته لمذا المدعي عليه وسلمته اياه فليعده لي وأثبت ذلك يعاد المزهون إلى 
المدعي (الأنقروي) . 

تشتمل هذه المادة على حكمين وإيضاح كل واحد منها كا يأتي: 


الحكم الأول رهن: الراهن الرهن بدون إذن المرتبن باطل. راجع المادة (53). 


١8:‏ درر الحكام 





مثلً إن الراهن بعد ان رهن مالا عند شخص وسلمه اياه إذا رهن ذلك المال عند شخص آخر 
"ايا واع اميه الشتخصى الكول يدوه وله فاق فيكوق الرعر القان من بطلا وكق للعرقين 
الأول استرداده من المرتبن الثاني. وإن أدى الراهن الدين الأول بعد ذلك لا ينقلب الرهن الأول إلى 
الصحة (التنقيح وواقعات المفتين) بخلاف بيع الرهن لأن البيع يتم بالعقد دون الرهن. وإذا هلك 
المرهون في يد المرتهن الثاني يضمنه المرتهن الأول للثاني. (أنظر شرح المادتين 74١‏ و0747 . 

قيل (بدون إذنه) لأن للراهن أن يرهن الرهن لشخص اخر بإذن المرتهن. وسيأتي بيان ذلك في 
المادة الآتية . 

الحكم الثاني رهن المرتبن الرهن بدون إذن الراهن باطل راجع الملدة (45). حتى إذا رهنه 
وسلمه وهلك الرهن المذكور في يد المرتين الثاني قبل الإعادة فالراهن مخير: إن شاء ضمنه للمرتهن الأول 
نكل قيمته بناء على المادتين ١(‏ 4 و١641)‏ وتوفيقاً لحكم لاحقة شرح المادة .)75١(‏ وني هذا 
التقدير يعطى بدل الضيان رهناً للمرتبن الأول. يعني يجري الحكم في هذا البدل كالحكم الأول 
المدرج في شرح المادة .)17/5١(‏ مثلاً إن كان الدين حالاً وبدل الضمان من جنس الدين يسقط 
الدين وإن كان فضل من قيمة الرهن فالمرتمن مجبور على أن يعطي ذلك الفضل أيضاً للراهن. 
(التنقيح وعينى). وفي هذه الصورة حيث ان المرتهن يكون مالكاً لذلك المال بالضان المذكور فيكون 
كأنه رهن مال نفسه للمرتهن الثاني وبسبب هلاكه في يد هذا الأخير يسقط الدين بموجب لاحقة 
شرح المادة .)17/71١(‏ وإن شاء ضمن قيمة ذلك الرهن للمرتهن الثاني. بصفته غاصب الغاصب. 
وفي هذه الحالة يعطي بدل الضان للمرءبن الأول على أن يكون رهئاً وعلى هذا التقدير يبطل الرهن 
الثاني ويرجع المرتبن الثاني بالشيء الذي ضمنه وبمطلوبه على المرتهن الأول. راجع شرح المادة 
(070). وأما إذا كان الرهن المذكور موجوداً في يد المرتهن الثاني يدعى الراهن ذلك الرهن بحضور 
المرتمبن من المرتهن الثاني وبعد أن يسترده يوضع كما كان رهناً في يد المرتهن الأول. وورد في الحكم 
الثاني أيضاً بدون إذن الراهن, لأن للمرتهبن أن يرهن الرهن لشخص آخر بإذن الراهن. كما سيبين 
.في المادة (54/). 

ويفهم من التفصيلات الآنفة إنه قد بسط في هذه المادة والمادتين 55 و750 الآتي ذكرههما 
فائدة قيد (بدون إذنه) والمحترز عنه به. 

«المادة 6 41/5 إذا رهن الراهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن يبطل الرهن 
الأولن ونضينالرهن القان بحسا 

أي )١(‏ اذا رهنه الراهن عند شخص آخر وسلمه اياه أو(؟) إذا استأجر المرتهن الرهن من الراهن 


وجدد القبض أو (”) إذا أخذ المرتبن الأرض المرهونة مزارعة يبطل الرهن الأول في هذه الصور الثلاث 
يعني أنه يصير منفسخاً ويكون الرهن الثاني صحيحاً في الصورة الأولى . أنظر المادة (718) . 


فلنوضح الآن الصور الثلاث المذكورة : 


في تصرف الراهن والمرتمن م١‏ 





الصورة الأولى: بعد أن يرهن الراهن الرهن بإذن المرمن لا يحق للمرتهن الأول أن يسترده 
من يد المرتمن الثاني ويضبطه على أن يكون رهناً كالأول بدعواه ان المال المذكور رهن عنده. راجع 
المادة (01). لأن الرهن للشخص الآخر من العقود اللازمة ولا يمكن فسخها. (ورد في الشرح 
وسلمه). لأن الرهن بدون التسليم لا حكم له ىا ذكر في المادة (705). 

الصورة الثانية: إذا استأجر المرتهن الرهن من الراهن وحدد القبض تكون الإجارة صحيحة 
ويكون الرهن باطلاً وإن كانت الإجارة فاسدة. كما لو استأجر المرتهن المرهون بالإجارة الفاسدة 
وحدد القبض فحينا يمر زمن يكون استحق فيه مقدار من الأجرة يصير الرهن باطلاً (رد المحتار) . 

حتى انه بعد الاجارة على هذا الوجه ليس بامكان المرتهن ان يعيد المرهون الى الرهينة لأن 
الاجارة من العقود اللازمة ولا يمككن فسخها بدون رضا الطرفين. ولكن اعارة المرتهن المرهون لا 
تبطل عقد الرهن لأن الاعارة ليست من العقود اللازمة. راجع شرح المادة .)١١5(‏ (الدر المختار 
ورد المحتار) . 

قد فهم من هذه الإيضاحات الفرق بين هذه المادة والمادة (758/). 


الصورة الثالثة : إذا أخذ المرتهن الأرض المرهونة مزارعة فإن كانت المقاولة على أن تكون 
مؤونة البذر من المرتبن تكون هذه المزارعة بحكم الإجارة ويصير الرهن فيها باطلاً وإن كان الشرط 
أن تكون المؤونة من الراهن فلا يبطل الرهن (رد المحتار) . 


«المادة ه414 - إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن يصير الأول باطلا . 

أي إذا رهن المرتبن الرهن لشخص آخر وسلمه اياه يكون هذا الرهن 5 ويصير الرهن 
الأول باطلا يعني منفسخاً ويصبر الراهن الأول معيراً والراهن الثاني المرتين الأول قير والشتحمن 
الآخر مرتهناً وتجري الأحكام المار ذكرها بشأن الرهن المستعار في المواد لاالا 8لا ” "الا هالا 
دلا /الالا في هذا أيضا. إنا التسليم كما أشير إليه شرحاً لازم لأنه بدونه لا حكم للرهن . 

وبعد هذا لا يعود الرهن الأول الباطل على الوجه السابق ذكره ى) كان رهنا بدون عقد جديد لأنم 
كا ذكر في شرح المادة السالفة أن الرهن المذكور من العقود اللازمة بالنسبة إلى الراهن فلا يمكن فسخه 
(رد المحتار والخانية) . 


«المادة 47/55 إذا باع المرتين الرهن بدون إذن الراهن فالراهن مير إن شاء 
فسخ البيع وإن شاء اجازه ونفده . ١‏ 

ليس للمرتبن أن يجري تصرفاً في المرهون يوجب إزالة ملك الرهن منه بدون أمر القاضي . ولو 
كان لأجل حفظه من الفساد وتحصينه» كالبيع والإجارة واهبة مع التسليم والصدقة مع التسليم واطهدية 
مع التسليم . فإذا فعل يكون ضامناً (التنقيح) . 
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فعليه إذا باع المرتبن الرهن بدون إذن الراهن أو أمر الحاكم أو بلا ضرورة يكون هذا البيع فضولاٌ 
ويكون الراهن يرا فيه بناء على المادة 77 إن شاء فسخه وأعاد المرهون كالول رهناً حتى أنه إذا باع 
شخص امال الموجود في عهدته وفاء إلى شخص آخر بدون إذن الراهن وسلمه فللراهن أن يطلب المال 
المذكور من ذلك الشخص ويدعيه ويأخذه. لأنه ولوكان حق الحبس للمرتهن فلكون الراهن مالكاً له أن 
يطلبه من الشخص الذي أمسكه بغير حق وبعد ذلك للمرتهن أن يأخذ عند حضوره ذلك المال من 
الراهن (الأنقروي) . وإن شاء وكانت الشروط المحررة في المادة (/1) موجودة أجاز البيع ونفذه. 
راجع المادة (97). أما إذا هلك الرهن المذكور قبل الإجازة في يد المشتري فلا تصح الإجازة بعده وفي 
هذا التقدير إن شاء الراهن ضمنه للمرممن وإن شاء للمشتري . أنظر المادتين 940١‏ و١٠4.‏ 

وإذا أجازه الراهن ونفذه حسب هذه الفقرة يصير ثمن المبيع مرهوناً | يستفاد من المادة الآتية 

الخلاصة إذا باع الراهن أو المرتين المرهون بناء على المساغ والجواز المستفادين من المادتين /41/ا و 
4 وإذا باعه المرتمن فضولا وأجازه الراهن يقوم ثمن المرقوم مقامه ويصير مرهونا وحيث إن الثمن 
المذكور أي ثمن المرهون المبيع يصير مرهونا على الوجه المار ذكره سواء أقبضه أم لم يقبضه. فإذا أهلك 
ثمن المبيع حتى بوفاة المشتري مفلسا يسقط الدين بموجب لاحقة شرح المادة .)95١(‏ (الخانية ورد 
المحتار والبزازية) . 1 

جاء «بدون رضا الراهن» لأنه إذا وكل المرتهن من قبل الراهن لبيع الرهن فبيعه للرهن يكون 
طبحيحا وتافذا وكانه بيع بإذنه ابتداء. حتى إذا قال الراهن للمرتهن أعط المرهون للدلال كي يبيعه 
وأعطاه المرتمهين للدلالة وهلك في يد الدلالة لا يجب ضمان على المرتمهن (لسان الحكام) والحكم على هذا 
المنوال فيما لو باعه المرتهن بدون إذن ثم أجازه الراهن. 


جاه أنفا «بدون أمر الحاكم» لأنه كما يستفاد من المادة 0759 للمرتهن أن يبيع الرهن بأمر 
الحاكم . 

وجاء انها «بدون ضرورة» لأن للمرتهن أن يبيع الرهن إذا خيف من فساده وى يكن امكان 
لمراجعة الحاكم . 


«المادة 437/417 إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتبن لا يكون بيعه نافذاً . 
ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن بيد أنه إذا قضي الدين يصير البيع نافذاً. وإذا 
أجاز المرتبن ذلك البيع يصير نافذا ويخرج الرهن من الرهنية ويبقى الدين على حاله . 
ويصير ثمن المبيع رهنا مقام المبيع . وإذا لم يجزه المرتبن فالمشتري مخير إن شاء تربص 
لحين فك الرهن وإن شاء را- جع الحاكم وفسخ البيع بمعرفته . 


إذا باع الراهن الرهن إلى أجنبي بدون رضبا المرتهن ينعقد ذلك البيع موقوفاً على إجازة المرتهن إن 
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شاء أجازه. وإن شاء لم يجزه. وإلا فليس للمرتهن أن يفسخ البيع المذكور. لأن حق إمساك المرتين 
المرهون وحبسه في يده وحفظه باعتبار ان المبيع غير نافذ وإلا فلا حاجة لإعطائه حقاً لفسخ البيغ ب عق 
(ينعقد موقوفاً) : أن ذلك البيع لا يكون نافذاً في حق المرتهن. أنظر المادة (857). سواء أكان المرتمن 
واقفاً على ذلك البيع أم غير واقف. أنظر المادة 2817 وهله الموقوفية بالنسبة إلى المرجمن. وأما في 
حق الراهن فالبيع المذكور صحيح ولازم . 

إثبات هذه الموقوفية على وجهين : 

الوجه الأول: تعلق حق المرتهن. وكون المبيع ملك الراهن لا يمنع موقوفية البيع . ألا يرى أنه إذا 
باع رجل في مرض موته مالا لوارثه أو أوصى لأجنبي زيادة عن ثلث ماله تبقى تصرفاته هذه موقوفة . 

الوجه الثاني : لا قدرة للراهن على أن يسلم المرهون إلى المشتري . لأن يد المرتهن مانعة للتسليم . 
والبيع كا أنه مفتقر إلى الملك فهو مفتقر أيضا إلى القدرة للتسليم (الزيلعي وتكملة البحر). كا ان بيع 
غير مقدور التسليم لا يجوز حسب ما ورد في المادة .)1١9(‏ 

فبناء على ذلك لا يطرأ خلل على حق المرتهن في البيع المذكور. حتى انه إذا باع الراهن الرهن بدون 
رضى المرتهن وأخذه من الراهن خلسة وبلا إذنه وسلمه للمشتري فلمرتهن مخير: إن شاء أجاز البيع 
بموجب الفقرة الزابعة من هك الادة وتفذة وال كينها وإن ناء استرده من المشتري وحفظه كالأول 
رهناً. 


وإذا هلكت في يد المشتري فإِن شاء المرتهن ضمنه للراهن وإن شاء ضمنه للمشتري راجع المادتين 
0 و(١:75)‏ (الأنقروي). 


وإذا باع الراهن الرهن إلى المرتبن بعد أن باعه إلى الأجنبي بدون إذن يكون البيع الأول منفسخاً. 
بيد أنه إذا قضى الدين وبتعبير أهم وأشمل إذا سقط حق حبس المرتهن في المرهون يصير ذلك البيع 
نافذاً . أنظر المادة (4؟), 


وكيا تشير إليه شرحاً عبارة (إذا قضى الدين) مذكورة على سبيل التمثيل. والمقصد سقوط حق 
المرتين عن الرهن وهذا السقوط يكون كما بسط أعلاه أولآً بإيفاء الدين ثانياً بابراء الإسقاط ثالثا بهبة 
المرتمن الدين للراهن. أنظر شرح المادة (979). 

جاء (بدون رضا المرتبن). لأنه إذا باع الراهن الرهن بإذن ورضي المرتهن ابتداء يكون البيع 
تافذا وثمته مرهوناً مقامه: 

تعيين المرتهن المشتري معتبر. حتى إنه إذا أمر المرتين الراهن بقوله بع المرهون لفلان وباعه الراهن 
لغيره لا يجوز. وأما إذا أمر المؤجر ببيع المأجور لفلان مثلاً وباعه المؤجر لغيره جاز. 

لأنه بالنظر لكون بدل المبيع سيصير مرهونا في المسألة الأولى وحيث انه تختلف ذمم الناس فمن 
هذه الجهة يكون التخصيص ذا فائدة. وأما في الصورة الثانية حيث ان بدل المبيع لا يقوم مقام المأجور, 


114 درر الحكام 





فلا فائدة في التخصيص . 

وإذا أجاز المرتبن ذلك البيع أي بيع الراهن الواقع بدون رضا المرتهن كان البيع نافذاً ولزم الراهن 
سم الرهن للمشتري فيخرج الرهن إذ ذاك من الرهينة ويبقى الدين على حاله وصار البيع المذكور 
نافذا لأنه بزوال المانع الذي هو تعلق حى المرتهن وعدم اقتدار الراهن للتسليم يعود الممنوع . أنظر المادة 
(:51) (الزيلعي ورد المحتار) . 


بقي الدين على حاله . لأن إجازة المرتهين لبيع الرهن ليست من الأسباب الي توجب سقوط 
م 7 أن ار ا ا بع را واجازة امرنمن تصرفات 0 ا ان 


اياي مة الشتري وأ اشن ادكو كوت رفي كلا لصوتن ان اشترط د لجا أ يكو 


لأن الثمن المذكور بدل المال الذي تعلق به حق المرتهن وللمبدل حكم البدل. وبناء عليه وجب 
انتقال حق المرتهن إلى البدل. لأن الرضا بالبيع لا يستلزم الرضا بسقوط الحق بالكلية (تكملة البحر) . 


سؤال: ثمن المبيع قبل القبض دين وحيث إن الدين معدوم فلا يجوز رهنه . 
الجواب : وإن كان رهن الدين غير جائز ابتداء فالرهن في هذا بقاء ولذلك جاز. أنظر المادة (56) 
(رد المحتار) ويتفرع على رهن الدين قبل القبض وبعده مسألتان: 1 
مسألة ١‏ : إذا لم يمكن استيفاء ثمن المبيع لوفاة المشتري مفلسا وهو في ذمته يكون مضمونا على المرتهن 
ويسقط الدين. 
مسألة ١‏ : إذا هلك ثمن المبيع في يد المرتهن بعد قبضه يكون بموجب لاحقة شرح ار 
مضدرتاعل لمعيه وستقط قدزه من الدذية.. 


اختلاف الفقهاء في لزوم اشتراط رهنية ثمن المبيع وعدمه ‏ فذهب بعض العلماء إلى أن ثمن المبيع 
يكون رهناً إن اشترط ذلك وقت الإجازة أولم يشترط وذكر سببه آنفاً وصرح أن هذا هو الصحيح ويدل 
إطلاق المجلة على ان هذا القول هو الذي وقع عليه الاختيار. أنظر المادة (754). وذهب بعضهم إلى أنه 
إن لم تشتر ط رهنمة الثمن مقام المبيع لا يكون الثمن المذكور رهناً فإذا ندم المرتين بعد أن يكون أجاز البيع 


لا تجدي تلك الندامة نفعاً . لأنه بإجازته هذه سقط حقه في عدم الإجازة . أنظر المادة (8؟). 
لا يكون بدل الإيجار مرهوناً بلا شرط . فلو آجر الراهن المرهون بلا إذن المرتبن فيكون هذا موقوقاً 
على إجازة المرتهن كما سيوضح ولكن إذا أجاز المرتبن لا تكون الأجرة مرهونة مالم يشترط ذلك . 
والفرق بين ثمن المبيع وبذل الإيجار هو أن الأجرة ليست بدل حق المرتين. لأن حق المرعهن في 
العين. وحيث ان الأجرة هي بدل المنفعة لا ينتقل حق المرتهن إلى المنفعة . وإذا اجر المرتهن من أجنبي بلا 
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إجازة الراهن فالغلة للمرتمن ويتصدق بها عند الإمام وعند الإمام محمد هو كالغاصب يتصدق 
بالغلة أو يردها على المالك وإن آجر بأمر الراهن بطل الرهن والاجرة للراهن (الأنقروي). 


كما لو باع المؤجر المأجور وأجاز المستأجر البيع لا ينتقل حق المستأجر إلى البدل. لأن بدل المبيع 
بدل العين المبيعة . وأما حق المستأجر في المنفعة (الزيلعي) . 


مثلاً لوبادل المؤجر الدكان المأجورة بحانوت في جوارها فإن أجازالمستأجر بيع المقايضة هذا فليس 
له الإدعاء بأن حقه في الدكان انتقل إلى الحانوت ولا طلب إكمال مدته الباقية من الإجارة فيها. 


وإذا لم يجز المرتهن البيع المذكور لا ينفسخ بفسخ المرتين. لآن عدم نفاذ البيع ناشئه عن حق 
حبس المرتهن . وعد البيع موقوفاً لا يصرف حق المرتون . يعني أنه بهذا القدر يكون حفظ حى المرتهن (رد 
لجان . وبتعبي رآخر انعقاد البيع وبقاؤه موقوفاً لا يضر المرتهن . لآن حق حبس المرتهن لا يبطل بانعقاد 
البيع بلا نفاذ. 
نما المشتري مخير سواء أكان عالماً برهن المال أم غير عالم إن شاء تربص لحين فك الرهن . 
سؤال ‏ بحكم المادة(9١1)‏ من المجلة بيع ما كان غير مقدور التسليم غير صحيح . كى) ذكر في 
أوائل شرح هذه المادة. وعليه فمن اللازم أن لا يكون هذا البيع صحيحا. 
الجواب ‏ كون المبيع غير مقدور التسليم هنا يعني عجز الراهن البايع عن تسليم المرهون إلى 
المشتري هو على شرف الزوال (أبو السعود) . 


وإن شاء را جع الحاكم وفسخه بمعرفته بعجز الراهن عن تسليم المبيع له . فإذن فسخ هذا البيع 
عائد للحاكم . وإلا فلا المرتن ولا الراهن له أن يفسخه مستقلا. لآن هذا الفسخ لأجل قطع المنازعة 
وقطع النزاع عائد للحاكم (رد المحتار) . 
بيع الرهن مكرراً ما ذكر في المجلة هو مسألة بيع الرهن مرة واحدة ومسألة ببعه مكرراً توضح 
د : مئلا لوباع الراهن الرهن لشخص بدون رضا المرتين وقبل الإجازة باعه لشخص 
اخر فكما أن البيع الأول يكون موقوفاً على إجازة المرتبن يكون البيع الثاني موقوفاً عليها أيضاً وأي البيعين 
أجاز المرتهن هو الصحيح ويكون الآخر باطلا مثلا لو أجاز المرتمن الس الأول كان ذلك البيع نافذاً 
والثاني منقسخاً وبالعكس إذا أجاز الثاني كان نافذاً وأصبح الأرك مسقنا سين اختيار المرتين هو: 
حيث ان ثمن المبيع بعد الإجازة سيكون رهناً يدل عن المرهون فمن وجله المرتمن أميناً من 
المشتريين أي بيع ظهر له أنفع جعله غتاراً بترجيحه وإذا قيل إن كان المشتري في البيع الأول أمينا 
والنبن ذائدا ار إن التمن لي الب «الآول تبي واعضر كر يني المروق وهنا قلا يقن اليب 
الذي ذكر آنفا لأجل اختيار المرتبن فيجاب على ذلك بأن الحكم يعني السبب يستقصى عنه في 
أجناسه وليس في المسائل الخصوصية. .اجع شرح المادة )1١849(‏ (الشارح) . 
وأما إذا باع الراهن الرهن بلا إذن المرتبن من شخص آخر ثم قبل الإجازة ووهبه وسلمه أورهنه 
وسلمه أو اجره لرجل ثان فإن أجاز المرتبن ذلك الرهن وتلك الحبة والإجارة كان البيع نافذا وبطلت اطبة 
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والرهن والإجارة (الأنقروي). لأن في إجازة البيع فائدة للمرتهن. من جهة أن الثمن المبيع يقوم مقام 
المرهون. وأما إجازة التصرفات الأخرى فلا فائدة للمرتهن منها (رد المحتار) . 

ونظراً لأن المرعبن غير ممنوع من اختيار ما يضره وترك ما يفيده ولا يثبت المدعى بهذا الدليل. سي| 
إذا صرح المرتين أنه ترك حقه من أن يكون المرهون أو بدله رهنا وأفاد أنه أجاز الهبة والرهن والإجارة. 
فلا يكون البيع باطلا والهبة وغيرها صحيحة (الشارح) . 

هذه المسألة تحدث عند اجتماع البيع واهبة مثلاً وأما إذا وهب المال المرهون لآخر وسلمه اياه 
وأجاز المرتبن فباهبة والتسليم ينفسخ الرهن وتكون الطهبة صحيحة . | سنوضحه قريبا. حيث انه يوجد 
تفصيلات بخصوص بيع الرهن في المبحث الثاني من لاحقة شرح المادة (70) فلتراجع 

إختلاف في مقدرة المرتبن على فسخ البيع واختيار المشتري - نظراً لوجود نقطتي اختلاف في هذه 
المادة فإليك بيان الاختلافات المذكورة والقول الذي وقع الاختيار عليه في المجلة : 


الاختلاف الأول -إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتين وفسخ المرتهن هذا البيع عند اطلاعه 
عليه ففي رواية ‏ (وهي الأصح) ‏ لا ينفسخ البيع بذلك. لأنه حيث إن حق المرتبن هوني حبس الرهن 
فإيقاف البيع يكفي لذلك (أبو السعود). حتى انه إذا أوفى الراهن دينه بعد أن يكون فسخ المرتهن البيع 
لز كليم الرهن المبيع إلى المشتري . لأن البيع المذكور منعقد صحيحاً ولازما بالنسبة إلى الراهن 
والتأخير نظرا للمرتبن فقط. (أنظر المادة .)٠١١‏ (أبو السعود). 


وفي رواية أخرى ينفسخ البيع بفسخ المرتهن. لأن الحق الثابت للمرتهن هو بمنزلة الملك وصار 
المرتين كالمالك (الزيلعي). حتى انه نظرا لهذه الرواية إذا أوفى الراهن دينه بعد الفسخ لا يلزم تسليم 
الرهن المبيع للمشتري . 

إذاً من قول المجلة (راجع الحاكم) يفهم أن القول الأول هو الذي وقع الاختيار عليه. لأنه في 
الرواية الثانية لا حاجة لمراجعة الحاكم لأجل الفسخ . 


الاختلاف الثاني إذا اشترى رجل الال المرهون فإن لم يز المرتين البيع فى| صرح في المجلة 
لذلك الرجل الحق أن يرا جع الحائم ويفسخ البيع بمعرفته ولكن عند الإمام أبي يوسف يثبت ذلك 
الاختيار في الصورة التي يكون فيها المشتري غير عالم برهنيته أثناء الشراء وأما الم عندما اشتراة 
أنه مرهون فلا يبقى له حق الاختيار لأن 1 المشار إليه اعتبر ظهور المبيع مرهوناً واوا ع 
ا نه ليس له خيار العيب فلاخيار عيب في هذا أيضاً 
بو السعود). 


وعند الإمام الأعظم والإمام محمد إذا لم يبز المرتين البيع سواء أخذه المشتري عالماً برهنيته أو 
غير عالم فهو مخير على الوجه المذكور وجعل الامامان المشار إليهما كون المبيع مرهوناً أو مأجوراً بمنزلة 
الاستحقاق فلو ضبط المبيع من يد المشتري. بعد أن اشتراه وهو مطلع على الاستحقاق أي على أنه 
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مال غير البايع فى] ان حق رجوعه على البايع بثمن المبيع باق ففي هذا أيضاً حق فسخه باق (أبو 
السعود) . 

ولذكر المجلة المسألة مطلقة بقوها (المشتري خير) يعني لعدم تقيبدها بقيد (إذا اشتراه وهو غير عالم 
بأنه مرهون مثلاً يفهم أنه قد اختير مذهب الامامين المشار إليهما وني الواقع أن ظاهر الرواية أيضاً وارد 
على قوما. (أنظر المادة 54). 

إيجار المرهون وهبته والتصدق به ووقفه والإقرار به لآخر - قوله (إذا باع) في هذه المادة ليس قيداً 
احترازياً. فالحكم في الإيجار والهبة والصدقة مع التسليم والإقرار لآخر وفي الوقف أيضاً على المنوال 
الذي سبق ذكره. فلو اجر الراهن الرهن بدون رضا المرتبن لآخر ووهبه وسلمه اياه أو تصدق به عليه 
وسلمه اياه أو أقر بالرهن المذكور لآخر فجميع هذه التصرفات لا تنفذ في حق المرتين ولا تورث حلي 
في حق حبسه. أنظر المادة (55). (الأنقروي). 

بيد أنه إذا فك الرهن باداء الدين فتصرفات الراهن المذكورة تكون نافذة إذا أجازهما المرتبن 
وفي هذه المسائل أي الإيجار وغيره عند لحوق إجازة المرعبن يخرج المرهون من الرهنية ويبقى الدين 
على حاله (الواقعات) ومثلاً في مسألة الإجارة لا يكون بدل الإجارة مرهوناً محل المأجور كما ذكر 
آنفاً. لأن بدل الإجارة في مقابلة المنفعة والحال ان حق المرتهن في مالية المرهون وليس في منفعته. 
فمن هذه الجهة إجازة المرتهن الإجازة تكون إسقاطاً لحقه (رد المحتار) . 


وقف المرهون: إذا وقف الرهن مالا بعد أن رهنه وسلمه لا ينتقض عقد الرهن بسبب هذا 
الوقف . 

وفي هذا التقذير ينظر: أما أن يكون الراهن حياً. وفي هذه الحالة إن كان موسراً فيكون الوقف 
صحيحاً ويجبر الحاكم الرهن على وفاء الدين من أمواله الأخر. وإن كان الراهن معسراً فلا يصح الوقف 
أو يكون متوفيا. وني تلك الحالة إن كان للواقف أموال أخرى كافية لوفاء دينه فيوفي دينه للمرتهن من 
تلك الأموال ويبقى المال المذكور على الوقفية . وإن لم يكن للواقف أموال أخرى فيباع المال الموقوف ويوى 
دين المرتبن من ثمنه . 

الإقرار- إذا أقر الراهن بأن المرهون ملك الشخص الفلاني لا يصدق بحق المرتهن ولا ينزع 
المرهون المذكور من يد المرتين بمجرد هذا الإقرار دون أن تقام البينة من قبل المقر له على ان المرهون 
ملكه. راجع المادة (1). بل يواخذ المقر نفسه فيؤمر باداء الدين ورد المرهون للمقر له. ولكن إذا كان 
الدين مؤجلاً فهل يؤمر الراهن بادائه حالاً على الوجه السابق هذا هو الظاهر أو يجب الانتظار إلى أن يحل 
أجل الدين : فتلك مسألة جديرة بالتدقيق. 


#المادة 8 :/ا» لكل من الراهن والمرجمن أن يعيد الرهن بإذن رفيقه إلى 
شخص آخر ولكل منها أن يعيده إلى الرهنية بعده. 
تشتمل هذه المادة على حكبمين : 
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الحكم الأول للراهن بإذن المرتين أن يعير الرهن إلى شخص آخر. لأن عدم نفاذ تصرف الراهن 
في المرهون الذي هو ملكه بسبب حى المرتهن فعندما يرضى الرين تصير كقيرفة صحيسا: (أنظر المادة 
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الحكم الثاني للمرتهن بإذن الراهن أن يعير الرهن إلى شخص آخر ويكون المرتبن في هذه الإعارة 
وكيلا من قبل الراهن. (أنظر. المادتين ١559‏ و .)١55١‏ 

حكم إعارة الرهن والحيلة في إسقاط الضمان في الرهن, متى وقع قبض المستعير للإعارة بموجب 
هذه المادة مخرج الرهن من ضمان المرتبن ‏ ليس من الرهينة ‏ لأن الضمان باعتبار قبض المرتهن والقبض 
قد انتقض (أبو السعود). فبناء عليه إذا هلك الرهن المذكور في يد المستعير فلا يسقط من الدين شيء 
بموجب لاحقة شرح المادة .)/4١(‏ فمن هذه الجهة يصح اعتبار إعارة الرهن حيلة لعدم سقوط الدين 
ببلاك الرهن . 

قيد (آخر) لأجل الاحتراز من إعارة المرتمن الرهن إلى الراهن. لأن الحكم في هذه الصورة وإن 
كان مثل حكم هذه المادة وسيأتي بيانه في المادة الآتية على حدة . 

وحيث ان الرهنية باقية بعد هذه الإعارة فلكل من الراهن والمرتهن م أو لكليههما بالاتفاق أن يعيده إلى 
الرهنية من دون عقد جديد أيضاً: 

وبين| كان رهن الرهن للآخر يبطل عقد الرهن الأول فإعارته لا تبطل لان الإعارة فو ذا 
لازماً ولا تبطل الرهن . 

مسألة متفرعة على بقاء الرهن بعد الإعارة. حيث ان عقد الرهن يبقى بعد الإعارة فإذا توفي 
الراهن أو المرهون في يد المستعير يكون المرتهن أحق من سائر الغرماء حسب المادة (19) . ول تذكر هذه 
الاحقية هنا مع انها ذكرت في المادة (9/59) . 


لفظ الإعارة ليبس للاحتراز من الإبداع . فبناءً عليه للمرتهن أن يودع الزهزة عند شين اشر 
بإذن الراهن . ولا يطرأ خلل على مضمونية الرهن أيضاً بهذا الإيداع . حتى إذا هلك الرهن المذكور في يد 
المستودع يسقط الدين وفقاً لماجاء في لاحقة شرح المادة ١(‏ 074 يعد , أنه بإيداء الرهن عند آخر لا يكون 
نرج من ضمان المرخمن (الخانية) . ويحصل من ذلك فرق بين ال عاره والإيداع ويستفاد هذا الحكم من 
المادة (57/) كما لو قال الراهن للمرتهن (اعط الرهن الدلال لبيعه وخذ حقك) وفعل المرتهن ثم هلك 
الرهن في يدالدلال فلا يضمنه المرتبن وأما لفظ الإعارة فهو احتراز من إيجار المرهون وهبته لآخر. لأنه كما 
وضح في شرح المادة السابقة إذا باع الراهن أوالمرتين المرهون بإذن الثاني من آخر أوآجره أو وهبه وسلمه 
اياه يمخرج الرهن من الرهنية ولا يعود إليها إلا بعقد جديد . 

فبناءً عليه إذا اج الراهن المرهون لآخر بإذن المرتبن وتوقي الراهن يصير المرتبن أحق من سائر 
غرماء المتوفي وإذا هلك المرهون في يدالمستأجر بعد الإستئجار لا يسقط مطلوب المرتهن (بإذنه) لأنه كا ان 
المرهون #لردينة ييار ادن الثاني فلا يؤجر ولا يودع أيضا : .راجم المواد (0 لا ١‏ هلا 097). 


في تصرف الراهن والمرتمن يكل 


حتى إنه إذا أعار المرتبن المرهون لآخر.بلا إذن الراهن وهلك في يد المستعير يضمن كل قيمته بضمان 
الغصب. 


وأما بالعكس فإذا أعارالراهن المرهون بلا إذن المرتبن إلى شخص .آخر وسلمه اياه خلسة يسقط 
ام ب ل ل ل ل 
أبو السعود) . 
«هالمادة 0 للمرتهين أن شاه للراهن . وفي هذه الصورة إذا توفي 
الراهن يصير المرتهن أحق من سائر غرماء الراهن في الرهن . 
للمرتهن أن يعير ويودع الرهن للراهن. ولكن إذا آجره تكون الإجار باطلة. ولا يتتقض الرهن 
بهذه الإعارة والإيداع والإجارة : مثلا للمرتين أن يعطي إذناً للراهن بزراعة الأرض المرهونة وللراهن 
زرعها . ٠‏ 
كذلك يعطي المرتهن إذناً للراهن كي يسكن في الدار المرهونة وله أن يسكنها ولا يبطل عقد الرهن 
مبذه المعاملة . 
ولكن إذا قبض الراهن الرهن المذكور يسقط ضمان الرهن من المرتهن (الخانية). لأن ضمان 
المرتمن قائم باعتبار أنه قابض للمرهون والقبض حيث انه انتقض برد المرهون للراهن فيصير الضمان 
حيلة في عدم إسقاط الدين بهلاك الرهن لأجل عدم سقوط الدين بهلاك المرهون وفقاً للاحقة 
شرح المادة (41/) يجب بموجب هذه المادة إعارة الرهن إلى الراهن. وحيث ان هذه الإعارة لا تخل في 


الرهن كبا ذكرآنقاً فللمرتهن أن يسترد الرهن من الراهن . ومتى عاد قبض المرتهن على هذه الصورة يعود 
القواة اها 


إستعارة الوصي وغصبه المرهون: 


إذا رهن الصبي مال اليتيم لأجل دين اليتيم وسلمه ثم استعاره من المرتهن وهلك في يده ينظر. 
فإن كان استعاره لأجل أمور الوصي وهلك في يد الوصي يبطل الرهن ويبهلك من مال الصبي . ويستوني 
المرتبن مطلوبه على حدة من مال الصبي . وإن كان الوصي استعاره لأجل أمور نفسه يضمن الوصي ذلك 
المال للصبي . وإذا اغتصب الوصي الرهن المذكور من المرتمن واستعمله وهلك في يده ينظر: فإن كان 
استعمله في أمور الصبي فبعد أن يضمنه للمرتمن يرجع على الصبي ببدل الضمان. وإن كان استعمله 
الوصي في أمور نفسه يضمن الوصي قيمة الرهن من ماله. وكا فصل في لاحقة شرح المادة 075١‏ يوني 
الدين من تلك القيمة: فإن كانا متساويين فيها. وإن بقى فضل يكون لليتيم . وإن نقصت يكمل النقص 
من مال اليتيم (المهندية) 


وفي تعبير (إعارة) الوارد ف هذه المادة مسامحة . لأنه على ما يستفاد من المادتين (545ل/ا و55/) إن 


اللزمة ٠‏ الترهرثكف 
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الإعارة هى عبارة عن التمليك بغير عوض . والحال أنه كما هو مذكور في المادة الآتية حيث إن 
المرتمن ليس مالكاً لمنفعة الرهن فليس له أن يملكها للراهن. فمن هذه الجهة يكون انتفاع الراهن 
بطريق الملك لا بطريق العارية. 


وبينم| كان الراهن ممنوعاً عن الانتفاع بالمرهون بسبب حتق المرتين فإذا رضي المرتين يزول مانع 
الانتفاع . 


ولكن نظراً لأن المرتبن حائز على حق استرداد الرهن من الراهن المستعير متى شاء مع عيدم ضمانه 
في هذه الإعارة أطلق إعارة من هذه المعاملة . 

وفي هذه الصورة أي بتقدير إعارة الرهن للراهن حيث ان الرهنية باقية » فعند وفاةالراهن يكون 
المرتبن أحق من سائر دائني الراهن في الرهن . ولو كان المرهون باقياً في يد الراهن بحكم العارية. لأن 
العارية ليست بعقد لازم . 1 

والمرتبن كما أنه مقتدر على استرداد المرهون في حال حياة الراهن فيكون مقتدرا عليه بعد وفاته 
أيضاً . (شرح المجمع والخانية) . 

سؤال: إذا أعير المرهون إلى الراهن كما أوضح في شرح الفقرة السابعة يسقط ضمان الرهن من 
المرمبن ولما لم يبق ضمان لزم أن لا تبقى الرهنية أيضا. 

الجواب: عدم ضمان المرهون على الراهن لا يناني الرهنية لأن الضمان ليس من لوازم الرهن 
غير المنفكة إذ يمكن انفكاك الضمان عن الرهن. ألا يرى ان ولد الحيوان المرهون مرهون أيضاً. مع ان 
هذا الولد غير مضمون عند هلاكه يعني يبلك مجانا (تكملة البحر) . 


واحترز بلفظ (الإعارة للراهن) من الإجارة إذ ليس للمرتهن إيجار الرهن للراهن. وإن فعل 
بطلت الإجارة ولا تلزم اجرة على الراهن للمرتهن . حتى انه إذا أخذ المرتبن بدل إيجار من الراهن تحسب 
هذه الأجرة من مطلوب المرتبن الذي بذمة الراهن. أنظر شرح المادة (017) (البهجة). فقط إذا اجر 
المرتبن الرهن للراهن فهذه الإجارة تكون بمنزلة إعارة أو إيداع الرهن للراهن وللمرتهن أن يسترده من 
الراهن متى شاء. وما زال في قبض الراهن يسقط الضمان من المرتهن . 

وللمرتهن أن يودع الرهن للراهن. حيث إن هذا الإيداع لا يبطل عقد الرهن وله أن يسترد 
المرهون متى شاء (الخانية) . 

إحترز بقوله (يعير الراهن) من الإيداع لشخص آخخر. لأنه ولو كان للمرتمن إيداع الرهن 
لشخص اخر بأمر الراهن فلا يجري في هذا الحكم الجاري في الإعارة للراهن بل يكون بقاء الرهن في يد 
المستودع في حكم بقائه في يد المرتبن فإذا هلك في يد المستودع يسقط الدين وفقا لا جاء في لاحقة شرح 
المادة ١(‏ 0/5) وكما سيذكر في شرح المادة (07617) . 


فائدة: القيمة المعتبرة في الرهن هي القيمة وقت قبض الرهن. وليست القيمة وقت استرداد 


في تصرف الراهن والمرتمن 140 
الرهن بعد إعارته للراهن (البزازية) . مع ان الأمر بالعكس في الغصب . يعني إذا اغتصب الغاصب مالل 
وأمسكه بعد ذلك مذة في يده ثم رده سالا للمغصوب منه واغتصب ذا وثانية من طرف الغاصب 
المرقوم فالقيمة وقت هذا الغعصب الثان هي المعتبرة (شرح المجمع) . 

مثلاً لورهن شخص مقابل ألف قرش ماله البالغة قيمته ألف قرش لآخر في محرم وسلمه اياه وبعد. 
أن أعار المرتبن الرهن المذكور للراهن في صفر استرده» قبضه في ربيع الأول حيث كانت قيمته تنزلت إلى 
خمسماية قرش وبعد ذلك هلك الرهن المذكور في يد المرتهن فيسقط دين بألف قرش بموجب التفصيلات 
الواردة في لاحقة شرح المادة .)1/54١(‏ ولا يسقط خحمسماية قرش فقط (البزازية) . . 


/7ع10 





الفصل الغالث 
في بيان أحكام الرهن في يد العدل 


#المادة »17١7‏ يد العدل كيد المرتمن يعني إذا اتفق الراهن والمرتبن على أن 
يودعا الرهن عند الشخص الذي ائتمناه ورضي هو وقبضه يصير الرهن تام لازا 
ويقوم ذلك الشخص مقام ا مرعين. 

في يد العدل اعتباران فهي باعتبار تقوم مقام يد المرتهن وباعتبار آخر مقام يد الراهن . 

الاعتبار الأول: يد العدل كيد المرتبن» من جهة أنه كما يقوم قبض العدل مقام قبض المرتهن فإذا 
هلك الرهن في يد العدل فكأنه هلك في يد المرتهن فيسقط الدين.. يعني أن الراهن والمرتين إذا اتفقا مدى 


عقد الرهن على إبداع الرهن لشخص عاقل اتتمناه ورضي ذلك الشخص وقبض الرهن يكون الرهن 
تاها ولازها أ وإذا هلك المرهون في يد العدل يسقط الدين وفقاً لم جاء في لاحقة شرح المادة .),/5١(‏ 


الاعتبار الثاني : يد العدل كيد الراهن. من جهة أن حفظ العدل يقوم مقام خفظ الراهن أي أن 
العدل في الحفظ قائمة مقام يد الراهن . ويقوم ذلك الشخص مقام المرتهن في حق مالية المرهون ومقام 
الراهن في حق حفظ الرهن. وتكون عدت اليد الواحدة في حكم اليدين. (شرح المجمع) . للعدل أن 
يعطي المرهون لأجل حفظه إلى أمينه الذي يتصرف في ماله كزوجته وولده وأجيره الموجودين في عياله 
(الخانية) . 

معنى قيام العدل مقام المرتهن في المالية : إذا هلك الرهن في يد العدل أو يد أمينه كزوجته وولده 
وخادمه يكون في حكم أنه هلك في يد المرمبن وتجري الأحكام المندرجة في لاحقة شرح المادة .)741١(‏ 

ثمرة قيام العدل مقام الراهن في حق الحفظ: حيث أن يد العدل كيد الراهن في الحفظ فإذا 
ظهر مستحق للمرهون بعد هلاكه في يد العدل فالمستحق مخير: إن شاء ضمنه للراهن لكونه غاصباً 
وإن شاء ضمنه للعدل بصفته غاصب الغاصب. راجع المادة .)4١(‏ وليس له أن يضمتها” 
للمرتبن. لأن هذا الضمان ضمان الغصب. وضمان الغصب يتحقق والتحويل. وسيأتي إيضاح ذلك 
في شرح المادة .)88١(‏ والنقل والتحويل المذكوران صدرا من العدل وليس من المرتهن (أبو 
السعود). 

وإذا ضمن المستحق العدل يرجع هذا على الراهن بالشيء الذي ضمنه. راجع شرح المادة 
(108) وليس له الرجوع على المرتهن (أبو السعود) . 


١934‏ درر الحكام 


كا أنه إذا هلك المرهون في يد المرتبن ثم ضبط بالإستحقاق وضمنه المستحق للمرتهن يرجع هذا 
على الراهن بالشيء الذي ضمنه على ما أوضح في شرح المادة ٠ )7١١(‏ 

ولا يفهم من ذكر لفظ عدل بصيغة المفرد أنه يجب أن يكون العدل واحداً. لآن العدل كا أنه 
يكون واحداً يمكن أن يكون متعدداً. ويجري حكم المادة (87) في هذا التقدير. إذ أنه إذا تعد العدل 
وكان المرهون غير قابل القسمة يحفظه واحد منهم بإذن الآخر. وفي هذه الحالة إذا هلك المرهون في يده 
بلا تعد ولا تقصير أو ضاع لا يلزم أحداً ضمان الغصب. راجع المادة (41). وإن كان قابلاً للقسمة 
يقسمه العدول بينهم على السواء ويحفظ كل منهم حصته. وإذا أعطى أحدهم حصته لآخر بلا إذن 
وهلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصيرلا يلزم الضمان على الآخذ . وأما المعطي فإنه يضمن حصته (أنظر 
المادة *87/ا). (الهندية). 


وليس من الأمر اللازم أن يكون العدل وكل من طرف الراهن ببيع الرهن . سواء أكان مسلط على 
البيع أم لم يكن فالحكم واحد والإصلاحية للعدل المرقوم أن يبيع الرهن ما لم يكن وكيلاً بذلك وفقاً لا 
جاء في المادة (77) . (أنظر المادة /91) . 

ولايحق للمرتبن ولا للعدل أن يتصرف في الرهن سوى الإمساك إذا لم يكن مسلطاً على البيع فلا 
يبيع ولا يؤجر ولا يستخدم (الخانية) . 

(وقبضه) لأنه لا حكم للراهن مالم يقبضه العدل, لأنه ىا جاء في المادة )1١١7(‏ أن الرهن موقوف 
على القبض . حتى إنه إذا وكل الراهن العدل ببيع الرهن عند حلول أجل الدين وحل قبل أن يقبضه 
العدل يبطل الرهن وتبقى الوكالة بالبيع (الخانية). وفي هذه الحال متى باع الوكيل الرهن أعطى ثمنه 
وسلمه إلى الراهن وليس للمرتمن . 

ولا يطرأ خلل على صفة العدل بوفاة الراهن أو المرتبن أو وفاتههما بل يمسك العدل الرهن ويحبسه 
كالأول. 

لاحقة : إيداع المبيع ليد العدل 

إذا باع البايع مالا واتفق على أن يبقى المبيع في يد العدل لبين| يقبض الثمن ووضع في يده جاز 


ذلك وقامت يده مقام يد البايع. حتى إذا هلك المبيع في يد العدل ينفسخ البيع ويسقط الثمن. 
(الخانية) . 


#المادة 4707 إذا اشترط حين العقد أن يقبض المرتهن الرهن ثم وضعه 
الراهن والمرتبن بالإتفاق في يد العدل جاز ذلك . 
يجوز إبداع الرهن إلى العدل برضى الطرفين بعد عقد الرهن وقبض المرهون من قبل المرتبن» 


يعني أنه شرط في العقد قبض المرتبن الرهن أي المرهون وبتعبير آخر إذا عقد الرهن بين الراهن والمرتبن 
وتم ,يقبيض المرتبن بإذن الراهن صراحة أو دلالة ووضعاه بالإتفاق في يد عدل جاز ذلك . 


أحكام الرهن 4 


وإذا هلك المرهون بعد ذلك في يد العدل المرقوم يكون كأنه هلك في يد المرتبن فيسقط الدين على 
الوجه المحرر في لاحقة شرح المادة .)20/51١«‏ 

لأنه على ما ذكر في المادة السابقة كما أنه يجوز أن يقوم العدل مقام المرتين ابتداء يجوز بقاؤه 
تفن بموجب هذه المادة . 

شرط اتفاق الطرفين في هذا الوضع . لأنه نظراً لكون الرهن ملك الراهن فكا أنه ليس للمرتين 
أن يضعه في يد الآخر ويتصرف فيه تصرفاً منع عنه وفقاً لأحكام المادة (47) وحيث ان الأيدي تختلف ني 
الحفظ: والأمالة قل يعد الذاهى ترفيناهيتحفظ الم كيد راضيا محفظ العدل: 

ولذلك اشترطت موافقة الراهن في هذا الوضع . وبحكم المادة 01/599 حيث أن حق حفظ 
وحبس وإمساك المرتهن المرهون لحين استيفاء الدين ثابت فليس للراهن أن يخل بهذا الحق راجع المادة 
4). فبناءً عليه موافقة المرتبن لهذا الوضع اشترطت أيضاً. 

والفرق بين هذه المادة والمادة الآنفة: إن وقوع مقاولة إيداع الرهن للعدل في المادة السابقة كان 
أثناء العقد وفي هذه المادة كان بعد عقد الرهن وبعد قبض المرتهن فتفترق المادتان عن بعضها في هذه 
الجهة ولا يستغنى بإحداهما عن الأخرى «اطندية والبزازية) . 

#المادة؛ »4 ليس للعدل أن يعطى الرهن إلى الراهن أو المرتمن بلا إذن 
الآخر حالة كون الدين باقيا وإن فعل له أن يسترده وإذا هلك الرهن قبل الاسترداد 


يعني أنه ليس للعدل والدين باق كثيراً أو قليلاً أن يعطي الرهن إلى المرتهن بلا إذن الراهن أو إلى 
الراهن بلا إذن المرتبن. لأن حق الراهن والمرتبن كليهما تعلق بالرهن. ولفظ عدل هنا مذكور بصورة 
مطلقة وهو شامل للعدل المذكور في المادة (؟755) والعدل المذكور في المادة (757) ولذلك حكم 
هذه المادة يجري في كلا العدلين. 

وكما إن حق الراهن تعلق بسبب يد العدل وأمانته بحفظ المرهون فتعلق حق المرتبن أيضاً باستيفاء 
حقه من المرهون ولهذا ليس لأحد أن يبطل حق الآخر (الدرر) . 


تعبير (ليس له أن يعطي للآخر) لأجل الاحتراز من إعطاءه أمينه . لأنه ى| أشير إليه في شرح المادة 
السابقة له أن يعطيه أمينه (الخانية). وليس له أن يعطي المرهون وديعة لرجل أجنبي ليس بأمينه بلا 
مووز فإن عل يكوة :ضامناً بظمان العضب والأنقزوي) 

وإذا أعطى العدل الرهن أحد الطرفين بلا إذن الآخر يعني إذا أعطاه الراهن بدون إذن المرعبن أو 
المرتين بدون إذن الراهن مثلاً له أن يسترده وبعيذه كالأول إلى يذه . لأنه من الازم إعادة ما أخهذ بغير 


حقى. 


و٠"‏ درر الحكام 


وإذا هلك الرهن قبل الاسترداد يعني قبل أن يعاد إلى العدل في يد الراهن أو المرتمن يضمن العدل 
قيمته إن كان من القيميات ومثله إن كان من المثليات. لأن العدل ىا انه مستودع الراهن في حق عين 
المرهون فهو مستودع المرتهن أيضاً من جهة مالية المرهون ويبذا الاعتبار حيث إن كلا من الراهن والمرتهن 
أجنبي عن الآخر فليس للمستودع بحكم المادة (740) أن يودع الوديعة إلى أجنبي (الداية) . 


أنه أعطى العدل الرهن المرتهن يكون قد أعطى ملك الغير آخر بلا إذن وهذا كيا أنه بحكم 
لمادة (47) غير جائز إذا أعطاه الراهن أيضاً يكون ابطل يد المرتبن وهذا تعد (مجمع الأخهر) . أنظر المادة 
(5). 
ماذا يكون بدل الضمان؟ وني هذه الحال يقبض الراهن والمرتهن القيمة المذكورة من العدل 
ويعطيانها بالتراضي العدل المرقوم أو عدلاً آخر. وإذا لم يتفقا يراجعان الحاكم والحاكم يضعها في يد 
عدل. والأمثل أن تقبض القيمة المذكورة من العدل المرقوم ولا تعتبر تلك القيمة موضوعة وهنا غلثل 
العدل المرقوم لأنه حيث أن القيمة المذكورة واجبة على العدل فإذا قصد إقامتها رهناً في يده قبل القبض 
لزم أن يكون العدل موفيا ومستوفيا للدين في ان واحد. وبالنظر لوجود المنافاة التامة بين الإيفاء 
والاستيفاء فلا يمكن لاتين الصفقتين أن تجتمعا في شخص واحد (الطحطاوي والأنقروي) ولكن تجري 
في هذا التفصيلات الآتية . 


ال الوا الراهن : إذا أعطى العدل الرهن الراهن ولملاكه في 
يده بعد أن يضمن قيمته وتودع تلك القيمة برأي الراهن والمرتهن أو برأي الحاكم عنده ثانية أوعند عدل 
آخر فإذا أوفى الراهن دينه للمرتهن تبقى القيمة المذكورة مالا للعدل ويأخذها من وجدت في يده لأنه ى) 
أن الراهن يكون أخذ ماله بالتسليم الأول فالمرتبن أيضاً يكون استوفى دينه. فلو صارت القيمة المذكورة 
في هذا التقدير ملك الراهن لوجب اجتماع البدل والمبدل منه في ملك واحد. 


حكم الضمان لوأعطى العدل الرهن للمرتهن : إذا أعطى العدل الرهن للمرتهن بلا إذن وضمن 
قيمته يأخذ الراهن بعد اداء الدين القيمة المذكورة من العدل المرقوم أو ممن كانت في يده. وفي هذه 
الصورة لا يلزم اجتماع البدلين في ملك واحد. لأن عين المرهون لم تصل إلى يد الراهن وصار العدل 
مالكا للمال المذكور بالضمان (رد المحتار) . وفي تلك الحالة ينظر: إذا كان العدل أعطى الرهن المرتين 
على أن يكون رهناً وقال له مثلاً (هذا رهنك خذه مقابل مطلوبك) يرجع العدل المرقوم أيضاً على المرتهن 
بقيمته المذكورة. سواء أكان هلاك الرهن في يد المرتبن باستهلاكه أم بدونه لأن هذا الإعطاء على وجه 
الضمان (رد المحتار) . 


لأنه إذا لم يعطه اياه على وجه الرهن بل على وجه العارية أو الوديعة واستهلكه المرتبن يأخذ 
العدل قيمته من المرتمن. (راجع المادتين /81/ا و815). (الهندية والشرنبلالي). وأما إذا هلك في 
يد المرتهن بلا تعد ولا تقصل في صورة إن كان أعطاة آناء هال شيل الغاريه ولوقي قاين : للعدل 
أن يرجع على المرتبن. لأن العدل حيث أنه مالك المرهون بالضمان استناداً لوقت التسليم فيفهم أنه 





أعار أو أودع مال نفسه وبتقدير عدم تعدي وتقصير المستعير والمستودع فعدم ترتب الضان عليه| 
أمر واصح (رد المحتار والأنقروي عن الزيلعي) . 
(بدون رضاه) لأنه إذا رضي له أن يعطي . 


إستثناء ‏ إذا اشترط حين عقد الرهن تسليم الرهن للعدل وإيداعه إليه فليس له بموجب هذه المادة 
أن يعطيه غيره وإذا أودع المرهون للعدل بدون سبق ذلك الشرط بعد عقد الرهن برضاء الراهن والمرتمن 
فللمرجهن وحده أن يأخذه من العدل بدون إذن الراهن (رد المحتار). وأما الراهن فليس له أن 
يأخذه بلا إذن المرتمن. 


#المادة #055 إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين 
وإن لم يتفقا يضعه الحاكم في يد عدل . 


لا يقوم الورثة مقام العدل عند وفاته. بل يودع الرهن بتراضي الراهن والمرتبن عند عدل غيره 
وكا أنه من الجائز إيداع الرهن المرتبن برضاء الطرفين يجوز إبداعه الراهن أيضاً برضاء الطرفين على ما 
يستفاد من المادة (759) لأن الحق للطرفين فلهما أن يوسعاه كيف ما أرادا. ويفهم من هذه التفصيلات 
أن تعبير المجلة «إلى عدل اخر» ليس للاحتراز من غير الطرفين. 

وإن لم يتفقا يراجعا الحاكم وهذا عند وقوع المراجعة على الأصول يضع الرهن في يد عدل 
«الخانية» وفي هذه الصورة للحاكم عند وقوفه على ان المرتبن معادل للعدل المتوفي في العدالة أن يضع 
الرهن عنده ولول يرض الراهن «الهندية). 


وقد ورد في بعض الروايات أنه ليس للحاكم مساغ أن يضع الرهن عند الراهن على هذه 
الصورة. 

لا يعد العدل اللاحق حائزاً على وكالة المتوفي ببيع الرهن بمجرد قيامه مقام العدل المتوفي «الخانية» 
بناءً عليه إذا باع العدل اللاحق الرهن استنادا على وكالة العدل السابق لم يجز ذلك «الهندية) . لأن الوكالة 
تبطل بوفاة الموكل حسب ما ورد في المادة »١579«‏ والرهن لم يوكل العدل الحديد في البيع «الخانية) . 


رحا 





الفصل الرابع 
في بيع الرهن 
#المادة 41707 ليس لأحد من الراهن والمرتهن بيع الرهن بلا إذن رفيقه . 
ليس للراهن ولا للمرتهن أن يبيع الرهن بدون إذن ورضا الآخر ولا بسبب ما. لأنه بسبب وجود 
حق ملك الراهن في الرهن فك ان بيع المرتهن اياه لا ينفذ بتاءً على المادة و2316 . 


نظراً لوجود حق مالية المرتهن يعني حق حبسه وإمساكه واستيفاء مطلوبه منه فبيع الراهن وتصرفه 
فيه تصرفا يبطل الحق المذكور لا عور شا : «أنظر المادة 257 «الطحطاوي». 


وإذا باعه المرتهن على هذه الصورة بدون إذن الراهن فيكون هذا المبيع فضولاً . ومتى كان.المرهون 
رع ري لتر را اع ا ا ا 00 فسخ البيع وعندما 
ينفسخ يعاد الرهن ليد المرتهن. وأما إذا أراد الراهن أن يجيز البيع بعد هلاك الرهن في يد المشتري لم يجز 
له ذلك . «أنظر المادة 2717/8 وعلى هذا التقدير يكون الراهن مخير إن شاء ضمنه المشتري وإن شاء 
المرعين:. «راجع المادة .643٠١‏ 


اد الوا نك الدين بالمرهون فليس المرتهن مجبوراً على أن يأذن للراهن ببيع المرهون واداء 
الدين من ثمنه . لأن حكم الرهن الحبس الدائم لحين اداء الدين (التنوير) كما مر في شرح المادة (01979 ٠‏ . 

هذه المادة مجملة وحيث إن المادتين (+7/ 07417 تحتويان أيضاً على حكمها فليس لا لزوم 
حقيقي هنا. ويمكن القول أنها نها ذكرت هنا توطئة وتمهيداً للمواد الآتية 


«#المادة #0 إذا حل وقت اداء الدين وامتنع نعم الراهن عن ادائه يؤمر من 
طرف ال حاكم أن ب ا 0 


متى حل أجل الدين المؤجل وامتنع ذو الرهن عن ادائه أو أبى عن إيفاء الدين المعجل يؤمر من 
طرف الحاكم ببيع الرهن وإداء الدين من ثمنه. يعني أن الحاكم يجبر الراهن على بيع الرهن واداء الدين 
من ثمنه . راجع المادة ( ٠٠‏ فإذا باع الراهن الرهن بناء على هذا الإجبار لا يكون هذا البيع بيع إكراه . 
كما سيوضح شرحاً في تعريف الإكراه. وإذا باع الراهن الرهن بناء على هذا الإجبار ولم يؤد من ثمنه 
الدين أو يبعه وأوفى الدين من مبلغ آخر فيها وفي هذه الصورة ليس للمرتهن أن يقول له (لا أقبل ان 
هذا المبلغ ليس ثمن الرهن بل عليك أن تبيع الرهن وتعطي من ثمنه) . وأما إذا كان المرهون من جنس 
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الدين» فللمرتهن أن يأخذ مطلوبه منه. مثلاً لوأخذ رجل مقابل دين نصفه مؤجل لستة أشهر والنصف 
الآخر لسنة ومقداره عشر ذهبات قطعتي ذهب عثماني كل واحدة بخمس ذهيات فعند حلول الستة أشهر 
لذلك الرجل أن يضبط نصف المرهون والنصف الآخر عند حلول السنة مقابل مطلوبه (الخانية). ولا 
يشترط في هذا رضاء الراهن أو حكم الحاكم . 

وإذا أبى الراهن بيع الرهن وامتنع بصورة أخرى عن تأدية الدين فالحاكم عند وقوع المراجعة له 
على الأصول ببيع الرهن بالذات أو بواسطة أمينه بقيمته الحقيقية ويؤدي الدين من ثمنه إلى المرتهن . ولا 
يكون هذا البيع فضولاً بل نافذ ومعتبر. 

. الأصول المرعية اليوم بخصوص بيع الحاكم هي هذه: يراجع المرتبن المحكمة مدعياً مطلوبه من 
الراهن وطالباً بيع الرهن. وعند ثبوت الدين والمرهونية تحكم المحكمة:ببيع المرهون وإيفاء الدين. وبعد 
تبليغ الإعلام الحاوي هذا الحكم للراهن يباع المرهون على الأصول بمعرفة دائرة الإجراء (الشارح) . 

في هذا التقدير عهدة البيع راجعة للراهن. وإلا لا تعود بالذات للحاكم الذي يتولى البيع أو 
لأمينه وبتعبير آخخر كا ذكر في المادة ١47١‏ ولوكانت عهدة البيع عائدة للبايع وإن كان البايع وكيلا ‏ تعود 
للمدين في هذا. كا أنه لو باعته دائرة الإجراء بموجب الأصول المرعية في يومنا هذا فعهدة البيع عائدة 
للراهن وليس لدائرة الإجراء . 

وفي هذه الصورةإذا جاء ثمن المرهون مساوياً أو زائداً عن الدين فبها. ويرد فضله للراهن وإن 
جاء ناقصاً يطلب المرتبن باقي المبلغ من-الراهن. ويكون له حق الاستيفاء من سائر أمواله . 

ويباع هذا الرهن أيضاً وإن كان تخصوصاً لسكنى الراهن ولم يكن له أو إذا توفي لورثته دار يسكنون 
فيها. لأنه نظراً لتعلق حق المرتبن به لا يقاس على المادة (449) (رد المحتار) . 

ويجب أن لا يغيب عن الذهن ان هذه الأحكام وأحكام المادتين مهلاء وهلا الآتية نجري في 
الصورة التي لا يكون الراهن وكل أحداً لبيع الرهن وأما إذا وكل الراهن أحداً على ذلك الوجه 
فحكمه كما سيأتي في المادتين ١/ا‏ و51,. 

والفقزة الأخيرة من هذه المادة مذهب الإمامين رحمههما الله تعالى. وأما عند الإمام الأعظم ليس 
للحاكم بيع الرهن. بل يحبس الراهن إلى أن يبيع من ذاته الرهن أو يؤدي الدين بصورة أخرى. وهذا 
فرع اختلافهم في الحجر بالفلس (شبلي) . 


#المادة .#108 إذا غاب الراهن ولم تعلم حياته ومماته فالمرتهن يراجع الحاكم 
إذا غاب الراهن غيبة منقطعة ولم تعلم حياته ومماته وبناءٌ عليه لم تمكن مراجعته على الوجه المحرر 
في المادة السالفة يراجع المرتبن الحاكم لأجل بيع الرهن بقيمته الحقيقية واستيفاء مطلوبه منه يعني أن 


بيع الرهن 0" 


المرتبن يأخذ إذناً من الحاكم ببيع الرهن ويبيعه بناءً على الإذن الذي يعطيه الحاكم ويستوفي مطلوبه منه 
(لسان الحكام). وإذا باعه الحاكم بالذات بناءً على مراجعة المرتهن أو بمعرفة أمينه وأدى مطلوب المرتين 
جاز ذلك أيضاً. وني هذه الصورة إذا جاء بدل الرهن مساوياً للدين فبها. وإذا بقي فضل يحافظ عليه 
الحاكم بمعرفة القيم الذي ينصبه لأجل الغائب. ونظراً للأصول المرعية اليوم يحفظ هذا الفضل في 
خزائن دوائر الإجراء وإن ناقصاً يأخذ المرتهن النقصان عند ظفره به من الراهن . كا أنه لو توفي الراهن 
يبيع الحاكم الرهن أو يأذن للعدل ببيعه (الخانية) . 


«المادة 4159 إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن أن يبيعه بإذن الحاكم . 
ويبقى الثمن في يده. وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامناً. كذلك إذا أدركت 
ثمار وخضرة الكرم والبستان المرهون وخيف من هلاكها يمكن بيعها برأي الحاكم 
وإذا باعها المرتهن من ذاته كان ضامنا . 

إذا حصل خوف من فساد الرهن لبقائه مدة في يد المرتهن مثلاً لوخيف من إشراف الدار المرهونة . . 
على الخراب ينظر. فإن كان الراهن حاضراً يراجم . لأن المرهون ماله فبهذا الاعتبار يجب في أول الأمر 
أن يراجع ويفهم لزوم هذه المراجعة بهذه الصورة من المادة (1517). ولهذا لم تذكر هذه الصورة في 
المجلة . 

أما إذا كان الراهن غائباً غيبة منقطعة ولم تكن حياته وبماته معلومتين يعني أنه إذا كان مفقوداً 
فللمرتبن أن يبيع الرهن بإذن الحاكم . وبتعبير آخر يراجع المرتهن الحاكم والحاكم إن شاء باعه هووإن 
شاء اذن المرعبن ببيعه. لأن الحاكم ذو صلاحية في بيع مال المفقود الذي يخاف من فساده. (الأنقروي) 
راجع المادة (58) 

حكم هذه المادة منحصر في الصورة التي يكون الراهن غائباً فيها غيبة منقطعة . ويستفاد ذلك من 
ذكر هذه المادة تالية المادة الآنفة. وأما إذا لم يكن الراهن مفقوداً لزمت مراجعته لأنه صاحب المال. 

والرهن الذي يباع على هذه الصورة إن كان من جنس مطلوب المرتهن وكان الدين معجلا يحسب 
من دينه في الحال وإن كان مؤجلا عند حلول الأجل . وإن لم يكن من جنس الدين يأخذه المرتهن ويكون 
رهن في يده كأصل الرهن [الأنقروي). وليس للمرتهن بيع الرهن بدون إذن الراهن أو إذن الحاكم . 
راجع المادة (97). وبناءً عليه إذا باعه المرتبن بدون إذن الحاكم أو إذن الراهن وكانت شروط الإجازة 
المحررة في المادة (7”54) موجودة يكون الراهن مخيرا عند حضوره إن شاء اجاز البيع وفي هذه الصورة 
ينفذ البيع ويكون ثمن المبيع مرهوناً. وإن شاء فسخ البيع ورد المبيع إلى الرهنية. وإذا هلك المبيع يضمن 
المرين بدله راجع المادة .)895١(‏ كا لو كان المبيع موجودا عينا في يد المشتري فللراهن حق تضمينه 
للمرتين على ما.فهم من المادة .)١575(‏ لأن النظر إلى الغائب المفقود والولاية على البيع لأجل 
المنفعة ثابتان للتحاكم لا غير «رد المحتار) . 
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كن اا مول نه المشروح . مثلاً إذا أدركت الزوائد المتولدة المذكورة في 
المادة )9/١5(‏ كالثمار وخضرة الكوم أو البستان المزهون وغيف من أن تفسد وتهلك فإن كان الراهن غائباً 
يمكن بيعها بإذن الحاكم فقط وإن كان حاضراً فبإذن الراهن . يعني أنه إذا كان الراهن غائباً يراجع المرتين 
الحاكم فإن شاء الحاكم باع هذه الزوائد بالذات أوبمعرفة أمينه وإن شاء يأذن للمرتهن ببيعها . وبأي 
صورة من هذه الصور الثلاث فبيع الراهن المبيع نافذ ولا يلزم ضمان على أحد . راجع المادة )4١(‏ وليس 
للمرتهن أن يبيعه بدون إذن الحاكم . لأن ولاية المرتبن هي في حبس المرهون . وليست في البيع . والحال 
أنه حين) يكون الراهن غائباً فالمرتمن ن مقتدر على عرض الأمر على الحاكم واستحصال رأيه . 


حتى انه في الموضع الذي يكون رفع المسألة إلى الحاكم غير متيسر فللمرتهن بيع الزيادة من ذاته 
وللراهن أيضا بيع زوائد المرهون المذكورة إذا أشرفت على الفساد أو الحلاك بسبب مرور الوقت يرفع 
المرتهن المسألة إلى الحاكم ومباشرته لاستحصال رأيه «رد المحتار قبيل باب الرهن» «يوضع على يد العدل 
لأن الضرورات بحكم المادة (١؟)‏ تبيح المحظورات . 

والحاصل متى خيف من فساد المرهون فإمكان بيعه مشروط بإذن الحاكم في حال غيبة الراهن سواء 
أكان أصل المرهون أم زوائده. 

وأما إذا باع المرتين الثمار وا خضرة 5 المذكورة من ذاته يعني بدون التحصل على رأي الحاكم أوإذن 
الراهن» يكون ضامناً. راجع (45 و5١/).‏ وأما صورة الضمان فإن شاء الراهن ضمنا المشتري لأنه 
غاصب الغاصب وإن شاء ضمنها المرتهن لأنه غاصب كما إن للراهن إجازة البيع إذا كانت شروط 
الإجازة موجودة . 

وليس للمرتبن أن يحدث في المرهون تصرفاً يوجب إزالة المرهون من ملك الراهن. ونظراً لهذه 
التصرفات فلفظ البيع الوارد في المجلة ليس احترازياً. ما لوكان المرهون شاة ومرضت فليس للمرتهن 
أن يذبحها وإن خيف من هلاكها. فإن فعل لزمه الضمان (التنقيح) . 

تعبير (البيع) الوارد في المجلة احترازي باعتبار آخر. لأن للمرتهن أن يجري التصرف الذي فيه 
حفظ المرهون من الفساد دون أن يوجب إزالة عين المرهون من ملك الراهن. ىا لو جمع ثمر الكرم 
والبستان المرهون بدون أمر الحاكم وحفظه لا يلزم الضمان . لآن هذه المعاملة حفظ . وحفظ المرهون حق 
المرتمبن . لكن يجب على المرتهن ن أن لا يحدث نقصاً في الكرم والأشجار أثناء الجمع . حتى إنه إذا حصل 
نقص سقط قدره من الدين (التنقيح) . 


#المادة ا» | إذا جل وقت اداء الدين ووكل الراهن المركيث أو العدل أو 
أحداً غيرهما لأجل بيع الرهن صح ذلك. 0 للراهن أن يعزل ذلك الوكيل 
بعدها . ولا ينعزل بوفاة الراهن والمرتهن أيضا 


بيع الرهن ا 





إذا حل أجل الدين ووكل الراهن بالوكالة المضافة المرتهن أو العدل أو غيرهما لأجل بيع الرهن 
كانت هذه الوكالة صحيحة على ما هو محرر في المادة .)١509(‏ (الخانية) . 

فالوكالة الدكورة في المجلة هي الوكالة المضافة. وذكر صورة الوكالة في المجلة بشكل الوكالة 
المضافة ليس قيداً احترازياً بل بيان للحكم الغالب . بناءٌ عليه التوكيل بالوكالة المنجزة أيضاً لبيع الرهن 
جائز وصحيح . لأنه حيث ان الرهن هوملك الراهن فله أن يوكل من شاء لبيع ماله منجزاً أو معلقاً (أبو 
السعود) ولأنه بحكم المادة )١١45(‏ كل يتصرف في ملكه كيفما يشاء ولكن يوجد فرق بين الوكالتين. 
مثلاً للوكيل بالوكالة المضافة على هذا الوجه أن يبيع الرهن حينم| يحل وقت اداء الدين. وليس له بيعه قبل 
ذلك (راجع المادة .)١5655‏ 


ولكنه إذا وكل على أن يبيع الرهن حينما يحل وقت اداء الدين أي إذا وكل بالبيع مطلقاً وليس 
بالوكالة المضافة فله أن ب يبيع الرهن قبل حلول الوقف ايها والكانية): 

وفي هذه الصورة للوكيل أن يبيع الرهن بدون حكم المحكمة اا وق ناد وكالة عل عزنا 
الوجه يقوم ثمن المبيع مقام لعو 

وأما إذا لم ب يكن الوكيل أهاٌ للوكالة وقت التوكيل كا لو كان صغيراً غير مميز لا تكون الوكالة 

صحيحة راجع المواد ١55/(‏ و9457 و4575) (الفيضية). 

حتى انه إذا باع الصغير المرقوم بعد البلوغ أيضاً لا يصح ذلك عند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى 
لأن الأمر والوكالة بطلا. بسبب أن الوكيل ليس مقتدراً على البيع وقت الأمر وبناءً عليه لا تنقلب 
الوكالة إلى الصحة بعد ذلك . أما عند الإمامين رحمهم| الله تعالى بيع هذا الصبي بعد البلوغ صحيح 

لأن الوكيل مقتدر على البيع وقت الامتثال. وإن لم يكن مقتدراً وقت التوكيل (ابو السعود) . فإذاً 
من اللازم إثبات أهلية المأمور للوكالة وقت التوكيل عند الإمام ووقت الامتثال عند الإمامين. 

وكا أنه يجوز اشتراط عقد الوكالة المذكورة حين عقد الرهن يجوز أيضاً إجراؤها بعد عقد الرهن 
ويكون بيع الوكيل الرهن بناءً على هذه الوكالة صحيح أيضاً. 

ولكن لا يمكن بيع الرهن بدون وكالة كهذه من الراهن (أنظر مادتي 47 و 7705) وحين) يبيع الرهن 
المرتهن أو العدل الوكيل ببيعه ويقبض ثمنه يبقى الثمن المذكور رهنا في يده. بناءً عليه إذا هلك وهوني يد 
العدل أو المرتهن يسقط من الدين بمقدار الثمن على الوجه المحرر في لاحقة شرح المادة )14١(‏ «شرح 
المجمع) . 

كا لو هلك الثمن المذكور وهوفي ذمة المشتري أي حالة كونه لم يقبض بعد بوفاة المشتري مفلساً 
فإ ا يبلك على على المرتبن ويسقط قدره من الدين بموجب اللاحقة المذكورة . 

وإذا هلك ثمن المبيع على هذا الوجه بعد بيع المرهون يسقط بمقدار الشمن المذكور من الدين على ما 

ذكر آنفاً . ولا تسقط قيمة الرهن الحقيقية . 


م١"‏ درر الحكام 





لي العدل لاللرقل بلع ين لال 0 قرش بألف قرش وبعد أن 


و0 لحن رسيم ب د سوم ده 
الدين بهذا المقدار. 


فيتتج من ذلك ان هذا الخصوص ليس مقيساً على مسألة «القيمة المعتبرة في الرهن بالنسبة إلى 
المرتين هي القيمة يوم قبضه المار إيضاحها في المادة )175١(‏ (البزازية والعناية) . 

وإذا اشترطت الوكالة المذكورة حين عقد الرهن أو أجريت بعد عقد الرهن فليس للراهن أن 
0 الوكيل أي المرتهن أو العدل أو غيره بدون رضاء المرتبن من الوكالة. وإن لم تكن الوكالة 

لأنه لما لظت الوكالة وقت عقد الرهن فصارت عه من أوصاف الرهن ها من 
حقوقه . بناءً عليه ىا أن الرهن الذي هو الأصل لازم صارت الوكالة التي هي وَعله لأزقة أنضاء 
ثم حيث أن حق المرتهن تعلق بهذه الوكالة فلو كان للراهن عزله لأدى ذلك إلى ضياع حق المرتمن 
(الحداية) فها أن الوكالة مع أنها ليست من العقود اللازمة وأن الموكل مقتدر على عزل وكيله متى 
شاء فعدم اقتدار الموكل الراهن على عزل هذا الوكيل ناشوع عن الأسباب المذكورة. 

قول المجلة (ليس للراهن عزله) ليس بقصد الاحتراز من المرتهن. والمرتين أيضاً ليس له أن يعزل 
هذا الركل ونان نيع الركين وخا ) . لأنه لم يوكله المرتبن. وهذه الوكالة كا أنها لازمة أصلا لازمة 
وهنا أيضا. 


بناءً عليه بعد ا ل ل ل عن البيع نسيئة لا 

0 
المادة )١59/(‏ (الدرر واهندية) . 

اختلاف الفقهاء في العزل من التوكيل بعد الرهن : ْ 

اختلف في جواز عزل الوكيل من الوكالة ب ببيع الرهن الواقعة بعد عقد الرهن وعدمه. فذهب 

بعض الفقهاء إلى جواغزله 0 بوقاة اراهن أنضا وذهث البعض الاحرم عل ا الوكيل لا 
رجح وصحح جهة عزل هذا الوكيل أيضاً وعدم انعزاله بوفاة الراهن وإطلاق المجلة يدل على أن هذا 
القول هو المختار. 

جاء في الشرح «بدون رضاء المرتهن». لأنه برضاء المرتهن أن يعزل الوكيل . ولكنه يشترط في ذلك 
وصول خبر العزل إلى الوكيل المذكور ى) هو مصرح في المادة (1077) سواء أوكلا غيره أو لم يوكلا . 


وبناءً عليه تعد الوكالة باقية لبين! يصل خبر العزل إلى ذلك الوكيل «الهندية» أنظر المادة .)١1(‏ ولا 


ينعزل الوكيل المرقوم يعني الوكيل غير المرتهن من الوكالة بوفاة أحد من الراهن الموكل أو المرتين أوكليهها 





وم ينعزل بوفاة الراهن لأن الوكالة صارت لازمة بلزوم عقد الرهن . لأنه لما اشترطت الوكالة في 

عقد الرهن وأصبحت وصفاً من أوصافه وحقاً من حقوقه صارت الوكالة لازمة بلزوم الأصل. وإن 

كانت الوكالة أجريت بعد عقد الرهن . على ما مر تفصيله آنفاً. أنظر المواد 1611١‏ و1075و577١‏ 
وم ينعزل الوكيل بوفاة المرتبن أيضاً. لأن المرتهن لم يوكله «أبو السعود وشرح المجمع». 


فعليه بعد وفاة الراهن أيضاً لمرتبن الوكيل بالبيع مثلاً له أن يبيع الرهن ولو كانت ورثة الراهن غير 
حاضرة (الهندية). حتى لو حضر الوارث بعد البيع فليس له أن ينقضه. لأن حق المرتبن تعلق بهذه 
الوكالة وللوكيل المرقوم بيع الرهن ني غياب الراهن وحال حياته أيضاً ولا يشترط رضاء الراهن وحكم 
الحاكم وقضاؤه تعبير ووفاة الموكل يعني الراهن إقرار من الوكيل لأنه بوفاة الوكيل أو بجنونه بدرجة أن 
يقطع الأمل. من شفائه لا يبقى حكم للوكالة (أنظر المادة 9؟5١)‏ سواءً أكان الوكيل المرتبن أم العدل أم 
غيرهما وأما الرهنية فهي باقية في تلك ال حالة . 

ولذلك لا يقوم وارث الوكيل المتوى أو المجنون أو وصيه مقامه «الخانية» لأن الارث لا يجري في 
الوكالة ولأن الموكل أي الراهن قد اعتمد على رأي الوكيل المتوفي ورضي به ولم يعتمد على رأي 
وارثه أو وصيه ولم يرض به «الدرر والعناية» 


حتى لوباع هذا الوصي أو الوارث الرهن لا يكون صحيحاً . ولكن إذا كان للوكيل مأذونية بتوكيل 
غيره كان لوصي هذا الوكيل بيع الرهن. والأذونية بالتوكيل تكون على الصورة الآتية وهي إذا قال 
الراهن في أصل الوكالة وكلتك ببيع الرهن وأجزت كل ما تعمله كان للوصي أن يبيع الرهن. ولكن 

وإذاجن'الوكيل وكان شفاؤم مأمولاً لا ينعزل من الوكالة. وله أن يبيع عند إفاقته (الهندية وابن 
نجيم) . وليس له البيع حال جنونه . أنظر المادتين 41/84 و985. 

استثناء ‏ إذا رهن الراهن مالاً ووكل العدل ببيعه ولم يقبضه المرتهن ولا العدل فبناءً على حكم المادة 
)7١7(‏ وإن لم يكن للرهن حكم فالوكالة بالبيع صحيحة بموجب امادة ١459‏ وإذا باعه العدل كان البيع 
نافذاً.. ويعطى العدل المرقوم الثمن إلى الراهن وليس إلى المرتمن . 

مع انه إذا أعطي العدل الثمن المذكور إلى المرتبن لا يكون ضامناً. لأنه.يكون أعطى ال حق إلى 
مستحقه وخدم العدالة. والوكالة على هذا الوجه ليست لازمة وىا أن للراهن أن يعزل العدل 
ينعزل العدل المزقوم من الوكالة بوفاة الراهن أو بجنونه (الهندية بزيادة) . 


تتمة : للوكيل ببيع الرهن أن يبيع المرهون من ذاته بموجب هذه المادة. ولا حاجة في ذلك لمراجعة 
المحكمة واستحصال حكم . سوآء أكان المرهون منقولاً أم عقاراً. 


الملزمة 6:١الترهرى‏ الآمتانات 


1د" درر الحكام 





مثلاً إذا استقرض رجل من آخر عشرين ذهباً ورهن عنده مقابل ذلك ساعة ومع تسليمه اياها 
أعطاه وكالة ببيع الساعة المذكورة واستيفاء دينه من بدا فيبيع المرتهن تلك الساعة ويستوفي دينه . وليس 
للراهن أن يقول له إنك لم تخبرني أو لم تأخذ إعلاماً من المحكمة . وسواء أكانت هذه الوكالة دورية أم غير 
دورية. مع أنه إذا كان المرهون عقارا فحيث ان بيع العقار تابع لبعض معاملات رسمية فالمرتهن الجائز 
على وكالة بيع المرهون أو غيره لا يمكنه بيع العقار مستقلا والاصول الآتية مرعية اليوم في بيعه وإليك 
البيان: يراجع الدانيون مأموري التسجيل بشأن بيع الأراضي الأميرية أو الأملاك الصرفة التي رهنت 
بسندات الدفتر الخاقاني وبطريق البيع بالوفاء والوكالة الدورية . ويبرز لهم السند الخاقانٍ المتضمن الوكالة 
والبيع بالوفاء. وبناءً على هذا يخبر مأمورو التسجيل المدين بالكيفية تحريرا. فإذا لم يف المدين دينه 
بظرف المدة المعينة يبيع مأمورو التسجيل هذا العقار بالمزايدة ويؤدون مطلوب الداين من ثمنه . ولكن إذا 
راجع الراهن المحكمة وادعى انه وفى الدين سابقاً ووقع إشعار من المحكمة إلى مأموري التسجيل للزوم 
تأخير معاملات البيع يؤخر أمر المزايدة انتظارا للحكم الذي يصدر بهذا الشأن وهذه المعاملة صارت 
مرعيه الأجرا بناء على الإرادة السنية الصادرة في ١‏ أيلول سنة 1707 . وفهم من الإيضاحات السابقة أن 
البيع والفراغ هذا محصوص في الأراضي الأميرية والأملاك الصرفة وأما إذا جرى فراغ المسقفات 
والمستغلات الوقفية وفاء مقابل الدين فبيعها لأجل الدين متوقف على حكم المحكمة وإعلامها وليس 
للوكيل أن يفعل ذلك من ذاته يعني أن مأمور التسجيل لا يسمح بفراغ هذا الوكيل (الشارح) . 

الاحكام التى يتحد ويفترق فيها الوكيل ببيع الرهن والوكيل بالبيع العاري: 

يفترق الوكيل ببيع الرهن عن الوكيل ببيع الأموال غير المرهونة في أربع صور: 


الصورة الأولى : يجبر الوكيل في بيع الرهن على بيع الزيادة المذكورة في المادة (715) . راجع المادة 
الآتية . سواء اشترطت الوكالة في عقد الرهن أو بعد العقد. وإجبار الوكيل في الوكالة الي أجريت بعد 
عقد الرهن إيضاح قول الإمام أبي يوسف. وأما إذا نظرنا لظاهر الرواية فلا إجبار في الوكالة التي بعد 
الرهن . لأن الوكالة إنما تلزم بسراية اللزوم من الرهن إليها فإذا ثبت قصدأ يعطى له حكم نفسه وهي في 
نفسها إعانة والمعير لا يجبر وهذا أصح (الكفاية) . ولكن الوكيل بالبيع عادة لا يجبر على بيع امال الذي هو 
وكيل ببيعه. لأنه حيث للموكل أن يبيع بنفسه فلا يسقط حق الموكل. وللوكيل أن يمتنع عن إيفاء 
لوازم الوكالة وان يخرج نفسه منها. أنظر المادة .)١577(‏ أما المدعي فلا يقدر على الدعوى على 
الغائب والمرتمن لا يملك البيع بنفسه (أبو السعود). ش 


الصورة الثانية: الوكيل ببيع الرهن لا ينعزل بعزل الموكل الراهن. وأما الوكيل بالبيع العاري 
فينعزل بعزل موكله. أنظر المادة (١1؟85١).‏ 


الصورة الثالثة: الوكيل ببيع الرهن لا ينعزل بوفاة الموكل الراهن. وأما الوكيل بالبيع العاري 
فينعزل. أنظر المادة .)١511/(‏ : 


الصورة الرابعة: إذا باع الوكيل 5 الرهن المرهون مقابل ثمن تالف لجنس الدين له أن يحوله 


بيع الرهن 1 


| إلى جنس الدين ببيع ثمن المبيع بطريقة بيع الصرف . وليس للوكيل بالبيع العاري هذه الصلاحية (أبو 
السعود) وفي الواقع ان هاتين الوكالتين تفترقان نصورة خاسنة ايض اكد ص مراخعة التنوير لأجل 
ذلك. 


وفي غير هذه الصور من الخصوصات لا فرق بين الوكيل ببيع الرهن والوكيل بالبيع العاري بل 
انهما متساويان في الأحكام (الهندية) وبيان ذلك كما يأتي: 


الوكيل يبيع الرهن وكذلك الوكيل العاري لما أن يبيعا الرهن بالأجل المتعارف بين الناس ونقداً 
وبكثير أو قليل . لأن الوكالة مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه . وإن كان الوكيل المرقوم هو العدل الذي 
أودع الرهن عنده وبعد أن باع العدل الرهن نسيئة على هذه الصورة فإذا طلب المرتهن دينه من الراهن 
فليس للراهن أن يقول لا أعطيه ما لم يحضر العدل ثمن المرهون. (أنظر شرح المادة .)077١‏ لأن الرهن 
صار ديئاً بالبيع بأمر الراهن فكأنب) تفاسخا الرهن وصار الثمن رهناً بتراضيهم| ابتداءً لا بطريق انتقال 
حكم الرهن إلى الثمن ألا ترى أنه لوباع الرهن بأقل من الدين لم يسقط من دين المرتبن شيء فصار كأنه 
رهنه ولم يسلم إليه بل وضعه في يد عدل (العناية) . 

وأما إذا كان الوكيل هو المرتهن وقبض الثمن فيكلف بإحضار الثمن المذكور (الفتح). 

لكن ليس للوكيل ببيع الرهن أيضاً أن يبيع المرهون لأجل غير متعارف بين الناس كوكيل البيع 
العارى . كالبيع مؤجلاً لعشر سنوات (أ, بو السعود) إنما إذا كان المرهون في يد المرتهن ولم يكن عدل ووكل 
الراهن المرتبن واستيفاء الدين منه حاز للمرتهن أن يبيعه نسيئة. كما أنه ليس للوكيل البيع نسيئة عند 
وجود قرينة تدل على الأمر بالبيع نقداء راجع المادتين (5 ١59‏ و548١).‏ الهندية . مثلا لو قال الراهن 
للوكيل (إن المرتين يطالبني بدينه ويضايقني فبع الرهن حتى أتخلص منه) فليس للوكيل في هذه الصورة 
أن يبيع المرهون نسيئة . 





إذا باع العدل الوكيل ببيع الرهن المرهون ثم وهب ثمنه للمشكري قبل القبض جاز ذلك 

وضمن 0 المذكور (أنظر المادة .)١57١‏ وأما بعد قبضه الثمن إذا وهبه للمشتري عيناً كاد أو 
قم لا يصح ذلك. (أنظر المادة ل801). إنما هذا العدل الوكيل بالبيع إذا حط وأسقط ناا عق 

ثمن المبيع بعد القبض فبناءً على شرح المادة )١158(‏ كان الحط والإسقاط فحنا ولزم العدل 
المرقوم أن يعيد المقدار الساقط من الثمن إلى المشتري من ماله وليس له أن يعيده من المبلغ الذي 
أعطاه للمرتهن والحكم في الوكيل بالبيع العاري على هذا المنوال. 

 *‏ إذا ادعى العدل المرقوم أن الثمن هلك في يده بعد أن باع الرهن وقبض ثمنه يصدق العدل 
بناء على المادتين (/11/7 و17174) ويبلك الثمن المذكور على المرتمن يعني يسقط الدين على الوجه 
المحرر ف لاحقة شرح المادة (951). 

وقد مر بيان ذلك في شرح هذه المادة . 


4 - إذا باع العدل الرهن وادعى أنه سلم الثمن كلا أو بعضاً للمرتين وأنكر المرتهن يصدق العدل 


1 درر الحكام 





بيمينه . (أنظر المادتين /الا/ا و .)١7/1/4‏ ويسقط حق المرتهن بناءً على ذلك . 

ه ‏ العدل الوكيل ببيع الرهن ليس له بيعه لابنه أو لزوجته . (أنظر المادة )١511‏ بيد أنه إذا باعه 
وأجازه كل من الراهن والمرتمن صار جائزاً. ولا يجوز بإجازة واحد منه|. والحكم في الوكيل بالبيع 
العادي أيضا هكذا . 

١‏ - الوكيل ببيع الرهن إذا وكل شخصاً آخر كي يبيع الرهن وباعه ذلك الشخص ينظر: فإذا باعه 
الشخص المذكور بحضور الوكيل أو أخبره بالمبلغ الذي سيبيعه به كان البيع جائزا . . وإذا باعه في غيابه لأ 
يجوز. مالم يجزه بعده. (أنظر المادة .)١501‏ 


- إذا كان الوكيل يبيع الرهن شخصين وباعه واحد منها لا يجوز. مالم يج الوكيل الآخر أو 
الراهن والمرتبن. لأن البيع متوقف على الرأي ورأي الواحد لا يكون كرأي الإثنين. ولا يجوز إذا أجازه 
الراهن أو المرتهن فقط . (أنظر المادتين 1/557 و757). 


8 - إذا باع العدل الوكيل ببيع الرهن المرهون وبعد أن أعطى المرتهن الثمن وجد في المبيع عيب 
قديم يخاصم المشتري العدل المرقوم . (أنظر المادة .)١5571١‏ 

فإذا أثيت العيب القديم بالبينة وحكم برده يسري هذا الحكم على الراهن والمرتمن أيضاً. (أنظر 
المادة /41م) . إذ أنه حينا يحكم الحاكم برد المبيع إلى العدل لثبوت العيب بالبيئة يكون ضامناً الثمن 
للمشتري لأنه هو اللي قبض الثمن من المشتري . والعدل يرجع على المرتبن ‏ إن كان سلمه للمرتمن - 
بالشمن المذكور يعني أنه يسترده منه . وقد فهمت سراية الحكم على المرجمن. وف هذه الصورة يعود المبيع 
كالأول إلى الرهنية وللعدل أن يبيعه ثاني مرة. 

وكذلك إذا رد المبيع بحكم الحاكم إلى العدل بناءًٌ على ثبوت العيب القديم بالبينة فللعدل أن 
يرجع بثمن المبيع على الراهن أيضاً . وقد فهمت سراية الحكم على الراهن أيضاً . 

إذا لم يثبت العيب القديم بالبينة بل أقر العدل المرقوم بالعيب ورد إليه ينظر فإن كان العيب المذكور 
من قبيل ما لا يمكن حدوثه والمبيع في يد المشتزي تجري في هذا الأحكام السابقة الذكر وإن كان العيب 
من قبيل ما لا يمكن حدوثه والمبيع في يد المشتري وأنكره العدل وحكم برده لنكوله عن اليمين لدى 
استحلافه فالحكم على المنوال المشروح أيضاً . 

ولكن إذا أقر العدل بالعيب الذي يتصور حدوثه في تلك المدة التي مكث فيها المبيع في يد المشتري 
ورد إليه المبيع يبقى المبيع المذكور مالا للعدل. 

ولا يكون للرد الذي وقع بالإقرار المذكور حكم ولا تأثير على الراهن والمرتهن . (أنظر المادة /41) 
كا لو أقال العدل المرقوم البيع أو استرجع المبيع بدون حكم الحاكم بخيار العيب ‏ وإن كان العيب 
المذكور من قبيل ما لا يتصور حدوثه. والمبيع في يد المشتري - يبقى أيضاً المبيع للعدل ولا يكون لذلك 
تأثيز على الراهن والمرتهن. لأنه ى) أوضح في شرح المادة )١193(‏ تعتبر الإقالة بيعاً جديداً بالنسبة إلى 
الشخص الثالث. 


بيع الرهن 0" 





لاف قن تسل لازم «الاسمذات ين اذم لجل اللوكيل :بتع الرمن ويسطي لمعنه 
للمرتهن : 

إذا باع العذل الوكيل ب ببيع الرهن المرهون وأعطى ثمنه للمرتبن ثم ضبط المبيع من يد المشتري 
بالاستحقاق ينظر : فإن كان المبيع موجوداً في يد المشتري يأخذ المستحق المبيع من المشتري والمشتري 
يأخذ الثمن ممن قبضه منه. يعني يأخذه من العدل إن كان اعطاه للعدل. (أنظر المادة .)١514١‏ 
ويأخذ العدل إن شاء من الراهن الذي أدخله في عهدة البيع. وفٍ هذه الحالة يستوفي المرتمن 
مطلوبه من الراهن. ويعود دين المرتمن على حاله (الخانية). وإن كان المشتري أعطاه للمرتهين يأخذ 
منه وإلا ليس له أن يأخذه من العدل. لأن العدل عامل للراهن في البيع (الزيلعي). 


وإذا هلك المبيع قٍ يد المشتري فالمستحق في الوجوه الثلاثة الآتية : 


الوجه الأول: إن شاء ضمن قيمة الرهن للراهن . لأن الراهن غاصب من جهة أنه أخذ مال الغير 
بلا إذن وسلمه للمشتري وفي حال تضمينه للراهن يكون بيع العدل وقبض المرتهن الثمن صحيحين. 
لأنه تبين إذ ذاك أن الراهن أمر العدل ببيع ملكه لكونه مالكا للرهن 

الوجه الثاني : وإن شاء يضمنه للعدل المتعدي بالبيع والتسليم وني هذه الحالة يرجع العدل المرقوم 
على الراهن إذا أراد لأن العبلج وري دل لطن رامل لجرا لبجو لب بلجي ال 
من عهدة البيع . أنظر شرح المادة (104).. وعلى هذا التقدير يكون بيع العدل وقبض المرتبن الثمن 
ويينا . لأنه حينا كان الراهن ضامناً وقرار الضمان وقع عليه يصير مالكاً للمرهون باداء بدل الضمان 
ويتبين إذ ذاك أنه أمر ببيع مال نفسه وحيث ان استيفاء المرءبن مطلوبه على الوجه المشروح من ثمن 
المرهون صحيح فليس له أن يرجع على الراهن بدينه بعد ذلك (الزيلعي) . بقي أن يقال ما ذكره الشارح 
وغيره كالزيلعي من أن العدل يرجع على الراهن بالقيمة تبعوا فيه صاحب الهداية قال الشبلي في حاشية 
الزيلعي وقد قال شارحها المراد بالقيمة الثمن وعزاه إلى الكافي (أبو السعود) د وإنا شاءترجم عل الرتون 
يعني أخذ منه ما أعطاه اياه لأنه تبين بالإإستحقاق أن المرتهن أخذ الثمن يغير حق . لأنالعدل صار مالكاً 
الثمن المذكور بالضمان. ولكن في هذه الصورة إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الثمن الذي أخذه العدل 
من المزعين يضمن العدل هده الزيادة# قال الشرتبلاق المناسب أن يريعم العدل عل :الراعن. بالزيادة 
المذكورة. وعلى هذا التقدير يكون البيع والقبض المذكوران باطلين ويستوني المرتبن مطلوبه من الراهن. 


الوجه الثالث: وإن شاء ضمنه للمشتري المتعدي بالأخذ والتسلم وف هذه الحالة: يبطل البيع 


وأما إذا لم يختر المستحق صورة من الصور الثلاث المذكورة فليس له أن يرجع على المرتين 
رأساً. ما لم يجز المستحق البيع وأراد أن يأخذ الثمن وعند ذلك يأخذ المستحق ثمن المبيع من 
المرتمن . 

جاء في أول المسألة (وأعطى العدل الثمن للمرتبن). لأنه إذا باع العدل الرهن وضبط المبيع 


1" درر الحكام 


بالاستحقاق قبل أن يعطي الثمن للمرتمن فليس للعدل أن يرجع على المرتمهن . 

ذكر في الدرر والملتقى والوقاية أن هذا التفصيل في الاستحقاق يجري فيا إذا كان التوكيل مشر وطاً 
في عقد الرهن لأن حق المرتهن تعلق فيه وحيث ان البيع حصل لأجل حقه جاز لزوم الضمان على المرتبن 
ا ش 





وأما في الصورة التي يوكل فيها الراهن العدل بعد عقد الرهن يرجع العدل على الراهن فقط. 
سواءً أقبض المرتهن الثمن أم لم يقبضه. لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن فلا يرجع عليه كا في 
الوكالة المفردة عن الرهن وإذا باع الوكيل ودفع الشمن إلى من أمره الموكل ثم لحقه عهدة لا يرجع على 
المقتضي بخلاف الوكالة المشروطة في العقد لأنه تعلق مها حق المرتهن فيكون البيع لحقه (الزيلعي) . 


المادة 0١‏ عند حلول وقت اداء الدين يبيع الوكيل الرهن ويسلم الثمن 
إلى المرتهن . وإذا امتنع يجبر الراهن على بيع الرهن وإذا أبى الراهن أجبر ببيع الحاكم 
وإذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل على البيع وإذا امتنع يبيع الحاكم بنفسه 

إن الشخص الوكيل ببيع الرهن على الوجه المذكور في المادة السابقة عندما يحل وقت اداء الدين 
يبيع الرهن وزوائده المحررة في المادة (81) ويسلم الثمن للمرتبن إن كانت الوكالة مضافة أي على أن 
يبيع الرهن عند حلول وقت اداء الدين. حتى انه حينم| يكون التوكيل مضافاً لوقت على الوجه السابق 
يعني أنه إذا وكل الراهن شخصاً على أن يبيع الرهن ويفي الدين فإذا لم يؤده لحد كذا من الزمن مثلاً وباع 
الوكيل الرهن بناءً على هذه الوكالة قبل حلول ذلك الزمن لا يكون البيع المذكور نافذاً. أنظر المادة ' 
)١557(‏ وله أن يبيع ما يحدث من الرهن من ولد أو ثمر لأنه تبع للأصل (الخانية) . 

فإذا باع الوكيل المرهون بهذه الصورة يخرج المرهون من الرهنية وإن بقى ثمن الرهن في يد الوكيل 
أو في ذمة المشتري يقوم ذلك الثمن مقام المثمن. يعني كما إن الثمن أيضاً رهن (الخانية) . 

ولذلك إذا هلك الثمن في يد الوكيل أو بذمة المشتري بوفاته مفلساً يسقط الدين الذي يقابله على 
الوجهالمحرر في لاحقة شرح المادة .)14١(‏ والثمن المعتبر في سقوط الدين ثمن المبيع يعني ثمن المرهون 
وليس قيمة المرهون الحقيقية وقت القبض مثلا. وفي الواقع وإن يكن المرتبن لم يقبض هذا الثمن بعد 
حيث انه ثابت في ذمة المشتري بسبب حق المرتهن اعتبر كأنه موجود في يد المرتهن . 

إذا أدعى العدل انه قبض الثمن وسلمه للمرتهن وأنكر المرتهن فالقول قول العدل ويبطل حق 
المرمبن يعني يكون كأنه قد أوني. 

سؤال ‏ إذا كان كلام العدل هذا إقراراً على المرتمن فالإقرار على الغير لا يجوز. وإذا كان شهادة 
على المرتهن فشهادة الفرد لا حكم لها. فكيف يكون هذا الكلام حجة على المرتمين؟ 

الجواب ‏ كلام العدل هذا ليس أدنى من قوله (هلك المرهون في يدي بلا تعد) فبقوله هلك بلا 
تعد يقبل بحكم المادة 5/ا/ا١‏ ويسقط الدين على الوجه المذكور في لاحقة شرح المادة (51/). 


بيع الرهن 1 


وإذا امتنع الوكيل المرقوم عن بيع الرهن أو بطلت الوكالة بوفاة الوكيل ففي هذا التقدير قولان : 


القول الأول: قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى ونظراً لهذا القول يجبر الوكيل إن كان في قيد 
الحياة على بيع الرهن في تقدير غياب الراهن أو ورثته كما سيّجيء في الفقرة الآتية. والقاضي يجبر العدل 
على بيع الرهن لقضاء الدين (الخانية) وكيفية الحبر تحصل بحبس الحاكم الوكيل بضعة أيام . يعني عند 
امتناع الوكيل ببيع الرهن عن البيع يراجع المرتهن الحاكم . 

يعني عندما يثبت المرتهن الرهن ووكالة ذلك الشخص بالبيع يجبر الحاكم الشخص المذكور على 
بيع الرهن. وإذا امتنع بعد هذا يبيعه الحاكم (الخانية) . 


القول الثاني : قول الإمام الكرخي ونظراً لهذا القول لا يجبر الوكيل بل يبر الراهن على بيع الرهن 
لأن الوكيل متبرع والمتبرع لا يجبر خصوصاً إذا كان إجباق المركل مك . 

وحيث ان المجلة صرحت في هذه الفقرة انه يجبر الراهن فيستفاد من هذا ان قول الإمام المشار إليه 
قد قبل. 

وإذا باع الراهن الرهن بناءً على الجبر الواقع بموجب هذه الفقرة لا يكون البيع فاسداً. يعني أن 
البيع المذكور لا يقاس على البيع المبحوث عنه في المادة )٠١٠١7(‏ لأن الإجبار في هذا بحق والبيع الذي 
يقع بناءً على إجبار حق مثل هذا لا يكون بيعاً مكرهاً وهذا الإجبار هوفي نفس الأمر على تأدية الدين فبناءً 
عليه إذا لم يبع الراهن الرهن وأوفى دينه من غير مال من مبلغ صح ذلك ولا يبقى محل لإجباره على بيع 
الرهن. (عيني). 


وإذا امتنع الراهن أيضاً عن بيع الرهن يبيعه الحاكم ويعطى ثمنه للمرتهن, وبيع الحاكم على هذا 
الوجه لدفع الضرر عن المرتبن وبحكم المادة )٠١(‏ من المجلة الضرر يزال ‏ والأصول المرعية في يومنا 
هذا هي أن المرتمن يستحصل من المحكمة إعلاماً بتحصيل الدين وبيع الرهن ويودع هذا الاعلام إلى 
دائرة الاجرا فيبلغ أخبار إلى الراهن بلزوم إيفائه الدين وإن سيباع المرهون إذ لم يفعل. ويوضع المرهون 
بعد هذا في المزاد وبعد أن يتقرر على أحد يبلغ إلى المدين من طرف دائرة الاجراء إنذار آخر يخبر فيه أنه إذا 
لم يف الدين يسلم المرهون إلى المشتري . فإن لم يفعل يسلم المرهون إلى المشتري ويؤخذ ثمن المبيع ويوفي 
دين المرتهن فأقيم الإنذار مقام الإجبار على بيع الرهن . 

وإذا كان الراهن أو ورثته في حال وفاته غائبين ولم يمكن إجبارهم.كا ذكر آنفاً يجبر الوكيل على بيع 
الرهن بحبسه بضعة أيام. لأن حق المرتبن تعلق ببيع المرهون وكا ان المرتبن غير مقتدر على الإدعاء 
على الراهن الغائب فليس له صلاحية أيضاً ببيع الرهن (أبو السعود والزيلعي). 

فعلى قول إجبار الوكيل مطلق. سواء أكانت الوكالة مشروطة بالعقد أم عقدت بعد ثمام عقد 
الرهن. وشمس الائمة السرخسى قال إن كان التسليط على البيع أي الوكالة مشروطاً في عقد 
الرهن فيجبر الوكيل وان ذا رينت الوكالة بعد تمام العقد فلا يجبر الوكيل. وإنما إطلاق المجلة 
هذا يدل على ان القول الأول هو المختار وقد ذكر أنه هو الصحيح (أبو السعود والخانية) . 


05" ا لاطت 1 





وإذا باع الوكيل المرهون بحسب وكالته تت عهدة البيع عليه راجع المادة ١1كةآاي‏ ويرجع 
العدل على الراهن (الخانية) . 

وفي هذا التقدي رإذا أنكر العبد الوكيل كون المال المرهون هو هذا المال أو انه لا يعلم إن كان المال 
المرهون هو هذا المال أم لا بالقول مع اليّمِين على عدم العلم قول العدل. فإن حلف العدل اليمين لا يجبر 
على البيع . وحينئذ يأمر الحاكم الراهن إن كان حاضراً بالبيع وإذا امتنع يبيعه الحاكم . ولكن إذا نكل 
العدل عن اليمين يجبر على البيع (الخانية) . 

أو إذا امتنع الوكيل المرقوم عن البيع وأصر على عناده يبيع الحاكم بالذات وإذا باع الحاكم تعاد 
عهدة البيع إلى الراهن . 

فى| تقدم إذا ادعى المرتبن ان العدل وكيل بالبيع وأنكر العدل فتقبل بينة المرتهن إذا أراد إقامتها 
(ما يخالفه في الأنقروي). وإذا كان الدين عشر ذهبات مثلاً وباع العدل الح رام م اراك 
الدين فضة وباعه بذهب يصح ذلك ويبدل بعده المبلغ بحبس الدين كا لو كان الدين <: حنطة وباع الرهن 
بدراهم فضية صح ذلك ثم يشتري الوكيل المذكور بالدراهم الفضية حنطة ويعطيها للداين . 


قوله (عند حلول وقت اداء الدين) لأجل بيان الصورة التي تكون فيها الوكالة مضافة أو معلقة ى) 
وضح شرحاً . وأما إذالم تككن الوكالة ببيع الرهن مضافة إلى وقت كما جاء في المادة السالفة وكانت مطلقة 
فللوكيل أن ب يبيع الرهن قبل حلول وقت الاداء أيضاً. 

وإذا اختلف في وقت التسليط على البيع فالقول قول الراهن. يعني أنه إذا كانت وكالة العدل مثلاً 
,بيع الرهن مضافة إلى حلول أجل كما سبق وقال المرتهن إن الأجل لرمضان وها قد حل . قال الراهن انه 
كان لشوال وحصل اختلاف بينهه| على هذه الصورة فالقول للراهن. لأن التسليط حيث انه يستفاد من 
الراهن فالقول قوله. وأما إذا اختلف في حلول وقت الاداء فالقول للمرتهن . لأن تأجيل الدين يستفاد . 


مله . 


51/ 


لاحقة 


ف الاختلافات المتعلقة بالرهن وهى نحتوى على اربعة مباحث 
وخاتمة 
المبحث الأول 
في اختلاف الراهن والمرتهن في أصل الرهن أو تعيين ورد الرهن أو في مقدار المرهون به. 
مسألة ١‏ القول مع اليمين لمنكر الرهن (الاشباه قبيل الجنايات) «راجع المادة 285 . 


مسألة ١‏ - إذا اختلف الراهن والمرتهن فيم| لو قال الراهن ان هذا ليس هو الرهن وقال المرتهن انه 
هو فالقول قول المرتهن لأن القابض هو المرتهن (الاشباه ورد المحتار) . 


إلا إنه إذا ادعى الراهن انه رهن ماله الذي بقيمة ألفي قرش مقابل دينه البالغ ألف قرش وسلمه 
وأثبته بالبينة وقال المرتهن أن امال المرهون هو هذا وأحضر مالا بقيمة حمسماية قرش فإذا لم يصدق الراهن 
ان المال المرهون هو هذا المال فلا يقبل قول المرتهن هذا. لأنه بين| ثبت بالبينة أن المرهون بقيمة ألفي 
قرش فالإدعاء بأن المال المرهون هو هذا الذي أحضر بكذبه الظاهر (الندية في الباب الثاني عشر من 
الرهن). ولوجاء المرعين بفرس قيمته خمسماية فقال الراهن ليس هذا الفرس المرهون وقال المرعين هذا 
ذلك الفرس وانتقص سعره فالقول قول الراهن ويحلف فإن حلف يجعل الفرس هالكا بالدين في 
زعمه (الخانية بتغيير وفيها تفصيل المسألة). 


مسألة 7 - إذا اختلف الراهن والمرتهن فيهما إذا قال الراهن إني كنت رهنت وسلمت هذا الثوب 
وقال المرهن كنت رهنت وسلمت هذا البغل وأقام كل منه| البينة فإن كان الثوب والبغل موجودين في يد 
المرتهن ترجح بينة المرعين. وأما إذا كانا هالكين وكانت قيمة الثوب الذي ادعى الراهن رهنها وتسليمها 
أكثر من قيمة البغل فترجح بينة الراهن . 

كواناقة الو :الف الراهق والمرعيي زقال مركن انك كنت برعت تلقف الرنا والبعل كلبهن) 
وقال الراهن إن رهنت وسلمت الثوب فقط وأقام كل منها البينة ترجح بينة المرتهن. راجع الميادة 
(؟17) وأما القول فللزاهن (الخانية) . 

مسألة 5 إذا ادعى المرتهن بعد قبض الرهن انه أعاده للراهن وأنكره الراهن يكون القول مع 
اليمين للراهن لأن الراهن والمرتهن اتفقا على دخول المرهون في ضمان المرتمن . وبعد ذلك يدعي المرتمن 


518 درر الحكام 


البراءة من الضمان والراهن ينكره . فبناءً عليه القول قول الراهن . ولا يقال ان الرهن أمانة والقول قول 
المرتبن بموجب المادة (17/7/4). لأن حكم المادة المذكورة هو بخصوص الأمانة المحضة. وأما الرهن 
فليس بالأمانة المحضة بل انه مضمون بالدين . على ما ورد تفصيله في لاحقة شرح المادة .)741١(‏ 


ولكن إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدين وإن لم تكن رواية صحيحة بخصوص أن القول في 
الزيادة المذكورة قول المرتبن فكون القول مع اليمين في هذه الزيادة للمرتبن من مقتضى القواعد الفقهية 
لأن الزيادة أمانة محضة ويلزم أن يجري فيها حكم المادة (171/5) السالفة الذكر. 
وإذا ادععى المرتبن أنه رد الرهن الى الراهن وهلك في يد الراهن وادعى الراهن هلاكه وهو 
في يد المرتمن فالقول مع اليمين للراهن. وترجح في هذه المسألة بينة الراهن (رد المحتار والتنقيح 
.والخانية) . 
مسألة 5 إذا أقام الإثنان البينة ى| هو مذكور في الفقزة الأخيرة من المسألة الآنفة ترجع بينة 
الراهن ويسقط الدين بموجب لاحقة شرح المادة )74١(‏ لأن 'بينة الراهن تثبت الزيادة راجع المادة 
(؟5لا١).,‏ 
وأما إذا أقام المرتبن فقط البينة تقبل فالبينة (أنظر المادة .)١779‏ (الشرنبلالي رد المحتار التنقيح 
والبزازية) . 
مسألة ١‏ - إذا ادعى المرتبن أن الرهن هلك في يد الراهن قبل أن يقبضه وادعى الراهن هلاكه في 
يد المرتبن بعد أن قبضه واختلفا على هذا الوجه فالقول قول المرتهن لأن المرتمن ينكر أساساً دخول 
المرهون في ضمانه. (أنظر المادة 5/). وإن أقام كلاهما البينة ترجح بينة الراهن. لأن بينة الراهن تثبت 
الزيادة. راجع المادة (1777) «الهندية في الباب التاسع البزازية رد المحتار الخانية والأنقروي» . 


الم لمبحث الثاني 
في الاختلاف على بيع المرهون وثمنه 


مسألة /ا إذا كان الدين ألف قرش وأفاد الوكيل أنه باعه بتسعماية قرش وصدقه المرتهن على ذلك 
يسأل الراهن فإذا ادعى الراهن أنه بيع بأكثر من تسعماية قرش فالقول قول العدل والمرتمن . (أنظر المادة 
5 والبينة للراهن . راجع المادة .)١775(‏ 

وأما إذا أنكر الراهن البيع مدعياً أن الرهن هلك ني يد العدل الوكيل ببيع الرهن فالقول للراهن 
إن كانت قيمة الرهن مساوية للدين. 

مسألة م - إذا ادعى الراهن بيع الرهن بألف قرش والوكيل بتسعماية والمرتمن بثمافاية فإن كان 
المرتمن قبض الثمافاية قرش المذكورة فالقول قول المرتبن. ويأخذ المايتي قرش من الراهن على حدة. 
وأما البينة فللراهن . 1 


في الاختلافات المتعلقة بالرهن 4 





مسألة 4 إذا أقام العدل الوكيل ببيع الرهن البينة على أنه باع الرهن بتسعماية قرش وأقام الراهن 
البينة على أن الرهن لم يبع وانه هلك في يد العدل فلا تقبل بينة الراهن . 

. مسألة ٠١‏ إذا رهن شخص مالا هو بقيمة ألف قرش في مقابلة دين بالغ ألف قرش عند شخص 
آخر ثم وكله ببيع الرهن المذكور فقال المرتهن إني بعته بخمسماية قرش وقال الراهن لم تبعه بل انه هلك 
في يدك واختلفا على هذا الوجه فإذا أقام المرعين البينة على بيعه فبها والا يحلف الراهن على عدم علمه 
ببيع المرتين. ولا يحلف على أن المرهون هلك في يد المرتهن ني هذه المسألة. فإن حلف يسقط الدين 
(الخانية) (أنظر لاحقة شرح المادة .)74١‏ 

مسألة ١١‏ - إذا باع العدل المرهون في حياته وبعد أن حصل التصادق على ذلك بهذه الصورة قال 
الراهن باعه بعشر ذهنات (ولما صار كل من الدين وقيمة الرهن عشر ذهبات) وصادق العدل على قول 
الراهن. مع إن المرعين لم يصادق وقال لا بل بيع بخمس ذهبات فالقول مع اليمين للمرتهن . وأما البينة 
فللراهن (الخانية) . 


المبحث الثالث 
في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدار المرهون به 


مسألة ؟١-‏ إذا رهن شخص عند آخر مالا مقابل دين بالغ ألف قرش فقال الراهن اني 
رهنته مقابل خحمساية قرش فقط وقال المرتهبن رهنته مقابل ألف قرش ماما واختلفا في ذلك فالقول 
مع اليمين للراهن لأن الراهن منكر تعلق المرهون بزيادة الدين. راجع المادة (95). (الخانية) . 

ماله 1 إذا مسقت الرلعن :والمر عن قينا لو قال" الرافرن اغطيت هنا مقابل القنه اقرش وفال 
المرعين رهنت مقابل حمسماية قرش فإن كان الرهن موجوداً وقيمته ألف قرش يجري التحالف, فإن حلفا 
كلاهما يرد الرهن إلى الراهن. وإن هلك الرهن قبل التحالف فالقول للمرتهن. لأن المرهن ينكر 
سقوط زيادة الدين (الخانية) . 

فإذا اتختلف: الظرفان عل قار المرهوة كا لوقال المزعين متلا إنك كنت رهنت هذين المالين 
مقابل مطلوبي البالغ قرش وقال الراهن كنت رهنت أحدهما فقط يجري التحالف. وإن أقام كلاهما البينة 
رجح بينة المرتمن . 


اللبحث الرابع 
في نزاع شخصين على رهن واحد 


مسألة ١4‏ - إذا ادعى كل من شخصين في مال أن ذلك المال مرهون عنده فقط وأثبت ذلك ففيه 
وجهان: 
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الوجه الأول أن تكون هذه الدعوى في حياة الراهن وني هذا ثلاث صور: 
الصورة الأولى ‏ أن يكون ذلك المال أي المرهون في يد واحد من ذينك الشخصين . 


ففى هذا التقدير ان بين الآخر تاريخاً يحكم برهنية المال المذكور لدى اليد. لأن قبض ذي 
اليد دثيل على سبق عقده والأسبق عقداً أولى من الآخر. مالم يثبت ذلك الآخر وقوع عقده وقبضه 
قبل أن يقبض الأول الرهن . 

الصورة الثانية ‏ أن يكون المال المذكور في يد ذينك الشخصين معاً. يعني أن يكون الإثنان وضعا 
اليد عليه . 

الصورة الثالثة ‏ أن يكون ذلك المال في يد الراهن فقط . 

وفي هاتين الصورتين إذا بين الإثنان تاريخاً وكان تاريخ أحدهما سابقاً يحكم له. لأن من كان 
تاريخه سابقاً أثبت يده وثبت حقه في زمن لم تكن للآخر منازعة فيه . 

وإذا بين أحدهما فقط تاريخاً يحكم له . لأنه في هذا التقدير لكون ثبوت عقد الرهن بحق الذي بين 
تاريخاً ني التاريخ المذكور وبحق الآخر في الحال . وأما إذا لم يبون أحد مخم تاريخاً أو إذا بين الإثنان تاريما 
واحدا ترد الشهادة الواقعة لأنها باطلة . حيث انه من المحال أن يكون ملك واحد مرهونا عند شخصين 
ولا مساغ في رهنه مناصفة بينه| أيضاً. لأنه يحصل شيوع . ورهن المشاع غير جائز» وفي تلك الحالة إذا 
هلك الرهن فإنا يهلك أمانة لا حكم للرهن الباطل (أبو السعود) . 

الوجه الثاني أن تكون هذه الدعوى بعد وفاة الراهن وفيها أيضاً ثلاث صور: 

او ات أحدهما سابقاً وفي هذه 

الصورة الثانية : أن يبين الإثنان 0 واخدا أ مساويا : 

الصورة الغالعة : أن لا يبين أحد مدهيا تارحاً : 

ومع امور 0 00 ترجرته ل تراه الاقن 14 001 
الزاقن هو الامخقاةء لمن الرهن .6ن باع اله وهر قاب الشركة وريه ]3 برمتاعل كاج إمراة ا 
يقبل فإذا برهنا بعد موتها قبل لأن مقصودهما المال فيقتضى لكل نصف ميراث زوج (شرح المجمع) . 


وأما إذا كان في يد واحد منه| فقط يترك في يده لأن قبضه دليل على سبقه (شرح المجمع الدر 
المختار ورد المحتار) . 


الخاتمة 
في بيان دعوى الرهينة والاستيداع أو البيع أو اطبة أو التصدق مع 


التسليم في مال 

مسألة ١١‏ ترجح بينة الرهن على بينة الوديعة . كما لوادعى رجل بأن هذا الشخص أخذ مني هذا 
المال الموجود ني يده على سبيل الوديعة وادعى ذلك الشخص أنه أخذه رهنا ترجح بينة ذلك الشخص أي 
المرتين . 1 

لأنه في استطاعته أن يرد الرهن على الإيداع فيعتبر كأنه أودع أولا ثم رهن بعده وفي هذه الصورة 
يكون شهود الطرفين صادقين في شهادتهم . 

مسألة5١‏ : ترجح بينة البيع على بينة الرهن. فبناءً عليه إذا ادعى رجل أنه باع هذا المال إلى هذا 
الشخص وادعى ذلك الشخص انه رهنه وسلمه اياه وأقام الإثنان البينة وأئبتا المدعى ترجح بينة البيع . 
فيعتبر كأنه رهن أولا ثم بيع مؤخرا فتبطل الرهنية . وفي هذا التقدير أيضاً يعد شهود الطرفين صادقين في 
شهادتهم . 

مسألة 107: ترجح بيئة اهبة والقبض على بينة الرهن .بناءً عليه إذا ادعى الراهن الرهن والتسليم 
وادعى المرتمن البة والقبض ترجح بينة الهبة والقبض. ولكن إذا ادعى الواحد من الخارجين الرهن 
والقبض في المال الموجود في يد الشخص الثالث والخارج الآخر ادعى الصدقة والقبض . ترجح بينة 
الرهن والتسليم . مالم يثبت ذلك الخارج الآخر أن القبض الواقع بحكم الهبة حصل قبل وقوع الرهن . 

مسألة18 :إذا ادعى رجل الشراء والقبض في مال وادعى شخص آخر الرهن والقبض في ذلك 
المال وأقام الإثنان البيئة وأثبتا مدعاهما فإن كان المال المذكور في يد الراهن ترجح بينة المشتري . مالم يعلم 
أن الرهن وقع في تاريخ أقدم . وإن كان المال المذكور في يد المرتبن ترجح بيمة الرهن . مالم يثبت أن تاريخ 
الشرا مقدم . 

تاريخ الإرادة السنية: ١6‏ صفر ١784‏ 


الكتابٌ السادس 


الإمحانائت 


الأمانات 

الأمانة ثلاثة أقسام . لأن معاملة الإنسان اما أن تكون مع ربه أو مع العباد أو مع نفسه. والرعاية 
للأمانة لازمة فيها كلها. ورعاية الإنسان للأمانة مع ربه تكون بإجراء جميع الأمورات وترك كافة 
المنبيات وكل شىء يكلف الله الإنسان به فهو أمانة واجبة التأدية على الإنسان المكلف وهذا القسم 
من الأمانة فيه كاسن لاد ش ش | 

وأمانة الإنسان مع العباد أيضاً تكون بمحافظته على حقوق كافة محلوقات الله كأولاده وزوجته 
وتمالكه وأصحابه وجيرانه وعموم أبناء جنسه وبعدم خيانته لهم بشيء من الأشياء. والأمانات المبحوث 
عنها في هذا الكتاب هي من هذا القبيل أي من جملة أمانة الإنسان مع العباد. ورعاية الإنسان 
للأمانة مع نفسه أيضاً عبارة عن اختيار الإنسان ما كان أصلح وأنفع له في الدنيا وحفظه ووقاية 
نفسه مما هو مضر لا في العقبى (شيخ زاده على تفسير القاضي) . 


الملرّمة ١6‏ الامتانانت 


المقدمة 

في بيان الإصطلاحات الفقهية المتعلقة بالأمانات 

في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالأمانات. الأمانات جمع أمانة وتعرف الأمانة 
في المادة الآتي ذكرها. 

والأمانة وإن كانت في الأصل مقندراً أي بمعنى كون الإنسان أميناً فقد حمعت هنا باعتبار 
تسميته اسم المفعول بالمصدر (شيخ زاده) . 

ذكر الأمانة بصيغة الجمع مبني على تعدد أنواع الأمانة الملبحوث فيها هنا مثل اللقطه والوديعة 
والعارية . 

وجمع بعض المسائل العائدة للقطة والوديعة والعارية في كتاب واحد في المجلة هو أن كلا منها 
مذكور تحت عنوان (كتاب) في أكثر كتب الفقه وحيث إن الثلاثة مع اتحادها من جهة كونها أمانة بسبب 
قلة المسائل المتعلقة مها فكان جمعها في كتاب واحد تحت عنوان كتاب الأمانات مناسباً . وفي الواقع أن 
الأخوز انها أمانة في يد المستأجر على ما ذكر في المادة (* 7) . وقد ذكر في المادة ( و وماك الشركة 
أيضاً أمانة في يد المشاركين . ولكن بالنظر لكثرة مسائل الإجارة والشركة فقد وجد من المناسب إيرادها في 
كتاب مستقل . 

بحث ابن نجيم في اشباهه تحت عنوان كتاب الأمانات في اللقطة والوديعة والعارية ومال الوقف 
الذي في يد المتولي ومال اليتيم الذي في يد الأب والحاكم أو الوصي وسرد بعض أحكام هذه الأمانات 
ولكن لم توضع الأمانات التي هي كمال الوقف وغيره موضع البحث في المجلة . 

نا على ذلك لم تكن المجلة أول من وضع وأسس أصول ذكر اللقطة والعارية والوديعة. تحت 
عنوان (كتاب الأمانات) . 

وكا ان حفظ الأمانة موجب للسعادة في الدارين فالخيانة للأمانة تستلزم الشقاء . وقال كه الأمانة 
تجر الغنى والخيانة تجر الفقر. (تكملة رد المحتار) . 


«المادة 41777 الأمانة هى الشيء الموجود عند الشخص الذي اتخذ أمينا 
سواءً أجعل أمانة بعقد الاستحفاظ كالوديعة أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور 
دار أحد مال جاره فنظراً لكونه لم يوجد عقد فلا يكون ذلك المال وديعة عند صاحب 
البيت بل أمانة فقط . 


الأمانات وخا 





الآمانة لغةمصدر مع كون الإنسان أمينا. 

وني إصلاح الفقهاء الأمانة هي الشيء الموجود عند من اتخذ أميناً يعني المال. 

وعرفت الوديعة في بعض الكتب الفقهية بعلاوة قيد «فقط) على تعريفها وقصد بذلك القيد إخراج 
العارية لأن العارية تعطى لأجل الحفظ ولأجل الانتفاع معاً (تكملة رد المحتار) . 


بيد أنه وإن كان الحفظ مقصوداً في سائر الأمانات | هو معقود في العارية كما جاء في شرح المادة 
الآنفة فهذا المقصود ليس المقصود الأصلي والمقصود الأصلي فيها هو شيء آخر والحفظ ضمي . 

بناءَ على ذلك وحيث إن الأمانات السائرة تبقى خارجة بتعبير (لأجل الحفظ) الوارد في التعريف 
فلم تر المجلة لزوما لذكر وعلاوة قيد (فقط). 


سؤال ‏ تعريف الوديعة هذا مع عدم موافقته لتعريف الفقهاء يوجد فيه تكرار. لآن الفقهاء عرفوا 
الأمانة هذه الصورة ((الأمانة التي تترك لأجل الحفظ)). فها قد فهم أنه غير موافق لتعريف الفقهاء . 
والمجلة ذكرت الإيداع في التعريف نظرا لمعنى الإيداع المذكور في المادة الآتية لدى التعريف تحصل هذه 
المجلة ((المال الذي تحال محافظته إلى شخص لأجل الحفظ)) ويكون على هذا الوجه وجد التكرار. 

الجواب ‏ حيث إن لفظ إيداع الواقع في هذا التعريف مستعمل لغة بمعنى الوضع أمانة يكون هذا 
التعريف عين تعريف المجلة. يعني أن التعريف المذكور يصير هكذا: الوديعة هي المال الذي يوضع 
أمانة عند شخص . وكا أنه ذكر في القاموس أن لفظ إيداع مستعمل بمعنى وضع شيء أمانة . ففي هذه 
الصورة لفظ إيداع محمول على التجريد وبتعبير اخر لفظ إيداع بمعنى مجرد الإحالة إلى الغير. فيجاب على 
السؤال بهذه الصورة ولا لزوم لارتكاب المجاز غير المناسب في التعريف . 


«المادة #754 الإيداع إحالة الشخص محافظة ماله إلى اخر ويقال للمحيل 
مود بكسن الدال وللذي قبل وديع ومستودع بفتح الدال. 
الإيداع والاستيداع إحالة شخص محافظة مال نفسه صراحة أو دلالة إلى آخر ويقال للشخص الذي 
قبل الإحالة وديع على وزت فعيل معنن اسم المفعول ومستودع بفتح الدال ومودع بفتح الدال أنفا 
(التنوير ومجمع الأمر وشبلي) . 
الإحالة صراحةً: تكون بقوله كلاماً مثل أودعتك مالي هذا أو أعطينه أمانة . 
الإحالة دلالة : مثلاً إذا أخذ رجل زقاً قد انفتح وسال الدهن منه في الطريق في غياب مالكه يكون 
التزم الحفظ دلالة حتى إنه إذا تركه بعد ذلك على حاله وسال الدهن منه يضمن ما سال بعد أخذه أياه 
(تكملة رد المحتار). ولكن إذا لم يأخذه قط أو إن كان صاحبه حاضراً حين| أخذه ولم يترتب ضرر 
ما من حالة أخذه أياه ثم سال بعد ذلك وضاع ل يلزم الضمان (البحر)- 
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سؤالء في مسألة الظرف لا يوجد إحألة محافظة . لأن الإحالة فعل المالك . وفي هذه المسألة التزام 
محافظته . لكن الالتزام فعل الأمين. 


الجواب» المقصود هو إحالة الشرع . أنه بأخذه الظرف قد التزم المحافظة شرعاً (تكملة رد 
ل التي سيأتي ذكرها استعملت كلمة مستودع فذكر كلمة 
وديع في المادة (15370) لا يفهم منه أنها متعينة في هذا الكتاب . 

سؤال :هذا التعريفة لبيى جامعا أقراده: لآنه بالنظر لوجوة تعبين امال ذاته) فى التعويف فلا 
يكون متناولاً إيداع المستودع الوديعة لآخر يعني الإيداع المذكور في المادة ١‏ 174. فبناءً عليه الأولى أن يقال 
((الإيداع هو إحالة محافظة مال إلى آخر)) . 


الجواب ‏ إذا أودع المستودع الوديعة إلى آخر بإذن المودع على الوجه المحرر في المادة 1/4١‏ ففي هذ! 
لا ا الحقيقة المستودع هو الذي أودع بل صاحب المال بحكم المادتين ١57١‏ و457١‏ من 
. والمستودع 0 بينهما. 


سؤال ؟ - لكل من الشركاء أن يودع مال الشركة على ما جاء في المادة (4/ا١)‏ والحال أن 
قسرا من امال الذئ أودعه لين ماله الخاص. 
سؤال * جاء في المادة 1/4 من المجلة أن 00 أن يحفظ الوديعة بمعرفة أمينة فكم| أن الحفظ 
أيه هو إيداع فلأحد المستودعين عند تعددهم أن يحفظ الوديعة الي لاتقبل التقسيم بدن الآخر على ما 
ذكر في المادة (7/817) وهذا الاذن إيداع للوديعة بناء عليه فليس هذا التعريف جامعاً لأفراده . 
الحواب على السيؤال الثاني والثالث بما أن إيدا اع المستودع في هذه المسائل بإدن المودع دلالة فالمودع 
هو صاحب المال حقيقة ى) هو مبين في الجواب الأول. 
حرا 0 الأشئلة الثلاثة جملة (كما يجوز التعريفت بالمساوي والتعريف بالأعم والتعريف 
بالأخص جائزان أيضاً عند بعض العلماء بناءً عليه فهذا التعريف مبني على أقوال:العلياء هذه يعني هو 
تعريف بالأخص . 


«والمادة 56/ا» العارية هي الملل الذي تمتلك منفعته لآخر يجان أي بلا بدل 
وقد عار ا او مهار افيا | ١‏ 

العارية تجوز بتخفيف الياء وتشديدها والتشديد أفصح وفي ذلك لغة ثالثة أيضاً وهوعارة على وزن 
ناقة ومعناه لغة الذهاب والمجيء بسرعة مأخوذة من عار إذا ذهب أي من مصدرها إن أريد اللاشتقاق عند 
البصرين وإلا فهو عل ظاهره (باجوري) وفي اصطلاح الفقهاء ء هي المال الذي تمتلك منفعته لآخر مجان 
أي بلا بدل وكيا يسمى معاراً ومستعاراً بذ بضم اميم فيهما ولفظ العارية ليس منسوباً إلى العارة التي معو 
المناوبة . 


الأمانات 2 . ال 





اختلاف الفقهاء في تعريفٌ العارية فقد عرف الإمام الشافعي والإمام الكوضي العارية بأعنا أناحة 
الانتفاع يملك الغير وذكر هذه الأدلة على كون العازية إباحة (أولاً) : : تنعقد العارية بلفظ الإباحة (ثانيام لا 
يشترط في العارية بيان المدة م أن التمليك بدون ذكر المدة ليس بجائز 5 في الإجارة (أنظر 
المادة 805). 2 


سؤال ‏ الاتخاذ في اللغة مصدر بمعنى حصول الإنسان على شيء يعمله. فبناءً على هذا لايكون 
صنع ولا عمل في الأمانة التي تصل ليد شخص في حالة وقوع مال الجار في بيت جاره في| إذا هبت الريح 
وألقت المال في البيت الآخر مثلاً لأن ذلك الجار لم يتخذ أميناً على المال المذكور من قبل صاحب ومالك 
الأمانة. فإذن القسيم مباين للمقسم . 

الجواب ‏ المقصود من الاتخاذ ليس اتخاذ مالك ذلك الشيء حصراً فقط بل سواءً أكان الاتخاذ من 
طرف مالك ذلك الشيء. كما هي الحالة في المبيع المقبوض بإذن البايع في البيع الباطل وفي المأجور 
والوديعة والمستعار ومال المضاربة ومال الشركة . 


ولا يشترط في.هذه الأحوال أن يكون ذلك الشخص أميناً ومعتمداً في نفس الأمر أم من قبل 
الشريعة ى] هو الأمر في اللقطة وفي المال الذي ألقته الريح في بيت الحيران . ولااشك بأنه إذا صار مال في 
يد شخص بدون عقد ولا قصد يتخذ الشرع الشريف ذلك الشخص أميناً أي يأمره بالمحافظة كي 
يرده عير إلى صاحبه. 

وسواءً أجعل ذلك الشىء أمانة بعقد الاستحفاظ كالوديعة وبما أن الأمانة لا تكون بعقد 
الاستحفاظ إلا في الوديعة 5 التشبيه هنا زائدة أم كان أمانة ضمن عقد آخر صحيح أو غير صحيح 
كالمبيع الذي قبض بإذن البايع في البيع الباطل والمأجور والمستعار والمرهون ومال المضاربة ومال الشركة 
والمال المأخوذ من قبل الوكيل من جهة الوكالة . 


0 المأجور صار أمانة ضمن عقد الإجارة والمرهون ضمن عقد الرهن ومال المضاربة وغيره 
ضمن عقد الشركة والوكالة . يلتعي رت أن عقد الإيداع كان لأجل الاستحفاظ فقط 
والأمانات الأخرى ليست لمجرد الاستحفاظ أي أن المقصود والأصلي فيه ليس الاستحفاظ بل شيء اخر 
غيره فالمأجور مثلاً وإن كان أمانة فالمقصود الأصلي فيه ليس الحفظ بل تمليك والحفظ فيها كما ذكر في شرح 
الملدة 101) تبعي وضمني عند الإمام الأعظم . لآن حفظ المأجور لازم لتأمين الانتفاع المستأجر منه 
وسنواء ضار آمانة في يد شخْصٌ بدون سبق عقد وقصد ما كال اليتيم الموجود في يد الأب والحاكم 
واللقطة التي وجدها الملتقط فحفظها لأجل أن يعيدها إلى مالكها. أو صار أمانة في.يد رجل بلا قصد. 


فمال اليتيم ا موجود في يد الوصي وياد الوقف الذي في يد المتولي والعين الموجودة في يد ري له 
بالانتفاع منها أمانة وليشت وديعه ة (البحر). 


كا لو أسقطت الريح اك أخيل ل ابياك جاره: فق هذه انالةتزنعار ١‏ لايم رق القسة والستلا 


وم درر الحكام 


يكون ذلك المال وديعة ‏ عند صاحب البيت ولا يكون أيضاً لقطة للعلم بصاحبه بل يكون أمانة فقط 
ولفظ (ىا لو. . . ) هذا مثال لفقره (بدون قصد وعقد. . .). 

ويستفاد من الإيضاحات السالفة بين الأمانة والوديعة والأمانات السائرة عموم وخصوص 
مطلق . 

والحمل في قولهم (الوديعة أمانة والمستعار أمانة والمأجور أمانة) من قبيل حمل الخاص على العام 
كالحمل في قوهم (كل إنسان حيوان) وهو حمل صحيح وأما عكسه أي حمل العام على الخاص كالقول كل 
حيوان إنسان لا يجوز. 

مادة الاجتماع ومادة الإفتراق ‏ يجتمع خصوص كون الشيء أمانة ووديعة في المال الذي أعطى 
ضمن عقد الاستحفاظ أي في الوديعة. يعنى أن المال الذي أعطى لأجل عقد الاستحفاظ يكون أمانة 
ودع يها . رقا كرك حال سجر دل مجان بحي فرت الريح فيكون ذلك المال أمانة في يده 
وليس وديعة. فتفترق الأمانة عن الوديعة في هذا (تكملة رد المحتار) . 

بين الأمانة والوديعة فرقان مختلفان: الأول ىا ذكر انفا وجود عموم وخصوص مطلق بينها. 

الثاني - اختلاف الأمانة عن الوديعة حكاً أيضاً في يعض الصور. مثلا بينها كان المستودع بريئاً من 
الضمان في الوديعة ومثله الوكيل بالبيع والإيجار والاستيجار والمضارب والمستبضع والشريك عنانا أو 
مفاوضة ومستعير الرهن بعد مخالفته وعودته إلى الوفاق فلا يبرأ الأمين بعد المخالفة والعودة إلى الوفاق في 
سائر الأمانات, يعني حتى ولو أزال الأمين تعديه بقصد أن لا ريتعدى مرة أخرى لا يزول حكم الضمان 
ولا تنقلب يد الغصب أي يد الضمان إلى يد الأمانة بمجرد إزالة التعدي بنية أن لا يتعدى مرة أخرى 
بعد أن يكون تعدى على الأمانة بل تبقى في ضمانه إلى أن يردها سالمة. وسيأتي إيضاح هذه المسألة في 
شرح المادة (1/837) (البحر وتكملة رد المحتار ومجمع الأهر ورد المحتار) . 

ويفهم من مطالعة هذا الكتاب أنه لم يبحث فيه في عموم الأمانة المذكورة بصورة مخصوصة بل أنه 
بحث في بعض الأمانات كاللقطة والوديعة والعارية ولكنه جرى البحث في المادة )971/٠(‏ على أمانة المبيع 
باطلل وفي المادة )5٠(‏ على أمانة المأجور وني لاحقة شرح المادة )/541١(‏ على أمانة المرهون وفي المادة 
)١150(‏ على أمانة مال الشركة وفي المادة (51 )١‏ على أمانة مال المضاربة وفي المادة )١575١(‏ على أمانة 
المال المقبوض من قبل الوكيل بسبب الوكالة . 


المادة نذفة الوديعة هى المال الذي يودع عند شخص لأجل الحفظ. 

الوديعة لغة مشتقة من الودع الذي هو على وزن ردع ومعنى الودع الترك فطلقاً. وإن كان وزن 
فعيل يستعمل بمعنى اسم الفاعل كرحيم وبمعنى إسم المفعول كقتيل فيستفاد من تعريفه الشرعي الآي أنه 

إذن فاستعمال وزن فعيل بمعنى اسم المفعول يكون تذكيره وتأنيثه سواءً حين| يتقدم موصوفه عليه 
وبناءً عليه وحيث أن تعبيري رجل قتيل وامرأة قتيل صحيح فالتاء التي في آخر كلمة وديعة ليست علامة 


الأمانات خرف 
للتأنيث بل أنها علامة على انتقالها من معنى الوصفية إلى الاسمية. 


واستعمال المصدر (ودع) وماضيه 5 اللغة واقع كا ورد 5 الحديث العالي (لينتهي أقوام عن 
ودعهم الجماعات) وفي الآية الحليلة #ما ودعك ربك#ابتخفيف ودعك (الزيلعي) . 


وإن كان الإمام الزنجاني قال ف كتابه المسمى عرى وأماتو ماضي يدع أي أنهم تركوا استعمال 
الماضي الذي مضارعه يدع . ولا يقال ودعه وإنما يقال تركه ولا وادع وإنما يقال تارك «سعد الدين علي 
العزى». وأجيب بأن المراد إنما أماتوه غالباً فلانياً في أخبم نطقوا به نادراً فيكون ههنا من قبيل النادر 
(الباجوري) . 

ولكن حيث إن الشائع استعمال مصدره وماضيه من باب التفعيل يعني توديع وودع أو من باب 
أفعال أي إيداع وأودع فاستعملته المجلة من باب أفعال. 1 

ثالثاً ‏ الغبي وا منع في العارية له عمل وتأثير والحال لا عمل ولا تأثير للمبي في التملك كالإجارة بناءً 
عليه إذا نهى المعير المستعير عن استعمال المستعار فليس للمستعير أن يستعمله وأما إذا نمى المؤجر 
المستأجر عن استعمال المأجور في مدة الإجارة فلا حكم لذلك النبي وللمستأجر أن يستعمله ويستوفي 
المنفعة المعقود عليها أو ما كان مساوياً لما أو ما دونها . 

رابعاً - إجارة المستعار لآخر لا تجوز فلو كانت الإعارة تمليكاً يلزم أن يكون للمالك تمليك وإجارة 
مملوكة (الزيلعي) كا كان للمستأجر إيجار وتمليك المنفعة التي ملكها بعد الإجارة للآخر. (راجع المادة 
) وشرحها. 

وذهب علماء آخرون إلى أن العارية عبارة عن التمليك ويستفاد من التعريف أن المجلة اختارت 
هذا القول. وأدلة هؤلاء هي هذه: 


أولاً - لو كانت العارية ىا ذكر عبارة عن الإباحة لما كان للمباح أن يبيحها للآخر مثلاً متى أبيح 
الطعام لأحد فمع أن له أن يأكل ويتناول منه فليس له أن يبيحه ويطعمه غيره ولما جاز للمستعير إعارة 
المستعار الآخر والحال أن عبارة للآخر جائزة على ما ذكر في المادة و2819 (الزيلعي) . 

ثانياً - انعقاد الإعارة بلفظ التمليك يشهد على تمليك وليست أباحة (البحر) . 

والصحيح هو المذهب القائل بأنها تمليك وبما أن عامة الحنفية ذهبوا لهذا القول فالمجلة اختارته 
أبضا (تكملة رد المحتار) . 

ويمكن اعطاء الجواب على أدلة القائلين بأنها إباحة على الوجه الآتي : 


الجواب على الأول الاعتبار في العقود للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني (أنظر المادة (”) . 
الجواب على الثاني بما أن العارية ليست؛ عقداً لازماً وأن للمعير الرجوع متى شاء فجهالة المدة لا 
توجب النزاع . وكل جهالة لا"ئكون جالبة للنزاع لا تستلزم فساد العقد. كبيع المجهول الذي لا يحتاج 
إلى تسليم وتسلم. راجع شرح المادة .)7١١(‏ وأما المعاوضات كالإجارة فحيث إنها لازمة وإن الجهالة 


شف درر الحكام 


فيها تؤدي إلى النزاع فتعيين المدة لازم فيها (الزيلعي) ولذلك قيدت المجلة المنفعة في الإجارة بقيد 
(معلومه) وتركت هذا القيد هنا. 
الجواب على الثالث -حيث إن العارية ليست من العقود اللازمة وإن للمعيرحق الرجوع متى أراد 
بحكم المادة 1 فلا عمل ولا تأثير للنبي . ٠‏ يعني أن هذا النبي يكون رجوعاً عن الإعارة . 
الجواب على الرابع - إن عدم جواز إجازة المستعار لآخر كما سيوضح في شرح المادة (877) مبني 
على استلزامه شيئاً غير جائز كلزوم ما لا يلزم أو عدم لزوم ما يلزم وليس ناتجا عن كونه غير تمليك 
حتى انه إعارة. المستعار لآخر جائزة بسبب أن الإعارة تمليك. (راجع الملدة 816). 


تقسيم التمليكات: الشيء الذي يملك ! ما أن يكون مالاً أو منفعة وعلى كلا التقديرين أما أن 
يملك في مقابله بدل أو مجاناً فتمليك المال في مقابلة بدل يكون بيعاً والتمليك يجاناً يكون هبة ى) 
وإن تمليك المنفعة في مقابلة بدل يكون إجارة وتمليك المنفعة مجاناً يكون عارية . 

فبين تمليك المنفعة وتمليك العين بحسب التحقيق عموم وخصوص مطلق . لأنه أينما يوجد تمليك 
العين يوجد تمليك المنفعة . أفلا يرى أنه من ملك شخص مالا بالاشتراء أوناش ةيصو نالعا ابقنا الشسية: 
ولا يلزم من وجود تهليك المنفعة تمليك العين كما هي ال حال في الإعارة والوصية . 

فلنشرح الآن القيود الواقعة في التعريف: 1 

القيد الأؤل «مجانا» ‏ قيد مجاناً هنا ريوط بالتمليك زموقعة بحسب المعنى بعد قيد منفعته. 
فبقيد (يجاناً) يبقى المأجور رع كما وأنه بقيد «منفعته» 2 بقيت الأشياء الي ملكت أعيانها 
خارجة مثل القرض والمبيع وا موهوب والموصى به بعينه. ولا جال للقول أنه حيث إن القرض 
| والبيخ يبقيان خارجين بقيد «مجاناً» فلا لزوم لاخراجها بقيد «منفعته» أن التعريف: العارية هي 
المال الذي ملكت منفعته يجاناً يعني بلا بدل. 

يتفرع بعض مسائل على خصوص كون العارية بلا بدل. 

١‏ مسألة - نظراً لآن قيد «بلا بدل» معتبر في العارية فإذا استعار رجل من آخر عرصة على أن 
ينشىء عليها أبنية ويسكن فيها وتعود إلى صاحبها متى خرج منبا لا يكون هذا العقد عارية بل إجارة 
فاسدة لأن المدة والأجرة مجهولتان. فبناءً عليه يصير البناء ملك المستعير ويأخذ المعير أجر مثل عرصته 
(الهندية في الباب الثاني من العارية) . راجع المادتين (200 و455) (البحر). ‏ 

* مسألة - إذا شرطت تأدية ضريبة المستعار على المستعير يخرج هذا العقد من كونه اعارة 
ويصير اجارة فاسدة لأن ضريبة المستعار على المعير ولا يقاس على المادة .)8١16(‏ 

والحيلة في عدم فساد الإجارة مع اشتراط الضريبة على المستأجر هي أن يضم مقدار الضريبة على 
بدل الإجارة وبعد أن يسمى بدل الإجارة على هذا الوجه يأمر المؤجر المستأجر بأن يعطي الضريبة من 
مقدار معين من البدل المذكوز. ويصير المستأجر وكيلاً من طرف المؤجر على إداء هذه الضريبة من بدل 
الإجارة . راجع المادة .)١5689(‏ (البزازية) . 


الأمانات ارفوم 


القيد الثاني المنفعة ‏ بما أن تعبير المنفعة هنا ذكر بصورة مطلقة فا أنه يكون شاملاً لكل 
منفعة فالمال يكون شاملا أيضاً لمنفعة جزء شايع من امال وبناءً على ذلك يستفاد من هذا أن إعارة 
المشاع القابل للقسمة وغير القابل صحيحة. وسواءً أعير إلى الشريك أو إلى أجنبي . كا أن إعارة 
الشيء الواحد إلى شخصين صحيحة أيضاً. وسواء أعبر على أن يستعمل مناصفة أو بنسبة الثلث 
والثلثين أو أحملت كيفية لاستعمال ولم تفصل (رد المحتار في أول العارية) . 

سؤال ‏ ورد في المادة (579) إن إجارة المشاع غير جائزة . مع أن إعارته جائزة . فيا هو الفرق بين 
الإجارة والإعارة في هذه المسألة؟ 


الحواب ‏ إن الإعارة ليست معاوضة فهي مبنية على المساحة. وأما الإجارة فبالنظر لكونما 
معاوضة فلا مسامحة فيها. 

منفعة المستعار: كا وإن منفعة المستعار تكون بأشياء كاستعمال المستعار على ما سيذكر في المواد 
الآتية ورهن المال المستعار لآخر كا ذكر في كتاب الرهن ويمكن أن يكون أيضا بإيجار المستعار إلى آخر 
وانتفاع لمستعير ببدل الإجارة (الهندية في أواخر كتاب العارية) . 

مثلل لو أعطى المعير ماله لشخص آخر وأذن له بإيجاره للغير والانتفاع ببدله جاز وكان البدل 
المذكور ملك المستع, 
أسئلة وأجوبتها على تعريف العارية : 

السؤال الأول» يدخل في هذا التعريف امال الذي أوصيت منفعته . مثلا لوقال رجل إذا توفيت 
فليسكن زيد في داري هذه مدة سنة واحدة فهذه المعاملة وصية بالمنفعة وحيث إن تعريف العارية يصدق 
عليها فلا يكون التعريف المذكور مانعاً لإغياره . 

الجواب : المقصود من التمليك في الحال. ومال التعريف هو (المال الذي ملكت منفعته في الحال) 
وأما في الوصية فلا تمليك في الحال بل أنه مضاف إلى ما بعد الموت . 


السؤال الثاني : هبة المنفعة تدخل في هذا التعريف . كا لو كان لشخص في عرصة شخص آخر 
حق مزور مجرد عن رقبة الطريق ووهب ذلك الشخص حتق مرور هذا إلى صاحب العرضة صحت الطهبة 
ولا كانت هذه الهبة إسقاطاً كانت داخلة في تعريف العارية ولم يكن التعريف مانعا لإغياره. 

الجواب: المقصود من التمليك التمليك بطريق الجهاز يعني أن يكون لللمالك حق الرجوع 
متى أراد وإلا ليس التمليك بطريق اللزوم. حتى إنه | ذكر في المادة (807) للمعير حتى الرجوع 
متى شاء عن هذا التمليك. فحين)ا قصد من هذا التمليك هبة المنفعة ىا هو حرر في. الوجه المذكور 
أعلاه أي هبة حق المرور أبداً فلا تكون داخلة في هذا التعريف. وبناء عليه ليس من موجب 
لعلاوة عبارة (لاعلى التأييد) وأيضاً تعبير (ملكت) المذكور في التعريف لأجل إخراج هذه الهبة من 
تعريف العارية (عبد الحليم في العارية). ش 





:537 درر الحكام 





' «المادة 4757 الإعارة هي الإعطاء عاريةً ويقال للشخص الذي أعطى 
معيرأ 

يطلق على الشخص الذي أعطى العارية معيراً. ويدل هذا التعريف على أن الإعارة مصدر قائم 
بالمعير. 

سؤال: إذا أمعن النظر في تعريف العارية المدرج في المادة السابقة ووضع هذا التعريف يعني معنى 
العارية محله يصير هكذا : (الإعارة هي إعطاء مال ملكت منفعته مجانا) . مع ان الإعارة عرفت في الكتب 
الفقهية هذه الصورة : (تمليك منفعة مال مجاناً يغني بلا بدل) فينتج من ذلك أن تعريف المجلة غير موافق 
لتعريف الفقهاء وغير مطابق لماهية الإعارة في نفس الأمر. 

مثلاً لو قال المعير إني أعرتك فرسي هذه وسلمها إلى المستعير فالإعارة في نظر الفقهاء عبارة عن 
تمليك منفعة الفرس وفي نظر المجلة عبارة عن إعطاء الفرس إلى المستعير. 

الخلاصة الإعارة بحسب تعريف المجلة عيارة عن إعطاء مال مخحصوص وبحسب تعريف الفقهاء 
عبارة عن تمليك المنفعة ولم أصادفكتاباً يعرف الإعارة ى) عرفتها المجلة . 


«المادة 461771 الاستعارة هي الأخذ عارية ويقال للذي أخذ مستعيراً. 
يطلق.على الشخص الذي أخذ عارية مستعيراً. ويفهم من هذا التعريف أن الاستعارة مصدر 
إذا فصل لفظ عارية المذكور في التعريف بحسب المعنى الذي سرد في المادة 160 فالاستعارة نظراً 

للمحلة هي أخذ المال الذي ملكت منفعته مجاناً يعني بلا بدل. وأما نظراً للفقهاء فالاستعارة هي 
الخملذك متمعة :مال.. 


حارف 
الباب الأول 
في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات 
إن الحكم المذكور في المادة (7748) الآتي بيانها شامل لجميع الأمانات يعني للقطة والوديعة 
والعارية وعام لأمانات أخرى أيضاً وفي الحقيقة أن المادة المذكورة من أحكام الأمانات العمومية أنظر 
شرح المادة (977). وأما أحكام المواد السائرة التي في الباب الأول هذا لا يظهر أنها من الأحكام 
العمومية والمادتان (14) و(١لالا).‏ عصب ومركبتان من نوع واحد من الأمانة والمادة //17. أيضضاً 
مخصوصة في اللقطة. 
#المادة 477 الأمانة غير مضمونة . يعنى على تقدير هلاكها أو ضياعها 
بدون صنع الأمين وتقصيره ولا يلزم الضمان. 
في الأمانة قاعدتان. 
القاعدة الأولى . الأمانة مضمونة على الأمين وحيث أنه يفهم من هذه الفقرة أن الأمانة لا تكون 
الإطلاق غير مقصود. يعني إذا هلكت الأمانة أو فقدت أو طرأ نقصان على قيمتها في يد الأمين 
بدون صنعه وتعذيه وتقصيره 5 الحفظ لا يلزم الضمان على الأمين المذكور. سواءً أهلكت سبب 
الأمين مع الأمانة المذكورة أم لم هلك وسواء أشرط الضمان أم لم يشرط راجع شرح المادة(85). 
ولهذا السبب كانت الأمانة اسماً للمال غير المضمون ويقال مثلاً للوديعة في المادة (/الالا) أمانة 
في يد المستودع أي أنها غير مضمونة (رد المحتار) . 
يتفرع على هذه القاعدة مسائل من أبواب علم الفقه المتفرقة وهاك بيان البعض منها: 
١‏ -البيوع: المال الذي قبض بطريق -.سوم الشراء بدون تسمية الثمن أمانة في يد المشتري راجع 
المادة (/791) 
؟ ‏ المال الذي قبض بطريق سوم النظر أمانة في المشتري . راجع المادة (599). 
+ أحد المالين اللذين قبضا من قبل المشتري مع خيار التعيين أو الإثنان من الثلاثة أمانة في يد 
المشتري . أنظر المادة (718) . 
5 المال الذي بيع بالبيع الباطل وقبض بإذن البايع أمانة في يد المشتري . أنظر المادة ("737) . 
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- المقدار الزايد عن الدين من المال الذي قبض وفاءً وكلكابية أكثر من الدين . أمانة في يد 
86 . راجع المادة ١ ١(‏ 4). 
5 إجارة: المأجور أمانة في يد المستأجر. أنظر المادة .)5١١(‏ 
3 المستأجر فيه أمانة في يد الأجير. أنظر المادة .)517١(‏ 
8 - رهن : : قار الايد عن الدين من قم الرهن مال في بد لين ا 
(7/1). 1 
40 الأمانات : اللقطة أمانة في يد الملتقط . راجع المادة (779). 
٠‏ -_الوديعة أمانة في يد المستودع . أنظر المادة ('ل/الا) . 
١‏ -الوديعة التي أعطاها المستودع لأمينه أمانة في يد الأمين المرقوم . راجع المادة ( )2 . 
-إذا أرسل المستودع الوديعة مع أمينه إلى المودع فهذه الوديعة أمانة في يد الأمين المرقوم . أنظر 
المادة (ه9/84). ! 
1 - إذا توفي المستودع فالوديعة التي توجد عيناً في تركته أمانة في يد وصيه أو في يل الورثة . (راجع 
المادة ١(‏ 85). 
١‏ - الغصب: زوائد المغصوب أمانة في يد الغاصب وتوضيح هذه المسألة في شرح المادة 
005 
6 - الإكراه: أثناء اشتراء الشخص المكره على الشراء ومال غيره بالإكراه وقبضه أياه بالإكراه 
أيضاً إذا قبضه بعد زوال الإكراه لقصد إعادته إلى صاحبه فهذا المال أمانة في يد المشتري المكره. ويأتي 
إبضاح هذه المسألة في مادة .)٠١١5(‏ 
7 - الشركة : حصة أحد المشاركين في شركة الأموال أمانة في يد الآخر. أنظر المادة )1١81/(‏ . 
- مال الشركة أمانة في يد كل واحد من الشركاء. أنظر المادة (150). 
- رأس الال أمانة في يد المضارب . راجع المادة .)١51(‏ 
4 الوكالة : المال الذي قبضه الوكيل والرسول من جهة الوكالة ومن جهة الرسالة أمانة في يدهما 
. راجع المادة .)١5577(‏ 
٠‏ - الوصية: ]اسيك نافعة كال إل كنقسن روسكم بعد مرت الرصى:لذلك الختخض كي 
ينتفع به على موجب الوصية فالمال المذكور أمانة قي يده (البحر) . 
ء: الفقرة المذكورة َ 'مثال المادة (/الا/ا) وهي ذا سقط شيء من يده وصقت 
الساعة 9 ل مستثناة من هذه القاعدة (الإشباه) . 


القاعدة الثانية إذا هلكت الأمانة بسبب صنع الأمين وفعله أو تقصيره في أمر المحافظة أو من جهة 
تخالفة صاحب الال المعتبر شرعاً وغير الجائز محالفته بكرن لفان . ويتفرع على هذه القاعدة أيضاً 
مسائل من أبواب الفقه المتفرقة . فلنذكر بعضها: 


.)14' ١( البيوع : إذا تعدى المشتري. على المبيع في البيع بالوفاء وهلك يضمن . راجع المادة‎ - ١ 
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الإجارة: إذا تعدى المستأجر على المأجور أو خالف أمر المؤجر المعتبر يضمن . راجع المواد 
6غ 5 لاعم مخف حوص زوم لاقف نومص لاقم نوص لخن ب كنت 
مل 5كل5. | 

إذا هلك المستأجر فيه بمخالفة الأجير لأمر مستأجره أو بتعديه .بضمنه الأجير. راجع المواد 
الام ام كت .5١١569‏ ش 


مثلاً لودخل شخص الحمام وترك ثيابه عند حارس الغياب وبعد دخوله ارين سيا اخر 
وهو يرتدي الثياب وظن أنه صاحبها لكن». تبين أن الثياب ليست له بل للشخص امار ذكره يضمنها 
الحارس المذكور كما لونام الحمامي وسرقت الثياب فإن نام قاعداً لا يضمن وأما إذا نام مضطجعاً يضمن 
(مجمع 00 ! 
- الكفالة : إذا كان عند رجل مال أمانة لشخص وكفل ذلك الرجل دين الشخص المذكور على 
أن 0 المال وبعد ذلك أعاد المال إلى صاحبه يكون ضامناً ٠‏ راجع المادة (5659). 
ه ‏ الرهن : إذا تعدى المرتهن على المرهون: وهاك يضمن فيمته . أنظر لاحقة شرح المادة )751١(‏ 
: ٌْ 
إذا خخالف العدل يضمن . راجع المادة (5 70) . 
الأمانات : إذا قصر المستودع بالأجر في أمر المحافظة يضمن . راجع المادة 01 . 
ا 1 أو طرأ نقض على قيمتها يكو ضامنا. . راجع المواد 
فلالا اح "ملك كلك :ثلاء ؤثلاء 401 2.8367 
4- إذا تعدى المستعير على العارية وهلكت أو طرأ نقص على قيمتها يكون ضامنا . راجع المواد 
كلف ملف كلف لالف حل حك اك "الى مكل حك لاك حكف 455 
٠‏ . الشركة: إذا تعدى شريك الملك وهلك امال المشتيرك أو عرض تمن عل قنمكة تمق 
الحصة العائدة إلى الشريك الآخر. راجع المادة (/1م 1١‏ 
١‏ - إذا تعدى شريك العقد يضمن . أنظر المواد: 18/4 ١٠18ل‏ 21787 1187. 
-إذا تعدى المضارب يضمن. راجع المواد 1416 41515 1471 177 .١1750‏ 
١‏ - الوكالة : ا .ب ضرر على موكله من ذلك يضمن الضرر. 3 المواد 
:1 558 ١*٠ودكل .٠ 6١١6‏ 


«9المادة 8ه إذا د و شيعا ف الطريق أو في محل ا 
أن مالاً له يكون في حكم الغاصب وعلى هذا إذا هلك ذلك المال أو فقد يضمنه ون لم 
يكن له :صنع وتقصير وأما إذا أخذه على أن يعطيه لصاحبه فإن كان صاحبه معلوما 
ا د . وإن كان صاحبه غير معلوم 
فهو لقطة وأمانة في يد الملتقط أ ي الشخص الذي وجده وأخذه 
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إذا أخذ شخص مالا ليس له لنفسه يكون غاصباً حكياً (الهندية ورد المحتار) . سواءً كان عن علم 
أم جهل . 


مثال أخذه عن علم : إذا وجد شخص شيئاً في الطريق أو في محل آخر كما المنقولات والحيوانات 
التى يفقدها صاحبها وأخذه ففى هذا ثلاثة احتماللات: 


١‏ - إذا أخذه على أن يكون مالا لنفسه يكون في حكم الغاصب. سواءً كان صاحبه معلوماً أم غير 
معلوم . راجع المادة (47). وإنما يكون في حكم الغاصب لأن أخذ الرجل الشيء على أن يكون مالا له 
ممنوع وموجب للضمان على ما سيذكر (رد المحتار) . 

وسبب القول هنا يكون في حكم الغاصب عوض عن القول يكون غاصباً هو أن الغصب كا 
سيوضح في تعريفه في كتاب الغصب يحصل بإزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة وحيث إن الشيء 
المذكور فقد يعني أن يد صاحبه لم توجد عليه فلا تكون اليد المحقة أزيلت يعني لا يكون المال المذكور نزع 
من يد صاحبه بناءً على أخذ الرجل المال المذكور على أن يكون مالا له فإذا هلك ذلك المال في يده يكون 
ضامناً وإن لم يكن له صنع وتقصير في هلاكه راجع المادة ١(‏ 84). وعلى هذا التقدير إذا أعاد ذلك الرجل 
المال المذكور إلى المحل الذي وجده فيه لا يكون بريئا من الضمان بل يبقى في ضمانه ما لم يرده إلى 
صاحبه . أنظر المادة 59 89). 

مثال أول إذا أخذ رجل شاتاً فرت من.قطيع غيره والتحقت بقطيعه ظاناً أنها من غنمه وهلكت في 
يذه يكون ضامنا وتوضح هذه المسألة في شرح المادة .)88١(‏ 

مثال ثان على الأخذ عن جهل : إذا وضع المستودع ضمن الثوب الموجود في يده وديعة ثوباً له ثم 
أعطى الثياب إلى صاحبها بناءً على طلبه ونسي ثوبه وأخذه المودع مع الوديعة وبعد اطلاع صاحب الوديعة 
على ذلك هلك الثوب في يده يكون تسامنا . وجهل المودع ليس بعذر (رد المحتار) راجع شرح المادة (؟) 
وفيه بحث وهو أنه إن كان ظاهر المسألة أن المستودع دفع ثوب الوديعة إلى صاحبه ناسيافيه ثوبه فقد دفع 
المستودع ما له إلى غيره فكان هذا من قبل المادة (١//ا)‏ حيث دفع صّاحب المال ماله إلى غيره والغير أخذه 
بإذن صاحبه فكيف يلزم عليه الضمان ولو بعد العلم به إلا أن يقال أن المقصود يلزم عليه الضمان إذا 
أخذه بعد العلم به واطلاعه عليه لنفس. وأخفاه عن صاحبه فكان هذا من قبيل المادة )4١ ١(‏ ويقال ان 
المودع أخذ ثوب الوديعة بلا أمرمن المستودع وكان فيه ثوب المستودع وذهب به فيلزمه الضمان حيث أخذ 
مال الغير بلا أمر من صاحبه . (الشارح). 

؟ ‏ وأما إذا كان أخذه الشيء بقصد إعطائه إلى صاحبه معلوماً فهو أمانة صرفة وليست اللقطة 
كالمال الذي يسقط من السكران أو من غيره وهو ذاهب في الطريق ويأخذه رجل آخر بعد أن يرى 
الشخص الذي سقط منه ذلك المال. 


كما لووجد شخص في حائط البيت الذي اشتراه نقوداً مدفونة فينظر. إذا أدعى البايع أنها ملكه 
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تكون له ويجب على المشتري أن يعطيها له. وأما إذا قال البايع أنها ليست ماله فتكون لقطة «رد المحتار» 
المقصود من ذلك الشيء الشيء المفقود ى) ذكر في شرح الفقرة الأول . 

ونحترز بتعبير «فقد) من مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ الأشياء التي رماها وتركها صاحبها قصداً فك] أنها لا تعد لقطة لا يلزم ردها 
لصاحبها ولو كان معلوماً. مثلاً في زماننا عندما يعطل أصحاب الكروم والبساتين كرومهم وبساتينهع 
يتركون بقايا العنب والبطيخ ويترك أصحاب المزروعات أيضا بعد الحصاد بقية السنابل في الحقول. فإن 
كان ترك أصحاها هذه الأشياء كي يأخذها من شاء فلا بأس في أخذها فهي بحكم المباح مع 
معلومية أصحابا «الهندية» كما ان الأشياء السريعة الفساد والمعتاد رميها والتى ليست ذات قيمة لا 
نهنا لقطقة وزاة غلية الكتتترى مقن المعدوطة رمن الأك ار (ذا بوحدت بق :اندي لحار تكرت لقطلة 
وحيث أن أصحابها رموها قصداً ومعلوم أنهم لا يطلبونها فأخذها لأجل تملكها جائز «عبد الحليم 
عن الخلاصة) . 

وأما الأشياء القيمة التي يسارع الفساد إليها كالأشجار والأخشاب إذا وجدت في النبر الجاري 
فتكون لقطة إن كان أصحاءها غير معلومين 

المسألة الثانية ‏ الأشياء الموجودة في يد أصحابها والتي لم تفقد ليست لقطة. مثلاً لوأخذ شخص 
خفية أو جهراً وقهراً مال شخص آخر من جيبه أومن بيته بدون إذن امالك بنية أن يعيده له يكون سارقا أو 
عاقيا 

بناءً عليه إذا كان ذلك المال موجوداً يلزم رده وتسليمه عيناً لصاحبه وإن كان صاحبه توفي فلجميع 
ورثته وإن لم يكن له ورثة فلبيت المال. راجع المادة «5 19) وإذا كان قد هلك بلا تعد ولا تقصير لا يلزم 
ويلزم إن كان هلاكه بتعد وتقصير. راجع المادة السابقة وشرحها. 

فها إن المال الذي يعلم صاحبه لا يكون لقطة عند بعض الفقهاء. وبناءً عليه لا حاجة للاشهاد ولا 
للإعلان لأجل التفتيش على صاحبه | جاء في المادة .)11١(‏ وفي قول أن هذا لقطة وعليه أيضاً لا 
حاجة للإعلان. والمجلة بتعبير «محضة» اختارت القول الأول. 

" - وإن كان صاحبه غير معلوم فهو لقطة وأمانة في يد الملتقط . 

وإذا وجد للقطة شخصان فكلاهما يعرفان ويكونان مشتركين في حكم اللقطة. وذكر لفظة 
شخص الوارد في صدر المادة ليس احترازاً من الإثنين أو أكثر بل القصد منه التدكير والتعميم يعني أياً كان 
مق الاش يتوق هذه الققرة يبان تغريلت اللقظة وان حكمها معا: 

مسائل اللقطة قِ الكتب الفقهية مستقلة في كتاب تحت عئوان «كتاب اللقطة» وفيها تفصيللات 
مهمة ولكن حيث إنه لم يذكر في المجلة إلا مسائل قليلة تتعلق بها وجب أن نوسع هذا المبحث ونفصل 
بعض التفصيل . 

المسائل العائدة للها. والمسائل المذكورة عبارة عن الأحكام الآتية : 


أول + تعريت اللقطة 
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ثانياً ‏ أركان اللقطة 

ثالثاً - شرائط اللقطة 

رابعاً - حل أخذ اللقطة 

خامساً ‏ الإشهاد والإعلان اللازمان: في اللقطة والاستغناء بالواحد منهما عن الآخر. 

سادساً ‏ محل إشهاد اللقطة 

سابعاً ‏ إعادة اللقطة إلى محلها بعد أخذها 

ثافنا د زمان إعلان اللقظة وهدته ومقدارة . 

8 تسليم اللقطة إلى الذي طلبها مدعياً أنها ماله 

- المعاملة التي يجب إجراؤها على تقدير عدم ظهور صاحبها 

0 عشر ‏ صورة تدارك تسوية نفقة اللقطة 

. تعريف اللقطة: اللقطة هي المال الذي فقد ووجده آخر وكان غير مباح ومالكه غير معلوم‎ ١ 
سواء أفقد من مالكه أم من المستأجر والمستعير الغاصب . وسواء أكان سبب الفقد سقوط المال بدون علم‎ 
. أم النوم أم الفرار أم ترك الحمل لثقله. (الباجوري)‎ 

يفهم من هذه التفصيلات أن المال الذي وجدّ يكون أمانة سواء أكان صاحبه معلوماً أم غير معلوم 
وإنما الفرق بينهه|: أنه إذا كان صاحب الال معلوماً فلا يكون لقطة وإن كان غير معلوم فهو لقطة. * 

إيضاح القيود : 

فقد: هذا التعبير تبقى الأموال التي في المنازل وعند محافظيها بخارجة «واحسجة الأمعرالسارق او 
غاصب. ويجيء تعريف وبيان أحكامه في الكتاب الثامن . 


بناءٌ على ذلك أن الحيوانات التي توجد في المنازل وفي جوار القرى وفي المراعي وني أطراف العشائر 
والكئ ولحل رجور القوافل التازلة فى خل تعد لقطةومى أخذها يكون خاصا أو قارفا : 

وبتعبير (فقد) يبقى المال الذي ألقاه صاحبه قصداً خارجاً . وإلقاء مال بهذه الصورة أباحة . مثلاً 
لورمى شخص مالا وقال من وجده فهو له فكان لمن سمع هذا الكلام بالذات حق أخذ وتمليك المال 
المرقوم ىا ان للشخص الذي لم يسمع القول بالذات وإنما الخبر الذي سمعه بالواسطة صلاحية في أخذ 
الملل وتملكه. وكذلك كما ان اخذ الدراهم التي تنثر في الاعراس والولاثم واستملاكها جائز فالشرب 
من الماء الموضوع أمام النان: صوص حدق يقرب مه الثائن اتن أيضا . ْ 

ل ل 
تناول ثمارها. 

مالكه غير معلوم : مبذا | التعبير تخرج الأمانة التي مالكها 57 وترد هذه الأمانة إلى صاحبها ولا 
حاجة للإعلان. ويفهم من مادة المجلة هذه أن المال ليس لقطة (عبد الحليم). 

غير مباح : بهذه العبارة يخرج المال الذي يغتنم من الحربي أثناء المحاربة . ويطلق عليه غنيمة وهذا 
المال ليس لقطة.. 
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المال: مبذا اللفظ يبقى اللقَيط خارجاً .. يعني ان ما وجد إن لم يكن مالا وكان ولداً فلا يقال له لقطة 
بل يسمى لقيطاً. وفي الكتتٍ الفقهية مسائل تتعلق باللقيط. وحيث إنه لا يوجد في المجلة مسائل عائدة 
له صرف النظر عن تصريف أحكامه. 
أزكان اللقطة: أركان اللقطة ثلاثة أشياء : اللاقط أي آخذ اللقطة ؛ الملقوط أي اللقطة؛ 
اللقطة يعني أخذ اللقطة (الباجوري) . 


55206 اللقطة : يشترط أن يعون الملتقط عاقلا يعي إذا كان الملتقط عاقاكٌ فالتقاطه 


بناءً عليه إذا أخذ شخص اللقطة جبراً من يد الملتقط العاقل أو فقدت اللقطة ووجدها شخص . 
آخر فللملتقط أن يدعيها ويستردها منه لأنه أسبق وإن كان الملتقط فقيرا فله حق تملكها بعد 
الإعلان (رد المحتار) . 


كا إن أخذ الصبي المميز اللقطة جائز أيضاً وفي هذه الصورة كان الصبي المج ماذونا يجري 
الإعلان المسرود في المادة الآنية وليه أو وصيه . 

حتى إنه إذا كان الصبى مقتدراً على الإشهاد في المحل الذي أخذ اللقطة منه وتركه لزمه الضمان . 

وأما إذا كان الملتقط غير عاقل فالتقاطه غير صحيح . 


بناءً عليه» التقاط المجنون والسكران والمعتوه والمنبوش غير صحيح . حتى إنه إذا أخذ مجنون مالا 
لقطة وانتزعه منه شخص ثم أفاق المجنون فليس له أن يدعي ويأخذ اللقطة من الشخص المذكور (رد 
المحتار) . 


حل أخذ اللقطة: اختلف في المال المفقود إذا بقصد رده إلى صاحبه هنل.هو حلال أم حرام . 
فقال بعض العلماء دان لق هذا الاج والالتقاط وضع يدمال الخرياة إذن فتحكم ماهر له 
يكون أخذه والتقاطه حلالا . 


وقال غيرهم بجواز الالتقاط . والدليل على جواز الإلتقاط هذا الحديث الشريف: «من أصاب 
لقطة فليشهد ذا عدل». ولكن قور أنتنا عدم أخل اللقطة من المحل الذي وجدت فيه وعند بعض 
العلماء هذا هو الأفضل. لأن صاحبه يفتش عليه في المحل الذي فقد منه ويجده. ويظفر بماله. «فتح 
القدير». هل الأولى أخذ اللقطة أوعدم أخذها؟ هذه الجهة تحتاج إلى إيضاح .المستفاد:من المجلة ان أخخنا 
المال المفقود بقصد رده إلى صاحبه جائز ...سواء أكان هذا المال برذوناً أو حيواناً آخر أو طيراً أو أمتعة أو 
أشياء أخرى كالذهب والفضة . فإن كان الملتقط أفيناً من نفسه فأخذه لأجل رده وإعادته أفضل . لأنه 
حيث ان ضياع اللقطة متوهم هناك يجب أخذها واعلانها لأجل صيانة وحفظ أموال الناض . مع إن عدم 
التقاط اللقطة جائز أيضاً. لأن صاحبها يفتش عليها في المحل الذي فقدها ويجدها ويظفر يله . وأما إذا 
لم يكن أميناً من نفسه ولحظ أ نه يستهلكها بسبب حرصة: وطبمعه فالأولى أن لا يلتقطها «الفتح والهداية 
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وعبد الحليم». وإنما على تقدير حصول الخوف من هلاك اللقطة في المحل الذي وجدت فيه وكان 
الشخص الذي وجدها أميناً فالتقاطها لازم وواجب وترك هذا اللزوم موجب للاثم ولا يستلزم الضمان . 
يعني في تلك الحال لا يلزم الشخص الذي لم يلتقطها الضمان على تقدير ضياع اللقطة المذكورة «عبد 
الحليم ومجمع الأنبر» . 

وأما إن كانت اللقطة شيئاً من المعلوم أن صاحبها لا يطلبها ولا يفتش عليها كقشور البطيخ 
والرمان وفضلات الخضرة فيعتبر رميها والقاؤها اباحة فللذي وجدها الإنتفاع مها بدون أن يكون مجبورا 
على الإشهاد والإعلان. ولا اختلاف بين العلماء في هذا. ولكن بما أن هذه الأشياء ستبقى في ملكية 
مالكها فلصاحبها استردادها من يد الآخذ إذا وجدت عيئاً» لآن رميها اباحة وليس تمليكاً. وفي الاباحة 
حيث إن المال الذي أبيح لا يخرج من ملكية صاحب المال فحق استرداده باق «فتح القدير». 


ه ‏ الإشهاد والإعلان اللازمان في اللقطة والاستغناءء. بأحدهما عن الآخر: متى تكون اللقطة 
أمانة في يد الملتقط يلزم لما ثلاثة شروط : 

الأول: عند أخذ اللقطة ورفعها من المحل الذي وجدت فيه أن تؤخذبقصد إعادتها إلى صاحبها . 
أفيد هذا الشرط في المحلة بفقرة «إذا أخذه بقصد إعادته إلى صاحبه» . 

الثاني : الإشهاد عند التقاط اللقطة. وهذا الشرط غير موجود في المجلة . 

الثالث : الإعلان بعد التقاط اللقطة. وهذا الشرط مذكور في المادة (٠*/الا)‏ . 


فلنوضح الشرط الثاني : إذا قال الملتقط بحضور شاهدين أثناء التقاطه اللقطة يعني عندما يرفع 
اللقطة من المحل الذي يجدها فيه انه وجد اللقطة وأخذها على أن يردها لصاحبها يفهم حينئذ أنه أخذها 
حتى يردها لصاحبها. وحيث ان المقصد من الإشهاد إثبات الالتقاط لأجل رد اللقطة إلى صاحبها لدى 
الإيجاب يجب أن تكون الشهود أشخاصاً عدولاً ومقبولي الشهادة. ويحصل الإشهاد بقول الآخذ 
للشهود. عندي شيء مفقود أخبروا عني كل من سمعتم بأنه يفتش على اللقطة ويقال لهذا «الإشهاد على 
اللقطة). والإشهاد لازم سواء أكانت اللقطة ذات قيمة أو كانت لا أهمية للما. ولا يلزم في الإشهاد 
التصريح بلفظ اللقطة أو بيان جنسها بأن اللقطة ذهب أو فضة (رد المحتارء عبد الحليم) . 

المال الذي يلتقط تحت هذه الشروط يكون أمانة. 

وتتفرع المسائل الآتية على كون اللقطة أمانة. 

أولاً ‏ إذا هلكت اللقطة في يد الملتقط بلا تعد ولا تقصير أو طرأ نقصان على قيمتها لا يلزم 
الضمان راجع القاعدة الثانية في شرح المادة (714) وإذا ادعنى الملتقط أن اللقطة هلكت في يده بلا تعد 
ولا تقصير بصدق مع اليمين حسب المادة )١0//5(‏ . 

ثانياً ‏ للملتقط أن يعطي اللقطة إلى أمينه لأجل الحفظ بناءً على المادة )1/١(‏ وإذا هلكت اللقطة 
في يد الأمين المرقوم بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الملتقط ولا أمينه الضمان بناءً على المادة ١(‏ 4) رد المحتار. 


ثالثاً ‏ إذا هلكت اللقطة أو فقدت بسبب تعدي أو تقصير الملتقط لزم ضمان جميع قيمتها وإذا 
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حصل نقصان في القيمة يجب ضمان النقصان المذكور. راجع القاعدة الثانية في شرح المادة الآنفة والمادة 
(/81/) (المندية). 

رابعاً - إذا امتنع الملتقط عن تسليم اللقطة لصاحبها مع أنه مجبور عليه ثم هلكت بعد ذلك يكون 
ضامنا. 

وأما كون الإشهاد والإعلان مغنياً أحدهما عن الآخر. فتعريف الإشهاد المذكور في المادة الآنية لا 
يفيد الإستغناء. يعني أن التعريف والإعلان أيضاً لازم بعد الإشهاد. وهناك قول الإعلان غير لازم بعد 
الإشهاد . 

وأما الإعلان فهو لا يغني عن الإشهاد. بناءً عليه الإشهاد قبل الإعلان لازم فإذا حصل الإعلان 
بعد الالتقاط ففي هذا التعريف أن الإعلان لا يكفي للإشهاد الذي لم يجد «رد المحتار». 

5 - محل إشهاد اللقطة: يلزم أن يكون الإشهاد على اللقطة على الوجه المشروح آنفاً حين 
اخذها ورفعها. وترك الاشهاد في هذا الموضع يوجب الضان. حتى ان الملتقط إذا كان مقتدرا على 
الإشهاد حين ما أخذ اللقطة من المحل الذي وجدت فيه ولم يشهد وتجاوز المحل المذكور يكون 
ضامنا (البزازية) ما لم تكن اللقطة في المفازة والصحراء وم يوجد اناس يستشهد بهم أو أنه بتقدير 
الإشهاد يخاف من اغتصاب اللقطة من يده وترك الإشهاد لأحد هذين السببين فلا يوجب الضان 
بالإجماع . لأن مشروعية الإشهاد إنما كانت لأجل صيانة الأموال يعني لأجل حفظ مال الغير وإعادته 
إلى صاحبه عند ظهوره فالإشهاد والحالة هذه مع العلم بأنه سيعتير غاصبأ يكون سببا لضياع 
المال وليس لحفظه (الحداية والفتح). والقول مع اليمين - في أنه لم يتمكن من الإشهاد للأسباب 
المذكورة - قول الملتقط. يعني إذا قال الملتقط أنه لم يمكنه الإشهاد للسبب الفلاني يقبل مع اليمين 
بيد أنه إذا كان عدم الشهادة ناشئاً عن عدم وجود الشهود يلزم عليه أن يشهد بعدئذ حين| يظفر 
بالشهود وترك الإشهاد في ذلك الوقت يكون موجباً للضمان. 

ولكن ترك الإشهاد بلا سبب لايوجب الضمان في مسألتين: 

١‏ -مسألة. إذا لم يشهد الملتقط ولكن صاحب اللقطة أقر بأن أخذ الملتقط اللقطة ورفعه اياها 
كان بقصد ردها وإعادتها له وليس بقصد أن يمتلكها يبرأ من الضمان لأنه تصير حجة في حقه] 
(العناية) . 1 

؟ - مسألة. إذا ادعى الملتقط الذي ترك الإشهاد بغير عذر أن التقاطه كان لأجل رد اللقطة 
وإعادتها لصاحبها وقال صاحب الال أنه أخذها لأجل تملكها فعند الإمام أبي يوسف يقبل قول الملتقط 
مع يمينه بأنه لم يأخذها بقصد التملك . لأن صاحب المال يدعي الضمان ووجوب البدل على الملتقط وهذا 
ينكر. فنظرا للمادة (8) من المجلة يكون القول لمن ادعى براءة الذمة والبينة بحسب المادة (7/ا) على 
المنكر وحيث أن ظاهر حال الإنسان الكامل يدل ويشهد على أنه لا يرتكب المعصية ويختار الثواب فأخذه 
والتقاطه جائز ويحمل على أن هذا الأخذ حلال. وهو أخذ الشيء لأجل إعادته إلى صاحبه وليس لنفسه . 
وهذا الدليل الشرعي قائم مقام الإشهاد. ورجح قول الإمام ابي يوسف هذا بعبارة (وبه تأخذ) . 
وترك الإشهاد موجب للضان على كل حال عند الإمام الأعظم والإمام محمد. ورجح هذا المذهب 
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بالنظر إلى ظاهر صاحب المداية. ولا يوجد قيد ولا إشارة في المجلة إلى ترجيح أحد هذين 
المذهبين. ومع ذلك يمكن القول أن المجلة بعدم ذكرها لزوم الإشهاد قد قبلت هذا المذهب أي 
مذهب الإمام أي يوسف . 

إنما محل هذا الاختلاف المذكور آنفاً محتاج للإيضاح. ويحصل الاختلاف المذكور فيم| لو اتفق 

صاحب الال والملتقط على كون المال لقطة وأما إذا قال الملتقط إني أخذت المال ورفعته بصفة لقطة على أن 
ادكه ودعي صاحب المال أنه لم يفقد مني بل أنت غصبته وحصل اختلاف بينها على هذه الصورة 
فيلزم الضمان على الملتقط بلا تفصيل (رد المحتار والخيرية في اللقطة). 

إعادة اللقظة بعد الأخذ إلى المحل الذي وجدت فيه : إذا اغإد الاي اللتظة الاعلها رركي 
هناك بعد أن التقطها ففي ذلك مسألتان: 

١‏ مسألة: بعد أن التقط الملتقط اللقطة على أن يعطيها لصاحبها إذا أعادها الى المحل الذي 
وجدها فيه وتركها هناك اختلف في هذا فعلى ما ذكر في الخانية يرأ من الضمان . سواء أعاذها بعد 
أن تجاوز المحل الذي وجدها فيه أم قبل التجاوز. وظاهر الرواية أيضاً هو هذا (البحر). وهذا 
بخلاف ما ورد في الغصب في البزازية أنه إذا أعاد الملتقط اللقطة قبل مغادرة المحل الذي وجدها 
فيه وتجاوزه لا يلزمه الضمان. وإن أعادها بعد المغادرة والتجاوز تبقى في ضانه إلى أن يعيدها 
ويملمها لصاحبها سالمة. 


١‏ - مسألة : إذا أعاد الملتقط اللقطة إلى المحل الذي وجدها فيه بعد أن التقطها كي تكون مالا 
لنفسه وليس لأجل اعطائها لصاحبها لا يبرأ من الضمان. وتبقى تحت ضمان الملتقط.ومسئوليته إلى أن 
يسلمها إلى صاحبها سالمة (الخانية) . 

زمان إعلان اللقطة ومدته ومقداره: لا يلزم أن يكون الإعلان المذكور في المادة (*//) وقت 
الأخذ. فا أن الإعلان يجوز وقت الأخذ فإذا أعلن بعد الإلتقاط بشرط أن يكون قبل هلاك اللقطة 
يكون صحيحاً ومعتبراً أيضاً وإذا أعلن بعد الإشهاد على الوجه المحرر يفهم أنه التقطهًا بقصد ردها إلى 
صاحبها وإنه لم يأخذها لنفسه لأجل تملكها. أنظر المادة:8 (عبد الحليم). 

وإن كان اختلف في مدة الإعلان فقد قيل أن: لا تكون هذه المدة مخصصة بوقت كسنة مثلاً. 
وتكون مدة الإعلان مفوضة لرأي الملتقط فإنه يعلهها لوقت حصول الظن الغالب على أن صاحبها لن 
يطلبها أو لزمن لا يحصل فيه فسادها إذا كانت اللقطة من الأطعمة والأثمار مثلاً ببقائها مدة طويلة . 

وإن كان إعلان الملتقط مرة كافياً لأجل دفع الضمان فالواجب تكرار الاعلان (الفتح) . 

9 - صورة تسليم اللقطة لمن يطلبها مدعياً أنها ماله وأحكامها | ذا يو ساسا 0 الل 

الأسباب التي يجوز تسليم اللقطة إلى من يطلبها مدعياً أنها ماله ثلاثة : 
أولاً :إتبات ذلك الشمس بالبينة أن اللقطة لهوسيسرد تمصيلات بهذا الخصوص في المادة (٠/الا)‏ 
وشرحها. : ش ٠‏ 
ثانياً: إذا عدد شخص ووصف جميع علامات اللقطة الموافقة لنفس الأمر مثلاً على تقدير أنها نقود 
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إذا بين عددها وجنسها والكيس الموضوعة فيه فللملتقط أن يعطي. تلك اللقطة إلى ذلك الشخص 
برضاه. يعنى يعني أنه لا يعاقب إذا أعطاه اياها . لكن إذا لم يعطها برضاه لا يجبر على قول بعض الفقهاء 
وله الحق أن يطلب بينة. وابن امام يرجح هذا القول. 

كما لو ظهر شخصان ووصف كلاهما اللقطة على الوجه المذكور آنفاً وادعى كل منبم| أن اللقطة ماله 
فللملتقط أن يعطيههما لما بالاشتراك بلا إجبار. ولكن في الأحوال المذكورة بفقرة (ثانياً) أعلاه للملتقط 
حق بأن يطلب كفيلاً من الشخص الذي سيسلمه اللقطة وأن يمتنع عن التسليم على تقدير عدم إعطائه 

ثالثاً إذا ظهر شخص وادعى بأن اللقطة ماله وأقر الملتقط وصادق على ذلك يسلمه الملتقط اللقطة 
وإن لم يوصفها ويعرفها على الوجه المار ذكره. ولكن في الصورة الثالثة هذه إذا لم يسلم الملتقط اللقطة 
وطلب بينة .يجبر على التسليم عند بعض الفقهاء ورجح الجقى ابن كدال :هذه جيه وعد اكليم ) روا 
يجبر عند بعض الفقهاء الآخرين. لأنه حيث هذا الإقرار واقع على الغير فليس حائزا صفة توجب 
الإلزام . وعليه فللملتقط حق بطلب البينة . وما جاء في الصورة الثانية والثالثة من أن الملتقط له أن يعطي. 
اللقطة إلى ذلك الشخص هو بمعنى أنه غل تقدير اعظائه. وتتدلينه لا يكون مستحقا للتعزيد ولا 
مسؤولاً من جهة الآخرة حيث إنه استهلك مال الغير بتسليمه إلى شخص آخر ليس بمعنى أ نه يكون 
بريئاً من الضمان تجاء صاحبها الحقيقي . 

بناءٌ عليه إذا سلم الملتقط اللقطة إلى شخص ببيان العلامة أو بالتصديق ثم ظهر: شخض 
آخر وأثبت بالبينة أن اللقطة ماله فكيا له أن يأخذ اللقطة عيناً إن كانت موجودة له الخيار إذا - 
هلكت. فإن شاء ضما للملتقط وإن شاء للشخص الذي قبضها. راجع المادة .)41١(‏ وإذا 
ضمنها للقابض فليس للقابض أن يضمنفا للملتقط كا ذكر في شرح المادة (50). وأما إذا ضمنها 
للملتقط فله أن يرجع على القابض والصحيح هو هذا. لأن إقرار الملتقط وتصديقه كذب بحكم 
الحاكم . كاعيك اعفد وفهم أخيراً أن اللقطة ليست ماله. (الفتح) راجع شرح المادة 9/ا من 
المجلة والمادة 5 ١70‏ . وقال بعض العلماء ء أن الأظهر هو هذا فإن سلم الملتقط على بيان العلامة وصار 
ضامنا تجاه صاحب اللقطة الحقيقي فله أن يرجع على الشخص الذي أخذها ببدل الضمان وأما إذا 
سلم بالإقرار والتصديق فليسٍ له الرجوع (عبد الحليم) يعني قالوا أن في الصورة الثانية من اللصور 
الثلاث التي ذكرت آنفاً رجوعاً وليس من رجوع في الصورة الثالثة. 

استثناء : 

إذا أقر الملتقط باللقطة لشخص وسلمت له بسبب لحوق الحاكم بالتسليم ثم ظهر شخص آخر 
وأثبت بإلبينة أن اللقطة ماله لا يلزم الضمان على الملتقط . 


إذا أعلن الملتقط وعرف بظرف المدة المذكورة متناً وشرحاً في المادة (7170) ولم يظهر صاحب اللقطة 
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يكون مخيراً بالتصرف في الوجوه الأربعة الآتي ذكرها : 

١‏ - إن شاء يداوم على حفظ اللقطة لأجل صاحبها بعد المدة المذكورة وعند وفاته يوصي مها آخر 
حتى لا يدخلها ورثته في الميراث ولا يقتسموها. يعنى أنه يبين أن هذا المال لقطة ويوصى بحفظه بعد 
وفاته «الفتح). 

؟ - وإن شاء يضعها في بيت المال كي ترد إلى صاحبها عند وجوده بعد المدة المذكورة . ووحود 
خزينة في بيت المال لمحافظة اللقطات من مقتضيات الشرع الشريف٠‏ 


* - وإن شاء أعطى اللقطة إلى الحاكم حتى يحفظها بعد المدة المذكورة. والحاكم يقرضها إلى غني 
إن كانت قابلة للاقراض . وإذا استقرضها الملتقط من ال حاكم يجوز أيضاً. أوإن الحاكم يعطيها إلى غني 
بطريق المضاربة . 

وإذا كانت اللقطة شيئاً يحتاج إلى البيع يبيعها الملتقط أو الحاكم ويحفظ ثمنها. وإذا باعها الحاكم 
ليس لصاحبها أن يفسخ البيع بعدئذ. وأما إذا كانت شيئاً قابلاً للفساد ول يبعها الملتقط وهلكت لا يلزمه 
الضمان. راجع المادة (785) . 


؛ - وإن شاء تصدق بها على فقي ر على أن يعود الثواب على صاحبها ويكون في هذه الصورة أوصل 
الحق إلى مستحقه. يعني وإن يكن الملتقط مجبوراً على إيصال عين. اللقطة إلى صاحبها ولكن بما إن ذلك 
متعذراً أوصلها إلى مستحقها. على اعتقاد أن صاحبها يجيز ذلك . وإلا فكها أنه ليس له أن يتصدق بها 
على غني فليس له أن يتصدق بها على ولد الغني الصغير أيضاً (الهداية وعبد الحليم) . 

وإذا كان الملتقط فقيراً فله أن يتصدق بها على ولده الفقير وزوجته وأن يبيعها إذا كانت محتاجة 
للبيع ويصرف ثمنها على هذا الوجه. ولكن عند بعض الفقهاء إذا كان الملتقط فقيراً يجب أن يأخذ إذنا 
من الحاكم متى أراد أن يصرفها على نفسه . وإن قالوا أن صرفها بدون إذن لا يحل فعلى ما يفهم من إطلاق 
المتون الفقهية أن حل صرفه على نفسه بهذه الصورة لا يتوقف على إذن القاضي (عبد الحليم) . 

وإذا وجد صاحب المال بعد التصدق فإن أجاز التصدق يكون ثوابه عائداً عليه . .وقيام اللقطة في 
يد الفقير ليس شرطاً في صحة هذه الإجازة وله أن يجيزه وإن كانت مستهلكة. وإن كان عدم لحوق 
الإجازة من مقتضى القواعد الفقهية في الحقيقة ولكن هذه المسألة أي مسألة الإجازة بعد هلاك 
اللقطة في يد الفقير مستثناة. 


ولكن في الصورة التي يكون صاحب اللقطة قاصراً فهو غير أهل للتبرعات فليس لوليه أووصيه أن 
يجيز التصدق . بل يجب عليه أن يضمن كما سيذكر راجع مادتي (8ه :و -)8١9‏ 

وإن كان الملتقط مختاراً في التصرف بالوجوه الأزبعة المذكورة فلا يبعث هذا الاختيار إلى إبطال حق 
صاحب المال. فبناءً عليه في صور البيع والتصدق لصاحب المال حق التضمين كا يأتي : 

حق التضمين في التصدق: 
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إذا تصدق الملتقط باللقطة على فقير أجنبي أوعلى نفسه لكونه فقيراً ثم ظهر صاحب امال وإن يكن 
التصرف المذكور مقترناً بإذن الحاكم . فإن كانت اللقطة موجودة عيناً فله أن يستردها ويأخذها من واضع 
اليد وإن كانت مستهلكة يضمنا للملتقط أوللفقير (الهداية) يضما للملتقط لآنه سلم مال الآخر بدون 
إذنه إلى الغير راجع المادة (95). 

سؤال: نعم في الواقع سلمها بدون إذن صاحبها لكنه سلمها بإذن واباحة الشرع وحيث ان الجواز 
الشرعي مناف للضمان بموجب المادة )4١(‏ فما كان من اللازم أن يترتب الضمان. 

الجواب: إن الثابت من الشارع هو الإذن بالتصدق وليس إيجاب التصدق. يعني أن الشارع لم 
يجعل التصدق باللقطة واجباً ولازماً على الملتقط. بل أنه رخص بالتصدق فقط (فتح القدير) وهو مختار 
في العمل بذه الرخصة وعدمه . فلا يبقى ببذا الاعتبار متخلصاً من الضمان. 

وتفنتبا للفقير أيضاً لأن الثقر اخدامال الغر ندوة أذله: 

سؤال : لما قبض الفقير اللقطة وثبت ملكيته فيها بإذن الشرع فكيف يسترجعها. يعني كيف أن 
صاحب المال يستردها من الفقير بالتضمين . 

الحواب : ثبوت الملك بإذن الشرع لا يمنع ثبوت حق الاسترداد. ى) هو في الهبة. راجع المادة 
(855) الفتح . 

وليس لمن ضمن منهما أن يرجع على رفيقه. يعني في أنه إذا تصدق الملتقط باللقطة على فقير آخر 
واستهلكها هذا ثم ظهر صاحبها وضمنها للفقير فليس للفقيرآن يرجع على الملتقط. 

سؤال: بما أن الفقير مغرور من جهة الملتقط فكان من الواجب أن يحق له الرجوع . 

الحواب: حيث ان الغرور لم يقع ضمن عقد المعاوضة أو عقد التبرع الذي يعود نفعه على الدافع 
فليس رحا للضمان ولا مستلزماً للرجوع (العناية) راجع شرح المادة (/160). 

ىا أنه إذاضمهها للملتقط فليس للملتقط أيضاً أن يرجع على الفقير. لأن الملتقط يصير كأنه مالك 
للقطة بالضمان استنادا على وقت أخذه اياها وكأنه تصدق يمال نفسه . 


كذلك إذا دفعت اللقطة للحاكم وبعد أن تصدق بها على فقير ظهر صاحبها فإن شاء ضمنها 
للحاكم . لأن الحاكم مأمور بمحافظة أموال الغياب وليس باستهلاكها (الفتح) وإن شاء ضمنها للفقير. 
وأمهها ضمن ليس له أن يرجع على الآخر. راجع شرح المادة (10) . 

حق التضمين في بيع الملتقط وبيع الحاكم : إذا باع الملتقط اللقطة على بناء أن يحفظ ثمنها ثم وجد 
صاحبها بعد ذلك ينظر . فإن كان الملتقط باعها بإذن الحاكم يأخذ صاحب الال الشمن فقط وليس له أن 
يفسخ البيع . ىا لو باعها الحاكم بالذات فالحاكم على هذا الوجه أيضاً. وأما إذا كان باعها الملتقط بدون 
إذن الحاكم ينظر. فإن كان المبيع موجوداً في يد المشتري فإن شاء صاحبه أجاز البيع وإن شاء أبطله 
واسترد ماله. راجع المادة (71/8) وأما إن كان المبيع هلك في يد المشتري فصاحبه مخير: إن شاء ضمنه 
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للبايع هذا التقدير يكون البيع نافذاً وإن شاء ضمنه للمشتري . راجع ألمادة )41١(‏ وعلى هذا التقدير 
يبطل البيع ويأخذ المشتري ثمن المبيع من البايع . 


جعل اللقطة ونفقتها: ليس للملتقط أن يطلب جعلاً أي اجرة مقابل التقاطة. سواء التقطها من 
محل قريب أو من محل بعيد ولوكان صاحبها قال «إني أدفع كذا مالا لمن وجدها وسلمني اياهاء . ويكون 
الملتقط متبرعا ني انفاقه من تلقاء نفسه وليس له أن يرجع على صاحب المال بعده .لأنإولايته قاصرة ولكنه 
لا يكون متبرعاً في الإنفاق بإذن الحاكم ويرجع بعده على صاحب المال . كما لوراجع الملتقط الحاكم قائلا 
إن في يده حيواناً لقطة وطلب إذناً بالإنفاق على أن يرجع على صاحبه عند وجوده وأثبت بالبينة أن 
ذلك الحيوان لقطة في يده يأمر الحاكم بالإنفاق على ذلك الوجه. لأن للحاكم ولاية على مال الغائب 
وللغائب فائدة في هذا الإنفاق (الحداية). وإن كانت البينة تقام على المنكر ويشترط حضور المداعي . 
عليه حين اقامتها ولكن هذه البينة لأجل كشف الحال يعني لكي ينكشف أمام الحاكم أن الحيوان 
المذكور لقطة. وإلا بما أنها ليست لأجل الحكم فالخصم ليس بلازم حين استماعها (الفتح). 

وأما إذا أفاد الملتقط أن ليس لديه بينة على أن هذا الحيوان لقطة يقول الحاكم للملتقط بحضور 
شهود ثقات «إن كنت صادقا في قولك فانفق عليه» وسبب اعطاء الحاكم الإذن معلقا بالشرط هذا الوجه 
الحذر من لزوم أحد الضررين . لأنه إذا أمر الحاكم بالإنفاق بصورة قطعية ومطلقة فعلى تقدير ظهور ذلك 
الكيوان مخصونا بتقززغل امالك الغيمان ن أي لزوم النفقة وهذا ضرر للمالك. وإذا لم يآمر بالإأنفاق 
فبصورة ظهور ذلك الحيوان لقطة واتفق الملتقط يكون متبرعاً بإنفاقه ومتضرراً من ذلك (العناية) . 

صورة الأمر بالإنفاق ومرهونية اللقطة مقابل هذا المصرف: 

ليكن معلوماً نظراً لأصح الروايات أن أمر المحاكم بالإنفاق فقط لا يكفي لصحة الرجوع بل يلزم 
أن يكون الأمر بشرط الرجوع إلى صاحبه 0 . لأن أمر الحاكم يتراوح بين الرجوع لوامل 
الشك بجهة الإنفاق المذكور. والحال أن لا دين بالشك . راجع المادة (8) . 

فإذا أنفق الملتقط بناءً على أمر الحاكم 5 الصورة المشروحة يأخذ مصرفه من صاحب اللقطة . 
سواء أأنفق الملتقط من ماله أم استدان بأمر الحاكم وأنفق. حتى إذا امتنع صاحب اللقطة عن إعطاء 
المصرف المذكور يبيع الحاكم اللقطة المذكورة ويؤدي مصرفها من ثُمنها ويرد البقية إلى صاحيبها . وهلاك 
اللقطة لا يوجب سقوط هذا المصرف. 

بناءَ عليه إذا ظهر صاحب اللقطة بعد هلاكها في يد الملتقط لا تسقط النفقة التي صرفها الملتقط 
بأمر الحاكم بل له أن يرجع بمصرفه هذا على صاحب اللقطة. 

ولكن حيث ان للملتقط حق إمساك اللقطة في يده والامتناع عن تسليمها لصاحبها لأجل استيفاء 
ما أنفقه عليها فإن هلكت بعد أن أمسكها على هذا الوجه تسقط النفقة ى) هي ا حال في الرهن على ما ذكر 
في - (الهداية والغرر والمنتقى ورد المحتار والهندية والبيتين).. وإنما نظراً للإيضحات التي سردها 
الشرنبلالي : 


إن سقوط النفقة بهذه الصورة مذهب الإمام زفر وأما في مذهب ائمتنا الثلاثة فلا تسقط 
النفقة على هذا التقدير. ش 

صورة تدارك النفقة وكون الإنفاق موقا : 

تتدارك النفقة أولاً من بدل الإيجار. كما لو كانت اللقطة قابلة للإيجار كالحمار والبغل والحصان 
فيؤجرها الملتقط بإذن الحاكم وينفق عليها من اجرتها. 

ثانياً ‏ ينفق الملتقط من مال نفسه موقتاً بإذن الحاكم. كما لو لم يوجد مستأجر للقطة وخيف 
من أن تستغرق النفقة قيمة الحيوان أو كانت شاة مثلاً أي حيوان غير قابل للإيجار فيأمر الحاكم 
الملتقط بالإنفاق يومين أو ثلاثة أيام ثم يبيعها ويحفظ ثمنها لأن أمر الحاكم نظري. متوقف على 
وجود المنفعة. ويعطي الحاكم الملتقط مصرف اليومين أو الثلاثة أيام من هذا الثمن. 2»١7(‏ راجع 
المادة (68). وقد أوضح بيع اللقطة آنفاً) . 

وإنما يشترط في بيع الحاكم أن يثبت الملتقط أن المال الذي في يده لقطة (رد المحتار ودر المختار 
والهندية) . | 

تبدل الحذاء في الإزدحام : إذا ترك إنسان عند ازدحام الناس حذائه سهواً وأخذ حذاء غيره يكون 
لقطة . ويجب التفتيش على صاحبه وأما إذا أخذ حذاء أحدهم قصداً في الازدحام وترك محله حذاء أدنى 
منه فله أن ينتفع بهذا الحذاء. لأن الذي أخذه وترك الآدنى منه يكون أظهر رضا بانتفاع الغير بذلك 
الأدن ويجب أن لا يفهم من هذه الإيضاحات جواز ومشروعية٠انتفاع‏ الشخص الذي أخذ الأعلى به 
ولكن إذا كان الحذاء الذي ترك مساوياً للذي أخذ أو أعلى منه يكون في حكم اللقطة (رد المحتار بزيادة). 


المادة 0_0ع#» يعلن الملتقط أنه وجد لقطة ويحفظها عنده أمانة لبينا يظهر 

يعلن الملتقط بواسطة المنادي في المكان الذي وجد اللقطة فيه وفي الأسواق والشوارع ومجامع 

سبب الإعلان ف المحال المذكورة هو لأن المقصود من الإعلان ظهور صاحب المال وتسليمه اياه 
ونوال صاحب المال ماله فالإعلان في هذه المواضع يسهل المقصود المذكور. 

وأما الإعلان في الجرائد فلم تكن أوراق حوادث في عصر الفقهاء ى| هوفي زماننا فلا يوجد بحث 
في الكتب الفقهية بشأن الإعلان بهذه الواسطة . ولكن الإعلان في زماننا بواسطة الأوراق المذكورة أيضاً 
جائز. 

ولكن بما أنه ليس كل الناس يقرؤون الجرائد ويعرفون قراءتها ويما أنه لا توجد جرائد في كل محل 
فيجب الإعلان أيضاً بواسطة المنادي في مجامع الناس كما قال الفقهاء . 
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ويحفظ الملتقط اللقطة أمانة عنده لبين| يظهر صاحبها . 

الصور التي يجوز فيها تسليم اللقطة إلى من قال إنها مالي. والتي لا تجوز 

الأحوال الي يجوز فيها تسليم اللقطة إلى صاحبها يعني لمن قال انها مالي ثلاثة : 

الأول إذا ظهر شخص وأثبت بالبينة أن اللقطة ماله بحضور الحاكم وحكم الحاكم بموجب البينة 
بتسليمها له لزم الملتقط تسليمها له. يعني أن الملتقط محبور على ذلك . وني هذه الحالة يعني إذا ادعى 
شخص بأن اللقطة ماله وأثبت ذلك بالبينة وأراد أخذها فليس للملتقط أن يطلب منه كفيلاً بالمال أو 
كفيلا بالنفس (المداية) ولا يجبر الملتقط على تسليم اللقطة بلا بينة وحكم لأنه حيث ان المدعي في هذا هو 
صاحب اللقطة فبحكم المادة 0175 يلزم عليه أن يقيم البينة (الفتح) . 

إذا أثبت شخص بالبينة أن اللقطة ماله وأخذها على الوجه المشروح من الملتقط حكأً بحكم 
الحاكم ثم ظهر بعد ذلك شخص آخر وادعى وأثبت أن اللقطة ماله فلا يلزم الملتقط الضمان البتة. 
راجع المادة .)4١(‏ ويلزم على المستحق أن يدعي على ذلك الشخص . وقد مرت الإيضاحات بهذا 
الخصوص في شرح المادة الآنفة. 

الثاني بيان جنيع علامات اللقطة. والثالث تصديق الملتقط. 

وقد سبق تفصيل هذين الإثنين في شرح المادة الآنفة . 

#المادة ١//ا#‏ إذا هلك مال شخص عند آخر قضاء فإن كان أخذه بدون إذن 
المألك يضمنه على كل حال وإن كان أخذه بإذن صاحبه لا يضمن لأنه أمانة في يده ما 
لم يكن أخذه بصورة سوم الشراء وسمي الثمن فهلك المال لزمه الضمان مثلاّ إذا أخذ 
شخص إناء بلور من دكان البائع بدون إذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته وأما 
إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر وانكسر فلا يلزمه الضمان ولو 
وقع ذلك الإناء على إناء آخر فانكسر ذلك الإناء لزمه ضمانة فقط وأما الإناء الأول 
فلا يلزمه ضمانة لأنه أمانة في يده وأما لوقال لصاحب الدكان بكم هذا الإناء فقال له 
صاحب الدكان بكذا غرشا خذه فأخذه بيده فوقع على الأرض وانكسر ضمن ثمنه 
وكذا لو وقع كاسن الفقاعي من يد أحذد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لأنه 
أمانة من قبيل العارية وأما لووقع بسبب سوء استعاله فانكسر لزمه الضمان. 

إذا هلك في يد شخص مال شخص آخر قضاء يعني بلا تعد ولا تقصير أو طرأ نقصان على قيمته 
ففيه احتمالان: 

الاحتمال الأول إذا كان ذلك الشخص أخذ المال المذكور بدون إذن صاحبه سواء أكان عالا بأنه 
مال الغير أم غير عالم يضمن على كل حال. لأن هذا الخصوص من قبيل الغصب على ما يفهم من المادة 
(881) فيجري فيه حكم المادة .)89١(‏ 
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١‏ إذا كان أخذه: يفهم من ذكر لفظ الأخذ بصورة مطلقة هنا (أنظر المادة 4) أنه سواء أخذه 
عالماً بأنه مال الغير أم غير عالم يلزم الضمان .كم لو استهلك شخص مال غيره ظناً بأنه ماله يكون ضامناً . 


مثلا لو أعطى القصار أحداً ثوب الغير ظاناً بأنه له واستهلكه ذلك الشخص يكون الاثنان 
ضامنين. راجع المادة (415). والجهل ليس عذراً. ولصاحب المال أن يضمنه لمن يشاء منهها وإن 
ضمنه للمستهلك فليس هذا أن يرجع على القصار. راجع المادة (105). وأما إذا ضمنه للقصار 
يرجع هذا على المستهلك (تكملة رد المحتار) . 

؟ -على كل حال: هذا التعبير لأجل التعميم ويلاحظ هذا التعبير وجوه: 

الوجه الأول بمعنى أنه سواء أكان هلاكه بلا تعد ولا تقصير أم بتعد وتقصير وعدم اتيان قيد 
قضاء في المثال يدل على أن المقصود هو التعميم فلا شبهة بأن التعميم المذكور صحيح في نفس 
الأمر على ما هو مصرح في المادة .)891١(‏ إلا أنه لا يجيء ملائ) تعيد قضاء المذكور في صدر المادة 
بمقام بلا تعد. 

الوجه الثاني - يعني أنه سواء أخذه لأجل الرؤية أو لأجل ارائته للغير أو لغرض آخر كالاستعمال 
مثلاً . وهذا التعميم أيضاً صحيح كا هو مذكور في البزازية ولكن لا يوجد في العبارة شيء يدل عليه . 


الوجه الثالث ‏ بمعنى أنه سواء أسمي الثمن أولم يسم . وهذا أيضاً صحيح بالنظر لرواية الظهيرية 
وبقطع النظر عن ملائمة العبارة لا شك في صحة التعميم بالوجوه الثلاثة أيضا . 

الاحتمال الثاني إذا كان أخذه للمال الذي هلك قضاء في يده بإذن صاحبه فلكون ذلك المال 
أمانة في يده لا يضمنه في حالة هلاكه بلا تعد ولا تقصير. (راجع المادة 8785) . 

ولا اشتباه في أن قيد (قضاء الوارد في صدر المادة معتبر في هذه الفقرة على ما أشير إليه . كم) يستفاد 
ذلك من المثالين الآتي ذكرهما أيضاً. ٠‏ 

هذه الفقرة أي فقرة (المال المأخوذ بإذن صاحبه أمانة) قاعدة تتفرع عليها مسائل من أبواب علم 
الفقه المتفرقة . فلنذكر بعضها: 

الانزافن. إذالت سكس من اعرهيين ذه وها فاعطاه نزهوا سين ذها ونينا كان 
ذلك الشخص آبباً في الطريق كى يرد العشر ذهبات له بعد أن أفرزها هلكت فحيث إن خمسة أسداس 
العشر ذهبات رك لمر وذ سي أسداس . يعنى أن هذا المقدار دين عليه ويلزمه أداؤه وأما الباقي 
منه فحيث إنه وديعة وأخذت بإذن صاحبها فلا يلزم الضمان (الأنقروي) . والخمسون ذهباً الباقية في يد 
المستقرض تكون مشتركة بينه دين المقرض على هذه النسبة (الشارح) . 

؟ ‏ إداء الدين. إذا كان الشخص مديئاً لآخر بعشر ذهبات وأعطاه سهواً إثي عشر ذهباً وأطلع 
القابض على ذلك أخيرا فعند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف تكون الإثنتان الباقيتان أمانة (الخانية في 
الغصب). 
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٠‏ - البيوع : وإن كان أحد المالين أو الثلاثة أموال التي قبضت بخيار التعيين مبيعاً تكون الباقية 
أمانة لأنها قبضت بإذن البايع وإذا هلكت قضاء فلا يلزم ضماهها . 

5 - المال الذي قبض بطريق سوم النظر أمانة . فإذا هلك في يد القابض لا يلزم الضمان. راجع 
الملدة (599). 

امال الذي قبض بطريق الشرا بدون تسمية الثمن أمانة» وإذا هلك في يد القابض لا يلزم 
الضمان . راجع المادة (1948). 1 

5 - إذا قبض المشتري الال بإذن البايع في البيع الباطل وهلك في يده لا يضمن . راجع المادة 
.)337١‏ 

حيث ان المبيع وفاء قبض بإذن صاحبه فهو أمانة. وإذا هلك قضاء في يد القابض لا يلزم 
المشتري ضمان الزيادة عن الدين. راجع الملدة ٠١ ١١‏ 5). 

8 الإجارة : حيث ان المستأجر قبض المأجور الذي في يده بإذن المالك فهو أمانة وإن هلك في يده 
قضاء لا يلزم الضمان. أنظر المادة ١(‏ 50). 

9- إذا هلك المال الموجود في يد الأجير الخاص قضاء لا يلزم الضمان. أنظر المادة .)51١(‏ 

٠‏ - الكفالة: إذا هلكت الأمانة التى في يد الكفيل الذي كفل على أن يؤدي من مال الأمانة 
الموجودة في يده لا يلزم الكفيل الضمان راجع المادة (56). 

-١‏ الرهن: إذا هلك الال المرهون في يد المرتهن بلا تعد ولا تقصير ففضل ذلك المال عن 
الدين لا يكون مضمونا. راجع شرح المادة (١5/ا).‏ 

١١‏ - الأمانات : إذا دخل رجل إلى بيت آخر بإذنه وبينها كان يشرب ماء بالقدح الموجود في العرصة 
سقط من يده قضاء وانكسر لا يلزم الضمان . راجع المادة (”/ال) . 

- إذا هلكت الوديعة في يد المستودع لا يلزم الضمان على المستودع راجع المادة (/ا/ا/ا) . 

5 - إذا هلكت العارية في يد المستعير لا يضمن . راجع المادة .)9/١79‏ 

5 - الشركة: إذا هلك مال الشركة في يد الشريك لا يضمن الشريك المرقوم راجع المادة 
(0ه16١).‏ 

7 -إذا هلك مال المضاربة في يد المضارب لا يضمن المضارب المرقوم (أنظر المادة .)١51‏ 

. الوكالة : إذا هلك المال في يد الوكيل الذي قبضه من جهة الوكالة لا يضمن ذلك الوكيل‎ - ٠١ 
غير أن أربع مسائل مستثناة من الاحتمال الثاني وفيها يلزم ضمان المال المقبوّض‎ .)١5770( راجع المادة‎ 
. بإذن صاحيه‎ 


بيان بعض الأحكام ود 


المسألة الأولى ‏ إذا أخذ المشتري مالا بصورة سوم الشرا وهلك في يده يلزم الضمان في حال 
تسمية الثمن ولو شرط عدم الضمان (البزازية في أول البيع) . وبما أن تفصيلات هذه الفقرة سبقت في 
المادة (7914) وشرحها فلتراجع . ْ 

المسألة الثانية ‏ يلزم ضمان المال الذي قبض بصورة سوم الرهن وقد مر إيضاحه في المبحث الثالث 
من شرح المادة )7١١(‏ . 


المسألة الثالثة ‏ امال الذي قبضه بجهة البيع هذا المال كالمقبوض بسوم الشراء ]| لو سلم البايع 
خطأ غير المبيع إلى المشتري ظناً بأنه المبيع وهلك في يد المشتري المرقوم يكون ضامناً بدله . (البزازية) . 


المسألة الرابعة ‏ المال المقبوض بطريق الوثيقة يعنى بصورة الرهن . فالمقدار المعادل للدين من هذا 
المقبوض مضمود بدينه . (راجع شرح المادة .)/:١‏ 


١‏ مثلاً إذا أخذ رجل إناء من دكان البايع الذي يبيع الأواني الزجاجية بدون إذنه فوقع من يده 
وانكسر يكون ضامناً. لأن ذلك العمل ليس مأذوناً به دلالة . ودخوله إلى الدكان بإذن صاحبه لا يتضمن 
الإذن دلالة بأخذ الإناء (الخانية بزيادة). سواء أكان وقوعه قضاء أو عن تعد وتقصير. والقياس 
والاستحسان في هذا واحد وليس ما وضع للبيع نظيردخول الرجل منزل غيره بأمره (البزازية في الثالث 
في مسائل الضمان من البيع) . 

هذا المثال مبني على الفقرة الأولى من هذه المادة. 

 ”‏ وإذا أخذه ذلك الرجل بإذن صاحبه وبين| كان ينظر فيه سقط إلى الأرض قضاء وانكسر لا 
يلزم الضمان. لأنه أخذه بإذن صاحبه فهو أمانة في يده والأمانة ليست مضمونة بحكم المادة (774). 
وهذا المثال مبني على الفقرة الثانية من هذه المادة . 
سال من أنفه دم قضاء فتنجس السمن ينظر. فإن كان نظره بإذن السان لا يضمن. والا يكون 
ضامنا. وعلى هذا التقدير إن كان السمن المذكور غير مأكول يضمن نقصان قيمته وإن كان مأكولاً 
يضمن كل بدله. وإن كان غير مأكول ولم يترتب ضرر من سيلان الدم لا يلزم شيء. 

 '“‏ وإذا سقط ذلك الإناء أي الإناء الذي أخذ بإذن صاحبه ى) ذكر في الفقرة الثانية على أوان 
أخرى قضاء فانكسر وكسرت تلك الأواني لزم ضمان الأواني المذكورة أي: الأواني التي سقط عليها ذلك 
الإناء. لأن تلك الأواني انكسرت بفعله بغير إذن المالك. راجع المادة )41١(‏ (الخانية) . 

بحث في هذه المادة عم| أخذ بإذن صاحبه وبغير إذنه . وحيث ان تلك الأواني ليست من هذا القبيل 
فقد ذكرت هذه الفقرة استطراداً هنا وإلا ليست مثالاً على هذه المادة. ولعل هذه الفقرة الثالثة فرع من 
المسألة العمومية ى) هو مذكور في المادة (؟41) التى هي «إذا استهلك شخص مال الآخر الموجود 
في يده أو في يد أمينه قصداً أوومن غير قصد يكون ضامناً» . 


30> درر الحكام 





: - ولكن حيث ان ذلك الإناء الذي نظر فيه أخذ بإذن صاحبه وانه أمانة فلا يلزم ضمانه أيضاً 
يعني كى| كان في فقرة (إذا أخذه بإذن صاحبه وبين| كان ينظر فيه. . .) 

فالمثال الرابع هذا نظراً لكونه عين الفقرة المثالية الواردة في المثال الثاني التي هي «إذا أخذه بإذن 
صاحبه وهو ينظر فيه. . .» فمع إن ذكره تكرار فوقوع استعمال لفظ أيضاً في موقعه جدير بالتأمل . 

© أما لوقال شخص لصاحب الدكان بكم هذا الإناء فأجابه صاحب الدكان بكذا قرشاً خذه 
فأخذه على ذلك الوجه بعد أن تقرر الثمن ثم سقط إلى الأرض وانكسر وحده أو انكسر وكسر أوان 
أخرى معه يضمن قيمة جميع ما انكسر من الأواني . وهذا المثال مثال على الفقرة الثالثة يعني مثال لفقرة 
(مالم يكن أخذه بسوم الشرا). 

١‏ - كذلك إذا وقع كأس الشرب الفقاعي قضاء من يد شخص وهويشرب شراباً واتكسر فلكون 
ذلك الكأس من قبيل العارية لا يلزم الضمان بناء على المادة (817). وفي هذه المسألة عقدان العقد 
الأول بيع الشراب والآخر إعارة الكأس فإذا قبض في هذه الصورة الشراب مع الكأس فوقعت قبل أن 
يشرب فانكسرت وسال الشراب أيضاً لزمه اعطاء ثمن الشراب. راجع المادة (544؟) ولا يلزم ضمان 
الكاس كا ذكر أعلاه. 

والمثال السادس هذا مثال مستقل للفقرة الثانية من هذه المادة . 

لك فتراثة ذا سعط الكابى سني او ]متكواله أى انه رماء قصندا أو كبره عير فنانا مادغل 
المادة (7/81). أنظر القاعدة الثانية في شرح المادة (774) . 

كما انه لو كسر ذلك الكأس أواني أخرى وجب ضمانها أيضاً | هو مصرح في المادة (417). 

المثال السابع هذا لأجل بيان المحترز عنه في قيد (قضاء) الذي ورد في هذه المادة. والمسألة 
العمومية في هذا ى) هو مذكور في المادة /ا.م/لاهي «وإذا هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها بتعدي 
المستودع أو تقصيره لزم الضمان». 


#المادة 41/7/٠7‏ الإذن دلالة كالإذن صراحة . بيد أنه عند وجود النبى 
قيزااجة لا اعفان الدلالة: مكلة إذا دمل ربل بيت أغر فهر ماقون دلالة شري الماء 
بالإناء المخصوص له. وإذا سقط من يده قضاء وهو يشرب وانكسر لا يلزم 
الضمان. ولكن إذا أخذه بيده مع ان صاحب البيت نهاه بقوله لا تمسه فسقط 
وانكسر يصير ضامنا. 
الإذن دلالة كالإذن صراحة في الحكم : فلذلك كا ذكر في الفقرة الثانية من المادة السابقة أنه لا 
يلزم ضمان المال الحالك قضاء في.يد الذي أخذه بإذن صاحبه الصريح ولا يلزم أيضا ضمان المال امالك 
في يد الذي أخذه بإذن صاحبه دلالة . 


بيان بعص الأحكام 0" 





غير أنه إذا كان هناك نبي ومنع صريحان فلا يلتفت إلى الإذن دلالة. راجع المادة .)١1(‏ 

وترد أمثلة كثيرة على الفقرة الأولى أي على أن الاذن صراحة كالاذن دلالة وهي : 

١‏ مثلاً لودخل شخص بيت أودكان آخر بإذنه يكون مأذوناً دلالة لشرب الماء بالإناء الموضوع 
خصوصاً يعني أن دخوله البيت بإذنه يدل على أنه مأذون بالشرب بالكأس الموضوع لأجل ذلك .وإذا أخذ 
الكأس بيده بناءً على هذا الإذن دلالة وسقط من يده قضاء وهو يشرب به وانكسر لا يلزم الضمان. 
راجع المادة السابقة . 


كا أنه يلزم الضمان إذا هلك الكأس بلا تصد ولا تقصير بينما كان يشرب به شخص بناء على إذن 
صاحبه الصريح . راجع المادة (811). ولكن إذا أخذ الكأس الصيني الموضوع لأجل الزينة وغير المعد 
للشرب أو أحد الآنية الموضوعة ف الدكان لأجل البيع بلا إذن وسقط من يذه قضاء وهو يشرب به 
وانكسر لزم الضمان (رد المحتار عن الولوالجيه) . 
؟ - إذا دخل رجل حماماً وأخذ طاس الجرن وأعطاه لأحد الزبائن الموجودين في الحمام وسقط من 
يده فلا يلزم الضمان على المعطي ولا على الآخذ . لأن ذلك الرجل مأذون به دلالة. 
 “‏ إذا دخل نفر من الناس بيت رجل وأخذ أحدهم المراة الموضوعة في محل ظاهر وبعد أن نظر 
فيها أعطاها لغيره ثم فقدت لا يلزم الضمان على أحد, لأنه يوجد إذن دلالة للنظر في المراة . وأما إذا أخذ 
شيعاً أخذه ممنوع فيكوناغاصباً. ك] ذكر آنفاً. 
إذا ذهب الأب ببغل ابنه أو الابن يبغل أبيه أو الزوج ببغل الزوجة أو الزوجة ببغل الزوج إلى 
الطاحون وهلك البغل قضاء لا يلزم الضمان, لأنه يوجد إذن بذلك. 
إذا أرسل شخص رجلا إلى محل لأجل شغله وأخذ الرسول حيوان ذلك الشخص بلا إذن 
صريح وركبه فهلك في الطريق ينظر. فإن كان بين الآمر والرسول صداقة لا يضمن وإن لم يكن ذلك 
4 - إذا مرض حيوان مشترك ورأى البيطار لزوماً لكيه وكان الشريك غائباً فللشريك الحاضر أن 
يكويه فإذا هلك الحيوان في هذه الصورة لا يضمن المشارك الذي حمل على كيه. (راجع المادة .)4١‏ 
39 إذا ذبح الراعي حيواناً مأكول اللحم كالشاة بعد أن قطع الرجاء من دوام حياته لا يضمن 
تلااح لل ضع اح . لآن في هذا إذناً دلالة . وإذا ذبحه أجنبي ففي قول يضمن وفيٍ 
وأما إذا ذبح الراعي حيواناً غير مأكول اللحم كالحمار يضمن قيمته في حالة الذبح أي في الحالة 
التي قطع الأمل من حياته (الفصولين) . لأن الحلاك مصادف مالآ في هذه الحالة . 
4 إذا ذبح شخص الشاة التي ربط الجزار أرجلها لأجل ذبحها لا يكون ضامناً إذا وضع رجل 


لمعك : ا ش درر الحكام 


اللحم. في القدر لأجل طبخها وبعد أن وضعها على الموقدة وضع شخص اخر النار تحتها وطبخها لا يكون 
ضامنا . 

- إذا وقع الحمل عن دابة وحمله شخص عليها بلا إذن وهلكت في تلك الأثناء لا يضمنها. “لأن 
الإذن دلالة بهذا ثابت. 


ناذا ازسل شكدن لاعن هدية شين اتاروقائف تللعاين قل ماترولق لذن يفريفها إل إناء 
آخر فله أن يأكلها في ذلك الإناء. لأن في ذلك إذناً دلالة . وإذا انكسر الإناء قضاء أثناء الأكل لا يلزم 
الضمان. وإن كانت الهدية شيئاً من الفواكه التي تزول لذتها بتفريغها إلى إناء آخر فليس للشخص 
الا أن يأكلها فيه. ما لم يكن بين المهدي والمهدى له صداقة ومساعحة . 


| -إذا دخل شخص كرم صديقه وتناول شيئاً يعني مقداراً من العنب مثلاً بلا إذن صريح فإن 
كان معلوماً ان صاحبه لا يبالي بذلك عند اطلاعه عليه فلا يكون بأس في هذا التناول. 


-إذا خرج رجلان لسفر وتوفي أحدهما في موضع لا يوجد فيه حاكم يراجع فلرفيقه الباقي بقيد 
الحياة أن يبيع أمتعته وحيواناته ويسلم ثمنها لورثته لأنه إذا لم يبعها وقصد نقلها عينا فيضطر إلى مصاريف 
نقلية كثيرة مع ان رفيقه مأذون دلالة بالبيع في مواضيع كهذه . 

إنما هذا المساغ بمعنى أن البايع والمشتري لا يعاقبان من جراء بيع وشراء مال الغير وإلا لا يكون 
بمعنى أن هذا البيع نافذ. راجع المادة (1/4") . وله أن يقبض نقوده وأشياءه التي لا تحتاج إلى البيع أيضا 
لأجل حفظها وإذا هلكت بلا تعد ولا تقصير في يده لا يلزم الضمان . (علي أفندي). راجع المادة (911) 
وشرحها. ش 

ولكن إذا أخذ ذلك الإناء بيده مع ان صاحب البيت أو صاحب الدكان نهاه بقوله لا تمسه يعني 
بعد النبى المذكور فسقط من يده قضاء وانكسر يصير ضامنا بناءً على المادة ١(‏ 89) . 

5 إذاعين ينك ان الوذ فاء حل الماذودة دلاله وين اكه قضاه فى ينه فوا حك للنوى : 
(راجع شرح المادة .)١1‏ 


/ا15 





الباب الثان 
فى الوديعة وفيه فصلان 

مشروعية الإيداع ثابتة بأدلة أربعة بالكتاب. كما ورد في الآية الجليلة #إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها» وغنى عن البيان أن أداء الأمانات إنما يكون بعد القبول. فبناء عليه 
تعتبر هذه الآية الكريمة دالة على مشر وعية الإيداع . 

نزلت هذه الآية الجليلة بحق عثمان بن طلحة. يوم فتح مكة إذ أقفل عثمان الكعبة وصعدعى 

سطحها فطلب الرسول الأكرم (صلعم) المفتاح. فقيل له انه عند عثمان. فطلبه منه. فامتنع عثمان عن 
إعطائه وقال لوعلمت انك رسول الله لأعطيتك فضغط علي رضي الله عنه على يد عثمان . وأخذ المفتاح 
وفتح الباب فدخل الرسول الأكرم يَكِ الكعبة وصلى ركعتين. ثم خرج من الكعبة . فطلب عمه العباس 
أن يعطيه مفتاح الكعبة وأن يجمع فيه بذه الصورة السقاية والسدانة أي شرف خدمة الكعبة. فنزلت 
هذه الآية الجليلة عقب ذلك . فأمر الرسول الأكرم علياً فرد المفتاح إلى عثمان: وقدم معذرة بواسطته . 
فقال عثمان يا علي جئت قبلا وأخذت المفتاح مني بالجبر والإكراه والآن أتيت بالرفق واللطف. فأخبره 
علي بنزول هذه الآية . فلفظ عثمان كلمة الشهادة. ونزل جبرائيل . يرا ان السقاية والسدانة لعثمان 
وأولاده أبداً بمقتضى الأمر المي . ولما هاجر عثان أخيراً أعظى المفتاح لأخيه شيبة. بناء عليه فحق 
حفظ المفتاح والسدانة منوطان بشيبة وأولاده إلى يوم القيامة (شيخ زاده). 

ثم ان قبول الوديعة 7 باب إعانة الإنسان أخوانه والإعانة مندوبة بنص الآية الجليلة 
+وتعاونوا على البر والتقوى » «تكملة رد المحتار». 


وموضوع علم الفقه هو أفعال المكلف كالنكاح والبيع والإجارة والكفالة والحوالة والرهن فذكر 
الفقهاء بناءٌ على هذا بعض المباحث بالعنوان المذكور فقالوا كتاب النكاح وكتاب البيوع وذكروا بعض 
المباحث الأخرى تحت عنوان شىء متعلق بأفعال المكلف فقالوا كتاب العارية وكتاب المأذون. وسببه غير 
ظاهر وإن كانت المجلة أيضاً ف هذا العنوان هنا هكذا فالظاهر والموافق لموضوع علم الفقه أن يقال 
(في الإيداع) . 


الملزمة ١١!/‏ الإمتانات 





الفصل الأول 
في المسألة المتعلقة بعقد وشرط الإيداع 
بما ان المجلة أدخلت الشرط في البيع والإجارة والكفالة والحوالة والرهن في عنوان العقد وجعلت 
تعبير العقد شاملا للركن والشرط فقد تغير أسلومها هنا. 
أركان الإيداع أربعة )١(‏ الوديعة يعني العين المودعة. (؟) الصيغة (7) المودع . (؟) الوديع . 
يبحث عن الأول في المادة (//) وعن الثاني والثالث في المادة (7//ا)وعن الرابع في المادةالآنية : 


«#المادة “#/ا/8 4 ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول دلالة أو صراحة . مثا لوقال 

صاحب الوديعة أودعتك هذا المال أو أمنتك عليه فقال المستودع أيفيا قبلت ينعقد 
الإيداع صراحة . وإذا دخل شخص إلى الخان وقال لصاحب الخان أين أربط حيوانٍ 
فأراه محلا وربط حيوانه فيه ينعقد الإيداع دلالة وكذلك إذا ترك شخص ماله بجانب 
صاحب الدكان وذهب ؤرآة هو أيضا وسكت يكون ذلك المال وديعة عند صاحب 
الدكان وإذا ترك رجل ماله بجانب صاحب دكان قائلاً له هذا وديعة عندك وذهب 
ورآه هوأيضاً وسكت ينعقد الإيداع . وإن قال صاحب الدكان لا أقبل ورده لا ينعقد 
الإيداع . وإذر ترك شخص ماله بجانب حملة أشخاص على سبيل الوديعة وذهب 
ورأوه هم أيضاً وسكتوا يكون ذلك المال وديعة عندهم جميعاً . ولكن إذا انصرفوا من 
ذلك 0 الواحد بعد الآخر يتعين الذي بقي أخيراً للحفظ ويكون المال وديعة 
عنذده . 

.ركنا الإيداع :الإيجاب والقبول . 

بناءً عليه ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول بالصراحة أو دلالة. وبتعبير (دلالة) يعني : بالدلالة 
القولية» وبالدلالة الفعلية وبالكناية. أنظر المادة .١59‏ 

المسائل التي يلزم فيها القبول أو لا يلزم بعد الإيجاب : 

ولا ينعقد الإيداع بالإيجاب فقط . ىا يفهم أيضاً من هذه الفقرة ة (وإذا لم يقبل صاحب الدكان) . 
لأنه حيث سيترتب على المستودع نتيجة عقد الإيداع حفظ الوديعة فلا يكون التزام بلا لزوم غير أن لزوم 


شرط الإيداع ” 


القبول ف الإيداع بعل الإيجاب هو لأجل وجوب الحفظ على المستودع ولكن لاكتساب المال صفة الأمانة 
فالإيجاب وحده كاف والقبول ليس لازماً فيه. حتى إنه إذا هلك المال بعد الإيجاب بلا تعد ولا تقصيرفي 
بد الذي سيكون مستودعاً لا يلزم الضمان . 


مثلاً لوقال المغصوب منه للغاصب أودعتك المال الذي في يدك ولم يقبل الغاصب لا يجاب ولو رده 
أيضا يكون بريئا من الضمان لأن المال المغصوب يكتسب صفة الأمانة في يده (البحر وتكملة رد المحتار) . 


وينعقد الإيداع بخمسة وجوه الأربعة منها تستفاد من المجلة لفظ صراحة ودلالة الواردين بعد في 
هذه المادة بناءً من احتمال ارتباطه بالإيجاب والقبول كليهما فيكون انعقاد الإيداع بالنظر للمجلة بأربعة 
وجوه . 

الوجه الأول: انعقاد الإيداع بالإيجاب والقبول صراحة. كا هو في المثال الأول من المجلة 
الآتي ذكره. 

الوجه الثاني: انعقاد الإيداع بالايجاب والقبول دلالة. وهذه الدلالة على نوعين النوع الأول 
الدلالة القولية ى) هو في المثال الثاني من المجلة الآتي ذكره والنوع الثاني الدلالة الفعلية. ى) هو في 
المثال الثالث الآتي ذكره. 


الوجه الثالث! انعقاد الإيداع بالإيجاب صراحة والقبول دلالة. ىا هوفي المثال الرابع من 
المجلة . 

الوجه الرابع : انعقاد الإيداع بالإيجاب دلالة والقبول صراحة. وإن لم يذكر مثال على هذا ف 
فيلك تدرف بان ما لرترله وجل جالة سمانت ماعن وكان وبا هو واعجايوا بشل فيا 
قال صاحب الدكان إني قبلت هذا المال وديعة فينعقد الإيداع بالإيجاب دلالة والقبول صراحة . 


وفهم من التفصيلات السابقة سبب تعدد الأمثلة وظهر أيضاً أن المقصود من الدلالة المذكورة في 
المجلة أعم من الدلالة الفعلية والدلالة القولية. 


الوجه الخامس : ينعقد الإيداع كناية . ى) لو قال شخص لآخر: أعطني هذه العشرة دراهم 
أعطنى هذا الثوب وأعطاه يكون وديعة. لأن إعطاء الدراهم م ده 
ما ان الوديعة أدنى من الهبة تكون الوديعة متيقنة والهبة مشكوكة وبناءً عليه ينعقد الإيداع باللفظ المذكور 
كناية (رد المحتار وتكملة رد المحتار في اخر الوديعة) . 

مثلاً لو قال صاحب الوديعة أودعتك هذا المال أو أمنتك عليه وقبل المستودع ينعقد الإيداع 
بالإيجاب صراحة وبالقبول صراحة . وإذا رد المستودع الإيجاب بأن رفض قبول الوديعة . ولكن المودع مع 
ذلك تركها وذهب فهلكت لأن المستودع ل يحافظ عليها فلا يلزم الضمان وإذا أخذ المستودع على ذلك 
التقدير المال المذكور إلى بيته كي يكوة الك ايكون عاضا . راجع شرح المادة (779). وأما إذا أخذه 
حو ينطية لضاحه فاللاقق والمتانيب أنضا انيعد غاطياً را لما ذكر في الذخيرة . وبناءً عليه إذا هلك 


بام درر الحكام 


في يده فالمناسب أيضاً أن يضمن» ولكن صاحب الفصولين اعترض على الذخيرة بثلاثة وجوه قائلاً إن 
الظاهر أن لا يكون ضامناً. لنبين هذه الاعتراضات على الوجه الآتي مع ذكر أجوبتها اللازمة : 

الوجه الأول: حيث ان الغصب عبارة عن إزالة يد المالك ولما لم تكن يد مالك وازاها في هذه 
المسألة فلا يكون غصباً . فنقول جواباً على هذا ان الحال والكيفية التى تساوي الغصب في إزالة التصرف 
تعد من قبيل الغصب حكاً. راجع المادة (401). 

الوجه الثاني : أخذ المستودع ذلك المال لم يكن بقصد الضرر بل ربما كان بقصد النفع. جوابه: لا 
يختلف حكم الغصب بالنية . ولهذا إذا أخذ أحد من جيب السكران كيس دراهمه حتى لا يضيع ويرده إليه 
حي زول سكزة ورقيق يكو عاضناء راجع شرح المادة (؟). 

الوجه الثالث: ترك المالك المال بعد رد المستودع إيداع ثان وأخذ المستودع ورفعه أيضاً قبول 
ضمني فبناءً عليه الظاهر عدم ترتب الضمان . 

الجواب : حيث ان المستودع رد صراحة ولكون الصراحة أقوى من الدلالة والضمنيات فلا يلتفت 
إلى الدلالة في الموضع الذي توجد فيه الصراحة. راجع المادة (17). 

ويستفاد من هذه الإيضاحات ان الاعتراضات التي وجهها صاحب الفصولين إلى صاحب 
الذخيرة غير وارد فبقي وا حالة هذه قول صاحب الذخيرة (اللائق لزوم الضمان) ساما من الاعترامن , 

كها أنه لو وضع شخص متاعاً في بيت شخص آخر بلا أمر وفقد لعدم محافظة الشخص 

وَإِعما إذا رماه الشخص الآخر المذكور. خارج البيت وفقد يضمن لأن هذا العمل استهلاك . 
أنظر المادة (915). 

والفرق بين الفقرة (ىا سقط مال شخص ممهبوب الريح . . . ) المندرجة في المادة (7/5) وبين 
هذه ظاهر. ففي الفقرة المذكورة لا يوجد إحالة من صاحب المال وأما هنا وإن كانت احالة صاحب 
الملل قصداً موجودة فقبول الآخر عير موجود. وبلا قبول لا يحصل إجبار على المحافظة . 

ولكن إذا أدخل رجل دابته إلى دار غيره وأخرجها صاحب الدار من داره لاا يلزم الضمان لأن 
الدابة مضرة للدار. وأما اذا وجدت دابة الغير في إصطبله وأخرجها صاحبها وفقدت فيكون ضامناً 
(تكملة رد المحتار) . 

؟ ‏ وكذلك إذا دخل شخص خاناً وسأل صاحبه أين يربط حيوانه فأراه محلا فربطه فيه ينعقد 
الإيداع بالإيجاب والقبول دلالة قولية ويكون صاحب الخان مستودعاً (تكملة رد المحتار) . حتى إنه إذا 
جاء بعد ذلك صاحب الحيوان ولم يجد الحيوان في محله وسأل صاحب الخان قأجابه ان رفيقك أخذه 
ليسقيه مع أنه ليس له رفيق فيكون صاحب الخان قصر في المحافظة . يعني أنه لم يمنع الرجل حينا رآه 
أعكذا الحيوان يكيس ويضيين قناها . 


شرط الايداع لح 


ذلك الشخص مستودعاً لأن التصريحين تعارضا فيتساقطان ويبقى ذلك المال وديعة في يده «تكملة رد 
المحتار» . 


وفيه ان الثانٍ رجوع عن الأول فالظاهر ان لايكون ذلك المال وديعة لأنه رد الحفظ إلا أن يقال انه 
بعل الرجوع حين) دفع إلى داره امال ورأى صاحبه وسكت ضار قال دلالة «الشارح) . 


#دأوك تلاك زذادد قرفل ماله وجنات اح كاة دون اق اكول طلا عهذا امال«وديية تعبدلة 
مثلاً وذهب ورآه صاحب الدكان وسكت فحيث إن الإيداع ينعقد فعلاً أي بالإيجاب والقبول دلالة فعليه 
يصير ذلك المال وديعة عند صاحب الدكان. حتى إنه إذا ترك صاحب الدكان الوديعة هناك وذهب يصير 
فاما وكدة ره المخارة: 


ورد في هذا المثال (ورآه) لأنه إذا لم يره لا تكون الوديعة قبلت بالدلالة القولية أو الفعلية. 
,فبناءً عليه إذا هلك ذلك المال لعدم محافظة صاحب الدكان عليه لا يلزمه الضمان. ولكن ليس 
لصاحب الدكان أن يرمي به إلى الخارج. فإن فعل ضمن. على ما مر في شرح المثال الأول. 


: - وكذلك إذا أرسل شخص بواسطة شخص اخر حيوانه إلى الراعي لأجل رعيه فلم يقبله 
الراعي وقال لا أقبل أعده إلى صاحبه وبين! كان يعيده هلك لا يلزم الضمان على الشخص الآخر ولا على 
الراعي. لأن الراعي بعدم قبوله لم تنعقد الأمانة. وحيث ان ذلك الشخص الآخر لم يتمكن من تسليم 
الحيوان إلى الراعي فلم تنته رسالته ويد أمانته باقية وا حالة هذه (تكملة رد المحتار) . 


ه وكذلك إذا تزع رجل ثوبه في الحمام وتركه عند حارس الثياب ؤزأة هذا وسكت يلعقد 
الإيداع . بناءً عليه إذا لم يجد الرجل ثوبه عند خروجه من المغتسل وقال الحارس ان شخصاً لبس الثوب 
وذهب فظننته له فلكونه ترك السؤال والبحث وقصر في الحفظ يكون ضامناً . ولكن إذا قال الحارس رأيت 

الوجه الأول عدم لزوم الضمان على المستودع . لأنه لما ظن فيمن رفع الثوب أنه صاحب الثوب 
لم يكن قصر في الحفظ (تكملة رد المحتار) . 

الوجه الثاني لزوم الضمان على المستودع فتكون حينئذ المسألة التي ذكرت شرحاً وهي (حتى إذا 
جاء بعد ذلك صاحبه ولم ير الحيوان في محله وعند سؤاله من صاحب الخان ألخ . . . ) نظيرة لهذه. 

5 - وكذلك إذا ترك شخص ماله بجانب صاحب دكان قائلا هذا المال وديعة عندك وذهب بعد أن 
'رآه المودع وسكت ينعقد الإيداع . وإذا رد صاحب الدكان قائلاً لا أقبل لا ينعقد الإيداع . لأن القبول 
عرفا لا يثبت عند الرد صراحة (تكملة رد المحتار). ولا تعارض الدلالة الصريح (أنظر المادة )١8‏ 
وشرحهاوعليه إذا فقد ذلك المال بعده لا يلزم الضمان على صاحب الدكان. وهذه الفقرة مرتبطة في المثال 
الثالث ومقابلة فقرة «وإذا رآه وسكت». 





بم" درر الحكام 





كما أنه لوقال قال المستودع للمودع أودع هذا المال عندي فترك المودع ذلك المال عنده ولم يقل شيا 

تنعقد الوديعة «الباجوري). 
وكذلك إذا ترك شخص ماله عند جملة أشخاص على سبيل الوديعة وذهب ورأوه هم أيضاً 
وسكتوا ره هنا بالإيجاب والقبول دلالة فعلية ويصير ذلك المال وديعة عندهم جميعاً . . يعني ان 
تركه على هذا الوجه وذهابه أي المودع المرقوم يكون إبداعاً فبناءً عليه إذا هلك المال بناءً على مغادرتهم 
جميعهم ذلك المحل يضمئون كلهم بالاشتراك بناءً على المادة (/1/41). يعني أن بدل الضمان ينقسم على 
عدد رؤوس الذين قاموا وذهبوا ل ري 


جاء في هذه الفقرة (وإذا رأوه هم) لأنهم إذا لم يروه لا يوجد قبول بالسكوت ولا يكون ذلك المال 
وديعة ى) هي ال حال في المال الذي دفعه شخص في بيت غيره بدون أمره على ما ذكر انفا. 

وسيان قاعدة تسليم الوديعة إلى المستودع ورد المستودع الوديعة إلى المودع: لأنه ى) فهم من 
هذه المسألة الواردة في المجلة تسليم الوديعة إلى المستودع يتم بوضعها أمامه وليس شرطاً وضعها في 
يده أو في حضنه. كما ان رد الوديعة أيضاً يتم بوضعها أمام المودع ولا يشترط في ذلك وضعها في 
يده أو في حضنه فبناءً عليه كان الإيداع وانتهاء الإيداع متساويان. مع أنه في الدين ليست الحالة 
على هذا المنوال بل وضع المدين دينه في يد الداين أو في حضنه كان شرطاً. حتى إنه بوضعه الدين 
أمامه لا يكون أدى دينه (تكملة رد المحتار) . 

إلا أنه إذا غادر أولئكك الأشخاص الواحد تلو الآخر ذلك المحل بعد أن رأوه وسكتوا فمن بقي 
منهم في الآخر يكون تعين للحفظ ويصير ذلك المال وديعة عنده فقط (البحر) . 

فبناءً عليه إذا ترك ذلك الشخص أيضاً المحل المذكور وفقد ذلك المال لزمه الضمان لا غير. 

يرد على هذه المسألة سؤال على الوجه الآتي.. 

إن الوديعة عند أشخاص كثيرين تجعلهم جميعاً مستودعين كما جاء في الفقرة الأولى . وحيث ان من 
يذهب منهم ويترك الوديعة عند الباقي كان حقه أن يلزمه الضمان عند الهلاك بناءٌ على المادة ( 46/) 
الجواب : إن الطحطاوي حصر هذه المسألة في الوديعة التي لا تقبل القسمة عاداً أياها من قبيل المادة 
(787) وأما إذا كانت الوديعة قابلة للقسمة فقال إن المناسب أنه يترتب على من ذهب ضمان مقدار 
حصته (إتكملة رد المحتار) . 


#المادة 354 لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع مى شاء. 


الإيداع ليس عقداً لازماً . يعني أنه ليس لازماً بحق أحد من الطرفين «اراجع شرح المإذةرة 001 
وفي هذا التقدير للمودع أن يسترد وديعته متى شاء . لأنه صاحب المال. وللوديعة أيضاً أن يرد الوديعة متى 


أراد. لأنه متبرع بخصوص حفظ الوديعة (الباجوري) . 


فبناءً عليه لكل من المودع والمستودع صلاحية فسخ الإيداع متى أراد. سواء أكان عقد الإيداع 


شرط الايداع نض 





موقتاً لسنة واحدة مثلاً أم لم يكن . 

ويستفاد من المادة (48/) أن للمودع فسخ الايداع وحده بالإستقلال. فلذلك متى طلب اللو 
وديعته يقدمها له لأن هذا الطلب يتضمن فسخ عقد الإيداع فإذا امتنع المستودع عن إعادتها ثم 
الوديعة لزم ضمانها على المستودع ولوكان هلاكها بلا تعد ولا تقصير. م 
ليس له أن يمتنع عن تسليمها في الحال قائلاً «حين) سلمتني كان ذلك بحضور شاهدين وأنا أيضاً أسلمك 
بحضور شاهدين». لأن المستودع مصدق باليمين بموجب المادة (1791/84) وغير محتاج لإثبات الرد 
بالشهود وعليه فلا حق له بالتأخير بحجة الإشهاد (الباجوري) . 

إنما عقد الإيداع يكون لازماً في مسألة واحدة. وهي : إذا كان الحفظ في مقابلة أجرة كى) ذكر في 

الفقرة الثانية من المادة «لالالا» فحيث ان عقد الوديعة هذا عقد حفظ وفيه المستودع أجير مشترك 
فيصير العقد المذكور عقد اجاره وليس لأحد الطرفين أن يفسخه قبل تمام المدة ى| هو مذكور في 
كتاب الإجارة راجع المادة «”0» (الأنقروي والعناية) . 


© المادة 0 ل أن تكون قابلة لوضع اليد وصالحة للقبض . 

م ع لي 000 
للقبض. لأن الوديعة عقد استحفاظ فلا يمكن حفظها قبل أن يثبت المستودع يده عليها يعني قبل أن 
يقبضها وعبارة (صا حة للقبض) عطف تفسيري بعبارة «قابلة لوضع اليد) . 

بناءً عليه إيداع الطيرفي الهواء والمال المستحيل إخراجه من البحر والحيوان الآبق غير صحيح . لأن 
هذه غير قابلة لوضع اليد وقت الإيداع . فلذلك إذا فقد الطير لا يحكم على المستودع بالضمان بحجة أنه 
لم يحافظ عليه . 

هل الشرط وضع اليد فعلاً أو القابلية لوضع اليد فقط: إن البعض من الفقهاء والزيلعي من 
جملتهم قالوا بأن وضع اليد فعلاً شرط وذهب البعض الآخر إلى أن القابلية لوضع اليد كافية وليس 
وضع اليد فعلا شرطاً. . ويفهم من المخال الثاني والثالث في المادة «الالا» من المجلة ومن ظاهر عبارة 
هذه المادة أيضاً أن المجلة اختارت القول الثاني «تكملة رد المحتار» . 


# المادة 200 يشترط في. صحة عقد الوديعة أن يكون المودع والمستودع 
عاقلين مميزين ولا يشترط كونم! بالغين. فبناءً عليه إيداع المجنون والصبي غير 
الميز وقبوله) الوديعة غير صحيح وأما إيداع الصبي المميز المأذون وقبوله الوديعة 


1 ش درر الحكام 


يشترط لصحة عقد الوديعة كون المودع والمستودع عاقلين مميزين وزيادة على ذلك يشترط أن يكون 
المستودع 5 «البحر)» . 

ولا يشترط أن بكردائرج رالترى بالحن . فبناءً عليه إيداع الكروداعي غير المميز وقبولها 
الوديعة غير صحيح . 

وحيث ان إيدا اع المجنون والصبي عارزاليير رصح فإذا قبل شخص مال المجنون والصبي 
ل 0 

وحيث ان قبول المجنون والصبى غير المميز الوديعة غير جائز فإذا أودع شخص ماله عند المجنون 
أو الصبي غير المميز واستهلكه لا يكون ضامناً بالإجماع. يعني أن حكم المادة (117) لا يجري فيه . 

ولكن إيداع الصبي الميز المأذون وقبوله الوديعة صحيح . سواء أكان مأذوناً إذناً عاماً أم خاصاً 
لقبول الوديعة المذكورة راجع المادتين 1559 و/ا5ة). 

وبناءً على أن إيداع الصبي المميز الأذون صحيح إذا أخذ شخص وديعة منه وهلكت في يده بلا 
تعد ولا تقصير لا فور ضناما: راجم المادة (لالالا), 


وإذا توفي الصبي المميز اللأذون مجهلا الوديعة تضمن من تركته أنظر المادة .)80١(‏ وإذا هلكت 
الوديعة بتعديه | لو استهلكها أو بتقصيره في الحفظ يكون اهنا (أنظر المادة /7/41) . لأن الصبي المميز 
المأذون مواحدٍ بالضمان لتضييع الوديعة . 

اختلاف الفقهاء في لزوم الضمان في حالة استهلاك الصبي المميز الوديعة أو المال الذي استقرضه 
أو استعاره : 


تقييد الصبي بالمأذون في هذه المادة احترازي . لأن قبول الصبي المميز المحجور الوديعة غير 
صحيح فك أنه إذا قبل الصبي المميز الوديعة وهلكت في يده بسبب عدم محافظته لا يلزمه الضمان 
كذلك إذا استهلك الصبي الوديعة في حال صباه - كا لوكانت طعاماً فأكله لا يلزمه الضمان أيضاً لا في 
الحال ولا بعد البلوغ عند الإمام الأعظم والإمام محمد . لأن عادة الصبي المحجور تضيع الأموال فيكون 
المودع بتسليمه امال مع علمه هذه العادة رضي باستهلاكه ولذلك لا يواخذ الصبي من جراء استهلاكه 
الوديغة (تكملة رد المحتار) . 

ولذلك إذا دل الصبي المحجور السارق على أخذ المال المودع عنده أو شاهد السارق وهو 
يسرق الوديعة ولم يمنعه مع اقتداره على المنع لا يلزمه الضمان. والحال أن المستودع متى بلغ يضمن . 
راجع المادة «/881». أي إذا استهلك الوديعة بعد البلوغ يكو ناما : 


ولذلك أيضاً إذا أودع مال عند الصبي المحجور وتوني قبل البلوغ مجهلاً فى أنه لا يلزمه الضمان 


تشرط الايداع 6 


كذلك إذا توفي بعد البلوغ لا يلزمه الضمان أيضاً. مالم يثبت وجود الوديعة في يده بعد البلوغ فحينئذ 
يلزمه الضمان . «أنظر المادة ١‏ 85). 


المعتوه كالصبي في هذا. إذا أودع مال عند الصبى المحجور واستهلكه يضمن عند الإمام أبي 
يوسف رحمه الله تعالى ووافقه الإمام الشافعى رحمه الله في هذا الرأي . 

وإن لم يكن ني المجلة شيء يدل على ترجيح أحد هذين القولين فإن قول الإمام الأعظم خاصة إذا 
كان معه أحد الإمامين يعد مرجحا عند الفقهاء. 

وإذا دفع مال للصبي المحجور قرضاً أوعارية أو بيع منه وسلم له واستهلكه الصبي المرقوم يحصل 
الاختلاف المذكور في هذه الصور أيضا. وأما إذا تعدى الصبي المحجور من غير سابق الإقراض 
والاستيداع على مال غيره يكون ضامناً. ولذلك إذا استهلك الصبي المحجور مال غيره يضمن .ولا تأثير 
في هذا لكونه صبياً محجوراً لأن الحجر يجري في الأقوال ولا يؤثر في الأفعال بناءً عليه يلزم الصبي المرقوم 
الضمان في هذه المسألة بالإتفاق ولا ينافي هذا الشرح شرح المادة «4لالا» والمادة (4315) من المجلة. 


ولذلك أيضاً إذا أودع الصبي المحجور بلا اذن مال غيره عند صبي محجور آخر فلكون 
الاثنين متعديين فلصاحبه أن يضمنه لمن شاء من الضبيين لدى هلاكه «تكملة رد المحتار» . 


والفرق ظاهر بين الإستهلاك من غير سبق الإيداع والاستهلاك بعد الإيداع إذ أنه إذا أودع 
شخص ماله عند صبى محجور يكون إذن دلالة باستهلاكه ى| أوضح سابقاً وأما في الاستهلاك بلا سبق 
الإيداع فليس من إذن . 


375 


الفصل الثاني 
في بيان أحكام الوديعة وضماناتها 
عطف الضمانات على الأحكام عطف الخاص على العام . وللوديعة ثلاثة .أحكام : 
١‏ كون المال أمانة واجبة الحفظ بيد المستودع. وهذا مذكور في المادة (لالالا). 
؟ - لزوم الرد والإعادة عند الطلب. وهذا مسطور في المادة (1/85) . 
٠‏ - كون قبول الوديعة مستحباً (البحر). ولا ذكر لهذا الحكم في المجلة لأنه من الأمور الأخروية 


#المادة /ا/ا87» الوديعة أمانة بيد المستودع بناءً عليه إذا هلكت أو فقدت بدون 
صنع المستودع وتعديه وتقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان. فقط إذا أودعت باجرة 
لأجل الحفظ وهلكت بسبب ممكن التحرز كالسرقة تكون مضمونة . مثلا إذا سقطت 
الساعة المودعة من يد رجل قضاء وانكسرت لا يلزم الضمان. وأما إذا وطئها برجله 
أو سقط من يده شىء عليها وانكسرت لزم الضمان . كذلك إذا أعطى رجل لآخر 
اجرة لأجل إيداع وحفظ ماله ثم فقد ذلك المال سبب يكن التحرز كالسرقة لزم 
الضمان على المستودع . 

الوديعة أمانة لازمة الحفظ بيد المستودع وفي هذه الحالة يلزم معرفة ثلاثة أشياء: الأول الحافظ 
الثاني محل الحفظ والثالث كيفية الحفظ . فالأول مذكور في المادة (*28) والثاني في المادة )8١(‏ والثالث 
في المادة (745) . 

بناءَ عليه إذا هلكت الوديعة كلها أو بعضها أو فقدت بدون صنع المستودع وتعديه وتقصيره في 
الحفظ ى) لو سرقت الوديعة كلها أو بعضها لا يلزم الضمان يعني أن خسائرها تعود على المودع . أنظر 
القاعدة الأولى في المادة (774) . لأن الرسول الأكرم ( كَل ) قال ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا 
على المستودع غير المغل ضمان ومعنى الغل والإغلال الخيانة. ثم حيث ان مشروعية الإيداع جوزت بناءً 
على احتياج الناس فلو لزم الضمان على المستودع لامتنع الناس من قبول الوديعة ولزم في تلك الحالة 
تعطيل المصالح (تكملة رد المحتار) . 

لا فرق بين أن يقول المستودع وقعت الوديعة مني أو وقعت الوديعة فكلا القولين إدعاء بفقدان 
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المسائل «لعديدة المتفرعة على كون الوديعة أمانة : 

١‏ مسألة ‏ إذا أعطى رجل مالا لشخص وقال له إعطه اليوم لفلان فقال له نعم فلم يعطه في ذلك 
اليوم وهلك بيده فحيث ان الشخص المرقوم أي المستودع غير مجبور على إعطاء امال المذكور لفلان 
الشخص الآخر بقوله (نعم) وبما ان المال المذكور وديعة فلا يلزمه الضمان. 

؟ مسألة ‏ إذا فقد البغل المودوع بيد المستودع بلا تعد ولا تقصير فأعطى المستودع بغله للمودع 
قائلاً له (استعمله لبين) أجد بغلك وأعيده لك) وهلك هذا البغل بيد المودع بلا تعد ولا تقصير وبعد ذلك 
وجد المستودع البغل المفقود وأعاده فلا يضمن المودع البغل المستهلك .. 

" مسألة + إذا طلب رجل من شخص سين ذهباً قرضاً فأعطاه غلطأ ستين وعند اطلاع 
المستقرض على ذلك أفرز العشر ذهبات وبين| هو'أيب لأجل إعادتها وقعها في الطريق يضمن خمسة 
اسداسها بجهة أنها قرض ولا يلزم ضهان السدس الباقي لأنه وديعة صرفة. وكذا لو هلك الباقي 
(تكملة رد المحتار). 

غ مسألة ‏ إذا ادعي المستودع هلاك الوديعة كلها فى) ان القول مع اليمين قوله بناء على المادة 
(177/4) وإذا هلك قسم منها فالقول مع اليمين في المقدار امهالك للمستودع أيضاً. ولكن إذا نكل'عن 
اليمين يعد هذا النكول إقراراً بوجود الوديعة عيناً. فبناءً عليه يجبر المستودع ويحبس إلى أن يظهر الوديعة 
أو يثبت هلاكها وإذا أقام الطرفان البينة يعني أن المودع أقام بينته على استهلاك المستودع الوديعة 
والمستودع على هلاكها بلا تعد ولا تقصير أو على أنه ردها واعادها ترجح بينة المستودع . 

ه مسألة ‏ إذا طرأ نقصان على قيمة الوديعة وهي بيد المستودع فكما أنه لا يلزمه الضمان إذا 
استهلكها شخص آخر لا يلزم المستودع الضمان أيضاً بل الضمان يلزم الشخص المرقوم . راجع المادة 
(؟41). 

5 مسألة - إذا اختلف المودع والمستودع فيا لو قال المودع استهلكت الوديعة بدون إذني وقال 
المستودع أنت استهلكتها أو استهلكها فلان بأمرك فالقول للمستودع . 

مسألة ‏ إذا أخذ الحاكم دراهم من شخص لاجل كري النهر يعني بسبب مشروع كالأسباب 
المحررة في المادة )١7١(‏ وأودع تلك الدراهم عند شخص وفقدت بيده بلا تعد ولا تقصير فإن كان 
الحاكم أودعها بذاته أو باسم كري الغبر بلك من مال العموم . وإن كان أودعها باسم ذلك الشخص 
تعود خسارتها عليه خاصة (راجع المادة .)١55٠‏ 

مسألة ‏ إذا كان شخص مديناً لشخص آخر بألف قرش فأعطاه أولآ ألف قرش 'ثم الف 
قرش ثانية أو أعطاه ألفي قرش دفعة واحدة وقال له أمسك ألف قرش مقابل دينك ولم يعين له 
بقوله هذه الألف قرش مثلاً ثم هلكت الألفا قرش - عند الداين فتكون هلكت أمانة. وأما إذا عيبن 
بقوله إن هذه الألف قرش لأجل دينك فحسب أنه أخذ الف قرشر, مقابل مطلوبه وتكون الألف 
قرش الآخر هلكت أمانة. 
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ويستفاد من قوله لا يلزم الضمان على المستودع ثلاثة أحكام : يعني أنه يستفاد ثلاثة أحكام من ذكر 
عدم الضمان مطلقا في هذه المادة. 

الحكم الأول وإن شرط ضمان الوديعة بصورة هلاكها بلا تعد ولا تقصير على الوجه المذكور 
فالشرط باطل ولا يلزم الضمان. (أنظر شرح المادة *817) . 

الحكم الثاني إذا فقدت الوديعة وحدها يعني بدون أن يكون مال المستودع معها وقيل مثلاً لو 
سرقت الوديعة لسرق مال المستودع معها فا دام أن مال المستودع لم يسرق فالوديعة أيضا لم تسرق فلا 
يتهم المستودع ولا يحكم بالضمان بأقاويل كهذه. 

الحكم الثالث ‏ سواء أهلكت أو فقدت الوديعة بسبب ممكن التحرز أو غير تمكن التحرز فلا يلزم 
الضمان . (أنظر شرح المادة 554). (البحر). 

بناء عليه إذا قال المستودع ان الوديعة فقدت ولا أعلم كيف فقدت فالقول مع اليمين قوله 
ولا يضمن. لأن المستودع أمين. غير أنه إذا قال المستودع وضعت الوديعة بجانبي ثم نسيت وقمت 
فحيث ان هذا القول يكون إقرارا منه على التقصير بالمحافظة يلزمه الضمان (تكملة رد المحتار) . 

إلا أنه إذا أودع مالا بالأجرة لأجل الحفظ ففي صورة هلاكه أو فقدانه بسبب ممكن التحرز 
منه كالسرقة يكون مضموناً على المستودع. ولكن إذا هلكت بسبب غير مكن التحرز كالحريق 
الغالب فلا يلزم الضمان. 

ويظهر من هذه الفقرة أنه إذا اشترط المودع ‏ وإن كانت الوديعة مال غيره ‏ اجرة مقابل حفظ 
الوديعة للمستودع صح ذلك ولزم على المودع إعطاء تلك الاجرة وتكون من قبيل إجارة الآدمي . 

حتى إن الغاصب إذا أودع المال المغصوب واشترط اجرة مقابل الحفظ صح ذلك ولزمت الأجرة 
على الغاصب . والفرق بين الأجير المشترك والمستودع بالاجرة : 

سؤال ‏ ذكر في شرح المادة )1١1(‏ أنه إذا هلك المستأجر فيه بيد الأجير المشترك لا يلزم الضمان 
عند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى وذكر أيضاً أن عدم لزوم الضمان بفقرة (إذا حبسه على هذا الوجه 
وهلك المال بيده) في المادة (587) هو على مذهب الإمام المشار إليه وقال الإمامان إنه يلزم الضمان في 
الفقرة المذكورة فالمسائل المتعلقة بعدم ضمان الأجير المشترك في الفصل الثالث من الباب الثامن من 
كتاب الإجارات في المجلة مبنية على مذهب الإمام الأعظم. فبناءً عليه قوله يلزم الضمان في هذه 
الفقرة مخالف لمذهب الإمام الأعظم في الأجير المشترك وموافق لمذهب الإمامين يعني يظن أن الاختلاف 
السالف البيان جار في المستودع بالأجير أيضاً وقد ذكر جريان الاختلاف في هذا أيضاً في الزيلعي 
والحداية والبزازية. يعني ذكر في الكتب الفقهية المذكورة أن الاختلاف المذكور في شرح المادة 
(500) يجري أيضا في مسألة إيداع مال لأجل الحفظ بأجرة وهلاك الوديعة “بيد المستودع. ففي 
هذه الحالة بما ان المسائل المتعلقة معدم ضمان الأجير المشترك المذكورة في كتاب الإجارة مبنية على 
مذهب الإمام الأعظم فيكون قبل مذهب الإمامين في هذه الفقرة وبناءَ عليه يكون اختير 
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مذهبان مختلفان في مسألة واحدة. 

الجواب ‏ إن الاختلاف المتعلق بالأجير المشترك ليس جارياً في المستودع بالأجرة فالمستودع 
بالأجرة يضمن بالاتفاق الوديعة التى تبلك بشىء ممكن التحرز. فالفرق بين الأجير المشترك 
والمستودع بالأجر هو هذا. وعند الإمامين المعقود عليه في الأجير المشترك هو العمل وحفظ المستأجر 
فيه واجب تبعاً. وما في المستودع بالأجرة فالحفظ مقصود وواجب مقابل بدل. ولذلك إذا هلكت 
الوديعة بيد المستودع بالأجرة بسبب ممكن التحرز يكون ضامناً لها بالاتفاق. 

بناءً عليه إذا دخل رجل. حماماً وترك ثيابه عند الناطور فسرقت منه ينظر. فإن كان شرط له اجرة 
لأجل المحافظة يكون ضامناً. وإلا فلا وني الواقع وإن كان الشخص الذي دخل الحمامهسيعطي إجرة 
لصاحبه فهذه الاجرة في مقابلة انتفاعه بالحمام وليست في مقابلة محافظة الثياب . 

أمثلة على عدم مضمونية الوديعة : 

المثال الأول: إذا وقعت الساعة المودوعة من يد شخص قضاء يعني بلا تعد ولا تقصير وانكسرت 
لا يلزم الضمان. 

المثال الثاني : إذا وضع المستودع الوديعة في حرز مثلها وقفل المحل المذكور وأعطى المفتاح إلى 
شخص وبعد أن ذهب إلى حل آخر لم يجد الوديعة عند حضوره لا يلزم الضمان. يعني أن إعطاء مفتاح 
المحل الذي حفظت الوديعة فيه إلى الغير لا يعد تعدياً أو تقصيرا. 

المثال الثالث: إذا وضع المستودع الوديعة في صندوق ثم وضع على الصندوق إناء ماء فتقاطر 
وأفسد الوديعة لا يلزم الضمان. 

وأما إذا هلكت الوديعة أو فقدت بصنع المستودع وتعديه أو بتقصيره في الحفظ لزم الضمان. ى] 
صرح في المادة (/7/81) . مثلا لو وطىء المستودع الساعة بقدمه أووقع على الساعة شيء قضاء وانكسرت 
الزم الضمان لأنه يكون حصل التعدي . 

ويستفاد من تعبير وطىء يعني من اسناد فعل التعدي إلى المستودع أن لزوم الضمان على المستودع 
يكون في صورة إيقاع المستودع التعدي وأما إذا تعدى على الوديعة غير المستودع يلزم الضمان على 
المتعدي فقط وصرحت هذه المسألة في المادة (8/ال) . 

ويظهر من هذا الشرح أن فقرة (وأما إذا وطىء: الساعة ألخ . . ) محترز عنها بقيد (بدون صنعه 
وتعديه وتقصيره في الحفظ) ومع أن هذه المحترز عنها لم تذكر في هذه المادة فهي مذكورة في المادة 
(/41/). 

١‏ سؤال ما الفرق بين الفقرة الأولى من هذه المادة والفقرة الثانية يعني أنه لا يلزم الضمان إذا 
وقعت الساعة قضاء وانكسرت وأما إذا وطئها المستودع بقدمه يلزمه فا هو الفرق اختلاف الحكم في 
المسألتين. 

الجواب : المستودع مأذون بإمساك الساعة وحفظها يعني أن الإمساك حفظ أيضاً وحيث ان هلاك 
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الوديعة ينتج عن الفعل الذي هو مأذون به أي عن الإمساك فلا يلزم المستودع الضمان. راجع المادة 
.)4١(‏ 

وأما الحلاك المندرج في الفقرة الثانية فلم ينشأ عن الفعل الذي هو مأذون به بل عن الفعل الذي لم 
كن ما ذ ونا ف 

١‏ سؤال: بينما كان الضمان لازماً إذا وطوء الساعة فلماذا لا يلزم الضمان إذا وطوء ٠العارية‏ يعني 
ىم لم يلزم الضمان على ما ذكر في المادة (81) في| لو سقطت المرآة المستعارة من يد المستعير قضاء 
أو زلت رجله واصطدم بالمرآة فانكسرت . 
الواحد يوجب الضمان في الوديعة ولا يوجبه في العارية فيا هذا الفرق؟ 


القن 593 حسيبيا العارية 00 أما المستودع لين مأذوناً بدوس الوديعة و أن الفعل 
المستلزم الملاك مأذون فيه في العارية فليس ماذونا فيه في الوديعة (الاشباه وشرحها وتنوير الأذهان) . 


كذلك إذا أعطى شخص آخر اجرة لأجل إيداع ماله وحفظه يعني أنه إذا تقاول معه على 
الاجرة ثم فقد ذلك المال بسبب ممكن التحرز كالسرقة لزم الضمان على المستودع . وهذه الفقرة نظير 
فقرة (غير أن إذا أودع لأجل الحفظ باجرة) . 


وذكر في شرح كتاب الإجارة أنه لا يلزم الضمان على الأجير إذا كان الملاك بسبب غير ممكن 


وإذا ظهر أن الوديعة مال الغير وإن هلكت بيد المستودع بلا تعد يلزم الضمان. فبناءً عليه هذا 
الحكم (أي عدم لزوم الضمان على تقدير هلاك الوديعة أمانة بلا تعد ولا تقصير بيد المستودع) إنما يجري 
في الصورة التي تكون الوديعة مال المودع وأما إذا تبين أن الوديعة مال الغير فكل من المودع والمستودع 
يكون مسؤولا. مثلا لو أودع الغاصب الال المغصوب عند شخص فهلك ولو بلا تعد ولا تقصير 
فللمغصوب منه الخيار. إن شاء ضمنه للغاصب وليس هذا أن يرجع على المستودع. لأن الغاصب 
بصفته مالكا بالضمان وقت الغصب بطريق الإستناد فيكون كأنه أودع ماله وتكون الوديعة بحكم المادة 
(/ا/ا/) أمانة بيد المستودع. مالم بلك بشيء أوقعه المستودع فيها كالتعدي والتقصير. وني تلك ا حالة 
يرجع الغاصب أيضا على المستودع. وإن شاء ضمنه للمستودع وفي هذا التقدير يرجع المستودع على 
المودع إذا لم يعلم أن المودع غاصب . (راجع شرح المادة 104) . وعلى تقدير علمه بأنه غاصب قال بعض 
الفقهاء بجواز رجوعه وقال البعض الآخر بعدم جوازه. 

ويتبنى حق تضمينه الغاصب على المادة )84١(‏ وتضمينه المستودع ينجم من أجل أخذه المال 
المذكور بدون رضا مالكه أي المغصوب منه. 
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#المادة 4ق إذا وفع شىء من يل خادم المستودع عل الوديعة فتلفت يكون 
الخادم اهنا( 

إذا استهلك الوديعة غير المستودع لتق عليها وحلب الا تقضنانا ترك الضهان عل المتدهلك 
والمتعدي وليس على المستودع . لأن حكم الفعل يضاف إلى فاعله يموجب المادة (89). راجع المادة 
.)4١5‏ 

سواء أكان المستهلك والمتعدي صغيراً أم كبيراً أم كان ضمن غير المستودع أم أجنبياً. الائمة 
الحنفية متفقون في هذه المسألة على لزوم الضمان على الصغير المستهلك والمتعدي ولا يجري الاختلاف 
المذكور في شرح المادة (5لالا) هنا. وإذا لم يكن للصغير المستهلك والمتعدي مال ينتظر إلى حين يسره. 
وإلا لا يضمن ولي الصغير بسبب فعل الصغير. راجع المادة (115). 

مجه ب م اوس وس يضمن الخادم . فعلى هذا الوجه إذأ 
استهلك أجنبى الوديعة بكرن خناما ويك ان المستودع يكون خصياً للمستهلك في هذا له أن يطلب 
بدلها ويلعيه . . أنظر المادة 17790). 

وفقرة (وكذلك إذا خاط شخص غير المستودع الذهبات المذكورة يكون ذلك الشخص ضامناً) 
المذكورة في المادة (/41/) فرع لمذه المادة. 





فقد ظهر من الإيضاحات السابقة أن هذه المادة من قبيل المثال على المسألة العمومية التي ذكرت 
شرحاً وكان اتيانها مثالا مناسياً. 


#المادة 4/ا/ا# فعل مالا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة تعد. 


فعل ما لا يرضاه المودع ولا يجوزه الشرع في حق الوديعة تعد (العناية). في هذه المادة تعريف 
التعدي الذي يوجب الضمان على المستودع . ويظهر من هذا التعريف أن التعدي غير التقصير وهو فعل 
المستودع المخصوص . يعني أن التعدي فعل المستودع وهو أشياء كإتلاف الوديعة وإعطاء الوديعة لغير 
أمينه لأجل الحفظ وإيداع الوديعة إلى آخر أو استع الما ووطيء الساعة المودعة قضاء واسقاط شيء 
قضاء على الساعة. 

وأما التقصير فهو مثل عدم منع السارق أثناء سرقة الوديعة مع وجود الاقتدار على ذلك وحفظ 
الوديعة في محل ليس من المعتاد حفظها فيه . 

فبناءٌ عليه في المادة (/1/81). عطف التقصير على التعدي . 


فمجرد قول المستودع للمودع «كنت وهبتني أو بعتني الوديعة» وإنكار المودع ليس تعدياً وإذا 
هلكت الوديعة بعد هذا القول لا يلزم ضمانها «البحر» . إلا إذا امتنع المستودع عن إعادة الوديعة بعد أن 
طلبت منه وهلكت . راجع المادة 9ه 79). 


06 درر الحكام 


ئى لو أودع كيساً وا وا مقفاكٌ وفتحها| المستودع وضاعا دون أن يأحذ منها شيعا 
فلا يلزمه الضان. يعني أن الفتح مهذه الطعورة لبس تدا 006 

ونظراً للزوم دخول الاحكام الأربعة التي سيأتي تفصيلها في المادة 2072785 في التعريف المذكور يعني 
حيت اندامن اللازم أن تكون كل مخالفة لأحد الاحكام الأربعة المذكورة تعدياً وبناءً على أن التعريف لن 
'يكون مانغا لإغياره فدفعاً للأشكال زيد قيد رولا يجوز الشرع» ا 

مثلاً لو خالف المستودع الشرط الذي شرطه المودع لكونه ليس ممكن الإجراء ومقيداً فذلك ليس 
تعدياً وإن لم يكن المودع راضياً به . لأن تلك المخالفة جائزة شرعاً. 

بعض المسائل المعدودة وغير المعدودة تعذيا وتقصيرا : 

١‏ مسألة ‏ أن أدفع الوديعة لأجل الحفظ إلى من ليس أميناً كما سيذكر في شرح المادة 018١‏ تعد 
فحفظ شخص أجنبي لم يأتمنه المستودع على حفظ ماله الوديعة في محل حفظ مال نفسه فيه تقصير 
كا سيذكر في شرح المادة ١1ىلا).‏ 

مسألة ‏ عند ذهاب المستودع إلى سفر فأخذه الوديعة معه حال كون الطريق غير أمين تعد على ما 
سيجيء في شرح المادة .»27/8١١‏ 

٠"‏ مسألة ‏ كما ان العمل خلاف الحكم الأول والثاني المذكورين في المادة «2785 والفقرة الرابعة 
من المادة « 27287 تعد فالفقرات الثانية من المواد رحدلاء ١ولاء‏ 2747 والفقرة الثالثة من المادتين 
4 و7/45) تعد أيضاً. 

5 مسألة كما ان المخالفة للفقرة الثانية من المادة (457/) تعد فالفقرة الثانية من المادة (49/ا) 
الوديعة يفا عن ما ذكر في المادة )8١١(‏ تعد انها : 

ه مسألة ‏ كما ان المستودع يضمن إذا قال أنه وضع الوديعة أمانة في محل غير بيته وبعد أن جلس 
وقام نسيها ويضمن الدلال إذا قال انه وضع المال المدفوع إليه لأجل بيعه في دكان ولكنه نسي في أي دكان 
وضعه. 

1 مسألة - إذا قال المستودع انه لا يعلم إن كان وضع الوديغة في داره أو في دار أخرى يضمن 
(الهندية وتكملة رد المحتار) . 

مسألة - إذا أعطى شخص شخصاً آخر ثياباً كى يدعها عند الخياط فأعطى الخياط اياها 
ونسى الخياط الذي أعطاه اياها فلا يلزم الضمان وإذا قال المستودع لا أعلم إن كانت الوديعة فقدت 
أم لاء لا يضمن. ولكنه إن قال لا أعلم إن كنت أضعتها أم لا فقوله هذا يوجب. الضمان كما.ذكر 

8 مسألة - إنكار المستودع الوديعة حين طلب المودع ونقله الوديعة المنقولة في حال إنكاره من 
محلها إلى محل آخر تعد. لأن إنكار المودع رفع للعقد وحيث ان عقد الوديعة ينفسخ به فلا يعود 


احكام الوديعة ذف 


بدون عقد جديد (البحر). 
وكون انكار الوديعة تعدياً مقيد بأربعة شروط . 


الشرط الأول. يجب أن يكون الإنكار تجاه المودع دع بناء عليه فإنكاره تجاه غير المودع ليس تعدياً . بل 
لربما كان حفظاً | أنه لم ينقلها من تحلها حال جحوده اكاك فلار وكات أحلوا عير تال بتكي الرعام 
الأعظم والإمام أبي يوسف الضمان غير لازم ولكنه لازم عند الإمام محمد (البخر) . 

مثلاً لوسأل رجل أجنبي قائلاً هل لفلان وديعة عندك فأجابه المستودع سلباً لا يعد ذلك تعدياً بل 
لربما كان محافظةعلى الوديعة من سوء قصد السائل . 


0 الشرط الثاني: يجب أن يكون الإنكار حين| يطلبها المودع بقصد أخذها. وأما إذا كان من قبل 
السؤال عن الرديعة لجل تددعي المستروع بالمحافظة وشكره فجواب المستودع الليمن للفعدي وديعة. 
لا يعد جحودا وإتكارا عند الإمام أبي يوسف (البحر). وسنزيد هد السالة: فصي في شرح المادة 
(781) . 
الشرط الثالث: يجب أن لا يكون إنكار المستودع مبنياً على سبب شرعي . فبناءً عليه إذا كان عدو 
موجوداً عند طلب المودع الوديعة وكان يخاف من أن يأخذها جبراً لدى الإقرار بها ففي تلك الحالة.لو أنكر 
المستودع الوديعة وهلكت بعد ذلك لا يضمن المستودع . لأن المستودع قصد الحفظ بهذا الإنكار (البحر). 
الشرط الرابع : يجب أن لا يحضر المستودع الوديعة بعد الإنكار فبناءً عليه إذا أحضر المستودع 
الوديعة بعد أن أنكرها ولما أراد أن يعطيها للمودع قال صاحب الوديعة للمستودع (فلتبق الوديعة بيذك) 
ثم بعد ذلك هلكت تلك الوديعة مع أن المودع كان مقتدرا على أخذها ني ذلك الأثناء لا يضمن 
"المستودع . لأن هذا يكون إيداعاً جديداً . وأما إذا لم يكن المودع مقتدراً على أخذ الوديعة في ذلك الحين لا 
يخلص من الضمان. لأن الرد والإعارة لم يتما بعد. ‏ 8 

4 مسألة ‏ إذا دل المستودع السارق على الوديعة فسرقها السارق المرقوم لزم الضمان على 
المستودع. ولكن بعد الدلالة هذه الصورة إذا منع السارق أثناء السرقة واخجزها السارق ا وقهراً 
لا يلزم الضمان نضا (رد المحتار) . - 

٠١ .‏ مسألة ‏ إن العرف والعادة يعتبران في كون بعض المعاملات المتعلقة في الوديعة تعدياً أم لآ 
راجع المادة (35) . 

ثلا لو ربط المستووع الحوان في محل يعد ريط ايء في تعدا عرفا فهلك بعد أن بعد عن نظره 

كما لو ترك صاحب الدكان الوديعة التي بيده في دكان بابه مفتوحاً أو شد شبكته عن باب الدككان 
وتركها وبعد أن ذهب إلى محل آخر لأجل شغله هلكت فإذا كان العرف هكذا يعني أن يترك باب الدكان 
الذي يوتعل فيه أفسزة مفكونها . مع عدم وجود حارس له لا يلزم الضمان. لأن المستودع يكون / قِ هذا 


الللزمة ١4‏ الآمتانانكت 
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خلا لكرج معننة ]حاط فل امواله ولا كراتس الايد للجياة ع يكن ولك خالها 
للادة ) 9/). وأما إذا م تكن العادة كذلك يضمن . وترك صبي غير مفقتدر على المحافظة ف 
الدكان كتركه خالياً (تكملة رد المحتار) . 


كذلك إذا وضع المستودع الوديعة في غرفة من غرف خان وكشن ينه بابه ولم يقفله بالمفتاح 
وسرقت الوديعة فإن كان قفل الباب فقط في مواضع كهذه يعد توثيقا وحفظا لا يلزم الضمان . وإن كان 
معدوداً من الاغفال والتضيع يكوة السهان ارما . 

١‏ مسألة ‏ حيث ان اطلاق البقر الوديعة بلا إذن في الصحراء معدود من التعدي فإذا فقدت في 
الصحراء أو أتلفها الذئب يضمما المستودع . ولكن إذا هلك الحيوان المذكور حتف أنفه في الصحراء 
فاختلف الفقهاء فبعضهم قال بالضمان وبعضهم بعلمه . 

1١‏ مسألة - فتح القفص الموجود فيه وديعة وفتح باب الاصطبل الموجود فيه الحيوان المودوع تعد 
بناءً عليه إذا فتحه المستودع وهرب الطير والحيوان منه يضمن سواء أهرب عند فتح الباب أو بعد مدة. 


١‏ مسألة ‏ إذا أعطى المستودع الوديعة شخصاً آخر بالإكراه غير الملجوء: يكون تعدياً. . وأما 
إعطاؤه بناء على الإكراه الملجىء فليس تعديا. راجع المادة .)٠١٠١/(‏ بناءً عليه إذا أكره شخص 
المستودع بقوله إن 1,تعطني الوديعة أسجنك شهراً فأعطاه المستودع الوديعة بناء على هذا يضمن. 
ولكن إذا قال شخص للمستودع إن لم تعطني هذه الوديعة أقتلك أو أقطع كذا عضوك تأعطاه 
المستودع الوديعة المذكورة لزم الضمان على المجبر وليس على المستودع لوقوع الإكراه مستجمعاً 
شروطه وعد النهديد بإتلاف كل امال يعني باتلاف جميع مال المستودع بحيث لن يبقى قدر كفاية 
منه إكراهاً ملجثاً. وعد التهديد بإتلاف بعض المال أي بحيث أن يبقى منه قدر كفاية للمستودع 
إكراهاً . غير ملجيء. لأن لدف كل الملل يؤدي إلى إتلاف النفس. ولكن إذا كان التهديد بصورة 
إتلاف ما بقي بعد أن ترك له قوتاً كافياً لا يعتبر. وهل المقصود من قدر الكفاية كفاية شهر أو يوم 

أو العمر الغالب؟ الظاهر أنه كفاية شهر أو يوم. (تكملة رد المحتار) . 


مسألة ى| إن دفن النقود في المفازة لأجل الحفظ تعد 2 فبيع الوديعة وتسليمها آخر أيضا 
وأما إذا بيعت فقط ولم تسلم لا يعد ذلك تعدياً. 

فلذلك قول المستودع بعت الوديعة وقبضت ثمنها لا يوجب الضمان وأما قوله بعتها لآخر وسلمته 
اياها يوجب الضمان . راجع المادة ('79). 

مسألة ‏ معالحة الحيوان المودع تعد . فبناءً عليه إذا أمر المستودع شخصاً بمعالجة الحيوان المودع 
فتلف الحيوان من ذلك لزم المستودع الضمان. كا أنه يلزم ذلك الشخص أيضا . على أن يكون المودع 
خيراً إن شاء ضمنه المستودع وني هذه الحالة ليس للمستودع الرجوع على ذلك الشخص . وإن شاء 
ضمنه المعالج ولهذا أن يرجع على المستودع إن كان ظن أن الحيوان ملك المستودع. راجع المادة 
(108). 
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75 مسألة إذا قال المستودع كنت وضعت الوديعة في محل ولا اعلم لين وضعتها وقد نسيت 

يضمن كا لو قال وضعت الدراهم الوديعة في جيبي وبوقتها فقدتها » يضمن أيضاً. 
١7‏ مسألة - إذا وضع المستودع الوديعة بجانبه واتكأ ونام فسرقت الوديعة يضمن. مالم يحصل 

مسألة - إذا نزع المستودع ثيابه ووضعها على ساحل البحر ولا غطس وغابت الوديعة عن نظره 
وسرقت تلك الوذيعة يضمتها ىا أنه إذا نسيها هناك وفقدت يضعمنها أيضا 

«المادة 17٠١‏ يحفظ المستودع الوديعة مثل ماله بالذات أو بواسطة أمينه . وإذا 
هلكت أو فقدت عند أمينه بلا تعد ولا ئة تقصير لا يلزم الضمان على المستودع ولا على 
الأمين. 

يحفظ المستودع الوديعة التي أودعت بصورة مطلقة (يعني لم تقيد على الوجه المذكور في المادة (1/85) 
مثل ماله يعني كما انه يحفظ ماله بالذات أو بمعرفة أمينه يحفظ الوديعة أيضاً أو بواسطة أمينه أي بواسطة من 
يأتمنه على ماله ومن هو أهل ومقتدر على الحفظ . وأما إذا كان المودع نبي عن اعطائها الأمين ينظر فإن كان 
المودع مجبوراً على ذلك لا يعتبر النبي وتعطى له ل . راجع المادة 
(84/,). وكا إن الأمين يحفظها بالذات له أن يحفظها أيضا بواسطة أمينه (البحر) . 

فقرة (أو) معطوفة على كلمة (بالذات). يعني كا ان المستودع له أن يحفظ مال نفسه بالذات 
وبواسطة أمينه له أن يحفظ الوديعة أيضاً بالذات أو بمعرفة أمينه. يعني أ نه يلزم على المستودع حفظ الوديعة 
على الوجه المذكور. فإذا قناعت الودرعة وغ شاف علبها ذا الوج لا يكرة سؤرلا ولا ضاها . لأآن 
المستودع حفظ الوديعة | حفظ مال نفسه وجعل الوديعة بمنزلة ماله ولا يجب على المستودع شيء أكثر من 
ذلك. 
ين اند رعانا بجر رب در وله إن 2 عد يقال رار اشيج لتلا و لطن ا ور 
ل ل ل يا ال ا 
كما ذكر في المادة (109) وشرحها والحكم في الإجارة على هذا المنوال. 

ويظهر من قوله في المجلة (يحفظها بواسطة أمينه ان للمستودع أن يدفعها لأمينه لأجل الحفظ وأما 
إذا طلبها الأمين كي يصرفها على نفسه وأعطاه اياها المستودع يضمنها (تكملة رد المحتار) . 

هل المستودع أن يتقاضى اجرة لأجل الحفظ بلا مقاوله؟ . 

ليس للمستودع أن يطلب اجرة مقابل هذا الحفظ . إلا إذا كانت مقاولة . لأنه لا اجرة لمن يعمل 
لأجل الغير أمانة . مالم يكن وصياً وناظراً (رد المحتار) . 
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وكا أنه لا يلزم الضمان على المستودع على تقدير هلاك الوديعة بيده أو ضياعها بلا تعد ولا تقصير 
كا ذكر في المادة (1717) لا يلزم الضمان على الأمين ولا على المستودع إذا تلفت الوديعة أو فقدت بيد 
الأمين المذكور بلا تعد ولا تقصير بناء على المادتين (941 و/ا/ا/9) . 

مثلا إذا غسل غسال الثياب وعلقها في دكانه ثم ترك ابن أخيه لأجل الحفظ وذهب فسرقت الثياب 
من الدكان وحينا نزل مثلا ابن الأخ إلى سرداب الدكان فإن كان ابن الأخ أجير الغسال وتلميذه وكان 
بالغاً أو صبياً مأذوناً ينظر: فإذا كانت الثياب في حالة انها ترى من السرداب لا يلزم الضمان على ابن الأخ 
ولا على الغسال. وعدم لزوم الضمان على الغسال مبني على انه حفظ الثياب بأمينه الذي في عياله وبأمينه 
على الإطلاق نظراً للقول الذي اختارته المجلة ىا ان عدم ترتب الضمان على ابن الأ نشأ عن انه يرى 
الثياب من المحل الذي نزل فيه ولم يترك الحفظ . وإذا كانت الثياب لا ترى من المحل الذي نزل فيه لزم 
الضمان على ابن أخ فقط . لأنه ترك الحفظ الواجب عليه ولا يلزم الضمان على الغسال إذا كان الصبي 
محجوراً لأن الضبي المحجور لا يوآخذ على استهلاك وتضييع الوديعة (جامع أحكام الصغار) وقد مر 
إيضاحه في شرح المادة «”لالا» . 

إختلاف الفقهاء في الأمين والقول الذي اختارته المجلة: هل ان وجود هذا الأمين ف عيال 
المستودع 'شرط؟ ش 
بيان اختلاف الفقهاء في هذا قال بعضهم أن وجود هذا اين في عبال امستودع أو في منزلة عياك 
شترط: شْ 

مثال على الابن في عيال أبيه للمستودع أن يحفظ الوديعة بواسطة ابنه الأمين البالغ أو الصبي 
المأذون الموجود في عياله فبناء عليه إذا أعطى المستودع الوديعة ابنه الموجود في عياله والغائب والحالة 
هذه عين البلد لأجل الحفظ وادعى ابنه أنه سلمها إلى ذاك الشخص الحاضر فالقول مع اليمين بأنه 
أعطاها الابن المرقوم لذاك الشخص قول المستودع. وكأنه المستودع يجعل الابن المرقوم محله (تكملة 
رد المحتار والبحر) . 


وفي هذه الصورة إذا ادعى المستودع بأنه أعطى الوديعة"أمينه ابنه ذاك الموجود في عياله وبعد أن 
أنكر الابن توفي وكان الأب وارثاً له تضمن الوديعة من تركته . ١‏ 

مثال على منزلة عياله : إذا أجر شخص غرفة من غرف بيته إلى شخص آخر وسلم الوديعة إلى هذا 
المستأجر ينظر. . فإن لم يكن للمؤجر والمستأجر مفاتيح على حدة وكان يدخل كل منه| بلا مانع إلى محل 
إقامة الآخر كان الضمان غير لازم . لأن هذا المستأجر في منزلة عيال المستودع . . وإن كان لكل منه| مفتاح 
على حدة لز ال لت الأهدا الساجر ليس قي عيال اشرو و تدرلة غبالة وتكملة 
رد المحتار) . 


ونظراً لقول بعض الفقهاء هذا 00000 يلزمه الضمان عند 
هلاكها وإن كان الشخص المذكور أمينه . راجع شرح المادة 20/55١‏ بخصوص تعريف العيال. 


3 احكام الوديعة ذف 


وعند البعض الآخر من الفقهاء متى حفظ المستودع الوديعة بواسطة شخص أمين له يجوز هذا 
الحفظ ولولم يكن هذا الأمين في عياله ونظراً لهذا القول فللمستودع أن يحفظ الوديعة بواسطة وكيله الأمين 
وشريكه مفاوضة أو عنانا والحاصل بواسطة من يأتمنه على حفظ مال نفسه وإن لم يكن الوكيل مثلا في 
عياله. لأن الحفظ على هذا الوجه يكون كحفظ المستودع مال نفسه فلا يجب ولا يلزم على المستودع أكثر 
من هذا. وكا ان الفتوى هي على هذا القول وبما أنه أفتى على هذا الوجه أيضا في الفتاوى المسماة على 
أفندي يظهر من إتيان لفظ أمين بصورة مطلقة في المجلة ان الإختيار وقع على هذا القون كما يستخرج 
ذلك أيضا مزق عبارة (أو للشخص الذي اعتاد حفظ مال نفسه) الواردة في المادة (817/4) ومن قوله «ويحفظ 
المرتهن الرهن بالذات أو بواسطة أمينه كخادمه أو شريكه أو عياله) في المادة و2775 . لأن كل فعل يلزم 
ل ل أما كل فعل لا يلزم المرتهن الضمان 
من أجله لا يلزم الضمان على المستودع لسببه أيضا. ولكن الوديعة إذا هلكت لا تضمن (الزيلعي ورد 
المحتار) وأما المرهون إذا هلك يضمن بغيره. 

الحفظ بواسطة غير الأمين: نظراً للقولين السالفي البيان يشترط لحفظ المستودع الوديعة بواسطة 
عياله أن تكون العيال أمناء وأشارت المجلة إلى هذا بلفظ أمين. بناءً عليه لا يجوز حفظ الوديعة بواسطة 
شخص غير أمين وإن كان في عيال المستودع . 

أحوال ثلاثة في الأمين: الحاصل في الأمين ثلاثة أحوال. 


المستودع الذي أودعت عنده الوديعة: )١(‏ إما أن يُعلم الشخص مع 0) أو أنه لا يعلم 
حالة ألبتة» (") أو يعلم أنه غير أمين. وله أن يودعه في الصورة الأولى وليس له أن يودعه في 
الصورة الثالثة. وأما في الصورة الثانية له أن يودعه أيضاً وبناءً عليه لا يلزم الضمان على المستودع 
(الطحطاوي وتكملة رد المحتار) وفي هذه الصورة وإن كان لشخص أن يحفظ الوديعة بواسطة 
زوجته الأمينة الساكنة في غير محله فليس له أن يحفظها بواسطة زوجته غير الأمينة. 


كا انه نظراً لقول الثاني له أن يحفظها بواسطة شريكه مفاوضة. وحيث .ان هذا مشروط بكون 
الشريك أميئاً فليس له أن يحفظها إن كان غير أمين. حتى انه إذا حفظها بواسطة الشريك وهلكت 
الوديعة بعد المفارقة بيد الشريك ولو بلا تعد يكون المستودع غنامناً: وبما أن فائدة قيد (بعد 
المفارقة) ستفهم من شرح المادة (14) فلتراجع 

الفرق بين القولين ني الأمين: يظهر من التقرير المشروح أن بين القولين الماز ذكترغنا عمنوماً 
وعتضوض] جظ انا كالول الأول أخص مطلقاً والقول الثاني أعم مطلقاً فحين) يكون إيداع المستودع لغيره 
وسفكلة راتكه يها ركو محينا ل :القول الثاني أيضاً. 


الحكم في الحفظ بواسطة غير الأمين. إذا حفظ المستودع الوديعة عند غير أمين وهلكت بيده 
الوديعة فالمودع بالخيار. إن شاء ضمن المستودع وإن شاء ضمن ذلك الشخص . راجع المادة 
(7/94). أما عند الإمام الأعظم فلا يرى أنه يلزم الضمان على ذلك الشخص على تقدير هلاك 
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الوديعة بيده بلا تعد ولا تقصير. ولكن يلزم: الضمان على المستودع الأول في أي حال. 

الفرق بين الحفظ عند الأمين والإيداع للغير: إذا حفظ المستودع الوديعة عند الأمين يموجب هذه 
الفقرة يكون كأنه أودعها له والحال أنه مصرح في المادة )794٠(‏ أنه ليس للمستودع أن يودع الوديعة لآخر 
فيحصل بناءً على هذا تناف بين هاتين المادتين فيجاب على ذلك بأن المادة(٠‏ 1/4) مقيدة بهذه المادة يعني أنه 
ليس للمستودع عند آخر مطلقا بل عند أمينه فقط (الدر المنتقى وتكملة رد المحتار وعلي أفندي) . 

#المادة #17١‏ للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه . 

للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث نحفظ مال نفسه المماثل للوديعة . 

مكان الحفظ : يظهر من تعبير (حيث يحفظ) أن محل الحفظ يجوز أن يكون المأجور والمستعار أيضاً. 
فعليه ى) ان للمستودع أن يحفظ الوديعة في بيته الذي هو ملكه وفي غرفته وفي دكانه له أيضاً أن يستأجر أو 
يستعير محلا معيناً ويحفظها فيه. وإن لم يكن للمستودع مال هنالك. 

وكا أنه للمستودع أن يضع الدراهم المودوعة في جيبه. حتى إنه إذا وضعها في جيبه وحضر إلى 
مجلس الفسق وسرقت هناك أو ضاعت بصورة أخرى لا يلزم الضمان, لأنه ى) للمستودع أن يحفظ ماله 
في المحل الذي استأجره واستعاره وأن يضع دراهمه في جيبه له أن يحفظ الوديعة على ذلك الوجه أيضاً. 
وإنما إذا سكر المستودع وزال عقله وفقدت الدراهم فذهب بعض الفقهاء إلى لزوم الضمان. 

وليس للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي حفظ شخص اخر ماله فيه. لأنه ليس 
للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه ماله الذي ليس مماثلا للوديعة على ما هو محرر في 
: المادة الآتية وليس له أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه شخص آخر مال نفسه. لأن المحل 
المذكور ليس بيد المستودع وإنما هو بيد الشخص المرقوم فبناءً على ذلك وضعه الوديعة في ذلك المحل يدل 
على أنه سلمها للغير أي لشخص ليس أمينا وهذا بحكم المادة (40/) مستلزم للضمان (البحر). 

في هذه المادة يبحث عن محل حفظ الوديعة . 

يشترط في حل حفظ الوديعة أن يكون محلا محفوظاً . 


حتى انه إذا ترك شخص الوديعة في دار مكشوفة الأطراف غير محاطة بحائط وغرفها عارية عن 
الأبواب وخرج منها وذهب وقت الوديعة يضمن . وقد سئلت عن خياطة في دار بهذه الصفة خرجت منها 
هي وزوجها ليلا لعرس جارتها فسرقت ثيابها منها فأفتيت بالضمان والحالة هذه لأن مثل ذلك يعد 
تضيعا , :نامل تكثملة زد المحاز, 


أخذ الوديعة في السفر: إذا كان المستودع ذاهباً إلى محل بعيد أو قريب وكان الطريق أمينا فعتد 
الإمام الأعظم له أن يأخذ الوديعة معه. سواءً أكانت الوديعة محتاجة إلى حمل ومؤونة أم لم تكن (البحر) . 
كا ذكر في شرح المادة (9لالا) . 
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لأن الأمر بالحفظ صادر من المودع بصورة مطلقة فكما أنه لا يتقيد بالزمان» لا يتقيد بالمكان أيضاً . 
(راجع المادة 16). فإذا هلكت الوديعة والحالة هذه لا يلزم الضمان. راجع الملدة (941). 

والشيء المحتاج إلى حمل ومؤونة هو الذي يحتاج في حمله يعني في نقله إلى ظهر أو إلى اجرة 
(تكملة رد المحتار) . 

ولا يقال أن مؤونة الرد عائدة على على المودع حيث ان مؤونة الرد والإعارة من مسافة السفر 
تكون زيادة فأخذ الوديعة في السفر رز عل المودع . لأن هذه المؤونة هق لوازم المودع الضرورية. 

إلا أنه إذا أخذ المستودع الوديعة في السفر على هذا الوجه فإن كان ثمة احتياج إلى مؤونة الحمل فعلى 
من تكون عائدة هل على المودع أم على المستودع (الطحطاوي) ولعلها عائدة على المودع لأن منفعة الحفظ 
راجعة إليه (راجع المادة 88) وأما إذا اختار المستودع هذا المصرف بلا أمر فيكون متبرعاً وليس له 
أن يرجع على المودع بعده (الشارح). 

وأما إذا كان الطريق غير أمين فينظر حينئذ فإن كان سفره ضرورياً فله أن يأخذها وإن لم يكن 
ضرورياً وكان سفره مع أهله فلا يضمن وأما إذا كان سفره منفرداً فيضمن. (البحر) . 

أل اردبعة في 0 ءا . الاار ات لالعطاروتد ذكر ساح الغراا . 
يأخذ الوديعة معه إن ا و د (تكملة رد لان 

أنه لم تكن السفن التجارية موجودة في زمن الفقهاء ء المتقدمين والأسفار كانت تحصل بالسفن 

ذات 0 ولذلك كانوا يعدون السفر في البحر خخطراً ومؤدياً للهلاك . وأما في الحالة الحاضرة فنظراً 
لوجود سفن تجارية جسيمة فلا خطر في السفر فيها. ففي هذه الصورة إذا نقل المستودع الوديعة في سفيئة 
شراعية يجب عدها خطرة وان نقلها في سفينة تجارية يلزم عدها سالمة ىا قال صاحب البحر (الشارح) . 

بإواضن الو مكار افق اودر ع الصتراا مرجي ماروا ارا اق ا 11 
عين المودع مكان حفظ لأجل الوديعة فليس للمستودع أن يغيره ولا أن يأخذها في السفر إذا نهى المودع 
عن ذلك. كا أنه ليس له أخذها إذا اشترطت اجرة في مقابلة حفظها. لأن الاستحفاظ مقابل الآاجرة 
عقد معاوضة والتسليم لازم في مكان العقد (قطلوبغا في الوديعة وفيه تفصيل). 

#المادة 485 يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالها. بناءً عليه حفظ الأموال كالنقود 
والمجوهرات في محال كالإإصطبل والتبن تقصير في الحفظ فإذا هلكت أو ضاعت لزم 
الضمان. 

باختلاف الوديعة يختلف محل الحفظ أيضاً . لآن حفظ الوديعة كأمثاها لازم على المستودع . يعني أن 
حفظ الوديعة في حرز مثلها لازم وما كان حرزاً أي حل حفظ لنوع من الوديعة لا يكون حرزاً لنوع وديعة 
آخر. 
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فإذا وضع المستودع الوديعة في محل لا تحفظ فيها أمثالها فهذا الوضع والحفظ تقصير. 0 
والفرق بين الحرز في الوديعة وا حرز في السرقة: وأما في السرقة فم| كان حرزا لنوع من المال يكون 
حرزا لنوع مال آخر وبناءٌ عليه يلزم الحد على من سرق الأموال الغالية الثمن كالنقود والمجوهرات 
من الإصطبل (تكملة رد المحتار) . 
الحكم في الحفظ في غير مثل الحرز وبعض المسائل المتفرعة عليه : 
أولاً : يحفظ ال حيوان المودع في الإصطبل وإذا فقد فيه لا يلزم الضمان وأما حفظ النقود والمجوهرات 
والأموال الغالية الثمن من الثياب وغيرها في محال من الإإصطبل محل التبن والبستان والعرصة فهو تقصير 
في الحفظ فإذا هلكت أو فقدت الأموال المذكورة في أماكن كهذه لزم الضمان. 
< ثانياً :إذا وضع المستودع الوديعة في داره حيث يدخل ويخرج أشخاص كثيرون ينظر. فإذا كانت 
الضمان . 
ثالثاً:إذا وضع المستودع الوديعة في دار وترك بابها مفتوحاً وضاعت الوديعة لعدم وجود أحد في الدار 
كان خافن . 
رابعاً: إذا ترك المستودع الوديعة في الحمام أوني الطريق أوني المسجد وغاب وفقدت الوديعة يكون 
ضامناً. لأن المستودع بهذا التقدير يكون قصر في الحفظ (تكملة رد المحتار والهندية) . 
خامساً :.إذا تركت الوديعة في محل يسكنه الفار فأفسده ينظر. فإن كان المستودع أعلم المودع بأن 
الفار يدخل ذلك المحل ووضعها بأمره وإذنه فلا يلزم الضمان وأما إذا لم يخبر المودع مع علمه بدخول 
الفار وب يسد المنافذ التي يدخل منها وأفسد الفار الوديعة يلزم الضمان على المستودع . : 
الحكم فيها لو ضاعت الوديعة بين| كان المستودع يحفظها كأمثالها : 
وأما إذا ضاعت الوديعة في الحالة التي كان يحفظها المودع نظير أمثالها فلا يلزم المستودع الضمان 
بناءٌ على المادة (/ا/ا/1) ويقبل قوله أيضاً في هذا الخصوص مع اليمين بحكم المادة )١7/1/5(‏ (وتكملة رد 
المحتار) . 


«المادة “17/87» إذا تعدد المستودع وم تكن الوديعة تصح قسمتها يحفظها 
الواحد بإذن الآخر أو يحفظونها بالمناوبة. وإن كانت الوديعة تصح قسمتها. 
يقسمونها بيغهم بالتساوي ويحفظ كل منهم حصته. وليس لأحد أن يدفع حصته إلى 
المستودع الآخر بلا إذن المودع . فإن فعل وهلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير بيد 
الآخر لا يلزم الضمان على الآخذ. 


يمكن إيداع الوديعة عند أكثر من شخص أيضاً . وفي هذه الصورة إذا تعدد الستودع بأن كان إثنين 
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أو أكثر ولم تكن الوديعة تسوغ قسمتها يعني أن تقسيمها غير ممكن البتة » كيا لو كانت حيواناً أو إذا كانت 
تسوغ قيمتها ولكنها تنقص قيمتها عند تقسيمها ك| لو كانت ثوبا. . يحفظها أحدهم بإذن الآخر لأنه لمر 
أودع المودع الوديعة لأشخاص أكثر من واحد فمع علمه أنهم لا يجتمعون على الحفظ ليلا ونهارا 
يكون رضي باثبات يد كل واحد منهم. (راجع المادة 7175) . 0 4٠‏ ولا تنافي هذا الحكم . 
لأنه كما سيذكر في شرح المادة المذكورة قيد (بلا إذن) وهو هناك معتير فكذا هنا الإذن موجود دلالة, 


أو يحفظونها بالمناوبة أي بطريق المهايأة وتكون هذه المهايأة مهايأة في الحفظ من حيث الزمان (البحر 
تكملة رد المحتار) . 
الفرق بين الفقرتين: 


نظراً لعطف هذه الفقرة على الفقرة الأولى بعبارة (أو) يوجد فرق بين الفقرتين. وظاهر الفرق 
هو: إذا كان المستودع إثنين مثلا فللواحد منها أن يحفظ الوديعة بصورة دائمة بموجب الفقرة 
الأولى. يعني أن ما ذكر في الفقرة الأولى هو الحفظ الدائمي. وني الواقع أن الحموي قد اشتبه في 
جواز هذه الصورة وقال إذ قرر المستودعون الحفظ بطريق المهايأة ف المال الذي له تصح قسمته 
وترك أحدهم الوديعة عنده مدة تزيد على نوبته فحكم هذا متوقف على النظر والتأمل انتهى . لكن 
المجلة جورت هذه الصورة . 

وفي هذه ال حالة يعني في الصورة الأولى وحالة حفظ أحدهم بإذن الآخر بصورة دائمة وحفظهم 
بالمناوبة فى الصورة الثانية إذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان على أحد منهم يعني لا 
على . خذ ولا على الدافع . (راجع المادة )9١‏ . وأما إذا هلكت بتعد أو بتقصير يضمن المتعدي أو المقصر 
بموجب المادة (/9/81) . ولا يلزم شيء على الآخر. والائمة الحنفية متفقون في حكم هذه الفقرة . 

وإذا كانت الوديعة لا تصح قسمتها. كالدراهم والدنانير والمثليات السائرة يقسمها المستودعون 
فيا بينهم ويحفظ كل منهم ال حصة التي تصيبه. مثلاً إذا أودع المودع ثلاثين ذهباً عند شخصين يحفظ كل 
منبه| خمسة عشر ذهباً وإذا أودعها عند ثلائة أشخاص يحفظ كل واحد منهم عشر ذهبات . 

وليس للواحد أن يدفع كامل حصته أو جزءاً منها إلى المستودع الآخر بلا إذن المودع . لأن المالك 
عندما أودع الوديعة الي تسوغ قسمتها لأشخاص متعددين رضي بحفظ ال متعدد ولم يرض بحفظ البعض 
ورضاه بحفظ الإثنين مثلا لا يستلزم رضاه بحفظ الواحد (تكملة رد المحتار) . 

وهذه المسألة مذهب الإمام الأعظم وذكر الإمام المشار إليه هذه القاعدة ف حق هذه المسألة 
وأمثاها : 


(إذا جعل فعل الشخصين مضافاً إلى شيء قابل التجزيء يتناول البعض ولا يتناول الكل 
وبناء على هذا إذا سلم أحذهما للآخر يضمن لأن صاحب الال لم يرض به). 


وهذه القاعدة جارية أيضاً في المسائل الآتي ذكرها. كا ان في المرتهن المتعدد والوكيل بالشرا 
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والعدول في الرهن والأوصياء والمستبضعين هو هكذا أيضاً - يعني أن الواحد من هؤلاء أي أحد المرتهنين 
مثلاً إذا سلم حصته إلى المرتين الآخر وهلكت بيده يضمن بضمان الغصب. مز وبرت للادة 
)0 حرفهه . وأما عند الإمامين رحمه)| الله تعالى 'للواحد أن حفظ. بإذن الآخر سواء أكانت الوديعة تجوز 


قسمتها أم لا لأن المودع رضي بأمانتهم (البحر) . 

قيل في هذه الفقرة (بدون إذن. . . ) لأنه ى) إن إيداع المستودع بإذن المودع السابق جائز فبإذنه 
اللاحق جائز أيضاً . كما سيذكر في شرح المادتين (١3/ا‏ و781). 

إذا دقع أحد المستودعين كامل حصته من الوديعة أو البعض منها إلى المستودع الآخر بدون إذن 
المودع وهلكت بيد الآخر بلا تعد ولا تقصيرلا يلزم على القابض يعني على الآخذ ضمان تلك الحصة لأن 
الآخذ عند الإمام الأعظم مستودع المستودع ولا يلزم الضمان على مستودع المستودع . راجع المادة 
(/الالا) «البحر وتكملة رد المحتار» . 

وأما الدافع فيضمن حصته راجع المادة 9١9/ا)‏ . يعني يضمن الذي دفع حمس عشرة ذهباً في المثال 
الأول المذكور في الشرح آنفا وعشر ذهبات في المثال الثاني وليس على الآخذ ضان. 

قيل فرحا تلك الحصة لأنها المقصودة وبالذات في هذه المادة وأما عدم ضمان الخصة الأخرى 
فهو مبني على المادة (/الالا) . 

المادة 15 إن كان الشرط الوارد عند عقد الإيداع كا وممكن الإجراء 

فهو معتبر. وإلا فهو لغو. مثلا إذا أودع مال بشرط أن يحفظ في دار المستودع 
وحصلت ضرورة فانتقل إلى محل آخر لوقوع الحريق فلا يعتبر الشرط. وفي هذه 
الصورة إذا نقلت الوديعة إلى محل آخر وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا تة تقصير لا يلزم 
الضمان. وإذا اشترط المودع على المستودع حفظ الوديعة وأمره بذلك ونهاه عن 
اعطائها زوجته أو ابنه أو خادمه أو لمن اعتاد حفظ مال نفسه فإن كان ثمة اضطرار 
لإعطائها ذلك الشخص فلا يعتبر النبي وإذا أعطى المستودع الوديعة في هذه الصورة 
إلى ذلك الشخص وهلكت أ و فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. وإذا 
أعطاها ولم يكن اضطراراً لذلك يضمن» كذلك إذا شرط حفظها في الغرفة الفلانية 
من الدار وحفظها المستودع في غرفة أخرى فإن كانت الغرف متساوية في أمر المحافظة 
فلا يعتبر ذلك الشرط . وإذا هلكت الوديعة في هذه الحالة لا يلزم الضمان أيضاً وأما 
إذا كان بينه| تفاوت كما لو كانت إحدى الغرف من الحجر والأخرى من الخشب 
فيعتبر الشرط لكونه مفيداً ويكون المستودع مجبوراً على حفظها في الغرفة المشروطة 
ها. وإذا وضع الوديعة في غرفة أدنى منها في الحفظ وهلكت يضمن . 


احكام الوديعة سيرم 


إن الشرط الذي يورده المودع أثناء 0 الإيداع أو بعد عقد الإيداع ويقبله المستودع معتبراً إذأ كان 
مكن التنفيذ يعتي إن كان تنفيذه وإيفاؤه مكنا ومفيداً أي نافعاً للمودع . ويلزم على المستودع رعاية ذلك 
الشرط حتى إذا لم يراعه وهلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها يضمن . راجع المادة 07817 . وإن لم 
يكن ممكن التنفيذ ومفيدا فهو لغو. ولا يلزم على المستودع رعاية ذلك الشرط ويبناء غليه إذا هلكت 
الوديعة أو فقدت من أجل ذلك لا يضمن المستودع (راجع شرح المادة 17) . 

يحصل من تحليل هذه المادة أربعة أحكام : ا 

الحكم الأول: إن كان الشرط الوارد أثناء عقد الإيداع مكن التنفيذ فهو معتبر 

الحكم الثاني : إن كان الشرط الوارد أثناء عقد الإيداع مفيدا فهو معتبر . 

الحكم الثالث: إن كان الشرط الوارد أثناء عقد الإيداع غير ممكن التنفيذ 00000006 

الحكم الرابع : إن كان الشرط الوارد أثناء عقد الإيداع غير مفيد فهو لغو ولو كان ممكن التنفيذ. 

وسنوضح هذه الأحكام الأربعة بالأمثلة الآتية بصورة النشر على غير ترتيب اللف . 

مثلاً لو أودع مال بشرط أن يحفظ في دار المستودع وحصلت ضرورة لنقله إلى محل آخبر لوقوع 
الحريق فلا يعتير ذلك الشرط لعدم فائدته فإذا نقلت الوديعة مهذه الصورة إلى محل آخر وهلكت أو 
فقدت هناك بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. راجع المادة .)94١(‏ وإنما يشترط في ذلك أن يكون 
ا حريق غالباً حيطاً بدار المستودع وإذا لم يكن الحريق حيطا بدار المستودع فعلى هذا التقدير لا يخاف 

من أن تحترق الوديعة يلزم ا ل 0 0 

هذا المثال الحكم الرابع 

وفي الحقيقة وإن كانت رعاية المستودع بهذا الشرط ممكنة فإذا راعاه يكون عدم نقله الوديعة إلى 
محل آخر غير مفيد للمودع لا بل مضراً له باحتراق الوديعة . ولكن إذا نقل المستودع الوديعة إلى محل آخر 
وادعى هذه الضرورة بناء على هلاكها هنالك فأنكر المودع لا يصدق المستودع بلا بينة . لآن النقل إلى بحل 
آخر على هذا الوجه موجب للضمان في حد ذاته فإدعاء الضرورة إدعاء مسقط الضمان بعد وجود السبب 
وهذا لا يصدق بلا بينة» ولكن إذا ادعى المستودع حصول الاضطرار للنقل إلى محل آخر لحريق وقع 
في داره فإن كان وقوع الحريق في داره معلوما يصدق المستودع بيمينه. 

خلاصة الكلام؛ متى ثبت بالبينة وقوع ا حريق في دار المستودع لا يبقى احتياج لإثبات أنه دفع 
الوديعة للآخر خوفاً من أن تحترق (تكملة رد المحتار) . 

وإذا شرط مع عل انوع حفظ الودة بعس وبلذات وأ بذك ون عن عت زوج 
أو ابئه أو خادمه أوشحضا اعتاد من القديم حفظ مال نفسه 00 مال المستودع أو أجنبياً كوكيله أو 
شريكه مفاوضة كى] ذكر في شرح المادة (78) فإن كان ثمة اضطرار واحتياج لإعطاء الوديعة ذلك 
الشخص لا يكون النهبي والشرط معتبرين لعدم وجود الإمكان لتنفيذهما. 


سؤال» شرط حفظ الوديعة على المستودع ليس أمراً لازماً إذ أنه يلزم الحفظ على المسودع بعقد 


38> 7 درر الحكام 





الوديعة على ذكر في شرح المادة (09/8/1). فلا لزوم إذن للقول في هذه الفقّرة «إذا شرط وأمر» . 

الجواب. مقصود الحفظ بنفسه وبالذات كما ورد شرحاً. 

متى تحصل ضرورة الإعطاء إلى ذلك الشخص! . 

تحصل ضرورة الإعطاء إلى ذلك الشخص حينم تكون الوديعة شيئاً يحفظ بيده كما لو كانت من 
المجوهرات ونهاه عن إعطائها زوجته أو فرساً ونهاه عن دفعها إلى السايس . 

فإذا أعطاها المستودع ذلك الشخص بهذه الصورة على شرط أن يكون أميناً - وهلكت أو فقدت 
بيده أو طرأ نقصان على قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. لأن الحفظ بهذه الصورة مع مراعاة 
الشرط غير تمكن والشرط المذكور غير مفيد إذن (البحر) . الظاهر بمعنى أنه غير ممكن التنفيذ. (الشارح) 

مثلاً إذا أودع شخص عند آخر حيواناً ونباه عن إعطائه إلى خادمه فأعطاه ذلك الشخص خادمه 
جبراً يعني أنه كان المستودع مجبورا لإعطائه اياها لعدم وجود أمين يحفظها فضاعت بيده لا يضمن . وأما 
إذا أعطاه اياها مع وجود خادم غيره يحفظ الوديعة وهلكت يكون ضامناً. 

وكذلك إذا نبى المودع عن إعطاء عقد الجوهر المودع إلى زوجته فلانة فإن كان للمستودع أمينة 
أخرى تحفظ تلك الوديعة كزوجة أخرى مثلا فالغبي معتبر وإلا فلا. (تكملة رد المحتار والزيلعي 
والبحر) . 
وفي الشخص الذي حصل النبي عن اعطائه الوديعة احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن تكون الوديعة شيئاً يحافظ عليه بذلك الشخص . كما لوكانت الوديعة جوهرا 
وني عن إعطائه زوجته أو فرساً ونبى عن إعطائها سائسه. 

الأحتمال” الناق + أن تكون تلك الوديعة شيعا لا حفط بيد ذلك الشخضن. كنا لو كانت جوهراً 
ونبى عن إعطائه خادمه أو فرساً ونبى عن إعطائها زوجته . ونظراً لإيضاح الزيلعي أن الصورة المذكورة 
في المجلة هي الصورة الأولى وأما حيث أن الغبي المذكور في الصورة الثانية مفيد فمخالفته توجب |اضمان 


هذا المثال مثال الحكم الثالث ويكون مثالا للحكم الثاني أيضاً باعتبار الفقرة وإن لم تكن ضرورة 
الآتي ذكرها. 

مثال ثان للحكم الثالث المذكور ‏ إذا اقترب أجل المرأة المستودعة وسلمت الوديعة إلى جارها فإن 
لم يكن عند المذكورة أمين يجوز دفع وتسليم الوديعة له لا يلزم الضمان عليها (الخانية وتكملة رد المحتار 
والبحر) . 

مثال ثالث على الحكم الثالث المذكور ‏ إذا قال المودع لا تحفظ الوديعة في الغرفة الفلانية لأنها غير 
حصينة وحفظها المستودع في تلك الغرفة وضاعت فإن لم يكن عنده محل حصين غير تلك الغرفة لا 
يضمنها المستودع . وإن كان عنده محل غيرها وكان مقتدراً على نقلها إليها يجري حكم المثال الآتي . 

مثال رابع على الحكم الثالث المذكور ‏ إن قول المودع للمستودع إحفظ الوديعة بيدك ولا تتركها 


احكام الوديعة 1 





من يدك ليلا ونهاراً شرط غير ممكن التنفيذ وبناءٌ عليه فهو لغو. 

وإذا أعطاها لذلك الشخص ولم يكن ثمة اضطرار واحتياج لذلك وتلفت أو ضاعت ولو بلا تعد 
ولا تقصير فحيث إن النبي مفيد يكون المستودع ضامنا إن كان هلاكها حصل بعد مفارقة المستودع الأول 
للمستودع الثاني وغيبوبته عن عينيه. ويجري في هذا الضمان الذي على هذه الصورة التفصيلات التي 
ستذكر في شرح المادة (780) . 

وسبب الضمان في هذه الصورة هو إن الناس مختلفون في الأمانة والكياسة والدين ومعرفة الأشياء 
الي توجب الشين . 


فبناءٌ عليه يكون الشرط المذكور مفيداً. وأما إذا وقع هلاك الوديعة وضياعها قبل أن يفارق 
المستودع الأول المستودع الثاني فحيث أن الوديعة تكون حينئذ في حفظ المستودع الأول فعلى تقدير هلاكها 
بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان لا على المستودع الأول ولا على المستودع الثاني . 

يكون عدم وجود اضطرار إعطاء الوديعة للغير على وجهين: 

وورد في المجلة (إذا لم يكن ثمة أضرار) . 

الوجه الأول أن تكؤن الوديعة شيئاً خفيفاً كساعة جيب وخاتم فيعطها المستودع لأمينه مع 
اقتداره على حفظها واستصحابها بنفسه. وفي هذا التقدير يلزم على المستودع أن يحفظها بنفسه دون أن 
يكون محبوراً على إعطاء الوديعة أمينه وليس له أن يدفع شيئاً خفيفاً لغيره لأجل حفظه . 


الوجه الثاني - أن يكون للمستودع أمين يحفظ الوديعة غير الأمين الذي نهى المودع عنه (البحر) 
كذلك إذا شرط حفظ الوديعة في الغرفة الفلانية من الدار وحفظها المستودع في غرفة غيرها من تلك 
الدار ‏ سواء أخبى عن حفظها في غرفة غيرها أم لم ينه وعلى تقدير حفظها في غرفة غيرها من تلك الدار 
فإن كانت الغرف متساوية في أمر المحافظة أو كانت تلك الغرفة الأخرى أقوى في الحفظ فحيث أن 
الشرط على ذلك التقدير غير مفيد فلا يعتبر. لأن كل الدار حرز واحد. والدليل على هذا : أنه اذا نقل 
السارق المال من غرفة إلى أخرى لا يلزمه حد السرقة (تكملة رد المحتار) . 


كما لو شرط وضع النقود المودعة في كذا كيس ووضعت في غيره وفقدت لا يلزم الضمان. كا أنه 
يجوز وضع النقد المودع بشرط وضعه في الكيس في الصندوق يجوز حفظ النقود المودعة بشرط أن توضع 
في الصندوق في الغرفة . لأن هذه الشروط وإن كانت ممكنة التنفيذ فليست مفيدة . 

وإذا هلكت الوديعة في هذه ا حالة فكما أنه لم يلزم الضمان في أمثلة الحكم الرابع والحكم الثالث 
فلا يلزم في هذا أيضاً. 

وكذلك الشروط التي مثل (خذ الوديعة بيدك اليمنى ولا تأخذها باليد اليسرى) أو أنظر الوديعة 
بالعين اليمنى ولا تنظر إليها بالعين اليسرى لغو ومخالفتها لا توجب الضمان . 

كما لو دخل شخص الى دار آخر ونقل يلا إذن الثوب من إحدى غرفها إلى غرفة أخرى ينظر 
فإن .كانت الغرف متساوية في الحرز فلا يلزم الضمان ويلزم إن كانت غير متساوية. 


لكا درر الحكام 





أما إذا كانت إحدى الغرف يعني الغرفة التي شرط في الحفظ فيها حجراً والأخرى أي الي حفظ 
المستودع فيها تخالفاً الشرط خشباً أو كانت احداهما فوق السوق والأخرى ليست فوقه يعني إذا كان 
يوجد تفاوت بينهها في أمر المحافظة فالشرط مفيد معتبر والمستودع مجبور على حفظ الوديعة في الغرفة 
المشروطة لما أي الغرفة التي من حجر أو ليست فوق الطريق . وبناءً عليه إذا وضعها في غرفة أدن من 
تلك الغرفة في المحافظة وهلكت الوديعة ضمنها. وهذا ال مثال مثال الحكم الثاني . 
كان أحد الصندوقين من خحشب والآخر خزانة من حديد يلزمه الضمان إذا هلكت في حالة حفظه اياها في 
صندوق من الخشب. 

0 كذلك قيد (تلك الدار) الواقع في المثال وهو (كذلك لوشرط الحفظ في الغرفة الفلانية من الدار) 

احترازي عند بعض الفقهاء  .‏ لأن الملل الذي أودع بشرط أن يحفظ في تلك الدار الكائنة في المحلة 
الفلانية لا يحفظ في دار غيرها. وإن كانت الدار الأخرى أحرز من الأولى. لآن الدارين تكونان غالبا 
مختلفتين في الحرز وبناءً عليه يكون الشرط المذكور 11 

٠‏ .وعلد البعض الاخر إن كانت الدار الأخرى مساوية في الحفظ لتلك الدار أو أحصن منها يجوز 
حفظها في تلك الدار الأخرى. فقيد (تلك الدار) 8 لهذا الول كيين احدزازيا (تكملة رد المحتار 
والهندية). وظاهر عبارة المجلة يدل على أن القول الأول هو المختار. 

.. كما انه لو شرط الحفظ في كذا بلدة وحفظت في بلدة أخرى يلزم الضمان . راجع المادة (/81/) وقد 
ظهرت من التفصيلات المحررة أسباب تعدد الأمثلة 5 هذه المادة . 


«المادة 4740 إذا غاب صاحب الوديعة ولم تعلم حياته وبماته يحفظها 
المستودع إلى أن تتبين وفاته. وإن كانت الوديعة من الأشياء التي تفسد بالمكث 
فله أن يبيعها بإذن الحاكم ويحفظ ثمنها أمانة عنده. وأما إذا لم يبعها وفسدت 
بالكث فلا يلزم الضان . 
إذا غاب صاحب الوديعة ول يعلم المكان الموجود فيه ولا حياته وبماته يعني إذا صار مفقوداً يحفظ 
المستودع الوديعة إلى أن تثبين وفاته وتتحفق ورثته. يعي أنه يلزم عليه الحفظ لذلك الجين وإلا فا 
أنه ليس للمستودع بناء على فقد صاحب الوديعة وغيبوبته أن يتصدق بها على أحد أو يعطيها لورثته 
أو يصرفها ويستهلكها على أموره أو أن يردها إلى بيت المال فليس لأمور بيت المال نضا أن يطليها 
من المستودع . لأن ايك المستودع قائمة مقام يلد المفقود. بناءً عليه وىا ان ليس لأمين . بيت المال أن 
يأحذ المال الموجود بيد المفقود بالذات فليس له أن يأخحذ المال الذي بيد المستودع أنضاً. 


٠‏ غير أنه إذا كانت الوديعة من الأشياء التى تفسد بالمكث بأن كانت صوفاً مثلاً فله أن يبيعها بإذن 


احكام الوديعة /ا3 


الحاكم ويحفظ ثمنها أمانة عنده مثل أصلها. يعني أن اللائق والمناسب بالمستودع أن يبيع الوديعة المذكورة 
على الوجه المحرر بإذن الحاكم وأن يحفظ ثمنها ولكن قا كو ف الل بيعب ارق بالذات 
ويحفظ ثمنها. وأما ما دامت مراجعة الحاكم ممكنة فإذا باعها المستودع بدون المراجعة يكون بيعاً فضولياً 
وتجري فيه أحكام البيع الفضولي. وأما إذا لم يبعها وفسدت بالمكث فلا يلزم الضمان. لأن المستودع 
حفظ الوديعة على الوجه الذي أمر به حيث أن عدم بيعه اياها امتناع عن عمل الخير أكثرما هو مأمور به. 
ففساد الوديعة على هذه الصورة لا يعد تقصيراً أيضاً. 


مثلاً لو كانت الوديعة من الصوف أوشيئاً يفسده العث ولم يبعها المستودع ولم يعرضها إلى الشمس 
والمهواء في الصيف وأفسدها العث فهلكت لا يلزم الضمان. ذكر في كتب الشافعية ان عرض وديعة كهذه 
إلى الشمس واطواء والارتداء مها إن كانت من الأشياء التي يفسدها العث لازم كما ان لبس الثياب 
وإلباسها غيره لازم أحياناً لا سيم إذا كانت من الحرير واقتضى ذلك لأجل محافظتها من افات مثل هذه 
وأنه إذا ترك المستودع هذا اللزوم وفسدت الثياب يكون ضامناً . إنما إذا كان المودع نهى المستودع عن هذه 
الأشياء فلا يلزم المستودع الضمان (الباجوري) . 


وتظهر وفاة الغائب على وجهين : 
ورد في المجلة (إلى أن تتبين وفاته) وتبين وفاة الغائب المرقوم يكون على وجهين. 


الوجه الأول: تبين وفاة المفقود حقيقة . تظهر وفاته حقيقة وتثبت بالشهادة. ىا لو كان للمفقود 
بيد المستودع مال أو دين عند أحد فلوارئه أن يدعي بالوديعة ويطلبها من المستودع ويدعي بالدين ويطلبه 
من المدين . مثلا إذا ادعى ا بن المفقود على مدين والده قائلاً بما ان والدي توفي وقد بقي دينه الذي بذمتك 
البالغ كذا قرشأ هيران لي فاعطني اياه ومع إقرار المدين وإثبات وفاة والده بالشهود تثبت وفاة المفقود 
حقيقة. ى) لوادعى وارث الغائب والمفقود المذكور بأنه نظرا لوفاة مورثة في الوقت الفلاني انتقل إرث 
الوديعة إليه فقط وطلب تسليمها له مثبتاً الوفاة بالبينة يثبت موت الغائب المرقوم وتجري المعاملة والحالة 
هذه على الوجه المحرر في المادة (؟ .)8١‏ 


الوجه الثاني: تبين وفاة المفقود حكاً. يعني إذا أكمل المفقود سن التسعين اعتباراً من تاريخ 
ولادته يحكم را 6 . لأن الحياة بعد هذا الوقت نادرة ولا اعتبار للنادر على ما ذكر في المادة 47 من 
المجلة . إنما وفاة المفقود حك بعد إكماله سن التسعين يحصل بحكم الحاكم . وإلا لا يعد أنه توفي حى] 
بمجرد إكماله سن التسعين بدون حكم الحاكم. وحكم الحاكم إنما يكون ضمن دعوى. كما لو ادعى 
وارث المودع على المستودع بقوله أن مورثي أكمل سن التسعين ووديعته موروثة لي فاعطني اياها وأنكر 
المستودع إكماله سن التسعين فأثبت الوارث هذه الجهة يحكم الحاكم بموت المفقود واعطاء الوديعة إلى 
المدعى . 


وبعد أن أثبت المفقود وفاة المفقود حقيقة بالبينة إذا ظهر المفقود حياً يكون المورث المرقوم مخيراً. إن 
شاء ضمن الوارث . وإن شاء ضمن الشهود. وإلا فليس له أن يضمن المستودع. لأن إعطاء 
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المستودع والحالة هذه الوديعة إلى الوارث جائز بل واجب بناء على حكم الحاكم والجواز الشرعي 
مناف للضان بناءً على المادة (41). ش 

ولكن إذا حكم بوفاة المفقود على الوجه الثاني وبعد أن أعطيت الوديعة إلى الوارث ظهر المفقود حياً 
يأخذ ما كان موجوداً عيناً بيد الوارث وليس له أن يضمنه ما هلك (رسالة المفقود بزيادة) . 


«المادة كف نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة كالفرس والبقرة عائدة على 
صائدتها . فإذا كان ضاحهاغانا يراجع المستودع الحاكم وهو أيضاً 0 
الصورة التي هي أصلح وأنفع في حق صاحب الوديعة . مثلاً إن كان إيجار الوديعة 
ممكناً يؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق من إجرتها ويحفظ. الفضل للمودع. أو 
يبيغها بثمن مثلها. وإن كان إيجارها غير مكن يبيعها في الحال بثمن مثلها أو بعد أن 
من لها امن انانف قل إزام ويطلمي عضر فك القلالة انام راجيا راذا ذا 
ال ل ل 


تعود نفقة الوديعة التي محتاج إلى نفقة ة كالفرس والبقرة عل صاحبها أي على المودع . راجع المادة 
. (88). وعلى هذا التقدير إذا ملكت الرية لعدم إنفاق المستودع من ماله أو لعدم ترك المودع نفقتها 
للمستودع لا يلزم ضمان على المستودع . وورد في كتبٍ الشافعية أن المستودع يراجع المودع أو وكيله لأجل 
النفقة ويطلبٍ إعطاءها أو استرداد ا حيوان المودع . وأما إذا كان المودع ترك النفقة ولم ينفق المستودع ولم 
بسلم الوديعة إلى المودع مع فسخ عقد الوديعة وهلكت بيده يضمن 

إذا كان صاحبها ‏ هل المقصود من الغائب هنا المفقود أو الشخص الموجود في مسافة السفر ى] هو 
في الغائب المذكور في المادة (749) أم على الإطلاق أم الشخص الساكن والمقيم في قصبة وبلدة غير البلدة 
التي يقيم فيها المستودع . ل أظفر بهذه المسألة وتحتاج إلى تحر وتفتيش - ويراجع إذ ذاك المستودع الحاكم 
وعندما يطلب إذنا ورخصة للإنفاق إذا أثبت المنتودع أن المال المذكور وديعة بيده وإن صاحبه غائب يأمر 
الحاكم المستودع بإجراء الصورة الي هي أكثر نفعاً وصلاحاً في حق صاحب الوديعة . لأن التصرف على 
الزعية منوط بالمصلحة بموجب المادة (64). كما لو كانت الوديعة شيئاً كالبغل والحصان وكان إيجارها 
مكنا فيؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق من اجرتها ويحفظ الفضل للمودع . وفي الواقع وإن كان محرراً ١‏ 
في المادة (؟ 1/4) أنه ليس للمستودع أن يودع الوديعة لآخر فهذه المسألة الشرعية مستثناة من ' تلك المسألة . 
أو يبيعها بثمن مثلها برأي الحاكم ويحفظ الثمن المذكور للمودع :نولا يكون هذا | البيع بيعاً فضولياً: 

وإذا كان إيجار الوديعة غير ممكن يبيعها بإذن الحاكم في الحال يعني بدون أن ينفق ثلاثة أيام كاهو 
مذكور في الفقرة الآتية أو بعد أن ينفق من ماله يوماً أويومين أو ثلاثة أيام بالأكث على أمل أن يحضر المالك 
شمن مثلها وعندما يحضر صاحبها يطلب منه مصرف الثلاثة أيام . الإنفاق لحد ثلاثة أيام هو على أمل أن 
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يحضر المالك ولا يؤمر بالإنفاق أكثر من ثلاثة أيام (تكملة رد المحتار) . وإذا صرف أكثر فليس له أن يطلب 
ويأخذ الزيادة من المودع . غير أنه إذا كانت الوديعة حيواناً لا يجب أن يتجاوز هذا المصرف قيمة الحيوان 
فإن تجاوزها فللمستودع أن يطلب قيمتها فقط وليس له أن يطلب أكثر منها. وذكر في كتب الشافعية أنه 
إذا أمر المودع المستودع قبل الغيبة بعدم الإنفاق على الحيوان فلم ينفق وهلك الحيوان لا يلزم الضمان 
ولكنه يكون المستودع اختار الحرمة لسبب حرمة ذي الروح (الباجوري) ولربما كانت هذه المسألة غير 
تخالفة للمذهب الحنفي . 

أما إذا صرف المستودع على الوديعة بدون إذن الحاكم في الثلاثة أيام المذكورة أو قبلها فذلك تبرع 
وليس له أن يأخذ هذا المصرف من المودع . راجع القاعدة المحررة في شرح المادتين (75/ا و8١15).‏ 

طلب البينة من المودع الذي طلب الإذن بالإنفاق: 

إذا راجع المستودع الحاكم لأجل الإنفاق أو لأجل بيع الوديعة كا ذكر شرحاً يطلب الحاكم من 
المستودع بينة على أن ذلك المال وديعة بيده وان صاحبه غائب . لأنه من المحتمل أن لا يكون ذلك المال 
وذعة جدة وا لاكورن مخصونا أو ادكو كراحه حادم .وحصي انهه البينةههي لأجل استكشاف 
الحال وليست لأجل الحكم فلا يلزم أن بحضر الخصم فيها. والحكم في الإنفاق على اللقطة أيضاً على 
الوجه المحرر كما ذكر في شرح المادة )77١(‏ . 

# المادة/41/81 إذا هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي 
المستودع أو تقصيره يلزم الضمان . مثالا إذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في 
أمور نفسه واستهلكها أو دفعها لغيره وجعله يستهلكها يضمن . وفي هذه الصورة إذا 
صرف النقود التي هي أمانة عنده على ذلك الوجه ثم وضع محلها من مال نفسه 
وضاعت بدون تعديه وتقصيره لا يخلص من الضمان. وكذلك إذا ركب المستودع 
الحيوان المودع عنده وهلك الحيوان أثناء سيره في الطريق سواء أكان بسبب سرعة 
السوق أم سمب آخر أم سرق في الطريق يضمن المستودع ذلك الحيوان. كذلك إذا 
كان المستودع عند وقوع الحريق مقتدراً على نقل الوديعة إلى محل آخر فلم ينقلها 
واحترقت لزم الضمان. 

يعني أنه على تقدير هلاك الوديعة بالوجه المحرر فكما أن وفاء بدها لازم على المستودع إذا طرأ 
نقصان على قيمتها لزم ضمان النقصان المذكور. راجع المادة .)8١7(‏ 

وفي هذه المادة أربعة أحكام. الأول: هلاك الوديعة في حال تعدي المستودع الثاني: هلاك 
الوديعة في حالة تقصير المستودع الثالث: طروء نقصان على قيمة الوديعة في حال تعدي المستودع 
الرابع: طروء نقصان على قيمة الوديعة في حال تقصير المستودع. فكل هذه موجبة للضمان وكا أن 
المثال الأول والثاني من الأمثلة المذكورة في المجلة وارد أن على الحكم الأول والمثال الثالث وارد أيضا 
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على الحكم الثان . 


وقد ذكر بعض المسائل المتعلقة بالتعدي والتقصير في شرح المادة 14 وبعضها مذكور في هذه 





المادة . 
غير أنه إذا ترك المستودع بعد تعديه على الوديعة التعدي ورجع إلى الوفاق ثم بعد ذلك هلكت 
الوديعة بلا تعد هل يلزم الضمان وهذه الجهة محتاجة للايضاح فوجب إعطاء التفصيلات الآتية كما يلي : 
الأمانات قسمان ففي البعض منها يزول الضمان بالعودة إلى الوفاق بعد عم وف البعض لا 
يزول. كا يفهم من الإيضاحات الآتية . 


وقد ورد في المادة 664 التي هي في مقام هذه المادة في العارية أنه إذا حصل تعد أو تقصير من 
المستعير وهلكت العارية بأي سبب كان أو طرأ نقصان على قيمتها يلزم الضمان وجاء في هذه المادة 
(بحالة تعديه أو تقصيره) يعني بالإشارة إلى أن كون التعدي أو التقصير موجبا للضمان مشروط بهلاك 
الوديعة أوبطروء نقصان على ا في حالة التعدي أو التقصير. ولذلك بادرنا بايضاح هذه المسألة ىا 
يل : 


الأمانات على قسمين : 


26 57 + ادمانات البيي 0 يل ا ا اتخلذ أميناً على تلك الأمانات يعني فائدة 

اا رسيي لس لدي وفائدته عائدان إلى ل الرع الل عرف ع ال 
للمستودع في وضع اليد هذا نفع دنيوي ما. 

وني هذا القسم من الأمانات إذا رجع الأمين إلى الوفاق بعد التعدي يبرأ من الضمان . لأن يد هذا 
الأمين يد صاحب امال تقديرا فمن عاد إلى الوفاق بعد التعدي فالأمانة التي اكتسبت حكم المغصوب 
بالتعدي فبالعودة إلى الوفاق تكون كأنها أعيدت ليد صاحب المال. 

فا أن الغاصب يصير بريئاً متى أعاد امال المغصوب إلى صاحبه حقيقة بحكم المادة (895) يبرأ 
الأمين أيضاً من حكم التعدي متى عاذ إلى الوفاق بعد التعدي . 

القسم الأول من الأمانات هو هذا: )١(‏ الوديعة: )١(‏ المال المستعار لأجل الرهن والذي م 
المضاربة الموجود بيد المضارب: (2) البضاعة بيد المستبضع: (1) المال الموجود بيد الوكيل بالبيع 
والإيجار واللاستئجار وستفصل هذه المسائل قِ شرح المادة .)61١5(‏ 

إذا تعدى المستودع على الوديعة ولم يترتب عليها ضرر ما من هذا التعدي وترك التعدي على نية أن 
لا يعود إليه مرة ثانية ثم هلكت بلا تعد ولا تقصير يعني إذا وقع الحلاك بعد أن عاد إلى الوفاق بعد التعدي 
لا يلزم الضمان بموجب المادة (؟) جاء (ونم يترتب ضرر ما). لأنه إذا ترتب نقصان بسبب التعدي 
والاستعمال يضمن ذلك النقصان. حيث يكون حبس هذا النقصان عن صاحيه بوجه التعدي أي 
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أصبح غير مقتدر على إعادة النقصان المذكور إلى صاحب المال. وبينا كان الضمان يزول في الوديعة 
بإزالة التعدي بعد وقوعه لا يزول الضمان في العارية والمأجور بإزالة التعدي. بعد وقوعه على ما سبيوضح 
قريباً لأن البراءة من الضمان تحصل بإعادة الوديعة والأمانة إلى يد صاحب المال حقيقة أوحكى] وحيث إن 
أيدي المستعير والمستأجر هي نفسهم| وعملهم لنفسههما فكما أنها لن تصل حقيقة إلى يد صاحبها بمجرد ترك 
المخالفة لن تصل إلى يده حأ أيضاً . وأما الوديعة فليست كذلك. لآن عمل المستودع وحفظه هو لأجل 
المودع ويده في حكم يد المودع (البحر وتكملة رد المحتار) . 

فلتوضح المسألة الآنفة في حق البراءة من الضمان بإزالة التعدي بعد التعدي بمثال. 

مثلاً إذا ركب المستودع الحيوان المودع بلا إذن واستعمله بهذا الوجه يكون تعد ويصير 
الراكب في حكم الغاصب. إلا أنه بعد استعماله اياه على هذه الصورة ودون أن يترتب عليه ضرر 
ما يعني دون أن يهلك أو يطرأ نقصان على قيمته إذا ترك الركوب على أن لا يتعدى يعني أن لا 
يركبه مرة ثانية وحفظه كا في السابق يصير بريئاً وتنقلب يد الضمان إلى يد الأمانة ىا كانت. حتى 
إذا هلك الحيوان أو فقد بعد ذلك بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. ْ 

أما إذا ركبه يوماً وبعد ذلك ربطه في الإإصطبل مساء على أن يركبه صباحاً أي بئية ب وكوية عند 
الصباح وسرق تلك الليلة هاف ضفقت :أنقة رست المستودع . أنظر المادة (1) (البحر) . 

وإذا نزع المستودع الثياب بعد أن لبسها أو رفع السجاد بعد أن فرشه أو بعد أن وضع الوديعة في 
حل لا تحفظ فيه أمثالها رفعها منه وخبأها في محل حصن آخر أو بعد أن حفظ الوديعة عند غير أمينه أجذها 
منه وهلكت بلا تعد ولا تقصير بيده فالحكم على المنوال المشروح . 

اختلاف في إزالة التعدي : إذا اختلف في إزالة التعدي وعدمه ينظر. إذا أقر المودع بإزالة التعدي 
فبها. أو أنكر فإقامة البينة لازمة على المستودع . لأن هذه الحال بادئ4 ذي بدء موجبة للضمان نظراً لآن 
الإدعاء بأن عمل المستودع ايأه هوبإذن المودع إدعاءه بأمر عارض وبناء على أن الأصل ف الصفة العارضة 
هو العدم لا يصدق إدعاؤه هذا بلا بيئة. (البدايع بزيادة) . 

فا اعتمد عليه العلماء هوعلى الوجه المشروح وإنما ذكر بعض الفقهاء أن القول في حق العودة إلى 
الوفاق للمستودع وليس مجبورا على إقامة البينة. لأن المستودع ينفي عن نفسه (تكملة رد المحتار) . 

وإذا ادعى المستودع بعد أن أحدث فعلاً يوجب الضمان كإتلافه الوديعة بأنه فعل ذلك بإذن 
المودع فالحكم على المنوال المشروح (البذايع) . 

مثلاً إذا ادعى المستودع بعد أن حفظ الوديعة عند غير أمينه بقوله أعدتها ليدي وهلكت بعد ذلك 
بناءً عليه لا يلزم الضمان وقابله المودع بالقول هلكت قبل أن تعيدها فيلزم الضمان واختلفا على هذه 
الصورة فالقول للمودع والمستودع مجحبور على إثبات دفعه . راجع المادة (105). 


كا لو ادعى المستودع أنه أرسل الوديعة مع غير أمينه إلى المودع وأنها وصلت وأنكر المودع وصوها 
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فإذا لم يثبت وحلف المودع اليمين يضمن المستودع. وإذا صادق المستودع على إيصال الرسول المرقوم 
فليس له الرجوع على ذلك الرسول وليس له تضمينه . وإنما إذا كانت الوديعة موجودة بيد الرسول فله أن 
يستردها. 

إستثناء : المسائل الآتي ذكرها مستثناة من مسألة البراءة من الضمان بإزالة التعدي بعد التعدي في 
الوديعة . 

المسألة الأولى. إذا أنكر المستودع الوديعة بناءَ على طلب صاحب الال ردها واعادتها بقوله م 
تودعني اياها ونقل الوديعة المنقولة بالجحود تجاه المودع من المحل الذي كانت فيه وقت الإنكار ولم يحضرها 
مالم يعد ويسسلم الوديعة المذكورة إلى صاحبها. يعني مع أن الجحود المذكور تعد ولا يعد ترك التعدي 
بمجرد اعترافه بعد الجحود. لأن عقد الإيداع فسخ في حالة طلب المودع وديعته والمستودع بامتناعه عن 
الإعادة أصبح غاصبا وحيث أن يده لا تكون كيد المالك فبإقراره بعد ذلك لا يحصل الرد إلى يد المالك لا 
حقيقة ولا حى| (تكملة رد المحتار) . 


. إيضاح قيود المسألة : 


١‏ -قيل (بناء على طليه رد واعادة الوديعة) لأنه بناءً على سؤال المودع الوديعة من المستودع يعني 
على قوله وديعتي باقية حالة إنكار المستودع وهلكت الوديعة بعده لا يلزم الضمان . لأن هذا الإنكار ليس 
إنكارا في الحقيقة بل انه حفظ . ولأن الإقرار يلفت نظر طائفة اللصوض إلى الوديعة ويوجب انتباههم 
إليها والجححود من باب حفظها . 


-جاء (إذا أنكر الوديعة بقوله لم تودعني اياها). لأنه إذا ادعى 'المستودع قائلا أن صاحب المال 
وهبني اياها أو باعها فأنكر صاحب الال البيع والهبة ثم هلك ذلك المال بعده بيد من كان مستودعا لا يلزم 
الضمان. حيث انه باتفاقهها في اليد واختلافها في الجهة في هذه المسألة تحمل على الأمانة التي هي أمر 
محقق . كما مر في شرح المادة (71/9) . 


" - ورد (إذا تقلها من المحل الذي وجدت فيه وقت الإنكار إلى محل آخر) . لآنه إذا ل ينقلها إلى 
حل آخر وهلكت هناك اختلف فيه فقال بعض الفقهاء لا يلزم الضمان ونقل صاحب الدز المختار أيضاً 
هذا الوجه من الخلاصة . وقال البعض الآخر ولولم ينقلها ويحوها المستودع بعد الإنكار من المحل الذي 
وجدت فيه الى محل آخر فإذا هلكت هنالك بعد الإنكار يضمن. وإن كان الخير الرملي ذكر 
أصحاب المتون لم يعتمدوا هذا القول الثاني لعدم ظهور صحته لهم ويفهم من ظاهر المادة )901١(‏ 
من المجلة أن القول المختار هو هذا القول الثاني (تكملة رد المحتار) . 


- قيل «المنقولة) لأنه إذا كانت الوديعة عقاراً وانكسر المستودع على ذلك الوجه ثم هلكت 
اختلف الفقهاء فيه. فقال بعض الفقهاء الضمان غير لازم يعني أن العقار لا يكون مضمونا بالجحود لأن 
الغصب لا يتصور في العقار . فة'.. البعض الآخر وإن كانت الوديعة عقاراً يكون المستوذع بالانكار 
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ضامناً وهذا القول قول الإمام محمد رحمه الله تعالى. وتفصيل هذه المسألة إن شاء الله في شرح المادة 
4059). (تكملة رد المحتار) . 


ه ‏ جاء (الجحود تجاه المودع أو وكيله) . لأنه إذا طلب الوديعة غير المودع أو وكيله وأنكر المستودع 
ثم هلكت الوديعة لا يلزم الضمان. لأن هذا الإنكار هو لأجل منع مقصد غير مشروع للسائل كأن 
يفكر في أخذ الوديعة جبرا فهو حفظ . لأن مبنى الإيداع على الستر والإخفاء والإنكار تجاه المالك عرفا 
وعادة من قبيل الحفظ والصيانة . 


5 (إذا لم يحضر الوديعة بعد الجحود) لأنه إذا أحضر المستودع الوديعة بعد الجحود يعني هيأها 
ليعطيها المودع فقال له المودع دعها تبق وديعة ينظر. فإن كان الإحضار المذكور بدرجة أن يعد المودع 
قابيضاً لا يلزم المستودع الضمان. لأن هذا إيداع جديد, إن لم يكن إحضار المذكور بدرجة أن يصير 
المودع معه قابضاً يضمن المستودع . لأن الرد والإعادة لم يتما (رد المحتار) . 

القسم الثاني: الأمانات التي نفع وضع يد الشخص الذي اتخذ أميناً عليها وفائدة عمله يعودان إلى 
صاحب المال غير أن لا تقوم يد الأمين مقام يد المالك بل للأمين نفع فيها ومأمورية الأمين للحفظ ليست 
بال معقود الأصلي بل انها تبع لاستيفاء المنفعة وفي هذه الأمانات لا يبرأ الأمين من الضمان بعودته إلى 
الوفاء بعد التعدي. لأن البراءة من الضمان الذي يترتب بسبب التعدي تحصل برد الأمانة حقيقة أو 
حكياً ليد صاحبها فكما أن مجرد ترك التعدي ليس إعادة حقيقية نظراً لآن يد المستأجر والمستعير وعمله| 
إنما هو لنفسهه لا تحصل الإعادة حكياً أيضاً. مثلاً المستأجر يحفظ المأجور ولكن حيث انه مالك لمنفعته 
فحفظه كان لأجل استيفاء المنفعة أي لأجل فائدة ذاته (الحداية والكفاية في الإجارة). 

وكا إن صورة تفرع المأجور على هذه الضابطة أوخ ت في شرح المادة (0140) فإيضاح كيفية 
تفرع المستعار أيضا في شرح المادة .)8١5(‏ 

مثلاً إذا استهلك المستودع النقود المودعة عنده بصرفه اياها في أمور ذاته أو في أمور المودع بلا أمر 
المودع أو أعطاها رجلا آخر فاستهلكها هذا يضمن لأن فعله ذلك تعدٍ. 

إستهلاك بعض الوديعة : 

إذا أقر المستودع بأنه صرف مقداراً من النقود المذكورة فالقول مع اليمين في تعين المقدار على أنه 
ليس كثيرا للمستودع . راجع المادة (8). 

وإذا استهلك المستودع نصف الوديعة مثلاً ثم هلك النصف الآخر بيده بلا تعد ولا تقصير يضمن 
النصف الذي استهلكه ولا يضمن النصف الآخر. لأن تعدي المستودع وقع على النصف فقط والضمان 
عل مقدان الحناية , 

غير أنه يجري هذا الحكم يعني ضمان ال: لنصف فقط عند استهلاك : نصف الوديعة في تقدير” عدم 
لحوق ضرر للوديعة من التبعيض . مثل الدراهم والدنانير والمكيل والموزون. 
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وذلك كاستهلاك المستودع خمسة وعشرين فنا ناسين ذهباً المودعة . 

وأما إذا كان التبعيض مضراً للوديعة واستهلاك المستودع بعضها على الوجه المحرر هل يضمن 

ويمكن إعطاء الجواب على هذا السؤال بالوجه الآتي توفيقاً للمادة :)4٠(‏ فإن كان نقصان الباقي 
دون ربع قيمته يضمن تمام ما استهلكه مع نقصان الباقي أيضاً وأما إن كان بالغاً ربع القيمة أو أكثر منه 
فالمودع بالخيار ىا سيفصل في المادة المذكورة وشرحها. 

(الاحكام ف حى إدعاء المستودع بأن هلاك الوديعة بتعذيه وتقصيره كان بأمر المودع) . 

إذا ادعى المستهلك أن استهلاك النقود المذكورة أو الوديعة الأخرى بصرفه اياها في أموره بالذات 
أو بغيره كان بإذن المودع فإن أقر المودع بهذا الإذن فيها وإذا للطاس الور لكر فإن أثبت فبها 
1 0 يحلف 0 ال داع المادة 0 فإن حلف المودع بة يضمن المستودع . راجع المادة 

إيضاح قيود المثال الأول. 

جاء في المجلة (في أموره) هذا القيد ليس للاحتراز. لأنه إذا أوفى المستودع بنقود الوديعة دين 
المودع الممائل للوديعة بلا أمر يضمن إذا لم يجز المودع . أنظر المادة )/47١‏ . وعلى تلك الصورة حيث إن 
المح خرن لحر ل رإقاد اف ل ل اند روجو اإااالاقروايو ٠»‏ نا له أن يعطيها بأمر 
الحاكم لمن له النفقة ى) هو محرر في المادة (749) . 

(إذا استهلكها بصرفه اياها). لأنه إذا أخذ المستودع النقود المودعة كي يصرفها في أموره وبعد أن 
وضعها في محلها أي في حرز مثلها وضاعت قبل أن يصرفها لا يلزم الضمان. لأن هذا الفعل مجرد قصد 
لإجراء التعدي فلا يترتب عليه ضمان كما ذكر في شرح المادة الثانية . 

مثلاً لو نوى شخص غصب مال شخص آخخر وهلك ذلك المال بيد صاحبه دون أن يحصل 
الغصب لا يلزم الضمان على الذي نوئ لمجرد نيته . وعند الشافعي الضمان لازم في صورة أخذ الوديعة 
لأجل صرفها وإعادتها قبل وقوع الصرف . لأن المستودع أخذ الوديعة بصورة التعدي (البدايع) . 

كما أنه إذا أخذ المستودع مقداراً من النقود المودعة بقصد أن يصرفها واعادها إلى محلها يعني أنه 
خلطها مع نقود وديعة أخرى قبل أن يصرفها لا يلزم الضمان (حاشية الإشباه يبري زاده عن العباية) . 

(أو إذا استهلكها بغيره). على هذا التقدير المودع مخير إن شاء ضما المستودع لأنه تعدى أو قصر 
في الحفظ وإن شاء ضمتها المستهلك . 


يكون امالك خيراً إن شاء ضمنه المستودع . لأن المستودع تعدى بإتيانه عملا لم يأمر به ولينس للمستودع 
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أن يرجع على البيطار في هذه الصورة. راجع المادة )5١١(‏ وشرحها. وإن شاء ضما البيطار. فإن كان 
البيطار غير عالم بأن ذلك الحيوان هو مال غيره يرجع على المستودع. وإلا فلا. راجع المادة (304) 
وشرحها. غير أنه نظراً لبيان جامع الفصولين يرجع البيطار على المستودع سواء أكان عالاً بأن ذلك 
الحيوان مال غيره أو غير عالم. وإنما إذا كان المستودع أمر بمعالجة ذلك الحيوان مع قوله أنه ليس ماله 
فعالجه البيطار وهلك بسبب ذلك فليس له أن يرجع على المستودع (الدر المختار وتكملة رد 
المحتار) . 


ولا يخلص المستودع من الضمان بوضعه مثل الوديعة الى استهلكها محلها يعني أنه إذا صرف 
المستودع النقود التي هي أمانة عنده على ذلك الوجه وبعد أن وضع محلها من ماله ضاعت النقود التي 
وضعها محلها بدون تعد ولا تقصير منه لا يخلص من الضمان . لأن النقود التي وضعها على الوجه المذكور 
باقية في ملك المستودع ولا تحسب للوديعة ما لم يقبضها المودع (البحر). وليس للشخص الواحد أن 
يكون مؤديا وقابضاً يعني مسل) ومتسل| في آن واحد. 

ألم ير أنه إذا كان رجل مديناً لرجل آخر بعشر ذهبات قرضاً فأفرزها وهلكت بيده وهو يحفظها 
لكي يعطيها لكنه قبل الإعطاء خسارتما تعود عليه. ونظير هذه ىا لو ألقى المدين في الماء الدراهم التي 
أحضرها كي يعطيها دائنه بأمر الداين قبل تسليمها لا يصير المدين بريئاً من الدين كما مر في شرح المادة 
(46). 

وكا لو استهلك المستودع نصف نقود الأمانة مثلاً وجلب بدلا منها نقوداً من ماله ومن جنس الباقى 
وضمها إلى النقود الباقية يعني خلطها بصورة لا يمكن معها تمييزها عنها ثم ضاعت كلها يضمن الجميع . . 
يضمن ما أنفقه واستهلكه بسبب الاستهلاك ويضمن الباقي لسبب الخلط . لأن خلط مال غيره مع مال 
نفسه يعد استهلاكا. زاجع المادة (/9/8) . 


خلاصة الكلام : أنه يجري حكم المادة الآتية في هذا التقدير أي في الصورة التي يضع محل المقدار 
الذي استهلكه من الوديعة ما هو من جنسها ومن ماله ويخلطه بالباقي . ولكن إذا وصع علامة على النقود 
التي وضعها من ماله وكان تمييزها بتلك العلامة ممكنا يلزمه ضمان مقدار ما استهلكه فقط . .0 
وكذلك إذا ركب المستودع الحيوان المودع عنده بلا إذن فهلك وهو ذاهب سواء أكان بسبب 
سرعة السير أم بسبب آخر أم بلا سبب أم سرق في الطريق سيكون المستودع ضامناً ذلك الحيوان 
لأن ركوب المستودع الحيوان بلا إذن يعد تعديا فضمانه واجب في حالة هلاكه بأي صورة كانت أثناء 
وقوع ذلك التعدى . 
١‏ - (الحيوان) هذا التعبير ليس احترازياً فإذا ارتدى المستودع ثوب الوديعة وضاع أثناء استعماله 


يضمنه. كا لو وضع المستودع الصحن المودع على كوبة فوقع وانكسر فإن كان ذلك الوضع على وجه 
الإستعمال لزم الضمان وإن لم يكن على وجه الاستعمال لا يلزم الضمان. وإذا كان في الكوب 
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شي ءيحتاج للوقاية والستر فوضع الضحن فوق الكوي: يعن استغمالا . فإذا انكسر يلزم الضمان. وإن لم 
يكن في الكوب شيء فلا يعد وضع الصحن فوقه استعمالاً وعليه فلا يلزم الضمان إذا انكسر. 

” - (وهوذاهب في الطريق) فائدة هذه القيود تفهم من الإإيضاحات المسرودة في صدر المادة . 

١‏ - (بلا إذن) يفهم من هذا القيد أن للمستودع أن يركب الحيوان بإذن المودع على ماذكر في شرح 
المادة (9/945). 

5 - (إذا ركب) في هذا القيد إشارة إلى أنه إذا أخرجه من الإضطبل بقصد أن يركبه وهلك قبل أن 
يركبه فلا ضمان كما أوضح في شرح المثال الأول . 


وكذلك إذا لم يدفع المستودع ويسلم الوديعة إلى شخص آخر ولوكان أجنبياً أثناء وقوع.حريق أو لم 
ينقلها إلى محل آخر مع وجود اقتداره على ذلك واحترقت يضمن المستودع لأنه يكون قصر في الحفظ . 
ويعلم كثير من المسائل الفقهية من هذا المثال. فلنذكر بعضها. 
المسألة الأولى : مثلاً إذا دفع للمستودع أمانة على تسلم إلى شخص معين في حيفا وبينما كان 
ذلك الشخص ذاهباً بالسفينة إلى حيفا جنحت السفينة وأشرفت على الغرق فألقى المستودع بنفسه 
مع باقي الركاب إلى زورق فنجا ولكنه لم يتمكن من نقل تلك الأمانة إلى الزورق أو إلى سفينة 
أخرى فهلكت لا يلزم الضمان. ولكنه إذا كان مقتدراً على نقل الأمانة المذكورة إلى محل آخر 
ومحافظتها من الغرق ولم يفعل يضمنها على تقدير هلاكها. ى] أن الحكم في المستأجر فيه هو على 
هذا المتوال أيضاً على ما حرر في المادة (109). 


المسألة الثانية 3 0 د الأمانة ف السفينة ورمى بنئفسه إلى ل وف من الأسر أو من 
ينظر فإن لم يكن ممكنا له أن يفر بالحيوان ويحمله معا لأنه يعلم أن اللصوص تتبعه وتدركه إذ ذاك فتأخذ 
الحيوان مع حمله فلا يلزم الضمان على المكاري . 

المسألة الرابعة:.إذا رأى المستودع شخصاً أجنبياً مباشراً بأخذ الوديعة ولم يمنعه مع اقتداره عليه 
يضمن . ولوكان ذلك لظنه الوديعة مال الآخذ. أنظر المادة (؟/1). لأنه بهذه الحالة يعد مقصرا في حفظ 
الوديعة . 

مثلاً لو كان بيد المستودع وديعتان لشخصين وأخذ أحدهما وديعة الآخر سهواً بإذن المستودع لزم 
المستودع الضمان. وأما إذا كان المستودع غير قادر على منعه فلا يضمن . راجع المسألة التاسعة في شرح 
المادة (هلالا) . 

المسألة الخامسة : إذا ترك المستودع الوديعة في داره وكانت زوجته غير أمينة وموجودة في تلك الدار 
فأخذت الوديعة وأضاعتها يلزم المستودع الضان لأنه يعد مقصراً في حفظ الوديعة (تكملة رد 
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المحتار) . 

«المادة 4178 خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال آخر بصورة ويلا 
يكن معدا قوينيا ميعن كرا . بناءً عليه إذا خلط المستودع مقدار الدنانيرذات 
الماية المودعة عنذده بدنانير بلا إذن ثم ضاعت أو سرقت يكون ضافنا 


خلط الوديعة بلا إذن المودع مع مال آخر بحيث يتعذر فلا يمكن تفريقها عنه أو أمكن بتعسر يعد 
تعدياً. يعني موجباً للضمان . لأنه تعذر وفقد إمكان وصول المودع إلى عين حقه من أجل فعل المستودع . 

وذكرت المجلة الخلط واسم فاعله الخالط هو لأجل التعميم. يعني سواء أكان الخالط المستودع أو 
الأجنبي أو شخصاً آخر كابن المستودع الصغير أو الكبير الموجود في عياله . والضمان يلزم على الخالط في 
أي وجه كان . 

يعني إن كان الخالط المستودع فالضمان يلزمه وإن كان الخالط ابن المستودع الصغير مثلاً يلزم 
الضمان على ذلك الصغير. (أنظر المادة 4/ا/1). وإلا لا يلزم الضمان على المستودع بسبب الصغير 
المرقوم . (راجع المادة 417). فإذا خلط على هذا الوجه غير المستودع ولزم الضمان على الخالط يصبح 
المخلوط المذكور مال الخالط وليس للمودع ولا للمستودع أن يتداخل في ذلك المخلوط . 


وإن كان المخلوط يصير مال الخالط سواء أكان الخالط المستودع أو أمين المستودع أو شخصاً أجنبياً 
فلا يباح له الانتفاع بالمخلوط مالم يضمنه إلى صاحب امال . مثلا لو خلط عشر كيلات من حنطة مودعة 
عنده بحنطة تصير الحنطة المخلوطة مال الخالط ولكن لا يكون مباحاً له الانتفاع بالحنطة المخلوطة 
مالم يسلم بدها إلى المودع . 


وإذا كان الخالط غير المودع والمستودع فخلط شعير المودع مع حنطة المستودع مثلا ثم غاب بحيث 
لا تمكن مراجعته فإذا أراد المودع أو المستودع أن يعطي بدل أحدهما ويأخذ المخلوط ووافق الآخر فبها. 
وإذا لم يتراضوا على هذا الوجه يباع المخلوط برضاهما وتضرب قيمة حنطة صاحب الحنطة غير المخلوطة 
بالثمن ويضرب شعير صاحب الشعير غير المخلوط بثمنه. ويقسم حاصل الضرب على مجموع الثمن 
فخارج قسمة المضروب يكون حصة صاحبه (تكملة رد المحتار) . وفيه نظر لأن الخلط يوجب انقطاع 
حق المالك عن المخلوط ويقتضي كون المخلوط ملكا للخالط فكيف يسوغ لما التصرف بهذا الوجه في 
مال الغير والجواب بأن التصرف فيها بهذا الوجه إجازة للخلط ولا يجدي نفعاً إذا كان الخلط إتلافاً فإن 
الإجازة لا تلحق الإتلاف على ما سيجيء في شرح المادة ١507‏ (الشارح) . 


يفهم من قول المجلة (مع مال اخر) أنه سواء أخلط المستودع بماله أم بمال غيره فلا فرق في الحكم 
حتى اوبلط 0 المال 0 عنذه يمال شخص آخر مودع عنلذه أيضاً يضمن الوديعتين ويبقى 


بناءٌ عليه إذا خلط المستودع مقدار الدنانير ذات المائة المودعة عنده بدنانير نفسه أو بدنانير غيره بلا 
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إذن المودع ثم ضاعت أو سرقت أو وجدت مخلوطة بصورة يتعسر أو يمتنع معها تمييزها يصير ضامناً . لأن 
الخالط يعد مستهلكا الوديعة لسبب خلطه اياها (البحر) . 

إيضاح القيود : 

ا عوضاعك ارقت 3 ابول فيا استرازيا ذإذااودن الخروط عل الصووة الكورة 
في الشرح عيناً فالضمان لازم أيضاً وذكر ذلك على الوجه المشروح في التنوير وشرحه في كتاب الخصب . 
وهذه التعبيرات أي تعبيرات إذا ضاعت أو سرقت ليست مذكورة في المتون الفقهية كالهداية والتنوير 
والملتقى والكنز كم إن المجلة لم تذكرها أيضاً في مثالها الآتي. 


؟ - (بلا إذن) هذا القيد احترازي والمحترز عنه مذكور في المادة 784 الآتي بيانها . 

وكذلك إذا خلط شخص غير المستودع الدنانير المذكورة يعني دنانير المستودع أو دنانير غيره مع 
دنانير وديعة المودع على ذلك الوجه بلا إذن يضمن. وسواء أضاعت تلك الدنانير أم سرقت أم وجدت 
مخلوطة فالخلط المذكور يوجب الضمان وينقطع عند الإمام الأعظم على ما سيفصل حو المودع والمستودع 
من التخلوط بيقن المبخلوط الذكوريالة للمخااظ ٠.‏ وجوه الخلط الأريعة واشكاميا: 

نشرع في تفصيل الخلط على الوجه الآتي. الخلط يكون بأربعة وجوه. 


الوجه الأول الخلط بطريق المجاورة مع تيسر التمييز. يعني أن يكون ممكناً تفريق المالين 
المخلوطين وتمييزهما أي إفرازهما وفصله|. كخلط الجوز مع اللوز أو الذهب مع الفضة المجيدية أو 
المجودي التام مع قطع النصف أو الربع منه أو الدينار الذهب التام مع أجزائه كالنصف والربع أو 
الذهب العثاني مع الذهب الإنكليزي أو الفرنساوي . فالخلط على هذا الوجه لا يوجب الضمان 
بالإجماع فيفرق المخلوط ويرد قسم الوديعة منه إلى صاحبه . وإذا هلك المخلوط قبل التفريق مبلك أمانة 
كا كان قبل الخلط تكملة (رد المحتار). وأشارت المجلة إلى هذه المسألة بعبارة (لا يمكن تفريقها) . 


الوجه الثاني الخلط بطريق المجاورة مع تعسر التمييز. يعني أن يكون تفريق المالين المخلوطين 
عبرا خقلط اليه باون 

فكون هذا اخلط موجباً للضمات أو غين موجن مدالة تلت فيها: فد بعفن الفقهاء موحت 
للضمان ورجح هذا القول في الدر المختار والهداية وورد في النهاية إيضاحاً لتعذر تفريق المخلوط على 
هذا الوجه ويعتبر جوابا لما قيل إن المخلوط المذكور حين)| يطرح في الماء ترسب الحنطة ويطفو الشعير 
فيمكن تفريقهماء وعلى هذا التقدير يقبل المخلوط و ينقص ثمنه بالعيب الحاصل من البلل وبما أنه لا 
تخلواعادة الحنطة من قليل من الشعير. والشعير من قليل من القمح . فعلى هذا لا يمكن التفريق وبناءً على 
ذلك شرحت هذه المادة من المجلة على هذا القول. وعند البعض الآخر من الفقهاء من خلط على هذا 
الوجه لا ينقطع حق المالك في المخلوط ويكون المالك مخيراً ىا ذكر في قول الإمامين في الوجه الرابع 
الآتي (تكملة رد المحتار) . 


الوجه الثالث ‏ الخلط بطريق مزج جنس بجنس آخر. وهذا يكون بخلط نوع من المايع 


احكام الوديعة ع 


بمايع آخر كخلط الخل بالسمن والطحينة بالدبس. والخلط على هذا الوجه موجب للضان بالإتفاق 
(الفهستان) . 

الوجه الرابع ‏ الخلط بطريق المجاورة للجنس بالحنس . كخلط الحنطة بالحنطة أو زيت الجوز 
بزيت الجوز أو اللبن باللين أو الذهب بالذهب. 

وقد وقع اختلاف بين الفقهاء في الخلط على هذا الوجه. 

فعند الإمام الأعظم رحمة الله تعالى عليه حيث إن الخلط المذكور هو استهلاك للمخلوط فينقطع 
حق المالك من المخلوط ويصير المخلوط مال الخالط ويلزم الضمان على الخالط يعني إن كان المخلوط ٠ن‏ 
المثليات يلزم إداء مثله وإن كان من القيميات إداء قيمته . وإلا فليس للمالك أن يشارك المخلوط بعده. 
لأنه لما كان تفريق وتمييز المخلوط غير ممكن فالمودع امالك يبقى عاجزاً عن الانتفاع يماله الوديعة. فبناءً 
عليه يكون الخلط على الوجه المذكور إتلافا ويصير المستودع فاضا ومالكاً ار م 
فإذا ترك المستودع المخلوط بهذا التقدير وتوفي عن تركة غريمه يستوفي المودع حقه من المخلوط مع 
الغرماء كل بنسبة حخصته (البدايع) . 

ولكن لا يباح للخالط الإنتفاع بالمخلوط قبل أن يضمن (البحر). فقط إذا أبرأ المودع الخالط 
بنقط حفه من الع واللديورقعاً (تكملة زد المجتار. 

وعند الإمامين رحمها الله تعالى المودع مخير إن شاء ضمن الخالط وإن شاء اشترك في المخلوط 
بمقدار حصته . 

ولكن إذا أبرأ المودع الخائط فعند المشار إليهما يسقط خياره وتتعين المشاركة في المخلوط . لأنه لا 
يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة وأمكنه معنى بالقيمة فكان استهلاكاً من وجه فيميل إلى أبهه| شاء وهذا 
لأن القسمة فيا لا يتفاوت أحاده إفراز وتعيين حتى ملك كل واحد من الشريكين أن يأخذ حصته عيناً من 
غير قضاء ولا رضاء فكان إمكان الوصول إلى عين حقه قائياً معه (الزيلعي). 

ولا يوجد في المجلة قيد ولا إشارة إلى اختيار أحد المذهبين. لأن الضمان ى) هو موجود في مذهب 
الإمام الأعظم فهو موجود أيضاً في مذهب الإمامين. إنما كان الضمان متعيناً في مذهب الإمام الأعظم 
وليس متعينا في مذهب الإمامين. ولكن إذا حمل بيان المجلة هذا على مذهب الإمامين فيكون ذكر قسم| 
منه وأهمل القسم الآخر فحمله على مذهب الإمام الأعظم أولى . 


«المادة 41784 إذا خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها بمال اخر على ما ذكر 
في المادة الآنفة أو اختلط المالان ببعضههم| البعض بدون صنعه بحيث لا يمكن تفريقهم]| 
مثلاً لو انخرق الكيس داخل صندوق واختلطت الدنانير التي فيْه مع دنانير أخرى يصير 
المستودع وصاحب الوديعة شريكين في مجموعها. وإذا هلكت أو ضاعت والحالة هذه 
بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان . 
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إذا أجرى المستودع في الوديعة التصرف المعدود تعدياً بأمر المودع لا يلزم الضمان على المستودع . 
لأن أمر الإنسان في حق ملكه ى) ذكر في المادة .)١15١١(‏ 


ولذلك فللمستودع أن يودع الوديعة لآخر ويعيرها ويرهنها ومهبها ويؤجرها ويبيعها بإذن المودع . 
راجع المادة (؟505١).‏ وله أن يستعملها أيضا. ' راجع المادة 9؟1/45). وله أن يردها مع غير أمينه . 
أنظر المادة (1/89). وأن يصرفها على من نفقته واجبة عليه كأهل المودع وعياله. أنظر شرح المادة 
(49/). 

وعليه أيضا إذا حلط المستودع اليد بإذد صاحبها ى) ذكر في المادة السابقة يمال آخر بصورة لا 
يمكن تفريقهما معها أو اختلط المالان كذلك بحيث لا يمكن تفريقهم| بدون رأي وضع المستودع مثلاّ هذا 
التمثيل على فقرة (بدون صنعه) ‏ إذا انخرق الكيس الموجود وديعة داخل صندوق واختلطت دنانير 
الذهب العثماني التي فيه مع دنانير ذهب عثماني أخرى بعين الوزن وعين المقدار يعني لو اختلطت مثللّ 
عشر قطع دنانير ذهب عثماني كل قطعة بماية قرش مع خمس قطع دنانير عثماني ذهب كل قطعة بماية قرش 
أيضا وكان تفريقها ممكنا من بعضهافلا يلزم الضمان ويصير المستودع وصاحب الوديعة شريكين في 
مجموعها أي في المخلوط بشركة الملك شركة اختيارية بصورة الخلط وجبرية بتقدير الإختلاط لأنه حينم) 
كان محرراً في المادة (1/710) لا يلزم ضمان على تقدير هلاك الوديعة بلا تعد ولا تقصير فعدم لزوم الضمان 
بالإختلاط بموجب هذه المادة يكون معلوما بالاولوية . 


ويثبت عدم لزوم الضمان أيضاً عند الخلط بلا صنع حيث أنه ليس للمستودع صنع وتعد في 
الاختلاط. 

كلا لواكاتك الكثائر الووعةه عقيرة والأغرى خسن وانضلطا يحضي تكوق الخمسة عقر دارا 
مشتركة أثلاثاً ثلثان لصاحب الوديعة' وثلث للآخر. 

وإذا هلك أو ضاع بعض الدنانير المختلطة والحالة هذه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم ضمان بعض 
الوديعة أو كلها على المستودع . وإذا هلك بعض الذهب المختلط يجري حكم المادة .)١1١501(‏ 

إختلاف الائمة الخلط بالإذن: 


إشتراك المستودع والمودع في صورة خلط المستودع بإذد صاحب الوديعة هو مذهب الإمام محمد رحمه 
الله تعالى وأما عند الإمام الأعظم في هذه الصورة أيضاً يجري حكم المادة الآنفة يعني أن المخلوط يكون 
ملك الخالط ويضمن الخالط حقه للمستودع. كا إن الإمام أبا يوسف اتبع القليل للكثير يعني من كان 
ماله أكثر يكون المخلوط ملكه ويضمن حقه الآخر. وأشير بقوله (لا يمكن تفريقه)في"المجلة إلى أله إذا 
حصل الاختلاط بصورة يكون التفريق ممكناً فيها لا تثبت الشركة فيفرق المالان ويعطى لكل ماله. 

إذا ادعى المستودع أنه خلط الوديعة بإذن المودع فإن أقر المودع بالإذن فبها وإن أنكر يجبر المستودع 
على اثباته وفي حال عجزه عن الإثبات له أن يكلف المودع اليمين. فإن حلف المودع صار المستودع 
ضامنا. 


احكام الوديعة لباق 


وإذا أودعها الأجنبي أو استهلكها به وادعى أنه بإذن المودع فالحكم على المنوال المشروح (جواهر 
الفقه). راجع شرح المادة 0 . كا ان نظير هذا يحي ء في شرح المادة الآتية أيضاً . 


#المادة 414٠‏ ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر. فإن فعل وهلكت 
بعده يضمن وإذا هلكت بتعدي المستودع الثاني وتقصيره فإن شاء المودع ضمنها 
للمستودع الثاني وإن شاء ضمنها للمستودع الأول ويرجع هذا على المستودع الثاني . 

ليس للمستودع أن يودع الوديعة )١(‏ بلا عذر'(5) بلا إذن (9) بلا قصد (8) عند آخر يعني 
عند شخص ليس بأمينه . (راجع المادة 45) . لأأن صاحب الوديعة لم يرض بحفظ غير المستودع والأيدي 
تختلف في الأمانة يت الي السنا . ىالا يمكن للمضارب أن يعطي مال المضاربة على 
وحه المضارية . 


وتوجد تسعة أشياء ليس للإنسان وهومالكها أن يملكها لغيره. أولها: مذكور في هذه المادة يعني ليس 
للمستودع أن يودع . وبتعبير آخر ليس للمستودع أن يملك الحفظ لآخر وهو مالك له. الثاني: ليس 
للمرتهن أن يرهن . راجع المادة (757) الثالث: ليس لوكيل البيع أن يوكل غيره في البيع . (راجع المادة 
7) الرابع : ليس لمستأجر الشيء الذي يختلف باختلاف المستعملين أن يؤجر المأجور لآخر (أنظر 
المادة /1). الخامس : ليس للمستعير أن يعير المعار الذي يختلف باختلاف المستعملين لآخر (راجع 
المادة .)87١‏ السادس: ليس للمزارع أن يعطي؛ الأرض لآخر على طريق المزارعة. السابع: ليس 
للمضارب أن يعطي مال المضاربة بطريق المضاربة إلى آخر. الثامن: ليس للمستبضع أن يبضعء 
التاسع : ليس للمساقي أن يساقي اخر بغير إذن (تكملة رد المحتار) . 

)١(‏ «الوديعة» يظهر من هذا التعبير أن إعطاء مفتاح الحجرة التي توجد فيه الوديعة لآخر لا يعد 
تسلي| لتلك الحجرة إليه وببذا لا تكون الوديعة أودعت عند اخر. وبناءً عليه لا يلزم بهذا المقدار ضمان 
على المستودع (البحر). . ظ 

: «بلا عذر» لأنه عند وقوع حريق في دار المستودع كا ذكر في المادة (85/) لكون المستودع غير‎ )١( 
مقتدر في تلك الساعة أن يحفظ الوديعة بالذات أو بأمينه فإذا وضعها في دار جاره وهلكت لا يلزم الضمان‎ 
. مع ان هذا الوضع عند الجار معدود من الإيداع‎ 


إنما بعد حصول الاضطرار للإيداع عند الغير بناءً على أعذار كهذه إذالم يستردها في حالة زوال 
العذر لا يلزم الضمان على المستودع نظرا لبيان قاضيخان. (راجع المادة .)9١‏ ولكن عند الإمام محمد 
رحنه الله تعالى يلزم على المستودع أن يسترد الوديعة من ذلك الآخر بعد زوال العذر. حيث إن ما ثبت 
لضرورة يقدر بمقدارها بحكم المادة (1؟) ولكون الضرورة ترتفع بعد زوال الحريق فإذا لم يستردها من 
الأجنبي المذكور يكون أودعها عنده ابتداء وبلا ضرورة وبترتب الضمان على المستودع الأول غل عقديز 
هلاكها بيد الأجنبي المذكور بعد زوال العذر وقبل الإسترداد (تكملة رد المحتار) . 
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كا أنه لو حصل خطر غرق السفينة التي يوجد فيها المستودع فدفع الوديعة إلى الأجنبي الموجود في 
سفينة أخرى لعدم اقتداره على المحافظة بنفسه وعدم وجود أمين يستلم منه الوديعة هناك لا يضمن. 
(راجع المادة ١؟)‏ «تعليقات ابن عابدين على البحر وتكملة رد المحتار) . 


() «بلا إذن». لأنه للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر بإذن المودع ابتداء بعد إيداعه فان اجازه 
المودع صار جائزاً . (أنظر المادة الآتية وشرحها) . 

وحينم| يودع المستودع الوديعة عند آخر بإذن المودع يخرج المستودع الأول ويكون الآخر مستودعاً 
(راجع المادتين و509١)(الخلاصة).‏ 


حتى لو استرجع المستودع الوديعة من الآخر بلا إذن بعد أن أودعها عنده بإذن المودع وهلكت بيده .. 
ولوبلا تعد ولا تقصير يكون ضامناً (تكملة رد المحتار) . 


والقول في تعيين الشخص للمستودع . مثلا لو أنه بعد إعطاء المستودع الوديعة إلى شخص آخر ش 
بإذن المودع حصل اختلاف بين المودع وبين المستودع فيا إذا قال المودع لم أمر بإعطائها ذلك الشخص 
وقال المستودع أمرت بإعطائها ذلك الشخص فالقول قول المستودع . لأنه بالنظر لاتفاق الطرفين في أصل 
الإذن ولكون المستودع أميناً فقبول قوله لازم . (راجع المادة 107/6). 

ولكن إذا قال المستودع إني أعطيتها للشخص الفلاني بأمرك لا يغبت أخذ ذلك الشخص لا بمجرد 
هذا الكلام . راجع المادة(78) . 

مثلاً لو أمر المودع المستودع بأن يعطيها إلى ذلك الشخص وقال المستودع إني أعطيته اياها فأنكر 
الشخص المذكور وقال المودع أيضاً لم تعطه فالقول في حق براءة نفسه مع اليمين للمستودع . (أنظر المادة 
ولكن حيث إن كلام المستودع هذا لا يؤثر في إيجاب الضمان على الشخص المذكور فلا تلزم 
مسؤوليته على تقدير العجر عن إثبات أحذه . 

كا لوقال المودع إني بعد أن أمرت الشخص الفلاني بقبض الوديعة منك نهيته فأجاب المستودع 
جاء ذلك الشخص وأخحذ الوديعة مني بموجب أمرك وأفاد الشخص المرقوم أنه وصل عنده ولكنه لم يأخذ 
الوديعة يبرأ المستودع . 

(5) «قصداً». لأن الإيداع التبعي جائز. مثلاً لودخل شخص حاماً وبعد أن نزع ثيابه وضعها 
مع الوديعة الموجودة عنده أمام كاحت الحمام ثم سرقت فالأنسب عدم لزوم الضمان . لأنه وإن كانت 
الوديعة أودعت في هذه الصورة عند اخر فهذا الإيداع ضمن وغير قصدي . (راجع المادة غ6). 


(0) وعند آخر» لأن المستودع أن يودع الوديعة عند أمينه . «راجع المادة .)9/8٠١‏ 

بناءٌ عليه إذا أعطى, شخص لآخر مالاً كي يعطيه إلى شخص آخر وبعد أن أعطو الآخر المال 
المذكور إلى رجل حتى يعطيه إلى ذلك الشخص الآخر ضاع ذلك المال فإن كان ذلك الرجل أمين الآخر 
المرقوم لا يلزم الضمان على الآخر المذكور. وأما إن لم يكن أمينه يضمن «رد المحتار» . 


وإذا أودع المستودع الوديعة عند آخر بلا إذن وكانت موجودة عيناً فللمستودع المذكوران يستردها 
فإن لم يستردها وهلكت بعده يعني بعد الإيداع بيد المستودع الثاني بلا تعد ولا تقصير وإذا كان هلاكها 
حصل بعد مفارقة المستودع الأول للسمتودع الثاني يكون المستودع الأول ضامنا. لأن المستودع الأول 
ترك حفظ الوديعة (تكملة رد المحتار) . 

صورة الضمان. هي عبارة عن إعطاء المستودع الأول مثل الوديعة إن كانت من المثليات وقيمتها 
يوم وقوع تعدي المستودع الأول بتسليمها إلى المستودع الثاني إن كانت من القيميات. أنظر المادة 
0095). 

5700 الضمان: 

القيد الأول: لزوم الضمان بهذا التقدير كما أشير إليه شرحاً يكون في صورة هلاك الوديعة بعد 
مفارقة المستودع الأول للمستودع الثاني. وأما إذا هلكت قبل المفارقة فلا ضمان على أحد. ما 
الضمان على المستودع الثاني ناشيء عن أن د المذكور قبض المال من يد الأمين وعدم لزومه على 
المستودع الأول نشأ عن عدم تركه الحفظ لأنه بعد أن دفع الوديعة إلى المستودع الثاني ول يفارقه كانت 
الوديعة باقية في حفظه أيضاً وبقى رأيه حاضراً وموجوداً . وأما بعد المفارقة فحيث أن المستودع ترك الحفظ 
الذي التزمه يلزم الضمان. على ما مر في شرح المادة (85/ا). 

كذلك لو سلم شخص لآخر في القدس أمتعة وتعهد ذلك الآخر بنقل الأمتعة المذكورة على 
حيوانه باجرة معلومة إلى حلب وبعد أن حملها على الحيوان أعطاها لشخص اخر فهلكت بعد المفارقة 
يضما الآخر المذكور. 

كذلك إذا أعطى شخص شخصاً آخر مالا على أن يودعه عند فلان من الناس فسلم الشخص 
الآخر المال المذكور إلى فلان قائلا له أن الشخص الفلاني أرسل لك هذا المال وديعة وبعد أن قبله فلان 
المار الذكر أعاده إلى الشخص الآخر وهلك بيده يضمن فلان المذكور. وقد اختلفت الأئمة في لزوم 
الضمان على المستودع الثاني . وإليك البيان : 


إذا أودع المستودع الوديعة عند آخر بلا إذن ما أوضح سالفاً وهلكت بيد المستودع الثاني يلزم 
الضمان عند الإمام الأعظم على المستودع الأول فقط ولا يلزم على المستودع الثاني. لأنه عند المشار إليه 
حيث أن مستودع المستودع قب فيضن الرديعة وريد أمق قلا بصي اميا . وأما مودع الغاصب فيضمن . 
لأن مودع الخاصت غاص أرقا والنكن: 


وأما الإمامان والائمة الثلائة فجعلوا المودع مخيراً. بين تضمين المستودع الأول وتضمين المستودع 
الثاني. وفي مذهبهم في صورة تضمين المستودع الثاني يكون لهذا الأخيرحق الرجوع على المستودع الآأول 
بناء على الإيضاحات المسرودة في شرح المادة (5064). وأما في تقدير تضمين المستودع الأؤل فليس له 
الرجوع على المستودع الثاني . لأن المستودع الأول اكونه أصبح مالكاً الوديعة بضمانه فيكون أودع ماله . 
أنظر الماذة (/ا//7) . ما لم يكن هلاك الوديعة بيد المستودع الثاني بتعد أو بتقصير. 


م درر الحكام. 


ونظراً لقوله في الفقرة الآنفة في المجلة (يضمن المستودع الأول) وعدم تعرضه لإمكان تضمين 
المستودع الثاني أيضاً ولأنه في حالة حمل المسألة على قول الإمامين يكون ذكر قسم منها وأهمل القسم الآخر 
ومع كون المادة (817/) هي من جنس هذه المسائل لأنه لما كان قوله (لأنه لا يلزم الضمان) هناك مبنيا على 
مذهب الإمام المشار إليه فقد اختارت المجلة قوله . 

القيد الثاني لزوم الضمان بعد هلاك الوديعة بعد الإيداع يكون في صورة هلاكها بيد المستودع 
لثاني . 

وأما إذا استرد المستودع الوديعة بعد أن أودعها بلا إذن ثم هلكت وهي بيده لا يصير ضامناً. لأن 
الضمان لا يلزم بعد مخالفة المستودع وعودته إلى الوفاق كما ذكر في شرح المادة (917) . 

فإذا ادعى والحالة هذه المودع بأن الوديعة هلكت بيد المستودع الثاني وطلب الضمان على ما ذكر 
آنفاً وادعى المستودع الأول هلاكها بعد أن ردها المستودع الثاني له فلا فيصدق بلا بينة . والقول مع اليمين 
للمالك . لأن المستودع مقر بالسبب الذي أوجب عليه الضمان أي الإيداع عند الغير بلا إذن وبعد ذلك 
فإدعاؤه البراءة لا يصدق بلا بينة (البحر وتكملة رد المحتار). راجع شرح المادتين /41/ا و 1/89. 


وأما إذا اختلف المودع والمستودع كما لو قال المستودع ان الوديعة هلكت بيده بعد أن غصبت منه 
وأعيدت إليه وادعى المودع بأنبا هلكت بيد الغاصب فالقول قول المستودع . لأن المستودع لكونه لم يفعل 
شيا من موجبات“"الضمان يبقى أميناً ا كان. 


فالاختلاف السالف الذكر بين الإمام الأعظم والإمامين هوني حق مستودع المستودع ولا اختلاف 
بيهم في حق مستودع الغاصب. مثلا إذا أودع الغاصب المال المغصوب عند شخص وهلك بيده 
فالمغصوب منه مخير: إن شاء ضمن الغاصب. - وني هذه الصورة ليس للغاصب أن يرجع على 
المستودع . ما لم يكن هلاك الوديعة بيده حصل بتعديه أو بتقصيره. < وإن شاء ضمن المستودع وهذا 
يرجع على الغاصب. راجع شرح المادة (10). وسواء أكان المستودع عالما بأن المودع غاصب أو غير عالم 
(تكملة رد المحتار) . 


ولكن إذا أعاد مودع الغاصب الوديعة إلى مودعه يبرأ. كما كان غاصب الغاصب بريئاً برده المال 
الملغصوب إلى الغاصب الأول (تكملة رد المحتار) . أنظر شرح المادة .)61١١١‏ 


وقد ذكر وجزم في الدرر والبحر أن للمستودع حت الرجوع على الغاصب على هذا الوجه ولكن 
نظرا لنقل القهستانيٍ عن العمادية وبيان الباقاني والبرجندي رجوع المستودع على الغاصب يكون في 
صورة عدم علم المستودع يكون المودع غاصباً. راجع شرح (7977) . 
وإذا هلكت بتعدي وتقصير المستودع الثاني فالمودع مخيركى) لواستهلكها المستودع . فإن شاء ضمنها 
للمستودع الثاني. - وليس لهذا والحالة هذه أن يرجع على المستودع الأول. كالم يكن غاصب الغاصب 
أن يرجع على الغاصب الأول. أنظر المادة .)4٠١(‏ - وإن شاء ضمنها للمستودع الأول وهويرجع على 


احكام الوديعة م 


المستودع الثاني . لآن المستودع الأول بضمانه صار مالكاً الوديعة استناداً على الزمان الذي سلمها فيه إلى 
المستودع الثاني . 


##المادة #41١‏ (إذا أودع المستودع الوديعة عند شخص آخر وأجاز المودع 
ذلك خر- اج المستودع الأول من العهدة وصار الشخص الآخر مستودعاً ( 
إذا أودع المستودع الوديعة بلا إذن عند شخص آخر وأجاز المودع ذلك أخيراً والوديعة موجودة بيد 
المستودع الثاني يخرج المستودع. الأول من العهدة ويصير المستودع الثاني يعني ذلك الشخص مستودعاً . 
يعني تكون كأنها أودعت من طرف المودع رأساً عند ذلك الشخص ويكون المستودع الأول خاريجا من 
المسؤولية. وفي تلك الحالة لا يلزم الضمان الذي ورد بيانه في المادة الآنفة على المستودع الأول. لأن 
مسألة كون الإجازة تلحق الأفعال كى) تلحق الأقوال وهي قاعدة فقهية وهذه المادة جزء متفرع عليهاء 
راجع شرح المادة .)١5055‏ 
وأما إذا أودع المستودع الوديعة بلا إذن عند آخر وبعد أن تلفت في يد المستودع الثاني ثم أجاز 
المودع هذا الإيداع فهل هذه الإجازة ويكون المستودع الأول بريئاً من الضمان بناءً عليها ونظيرها مذكور 
في شرح المادة ('7/47). 
وكذلك إذا أودع المستودع بإذن المودع ابتداءً الوديعة عند آخر فالحكم على المنوال المشروح بطريق 
أولى. 6 
#المادة 4147 (كما ان للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها فله 
أيضاً أن يؤجرها ويعيرها ويرهنها وأما إذا آجرها أو أعارها أورهنها بدون إذن صاحبها 
لآخر وهلكت الوديعة في يد المستأجر أو المستعير أو المربن أو ضاعت أو نقصت 
قيمتها يكون المستودع ضامناً 
تودع ان يستعمل الوديعة باذن صاحبها وله ايضاً ان يؤجرها ويعيرها ويرهنها ويبيعها 
وببها ويسلمها وان يأخذها لأجل دين نفسه وأن يتقاضى بها وبجري حسابها وتفصيلها على الوجه 
الآتي : 
١‏ - الاستعمال: إذا استعمل المستودع الوديعة بإذن صاحبها يكون هذا الاستعمآل من قبيل 
الاستعارة. راجع المادة (7565) . 
١‏ - إذا أجر المستودع الوديعة فأما أن يكون هذا الإيجار لأجل المودع فيكون ذلك إعارة أي يكون 
المودع أعارها المستودع والمستودع أجر الوديعة للآخر وانتفع بها أنظر شرح المادة (774) . 


8 - الإعارة: إذا أعار المستودع الوديعة بإذن المودع وباسمه يكون المستودع وكيلاً يعني رسولاً 


الملزمة ٠١‏ الآمتانانت 


دنم درر الحكام 


: - الرهن : إذا رهن المستودع الوديعة بإذن صاحبها لأجل دين نفسه يكون من قبيل رهن المستعار 
وقد مر تفصيل أحكامه في المادة )١757(‏ والمواد اللاحقة لها. وأما إذا رهنها لأجل المودع يكون وكيلاً من 
طرف المودع يعني رسولاً بالرهن . راجع المادة .)١555(‏ 

- البيع : إذا باع المستودع الوديعة بإذن المودع يكون وكيلاً بالبيع من طرف المودع . أنظر المادة 
.)١555(‏ 


وعلى هذا التقدير إذا جعل المستودع عقد البيع مضافاً للمودع تكون حقوق العقد عائدة للمودع 
وإذا أضافها لنفسه تكون عائدة إلى المستودع . راجع المادة .)١571١(‏ 

)١7 ( اطبة والتسليم : للمستودع أن مهب الوديعة ويسلمها لآخر بإذن المودع بموجب المادة‎ ١ 
.)١159( راجع المادة‎ 


؛ - التقاص وإجراء المحسوب : إذا كان لرجل في ذمة شخص دين عشر ذهبات عثمانية من جهة 
القرض وأعطى ذلك الشخص الرجل المذكور عشر ذهبات عثمانية وديعةً فللرجل أن يجري تقاص 
وحساب الذهبات المذكورة في مقابلة دينه بإذن الشخص المذكور ورضاه. وإذا كانت الذهبات المودعة 
موجودة بيد المستودع حين التراضي يقع التقاص بدون احتياج إلى قبض جديد. وأما إذا كانت الدنانير 

المودعة غير موجودة بيد المستودع حين التراضي وكانت في داره لا يقع التقاص قبل أن يحدد الرجل المرقوم 

القبض أنظر الفائد في شرح المادة )5١7(‏ ولا يقع التقاص . 

وليس له أن يستعملها أو يؤجرها أو يعيرها أويرهتها أو يبيعها ويسلمها أوهبها ويسلمها لآخر ولا 
أن قري نقاضها وعبانا #طلريه يدون ]دن عباخيها وإذا الجرئ واحدة هر هذه التضرفات :بازعة 
الضمان على ما سيذكر في الفقرات الآتية. 

تفصيل الأسباب : 

ليس له أن يستعملها: لأن الاستعمال المذكور في مال الغير بلا إذن وهذا غير جائز بحكم المادة 
(8) من المجلة. وعليه فكما ان للمستودع أن يستعمل الوديعة بالذات بلا إذن صاحبها فليس له أن 
يجعل غيره يستعملها محفملها الفا : وإنما لم يذكر عدم جواز الإستعمال في هذه الفقرة لأنه سبق ذكره في المثال 
الثاني من المادة (/781) . 


إستثنائية : إستثنيت المسألة الآتية من مسألة عدم جواز استعمال الوديعة بلا إذث. مثلاً إذا أودع 

عند شخص كتب علم فللمستودع أن ينظر في تلك الكتب وأن يطالعها. إن كان النظر وتقليب أوراقها 
غير مضر في الكتب المذكورة. وهذا النظر يكون م نقبيل الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بناره . 

ودع أن يقرأ في المصحف الشريف المودع عنده. فإذا هلك في حال قراءته لا يلزم 

الضمان . لأن للمستودع ولاية واقتداراً على التصرف بهذا الوجه والجواز الشرعي مناف للضمان (الدر 





المختاز وتكملة رد المجتار). 

؟ ‏ وليس له ان يؤجرها لآخر. لأن الإجارة عقد لازم والإيداع عقد لازم فإذا كان المستودع 
مالكاً الإجارة فأما أن يحصل لزوم مالل يلزم أي أن يوجب ذلك لزوم عقد الوديعة مع كونها غير لازمة أو 
عدم لزوم يعني أن تصير الإجارة غير لازمة مع أنها لازمة . 

بناء عليه فليس للمستودع أن يؤجر الوديعة بلا إذن لأجل منافع نفسه وليس له أن يؤجرها لأجل 
المودع أيضا . راجع المادة (85). 

٠“‏ - وليس له أن يعيرها. لأن المستودع غير مالك لمنافع الوديعة وحيث إن الإعارة عبارة عن تمليك 
المنافع فليس من الممكن أن يملك شخص شيئا لا يملكه . 

- وليس له أن يرهنها عند آخر. لأن الرهن إيفاء حكماً وليس لشخص أن يفي دينه بمال الغير بلا 

عليه فك أنه ليبس للمستودع أن يرهن الوديعة بلا إذن لأجل دين نفسه أو دين شخص أجنبي 
فليس له أن يرهنها لأجل دين المودع أيضاً بلا إذن. لأن الرهن عقد لازم والوديعة ليست عقداً لازماً . 

البيع والتسليم : ليس للمستودع أن يا يبيع الوديعة لآخر بلا إذن ويسلمها. راجع المادة (45). 
فإن فعل كان بيعاً فضولياً. أنظر المادة (54”) . 

5 اطبة والتسليم : ليس للمستودع أن مهب الوديعة لآخر ويسلمها بلا إذن. أنظر المادة (945) 

لأنه بحكم المادة (8017) كون الواهب مالكاً للمال الموهوب شرط . 

- التقاص والحساب : ليس للمستودع أن يأخذ الوديعة مقابل دينه عند المودع ويجري تقاصها 
وحساما وإن كانت الوديعة والدين من جنس واحد كلا لز كان لعتخضن :فق ذية تفص آخر دين 
خمسون ذهباً وأودع الشخص الآخر عنده خمسين ذهباً فلا يقع التقاص بالدين المذكور , بلا تراض . 

فإذا استعملها بلا إذن أو أجرها أو أعارها أو رهنها وسلمها أو باعها وسلمها أو وهبها وسلمها 
وهلكت الوديعة أو ضاعت أو نم نقصت قيمتها أثناء الإستعمال بيد المستودع أو بيد المستأجر أو المستعير أو 
المرتين أو المشتري ي أو الموهوب له ولو بلا تعد ولا تقصير لزم الضمان على المستودع . لأن هذه الأعمال 
.نظراً لكونها تصرفاً في ملك الغير بلا إذن موجبة للضمان . أنظر المادة (45). 

تفصيل الضمان : 

١‏ الاستعمال: إذا هلكت الوديعة أثناء استعمال المستودع لزم الضمان على المستودع فقط. 
ومسألة الاستعمال هذه وإن لم تذكر هنا ولكن حيث إنها ذكرت في مثال المادة (710) فذكرت شرحاً 
لأجل حسن المقابلة . 

؟ - الإيجار: إذا أجر المستودع الوديعة بلا إذن لآخر وسلمها فعند هلاكها بيد المستأجر فالمودع 


م.م درر الحكام 


مخير. إن شاء ضمنها للمستودع بسبب أنه كالغاصب. وليس للمستودع في هذه الصورة أن يرجع على 
المستأجر. إن كان هلاكها بيد المستأجر حصل بلا تعد ولا تقصير. راجع المواد 5٠١‏ و١٠56‏ و١875.‏ 
وإن شاء ضمنها للمستأجر بسبب أنه بحكم غاصب الغاصب. ولأجل مسألة رجوع المستأجر على 
المستودع الذي هو مؤجره فليراجع شرح المادة (/14). 

- الإعارة : إذا أعار المستودع 5 بلا إذن وهلكت بيد المستعير فالمودع مخير. إن شاء ضمنها 
للمستودع. وني هذه الحالة ليس للمستودع أن يرجع على المستعير. إذا كان هلاكها بلا تعد ولا 
تقصير. لأن المستودع مالك للمستعار بسبب الضان والمستعار أمانة بيد المستعير بحكم المادة 
(817) وإن شاء ضمهها للمستعير وليس هذا والحالة هذه أن يرجع على المستودع. راجم شرح 
المادة (5648). 

؛ - الرهن : إذا رهن المستودع الوديعة بلا إذن عند آخر ولم يجز المودع الرهن فإن كانت الوديعة 

موجودة فك له أن يستردها عينا من المرتمن يكون المودع مخيرا إذا هلكت. إن شاء ضمنها للمستودع 
وليس لهذا في تلك الحالة أن يضمن المرتهن قيمتها بالغا ما بلغ بل يسقط الدين بتقدير هلاك الوديعة بلا 
تعد بيد المرتين ىا ذكر في لاحقة شرح المادة .)14١(‏ وإن شاء ضمنها للمرتهن. وإذا ضمنها للمرتهن 
يرجع المرتبن على المستودع . راجع شرح المادة .)7١١(‏ 

- البيع والتسليم: إذا باع المستودع الوديعة بلا إذن لآخر وهلكت بعد التسليم بيد المشتري 
فالمودع مخير. إن شاء ضمنها للمستودع فينفذ البيع في تلك الحالة . وإن شاء ضمنها للمشتري وهو يرجع 
على المستودع . . راجع شرح المادة (/506) 

الهبة والتسليم : إذا وهب المستودع الوديعة بلا إذن لآخر وسلمها فهلكت بيد الموهوب له 
فالمودع تخير. إن شاء ضمن المستودع . وليس للمستودع وال حالة هذه أن يرجع على الموهوب له. وإن شاء 
ضمن الموهوب له وليس له أن يرجع على المستودع . (راجم شرح المادة م50). 

- التقاص وال حساب: إذا أخذ المستودع الوديعة لأجل نقاصها بدينه ولو كان المودع يستردها إن 

كانت موجودة بيده فإذا كان المستودع استهلكها وكان المستهلك من جنس الدين يجري التقاص مع 
مقدار الدين ولا يبقى محل للتضمين . 


«المادة 41797 إذا أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إِذْنَ إلى اخر وسلمها وم 
يجز صاحبها يضمن المستودع تلك الدراهم . وكذلك إذا أدى بالدراهم المودوعة عنده 
الدين الذي على صاحبها لآخر وم يرض صاحبها يضمن . 

إذا أقرض المستودع مبلغ الأمانة أو مال أمانة أخرى من المثليات بلا إذن لآخر وسلمه فإن أجاز 
0 يعني إن أجاز المودع الوديعة وهي موجودة عيناً بيد المستقرض فتكون الإجازة صحيحة وإلا 

فيضمن المستودع ذلك المبلغ أوذلك المال. وعلى ذلك التقدير يكون المستودع مالكاً ذلك القرض بسبب 


احكام الوديعة 
ملكه يعني بسبب ضمانه . 
إيضاح القيود: 


 )١(‏ دراهم الأمانة. هذا التعبير ليس احترازياً والحكم في عموم المثليات التي يجوز اقراضها على 
المنوال المشروح . وكذلك في المكيللات كالحنطة والشعير الأمانة وفي الموزونات كالدقيق والتبن وفي 
العدديات التقارية كالحؤر والبيقن. 


(1)- وم يجر صاحبها. أنه 51 احافها فتاجيها كان اقرف متها “ركان انعا سارك 
القرض من المستقرض عائداً إلى المودع . ويجوز ك| لو اقرضها المستودع بأمر المودع ابتداء واج مادتي 
١559(‏ و١55١).‏ غير أنه يشترط في صحة هذه الإجازة أن تكون تلك الوديعة موجودة عيناً بيد 
المستقرض فإذا أجاز المودع هذا الاقراض بعد أن.استهلكها المستقرض لا تصح الإجازة ويضمنا المودع 
للمستودع . 

(*) - يضمن المستودع . هذا التعبير ليس لأجل القابض لأن للمودع أن يضمن الاحتر؟ز من تلك 
الدراهم أو ذلك المال للقايض ايض ويبرأ المستودع ف تلك الحالة . راجع المادة 1110 . كما لو كانت 
الدراهم المذكورة أو ذلك الال موجوقة عننا بيد المسشقر من فللمودع أن يستردها عيناً. ولكن هل 
لصاحبها أن يضمنبها للمستودع إذا كانت الدراهم المذكورة موجودة عيناً بيد القابض. راجع المادة 
)١1715(‏ كذلك إذا أدى المستودع بالدذرا هم الموجودة أمانة عنده دين صاحبها أي دين المودع الذي لآخر 
7 يرض صاحبها فصاحبها يكون مخيراً. إن شاء أجاز الإداء والقضاء وليس للمودع أن 'نظلب شيا هوا 
المستودع في تلك الحالة. وإن 0 التقدير يضمن وديعته للمستودع . وتصبح الدرا هم التي 
أعطيت إلى الداين ماله. يعني أنه يكون استوفى مطلوبه وكما أنه ليس للمستودع أن يرجع على المودع 
بحجة أنه أوفى دينه بذلك المبلغ فليس له أن يراجع الداين افا ويسترد الوديعة. لأن المستودع متبرع 
بإداء الدين (الولوالجية في الفصل الخامس من أدب القاضي) . راجع المادة (41ا) . 

وفي هذه الفقرة إشارة إلى مسألتين . 

المسألة الأولى : عبارة (إذا أدى) تدل على أن المستودع أدى الدراهم للدائن قصداً. وأما إذا كان 
مطلوب الدائن من جنس الوديعة فللدائن المرقوم عند ظفره أن يأخذ من المستودع مقداراً كافيا لمطلوبه . 
وإن كان إعطاء المستودع غير جائز. ولا يلزم المستودع الضمان في هذه ا حالة . 

المسألة الثانية : يشار بعبارة (لم يرض صاحبها) إلى أن المودع الذي هو صاحبها موجود على قيد 
الخياةة .وآما إذا كان سناحها معوقياً فللمستودع أن يعطي تلك الوديعة إلى داين المتوفي إن كان الدين 
المذكور معروفاً. لأن المستودع أتى بفعل كان على وصي المتوفي أن يفعله (الولوالجيهافي الفصل الخامس من 
أدب القاضي). راجع شرح المادة (895). 

لأنه قضى من له الحق وهو غريم اميت وليس للابن ميراث حتى يقضى الدين (تكملة رد 
المحتار) . 


1م درر الحكام 


كما لو كان للمتوفي بذمة شخص مطلوب عشر ذهبات ولشخص آخر دين عشر ذهبات وأعطى 
لذلك الشخص عشر ذهبات بقوله إني أعطي هذه العشر ذهبات لذلك الشخص الآخر لأجل المطلوب 
الذي للمتوفي نذمتي وبقصد إيفائه كان ذلك جائزاً وإلا كان متبرعاً ووجب عليه إعطاء دين المتوني إلى 
ورثته (من المحل المزبور) . 


#المادة لحف إذا طلب الوديعة صاحبها لزم ردها وتسليمها له. ومؤونة الوذ 
والتسليم يعني كلفته تعود على المودع . وإذا طلبها المودع ولم يعطها المستودع وهلكت 
الوديعة أو ضاعت يضمن . بيد أنه إذا لم يمكنه إعطاؤها لعذر كوجودها في محل بعيد 
حين الطلب وهلكت أو ضاعت لا يلزم الضمان والحالة هذه . 

إذا طلب الوديعة صاحبها أو وكيله أو رسوله فإن كان مقتدراً على الرد والتسليم لزم رد الوديعة 
وتسليمها له أو لوكيله أو لرسوله بعينها. لأن طلب صاحب الوديعة وديعته هو بمعنى فسخ عقد الوديعة 
وحيث ان عقد الوديعة من العقود غير اللازمة فحق المودع له ثابت. 

١‏ - (طلب). يظهر من ذكر طلب صاحب الوديعة هنا بصورة مطلقة أنه سواء أطلبها بذاته أم 
المحتار) . 

؟ - (له) هذا التعبير ليس احترازياً لآن الرد إلى وكيله أو رسوله جائز أيضاً. مثلا لو أمر المودع 
المستودع بأن يعطي الوديعة لفلان يلزم اعطاؤها له. وإذا أعطاها لفلان يبرأ المستودع الأول وحين| يريد 
صاحبها استردادها فليس له أن يجبر المستودع الأول على الإسترداد المذكور. 


الرد إلى عيال المودع أو منزله : 
في رد الوديعة وعدمه إلى عيال المودع ومنزله كزوجة صاحب الوديعة وولده بلا أمر المودع قولان: 


ففي قول يجوز ردها ويكون على هذا الوجه كرد ملك المالك إلى عياله ولا يكون هذا الرد إبداعاً . 
ولكن إذا رد الغاصب وأعاد المال المغصوب إلى من هو ني عيال صاحب الال لا يبرأ. 
على المستودع ونظراً لهذا القول قوله (له) لا يكون احترازاً من عياله . 

وفي قؤل آخر لا ترد إلى عياله أو إلى عياله أو إلى منزله . فإذا ردت وهلكت بيد واحد منهم يكون 
المستودع ضامناً كما سيفصل في شرح المادة الآتية. ولكن طاهر قول المجلة يدل على ترجيح القول الأول. 


احكام الوديعة لم 





صورة رد الوديعة : 

يحصل رد الوديعة وتسليمها بتخلية المستودع الوديعة يعني بإفراغه اياها بحال يمكن قبضها والإذن 
له بقبضها. كونها أمامه وقوله إقبض . 

+ (الرد) . يشار ببذه العبارة إلى أنه إذا طلب المودع حمل الوديعة إليه يعني نقلها إلى داره ملا ولم 
ينقلها المستودع يعني إذا امتنع عن نقلها وهلكت بعده بيده لا يلزم الضمان سور اردق ازبيت 
ولا يترتب على المستودع شيء سوى التخلية . (تكملة رد المحتار) . 


: - (فإن كان مقتدراً) . هذا القيد احترازي وهو مذكور في المجلة آتياً. 


4 - ورد في الشرح (بعينها) . لأنه لو كانت الدراهم الموجودة بيك المستودع كاسدة يلزم ردها عيناً 
إلى صاحبها. وإلا فليس لصاحبها أن يقول هذه الدراهم كاسدة لا اخذها وأريد بدهها. حتى لوكانت 
الوديعة نقدية موجودة بعينها وكانت رائجة ثم منع تداولها بغياب المودع فليس له أن يطلب التضمين 
بحجة أنه ل يستبدلها وهي رائجة َك أنه إذا لم يعط المستودع الوديعة عيناً وقال إني اعطي مثلها لا يلتفت 
إلى قوله وهو مجبور على إعطائها عيناً إن كانت موجودة مثلا إذا أمسك المستودع دنائير الوديعة وأراد أن 
يعطي أمثاها للمودع فللمودع حق أن لا يأخذها وأن يطلب عين الوديعة. لأنه ىا كا ذكر في شرح المادة 
(551) النقود تتعين بالتعيين في الأمانات . 

طلب المودع وإنكار المستودع : 

إذا طلب المودع الوديعة وأنكر المستودع أنه أودع عنده مالا فالقول مع اليمين للمستودع . (راجع 
المادة ليه . فإذا نكل المستودع عن اليمين يلزم الضمان وإذا 5 المودع 3 لزم الضمان أيضاً «راجع 
المادة .)4٠ 1١‏ 

إذا اختلف في قيمة الوديعة ومقدارها ووضعها فالقول قول المستودع . «راجع المادة 9/4) . 

مثلا لوأودع شخص عند شخص آخر صندوقاً مقفولاً ثم لما قبضه ادعى بأن كذا أشياء ناقصة في 
الصندوق المذكور وقال الآخر لا أعلم وجود أشياء كهذه ف الصندوق لا يلزم الضان ولا اليمين 
على ذلك الشخص الآخر. بل يجب على المودع أن يدعي إيداعه للأشياء المذكورة استهلاك 
الشحص الآخر وتضبيعه اياها. 

كذلك إذا أودع شخص عند شخص آخر دراهم في كيس بلا تعداد وادعى أخيزاً بن الدراهم 
كانت بزيادة كذا لا يلزم على المستودع شيء. مالم يدع لقوله انها كانت زائدة مقدار كذا وأنت أضعت 
الزيادة أو حصلت منك خيانة بوجه كذا. وإذا ادعى المستودع بعد إقراره بقبض الوديعة أنه كاذب في 
إقراره بحلف المستودع . راجع المادة و589١2.‏ 

إدعاء المستودع بأنه ردها أو أنها هلكت: 

إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة أو أنها هلكت بلا تعد ولا تقصير بيده يصدق بيمينه . «راجع 


الها درر الحكام 
المادة 217175 وإذا توفي قبل أن يحلف اليمين لا تحلف ورثته . 


ومؤونة رد الوديعة وتسليمها يعني كلفته ومصرفه عائدة على المودع . «راجع المادة /1/41) . لأنه من 
القواعد أن يعود رد وإعادة المال على من يكون قبضه لأجل منفعته. لأنه بحكم المادة (8) الغرم 
بالغلم . وحيث ان قبض الوديعة هو لأجل منفعة المودع فكما إن مؤونة ردها بناءً على هذه القاعدة عائدة 
على المودع فمؤونة رد المستعار أيضاً تعود على المستعير بناءً على القاعدة لأن قبض المستعار لأجل منفعة 
المستعير كما ذكر في المادة ( ٠‏ *87). 

وكا ان المواد (5 9ه و0940 و١88)‏ متفرعة على هذه القاغدة فعائدة مؤونة رد المرهون على المرتبن 
تتفرع على هذه القاعدة أيضاً كما ذكر في شرح المادة (7751) . 

1 ولذلك إذا قال المودع إحضر لي الوديعة اليوم فلوقال نعم احضرها في ذلك اليوم وهلكت في غد 
اليوم المذكور بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضان لأن الواجب على المستودع هو التخلية وليس النقل 
من محل إلى آخر فجوابه بقوله نعم تبرع ولا يجبر على إنفاذه. 

وإذا طلب المودع أو وكيله أو رسوله الوديعة من المستودع ولم يعطها المستودع مع اقتداره على ذلك 
وهلكت الوديعة أو ضاعت يضمن لأن عدم الإعطاء بعد الطلب تعد .(البحر). وبهذا التقدير يعني بصورة 
عدم إعطائه بعد الطلب له يبرأ من الضمان مالم يرد الوديعة سالمة إلى صاحبها. راجع شرح المادة 
لاملا . 

والحاصل طلب الوديعة على ثلاثة أنواع . 

١‏ - طلب المودع بالذات: وبهذا التقدير يلزم على المستودع أن يردها. فإذا لم يردها وهلكت 
يضمنها. ولذلك إذا طلب المودع الوديعة وبناء على قول المستودع «ليس لي اقتدار أن أحضرهاالآن) 
فترك وذهب فإن كان ذهب برضاه يكون عقد الوديعة إنشاء مجدداً فإذا هلكت الوديعة بعد ذلك لا يلزم 
الضمان على المستودع وأما إذا ذهب بدون رضاه يكون المستودع ضامناً . 
الضمان بأي حال . «البحر». 

كما لوكانت الفرس المشتركة بين شخصين بيد أحد الشريكين فطلبها الآخر كي ينتفع بها في نوبته 
فلم يعطها مع اقتداره على ذلك وهلكت بيده له أن يضمن حصته. 
مثلاً لو بعد ان قال المودع للمستودع إعط الوديعة لخادمي فطلبها الخادم من المستودع وم يعطها 
وهلكت بيده يضمن . 


ولكن يجب أن تثبت وكالة الؤكيل بالبينة حتى يكون المستودع مجبوراً على دفعها فإذا لم تثبت وكالة 
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بالبينة وثبتت بتصديق المستودع فكم| ان المستودع غير محبور على تسليمها فهو بالأولى غير مجبور عد ... 
إذا لى يصدق المستودع وكالة الشخص الذي يقول أنا وكيل أو لم يكذبها أو سكت أو كذما فإذا 1 
يعطها والحالة هذه وهلكت بيده لا يضمن «تكملة رد المحتار» . 


والحاصل ‏ إذا جاء شخص عند المستودع وأخبر أنه وكيل يقبض الوديعة من قبل المودع وصدق 
المستودع على وكالة ذلك الشخص لا يؤمر بردها إلى الوكيل المرقوم «رد المحتار» كما أنه لا يخبر أيضا على 
الدفع إذا كذب الوكالة أو سكت. 

ولكن إذا طلب شخص الدين من المدين قائلاً انه وكيل بقبض الدين وصادق المدين أبف ا على 
الوكالة يلزم عليه أن يفي الدين. يعني بجبر المدين عليه . والفرق هو أن إقرار المدين في الدين عل ١ ١‏ 
الوجه إقرارا في ملكه وهو صحيح وأما الإقرار في الوديعة فهو إقرار في ملك الغير وليس صحيحا. 


ولو أقر بالوكالة وأنكر المال لا يصير حص ولا تقبل البينة على المال إلا أن تقع البينة على الوكالة وذر 
أقر بالمال وأنكر الوكالة لا يحلف الوكيل المطلوب على العلم بوكالته إذ يترتب على دعوى صحيحة وم 
تصح إذلم تثبت وكالته فلم يصر خخصأً إلا إذا قامت البينة على الوكالة والمال يقبل عند أبي حنيفة بناءً على 
أن وكيل قبض الدين يملك الخصومة عنده تكملة رد المحتار في اخر الوديعة . 

وكذلك لو قال المودع إعط الوديعة لمن أرسله من وكلائي الثلاثة وطلبها أحدهم فلم يعطه اياها 
المستودع بحجة أنه سيعطيها للوكيل الآخر وهلكت الوديعة يضمنها. لأنه متى طلب المودع أو وكيله 
الوديعة فلا يكون له رضا بإمساك المستودع الوديعة بعده ويكون الطلب المذكور فسخا لعقد الوديعة من 
قبل المودع (مبجمع الأبر) . 

* - طلب رسول المودع . إذا أثبت رسالة الرسول في هذه الصورة لزم على المستودع ردها له حتى 
إنه إذا لى يسلمها إلى الرسول بحجة أنه سيعطيه اياها بذاته وتلفت بعد ذلك بيده يضمن . 

وأما إذا أنكر المستودع رسالة من قال أنا رسول أو أنكر رسالة ولم يتمكن هو أيضاً من إثبات رسالته 
فلا يضمن إذا لم يعطه. 

كا لو قال المودع للمستودع إعط الوديعة لمن يخبرك بكذا علامة وجاء شخص للمستودع وأخبره 
بالعلامة فلم يصدقه المستودع ولم يعطه الوديعة فلا يضمن . لأنه من الحائز أن يخبر بتلك العلامة شعخص 
غير الرسول ما لم يثبت الشخص الرقوم أن العلامة المذكورة هي علامة المودع «تكملة رد المحتار وفيه 
تفصيل المسألة والأنقروي». قول المستودع اعطيتها للرسول: اذا قال المستودع للمودع «جاء 
رسولك واعطيته الوديعة» وانكر المودع انه رسوله فإن اثبت المستودع ذلك فبها” والا يحلفت المودع 
أنه ليس رسوله فان نكل عن اليمين ثبتت الرسالة. واما ان حلف يضمن المستودع الوديعة. واذا 
صدق المستودع رسالة الرسول يرجع على الرسول بالشيء الذي ضمنه يعني يضمنه للرسول 
المرقوم. والتضمين يكون بالصور الثلاث الآتية : | 

. الصورة.الأولى ‏ إذا أعطى المستودع الرسول الوديعة رغم تكذيبه رسالته يعني إذا أعطاه اياها مع 
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بيانه أنه ليس برسول يرجع المستودع أيضاً بعد الضمان على ذلك الرسول. 

الصورة الثانية ‏ إذا أعطى المستودع الرسول الوديعة دون أن يصدقه أو يكذبه يرجع المستودع 
أيضا على الرسول . 

الصورة الثالثة ‏ إذا صدق المستودع الرسول المذكور يعني مع بيانه أنه مرسل من قبل المودع فإذا 
شرط تضمينه والرجوع عليه في تقدير إنكار المودع وتضمينه: الوديعة له أن يرجع أيضا على ذلك الرسول 
(تكملة رد المحتار وفيه تفصيل وإيضاح) . 

ولكن للمستودع أن يمتنع عن رد الوديعة في مسألتين . 

المسألة الأونى: للمستودع أن يمتنع عن رد الوديعة إذا عجز حساً أو معنى . 5 

بيان العجز الحسي هو كوجود الوديعة في محل بعيد حين طلبها. وبيان العجز المعنوي هوك لو 
كان وقت فتنة وكان المستودع خائفا على نفسه او على ماله وكانت الوديعة مدفونة مع ماله فإذا لم يعطها 
المستودع لعجزه بعذر من الأعذار المذكورة وهلكت الوديعة بعد ذلك بيده لا يلزم الضمان . 


المسألة الثانية : إن كان المودع ظالماً في طلبه وديعته فللمستودع أن يمتنع عن إعطائها. مثلاً لوكانت 
الوديعة سيفاً وكان قصد المودع أخذه وضرب أحد به فللمستودع أن يمتنع عن إعطائه اياه.. ويستمر على 
الامتناع حتى يتيقن أن المودع عدل عن فكرة الضرب. فإذا طلبه المودع وقام الريب بين أن يستعمله 
للانتقام أوفي المسائل المباحة . فللمستودع أن يمتنع عن تسليم الوديعة أيضاً (تكملة رد المحتار) . 

وإذا حررت امرأة سند يحتوي على إقرارها بأخذ مطلومها من زوجها أو ان المال الفلاني هو 
ملك زوجها وأودعت السند المذكور أثناء مرضها عند شخص على أن يعطى إلى زوجها بعد وفاتها 
ثم أبلت من مرضها وأرادت أن تأخذ السند من ذلك الشخص فلذلك الشخص أن يمتنع عن إعادة 
السند المار ذكره إلى الزوجة المودعة صيانة لحقوق زوجها. 

تناقض المستودع موجب للضمان: مثلا إذا طلب المودع الوديعة فقال المستودع أعطيكها غداً أو 
خذها غدا . 1 

فلو ادعى بعد ذلك بأن الوديعة تلفت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير منه فيسأل المستودع عن الوقت 
الذي تلفت أوضاعت فيه. فأخبر انها تلفت أو ضاعت بعد قوله أعطيكها غداً لا يضمن إذ لا تناقض في 
ذلك . وأما إذا أخبر انها تلفت يضمن . لأن قوله خذها غداً إقرار بوجود الوديعة في ذلك الوقت وقوله 
أخيراً ضاعت تناقضن (تكملة رد المحتاز). 

وإذا أنكر المستودع الوديعة عند طلب المودع اياها ثم أقام البينة بعد إنكاره هذا على أنه أعادها 
يقبل منه. كما أنه لو أقام البينة على ردها قبل الإنكار مؤولاً إنكاره بقوله أخطأت في إنكاري أو نسيت 


وأما إذا طلب المودع الوديعة وأجابه المستودع أنك م تعطني شيئا ثم بعد ذلك قال نعم كنت 


اخكام الوديعة 6 





أودعتها عندي ولكن رددتها لك أو ادعى بأنها تلفت بلا تعد ولا تقصير لا يقبل منه. ولكن إذا ادعى 
بردها إلى صاحبها أو تلفها على الوجه المذكور بعد قوله ليس لك عندي شيء يقبل. إذ أن الوديعة 
لا توجد بيد المستودع بعد الرد أو التلف فيكون المستودع صادقاً في قوله. 

وإذا ادعى المستودع ضياع الوديعة وأثبته بعد أن أثبتها المودع بالبينة بناءً على إنكار المستودع يكون 
المستودع ضامناً أيضاً. لأن الشهود شهدوا على هلاك الوديعة والهلاك مطلق إذ أنه يحتمل الهلاك قبل 
الجحود ولا ضمان في هذه الصورة ويحتمل أن يكون الاك بعد الجحود فالضمان لازم على هذا التقدير. 
لأن هلاك المضمون يوجب تقرر الضمان ولا يقتضي سقوطه . فيكون قد حصل شك في سقوط الضمان 
بعد وقوعه ولا يزول اليقين بالشك (قطلوبغا في الوديعة). 

#المادة 05 يرد المستودع الوديعة ويسلمها بالذات أو مع أمينه فإذا تلفت أو 

يرد المستودع الوديعة ويسلمها إلى المودع بالذات أو مع أمينه المقتدر على الحفظ . لأن رد المستودع 
الوديعة مع أمينه جائز ى] أن حفظها عنده جائز أيضاً بحكم المادة .)9/8١(‏ 

إيضاح القيود: 

١‏ - (مقتدر على الحفظ) : لأنه إذا رد المستودع الوديعة مع الصغير غير المقتدر على حفظها وتلفت 
بيد ذلك الصغير لزم الضمان على المستودع . 

١‏ - أمينه: يظهر من ذكر لفظه أمينه بصورة مطلقة أن وجود الأمينالمرقوم في عيال المستودع ليس 
بشرط . كا مر تفصيلا في شرح المادة (9/8). 

فمتى رد المستودع الوديعة على هذا الوجه يخلص من المسؤولية. متى إذا ضبطت الوديعة 
بالإستحقاق بعد ذلك فلا يكون المستودع مسؤولاً ولا ضامناً تجاه المودع . غير أنه إذا أعطى المستودع 
الوديعة للرسول بأمر المودع وبعد أن هلكت بيد الرسول ظهر مستحق فالمستحق المرقوم مخير. إن شاء 
ضمنها للمودع وإن شاء ضمنها للرسول . (راجع المادة .)9٠١‏ 

وسبب قوله أمينه لأنه إذا رد المودع الوديعة مع غير أمينه وتلفت قبل الوصول يضمن . وإذا ادعى 
على هذا التقدير بقوله إن أرسلت الوديعة مع فلان وهو غير أمين ووصلت فإن أقر المودع بالوصول فبها 
وإذا أنكر فالقول قول المودع ويلزم الضمان ما :0 يثبت المستودع وصوا (راجع شرح المادة 9 

صورة رد الوديعة : 

رد المستودع عبارة عن تخلية الوديعة وإلا فليس: المستودع مجبوراً على نقلها إلى. بيت المودع 
وقد مر ذلك في شرح المادة الآنفة . 

" - (إلى المودع): لم يذكر في المجلة إلى من يجب رد الوديعة أي هل يجب ردها إلى المودع بالذات أو 
محوز ردها إليه وإلى من كان في عياله وبناءً عليه بادرنا إلى إيضاح ذلك كم يأتي : وفي هذه المسألة قولان. 
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القول الأول: يلزم ردها إلى المودع بالذات يعني أن الوديعة لا تقاس على المستعار أي على المادة 
(859) فيلزم ردها إلى المودع بالذات ورجح صاحب البحر هذا الرأي في موضع من كتابه وقال لم يجر 
العرف في الرد إلى منزل المودع أو عياله وليس للمودع رضا. في الرد على هذه الصورة لأنه لوكان له رضا 
في الرد إلى هؤلاء لما كان أودع المودع الوديعة عند المستودع ورجح صاحب الفصولين هذا القول بقوله 
(وبه يفتى) وقيل هذا القول في الكتاب المسمى (جواهر الفقه) أيضا. 

وظاهر الماكة :8لا يدل غل أن المجلة رجحت هذا القول وقد ذكر ذلك في تلك المادة . 

القول الثاني: يجوز رد الوديعة إلى غير المودع والمالك يعني إلى من كان في عياله أيضاً ورجح 
صاحب الخلاصة أيضا هذا القول نظرا لنقل البحر بعبارة (والفتوى عليه) وقد ذكر ذلك في شرح 
المادة (45/). 


وإذا أرسل المستودع الوديعة مع أمينه . إلى صاحبها فتلفت أو ضاعت بيد الأمين قبل وصوها إلى 
صاحبها بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان على أحد من المستودع والأمين. (أنظر المادة .)4١‏ (تكملة 
رد المحتار) . 


رد المستودع بالذات أو مع أمينه وإنكار المودع . 

إذا قال المستودع رددت الوديعة لك بالذات أو مع أميني فلان وأنكر المودع فالقول مع اليمين 
بحكم المادة (107/4) قول المستودع وبين أن اليمين تكون أبدا على النفي فاليمين في هذه المسألة ترد على. 
الإثبات. إذ أنه إذا حلف المستودع اليمين على أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو أنها تلفت بلا تعد ولا 
تقصير بيده يبرأ 


بيد أنه إذا توفي المستودع قبل حلف اليمين وبعد إدعائه بأنه رد الوديعة إلى المودع أو أنها تلفت بلا 
تعد ولا تقصير فلا يحلف الوارث . (راجع المادة )8١ ١‏ وشرحها. 

كا لوتوني المودع وطلب وارثه الوديعة من المستودع فادعى أنه ردها إلى المودع أو إلى وصيه بعد 
وفاته يكون القول مع اليمين للمستودع . 


#المادة 41/4 إذا طلب الشريكين (بعد أن أودعا ماهما المشترك عند شخص) 
حصته في غياب الآخر فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع حصته وإن 
كانت من القيميات فليس له ذلك . 


إذا أودع شخصان أو أكثر ماهم المشترك عند شخص وطلب أحد الشركاء في غياب الآخر حصته 
فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع حصته. وليس المقصود من الغياب هنا الفقدان. وهذا 
مذهب الإمامين والمجلة قد قبلته . وعند الإمام الأعظم الحكم في هذا كالحكم في هذا كالحكم المندرج في 
الفقرة الآتية يعني حيث إن المستودع غير مالك المال المشترك فالإعطاء على هذا الوجه يكون تعديا على 
ملك الغير. 


احكام الوديعة / 


ودليل الإمامين هو بما ان الشريك الحاضر طلب حصته التي أودعها عند المستودع فهذا مجبور 
على إعطائه اياها. ىا أن لكل من المتشاركين أن يأخذ حصته في المثليات المشتركة في غياب الآخر وبدون 
إذنه على ما ورد في المادة .)١١151/‏ يعني أنه إذا وجد المال المشترك الذي هومن المثليات في يد المستودع 
فكى| للمشارك الآخر أن يأحذ حصته حال غيابه فله حق أن يأخذها أيضا إذا وجد من يد المستودع . وذكر 
في المادة ٠٠١‏ ان الحكم في الدين المشترك على هذا المنوال. 

وهذا الاختلاف بين الإمام الأعظم والإمامين جار في المثليات وليس في القيميات وبعض 
المشايخ ذكر أن الاختلاف المذكور جاء في القيميات وذلك غير صحيح . 


وذكر الشريكين بصيغة المثنى ليس احترازياً ىا أشير إليه شرحاً أيضاً إذ لو كان المودع ثلاثة أو 
أربعة فالحكم أيضاً هكذا. كما إذا كان المودع ثلاثة أشخاص مثلاً وجاء واحد أو إثنان منهم في غياب 
الآخر فلهما إن يأخذا حصتههما من الوديعة التي هي من المثليات. وإذا راجع الشريك الذي طلب حصته 
الحاكم في هذا الوجه يأمر المستودع بإعطاء حصته . حتى لو أعطى ثلاثة أشخاص وديعتهم من المثليات 
شخصاً آخر وأنذره بأن لا يعطي الوديعة لأحدهم مالم يكن الثلاثة مجتمعين ثم جاء واحد منهم وأخذ 
حصته من المستودع لا يضمن المستودع عند الإمام أبي يوسف (الخانية) . 

الأحكام فيا لو أخذ أحد المودعين المتعددين حصته من الوديعة التي هي من المثليات: ٠‏ 


إذا سلم المستودع المودع الحاضر حصته من الوديعة بموجب فقرة هذه المادة ثم تلفت الخصة 
المذكورة بيد القابض يعود خسارتها عليه وحده. ولما يحضر المودع الآخر يأخذ الحصة الموجودة بيد 
المستودع تماما وليس للمودع الذي أخذ حصته قبل ذلك أن يشاركه فيها. وأما إذا دفع المستودع للمودع 
الطالب حصته وسلمه اياها ثم بعد ذلك تلفت الحصة الأخرى بيد المستودع بلا تعد ولا تقصير وحضر 
الشريك الغائب فتجري الاحكام الآتية عند الإمام أبي يوسف. فإن كان الدفع والتسليم هذا بحكم 
الحاكم تكون الحصة المأخوذة ملكا لمن قبضها ولا يترتب على أحد ضمان. وإن كانت بلا حكم الحاكم 
يكون الغائب مخيرا حين| يحضر. 


إن شاء شارك القابض في حصته التي آخذها يعني أخذ نصف الحصة التي أخذها. وإن شاء ضمن 
حخصته تودع . ويكون هذا استثناء المادة .)41١(‏ ويرجع المستودع بحسب هذا التقدير على 


وقال الحموي إن كون المودع إثنين يحصل بأن يكون الإثنان معاً عند المستودع . وأما إذا أودع 
واحد من الإثنين فقط الوديعة عند المستودع فوجود الآخر حين الإيداع لا يستلزم إشتراكه في الوديعة 
أيضاً. لأنه من الجائز أن يكون ذلك الآخر شاهداً مثلاً انتهى . 

كون المودع إثنين لا ينحصر في هذه الصورة. لأنه إذا كان احد الاثنين حاملاً الوديعة مثلاً 
وسلمها الاثنان للمستودع قائلين (هذا المال لنا نعطيكه كي يكون وديعة عندك) يصير المودع إثنين. 
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وإن كانت الوديعة من القيميات فليس للمستودع أن يعي المودع حصته. فإن فعل وهلكت 
يضمنها . حتى لوراجع المحاضر الحاكم وطلب حصته فليس للحاكم أن يحكم بإعطائها. وإذا أقام أحد 
المودعين البينة على ان كامل الوديعة ملكه أو ان رفيقه أقر وقت الإيداع بأن كامل الوديعة ملكه لا تقبل 
تلك البينة يبمواجهة المستودع فقط. 

وإذا كانت الوديعة مثلية جاز إعطاء أحد المودعين حصته وإذا كانت قيمية لا تجوز والفرق بينه| هو 
ان الإفراز غالب في المثلي والمباذلة غالبة في القيمي على ما سيذكر في المادتين /ا١1١١‏ و8١١١‏ وبما ان 
المستودع ليس مأذوناً بامباذلة أي بتقسيم المال المشترك الذي بيده بين المشاركين فليس له أن يعطي 
الشيض 


ورد في هذا المثال تعبير المال المشترك لأنه لو أودع كل من الإثنين ماله عند شخص على حدة 
وجاء أحدهما طالباً ماله فالمستودع محبور على رده وإعادته إليه وليس له أن يمتنع عن الإعطاء في 
غياب الآخر لمجرد عدم إيداع الإثنين في مجلس واحد (الفيضية). 


«المادة 41/41 مكان الإيداع في تسليم الوديعة معتبر. مثلاً المتاع الذي أودع 
في الشام يسلم في الشام ولا يجبر المستودع على تسليمه في القدس . 

مكان الإيداع معتبر في رد الوديعة وتسليمها لصاحبها. ولولم يكن لها حمل ومؤونة. وما يلزم في 
هذا الباب على المستودع هو التخلية ىا ذكر في شرح مادتي (45/ و 745) وليس نقل الوديعة من محل 
وإيصالها إلى حل آخرء واجبأ عليه . يعني أن التسليم يتحقق بالتخلية. 

مثلاً المتاع الذي أودع في الشام تجب تخليته لأجل التسليم في الشام. والا لا يجبر المستودع 
على نقله إلى القدس وتسليمه هناك لأنه لو أرغم على تسليمه في القدس لوجبت مؤونة الرد على 
المستودع مع أنه كا ذكر في المادة (745) ان مؤونة الرد عائدة على المودع . 

والحاصل المودع مجبور على أخذ الوديعة في مكان الإيداع . حتى لو ادعى شخص على آخر قائلاً: لي 
عندك كذا وديعة فاعطني اياها يؤمر الآخر بحكم المادة )١771١(‏ بإعطاء الوديعة الشخص المذكور 
ليحضرها إلى مجلس المحاكمة. ولا يجبر ذلك الآخر على إحضار الوديعة إلى مجلس المحاكمة. واعتبار 
مكان الإيداع في تسليم الوديعة مطلق. أي سواء أكانت الوديعة محتاجة إلى حمل ومؤونة أو لم تكن. 

مثلاً لو اودع شخص عند شخص آخر سين ذهباً في بيروت واجتمعا بعد مدة في صيدا فليس 
محبوراً والحالة هذه على الذهاب لبيروت ونقل المبلغ إلى صيدا أو أن يطلبه بالبريد ويتضرر بإجرته. 
والضرر ممنوع بحكم المادة .)١19(‏ 
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#المادة 4144 منافع الوديعة لصاحبها . 


يعني أن المنافع المتولدة من الوديعة تكون لصاحبها. لأن المنافع المذكورة تماء ملك صاحبها 
من 0 الكرم والبستان المودع وخيف من فساده فباعه المستودع يدون إذند صاحبه يضمن بصفته 
غاصبا. وهاك إيضاح الأحكام التي تجري عند حصول الخوف من فساد منافع الوديعة وزوائدها. 

إذا كان صاحب الوديعة غائباً يراجع المستودع الحاكم وإذا باعها بأمر الحاكم فلا ضمان. (راجع 
الملدة .)4١‏ 

وأما إذا باعها بلا أمر الحاكم فإن كان في بلدة أو في موضع يمكنه مراجعة الحاكم كمن فيه يضمن 
ا (راجع المادة 97). ولكن إذا باع لعدم إمكانه مراجعة الحاكم كوجود في المفازة مثلاً جاز, لآأن 
الضرورات تبيح المحظورات بحكم المادة 9(١؟7).‏ 

ومع ذلك إذا ١‏ يبع المستودع الزوائد المذكورة فسدت بمكثها فا أنه لا يلزمه الضمان في الوديعة 
بموجب المادة (78) لا يلزمه في هذه أيضاًء سواء أكانت مراجعة الحاكم ممكنة أم غير ممكنة (تكملة رد 
المحتار) . 

المنافم التي لا تعود إلى المودع : 

المقصود من المنافع السابقة الذكر المنافع التي" تتولد ف الوديحة كنا اع زليه كبيسا . وأما المنافع 
التي لا تتولد من الوديعة فلا تعود إلى المودع . كبدل الإيجار. كما لو أجر المستودع الوديعة بلا إذن المودع 
وأخذ اجرتها فتكون هذه الاجرة ملك المستودع ولا تدخل للمودع بها. (راجع شرح المادة /51) . وإن لم 

كا لو اتخذ المستودع نقود الوديعة رأس مال وتاجر بها وربح فيكون الربح عائداً له وليس للمودع 
أن يتدخل به. ويضمن المستودع للمودع الوديعة التي كانت رأس مال فقط. 


# المادة 001 إذا غاب صاحب الوديعة وبناء عل مراجعة من نفقته واجبة 

عليه قدر له الحاكم نفقة من نقود ذلك الغائب المودعة وصرف المستودع من النقود 
المودعة عنده لنفقة ذلك الشخص لا يلزم الضمان. وأما إذا صرف بلا أمر الحاكم 
إذا كان صاحب الوديعة غائباً وراجع من نفقته واجبة على صاحب الوديعة الحاكم يعني طلب 


تقدير نفقة له من نقود الغائب المرقوم المودعة مثلا فإن أقر المستودع بأن للغائب المرقوم وديعة عنده 
وبالسبب الذي يوجب النفقة على المودع الغائب لأجل المدعي يحلف الحاكم أيضاً طالب النفقة وفقاً 
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للاع.دي الشرعية وعد أن يعد مه كيلا بالمال يقدر لذلك الشخص نفقة من نقود الغائب المرقوم . 
المو.:ة أو من ماله الآخر المودع والصالح للنفقة كالشعير والحنطة والأقمشة أو يأمر وياذن المستودع 
بالص. .. على من نفقته واجبة على المودع فإذا صرف المستودع والحالة هذه من نقود الوديعة الموجودة بيده 
أو من الشعير والحنطة والأقمشة وأعطى لنفقة ذلك الشخص لا يلزم الضمان. 


سؤال وجواب: 
سؤال ‏ إذا قدر الحاكم نفقة من مال المودع وفي غيبته يكون ذلك حكاً عليه وهذا نظراً للمادة 
)١1870(‏ غير جائز. ١‏ 


الجواب ‏ النفقة المذكورة واجبة على المودع قبل القضاء أيضاً فقضاء الحاكم بالنفقة وحكمه ليس 

إيضاح القيود: 

١‏ -غائب: المقصود من الغائب هنا الشخص البعيد مدة السفر. وحيث ان مراجعة من كان 
بعيداً بأقل من مدة السفر تكون سهلة فلا يجوز تقدير نفقة من الوديعة في غيابه (البحر ومجمع الأنمر) . 

؟: إذا أقر بالوديعة وبالسبب الموجب للنفقة. جاز تقدير نفقة من مال كهذا موجود بيد 
المضارب أو بيد المستودع وهذا مشروط بإقرار المستودع بالوديعة وأما إذا لم يقر بالوديعة فلا تلزم 
اليمين على المستودع . 

وبأى سبب من أسباب النفقة الى ستذكر يستحق طالب النفقة النفقة . 

+ تحليف طالب النفقة» إذا كان الشخص الطالب للنفقة زوجة المودع الغائب مثلا فعند لزوم 
تقدير النفقة تحلف على أن زوجها الغائب ل يترك لما نفقة وأنها ليست بناشز وإن كان طالب النفقة ولد 
الغائب يحلف على الوجه المشروح على أن والده الغائب لم يترك له نفقة وهذه اليمين هي إحدى الإيمان 
الخمس التي تحلف من قبل الحاكم بلا طلب والأربعة الباقية مذكورة في المادة ١1/5‏ من المجلة . 

5 : كفيل بالمال. إذا كان طالب النفقةالزوجة مغلا ولزم تقدير نفقة لها فيلزم على الحاكم أن يأخذ 
منها كفيلا ثقة يستعد ويتعهد بأن يضمن ما تأخذه الزوجة من النفقة إذا حضر زوجها وتبين لدى 
المحاكمة أنها لا تستحق تلك النفقة أما أن يكون زوجها ترك لما ما يكفيها أو بسبب آخر كالنشوز أو 
الطلاق. 

: أو بلا أمر المودع . لأنه متى كان بأمر المودع فللمستودع أن يصرف بلا تقدير الحاكم أيضاً 
وسيجيء إيضاح هذه المشالة كريا: 


5: الوديعة. هذا الحكم ليس مخصوصاً بالوديعة. بل مثلها في الحكم مال الغائب الموجود عند 
المضارب أو بذمة المدين أيضاً وتخصيصه بالوديعة هنا مبني على كون البحث معلقاً بالوديعة . 
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“: النقود. هذا التعبير ىا أوضح وض غير احترازي فالأشياء الصالحة للنفقة كالطعام والكسوة 
التي هي من جنس النفقة على هذا المنوال حك . ولا يجوز تقدير نفقة من الودائع غير الصالحة للنفقة 
كالفرس والكتاب . لأن هذه الأشياء تحتاج إلى البيع لأجل الإنفاق وال حال أنه لا جور ح مال 
الغائب لأجل الإنفاق. 
الأحكام التي تترتب عند صرف الوديعة على تقدير النفقة . 


إذا حلف المستودع لدى الإيجاب. بعد أن صرف ثلاثاية قرش من الخمساية قرش الموجودة 
وديعة عنده على النفقة بناءً على تقدير كم ورد المائتي قرش الباقية إلى المودع أنه لم يمسك منها 
مقلار! بيده تقبل منة اليمين ويكون صادقا قِ كينه . 

وإذا ادعى المستودع بأنه دفع الوديعة إلى من له النفقة بعد تقدير الحاكم النفقة على هذا يقبل 
كلامه . راجع المادة 6لا/ا١‏ . 

8: يحلف الحاكم ألخ. وأما إذا كان المستودع الأبوين أو الزوجة أو أحد الأولاد وصرفوا من 
الوديعة لأجل نفقة أنفسهم لا يلزم الضمان. لأنهم يكونون قد استوفوا حقهم إذ نفقتهم لازمة على المودع 
قبل القضاء . 

فإذا كان المستودع الأب مثلاً وأنفق على نفسه من وديعة الإبن واختلفا فيها لو قال الإبن لأبيه 
صرفت وديعتي وأنت مليء فاضمنها وقال أبوه صرفتها في حال عسري وفقري ينظر إلى حالة الأب يوم 
الخصومة . فإن كان الأب معسراً في الوقت المذكور فالقول قوله في نفقة مثله + :ون كان الأب موس 
فالقول للابن. راجع مادتي (5 و )٠١‏ وعند إقامة كليهم| البينة ترجح بينة الإبن. 

ولكن إذا كان المستودع غير الأبوين والأولاد والزوجة يضمنون بصرفهم بغير قضاء ولا رضاء . 

84: : تقدير النفقة. يظهر من ذكر تقدير النفقة بصورة مطلقة في المجلة أنه ولو أخبر المستودع أن 
الزوج الغائب مثلاً أمره بأن لا يعطي من الوديعة شيعا لزوجته الطالية النفقة هذه لا يلتفت الحاكم إلى 
كلامه هذا ويقدر نفقة من الوديعة المذكورة. ولا يضمن المستودع إذا أعطى الوديعة بعد التقدير لأجل 
النفقة . 

إلا أنه إذا كان استحصال أمر الحاكم تمكناً وصرف المستودع دون أن يكون تقدير نفقة وبلا أمر 
الحاكم ولا إذنه يضمن سواء أصرف على أبوي المودع أو زوجته أو أولاده أو على أحد غيرهم . لأنه 
تصرف بال الغير بلا ولاية ولا نيابة عنه. ولأن المستودع نائب من طرف المودع في الحفظ وليس نائبا في 
شيء آخر. راجع المادتين (95). و(7947). 

وحينما يصير المستودع ضامناً بهذا التقدير على الوجه المحرر يصير مالكاً بطريق الاستناد المبلغ 
الذي صرفه على من نفقتهم واجبة على المودع وحيث أنه تبرع بمال نفسه على الغير فليس له أن يرجع 
بمصاريفه المذكورة على ذلك الشخص أيضا. سواء أأنفق المستودع بالذات من تلك النقود أو صلمهم 


الكلزفة 7١‏ الاعلانانت 
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اياها وأنفقوا هم بأنفسهم فالحكم واحد في الضمان وعدم الرجوع . 
. إيضاح الصرف بأمره: 

إذا ادعى المستودع بأنه صرف تلك النقود تأمر المودع على الوجه الذي ذكر في شرح هذه الفقرة 
الأخيرة وأنكر المودع الأمر فإن اثبت فبها. وان لم يقتدر على الاثبات يحلف المودع بأنه لم يأمره. فإن 
نكل عن اليمين ثبت أمر المستودع. وإن حلف لزم الضمان على المستودع . 

والحكم على هذا المنوال أيضاً في الصورة التي يدعي فيها المستودع بأنه تصدق بالوديعة بأمر المودع 
على الفقراء أو أنه وهبها لفلان. 

وإذا صرف المستودع بلا أمر على الوجه المحرر وأجاز صاحب الال أي المودع ذلك فحيث أن 
الإإجازة المذكورة تتضمن معنى الإبراء من الضمان فلا ضمان على المستودع إذ ذاك البتة. 

الحكم فيها لو صرف المستودع وكان استحصال أمر الحاكم غير مكن : 

ذكرت المجلة لزوم الضمان على تقدير الصرف بلا أمر هذا إذا كان استحصال الأمر تمكناً ول 
يستحصل عليه . كما أشير إليه شرحاً وأما إذا كان استصدار الأمر من الحاكم غير ممكن وصرف فحيئئذ لا 
يلزم الضمان استحساناً كما نقل عن النوادر (البحر في النفقة) . 

إذا طليت ذوحة المودع مثلاً نفقة من نقود الوديعة وأنكر المستودع الوديعة ثم أقر مها وأخبر بأنها قد 

الآحوال الثلاثة التي توجب النفقة : 

وهم الذين تجب نفقتهم على صاحب الوديعة وكيف تصدر من قبل الحاكم . هذا مذكور في 
الكتب الفقهية تحت عنوان باب النفقة وبناءً عليه سرد التفصيلات هنا في حق هذه المسائل لا يناسب 

الأولى : الزوجية . يعون نعو القن دا اي 

الثانية : القرابة . يغ أن نفقةاالولد الفقير لازمة على أبيه ونفقة الأب الفقير لازمة على ولده. 

الثالثة: الملك. يعني أن نفقة المملوك واجبة على مالكه. ىا لو امتنع أحد اصحاب الحيوان 
المشترك عن إعاشته ى] ذكر في المادة ( 13 وراجع الشريك الآخر الحاكم بأمر الحاكم الشريك الممتنع 
أما ببيع حصته من الآخر أو بإعاشته الحيوان المشترك.. 


#المادة #»/٠١‏ إذا عرض للمستودع جنون وانقطع الرجاء من شفائه وكانت 
الوديعة التي أخذها قبل الحنة غير موجودة عينا فلصاحب الوديعة حق بأن يرى كفيلا 
تحترا ويشم الوقيفة مو مال العدرة . وإذا أفاق وأخبر بأنه رد الوديعة إلى صاحبها 
أو أنها تلفت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير يسترد المبلغ الذي أخذ منه . 
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إذا عرض للمستودع حال جنة بدرجة ان انقطع الرجاء من شفائه أي أنه صار بدرجة الجنون 
المطبق كا سيأتي إيضاحه في المادة (9455) وحصل يأس من صحهده وافاقته فإن كانت الوديعة موجودة 
وأثبت صاحب الوديعة في مواجهة ولي المجنون أو وصيه بالبينة أن الوديعة التي أخذها المجنون قبل الجنة 
عيناً هي وديعته هذه ترد إلى صاحبها . وإن لم تكن موجودة عيناً وطلبها صاحبها وكان للمجنون ولي أو 
وصي وأثبت المودع بالمخاصمة في مواجهته الإيداع وقيمة الوديعة إذا كانت على القيميات أو في مواجهة 
الوصي الذي نصبه الحاكم لعدم وجود ولي أو وصي للمجنون لزم تضمين الوديعة وكان لصاحبها بأن 
يرى كفيلاً معتبراً أي كفيلا قوياً عل أن يضمن للمجنون ثانية لدى الإيجاب الشيء ء الذي يضمنه من مال 
المجنون على ما هو مذكور في الفقرة الآتية ويضمنها من مال المجنون. يعني أنه يستوفي مثلها إن كانت من 
المثليات وقيمتها إن كانت من القيميات من مال المجنون إذا كان له مال. وإذا لم يكن للمجنون مال لا 
يلزم الضمان من مال الولي أو الوصي بل ينتظر إلى حال يسره. راجع المادة (4557). 


غير أنه إذا أفاق المستودع بعد تضمين صاحب الوديعة على هذا الوجه يعني إذا زال جنونه (ولا 
يقال كيف تحصل إفاقته بعد انقطاع الرجاء منها ىا ذكر في الفقرة السالفة. لأن اليأس المذكور يكون 
بالنظر لإجتهاد البشر. ويجوز ظهور عكسه بالقدرة الإلهية) وأفاد أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو تلفت أو 
ضاعت بلا تعد ولا تقصير بيده يصدق بيمينه بموجب المادة (5/ا/1١)‏ ويطلب المبلغ الذي أخذ منه أي 
بدل التضمين من صاحب الوديعة أو من كفيله ويسترده منه. راجع المادة (81) . 


#المادة 48١‏ إذا توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عيناً في تركته فبم| أنها 
أمالة بيه وازقه انها ترد إلى صاحبها وأما إذا لم تكن موجودة فإن 0 الوارث بأن 
المستودع قال في حياته لفظأ رددت الوديعة إلى صاحبها أو ضاعت أو أنكر وأثبت 
الوارث ذلك لا يلزم الضمان وإذا قال الوارث نحن نعرف الوديعة. ووصفها 
وفسرها وأفاد أنما ضاعت بلا تعد ولا تقصير بعد وفاة المستودع يصدق بم بيمينه ولا يلزم 
الضمان. وإذا لم يبين المستودع حال الوديعة فيكون قد توفي مجهلا فتستوفي من تركته 
مثل ساثئر ديونه . 


في الوديعة احتمالان عند وفاة المستودع . الإحتمال الأول» وجود الوديعة عيناً في تركته . فإذا 
وجدت عيناً في تركته فالحكم الذي يجري في حقها وهي بيد المستودع يجري عيناً وهي بيد وارثه أووصيه 
ولذلك تكون أمانة بيد الوارث أو الوصى إلى حين أن ترد لصاحبها ويستمر الوارث أو الوصي في حفظها 
كالمستودع . وك ظانها ساكيها رد رتداد إليه وليس لدائني المستودع أن يتدخلوا فيها ويدخلوها ني 
قسمة الغرماء. لأن الدي ن يتعلق بتركة المتوفي وهذه ليست معدودة من التركة. والحكم في مال 
المضاربة على هذا المنوال أيفما: 


0 درر الحكام 


وعليه فى) إن قول المستودع مقبول عند إدعائه في حياته مهلاك الوديعة بلا تعد ولا تقصير بناء على 
المادة (1114) يقبل قول الوارث أو وصية هذا أيضاً على الوجه المذكور في حق الوديعة الموجودة عيناً . 
وقد ذكر ذلك في قول المجلة (وكذلك إذا قال الوارث نحن نعرف الوديعة فانها كانت ألخ). 

معال إذا دفع المستودع الوديعة إلى زوحجته ثم توفي وهي موجودة عندها ولما طلبت الوديعة من 
الزوجة المذكورة قالت أنها ضاعت أو سرقت فالقول مع اليمين للزوجة ولا يلزم الضمان على حل ونقاً 
للمادة .)١1/7/5(‏ وكذا إذا ادعت الزوجة بأنها ردت الوديعة لزوجها المتوني في حياته فالقول مع اليمين 
قولها وإذا وجد تجهيل من المتوفي تكون ديئاً في تركته . 

لزوم ثبوت كون الال الموجود في التركة وديعة : 

إثبات وجود الوديعة عيناً أي إثبات أن المال الموجود عيئاً هو المال الذي أودع من قبل المودع 
عند المتوفي أما أن يكون بالشهادة العادلة وأما بإقرار الكبار من الورثة إن كانت تركة المتوفي غير 
مستغرقة بالديون وإلا لا يثبت شيء بقول المودع. كما إن إقرار الوصي والصغار من الورثة لا يعتير 
أيضاً. راجع المادة (/1917). 


ذكرنا أن الحكم في الوديعة عندما تنتقل ليد ورثة المستودع أو وصيه هوعين الحكم حين) تكون بيد 
المستودع نفسه . إنما تستئنى المسألة الآتية من هذا الحكم . مثلا لودل المستودع السارق على الوديعة وأراه 
اياها وسرقها السارق فحيث إنه يعد قصر في الحفظ يلزم الضمان مع 'أنه إذا دل الوارث السارق على 
طريقة سرقتها وسرقها لا يضمن الوارث (الدر المختار) . لأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم 
إلى المباشر. 

الاحتمال الثاني : عدم وجود الوديعة عيناً في تركته» فإن لم توجد الوديعة المذكورة عيناً في تركة 
لمتوفي وطلبها المودع مدعياً بأن المستودع توفي مجهلاً على ما جاء في الفقرة الرابعة تجري في ذلك ثلاثة 
وجوه : 

الوجه الأول إذا أقر المودع بأن المستودع بين في حال حياته أنه رد الوديعة لصاحبها أو أنها ضاعت 
يعني أنه سرد حالاً من أحوال الوديعة يوجب البراءة من الضمان شرعاً أو إذا أنكر المودع وأثبت الوارث 
0 . وما يلزم إقراره أو إثباته في هذه الفقرة هوقول المستودع (رددتها أو ضاعت) . وبما أن ما 

ثبت في الفقرة اليه ين عد ماده حر للج الصا وري عد الفقرة عن الفقرة الأخيرة . 

بناءً عليه إذا أثبت وصى ي المتوفي أو ورثته قول المستودع هذا كما جاء في هذه الفقرة لا يلزم ضمان 
من التركة. لأنه لو كان المستودع على قيد الحياة وقال هذا القول لكان يبرأ بحكم المادة (4/ا/ا١)‏ وإذا 
ثبت قوله هذا بالبيئة بعد وفاته لا يلزم الضمان أيضاً لأن الثابت بالبينة كالثابت عياناً بحكم المادة (78) . 

١‏ - القول: إذا لم ينبت قول (رددت) مثلاً وادعوا بأن مورثهم رد الوديعة في حال حياته وأنها تلفت 


احكام الوديعة مض 


بلا تعد ولا تقصير لايصدقون بلا بينة ى) هو مذكور في الفقرة الآنية . يعني أن قول المستودع (رددتها) أو 
(ضاعت) يقبل ولا يقبل هذا الإدعاء من ورثته بعد وفاته يجهلاً (تكملة رد المحتار) . لكن قال في منية 
المفتي ما نصه وارث المودع بعد موته إذا قال ضاعت في يد مورثي فإن كان هذا في عياله حين كان 
مودعا يصدق وان لم يكن في عياله فلا يصدق (تكملة رد المحتار) . 

١‏ (رددتها. . .) لان بيان وتقرير حال الوديعة بصورة توجب البراءة من الضمان لا ينحصر في 
الصورتين المحررتين في المجلة مثلا اذا ادعى ورثة المستودع ان المستودع افاد واقر بان المودع امره 
بيع الوديعة لشخص آخر وباعها بثمن مثلها بناء على هذا الامر للشخص الفلاني وان الثمن بقي 
في ذمة ذلك الشخص واثبتوا الامر والاقرار المذكور يبرأون ايضاً . راجع المادة (75) (علي افندي). 

“ا اذا اثبت. لان قول الوارث مع اليمين لا يقبل بلا اثبات (الاشباه) . 

؛ - رددتها الخ. سردت المسألة في المجلة بصورة توجب البراءة من الضمان. لانه أذا كان 
المستودع ادعى وهو في قيد الحياة انه دفع الوديعة الى زوجته وتوفي عقب ذلك وعندما طلبت 
الوديعة من الزوجة انكرت هذه دفع زوجها الوديعة لها فالقول مع اليمين قول الزوجة ولا يترتب 
عليها شيء بناء على المادة (1/8). والضان يلزم تركة المتوفي بسبب التجهيل . 

وهل تلزم اليمين إذا اثبت الوارث قول المستودع المتوفي (رددتها)؟ 

اذا كان المستودع اذعى وهو في قيد الحياة بانه رد الوديعة الى صاحبها او انها تلفت بلا تعد 
ولا تقصير يسمع منه وان يكن القول مع اليمين قوله بحكم المادة )١41/5(‏ وحيث أن صدور 
الادعاء المذكور منه غير ممكن بعد وفاته وجب استماع شهود على قوله ذلك كماذكر ندالنا: 

ولكن بعد اثبات قول المستودع المتوفي هذا هل تجب يمين كاليمين التي لزمت على المورث 
المستودع وهو حي والتي ذكرت في المادة (5ل/ال/ا١)؟‏ 

ونظراً لنقل العمادية من النوادر في بحث الضمانات تلزم اليمين على الورثة بانهم (لم يعملوا 
بلزوم رد الوديعة او ضيانها على المتوفي). والواقع انه نظراً لا هو مذكور في الانقروي لا تلزم اليمين 
وعبارته في هذا هي (أدعى المودع رد الوديعة او هلاكها ومات قبل ان يحلف لا يحلف وارثه نص 
عليه في الجامع الكبير) انتهى . 


الوجه الثاني» اذا لم يبين المستودع حال الوديعة في حياته على الوجه المبسوط آنفاً فلوقوف 
وارئه على ذلك فسر وارثه الوديعة ووصفها بقوله نحن نعلم الوديعة انها كانت كذا وكذا وفسرها 
بصورة توافق اوصافها الحقيقية وافاد بانها ضاعت بلا تعد ولا تقصير بعد وفاة المستودع اوانه ردها _ 
وسلمها لصاحبها يصدق بيمينه بموجب المادة )١71/5(‏ ولا يلزم عليه الضان. لان الوارث 
كالمستودع عندما تفسر الوديعة على هذا الوجه تصير الوديعة المذكورة امانة بيده ويقبل قوله بتقدير 
هلاكها وكا انه لم يوجد تجهيل ف الوجه الاول م يوجد في الوجه الثاني أيضا. واما اذا ادعى 
وارث المستودع بعد. موت مورثه اعريلة كما سيذكر في الفقرة الآتية ان الوديعة ضاعت في حياة 
المستودع لا يقبل قوله . لانه وان كان قول الامين مقبولاً فقول الضمين لا يقبل بل يحتاج الى بينة. 








ون درر الحكام 








ويستفاد من هذه الفقرة انه إذا كان الوارث عالما بالوديعة وكان المورث المستودع واقفاً على 
علم وارئه هذا فلا يلزم على المستودع بيان وتقرير حال الوديعة ىا هو مذكور في الفقرة الثانية 
(البزازية). يعني انه في هذا التقرير لا يحصل التجهيل بالسكوت عن البيان والتقرير تكملة رد 
المحتار ورد في هذه الفقرة التوصيف والتفسير. لانه مذكور في الفقرة الأخيرة ان كلامه لا يقبل اذا 
لم يصف ويفسر. وبما ان الفقرة الأخيرة متممة لهذه الفقرة فكان الأولى أن يقال في الأخيرة وأما (إذ 
قال الوارث نحن نعلم الوديعة فقط). 

إفادة: من المعلوم أن المستودع إذا كان مستودعاً بلا أجر وأما إذا كان مستودعاً بالأجر وتلفت 
الوديعة أو ضاعت بسبب يمكن التحرر منه فيلزم تنفيذ حكم الفقرة الأخيرة من المادة (/الالا) . 


الوجه الثالث: وإذا لم تكن الوديعة وود يدا في تركة المستودع وبين هذا الأخير حال الوديعة 
مع عدم علمه في حال حياته بإطلاع الوارث عليها فحيث أنه يكون توفي مجهلاً يستوفي من تركته كسائر 
ديونه أي الديون التي ترتبت بذمته في حالة صحته. يعني تؤخذ قيميتها إن كانت الوديعة من القيميات 
ويؤخذ مثلها إن كانت على المثليات. وإلا فهذا الدين ليس من قبيل دين المرض . ولو كانت الوديعة 
أوشكت أن تفسد ولا تستقيم مدة طويلة كالعنب والبطيخ . فللمودع أن يبيعها بسعرها الحاضر أو يأكلها 
ويضمن قيمتها (الأنقروي وتكملة رد المحتار) وفي قوله كديونه السائرة إشارة إلى أنه إذا كانت التركة 
غريمة يدخل المودع أيضاً بين الغرماء. وإلا فليس للمودع امتياز ما عن سائر الغرماء (تكملة رد المحتار) 
لأن اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك ولأنه لما مات ولم يبين صار بالتجهيل مستهلكا لها تكملة رد 
المحتار وى يدخل المودع في الغرماء فلو توفي المستودع بعد أن استهلك الوديعة . ولاشك ان إثبات قيمة 
الوديعة لازم على المودع فإن لم يقتدر على الإثبات فالقول في مقدار القيمة مع اليمين للورثة (تكملة 
المحتار) راجع المادة (97). وإذا تبين المستودع أنه يوجد وديعة لفلان في دكاني كيس يحتوي 0 

من النقود ولا أعلم عدده ولم يظهر شيء من هذا في الدكان بعد وفاته يلزم الضمان لأن هذا تجهيل أيضاً. 

يتفرع على الفقرة الثالثة والفقرة الرابعة السالفتي الذكر المسألة الآتية وهي : 

إذا أودع شخصان عند رجل ألف قرش وتوفي ذلك الرجل تاركاً ولد له وادعى الواحد الشخص 
ان الإبن المرقوم استهلك الوديعة وادعى الآخر أنه لا يعلم ما هي الوديعة فالذي ادعى استهلاك الإبن 
حيث إنه أقر بوجود الوديعة عينأً حين وفاة ذلك الشخص فليس له أن يأخذ شيئا من التركة بحسب 
الفقرة الثالثة بل يضمن المرقوم لدي الإثبات . وأما الآخر فيأخذ حصته من التركة بموجب هذه الفقرة . 
يطلب شيئان في التجهيل . فهم من التفصيلات المسرودة أنه يطلب شيئان في تجهيل الوديعة. ‏ الأول 
عدم بيان المستودع حال الوديعة. بناءً عليه المستودع حال الوديعة في حال حياته فكما أنه لا يلزم 
الضمان إن كانت الوديعة موجودة لا يلزم الضمان في هذه أيضاً. وما مر ذكره في الفقرة الثانية أعلاه 
هو هذا. 


الثاني عدم معرفة الوارث بحال الوديعة. يعني إذا لم يبين ويقرر المستودع حال الوديعة في حال 


العكاما الوديعة فض 





حياته وكان الوارث عالا بالوديعة والمستودع عالماً بعلم الإرث أيضاً فلا يلزم الضمان بسبب عدم بيانه 
حال الوديعة والذي ذكر في الفقرة الثالئة هو هذا. فإذا قال الوارث إني أعلم الوديعة وصادق المودع على 
ذلك أي على معلومات الوارث بهذا الوجه لا يلزم الضمان من التركة وإن لم تكن الوديعة موجودة عيناً . 
تجهيل الوديعة قسماً: 
ويكون تجهيل الوديعة في قسم منها أيضاً. مثلاً ىا لوكان قسم من الوديعة موجوداً عيئاً ووجد 
تجهيل في القسم الآخر لزم ضمان القسم الذي فيه تجهيل ووجب أن يأخذ المودع ما يصيب حصته إذا 
كانت تركة المستودع مستغرقة بالدين.. ويرد القسم الآخر عيئاً. 


مثلاً إذا كانت الوديعة عشرين ذهية وكانت الخمس عشرة منها موجودة عيئاً والخمسة الأخرى غير 
موجودة يلزم ضمان الخمسة فقط وترد القمس غشرة غيناً: 

التجهيل في الأمانات السائرة : 

كا إن تجهيل الوديعة يوجب الضمان على ماذكر فتجهيل الأمانات السائرة كمال المضاربة ومال 
الشركة ومال البضاعة والمال المأجور والمال المستعار والمال الذي بيد الوكيل بالقبض مستلزم للضمان 
أيضاًء والقاعدة في هذا هي : (كل أمين مات مجهلاً الأمانة فالضمان فيها لازم) . 

فإذا ادعت الورثة بعد وفاة الأمين تلف الأمانة بلا تعد ولا تقصير أوردها لصاحبها لا يصدقون بلا 
بيئة . مثلاً لو وجد بيد أحد الشريكين مال شركة وتوفي هذا الشريك مجهلاً دون أن يبين وصف المال 
المذكور يضمن نصيب صاحبه . سواء أكانت الشركة شركة عنان أو شركة مفاوضة . 

وقد ذكر في شرح المادة (71) إن ما زاد من الرهن عن الدين أمانة فإذا مات المرتهن مجهلاً هذه 
الزيادة لزم ضمانها على ماذكره (الحموي) في شرح الأشباه وقد أفتى بعض أرباب الفتوى بهذا القول. 

إستثناء : 

واستثنى بعض المسائل من القاعدة التي ذكرت في حق تجهيل الأمانة وتفصيل ذلك مذكور في الدر, 
المختار وحواشيه وقد رأينا من المفيد ذكر بعض ما يناسب المقام منها هنا . 

١‏ -إذامات الناظر مجهلاً بعد أن قبض غلات الوقف فإن لم يوجد مستحق لتلك الغلات وكانت! 
مشروطة للمسجد لا يلزم الضمان. وأما إذا كان لها مستحق وطلبها فلم يعطها ثم مات مجهلاً لزم 
الضمان. 

بيد أنه إذا توفي الناظر مجهلاً عين الوقف والدراهم والدنانير الموقوفة أو الدراهم والدنانير التي 
استبدل العقار الموقوف بها فالضمان لإزم . 

١‏ - إذا أودع الحاكم أموال الأيتام عند أحد وتوفي مجهلاً قبل أن يبين الشخص الذي أودعها عنده 
فلا“ضمان على الحاكم . وأما إذا توفي مجهلاً أموال الأيتام التي وضعها في داره يضمن . 


القن قوز ابيكام 


© - إذا أودع أمير الجيش الغنايم قبل القسمة عند أحد الغزاة وتوفي دون أن يبين عند من أودعهم 
لا ضمان عليه. 


إذا القت الريح مالا في دار أحد وتوفي مجهلاً ذلك المال لا يلزمه الضمان . 


ه - إذا وضع شخص ماله في دار بدون علم صاحبها وتوفي صاحب الدار مجهلا المال المذكور لا 

5 - إذا أودع شخص مالا عند الصبي المحجور وتوني الصبي المرقوم مجهلاً ذلك المال لا ضمان 
عليه لأنه غير أهل لالتزام الحفظ. وإذا بلغ الصبي المذكور بعد ذلك ثم مات لا يلزمه الضمان 
أيضاً. ما لم يثبت أن الوديعة وجدت بيده بعد بلوغه ويلزم الضمان في تلك ال حالة . 


والحاصل ‏ وإن كان الضمان غير لازم في حال وفاة الصبي بعد البلوع وعدم علم مصرر الوديعة 
ووقعت هلاكها إذا أثبت المدعي وجود الوديعة بيد الصبي بعد بلوغه لزم الضمان على الصبي المرقوم . 


وأحكام المحجورين المذكورة في المادة (447) كالحنون والدين والسفه والعته والغفلة هي 
كالمني الحخون: 


وأما إذا كان الصبي أو المعتوه مأذوناً بالتجارة أو بقبول الوديعة وتوفي مجهلاً بعد أن قبل الوديعة قبل 
البلوغ والإفاقة لزم الضمان. (راجع المادة 5/ا/ا وششرحها) . 

وإذا توفي الأب أو الجد مجهلاً مال ابنه أو حفيده فكما أنه لا يلزمه الضمان. فإذا توفي وصى 
الأب ووصي الجد ووصي القاضي مجهلا مال الصغير أيضاً لا يلزمه الضمان . وقد ذكرت الأبيات الآنية 
في حق هذه المسائل وهي وكل أمين سات والعين يحصر وما وجدت عيناً فديناً يصير سوى متولي الوقف ثم 
مفاوض.» ومودع مال الغنم وهو المؤمر وصاحب دار ألقت الريح مثل ما لو ألقاه ملاك بها ليس يشعرء 
وكذا والد جد وقاص وصيهم ٠‏ جميعاً وحجور فوارث يسطر (الدر المختار) . 


كذلك إذا لم يوصف الوارث ويفسر الوديعة على الوجه الثاني بل قال نحن نعرف الوديعة فأنها 
هلكت أو ضاعت في حياة المستودع أو بعد وفاته بلا تعد ولا تقصير أو أن المستودع ردها في حياته فلا يعتبر 
هذا القول تجاه إنكار المودع والقول للمودع فإن لم يقدر على إثبات ضياع الوديعة لزم الضمان من التركة . 

ففي هذه الصورة إذا ادعى المودع التجهيل وادعى الوارث تلفها أخيراً بينها كانت معروفة 
وموجودة عند وفاة المستودع فالقول قول الطالب. وأما إذا أثبت الوارث رد مورثه الوديعة في حياته أو 
تلفها يبرأ من الضمان. وحيث ان هذه الفقرة سردت لأجل بيان المحترز عنه من عبارة (وصف وفسر) 
المذكورة آنفاً في الفقرة التي تحت عنوان الوجه الثاني كان من المناسب إتيانها عقيبها لكي تنسجم العبارة . 


صورة الإثبات: إذا دفع الورثة الادعاء الموجه بقوهم (إن الوديعة كانت عند وفاة مورثهم 
موجودة عيناً وإن مورثهم قال هذا المال لفلان وهو وديعة عندي أو كنت أخذت هذا المال بطريق الوكالة 
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أو الرسالة من قبل فلان على أن أدفعه إليه وأسلمه اياه فادفعوه إليه ولكنه ضاع بعد ذلك عندنا فإذا ثبت 
دفعهم هذا بشهادة الشهود فكما أنه لا يلزم الضمان من تركة المتوني لا ضمان على الورثة أيضاً (تكملة رد 
المحتار) . 

وسبب عدم قبول قول الوارث في الفقرة الأخيرة هذه مع أنه كان قبل في الفقرة الثالثة من المجلة 
هو أنه عدا عن أن الوديعة كانت معروفة عند وفاة المستودع فقد فسرها الوارث ولما كان تفسيره مطابقاً | 
هو معروف في نفس الأمر صدق قوله . وأما في هذه المسألة حيث إن الوديعة ليست معروفة فإدعاؤه أنها 
معروفة وأنه هو يعرفها لم يكن مسموعاً. 


وبيان حال الوديعة ليبس خصوصاً بوقت الموت. فإذا بين زود حال الوديعة 5 حال 
صحته وافاقته يكون تخلص من التجهيل . بناء عليه إذا ادعى المودع التجهيل بأن المستودع مات ولم 
يبين حال الوديعة وقت وفاته فبها ان عدم البيان وقت الوفاة لا يستلزم نفي البيان قبله ولا يكون 
الإدعاء المذكور صحيحاً. بل يقتضي إقامة الدعوى بأنه مات مجهلاً وبلا بيان حال الوديعة وتقريرها 
في صورة بيان رد المقدار المجهول: 


إذااقال المستووع انود ركدك فقلت يعض الوديعة) وتو المسشردع بعاد دلك ول عجن عه م 
بقي منها وقال المودع لم آخذ شيئاً وقال ورثة امستودع بقي مائة قرش من الوديعة التي هي ألف قرش مثلاً 
فحيث ان المودع قبض البعض من الوديعة فهو مجبور على تعيين مقدار ما قبضه. ويثبت قبضه 
للمقدار الذي أقر به. ولكن إذا ادعى الورثة أنه قبض أكثر من ذلك يحلف المودع على أنه لم 
يقبضه. وعلى هذا التقدير إذا قال المودع أخذت مائة قرش وقال ورثه المستودع أخحذت تسعاية 
قرش فالقول مع اليمين قول المودع. 

ذكر في الندية أنه إذا أقر المودع بقبض بعض الوديعة فالقول مع اليمين في تعيين مقداره له أي 
للمودع . سواء أكان المستودع على قيد الحياة أولم يكن فمن الواجب.وجود فرق بين مسألة الهندية هذه 
وبين المادة (5/ا7١)‏ من المجلة أو توفيقهما. 

حاصل مسائل تجهيل الوديعة هو هذا: 

. إذا بين المستودع وصف الوديعة في حياته ثم توفي ولم توجد الوديعة في تركته لا يلزم الضمان‎ - ١ 
وما ذكر في الفقرة الثانية هو هذا:‎ 

- إذا لم يبين وكان الواوث عالماً بالوديعة وصادق المودع على علمه بهذا الوجه لا يلزم الضمان ولو 
لم توجد في تركته . هذا ما ذكر في الفقرة الثالثة . 


* - إذا لم يكن الوارث عاماً بالوديعة ولم يبينها أيضاً فإن كانت الوديعة موجودة عيناً في التركة وثبت 
بالبينة أو بإقرار الوارث أن الموجود في التركة هو الوديعة يأخذها صاحبها. وهذا ما ذكر في الفقرة الأولى . 


- إذا توفي المستودع ولم يبين وصف الوديعة ولم يكن عالماً بها فإن لم تكن الوديعة موجودة عيناً في 
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التركة يكون مات مجهلاً وتكون الوديعة ديناً على التركة. وهذا ما ذكر في الفقرة الرابعة (تكملة رد 
المحتار) . 


9المادة 86١‏ إذا توفي المودع تدفع الوديعة إلى وارثه. وأما إذا كانت التركة 
مستفرقة بالدين يراجع الحاكم وإذا دفعها المستودع إلى الوارث بلا مراجعة الحاكم 
واستهلكها الوارث يكون المستودع ضامناً . 


تعطى الوديعة عند وفاة المودع لوارثه أو لوصيه . وللوارث أن يطلب الوديعة من المستودع وأن 
يدعي بها. لأن الوارث قائم مقام المورث . 


وفي تلك الحالة إذا ادعى المستودع أنه دفع الوديعة للمودع في حياته أو لوصيه بعد وفاته فالقول مع 
اليمين قوله بموجب حكم المادة (5/ا/19). 

بقوله ( لوارثه) في هذه المادة إشارة إلى ثلاث مسائل . 

المسألة الأولى : لا يجوز إعطاؤها لمن لم يكن وارثاً. ولو كان المتوفي أمر المستودع بذلك. بناءً عليه 
إذا كان المودع أمر المستودع بإعطاء الوديعة لشخص ليس وارئاً وأعطاها المستودع بعد وفاة المودع لذلك 
الشخص بناءً على الأمر المذكور يضمن . لأنه بوفاة المودع تبطل وكالة ذلك الشخص بقبضه الوديعة 
ويصبح أمر المودع كأن لم يكن. راجع المادة .)١15173(‏ 

تعبير (لوارثه) ليس لأجل الاحتراز من :وصيّ المتوفي أو داينه . راجع شرح المادة (479/) (تكملة 
رد المحتار) . 

المسألة الثانية : يشير إلى أنه وارث واحد. أما إذا كان الوارث متعدداً فلا يجوز تسليم الوديعة إلى 
واحد منهم فقط يعني إلى بعضهم . وإذا سلمت وتلفت فلبقية الورثة الحق يضمنوا حصتهم المستودع إن 
م مجر التسليم المذكور. 

فبناءً عليه إذا كانت الوديعة قابلة للقسمة وكان الوارث عبارة عن ولديه مثلاً وجب إعطاء نصفها 
إلى أحد الولدين والنصف الآخر إلى الثاني. وإن كانت غير قابلة للقسمة لزوم تسليمها إلى الإثنين معاً. 
راجع المادة (5ةل9). 

حتى إذا أودع شخص عند آخر مالا وقال له ادفعه لابني عند وفاتي ثم توفي ذلك الشخص فأعطاه 
لابنه فإن كان له ابن آخر ضمن حصته: لأن الوديعة ىا ذكر آنفاً تكون موروثة لجميع الورثة بعد وفاة 
المودع ولا يجوز إعطاؤها لبعضهم . ولو كان المودع أمر بذلك (علي أفندي) . 

المسألة الثالثة : لا يجوز إعطاء الوديعة إلى بيت المال. فبناءً عليه إذا توفي المودع وكانت ورثته في 
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ديار أخرى وقبض أمين بيت المال تركته فإن أعطى المستودع الوديعة إلى الابن المرقوم ولم يجز بقية الورثة 
ذلك عند حضورهم فلهم أن يضمنوها للمستودع 


مستثنى سق فينالة من اروم دقع الوديعة إلى الوارث وهي : إذا أودع شخص عند آخر صكاً 
ينطق بأن لذلك الشخص دين كذا قرشأ بذمة ذلك الآخر ثم توفي المودع وعلم المستودع أن مقدارا من 
المبلغ المذكور قد أوفى فله أن يحبس ذلك الصك أبدا إلى حين أن يقر الوارث بالقبض المذكور. لأنه لو 
سلم الصك إلى الوارث المذكور لألحق ضررا بالمدين. والضرر ممنوع بحكم المادة (17) الدر المختار 
(وتكملة رد المحتار) . 


وأما إذا كانت التركة مستغرقة بالدين يرا جع الحاكم وتعطى الوديعة بأمره إلى الجهة التي :تقتضي 
إعطاؤها وإذا أعطاها المستودع إلى الوارث بدون أمر الحاكم واستهلكها الوارث يكون المستودع عنام 
للغرماء. لأن الدين مقدم على الإرث فقد تعلق حق الغرماء بالوديعة (الهندية) . 


ويستثنى ما إذا كان الوارث المرقوم أميناً فله أن يأخطذ الوديعة ويفي الدين. 


(إذا استهلكها). لأنه إذا كانت الوديعة موجودة عيناً بيد الوارث يستردها الغرماء عيناً. 
كما أنه متى كانت تركة الابن المتوفي مستغرقة بالدين فلا يبرأ المدين إذا أعطى دينه للوارث (تكملة 
رد المحتار) . 


(للوارث) ليس لأجل الاحتراز من بعض الدائنين. لأنه حينما كانت التركة مستغرقة بالدين فليس . 
للمستودع أن يعطيها لبعض الدائنين. أيضاً فإن فعل ضمن حصة الآخرين. لأنه ليس لبعض. 
الدائنين في التركة المستغرقة رجحان على البعض الآخر ويجب أن يكون كل داين ذا حصة من تركة 
المدين بنسبة مطلوبه. 

إلا أن قيد (للوارث) هو لأجِلم الاحتراز من الوصي . لأنه إذا كان في التركة دين فللمستودع أن. 


يعطي الوديعة إلى الوصي . فبناءً عليه إذا ادعى أنه أعطاها إلى الوصي يقبل قوله مع اليمين بحكم المادة 
(5ل/ال0١).‏ 


هذه أن يسلم الوديعة إلى الابن المرقوم بأمر الحاكم. فإن ظهر وارث المودع بعد ذلك فليس للوارث ٠‏ 
المرقوم أن يطلب الوديعة من المستودع بل يأخذها من أمين بيت المال. 


ولزم مراجعة الحاكم في إعادة الوديعة يكون في الصورة التي تكون التركة مستغرقة بالدين. وأما 
إذا لم تكن التركة مستغرقة بالدين. يعني اذا كان للتركة مال آخر يكفي للدين بقطع النظر عن 
الوديعة لا يلزم الضمان بإعطائها للوارث. 

حكم مستودع الغاصب: إذا أعاد مستودع الغاصب الوديعة عيئاً ييرأ. ولا يبقى مسؤولاً تجاه 
صاحب المال أو وارثه بعد وفاته يعني أنه لا ضمان عليه (الدر المختار وتكملة رد المحتار) . 


شف درر الحكام 





#المادة للحي الوديعة إذا لزم ضمانمها فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها 

وإن كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم وقوع الشيء الموجب للضمان . 

تشتمل هذه المادة على حكمين : 

الحكم الأول: يلزم مثل الوديعة إذا كانت من المثليات فعليه لو استهلك المستودع الحنطة المودعة 
عنده في وقت غلاء وأراد أن يؤدي مثلها إلى صاحبها وقت الرخاء فطلب المودع قيمتها يوم الاستهلاك 
فالقاضي لا يحكم بقيمتها وقت الاستهلاك بل يحكم بإداء مثلها. 

وسيوضح في شرح المادة 4١‏ سبب لزوم مثل الوديعة التي تكون من المثليات . 

الحكم الثاني : إذا كانت الوديعة من القيميات لمت قيمتها يوم لزوم الضمان. لأنه لما كان يوم 
وقوع الشيء الموجب للضمان هو زمان الغصب فتلزم قيمة المغصوب في الوقت المذكور كم| هو مبين في 
الفقرة الأخيرة من المادة .)84١(‏ ومسألة هذه المادة العمومية هي المادة )89١(‏ كذلك إذا لزم تضمين 
نقصان قيمة الوديعة فتلزم قيمة النقصان يوم وقوع الشيء الذي أوجب الضمان. 


وسيوضح في الأمثلة الآتية لزوم ضمان قيمة الوديعة التي من الأموال القيمية يوم وقوع الشيء 
الموجب للضمان فلو لزم الضمان لوفاة المستودع مجهلا الوديعة فيلزم إعطاء قيمتها يوم الوفاة. 

كذلك لو استعمل المستودع الوديعة شهراً بلا إذن وتلفت لزمت قيمتها في ابتداء استعماهها. 
ولو نزلت قيمتها في اليوم الثاني أو العاشر بتراجع الأسعار فيقتضي قيمتها في إبتداء استعماها أيضا. 


كذلك لوآثبت المودع الإيداع وقيمة الوديعة وقت الإنكار بسبب إنكار المستودع للوديعة نيحكم 
على المستودع بالقيمة المذكورة أما إذا لم تعلم الشهود قيمة الوديعة فيحكم على المستودع بقيمة الوديعة يوم 
الإنكار التي يقربها المستودع (تعليقات ابن عابدين على البحر) ويحلف المستودع بالطلب على أن قيمتها لا 
تزيد عن ذلك . 

قيمة سند الدين ودفتر الحساب: إن قيمة دفتر الحساب وسند الدين هي قيمة ذلك الورق مكتوباً 
لاما يحتويه الدفتر أو السند من المبالغ . 


مثلاً لو أودع شخص سدداً معنوناً ومرسوماً مشعراً بماله في ذمة آخر من الدين واستهلكه ذلك 
الشخص فيلزم ضمان ذلك السند مكتوبا مهما كانت قيمته ولا يلزمه ضمان المبلغ الذي يحتويه السند 
(فيضيه) لأن الإتلاف والاستهلاك قد صادف الورق لا المبلغ الذي يحتويه. ولا يسقط الدين بضياع 
سند الدين. 

أما إذا عجز الدائن عن إثبات الدين وحلف المديون اليمين وتلف الدين على هذه الصورة فيضاف 
هذا التلف على إنكار المديون وحلفه اليمين7©), 


)0( أي أنه ليس للدائن مطالبة المستودع بضمان قيمة الدين الذي يحتويه السبند مالم يدع الدائن الدين وينكر المدين 
ويعجز الدائن عن إثبات دينه ويحلف المدين . 





تفرانا 


خامة 
تحتوي على مبحثين ‏ 
المبحث الأول 


قي نزاع شخصين ف وديعة واحدة 
المسألة الأولى ‏ لو ادعى كل واحد من رجلين بأن المائة دينار التي في يد فلان هي له وأنه أودعه 
اياها وحده وأنكر من في يده المال أنها لأحدهما يحلف على ذلك . والقاضي مخير في البدء باليمين إلا أنه إذا 
اختلف الإثنان على البدء باليمين فعلى القاضى أن يعين ذلك؛ فإذا نكل ذلك الشخص عن حلف 
اليمين الذي كلف بحلفه من الإثنين فتصبح المائة دينار مشتركة بين المدعيين ويجب على ذلك 
الشخص أن يؤدي لما مائة دينار أخرى ويأخذ كل منهما مائة دينار لأنه لا يوجد سبب مرجح 
للحكم لأحدهما أفا إذا حلف ذلك الشخص اليمين للإثنين فليس لما أن يأخذا منه شيئاً لعدم 
رجود الحجة وأما إذا حلف لأحدهما ونكل عن الحلف للآخر فيحكم عليه بما نكل ولا يحكم عليه 
بالشيء الذي حلف عليه لأن الحجة كانت لأحدهما ولم تكن للآخر. 


المسألة الثانية ‏ إذا أريد تكليف اليمين لأجل الإثنين حسب المسألة الآنفة فإذا تكل عن اليمين 
حينما كلف للحلف لأحدهما فيجب عدم التعجيل بالحكم ويجب تحليفه للآخر حتى إذا حكم القاضي 
عليه لنكوله عن حلف اليمين لأحدهما قبل تكليفه الحلف للآخر فلا ينفذ حكمه. 

المسألة الثالثة ‏ لو قال المدعي عليه قد أودع أحدكىا المبلغ المذكور ولكن لا أعلم أيىا المودع 
فللمدعيين أخذ المبلغ المذكور إذا اتفقا بينهها ولا يلزم للمدعي عليه الضمان الذي لزمه في المسألة 
الأولى. ومتى اتفق المدعيان على أخذه على هذا الوجه فليس للمدعي عليه الامتناع عن تسليمها اياه. 
وإذا لم يتفق المدعيان فلكل منهها أن يحلف المدعي عليه على أن المدعى به ليس له وإذا حلف لم| برىء من 
دعوى الإثنين . وإذا نكل يجري العمل على الوجه المذكور في المسألتين الأولى والثانية (البحر), 
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المبحث الثاني 


في بعض الاختلافات بين المودع والمستودع 
المسألة الرابعة ‏ لو قال المودع للمستودع إن لي عندك المال الفلاني وديعة وقال له المستودع ان المال 
المذكور هو ملكي فالقول للمستودع . أنظر المادة (7/7) . 
ش كذلك لوقال أحد لآخر كان لي عندك ألف قرش وديعة واعطيتني. اياها فلوقال المقرله لم يكن لك 
عندي وديعة والدراهم التي أعطيتك اياها هي لي فأعدها إلي فالقول للمقر له. 
كذلك لو قال أحد لآخر كنت أعرتك الدابة الفلانية وأعدتها لي بعد الاستعمال وقال له ذلك 
الشخص إن الدابة المذكورة هي ملكي فالحكم عند الإمامين على المنوال المذكور أي أن القول للمقر له 
المذكور أي إلى ذلك الشخص . أما عند الإمام فالقول في ذلك للمقر (البزازية) . 
المسألة الخامسة: لو أثبت المودع ايداعه الوديعة للمستودع بناء على إنكار كون المودع أودعه 
اياها المستودع بعد ذلك إثبات تلف الوديعة فلا يقبل ذلك منه ويلزم الضمان. سواء أشهدت شهود 
المستودع على أن تلف الوديعة حصل بعد الجحود أو قبله . أما لو أنكر المستودع ٠‏ قائلاً ليس لك 
039 وديعة. أو إن وديعتك لا تلزمي وبعد ذلك لو أقام البينة على تلفها قبل الجحود لزم الضمان 
يضا. أنظر شرح المادة (0/45) (تنوير الأبصار) (والدر المختار وتكملته). وإذا :0 تمكنه إقامة البينة 
ل سم ا أنه لا يعلم بكونه تلف قبل الجحود. إلا 
أن الشهود الذين أقامهم المودع بعد إنكار المستودع بقوله ليس لك عندي وديعة فلو شهدوا على 
التلف مطلقاً وم يشهدوا على كونه قد تلف قبل الجحود يلزم الضمان. 


ش المسألة السادسة ‏ لو قال المستودع للمودع لم أعطك الوديعة لأخبا ضاعت بعد أن قال له أعطيتك 
اياها لزم الضمان كا لو قال بعد قوله ضاعت رددتها ولكن قد أخطات في قولي ضاعت فيلزم 

الضان أيضاً. 

المسألة السابعة - لوقال المستودع أخذت منك ألف قرش وديعة وتلفت في يدي بلا تعد ولا تقصير 
وقال له المودع انك لم تأخذ الألف وديعة بل اغتصبه اغتصاباً واختلفا على هذه الصورة ذ ضمن المستودع أما 
لوقال المستودع أعطيتني ألف قرش وديعة وضاعت على الوجه المذكور وقال المودع بل اغتصبته واختلفا 
على هذه الصورة فلا يلزم المستودع ضمان. 

كذلك لو قال إن ما أعطيته من النقود قد كان وديعة وفقد بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان وقال 
المودع قد كان قرضاً فيلزم الضمان . 

المسألة الثامنة - لو أعطى أحد آخر ألف قرش قرضاً وألفاً آخر وديعة فقال المستودع للمودع قد 
كانت الألف التي أعطيتك اياها في مقابل دينك وضاعت الوديعة فالقول مع اليمين للمستودع . 

واللهسبحان وتعاى اعنم . 


تالف 


الياب الثالكث 
في العارية ويشتمل على فصلين 


قد جيء بالعارية والوديعة في كتاب واحد إذ بينهها اشتراك من حيث إنها أمانة وقد أخرت العارية 
عن الوديعة لأن في العارية تمليكاً أي تمليك النفع وإيداعاً وليس في الوديعة إلا الإيداع ولا يوجد فيها 
تمليك لذلك كانت الوديعة مفردة والعارية مركبة . وعليه فيوجد في هذه المعاملة ترق من الأدنى إلى الأعلى 
فأول الغيث قطرة ثم ينهمر (البحرء وتكملة رد المحتار). 

أدلة مشروعية العارية: مشروعية العارية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة (الطحطاوي) وقد 
ورد في الكتاب الكريم آية #ويمنعون الماعون*» وقد فسرت هذه الآية ب «ويمنعون ما يتعاورون». 

ومعنى التعاور التناوب في الانتفاع . 


وعليه فا أن العارية هي تناوب في الإنتفاع فلا تجوز الإعارة في الأشياء الي لا يمكن الانتفاع بها 
بدون استهلاك العين كالمكيلاات والموزونات. ويفهم من ذم الله تعالى منع المأعون أي ذمه عدم الإعارة 


ومحاسن الإعارة. هي نيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر. لأن الإعارة كالقرض لا تكون إلا 
للمحتاج . فبناءٌ عليه ثواب الصدقة الحسنة بعشرة لقوله تعالى #من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها» فئواب القرض الحسنة بثانية عشر. يعني أن الإعارة تكون للمضطر وبما أن المعير بإعارته 
للمستعير يكون قد أعان المضطر فيكون في إعانته هذه كأنه قد ناب عن الله تعالى ولكن بما أن فعل 
المعير من الله تعالى فلا نيابة في الحقيقة (البحر وتكملة رد المحتار) . 


(والسنة) فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اذ استعار فرساً من ابي طلحة 
وركبه وقد اتفقت الأمة على جواز الاعارة إلا أن أكثر العلماء قد قالوا بكونها مستحبة وذهب البعض 
مغهم إلى انها واجبة (رد المحتار) . 

والعارية بتشديد الياء وفتح العين قال الأزهري نسبة إلى العارة وهي اسم من الإعارة يقال أعرته 
الشىء إعارة وعارة. 


لأن الاستعارة صادرة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهومبين آنفاً والنبي كان لا يرتكب 
ما يوجب العار من الأفعال وهو في علو مقامه أرفع من أن يأتي الأفعال التي تنسب إلى العار. 
وقراءة لفظ العارية مخففا جائز أيضاً ى) ذكره الجوهري (الدر المختار» ورد المحتار). 


سا رو دم 


الفصل الأول 


فى بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشر وطها 
للإعارة أربعة أركان: )١(‏ الصيغة (5) المعير (7) المستعير (5) المعار. 
الأنواع الأربعة لشروط الإعارة: 


إن شروط الإعارة أربعة أنوات : أوها تعود إلى المستعار وثانيها إلى المعير وثالئها إلى المستعير ورابعها 
إلى القبض . وعليه فقد ذكر النوع الأول ف المادتين 8١8(‏ و818) والثالث فِ المادة )8٠09(9‏ والرابع 
في المادة )861١١(‏ 

ولما كانت المادتان (7١م‏ وا80) ليستا من المسائل الداخلة نحت هذا العنوان فقد كان 
الأنسب أن تأتي تحب عنهان الفصل الثاني. 

“الما-ة ؟ #4١‏ الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي مثلا ل ال 

شخص لآخر اعرتك مالى هذا أو قال أعطيتك اياه عارية فقال الاح +21 ر 
قبضه ولم يقل شيئا أو قال رجل لإنسان أعطبي هذا المال عارية دعطاه ابه 

وقد مر في شرح المادتين ٠١١‏ و”١٠)‏ ما يدل على أن مفهوم من المادتين بقتضي أن يكون 
الإيجاب والقبول بألفاظ خاصة. بناءً عليه فذكر كلمة الإيجاب والقبول والتعاطي في هذه المادة لا 
.)١59(‏ 

الأحكام المستفادة: ويستفاد ثلاثة أحكام بذكر كون الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول في ٠--ه‏ 


المادة . 
الحكم الأول. لا تنعقد '. -..» بلا إنجاب ولا قبول. 


وعليه لو أرسل أحد رسولا لآخر لاستعارة مال منه فذهب إليه الرسول ولا لم يجده في به ' حدمز. 
ماجاء لاستعارته وقفل إلى مرسله وسلمه ذلك المال ول يقل شيئاً وتلف ذلك المال في يد المستعير فصاحب. 
الملل غير إن شاء ضمن الرس. '. وإن شاء ضمن الرجل الذي قبض امال من الرسول وأي منهما ضمن 
ليس له الرجوع على الآخر. أنظر مادتي (891) و(108) وشرحها. 

الحكم الثاني. لا :امد الإعارة بالإيجاب فقط. ولو كان الموجب هو المعير. ويشترط استماع 
المستعير لإعارته المال . 





الإعارة وشروطها بف 


وعليه لو قال أحد أعرت فلاناً دابتى هذه أو ثوبي هذا ولم يكن ذلك الشخص حاضراً يسمع كلام 
المعير وأخذ تلك الدابة أو ذلك الثوب وتلف في يده ضمن لأن الإستماع شرط في الإيجاب والقبول ا 
صار بيانه في المادة )١51/(‏ . 


بعد ذلك فلا يلزمه ضمان (تكملة رد المحتار). لآن الآخذ بعد ذلك قبول فعلاا: 

الحكم الثالث, لا تنعقد الإعارة بلا إيجاب أيضاً. 

وعليه لوقال أحد لآخر من غير سبق الإستعارة خذ دابتي هذه واستخدمها واستعملها وأخذها فلا 
يكون ذلك عارية بل عقد وديعة وتكون نفقة الدابة على صاحبها لإعطاء المودع المستودع الإذن بالإنتفاع 
مها (البحر وتكملة رد المحتار) . ولا تكون من قبيل ما جاء في المادة .)8١6(‏ 

١‏ مثلاً لوقال شخص لآخر أعرتك مالي هذا أو قال أعطيتك اياه عارية أو قال ملكتك منفعة 
مالي هذا بلاعوض فقال الآخر قبلت ؛ أوقبضه ول يقل شيثاً ؛ أوقال رجل لإنسان أعطني هذا المال 
عارية فأعطاه اياه وقبضه المستعير أيضاً انعقدت الإعارة . 

الأحكام المستفادة : 

المسألة الأولى» قد تبين بقوله (مثلاً) إن عقد العارية لا ينحصر ببذه الألفاظ . 

وعليه لو قال أحد لآخر قد أقرضتك هذه الدابة على أن تستعملها وقبل الآخر ذلك فتكون هذه 
المعاملة عارية لا قرضاً فاسداً. لأن القرض الفاسد هو أخذ الدابة على أن ينتفع بها باستهلاكها ثم بعد 
ذلك يرد مثلها. أما هذه في الصورة فهي مضمونة بقيمتها (البحر). | 

وكا تنعقد الإعارة بقول أحد لآخر أقرضتك ثوب لتلبسه يوماً واحداً أو أقرضتك داري لتسكنها 
سنة وقبول الآخر تنعقد أيضاً بقول المعير أعطيتك دابي هذه على أن تستعملها وتعلفها (تكملة رد 
المحتار) . 

بيد أنه في انعقاد الإعارة بلفظ الإجارة قولان فعلى القول الأول تنعقد بلفظ الإجارة . 


مثلاً لوقال أحد لآخر اجرتك داري هذه لمدة شهر مجاناً أو قال له آجرتك داري هذه مجاناً بدون 
لفظ (شهر) فتنعقد الإعارة بذلك على هذا القول. أنظر المادة (؟) وشرحها. 

أما على القول الثاني فلا تنعقد الإعارة بلفظ الإجارة وإنما ينعقد باللفظ المذكور إجارة فاسدة 
ويفهم من ظاهر الهندية أنها اعتمدت القول الثاني (تكملة رد المحتار) أنظر شرح المادة (8*5). 

المسألة الثانية» كم| يكون الإيجاب من المعير والقبول من المستعير يكون بالعكس أيضاً أن يكون 
الإيجاب من المستعير والقبول من المعير كا في البيع والإجار وقد مر بيانه في موضعه . 


الملزمة "" الاآمتانائت 


ونا درر الحكام 





المسألة الثالثة : للعارية ثلاثة أركان. أولهاء الإيجاب والقبول اللفظيان والقوليان. 

ثانيها, كون الإيجاب قولياً والآخر فعلياً أو بالعكس . 

الثهاء كون الإيجاب والقبول فعليين. والصورة الثالثة من هذه الصورة فقط تكون تعاطياً أما 
الصورة الأولى والثانية فلا تكون تعاطياً. 

وعليه فكما يكون قبول المستعير أو المعير قولاً يكون فعلاً أيضاً. كأنْ يقول المعير للمستعير قد 

أعرتك مالي هذا فيقبض المستعير المستعار أو يقول المستعير للمعير قد استعرت منك هذا المال 
يسلمه المعير له بناءً على ذلك والفقرة الأولى من مثال المجلة مثال للإيجاب والقبول اللفظيين 
والقوليين والفقرة الثانية مثال للايجاب والقبول الفعليين. 

وهل يوجد في هذه المادة مثال للتعاطى؟ . 

والتعاطي. من باب المفاعلة يعنى مأخوذ من المعاطاة أي التناول. ويحصل بإعطائه من طرف 
وقبضه من الجانب الآخر. فبناءً عليه لو أوجب طرف قرلا وقبل الجانب الآخر فعلاً أي بالقبض فلا يعد 
ذلك تعاطيا: كذلك يفهم من المادة .)١1/5(‏ وعليه فليست فقرة (أو قبضه ولم يقل شيئاً) مثالا للتعاطي 
لكن قد يقال أن في جملة (أو قال رجل لإنسان. . . ألخ) التي تليها مثال للتعاطي . 

وتذل عبارة (فأعطاه الآخر اياه أيضاً) الواردة في المثال على الإعطاء من طرف واحد ويعتبر بعد 
هذه العبارة أن لفظ (وقبض المستعير) مقدر وعليه فتنعقد الإعارة بالتعاطي بإعطاء المعير المال وقبض 
المستعير ذلك المال. ولذلك فعبارة إعطني هذا المال عارية الواردة في المجلة قرينة دالة على كون الإعطاء 
على سبيل العارية. لآن الإعطاء قد يكون على سبيل اهبة ولكن لما كانت هي الأعلى والإعارة هي الأدن 
فها لم يكن دليلاً الأعلى يصرف إلى الأدنى . 

المسألة الرابعة : لا تنعقد العارية بالوعد. 

بناءً عليه لوقال أحد لآخر أعرني هذه الدابة للغد فقال له صاحب الدابة أعيرك أياها غدا فذهب 
إليه في الغد وأخذ الدابة بلا إذن عد غاصباً. لأن الإعارة في هذه المسألة لم تنعقد وإنما كانت عبارة عن 
وعد بجرد. 

لكن لو استعار أحد من آخر دابة للغد وأعاره اياها فجاء في ذلك اليوم وأخذ الدابة تحت الإعارة 
لأن الإعارة في هذه المسألة قد انعقدت في هذا اليوم للغد. 

المسألة الخامسة :.إن جهالة المنافع المملكة لا تفسد الإعارة. وعلى ذلك فجهالة المنافع في الإعارة 
ليست باعثة على النزاع وكل جهالة لا تبعث على النزاع لا توجب فساد العقد. وعدم صيرورة هذه الحالة 
باعثة على النزاع ناشىء عن كون الإعارة عقداً غير لازم فللمعير في أي وقت أراد فسخ عقد الإعارة 
واسترداد المعار إذا لم يَرْض, باستيفاء المستعير للمنفعة الذي بدأ بالانتفاع منبها إلا أنه لما كانت عقود 
المعاوضة لازمة فالجهالة فيها باعثة للنزاع كعقدي.البيع والإجارة (الزيلعي) . 


صحة الإعارة أنظر مادة ١١‏ --" المسألة السابعة وتدل كلمة (مالي) أنه 00 أن 2 الع 
للمعير لأن الإعارة تمليك المنفعة والتمليك إنما يكون من المالك (تكملة رد المحتار» بحر). 

وعليه فليس للزوجة كما هو مذكور ف المادة (877) أن تعير فرس زوجها بلا إذنه لأحد وكذلك إذا 
كما سيوضح في شرح المادة (8119). 

إلا أنه لا يشترط أن يكون المعير مالكاً لرقبة المستعار ويكفي في صحة الإعارة أن يكون المعير مالكاً 
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وعليه فىا أن للمستأجر ”2 يعير آخر المأجور الذي لا يختلف باختلااف المستعملين فللمستعير 
أيضاً على ما جاء في المادتين (819. )8١١‏ أن يعير المستعار لآخر. 


المادة 0 2/١‏ «(سكوت المعير لا يعل قبولاّ فلو طلب تفع من آخر إعارة 

ع فسكت صاحب ذلك الثيء ثم أخذه المستعير كان. ا 

ل 
إيجاب المستعير. لأن الإعارة كى) صار بيانها في المادة السابقة تنعقد بالإيجاب والقبول والتعاطي والسكوت 
انين اعد ا متنا . وقد جاء في المادة (17) أيضاً أنه لا ينسب إلى ساكت قول. 


فلو طلب شخص من آخر إعارة شيء معلوم فسكت صاحب ذلك الشيء . ثم أخذ المستعير ذلك 
الشيء ء كان غاصبا وعليه لو تلف ذلك الشيء ء في يده بلا تعد ولا تقصير أو بتعد وتقصير يضمن (أنظر 
المادة 6١‏ 


#المادة 4805 للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء 

بست العارو عفدا لارما وإغالهن من بعالت 

بناءً عليه لكل من الطرفين حق فسخ الإعارة (أنظر شرح المادة 5 )١١‏ مسائل متفرعة عن ذلك . 

أولات اشير ان يرجع عن الإعارة متى شاء ويسترد المعار ولو لم يستعمل المستعير العارية سواء 
أكانت الإعارة مؤقتة أم مقيدة أم لم تكن (تكملة رد المحتار) . 

وسواء كان المستعار عرصة أو مزرعة أعيرت للبناء أو الزرع وسواء أكان خلافههما أو كان في 


ويفهم نما سيأتي من الإإيضاحات ف شرح المادة ١655م‏ أنه ليبس هذه المادة مستثبى ويشت جواز 
التو عن العارية عل رهن 


ع9 درر الحكام 





أولما - الدليل الشرعي وقد جاء في الحديث الشريف أن واللتحه مردووة والعارية مؤداة) 
(العناية) . ثانيههما الدليل العقل. وهو أنه لما كانت المنافع نحدث شيئاً فشيئاً والملك في المنافع المذكورة 
يثبت بحدوث المنافع «لأن د ثبوت الملك في المعدوم مستحيل » فالرجوع عن الإعارة أي الامتناع عن تمليك 
المناقع الي لم تثبت بعد عائد للمعير أي من صلاحيته «زيلعي» . حتى إنه قد كان من الواجب جواز 
الرجوع والفسخ في الإجارة وقد جاء في شرح المادة و7٠‏ 8» سؤال وجواب في ذلك . 


كراهة الرجوع عن الإعارة: الرجوع في الإعارة وإن كان جائزاً إلا أنه إذا كانت الإعارة مؤقتة 
الرجوع عنها قبل تمام الوقت خلف وعد فهو مكروه «تكملة رد المحتار» . 

إذا حصل رجوع عن الإعارة بطلت وانفسخت فالمادة 855 ) مع الفقرة الثانية للمادة و١1‏ 87» 
فرع عن هذه الملدة . 

ولورجع المعير عن الإعارة بعد إنشاء المستعير في الدار المعارة حائطاً مثلاً بلا إذنه فليس أن يطالب 
المعير بنفقات العمارة وليس له أن يهدم الحائط إن كان البناء من تراب الأرض «بحر» . " 

كانياً اقعراحد ا لاله الع ان بوه حار جد لوب العير الدار. 

ثالثاً ‏ لو باع أحد داره .بعد أن أعار حائطها 5 عليه الجذوع فللمشتري رفع جذوع ذلك 
المستعير» » مالم يكن البائع قد شرط حين البيع بقاء وقرار الجذوع المذكورة . وحينئذ فليس له ذلك (تكملة 
رد المحتار). أما لو اشترط المستعير وقت البيع بقاءها فلا يكون هذا الشرط معتبراً. 

رابعاً - ل وأعار أحد آخر حيطان داره لوضع الجذوع وتوفي المعير بعد أن وضع المستعير الجذوع على 
الحيطان فلوارث المعير طلب رفعها ولو شرط عند وضع الجذوع قرارها وبقاؤها. وعليه فهناك فرق 
بين البيع مع شرط القرار والإرث معه (الدر المختار. وتكملة رد المحتار) . 

خامساً ‏ لو أعار شخص أحد ورثته عرصته ليبن فيها لنفسه بناءٌ على هذا الوجه المذكور وتوفي 
المعير بعد أن أقام الوارث فيها بناءً. فلباقي الورثة أن يطلبوا رفع البناء المذكور. إلا إذا اقتسم 

فناقيناك لو امعان أنيدا وار وبنى فيها بناء لنفسه بلا إذن امالك أو بإذنه ثم باع المعير الدار 
فيجبر المستعير على هدم البناء وأن يرد الدار إلى المشتري . 

سابعاً - لو أذن صاحب الأرض الأميرية لآخر في البناء فيها ثم رجع قبل أن يبني المأذون فيها عن 
إذنه فله أن يمنعه عن إنشاء ذلك البناء . 

تاها داللسيسين اننا أن يفسخ عقد الإعارة. فبناءً عليه ليس تعبير (المعير) في هذه المادة بقيد 
احترازي . إذ للمسحير بعد أن يبني في العرصة أن يقلع البناء في أي وقت أراد. اسواء أكانت الإعارة 


موقتة أم لا فللمستعير في هذه الحال أيضاً أن يفسخ عقد الإعارة . 
وكذلك لواتفق المعير والمستعير على فسخ الإعارة تفسخ . وانفساخ الإعارة على ثلاثة أوجه: 
فعلى ذلك ننه تنفسح الإعارة على ثلاثة أوجه. 
)١«‏ بفسخ المعير فقط «”) بفسخ | لمستعير فقط 27 باتفاق المعير والمستع, على الفسخ (رد المحتار) 
بناء عليه فالعارية في هذه المسألة كالوديعة أيضاً (أنظر المادة /81) . 


المسألة التي تلزم فيها العارية : تلزم العارية بالوصية فلو أوصى أحد بإعارة شيء وقبلها الموصى له 
بعد موت الموصي فليس لورثة المعير الرجوع على الموصي له لذا كان ثلث مال الميت يقوم بالمعار 
سواء أكانت العارية مطلقة أو مقيدة إتكملة رد المحتار) . 


#المادة تنفسخ الإعارة يموت أي واحد من المعير والمستعير. 

تنفسخ الإعارة بوفاة أحد العاقدين بخلاف البيع والهبة والصدقة وما إليها من التصرفات فلا 
تنفسخ بوفاة أحدهما أو السبب في انفساخ الإعارة هوكم يلي. 

لما كان المعدوم ليس محلا للملك كما هو مبين في شرح المادة الآنفة فثبوت ملك المستعير في المنافع 
التي تملك له يحصل بوجود تلك المنافع ولا ملك قبل الوجود. ولو خرج المستعير عن أهلية الملك بوفاته 
قبل وجود المنافع الآتية تنفسخ الإعارة في المنافع الآتية كذلك لوتوفي المعير قبل وجود المنافع الآتية وانتقل 
المستعار إلى ورثته فلا يبقى حكم للإعارة لكون الورثة لم يكونوا معيرين. 


مسائل متفرعة عن إنفساخ الإعارة . 
تتفرع المسألتان الآتيان على انفساخ الإعارة بوفاة أحد الطرفين. 


المسألة الأولى : إذا توفي المعير فليس للمستعير الانتفاع بالعارية بعد وفاته وإن انتفع كان غاصباً 
أنظر المادة (95). 

المسألة الثانية : إذا توفي المستعير فليس لوارثه أن يستعمل المستعار لأن المستعير يعر المستعار إلى 
الوارث فاستعمال الوارث المذكور اياه بلا إذن في حكم الغصب ولذا لواستعمله على هذه الصورة وتلف 
ضمن (تكملة رد المحتار). 


كذلك لو توفي المعير والمستعير معاً أو توفي الواحد منهم| عقب الآخر تنفسخ الإعارة ى| يستفاد من 
هذه المادة . 

تجهيل العارية, لما كانت العارية تنفسخ بوفاة المعير حسب ما هو مشروح فإذا لم توجد العارية في 
تركة المستعير أي لوتوفي المستعير مجهلا لزم ضمانها من تركته كما في الوديعة أنظر المادة )8١ ١(‏ وشرحها. 
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فعليه لو استعار أحد سيفاً وتوفي بعد ذلك مجهلاً أي بدون أن يبين حال السيف وقال الورثة أنهم 
لا يعلمون شيئاً عنه فتؤخذ قيمته من تركة المتوفي . 


ل 0 يف 1 الشيء ء المستعار صا حاً للانتفاع به بناءً عليه لا 

يشترط : 

١‏ - أن يكون الشيء المستعار صالحاً للانتفاع به بدون استهلاك عينه. 

"' - ألا يشترط العوض في عقد العارية . 

" - ألا يكون المستعار صبياً تحت الوصاية . 

ويحصل. بعبارة «كون المستعار صالحاً للانتفاع» ضابط للمستعار. وعليه تجوز إعارة كل شيء 
صالح للإنتفاع مع بقاء العين. 

أما إذا كان الانتفاع موقوفاً على ذهاب العين فلا تكون هذه الإعارة صحيحة فبناء عليه لا تصح 
إعارة الشمعة للوقود. والأطعمة للأكل. والصابون للغسل لأن الانتفاع بهذه الأشياء يحصل بذهاب 
العين (الباجوري). 


إيضاح القيود )١(‏ قيل بدون استهلاك بناء عليه فكما لا تصح إعارة واستعارة الدراهم والدنانير 
والشعير والحنطة والعدديات المتفاوتة التي يتوقف الانتفاع بها على استهلاك العين فلا تصح أيضاً إعارة 
الحيوان الفار ولا استعارته . يعني تكون باطلة. حتى لو أمسك المستعير الحيوان الفار فليس للمعير أن 
يطالبه بالضمان بداعي أنه لم يحافظ عليه وضاع من جراء ذلك . 

إعارة المثليات قرض 


وتستعمل إعارة الدراهم والدنانير والجوز والبيض وسائر المثليات واستعارتها عند الإطلاق بمعنى 
ووجه الارتباط بين القرض والعارية هو أن كلا من العقدين عقد تبرع فلكل من العاقدين فيهم] 
حق الرجوع عنه (تكملة رد المحتار) أنظر المادة و51». 


وعليه لوقال أحد لآخر أعرتك شعيري هذا البالغ قدره كذا كيلة كان قرضاً أنظر المادة «25. 
والسبب في حمل إعارة هذه الأشياء على القرض : هو أن إعارتها إذن بالانتفاع بها والانتفاع بها إنما 
يكون باستهلاك أعيانها . والاستهلاك يتوقف على الملك فيقتضي بالضرورة تمليك العين . وتمليك العين 


0 يكون باطبة يكون أيضاً بالقرض والواقع أن القرض أدنى من اهبة في الضرر لأن القرض يستلزم رد 
مثله وهذا المثل يقوم مقام العين التي صار إقراضها (تكملة رد المحتار) إستثناء وإن يكن إعارة المثليات 


الإعارة وشروطها دكن 


تعتبر قرضاً على الوجه المشروح إلا أنه إذا بين فيها منفعة للاستعمال مع بقاء العين فيكون العقد في ذلك 
عارية بلا اشتباه لأنه يمكن في تلك الحالة العمل بالإعارة الي هي تمليك للمنفعة مع بقاء العين إذ لا 
يذهب إلى المجاز مع إمكان حمل الكلام على الحقيقة أنظر المادة /ا١‏ . 


مثلاً لو استعار أحد ديناراً ليزن به دنائيره أو استعار أموالاً ليزين بها حانوته فيكون ذلك عارية 
حقيقية فليس للمستعير استهلاكها والانتفاع بها بصورة غير الصورة المعيئة (تكملة رد المحتار). 
الإعارة الواردة على استهلاك العارية قرض فاسد: 
فلو أعيرت القيمات على أن تستهلك تكون قرضاً مثلاً لواستعار أحد لوحاً من الخشب أومقداراً 
من اللبن ليستعملها في بنائه أو استعار قماشاً ليرفع به ثوبه فلا يكون ذلك استعارة حقيقية بل يكون 


قرضاً وعلى المستقرض أن يضمن بدل القرض أني قيمة المال الذي استهلكه لكن لواستعار ذلك 
على أن يعيده إلى صاحبه كان ذلك إعارة أيضاً (تكملة رد المحتار). 


كذلك لو قال أحد لآخر قد أعرتك هذا الطبق من الحلوى فأخذه الآخر واستهلكه ضمنه ذلك 
الشخص على أنه قرض مالم يكن بينهما صداقة وعدم كلفة تدل على الآباحة وفي حالة وجود ذلك يكون 
هذا العمل اباحة . 

" - قد ذكر أنه يلزم عدم شرط العوض لأنه كما صار إيضاحه في شرح المادة (710) أنه إذا شرط 
العرض في الإعارة فلا تكون إعارة بل تكون إجارة لأن الإجارة تنعقد بلفظ الإعارة (البحرء وتكملة رد 

“ - قيل يشترط ألا يكون المستعار صبياً تحت الوصاية والولاية . لأن التبرع بمنافم الصغير ليس 
جائزاً (أنظر المادة 8) وذلك كما صار بيانه في المادة و2049 وشرحها وعليه فليس للأب أن يعير ابنه 
الصغير لآخر إلا أنه إذا أعير إلى استاذ ليعلمه صنعة فللاستاذ استخدامه «تكملة رد المحتار» . 


«المادة 4/86 يشتر شترط كون المعير والمستعير عاقلين مميزين ولا يشترط كونها 
بالغين بناء عليه لا نجوز إعارة واستعارة المجنون ولا الصبي غير المميز وأما الصبي 
المأذون فتجوز إعارته واستعارته . 


يشترط في صحة الإعارة: 


1 كون المعين والمستعير عاقلين. 

6ت كرن لعن عفنا 

5 - كون المعير مالكاً ولو للمنفعة ٠‏ 
- كون المعير غير مكره . 
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كما يشترط ذلك في كل عقد كالبيع والإجارة والإيداع . 

أما كون المعير والمستعير بالغين فليس بشرط في صحة الإعارة كما كان الحكم على هذا المثوال 
في الوديعة أيضاً أنظر المادة (7177) . 

بناءٌ عليه لا تجوز إعارة واستعارة المجنون ولا الصبي غ غير المميز وهذه الفقرة متفرعة عن 
الفقرة الأولى من هذه المادة . 

كذلك إذا لم يكن المستعير معيناً فلا تصح الإعارة بناءً عليه لو قال المعير خطاباً لشخصين وقد 
أعرت هذا المال لأحدكىا فلا تصح الإعارة «الباجوري». وإذا كان المعير مالكاً لمنفعة المال الذي 
أعاره صحت الإعارة . 

بناءً عليه لو أعار الشخص المنفعة التي أوصى له مها لآخر كانت صحيحة «أنظر المادة ٠م‏ 
وإذا كان المعير مكرهاً فلا تكون الإعارة صحيحة ويكون المستعير عاضا «الباجوري». 

المسائل التي تتفرع عن عدم جواز إعارة واستعارة المحجوزين :لما كانت إعارة هؤلاء غير جائزة 
فلو استعار أحد من المجنون مالا وأخذه كان غاصباً وكذلك لما كانت استعارتهم غير جائزة فلو أعار 
أحد مالا لمجنون وسلمه اياه ولم يحفظه فضاع فلا يكون المجنون مسؤولاً . 

ولو أعار صبي مالا من صبى آخر وكان المال لشخص آخر وتلف المال في يد الصبي المستعير 
فإذا كان الصبى الدافع مذو 7 الضمان ولا يلزم ١‏ لمستع, شيء «أنظر المادة 5 

أما إذا كان المستعير محجوراً والمعير كذلك محجور فلصاحب المال تضمين أي واحد من 
الصبيين . 

ولو استعار الصبي المحجور مالا من كبير واستهلكه لا يلزم ضهان كما سيصير إيضاحه في 
شرح المادة (470) أما لو أتلف مال آخر بلا استعارة كان ضامنا. والحكم في الوديعة على هذا 
المنوال أيضاً ىما وضح في شرح المادة (9177). 

الإعارة بالولاية وبالوصاية : 

ليس للأب والوصي إعارة مال الصغير لآخر بالولاية بالوصاية لآن هذه الإعارة ليست من 
التجارة ولا من توابعها وهي تبرع بلا بدل (البحر والدر المختار) . 


وإن فعل وتلف ضمن. ويلزم المستعير الذي استعمل مال الصغير أجر المثل. وأما الصبي 
المأذون فتجوز إعارته واستعارته لأن هذه الإعارة والاستعارة من عادات التجار (تكملة رد المحتار) 
وهذه الفقرة مثال للفقرة الأخيرة من هذه المادة. 

وعليه فيترتب على هذه الإعارة والاستعازة ما ذكر من أحكام العارية في هذا الباب أنظر 
المواد ولامعق حكحق لاحق. 


الإعارة وشروطها ١11‏ 


مثلا لو استعار صبي من صبي آخر مالاً. فإذا كان المعير مأذوناً وكان ذلك المال له فلا يلزم 
المستعير ضمان. أما إذا لم يكن ذلك المال للصبي اللأذون المعير. ضمن المعير لكن إذا كان المستعير 
صبيا محجورا فلا يضمن لأن تلف المعار في يد المستعير كان بتسليط المعير. وإذا كان الصبي محجورا 
فلصاحب المال تضمين المعير باعتباره غاصباً وله تضمين المستعير المعير باعتباره غاصب الغاصب 
«تكملة رد المحتار)». 


ويفهم من التفصيلات الآنفة أنه ليس لآب الصغير إعارة ما لولده حالة كونه للعيني المأذون 
أن يعير مال نفسه والسبب في ذلك كون إعارة الصبي المأذون هي من توابع التجارة ومن لوازمها 
أما اعارة الأب فليست من توابعها بل هي تبرع محض . 


إعطاء ولد المستعير الصغير المال المستعار لآخر: لو اعطى ولد المستعير الصغير المحجور المال 
المستعار الذي في يد المستعير إلى آخر وفقد فالضمان على الولد المرقوم مع المدفوع إليه يعني للمعير 
أن يضمن أبهها شاء انظر المادة .)43١(‏ 

#المادة 48٠١١‏ القبض شرط في العارية فلا حكم ها قبل القبض 

يشترط في العارية قبض المستعير المستعار بإذن المعير صراجة أو دلالة ولا حكم للعارية قبل 
القبض . لأن المستعير لا ينتفع بالمستعار قبل قبضه . 

والعارية من التبرعات أيضاً ولا تتم إلا بالقبض بمقتضى المادة (01) . 

الإذن صراحة, كأن يقول أحد لآخر أعرتك مالي هذا فاقبضه أما الإذن دلالة فهوعبارة عن إيجاب 
العارية : فإيجاب المعير إذن بالقبض دلالة . 

أحكام الإذن صراحة ودلالة. 


إذا أعطى الإذن صراحة فللمستعير بلا شك أن يقبض العارية في مجلس العقد (وبعد التفرق على 
مجلس العارية)ولكن إذا كان الإذن دلالة فهل يتقيد الضبط بمجلس العقدكما تقيدت اهبة في ذلك حسبم| 
ورد في المادة (854) أو لا يتقيد: يظهر من المسألة الآتية المذكورة في رد المحتار أن الإذن دلالة في العارية 
لا يتقيد مجلس العقد أنظر شرح المادة (4 )6١‏ والمسألة هي لو قال شخص لآخر إنني استعرت ثورك 
غداً فأجابه صاحب الثور أعرتك اياه فذهب المستعير في الغد وقبض الثور صحت الإعارة فعلى ذلك 
يكون في هذه المسألة فرق بين الحبة والإعارة وفي الواقع أنه يوجد فرق بين الهبة والإعارة إذ أن في الهبة 
تزول ملكية المالك بالملكية عن الملك وعن المنفعة معاً أما في العارية فتزول المنفعة مؤقتاً ى| أنه يوجد فرق 
آخر بينهما وهو أنه يمكن الرجوع عن الإعارة في كل حال وأما في الهبة فلا يجوز الرجوع عنها في بعض 
الأحوال. 
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#المادة 11م/» يلزم تعيين المستعار وبناءً عليه إذا أعار شخص إحدى دابتين 
بدون تعيين ولا ,تخيبر لا تصح الإعارة بل يلزم أن يعين المعير الدابة التي يريد إعارتها 
متي لكن إذا خمير قائلة عد أ ]عبنت عار ضعت العارية 

يلزم تعيين المستعار أو تخيير المعير المستعير. لأن جهالة عين المستعار تخل بصحة الإعارة . 

بناء عليه تصح الإعارة بدون تعيين الزمان والمنفعة والمنتفع كما يستفاد أيضاً من المادة (813) مئال 
لو أعار شخص إحدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الإعارة بل يلزم أن يعين المعير الدابة التي 
يريد إعارتها منهم| حتى إنه لو أخذ المستعير دابة بناءً على الإعارة الواقعة بلا تعيين ولا تخيير على هذا الوجه 
يعني مثلا لو قال المعير إذهب إلى إصطبلي فتجد فيه فرسين فخذ أحدهما وقصد المستعير إلى 
الإصطبل وأخذ أحد الفرسين كان غاصياً. لكن إذا قال المعير للمستعير خذ أبهما شئت عارية وخيره 
صحت العارية فلو أخذ المستعير بناءً على هذا التخيير أحد الفرسين المذكورين كان جائزاً ولا لم 
يكن هذا الأخذ في حكم الغصب فلا يلزم المستعير ضهان فيا لو هلك الفرس المعار في يده قد 
قصد بفقره (ولكن إذا خيره قائلا خذ أيهما شكت) بيان المحترز عنه . 
في جواز إعارةالمشاع ' ' 

لا يلزم أن يكون المستعار غير مشاع . 

وعليه فأعارة المشاع صحيحة سواء أكانت الإعارة للشريك أو لأجنبي كذلك تجوز إعارة 
الشيء الواحد لشخصين. مناصفة أو ثلاثاً. وسواء أكانت الإعارة لشخصين محملة كقول المعير أعرتكيا 
مالي هذا أم مفصلة كقوله أعرتك نصف مالي ذا والخررت هذا لنصف الآخر (إتكملة رد المحتار) . 

وما هو الفرق بين الإجارة والإعارة حتى جازت إعارة المشاع ولم تجز إجارته؟ 

قد ذكر في المادة (479) إن إجارة المشاع لغير الشريك ليست جائزة وعليه يلزمنا ذلك أن نبحث 
عن الفرق بين الإعارة والإجارة. ولما كانت الإجارة من العقود اللازمة فإذا امتنع المؤجر عن تسليم 
المستأجر فيجب إجباره على تسليمه . ومتى كان المأجور مشاعاً فيلزم تسليم غير المأجور مع المأجور وهذا 
غير صحيح أما الإعارة فبه| أنها ليست من العقود اللازمة فلو تسلم المعير برضاه غير المأجور أيضاً تمت 
الإعارة وإذا لم يسلمه فلا لبقي بالإعارة حكم ولا يجبر على تسليم المعار . 


ا 


الفصل الثاني 
في بيان أحكام العارية وضماءها 
الأحكام. جمع حكم والحكم معناه الأثر المترتب وعليه فمعنى هذا العنوان الاثار المترتبة على 
العارية . والضمانات أيضاً من جملة الأحكام . 


«المادة 4817 المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل فليس للمعير أن يطلب 
من المستعير أجرة بعد الاستعمال 

المستعير يملك منفعة العارية مجاناً. وللمعير الثواب على خلوص نيته لاتيانه الخير مع أبناء جنسه . 
وقد توضح في شرح المادة (770) أنه يشترط في الإعارة أن تكون مجاناً . وعليه لو اشترط في الإعارة بدل 
انقلبت إلى إجارة أنظر شرح المادة (48"4) والحاصل أن المستعير إذا انتفع بالعارية.تكون له المنفعة مجانا . 

لذلك فليس للمعير أن يطلب اجرة من المستعير بعد الإستعمال أي إذا قدم المعير على الإعارة بعد 
أن استعمل المستعير فليس له أن يطلب منه اجرة تلك المدة فإن طلب وأدعى نرد دعواه . 

الاختلاف في الإعارة والإجارة: 

هذه المادة فيها إذا اتفق الطرفين على أن العقد عقد الإعارة أما إذا اختلفا في ذلك وادعى 
صاحب المال أنها إجارة وادعى الآخر أنها إعارة. يعني لو ركب أحد دابة آخر للذهاب إلى محل 
وبعد ذلك لو قال صاحب الدابة آجرتك اياها فاعطني اجرتها وقال الراكب أعرتني اياها إعارة 
وليس لك أجرة واختلفا على هذه الصورة فالقول للراكب. لأن الراكب منكر للاجرة أنظر المادتين 
(ىء 76). 

«المادة 481١7‏ العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت 
قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. مثلاً إذا سقطت المرآة المعارة من يد 
المستعير بلا عمد أو زلقت رجله فسقطت المرأة وانكسرت لا يلزمه الضمان . وكذا لو 

العارية أمانة في يد المستعير يعني أنه لو تلفت العارية في يد المستعير بلا تعد ولا تقصير أو فقدت أو. 
نقصت قيمتها من استعماله اياها حسب المعتاد وعلى الوجه المشروط في حال الاستعمال أو في غير حال 
الاستعمال لا يلزمه الضمان. 


لك حرر الحكام 

وقد أثبتت هذه المسألة على وجهين . 

الوجه الأول بالحديث الشريف القائل (ليس على المستعير غير المغل ضمان) . 

الوجه الثاني» بما ان المستعار قد أخذ بإذن صاحبه لا على وجه الاستيفاء «احترز به عن الرهن» ولا 
على سبيل المبادلة «واحترز به عن سوم الشراء على طريقة تسمية الثمن» فلا يلزم الضمان. لأنه لا بتصور 
التعدي بإذنه أنظر المادة (881) ألا ترى لو أذن أحد بإتلاف ماله وأتلفه الآخر فلا يلزم المتلف ضمان 
(مذهب الشافعي) وعند الإمام الشافعي لو تلفت العارية في أثناء الإنتفاع الذي أذن به للمستعير فلا 
يلزم ضمان أما إذا تلفت ني غير وقت الاستعمال فيلزم الضمان على المستعير ولو حصل التلف بلا تعد 
ولا تقصير (الباجوري) . 

وتستفاد من إطلاق هذه المادة مسألتان. 

المسألة الأولى : لا يلزم ضمان سواء أكان تلف العارية ظاهراً أم خفياً على كلا التقديرين حتى انه 
لو ادعى المستعير تلف المستعار في يده بلا تعد ولا تقصير وهو في حال صحته أو مرضه فالقول له مع 
اليمين أنظر المادة .)١371/5(‏ كذلك لوادعى المستعير رد العارية للمعير وكذبه المعير فالقول مع اليمين 
للمستعير . 

المسألة الثانية: لا يلزم الضمان ولو شرط الضمان مثلاً لو عقدت العارية على شرط أن يكون 
المستعير ضامناً إذا تلف المال المستعار في يد المستعير بلا تعد ولا تقصير فلا حكم لهذا الشرط ولا 
يلزم المستعير ضمان على تقدير التلف على الوجه المذكور. وذلك كاشتراط الضمان في الرهن في حال 
التلف بلا تعد ولا تقصير أنظر شرح المادة (87) (البحر). 

اختلاف الفقهاء في ضمان العارية بشرط الضمان: 

لقد جاء في (أشباه ابن نجيم) عن ذكره ما يتفرع على قاعدة (العادة محكمة) (لو اشترط) ضمان 
العارية إذا تلفت بلا تعد يصح الشرط المذكور على رواية نقلاعن(الزيلعي , والجوهرة) ولكن الصحيح 
والمفتى به كما بينه الحموي نقلا عن (قاضيجان) هو أن الشرط المذكور لا حكم له وبما أن المجلة قد ذكرت 
عدم الضمان مطلقاً كم مر آنفاً ويمقتضى المادة (15) يستدل على أنها قد اختارت القول بأن لا حكم 
للشرط وعلى هذا المبدأ قد سرنا في شرح هذه المادة وإيضاحها. 

المسائل المتفرعة على كون العارية غير مضمونة : 

أولاً :' مثلاً إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير قضاء أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت 
لا يلزمه الضمان كا لو كانت العارية بغلاً فصار أعرج بالاستعمال المعتاد. 

ثانياً: لو ربط المستعير البغل المستعار بحبل حسب العادةٍ فاختنق لا يلزم الضمان لأن هذه 
المعاملة معتادة . 

ثالثاً: لودخل أحد الحمام وأخذ في الاغتسال فسقط الإناء من يده وتشوه لا يضمن . 
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رابعاً: لو استعار أحد سلاحاً لمحاربة العدو فانكسر السلاح كأن كان سيفاً أثناء القتال فلا 
يلزم ضان . 

خامساً: لوزلت قدم أحد وهولابس ثياباً مستعارة فتمزقت فلا يلزم ضمان. 

سادسا: لووقع على البساط المعار فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان. 

سابعاً : لو قصد المعير على الدابة المعارة إلى محل معتاد مسمى ورجع منه فضعفت الدابة أوكانت 
حبى فأسقطت فلا يلزم المستعير ضمان . 

ثامنا: لو أحضر المستعير للمعير فقال له المعير ضعه هنا فسقط منه بين|ا كان يضعه من غير تقصير 
وانكسر لا يلزم الضمان. 

تاسعا: لو أصبحت الثياب بحالة لا ينتفع بها باستعمال المستعير اياها على الوجه المعتاد فلا يلزم 
ضمان. 

غاكرا + لوستقط الكانن أو فتحان العهوة من .ين التسارفه بعد أن تناوله من :ينا الستاقى انحل 
يشرب فانكسر فلا يلزم ضمان الكأس أو الفنجان لأن ذلك عارية . أما ثمن القهوة والماء فيلزمه لأنه مبيع 
وقد تلف بعد القبض . أنظر المادة (5 79) . والحاصل أنه لوتلفت العين المستعارة باستعماها الإإستعمال 
المعتاد أو طرأ على قيمتها نقصان فلا يلزم المستعير ضمان أما لو تلفت باستعمالها استعمالاً غير معتاد 
ضمن . وعليه فلو ارتدى لباس النهار لي ليلا ونام على السرير فتمزق كان ضامناً . وقد بين في المادة الآتية 
المحترز عنه من قيد «بلا تعد ولا تقصير» المذكور في هذه المادة وهو وجوب الضمان في حال التلف 
بالتعدي أو التقصير. فإذا تلفت بتعد أو تقصير لزم الضمان ويلزم استثناء مسألتين من كون العارية غير 
مضمونة . المسألة الأولى إذا لم يرد المستعير المعار في العارية المؤقتة بعد مضي الوقت وأمسكه وتلف في يده 
لوبلا تعد ولا تقصير سواء استعمله أم لم يستعمله لزم الضمان أنظر المادة (877) وقد عد محشي الدرر 
(عبد الحليم) هذه المسألة مستثناة . إلا أنه لما كان من الممكن أن يعد الإمساك بعد مضي الوقت تعديا فلا: 
تعد هذه المسألة مستثناة على هذا الإعتبار (تكملة رد المحتار) المسألة الثانية : وهذا الحكم في العارية أي 
عدم الضمان فيا إذا كان المستعار في نفس الأمر ملكاً للمعير أما لو تبين أن العارية ملك لشخص آخر 
يعني لو ظهر لها مستحق لزم المستعير الضمان لأن ذلك المال ليس بعارية بتبين ذلك الاستحقاق المذكور 
إذ أن و ا ل ل 
كما ذكر في شرح المادة (/ا/17). يعني أنه لما كان المعير بالنسبة إلى شخص المستحق غاصباً والمستعير 
غاصب الغاصب فللمستحق رو كاه ٠‏ تضمين المعير وله تضمين المستعير . وأمهما 
ضمن فليس للضامن الرجوع على الآخر. والسبب في عدم رجوع المعير إذا ضمن على المستعير هو ى| 
ياتي : 

بما إن المعير يملك المستعار بالضمان وقت الإعارة فيكون قد اعار ماله والعارية بمقتضى هذه المادة 
ليست مضمونة . مالم يكن التلف في يد المستعير حاصلا بتعديه أو تقصيره . وإذا ضمن المستعير فالسيب 
في عدم رجوعه على المعير هو أن العارية عقد يعود نفعه على المستعير القابض . أنظر شرح المادة (504) 
(البحر) فلو أن أحد الشريكين في مال أعار المال المشترك لشخص بدون اذن شريكه وتلف بلا تعد 
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ولا تقصير لزم كلا من المستعير والمعير ضهان حصة الشريك الآخر. وإذا أثبت المستحق أن المستعار 
ملكه فلا تطلب منه البينة على كونه لم يبعه من آخر أو لم هبه له لكن لو ادعى المعير أن المستحق قد 
باع منه المال المذكور أو وهبه له وسلمه اياه أو أذنه بإعارته لآخر وم يشت المعير دعواه ونكل 
المستحق لدى تحليفه اليمين فليس للمعير تضمينه القيمة (تكملة رد المحتار) . 

الاختلاف في إعارة مال أو غصبه : لو اختلف المستعير والمعير فقالٍ المستعير انك أعرتني دابتك 
وتلفت بلا تعد ولا تقصير وقال له المعير إني ل أعرك اياها بل اغتصبتها اغتصاباً فإذا لم يركب المستعير 

إذا تعدى الأمين مرة أو خالف فلا تعود إليه صفة الأمانة ولو عاد إلى الوفاق. وعليه إذا تلفت 
الأمانة بعد ذلك أي بعد معاودة الأمين إلى الوفاق. كان ضامناً. ولو كان التلف بلا تعد ولا تقصير. 
وإليك بعض المسائل المتفرعة من ذلك من أبواب الفقه المتفرقة : المسألة الأولى. المستأجر. وقد جاء 
تفصيله في شرح المادة (؛ 55) . 

#المادة 48١‏ (إذا حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية ثم 
هلكت أو نقصت قيمتها فبأي سبب كان الملاك أو النقص يلزم المستعير الضمان . 
مثلاً إذا ذهب المستعير بالدابة المعارة إلى محل مسافته يومان في يوم واحد فتلفت تلك 
الدابة أوهزلت أو نقصت قيمتها لزم الضمان وكذا لو استعار دابة ليذهب بها إلى محل 
معين فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة حتف أنفها لزم الضمان وكذلك إذا 
استعار إنسان حليا فوضعه على صبي وتركه بدون أن يكون عند الصبي من يحفظه 
فسرق الحلى فإن كان الصبي قادرا على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان وإن م 
يكن قادرا لزم المستعير الضمان) 

فلو حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية ثم هلكت أو نقصت قيمتها فبأي سبب كان 
الحلاك أو النقص أي سواء كان بتعد وتقصير أم بسبب آخر أم ماتت الدابة حتف أنفها يلزم المستعير 
الضمان لأن المستعيرلما أصبح في حكم الغاصب فقد تحولت يذ أمانته إلى يد ضمان . أي أنه يلزم ضمان 
مثل العارية إذا كانت من المثليات وقيمتها تامة إذا كانت من القيميات وقيمة النقصان فقط في حال 
التقصان . 

إيضاح القيود : 

١‏ - قيل «لو حصل من المستعير تعد) لأن التعدي إذا لم يقع من طرف المستعير بل وقع من 
شخص آخر لزم ذلك الشخص الضان أنظر المادة (89) مثلاً له أعطى الصغير المحجور المستعار 


للمستعير بطريق العارية مالا لآخر وضاع لزم الضمان 3 الدقوم إليه أنظر المادة 
.)47١(‏ 
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١‏ - قيل «بتعديه أو تقصيره»: أشير بهذا القيد إلى أن نية التعدي المجردة بلا فعل ليست 
موجبة للضمان (أنظر شرح المادة 7). 

مثلا لواستعار أحد فرساً ونوى عدم إعادتها لصاحبها ثم ترك هذه النية ٠‏ ينظرء فإذا كان راكباً على 
تلك الفرس وسائرا بها لزم الضمان إذا تلفت الفرس بعد النية لأن النية قد اقترنت بالفعل. وأما إذا 
كان عند النية واقفاً أي غير سائر بالفرس» ثم سار بعد النية وتلفت الفرس فلا يكون ضامناً (تكملة رد 
المحتار) لأن النية لم تقترن بالفعل. ويوضح التعدي أو التقصير على الوجه الأتي كتلف الدابة 
بكبحها باللجام أو إتلاف عينها أو تلف الدابة المستعارة للركوب عليها إلى محل معلوم بحبسها في البيت 
أو بأخذها إلى محل آخر للسقي أو بتحميلها حملا يعلم أنها لا تطيقه أو باستعماها ليلا نهاراً أو باستعمال 
الدابة المستعارة لحرث أرض في أرض أخرى أقسى تربة منها وما ماثلها من الأحوال فيعد تعدياً وكذلك 
بضياع الدابة بتركها في الزقاق ودخول المستعير البيت أو المسجد بحيث لا ترى أي تغيب عن نظره فيعد 
ذلك تقصيرا في الحفظ سواء أربطها في الباب أم لم يربطها لأن المستعير متى جعل الدابة المستعارة تغيب 
عن نظره فيكون قد أضاعها. أما إذا لم تغب عن نظره فلا ضمان ولو أرسل المستعير الدابة العارية لترعى 
وتلفت فلا يضمن إذا كانت العادة أن ترسل للرعي وإذا كانت على خلاف ذلك أو كانت العادة مشتركة 
ضمن (البحر) (أنظر المادة )4١‏ وعليه فى أن التعدي الموجب للضمان قد وضح آنفاً وقد جاء ذكره في 
الأمثلة الثلاثة من المجلة ففي المواد 8١5(‏ و١8‏ و/ا١8‏ و١8‏ و١851‏ و67 وه650 و2755 ولام 
و74 و879) قد حرر أيضاً (البحر) 

““ - جاء «بأي سبب من الأسباب» يعني لو تلف المستعار بتعدي المستعير أو تقصيره مرة أو 
طرأ على قيمته نقصان أو لولم يحدث التلف ولم يطرأ النقصان بذلك التعدي والتقصير بل كان ذلك 
بعد ترك المستعير التعدي ودعوته إلى الوفاق أو تلف بعد ذلك بلا تعد ولا تقصير أو نقصت قيمته 
كان المستعير ضامناً. مثلاً لو استعار أحد فرساً ليركبه إلى المحل الفلاني وبلغ ذلك وتجاوزه إلى 
مكان آخر فلا يبرأ من الضمان إذا عاد إلى المكان المقصود ويكون الفرس مضموناً إلى أن يعيده إلى 
صاحبه سالا فلو تلف في يده بعد ذلك التجاوز كان ضامتاً. 

كذلك لو استعار مالا ليرهنه عند آخر فاستعمل المال ثم ترك الاستعمال وتلف في يده قبل الرهن 
والتسليم كان ضامنا (تكملة رد المحتار) . 

قاعدة في الأحوال التي توجب الضمان في الإعارة : 

قد ذكرت القاعدة الآتية لضمان المستعير وهي (العارية كالإجارة فكل ما يوجب الضمان في 
الإجارة يوجب الضمان في الإعارة 2 والسمانات النضينة في إجارة الدواب) . 


3 دقل ملكت . اللا ال ريه و تفصيره ره غسرر ما وأعاد 
لو استعار أحد دابة لمدة أربعة أيام ومضت ولم يعد المستعير المستعار فيكون ذلك تعدياً بمقتضى 
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لمادة (877) فلو أمسكها بعد ذلك خمسة عشر يوماً وتلفت فتلزم قيمتها اعتباراً من اليوم الخامس لأن 
المستعير لم يكن متعديا ولامقصرافي مدة الإعارة إلى انتهاء اليوم الرابع والمستعار في يده أمانة صرفة ويبدأ 
تعديه وتقصيره منذ ختام اليوم الرابع 

وذكر هذه المسألة في الوديعة أي في المادة (8017) وعدم ذكرها في العارية مبني على كونها مفهومة من 
كتاب الغصب . 

5 قبل قيمتها. إذا اختلف المعير والمستعير في مقدار القيمة فالقول مع اليمين للمستعير أما البينة 
فللمعير. (أنظر مادتي 8 و75). 

مثلاً لوذهب المستعير بالدابة المعارة إلى محل مسافته يومان في يوم واحد أو حملها حملا يزيد عن 
طاقتها ؤساقها بالعنف والشدة فتلفت تلك الدابة أو هزلت أو عرجت فنقصت قيمتها لزم الضمان. 

كذلك لوحرث المستعير المزرعة على ثورين ثم أطلقه| بعد الحراث مربوطين بحبلهم| فاختنقا لزمه 
الضمان. 

وكذا لو استعار دابة لركوبه فأردف شخصاً آخر معه وتلفت الدابة ضمن المستعير نصف قيمة 
الدابة إذا كانت تطيق حمل الإثنين. لأن التلف الواقع ناشئع عن الفعل المأذون به والفعل الغير المأذون 
به فتنقسم القيمة على الفعلين وما يصيب الفعل المأذون فيه فهو هدر. أما إذا كانت الدابة لا تطيق حمل 
الإثنين ضمن المستعير كل القيمة . 

وكذلك لو استعار دابة ليذهب بها إلى حل فذهب إلى ذلك المحل فتجاوزه فهلكت الدابة وهو 
عائد إلى ذلك المحل أو قبل عودته إليه حتف أنفها بآفة يعني سماوية لزم الضمان . لأن ذلك التجاو زلا 
أن تعديا وف ي الوقت الذي يقع على المستعار تعد على هذا الوجه يكون غصباً فالتلف الواقع بعد ذلك 
على أي صورة كان موجب للصمان . وإذا كان التلف حتف الأنف فلا يقال ما ذنب المستعير في ذلك . 

الاختلاف الواقع في الرد أو التلف بعد التعدي : 


لوادعى المستعير أنه رد الدابة إلى المعير سالمة بعد التجاوز المذكور وادعى المعير أنها تلفت في المحل 
الذي وقع فيه التجاوز المذكور واقام كل منها البينة رجحت بينة المعير. بعض التعديات الأخرى 
التي تقع على المستعار: 

كذلك لو نام المستعير وهو ممسك عنان الفرس فجاء أحد فقطع العنان وأخذ الفرس فلا يضمن 
المستعير سواء كان في السفر أو في الحضر لأنه لم يترك المحافظة على الفرس أما لو أخذ السارق العنان من 
بده وسرق الفرس على هذه الصورة فيضمن إذا كان في الحضر ونام مضطجعاً. . لأنه يكون قد ضيع 
الغارية :توي توما قيال الأاحتنة معها عل أخذ السارق العنان من يده وإلا لو نام في الحضر جالساً 
فلا يضمن . لأنه لا يلزمه الضمان لو نام جالياً وكانت الفرس أمامه وإن لم يكن مقودها في يده 
وهنا يجب أن لا يلزم ضمان بطريق الأولوية (تكملة رد المحتار) 


كذلك لوقرن أحد البقرة التي استعارها مع أخرى قوتها ضعفاً واشتغل عليههم| معاً وتلفت البقرة 
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المعارة فلا يلزمه ضمان بمقتضى المادة (41) إذا كان ذلك معتاداً أما إذا كان خلاف المعتاد لزم الضمان 
(تعليقات بن عابدين على البحر) . 

وكذلك لو استعار دابة لمحل فذهب إلى غيره وتلفت الدابة أو طرأ على قيمتها نقصان فيلزمه 
الضمان ولوكان المحل الذي قصد إليه أقرب من المسمى ولو أمسكها في بيته ولم يقصد إلى المحل المذكور 
وتلفت كان ضامناً لأنه قد أعاره اياها للذهاب وليس للإمساك (البحر) إذ أن إمساك الدابة في الإصطبل 
بلا عمل مضر. والحكم على هذا المنوال في الإجارة أيضاً ىم صار إيضاحه في شرح المادة (547) وقد 
فصلت هذه المسألة في شرح المادة (/811). 

وكذلك لو استعار إنسان قلادة فقلدها الصبي وتركه بدون أن يكون عند الصبي من يحرسه بعينه 
فسرقت القلادة فإن كان الصبي قادراً على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان. لأن للمستعير أن 
يعبر العارية لآخر كما هو مذكور في المادة (819) والجواز الشرعي يناي الضمان . 

إن المثال الذي مر لم يكن مثالاً لهذه المادة ويعتبر مثالاً لها بسبب الفقرة الآتية : 

أما إذا لم يكن قادراً على حفظ ما عليه من الأشياء لزم المستعير ضمان تلك القلادة لأنها متعلقة على 
الصبي غير القادر على حفظها فقد ضيع القلادة أي قصر في حفظها. ولا شبهة في أن السارق أيضاً لا 
ينجو من الضمان . وبناءًٌ عليه فالمعير مخير إن شاء ضمن المستعير لتضييعه أياها وهذا هو المبين في المجلة . 
وفي هذه الصورة للمستعير تضمين السارق. وإن شاء ضمن السارق وفي هذه الحال ليس للسارق 
الرجوع على المستعير أنظر المادة .)41١(‏ 

وكذلك إذا نبه المعير المستعير بأن دانته لا تحفظ بدون مقود وأنه يجب قودها بمقود وألا يترك حبلها 
على غارمها فقادها المستعير بدون مقود فتعبت الدابة وسقطت و. عطبت رجلها لزم الضمان لأن ا لمستعير قد 
ال رط نا 

وكذلك لو توفي المستعير مجهلاً تضمن العارية من تركته (أنظر المادة )8١١‏ وشرحها. 

وكذلك لو وضع المستعير العارية أمامه ونام جالساً وسرقت فلا يلزم المستعير ضمان سواء أوقع 
ذلك في حال السفر أم في حال في الحضر. 

أما إذا نام مضجعاً وسرقت ووقع ذلك في حال الحضر فيلزم الضمان أما إذا وقع في حال 
السفر فلا يلزم ضمان وسواء أكان المستعار تحت رأسه أم أمامه أم كان حوله بصورة يعد فيها حافظاً 
له: (الإدعاء بوقوع التصرف الموجب للضمان بإذن المعير) . 

لوادعى المستعير ني كل تصرف يوجب الضمان إن ذلك التصرف وقع بإذن المعير ولذلك فلا يلزمه 
ضان فإذا أقر بذلِكِ المعير فيها أنظر المادة )١51/(‏ وإذا أنكر المعير تطلب البيئة من المستعير فإن أثبته 
فبها وإن لم يثبيه يحلف المعير اليمين فإن حلف لزم المستعير الضمان أنظر المادة (1775) تكملة رد 
المحتار. 


الملزمة 7 الاتاناتت 
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مستتنيات 


ويستثنى من القاعدة المبيئة في ابتداء هذه المادة في الشرح بعض المسائل وهو براءة الأمين إذا عاد 
إلى الوفاق بعد التعدي والمخالفة . 


. )9781/( المستودع : وقد مرت أحكامه مفصلة في شرح المادة‎ - ١ 

؟ -مستعير الرهن : فلو استعار أحد مالا على أن يرهنه فاستعمله قبل الرهن فيكون قد تعدى لكنه 
لو رهنه بعد تركه استعماله وسلمه على الوجه المشروط رجع أميئاً ىا كان. حتى إنه لو تلف الرهن 
المستعار في يد المرتمن ن بعد تأدية الراهن المستعير الدين في مقابل الرهن أو قبل تأديته فلا يلزم الراهن 
المستعير ضمان الغصب (البحر» تكملة رد المحتار) . 


 "‏ المضارب : إذا خرج المضارب عن حدود مأذونيته وخالف الشرط كان غاصباً ىا هو مذكور في 
المادة )١451(‏ لكن لوغاد إلى الوفاق كان بريئاً من الضمان ويكوت مضارباً كيا كان. 

فلو قال رب المال للمضارب بع واشتر في القدس فذهب المضارب إلى الشام ليبيع ويشتري كان 
غاصباً فإذا تلف رأس المال المعطى له في الشام ضمنه ولو بلا تعد. ولكنه لو عاد إلى القدس مع 
رأس المال قبل أن يبيع ويشتري في الشام فتلف بعد ذلك في القدس بلا تعد ولا تقصير لا يكون 
قباها . 

5 - المستبضع : لوقال المبضع للمستبضع لا تخرج من البلد الفلاني فأخذ المستبضع البضاعة إلى 
ذلك اغر كان عاضا فاع عله تر عل همال كان ضنايا . لكن لونقل البضاعة قبل التلف إلى عبن البلد 
المشروط برى' من الفتمان وإذا تلك يعن ذلك بلا تعد ولا تفصير لا يكون ضام . 


ه - الوكيل بالبيع : لو استعمل الوكيل ببيع شيء ذلك الشيء كان غاصباً. لكن لوعاد إلى الوفاق 
يتركه الإستعمال الذي هو تعد يعود أميناً إلى صفته . حتى إنه لو ضاع بعد ذلك فلا يكون ضامنا . 


د الوكيل بالحفظ؛ 

7 - الوكيل بالإجارة : فلو أعطى أحد فرساً لآخر على أن يؤجر من فلان فلو استعمله ذلك الوكيل 
بالذات ثم بعد ذلك تركه وتلف فلا يضمن (تكملة رد المحتار) . 

- الوكيل بالاستئجار : لو أعطى أحد لآخر خمس ذهبات ليستأجر له دارا فاستأجر له خلافاً 
لأذونيته دكاناً وبعد ذلك استرد تلك الذهبات عيناً وتلفت في يده فلا يكون ضامناً (من المحل المذكور) . 


4 - شريك العنان: لوعقد الشركة على أن يكون الأخذ والإعطاء منحصرين في بلدة مبذا القيد 
فأخذ الشريك رأس الال بلا إذن المشارك إلى بلدة أخرى وبعد ذلك عاد إلى ذلك البلد الأول المشروط 


عادت له صفة الأمين. 


٠‏ - الشريك المفاوض: وهذا بعد التعدي إذا أعاد إلى الوفاق عادت للشريك المذكور صفة 
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الأمين. والفرق إذا عاد المستأجر والمستعير إلى الوفاق لا يبرأ مع كونه إذا عاد بعض الأمناء كالمستودع إلى 
الوفاق بعد المخالفة يبرأ ويعلم الفرق بينهها من مراجعة شرح المادة (7817) . ١‏ 


© المادة 4/1 نفقة المستعار على المستعير بناءً عليه لو ترك المستعير الدابة 
المعارة بدون علف فهلكت ضمن . 

سواء أكانت العارية مطلقة على ما سيجيء في المادة )8١7(‏ أم مؤقتة على ما سيجيء في المادة 
(810)» لأن المستعير لما كان مالكاً لمنافع العارية مجاناً فنفقتها على المستعير بناءً على القاعدة (الغرم 
بالغنم) كا في المادة (8) أنظر المادة (75) . 

وعليه لو قال أحد لآخر أعطيتك هذا الحيوان لتستعمله وتعلفه كان ذلك عارية وليس هذا عقد 
إجارة بأن يعد أمر إعطاء العلف بدل إجارة . 

ومعنى هذه المادة ليس إجبار المستعير على الإنفاق على المستعير لأنه كما وضح في المادة (5 )8١‏ لما 
كان للمستعير فسخ العارية في أي وقت أراد فلا محل لهذا الإجبار. وإغا معناه كما يأتي : 

أي أنه يقال للمستعير إنفق على المستعار واستحصل المنفعة منه أو أتركه ورده للمعير وتخلص من 
النفقة . 

بناءً عليه إذا أمسك المستعير العارية ولم يعطها علفاً فتلفت كان ضامناً . وفائدة قيد «مع الإمساك» 
يفهم من الإيضاحات المبيئة في الشرح آنفاً: 

مذهب الشافعي : أما عند الإمام الشافعي فتلزم نفقة المستعار المعير لأن النفقة من حقوق الملك . 
وفي هذه الصورة لوقال المعير أعرتك هذا الحيوان على أن تعلفه وقبل المستعيرذلك فليس عارية بل إجارة 
فاسدة لأن المدة والبدل مجهولان (الباجوري) . 


#المادة 481 إذا كانت الإعارة مطلقة أي لم يقيدها المعير بزمان أو مكان أو 
بنوع من أنواع الانتفاع كان للمستعير استعمال العارية في أي زمان ومكان شاء على 
الوجه الذي يريده لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة. مثلا إذا أعار رجل دابة على 
الوجه المذكور إعارة مطلقة فالمستعير له أن يركبها في الوقت الذي يريده إلى أي محل 
شاء وإنما ليس له أن يذهب بها إلى المحل الذي مسافة الذهاب إليه ساعتان عرفا أو 
عادة في ساعة واحدة كذلك لو استعار شخص حجرة في خان كان له أن يسكنها وأن 
يضع فيها أمتعته إلا أن ليس له أن يشتغل فيها بصنعة الحدادة خلافاً للعرف والعادة . 


أي أنه إذا كانت الإعارة مطلقة أي لم يقيدها المعير بزمان أو مكان أو بنوع من انواع الانتفاع أو 
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بشخص المنتفع وبشرط مفيد على ما جاء في المادة (814) كان للمستعير استعمال العارية في أي زمان 
ومكان شاء على الوجه الذي يريده وله أن يعيره لآخر كي يستعمله . لأن المستعير يتصرف في المستعير وله 
أن يتصرف في ذلك بموجب الإذن المعطى له من الغير وما كان الإذن مطلقاً فله أن يستعمله ويتصرف به 
بصورة مطلقة أنظر المادة 2459 . 

سؤال : بما ان المنافع الي تملك بالإعارة الواقعة على ماورد في هذه المادة مجهولة وجهالة الأشياء 
التي تملك توجب فساد العقود كالبيع والإجارة (أنظر المواد .)57١ .50١ . 7١7‏ فكان من اللازم أن 
تكون هذهالاعارة فاسدة. 

الجواب :. لما كانت الإعارة ليست من العقود اللازمة ى) صار إيضاحه في شرح المادة (؛ )8١‏ وبما 
ان للمعيرحق الرجوع في أي زمان أراد فلا توجب جهالة المنافع فساد الإعارة . يعني أن المعير إذا لم يرض 
باستيفاء المستعير ما تصدى لاستيفائه من المنافع فله الرجوع عن الإعارة في الحال ويسترد المعار لكن البيع 
والإجارة لما كانا من العقود اللازمة فالجهالة فيها باعثة على النزاع (الزيلعي). 

هو كأن يقول المعير إركب الدابة أو احمل عليها حملاً أو أسكن الدار المستعارة أو ضع فيها أمتعتك 
وما أشبه ذلك من صور عدم التقييد. وبعبارة أخرى إطلاق الانتفاع هنا هو باعتبار المنفعة أما الإطلاق 
الوارد في المادة (815) فهو بالنظر إلى المنتفع . وعلى ذلك تتداخل هاتان المادتان بعضههما في بعض . 

للمستعير أن ينتفع في أي زمان ومكان على الوجه الذي يريده. إلا أن ليس للمستعير أن يؤجر 
المستعار أو يرهنه عند آخر. كما سيبين في المادة (877) (جواهر الفقه) . 


وتنقسم الإعارة إلى ستة عشر قسم. 

ويستفاد من هذه المادة والمادتين (819 و0١81)‏ إن الإعارة ستة عشر قسً. لأن الإطلاق 
ضرب إثنين في خمسة عشرة أقسام ويحصل من أخذ الطرفين مركبين أربعة أقسام أخرى ىا يحصل 
من الإطلاق في جملتها أو التقييد قسمان آخران وهي: 


١‏ الإطلاق في الزمان. والتقييد في المكان والانتفاع والشرط المفيد. 

١‏ - الإطلاق في المكان والتقييد في الزمان والانتفاع والمنتفع والشرط المفيد. 

 *‏ الإطلاق في الإنتفاع . والتقييد في الزمان والمكان والمنتفع والشرط المفيد. 

- الإطلاق في المنتفع والتقييد في الزمان والمكان والانتفاع والشرط المفيد. 

ه ‏ الإطلاق في الشرط المفيد» والتقبيد في الزمان والمكان والانتفاع والمنتفع . 

١‏ التقييد في الزمان, والإطلاق في المكان والانتفاع والمنتفع والشرط المفيد والمثال الأول من المادة 
(81) يشي رإلى هذا القسم . 


احكام العارية وضهانها ا 


7 - التقييد في المكان, والإطلاق في الزمان والانتفاع والمنتفع والشرط المفيد والفقرة القائلة (إذا 
استعار فرسا يركبه إلى محل . . . من المادة (8137 تشير إلى هذا القسم (البحر) . 

4- التقييد في الانتفاع. هو الإطلاق في الزمان والمكان. ولمنتفعء والشرط المفيد.ء وإن 
العارية المار ذكرها في المادة (814) هي هذا القسم الثامن لأنه في المادة المذكورة وقد ذكر التقيبد في 
الانتفاع فلو كان يقصد أيضاً التقييد بالزمان والمكان لكانت المادة المذكورة عن المادة (8117) ولزم 
أن تكون مستدركة فلذلك قد قصد الإطلاق في الزمان والمكان وحصل بذلك هذا القسم الثامن. 

1 - التقييد بالمنتفع. والإطلاق في الزمان والمكان والانتفاع . أنظر المادة )857١(‏ 

٠‏ - التقييد بالشرط المفيد والإطلاق في الزمان والمكان» والانتفاع. وعليه لو قيد المعير 
الاستعمال بالشرط المفيد. كان الشرط المذكور أيضاً معتبراً وليس للمستعير تخالفته. فلو قال المعير 
للمستعير عند إعارة الدابة أمسك عنان الدابة ولا تتركه حيث لا تحفظ إلا به ثم .ارخى لا العنان 
بعد زمن فأسرعت في المشي وسقطت إلى الأرض وتلفت كان ضامناً (تكملة رد المحتار) . 

١‏ - الإطلاق في الزمان والمكان والتقييد في الإنتفاع والمنتفع والشرط المفيد. 

١‏ - الإطلاق في الزمان والمكان والإنتفاع والتقييد في المنتفع والشرط المفيد. أما قسم الإطلاق في 
الزمان والمكان والإنتفاع والمنتفع. والتقييد بالشرط المفيد فهو عبارة عن. القسم الثالث. 

١‏ - التقييد في الزمان والمكان والإطلاق في الإنتفاع والمنتفع والشرط المفيد. والعارية التي هي 
موضوع البحث في المادة (811) هي عارية هذا القسم الثالث عشر . لأنه قد ذكر في المادة المذكورة 
التقييد بالزمان والمكان فلو كان يقصد أيفا التقييد في الانتفاع لكانت المادة المذكورة عين المادة (814) 
ووجب أن تكون مستدركة فلذلك قد قصد مها الإطلاق في الانتفاع ىا فصل في شرحها. 

4 - التقييد في الزمان والمكان والانتفاع والإطلاق في المنتفع والشرط المفيد وقد وضع بحث ذلك 
في المادتين (819) و(١878).‏ أما قسم التقييد في الزمان والمكاا” والمنتفع والإطلاق في الشرط المفيد 
فهو عبارة عن القسم الخامس . 

5 الإطلاق في الجميع يتألف هذا القسم من هذه المادة ومن مجموع المادة (819). 

7 - التقييد في الجميع (الكفاية شرح الهداية مع الإيضاح) وإن لم تذكر المجلة هذا القسم 
السادس عشرة فيستنبط هذا القسم. من مجموع المواد (/8011 و8١81‏ و )8١١‏ لأن الإعارة لما كانت 
بمقتضى المادة (811) مقيدة بالزمان والمكان وبمقتضى المادة )8١1(‏ مقيدة بنوع من الانتفاع وبمقتضى 
المادة )87٠(‏ مقيدة بالمنتفع فليس للمستعير مخالفة ذلك يعني ليس له مخالفة التقييد بالزمان والمكان أصلا 
كما ليس له محالفة التقييد في المنتفع فيها يختلف باختلاف المستعملين | يتضح لك على الوجه الآتي. 


في لزوم الموافقة على التقييدات الخمسة أو عدم لزومها: 


وعليه لو قيد المعير من هذه الدمسة الاشياء بالزمان والمكان والشرط المفيد فيلزم انقياد ا مستعير 
لذلك في كل حال وليس له مخالفته أما التقييد من حيث الانتفاع : فليس له المخالفة بالتجاون إلى ما فوق 
أما مخالفته إلى خير أي دون أن يتجاوز إلى ما فوق فجائزة أنظر المادة (81). 


4" درر الحكام 





أما التقييد من حيث المنتفع . فلا يعتبر فيا لا يختلف باختلاف المستعملين ى| ذكر حكم ذلك في 
المادة 9( 85). 

وبما أنه قد نظر في تعبير هذه المادة «الزمان والمكان الذي يريده» إلى الاطلاق في الزمان والمكان وفي 
تعبير «على الوجه الذي يريد» قد.نظر إلى الإطلاق في الانتفاع وذلك لف ونشر مرتب . 

واعتبار الإطلاق في الإعارة المطلقة يكون في حالة عدم وجود دليل على التقيبيد صراحة أو دلالة» 

فعليه تقيد الإعارة بالعرف والعادة دلالة ولولم تقيد صراحة أنظر المادة (14) بناءً عليه لواستعمل 
المستعير العارية بما يخالف عرف البلدة وعادتها وتلفت في يده كان ضامناً بمقتضى المادة (5 )8١‏ إلا أنه إذا 
تقيدت الإعارة على هذا الوجه بالعرف والعادة فلا تخرج الإعارة بذلك من قسم الإعارة المطلقة فعليه لو 
أغار أحد فرسه على هذا الوجه أي إعارة مطلقة من حيث الزمان والمكان والانتفاع وكذلك من حيث 
المتتفع فله )١(‏ أن يركبه في أي وقت أراد ويشمل هذا الإطلاق في الزمان )١(‏ وله أن يذهب إلى أي محل 
أراد وهذا مثال للإطلاق في المكان. وإن شاء ركبه بنفسه أو ركبه غيره. وهذا المحل سواء كان داخل 
المدينة أم خارجها فالحكم واحد على كلا الحالين (جواهر الفقه) (له أن يذهب) ليس هذا التعبير أريد به 
الإحتراز عن المجيء فيجوز أيضاً أن يأتي من المحل الذي ذهب إليه أو يحمله حملا ويأتي به. حتى أنه لو 
استعار أحد دابة للذهاب عليها وهوني القدس إلى يافا فله أن يذهب عليها ويرجع . فلوذهب على الدابة 
التى استعارها على هذا الوجه استعارة مطلقة إلى المحل المستعار له وبعد أن أمسكها شهرا هناك حمل 
الدابة حملا معتاداً وتلفت الدابة فلا يضمن . أما في الإجارة فإنما له الذهاب دون المجيء والفرق بينها 
على وجهين الوجه الأول رد العارية على المستعير والمستعير لا يستطيع الرد إلا بعد المجيء حالة كون رد 
الملأجور في الإجارة هو على المؤجر أنظر المادة (044) . 

المثل الثاني لما كانت الإعارة تبرعاً فالتسامح جار فيها أما الإجارة فبها أنها عقد معاوضة فالمضايقة 
أي عدم التسامح فيها مرعية (تكملة رد المحتار) لكن ليس له الذهاب بالدابة المعارة إلى المحل فالذي 
مسافة الذهاب إليه ساعتان في ساعة واحدة على خلاف المعتاد. 

كذلك لواستعار للحمل دابة فإذا لم يعين الحمل فللمستعير تحميل أي شيء أراد ولكن ليس له أن 
يحملها فوق طاقتها لأن الإذن المطلق يصرف إلى المتعارف والحمل فوق الطاقة ليس متعارفا حتى إن 
الرجل ليس له أن يحمل دابته فوق طاقتها (تكملة رد المحتار) , 

كذلك لواستعار شخص على الوجه المذكور حجرة في خان كان له أن يسكتها وأنه يضع فيها أمتعة 
وهذا مثال للإطلاق في الانتفاع . وأما استعمالها يخالف العادة كان يشتغل فيها بصنعة الحدادة تما يورث 
رهن البناء وضرره فليس له ذلك . 


«المادة /4811 إذا كانت الإعارة مقيدة بزمان أومكان يعتبر ذلك القيد فليس 
للمستعير تخالفته مثلاً إذا استعار دابة ليركبها أربع ساعات وكذلك استعار فرساً 


احكام العارية وضيانها هال 


ليركبه إلى محل فليس له أن يركبه الى محل غيره» 

إذا كانت الإعارة مطلقة في الانتفاع والمنتفع ومقيدة بزمان أومكان يعتبر ذلك القيد والشرط فليس 
للمستعير مخالفته أي مخالفة القيد بالزمان والمكان أو بالشرط المفيد وان خالفه ضمن لأنه في حكم 
الغاصب. 

لأن المستعير لما كان يتصرف في ملك الغير فإنها له أن يستعمله على حسب ما يأذن له ذلك الغير. 
يعني إذا كانت الإعارة مقيدة بالزمان والمكان أو بالشرط المفيد ومطلقة في الإنتفاع والمنتفع فللمستعير أن 
ينتفع كيف شاء بالمستعار على أن لا يخرج عن دائرة الزمان والمكان المعينين والشرط المذكور وبعبارة أخرى 
أن للمستعير الانتفاع بالمستعار في ذلك الوقت والمكان المعين في دائرة ذلك الشرط أو أن يعيره لغيره. 
والحاصل أن الإعارة المقيدة بالزمان والمكان لما كانت باقية على إطلاقها من حيث الانتفاع ومن حيث 
المتتفع فللمستعير استعمال العارية والإنتفاع بها على الإطلاق. يعني إذا شاء انتفع بها بنفسه إن شاء 
جعل غيره ينتفع بها سواء أكان المستعار ما يختلف باختلاف المستعملين أم لم يكن . 


وليس قول المجلة (التقييد بالزمان والمكان) بتعبير احترازي كما أشير إلى ذلك في الشرح لأن المعير 
إذا قيد الاستعمال بالشرط المفيد كان ذلك الشرط المذكور معتبراً وليس للمستعير أن يخالفه وقد ذكر مثال 
ذلك في شرح المادة (815). 


ويفهم من قول المجلة (ليس له المخالفة على الإطلاق) أنه ليس له المخالفة عمداً ىا أن ليس له 
التتالقة مبهوا أيضا : 

مثال للمخالفة عمداً: إذا استعار دابة ليركبها ثلاث ساعات فله أن يركبها ثلاث ساعات ويذهب 
ها إلى المحل المراد فإن شاء ركبها بنفسه وإن شاء أركبها غيره وليس له أن يركبها أربع ساعات . 

وإذا ركبها أربع ساعات وتلف الحيوان أو طرأ على قيمته نقصان كان ضامناً أما إذا لم يحصل ضرر 
ما وسلمه إلى صاحبه سالاً فلا يلزم ضمان. 

وليس له إمساك الحيوان بعد ذلك الزمان ى| هو مبين في المادة (875) . 

وإذاءأمسنكة وتلفن :يوان كان خامنا: 

كذلك الحكم في الإجارة على هذا المنوال أيضاً | هو مصرح في المادة 4 0 


يعني لو استؤجر حيوان على أن يستعمل كذا مدة فليس للمستأجر أن يستعمله زيادة عن تلك المدة 
ثم وإن كانت الإجارة والإعارة متحدتين من هذه الجهة إلا أن بينهها فرقاً من جهة أخرى وذلك إن في 
الإعارة ليس للمستعير إمساك المستعار في يده بعد ذلك الزمن ويلزمه رده إلى صاحبه ولولم يطلبه المعير ى| 
هو مذكور في المادة (877) وبناء عليه إذا لم يرده وتلف وجب الضمان بخلا ف الإجارة فأنه إذا لم 
يستعمل المستأجر المأجور بعد ذلك الزمن وأمسكه في يده لعدم بجيء صاحبه وعدم أخذه ياه وتلف فلا 
يلزم الضمان. والسبب هو: 


م درر الحكام 





إن الرد في الإجارة عائد على المؤجر بمقتضى المادة (5 5ه) وني الإعارة عائد على المستعير بمقتضى 
المادة (89). 

ومثال المجلة هذا مثال للتقييد بالزمان . 

وكذلك لو استعار حيواناً على أن يذهب به إلى محل فله أن يذهب إلى ذلك المحل ويأتي منه وله أن 
يعيره لآخر على أن يذهب به إلى ذلك المحل ويأتي منه (الواقعات) حتى إنه لو أخذ الحيوان ليسقيه من 
الغهر وتلف كان ضامناً وليس له الذهاب إلى محل آخر كما هومبين في شرح المادة (5 .)8١‏ أما إذا لم يحصل 
ضرر للك الحيوان ورد إلى صاحبه فلا يلزمه شيء. 

هذا المثال مثال للتقييد بالمكان.. 

وفي صورة التقييد بالمكان تحتاج الخصوصات الآتية إلى الإيضاح وهي الذهاب إلى مكان مسارٍ أو 
إلى مكان أقصر أو إذا أمسك في الدار فعليه لو قيدت الإعارة بالمكان ى) هو مضمون هذه المادة وذهب 
المستعير إلى مكان أقصر من المكان المسمى لزم الضمان كما يلزمه ذلك فيه لولم يذهب إلى مكان وأمسك 
الحيوان في داره كما ذكر ذلك في بعض الكتب الفقهية وقد بين إن إمسكاك الحيوان في الإصطبل مضر به . 
كذلك لو استعار أحد حيواناً ليذهب به إلى مكان فذهب إلى مكان آخر مساو له في المسافة وتلف الحيوان 
لزم الضمان كما جاء في الخانية «رد المحتار وتكملته» وقد ذكرت هذه المسألة في شرح المادة «5 »4١‏ بحمله 
على أن بعض الكتب الفقهية الأخرى تتمسك بالمسألة الفقهية الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (/11/) 
وبينت عدم لزوم الضمان في الصورتين أي في صورة الذهاب إلى محل أقصر من المكان المسمى وفي 
صورة عدم الذهاب إلى حل وإمساك الدابة في الإصطبل . 

وبالتمسك بالمادة 23 يعلم أن المجلة قد اختارت بقوها «إذا استعار فرساً ليركبه إلى محل» القول 
الأول والحكم في الإجارة على هذا المنوال كا بين في شرح المادة 579 40. 

مثال للمخالفة سهواً: لو استعار أحد من آخر حيواناً ليذهب به إلى محل فأرسل المستعير إلى المعير 
رسولاً فأخطأ الرسول فاستعاره للذهاب إلى محل آخر ول به يبين الرسول ذلك لمرسله فلوذهب إلى المحل 
القآن قلا رلزقة يمان أن لواذفني إلى الل الأورك وتلف«الميرآن او طرا عل قنحنةا نتصاق كان قبا 
وليس للمرسل الرجوع على رسوله بالشيء الذي يضمنه. 

«المادة 4814» إذا قيدت الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير أن 
يتجاوز ذلك النوع المأذون به إلى ما فوقه لكن له أن يخالف باستعمال العارية بما هو 
مساو لنوع الاستعمال الذي قيدت به أو بنوع أخف منه. مثلل لو استعار دابة 
ليحملها حنطة فليس له أن يحمل عليها حديداً أو حجارة وإنما له أن يحملها شيئا 
متناف للنعطة أو أخف منها وكذ! لو استعار دابة للركوب فليس له أن يحملها حملا . 
وأما الدابة المستعارة للحمل فانها تركب . 


احكام العارية وضمانها نا 


اا سس لل ع ا 0 

وإذا أطلقت الإعارة في الزمان والمكان وقيدت بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير أن يتجاوز 
ذلك النوع المأذون به إلى ما فوقه لأن الانتفاع بذلك المستعار بالتجاوز إلى ما فوق المأذون به تصرف في 
مال الغير بلا إذنه وهذا غير جائز بمقتضى المادة (95) وإن تجاوز وتلف أو طرأ على قيمته نقصان 
كان اهنا 

وكا أن له الانتفاع بالشيء ء المأذون به عيناً له أن يخالف باستعمال العارية بما هو مساو لنوع 
الإستعال الذي فيه تشابه أو بنوع أخف منه. وإن كان للمستعير صلاحية الاستعال المطلق على 
الوجه المحرر في القسم المطلق إذا كانت الإعارة مطلقة في الزمان والمكان ومقيدة في الانتفاع فليس له في 
القسم المفيد المخالفة بالتجاوز إلى ما فوق وبعبارة أخرى بالعدول إلى الشر. لكن كما إن له المخالفة 
بالعدول الى ممائل فله المخالفة أيضا بالعدول إلى خبر لأن تقييد المعير إنما يعتبر إذا ا «تكملة رد 
المحتار» . 

لو استعير حيوان استعارة مطلقة في المكان يعني لو قال أحد لآخر أعرتك فرسي هذا على أن 
تستعمله شهراً واحداً فتحمل هذه الإعارة على الاستعمال في المصر فليس للمستعير الخروج به إلى خارج 
المدينة وزة خوج وتلا القرض سواء احرج به به مع استعماله اياه أم بدون استعمال كان ضامنا كذلك لو 
استعار ثياباً على هذا الوجه فبا ان استعارته تحمل على لبسه الثياب في المدينة فلو لبسها خارج المدينة 
وتلفت كان ضامناً لكن إذا لم يستعملها وخرج بها إلى خارج المدينة فلا يكون ضامناً لأن المستعير على هذا 
التقدير يعد حافظاً ايا ىا في المصر «الواقعات» والحاصل إذا قيدت الإعارة بالانتفاع وهذا التقييد أما أن 
يكون بالنظر إلى المنفعة أي بالنظر إلى نوع الانتفاع وهذا ما بينته هذه المادة وهو تقييد معتبر سواء أكان 
المستعار مما يختلف استعماله باختلاف المستعملين كالفرس والثوب أم لم يكن كالغرفة . 

مثلاً ليس للمستعير أن يشتغل صنعة الحدادة في الحجرة التي استعارها للسكنى كذلك الحكم في 
الإجارة على هذا المنوال أيضاً ى| هو مبين في المادة 759 1). 

وأما أن يكون التقييد بالنظر إلى المنتفع وهذا هو المبين في المادة «819) ويعتبر التقييد بالمنتفع في 
الشيء الذي لا يختلف باختلاف المستعملين ولهذا يوجد فرق بين التقييد بالمنفعة والتقييد بالمنتفع 
كذلك الحكم على هذا المنوال في الإجارة أيضاً كا هو مذكور في المادتين 571/9 و2178. 

المثال الأول للفقرة الأول : لو استعار دابة ليحملها حنطة فليس له أن يحملها حديداً أو حجارة أو 
لبناً أو قطناً أوتبناً أوحطباً أوتمراً لأنه وإن تساوت الأشياء المذكورة وزناً فالحديد مثلاً يجتمع في محل واحد 
من ظهر الدابة أما القطن فيأخذ مكانا واسعا من ظهرها فيتجاوز مكان الحمل . 

لمثال الأول للفقرة الثانية : كما إن له أن يحمل عليها حنطة فله أن يحملها شيئاً مساوياً للحنطة أو 
أخف منها ويفهم من الإيضاحات الآنفة أن هذه الخفة ليست في الوزن أنظر شرح المادة 20699. 

المثال الثاني للفقرة الثانية: لو استعار ثوراً لحراثة مزرعة معينة فله أن يحرث عليه تلك المزرعة أو 


مزرعة أخرى أخف منها . 
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اا ا 000111 

مثال ثان للفقرة الأولى: ليس له أن يحرث مزرعة اقسى تربة من تلك المزرعة وحرائها اثقل. 
وإن فعل وتلف كان ضامنا . 

مثال ثالث للفقرة الأولى : لوقيد المستعير بالإنتفاع بالمستعار بنفسه أو بأن يجعل فلاناً ينتفع به فلا 
يجوز مخالفة هذا القيد فيا يختلف باختلاف المستعملين كركوب الحيوان. 

مثال ثالث للفقرة الثانية : مالا يختلف باختلاف المستعملين كالسكن والحمل فللمستعير أن ينتفع 
. به بنفسه أو لغيره على الوجه الذي يريد لأن التقييد في هذا غير معتبر. 

المثال الرابع للفقرة الأولى : وكذلك ليس له أن يحمل الدابة التي استعارها للركوب . 

المثال الرابع للفقرة الثانية : وأما الدابة المستعارة للحمل فانها تركب . كا في الإجارة وقد بين ذلك 
في المادتين (055 و00/8). 

ولنبادر الى ايضاح هذه المادة على الوجه التي : 

تقسم مخالفة الانتفاع المسمى أي العين من طرف المعير إلى قسمين : 

القسم الأول: المخالفة في المثل وهذه المخالفة جائزة. وذلك كم لو استعار أحد دابة لتحميلها من 
صبرة حنطة معينة حمس كيلات فحملها حمس كيلات من صبرة حنطة أخرى أو لو استعار حمس كيلات 
حنطة لفلان وحملها خمس كيلات حنطة لرجل آخر والحاصل أنه لما كان التعيين هنا غير معتبر وتخالفته 
جائزة فلوترتب من جراء ذلك ضرر على الدابة فلا يلزم المستعير ضمان بناء على المادة (41) لأن اعتبار 
تقييد المعير مشروط بكونه مفيدا (البحر) . 

القسم الثاني : المخالفة في الجنس إذا وقعت مخالفة في ذلك ينظر فإذا كانت المخالفة هذه إلى خير 
أي إذا كان الحمل الذي صار تحميله أخف من الحمل المسمى كانت هذه المخالفة جائزة. كتحميل 
الدابة التي استعيرت على أن تحمل خمس كيلات حنطة خمس كيلات شعير.. فلو تلف الحيوان في هذه 
الصورة فلا يلزم المستعير ضمان أنظر المادة .)9١(‏ وإذا كانت المخالفة المذكورة إلى شر أي إلى أثقل 
وأضر كانت المخالفة غير جائزة . وإن خالف لزمه الضمان كا في أمثلة المجلة . كذلك لا يحمل على الدابة 
التتي استعيرت على أن تحمل خمسين أوقية حنطة خمسين أوقية تبناً. لأن التبن لما كان خفيفاً يأخذ من ظهر 
الما ريادةعن عل للم .قو مسر اليا بيهل وتكدلة رد لما 

لكن لو حمل خمس كيلات شعير ونصفاً على الدابة التى استعارها ليحمل عليها خمس كيلات حنطة 
وكاش لكين كزلات والتسلتامة لبر سبارية الهس كلا من المتطة وز نقد اععللت النقراء 
في لزوم الضمان أوعدمه في حال كهذه. قد صرح في التنقيح عدم لزوم الضمان وذكرت الولوالجية أيضاً 
صحة عدم لزوم الضمان أما الهداية والنهاية فقد ذكرت أن هذه المخالفة محالفة إلى الشر وأنه يلزم 
الضمان بسبب أخذ الشعير على ظهر الدابة أزيد من الحنطة وفي ذلك ضرر للحيوان (البحر) , 

القسم الثالث: المخالفة في القدر أي في الزيادة وقد قيل (الزيادة) لأن المخالفة إلى النقصان لا تعد 
تخالفة بل تكون موافقة ى| يستفاد من المادة )6١(‏ من المجلة . كتحميل أربعين كيلة حنطة على الدابة 
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التى استعارها ليحمل عليها خمسين كيلة فعلية لا تجوز المخالفة بصورة الزيادة فإذا وقعت المخالفة على 
هذه الصورة ينظر. فإذا كانت الدابة تطيق حمل الحمل الذي حمل عليها ضمن المستعير بنسبة الزائد عن 
الحمل المسم وعليه لو حمل ست كيلات حنطة على الدابة الى استعارها على أن يحمل عليها حمس 
كيلات فقط وتلفت الدابة وكانت تطيق حمل الست الكيلات فيضمن المستعير سدس قيمة الدابة فقط 
لأنه يقتضي توزيع الضمان على المقدار المأذون فيه والمقدار غير المأذون فيه فيسقط الضمان عن المقدار 
المأذون فيه وإذا كانت الدابة لا تطيق ذلك الحمل ضمن المستعير كل قيمتها لأن المستعير على هذا التقدير 
قد استهلك تلك الدابة . 

ونظير هذه المسألة في الإجارة قد مرت تفصيلاتها اللازمة في المادة (559) وشرحها للأقسام 
الأخرى في المخالفة : 

المخالفة إما أن تكون في المثل والقدر معاً أوتكون في الجنس والقدرمعاً إلا أن الأول من الصورتين 
داخل في الثالث كما إن الثاني منه داخل في القسم الثاني والثالث فلذلك لا يلزم عدها أقساماً أخرى . 

الصورة الثانية.» تدخل في الثاني والثالث مما مر فلذلك لم يبق حاجة لأن يعد أقسام أخرى. 

فلو طحن إحدى عشرة كيلة على الدابة التى استعارها على أن يطحن عليها عشر كيلات أي 
أن يدور عليها الطحن وتلفت الدابة كان ضامناً جميع قيمتها لأنه لا طحن عشر كيلات انتهى إذن 
المعير والاستعال بعد ذلك في طحن الكيلة الحادية عشر بلا إذن المالك. وبناءً عليه كان المستعير 
غاصباً. لكن الحمل ليس كذلك لأن الحمل يقع دفعة واحدة. وعليه يقتضي ضان جميع القيمة في 
الطحن مع أنه يلزم في الحمل الضمان أحياناً بمقدار الزيادة. 

#المادة 4814 إذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث لم يعين المنتفع كان للمستعير 
أن يستعمل العارية على إطلاقها. يعني إن شاء استعملها بنفسه وإن شاء أعارها 
لغيره ليستعملها سواء أكانت ما لا يختلف باختلاف المستعملين كالحجرة أم كانت ثما 
يختلف باختلاف المستعملين كدابة الركوب . مثلا لو قال رجل لآخر أعرتك حجري 
فالمستعير له أن يسكنها بنفسه وان يسكنما غيره وكذا لو قال أعرتك هذا الفرس 
كان للمستعير أن يركبه بنفسه وأن يركبه غيره. 

ومعى الاطلاق يفسر على الوجه الآتي : 

وقد فسرت عبارة أطلق الإعارة بعدم تعيين المنتفع لأنه وإن وردت في المادة )8١57(‏ عبارة الإإطلاق 
إلا أن الإطلاق هناك بمعنى آخر (تكملة رد المحتار) . 

في هذه العبارة اطلاقان: 

أولهم| ‏ الإطلاق الذي في عبارة (إذا كان المعير أطلق الإعارة) . ومعنى هذا الإطلاق يوضح على 


الوجه الآتي. 
المعار نوعان. النوع الأول» ما لا يختلف باختلاف المستعملين كالدار. النوع الثاني المعار الذي 
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يختلف باختلاف المستعملين كالثياب والفرس للركوب . 

ويوجد ني الإطلاق أي الإطلاق الوارد في عبارة (إذا كان المعير أطلق) الواردة في المجلة 
احتمالان بقطع النظر عن العبارة الأولى الاحتمال حتياً الأول النص على الإطلاق. 

يعني كأن يقول المعير أعرتك هذه الدابة على أن تركبها من شئت. فعلى تقدير نص المعير على 
الإطلاق على هذا الوجه فللمستعير استعماله على الإطلاق سواء أكان المعار من الأشياء التى تختلف 
باختلاف المستعملين أم لم تكن من تلك الأشياء . ش 1 

والإطلاق في الإجارة هو بهذا المعنى أي بمعنى النص على الإطلاق أيضاً (أنظر المادة 077). 


الاحتمال الثاني - هو الإطلاق الشامل للسكوت . يعني لو قال المعير أعرتك حيواني هذا. سواء 
أقال. لك اركابه من شئت أم لم يقل أي ولولم يضم هذا التعبير على كلامه المتقدم وعلى معنى الإطلاق في 
الإحتمال الثاني لا اشتباه في أنه يجوز فيه إعارة المستعار لآخر أما في النوع الثاني فقد حصل اختلاف بين 
الفقهاء في جواز الإعارة للغير فقال الزيلعي بعدم جواز إعارته وذلك حيث يقول : 


وينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره هنا فيها يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والزراعة 
على ما إذا قال مل أن أركب عليها من أشاء ى) حمل الإطلاق الذي ذكره في الاجارة على هذا بخلاف 
صاحب الهداية فقد ذهب إلى أماكن إعارته وقال (لو استعار دابة ولم يسم شيئاً له أن يحمل ويعير غيره 
ألخ) . 

وكا يستفاد من مثال المجلة المذكورة أن المجلة لم تلتفت إلى ما بينه الزيلعي وقد أخذت با 
صرحت به الهداية . 

وعليه فيجب إيجاد الفرق بين الإعارة والإجارة يلزم النص على الإطلاق وإذا لم يعين الراكب كما لم 
ينص على الإطلاق كانت الإجارة فاسدة (أنظر المادة 005). أما في الإعارة فيكفي السكوت والفرق في 
هذا الباب يظهر لك بمراجعة المسألة الخامسة في شرح المادة (5 .)8١‏ 

الثاني - ويفسر الإطلاق الوارد في جملة االلمستعير استعماها على وجه الإطلاق في التفسير » الآتي يعني 
للمستعير أن يستعمله بنفسه فقط دون غيره وإن شاء أن يجعل غيره ينتفع به بإعارته له دون نفسه. 
لأن الإعارة لما كانت كا ذكر في المادة )8١5(‏ عبارة عن تمليك المنافع فتجوز إعارة المستعير 
المستعار. لأن للالك أن يملك غيره ما يملكه ى) يملك المستأجر الإيجار. (أنظر المادة /041) البحر. 

جاء في المجلة (إن شاء. . . وإن شاء. . . ) فيفهم من ذلك أن للمستعير اختيار إحدى تلك 
المنفعتين فقط . لأنه لا يستطيع المستعير في العارية التي تختلف باختلاف المستعملين أن يجمع بين المنفعتين 
وقد أشير إلى ذلك في الشرح بقيد (فقط) . 

بناءٌ عليه لو استعار أحد دابة للركوب فركبها هو واركبها غيره أيضاً يعنى أردفه خلفه وتلفت فإذا 
كانت الدابة قادرة على حمل الإثنين معاً ضمن لعف فيدنها أذ الخلفت حاصل مور ركوب الإثنين وبما إن 
أحدهما مأذون فيه فالمقدار الذي يصيبه هدر (تكملة رد المحتار) . 
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أما إذا لم تكن الدابة قادرة على حملهها فيضمن كل قيمتها. أنظر لاحقة شرح المادة )00١(‏ 
لكن هل يمكنه الجمع بين الإثنين في الأشياء التي لا تختلف باختلاف المستعملين؟ وقد مر في شرح 
المادة (574) أن له في الإجارة الجمع بينهها. سواء أكانت العارية مما لا يختلف باختلاف المستعملين 
كالغرفة أم كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كفرس الركوب يعني أن للمستعير في هاتين 
الصورتين أن يعير المستعار لآخر. 

جاء في هذه الفقرة فرس الركوب . وقد بين في شرح المادة (5717) ان فرس الركوب من الأشياء 
التي تختلف باختلاف المستعملين. 


أما فرس التحميل من الأنواع التي لا تختلف باختلاف المستعملين. (أنظر شرح المادة .)00١‏ 

مثلا لوقال أحد لآخر أعرتك حجرتي وقبل المستعير الإعارة أيضاً فالمستعير إذا شاء أقام في الحجرة 
وإذا شاء أسكن غيره فيها. لكن هل يجوز له أن يسكنها هو ويسكن غيره معه؟ أما في الإجارة فقد سبق 
أنه يجوز ذلك كا جاء في شرح المادة (878). 


وهذا المثال لا يختلف باختلاف المستعملين. 


وكذا لو قال أحد لآخر أعرتك فرس الركوب هذا وقبل المستعير الإعارة ففى هذه الصورة 
للمستعير أن يركبه بنفسه وله أن يركبه غيره لأن المعير قد أمر المستعير بالانتفاع مطلقاً والمطلق عام وشامل 
للانتفاع ى) يشاء في أي وقت أراد (أنظر المادة 14). وجهة التعيين عائدة إلى المستعير. وهذا يعني التعيين 
يحصل بفعل المستعير. 

وهذا مثال لما بختلف باختلاف المستعملين وتحتاج مسألة تحميل الفرس حملا إلى إيضاح فهل 
للمستعير في هذا المثال أن يحمل حمله أو يعيره لآخر على أن يحمل عليه؟ ينظر فإذا كان الفرس جوادا معدا 
للركوب مثلاً فليس له التحميل ولو أعير على الإطلاق كا مر في المثال. لأن العادة أن الجواد العربي لا 
يحمل والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً أنظر المادة (57) . 

وعليه فلو حمل المستعير عليه حملا وتلف لزم الضمان ولو كان ما حمله ما يطيقه الجواد. (تكملة رد 
المحتار) . 


كذلك لوقال أحد لآخر أعرتك هذه الثياب فللمستعير أن يلبسها أو يلبسها غيره (جواهر الفقه) 
وقد اختلف الفقهاء في انتفاع آخر في الإعارة المطلقة بعد تعيين فعل المستعير. يعني لو أعير مال على ما 
جاء في هذه المادة إعارة مطلقة وكان هما يختلف باختلاف المستعملين . بعد أن تعين الإنتفاع بفعل المستعير 
فليس له أن يجعل غيره ينتفع به يعني لو أركب المستعير أولاً غيره على الفرس المذكور في مثال المجلة فلا 
يحق له أن يركب الفرس بعد ذلك كما بين بعض الفقهاء وقد قال الزيلعي بصحة هذا القول وهوموافق 
أيضاً للفقرة الأخيرة من المادة (؟00). وعلى هذا القول لوركب المستعير الدابة أولاً ثم نزل عنها وأركبها 
غيره وتلف الفرس لزم الضمان كما لو أركب غيره ثم أنزله وركت هو لمر وتلفت الفرس الزمه 
الضمان. لأنه لما تعين الراكب بالفعل فالمخالفة بعد ذلك تكون تعديا مع أن بعض الفتقهاء قالوا بأن 
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للمستعير صلاحية في ذلك مثلاً لو ركب المستعير أولاً ثم أركب غيره وتلف الفرس فقد قالوا بعدم 
الضمان بناءً على المادة )4١(‏ لأنه لو استعار أحد الفرس المذكور من المستعير وركبه وتلف قلا يلزمه 
ضمان لأنه إنما استعمله باذن المستعير وتمليكه وكذلك لو ركبه هو بعد أن أركبه غيره وتلف فبطريق 
الأولوية لا يلزم ضمان. لأن المستعير قد استعمل المنافع لكونه مالكاً لها ولولم يكن مالكاً لها لا استطاع 
تمليكها للغير. (تكملة رد المحتار» وقاضيخان). 

وعليه وإن لم تشر المجلة إلى اختيارها أحد القولين فقد اختارت المتون الفقهية كالمنتقى والهداية 
القول الأول كا ان الكافي والزيلعى قالا بصحة القول المذكور فلذلك يجب العمل به. والحال 
أن المسألة في الإجارة هي على القول الثاني أنظر المادة (؟05) وعليه يجب إيجاد المرق بين الإجارة 
والإعارة في هذه البالة اشرق هو أن الإجارة لما كانت من المعاوضات فهي مبنية على المماكسة . أما 
الإعارة فيهما أنها من التبرعات فهي مبنية على المسامحة . 1 


ورد في هذه المادة (بلا تعيين المنتفع). لأن المنتفع إذا تعين فليس لغير المستعير الانتفاع ى) هو 
مذكور في المادة الآتية مثلا لوعين المعير للمستعير أن يستعمل المستعار بنفسه أو بأجيره فلان كان ذلك 
معغرا ولس للستقير أن كالف هذا اميت 

#المادة 48٠١‏ - (يعتبر تعيين المنتفع في إعارة. الأشياء التي تختلف 
باختلاف المستعملين ولا يعتبر في إعارة الأشياء التى تختلف به إلا أنه إن كان 
المعير نبى المستعير عن أن يعطيه لغيره فليس للمستعير أن يعيره لآخر ليستعمله. 
يقلا لىاقال" امسن للتصضيو أغعرتك هذا افوس لاركه ان قلسن اله أنه يرمتن 
خادمه اياه. وأما لو قال له أعرتك هذا البيت لتسكنه أنت كان للمستعير أن 
يشكله"' وان سكن فيه غيرة لكن اذا قال “له أنضا لا نكن فيد خيرك فليين له 
حينئذ أن يسكن فيه غيره) . 

يعتبر تعبين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين ى) هو الحال في الإجارة 

حسب ما ورد في المادة (571) لأن المعير يكون راضيا باستعمال الشخص المعين الذي عينه بعقد 
الإعارة ولم يرض باستعال شخص آخر له (تكملة رد المحتار) كركوب الدابة ولبمن الثوب فلذلك 
ليس للمستعير مخالفة التعيين المذكور والسبب في اعتبار التعيين على هذا الوجه هو احتمال أن يكون 
الفعل الثاني أي فعل المستعير الثاني أكثر ضررا من فعل المستعير الأول ولما كان المعير راضيا 
باستععال المستعير وعير راض باستعمال غيره فلزم اعتبار التعيين لدفع زيادة الضرر عن المعير 
(الكفاية والهداية) . 

وليس تعبين الانتفاع في الإعارة معتبراً في الأشياء التي لاتختلف باختلاف المستعملين | هو الحال 
أيضاً في الإجارة حسب ما جاء في المادة (؟4). لأن التقييد في هذه الأشياء عديم الفائدة كحمل الدابة 
يسك لدان 


احكام العارية وضمانها كنا 





لكن تجري هذه التفصيلات فيط إذا ل ينه المعير المستعير عن إعطاء المستعار لغيره. أما إذا نهاه عن 
إعطائه لغيره كان النبي معتبراً حيث لا اعتبار للدلالة في مقابلة التصريح كما جاء في المادة )١7(‏ فليس 
للمستعير على كل حال أن يعيره لآخر ليستعمله سواء أكان المستعار لا يختلف باختلاف المستعملي: 
0 كان مما يختلف وإن فعل وتلف كان اده 5 


لفحم ركع ل نأمط ا ٠‏ فلو موامن الفرض :وهلا كان اانا 5 
الفارس المتمرن ليس كركوب السوقي . 

0 ا ا 
ا 0 
أما انه ]ذا ارذقت سني فيكي ضبان مق * ثقله ولا يجب ضمان النصف أنظر لاحقة شرح المادة )551١(‏ 
(تكملة رد المحتار) . 

كذللف' لو قال كود لكخر اعردلو هذا اقرب الطميه الم فلن للسفسض أن تليسة آخر لات يت 
لبس التاجر الثوب وبين لسن القصاب والقناء إياه بوك شاسع . ولذلك فالتعيين فيه معتبر . 

ومثال المجلة هذا والمثال الذي ذكر في الشرح أمثلة على الفقرة الأولى من هذه المادة . 

والمال الذي لا تجوز إعارته لآخر لو أعير وتلف لزم الضمان. فلو أعار المستعير الشيء الذي لا 
تجوز إعارته لآخر بلا إذن وتلف في يد المستعير الثانٍ لزم الضمان وكان المي عدر إن شاء ضمن 
المستعير الأول وفي هذه الحال ليس للمستعير الأول الرجوع على المستعير الثاني . مالم يكن تلفه في يد 
المنتعير القاق تاشعاً عرخ تعلدية وتَقصيره . وإن شاء ضمن المستعير الثاني . وفي هذه الخال ليس للمستعير 
الثاني الرجوع على الأول. ولو كان تلفه في يده بلا تعد ولا تقصير. أنظر شرح المادة (1908). 

كذلك لوجاء أحد للمستعير وقال له: قد استعرت الدابة المعارة لك من صاحبها وأمرني بقبضها 
منك فصدقه وأعطاه اياها وتلفت في يده فإذا أنكر المعير يعني صاحب الدابة أمره ول يثبت المستعير أمر 

وفي هذه الصورة ليس للمستعير الرجوع على القابض لأنه لا كان المستعير مالكاً المستعار بالضمان 
فيفهم من إعطائه اياه أنه أعار ماله . والعارية بما أنها أمانة فلا ضمان فيها في حال تلفها بلا تعد ولا تقصير 
(أنظر المادة 851). 

أما إذا أعطاها له ولم يصدقه أو صدقه وشرط الضمان عليه ثم تلف في يد المستعير الثاني فللمستعير 
الأول الرجوع على المستعير الثاني يما صمن (أنظر المادة (6؟8). 

أما لوقال أعرتك هذه الحجرة أو هذه الدار لتسكنها أنت كان للمستعير أن يسكنها وأن يسكن فيها 


مم درر الحكام 


غيره بطريق الإعارة. أما بطريق الإجارة فليس له إسكان غيره كا هو مذكور في المادة (877) وهذا مثال 
للفقرة الثانية من هذه المادة . 

لكن لو قال المعير للمستعير لا تسكن غيرك فليس للمستعير إسكان غيره بطريق الإعارة أيضاً 
وهذا المثال للفقرة الثالثة من هذه المادة. 

مع كونه لو قال المؤجر في الإجارة للمستأجر لا تؤجر المأجور لآخر فله الإيجار ى) هو مبين في شرح 
كتاب الإجارة . 

إذا اختلف المعير والمستعير في الزمان والمكان والمسافة أو في التقييد والإطلاق في نوع الانتفاع 
فالقول مع اليمين للمعير (جواهر الفقة) . لأن المعير لما كان صاحب المال فهو أدرى بالطريق التي يملك بها 
منفعة ماله لآخر وكا كان القول له في أصل الإعازة فله القول أيضاً في صفتها. مثلاً لو ادعى المعير أنه 
أعطى الإذن بالانتفاع المقيد بفعل مخصوص وادعى المستعير الإطلاق فالقول للمعير في التقيبد فلو قال 
المعير أعرته الدابة على أن يحمل عليها حمس كيلات شعير وقال المستعير انك أعرتني اياها على أن أحمل 
عليها حمس كيلات حنطة واختلفا على هذه الصورة فالقول مع اليمين للمعير. وكذلك لو اختلف المعير 
والمستعير فقال المعير قد أعرتك الدابة لتركبها من القدس إلى يافا وقال المستعير لا بل إلى غزة فالقول مع 
اليمين للمعير. أما لو أثبت المستعير دعواه بالبينة يقبل . 


#المادة ١‏ 487-(ان استعير فرس لأن يركب إلى محل معين فإن كانت الطرق إلى 
ذلك المحل متعددة كان للمستعير أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق التي اعتاد 
الناس السلوك فيها وأما لوذهب في طريق ليس معتاداً السلوك فيه فهلك الفرس لزم 
الضمان. وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عينه المعير فهلك الفرس فإن كان 
الطريق الذي سلكه المستعير أبعد من الطريق الذي عينه المعير أوغير مأمون وخلاف 
المعتاد لزمه الضان) . 

لو استعير حيوان للذهاب إلى محل معين وكانت الطريق الموصلة إليه متعددة ولم يعين المعير إحداها 
كان للمستعير أن يذهب من أي طريق شاء من الطريق التي اعتاد الناس الذهاب فيها إلى ذلك المحل . 
لأن العادة محكمة على ما جاء في المادة (75) والعادة حجة يجب العمل بها بمقتضى المادة (77) والتعيين 
بالعرف كالتعيين بالنص وعلى هذا لوتلف الحيوان فلا يلزم المستعير ضمان أنظر المادة .)4١(‏ 

وما لم يكن الذهاب جائزاً في طريق ليس معتاداً فلوذهب وتلف أو ضاع كان ضامناً. لأن الإذن 
المطلق على ما جاء في المادة (817) يصرف إلى المتعارف ارح لبر را العو رت 
(55) (وتكملة رد المحتار» والواقعات). 


وكذلك لوذهب إلى ذلك المحل من طريق غير الذي عينه المعير فهلك الفرس فإن كان الطريق 


احكام العارية وضمانها لمارا 


الذي سلكه المستعير أبعد من الذي عينه المعير أو كان أخوف أي غير مأمون وغير مسلوك أي خلاف 
المعتاد لزمه الضمان لأن ذلك مخالفة إلى شر والاذن لشيء لا يتضمن الاذن بما فوقه . 

ويفهم من قول المجلة (أبعد) ان المستعير لوسلك طريقاً مساوياً للطريق الذي عينه المعير أي إذا لم 
يكن بين الطريقين فرط في الطول والسهولة وما اشبه من الخصوصات أو لو كان الطريق الذي سلكه 
أسهل فلا يلزم المستعير ضمان. لأن المخالفة إلى خير أو إلى المثل لا توجب الضمان . لأن الاذن بشيء 
اذن بما يساويه أو بما هو خير منه . 

هذه المسألة مشتركة بين الإعارة والإجارة يعني قد مرت في المادة (51 5) بعينها . 

#المادة 8757© (إذا طلب شخص من امرأة إعارة ششىء هو ملك زوجها 

فأعارته اياه بلا إذن الزوج فضاع فإن كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي 
يد الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضاً. وإن لم يكن ذلك الشيء 
من الأشياء التي تكون في يد النساء كالفرس فالزوج مخير إن شاء ضمنه لزوجته 
وإن شاء ضمنه للمستعير) . 

يشترط أن يكون المعير مالكاً لمنفعة المال الذي أعاره أنظر شرح المادة (815) يعني إذا كان 
مالكاً له كانت الإعارة صحيحة . 

وعليه إذا طلب شخص من امرأة إعارة شيء هو ملك زوجها فأعارته اياه بلا إذن الزوج وتلف في 
يد المستعير بلا تعد ولا تقصير أو ضاع أو طرأ على قيمته نقصان فإن كان ذلك الشيء مما هو داخل 
البيت وني يد الزوجة عادة جازت الإعارة لأن الزوجة مستعيرة لذلك الثىء وللمستعير إعارة 
المستعان لأخر: كا عرق اماد اك وق ته الخال لأ يضمن المستعير ولا الروجة أيفنا أنظر 
الملدتين 191١١‏ و817). 

أما إذا لم يكن المعير مالكاً لمنفعة المعار فلا تصح الإعارة أنظر المادة (45). 

وعليه إذا لم يكن المعار من الأشياء التي توجد في يد الزوجة على جري العادة كالفرس والثور فلا 
تجوز هذه الإعارة فتكون الزوجة غاصبة والمستعير غاصب الغاصب والزوج محير إن شاء ضمن زوجته 
قيمته وإن شاء ضمن المستعير بناء على المادة )41١(‏ (البحر وتكملة رد المحتار) . وفي حالة ظهور مستحق 
للعارية كها بين في شرح المادة )8١7(‏ فإذا ضمن أحدهما فليس له الرجوع بالضمان على الآخر لأنه لو 
صار تضمين الزوجة بما أنها مالكة للمال بطريق الإستناد فتكون قد أعارت مالها. والعارية أمانة في يد 
المستعير. وإذا صار تضمين المستعير فب| أن نفع عقد العارية عائد إلى المدفوع إليه ى! هو مذكور في شرح 
المادة (164) فليس للمستعير الرجوع على المعير. 


#المادة  *877‏ (ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن 
المعير وإذا استعار مالا ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له أن يرهنه على دين عليه 
في بلد آخر فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان) . 


الملزمة 4؟ الآمتانات 


ام درر الحكام 





ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير لأنه لما كانت الإعارة من 
العقود غير اللازمة فهى دون الرهن والإيجار وما أن الرهن والإيجار من العقود اللازمة التى هى 
فوق الإعارة فلا يتضمن الشيء ما فوقه (تكملة رد المحتار) . 00 

لأن عقد الإجارة لازم ىا هو مذكور في المادة (407) ونظراً لكون العارية غير لازمة فللمعير أن 
يرجع عنها في أي وقت أراد حسب المادة )8١7(‏ فلوجوزنا إجارة المستعار لاقتضى ذلك ألا يكون للمعير 
حق الرجوع قبل انقضاء مدة الإجارة وأن ينتظر حتى تنتهي مدة الإجارة بين المستعير والمستأجر وبهذا 
يتضرر المعير. أو أننا نقول في مقام الإثبات. لو كانت إجارة العارية جائزة لوجب أن نقول بلزوم 
ما لم يلزم (كالعارية) فلو جازت إجارة العارية لاقتضى ذلك لزوم العارية لعدم إمكان الإسترداد في 
مدة الإجارة وهذا مخالف لموضوعات العارية أو نقول بعدم لزوم ما يلزم كالإجارة وعدم لزوم 
الإجارة محالف لموضوعاتها (البحر وتكملة رد المجتار) ويثبت عدم جواز الرهن في العارية على الوجه 
الآتي وهو أن الرهن بعد القبض يكون عفدا لازماً من جهة الراهن وهو كعقد الإجارة أي أنه لو 
جاز الرهن فأما أن يوجب ذلك لزوم ما لا يلزم وهو العارية أو يوجب عدم لزوم ما يلزم وهو الرهن. 

ويثبت ذلك أيضاً بصورة أخرى وهو أن الرهن هو إيفاء وليس للمستعير أن يوفي دينه مال الآخر 
بدون إذنه ويستفاد من إطلاق هذه المادة أن إيجار ورهن العارية غير جائز سواء أكانت من الأموال التي 
تختلف باختلاف المستعملين أم لا تختلف وقد ظهرت الأسباب التي جوزت إعارة المستعير للعارية التي 
تختلف باستعمال المستعملين وعدم جواز الإجارة فيها. 

ويستفاد أيضا من تعبير المادة هذه (بلا إذن) أن للمستعير إيجار العارية ورهنها بإذن المعير. 


وقد ذكرت مسألة الإيجار في شرح المادة (770) كما ان مسألة الرهن أيضاً قد ذكرت في متن وشرح 
الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب الرهن مفصلة فلتراجع وكذلك لو استعار مالا ليرهنه على دين 
عليه في بلد فليس له أن يرهنه على دين عليه في بلد آخر وهذه الفقرة وإن كانت لا تفيد شيئاً أكثر مما تفيد 
المادة (772) القائلة إذا كان إذن صاحب المال مقيداً بأن يرهنه في مقابلة كذا دراهم أو في مقابلة مال 
حي را اجاور عاد ادي ليوو روا ركان وزو له وار 
أنها كررت هنا توطئة وتمهيدا للفقرة الآتية. 

وإن فعل أي لو آجر المستعير العارية من آخر بلا إذن المعير أو إذا استعار مالا ليرهنه في 
مقابل دين عليه في بلدة فرهنه في مقابل دين آخر عليه في بلدة أخرى وتلفت العارية أو ضاعت لزم 
الضيان على المستعير الأول مع المستعير الثاني أو المرمبن وقت التسليم أي يلزم ضمان قيمتها يوم 
تسليمها لأن ير بالتسليم الاكوو نهدا الإيجار والرهن والتسليم من قبيل الخغصب 
أما إذا م يتلف فللمعير حق في استرداده . 


إيضاح الإيجار: لو اجر المستعير المستعار على هذا الوجه لآخر بدون إذن المعير كانت هذه الإجارة 
فضولية ويجري فيها حكم المادة (4 4 ) من المجلة . وفي هذه الصورة إذا مضت مدة الإجارة قبل الإجازة 


احكام العارية وضيانها ام 


تكون الأجرة للمستعير إلا أنه لما كانت الأجرة حاصلة من سبب خبيث وهو استعمال مال الغير فلا تحل 
له ويلزمه أن يتصدق بها (الشبلي) . 

إيضاح الضمان : ولواجر المستعار لآخر على الوجه المحرر وتلف في .يد المستأجر ولو بلا تعد ولا 
تقصير كأن المعير غيراً . فإن شاء ذخ ضمن المسنعير الذي هو المؤجر قيمته في زمن تسليمه للمستأجر لأن 
المستعير كما ذكر آنفا يكون متعدياً اا وقت التسليم أي بتسليمه المستعار للمستأجر. وعلى هذا 
التقدير فليس للمستعير الرجوع على المستأجر بما يضمن . وهذا إذا لم يحصل التلف بتعد وتقصير. لأن 
المستعير نظراً لكونه يملك المستعار بالضمان فانه يكون قد آجر ماله. والمأجور في يد المستأجر أمانة كي 
جاء في المادة .)6٠(‏ لكن لو تلف المأجور في يد المستأجر بتعديه وتقصيره فللمستعير الرجوع على 
المستأجر بما يضمنه للمعير أنظر المادة (؟ 55) وإن شاء ضمن المستأجر لأن المستأجر لما كان قد أخذ وقبض 
مال المعير بلا إذنه فيكون في حكم المستأجر من الغاصب. وفي هذه الصورة إذا لم يكن المستأجر عالاً 
بكون عين المأجور في يد المؤجر أمانة فله أن يرجع المستعير الذي هو مؤجره بالشيء الذي ضمنه ليدفع 
عن نفسه ضرر الغرور المادة (5048) (تكملة رد المحتار) . 


أما إذا كان المستأجر يعلم يكون عين المأجور أمانة في يد المؤجر فليس له الرجوع . 


لأن المستعير في هذه الصورة لا يكون قد غر المستأجر. إذ يكون هذا المستأجر كالشخص الذي 
يستأجر مالا في يد الغاصب وهو يعلم بأنه مغصوب . (البحر وجواهر الفقه) . 

إيضاح رهن وتسليم المستعار بلا إذن : 5 

لو رهن المستعير المستعار عند آخر بلا إذن ا ب ا ا 
عامج عاص لأن المرتبن اا لانت . بناءٌ عليه لوتلف المستعار في يد المرتمن 


000 
)7/5١(‏ وإن شاء خ ضمن المرتين» لأن المرتبن قد أخذ مال المعير بلا إذن. فإذا ضمن المرتبن فيكون 
المرهون تلف على كونه ملكاً للمرتبن فلذلك للمرتهن طلب دينه من الراهن إذ تبين أنه لا يوجد في مقابلة 
هذا الدين رهن وليس للمرتهن الرجوع على الراهن بالشيء الذي ضمنه سواء كان المرتبن عالاً بأن 
الراهن مستعير أم كان غير عالم. لأن الرهن عقد تبرع تعود منفعته على المرتهن المدفوع إليه. أنظر شرح 
المادة (554) تكملة رد المحتار. 
لكن لو رهن المرتبن الرهن الذي في يده بلا إذن الراهن عند مرتبن اخر وسلمه له وتلف في يده 
فصاحب الال الراهن الأول مخير. إن شاء ضمن الراهن الثاني الذي هو المرتمن الأول وإن شاء ضمن 


المرتمن الثاني وإذا ضمن المرتهن الثاني فللمرتهن الثاني الرجوع على المرتهن الأول (أبو السعود المصري) . 
كما صار تفصيله في شرح المادة (0/147) . 


ا درر الحكام 


#المادة 4 46857-(للمستعير أن يودع العارية عند اخر فإذا هلكت في يد المستودع 
بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. مثلاً إذا استعار دابة على أن يذهب بها إلى محل 
شخص ثم هلكت حتف أنفها فلا ضمان ) . 

للمستعير أن يودع العارية التي تجوز إعارتها عند اخر أي عند أمينه . لأن للمستعير ى) هو مبين في 
شرح المادة )81١(‏ أن يعيرها لآخر ويكون المستعار في يد المستعير الثاني أمانة وعليه فايداع المستعير 
للإعارة هو دون إعادتها لأن في الإعارة تمليكا للمنفعة وإيداعاً معا وإن من يملك الأعلى يملك الأدن 


وبناءً عليه لوتلفت العارية في يد المستودع بلا تعد ولا تقصير أو طرأ على قيمتها نقصان فلا يلزم 
المعير ولا المستعير ضمان وعدم لزوم المستعير ضمان مبني على المادة (41) القائلة : (الجواز الشرعي ينافي 
الضمان كا أن عدم لزوم المستودع الضمان مبنى على ما هو مذكور في المادة (1//1) المتضمنة عدم لزوم 
الضمان على المستودع في التلف الذي يحصل بلا تعد ولا تقصير وقيد (بلا تعد ولا تقصير) في هذه المادة 
بالنسبة إلى المستعير ليس قيداً احترازياً. أما بالنسبة إلى المستودع فهو قيد احترازي . فلو تلفت تلك 
العارية في يد المستودع وإن كان بتعدى المستودع أو تقصيره أو طرأ على قيمتها نقصان فلا يلزم 
المستعير الضمان بمقتضى المادة .)9١(‏ كما يتضح لك في شرح المادة (818). أما لو تلفت العارية 
بتعدي المستودع أو تقصيره على هذا الوجه لزم المستودع الضمان بناء على المادة (/781) . 

اختلاف الفقهاء في إيداع العارية : في إيداع العارية قولان . فالإيداع المذكور على قول ليس جائراً 
ويجوز على قول آخر. 

ونظرا لكون القول بالحواز هو القول المفتى به فقد قبلت المجلة هذا القول. 

ويتفرع عن الاختلاف المذكور هذه المسألة. فلو رد المستعير العارية مع أمينه الأجنبي للمعير 
وتلفت العارية في يد الأمين لزم الضمان على القول الأول. أما على القول الثاني فلا يلزم ضمان 
(البحر) . 


ويلزم استثناء مسألتين من جواز إيداع آخر العارية» يعني لا يجوز إيداع آخر العارية في مسألتين : 


المسألة الأولى ‏ العارية التى لا تجوز إعارتها لآخر. فهذه العارية قد اتفق الفقهاء على عدم جواز 
إيداعها ويفهم ذلك من الدليل الذي ذكر لاثبات هذه المادة أنظر المادة 879(9) وشرحها. بناءً عليه لو 
ذهب المستعير على الفرس الذي استعاره ليركبه بالذات فاودعه أحدا هناك ىا هو مذكور في المثال 
الآتي وتلف في يده كان ضامناً . 

المسألة الثانية ‏ لو أودع المستعير المستعار عند آخر بعد آخر بعد أن ناه المعير عن إعطائه , 
لغيره وتلف كان ضامنا. أنظر المادة (9؟85). 


احكام العارية وضمانبها فخا 


أن ]ذا أعاذ المتككين المسجان للمغار منحيها وسالاً يدون أن كلف ريطا عل فيد نقضاذ 
وتلف بعد الإعارة بيد المعير فلا يلزم ضمان مثلاً إذا استعار شخص دابة للذهاب بها إلى محل كذا 
ثم العؤدة منه على" الإطلاق يعني بدون لتقييده وركوبه اياها فركبها فوصل إلى ذلك المحل فتعبت 
الدابة وعجزت عن المي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتف أنفها أي هلكت في يد المستودع 
بلا تعد ولا تقصير بنفسها بريء المستعير أو المستودع ولا يلزمه ضان . 

وليس قوله فتعبت الدابة وعجزت عن المشى في هذا المثال قيداً احترازياً لأنه لما كان للمستعيرى] 
ذكر في شرح هذه المادة إيداع العارية مطلقاً فلا حاجة إلى تحري أسباب ممبرة لجواز الإيداع إنما ذكر هذا 
القيد لبيان الحكم الأكثر. 


«المادة 4810_(متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فوراً وإذا أوقفها 

ا ا مد لمر إليه نور لكيه 
الرجوع عن العارية حسب المادة )8١5(‏ وطلب ايا 0 عن لاض عن تمليك المنافع التي م 
تحدث ولا شك أن للمعيرحقاً في ذلك فعليه لوطلب المعير العارية على الوجه المحرر ولم يعدها المستعير 
إليه وبقي يستعملها لزم ضمان المنفعة إذا كانت معدة للاستغلال. وإلا فلا كذلك لو كان المعار مال 
وقف أو مال يتيم فلا تجوز إعارته ويلزم أجر المثل في مدة الإعارة ى) هو مبين في شرح كتاب الإجارة . 


١-متى‏ طلب: يفهم من هذا التعبير المطلق إذا طلب المعير العارية بالذات يلزم ردها كما يلزم 
ردها أيضا لو طلبها بواسطة وكيله أو رسوله . أنظر المادة .)١559(‏ 

وعليه لوراجع أحد المستعير وقال له أن المعير أعارني المستعار الذي في يدك وأمرني بقبضه فصدق 
المستعير الشخص المذكور وأعطاه المستعار ثم أنكر المعير أنه أمر ذلك الشخص على هذا الوجه فإذا أثبت 
المستعير الأمر فبها وإلا فالقول مع اليمين للمعير فإذا حلف المعير كان المستعير ضامنا المال المستعار. أنظر 
شرح المادة .)8١5(‏ وليس للمستعير الرجوع على ذلك الشخص بما ضمن. وإن المعير ظلمه بانكار 
الإذن ولما كان ليس للمظلوم أن يظلم الآخر فليس له الرجوع على ذلك الشخص أنظر المادة 
(451)». لكن المستعير لوكذب ذلك الشخص في إفادته المذكورة أو لم يصدقه ولم يكذبه بها أو صدق مع 
اشتراط الضمان وأعطاه المستعار فله أن يضمنه اياها أنظر شرح المادة (87) . 

إذا ضاع المستعار في يد المستعير وعند طلب صاحبه له لم يخبره بضياعه ووعد برده ثم بعد ذلك 
أخبره بضياعه بلا تعد ولا تقصير فإذا لم يصدقه المعير فلا يقبل إدعاؤه للتناقض في ظاهر الرواية ويلزم 
المستعير الضمان . 


6ن درر الحكام 





لكن إذا لم يطلبه المعير أو وكيله أو رسوله ول يعده المستعير وتلف فلا يلزم المستعير ضمان ؤي الإعارة 
المطلقة أما إذا كانت مقيدة فيلزم الضمان كا هو مذكور في المادة الآتية (تكملة رد الم<تار) . 


١‏ -الرد والتسليم : لو ادعى المستعير رده وتسليمه المستعار ة قبلا فالقول مع اليمين للمستعير 
بمقتضى المادة )١7/1/4(‏ وليس المستعين عر اهل لات هذا الإدعاء . أما لو ادعى المستعير أنه رد المستعار 
وأثبت ذلك وادعى المعير أن المستعار تلف في يد المستعير بتعدي المستعير وأثبت ذلك رجحت بينة المعير 
(الوجيز ) أنظر المادة (857). 


٠‏ - (فوراً) : وهذا القيد يوضح على الوجه الآتي وبعد الطلب المذكور على هذا الوجه إذا وقفها في 
يده بلا عذر أي إذا لم يكن عاجزاً عن رده للمعير واخر ردها إلى المعير أو وكيله أو رسوله يعني لم يردها فوراً 
وابقاها عنده بلا رضا المعير وتلفت العارية في يد المستعير أو ضاعت أو طرأ على قيمتها نقصان ضمن في 
حال التلف والضياع جميع قيمتها وفي حال النقصان أي نقصان قيمتها فقط . 


كذلك الحكم على هذا المنوال في الوديعة ى) هو مذكور في المادة (5 1/4). ويجب في نقصان القيمة 
العمل بأحكام المادة )4٠(‏ من المجلة كذلك لو طلب المعير العارية من المستعير فقال له المستعير نعم 
أعطيك اياها ومضى شهر ثم تلفت بعد ذلك العارية في يد المستعير فإذا كان المستعير عاجزاً عن رد 
العارية في وقت الطلب لا يلزمه ضمان وكذلك إذا كان المستعير غير عاجز عن ردها إلا أن المعير رضي 
صراحة في بقائها في يد المستعير كان يقول المعير للمستعير لا بأس فلا يجب الضمان أيضاً أما إذا كان المعير 
م يرص ببقائها أي لم يرض بتأخير المستعير ردها وأظهر الكره والسخط لعدم ردها أو سكت كان المستعير 
ضامنا وتكمله رد المحتان: 


جاء في هذه الفقرة بلا عذر. لأن التأخير إذا كان بعذر فلا يلزم الرد إلى زوال العذر وبعد ذلك 
يلزم الرد فلو أعار أحد اخر دابة إعارة مطلقة وربطها المستعير في اصطبله وذهب إلى السوق فصادفه المعير 
وطلب منه إعادة العارية فتأخيره اياها إلى أن يعود إلى داره معفو حتى لو تلفت الدابة في تلك المدة فلا يلزم 
المستعير ضمان. كذلك الحكم على هذا المنوال في العارية المؤقتة نصاً أو دلالة ى] هو مذكور في المادة 
الأنية: 

كذلك لو أحضر المستعير الثوب المستعار فوراً يطلب المعير اياه فلم يجد أحداً من الأشخاص 
المذكورين في المادة (89) ولمالم يمكنه تسليم العارية أمسكها ني يده تلك الليلة فتلفت بلا تعد ولا تقصير 
فلا يلزمه الضمان . أما إذا وجد أحداً منهم ولم يسلمها له كان ضامتاً . 


#المادة املك -(العارية الموقتة نصاً أو دلالة ارم ردها للمعير في ختام المدة لكن 
المكث المعتاد معفو. مثلاً لو استعارت الزرأة تجليا فا أن تستعيله إل عصر اليوم 
الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت: وكذلك لو اسثعارت تخلياً عل أن 


العارية الموقتة نصاً أودلالة فبها أنها تكون في ختام الوقت وديعة في يد المستعير فلا يجوز استعماها 
ويلزم ردها للمعير في ختام المدة وليس له توقيفها زيادة عن الوقت المعتاد. 

العارية الموقتة نصاً. هي الحاوية للتوقيت بوقت معين والموقتة دلالة» هي العارية المشتملة .على 
التوقيت بعمل مخصوص والمادة (811) تعبير عام لذلك. وعليه إذا ل يرد المستعير في ختام المدة وتلف في 
يده ولو بلا تعد ولا تقصير لزم الضمان سواء استعمله المستعير بعد ختام المدة أم لم يستعمله لأنه متى 
انتهت المدة يكون غاصباً بامساكه العارية لأنه لما كان اذن المغير موقتاً فإذا لم يردها المستعير في ختام المدة 
فيكون قد أمسك لنفسه مال غيره بلا إذن أنظر المادة (891), 


اختلااف الفقهاء ف لزوم الضمان 5 العارية الموقتة : - 


قال بعض الفقهاء بلزوم الضمان في العارية الموقتة في حالة استعمال المستعير المستعار بعد مضي 
الوقت وقالوا بعدم لزوم الضمان إذا لم يستعمله المستعير ولم يطلبه المعير وتلف وهو محافظ عليه المستعير 
وقال البعض الآخر من الفقهاء بلزوم الضمان مطلقاً ويرى أن المجلة قد قبلت هذا القول وقد أفتى 
مشايخ الإسلام على الوجه المشروح كا ذكر في الفتاوى الفيضية وعليه وإن لم يذكر في المجلة في هذه المادة 
لزوم الضمان فيا إذا لم يرده وتلف . فالقائلون بلزوم رده قالوا بلزوم الضمان في حالة عدم الرد ومع ذلك 
فقد صرح في المادة (/811) بلزوم الضمان أما الذين لا يقولون بلزوم الضمان فيقولون بأنه لا تلزم 
الإعادة في العارية الموقتة بانتهاء المدة ويلزم الرد بعد الطلب (تكملة رد المحتار). 

كذلك لوأعار المستعير في مثل هذه العارية الموقتة بعد ختام المدة العارية لآخر كان ضامناً سواء 
كان المستعار من الأموال التي تختلف باختلاف المستعملين أم لم تكن ويكون المعير مخيرا إن شاء ضمن 
المستعير الأول وإن شاء ضمن المستعير الثاني . 

كذلك لو أعطى المستعير بعد ختام المدة في الإعارة الموقتة على هذا الوجه العارية إلى أجنبي لأجل 
توصيلها إلى المعير وتلفت في يده ضمن المستعير إذا كان أمسكها في يده بعد مضي الوقت أو تركها بيد 
الأجنبي . ْ 

لكن المكث المعتاد في ختام المدة في العارية الموقتة معفو. لأن العادة محكمة بمقتضى المادة (75), 
فعليه لو تلف المستعار في يد المستعير في أثناء مدة المكث المعتاد فلا يلزم ضمان. لأن الجواز الشرعي 
ينافي الضمان. أنظر المادة .)9١(‏ ويعرف المكث المعتاد بالعرف والعادة. لأنه يجب في مثل هذه 
الأحوال التي لم يعين مقدارها في اللغة والشرع الرجوع إلى العادة. 

مثلاً لو استعارت امرأة حلياً على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحل المستعبار في حلول 
ذلك الوقت. وهذا المثال للعارية الموقتة نصا. 


ام درر الحكام 





كذلك لو استعار دابة ليركبها إلى المحل الفلاني ذهاباً واياباً فيلزمه ردها إلى صاحبها عند الرجوع 
فإذا لم يردها مع كون الرد ممكناً وأبقاها عنده أياماً فسرقت من عنده يلزمه الضمان. 

كذلك لواستعارت حلياً على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك العرس وهذا المثال 
للعارية الموقتة دلالة . 

مثال آخر: لو استعار أحد كتاباً لتحضير بحث فلو أتم البحث أو تركه لزمه رد الكتاب. لأن هذه 
العارية مقيدة معنى بمدة قراءة المستعير الكتاب. لكن يلزم في إعادة العارية الموقتة نصاً أو دلالة وردها 
مرور الوقت المعتاد. وعليه لو تلف المستعار في أثناء هذا الوقت في يد المستعير بلا تعد ولا تقصير لا 

وقد صرح في المادة (745) أن رد الوديعة لازم بعد الطلب بخلاف العارية الموقتة فيلزم ردها 
بدون طلب والفرق بينهما هو: لما كان إمساك المستودع في الوديعة مبنياً على القبض السابق والقبض 
السابق المذكور للمالك وفي العارية أيضاً وإن كان إمساك المستعير مبنياً على القبض السابق لكن القبض 
السابق المذكور هو لنفس المستعير وعدم الضمان في الوقت المعين مبنى على الإذن ولا يوجد إذن بعد 


© المادة /4/71-(إذا استعير شىء للاستعمال في عمل تخصوص فمت انتهى 
للك العدل يقوف العاوية ييل المسططن آمالة #الرويعة وحيعن لس له ان يستعدلها 
ولا أن يمسكها زيادة عن المكث المعتاد وإذا استعملها أو أمسكها فهلكت ضمن) . 

مثلاً لو استعار أحد فأساً لتكسير جزع فيلزمه رده بعد تكسير الجزع . كما يلزم رد القدر والإناء 
المستعارين للغسيل بعد الانتهاء من غسل الثياب. وإن لم يردهما وأعارهما لآخر أو أودعهما عنده أو 
استعمله] فتلفا كان ضامناً كذلك لو أمسكههما في يده زيادة عن المكث المعتاد فانه يضمن ولو أمسكهم| 
للاستعمال (تكملة رد المحتار) . 


2 


والعارية التي في هذه المادة عارية موقتة دلالة أيضا. وبناء عليه فانها تدخل في المادة الآنفة جاء في 
المادة المذكورة المثال القائل :(لو استعارت حلياً على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك 
العرس) وهومثال لما. وعلى ذلك فهذه المادة لا تفيد حك زائدا عن المادة الآنفة لوكانت عبارة أو (دلالة) 
الواردة في المادة الآنفة لم ترد فيها لكان هذه المادة لزوم حقيقي . 


#المادة 487 (المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينه فإذا ردها بغير 
المستعير يرد العارية إلى المعير أو إلى خادمه إلى المحل الذي يعد في العرف والمادة تسلياً بنفسه أو 


احكام العارية وضمانها يذ 


نأمينه ى] سبين ذلك في المادة الآتية . 

فإذا أراد المستعير العارية على الوجه المتعارف برئع» لأن المستعير قد ردها وأعادها على الوجه 
المتعارف أنظر المادة (5١؟).‏ ومعنى ردها لأمينه إيداعها لأمينه . 

وعليه فتكون هذه المادة في حكم المادة (874). بناءً عليه فالأمين هنا أعم من الأمين الذي في 
عيال المستعير ومن الأجنبي أي من الأمين الذي لبس في عيال المستعير. إذ أنه اشترط في جواز الإيداع 
على ما ذكر في شرح المادة (875) أن يكون ذلك الآخر أمينا. 

والحاصل : للمستعير أن يرد العارية إلى المعير مع الشخص الذي يمكنه إبداعه اياها وفي هذه الحال 
إذا أتلف الأمين المذكور العارية أو استهلكها فلا يلزم المستعير ضمان بناء على المادة )9١(‏ ويلزم الضمان 

أما لورد المستعير العارية مع غير أمينه وتلفت قبل الوصول أي قبل ردها وتسليمها للمعير أو طرأ 
على قيمتها نقصان أو استهلكها ذلك الشخص كان المستعير ضامنا . سواء أكانت العارية مطلقة أم مقيدة 
أم موقتة فالحكم فيها على حد سواء . 

مثلاً لوأرسل المستعير العارية الموقتة بعد ختام المدة مع غير أمينه للمعير وتلفت في يده بلا تعد ولا 
تقصير كان لستغي امنا (تكملة رد المحتان والتنوير والدرر) . 


المادة  *»859‏ (إذاكانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في 
ردها أن تسلم ليد المعير نفسه وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصاها إلى المحل الذي 
بعد السلية فيه العرف والعارية تسلياً وكذا اعطاؤها إلى خادم المعير رد وتسليم . 
مثلا الدابة المعارة تسليمها إيصاهها إلى اصطبل المعير وتسليمها إلى سائسه . 

العارية إذا كانت من الأشياء النفيسة التي لا تكون في يد الخدم كالمجوهرات يلزم في ردها أن تسلم 
ليد المعير نفسه بناءً عليه لو اعطيت هذه الأشياء إلى خادم المعير أو وضعت في داره أو اصطيله وتلفت قبل 
أن تصل إلى يد المعير كان المستعير ضامناً. لأن العادة والعرف لم يجريا على تسليم هذه الأشياء وأمثالها 
للخدم أنظر المادة (5”) البحر. 

لكن إذا جرى العرف على تسليم هذه الأشياء النفيسة لبعض الخدم الخصوصيين ففي تلك ال حال 
يجوز اعطاؤها هم . 

فعليه إذا كان يوجد عند الأعيان موظف أو خادم لحفظ تلك المجوهرات والعناية بها فمن الجائز 
تسليم تلك الأشياء النفيسة له. 


كذلك إذا وجد في عيال المعير من يتولى أمور القبض والصرف ويدير سائر مصالحه فإذا جرت 
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العادة والعرف على تسليمه الأشياء النفيسة فيجوز تسليم تلك الأشياء له. أنظر المادة (75) . 

أما ما سوى ذلك من الأشياء التي تكون في يد الخدم فإيصاها إلى المحل الذي يعد التسليم فيه في 
العرف والعادة تسلي| أو تسليمه لخادم المعير جائز. أنظر المادة (95) . 

مكلا الذانة المعارة تشليمها إيضاها إلى اضطيل المعاروهذا مثال لإيصاها إلى المحل: الذي يعد 
التسليم فيه في العرف والعادة تسلياً أو يسلمها إلى سائسه وهذا مثال لإعطائها لخادم المعير. لأن التسليم 
على هذا الوجه لما كان متعارفاً يعول ويعتمد عليه ولما كان الاصطبل في يد المالك فرد المعار إليه كرده إلى 
صاحبه لكن بعض الفقهاء قال إذا كان الاصطبل نخارج دار المعير فالإيصال إليه لأبعة ستليا لآن الظاهر 
بقاء الحيوان هناك بلا حافظ (الزيلعي وتكملة رد المحتار) . 

قيل (اصطبله) لأن إيصاله إلى أراضي المعير ليس تسلياً (البحر) . 

وجاز تسليمه إلى سائسه لأنه لما كان المعير يحفظ حيوانه بواسطة سائسه فالتسليم إلى السائس عادة 
كالتسليم إلى صاحب الحيوان . لأنه ل وسلمه إلى صاحبه فصاحبه يسلمه إلى سائسه حل ور 
قيد احترازي؟ قال بعض الفقهاء ء أنه يجوز تسليم حيوان كهذا إلى خادم المعير. سواء كان الخادم مكلفا 
بخدمة الحيوان يعني سائساً أم لم يكن . لأ اننائش لاتعكن أن ريش الخبرات فى ايفان بل ستفين 
بعضاً برفقائه من الخدم ويعتبر أن صاحب المال راض لذلك الخادم . وقد قال شيخ الإسلام علي البزدوي 
بصحة هذا القول (الزيلعي) وعلى هذا القول فقوله (سائسه) ليس كيدا احتزازيا: 

وبناءً عليه لوجاء خادم المعير أو سائسه مثلاً من طرف المعير يقبض ال حيوان المعار من المستعير وبعد 
قبضه منه ضاع وأنكر المعير أنه مأمور من قبله بقبض المعار فلا يلزم المستعير ضمان. وال حال أنه إذا 
أعطيت العارية لشخص اخر كما هو مذكور في شرح المادة (875) لزم المستعير الضمان . 

وقد ذكر في شرح المادة (45/) الاختلاف في صحة وعدم صحة رد الوديعة على الوجه 
المذكور في هذه المادة وليس رد المغصوب كرد العارية. وإن تعبير العارية هنا احتراز عن المغصوب . 
لأن الغاصب لا يرأ مالم يرد المغصوب إلى مالكه. لأن الواجب على الغاصب فسخ فعل الغصب 
وإزالته وهذا لا يكون إلا برد المغصوب لصاحبه ولا يكون بالرد لغيره (البحر) وسيعطى إيضاحات عن 
هذا في شرح المادة (890). 


#المادة ٠‏ 487 _ إعندما يرد المستعير العارية التى في يده فمؤنتها أي كلفتها 

تعود مؤونة رد كل عبن على من تعود إليه منفعة قبضها أنظر المادة (/81) . ويتفرع عن هذه القاعدة 
مسائل من أبواب متفرقة . 

الإعارة: إذا أراد المستعير رد العارية التى في يده فمصاريف ردها ومؤونة نقلها عليه لأن المنفعة 
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وتتفرع هاتان المسألتان عن كون مؤونة رد المستعار على المستعير: 

المسألة الأولى : لو طلب المعير العارية وكان المستعير قادراً على ردها أيضاً وامتنع عن إعادتها للمعير 
قله لدع العووفاها ازاردل انا وده رتلفة كيه كان مانا 

المسألة الثانية: لو أمسك المستعير المستعار في يده بلا استعمال في العارية المؤقتة عن ختام المدة 
قائلاً ليحضر المعير ليأخذها وتلف في يده كان ضامنا (البحر) . 

الإجارة: إذا كان رد وإعادة المأجور يحتاج إلى حمل ومؤونة فاجرة نقلها تعود على الجر كى| هو مبين 
في المادة (096). لأن قبض الأجور لمنفعة الآجر إذ أنه يستحق بدل الإجارة (البحر) . 

ويرد على هذه المسألة السؤال الآتي : وهو أن المستأجر أيضاً مالك منفعة المأجور فلذلك كان قبض 
المأجور لمنفعة المستأجر فيجب لذلك أن تلزم المستأجر مؤونة رد المأجور أو يجب على الأقل حسب هذه 
القاعدة أن تلزم المؤجر والمستأجر بالسوية . 

الجواب: إنما يحصل للمستأجر المتفعة فقط مع بقاء العين وبما أن العين مرجحة على المنفعة 
فجعلت مؤونة الرد على المؤجر . 

الرهن : مؤونة إعادة الرهن بعد فكه إلى الراهن على المرتمن (البحر) . لأنه ى) جاء في كتاب الرهن 
أي في شرح عنوان «كتاب الخامس في الرهن». ان قبض المرهون هو لتأمين دين المرتمن . 

الغصب: مؤونة رد المغصوب ومصاريف نقله وكما جاء في المادة ٠(‏ 89)) على الغاصب لأنه يجب 
على الغاص رد وإعادة المغصوب لمالكه وإزالة ما أق من ضرر لصاحب المال بغصيه ماله (البحر). 

استثناء: يستثنى من حكم هذه المادة المسألة الآتية وهي : 

لو استعار أحد مال آخر ليرهنه في مقابل دين عليه ثم بعد ذلك لوفك الرهن فمؤونة رد هذا المال 
وإعادته تعود على المعير والفرق بين هذه العارية وبين غيرها أن المنفعة والفائدة في العارية الى تستعار 
لأجل الرهن هي للمعير فعليه لا كان يسقط دين المستعير في حالة تلف الرهن المستعار في يد المرتمن 
فللمعير أن يرجع على المستعير بالمقدار الذي سقط عنه من الدين حيث أن هذه العارية بمنزلة الإجارة 
(البحر) فعلى ذلك يكون لزوم مؤونة رد المستعار على المعير هو من فروع القاعدة التي بيناها في صدر هذه 
المادة . 

© المادة 41 - (استعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار صحيحة 
إلا أن للمعير أن يرجع على الإعادة في أي وقت أراد وأن يطلب قلع ذلك أما إذا 
والأشجار مقلوعة حين قلعها وبين قيمتها مقلوعة في حالة بقائها إلى انقضياء المدة 
مث إذا كانت قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة في حالة قلعها في ال حال إثني عشر 


لعرم درر الحكام 


ديناراً وقيمتها على أن تبقى إلى انقضاء المدة عشرين ديناراً وطلب المعير قلعها في 
الخال فيلزمه إداء ثانية دنائير) . 

استعارة الأراضي للبناء عليها ولغرس الأشجار صحيحة لأنه كا يجوز الإنتفاع بذلك بالشراء 
والإستكجار يجوز أيضاً بالإعارة ولم يكن المقصد من هذه المادة بيان حصر المنافع التي يجوز استعماها في 
الإعارة إذ أنه يجوز استعارة الأراضي أيضاً للمراح ونصب الخيام وإيقاف وإقامة الدواب وللزراعة . ىا 
أنه. يجوز استعارة الحيؤان للركوب وللحمل وللحراثة ولإيجاره لآخر ورهنه والحلي للتزيين وتزين 
الدار به والثياب للبس والدار لسكناها ووضع أمتعته فيها والجذوع لوضعها قٍِ البناء إلى غير ذلك 

من أنواع المنافع بل المقصود من هذه المادة الأحكام الواردة في فى الفقرة الثانية . 


فللمعير أن يرجع عن الإعارة ولو بعد أن يبني المستعير في الأرض بناء أو يغرس شجراً والمستعير 
مجبر على رفع البناء وقلع الأشجارء ما لم يكن القلع مضراً بالأرض كما سيوضح ذلك قريبا . وقد جاز 
الرجوع عن الإعارة لأن الإعارة ليست عقداً لازماً أنظر المادة (5 85). 

بطلب قلعه, لأن المستعير شغل بملكه ملك المعير. 

ونظير ذلك : ما جاء في المادة (404): لو شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيها يجبر 
على رفع ما وضعه وتخلية العرصة (البحر). 

وإذا كانت الإعارة غير مؤقتة لا يلزم المعير الضمان المحرر في القضية الآتية: وكذلك وليس 
للمستعير تضمين ال معير النقصان الطاريء على البناء والأشجار بسبب القلع ى) يفهم ذلك أيضا من فقرة 
«ثم إذا كانت مؤقتة) لأنه لما كانت العارية عقدا غير لازم فلا يكون المعير في الإعارة المطلقة الواقعة على 
الوجه المذكور مغرراً للمستعير بل يكون المستعير هو الذي أغر نفسه وقد ظهر في هذه التفصيلات 
سبب لزوم الضمان في هذه الفقرة وظهر الفرق الموجود بينهم| 

تملك المعير البناء والأشجار: للمعير حق آخر أيضاً فلوكان قلع البناء أو الغرس مضراً فللمعير أن 
يتملكها مقلوعة ولولم يرض المستعير. يعني للمعير أن يتملك الأبنية والأشجار بقيمتها في الخال وقت 
رجوعه مقلوعة لأنه لما.طرأ على أرض المستعير نقصان فله أن يتملك ذلك مستقلا لدفع ضرره. 

وليس للمستعير تملك الأرض ولوكان يطرأ نقصان في البناء أو الغرس بسبب القلع . لأن صاحب 
البناء الذي هو المستعير صاحب وصف . أما المعير فصاحب أصل فلذلك يرجح طرف صاحب الأصل . 

لكن إذا لم يكن قلعهها مضراً بالأرض فليسٍ للمعير أن يتملكهما جيرا د يعنى بدون رضا المستعير 
أما إذا رضي المعير بالتمليك والشراء والمستعير أيضاً بالتمليك والبيع كان للك للحن راق شين . 
(أنظر المادة )07١‏ وشرحها . 


والحاصل - إذا كان قلع البناء والأشجار مضراً بالأرض فللمعير الصلاحية في تملكهم) جبراً وليس 
للمستعي أن يحبر المعير على التملك المذكور. والمستعير مجبور على القلع ولوكان القلع مضرا بالأرض في 
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حالة طلب المعير ذلك . 

واسناد الرجوع في هذه الفقرة إلى المعير ليس للحصر لأن للمستعير فسخ الإعارة وقلع الشجر في 
أي وقت أراد. سواء أكانت الإعارة مؤقتة أم لم تكن . 

والحاصل - تفسخ العارية على ثلاثة أوجه وقد صار إيضاح الأوجه المذكورة في شرح المادة 
(605). 


وإذا وقع الاختلاف بين المعير والمستعير في البناء والأشجار بأن قال المستعير لما أراد أن يقلع إن هذا 
البناء قل عملته أنا أواهلاه الشحرة قد عَرستَها فقال المغير أن "هذا البناء أؤهذه الشجرة كانا موجودين قبلا 
في الأصل فالقول للمعير وإذا أقام الطرفان البينة رجحت بيئة المعير (تكملة رد المحتار) . 


إلا أنه إذا كانت الإعارة مؤقتة على ما جاء في المادة (877) فب أن الرجوع المذكور قبل ختام المدة 
يتضمن خلفاً المؤعد وهو مكروة فيضمن المعير للمستغير قيمة مقذار التفاوت ال موجود بين قيمّة الآبنية 
والأشجار مقلوعة حين قلعها وبين قيمتها مقلوعة في حالة بقائها إلى انقضاء المدة وإلا فلا يكون المعير 
عبرا غل قلكها وصمان فته اليا ضرع ريه تركها إل رالتاسفي كرا د در 
المستعير ولما كان ظاهر حال الإنسان الثبات على وعده فإذا لم يثبت المعير على وعده فللمستعير ير دفع الضرر 
عن نفسه فأصبح له حق التضمين على الوجه المذكور. 


والمعير يضمن ما بين القيمتين من التفاوت على الوجه المذكور فقط ولا يضمن جميع قيمة الأبنية 
والأشجار وإن كان ظاهر المحيط يفيد ضمان جميع القيمة إلا أن المجلة لم تقبل قول المحيط هذا (البحر). 


فعليه إذا رجع المعير في الإعارة المؤقتة قبل ختام المدة وكان قلع الأبنية والأشجار يضر بالأرض 
ضررا فاحشاً وأداد اا ل ل 00 المدة . لأنها قبل 


وليس على المعير من ضمان على الوجه المشروح في حالة رجوعه عن الإعارة المؤقتة بعد انقضاء 
مدتها أي وان لزم المعير ضمان على الوجه المشروح إذا رجع عن الإعارة المؤقتة قبل انقضاء مدتها إلا أنه 
إذا رجع المعير بعد انقضاء المدة فلا يلزم المعير بضمان ما بل له في حالة وجود الضرر للأرض من قلعه| 
أن يتملكهم بقيمتههم| مقلوعة . 

سؤال وجواب : 

ويرد السؤال الآتي على هذه المادة . 

ضمان الغرور يكون في عقد المعاوضة ولا يكون في غيرها . 

مثلاً لو قال أحد لآخر إذهب من هذه الطريق فذهب منها فسلبه اللصوص فلا يلزم قائل ذلك 
القول ضمان وعليه فلماذا يلزم الضمان في العارية وهي ليست بعقد معوضه . كا أنه إذا لحق الموهوب 
له ضمان بسبب استحقاقه فلا يكون الواهب ضامنا (أنظر شرح المادة 1048). 
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الجواب : هذه الصورة من باب الالتزام . لأن تقدير الكلام «ابن في هذه العرصة وإني لتاركها في 
يدك للوقت الفلاني وإذا لم أتركها فإني ضامن لبنائك» . 

وقد اختلف في لزوم الضمان فيا إذا ضبطت الأرض في العارية المؤقتة قبل تمام المدة وأصبح 
المستعير مجبراً على القلع . فلو رجع المعير في العارية المؤقتة قبل تماه الوقت يلزم الضمان على الوجه المحرر 
انفا فلو ضبطت الأرض المستعارة بالإستحقاق قبل تمام المدة وأصبح المستعير مجبرا على قلع البناء 
والأشجار فلا يلزم المعير الضمان المذكور انفأ سواء أكانت العارية مطلقة أم مؤقتة فالحكم واحد على كلتأ 
الحالتين هذا ما قالته الحندية أولا ثم أعقبته بقولها وقد قال الخصاف أنه لا يلزم المعير الضمان 
المذكور عند الإمام محمد رحمه الله تعالى لأنه قد جاء في شرح المادة (504). 

لوغرر أحد اخر في العقد الذي نفعه للقابض فلا يلزم الضمان لكن قال الإمام الأعظم والإمام 
أبو يوسف بلزوم الضمان. 

مثلاً إذا كانت قيمة البناء والأشجار مقلوعة حين الرجوع عن الإعارة إثني عشر ديناراً و كانت 
قيمتها لو بقيت إلى انتهاء وقت الإعارة عشرين ديناراً وطلب المعير قلعها لزم أن يعطي المعير للمستعير 
ثمانية دنانير مقدار التفاوت بين القيمتين. ويعتبر في الأبنية والأشجار قيمتها وقت الاسترداد يعني يعتبر 
بدل الأرض في الزمن الذي يستردها فيه المعير (البحر) . لأن قيمة وقت الاسترداد أسهل . وقال بعضهم 
تلزم القيمة وقت مرور المدة ولكن القول الأول هو المعتبر. 


مثال آخر: لو أعار أحد أرضه للبناء أو الغرس سنتين وبعد مرور ستة أشهر على غرس المستعي ر أو 
بنائه في الأرض رجع المعير عن الإعارة وأمر بالقلع وتحقق من أهل الخبرة أن قيمة البناء أو الأشجار إذا 
بقيت سنتين تامتين ألف قرش وقيمتها في الحال مقلوعة مائة قرش ضمن المعير للمستعير تسعماية قرش 
(تكملة رد المحتار) . 


«المادة 44177 - (ليس للمستعير استرداد الأرض التي أعيرت للزرع إذا رجع 
عن إعارته قبل وقت الحصاد سواء أكانت الإعارة مؤقتة أم غير مؤقتة) . 


قد جوزت هذه المادة استحساناً. والسبب في عدم الاسترداد هو: أن المستعير لم يكن في زراعته 
الأرض مبطلاً وغير حق وإنما هو مغرور بإعطاء المعير اياه إذناً بالزراعة بناءً عليه يلزم ترك الأرض بطريق 
الإجارةء وبعد رجوع المعير تنقلب الإعارة إلى إجارة. أنظر المادة (19) تكملة رد المحتار. ولم يجوز 
الرجوع والاسترداد في الأرض المعارة للزرع مع كونه جوز ذلك في الأرض المعارة للبناء ولغرس الأشجار 
وتوضيح الفرق بينهما على الوجه الآتي : 

وقد كان له الرجوع في المادة (871) . لأنه لما لم يكن للأبنية والأشجار نهاية معلومة وإبقاء الأرض 
في يد المستعير إلى ما لا نهاية له ولو بأجر المثل نما يضر بالمعير فلأجل رفع الضرر عن المالك أي المعير قلعت 
الأبنية والأشجار أما في هذه المادة فللزرخ نهاية معلومة . فبناءً عليه تبقى الأرض المستعارة في يد المستعير 


احكام العارية وضهانها لويرم 


بأجر المثل إلى وقت الحصاد الذي هونهاية معلومة . جوز إبقاء الأراضي في يد المستعير إلى وقت التصاد 
ويأخذ المعير أجر مثل المدة التي تبقى في يد المستعير بعد الرجوع عن الإعارة كا أنه لو استؤجرت أراض 
للزراعة وانقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع يصير إبقاء الأرض المأجورة في يد المستأجر بأجر المثل 
(أنظر المادة 7 0) وشرحها (البحر) . 

ولإبقاء الزرع إلى وقت الحصاد بأجر المثل على موجب هذه المادة علتان: 

أولاهما_أن قلع الزرع مضر بالمستعير كما أن إبقاءه بلا بدل مضر بالمعير أيضاً فيدفع ضرر الطرفين 
يقدر الإمكان. أنظر المادة (71). 

وبذلك روعي حق الطرفين على الوجه المشروح . ولأن صاحب الزرع قد غرر به المعير (تكملة رد 
المحتار) . 

ثانيهم| ‏ أنه يوجد في قلع الزرع أبطال لملك المستعير وفي تركه تأخير حق للمعير أي تأخير تصرفه 
وبما أن القرار الأول أشد من الثاني فيجب أن يعار إلى الثاني أنظر المادة (79). 

اختلااف الفقهاء في لزوم الأجرة : 

يلزم عند بعض الفقهاء عقد الإيجار في لزوم الأجرة يعني يجب أن يؤجر المعير الأرض للمستعير. 
بعد الرجوع . 

لكن إذا لم يت يتفق الطرفان على عقد الإجارة يؤجر الحاكم ويقدر الأجرة بإخبار أهل الوقوف. أما إذا 
م يؤجر المعير والحاكم على هذا الوجه فليس للمعير اجرة أنظر المادة (095). وعند بعص الفقهاء 
الآخرين يلزم أجر المثل عن المدة التي بعد الرجوع ولولم تعقد إجارة . 

معى عدم الاسترداد هنا: : ويفهم من الإإيضاحات الآنفة أن قوله 5 المجلة (ليس للمعير) هو 
متعلق ومرتبط بنفي الإسترداد حصرا وليس لنفي الرجوع والاسترداد معاً لأنه كا ذكر في شرح المادة 
8059) أن للمعير الرجوع عن الإعارة في أي وقت أراد ولو كان في رجوعه ضرر بين على المستعير فبناء 
عليه تبطل الإعارة بالرجوع الوارد في هذه المادة وتبقى العارية في يد,المستعير بأجر المثل والفرق ظاهر بين 
بطلان الإعارة بالرجوع وبين إبقائها في يد المستعير بأجر المثل . 


والمعير في هذه المادة لو قال إنني أتملك الزرع بإعطاء المستعير مثل البذار ومصاريفه ويسلمني 
المستعير أرضاً فإذا لم يكن البذار نابت فلا يجوز ولو رضي المستعير. لأن البذار قبل النبات مستهلك 
ومعدوم فلا يصح بيعه. أنظر المادة .)7١(‏ وإذا كان نابت وكان المستعير راضياً بذلك جازت هذه 
المعاملة . أما إذا لم يرض بذلك فليس للمعير أن يجبره على ذلك (تكملة رد المحتار) . 

مسألة أخرى ليس للمعير فيها استرداد المستعار. 

ليس للمعير في المسألة الآتية استرداد المستعار بالرجوع عن الإعارة. فلو أعار المعير زقاً لوضع 
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زيت فرجع بعد ذلك في الصحراء عن الإعارة ولم يكن في الإمكان تدارك زق آخر ووضع الزيت فيه 
هناك فيبقى ذلك الزق في يد المستعير بأجر المثل إلى محل يمكن فيه تدارك زق آخر. 


خاتمة: في الاختلافات في التمليك والإعارة : 

المسألة الأولى : لو قال أحد بعد أن أعطى ابنته الجهاز المعتاد أي جهاز مثلها كنت أعرتك هذه 
الأشياء ينظر فإذا كانت العادة والعرف أن يعطى الاب ذلك الجهاز ملكاً ولا يعطيه لابنته من قبيل الإعارة 
فلا يقبل قول الأب. لأن ظاهر الحا يكذبه وإذا لم يكن العرف كذلك أولم يكن العرف مطرداً وكان 
أحياناً هكذا أو أخرى هكذا فالقول لللأب. 

كذلك إذا كان المال أكثر من الجهاز الذي يعطى لأمثال تلك البنت وادعى الأب بعد إعطائه اياه 
أنه عارية يصدق في كلامه . لكن هل القول للأب في جميعه أو فيم| يزيد عن جهاز المثل الظاهر هو الأول. 
والأم وسائر أولياء الصغيرة كالأب في الأحكام المذكورة . 

المسألة الثانية : لوتوفي الأب يعد إعطائه الجهاز لابنته فإذا أراد بقية الورئة إدخال الجهاز في التركة 
ينظر. فإذا كان الأب في حالة صحته اشتراه لابنته وهي صغيرة أو لابنته الكبيرة وسلمها اياه فليس للورثة 
المداخلة فيه . والحمدلله لا حول ولا قوة إلا بالله. - 


الحتاب الشّاحع 


الهمتح 


الللزمة 70 اهبة 


اطهبة 


الحمدلله واهب العطايا معطي النعم خالق البرايا الصلاة والسلام على سيدنا محمد مبلغ اهدي 


في حق الهبة ويشتمل على مقدمة وبابين 
إن ذكر مباحث اطبة بعد العارية هو ترق من الأدنى إلى الأعلا لأن العارية هي تمليك للمنافع فقط 
فهي أدن واهبة هي تمليك للعين وللمنفعة معا فهي أعلا من العارية . 


الهبة بكسر الفاء وسكون العين بوزن فعل لأن الأصل مأخوذ من وهب كعدة أصلها وعدة من 
وعد فكانت من المصادر التي تحدث أوائلها ويعوض في آخرها بالتاء (الفتح , والعيني) 

مشروعية الطبة ثانية بالكتاب والسنة وإجماع الأمة من الأدلة الأربعة فقد ورد في الكتاب الكريم 
(وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منبها أو ردوها) لآخر الآية الحليلة . 


والمقصود من التحية هو العطية على الأظهر وإن قال البعض بأنه يقصد بها السلام (الكفاية) وقد 
ورد في السنة الشريفة أيضاً (تهادوا تحابوا) (الحديث الشريف) تهادوا بفتح الدال وسكون الواو هي 
صيغة الخطاب للجماعة كلفظة (تعالوا) كذلك كلممٍ (تحابوا) بالباء المشددة المضمومة هي صيغة خطاب 
الجماعة وأصلها (تحابون) فسقطت النون لكونها جواباً للأمر (الهداية والعيني) . 

إجماع الأمة : قد أجمعت الأمة على مشروعية اطبة (الهداية) . 

محاسن اطبة : إن للهبة محاسن كثيرة فكما يجب على المؤمن تعليم ولده التوحيد والإيمان يجب عليه 
أيضاً تعليمه الجود والإحسان لآن حب الدنيا هو رأس كل خطيئة وسيئة (البحر) وقد سمى الله سبحانه 
وتعالى نفسه بالوهاب إذ ورد في الآية الكريمة (العزيز الوهاب) ويكفي ذلك لاثبات محاسن الهبة (الفتح) 
إذا باشر الإنسان فعل اهبة فقد اكتسب أشرف الصفات واستعمل الكرم وأزال من نفسه الشح وأدخل 
السرور إلى قلب الموهوب له وأورث المودة والمحبة بينه وبين الموهوب له وأزال الحسد فيا بينه وبين 
الموهوب له :وتصدق في حقه الآية الكريمة (ومن .يوق نشح نفسه فأولئك هم المفلحون) فحينئذ يكون من 
المفلحين (الطحطاوي) 


المقدمة 
في بيان الاصلاحات الفقهية المتعلقة في الهبة 
27 0 الهبة هي تمليك مال لخر بلا عوض 0 لفاعله واهب 


الهبة : في اللغة هو التفضّل 00 المعطى له سواء أكان ذلك 
الشيء مالا كهبة شخص لآخر فرساً أم غير مال كقول الإنسان لآخر ليهب الله لك ولدك مع أن ولد 
ذلك الشخص حر ليس بمال وقد ورد في الآية الكريمة (فهب لي من لدنك ولياً) وقد ورد أيضاً (يهب لمن 
يعاء آنانا ميت أن يقاء الذكون زا: بو السعود المصري) فعلى ذلك فنقل الهبة عن معناها اللغوي إلى 
معناها الاصطلاحي هو نقل الإسم العام إلى الخاص لأن المبة بالمعنى الاصطلاحي لا تكون إلا في المال 
وجمع الهبة: هبات ومواهب (الفتح) والهبة باصطلاح الفقهاء هي تمليك مال لآخر بلا عوض ويسمى 
المملك واهبأ ويسمى ذلك المال موهوباً ويسمى الشخص الذي يقبل ذلك التمليك موهوباً له ىا إن 
الإتباب بكسر الهمزة وتشديد التاء هو بمعنى قبول الحبة ى) إن الاستيهاب هو بمعنى طلب الهبة (الكفاية 
والفتح) ويفهم من هذا التعريف أن الهبة عبارة عن التمليك إلا أنه يطلق أحياناً كلمة هبة بمعنى الموهوب 
وأن الهبة الواردة في عنوان الفصل الأول من الباب الثاني هي بمعنى الموهوب ويطلق أيضاً على المال 
الموهوب لفظة موهبة (الفتح) 

ويدخل في تعريف ابة المتقدم المهدية والصدقة وإن تعريف كل منهها على حدة كها سيأتي ذلك لا 
يوجب خروجههم| من اطبة . 

إيضاح القيود : - 

(التمليك) إن تقييد التمليك بقيد بلا عوض هو مربوط بالتمليك ومؤخر عنه في المعنى لأن تعريفه 
في اللغة العربية هو عبارة عن تمليكه المال بلا عوض وعلى ذلك يكون لفظ التمليك الجزء الأول 
المعنوي للتعريف وهو بمثابة جنسه ويكون من وجه قبداً مدخحل فيدخل فيه التمليكات الأخرى 
كالبيع والإجارة والإعارة ويكون من وجه آخر قيداً رج وخرج ذلك اللفظ أربعة أشياء من 
التعريف وهي : ٍ 

١‏ - فراغ المستغلات الوقفية والأراضي الأميرية مجانا فتخرج من التعريف على رأي القائلين بأن 
الفراغ هو نزول عن الحق العادي المجرد. 

؟ ‏ بما آن كلمة التمليك تفيد التمليك حالاً فيخرج بهذا القيد أيضاً الوصية: 

"' - يخرج بلفظ التمليك هبة الدين لمن عليه الدين الوارد ذكرها في المادة (/817) فيجب خروجها 
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لأنه وإن حصلت تلك الحبة بلفظ الحبة ولكنها في الحقيقة هي إسقاط وليست تمليكاً والدليل على أنها لم 
تكن كونها لا يتوقف صحتها على قبول الهبة كا بين ذلك في شرح المادة (/817) بعد الإيجاب . بخلاف 
البة لأنها تتوقف على قبول وقبض الموهوب له . 

رابعاً - يخرج أيضاً الإقرار الذي يقع بلفظ التمليك وبطريقة نفي الملك لآن الإقرار المذكور لم يكن 
تمليكاً في الحال بل هو عبارة عن الإخبار بأن المال هومال للمقر له في الأصل فلذلك الإقرار الواقع صورة 
نفي الملك فيكون خارجاً عن التعريف لأن هذا الإقرار لم يكن هبة وحتى لا يلزم القبض مع أنه يشترط 
القبض لتمام عقد الهبة مثلا إذا قال شخص لآخر (أين تراست) فيكون بقوله هذا قد أقر بأن المال 
المذكور لذلك الشخص وقت التكلم فلا يشترط تسليم ذلك المال لصحة الإقرار أما إذا قال (أين ترا) 
فيكون قد جعل ذلك المال ملكاً له في المستقبل وبما أن ذلك يحصل بالهبة فأصبح هذا الإقرار هبة فيبجب 
فيه التسليم (الهندية) . 

فلذلك إذا أقر شخص قائلاً أن جميع ما أملكه هو لفلان فيكون إقراره هذا هبة فيجب فيه التسليم 
حالة كونه لوأقر قائلاً أن جميع الأموال التي تنسب لي هي لفلان فيكون قوله هذا إفراراً فلا يشترط لصحة 
التسليم أنظر المادة )١591١(‏ وشرح المادة (/84). 

الأحكام المستفادة من لفظ التمليك: - 

يوجب لفظ التمليك أن يكون المملك أي الواهب مالكاً لذاك المال وأهلاً لتمليكه وقد أشير بهذا 
اللفظ إلى المادتين (لاهم و8509) كا أنه أشير بذلك إلى عدم جواز هبة الأشياء المباحة حيث إن 
الحطب والأخشاب التى توجد في الجبال المباحة غير مملوكة لأحد فتمليكها من الواهب لآخر يكون 
محالاً لأنه يكون تمليكاً لشيء غير مملوك (البحر). 


)١(‏ قيل في النص التركي في تعريف اهبة تمليك مال واحد ولم يقصد بهذا التعبير الاحتراز من أن 
يكون الموهوب مالين أو أزيد من مالين بل جاء ذلك للشتكير والتعميم ليس إلا فهو يشمل الموهوب :له فيي) 
إذا كان مالا واحداً وكذا إذا كان مالين فأكثر. 

() قيل تمليك مال وبذلك تخرج الإباحة وتخرج أيضاً العارية والإجارة والمهايأة الزمانية والمكانية 
لأن ذلك تمليك المنافع ويخرج أيضاً فراغ المسقفات والمستغلات الوقفية (على رأي من يقول ان الفراغ 
فيهما هو إيجار) . 

الفرق بين الإباحة واهبة قد أخرجت الإباحة من تعريف اطبة لأنه يوجد بين الأباحة واهبة ثلاثة 
فروق )١(‏ فرق من حيث الماهية فالهبة هي تمليك المال بلا عوض وأما الإباحة فهي إعطاء الإذن بأكل مال 
حسب تعريفها الوارد في المادة (45) فعليه المبة تختلف عن الإباحة من حيث الماهية . 

)١(‏ فرق أيضاً من حيث الحكم لأن في الهبة تزول ملكية الواهب من الموهوب بعد الإيجاب 
والقبول وحصول القبض مع أنه في,الإباحة لا تزول ملكية المبيح مالم يأكله ويتناوله المباح له. 


البة ام 





() يشترط في الهبة أن يكون الموهوب له والموهوب معلوماً مع أنه لا يشترط في الإباحة علم المباح له 
والمباح أي لا يشترط في صحة الإباحة معلومية الشيء الذي أبيح كا أنه لا يشترط معلومية المباح له 
فلذلك لو قال شخص كل من يأكل مالي فمالي حلال له فيكون ذلك منه إباحة كما سيوضح في المادة 
(هلام) (الخانية ف فصل براءة الغاصب والمديون) (والهندية في الباب الثامن من الغصب) . 


أما لو قال شخص لآخر مهما أخذت من مالي فهو حلال لك فليس لذلك الشخص أن يأخذ مال 
ذلك الشخص لأن هذا القول هو هبة وقد صرحت المادة (85048) بعدم جواز هبة المجهول وقد جاء في 
الخانية ؛ 

(رجل قال لآخر أنت في حل مما أكلت من مالي أو أخذت أو أعطيت حل له الأكل ولا يحل له 
الأخذ والإعطاء لأن إباحة الطعام المجهول جائزة فإن من قدم مائدة بين قوم حل لهم الأكل منها وتمليك 
المجهول باطل) . 

(5) وبقيد بلاعوض يخرج البيع والة لقسمة لأن العوض شرط في البيع كا أنه شرط في القسمة وهي 
مبادلة مال بمال ى] هو مذكور في المادة .)١١1١5(‏ 

أسئلة وأجوبتها. يرد على هذا التعريف اعتراض بصور أريع تحتاج للإجابة عليها. 

١‏ س - قد ورد في التعريف لفظ المال والمال بحسب تعريفه الوارد في المادة )١177(‏ لا يشمل الدين وخرج 
بهذا التعريف هبة الدين لغير المديون وهو التمليك الوارد ذكره في المادة (854) فعليه يكون هذا 
التعريف غير جامع لإفراده . 

إن المال المقصود في هذه المادة هو بمعنى امال المذكور في المادة (181) وهوالمال حالاً ومآلآ أي أنه 
بمعنى المال الأعم فحينئذ صحة التمليك المار ذكرها في المادة (/85) تتوقف على أمر الواهب والموهوب له 
بقبض ذلك الدين وحين) يقبضه بناءً على هذا الأمر يكون القابض قابضا أولا عن الواهب بحكم النيابة 
ثم يكون قابضاً بنفسه بحكم الحبة ويكون ذلك الدين وقت القبض عيناً فإذا عمم التعريف بحيث 
يشتمل الموجودة حال والعين الموجودة مآلا فيكون صحيحاً أي أنه يدخل فيه تمليك الدين أيضاً (الدرر 
وشرحه) والحاصل أن اهبة على هذا الوجه تتم بعد القبض فحينئذ يكون امال الموهوب عينا . 
الهندية في الباب الثاني عشر في الصدقة ما نصه (رجل تصدق على الميت أو دعى له فأنه يصل الثواب إلى 
الميت وإذا جعل ثواب عمله إلى غيره من المؤمنين جاز) . 

ج - إن المقصود من الهبة المعرفة هي البة التي تتعلق بالمعاملات وبتعبير آخر هي الهبة التي تتعلق 
بها أحكام دنيوية أي تثبت بها ملكية الموهوب له وحق الواهب بالرجوع عند الحبة وهبة الطاعات لم تكن 
من هذا القبيل فكما أنها خارجة عن الثعريف فهي خارجة أيضاً عن المعرف . 

٠"‏ س - قوله بلا عوض يخرج بذلك اهبة بشرط العوض الوارد ذكرها في المادة (854) فلذلك 
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يكون التعريف المذكور غير جامع لإفراده فلذلك ينتفض التعريف المذكور عكساً بالهبة بشرط العوض 
(الفتح) لأن القول بلا عوض هو نص في عدم اشتراط العوض فتكون الغبة بشرط العوض نقيضته . 

ج . قوله أيضاً بلاعوض معناه بلا شرط العوض وفيه حذف المضاف وليس لفظة بلا عوض بمعنى 
التمليك بشرط عدم العوض وأن يكن المغنى الثاني (أي اهبة بشرط عدم العوض) منافياً للهبة بشرط 
العوض أما المعنى الأول أي بلا شرط العوض ليس منافياً لذلك (الدرر) وتفصيل ذلك أن الماهية ى] هو 
مقر في العلوم العقلية هي على ثلاثة أنواع : 

. الماهية بشرط شيء وتفسر هنا بشرط العوض والبيع من نوع هذه الماهية‎ )١( 

(1) ماهية لا بشرط شيء وتفسر هنا بعدم شرط العوض والهبة من نوع هذه الماهية كا 
سيوصح ذلك قريبا. 

(1) الماهية بشرط لا شيء وتفسر هنا بشرط عدم العوض والعارية من نوع هذه الماهية وبلا عوض 
الواردة هنا هي بمعنى الماهية الثانية أي ماهية لا بشرط شيء وليست بماهية بشرط لا شيء ولذلك تدخل 
اهبة بشرط العوض في هذا التعريف يعني أن ماهية بشرط لا شيء وإن كانت منافية للهبة بشرط العرض 
إلا أن ماهية لا بشرط شيء لم تكن مباينة للهبة بشرط العوض بل بينهها عموم مطلق لأنه قد تقرر في 
العلوم العقلية أن ماهية بلا شرط شيء هي أعم من ماهية بشرط شيء وماهية بشرط لا شيء (فتح 
القدير) 


وإن يكن أن بعض الفقهاء كالحموي قد اعترض على هذا الجواب قائلاً بأن الهبة بشرط العوض لا 
تجتمع بماهية الهبة بلا عوض بسبب أن قول بلا عوض هو نص على عدم اشتراط العوض فلا تجتمع 
نقيضتها الهبة بشرط”العوض باهبة بلا عوض إلا أنه قد نشأ الإعتراض المذكور من عدم تدقيق المسألة كما 
يجب إذ أن تعبير بلا عوض ليس نصاً على عدم اشتراط العوض كما قال بل هوغام وعلى اشتراط العوض 
لأنه وإن وجد تناف بحسب المفهوم بين المشروط بالشيء وعدمه فلا يوجد تباين بينهها بحسب الصدق 
فلذلك يجوز أن يكون ما يصدق عليه هذا أن اللفظين واحد كالإنسان فهو مشروط بالنطق وا حيوان غير 
مشروط به ولا شك أنه يوجد تناف بين الشيء المشروط وبين عدمه (الفتح وأبو السعود المصري). 

إلا أنه ينتج من ذلك اعتراض آخر وهو أن قيد بلا عوض الواقع في تعريف الهبة إذا اعتبر بمعنى 
الماهية بلا شرط فيصدق حينئذ تعريف الهبة على البيع فيكون هذا التعريف منتقضاً لكونه ليس 
مانعالغياره فلا يندفع بذلك المحذور بل يشتد وعلى هذه الصورة ينتقض تعريف الحبة طرادا (فتح 
القدير) . 

إن هذا الاعتراض ليس وارداً على جواب صاحب الدرر لأن خلاصة ذلك الجواب هو أن وجود 
العوض في الهبة ليس أمراً لازماً فإذا وجد العوض جاز كالهبة بشرط العوض وإذا لم يوجد العوض جاز 
يض كاهة يي عوض أما في البيع فالعوض أمر لازم ولا يصح البيع مطلقاً بلاعوض أي بنفي العوض . 
فبعد أن اعترض ابن اهمام على هذا الوجه أجاب على أصل السؤال بما يأتي : 


اهبة ا 


إن المقصود من قيد بلا عوض الوارد في تعريف الحبة أي بلا اكتساب العوض وحينئذ يكون 
تعريف الهبة على هذا الوجه وهي تمليك مال لآخر بشرط عدم اكتساب العوض لأنه وإن وجد في الهبة 
بشرط العوض عوض إلا أن تلك اهبة لم تكن بشرط الإكتسا ب آلا ترى أن الفقهاء عندما عرفوا البيع بأنه 
(مبادلة مال بمال) بطريق الاكتساب صرح بقيد (بطريق الاكتساب) لإخراج الهبة بشرط العوض من 
التعريف: 
إلا أنه مادام معنى الإكتساب هو الكسب والربح والواهب بشرط العوض يكون كاسباً العض 
والموهوب له يكون كاسبا المال الموهوب ف| هي فائدة هذا الجواب في دفع الاعتراض . 


الجواب الثاني إن تعريف المجلة هو مبني على مذهب المتقدمين الذين يجوزون التعريف بالأعم 
والتعريف بالأخص (الطحطاوي) . 


الأجوبة الأخخرى : إن منلا مسكين رالشرنبلالي قد أجابا على السؤال الثالث بأجوبة أخرى إلا أنه 
لم تكن أجوبتهما ظاهرة وكافية لدفع السؤال وأن الجواب المقبول أكثر من غيره هو الجواب الذي ذكره 
صاحب الدرر وتقدم انفا. 

4 - إن الوصية تدخل في هذا التعريف فلو قال شخص إعط ساعتي هذه إذا مت لزيد ثم مات 
ذلك الشخص وكان ثلث ماله مساعدا فيصير زيد مالكا لتلك الساعة مجانا ولذلك حين) عرف (ابن 
كمال) (الحبة) ضم عليه قيد في الحال فأصبح تعريف اطبة (تمليك المال في الحال بلا عوض) وبقيد في 
الخال خرجت الوصية التي هي تمليك مضاف إلى مابعد الموت وبما أنه لم يرد في تعريف المجلة هذا القيد 
فأصبحت الوصية داخلة في تعريف الهبة وعندي التعريف لذلك غير مانع لإغياره . 


خ د تادرض لنظ النبليك الوارد في التعريف التمليك في الحال (القهستاني) أما الوصية فهي 
ليست تمليكا في الحال بل هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت (الفتح) 


«المادة 4875 _(الهدية هى المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراماً له) . 


الهدية بفتح الحاء وكسر الدال وتشديد الياء هي المال الذي أعطي أو أرسل لشخص بطريق 
الإكرام وتجممع الهدية على الهدايا وخرج بقيد الإكرام الرشوة من التعريف لأن الرشوة لا ترسل إكراما بل 
تعطى بشرط الإعانة وهذا فرق بين الرشوة والهدية من جهة الماهية ) أنه يوجد فرق آخر بينهها من حيث 
الحكم وهو أن المهدى إليه بقبضه الحدية يصبح مالكاً لها بعكس المرتشي فهو لا يصبح مالكاً لها بالقيض 
وعلى هذا فيكون بين الرشوة والمدية فرقان )١(‏ إذا استهلك المهدى إليه الحدية فلا يكون ضامناً أما 
المرتشي إذا استهلك الرشوة فيضمن (؟) وإذا كانت موجودة يجب عليه ردها عيناً وعلى ذلك إذا أخذ 
شخص من آخر رشوة لقضاء أمر له فلذلك الشخص الحق أن يسترد الرشوة من المرتشي . لوأن رشي 
قضى له ذلك الأمر الذي دفعت الرشوة لأجله حتى لو أنه أعطى مقابل الرشوة عوضا فلا يسقط ذلك حق 
استرداد الرشوة ولذلك إذا أبرأ شخص اخر من الدين على أن يجري لهم مصلحة من المصالح فبا أن 


ا درر الحكام 





الإبراء المذكور هو رشوة فلا يصح كا أنه إذا أعطى العشيقان بعضهم| بعضاً أشياء فهي رشوة ولا يثبت 
فيها الملك فللدافع حق في استردادها (القنية) . 


#المادة #85 (الصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثواب). 


الصدقة هي المال الذي يوهب لأجل الثواب ولوجه الله تعالى. هي تعطى للفقير ويفهم من هذا 
التعريف أن الصدقة أخص مطلقا من الهبة وحيث إن الصدقة هي للشواب فالهبة للغني ولو حصلت بلفظ 
الصدقة فهي هبة كى] أن الصدقة ل وأعطيت للفقير بلفظ الحبة فهي صدقة (الخانية والقهستاني والأنقروي) 
ونوكت النادن نظراً إلى الثروة إلى ثلاثة أقسام غني. وفقبر. ومسكين. فالغني شرعاً هو الذي كلك "من 
الملل نصابا يزيد عن حوائجه الأصيلة أي أن يكون مالكا مايتين درهم فضة على الأقل أو أن يكون مالكا 
مالا آخر هذه القيمة فلا تعطى له الزكاة. إن الغنى ليس محدودا بحد فكما أنه يعد الشخص الذي يملك 
مائتي درهم فضة زائدة عن حوائجه الأصيلة أو بدا غنياً فكذلك يعد الشخص الذي يملك ألوف 
الدراهم الدنانير غنيا أيضا أما الفقير فهو الشخص الذي لا يملك مائتي درهم فضة تزيد عن حوائجه 
الأصلية. فإذا ملك مالا أقل من مائتي درهم فهو فقير والمسكين هو الذي لا يملك شيئاً وهو أسوأ حالاً من 
الفقر. 


#المادة 4/875 (الإباحة هي عبارة عن إعطاء الرخصة والإذن لشخص 
أن يأكل أواتعتاول شيا بللا عرض 
معنى الإباحة لغة التخيير فيقال أن فلاناً أباح ماله لفلان أي أذنه بأخذه أو تركه أي جعله مختاراً 
في الأخذ والترك ومعناها شرعاً إعطاء الإذن والرخصة لآخر بأكل وتناول شيء من المطعومات أي 
الأكولات والمشروبات بلا عوض» فلفظ (الأكل) تعبير محصوص بالمأكولات ولفظ (التناول) عام في 
المأكولات والمشروبات فعطف التناول على لفظة الأكل من قبيل عطف العام على الخاص فهو جائز إذ 
الإباحة ليست خاصة بالمأكولات كما سيجيء ذلك في المادة )١777(‏ 


فالتعريف الظاهر والأنسب للسياق هو ان تعرف اطبة بالتعريف الآتي (هو المال الذي يوهب 
لشخص اكراما) (القهستاني) 





الياب الأول 
بيان المسائل المتعلقة بعقد ال هبة ويحتوى على فصلين 

ينظراق الهنة إل أريعة أشياء. 

(1) سببها وهو قصد الواهب عمل اخير وهذا الخير إما أن يكون ثواباً دنيوياً كالعوض والثناء أو 
دفع شر الموهوب له (الطحطاوي) وأما أن يكون ثواباً آخروياً كالنعيم المخلد وهذا إذا حسنت نية 
الواهب. 

لان يشا ا وو رسن ما 1 يقن اللال التوهوت هالا حرام أو كان مخلوساً بأن 
الواهب سيمتن على الموهوب له بما وهب إليه (الطحطاوي) 

() حكم الهبة وهو ثبوت ملك الموهوب له ملكية غير لازمة ولذا يصح الرجوع عن اطبة وفسخ 
عقدها حيث أن ثبوت الملك للموهوب له غير لازم ويجوز فيها خيار الشرط ولا تبطل الهبة بالشروط 
الفاسدة . 

2١‏ ركن اهبة وسيجيء ذكره 5 الفصل الأول (أبو السعود) 
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الفصل الأول 
في بيان مسائل متعلقة بركن الطهبة وقبضها 
يمهم من مطالعة هذا الفصل أنه يحتوي على مسائل أخرى غير متعلقة بركن اهبة ولذلك أصبح 
العنوان أخص من المعنون . 


«#المادة /الام/ # تنعقد الحبة بالإيجاب والقبول ونتم بالقبض . 
تنعقد اهبة والهدية والصدقة بالإيجاب والقبول وتتم بقبض الهبة والهدية والصدقة قبضاً كاملا أي 
بقبض الموهوب له أو نائبه ومعنى تتم أي يفيد الملكية فعلى هذا الوجه يكون الإيجاب والقبول هما ركن 
الهبة والصدقة والحدية ىا أن الاويجاب والقبول هما ركن البيع والإجارة والعقود الأخرى أنظر المادتين 
١59(‏ و28#). 
قلنا أن ركن الهبة الإيجاب والقبول لأن الحبة عقد (وقيام العقد يكون بالإيجاب والقبول) لأن 
ملك الإنسان لا ينتقل للغير ما لم يملك من طرفه للغير ويوجب المالك ذلك كا أن إيجاب المبة هو 
إلزام الملك للغير ولا إلزام بدون قبول (الكفاية والقهستاني). 
ولا يقال انه لا يشترط القبول في ذلك لأن الأمر الملزم به فيه فائدة الملزم لأنه ليس لأحد أن 
اوساسوي تلكا ادر دوةرفتعء ذلك 'الآخر قن دكي اناده 30 01 
اختلاف الفقهاء في ركن اهبة وأدلة كل منهم: 
إن ركن الهية عند بعض الفقهاء كصاحب المحيط هو عبارة عن الإيجاب في حق الواهب وأما 
القبول. فلا يعد ركن الهبة رغباً عن أن ركن الهبة في حق الموهوب له هو الإيجاب والقبول فلذلك لو 
حلف شخص قائلاً إنني لا أهب مالي لفلان ثم بعد ذلك وهب مالا لذلك الشخص أي أوجب الهبة 
يحنث بيمينه ولولم يقبل الموهوب له الهبة (النهاية) 
فلا يحنث والحال أنه لولم يكن جرد الإيجاب ركن اهبة وكان القبول ركناً ففي الصورة الأولى لا تنعقد 
الهبة بعدم قبول الإيجاب ولوجب أن لا يعد الواهب حائثاً بيمينه ى] هو ال حال في البيع لأنه لوحلف 
شخص بإنني لا أبيع فلاناً مالا ثم بعد حلفه أوجب ماله لذلك الشخص ول يقبل ذلك الشخص فلا 
يكون الموجب حانثا (النهاية). وتكون الحبة في هذه الصورة بمنزلة الإقرار والوصية (العناية) حتى أن 


ركن اطبة / 


القهستاني قد ذكر بكون القبول ليس ركنا هو قوله وذكر أنه لووضع شخص مالآ في الطريق على أن يكون 
ملكا لمن يأخذه فهو جائزاً أما (ابن الحمام) فقد قال: إن القبول في الهبة ركن قياساً إلا أنه ليس ركنا 
استحساناً. 


تسبيب الدابة . إذا تخلى شخص,عن حيوانه وتركه حبله على غاربه بعد أن أصبح عاطلا وغير نافع 
وأخذه آخر فأصلحه ثم قام صاحبه مطالباً به ينظر فإذا قال صاحبه حين تركه للحيوان فليأخذه من يريده 
فيصبح ذلك الحيوان ملكا لذلك الشخص لآن الموهوب له وإن كان مجهولاً إلا أنه عند القبض يصير 
معلوماً سواء أكان ذلك الشخص غائباً حين) تكلم صاحب الحيوان ذلك الكلام وعلم به من شخص آخر 
أم كان حاضرا حين قال ذلك وسمع الكلام باذنه أما إذا لم يقل صاحب الحيوان ذلك القول فيبقى ذلك 
الحيوان ملكا لصاحبه ولو قال حين تركه أياه إنني لا أريده بعد الآن وكذا لو قذف شخص بثوبه إلى 
الخارج ملكا لصاحبه ولو قال صاحبه حين تركه أياه إنني لا أريده بعد الآن وكذا لوقذف شخص بثوبه 
إلى الخارج فلا يجوز لأحد أخذه مالم يقل صاحبه حين قذفه فليأخذه من أراده (الخانية) ويتحقق قول 
صاحب المال ذلك باقراره أو بالبينة التي يقيمها الشخص الذي التقط ذلك المال وأصلحه أو بنكول 
صاحب المال عن حلف اليمين لدى استحلافه (الهندية في الباب الثالث) . 

أما بعض الفقهاء كصاحب الكافي والكفاية فيقول بأن ركن الهبة هو الإيجاب والقبول كركن البيع 
والإجارة وأن الإيجاب وحده ليس بركن لأن الهبة عقد وقيام العقد الإيجاب والقبول لأن ملك الإنسان لا 
ينتقل إلى الغير بدون تمليكه وإلزام الملك على الغير لا يكون بدون قبوله (الفتح) أما حنث حالف اليمين 
بعدم الهبة في حالة إيجابه الهبة هو لأن الحالف لليمين يكون قد منع نفسه من الشيء الذي في وسعه أي 
الإيجاب إذ أن القبول لم يكن في وسعه (الكفاية) إلا أنه إذا حلف شخص على عدم البيع ثم أوجب البيع 
بعد الحلف لا يحنث والحال كان من الواجب أن يعد حانثاً حسب هذا الرأي لآن المقدور له في كل عقد 
هو الإيجاب للقبول مع أنه لا يحنث في صورة البيع ما صرحوا به (الفتح) 

وكذلك يفرق في هذه المسألة بين الإيجاب في الهبة وبين الإيجاب في البيع . 

القول الذي قبلته المجلة. يفهم من قول المجلة الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول أنها اعتبرت 
كلا الايجاب والقبول ركن اطبة وتتفرع بعض مسائل على انعقاد الحبة بالإيجاب والقبول. 

١‏ - مسألة : لا تنعقد الهية يوعد الهبة مثلاً لو وعد شخص آخر قائلاً له إننى سأهبك ما في ذمتك 
من الدين لي إلا أنه لم هبه أياه فلا يجبر ذلك الشخص على الهبة للوعد الذي وقع منه إذ ليس الوعد من 
حكم «البهجة وعلي أفندي» 

١‏ - مسألة : لوقال الواهب للموهوب له إنني وهبتك هذا المال إلا أنك لم تقبله وعجز الموهوب له 
عن إثبات قبوله اهبة فالقول للواهب «الهندية» لأن الواهب منكر للهبة والموهوب له مدع بها أنظر المادة 
له 

إيضاحات في حى القبض في اطبة . 


4ة؟ درر الحكام 





إن ثبوت ملك الموهوب له بالموهوب الذي هو حكم الهبة أي ترتب حكم على الهبة يتوقف على 
قبض الموهوب فلذا ليس للهبة من حكم قبل القبض بل يبقى المال الموهوب ملكا للواهب كما كان وبتعبير 
آخر أنه لا يشترط القبض في صحة الهبة إلا أنه يشترط القبض في ثبوت الملك «الحداية. وجواهر الفقه. 
وأبو السعود المصري» . 


إن القبض ف الهبة ليس ركن العقد بل هو خارج عن الركن إلا أنه شرط ثبوت الملكية . 


ليس للهبة حكم قبل القبض بصورة مطلقة أي سواء أكان الموهوب له أجنبياً أم كان ذا رحم 

وبما إن تمام المنةمؤقوق عل القيضن الكامل فبمجرد الإقرار بالهبة لا يكون إقراراً بالقبض مثل إذا 
أقر شخص قائلاً قد وهبت مالي الفلاني لفلان فعلى القول الأصح لا يعد الواهب قد أقر بأن الموهوب له 
قبض مال الموهوب «الأنقروي واندية في الباب الحادي عشر) أما إذا أقر الواهب باحبة وبالقبض فك 
فيثبت حصول القبض ولذلك إذا أدعى شخص على آخر قائلا إنك كنت وهبتني هذا المال الذي نحت 
يدك وسلمته لي وقد أقررت بقبضي أياه وأنكر ذلك الشخص دعوى المدعي فأقام البينة على ذلك وشهد 
الشهود على أن الواهب أقر باهبة والقبض تقبل شهادتهم والحكم في الرهن والصدقة هو على هذا الوجه 
أيضا «التتر خانية)(7١)‏ 


العقود الموقوفة على القبض: إن العقود الموقوف تمامها على القبض هي إثنا عشر عقداً وهي : 


(1) الهبة (؟) الصدقة () الرهن (5) العمري (2) النحلة (5) الصلح (بعد أقسامه) (1) رأس 
مال السلم (8) إذا ظهربعض رأس مال السلم زيوفا قبض بدله بذلك المجلس (1) الصرف )١١(‏ 
الكيل إذا بيع بكيل من جنس آخر قبض بدله بذلك المجلس )١١(‏ الوزن إذا بيع بوزن من جنس آخر 
قبض بدله بمجلس البيع (الطحطاوي) )١(‏ البيع الفاسد أنظر المادة )9217/١(‏ الأدلة على لزوم القبض في 
الهبة مع أن البيع يفيد الملكية قبل القبض أما الحبة فلا يحصل فيها حكم الملكية قبل القبض ويثبت من 
وجهين : 

الوجه الأول الحديث الشريف القائل بأنه لا تجوز الحبة إلا مقبوضة والمقصد في ذلك نفي الملك 
«أبو السعود» أي لا يثبت حكم الهبة وهو الملك إذا الجواز ثابت قبل القبض بالإتفاق (الهداية). 

الوجه الثاني هو أن الخبة تبرع ولا ب يتم التبرع إلا بالقبض حسب ما ذكر في المادة (017) لأن إثبات 
و و ل 

على المتبرع لم يتبرع به أ مر تخالف لموضوع التبرعات «الفتح) . 


)١(‏ إلا أن قانون أصول المحاكمات الحقوقية والشرعية العثماني منع قبول البينة الشخصية على الإقرار الواقع خارج مجلس 
الحاكم ما لم توجد قرينة تؤيد وقوع ذلك الإقرار «المعرب» 


ركن اطبة اما 


والحاصل لو ثبتت الملكية في الموهوب بمجرد عقد الهبة لأصبح الواهب مطالباً بتسليم الموهوب 
ووجوب تسليم شيء ل يتبرع به . 
وقد ورد على الدليل الثاني أسئلة ثلاثة : 


(١)س-‏ إن الواهب بهبته المال يكون قد التزم تسليمه فيجب عليه التسليم لالتزامه ذلك إذ أنه 

ج - للمالك في العين ملكان الأول ملك المال والثاني ملك اليد وملك اليد مقصود كملك المال فإذا 
غضبت فى أن المال مضمون كذلك تكون اليد مضمونة أيضاً إذا غضيت إد المادة (/1581) تبحث عن 
الوديعة والمستعار والمأجور وكل ما جاء فيها يدل على أن ملك اليد مضمون وضمان ملك اليد هو برده 
وإعادته. كذلك ما ذكر في مباحث اللقطة إذا أخذت اللقطة من يد الملتقط فللملتقط استردادها وذلك 
لأن اليد مضمونة ولما كان المقصود في الهبة هذين القسمين من الملك بنفسه) فالتزام الواهب أحدهما لا 
يوجب التزامه الآخر «الكفاية والهداية بزيادة» 

(؟) س - إذا حصل الإيجاب والقبول في الهبة وكان ذلك مفيداً للملكية بصورة ألا يجب تسليم 
الموهوب فلا يجبر الواهب على التسليم . 

إن الملكية التى تثبت على هذا الوجه لا فائدة منها لأن فائدة الملك هو أن يتصرف فيه المالك كيفهما 
يشاء حسبا ذكر في المادة (؟95١١)‏ ولا يحصل هذا التصرف إلا بوجود حق القبض «الكفاية» 

فلذلك إذا باع الموهوب له المال الموهوب فلا يستطيع أخذه من الواهب وتسليمه للمشتري 


(؟) س ‏ بما أن الوصية هي تبرع وهبة بعد الموت وتتم قبل القبض وغير موقوفة على تسليم 
الوارث لها بعد موت الموصي فيجب قياساً على ذلك أن تنم الهبة أيضاً قبل القبض ولا سيما فان الوصية 
هي هبة معلقة على الموت واهبة التي هي موضوع بحثنا هبة مرسلة ولما كانت البة المرسلة أقوى من الهبة 
المعلقة وبما أن الشبة المعلقة تتم بلا قبض فبالأولى أن تتم اهسة الريئلة ول فيضن افونا . 


ج - إن الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وبوفاة الموصي تزول ملكيته عن الموصى به فلا 
يحصل هنا إلزام شخص على أن يتبرع بشيء لم يتبرع به ى| هو الحال في الهبة وحتى لم يبق لزوم لوجود 
الأهلية في المتبرع. أما حق الوارث فهو مؤخر عن الوصية إذ أن الوارث ليس بمالك للموصى به حتى 
تتوقف صحة الوصية على تسليم الوارث للموصى به «الهداية والكفاية والعناية») «أنظر شرح المادة لاه . 

وتتفرع المسائل الآتية على أن ليس للهبة حكم قبل القبض . 

١9‏ - مسألة: إذا وهب شخص شيئاً من ماله لآخر وقبل تسليمه أودعه لشخص خلافه وسلمه له 
وسلم المستودع ذلك المال بلا إذن الواهب إلى الموهوب له استناداً على تلك اهبة واستهلكها الموهوب له 
فللواهب الخيار في تضمين ذلك المالإما للمستودم وإماللموهوب له «أنظر المادة )41١‏ «النتيجة) . 


بلا درر الحكام 





و - مسألة : إذا أمر شخص شريكه بأن يعطي مالا من أمواله لابنه وامتنع شريكه عن الإعطاء 
وبما أن هذا الأمر لا يتضمن الإعطاء بطريق الهبة بل كان بطريق الوكالة أي أنه يكون ذلك الشخص قد 
وكل ابئه بقبض ذلك المال من شريكه فإذا كان الشريك مقراً بالمال وبهذه الوكالة فللابن المذكور أن 
يخاصم الشريك ويطلب تسليم ذلك المال له أما إذا كان ذلك الأمر يتضمن إعطاء المال على طريق اهبة 
فليس لذلك الابن أن يخاصم الشريك ويطلب تسليم المال له لأن الهبة لم تتم لعدم القبض «البحر 
والهندية في الباب الحادي عشر) . 

و مسألة: إذا أخذ شخص شيئاً من ماله ليعطيه لفقير فلم يجد الفقير في بيته فللشخص 
المذكور أن يتصدق بذلك الشيء على فقير آخر أو أن يصرف ذلك الشيء على أموره ويستهلكه 
«الوجيز» . 

«5» مسألة ‏ إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة حسب ما جاء في المادة 
662 ). 

«0» مسألة ‏ إن التوكيل في الهبة يتضمن التوكيل بتسليم الموهوب لأن المبة لا تتم بدون القبض 
«الهندية» ولذلك للوكيل بالهبة بعد إيجابه ا هبة أن يسلم الموهوب بعد الإيجاب والقبول وليس للموكل أن 
يقول إني وكلته بالهبة فقط ولم أوكله بتسليم الموهوب. 

تقسيم القبض قد ذكر في الشرح أنه يجب أن يكون القبضض كاملا والقبض على قسمين, 

القسم الأول القبض الكامل . وهو يكون بقبض كل موهوب بالصورة المناسبة لقبضه فإذا كان 
الموهوب داراً فقبض مفتاحها هو قبض للدار. 

القسم الثاني القبض الناقص كقبض حصة شائعة في مال وهب بعضه وكان ذلك المال قابال 
للقسمة ولا يكفي القبض الناقص في تمام الهبة فعليه إذاً وهب بعض مال قابل للقسمة يجب إفراز وتقسيم 
الحصة الموهوبة وتسليمها وقبضها من الموهوب له أما إذا سلمت الحصة الموهوبة مع الحصة الغير موهوبة 
بدون إفراز وقبضها الموهوب فلا تتم الهبة ىا سيوضح ذلك في المادة وم804). 

وقد بين في الموادو١‏ 85 و 857 و 2857 أنواع هذا القبض وشروطه أماإذا وهب المال الغير قابل 
للقسمة فتتم الهبة بالقبض الواقع بالتبع أي القبض الذي يحصل ضمناً بقبض كل المال «الدرر 
والطحطاوي». 


تقسيم القبض الكامل : القبض الكامل على نوعين: 


النوع الأول - ل لقيض الحقيقي وهو كأخذ الموهوب له المال الموهوب بيذه أو حمل الموهوب له 
المال الموهوب وذهابه به «الطحطاوي». 


النوع الثاني القبض الحكمي كالقبض بطريق التخلية ومثاله إذا وهب ششخص لآخر مالا موجوداً 


ركن اطبة ١غ‏ 





حضراً في مجلس الهبة وصا حاً للقبض في ذلك المكان وقال الموهوب له للواهب قبضته أي أن يقول ذلك 
مع كونه لم يقبض الال الموهوب . ويشترط في القبض بطريق التخلية وجود المال الموهوب في مجلس الهبة 
على الوجه المشروح فعليه إذا وهب شخص لآخر مال وسلطة على قبضه حين)| يجده فالهبة فاسدة على رأي 
الإمام أي يوسف رحمه الله أما عند الإمام زفر فالهبة صحيحة «الدر وشروحه» وتصح اطبة بالقبض 
بالنوع الثاني على رأي الإمام محمد وهو الرأي المختار أما عند الإمام أبي يوسف فلا تتم الهبة «الأنقروي 
والدرر وجامع الفقه والطحطاوي». 


إلا أن هذا الاختلاف واقع في المهبة الصحيحة أما في الهبة الفاسدة فقد اتفقوا على أن التخلية 


التخلية وما يتفرع عنها من المسائل . 

التخلية هي عبارة عن أن يجعل الواهب المال الموهوب بحالة يستطيع معها الموهوب له أخذه وأن 
يلزمه بقبضه (الدرر والأنقروي) فلذلك إذا وهب شخص مالا موضوعاً ضمن خزانة مقفلة وسلم ذلك 
المال مع تلك الخزانة وقبضها الموهوب له على ذلك الوجه فلا يحصل بذلك قبض الموهوب لآن القبض 
يحصل في حالة إمكان الانتفاع بالموهوب ولما كانت الأموال الموهوبة ضمن خزانة مقفلة فلا يحصل 
الانتفاع أما إذا كانت الخزانة مفتوحة فيحصل القبض . 


(الإقرار بالقبض). إذا وهب الواهب مالا وسلمه للموهوب له وأقر الموهوب له بقبضه وقبوله الهبة 


ثم إذا أدعى الواهب عدم قبض الموهوب له وأنه كان كاذباً في إقراره فعلى رأي الإمام أبي يوسف يحلف 
الموهوب له توفيقاً للمادة )١589(‏ أما عند الإمام محمد فلا يحلف (الأنقروي) 


#المادة 4878 الإيجاب في الحبة هؤلاء الألفاظ المستعملة في معنى تمليك المال 
مجانا كأكرمت ووهبت وأهديت والتعبيرات التى تدل على التمليك مجانا إيجاب للهبة 
أيضاً كإعطاء الزوج زوجته قرطاً أوشيئاً آخر من ال حلي أو قوله لها خذي هذا وعلقيه . 


وكذلك كلمات أعطيتك وملكتك وهذا المال لك هبة وكلمة (أين ثرا) الفارسية هي من ألفاظ 
إيجاب الهبة والحاصل أن الإيجاب في الهبة يحصل بالألفاظ المستعملة في معنى تمليك المال مجاناً ما لم تقل 
تلك الألفاظ على طريق المزاح ولذلك فعقد الهبة غير منحصر بلفظ الهبة بل يجوز استعمال ألفاظ أخرى 
مستعملة في معنى الهبة وتصح ال هبة بلفظ التمليك في حالة وجود قرينة تدل على قصد الهبة وإلا لا تصح 
لأن لفظ التمليك هو لفظ عام يشمل البيع والإجارة والوصية والقاعدة في جنس هذه المسائل هي أنه إذا 
كانت الألفاظ التى قيلت من المملك تفيد تمليك الرقبة فالعقد عقد هبة وإذا كانت تفيد تمليك المنفعة فهى 
غارية وإذا تاك جنل «العفين ينظو إلى نية المتكلم فإ كانف ننه اشر #العقدهنة و ]ذا كانة ننه 
العارية فالعقد عقد عارية أنظر المادة (؟) . 


الملزمة 74 اطبة 


٠ه‏ درر الحكام 





والألفاظ التي تنعقد بها ا هبة على ثلاثة أنواع : 


النوع الأول: الألفاظ التي تنعقد بها الهبة وضعاً كقول الواهب للموهوب له وهبتك هذا الشيء أو 
بالفارسية (أين جيزثرا أو أين مال تري كردم أو بنام توكردم أو ان توكردم وما اشبه ذلك من الكلمات) . 

النوع الثاني : الألفاظ التي تنعقد بها الهبة كناية وعرفاً كقول الواهب للموهوب له : اكتس هذا الثوب 
أو قوله قد جعلت لك هذه الدار عمرى . 

النوع الثالث: وهي الألفاظ التى تحتمل اهبة والعارية معاً كقول الواهب قد جعلت هذه الدار 
رقباً لك أو حبستها لك ثم يسلمها له فهذا اللفظ عند الطرفين عارية وعند أبي يوسف هبة 
(الهندية). 

قد ذكر في هذه المادة الإيجاب فقط ولم يذكر القبول كما ذكر ذلك في كتاب البيع والإجارة والرهن 
وسكوت المجلة عن ذكر ذلك في كتاب الطهبة هو لكونه يعلم ذلك مقايسة فلم تر حاجة لتكراره والقبول 
بالهبة يكون بالألفاظ الدالة على القبول كقول الموهوب له اتهبت أو قبلت الهبة وما اشبه ذلك من الفاظ 
القبول والحاصل أنه كا تنعقد الحبة بلفظ الهبة تنعقد الهبة أيضاً بلفظ النحل والإعطاء «الهداية». ' 

وكذلك تنعقد الهبة باللغة التركية بكلمة «جبه» المستعملة في تلك اللغة بمعنى الهبة فلذلك لو قال 
الدائن لمدينه باللغة التركية «دين سكاجبة أيتدم» يكون الدائن قد وهب دينه للمدين : كذلك إذا قال 
شخص لولده الصغير باللغة الفارسية «أين مال ترا كردم أو بنام توكردم أو أزآن توكردم» يكون قد وهب 
ماله (الهندية في الباب الثامن) وكذلك إذا خاطب شخص قوماً معينين قائلاً لهم قد وهبت هذا المال 
لأحدكم فليأخذه من يريده وقام أحد هؤلاء الناس 5 ذلك المجلس وأخذه تنعقد اطبة (أبو السعود) . 

وكذلك إذا أعطى الزوج قرطأ أو شيئاً آخر من الحلي وقال ها خذي هذا فاستعمليه فمعنى قوله 
إننى وهبته لك فاستعمليه كذلك لو أعطى زوجته ثيَاباً قائلاً لها اكتسيها أو مقداراً من المال قائلاً لها 
اشتري مها ثياباً لتلبسيها عندي وغير ذلك من الألفاظ الدالة على التمليك مجاناً أي الألفاظ القطعية التي 
تدل على التمليك ولا تحتمل عقداً آخر أنظر المادة (548). 


زوجها على أن تشتري بها ثياباً للتجارة ول تأخذ بها ثياباً فليس لزوجها دخل فيها (القنية) . أنظر المادة 
(؟5١1١).‏ 

وكذلك لو قالت الزوجة لزوجها أعطيتك هذا المال وقبله الزوج وقبضه كان ذلك هبة. 

. الكاف. تدل على أن عقد الهبة لا ينحصر بلفظ الهبة. ىا صار إيضاحه‎ - ١ 


كذلك لو قال .أحد إنني أغرس هذا الكرم على اسم ابني الصغير أو جعلت هذا الكرم لابني 


ركن الهبة ث” *ع 





الصغير كان هبة أما إذا قال جعلت هذا الكرم لاسم ابني الصغير وإن يكن أن الأمر ني ذلك متردد إلا أنه 
أقرب للوجه الأول (الولوالجية) . قال في الهندية أبو الصغير غرس كرما أو شجرا ثم قال جعلته لابني فهو 
هبة وإن قال جعلته باسم .ابني فكذلك هو الأظهر وعليه أكثر مشايخنا وإن لم يرد الهبة يصدق ولو قال 
اغرسه باسم ابني لا يكون هبة فعليه الاعتماد (الطحطاوي) 


؟ ‏ تمليك المال مجاناً. يستفاد من هذه العبارة أن اهبة لا تنعقد بالألفاظ التي لا تستعمل بمعنى 
التمليك محاناً. 

وعليه لو قال أحد لآخر هب لي مالك هذا فقال مجيباً له على ذلك باللغة الفارسية (فداي توباد) أو 
(أزتو دريغ نيست) فلا تنعقد الهبة. كذلك لو كان لإثنين دابة مشتركة بينه| فقال أحدهما للآخر 
بالفارسية ومن -خصهء خود رابتو أرزاني داشتم» فلا يكون ذلك هبة (الهندية 5 الباب الأول) 

* دفي معنى» و«التي تدل على التمليك مجاناً » فإن هاتين العبارتين تدل على أن تجرد إعطاء أحد 
آخر شيئاً لا يكون قد وهبه أياه. حتى لو قال لولده الصغير تصرف في هذه الأرض فأخذ يتصرف فيها لا 
تصير ملكاً له (الهندية في الباب السادس) 

رجل دفع إلى ابنه في صحته مالا يتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب فإن كان أعطاه هبة 
فالكل له وإن دفع إليه لآن يعمل فيه للاب فهو ميراث (الندية) . 

وعليه لو أنام أحد ابنه الصغير على فراش تاني سنوات أو عشر سنوات ولم يملكه أياه فيبقى 
الفراش ملكاً له (الهندية). 

كذلك لو قال الزوج بعد طلاق زوجته إن الأثواب التي أعطاها أياها محسوبة من مهرها وقالت 
الزوجة إنك وهبتني أياها صدق الزوج شرعاً (أبو السعود العمادي). 

كذلك لو اشترى الزوج حلياً ودفعه لزوجته وسلمها أياه ثم بعد ذلك توفت الزوجة فقال الزوج 
هولي لأنتٍ أعرتها أياه وقال ورثة الزوجة لا بل وهبتها أياه فهو ميراث لنا واختلف الطرفان على هذا الوجه 
فالقول مع اليمين للزوج . يعني لو حلف على أنه أعطاها أياه عارية ولم يعطه لها هبة يأخذ الزوج ذلك 
الجلٍ. لأن الزوج منكر للهبة . والقول مع اليمين للمنكر. أنظر المادة ١كل).‏ (الهندية في الباب التاسع) 
راجع شرح المادة الآتية أيضاً. 

لو كان لأحد دراهم أو دنانير عند آخز فقال صاحب الدراهم أو الدنانير لذلك الشخص أصرف 
هذه الدراهم أو الدنانير ني حوائجك وصرفها الآخر كان ذلك قرضاً لكن لوكان حنطة وقال له كلها كان 
هبة (الخانية في أول الهبة) . كذلك لو قال أحد لآخر تصرف في هذه العرصة وبقي مداوماً على التصرف 
فلا يكون قد وهبه أياها. 

كذلك لو أعطى أحد لابنه مقداراً من الدراهم فتاجر بها الابن وتزايدت ثم توفي الأب فإذا كان قد 
أعطاه أياه بطريق الهبة فالكل للابن وإذا كان قد أعطاه أياه على أن يتجر بها له فالكل ميراث (اهندية) . 


٠:‏ درر الحكام 
سس حت ا يي 


الألفاظ. هذه العبارة خاصة بالإيجاب. لأن الإيجاب على ما صار إيضاحه في شرح المادة 
١١)‏ ل مبة لا ينحصر إنعقادها باللفظ فقط بل أيضاً بالتعاطي كما سيذكر في المادة 
الآتية . ويكون القبول فعلاً أيضاً على ما ذكر المادة (851). 
كذلك إن عبارة الألفاظ هي بالنسبة إلى الناطق ليس إلا لأن اهبة تنعقد بإشارة الأخرس المعهودة 
قا (انظر المادة ١/ا).‏ ْ 
فعليه لووهب الأخرس شيا من ماله بإشارته المعهودة لزوجته وسلمها ذلك ثم ندم فلا فائدة له 
من ذلك إلا أنه لا تنعقد الهبة بإشارة الناطق «البهجة أبو السعود العمادي) . 


ه - بصورة قطعية أي بصورة لا تحتمل عقداً آخر. لأن القرض لا كان أدنى من اطبة فإذا كان لفظ 
يحتمل القرض واهبة معا فالتمليك الواقع باللفظ المذكور يصرف إلى القرض . لأن القرض الأقل 
والسبب في ذلك أن ملك المالك في القرض يزول في مقابل بدل بخلاق الهبة فأنه يزول بلا بدل 
«الأنقروي». 


وعليه لو أعطى أحد آخر مقداراً من الدراهم وقال له إصرفها في حوائجك فلا يكون ذلك هبة بل 
قرضاً. أما لو أعطاه أثواباً وقال إلبسها فبها أن اقراض الأثواب غير صحيح كان ذلك اللفظ هبة تصحيحاً 
للتصرف . كما أنه لو أعطى أحد حنطة لآخر وقال له كلها كان هبة لا قرضاً (الأنقروي) وعليه لو اختلف 
الواهب والموهوب له فقال الواهب قد كان المال المدفوع قرضاً وقال الموهوب له بل هبة فالقول. مع 
اليمين للدافع (التنقيح) . 

كذلك لواعطت الزوجة لزوجها مقداراً من الدراهم لينفقه على البيت وأنفقه الزوج ثم بعد ذلك 
توفيك المرأة وتركت زوسها وبائر الورئة فلسائر الورئة تضمين الزوجة حصتهم من المبلغ المذكور (علي 
أفندي) وفي الأنقروي ما يخالفه حيث قال كانت تدفع لزوجها ورقاً عند الحاجة إلى النفقة أو إلى شيء 
آخر وهو ينفقه على عياله ليس لها أن ترجع بذلك عليه (إنتهى ومثله في الطحطاوي). 


وعلى ذلك لو أرسل الزوج لزوجته قبل الزفاف أموالاً وأراد بعد ذلك استردادها عند مفارقتها 
بداعي إنها عارية فالقول للزوج منكر التمليك (أنظر المادة +7م. وإذا أقام كل منه) البينة يعني لوجمع في 
مسألة بين بيئة الطبة وبينة العارية رجحت بيئة الهبة . وعلى هذا التقدير إذا أعطت الزوجة في مقابل الدايا 
المذكورة عوضاً فب) أن تلك اخدايا لم تكن هبة فلا يكون عوض الزوجة في نفس الأمر عوضاً ولها 
استرداده. لكن حى استرداد الزوجة على هذا الوجه إذا صرحت وقت الإإعطاء بكونه عوضاً. (أنظر 
المادة 814 وشرحها). أما إذا لم تصرح بذلك بل نوت أن تكون عوضاً فا أنه لا تترتب الأحكام الشرعية 
التي هي من المعاملات على مجرد النية كما هو موضح في شرح المادة الثانية فلا تعد عوضاً بل تكون هبة 
مستقلة فليس للزوجة استردادها بناءً على المادة (7كم)ر التنقيح ), : 

1 -قيل ألا يكون على سبيل المزاح. لأنه لوقال أحد هازلاً لآخر وهبتني مالك هذا؛ فقال له قد 
وهبتك أياه وقبله الآخر وتسلمه وقبضه جازت اهبة كا هو مبين في بعض الكتب الفقهية وبين بعض 


ركن اطبة 6 


الفقهاء استدلالاً لذلك بأن إيجاب الهبة إذا كان على وجه المزاح كان جائزاً . وقال البعض الآخر بآن الهبة 
لا تنعقد بالإيجاب والقبول الواقعين بطريق المزاح . والمزاح في المسألة المذكورة بما أنه في طلب الهبة وليس 
في الهبة والتسليم فلا محل للاستدلال بذلك على انعقاد اهبة بالمزاح (الحموي. أبو السعود المصري ؛ 
الطحطاوي ) وقد بين في شرح المادة )١179(‏ أنه يشترط الجد في البيع وأنه لا ينعقد بال هزل. 


#المادة 4879 تنعقد اطبة بالتعاطى ها 
كما تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول تنعقد أيضاً بالتعاطي أي بإعطاء الواهب وقبض الموهوب له وتتم 
يعني تنعقد اطبة بالتعاطي الواقع مع القرينة الدالة على التمليك مجاناً وتكون تامة وفي هذه الصورة يحصل 
فرق حكمي بين الإيجاب والقبول القوليين وبين التعاطي . فتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول القوليين فقط 
أما بالتعاطي فتنعقد وتتم معاً. وقد جاءت المجلة بالمادة (1 84) لإفادة هذا الحكم وعلى هذا الحكم وعلى 
هذا التقدير لوقالت المجلة في هذه المادة (تنعقد وتتم) فلم يكن ثمة من حاجة إلى المادة .)84١(‏ 


مثالا لو أعطى أحد فقيراً نقوداً وأخذها الفقير دون أن يفوه أحد الطرفين بشيء تنعقد هبة 
خصوصية أي صدقة (القستهاني). 

قد اشترط لانعقاد الهبة بالتعاطي وجود قرينة دالة على التمليك على ما هو موضح في شرح المادة 
الآنفة. 

وعليه لو أعطى أحد ابنه مالا وتصرف الابن في المال فيبقى المادة لذلك الشخص أيضاً. إلا إذا 
وجدت قرينة تدل على كونه ملك ابنه ذلك المال. 

مثلاً لوقال أحد لابنه تصرف في هذه الأرض كما هو مذكور في شرح المادة الآنفة وتصرف الآخر 
مدة فيه فلا يكون الابن المذكور مالكا لها كذلك لو أنام أحد ابنه على فراشه المملوك فلا يصبح ذلك 
الفراش لللابن مالم يملكه «الهندية» 


#المادة 484٠‏ الإرسال والقبض في الحبة والصدقة يقوم مقام الإيجاب والقبول 
لفظا. 
والقبول لفظاً مع القبض وبناءً عليه تنعقد بي الهبة وتتم . وهذا القبض بما أنه كالقبول في البيع على ما هو 
مصرح به في المادة )814١(‏ الآتية تتم به الهبة يعني أنه يفيد الملكية. وهذه المادة تبين انعقاد اهبة بالتعاطي 
والتعاطي في الهبة هو عبارة عن الإعطاء من طرف الواهب والقبض من جانب الموهوب له ليس بمعنى 
الإعطاء من اللحانبين . 
وبما أن الإرسال يكون في مجلس والقبض في مجلس آخر فيفترق عن التعاطي الواقع في مجلس واحد 
وليست هذه المادة استدراكاً للمادة الآنفة يعني أن اهبة الواقعة على وجه هذه المادة وإن انعقدت بالتعاطي 


5 درر الحكام 





فالفرق بينها وبين التي جاءت في المادة السالفة هو ما يأتي : إن المادة المذكورة في حق التعاطي الواقع في 
مجلس واحد. 


أما في هذه المادة فالإرسال يكون في مجلس والقبض يكون في مجلس آخر. وعليه يكون التعاطي في 
الحبة على نوعين: النوع الأول. ما كان التسليم والقبض في مجلس واحد. انوع الثاني. ما كان الإرسال 
في مجلس والقبض في محلس آخر. وإن كان تسليم الرسول في هذا الإرسال وقبض الموهوب له في مجلس 
واحد. والسبب في قول المجلة (والقبض) عدم تمام الهبة والهدية والصدقة قبل القبض ك) يستفاد من 
المادة (/ا1م) . 


حتى أنه لو أرسل أحد لآخر هدية وتوفي المهدى إليه قبل وصوها فتبقى الهدية في ملك المهدي كما 
أنه لو كان المتوفي هو المهدى فلا تسلم الهدية إليه . أنظر المادة «849» مجموع الفتاوي . 


«المادة 485١‏ القبض في الهبة كالقبول في البيع بناءً عليه تتم الهبة إذا قبض 
الموهوب له في مجلس المبة امال الموهوب بدون أن يقول قبلت أو اتهبت عند إيجاب 
الواهب أي قوله وهبتك هذا المال 


قبض الموهوب في الهبة والهدية والصدقة كقبول الإيجاب في البيع يعني أنه كي| ينعقد البيع ويتم إذا 
وقع الإيجاب من أحد الطرفين وبعد ذلك وقع قبول ذلك الإيجاب من الطرف الآخر تنعقد وتتم اهبة 
والهدية والصدقة أيضاً بقبض الموهوب له الحبة بعد | إيجاب الواهب لفظاً ولولم يتكلم الموهوب له بأي كلام 
يدل على قبول اهبة كقوله اتببت لأن قبض الموهوب له الهبة في مجلس اطبة دليل على قبولك الهبة . (الدرر) 
فعليه لم تقل المجلة بأن القبض بالهبة قبول بل قالت إن القبض في الهبة كالقبول في البيع مشبهة القبول في 
الهبة بالقبول في البيع وقد قصدت بذلك الإشارة إلى المسألة المهمة وهي اتنقاذ اهبة ‏ عامها معا بالقبيض 
ووجه الشبه في ذلك هوتمام الهبة بالقبض | إذ لا حاجة أن يكون المشبه ممائلاً للمشبه به في كل حكم لذلك 
جاز القبض بعد إيجاب اهبة . لوحصل في غير مجلس احبة فعليه لا يرد السؤال من أن البيع الذي يقع فيه 
القبول في غير مجلس الإيجاب غير صحيح أن حكم هذه المادة من أن القبض في اهبة كالقبول في البيع 
ليس خاصاً بالإيجاب القولي بل يشمل ابة بالتعاطي أيضاً رغياً عن أن المجلة في مثالها الآتي قد صورت 
المسألة بالإيجابُ القولي إلا أن ذلك قد ورد في صورة المثال فلا يفهم منه التخصيص فعليه إذا أعطى 
شخص حسبا ذكر في المادة (874) قرشاً وسلمه أياه وقبض السائل ذلك القسط يكون هذا القبض 
كالقبول في البيع كا أنه لو أرسل شخص حسب الادة (*85) إلى جاره طبقاً من ثمر كرمه مع خادمه 
وقبضه الحار فهذا القبض أيضاً كالقبول في'البيع بناءً عليه تنعقد الهبة وتتم إذا قبض الموهوب له في مجلس 
الهبة' المادة الموهوب وقبل ذلك القبض فعلاً بدون أن يقول قبلت أو اتببت عند إيجاب الواهب أي قو 
وهبتك هذا المال أو أهديتك أياه. ويكون الموهوب له مالكاً الموهوب لتحقق القبض (الزيلعي). 
والقبول كما يكون صراحة يكون دلالة أيضاً. ‏ وقبض الموهوب له قبول دلالة (رد المحتار) . 


ركن افبة ا 
قبول الهبة نوعان: - 
يفهم من هذا أن قبول الحبة على ما ذكر في المادة (858) كما يكون بالقبول أحياناً يكون أخرى 
تكون تامة أما في القبول الفعلي فتنعقد به وتكون تامة معاً. 
مثال آخر: لو قال أحد لجماعة قد وهبت هذا المال لأحدكم فمن أراده منكم فليأخذه فأخذه 
احدهم كان مالكاً له وقبض الموهوب له هذا قبول فعلي على وجه هذه المادة . 


هل قول المجلة في مثاها هذا (إذا قبضه في مجلس اهبة) تعبير احترازي أم لا؟ ولنبادر إلى تفصيل 
ذلك وبيان الاختلاف في ذلك الشأن. للهبة بعد إيجاب الوهاب ثلاث احتمالات في قبض الموهوب له. 


الاحتمال الأول إعطاء إذن الواهب صراحة بقبض الموهوب. وعلى هذا التقدير يوجد 
صورتان, الصورة الأولى أن يقبل الموهوب له إيجاب الواهب قولاً في مجلس الإيجاب وللموهوب له في 
هذه الحال قبض الموهوب في مجلس آخر كما هو مذكور في المادة (845). الصورة الثانية» أن لا يقبل 
الموهوب له إيجاب الواهب في مجلس الإيجاب ويسكت. 


وني هذه الصورة مثلاً إذا قال الواهب وهبتك مالي هذا فخذه وقبضه الموهوب له بدون أن يقول 
قبلت قولآً في ذلك المجلس فلا شبهة في تمام الهبة. إلا أنه إذا لم يقبل الموهوب له في ذلك المجلس كلاماً 
يدل على القبول كا أنه لم يقبض الحبة فهل للموهوب. له أن يقبضها في مجلس آخر فقد اختلف الفقهاء في 
ذلك فقال بعضهم بصحة القبض لأن الواهب قد أذن صراحة بالقبض فيجوز القبض في مجلس آخر ىا 
هو مصرح في المادة (5 84) وتتم الهبة بذلك وقد رجح هذا القول قاضيخان الذي هومن أعظم أرباب 
الترجيح(الفتاوى القاعدية والنهاية وعبد الحليم وأبو السعود المصري) فسبب قول المجلة في مجلس اغبة 
هو أنه حيث لم يذكر في مثال المجلة الإذن بالقبض صراحة فأصبح حسب الفقرة الثانية من المادة (4 84) 
قبض الهبة في مجلس الهبة شرطاً ومع أنه اشترط اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول في البيع (أنظر الفصل, 
الثاني من الباب الأول) فعلى هذا القول لم يشترط ذلك في الحبة فانه تمليك يحتاج إلى القبول في المجلس 
(الهندية في الباب الحادي عشر) . 


وجاء في فتح القديرجوابأعلى هذا. إن ركن الهبة عبارة عن إيجاب الواهب فقط أما القبول فليس 
معدودا من الركن استحساناً وإن كان معدودا منه قياسأ انتهى . وعليه فقد وجد هذا القول مبنياً على 
الاستحسان .. لكن المجلة قد اختارت القول القائل بأن القبول ركن للهبة أيضاً ى) هو موضح في شرح 
المادة (/877) فكان هذا الجواب غير مقبول على رأي المجلة وعند البعض الآخر بما أن القبض المذكور 
قائم مقام قبول الحبة فيعتبر فيه مجلس العقد المذكور في المادة )١87(‏ يعني بما أن القبول مقيد بمجلس 
العقد فلا تنعقد الحبة بالقبض في مجلس آخر وهذا القول للقياس لآن ركن اهبة لمقتضى القياس هو عبارة 
عن الإيجاب والقبول معاً والإيجاب فقط ليس بركن والحال أنه يلزم أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس 
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واحد (الفتح) وبما أن المجلة تعتبر ركن الحبة عبارة عن الإيجاب والقبول معاً فهل يلزم أن يقال ان هذا 

القول في هذه المسألة هو المعتبر؟ ْ 
إحتمال ثان. عدم إذن الواهب بالقبض صراحة وسكوته . وحكم ذلك كما سيأتي في المادة (8140) 

هو أن الموهوب له إذا قبض الموهوب في ذلك المجلس كان صحيخا أما إذا قبض في مجلس آخر فلا. 
إحتمال ثالث. نبي الواهب له عن قبض الموهوب وحكم هذا سيذكر في المادة (8577). 


#المادة 4847 - (يلزم إذن الواهب صراحة أو دلالة في القبض). 

أي في قبض الموهوب الذي تتم به الهبة . 

وفي هذه الصورة لا يعتبر القبض الواقع بدون إذن الواهب. لأن القبض لا كان تصرفاً في ملك 
الواهب فلا يكون صحيحاً ما لم يوجد إذن به من الواهب صراحة أو دلالة. لأن الموهوب مالم يقبض 
يبقى في ملك الواهب بعد الإيجاب والقبول أيضاً (الهداية) (نظر المادة (43). 

يبين في المادة الآنية |الإذن. بالقبض صراحة أو دلالة. 

فعلى ذلك إذا قبض الموهوب له الحبة بدون أن يوجد إذن من الواهب على هذا الوجه فلا تتم الحبة 
بذلك القبض فعليه إذا قبض الموهوب له الهبة يدون الإذن المذكور وتلفت في يده يضمن فعلى ذلك إذا 
أدعى شخص على آخر قائل إن الدار الي تحت يدي قد تصدقت بها علي وأذنتني بقبضها وأدعى الآخر 
قائلاً إنك قبضتها بدون إذني فالقول للآخر أنظر المادة (77) أما إذا أدعى شخص على آخر قائلاً إن الدار 
كانت في يدي وتصدقت بها علي فجازت الصدقة بحكم المادة (847) وأدعى الآخر إن الدار كانت في 
يدي وقت التصدق وقد قبضتها بدون إذني فالقول للمتصدق . أنظر المادة (75). 

أما لو أدعى الأول قائلاً للآخر إنك تصدقت بها علي وهي في يده وقد جازت الصدقة بمقتضى 
المادة (817) وقال له الآخر قد كانت في يدي وقت التصدق وقبضتها بلا إذني فالقول للأول. 


«المادة  *»857‏ (إيجاب الواهب إذن دلالة بالقبض وأما إذنه صراحة فهو 
قوله خذ هذا المال فإني وهبتك أياه إن كان المال حاضراً في مجلس الهبة وإن كان 
غائباً فقوله وهبتك المال الفلاني إذهب وخذه هو أمر صريح). 
إيجاب الواهب إذن دلالة بالقبض أي إيجاب الواهب تسليط على القبض . 
بناءً عليه لو قبض الموهوب له الموهوب بإذن الواهب دلالة على هذا الوجه يملكه ويصبح القبض 
بالإذن دلالة استحساناً والقيأس عدم صحة القبض مالم يكن للواهب إذن صريح . لأن القبض المذكور 
بما أنه تصرف في ملك الغير بلا إذن فالقياس بمقتضى المادة (47) عدم الجواز. لأن ملك الواهب قبل 
القبض باق (العناية) . 
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وجه الاستحسان: هو أن حكم الحبة ثبوت الملك للموهوب له وهو متوقف على القبض فأصبح 
بذلك القبض في ااهبة كالقبول في البيع ولا كان لا يشترط في البيع إذن البائع صراحة بعد الإيجاب 
والقبول فكذلك لا يشترط في الحبة الإذن بالقبض يعني أن مقصود الواهب من عقد الهبة إثبات الملك 
للموهوب له فإذا كان كذلك فيكون الإيجاب منه تسليطاً على القبض تحصيلاً لمقصوده فكان إذناً دلالة 
(الفتح والعناية والهداية) . 

مثلاً : بما أن قول الواهب وهبتك هذا المال يدل على أنه قال.له إقبض هذا المال فلو قبض الموهوب 
له الموهوب تتم الهبة ولو لم يقل الواهمب بعد الايجاب للموهوب له اقبضه صراحة (الهداية) . 

استثناء : لكن كون الإيجاب إذناً دلالة فيم| إذا لم ينه الواهب بعد الإيجاب عن القبض. كما جاء في 
المادة (877). وإلا فلا يكون في هذه الصورة إذناً (الهداية) أنظر المادة (117). فعليه ليس للموهوب له 
بعد هذا النبي قبض الموهوب في مجلس اطبة ولا بعد الافتراق (الدرر) 

أما الإذن صراحة فهو قوله خذ هذا المال فإني وهبتك اياه إن كان حاضراً وموجوداً في مجلس الهبة 
وإن كان غائباً فقوله وهبتك المال الفلاني إذهب وخذه أمر صريح . وصحة القبض بهذا فيها إذا ل 
يمنع الواهب الموهوب له عن قبض الموهوب يعني إذا لم ينهه عنه بعد الأذن الصريح . أما إذا نهاه 
عن القبض بعد الإذن وقبل القبض فلا حكم للإذن السابق. وليس له بعد ذلك حسب المادة 
(47) قبض الموهوب للإذن بالقبض ثلاث صور: الصورة الأولى» أمر الواهب بالقبض يعني 
إعطاء الإذن صراحة بالقبض. والفقرة الأولى من المادة تبين حكم هذا. 

الصورة الثانية» نبي الواهب عن القبض . وحكم ذلك يأتي في شرح المادة (5 84) المذكورة . 

الصورة الثالثة» سكوت الواهب عن القبض وحكم ذلك يأتي في الفقرة الثاتية من المادة الآتية (عبد 
الحليم) 

«المادة 485 (إذا أذن الواهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له 
المال الموهوب في مجلس الطبة وبعد الافتراق أما الإذن دلالة فمعتير بمجلس الطبة 
ولا يعتبر بعد الإفتراق. 

مثلاً: لو قال وهبتك هذا وقبضه الموهوب له في ذلك المجلس يصح وأما 
لو قبضه بعد الإفتراق عن المجلس لا يصح كذلك لو قال وهبتك المال الذي هو 
ف المححل الفلاني وم يقل إذهب وخذه فإذا ذهب الموهوب له وقبضه لا يصح . 

إذا أذن الواهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له المال الموهوب سواء في مجلس اهبة أو بعد 
الافتراق أي افتراق الطرفين من مجلس اغبة . يعني تتم الهبة بهذا القبض ويملك الموهوب له المال الموهوب 
بهذا القبض قياساً واستتحساناً. لأنه لما كان أمر الواهب بالقبض مطلقاً فيجري على إطلاقه بناء على المادة 
(51) فلا يتقيد بالمجلس أو بغيره. لأن الثابت بالنص لا كان يثبت على كل وجه فيتحقق الإذن بالقبض 
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في المجلس وبعده (الفتح) ويما أن مثال هذه الفقرة يظهر من المادة الآتية ولم تذكر ها المجلة مثالا فنورد 
لذلك لزيادة الإيضاح مثالا فيه| يأني : لوقال الموهوب له قبلت بناءً على قول الواهب له وهبتك هذا المال 
فخذه. فى) أن للموهوب له قبضه في ذلك المجلس فله قبضه أيضاً بعد الافتراق. إذا ل ينه الواهب قبل 
القبض عن القبض أنظر المادة (1779). ش 

كذا لو قال الواهب قد وهبتك مالي الذي في المحل الفلاني إذهب فخذه وذهب إليه وقبضه تمت 
الهبة ولولم يقل الموهوب له في مجلس الهبة قبلت وهذا بناءًٌ على ترجيح قاضيخان ى]| هو مذكور في شرح 
المادة .)8541١(‏ (عبد الحليم). 

أما الإذن بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة بناءً عليه إذا قبضه في المجلس المذكور وكان الموهوب 
عيناً كان هذا القبض معتبراً استحساناً (لا قياساً). أما بعد الافتراق فلا يعتبر القبض استحساناً ولا 
قياساً ولا يصبح الموهوب له بهذا القبض مالكاً للموهوب. وتتوقف صحة القبض بعد الافتراق على 
الإذن الصريح . لأن القول بأن إيجاب الهبة تسليط وإذن بالقبض هو لإلحاق القبض بقبول الإيجاب وبما 
أن القبول يتقيد بمجلس الإيجاب فالقبض يتقيد بذلك أيضا (العيني» الطحطاوي) . 

مثلاً: لوقال الواهب وهبتك هذا ا مال ولم يقل له إقبض وقبضه الموهوب له أيضاً في ذلك المجلس 
صح وتّمت الهبة وقد أشي رفي هذا المثال بقوله هذا المال إلى أن تمام الهبة بقبضها بالإذن دلالة في مجلس اطهبة 
على وجوب أن يكون المال الموهوب عينا . 

أما إذا كان الموهوب ديئاً فها لم يكن إذناً بالقبض صراحة فليس له قبضه في المجلس لا تتم الهبة 
أيضاً وقد أشارت المادة (85) بقوها (إذهب فخذه صراحة) إلى ذلك (عبد الحليم) . 

حتى أنه:لو قال أحد لآخر قد وهبتك خمس كيلات من صبرة الحنطة هذه وكال الموهوب له الحنطة 
من تلك الصبرة في حضور الواهب وأخذها فلا يكون مالكاً لها. أما لو قال له وهبتك من هذه الصبرة 
خمس كيلات حنطة فكلها وكال الموهوب له الحنطة يملكها (الهندية في الباب الثاني فيه| يجوز من الهبة وما لا 
يجوز) «أنظر شرح المادة .م6١).‏ 

ويفهم من التفصيلات الآنفة أن فقرة المادة هذه وإن كانت مطلقة فقد تقيدت بالمادة (8148) 
السالفة الذكر. 

أما لو قبض بعد الإفتراق عن مجلس الهبة فلا يصح ولا تتم الهبة (الهندية) متى أنه لو قبض بعد 
ذلك كان غاصبا. 

كذلك لو قال الواهب قد وهبتك مالي لحل الكل الما وول ل لد يه كله بلودعي 
الموهوب له وقبضه فلا يصح اذا فنكية معد عاضا عللواسية اتعراقه وليه :بنالة: ذا قلقت 


##المادة 65- (للمشتري حي المبيع لآخر قبل قبضه من البائع, 
ويأمر الموهوب له بالقبض). 
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وإذا قبض الموهوب له على وجه المادة الآنفة المبيع المذكور بناءً على هذا الأمر والحبة كانت الهبة تامة 
(الحموي) سواء أكان المال الموهوب منقولاً أم عقاراً. 

وبما أن بيع المبيع المنقول غير جائز قبل القبض كى) هو مصرح في المادة (707) فتفترق الطبة في هذا 
الخصوص عن البيع ووجه الفرق هو أن كل تصرف يتم بالقبض كا ورد في المادة (707) كاطبة والإعارة 
والتصديق والإقراض فللمشتري التصرف بالمبيع المنتقول بذلك التصرف وله أن ينيب آخر بالقبضص 
ويصيح بعد ذلك النائب قابضاً لنفسه ويعتبر في هذه الحالة أن الهمبة حصلت بعد القبض إلا أن هبة 


المث تري هذا الوجه لا يسقط حوّ حبس البائ الثابت له جب المادة (717/48) وقد 
بع على وسمة ‏ له يمو ) ( 
فصلت هذه المسألة ف المادة 2505 


إيضاح القيود: 

. قبل القبض» فهو ليس قيداً احترازياً إذ جواز الهبة بعد القبض أولى‎ )١( 

)١(‏ لآخر. هذا القيد احترازي. لأن المشتري إذا وهب المبيع للبائع قبل قبضه منه وقبل البائع 
الحبة فيكون ذلك إقالة للبيع وتجري فيها أحكام الإقالة أنظر المادة (*) . كذلك لو وهب الآخر بدل إيجار 
العين للمستأجر قبل قبضه منه وقبله المستأجر فالحكم على هذا المنوال. يعني أنه يكون قد أقال بذلك 
عقد الإيجار ففي هاتين الصورتين قد كانت اهبة إقالة مجازاً أنظر المادة (11) 

(©) اهبة: إن هذه العبارة هي كا بين آنفاً من وجه ليست احترازية فكل تصرف تمامه القبض . 
والحكم في هذا كالهبة. ومن وجه احترازية لان بيع المبيع. المنقول قبل القبض من آخر ليس جائزاً أنظر 
المادة 6179؟). 


#المادة 8457© (من وهب ماله الذي هو في يد آخر له تتم الهبة ولا 
حاجة إلى القبض والتسليم مرة أخرى). 

إذا تجانس القبضان قام أحدهما مقام الآخر. أما إذا تغاير أقام الأقرى مقام الأضعف. لكن 
لأضعف لا يقوم مقام الأقوى. لأنه يوجد في الأقوى مثل الأدى وزيادة أما الأدنى فليس فيه الأقوى فلا 
يقوم مقامه (الزيلعي . الطحطاوي) 

وعليه لو وهب أحد ماله الذي هوفي يد آخر مضمونا كالوديعة والإجارة واللقطة أو الأمانة بصورة 
أخرى والمقبوض بالبيع الفاسد أو يغصب لذلك الشخص تتم الهبة وتنعقد بقول الموهوب له قبلت أو 
ابت ولول يكن ذلك المال حاضرا وموجودا في مجلس الهبة ولا حاجة لتمام الهبة إلى تسليم جديد من 
طرف الواهب وإلى القبض من جانب الموهوب له أو مرور وقت بعد الإيجاب والقبول يقتدر به على 
القبض («العناية). بناءًٌ عليه تتم هذه الهبة بدون حاجة إلى مرور وقت يتمكن فيه الموهوب له من 
البلوغ إلى المحل الذي يوجد فيه الموهوب (القهستاني) حتى إن الموهوب لو تلف في يد الموهوب له 
قبل تجديد القبض تلف على أنه مال الموهوب له بناءًٌ عليه إذا كان المال المؤهوب فرساً وهلك فى يد 
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الموهوب له قبل تجديد القبض فنفقات إلقاء جيفته في البحر على الموهوب له (أبو السعود بتغيير ما) 

يفهم من التفصيلات السالفة أن قبض الوديعة والعارية يقوم مقام قبض اطبة التي هي من جنس 
الوديعة والعارية لا يقوم مقام قبض الشراء (الحداية) لأنه لما كان قبض الأمانة ضعيفاً فلا يقوم مقام قبض 
الضمان (العناية) . 

١‏ -المال. 

بما أن لفظ المال ىا ذكر في المجلة مطلقاً فيشمل الأمانة والمضمون والمنقول والعقار أنظر المادة 
050 

"-قبلت. 

قد أشير بهذه الكلمة إلى القبول صراحة شرط وليست مقيسة على المادة )85١(‏ لأن القبول إذا لم 
يكن لازماً فلا حاجة للقيض ويلزم أن يملك الموهوب له الموهوب بدون رضاه (رد المحتار) والواقع أنه 
ليس لأحد أن يثبت ملكأ لآخر أي أن يملك آخر بدون رضاه ىا هو مصرح به في شرح المادة 1517) . 

فإذا لم يكن الموهوب له راضياً فلا يمكن أن يثبت له ملك لأن احتمال الضرر موجود (الطحطاوي) 
ويستثنى من هذه القاعدة الميراث فقط أنظر المادة .)85١(‏ 

- ولا يحتاج إلى القبض . وتفصيل ذلك كا يأتي : 

القبض ثلاثة أقسام . 

القسم الأول قبض مضمون بقيمة المقبوض أو ممثله. كالقبض في المال المخصوب لأن قبض 
الغاصب في المال المغصوب موجب للضمان على ما هو مذكور في المادة .)891١(‏ كذلك الحكم على هذا 
المنوال في المال المقبوض بطريق سوم.الشراء مع تسميته الثمن والمال المقبوض بالبيع الفاسد أنظر المادتين: 
(948؟ و١الا7؟).‏ 

وعليه لو باع صاحب المال المقبوض على هذا الوجه ماله هذا من قابضه بيعاً صحيحاً فلكون 
القبضين متفقين أي لأنهها مضمونان فلا حاجة إلى تجديد القبض ويقوم القبض السابق مقام القبض 
اللاحق اللازم في البيع ىا أنه لووهبه للقابض فيملكه الموهوب له بمجرد قبول الهبة ولا حاجة لقبض آخر 

سؤال ‏ بما أن البيع الفاسد يفيد الملك للمشتري عند القبض ى) هوفي المادة (777) فكيف يصح 
للبائع هبته للمشتري يعني أنه ما دام ملكأ للمشتري فها معنى تمليكه للمشتري مرة أخرى بالهبة؟ 


أولاً : كأن البائع والمشتري فسخاً البيع الفاسد وبعد فسخه وهبه البائع للمشتري القابض . 
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ثانياً: إن المشتري قد قبض المبيع ببيع فاسد بلا أمر البائع فأصبح غير مالك له فوهب البائع ذلك 
.المقبوض للمشتري (الفتح) فيه أن هذا هو المقبوض بالغصب. 

ثالثا : و ا يعني إذا وهبه البائع للمشتري 
بعد البيع الفاسد وقبض المشتري أياه بإذن البائع ينفسخ البيع الفاسد بهذه الهبة ويملك المشتري المبيع 


هبة. 


والحاصل . إن العبفين العابي فق الأموال الغلاثة يعي في المغصوب والمقبوض بسوم الشراء مع 
تسمية ة الثمن وفي المبيع 5 فاسداً يقوم مقام القبض الللاحق أي أن القبض السابق يقوم مقام 9 
اللاحق لأن القبض السابق أعلى وأقوى من القبض اللاحق اللازم في الهبة (الكفاية وأبو السعود) . 

القسم الثاني القيض المضمون بغيره كقبض المبيع المضمون بالثمن والرهن المضمون بالدين 
أنظر المادة (1931) مع اللاحقة التي في شرح المادة .)74١(‏ 

وهذا القسم الثازيغن اعبطو فد اختلفت الكتب الفقهية في قيامه مقام قبض اهية وإننا تنقل هنا 
المسائل التي تخالك يعضها يعض في الكتب الفقهية ونترك ترجيحها لأهل الاقتدار فقد ذكر القهستاني 
ا بوحش يشر مظع الى الادزم ياه" كته سرام افده 
جديد (نقول البهجة). لأن العين وإن كانت في يده مضمونة إلا أن هذا الضمان لا تصح البراءة منه مع 
وجود القبض الموجبة له فلم تكن اغبة براءة وإذا كان كذلك لم يوجد القبض المستحق بالهبة فلم يكن بد 
من تجديد قبض (الطحطاوي) 

القبض الحديد عبارة عن مرور وقت يتمكن الموهوب له بلوغ الموضع الذي يوجد فيه المال 
الموهوب (جواهر الفقه. العناية الطحطاوي) . وقد مر نظير ذلك في الفقرة الأخيرة من المادة )707١9‏ 

القسم الثالث: قبض الأمانة كقبص الوديعة والعارية والمأجور والمال الموهوب لأن القبض في مال 
الوديعة والعارية على ما هو مذكور في المادتين (لالالا و )8١17‏ لا ال ا و إن القبض في الموهوب 
و را ااا ول يضاأً وكل ذلك قبض أمانة بناء عليه فهذا 

(س) لما كان وضع يد 0 على الوديعة ليرد فأصبح المستودع نائباً للمودع في يده على 
الوديعة وحفظه له وعاملاً لها فيجب أن لا يقوم هذا القبض مقام ل ا بي 

قد وهب وهو في يد الواهب 

الجواب : إن المستودع وإن كان عاملا للمودع وإن يد المستودع كيد المودع ولكن بعد المبة لا يكون 

املا للمودع وبما أنه واضع يذه بناءً على الوديعة حقيقة يكون المستودع بهذا الاعتبار قابضاً (الزيلعي) . 


حق الرجوع بعد هبة الوديعة لذي اليد اذا ظهر مستحق : 
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1 ا ا ا ا 1 100 

اذ وهبت الوديعة لذي اليد على الوجه المحرر آنفاً يعني للمستودع وظهر بعد تلفها ني يده 
مستحق كان المستحق مخيرا. إن شاء ضمنها للواهب وإن شاء للموهوب له أنظر المادة .)11١(‏ 
وإذا ضمن الموهوب له ينظر فيا أذا جد الموهوب له القبض بعد الإتهاب وقبل تضمين المستحق 
الواهب المودع فليس للموهوب له أن يرجع على الواهب بما ضمنه. (أنظر المادة )85١‏ أما إذا لم 
يجدد قبضه فللموهوب له الرجوع على الواهب بما ضمنه والفرق هو إذا لم يجدد الموهوب له القبض 
لا ينتقض عقد الوديعة بالهبة فيكون ذلك غرورا في عقد عائد نفعه للدافع كما بين ذلك في شرح 
المادة (104) الذخيرة فصل )١0‏ فعليه إذا ظهر مستحق بمال وهبه الأب لطفله الصغير وتلف ذلك 
المال فضمن المستحق الأب فليس للأب الرجوع بذلك على ولده الصغير أما إذا ضمن الصغير المال 
بعد البلوغ ينظر فإذا جدد الصغير بعد البلوغ القبض في ذلك المال فليس له الرجوع على أبيه أما 
إذا لم يجدد القبض بعد البلوغ فله الرجوع على أبيه «الهندية في الباب الثالث في الهبة للصغير» «أنظر 
المادة /50). 


© المادة ا (إذا وهب أحد ديله للمديون أو أبرأ ذمته عن الدين وم 
يرده المديون تصح الهبة ويسقط عنة الدين ف الال ). 

لا يشترط القبول في هبة الدين للمديون أو إبرائه منه . . لكن يرد برده . لأن هبة الدين للمديوند 
والإبراء من الدين هما من وجه تمليك ومن وجه آخر إسقاط . فمن حيث أنه إسقاط يصح بلا قبول ومن 
حيث إنه تمليك فيرد برده (الولوالحية) . كما ترد التمليكات التي كالبيع بعد الإيجاب برد الطرف الآخر 
أياها . 

وعليه فقد صارت هبة الدين والإبراء منه تمليكاً من وجه. 3 لين نان موجه أن :سالا 
وباعتبار الآتي حتى تجب الزكاة فيه كما يصح اشتراء الدائن متاعا من المديون في مقابل دينه . . أما البيع فهو 
مبادلة مال بمال. وقد صار من وجه إسقاطا . لأن الدين باعتبار الحال وصف شرعي حتى إنه إذا لم يكن 
عينا وحلف من له دين على أن لا مال له لا يحنث ىا أنه لا يصح أن يشتري أحد مالا من عمرو 
بما'له على زيد من الدين فعليه يرد التمليك بالرد باعتبار الدين مالا أما باعتباره وصفاً فيسقط لأن 
الإسقاط يتم بوجود المسقط ولا يتوقف على القبول (الزيلعي في الإجارة مع اللإيضاح) 

بعض مسائل متفرعة عن الضابط الأول: - 

المسألة الأولى : : إذا وهب أحد دينه لمديونه أو أبرأ ذمته أو أباحه دينه ولم يرد الآخر الحبة أو الإبراء أو 
الإباحة تصح الهبة أو الإبراء او الإباحة ويسقط عنه الدين ف ال حال بدون توقف على قبول المديون 
وتكون الهبة بمعنى الوبراء يجازاً. ويما أ نه يلزم في الحبة القبول دون الإبراء | هو مذكور في المادة 
فرت فتفترق اللهبة عن الويراء من هذه الجهة: 

المسألة الثانية : : لوقال أحد لمديونه تركت لك ديني أو قال «حق خويش بتوماندم أو ترابحل كردم» 
فيكون قد أبرأه ول بس له أن يطلب دينه المذكور منه كا أنه لوقال أحد (همه غر بما نرامجل كردم) بر 
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المسألة الثالثة. لو أباح الدائن مديونه الدين عندما بلغته وفاته أو أبرأه منه وثبت بعد ذلك أن 
المديون حي فليس له أخذ دينه بعد بناء على المادة )0١(‏ ( الأنقروي ) . 

المسألة الرابعة ‏ لو وهب أحل الشركاء الدائنين حصته في الدين المشترك للمديون صحت الهبة . 
كذلك لو توفي أحد قبل أن يأخذ دينه الذي في ذمة زيد ووهب الورثة ذلك الدين للمديون كانت اهبة 

كذلك إذا كان لشخصين على زيد دين أربعمائة قرش مناصفة ووهب أحدهما حصته لزيد يعني 
لوقال وهبتك حصتي برى” زيد من مائتي قرش وإذا قال وهبتك نصفه نفذ في ربعه وبقي في الربع الثاني 
موقوفا على إذن الشريك الثاني. أنظر المادة (854) (البزازية والأنقروي). كا في هبة نصف العين 
المشتركة . (الخانية قبيل فصل في هبة المشاع) 

ولوباع أحد صاحبي مال مشترك بينهها مناصفة نصف ذلك المال ينصرف ذلك إلى حصته . لكن لو 
باع الفضولي نصف الال المذكور وأجاز أحد الشركاء نفذ في ربع المال فقط «الفصولين في الفصل الرابع 
والعشرين» وقد مر في هذا الشأن بعض اللمسائل في البيوع . 

المسألة الخامسة ‏ ويفهم من قوله إذا لم يرد أنه لا حاجة أن يقول المديون قبلت ابة أو 
الإبراء لتهامهما حتى أنه توفي المديون قبل القبول لزمت الهبة (جواهر الفقه. الندية). 

فائدة: إذا كان مقدار من دين الدائن على مديونه معجلاً ومقدار مؤجلاً ووهب الدائن فسأ من 
هذا الدين للمديون وانصرفت الحبة إلى المعجل والمؤجل مناصفة لأنه لا مرجح لصرفه إلى أحد هذين 
ومائتان وحمسون من المؤجل (الهندية ف الباب الحادي عشر). 

إيضاح قيود المسألة الأول : 


١‏ مديونه. هذا التعبير باعتبار احترازي فخرجت الحهبة بغير المديون وسيبين حكم ذلك في المادة 
الآئية وباعتبار آخخر ليس احترازياً فلووهب دائن المتوفي دينه لورثته كانت هبة صحيحة . ولو كانت تركته 
مستغرقة بالدين وإذا رد الوارث هذه الحبة ردت عند أبي يوسف أما عند الإمام محمد فلا ترد برد الوارث 
(التاتار خانية. الهندية في الباب الرابع). المديون يفهم من ذكر هذا التعبير بصورة مطلقة أن" الهبة 
للمدين صحيحة ولو كان قد توفي بناءً عليه لووهب الدائن دينه الذي على المتوفي له كانت صحيحة وإذا 
رد لوارث هذه اهبة يجري الاختلاف المذكور آنفاً كذلك لووهب الدائن دينه لبعض ورثة المتوفي تكون 
الهبة صحيحة أيضاً وتكون كاهبة للمتوني بناءً عليه يستفيد جميع الورثة منه ويرد هذا الإبراء على القول 
الثاني برده . 

ش ويفهم من التفصيلات الآنفة في هبة الدين ثلاثة احتمالات . 
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أوها للدائن» أن يبب دينه لمديونه الحى . 
ثانيهاء للدائن أن هبه لمديونه المتوفي. ‏ 
تالثهاء للدائن أن بهبه لبعض ورثة مديونه المتوفي أو لكلهم (الأنقروي). 
- الهبة» يستفاد من ذكر كون الهبة صحيحة على الإطلاق إن بقاء الدين في هبة الدين للمديون 
0 يعني انه لا يشترط في ذلك ألا يكون قد قبض الدين . بناءً عليه لو أبرأ الدائن 
مديونه من الدين بعد استيفائه منه إبراء اسقاط أو وهبه له كان صحيحاً فلو قال الدائن بعدما أخذ دينه من 
مديونه (وامي كه مرا بوده است بتوبخشيدم) كان صحيحاً. ويسترد المديون ما أعطاه لدائنه أنظر شرح 
المادة (158) كذلك لو أدى أحد ذلك الدين للدائن تبرعاً وقال بعد ذلك الدائن الكلام المذكور كان 
الإبراء صحيحاً أيضا ويسترد المتبرع ما أعطاه للدائن (الهندية في الباب الرابع). 


٠“‏ - الإبراء» يستفاد من ذكره مطلقاً أنه لا يشترط أن يكون الحق الذي يبرأ منه معلوماً. حتى انه لو 
. قال أحد لآخر (إجعلني في حل من كل حق لك علي وأحله الآخر) فإذا كان صاحب الحق عالماً بما له 
من حق على ذلك الشخص برى حك وديائة . أما إذالم يكن عالاً فيبرأ عند أبي يوسف حكاً وديانة أيضاً 
والمفتي به هو هذا أيضاً لأن جهالة الساقط ليس مانعاً لصحة الإسقاط . أما عند الإمام محمد فيبرأ حك 


ولا يبرأ ديانة (الولواحية). 


لكن إذا كان الإبراء مشروطاً بشرط فيلزم مراعاة ذلك الشرط. وإلا فلا يكون الإبراء صحيحاً 
والدين ساقطا. ولو قال أحد لزوجته لا أهبك هذا المالحتى تبرئيني من مهرك فابرأته الزوجة فامتنع عن 
أن يهبها المال المذكور بقي مهر الزوجة ىا كان بناء على المادة (804) «البزازية) . 

كذلك قد بين في شرح المادة (878) عدم صحة الإبراء أيضاً بطريق الرشوة. 

بعض مسائل مستثناة من الضابط الأول يستثنى من ضابط : 

لا يشترط القبول في هبة الدين وإبرائه ثلاث مسائل: 

. الإبراء من بدل الصرف (؟) الإبراء من بدل السلم‎ )١( 

وعليه إذا كان الدين بدل صرف أو بدل سلم فا أن الإبراء من هذا الدين موجب لانفساخ عقد 
الصرف والسلم وليس لأحد العاقدين وحده فسخ العقد اللازم فيلزم القبول في هبته وإبرائه. ولا 
يبرأ المديون بدون القبول. 

وتوفي قبل القبض والتسليم ثم قبضه بعد ذلك وقال الموهوب له قبضته في حياته فبها أن الوارث 
يكون منكرأ لزوم الهبة فالقول قوله حسب المادة (1/7) سواء أكانت العين الموهوبة في يد الوارث أم كانت 
في يد مدعي الهبة (الدر المختار ورد المحتار» والمنح) . قوله والعين في يد الوارث هذا ليس بقيد لما في 
الندية قال المدعى عليه وهب لك والدي هذا العين فلم تقبضه إلا بعد موته. قال الموهوب له 
قبضته في حياته والعين في يد الذي يدعي الهبة فالقول للوارث لأن القبض قد علم الساعة والميراث 
قد تقدم القبض (الطحطاوي). 


اط ع 


«المادة 4486٠‏ (إذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئا يلزم 
التسليم والقبض) . 

قبض العاقل البالغ في الهبة شرط . ولا يكفي 0 فضولاً كالأب والزوج. وعليه لو 
وهب أحد لولده الكبير أي ابنته او لمق إجالة #اسراة أكان ذلك الشيء في يد الشخص أم في يد 
المستودع أم الغاصب أم المستأجر فيلزم تسليم الواهب وقبض الموهوب له ولو كان الولد الموهوب له لا 
سد يعني يلزم التسليم والقبض في اطبة للوالد الكبير كا في الهبة لأجنبي إذ لا 
يجري في ذلك حكم المادة الآتية فلا يكفي أن يكون المال الموهوب في يد الأب الواهب أو أن يجدد الأب 
بعد الهبة القبض (منلا مسكين) أنظر المادة (878) . 

وعليه لووهب أحد داراً لابنيه أحدهما صغير في عياله وثانيهم| كبير كانت الهبة فاسدة في الكل لأن 
ذلك الشخص كا انه قد وهب فهو قابض لحصة الصغير بمقتضى الادة الآتية ثم بما أنه يلزم بمقتضى 
هذه المادة قبض الكبير بالذات والهبة وقت القبض مشاع وهبة المشاع فاسدة. أما لو وهب لابنين 
كبيرين وسلمهه| معا جاز. لأنه لا شيوع: وقت القبض (الولوالجية في الفصل الثاني من اهبة) وستأتي 
تفصيلات في هذا الشأن في لاحقة شرح المادة (808). 

كذلاك لووهت اقعا الا مرأة بالغة فلا تكون تلك المرأة مالكة لذلك الشيء بقبض زوجها اياه 
وول 

كذا لو قطع أحد لزوجته ثوباً فلا تتم الهبة بمجرد قطعه اياه ويلزم التسليم . (الأنقروي) 

ا الى اجن كه كرك ارا الا يتما 1107 أما لو قطعها لابنته 
الصغيرة فإنها تملكها ى) سيأتي في شرح المادة الآتية . 


وقد فسر لفظ كبير بالعاقل البالغ لأنه ى) سيذكر في شرح المادة .)85١(‏ إذا كان ابنه صغيراً أو 
حي سج اج ساي يعنى اسان في يد ذلك 


حادثة الفتوى: ايه لحي للا عي ممأ صا ليك ةلس كن 
بمقتضى المادة (417/5)ولياً مجبرأ» وبلغ السنة الثامنة عشر من عمره وأصبح بمقتضى حكم المادة (485) 
بالغاً. فوهب الجحد لحفيده مالا في يده قبل أن يثبت رشده في حضور الحاكم فهل يلزم القبض حسب هذه 
المادة. أو يعد بحكم الصغير ويكفي في ذلك حسب المادة الآتية أن يكون المال في قبض الجد حيث أنه 
يعد الحفيد المذكور بوجوده تحت الوصاية محجوراً إذ أنه وإن كان رشيداً لكن لم يثبت رشده هذا أمام 
الحاكم باقامة الشهود فأصبح الحفيد بحكم الصغير. ؟ 


ويجاب على ذلك بأن الفقهاء قالوا بأن الحجر يرتفع عن الصغير بسببين الأول اذن الولي والثاني 
الملتقى في باب الأولياء والأكفاء) . 


الملزّمة 77 “اطبة 


ما درر الحكام 


قال الطحطاوي الهبة للولد الكبي رلا تتم إلا بقبضه ولوكان في عياله ولا يملك المولى قبض ما وهب 
لعبده المحجور (انتهى ) . 


#المادة المي 5 (يملك الصغير المال الذي وهبه أيأه وصيه أو مربيه يعني 
من هو فى حجره وثر بيته سواء أكان المال في يده أم كان وديعة عند غيره بمجرد 
الإيجاب أي بمجرد قول الواهب وهبت ولا يحتاج إلى القبض) . 

يملك الصغير والصغيرة المال المعلوم الذي وهبه اياه. أو تصدق به وليه كأبيه وجده أو وصيه ولولم 
يكن الصغير أو الصغيرة في عياه | أي في حجرهما وتربيتها أو مربيه| يعني من هوني حجره وتربيته سواء 
أكان أقرباء الصغير والصغيرة كأخيهما وعمهم| وخالم| أم من الأجانب وسواء أكان المال في يده أم كان 
وديعة أو عارية عند غيره بمجرد الإبجاب أي بقول الواهب وهبت ولا يحتاج إلى القبض وكلمة يعني 
الواردة في هذه المادة هي تفسير المربي وليست تفسير الوصي كما أشير ذلك ا 35 ذلك آتياً. 

١-الصغير:‏ إن الحكم الذي في حت الصغير هو في حق الصغيرة أيضاً كما هو مشروح في المادة 
الآنفة فلو قيل الطفل بدلا من الصغير لكان يعم ويشمل الصغير والصغيرة (عبد الحليم). 

لكن ترتيب ال حكم في مسائل كهذه على الذكور ليس معناه ترك .الإناث خارجات عنه بل هو 
لتغليب الذكور على الاناث كما هو المتعارف يعني أنه ناشئْ عن اعتبار.بيان أحكام الذكور بياناً أيضا 
لأحكام الاناث ى! هو مذكور في أصول الفقه من أن خطاب الشرع هو على هذا الوجه (الفتح). 

وحكم المجنون جنوناً مطبقاً في ذلك كحكم الصغير (النتيجة) . 
قالت وليه بدلا عن وصيه واشتملت الوصي بالحكم لكان أولى . 

والمقصود بالولي في هذاء الأب وإذا لم يكن الأب موجوداً فالجد وإليك الترتيب الآتي : 

أولا : الأب ثانياً: الوصي الذي اختاره الأب عند عدم الأب أي عند وفاته أو غيبته غيبة متقطعة 
أو وصي هذا الوصي . 

ثالثاً: الجد الصحيح أي أبو الأب عند عدم الوصي للآب المتوني أو الغائب. 

رابعاً: الوصي الذي اختاره الحد عند وفاة الجد أو غيابه غيبة متقطعة أو وصي هذا الوصي . 

خامساً: الوصي الذي يعينه الحاكم . أنظر المادة (941/5) (وجمع الأنبر» الدر المنتقى . تكملة رد 
المحتار) يعني أن المقصود من عبارة المجلة (وصيه) أعم من الوصي المختار والوصي المنصوب . 

وهبة الولي أو الوصي المال الذي عنده أو في يد المستودع أو المستعير للصغير أي الطفل صحيحة 
على الإطلاق كما أشير إلى ذلك في الشرحء سواء أكان الطفل المذكور في حجر وليه أو وصيه وتربيته أم ل 
يكن. 
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أو مربيه: قد استعملت كلمة المربي في المادة (؟ 80) بمعنى مقابل للولي فقد استعمل هنا في 
معنى من لم يكن ولياً ولا وصياً. وعليه فهبة المربي صحيحة بلا قبض على الوجه المذكور إلا أنه يشترط فيه 
شرطان الشرط الأول: يجب أن يكون الطفل في حجر ذلك المربي وتربيته حجر تقرأ بفتح الحاء وكسرها 
جمعها حجور ويطلق الحجر على المحل الذي من الأبط إلى الكشح أي البكور فمعنى في حجره أي في 
تربيته وقوله (في تربيته) أيضاً إشارة إلى ذلك بعطف تفسيري (أبو السعود المصري. الطحطاوي) 

وقد ذكر هذا الشرط في المجلة في عبارة (في حجره وتربيته) . 

والحكم واحد في المربى سواء أكان من ذوي قربي الطفل كالآخ والأم والخال أم 2 
كالملتقط. 

وعليه لووهب أحد أقرباء الصغير أو أجنبي لم يكن في حجره وتربيته للصغير وتربيته للصغير مالاً 
له في يده أو وديعة عند غيره لذلك الصغير فلا يملك الصغير ذلك المال بمجرد الإيجاب ويلزم القبول 
والقبض على ما سيأتي في المادة الآتية . 

الشرط الثاني: يجب ألا يكون ولي للصغير أو وصي . لأن عدم وجود ولاية لشؤلاء المربين على 
التصرف في مال الصغير ووجود من له الولاية على التصرف في مال الصغير مانعان لثبوت حق 
القبض لمؤلاء. إن ولاية القبض الؤلاء تثبت إذا لم يوجد واحد من الأربعة وهم الأب ووصيه 
والجد أبو الأب بعد الأب ووصيه فأما مع وجود واحد منهيم فلا سواء أكان الصبي في عيال القابض 
أملم يكن وسواء أكان ذا رحم محرم منه أم أعنا (الفتح) وإن قال الطحطاوي الإختلاف المبين 
الظاهر في شرح المادة (865) يجري هنا أيضاً فلم أر غيره من قال عهذا. 


وعليه لووهب من كان الصغير في حجره وتربيته مالا في يده وأبوه حي لزم قبول الأب وقبضه. 
حتى أنه لو وهب أحد لحفيده أي ابن ابنه الذي في حجره وتربيته شيا لكن لم يسلمه اياه وأبوه موجود فلا 
حكم لتلك الهبة (النتيجة» والملتقى» مجمع الأخبر» العناية). 

والمقصد من عدم وجود الولي وفاته أو كان مفقود بغيبته غيبة متقطعة أي أن يكون مفقوداً (الكتب 
السابقة) . 


- سواء أكان في يده أو وديعة عند غيره» هذا التعبير ليس احترازياً من وجه. لأن الحكم في 
المستعار أيضاً على هذا المنوال | لو وهب أحد شيئا إعارة لآخر. فالحكم فيه كالحكم في الوديعة . فلو 
وهب المعير للطفل الذي في حجره وتربيته مالا قد أعاره لأحد ملكه الطفل المذكور بمجرد الإيجاب ولا 
حاجة لتجديد القبض . لأن الإعارة ليست عقداً لازماً (البزازية) . 

والحاصل تتم هبة ثلاثة أنواع من الأموال بمجرد الإيجاب . أولحا: ما كان في يد الواهب . ثانيها : 
ما كان عند مستودع الواهب . ثالثها: ما كان عند مستعير الواهب . 


واحترازي من وجه آخر. ويحترز بالتعبير المذكور عن ستة أنواع من الأموال: 


أوفاء :امال الذي فق المشتري غراء يبيغ فاسقه. يعني لو باع أحد مالا له من آخر بيعاً فاسداً 
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وسلمه اياه ثم أن البائع وهب ذلك المال وهو في يده إلى طفله لا تصح الهبة (مجمع الأنمر). يعني 
له وهبه بعد الفسخ والمتاركة. وإلا فكيف يبب مال المشتري. وقد ذكر نظير ذلك في شرح المادة 
(845). ثانيها: كذلك لا تتم الهبة بمجرد الإيجاب إذا وهب البائع نصف ماله الذي. باعه وسلمه 
للمشتري وشرط فيه خيار الشرط للمشتري . 

ثالثها: المال الذي في يد الغاصب مثلاً لوغصب أحد دابة آخر ووهب المغضوب منه تلك الدابة 
لطفله وهي في يد الغاصب فلا تتم الهبة بمجرد العقد. لأن الدابة المذكورة مضمونة على الغاصب 
والضمان بما أنه يكون بتفويت اليد فقط فتلك الدابة كما أنها ليست في يده حقيقة فليست في يده حى| 
(مجمع الأخمر) . 

رابعها: المال الذي في يد المرتهن . لو رهن أحد ماله عند آخر في مقابل ما له عليه من الدين وسلمه 
اياه ووهب طفله ذلك المال وهو في يد المرتهن فلا تتم الهبة. حتى أنه لو فك المال بعد ذلك فلا يملك 
الطفل المذكور المال المذكور بتلك اية . 


خامسها: المال الذي في يد المستأجر وهو لو اجر أحد داره وسلمه اياها ووهب تلك الدار قبل تمام 
مدة الإجارة وهي في يد المستأجر لطفله وتوفي كان لورثته أن يدخلوا الدار المذكورة في ميرائه . أما لو وهبه 
اياها يعد انقضاء مدة الإخارة فتكون حينئذ اطبة تامة (رد المحتار). كذلك لو آجر أحد مزرعته لآخر 
ووهبها لطفله وهي مشغولة بزرع المستأجر فلا تصح (اهندية) . 

سادسها: المتهب يعني المال الذي في يد الموهوب له. لو وهب أحد ماله لطفله بعد أن وهبه 
لأجنبي بلا عوض وسلمه اياه فلا تتم الهبة. حتى إنه لو استرد المال الموهوب من الموهوب له بالفسخ. 
الأول فلا يملك الطفل أيضاً (مجمع الأخبرء علي أفندي). 

والسبب في عدم تمام اهبة في هذه الأنواع الستة هو: - 

أنه لما كان قبض المشتري مع قبض الآخرين لأنفسهم فلا يوجد فيهم القبض الذي تتم فيه الطبة. 
(أبو السعود المصري. الدر المنتقى. اللهندية). وإن يكن المستعار قد قبض لنفعة المستعير إلا أنه يوجد 
فرق بينهها في صورة أخرى. فالإجارة عقد لازم أما عقد العارية فهو غير لازم . 

ه ‏ ماله. يلزم أن يكون هذا المال حائزاً على شرطين . أوهم|: يجب أن يكون معلوماً. فإذا كان 
مجهولاً فلا تصح المهبة . أنظر المادة (854). لأن تمليك المجهول غير صحيح أنظر المادتين 3711 » )0 
مثلاً لوقال وهبتك شيئاً من مالي فلا تصح الهبة «أبو السعود وتكملة رد المحتار» . 

ثانيها: يشترط أن يكون هذا المال نافعاً للصغير كما سيوضح ذلك في شرح المادة الآتية . 

5 الهبة. الصدقة في الأحكام المذكورة كاهبة . فلوتصدق أحد بماله المودع عند اخر على طفلى أو 
تصدق الأب بمنزله الساكن فيه على طفله جازت «البزازية وال هندية». كذلك لو تصدق الأب بارضه 
المملوكة والمشغولة بزرعه على طفله جازت أيضاً أما إذا لم يكن الزرع له وكان للمستأجر فلا تصح 
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«الهندية في الباب السادس» ويجوز الرجوع عن الهبة إذا لم يوجد ثمة مانع (البزازية والهندية). 


٠‏ بمجرد الإيجاب, وفي هذا حكمان: الحكم الأول. عدم لزوم القبول. لأن الأصل في هذا 
الباب هو أن كل عقد يتولى طرفاه شخص واحد أي يتولى فيه طرف الإيجاب والقبول معا يكفي في ذلك 
العقد الإيجاب فقط (رد المحتار) هذا إذا كان عاقد العقد يوجب العقد أصالة عن نفسه بأن يستعمل 
تعبيراً يدل على الإيجاب بالأصالة لذلك. 


وعليه لووهب الأب لطفله شيئاً في يده أوعند مستودعه أو مستعيره تتم الهبة بمجرد قوله وهبت ولا 
حاجة إلى القبول لتمام الهبة سواء أكان الطفل المذكور في عيال الأب أم لم يكن . لأن هذا المال لما كان في 
قبض الأب ناب مناب قبض الصغير. 

إذ أنه يشترط في الهبة قبض أبي الصغير لولايته عليه (الزيلعي . مجمع الأنمرء الدر المنتقى) . 

مثلاً لو قال الآب ان دكاني الفلانية المملوكة هي لابني الصغير كان ذلك هبة فإذا كانت الدكان 
المذكورة في يد الأب تمت الهبة . كذلك لو وهب أحد منزله الذي في ديار أخرى لولده الصغير وأشهد 
الحاضرين في المجلس على ذلك تمت الهبة المذكورة (القنية وفتاوى يحبى أفندي) . 

وعليه لو استصنع أحد لولده الصغير أثواباً فليس له بعد ذلك أن بهبها لآخر. ما لم يكن قد 
بين وقت صنعها واستعالها انها عارية (البزازية). لأن المعتبر في هذا الباب العرف والعرف في ذلك 
قصد الصلة والإحسان. ومع ذلك فبا أنه لما كان يحتمل أن تكون عارية فلو بين وقت-صنعها أنها 
عارية كانت عارية وإلا كانت هبة (أنظر المادة 7) وشرحها (الولواحية) . 

وكذلك لو قال أحد أخذت هذا المال لولدي الصغير فكما أن الصغير يملكه فلو أخذ له دستاً من 
الثياب وفصلها له تمت اهبة (اتقروي) ولا يملع عام اهية الذي يقع على هذه الصورة كون الموهوب 
مشغولاً أو مشاعاً. 

فلو وهب أحد داره التي يسكنها لطفله أو التي وضع فيها أمتعته أو التي يسكنها آخر بلا أجرة أي 
بطريق العارية أو أرضه المزروعة إعارة أو حصته الشائعة في الملك القابل للقسمة أو بستانه الذي في 
أرض أميري أو كرومه ملك الطفل ذلك بمجرد إيجابه . لأن البستان والأرض لا كانا في قبض الأب فهم| 
في حكم قبض الطفل . ولا يمنع من اهبة وجود أمتعة الطفل في الدار بل يقررها (أبو السعود العمادي علي 
أفندي» الزيلعي. الهندية في الباب الثالث) . 

رجل تصدق على ابنه الصغير بدار والأب ساكنها جاز وعليه الفتوى (الهندية باختصار) . 

الحكم الثاني إذا كان الموهوب في يد الواهب أو وديعة في يد آخر فلا حاجة في ذلك إلى تجديد 
القض لأنه إذا وهب شيء لطفل تتم الهبة بقبض هؤلاء اياه على ما هو مذكور في المادة (855) وبا أنه 
يكفي كون الموهوب في يد الموهوب له بمقتضى المادة (857) ولا يلزم تجديد القبض فلا لزوم لقبض آخر 
«الهداية» مجمع الأنجرء الأنقروي». لأن قبض الإنسان ماله بما أنه قبض وبا أن |القبض في اطبة 
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قبض أمانة أبفي فيقوم أحدهما مقام الآخحر ى) هو مذكور في شرح المادة (885» «النباية». وعليه 
فكون الحكم المذكور يجري في المال الموجود في يد الواهب ظاهر. أما المال الذي في يد المستودع قيد 
المستودع كيد المالك لكن يد المستعير ليست كيد المعير ىا سبق إيضاحه في شرح المادة «ل/اىل/ا) . 
وبناءٌ عليه يرد سؤال وهو ألا يجب أن تكون هبة المستعار غير جائزة ويجاب على ذلك بأنه تجوز الغبة 
في ذلك حيث أن عقد العارية غير لازم كما ذكر آنفاً ويجب على من يبب مالا لطفله الذي في حجره 
وتربيته أن يعلم ويشهد على ذلك ووجود الاعلام لازم لكونه بمنزلة القبض أما الإشهاد فهو ليس 
بشرط في صحة الهبة وتصح الطهبة بدونه إلا أنه يقتضي الإشهاد منعا لإنكار الواهب أو إنكار ورئته 
بعد موته (رد المحتار والبزازية) . 


«المادة 4807 - إذا وهب أحد شيئاً لطفل تتم الهبة بقبض وليه أو مربيه) . 


إذا وهب أحد شيا لطفل أي إذا وهب شخص غير ولي أو وصي أو مربي الصغير أي الذي يتربى 
الصغير في حجره للصغير المميز أو غير المميز مالا فتتم الهبة في ذلك بقبض الولي أو مربي الصغير الذي 
يتربى الصغير في حجره لأن الولي الصغير إجراء العقود الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والإجارة في حق 
الصغير ولما كانت الهبة للصغير من العقود التي فيها نفع محض له فللولي إجراء ذلك بطريق الأولى 
(الهداية). 

١‏ لطفل : هذا التعبير ىا أنه عام وشامل للصغير والصغيرة فالحكم في المجنون والمجنونة والمعتوه 
والمعتوهة على هذا المنوال أيضاً. 

#اشيئاً: يجب أن يكون هذا الشيء نافعاً للصغير. حتى انه لو وهبه حماراً أعمى فلا تصح البة 
أن هذا الحمار فضلا عن أنه غير نافع فإنه يحتاج إلى الإنفاق عليه وهذا مما يضر الصغير. (أنظر 
المادة 204 

وفب: فالصدقة والهدية كالحبة أيضاً. وعليه إذا وهب للضغير وكان المال غير ماكول 
كالدراهم والدنانير فليس لأبوي الصغير أن يستهلكاه في أمورهما. مالم يكونا فقيرين محتاجين. (أنظر 
شرح المادة 44) وإذا كان مالا مأكولاً كالعنب فلأبويه عند بعض الفقهاء أكله لأن الإهداء إليهما وذكر 
الصبي لاستصغار الهدية. أما عند بعضهم فليس لما أكله (أبو السعود) قاله أكثر أئمة يخارى 
( الطحطاوي ).ويجب في هذه الخال أن يباع ويصرف ثمنه في مرافق الصغير. 

- القبض: ويشار به إلى كون المال لم يكن في قبض الولي أصلا أما إذا كان المال في الأصل في 
قبض الولي ينظر فإذا كان امال المذكور عيناً تتم بمجرد القبول (أنظر المادة الآنفة) . أما إذا لم يكن عيناً بل 
كان ديناً تابتاً في ذمة الولي فقد اختلف الفقهاء فيه. لا يلزم القبض على قول المختار. 

يعني يلزم قبض الدين الذي في ذمة الولي باسم الصغير. ولا يلزم القبض على قول اخر (منقاري 
زادة ورد المحتار) . 


ركن افبة وقدة 


مثلاً: لووهبت امرأة مهرها الذي في ذمة زوجها لابنها منه وسلطت زوجها على قبضه فلا تتم الهبة 
بمجرد القبول على القول المختار أما لو أفرز الزوج المهر المذكور بعد القبول وقبضه للصغير تتم الهبة 
حينئذ. وفي القنية تتم الهبة بالقبول بعد الإيجاب ولو لم يقبضه بعد الإفراز على ذلك الوجه ولا 
حاجة للتسليط على القبض كا لا حاجة للإفراز والقبض (الحموي في شرح الأشباه). وصارت 
الهبة تامة بقبض الولي. لأن حق التصرف في مال الطفل للولي على وجه المادة (91/5) وقبض اطبة 
أيضاً من باب حق التصرف في مال الصغير. وتتم الهبة سواء أكان الطفل في حجر وليه وتربيته أم 
لم يكن (الزيلعي). 


والولي المقصود هنا تسعة أشخاص وهم )١(‏ الأب (7) وصي الأب (7) وصى وصي الأب (1) 
الجد أي أبو الأب (5) وصي الجد (7) وصي وصي الجد (7) القاضي (8) وصي القناضي (9) وصي 
وصي القاضي (تكملة رد المحتار) وولاية هؤلاء على هذا الترتيب أيضاً. فمتى كان وصي الأب موجوداً 
مثلا فلا ولاية للجد. وعليه إذا توفي أحد وترك وصيه وأباه فالوصى المذكور أولى في الولاية على الصغير 
من أبيه (تكملة رد المحتار قبيل الوكالة بالخصومة) . ْ 


مثلاً لووهب أجنبي لصغير مالا وأبو الصغير موجود وقبض جد الصغير أي أبو أبيه. اللهبة فلا تتم 
الهبة. إذا لم يكن الصغير المذكور ني عيال هذا الجد. لأن تصرف الأولياء المؤخرين عن الأب كان 
للضرورة ولا ضرورة لذلك مع وجود الأب (الهندية البحر القاعدية. تكملة رد المحتار) . أنظر المادة 
(595). 


والمقصود من (موجود) هو الحضور. بناءً عليه إذا كان الأب غائباً غيبة متقطعة انتقلت الولاية إلى 
من بعده. لآن التأخير إلى أن يأتي الغائب باعث على تفويت منفعة. الصغير فتنتقل الولاية إلى من 
بعده (تكملة رد المحتار) 


وتتم اطبة أيضاً بقبض المربي . لأن المربي لما كان أحق بحفظ الطفل لثبوت يده ىا أن تحصيل المال 
اللازم للأكل والكسوة هومن ضرورات الحفظ فلذلك للمربي ولاية على الصغير في التصرفات النافعة 
أيضاً إتكملة رد المحتارم! 


وإذا توفي الأولياء المحررة درجاتهم أنفاً أو غابوا غيبة متقطعة فقبض المربي كاف ولكن هل يكفي 
قبض المربي في حالة وجود أحد هؤلاء الأولياء اختلف الفقهاء في ذلك فقد.رجح بعض الفقهاء 
كالنرجندي » والقهستاني» والولوالجي جهة كونه كافيا وذكر قاضيخان أن ذلك هو الصحيح والمفتي به 
ويعتمد على تصحيح العلامة المذكور وقد بين العلامة قاسم أنه لا يعدل عن هذا التصحيح لكون 
قاضيخان من الفقهاء المعتمد على أقوالهم لمزاياه العلمية (تكملة رد المحتار). قال شيخ الإسلام جواهر 
زادة في مبسوطه فمن مشايخنا من سوى بين الزوج وبين الأجنبي والأب والجد والأخ وقالوا يجوز قبض 
هؤلاء عن الصغير إذا كان في عيالهم وإن كان الأب حاضرا الفتح وهو المختار والصحيح وبه يفتي 
(الطحطاوي). 
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وقد ذكرت المجلة المسألة أيضاً هنا بصورة مطلقة أي أنما لم تقيد صحة قبض المربي بقيد عدم 
حضور الولي ولما كان المطلق يجري على إطلاقه حسب المادة (15) فتكون المجلة قد قبلته . 


بناء عليه لووهب أجنبي لصغير مالا وهوني عيال جده الصحيح وقبل الجد الهبة تتم الهبة بقبض 
الجد المذكور ولو كان أبو الصغير المذكور بقيد الحياة وموجوداً كذلك تتم الهبة للصغير لو وهبه أحد مالا 
وهو ني عيال أخيه أو أمه أو الوصي عليه أو في عيال أجنبي وقبضه من كان الصغير في عياله من هؤلاء . 
ولو كان ولي الصغير المذكور كالاب والجد بقيد الحياة وموجوداً. كذلك تتم الحبة لو وهب أحد 
للبنت الصغيرة التي زوجها وليها وزفت إلى زوجها مالا وهي في عيال الزوج بقبض الزوج ايأه. 

ولو كان الأب حاضراً لأن الأب قد أقام الزوج المذكور مقامه في حفظ الصغير وقبض الطهبة أيضاً 
من الحفظ. ولوقبض الأب هذه الهبة أيضاً تتم . لأن الولاية للأب (الزيلعي) سواء أكان من يجامع مثلها 
أم لا في الصحيح (البحر) وليس للزوج حق في قبض ديون الصغير (الطحطاوي) . 

كذلك لا حق للزوج قبل الزفاف في قبض الب . 

وقد رجحت الهداية والتجريد والجوهرة والبحر والمنح وشرح المجمع جهة كفايته وقالوا بأن جواز 
تصرف غير الأولياء للضرورة. وإلا فإذا لم يكن تفويض من الأب فلا ضرورة لذلك مع حضور الأب 
(الجوهرة, تكملة رد المحتار» الدر المنتقى) أنظر المادة (77). 

ه ‏ قيل بقبض وليه ومربيه إن عض عزااء بال لكر مون ارما اوري 

شخص أجني مالا لطفل كان في حجر وتربية زيد وقبض شخص أجني آخر ذلك باسم الطفل فلا تتم 
اهبة . 

«المادة #861 - إذا وهب شيء للصبي المميز تتم الهبة بقبضه اياه وإن 
كان له ولي . 

لووهب شيء نافع أي مال للصبي المميز أو للصبية المميزة تتم الهبة استحساناً بقبوله اياها وقبضه 
ولو كان له ولي كالاب أو مرب لأن في القبض المذكور نفعاً محضاً للصغير والصغير أهل لمباشرة الشيء 
الذي فيه نفع محض له كم| هو مبين في المادة (471) (الهداية والكفاية). ووجه الاستحسان هو: 

إن عدم اعتبار عقل المميز لعدم نظره بعواقب الأمور الظاهرةانظرة تامة بسبب عدم اعتدال عقله 
فعليه كما أنه يرد التصرف المضر (كهبة الصغير لآخر) لمنفعة الصغير كذلك ترد تصرفاته الدائرة بين النفع 
والضرر كالبيع من أجل منفعة الصغير أيضاً حتى لذلك لوأن ولي الصغير إذا رأى نفعاً في إجازة التصرف 
الدائر بين النفع والضرر فله إجازته . 

وكل تصرف فيه نفع محض للصغير فالنظر والفائدة للصغير في نفاذه إذ أن لا حكمة من رد تلك 
التصرفات التي فيها نفع محض للصغير (الزيلعي) . 

قد عرف الصغير المميز في المادة (57 4) إلا أن الزيلعي فسر المميز في هذا البحث بالشخص الذي 
يدرك ويعقل التحصيل والجمع . 


ركن اطبة رةه 





سؤال: عقل الصبى إما معتبر أو ليس معتبراً. فإذا لم يكن معتيراً يلزم ألا تتم الهبة بقبضه. وإذا 
كان معتبراً فيقتضي ألا يعتبر قبض خلفه أي وليه ما دام فيه أهلية؟ 

جواب : إن عقله معتبر في النفع المحض وإذا اعتبر فعله مع خلفه فيكون قد فتح باب لتحصيل 
المنفعة للصغير وبما أن في هذا توفيراً للمنفعة فهو جائز (العينى). 

إيضاح القيود: 

١‏ المميز: هذا التعبير ليس احترازياً من وجه إذ الحكم في المميزة أيضاً على هذا المنوال. لكن قد 
اكتفى الفقهاء في مثل هذه المسائل المشتركة بين الرجل والمرأة بذكر الرجل واحترازي من وجه آخر 
فيحترز فيه عن الصبي غير المميز فعليه لو وهب شيء للصبي غير المميز فلا تتم اطبة بقبضه 
(الحموي) وإغنا. تحن أن يتتعتته وليه أو ميرتينة كع مدو بين “ق المنادةالاتفنة: 

١‏ - نافع : هذا القيد احترازي فعليه إذا كان الموهوب للصغير الغير المميز غير نافع كأن كان ترابا 
في بيت الواهب مما إذا بيع في محله لا يساوي شيئا وإذا نقل إلى محل آخر يحتاج لمؤونة تزيد على فائدته مما 

كذلك لو وهب للصغير المميز شيء يحتاج للإنفاق ولا نفع له كأن يوهب للصغير حمار أعمى فلا 
يصح قبول اطبة وترد إلى الواهب (أبو السعود. الشرنبلالي) . 

الهبة : والحكم في الهبة والحدية والصدقة على هذا المنوال أيضاً. لكن يحترز بهذا التعبير عن 
اداء الدين فعليه وإن لم يبرأ المديون للصغير المميز في ادائه الدين للصغير إلا أن اداء الدين للصغير لا 
يقاس على الحبة (الحموي) أنظر المادة (845) ٠.‏ 


كك ولو كاق له وق يشان بنذ التعير أى بعتارة الوق انه لوه الحددقيكا اعد المميوتتم 
الهبة بقبضه ك| تتم أيضاً بقبض وليه أو مربيه وعليه فلتحصيل النفع للصبي المميز طريقان وتكون بذلك 
قد توفرت المنفعة العائدة للصغير (الزيلعى ) . 

- بقبوله اياه وقبضه : فكما أن للصغير المميز أن يقبل ما يوهب إليه من المال فإذا رده الصغير 
المذكور رد أيضاً. لأن هذا الرد بما أنه لا يؤدي إلى إبطال حق ثابت للصغير كان له رده ان يملك الرد 
والجمري في اشية) 

سؤال: بما أنه قد ثبت للصغير حق القبول عند إيجاب الهبة ألا يكون رده قد أدى إلى إبطال هذا 
الحق الثابت له. ؟ ا 

الجواب : إن حق القبول ليس حقاً مالياً وهو عبارة عن الحقوق المجردة . 


أما إذا وهب للصغير المميز مال ورد وليه هذه الهبة فالظاهر أن هذا الرد غير صحيح . وليس عدم 
صحة الرد بمعنى تمام الهبة. لأن اهبة لا تتم بدون القبول. وإنما معناه: لورد الولي المذكور اهبة وقبل بعد 
ذلك الصغير المميز الهبة في مجلس الحبة كان صحيحاً (رد المحتار والطحطاوي بزيادة) . فعليه لما كان يجوز 
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الرجوع عن اهبة للصغير حسب ما هومذكور في هذه المادة فيجب على الحاكم بيع المال الموهوب لإسقاط 
حق الرجوع . وانظر ما حكمه وإن نظرنا إلى ما عللنا به كان واجباً أن تيقن الرجوع وكان الأب ونحوه في 
حكم القاضي (الطحطاوي) لأن في بيع الهبة فائدة للصغير أما إذا لم يسقط فلا يعطى للبائع عوض من 
مال الصغير بحق رجوعه كما سيوضح في شرح المادة (600) الأنقروي . 


0 م 00-7 ع لست بصحيحه ة مثا لو قال وهبتك الثيء 

ا 0 لأنه 
كما صار أيضاً في شرح المادة (87) لا تصح على الإطلاق إضافة التمليك وتعليقها بشرط . 

مثلاً: لوقال وهبتك الشيء الفلاني اعتباراً من رأس الشهر الآتي أو اعتباراً من غد وقال الموهوب 
له قبلت أيضاً لا تصح الهبة. وكذلك الرقبئ ليست صحيحة لأنها هبة مضافة أيضاً (الطحطاوي. 
الدرر) . 

الرقبى » هي تمليك أحد ماله لآخر بعد وفاته ويكون ذلك تمليك مضافاً إلى ما بعد موت ذلك 
الشخص والرقبى . معنن الإنتظار مأخوذة من الارتقاب لأن الموهوب له ينتظر ويرتقب وفاة الواهب 
(الزيلعي). يعني كأن يقول أحد لآخر إذا توفيت قبلك فليكن هذا المال لك وإذا توفيت قبلي فليبق لي . 
كأن يننظر كل منهم| موت الآخر. ولا يملك الموهوب له المال الموهوب عند الطرفين وقد أفتى بذلك علي 
أفندي أيضاً أو معناها رقبة داري لك وذلك جائز ولكن لما احتمل الأمرين لم تثبت الهبة بالشسك فتكون 
عارية (مجمع الأمر ملخصا) . 

لكن قد قال أبو يوسف بصحة ذلك (الخانية) . 

وا يت ان لومت السكية قدا روي 1 لاج لالع ا ٠‏ في 
هذا الحال إذا توفي أمها يلزم أن يبقى المال للآخر. (7) كون الهبة صحيحة والشرط باط . يعنى إذا 
كانت هبة الواهب صحيحة وتوفي الموهوت له قبلا قلا يعوة الموهوب للواهب . والظاهر أن هذا 1 
الثاني هو المقصود. (الشارح) لكن عند الطرفين الموهوب عارية في يد الموهوب له فللدافع ولورثته بعد 
5 ار المال 0 رأغداياء عبد اكلمن) وهذا 0 الخاره مدان كانت اطبة 
قوله في هذه المادة (مضافة) ليس احترازاً من المعلقة . لأن الهبة المعلقة على شرط محتمل وجوده 3 
ولحرفهاغر فحطة سوك أكاف المال الموهوتب يغبا أو كينا كان قال مناحت الكمر لتزمهر لك إن اهرك أو 
قال إذا كان غد فهو جائز (الحندية في الباب الثامن) . 

مثال للعين : لو قال وهبتك هذا المال إذا دخل الشخص الفلاني هذه الدار أو عاد فلان من سفره 
فلا تصح الحبة (عزمي زاده). 


ركن اطبة ”3ع 


مثال للدين : لو قال شخص لآخر إذا جاء غد فلتكن لك الألف قرش التي لي عليك ديناً أوأنت 
بريء منها أو إذا أعطيت نصف الدين فأنت بريء من النصف الآخر أو فليكن لك النصف الآخر تكون 
باطلة (الهندية في الباب الثامن) . 


كذلك لو قالت الزوجة لزوجها إذا توفيت في هذا المرض فأنت في حل من مهري كان ذلك 
باطلاً كما أنه لو قالت الزوجة المريضة لزوجها إذا توفيت بهذا المرض فأنت في حل منه أو فهو لك 
صدقة منى كان هذا القول باطلاً وبقى المهر كالأول. (المندية في الباب الثامن). إلا أنه لو قال 
الدائن ديق إذا أنا مت فأنت 50 الدين أو فأنت في حل الدين صح وحمل على الوصية ى| 
أن التعليق على شرط كائن تنجيز كأن يقول الدائن لمديونه إذا كان لي عليك دين فأنت بريء منه 
يكون ذلك صحيحاً ويتم الإبراء (رد المحتار في مسائل شتى) . 
وتعبير الهبة المضافة احتراز عن العمرى لأن العمرى صحيحة وليست هبة مضافة. 
العمرى : هى أن يقول أحد لآخر «أعطيتك هذه الدارما دمت حياً على أن ترد لي بعد وفاتك» أو 
(أعطيتك هذه الدار ما دمت حياً على أن ترد لورثتي بعد وفاتي) فالتمليك الواقع على الوجه الآنف الذكر 
جائز ولو توفي الموهوب له فلا يرد المال الموهوب للواهب أو لورثته ويصبئح إرثاً لورثة الموهوب له 
(الدرر). لأن العمرى بشرط الاسترداد بعد وفاة المعمر له بما أنها تمليك في الحال كان التمليك صحيحا 
والشرط باطلً . لأن الهبة من العقود التى لا تبطل بالشروط الفاسدة. والأصل في هذا أن كل عقد من 
حرظة القض :فإن الشرط لا سه عاهية والرهن أنظر شرح المادة (8) (الزيلعي» أبو السعود 
المصري. المندية في الباب الثاني) . 
كذلك لو توفي الواهب كان المال الموهوب للموهوب له وليس لورثة الواهب (الدرر) . 
وكا تكون العمرى في العقار تكون أيضاً في المنقولات والحيوانات أيضاً (عبد الحليم) . 
«المادةه 4866 (تصح الهبة بشرط عوض ويعتبر الشرط مثلاً لو وهب أحد 
لآخر شيئاً بشرط أن يعطيه كذا عوضاً أويؤدي دينه المعلوم المقدار تلزم الهبة كذلك لو 
وهب أحد وسلم عقاراً تملوكاً له لآخر بشرط أن يقوم بنفقته حتى الممات وكان 
الموهوب له راضياً بانفاقه حسب ذلك الشرط فليس للواهب إذا ندم الرجوع عن 
هبته واسترداد ذلك«العقار) . 
إن الهبة والصدقة اللتين بشرط العوض صحيحتان والشرط معتبر لأنه يجب مراعاة الشروط بقدر 
الإمكان بمقتضى المادة (817). والصدقة بشرط العوض بمنزلة الهبة بشرطه (الهنذية في الباب السابع). 
و١4‏ - عوض : يفهم من ذكر العوض هنا مطلقاً أنه لا فرق بين أن يكون العوض حقيقياً كما في مثالي 
المجلة الآتبي الذكر أوحكمياً كالسكنى معاً وعدم التطليق وترك الظلم وسيوضح ذلك في آخر شرح هذه 
المادة . 


0 3 درر الحكام 


«؟) -بشرط: والمقصد من هذا الشرط الشرط التقييدي أنظر شرح المادة «87) وتفصيل 
ذلك هو: إذا ذكر في الهبة شرط فالشرط أما أن يكون تعليقاً وهذا يكون بأداة الشرط (كان أو إذا) 
وهذه الهبة باطلة سواء والموهوب سواء أكان عيناً ىا لو وهب أحد شيئاً لآخر بشرط أن يقوم بنفقة 
الواهب إلى وفاته أو بشرط أن يعوله ويلاحظه إلى وفاته أو لو وهبت الزوجة لزوجها عقارا بشرط أن 
يحسن معاشرتها إلى وفاتها تكون الهبة باطلة «الأنقروي النتيجة» أو كان الموهوب ديناً لو كما قالت 
الزوجة المريضة لزوجها إذا توفيت بهذا المرض فأنت في حل من مهري الذي في ذمتك فلا تكون 
الهبة صحيحة «النتيجة» لأن تعليق التمليكات بالشرط باطل كما هو مذكور في شرح المادة )85١‏ 
متى لو أعطى للواهب العوض المشروط في هذه اطهبة وسلم له فلا تنقلب الهبة إلى الصحة 
«الفيضية» أنظر المادة «57». والشرط المذكور أما أن يكون تقييدياً ويذكر مع كلمة «على» أو كلمة 
«أو» كقولك وهبتك هذا المال على أن تعوضنى هذا الثوب «الدرر» وهذا الشرط لا يخل بالهبة. إلا 
أله اعضاو االشرط بوبحو نيوت ال 

الهبة مع الشرط التقييدي قسان: - 

القسم الأول: كون الشرط المذكور ملائم) وهذه اهبة والشرط صحيحان. والمبين في المجلة هو 
هذا. وقد ذكرت أمثلته فيها. 


القسم الثاني : كون الشرط المذكور مخالفاً يعني غير ملائم وعلى هذا التقدير فالهبة صحيحة ولكن 
الشرط باطل ولا تفسد الهبة بالشرط الفاسد كم| يفسد البيع به لأن الشرط الفاسد بمعنى الربا والربا يجري 
في المعاوضات ولا يجري في الهبة التي هي من التبرعات . ولأنه صلى الله عليه تعالى وسلم أجاز العمرى 
وأبطل شرط المعمر في رجوعها بعد موت المعمر له وجعلها ميراثاً لورثة المعمر له «العناية» فلذلك لووهب 
أحد مالا لآخر وسلمه اياه على شرط أن لا يوهب الشخص المذكور ذلك المال لآخر ويسلمه أو أن لا 
يبيعه فالهبة صحيحة والشرط باطل «التنقيح, الهندية). 

كذلك لو وهب أحد كرومه التى في أرض مملوكه لحفيده على أن يكون مخصوها له إلى أن يموت أو 
وهبه داره على أن يبقى ساكنا فيها إلى أن يموت وسلمها له كانت اللهبة صحيحة والشرط باطل «على 
أفندي) . ش 

كذلك لو وهب الواهب هبة بشرط الرجوع فيها فالهبة صحيحة والشرط باطل كذلك لو وهب 
أحد ماله لآخر أو تصدق عليه به وسلمه اياه وشرط عليه أن يرجع له مقداراً من الموهوب المذكور كالثلث 
والربع فالهبة والصدقة صحيحتان والشرط باطل ولا يجبر الشخص المذكور على رد شيء من المال المذكور 
أو إعطاء بدل عوض له. 

كذلك لووهب أحد داراً لآخر وسلمه اياها على شرط إعطاء جزء معين أو غير معين منها للواهب 
كانت الهبة صحيحة والشرط باطل «الهندية»). 


أمثلة على العوض الحقيقى : 
١‏ -مثلاً لووهب أحد لآخر شيئاً بشرط أن يعطيه كذا عوضاً معلوماً أو يؤدي دينه المعلوم المقدار 
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تلزم الهبة أي يمتنع الرجوع عن الهبة حسبهما هو مبين في المادة (674) إذا راعى الموهوب له الشرط أي إذا 
أعطى العوض المذكور أو أدى ذلك الدين. سواء أكان الموهوب له أجنبيا أم كان من الأقارب المذكورين 
في المادة (877). لكن لزوم هذه الهبة يكون بتقابض العوضين وليس كالبيع بمجرد الإيجاب والقبول 
والتعهد بالعوض . أنظر المادة (818). يعني يبب الواهب مالاً بشرط العوض ويسلمه وبعد أن يقبض 
الموهوب له ذلك المال أيضاً يعطى العوض للواهب ويسلمه اياه ويقبضه الآخر ويستلمه فتكون الهبة 
لازمة من الجهتين وليس للواهب استرداد الموهوب كما أنه ليس للموهوب له استرداد العوض . أما بدون 
التقابض فلا تلزم الهبة . فعليه لو اتفق الواهب والموهوب له على ذلك أي على العوض لكن . لم يسلم 
تلوهوب له العوض للواهب فلا تلزم الهبة ولوكان الموهوب له حاضراً ومهيئاً لتسليم العوض . وللواهب 
عدم ول العوض والرجوع عن هبته فللموهوب له الرجوع عن العوض أيضاً ولو كان الراهت 
راضياً بتسليم المال الموهوب. كذلك لو وهب أحد بعض أشياء لوالدته على أن تعطيه عوضا كهذا 
وسلمها اياها ولم تعطه والدته العوض المذكور فله الرجوع عن هبته (عليٍ أفندي). 


وعليه إذا لم يراع الموهوب له الشرط فب| أن للواهب حق الرجوع عن اطبة فإذا استهلك الموهوب 
له المال الموهوب يؤمر الموهوب له بأعطاء العوض المشروط. فإذا أعطاه فبها. وإذا لم يعطه اياه 
ضمن الموهوب له بدل الموهوب الذي استهلكه. ولا يقال في ذلك أنه لم يبق للواهب حق للرجوع 
باستهلاك الموهوب له للموهوب (علي أفندي, الهندية) . 

والحاصل - انه إذا كان العوض في الحبة بشرط العوض معلوماً ومذكوراً بكلمة «على» فهى. 
هبة ابتداءً بحسب اللفظ وبيع انتهاء بحسب المعنى. لأنه اشعمل عل سيدق حوة اليه لظا وحنهة 
البيع معنى وأمكن الجمع بينهها وكل ما اشتمل على جهتين وأمكن الجمع بينهما وجب أعمالم| لأن 
أعمال الشبيهين ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما «العناية». 


كالهبة في مرض الموت . فهذه الحبة بما أنها تعتبر ابتداء هبة ويلزم فيها القبض والشيوع يكون مانعاً 
لتمامها وبما أنها تعتبر إنتهاء وصية فقد اعتبرت من الثلث بعد الدين «أنظر شرح المادة لال41). 

أما إذا ذكر العوض مع حرف الباء مثلاً لو قال وهبتك هذا الثوب بمالك هذا وقبل الآخر 
ذلك فلا يكون العقد المذكور هبة فهو بيع ابتداء وانتهاء «الدرر» أنظر المادة 79». 

تتفرع المسائل الخمس الآتية على كون الهبة بشرط العوض هبة ابتداء : 

أولاً - التقابض شرط في العوضين. يعني يلزم القبض في مجلس الهبة مطلقاً وفي غير مجلس الهبة 


بإذن صريح ولا كان الملك لا يثبت قبل القبض فيمكن للطرفين الامتناع عن التسليم «الطحطاوي» كما 
قد صار تفصيله في شرح المادة و/ا 7م) . 


ثانياً ‏ اهبة بشرط العوض ف المال القابل القسمة ليست صحيحة بالشيوع . وعليه لووهب قسم 
من مال شائع قابل الم لقسمة هبة بشرط العوض كانت باطلة «أبو السعود) . يعني إذا وهب نصف مال قابل 
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القسمة هبة بشرط العوض وسلمه شائعاً فى| أن البة لا تتم فلو أعطى نصف مال قابل القسمة عوضاً لا 
تتم الهبة أيضا «رد المحتار عبد الحليم». 

ثالثاً ‏ لو وهب أبو الصغير مال ولده بشرط العوض فليس بجائز عند الإمام الأعظم وأبي يوسف . 
سواء أشرظ إعظاء هذا العوضن مالا أو شرط إعطازم بعن.هدة. .ولوكان العوض المذكون اكتر هن امال 
الموهوب لأن هذه الهبة تبرع ابتذاء وليس للأب التبرع عمال أبله الصغير (الزيلعي , الطحطاوي) (أنظر 
المادة 08). 


رابعاً - خيار الغبن والتغريد لا تفسخ الهبة بخيار الغبن والتغرير وقلة العوض (رد المحتار) . 


خامساً ‏ إذا اختلف ف مقدار العوضن فلا ري التحالف. كا سيبين في المبحث الأول من 
اللاحقة الآتية . 

وتفرع المسألتان الآتيتان عن كونها بيعاً انتهاء: - 

أولاً - يصح العقد بعد التقابض ويكون في حكم البيع. بناءً عليه يمكن رد العوض والمعوض 
بخيار العيب وخيار الووية والطحطاري) 

ثانيا ‏ إذا كان عقارا فيؤخذ العوض والمعوض بالشفعة . (أنظر المادة .)١١ 5١‏ 

أما إذا كان العوض غير معلوم أي مجهولاً فيكون هبة ابتداء وانتهاء (أبو السعود. رد المحتار) لأن 
شرط العوض المجهول باطل ولا تفسد الهبة . بالشرط الفاسد (الدررء عبد الحليم» الفتح) . 

وقد قال محشي الدرر عزمي زاده إن بيان الدرر هذا وإن كان موافقاً لا في الخانية إلا أنه تخالف 
لقول ا حلواني تجوز الهبة بشرط العوض غير المعين لأن الهبة تقتضي العوض المجهول . والقول في العوض 
للمعوض أي الموهوب له انتهى . والعوض مجهول في المثال الآ أيضا. لأنه ىا لا يعلم وقت موته فلا 
يعلم أيضاً صورة إطعامه وما سيطعم ويكسى . 

؟ - وهولووهب أحد عقاره المملوك أو ماله المنقول لآخر بشرط أن يعوله إلى أن يموت وسلمه اياه 
وبعد أن عال الموهوب له الواهب مدة يحسب الشرط وكان راضياً بإعادته بعد ذلك فليس للواهب إذا ندم 
الرجوع عن الهبة واسترداد عقاره . ولوتوفي الواهب في الهبة على هذا الوجه بعد أن عاله الموهوب له مدة 
فليس لوارثه مداخلة في الموهوب . كذلك لوعال الموهوب له الواهب على الشرط المذكور وتوفي الواهب 
بدون وارث فليس لأمين بيت المال المداخلة في العقار المذكور (النتيجة) إلا أنه إذا لم يرض بإعاشته 
وامتنع عن ذلك فللواهب استرداد الموهوب فلذلك ليس للموهوب له أن يخرج المال الموهوب من ملكه 
بوجه من وجده الملك كاطبة والبيع مادام الواهب في قيد الحياة لأن الموهوب له لم يكن مالكا تمليكا قطعيا 
ولم ينقطع بعد حق الواهب منه. ففي هذه الصورة ليس للشفيع في مثل هذه الهبة أن يدعي الشفعة . 

أما إذا عال الموهوب له الواهب مذنة على الوجه المشروط ثم بعد ذلك توفي الموهوبٌ له والواهب 
حي ف الحكم في ذلك؟ ليس في الكتب الفقهية شيء صريح في هذا الشأن. لكن بما أن الموهوب 
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له لم يتمكن من إيفاء الواهب العوض المشروط بتامه يعني أنه لم يعل الواهب حتى المات ولم يبق 
عوله في الإمكان فعليه لم تلزم الهبة بعد ولنذكر مسألتين نظيرتين لذلك فيا يلي: - 

المسألة الأولى ‏ لو وهب أحد داره المملوكة لآخر على أن يعوضه عنها بعشرة دنانير وسلمه اياها 
وأعطى الموهوب له ستة دنانير ف فقط ولم يعط الباقي وامتنع عن إعطائه فللواهب أن يرد للموهوب له 
أالستة الدنانير التى أعطاه اياها ويسترد داره. 


كذلك إذا ضبط بعض العوض بالاستحقاق | هو في شرح المادة (/84) فللموهوب له أن يرد 
الباقي من العوض للواهب ويسترد الموهوب . 

المسألة الثانية ‏ لو وهبت الزوجة مهرها لزوجها على ألا يطلقها إلى الوقت الفلاني وطلقها الزوج 
قبل ذلك الوقت بطلت الهبة. أما إذا لم يبين وقت للامساك وعدم التطليق وطلقها بعد مدة كانت اهبة 
لازمة (الأنقروي). فقيل إذا لم تؤقت لذلك وقتا كان قصدها أن يمسكها ما عاش قال نعم إلا أن العبرة 
لإطلاق اللفظ (الهندية في الباب الثامن) وعليه يخطر على البال احتمالان فيا إذا توفي الموهوب له بعد أن 
عا الواهب مدة: - 


١‏ - قياساً على المسألتين اللتين مر ذكرهما يضمن الواهب مثل نفقة المدة التي عاله فيها الموهوب له 
لورثته ويسترد الال الموهوب منهم . وإلاافلا يجوز أن يضبط ورثة ا موهوب له أو بيت المال عند عدم الورثة 
ذلك العقار ويترك الواعيك روما عنه: 


١‏ - قول ورثة المتوفي للواهب اننا نضبط المال بالإرث ولا نرده لك وإنما نعولك كما تعهد بذلك 
مورثنا لكن بما أنه لم يسبق بين ورثة الموهوب له والواهب عقد أومقاولة على العول فليس من حق دعوى 
وخصومة بينه). 

كما لووهب فرساً بشرط أن يعوضه الموهوب له عشرة ريالات وسلمه اياه وأعطى الموهوب له خمسة 
ريالات سلفا واستمهله في الباقي على أن يعطيه اياها بعد ثلاثة أيام وتوفي في اليوم الثاني فليس لوارثه حق 
في إعطاء الخمس الريالات الباقيات وضبطه بدون رضى الواهب. بناءً عليه فهذا الإحتمال الثاني ساقط 
من الاعغبار والاتحتمال الأول موافق للغدالة والغقه: 

وإن يكن أنه يحق لورئته المفروغ له أن يعول الفارغ الذي أفرغ لمورثهم أراضيه الأميرية أو 


مسقفاته ومستغلاته الموقوفة مجان بشرط عوله دلا عق نؤرثة إلا أنه لا تقاس تلك المسألة الشرعية على 
هذه المسألة . 


جاء في المجلة إلى الممات. هذا القيد ليس احترازياً فلو قال تعولني إلى السنة الفلانية يكون 
صحيحاً أيضاً. وفي هذه الصورة إذا عاله لتلك السنة فيكون العوض قد أدى تاماً ولزمت اطهبة. ولا 
يكون بعد ذلك مجبراً على عوله (الشارح) . 


وتلزم الهبة بشرط العوض كما صار إيضاح ذلك آنفاً بالتقابض وعلى ذلك فللواهي في المثال 
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المذكور حق الرجوع أي لووهب أحد عقاره المملوك لآخر بشرط أن يعوله وسلمه اياه ولم يباشر الموهوب 
له بإعاشة الواهب ولوكان راضياً بعوله فله حق الرجوع أيضاً فلذلك قد جاء في الشرح علاوة على المتن 
قيد (بعد أن عاله مدة). والواقع أنه لوعال الموهوب له مدة فب أنه قد قبض عوض المدة التي عاله فيها 
وإذا كان راضياً بعوله بعد ذلك يعنى ان كان راضياً بإعطاء ما شرط إيفاؤه تدريجاً وتقسيطا فليس للواهب 
الرجوع عن هبته ويوجد هذا القيد أيضاً في الفتوى التي أفتاها شيخ الإسلام علي أفندي على هذه 
المسألة . 

جاء ف كال (وهو راض بعوله). لأنه إذ عاله مدة ثم امتنع عن ذلك فللواهب استرداد 
المال الموهوب عيناً إذا كان موجوداً وتضميئنه بله إذا كان مستهلكاً ولا يجر على عوله. لأن اطبة 
تبرع ولا يجوز الإجبار على التبرع . 

العوض الحكمي : 

الهبة بشرط العوض الحكمي صحيحة أيضاً والشرط معتبر. العوض الحكمي كعام التطليق 
وترك الظلم والسكنى معاً. فلو وهبت امرأة مهرها لزوجها بشرط أن يسافر بها للحج أو يحسن اليها أو 
يكسوها مرتين في السنة وهذه أي نفقة الحج والإحسان إليها وقطع الثوب هي بمنزلة شرط العوض وقد 
قال بعض المشايخ بأنه إذا وهبت امرأة مهرها لزوجها بشرط تركه ظلمها أو بشرط سكناه معها أوعلى أن 
لا يطلقها. فيكون ذلك بحكم الهبة بشرط العوض وحكموا ببطلان الهبة إذا ظلم الزوج زوجته أوامتنع 
عن مساكنتها وإن يكن ترك الظلم والمساكنة ليسا بعوض حقيقي إلا أنه مشابه في الجملة للعوض لآن 
الزوجة تنتفع منه| (أبو السعود المصري) . 


كذلك لو وهبت امرأة مهرها لزوجها كي لا يضربها ولا يظلمها ثم ظلم الزوج زوجته أوضربها 
بدون حق يبقى مهرها أيضا على حاله . وإن ضربها لتأديب مستحق عليها لا يعود (المهر المندية في الباب 
الثامن) . 

وكذا لووهبت الزوجة مهرها لزوجها لشرط أن يقطع لما في السنة ثوبين وقبل الزوج ذلك ومرت 
سنتان ولم يقطع لها الأثواب وكان قد شرط في الهبة المذكورة الشرط المذكور بقي المهر على حاله, لأن هذه 
الهبة لما كانت بمنزلة الهبة بشرط العوض فإذا لم يحصل العوض فلا تصح الهبة ولا تلزم (الأنقروي) . 

وتدل هذه المسألة على أن جهالة العوض غير مضرة . كا نقل ذلك عزمي زاده . وكذا لو وهبت 
مهرها على أن يحسن إليها ولم يحسن كانت البة باطلة وتكون ممنزلة الهبة بشرط العوض (الخانية في فصل 
في هبة المرأة مهرها من الزوج) . 


الحبة رفية 


لاحقة 


تحتوي على أر بعة مباحث 
الملبحث الأول 
في بعض الاختلافات بين الواهب والموهوب له 


المسألة الأولى ‏ إذا اختلف الواهب والموهوب له في مقدار العوض مع اتفاقها على وقوع الهبة 
بشرط العوض يعني لو قال الواهب قد كان العوض عشرة دنانير وقال الموهوب له بل خمسة فالواهب 
يكون مخيراً إذا كان امال الموهوب قائياً والعوض غير مقبوض . إن شاء قبل العوض خمسة دنانير وإن شاء 
رجع عن الهبة وأما في حالة تلف الموهوب فللواهب تضمين الموهوب له قيمة الموهوب . 

المسألة الثانية ‏ إذا اختلف الواهب والموهوب له في أصل العوض يعني لو اختلفا فقال الواهب قد 
كان العوض مشروطاً وقال الموهوب له انه لم يشرط فالقول للموهوب له المنكر. وني هذه الحال للواهب 
الرجوع عن ابة إذا كان المال الموهوب موجوداً. أما إذا كان مستهلكاً فلا يلزم الموهوب له شيء. أنظر 
المادة (1لا4) . 

المسألة الثالثة ‏ إذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة فقال الموهوب له إنني أخوك أو إنني أعطيتك 
عوضا أو أن المال الذي أعطيته لي لم يكن هبة بل كان صدقة فليس لك الرجوع حسب أحكام المواد 
(8557 و8548 و874) وأنكر الواهب ذلك فالقول استحساناً للواهب «أبو السعود المصري» . 

المسألة الرابعة ‏ لووهب أحد مالا لآخر ثم بعد ذلك أنكر الهبة وأدعى أنه أعطاه وديعة فالقول مع 
اليمين للواهب فإذا حلف الواهب اليمين أخذ الموهوب : وإذا تلف الموهوب في يد الموهوب له ينظر فإذا 
كان تلفه قبل دعوى اهبة فلا يلزم الضمان أما إذا كان بعد دعوى اهبة كان المستودع ضامناً «المندية في 
الباب التاسع) . 


الملبحث الثان 


في بعض الشهادات المتعلقة بالهبة 


المسألة الخامسة ‏ إذا وهب الواهب مالا للمستودع على الوجه المذكور في المادة 8579) ثم أنكر 
الهبة وشهد شاهدان على ذلك ولم يشهدا على رؤيتهم| القبض صح ذلك أنظر شرح المادة (847» كذلك 


الللزمة 78 'اطبة 
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لوأنكر الواهب وجود الهبة وقت اهبة في يد المستودع وشهدت الشهود بالهبة ولم تشهد على رؤية القبض أو 
على إقرار الواهب بقبض الموهوب له وكان الموهوب وقت المخاصمة في يد الواهب والواهب في 
قيد الحياة صح أيضاً أنظر المادتين«هو١٠©2‏ أما إذا توفي الواهب فالشهادة المذكورة باطلة «المندية». 

المسألة السادسة ‏ لو ادعى أجل على آخر أنه قل وهيه المال الذي ف يذه وسلمه اياه ولدى إنكار 
الواهب ذلك شهدت الشهود على أن الواهب قد أقر بالهبة والقبض قبلت شهادتهم . أما لو وقع هذا 
الإختلاف بين الشاهدين كان ذلك موجباً لرد الشهادة . 

مثلاً: لو شهد أحد الشهود على رؤية الهبة والتسليم والآخر شهد على أن الواهب أقر بالهبة 
وال لتسليم فلا يقبل . كا أنه تقبل شهادة الشهود على إقرار الواهب با لقبض في حالة وجود المال الموهوب 
حين الدعوى ف يد الموهوب له «اطندية ف الباب التاسع من الهبة» 


المبحث الثالث 
في حق اطبة والبراءة بخيار الشرط 


المسألة السابعة ‏ لووهب الواهب مالاً على أن الموهوب له مخير كذا أياماً وأجاز اهبة قبل الافتراق 
جازت أما لو افترقا قبل الإجازة لم عن آنا إذااوهه الرافب عل الددغين كذ أياما فالحة سح 
والشرط باطل . لأنه لما كانت الهبة عقداً غير لازم أنظر المادة (858) فلا يصح فيها خيار الشرط كما ذكر 
ذلك في فصل خيار الشرط من شرح كتاب البيوع . 

لكن هل يصح شرط خيار الشرط في الهبة اللازمة كالهبة لمحرم ذي رحم أو لأحد الزوجين أو الهبة 
بشرط العوض أو الصدقة؟ 

والحكم في البراءة أيضاً على هذا المنوال. فلو قال أبرأتك من حقي الفلاني على أن أكون مخيراً في 
ذلك كذايوماً كانت البراءة صتحيحة:واخيار باطل (اطتدية فق البانبه الثامن , 


المبحث الرابع 


المسألة العاشرة ‏ ما تجوز هبته منفرداً يجوز استثناؤه من الموهوب . لووهب الواهب ثمر شجرة على 
أن يبقى . له منه كذا رطلاً وآذنه بجمعها من الشجرة صح ذلك أنظر المادة .)1١14(‏ لكن ما لا تجوز هبته 
منفردا لا يجوز استثناؤه من الموهوب يعني يكون الاستثناء باطلا وتصح الهبة فيه جميعه فلو وهب الواهب 
فرساً على أن يبقى للواهب حملها الذي في بطنها وسلمه اياها فتكون الفرس وفلوها للموهوب له. 


اطبة “ع 





لأن الاستثناء إنما يكون في المحل الذي يمكن إيراد العقد عليه فب| أن عقد الهبة لا يرد على الحمل 
الذي هومن قبيل الوصف مقصوداً فالإستثناء المذكور يكون من قبيل الشرط الفاسد المخالف لمقتضى 
العقد. والشرط الفاسد لا يبطل اغهبة (العناية) . 


لخر درر الحكام 


الفصل الثان 
٠ ,‏ ث ع - 
سيبين هنا شرائط صحة الحبة وشرائط نفاذها والشرائط المذكورة ثلاثة أقسام : 


القسم الأول ما يعود على نفس الركن 
القسم الثاني -ما يعود على نفس الواهب 
القسم الثالث ‏ ما يعود على نفس الموهوب 
ويبين كل منها على الوجه الآتي : 


القسم الأول - يلزم أن لا تعلق الهبة للمال على خطر الوجود العدم وأن لا تكون مضافة إلى وقت 
كا بين ذلك في متن وشرح المادة ( 88). 1 

القسم الثاني - كون الواهب أهلا للهبة يعني أن يكون الواهب حرا عاقلا وسيذكر ذلك في المادة 
(859) (الطندية) . 

القسم الثالث ‏ خمسة أنواع  :‏ النوع الأول: كون الموهوب موجوداً وسيبين ذلك في المادة 
(8655) الآتية. 

النوع الثاني : كون المال الموهوب متقوماً. بناءً عليه لا تجوز هبة الشيء الذي ليس مال كالآدمي 
الخوواليفة: 

النوع الثالث: كون الموهوب مملوكاً بناءً عليه لا يجوز تمليك المباحات أنظر شرح المادة (877)» 
المندية . 

النوع الرابع : كون الموهوب مقبوضاً وقد بين ذلك في المادتين (/88 و 851). 

النوع الخامس» يلزم أن يكون الموهوب القابل القسمة مقسوما وأن يكون الال الموهوب متميزا 
عن غير الموهوب» وألا يكون الموهوب متصلاً أو مشغولاً بغير الموهوب كما سيفصل ذلك في اللاحقة التي 
في شرح المادة (865/8) (اطندية) . 


«والمادة 10ج - (يشترط وجود الموهوب ف وقفت الهبة بناءً عليه للا تصح 
هبة عنب بستان سيدرك أو فلو فرس سيولد). 

يشترط في صحة الهبة وجود الموهوب وقت الهبة. لأنه لما كان الشيء المعدوم غير محل للملك 
وتمليكه بعقد محال فالهبة المذكورة باطلة (الزيلعي). حتى انه لا تنقلب الهبة إلى الصحة بعدئذ فيا لو أذنه 


شرائط اهبة اا 


قبضه عند وجوده وقبضه بعد الوجود أنظر المادة (؟5). كذلك الحكم على هذا المنوال في البيع ى) هو 
مذكور في المادتين (/ا9١‏ و90١5).‏ 

بناءً عليه لا تصح هبة عنب بستان سيدرك أو فلوفرس أو حمل شاة سيولد في هذه السنة أو لووهب 
الحمل الذي في بطن فرسه الحامل وسلطه على قبضه عند الولادة وسلمه اياه بناء على هذه اطبة بعد 
الولادة فلا تصح أي تبطل. لأنه في حكم المعدوم لاحتمال وجود الحمل وعدمه (أبو السعود 
المصري). ويفهم من الإيضاحات السالفة أن تعبير (أو فلو فرس سيولد) الوارد في متن المجلة عام 
في حق الفرس ال حامل وقت الحبة وفي حق غيرها (مجمع الأنبر). 

كذلك لو أضاع أحد دبوساً من ألماس فوهبه لأحد وسلطه على قبضه واذنه بالتفتيش عنه والآخر 
جد ني طلبه وقبضه فالهبة باطلة . لوجود الخطر وقت طلبه (أبو السعود). 


كذلك لووهب السمن الذي يستخرج من هذا اللبن أو الدقيق الذي سيعمل من هذه الحنطة أو 
(السيرج) الذي يستخرج من هذا السمسم وسلطه على قبضه وقت حدوثه فلا تنقلب الهبة إلى الصحة 
ولوسلمه بعد الحدوث بناءً على الهبة السابقة . لأن هذه معدومة وإنما توجد بالطحن والعصر. والواقع أنه 
وإن كان لمذه وجود بالقوة فلا يطلق عليها انها موجودة وإن كان ما يوجد بالقوة من عامة الممكنات 
(العناية) . وإن يكن الوصية هم جائزة إلا أن هذا الجواز ناشئ“ عن صحة الوصية بالمعدوم (الزيلعي) 

وهبة المعدوم وإن كانت باطلة كما وضح آنفا إلا أنه إذأ وجد المعدوم وجددت الهبة بعد ذلك فلا 
شك في صحة اطبة (الهداية) . 


وأما لو وهب الصوف الذي على هذه الشاة والزرع الذي في هذه الأرض والثمر الذي على هذه 
الشجرة والحليب الذي في ثدي هذه الشاة فب أنها بمنزلة (هبة المشاع) فإذا قص بعد ذلك الصوف وسلم 
للموهوب له تتم الهبة لأن امتناع الجواز ناشئٌ“ عن الإتصال وهذا مانع للقبض الكامل كما في الشائع 
(الهداية) يعنى لوحلب اللبن وسلم حصل القبض الكامل ويكفي فصل الموهوب له اياه باذن الواهب 
(أبو السعود 2 الهداية) وإنما جاز في اللبن وإن كان في وجوده شك لأنه قد يكون ريحاً أودماً لترجح جانب: 
الوجود. بالتصرف فيه فإنه بانفصاله يتيقن وجوده بخلاف هبة الحمل فإنه لا يصح ولو سلمه بعد الولادة 
لعدم إمكان التصرف وقت اغبة (الطحطاوي). وإن يكن بيع نوى التمر الذي في البلح غير جائز ولا 
ينقلب إلى الصحة ولو أخرجت بعد ذلك وسلمت بل يلزم فيه بيع جديد ويقتضي لذلك عدم جوازهبة 
اللبن في الثدي إلا أنه لما كانت الهبة عقد تبرع ويكفي فيه وجود الموهوب بالفعل ولا يقتضي فيه تعيين 
الموهوب بالفعل لعكس البيع هو عقّد معاوضة الذي يحتاج لانعقاده للقدرة على التسليم (سعدي جلبي). 

#المادة /4/801-_(يشترط أن يكون الموهوب مال الواهب بناء عليه لو وهب أحد 
مال غيره بلا إذنه لا تصح إلا أنه لو أجازها صاحب المال بعد الهبة تصح) . 


يشترط في نفاذ الحبة كون:الموهوب مال الواهب . كما هو شرط في البيع (أنظر المادتين 756 و78 ”7) 
وعليه فلا تصح الهبة. إذا لم يكن الموهوب مال الواهب. (أنظر المادة 45) . 


8 درر الحكام 


وللموهوب ثلاثة أوجه لا يكون فيها للواهب. الوجه الأول -.كأن يكون غير مال أبداً كالميتة والدم 
المسفوح أو يكون مالا غير متقوم كالخمر والخنزير. بناءً عليه لو وهب أحد آخر ميتة وسلمه اياها كانت 
باطلة. وى| ان هبة ذلك باطلة فاعطاء العوض في هبة كهذه باطل أيضا. كذلك المعاوضة بين المسلم 
وغير المسلم في الخمر ولحم الخنزير ليست جائزة سواء كان معطي الخمر عوضاً المسلم أو غير المسلم لكن 
تجوز المعاوضة في الخمر والخنزير بين غير مسلمين (الهندية في الباب الحادي عشر) وعليه لو وهب غير 
مسلم لمسلم مالا وأعطاه المسلم حمراً عوضاً فللواهب الرجوع عن الهبة (الهندية) . 

الوجه الثاني يكون الموهوب مالا للموهوب له وهو لو أعطى أحد نقوداً لآخر قرضاً أو أجرة في 
مقابل عمل ووهب ذلك الشخص النقود وهي. لا تزال في يده عيناً لمن أعطاه اياها فلا تصح الهبة . حتى 
إنه ليس له استرداد النقود لو رجع عن هبته هذه (القاعدية) . 


الوجه الثالث ‏ يكون مالا للشخص الأجنبي . وما يتفرع عن ذلك هو كم يأتي . 

فلو وهب أحد مال غيره بلا اذنه لآخر ولو كان ذلك الغير زوج الواهب أو ابنه الصغير أو 
الكبير وسلمه اياه فلا يصح أي لا ينفذ (أنظر المادة +4). لأن تمليك أحد مالا يملكه محال 
(الهندية) . 

وعليه لو وهب أحد أشياء زوجته بدون إذنها لشخص وسلمه اياها ولم تجز الزوجةالمذكورة تلك 
ال بة فلها أن تسترد الأشياء المذكورة من الموهوب له . 

كذلك لووهب الأب مال ابنه لآخر بدون إذنه وسلمه اياه فللابن استرداده إذالم يجز اهبة (هامش 
البهجة) . 

وإذا تلف المال الموهوب في هاتين اللهبتين في يد الموهوب له فلصاحب المال أن يضمن الواهب أو 
الموهوب له . 


وكذا إذا حول الدائن دينه المطلوب من آخر لدائنه حوالة مقيدة وقبل أن يأخذ الشخص المذكور 
الدين من المدين وهب الدائن المبلغ المذكور للمدين صحت الهبة ولا تبطل الحوالة (الأنقروي». 
الولوالحية) (أنظر المادة 5 19). 

لكن ى] تصح هبة أحد مال غيره باذنه ابتداء يعني هبته مال غيره بالوكالة تصح هبة مال آخر بلا 
إذنه إذا أجاز صاحب امال بعد ذلك أي تنفذ. لأن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة ى] هو 
مذكور في المادة )١5017(‏ كما في البيع (أنظر المادة 784). لكن يشترط في وقت الإجازة كا في البيع قيام 
الواهب والموهوب له والمجيز والمال الموهوب . 

قد استعملت المجلة في المادة )٠١7(‏ لفظ الصحيح مقابلاً للنافذ وفي المادة )٠١8(‏ قد استعملت 
اللفظ المذكور في معنى شامل للنافذ أيضا وهنا قد استعملته في معنى النافذ فقط . واطبة التى تنعقد وتنفذ 
.بتلك الإجازة تقع من طرف صاحب الال أي المجيز. ١‏ 


شرائط اطبة عر 


كذلك لووهت :اللأمون بالة كينا من ماله فتكون هذه الهبة واقعة من طرف الآمر ى| سيوضح 
فزني 

فعليه إذا أعطى الموهوب له للواهب فضولا عوضاً أو كان بين الموهوب له والواهب القرابة المانعة 
للرجوع الواردة في المادة (877) فلصاحب المال الرجوع عن هذه الهبة (القنية) وبالعكس لو أعطى 
الموهوب له لصاحب المال عوضا أو كان بين الموهوب له وبين صاحب الال القرابة المحررة في المادة 
(817) المذكورة هنا آنفاً فليس له الرجوع (الندية) . 

استاء :- 


المسألة الأولى ‏ لا بأس في تصدق الزوجة بالشيء اليسير من دار زوجها كقطعة من الخبز 
(البزازية) . 

المسألة الثانية ‏ لو أمر أحد آخر قائلاً له هب لفلان من طرفي ألف قرش ووهبه الآخر فتقع من 
طرف ذلك الشخص أي الآمر ولما كان الآمر الذي عد واهباً غير مالك لذلك المال فليس للمأمور 
الرجوع على الآمر كما أنه ليس له استرداد الموهوب من الموهوب له إلا أنه يحق للآمر إذا لم يوجد ثمة مانع 
من الرجوع أن يرجع عن هذه الهبة ويسترد المبلغ المذكور من الشخص الموهوب له لكن لو أمره قائلا 
(هب للشخص الفلاني ألف قرش على إني ضامن) ووهب الآخر المبلغ تقع أيضا هذه الهبة من الآمر 
وللآمر حق الرجوع عنها فيا لوكان لا يوجد مانع من موانع الرجوع . أما المأمور وإن كان ليس له حق 
الرجوع عن البة المذكورة فله الرجوع على الآمر بالمبلغ الذي وهب (البحر). 


«المادة 4808 - (يلزم أن يكون الموهوب معلوماً معيناً بناء عليه لو قال 
الواهب لا على التعيين قد وهبت شيئاً من مالي أو وهبت أحد هاتين الفرسين لا 
يصح وأما إذا قال لك الفرس التي تريدها من هاتين الفرسين وعين الموهوب له 
في مجلس الهبة أحدهما صحت اطبة ولا يفيد تعيينه بعد المفارقة عن مجلس اطبة) . 


يعني يلزم أن يكون المال الموهوب الذي هو عين معلوماً ومعيئاً والمهوب له سواء أكان صغيراً أم 
كيرا لآ قليكا المحيول لسن مرسيها تكله راجا 


فعليه إذا قال الواهب لا على التعيين )١(‏ يجوز عده من جملة مقول القول ك] أنه يصح عدم عده 
واعتباره وهبت لك مالي شيئاً أو وهبت لك مقداراً ما أملكه (؟) أو وهبتك أحد هاتين الفرسين لاتصح 
المبة لأن الموهوب في الصورة الأولى ليس معلوماً وفي الصورة الثانية ليس معيئاً أيضاً . 

كذلك لووهب أحد حصته في تركة قبل أن يعلم ما يصيبه منها من المال لأحد الورثة لا تصح الهبة 
كا لا تصح اهبة فيا لوقال أحد وهبت مقدارا من الأشياء التي أملكها لابني الصغير ولم يعين الأشياء التي 
وهبها ولم يعلم بها (التنقيح وعلي أفندي). 
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وشرط كون الموهوب معلوماً بالنظر إلى الواهب . 

وعليه لو وهب الواهب حصته في هذا المعلومة المقدار عنده صحت اطبة ولولم يعلم الموهوب له 
حصة الواهب في ذلك المال ىا ذكر ذلك في البزازية» لكن قد جاء في الولوالجية لوقال وهبت نصيبي في 
هذا الحصان ولم يعلم الموهوب له مقدار ذلك النصيب فلا تجوز الهبة لجهالة الموهوب انتهى بتغيير ما. 

وأما إذا قال لك الفرس التى تريدها من هاتين الفرسين وعين الموهوب له مجلس الطحبة أحدهما 
صحت الهبة لأن معنى قول الواهب فهي لك قد وهبتك اياها فهي لك أي انه إيجاب بطريق الاقتضاء كما 
أن تعيين وقبض الموهوب له هو قبول حسيم جاء في المادة (841)- 

والسبب في كون الجهالة غير مانعة في هذه الصورة هو زوال سبب الفساد قبل تأكد الفساد 
بتفرق المجلس وبذلك تعود الصحة الممنوعة. أنظر المادة (75). لأن ارتفاع الجهالة في المجلس 
بمنزلة البيان وقت العقد (الخانية في أوائل اهبة) . 

أما التعيين بعد الافتراق من مجلس اطبة فلا فائدة فيه يعنى لو قال الواهب أيما أردت من هذين 
المالين فهو لك ولم يعينه الموهوب له في مجلس اطبة وقبضه وعينه بعد المفارقة في مجلس اخر فلا يفيد التعيين 
الواقع إزالة الفساد. لأن الفساد تأكد بملابسة التفرق عن المجلس فلا ينقلب بالتعيين إلى الصحة بعد 
ذلك . وإن تفرقا قبل البيان لا يجوز لتقرر الجهالة (الخانية أوائل اطبة) . 

ولزوم كون الموهوب معلوماً ومعيناً فيه| إذا كان الموهوب عيناً كما أشير إلى ذلك أثناء الشرح . 

أما إذا كان ديناً فلا يلزم أن يكون معلوماً ومعيناً. وبعبارة أخرى لايلزم أن يكون الدين الموهوب 
معلوماً في البة . لأن هبة الدين إسقاط والجهالة لا تمنع صحة الإسقاط ويعود بيان المجهول إلى المسقط 
(الخانية في أوائل اهبة) . 

معلة ]ذا كان لاجد عل اع الف درك مو حية قرفن والنت اخرى من هه بدل إجارة وفال ذلك 
الشخص وهبتك ألفاً من الألفي قرش المذكورين صحت اهبة ويعود تعيين أيهم على الواهب إذا كان حياً 
وعلى ورثته بعد وفاته. لأن هبة الدين للمديون إبراء والجهالة في الإبراء لا تخل بصحته (الولواحية) . 

لاحقة 
١.٠ 28 5 3‏ 
محتوي على مبحثين 
اللبحث الأول 
فى حق الشروط الباقية المتعلقة بالموهموب 

بما أن بعض التصرفات في المشاع صحيحة وبعضها غير صحيحة فبعد تعداد ذلك إجمالاً (سنذكر 
بعض الإيضاحات في هبة المشاع) . 

١‏ البيع» يجوز بيع المشاع للمشارك وللأجنبي . أنظر المادتين 7١4(‏ و )7١10‏ سواءً آكان قابلاً 
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للقسمة أم لم يكن. 

؟ ‏ الإجارة» إذا أوجر المشاع المشترك صح وإذا أوجر لأجنبي كان فاسداً أنظر المادة (418). 

الإعارة. تجوز إعارة المشاع للشريك كما أنه لو أعار شخص لأجنبي نصف الدار التي يملكها 
وسلمها كلها له جاز وتكون الإعارة مستأنفة في الكل وإلا فلا أنظر شرح المادة (811). 

: -الرهن» رهن المشاع فاسد على الإطلاق وال مرهون سواء كان قابلا للقسمة أم عير قابل 
وسواء كان للشريك أم لأجنبي أنظر شرح المادة .)91٠١(‏ ش 

ه -الوقف. إن وقف المشاع القابل القسمة جائز عند الإمام الثاني وأما عند الإمام الثالث 
فليس بجائز. أما وقف المشاع غير القابل القسمة فجائز بالإتفاق. 

5 الإيداعء يجوز إيداع الشريك الحصة الشائعة. أما تسليم حصة الشريك للغيرمع حصته بلا 
إذن المشارك فغير جائز أنظر المادة )١٠١81/(‏ . 

٠‏ القرضء يجوز إقراض الحصة الشائعة. فلو سلم أحد لآخر ألف قرش وقال له إن نصفها 
قرض لك والنصف الآخر اعمل بها للشركة كان صحيحا (الطحطاوي, فتح القدير» الأنقروي). 

- الحبة. إن هبة المشاع' مع أنها ذكرت إجمالاً في مثال المادة (24) ولم تذكر في هذا الكتاب 
فقد رؤي إيضاحها على الوجه الآتي: 

المسألة الأولى ‏ يلزم أن يكون الموهوب القابل القسمة غير شائع وقت قبضه. لأن القبض في اهبة 
منصوص عليه فيشرط القبض الكامل في المنصوص عليه. وعليه فيدل النص على الاعتناء والاهتمام 
بوجود المنصوص عليه . فعليه يشترط القبض الكامل في الهبة لتفيد وتثبت للموهوب له الملك وفي هبة 
المشاع لا يحصل القبض الكامل. لأن القبض بسبب كهذا عبارة عن صيرورة الشيء بتامه في حيز 
القابض والشائع لا يكون في حيز القابض من كل وجه فيكون من وجه في حيز القابض ومن وجه 
آخر في حيز الشريك والكامل هو الشيء الموجود من كل وجه (الزيلعي) فكل جزء في حيزه يشتمل 
على ما يجب قبضه ومالا يجوز قبضه فكان مقبوضاً من وجه دون وجه وفيه شبهة العدم الناقية 
للاعتناء بشأنه (العناية) . 


الشائع اما في الهبة فلا يجوز فم| الفرق في ذلك؟ 
جواب. بما انه لا يشترط في الوصية والبيع الصحيح القبفى فلا يضر فيها الشيوع كا أنه 
وان شرط القبض في البيع الفاسد والسلم والقرض والصرف فبا انه ليس منصوصاً عليه فلا تقتضى 
مراعاة كاله (ابو السعود المصري). كالقرض والوصية بان دفع اليه الف درهم الى رجل على ان 
يكون نصفه قرضاً عليه ويعمل في النصف الآخر لشركته وبان اوصى لرجلين بالف درهم فان ذلك 
صحيح فدل على ان الشيوع لا يبطل التبرع حتى يكون مانعاً (الفتح). فالجواب ما ذكرناه. 
وعليه لو وهب حصته' من مال قابل القسمة اي الخصة الي جور افرازها وتقسيمها فالهبة 
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عار وشا 1ك لقانم افرازها وتسليمها لتفيد الملك للموهوب له اذ لا تتم اهبة بتسليمها 
مشاعاً ولا تفيد الملك للموهوب له (العناية) ولو كانت الحبة من الاب لطفله فعليه لو قال احد 
الشريكين للاخر قد وهبتك حصني من الربح وكانت الحصة المذكورة قائمة اما فق بيد الموهوك له 
وموجودة فلا تكون الهبة صحيحة. لأنها تكون هبة شائع قابلة للقسمة (المهندية قبيل الباب 
الثالث). 

استثناء : 


لكن لو وهب احد الشريكين حصته في المال المشترك بيهم شائعاً للآخر مثلا لو كان قصر 
متدركا نك ويد وصور واشاتها روشب يد لصو حتماهه وسللته اناه نويه ةسه عد عفن 
الفقهاء اما البعض الآخر منهم فقالوا بان القول بصحة هذه الحبة هو لابن ابي ليل اما ظاهر اقوال 
الفقهاء فهو يعدم صحة الهية للشريك ايضاً (الطحطاوي) وكذلك كا هو مذكور في شرح المادة 
)85١(‏ ان الاب لو وهب نصف ماله القابل القسمة لطفله كان صحيحا. 

المسألة الثانية - اختلف في هبة المشاع فقد ذهب بعض الفقهاء الى كون اطبة المذكورة فاسدة 
واهبة الفاسدة تفيد الملك على القول ا لا 0 المصري) . 
الماك فابسا ون . 


فعليه لو وقف احد العرصة الموهوبة له هبة فاسدة صح الوقف وضمن قيمتها (ابو السعود 
المصري) وقال البعض الآخر بعدم تمام هبة المشاع «ابو السعود. على افندي» والاصح ان هبة 
المشاع لا تفيد الملك كاهبة قبل القبض «الطحطاوي بتغيير ما). 


وعلى القول الثاني اذا وهب مال مشاع ثم افرز وقسم بعد الهبة وسلم للموهوب له اصبحت 


الهبة المذكورة تامة وانقليبت الى الصحة «عبد الحليم» أنظر المادة «759» والحكم واحد سواء اقسم 
الواهب بالذات ام اناب احداً فقسمه ام امر الموهوب له فقسمه مع الشريك «رد المحتار) . 


مسائل متفرعة على هذا القول اي عن كون هبة الشائع غير تامة: 

أولاً - إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب بوجه من الوجوه كالبيع مثلاً لا ينفذ تصرفه 
«الأنقروي والدرر» فعليه لو وهب أحد نصف داره القابلة للقسمة وسلمها كلها به : ثم باع الموهوب له 
بعد تسلمه الكل الحصة الموهوبة من آخر فلا تصح «الهداية) وتكون مضمونة على الموهوب له «الزيلعي 
واخالية فصل هيه الخ 1 

ثانا - ينفذ تصرف الواهب في امال الموهوب والذي سلم مشاعاً «الزيلعي». 

المسألة الثالثة ‏ الشيوع الذي يحل بتمام الهبة هو الشيوع الذي يكون وقت القبضض ك) هو مبين في 
المسألة الأولى وليس الشيوع وقت اهبة فقط «النهاية». 


والحاصل - في هذا أربع صور: 
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الأولى - كونه غير شائع وقت الهبة ووقت التسليم معاً. والهبة في هذه الصورة صحيحة . 

والثانية ‏ كونه وقت الهبة مشاعاً ووقت التسليم غير مشاع والهبة في هذه الصورة صحيحة أيضاً. 
فعليه لوسلم أحد داره كلها لآخر على أن نصفها هبة والنصف الآخر صدقة صح له أن يرجع في القسم 
الموهوب (الولوالجية والهندية) لأن تمامه| بالقبض ولا شيوع عند القبض (أبو السعود المصري) . 

كذلك لو وهب أحد نصف ماله لشخص وقبل تسليمه وهبه النصف الآخر وسلمها له معاً 
صحت الهبة «البحر» وعليه ففي هاتين المسألتين وإن كان شيوع وقت الهبة ولكن وقت القبض لا شيوع . 

الثالثة - كونه وقت الهبة غير شائع ووقت التسلسم شائعاً. وعليه فلو وهب شخص مجموع مال 
بتمامه لآخر وسلمه متفرقا كانت الهبة صحيحة قال في الهندية في الباب الثاني ولو وهب الجميع وسلم 
متفرقاً جاز كذا في التاتار خانية . 

لكن شيوع في هذه الصورة قد زال بتسليم القسم الآخر ومتى زال مانع الصحة عاد 
الممنوع. أما إذا لم يزل الشيوع فلا تصح . 

فلو وهب شخص داره بتمامها لآخر ثم رجع قبل التسليم عن هبة نصفها وسلم النصف الشائع 
الآخر فيقتضي عدم صحة البة إلا أنه يجب تحري مسألتها وإيجادها . 

الرابعة - كونه شائعا وقت الهبة ووقت التسليم معا. والهبة ليست صحيحة في هذه الصورة مالم 
تكن الهبة للشريك «أنظر المسألة الأولى). 

وعليه لو وهب أحد نصف ماله القابل القسمة لشخص وسلمه اياه شائعاً ثم بعد ذلك وهبه 
النصف الآخر وسلمه اياه شائعا. فلا يخرج عن الشيوع «القهستاني). 

المسألة الرابعة ‏ على الشخص الذي يريد هبة حصته الشائعة لآخر من مال قابل القسمة أن يبيع 
نصف ذلك المال للموهوب له ويبرئه من ثمنه (الأنقروي) . 

وفي هذه الصورة يكون الواهب قد أوصل للموهوب تام المنفعة التي يريد هبتها له. 

المسألة الخامسة - يوجد اختلاف في كون الشيوع من طرف الموهوب له مانع لتمام الهبة 
(التمشظي )م 1 20 , 

فلو وهب مالا واحدا قابلا القسمة لاثنين فلا يجوز ذلك عند الإمام الأعظم. ومع ذلك لو كان 
الموهوب له واحداً ووكل شخصين اثنين لقبض الدار الموهوبة إليه فلا شيوع في ذلك (رد المحتار) . 

مثلاً لووهب أحد قصره بقوله مخاطباً زيداً وعمراً قد وهبتى) قصري أي إذا لم يذكر حصة كل من 
الموهوب لم فقد اختلف الإمام الأعظم والإمامان على الوجه المذكور. (الطحطاوي) 

أما لووهب مالاً واحداً قابل القسمة لاثنين جاز عند الإمامين ولا شيوع في هذا. 





أما إذا فصلت الخصص الموهوبة ينظر فإذا كان هذا التفصيل رافعاً بعد الإجمال فلا يجوز عند 
الإمام الأعظم سواء أكان التفصيل مع التفضيل أم لا. أما عند الإمام محمد فيجوز مطلقا . 

مثال للتفضيل : لو قال أحد خطاباً لزيد وعمرو وهبتك) أنتما الإثنان هذا القصر لك يا زيد الثلثان 
ولك ياعمر الثلث ٠‏ 
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مثال على عدم التفضيل : لو قال أحد خطاباً لزيد وعمرو وهبتك أنتما الإثنان هذا القصر نصفه لك 
ياعمرو والنصف الآخر لك يا زيد . 

وإذا كان هذا التفضيل ابتداء يعني من غير سابقية الإجمال فلا يجوز بالإتفاق. سواء كان التفصيل 
بالتفضيل أم بلا تفضيل ونوضح هذه الفقرة على الوجه الآتي. وتكون هبة شخص لاثنين من غير سابقية 
الإجمال على أربعة أوجه . 

الوجه الأول كون العقد والقبض مختلفين ففي هذه الحبة التي على هذا الوجه شيوع بالإتفاق ىا 
لو وهب أحد نصف ماله القابل القسمة لشخص وسلمه اياه ثم بعد ذلك وهب النصف الآخر لآخر 
وسلمه (أنظر المسألة الأولى) . 

الوجه الثاني - كون العقد متفقاً والقبض متلفاً ولا كان الاعتبار بالقبض كما وضح آنفاً فالهبة على 
ذلك الوجه غير جائزة كهبة شخص ماله القابل القسمة ابتداء بتفصيل وبعقد واحد لشخصين وتسليمه 
بعد ذلك مرة لأحدهما ومرة للآخر. 

الوجه الثالث ‏ كون العقد متلفاً والقبض متفقاً. 

الوجه الرابع - كون العقد والقبض متفقين فقد قال الإمام الأعظم بعدم جواز اهبة في الوجه 
الثالث والرابع . مالم تكن الهبة والتسليم بالمعية واقتسم| جازت الهبة حينئذ «أبو السعود العمادي, 
البحر الحداية, الفتح) وقد أفتى شيخ الإسلام علي أفندي بقول-الإمام الأعظم . 

المسألة السادسة ‏ لو وهب أحد ماله الذي في يده القابل القسمة لولديه الصغير والكبير وسلمه| 
اياه فلا تتم الهة. لأنه ى) صار إيضاحه في شرح المادة و١‏ 80). 


تنعقد وتتم الهبة للصغير بمجرد الإيجاب أما هبة الكبير, فانها تتوقف على القبول والتسليم وبذلك 
تتأخر عن هبة الصغير فيحصل بالإتفاق الشيوع في هذه الهبة «البزازية والبحر» والحيلة لتصحيح هذه 
لحبة أن يسلم المال أولاً لولده الكبير ثم يهبه بعد ذلك على الوجه المذكور لولديه الكبير والصغير «التنقيح» 
لأن في هذه الحال ى] هو مذكور في المادة (847) لا تتوفق على التسليم للكبير ولا تتأخر عن هبة الصغير 
وكل حيلة يتخلص بها من الحرامي أو يتوصل بها إلى الحلال فهي حسنة (الطحطاوي). 

المسألة السابعة ‏ قابلية التقسيم هي بالنظر إلى الحصة الموهوبة فعليه لووهب شخص قصراً إلى 
أولاده الأربعة وكان تمكنا تقسيمه إلى أربعة أقسام صحت الهبة كا أنه لوكان غير ممكن تقسيمه إلى أربعة 
أقسام بل كان ممكناً تقسيمه إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام صحت الهبة أيضاً فعليه لووهب ربع ماله الذي 
يمكن قسمته إلى قسمين فقط جاز (التنقيح) . ' 

المسألة الثامنة ‏ إن الشيوع الذي من طرف الواهب فقط ليس مانعا من تمام الهبة بالإتفاق. فلو 
وهب شخصان أمواهم| المشتركة القابلة القسمة لشخص واحد فب| أنه قد سلم المال جملة وقبض جملة 
جازت إذ لا شيوع في ذلك (القهستاني. الهداية) . 

المسألة التاسعة لا يحل في الصدقة الشيوع الذي من طرف المتصدق عليه في تمامها ى| هو مبين في 
الجامع وخزانة المفتين (الهداية» وهامش الأنقروي) . 
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مثلاً لوتصدق أحد بمال له قابل القسمة على شخصين وسلمهم اياه معاً كان صحيحاً كما لوتصدق 
أحد بعشرة ريالات إلى فقيرين أو وهبها اياهما جاز لا لغنيين لأن الصدقة على الغنيى هبة فلا تصح 
للشيوع أي لا تملك فلو قسمها وسلمها صح (الدر المختار) . 

والفرق بين ذلك وبين الهبة أى بين المسألة الخامسة : أنه يقصد بالصدقة وجه الله تعالى وهذا 
واحد لفقم تان عله اا لع وه الغني وهما إثنان200 (الحداية» وأبوالسعود. البحرء الدر 
المختار) . 

أما لو تصدق أحد بنصف الشائع القابل القسمة على أحد فلا تصح ولا تتم الهبة مالم تسلم بعد 
الإفراز كا في الهبة (البحر والأنقروي) . 


المسألة العاشرة ‏ الشيوع المانع لتمام الحبة هو الشيوع المقارن وليس الشيوع الطارى | انظر المادة 
(00) لأنه إذا وهبه غير شائع وبعد أن تمت الهبة بالقبض الكامل ثم طرأ بعد ذلك شيوع فبا أنه يكون 
هذا الشيوع طارئاً على ملك الموهوب له وجادثا بعد الهبة والتسليم فلا يناني هذا الشيوع الملك ولا 
يخل بالهبة التي صحت وتمت سابقاً (تكملة رد المحتار) . 


مثلاً: لووهب أحد مجموع مال القابل القسمة وبعد أن سلمه رجع عن نصفه وإن طرأ برجوعه 
هذا شيوع على المال الموهوب إلا أنه لما كان:هذا الشيوع طارئاً غير مقارن فلا يمنع تمام الهبة أنظر المادة 
(5ه6). 

فلذلك لو وهب أحد وهوفي مرض الموت داره التي لا يملك سواها لآخر وتوفي بعد أن سلمه اياها 
ولم تجر الورثة الهبة فتبطل الحبة في الثلثين وتبقى في الثلث بناءً علي المادة (1/9/) (رد المحتار) . 


المسألة الحادية عشرة ‏ والشيوع العارض ضبط بعض الموهوب بالاستحقاق بالبينة فهو شيوع 
طارئ” لا يضر بالهبة ىا في المثالين المذكورين في المسألة الآنفة ى) ذكره ابن كمال وصدر الشريعة 
والكرماني والنهاية والهندية . إلا أن قاضيخان وجامع الفقه والظهيرية والكاني قالوا بعدم تمام البة لمقارنة 
الشيوع المذكور. 

مثلاً لو وهب شخص دارا قابلة القسمة إلى قسمين لآخر وسلمه اياها ثم بعد ذلك ظهر 
لنصفها الشائع مستحق تبطل الهبة في باقيها أيضاً. ِ 

حتى ان صاحب الدرر قد خطأ القائلين يكون الشيوع المذكور طارئا وقد وردت هذه التخطتئة في 
مثال المادة (0ه) والمادة .)#7١(‏ 

ومسألة كون الشيوع العارض للموهوب لاستحقاق وبالبينة شيوعاً مقارناً مسألة مشهورة ليست 
ع للتردد (نوح أفندي) . 

وقد قال القهستاني نقل في الشيوع العارض بالاستحقاق قولان أحدهما أن الشيوع المذكور مقارن 
والآخر طارى . 





(1) في هذه المسألة (المعرب) 
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وإذا ثبت الاستحقاق بالبينة فيقال مع بيان كون الشيوع يقازنا إذا ميخ كرن سك اهرت هلكا 
للمستحق في وقت الهبة وكان الموهوب بستاناً واستهلك الموهوب له الأثمار الحاصلة في المدة الواقعة بعد 
الإعباب وقبل الاستحقاق لزمه ضمان حصة المستحق في الأثار لأن البينة تثبت الملك من الأصل أنظر 
المادة (8/ا) وشرحها. 

أما إذا ثبت الاستحقاق بالاقرار فإذا ثبت باقرار الواهب فهذا الإقرار الذي بحق أخذ 
الموهوب من يد الموهوب له لغو لأنه إقرار في حق الغير وهذا باطل. وإذا ثبت باقرار الموهوب له 
فيؤاخذ بلا شك الموهوب له باقراره هذا ولكن هل تبطل الهبة في هذه الصورة بعروض الشيوع 
(الطحطاوي). 


قد ذكرنا آنفاً المسائل المذكورة في الكتب الفقهية في الشيوع العارض للموهوب بعد الهبة ولأبادر 
الآن إلى بيان رأني العاجز في هذه المسألة وبالله التوفيق : 

إذا عرض شيوع للموهوب بالاستحقاق سواء أكان الاستحقاق ثابتاً بالبيئة أو باقرار الموهوب له 
فهذا الشيوع طارئ لأن المستحق إذا أثبت مدعاه بالبينة أو بالإقرار تحقق أن الواهب فضول في هبة 
نضف: الموهوت وكان موقوفاً عل إجازة المستحق. لآنه:ينيتغاد من المسائل المنيئة في البات التاسح من 
كتاب الهبة والباب الرابع من كتاب الغصب من الندية أنه قد اختلف في كون ظهور مستحق للمعقود 
عليه في العقد الفضولي مستلزما انفساخ العقد الواقع أم غير مستلزم . 

ويتبين من المادة (18) من المجلة أيضاً أن عقد الفضولي لا ينفسخ بمجرد الاستحقاق وأنه تجوز 
الإجازة بعد ذلك . فعليه لو أجاز المستحق بعد ذلك الهبة جازت ونفذت بمقتضى المادة (8619) وإذا لم 
يجزها تنفسخ الحبة في النصف المستحق عند عدم الإجازة. ولذلك يحدث الشيوع في زمان عدم 
الإجازة والفسخ وم يكن موجوداً قبلا فلذلك لا يستحق صدر الشريعة التخطية في هذه المسألة بل 
يستحقه محطؤوه وهذا إنجاز ما وعدناه من التفصيل ف شرح المادة (06). 

المسألة الثانية عشرة ‏ إن هبة حصة من مال غير قابل للقسمة كحجرة واحدة» دابة واحدة وثوب 
واحد وحائط واحدة صحيحة. لأنه لما كان القبض الكامل لا يتصور في مشاع كهذا فيلزم الاكتفاء 
بالقبض القاصر (أبو السعود المصري) لأنه لو اعتبر القبض الكامل في هذا أيضا لاقتضى ذلك انسداد 
باب الحبة في هذا النوع من الأموال. 

سؤال: تستلزم هبة الحصة الشائعة في الأموال التي ليست قابلة للقسمة إيجاب المهاياة على المتبرع 
والحال أن الإيجاب على المتبرع غير جائز. 

جواب : بما أن المهايأة ى) هو مذكور في المادة )5١19(‏ عبارة عن قسمة المنافع والتبرع إنما وقع على 
العين والإيجاب المذكور واقع على الشيء الذي م يتبرع به ولا ضرر من ذلك (الزيلعي والطحطاوي). 


مثل : تصح هبة حصة معلومة من دابة واحدة أو ريال واحد أو ثوب واحد (الحداية والبهجة). 
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ولا بد أن تكون الحصة الموهوبة معلومة أنظر المادة (864). بناءً عليه لو وهب حصته في دابة 
معلومة ولم يكن عالاً بمقدار الحصة فلا تجوز الهبة (أبو السعود المصري) . 

وليس للموهوب له الذي وهب له مال مشاع كهذا أن يطلب القسمة مع الواهب لأن المال غير 
قابل للقسمة إلا أن له طلب المهايأة (البحر) أنظر المادتين )١١187( )١1١750(‏ والدين غير مقابل للقسمة 
ايضاً أنظر المادة .)١177(‏ 

بناءً عليه لو قال أحد الشريكين لصاحبه وهبتك حصتي من الربح واستهلك الموهوب له تلك 
الحصة كانت الهبة صحيحة (الهندية قبيل الباب الثالث) أنظر المادة (817/7) . والمال القابل للقسمة سيبين 
في المادة .)١١71(‏ 


المسألةالثالثة عشرة ‏ كون الموهوب محرزاً يعني يلزم أن يكون مفرزاً من ملك الواهب وحقوقه . 

بناءً عليه لا تجوز هبة الأراضي بدون المزروع عليها إذا كان زرعها قائا وغير محصول ولا الشجر 
بدون ثمر قبل جمع ثمرها. لأن الزرع والثمرلما كانا من أجزاء الأرض والشجر فالهبة المذكورة بمنزلته هبة 
الجزء الشائع (الولوالجية» والبهجة) وعليه فتكون الهبة هذه هي في حكم هبة المشاع (رد المحتار) . 

وعليه لوأراد أحد أن هب مزرعته مع زرعها فوهب أولاٌ المزرعة ثم الزرع أو وهب أولاٌ م ثم 
المزرعة فإذا جمع بينه| في التسليم كانت هبة الإثنين جائزة وأما إذا فرق بينه| في التسليم فسلم أولا المزرعة 
ثم الزرع أو أولاً الزرع ثم المزرعة فلا تصح (الهندية) أنظر المسألة الثالثة . 

كذلك إذا وهب شخص أشجاره المملوكة في أرض الوقف المربوطة بالمقاطعة أي في الأرض 
المستحكرة بدون أن يفرغ الأرض باذن المتولي أو وهب كرمه المزروع في أرض أميرية بدون أن يفرغ 
الأرض باذن صاحب الأرض كان ذلك غير صحيح لأنه لما كانت عروق كانت الشجرة داخلة في الأرض 
أصبحت في حكم المشاع «أبو السعود العمادي» أما الهبة للصغير فهي جائزة ى) مر ذكره في شرح المادة 
6019 «علي أفندي). 

إلا أنه إذا وهب الواهب البناء بدون عرصة أو الزرع بدون أرض أو ما على الشجر من الثمر 
بدون شجر واذن الواهب صراحة للموهوب له بنقص البناء أو حصاد الزرع أو جمع الثمر ونقض 
الآخر البناء وحصد الزرع وجمع الثمر وقبضه كان صحيحا. لأن فعل الموهوب له بأمر الواهمب 
كفعل الواهب بالذات (الولوالحية) أما إذا لم يأذنه الواهب صراحة فلا تصح الهبة ويضمن الموهوب 
ولو بعض الموهوب له أو حصد أو جمع في مجلس الهبة (الهندية). 

لكن تجوز هبة الدار التي على أرض وقف ذي مقاطعة أي محكرة والدار المبنية التى على أرض أميرية 
والدار التي ليست ممائلة للكرم والحخان؟ لآن نكاد نين >المرسي:ولاكان اتضاله بالارضي صعينا لبن 
في حكم الشائع (أبو السعود العمادي) . 

ويما أن الهبة في ذلك تكون هبة للأبنية فقط فللواهب أن يأمر الموهوب له برفع الأبنية ولا تكون 
العرصة موهوبة تبعا للأبنية علي أفندي قبيل نوع في الهبة للصغير. هبة البناء بدون الأرض جائزة 
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المسألة الرابعة عشرة ‏ هبة الشاغل جائزة يعني لو وهب أحد ماله الشاغل ملكه جاز لأن المظروف 
يشغل الظرف أما الظرف فلا يشغل المظروف (الحموي). 

مثلاً : لووهب الواهب ما في داره من أشياء لأحد وسلمها مع الدار له صح ذلك كذلك لووهب 
كل ما في مكتبته من الكتب لابنه وسلمها مع المكتبة وقبض الآخر الكتب والمكتبة تمت الحبة (علي أفندي) 
كذلك لو وهب الدقيق الذي في غرارة وسلمه مع الغرارة جاز. 

كذ لووهب حل الاي فقط وسلمه مع الداةأووهب امء الذي في الري فقط وسلمد مع القرة 
الواهب على الموهوب والواقع أن يد الواهب وإن كانت قائمة في الظرف فبها أن الظرف آلة للحفظ فهو. 
تابع فثبوت اليد التابع لا يوجب قيام اليد في الأصل (أبو السعود المصري) . 

أما هبة المشغول فلا تجوز أي لا تجوز هبة المال المشغول بمتاع الواهب وملكه (البهجة) لأن 
الموهوب إذا كان مشغولاً بمتاع الواهب كان كالمشاع وفي حكمه . 

مل لو وهب أحد داره المشغولة بامتعته وسلمه اياها فلا تجوز. إلا إذا سلمها بعد تخليتها من 
الأمتعة المذكورة. فحينئذ تصح الهبة ىا تصح لو وهبه الأمتعة أيضاً وسلمه الكل معأ (أنظر المادة 5 ؟) 
«الطحطاوي». 

وقوله في هذه الأمثلة إذا سلم الموهوب والمشغول به معاً ليس احترازاً عن تسليم الموهوب وحده 
"وتمام الحبة في هذه الصورة أولى في| إذا سلم الموهوب وحده: 

كذلك لو وهب أحد هاتين الغرفتين وسلم إحداهما مشغولة فلا تصح الحبة في كليه| (الهندية) . 

ولا اعتبار للإذن الذي يكون قبل التخلية. كا لا اعتبار للتسليم قبل التخلية . إلا أن الهبة تصح 
إذا وجد في الدار الموهوبة إنسان أجنبي حر ولا تعد مشغولة بقعوده لكن لو سلم الواهب الدار وهو 
موجود فيها أو أهله فلا يصح هذا التسليم (الهندية عن الخانية) . 

مستثنيات» تجوز هبة ثلاثة أنواع للمشغول. 

أولاً - لو وهب الأب المشغول لطفله جازت «الدر المختار» . 

مثلاً لووهب أحد داره المشغولة بأمتعته أو مزرعته المشغولة بزرعه أو تصدق بم عليه وأشهد على 
ذلك كان ذلك ضحيحا آماالووهن أحد و لذه الكبير الشاكن معه فى فنزل لوك ذلك المنزل وهومكتخول 
بمتاعه فلا تصح اطبة بلا تخلية وتسليم «علي أفندي» . 

ثانياً - لو وهبت الزوجة دارها الساكنة فيها وزوجها والتي فيها أمتعتها لزوجها جازت «الدر 
المختار» لأن المرأة مع الدار والمتاع في يد الزوج فكانت الدار في يد الموهوب له معنى فصحت الطبة 
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حتى إنه لوتوفي الزوج قبل التخلية والتسليم فللورثة إدخال تلك الدارفي الميراث لأن الزوجة مع 

000110 الزوج «الحموي. علي أفندي» . 

ثالثاً ‏ لا يخل تمام الهبة انشغال الموهوب بملك غير المالك (مجمع الأنمر وعلي أفندي) مثلاً لو وهي 
أحد دكانه المملوكة وهب مشغولة باغلال شخص اخر وسلمها له مع الاغلال تكون الهبة صحيحة في 
الدكان (البهجة وعلي أفندي), 

كذلك لووهب المعير للمستعير الدار التى شغلت بأمتعته كانت الطهبة صحيحة (أبو السعود) لوأعا 
داراً إنساناً ثم أن المستعير غصب متاعا زوقهه في الدار وهب المعير الدار من المستعير صحت الهبة 
في الدار لأنه تبين أن الشاغل ملك غير الواهب (الطحطاوي). كذا لو سلمت الدار وفيها المتاع 
الذي غصبه الواهب أو الموهوب له صحت ابة لأن يد غيره قاصرة عنها فلم يظهر أنها مشغولة 
بمتاع الواهب «البحر» ومن صور ذلك ما لو وهب دارا بما فيها من المتاع أو وهبه جوالق بما فيها من 
المتاع وسلمها إلى الموهوب له ثم استحق المتاع فالبة تامة في الدار والجوالق لأن يد الواهب كانت 
ثابتة على الدار والمتاع عا حقيقة فصح تسلمه (الطحطاوي). 


المسألة الخامسة عشرة ‏ لو أقر أحد في المجلس الذي وهب فيه داره لحفيده بأنه وهب داره هذه 
لحفيده وسلمه اياها وانه لم يبق شيء في الدار واشهد على ذلك ثم بعد ذلك توفي وادعى ورثته أن الدار 
كانت مشعولة بمتاع المورث حين الهبة والتسليم فلا تسمع دعواهم. لأن إقرار ذلك الشخص هذا 
صحيح أنظر المادة (15870). (عليٍ أفندي , وهامش البهجة).. 


المسألة السادسة عشرة ‏ ا حيلة في هبة المشغول هي أن يودع المال الشاغل للموهوب له ويسلم إليه 
أولاً ثم تسلم الدار إليه. وني هذا الحال تكون الهبة والتسليم صحيحين. (الحموي في أول كتاب الهبة) 

المسألة السابعة عشرة - إذا وهب المشغول والشاغل على انفرادهما وفرق بيّنهها في التسليم, 
ينظ ]ذا :وفيت الدار أو وداميت كهجول «المتد عر جد انظ الثالة وقوم اما آذا وعب 
لمناع أولاً وسلم ثم وهبت الدار وسلمت صحت اهبة فيهم| (الندية عن الخانية) . 


المسألة الثامنة عشرة ‏ ليست هبة المشغول فاسدة بل هي غير تامة وموقوفة كما هو مبين في البناية 
(علي أفندي, الحموي في أول اطبة). 

المسألة التاسعة عشرة ‏ قد اخيتلف فيا إذا كان قبض الال الموهوب هبة فاسدة يفيد الملك فالقول 
المفتى به إن الحبة الفاسدة تفيد الملك ى) هو مبين في المسألة الثانية (الدرر. مجمع الأنبرء رد المحتار) ومع 
ذلك فتفترق الحبة الفاسدة عن الهبة الصحيحة في ثلاثة أحكام . 


الحكم الأول كما أن القرابة المذكورة في المادة «877) وسائر هوا نع الرجوع لا تمنع في الهبة 
الفاسدة من الرجوع فلو توفي الواهب نضا فللوارث 0 فيها. لآن الحبة الفاسدة مضمونة 


عي 
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والمضمونة بعد الحلاك مستحقة أيضاً للرد قبل الحلاك فلذلك للواهب الرجوع عن الهبة ويسترد الموهوب 
«أبو السعود المصري . الطحطاوي» . 

الحكم الثاني إن المال المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون على الموهوب له, يعني لو هلك المال 
من المادة «28171). قد ورد في رد المحتار نقلا.عن المباية وعن خير الدين الرملي بلزوم الضمان بصورة 
مطلقة إلا أن الشرنبلالي في حاشيته الدرر قد قيد الضمان قائلاً لما كان قبض الال الموهوب هبة فاسدة 
واقعاً باذن الواهب فلا يلزم ضمان على الموهوب له فيا إذا تلف ني يده بلا تعد ولا تقصير ويلزم الضمان 
على الموهوب له حالة حصول التلف بصنعه وفعله أو في حالة قبضه المال الموهوب بدون إذن الواهب 
صراحة انتهى . 

تتفرع على مضمونية اطبة الفاسدة الفروع الآتية وهي : - 

أولاً - لو سلم أحد آخر عشرة دنانير قائلاً له لك ثلاث منها وسلم الباقي لفلان وتلفت عشرة 
الدنانير بعد ذلك ف يده ضمن ذلك الشخص ثلاثة الدنانير لأنه قبضها مهبة فاسدة أما البقية بما أنها 
أمانة فلاا ضمان فيها. 

ثانيها ‏ لو سلم أحد آخر عشرة دنانير وقال له خمسة منها هبة لك والخمسة الباقية وديعة في يدك ثم 
بعد ذلك استهلك ذلك الشخص خمسة دنانير منها وتلفت الخمسة الباقية في يده لزم القابض ضمان سبعة 
دنانير ونصف دينار لأن الدنائير الخمسة المعطاة هبة مضمونة لفساد الحبة ى] أن نصف الدنائير 
الخمسة التي استهلكها مضمون والنصف الآخر أمانة فلزم ضمان الدنانير السبعة ونصف الدينار 
(الخانية قي الغصب). 

الحكم الثالث - ليست التخلية في الحبة الفاسدة ىا هو مذكور في شرح المادة (818) قبضاً 
بالإتفاق. 


الممبحث الثان 


فى حق الأشياء التي تدخل في الهبة بدون ذكر صريح وما لا تدخل 

المسألة العشرون ‏ يدخل في هبة الأرض بدون ذكر كل شيء يدخل في بيع الأرض من غير ذكر 
فعليه لو وهب أحد عرصة وسلمها يدخل ما عليها من أبنية وأشجار من غير ذكر. أما في هبة الأرض 
هذة الحال تكون الحبة فاسدة لأنه يمنع التسليم. أنظر المسألة الرابعة عشرة (الندية في الباب الحادي 


المسألة الحاذية والعشرين ‏ لا تدخل في هبة البيت العلو والسلاليم المفرزة ولو قيل حين اطبة 
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مع مرافقها لأنها بمنزلة متاع موضوع في البيت والعلو لا يدخل.في بيع البيت بذكر المرافق فلا يدخل, 
في الهبة (الخانية في أوائل الهبة) . 


«المادة 4809 - يشترط أن يكون الواهب عاقلا بالغاً بناءٌ عليه لا تصح 
هبة الصغير والمجنون والمعتوه وأما الهبة هؤلاء فصحيحة 

راسو سوم عوك أن زر قفا يعن م1 ارح الوط انحا ا 
لما كان يشترط في التصرف المضر الأهلية الكاملة فلا يصح التصرف المذكور إذا لم توجد الأهلية 
الكاملة (الدر المنتقي. مجمع الأنمر) أنظر المادة (/451) . 

جميع تصرفات المجنون في حال الجنون باطلة سواء أكانت مضرة أو نافعة . وسواء أكان الجنون 
مطبقاً أوغير مطبق والعاقل حقيقة ظاهر والعاقل حك هوعبارة . عن السكران بالخمر أو أحد المحرمات إذ 
يعد ذلك السكران حك عاقلاً ومكلفاً وتصح هبته (الطحطاوي) . 


بناءً عليه لا تصح هبة الصغير والمجنون والمعتوه ماله ولو بعوض ولو كان العوض أزيد من المال 
الموهوب أي باطلة . ولذلك لا تجوز الإجازة لو أجاز بعد البلوغ أو الإفاقة. لأن الإجازة تلحق بالعقود 
الموقوفة ولا تلحق بالعقود الباطلة أما إذا عقد الهبة محدداً بعد البلوغ والإفاقة فصحّت الهبة (الدر المنتقي) 
ان تعريف المجنون مذكور في المادة (5 5 4) وتعريف المعتوه في المادة (854) . 

ويفهم من ذكر لفظ الصغير مطلقاً في هذه المادة سواء أكان الصغير مميزاً أم غير مميز وسواء أكان 
الصغير المميز مأذونا أم غير مأذون وسواء أكان الصغير المأذون مأذونا إذنا عاما أم اذنا بببة مال له معلوم 
ومعين فهو أعم يعني أن هبتهم كلهم باطلة . 
قبل القبض على ما جاء في المادة (/85).أم وهبه بعد القبض فلا تصح . 

كذلك لو تصدذق الصغر بماله باذن والده فلا تصح صدقته (الهندية) وفي هذه |الحال للصبيى حق 
استرذادها ىا أنه لا تحل الصدقة للفقير. 

كذلك لو وهبت امرأة زوجها مهرها بداعي كونها بالغة وقالت بعد ذلك لم أكن بالغة وقت الهبة 
ينظر. فإذا كان هيئة تلك المرأة وقامتها كهيئة وقامة النساء أو وجدت فيها علامة البلوغ فلا يقبل قولها من 
أنها غير بالغة أما إذا لى تكن على هذه الصورة فالقول لما (الهندية) أنظر المادة (489). 

ويستفاد من ذكر الهبة مطلقة أن الهبة سواء كانت في مقابل عوض أو بلا عوض وإذا كانت بعوض 
سواء كانت قيمة العوض مساوية للمال الموهوب أو أزيد أو أقل فهي أعم يعني لا تكون الهبة صحيحة في 
الصور المذكورة كلها (الضمانات) . 

ولي لروهي لفغ رمال لحن وليه ابادواطط :ذلك التيخون لصي عوضا فك] نظا افيه 
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فلا يصح العوض أيضاً وللموهوب له رد المال الموهوب واسترداد العوض (الخانية) وعدم صحة هبة 
الصغير كما أشير إليه في الشرح تكون فيا إذا وهب الصغير ماله أما لو أحضر الصغير لأحد هدية وقال له 
أرسلني أبي بهذه الهدية لك فلذلك الشخص تناول تلك الهدية مالم يقع في قلبه أن الصغير المذكور كاذب ٠‏ 
في قوله هذا (الهندية). 

ليس لولي الصغير هبة مال الصغير بعوض أوبلا عوض أنظر المادة (0/8). 

وعليه لو وهب أبو الصغير أو وصيه أو القاضي مال الصغير بعوض أو بلا عوض لأحد فلا تصح 
هذه الهبة لأن. في ذلك وو 5 (جواهر الفقه والدر المنتقى) . ١‏ 

كذلك إذا تبين أن اللبن الرائب الذي أهداه أحد لآخر من صنع لبن بقرة ابنه الصغير فلا تجوز 
الهبة ولا يكون الأب المذكور قد ملك اللبن بصنعه اياه رائبا (الهندية) . 


كذلك لو وهب وصي الصغير ما لأبيه في ذمة شخص من الدين للمدين ذاته وأبرأه من عامة 
الذعاوي فلا يصح ذلك وللصغير عند بلوغه أخذ دينه من الشخص المذكور أما إذا كان الدين الذي 
وهبه ولي الصغير أو وصيه قد لزم بعقده فهذه الهبة والإبراء صحيحان عند الإمام الأعظم ومحمد رحمه]| 
الله تعالى ويضمنه الوصي المذكور للصغير أما عند الإمام أبي يوسف فلا يكونان صحيحين (علي أفندي) 
والحكم في هبة المتولي وابرائه على المنوال المشروح أنظر شرح المادة (184). 

آنا عرق الوهرتت لناعافاة وبالها قلسى بعرط افاي 'قاقية لسغو والمجنون والمأقره صخي 
وتنم الهبة بقبض ولي الصغير أو مربيه على ما هو محرر في المادة (؟80) أو بقبض الصغير المميز كما هو 
مذكور في المادة (607) أنظر المادة (879) لأن كل تصرف للصغير يكون فيه نفع محض له أي نافع 
للصغير من كل وجه وليس فيه أي ضرر له فيصح فيه تصرف الصغير المميز بدون أن يكون موقوفاً على 
اذن وليه لأنه يكفي أهلية الصغير القاصرة في التصرفات التي فيها نفع محض للصغير (مجمع الأخبر والدر 
الحهن). ٠ ٠ ١‏ 

والهبة للصغير كهذه وإن كانت صحيحة كا هو محرر آنفاً فليس للصغير أن يعطى عوضاً في 
مقابل هذه الحبة ولو كانت البة. بشرط العورض حتى انه لو وهب شيء للصغير وأعطى ولي الصغير 
من مال الصغير شيئاً غوضاً للواهب ولو جزثياً منع رجوعه فلا يصح أي باطل وللواهب الرجوع ' 
عن الطبة (البزازية والأنقروي) . 

وعلى ولي الصغير أن يبيع امال الموهوب بقيمته لاسقاط حق رجوع الواهب عن الهبة. 

وقوله لهؤلاء احتراز عن الحمل فلو كان الموهوب لحملا يعني جنيناً في بطن امه كانت الهبة باطلة 
مثلا لووهب أحد للجنين الذي في بطن زوجه مالاً أوتصدق به عليه فلا تصح (البهجة) كذلك لو وهب 
أحد ماله الحي هيت عا أو لإنسان وتحائظ: معاً فتكون الحبة كلها للحي أو للإنسان (المندية في 
الباب الثاني) أشار إلى أن. الإيجاب إذا وقع لمن يملك ولمن لا يملك بوجه من الوجوه كان الإيجاب 


شرائط اطبة , اللي 





بكامله لمن يملك (الندية في الباب الثاني عشر) . 


#المادة 5 يلزم ف اللهية رضاء الواهب فلا تصح الهبة التى وقعت 
بالجبر والإكراه) . ٠‏ 

يلزم رضا الواهب في نفاذ الحبة والحدية والصدقة والإبراء ويكون عدم رضا الواهب على صورتين . 

الصورة الأولى - يكون بالجبر والآكراه بناءً عليه لا تصح الهية التي وفعت بالجبر والإكراه بدذون 
'رضاء يعني لا تنفذ بالقسم الذي وقع الإكراه عليه وإنما تكون فاسدة أنظر المادة .)٠١١5(‏ 

وعليه لو ضرب أحد زوجته وشتمها أو منعها من زيارة أبويها وأكرهها بذلك على هبة مهرها فلا 
تكون هذه الهبة صحيحة (الأنقرؤي). 

كذلك لووهب أحد مكرهاً فلا تصح الهبة ولوسلمه طائعاً في خضور المجبر لأن الإكراه على الهبة 
يستلزم الإكراه على تسليم الموهوب وقيل في حضور المجبر لأنه إذا لم يكن المجبر حاضرا وقت التسليم 
تكون الهبة صحيحة (رد المحتار في الإكراه) . 

فلذلك لوادعى أحد بعد أن وهب شيئاً لآخر أن الهبة كانت باكراه وأثبت مدعاه فيسترد الموهوب 
إذا كان موجوداً (علي أفندي) وإذا كان الموهوب غائباً وم يكن استرداده ممكناً أخذ بدله من المجبر 
(الضمانات) أنظر المادة (1570). 

كذلك لوتلف الال الموهوب في يد الموهوب له فللواهب حق التضمين . 


ولو أكره الواهب على الهبة ى) أكره الموهوب له على قبول الهبة وقبلها ينظر فإذا قال الموهوب له قد 
قبضتها لاعادتها إلى الواهب يصدق بيمينه وتكون في يد الموهوب له أمانة أما لوقال الموهوب له قد أخذتها 
ملكاً لي أو لاعطائها للمجبر فالمكره تخير إن شاء ضمن المجبر وإن شاء ضمن الموهوب له حسب المادة 
)41١(‏ أنظر المادة )١(‏ وشرحها كذلك إذا أخذ الموهوب له من غير إكراه فالواهب مخير في التضمين على 
الوجه المحرر. بما أن اهبة التى بالجبر والإإكراه صحيحة ولكنها ليست نافذة بل فاسدة فيملك الموهوب له 
مأل الموهوت ملك فالس :وتشوقت الإجازة يعن وال الإكزاء. الأن حقة المية والتستليم يقعان الللك .واو 
كانا بالإكراه. لكن الإكراه يمنع النفاذ (مجمع الأعبر في الإكراه على البيع» والدر المنتقى في الإكراه) . 

وعليه فب أن الهبة والتسليم الذين يقعان بالإكراه قابلان للإجازة فلو أجاز المكره بعد زوال الإكراه 
الهبة المذكورة كانت نافذ والإجازة.أما أن تكون قولاً كاجزت أو رضيت أو فعلا كتسلمه المال الموهوب 
في غبر حضور المجبر طائعاً أو كقوله عوض الهبة وقبضه اياه طائعاً. حتى إن الواهب لوقبل العوض طائعاً 
بعد أن عقد الهبة مكرهاً يكون قد أجاز الحبة الواقعة بالإكراه (علي أفندي والضمانات) . 

ويستفاد من قول المجلة ليست اطبة صحيحة حكمان: - 


الحكم الأول - ليست اطبة نافذة في القسم الذي وقع فيه الإكراه فقط. أما في القسم الذي لم يقع 
الإكراه فيه فنافذة . فلو أكره شخص على هبة حصة من مال غير قابل للقسمة لشخص فوهب المكره ذلك 
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صحيحة في حق الثانٍ 0 

كذلك لووهب الواهب غير الواهب غير المال الذي أجبر على هبته كانت اطبة نافذة . فعليه لوأكره 
الح كه عل وه سين رالا في المكره عدن كهياك عجارت كوه الواهب في هبته طائعاً 
اعقالت الس 

الحكم الثاني - لو أوقع المكره عقداً غير العقد الذي أ أكرة عليه كان للك العقدانافذا . نناء عليه لو 
أكره المجبر على الحبة فتصدق المكره كان نافذاً ىا أنه لو أجبر على الصدقة فوهب. نفذت الهبة 
(الضمانات). . 


الصورة الثانية ‏ تكون بتلقين الواهب ألفاظاً تدل على الخبة بلغة يجهلها الواهب فلو لقن الموهوب 
له الواهب بأن يقول عبارة (وهبت منك مالي عليك من الألف فقالها) وكان الواهب يجهل اللغة العربية 
وغيرواقف على معنى هذه الجملة فلا تكون بذلك وهب الدين وإن يكن أنه ليس في هذه المسألة إكراه إلا 
أنه ليس فيها رضاء (الأنقروي) أنظر الفائدة الأولى الآتي ذكرها. 

فائدتان : 

١‏ قد قال بعض الفقهاء لا يصح العقد بلفظ غير معلوم للعاقد وبعضهم قال بصحة كل عقد به 
يستو بأن فيه كالبيع (الدر المنتقى) شرح الملتقى في أول النكاح . 

١‏ - لو أعطى السائل أربعين بارة وهو يظن أنها عشر بارات فله الإسترداد عند بعض الفقهاء إذا 
قال عند الإعطاء أعطيت عشر بارات أما إذا قال أعطيت هذه فليس له ذلك أما البعض الآخر فقد قال 
بعدم اللاسترداد على الحالين «المندية في الباب الثاني عشر) . 





0 


الباب الثان 
في بيان أحكام الهبة ويشتمل على فصلين 
الفصل الأول 
في حق الرجوع عن اطبة 

يعني سيبين في هذا الفصل المسائل التي يجوز الرجوع فيها عن الهبة والتي لا يجوز. 

ولفظ الهبة الذي في هذا العنوان بمعنى الموهوب . لأن الرجوع إنما يكون في حق الأعيان ولا يكون 
في حق الالفاظ (أبو السعود) وقد تبين في شرح المادة (877) أن الهبة تستعمل بمعنى الموهوب . 

وبما أن الهدية تدخل في الهبة أيضاً فللمهدي الرجوع عن الدية في المسائل التي للواهب الرجوع ' 
فيها عن الهبة (القهستاني) 

وبما أن الرجوع عن الصدقة غير جائز فتعبير الهبة هنا للاحتراز عن الصدقة ك) أن هبة 
المقصودة هنا هي الهبة للغني أما الهبة التي تكون للفقير فيا أنبا صدقة فلا يمكن الرجوع عتها أيضاً.. 

والرجوع عن الهبة وإن كان صحيحاً ىا سيذكر فيها سيأتي ففضلاً عن أنه دناءة فهو عند بعض 
العلماء مكروه كراهة تحريمية (التنوير» القهستان) . 

وعند البعض الآخر مكروه كراهة تنزيهية والكراهة التنزيهية أخف من الكراهة التحريمية وهي من 
قبيل المباح أو قريبة منه (مجمع الأغبر الدر المنتقى) . 

«المادة 4871١‏ - يملك الموهوب له بالقبض الموهوب) . 

يملك الموهوب له بطريق الهبة الموهوب بعد الإيجاب وقبض الموهوب بالذات أو بواسطة نائبه 
ملكاً غير لازم (الحداية) فإذا كان الموهوب له واحداً ملكه مستقلاً وإذا كان متعدداً فيملكونه 
بالاشتراك وهذا الملك ليس متسحق السلامة. مثلاً لو قال أحد خطاباً لاثنين قد وهبتى) هذا المال 
وسلمها اياه واجتهبه الآخران وتسلاه كان الموهوب لما مالكين له مناصفة . لكن يلزم وجود الشرائط 
الآتية في ثبوت الملك فيه. 

١‏ - كون الموهوب محرزاً يعني كونه مفرزاً عن ملك الواهب وحقوقه ؟ ‏ كون الموهوب غير مشغول 
بملك الواهب 7 - ألا تكون الهبة بطريق المواذ.عة 6 كون القبض المذكور قبضاً كاملا يعني يشترط 
ألا يكون. الموهوب القابل القسمة مشاعاً وقت القبض كا ذكرت التفصيلات في شرح المادة (804) 
وقريباً توضح المواضعة أيضاً. 
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والحاصل» يشترط في قبض الموهوب ثبوت ملك الموهب للموهوب له. 'وسيبين بعض المسائل 
المتفرعة عن ذلك فيا يلي: - 


١‏ - الزوائد الحادثة بعد العقد وقبل للواهب والواقع أن الزوائد التي تحدث في البيع بعد 
البيع وقبل القبض للمشتري كما هو مصرح في المادة (787) ويفترق البيع عن اهبة في هذا الخصوص 
(القاعدية). 

.)8357( للواهب الرجوع بنفسه قبل القبض أنظر المادة‎ - ١ 

" - للواهب أن ينهى الموهوب له عن القبض بعد الإيجاب وليس للموهوب له القبض 
بعد النبي أنظر المادة (45). 

: - إذا توفي أحد الطرهين قبل القبض كانت احبة باطلة. أنظر المادة (0كم). 

ه ‏ تصرف الواهب في الموهوب قبل القبض صحيح وتصرف الموهوب له فيه غير صحيح . أنظر 
المادة (457) 


حتى لووهب الواهب دراهم لرجل غائب وأرسلها مع رسول وقال الموهوب له للرسول تصدقت 
بهذا عليك فك أنها لا تجوز فلوقال للرسول تصدق به على الفقراء من طرفي وتصدق بها فللواهب تضمين 
الرسول «الخانية فق أوائل اهبة) . 


إيضاح القيود: 


١‏ - قبضه بالذات أو قبض نائبه . ,اقيق للرعرتيا لاطافل أن فلن عافن بوتي طن اله 
الآتي . فلووهب أحد مالا له لآخر فوهب الموهوب له ذلك كيل القبض في المجلس المذكور لآخر 
أو أجره منه وقبضه الشخص المذكور فهذا القبض يقوم مقام قب قبض الموهوب له الأول وتجوز الحبة . ولا 
يجوز البيع واهبة الثانية والإيجار (القاعدية) . 


١‏ يملك الموهوب له الموهوب بالهبة ولا يملكها بشيء آخر فعليه لو وهب المديون مالا لدائنه 
وسلمه اياه ملك الدائن المال المذكور باطية ولا يكون قد ملكه في مقابل دينه «الهندية» وفي هذا الحال على 
المديون أن يؤدي الموهوب له دينه على حدة . 


" غير لازم : يملك الموهوب له الموهوب بالقبض فهذا الملك بما أنه لا يلزم فيها عدا اتصور السبع 
فللواهب الرجوع عن هبته مع كراهة التحريم (مجمع الأخمرء الطحطاوي), 


3 باشتاك لووهب الوب مال لابه واب دو تين حصة كل هبطرق الإحمال يملكانه 


الرجوع عن اطبة /ادء 


ه - ليس يستحق السلامة : بما أن عقد الهبة وعقد الصدقة عقدا تبرع فليسا بمستحقي السلامة 
«الدرر» فعليه لو تلف الموهوب بعد قبضه في يد الموهوب له وظهر مستحق بعد ذلك فيكون المستحق 
المذكور مخيراً إن شاء ضمن الواهب وفي هذا الخال ليس له الرجوع على الموهوب له. وإن شاء 
ضمن الموهوب له وإذا ضمن الموهوب له فليس له الرجوع على الواهب «الهداية والكنزى المندية) . 
أنظر المادة /5605» وشرحها. 


إلا أنه إذا ضمن الواهب سلامة الموهوب للموهوب له وضمنه المستحق للموهوب له بسبب تلفه 
في يده فللموهوب له الرجوع على الواهب (عبد الحليم. العناية عن الذخيرة, والحندية في الباب 
الخامس). 


ويشترط أن لا تكون الهبة بطريق المواضعة حتى يملك الموهوب له المال الموهوب فعليه إذا كانت 
الحبة بطريق المواضعة فيبقى المال الموهوب ملكاً للواهب فعليه لو وهب شخص داره بطريق المواضعة 
لزوجته وبعد أن سلمها اياها توفي فتصبح تلك الدار موروثة الجميع الورثة وليس للزوجة أن تستقل بها 
هذا فيه| إذا غير مشروع فله بعد ذلك طلب وأخذ المبلغ المذكور (البهجة) . 


- ولو أسقط حق رجوعه ‏ حق الرجوع للواهب مطلق . يعني إذا لم يسقط الواهب أثناء الهبة 
حق رجوعه فكما أن له حق الرجوع فلو اسقطه وأبرأه فلا حكم لهذا الإسقاط ولا تأثير ويبقى حق 
الرجوع . لأنه لما كان هذا الحق غير قابل للإسقاط والإبراء فلا يكون من فروع المادة )١151317(‏ (أنظر 
شرح المادة ١‏ 5) أيضا إلا أنهما إذا تصا حا عن حق الرجوع على مال كان صحيحا ويكون ذلك المال عوضا 
اللهبة وسقط حق الرجوع (الأنقروي. جواهر الفتاوى. الدر المختار) . 


وإذا لم يرض الموهوب له برجوع الواهب وأنكر الهبة لدى مراجعة الحاكم يطلب الواهب باثبات 
الهبة أو بنكول الموهوب عن اليمين المكلف بها استرداد المال الموهوب . ويفهم من هاتين الفقرتين ك) أن 
الرجوع عن الهبة صحيح بتراضي الطرفين يكون صحيحاً أيضاً بحكم القاضي فجاز الرجوع برضاء 
الطرفين . لأن للطرفين ولاية على نفسيهم| وجاز الرجوع بحكم الحاكم . لأن للحاكم ولاية عامة أي أن له 
ولاية على من كان في حكم قضائه من الناس . 

أما الرجوع على هذا الوجه بدون رضا الطرفين وبدون حكم الحاكم فغير جائز لأن في حصول 
الشيء المقصود من الهبة وعدم حصوله خفاء إذ يجوز ويحتمل أن يكون قصد الواهب من اطبة الثواب 
والتحبب وني هذه الحال يلزم أن يرجع الواهب إذ تكون اهبة قد أفادت مقصود الواهب وحصلت غايته 
منها ى) أنه يحتمل أن يكون مقصود الواهب العوض وفي هذه الحال يجب أن يكون للواهب الرجوع 
بسبب انه لم يحصل من العقد مقصد الواهب فلذلك لزم الرضا والقضاء لتعيين وتخصيص هذين 
الاحتمالين (مجمع الأخمر والدرر) . 

وللحاكم فسخ )١(‏ الهبة إن لم يكن ثمة مانع (؟) من موانع الرجوع التي ستذكر في المواد الآتية 
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حال عقد اهبة. يعني يجب عليه فسخه . أما إذا لم يرضى الموهوب له وقبل أن يحكم الحاكم بفسخها فلا 
إيضاح القيود: 5 

١‏ - موانع الرجوع ‏ فإذا وجد أحد موانع الرجوع السبعة يحكم الحاكم ببطلان الرجوع يعني يحكم 
بعدم حقّ الرجوع للواهب. إلا إذا وجد مانع الرجوع في الهبة الفاسدة فيجوز الرجوع ويصح . لأن الهبة 
الفاسدة لما كانت مضمونة بعد الحلاك فمن الظاهر أن يكون للواهب حق الرجوع قبل الملاك 
(الطحطاوي). 

كما ذكر في المسألة التاسعة عشرة في شرح الملدة (85). وقد جمعت موانع الرجوع في (دمع خزقه) 
وستفصل في شرح المادة (875). 

لكن إذا زال المانع بعد هذا الحكم عاد حق الرجوع أيضاً. أنظر المادة (15). ولا يزول مانع 
الرجوع في صور الزوجية» والقرابة. وهلاك العين. وموت العاقدين (الطحطاوي) أما في صور العوض 
عن اطبة والخروج عن الملك والزيادة المتصلة فيزول. 


الزوال في العوض. إذا ضبط العوض المعطى على ما هو موضح في شرح المادة (874) 
بالاستحقاق فللواهب الرجوع أيضاً. 


الزوال ف الزيادة المتصلة. يوضح على الوجه الآتي : 5 


مثلاً إذا حصل في العرصة الموهوبة زيادة متصلة بإنشاء بناء كما جاء في المادة (879) وبعد أن حكم 
الحاكم لعدم وجود حق للرجوع فهدم الموهوب له البناء حتى رجعت العرصة إلى هيئتها الأصلية عاد 
للواهب حق الرجوع وهذا وإن كان منافيا لقاعدة الحق الساقط لا يعود إلا أنه لم يسقط حق الرجوع هنا 
ولم يحصل الرجوع لوجود مانع يمنع حق الرجوع . وهذا من باب زوال المانع كما إذا تزوجت المرأة وسقط 
حقها في الحضانة ثم إذا بانت عاد حقها فيها لزوال المانع (الطحطاوي) . 

والتفصيلات المذكورة ليست منافية لفقرة (بعكس الزوجية) المذكورة في شرح المادة (874). لأن 
الماْع المراد هنا هو مانع الرجوع الطارى :بعد الهبة ويعود حق الرجوع بزوال المانع الطارئ | المذكور لكن 
لما كان مانع الرجوع في الفقرة المذكورة مانعا مقارناً فلا يعود حق الرجوع بزواله (الدرر) . 

وصورة زوال المانع في الخروج عن الملك هي كا يأتي إذا وهب الموهوب له المال الموهوب لشبخص 
آخر وسلمه اياه فليس للواهب الرجوع عن ابة بعد ذلك أما إذا رجع الموهوب له عن اطبة واسترد 
الموهوب فللواهب حينئذ الرجوع عن هبته . 


والامتناع عن الرجوع يقدر بمقدار المانع. فعليه لووهب أحد فرساً له لأخيه ولرجل آخر أجنبى 
فليس له الرجوع عن حصة أخيه. أما حصة الأجنبي فله الرجوع عنها. كذلك لو أعطى أحد مالا له 


الرجوع عن الهبة 1ظ1 


لزيد وعمرو على أن يكون هبة لزيد وصدقة لعمرو فله الرجوع عن اهبة وليس له الرجوع عن الصدقة 
(الواقعات) . أنظر المادة (8174). وكذا إذا أعطى الموهوب له عوضاً في مقابل نصف الال الموهوب وقبله 
الواهب أيضاً فليس له الرجوع عن النصف المذكور بناءً على المادة (174) وأما النصف الثاني فله الرجوع 
عنه (أبو السعود المصري) . 


" - له الفسخ يدل هذا التعبير على أن الموهوب يبقى في ملك الموهوب له قبل فسخ الهبة ولحوق 
الحكم . 

وعليه لوطلب الواهب الموهوب مبيئاً أنه قد رجع عن الهبة وامتنع الموهوب له عن إعادته وتلف في 
أثناء ذلك أو استهلكه بأن وهبه لاخر وسلمه اياه أو باعه منه كان جائزا ولا يلزم الموهوب له ضمان لأن 
ملك الموهوب له لا زال باقياً (العناية). 


حتى لو كانت التصرفات المذكورة في أثناء المحاكمة والمرافعة (البزازية وإصلاح الإيضاح). 
كذلك لو استرد الواهب المال الموهوب بعد القبض من الموهوب له بلا رضاء ولا قضاء ك) هو محرر في 
المادة الآتية كان غاصباً. 


أما بعد الحكم بفسخه فيخرج المال الموهوب من ملك الموهوب له ويبقى أمانة في يده وعليه لو 
تلف المال الموهوب في يد الموهوب بعد حكم الحاكم فلا يضمن لأنه لما كان القبض ابتداء غير مضمون 
فلا ينقلب باستمراره مضموناً (الزيلعي) . 


أما إذا طلب الواهب الموهوب بعد حكم الحاكم بالرجوع وتلف في يده بعد أن امتنع عن إعادته 
فيكون ضامناً أنظر الملدة (86) (الهداية, الدرر) أنظر ما لو منعه بعد الرجوع انا والظاهر أن 
الحكم واحد (الطحطاوي) . 


قد استعمل في هذا تعبير الفسخ » لأن الرجوع بالقضاء يعني فسخ الحاكم عقد اطبة بناءً على' 
دعوى الواهب الرجوع فسخ في المستقبل وليس بهبة مبتدأة يعني لا يكون الموهوب له بالفسخ المذكورقد' 
وهب المال الموهوب للواهب. فلهذا لا يشترط فيه قبض الواهس والموهوب يكون أمانة في يد الموهوب له 
حتى لو هلك لا يضمن (الطحطاوي). 1 

أما الرجوع بالرضا فهوعلى بعض الروايات فسخ وعلى البعض الآخر عقد جديد مبتدأ (الدرر) . 

والمسائل الآتية تدل على كون الرجوع بالرضا فسخاً أيضاً. 

اولاً ‏ لووهب مالا قابلاً " للقسمة وسلمه ثم رجع عن نصف الحصة الشائعة كان الرجوع صحيحاً 
والحال أنه لو كان هبة جديدة ولولم يكن فسخاً لما صح . ش 

أثانياً- لا تتوقف صحة الرجوع عن الهبة على القبض لأن القبض إنما يعتبر في انتقال الملك لا في 
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علبجات كدي . فلو كانت اهبة مبتدأة لتوقف علن القبض . 
ثالعاً -إذا رجع الموهوب له بعد “أن وهب المال الموهوب وسلمه اياه عن الهيبة 5 
فللواهب أيضاً الرجوع عن هبته أيضاً. ولو كان رجوع الموهوب له الأول هبة جديدة لا كان 
للواهب حق الرجوع أنظر المادة (4) «الهندية في الباب الخامس». 
المراذ بقوله في المستقبل هو فسخ يبتدى” اعتباراً من حكم القاضي بفسخ الهبة إلى ما بعد ذلك من 
. الزمن وليس فسخاً للهبة من وقت الطبة إلى ما بعد ذلك من الزمن (عبد الحليم ورد المحتار) وبعبارة 
أخرى أن الموهوب يبقى ني ملك الموهوب له من زمن هبة الواهب وتسليمه إلى أن يحكم المحاكم ويخرج 
1 الموهؤب من ملكه اعتباراً من وقت الفسخ . 
والحاصل ‏ أن هذا الفسخ ليس فسخاً لما سبق بل هو فسخ للآتي. 
وتتفرع المسائل الآتية عن كونه ليس فسخا لما سبق : 
 ”‏ وإن عاد المال الموهوب لملك الواهب بالفسخ المذكور إلا أنه لا يعود إليه بالملك القديم فعليه 
تبقى الزوائد المنفصلة الحاصلة من الموهوب قبل الفسخ وبعد الهية والقبض ملكا للموهوب له ولا يرجع 
ذلك إلى ملك الواهب كاصل الموهوب مثلاً لو وهب أحد فرساً لآخر وبعد أن ولدت عند الموهوب له 
رجع الواهب عن هبته فالمهر يبقى للموهوب له (أنظر المادة 878) . 
١‏ - لوبيع عقار جاور لدار وهبت وسلمت وبعد ذلك رجع الواهب عن هبته فليس له أخذ ذلك 
العقار بالشفعة (رد المحتارء وعبد الحليم) ولو عاد إليه.ملكه فييما مضى وجعل كأن الدار لم تزل عن 
ملكه كان له الأخذ بالشفعة (الهندية في الباب الخامس). 3 


والرجوع المذكور فسخ للآتي ويتفرع عن كونها ليست هبة مبتدأة المسائل الآتية (أبو السعود 
المصري) . 

١‏ -لايلزم قبض الواهب لتمام هذا الفسخ والواقع أنه لو كانت هبة مبتدأة لا تتم بدون القبضن 

؟ - لووهب الواهب مالا له قابلاً القسمة كاملا وسلمه وبعد ذلك رجع عن جزء شائع منه فهذا 


القابل القسمة غير جائز (رد المحتار) . ٠‏ 


بالرضاء أم القضاء (رد المحتار) . 


هذا إذا كان الواهب غير مطلع على عيبه قبل الحبة والحال لوكان ذلك هبة مبتدأة لكان ليس له الرد 
لأنه حسب حكم المادة (44) ان تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الملك (الدرر) . 
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بخلاف الرد بالعيب أي لو اشترى شيئاً ثم باعه ثم رد المشتري الثاني على الأول بعيب قديم فإن 
رده لقضاء كان فسخاً فيثبت خق الرد للمشتري الأول على بائعه. وإن كان برضاه لا لأنه بمنزلة البيع 
الجديد (الطحطاوي) والفرق يطلب من الطحطاوي قبيل فصل في مسائل متفرقة من الحبة. 


5 لووهب أحد مالا لآخر وسلمه اياه ووهبه هذا لآخر وسلمه آياه وبعد ذلك لورجع الأخيرعن 
هبته وأخذ المال ممن وهبه إليه 'فلواهبه أيضاً أن يرجع عن الهبة ويسترد ماله منه سواء أكان رجوع الأول 
رضاء أو قضاء . والحال أنه لوكان رجوع ذلك الشخص عن هبته غير فسخ وكان هبة مبتدأة فليس لذلك 
الشخص الرجوع عن اطبة . (أنظر المادتين (98) و (87)) «الهندية والعناية». 


وإنما أعتبر الرجوع عن الهبة بالرضا هبة جديدة في بعض الروايات في المسألة الآتية الذكر وهي إذا 
اهن شخص قحال صحته مالا وقيضه مح الواهت وباثناء ترضه عرض الموت رد الموهوب للواهب 
رضاء بسبب رجوع الواهب عن الهبة فيعد هذا الرد من المريض بمنزلة الهبة الجديدة حتى لو كان الموهوب 
اله غير مدين فيعتبر رده هذا في ثلث ماله فقط (أنظر المادة 8174) أما إذا كان دين المريض مستغرقا لما 
فيكون الرجوع المذكور باطلً ويعاد المال الموهوب إلى تركة الموهوب له (الهندية) . 

أما إذا لم يكن الرجوع المذكور بالرضا بل كان بالقضاء فلا حق للدائنين أو الورثة في المداخلة بعا 
وفاة الموهوب له . (الهندية» البزازية) . ظ 


وكون الرجوع الذي يقع برضا الموهوب له في مرص موته ممنزلة هبة مبتدأة هو على بعض الروايات 
كما ذكرنا آنفاً أما على الروايات الأخرى فيعد فسخاً من كل وجه ويعتبر في جميع مال الموهوب له (ر: 
المحتار والهندية ف الياب العاشر) 5 وستذكر هذه المسألة مرة ة أخرى في شرح المادة ( )2 


«المادة 48764 (لو استرد الواهب الموهوب بعد القبض من نفسه بدون رضا 
الموهوب له أو بدون حكم الحاكم وقضائه كان غاصباً وفي هذه الصورة لو تلف أ, 
ضاع في يده كان ضامناً) . ١‏ 


ليس الرجوع عن الهبة صحيحاً بدون الرضاء أو القضاء . فعليه لوقبض الموهوب له امال الموهود 
باذن الواهب صراحة أو دلالة فليس للواهب بعد ذلك استرداد الموهوب من نفسه من الموهوب له بدو: 
رضاه أو بدون حكم الحاكم وقضائه فإذا فعل كان غاصباً لأنه ليس للواهب أن ينفرد في الرجوع بدو 
الرضا والقضاء كى! هو مذكور في المادة السابقة . وفي هذه الصورة للموهوب له أن يسترد الحبة من الواهم 
عا إلا أن اللراعي يسذلك اويا جع الحاكم على ما جاء في المادة الآنفة ويفسخ ويسترد الموهوب . 


7 درر الحكام 


وفي هذه الصورة لو استهلك الواهب الموهوب يكون ضامناً ى) أنه يضمن للموهوب له بدله أي 
قيمته إذا كان من القيميات ومثله إذا كان من المثليات إذا تلف أو ضاع وهوفي يده. أنظر المادة (891) . 
وفي هذه الصورة ليس للواهب الرجوع عن هبته. أنظر المادة .)81/١(‏ 

إذا استهلك الواهب الهبة الذي أخذها اختلاساً من الموهوب له كان ضامناً كما أنه لو أودع 
الموهوب له الهبة بعد القبض للواهب فندم الواهب على هبته واستهلاك المال الموهوب بدون رضاء 
الموهوب له أو بدون قضاء الحاكم كان ضامنا أيضا (الأنقروي وعلٍ أفندي) . 

ولووهب له شيئاً وقبضه فاختلسه الواهب واستهلكه غرم قيمته للموهوب له ولوكان شاة فذبحها 
الواهب بعد قبض الموهوب له يأخطذ الشاة المذبوحة من غير تغريم بخلاف ما لوكان ثوباً فقطعه الواهب 

سؤال ‏ في بعض الكتب الفقهية للأب الرجوع حكاً عن الهبة لولده الصغير مع تخالفة ذلك 
للمروءة|إذ يفهم صحة الرجوع بدون الرضاء والقضاء لعدم إمكان حصول الرضا من الصغير. 

جواب ‏ ليس معنى هذا أن للأبٌْ الرجوع عن ابة الواقعة منه لولده الصغير. لأن هذا المعنى 
تخالف لحكم المادة (8577) وإنما للأب ني حال احتياجه أن يأخذ مال ولده الصغير الذي من جنس النفقة 
لصرفه على نفقة نفسه . حتى لوكان ذلك المال مالا قد وهب للصغير (أبو السعود المصري) (أنظر شرح 
المادة 9/46). 


# المادة 4/7 إذا وهب شخص شيعا لأصوله وفروعه أو لأخيه أو لاخته أو 
لأولادهما أو لأخ واخت أبيه وامه فليس له الرجوع بعل اطبة . 
قرابة النسب يعني ذي الرحم أي المحرمية بالنسب الوارد ذكرها في كتاب التكاح مانعة عن 
الرجوع في الهبة الصحيحة حتى لو اختلفا ديناً ودارا يعني من وهب شيئاً لأصوله كابيه أو لأبي أبيه وكذا . 
لأبي هذا وامه أو لامه وام أبيه ولأبي أمه وفروعه يعني لابنه أو ابنته أو لأولادهما أو لأولاد أولادههما أو 
لأخيه أو لأخته أو لأولادهما يعني لابن أخيه أو ابن اخته أو لأخ واخت أبيه وامه أي لأعبامه وعماته 
ولوكان القابل هذه اهبة وكيلاً أجنبياً لهم . لأن العقد والملك قد وقعا في هذه الهبة لأخيه (الهندية 
في الباب الرأبع) . وعدم الرجوع هذا يثبت على وجهين: 
الوجه الأول, السنة. فقد قال الرسول الأكرم كَل : إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها. 
. الوجه الثاني الدليل الغقلي. وهو أن المقصود من الهبة المذكورة صلة الرحم وبما أن هذا المقصد 
يحصل بالهبة المذكورة ولما كان كل عقد يفيد المقصود لازم فاهبة المذكورة لازمة أيضاً إذ أن الرجوع عن 
الهبة التي تحصل بها صلة الرحم قطع للرحم فالزجوع غير جائز (الزيلعي » الدرر). 
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كرا آنه لوكان حل م الواهي والمؤهوتة له عسل والآخر قضراتيا أوعان اهنا من رعايا دول 
والآخر من رعايا دولة أخرى أي كان بينها اختلاف في الدين أوالدار فليس للواهب حق الرجوع | 
أشرنا إلى ذلك شرحاً وكا يفهم ذلك من ذكر المادة على وجه الإطلاق (الزيلعي وأبو السعود المصري). 

كذلك لو وهب أحد لوكيل أخيه المعين للاتهاب شيئاً وسلمه اياه فليس له الرجوع لأن الملك 
والعقد واقعان لأخيه (القنية) أنظر المادة .)١555(‏ 

أما الهبة لغير هؤلاء أي الهبة لذي رحم غير حرم فليست مانعة من الرجوع وذوو. الرحم غير 
المحرم كابن العم وبنت العم وابن العمة. وبنت العمة. وابن الخال وبلت الخال وابن 
المذكور في أولاد العمة . كذلك لو وهب أحد لابن خاله شيئاً فى) أن له الرجوع فالحكم في اهبة لأولاد 
الخالة على هذا المنوال أيضاً لأنه وإن كان بين هؤلاء قرابة لكنها ل تستلزم تحريم النكاح بينهم (الهداية) 

كذا إذا وهب شيئاً لأي رحم محرم بغير النسب فليس بمانع للرجوع . فلووهب أحد مالا لابن عمه 
نسباً وأخيه رضاعاً فله الرجوع عن هبته لأنه وإن كان ذلك الشخص ذا رحم لكونه ابن عمه ومحرماً 
لكونه أخاه رضاعاً إلا أن ذلك التحريم ليس من جهة النسب بل كان بسبب آخر غير النسب وهو 
الرضاع . 

وكذا قرابة المحرمية بالسبب ليست مانعة للرجوع كالقرابة رضاعاً أو كالقرابة مصاهرة كامهات 
النساء والربائب وزواج البنين والبنات (الهندية في الباب الرابع) . 

فلووهب أحد شيئاً لامه أو لأبيه في الرضاع أو لحماته أو لابن زوجه أوابن زوجته أو لزوج ابنته أو 
زوجة ابنه فله الرجوع . 

كذلك لو وهب أحد كل أشيائه لربيبه وسلمه اياها فله الرجوع (منقاري زاده). 

والمقصود من الحبة في هذا المبحث الهبة الصحيحة. لأن القرابة المحرمية بالرحم وسائر موانع 
الرجوع ليست مانعة للرجوع عن الحبة الفاسدة. لأن الهبة الفاسدة ى) هو مذكور في شرح المادة (/50). 

لما كانت مضمونة بعد الهلاك فله حق الرجوع والاسترداد قبل الحلاك (الطحطاوي وأبو السعود). 

مثلا لو وهب أحد حضة شائعة من ماله القابل القسمة لولده وسلمها له شائعة فله الرجوع عن 
هذه الهبة (الأنقروي) . 

ملخص موانع الرجوع : 

قل جمع الفقهاء موانع الرجوع السبعة عن الحبة في حروف (دمع حزقه). فالدال إشارة إلى الزيادة 
وستذكر في المادة (879). والميم» إشارة إلى موت أحد من الواهب والموهوب له ستذكر في المادة (41/57) 
والعين إشارة إلى العوض وستذكر في المادة (874). والخاء. إشارة إلى خروج المال الموههب من يد 
الموهوب له وهو مسطور في المادة (817). والزاى» إشارة إلى الزوجية وهي مسطورة في المادة 
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(8707). والقاف. إشارة إلى القرابة وقد ذكرت في هذه المادة والحاء إشارة إلى الحلاك وستذكر في 
المادة .)41/١(‏ وهذه الموانع السبعة مجموعة في الأبيات الآتية التي من البحر الكامل . 


ملع الرجوع من المواهب سبعة 6 فزيادة موصولة موت العوضص 
وخرؤجها عن ملك موهوب له زوجية قرب هلاك قد عرض 


«المادة 4471 لووهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئاً حال كون"الزوجية 
.قائمة بينب| فبعد التسليم ليس له الرجوع 

حتى لووقعت الفرقة بينهه| أوكان الزوج مسلا والزوجة غير مسلمة فليس له الرجوع لأن الزوجية 
نظيرة القرابة كى) أنه يجري التوارث بينهه| بلا حاجب . ولا تجوز شهادة كل منها للآخر وعليه المقصود في 
هبة كل منه| للآخر الصلة والتواد ى) في هبة الأقارب وليس العوض . وإذا حصل الغرض المقصود من 
الحبة على الوجه المحرر فلا رجوع فيها (الزيلعي) . 

وعلى ما يفهم من تعبير (خال كون الزوجية قائمة) إن الزوجية المانعة من الرجوع عن الهبة هي 
الزوجية الموجودة وقت ابة أما الزوجية وقت الرجوع فليست مانعة عن الرجوع (الملتقى) . 

فعليه لو وهب أحد امرأة أجنبية ة شيئاً ثم بعد ذلك تزوج منها فله الرجوع عن هبته. إذا لم يكن 
مانع آخر. لأن مقصود الواهب في هذه الصورة العوض بناء عليه حق الرجوع ثابت ولا يسقط هذا الحق 
بالتزوج (الزيلعي). 


كا أنه لو أرسل أحد بعض الأمتعة لزوجته الغير المدخول. مها هدية وأرسلت الزوجة له هدايا 
عوضاً عن هداياه لها سواء أصرحت عند الإرسال بكونها عوضاً أم لا تصرح ثم زفا لبعضهه) 
وحصل افتراق بينهما وادعى الزوج أن ما أرسله للزوجة كان عارية وليس هبة وحلف اليمين على 
ذلك فللروجة أيضا استرداد ما أرسلته له لأنه إذا لم يكن ما أرسله الزوج هبة فلا عوض عليه. 


وإذا استهلكه أحد من الزوج والزوجة كان ضامناً لأن استهلاك العارية موجب للضمان (الدر 
المختار) 2 


كذلك لووهب أحد مالا لزوجته التي طلقها طلاقاً بائناً فله بعد ذلك الرجوع إذا لم يكن مانع آخر 
وبالعكس لو وهبها والزوجية قائمة وافترقا بعد ذلك يعني لو طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً فليس له 
الرجوع عن هبته. وإن كانت حليلة وكان مقصوده الصلة دون العوض وقد حصل فسقط: الرجوع فلا 
يعود بالإبانة (الطحطاوي). 


أما الوصية فالحكم على خلاف ذلك يعني أن الممتيز فيه وقت الوفاة وليس وقت الوصية ومع أنه 
يعتبر في الهبة وقت الطبة ففي الوصية يعتبر وقت الموت ولا يعتبر فيها وقت الإيصاء وعليه لو طلق أحد 
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زوجته طلاقاً بائناً بعد أن أوصى لها وصية وتوفي بعد ذلك مصراً على إيصائه تصح الوصية كا أنه لو تزوج 
أحد من أجنبية بعد ان كان أوصى ها وتوفي بعد ذلك فلا تصح الوصية (جواهر الفقه). ْ 

قيل في هذه المادة أحد من الزوج والزوجة لأنه لو وهب أحد من أقرباء الزوج أو الزوجة لأقرياء 
الآخر شيئاً فيجوز الرجوع عن هذه أهية :عليه اووس تيه البنت قينا أن الولة وقتلنه آنا ثم 
افترق الزوج والزوجة فللواهب الرجوع عن اطبة (القاعدية) مالم يكن مانع للرجوع . 


«المادة 4854 إذا اعد لاي مرو الواهب فهو مانع للرجوع فعليه 
لو أعطي للواهب من جانب الموهوب له أو من آخر شيء على كونه عوضا عن هبته 
وقبضه فليس له الرجوع عن هبته بعد ذلك . 


إذا أعطي مال غير المال الموهوب هبة أو هدية أو صدقة للواهب على و مقابلا لكل زهت 
وقبض الواهب العوض المذكور فإن ذلك مانع للرجوع في آلفية والعوقين منعا نبواء كان ذلك العومن 
مشروطأً أثناء الهبة أم لم يكن يعني كأن يعطي بعد اهبة والقبض بلا شرط وقد قال بعض الفقهاء ء ان هذا 
العوض الثاني لا يسقط حق الرجوع إلا أن فروع المذهب تقول باسقاط العوض حق الرجوع على 
الإطلاق (الطحطاوي) . 


فالتعويض المتأخر عن الهبة هبة مبتدأة بلا خلاف يصح بما تصح به الطهبة ويبطل بما تبطل به الهبة 
ولا يخالفها إلا في إسقاط حق الرجوع فأما فيها وراء ذلك فهو في حكم هبة مبتدأة(الندية باختصار) مالم 
يبق العوض سالا للموهوب له . لأن الرسول الأكرم يَِِ قال الواهب أحق بهبته مالم يشب منها (الزيلعي) 
كرا أن ثبوت الرجوع في الهبة مبني على وقوع الخلل في مقصود الواهب على ما هو موضح في شرح المادة . 
(815) ولما كان الخلل يزول باعطاء العوض فلا يكون حق الرجوع أيضا ى! هو الحال في رد المشتري 
للمبيع بالعيب القديم إذ أنه ليس للمشتري رد المبيع بعيبه القديم فيها إذا زال ذلك العيب (الزيلعي). 

إيضاح القيود: 

١‏ - كل الهبة قد زيدت في الشرح له لفظة وكل) لآندلو امل عون قا مقابل نصف الرهوت وإن 
كان ليس للواهب الرجوع عن هبته في هذا النصف إلا أن له الرجوع في النصف الآخر. لأن الإمتناع 
عن الرجوع يقدر بقدر المانع ىا هو موضح في شرح المادة (875) (الهداية والعناية) فالتعويض الذي 
يمنع الرجوع بما أنه في نصفه فقط فامتناع الرجوع ينحصر في نصفه أيضاً وعليه لما كان بالرجوع على هذا 
الوجه يولد الشيوع في الموهوب إلا أن ذلك طارى فلا يخل بصحة اطبة الجر ماده (060). 

١‏ - مال غير الموهوب وستأي إيشاحات ذلك قرياً: 


"- إذا أعطي عوض في مقابلة الهبة صدقة أو عمرى فيسقط باعطائههما حق الرجوع عن الهبة 
كا يسقط باعطاء العوض لأنه لما كان يحصل بذلك العوض الذي هو مقصود الواهب فلا يبقى 
اعتبار لاختلاف اللفظ (الولواجية). ا 


الملزمة ٠١‏ الطبة 


5 درر الحكام 


-عوض» يستفاد من ذكر هذا اللفظ مطلقاً سواء أكان العوض المذكور من جنس المال الموهوب 
كن يكون المال الموهوت شعيرا والغوضن شعيرا أيضا : 'لأها لبمت معاوفية فة فل يتحقق فنها 
الربا (العناية). لأن العوض ليس ببدل حقيقة إذ لو كان كذلك لا جاز بالأقل للربا يحقق ذلك أن 
الرهوب" لت مالك اللهية والإتسات" لذ يعظي”“بدل مذكه لخيره وإغا يعطى عوضه: لبسفطا يتنه في 
الرجوع (الطحطاوي) . 1 

50006 جنس آخر كأن يكون الموهوب شعيراً والعوض حنطة أويكون الموهوب حنطة والعوض 
دقيقاً من تلك الحنطة (الدر المنتقى) ويشترط فيه شرائط الهبة كقبضه وإفرازه عن مال المعوض فإن عوضه 
ثمرا عل شجرة 0 يتم ح قيفر زه وغدم شيو ولو كان العوض مجاناً ويسيراً ولككاريم: 

ويلزم ثلاثة شروط ليكون هذا العوض مانعاً للرجوع : ش 

الشرط الأول»يجب أن يعطى الموهوب له العوض بلفظ يعلم به الواهب أ نه أعطى عوضاً عن هبته 
كقول الموهوب له للواهب خذ هذا َوه عن هبتك أو كايا هبتك وما ماثل ذلك من الألفاظ (مئلا 
مسكين والزيلعي) لأن المسقط لحقٍ الرجوع هو العوض وهذا إنمايتم برضا الواهب (الزيلعي) ويلزم في 
الرضا العلم وقد أشارت المجلة إلى ذلك في مثالها الآتي الذكر بقوها على أن يكون عوضاً. 

فعليه لو وهب أحد شيئاً لآخر وبعد أن قبضه الآخر وهب الموهوب له أيضاً للواهب شيئاً وم يقل 
كلاماً كقوله هو عوض هبتك فبها أنها ا هبة مبتدأة فللإئنين حق في الرجوع (الهداية والهندية في 
الباب السابع) . وفي الجوهرة ما يفيد أنه يكفى يكفي العلم بأنه عوض عن هبته (الطحطاوي). 

الشرط الثاني : يلزم أن يكون العوض غير الموهوب يعني أنه يقتضي أن يكون المال المعطى في 
مقابل الهبة عوضاً غير المال الموهوب وعليه إذا وجد في العوض المذكور جزء من المال الموهوب تفسخ الهبة 
في الجزء المركور وبذلك لا يكون عوضاً حقيقة فلا يكون العوض المذكورهاتعاً للرجوع «الدر المنتقي 
والأنقروي) لأنه لما كان للواهب حق الرجوع في كل الموهوب ووصول بعض الموهوب إلى يد الواهب 
بإسم العرضي 2 ييتقط حة في الرجتوع: ببائي ا موهوب أما عند الإمام زفر فيصح أن يكون بعض 
الموهوب عوضاً (الزيلعي). 

كذا لو أعطيت غرفة من الدار الموهوبة غوها فلا تكون مانعة في ا كذلك لو وهب 
اد خضانا وفزنا ف عقد واحل فعا وسلمه اياهما ثم بعد ذلك أعطى الموهوب له الحصان عوضاً 
للفرس فلا يكون ذلك مانعاً للرجوع وله استرداد الفريين: افيا 


فعليه لو شرط إعطاء جزء معين أو غير معين من الموهوب كان الشرط المذكور لغواً ولا يمنع الشرط 
المذكور من الرجوع (عبد الحليم) ويستثنى من هذا الشرط مسألتان: 


١‏ - لو تغير الموهوب على وجه يمنع الرجوع عن الهبة فيه فجعل بعيضه عوضاً صحيح كأن يهب 
الواهب عشر كيلات حنطة ويسلمها ويطحن منها الموهوب له كيلة واحدة ويجعلها دقيقا ثم يعطيها 


5-2 


الرجوع عن الحبة لا 





أحدهما بعد أن صبغه أو خاطه كان فتحينا (رد المنكان زائفائية فى فصل فى 7 2 

فلل الم ددا عور اد ون الموهوب في عقد عوضاً للموهوب في عقد آخر. لأن 
اختلاف العقد كاختللاف العين (عبد الحليم. رد المحتار) فلووهب أحد حصاناً بعقد وفرساً بآخر لأحد 
وسلمه اياهما فأعطى ا موهوب له الفرس عوضاً للحصان أو الخحصان عوضاً للفرس كان ويم : 


كذلك لو أخذ أحد مالآ من آخر هبة وأخذ من ذلكٍ الرجل نفسه مالا آخر صدقة وأعطى المال 
الذي أخذه عيدية عرفا للمال الذي أخذه هبة كان صحيحاً (الهندية في الباب السابع) كذلك وفيت 
فرساً فولدت وهي في يد الموهوب له وأعطى الموهوب له المهر للواهب عوضاً عن الموهوب كان صحيسا 
لأنه ليس للواهب حق الرجوع في الولد فصح العوض (التنوير وشرحه للعلائي). 

الشرط الثالث: للواهب سلامة العوض . فعليه لو ضبط العوض من يد الواهب بالإإستحقاق فب| 
أنه لا يكون عوضاً فللواهب الرجوع عن كل هبته فيا إذا كان الموهوب موجوداً بعينه ولم يحصل فيه 
زيادة ولم يحدث فيه حاك اخر مانع للرجوع (الهندية في الباب السابع) . 

أما إذا ضبط بعض العوض بالاستحقاق وكان العوض المذكور غير مشروط أثناء العقد وأعاد 
الواهب القسم الباقي من العوض فله الرجوع عن كل هبته. هذا إدال عوك ال مالم الرظ عن 
الحبة . لأن إسقاط الواهب حق رجوعه ناشى * عن بقاء كل العوض له فإذا لم يبق كل العوض سالا فيئبت 
له حق استرداد الموهوب برده باقي العوض (العناية). وليس للواهب الرجوع عن اغبة إذا لم يعد 
للموهوب له باقي العوض لأن باقي العوض هو صالح لأن يكون عوضاً ابتداء ولما كان البقاء أسهل من 
الابتداء فالبقاءأيضاً صالح لأن يكون عوضاً (الدرر والكنز والعناية). 

وإذا ضبط بعض العوض بالاستحقاق وحدث مانع للرجوع كتلف الموهوب أو حصول زيادة فيه 
ولم يكن قد شرط العوض أثناء العقد فليس ثمة حق يضمن . لأنه إذا تلف الموهوب كان ذلك مانعا 
للرجوع حسب المادة (871) لاستحالة الرجوع وشرط التعويض أو عدمه في ذلك سيان كما أن حصول 
الزيادة هو مانع للرجوع كالتلف بمقتضى المادة (859) (الطحطاوي). 


كذلك لووهب الواهب مالا وسلمه وبعد أن أعطى الموهوب له أيضاً عوضاً وتلف الموهوب في يد 
الموهوب له أو حصلت فيه زيادة ضبط العوض بالاستحقاق فليس للواهب تضمين بدل المال الموهوب 
حتى لوكان الموهوب له قد أتلف الموهوب (عبد الحليم» رد المحتار» أبو السعود المصري) أما إذا كان 
العوض مشروطاً في أثناء عقد الهبة فيوجد حق في التضمين. وسيوضح في الآتي : 

إن سلامة الموهوب المعوض شرط في التعويض أيضاً. فعليه لو ضبط كل الموهوب بالإستحقاق 
بعد أن أعطى عوضاً له فكما أن للموهوب له الرجوع بكل العوض فلو ضبط نصف الموهوب 
بالإستحقاق فللموهوب له الرجوع بنصف العوض أيضاً. لأنه لم يبق للموهوب له مال سالم في مقابل 


5 ب درر الحكام 


نصف عوضه (العناية وا هندية) وفي هذه الحالة ليس للموهوب له إعادة باقي المال الموهوب واسترداد كل 
العوض «المندية) . 

كذلك لو ضبط الموهوب بالاستحقاق وتلف العوض أو حصلت فيه زيادة وحدث فيه مانع 
للرجوع فلا يلزم الواهب ضمان على رواية الإمام أبي يوسف والإمام الأعظم وعلى هذا القول لا 
فرق بين العوض واصل الموهوب . وني الهندية ولو استحق نصف الموهوب فللموهوب له أن يرجع 
في نصف العوض إن كان الموهوب مما يحتمل القسمة سواء زاد العوض أو نقص في السعر أو زاد في 
اليبدن آو نقصن فيه كان له أن يأخذ نصفه ونصف النقصان انتهى . 
اتوإذاكات الخرهن مقروطا آثناء العقد يم لووهت احدماله شرظ أن وطن عرضا مخلوما 
وسلمه وبعد أن قبض العوض المذكور ضبط كل العوضن بالاستحقاق فك أن للواهب استرداد الموهوب 
الموجود عيناً فلو تلف أو أتلفه الموهوب له فللواهب أن يضمنه بدله. 


1 


كذلك لو ضبط نصف العوض بالإاستحقاق فللواهب أيضا أن يسترد نصف الموهوب. لأن 
العوض إذا كان مشروطاً أصبح عقد الهبة عقد مبادلة فلذا يوزع البدل على المبدل ويقسم (رد المحتار» 
أبو السعود المصري » العناية. جواهر الفقه) . 


إذا ضبط الموهوب المشروط فيه العوض بالاستحقاق بعد التقابض فللموهوب له استرداد العوض 
عيناً إذا كان موجوداً وأن يضمن إذا تلف أو أتلف (الهندية) . 

وقد حصر عبد الحليم والهندية مسألة الاستحقاق الآنفة البيان بالمال الغير قابل القسمة وذكرا أن 
ضبط بعض الموهوب أو العوضن القابلٍ القسمة بالاستحقاق يوجب بطلان اهبة فيرجع عن كل الموهوب 
والعوض . وقول الطحطاوي (هذا إذا استحق نصفاً معيناً أما إذا لم يكن معيناً فتبطل الهبة أصلا) مبني 
على ذلك . 

وبما أن هذا البيان هو حسبما فصل في شرح المادة (80) باعتباران الشيوع العارض بالاستحقاق 
هوشيوع مقارن وما كان الشيوع المذكور حسب رأي المجلة شيوعاً طارئاً فلذلك البيان المذكور غير مقبول 
هنا ولا تختلف الأحكام المبنية في شرح هذه المادة سواء أكان الموهوب أو العوض قابلاٌ للقسمة أم لم يكن 
(أبو السعود) . 1 

الاخختلاف في اشتراط العوض: 7 

إذا اختلف الواهب والموهوب له فقال الواهب قد شرط,العوض وقال الموهوب له لم يشرط فالقول 
للموهوب له (أنظر المادة 17/7) ويحلف الموهوب له ههنا على دعوى الواهب بالله أن الواهب لم يشرط 
الواهب العوض . 1 

وفي هذه الخال للموهوب له الرجوعرعن هبته إذا كان الموهوب موجوداً أما إذا تلف فليس له 

الرجوع حسبما جاء في المادة (الام). 


الرجوع عن الحبة 14 


كذلك إذا أراد الواهب الرجوع فقال له الموهوب أعطيتك عوضاً وأنكر الواهب ذلك فالقول 
للواهب (رد المحتار) . 

أما إذا اإحتمعت البيئة على الهبة بشرط العوض والبيئة على الهبة مجاناً رجحت بينة الهبة بشرط 
العوض (عبد الرحيم) . ا 

كذلك إذا اتفق الطرفان على أنها هبة بشرط العوض لكنبى] اختلفا في مقدار العوض وكان الموهوب 
فوجوداً والعوضن عن تبون فالواعي غير إناشاء صدق المزهوت له وقيضن القذار الندي: ادعاة 


الموهوب له وإن شاء رجع عن الهبة واسترد الموهوب . وإذا تلف الموهوب ضمن قيمته (الهندية في الباب 
التاسع رد المحتار) 98 


بناءً عليه لو أعطى الواهب شيء على أنه عوض عن كل هبته وقبضه سواء أكان هذا الإعطاء 
طرف الموهوب له أو من جانب شخص اخر أي أجنبي باذن وأمر الموهوب له أو بلا اذنه فليس للواهب 
بعد ذلك الرجوع عن أي مقدار من هبته . 


يعني إن إعطاء العوض من أحد غير الواهب صحيح وهذا يسقط حق رجوع الواهب أيضاً. لأن 
العوض لما كان سالاً للواهب فلا يبقى للواهب حق الرجوع وعليه فى أنه ليس للواهب بعد التعويض 
المذكور الرجوع عن هبته فليس للأجنبي المذكور أيضاً الرجوع عن عوضه يعني ليس له استرداذ العوض 
الذي أعطاه من الواهب. لأن الأجنبي المذكور قد كان متبزعا من طرف الموهوب له لاسقاط حق 
الرجوع (الدرر, نوح أفندي) . كذلك ليس للأجنبي المذكور أن يرجع على الموهوب له بطلب بدله سواء 
أعطى العوض باذن الموهوب له وأمره أو بلا اذنه وأمره (البحر. والدرر). وعدم الرجوع على تقدير أن 
الأجنبي أعطاه بلا أمر ظاهر وإذا أعطاه بأمره فليس له الرجوع لأن الأصل والقاعدة في الرجوع هو: 


إذا كان أحد مطالباً بحبس شيء وملازمته كالدين ونفقة الزوجة والأولاد فلو أمر ذلك الشخص» 
الشخص الآخر بإداء ذلك الشيء بلا شرط الضمان كان حق رجوع ذلك الشخص مثبتاً أيضاً وإلا فلا . 
مالم يشترط الآمر الضمان على نفسه. وقد خرج بذلك الأمر بالتكفير عنه وإداء النذر فإنه وإن كان 
يطالب بها لكن لا بالحبس والملازمة وتتفرع هاتان المسألتان الآتيتان عن هذه المسألة (الطحطاوي) . 

١‏ المديون إذا أمر المدين شخصاً بإذاء دينه فأذاه فله الرجوع على المدين بما أداه ولولم يشترط 
الضمان (أنظر المادة .)١057‏ «أبو السعود في الرهن والكفالة والخانية» . 

١‏ - لوأمر أحد بأن ينفق على أهله وعياله وأنفق الآخر عليهم فله الرجوع على أمره (انظر 
المادة م١6١).‏ 

وعليه وبما أن الموهوب له غير مطالب بالحبس والملازمة بالتعويض المذكور فامره بالتعويض 


ليس موجباً للرجوع. وإنما يصرف الأمر المذكور إلى التبرع وهذا لا يوجب الرجوع ضمناً. إلا إذا 
شرط الضمان (العناية) فلو أمر الموهوب له الأجنبي بقوله اعط العوض على أن أكون ضامناً واعطى 


عع درر الحكام ‏ 


الاجنبي العوض بناء على ذلك فله الرجوع بالعوض على الموهوب له (الانقروي) . 
وستعطى الإيضاحات في هذا الشأن في كتاب الوكالة . ويستثنى بعض المسائل من هذه القاعدة 
فلوقال أحد لآخر ابن داري أوعمرها وعمل المأمور ذلك فله الرجوع على امره لأن العرف جار بالرجوع 


#المادة كح إذا حصل في د في الموهوب زيادة متصلة كأن كان ها وأحدث 


الموهوب له عليها بناءً ارشرس ديا تدرا أو كان حيواناً ضعيفاً فسمن عند الموهوب 
له أو غير على وجه تبدل به اسمه كأن كان حنطة فطحنت وجعلت دقيقاً لا يصح 
الرجوع عن الهبة حينئذ وأما الزيادة المنفصلةٍ فلا تكون مانعة للرجوع فلو حملت 
الفرس التي وهبها أحد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة لكن له الرجوع بعد الولادة 
وبهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له. 

حصول الزيادة المتصلة الموجبة لازدياد قيمة عين الموهوب مانع للرجوع (العناية) لأن 00 إنما 
يصطح م في الموهوب وبما أن الزيادة ليست موهوبة فلا يجوز الرجوع فيها ى| أنه يمتنع الرجوع فيها أصلا 
لتعذر فصل الأصل عن الزيادة حى يمكن الرجوع ف الأصل وعدم الرجوع في الزيادة (أنظر المادة 
5( آنا إذا لم تكن تلك الزيادة موجبة لتزايد القيمة أو كان تزايد القيمة لمجرد ترقي الأسعار فلا 
تكون مانعة للرجوع . 

سؤال إن منع الرجوع في الأصل وني الزيادة معاً مستلزم لبطلان حق الواهب والرجوع 
فيهمامستلزم لبطلان حق الموهوب له أيضاً. فا السبب في ترجيح الأول؟ 

جواب» إن حق الواهب عبارة عن حق تملك في الأصل فقط أما حق الموهوب له فهو ملك حقيقة 
في الأصل والزيادة معاّء بناءً عليه تكون مراعاة الملك حقيقة عند تعذر الفصل أولى. وليس في الإمكان 
إيجاب الضمان على الموهوب له لأنه لا يجوز أخذ العوض في مقابل حق التملك ولذلك لزم بطلان حق 
الواهب (الزيلعي) . 

مسائل عديدة متفرعة عن هذا: 

ازله إذا حصل في الموهوب زيادة متصلة كأن كان أرغباً وأحدث الموهوب له عليها كلها بناءً أو 
غرس فيها شجراً بصورة توجب زيادة قيمتها أو أخرج الماء متها بإنشاء ساقية أو كان :الموهوب ثياباً 
وخاطها أو كان حيواناً ضعيفاً فسمن عند الموهوب له أو كان كاغداً وكتب عليه أو كان الليوان عنفيرا 
وكبر في يد الموهوب له أو كان ثوباً وصبغه بأحد الألوان أي حصلت في الموهوب زيادة متصلة في الغين 
توجب زيادة القيمة سواء كانت تلك الزيادة حاصلة بفعل الموهوب له أو بغير فعله وسواء كانت تلك 
الزيادة-متولدة أو غير متولدة أو كان الموهوب حنطة فطحنت وجعلت دقيقاً أو كان دقيقاً فجعل خبواً أو 


الرجوع عن اهبة 5/١‏ 
كان لبناً فصنع جبناً أوسمناً أوكان بيضة فصارت فرخاً لا يصح الرجوع عن الحبة حينئذ والتغيير الأخيرلم 
يكن في الحقيقة من قبيل الزيادة في الموهوب بل من قبيل هلاك الموهوب حكا فعليه لوذكرت فقرة كأن 
كان حنطة وطحنت في المادة )81/١(‏ لكان أنسب كا أنه يفهم من ذكر المادة (8949) مقابلا للمادة (894) 
ان ذلك لم يكن من قبيل الزيادة . 

قيل في المجلة (واحدث بناء. . . ألخ) فالمقصود هو ذلك البناء والغرس والزيادة المتصلة التي 
توجب الزيادة في قيمة الأرض . وعليه إذا كانت الأرض كبيرة وأحدث البناء والغرس في قطعة منها 
وأوجب ذلك الزيادة في قيمة تلك القطعة ولم يكن مستلزماً الزيادة في قيمة غيرها فيجوز الرجوع عن هبة 
تلك القطعة (الهداية, الطحطاوي), ' 

مثلاً لوأحدث أحد كوخا في الأرض الموهوبة أو أشجاراً غيرذات أهمية وكان ذلك لا يوجب ازدياد 
قيمة الأرض فلا يسقط حق الرجوع في أي قسم منها. كذلك لوبنى في مكان غير مناسب تنوراً من طين 
لخبز الخبز ولم يوجب الزيادة في قيمة الأرض فليس بمانع عن الرجوع في الحهبة (الطحطاوي والزيلعي). 

ويعرف كونه نوكا لزيادة البناء أو الغرس على الوجه الآتي : 

تقوم الأرض مرة واحدة خالية من البناء والغرس وتقوم أخرى على أن فيها البناء والغرس . فإذا 
كان تفاوت بين القيمتين يعني إذا كانت قيمتها أزيد في حال وجود البناء مثلاً يفهم أن البناء موجب 
للزيادة وإذا لم يكن ثمة تفاوت بينهم| يتبين أنها ليست مستلزمة للزيادة . 

ثانياً - لوجعل الحمام الموهوب له داراً فإذا كان البناء باقياً على حاله فليس مانعاً للرجوع أما إذا 
حصلت زيادة كفتح باب وتطيين فهي مانعة للرجوع (الهندية) . 


ثالثاً - وإذا نقل المال الموهوب من مكان لآخر وأوجب النقل المذكور الزيادة في قيمة الموهوب 
ومست الحاجة إلى مؤونة للنقل فذلك مانع للرجوع عند الإمام الأعظم والإمام محمد لأنه لوجاز الرجوع 
في ذلك لكان مؤديا إلى ابطال حق الموهوب له في الكراء ومؤونة النقل (الأنقروي, الشرنبلالي رد 
المحتارء الطحطاوي). أما عند الإمام أبي يوسف فليس مانعاً للرجوع لأن الزيادة لما كانت حاصلة في 
العين فهي كالزيادة في السعر (الزيلعي). 

رابعاً - لومسح المرآة التي اتهبها من الغبار أوكسر الحطب الذي اتهبه فلا يكون ذلك مانعاً للرجوع 
(القنية» والحموي). 

خامساً ‏ إن الزيادة التي لا توجب الزيادة في قيمة الموهوب بل توجب النقصان ليست مانعة 
للرجوع لأن الزيادة التي لا توجب الزيادة في القيمة هي صورية وهي في الحقيقة نقصان (الفتح) لوظهر 
للحيوان الذي اتببه أحد وقبضه سن شاخصة أي خارجة عن اسنانه فوق المعتاد فلا تعد مانعة للرجوع 
لأن ذلك ليس بزيادة حقيقية بل من العيوب التي تبعث على النقصان. كذلك الطول الفاحش الموجب 
نقصان القيمة ليس زيادة مانعة للرجوع أيضاً. كذلك لو فصل الموهوب له القماش الموهوب ثوباً ولم 
يخطه فذلك ليس مانعا للرجوع (الطحطاوي.» أبو السعود). 


8 درر الحكام 





إذا لم تكن الزيادة في عين الموهوب بل كان الزيادة في القيمة حاصلة من ترقي الأسعار فهي غير 
مانعة للرجوع . ش 
قغليه لو وهب أخد هالا لأخعر فمته يون فرشا وسلمه آباه يقد ذلك ترقت الأسعار فميعوت 
قيمته إلى مائة قرش فلا يكون ذلك مانعاً للرجوع (الكنزء أبو السعود) وفرق بين هذه المسألة وبين الزيادة 
الحاصلة بنقل الموهوب من مكان إلى آخر التي بِينا أنها مانعة للرجوع بأن الزيادة في هذه المسألة ليست من 
فعل الموهوب له وصنعه أما الزيادة الحاصلة في صورة النقل فهي من فعل الموهوب له وعمله . 
الاختلاف في حصول الزيادة . 


. لو ادعى الموهوب له أن الحيوان الموهوب قد كان ضعيفاً فسمن عنده وقد حصل مانع للرجوع 
وأنكر الواهب فالقول للواهب لأن الواهب ينكر لزوم العقد (أنظر المادة 1/5). والحكم على هذا المنوال 
في كل زيادة متصلة لكن القول للموهوب له في البناء والخياطة والصبغ يعني في الأشياء التي كالصبغ (رد 
المحتار» مجمع الأخبرء البزازية الهندية) . 


متلة لوكان الموحوت أرقا وكانفيها بناء وشتهز فادعى» الموهوبة له أذ لزاه قد ونه 
والشجر الذي فيها كان موجوداً عند هبته الأرض وتسليمها واختلفا على هذه الصورة فالقول للموهوب 
له. وإذا كان الموهوب ثوباً مخيطاً أو مصبوغاً أو سيفاً محلى فالحكم على الوجه المشروح (الهندية) . 

إلا أنه تستثنى الأشياء التي لا يمكن بناؤها وإنشاؤها في المدة التي وجدت فيها ني يد الموهوب له من 


. تاريخ المال الموهوب للموهوب له (البحر) . لأن كذب الموهوب له في هذا متيقن. لأن احداث بناء كهذا 
في هذه المدة محال عادة (الطحطاوي) . 

سادساً ‏ وحصول الزيادة المالية وإن كان مانعاً للرجوع» فالنقصان ليس مانعاً للرجوع . 

والنقصان المذكور سواء أكان حاصلاً بفعل الموهوب له أم حاصلاً بسبب آخر ولايضمن الموهوب 
له هذا النقصان (الأنقروي» والندية). مثلاً لوذبح الموهوب له الشاة الموهوبة فللواهب الرجوع عن 
هبته واستردادها أما بعد الطبخ فليس له استردادها (الهندية) كذلك لو بل الموهوب له الكعك الموهوب 
بالماء فقط لا يكون مانعاً للرجوع كا لو بل الحنطة الموهوبة بالماء أيضاً لا يكون ذلك مانعاً للرجوع . 

سابعاً» إذا كان الموهوب كرباساً أي قماش الكتان الخام وقصره الموهوب له فليس للواهب الرجوع 
لأن في هذا الحال قد حدث زيادة متصلة وصفة متقومة. أما لوغسله فليس بمانع للرجوع . 

ثامناً. إذا سن السكين الموهوبة أو كان الموهوب سيفاً فجعله سكيناً أو كان سكيئاً فجعله سيفاً 
فليس له الرجوع . 

تاسعاً. لو كان الموهوب شجرة وصرف عليها وقطعها الموهوب له بإذن الواهب فللواهب 
الرجوع . 


الرجوع عن اطبة رفق 





عاشراًء إذا كان الموهوب خشباً وعمل الموهوب له منه خزانة أو باباً فليس للواهب الرجوع . 
الحادي عشرء إذا كان الموهوب تراباً أو كلساً فعمل الموهوب له منه طينا للبناء فليس للواهب 
الرجوع (الهندية في الباب الخامس والخانية في فصل الرجوع). 
الثاني عشرء لوكان الموهوب حيوانا وحمل وهوني يد الموهوب له فلا يرجع عن الهبة كما هومبين في 
السراج وقال الزيلعي يرجع . 1 
الثالث عشرء إذا كان الموهوب حيواناً حاملاً وأراد الواهب الرجوع قبل وضع الحمل فالرجوع 


قبل مرور مدة يزيد فيها الحمل صحيح أما الرجوع بعد مرور المدة التي يعلم فيها زيادة الحمل فغير جائز 
(الحندية في الباب الخامس » الدر المختار) . 


أما الزيادة المنفصلة فليست بمانعة للرجوع لأنه يمكن الرجوع في الأصل مع ترك الزيادة في يد 


الموهوب له (الكفاية). 
وهذه الزيادة سواء أكانت متولدة من أصل الموهوب كالولد واللبن» والثمر أو كانت غير متولدة 
كبدل إيجار الموهوب (الحندية في الباب الخامس) . . 


إن الزيادة المنفصلة مع أنها مائعة للرد بالعيب فهي ليست مانعة للرجوع عن الطهبة. أما الزيادة . . 
بعكس الزيادة المتصلة فهي مانعة للرجوع عن الهبة وليست مانعة للرد بالعيب. 


وأجيب بأن الرد في المنفصلة أما أن يرد على الأصل والزيادة حم جميعاً أوعلى الأصل وحده لا سبيل إلى 
الأول لأن الزيادة أما أن تكون مقصودة بالرد أو بالتبعية والأول لا يصح لأن العقد لم يرد عليها والفسخ 
يرد على مورد العقد وكذلك الثاني لأن الولد بعد الإنفصال لا يتبع الأم لا محالة وإلى الثاني لأنه تبقى 
الزيادة في يد المشتري مجانا وهوربا بخلاف الرجوع في الحبة فإن الزيادة لوبقيت في يد الموهوب له جانا لم 
تفض إلى الربا وأما في المتصلة فلأن الرد بالعيب إنما هو يمن حصلت في ملكه فكان فيه إسقاط حقه 
برضاه فلا تكون الزيادة مانعة عنه بخلاف الرجوع في الحبة فإن الرجوع ليس برضا ذلك ولا 
باختياره فكانت مانعة (العناية) فعليه لو حملت الفرس التي وهبها أحد لآخر وهي في يد الموهوب له 
فليس للواهب الرجوع عن الهبة لأن الحمل زيادة متصلة. وهذا التفريع متفرع عن الفقرة الأولى 
من هذه المادة . 

أما بعد أن تلد تلك الفرس فيا أن مانع الرجوع قد زال فله الرجوع بناء على المادة (4؟) وهل 

يمتنع الرجوع إلى أن يستغني الفلو عن الرضاعة؟ وقد ذكر في الخانية إذا ولد الموهوب فللواهب الرجوع 
بالأم في الخال . أما عند الإمام أبي يوسف فلا يمكن الرجوع عن هبة الأم إلى أن يستغني الفلو عن اللبن 
ويمكن الرجوع بعد ذلك ولا يمكن الرجوع بالفلو انتهى . وفي الطحطاوي مسئلة أيضاً في هذا الخصوص 
ويفهم من ذكر المجلة حق الرجوع في هذه الفقرة مطلقا أنه يمكن الرجوع بالفرس قبل الإستغناء أيضاً . 

وفي هذه الصورة ب يبقى الفلو للموهوب له يعني يعود حق الرجوع بزوال مانع الرجوع وزوال مانع 
الرجوع سواء قبل قبل المرافعة والحكم أو بعد المرافعة والحكم . 


أمثلة على الزوال قبل الحكم : 


5/اعء درر الحكام 





المثال الأول : إذا حملت الفرس التي وهبها أحد لآخر في يد الموهوت له وسلمها له ثم بعد 
ذلك ولدت فيمكن الرجوع . 

كذلك لووهب أحد فرساً حاملاً لآخر وسلمه اياها فوضعت تلك الفرس في يد الموهوب له فله 
الرجوع عن الهبة أيضاً وفي هاتين الصورتين يبقى الفلو للموهوب له (ابن نجيم). 

المثال الثاني : إذا انهدم البناء الذي بناه الموهوب له في العرصة الموهوبة ورجعت العرصة إلى حالها 
الآصلي عاد للواهب حق الرجوع (الأنقروي). 


مستثنى :. لو اتهب رضيعاً واسن في يده فليس له الرجوع ولو نزلت قيمته عن قيمته| وقت الهبة لأنه 
قد كبر وقتئذ وزادت قيمته فسقط حق الرجوع ولا يعود حق الرجوع بحصول النقصان بعدئذ (الزيلعي) . 


أمفلة على زوال مانع الرجوع بعد الحكم : 


المثال الأول: إذا طلب الواهب الرجوع عن هبة الفرس لفل تل لووك الاكويوام 
الرجوع ثم ولدت الفرس فيعود للواهب حق الرجوع . 

المثال الثاني: إذا كان الموهوب رض وراجع الواهب الحاكم وادعى فسخ الهبة بعد أن حصلت 
زيادة فيها كالبناء والغرس ولم يحكم الحاكم بفسخ الهبة بناء على وجود الزيادة المتصلة إلا أنه بعد ذلك 
هدم الموهوب له البناء وأرجع الأرض إلى حاها الأصلي يعود للواهب حق الرجوع أنظر المادة (54؟) مع 
كونه لوحكم القاضي بسقوط الخيار بسبب وجود المانع عند الرد وزوال بعد ذلك مانع الرد فلا يعود 
الخيار أنظر المادة (١ه)‏ مثلاً لو اشترى أحد دابة على أن يكون مخيراً عشرة أيام وبعد ثلاثة أيام مرضت 
الدابة وراجع المشتري الحاكم طالباً فسخ البيع من جهة الخيار وحكم الحاكم ببطلان حق الفسخ 
لحدوث العيب في المبيع ووجوده وهوني يد المشتري ثم في اليوم الثامن أي في مدة الخيار برى” الخيوان من 
المرض فليس للمشتري أن يدعى أن له حق الرد بداعي أن الحيوان برىء في مدة الخيار وعليه فالفرق بين 
الحبة والبيع في هذا الباب هو ك| يلٍ: 

لا يسقط ولا يبطل حق الرجوع في الهبة بالإسقاط والإبطال. كا ذكر في شرح المادة (855). 

فعليه قد امتنع الرجوع بسبب الزيادة وإذا زال المانع عاد حق الرجوع أيضاً. أما في البيع فيسقط 
بالإسقاط خيار شرط وحق فسخ المشتري كا أنه يسقط ذلك باسقاط ذلك الحاكم لما (الكفاية شرح 
٠‏ الهداية). 

#المادة 281 إذا باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم 
لا يبقى للواهب صلاحية الرجوع 

خروج الموهوب من ملك الموهوب له مانع للرجوع . أي إذا باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه 


من ملكه مهبته لآخر وتسليمه اياه أو بوقفه على جهة بر وتسليمه للمتولي وتسجيله التسجيل الشرعي فلا 
يبقى للواهب صلاحية الرجوع حتى ولوعاد بعد ذلك إلى ملكه مرة أخرى. يعني إذا عاد الموفوب إلى 


الرجوع عن اطبة ملاع 


ملك الموهوب له بعد أن خرج من ملكه ينظر فإذا عاد الموهوب إلى ملك الموهوب له بسبب آخر فليس له 
الرجوع. وبما أن بعض الكتب الفقهية قد ذكرت بدلا من هذه المادة عبارة (خرج من ملكه. . ) فقد 
أدخلت بتعبير (الخروج) انتقال الموهوب بوفاة الموهوب له إلى وارثه (الهندية) . 

مسائل متفرعة عن هذا : 

أولاًء ليس للواهب الأول طلب ذلك المال من الواهب الثاني ولودخل في ملكه بسبب آخرء لأن 
تبدل بسبب الملك في شيء قائم مقام تبدل ذلك الشيء انظر المادة (48). 

وليس له طلبه من الموهوب له الثاني أيضاً. لآن إخراج الموهوب له المال الموهوب من ملكه وتمليكه 
لآخر قد كان بتسليط الواهب فرجوعه بعد ذلك يتضمن نقض الشيء الذي تم من طرفه أنظر المادة 
)٠٠١(‏ (الزيلعي). 

ثانياً» لو أخرج الموهوب له نصف الال الموهوب فقط من ملكه سواء أكان نصفاً شائعاً أم كان 
نصفا مقسوما فليس للواهب الرجوع بهذا النصف وله الرجوع بالنصف الآخر (الفتح) . 

لأنه يلزم أن يقدر.الامتناع عن الرجوع بقدر المانع ومانع الرجوع في هذا النصف فقط (الزيلعي) 
كا أن للواهب الرجوع بنصف الموهوب في حال عدم إخراج أي مقدار منه من ملك الموهوب له . لأن 
لذلك الشخص حق الرجوع في الكل فك أن له أن يستوني كل حقه فله استيفاء شقن قاد وراد 
البعضن الآخر. كا أن له حق بترك كل حقه فله حق بترك بعضه أيضاً (العيني) أنظر شرح المادة 
(855). 

ثالئً. لو وهب الواهب مبلغاً لأحد وسلمه أياه وبعد ذلك استقرضه منه أو أقرضه الموهوب له 
لغيرة فيا أن الرخرب د اكيت اين دن جتن 

عا » لوباع الموهوب له المال الموهوب من شخص آخر ثم اشتراه منه بعد التسليم فليس للواهب 
الرجوع هن هينه 

خامساء لو وهب الموهوب له المال الموهوب لشخص آخر وسلمه اياه وبعد ذلك لوعاد المال 
المذكور بإرث أو وصية للموهوب له أي الواهب الثاني فليس للواهب حق الرجوع . 

سادساً ا ا ل 
ذلك المال من الموهوب له أو وهبه اياه وسلمه إليه أو كان الموهوب له فقيراً وتصدق عليه به وسلمه | 
.له فليس للواهب الرجوع أيضاً (الهندية البهجة. الدررء عزمي زاده. الأنقروي). | 


متابعا إذا باع الموهوب له المال الموهوب لآخر ورده المشتري بخيار العيب فليس راج 
الرجوع (الهندية). 


أما إذا. لم تعذ عين الموهوب إلى ملك الموهوب له بسبب آخر وعادت بسبب الفسخ فيعود 
حق رجوع الواهب الأول أيضا. فلو وهب الموهوب له المال الموهوب لآخر وسلمه ايأه ورجع بعد | 


كلاءع درر الحكام 


ذلك عن هبته سواء أرجع بالرضاء أم بالقضاء وحكم الحاكم فللواهب الأول الرجوع أيضاً أنظر 
المادة (55) (الأنقروي. وعزمي زاده). لأن هذا الرجوع فسخ كا هو موضح في شرح الادة 
(855) وليس عقداً جديدا. 


«هالمادة #4 إذا استهلك الموهوب 5 يد الموهوب له لا يبقى للرجوع محل 


هلاك الموهوب مانع للرجوع . يعني إذا استهلك الموهوب في يد الموهوب له أي استهلاكاً حقيقيا 
أوحكمياً فلا حل للرجوع في المستهلك. أما إذا وجد قسم غير مستهلك فيمكن الرجوع به يعني 
ليس للواهب تضمين الموهوب له بدل الموهوب المستهلك. سواء استهلكه الموهوب له أم استهلكه 
غيره أم تلف بنفسه (الهندية) لأنه ك] يتعذر رد المال الموهوب بعد الحلاك لا يلزم أيضاً تضمين بدله 
لكونه غير مضمون «الزيلعي). 

والهلاك أولاً يكون حقيقياً. وهذا يحصل بتلف عين الموهوب كأكل وذبح الشاة. 

ثانيأء يكون حكمياً ويكون ذلك بتلف عامة منافع الموهوب مع بقائه ووجوده كجعل السيف 
الموهوب سكيناً وطحن الحنطة الموهوبة دقيقاً أو قطع الأشجار النابتة في الأرض الموهوبة وجعلها حطباً أو 
عمل التراب الموهوب أو الرمل طيناً أو خلط خمسة ريالات موهوبة بأخرى مثلها أنظر المادة (879) 
(القهستاني. رد المحتار. الدر المنتقى) ويفهم من التقرير المشروح أن هذه المادة لا يستغنى عنما بالمادة 
الآنفة . 

اختلاف الواهب والموهوب له: وعلى ذلك لو ادعى الموهوب له بتلف الموهوب عند إرادة الواهب 
الرجوع عن الهبة فالقول بلا يمين للموهوب له أنظر المادة (171/7) لأن الموهوب له منكر لوجوب الرد 
عليه. فأصبح مشابهاً للمستودع (أبو السعود المصري) وعدم لزوم اليمين ناشى” عن كون الموهوب له 
يخبر عن تلف ماله . 

أما إذا ادعى الواهب أن هذا المال هوالمال الموهوب فله يحلف الموهوب له على أن المال الموهوب هو 
ليس المال المذكور (ابن نجيم) . 

كذلك إذا أقام الواهب دعوى الرجوع عن الهبة وادعى الموهوب له أنه أخو الواهب وأنه لا يجوز 
الرجوع عن الحبة حسب المادة (877) فللواهب له عند الإنكار تحليف الواهب على أنه ليس أخاً له 
والحال أنه لا تتوجه اليمين في دعوى النسب عند الإمام إلا أنه لم يكن مقصوداً هنا النسب بل المقصود 
المال الذي هو مسبب النسب والحقيقة أن المقصود الأصلي في ذلك هو المال وليس النسب (الطحطاوي) 

كذلك إذا أراد الواهب الرجوع عن هبته وادعى الموهوب له إعطاءه العوض فالقول للواهب 
(الهندية) . 

كذلك إذا أراد الواهب الرجوع وقال الموهوب له اعطيتني أياه صدقة وكذبه الواهب فالقول 

للواهب . لأن الواهب مملك فتعرف جهة التمليك منه (الطحطاوي) . 


يفهم من ذكر لفظ الموهوب مطلقاً أنه لا يرجع عن الموهوب التالف فيا إذا تلف كله كما أنه لا 


الرجوع عن اطبة /الاع 


يرجع عن بعضه إذا تلف البعض أما القسم الذي لم يتلف فيرجع فيه مثلاً لو كان الموهوب داراً 
فهدمت الدار فللواهب الرجوع عن هبته في العرصة (الأنقروي). 

##المادة - وفاة كل من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع 
فعليه ليس للواهب الرجوع عن الحبة إذا توفي الموهوب له كذلك ليس للورثة 
استرداد الموهوب إذا توفي الواهمب 

ووفاة كل من الواهب والموهوب له بعد التسليم مانعة من الرجوع فعليه إذا توئي الموهوب له فليمس 
للواهب الرجوع عن الهبة واسترداد الموهوب من ورثته كذلك إذا توفي الواهب فليس لورثته الرجوع عن 
الحبة واسترداد الموهوب أي أن وفاة الواهب مانعة من الرجوع في البة أي يبطل بوفاة الواهب خيار فسخه 
لأنه لما كان الخيار المذكور عبارة : عن الوصف فلا يورث كخيار الرؤية والشرط . كما أنه قد شرع الشارع 
الرجوع عن البة للواهب ولما كان وارثه ليس بواهب. كانت وفاة الموهوب له مانعة للرجوع لأنه بوفاة 
الموهوب له يتتقل الملك إلى ورثته ولا ينتقل إليهم من الواهب ولا كان ليس للواهب الرجوع عن الهبة في 
حالة انتقال ملكية الموهوب لآخر في حياة الموهب له فكذلك ليس له ذلك في حالة انتقال الملك إلى الورثة 
بوفاة الموهوب له ولأن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل العين فيصير الموهوب عيناً أخرى بانتقاله إلى 
الورثة . أنظر المادة (44) (الزيلعي) . 

سؤال: كان يكفي أن يذكر ف هذه المادة أن وفاة الواهب مانعة من الرجوع لأنه يدخل في المادة 
(810) كون وفاة الموهوب له مانعة من الرجوع ولذلك كان لا حاجة من ذكر ذلك في هذه المادة 
حيث أنه بوفاة الموهوب له يخرج الملك من الموهوب له وينتقل إلى الورثة . 

الجواب : لمل كان المتوفي في حكم الحي ف الأحكام المتعلقة بتجهيزه وتكفيته وقضاء دينه وتنفيذ 
وصيته فلا تنتقل الأموال المقتضية لذلك (القهستاني) إذ ربما يظن أن الهبة من تلك الأشياء فكان النص 
صريحاً على الموت أولى (الطحطاوي). 


«المادة فنك إذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع بعل ذلك 
أنظر المادتين .51١(‏ /85). 

هبة الدين للمديون ابراء . 

وعليه إذا وهب الدائن الدين للمديون منجزاً فليس للواهب الرجوع مالم ترد هذه الهبة من جانب 
المديون, ولولم يوجد موانع الرجوع المذكورة في المواد الآنفة (ابن ات ل 
لا يعود أنظر الملدتين ١(‏ ه و8548) ( الدر المنتقى ) . 1 

وبما أنه مسطور في هذه المادة عدم امكان الرجوع عن اطبة إذا ل 37 ا من موانع الرجوع 
فتفترق هبة العين عن هبة الدين يعني يفترق الإبراء (الحموي). 


8 درر الحكام 


لامه المذكورة وتوفي فليس لسائر الورثة المطالبة بالثمن المذكور أو المداخلة في الدار (علي أفندي). 

١‏ -للمديون, هذا التعبير احترازي . لأنه لووهب الدين لغيرالمديون وسلطه على قبضه وبعد أن 
قبل الآخر ذلك وقبضه فللواهب استرداد المقبوض الذي في يد الموهوب له بالرجوع عن هبته . لأن الهبة 
التي تقع على هذا الوجه هي تمليك للعين وليست باسقاط دين (أبو السعود) . 

١‏ منجزاً. هذا القيد احترازي فلووهب هبة معلقة تكون الهبة باطلة. يعني أن ذكر وإنشاء هبة 
الدين للمديون معلقة بالشرط باطل . 

مثلاً لوقال الدائن للمديون إذا جاء الغد فليكن ديني لك أو أنت بريء منه أو إذا أعطيت نصفه 
فليكن النصف الآخر لك أو هو لك كان باطلاً أما الإبراء فلا يتوقف على القبول لأن الإبراء هو 
وإن يكن من وجه اسقاطاً لعدم توقفه على القبول إلا أنه من وجه آخر تمليك لرده بالرد وما كان 
التغليق يصح بالإسقاطات المحضة كالطلاق ولا يصح ف التمليكات وفي الإسقاطات من وجه 
فلذلك لا يصح هبة الدين للمديون معلقاً على شرط «العناية) . 

وإن لم تكن اهبة بالشرط التعليقي على الوجه المحرر صحيحة إلا أنبا صحيحة بالشرط التقييدي . 
فلو قال الدائن لمديونه انك بريء من نصف ديني بشرط أن تؤديني النصف الآخر. كان هذا الشرط 
كيدا لأة العرظ: اكور لبن ترط نيا ل مور شاط تقيدي رانو الستفوة) . 

المادة - ١لا‏ يصح الرجوع عن الصدقة بعل القيض بوجه من 
الوجوه) . 

سواء أوجد مانع من موانع الرجوع أم لم يوجد (إصلاح الإيضاح) لأن المتصدق ينال ي مقابل 
الصدقة ثواباً فبحصل بذلك العوض ولذلك لم يجز الرجوع . 
على الله ىا يقول المعتزلة فكان حصول الثواب غير مقطوع وجزوم به ولذا كان يجب أن يجوز الرجوع عن 
الصدقة . 

الحواب» المراد بالثواب حصول الوعد بالثواب . وهذا عوض (أبو السعود. العناية) ومع ذلك 
فالثواب مقطوع بحصوله في الدار الأخيرة. ولا شبهة في حصول الثواب. لأن الله تعالى لا يخلف 
الميعاد. (سعدي جلبي). 

الصدقة ثلاثة آنواع . )1١(‏ الصدقة لفظاً ومعنى كاعطاء الفقير مالا بلفظ الصدقة )١(‏ الصدقة 
معنى فقط كاعطاء مال للفقير أي المحتاج بلفظ الهبة . كذلك لو أعطى أحد للسائل أو المحتاج مالا على 


الرجوع عن اطبة اخ 


الصدقة لفظاً فقط كإعطاء الغني مالا بلفظ الصدقة . ولا يمكن الرجوع في نوع من هذه الأنواع ومن ثم 
كان عدم الرجوع عن الصدقة التي تعطى للغني باعتبار اللفظ . لأن الصدقة الي تعطى للغنى يقصد بها 
الغوات أخيانا سب ب كتزة الغيال (أبو السعوةم 

ونظراً لأن التصدق على الغني هبة على ما هو مذكور في شرح المادة (85) والرجوع في ذلك ممكن 
فعدم الرجوع في ذلك استحساني . أما عدم الرجوع عن اطبة التي تعطى للفقير والمحتاج فباعتبار المعنى . 
حتى أنه لو أعطى أحد آخر مالا بنية الصدقة وإعاده ذلك الشخص إلى الدافع له ظاناً أنه قد أعطاه أياه 
وديعة أو عارية فلا يحل للدافع أحذ المال المذكور أنظر المادة 2/١‏ فإذا أخحذد عليه أن يعيده (الهندية) 

كذلك لو أعطى أحد للمحتاج أو لسائل على وجه ال حاجة مالا بدون أن ينص على كونه صدقة 
فليس له الرجوع استحساناً لأنها تكون صدقة (الهندية في الباب الثاني عشر) 

وإذا اجتمعت الصدقة والهبة معاً في مال يرجع عن الهبة أما عن الصدقة فلا يرجع فلو وهب أحد 
نصف دار لآخر وتصدق عليه بالنصف الآخر فله الرجوع عن الهبة وليس له الرجوع عن الصدقة 
(الهندية) . وتعبير بعد القبض مبني على المادة (/77/) 

الاختلاف في كون المال المعطى هبة أو صدقة : 

إذا اختلف الواهب والموهوب له في الموهوب فقال الواهب قد كان هبة فلي حق الرجوع وقال 
الموهوب له قد كان صدقة فالقول للواهب (مجمع الأهر) وإذا اختلف في التعويض أو القرابة المانعة 
للرجوع أو في حصول الزيادة المتولدة في الموهوب فالقول للواهب استحسانا (الهندية في الباب التاسع) . 

المسألة الأولى » لو أعطى الوكيل بإعطاء صدقة لشخص تلك الصدقة لشخص اخر فيلزم الوكيل 
الضمان عند بعض الفقهاء أما عند البتعض الآخر فلا يلزم ضمان لأن المقصود من الصدقة استحصال 
رضاء الباري تعالى فيحصل هذا المقصد ها فيا لو أعطيت الصدقة لفقير آخر (الهندية) . 


«المادة 4170 إذا أباح أحد لآخر شيئاً من مطعوماته فأخذه فليس له التصرف 
فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع والهبة ولكن له الأكل والتناول من ذلك الشيء 
وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته مثلاً إذا أكل أحد من كرم آخر باذنه وإباحته 
مقداراً من العنب فليس لصاحب الكرم مطالبة ثمنه بعد ذلك . 

إذا أباح أحد من مطعوماته أي مما يؤكل ويشرب وأخذه فليس له التصرف فيه وجه من لوازم 
التملك كالبيع واللمبة والهدية والصدقة لأنه إذا لم يأكل فلا يزول منه ملك المبيح . وللمبيح أن يتباه قبل 
الأكل ويريجع عن أباحته . وفي هذه الصورة يكون تصرفه في ذلك تصرفا في ملك الغير بلااذن وهذا ليس 
جائزاً ٠‏ (أنظر المادة 1) كما أنه لو أكله ذلك الشخص لا يمكن التصرف فيه (الولوالجية) . 


إلا أنه لوأولم أحد وليمة وقسم ضيوفه على عدة اخونة فل وأعطى الجاللبس على خوان للضيف الذي 


على خوانه أو للخادم شيئاً جاز ىا يجوز لو اعطى من كان على الخوان الآخر. أما عند بعض الفقهاء فلا 
يجوز وهذا هو القياس (الدررء الهندية قبيل الباب الرابع من الطبة). 

لكن يمكنه أن يأكل ويتناول:من ذلك الشيء ومعنى التناول إعطاء الطعام أو الإحسان ولكن 
' يستفاد من الفقرة الأولى أنه لا يقصد هنا المعنى الثاني. ومع أن الأكل مخصوص بالمأكولات فالتناول 
يشمل الأكولات والمشروبات معاً وعليه فعطف التناول على الأكل عطف العام على الخاص . وليس 
الصاحبه بعد أن يطالب بقيمة الشيء المأكول إذا كان من القيميات ومثله إذا كان من المثليات. 


مثلاً» إذا أكل أحد من كرم آخر باذنا وإباحته مقداراً من العنب فليس لصاحب الكرم مطالبة ثمنه 

ولوقال أحد لآخر أدخل كرمي واقطف عدبا فعند الفقهاء لذلك الشخص أن يقطف من العنب ما 
يشبعه لأن هذا القول إذن بقطف المقدار المحتاج إليه المخاطب في الخال (الخانية) وعند البعض الآخر من 
الفقهاء أن للمخاطب قطف عنقود واحد فقط بهذا الإذن (البزازية) . 


كذلك لوأكلت امرأة مالحا مع زوجها يعني لوصرفت تلك المرأة مالا بيدها وأكلته مع زوجها ثم 
بعذ مذة توفت المرأة فليس للورئة تضمين الزوج حصتهم فيا صرفته الزوجة عل زوجها (أبو السعود 
العمادي) 

أما لو اعطته لزوجها وصرفه الزوج فحكم ذلك قد بين في شرج المادة (8748). 


ويجوز الرجوع عن الإباحة ىا يجوز الرجوع عن الهبة فلذلك للمبيح حق الرجوع عن أباحته كا 
بين ذلك في المادة .)١775(‏ 


ولا يمنع الشيوع صحة الإباحة كما أنه لا يشترط معلومية المال الذي أببح والشخص الذي أبيح له 
المال كما قد بين ذلك في شرح المادة (81*7) هل يشترط وقوف الباح له بإباحة المبيح؟ لنوضح ذلك وقد 
حصل في هذه المسألة اختلاف بين الفقهاء فمقتضى بيان القنية ليس ذلك شرطاً فعليه لوأكل المباح له 
الشيء المباح دون أن يعلم باباحة المبيح فلا يلزما الضمان (الخانية في براءة. الغاصب والمديون وجامع 
الفتاوي) وهو شرط ى) هو مذكور في البحر والوالحية . 

فعليه إذا قال أحد قد أذنت الناس جميعاً وأبحت لهم أكل العنب من كرمي وكل من أخذ عنباً من 
كرمي فهوله فكل من سمع هذا الكلام وجهاً أو غياباً فله الأخذ أما من لم يستمع هذا القول فليس له 
الأخذ فإن تناول فلان من ذلك بالجهل فإنه يتناول حراماً ولا يسعه ذلك مالم يعلم بالإذن والإباحة 
(الهندية في الباب الثالث) . 

لأن الإباحة عبارة عن الإطلاق والإطلاق كالوكالة فهولا حكم له قبل العلم . 


المسألة الأولى ‏ إذا ربط أحد حيوانه في اصطبل عام وذهب .فلكل أن يأخذ الزبل الحاصل من 
ذلك الحيوان ولا يكون صاحب الإصطبل أحق من غيره في ذلك (الهندية) . 


م١‎ 





لاحقّة 


الفصل الأول 
في بيان الأمور المتعلقة بالتحليل 


المسألة الثانية ‏ لو قال أحد لآخر (ما تأكل من مالي فهو لك حلال) فلذلك الشخص أكل ماله. ما 
لم يكن في كلامه أمارة نفاق (الندية في الباب الثاني) كذلك لو قال من يأكل من مالي فهو له حلال فيحل 
للغني والفقير الأكل من ماله (الهندية) . قال لرجل (مرا بحل كن) فقال: (بجل كردم أكر مرا بحل كنى) 
فقال (بحل كردم) لا يصح ابراؤه ويصح إبراء الثاني (الحندية في الباب الرابع وفيها تفصيل) . 

المسألة الثالثة ‏ لو قال أحد لآخر اجعلنى في حل مالك على من كل حق واحله وابزأه منه 
كآن ذلك الكتخمن يريا سواء أكاذ .ذلك الشخص عانا :بالتعوق: الذكورة أو غين غال (الندية): 
لأن جهالة الساقط ليست مانعة للإسقاط. كذلك لو قال المديون للدائن ابرئني من كل حى لك 
علي وأبرأه بريء المديون قضاء من كل حق. لأن القضاء مبني على الظاهر وظاهر اللفظ عام. لكن 
عند بعض الفقهاء أنه يبرأ من المقدار الذي يظن الدائن أنه. هو المطلوب له ولا يبرأ من شيء زائد 
عنه. لأن الآخرة مبينة على الرضا والرضا إنغا هو في هذا المقدار(البزازية في الغصب. الفلحطارف 
في أوائل الحبة) 

النتالة الرابعة» يقع التحليل على الشيء الواجب في الذمة . وليس على العين القائم . بناء عليه لا 
يملك الغاصب الال المغصوب الموجود في يده عينا بتحليل المغصوب منه (الحندية في الباب الثالث) . 

بل يبقى المال بعد قوله هذا للمغصوب منه إلا أن الغاصب يبرأ من ضمانه ويبقى المغصوب 
بعد ذلك أمانة في يده (الطحطاوي). 


«المادة 481 الهدايا التي تأتي في الختان أو الزفاف تكون لمن تأتي باسمه من 
المختون أو العروس أو الوالد والوالدة وإن لم يذكر أنها وردت لمن ولم يمكن السؤال 
والتحقيق فعلى ذلك يراعى عرف البلدة وعادتها. 1 

يعني إذا كان المهدى له بالغاً يملك الهدية بقبضه نفسه وإن كان صغيراً بقبض وليه أو وصيه أو 
مربيه. وفي هذه الفقرة ست صور كا يفهم ذلك من أدنى ملاحظة وهذه الفقرة فرع عن المادة (851) 
فحكم ذلك وإن بين في المادة المذكورة فقد ذكرت هنا توطئة للفقرة الآتية ومع ذلك فهذه المادة ليست من 
مسائل هذا الفصل . 

مثا لو احضر أحد في ختان دبوساً الماسياً تعلق أ ماعة أو ملاءة خاصة بالنساء أو فغطفاً 
خاصاً بالكبار وقال إن هذا للصبي أو لأبيه أو لامه أي لوقال وهيته لفلان ووقع القبول والقبض ف دائرة 
الأصول كان له. ولا يقال ماذا يصنع الصبي بالدبوس الألماس أو الحلق أو الملاءة أو ماذا تصنع أم 


الملزّمة ”١‏ اطبة الخصب 


لىع درر الحكام 


الصبى بالمعطف. لأنه يشترط في الهبة أن يكون الموهوب مالا ولا يشترط أن يكون صا حاً لاستعمال 
الموهوب له في حالته وإن لم يذكر أنها وردت لمن وكان السؤال والتحقيق منهم قابلا فيتحقق من أصحابها 
ومتى بينوا لمن أتوا لها قبل كلامهم . لأهم المملكون (الندية) . 


مثلاًء لو قال المهدي في الصورة الأولى قد احضرت المدية للأب أو للأم يقبل كا يقبل في] 
لو قال في الصورة الثانية قل أحضرته للروج أو للعر وس (الطحطاوي) 


أما إذا لم يكن السؤال أو التحقيق منهم قابلاً فعلى ذلك يراعى عرف البلدة وعادتها. أنظر المادة 
إذورة 


فعليه الحدايا التي أتت في حفلة الختان إذا كانت صالحة للصبيان أو مما يستعمله الصبيان 
فتكون للصبي كالصوحان والكرة وسائر اللعب وثياب الصبيان لأن هذا تمليك للصبى عادة وإذا 
كانت صالحة للرجال فقط فتكون للأب كالثياب الخاصة بالرجال وكالأسلحة لوي وإذا كانت 
صالحة للنساء فللأم كالثياب الخاصة بالنساء والمجوهرات أما إذا كانت صالحة للإثنين كالدراهم. 
والدنانير والكأاس والملعقة والساعة ينظر فإذا كان الشخص الذي أحضر الهدية من أقرباء الأب أو 
أحبائه كانت الهدية للأب وإذا كان من أقرباء أو أحباء الأم فهي للأم ولما كان المعول عليه في هذا 
وأمثاله هو العرف والعادة فإذا وجد سبب ووجه يدل على حكم مخالف لهذا فيلزم الإعتماد عليه 
(البحر والفتاوى الجديدة. الطحطاوي). 


فقوله في هذه المادة الختان والزفاف ليس بتعبير احترازي . فلو جاء أحد من سفر ونزل ضيفاً عند 
آخر فأعطى صاحب المحل أشياء قائلاً قسمها بين أولادك وزوجك فإذا كان ممكناً مراجعة ذلك الشخص 
وسؤاله عن تعيين الشيء الذي بخص كل واحدأإمن أفرادعيال المهدى إليه فيعمل بموجبه وإذا كان غير 
ممكن سؤاله ينظر فالأشياء التي تصلح لصغار الذكور فهي لهم «وإذا كان أولئك الصغار متعددين فكيفه 
تقسم » وما يصلح لصغار الأناث فهي لهن. وما يصلح للفتيات (البنات الكبار) فهي هن أيضاً وما 
يصلح للرجال فهي هم وما يصلح للرجال والنساء معاً فإذا كان المهدي من أقرباء الرجل وأحبائه فهوله 
وإ كان من اقرياء المرأة فهوطا (الولوائلية . اهندية): 

(الخاتمة) إن الأشياء التي ترسل في حفلات كهذه إذا كانت تدفع عرفا وعادة على وجه البدل فيلزم 
القابض مثلها إذا كانت من المثليات وقيمتها إذا كانت من القيميات وإذا كان لا يرسل بمقتضى العرف 
والعادة على وجه البدل بل ترسل على طريق اطبة والتبرع. فحكمها كحكم الهبة ولا رجوع بعد الهلاك 
والإستهلاك والأصل في هذا الباب هو أن المعروف عرفا كالمشروط شرطاً. أنظر المادة (45) الخيرية . 


او 





الفصل الثاني 


في حق هبة المريض 


والمراد من المريض هنا. هو المريض مرض الموت المعرف في المادة .)١15964(‏ 
المرض» هو حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة (ابن ملك شرح المنار) إن تصرفات المريض 
ليست كتصرفات الصحيح بل يوجد في تصرفاته بعض تقيبدات وقد ذكرت في حق المريض بعض 
الأحكام الشرعية . 
ألاترى أن الصحيح له أن يبيع ماله ومهبه لمن شاء بالثمن الذي يريد وأن يقر بكل شيء لمن أراد مع 
أنه ليس للمريض ذلك. فقد بنيت أحكام بيع المريض ف المادة (791) وما يتلوها من المواد وإجارة 
المريض في شرح المادة (5 5 4) وكفالة لريقى في شرح أماة 1ج) ورفن المريض في شرح المادة(8 )17١‏ 
وهبة المريض في هذا الفصل وإقرار المريضص أيضاً في المادة )١1545(‏ وما يتلوها من المواد. 


المرض با أنه سبب الموت الذي هو العجز الخالص فيوجب ذلك تعلق حق الوارث والغريم بمال 
المريض . فعليه قد جعل المرض بشرط أن يكون متصلاً بالموت أحد أسباب الحجر صيانة الحقوق هؤلاء . 
وهذا الحجر يكون بالقدر الذي يمكن به صيانة هذا الحق . وهو بالنسبة إلى الوارث عبارة عن ثلثي المال 
وبالنسبة إلى الغريم عبارة عن مقدار الدين . 

وإذا كان المرض متصلا بالموت كان الموت من أسباب الحجر مستنداً إلى ذلك المرض . 

والسبب في استناد الموت لذلك المرض هو: 


إن المريض المتصل بالموت موصوف بالأمانة من أوله. لأن كل جزء من المرض موجب للألم أما 
الموت فيحصل من ترادف الأم وتعقبه عليه فالمودت مضاف .إلى كل الآلام . وليس تشيانا للألم الأخير 
ويتفرع عن كونه يشترط أن يكون المرض متصلا بالموت ليكون من أسباب الحجر المسألة الآتية وهي كل 
تصرف محتمل للفسخ كاهبة والمحاباة (أنظر المادة 5 74) ويكون تصرف المريض المذكور ني الحال 
صحيحاً اي ا ا 
فلا يشبت ولا يكون في ذلك فوات حق الغريم أوحق الوارث لأنه إذا اتصل المرض بالموت وأفضى إليه 
يحفظ حقه] بنقض التصرف المذكور (ابن ملك. شرح المنار) . 


#المادة فنك (إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد 5 مرص 
موته وسلمها نصح وبعد وفاته ليس لأمين بيت المال المداخلة ف تركته) . 


إذا وهب من لا وارث ولا دين عليه جميع أمواله لأحد في مرض موته وسلمها صح لأن الهبة في 


1 درر الحكام 


مرض الموت وصية وبما أن عدم جواز وصية غير المديون في أكثر من ثلث ماله كان لأجل حق الورثة فإذا لم 
يكن ثمة ورثة كانت الوصية المذكورة صحيحة (مجمع الأنبهر في الفرائض) . 

كا أن عدم جواز وصية المديون المستغرقة تركته بالديون هي لأجل حق الغرماء فإذا لم يوجد غرماء 
كانت الوصية صحيحة. وبعد وفاته ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته أو أخذ أي مقدار من 
الموهوب لأن بك انال تعر مين نعم الفرائض مؤخر عن الموصى له بأكثر من الثلث والمستحقون 
للتركة ى) هو مذكور في علم الفرائض عشرة أصناف . وإن كان عاشرها بيت المال فوضع مال المتوفي في 
بيت المال ليس بطريق الأرث وإنما هو بطريق الفيء. لأنه لوكان وضعه في بيت المال بطريق الأرث فإذا لم 
يكن لأحد وارث خاص وأوصى بثلث ماله لفقير معين فهذه الوصية بما أنها وصية للوارث فهي غير 
صحيحة يعني يلزم أن تكون موقوفة على إجازة بقية الورئثة أي إجازة سائر الفقراء (رد المحتار في 
الفرائض) . 

قيل في هذه المادة إذا وهب وسلم لأنه لو وهب أحد في مرض موته جميع أمواله لأحد وتوفي قبل 
التسليم فلا حكم للهبة. وإن تكن الهبة في مرض الموت وصية وتعتبر من ثلث المال ولا يلزم في الوصية 
القبض إلا أنها لما كانت حقيقة هبة فتتوقف على القبض حسب ما جاء في المادة (/87) (رد المحتار) . 
(أنظر شرح المادة وه8) . 

#المادة #41748 - (إذا وهب الزوج الذي ليس له وارث غير زوجته جميع 
أمواله في مرض موته لزوجته وسلمه أياها أو وهبت الزوجة التي ليس لها وارث 
غير زوجها جميع أموالها في في مرضص الموت إلى زوجها وسلمته اناف كان مه 
وبعد الوفاة ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركة أحدهما أي إذا لم يكن وا 
اق لأن الهبة في مرض الموت وصية وتصح الوصية ا للوارث عند عدم 
وجود المزاحم (الدر المنتقى في الفرائض). 

وحكم هذه المادة قد خصص بالزوج والزوجة فقط لأن غير هذين من الوارثين يرثون التركة كلها 
فرضاً ورداً فلا حاجة للوصية والهبة إليهما (الدار المنتقى في إقرار المريض) يعني يحتاج كل من الزوج 
والزوجة لإحراز مال الآخر إلى الوصية. لأنها وإن أخذا حصتها الارثية فبا أنهما ليسا عمن يرد 
عليها فلا لكات جسةاردا بخلاف سائر الورئة فإنهم يحرزون جميع أموال المتوفي ها ورداً فلا 
فائدة للإيصاء إليهم . مثالا لو توفي أحد لا وارث له سوى زوجته فترث زوجته ربع ماله وتبقى 
ثلاثة الأرباع لبيت المال بناءً عليه لو وهب أحد في مرض موته جميع أمواله لزوجته وسلمها أياها 
فتبقى لها ليس لأمين بيت المال المداخلة فيها. لكن لو توفي أحد لا وارث له غير ابنة له فكما تأخذ 
ابنته نصف تركته فرضا تأخد النصف الآخر رداً روا لتركة حميعها. وإذا وهب أحد في مرض 
موته جميع أمواله لابنته وسلمها أياها وإن كان هبة صحيحة فلو لم بهبها الأموال ويسلمها ها 
فتأخذها فرضاً ورداً وبذلك أصبح لا فائدة في الهبة. 


حق هبة المريض 6 
وليس لأمين بيت المال المداخلة في تركة أحدهما بعد وفاته وليس له استرداد الزائد عن حصته 
الأرية لااعلم مجه الرضية بزيادة عن القلك أجل ل 
فالهبة صحيحة للوارث أنضا: لأنه كا هو مذكور في شرح المادة الآنفة أن ن وضع مال من لا وارث 
له في بيت المال ليس بطريق الإرث بل بطريق الفيء (مجمع الأخمر في الفرائض). 
مثلا لو وهب من.لا وارث له غير زوجته جميع أمواله لما وسلمها إياها وتوني بعد ذلك فليس 
لأمين بيت المال أن يقول للزوجة (خذي حصتك الارثية الربع وإني آخذ الثلاثة الأرباع لبيت 
المال) . 


«المادة 4414 إذا وهب أحد في مرض موته شيئاً لأحد ورثته وبعد وفاته 
مع الورئة الناقرن ذا تضك كلك الى آنا لى رسي وسيل لقن الور اوإنة كان 
ثلث ماله مساعداً لتهام الموهوب تصح وإن لم يكن مساعداً ولم تجز الورثة اهبة 
تصح في المقدار المساعد ويكون الموهوب له مجبوراً برد الباقي . 


لو وهب أحد في مرض موته شيئاً لأحد ورئته المتعددين أي لمن سيكون وارثاً له وقت موته وسلمه 
أباه كانت هبته موقوفة على إجازة باقى الورثة بعد وفاته من هذا المرض بناء عليه إذا أجاز الورثة 
المذكورون هذه الطبة بعد وفاة الموروث كانت اطبة نافذة أنظر المادة (8؟) الفيضية) . 


وإذا تعددت الورثة فأجازها بعضهم وفسخها البعض الآخر فتنفذ في حصة ة المجيزين ومع 
عن حصة الفاسخين. لكن يلزم لصحة هذه الإجازة أن يكون معطي الإجازة اك اننا وتوا 
أي غير مريض حتى لو أجاز أحد الورثة. هذه الهبة وكان صغيراً مميزاً ويحنوناً فلا تعتير إجازتهم 
ويأخذ أوصياؤهم حصصهم الارثية حتى بعد الإجازة أيضاً (البهجة). 


لكن يشترط أن تكون هذه الإجازة بعد وفاة الواهب إذ لا حكم للإجازة قبل موت الواهب لأذ 
حقوق الورثة تثبت بعد وفاة المورث الواهب ولا حق للورثة قبل الوفاة حتى يمكن اسقاط ذلك الحق 
بالإجازة (جامع الفصولين) . 


مثلء لو وهبت المرأة المريضة مهرها لزوجها وبعد أن أجازت ورثتها هذه الهبة توفيت فلا 
تنفذ الحبة المذكورة (الأنقروي). 


لأنه لاحق للورثة في المهر الذي وهبته الورثة قبل وفاة المرأة مطلقاء وتتحقق حقوق الورثة 
بصيرورة المال الموهوب موروثاً للورثة والإرثإنما يكون بعد وفاة المورث . وعدم نفاذ هذه الهبة هولأجل 
حقوق الورثة وليس ناشئاً عن عدم أهلية الواهب. وكذلك يستفاد من المسائل الأصولية المبينة في شرح 
عنوان هذا الفصل فعليه إذا وهب مريض ماله لوارثه وسلمه أياه وبعد ذلك لو أدعى المريض أن هذه 
الهبة غير نافذة لوجود ورثة آخرين فلا تقبل دعواه هذه . 


لليف درر الحكام 





كذلك لووهبت المرأة المريضة مهرها لزوجها ثم بعد ذلك لو أدعت بمهرها ببيان أن هذه الهبة قد 
ؤقعت في مرض الموت مع وجود الورثة الآخرين فهي غير نافذة وترد دعواها. ثم بعد ذلك لو مانت 
بذلك المرض فلسائر الورثة أن يطلبوا حصصهم الارثية من الموهوب له (الهندية في الباب العاشر) . 

كذلك لو وهبت امرأة في مرض موتها لزوجها مهرها الذي في ذمته وتوني بعد ذلك زوجها وهي في 
حال الحياة فليس للا الإدعاء بالمهر المذكور بعد. ولورثتها الإدعاء به بعد وفاتها (القنية) . 

والورثة المقصودون في هذه المادة الوارثون وقت الموت'يعني أن المعتبر في أمر كون الموهوب له وارثا 
أو غير وارث هووقت الموت وليس وقت اطبة. 

بناء عليه لو وهب المريض الذي له ابن مالا لأخيه في مرض موته وسلمه أياه ثم توفي ولده قبل 
وفاته وأصبح الأخ وارثا للواهب وكان له وارث اخر فلا تكون البة المذكورة نافذة. وبالعكس لو ولد له 
ولد بعد أن وهب أخاه الوارث له المال وسلمه أياه كانت الهبة المذكورة صحيحة (رد المحتار) . 


كذا لو وهب المسلم في مرض موته مالا لولده غير المسلم وبعد ذلك أسلم الولد المذكور وتوفي 
المريض بعدئذ لا تجوز الحبة (مجمع الأنهر في الوصايا) . 

كذلك لووهب أحد في مرض موته عدة أشياء لامرأة ثم تزوج منها وتوفي في ذلك المرض فللورثة 
أن لا يقبلوا الهبة المذكورة وأن يدخلوا الأشياء الموهوبة في' التركة (النتيجة) . 

أما في الإقرار فالحكم بعكس ذلك فإذا أقر المريض لوارثه فيعتبر وقت الإقرار في كون الإقرار واقعا 
للوارث أو لغير الوارث . لأن الإقرار تصرف في ا حال فيلزم اعتبار الحال الذي في الوقت المذكور. أنظر 
المادة )١15494(‏ (ومجمع الأخبر في الوصية) 

وإذا لم تيز الورثة الهبة المذكورة فلا تكون الهبة المذكورة صحيحة يعني تكون باطلة . لأن الهبة في 
مرض الموت وصية. ولا 3 تصح الوصية للوارث. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله 
أغطى كل ذي حق حقه 3 وصية لوارث فلذلك تكون الوصية للوارث على أربعة أوجه وكلها . 
باطلة. الوجه الأول؛ الوصية صورة. لو باعها المريض في مرض موته بعض أمواله لبعض ورثته 
كان غير نافذ. أنظر المادة (8917). حتى لو باع بالقيمة الحقيقية. لأنه يكون بهذا البيع قد تحصل 
إيئار الوارث المشتري بالعين المذكورة دون سائر الورثة . 

الوجه الثاني. الوصية معنى. كإقرار المريض في مرض موته بأمواله المعينة لبعض ورثته. هذه 
الوضنة بعل أنضا . لأن المقر به قد حصص للمقر له بلا عوض سالم وشبهة الحرام حرام أيضا. 

الوجه الثالت. الوصية حقيقة » كإيصاء المريض في مرض موته ببعض أمواله المعينة لبعض ورثته . 
وما بين في هذه المادة هو من هذا القبيل . 

الوجه الرابع . الوصية شبهة كبيع المريض في مرض موته مالاً له جيداً لبعض ورثته في مقابل مال 
رديء لذلك البعض . (كشف الأسرار شرح المنار في فصل الأمور المعترضة على الأهلية) . 
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وقد أشير بقوله في المجلة ليست تلك الهبة صحيحة إلى أن الهبة لا تكون صحيحة في أي مقدار 
منها. ولا يقال إنها تكون صحيحة فيم| يكون الثلث مساعداً عليه كما سيأتي . 

إيضاح القيود: 

١‏ - في مرض موته: هذا التعبير احترازي . لأن هبة المريض في:٠مرض‏ غير مرض الموت هبة 
ضحيحة كهبة الصحيح (الوالواحية) 

" - وبعد الوفاة - ويستفاد من هذا التعبير أنه إذا لم يتوف ذلك الشخص وأفاق من مرضه تكون - 
البة صحيحة ونافذة ولو توفي بعدذلك فلا مداخلة لباقي الورثة في الموهوب . مثلاً لو مرضت امرأة 
فوهبت لزوجها مهرها الذي في ذمته ثم أفاقت وبعد مرور مدة توفيت كانت الهبة لازمة كذلك لووهب 
أحد جميع أمؤاله في حال صحته لأحد ورثته وسلمه أياها وتوفي بعد ذلك فليس لسائر الورثة المداخلة في 
الحبة المذكورة (علي أفندي) . 

مثلاً لو وهب من كان له عدة أولاد جميع أمواله لأحدهم في حال صحته وسلمه أياها كانت 
صحيحة (البزازية) . 

ومع ذلك فترجيح بعض الأولاد على البعض مكروه كراهة تحريمية (أبو السعود المصري) ويكره 
ذلك عند تساويهم في الدرجة أما عند عدم التساوي كما إذا كان أحدهم مشتغلاً بالعلم لا بالكسب لا 
بأس أن يفضله على غيره أي لا يكره إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين. فعليه على الواهب 
مراعاة المساواة ف الهبة لأولاده حتى لو وهب لابنه وابنته يجب أن يعطي البنت ىما يعطي الصبي 
وهذا هو المفتى به (الطحطاوي). 

وقد روى أحد الصحابة رضي الله عنه أن أباه قد وهبه مالا وأراد أن يشهد النبي كك على هذه 
الهبة فتمثلت آنا مع أبي في حضور النبي صل الله عليه وسلم وذكر أب له الأمر فسأله الرسول كَكِ ألك 
أولاد غيره فأجابه أبي نعم يا رسول الله فقال له هل وهبتهم مثل ما وهبت هذا . فقال أبي كلاء فقَال 
يك هذا جور أي ظلم (العناية) . ش ش 

إلا أنه إذا كان أحد الأولاد يفضل غيره في العلم والكمال فلا بأس من ترجيحه على غيره كما بين 
في الكتب الفقهية مساغاً للترجيح (أبو السعود المصري) وإن كان في أولاده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر 
من قوته كيلا يصير معيناً له في المعصية ولو كان ولده فاسقاً فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن 
الميراث هذا خير من تركه (الطحطاوي باختصار) . : 

الاختلاف في الصحة والمرض: 


لوأدعى الموهوب له أن اهبة والتسليم وقعا في حال صحة الواهب وأدعت الورثة أنها وقعت حال 
المرض فالقول قول من يدعي وقوع الهبة في حال المرض على قول (أنظر الماذة .)١١‏ 
لأنه ينتكرلزوم العقد والملك. وعلى.قول آخر لمن يدعي وقوعه حال الصحة لأن تصرفات المريض 
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نافذة وإنما تنتقض بعد الموت واختلفا فيه فالقول لمن ينكر النقض . 

أما البينة فعلى من يدعي وقوعها في حال الصحة . (أنظر المادة )١17757‏ (التنقيح الهندية في الباب 
التاسع من الهبة ونقول علي أفندي في ترجيح البينات) . 

هبة ‏ يدل على هذا التعبير على أن هذا الحكم يعنى عدم ترجيح أحد من الورثة في مرض 
الموت خاص بالأملاك أما في فراغ الأراضي الأميرية والمستنقعات والمستغلات الوقفية فليس الحكم 
كذلك فالفراغ بالأرض الأميرية والموهوبة في مرض الموت معتبر سواء أكان لبعض أصحاب الإنتقال 
يعني الورثة أم للأجنبي . وسواء كان المتفرغ مديونا مستغرقة تركته بالديون أم لا فعليه ى) أنه لا يمنع 
حين الفراغ فلا يفسخ الفراغ بعد موت المريض بداعي عدم إجازة الورثئة أياه وكذلك إذا لم يكن 
للمريض أحد من أصحاب الإنتقال فليس لأمور الأراضي أن يمتنع عن الفراغ بقوله إنك تبرب 
الأراضي عن أن تكون محلولة وأن يتداخل في الأراضي بعد الفراغ والوفاة. 

كذلك للمتصرف بوقف على طريق الإجارتين أن يفرغ باذن المتولي ما بتصرفه إلى أصحاب 
الإنتقال أو إلى أجنبي ولو كان الفارغ مديئاً مستفرقاً بالدين كا أنه ليس لورثته الآخرين أو لمداينيه 
المداخلة في المفروغ منه بداعي وقوع الفراغ في مرض الموت . كذلك ليس للمتولي الإمتناع عن إعطاء 
. الإذن بالفراغ أصلا. إلا أنه تفرغ المريض في مرض موته بإذن المتولي على الوجه المحرر وتوفي بعد ذلك 
وليس له أحد من أصحاب الانتقال فلمتولي الوقف أن يسترد المفروغ به من المفروغ له ويضبطه للوقف 
ويطلب المفروغ له بدل الفراغ من تركة المتوني. 

وسبب ذلك النظام الخاص به. أما لو وهب المريض في مرض موته لغير وارئه شرط العوض 
وسلمه الموهوب فإذا كان ثلث ماله مساعد التمام الموهوب كانت هذه الهبة صحيحة ونافذة. لأنه لما 
كانت اهبة للأجنبي في مرض الموت في حكم الوصية فتعتبر في ثلث الأموال الباقية بعد التجهيز والتكفين 
وإداء الدين سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا. ويجب أن يعلم أن هبة المريض هبة عقد وليست بوصية 
واعتبارها من الثلث ما كان لأغها وصية ولكن لأن حق الورثة يتعلق بالمريض وقد تبرع باهبة فيلزم 
تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث فشرط في هذا العقد قبض الموهوب قبل موت الواه.. 
(الطحطاوي) . 

وإذا لم يكن مساعداً وأجازها الورئة كلهم صحت الهبة في الكل وإن لم يجيزوا تصح الهبة في المقدار 
الذي يساعد عليه ثلث المال ويجبر الموهوب له رد الباقي للورثة ولا يكون الموهوب له تخيرا في ذلك مع أن 
المشتري في البيع كان مخيراً ى) هو مذكور في المادة (4 84) 

ويجري الحكم المذكور ولو تمادى مرض الموت ثمانية أشهر أو تسعة. مثلاً لو وهب المريض في 
مرض موته ماله في ذمة اخر من الدين له وكان ثلث ماله يساعد على مائة قرش فقط وتلزم ويجبر على إيفاء 
الباقي (علي أفندي) . 

كذا لوكان امال الموهوب داراً ولم يكن للواهب سواها تجوز الحبة في الثلث ويرد الثلثان إلى الورثة 
والحكم هكذا في القابل القسمة أو غير القابل (ال هندية في الباب العاشر) . كذلك لووهب أحد في مرض 
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موته البقرة التي لا بملك سواها لآخر وسلمه أياها وتوني الواهب بعد أن باعها الموهوب له من آخر فلا 
يفسخ البيع ويضمن الموهوب له ثلثي قيمة البقرة للورثة (الأنقروي) . 

إذا وهب المريض مالا سواء كانت البة للوارث أو لأجنبي وسلمها للموهوب له وباعها الموهوب 
له لآخر وتوني الواهب بعد ذلك فلا ينقض البيع ويضمن الموهوب له تمام بدله إذا كان وارث ويقسم 
البدل بين الورئة أما إذا كان الموهوب له أجنبياً فيضمن المقدار الذي لا يساعد عليه ثلث المال يعطي 
للورثة (القاعدية والأنقروي) . 

قد قبل شرحاً بلا شرط العوض لأن المريض لو وهب مالا له في مرض موته لغير وارث بشرط 
إعطاء عوض معادل لثلثي قيمة أو أكثر وسلمه أياه تصح الهبة ولولم يكن له مال غير المال المذكور. أما إذا 
كان العوض المذكور أقل من قيمة ثلثي الموهوب ولم يكن للواهب مال غيره فا موهوب له مخير فإن شاء أبلغ 
وأكمل العوض وأعطى الموهوب له العوض فالحكم على هذا المنوال أيضاً (الهندية في الباب العاشر عن 
التاتار خخانية) . 





والحكم في الشفعة هكذا أيضاً. فلووهب أحد في مرض موته داره التي تساوي قيمتها ثلاثماثة 
جنيه لآخر بشرط أن يعطيه فرسه المعلوم الذي قيمته مائة جنيه عوضاً وسلمه أياها وضبط الشفيع بعد 
ذلك الدار بالشفعة بناءً على المادة )١٠١77(‏ وأعطى الموهوب له قيمة الفرس وتوفي الواهب بعد ذلك ولم 
تجرها الورثة فالشفيع خير إن شاء رد ثلث الدار وأبقى الثلثين وإن شاء رد الكل ويسترد البدل الذي 
أعطاه ولكن إذا لم يكن العوض مشروطاً حين الهبة وأعطى بعد ذلك فلا تجري الشفعة (من المحل 
المذكور) . 


#المادة إذا وهب من استغرقت تركته بالديون في مرض موته أمواله 
لوارثه أو لغيره وسلمها ثم توفي فالأصحاب الديون إلغاء الهبة وإدخال أمواله في قسمة 
الغرماء. 

أنظر المادة (155). 

ومعنى تركته مستغرقة بالديون هو أن يكون الدين مساوياً لتركته أو زائداً عليها. 

إن المال الذي يوهب ويسلم على هذا الوجه مضمون في يد الموهوب بقيمته . فعليه يكون المال 
الموهوب والمسلم على هذا الوجه في يد الموهوب له مضموناً بقيمته فلذلك لوباع الموهوب له المال الموهوب ٠‏ 
قبل موت الواهب فليس للغرماء نقض البيع ويضمنون الموهوب له (جامع الفصولين) . 

إيضاح القيود: 

١‏ - في مرض موته. فهذا القيد احترازي فلووهب في حال صحته وسلم الهبة ومرض بعد ذلك 
وتوني فليس للدائنين مداخلة في الموهوب (علي أفندي) . 


3غ درر الحكام 





؟ - الوفاة من ذلك المرض : هذا القيد احترازي أيضاً. لأنه لووهب أحد في حال مرضه أمواله 
لوارثه أو لغيره وسلمه أياها وأفاق بعد ذلك من هذا المرض كانت الهبة صحيحة ولازمة . لأنه قد تحقق أن 
المرض المذكور ليس بمرض موت (اندية) . 

“ - أمواله. هذا التعبير للاحتراز عن الأراضي الأميرية والمستغلات الوقفية. لأنه إذا أفرع من 
استغرقت ديونه تركته في مرض موته كل ما يتصرف فيه من الأراضى الأميرية أو المستغلات الوقفية التي 
يتصرف بها بالإجارتين لأجنبي أو لوارثه في مقابل بدل أو مجاناً بإذن صاحب الأرض أو برأي المتولي كان 
ذلك صحيحاً. وليس للدائنين حق المداخلة بالمفروغ به. لآن حقوق الدائنين تتعلق بأموال المريض 
وهذه ليست من أمواله . 

: - إذا وهب: هذا التعبير ليس للاحتراز عن رد الموهوب بالرضا وإعادته. فلو رد الموهوب 
له الموهوب للواهب بناءٌ على طلبه وهو مريض أي الموهوب له وأعاده إليه فهذه الإعادة في حكم 
الحبة الجديدة. بناءً عليه إذا لم يكن الموهوب له مديوناً اعتبر من ثلث ماله . 

أما إذا كان مديوناً مستغرقة تركته فرجوعه عن الهبة ورده باطلان ويلزم إعادة المال الموهوب لتركة 
الموهوب له . أما إذا لم يرده ويعيده برضاه في مرض موته وأعاده بحكم الحاكم وقضائه كان هذا الرجوع 
والإعادة صحيحين . وليس لغرماء الموهوب له ولا لورثته المداخحلة 5 المال ا موهوب (الهندية) . أنظر 
شرح المادة (85) 

5 كان لهم : يدل هذا التعبير على أن الغرماء إذا كانوا كلهم من أهل التبرع وأجازوها فليس هم 
شيخ وإذا أجاز بعضهم فالهبة في حصة المجيز صحيحة والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الكتات الشامين 


الفصس”ت 


الكتات الشامين 
الفأصت 


الحمد لله الذي بين الشرائع بنبيه المختار وزين الدين بإنزال محكم كتابه عليه وأنار صلى الله عليه 
وعلى اله الأخيار وأصحابه المهاجرين والأنصار وأغفر لعبدك ولعبادك المؤمنين يا غفار. 


الكتاب الثامن 


بع أن الكتاب الثامن من الكتب الستة عشر التي تنقسم المجلة إليها هوني الغصب والإتلاف 
ويشتمل على مقدمة وبابين. وسيذكر في هذا الكتاب بعض المسائل المبينة في الكتب الفقهية تحت عنوان 
كتاب الغصب نمع بعض المسأئل والأحكام التي تأتي تحت عنواني (فصل في| يحدث في الطريق وغيره) و 
(باب جناية البهيمة والجناية عليها) في كتاب الديات ومع كونه ذكر في العنوان الأحير الجناية على البهيمة 
إلا أن المجلة لم تذكر المسائل المتعلقة بذلك فلذلك وتتمياً للفائدة سنذكر في آخر هذا الكتاب بعض 
المسائل المهمة المتعلقة بذلك. 


المقدمة 
في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغخصب 


ويفهم من قوله (بعض) ان الاصطلاحات المقصودة هي الاصطلاحات المذكورة في المقدمة 


#المادة ١‏ د(الغصب هو أخذ مال أحد وضبطه بدون إذنه ويقال 
للآخذ غاصب وللال المضبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه) . 

الغصب: لغة هو أخذ الشيء بطريق التغلب لأجل الإستعيال سواء أكان ذلك الثىء متقوما 
أم غير متقوم فعليه كما يصح لغة أن يقال غصبت فرس فلان يصح أن يقال غصبت زوجة فلان. 

ولما كان معناه الشرعي الآتي أخص من معناه اللغوي فاستعمال الغصب في معناه الشرعي الآتي 
هومن قبيل نقل اسم العام إلى الخاص : ومعنى الغصب شرعاً أخذ مال أحد وضبطه المتقوم والمحترم على 
سبيل الجهر بفعل يزيل يد المالك المحقة حقيقة أو حك) أو يقصرها ويثبت يده المبطلة بدون إذنه أو إذن. 
الشرع أي بطريق التغلب ويقال للآخذ غاصب وللمال المضبوط مغصوب أو غصب ولصاحب المال 
مغصوب منه وجمع غاصب غصاب (الندية والوقاية ونتائج الأفكار والطحطاوي). 

إيضاح القيود. 

١-إن‏ هذا التعبير عام ويستفاد من عموميته أنه ك) يعد أخذ الأجنبي غصباً يعد أخذ القديت 
لصاحب الال أو الشريك في ذلك المال غصباً أيضاً. مثلاً لو أخذ وضبط أحد مال أبيه أو زوجته بدون 
اذغ يكون غاضا. 

فلو كان مال مشترك بين اثنين واستعمل أحد الشريكين المال في الخصوصات التي لا يؤذن له بأ 
شرعاً كان غاصباً أيضاً” ' 1 

كذلك لو ركب أحد الشركاء ذلك الحيوان المشترك بدون إذن الآخر كان الركوب المذكور غصباً 
والراكب غاصبا (القهستاني) انظر المادة .)١١8(‏ 

كذلك لوباع أحد الشركاء حصته في الدابة المعلومة من أحد وسلمها له بلا إذن الآخر كان ضامنا 
حصة الشريك الآخر (رد المحتار). 


١‏ الشرعء إذا لم يكن إذن صريح لصاحبه فالأخذ بإذن الشرع ليس بغصب. وإذا لم يذكر 
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هنا القيد في المجلة إلا أن إذن الشرع في حكم إذن صاحب المال. وإذا عمم الإذن الواقع في 
التعريف على الإذن حقيقة والإذن حكى) فيستفاد معنى هذا القيد من التعريف أيضا. 

فلذلك الأخذ في المسائل الآتية الذكر ليس بغصب لحصوها بإذن الشرع . 

أولاًء إذا كان الأب محتاجاً فله أخذ مال ولده الذي من جنس النفقة فلا يكون الأب غاصباً مبذا 
الأخذ أما إذا لم يكن محتاجاً وأخذه واستهلكه فيلزمه الضمان (الفيضية» وعلي أفندي). أنظر شرح. 
المادة (9/49). 

ثانياً» إذا ظفر الدائن يمال المديون من جنس دينه فله أخذ ذلك المال بقصد استيفاء دينه منه ولا 
يعد الدائن بأخذه هذا غاصباً وسواء أكان المديون مقراً أم منكراً وسواء أكان للأخذ بيئة في حالة الإنكار 
أم لم يكن حتى إن المديون لو استرد هذا المبلغ من الدائن جبراً كان غاصباً. 

لكن ليس للدائن أخذ مال المديون الذي ليس من جنس ماله بلا إذنه بقصد استيفاء الدين فإذا 
كان للدائن عشرة دنانيرديناً فأخذ فرساً للمديون تساوي قيمة عشرة دنائير بلاإذنه كان غاصباً إلا أن أبا 
بكر الرازي قد ذهب إلى أن للدائن أن يأخذ بلا إذن المديون.في مقابل دينه الدنانير العشرة دراهم 
أي فضية : بقيمتها استحسانا | أن له أخذ الدنانير في مقابل الدراهم واجتهاد الإمام الشافعي على 
هذا الوجه أيضا (البحر في الدعوى واهندية في الباب السادس). 

تالا :إذا كان لأحد. على ار عكرة ذتانن نال شسو بس الديزة عكيرة ونان وبلبها إن 
الدائن بقصد المساعدة له فلكون الأخذ معيئاً على استيفاء الحق فلا يكون الشخص المذكور غاصياً 
وضامناً على القول المفتى به (البحر في الدعوى والخانية) . 

رابعاً. من توفي مديوناً بعشرة دنانير لأحد فلو أخذ دائنه عشرة دنانير من شخص مديون فللمتوفي 
بمثلها يقصد استيفاء دينه فلا يعد ذلك الشخص غاصباً. لأن أخذ ذلك الشخص بإذن الشرع . وما 
أخذه مضمون فوقع التقاص بالدين (الخانية) . 

'- بدون إذنه: والمراد من الإذن المنفى أعم من الإذن صراحة أو دلالة أو عادة يعني يجب ألا 
يكون إذن لصاحب الال بأخذ المال صراحة أو دلالة أو عادة. ويستفاد من هذا التعبير إزالة اليد المحقة 
وإثبات اليد المبطلة . 

لأن اليد لا تكون مبطلة ما لم يكن الآخذ بلا إذن المالك فعليه يخرج بهذا التعبير أولاً. الوديعة 
والعارية اللتان تؤاخذان بإذن المالك الصريح . لأنه وإن كان في هاتين إزالة يد محقة عن المال المنقول 
المتقوم المحترم فهو بإذن المالك وليس فيها إثبات يد مبطلة (الطحطاوي) . 


وكذا أخذ الرهن, واطهبة» والمبيع » والمأجور. ومال المضاربة» ومال الشركة. وما اشبه ذلك من 
الأموال فهي نخارجة عن التعريف. لأن أخذ هذه الأشياء مستند إلى عقد مشروع . 


ثانياً - وما يؤخذ بإذن المالك دلالة في المسائل الآتية يخرج أيضاً من تعريف الغصب. لأن الإذن 
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دلالة كالإذن صراحة ى] هو مذكور في المادة (7/ا/ا). وما م يقع تصريح يخالف الإذن الثابت دلالة فذلك 
الإذن ذلالة واجب الاعتبار (الهندية في الباب الثالث) . 


المسألة الأولى ‏ إذا غاب أحد أصحاب الحيوان المشترك على ما هو مذكور في المادة .)١١85(‏ 
واستعمله صاحب الحصة الحاضر فيها لا يختلف باختلاف المستعملين كتحميله حملا وحراثة الأراضي. 
يقدز عله قلا ركون غاصيا خض العزيق الغائت لاتميعل أن اللكاتي ل هذارضا. 

المسألة الثانية ‏ لودخل أحد دارا بإذن صاحبها وشرب من كأس موجود هناك فوقع وهويشرب به 
من يده فانكسر فب أنه يوجد إذن دلالة بالشرب بالكأس المذكور فلا يلزم الضمان (الخانية في الغصب) 

المسألة الثالثة ‏ لو أرسل أحد آخر للمرعى لإحضار دوابه منه فأخذ الرسول فرس المرسل وركبه 
وذهب إلى المرعى وتلف الفرس فإذا لم تكن بين الرسول والمرسل كلفة فلا يلزم الضمان وإلا كان ضامناً 

المسألة الرابعة» لو نسي الضيف عند سفره شيئاً في بيت مضيفه فلحقه المضيف بالأشياء المتروكة 
فاغتصبها منه غاصب فإذا كان الغصب في داخل المدينة يعني قبل أن يخرج المضيف به من المدينة فلا 
يلزمه الضمان. أما إذا اغتصب منه خارج المدينة فيضمن المضيف بدا لضيفه (البزازية في الغخصب 
والهندية في الباب الرابع عشر). 

المسألة الخامسة ‏ لو خبزت المرأة الدقيق الذي أحضره زوجها 6 بدون أمر صريح منه أو 
طبخت اللحم الذي اشتراه بلا أمر صريح أيضا كان الخبز والطعام للزوج وليس للزوجة اجرة في مقابل 
عملها (علي أفندي) ولا يقال ان الزوجة تملك ذلك حسب المادة (849) بتغير اسم الدقيق واللحم لأن 
الزوجة كانت مأذونية دلالة بصنع ذلك . 

المسألة السادسة ‏ للأب إذا مرض ابنه والابن إذا مرض أبوه أن يأخذ كل منهها من مال الآخر بلا 
إذنه الأشياء اللازمة للمريض من ماله لأن الإذن ثابت باعتبار العادة فيها يحتاج إليه من الطعام والدواء 
فصار كالمصرح به كذلك لومرض أحد رفقاء السفر في الطريق جاز أن يشتري الباقون للمريض ما يلزمه 
لأن الرفيق بالسفر بمنزلة الأهل والعيال. 


المسألة السابعة ‏ لو أنفق المستودع الوديعة في صحراء على الأشخاص المذكورين في المادة (1789) 
ولم يكن في الإمكان أخذ رأي القاضي جاز ولا يكون المستودع غاصباً. 

المسألة الثامنة ‏ إذا توفي في السفر بعض الرفقاء فيبيع من بقي في الحياة منهم أمتعة المتوفي ويجهزونه 
ويكفنونه من ثمنها ويردون الباقي إلى ورثته. أنظر شرح المادة (47). ْ 

المسألة التاسعة ‏ إذا لم يكن لمسجد حي من الأحياء متول فاشترى أحد من ذلك الحي شيئاً لازماً 
للمسجد كالحصير من غلة أوقاف المسجد فلا يضمن ديانة أما حكاً فيضمن . 


الغخصب ا 





المسألة العاشرة ‏ لو أنفق الورئة الكبار على الورثة الصغار من التركة وليس للصغار أوصياء فلا 
يضمنون ديانة . أما قضاء فيلزم الضمان ويكونون متبرعين له في الإنفاق. - 

المسألة الحادية عشرة ‏ إذا كان الوصي يعلم بأن المتوفي مديون لزيد فله إيفاء الدين ولولم تكن 
الورثة والقاضي عالمين بذلك. لكن يلزم الضمان قضاء (الطحطاوي قبيل فصل العيب) . 

المسألة الثانية عشرة ‏ اللقطة. أنظر شرح المادة (779) , ٠‏ 

ثالئاً. ويستبان أن المسائل الآتية غصب من تعبير بدون الإذن المذكور: 

المسألة الأولى, لوأخذ أحد نقود الآخر بدون إذنه بطريق المزاح كان ذلك غصباً . أنظر شرح المادة 
(؟) البهجة وهكذا يستفاد من الحديث الشريف الذي سيذكر في شرح المادة (894). 

المسألة الثانية, لو أخذ أحد الثوب الذي على السكران النائم الذي لا يعقل أو الذي تحت رأسه أو 
الخاتم الذي في اصبعه أو الدراهم التي في محفظته لأجل الحفظ من الضياع كان غاصباً » , لأن هذه الأموال 
كانت محفوظة لصاحبها . أما لوأخذ الثوب الساقط في الطريق لأجل الحفظ فلا يكون غاصباً وضامناً. 
أنظر شرح المادة (ككلا) (البزازية. والخانية ف الغصب). 

المسألة الثالثة» لووضع المستودع ثيابه في صرة الأمتعة المودعة ولما أخذها المودع ولم يعلم عند أخذه 
هذه الصرة أن فيها ثياباً للمستودع وتلفت كان المودع ضامناً ثياباً المستودع . لأنه قد أحضر مال الغير 
الباب الرابع عشر) . 

المسألة الرابعة» لو بعث أحد رسولاً ليحضر له الثياب التي بعث بها للقصارفأعطاه القصار سهواً 
ثياب آخر وتلفت في يده فصاحب الثياب مخير إن شاء ضمن الرسول وإن شاء ضمن القصار أما لو 
أعطى القصار ثوبه للرسول فلا ضهان على الرسول (البزازية) . 

المسألة الخامسة لوول لخد دعان تراز واد تكاس" لي إعايلا إن فوققك من باه فالتكسرت كيان 
انا (الخانية في الغصب). 

المسألة السادسة لوقاد أحد دابة آخر أورأى حيوان آخر وهوياكل زرعه فأمسكه وحبسه فتلفت 
كان ضامناً سواء أكان تلفه من جراء ذلك أم بسبب أخر أما لوضاع بعد أن أخرجه من زرعه فلا يلزمه 
ضمان إذا اكتفى بإخراجه من زرعه فقط . أما لوساقه بعيدً بعد أن أخرجه من زرعه كان ضامنا ويجري 
الحكم المذكور في إخراج الحيوان من زرع الغير أيضاً (جامع الفصولين). 

الاختلاف في الإذن: لو ادعى أحد بعد أن تصرف في مال آخر أن تصرفه هو بإذن صاحب امال 
وأنكر المالك ذلك الإدعاء كان القول للمالك لأن السبب الموجب للضمان موجود مالم يثبت الإذن. 


مثلاً: لوادعى أحد بعد أن ذبح فتن أخر آنه قرسها نان شياضيها وار عياعبها ذلك الادعاة 


الملزمة 7 الغصب 
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كان القول لمنكر الأمر. 

لكن إذا توفيت الزوجة بعد أن تصرف الزوج في مالها وادعى الورثئة ان الضمان لازم لتصرفه بلا 
إذن وادعى الزوج أنه تصرف بالأمر والإذن واختلفافي ذلك فالقول للزوج لأن ظاهر الحال شاهد للزوج 
أحيث ان تصرفات الزوج على هذا الوجه في مال زوجته إنما يكون بإذنها ويكفي ظاهر الحال 
للدفع . 

نعلا لواتوفت الدوجة نعد آذ ن أقرض نقودها لآخر فادعى الورثة قائلين إناك تصرفت وأقرضت بلا 
إذن فأنت ضامن وادعى الزوج قائلاً إن تصرفت بإذن زوجتي فالقول للزوج لأن ظاهر الحال في ذلك 
شاهد للزوج وظاهر الخال يكفي للدفع (الدر المختار ورد المحتار والطحطاوي) . 


المتقوم : وهو المال المحرز الذي يباح الانتفاع به شرعاً فيخرج من التعريف الأشياء التي 
كالعشب النابت بنفسه والأشجار التي في الجبال المباحة وما لا يباح الانتفاع به للمسلم كالخمر والخنزير 
فعليه لو أخذ أحد العشب النابت بنفسه في أرض أخرى فلا يكون غاصباً وضامناً لأن العشب المذكور 
مباح أنظر المادة .)١761/(‏ 
فلذلك لوأخذ شخص حمر مسلم فيلزمه رده عيئاً إذا كان موجوداً أما إذا أتلفه فلا يضمن بدله. 
حتى لوكسر الإناء لاراقة خمر المسلم وكان لا تمكن إراقته بدون كسر الإناء فلا يلزم ضمان الإناء 
لكن إذا كانت إراقته ممكنة بلا كسر الظرف يلزم عند الإمام محمد الضمان. 


وأما إتلاف خمر غير المسلم فموجب للضمان. لأن الخمر يتقوم في الشريعة العيسوية. وكا أن 
الخمر كان متقوماً في الشرائ ئع الأولى فقد كان في أوائل ظهور شريعتنا متقوماً أيضاً ثم أفسد بعد 
ذلك الشرع الشريف تقومها (الطحطاوي) أي أنه حرم مؤخرا بآية #رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه * . وعليه لو أتلف غير مسلم خمر غير مسلم 'لزمه إعطاء مثله لكن إذا اتلفها المسلم كانت 
مضمونة بقيمتها. لأن المسلم لا يشتري الخمر ولا يتملكها حتى يمكنه إعطاؤها (الكفاية بتصرف) 
أنظر المادة .)5١1١(‏ 

والحكم في الخنزير على هذا الوجه أيضاً فهو بالنسبة إلى المسلم غير متقوم (الطحطاوي). 

5 محترم : هو الشيء الذي يحرم ويمنع أخذه بلا سبب شرعي . وبهذا مخرج مال الحربي أي إذا * 
حاربت جنود المسلمين جنود العدو فتمت ا الغلبة عليه وافتتحت بلاده فب| أن أخذ ما يقع في اليد من 
الأموال والغنائم في البلاد المفتوحة جائز فلا يكون الأخذ المذكور غصباً لأن الأموال المذكورة ليست 


- المال: يخرج بذلك أخذ ما ليس بمال. ولا يكون أخذ ذلك غصباً. 


مسائل متفرعة عن هذا: 
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أولاًء ولا يعد غصباً أخذ الرجل ال حر والجيفة يعني الدابة التي تموت حتف أنفها('» وحبة من 
ا حنطة وقطرة من ماء وملء كف من تراب . وأخذ هؤلاء قد بسقي خارجاً عن التعريف. 

ثانياً» لو كسر أحد جوزاً لآخر أو بيضاً له ثم ظهر أن داخلها فاسد فلا يلزم ذلك الشخص شيء 
لأنه قد ظهر أن ما استهلكه ذلك الشخص ليس مالاً (الهندية في الباب الثاني) كذلك لو ترك أحد وهو 
يذبح لآخر شاة التسمية عمداً وأتلفها على هذه الصورة فلا يضمن (الهندية قبيل الباب الرابع من 
الغصب). 

ثالث لو غصب أحد آخر حراً فات المغصوب وهو في يد الغاصب بسبب لا يختلف 
باختلاف الأمكنة فلا يلزم القاف هيات الدية : :منواء أكانة المنضوب»صتيرا آم كبيرا, الأن مان 
الغصب يقتضي التمليك. أما الخمر فليس بصالح للتمليك (لندية في الباب الثالث عشر من 
الغصب) كذلك إذا وجدت صفة غير متقومة ومحرمة في المال المتلف وإن كان نفس المال 00 
فتكون تلك الصفة المحرمة غير مضمونة | لو غصب أحد كبش آخخر النطوح أو ديكة المقاتل 
واتلفة قضمن نفس الككن والديك "ولا يكتمته بصفته. نطوتخا أو مقاتلا. لأن هذه الصفة لم تكن 
متروغة ريل "كانت رفة وعين امتقوفة + 

كذلك لو هدم أحد حائط لآخر مصبوغاً ومرسوماً عليه صور التماثيل ذوي الأرواح ضمن قيمة 
الحائط مصبوغاً غير مصور. لآن تمائيل كهذه منبي عن مثلها في الدار. لكن إذا لم يكن للتماثيل رؤوس 
ضمن قيمتها مصورة على تلك الحالة (الحندية في الباب الرابع من الغصب) . 

رابعاً ويخرج بتعبير امال المنفعة (الطحطاوي). إذ قد بين في كتاب الإجارة المباحث المتعلقة 

بكرن اللفعة . لكن لوغصب المسلم موقوذة المجوسي وأتلفها كان ضامناً على القول الصحيح (الهندية 
قلات الرابع عشر من الغصب). 5 

خامساًء لو غصب أحد من آخر حبة واحدة من الحنطة فىا أنه لا يطلب منه شيء فلو كسر أحد 
نضا لأغر او حورا لهافظهر أندواعلة فاسد لا يصلح لشيء فلا يلزم ضمان (الهندية). 

سادساً. لوغصب كل واحد من عدد كبير من الناس من أحد حبة حنطة وبلغ المغصوب كيلة 
حنطة فإذا ادعى المغصوب منه عليهم جميعاً معا فيضمنهم أما إذا ادعى على كل منهم بمفرده فلا يلزمه 
ضمان وعلى ذلك لا تسمع الدعوى أنظر المادة )١7*5(‏ (الخانية). 

الفا إذا أخذ أحد من أرض آخر تراب لا يلزم الضمان إذا كان نيدن لذللك" قبنة في ذلك 
الموضع ولم تنقص بأخذه قيمة الأرض (الخانية في الغصب) . 


١‏ - على سبيل الجهر: وتخرج السرقة بهذا القيد من تعريف الغصب لأنه يعتبر في الغصب الجهاد 
وفي السرقة الاستسرار فلذلك لزم علاوة القيد المذكور لإخراج السرقة من تعريف الغصب لأن السرقة 
من أغيار الغصب ألا يرى أن المغصوب مضمون بعد الهلاك مع أنه تلف مقدار من المال المسروق الموجب 
للحد لا يلزم الضمان فعليه المال المسروق بعد الحلاك غير مضمون بخلاف المغصوب فهو مضمون ولا 
(1) - لكن يستثنى السمك والجراد من ذلك ويعدان مالين متقومين. وكذلك لو أخذ أحد بلا إذن الحيوان الذي يموت 

بضربة على الرأس التي تقوم مقام الذبح تمن ينسب إلى ملة تعتقد بحل ما يموت على هذه الصورة كان غصب ارد المحتار) 
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يجوز كما قال ابن كمال دخول السرقة في تعريف الغصب وعلى ذلك فقد أصبح قيد على سبيل الجهر 
ضروريا لا بد منه (رد المحتارء القهستاني) . 


الأخذ: بفتح لبك رجارة لاج لجيه اجا معلاو عد دل ني جيه ليت 

000 

الأحل: رما هو أن يتبع المأخوذ ليد الآخذ أي يكون بإثبات يد مبطلة فلذلك ينصرف الأخذ 
للمنقول لأن الذي يتبع يد الآخذ هو المنقول (العيني). 

أما الغصب في العقار فغير ممكن فعليه يدل هذا التعريف أن الغصب يجري في المنقول فقط يعني 
أن الغصب يتحقق بالنقل . ولا يتحقق الغصب بدو نالثقل . لآنه لا وجود لإزالة اليد المحقة في العقار 
بسبب عدم إمكان نقله من حل إلى محل آخر (القهستاني). 

فلذلك إذا ركب أحد بلا إذن حيواناً لآخر الواقف في مكان ونزل عنه بدون أن يصرف ذلك 
الحيوان من مكانه أو يحوله أو يحركه وتركه في ذلك المكان فتلف فلا ضمان عليه أما إذا تلف ذلك الحيوان 
وهو راكب له فيلزمه الضمان حسب المادة (8315). 


كذلك لو تصرف في المنقول فيتحقق الغصب بالتصرف المذكور (رد المحتار والخانية» أبو السعود 
المصري كذلك لوجلس مدعو بئان لاحر ارول تنود إن وإد 5ن ازنك روكيد الإلات قور 
ليس بفعل في العين (الطحطاوي) . 

وقد قيد بعض الفقهاء بناء على عدم تحقق الغصب في العقار تعبير الملل في تعريف الغصب بالمال 
القابل النقل وترك القيد المذكور في المجلة ى] هو موضح آنفا ناشيء عن كونه مفهوماً من لفظ لآخذ 
(التنوير) . 

تقسيم الأخقة الأجد قسمان الأول الأخذ الحقيقي وهذا يكون بأخذ المال المغصوب من يد 
المغصوب منه بدون اذنه. 

القسم الثاني» الأخذ الحكمي كانكار المستودع الوديعة» لأن الوديعة وإن كان المستودع يأخذها 
بإذن صاحبها وقت الأخذ وتبقى في يده وديعة إلى زمن الإنكار وبعد ذلك تكون تلك الوديعة مغصوبة 
ومأخوذة بدون إذن صاحب لاحك هذا إذا لم ينقلها المستودع وقت الإنكار من المحل الذي هي فيه 
إلى محل آخر ولم يحولها أما إذا نقلها وحولها بعد الإنكار إلى محل آخر فحينئذ يكون الكل فيا 
واستعمال الدابة التى ليست بيد مالك أو ضرب يد آخخر وإطارة الطير من يده أو إسقاط اللؤْلؤٌ منها في 
البحر فحكم ذلك كله من قبيل أخذ الحكم وبتعميم الأخذ على الوجه الآنف الذكر إلى الأخذ الحقيقي 
والحكمي تدخل المادة (401) في هذا التعريف (رد المحتارء الطحطاوي). : 

إزالة يد المالك المحقة أو قصرها: تكون إزالة اليد المحقة في إذا أخذ المغصوب من يد 
المغصوب منه وقصر اليد المحقة تكون في) إذا أخذ المال المغصوب من مستأجر صاحبه أو مرتهنه أو 
مستوده . لآ الذي يغصب الوديعة مثلاً لا يزيل يد مالكه منها إذ أن الوديعة لم تكن في يد مالكها (فتح 
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القديو) ب لكن قد اقصريع لآنه افلا كان الخطوب فيه فادرا عل اده من امتاخ عثلا متكا 
فزال ذلك التمكن والإقتدار من المغصوب منه بغصب الغاصب. 

وو لاله اكه هون ا جد ة كاقل لآل السو مويه ماعيه يكن ارق نكا كا 
لوأنكر المستودع أو المستعير الوديعة أو العارية التي في يده فيكون قد أزال اليد المحقة حكياً (الدر المختار). 

وعدم ذكر إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة في المجلة بناءٌ على كونه مستفاداً من عبارة (بدون 
إذد) . 

ركن الغصبء قد وقع الاختلاف في ركن الغصب بين المجتهدين . فعند الإمام الأعظم هوإزالة 
اليد المحقة مع اثبات اليد المبطلة. وعند الإمام محمد هوإزالة اليد المحقة فقط وعند الأئمة الثلاثة هو 
إثبات اليد المبطلة فقط ولنوضح الآن هذه الأمور ويلاحظ في الغصب ثلاثة أمور: 

الأول» إزالة اليد المحقة مع اثبات اليد المبطلة” 

الثاني. إزالة اليد المحقة بدون اثبات اليد المبطلة. 

الثالث. إثبات اليد المبطلة بدون إزالة اليد المحقة . 

فالأخذ إنما يكون غصباً عند الشيخين في الصورة الأولى . يعني أن ركن الغصب على هذا القول ‏ ' 
هوإزالة اليد المحقة مع إثبات اليد المبطلة . فعليه يلزم في الغصب أمران: ش 

أوضماء إزالة اليد المحقة بفعل واقع في عين المقصود أي إزالة يد واضع اليد بحق يعني صاحب 
المال عن ذلك المال. 1 

ثانيهماء إثبات اليد المبطلة أي وضع اليد على المال المذكور بغير حق وقد اتفق الفقهاء على أن كل 
أخذ يكون فيه إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة معا هو غصب موجب للضمان . 

مثلاً: لوركب أحد دابة آخر بلا إذنه وقصد إلى جهة أو حمل عليها حملا فيكون قد غصب الدابة 
المذكورة كذلك لو ركب أحد دابته المشتركة مع آخر بلا اذن الشريك كان غاصباً وضامناً في حصة 
الشريك. لأن في ذلك إزالة. يد محقة وإثبات يد مبطلة (رد المحتار) . 

إزالة اليد المحقة. تكون بإزالة تصرف المالك من ملكه بفعل واقع في عين المخصوب ى) هو موضح 
نف ويخرج بهذا القيد سبع مسائل آتية من تعريف الغصب. 


أولاً» المال الذي يرافق المغصوب منه بدون صنع الغاصب لا يعد مغصوباً. 

مثلاًء لوغصب الغاصب فرساً فتبع الفرس مهرها أو دابة أخرى وافترسته الذئاب في الطريق فلا 
يلزم ضمان التابع على ما هو مذكور في المعراج (البزازية). 

هذا إذا لم يكن الغاصب قد ساقه. لأنه ليس في ذلك صنع وفعل من الغاصب وعند بعض الفقهاء 
يلزم الضمان أيضاً. لأن هذا المهر يساق لسوق الفرس فقط (رد المحتار الهندية) . 


ثانياً» لو أبعد أحد آخر عن مواشيه فضاعت المواشي المذكورة فلا يكون غاصباً وضامناً المواشي . 
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لأنه ليس للغاصب في هذا فعلاً وصنعاً ىا أنه لم يثبت الغاصب على المواشي المذكورة يدأ مبطلة (رد 
المحتار). 

الثاًء ويبقى العقار على ما هو موضح في شرح المادة(5 ٠‏ 4) خارجاً عن تعريف الخصب. لأنه لا 
يكون غصب بدون إيقاع الفعل في المحل وهذا لا يتصور إيقاعه على هذا الوجه في العقار. لأن إزالة يد 
المالك من العقار تكون بإخراجه منه. وليس بفعل يحصل.في العين. وبتعبير اخر أنه يحصل في العقار 
إزالة اليد إلا أن هذه الإزالة لا تحصل بفعل واقع في العين بل تحصل بفعل واقع على المال (الحداية في 
غصب العقار). 

وانغاء لو منع أحد آاخر من دخول داره فسرق بعض ما فيها من الأشياء أو حبس ذلك الشخص 

خامساًء لوركب أحد ظهر دابة آخر وقبل أن يحونها عن موضعها أو يحركها أو أن يحصل من ركوبه 
فجاء آخر فعقر وذبح تلك الدابة فالضمان على العاقر وليس على الراكب . 

سادساً. لونام أحد على الفراش الذي فرشه آخر أو جلس على البساط الذي بسطه فلا يكون 
غاضا. الأن عضي المقؤل يكون بنقله وضويلة, 


ا إذا تلف بيدر الزرع الحاصل من الأرض المأجورة في مكانه بمنع المؤجر المستأجر من رفعه 


| منها لعدم أخذه الأجر المسمى فلا يلزم الآجر ضمان. لأنه لم ينقل البيدر من مكانه ثانيها. إذا وجدت 


إزالة اليد المحقة وم يوجد إثبات اليد المبطلة فلا يتحقق الغصب بذلك عند الشيخين . لكن عند الإمام 


محمد فتكفي إزالة اليد المحقة أي يكفي في الغصب تفويت يد المالك وتكون هذه الإزالة في المنقول 


بالنقل وفي العقار بالإستيلاء ويقوم ذلك مقام إزالة اليد وقد اختير في الدرالمنتقئ هذا القول وبين أن 
الشوان: ينون وتجوواً وعدماً على إزالة وقصر اليد وانه لا يشترط في ذلك ثبوت يد العدوان وقد رجح 
في القهستاني هذا القول أيضا. 

وعليه لو ضرب أحد يد آخر وكان فيها ساعة فسقطت في البحر وضاعت فلا يلزم ضمان. مع 
كون ذلك الشخص لم يثبت يدا مبطلة على تلك الساعة (رد لمحتار) . 

والمجلة وإن لم تشر إلى اختيارها أحد هذين فيفهم من كلام الفقهاء صراحة أنه يلزم في الغصب 
إزالة اليد المحقة مع إثبات اليد المبطلة (الطحطاوي) والأنسب في هذا الزمان قبول بيان المنتقى . 

الفرق في النسب الأربع يوجد بين إزالة اليد المحقة وبين إثبات اليد المبطلة عموم وخصوص من 
وجه بقطع النظر عن الفعل الواقع في العين ويوجد فيهم] مادة الاجتماع ومادتا الإفتراق فمادة الاجتماع . 
في أخذ شيء جهرا من يد المالك بلا إذن إزالة يد محقة وإثبات يد مبطلة . والإفتراق في إزالة اليد المحقة : 
ويوجد في زوائد المغصوب إثبات يد مبطلة على ما هو مبين في شرح المادة (407) ولا توجد إزالة اليد 
المحقة فيها . 


مثلاً لا يوجد في المهر الذي يتولد من الفرس المغصوبة وهي في يد الغاصب إزالة اليد المحقة لكونه 
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م يؤخذ من المغصوب منه إلا أنه يوجد فيه إثبات اليد المبطلة لكون ذلك المهر متولداً من فرس المغصوب 
منه وهو ملكه بمقتضى المادة )1١8(‏ فيد الغاصب عليه تكون إثبات يد المبطلة ويكون في تبعيد المالك 
إزالة اليد المحقة ولا يكون فيه إثبات اليد المبطلة فعليه لو أخذ صاحب الدابة وأبعده عن دابة فيكون 
بذلك قد أزال يد صاحب الدابة المحقة عنها إلا أنه لم يثبت يده المبطلة عليها لعدم مساسه اياها 
(أبو السعود المصري). 

توفيق الااختلاف : 

وقد وفق بعض الفقهاء كالزاهدي بين هذا الاختلاف فقال: إن الغصب قسمان: القسم الأول 
الغصب الموجب للضمان وإعادة البدل. وإزالة اليد في هذا شرط بالاتفاق. القسم الثاني الغصب 
المستلزم الرد وإثبات اليد في هذا شرط كغصب العقار. لآن غصب العقار غير موجب للضمان عند 
الشيخين وإنما يستلزم الرد فقط (رد المحتارء القهستاني. والطحطاوي). 


بما أنه قد صار إيضاح اثنين من الثلاثة اشياء التي تلاحظ في الغصب فقد جاء الآن الدور 
لشرح الثالث. لا يتحقق الغصب عند الأآئمة الحنفية بإثبات اليد المبطلة فقط يعنى بدون إزالة يد 
محقة (أبو السعود المصري). أما الأثمة الثلاثة فقد اعتيروا إثبات اليد المبطلة فقط وقالوا بتحقق 
الغصب بذلك فعلى ذلك لا يشترط إزالة يد المالك لتحقق الغصب بل يكفي إثبات يد العدوان. 


ثمرة الاختلاف: وتظهر ثمرة الاختلاف في زوائد المغصوب (الكفاية) فعليه لو تلفت زوائد 
الملغصوب في يد الغاصب بلا تعد ولا تقصير ىا سيوضح في شرح المادة (407) فلا يلزم الضمان عند 
الأئمة الحنفية لأنه ليس في هذا إزالة يد محقة مثلا. إن ولد الدابة المغصوبة الموجود وهي في يد الغاصب 
وإثمار البستان المغصوب التى تحصل وهو في يد الغاصب ليست بمغصوبة شرعاً لآن المالك لم لم تكن يده 
ثابتة على هذه الأشياء فلم يزل الغاصب يد الملك عنها. أما عند الأثمة الثلاثة فتكون مضمونة ولوتلفت 
بلا تعد. لأن الغاصب قد أثبت عليها يدأ مبطلة (نتائج الأفكار ورد المحتار) . والزوائد المذكورة وإن لم 
تكن مضمونة وتلفت بعد المنع والامتناع عن تسليمها بعد الطلب لزم الضمان بالإجماع (الطحطاوي). 
كذلك جلوس شخص بلا إذن على فراش فرشه المالك أو النوم عليه ليس بغصب عند الأئمة الحنفية 
بسبب عدم وجود إزالة يد محقة (الطحطاوي) . 


فعليه لوتلف ذلك الفراش بدون فعل ذلك الشخص لا يلزمه ضمان لأن البسط من فعل صاجب 
المال وتبقى يد صاحب الال عليه مادام أثر فعله موجوداً في المال فلا يكون بالنوم عليه قد أخذ امال أي لا 
تكون أزيلت عنه اليد المحقة أما الأئمة الثلاثة فقد قالوا بالغصب (مجمع الأنمرء نتائج الأفكار. الهندية) 

وترد على تعريف الغصب الأسئلة الآتية ويجاب عليها . 

السؤال الأول» يلزم الضمان في بعض المواضع مع عدم وجود إزالة يد محقة فيكون تعريف 
الغصب أي كون إزالة اليد المحقة عليه للضمان مزيفاً(العيني) ونذكر بعض المواضع المذكورة فيه يلي : 

أولاًء غاصب الغاصب مع كونه لا يزيل اليد المحقة أي يد امالك بل يزيل اليد التي أزالت يد 
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المالك فهو ضامن حسب المادة .)41١(‏ 

ثانياً. الملتقط: إذا ترك الملتقط حين الأخذ والرفع الأشهاد مع اقتداره على ذلك لزمه الضمان 
حال كون الملتقط لم يزل يد أحد أنظر شرح المادة (979). 

ثالثاً. يلزم ضمان الأموال التي أتلفت تشبباً. كا لو حفر أحد بثراً في مكان ليس له الحفر فيه 
فسقط فيه حيوان أحد وتلف لزم الضان . ٠‏ مع كون الغاصب / يأخذ الحيوان المذكور حتى يكون 
غصياً أنظر المادة (475). 

واعان لو غصب أحد العجل واستهلكه وجف لبن الأم 1 ضمان العجل .مع نقصان الأم. 
والحال أن الغاصب وإن لم يوقع في الأم فعلاً فقد أوجب هلاك العجل النقصان في البقرة (الخانية). 

خامساً. لو قتل أحد آخر في المفازة وتركه فيها مع ماله وتلف ماله لزم القاتل ضمان المال 
(الطحطاوفق) وأفتى ظهير الدين أنه لا يضمن (اهندية في الباب الرابع عشر) . 

الجواب, إن لزوم الضمان في هذه المسائل لم يكن لتحقق الغصب وإما هو ناشىء عن وجود 
التعدي لأنه لو كان حكم الشيء الذي لم يغصب مساويا لحكم الغصب لدخل في الغصب كجحود 
الوديعة الى ليس فيها أخذ أو نقل. أنظر المادة )40١(‏ (رد المحتار) . 

واحاضل أن الغصب المعرق بهذا التعريف:يوجب الضمان مطرداً ولا محالة يعي لا يتخلف 
مطلقاً. لكن ليس كل فعل أوجب الضمان يكون غصباً. لأن الضمان حكم نوعي ويثبت ذلك الضمان 
بعلة لكل شخص فك أن الضمان يثبت بالغصب يثبت أيضاً بالتعدي والجناية . لو غصب أحد فرس 
الآخر وتلف في يده لزم ذلك الشخص الضمان بسبب الغصب . ولو أتلف أحد فرس الآخر وهو في يده 
لزمه الضمان بسبب اتلافه . كذلك لو أتلف أحد زوائد المغصوب الحاصلة في يد الغاصب لزم الضمان 
بالاتفاق. مع كونه لم تكن يد المالك ثابتة فيه حتى يمكن الغاصب أن يزيلها (نتائج الأفكار, والعيني) . 

سؤال ثان» يلزم الضمان في مال الوقف إذا غصب وأتلف مع أن الوقف ليس مملوك والحال 
يخرج الوقف عن الغصب بقيد المال الموجود في التعريف ويصبح بح التعريف غير جامع لأفراده. 

الجواب على ذلك على وجهين : الوجه الأول ليس المقصود من المال ملك المالك حصراً بل المالك 
لعين المغصوب هو منفعته أو المقتدر على التصرف في عين المغصوب فعلى ذلك يدخل غصب مال الوقف 
في التعريف ويرد السؤال المذكور (رد المحتار). 

الوجه الثاني الوقف ملك أيضاً لأنه عند الإمام الأعظم باق في ملك الواقف. أما عند الإمامين 
فقد زال عنه ملك الواقف وبقي محبوسا ملكا لله. (فتح الفدهر). 


سؤال ثالث» قد بين في المواد (748/ و١41/‏ ولالالاا و 4/ا/ا و 7817) وشروحها أنه تجري في بعض 
لما نر الفضي فل ولاق يدحول النناتق الملدكرنة ريت الغصب 

يصبح التعريف المذكور غير مانع لا غياره . 

الجواب» إن الوديعة والرهن والعارية في الأحوال المذكورة تخرج عن كونها وقيفة دوعا وعارية 
وتصبح مغصوبة فلذلك لا ينتقض التعريف بها أنظر المادة ١(‏ 48). كذلك الشراء الفضولي وإن ذكر في 


الغصب م 





ابيع أ ا ل لع نا 


بس عقا ا ا ار نايعا 
لا غياره. 

جواب. يوجد في هذه الصورة إذن لكن الإذن المذكور بالإكراه . وعليه فبه| أن الصورة المذكورة 
تبقئ خارجة عن التعريف بقيد (بدون إذن) الواردة فيه فيكون انها لإغياره أيضا . 


سؤال خامس» إن التعريف المذكور يصدق على صورة أخذ الشفيع المبيع بالشفعة قضاء فلا 
يكون ذائعا الاغياره: 

جواب. المقصود من المال الواقع في التعريف هو الال المنقول . والشفعة فليست جارية في المنقول 
فعليه يندفع هذا السؤال بتعبير المال وكن شيك ف اندر المت عل هذا ان الشتري لب فالعا المع 
المشفوع حقيقة بل الشفيع هو المالك . فعليه تخرج الصورة المذكورة من التعريف بتعبير (مال أحد فيكون 
ل ل ل 
الملك المذكور للشفيع بالتراضي أو بقضاء القاضي . 

وعلى ذلك فكيف يقال ان المشتري غير مالك للمشفوع ولعل مراده أنه ليس.مالكاً ملكا مستقراً 
شرط الغصب» لاجو وال ل بوالسعود المصري. الهندية 
في الباب الأول) . 


محاسن الغصب. محاسن الغصب من حيث ترتيب الأحكام وليس من حيث الإقدام عليه ىا في 
الحنايات والديات. والمقصود من بيان كتاب الغصب ف هذه الصورة هو عبارة عن تفصيل الحكم 
المترتب على الغصب وليس في الغصب حسن وطاعة لعدم وجود الاباحة فيه (فتح القدير). 


«المادة 485-(قيمة الشىء قائأً هي قيمة الأبنية أو الأشجار حال كونها قائمة 

ف محلها وهو أن تقوم الأرض مرة ممع الأبنية أو الأشجار ومرة تقوم وهي حالية عنها 
فالتفاضل والتفاوت الذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الأبنية أو الأشجار قائمة) . 

وهذا التفاضل يكون دائاً في صورة تقويم الأرض مع الأبنية أو الأشجار. 

مثلاً لوكانت قيمة الأرض التي بني عليها والبناء موجود فيها ثمانية الاف قرش أي قيمتها مع البناء 
وقيمتها بدون البناء حمسة آلاف قرش فتكون قيمة ذلك البناء قائ) ثلاثة آلاف قرش أنظر المادة ( 4). 

ويفهم من هذا التعريف الح اح الي واد 0 
استعملت الكتب ا عبارة يه ايها ع بالشجر فقط وبما أن المجلة لم 

فالقيمة المذكورة في هذه المادة أكثر من القيم المبينة في المادتين (884 و 880) الآتيتين. 
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سؤال» مع أن تقويم الأشجار أو الأبنية على أنها قائمة في الأرض فقط كافياً للعلم بقيمتها 
.قائمة | السبب في التقويم المبين في المجلة؟ | 

الجواب. فا أن الأبنية والأشجار ى] هو موضح في شرح مادتي (77؟ و 774) من قبيل الأوصاف 
ولا يكون للوصف قيمة أصالة وبالذات . 


#المادة 4887 - القيمة ف هى قيمة البناء قائ) : 
أي تقوم الأرض مرة هي والبناء وأخرى خالية منه فها كان بين القيمتين من تفاصيل وتفاوت هو 
قيمته قائيأء بما أنه يستعمل عبارة قيمة الثىء قائيأً في الأبنية وفي الأشجار معاً كما ذكر ذلك 
في شرح المادة الآنفة. فلذلك أصبحت هذه المادة مستغنى عنها بتلك المادة. أنظر المادتين (0405 
و4١4).‏ 
«المادة 4886 القيمة مقلوعاً هي قيمة إنقاض الأبنية بعد القلع أو قيمة 
الأشجار المقلوعة 
إنقاض بكسر النون وبضمها وبسكون القاف جمع نقض ويقال للشيء الخرب والمهدوم نقض 
بمعنى منقوض . ا 
يفهم من هذه المادة أن تعبير «قيمته مقلوعا» يستعمل ف الأبنية والأشجار معا (الدرر. عبد 


الحليم). 

الفرق ظاهر بين قيمته مبنياً وقيمته مقلوعاً. لأن قيمته مبنياً تزيد عن قيمته مقلوعاً بأجرة البناء. 

وقيمته مقلوعا أقل من القيمة المذكورة في المادة (885) وأكثر من القيمة في المادة الآتية . 

«المادة 4886 (قيمته مستحقاً للقلع هي القيمة الباقية بعد تنزيل اجرة 
القلع من قيمة المقلوع) . 

وتنقص قيمته مستحق القلع عن قيمته مقلوعاً بأجرة القلع (الهداية) لأن المؤونة والأجرة قد 
صرفت في أمر قلع المقلوع وليس للقائم (القهستاني). وعليه فقيمة المقلوع بسبب القلع تزيد عن قيمه 
مستحق القلع باجرة القلع (الكفاية) ويطلق على قيمة مستحق القلع قيمة المأمور بالقلع . 

وهذه القيمة تعين على الوجه الآ فتقوم الأرض مرة خالية من الأبنية والأشجار وأخرى تقوم 
باعتبار الأبنية والأشجار المستحقة القلع وما بين القيمتين من التفاضل تكون قيمة الأبنية والأشجار على 
أنها مستحقة القلع (الطحطاوي) . 

مثلاً لو فرضنا أرضاً تساوي مائة دينار خالية من الشجر وقيمة الأرض مع الأشجار أو الأبنية 
باعتبار أنبا مستحق للقلع ماثة وخمسين دينار فتكون الخمسون ديناراً الفرق بين القيمتين هي قيمة 


الغصب /ا 6١‏ 





الأشجار أو الأبنية مستحقةالقلع وهي قائمة في الأرض ( القهستاني والكفاية) وعليه لوكانت قيمة العرصة 
فقط في هذه الصورة مائة دينار وقيمة الأشجار أو الأبنية المقلوعة عشرة دنانير وأجرة القلع فنارا ود 
فتكون قيمة العرصة مع قيمة الأبنية أو الأشجار مستحقة القلع مائة وتسعين دينارا فإذا كان قلع ما أحدثه 
الغاصب في الأرض المغصوبة من الأبنية أو الأشجار مضرا بالأرض فللمغصوب منه أن يؤدي قيمتهم| 
000 وأن يضبطههم| ويدفع صاحب الأرض في مثالنا هذا للغاصب بدل الأبنية أو الأشجار 
ويبقيهها في أرضه (رد المحتار). 
وقد عرفت المجلة أولا في المادتين (7 828و 887) كثير القيمة وقانياً في مادة (885) متوسط القيمة 
وثالما ف مادة (886) قليل القيمة نازلة من الأعلى إلى الأدى . 


«المادة 887» نقصان الأرض هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين قيمة 
أجرة الأرض قبل الزراعة وبين قيمة إجرتها بعدها 

بما أن قوة الأرض الالبانية تتناقض بعد زراعتها فتكون اجرة الأرض بعد زراعتها أقل منها قبل 
زراعتها . 

مثلاً لوغصب أحد عرصة آخر وبعد أن زرعها على ما هو مبين في المادة (4017) واسترد العرصة 
صاحبها وطلب تضمين الغاصب نقصان الأرض الطارئ”. بسبب زراعتها فلأجل إيجاد نقصان الأرض 
المترتب بسبب زراعتها غصباً فتقدر أهل الخبرة اجرتها قبل الزراعة الغاصب اياها واجرتها بعد الزراعة 
فتجدٍ التفاوت والتفاضل بين الاجرتين يعني أن الاجرة الى هي القيمة قبل الزراعة وإن كانت زيادة 
فالاجرة التى هى القيمة بعد الزراعة أنقص منها. فالفرق والتفاوت بين الاجرتين يكونان نقصان 
أرض تلك العرصة. 

مثلاً لو كانت الأجرة التي هي القيمة قبل الزراعة ثلثماية قرش واجرتها التي هي القيمة بعد 
الزراعة مائتا قرش فالمائة قرش التي هي الفرق بين الاجرتين تعد نقصان الأرض (الشرنبلالي) . 

وفي هذه الصورة إذا لم يكن بين الأجرتين فرق وتفاوت أو كانت الأجرة التي هي القيمة بعد 
الزراعة أزيد من الاجرة التي هي القيمة قبلها فلا يكون نقصان أرض 


مثلاً لو كانت الأرض المملوكة المغصوبة محتاجة للتطهير فطهرها وأصلحها الغاصب حين زراعته 
ها ولم تنقص بعد الزراعة اجرتها أو زادت عما كانت عليه فبا أنه لا يحصل على هذا التقدير نقصان فلا 
يلزم الغاصب الزارع ضمان نقصان الأرض . 

وتقدير نقصان الأرض بالاستكجار على الوجه المذكور هو قول بعض الفقهاء وقد اختارته المجلة 
لإفتاء مشايخ الإسلام به (الفيضية. والنتيجة) . 

وعند البعض الآخر من الفقهاء يقدر نقصان الأرض بالشراء. فنقصان الأرض: هو الفرق 
والتفاوت الذي من قيمة الأرض التي هي الثمن قبل الزراعة وقيمتها التي هي الثمن بعدها. 

وقد رجح بعض الفقهاء كالزيلعي هذا القول الثاني لكون الاعتبار بقيمة العين وليس ببدل المنفعة 
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وأنه الأقيس إلا أن المجلة قد اختارت القول الأول لإفتاء مشايخ الإسلام (أبو السعود والخانية والكنز) . 


#المادة /#4841 - (الاتلاف مباشرة هو إتلاف الشىء بالذات ويقال لمن 
فعله فاعل مباشر). 

أي الإتلاف الذي لا يتخلل بين فعل المباشر وبين تلف المال فعل آخر , 

مثلاً لو ضرب أحد فرس آخر فمات فيكون قد أتلفه مباشرة. كذلك لو أحرق أحد دار اخر 
فيكون ذلك الشخص قد أتلف الدار المذكور مباشرة . 


وللإتلاف مباشرة مثال آخر مذكور في المادة الآتية : 


ولنا 4 (الإتلاف تسبباًهو التسبب لتلف شيء يعني إحداث أمرفي 
شيع يفضي إلى تلف شيء آخر على جري العادة ويقال لفاعله متسبب فعليه إن قطع 
حبل قنديل معلق هو سبب مفض لسقوطه على الأرض وانكساره فالذي قطع الحبل 
يكون أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل ندا 

وكذلك إذا شق أحد ظرفاً فيه سمن وتلف ذلك السمن يكون قد أتلف الظرف مباشرة والسمن 
تسبباً فعليه لو حفر أحد في الطريق العام بثراً بلا اذن ولي الأمر فسقطت فيه دابة وتلفت فيكون 
ذلك الشخص قد اتلف الدابة المذكورة تسبباً لأنه بذلك يكون قد أحدث أحد في شىء أي الطريق 
العام شيعا آخر أي أحدث عمد يفضي لتلف الحيوان على جري العادة أي أحدث بثراً. 

كذلك إن من قطع حبل قنديل معلق يكون سبباً مفضياً لسقوطه على الأرض وانكساره على جري 
العادة ويكون حينئذ قد أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسببا ويضمن كليهما. 

وكذلك إذا شق أحد ظرفا فيه سمن وبدون أن يمس السمن سال السمن من ذلك الشق 
وتلف فيكون قد أتلف الظرف مباشرة والسمن تسبياً. وتضمن الإثنين أيضاً . 

لذن الاثم الدكاق ال رقم بعت حكنيية وهو كسولة لطر ليكو امه الظرف كأنه قد ضب 
ذلك السمن بالذات كذلك إذا كان ما في الظرف جامد ولم يسل بشق الظرف وإنما سال وتلف 
بسبب إذابة الشمس اياه بعد الشق فيلزم الضمان على ما هو مبين في الخانية. إلا أنه إذا شق أحد 
الضهان على الشخص الأخير أنظر المادة .)64١(‏ 

ويفهم من الإيضاحات السالفة أنه ى| يوجد في فعل واحد تسببومباشرة بوجود تسبب فقط من 
دون مباشرة . كذلك يوجد مباشرة بدون تسبب على ما هو مذكور في المثال الوارد في شرح المادة الآنفة (رد 
المحتار) . 


الذ : 038 


#المادة 4884 التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل 
وقوعه 

يعني دفع الضرر الملحوظ وقوعه في حق نفس الإنسان . 

مثلاً. يحصل التقدم لدفع الضرر الملحوظ وقوعه من ابدام حائط مائل إلى دار الجار وآيل إلى 
الانهدام بقول صاحب الدار لصاحب الحائط اهدم حائطك لأنه مائل إلى الإنهدام أو محوف أو متصدع . 

ولا يحصل التقدم بالألفاظ الدالة على المشورة والنصيحة كقولك بما أن حائطك مائل إلى الانهدام 
فالذي يليق بك هدمه. 

ويلزم شرطان ليكون التقدم معتبراً: | 

الشرط الأول أن يكون الضرر في حق نفس الآدمي يعني يجب أن يكون الضرر مؤدياً ومستلزماً 
تلف نفس الإنسان, أما إذا لم يكن مضراً بنفس الإنسان وكان مما يضر بالأموال فقط فالتقدم في هذا 
الخصوص ليس صحيحاً ولا معتبراً | سيبين أيضاً في المادة (479) فتفصيلات هذا التقدم تأت في شرح 
المادة (478). 

الشرط الثاني يجب أن يكون وقوع الضرر ملحوظاً وقد أشارت المجلة إلى هذا بقوها الضرر 
الملحوظ أما إذا لم يكن وقوع الضرر ملحوظاً فلا يصح التقدم حينئف. فالتقدم لحائط صحيح وسالم 
وغير مائل إلى الإنهدام ليس صحيحا لأن الضرر فيه غير ملحوظ. أنظر شرح المادة (87/8). 

(الطريق العام والخاصض) فالطريق الفا بما أن المادة 0 1 كرد 0 بحثه 0 هنا 
الطريق المملوك وهذا يكون بض نافذاً وغير نافذ (رد ا 





الباب الأول 
في الغصب ويحتوي على ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
في بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه 


الحكم الأول. الحكم الدنيوي وهو عبارة عن ثلاثة أشياء : الأول. رد العين في بعض الأحوال 
يعني تعين رد عبن المغصوب للمغصوب منه وإعادتها إليه. والثاني. تعين ضمان البدل والثالث. تخيير 
المغصوب منه بين أخذه عيئاً وطلبه بدلا . وعليه فللال المغصوب تسعة أحوال. 

الخال الأول. كون المال المغصوب موجوداً في يد الغاصب ومكان الغصب عيناً . وحكم هذا عبارة 
عن رد المغصوب عيناً في مكان الغصب . أنظر المادة (' 89). 

الخال الثاني. تلف المال المغصوب بتعدي الغاصب أو بلا تعد وحكم هذا عبارة عن ضمان 
البدل . أنظر المادة (841). 

الحال الثالث. تغير المال المغصوب في يد الغاصب بنفسه وحكم هذا عبارة عن تخيير المغصوب منه 
بين استرداد المخصوب عيئاً أ وتضمين بدله. أنظر المادة (891). 

الحال الرابع» تغيير الملغصوب وهوني يد الغاصب بصورة بتغيير معها اسمه وحكم هذا أيضاً 
ضمان البدل. أنظر المادة ارلكار 

الحال الخامس. تغيير بعض أوصاف المغصوب بزيادة الغاصب شيئاً من ماله عليه . وحكم هذا 
عبارة عن تخيير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة تلك الزيادة ويسترد المغصوب عيناً وبين أن يضمن بدله . 
كما سيوضح في المادة (/89). 

الخال السادس. تغييب ا مخصوب . وحكم هذا عبارة عن تخيير المغصوب منه بين الانتظار إلى أن 
يكحن التصتوت روت دعن لي ن أن يأخذ بدله في الحال. أنظر المادة (891). 

الخال السابع؛ غصب المغصوب من قبل غاصب آخر. وحكم هذا عبارة عن أن للمغصوب منه 
إن شاء تضمين الغاصب الأول أو الثاني وإن شاء ضمن مقدار منه للغاصب الأول والمقدار الباقي 
للغاصب الثاني أنظر المادة .)81١(‏ 

الحال الثامن. أن يطرأ نقصان على قيمة المغخصوب وهوفي يد الغاصب. وحكم هذا هو أنه إذا 
كان نقصان القيمة من تغير الأسعار فيرد الغاصب المغصوب عينا لعدم مسؤوليته عن ذلك وإن كان ناشئا 
عن استعمال الغاصب اياه برد العين مع ضمان قيمة النقصان. 


لكت درر الحكام 


الحال التاسع. تصرف الغاصب في المغصوب بوجه كبيعه من آخر ورهنه. وإيجاره. 
وإيداعه. وهبته وإعارته.» والتصدق وتسليمه. وحكم هذا عبارة عن إجارة المغصوب منه إن 
وجدت شرائط الإجازة من طرف المغصوب منه وإلا فعبارة عن استرداده عينا. وإذا تلف فهو عبارة 
عن تضمين بدله. وستفصل أحكامه في شرح المادة .)41١(‏ 

الحكم الثاني.» حكم آخروي وهو عبارة عن أنه إذا أخذ المال المأجور وهو عام بأنه مال الغير إثم 
واستحق عذاب النار. لأن الغصب حرام وحرمته ثابتة بالآية الجليلة والحديث الشريف «قال الله تعالى : 
«لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل* وقال كل : «من أخذ شبراً من الآرض طوقه الله تعالى من 
سبع أرضين . » (الحهداية والعيني. والقهستاني) وقد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يوم 
النحر في مكة. المكرمة فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
دلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت قالوا نعم اللهم اشهد. الحديث (الطحطاوي). 

أما إذا لم يكن واقفاً على كون المال الذي أخذه مال الغير فلا يأثم كما ل وأخذه ظاناً أنه ماله أو اشتراه 

من الفضولي لقوله تعالى ليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولقوله عليه 
الصلاة والسلام رفع عن عن أمتي الخطأ والنسيان والمراد المأثم (الكفاية» واهداية والدر المنتقى) . 

ركن الغصب: هو عند الإمام إزالة يد محقة مع إثبات يد مبطلة وعند محمد إزالة يد محقة وعند 
الأئمة الثلاثة إثبات يد مبطلة وقد مر تفصيلات ذلك في شرج المادة (81م).. 

سَ الغصب: هو عبارة عن كون المال المغصوب مالا متقوها ومحترماً ا أنظر شرح المادة 
)88١(‏ (أبو السعود حاشية الكنز). 

محاسن الغصب: إن محاسن الغصب ليست كا ذكرنا في شرح المادة )88١(‏ من حيث الإقدام 
عليه بل من حيث ترتيب الأحكام . 


«المادة ©84٠١‏ يلزم ةلال الفمريه عن وجي إل مامه فى كان 

الغصب إن كان موجودأ وإن صادف صاحب المال الغاصب في بلدة أخرى وكان المال 
المغصوب معه فإن شاء صاحبه استرده هناك وإن شاء طلب رده إلى مكان الغصب 
وتكون مصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب 

لمال المغصوب موجود عيناً في مكان الغصب بدون أن يتغير تغيراً فاحشاً فيلزم رده إلى 
صاحبه في الخال في مكان الغصب للموجب الأصلي . 

إيضاح القيود: 

)١‏ المال المغصوب» هذا سواء أكان مثلياً أم قيمياً وسواء أكان منقولاً أم عقاراً أم كان الغاصب 
عالماً بأنه مال الغير أم غير عالم فالحكم :واحد في لزوم رده وإعادته . 


مثلاً. لو اشترى أحد من آخر مالا لظنه أنه له وضبط المال بالاستحقاق لزم إعادة ذلك إلى 
مستحقه . لأن الضرر يزال. 

(؟) بلدة الغصبء أما إذا وجد المغصوب في غير مكان الغصب وبلدته فحكم ذلك سيبين في 
الفقرة الآتية. 

(*) - إذا كان موجوداً عيناً» يعتي أن للا يكون تفن غير فاحفاً ول يلف آما إذا'تخير تخيرا 
فاحشاً أو تلف أو اتلفه الغاصب فحكم ذلك مذكور في المادتين (2891 849) أبو السعود المصري . : 

(5) مكان الغصبء يلزم أن يكون الرد في مكان الغصب. لأن قيم الأموال تختلف باختلاف 
الأماكن. فقيمة الخروف المعين في حلب تختلف عن قيمته في يافا (واقعات المفتين). 

كذلك يختلف المثل باحتلاف الأماكن (العيني). 

فعليه لو غصب الغاصب عشرين كيلة حنطة في حيفا ونقلها إلى غزة فقال الغاصب للمغصوب 
منه خذ حنطتك عيناً في غزة فيتضرر المغصوب منه لأنه لو أخذها وباعها هناك يتضرر من بيعها لرخص 
الحنطة في غزة كا أنه يتضرر أيضاً فيا لو نقلها إلى حيفا لتكلفه اجرة النقل . 

(5) رده لصاحبه ‏ يلزم رده لصاحبه وإلا فلا يبرأ الغاصب من الضان برده الدابة المغصوبة 
إلى اصطبل المالك (الخانية) . 

وإذا توفي صاحبه أي المغصوب منه يلزم رده إلى جميع ورثته وإذا كانت ورثته صغاراً 
فلأوصيائهم لأن الورثة تقوم مقام مورثيهم . 

أما إذا ندم الغاصب على فعل الغصب ولم يظفر با مغصوب منه ليعيد المغصوب إليه فله إمساك المال 
المغصوب والمحافظة عليه إلى أن ينقطع الأمل في الظفر به . وبعد ذلك له التصدق به على فقير على أن 
يكون ثوابه للمغصوب منه وعلى شرط أن يكون ضامناً الملل المغصوب للمغصوب منه إذا حضر ول 
يجز الصدقة (رد المحتار). 

(7) للموجب الأصلى الموجب الأصلى في الغصب عند بعض الفقهاء هو رد عين المغصوب . أما | 
رد بدل المغصوب فهو تلص أي موضع خلاص لأن الرد عيئاً أعدل وأكمل حيث فيه إعادة عيناً ومعتي ' 
أما رد البدل فهو مخلص ويصار إليه حين تعذر رد العين. 


تفرع المسائل الآتية على كون الموجب الأصلي هو رد العين : 
أولاً. إن الغاصب مطالب برد عين المغصوب قبل هلاكه حتى لا يلتفت إليه لو أراد أن يعطي 
حينئذ مثل المغصوب أو قيمته ى| أنه ليبس للمغصوب أن يمتنع عن أخذه عيناً وأن يطلب بدله . 


لأن الرد بدلا قاصراً وبما أن الضمان القاصر خلف للأصل وما دام الأصل محتملاً فلا يكون 
الضمان القاصر مشروعاً (الفيضية, مجمع الأنبر). أما لو كان الموجب الأصلي القيمة لكان للغاصب 
حق في الإمتناع عن رد العين حتى يقتدر على دفع القيمة لأنه يصار إلى الخلف ني حالة عدم القدرة على 
الأصل ولم يكن الحكم كذلك (أبو السعود) أما إذا تراضى الغاصب والمغصوب منه المغخصوب موجود ف 


الملزمة “3 الغخصب 





01 درر الحكام 





يد الغاصب على التمليك والتملك مقابل بدل معين كان ذلك صحيحاً وأصبحت هذه المعاملة 
مبادلة بينها (الجوهرة) . 


ثانياً. لورد الغاصب العين المغصوبة من غير علم امالك وأعادها إليه من جهة أخرى كان بريئاً 
ينثلا لوعي الخاضي التناعة المغصوبة للمغصوب منه وسلمه اياها وقبلها وتسلمها بدون أن يعلم بأنها 


المأل الذي غصب منه كان الغاصب بريئاً. 


الغاصب بريئاً كذلك لو ألبس الغاصب الألبسة المغصوبة للمغصوب منه كان بريئاً (الدر المنتقي مجمع 
الأمر). ا 


فعليه لو كان الموجب الأصلي غير رد العين لما برئ؛ الغاصب برده المغصوب للمغصوب منه دون 
أن يكون المغصوب منه عالاً أنه الملل المغصوب ك] هو الحال في قبض البدل. 


الثأء لو ادعى الغاصب هلاك المخصوب مبيناً أنه سيعطى بدله بمقتضى المادة )44١1١(‏ صدق 
المغصوب منه هلاك المخصوب أو أثبت الغاصب هلاكه وإن كان يتتقل حق المغصوب منه إلى البدل فإذا لم 
يكن أن يثبت الغاصب هلاك المغصوب وادعى المغصوب منه وجوده وطلب العين غير راض بالبدل 
فللحاكم إن شاء عدم التعجيل بالحكم بالبدل وأن يحبس الغاصب حتى يحصل العلم بما آل إليه 
المغصوب أو أن يظهر الغاصب المغصوب أما مدة الحبس فهي مفوضة لرأي القاضي وليس لها حد معلوم 
كا هو الخال في حيس المدين لوفاء الدين (الطحطاوي), ' 

وسبب ال حبس المذكور هو: أن الموجب الأصلى في الغصب وإن كان هو رد العين والأصل هو 
بقاؤها والغاصب يدعي أمرأً عارضاً وخلاف الظاهر يعني يدعي الحلاك ويرغب في إسقاط حق المغصوب 
منه في العين المغصوبة وتبديلها بالبدل فلا يقبل قوله ال هلاك. وعليه وى] أن الحاكم يحكم ببدل المخصوب 
بعد حبسه الغاصب مدة كهذه فيحكم أيضاً بالبدل إذا رضي المغصوب منه به بلا حبس وللقاضي أيضاً 
الحكم ببدل المغصوب بدون حبس الغاصب ولولم يرض المغصوب منه بالبدل. (رد المحتار والجوهرة) 


والموجب الأصلي عند فريق آخر من الفقهاء هو البدل أي المثل أو القيمة أما رد العين فمخلص 
ويتفرع عن قول الفقهاء هذا بعض المسائل وهي : 


أولاء لو أبرأ اللخصوب منه الغاصب وعين المغصوب في يده أو قال المخصوب منه للغاصب 
جعلتك في حل من المال المغصوب يكون صحيحاً على أنه إبراء من الضمان أو تحليل له وبما أن المال 
المغصوب في يد الغاصب بسبب هذا الإبراء والتحليل ينقلب أمانة فلو تلف المغصوب في يد 
الغاصب بعدئذ بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الغاصب ضمان. وإذا لم يكن الواجب الأصلي هو القيمة 
فها أنه لا يصح الإبراء من العين فيقتضي ألا يكون هذا صحيحاً أيضاً (سعدي جلبي على 
العناية» البزازية. الطحطاوي» الخانية) . 


احكام الغصب 1ه 


ثانياًء تصح الكفالة بالمال المغصوب فلو لم يكن الموجب الأصلي هو البدل لزم أن تكون كفالة 
بالعين وهذه غير صحيحة . 

الثاً. يصح إعطاء الرهن في مقابل المال المغصوب . ولو كان الموجب الأصلي رد العين ولم يكن 
القيمة لزم.أن يكون رهناً بالعين ولا يصح هذا (الجوهرة). 

رابعاء إذا وجد في يد الغاصب مال بمقدار نصاب الزكاة وكان ذلك المال ينقص عن النصاب 
بسبب المغصوب فلا يلزم الغاصب الزكاة (السعدي والعناية) أما لو كان البدل ليس الموجب الأصلي 
وجب عدم تناقص نصاب الزكاة والقول الثاني من القولين المار ذكرهما ضعيف جدا والقول الصحيح هو 
الأول وظاهر المح مرجح هذا القول الأول ويجاب أنه توجد شبهة وجود في الشيء المعروض للوجود في 
الحال. والقيمة والبدل في الغصب هما كهذا (أبو السعود. وفتح القدير). 


2 
في الحال: مثلاً لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة واقترب زرعها من الإدراك. فلا يلزم 
المغصوب منه الانتظار إلى وقت الإدراك . ويجبر الغاصب على قلع زرعه في الحال ورد الأرض المغصوية 
إلى المخصوب منه. ولا يجري في هذا حكم مائل لحكم المادة (077) . أنظر شرح المادة المذكورة كذلك لو 
غرس الغاصب في الأرض المغصوبة شجراً ثم خاصمه المغصوب منه وقت الصيف طالباً قلع الأشجار 
فقال الغاصب لتبق إلى وقت الربيع ثم انقلها في ذلك الوقت واغرسها في محل آخر فلا يسمح له بذلك ما 

لم يرض المالك.لكن تستثنى ثلاث مسائل من هذا أي من رد المغصوب حالا. 


المسألة الأولى ‏ لوغصب الغاصب زورقاً فلحقه: المغصوب مته في وسط البحر فليس له استرداده 
حالاً ويؤجر للخاصب إلى أن يخرج إلى الساحل . 

المسألة الثانية ‏ لو غصب الغاصب دابة وفر مها فلحقه المغصوب منه في المفازة فليس له أن يستردها 
في الحال بل له أن يؤجرها منه لحين الوصول إلى مأمن (الخانية» الهندية في الباب السادس) . 

المسألة الثالثة ‏ لو غصب الغاصب ظرفا فوضع فيه زيته وخرج إلى الطريق فلحقه المغصوب منه 
فليس له أن يسترد الظرف لحين أن يتدارك ظرفاً آخر ويؤجر الظرف له إلى ذلك الحين أنظر شرح المادة 
(88). 

8 - يلزم رده وتسليمه : يثبت لزوم الرد بالدليل الشرعي والعقلي فقد قال و على اليد ما أخذت 
حتى ترد يعني على صاحب اليد أن ب كا عله هين إن كان تكردا ؤيدلة ركان جنيك 
(الزيلعي , العناية: أبو السعود). 

ونورد الدليل العقلي على الوجه الآتي أيضاً: إن الغاصب بغصبه المغصوب يزيل يد المغخصوب منه 
والحال أن اليد مقصودة أبعناً: لأن المالك يتوصل باليد إلى تحصيل ثمرات ملكه وثمرات الملك هي 
الإنتفاع به (الزيلعي) أنظر المادة (91) وشرحها. يعني لوغصبت البقرة استلزم ذلك إزالة يد صاحبها 
عنها وحرمانه من لبنها وإنتاجها. وعليه يلزم الغاصب فسخ الغصب لدفع ضرر المغصوب منه حتى إنه لو 
غصب أحد فرسا من مديونه لزمه رده لمديونه حالا. وليس له أن يمتنع عن إعادته بقوله لا أعطيه اياه مالم 
يفي ديني أو إنني أحبسه على أنه رهن في مقابل ديني (النتيجة) . 


لامك درر الحكام 





ويسمي الأصوليون رد عين المال المغصوب على الوجه المشروح (الأداء الكامل الموصوف بوصف 
مشروع) لأن رد العين بحسب الحقيقة عبارة عن تسليم عين الواجب (شرح المجمع) . 

وعلى الغاصب رد المال المغصوب وتسليمه سواء أكان واقفاً على كونه مال الغير أو لم يكن واقفاً على 
ذلك كأن ظن ما-أخذه مالاً له لأن حق العبد لا يتوقف على القصد. لأن ضمان العدوان ناشىء ' عن 
تفويت حق العبد وحق العبد مرعي (الهداية والكفاية) . أنظر شرح المادة (؟). 

والحاصل» كا أنه يلزم رد ا مغصوب إذا كان منقولاً يلزم رده أيضاً إذا كان عقاراً. ويبرأ الغاصب 
إذا رد المغصوب وأعاده على الوجه المحرر ى) هو مذكور في المادة (84) (مجمع الأنمر) . 

وتعبير الرد والتسليم معطوف على العين المغصوبة فيلزم رد تسليم العين المغصوبة. وهذا التعبير 
احترازي عن رد بدل المنافع . فلورد وأعاد الغاصب المال الذي استعمله عينا لصاحبه فلا يلزمه إعطاء 
أجرة المدة التي استعمله فيها. ما لم يكن المغصوب مال وقف أو مال يتيم أو معداً للاستغلال 
(الأنقروي) أنظر الملدة (5947) حتى لو آجر الغاصب المغصوب من آخر وأخذ أجرته فلا يلزمه 
إعطاء الاجرة المأخوذة للمغصوب منه قضاء. أنظر المادة (/441) وشرحها. 

اختلافات الغاصب والمغصوب منه حين الرد والإعادة : 


لو اختلف الغاصب والمالك أي المغصوب منه أثناء رد المال المغصوب وتسليمه فقال المغصوب منه 
أن المال المغصوب ليس هذا وقال الغاصب إنه المغصوب فالقول للقابض الذي هو الغاصب. لأآن 
القاعدة أن القول للقابض سواء كان ضميئاً كالغاصب أو كان أميناً كالمستودع أنظر شرح المادة (187). 

مثلا لوغصب الغاصب ثوب قماش فأ بعد ذلك للمغصوب منه بئوب قهاش شامي قائلاً له 
ان الثوب غصبته منك هو هذا او قال المغصوب منه أن المغصوب مني غير هذا الثوب وقد كان ثوباً 
هندياً فإذا حلف الغاصب أن الذي غصبته هو هذا القماش ول أغصب قإشاً هندياً فالقول 
للغاصب. 

أما لو نكل الغاصب عن حلف اليمين على الصورة المذكورة يثبت أن ما غصبه قماش هندي 
(الهندية في الباب السابع). ظ 

كذلك إذا اختلفا في صفة المغصوب فالقول مع اليمين للغاصب فلو اتفق الغاصب والمغصوب منه 
على أن المغصوب هو هذا المال ولكنها اختلفا فقال الغاصب قد غصبت الال على هذه الحال وقال ‏ 
المغصوب منه قد غصبته وهو جديد وأقام كل منها البينة ترجح بينة المغصوب منه . أما إذا لم يقم أحدهما 
بينة فالقول عند الإمامين لللالك ويضمن الغاصب نقصان القيمة وأما عند الإمام فالقول مع اليمين 
للغاصب. أما لو حلف الغاصب اليمين. ا 
0 أثبت ثبت أنه قد غصبه وهو جديد فإذا كان النقصان يسيراً ضمن الغاصب قيمة النقصان 

. أما إذا كان النقصان فاحشاً يكون المغصوب منه خيراً على ما جاء في المادة (400) (الهندية 
في الباب السابع والأنقروي). 
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اختلافات) في تلف المغصوب بعد الإعادة أو قبلهاء لو ادعى الغاصب هلاك المغصوب في يد 
المغصوب منه بعد رده اياه وادعي المغصوب منه هلاكه عند الغاصب وأقام كل منه| البينة ترجح بينة 
المالك عند أبي يوسف مثلاً لو ادعى الغاصب أن الدابة المغصوبة قد تلفت في يد المالك بعد أن ردها 
وأعادها إليه وادعي المالك أن تلفها ناشوء عن ركوب الغاصب اياها وهي في يده وأقاما البينة ترجح بينة 
المالك ويلزم الغاصب ضمان القيمة. كذلك إذا كان المغصوب دارا وأقام صاحبها البينة على أن 
الغاصب قد هدمها وأقام الغاصب البينة على أنه ردها إليه سالمة ترجح بينة صاحب الدار. 


كذلك لو شهدت شهود صاحب الدابة المغصوبة على أن الغاصب قد قتل الدابة المذكورة 
وشهدت شهود الغاصب على أنه قد أعادها وردها لصاحبها سالمة رجحت بينة صاحب الدابة . لأن القتل 
وهدم الدار يتصور بعد الرد فيجعل كأن الغاصب ردها ثم هدم الدار وقتل الدابة فكانت بينة صاحبها 
أولى لأنها تثبت سيبا حادثا للضمان . 

لكن ترجح عند محمد بينة الغاصب . لأن البينة هنا بينت الرد العارضي والبينة هي للإثبات 
(مجمع الأخمرء الطحطاويء اندية في الباب السابع). ‏ - 

الأحكام التي يتحد ويختلف فيها المخصوب المنقول والمغصوب العقار: 


المغصوب. نوعان. النوع الأول. المنقول ويبين في هذه المادة. النوع الثاني» العقار كالرحى 
والدكان والدار. وحكم هذا يبين في الفصل الثاني وهذان النوعان متحدان في حكم واحد هورده 
لصاحبه عينا إذا كان موجودا ولزوم ضمانه إذا تلف أو استهلك أو طرأ على قيمته نقصان بالتعدي أو 
التقصيرء فعليه لوغصب أحد فرس آخر فكما أنه يلزمه رده لصاحبه إذا كان موجودا في يده فلوغصب 
طاحونته أو دكانه أو حائطه وكانت موجودة عيناً فيلزم ردها لصاحبها أيضاً. كذلك لواستهلك الغاصب 
ذلك الفرس بقتله اياه فيضمنه | أنه لو هدم تلك الطاحونة أو الدكان أو الدار ضمن بناء إلى المادة 
(418). 

ويفترق نوعا المغصوب هذان في حكم آخر. فلوتلف المغصوب المنقول بلا تعد ولا تقصير بأنه 
سماوية في يد الغاصب كا لو أرسل الغاصب الحيوان المغصوب في المرعى فأخذه السيل ضمته 
الغاصب . يمقتضى المادة .)891١(‏ 

أما لوتلف العقار المغصوب وهوفي يد الغاصب بلا تعد ولا تقصير ىا لواههدمت الطاحونة بزلزال 
أو عاصفة أو جاء سيل فجرف البناء فلا يلزم الضمان عند الإمام الأعظم ومحمد ىا سيوضح ذلك في 
الفصل الثاني (البزازية) . 

ولو صادف صاحب الال الغاصب في بلد غير. البلد الذي غصب فيه المال المغصوب ومعه المال 
المغصوب وكان أولاً يحتاج المغصوب إلى مؤونة الرد ونفقات الحمل ثانياً قيمة المال المخصوب في البلدة 
الأخرى أقل من قيمته في بلدة الغصب يكون صاحب الال مخيراً عند وجود هذين الشرطين على وجهين 
فإن شاء استرد ماله هناك لأنه لما كان لزوم التسليم في مكان الغصب من حقوق المغصوب منه فقط 
فله اسقاطه وإن شاء طلب تسليمه إليه في مكان الغصب وإذا طلب تسليمه هكذا إليه في مكان 
الغصب فمؤونة الرد ونفقات النقل على الغاصب لأنه ى) ذكر في شرح المادة (795) يلزم رد وإعادة 
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المال الشخص الذي يكون له منفعة في قبضة (الأنقروي). 

إيضاح القيود: 

١‏ -إذا كان هنالك مؤونة رد ومصاريف تحميل. أما إذا لم يكن هناك مؤونة رد ومصاريف 
تحميل كأن يكون المال المغصوب عشرة دنانير أو خمسة ريالات وطلبه المغصوب منه حينئذ في بلدة 
أخرى فك أنه على الغاصب أن يعطيه اياه عيناً فلو أراد الغاصب رده عينا للمغصوب منه في البلدة 
المذكورة فالمغصوب منه حبر على قبوله وليس له أن يطالب بتسليمه اياه في مكان الغصب أو قيمته. 
لأنه ليس له حينئذ نقصان حمل ومؤونة رد. يعني أن الطرفين كليهما يران وليس لصاحب الال أن 
يطلب قيمته من الغاصب بسبب اختلاف سعره وقيمته في البلدة الأخرى (البزازية) . 

يذل لوكان عر الذهية الكمائية قايلدة الصف انه وتعائية" فروكن ولستعرها: .فخ اليلق الأخير 
مائة قرش فليس للمغصوب منه أن يطالب الغاصب في البلدة الأخرى بثمانية قروش زيادة على كل 


دهةه , 


١‏ - وليست بأقل فن قيمتها في بلدة الغصب, وتفصيل ذلك انه إذا كان المغصوب حيوانات 
أو خمسين كيلة شعير أو عشرة الاف دينار تساوي زنتها خمسين إفة أو كان خمسة آلاف دينار تساوي 
زنتها تسعين إفة مما يحتاج إلى مؤونة الرد ومصارف التحميل فا الحكم في ذلك؟ يوجد ثلاثة 
احتهالات إذا كان المغصوب مالا موقوفا على مؤونة الرد ونفقات الحمل: 

الاحتمال الأول. أن تستوي قيمة المال المغصوب في البلدتين في بلدة الغصب وبلدة التلاقي . 

الاحتمال الثاني. أن تكون قيمة المال المغصوب في البلد الآخر أكثر من قيمته في بلد الغصب . يخير 
المغصوب منه في هذين الاحتمالين في صورتين فقط : 

الصورة الأولى إن شاء أخذه في بلدة التلاقي عيئاً لأن حق التسليم في بلد الغصب لا كان 
للمغصوب منه فله إسقاطه. الصورة الثانية» وإن شاء طلب تسليمه إليه في مكان الغصب وقد بينت 
المجلة هاتين الصورتين على ما مر ذكره في أثناء الشرح . وليس له أن يطلب قيمته في بلد الغصب وزمانه 
(قاسم بن قطلوبغا مع إيضاح والندية في الباب الثاني من الغصب). 

الاحتمال الثالث. كون قيمة المال المغصوب في البلد الآخر أقل من قيمته في بلد الغصب . فلو 
غصب أحد دواب في الكوفة وأراد ردها في خراسان وكانت قيمتها في خراسان أقل من قيمتها في 
الكوفة فعلى هذا التقدير يخير المغصوب منه على ثلاث صور: 

أولحا. إن شاء أخذها هناك أي في البلد اخر عينا. وفي هذه الصورة لا يمكنه تضمين نقصان 
القيمة . 

ثانيها: إن شاء طلب تسليمها في مكان الغصب وعلى هذا التقدير تكون مؤونة الرد 
ومصارف النقل على الغاصب. 


ثالئها وإن شاء ترك المال المغصوب الذي هو قيمى أو مثى للغاصب فإذا كان المغصوب مثلياً أخذ 


احكام الغصب 016 


هناك أي في البلد الآخر قيمته في بلد الغصب يوم الخصومة وإن كان قيمياً أخذ قيمته في بلد الخغصب 
وقت الغصب (عبد الحليم) لأن نقصان القيمة قد حصل من جهة الغاصب وذلك بنقله اياه إلى بلد آخر 
فعليه للمغصوب منه أن لا يقبل الضررء وله أن يطلب قيمته. لأنه عجز عن أخذ حقه بكماله فصارى)ا 
لو حزق الغاصب الثوب المخصوب (حاشية شرح المجمع لقاسم بن قطلوبغا) . 

ويفهم من هذه التفصيلات أن امال المغصوب إذا كان مثلياً أو قيمياً وكان موجودا عيناً فللحاكم 
أن يحكم بالقيمة في , بعض الصورء. لكن بيان المجلة لا يشمل هذه الصورة الثالثة (القهستاني» وعبد 
الحليم» والهندية في الباب الثاني من الغصب). 


«المادة 484١‏ -( كما أنه يلزم أن يكون الغاصب ضامناً إذا استهلك المال 
الملغخصوب كذلك إذا تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه يكون ضامناً أيضاً فإن كان 
من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وإن كان من المثليات 
يلزمه إعطاء مثله) . 

كما أنه يلزم أن يكون الغاصب ضامناً للمغصوب منه أو لورثته إذا استهلك المال المغصوب» فإذا 
تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه أو بتقصيره أو طرأ على قيمته نقصان يكون ضامناً في الحال لأن 
المغصوب لا كان مضموناً على الغاصب بمجرد غصبه اياه بمعنى أن على الغاصب أن يرده عيناً إذا كان 
غود وبدلاً إذا كان امستهلكاً فلا يختلف حكم الغصب بسبب هلاك المغصوب بفعل الغاصب أو بغير” 

فعله. والدليل على كون علة الضمان هي مجرد الغصب لزوم قيمته وقت الغصب (العيني) ولنوضح 

ذلك بالمثال الآتي. لو اعتنى الغاصب كل الاعتناء بالفرس المغصوب وتلف حتف أنفه أي بآفة 
ساوية ضمن قيمته يوم غصبه. وتلفه حتف أنفه على هذا الوجه وإن لم يكن بفعل الغاصب ولا 
يوجب الضمان في الأموال التي هي كالوديعة والعارية لأن الغصب السابق قد كان بفعله فيترتب 
الضمان على عهدته بسبب عجزه عن رد عين المغصوب بتلفها (الفيضية). 

إيضاح القيود: 

١‏ الاستهلاك : الإستهلاك نوعان أوهما. ١‏ الالال من كان ريم وخروه] وان الاك ع لي 
المغصوب (الطحطاوي) وهذا الاستهلاك موضوع بحث هذه المادة كأكل الشاة المغصوبة بعد ذبحها 
وطبخها أو إحراق الثياب المغصوبة. وني هذه الحال تفوت جميع المنافع المقصودة من الشاة كالدر والنسل 
واللحمية وكذلك تفوت جميع المنافع المقصودة من ثياب كالتحفظ من الحرارة والبرودة . والتغير بحيث 
غدل الاجم كل ناعوهد كور و إحاده 035 ممدود من قبيل توج هذا الاستهلاك. فلوطحنت الحلطة 
المخضولة ذقيقا أو قز الطحين المنصوفت: غير أوبعلظ ذال المغصوب على ما هو مبين في المادة (8/4/) 
وشرحها فيكون قد استهلك . 

'مثلاً لو خلط الغاصب الحنطة المغصوية أو خلط الشعير المغصوب بحنطة فيكون قد استهلك 
الحنطة أو الشعير ويلزمه ضمان البدل (رد المحتار) . 
كذلك لوغصب أحد دنانير آخر أو دراهمه وخلطها بدنانير ودراهم له من جنسها ولم يمكن تمييزها 
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فيلزمه عند الإمام الأعظم ضماما لأنه بذلك يكون قد استهلكها. ولا تثبت الشركة بين الغاصب 
والتضرت مدق لال الخلوط: أما عند الإمامين فيكون المال المخلوط مشتركاً بينه| بمقدار حصصه] 
(الجوهرة) وذلك كما بين في شرح المادة (//91) . 

كذا لو غصب أحد أخشاب آخر أو آجره أو لبنه واستعمله في أبنيته فيلزم ضمان قيمته لأنه 
من قبيل الاستهلاك (الهندية في الباب الثاني) . 

أما زد ذبج الغاصب للشاة المغصوية أ أو ذبحه وسلخه وتقطيعه اياها بدون طبخ فب أنه لا يعد 
استهلاكاً | فيدخل في المادة )91/١(‏ وعلى هذا التقدير فالملغصوب منه يكون خيراً إن شاء ضمن الغاصب 
كل قيمتها وتركها له مقطعة مذبوحة وإن شاء أخذها مذبوحة مقطعة وضمنه نقصاا القيمة (الجوهرة» 
ا خانية) وسيوضح ذلك أيضاً في خاتمة الكتاب . 

ايها استهلاك من وجه ويكون هذا بتفويت بعض المنافع . كتمزيق الثياب المغصوبة أو ذبح 
الثقاة عل الويته المذكور انف او ذبحها وسلخها. وعليه لو مزق أحد جبة آخر وأصبحت لا تصلح أن 
تبقى جبة له فقد فات بعض منافعها إلا أن بعض منافعها لم يزل باقياً لكونها تصلح لأن تكون جبة 
لصغير أو لشخص قصير القامة أو أن تكوك لاسا آخزء كذلك إذا ذبحت الشاة كا أنه تفوت 
بعض منافعها كالدر والنسل تبقي بعض منافعها الأخرى كاللحمية» وقد بين حكم الاستهلاك من 
وجه في المادة .)9٠(‏ 

وهناك غير الاستهلاك, النقصان وهذا عبارة عن تعييبه مع بقاء منافعه كتفويت جودته 
(الطحطاوي) وسيفصل حكم هذا في شرح المادة (400). 
٠‏ ؟ - الغصب . هذا التعبير أي لزوم الضمان على الغاصب احترازي باعتبار واحد. ولا يلزم 
الضمان على حارس محل الغاصب ومحافظه أو على الآمر بالغصب, مثال للمحافظة : 

لو نزل أحد في قرية ضيفاً فغصب أحد أهالي تلك القرية بعض أموال ذلك الضيف فلذلك 
الشخص أن يطلب أمواله.المغصوبة من الغاصب وليس له أن يطلبها من المحافظ بسبب كونه محافظاً فيها 
(الفتاوي الجديدة)نظر المادة (89). 

مثال للآمر: لو أمر أحد آخر بأن يأخذ مال شخص آخر وأخذ ذلك المال لزم الضمان على الأخذ 
000 لأآن هذا الأمر باطل . أنظر المادة (45) إلا أنه إذا كان الغاصب قد أعطاه لآمره فله الرجوع 

أما لو تلف في يد الآخذ واستهلكه الآخذ فليس له الرجوع على الأمر حينئذ (البهجة» وأبو 
0 والعمادي) وغير احترازي باعتبار آخر لأنه إذا باع الغاصب المغصوب من اخر أو وهبه وتصدق 
به أو اجره أو رهنه أو أودعه أو أعاره وسلمه وتلف في يد ذلك الآخر كان الففيوت عند غرا . إن شاء 
ضمن الغاصب اياه وإن شاء ضمنه لذلك الآخر. كا سيفصل في المادة )41١(‏ “(أبوالسعود 
المصري) . ٠‏ 

كذلك لوأتلف آخر المغصوب وهوفي يد الغاصب كان المالك مخيراً إن شاء ضمن الغاصب وهو 
يرجع على المتلف لآن الغاصب لا كان ضامناً يصبح مالكاً للمغصوب بطريق الاستناد ويكون المتلف ني 
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ذخان ملفا كال القاضي ويكون القاسب صق عنمن الكلك :ززن فناء فين اللفنت» ولسسن 
للمتلف الرجوع على أحد (البزازية مع الإيضاح) . 

للمغصوب منه أو لورثته: يعني لوتوفي المخصوب منه دون أن يعطيه الغاصب بدل المخصوب 
الذي أتلفه لزم اعطاؤه لورثته وإيفاؤهم اياه. كا أنه يلزم الغاصب أن يرد المغصوب الموجود للمغصوب 
منه أو لورثته إذا توفي فعليه إذا لم يوف الغاصب بدل المغصوب للمغصوب منه أو لم يؤده إلى ورثته 
فيطلب المغصوب منه المتوقي حقه من الغاصب في الدار الأخرى (الخانية). 

4 فاب إن الناضت وإن كان فسن كل المقضوت الدى قلت أو اثلفت:تإذا كان لصوب 
شيئاً واحداً من شيئين كان حكم الشيء الواحد فيضمن الغاصب عند بعض الفقهاء المخصوب مع ذلك 
الشىء ويضمن عند الآخرين المغصوب فقط مثلا لو اغتصب أحد إحدى دفتي باب أو حذاء واستهلكها 
0 بعض الفقهاء يترك صاحب الال دفة الباب الأخرى أو الحذاء للغافيي ويقيةة الإثنين معاً وعند 
البعض الآخر يضمن الغاصب ما استهلكه ولا يضمن الشيء الآخر (البزازية» وأبو السعود. والهندية) 
«ستبين صورة التضمين في فقرة المجلة الآتية : 

- بتعديه : هذا التعبير بما أنه أعم من الإستهلاك فلو كتبت هذه الفقرة (كا أنه يلزم أن يكون 
الغاصب ضامناً إذا تلف المغصوب أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه. . . ) لكان أخصر. 

التعدي. كضرب الحيوان المغصوب وتلفه بذلك وهلاك الفرس المغصوب بناءٌ على سوقه بعنف 
وشدة وما إلى ذلك . أنظر المادة (5 55). 

ه ‏ بلا تعد: كسرقة المال المغصوب من يد الغاصب وحفظه وتلفه بافة سماوية. وخلط المال 
المغصوب بمال آخر بصورة لا يمكن تفريقه . مثلاً لو اختلطت الحنطة بحنطة أخرى بنفسها فتعد كأنها 
تلفت ويلزم الغاصب الضمان (رد المحتار) . 

كذلك لو غصب أحد قماش آخر وبعد أن فصله وخاطه قميصاً أو لو غصب حنطة وبعد أن 
طحنها أو غصب لحأ له وبعد أن شواه ضبط القميص أو الطحين أو اللحم المشوي من الغاصب 
بالاستحقاق فللمغصوب منه تضمين الغاصب بدل القماش أو الحنطة أو اللحم . أما لو ظهر المستحق 
قبل أعمال القماش قميصاً والحنطة دقيقاً واللحم شواء واثبت أنه له وأخذه من الغاصب بحكم الحاكم 
فليس للمغصوب منه أن يطلب من الغاصب شيئا . 

كذلك لو فصل القماش المغصوب قميصاً وذبح الشاة المغصوبة وقبل أن يخيط القميص أو يطبخ 
الشاة ظهر لما مستحق وضبطهما من يد الغاصب يبرأ الغاصب من الضمان (المندية في الباب الرابع عشر 
من الغصب). 


5- إذا تلف: لكن لو ادعى الغاصب التلف أو الإتللاف وم يرضص المغصوب منه بالحكم ببدل 
التصيرب ول يستطع الخاضب أن تيت ملاكة المقصرب بالنينة يحبتى الاقم الناصتف إل أن يظهير 
الغاصب المغصوب إذا كان في يده أو يحصل العلم بأن عدم إظهاره اياه ناشئ عن تلف المغصوب» ومدة 
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الحبس محولة لرأي القاضي . وكا يحكم الحاكم ببدل المغصوب بعد حبسه المدة المذكورة يحكم بالبدل 
أيضاً بدون حبس إذا رضي المغصوب منه بالبدل وفي الذخيرة للقاضي أن يحكم ببدل المغصوب من غير 
تلوم أي بدون حبس الغاصب وعليه فيظهر أن في المسألة روايتين أو أن ذلك بيان للأفضل 
والمفضول. أنظر شرح المادة (895). 

١‏ - إذا حصل نقصان لقيمته : لوعورت عين الحيوان المغصوب أو هزل أو طرأ على قيمته نقصان 
وهوني يد الغاصب كان ضامناً. وستوضح هذه المسألة في شرح المادة )4٠١(‏ (انظر المادتين (418 
و١47)‏ (رد المحتار) . 

- الحال: أي لا يصح تأجيل الضمان لأنه لما كان الضمان المذكور معاوضة ضرورية فلا 
يلحقها تأجيل فلذلك إذا أجل صاحب المال ضمان المغصوب الذي يلزم الغاصب بعد أن استهلكه 
فلا يكون الأجل صحيحاً كذلك لا تلحق هذه المعاوضة زيادة أيضاً (علي أفندي). 

أما تأجيل بدل المخصوب فصحيح فلا يرجع عنه بعد (الأنقروي) فإذا كان المال الغصب من 
القيميات يلزم ضمان قيمته في زمن الغصب ومكانه وإن كان من المثليات كالمكيلات والموزونات 
والعدديات المتقاربة ولم يكن مثله منقطعاً يلزمه ضمان مثله أيضاً في مكان الغاصب وقيمته إذا كان وجوده 
نادراً » للمغصوب منه إذا كان حياً ولورثته إذا كان ميتاً . أوايد وا 0 
ولا بخلص من الاثم بعد إداء البدل بلا توبة (القهستاني). 

4- قيمته في زمان ومكان الغصب: قد لزمت القيمة هناء لأن حق المالك ثابت في صورة 
المغصوب وفي معناه معاً أي ثابت ف قيمته ولما كان معنى الشيء عبارة عن قيمة ذلك الشيء كان 
المعنى صلل والصورة تابعة له ولما كان من المتعذر أيضاً اعتبار الصورة لعدم وجود مثلها فيعتير المعنى 
فقط أي القيمة» وبذلك يدفع الضرر بقدر الإمكان (العيني» ومجمع الأنبر) . 

معناه أن الشيء الذي لا يضمن بمثله من جنسه لأن الشيء الذي لا مثل له في الحقيقة هو الله 
تعالى إذ الأجسام كله لتجانس الجواهر الفردة والمجردات غير ثابتة (العناية» السعدي. الشبلي). 

وتحقيق هذا هو: المثل نوعان . 

النوع الأول, المثل الكاهل وهو عبارة عن المثل صورة ومعنى». والأصل في ضمان العدوان هو 
هذا. 

النوع الثاني المثل القاصر وهو عبارة عن المثل معنى وهذا هو القيمة. فإذا كان القضاء بالأصل 
مكنا فالقضاء بالقاصر غير مشروع, لأن القاصر خلف للاصل الكامل ومالم يتعذر الأصل فلا يصارإلى 
الخلف (الفتح القدير) ويطلق الأصوليون على ضمان القيمة على هذا (الوجه القضاء المحض با مثل 
المعقول القاصر) ويكون قاصراً لأن البدل أي القيمة هي مثل المخصوب معنى فقط وليس مثله صورة 
(شرح المجامع). 

-٠‏ تلزم القيمة في زمان الغصب ومكانه. لأن القيم تتفاوت باختلاف الأماكن والأزمان 
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(واقعات المفتين) وعليه لو غصب الغاصب الحيوان وهو مريض وتلف في يذه من ذلك المرض 
ضمن قيمته وقت الغصب على أنه مريض (الجوهرة) . 


اختلاف الفقهاء : هناك صورتان إذا لم يكن المغصوب موجوداً: أولهماء أن يتلف في يد الغاصب . 
ثانيهه| أن يستهلكه الغاصب. وفي كل من هاتين الصورتين ثلاثة احتمالات فيكون مجموع الاحتمالات 
ستة: )١(‏ أن تكون قيمته وقت الغصب مساوية لقيمته وقت الطهلاك والاستهلاك. ( و") أن 
يكون في قيمته وقت الغصب زيادة وفي قيمته وقت الحلاك والاستهلاك نقصان. (: وه) أن يكون 
في قيمته وقت الغصب نقصان وفي قيمته وقت المحلاك والاستهلاك زيادة. 

تلزم القيمة في زمان الغصب في الصور الخمس الأول فعليه لو تلف بعد أن حصلت الزيادة 
في سعره وقيمته أو في بدنه وهو عند الغاصب لزمت قيمته وقت الغصب. ولا يعتير ازدياد القيمة في 
زمن التلف. ولو تلف المغصوب بعد أن طرأ عليه نقصان في سعره وقيمته أو بدنه بعد الغصب أو 
اتلف أو استهلك من طرف الغاصب لزمت قيمته يوم الغصب أيضاً لأنه لما كان دخول المخصوب 
في ضهان الغاصب سابقاً هلاكه فقيمة المغصوب المعتبرة هي قيمته يوم الغصب (الهداية). 


كذلك إذا تساوت قيمته وقت الغصب مع قيمته وقت الاستهلاك إلا أن القيمة قد ازدادت بين 
الوقتين فنقصان القيمة بعد ذلك غير موجب للضمان» فلو غصب أحد الدابة الي تساوي ألف قرش 
فارتفعت قيمتها لألفي قرش لحصول الزيادة في بدنها كسمنها وهي في يده ثم رجعت قيمتها إلى ألف 
قرش لحصول نقص في بدنها وتلفت يلزم ضمان ألف القرش الذي هو قيمتها وقت الغصب ولا يسأل 
الغاصب عن النقصان الحاصل بعد الزيادة, لأنها زيادة لم يقع عليها القبض. فلا تكون مضمونة 
لارتفاع السعر ولأما زيادة حصلت في يده بغير فعله ى]| هلكت بغير فعله (الجوهرة) . 

أما في الصورة السادسة أي لو استهلك الغاصب امال المغصوب بعد أن حصلت الزيادة فيه وهو 
في يده وبعبارة أخرى إذا كانت قيمته وقت الغصب أنقص وقيمته وقت الاستهلاك أزيد فقد 
اختلف فيه تلزم عند الإمام الأعظم القيمة وقت الغصب. وتلزم عند الإمامين قيمته وقت 
الاستهلاك (القهستاني في الغصب) لأنه على الغاصب الرد في حال الزيادة ومذهب الشافعي هكذا 
أيضاً (الباجوري) . 

ويفهم من ظاهر المجلة أنها اختارت قول الإمام الأعظم. ولنوضح هذا بمثال: لو استهلك الشاة 
التى غصبها والتى قيمتها وقت الغصب ديناران وبعد أن سمنت عنده وصارت قيمتها ثلاثة دنانير ذبحها 
واستهلكها يلزم عند الإمام الأعظم اعطاء دينارين قيمتها يوم الغصب ولايلزم اعطاء الدناني رالثلاثة التي 
هي قيمتها وقت الذبح (رد المحتار) كذلك لو حصلت زيادة في المال المغصوب بعد أن غصبه الغاصب 
وازدادت قيمته ثم باعه من آخر وسلمه اياه وتلف في يده فالمغصوب مخير. إن شاء ضمن الغاصب قيمته 
وقت الغصب وعلى هذا التقدير يكون البيع باطلا. وإلا فليس له عند الإمام تضمين الغاصب قيمته 
وقت استهلاكه ببيععه وتسليمه بعد الغصب يعني ليس له أن يضمنه قيمته عن تعليمه للمشتري 
(الأنقروي). 
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كذلك إذا باع الغاصب المغصوب لآخر وسلمه اياه وكانت النقود التي أخذها الغاصب من 
المشتري أزيد من قيمة المال يوم الغصب ولم يكن صاحبه قد أجاز البيع المذكور قبلا فليس للمخصوب منه 
بعد تلف المغصوب في يد المشتري أن يطالب بتلك القيمة. وله أن يطلب قيمته يوم الغصب فقط 
(اتنقيح) . 

بأي جنس من النقود تقدر القيمة؟ 

مع إن المجلة لم تذكر بأي جنس تقدير القيمة فالمعتبر في هذا الباب النقد الغالب. ا 
بذهب إذا كان المغصوب يباع في السوق - بذهب وبفضة إذا كان يباع بفضة وإذا كان يباع مما فبالأنفع 
للمالك وإذا تساويا في النفع فالحاكم مخير يحكم بما شاء (عبد الحليم. البزازية الخانية» الباجوري). 

صورة تقدير القيمة : ويكفي اخبار عدل واحد في تقويم المتلفات (أبو السعود في الشهادة) . 

١‏ مثله في مكان 0 ا 
ما هو مذكور في شرح المادة(' 89). يعنى أن المال المغصوب إذا كان من المثليات ومثله غير منقطع من 
السوق لزم مثله. ويطلق 0 عل هذا أي ضمان المثل» (القضاء بالمثل المعقول) وبتعبير آخر 
(القضاء الكامل) . 

ويثبت لزوم المثل إذا كان المغصوب من اللمثليات على وجهين: الوجه الأول الدليل الشرعي 
وذلك هو الآية الكريمة #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم #. 

وتسمية هذا الضان بالاعتداء مجاز لعلاقة التضاد. وعلاقة التضاد. عبارة عن تسمية الشثىء 
بضده كما في الآية الجليلة «إوجزاء سيئة سيئة مثلها. . .) مع أن الذي يترتب مقابلة على السيئة 
ليس سيئة بل عقوبة. 

الوجه الثاني. الدليل العقلى. كان حق المالك ثابتاً صورة ومعنى. ففوته الغاصب صورة 
ومعنى معاً. وتمكن مراعاة هذين بإيجاب المثل على الغاصب وإيجاب المثل أعدل وأتم لجحبر الفائت 
وبذلك قد كان المثل أولى من القيمة. مثلاً لو أتلف الغاصب حنطة أحد فيكون قد أضاع الغاصب ٠‏ 
حقي المالك: أوفماء حقه في الصورة وثانيههاء حقه في المعنى أي في المالية. 

الجبر التام,» يكون بإيجاب المثل على الغاصب صورة ومعنى (الزيلعي, العناية» أبو السعود 
المصري) . 

حتى انه لوغصب أحد عنباً طازجاً واستهلكه ثم أراد المغصوب منه تضمينه اياه في الشتاء وكان 
يوجد عنب من ذلك الجنس لكن ليس طازجاً على تلك الصورة يلزم أخذ مثله وليس قيمته. وإذا طلب 
عنباً طازجاً فعليه الانتظار إلى موسم العنب (الأنقروي) . 

وما أن المثليات تختلف رداءة وجودة يلزم إعطاء الحيد في مقابل الجيد. ولا يصح إعطاء 
الرديء في مقابل ل وهذا تكون قد روعيت المائلة (سعدي ع جلبي). وإلا لو أراد الغاصب أن 
يعطل .عن الخنطة العقلوية والخلقة من أعل: جين عنسا ادن قلا عبر المتضرف متها عل القبول: 

يضمن الثلي المتلف بالقيمة أحياناً 
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قد مر آنفاً أنه تلزم في المغصوب المتلف قيمته في زمان الغصب ومكانه إذا كان قيمياً. سواء تلاقى 
ال عا سوا ا ا . ولا يتبدل الحكم إذا كانت 
قيمة المغصوب الهالك أقل أو أكثر في بلد التلاقي . أما إذا كان المتلف مثلياً وكان مضموناً بمثله على الأكثر 
فهو مضمون بالقيمة في الصور الست الآتية : 

الصورة الأولى. إذا كانت قيمة المثلٍ في بلد الغصب أكثر وقيمته في بلد التلاقي والخصومة أقل 
كان المثل المتلف مضموئاً بقيمته . ' 

الصورة الثانية إذا كانت قيمة المثلي في بلد الغصب أقل وقيمته في بلد التلاقي والخصومة أزيد 
يكون المثلٍ المتلف مضموناً بقيمته وتلزم في هاتين الصورتين قيمته في بلد الغصب. 

الصورة الثالثة. إذا كان المثلي منقطعاً يكون مضموناً بقيمته. 

الصورة الرابعة؛ كل مكل بصي اللافة ومز شرفت عل اشلوك يكون ذلك المثلي مضموناً بقيمته 
حالة كونه مشرقاً غل الخلا أنضا. 

فعليه لو ألقى أحد الحنطة التي كانت تحملها السفينة في البحر خوفاً من غرقها فيكون ذلك المثلي 
تمن بشع اق علف اكقال إ فلك المبطة متها الاحكيال خدسها” 

الصورة الخامسة. لو اتلف المسلم خمر غير المسلم كان مضموناً عليه بقيمته. 

الصورة السادسة, لوزرع أحد في أرضه حنطة على ما هو مذكور في شرح المادة (4017) فقلبها 
آخر تغلبا وزرع فيها حنطة ونبت الزرعان وأدركا فكل الزرع هو لذلك الآخر الغاصب ويضمن 
لصاحب الأرض قيمة حنطته مزروعة في أرضه . 5 سيتضح ذلك في التفصيلات الآتية.. 


إذا كان المال المغصوب من المثليات ومثله غير منقطع لزم مثله على الوجه المحرر. لكن فيه 
وجهان: 

الوجه الأول وجود الغاصب والمغصوب منه في بلد الغصب. وعلى هذا التقدير يلزم أن يرد 
الكامت :كز الصو للتكضوت سوال اوتنه تاك مدل «المتضوب أبفيا ولين لعافت 
أن يقول إنني أعطيه قيمته كى! أنه ليس للمغصوب منه أن يقول لا اخذ مثله وأريد قيمته . يعنى ليس 
للمغصوب منه إذا كانت قيمة كلوقت الإاستهلاك أزيدووقت الضمان أنقص آن بطل قيمته كا أنه 
ليس للغاصب أن يقول إذا كافك 1ه امرك وقت الإستهلاك أنقص ووقت الضمان أزيد إنني 
أعطيه القيمة . 

والحكم على هذا المنوال المشروح فيه إذا كان المغصوب ملكاً أو وقفاً. فعليه إذا أخذ أحد سين 
ديناراً من غلة وقف كان يحفظها متولي الوقف تغليا من المتولي المذكور واستهلكها فلذلك الشخص أي 
للمتولي أن يضمن الغاصب المبلغ المذكور (الفتاوي الجديدة) ‏ 

الوجه الثاني. وجود الغاصب والمغصوب منه في بلد ار غير بلد الغصب ومخاصمتها هناك . يوجد 
على هذا التقدير ثلاث صور: 


١‏ - إذا كانت قيمة ذلك المثل واحدة في البلدين أي في بلد الغصب وبلد التلاقيى وبعبارة أخرى 
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بلد الخصومة. وأعطى الغاصب مثل المغصوب للمغصوب منه في بلد الخصومة يبرأ من الضمان ويكون 
الغاصب مطالباً بإعطاء مثله في البلد المذكور (البهجة) لأن فيه 56 للغاصب أو للمغصوب مه. ومع 
ذلك إذا شاء المغصوب منه ألا يأخذه في بلد الخصومة فله أن يطلب تسليمه المثل المذكور في بلد 
الغصب. لأن المثل يتفاوت بتفاوت الأماكن (العينى في قول المداية والواجب الرد في المكان الذى 
غصبه) . ْ ش ْ 

١‏ - وإذا كانت قيمة ذلك المثلٍ في بلد الخصومة أقل وقيمته في بلد الغصب أكثر فيكون الغاصب 
غيراً على نوعين - إذا لم يرض امالك بالتأخير إلى أن يذهب إلى مكان الغصب ويأخذ مثله (رد المحتارم) - 
كما سيأتي: النوع الأول. إن شاء أعطى مثله في مكان الخصومة . النوع الثاني. وإن شاء أعطى في بلد 
الغصب قيمته يوم الخصومة. لأن المالك يستحق الرد في بلد الغصب فقط. ولو أجبر الغاصب على 
إعطاء الملل حصرا لتضرر. لأنه تكون قد لزمت قيمة الزيادة الى لا يستحقها المغصوب منه. 

فكليه أقد يلخا ضيه بر إعطاء مكلة الى كال :ون إغطاء فتحته لق مكان لضن إل إذا يد 
المغصوب منه إلى حين الوصول إلى مكان الغصب. فيلزم إعطاء مثله في مكان الغصب (الأنقروي» 
البزازية» على أفندي, الهندية في الباب الثاني) . 

وها ند شين الاق وعده يمال بالعيز 

“"' - وإذا كانت قيمة ذلك اللمثلي في بلدة الغصب أكثر وقيمته في بلدة الخصومة أقل فيخير المغصوب 
منه على ثلاثة أنواع على هذا التقدير ى) سيأتي (الهندية» والقهستان). 

النوع الأول إن شاء أخذ مثله في بلد الخصومة . النوع الثاني. إن شاء انتظر إلى أن يعود إلى بلد 
الغصب فيأخذ مثله . النوع الثالث, إن شاء أخذ قيمته في بلد الغصب (رد المحتار. الخانية) . وقد رؤي 
أن المثلِ مضمون بالقيمة في هذه المسألة أيضا. 

إذا لم يكن مثل المال المغصوب منقطعاً: أما لو انقطع اللمثلي بعد أن غصب واستهلك لزم 
اع لاء قيمته أيضاً وحد الانقطاع هو عبارة عن أن يكون الشيء موجوداً في موسم خاص ويمر ذلك 
الموسم كموسم البلح (أبو السعود) فإن انقطع المثلي بحيث لم يوجد في الأسواق ك) في الكرمانٍ 
وغيره أو لم يوجد أصلاً ى) في شرح (الطحطاوي والقهستاني) تلزم القيمة. 

مثلا لوغصب أحد من آخر عنباازينياً في شهر أيلول الغربي وخاصمه المغصوب منه في شهر تشرين 
الأول فإذا لم يوجد عنب زيني في ذلك الشهر في السوق عد منقطعاً (أبو السعود) . 

لكن للمجتهدين في قيمة المثلي المنقطع ثلاثة أقوال. فتلزم عند الإمام الأعظم قيمته يوم الخصومة 
يعني وقت المقاضاة. لأن اداء مثل المغصوب يلزم ذمة الغاصب في غصب اللي ويبقى المثل لازماً ذمته ما 
لم يحكم الحاكم بالقيمة حتى انه لو انتظر المالك عودة ذلك امثلي بعد انقطاعه بقي حقه في أخذ المثل 
محفوظا وبما أن انتقال ذلك الحق يكون قضاء فتعتير قيمةذلكالمثلٍ وقت الانتقال (الزيلعي) . أما القيمى 
اذل لا عا مضو باللينةى زعم وجوه لعشي ,ؤرقك الحضي نيت كود الفسان فقن اعت 
القيمة في زمن الغصب (أبو السعود المصري) . 





احكام الغصب فده 





أما عند الإمام أبي يوسف فتلزم القيمة يوم الغصب لأنه إذا انقطع مثله التحق بمالا مثل له. 
وأما عند الإمام محمد فتلزم قيمته يوم الانقطاع. لأن الواجب بالذمة هو المثل وإنما ينتقل إلى 
القيمة بالانقطاع2"0 , 
وقد جمعت هذه الأقوال الثلاثة المذكورة بالمنظومة الآتية : | 
ولوغصب المثل ثم انصرما فالواجب القيمة يوم اختصم] 
ويوم غصب العين عند الثاني وحالة الفقد لدى الشييباني 


«أبو السعود المصري» 

وقد رجح كل من الأقوال الثلاثة المذكورة على الأنفراد أما في البهجة فقد أفتى بقول الإمام الأعظم 

(رد المحتار» الهندية) ومع ذلك لو تحمل الغاصب مشقة وأحضر مثله حال الانقطاع يجبر المالك على قبوله 
(الجوهرة في أول الغصب). وقد شوهد في مسألة الانقطاع هذه أن المثل مضمون أيضا بالقيمة فعليه إذا 
أريد الحكم بإعطاء المثل بسبب وجوده فيجب أن يكون الحكم في ذلك بعد التحقق من وجود ذلك 
المثل في الحال أي وجوده في الأسواق حين الحكم وأن يصرح بهذه الجهة في إعلام الحكم الذي 
ينظمه القاضي ولا ريب أنه إذا انقطع المثل ثم وجد قبل أن يقيم صاحب الال الدعوى بطلب 
تضمين القيمة وقبل الحصول على الحكم في ذلك يجب إعطاء المثل أيضاً أما إذا حكم القاضي 
بالقيمة بناءً على انقطاعه ثم وجد الثلي بعد ذلك فلا يؤخذ اللي بل تؤخذ القيمة (عبد الحليم). 


وكا أن المثلٍ يكون ما بالقيمة بناءٌ على الانقطاع على ما هو مذكور ثاللأء فهو مضمون 
بالقيمة أيضاً في المسألة الآنية التي ذكر فيها أنه رابع , فعليه كل مكيل وموزون يصير اتلافه حين) يكون 
مشرفاً على الهلاك, أي يكون معرضاً لخطر التلف يكون ذلك المكيل أو الموزون مضموناً بقيمته في ذلك 
الوقت أي في زمن الإتلاف . فإن له قيمة وإن قلت لاحتمال النجاة» والمثلٍ يخرج عن المثلية لمعنى خارج 
ثم هذا إذا ألقى بلا إذن واتفاق وإلا ففيه تفصيل في اخر قسمة (رد المحتار) . 

مثلا لوهبت الرياح في البحر وأشرفت السفينة على الغرق فألقى ربانها ما فيها من الحنطة المشحونة 
في البحر ضمن قيمتها في تلك الساعة (مجمع الأخمر). ٍ 

الصورة الخامسة. إذا أتلف المسلم خمر غير المسلم كان ضامنا قيمتها. لأن الخمر قيمى 
حك وإن كانت مثلية لأن المسلم منع من تمليكها لأن ذلك إعزاز لما (الطحطاوي). 

الصورة السادسة, قد صار إيضاحها آنفأ فلا حاجة لزيادة الإيضاح . 

صورة المحاكمة المعلقة بالغصب وصورة الإختلاف الواقع : يبين على الوجه الآتي صورة المحاكمة 
والحكم المتعلقين بالغصب وصورة حل وفصل لإختلاف الواقع بين الغاصب والمغصوب منه فعند ما 
يدعى المغصوب منه الغصب يسأل الحاكم الغاصب. فإن أقر الغاصب بالغصب ألزمه. 


مثلاً لوادعى منه على الغاصب أنه غصب منه فرساً وصفه كيت وكيت وأنه تلف في يده وإن قيمته 


)١(‏ وقد اختارت الحكومة العثمانية هذا المذهب في المادة الثالثة من النظام الذي وضعته لمنع تداول الأوراق النقدية. 


0-8 درر الحكام 


وقت الغصب ألف قرش وأقر المدعي عليه بالغصب والقيمة فيلزمه الحاكم بإعطاء قيمته للمدعي . ثم 
بعد ذلك لوظهر آخر وادعى أن الفرس ملكه وقد غصبت منه وأثبت دعواه فيحكم بألف القرش المذكور 
للمدعي الثانٍ ولا يأخذ المدعي الأول المقر له شيئا. لأن دعوى المدعي الثاني قد ثبتت بالبينة الى هي. 
حجة قوية. إلا أنه إذا أوصل الألف المذكور بعينه بعد ذلك إلى يد الغاصب بوجه ما كأن وهبه إليه 
المقضى له أو ورثه منه أو أوصى له به أو باعه إليه بطريق الصرف فيلزمه عليه رده للمقر له لآن الإقرار 
ا والفرس المغصوب إذا مات في يد الغاصب وأقر الغاصب أنه كان قد غصبه من فلان يؤمر 
بتسليم القيمة إلى المقر له فإن جاء رجل آخر وأقام البينة على أنه فرسه وغصبه منه والقاضي يقضي 
بالقيمة لصاحب البيئة فإذا قضي بالقيمة لصاحب البينة وأخذها لا شيء للمقر له على الغاصب فإن 
وصلت تلك القيمة بعينها إلى الغاصب من جهة المقضي له بالهبة أو بالإرث أو بالوصية أو بالمبايعة يؤمر 
بردها إلى المقر له ولو وصل باهبة أو المبايعة لا يؤمر بالرد على المقر له وإن وصل بالميراث أو بالوصية 
يؤمر بالرد (الهندية في الباب الرابع عشر من الغصب). 

وإذا قال الغاصب في إقراره : نحن غصبنا من هذا المدعى عشرة دنانير وكنا عشرة أشخاص يحكم 
هلى هذا الغاصب المقر بجميع الدنانير العشرة (الهندية قبيل الباب الثامن من الغخصب) . ولا يقال إن 
الغاصبين عشرة أشخاص والمفصوب عشرة دنانير فيلزم أن يضمن كل متهم ديناراً واحداً . لأن الغاصب 
بقوله (نحن غصبنا من هذا المدعي عشرة دنانير) يكون قد أقر بأنه قد غصبها مسقلا . لأن كلمة (نحن) 
تستعمل أيضاً للواحد ويكون بقوله (وكنا عشرة اشخاص) قد رجح » لكن لو قال الغاصب غصبت أنا 
وتسعة الأشخاص الفلانيين عشرة دنانير فالظاهر أن امقر سمو ديناناً واحدا فقط . مالم يثبت غصبه 
لجميعها (الشارح) . 

إذا أنكر الغاصب الغصب تطلب البينة من المغصوب منه فإذا أقام المغصوب منه شهوداً تشهد على 
إقرار الغاصب بالغصب أو شهدوا بمعاينتهم فعل الغصب تقبل شهلاتهم ولا يشترط في هذه الدعوى 
إحضار المنقول المغصوب إلى مجلس المحاكمة حسبها جاء في المادة )١17751(‏ لأن العادة أن يمتنع الغاصب 
عن إحضار المغصوب ولا يلزم الشهود أيضاً بيان أوصاف المغصوب لأنه وإن كان الشهود يمكنهم معاينة 
فعل الغصب حين الغصب إلا أنه لا يمكنهم الاطلاع على أوصاف المغصوب فلهذه المعذرة سقط من 
الاعتبار علم الشهود بأوصاف المغصوب (أبو السعود المصري) . 

صورة حل وفصل الإاختلاف في قيمته المغخصوب: 

إذا اتفق الغاصب والمغصوب منه على المال المغصوب فلا ريب بأنه يحكم بتلك القيمة. أما إذا 
اختلفا في ذلك فيحكم بالقيمة التي يدعي بها المغصوب منه ويثبتها لأن المغصوب منه قد أثبت مدعياً 
بالبينة الملزمة (الحداية) أنظر المادتين(5/ و 77) كما أنه يحكم بينة المغصوب منه فيما لو أقام كل من 
الغاصب والمغصوب منه البينة . لأنه لو اختلف المقومون في قيمة شيء يعني شهد إثنان على أن قيمة ذلك ش 
الشيء عشرة دنانير وشهد إثنان آخخران على أنها تسعة فبها أن بينة الأقل نافية ترجح بينة اكثر ويجب أن 
يحكم بعشرة دنانير (الأشباه) أنظر المادة .)١7975(‏ 





احكام الغصب 0 


أما إذا لم يثبت المغصوب منه الزيادة التي ادعاها فالقول مع اليمين للغاصب لأن المالك يدعي 
الزيادة والغاصب ينكرها والقول مع اليمين للمنكرء أنظر ا (م و 76) الحداية.» العيني» 
الطحطاوي . 1 

أما إذا لم يثبت المخصوب منه الزيادة وصار توجيه اليمين على الغاصب فأراد الغاصب إثبات القيمة 
بالبينة تخلصاً من اليمين التي وجهت إليه وقد بين بعض المشايخ أ نه تقبل البينة من الغاصب قياساً على 
الفقرة الأخيرة من المادة )١7/1/5(‏ إلا أنه لا يقبل هذه البينة على القول الصحيح (النباية» العناية. 
والعيني» والشبلي. ومجمع الأخبر. ورد المحتار» وأبو السعود المصري). 

فعليه إذا طلب الغاصب أن يثبت القيمة التي ادعاها ولم يقبل المغصوب منه الإثبات وطلب تحليف 
الغاصب على المقدار الذي يزيد عن إقراره لزم تحليف الغاصب اليمين (رد المحتار عن الخلاصة) . 


ليس للغاصب حق في رد اليمين أيضاً: فعليه إذا لم يستطع المغصوب منه إثبات قيمة المخصوب 
وصار توجيه اليمين على الغاصب من أجل الزيادة التي يدعيها المغصوب منه فقال الغاصب إني أرد 
اليمين على صاحب امال واو أدى القيمة التي يحلف عليها فليس للغإصب حق في ذلك حتى لو قبل المالك 
بذلك ورضي به لأن هذا التراضي وقع على شيء مخالف للشرع فهو لغو(الهندية في الباب السابع) . 

إذا قال المالك إن قيمة المغصوب عشرة دنانير مثلاً وقال الغاصب لا أعرف قيمة المغصوب لكنبا 
أقل من القيمة التى يدعيها المالك وما أن الغاصب قد أقر بقيمة مجهولة ويحتمل أن يكون كاذباً في قوله لا 
أعرف قيمته يجبره الحاكم على بيان مقدارها والقول مع اليمين للغاصب على كونه ليس بازيد من المقدار 
الذي يقربه . أنظر المادتين (8 و76). ش 

وإذالم ين الخاصت فيه مغ | إجباره على الوجه المذكور فيحلف الغاصب على أن قيمة المغخصوب 
ليست عشرة دنانير مثلا كما يدعي المغصوب منه فإذا نكل ثبت المدعى به. أي ثبت أن قيمة المغصوب 
عَقبَرة لاني 

أما إذا حلف الغاصب عل أن قيمته ليست عشرة دنانير ويما أ هلين الناضب العيمةرن] عن 
الإجبار:وقد أقر الغاصب بقيمة مجهولة ففي تلك الحال يحلف المغصوب منه على كون قيمة المخصوب منه 
عشرة دنانير كا يدعى فإذا حلف فله أخذ عشرة الدنانير من الغاصب (رد المحتار) والحال كما هو مبين في 
شرح المادة (17) أنه لا يعدل عن المادة المذكورة أصللاً فكيف وجهت اليمين على المدعي على خلاف 
الأصل والقاعدة وقد تعرض صاحب رد المحتار لبيان سبب توجه اليمين على ا مدعي في هذه المسألة وعد ' 
تحليف المتبايعين في حالة اختلافها في مقادار الشمن أو المبيع حسبما جاء في المادة (/110) نظيراً لذلك إلا 
أنه يرد على ذلك السؤال الآتي وهو اللابوطكل الدع اي ادا لعن لحار عل الإتحيت ٠‏ 
مساغ للاجتهاد في مورد النص . 


وقد حل بعض الفقهاء هذه المسألة على الوجه الآتي: 
إذا حلف الغاصب في المثال المذكورعلى أن قيمته ليست بعشرة دنانير فيحلف اليمين على أن قيمته 


الملزمة: 74 الغصب 





0 درر الحكام 





اينيك شيكة أنفا و ]ذا تف وفك عق انا :قوم لدت انيه لاز رف وإذا حلف على ذلك 
فيحلف على أنها ليست ستة دناذير أيضاً وهلم جرا إلى أن ينتهي إلى المقدار الذي لا يمكن أن تكون القيمة 
أنقص منه عرفا وعادة فيلزم الغاصب بذلك المقدار. ويكون القول مع اليمين حينئذ للغاصب على 
أن القيمة ليست بأكثر من ذلك (رد المحتار) . 

وإذا كانت الدعوى على الغصب ووقعت الشهادة على الملك قبلت. فلو ادعى المدعى الغصب 
فلم تشهد الشهود التي أقامها على الغاصب بل شهدت على أن المدعى به هو ملك المدعي فقط 
تقبل شهادتهم عند أبي يوسف ويحلف المدعي على الوجه المذكور في المادة (19/57) (الطندية, 
وفتاوى أبو السعود في الرهن) . 


1 دفع الغاصب دعوى الغصب: 


-١‏ إذا ادعى المدعي الغصب فدفع المدعى عليه بكونه اشترى المال المغصوب بكذا قرشاً 
وأقام كل منه| البينة ترجح بينة المدعى عليه (الحندية في الباب السابع). 

؟ - لوادعى الغاصب أنه رد المغصوب عيناً أو بدلاً وأعاده وأنكر المغصوب منه ذلك فالقول مع 
اليمين للمغصوب منه. لكن لو أثبت الغاصب دفعه بالبينة قبل منه هذا الدفع (الحندية في الباب 
السابع) . 

* - لو قال الغاصب إن الثوب المغصوب وإن كان صحيحا وسالما حين الغصب فقد مزقه 
المغصوب منه وهوفي يدي . ويضمن الغاصب بعد تحليف المغصوب منه على عدم التمزيق وحلفه اليمين 
(الحندية في الباب السابع) . 


إدعاء اثنين الملغصوب: 
لوادعى إثنان فرساً في يد واحد وأقام أحدهما البينة على كون ذي اليد قد غصبه منه في وقت كذا 
ل الثاني ا ل تي الم 0 ا اللاو وي 


افع ف ثاب 58 

تغييب ال مغصوب : 

إذاغيت المُصرت جنك الفضنده يكوة اذالك عبرا إن امع تليق وحوده وله عزنا ميق وعد 
وإن شاء ضمن بدله, وإن كان المغصوب من القيميات واختلف في قيمته فالقول مع اليمين للغاصب» 
لأن المالك يدعي الزيادة والغاصب ينكرها لكن إذا أقام امالك البينة على زيادة القيمة ضمن لأن البينة 
أولى من اليمين (الجوهرة. الطحطاوي) . 

وفي هذه الحالة أي إذا أخحذ المغصوب منه بدل المغصوب من الغاصب بصع الغعاصب مالكاً 
للمغصوب ويثبت له هذا الملك مستنداً إلى وقت الغصب. فلذلك يملك الغاصب أيضاً أرباح المغصوب 
وزيافته التضلة والهداية):.. :وقد ضان الخاضي مالك للمتضوت“' نزرد الضمان لأنه لا كان المخصوب منة 


احكام الفصب اله 


مالكاً للبدل رقبة وملكاً فلزم أن يملك الغاصب البدل على ذلك الوجه وإلا وجب اجتماع البدل والمبدل 
في ملك واحد, وبما أنه ليس في ذلك عدل بل فيه ضرر على الغاصب فيثبت ملك الغاصب في المغصوب 
الغائب دفعاً للضرر (يجمع الأمر). 

ومع ذلك فب أن الملك الثابت بالاستناد على الوجه المحرز ناقص وهومن وجه ثابت ومن وجه آخر 
غير ثابت فلا يملك الغاصب الزوائد المنفصلة كالولد وتبقى هذه الزوائد للمغصوب منئه . يعني لو غصب 
في شعبان فرساً فولدت في رمضان وضمنها بعد التغييب في شوال فالفلو مال للمغصوب منه وإن ثبتت 
ملكية الغاصب في شعبان . أما الزوائد المتصلة كالسمن فيملكها مبذا الضمان . لأن هذه الزوائد تابعة 
(رد المحتار). 


ٍ مع أنه إذا نفذ البيع الموقوف والبيع الذي فيه الخيار فكها أن المشتري يملك الزيادة المتصلة يملك 

أيضا الزيادة المنفصلة . فعليه لو باع أحد فرسا فضولا لآخر وسلمه اياها فولدت وهي في يد المشتري 
وبعد ذلك أجاز المالك البيع وشروط الإجازة فالمشتري يملك الفلو أيضاً. 

وإليك الفرق: بما أن الغصب فعل قبيح فلا يكون سبباً لتمليك. أما البيع فبا أنه سبب مشروع 
للملك فتستند إجازة المالك من كل وجه على وقت البيع (الطحطاوي) . 


وإذا ظهر امال المغصوب بعد أن حكم ببدل المغصوب على هذا الوجه فإذا ضمن الغاصب القيمة 
المتحققة بناءً على إدعاء الغاصب وإقراره أو على حلف الغاصب اليمين المكلف بها سواء أكانت قيمته 
مساوية للبدل الذي ضمنه الغاصب أو أزيد أو أنقص منها فيخير المالك بين أمرين على الوجه الآتي : 

الأمر الأول: إذا شاء أخذ المغصوب ورد عوضه للغاصب (اهداية) لأن رضا المغصوب منه لم 
يكن تاما لعدم أخذه العين التي كان يريد أخذها (الجوهرة» القهستاني. أبو السعود المصري العيني) 
وللغاصب في هذه الحال أن يحبس المال المغصوب إلى أن يسترد من المغصوب منه البدل الذئ أعطاه اياه 
(مجمع الأخبر. عبد الحليم). 

وفي هذه الحال لو اختلف الغاصب والمغصوب منه فقال الغاصب إنها حدثت بعد التضمين وقال 
المالك إنها حدثت قبله وكانت موجودة حين الغصب فالقول عند بعض الفقهاء للغاصب. 

إلا أنه إذا تلف المال المغصوب في يدا لغاصب قبل أن يسترد بدله فلا يلزم رد ذلك البدل بعد ذلك 
ويأخذ صاحب الال زيادته من الغاصب إذا كان ثمة زيادة. أما إذا لم يكن زيادة فلا شيء للمالك غير 
البدل المأخوذ (العيني). 

الأمر الثاني. وإن شاء أمضى الضمان وأبقاه. ولا يخيّر الغاصب إذا ظهرت قيمة المغصوب أقل 
من المقدار الذي ضمنه . لأن البدل المذكور قد لزم بإقرار الغعاصب. لكن بما أن ضمان الغصب معاوضة 
أيضاً. فيثبت للغاصب خيار العيب والرؤية (الطحطاوي وأبو السعود المصري). 


إذا قبل الغاصب القيمة التِى ادعاها المالك وأثبت المالك بالبينة قيمة المال المغصوب أو نكل 
الغاصب عن حلف اليمين على القيمة التى ادعاها المالك وضمن الغاصب القيمة التى تحقق كان 
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امال" القضنوت لكا للقاعبة وليل لفوت عد جك :الداخلة اي لا ايكون المحضوت مه عخيراً 
في ذلك لأنه بإدعاء المغصوب منه بذلك المقدار يكون راضياً به ىا أنه لا يكون الغاصب يرا في 
ذلك أيضاً لأنه يراعي في ذلك جانب الغاصب لظلمه بإقدامه على الغصب والتغييب وإصراره على 
ذلك وهذا دليل على رضائه (الخانية» رد المحتار) . 

مثلاً لوقال المغصوب منه قد أخذت حصان الذي تساوي قيمته ألف قرش تغلباً وغيبته وأثبت 
مدعاه وبعد أن أخذ ألف القرش من الغاصب وجد الحخصان فليس للمغصوب منه أن يرد الألف القرش 
للغاصب ويسترد الحصان وكا أن الغاصب في هذه الحالة لا يكون مخيراً إذا ظهرت قيمته أقل من ألف 
قرش (رد المحتار وعبد الحليم) . ش 

نفاذ بيع الغاصب أو بطلانه : 

إذا ضمن الغاصب بدل المال المغصوب بعد أن باعه لآخر ينفذ بيعه» حيث إن الغاصب يملك 
المغصوب بطريق الإستناد للضمان المذكور أي يملك المغصوب ملكا مستنداً إلى وقت الغصب فلذلك 
نفذ بيعه لآنه بالإستناد المذكور قد نقدم سبب امتلاك الغاصب للمبيع المغصوب على بيعه اياه (جامع 
الفصولين في اخر الفصل الرابع والعشرين). يعني إن نفاذ بيع الغاصب متوقف على ضمان الغاصب 
بدل المغصوب للمغصوب منه. 

أما لو اشترى الغاصب امال المغصوب بعد البيع المذكور أو اتهبه وتسلمه أو ورث الغاصب 
للمغصوب منه فلا ينفذ بيع الغاصب المذكور ويكون باطلا. لأن الملك البات (وهو الملك اشتراء اتهابا 
وإرثا) إذا طرأ على ملك مؤقوف على إداء الضمان أبطله (أبو السعود المصري , ورد المحتار) . 

مثلاً لوغصب الغاصب في ابتداء محرم مالا وباعه من آخر في منتصف الشهر المذكور وسلمه اياه 
وضمن في صفر قيمته وقت الغصب ملك الال المذكور بالضمان المذكور. وينفذ البيع المذكور لاستناد 
الملك فيه على متأخر واقتراض عي ١‏ بن أما إذا ضمن قيمته وقت البيع 

بالتراضي على قول الإمامين - فك) أ نه ليس مالكاً للمغخصوب اعتباراً من ابتداء محرم فلو باع 

المغصوب منه المال المذكور أي المال المغصوب من الغاصب أو وهبه وسلمه اياه بعد أن باعه الغاصب من 
آخر أو ورثه الغاصب بعد وفاة المغصوب منه يبطل بيع الغاصب (رد المحتار) . 

وهنا يجب أن يعلم ما هو المثلي والقيمي حتى تفهم هذه المادة ى) ينبغي . قد ذكر تعريفا المثلي 
والقيمي في المادتين ١50(‏ و55١)‏ كا أنهما ذكرا بتوضيح في المادة .)١١19(‏ 

وقد عرفههم|ا بعض الكتب الفقهية ومنها الهندية فقد أتت في الباب الأول من كتاب الغصب على 
تعريف القيمي والمثلي وعددتها . وبما أنهما يفهمان من تعريفهي| لدعا ع نا ار 
(رد المحتارء وأبو السعود المصري) . 


0 15- إإذا رد وسلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان 
الغصب يبرا من الضان). 


إشكاء لعفم لمان 


يبرأ الغاصب من الضمان أولاٌ إذا رد عين المغصوب لصاحبه العاقل الحاضر يعني غير الغائب أو 
نائبه أي أقافه وسلت سين ارهك انيل :ذا أسترهها لفناتها. كالنا ]ذا كان الخاستي دارفا 
للمغصوب منه حصراً يعني يسقط وجوب الرد ولولم يعلم صاحبه برده. ويجبر صاحب المغصوب على 
قبول المغصوب الذي ويرد إليه عينا على هذا الوجه. إلا إذا رده الغاصب إليه على وجه المادة (5 89). 

إيضاح القيود : 

. في مكان الغصب: فائدة هذا القيد قد وضحت في شرح المادة (' 89) فلتراجع هناك‎ ١ 

؟ - عين المغصوب: يحترز بهذا التعبير عن بدل المغصوب وستأتي التفصيلات المتعلقة بهذا في 
شرح المادة (842). 

- عاقل : يصح الرد والتسليم في) إذا كان الملغصوب منه عاقلا كى| يفهم من المادة (847) الآتية 
(رد المحتار) . 

: - حاضر: إذا كان المغصوب منه غائياً. وندم الغاصب على فعله الغصب وطلب من الحاكم 
قبول الحيوان المغصوب أو إعطاءه الأمر بالإنفاق على الحيوان على أن يرجع بعد ذلك على المغصوب منه . 
فلا يقبل الحاكم هذا الطلب. ويترك المغصوب في يد الغاصب وتكون نفقته على الغاصب . حتى أنه لو 
أمره الحاكم بعد ذلك بالإتفاق على أن يرجع على المغصوب منه فلا حكم لهذا الأمر. وليس له الرجوع . 
على المغصوب منه. إلا أنه إذا كان الغاصب غير أمين وتخوفاً ورأى الحاكم منفعة في'بيع الحيوان وحفظ 
ثمنه بناءٌ على كون إتلافه المغصوب . ملحوظاً بحفظ الثمن للمغصوب منه على ذلك الوجه لأن هذه 
المعاملة نافعة من وجه للمغصوب منه أنظر المادة (208) (الهندية قبيل الباب السابع من الغصب والخانية) . 

ه ‏ لصاحبه أو نائبه: صاحبه عبارة عن المغصوب منه ونائبه عبارة عن وصيه أو وارثه إذا توفي. 
لكن عند تعدد الورثة إذا رد أحدهم وكان هذا الرد بغير حكم الحاكم فلا يبرأ الغاصب من حصة الورثة 
الآخرين (الهندية في الباب السادس ومنية المفتين في الغصب) . 

وهذا التعبير» للاحتراز عن الرد لدار المغصوب منه أو لعياله. لأن الغاصب لورد المال المخصوب 
لدار المغصوب منه أو لأحد من عياله كزوجته فلا يبرأ. كذلك الرد في الوديعة هكذا على قول ىا ذكر في 
المادة (5 17/4). بناءً عليه ليست الأحوال الآتية معدودة من الرد. 

أولآء لوأخذ مالاً من دار آخر بلا إذنه وبعد ذلك بأيام أعاده إلى المكان الذي أخذه منه فما لم يرده 
إلى مالكه فلا خلاص من الضمان . 

ثانيًء لوغصب أجد حيوان الآخر من المرعى واستعمله ثم بعد ذلك أعاده إلى محله وقد قبل أن 
يأخذه صاحبه لزم ضمان الحيوان المذكور. 

ثالئأء لوغصب أحد من يد آخر دابة وعندما ردها لم يجد صاحبها أو خادماً له كسائس مثلاً ورد 
الدابة إلى اصطبله وربطها هناك فلا يخلص الرد الحاصل من الضيمان . 

رابعاًء لوغصب أحد نصف ألف القرش الموجود في كيسه وبعد ذلك بأيام رد النصف المهصوب 
إلى الكيس المذكور فك أن الرد والتسليم غير صحيحين فلو ضاعت النقود التي في الكيس قبل أن يضع 
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صاحبها يده عليها كان ضامناً نصف اللمأخوذ المردود فقط (الهندية في الباب السادس). يذكر هنا أنه 
سيضمن نصف المأخوذ, والحال أنه يلزم ضمان الكل على ما هو موضح في المادتين (/1/1 و1/88) شرحاً . 

ولزوم ضمان النصف فقط في هذه الحالة هولا بد أن يكون مبيناً على السبب الآتي وهو كون الخلط 
الواقع برد النصف المأخوذ في صورة يمكن تمييزها وتفريقها أو أن يكون ليس في الكيس نقود غيرها 
(الشارح). 

. خامساً. لوغصب أحد دابة آخر من اصطبله وأعادها إلى الإصطبل بعد ذلك من دون أن يردها 

لصاحبها نفسه لا يبرأ على رواية ويبرأ على أخرى (جامع الفصولين) . 

وقد استحسن الإمام محمد عدم لزوم الضمان فيهما لو أخذ أحد من دار آخر ثيابا وبعد أن لبسها 
خلعها ووضعها في المكان الذي وجدها فيه أو لو أخذ من اصطبل آخر دابة وبعد ذلك أعادها إلى 
الإإصطبل «البزازية) . 


5 - الرد والتسليم حقيقة أوحكأ: يحترز بهذا التعبير عن الأحوال الآتية وهي ليست معدودة من 
الرد: 

أولاً » لوقال المالك للغاصب سق الحيوان المغصوب إلى الموضع الفلاني وبعه هناك وتلف في الطريق 
أثناء سوقه إلى ذلك المحل كان الغاصب ضامنا لأنه لم يسلم إلى المالك (البزازية) . 

أنياء لو أعار امالك المغصوب للغاصب فيا أنه لا يبرأ قبل أن يستعمله الغاصب بحكم الإعارة 
قلوتلقت قبل الاستعمال كان:قياما . 

ثالثاً» لوقال المالك للغاصب أودعتك المغصوب وتلف المغصوب بعد ذلك في يد الغاصب كان 
ضامناً وهذه المسألة مبايتة للمسألة التي في حق سقوط الضمان بالإيجاب فقط الواردة في شرح المادة 
الا 

رابعاً. إذا أمر المالك الغاصب ببيع المال المغصوب كان صحيحاً وكان الغاصب بناءً على المادة 
)١505(‏ وكيلا بالبيع . لكن كما أن المغصوب بمجرد هذا الأمرلا يخرج من ضمان الغاصب فلا يخرج من 
ضمانه أيضاً بمجرد البيع بناءً على ذلك الأمر فعليه لوتلف المبيع المغصوب قبل تسليمه للمشتري في يد 
الغاصب انتقض البيع وضمن الغاصب ضمان الغصب حتى انه لوباع الغاصب المغصوب من اخر بناء 
هذا الأمر وبعد ذلك رد المشتري المغصوب للغاصب بخيار العيب. فإذا كان هذا الرد قبل قبض 
المشتري يعد المخصوب في ضمان الغاصب أيضاً. وإذا كان بعا. قبض المشتزي فلا ترجع الضمان إلى 
الغاصب أنظر المادة .)0١1(‏ 

خامساً لوباع المغصوب منه المغصوب الذي في يد الغاصب بالذات من شخص ثالث فيا أن 
ذلك لا يبر الغاصب من الضمان فلو تلف المبيع في يد الغاصب قبل تسليمه للمشتري يضمن 
الغاصب . 

انما لوأمر المالك الغاصب بأن يضحي الشاة التي غصبها منه فلا تخرج الشاة قبل التضحية 
من ضمان الغاصب (المندية في الباب السادس من الغصب) . 


احكام الغصب 1ك 





أقسام الرد: 


الرد قسمان: القسم الأول الرد الحقيقي ويحصل هذا بإعطاء الغاصب امال المغصوب لصاحبه 
وقبضه اياه. والرد المبين في هذه المادة» هو هذا القسم من الرد. 

القسم الثاني. الرد الحكمي » وهو الرد المبين والمذكور في الفقرة الأولى من المادة (897) والمسائل 
الآتية هي من قبيل الرد الحكمي أيضا. 

المسألة الأولى» إذا أوقع صاحب الال فعلاً في المغخصوب وهو في يد الغاصب وكان إيقاع ذلك 
الفعل من أجنبى يجعله غاصباً فيكون صاحب الال قابضاً لماله ولو كان صاحب امال يجهل أن المال 
المذكور ماله لأن ثبوت يد صاحب المال على ماله يوجب سقوط الضمان عن الغاصب (المندية في الباب 
السادس). 


مدلا لووك ضاخي المالغل الحبوات الذئ :فيد الغاضب أدهت إل دار الخاضب ولسين ثيانه 
المغصوبة التي في يد الغاصب برأي الغاصب . سواء أوقع ذلك الفعل وهو عالم بأن امال المغصوب ماله أو 
م يكن عالاً بذلك. لآن الحكم يبني على السبب وليس على العلم . 

وعليه فبه| أن صاحب المال قد وضع يده على ماله بالركوب أو اللبس على هذا الوجه فتكون قد 
ارتفعت يد الغاصب بذلك وزال الضمان (البزازية) . 

المسالة العائية الو التتعار اريت التضوب نه حدسر ا يح وفاةالكستوت مفة الال الفصوتافن 
الغاصب وتلف في يده يبرأ الغاصب (البزازية في الباب السادس) . 

المسألة الثالثة» لو استأجر الغاصب المغصوب من المالك لعمل ما وباشر الغاصب بالقيام في 
العمل فهلك تعد ذلك القضوت يبرا العاضت مق القمان لآن'الغاضه قايضن تضفته مستاجراً 
بسبب وجوب الأجر عليه (البزازية) وأما عند الإمام محمد فيعد الغاصب قد قبض اللمأجور بمجرد عقد 
الإجارة ويبرأ من ضمان الغصب لأن قبض الغصب هو أعلى وقبض الإجارة أدنى. أنظر شرح المادة 
(511) فعليه لو انقضت مدة الإجارة بعد ذلك فلا يعود ضمان الغصب (اطندية في الباب السادس) . 


مثلاً لو استأجر الغاصب الدار التي غصبها من مالكها وكان حين الاستئجار ساكناً فيها أو مقتدراً 
على السكنى يبرأ من الضمان . أما إذا لم يكن الطرفان في الدار المغصوبة أو عندهما حين الاستئجار فلا 
يبرأ الغاصب (البزازية في الغصب) . 

- استردها صاحبها: لوأوقع صاحب الال فعلاً في المال المغصوب وهو في يد الغاصب ولو أوقعه 
أحد في مال الغير عد غاصباً فيكون صاحب الال بفعله هذا قابضاً للمال المغصوب كا ذكرت أمثلته 
انفاً. 

لت أوكاة القاصت'وارثاً للمعصرت م صر إذا كان القاضت راك التعموب ننه خصرا 
يبرأ من الضمان. مثلاً لوسرق أحد مالآ من أبيه وتوفي أبوه بعد ذلك وكان وارثاً له حصراً فلا يؤاخذ في 
الآخرة لأن المال قد انتقل إليه بحسب الإرث (الندية في الباب الرابع عشر من الغصب) . 
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كان يزيا من 'العيمان؟ يرا الغاسي عن اماق عل علة وجوه: 

أوفاء يرا بردة وإغادته ين الماضوب للمغضوت نه كا فضل هنا 

تالدياء ترا :تضيوورة الحامعت زازه عضر 5 بن عنا: ش 

ثالثهاء لوأبرأ صاحب المال الغاصب من المال بعد أن تلف المال المغصوب في يد الغاصب أو أتلفه 
الغاصب يعني بعد أن انقطع حق المالك من المغصوب وانقلب إلى البدل يبرأ الغاصب من الدين يعني 
يراهن قننات التدل والميدية فق البابالسادين): 


رابعهاء لو أبرأ المغصوب منه الغاصب من عين المخصوب وهو موجود في يد الغاصب يبرأ 
الغاصب من الضمان بهذا الإبراء سواء أكانت العين المذكورة قيمية كالثوب والدابة أو مثلية كالدراهم 


خامسهاء لو أحل المغصوب منه العين المغصوبة للغاصب يبرأ الغاصب من الضمان. فلو أحل 
صاحب امال المغصوب المال المخصوب وهو في يد الغاصب عينئاً فيكون هذا الإحلال سبباً للإبراء من 
الضمان وتكون العين المغصوبة أمانة في يد الغاصب (البزازية والخانية في الغصب). 

منادسياً زرا القاضك بإعاذة التمري هله تتقو القاسي فقليه الوعضي مالفال 
وبعد ذلك أجاز صاحب الال قبض الغاصب كان الغاصب بريئاً من الضمان . لأن الإجازة على ما ذكر 
في شرح المادة (41/) كما تلحق الأقوال تلمعو الأفمال أيضا ‏ شق ائة لو أخذ مال آخر وغصبه وسلمه 
لشخص آخر وأجاز المغصوب منه بعد ذلك هذا التسليم كآنه طناحس) و1 ولاك العم سن 
الضمان . 

سابعهاء لو أمر المغصوب منه الغاصب بحفظ المال المغصوب بعد أن.استعمله وحفظه الآخر أي 
أنه إذا شرع بحفظه بناءً على هذا الأمر كان بريئاً من الضمان أيضاً أما بمجرد الأمر المذكور فلا يبرأ من 


الضمان (منية المفتين) . 

ثامتهاء يبرأ الغاصب بإيداع المغصوب منه المال المغصوب أنظر شرح المادة 00 

-٠‏ ولو لم يعلم صاحبه: يستفاد من ذكر هذه المادة مسألة الرد مطلقة وفي هذه المادة 
مسألتان : 


المسألة الأولى» عدم لزوم علم صاحبه بهذا الرد فلذلك لو غصب أحد من آخر شيئاً وبعد ذلك 
أحضره ووضعه في حجر ذلك الشخص ول يعلم ذلك الشخص أن ذلك الشيء هو ماله وأخذ اخعر ذلك 
الشيء منه بريء الأخذ الأول وتصبح المسئولية والعهدة على الأخذ الثاني (الحندية في الباب السادس 
من الغصب). أما إذا لم يضعه ل حجر ذلك الشخص ووضعه أمامه وأخذه رجل آخر فيكون 
الضان على الأول والثاني معاً. أنظر المادة .)41١(‏ 
وعليه لو أ: خل اخد من كيبن آخر تقودا ونعد أن صرقهنا وامنتهلكها أعاد مثلها بدون علم 
المغصوب منه إلى ذلك الكيس ووضعها فيه وخلطها بما فيه من النقود وبعد ذلك صرف المغصوب منه ما 
في كيسه من الدراهم كلها أو رفع الكيس من المحل الذي كان فيه سقط الضمان عن الغاصب (يتيمة 
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الزهر, وأبو السعود المصري) (الهندية في الباب السادس) وعليه لو ألبس الغاصب المغصوب منه الثوب 
المغصوب بدون علمه وبقي لابساً اياه حتى صار عتيقاً كان الغاصب بريئاً (البزازية) . 

كلك اوعقي احض ا امد انلصوت تير الغاصب ولو لم يعلم المغصوب منه 
أنه خبزه (البزازية) إلا أنه لو غير الغاصب المغصوب إلى أن تبدل اسمه على ما جاء في المادة 
8499) وأطعمه بعد ذلك للمغصوب منه فلا يبرأ الغاصب لأنه متى غير الغاصب المغصوب على 
هذا الوجه كان مالكاً له فيكون الغاصب حيئئذ قد أطعمه ماله وتبرع له به (الجوهرة). 


فعليه لوغصب الغاصب الدقيق فعمله خبزاً أوغصب اللحم وطبخه وأطعمه للمغصوب منه لا 
يبرأ (الهندية في الباب السادس من الغصب) . وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يصح الرد مالم يقف على 
كونه ماله . لأن هذه الأقوال ليست رداً» وَإِئما هى حيلة وخدعة (الطحطاوي). 


المسألة الثانية» لا تتوقف صحة الرد على التصريح بكونه من جهة الغصب. وعليه لو أودع 
الغاصب المغصوب منه المال المغصوب ووهبه اياه فكم) أنه يبرأ بذلك فلو سرق المغصوب منه المال 
المغصوب من غاصب الغاصب» كان الغاصب بريئاً. حتى إنه لو أسترد غاصب الغاصب المال 
المغصوب من صاحبه فليس لصاحب المال المخاصمة مع الغاصب الأول (البزازية) . 

المادة لحف إذا وصع الغاصب عين المغصوب أمام صاحبه بصورة يقدر 
معها على أخذه يكون قد رد المغصوب وإن لم يوجد قبض حقيقي وأما لو تلف 

إذا وصع الغاصبف عين المغصوب أمام المغصوب منه ف مكان الغعصب بمقتضى المادة (895) 
بحيث يستطيء أن يتناوله ويأخذه بمده يده وهو في مكانه فيعد قابضاً حك ويعتير المغصوب قد رد 
إلى صاحبه وييرأ الغاصب من الضمان ولو لم يوجد قبض حقيقي ولم يقبله المخصوب منه. لأنه لما 
كان المردود إلى المغصوب منه عين ماله فلا يتوقف على قبوله ورضاه. 

والرد بمقتضى هذه المادة يطلق عليه الرد الحكمي ولحوق علم صاحب المال شرط في صحة 
هذا الرد (رد المحتار) وتتفرع عن هذه المادة المسألتان الآتيتان: 

المسألة الأولى. إذا وضع الغاصب عين المغصوب أمام المغصوب منه على الوجه المذكور في هذه 
الملدة بحيث يستطيع المغصوب منه أن يمد يده ويأخذ المغصوب وهو جالس في مكانه ولم يقبل الملخصوب 
منه أخحذه فأخذه الغاصب وأعاده إلى داره فيكون الغاصب قد غصبه ثانية ويضمن بدله في زمان ومكان 
الغصب الثاني (رد المحتار) . - ١‏ 
م حو ار الناصسث: وفي الدين لا ا 


اك درر الحكام 
سس ع ع حب و ل ل ل لك د ا اا ل ا ا وت 
أو في حجره فإن رمى به فقد برىئ وإن :0 يعلم أنه له (البزازية) . 

١‏ - يستطيع أخذه, أما إذا وضع الغاصب المغصوب بعيداً عنه بحيث لا يمكن المغصوب منه أخذه 
وتناوله بدون القيام من مكانه ولو وضعه الغاصب على هذا الخال وتركه وذهب وضاع فلا يبرا . 

” - إذا وضعه أمامه, أما إذا حضر الغاصب المال المغصوب ولم يضعه أمام صاحبه بل قال 
للمغصوب منه وهو في يده خذه ولم يقبل المغصوب منه أخذه كان المال المغصوب بعد ذلك أمانة في يد 
الغاصب . ولا يتجدد الغصب بأخذ الغاصب المغصوب على هذه الصورة (رد المحتار» البزازية» الهندية 
في الباب السادس). 


أما لووضع قيمة المال المغصوب الذي هو من القيميات وتلف أو أتلف واستهلك أمام صاححمه فلا 
:برأ من الضمان مالم يوجد القبض حقيقة . لأن إعطاء بدل المغصوب مبادلة والمبادلة إما أن تكون من 
الطرفين أو بحكم الحاكم ى) في الشفعة. فتجري المعاملة في هذا الحال على وجه المادة (8945) (رد 
المحتار) بخلاف الوديعة فإنه يبرأ إذا وضعها بين يدي صاحبها وكذلك عين المغصوب يبرأ بوضعها بين 
يديه والفرق أن الواجب في قبض الدين الحقيقي لتحقق المعوضة أما في الوديعة والغصب فيتحقق الرد 
بالتخلية لعدم المعاوضة (الجوهرة) . 


القبض الحقيقي, يحصل القبض حقيقة بأخذ المغصوب منه بيده بدل المغصوب برضاه كما أنه 
يحصل بوضع الغاصب بدل المغصوب في يد المغصوب منه أو في حجره (البزازية). 

وتعبير قيمته في المجلة ليس احترازا عن مثله . ولذلك لووضع الغاصب مثل المغصوب الذي تلف 
أمام صاحبه فلا يبرأ من الضمان مالم يوجد قبض حقيقي لأن هذا مبادلة أيضاً. 


##المادة 6 4/6 لوسلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مخوف فله 
حق في عدم قبوله ولا يبرأ الغاصب من الضمان مهذه الصورة. 

إذا أراد أحد وفاء الحق الواجب عليه لآخر في محل محوف فلذلك الشخص ألا يقبل ذلك. 

المسائل |المتفرعة عن هذا الضابط : 

من الغصب: لو سلم الغاصب عين المغصوب في محل مخوف لصاحبه كا لو سلمه اياه في موضع 
هاجمه فيه قطاع الطريق فلصاحبه حق في عدم القبول ولو كان هذا التسليم على وجه الفقرة الأولى 
من المادة الآنفة. لأن الأموال في هذا الحال تعد كأنها قد دخلت في أيدي اللصوص. ولا يرأ 
الغاصب في هذه الصورة من الضمان أي إذا سلمه في محل يمخوف وتركه بدون أن يقبله المغصوب 
منه (البهجة). أما إذا قبله فيبرأ من الضيان أيضاً لأنه لما كان الحق فله اسقاطه وقد أوضح في شرح 
المادة (850) أن للغاصب تسليم بعض نوع المغصوب في محل غير مكان الخغصب. 

وقول هذه المادة في محل محوف يعني ان ذكر المحل مطلقاً يدل على أنه لو كان المحل المخوف هو 
مكان الغصب فللمغصوب منه عدم القبول أيضاً فلوغصب أحد شاة من آخر في قرية وبعد ذلك هاجم 
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للمغصوب منه الشاة المغصوية الموجودة في يده عيناً فللمغصوب منه عدم قبوها. 

من الكفالة : لوسلم الكفيل بالنفس المكفول به في مكان لا تمكن المخاصمة فيه فله عدم قبوله كما 
يستفاد من المادة (557) (أنظر شرح المادة المذكورة من الدين : إذا أراد المديون تأدية دينه في موضع قطع 
فيه اللصوص الطريق على المسافرين وباضروا في نهب أموالهم فللدائن على القول المفتى به عدم قبول 
القبض (البهجة) . 


#المادةه 484 - (إذا أدى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه 
اكيت يه 
راجن 1 فلسراك اقم نإذا عدق صالكيى امال 0 3 5 القاضت تلقه بالنية 
فيأمره بقبول البدل في الحال وبعد أن يحبس الغاصب مدة من طرف الحاكم حسب ما هو مذكور في شرح 


المادة 064١‏ يؤمر المغصوب منه بقبول بدل المغصوب أي يجبر من الحاكم على القبول ومعنى الأمروالجبر 
عده قابضاً بتخليته ووضعه أمامه (البزازية) . 


مثلاً لو أراد الغاصب إعطاء المغصوب منه قيمة الفرس الحقيقية فقال المغصوب منه لا آخذ قيمته 
واعطني فرساً كفرسي فيراجع الغاصب الحاكم فيحكم الحاكم على المغصوب منه بقبول قيمة المخصوب 
وبعد ذلك ,يبرأ الغاصب برد قيمة الفرس وتسليمها للمغصوب منه أو بوضعه القيمة المذكورة في حجر 
صاحب الال أو أمامه أما إذا وضع الغاصب قيمة المغصوب أمام المغصوب منه بحيث يمكنه أخذه بدون 
أمر القاضي فلا يبرأ (الخانية) . 


ومسألة تعيين هذد القيمة تابعة للأصول الموضحة في شرح المادة .)891١(‏ 

ولا يجبر المغصوب منه على قبول المقدار الذي يعطي من الغاصب بداعي أنه قيمة المغصوب . 

سؤال ‏ إن الغاصب مدعى عليه والمغصوب منه مدع ولما كان المدعي لا يجوز اجباره على طلب 
حقه وأخذه في السبب في اجبار المغصوب منه على قبول دعوى الغاصب واجباره على أخذ الحق . 

الجواب ‏ لما كان للغاصب المستهلك الحق في التخلص من المسؤولية الدنيوية والأخروية بتبرئة 
ذمته فلذلك تسمع دعوى الغاصب بقصد الحصول على حقه هذا (الجوهرة) . 

إن تعبير القيمة هنا ليس احترازيا على ما هو مذكور في شرح المادة (841) والحكم على هذا المنوال 
فيها لو أحضر مثل المال المغصوب الذي تلف ول يقبله. 


«المادة 489 (إذاكان المغصوب منه صبياً ورد الغاصب إليه المغصوب فإن 
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كان مميزاً وأهلاً لحفظ المال يصح الرد وإلا فلا ويبرأ الغاصب من الضمان حسب 
الملدة (86)). 
ويبرأ الغاصب من الضمان حسب الادة (*86). 


لآن الغاصب قد فسخ فعله وأدى عين واجبه . أما إذا لم يكن أهل لحفظ ماله وغير قادر على الحفظ 
فلا يصح الرد إليه بعد التحول من مكان الأخذ ولا يبرأ الغاصب من الضمان ويلزم رده إلى ولي الصغير 
المذكور في مادة (415) لأن الرد إلى الصغير غير المميز على هذا الوجه هو بمنزلة الرد في المسألة الآتية: 

وهي لوأخذ أحد سرجاً من على ظه ر"الفرس ثم أعاده إلى ظهرها بعد ذلك فلا يبرأ ذلك الشخص 
من الضمان حيث لم يكن الحيوان أهلاً للحفظ (الهندية في الباب السادس) ويرد على الفقرة الأخيرة من 
هذه المادة لغز يقال فيه أي غاصب لا يبرأ إذا رد المغصوب لالكه ويجاب على ذلك انه إذا رد الغاصب إلى 
المغصوب منه الذي لا يفرق بين الأخذ والرد المغصوب بعد غصبه منه فلا يبرأ (الأشباه). 

ويمكن أن تكون المادة (894) جواباً آخر على هذا اللغز أيضاً يقسم ردالمغصوب باعتبار,المغخصوب 
منه إلى أربعة أقسام ولأجل يفهم هذه المادة ى! ينبغي أن تقسم مسألة رد المغصوب باعتبار المغصوب منه 
إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول. كون المغصوب منه كبيراً أي عاقلاً وبالغاً. وقد مر حكم ذلك في المادة (895). 

القسم الثاني. أن يكون المغصوب منه صبياً مأذوناً بالتجارة . والرد لهذا صحيح كالعاقل والبالغ . 

فعليه إذا كان المغصوب موجوداً عيناً فترد عينه وإذا كان مستهلكاً فيرد بدله للصبي فإذا قبله 
كان صحيحاً. أنظر المادة (417) الخانية. وإذا لم يقبله فيعامل على وجه المادة الآنفة. 

القسم الثالث. إذا كان المغصوب منه صبياً محجوراً وكان مميزاً أي عاقلاً للحفظ والقبض والأخذ 
والرد. ورد إليه عين المغصوب كان الرد صحيحا (البزازية) . 

هذان القسمان الثاني والثالث المبينان في الفقرة الأولى من مادة المجلة هذه عامان أيضاً . أنظر المادة 
(4590). 

القسم الرابع» كون المغصوب منه صبياً غير مميز وعلى هذا التقدير لورد الغاصب امال المخصوب 
بعد أن نقبله من مكان الأخذ فلا يضح هذا الرد أما لورده قبل نقله وتحويله من مكان الأخذ يصح أيضا 
ويبرأ الغاصب استحسانا (الهندية في الباب السادس) والرد المبين في الفقرة الثانية من هذه المادة هو هذا 
في القسم الثالث. لا يصح رد البدل للصبي المميز المحجور وإن صح رد عين المغصوب إليه فعليه 
إذا كان المال المغصوب من الصبي المحجور دراهم مثلاً ورد الغاصب مثلها للصبي المذكور بعد أن 
استهلكها فلا يصح. لأن دفع البدل يتضمن معنى التمليك مبادلة (الخانية) . 

والحاصل يصح رد العين إلى الصبي إذا كان مميزاً. سواء أكان مأذوناً أوغير مأذون . أما في رد بدل 
المغصوب فلا يكفي أن يكون الصبي مميزاً بل يلزم أن يكون الصبي مأذوناً أيضاً (جامع أحكام 
الصغار). 
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الأشخاص المذكورون في المادة (41/5) ويثبت لهم حقى التصرف على الترتيب المذكور في المادة المذكورة 
حتى أنه لو رده لجد الصغير وأبوه حي لا يصح ولا يبرأ الراد. مالم يكن الجحد المذكور وكيلا من جانب 
الأب . 

اختلاف الفقهاء في الرد إلى النائم : 

وتعبير الصبي هنا احتراز عن النائم . وتجري التفصيلات الآتية في الرد إلى النائم . واتحاد النوم 
شرط عند ابي يوسف في صحة الرد للنائم . فعليه إذا رد إلى النائم المال المغصوب وهوفي ذلك النوم كان 
الغاصب بريئاً. مثلا لوأخذ الخاتم الذي في اصبع آخر وهو نائم ووضعه بعد ذلك في اصبعه وهوني ذلك 
النوم بريء والحكم على هذا المنوال في خلع الخف من الرجل والعمامة “من الرأس . أما إذا حصل الرد 
بعد استيقاظه من نومه وفي أثناء نومه ثانية فلا يصح الرد المذكور ولا يِبْرأْ الغاصب. 

ويشترط عند محمد اتحاد المجلس في صحة الرد للنائم . فعليه لورد المال المغصوب من النائم إليه 
فيانو نان يصح.رده إذا وقع ذلك في المجلس نفسه حى إذا اعاد في المجلس: يبرا. عن الضمان ولو 
في نومة #خحرى فإذا م يحوله عن مكانه وأعاده إلى اصبعه أي أصبع كان أو رجله أي رجل كان زال 
الضمان عنه وإن حوله ثم أعاده في تلك النومة أو غيرها لا يبرأ ما لم يرده إليه حالة اليقظة . 

أما لورد المال المغصوب من المستيقظ للمغصوب منه وهو مستيقظ كان صحيحا (البزازية وجامع 


«المادة 1 - (إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كأن 
سق قطاهة باشان :إن شاء انار الحصوف غناو إن كلاد ضيه في د 

المال المغصوب قسمان باعتبار الحالة الي تحصل فيه بالغصب. القسم الأول. حدوث حال لا 
توجت القطاع جق انالك من امال المعضوبي . مثلا إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت بنفسها كأن يبست 
قضاحه غير إن شاء استرد المغضوب غيداً وعى هذا التقدير لا يعطى للغاصب شيئاً ولا يأخذ منه شيئا 


وإن شاء ترك المال الملغصوب للغاصب وضمنه بدله (مجمع الأخبر) لأنه لما كان المال لصون توجرا مد 
وحه وغير موجود من آخر فإن شاء الخصوت هته أله عبتا باعتاره جود وإن شاء أحذ بدله باعتباره 


غير موجود. 

مكلذ إذا كات المآل المقصيوت عدا فسن ننه وعتاز زببا أوكان يلها فصبازغرا أو كان المتضوت 
لبناً فصار مخيضاً يجري الحكم المذكور. يعني إن شاء المغصوب منه ترك الزبيب والتمر والمخيض وضمن 
الغاصب مثل مثل البلح والعنب واللبن. ولما كان الحكم في المثليات على هذا المنوال. فليس قول المجلة 
الفاكهة احترازياً (الهندية) . 


كذلك لوغصب أحد خمر آخر فحلل بدون أن يوضع فيه شيء كملح أو خل يأخذه صاحبه من 
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الغاصب بغير إعطاء شيء (الخانية) والمادتان (844 و400) من.هذا القسم أيضاً يعني من قبيل 
الملل المغصوب الذي لا ينقطع حق المالك منه والمفهوم من تعبير (تغيرت) هو حصول التحول في 
المغصوب بنفسه بدون فعل الغاصب وصنعهء أما حكم التحول الحاصل لفعل الغاصب ك) لو 
غصبت الفاكهة المذكورة ويبست بفعل الغاصب وعمله ملكها الغاصب على ما هو مذكور في المادة 
الآتية. لأن العنب إذا كان أخضر يقال له عنباً وإذا كان ناشفاً يقال له زبيباً. وبذلك' يكون قد تغير 
اسمه أنظر المادة (849) وشرحها. 

القسم الثاني» حدوث حال موجب لانقطاع حق امالك في المال المغصوب والمادة (849) هي من 
هذا القبيل (جامع الفصولين) . 

#المادة 4/84( إذا غير الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيع عليه 
من ماله فالمغصوب منه مخير إن شاء أعطىٍ قيمة الزيادة واسترد الفصوي عن ذإ 
شاء ضمنه قيمته مثلاً لو كان المفصتوت ثوباً ركان قلضقة الخاضي #المأصوف من 
مخير إن شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب وإن شاء أعطى قيمة الصبغ واسترد 
الثوب عيناً) 

التغيير الذي يحصل في المخصوب على قسمين : 

القسم الأول تغيير الوصف. وحكم هذا سيبين على الوجه الآتي. لو غير الغاصب بعض 
أوصاف المغصوب بزيادة شيء على المغصوب من ماله. فإذا حصلت زيادة بهذا التغيير فالمغصوب منه 
حير على ثلاثة أوجه . 

الوجه الأول - إن شاء ترك المغصوب للغاصب وضمنه اياه إذا كان من القيميات أخذ قيمته 
وإن كان من المثليات فمثله. وعلى هذا التقدير يكون الغاصب قد أخذ ماله عيناً والمخصوب منه قد 
أخذه معنى 

الوجه الثاني وإن شاء أعطى قيمة تلك الزيادة للغاصب واسترده عينا أ. وعلى هذا التقدير يكون 
على الضد من الوجه الأول فيكون ال مر 

وقد لزم إعطاء الغاصب قيمة الزيادة لأن الزيادة مال متقوم وفصلها وتمييزها متعذران. ولا 
يستلزم ارتكاب الغاصب الجناية سقوط تقوم ماله وبطلان حقه فيه (ابو السعود المصري» الطحطاوي) . 

الوجه الثالث. وإن شاء باع القماش فكى) يأخذ صاحب القماش حصة قماشه من الثمن يأخذ 
الغاصب حصة الصباغ منه. وعلى هذا التقدير يكون الغاصب والمغصوب منه قد استوفيا حقهم| معنى . 
ومعنى الشيء عبارة عن قيمته . 

إيضاح قيود المادة : 

. -تغير: : هذا التعبير للاحتراز عن التغير الذي يحصل بنفسه وقد بين حكم ذلك في المادة الآنفة‎ ١ 

” - الزيادة في المخصوب بسبب هذا التغير الخ : 


أما الفقهاء فقد اخحتلفوا فيه| إذا ل تحصل زيادة من هذا التغيير بل أوجب نقصاناً فامخصوب منه مير 
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عند بعض الفقهاء إن شاء ترك المغصوب للغاصب وضمنه بدله. وإن شاء أخذ الملغصوب عيئاً وم 
بعط الخاصب شيا ولو غضب الغاضب قياش كتان. طريزوق عد لأن يعمل قمرضاً ضيقاً قضبغه 
أسود فيا أن هذه الصبغة موجبة نقصان ذلك القماش يخير المغصوب منه. فإن شاء تركه الغاصب 
وضمنه بدله. وإن شاء أخذه عيناً ولا يعطي كينا الخاصسي: (الجوهرة) وعند البعض الآخر من 
الفقهاء تفرض أن تلك الصبغة في قاش آخر توجب فيه زيادة القيمة فتعطى الزيادة للغاصب. 


مثلاً إذا كان قيمة القميص الذي يستعمل في الأستانة من قماش كتان طريزوني قبل الصبغ ثلاثين 
قرشاً وكانت قيمته بعد الصبغ عشرين قرشاً أي إذا حصل نقصان في قيمته عشرة قروش بسبب الصبغ 
وعلى الرواية المنقولة عن الإمام محمد تفرض تلك الصبغة في قياش آخر توجب الزيادة فيه فإذا 
كانت تلك الصبغة توجب الزيادة خحمسة قروش في قهاش آخر فيأخذ المغصوب منه قهاش الكتان مع 
تضمين الغاصب حمسة قروش نقصان القيمة وتكون خمسة القروش الأخرى مقابلة للخمسة 
القروش زيادة الصبغة إذ أنه كا أن للمغصوب منه أن يضمن الغاصب عشرة قروش النقصان 
الحاصل بسبب الصبغة فللغاصب أيضاً أن يأخذ حمسة القروش 1 الصبغة فعليه إذا ل 
خمسة القروش المذكورة من العشرة قروشش التي يحق للمغصوب منه أخذها كان للغاصب أن يأخذ 
خسة القروش الباقية من نقصان القيمة فقط (الهداية والعيني» ورد المحتار . 

وقد قال الزيلعي مع أن للمغصوب منه حق أخذ تمام المغصوب لم يصل إليه تمام المخصوب في هذه 
المسألة ومع كونه لم ينتفع من الصبغ بل سبب الصبغ تلف ماله أي نقصان قيمته فالزامه فضللاٌ عن ذلك 
بإداء قيمة الصبغة أمر مشكل انتهى والقول الأول سالم من مثل هذا الإعتراض وقد رجح . 

مئلاً لوصبغ الغاصب القماش المغصوب وازدادت بذلك قيمة القماش يجبر صاحبه أي المخصوب 
منه لآن تفريق الصبغة عن القماش متعذر على أحد الأوجه الثلاثة الآتية )١(‏ إن شاء ترك القماش 
المصبوغ للغاصب وضمنه القماش فإذا كان من القيميات ضمنه فقيمته غير مصبوغ وإن كان من 
المثليات ضمنه مثله غير مصبوغ (أنظر المادة .)١١1189‏ (؟) وإن شاء أعطى الغاصب قيمة الصبغ يعني 
أنه يعطي الغاصب قيمة الزيادة الحاصلة بسبب الصبغ يوم الخصومة من النقود ويسترد القماش عيناً 
وهو مصبوع ويعين ثمن الصباغة على الوجه الآتي : 

أولاً - يقوم القهاش وهو مصبوع ثانياً يقوم وهو غير مصبوغ . فا كان بين القيمتين من المرق 
والتفاوت هو ثمن الصباغة (؟) وإن شاء باع القماش صاحبه فيضرب ثمن المبيع في قيمة القماش غير 
مصبوغ فيأخذه صاحب القماش ويضرب ثمن المبيع أيضا في زيادة الصباغة ويأخذه الغاصب (المندية 
في أول الباب الثاني). 


وتخيير المغصوب منه على هذا الوجه قد نظر فيه إلى منفعة الطرفين وروعى حقه يعني أنه قد 
روعى حق الغاصب والمالك معا وفي ذلك صيانة لحق الطرفين (أبو السعود المصري) . 
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فيقال إن الغاصب مخير إن شاء ترك القماش للمغصوب منه وضمنه قيمة الصباغ وإن شاء أخذ القماش 
ودفع قيمته . 

جواب - القماش أصل ومتبوع والصباغة وصف وتابع . حتى إن القول (ثوب مصبوغ) يدل على 
هذا. وعلى هذا فصاحب الثوب صاحب الأصل. أما صاحب الصبغ فصاحب وصف فعليه قد 
كان تخيير صاحب الثوب أولى (أبو السعود المصري والجوهرة) . 


لو باع الغاصب القماش بعد أن صبغه على الوجه المذكور من آخر وسلمه للمشتري وغاب 
الغاصب ثم حضر بعد ذلك صاحب القماش وحكم على المشتري برده وإعادته للمغصوب منه 
فللمشتري المحكوم أن يأخذ كفيلا عن بدل الصباغة من صاحب القماش . وينتقض البيع بهذا الحكم 
أيضا (الحندية في الباب الثاني) . 


لو صبغ الراهن الثوب المرهون الذي في يد المرتين على هذا الوجه. فكما أنه يخرج الرهن من 
الرهنية ويضمن الراهن قيمته للمرتهن فلورهن الثوب والصباغ معا وسلمه اياهما معا وصبغ الراهن بعد 
ذلك الثوب المذكور بذلك الصباغ كان المرتبن مخيرا فإن شاء ضمن بدلي الثوب والصباغ . وإن شاء قبل 
الثوب المصبوغ وأمسكه في يده رهناً (في الياب الثاني من الغصب) «أنظر المادة ١‏ 5/ا») وشرحها. 
إيضاح قيود المثال : 


١‏ القماش. هذا القيد للاحتراز عما إذا غصب الغاصب الصباغ وصبغ به ثوبه. حتى إنه لو 
غصب صاحب القماش الصباغ وبعد أن صبغ قماشه باعه لآخر فليس لصاحب الصباغ مراجعة 
المشتري بل يضمن صاحب القماش بدل الصباغ (الحندية في الباب الثاني) إن كان يكال فمثل كيله وإن 
كان يوزن فمثل وزنه وإن كان مما لا يكال ولا يوزن فقيمته يوم أخذه وليس لصاحب العصفر أن يحبس 
الثوب لأن الثوب متبوع وليس بتابع (الجوهرة) . 

كذلك لوغصب أحد دارا فجصصها فعلى صاحب الدار عند استرداده الداز أن يؤدي الغاصب 
قيمة الزيادة الحاصلة مع التجصيص أو يقبل أن يأخذ الغاصب كلسه (الأنقروي) وللغاصب أخذ كلسه 
في حالة بقاء الكلس بعد النقض مالا أي إن كان له قيمة ى) هو مذكور في شرح المادة (574) ويقال لها 
المرمة غير المستهلكة أما إذا علم أن ليس للمنقوض قيمة أصلاً بعد النقض كالصباغ والكلس الذي طلى 
به الحائط فليس له أخذه وكذا لو نقشها بالاصباغ فإن شاء أخذها وأعطى الغاصب ما زاده الصباغ فيها 
(الحندية في الباب الثاني) . 

؟ -إذا صبغ الغاصب قد أسند في هذا فعل الصبغ إلى الغاصب : لأنه إذا صبغ قماش أحد بدون 
صنع انسان كان يهب الريح فيلقي القماش في إناء الصبغ فيصبغ فلا يخير حينئذ صاحب القماش بالخيار 
المذكور في المجلة وفي هذه الصورة إذا تراضى الطرفان على شيء جاز ذلك التراضي وإلا جرت المعاملة 
على الوجوه الثلاثة الآتية . ْ 


)١( 0‏ أن يؤدي صاحب القماش بدل الصباغ لصاحبه (1)» أن يصير الثوب المصبوغ مشتركاً بينهه) 
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كل بمقدار حقه يعني لوكانت قيمة الثوب غير مصبوغ عشرين قرشاً ومصبوغاً ثلاثين قرشاً يكون الثوب 
مشتركاً بينهها الثلثان لصاحب الثوب والثلث لصاحب الصبغ (7) أن يباع القهاش ويقسم ثمنه 
حسب استحقاقها (الهندية في الباب الثاني» والجوهرة, الخانية» الطحطاوي). 

لأنه لالم يصدر من أحدهما أي فعل يوجب الضمان ولم يكن ممكناً ترتيب ضمان على أحدهما لزم 
أن يعدا شريكين (العيني و الخانية) . 

9 كدي ماه ل ولت و 
المجلة متفق عليه إذا كان الصباغ أحمر أو صفر أما إذا كان الصباغ أسود فقد اختلف المجتهدون فيه فعند 
الإمام الأعظم رحمه الله تعالى يخير المخصوب منه إذا صبغ القماش الأبيض صباغاً أسود . فإن شاء ضمنه 
قيمته أبيض . ويترك القماش للغاصب وإن شاء الوه شيعا لود ولا با العام ياد أما عند 
الإمامين فلا فرق بين اللون الأسود وبين سائر الألوان وحكم هذه المادة جاء في اللون الأسود اه 

والاختلاف المذكور اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان (الدر المنتقي). لأن 
الصباغ الأسود لم يكن 55 في زمن الإمام الأإعظم زيادة. أما في زمن الإمامين فقد كان يعد زيادة . 
لآن الإمام الأعظم قد عاش في زمن بني أمية الذين امتنعوا عن لبس السواد أما الإمامان فقد عاشا في 
زد العانيين: الْذِين كان السواد شعارا لهم . أنظر المادة (78) . 


0 أن هارون الرشيد قد سأل الإمام أبا يوسف قائلا ما أحسن الألوان في اللباس فأجابه قائلاً 
إن أحسن الألوان ما كتب به القران فاستحسن الخليفة منه ذلك وأخذ في استعمال السواد لباساً وتبعه 
0 بعذه من الخلفاء (الطحطاوي). 


وكا أن قصر الثياب بالنشا والصمغ هو كالصمغ فالوشم بالمواد الطاهرة هو كالصبغ أيضاً أما 
الوشم بالنجس فهو تنقيص (الندية في الباب الثاني). 

كذلك إذا عمل الغاصب من القماش المغصوب كفائف فإذا كانت تلك الكفائف جزءاً من ذلك 
القماش فلا بعد زيادة ويأخذه صاحبه بلا شيء أما إذا عملها الغاصب من حرير فحكمها حكم الصبغ 
(الحندية في الباب الثاني) . 


كذلك لوغصب أحد القماش والصباغ معاً من شخص وصبغ القماش بالصباغويخير امالك إن 
شاء أخذ الفحامن ضيوع ويبرا أ الغاصب ببذا من الضمان وإن شاء ضمن الغاصب بدل القماش 
والصباغ 0 (الحندية ف الياب الثاني). 


وتعبير «إذا ‏ صبغ» للاحتراز عن الغسل بالضابون والاكتآن . لآن الغاصب :كو غسل الكوت: " 
المغصوب فللمغصوب منه استرداده من الغاصب بدون إعطائه شيئاً. سواء أغسل بالصابون أو 
غسل بالاشنان لأنه لم تزدد بالغسل .على هذا الوجه عين في الثوب. والصايون والاشنان المستعملان 
فى الغسل يتلفان ولا يبقى منههما في العين أثر (الجوهرة, الحندية في الباب الثاني). 
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ولا يختلف هذا الحكم فيما إذا صبغ الغاصب الثوب المغصوب بصباغ من ماله أو بصباغ مغصوب 
من آخر فعليه لوغصب الغاصب القماش من زيد والصباغ من عمرو وصبغ القماش المغصوب بالصباغ 
المغصوب ضمن الصباغ لصاحبه وبعد ذلك تجري أحكام هذه المادة في ذلك كأنها صبغه بصباغة 
(العيني) . 

وعلى هذا التقدير لو اتفق صاحب الثوب وصاحب الصباغ على أن يأخذ الثوب مصبوغاً فلا يجوز 
أيضا وإنما يأخذ صاحب الثوب على ما هو مذكور أيضا. 'ويضمن الغاصب الزيادة الحاصلة بسبب 
الصباغ . ويضمن صاحب الصباغ الغاصب بدل الصباغ (الهندية في الباب الثاني). 

؛ - مخيرء ويفهم من ذكر التخيير على الإطلاق أنه إذا كانت قيمة الصباغ أكثر من قيمة 
القهاش يكون الحكم على المنوال المشروح. والأقل في هذه الصورة لا يتبع الأكثرية بمقتضى المادة 
(؟١34).‏ : 

ه ‏ قيمته. المعتبر في قيمة الصباغ قيمته يوم الخصومة ى| هو مذكور في أثناء شرح المادة وإلا 
فليست قيمته يوم اتصاله بالقماش (أبو السعود المصري) أي يؤدي المنصوب منه ما بحصل من الزيادة 
510 الصباغ للغاصب نقودا . 

ومع أن الغاصب يخير في المادة (5 40) على هدم البناء. فلا يجبر الغاصب في هذه المادة على تفريق 
صباغه . لأنهلما كان تفريق الصباغ عن القماش متعذرا فلو فرق عنه بالغسل لاختلط الصباغ بالماء وذدهب 
ضياعا. أما البناء فله وجود بعد النقض (أبو السعود) . 

الاختلاف في الزيادة: لوادعى الغاصب أنه قد صبغ القماش على الوجه المذكور وأن له أخذ بدل 
الزيادة بمقتضى حكم هذه المادة وادعى المغصوب منه أنه قد غصب وهو مصبوغ فالقول للمغصوب منه. 
وإذا أقام كلاهما البينة رجحت بينة الغاصب. والحكم على هذا المنوال في الاختلاف في بناء الدار وحيلة 
السيف (البزازية) ولو اختلفا في مشاع موضوع في الدار المغصوبة أو في اخر موضوع أو في باب موضوع 
فالقول قول الغاصب والبينة بينة المغصوب منه. 

القسم الثاني تغير الذات. والتفصيلات في هذا الشأن مذكورة في المادة الآتية . 


#المادة4 #484 -(إذاغير الغاصب الال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون 
قافتا وينقئ الال القضوب له مغلا لوكان الال العضوت خنظة وجعلها الخاضت 
بالطحن دقيقاً يضمن مثل الحنطة ويكون الدقيق له كا أن من غصب حنطة غيره 
وزرعها في أرضه يكون ضامناً للحنطة ويكون المحصول له) . 

بما أن حق المالك وملكه يزولان عن المغصوب وينقطعان ويصبح الغاصب بذلك مالكاً له فيلزم 
الغاصب أن يضمن بدله للمغصوب منه . ولا يأخذ المغصوب منه ذلك المال وهومتغير على الوجه المذكور 
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لأن تبدل الاسم يدل على تبدل العين وتعتبر عين المغصوب كأنها لم تكن باقية ولا موجودة فينقطع حق 
المالك من الغاصب فيلزم الضمان عليه لتعديه بتبديل المغصوب وتغييره (أبو السعود) . 
الأصل : يوجد أصلان في مسائل الخصب . 


الأصل الأول» يستبدل بتبدبل الاسم على انقطاع حق المالك. وهذا الأصل يشمل عامة مسائل 
الغصب. وعليه فلو طحن الغاصب الحنطة المغصوبة أو خبز الدقيق المغصوب أو عمل القماش 
اللكوريوت انما أو نسج الخيوط المخصوبة قماشاً أو اللتوض المقصونت زشبيلة أو الكفيب المتضوبيهبابا أو 
الحديد المغصوب سيفاً أوجز الصوف الذي على ظهر الغنم وجعله لبودا أوغضر الشصتم المتصوكةوها 
أوعمل التراب المغصوب لبناً للمباني أو قرميداً أو خلل عصير العنب المخصوب فيكون قد تغير المخصوب 
ويكون قد انقطع منه حق المالك (لهندية في الباب الثاني وفي الباب الرابع عشرء الكفاية العيني» 
اخانية) . 

مثلاً لوعمل الغاصب الحنطة المغصوبة دقيقاً فيكون قد استهلكهاء والدليل على الاستهلاك هوما 
يأتي : 

أن الحنطة قبل الطحن تكون حبة مشقوقة البطن وبعد الطخن لا تبقى تلك الصورة وزواها معنى 

هو أن الحنطة تكون قبل الطحن قابلة للزرع والقلي لأنها تطبخ هريسة ولا تصلح بعد الطحن كذلك 

ويشوت هذا التغاير بين الحنطة والدقيق في الوجوه المذكورة يصبح الدقيق جنساً آخر عن الحنطة وينقطع 
عنها حق المالك فلا يبقى للمغصوب منه حق في أخذ الدقيق (الطحطاوي) . 


كا أنه يزول اسم الحنطة بعد الطحن تصبح صورتها ومعناها زائلين أيضَاً فروال الاسم بنية. 
على الوجه الآتي : مع أن اسمها قبل الطحن حنطة فيصبح دقيقاً بعد الطحن . أما زوال الصورة فيثبت 
أيضاً ما يلي : 

فعليه لو أخذ أحد تراب عرصة آخر تملوكة فيعمل منها قرميداً فليس لذلك الشخص مداخلة في 
القرميد ويضمنه بدل التراب في محله . وقد بينت المادة الثانية عشرة من قانون الأراضي على هذه المسألة 
الشرعية أما إذا لم تكن قيمة للتراب في محله فلا يلزم الغاصب شيء (أنظر شرح المادة .)8١‏ وني هذا 
الحال لا بأس في انتفاع الغاصب بالقرميد المذكور (الكفاية العيني» الخانية» الهندية في الباب الثالث) . 


كذا لوغ غصب أحد شاة آخر وبعد أن ذبحها وطبخها قال مالكها لا اخذ قيمة شاتي وإني . آخذها 
مطبوخة فلا يلتفت إلى ذلك لأن المغصوب منه قد زال ملكه من ذلك اللحم . 


حلت وفع ب أحد فلوس آخر فعمل منها | إناء كان العاضب عنام القلوسن: لأنه اجنام 
كونها ثمناً (الهندية في الباب الثاني) . 


كذلكِ لو غصب أحد بذر دود القزأي دود الحرير فرباه فأصبح دودا فيصبح للغاصب ويضمن 
بدله.للمغصوب منه (الهندية في الباب الثامن) . 
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كذلك لوغصب أحد بطيخة وقسمها إلى عدة قطع انقطع منها حق المالك (الهندية في الباب الرابع 

الأصل الثاني يستدل من بقاء الاسم على عدم انقطاع حق المالك. وهذا الأصل أيضا شامل 
لعامة مسائل الغصب . 

كقطع قطعة واحدة من البطيخة المغصوبة وغصب الأرز وتقشيره ودرس الحنطة المغصوبة فقط 
وغصب الحطب وقطعه وسيوضح بعض هذه الأشياء قريباً (الهندية في الباب الرابع عشر) . 


: الغاصب: وقد أشير باسناد التغيير إلى الغاصضب في هذه الفقرة إلى مسألتين‎ - ١ 


المسألة الأولى. إذا غيره المغصوب منه بريء الغاصب من المسؤولية ويكون المغصوب منه قد 
استرد المال المغصوب. أنظر شرح المادة (017/47). مثلاً لوغصب أحد من آخر عشر كيلات حنطة ثم 
أعطاه اياها قائلا له اطحنها لي فطحنها ثم أطلع على أنها ماله فله امساك الدقيق . كذلك لوغصب أحد 
من آخر خيوطاً وبعد ذلك أعطاها للمخصوب منه قائلاً انسجها لي قماشاً فنسجها وبعد ذلك اطلع على 
أنها له فله الإمتناع عن تسليم القماش للغاصب (الخانية) . 

المسألة الثانية : إذا غير شخص مال آخر بإذن وأمر ذلك الآخر فيكون المغير لصاحب المال أنظر 
الملادة (40). 


فلو غزل أحد قطن اخر بإذنه فالخيوط المغزولة لذلك الآخرء وفي هذه الصورة لوقال صاحب 
القطن غزلته بأمري فالخيوط لي وقال الآخر غزلته بلا أمر فقد انقطع حقك منه واختلفا على هذه الصورة 
فالقول لصاحب القطن, ومع أن الأصل هو عدم الإذن بناء على المادة (9) ومقصود ذلك الشخص من 
هذا استحقاق ملك الغير فلا يقبل قوله (الخانية) وقد ورد في الخانية تفصيلات في مسألة غزل المرأة 
قطن زوجها. 

؟ - بحيث يتغير اسمه : أما التغيير بحيث لا:يتبدل اسمه فلا ينقطع به حق المالك . ولنوضح هذا 
بأمثلة ثلاث : أولاء ذبح الغاصب الشاة المغصوبة فقطء ثانياء كسر الغاصب الحطب المغصوب .ء ثالثاء 
فرت السيكة من الذهية أو النضة"المقضوية نتودا أو عملها إناة.وما أشيه :ذلك من التغييزات نفل 
توجب انقطاع حق المالك. وسيوضح ذلك على الوجه الآتي : 

إيضاح ذبح الشاة: لوذبح الغاصب الشاة المغصوبة أوذبحها وسلخها وقطعها لا يتغير اسمها لأنه 
يطلق على الشاة المذبوحة على هذا الوجه شاة مذبوحة (الكفاية) إلا أن ذبح الغاصب الشاة على ذلك 
الوجه ما يفوت به أعظم منافعها كالدر والنسل فالمغصوب منه مخير بعد الذبح سواء أقطعها الغاصب أم لم . 
يقطعها إن شاء أخذها مذبوحة وضمن الغاصب نقصانها وإن شاء تركها للغاصب وأخذ كل قيمتها لأنه 
في هذه الحال تكون قد فاتت بعض منافعها كالنسل وبقيت منافعها الأخرى كاللحمية فتكون من وجه في 
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حكم التالفة ومن وجه آخر في حكم الباقية والموجودة فلذلك جعل المغصوب منه تخيراً على الوجه 
المذكور حيث إن ذبح الشاة هو نقصان فيها باعتبار فوات جزء من العين وفوات بعض الأغراض 
(الكفاية وأبو السعود المصري). 

سواء أكان الحيوان المذكور معداً للذبح أو كان معداً ليكون قنية . وللحفظ ولزوم الضمان فيا إذا 
كان معدا للذبح هو: ما كان يحتمل أن يكون لصاحب المال بعض المقاصد كتربيته اياه مدة وتسمينه أو 
كانتظاره وقتا تكانينباً لذبحه فقد عدت إزالة حياة ذلك الحيوان غيا (الهداية). 

وقطع رجلي الحيوان مأكول اللحم الأماميتين أو الخلفيتين في حكم ذبحه . فعليه يخير الملغصوب منه 
على تقدير قطع رجليه كتخييره في حال ذبحه (مجمع الأنهر). أما لو ذبح الحيوان غير مأكول اللحم 
أو قطع رجله أو رجليه ينظر. فإذا لم تبق له منفعة ما يعد أن قطع أو ذبح فيكون قد استهلكه من 
كل وجه فيضمنه الغاصب لصاحب المال. فلو قتل الحمار قتلاً من غير ذبح فلا يمكن الإنتفاع 
بجلده قبل الدباغة. فذبح الحمار مثلا لما كان بمنزلة الدباغة ويكون لجلد الحار قيمة فلصاحب 
الحمار أخذه مذبوحاً أو مقطوعاً وتضمين الغاصب الذابح قيمة النقصان إذ بقيت له منفعة وقيمة 
بعد القطع والذبح (الكفاية). ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان ولكنه يضمنه جميع 
القيمة عند أبي حنيفة وعند محمد لللمالك أن يمسكه ويضمنه النقصان وإن شاء ضمنه كل القيمة ولا 
يمعسك المذبوح (الهندية في الباب الثاني). 

كذلك لو ركب أحد على فرس آخر بدون اذنه فكسرت رجل الفرس وهو يمثى فتعطلت 
فلصاحب الفرس تركه للغاصب وتضمينه قيمتها (مجمع الاهر البهجة). والتفصيلات التي في هذا 
الشأن ستبين تحت عنوان الخاتمة في أواخر هذا الكتاب. 

كسر الغاصب الحطب المغصوب : لو كسر الغاصب الحطب المغصوب بصورة فاحشة فلا يملكه 
حتى لوازدادت قيمته بسبب ذلك لأنه لا يكون قد تغير اسمه ولا ينقطع حق المغصوب منه في الرجوع 
(مجمع الأعبر الهندية في الباب الثاني. الطحطاوي). 


فرك اللاقت والفقية القصوين تنود اوصشدييا إناللذاو عابنا +كواضري القاصني نيه 
الذهب أو الفضة نقودا أو عمل فييا إناة أو كاسنا فلا ينقطع حق المالك فيهما عند الإمام الأعظم 
ويأخذها المالك مجاناً. لأن عين التضوت باقية من كل وجه إذ أن جسمها باق ووزنها وثمنها 
اللذان هما معناها الأصلي باقيان أيضاً أما عند الإمامين فينقطع حق المالك وتسقط صلاحية 
استرداده آياه (الندية في الباب الثاني) أما إذا اتخذ من سبيكة الذهب أو الفضة المغصوبة صفائح 
مطولة أو مدورة أو مربعة فلا ينقطع حق امالك بالإجماع (الهندية في ذلك المحل). 

وهل يلزم ضم عبارة (فوات أعظم منافعه) إلى فقرة (تبدل اسمه)؟. 

قد جاءت هذه المادة في بعض الكتب الفقهية (تغييره بحيث يتبدل اسمه,وتزول أعظم منافعه أي 
أكثر مقاصده الخ) وجاء في بعضها (تغييرهبحيث يتبدل اسمه الخ) فقط. وإن يكن القهستاني قال بأن. 
زوال الاسم لا يستلزم زوال أعظم منافعه فقد قال أكثر الفقهاء بأن زوال الاسم يوجب زوال أعظم 
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منافعه أفلا لزوم لإضافة (إذا زال أعظم المنافع) مثلاً الحنطة فكما أنها تكون ندرا تعمل عزينة وكنكا 
ونشاء أماإذا عملت دقيقاً فى| يتبدل اسمها فتخرج عن كونها حنطة فلا تصلح أن تكون بذراً أوأن يعمل 
منها هريسة ونشاء وهنا قد بين أنه يزول أعظم المنافع بتبديل الاسم وقد قبلت المجلة ذلك أيضاً. 


6د إذا غير أما ذا تغير بدون فعل الخاضت كضيرورة العنت زبيباً والخمر خلا والرطب مرا 
فقد بين حكم ذلك في المادة (/891) . 


ويبقى ذلك المال للغاصب يعني يكون ملكاً للغاصب . لأن الغاصب لما كان قد أحدث فيه صفة 
متقومة صار حق المالك هالكاً من كل وجه وبتغير اسمه وبفوت أعظم منافعه يبقى حق الغاصب بالصفة 
باقيا من كل وجه فبرجح الحق الباقي من كل وجه على الحق الهالك من كل وجه (الهداية) . 


وصيرورة الصفة الى أحدثها الغاصب متقومة ناشئة عم| يأتي : 


طبخ الشاة مثلاً أو جعلها شواء وطحن الحنطة مما يزيد قيمتها. والسبب في صيرورة حق المالك 
هالكاً من كل وجه هو: أن العلم بقيام الشيء إنما يكون بصورته ومعناه فقط والصورة قد زالت 
(العيني) . وعليه وإن كان ينقطع حق صاحب الال بعد تغيير الغاصب على الوجه المذكورء فهل صيرورة 
الغاصب مالكا للمال المغصوب مشروطة بالضمان وإلا فهل يملكه بمجرد التغيير قبل الضمان؟. فقد 
اختلف في هذا (الهندية فى الباب الثامن) . 


فعند بعض العلماء أن الغاصب يملك المغصوب بمجرد تغييره المغصوب لأنه مع انقطاع حق ملكية 
المالك إذا لم يملكه الغاصب نزم أن يكون ملكا بلا مالك. لكن لا يحل للغاصب الإنتفاع به قبل إداء 
الضمان أي أن فيه حكمين, الحكم الأول: انقطاع ملكية الغاصب منه من المغخصوب وصيرورة 
الغاصب مالكا له. وهذا الحكم يحصل بتغير المغصوب بصورة يتبدل فيها اسمه ولا يتوقف على إداء بدل 
الضمان للمغصوب منه (البزازية» مجمع الأبر. الطحطاوي عن اهداية). 

والحكم الثاني. تحليل انتفاع الغاصب بالمغصوب المتغير على هذا الوجه. وهذا الحكم موقوف 
استحسانا على رضا امالك ويكون رضى المالك على أربع صور: 

أولاًء أداء الغاصب بدل الضمان. ثانياًء حكم الحاكم ببدل الضمان وقضاؤه به. لوجود الرضى 
منه لأنه لا يقضي الحاكم إلا بطلبه (الجوهرة) . 

الث تراضي الطرفين على بدل معين. رابعاً» إبراء المغصوب منه الغاصب (رد المحتار) . فعند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى شرط الطيب ثبوت املك بالبدل وعندهما أداء البدل وقوهنا أقرب إلى الاحتياط 
(الخانية) وعليه يعني على قولهم| الفتوى (القهستاني). ولو أن رجلا أخذ شاة لرجل بغير إذنه فذبحها أو 
طبخها أو شواها كان لصاحبها أن يضمنه القيمة فإن كان صاحبها غائباً أوحاضراً لا يرضى أن يضمنه م 
يسغ للذي ذبحها أو شواها أن يأكلها ويطعم منها أحداً ولا يسع أحداً أن يأخذها منه حتى يضمن للذي 


صنع بها ذلك قيمتها بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ويسعه أن يأكل منه أو أن يطعم من أحب إذا أدى 
القيمة أو كانت دينا عليه وإن لم يضمن القيمة فليتصدق بها وإن أبى صاحبها أن يأخذ القيمة وأراد أن 
يأخذ اللحم وهو مطبوخ أو مشوي لم يكن له ذلك (الهندية في الباب الثامن) . 

أما القياس فحل الانتفاع بدون الرضا. كذلك قد ورد هذا الوجه على رواية. لأن الملك المجوز 
تصرف الغاصب ثابت ويجوز بيع وهبة ذلك المال قبل الضمان حتى لو باع الغاصب ذلك المال أو وهبه 
وسلمه قبل الضمان نفذ مع الحرمة (الهداية» البزازية» جامع الفصولين). 

وعلى هذه الرواية لوغصب أحد طعاماً ومضغه وبعد أن استهلكه على هذا الوجه بلعه يكون بلعه 
اياه حلالاً (اللهداية وأبو السعود المصري والخانية والهندية في الباب الثامن). 


ووجه الاستحسان: هو الحديث الشريف القائل في الشاة المغصوبة المذبوحة المشوية (اطعموها 
الأسارى). وهذا الأمر العالي يدل على عدم حل انتفاع الغاصب قبل إداء الضمان وقبل الإرضاء عند 
زوال ملك المالك . فأمره بالتصديق مع كون المالك معلوماً ييين أن الغاصب قد ملكها إذ مال الغير يحفظ 
عنه إذا أمكن وثمنه بعد البيع فلا أمره بالتصدق بها دل على أنه ملكها وعلى حرمة الإنتفاع قبل الإرضاء 
(الطحطاوي). 1 

وكذلك لما كان حل الانتفاع قبل إداء الضمان وقبل الإرضاء موجبا لفتح باب الغصب فقد كان 
الإنتفاع حراما قبل الإرضاء حسما لمادة الفساد (اهداية) . 


وعند بعض علماء آخرين لا يملك الغاصب المغصوب بمجرد التغيير. بل يحصل الملك بأمر من 
أمور ثلاثة يعني يكون بإداء الضمان أو بالحكم بالضمان أو بتراضي الغاصب والمغصوب منه على 
الضهان:. وعليه وعل هذه الرؤاية لو عضي أحد طعاما ومضعه ويغد أن امحيلكه غل هذا الوجه بلعه 
فيكون بلع حراماً والمروى عن مفتي الثقلين أن الرأي الصحيح عند المحققين هو هذا (أبو السعود 
المصري وعبد الحليم) . 

كل موضع ينقطع به حق المالك من المال المغصوب على الوجه المذكور في هذه المادة يكون 
المغصوب منه أحق به من سائر غرماء الغاصب إلى أن يستوفي حقه إلا أن هذه الاحقية مع ذلك لم تبلغ 
درجة الرهن فلو ضاع ذلك المال يضيع من مال الغاصب «البزازية) . 1 

مثال أول: لوكان المغصوب حنطة وطحنها الغاصب انقطع حق المالك ولزم أن يكون ضامناً وكان 
الدقيق له ىا إذا غصب ثوباً فأحرقه فصار رماداً فإنه ينقطع حق المالك بالإستهلاك فكذا هذا 
(الطحطاوي). 

ويتفرع عن كون الدقيق للغاصب المسائل الآتية: 

أولاً - إذا امتنع المالك عن أخذ البدل وأراد أخذ الدقيق عيناً فليس له حق في ذلك (العيني) . 

ثانياً ‏ لوعمل الغاصب من الدقيق المذكور خيراً وأطعمه للمغصوب منه فلا يحصل الرد بذلك ولا 
يخلص الغاصب من الضمان (رد المحتار) . أنظر شرح المادة(797). ثالثا ‏ لوظهر لذلك الدقيق مستحق 
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وهوفي يدالغاصب وأخذه بعد الإدعاء والإثبات فللمغصوب منه تضمين الغاصب الحنطة أيضاً. كذلك 
لؤغاط العاصب مد العنائل المتصوت قميضا له فظهر متمق ذلك القميضن 'وضبظه من يله 
فللمغصوب منه تضمين الغاصب بدل القماش المغصوب (الندية في الباب الرابع عشر) أما لوضبطت 
الحنطة بالاستحقاق قبل أن تطحن والقماش قبل أن يخاط قميصا يبرأ الغاصب كا بين في شرح المادة 
(691). 

كذلك لو استعار أحد منشاراً وانقطع في أثناء النشر من وسطه ووصله بلا إذن المالك انقطع حق 
المالث وضمن المستعير للمالك قيمة المنشار منكسرا (الدر المحتار. الطحطاوي) لأن المنشار إذا انقطع 
خرج عن كونه منشارا والمنشار وإن كان وهو منكسر ملك لصاحب الال فإذا وصله المستعير بعد ذلك 
فكرن قن عزره رشورة مدل فيا اسه ويلك كرون مانا دن 


مثال ثان ‏ لو وضع البيض الذي غصبه تحت دجاجته ففرخت كانت الفراخ ماله وضمن 
للمغصوب منه البيض (البزازية). | 

مثال ثالث لو عجن الغاصب الدقيق أو صنع الصفر المغصوب أواني أو الجلد فرواً أو جراباً فبم) 
أنه ينتقطع حق المالك منها لتبدلها اسم ومعنى بفعل الغاصب فتبقى للغاصب ويضمن الغاصب الدقيق أو 
الصفر أو الجلد إذا كان جلد حيوان مذبوح «لهندية. العيني» أبو السعود). 

وقد بينت أمثلة أخرى أيضاً في شرح الفقرة الآنفة. 

كذلك لو غصب أحد حنطة آخر وزرعها في مزرعته ضمن حنطته وكان المحصول له وليس 
للمغصوب منه دخل في المحصول المذكور (البهجة) . 

ولما كان لا يوجد تغيير في هذه الفقرة بحيث يتبدل اسمه فلا تعد هذه الفقرة من فروعات هذه المادة 
بل أن الحنطة المغصوبة قد استهلكت بالزرع فلزوم الضمان فيها هومبني على حكم المادة (891) حتى إن 
الحكم على هذا المنوال أيضاً فيا إذا لم يزرع الغاصب الحنطة المغصوبة في أرضه وزرعها في أرض مغصوية 
من الغير أو من المغصوب منه والواقع أنه وإن تبدل اسم الحنطة إذا زرعت فنبتت واخضرت فلا يشترط 
في لزوم ضمان الحنطة المزروعة أن تثبت وتخضر ويتغير اسمها بل يلزم الضمان فيها إذا زرعت حتى لولم 
تنبت مطلقاً وقد وصفت الهداية صورة الزرع بالاستهلاك إذ قالت في ذلك لوجود الاستهلاك من كل 
وجه. 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن هذه الفقرة ليست مثالاً لهذه المادة بل هي نظير وشبيه لها في لزوم 
الضمان نظير آخر: لو أدخل الغاصب الحجر أو الخشب أو الآجر أو الكلس المغصوب في بنائه يعني لو 
أدخله في إنشاء بنائه واستهلكه كان ضامنا. وليس للمغصوب منه نقض الأبنية واسترداده عينا (علي 
أفندي) . 

لأن ذلك بعد إدخاله في البناء يستلزم الحاق الضرر بواحد من الغاصب والمغصوب منه فالحاق 
الضرر بالغاصب هو تخريب بنائه وإلحاق الضرر بالمغصوب منه هو تضييع حقه من هذه الأشياء. وان 
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قياس الضرر هو أن يرى أن ضرر المالك عبارة عن نقل المالية في ماله من العين إلى القيمة وجبر ضرره 
ل ل ا ا ل اك ا ا 
المجبور بالقيمة أدنى من الضرر المحض فكان قطع حق المالك أولى من قطع حق الغاصب (أنظر المادة 
. 

وكذلك قد حصل تغيير بإدخال هذه الأشياء في البناء . لأن هذه الأشياء قبل إدخاها في البناء كانت 
منقولة فأصبحت بعد الإدخال عقاراً وبناء عليه فهي من وجه هالكة ومن وجه آخر متغيرة وقد مر 
آنفاً أن التغيير موجب لانقطاع حق امالك (مجمع الأنهر ونتائج الأفكار) . 

المادة إذا تناقض سعر المغخصوب وقيمته بعد الغصب فليس لصاحبه 

أن لا يقبله وأن يطالب بقيمته الي كانت في زمان الغصب ولكن طرأ على قيمة 
الملغصوب نقصان سيب استعمال الغاصب يلزم الضمان مثا إذا ضعف الحيوان 
الذي غصب ورده الغاصب إلى صاحبه يلزم ضمان نقصان قيمته كذلك إذا شق 
الثوب الذي غصب وطرأ بذلك على قيمته نقصان فإن كان لمع 1 
م ا ل ل 
أعني إن كان النقصان مساويا لربع قيمته أ وأزيد فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه 
نقصان القيمة وإن شاء تركه للغاصب وأخذ منه تمام قيمته . 

النقصان العارض للمغصوب وهوفي يد الغاصب أربعة أقسام (القهستاني). 

القسمٍ الأول النقصان بتراجع السعر بدون تغير في عين المغصوب . وهذا التقضان الى وها 
للضمان أصلا. إذا رد الغاصب عين المغصوب إلى مكان الغصب (الطحطاوي) فعليه لو نقص سعر 
وقيمة المغصوب بعد الغصب أو رد الغاصب المغصوب في مكان الغصب فليس لصاحبه الامتناع 
عن أخذه والمطالبة بقيمته في زمان الغصب يعني لا يسأل الغاصب بمجرد تغير الأسعار ولا يتخلف 
هذا الحكم. سواء أكان الحمترت ف افلا لأن نقصان السعر يكون بفتور الرغبات لا بفوات 
جزء في المغصوب (الدرر) أما فتور الرغبات فهو شيء يحدثه الله تعالى في قلوب العباد وعين 
المغصوب لا كانت متساوية في كلتا الحالتين وقائمة كما فى السابق فلا يوجب هذا الحال تغير 
الأحكام (العيي واجوهرة) . 

فعليه لا يكون تغير السعر مضموناً (البزازية) . 

لوأخذ أحد من آخر مقداراً من الدراهم النحاسية رشوة ثم كسدت الدزاهم وأراد المرتشي إعادة 
الدراهم عيئا إلى صاحبها لبقائها في يده فليس لصاحب الدراهم النحاسية أن يطلب بدلا عن دراهمه 
الكاسدة فضة ادكه (الفيضية) . 


ولا يسأل الغاصب فيما إذا سلم المال المغصوب في مكان الغصب عن هبوط سعرة . 
أما إذا لم يرده ويسلمه في مكان الغصب فال مالك مخير. . إن شاء طلب تسليمه في مكان الغصب وإن 
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شاء أخذ قيمته وقد مرت تفصيلات ذلك في شرح المادة )89١(‏ لأن النقصان حدث من قبل الغاصب 
بنقله آياه إلى هذا المكان فكان ملزماً بالضرر مطالباً بالقيمة وله أن ينتظر (العيني) . 

القسم الثاني. النقصان بفوات بعض الجزء. هذا النقصان موجب للضمان في كل حال ويقسم 
إلى وجهين : 

الوجه الأول. التقسيم باعتبار المقدار وهو عبارة عن النقصان الفاحش والنقصان اليسير. 
وتعريفها وحكمها يبينان في المثال الثاني الآتي. وهذان النوعان من النقصان مضمونان أيضا. 

الوجه الثاني» التقسيم باعتبار السبب وهذا منقسم إلى ثلاث صور. والنقصان على هذا 
الوجه مضمون على كل حال. 

الصورة الأولى» النقصان الحاصل في المغصوب بفعل الغاصب. فعليه إذا طرأ على قيمة 
المغصوب نقصان بفوات جزئه وحصل ذلك من استعمال الغاصب له أو على أي فعل من أفعاله وم 
يكن بتغير السعر ولم يكن المال من الأموال الربوية فيلزم الغاصب رد المغصوب نقصان القيمة لأن نقصان 
القيمة الحاصل من استعماله يحصل بتلف جزء من المال المغصوب . لأن المال المغصوب داخل بجميع 
أجزائه في ضمان الغاصب فلذلك لزم ضمان قيمة جزئه المتعذر رده وإعادته (الحداية, والعيني ملخصا) . 
وفي هذه الصورة يقوم المغصوب على ال حال التي كان عليها قبل الاستعمال ويقوم أيضاً على الحال التي هو 
عليها بعد الاستعمال فا كان من فرق وتفاوت بين القيمتين تكون نقصان القيمة (الجوهرة). أما في 
الربوي فلا يكن ضمان النقصان مع استرداد الأصل لأنه يؤدي إلى الربا (الجوهرة) . 

ولما كان الضمان المذكور كا يفهم من الإيضاحات السابقة هو في مقابل النقصان فعليه إذا زال 
ذلك النقصان مؤخرا بنفسه فيسترد الغاصب ما كان عليه من النقصان مثلا لو غصب الغاصب حيوانا 
فمرض وهو في يده ورده إلى صاحبه ودفع إليه قيمة النقصان الطارئْ بسبب المرض ثم بعد ذلك زال 
المرض المذكور من الحيوان بنفسه فيلزم المغصوب منه رد قيمة النقصان التي أخذها من الغاصب أنظر 
المادة (/941). 

كذلك لوركب ال حمار الذي غصبه فعيبه وضمن لصاحبه النقصان حسب هذه المادة ثم زال ذلك 
العيب فللغاصب الرجوع على المغصوب منه بالمقدار الذي ضمنه (النتقيح). 


وليس لفظ الاستعال في هذه الفقرة قيداً احترازياً بل هو قيد وقوعي. ويدل على هذا عدم 
الاتيان به في المثال فعليه كما يلزم الضمان على الغاصب فيا إذا استعمل الغاصب المغصوب وطرأ 
نقصان على قيمته كذلك يلزم الضمان على الغاصب أيضا فيا لو طرأ نقصان على قيمة المخصوب 
وهو في يد الغاصب بفعل شخص ثالث أو بآفة سماوية ىا سيتضح ذلك من التفصيلات الآتية. 

سؤال: إذا وجد نقصان على هذا الوجه في المبيع وهو ني يد البائع فلا يسقط شيء من ثمن المبيع 
لأن النقصان المذكور وصف فإن شاء المشتري قبله بجميع الثمن المسمى وإن شاء تركه مع أنه لوتلفت 
مثل هذه الأوصاف والمغصوب في يد الغاصب تكون مضمونة لذلك يستلزم إيجاد الفرق مثلا لو غعصب 
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حيواناً قيمته ألف قرش فطرأت علة في عينه وهو في يده فانحطت قيمته إلى تسعماية قرش ضمن 
الغاصب مائة قرش . والحال لو اشترى المشتري حيواناً بألف قرش فطرأت علة على عينه وهوفي يد البائع 
نقصت بها قيمته مائة قرش فليس للمشتري تنزيل مائة قرش من ثمن المبيع بل عليه أن يقبله بكل الثمن 
أو أن يتركه . 

جواب : والفرق بين المسألتين هو: إن ضمان المبيع ضان عقد. والأوصاف لا تكون مضمونة 
بالعقدل وسببه أن العقد يرد على الأعيان ولا يزد على الأوصاف . لأن الأوصاف تابعة ولا يعطى حكم 
منفرد للتابع أما ضمان المغصوب فضمان قبض وأما القبض فيرد على الذات التي تلابس < جميع أجزائه 
وصفاً فعليه الأوصاف لا تكون مضمونة بالعقد. ولكن تكون مضمونة بالفعل (الهداية عي 

مثلاً لوكانت قيمة الحيوان الذي غصبه المغصوب وقت الخصب عشرة دنانير يفتور الرغيات فيجبر 
صاحب الحيوان على أخذه. وليس له طلب شيء من الغاصب. أما لو هزل الحيوان بفعل الغاصب 
كتحميله اياه حملاً ضمن عند رده إلى صاحبه نقصان قيمته يوم غصبه. وعليه لو كانت قيمة الحيوان 
صحيحا أي في الحال التي كان عليها قبل الغصب عشرة دانير وقيمته غير صحيح أي بعد 
الاستعمال ثانية دنانير فعلى الغاصب رد الحيوان المخصوت منه مع ضان دينارين (الجوهرة) كذلك 
لو ضرب أحد بقرة آخر فوقعت فباعها صاحبها عونا غم ادلقها إلى القصاب وذبحت لزم ذلك 
الشخص ضان النقصان (التنقيح). 

كذا لوأخذ أحد تراباً من عرصة آخر فإن كان للتراب قيمة في ذلك الموضع كان الغاصب ضامناً . 
سواء أعرض بسبب ذلك الأخذ نقصان للعرصة أم لم يعرض . وإذا لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع 
ينظر. فإذا طرأ نقصان على قيمة الأرض بالأخذ المذكور كان ضامناً نقصان القيمة. أما إذا ل 
يحصل نقصان فيؤمر بإملاء الحفرة عند بعض الفقهاء ولا يؤمر بذلك عند الآخرين (الخانية) . 

الصورة الثانية» النقصان الذي يحصل بفعل آخر في المال المغصوب وهوفي يدالغاصب فعليه إذا 
وجد نقصان بفعل اخر غير الغاصب في المال المغصوب وهو في يد الغاصب فصاحبه مخير إن شاء ضمن 
الغاصب وهويرجع على ذلك الشخص وإن شاء ضمن ذلك الشخص وليس هذا الرجوع على الغاصب 
أنظر المادة )41١(‏ (الطحطاوي). 

الصورة الثالثة؛ النقصان بآفة سماوية فلو غصب الغاصب حيواناً ومرض وهو في يده ورده إلى 
المغصوب منه وهو مريض فمات في يده من ذلك المرض ضمن الغاصب قيمة النقصان الذي أورثه اياه 
المرض . ولا يضمن كل قيمته . لأن الألم يحصل في المرض جزءاً فجزءاً وتأثير مجموع الآلام يكون سبباً 
للوفاة (الجوهرة) . 

لذلك لو حصل للحمار المغصوب قرحة وهو في يد الغاصب وصار أعرج فإذا كان مقتدراً على 
السير مع العرج فيلزم ضمان قيمة النقصان أما إذا لم يكن مقتدرا على السير مطلقا لزم ضمإن كل قيمته 
(التنقيح) . 


ويفهم من هذه التفصيلات أنه مع كون الغاصب في جميع الصور الثلاث المذكورة مسؤولاً عن 
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نقصان القيمة وفي الصورة الثانية يكون الشخص الثالث مسؤولاً عنه أيضاً. 


كذلك إذا طرأ نقصان بتمزيق أحد الثياب التي عضنها 4إذا ان التقصام المتردية بغرا يعي 
اذا 7 يكن بالغاً ربع قيمة المغصوب فالغاصب يعيد الثياب المغصوبة تمزقة ويضمن نقصان نيا 

يضاً. وليس للمغصوب منه أن يترك الثياب ولا يطالب بكل قيمتها. لأن عين المغصوب تعد 
موجودة من كل وجه وإنما الغاصب قد عيّبها. والثياب كما تشمل الأشياء لني تلبس كالقميص 
والقنباز والمعطف كذلك تشمل الأشياء التي لا تلبس. كالقماش والجوخ والطيلسان وما يشبهها 
(الطحطاوري. أبو السعود ا 

إذا خرق رجل طيلسان رجل ثم رفاه يقوم صحيحاً ومرفواً ويضمن فضل ما بيب| (الطحطاوي) . 

وإذا كان النقصان الحاصل نقصاناً فاحشاً يعني إذا كان مساوياً لربع قيمة المغصوب أو أزيد من 
ربع قيمته فالمغصوب منه مخير. إن شاء ضمن نقصان قيمته وأخذ الثياب (البهجة, الشرنبلالي) وإن شاء 
ترك ذلك المال للغاصب وأخذ قيمته تامة لأن المال المغصوب في هذه الصورة مستهلك وغير موجود من 
وجه. حيث إن تلك الثياب لا تصلح بعد الخرق لجميع ما كانت تصلح له قبل الخرق. وموجود من وجه 
آخر. لأن الثياب قائمة حتقيقة وبعض منافعها موجودة أيضا . فعليه للمغصوب منه أن يضمن الغاصب 
قيمته باعتبار كونه مستهلكاً وإن شاء أخذه عيناً وضمن الغاصب نقصان قيمته باعتبار المخصوب موجوداً 
والفنقية فى آلباب الثاي+ الفبوع: 

وإذا ضمن المغصوب منه الغاصب قيمة الثياب تامة كانت الثياب للغاصب . لأن صاحبه لما ملك 
القيمة ملك الغاصب بدها حتى لا يجتمع في ملك المغصوب منه البدلان (الجوهرة). 


إيضاح قيود هذا المثال: 


١‏ الثياب: هذا التعبير قد ورد على طريق المثال ويجري الحكم المبين في هذا المثال في كل عين لم 
تكن من الأموال الربوية (الطحطاوي) كالشجرء. والحيوان» والسكين, والعصا. 

الشجر ‏ لو قطع أحد من شجر الآخر أغضاناً ينظر فإذا كان التقصان الحاصل فاحشاً ضمن جميع 
قيمة الشجر أما إذا لم يكن النقصان فاحشاً ضمن نقصان قيمته فقط (علي أفندي) . 

الحيوان لو غعصب أحد من آخر حيوانه فقطع اذنه أو أذنه الإنعين كان ضامنا نقصاق قينته أما لو 
قطع الغاصب يدي الحيوان المأكول اللحم ورجليه فالمغصوب منه مخير إن شاء أذ الحيوان وضمنه 
النقصان وإن شاء أخذ قيمته وتركه للغاصب. لأن قطع الأيدي والأرجل إتلاف من وجه وتفوت بهذا 
الإعتبار بعض الأغراض والمقاصد كال حمل والدر والنسل (الزيلعي» أبو السعود المصري). 

ومن وجه آخر ليس بإتلاف بل تعييب بسبب وجود بعض المنافع كالانتفاع باللحمية والجلد. 
(أنظر شرح المادة 849). 

السكين ‏ لو أخذ أحد سكين اخر بلا إذنه وانكسرت وهي في يده وطرأ نقصان فاحش على قيمتها 
كان هالكيا غير إن جا افد السكن مكبر شين الختاصي التقضاف إن عاد ترك الكين 
للغاصب وضمنه كل قيمته (الخيرية في الغصب). 


احكام الغصب /باهه 


العصا ‏ إذا كسر أحد عصا آخر وأصبحت لا ينتفع بها بصفة عصا بل ينتفع بها بصفة 
حطن أو وتد فإذا كان النقصان الطارئع فاحشاً يضمن الغاصب كل القيمة وإن كان يسيراً يضمن 
نقصان القيمة (الحندية في الباب الثاني). 

لكن حكم هذا المثال يعني الأحكام المبينة هنا في الثياب لا تجري في الأموال الربوية . وقد أشارت 
المجلة إلى هذا لقوها الثياب فعليه لوعيب الغاضب مالا من الأموال الربوية وأورث قيمته نقصاناً كان 
ضاحبها تخيرا سواء أكان النقضان المذكور فاحنا أويشيراً فإن شاء ترك :ذلك الما ل للخاصضت وضمته بذلة 
تاماً وإن شاء أخذ ذلك المال بدون أن يضمن الغاصب شيئاً باسم نقصان القيمة. لأنه لما كان تضمين 
النقصان في هذا مؤدياً إلى الربا فهو غير ممكن (الطحطاوي) مثلاً لو كسر أحد لآخر ديناراً أو ريالاً فضياً 
فالمغصوب منه مخير عند شمس الأئمة إن شاء أخذ المكسور وليس له طلب شىء وإن شاء ترك المسكور 
للكاسر وضمنه مثله (الهندية في الباب الثاني) . ْ 


؟ - بتمزيقها: المقصود من التمزيق. في1 12 يديك فيه صبفة متقومة وعلية نقصس النياب 
المغصوبة وتفصيلها أو لبسها حتى عتقت أو بليت أو اصفرت أو باخت. كالتمزيق مثلا لوفصل الغاصب 
القماش المغصوب يعني لو غصب أحد ثوب قماش وقطعه ول تورثه هذه الحال عيباً فاحشاً ضمن 
صاحب الثوب الغاصب نقصان القطع . وليس له ترك ذلك الثوب وتضمينه كل قيمته . وإذا كان ذلك 
موجبا للعيب الفاحش كان صاحبه مخيرا إن شاء أخذ القماش وضمنه النقصان وإن شاء تركه للغاصب 
وضمنه كل قيمته (الهندية في الباب الثاني الطحطاوي مع الدر المختار) . 


. كذلك لوبليت الثياب المغصوبة واصفرت في يد الغاصب وطرأ على قيمتها نقصان فإذا كان 
النقفيان المذكور سير فيمن نقضاة فزمعها واعنة القانة. ون كان 'فلسقا خر بين الأخل والترك غل 
وجه هذه المادة (الحهندية في الباب الثاني) . 


أما إذا أحدث الغاصب في المغصوب صفة متقومة فيقطع المغصوب منه. مثلاً لو فصل 
الغاصب القماش المغصوب وخاطه انقطع حق المالك منه ولزم تضمين الغاصب قيمته وقت 
الغصب. فليس له حي التدخل في الثياب المخاطة (الحندية في الباب الثاني). 

” - النقصان : قد وقع الإختلاف بين الفقهاء في تعريف النقصان الفاحش فقال بعضهم أنه ربع 
القيمة وقال البعض الآخر أنه نه نصفها وقال البعض الآخر أنه النقصان الذي لا تصلح الثياب فيه لأن 
تكوث ثياباً مافبم] إذا كان المعين ثياباً وقد اختارت المجلة القول الأول (أبو السعود. البزازية). 


والحاصل - هذا النقصان الذي هو القسم الثاني يكون على نوعين . أوهما ‏ النقصان اليسير وحكم 
هذا هو استرداد المغصوب للمغصوب منه مع تضمين النقصان ولا يجوز فيه ترك المغصوب للغاصب 
وطلب تمام البدل. 

ثانيها ‏ النقصان الفاحش» وحكم هذا أن يكون المغصوب منه مخيراً إن شاء استرد المخصوب 
وضمن النقصان وإن شاء ترك المغصوب للغاصب وضمنه كل القيمة. 





مومه درر الحكام 


القسم الثالث ‏ هو النقصان الحاصل بفوات الوصف المرغوب الموجود في عين المغصوب. 
كالصياغة في الذهب والفضة واليبس في الحنطة.والسمع والبصر واليد والاذن في العبد (منلامسكين) . 

وإن هذا النقصان يوجب الضمان في غير الأموال الربوية. أما حكم الأموال الربوية : هوأن يترك 
المغصوب منه المغصوب للغاصب ويضمنه كل القيمة أو أن يأخذ المغصوب وفي هذه الحال لا يطلب شيئا 
فو القاسي:. 

مثلاً لوغصب أحد الحنطة اليابسة وتعفنت وهي في يده كان صاحبها مخيراً إن شاء قبلها عينا ول 
نظلت فيا ررن عنام ترعيا للناصسة وم بكري" كدرلك :لو كب حل دو اومن الققية أو الذذهي لأغر 
كان سحي ع ١‏ اشام نزلها عل اها عقوو ولا بطلاب قينا و إ قتا دكي لكات وضهنةايانها 
فلو كانت الدواة المكسورة فضة أخذ قيمتها غير مكسورة على حاها الأصلي ذهباً وإن كانت ذهباً أخذ 
قيمتها غير مكسورة فضة (الهندية والطحطاوي) . 

لو غصب حياصة فضة مموهة بالذهب فزال تموبهها يخير مالكها بين تضمينها مموهة أو أخذها بلا 
شيء لأن التمويه تابع مستهلك ولأنه يلزم منه الربا ولو كان مكان الغصب شراء بوزنها فضة وقبض 
المشتري وزال التمويه وهي في يده ثم وجدها معيبة بأن وجدها غير جيدة فلا رد لتعييبها بعيب حادث 

عند المشتري ولا رجوع بالنقصان أي نقصان العيب القديم (الطحطاوي مع رد المحتار) . 


القسم الرابع؛ النقصان الحاصل بفوات معنى مرغوب ومعتبر موجود في عين المغخصوب هو 
النقصان الذي يكون بفوات المعنى المرغوب المعتبر في عين المغصوب . لو غصب أحد عبدا ذا صناعة 
ونسي صناعته وهوني يد الغاصب أو غصبه شاباً فشاخ فود اللكقنان بحت الضسان أيضنا 
(منلامسكين) . 

#المادة #94٠0١‏ الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه 
حكم الغصب فلذلك إذا أنكر المستودع الوديعة يكون في حكم الغاصب وإذا تلفت 
الوديعة في يده بعد ذلك يكون ضامنا . 

الحال والكيفية اللتان تساويان الغصب في إزالة التصرف أي في إزالة تصرف أحد بغيرحق يُعَدّان 
من قبيل الخصب حكياً أي يعطى لتلك الحال والكيفية حكم الغصب ويكون ذلك موجباً للضمان 
أيضاً كالغصب ال حقيقي . 

وهذه المادة قاعدة يتفرع عنها مسائل كثيرة من كتب عديدة وإليك البيان: 

المسألة الأولى. البيع : إذا تعدى المشتري في المال المباع وفاء على ما هومذكور في المادة )50١(‏ 
وأتلفه ضمن المقدار الزائد عن دينه . ش 

المسألة الثانية ‏ الإجازة: لو حبس الأجير الذي ليس لعمله أثر المستأجر فيه لاستيفاء الاجرة 
وتلف في يده كان ضامنا على ما هو مبين في المادة ("587) والحبس المذكور من قبيل الغصب الحكمى . 

المسألة الثالثة : المستأجرء لو تجاوز مستأجر بالحيوان المأجور المحل المعين أو ذهب إلى محل آخر أو 
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سلك طريقاً أسوأ من الطريق المعين واستعمله زيادة عن مدة الإجارة أو أركب الدابة التي استأجرها لأن 
يركبها بنفسه أحداً غيره كان ذلك من قبيل الغصب الحكمى أنظر المواد (54 ه. 5145, 25141 44 25 
26١‏ ). ْ 

المسألة الرابعة» إذا تعدى المستأجر أو قصر في أمر المحافظة أو استعمل المأجور بعد انقضاء مدة 
الإجارة أو تجاوز إلى ما فوق المنفعة التي استحقها بعقد الإجارة أو امتنع عن إعطاء المؤجر المأجور بعد 
إنقضاء مدة الإجارة وك :طن الؤجن كان :غافيا انظ امراف وباي موسو ا ين 
5). 

المسألة الخامسة ‏ تعدي الأجير أو تقصيره هو غصب حكمي. (أنظر المادة /501). 

المسألة السادسة ‏ إذا رد الكفيل في الكفالة المقيدة بعين الأمانة تلك العين إلى صاحبها بعد الكفالة 
كان ذلك غصباً حكمياً ويكون الكفيل ضامناً مقتضى المادة (100). 

المسألة السابعة ‏ ا حوالة : إذا أعطى المحال عليه في الحوالة المقيدة بالعين تلك العين للمحيل كان 
حكمه حكم الغاصب وضمتنا للمحال له. 

المسألة الثامنة» الرهن : إذا أتلف ا مرتمن ن الرهن أو عيبه على ما هو مفصل في المادة )075١(‏ 
وشرحها كان عاضيا حك ريكون اها 

المسألة التاسعة ‏ لو باع المرتهن بلا إذن الحاكم الرهن أو زوائده التي خيف عليها الفساد كان هذا 
البيع من قبيل الغصب الحكمي ويكون المرتبن ضامناً على ما هو مذكور في المادة ( (460). 

المسألة العاشرة ‏ الأمانات: لووجد أحد في الطريق أو محل آخر شيئاً وأخذه على أن يكون له مالا 
على ما هو مبين في المادة (79) كان في حكم الغصب ويضمن . 

المسألة الحادية عشرة ‏ لو نمهى صاحب البيت الضيف بقوله لا تمس هذا الكأس على ما هو مذكور 
في المادة |(717) فتناوله الضيف بيده كان غاصباً ويضمنه إذا كسره. 

المسألة الثانية عشرة ‏ لو أعطى أحد لآخر ثياباً وديعة فوضع المستودع ثوبه فيها وأخذ المودع ثيابه 
المذكورة بدون أن يعلم أن ثوب المستودع بيغها وضاع الثوب من يده ضمن المودع الشوب المذكور 
(الطحطاوي) أنظر شرح المادة (0779). 

المسألة الثالثة عشرة» إذا طلب المودع الوديعة 0 المستودع فأنكرها كان المستودع في حكم 
الغاصب فلو تلفت بعد الإنكار في يد المستودع كان ضامناً ولو كان التلف حاصلا بلا تعد ولا تقصير. 
لأن يد المستودع قبل الجحود كيد المودع . 

أما بعد الجحود فتكون قد أزيلت هذه اليد (رد المحتار) . 


حتى ولو كانت الوديعة عقاراً فتكون مضمونة بالجحود أيضاً على هذا الوجه أنظر شرح المادة 
.)4١05(‏ 

اختلاف الفقهاء في ضمان الوديعة بعد الإنكار: 

إذا نقل وحول المستودع الوديعة بعد أن أنكرها من المحل الذي كانت فيه وقت الإنكار إلى محل 
اخر وتلفت لزمه الضمان بالإتفاق. لكن لو تلفت الوديعة قبل النقل والتحويل إلى محل غير المحل الذي 
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كانت فيه وبعد أن أنكرها المستودع فلا يلزم الضمان كم بينه جامع الفصولين. ويلزم مطلقاً حسبم| جاء 
في الخلاصة. أي أنه إذا تركت الوديعة بعد الإنكار وقبل النقل والتحويل أو بعدهما يلزم الضمان في 
الصورتين» وقد اختارت المجلة بذكرها المسألة بصورة مطلقة هذا القول الثاني (رد المحتار) . لكن 
صيرورة هذا الإنكار غصباً حكياً متوقفة على حضول الإنكار بناءٌ على طلب المودع الوديعة على الوجه 
المذكور في المسألة الثامنة في شرح المادة (4//) ومع تفصيلاتها اللازمة . 

المسألة الرابعة عشرة ‏ العمل على وجه المادتين (41/8 و784) والفقرة الثانية من المادة 
(40) غصب حكمي أنظر شرح المادة (881) أيضاً. 

المسألة الخامسة عشرة ‏ لما كان تعدي المستعير على وجه المادة (8154) في حكم الغصب فلو 
تلف المستعار بسبب ذلك أو طرأ على قيمته نقصان كان المستعير ضامنا . 

المسألة السادسة عشرة : لو تلف الحيوان لعدم انفاق المستعير عليه كان ذلك في حكم التعدي 
والغصب بمقتضى المادة (815) ويكون ضامناً. 

المسألة السابعة عشرة ‏ لو سلك المستعير بالحيوان المستعار طريقاً غير معتاد وتلف فهذا السلوك في 
حكم الغصب وموجب للضمان . وهناك أحكام كثيرة مثل هذا. 

المسألة الثامنة عشرة ‏ الهبة : لواسترد الواهي من الموهوب له المال الموهوب بعد الهبة والتسليم بلا 
قاد :ولك فس امعان عاضا وفاها: 

المسألة التاسعة عشرة في الحجر: إذا أعطى وصي الصغير على وجه المادة (4837) الصغير غير 
الثابت الرشد ماله وأضاعه الصغير أو اتلفه ضمن الوصي ذلك المال. وهذا الإعطاء غصب حكمي . 

المسألة العشرون - في الشركة : لو أعار أو أجر أحد الشركاء الفرس المشترك لآخر بدون اذن 
شريكه على وجه المادة )٠١0(‏ كان حكم ذلك حكم الغصب. (أنظر المواد ٠١/5‏ و40١٠‏ 
ولاه ٠١‏ وحم .)١5759 141١و 18917 ١781و ١الفر ١١08و ١155و ١755و ٠١96و ٠١‏ 

المسألة الحادية والعشرون - في الوكالة : لوأعطى أحد لآخر نقوداً ليسلمها لدائنه قائلاً له لا تسلم 
المال للدائن ما لم يشرح على سندي الذي في يده بالقبض» ؛ أو مالم تأخذ منه سنداً بالوصول» فبيلم 
المأمور النقود للدائن بدون أن يأخذ شرحاً على السند أو ايصالاً بالمبلغ المدفوع ولم يتمكن بعد ذلك من 
اثبات إيفائه الدين كان هذا التسليم غصبا حكمياً ويكون المأمور ضامناً. (أنظر المادة )١51١0‏ وحيث 
قد ذكر في شرح المادة (9/5) أنه إذا مزق أحد سند دين يضمن قيمة السند مكتوباً فقط('2 فلذلك 
يجب إيجاد الفرق بين هاتين المسألتين. 


ظ «المادة ٠‏ ٠49-(لو‏ خرج ملك أحد من يده بلا قصد. مثلا لو سقط جيل بما 
ا الا كف ال ل ل ا 


ا ا د ا الل 1 
)١(‏ ولا يضمن الدين (المعرب) 
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الانبدام قيمة الروضة العليا مسمائة قرش وقيمة السفلى ألفاً يضمن صاحب الثانية 
لصاحب الأولى قيمتها ويتملكها ى) إذا سقط من يد أحد لؤْلؤ قيمته حمسون قرشاً 
والتقطته دجاجة قيمتها حمسة فصاحب اللؤلؤ يعطى الخمسة قروش ويأخذ الدجاجة 
أنظر المواد لاا و58 و59). 

أي لو خرج ملك أحد من يده بدون تعدي أحد اخر عليه يتبع الأقل في القيمة الأكثر أما إذا لم 
يكن من غير قصد كما لو غصب أحد عرصة آخر البالغة قيمتها خمسة آلاف قرش وانشأ عليها بناء قيمته 
حسون الفا فلا يتبع هنا الأقل الأكثر على ما هو مفصل في شرح المادة (407). والفرق هو: إنه لا 
يوجد تعد في هذه المادة. أما في المسألة المذكورة فبا أن الغاصب متعد فلا يراعى حقه (العيني). 

يعنى أن صاحب الأرض التي قيمتها أكثر يضمن لصاحب الأقل قيمة قيمتها ويتملكهاء وعلى هذا 

فيكون قد أزيل الضرر الأشد بالضرر الأخف (أبو السعود). فعليه لو كانت قيمة الروضة العليا قبل 
الاهدام خمسمائة قرش مثلاً وقيمة التحتانية الفا يضمن صاحب الثانية لصاحب الأولى قيمتها ويتملكها 
وإن لم يراض صاحبها بذلك. 

كذلك لوكان الأمر بالعكس وكانت قيمة العليا الفا وقيمة السفلى خمسمائة يعطي صاحب الأولى 
لصاحب الثانية حمسمائة ويتملكها ويضبطها (البهجة والبزازية) . 

كذا لو أودع أحد آخر فصيلاٌ فكبر في بيت المستودع ول يمكن اخراجه بدون هدم الجدار تبع الأقل 
في القيمة الأكثر فيها (العيني م 

ولو استعار المودع من غيره بيتا ا وأدخل فيه الفصيل فإنه يقال لصاحب الفصيل إن أمكنك اخراج 
الفصيل فأخرجه وإلا فانحره واجعله أرباً دفعاً للضرر عن صاحب البيت. (الخانية) . 

وكذا إذا أدخلت بقرة قيمتها مائتا قرش رأسها في إناء قيمته عشرة قروش ول يمكنها إخراجه فيعطى 
صاحب البقرة العشرة قروش ويشترى الإناء منه . (رد المحتار ال هندية في الباب الخامس من الغصب) . 

.كذلك لوسقط دينار قيمته مائة قرش لأحد في محبرة لآخر ذات الخمسة قروش ولا يمكن إخراجها 
بدون كسر المحبرة يعطى صاحب الدينار خمسة قروش ويشتري المحبرة . كذلك لو سقط لؤْلو لأحد ثمنه 
خسون قرشاً فابتلعته دجاجة قيمتها خمسة قروش لآخر فلا يجبر صاحب الدجاجة على ذبحها. لأنه لا 
فعل له في ذلك مطلقاً (الجوهرة). بل لصاحباللؤلؤ أن يعطي خمسة قروش ويأخذ الدجاجة إن شاء 
ولصاحب الدجاجة أن يدفع قيمة اللؤلوْ أيضاً (الخانية) وإن شاء صاحب اللؤلؤ انتظر إلى أن تخرجه 
الدجاجة . وإن شاء صبر إلى أن يذبحها مالكها (الجوهرة) . وكذا البعير إذا ابتلع لؤلؤ وقيمة اللؤلؤ أكثر 
من قيمته كان لصاحب اللؤلؤ أن يدفع لصاحب البعبر قيمة البعير فإن كان ثمن اللؤلؤ شيئاً يسيراً فلا 
شيء على صاحب البعير (اخانية) ولو أدخل رجل اترجة غيره في قارورة رجل اخر وتعذر اخراجها فإن 
الذي فعل ذلك يضمن لصاحب الأترجة قيمة الأترجة ولصاحب القارورة قيمة القارورة وتصير القارورة 
والأترجة ملكاً له بالضمان (الخانية). (أنظر المواد 77 و 78 و 14) وتفريع مسألة اللؤلؤ عن 
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قاعدة (يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف) على هذا الوجه. 

يجتمع في هذا ضرران: الضرر الأول: هوخروج الدجاجة من ملك صاحبها بدون اذنه وذلك 
بإعطاء صاحب اللؤلؤ لصاحب الدجاجة بدل دجاجته . الضرر الثاني: ضرر إخراج اللؤلؤ من ملك 
صاحبه بدون إذنه فيهما إذا كانت المسألة على العكس أي بإعطاء صاحب الدجاجة لغاصب اللؤلؤ ثمن 
اللؤلؤ والضرر الأول بالنسبة إلى الضرر الثاني أخحف. لأن قيمة اللؤلؤ أزيد من قيمة الدجاجة فعليه لزم 
اختيار ذاك . وليقس غير ذلك على هذا أيضا. 

كذلك لومت شجرة القرع النابتة في ملك أحد فدخلت قدراً لآخر أي إناء بابه ضيق فأعطت 
يقطينة وكبرت ولم يمكن إخراجها من القدر بدون كسره فلصاحب الأكثر أن يعطي قيمة مال الثاني 
ويتملكه فإن أبى يباع القدر بما فيه ويكون الثمن بينهها. والحكم في الأترجة على هذا الوجه يعني لو 
دخلت اترجة في قارورة آخر ولم يمكن إخراجها يجري الحكم المذكور (الخانية). 

ويتبع في مسائل كهذه الأقل في القيمة الأكثر فيها . لكن إذا تساوت القيمتان. فإذا اتفق الطرفان 
على شيء كأن يضمن أحدهما مال الآخر أو أن يباع المالان معاً وتقسم بيهم| قيمتهما فبها وإن تنازعا يباع 
المالان معاً ويقسم ثمنها بالسوية عليههما (الخانية» أبو السعود. حاشية الكنز. الطحطاوي). وقد 
صور المثال الأخير بصورة ابتلاع الدجاجة اللؤلؤة لأنه إذا ابتلع احد لوْلوْ الآخر فلا ينتظر إلى 
خروج اللؤلؤ منه ما دام حياً ويجب عليه ضمان البدل ىا أنه إذا توفي مبتلع اللؤلؤ لا يشق بطنه على 
قول. لفساد اللؤلؤ في المعدة ولكون حرمة الإنسان أعظم من المال» والفتوى على ذلك. 

أما لو بلع أحد دنانير أو دراهم لآخر وتوف وكان مقدار الفضة عشرة دراهم يشق بطن الميت 
ويخرج لآن الذهب والفضة لا يفسدان في المعدة. (رد المحتار والطحطاوي) . 


#المادة ٠7‏ 9_(زوائد المغصوب لصاحبه وإذا استهلكها الغاصب يضمنهاء 
مقاذ إذا ابشيلاف الخاضت" نتن ايان المقضوي الااقلرة اتبناطلق خخال جود 
المغصوب ني يدالغاصب أو ثمر البستان المغصوب الذي حصل حين وجوده في يد 
الغاصب ضمنها حيث إنها أموال المغصوب منه كذلك لو اغتصب أحد خلية العسل 
مع نحلها واستردها المغصوب منه يأخذ أيضاً العسل الذي حصل عند الغصب) . 
إن زوائد المغصوب أي زوائد المغصوب المتصلة المتولدة أو المنفصلة المتولدة الحاصلة في يد 
الغاصب بعد الغصب هى لصاحبها يعتى أنها مال المغصوب منه وهذا المال أمانة في يد الغاصب 
واجبة الرد. فكونه مال ليوك منه نائىء عن كونه نماء ماله وكونه أمانة هو لكون تلك الزيادة 
حاصلة في يد الغاصب بإيجاد الباري تعالى وليس للغاصب فعل وصنع كأزالة اليد المحقة عند 
فلذلك ليس في تلك الزيادة غصب. 
ونظير هذا: لوألقت الريح تياب العداق حجر أخخر فلا يكون ذلك الشخص غاصياً . لأنه ليس 
لذلك الشخص في هذا فعل وصنع. ويلزم رده وإعادته لصاحبه فقط. لكن لو تعدى الغاصب بوجه 
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كأن استهلك هذه الزوائد أو باعها وسلمها لآخر أو امتنع عن تسليم المال لدى طلب صاحبه اياه كان 
ضامناً (الطحطاوي) . ٠‏ 

إيضاح القيود: 

١‏ الزوائد: يستفاد من ذكر الزوائد مطلقاً أنها مال المخصوب منه الذي هو صاحبها سواء أكانت 
الزوائد المذكورة متصلة متولدة كالسمن والصوف وكبر الحيوان المغصوب في يد الغاصب أو كانت 
منفصلة متولدة كالولد والبيض وثمرة البستان. يعني أن نوعي الزوائد هذه متحدان في كونما.. إلا 
للمغصوب منه كونها في حكم الأمانة في يد الغاصب (الجوهرة) . 

مئلاً: لو كبر الحيوان المخصوب وهو في يد الغاصب وازدادت قيمته أخذه المغصوب منه ولا يلزم 
المغصوب منه إعطاء مصروفاته كالنفقة واجرة المحافظة . كذلك لوغصب أحد الأرض المزروعة وسقاها 
كانت المزروعات لصاحب الأرض . وليس للغاصب طلب شيء من المصروفات في هذا السبيل. فى!ا 
أنه ليس أخذ مصروفاته في سبيل سقيه فليس له طلب الأجرة التي أعطاها للمحافظة عليه. 

كنذلك لتو غضب أخد تخيلا فلقخها وسقاها وضصرف .هذا الات مضروفات فتكتون 
المحصولات ملكاً للمغصوب منه ولا يحق للغاصب طلب المصروفات أيضاً (الحندية في الباب الثاني) . 

؟ ‏ الحاصلة في يد الغاصب : وكون هذه الزوائد أمانة ومالاً للمخغصوب منه مقيد بقيدين. 

القيد الأول: الحصول في يد الغاصب. يعني أن المقصود من الزوائد هنا الزوائد الحاصلة في يد 
الثامك. أما الزوائد المإحودة وهن فيد المفصوت :ننه فليشت ععدوذة من الؤائد في مييخت القضب 
فلذلك لا يجري في الزوائد المذكورة الإختلاف الآتي والزوائد المذكورة مضمونة بالإتفاق وقد أشارت 
المجلة في مثاليها الآتيين إلى ذلك بتقييدها الزوائد على الوجه المشروح . 

مثلاً : لوغصب أحد من آخر كرماً أدرك ثمره وهوني يد صاحبه فلا يكون العنب في هذه الصورة' 
من زوائد المغصوب بل يكون عين المغصوب ولذلك لوتلف العنب في يد الغاصب كان مضموناً ولوكان 
ذلك بلا تعد ولا تقصير فلا يشترط في ذلك الإستهلاك (أنظر المادة )84١‏ كما أنه إذا غصبت الزوائد 
المذكورة من يد الغاصب كانت مضمونة أيضاً على غاصب الغاصب (الخيرية في الغصب) . 


الفرق بين الزوائد المنصلة المتولدة وبين الزوائد المنفصلة المتولدة: - تفترق الؤوائد المتصلة 
المتولدة عن الزوائد المنفصلة المتولدة في الحكم الآتي. وهو أنه لو استهلك الغاصب الزوائد المنفصلة أو 
باعها لآخر وسلمه اياها لزم الضان بالإتفاق. أما لو استهلك الغاصب الزوائد المتصلة أو باعها من 
آخر وسلمها له فلا يضمن الغاصب عن الإمام الأعظم رحمه الله تعالى. أما عند الإمامين رحمههم| 
الله تعالى فيضمنها الغاصب وقد مر في شرح المادة (891) إيضاح ذلك وستبين آتياً الأمثلة مع 
أدلتها. 

القيد الثاني: المتولدة. يعني أن المقصود من الزوائد في هذه المادة هي الزوائد المتولدة. وليس 
الزوائد غير المتولدة يعني أن منافع لصوب لتمك نال للتحموت يدولا مفتهمرة. 
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وعدم كون منافع المغصوب معدو مطلق . يعني أنه سواء أتلفت المنافع المذكورة ‏ كما لو 
استخدم الغاصب الفرس المغصوب شهراً أو آجره لآخر وأخذ اجرته ‏ أم عطله بأن لم يستعمل 
الخاصيية الفرس المنصؤت في شغله. أو لم يجعل أحداً يستعمله وأمسكه في يده شهراً. لكن إذا كان 
المغصوب مال وقف أو يتيم أو معدا للإستغلال فتكون منافعه مضمونة في هذه الصور أيضاً. وقد 
مر تفصيل ذلك في كتاب الإجارة. وقد ذكر هناك شرينا إن الفقهاء المتأخرين قد اختاروا مذهب 
الإمام الشافعي في هذا (أبو السعود, العيني . العناية» نتائج الأفكار) . 

والحاصل . كما أن منافع المغصوب على ما هو مذكور في المادة (095) ليست مضمونة فبدل 
المنافع أيقا اليس شمو : إلا أنه لو آجر الغاصب المغصوب وأخذ اجرته فلا تطيب ولا تحل له 
وقد اجتهد بذلك الطرفان. لكن عند الإمام الثاني تكون الاجرة المذكورة حلالاً للغاصب. وقد بين 
في شرح المادة (/581) الخلاف الواقم في حال إجازة صاحب الال الاجارة بعد مرور ملة منها 
(الدر. وعبد الحليم) . 

وفي هذه الحال لو أجر الغاصب الال المغصوب من آخر فقال المغصوب منه, أنا أمرتك بالإيجار 
وعليه فالاجرة لي وقال له الغاصب لم تأمرني. واختلفا على هذه الصورة كان القول للمغصوب منه. 
لكن لو اجر الغاصب المغصوب وبعد أن انقضت مدة الإجارة ادعى المغصوب منه قائلا إني قد أجزرت 
الإجارة قبل انقضاء المدة وأنكر الغاصب فلا يقبل قول المغصوب منه (الأنقروي). 

وعليه إذا كانت الزوائد موجودة عيناً سواء أكانت متصلة أو منفصلة فكا أنه يلزم ردها مع أصلها 
فلو استهلكها الغاصب مع اصلها أو تلفت في يده بالتعدي كان ضامناً . 

والضمير ني «استهلكها» في فقرة المجلة هذه راجع إلى الزوائد المنفصلة حصراً عند الإمام الأعظم 
رحمه الله تعالى وفي ارجاع الضمير في هذه الحال استخدام. أما عند الإمامين فترجع الزوائد على 
الإطلاق ولنوضح الآن هذا الخلاف . 

تكون الزوائد المنفصلة مضمونة في صورتين أولاهما: هلاكها بتعدي الغاصب باستهلاكها أو 
ببيعها وتسليمها وفي هذه الصورة تكون الزوائد مضمونة بالاتفاق. مثلاً لوولدت الفرس المغصوية قلواً 
فباعه من آخر وسلمه اياه كان الغاصب ضامناً بالاتفاق وكان المالك مخيراً إن شاء ضمن الغاصب وإن 
شا ضمن المشتري قيمته وقت البيع والتسليم لأن تعدي المشتري إنما يتحقق بمجرد البيع بدون تسليم 
كما هو ال حال في الوديعة حيث ان المستودع لا يضمن الوديعة بمجرد بيعه اياها بل يلزمه الضمان في حالة 
تسليم الوديعة للمشتري . 

سؤالء بما أنه ليبس في بيع الزيادة وتسليمها تفويت ليد المالك تكون هذه الزيادة حادثة في يد 
الغاصب . افما كان من الواجب عدم لزوم الضمان؟ 


جواب» لما كان في امكان المغصوب منه أخذ المال المغصوب من يد الغاصب وقد زال تمكنه هذا 
بالبيع والتسليم أصبح ذلك تفويتاً ليد المالك (الكفاية) . 


أحكام الغصب مك0 





(ثانيها)» يكون مضموناً في حالة المنع بعد الطلب. فلو طلب المالك الزوائد المنفصلة من 
الغاصب ومنعها الغاصب أي لم يعطها بعد الطلب وتلفت بعد ذلك كان ضامنا ولو تلفت بلا تعد 
(الكنر) . 

أما الزوائد المتصلة فليس استهلاكها موجباً للضمان عند الإمام الأعظم, وعند الإمامين هو 
مستلزم للضمان. وقد بينت المسألة في شرح المادة .)89١(‏ وتفصيل بيع الزوائد المتصلة وتسليمها 
لآخر على الوجه الآتي: لو باع الغاصب المغصوب مع الزيادة المتصلة من اخر وسلمه اياها فإن كانا 
موجودين في يد المشتري أخذ المغصوب منه المغصوب والزيادة معا وإن تلفا في يد المشتري كان 
المعصون: منها :غير > إن قاف فين القافسقينة ‏ المقصوث .وفك النضب «وإن شاء ضمن 
ا مشتري قيمته وقت قبضه اياه وليس للمغصوب منه عند الإمام الأعظم تضمين الغاصب القيمة 
الزائدة الى استهلكها بالبيع والتسليم. لأنه لما كان لا يقابل الوصف شيء من الثمن فلا يكون 
البيع واردا على الزيادة وليست الزيادة المذكورة مضمونة. إما إذا كانت الزيادة المنفصلة مقصودة في 
البيع فلها حصتها من الثمن (أبو السعود المصري» وفيه دليل آخر فليراجع) . 


أما عند الإمامين فللمغصوب منه تضمين الغاصب القيمة الزائدة بالبيع والتسليم المذكورين. 
لأن بيع الغاصب وتسليمه قد فوت قدرة المغصوب منه عل استرداد المغصوب وزيادته فكان الغاصب 
بذلك متعديا ويكون ضامنا للزيادة المنفصلة والمتصلة أيضا (أبو السعود المصري) . 


ولو طلب المالك زوائد المغصوب المتصلة وحدها فقط كالسمن ولم يعطه الغاصب اياها وتلفت في 
يده فلا يلزمه ضمان هذه الزيادة عند الإمام. لأنه لوطلب المغصوب منه الزيادة الحاصلة في يد الغاصب 
كسمن الحيوان المغصوب لا يعد الغاصب مانعا ولا يضمن لأنه لا يمكن دفع ذلك السمن وحده 
للمغصوب منه وتسليمه اياه أما إذا لم يطلب المغصوب منه الزوائد المذكورة وحدها وطلبها مع أصل 
المغصوب فب أن ردها مع أصل المغصوب كن فلو تلفت الزوائد المذكورة بعد ذلك في يد الغاصب يغني 
لو هزل الحيوان المغصوب الذي سمن في يد الغاصب بعد الطلب والمنع لزم الضمان (رد المحتار 
والجوهرة) . 

كل [ذ اسعيلك الغامين رين الكيؤان المتصوت أو فلزو التاصلين حال كوة الخصوت ف ينه ان 
ثمر البستان أو الكرم المغصوب الذي حصل حال كون المغصوب في يده فيلزم رده لصاحبه عينا إذا كان 
موجودا وإذا استهلكه يضمنه . 

ويستفاد من ذكر كون استهلاك زوائد المغصوب موجباً للضمان في هذا المثال مطلقاً أن الزوائد 
مستلزمة للضمان سواء أحصل غيرها أم لم يحصل . 

مثلاً لوغصب أحد شاة فنم| صوفها وهي في يد الغاصب أو غصب روضة فنبتت أغصان شجرها 
في يده فقص الغاصب الصوف وقطع الأغصان واستهلكها فنا الصوف وتبتت الأغصان مرة أخرى 
ضمن الصوف الذي قصه والأغصان التي قطعها في الأول (الداية العيني العناية» مجمع الأبر) ولا 


ككه درر الحكام 


شبهة في أنه يلزم ضمان الشاة والعرصة على حدة. 

كذلك إذا أخذ أحد الشريكين البقر المشترك بينه| تغلباً وأخذ لبنها مستقلاً ونتجت البقر وهى في 
يده فللء يك الثاق أن خضعه من البقز ومن نتائجها ك) أن له تضنيين حضمه من اللبن أيضا والفتاوى 
الحديدة) . 


وتعبير الاستهلاك في المثال للاحتراز عن التلف في يد الغاصب بلا تعد ولا تقصير ومن دون منع 
بعد طلب. فإذا تلفت على الوجه المحرر فلا يلزم الضمان عند الأئمة الحنفية. يعني تكون الزوائد 
المذكورة أمانة في يد الغاصب لأن الغصب هو إثبات اليد على مال الغير بصورة تزيل يد المالك وبما أن يد 
المالك لم تثبت على الزوائد المذكورة فليس في إمكان الغاصب إزالتها (الحداية, البهجة). 


سؤال, ومع أن مفاد هذا الدليل وجوب الضمان على الغاصب إذا كانت الفرس وقت الغصب 
حاملا. لأن يد المالك ثابتة على الحمل. فما السبب في عده غير مضمون عليه؟. 

الجواب, لما لم يكن الحمل قبل الانفصال مالا فلا يصدق عليه إثبات اليد على مال الغير (العيني 
والجوهرة). 

أما عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فزوائد المغصوب مضمونة سواء أكانت متصلة أم 
منفصلة . لأن الغصب عند هذا الإمام عبارة عن إثبات اليد على مال الغير بدون إذن صاحبه . والخلاف 
بين الحنفية والشافعية في هذه الصورة ناشئٌ عن اختلافههما في تعريف الغصب. أنظر المادة (881) 
وشرحها (الكفاية. والهداية). 


كذا لوأعار الحيوان المشترك بينه وبين آخر لأحد ليركبه فركبه ووضع ذلك الحيوان حمله قبل وقت 
الوضع ونقصت قيمة الحيوان بسبب ذلك وتلف الفلو بلا تعد ولا تقصير فيضمن نقصان قيمة الحيوان 
وليس للشريك تضمين قيمة الفلو لشريكه ما لم يكن تلفه بتعدي الشريك أو حصل امتناع عن تسليمه 
اياه بعد الطلب (التنقيح . أبو السعود المصري). 

كذلك لو اغتصب أحد خلية نحل مع نحلها واستردها المغصوب منه يأخذ أيضاً بمقتضى المادة 
(860) العسل الذي حصل له الحق في استرداد عند الغاصب. ويكون الخلية مع نحلها. لأن النحل 
والخلية المذكوورين هما مال لمن احرزهما وحتى أن له بيعههما. والفرق بين هذا وبين المادة الآتية: هو أن 
النحل والعسل كلاهما محرزان في هذه المادة أما في المادة الآتية فليس النحل محرزاً ولا تملوكاً بخلاف 
العسل فهو محرز وتملوك وهذه المسألة فرع للمادة (850) لكن ذكرها هنا إنما هو للإشعار بكون 
النحل حرزاً وتملوكاً. إذ أنه وضع شخص خلية في محل ليجتمع فيها النحل فاجتمع في الخلية نحل 
فالنحل لصاحب الخلية (الفيضية) . 


وقد جعل للمغصوب فيها حق أخذ العسل الذي يحصل في يد الغاصب لأن العسل بمقتضى المادة 
)١10(‏ هوملك لصاحب النحل وإن هذا المثال هو المثال الحقيقي هذه المادة. 





أحكام الغخصب /اىه 


#المادة 44054 - (عسل النحل التى اتخذت في روضة أحد مأوى هو 
لصاحب الروضة وإذا جه واستهلكه غيره يضصمن). 

أي أن عسل النحل التي تتخذ مأوى في روضة من نفسها بدون عمل لصاحب الروضة هوك ذكر 
في المادة ( ١5‏ لصاحب الروضة لكونه معدودا من منافع الروضة ويؤدي صاحب الروضة لبيت 
المال عشره الشرعي فعليه إذا أخذ آخر ذلك العسل واستهلكه كان ضامناً ى) أنه لو استهلك شخص 
النبات الحاصل في مزرعة آخر بسعي صاحب المزرعة وعمله كان ضامناً أما إذا لم يكن لصاحب 
الأرض سعى وعمل في حصول ذلك النبات فلا ضمان (أنظر المادة )١701/‏ «البهجة» أما الأشجار 
التي تنبت من نفسها في ملك أحد فهي ملك لصاحب الأرض ولا تقاس على النبات النابت في 
الأرض بنفسه فعليه إذا أخذ تلك الأشجار واستهلكها يلزمه الضمان كا يستفاد من المادة )١745(‏ 
«الفيضية) . 


ويبين ف هذه المادة مسألتان : 


أولاهما ‏ كون ذلك العسل لصاحب الروضة. ولئن ظن أن ذكر هذه المسألة هنا غير موافق حيث 
ان موضوع المسألة غصب فقد ذكرت هنا خوفاً من التوهم بأن العسل مباح ولا يلزم الآخذ ضمانه. لأنه 
يشترط في لزوم الضمان أخذ الشيء واستهلاكه على أن يكون ذلك الشيء ملكا لأحد أي أن لا يكون 
من الأموال المباحة التي يحوز لكل انسان أخذها واستهلاكها وقد أشير إلى ذلك في المادة )88١(‏ بقوله 
(ماله). ْ 

وعليه لو نثر أحد على الناس نقوداً وبسط أحد ذيله وهيأة لذلك فالنقود المذكورة هي لذلك 
الشخص فلو أخذها أحد غيره كان غاصباً أما لو سقطت النقود على ردائه الذي 1 يبيئه لذلك فلغيره 
أخذها ولا يكون الآخذ غاصباً. إلا أ نه لو جمع ذيله بعد أن سقطت النقود عليه بقصد الاحتراز فلو 
ادها بعد ذلك أخل يكون غاصياً لصيزورته بذلك مالكا لا (أنظر المادة ” ) وشرحها. كذلك لو 
اغتصت نخدا كلا ندري لآخر وائلفه يضمن (الفيضية): 

ثانيه| ‏ لزوم الضمان على تقدير استهلاكه. وهذه المسألة فرع للمادة (841). 

وكا أن العسل هذا ليس كالصيد فليس هو كبيض الصيد أيضاً . لأن الطبر لما كان يطير فلا يعد 
من منافع الروضة كما أن بيض الطير لما كان يصير طيراً ويطير أيضاً فلا يعد أيضاً من منافع الروضة 
بل هو في حكم المباح . 

ويفهم من التفصيلات المذكورة أنه لو أخذ النحل المذكورة شخص آخر كان مالكاً لها. وليس 
لصاحب الروضة استردادها. لأن هذه النحل من قبيل الصيد والصيد مباح بمقتضى المادة )1١791(‏ 
فلكل أخذه وقد كان قول المجلة (عسل النحل) وعدم قولما (النحل والعسل) مبنيا على هذا . 
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الفصل الثان 
في بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب العقار 

بما أن المجتهدين مختلفون في جريان الغصب في العقار فنرى أنه يلزم بيان هذه الخلافات لفهم 
المادة الآتية كما ينبغي 

الحكم الأول - ضمان الرد. أي أنه يلزم رد وإعادة العقار المخصوب لصاحبه إذا كان ددا 
عيئاً. إن لزوم الرد والإعادة لا يوجد فيه الخلاف الآتي بل هو متفق عليه. وهذا الخلاف هو المبين في 
الفقرة الأولى من المادة الآتية . 

ومفاده أن غصب العقار موجب للرد والإعادة بالاتفاق (القهستاني). 

الحكم الثاني ضمان البدل ولا يجري في هذا عند الشيخين غصب. فعليه لو دخل أحد دار 
الآخر الخالية بلا إذن أو أقام فيها بلا إذن فلا يعد ذلك الشخص عند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف 
مغتصباً لتلك الدار (الهندية قبيل الباب الثالث) . 


وتفصيل ذلك: إذا تلف العقار المغصوب في يد الغاصب بلا تعد ولا تقصير كى| لو غمر السيل 
الأرض المغصوبة أو أصبحت أرضاً رملية لا يمكن الإنتفاع بها أو سقط عليها جبل وبقيت تحتة فلا يلزم 
الضمان عند الشيخين لأن العقار لما كان نقله وتحويله غير ممكنين فلا تمكن إزالة اليد عنه بفعل واقع في 
العين (أنظر شرح المادة )81١‏ لأنه لا يتحقق الغصب بدون إيقاع فعل في المحل . وفي العقار لا يمكن 
إيقاع فعل كهذا ألا ترى أن إزالة يد المالك في العقار يكون بإخراج المالك منه . والإخراج المذكور فعل في 
المالك وليس بفعل. في العقار (الهداية) . 

فعليه وإن حصلت إزالة اليد المحقة في العقار بإخراج المالك منه فإن هذه الإزالة ل تحصل بفعل في 
العين بل حصلت بفعل في الساكن (نتائج الأفكار) ولد اتويت لبد ير بن اراب 
ماله أو باعد بين المالك وماله وضاع المال فلا ضمان (البزازية) يبس وإنما لم يضمن الزرع والشجر في 

غصب الأرض والكرم لأنها لم ينقلا عن محلههما أو في حكم العقار (القهستاني) . 

إلا أن استيلاءه على العقار يقوم مقام إزالة اليد المحقة عند الإمام محمد ويلزم الغاصب ضمان 
البدل أيضاً. لأنه إذا سكن أحد في دار آخر أو وضع أمتعته فيها فقد ثبتت اليد المبطلة على الدار ولما كان 
من المحال اجتماع ايد مختلفة في محل واحد فيلزم زوال يد المالك بالضرورة. لأن أحدهما موجبة للضمان 
والأخرى ليست بموجبة له بخلاف اجتماع الأيدي المتوافقة فجائز كالشريكين في عين واحدة من جنس 
واحد العيني . 


وتحصيل ف تلك ا حالة إزالة اليد المحقة كما أنه يتحقق إثبات اليد المبطلة (الحداية. والعيني» 
والكفاية) والصحيح هوقول الشيخين في غير الوقف: وقول محمد في الوقف (القهستاني ملخصا: 
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والحاصل أن الإمام محمد لم يقل بكفاية إثبات يد العدوان في تحقق الغصب كا قال بذلك الإمام 
الشافعي ولو قال بذلك للزم أن يقول بضمان زوائد المغصوب وإن ما يقوله الإمام المذكور هو نفس ما 
قاله الإمام الأعظم من أن الغصب يتحقق بوصفين أي بإزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة 
(الطحطاوي). 


أما الإمام زفر والآئمة الثلاثة أي الإمام مالك والشافعي.وأحمد رحمهم الله تعالى فقد قالوا كالإمام 
محمد بضمان العقار بسبب الغصب (المداية) إلا أنه يوجد بين الإمام محمد وبين الأئمة المشار إليهم 
اختلاف في السبب فقد ذهب الإمام الشافعي في غصب العقار إلى الإكتفاء باثبات اليد المبطلة فقط 
ول ير لزوماً لإزالة اليد المحقة فيه. أما الإمام محمد فيرى أنه يلزم في الغصب إزالة اليد المحقة مع 
إثبات اليد المبطلة, إلا أن الإستيلاء في العقار يقوم مقام إزالة اليد المحقة. 
ثمرة الاختلاف: تظهر ثمرة اختلاف الشيخين مع الإمام محمد والآئمة الثلاثة في المسألتين 
الآتيتين : 

المسألة الأولى. إذا أقر أحد بغصبه دارا وبيعه اياها وتسليمها له وأنكر المشتري غصب بائعه 
الدار ولم يمكن المقر له إثبات كون الدار المذكورة له فلا يلزم الضمان عند الشيخين. يعني ليس على 
ذلك الشخص إعطاء قيمة الدار المذكورة للمغصوب منه. لأنه لم يحول ذلك الشخص تلك الدار 
اولم يغيرها وم يحصل التلف هنا ببيع الدار وتسليمها بل حصل بسبب عجز امالك عن إثبات 
مدعاه بالبينة. الا ترى لو أثبت المغصوب منه أن تلك الدار ملكه حكم له واسترد الذار من 
المشتري. أما عند الإمامين محمد والشافعي فيلزم الضمان (الحداية» العيني» الندية في الباب الرابع 


هه 


عشر). 
وقد رجحت المتون الفقهية مذهب الشيخين وأفتى في النتيجة على هذا الوجه . 
المسألة الثانية» زوائد المغصوب عند الأثمة الحنفية غير مضمونة وعند الإمام الشافعي مضمونة 
أنظر شرح المادة (881). 
إذا كان العقار المغصوب وقفاً فالفتوى على مذهب الإمام محمد بلزوم الضمان بالغصب . وعقار 
اليتيم في هذه المسألة كالوقف (الدر المنتقى) . فعليه لوغصب أحد العقار الموقوف وتلف وهو في يده بافة 
سماوية لزم الضمان, وكذلك العقار الذي هو مال ليتيم أو معد للاستغلال يكون مضموناً أيضاً 
١‏ - إذا كان العقار المغصوب مال وقف يكون مضموناً ولو تلف في يد الغاصب بلا تعد. وإذا 


حكم على الغاصب بضمان القيمة على هذا الوجه فيشتري بهذه القيمة عقاراً غيره للوقف ويكونٍ موقوفاً 
على وجه العقار الأول (الطحطاوي). 
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. إذا كان العقار المخصوب مال يتيم يكون مضموناً ولوتلف في يد الغاصب بلا تعد‎ - ١ 

٠"‏ إذا كان المغصوب عقارا معدا للاستغلال يكون مضمونا. 

- إذا بيع العقار المغصوب من آخر وسلم إليه يكون مضموناً لأن البيع والتسليم استهلاك 
(الطحطاوي). ١‏ 

ه ‏ إذا أنكر المستودع العقار المودع يكون مضمونا ولو كان قد تلف بعدئذ بلا تعد. وفي التبيين: 
ومسألة الوديعة على الخلاف ني الأصح (الطحطاوي). 

5 - إذا حكم الحاكم أن العقار للمدعي بناءً على شهادة الشهود على كونه ملكه ثم رجعوا عن 
شهاداتهم لزم أولئنك الشهود ضمان ذلك العقار (الدر المنتقى). 

أما على قول الإمام محمد والشافعي فظاهر وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف فكان اتلافا والعقار 
يضمن به (العناية) والشهود إنما يضمنونه بالرجوع لكونه ضمان إتلاف لا ضمان غصب حتى لو أقام 
الشاهد بينة على ان العقار له لا تقبل بينته ولو كان غصباً لقبلت والعقار يضمن بالإتلاف 
(الطحطاوي). 

إن المسائل التي وضحت آنفاً مي في ضمان ذات الوقف أما المسائل المبينة في كتاب الإجارة فهي في 
ضمان منافع الوقف فيلزم التفريق بينهه). 

وتوجد إشارة إلى ترجيح المجلة مذهب الشيخين في حق غصب العقار على ما سيوضح في الآتي : 

وعليه فاستعمال تعبير غصب العقار في عنوان الفصل أما مجازى على سبيل المشاكلة كم في الآيتين 
الكريتين «تعلم ما في نفضبي ولا أعلم ما في نفسك» «وجزاء سيئة سيئة مثلها». وأما بمعناه 
اللغوي. فلأن الغصب لغة عبارة عن أخذ شيء بطريق التغلب. ولا تعتبر في ذلك إزالة يد المالك 
وعلى هذا المعنى يتحقق الغصب في العقار أيضاً (الهداية» نتائج الأفكار) . 

«المادة 440 المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب رده إلى صاحبه بدون 
تغييره وتنقيصه وإذا طرأ على قيمة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن 
نقصان قيمته مثلاً لوهدم أحد محلا من الدار التي غصبها أوانهدم بسبب سكناه وطرأ 
على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان كذلك لو احترقت الدار من النار التي 
أؤقدها الغاصب يضمن قيمتها مبنية . 

على الغاصب رد المغصوب إلى صاحبه إذا كان المغصوب من قبيل العقار من دون أن يغيره أو 
ينقصه لأنه إذا كان المال المغصوب موجوداً عيناً يرد إلى صاحبه | هو مصرح في المادة (846) وقد 
وضح آنفاً أن الأئمة الحنفية والشافعية متفوقون على هذا الحكم. 

مثلا لودخل أحد دار آخر أوحانوته عصباً وأقام فيها لزم إخراج ذلك الشخص منها وتسليم العقار . 
لصاحبه . وإذا طرأ نقصان على قيمّة العقار بصنع الغاصب وفعله لوكان بسكناه أو بتعاطيه الحدادة فيه 
أي إذا تلف فيه جزء معين من المغصوب ضمن الغاصب نقصان قيمته (القهستاني) وهذا الضمان 
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ليس بضبان غصب بل هو ضمان إتلاف. والمادة (4017) فرع هذه المادة أيضاً وهذا الحكم ليس 
مختصا بالعقار فهو جار أيضا في المنقول ىا هو مصرح في المادة (900). 

فلورفع التراب من أرض الغير فإذا لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع إن نقصت الأرض برفعه 
ضمن النقصان وإن لم تنقص فلا شيء عليه ولا يؤمر بالكبس وإن قال به بعض العلماء وإن كان للتراب 
قيمة في ذلك الموضع يضمن قيمته تمكن النقصان في الأرض أو لم يتمكن ومن حفر حفرة بأرض غيره 
وأضر ذلك بأرضه يلزم النقصان وقوله أضر ذلك يشير إلى أنه لولم يضر ذلك بأرضه لا شيء عليه (الهندية 
في الباب الثالث) . 

وعليه لا كان النقصان الذي يحدث في العقار المغصوب على وجه الفقرة الثانية إتلافاً 
للمغصوب بمقداره فالضمان محقق بمقتضى المادتين (9417». 417) والائمة الحنفية والشافعية متفقون 
على هذا. 

لكن اذا كان النقصان المذكور دون ربع قيمة العقار المذكور لزم ضمان النقصان حصرا. اما 
اذا كان معادلاً لربع قيمته او اكثر ولم يكن العقار من الاموال الربوية على ما هو موضح في شرح 
المادة )4٠(‏ فالمغصوب منه مخير في ترك العقار المذكور وتضمين الغاصب كل قيمته وأخذه العقار 
وتضمين الغاصب نقصان قيمته. مثلاً لو هدم احد محلا من الدار المملوكة التي غصبها او خربت 
بسكناه أو بعمله فطرأ على قيمتها نقصان كان ضامنا مقدار النقصان بالاجماع . 

ايضاح القيود في المثال: 

١‏ محلا منهاء ليس هذا التعبير احترازيا فلو غصب احد دار آخر وهدمها تغلب واستهلك 
انقاضها فلذلك الشخص تضمين الغاصب قيمة البناء المهدوم مبنياً وليس له تضمين قيمة العرصة. ١‏ 
لأن العرصة قائمة (المجموعة الجديدة). 

١‏ - بسبب سكناه اما اذا سكن الغاصب الدار ولم تنهدم بسبب سكناه بل انهدمت او طرأ 
على قيمتها نقصان بآفة ساوية فلا يلزم الضمان عند الشيخين. 

فلو احترقت الدار المغصوية والغاصب ساكن فيها بحريق وقع عند كراد او انهدمت بزلزال 
فلا يلزم الغاصب ضان . 

وما كان قد ذكر في الفقرة الثانية من هذه المادة وامثلتها قيد صنعه وفعله» مع ان المخصوب 
مضمون على الغاصب عند الامام محمد اذا طرأ عليه نقصان او تلف بلا صنع الغاصب فتكون 
المجلة قد اخذت في الفقرة المذكورة برأي الشيخين. ويلزم ضمان النقصان الحاصل بصنع الغاصب 
دون النقصان الحاصل بلا صنعه. والفرق هوان النقصان الحاصل بفعل الغاصب يكون قد وفع 
باتلاف الغاصب . اما العقار لما كان مرا باتلافه فلا تشترط فيه ازالة اليد المحقة عنه واثبات يد 
مبطلة عليه ىا يكون الآدمي اد تتكطونا باتلافه» كذلك لو اخذ احد تراب قن بعرضة لاخر ونقله 
ال عرص يكرن هات قمع 
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- مقدار النقصان. يستفاد من هذا انه لا يجبر الغاصب على بنائه كالاول. وقد وضح ذلك 
في شرح المادة (418) وبين سببه. ش 

كذلك لو احترقت الدار من النار التى اوقدها الغاصب ضمن الغاصب قيمتها مبنية 
بالاجماع. لأن العقار المغصوب في هذه الخال يكون قد اتلف من طرف الغاصب وقد اتفق على 
كونه نفو باتلافه (الهداية) انظر الفقرة الاخيرة من المادة (407). وسواء أاوقدت النار كالمعتاد 
ام على خلاف المعتاد فالحالان متساويتان في الحكم وقد ذكر ذلك في الفتاوي مطلقاً على هذا 
الوجه. اي انه اذا احترقت الدار لظهور الحريق على احدى الحالين لزم الغاصب الضان. مع انه 
لو احترقت الدار المأجورة بايقاد النار فيها على الوجه المعتاد فلا يلزم الضمان. والفرق: ان اقامة 
المستأجر في المأجور مستندة الى عقدة ومشروعة أما اقامة الغاصب في العقار المغصوب فغير مشروعة 
وظلم . 

لكن لو احترقت الدار المذكورة بظهور حريق 5 الحي فلا يلزم الضضمان عند ١‏ م لشيخين. اما 
عند الامام الثالث فيلزم الضمان. كذلك لو اجتاح السيل البستان الذي اغتصبه واجترف ابنيته 
وأشجاره أو اجتاحت المياه الأرض المغصوبة فطرأ على قيمتها نقصان أو بقيت الأرض المذكورة تحت 
المياه بالكلية فلا يلزم الضمان عند الشيحين (الندية) . 


وحكمة قوله النار التي اشعلها الغاصب في هذه الفقرة: 

انه لو وقع في العقار الذي غصيه أحد الضرر المذكور في الفقرة هذه أو الضرر المذكور في الفقرة 
الأولى بفعل اخر غير الغاصب يلزم ذلك الشخص الضمان عند الشيخين. أما عند الإمام محمد فالمالك 
مخير في هذه الصورة فله أن يضمن من شاء من الغاصب والشخص الآخر كا.لو هدم أحد العقار الذي 
غصبه الغاصب وهوفي يده أي في يد الغاصب أو قطع أشجاره كان المالك يرا عند الإمام محمدء إن 
شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن ذلك الشخص . وليس للمتلف الرجوع على أحد بخلاف الغاصب 
فله الرجوع على المتلف بما ضمن (الجوهرة والبزازية في أوائل الغصب,. الندية في أواخر الباب الأول من 
الغصب). 


«المادة 4940 (إذا كان المغصوب أرضاً وكان الغاصب أنشأ عليها بناء أو 
غرس فيها أشجاراً يؤمر الغاصب بقلعها وإن كان القلع مضراً بالأرض فللمغصوب © 
منه أن يعطي قيمته مستحق القلع ويضبط الأرض ولكن لو كانت قيمة الأشجار أو 
البناء أزيد من قيمة الأرض وكان قد أنشأ أو غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ 
لصاحب البناء أو الأشجار أن يعطي قيمة الأرض ويتملكها. مثلاً لوأنشأ أحد على 
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العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف أزيد من قيمة العرصة ثم ظهر لما 
مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها). ٠‏ 

إذا كات المقضيوت أرقا لكا العاشي عددها لقية ابن شرن فبك رونا وال الت 
الأشجارء وكان قلبها غير مُضر بالأرض يؤمر الغاصب لدى الطلب بقلعها في الحال ليرد الأرض فارغة 
من الأبنية والأشجار ولو كانت قيمة ذلك أكثر من قيمة الأرض (الطحطاوي). 

فلذلك ليس للغاصب أن يمتنع عن القلع بداعي أن القلع مضر ببنائه وأشجاره وإن قيمة بنائه 

وأشجاره أزيد من قيمة الأرض كما أنه ليس للمغصوب منه أن يمانع في قلع الشجر بداعي أنها تابعة 
للأرض وان يطلب تملك الأبنية والأشجار حالة كون قلعها غير مضر بالأرض (البهجة). 

إلا أنه إذا كان قلع الأبنية والأشجار مضراً بالأرض فللمغصوب منه كما هو مذكور في الفقرة الآتية 
حق تملك الأبنية والأشجار (الطحطاوي). 


كذلك لوغرس أحد تغلباً في المواضع التي يتراكم: فيها الطين من ال حافة الظاهرة للغهر الذي يجري 
ماؤه على طاحونة اخر فلصاحب الطاحونة حق طلب رفع وقلع تلك الأشجار (المجموعة الجديدة) . 

كذلك لو أحدث أحد بناء في عرصة لزوجته من ماله بدون إذن منها وتوفيت الزوجة بعد ذلك 
وقسم الورثة العرصة بينها فخرج البناء في حصة الوارث الآخر فأراد صاحب البناء قلع بنائه وكان 
قلع البناء غير مضر بالأرض» فليس لسائر الورثة أن يطلبوا إدخال البناء في الميراث (الفيضية) . 

إيضاح القيود: 

9+ الأرفن هذا التسار لنين العترازيا من بحية لأنة لو كاقك داز أله ورين اخر مدلا لذن 
صاحب الدار المستأجر الساكن فيها بتعمير حائطها وسقفها على أن يحسب مصروف ذلك من إجرة الدار 
فعمرها. فللشخص المذكور إذا كان القلع غير مضر بالدار أن يقلع ويرفع ما بناه وعمزه وأن يأخذه 
لنفسه (التنقيح) . : 

ومن جهة أخرى احترازي : فلو غصب أحد جزعا وأدخله في البناء الذي أنشأه أي استعمله فيه 
زال ملك المالك ولزمت القيمة الغاصب (الجوهرة) . 


أما إذا أراد الغعاصب نقض البناء ورد الجزع على حاله الأصلي فينظر. فإذا حكم الحاكم ببدله 
فليس للغاصب حق في ذلك. واذالم يكن قد حكم ببدله بعد جاز عند بعض الفقهاء رد المخصوب بنقض 
البناء وكان حلالاً . إلا أنه عند البعض الآخر من الفقهاء ليس بجائز ولا حلالاً لأن في هذا تضبيعاً للمال 
بلا فائدة (الطحطاوي مع الدر المختار) . رجل غصب ساجة وأدخلها في بنائه فإنه يتملك الساجة وعليه 
قيمتها فإن كانت قيمة الساجة والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء جاز وإن تنازعا يباع البناء عليه| 
ويقسم الثمن بينهها على قدر ما لما (الخانية) . 

كذلك لو غصب أحد خيطاً لآخر وخاط به ثيابه ضمن بدل الخيط. وليس له نقض الثياب 
واسترداد الخيط (الجوهرة) . 
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١‏ -في الحال. يلزم القلع في الحال ولا حق للغاصب في الاستمهال. فعليه لوأراد المغصوب منه 
في موسم الصيف قلع الغراس الي زرعها الغاصب في الأرض المغصوبة فاستمهله الغاصب إلى الربيع 
ليزرعها في مكان آخر فلا يمهل مالم يَرْضٌ المغصوب منه. أما لو اشترى صاحب الأرض تلك الغراس 
برضاه جاز (المندية في الباب الثامن) . 


” - يؤمر الغاصب, وعليه لو أبى الغاصب قلعها ورفعها وغاب راجع المغصوب منه الحاكم 
وحصل منه على الأمر بالقلع على أن يأخذ مؤونة القلع بعد ذلك من الغاصب فيقلعها بالقدر المعروف من 
المؤونة وتسلم الأنقاض والأشجار المقلوعة للغاصب ومؤونة القلع على الغاصب (البهجة) ولصاحب 
الأرض قلع ذلك بنفسه بسبب ذلك ولكن يلزم أن لا يكسر أشجار ا ل لي 
الضمان (المهندية). 


: - بالقلع. لزوم القلع والرد ناشئ! عما يأتي : فقد جاء في الحديث الشريف: ليس لعرق ظالم حق 
يعني أنه ليس للعرق الظالم حق وثبوت ووصف العرق بالظلم مجاز من قبيل صام نباره وقام ليله 
(الزيلعي) بتنوين عرق ظالم وهو الذي يغرس في الأرض على وجه الاغتصاب وقد رُويٍ بالإضافة أي 
ليس لعرق غاصب ثبوت بل يؤمر بقلعه (أبو السعود المصري). 
وكذلك لا كانت الأرض غير مستهلكة فحق صاحب الأرض باق فيها وحيث إنه يجب لتملك 
الأرض سبب ولم يوجد هذا السبب فيؤمر بالتفريغ في هذا كما يؤمر الشخص الذي يضع شيئا في إناء آخر 
ويشغله بتفريغ الإناء (الهداية) . 


تفريع المسائل: يتفرع عن فقرة المجلة هذه المسائل الآتية 

المسألة الأولى. لوبنى أحد بناء في محل مخصوص لكي يضع فيه أهل القرية مركبات النقل فلأهل 
ل ولاس الع نعي إإعرمنة من دنا راوحل ال 1ه 1 
يكن قلع رفع البناء مضرا بالعرصة (البهجة وجامع الفصولين) . 

رجل قلع تالة من أرض رجل وغرسها في ناحية أخرى من تلك الأرض فكبرت كانت الشجرة 
للغارس وعليه قيمة التالة يوم قطعها ويؤمر الغاصب بقطع الشجرة فإن كان القلع يضر بالأرض كان 
لصاحب الأرض أن يعطيه قيمة الشجرة المقطوعة (الخانية) . 

اختلاف الفقهاء: 0 لزوم قلع الأشجار والأبنية سواء أكانت قيمتها أكثر من 
قيمة الأرض أم أقل وقد أفتى شيخ الاسلام أبو السعود وعلى أفندي على هذا الوجه: 

فعليه إذا روعيت منفعة الجاني الذي ارتكب أمراً غير مشروع في الخصوص الذي جني فيه فأعطى 
للغاصب حق تملك العرصة إذا كانت قيمة بنائه تزيد عن قيمة العرصة حرصاً على عدم ضياع حق 





الغاصب فلا يكون ذلك موافقاً للعدل وكذلك يلزم قلعه على الإطلاق سداً لباب الظلم. ويفهم من 
فقرة المجلة الآنفة الذكر أنها اختارت هذا القول أي قول لزوم القلع على الإطلاق (العيني). 

إن إيقاع الغاصب الغصب في المسألة المذكورة اختياراً بخلاف الحال الواقعة في المسائل المذكورة 
في المادة (؟ )5١‏ فهي اضطرارية والفرق ظاهر بين هذه المسألة والمسائل التى مر ذكرها في المادة (؟ )4١‏ 
(التنقيح) . 

وقد ذكرت هذه المسألة مع تفصيلاتها اللازمة في كتاب الغصب من التنقيح . وقد اتبع البعض 
الآخر من الفقهاء الأقل الأكثر. إذا كانت قيمة البناء أقل وقيمة الأرض أكثر فى| أن لصاحب الأرض أن 
يدفع للغاصب قيمة البناء ويتملكه فلصاحب البناء أيضاً أن يدفع قيمة الأرض ويتملكها إذا كانت قيمة 
البناء أكثر وقيمة الأرض أقل إلا أن شيخ الإسلام أبو السعود قد قال بعدم جواز الإفتاء على هذا القول . 

مستثنى من الاختلاف : 

إن الاختلاف المار الذكر يكون فيا إذا كانت الأرض المغصوبة ملكهء أما إذا كانت وقفاً فيؤمر 
بالقلع والرد مطلقاً (مجمع الأخبر) . 

وإذا كان قلع الأبنية والأشجار مضراً بالأرض إذا كان يحدث بسبب القلع أي نقصان فاحش يضر 
بالأرض يفسدها فللمغصوب منه ضبط الأبنية والأشجار وإعطاء قيمتها مستحقة القلع . وليس رضاء 
الغاصب في هذا شرطا. لأن في هذه الصورة منفعة للإثنين كا أنه فيها دفع المضرة عنبم (الهداية) . 

لأن البناء والشجر لما كانا مالين للغاصب فعدم إعطائهما للغاصب إضرار به فلا يخوز كى) أن في 
قلعهما وتسليمهها ضرر يلحق صاحب الال أي المغصوب منه وحيث إن الضرر ممنوع بمقتضى المادة )١9(‏ 
فهو لذلك غير جائز (العيني) . 

إيضاح القيود : 

١‏ - إذا كان مضراً. هذه العبارة قد فسرت أثناء الشرح بالضرر الفاحش . لأنه إذا فهم أنه يلحق 
الأرض ضرر قليل بسبب افع تقلع الأشجار والأبنية ويلزم رد الأرض المغصوية لصاحبها. ويضمن 
الغاصب نقصان الأرض أيضا (رد المحتار) . 


مستحقاً للقلع, ولزوم هذه القيمة ناشئ عما يأني : ليس للغاصب حق القرار يعني أنه ليس 
له حق إبقاء الأبنية والأشجار. فعليه لا تلزم قيمتهما قائمين (أبو السعود حاشية الكنز) إذا أحدث 
المستأجر في العقار المأجور بناء أو غرس شجرا فالحكم. هكذا كا أوضح في المادة ( 0١‏ ) وشرحها. 

يمكنه ضبطه : يستفاد من هذا التعبير أن للمغصوب منه في تلك الحال التي يكون فيها قلع 
الأبئية والأشجار مضراً لأرض بأن يرضى الضرر لنفسه فيقلع الأبنية والأشجار ولا يتملكها مستبحقة 
القلع (الطحطاوي). لأن إعطاء حق التملك منه كان وقاية له من الضرر. ونظير ذلك مذكور في 
شرح الفقرة الآتية : 





المسألة المستثناة من الفقرة الأولى : 

إلا أنه إذا كانت قيمة الآبنية أو الأشجار أزيد من قيمة الأرض وكان الذي أنشأ الأبنية أو غرس 
الشجر أنشأها بزعه(١)‏ سبب شرعي موجود في نفس الأمر ويفيد الملكية له ففي تلك الحالة يعطي 
صاحب الأبنية والأشجار قيمة الأرض ويتملكها حتى لو تحقق بعد ذلك عدم وجود ذلك السبب في نفس 
الأمر ولول يرض صاحب الأرض بذلك التملك» ويوجد هذا التملك شرطان : 


الشرط الأول». كون قيمة الأبنية أو الأشجار زائدة عن قيمة الأرض. وعليه إذا كانت القيمة 
المذكورة زائدة انقطع حق المالك من العرصة وانقلب إلى القيمة. وعلى هذا التقدير إذا لم يستعمل 
صاحب الأبنية أو الأشجار حق تملكه مع وجود ذلك الحق له ورضي بقلع الأبنية أو الأشجار ورد الأرض 
إلى صاحبها ينظر فاذا حكم الحاكم على الغاصب بإعطاء قيمة الأرض فليس له رد تلك الأرض بعد ذلك 
أما اذا كان الحكم بذلك لم يصدر فله الرد قبل لحوق الحكم ك) ذكر بعض المشايخ (الهندية والشرنبلالي) . 

الشرط الثاني» ينبغي أن يكون إنشاء تلك الأبنية وغرس تلك الأشجار مستنداً إلى زعم شرعي 
بكون تلك الأرض ملكا له فإذا لم يوجد الشرط الأول يلزم قلع الآبنية أو الأشجار كا أنه اذا لم يوجد 
الشرط الثاني يرجع حكم المسألة الى الفقرة الأولى من هذه المادة. 

قين إذا كانت زائدة. لأنه إذا تساوت قيمة الأبنية أو الأشجار مع قيمة العرصة واتفقا على شيء 
كأن يعطي أحدهما بدل مال الآخر أو على أن يبيعاهما معاً ويقتسم| الثمن بالتساوي بينه| فبها وإلا فتباع 
العرصة مع الأبنية أو الأشجار ويقسم الثمن بينهها (الشرنبلالي» الطخطاوي) . 


مثلاً لو ببى أحد أبنية على عرصة ورثها عن أبيه وصرف على إنشائها نقوداً تزيد عن قيمة تلك 
العرصة فظهر بعد ذلك للعرصة مستحق فلذلك الشخص أن يعطي قيمة العرصة ويضبطها ولولم يرض 
ماحت لدوم 

وتحتاج عبارة (وصرف على إنشائها نقوداً الخ . . . ) في هذا المثال الى الإيضاح . وهو أن القيمة 
المعتبرة في الأبنية والأشجار هي قيمة الأبنية والأشجار في نفس الأمر وليس ما صرفه ذلك الشخص على 
تلك الآبنية والأشجار مثلاً لو كانت قيمة العرصة أربعين ديناراً وقيمة الأبنية ثلاثين ديناراً إلا أن الأبنية 
كلفت صاحبها ستين ديناراً فلا يعد في تلك الحالة أن قيمة الأبنية أزيد من قيمة العرصة لأن المراد من 
عبارة (صرف على إنشائها نقوداً) هو النقود التي تصرف على البناء وتكون معادلة لقيمة البناء الحقيقية . 

وليس للغاصب أن يستفيد من حكم هذه الفقرة فيا إذا زعم أن الغصب الواقع يفيد الملكية له كا 
أن الإستئجار لا يكون سبباً شرعياً يصح فيه الزعم كما يستفاد ذلك من المادة (071) 

لكن هل يكون الابتياع والإتباب وقبول المندقة فيا شرفا؟ 

مثلاً لو اشترى أحد عرصة من آخر ظاناً أنها ملكه أو أخذها منه هبة أو صدقة وبعد أن بنى فيها بناء 
ظهر لها مستحق وأدعاها وأثبتها وضبطها فهل يجري في ذلك حكم الفقرة الثالثة؟ 


1) الزعم بالحركات الثلاث من أضداد القول سواء كان القول حقاً أو باطلاً أو كذبا . 





الملزمة 71 الغصب 


ملاه درر الحكام 





مع أن ذلك من أسباب التملك كالإرث الذي ذكر مثالا في هذه المادة كما هو مبين في المادة 
(58؟١)‏ إلا أنه يوجد ثلاث مسائل تخالف ذلك بحسب الظاهر ولنبادر إلى ذكرها. 

المسألة الأولى ‏ لو باعت هند الأرض بحدودها من زيد فأنشأ زيد بناء مرتفعاً وادعت زينب جارته 
بعد أربع سنوات أن الأرض هي لما وكانت قيمة البناء أزيد من قيمة الأرض فلزينب أن تجعل زيداً ييدم 
البناء إذا ثبتت دعواها (أبو السعود العمادي في الغصب). 
حبر على نقض البناء. الأغلب أنه إذا كانت قيمة البناء أقل (الشارح) ويكون المشتري حينئذ خيراً إن 
شاء أخذ أنقاض بنائه ولا يرجع على البائع بشىء إذ يأخذ المشتري الأنقاض برضاه يكون قد أبرأ بائعه 
من الزيادة وإن شاء ترك الأنقاض للبائع وضمن البائع قيمة البناء مبنياً أنظر المادة (108) . 

ولو كان البائع إثنين والمشتري واحداً والمسألة بحالها يؤمر المشتري بنقض بنائه ىما مر (جامع 
الفصولين). ش 

المسألة الثالثة » لواشترى أحد دارا من الغاصب وهدمها وأدخلها في داره وحضر مالكها بعد ذلك 
ينظر. فإذا كان البناء قليلاً وكان رفعه متيسراً يرفع وترد إلى مالكها وإذا كان كثيراً ورفعه متعذراً ويمتد 
الزمان في رفعه فالمالك مخير. إن شاء طلب رفعه وإن شاء أبقاه وتركه وضمن ن المشتري قيمة الأرض مع 

أقوال ثلاثة في البناء في الأرض المغصوبة : 

إذا أنشأ الغاصب في الأرض المغصوبة أبنية أو غرس أشجاراً فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول. رد الأرض بهدم البناء أو قلع الأشجار على الإطلاق . ولعل المسألة الأولى المنقولة 
عن أبي السعود مبنية على هذا . 


القول الثاني. أن تهدم وتقلع إذا لم يكن الهدم والقلع مضرين بالأرض فإن كانا مضرين فلصاحب 
الأرض أن يتملكها أما إذا كانت قيمة الأبنية والأشجار أزيد من قيمة الأرض فيتبع الأقل الأكثر سواء 
كان الإنشاء والغرس بزعم شرّعي أو بلا زعم . 

القول الثالث. أن يقلع الشجر ويهدم البناء إذا كان قلعهم! وهدمهم غير مضر بالأرض فإذا كان 
قلعه| وهدمههم| مضرين بالأرض فللمغصوب منه حق تملكهما وأن يتبع الأقل الأكثر فيا إذا حصل الإنشاء 
أو الغرس بزعم سبب شرعي وهو القول الذي اختارته المجلة (رد المحتار) . 


لنبادر إلى بيان التفصيلات الآتية ف حق البناء أو الغرس في أرض الغير: ان الارض حمسة 
أقسام . 


غصب العقار حك 


القسم الأول. الأرض المملوكة. كالعرصة المملوكة لشخص. والأرض العشرية. والأرض 
الخراجية . وهذا القسم نوعان النوع الأول. هو الأراضي المشتركة بين الباني أو الغارس وبين آخر. 
وحكم ذلك مذكور في المادة )١1١377(‏ فليراجع هناك . 

النوع الثاني. ألا يكون للباني والغارس في الأرض المذكورة حصة ماء وأن يكون ملكا للغير وفي 
البناء والغرس الواقعين في هذا أربعة وجوه : 

الوجه الأول, أن يبني أحد أبنية أو يغرس أشجاراً لنفسه بأمر مالك الأرض وإذنه والإذن في هذه 
الصورة أما أن يكون إجارة وقد مر حكمه في المادة (211) وأما أن يكون إعارة وقد مر حكمه أيضاً في 
المادة (8#). 


الوجه الثاني أن يبي أو يغرس أحد بأمر وإذن صاحب الأرض أبنية أ و اهارا لصاح 
.الأرض» وقد بين حكم ذلك في المادة )١5١8(‏ وهو أن الأبنية والأشجار تكرة فى تلك الصورة ملكا 
مالك الأرض والمأمور يرجع على أمره أي على صاحب الأرض بما صرفه . 


فلو عمر أحد دار زوجته بأمرها وإذنها من ماله كانت العمارة للزوجة ويلزم الزوجة تأدية الزوج 
مصروفاته على عمارة الدار لأن الملك لها وقد صح أمرها بذلك فينتقل الفعل إليها وتكون كأنها هي التي 
عمرته فبقي على ملكها وهو غير مقطوع في الإتفاق ويرجع عليها لصحة أمرها كالمأمور بقضاء الدين 
(واقعات المفتين) . 

الوجه الثالث؛ أن يبني أحد بناء أو يغرس شجراً في الأرض لصاحبها بدون إذنه. وحكم ذلك أن 
تكون الأبنية والأشجار للمالك وذلك الشخص يكون متبرعا فييا صرفه على ما هو مفصل في شرح المادة 
)١16١8(‏ (رد المحتار في مسائل شتى). 

مثلاً لوعمر أحد دار زوجته بدون إذنها كانت العمارة الواقعة مالا للزوجة ويكون ذلك الشخص 
متبرعاً فيها صرفه وليس له الرجوع عليها لأنه لا ولاية له في إيجاب ذلك عليها وقد ملكته هي برضاه فكان 
متبرعا (واقعات المفتين) . 


الوجه الرابع. ان يغرس أحد شجراً أو يبي ابنية لنفسه من غير اذن مالك الأرض وحكم 
ذلك وان فصل في هذه المادة وشرحها فقد رؤي ايراد مثال واحد اطراداً للباب. 

كا لو عمر أحد دار زوجته بدون اذنها لنفسه كانت العمارة الواقعة له لأن اللوازم التي 
تستعمل في البناء هي ملك لذلك الشخص ولا تخرج من ملكه بدون رضاه فتكون ملكيته باقية في 
اللوازم المذكورة ويكون غاصباً للعرصة وفي هذه الخال يرفع البناء بطلب الزوجة وادعائها (واقعات 
المفتين) . 


القسم الثاني. الأراضي الأميرية . وهي أيضاً على نوعين: 


١مه6‏ درر الحكام 





النوع الأول هي الأرض الأميرية المشتركة بين الباني أو الغارس وبين آخر» وحكم هذه يستفاد 
من المادة (1107). مثلا لو أحدث أحد الشريكين أوغرس في الأرض الأميرية عير 
بالاشتراك فيها أبنية.وأشجاراً فضولاً لنفسه بدون إذن الآخر وطلب الشريك الآخر رفعها فإذا لم تكن 
قابلة القسمة أو كانت قابلة القسمة ولم يرد أحد الشركاء التقسيم ترفع تلك الأبنية والأشجار أما لوطلب 
أحد الشركاء التقسيم وكانت تلك الأراضي قابلة التقسيم فتقسم الأراضي المذكورة . لأنه لورفعت تلك 
الأبنية الأشجار قبل القسمة بطل حى الباني والغارس بالكلية وإذا قسم فيكون قد حافظ على حقه بمقدار 
حصته . والمقدار الذي يصيب حصة الباني أو الغارس في هذه الصورة من الأبنية أو الأشجار يعود إليه 
فيتصرف فيه كا يشاء . أما المقدار الذي يصيب حصة ذي الحصة الآخر فيقلع ويرفع بطلبه. 

كذلك إذا أحدث أحد الشركاء في قسم من الأراضي المشتركة أبنية فتقسم تلك الأراضي بالطلب 
على الوجه المحرر. فإذا أصابت الأبنية حصة الباني فبها وإلا فتقلع . 

يعني لو بنى أحد الشريكين على ما هو مذكور آنفاً بدون إذن الآخر ني الأرض التي في تصرفها بسند 
طابو وقسمت الأراضي بطلب الشريك الآخر وخرج البناء في حصة الباني كان البناء له أي للبان . 


النوع الثان. أن تكون الأرضن ف تضرف تمن تقلا وليسن بالاشتراك فالبناء والغرس في 
هذا النوع من الأراضي الآميرية تجري فيه الوجوه الأربعة المبينة هي وأحكامها آنفاً. 

ولنبين الآن الوجوه الأربعة : 

الوجه الأول» هو أن يبنى أحد في الأرض الأميرية بإذن المتصرف فبها بناء أو يغرس فيها أشجارا 
وق هذه الصورة يكون الإذن إما إجارة . ويستفاد حكم ذلك من المادة .)6531١‏ وإما إعارة وحكم 
ذلك في المادة (8751). 

الوجه الثاني لو أنشأ أحد ني الآرض الأميرية للمتصرف في الأرض بأمره وإذنه بناء أو غرس 
بو ل )١5١8(‏ وعليه البناء والغرس لصاحب الأرض باذنه هما 

ا نات ع د شقانن ااقر اصرف لاوا 
وحكم ذلك أن تكون الأبنية والأشجار للمتصرف في الأرض ويكون ذلك الشخص متبرعا في 
'مصروفاته . 

الوجه الرابع» أن ب يُنشهىء أحد أبنية أو يغرس أشجاراً في الأرض لنفسه بدون اذن المتصرف فيها. 
وحكم ذلك كما يستفاد من هذه امادة من المجلة» القلع والرفع بطلب المتصرف إن كان القلع والرفع غير 
ا ا 00 إلا 


القسم الثالث. الأرض الموقوفة . تكون الأبنية أو الأشجار التي يصير أحداثها فيها عنى خمسة 


غصب العقار 641 





الوجه الأول أن يبنى متولي الوقف أبنية أو يغرس أشجاراً مال الوقف في أرض الوقف, فتكون 
الأبنية والأشجار في هذه الحال للوقف سواء صرح المتولي حين الإنشاء بأنها للوقف أم لم يصرح وسواء 
ل ار 


الوجه الثاني أن ينشيء يُنشُوعْ المتولي أبنية بنية أو يغرس أشحاراً بماله في الأرض الموقوفة التي هو متول 
عليهاء تكون ع للوقف إذا” أطلق حين الغرس والإنشاء أو صرح بكونها للوقف أما إذا 
صرح بكونها لنفسه وأشهد على ذلك حين الإنشاء أو الغرس كانت ملكا له. وفي هذه الحال يكون هذا 
المتولي قد غصب أرض الوقف (رد المحتار في مسائل شتى) . 


وإذا كان المتولي الذي بنى بماله هو الواقف فيكون البناء مالا له أيضاً وإن سكت ولم يشهد على كونه 
قد بناه لنفسه. ويكون قد اغتصب عرصة الوقف. 
0 الثالث» أن يُنشوعٌ أحد أبنية أو يغرس أشجاراً بأمر المتولي. واذنه في ارض وقف 


الوجه الرابع » أن يُنشوعٌ أحد أبنية للوقف بدون أمر المتولي أو يغرس أشجاراً له فيكون في هذه 
الصورة متبرعاً بتلك الأبنية والأشجار للوقف فعليه ليس لذلك الشخص الرجوع على الوقف بما صرفه 


أنه ليس له قلع الأبنية والأشجارء قد وضح في شرح المادة (050) أنه إذا غير أحد الوقف عن حاله 
5 أبقى هذا التغيير نافعاً للوتف أما إذا لم يكن نافعاً له فيرجع إلى حاله الأصلي ويعزر المغير. 


الوجه الخامس» أن يبني أحد غير المتولي أبنية أو يغرس أشجاراً في عرصة الوقف مصرحا بأنبا 
لنفسه أو مطلقاً ذلك أي لم يذكر كونما لنفسه أو للوقف. فتكون الأبنية والأشجار ملكاً لذلك الشخص»ء 
وإذا اختلف المتولي والشخص المذكور في ذلك فألقوا لذلك امخمروعنا / يي اعون بالينة أن 
الشخص المذكور قد أنشأه للوقف . 


وإذا احترق الوقف المتصرف فيه بالإجارتين وبناه المتصرف محدداً كان هذا البناء مالا للمتصرف 
ولا يكون متبرعاً به للوقف . لو كان قد كتب في سند التصرف أن كل ما يبني تبرع للوقف فلا يكون 
تبرعاً. لآن التترع جح للطرقة المببرع . وليس حقاً للمتبرع له . وإذا توفي صاحب هذا البناء في هذه 
الصورة كان البناء موروثاً للورثة الشرعيين وذوي الأرحام أيضاً ولا مزه لاني الرعت عار . والجخال 
أن هذا البناء بالنظر إلى الأصول ال مرعية عند نظارة الأوقاف يعد محلولاً ويضبط . ومع أن ذلك غير جائز إذ 
لا يرضى به الواقف فضلا عن كونه اغتصابا لحقوق الأيتام» والعباد. وإذا فوض هذا البناء لآخر بداعي 
أنه محلول فيكون ذلك الشخص غاصباً وآثأ. على أن وقوع أحوال كهذه في الأوقاف التي يجب أن تراعى 
فيها المسائل الشرعية المحضة مما يؤسف له جد الأسفف. 


مه دزر الحكام 





يكون الأجنبي أو المتولي الذي يُنسْوعْ أو يغرس في عرصة لوقف غاصباً لتلك العرصة سواء أبين 
في هذا الوجه الخامس أو في النوع الثاني»أشهد أنه من ماله ولنفسه أم لاء وعليه إذا لم يكن قلع الأبنية 
والأشجار. مضرا بالوقف تقلع . 

مثلاً لو أحدث أحد تغلباً في العرصة المعدة لدفن اموق والتي هي حريم لمدرسة بناء فلمتولي تلك 
المدرسة قلع البناء المذكور إذا كان القلع غير مضر بها. 

كذلك لو أحدث شخص تغلباً بناء علوياً على سطح دكان جارية في تصرف شخص آخر 
بالإجارتين لم يكن عليها بناء علوي من القديم بدون إذن متولي الوقف والمتصرف فيه يهدم البناء المذكور 
إذا كان هدمه غير مضر بالوقف. وللمتصرف مع المتولي طلب هدم البناء (المجموعة الجديدة). 
أما إذا كان قلع الأبنية والأشجار مضراً بالوقف فعليه إداء أقل القيمتين من قيمة الأبنية والأشجار 
مستحقة القلع وقيمتها قائمة للباني والغارس من غلة الوقف وإذا لم يوجد غلة للوقف تؤجر الأبنية وتؤدى 
القيمة المذكورة من بدل الإيجارء إذا لم يكن ذلك لزم صاحبها التربص إلى أن تتخلص الأبنية 
والأشجار. وإلا فليس له أن يقول إنني أقلع الأبنية والأشجار وأخذها. 


كذلك إذا أحدث أحد بدون اذن المتولي أبنية على عرصة لوقف وكان قلعها مضراً بالوقف فطلب 
متولي الوقف أخذ تلك الأبنية بأقل من قيمتها مقلوعة ولم يقبل الباني إعطاءها فللباني أن يتربص لحين 
خلاص بنائه من العرصة وليس له طلب قلعه (البهجة). 


القسم الرابع. الأراضي المتروكة. كالطريق العام. والمصلى. والمرعى. العام. والمحتطب». 
والمقبرة» ولما كان هذا القسم من الأراضي ليس له مالك مخصوص لا يتصور فيه البناء والغرس بإذن 
المالك وإعطاء واحد من العامة أو إعطاء مجموعهم إذناً بالبناء أو الغرس والتصرف فيها على صورة غير 
الصورة التي وضعت لما لا يجيز ذلك. يلزم على كل حال رفع المحدثات التي عليها وقلعها وإعادتها إلى 
حاها السابقة . 


مثلا لوبنى أحد لأهالي قرية محلا لوضع عربات النقل فلأهاليها أن يراجعوا الحاكم ويقلعوا البناء 
(البهجة) ولا تجري في ذلك مسألة إتباع الأقل الأكثر ى) تجري في صورة الإنشاء بزعم سبب شرعي » 
كذلك لا تجري قاعدة إعطاء صاحب البناء قيمة الأبنية مستحقة القلع إذا كان القلع مضراً بالأرض. 

القسم الخامس, الأراضي الموات, ولما كان ليس للأراضي المذكورة مالك مخصوص, بذلك لا 
يتصور البناء والغرس بإذن مالكها فلا حكم لاذن أحد الأفراد أو مجموعهم ويلزم إذن سلطاني لإنشاء 
الأبنية أو غرس الأشجار فيها . 

وعليه إذا غرس أحد في الأرض الموات غرساً أو شجراً أو بنى فيها بناء كان ذلك إحياء لتلك 
الأرض كما سيبين في شرح المادة (0/ا71١),‏ 

وفي هذه الصورة لو عمل أحد ذلك بإذن سلطاني على ما هو مذكور في المادة )١717/١(‏ كان ذلك 
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الفاعل مالكاً لرقبة تلك الأرض أو لحق التصرف فيهاء وحينتذ يكون له حق إبقاء البناء. أما إذا فعل 
ذلك من دون إذن سلطاني فلا يملك الأرض . 

وليس للقصر المنشأ بإذن سلطاني في أرض موات حريم. . وان كان يحتاج إليه لإلقاء الكئاسة 
(رد ا 
ل اررق المادة. زه110) من المجلة مع الإذن 0 

وهذه التفصيلات التي في حق البناء في أرض الغير هي من خواص كتابي ولله الحمد. 


#المادة /1 44 (لو غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها 
يضمنه نقصان قا تيان سو أحد مستقلا العرصة 
الي يملكها مشتر مع آخر بلا إذنه فبعد أخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان 
مسرت ١‏ ترتب على زراعته ). 

يوجد ثلاث صور فيا لوغصب أحد أرض غيره المملوكة وزرعها: 

الصورة الأولى؛ أن تكون المزروعات قد أدركت أي أن تكون قد حان وقت حصادها . وعلى هذا 
التقدير لصاحب الأرض أن يرفع المزروعات تفريقاً لملكه ويداكرة أرضه فقط. ولا دخل لصاحب 
الأرض بالمزروعات أي ليس له أن يقول إن المزروعات هي لي وان لي حقاً كذا حصة فيها. أنظر المادة 
)١1545(‏ حتى إنه لو زرع أحد في أرضه حنطة فقلب آخر تلك الأرض تغلباً وزرع حنطة ثم نبتت 
الحنطات إثنتاهما وأدركتا الزرع جميعه لذلك الشخص ويضمن لصاحب الأرض حنطته مزروعة في 
أرضه (البهجة. وعلي أفندي) لآن خلط الجنس بالجنس عند أبي حنيفة استهلاك. فتقوم الأرض 
ولا بذر فيها وتقوم وفيها بذر فيرجع بفضل ما بينها. فان جاء صاحب البذر الأول وهو صاحب 
الأرض وألقى بذر نفسه مرة أخرى وقلب الأرض قبل أن ينبت البذر أو لم يقلب وسقى الأرض 
فنبت البذر كله فجميع ما ينبت لصاحب الأرض وعليه للغاصب مثل بذره ولكن مبذورا في أرض 
غيره (الهندية في الباب العاشر من الغصب وفيها تفصيل المسألة) . 

وعلى هذا الوجه إذا استرد صاحب الأرض أرضه وكان قد ترتب نقصان على زراعة ذلك 
الشخص الأرض إذ ان ذلك إتلاف لبعض العقار ضمن نقصان الأرض الحاصل وإذا امتنع 
صاحب الزرع عن القلع فلمالك الأرض أن يفعل ذلك (التنقيح. الهندية في الباب العاشر) . 

فلوزرع الغاصب الأرض ض المغصوبة قطنا وكرب بعد ذلك المغصوب منه الأرض وزرع فيها شيئاً 
اخر فلا يلزم امالك ضمان ما لأن المالك انما قد أتى فعلاً سيعمله القاضي متى رفع إليه الأمر (الأنقروي). 

وهل يكون هذا الزرع حلالاً للغاصب: 


أما تحليل الزرع للغاصب فيلزم له عند الطرفين أن يتصدق الغاصب بما يزيد على بذاره الذي هو 








:مه ْ درر الحكام 





في ملك الغير فيكون سبيله التصدق إذ الفرع يحصل على وصف الأصل (الطحطاوي). 

لو زرع واو ا و 0 الغاصب كيلة بذارء. وكيلة 
مؤونة للزراعة. وكيلة لصاحب الأرض نقصان أرضه فيا أ نه يكون قد صرف ثلاث كيلات لزمه أن 
يتصدق بالكيلة الرابعة التي تزيد على ذلك . 


أما عند الإمام أبي بوسيف فلا يلزم التصدق بتلك الزيادة . لأن الزيادة حصلت في ضمانه وملكه 
لأن ما ضمن من الفائت يملك بأداء. الضمان والمضمونات تملك بإداء الضمان عندنا مستنداً إلى وقت 
وجود السبب وهو الغصب فتبين أنه حدث في ملكه إذ الخراج بالضمان (الطحطاوي» الهذاية. العيني). 


الضُورة الثانية» أن تكون المزروعات ظاهرة أي نابتة لم تدرك بعد. لصاحب الأرض في هذه 
الصورة القلع مع تضمين نقصان الأرض واسترداده الأرض أيضاً. وليس للغاصب في هذه الصورة أن 
يبقي زرعه إلى إدراكه بدون, رضا المغصوب منه على أن يعطي أجر المثل أي لا يقاس هذا الخصوص على 
الأحكام المذكورة في المادة /(077) وشرح المادة (875) (الطحطاوي). 


وحصول النقصان في الأرض في هذه الصورة ناشوء عن ضعف الأرض عن إعطائها محصولاً في 
تلك السنة بسبب قلع الزرع قبل الإدراك (رد المحتار) . 


الصورة الثالثة, كون البذار لم ينبت. وفي هذه الصورة أما أن يصبر صاحب الأرض إلى أن ينبت 
البذار. ومن ثم ترى المعاملة على وجه الصورة الثانية أويصبر إلى أن يدرك المحصول ثم يسترد أرضه أي 
تجري المعاملة على الصورة الأولى» أو يضمن له بذاره مبذورا في أرض الغير ويبقى البذار له. 

ويعطي صاحب الأرض قيمة بذار الغاصب ورا فق أرض الغير ويتملك الزرعء وعلى 
هذه الحال إذا أدرك الزرع كانت حاصلاته له وذلك بأن تقوم الأرض غير مبذوزة ومبذورة فيضمن 
فضل ما بينه| (الهندية في الباب العاشر) . 

غير أن الإمام أبا يوسف قد ذهب إلى أنه إذا أعطى صاحب الأرض مثل البذار الذي بذره 
الغاصب بقي البذار المبذور لصاحب الأرض والقول المفتى به هو الأول أي إعطاء قيمته مبذوراً 
وقد أفتى في البهجة على هذا الوجه أيضاً. إلا أنه قد بين في الدر المنتقي أن المختار هو قول أبي 
يوسف وأن المناسب الحكم والعمل بموجب مذهب هذا الإمام والقول الثاني هو المختار فهما قولان 
مصححان (الطحطاوي). 

والمراد بالأرض هنا ىا ذكر في أثناء الشرح الأرض التي لا تكون عائدة إلى الوقف أو الى الصبي 
اليتيم . أما إذا كانت الأرض عائدة إليهماء فيلزم الحكم بالأنفع للوقف واليتيم من نقصان الأرض وأجر 
المثل على ما هو موضح في شرح كتاب الإجارة . 

فلو غصب الغاصب دار الوقف أو الصبي اليتيم واستعملها لزمه ضمان الأكثر من أجر المثل 
ونقصان السكنى . أنظر شرح المادة (047) (المجموعة الحديدة) . 
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وقد ذكر في شرح المادة المذكورة آنفاً الحكم في| إذا كانت الأرض معدة للإستغلال. 

كذلك لو زرع أحد الأرض المملوكة والمشتركة بينه وبين بين آخر مستقلاً بلا إذن الشريك الحاضر 
وأخذ محصولاتها عند إدراكها وترتب نقصان على زراعته فللشريك عند أخذه حصته في الأرض أي 
استرداده اياها تضمينه حصته. من نقصان الأرض المترتب على زراعته اياهاء وليس له طلب حصته من 
الحاصلات كالنصف والربع حسب عرف البلد والإشتراك معه بالمحصول (البهجة) . 

أما إذا نبت الزرع ولم يدرك بعد وطلب صاحب الحصة قلع الزرع تقسم العرصة ويقلع المقدار 
الباقي في حصته ويضمته نقصان الأرض . 

كذلك لوباع أحد الشركاء العرصة المشتركة بدون إذن شريكه من آخر وزرعها المشتري وم يز 
الشريك البيع المذكور فله عند أخذه حصته تضمين المشتري نقضان الأرض أيضا (النتيجة) . . أما إذا لم 
يترتب على هذه الزراعة نقصان في الأرض فلا يلزم ضمان (التنقيح). 


وإذا لم ينبت الزرع أصلاً لا يجوز للشريك أن يعطي نصف البذار لذلك الشخص وأن 
يكون الزرع مشتركا بينهها حينكذ. أنظر المادة )5١(‏ أما.إذا نبت الزرع فتجوز هذه المعاملة (رد 
المحتار) . 

قيل, بلا إذن» لأنه إذا كان بالإذن فيكون هذا الإذن أما إجارة أو إعارة أو مهاياة. وكما مرت 
الإجارة في كتتاب الإجارة والإعارة في كتاب الأمانات فستأتي المهاياة في كتاب الشركة . 

قيل الحاضر» لأن حكم الشريك إذا كان غائباً سيأتي في المادة .)1١80(‏ 

وقد أشير بقوله غصباً في الفقرة الأولى من المجلة إلى مسألتين : 

المسألة الأولى» هو أن م صاحب الأرض تلك الأرض ويعدها ليزرعها آخر بحصة معلومة من 
الحاصلات على طريق المزارعة يعني أن يزرع صاحب الأرض بالذات بل يعطيها للغير بحصة معلومة 
شائعة من الحاصلات فإذا كانت هذه الكيفية معروفة لدى أهالي الناحية التي فيها الأرض فب) أن زراعة 
ذلك الشخص الأرض الح رو مااي ذلك الشخص أن يعطي صاحب الأرض الحصة 
المعروفة. لأن المعروف بين الناس كالمشروط بينهم. أنظر المادة (57). وإنما ينظر إلى العادة إذا لم يعلم 
أنه زرعها غصباً بأن أقر الزارع عند الزرع أ ل ل ا ا د 
الأرض مزارعة ويأنف من ذلك يكون غاصباً ويكون الخارج له وعليه نقصان الأرض (الطحطاوي). 

المسألة الثانية» إن بعدها ويبيئها صاحبها للإيجار أي أن تكون معدة للاستغلال. يلم أجر المثل 
من يزرع هذه الأرض ولا يكون الزارع في هذه المسألة الثانية غاصباً ىا لا يكون مزارعاً. أنظر المادة 
(045) (التنقيح , الطحطاوي ., رد المحتار. الحندية في الباب العاشر). 


«والمادة 58 #494-(إذا كرب أحد أرض أغراغصيا ثم:استردها صاحبها ل 
للخاضت مطالبة اجرة في مقابلة الكراب). 


إذا أحدث الغاصب ف الأرض المغصوبة زيادة. وم تكن الزيادة متقومة قفلصاحب الأرض 
استرداد أرضه بلا شيء (البهجة) والزيادة غير المتقومة هي كالكراب وحفر الغبر والزبل . 

فعليه لوكرب أحد أرض آخر غصباً ليزرعها لنفسه فليس للغاصب مطالبة اجرة مقابل الكراب 
عند أخذه الأرض أي عند استرداد صاحب الأرض اياها قبل الزراعة وحتى إنه لو أراد صاحبها أن يزرع 
فيها فليس لذلك الشخص منعه من ذلك , 

كذلك لو زبل الغاصب الأرض المغصوبة وأصبح الزبل في حكم المستهلك لاختلاط التراب 
يستردها صاحبها بلا شيء أي ليس للغاصب أن يأخذ إجرة مقابل الزبل (البهجة). 

أما إذا كانت تلك الزيادة متقومة فلا يبطل حق الغاصب في تلك الزيادة. فلو أنشأ الغاصب في 
الأرض المغصوبة أبنية وكان قلعها يضر بالأرض لزم المغصوب منه إعطاء الغاصب قيمة الأبنية مستحقة 
القلع أنظر المادة (407) وشرحها. 

#المادة 4904 لو شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيها يجبر على 

أنظر المادة )5١(‏ علي أفندي. 

إيضاح القيود: 

١‏ وضعه. هذا القيد ليس احترازياً. فلو اندم حائط أحد على عرصة آخر وشغل العرصة 
فللجار أن يجعل الحائط يرفع أنقاضه (علي أفندي) . 

؟ - عرصة آخرء هذا التعبير ليس احترازياً. والحكم في الدار والحانوت على هذا المنوال أيضاً. 
فلو شغل أحد دار آخر أو حانوته بوضعه أمتعته فيها يجبر على رفع الأمتعة التي وضعها وتخلية الدار أو 
الحانوت . 


نذكر المسائل الآتية لكونها من قبيل هذه المادة : 

المسألة الأولى. لو ألقى أحد تغلباً في جدول الماء المختص بطاحونة آخر تراباً فملاً بعض مواضعه 
به فلصاحب الطاحونة أن يجعل المتغلب بدفع ذلك التراب الذي ألقاه (علي أفندي والخيرية في الغصب). 

المسألة الثانية إزالة وتطهير الغبار والتراب والكناسة المتراكمة في مدة الإجارة على المستأجر. أنظر 
المادة (0779). ْ 

المسألة الثالثة إذا القى أحد الكناسة على باب دار آخر الواقع على الطريق العام فلصاحب الباب 
أن يمنع من ذلك إذا كان يلحقه ضرر (علي أفندي) . 

المسألة الرابعة» إذا كوم أحد تراباً في موضع من عرصته المملوكة متصل بحائط جاره وكان ذلك مما 
بضربه فلذلك الجار أن يدفع الضرر (علي أفندي) . 

المسألة الخامسة, لو ألقى أحد في بثر آخر نجاسة فتنجست البئر ضمن |الملقي النقصان العارض 
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لها بسبب ذلك . ولا يحكم عليه بتطهيرها بنزح مائها. غير أنه يجبر من نزح البئر إذا كانت عامة «رد 
المحتار» . 

المسألة السادسة» لو دفن أحد ميته في القبر الذي حفره آخخر وكانت الأرض ملكا لمن حفر 
القر. ينبش القبر وتخرج الحثة. وإذا كانت الأرض واحة أو كانت موقوفة على دفن الموق فلا تخرج 
ويضمن الشخص الدافن للحافر قيمة حفره (البزازية), - 

المسألة السابعة؛ لو دفن أحد ميته في الأرض المملوكة لآخر أو في العرصة الموقوفة على غير دفن 
الموق ينبش القبر ويخرج الميت بطلب المالك أو المتولي ويسوى ظهرها. . وتمكن زراعتها إذا كانت ملكاً 
(الدر المختار. الطحطاوي). 


ولا يخرج الميت بعد دفنه من غير عذر طالت مدة دفنه أو قصرت لأن كثيراً من الصحابة دفنوا 
بأرض الحرب ولم يخرجوا ليحولوا (الطحطاوي). ويجوز بالعذر كأن تظهر الأرض مغصوبة أو 
أخذها الشفيع بالشفعة . : 

المسألة الثامنة إذا هلكت دابة أحد في اصطيل اخر فإن كان لجلدها قيمة لزم ذلك الشخص (أي 
صاحبها) إخراجها من الإإصطبل لأنها تشغل ملك أحد وهي لغيره. وإذا لم تكن له قيمة يخرجها صاحب 
الإإصطبل . طائر رجل مات في بئر غيره فإخراج الطير على صاحب الطير وليس عليه نزح الماء (الهندية في 
الباب الرابع عشر) . 

المسألة التاسعة. إذا دخلت دابة أحد دار اخر فعلى ذلك الشخص إخراجهاء لأنها ملكه وشغلت 
دار غيره (الهندية من المحل المذكور) . 
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الفصل الثالث 
نََ بيان حكم غاصب الغاصب 
د أنضا: فلو غصب أحد مال آخر فخصبه منه شخص آخر أيضاً 
وغضيه مهل آخر عيوه كان التصوب ننه خيرا : إن شاء ضمن الغاصب الأول وإن شاء الثاني أو 
الثالث» ويجري سائر أحكام غاصب الغاصب في هذا الخغصب أيضاً. وعليه ققد اكتفت' المجلة يذكر 


مرتبة واحدة لغاصب الغاصب . 


##مادة. ٠‏ فى - «غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب فإذا غعصب من 
الغاصب المال المغصوب شخص آخر وأتلفه أو تلف في » فالمغصوب منه مخير إن 
شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني وله أن يضمن مقدارا منه 
الأول والمقدار الآخر الثاني. وبتقدير تضمينه الغاصب الأول فهو يرجع على الثانٍ 
وأما إذا صمنه الثان فليس للثانيٍ أن يرجع على الأول» . 
إن غاصب الغاصب من .حيث ترتب الإثم والضمان هوني حكم الخاصب نفسه . أي كما أن 
الغاصب مسؤول تجاه المغصوب منه من أجل الغصب فغاصب الغاصب مسؤول أيضاً تجاه المغصوب منه 
على ذلك الوجه. فضلاً عن أنه نه مسئول ومؤاخذ تجاه الغاصب الأول. 


الفرق بين ضمان الغاصب وغاصب الغاصب: 

لكن يوجد فرق بين هذين الضمانين» وهو أنه إذا كان المغصوب من القيميات وأراد المغصوب منه 
تضمين قيمته الغاصب الأول ضمنه بمقتضى المادة )84١(‏ قيمته في زمان الغصب ومكانه. 

أما إذا أراد تضمين الغاصب الثاني ضمنه قيمته وقت غصبه اياه من الغاصب وقبضه منه. ولا 


يضمن قيمته وقت غصب وقبض الغاصب الأول اياه. وقد صار إيضاح ذلك في شرح المادة (*40). 


مثلا لوغصب الغاصب مالا في محرم وهو يساوي مائة قرش فباعه من آخر في صفر وسلمه اياه وهو 
اي شاه ايو اا لو ا 
شاء ضمن الغاصب الأول قيمته وقت الغصب يعني خمسمائة قرش وعلى هذا التقدير يكون البيع جائزا 
والثمن للغاصب. وإن شاء ضمن خ المشتري خخسين قرشاً. ومذا التقدير يكون البيع باطلاً ويسترد 
المشتري الثمن الذي أعطاه للغاصب, وليس له طلب قيمته. وقد وضحت مسألة البيع هذه في شرح 
المادة )4٠(‏ (الهندية). 


كذلك لو اغتصب أحد فرساً لآخر يساوي ألف قرش فصعد قيمتها وهي في يد الغاصب إلى ألفي 
قرش فأتلفها آخر حينئذ كان المالك مخيراً إن شاء ضمن الغاصب ألف قرش قيمتها يوم الغصب وفي هذه 


باحك درر الحكام 





الصورة للغاصب أن يضمن المتلف ألفي قرش . لكن الألف الزائدة يتصدق بها لأها غير حلال للطرفين 
وإن شاء ضمن المتلف ألفي قرش قيمتها وقت الإتلاف (الهندية في أواخخر الباب الثاني من الغصب). 

بااعلية لوعصيت شخصن امال المغصوب من الغاصب وأتلفه أو تلف في يله بتعديه أو بلا تعديه 
أو ضاع كان المغصوب منه مخيراً إن شاء ضمن الغاصب الأول بدله يوم أخذه من المغصوب منه وفي محله 
قاما وإن شاء ضمن الغاصب الثاني بدذله يوم أخذه من الغاصب الأول وفي محله تهاماً انعا 


وإذا أراد المغصوب منه تضمين الغاصب الثاني فليس له الامتناع عن تأدية بدل الضمان بقوله أقم 
ا 0 اي ا ا لطر 0 
يوم ومكان غعصب 200 الثاني اياه حتى أنه لو كان لغاصب ة ف ذمة مرت منه مال من 
حصن أكال المتصوت كان الخميوني فته غير .إن قبا شمن القاضت الأول وإن شناء يمن القاضت 
الثاني. لأن كليهما غاصبان. فإذا ضمن الغاصب الأول لا يبرأ الملغصوب منه من دين الغاصب 
الثاني أما إذا ضمن الغاصب الثاني وقع التقاص الجبريى بذينه وبرى”" الغاصب الأول (الخانية) . 

١‏ - بالغصبء. لوأخذ أحد المال المغصوب من الغاصب على أن يرده إلى الملغصوب منه كان ذلك 
سي التزاريةء ره المجتار. 

الإتلافى والتلف. هذان القيدان ليسا احترازيين . فلو أحدث شخص غير الغاضب كيف 

ا ار ل 0 . إن شاء ضمن الجحاني أي ضمن ذلك الشخص 
وليس للشخص المذكور الرجوع على أحد وإن شاء ضمن الغاصب وهو يرجع أيضاً على الجاني . 

مثال للإتلاف: إذا ركب أحد على ظهر دابة غيره فلم يحركها ولم يحوها من الموضع الموجودة فيه ولم 
يترتب ضرر ما على ذلك وجحدها على صاحبها أو امتنع عن تسليمها لدى طلبه اياها فجاء أحد ما 

كذلك إذا كان المال المغصوب موجوداً في يد غاصب الغاصب عيناً فللمخصوب منه أن يدعيه على 
غاصب الغاصب . ولا يشترط حضور الغاصب في هذه الدعوى. يعني للمغصوب منه أن يدعي على 
غاصب الغاصب بقوله أن هذا الملل هو ملكي وقد غصبه فلان الغائب وأنت غصبته منه (الفيضية) . 
ببدله ى) هو مصرح في المادة (ه”ا/ا١)‏ . 

تضمين الآخر بعد اختيار تضمين واحد من الغاصب أو غاصب الغاصب: 

م - إن شاع وعليه إذا أخذ المغصوب منه بدل المغصوب من واحد من الغاصب الأول والغاصب 
الثاني كان الكشيريا: وليس له أخذ شيء من الغاصب الآخر بعد ذلك بناءً على المادة 68681١١‏ 


ولذلك ليس للمغصوب منه بعد أن يستحصل حكاً على أحدهما أن يترك المحكوم عليه ويدعي 
على الآخر (الأنقروي). 

كالقيض بالتراضي القضاء لقيمة (رد المحتار). وإذا ضمن المالك أحدهما إما المالك أو 
غاصب الغاصب أو مودعه بريء الآخر من الضان (الحندية في الباب الثاني عشر) . 

أما الطرفان فقد ذهبا إلى أنه إذا اختار المغصوب منه تضمين واحد من الغاصب وغاصب الغاصب 
دون تضمين الآخر منب| سقط حقه في تضمين الآخر أو بعبارة أخرى بريء هذا الآخر من الضمان قبل 
ااا و الأول او اك حي اا ش 

مكل :]13 عبان المتصلوت مه أن فتن :الداضنت الأول كل" المقصوف وؤافق التخعر هن ذللق 
بريء الغاصب الثاني بالكلية وإذا اختار تضمين الغاصب الأول نصف المغصوب ووافق الآخر على ذلك 
بريء الغاصب الثاني من هذا النصف فقط . 


وعليه لوتوفي الغاصب الأول مفلساً أو صار معدماً ولا يمكن استيفاؤه منه فليس للمغصوب منه 
مؤاخذة الغاصب الثاني لأن تضمين الكل تمليك الضامن المغصوب كله وليس للمغصوب منه بعدئذ 
تمليك ‏ غيره اياه كا أن تضمين البعض تمليك ذلك البعض أيضاً وليس له تمليك آخر اياه أما البعض 
الآخر فلة تمليكه. (رد المحتار» البزازية). 

أما عند الإمام الثاني فلا يحرم هذا الاختيار والموافقة المغصوب منه من حق تضمين الآخر (رد 
المحتار. الطحطاوي. الندية في الباب الثاني عشرة) . 

ولم يرد في المجلة دليل على ترجيحها أحد المذهبين والمرجح عند الفقهاء هو المذهب الأول. 

استثناء : تستثنى ثلاث مسائل من هذا الاختيار الذي جعل في المجلة للمغصوب منه: 

المسألة الأول : مال الوقف. إذا كان المغصوب مال وقف يجب تضمين من كان تضمينه من' 
الغاصب الأول والغاصب الثاني أنفع للوقف. 


مثلاً لوغصب أحد مال الوقف في محرم وقيمته خمسون قرشاً ثم غصبه أحد من ذلك الشخص في 
صفر وقيمته مائة قرش فإذا كان الغاصب الثاني مليئاً وغنياً فى أن تضمينه أنفع للوقف بتضمينه 
مائة قرش فهو أنفع للموقوف له أيضا. وعليه يلزم تضمين الشخص المذكور. أما إذا كان الغاصب 
الأول أملاً من الغاصب الثاني كان المتولي ميراً. إن شاء ضمن الغاصب الأول خحمسين قرشاً وإن 
شاء ضمن الثاني مائة قرش لأن تضمين الغاصب الأول أنفع للوقف وتضمين الغاصب الثاني أنفع 
للموقوف له (رد المحتار). أنظر المادة (/0). 


المسألة الثانية» لو صب أحد ماء على بيدر قمح لآخر فأورثه ذلك نقصاناً في القيمة وبعد ذلك 
صب شخص اخر الماء على البيدر المذكور فازداد نقصان قيمته كان الغاصب الأول بريئا من الضمان . 
ويضمن الغاصب الثاني قيمته يوم صبه الماء عليه. لأن المالك لا يمكنه إرجاعه إلى حالته الأولى أى 
ارجاعه الى حالته عند صب الغاصب الأول الماء عليه (رد المحتار) . ْ 


:َه درر الحكام 


المسألة الثالثة ٠‏ لوهشم أحد ابريقاً لآخر مصنوعاً من الفضة وبعد ذلك هشمه شخص آخر أيضاً 
يوق الأوك مح الفينان ويضمن الثاق حيرا زرة اللحتار . 

*- تضمين» قد بين في شرح الفقرة الأولى أن بين تضمين الغاصب وبين تضمين غاصب 
الغاصب فرقا. 

؛ - مقداره» بما أن لفظ المقدار قد ذكر مطلقاً يشمل المقادير كلها كالنصف والثلث والربع . 

وإذا ضمن الغاصب الأول فبا أنه قد صار مالكا بطريق الإستناد (على ما هو مذكور في 
شرح المادة (891) رجع على الغاصب الثاني أيضاً كذلك لو غصب إثنان ثوراً واستهلكاه فلصاحب 
الملل أن يضمن أحدهما اياه. وعلى هذا الحال فللضامن أن يرجع على الآخر بنصفه (أسيرية في 
الغصب). 

راجع في شرح المادة (841) مسألة إذا قال الغاصب في إقراره. . 

أما إذا ضمن الغاصب الثاني فليس للغاصب المذكور الرجوع على الغاصب الأول أي أن قرار 
الضمان يكون على الغاصب الثاني (البزازية) . 

كذلك إذا كان لأحد حنطة صيفية في مكان وحنطة شتوية في آخر فقال ذلك الشخص لأخيه : 
(اعط حرائي حنطة شتوية) فأعطى أخوه الحراث خطأ حنطة صيفية ثم أرسل ذلك الشخص ابنه مع 
الحراث لنقل الحنطة المذكورة إلى المزرعة ونقل المذكوران الحنطة وزرعها الحراث ولم تنبت ثم تبين أنها 
صيفية فلذلك الشخص إن شاء تضمين أخيه الذي هو الغاصب وإن شاء ضمن ابنه أو حراثه الذي هو 
غاصب الغاصب . تستخرج مسائل كثيرة من هذه المسألة (الأنقروي). 

أما تصرفات الغاصب في المغصوب بالعقود الستة : البيع» والإيجار. والهبة. والصدقة, والرهن» 
والإيداع , وإعارة الغاصب المغصوب لآخر فعلى الوجه الآتي: 


- البيع : لوباع الغاصب المال عسوب نر كدو تله اوكا بن قالك مونعودا لبلا مرف 
غينا كان المفضوت مله خيراً إن شاء أجاز البيع وأخذ ثمن المبيع بشرط أن تكون شرائط الإجازة 
موجودة, ولا يمنع تلف ثمن المبيع ‏ الإجازة . فإذا أجاز الملغصوب منه بعد تلف الثمن جاز أنه 
.ويكون ثمن المغصوب قدكلفة ملكا للمغصوب منه . اعتباراً للاجازة في الإنتهاء بالاذن في الإبتداء 
(الهندية في الباب الرابع عشر) . 


وإناقاء :فلخ 'البيع واستردة من المشتري عيبا وإن شاء ضمنه بدله لاستهلاكه ايأه بالبييع 
والتسليم أنظر المادة .)١7170(‏ أما إذا تلف المبيع المغصوب في يد المشتري كان ساضي امال غير . 
إن شاء ضمن قيمته يوم الغصب وعلى هذا التقدير يكون المبيع السابق جائز» ويملك الغاصب ثمن 
المبيع» لأن الغاصب يملك كما ذكر في شرح المادة (841) المال المغصوب في تلك الحال بطريق 
الإستناد وإن شاء ضمن قيمته يوم القبض وعلى هذا التقدير يكون البيع باطلاً ويميترد المشتري ى العقود 
الي أعطاها للغاصب. 


حكم غاصب الغاصب اموه 

وليس للمشتري أن يطلب الزيادة من الغاصب فيا لو ضمن للمغصوب منه مبلغاً أكثر من الثمن 
(البزازية والتنقيح). أما بيع الغاصب بدون تسليم فلا يوجب ذلك الضمان على المشتري (البزازية في 
الباب الثاني عشر). 

إن حق إجازة البيع وحق أخذ الثمن عائدان إلى المغصوب منه. ولا يملك الغاصب هذين 
الحقين. فعليه لو باع غاصب الغاصب امال المغصوب من آخر وأخذ ثمن المبيع فأجاز الغاصب الأول 
البيع فلا حى له في أخذ الثمن المذكور. لأن الّغاصب الأول غير مالك وغير نائب للمالك فلا حق له في 
إجازة البيع (الهندية في الباب الثاني عشر) . 

فائدة: هل يشترط في إجازة الغاصب وجود الإجازة قبل المخاصمة؟ 


إن المخاصمة والادعاء اللذين يكونان من طرف المغصوب منه على ما ذكر في المسألة الحادية عشرة 
موجبان لفسخ القعد بعض الروايا وهما على بعض الروايات الأخرى غير موجبين لذلك. وإن كان 
يشترط بالنظر إلى الرواية الأولى وقوع الإجازة قبل المخاصمة فلا يشترط ذلك على الرواية الثانية وهذا 
ظاهر الرواية (الهندية في الباب الرابع عشر من الغصب) . ويستفاد من الإيضاحات في المادة المذكورة 
(5*8) ان هذه المادة قد قبلت ظاهر الرواية. 


اها إذا اح اتناييب اال التسوب من اعتزيركاة الأشور جد التعاجرغيدا كان 
المغصوب منه مخيراً. إن شاء أجاز, ان كانت شرائط الإجازة موجودة» وأخذ بدل الإيجار. أنظر المادة 
(57). وإن شاء فسخ الإجارة واسترد المأجور من المستأجر. أنظر المادة (15). «وهل يمكن تضمين 
الغاصب توفيقاً للمادة )١1515(‏ قيمة المغصوب بعده مستهلكا بإيجاره لآخر وتسليمه اياه كما في البيع 
والهبة؟ وإذا تلف المأجور كان المغصوب منه مخيراً. إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه. وعلى هذا 
التقدير ليس للغاصب الرجوع على المستأجر . إلا إذا كان تلف المأجور بتعدي المستأجر أو تقصيره أنظر 
المواد 09٠7و .)5١7 950١‏ وإن شاء ضمن المستأجر قيمته يوم قبضه. وعلى هذا التقدير ينظر 
فإذا لم يكن المستأجر عالاً بأن المؤجر غاصب كان له الرجوع بالشيء الذي ضمنه على مؤجره. ووجود 
حق المراجعة على هذا الوجه لا يخالف قول المجلة (ليس للغاصب الثاني الرجوع على الأول) لأن رجوع 
المستأجر بسبب ضمان التغرير وليس بسبب ضمان الغصب. وإذا كان عالما بأن المؤجر غاصب فليس له 
الرجوع . أنظر المادة (/50) وشرحها (الأنقروي» وأبو السعود) . 

#نزانة والموافة > لووعى"القامب التصوب لاعت وليه ائآة:فإذا كانة:موسحودا يل ذلك 
الشخص عيئاً كان المغصوب منه مخيراً إن شاء أجاز الهبة والتسليم وإن شاء فسخ الهبة واسترذه من 
الموهوب له . وإن شاء ضمن بدله للغاصب باعتبار أن تسليمه لآخز استهلاك بمقتضى المادة )١5170(‏ 
(الهندية في الباب الحادي عشر من اطبة) . 


وإذا تلف في يد الموهوب له كان المغصوب منه مخيراً. إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن 
الموهوب له فإن ضمن الموهوب له فليس له الرجوع ببدل الضمان على الغاصب. لأن قبض ذلك 
الشخص الال المذكور قد كان لنفسه. أنظر شرح المادة (104) (رد المحتار) . 


الملرمة 58 الغصب 


:3 درر الحكام 





والحكم في الصدقة على هذا المنوال أيضاً. 

4 - الرهن: إذا رهن الغاصب الال المغصوب مقابل دينه عند آأخر كان ذلك الآخر غاصباً 
للغاصب وإذا كان المال المغصوب موجوداً في يد ذلك الشخص كان المغصوب منه مخيراً إن شاء أجاز 
الرهن. وني هذه الصورة يكون الرهن الواقع رهناً مستعاراً وإن شاء استرد المرهون من المرتمن. 
(وهل يلزم تضمين الغاصب أيضا بمقتضى المادة )١770(‏ بعد استهلاكه المغصوب برهنه عند آخر 
وتسليمه اياه؟) وإذا تلف الرهن في يد المرهن تجري الأحكام المذكورة في هذه المادة. لأن قبض 
ذلك الشخص المرهون هو للغاصب. 

مثلا ل وأخذ أحد خاتماً لآخر تغلباً ورهنه عند دائنه بلا إذن المالك وبعد أن رهنه عند دائنه ضاع من 
يد الدائن أو تلف قبل إجازة امالك صاحب الخاتم. فله تضمين ذلك الشخص فقط أو تضمين الدائن 
فقط أو تضمينها اياه مناصفة . وإذا ضمن الغاصب فليس له الرجوع على الدائن (البهجة) . 


وتلف الرهن موجب لسقوط الدين. وإذا ضمن الدائن يعني المرتين فله الرجوع على غاصبه مالم 
يكن قد اتلف المرتبن ذلك الخاتم بتعديه وتقصيره فليس له حينئذ الرجوع على الغاصب. لكن امكان 
رجوع المرتمن على الغاصب فيما إذا لم يكن عالما بأن الراهن غاصب والمرهون مغصوب . أما إذا كان عا 
بذلك وارتمن فليس له رجوع (الأنقروي) . 


- إيداع : لوأودع الغاصب عند آخر المال المخصوب وكان المغصوب بعد الإيداع موجوداً في يد 
المستودع كان المغصوب منه مخيرا. إن شاء اجاز الإيداع . وني هذه الخال يخرج الغاصب من الوسط . 
وإن شاء لم يجز واسترده من المستودع . وهل يكون له تضمين الغاصب قيمة المال المغخصوب يوم غصبه 
بعده مستهلكاً المغصوب بإيداعه عند آخر وتسليمه اياه توفيقاً للمادة (7*0): وإذا تلف في يد 
المستودع فلصاحب المال تضمين من شاء من الغاصب والمستودع . فإذا ضمن المستودع فله الرجوع على 
الغاصب . وإذا ضمن الغاصب فليس له الرجوع على المستودع أنظر شرح المادة (108) (رد المحتار) 
إلا أنه إذا تعدى المستودع كأن أتلف تلك الوديعة وضمن الغاصب فللغاصب الرجوع على ذلك 
الشخص (البزازية) . أنظر المادة (/7/81). 

5 الإعارة: لو أعار الغاصب المال المغصوب لآخر وسلمه اياه وكان المغخصوب موجوداً في يد 
المستعير. فالمغصوب منه مخير. إن شاء أجاز الإعارة. وني هذه الخال يخرج الغاصب من الوسط. وإن 
شاء لم يجز واسترده من المستعير. وله تضمين بدل المال المغصوب يوم عصبه بناء على المادة )1١778(‏ 
بعده مستهلكا بإعارته وتسليمه. وإذا ضمن المستعير فليس له الرجوع على الغاصب. لأن قبض ذلك 
الشخص هو لنفسه (رد المحتار) . كذلك إذا ضمن الغاصب فليس للغاصب الرجوع على المستعير. أنظر 
شرح المادة (504). غير أنه إذا تلف بالتعدي ك| لو أتلفه المستعير ففي هذه الصورة يكون قرار 
الضمان على المستعير يعني إذا ضمن صاحب امال الغاصب فله الرجوع على المستعير أيضا (البزازية) 
أنظر المادة (815). 


مادة ١‏ إ(إذا رد غاصب الغاصب الال المغصوب إلى الغاصب 
الأول ير وحده وإذا رده إلى المغصوب مله ا هو والأول). 

أي إذا رد غاصضب الغاصب أي الغاصب الثاني المال المغضوب للغاصب الأول عيناً أو بدلاً يبرا 
لأن الغاصب الثاني يكون برده المال المغصوب للغاصب الأول قد فسخ فعله. ولا يكون المغصوب منه 
بعد ذلك يرا حسب المادة السابقة وله تضمين الغاصب الأول يا (البهجة) . لق لا يشت 
هذا الرذ بمجرد قول غاصب الغاصب. بل يلزم تحقيقه على الوجوه الآتية : 

ول بالشهود الذين يقيمهم هذا قافا » بتكول الغاصب الأول عن اليمين. 

مثلاً لو أودع الغاصب عند اخر المال المغصوب وسلمه ايأه ثم استرده من الوديع وتوقي الغاصب 
قبل أن يرده لصاحبه فللمغصوب منه أن يطلب المال المغصوب من ورثة الغاصب. وليس له تضمين 


الوديع (علي أفندي) . 
اك لحي رو اه مجه قر اللو ل اح ا 


بمنزلة الغامب وار في القصبع 
تقسيم الرد : الرد أربعة أقسام 0000 غينا وك كينا يكن رضاء أو قضاء . 
١‏ - الرد عيناًء [ذا رذ العاضيب التاق الال" المضوك: للغاضب الأول غيناً جيرا الغاصب الثاني 
بالإتفاق ى) قد ذكرت أمثلته . 


3ه الرة بدلا إذا تلف الال المخضوي ف ندا اللناصتت الاق ورف الخاضب الملاكون بدل المال 
المغصوب للغاصب الأول يبرأ غاصب الغاصب عند الإمام الأعظم والإمام محمد. 

وليس للمغصوب منه بعد ذلك مؤاخذة الغاصب الثاني . لأن البدل قائم مقام العين وقد أفتى في 
البهجة على هذا الوجه (الأنقروي. بجمع الأخبرء البزازية) وعند أبي يوسف على رواية إذا رد الغاصب 
الثاني بدل المغصوب للغاصب الأول فلا يخلص من المسؤولية تجاه المخصوب منه (علي أفندي) مالم يكن 
رد غاصب الغاصب البدل وإعطاؤه بحكم القاضي (البزازية) أما إذا كان المغصوب مثليا وبعد أن 
استهلكه غاصب الغاصب أخذ الغاصب الأول من الغاصب الثاني نقوداً برضاه فلا يبرأ القافيب الثاني 
من المسؤولية والضمان تجاه الغاصب الأولء لأن هذه المعاملة هي عبارة عن بيع حال كونه ليس 
للغاصب الأول غير أخذ عين المغصوب أو بدله (الأنقروي). 

- الرد رضاءء وهذا الرد ظاهر. 

5 - الرد قضاءء للغاصب الأول أن يطلب تضمين الغاصب الثاني المال المخصوب عيئاً إذا كان 
موجوداً وتضمين بدله في وقت«غصت الخاصب الثاني اياه إذا كان تالفاً. لآن غاضب الغاضب قل تعدى 
بصورة قطع يد الغاصب الأول وبقي تحت المسؤولية لضمان البدل إلا إذا علم الحاكم بكون الطالب 
والمدعي غاصبا لا يجبر غاصب الغاصب على رد بدل المال المغصوب للغاصب الأول وإنما يضع بدل 
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المغصوب في يد عدل ويحافظ عليه للمغصوب منه . أما المغصوب منه فهو بالخيار إن شاء أخذ وقبل القيمة 
الى أخذت من الغاصب الثاني وإن شاء لم يقبلهاء وضمن الغاصب الأول قيمته في زمان غصبه اياه 
وليس له في هذه الحالة الرجوع على غاصب الغاصب (لهندية في الباب الثاني عشرء البزازية) . 

شرط براءة الغاصب الثاني بالرد إلى الغاصب الأول: 

إن براءة الغاصب الثاني برده عين المغصوب للغاصب الأول أو بدله مشروطة بشرط أن يكون 
قبض الغاصب الأول وإسترداده معروفين. ويثبت كون قبضه معروفاً بالبينة أو بتصديق المغصوب منه أو 
بحكم القاضي (رد المحتار. الطحطاوي). 

أما إقرار الغاصب الأول في حقى قبضه امال المخصوب من الغاصب الثاني وإن كان معتبراً في حق 
نفسه وحق الغاصب الثاني أي بشأن عدم مطالبة الغاصب الأول الحق من الغاصب الثاني . إلا أنه غير 
معتبر في حق المغصوب منه. لأن الإقرار حجة قاصرة لأنه بقبضه دخل في ضمانه وبدعوى الرد بدفع 
الضمان عنه لا يصدق (رد المحتار) وكذلك الجواب في إذا قضى القاضي بالقيمة (الهندية في الباب 
الثانِ عشر). وعليه فيكون مير الملغصوب منه على الوجه المذكور في المادة )41١(‏ والحكم كذلك في 
مستودع الغاصب (الخانية» تكملة رد المحتار في آخر الوديعة). 

وعليه فإذا ضمن المغصوب منه الغاصب الثاني رجع الآخر على الغاصب الأول بالشيء المقبوض 
بموجب اقراره» وإذا ضمن المغصوب منه الغاصب الأول فليس للغاصب الأول الرجوع على 
الغاصب الثاني. لأنه كان قد أقر بقبضه اياه أولا . أنظر المادة (7) إلا أن غاصب المستودع مخالف 
في هذا الحكم لغاصب الغاصب . فلو غصب أحد الوديعة من المستودع وأقر المستودع بعد ذلك 
بكونه قد أعادها إليه تثبت براءة الغاصب بهذا الإفرار (الأنقروي). 

وإذا رد غاصب الغاصب الال المغصوب للمغصوب منه بريء الإثنان. 

وليس للمخصوب منه أن يدعي على الغاصب مرة أخرى. لأن الحق الواحد لا يستوفي من 
شخصين مرتين. فخلا لو عضن أحد فرساً من آخر وغصب منه هذه الفرس آخر أيضاًئم سرق صاحب 
الفرس فرسه منٍ الغاصب الثاني ثم استرد الغاصب الثاني تلك الفرس جبرا وغلبة منه وبقي المالك 

عاجزاً عن تخاصمته فليس للمالك مخاصمة الغاصب الأول (البزازية) . 


+ كد 


الباب الثان 
في بيان الإتلاف ويحتوي على أربعة فصول 

الإتلاف نوعان: أولهما الإتلاف مباشرة. كضرب أحد فرس آخر. وسيأتي بعض التفصيلات في 
هذا في الفصل الآتي. ثانيهماء الإتلاف تسبباً كأن يحفر أحد بثراً في الطريق العام بلا إذن ولي الأمر 
ويسقط فيه فرس اخر فيتلف. وسيأتي في الفصل الثاني بعض المسائل المتعلقة بهذا. وقد مر تعريفا 
المباشرة والتسبب في شرح المادة .)4٠(‏ 

الإتلاف مباشرة. يوجب الضمان على كل حال. ولا يشترط فيه وجود التعدي والتعمد. أما 
الإتلاف تسبباً فهو موجب للضمان إذا كان تعدياً أوتعمداً وإلا فلا وسيتضح ذلك من المواد الآتية . وقد 
بين في شرح المادة (9457) سبب وحكمة الفرق فيهما. 


الفصل الأول 
فى الإتلاف مباشرة 

#مادة 41*ظ4 (إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يذه أو 5 يد أمينه 
وإن شاء ضمنه المتلف وفي هذه الصورة ليبس للمتلف الرجوع على الغاصص) 

إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصداً أومن غير قصد أو أتلف بعضه فأنقص 
قيمته بلا إذن ولا أمر سواء أكان عالاً بكونه مالا للغير أم ظاناً بأنه ماله يضمن . لأن المباشر ضامر. «لولم 
يتعمد ى) هو نص المادة (87). 

١-أبحد.‏ هذا التعبير احثرازي إشارة إلى ان المتلف غير صاحب الال. لأنه لو أتلف 
صاحب الال ماله لا يلزمه شىء قضاء. ولذلك لو اتلف المشتري المبيع وهو في يد البائع على ما هو 
إمذكور في شرح المادة (5947) فليس له أن يمتنع من إعطاء الثمن المسمى للبائع» 

” - في يد أمينه. لذلك لو أتلف ماله الذي في يد الغاصب عد المتلف غاصبا للغاصب. فيلزم 
الضمان على المتلف والغاصب معاً | يفهم من المادة .)91١(‏ 

* - أم ظاناً بأنه ماله. يفهم هذا القيد من المادة (415). 

: - بلا إذن» أما إذا اتلفه بإذن صاحب الال فلا يلزم الضمان...وينقسم الإذن المذكور إلى 
قسمين وقد بين في شرح المادة )88١(‏ الحكم في حالة الاختلاف في الاذن. 
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القسم الأول الإذن صراحة, يتفرع من هذا المسائل الآتية: 

المسألة الأولى - لو قال أحد لآخر مزق أثوابي هذه أو القها في الماء وفعل الآخر ذلك ثم ندم القائل 
فليس له تضمين ذلك الشخص كا اتضح في شرح المادة (40) لأنه فعل ذلك بأمر صاحب المال. إلا 
أنه يكون ان (الندية في الباب التاسع. البزازية) . 

المسألة الثانية, لو أخذ أحد من حانوت الفخاري قدرا بإذنه فسقط من يده قضاء فلا يلزم الضمان 
لأنه بأحذه بإذنه كان أمانة . 

المسألة الثالثة» لو دخل أحد غرفة آخر فقال له اجلس على هذه الوسادة فجلس عليها فكسرت 
أنية سمن كانت تحت الوسادة ولا يعلم بها فتمزقت الوسادة وسال ما فيها فلا يلزم ذلك الشخص ضمان 
(الخانية). 

المسألة الرابعة؛ لو افسدت دابة أحد زرعاً لآخر حين إخراجها منه فإذا كانت قد أخرجت بأمر 
صاحب الزرع فلا يلزم صاحب الدابة شيء (الهندية في الباب الثالث) . 

المسألة الخامسة : لو أمرت امرأة عملة بحفر التراب الذي في البيت وإخراجه. فجاء زوجها وادعى 
بأنه خبأ فيه كذا مقداراً من الذهب, وأثبت الزوج تخبكته الذهب فللزوج أن يضمن العملة المال» وليس 
له تضمين زوجته . (الهندية في الباب التاسع من الغصب). 

القسم الثاني الإذن دلالة. يوجد فيه قاعدتان. القاعدة الأولى تثبت الاستعانة بكل أحد من 
الناس في كلعمل لا يتفاوت الناس فيه وتتفرع من هذا عدة مسائل : 

المسألة الأولى : استأجر أحد عملة لحدم كوخه فهدم اخر ذلك الكوخ بلا إذن على الوجه المعتاد فلا 
يلزمه ضمان . 

المسألة الثانية : لوذبح أحد شاة لآخر لم يبق أمل في حياتها فلا يلزمه ضمان على قول استحساناً 
(الخانية). لكن لو أنكر صاحب الال انقطاع الأمل من حياتمها لزم الذابح اثباته. فإذا لم يغبت وحلف 
اليمين المالك منكر الأياس بطلب الذابح يضمن الذابح قيمتها يوم الذبح . والقول قول الذابح في مقدار 
القيمة. أنظر المادة (8) (الخيرية في الغاصب) والمختار للفتوى الضمان (الطحطاوي). 

المسألة الثالثة : إذا ذبح أحد بدون إذن صريح الشاة التي قيدها القصاب للذبح فلا يلزم الذابح 
ضمان. 

المسألة الرابعة: لوذبح أحد في أيام الأضحية اضحية آخر لصاحبها فلا ضمان عليه؛ وتجوزتلك 
الأضحية لصاحبها أما إذا ذبحها في غير أيام الأضحية فلا تجوز ويكون الذابح ضامنا. (الهندية في الباب 
الثالث). 

المسألة الخامسة. لووضع أحد طعاماً في القدر على أن يطبخه فوضع آخر النار تحت القدر وطبخه 

المسألة السادسة. لووضع أحد الحنطة في دورقة الطاحون وربط الحمار عليها فساقه آخر وطحن, 
الحنطة فلا يضمن. 
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المسألة السابعة» لو رفع أحد جرته وأمالها إلى ظهره فأعانه آخر فانكسرت الحرة بينها فلا 
يلزم الضمان. 

المسألة الثامنة, لو سقط الحمل عن ظهر دابة أحد فحملها آخر بلا إذن وتلفت الدابة فلا يلزم 
ضمان (البزازية) . 

المسثالة التاسعة. لو خاف الراعي موت شاة فذبحها فلا يلزمه ضمان إذا انقطع الأمل من حياتها 
(الخانية). لأن الإذن ثابت في هفه المسائل دلالة والدلالة يجب اعتبارها ما لم يوجد صريح بخلافها 

القاعدة الثانية. كل عمل يتفاوت فيه الناس لا نشت فيه الاستعانة . 

مثلا لو علق أحد حيواناً مذبوحا للسلخ وسلخه آخر بدون إذن يضمن لأن الناس متفاوتون في 
السلخ أما في الذبح فلا تفاوت بينهم (جامع الفصولين) . 

- كان ضامناً. يفهم من اسناد الضمان للمتلف أنه لا يلزم الضمان الآمر بغير دفع امال وتتفرع 
من هذا مسائل : 


المسألة الأولى. لو مزق أحد ثوب آخر بأمر شخص آخر ضمن الشخص الممزق. ولا يضمن 
الآمر ما لم يكن مجبراً (البزازية) (نظر المادة .))151١(‏ 

المسألة الثانية» لو أخذ أحد مقداراً من مال آخر تغلباً فادعى عليه صاحب المال فليس للآخذ أن 
يمتنع عن الضمان وأن يجيب الغاصب على دعواه قائلاً إنني خادم عند فلان وقد أخذت المال منك بأمره 
وأعطيته له (البهجة). 


المسألة الثالثة, لو أحرق أحد آخر بإغراء أحد يضمن المحرق. ولا يضمن المغري بمجرد إغرائه 
(الفيضية) لأنه لما لم يكن للمغري من ولاية على ذلك الشخص مطلقاً فأمره غير صحيح . أنظر المادة 
(40) أما لوكان له ولاية لصح الأمرفلوطلب أحد الحيوان المشترك بين إثنين عارية من أحد الشريكين. 
فأمر الشريك المذكور أحدا بتسليم الحيوان لذلك المستعير لزم الآمر الضمان. لأن تسليم المأمور في هذا 
كتسليم نفس الآمرء كذلك لو أمر أحد به بإيقاد النار في أرضه في يوم شديد الريح تتعدى فيه النار إلى 
أرض جاره وأوقد الابن النار في ذلك اليوم فتعدت النار إلى أرض الحار واتلفت ماله يضمن الأب لأن 
الأمر صحيح فينتقل الحكم إلى الآمر. 

لوقال أحد للصبي المحجور اصعد إلى هذه الشجرة واقطف لي ثمراً فصعد الصبي إلى الشجرة 
وسقط عنها ومات لزمت الآمر الفدية (الطحطاوي). 

المسألة الرابعة» لو أمر أحد صبياً بإتلاف مال آخر فأتلفه الصبي لزم الضمان من مال 
الصبي . إلا أنه لما كان المأمور صبيا فله الرجوع على الآمر (رد المحتار) . 

المسألة الخامسة. لو أمر صبي مأذون صبيا آاخر بتمزيق ثياب أحد فمزقها لزم الضمان من مال 
الصبي المأمور ويرجع المأمور بعد ذلك على امره (جامع الفصولين) . 

المسألة السادسة, لو قال أحد لآخر خذ مال فلان فأخذه لزم الآخذ الضمان. 
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المسألة السابعة» لو أمر أحد ابنه البالغ بإتلاف مال آخر أو نفسهء 0 الابن الدية والضمان 
لأن الأمر الواقع فاسد وغير صحيح . 

المسألة الثامنة» لو قال أحد للبناء افتح لي في هذا الحائط باباً مشيراً إلى حائط غيره فهدم البناء 
الحائط وفتح الباب ضمن صاحب الحائط البناء وليس له الرجوع ببدل الضمان على الآمر. إلا إذا كان 
الآمرساكناً في الدار المحاطة بذلك الحائط واستأجر البناء بإجرة فللبناء الرجوع على الآمر يمقتضى المادة 
(558) (الطحطاوي). 

قد ذكر بعض المسائل التي يلزم الآمر الضمان فيها في كتاب الغصب من كتاب الدر المختار . 

وسبب قوله: الآمر بغير دفع المال» هو أن المسائل المتعلقة بالآمر بدفع المال قد ذكرت في شرح 
المادة (/861) (الحموي). 

أربعة أحكام : 


بما أن هذه المادة تحتوي على أربعة أحكام فلنبادر إلى إيضاح كل منها على انفراد : 

الحكم الأول. إذا اتلف أحد مال الآخر الذي في يده قصدا يضمن . 

بعض المسائل المتفرعة من هذا: 

المسألة الأولى» لو أراق أحد مقداراً من زيت لآخر من الظرف فأتلفه لزم الضمان, فإذا ادعى 
ذلك الشخص أن الزيت المذكور ليس بطاهر بل كان نجساً وادعى صاحبه بأنه قد كان طاهراً واختلفا 
على هذه الصورة وحلف صاحب الزيت أنه طاهر صدق ويكون المريق ضامناً (الفيضية). 

المسألة الثانية» لو ساق أحد حيوان غيره الذي دخل في زرعه وضربه بالحجارة وهو يخرجه من 
الزرع فتلف الحيوان بسبب ذلك يضمن » و الضمان 
(التنقيح) والحكم على هذا المنوال أيضاً في إخراج حيوان الغير من زرع الغير أيضا 

المسألة الثالئة» لومزق ا د اس ل قرا لهو 
المادة (؟١8)‏ ولا يضمن المبلغ, الذي يحتوي عليه. كذلك لو اتلف أحد دفتر حساب لآخر يضمن 
قيمته ولا يضمن الأموال المحررة فيه . 

المسألة الرابعة» لو أتلف أحد مالا لآخر ظاناً أنه ماله كان ضامناً بمقتضى المادة (415), 

المسألة الخامسة» لو أجر أحد ثياب آخر فمزقها يضمن حسب المادة (410). 

المسألة السادسة» لو أتلف صبي مال آخر يضمن من ماله بمقتضى المادة (417). 

المسألة السابعة» لو احدث أحد نقصاناً في قيمة مال لآخر يضمن بمقتضى المادة (4117). 

المسألة الثامنة. لو هدم اد عفار بلق يضمن بمقتضى المادة (9418) 

المسألة التاسعة. إذا وقع حريق في محل فهدم أعددوازا لأغخريدون اذنه وبدون أمر من ولي الأمر 
يضمن حسب المادة (419), 

المسألة العاشرة» لو قطع أحد الأشجار التي في أرض آخر بدون حق يضمن بمقتضى المادة 
(47509). 
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المسألة الحادية غشرةء لو أتلف اثنان مال بعضهها يكون كل منبها ضاماً مال الآخر ممقتضى المادة 
4719). : 5 
المسنالة الانية عشرة» كو اتلف أخدافال عر تسا يضمن حسب الماية 16719 

المسألة الثالثة عشرة» لو اجفل أحد حيوان الآخر ففر وضاع يضمن. بمقتضى المادة (477). 

المسألة الرابعة عشرة, لو اتلف أحد مصراعي باب لآخر أى أتلف أحد حذائيه فلصاحب الباب أو 
الحذاء أن يترك مصراع الباب الثانٍ أو فردة الحذاء الثانية للمتلف ويضمنه كلا المصراعين أو كلتا 
الفردتين (الخانية). ' 

الحكم الثاني» لو اتلف أحد مال الآخر الذي في يده من غير قصد يضمن . 

بعض المسائل المتفرعة من هذا : 

المسألة الأولى لودق أحد في داره شيئاً فسقط شيء في دار جاره المتصلة من جراء ذلك وتلف لزمه 
الضممان (الخانية) . ١‏ 

المسألة الثانية» لووضع أحد شيئاً في الطريق العام بعذر كما لوكان غير مقتدر على حمله فعثر به اخر 
فسقط وتلف من جراء ذلك يضمن العائر الشيء المذكور. أما إذا وضعه من دون عذر فلا يضمن . لأنه 
لا أشغل لواضع ملك غيره فقد عد متلفاً «يتيمة الدهر» . 

المسألة الثالثة» لو أخذ القصار يقصر في دكانه فانهدمت دكان جاره من جراء ذلك يضمن 
(الحموي). 

المسألة الرابعة لواستأجر أحد البناء لدم حائط له واقع على الطريق وبينه| كان هدم الحائط سقط 
حجر على أحد المارة فأضربه لزم البناء الضمان ولا يلزم المستأجر ضمان (الأنقروي) . 

المسألة الخامسة. لو نصب أحد هدفاً في داره وأخذ يرميه فتجاوز الهدف إلى دار جاره فأفسد فيها 
شيئاً وقتل نفساً يضمن (الخانية) . 

المسألة السادسة, لو تطايرت شرارة بينا كان الحداد يطرق الحديد فأحرقت أحد المارة يضمن 
الحداد. أنظر المادة (475). 

المنالة الستابعةء الوتطايرت فنظية مع الخطي نينا كان اخدالناس يكمر خط فيتملكه فاتلقت 
مال جاره يضمن . 

المسألة الثامنة, لو كان في يد أحد ثلاثة ريالات فسقطت من يده وهو ينظر إليها ‏ على ريالات 
من جنسها الشخص آخر واختلطث بها ولم يمكن تمبيزها كان ذلك الشخص غاصباً وضامناً لصاحب 
الريالات الأخرى (الخانية) . 

الحكم الثالث, لو أتلف أحد قصداً مالا لآخر كان في يد أمينه كان ضامناً . 


مسائل متفرعة من هذا: 


اهنا 


5 درر الحكام 


المسألة الثانية» لو أتلف أجنبي المبيع الذي اشتراه المشتري وهو في يد البائع فللمشتري تضمين 
المتلف على ما هو موضح في شرح المادة (197). 

المسألة الثالثة» لو خلط أحد غير المستودع الدنانير المستودعة بدنانير له كان ضامناً على ما هو 
مذكور في المادة (8/,). 

المسألة الرابعة» إذا اتلف المأجور بتعدي المستأجر أو تقصيره بمخالفته للأذونيته أو بتجاوزه إلى ما 
فوق على ما هو مذكور في الفصل الثاني من الباب الثامن من كتاب الإجارة . يكون ضامناً ىا لو تلف 
المستأجر فيه بتعدي الأجير أو تقصيره على ما هو مبين في الفصل الثالث من الباب المذكور. 

المسألة الخامسة, إذا تلف المبيع وفاء بتعدي المشتري على وجه المادة (401) يكون ضامناً 
لذلك إذا اتلف المرتين أو غيره الرهن يكون ضامنا بمقتضى المادتين (41 و01747). 

يتفرع من هذا بعض المسائل : 

الثثالة الأول لو نعط من حادم الستودع: عو غل الوديقة وتلقت يضمن القاقم + ويقهم 
من هذه الإيضاحات ان بعض المواد الآتية هي مسائل متفرعة من هذه المادة لا تصح اجازة 
الإتلاف . 
٠‏ القاعدة, لا تلحق الإجازة الإتلاف (الدر المحتار) . 

بعض المسائل المتفرعة من ذلك : 

المسألة الأولى» لو أتلف أحد مالا لآخر تعدياً وقال بعد ذلك صاحب المال أجزت أو رضيت فلا 
يبرأ المتلف من الضمان لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف (الأشباه). تستننى من ذلك مسألة التصدق 
باللقطة قد بين ذلك في شرح المادة .)9/8٠(‏ 


وجه الاستثناء: هو ان الإذن بالتصدق باللقطة يحصل من الشارع وليس من المالك. وعليه لا 
يشترط في الإجازة في هذه المسألة كون اللقطة موجودة (رد المحتار) . 

المسألة الثانية» إذا تلف المبيع في يد المشتري الفضولي وأجاز بعد ذلك صاحب الال فلا تجوز 
الإجازة أنظر المادة (8/ا”) . 
ْ المسألة الثالثة.» لو أقرض الدنانير المودعة عنده لآخر بغير إذن المودع واستهلكها ذلك الشخص 
وأجاز المودع بعد ذلك هذا الإقراض فله تضمين المقرض المبلغ المذكور لأن الإجازة غير صحيحة أنظر 
شرح المادة (947). 

المسألة الرابعة» لو أولم أحد الورثة وليمة وصرف فيها بعض أموال الشركة في غياب الباقين منهم 
وأجازوا ذلك بعد مجيئهم فإذا أرادوا تضمينه بعد ذلك فلهم تضمينه لأن الإتلاف ليس موقوفا فتلحقه 
الإجازة (رد المحتارء الطحطاوي). 

المسألة الخامسة. لو آجر الفضولي مالا لآخر فأجازه صاحب امال بعد اتلاف المنافع بانقضاء مدة 
الإجارة فلا تجوز إجازته أنظر المادة (/89). 
ْ المسألة السادسة, لو أودع المستودع الوديعة آخر بلا إذن المودع وأجاز المودع الإيداع بعد أن تلفت 
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في يد المستودع الثاني فلا يصح أنظر المادة (781). 

المسألة السابعة» لو قال أحد لمدين زيد اعطني العشرة دنانير الى هي دين عليك لزيد بسند وإني 
وإن لم أكن وكيلاً له فسيجيز فإعطاء الآخر الدنانير المذكورة فإذا كانت الدنانير موجودة في يده عيناً وأجاز 
زيد هذا القبض جاز أما إذا أجاز بعد تلفها فلا يجوز 

المسألة الثامنة» إذا لم يكن المضارب مأذوناً صراحة فليس له إقراض مال المضاربة لآخر وإن 
أقرض وأجاز المالك وهو في يد المستقرض عيناً كان جائزاً . لكن إذا أجاز بعد التلف فلا يجوز «جامع 
الفصولين في الفصل الرابع والعشرين). 

أما لواتلف آخر المال المغصوب الذي في يد الغاصب وليس في يد صاحب المال أو في يد أمينه وأي 
أن المتلف في حكم غاصب الغاصب كان المغصوب منه مخيراً على ما هو مفصل في الفصل الماضي . إن 
شاء ضمنه قيمته يوم الغصب ان كان من القيميات ومثله إن كان من المثليات وهو يرجع على المتلف 
استناداً إلى أنه قد صار مالكاً للمغصوب . وإن شاء ضمن المتلف قيمته يوم اتلافه إن كان من القيميات 
ومثله إن كان من المثليات وني هذه الصورة لا يرجع المتلف على الغاصب ويكون قرار الضمان على 
المتلف . 


#إمادة 491 - (إذا زلق أحد وسقط على مال آخر واتلفه يضمن). 
راان 00 . مثلاً إذا د ع لي ابييل 


هذه المادة 0 في المادة السابقة قِ حكم المثال لما ىا هو مبين 1 شرح 0 الآئفة. 


«مادة 4414 - (لو اتلف أحد مال غيره ظاناً أنه ماله يضمن). 
أنظر المادة (47) مثلا لوذبح أحد الشاة التي اشتراها ظاناً أنها للبائع وإن شراءها مشروع وظهر 
لما مستحق بعد أن أكلها يضمن . لأنه لا اعتبار للظن البين خطؤه بمقتضى المادة (9/7). لكن لما كان 
حكم الخطأ مرفوعاً فلا يكون ذلك الشخص آثا ومستحقاً للتعزير بسبب ذلك . كذلك قد بين في شرح 
المادتين 89٠١‏ و9١81)‏ إن الحكم 3 الغصب على هذا المنوال أيضا. 
وهذه المادة وإن كانت داخلة في المادة 9 كا هو مذكور في شرح المادة المذكورة. فقد ذكرت 
مستقلة باعتبار الظن المذكور. 


#مادة  *941١٠‏ (لو جر أحد ثياب غيره وشقها يضمن قيمتها كاملة وأما لو 
تشبث بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة. كذلك لو جلس أحد على 
أذيال ثياب ونبض صاحبها غير عالم بجلوس الآخر وانشقت يضمن ذلك الشخص 
نصف قيمتها) . 
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لوجر أحد ثياب غيره التي يلبسها أ و التي يمسكها ومزقها يضمن تمام قيمتها يعني قيمة:النقصان 
الذي أوقعه. أي إذا تشبث أحد بثياب آخخر ومزقها ولم يكن صاحب الثوب قد جرها يضمن المتشبث 
تمام قيمتها «الخانية في أول الغصبء لأنه إذا جرها يكون قد أتلفها مستقلل. 

وتمام“قيمتها كا أشير إليه شرحاً هو بمعنى كل النقصان العارض بسبب”شق الثياب وليس نصف 
الضرر الواقع على ما هو مبين في الفقرة التي سيأتي شرحها. 

وعليه لا يكون هذا التعبير منافياً لفقرة «كذلك إذا شق الثوب الذي غصبه. .» في المادة 
و9٠‏ 9ة)., 

أما لوتشبث أحد بثياب آخر المملوكة له أي أمسكها وانشقت بجر صاحبها فيضمن نصف قيمتها 
«الخانية» لأن التلف حاصل من مجموع فعل صاحب الثياب وفعل المتشبث وعليه يقتضيٍ انقسام 
الفنبان تون ارون أن كرون قعل تاس المالهدرا ون كيين الحقيت تقلقه جمد ١‏ 

أما لو عض أحد ذراع اخر وسحب ذلك ذراعه منه فسقطت أسنان العاض كا نزع اللحم عن 
ذراع المعضوض تكون أسنان العاض هدرا. ويضمن العاض ارش ذراع المعضوض . 

كذلك لوجلس أحد على ذيل ثياب آخر وقام صاحب الثياب وهولا يعلم بجلوس ذلك الشخص 
على ذيله وانشقت يضمن ذلك الشخص على ظاهر الرواية نصف قيمة الثياب اي يضمن نصف 
النقصان الطارئٌ على الثياب من ذلك الشق وبعبارة أخرى يضمن نصف ضان الشق (الخانية) 
وفك دك ااهيابة الرجية اننا 

وتعبير الجلوس في المجلة للاحتراز عن المسألة الآتية : 

لو نشب ثوب أحد وهومار في السوق بمفتاح حانوت فتمزق فإذا كان المفتاح في ملك صاحب 
الحانوت فلا يلزم صاحب الحانوت ضمان. أنظر المادة )41١(‏ لأن الذي جر الثوب هو صاحبه وهو 
الممزق وأما إذا كان قد علقه بغير حق بمحل للغير كان ضامنا (الخانية). كما يضمن غاصب حانوت 
غيره . 


#مادة الللذلف -إ(تلف صبي مال غيره يلزم الضضمان من ماله وإن ١‏ يكن له 
مال ينتظر إلى حال يسر ولا يضمن وليه) . 
لو أتلف صبي سواء أكان مميزاً أم غير مميز مأذوناً أم غير مأذون مالا لآخر صبياً كان أو بالغاً 
بلا أمر من الآخر أو أحدث فيه نقصاناً ما. لزم الضمان من ماله. لأن الصبي يؤاخذ فأفعاله له 
بمقتضى المادة (47) ولو كان محجورا. وقد ذكر في شرخ المادة (7/ا/) بعض المسائل المتعلقة بذلك . 
مثلاً لوبال صبي من فوق السطح فأفسد ثوباً لآخر لزم الضمان من ماله (جامع أحكام الصغار) . 
وإذا م يكن لذلك الصبي مال ينتظر حال يسره. 


مت تم المعسر بالدين إلى أن يصبح ميسراً . ولا يضمن وليه أي أبوه أووصيه مثلاً من 
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هاله:.ولا عور اعفد عل تأدية مال الغين؛ ما لم يوجد سبب شرعي كالكفالة والحوالة فلا يطالب بالدين 
الذي تعلق بذمة أحد أبوه أو ابنه مثلاً أنظر المادة (410) وني هذه الصورة لورمى صبي حجراً في الزقاق 
فكسر زجاج دار آخر فلا يضمن وليه بحجة أنه ترك حبل الصبي على غاربه. 

)١«‏ ماله. هذا التعبير مبني على كون المجلة تبحث في الأموال مع أن الحكم في إتلاف النفس على 
هذا المنوال. فتلزم دية الجناية التي يرتكبها الصغير من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسره ولا 
:تلزم أقرباءه . والمجنون والمعتوه ف هذا الحكم كالصغير «معيار العدالة). 

ويل آم الآخرع- لى اتلفف الصغير مالا لآخر بأمر بالغ على ما هو موضح في شرح المادة 
4١‏ وإن كان يلزم الضيان من مال الصبي أيضاً إلا أن للصبي المذكور الرجوع على آمره يبدل 


الضمان . 
«إمادة #94117 دلو أوون نمال لاخر فصان في قيمته يضمن ذلك 
النقصان). 
لو أورث أحد سواء أكان صبياً أو مجنوناً أو معتوهاً أم كان عاقلا بالغاً مال غيره نقصاناً في القيمة 
بضمن ذلك النقصان . 


ويشير بقوله النقصان في القيمة إلى أن النتقصان الباعث على الضمان ليس مجر النتقصان الحسي 
بل هو نقصان القيمة . فعليه لو حفر أحد في عرصة آخر حفرة يكون ضامناً إذا كانت موجبة للاضرار 
بالعرصة ونقصان قيمتها ويكون غير ملزم بشيء إذا لم تكن موجبة للإضرار بها «الأنقروي». 

وإنما يلزم نقصان القيمة في) إذا لم يبلغ النقصان ربع القيمة على ما هو مفهوم من المادة )4٠١(‏ 

أما إذا بلغ القيمة أو زاد عليه كان لصاحب المال ترك ذلك المال لذلك الشخص وتضمينه كل 
القيمة . 

بما أن هذه المادة هي في حكم القاعدة فإليك ما يتفرع منها من المسائل . 

المسألة الأولى. إذا طرأ نقصان على قيمة المغصوب باستعمال الغاصب لزم الضمان. 

المسألة الثانية» لو حمل أحد حيواناً متاعاً بلا أمر المالك فجرح الحيوان وشق المالك الجرح وكان 
الجرح يندمل من دون نقصان يطرأ على قيمة الحيوان فلا يلزم ضمان. 

أما إذا حصل نقصان بسبب الجرح فيضمن النقصان | يضمن قيمة الحيوان كلها فيا إذا تلف 

أما إذا تلف ال حيوان من ذلك الجرح ولم يطرأ نقصان على قيمته أو كان النقصان ناشئاً عن شق 
صاحب الحيوان الجرح فلا يلزم الضمان. وني هذه الحال لو اختلف الغاصب والمغصوب منه فقال 
الغاصب قد طرأ التلف أو النقصان بسبب شق الجرح وقال المغصوب منه قد تلف أو طرأ على قيمته 
نقصان بسبب الجرح . فالقول للغاصب منكر الضمانء أما البينة فعلى المالك (البزازية. لويم 

المسألة الثالئة» لو رعف أنف إنسان بينما كان ينظر إلى زيت لتاجر بقصد الشراء فتنجس الزيت 
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فإذا كان ينظر إليه بإذن التاجر فلا يلزم الضمان وإلا ضمن . وعلى هذا التقدير ينظرء فإذا كان ذلك 
الزيت للأكل لزم ضمان مثله وإن كان لغير الأكل لزم نقصان القيمة (البزازية) . 

المسألة الرابعة» إذا أخذ أحد تراباً من أرض الآخر ولم يكن لذلك التراب قيمة ولكن طرأ نقصان 
على العرصة المذكورة بسبب ذلك لزم ضمان النقصان المذكور. أما إذا لم يطرأ نقصان فلا يلزم شيء 
(البزازية, الخانية) . 

أما إذا كان للتراب الذي أخذه قيمة فيضمن قيمته سواء طرأ نقصان على العرصة أم لم يطرأ 
(الفيضية) . 

المسألة الخامسة. لوقطع أ حد أغصان شجرة لآخر فالنقصان المإركن اسنيت ذلك إن كان فانحقياً 
يضمن قيمة الشجرة أنظر المادة (40) . وفي هذه الصورة تقوم تلك الشجرة كاملة مع فروعها 
المقطوعة ى)| تقوم بدون تلك الفروع ويكون نقصان القيمة ما بين القيمتين من التفاضل (الخانية, 
الهندية في الباب الرابع) . 

المسألة السادسة. لوفتق أحد ثياب الآخر المخيطة تقدر قيمة تلك الثياب مخيطة وقيمتها غير مخيطة 
ويضمن الفاتق الفضل . كذلك الحكم في) إذا قلع أحد باب دار لآخر من محله أو بال في بئر وضوئه أو 
فتق خياطة سرجه وكذلك كل ما كان مؤلفاً ومركباً إذا نقص تأليفه (الأنقروي» الخانية) . ل وألقى نجاسة 

المسألة السابعة. لونقض أحد المؤلف من حصير الآخر ينظر فإذا كانت إعادته ممكنة يعاد. وإذا لم 
تكن ممكنة يسلم المنقوض إلى ذلك الشخص ويأخذ قيمة الحصير صحيحة وال حكم على هذا المنوال في كل 
شيء تمكن إعادته (الخانية) . 

المسألة الثامنة» لو اصطدم شخص وكان ماشياً وفي يده زجاجة زيت آخر فانكسرت الزجاجة 
وسال الزيت على ثياب ذلك الشخص فأفسدها ينظر فإذا حصل ذلك الاصطدام من الأول يضمن ثياب 
الثان وإذا حصل من الثاني يضمن زجاجة الأول وزيته. 

: ١ 

المسألة التاسعة. لو حفر أحد في عرصته المملوكة والمتصلة بحائط جاره وأخرج بالتعدي أحجار 
أساس حائط جاره. ترتب نقصان من جراء ذلك في قيمة الحائط مبنياً ضمن ذلك الشخص هذا النقصان 
(البهجة) . 

المسألةالعاشرة» لو أقلفت اشر توق وهراضه يز عل كتهرة كات قناما تقضاة فبك لآن تلك 
الحوزات وإن ١‏ تكن لطاقيمة وليست بمال حتى لا تضمن بالاتلاف إذا م تكن على الشجرة فبإتلافها 
وقطعها تنقص قيمة الشجرة (الخانية) . فتقوم تلك الشجرة وعليها الجوازات المذكورة ى] تقوم من دونها 

المسألة الحادية عشرة» لو قطع أحد أشجار الآخر من أصلها تغلباً واستهلكها كان ضامناً قيمة 
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الأشجار قائمة «البهجة. الفيضية» لأنه أتلف عليه شجرة قائمة «الخانية». 

تقوم الروضة أولاً مقطوعة الأشجار وأخرى غير مقطوعة الأشجار ويضمن ما بين القيمتين من 
التفاوت وإذا كانت الأشجار المقطوعة موجودة فلذلك الشخص أخذ الأشجار المقطوعة ويضمن 
النقصان فقط . لأنه أتلف الأشجار قائمة . 

وف هذه الحال إذا تساوت قيمة الأشجار مقطوعة وقيمتها قائمة فليس له طلب شيء لأنه لا يكون 
في تلك الحال قد أتلف أو أضاع شيئاً «الخانية» البزازيه». 

المسألة الثانية عشرة» لو كسر أحد سيفاً لآخر قطعتين فلصاحب السيف أن يسلم قطعتي السيف 
لذلك الشخص ويضمنه قيمته كاملة «علي أفندي». 

المسألة الثالثة عشرة» الو اتفق أحد على سجر تنوره بالقصب والحطب» ثم صب فيه آخر ماء وبرده 


تقوم أجرة التنور 005 وغير مسجور ويضمن ذلك الشخص الفرق والتفاوت بين الأجرتين 
«الخانية, :الهندية ف الباب الرابع) . 


المشألة الرابعة عشرة؛ لو طم أحد البئر التي حفرها آخر في ملكه تقوم تلك البئر محفورة وغير 
محفورة ويضمن ما بين ذلك من القيمتين. أما لو ألقى مقداراً من التراب في البثر فقط فيجبر الملقي على 
إخراجه. فيل في ملكه, لأنه إذا حفر في الصحراء ينظر فإذا طمها قبل أن يخرج الماء فلا يلزم شيء ..أما 
ذا طمها بعد خروج الماء فيلزم الفضل والتفاوت بين القيمتين على الوجه السابق «الهندية في الباب 
الرابع»). 

المسألة الخامسة عشرة؛ لو جز أحد غنم الآخر من دون إذن رعمل صوفها لبدا كان ذلكِ للبد 
لذلك الشخص . لآن هذا اللبد قد حصل بصنع ذلك الشخص فينظر عند ذلك فإذا لم يورث جز 
الصوف نقصاناً في قيمة الغنم ضمن ذلك الشخص مثل الصوف. 

أما إذا كان يورث لمان فيخير ذلك الشخص إن شاء ضمنه مثل الصوف وإن شاء ضمنه 
النقصان العارض للشياه بسبب ذلك «المندية في الباب الرابع عشر من الغصب». 


#مادة 18 5 -(إذا هدم أحد عقار غيره كا حانوت والدار بغير حق فصاحيه 
بالخياران شاء ترك أنقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنياً وإن شاء حط من قيمته مبنياً 
قيمة الأنقاض وضمنه القيمة الباقية 1 ة وأخذ هو الأنقاض. ولكن إذا بناه الغاصب 
لو هدم اول عقار غيره كالحانوت والدار والحدار فلا يجبر على بنائه كالأول . لأن البناء ليس من 
ذوي الأمثال الي يمكن القضاء بمثلها لكن إذا كانت أنقاض العقار المهدوم موجودة فصاحبه بالخيار إن 


شاء ترك الأنقاضن للشخص الحاذم أو لورثته إن توفي وضمن المادم إشاكان عا ضير ونه إن كان ميتاً 
قيمته مبنيأ ولا يلزم ضمان قيمة العرصة لأنها موجودة (الفتاوى الجديدة, والبهجة) وإن شاء حط قيمة 


1 
| 
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الأنقاض من قيمة ذلك العقار مبنياً وضمنه القيمة الباقية وأخذ هو الأنقاض لأن ذلك البناء قائم من وجه 
إذ أن الأنقاض موجودة . وهالك من وجه آخر لعدم بقاء صورة البناء التأليفية فعليه إن شاء صاحبه ذهب 
إلى جهة القيام وضمن النقصان وإن شاء ذهب إلى جهة الحلاك وضمن قيمته (التنقيح) . . أما إذا استهلك 
انقاض العقار فلا يبقى له الخيار على الوجه المحرر ويتعين تضمينه قيمته مبنيا. لكن إذا بناه الغاصب 
كالأول يعني على الحال الأولى أو خيرا من الأولى برئْ من الضمان سواء بناه بأنقاضه أو بمواد 
أخرى. أما إذا لم ينشئه كالأولى أو خيراً من الأولى بل بناه عللى صورة متفاوتة أو أذنى من ال حال 
الأولى فلا يرأ (الرادة وفي هذه الحال إذا اتفق الطرفان على شيء وتصا حا فبها والاا يضمن قيمة 
البناء القديم مبنيا وهدم البناء الجديد ويأخذ أنقاضه (الشارح) . 


إيضاح هدم الجدار: إذا هدم أحد حائطاً لآخر كان ذلك الشخص مميراً. إن شاء أخذ أنقاضه 
وضمن النقصان. ولا يجبر على بنائه كالحال الأولى. لأن الحائط ليس من المثليات (البزازية وجامع 
الإجارتين) لو كان في الجدار تصاوير مصبوغة يضمن قيمة الحدار والصبغ لا التصاوير لأنها محرمة إذا 
كانت لذي روح وإلا فيضمن قيمتها أيضاً (رد المحتار) . ويعين النقصان على الوجه الآتي. . تقوم الدار 
مرة مع هذا الجدار وتقوم أخرى بدونه فالتفاوت بين القيمتين هو النقصان (رد المحتار) . وقول المجلة 
بغير حق للاحتراز عن الهدم بحق إذ لا يلزم الضمان بالهدم بحق وتتفرع من هذا مسألتان : 

المسألة الأولى» لو أنشأ الغاصب على الأرض المغصوبة أبنية فللمغصوب منه قلعها ولا يلزمه 
سماد سني «للفوعل ما افو فل كون ف ال لاقف 0 

المسألة الثانية» لو هدم أحد دار الآخر لإطفاء الحريق بأمر ولي الآمر فلا يلزم ضمان. 

المسائل التي يجبر فيها على إنشاء العقار المهدوم كالحال'الأولى. ش 

لو هدم أحد عقاراً لوقف وكانت إعادته إلى حاله السابقة ممكنة فيعاد بناؤه | لو هدم أحد منارة 
مسجد في قرية أو حائطاً أو جميع المسجد واستهلك الأنقاض فللمتولي أن يلزم ذلك الشخص بإنشاء 
المنارة أو الحائط أو المسجد كالأول (البهجة. وجامع الإجارتين. والواقعات). 

كذلك لو هدم أحد الدار الموقوفة المؤجرة له وجعل فيها تنوراً أو طاحونة ينظر الحاكم فإذا 
كانت اجرتها أزيد وهي تنور أو طاحونة تبقى للوقف وتؤخذ اجرتها ويكون المستأجر في هذه الحال 
متبرعاً بما صرفه وإذا لم تكن تكن أزيد يحكم بإعادتها إلى حالها الأول وهدمها ويعزر المستأجر على الوجه 
اللازم . وحكم الإعادة في الوقف وعدم الإعادة في غيره ثابت. 0 كا تقرر عند الفقهاء إن 
الإفتاء يكون يما هو أنفع 5 ولا شبهة ان أعادته إلى حاله الأولى أنفع ‏ .للوقف من البْدل. 


كذا لو ألقى أحد في بث رآخر نجاسة فلا يؤمر بنزحها ويضمن نقصانها . أما لو القى نجاسة في البئر 
التي لدعامة فيؤمر بنزحها. لأن للهادم نصيباً في العامة ويتعذر تمييز نصيب غيره عن نصيبه في إيجاب 
الضمان يخلاف الخاصة (رد المحتار) . 
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#مادة 4»414-(لوهدم أحد دارا بلاإذن صاحبها بسبب وقوع حريق في الحي . 
وانقطع هناك الحريق فإن.كان قد هدمها بأمر ولي الأمر لا يلزم الضمان وإن كان قد 
هدمها بنفسه يلزم الضمان) . 

إذا وقع حريق في حي فهدم أحد داراً لغيره بدون إذن صاحبها لمنع سراية الحريق وقطعاً لتوسعه 
فانقطع الحريق في ذلك المكان فإن كان قد هدم بأمر ولي الأمر أي بأمر السلطان فلا يلزمه ضمان لأن 
للسلطان ولاية عامة فأمره بدفع ضرر عام صحيح مشروع ولا يشترط إذن صاحب الدار حينئذ (الهندية 
في الباب الرابع عشر) . 

فعليه إذا لم ينقطع الحريق وتعدى إلى الدار المهدومة فالحكم عل هذا لوال ايا إن هده 
العبارة لا بد أن تكون في مقام عبارة (لأجل الانقطاع). 

علي ل قا مجان داك الردك الو لبا شر را ا لان 
يكون قد هدم ملك غيره بدون إذن مالكه . أنظر المادة (*”) وإلا ضمن المادم قيمتها كاملة (البهجة 
والبزازية) . ولا يأثم بهذا الهدم ولا يستحق تعزيراً (الهندية في الباب الرابع عشر من الغصب). 

ولما كان لتلك الدار بعض القيمة لاحتمال خلاصها من الحريق فالهادم يضمن تلك القيمة لأنها 
تلزمه قيمتها وقت الاستهلاك. ش 

25 أعدء إلى غير ضائحك الدانء أما وعدم النذار صاحبها:وانقطم الخريق عتاك فليين له.آن 
يقول لمن خلصت دورهم أن دوركم قد خلصت بسببي فاضمنوا قيمة داري . 

؟ - بدون إذن صاحبهال. أما إذا هدمها بإذن صاحبها فلا يلزم اهادم ضمان. 

- إذا هدمء هذا تعبير احترازي » لأنه لو صعد أحد سطح دار لآخر لإطفاء الحريق فاهدمت 
الدار كلا أو بعضاً بصعود فلا يضمن لأن ضرر الحريق لما كان عاماً فلكل أحد دفعه . (رد المحتار) 

لو هجم جنود العدو على حدود بلاد المسلمين ودفعه أحد بسلاح لآخر وتلف السلاح أثناء ذلك 

كذلك لووقع حريق في دار الحد وهدم جاره لمنع سريان الحريق ما بينه وبين الجار من الستائر 
الخشبية وغيرها فليس لذلك الشخص أن يضمن جاره بحجة أنه هدم الستائر بسبب الحريق الذي وقع 
في دار ذلك الحار (التنقيح) . 


#مادة٠4947-(‏ لو قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغبر حق فصاحبها 
حير إن شاء أخذ قيمة الأشجار قائمة وترك الأشجار المقطوعة للقاطع وإن شاء حط 
من قيمتها قائمة قيمتها مقطوعة وأخذ المبلغ الباقي والأشجار المقطوعة. مثلا لو 
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كانت قيمة الروضة حال كون الأشجار المقطوعة قائمة غشرة آلاف وبلا أشجار خمسة 
ألاف وقيمة الأشجار الفين فصاحبها بالخيار إن شاء ترك الأشجار المقطوعة للقطع 
وأخذ خمسة الاف وإن شاء أخذ ثلاثة الاف والأشجار المقطوعة ). 

لوقطع أحد اشجاراً في روضة آخر وقطع أغصانها بغيرحق فصاحبها عند وجود الأشجار المقطوعة 
مخير إن شاء أخذ قيمة الأشجار قائمة وترك الأشجار المقطوعة للقاطع وإن شاء حط من قيمتها قائمة:' 
قيمتها مقطوعة وأخذ المبلغ الباقي والأشجار المقطوعة. لأنه قد ذكر في نظير هذه المسألة من شرح المادة 
«41) إن تلك الأشجار موجودة وقائمة من وجه لأن جذع الشجرة وفروعها قائمة ويمكن استعماله 
خشبا وحطبا. وهالكة من وجه اخخر لكوها لم تبق على هيئتها السابقة متصلة بالأرض على وجه القرار وَل 
يبق في الإمكان الإنتفاع بثمرها والإستظلال بها. وعليه فصاحبها مير إن شاء ذهب إلى القيام وضمنه 
النقصان وإن شاء ذهب إلى جهة الاك امح كه ادا را يرول الالو اير ارات 
الشجرة في محلها. لأن الأشجار ليست من ذوات الأمثال. 


' أما إذا استهلك الأشجار المقطوعة فلصاحبها أخذ قيمتها قائمة فقط. لأنه لم يبق محل لصورة 
أخرى . 

ملا لو كانت قيمة الروضة والأشجار قائمة عشرة آلاف وقيمتها بلا أشجار خمسة آلاف 
وكانت قيمة الأشجار المقطوعة ألفين فصاحبها بالخيار إن شاء ترك الأشجار المقطوعة وأخذ خمسة 
الآف وإن شاء أخذ ثلاثة آلاف والأشجار المقطوعة يعني يأخذ الأشجار المقطوعة وثلاث آلاف 
فا ش 

يفهم من هذا أنه إذا كانت قيمة الأشجار مقطوعة كقيمتها قائمة كشجرة الصفصاف والحوز وأخذ 
صاحبها الأشجار مقطوعة فليس له طلب شيء من القاطع. لأن القاطع في هذه الحال لم يتلف شيئا 
«التنقيح , البزازية) . 

إيضاح القيود: 

١‏ الأشجار ليس هذا التعبير للاحتراز عن الأغصان فلو قطع أحد أغصان شجرة لآخر قائمة؛ 
تقوم الشجرة مع أغصانها المقطوعة وتقوم من دونها ويضمن القاطع ما بين ذلك من تفاوت . إلا أنه إذا 
كان النقصان العارض للشجرة بسبب ذلك فاحشاً ضمن قيمة الشجرة كاملة أنظر المادة )4٠١(‏ 
(الواقعات) حتى انه لو نبت غير تلك الأغصان المقطوعة فلا يبرأ من الضمان . 


ا ل ال ا 
ضمان المحصود (الهندية في ألباب السادس). 


؟ - بغير حق. هذا التعبير احترازي . لأنه لوتدلت أغصان شجرة من روضة أحد على روضة 
جاره ولم يمكن تفريغها بشدها وربطها ل ادم تاتتماتة أي جهة يأمره الحاكم بقطعها 


الاتلاف مباشرة "51١‏ 


منها ولكن ليس له أن يدخل روضة جاره لأجل القطع . أنظر المادة (45) 

أما إذا كان تفريغ هوائه بشد تلك الأغصان وربطها بالشجر ممكناً وقطعها فإنه يضمن وإن كان 
التفريغ مكنا بشد بعضها دون الآخر وقطعها كلها ضمن الأول ولا يضمن الثانية . 

ونا كان لذلك الشخص حق القطع فالأولى أن يستأذن أولاً من صاحب الشجرة بقطعها فإذا أذن 
له بقطعها فبها وإلا راجع القاضي (الهندية في الباب الرابع عشر). وإذا وجد أطراف جذوع 
شاخصة على جدار جاره وهي بحال لا يحتمل مثلها قطعها صاحب الجدار فإن أعلم صاحب 
الجذوع بأن قال له ارفعها وإلا أقطعها لا يضمن لأنه رضي بقطعه وإن لم يعلمه يضمن (المندية في 
الباب الرابع) . 


«إمادة 447١‏ ليس للمظلوم أن يظلم آخر بسبب كونه قد ظلم ؛ مثلا لوأتلف 
أحد مال آخر فقابله بإتلاف ماله يكون الاثنان ضامنين. كذلك لو أتلفف أحد 
من قبيلة مال آخر من قبيلة آخر فأتلف هذا أيضاً مال ذاك يضمن كلاهما المال 
الذي أتلفاه ش 


لوظلم أحد آخر فليس للمظلوم أن يظلم ذلك الشخص أو غيرة أنظر المادة )١9(‏ بل راجع 
ذلك الشخص با اقترفه معه من ظلم. أنظر المادة )7١(‏ لأن الظلم حرام قطعي ولا يتغير حكم ذلك 
بوجه ما وعليه لا يباح للمظلوم أن يظلم غيره ولا للمخصنوب منه أن يغصب ولا للمسروق منه أن يسرق 
ولا لمقطوع الطريق أن يقطعها (التنقيح). 

مثلاً لوأتلف زيد مال عمرو مقابلة لإتلافه ماله فلا يقع التقاص ويكونان ضامنين بمقتضي المادة 
(415) كما لو أتلف زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طي لأن بكرأ الذي هومن تلك القبيلة أتلف 
ماله يضمن كل منها المال الذي أتلفه. كذلك لو أخذ أحد أهالي قرية نقودا من ضيف في تلك القرية 
جبراً فللمغصوب منه أن يطالب الشخص الآخذ وليس له أن يطالب بها المحافظ الذي في جوار القرية . 

كذلك لوانخدع أحد فأخذ دراهم زائفة من أحد فليس له أن ينقدها غيره أي غير الذي أخذها 
منه أنظر المادة (70) وله أن يعيدها إلى الذي أخذها منه وأن يطلب نقوداً صحيحة بدلا منها (الفيضية 
والفتاوى الحديدة). 
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الفصل الثاني 
في بيان إتلاف المال تسبباً 

#مادة 9757»*-(لو أتلف أحد مال الآخر وأنقص قيمته تسبباًيعني لوكان سبباً 
مفضياً لإتلاف مال أو نقصان قيمته يكون ضامنا . مثلاً إذا تمسك أحد بثياب آخر 
وحال مجاذبتههم| سقط مما عايه شيء أو تيت يكو المتسسك ضاهنا وكذا لو سد ألحذ 
ماء أرض لآخر أو روضته يست مزروعاته ومغروساته وتلفت أو أفاض الماء زيادة 
وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامناً . وكذا لوفتح أحد باب اصطبل لآخر وفرت 
حيواناته أو ضاعت أو فتح باب قفص وفر الطير الذي كان فيه يكون تاهنا) . 


والمراد بفعله هو فعله الواقع بالتعدي . ويكون سبباً مفضياً لتلفه أو نقصان قيمته . فعليه إذا أتلف 
أحد المال يضمن بدله كاملاً. وفي حال نقصان القيمة يضمن أحياناً القيمة كلها وأحياناً أخرى 
قيمة النقصان. ى) هو موضح في شرح المادة )4٠6٠(‏ وشرحها. 

وتتفرع من هذا عدة مسائل : 

المسألة الأولى : إذا تمسك أحد بثياب آخر أو جسمه وحال مجاذبتهما سقط ما عليه شيء أو تلف أو 
ضاع أو تعيب يكون المتمسك ضامناً. 

ويلزم الضمان في صورة التلف على الإطلاق أما إذا ضاع فينظر» فإذا سقط في قرب صاحب المال 
ورآه صاحب امال وكان مقتدراً على أخذه لا يكون ضامناً (الخانية) . 

الاختلاف في المقدار: إذا اختلف في مقدار الشيء الذي تلف أو ضاع فالقول للمتلف أي 
للشخص المتمسك . 

كذلك لو أنكر المتعلق ااسقوط والتلف رأساً كان القول له ويلزم الآخر الإثبات. أنظر المادة 
(18) (التنقيح) . 

المسألة الثانية» لو ضرب أحد آخر فتوفي المضروب أو سقط وهو لا يغي على نفسه قتلف مال أو 
ثوب له أو ضاع ضمن الضارب ذلك المال أو الثوب (جامع الفصولين) . 

المسألة الثالثة : :“لو الف أحد آخر في حوض أو جدول وسقط ما معه من النقود في الحوض أو 
الجدول فإن سقطت عند الإلقاء كان ضامناً لأنها تكون قد سقطت في تلك ا حال بفعل ذلك الشخص أما 
إذا ل تسقط عند الإلقاء وسقطت عند إخراج الملقى من الماء فلا يضمن لأن السقوط حينئذ بفعل ذلك 
الشخص الملقى . ش 

نلسالة الزابعة + لو اغرئ أحد كلبه بشسخص آخر فمزق ثيابه يكون: ضام سواء أكان:الكلب آثناء 
ذلك وراء صاحبه أم لم يكن (الأنقروي). 


المسألة الخامسة, كذلك لو سد أحد ماء مزرعة لآخر أو ماء روضة بغير حق فيبست مزروعاته 
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ومغروساته الموجودة في تلك المزرعة أو الروضة أو سقى أرضه أو روضته على خلاف المعتاد فأفاض الماء 
بزيادة على مزرعة اخر فغرقت مزروعاته ومغروساته ضمن قيمة المزروعات والمغروسات التي تلفت في 
زمن التلف. فلو قطع أحد الماء الجاري بحق عن أراضي الأرز التي لآخر بعد أن صار الأرز الذي فيها 
أخضر وأجراها في أرضه فجف الأرز ضمن ذلك الشخص الأرزعلى تلك الصورة وضمن قيمة الكروم 
والأشجار التي تجف بسبب ذلك (الأنقروي والمجموعة الحديدة) . 


والكيفية التي يقدر مها بدل الضمان هي أن تقوم المزرعة أولاً مزروعة أي تقدر كما لوكان الأرز 
الكلف موسودا فيها وتوم مرة أخرى غير مزروعة. ويضمن ذلك الشخص الفضل والتفاوت الذي بين 
القيمتين . 

إيضاح القيود: 

١‏ -إذا سدء فعليه لوأراد أحد سقي زرعه فمنعه آخر من ذلك فتلف الزرع فلا يضمن (البزازية) 

١‏ - لو أفاض الماء» تكون الإفاضة بسقي الأرض زيادة عن احتمالها وعلى خلاف المعتاد. فلو 
سقاها على حسب المعتاد فحدث ضرر فلا يلزمه ضمان . وفي هذه ال حال لو أحدث أحد ضرراً في مزرعة 
جاره وهو يسقي مزرعته ينظر. فإذا كان سقي ذلك الشخص با تحتمله الأرض وعلى الوجه المعتاد فلا 
يلزم ذلك الشخص ضمان لأنه متسبب غير متعد. أنظر المادة (4785). 


كذلك لو حفر أحد في ملكه بئرأ أو وضع حجراً وتلف شيء بسبب ذلك فلا يضمن . وإذا كان 
ومو و 2 ون | سد ل وي ب 
مسناة لمزرعته أ ابوت ل ار يان الخرق يوقو عام كر طلتوضا سارو مرإ بمزرعة عبار 
فأحدث ضرراً كإفساده الزرع كان ضامناً . 

كذلك لو أطلق أحد الماء إلى مجراه زيادة عن معنا وهو يشقي ففاض الماء غل ذاز لآخر متصلة 
ومنخفضة عنه فجرف حائطها وبل ما فيها من حنطة فنقصت قيمتها كان ضامناً (البهجة, الدر المختار 
ورد المحتار في الشرب). 

المشألة السادسة» لو هدم أحد داره وكوم التراب الذي خرج منها في عرصته بجانب حائط جاره 
فحصل من جراء ذلك ضغط على الحائط أورثه وهنا كان ضامناً (الأنقروي» البزازية) . 

المسألة السابعة» لو أوقد أحد في داره ناراً لا يوقد مثلها عادة فاحترقت دار جاره بسبب ذلك لزم 
الضمان (البهجة). 

المسألة الثامنة». لو دخل فرس أحد مزرعة لآخر فهجم على الفرس صاحب المزرعة وضيق 
عليه وأراد أن يقفز الفرس إلى ساحة الدار فبقر بطنه عمود فهلك لزم الضان (البهجة). 

المسآلة التاسعة لوفتح أحد اصطبلاً لآخر من دون إذنه ففر الحيوان الذي فيه وضاع أو فتح باب 
القفص فطار الطير الذي فيه يكون ضامناً عند محمد سواء أقال عند فتحه ياب الإصطبل أو القفص 
للحيوان (هش هش) وللطير(كش كش) أم لم يقل. ووجه الإمام محمد في هذا أن فاتح الباب وإن كان 
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نشبا قي آذ قن لل نالشيم فعا :للحيوان: او الطر .وهو الفرار والظيران فكان يجب أن لا يلزم 
النسي مان ش 

لكن لم لم تكن من هزيمة للبهيمة كان الضمان لازماً (الخانية) . 

أما عند الشيخين فيلزم الضمان إذا :عمل لدى فتحه الباب شيئاً منفراً للحيوان ومهرباً كقوله 
للحيوان (هش هش) وللطبر (كش كش) وللحمار (هر هر) وإذا لم يعمل شيئاً من ذلك فلا يلزم ضمان . 

ويفهم من إطلاق المجلة أنها قد اختارت في هذا قول الإمام محمد (الأنقروي) . 

الحكم عند اجتماع مسببين : لا يوجد في هذه المسألة غير مسبب واحد وهو فاتح الباب لكن إذا, 
وجد مسببان أي فيها لو اجتمع حال القيد مثلاً وفاتح الباب فيكون الضمان على فاتح الباب أيضاً. 

فعليه لوقيد أحد فرسه ووضعها في اصطبله وأقفل عليها الباب فجاء رجل وفك قيد الفرس وترك 
الباب مقفلا وجاء آخر وفتح الباب فخرج الفرس فاراً وضاع كان الضمان على فاتح الباب (الخانية) . 

لأن فتح الباب سبب قوي لفرار الحيوان. لأن الفرس لا يمكنها الفرار ولو رفع القيد ما دام الباب 
مقفلا أما بعد فتح الباب فيمكنها الفرار ولو كانت مربوطة . وقد يقال ان رباط الحيوان إذا كان محى) فلا 
يحتمل أن ينحل ويفر؟ فيجاب على ذلك أنه ينظر ني الحكم والأسباب إلى الجنس لا إلى الجزئيات 
(الشارح) . ش ْ 
عاشرأًء لوفك أحد حيواناً في اصطبل أو جملا في قطار وضاع الحيوان لزم الضمان عند الإمام 
محمد (الأنقروي) . 

الحادي عشرء لوشق أحد القربة المحملة على جانبي الدابة من أحد طرفيها فسال ما فيه من المائع 
فسقطت القربة إلى الأرض وسال ما في الطرف الآخر من المائع أيضاًيكون ذلك الشخص ضامناً إلا أنه 
إذا ساق صاحب الحيوان الدابة وهو عالم بأن القربة منصدعة يعتبر أنه راض بذلك الانصداع فلوسقط 
الجانب الآخر من القربة بعد ذلك وتلف ما فيه لا يضمن . 

المسألة الثانية عشرة» لوقطع أحد حبل القنديل المعلق فكان سبباً في سقوطه إلى الأرض وانكسرء 
أو شق ظرف الزيت فكان سببأ في سيلان الزيت وتلفه لزم الضمان بالإتفاق ‏ على ما ذكر في المادة 
(884) (جامع الفصولين). 

المسألة الثالثة عشرة. لو نقل أحد آخر إلى بلد آخر كرهاً ضمن الناقل الاجرة المقتضية لعودته إلى 
البلد الأول (الخانية) . 


#مادة 49477 (لو جفلت دابة أحد من الآخر وفزت فضاعت لا يلزم 
الضمان وأما إذا كان قد أجفلها قصداً يضمن . وكذا إذا جفلت الدابة من صوت 
البندقية التي رماها الصياد بقصد الصيد فوقعت وتلفت أو انكسر أحد أعضائها 
لا يلزم الضمان أما إذا رمى البندقية بقصد اجفالها يضمن (راجع مادة 98) . 

قاعدتان : القاعدة الأولى» المتسبب لا يكون ضامنا ما لم يكن متعمدا. القاعدة الثانية, إذا كان 





115 / درر الحكام 


ابي تعدا يكون امنا : 
والتعريفات الآتية قد أشير إلى كل منها برقم القاعدة التي تفرعت منها. 
١‏ لوجفلت دابة أحد من آخر يعنى إذا جفلت الدابة من الشخص من دون أن يقصد إجفاها 
ففرت وضاعت فلا ضمان ولو اقترب منها من دون أن يقصد إجفالها. 
دافا :ذا اجقلها السيحصى مدا ورف النانة فيه وقافك كان هات والفيضية. 
* - لو قفز أحد من على حائط على الطريق فخافت وجفلت دابة مارة في الطريق فألقت ما عليها 
من الحمل فلا يلزم ضمان . 
١‏ - لودخل حيوان أحد مزرعة الآخر وأكله الذئب بعد أن أخرجه صاحب المزرعة من مزرعته أو 
ضاع فلا يلزمه ضمان مالم يكن قد ساقه بعد إخراجه من الزرع . 
؟ - أما إذا ساقه بعد أن أخرجه من الزرع سواء أساقه بلا موجب أم ساقه إلى الدرجة التي 
يكون فيها أميناً على الزرع لزم الضمان (علي أفندي). وكذا لو أخرج دابة غيره من زرع غيره 
وساقها إلى مكان يأمن منها على زرعه فكأنه أخرجها من زرعهء وأكثر مشايخنا على أنه يضمن وعليه 
الفتوى (الهندية في الباب الثالث) . 
١‏ وكذا إذا جفلت الدابة من صوت البندقية التي أطلقها الصياد بقصد الصيد وتلفت أو انكسر 
عضو منا لا يلزم الضمان أنظر المادة (7). 
- أما لو أطلق أحد بندقيته بقصد أن يخيف دابة الآخر فجفلت الدابة وتلفت أو تعيبت رجلها 
أثناء فرارها كان ضامناً أنظر المادة (4). ولما كانت هذه المادة في ضمان المتسبب فقد شرط فيها 
التعمد أما إذا كان المتلف مباشراً ضمن المال الذي أتلفه سواء أتلفه متعمداً أو غير متعمد على ما هو 
مذكور في المادة (97) ويتفرع من ذلك المواد (415 و41 و5١41‏ و9106 و417) (المجموعة 
الجديدة) . 


0 407 ام ولي لمر على ما ذتراك 
ناد ل يكز اداو الطريق العام بعر بل إذن ولي الأمر ووقعت فيها دابة لآخر 
وتلفت يضمن وأما لو وقعت الدابة في بئر كان قد حفرها في ملكه وتلفت لاايضمن) 

يشترط شيثان التعمد والتعدي لأن يكون التسبب موجباً للضمان على ما ذكر آنفاً في المادتين 
(4789941) يعني ضمان المتسبب في الضرر الناشىء عن تسببه مشروط بعمله فعلاً مفضياً إلى 
ذلك الضرر عمداً وبغير حق. أي إذا كان قد استعمله عمداً وتعدياً كان ضامناً. 

مثلاً لوحفر أحد براً في الطريق العام من دون إذن ولي الأمر أي من دون إذن الحضرة السلطانية 
فسقط فيها حيوان لآخر أووضع في تلك الطريق حجراً وتلف فيه الحيوان عثر به كان ضامناً. لأن ذلك 
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. الشخص ليس له حق في التصرف في الطريق العام وحفر بثر فيهاء فكما أن في الحفر المذكور تعدياً فيعد 
تعمد أيضنا:. ١‏ 

أما لو حفر أحد بثراً في ملكه أوفي مكان له حق الحفر فيه وسقط فيها حيوان لآخر وتلف لا يضمن 
لأنه لما كان لكل أن يتصرف في ملكه كما يشاء بمقتضى المادة )١197(‏ فيكون الحفر المذكور بحق. 0 

كذلك لو هدم أحد داره فامبدمت دار جاره من جراء ذلك فلا يلزم ضمان كا لا يلزمه أن يبنيها 
كالأول (علي أفندي وجامع الفصولين). 

كذلك لوطارت شرارة بينا كان أحد يحرق العشب في مزرعته إلى مزرعة جاره فحرقت مزروعاتهاء 
فإن كانت النار بعيدة عن مزرعة جاره بحيث لا تصل الشرارة إليها عادة فلا يلزم ضمان. أما إذا كانت 
قريبة بحيث تصل إلى مزرعة الجار فيكون ضامنا. لأنه وإن كان للإنسان أن يوقد النار في ملكه إلا أنه 
يشترط في ذلك السلامة «البهجة» وعليه إذا كانت قريبة بهذا المقدار فيكون تجاوز النار إلى مزرعة الغير 
معلوماً ويكون واقد النار قد قصد إحراق زرع الغير. أما إذا كانت أرض جاره قريبة من أرضه بحيث كان 
الزرعان ملتفين أو قريبين من الالتفاف على وجه يعلم أن النار تصل إلى زرع جاره فيضمن واقد النار 
زرع الجار (الخانية) . 

كذلك لوظهر حريق في دار أحد قضاء بسبب إيقاده النار على الوجه المعتاد فاحترقت دار جاره فلا 
يضمن . أما لو احترقت دار جاره بسبب إيقاده النار على الوجه غير المعتاد ضمن قيمة دار جاره مبنية مع 
بدل الأشياء التي لم يستطع إخراجها (البهجة» الخانية) . 

كذلك لو حرقت النار مال أحد بينه) حاملها كان ماراً من مكان له حق المرور منه كالطريق العام 
بسبب هبوب الريح على النار أو بسبب سقوط النارمنه فلا يلزم ضمان . أما إذا مر بالنار من محل ليس له 
حق المرور منه أوإذا حصل. الحرق بهبوب الريح على النار فلا يلزم ضمان. أما إذا سقطت من يده شرارة 
وأحرقته فيلزمه الضمان (البهجة. الفيضية) والأظهر هو هذا وعليه الفتوي (الخانية) . 

كذلك لواشتدت الريح بينه) كان صاحب السفينة سائراً بسفينته ولم يستطع صرفها عن شرك لآخر 
قد نصبه وأضرت به فلا يضمن (علي أفندي) . 

كذلك لوألقى أحد في التنور الذي في بيته حطباً كثيراً وأوقده إيقاداً لا يحتمله هذا التنور فاحترقت 
داره مع دار جاره بسبب ذلك يضمن دار جاره (الخانية) . 


وكذلك لو وضع أحد حمرة ف الطريق العام في يوم شديد الريح فاحترق شيء بسبب ذلك لزم 
الضمان عند شمس الأئمة (الخانية). 


«المادة 4976 - (لو فعل أحد فعلاً يكون سبباً لتلف شىء فحل في ذلك 


الشيء فعل اختياري يعني أن شخصاً آخر أتلف ذلك الشيء مباشرة يكون ذلك 
المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامنا (راجع المادة )4٠‏ .: 


518 درر الحكام 


يعبى لو حل فعل اختياري بين ذلك السبب والتلف. كأن يتلف شخص آخر ذلك الشيء 
مباشرة كان صاحب ذلك الفعل الإختياري الذي هو الفاعل المياشر ضامنا! ولا يضمن الشخص 
المتسبب أنظر المادة (40). 


تتفرع من هذه القاعدة مسائل عديدة : 


المسألة الأولى. إذا حفر أحد بثراً في الطريق العام فألقى آخر حيوان الغير وتلف في البثرلزم 
الضمان على الملقي وليس على حافر البئر ضمان . 

المسألة الثانية» لو فر أحد من ظالم فأوقفه أحد عن المسير فلحق به الظالم وجرمه لزم الظالم 
الضمان . 

المسألة الثالثة» لو فتش ظالم عن آخر ليأخذ ماله فأرشد أحد ذلك الظالم إليه فأخذ الظالم ماله لزم 
الظام الضمان الآخذ (جامع الفصولين) . 

المسألة الرابعة. لوفتح أحد دار آخخر أو.خانوته أو نقب حائطها ففتحم شخص الدار أو الحانوت من 
النقب أو كسر قفلها تغلباً وسرق منها مالا سواء أسرقه عقيب فتح الباب أو بعد مدة لزم الضمان السارق 
ولا يضمن ذلك الشخص . 

المسألة الخامسة. لو خرج أحد من الخان ليلاً وترك بابه مفتوحاً فدخله لص وسرق مالا فيه لزم 
السارق ضمانه (البزازية» .الأنقروي). 

المسألة السادسة. لو أفلت أحد المدين من يد دائنه وفر المدين بعدئذ فلا يلزم ذلك الشخص 
ضان الدين. ويعزر ذلك الشخص الفار بحكم الحناية (الخانية) . 

المسألة السابعة: لوفتح أحد بثر حنطة لآخر فسرق منه الحنطة شخص أخر ضمن السارق (جامغ 
الفصولين). 

المسألة الثامنة. لو كان أهالي بلدة في جزيرة وسط البحر يتناوبون الحراسة خوفا من الحربيين 
فاجتاح الحربيون داراً لأحد أهل البلد ونهبوا ماله في نوبة حراسة آخر فليس لصاحب امال المغبوب أن. 


. م يضمن صاحب النوبة ماله (علي أفندي) . 


المسألة التاسعة. لو أرشد جان أعوانه إلى ور ا وم يأمره 
بشىء فسرق الأعوان أو سرق اللص مال الشخص فالضمان يكون على الآخذ ولا يلزم من دل ضمان 
لأنه يحصل منه أمر أو حمل على السرقة (الهندية في الباب التاسع). ٠‏ 

المسألة العاشرة» لو أمر أحد بذبح الشاة المملوكة له وبعد ذلك باعها من شخص فذبحها المأمور 
ضمن المشتري الذابح قيمتها. ولا يضمن الآمر البائع سواء أكان المأمور عالاً بالبيع الواقع أم لم يكن 
عالاً به لآن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل . لكن لو استاجر المأمور للذبح فله أن يرجع على آمره بما 
ضمن كما هو الظاهر أنظر المادة (108) الشارح . | 
٠‏ "البتالظ الثاذية كرف لقال اجن لكر ذعنة مه هذا الطريق فيو انين اتن ننه وسلية 
اللصوص فلا يلزم القائل بالذهاب ضمان (اندية في الساب الرابع عشر) . 
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المسألة الثانية عشرة, لو قال أحد لآخر كل من هذا الطعام فهو طيب فأكل منه فتبين أنه مسموم 
فلا يلزم القائل ضمان (الندية في الباب الرابع عشر) . شْ 

المسألة الثالثة عشرة» لو حمل أحد على دابة آخر أثقالا فجرح ظهرها فشق صاحبها ذلك الجرح 
وبعد مدة اندمل. فإذا اندمل الجرح تماماً فلا يلزم ذلك الشخص ضمان. أما إذا حدث نقصان بسببه 
فإذا كان النقصان بسبب الشق فلا يلزم شيء وإذا كان النقصان بسبب الجرح نفسه ضمنه. وكذا إذا 
ماتت. وإن اختلفا فالقول للذي استعمل الدابة مع يمينه فإن حلف بريء من ضمان الدابة ولا يبرأأمن 
ضمان النقصان (الهندية في الباب الرابع عشر) . 

قد ذكر في الفصل الثالث والثلاثين من (جامع الفصولين) تحت عنوان (في التسبب والدلالة) 
بعض مسائل متفرعة من هذه المادة . 

مستئنى : قد أفتي بكون السعاية بغير حق موجبة للضمان على الوجه الآتي : إذا وشى زيد بعمرو 

عند أهل العرف المعروفين بالظلم وكان سبباً لأن يغرم عمرو ممبلغ فلعمرو أن يضمن زيداً المبلغ المذكور 

(البهجة) وعلى هذه ال حال يلزم استثناء السعاية بعري برعم هذه المادة . ويقال للساعي (المثلث) . 
لأن الساعي أولاً: يسيء إلى نفسه. لأنه ارتكب فعلاً ذميياً ومقدوحاً فيه. ثانياً. يسيء إلى جنسه أي 
يكون قد ظلم الذي سعى به ثالث ؛ يكون قد أساء أيضاً إلى الذي سعى له إذ يكون قد ساقه إلى الظلم 
وقال امرؤ لكعب الأحبار نبئنى ما المثلث؟ فقال شر الناس المثلث يعنى الساعى بأخيه إلى أهل العرف 
عملاك للج اليه وانحاء والغل العروةببالتييي اليد ا 

وعليه لوأخبر أحد آخر معروفاً بعبب أموال الناس ان في المحل الفلاني حنطة لفلان أوله في الموضع 
الفلاني فرس من جياد الخيل فأخذ الحنطة أو الفرس بغيرحق كان المخير ضامنا. وإذا توفي الساعى يؤخذ 
الضمان من تركته «الطحطاوي بتغيير ما» . 1 
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الفصل الثالث 
فيا يحدث في الطريق العام 

إن المواد التي في هذا الفصل هي في حق الإتلاف تسبباً أيضاً (رد الخارة: 

والظاهر ان المادة (478) ليست من المسائل التى تدخل تحت هذا العنوان. 

والمراد بالطريق العام هنا الطريق الواقع في القرى والأمصار وليس الطريق العام الواقع في المفازة 
والصحراء على أنه لو أحدث في محجة الطريق في الصحراء أي في محل مرور الناس منه بئرا مثلا وتلف 
بسببها شيء لزم الضمان . 

أما إذا أحدث البئر في أحد جانبي الطريق الواسع من اليمين أو اليسار فلا يلزم الضمان لأنه 
بسبب اتساعه يمكن العدول عن الموضع الذي فيه البئر والمرور من الجهة الخالية منه (رد المحتارء 
والطحطاوي)0') 


#المادة 4977 - (لكل أحد حق المرور في الطريق العام لكن بشرط 
السلامة يعني أنه مقيد بشرط أن لا يضر غيره بالحالات التي يمكن التحرز منها 
فلو سقط عن ظهر الحمال حمل واتلف مال أحد يكون الحمال ضامناً وكذا إذا 
أحرقت شرارة ثياب أحد كان مار في الطريق وكانت الشرارة التي طارت من 
دكان الحداد حين ضربه الحديد يضمن الحداد ثياب المار) . 

يعنى أن لأهالي الحي أو البلد حق المرور من الطريق الذي ني الحي أو البلد ىا أن لأهالي حي أو 
بلد آخر حق المرور منه أيضاً. 1 ١‏ 

وقد بين في هذه المادة أن لكل حق المرور منه راجلا | قد بين في المادة « 487) ان لكل المرور 
منه بحيوانه لكن حق هذا المرور مقيد بشرط السلامة. يعنى أنه مقيد بشرط أن لا يضر أحد غيره في 
الحالات التي يمكن التحرز منها واجتنابها لآن الطريق العام ملك مشترك لعموم الناس وعليه فيعد المار في 
الطريق العام كصاحب حصة فيه وهو من وجه يتصرف في ملكه ومن وجه اخر يتصرف في ملك الغير 
فيلزمه مراعاة حق الطرفين والمساواة بينهها لذلك أعطى حق المرور لكل أحد بشرط السلامة. أما في 
الحالات التى لا يمكن التحرز منها فلا يسأل عن شرط كهذا لأنه لو سأل عنه في حالات المذكورةلأدى 
ذلك إلى منع المرور من الطريق العام فعليه لما كان المرور من الطريق العام مقيداً في الحالات التي يمكن 
التحرز منها بشرط عدم الإضرار بغيره فلو سقط الحمل في الطريق من فوق ظهر الحمال أو رأسه فأتلف 
مالا لآخر سواء أتلف امال المذكور بتدحرج الحمل عليه كسقوطه على أواني الزجاج وكسره اياها أو 


)١(‏ يوجد في قانون الأبنية بعض أحكام تتعلق بالطرق العامة فمن أراد الإستزادة من المعلومات فليراجعه. 
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سقوطه في الطريق العام وعثور أحد به بعد ذلك وإضراره به ضمن الحمال ذلك المال أو الضرر. لأن 
تحميل الحمل على الظهر والرأس وال مرور به في الطريق وإن كان مباحاً ولكنه مقيد بشرط السلامة وكذلك 
إطلاق البندقية على الحدف أو الصيد (رد المحتارء والخانية). 

ولأنه لما كان الحمال هو الذي وضع الحمل المذكور على الطريق فلم ينقطع أثر فعله بعد (جامع 
الفصولين) . 

مثلاً لوسقط الحمل من فوق ظهر حمال في الطريق العام فعثربه. وهولا يزال في الطريق» إنسان 
قضاء وتلفت ثيابه كان ضامنا. لأنه هو الذي وضع الحمل في ذلك الموضع إذ لم يتخلل بين وقوع الحمل 
في الطريق فعل غيره (الخانية) . 

إيضاح القيود : 

١‏ الطريق العام يحترز مبذا التعبير عن المرور من أرض الغير ودار الغير. 

المرور من أرض الغير» في هذه المسألة تفصيلات . لا يجوز المرور من هذه الأرض إذا أحيطت 
بشيء كالحائط أو السياج أو منع صاحبها من المرور منها. (أنظر المادة 47). لأن الإحاطة بحائط تدل 
على المنع من المرور من المحل المحاط . أما إذا لم تحط بحائط ولم يمنع صاحبها من المرور منها ولم يكن ثمة 
طريق غيرها وكان المار واحدا فيمكنه المرور وإذا كان جماعة فليس لهم ذلك . كذلك إذا كان هناك طريق 
اخر فلا يحل المرور منه أيضا. 

ورُوي عن أبي القاسم أنه إذا ضل أحد طريقه فله المرور من الزرع بشرط ألا يتلف الزرع 
(البزازية). ش 
دخول دار الغير: يحظر على المرء أن يدخل دار غيره بدون إذنه لكن يستثني من هذا الحظر المسائل 
الآتية : 

المسألة الأولى. إذا سقط ثوب لأحد في دار آخر وخاف إذا أخبر صاحب الدار بالأمر أن يأخذه 
ويجحده فله دخول البيت بعد أن يعلم بذلك بعض الصا حين فيأخذ ثوبه. 

المسألة الثانية,» لو خطف أحد مالا لآخر وفر ودخل إلى بيته ولحق به صاحب المال فله دخول منزله 
من دون إذنه . ش 

المسألة الثالثة» إذا كان لأحد في دار آخر مجرى له حق المسيل فيه وهو محتاج إلى العمارة والإصلاح . 
ولم يمكن صاحب الدار ذلك الشخص من الدخول للمجرى وإصلاحه فيقال لرب البيت أما أن تعطي 
صاحب المجرى الإذن بدخول الدار ليصلحه وأما أن تصلحه أنت. ش 

المسألة الرابعة» قال الإمامان إن لصاحب الدار التي في يد المستأجر الدخول إليها من دون إذن 
المستأجر لمعاينة المحال المحتاجة للعمارة وقال الإمام الأعظم إنه ليس له دخولمها من دون إذنه (رد 
المحتار) . 

 *‏ الحمل. هذا التعبير للاحتراز عن الثياب لأنه لوسقط الرداء الذي يلبسه أحد أوعمامته فأضر 
عمال الآخحر الو سقط على كوب ماء لآخر فكسره أو سقط الرداء فتعلق برجلي أحد فعثر فترتب على ذلك 
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ضرر فلا يضمن (الخانية) والسيف كالرداء. والفرق بين الحمل والرداء هو أن حامل الحمل إنما وجد 
بقيد المحافظة على ذلك الحمل, وعليه لا مشقة في تقييد هذا بوصف السلامة. أما لابس الثياب فلم 
يقيد بقيد المحافظة عليها من السقوط وفي تقييده بوصف السلامة حرج ومشقة (رد المحتار) . 

كذلك لو طارت شرارة بين| كان الحداد يطرق الحديد في دكانه فأحرقت ثيابا لآخر كان مارا في 
الطريق العام أو أتلفت دابة له كان الحداد ضامناً. لأن الخسارة التي تحصل بسبب طيران الشرارة بطرق 
الحداد 5 كالخسارة التي تحصل من الحداد من دون قصد (الأنقروي. المندية) كذلك لو قتل 
ذلك الشخص أو اعماه لزمت الدية (الخانية) . 

وهو يطرق يعني من طرقه كما قيل ابلك لو رك لوي 
اطارت الريح شرارة من الحديد الذي أحماه فأحرقت ثياب ذلك الشخص أو أو أعمت عينيه فلا 
يلزمه ضمان . لأنه وإن كان متسبباً فليس بمتعمد ولا متعد أنظر المادة (474) 0 

إن العملة المشتغلين بقلع الأحجار وكسرها يثقبون الصخور ويضعون في الثقب باروداً ويضعون 
ذبالة في البارود ويوقدون تلك الذبالة فتتفتتت الصخور وتتطاير قطع الأحجار إلى العلاء في هذه الأثناء ثم 
لا تلبث أن تهوي إلى الحضيض وكثيراً ما تقتل أناساً وتهدم بيوتاً. وبناء على تلك المسألة المذكورة في 
المجلة ولذلك يلزم تضمين واقد الذبالة دية القتيل وقيمة البناء . | 

والفقرة الأخيرة من مادة المجلة هذه فرع من المادة ( )41١7‏ ى) هو مذكور في شرح المادة 
المذكورة. 


#مادة717 49 -(ليس لأحد الجلوس في الطريق العام للبيع والشراء ووضع 
شيء فيه وإحداثه بلا اذن ولي الأمروإذا فعل يضمن الضرر والخسارة اللذين يتولدان 
من ذلك الفعل . بناءً عليه لو وضع أحد على الطريق العام أدوات العمارة أو الحجارة 
وعثر بها حيوان آخر وتلف يضمن كذلك لو صب أحد على الطريق العام شيئاً 
يزلق به كالدهن وزلق به حيوان وتلف يضمن). 

لآن الطريق للمرور والجلوس في الطريق للبيع والشراء لا يجوز لأن ذلك استعمال للطريق لغير ما 
وضعت له. حتى إنه لو جلس أحد في الطريق العام للبيع والشراء وتلف شيء من جراء ذلك يضمن . 
لأن ذلك الشخض يكون متسبباً متعدياً. أما إذا جلس في الطريق العام يإذن ولي الأمر فلا يضمن الضرر 
المتولد عن ذلك (جامع الفصولين) وإن يكن قد ورد في تنوير الأبصار وفي شرحه الدر المختار أنه يجوز 
الجلوس في الطريق للبيع والشراء إذا لم يكن في ذلك ضرر بأحد لكن هذا فيهالم يمنع الجلوس من قبل ولي 
الأمر فلم منع الجلوس في الطريق العام في هذه المادة بأمر ولي الأمر فقد أصبح ممنوعاً. وليس لأحد بلا 
اذن ولي الأمر وضع شيء في الطريق العام وإحداث أشياء فيها كالكنيف والميزاب والجرصن أي الغرفة 
البارزة على السوق . . وإذا حاول احداث ذلك بمنع عند الإمام الأعظم ومحمد . ولكل من أهل المرور حق 
منعه . وسيوضح حكم هذه المادة أكثر من ذلك في شرح المادة ( .)١71‏ وإذا كان لا يمكن منعه من 
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احدائه ينظر, فإذا كان مضراً بالعامة يهدم ويرفع . مكلا لو أنشا طففاً واطثاً بحيث يضر بالمارة أودرجاً من 
الججارة في تسبح عن الرقاق تشافييه الرناق عدم . 


ما إذا ل يكن مضراً بالعامة وكانت داره على جاني الطريق وعمل جسراً للوصل بين الحانين في 
مكان عال بحيث لا يكون مابِغا من المرور فيهدم عتد الإمام الأعظم أ ولا مهدم عند محمد. وقد 
اختارت المجلة قول الإمام الأعظم في المادة .)١711(‏ وعليه فيلزم أن تكون:هذه المادة قائلة بعدم 
جواز رفع المحدثات التي ليست مضرة بالعامة. 

وتفصيلات ذلك هى : 

اختلاف المجتهدين : 

قد وقع اختلاف بين أثمة الحنفية في جواز احداث أشياء كالكنيف والميزاب والجرصن وفي 
الجلوس للبيع والشراء في هذه الطريق ويجوز احداث أمثال تلك الأشياء تحت شرطين : أولهما أن لا تكون 
مضرة بالعامة وثانيها أن لا يكون قد منع من احذائها . وعليه إن كان الإحداث مضراً فلا يجوز ولولم 
يمنع | لا يجوز الإحداث بعد منعه . ولولم يكن مضراً حتى إنه يأثم لو أحدثه وأبقاه وانتفع به . ولا كان 
قد منع في هذه المادة الإحداث بلا إذن فلا يجوز الإحداث بعد ضواء أكان مقيوا مم غير مضر وكا أنه 
خاول الاتحداث فلكل حق مائعنة ناد أكان معترا أم ال ليكن. 

فلو أحدثها أحد منتهزاًفرصة ما فلكل حق المطالبة ببعضها ورفعها سواء أكان منها ضرر أم لم يكن . 

لأن تدبير المصالح الخاصة بالعامة كالطريق العام لما كان عائداً إلى ولي الأمر فلكل المخاصمة مع آخذ هذا 
الحق. 1 

وقوله كل أحدء أي كل حر بالغ سواء أكان مسلا أم غير مسلم ذكراً أم أنثى . إلا ان بعض 
الفقهاء قد بين أنه يلزم ألا يكون للشخص المدعي بدعوى على هذا الوجه محدثات كهذه في 
الطريق العام . وإذا كان له محدثات تعد دعواه تعنتا لأنه لو كان مراده إزالة الضرر عن الناس لبدأ 

بنفسه. إلا أنه لما كان لا يطلب في الغبي عن المنكر أن يكون الناهي متباعداً عنه هذا الشرط والقيد 
فلمن كان له محمدثات كهذه حى الإدعاء أيضاً. 


أما عند الإمام محمد فإنه وإن كان لكل حت المنع من إحداث المحدثات سواء أكان مضراً أم لم يكن 
لكن ليس لأحد حق المطالبة بنقضه بعد احدائه إذأ لم يكن مضرا. وأما عند الإمام أبي يوسف فإذا 
م يكن مضراً فليس لأحد حق المخالفة ولا حق المطالبة بنقضه أيضاً. 
وظاهر هذه المادة من المجلة وإن كان موافقا لمذهب الإمام الأعظم ولكن المادة )١5١(‏ لا 
كانت قد اختارت قول الإمام محمد قبول قوله (التنويرء الدر المختار) . 
استثناء : لكل أن يلقي الثلج الذي في بيته إلى الطريق العام بسبب عموم البلوى. فعليه لوزلق 
بسبب ذلك أحد المارة وترتب عليه ضرر فلا يضمن . (نظر المادة (41) (الخانية) . 


قيل في المجلة بلا اذن. لأنه إذا اذن له ولي الأمر فليس لأحد حق المنازعة أو الابنية الساري 
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ف زماننا أحداث جرصن أو طنف أو احداث قناة وتطهيرها وحفر شر 

جواز إعطاء الإذن في مثل هذه التصرفات في الطريق العام : قد بين بعض الفقهاء أنه يجوز إعطاء 
الإذن إذا كان لا يليق إعطاؤه للتصرف ف الطريق العام سيب المحدثات تضر بالناس لضيق الطريق 
وكان ثمة مصلحة ومنفعة في إعطائه (رد المحتار) . 

ومع ذلك فإنما ترفع تلك المحدثات فيا إذا أحدثها المحدث لنفسه . 

أما إذا أحدثها العامة ولم تكن مضرة فيجوز بقاؤها ولا ترفع . 

مثلاً لوزرع أحد في زاوية في الطريق العام شجرة تضر بالمارة والعابرين وأمكن العامة أن تستظل 
بها جاز وإن فعل ضمن ما يتولد عن ذلك من الضرر. 

توجد قاعدتان في الإضرار التى تحصل عن الأشياء المحدثة في الطريق العام . 

القاعدة الأولى» أن يكون للواضع حق الوضع فيه في أي مكان موضع منه. فلا يسأل عن الضرر 
المتولد عن الشيء الذي وضعه. لأن الجواز الشرعي مناف للضمان . وسواء أوقع ضرر كالتلف وقت 
وضعه الشيء في المكان الذي وضعه فيه أو بعد زواله من ذلك المكان . 


القاعدة الثانية» إذا لم يكن له حق في الوضع فهو مسؤول عن الشيء الذي وضعه ما بقي في 
المكان الذي وضعه فيه. أما لو أزاله من ذلك المكان إلى جهة أخرى فلا يسأل عن الضرر الذي 
يحصل بعدئذ (جامع الفصولين» الخانية) . 

كما لو وضعت جمرة ني الطريق فهبت عليها الريح وأزالتها عن مكانها فأحرقت شيئاً لا يضمن 

وتتفرع من هاتين القاعدتين مسائل عديدة : 

قد أشير الى المسائل المتفرعة من القاعدة الأولى برقم )١(‏ والمسائل المتفرعة من الفقرة الأولى 
من القاعدة الثانية برقم )١(‏ والمسائل المتفرعة من الفقرة الثانية من القاعذة الثانية برقم (”) وها هو 
بيان تلك التعريفات: 

٠١‏ - فعليه ليس لأحد أن يغرس في الطريق العام بلا إذن ولي الأمر شجرة ولو وضع خشباً أو 
أحجارا أو حديدا أوترابا فوطئه حيوان آخر من دون أن يسوقه أحد فعثر وعطب ضمن ذلك الشخص كذا 
لووضع إثنان جرارهم أو أكواءهم في الطريق العام فتدحرج بعضها على بعض فكسرت ضمن كل منهى| 
جرار الآخر (الخانية) أنظر شرح المادة ( 47) وشرحها ولوعثر رجل بالخشب أو الأحجار التي وضعها 
آخر وهلك ضمن ذلك الشخص ديته. كما سيوضح قريباً. 

*' - لكن إذا رفع أحد تلك الأخشاب والأحجار من مكانها ونقلها إلى غيره وحصل بسببها ضرر 
لزم الضمان هذا الشخص الثاني لأن فعل الأول قد انفسخ . 


المليرمة آلغخصب 
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إيضاح القيود: 7 

القيد الأول» حيوان آخر. هذا القيد ليس احترازياً فلو تلف إنسان لزمت ديته أيضاً. فلووضع 
أحد ني الطريق العام شيئأ كالحجارة والأخشاب فعثر بها إنسان قضاء وسقط وهلك لزم واضعها ديته 
معان السدذالة. :3 

القيف:الناق »عش يه قد أشن بوذا التعين إل لاك سسائل اوها ديقع أحد في الطريق 
العام شيئاً فجفل منه حيوان أي لو فر الحيوان من دون أن يمسه ذلك الشيء وتلف أو لم يتلف 
الحيوان العاثر بالشيء المذكور وأتلف آخر فلا يلزم ضهان (جامع الفصولين. وعلي أفندي. 
الخانية) . 

ثانيهاء لو أنشأ بلا إذن ولي الأمر جسراً في الطريق وهال باكر ارما لج شخ درن 
الجسر قصداً وعمداً فأصابه ضرر فلا يلزم ضمان. والوجه هو ألا يكون تعمد ىا يستفاد من لفظ (عشر). 


ثالثها , لووضع أحد في الطريق العام جذعاً بلا إذن ولي الأمر فأضر بشخص مر عنه متعمداً فلا 

يلزم لواضع ضمان . لأنه لما كان ذلك الشخص بصيراً وهناك موضع آخر للمرور فيكون بمروره تعمد 
قد أتلف نفسه بنفسه وأضر بها تغمداً . أما إذا ل يمر متعمداً كأن كان أعمى أومر ليلا كان الواضع ضامناً 

(مجمع الأنبر» والدر المنتقى» والأنقروي). 

؟ - ل وأحدث أحد طنفاً على الطريق العام الذي أمام داره بلا إذن ولي الأمر وبعد ذلك باع ذلك 
الشخص تلك الدار من آخر وسلمه اياها فنشأ عن ذلك الشيء المحدث ضرر لزم المتسبب الضمان ولا 
يخلص منه بالبيع والتسليم (رد المحتار). 00م 

- لو ألقى أحد ناراً في الطريق العام في يوم شديد الريح فاشعلت الريح النار فاشتعلت وسرت 
إلى ما يجاورها فأحدثت فيه ضرراً كان ضامناً. أما لو ألقى النار في وقت لا ريح فيه ثم هبت فسرت 
بهبومها عليها وتحريكها اياها إلى ما حوطها وأحدثت ضرراً فلا يلزم ضمان (البهجة). 

١‏ - لووضع أحد قدر القطران المغلي في الطريق العام من دون إذن سلطاني فمر رجل أعمى من 
ذلك الطريق فعثر به وسقط فيه فلحق الأعمى ضرر كان الواضع ضامنا (علي أفندي). 

١‏ - لووضع أحد على حائط جذعاً فسقط وأحدث ضرراً فإن كان لذلك الشخص حق في وضعه 
فلا يلزم ضمان لأنه لا يكون في هذه الصورة متعديا (الخانية) . 

؟ - كذلك لوصب أحد في الطريق العام شيئاً يزلق به كالدهن أو القش أو الماء وزلق به حيوان 
قلف كن سقرطلة أوتفين: أواتلف الخمل كاذ ذلك السحمن هناما 

مثلا لو ألقى قشر البطيخ في الزقاق فمر حيوان حاملاً زيتاً فزلقت رجله فتلف الزيت كان ضامناً 
(الأنقروي) ال ل ل 
بسبب فعله (جامع الفصولين). 

1 لوأمر أحد آخر أن يرش مام حانوتهاواقعة عل الطريق العام ما ورشها الآخرفزلقت جل 
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إيضاح القيود: 

. بلا إذنء وسبب هذا القيد هولوأذن ولي الأمرذلك الشخص با فعل فليس لأحد معارضته‎ ١ 

وعليه فلو أحدث أحد بأمر ولي الأمرني الطريق العام شيئاً كالكنيفف أو الحرصن أوكوم أحجاراً أو 
حفر بثراً أوترتب على ذلك ضرر لأحد فلا يلزم ضمان. لأنه لما كان لولي الأمر ولاية عامة فمايحدئه أحد 
بإذنه وأمره في الطريق كان في حكم احداثه اياه في ملكه. لكن يجب على ولي الأمر أن لا يأذن باحداث 
أشياء تضر بالناس كا لو كان الطريق ذكر آنفاً. (رد المحتار) . 

؟ - الطريق العام؛ سبب هذا القيد . أنه لما كان الطريق الخاص ملكاً لأصحابه فليس لأجنبي ولا 
بوجه حق التصرف :فيه سواء أكان مضراً أو غير مضر إلا بإذن أصحابه جمبيعهم . حتى إنه لو أحدث أجنبي 
بناء في الطريق الخاص بإذن أصحاب الطريق وجاء رجل بعد ذلك وابتاغ داراً في ذلك الطريق الخاص 
فلذلك المشتري أن يأمر الأجنبي برفع البناء المذكور (ره المحتار) . 

أما تصرف أصحاب الطريق الخاص فلهم التصرف بالوجه الموجود في السكن جملة كوضع 
الأخحشاب . وصب الماغ. 


مثلاً لو صب أحد من أصحاب الطريق الخاص أمام داره تراباً أو ربط دابة أو وضع حجارة 
ليدوس عليها حال دخوله الدار وخروجه منها فنشأ عن ذلك ضرر لا يضمن وكذلك لو ألقى أحد 
أصحاب الطريق الخاص الثلج الذي في داره إلى الطريق فزلق به أحد وترتب ضرر ما على ذلك فلا 
يضمن . . لأن البلوى.في هذا عامة . كذلك الحكم في إلقائه في الطريق العام على هذا المنوال أيضاً كا بين 
سابقاً (الخانية) . أنظر المادة ( ؟75١).‏ 

كلك لأضحات الطريق إندافن الود فيه ذا ترقت مان ما على ذلك فلا يضمنون أنظر 
المادة ( 5 47). 

 *‏ الحيوان» فيا إذا سقط إنسان وزلق هلك تلزم الام مي ع] رمه لوقت لبأية ستياه 
ضمان لكن ضمان: الضررا حاصل من سقوط الإنسان إنما يكون فيا إذا استغرق المصبوب أو الموضوع 
الطريق العام كله ولم يبق محل خال للمرور. أما إذا كان الشيء ء الموضوع لم يستغرق جوانب الطريق 
جميعها كأن كان موضوعاً في جانب منها وكان المرور من الجانب الآخر ممكناً ومر المار تعمدا من المكان 
الذي وضع فيه ذلك الشيء ولحقه بذلك ضرر فلا يلزم الضماترى) قد بين ذلك انفاً (البزازية. رد 
المحتار) . : 
انتفاء الضمان: ينتفي الضمان بشيئين أوهماء. المرور تعمداً. ثانيهماء كون الوضع والاحداث 
بأمر ولي الأمر (الدر المنتقى) . ٠‏ 

لكن لو قيد الإذ العطى من طرف ولي الأمر بشرط موافق للمصحة العامة لز المحداث مراع 
ذلك الشرط. 


مثلاً لو أمر ولي الأمر أجداً بحفر حفرة لتجتمعفيها المياه بواسطة مجار مسلطة عليها وشرط أن تحاط 


116 درر الحكام 


أطراف البئر بأخشاب وأن يوضع عليها قنديل في الليل فعلى الحاضر مراعاة ذلك الشرط فإذا خلفه 
يعد حافرا بلا إذن ولي الأمر ويلزمه الضمان في حال التلف (معيار العدالة). 

451771 لو سقط حائط أحد وأورث غيره ضرراً لا يلزم الضمان ولكن 
لو كان الخائط مالل للا نهدام قبا وكان قد نبه عليه أحد وتقدم الناس لقوله 
حائطك وكان قد مضى وقت يمكن هدم الحائط فيه يلزم الضمان ولكن يشتر 
يكون المنبه من أصحاب حق التقدم والتنبيه أي إذا كان ا 0 
يلزم أن يكون الذي تقدم للتنبيه من سكان تلك الدار لا يفيد تقدم أحد من 
الخارج وتنبهه وإذا كان قد انهدم على الطريق الخاص يلزم أن يكون المنبه من له 
حق المرور في ذلك الطريق وإن كان الانهدام على الطريق العام فلكل أحد حق 
التنبيه . 

لو انهدم حائط مائل أو صحيح لأحد على الطريق العام أو الخاص أو على ملك أحد فأورث آخر 
ل أتلف حيواناً لآخر فلا يلزم الضمان . لأنه ليس لصاحب الحائط جناية ما في هذا إذ لم يكن 
مباشر ولا متسبباً متعدياً. ْ 

مستننى : إلا أنه لو ببئ أحد حائطاً بناء غير قوي كأن بناه مائللا للانهدام ومخالقاً لقواعد البناء 
وانهدم ذلك الحائط وضر بأحد لزم الضمان من دون حاجة إلى التقدم والإشهاد الذي سيبين لأن 
تعد ابتداء. 

لكن يلزم صاحب الحائط ضمان ما أحدثه حائطة من الضرر إذا وجدت الشروط الستة الآتية . 
أولما أن يكون الحائط قبل انبدامه قد عمل صحيحاً ثانيهاء أن يصبح مائل ابام بمرور الزمان أو 
ببعض أسباب حادثة وثالئهاء أن ينبه شخص آخر صاحب الحائط ويتقدم إليه قائلاً اهدم حائطك فهو 
م ري يا ا ا د مد ل 
آخر كإتلافه اياه بالذات أو بالواسطة . فبيا أن صاحب الحائط يكون جانيا بسبب ذلك يلزمه الضمان 
تهنا 

وكما ان صاحب الحائط لم يكن متعدياً في إحداثه ولم يكن ميل الحائط بفعله لزم الضمان مع أن 
القياس عدمه (جامع الفصولين) . 

إيضاح القيود: هذا التعبير ليس احترازياً فعليه إذا كان الطابق العلوي مثلاً في دار لآخر. فوهن 
البناء جميعه ومال إلى الانهدام ول يهدم مع حصول التقدم تالعية "بعد ذلك فأتلف صيوانا لأسد ضهن 
صاحب العلوي الحيوان المذكور. كذلك لو انهدم حائط مائل لانهدام لأحد قبل الإشهاد وكان انهدامه 
على الطريق العام : ثم تقدم إلى صاحب الأنقاض ليرفع تلك الأنقاض فلم يرفعها فعثر بها حيوان لأحد 
وتلف كان ضامناً (الخانية) . 

؟ ‏ له: إشارة إلى صاحب الحائط. فالصاحب حقيقة أعم من الصاحب حكاً. والتهريف 
الشامل كلا الصاحبين.هو: كل من يقتدر على التصرف في ذلك الحائط وهدمه . 


فيها يحدث في الطريق العام 234 


فالراهن والمؤجر صاحبان حقيقة لأن الراهن مقتدر على الهدم بفك الرهن والمؤجر مقتدر على الهدم 
بفك الرهن والمؤجر مقتدر على المهدم بفسخ الإجارة بالأعذار فالتقدم لما صحيح . كذلك أحد الشركاء 
في الملك المشترك صاحب حقيقة. فعليه إذا كان الحائط مشتركاً سواء كان بالارث ومن جهة أخرى 
فالتقدم إلى حد الشريكين صحيح في حصة ذلك الشريك (جامع الفصولين). 

لأن لأحد الشريكين أن يراجع القاضي ويطلب من الشريك الآخر هدم الحائط وأن يحصل على 
الحكم بذلك وعليه لو انهدم الحائط بعد وقوع التقدم لأحد الشريكين وأحدث ضررا ضمن المتقدم 
مقدار الضرر الذي حصل في حصة من الحائط أي إذا كان يملك نصف الحائط ضمن نصف الضرر 
أيضا. 


ويقتضي أن يتقدم للوارث لأجل الحائط الذي كان آيلاً للا هدام في حياة مورثه . ولوكانت التركة 
مستغرقة بالديون ولم يبق للوارث لسبب شيء من ذلك حصته الآرثية (جامع أحكام الصغار) . 

والواقف والقيم والصغير وولي المجنون أصحاب حكياً. مثلاً إذا مالت حائط من المسقفات 
ذات الإجارتين والمستغلات الموقوفة يلزم التقدم إلى متولي ذلك الوقف. ولا فائدة من التقدم إلى 
المستأجر بالإجارتين. أما إذا كانت أبنية الوقف ملكا وعرصة محكرة من الوقف لزم في هذه الصورة. 
التقدم الى صاحب الأبنية ولا فائدة من التقدم إلى متولي عرصة الوقف (معيار العدالة). 

وعليه إذا كان الخائط وقفاً وبعد أن تقدم إلى الواقف أو القيم أي متولي متوقف انهدم الحائط 
حدث ضرراً.لزم ضمان الضرر من مال الواقف. ولا يلزم من مال المتولي كما لا يلزم من مال الوقف لأغها 
لاذمة للوقف (رد المحتار) . 


| وإذا كان ذلك الحائط لصغير أو مجنون ووقع التقدم إلى وليه أي إلى من يقتدرون على التصرف في 
مال الصغير كالأب والجد والوصي (<أنظر المادة 9415) كان صحيحا. وإذا انهدم الحائط بعد هذا 
التقدم وأحدث ضرراً لزم ضمان ذلك الضرر من مال الصبي ولا يلزم الضمان من مال الأب أو الجد أو 
الوصي . سواء اقصروا في نقض ذلك الحائط وفي اصلاحه أولم يقصروا (الأنقروي). 

٠“‏ - اهدمه : يفهم من هذا التعريف أن التقدم والتنبيه يحصلان بطلب إصلاح ذلك الحائط. 
وصورة الإشهاد إذا كان مائلاً إلى الطريق أن يقول واحد من الناس إن حائطك هذا مائل إلى الطريق أو 
مخوف أو متصدع فاهدمه وإن كان مائلا إلى مال الغير بقوله ذلك صاحب الدار (الخانية في جناية الحائط 
المائل) . 

ولا يحصل بالتقدم بكلام يدل على المشورة والنصيحة كقوله لصاحب الحائط المائل إلى الانهدام 
اللائق بك هدم هذا الجائط (جامع الفصولين) . 

الإتلاف بالذات : مثال لهذاء. لوانهدم ذلك الحائط على حائط جاره فهدمه كان مخيراً على وجه 
المادة ( 418) إن شاء ضمنه قيمة حائطه مبنياً وترك له انقاضه وإن شاء أخذ انقاضه وضمنه النقصان . 
ولا يجبر على إنشاء الحائط المذكورة كالأول. (جامع الفصولين, الأنقروي). 


و درر الحكام 


كذلك إذا ابدم ذلك الحائط بعد التقدم إلى صاحبه فسقط على شخص فأتلفه كا أنه لو عثر أحد 
بانقاض ذلك الحائط فتلف ثم عثر إنسان آخر بذلك القتيل فتلف أيضاً ضمن صاحب الحائط دية 
الرجلين الأولين. لا تضمن دية الرجل الأخير. لأن رفع النقض وإن كان على صاحب الحائط فلا يعود 

ه ‏ الإتلاف بالواسطة : مثال لهذا: لو انهدم ذلك الحائط على حائط جاره الصحيح السالم وهدم 
ذلك الحائط السالم وأتلف الحائط المذكور مال أحد يضمن صاحب الأول أي الحائط إلى ذلك المال 
(البهجة). 
بأنقاض الحائط الثاني وتلف كان دمه هدراً. لأن أنقاض الحائط الثاني وإن كانت ملكاً لصاحب الخائط 
الأول فليس صاحبها هذا مقتدراً على دفعها. لكن إذا كان الحائط الثاني ملكاً لصاحب الحائط الأول 
ضمن صاحب ال حائط الأول دية الرجل الذي تلف بعثوره بأنقاض ذلك الحائط الثاني. 

أما إذا لم يتلفه هكذا بالذات أو بالواسطة كا لوانهدم الحائط المائل إلى الانهدام بعد التقدم فأجفل 
خيوانا قفر ]طحيواة خرفة واضو اخ ذل رضمن” تاشت ادائظ هذا الضرى (اللبانية). 

إيضاح الشروط الستة: 

لما كانت أربعة من هذه قد ذكرت آنفاً مجملة سنذكر أحدها في الفقرة الآتية وحيث ان الشرط 
السادس ل يذكر في الجملة مطلقا لزم تفصيل وإيضاح هذه الشروط . 

الشرط الأول. كون الحائط مائلاً للإنبدام. وعليه لما كان التقدم والإشهاذ قبل صيرورة الخائط 

مائلاً إلى الإهدام غير صحيحين فلو انهدم بعد ذلك وأحدث ضرراً فلا يلزم الضمان لعدم وجود التعدي 

ابتداء وانتهاء كذلك لوكان حائط في أحدهما مائل للانهدام والآخر غير مائل للانهدام ووقع التقدم لأجل 
٠‏ الحائط المائل للإنهدام فقط فانهدم الحائط الغير مائل للانهدام وأحدث ضررا فلا يلزم ضمان. 

كذلك لو مال جزء من حائط إلى الانهدام فقط وانهدم ذلك الحائط بعد التقدم والإشهاد وأحدث 
ضرراً لزم الضمان أما إذا كان الحائط المذكور طويلاً فإنما يلزم ضمان الشيء الذي تلف من الجزء المائل 
إلى الانهدام من الحائط فقط. ولا يلزم ضمان الشيء الذي تلف في الجهة التي لم يكن مائلاً للإنهدام 
فيها. لأن الحائط إذا كان طويلا وكان بدرجة لا يكون ميل بعضه إلى الانهدام سببا في إنهدام باقيه 
يكون في حكم حائطين أحدهما واه وغير صحيح والثاني صحيح »2 والإشهاد والتقدم في الصحيح 
غير معتبر (الخانية) . 

وسيأتي ذكر من يلم أن يكون التقدم إليه : 

لا يشترط أن يكون التقدم في حضور المحاكم فالتقدم الذي يقع في حضور غير المحاكم معتبراً 
أيضاً (علي أفندي). 
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فيها يحدث في الطريق العام ضنل 


الشرط الثانيء حصول التقدم. لو انهدم الحائط المذكور قبل التقدم وأحدث ضرراً فلا يلزم 
الضمان وقد بين هذا الحكم في الفقرة الأولى من هذه المادة. 


والإشهاد وإن ل يكن لازماً لتمام التقدم ولكن يجب التقدم بحضور شاهدين معتبرين على الأقل 
حتى لا يبقى محل للإنكار بعدئذ وعليه لوأقر صاحب الحائط بالتقدم الواقع بالإشهاد لزم الضمان ويلزم 
في حال الإنكار إثبات التقدم نصاب الشهادة. ويمكن اثبات التقدم بكتاب القاضى نا اسان 

تأجيل التقدم والإبراء منه. 

دفع الضرر العائد للعموم عاجلا حق عام . 

فعليه ليس لأحد بعد التقدم للضرر الذي من هذا القبيل العائد للعموم أن يؤجل أو يبرىيمنه . 0 
أنظر المادة (08). انه ليس للحاكم التأجيل والإبراء كا أنه ليس للمتقدم ذلك أيضا. وعليه لو انهدم 
ذلك الحائط بعد هذا التأجيل أو الإبراء وأحدث ضرراً فى) أن صاحب الحخائط يضمن ضرر المتضرر 
يكون ضامناً أيضاً إذا لحق الضرر المذكور المؤجل والمبرٌ إذ تأخيره لم يقع موقعه لأن هذا المعنى يعتبر في 
الشركة الخاصة لا العامة (جامع الفصولين). 

مثلاً لو مال حائط أحد إلى الانجدام على الطريق العام موقع المتقدم إليه ثم أمهله الحاكم أو 
الشخص المتقدم في نقض الحائط زيادة عن المدة المبينة في الشرط الرابع فلا يصح امهاله وعليه فلومرت 
مدة يمكن فيها نقض الحائط وانهدم قبل مرور تلك المهلة على احد مار في الطريق فأتلفه أو أتلف 
ماله يضمن صاحب الحائط ولا يخلص من الضمان إذ أن الإمهال والتأجيل غير صحيحين وغير 
معتبرين شرعاً. أما الإمهال والتأجيل والإبراء لدفع الضرر عن شخص معين فصحيح من قبل 
ذلك الشخص . مثلا إذا مال الحائط الى الإنهدام على دار أحد وأمهل ذلك الشخص صاحبه مدة 
بعد التقدم إليه ليهدمه وانهدم ذلك الحائط على تلك الدار قبل مضي تلك المهلة وأحدث ضررا فلا 
يلزم صاحب الحائط ضمان. 

أما لو أبرأ هذا المتقدم صاحب الحائط من التقدم كان صحيحاً وإذا انهدم بعد الإبراء واحد ث 
ضرراً لا يضمن وفي هذه الحال يكون تأجيل الحاكم وإبراؤه صحيحين ويكون لهم| حكم (جامع 
الفصولين) . 

الشرط الثالث, أن يكون للمتقدم له اقتدار على التصرف في الحائط وهدمها. لأن التقدم إلى من 
م يكن مقتدراً على هدم واصلاح الحائط المذكور سفه فلا حكم له (النتيجة) . 


فعليه لا يصح التقدم لمرتهن الحائط المائل إلى الا :هدام أو لمستأجره ومستعيره ومستودعه . مثلاً مال 
حائط دار إلى الإنبدام وتقدم إلى ساكن الدار إجارة أو استعارة ولواضع اليد عليها ارتهاناً أو استيداعاً ثم 
انهدمت وأضرت بأحد فلا يلزم ذلك الشخص ولا المالك ضمان وينشأ عدم لزوم الضمان لذلك 
الشخص وعن عدم اقتداره على التصرف كما يشاء عدم لزوم الضمان لصاحب امال وعن كون التقدم 
يحصل إليه. أما التقدم للرهن مثلا فصحيح, لأن الراهن مقتدر باصلاحه على إداء الدين واسترداد 





نضَذ 2 درر الحكام 


الرهن (الخانية) . كذلك التقدم لأجل الحائط العائد للقاصرين لأوليائهم صحيح كما قد أوضح آنفاً. 
لأخهم مقتدرون على اصلاحها (الخانية) . 

الشرط الرابع » مرور وقت يمكن الهدم فيه بعد التقدم . فعليه لوانهدم الحائط وأضر بأحد بينم) كان 
صاحب الحائط ذاهباً بعد التقدم إليه على هذا الوجه لتدارك العملة للهدم فلا يلزم ضمان لأن المدة 
اللازمة لتدارك العملة مستئناة شرعاً (رد المحتار) . 


الشرط الخامس, أن يستمر اقتدار الشخص المتقدم له على التصرف إلى أن ينهدمالحائط المذكور. 
فعليه لو تقدم لأجل الحائط المذكور ثم خرج من ملك المتقدم له وزال تصرفه منه واهدم بعد ذلك 
وأحدث ضررا فلا يلزم مالكه الأول ولا مالكه الثان ضمان . 

مثلاً لو وقع التقدم لأحد لأجل حائط فوهب ذلك الشخص الحائط المذكور لآخر وسلمه اياه أو 
باعه منه ثم انهدم فلا يلزم ضمان . حتى لو انهدم الحائط قبل أن يقبضه المشتري . لأن ذلك الشخص لا 
يقتدر على هدمه بعد البيع . (أنظر المادة 47). 

لكن لو باع ما أشرعه في الطريق العام أو ما وضعه فيه من الأشياء من اجر وأحدثت ضررا لزم 
الضمان على المشروع والواضع ولا مخلص ك) هو مبين في المادة الآنفة بالبيع من الضمان لأن مجرد 
احداث ذلك في الطريق العام جناية ولا يبطل ذلك بالبيع ولا يزول أثر فعله (الخانية في فصل جناية . 
الحائط). 


ولا يعود التقدم بعد البطلان: أي لو عاد الملك للمتقدم إليه بعد بطلان التقدم بأحد الوجوه 
كاهبة والتسليم والبيع فلا يعود حكم التقدم الباطل. (أنظر المادة .)5١‏ 

مثلاً لو باع لمتقدم له ذلك الحائط من آخر ثم رد إليه بخيار العيب سواء رد بحكم الحاكم 
أو بدونه أو كان للمشتري خيار شرط فرده به أو رده بخيار الرؤية وانهدم نعد ذلك وأحدث 2 
فلا يلزم الضمان بسبب التقدم السابق . 

أما إذا كان خيار الشرط للبائع وانهدم الحائط في مدة الخيار وأضر لزم الضمان . لآن خيار الشرط 

لا يزيل لت ال ل 08"). 

ا لو سقط البائع خياره فأصبح البيع لآرما: ثم أنهدم الدائظ واخدت حاورا فلا يلزم ضمان 
(أنظر المادة .)٠١‏ لأن الحائط قد خرج من ملكه. 

كذا لو جن المتقدم له بعد التقدم جنوناً مطبقاً . : ثم انهدم الحائط وأحدث ضرراً يبطل التقدم 
المذكور بسبب زوال حق المجنون في التصرف واقتداره على هدمه بمقتضى مادق 965و94ا9). ولا 
يعود التقدم الباطل بعد افاقة الجكون وغوذة ولاية التصرف لعل ذلك الخائط وانكاقة يتضرقم» .. . 

كذلك لووقع التقدم لولي الصبي أو وصيه لأجل حائط للصبي مائل إلى الإنهدام فبلغ الصبي أو 
مات الولي أو الوصي المذكور وانهدم الحائط بعد ذلك فلا يلزم الغيناة أخدا: 


لأن ولاية الولي أو الوصي تزول ببلوغ الصبي أو بوفاة الولي أو الوصي (جامع أحكام الصغار) 


فيا يحدث في الطريق العام 0 رض 


ماك دم ل شيا حم قد عل أ لاع 
0 7 الضمان (معيار العدالة). 


الشرط السادس» كون المتقدم من أصحاب حق التقدم . هذا الشرط يوضح بالفقرة الآتية: 
وتختلف أصحاب حتق التقدم بالنسبة إلى الضرر الذي يورثه ذلك الحائط ؤيكون الخائط مائلة آم إلى 
دار أحد أو إلى طريق عام أو طريق خاص . وعليه إذا ابا عل اجام أدكانه عب اد يكون المتقدم 
من سكان تلك الدار أو تلك الدكان. 


ويدل تعبير من سكاهمها على أن للساكن في تلك الدار أو الدكان التقدم سواء أكان صاحبها أو 
مستأجراً لها أو مستعيراً يجوز له التقدم. لأن الضرر الحادث بالإنهدام عائد وراجع إليه (جامع 
الفصولين). وإذا تعدد سكانا فكا أن تنهدم جملة صحيح فتقدم أحدهم فقط صحيح أيضا: 

فعليه إذا مال حائط إلى الإنهدام على دار مشتركة بين جماعة وانهدم بعد أن تقدم الجماعة أو تقدم 
أحد لصاحبه فأمر بمال لتلك الجماعة أو يمال لغيرهم كان صاحبه انا (الأنقروي). 

وتقدم أعدرين الخازج وترق بطي يعفيدايعى ليبن للجار جو تهعين منااسي الخائط عدم أحد 
من الخارج . 


وكذلك إذا وجد حمل لأحد الشريكين في الحائط المشترك ولم يوجد للآخر حمل ومال الحخائط إلى 
ملك الشريك الذي ليس لصاحبه حمل على الحائط وتقدم هذا الشريك إلى صاحب ال حمل ونبهه كان 
صحيحاً ثم انهدم الحائط وأحدث ضرراً للمتقدم ضمن صاحب الحمولة نصف الضرر (جامع 
الفصولين . والخانية في الحيطان) . 

وإذا هدم على طريق خاص فيلزم أن يكون من الأشخاص الذين لهم حق المرور من تلك 
الطريق. ويكفي التقدم من هؤلاء ولو وقع من أحدهم لكفى . 

وإذا اندم في الطريق العام فلكل أحد حق التقدم سواء أكان عاقلا بالخاً أم صبياً مأذوناً رجلا أو 
امرأة مسلماً أو غير مسلم ٠‏ (رد المختار. والخانية) وتقدم الصبي وإن كان كافياً لأنه يلزم أن يكون مأذونا. 
مثلاً إذا كان حائط أحد مائلا للإنهدام على ملك لآخر ولم يكن مائلا للإ هدام على الطريق العام ولا 
حوفاً وتقدم صاحب الدار إلى ذلك الشخص ثم انهدم بعدئذ على الطريق العام فأحدث 0 
لأحد فلا يلزم ضمان (جامع الفصولين).. 


اجتماع ضررين #قد بسع ضرران من هذه الأقسام الغلاثة التي تنشأ عن الإنهدام مثلا يمكن 
2 بعض الحائط الواحد مائلاً إلى الانهدام على الطريق العام وبعضه مائلاً إلى الانيدام على دار 

. وعلى هذا التقدير لو انهدم القسم امائل إلى الدار عليها فأحدث ضرراً كان صاحب الحائط 

ا لأن هذا الحائط لما كان واحداً وصاحب الدار أحد العامة في القسم المائل إلى الطريق متقدمه 
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وتنبيهه صحيحان وني هذه الصورة إذا لم يتندم صاحب الدار به تقدم غيره من العامة كان صحيحاً 
في القسم المائل إلى الطريق وعليه في أنه لما كان تقدمه في القسم المائل إلى الطريق صخيحاً فهو 
صحيح في الكل أيضاً (الخانية في جناية الحخائط) . ٠‏ 

الفروق بين الحائط المائل إلى الطريق وبين الحائط المائل إلى ملك انسان : 


الخلاصة, يوجد فرق بين الحائط المائل إلى الطريق وبين الحائط المائل إلى ملك انسان في حكمين 

الحكم الأول. أن التقدم للحائط المائل إلى ملك انسان إنما يكون من صاحب ذلك الملك. ولا 
حكم للتقدم من آخر. 

الحكم الثاني. إن التأجيل والإبراء من المتقدم للحائط المائل إلى ملك انسان بعد تقدم صحيحان . 
أما التأجيل والإبراء. بعد التقدم للحائط المائل إلى الطريق العام فلا يصحان من أحد. 


ه57 


الفصل الرابع 
في جناية الحيوان 
سنذكر في هذا الفصل بعض المسائل في جناية الحيوانات . ولما كانت المجلة لم تذكر مسائل متعلقة 
بجناية الحيوانات فستأي على ذلك في اخر هذا الكتاب إتهاما للفائدة. إن مسائل هذا الفصل مؤسسة على 
القواعد الثلاث الآتية. 
القاعدة الأولى» إذا كان المتسبب متعدياً كان ضامناً وإلا فلا ى) هوموضح في المادة ( 475). 
القاعدة الثانية» المباشر ضامن ولولم يكن متعديا على ما هو مبين في المادة (415). 
القاعدة الثالثة» لكل حق المرور في الطريق لكن بشرط السلامة على ما هو موضح في المادة 
(04359). 
وقد أشير في شرح المواد الآتية إلى كيفية تفرع المسائل من القواعد الثلاث هذه وقيامها عليها . 
#إمادة 4479* الضرر الذي أحدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه.صاحبه (راجع 
مادة 6 4) ولكن لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ول يمنعه يضمن ويضمن 
صاحب الحيوان ذي الضرر المتعين كالثور النطوح والكلب العقور ما أتلفه إذا تقدم 
أحد من أهل محلته أو قريته بقوله امسك حيوانك ولم يمسكه . 


إن الضرر والجناية اللذين يوقعه| الحيوان (أي كل حيوان ما عدا الإنسان) هدر مالم ينسبا 
إلى صاحبه . ا 

فعليه لا يضمن صاحب الحيوان ما أوقعه حيوانه على الوجه المذكور سواء في الليل أو في الغبار 
(أنظر المادة 4 9). لأنه قد جاء في الحديث الشريف (العجاء جرحها جبار) أي هدر ولا يلزم شيء . 
وقد ورد على رواية أخرى (العججاء جبار) . معناه اتلاف البهيمة بأي وجه كان يجرح أو بغيره جبار أي 
هدر لا شيء فيه . 

وقال الإمام الأعظم مستدلاً بهذا الحديث الشريف بالإضمان في الشيء الذي تتلفه البهائم .سواء 
وجد جرح أم لم يوجد وسواء أحدث ذلك ليلا أم نهاراً وسواء أكان مع البهيمة صاحبها أم'لم يكن لأن 
الحديث الشريف المذكور عام والواجب العمل بالعام على عمومه ويلزم الضمان أيضا عند الأئمة الثلاثة 
:إذا وجد مع الحيوان صاحبه أو مستأجره أو مستعيره أو مستودعه أو غاصبه ومن اليهم (العيني شارح 
البخاري) . : 


أولاًء لودخل أحد إلى دار آخر بإذنه فعض كلب عقور أودابة مؤذية ذلك الشخص أو تلفت ماله 
فلا يلزم صاحب الدار (الخانية) . 
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ثانياًء لووطأ بعير لأحد وهوفي المزعى وأهلكه بدون أن يكون لصاحبه في ذلك صنع بعيراً لآخر 
فلا يلزم صاحب البعير الأول ضمان . 
الثاء لو استهلك حيوان لأحد بدون صنع صاحبه زرعا لآخر فلا يلزم صاحبه ضمان (علي 
أفندي., المجموعة الجديدة). 
رابعاً. لو نخس أحد كفل دابة أثناء المساومة فرفسته الدابة وحصل له ضرر بذلك فلا يضمن 
صاحب الدابة الضرر (البهجة). 
خامساً. لودخل أحد مكاناً فعضته كلاب لأهل ذلك المكان وأضرت به فلا يلزم أهله ضمان بأنه 
لم يكن قد حرشها أحدهم به (جامع الفصولين) . 
سادساء لو وضع أحد خلايا نحله في أطراف بستان لآخر فاقترب فرس صاحب البستان من 
الخلايا فخرج النحل منها وأهلكه فلا يلزم صاحب النحل ضمان (علي أفندي) . 
سابعاًء لو أفلت فرس أحد المسافرين النازلين في منزل وكسر رجل فرس لمسافر آخر نازل في 
هذا النزل فلا يلزم ضمان (علي أفندي). ش 
ثامناء لو ألقى أحد هرة على دجاجة لآخر فلم تختطفها الحرة حين الإلقاء بل خطفتها بنفسها بعد 
ومعرهة 84 بلزع ضحان رجافع المصولين) ., 
تاسعاً. لو أقلت الحيوان على ما هو مذكور في الفقرة الأخيرة من المادة ( )4١‏ ودخل ملك 
الآخر بنفسه وأحدث ضرراً فلا يلزم ضمان. 
عاشراء إذا زبط أحد حيوانه في«ملكه على ما بين في المادة (478) فجاء آخر وربط حيوانه 
هناك بلا إذنه رفس حيوان صاحب الملك ذلك الشخص وتلف فلا يلزم ضمان . 
الحادي عشرء إذا ربط إثنان حيوانيهما في محل لما حق الربط فيه حسب الادة ( 4178) فأتلف 
أغين إشيوانين الأخر هلا ارم صائحب يوان املف ضبان : ش 
الثاني عشرء لو ربط إثنان حيوانيهما في محل ليس هما حق الربط فيه وأتلف حيوان الرابط أولاء 
حيوان الثاني فلا يلزم ضمان . 
الثالث عشرء لو كاف أحد ممسكاً رسن فرسه في الطريق العام على الوجه المعتاد فجاء أحد من 
خلف الفرس ونخسه فرفسه وأتلفه بدون صنع صاحبه فلا يلزم صاحب الفرس دية (معيار العدالة). 
الرابع عشرء لو أفلت فرس لأحد بدون صنعه وفر فلحق شخص ذلك الفرس وأراد امساكه 
فرفس الفرس ذلك الشخص وأتلفه فلا يضمن صاحب الفرس دية ذلك الشخص (عيار العدالة) . 
الخامس عشر لورفس الحيوان البيطار وهو ينعله فلا يضمن صاحب الحيوان دية البيطار (معيار 
العدالة) . 
. السادس عشبرء لورفس أو صدم حيوان أحد سائسه وأتلفه فلا تلزم صاحب ذلك الحيوان دية 
(معيار العدالة) . 
السابع عشرء لو أتلف حيوان أحد وهو يرعى في المرعى أحداً اقترب منه برفسه أو صدمه اياه فلا 
يضمن صاحب الحيوان دية ذلك الشخص (معيار العدالة) . 


جناية الحيوان ا 


الثامن عشرء لوجمح الحيوان فلم يستطع كبحه باللجام فأتلف شخصاً فلا يلزم راكبه دية (معيار 
العدالة) . 


جاء في هذه المادة بنفسه . لأنه لوساق أحد حيوانه إلى زرع آخر وأدخله فيه فأفسد الزرع ضمن. 
لكن لوسيب أحد حيوانه ودخل الحيوان من دون أن يسوقه أو يتبعه ومن دون أن يعطف ال حيوان يمينا أو 
شمالاً زرع آخر وأفسده لزم الضمان إن لم يكن ثمة طريق آخخر (الخانية) . أنظر المادة ( 97*0). 

كذلك لوساق أحد غنمه وأدخلها في كروم لآخر وأطعمها عنبها فك| أنه يضمن فلو اقترب بها إلى 
حيث يمكنها أكلها إن شاءت وأكلته الغنم بالفعل فإنه يضمن أيضاً (جامع الفصولين). 

وفي هذه ا حال تقوم الأرض تارة مع الزرع النابت وأخرى بدونه والتفاوت بين القيمتين هوحصة 
الزرع المتلف ويضمنه الراعي (علي أفندي). 

لكن يستثنى بعض المسائل من حكم هذه المادة وإليكها : 

أولآء إذا رأى صاحب الحيوان حيوانه بينما كان يستهلك مالا لآخر ولم يمنعه يضمن لأن فعل 
الحيوان ينسب إلى صاحبه كا أن نفعه يعود إليه وعدم منعه الحيوان من ذلك مع إمكان المنع مما يقوى علة 
الضمان. وإذا استهلك الحيوان قسم] من ذلك المال قبل أن يراه صاحبه واستهلك القسم الباقي منه بعد 
رؤيته اياه يلزمه ضمان هذا الباقي فقط ى) هو الظاهر (الشارح) . 

قد وقع اختلاف بين العلماء في لزوم الضمان في هذه الفقرة والقول الصحيح هو لزوم الضمان. 
وقد اختارته المجلة (الأنقروي). ش 

أما إذا كان قد رأى الحيوان غير صاحبه ولم يمنعه فلا يلزم الرائي ضمان. والفرق بينه| هو أن 
منفعة أكل الحيوان لما كانت راجعة إلى صاحبه ينسب الفعل إليه أما منفعته ما يأكله حيوان أحد ما 
فبها انها لا ترجع إلى غيره فلا ينسب فعله إلى الغير (حاشية جامع الفصولين) . 

انياء ويضمن صاحب ال حيوان الذي ضرره متعين كالثور النطوح والكلب العقور ما أتلفه بعد أن 
قدم إليه أحد من أهل حيه أو قريته بقوله حافظ على حيوانك ولم يحافظ عليه . أما ضرره قبل التقدم فلا 
يضمنه (البهجة) . 

والضرر المقصود هو الضرر الذي يقع على بني آدم كا أشير إلى ذلك شرحاً. أما التقدم لأجل 
الضرر الذي يقع على غير الآدمي كالحيوان الذي هومال فلا يفيد: فعليه لا يلزم ضمان الضرر الذي 
يوقعه الحيوان بعد التقدم (رد المحتار في جناية البهيمة والحناية عليها) . 

والحاصل. إن كل شيء يكون تلف الآدمي ملحوظاً فيه فالتقدم لأجله مفيد وإذا تلف بعد التقدم 
إنسان بسبب ذلك فك أنه تلزم تأدية الدية يلزم تبعاً لهذا ضمان الأموال أيضاً. أما الشيء الذي يلحظ 
فيه تلف المال فقط فالتقدم لأجله غير مفيد ولا موجب للضمان (التنقيح). 


مثلاً لوكان كلب لأحد اعتاد أكل العنب فقال له الجيران امسكه لثلا يأكلعنبنا ولم يمسكه وأكل 
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#مادة 497١‏ لا يضمن صاحب الدابة التي أضرت بيديها أو رأسها أو ذيلها 
أو رجلها حصل كونها في ملكه راكبا كان أولم يكن. ١‏ 

وسواء أكان قائداً أو سائقاً أولم يكن وسواء ضربت بيديها أو ذيلها أو رفست برجليها أو عضت 
بفمها لأن ذلك الشخص ليس مباشراً ذلك بل متسبباً. به ولما لم يكن من تعد في هذا التسبب فلا 
يلزمه الضمان أنظر القاعدة الأولى المذكورة قبيل المادة (4179). 

١‏ -في ملكهء يفهم من ذكر لفظ الملك مطلقاً هوأن الحكم على وتيرة واحدة فيه| إذا كان المال ملكا 
خاصاً لذلك الشخص أو كان بالإشتراك مع غيره. لأن كل ذي حصة في الملك المشترك مقتدر على تسيير . 
الدابة وإيقافها فيه (رد المحتار) . 

؟- ضصدم» والسبب في استعمال هذا التعبير هو أنه لووطا اللحيوان الذي ركيه ذلك الشخص شيا 
بيده أو برجليه أوداسه وتلف لم الراكب الضمان كا هو مذكور في المادة ( )2 لأنه يكون قد أتلف 
الشيء مباشرة . 


#إمادة 4937١‏ إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه لا يضمن جنايتها في 
الصور التى ذكرت في المادة الآنفة حيث إنها تعد كالكائنة في ملكه وإن كان أدخلها 
بدون إذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها عللى كل حال يعني حال كونه 
راكباً أو سائقاً أو قائداً أو موجوداً عندها أو غير موجود أما لو افلتت بنفسها ودخلت في 
ملك الغير واضرت فلا يضمن . ش 

لو أدخل أحد حيوانه في ملك لآخر فإذا أدخله بإذن صاحب الملك المذكور لا يضمن جنايته في 
الصور التي ذكرت في المادة الآنفة أي مادة ( )47٠‏ حيث إنها تعد كالكائنة في ملكه يعني لو أن الحيوان 
المذكور صدم أحداً بيده أو برأسه أو بذيله أو بطرفه الآخر ورفس برجله أوعض بفيه وأضر به لا يضمن . 
لأن حي ألخيران وإن كان مسا بيده اللناية قلنين متفديا لكوله قد أدغيل: الميوان بإذن باح 
الملك. أنظر القاعدة الأولى الي في شرح هذا الفصل (الخانية). 

كذلك لو ادخل أخد حيواته بإذن. صاحب الملك عل الوجة المذكور وأحدث الحيوان أضرازاً 
وصاحبه لم يكن عنده فلا يضمن الجنايات المذكورة. أما ا حال المبينة في فقرة (أما إذا كان ذلك الشخص 
راكباً عليها. . . ألخ) في شرح المادة الآنفة فيكون فيها بمقتضي هذه المادة ضامناً أيضاً (رد المحتار) . 

وَإذا أمغله .يدوت إذن مات المللك سواه كان راكا أو قائذ؟ أو سائقا أونواقفا وسواء أكان قد 
ذهب صاحبه بعد إدخاله ولم يبق عنده أم لم يذهب يضمن الضرر والخسار اللذين أحدثهم) الحيوان على 
كل جال (البهجة) لأن كون ذلك الشخص يكون متسببا متعديا حينئذ. 


كذلك لو ربط أحد حيوانه في ملك لآخر من دون إذنه فأحدث الحيوان ضرراً لدى جولاته 
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ضمن دائرة الحبل الذي ربط به كان ضامناً (جامع الفصولين). 

أما إذا انطلق الحيوان ودخل بنفسه في ملك لآخر وأحدث ضررا فلا يضمن صاحبه هذا الضرر 
على ما هو مبين في الفقرة الأولى من مادة ( 474). إن تعبير ملكه في هذه الفقرة ليس احترازياً فلو 
أحدث ضرراً كهذا في الطريق العام لا يضمن أيضاً (رد المحتار) . 

مثلاً لو أفلت حيوان أحد بنفسه ليلا أو نهاراً أي بغير إرسال المالك أو أفسد زرعاً لآخر فلا يلزم 
ضمان (الهندية في الباب الثالث) . 


المادة 4917 لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه أيضاً فلذلك 
لا يضمن امار راكبا على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة اللذين لا يمكن 
ورفست برجلها المؤخرة أو لفلويت بذيلها وأضرت لا يلزم الضمان ولكن يضمن 
الراكب الضرر والخسارة اللذين وقعا من مصادمتها ولطمة يدها أو رأسها لإمكان 

لكل حق المرور في الطريق العام بحيوانه ى| أن له حق المرور راجلا على ما هو مذكور في المادة 
(655). 

وعليه لا يضمن امار راكباً حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة اللذين يولعهما الحيوان بنفسه 
ولا يمكن التحرز عنهها. أنظر المادة .)41١(‏ 

مثلا لوانتشر من رجل الدابة غبار أوطين أوحصى أثناء سيرها في الطريق العام بينما كان صاحبها 
راكباً على الوجه المعتاد فلوث أثواب الآخر أو مزقها أو رفست برجلها أو لطمت بذيلها وأضّرت لا يلزم 

إيضاح القيود: 

١‏ الطريق العام قوله الطريق العام فيه أنظر إلى المقام . وإلا فلووقعت الحالات المبينة في المثال 
المذكور في غير الطريق العام يعني لووقعت في ملكه الخاص أو في الملك المشترك بينه وبين آخر فليست 
موجبة للضمانة لأن الراكب في هذا غير مباشر وإنما هو متسبب غير متعد (رد المحتار) . 
الضمان ى] هو مصرح في المادة ( 4 97). 

١‏ - بنفسه, هذا القيد احترازي لأنه لوجفل الراكب الحيوان بضربه ومعاملته اياه بشدة أو ركضه 
فأحدث ضرراً كهذا كان ضامناً (رد المحتار) لأن الراكب قد كان في هذه الحال متسبباً ومتعدياً . كذلك لو 
ضيق بغال على بغله بالقرب بين كان ماراً به في الطريق العام فأصاب الحمل الذي على ظهر الدابة 
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الأشياء المعروضة أمام الدكان وقد وضع مقدار من الأكواب فكسرت الأكواب كان البغال ضامنا 
(المجموعة الحديدة). 

وَيَضَمْن القبرر:وانكسارة اللذين يمكن التحرز عنبا مثلاً يضمن الراكب الضور وا نلسازة اللذين 
وقعا من اصطدامها أو لطمة يدها أو رجلها أو رأسها لإمكان التحرز من ذلك لأن التحرز من ذلك بمكن 
بالاحتراز (مجمع الأخبر) . 

لكنها نيه عليه احد الاقزار هدر مد لوقل اخداق غخلة النقل خطبا ونا هومانيها 
في الطريق العام اقتحم العجلة فارس فأصابت الحديدة التي في مقدم العجلة بطن فرسه فأتلفته لا يلزم 
صاحب العجلة ضمان (علي أفندي). 

. -المصادمة. الضرب بالجسد. يعني لو اصطدم جسم الحيوان بشي ء فاضريه كان ضامناً‎ ١ 

؟ - رجله الأمامية. قوله رجله الأمامية ليس احترازاً فلو اصطدم بشيء برجله الخلفية يعني لو 
حصل الإصطدام يرفع الحيوان رسله أوالوضعة اياماعل الأرض وموس برجلة شتا كان ماما . 

٠“‏ برأسه. يعني لو حدث ضرر باصطدام رأسه بشيء أو بعضه اياه أو بتطاير أحجار كبار 
من حوافره كان ضامناً. 

والحاصل. إن الراكب يضمن في الطريق العام الأضرار الآتية التي يحدثها الحيوان.» )١(‏ 
الأضرار التي تنشأ عن مصادمته )١(‏ عن لطمة يده (”) عن رفسة رجله (5) أو صدمه رأسه (5) 
أو عضه (1) تطاير حجر كبير من رجله () بالوطء بيده أو برجله. 


«المادة 4977 القائد والسائق في الطريق العام كالراكب يعني لا يضمنان إلا 
ما يضمنه الراكت من الضرر 

فعليه لو وضع أحد خابية أمام الدكان قمر بحيواة'الآخر المحمل عشبا قضلعها وكسرها لنزم 
الضمان (جامع الفصولين) . 

والحكم في المرتدف على هذا المنوال أيضاً (رد المحتار) . 

ولا يضمن القائد والسائق الضرر الذي يضمنه الراكب. مثلاً لوقاد أحد فرسه في الطريق العام 
فجاء أحد من وراء الفرس ونخسه الفرس وأضر به فلا يضمن صاحبه (علي أفندي) . 

سقوط شيء من على ظهر الحيوان وإحدائه ضرراً : 

لكن لو سقط من ظهر الدابة شيء كالسرج بينا كان يسوقها وأحدث ضرراً فإذا لم يكن الشخص 


اجتماع القائد والسائق: لووطأ حيوان في قطار من الدواب يقوده أحد شيئاً لزم الضمان. وإذا 
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#المادة 74 4» ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام بناء 

عليه لو وقف أو ربط أحد دابته في الطريق العام يضمن جنايتها على كل حال 
سواء رفست بيدها أو رجلها أو جنت بسائر الوجوه وأما المحال التى اعدت 
لتوقيف الدواب كسوق الدواب ومحل وقوف دواب الكراء فمستثناة 

ليس لأحد توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام أو ني باب المسجد. لأن الطريق العام معد 
للمرور والعبور فتوقيف الحيوان فيه إخلال بحق المرور الذي هو حق لكل أحد وباعث على الإضرار 
بالعامة . فعليه لو وقف أحد حيوانه في الطريق العام أو عند باب المسجد أو ربطه يضمن جنايته على كل 
حال ىا في الأحوال المذكورة في المادة ( 4177) سواء رفست بيدها أو رجلها أوجنت بسائر الوجوه لأن 
ذلك القخضن تكو متعديا بترقيقه ححيوانه: فى مكان لين تعدا لذللك: 'آنظن إلى الفاعدة الأرى 
المذكورة في شرح هذا الفصل . 

مستثنى : الا انه يمكنه توقيف الحيوان في الطريق العام للروث او للبول او بسبب ازدحام او 
لضرورة اخرى. لأن الحيوان لا يبول ولا يروث ما م يقف فعليه لو وقف : الحيوان بنفسه لاجراء 
ذلك أو أوقفه راكيه واحدث را باحد فل" يلرم ضان . كذلك لو وقف الحيوان رمام او 
لضرورة اخرى ينظر فاذا كانت العودة والتخلص بمكنين اي اذا كان الرجوع الى الوراء تمكناً أو 
كان في الامكان شى طريق له في هذا الازدحام والمسير فيها لزم الضمان والا فلا (رد المحتار) . 

اما المحال المعدة والمعينة لوقوف الحيوانات بامر ولي الامر كسوق الدواب والامكنة التي يقف 
فيها دواب الكراء او المواضع المختصة بوقوف الحيوانات في باب المسجد فمستثناة وكذلك الجبال 
الي في خارج البلد والقفر. يعني يجوز وقف 50 المحال ان صاحبه راكنا او قائداً 
او سائقا. 


ا ع ا ا 
المادة 3 

كذلك لو وقف احد حيواناً في المفازة اي في غير محجة الطريق (اي في غير الطريق الواسع) 
واحدث ضررا فلا يلزم ضمان. ولولم يوجد اذن من ولي الامر بذلك (الخانية» علي افندي) انظر 
القاعدة الاولى المذكورة في شرح هذا الفصل. 

اما لو سير الفرس في المحال المعدة لوقف الخيوانات عل الرجه املكو آئنا 'والعدتك عورا 
وخسارة لزم. الضمان سواء اكان قائداً ام سائقاً. لأن الذي يسير الفرس على هذا الوجه يكون 
نيا شهدا . 


الملزمة ١غ‏ الغصب الحجر والإكراه والشفعة 
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والحاصل. كما ان وقف الحيوان في المحال التي لا حق له في الوقف فيها موجب للضمان 
فالسير في المحل المخصوص لوقف الحيوان مستلزم للضمان. 

#إمادة #95 (من ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق العام 
يصمن الضرر الذي احدثه) . 


لو سيب احد حيوانه في الطريق العام وكان مما لم يعتد تسييبه في الطريق العام يضمن ذلك 
الشخص ضرر ذلك الحيوان في كل حال ى) هو مروي عن ابي يوسف والقول المفتيى به هو هذا 
القول والظاهر من عبارة المجلة انها قبلت هذا القول ايضا. اما عند الفقهاء الاخرين فالمسألة 
محتاجة الى التفصيل. فلو سيب احد دابته فدخلت في زرع آخر واحدثت ضرراً ينظر فاذا كانت قد 
احدثت الضرر بين| كان هو يمي وراءها يضمن ذلك الشخص ضررها بالاتفاق لانه الحامل لها اما 
اذا سيبها ول يتبعها واحدثت ضرراً من دون ان تعرج يميناً او شمالاً ومن دون مسري ار 
في سمت واحد كان ضامنا اذا لم يكن ثمة ثمة طريق آخر. دفها دامت في فورها فسائق حكىأ». واذا 
كان ثمة طريق آخر فلا يضمن. 

كذلك لو سيب احد دابته في الطريق العام وبعد ان توقفت عن المسير مدة سارت وحدها بعد 
ذلك واحدثت ضررا لا يضمن لانه انقطع السوق (الخانية» التنوير وشرحه للعلا لي). 

كذا لو القى احد في الطريق العام هامة من الام المؤذية كالثعبان فاضر باحد فاذا اضرت به 
في المكان الذي القيت فيه يضمن ذلك الشخص وكذا لو ارسل رجل كلبا فاصاب في فوره انسانا 
فقتله او مزق ثيابه ضمن المرسل «(المندية. الخانية) . 

أما لو أحدث الضرر بعد مزايلته المكان الذي القى فيه فلا يضمن ذلك الشخص هذا الضرر. 

كذلك لووضع أحد جمرة في الطريق العام واحترق بها .شيء فإذا احترق في المكان الذي وضعها 
فيه يضمن أما لو نقل الريح تلك الجمرة إلى مكان آخر واحترق بها شيء فلا يضمن (الخانية) . 


#إمادة 4975 لو داست دابة مركوبة لأحد على شيء برجليها الأماميتين أو 
رجليها الخلفيتين في ملكه أو في محل اخر وأتلفه يعد الراكب قد أتلف ذلك الشيء 
مباشرة فيضمن على كل حال . 
سواء أكانت مركوبة أو مسوقة أو مقادة وسواء أكان في ملكه على وجه المادة ( 4) أو كان في 
ملك آخر وقد دخله باذن صاحيه كوجب المادة )47551١‏ أو ف الطريق العام على وجه مادتي [فقفف 
و9719). 
ويجري الحكم المذكور في السائق والقائد أيضاً. مثلاً لوداس الحيوان شيئاً بإحدى رجليه 
الأماميتين أو بإحدى رجليه الخلفيتين أو عضه فتلف ضمن ذلك الشخص هذا الضرر (البهجة). لأن 
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المباشر ضامن ولو لم يتعمد لما كان هذا التلف قد نشأ مباشرة فلو كان المتلف إنساناً وكان الراكب 
وارثا له حرم الوارث من الإرث. : 1 
إذا اجتمع الراكب والسائق يعني لو كان أحد راكبا على حيوان واخر سائقا له ووطأ ذلك الحيوان 
شيئا فالضمان عند بعض الفقهاء يلزم الراكب المباشر وليس السائق المتسبب وعند ارين يضمن 
الراك ب والسائق كلاهما بالإإشتراك (رد المحتار) . 
«إمادة 49707 لو كانت الدابة جموحاً ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لا 
يلزم الضمان . 
إذا كانت الدابة جموحاً وم يقدر الراكب على ضبطها وامساكها ومنعها عن الضرر فلا يلزم 
الضيان. ولو كان الراكب سكران. لأنه لا يضاف في هذه الحال سير الحيوان الى راكبه فلذلك لا 
تمكن نسبة الضرر الحاصل لصاحبه لكن اذا اختلف في هذا الخصوصء يعني لو ادعى الراكب انه 
لم يقدر على ضبط الحيوان وادعى المتضرر قدرة الراكب على ذلك واختلفا على هذا الوجه فالقول 
للخصم يعني للمتضرر أما البينة فعلى الراكب. لأنه لا فائدة في انكار اصل الضمان في اثناء الدعوى 
بعد تحقق سبب الضمان (الدر المختار ورد المحتار) . 
#مادة 4978 - (لو أتلفت_الدابة التى قد ربطها صاحبها في ملكه دابة 
غيره التى أتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك الشخص بلا إذنه لا يلزم الضمان 
وإذا أتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك يضمن صاحبها) . 
لاق ضائحل املك لين ترا الحذا” التلف» فليسن ممتسيت متعد: لكوت قد ربظ بذايته في 
ملكه. أنظر المادة (479). 
إما إذا تلفت الدابة الي ربطها الآخر بدون إذن دابة صاحب الملك فيضمن صاحبها لأنه 
متسبب». أنظر إلى القاعدة الأولى المذكورة في شرح هذا الفصل. 
احداهما فإذا انكسرت السفينة الأولى ضمن صاحب الثانية. أما إذا انكسرت الثانية فلا يضمن صاحب 
الآولى (جامع الفصولين) . 


#مادة 4984 إذا ربط شخصان دابتيها في محل لما حق الربط فيه فأتلفت 
إحدى الدابتين الأخرى فلا يلزم الضمان مثلاً لو أتلفت ذابة أحد الشريكين ني دار 
دابة الآخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضمان. 
سواء أكانت المالكة منهها هي ا مربوطة أولاً أم المربوطة ثانيا . إذا م 598 فكان إل مكان اعيبر 
(الهندية في الباب الرابع عشر من الغعصب). 





مثلا لوأتلفت دابة أحذ الشريكين في دار دابة الآخر عندما ربطاهما في مكان من تلك الدارلا يلزم 
ضان الدابة المتلفة صاحب الدابة الأخرى لأنما وإن كانا متسببين فليسا بمتعديين. أنظر المادة 
.)٠١69١‏ 


«إمادة 4414٠‏ لو ربط إثنان دابتيهها في محل ليس لما فيه حق رباط حيوان 
وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخراً لا يلزم الضمان وإذا كان الأمر بالعكس 
يلزم الضمان 

لأن الرابط أولاً فكما أنه 075 


فهو هدر. وقد ذكر نظير ذلك في صرخ المادة ١؟673ة).‏ 
وإذا أتلف حيوان الرابط ثانياً حيوان الرابط أولّ لزم الضمان لأن الرابعد ثانياً متسبب متعد (علي 
أفندي ورد المحتار) . 





حائمة 
في الجناية على الحيؤان 
المسألة الأولى ‏ لو ذبح أحد حيواناً لآخر مأكول اللحم كشاة أو قطع يده كان مالكه تخيراً إن شاء 
ترك المذبوح أو المقطوع للذابح والقاطع وضمنه تمام قيمته. لآن في هذه المعاملة إتلافاً له من وجه إذ 
يفوت حينئذ الحيوان ونسله . وإن شاء أخذ المذبوح أو المقطوع وضمن نقصان قيمته. لآن الحيوان باق 
وموجود على وجه إذ أن لحم الحيوان يؤكل (رد المحتار) . 
أما لوذبح حيواناً غير مأكول:اللحم كالحمار أو قطع يده فالمالك عند الإمام الأعظم مخير. إن شاء 
3 المذبوح للذابح ع كل قيمته لأن 5-0 يد ورجل العوامل 0 وإن شاء أخذ اخبوع 
كل 5 شاء أخذ ذ المقطوع والمذبوح وضمن د قيمته (الفتوين 3 0 المختار. اسح ويا 
المسألة الثانية ‏ لو عور أحد عين الحيوان كالدجاجة والحامة والشاة ضمن نقصان القيمة الناشيء 
عن تعويره عينه وضعفه المترتب على هذا السبب العارض ولو كانت شاة معدة للذبح كالشاة العائدة 
للقصاب . 


ويعين نقصان القيمة على الوجه الآتي : يقوم الحيوان تارة على أنه سالم العينين وأخرى على أ أنه 
أعور وما بين القيمتين من تفاوت يضمنه الفاعل . أما إذا أعياه فصاحبه مخير إن شاء أب بقى الحيوان في يده 
وضمنه نقصان قيمته وإن شاء ترك الحيوان للجاني وأخذ كل قيمته . 


المسألة الثالثة - وتعوير عين واحدة للحيوانات التي تستعمل في حمل الأثقال وحرث الأزضين 
كان 0 0 5 درون . ولوكان هذا اثوروغيره مال تاب معد 


ا 0 فندي). 

أما لو أعمى أحد ازا اخخر أو عحيتقه أو ثوره الذي يعمل به (والبقرة إن كان يعمل بها فكذلك) 
يسلم ذلك الشخص جثة الحمار مثلا ويضمن جميع قيمته. وإلا ليس له أن يأخذ الحيوان ويضمنه 
نقصان قيمته «الهندية في الباب الثاني الخانية». لأنه لل فات معظم منافعه يعد كأنه قد تلف بالكلية 

المسألة الرابعة - لو ضرب أحد ثور الآخر فكسر أضلاعه ضمن الإمام 5 نقصان قيمته 
(الهندية في الباب الثاني). 


المسألة الخامسة ‏ لو قطع أحد لسان ثور أو حار لآخر ضمن عند بعض الفقهاء ء نقصان قيمته فقط 
وعند البعض الآخر جميع قيمته (رد المحتار) . 
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المسألة السادسة ‏ لو قطع أحد اذن حيوان لآخر كلها أو قطع ذنبه ضمن نقصان قيمته. 

مثلا لودخل حمار أحد في زرع الآخر فأمسك ذلك الشخص الحمار وقطع اذنه من أصلها ضمن 
نقصان قيمة الحمار (علي أفندي) . 

ويعين نقصان القيمة هنا بالقياس على الأصول التى أتبعت في نقصان القيمة في المسألة الثانية . إلا 
أنه إذا كان الحمار مغتصاً بركوب القاضي لزم الشخص الذي قطع ذيله ضمان جميع قيمته (واقعات 
المفتين). 


تم 
الحمدلله العلي الكريم 


الكتابٌ الناسّغع 
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ال حجر والإكراه والشفعة 
الحمدلله العلي الحكيم. الغفور الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب ' 
الخلق العظيم. وعلى آله وأصحابه ضياء الملة وسراج الدين القويم . ش 


الكتاب التاسع 
في الخجر والاذن والإكراه والشفعة ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب, وقد جمع في هذا الكتاب 
التاسع من المجلة بعض المسائل الواردة في الكتب الفقهية تحت عنوان. كتاب الإكراه, وكتاب الحجر» ‏ 
وكتاب الشفعة» وحيث إنه قد بحث في هذا الكتاب في الإذن كان من المناسب أن يدخل في عنوان هذا 
الكتاب أيضاً. 


المقدمة 
فق الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإذن والاكراه والشفعة. ٠‏ 


#المادة 494141١‏ «الحجر هو منع شخص من تصرفه القولي ويقال لذلك 
الشخص بعل الحجر محجور) 

الحجر ‏ بسكون الجحيم وتثليث ا حاء مصدر من الباب الأول ومعناه لغة المنع سواء أكان من العقل 
أم من أي شيء آخر غيره» وإطلاق الحجر على العقل مبني على أن العقل يحجر الإنسان عن ارتكاب ١‏ 

قولنا فلان في حجر فلان أي في كنفه وحمايته (مسكين, أبو السعود). 

ومعناه شرعاً منع: شخص .مخصوص أي منع أحد الأشخاص المذكورين في المواد (401, 
44 )2 وهم ١‏ لصغير» وتلجنون, والمعتوه. والسفيه. والمدين من تصرفهم القولٍ أي من 
تصرفهم القولٍ في أمثال البيع , والإيجار. والحوالة, الكفالة. الإيداع والاستيداع. الرهن. الهية 

١‏ - شخص مخصوص : خرج هذا التعبير من التعريف منع الحاكم نفاذ إقرار المكره . إذ لا 
يقال لهذا حجر (الَمَ لقهستاني» . ' 


؟ - من تصرفه القولي: ليس معناه منع صدور التصرف المذكور من ذلك الشخص لأن منعه من 
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ذلك ليس ممكناً إذ قد يقدم المحجور أحياناً كثيرة على التصرف بالقول بالرغم من المنع وإنما هو منع حكم 
ذلك التصرف من الثبوت أو منع نفاذ ذلك التصرف أي أنه إذا تصرف فلا حكم لتصرفه . 

 '"‏ المنع بفتح الميم وسكون النون ضد الإعطاء. المنع من التصرف القولي ثلاثة أنواع . النوع 
الأول المنع من نفس التصرف القولي وأصله. وقد وضح منع النفس آنفاً وهو كمنع الصغير غير المميز 
والمجنون من التصرف. وهذا النوع من الحجر أقوى أنواعه. مثلاً قد جاء في المادتين 475 وو/اه 
ان تصرفات الصغير غير المميز والمجنون المطبق القولية باطلة ولا تجوز ولو كانت نافعة هما وأجازها 
ولياهما كما لو وهب الصغير غير المميز ماله لآخر أي لو كان تصرفه ضرراً محضاً له يمنع من إجرائه 
ولا يجوز هذا التصرف أيضاً ولو الحقته الإجازة. النوع الثاني: المنع من لزوم التصرف القولي 
ونفاذه وذلك كبيع الصغير المميز المحجور مالا من آخر. وهذا النوع يدعى بالحجر المتوسط 
(القهستاني) وقد ورد في المادة «471» أنه إذا باع الصغير المميز والمعتوه والسفيه المحجور مالا من 
آخر يمتنع لزومه ونفاذه بالرغم من وجوده بالفعل ومتى اطلع وليه على ذلك إن شاء أجازه وإن شاء 
رده أي أن تصرف هؤلاء قابل للاجازة. 

النوع الثالث. هو منع وصف التصرف من وصفه أي منع تحقق نفاذه في الحال, والنفاذ وصف 
وصيرورته في الخال وصف للوصف. كمنع نفاذ إقرار المحجور بالدين في الحال أنظر المادة (؟ 2٠٠١‏ 
ويقال لهذا النوع من الحجر الضعيف (رد المحتار في أول الحجر بتغيير) . 

وقد جاء في المادة )٠٠١١(‏ أن إقرار المحجور بالدين بدين آخر يعتبر إقراره في حق الأموال 
الموجودة وقت الحجر أي لا ينفذ في الحال ولكن بعد زوال الحجر يعتبر إقراره ويكون مديئاً ومكلفاً بأداء 
ما أقربه ويستفاد من اختصاص المنع بالتصرف القولي. ان الحجر لا يجري في التصرف الفعلي وقد ورد 
ذلك في المادة و 9450) صريحا. 

وعليه فلو أتلف مجنون مال أحد فلا تأثير للحجر عليه ويلزم الضمان من ماله في الحال لأن 
الأفعال لا تتوقف على القصد الصحيح كذلك لو مزق مجنون ثوب أحد لزم الضمان من ماله 





(الطحطاوي). 
كذلك لو أتلف الطفل مال آخر كا لو انقلب على قارورة لأحد مثلا وتلفت لزم الضمان من ماله 
(مجمع الأنمر). 


كذلك لو أتلف المحجور بالدين مال آخر قبل إداء الدين فيكون صاحب امال كسائر الغرماء 
ويشاركهم في التركة بلا خلاف (الهندية في الباب الثالث) . 

كذلك إذا ثبت بالبينة ان السفيه المحجور أتلف مال لزم الضمان في الخال . 

وال حجر يجري في الأقوال ولا يجري في الأفعال لأنه ليس للتصرف القولي أثر في الخارج بل هوأمر 
اعتبر من قبل الشرع إذ أنه ينشأ بالأقوال مع أن أثر الطلاق والبيع واهبة وغيرذلك من العقود لا يرى ولا 
يشاهد في محالها بحاسة البصرء والأحكام التي تترتب وهي الحرمة في الطلاق والملكية في البيع واهبة أمر 
اعتيره الشرع الشريف وكذلك الشهادات الي هي اخبارات دالة على المخبر عنه تعرف أيضا 
بالشرع لكونها في نفسها محتملة الصدق والكذب إذ ان من الجائز أن لا تدل الاخبارات والانشاءات 
على مقتضياتها (الكفاية). 


الححر والاكراه والشفعة "6١‏ 


مثلاً جملة بعتك هذا المال هي قول وأثره غير موجود وغير مرئي في الخارج فمن الجائز اعتبار عدمه وعد 
مدلولاته الشرعية بلا حكم ولا يترتب على ذلك إنكار للحقائق ما التصرفات الفعلية التي تصدر من 
الجوارح فبم| أن أثرها موجود فلا يجوز اعتبار عدمها مثلاً أوقتل صبي شخصاً آخر أو اتلف ماله فلا يمكن 
اعتبار ذلك منعدماً ورفع وجوده الخارجي وعد المال الذي أتلف غير متلف وتخليص الصبي من 
الضمان. وعليه فاعتباره منعدماً إنما هو سفسطة أي أنه إنما يكون دخولاً في اعتقادات السوفسطائيين 
الباطلة (الدرر في الحجر) والسوفسطائية بفتح السين طائفة من الناس تنكر حقائق الأشياء وتدععي أن 
الشيء الذي يدعى بحقائق الأشياء إنما هو أوهام وخيالات «أبو السعود المصري, العناية» . 


أسباب الحجر: 


إن بعض أسباب الحجر الصغر. والعته. والجنون. لأن الله تبارك وتعالى قد خلق البشر وشرقهم 
ش على جميع محلوقاته وأنعم عليهم بالعقل وميزهم عن البهائم فالسعيد منهم سعيد بعقله . والخالق الحكيم 
قد أودع الإنسان العقل والهوى أما البهائم فلم يخلق فيهم غير الهوى . فمن هواه عقله من بني الإنسان 
فهو أردأ م نالبهائم قال تعالى إن هم الا كالانعام بل هم أضل سبيلاً #. أمامن غلب عقلههواه فهو من 
أفضل المخلوقات . 

ولاسقوية طر نع ا ا وس ل والخالق جل شأنه قد خلق من البشر 
كثي رأ من ذوي يي النبى وجعل بعضهم اعلام الدين وائمة ا هدى ومصابيح الدجى كا خلق بعضهموابتلاه 
بأسباب تستلزم نقصان العقل كالجنون وفقدان العقل بأسباب أخرى كالصغر والعته وقد جعل 
تصرفاتهم بالحجر غير نافذة ليصون ماهم من طمع الطامعين وحيل المحتالين وأوجب المحافظة على 
أنفسهم وأمواهم على الولي الخاص كالأب والولي العام كالقاضي كل ذلك من رحمة الله ولطفه (رد 
المحتار.ء الطحطاوي) . 


كا أنه قد اتفق على أن الصغر والجنون والعته من أسباب الحجر فقد روي أن المفتي الماجن 
والطبيب الجاهل والمكاري المفلس ملحوقون بهم أي أن الحجر على هؤلاء متفق عليه أيضاً (الشرنبلالي) 

وقد أوضح في المادة (877) إن مرض الموت من أسباب الحجر أما السفه والدين وأن لم يكونا 
عند الإمام الأعظم من أسباب الحجر فهها عند الامامين من أسبابهء أنظر شرح المادة (469) وليس 
الفسق عند الحنفية من أسباب الحجر. 

؛ ‏ المحجور, اسم مفعول مأخوذ من مصدر الحجر ومع أنه يلزم أن يذكر مع الصلة بأن تقول 
المحجور عليه كا يلزم ذكر المأذون معها أيضاً فتقول المأذون له فقد حذف الفقهاء الصلة في كلتا الكلمتين 
تخفيفا ولآن المعني يفهم بدونها فقالوا (محجور. ومأذون). وقد جرت المجلة هذا المجرئ (رد المحتار في 
أول المأذون» الطحطاوي, عبد الحليم). 


محاسن الحجر: الحجر عبارة عن النظر والشفقة أي أن في الحجر إشفاقاً على عباد الله وهو أحد 
فطبي أمر الديانة. أما الثاني فهو تعظيم أمر الله تعالى (العناية) وهذان النظر والإشفاق اما أن يعودا 
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المحجور ى| في الحجر على الصبي والمجنون والمعتوه واما أن يعودا إلى غير المحجور ى| في الحجر على 
المدين» والمفتي الملجن والمكاري المفلس. والطبيب الجاهل. والمريض عند تصرفه بأكثر من ثلث ماله 
(الطحطاوي بإيضاح) . 





سؤال :»١«‏ بما أن الحجر ينحصر في قوله (شخص مخصوص) في الأشخاص الذين ورد ذكرهم في 
المواد 40199. و908. و409) وبقي الحجر على الطبيب الجاهل الوارد في المادة (9175) خجاريا عق 
هذا التعريف فهو غير جامع لافراده؟. 

جوابه: إن الحجر الوارد في المادة المذكورة ( 4 لا يمنع من التصرف القولي وإنما هو منع 
حسي يعني أنه لا يمكن الطبيب المحجور من مزاولة صنعته وليس معناه بطلان تصرفاته القولية . لذلك 
قد قيل في الدر المنتقى «ثم هو في الحقيقة منع لا حجر» . 

سؤال 27 ويوجد الحجر بمعنى منع ثبوت حكم التصرف في بعض الأفعال أيضاً كالزنا والقتل 
فعليه لو زنا الصبي أو قتل فلا يترتب عليه حكم الحد والقصاص وهذا فليس من فائدة في تقييد 
التصرف بالقولي. كا! أنه لا يجوز الحجر في بعض الأفعال كإتلاف مال الغير. ولا يجوز في بعض 
الأقوال فيزل لصفي المميز: اله والميدة ارقا 

والحاصل أن الحجر الذي بمعنى منع ثبوت حكم التصرف يوجد في بعض الأفعال دون البعض 
الآخر. لذلك يوجد الحجر الذي بهذا المعنى في بعض الأقوال دون البعض الآخر وعليه فليس من فائدة 
تحصل من تقييده بلفظ التصرف القولي. 

الجواب: ‏ إن بين القلة والكثرة فرقاء فالأفعال التي لا يجوز منع ثبوت حكمها كثيرة» والأفعال 
التي يجوز منعه قليلة» كا أن الأقوال التي يجوز منع ثبوت حكمها كثيرة والتي لا يجوز منعه قليلة» فالقليل 
والنادر لا اعتبار له «رد المحتار في أول المأذون مع إيضاح». 


«إمادة 4447 الإذن هو فك الحجر وإسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي 


اذ عادر 


الاذن لغة الإطلاق؛ لآن الاذن ضد الحجر الذي هو المنع . ويقال للإطلاق أيضاً فك الحجر على 
الإطلاق «العيني». وشرعاً. هو فك اللحجر الثابت شرعاً في باب التجارات أي التصرف في أنواعها ‏ في 
خق شخص مخصوص وإسقاط حق المنع وائناك الزلاءة للمافرة ::ويقال الشخص الذى أذ عفرن 
والذي يفك ويسقط بالنسبة إلى الصبي هو الولي «أبو السعود» وبالنسبة إلى السفيه هو القاضي وبالنسبة 
إلى المدين هو الدائن . 1 ظ 


وفقرة حق المنع هي كتفسير فك الحجر (رد المحتارء الطحطاوي) وهذا الاذن ى| يكون للصبي 


الحجر والإكراه والشفعة مو 


المميز يكون للمعتوه (رد المحتار) وكذلك يكون للسفيه أيضاً. أما في الصبي غير المميز والمجنون فلا 


يوجد. 


ورد في الشرح «باب التجارات». لأن التصرفات التي لم تكن من باب التجارات لا يجري فيها 
الاذن لأنما إذا كانت من المنافع المحضة كقبول الهبة فلا حاجة فيها إلى الاذن وإذا كانت ضرراً محضاً 
كالطلاق والهبة فيجب أن تعد كأن لم تكن أي منعدمة (العناية). كذلك لا يفك الحجر في الصدقة 
والكفالة بالمال أي لا يسقط الحجر عن الصبي المميز والمعتوه فيها عدا باب التجارة من الأحوال» أنظر 
المادة  )951/(‏ رد المحتار. . 

وتعريف الاذن هذا معتبر في نظر أئمتنا الثلاثة. أما عند الإمام زفر والإمام الشافعي فالاذن عبارة 
عن توكيل وانابة. وثمرة الخلاف هي كا يل : 

إن الاذن عند أئمتنا الثلاثة كما سيجيء في المادة ( )41٠١‏ لا يتقيزمولا يتتخصص بزمان ولا بمكان 
ولا بنوع من البيع والشراء .. لأن الاذن إسقاط والإسقاط لا يقبل التوقيت:.: أما عند الإمامين المشار إليهم| 
فيتقيد ويتخصص بها الاذن عندهما توكيل وانابة. والتوكيل يتقيد ويتخصص حسب| هو مذكور في 
المادة .)١505(‏ 

سؤال: لوكان الاذن إسقاط فبا أن الساقط لا يعود حسب المادة ( )0١‏ فكان من اللازم عدم 
جواز الحجر بعد الاذن والحال:أن الحجر جائز بعد الاذن بمقتضى المادة ( /917) . 


جواب: الاذن لا يكون اسقاطاً في حق التصرفات التي لم توجد بعد بل ان الحجر بعد الاذن 
هو امتناع عن الإسقاط بالنسبة إلى التصرفات التي لم توجد بعد (رد المحتار). أي لو أعطى الولي 
العرين دنا وود إن فصر قم عتهر اتطردا كه مد عاد لمكت كاذه وأسقط الاذن في حى التصرفات 
العشرة فلا يعد ذلك في حق التصرف الحادي عشر والثاني عشر إسقاط وإنما هو امتناع عن إعطاء 
الاذن. 

ومشروعية الاذن ثابتة بالآية الكريمة © اتتغوا من فضل الله» لأن الاذنفي التجارة للصغير إنما همي 
اذن بابتغاء فضل الله . 

' وسبب مشروعيته هو الحاجة . لأن الناس يكونون أحياناً في شغل شاغل عن الإتجار فيحتاجون إلى 

الإستعانة بالصغار. 

وشرط الاذن. كون المأذون يعقل التصرف ويقصده ويعلم كونه دون وكون الآذن له عليه 
الولاية حجراً وإطلاقاً منعاً وإسقاطاً (الطوري). 


ويتفرع من هذا المسائل الآتية: 
أولاًء لا يعطى الصبي غير المميز والمجنون اذناً ولو اعطياه فلا حكم له. 


0 إذا لم يلحق علم الصغير بأذونيته فلا يصبح مأذونا . حتى انه لو أذن الصغير فتصرف ولم 
يكن واقفاً على ذلك الاذن فلا يكون تصرفه صحيحاً ويحصل علم الصغير ووقوفه على ما أعطي من اذن 
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بإخبار شخص واحد حتى انه يعتبر الخبر الواقع ولو لم يكن عدلاً. أنظر المادة )١8(‏ (عبد الحليم, 
الدر المنتقى) . 1 

الثاً. لو أعطي الصبي الذي ليس له وصي أخوه أو أمه اذناً فليس لذلك الاذن حكم . 

رابعاً. لو أحضر أحد ولداً صغيراً مميزاً إلى السوق وقال هذا ابني أعطيته اذناً بالتجارة فبيعوا منه 
واشتروا فعامله أهل السوق بناء على هذا القول وباعوا منه واشتروا وترتبت عليه ديون كثيرة ثم ظهر 
شخص آخر وأثبت ان ذلك الصبي ابنه فلا يلزم الصبي في الحال أو بعد البلوغ شيء من ذلك الدين إلا 
إذا حصل اذن من أبيه الحقيقي (المندية في الباب العاشر) . 

خامساً. ليس للقائم مقام والمتصرف والوالي الذين لم يكونوا مأذونين بالحكم ونصب الحكام 
أن يأذنوا للصغير (الهندية في الباب الثاني عشر). 

حل الاذن: الصبي المميز والمعتوه والسفيه المحجور الذي اكتسب صلاحاً يمكن معه التجارة. 

حكم الاذن: هو أن>يكون مالكاً للتصرفات التي من قبيل التجارة وتوابعها وضرورياتها وغير 
مالك خلاف ذلك (فتح المعين» الطحطاوي, فتح القدير). 3 

ركن الاذن» هو عبارة عن قول الآذن للصغير أذنتك بالتجارة (الهندية في أول كتاب المأذون) . 

مؤمادة 57 494 الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء يعني من لا 
يعرف أن البيع سالب للملكية والشراء جالب لما ولا يفرق بين الغبن الفاحش 
الظاهر كالتغرير في العشرة مسة وبين الغبن اليسير ويقال للذي نه دللكا: صبي 

الصغير قسمان: أحدهما غير مميز وهو الذي لا يفهم البيع والشراء يعني من لا يعرف أن البيع 
سالب للملكية أي أن المبيع خارج من ملك البائع والثمن داخل ملكه والشراء جالب أي أن المبيع داخل 
ملك المشتري والثمن خارج من ملكه وعليه فغير المميز من لا يعلم أن الشمن والمثمن لا يجتمعان في ملك 
واحد ومن لا يفرق بين الغبن الفاحش في شيء بالنسبة إلى الآخر كالتغرير في العشرة خمسة وبين الغبن 
اليسير الظاهر كالتغرير في العشرة واحد ويقال للذي يميز ذلك صبي مميز وعليه فالصغير المميز هو 
من يعرف أن البيع سالب والشراء جالب ويقصد الربح ويميز بين الغبن الفاحش والغبن اليسير. 
كا أن المعتوه الذي يميز هذه الأشياء حكمه حكم الصغير المميز (رد المحتار) . 

يطلق الصبي والصغير على المدة التي تبتديء من ولادته إلى بلوغه.والصغر هو وصف حال لم 

١‏ يعني. . الخ لا يقصد بقوله لا يفهم البيع والشراء غير ما يقصد بها ومضمونم|. وإلا 
فليس مجرد العبارة يعني ليس ألفاظ البيع والشراء وذلك كا يشير إليه ما مر من التفسير لآن الصبي 
غير المميز إذا لقن ألفاظ البيع والشراء استظهرها وأدركها وعليه فلا يكفي مجرد العلم ليكون 
الصغير مميزاً. (الطحطاوي). 


الحجحر والإكراه والشفعة 51506 


سؤال: التمييز بين الغبن الفاحش والغبن اليسير مشكل للغاية. 

وبما أن التمييز بينهما يختص بمن حذق التجارة فكان من اللائق أن لا يشترط مثل هذا في الصبي 
لمعنه 

الجواب : على ثلاث صور. أولاً لوقيل للصغير ما هو تغرير خمسة في العشرة مثلاً ولم يعلم أنه 
فاحش فلا يكون مميزا أي أنه لو قيل للصغير إذا غررت بخمسة في العشرة أو بواحد في العشرة 
فكيف هذا الغبن فإذا لم يفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية أي الغبن الفاحش والغبن اليسير 
فلا يكون مميزا الطحطاوي). 

وظاهر عبارة المجلة تدل على أنها قبلت هذا الجواب . ثانياً» إن المقصود من تمبيز الفرق بين الغبن 
الفاحش والغبن اليسير الكناية عن كون الصبي عاقلاً. وإلا فليس المقصود تمييز الفرق بين الغبن 
الفاحش والغبن اليسير حقيقة. وعليه فإن ف العبارة مجازاً من قبيل اطلاق اللازم وإرادة الملزوم . ثالث 
المقصود من هذا الشرط. هو من لا يفرق ولا بميز الغبن الفاحش في الشيء الذي تكون قيمته معروفة 
ومشهورة. وإلا فقد يخدع أعقل الناس ويغرر (رد المحتار» التنقيح) . 

؟-إن البيع سالب للملكية والشراء جالب لاء وعليه فلوجاء الصغير إلى بائع الحلوى وأعطاه 
نقودا وبعد أن أعطاه البائع الحلوى طلب منه إعادة النقود يكون غير مميز أما إذا لم يستعد النقود بعد أخذه 
الحلوى فيكون دليلا على كونه ميزا . 

*- والغْين الفاحش كالإغزار بخمسة في العشزة وعليه فلو أعطى صغي ر لعبة تساوي قيمتها قرشاً 
فأعطى البائع ما يلبسه من ثياب تساوي أربعين قرشاً وهولا يعلم بأنه قد خدع فيكون الصغير حينئذ غير 
عميز (رد المحتار) . 


#مادة 4955 المجنون على قسمين أحدهما المجنون المطبق وهو الذي 
الأوقات مجنونا ويفيق في بعضها. 

المجنون قسمان ولكل تعريف فيا يأتي وليس كما يقول صاحب الدرر في بحث سجلة التلاوة أن 
المجنون ثلاثة أقسام : والقسمان المذكوران في التقسيم المعتمد آنفاً هما : 

القسم الأول: المجنون المطبق وهو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته . 

والجنون هو زوال العقل واختلاله ويمنع الأفعال والأقوال أن تجري على نبج مستقيم . (المجامع) 
وينشأ الحنون أما عن نقص فطري في العقل أو رداءة مزاج الدماغ واستيلاء التخيل الفاسد (فصول 
البدائع) ولا يقصد في الجنون هنا أن يكون المجنون مجنوناً في جميع الأوقات كل عمره أو في جميع أوقاته 
بعد طرؤ الجنون لأن المجنون المطبق إنما يتحقق كون جنونه مطبقاً بعد وفاته ولا يقطع قبل الموت بكون 
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جره طن أو ع مق وعليه فمن يقضي أيام حياته مجنوناً لا تعتريه افاقة اصلاً ويأتيه الموت 
وهو على هذه الصورة يعد مجنوناً مطبقاً ى) انه يعد مجنوناً مطبقاً بالإتفاقه من يقضي سنة وهو مجنوت 
ك1 هباق إيضاحه , . 1 

وعليه فلو أريد بجميع الأوقات المعنى المذكور فلا يكون جامعاًلأفراده ولذلك فلفظ رجميع أوقاته) 
بمعنى جميع أوقاته في سنة كاملة أو شهر كامل وبذلك تكون خلاصة التعريف كا يأتي: المجنون 
لطبو .عل قول او عن يستوي دونه جنيع ارفاته في ستتة وغل قولة ار جميع_أوانة ى.شهن. 
. والآن. فلندقق الوقت الذي يلزم ليعد الحنون فيه جنوناً مطبقاً. 

. ويكون لفظ المطبق إذا جاء صفة للجئون بكسر الباء وإذا جاء صفة للمجنون يكون بفتحها. في 

'الحنون المطبق أربعة أقوال: 1 

القول الادقة الحنون المطبق هو الذي يمتد إلى سنة كاملة. لأن المجنون إذا تقلبت عليه الفصول 
الأربعة وم يفق من جنونه علم أن جنونه مستحكم ؛ والفتوى في حق التضرفات على تقدير الجنون لمدة 
سنة (حاشية الأشباه للغزي) وقيل (حق التصرفات) لأن مدة الجنون في حق العبادات قد حددت بصورة 
أخرى وتوجد التفصيلات فيها في أصول الفقه . 

القول الثاني» الجنون المطبق لمدة شهر أي الجنون الذي بمتد شهراً كاملاً وقد رجح هذا القول 
بقول (وبه يفتي) وأشعر قول الخانية (وعليه الفتوى) رجحان هذا القول«أيضا (رد المحتار) . 

القول الثالث. هو كالجنون الذي بمتد أكثر من سنة . ا 

القول الرابع» هو الجنون الذي يستوعب أكثر من يوم وليلة . 

إلا ان هذا القول الرابع يخالف ظاهر الرواية ىا جاء في الخانية ويقال للمجنون المطبق المجنون 
المغلوب أيعنا + وقد ذكر حكم الجنون المطبق في المادة (91/9). ' 

القسم الثاني هو المجنون غير المطبق يقالي يون ليقن الأوقات عدوا ويفيق لق بحضها 
كالمصروع (التنقيح » والهندية. في الحجر). 
٠‏ ويصدق تعريف المجنون غير المطبق هذا على المجنون المطبق أيضاً لأنه إذا بقى أحد مجنوناً سنة 
كاملة أو شهراً كاملا ثم بعد أن رجع إلى عقله عاد فجن ايضاً مدة سنة كاملة أو شهر كامل فيعد 
من كان احاله كذللك نويا غَيرتمظيق أيضاً. وعليه فيكون المجنون غير المطبق هو الذي يكون مجنونا 
أقل من سنة على قول أو أقل من شهر على قول آخر. 

وقد ذكر في أصول الفقه أن بعض الأحكام الشرعية تختلف باختلاف مدة الجنون . 


وقد يتحد المجنون المطبق وغير المطبق في بعض الأحكام . وذلك كتصرفات المجنون المطبق 
والمجنون غير المطبق القولية في حال جنونمايعني مثلاً بيعهم| و شراؤهما وإيجادهما واستئجارهما وصيرورتم| 
محالاً لما أو عليه أو كفالتهما أو رهنها وارتهانهما وإيداعهما واستيداعهم| وهبتهما واتهابهم| فهذهالتصرفات 
كلها باطلة. وقد مرت التفصيلات المتعلقة مهذا في شرح المواد المخصوصة وإذا أفاق المجنون المطبق 
والمجنون غير المطبق وعاد إليهما العقل تاماً تصح تصرفاتها القولية المذكورة وتجوز. 
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ويختلف المجنون المطبق وغير المطبق في بعض الأحكام وذلك أولاً إذا جن الوكيل أو الموكل 
جنونا مطبقا تبطل الوكالة وعليه فلا يبقى حكم للوكالة ولو أفاق بعد ذلك يلزم تحديدها أنظر المادة 
(100) وإذا جن جنونا غير مطبق لا تبطل الوكالة فللوكيل أن يوني الوكالة إلى أن يجن الموكل 
جنوناً مطبقاً ى) أن له القيام بها لو جن هو نفسه جنوناً غير مطبق بدون حاجة إلى تجديدها. لأن 
الجنون غير المطبق هو بمثابة إغماء فكما أن الوكالة لا تبطل بالإغاء فلا تبطل بالجنون القليل. 

ثانياً. وإذا جن أحد الشركاء جنوناً مطبقاً تنفسخ الشركة ى) هو مبين في المادة 0 
بخلاف ما لو جن جنوناً غير مطبق فلا تنفسخ . وفي هذه الحالة إذا جن أحد الشركاء تبقى الشركة 
إلى أن يصبح الجنون مطبقا ومتى تم الاطباق تنفسخ الشركة في الحال (الواقعات) وقد توضح ذلك 


في شرح المادة (؟1755). 

تالا تنفسخ المضاربة كما هو مبين في المادة. ( ذاو ارت امال ار اشاس يوا 
5-0 :آنا إذااكان جونع غير عطي اهلا مسب 

وأئعا : إذا جن المأذون جنوناً مطبقاً أصبح محجوراً. أما إذا جن جنوناً غير مطبق فلا (الهندية في 
الباب الخامس) . 


وسيأتي في المادة (١‏ ١٠8م94)‏ بيان حكم 00 غير المطبق . 


##مادة 211 المعتوه هو الذي اختل شعوره بأن كان فهمه قليلا وكلامه 
ختلطأ وتذبيره اذا : 

المعتوه لغة ناقص العقل وشرعاً هو الذي اختل شعوره بأن كان قليل الفهم مختلط الكلام 
فاسد التدبير. ولكنه لا يشتم ولا يضرب كلمجنون. بل يكون كلامه مختلطاً فبعضه يشبه كلام 
العقلاء وبعضه يشبه ألفاظ المجانين. 

وإن وقع اختلاف في تفسير المعتوه فالمختار هذا التعريف (رد المحتار» التنقيح) وعليه فالعاقل هو 
الذي تكون أقواله وأفعاله مستقيمة (البهجة). 

#مادة 57 #94 السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصروفاته 
ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم وم 
بعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوهم يعدون أيضا من 
السفهاء . 

التذقيه واخو نز البنةة بوالشة لمعن اكد واليفيه عرو كان اق ععله ند أماشرها 
فهو الذي يصرف ماله في غير موضعه يعني خلافا لما يقتضيه الشرع والعقل ويبذر في مصروفاته ويضيع 
أمواله ويتلفها بالإسراف . 

والفرق بين الإسراف والتبذير هو أن التبذير صرف الشيء في غير محله اللائق . أما الإسراف فهو 


الملزمة ”5 الحجر والإكراه والشفعة 
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صرف الشيء في محله اللائق زيادة عن اللازم (رد المحتار في الفرائفض) فعلى ذلك التبذير هو تجاوز 
موضع الحق وجهل بمواضع ومواقع الحقوق أما الإسراف فهو تجاوز ني الكمية وجهل في مقادير 
الحقوق. 

فالتبذير والإسراف اللذان ينشآن عن السفه يكونان أحياناً في أمور الشر. فكما أن من يعطي ماله 
للعازفين والمغنين أو يجمع في بيته أهل الشرب والفسق فيطعمهم ويسقيهم أو يسرف في الإنفاق عليهم أو 
من يفتح باب الجوائز والصلات أو يشتري الطيور الطائرة بأثمان باهظة أو من يلقي أمواله في الغبر 
والبحر أو يحرقها بالنار وكذلك يعد سفيهاً منّ أسرف في نفقته إذ أن الذي لا يكون له غرض في تصرفاته 
أوكان له غرض إلا أنه تصرف به بصورة جعلته لا يعد غرضاً فهو سفيه كالغبن في التجارة من غير محمدة 
وان يكن الأصل في التصرفات أن تكون مبنية على المسامحة | أن البر والإحسان مشروعان إلا أن 
الإسراف فيهما حرام كالإسراف في المأكولات والمشروبات قال الله تعالى #واذين إذا أنفقوا لم يسرفوا» 
أي لم يتجاوزوا حد الكرم «ولم يقتروا # أي لم يضيقوا تخ تضييق الشحيح أي البخيل . 

ا ا 
عدم اقتدازه متبعاً الخو وتاركاً ما يدل على الحجى أما إذا صرف: شخص ماله عل المعاصي كشرب 
الخمر والزنا فلا يعد سفيها بالمعنى المبين في هذه المادة أنظر المادة (477) (رد المحتارء أبو السعودء 
الهندية في الباب الثاني). 

ويعد أيضاً بمنزلة السفيه الذين لا يزالون يغفلؤن في أخذهم وإعطائهم وم يعرفوا طريق تجارتهم 
وتمتعهم بحسب بلاهتهم مع أنهم لا يعدون سفهاء بالمعنى الوارد في الفقرة الأولى ويمكن الحجر على أبله 
وبسيط كهذا عند الإمامين كا ذهبت إليه المادة ( 40) ويطلق كل من الأبله والبسيط مغفل وليس 
المغفل فاسداً وإئما هو من كان سليم القلب لا يقدر على التصرفات الرابحة مع كونه يخدع فيها (رد 
المحتار منلامسكين, الهندية في الباب الثاني) . والمغفل أيضا اسم مفعول من التغفيل وهو من لم توجد فيه 
فطانة (الطحطاوي). 

#إمادة 517 #94 الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى السرف والتبذير. 


الرفينوه سلج ماله أي الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى السرف والتبذير والصرف في غير 
00 ع امد امح لو اد ا 
في المال رمد رن ارق الإصلاح في قو تعالى 5 انستم »* أي عرفتم وأبصر 
ومنهم ركيد 4 فالرشيد من يكون مصلحاً في ماله فقط (التنوير). 

#إمادة 444 الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حت من دون 
رضاه بالإخافة ويقال له المكره (بفتح الراء) ويقال لمن أجبره مجبر ولذلك العمل مكره 
عليه وللشيء الموجب للخوف مكره به 
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الإكراه لغة إجبار الإنسان على شيء لا يريده أي على ما يراه بطبعه مستكرهاً سواء أكان له 
قدرة على تحقيق ما هدد به أم لا وسواء أخاف الفاعل وقوعه أم لا وسواء أكان الفاعل ممتنعاً لحق 

وشرعاً هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه أي بالإخافة والتهديد أي 
مع إبقاء أصل الاختيار ويقال له المكره (بفتح الراء) ويقال لمن أجير بغير حق يجير (بكسر الباء) 
ولذلك العمل مكره ه عليه (بفتح الراء) وللشيء ء الموجب للخوف أي الموجب لخوف المكره والسالب 
لرضاه كالقتل والضرب مكره به (بفتح الراء) . 

-١‏ عملا: العمل أ عم من اللفظ الذي هو عمل اللسان ومن أعمال سائر الجوارح فكما أنه 
يصدق على الإقرار الذي هو من الألفاظ فإنه يشمل أعمال سائر الجوارح كإتلاف مال الغير مثلاً 
(الدرر) . 7 

اا وشو ب التعد احبر ارس .لان الإجبار الذي بحق لا يعد إكراها وعليه فالإجبارات 
الآتية ليست بإكراه وإليكها: 


أولاًء إذا امتنع المدين عن بيع ماله لاداء الدين فللقاضي أن يجبره عليه. والبيع الذي يقع بناء 
علهنا الاجار لابعشييها بإكرة . 

ثانياً» إذا بيع الرهن بناء على إجبار الحاكم الراهن على بيعه كا هو مذكور في المادة ( )771١‏ نفذ 
البيع المذكور. 

ثالثاًء إذا أجل العنين الى المدة المعينة ولم يقدر على الجماع يكرهه الحاكم على الفرقة وبما أن هذا 
الإكراه بحق فلا يكون إكراهاً بالمعنى الوارد في هذه المادة . 


بدون رضاه ‏ بما أن هذا نفي للرضا على الإطلاق يشمل التعريف المذكور قسمى الإكراه. لأن 
نفس الرضا كما يكون في الإكراه غير الملجوء الذي يفوت به الرضا يكون أيضاً في الإكراه الملجئء 
المفسد للاختيار. والحاصل أن عدم الرضا معتير في جميع صور الإكراه وأصل الاختيار في جميع 
صوره ثابت لكن في بعض الصور يفسد الإختيار وفي بعضها لا يفسد (الزيلعي). 

والرضاء مقابل الإكراه. وأما الاختيار فمقابل الجبر. 

الاختيار - هوعبارة عن إرادة أحد طرفين جائزين لأمر متردد بين الوجود والعدم ومقدور فعله من 
الفاعل بترجيحه أحدهها. 

مثلا : : بيع مال زيد أمرأحد جانبيه وجود والحانب الآخخر عدم والطرفان جائزان فإذا باع زيد ذلك 
الملل مرجحاً طرف الوجود يكون عمله هذا اختياراً كما أنه إذ! اماع عرو يبيعة يعون تاربع طرك العدم. 
وكان عمله هذا اختياراً والفاعل وإن كان مستقلا في قصده فاختياره إما أن كر متعيا لفامدا 
(قهستاني بإيضاح) . 
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ويفهم من هذه التعبيرات أن عدم الرضا معتبر في جميع صور الإكراه إلا أن الإكراه يفسد 
أصل الإختيار في بعض ضور الإكراه كالإكراه الملجيء ولا يفسده في بعضها كالإكراه غير الملجئ 
(الدرر والزيلعي). 5 

والإكراه بالضرب والحبس يعدم الرضا إلا أنه لا يفسد الاختيار يعني أن في هذا الإكراه إكراها 
للمكره وعدم رضائه مع وجود اختياره الصحيح لأن فساد الاختيار لا يكون إلا في الإكراه بإتلاف النفس 
أو قطع العضو فإلاكراه الذي يكون بقتل النفس أو قطع العضو معدم للرضا ومفسد للاختيار أيضاً (أبو 
السعود. رد المحتار) . 

 :‏ الإخافة : بما أن الإخافة قد ذكرت مطلقة فك انها تشمل الإخافة الي تحدث بالفعل تشمل 
الإخافة التى بالقول كالوعيد (الطحطاوي). ش 

ه- الإجبار: كما يكون الإجبار حقيقياً يكون حكمياً فلو أمر أحد آخر بإتلاف مال أحد وم 
بهدده بشيء ولكنه علم بدلالة الحال أنه سيقتله فله أن يتلف ذلك المال لأن ذلك إكراه حكمي . 

#مادة 4954 الإكراه على قسمين الأول هو الإكراه الملجىء الذي يكون 
بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع عضو والثاني هو الإكراه غير 
الملجىءٌ الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب والحبس غير المبرح والمديد 

الإكراه قسمان : وكلاهما سالب رضا المكره كا فهم من المادة الآنفة. ووجه الانحصار هو أن 
الإكراه آنا اناك ناعويها إفساه اختيار المكره وملجعا زياء أو لا يكوان ذلك فإذا أوجى إفسان اتجتيارة 
أو كاه كان إكراهاً ملجئاً وإذا لم يفسد اختياره ولم يلجئه كان غير ملجىء ففوت الرضا أعم من فساد 
الاختيار ففي الحبس أو الضرب يفوت الرضا ولكن الاختيار الصحيح باق وني القتل لا رضا ولكن له 
اختيار غير صحيح أي اختيار فاسد. (الطحطاوي) . 


فالقسم الأول إكراه ملجئْ : الملجئْ بكسر الجيم اسم فاعل من الجأ إلى كذا اضطره إليه فهو 
الموجب للاضطرار وهو الإكراه الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع العضو 
كالسمع والبصر, واللسان, وما اشبه ذلك نحو الأصابع والأعضاء ويقال لهذا الإكراه: الإكراه التام . 
وهذا الإكراه معدم للرضا مفسد للاختيار (الأنقروي, الدرر) إذ الإنسان محبول على حب الحياة وذلك 
يضطر إلى ارتكاب ما أكره عليه محافظة عليها فيفسد اختياره (االجوهرة) . 


العضو. » يفهم من ذكره مطلقاً أن العضو يشمل الأثملة أي طرف الأصبع وبعبارة أخرى يشمل 

بعض العضو كالمحل الذي توجد فيه الأظافر من الأصبع أيضاً . وعليه فالإكراه الذي يقع بالتهديد بقطع 
ذلك يكون إكراهاً ملجثاً (رد المحتارء والنتيجة) ومن المشايخ من يقول إذا هدد بالحبس والقيد وكان 
الرجل ذا مروءة ويشق عليه ذلك بحيث يقع في قلبه أنه لولم يفعله يموت بسبب ال حبس والقيد أو يذهب 
عضو منه فهو إكراه معتير شرعاً ى| أنه لو توعده بالحبس في مكان مظلم بحيث يخاف ذهاب البصر 
لطول مقامه فيه فهو إكراه معتبر شرعاً (عبد الحليم) قال بعض المشايخ أما الحبس الذي أحدثوه في زماننا 
فإنه من الإكراه الملجئ وإن قال لأجوّعتّك أو لتفعلن بعض ما ذكرء لم يسعه أن يفعل ذلك حتى يجيء 
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من الجوع ما يخاف منه التلف (المندية في الباب الثاني بتغيير) . 

وقوله النفس أعم من النفس الحقيقية والحكمية فالنفس ال حقيقية معلومة أما النفس الحكمية فهي 
و كد . وعليه فالتهديد بإتلاف مال الإنسان كله يعد إكراهاً ملجئاً أيضاً تعن ان 

بعض الفقهاء لا يشترط التهديد بإتلاف جميع المال بل يعد أخذ بعض المالاكراهاً معتبراً. مثلاً لوقال 
أحد الظلمة لأحد إذا لم تبعني دارك فسأعطيها إلى عدوك وبناء على هذا باعه| منه فيعد ذلك البيع 
ب بإكراه أما عند البعض الآخر من الفقهاء فالإكراه بأخذ المال إذا وق بأخذ كل المال فالإكراه 
معتير والإكراه الواقع بأخذ بعض الال إذا كان ما ترك له من المال كافياً يعد ذلك إكراهاً (الدر 
المختارء رد المحتار). . والضرب الذي يعد إكراهاً ملجئاً هو الضرب الذي يؤدي إلى تلف النفس 
أو تلف عضو على الوجه المذكور. وقد قال بعض العلماء في تعيين مقدار هذا الضرب أنه يلزم 
التهديد بما لا يقل عن أربعين جلدة والبعض يقول أن أحوال الناس مختلفة فمنهم من يتحمل 
الضرب الشديد ومنهم من يموت بأدى منه فلا طريق سوى الرجوع إلى رأي المبتلي فإن غلب على 
ظنه ان تلف النفس والعضو يحصل به وسعه وإلا فلا (الطوري) وجاء في الدر المختار أن التهديد 
بالضرب جلدة أو جلدتين وأن كان لا يعد إكراهاً ملجتاً إلا أن التهديد بالضربء على مذاكير 
الإنسان أو على عينه يعد إكراهاً ملجتاً لأن وقوع مثلها على الأعضاء المذكورة يكون مؤدياً إلى التلف 
(الطوري) . 

والتهديد بالحبس المؤبد لا يعد إكراهاً ملجتاً لكونه لا يؤدي إلى تلف المهدد ما لم يمنع الطعام 
والشراب عنه. (البزازية. الطحطاؤي). وقد قال بعض المشايخ أنه إذا كان المهدد (بفتح الدال) 
بالحبس والتصفيد من أرباب التنعم والمروءة والحاه فوقع ل قلبه أنه سيموت فنا إذداسجن في مكان نظلم 
أو أنه سيفقد أحد أعضائه وغلبٍ على ظنه وقوع ذلك كان ذلك إكراهاً ملجئاً . كذلك إذا هدد أحد 
بالحبس في مكان مظلم وخيف من فقد البصر من جراء طول السجن في ذلك المكان كان الإكراه ملجئا 
(الطحطاوي) . 


القسم الثاني» اللإكراه غير الملجىّ وهو الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب اليسير والحبس 
والتصفيد غير المبرح والمديد ويقال له الإكراه الناقص وهذا الإكراه وإن كان معدم للرضا لا يفسد 
الاختيار (الدرر) . 

ألم بفتح الحمزة واللام بمعنى الوجع يجمع على آلام وعليه فالألم هو شيء كريه قبيح سواء أحصل 
بعارض وجع أو فتور أو هم فهو عطف تفسيري للغم . 

وهذا القسم الثاني هو أدى مراتب الإكراه ويختلف باختلاف الأشخاص وعليه فلا يمكن حصره في 
دائرة معينة. وليس فيه تقدير لازم سوى أن يلحقه منه الاغتمام (أبو السعود) . 


الحد في الحبس الذي هو إكراه ما يجيء الاغتمام البين به وبالضرب الذي هو إكراه ما يحدث منه 
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(منلا مسكين). لأنه لما كان الناس يختلفون فبعضهم يتضررون بالضرب الشديد والحبس المديد 
وبعضهم يتضررون بضربة سوط أو فركة اذن وما اشبه ذلك لا فيها من الموان والذل كالشرفاء 


وأصحاب المنزلة الرفيعة والجاه والضعفاء من الناس أيضا وخصوصا إذا كانت على ملا من الناس. 


قد جعل تقدير ذلك إلى رأي القاضي الذي ترفع إليه القضية ى) مر. وعليه فان ذلك يعد في 
حق أمثال هؤلاء الناس إكراها. ألا ترى ما يحصل عند أشراف الناس من الغم في) إذا وجهت 
إليهم كليات قاسية بخلاف الأراذل منهم فلا يتألمون إلا من الضرب المبرح وعليه فبها أن تعبين 
مقادير كهذه بالرأي ممتنع فلذلك يعتير الإكراه إذا كان بدرجة تؤثر على المكره (فتاوى أبو السعود 
والزيلعي» رد المحتار) . 

وعلة لصوو من اين والتضقيد هنا اسن والتصفيد" المديداق "ويطلق السن المدية عل 
الحبس الذي يزيد على يوم واحد (ابو السعود) 

اما الحبس والتصفيد يوما واحدا والضرب غير الشديد فلا يعدان اكراهاً. وعليه فلو هدد احد 
لخر اليس :او «التمقن يونا نواجينا ولعت مدلية. ولخدة عل "انيت بالق فركن :ميا عليه 
وفعل فلا يعتير ذلك اكراهاً. لان الانسان لا يبالي بمثل ذلك عادةء فلذلك لا يعد هذا معدما 
للرضا ما لم يكن قد وقع التهديد بالحبس يوما واحدا على ذي جاه ومنصب يعني انما يكون ذلك 
اكراها لرجل له جاه وعزة لان ضرره اشد من ضرر الضرب الشديد لغيره فيفوت به الرضا 
وظاهره انه يكون اكراها في المال القليل (رد المحتار والزيلعي, والمندية في الباب الرابع) 


لكن التهديد بضربة عصا تؤدي الى تلف الانسان لا شبهة انه اكراه معتبر. والمقصود بالحبس 
هنا حبس نفس المكره اما حبس الابوين والاولاد فلأن ذكر الزيلعي انه اكراه غير معتبر فقد قال. 
القهستاني وبعض الفقهاء ان الاكراه بحبس الابوين والاولاد والزوجة وسائر ذوي الارحام اكراه 
معتير استحساناً (رد المحتار. عبد الحليم) ولا دليل في المجلة على انها قد اخذت باحد هذين 
القولين الا ان جهة الاستحسان مرجحة عند الفقهاء على القياس . ويوجد فرق بين فسمى الاكراه 
هذين على وجهين: 

الوجه الاول. الفرق من حيث الماهية وقد مر بيانه. الوجه الثاني» الفرق من حيث 
الاحكام. فالاكراه الملجئ يؤثر على التصرفات القولية والتصرفات الفعلية اما الاكراه غير الملجئٌ 
فلا يؤثر على التصرفات الفعلية بل يؤثر على التصرفات القولية فقط (الطحطاوي) كا قد بين في 
المادة ٠٠١ ١(‏ والمادة /ا١١٠)‏ 
#المادة »915٠‏ (الشفعة هى تملك الملك المشتري بمقدار الثمن الذي قام على 
المشتري) 


الشفعة لغة بمعنى الضم وهي ضد الوتر. وتسمية التملك في الآتي شفعة مبنى على ضم المال 
المشتري لعقار الشفيع ‏ ومنه شفاعة النبى ياه للمذنبين لانه يضمهم مها الى الفائزير, (الحداية. 
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مجمع الاغير). 

وشرعا هي حق تملك العقار او ما كان في حكم العقار من الملك المشتري بمقدار الثمن الذي 
قام على المشتري اي انه يتملك ذلك باعطاء مثله للمشتري اذا كان مثلياً وقيمته اذا كان قيمياً بدون 
ان يلتفت الى رضا المشتري (ابو السعود). اما نفس التملك فيحصل على ما ذكر في المادة )٠١*5(‏ 
بتسليم المشتري ايأه بالرضا او بحكم الحاكم وقضائه . 

١‏ - العقار او ما في حكم العقار: العقار كالدار مع العرصة او العرصة فقط وما كان في 
حكم العقار هو كالعلو انظر المادة )٠١١١(‏ (الدرر), 


؟ - ملك: هذه الكلمة وان كانت تشمل المنقول والعقار ىا يستفاد من المادتين (0؟١‏ 
و14) الا انه ينبغي ان تخصص هذه الكلمة بالعقار فقط ىا قد جرى تخصيصها في الشرح. لآن 
الشفعة انما تجري بمقتضى المادة:(107١١٠)‏ في العقار وحده. 

وبما أنه قد جاء ذكر الملك المشتري مطلقاً فكها أنه يشمل كل الملك يشمل بعضه أيضاً. مثلا 
لو اشترى أحد الشفعاء العقار المملوك فب أنه يثبت للشفيع المشتري حق الشفعة فللشفعاء الآخرين 
إذا ساووه في الدرجة حق الشفعة بمقدار حصصهم فقط ما عدا حصته يعني أن لهم طلب ما عدا 
الحصة التي ام تراهااتيم هر الخصصي الصفعة مثلاً لو باع أحد الشركاء في العقار المشترك بين 
ثلاثة أشخاص أثلاثاً حصته من أحدهما فللشريك الثاني أن يطالب الشريك بنصف ما اشتراه 
فقط . 

 *‏ على المشتري : يفهم من هذا التعبير أن الشفعة لا تجري في تمليك العقار بلا عوض كاهبة 
والصدقة والإرث كذلك لا تجري في القسمة وذلك كما سيأتي في المادتين ٠١(‏ و71 )٠١‏ (رد المحتار) . 

لكن هذا التعبير أي (على المشتري) يستلزم إيراد سؤالين: 


السؤال الأول : إذاءكان المشتري مقراً بالشراء» أو إذا كان منكراً اياه وأئبت الشفيع شراء المشتري 
أو نكل. المشتري عن حلف اليمين كان ذلك ضد تملك المشتري وأما إذا كان البائ ئع مقراً بالبيع وكان 
المشتري منكراً له ولم يمكن إثبات البيع وحلف المشتري اليمين على عدم الشراء فيكون التملك الواقع 
على البائع وليس على المشتري وفي هذه الصورة يصبح هذا التمادك خارجاً من التعريف الذي ورد فيه 
(بمقدار الثمن الذي قام على المشتري) وعلى ذلك يكون التعريف المذكور غير جامع لأفراده. ويجاب عليه 
أن هذا التعريف هو تعريف الشفعة الكثيرة الوقوع, لأن التمليك بالشفعة على البائع نادر الوقوع ولا 
اعتبار للنادر. 


السؤال الثاني : يما أن الشفعة تجري في الهبة بشرط العوض بناء على ما جاء في المادة ( ٠١77‏ ) 
ويقوله (على المري) تخرج هذه الشفعة من التعريف فيكون هذا التعريف غير جامع لأفراده . 
ويجاب على هذا أيضاً بأن الهبة بشرط العوض هي شراء انتهاء فلا تخرج هذه الهبة بقول (على 
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دا لوا كر سيأي معنى ذلك مفصلً في شرح المادة ( ٠١5‏ ) 
هذا وبما أن الشفعة من الأحكام الجارية في دار الإسلام وهذا الحكم غير شرعي في الممالك 
الأجنبية فلو اشترى مسلم عقاراً في بلاد أجنبية ووجد له شفيع مسلم فليس له حق الشفعة ولو كانت 
أصول الشفعة مرعية في تلك الديار (ابو السعود) . 
#مادة ١‏ الشفيع هومن كان له حق الشفعة . 


اف الستكراة تحور زلف اد 0 دن 


إمادة 7 9460* المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة . 


وهو العقار الذي يمكن للشفيع تملكه جبراً على المشتري : ويطلق على الحانوت الذي مر ذكره 
في المادة السالفة: مشفوع . 


#ومادة “491517 المشفوع به هو ملك الشفيع الذى به الشفعة . 
أي بسببه يثبت للشفيع حق الشفعة في المبيع . مثلاً لو بيع عقار متصل بدار أحد فتكون تلك 
الدار (مشفوعاً بها) أو (ما يشفع بها). 


«مادة 4454 الخليط هو بعنى المشارك في حقوق الملك كحصة الماء 
والطريق ْ 


مثلاً لو كان لأحد حصة في نهر خاص ولآخر فيه حصة كذلك فكل منهم| يكون خليطاً للآخر. 


#مادة 4910565 الشرب الخاص هو حق شرب الماء الجاري المخصوص 
بالأشخاص المعدودين وأما أخذ الماء من الأخهر التي ينتفع مها العامة فليس من قبيل 
الشرت الخاص:. 

الشرب الخاص (بكسر الشين) هوحق شرب الماء الجاري المخصوص 0 المعدودين أي 
المخصوص لسقي وري مزارع أولئكم الأشخاص المعدودين . ,ويقال للأشخاص الذين دون المائة 
أشخاص معدودون. كما هو مذكور في المادة ( ١5557‏ )(مئلا مسكين وعبد الحليم) . 


وأما أخذ الماء من الأخبر كالفرات والدجلة والنيل التي ينتفع بها العامة لسقي المزارع فليس من 


المبخراوالاكزاء والشفعة - 2336 


اي ا اما ري لصي سي ره 
في تعريف الشرب 1 
القول الأول. إذا كان المشتركون في الغبر أشخاصاً معدودين يكون نهر خاصاً ويقال في حت أخذ 
الماء منه شرب خاص ل ل ةا خبر عام والقول الذي أخحذت 
به المجلة في المادة هو هذا القول. 


الأشخاص المعدودون: اختلف الفقهاء في مقدار ما يطلق عليه لفظ (الأشخاص) فبعضهم قال 
يطلق على ما دون المائة وبعضهم قال حتى خمسمائة وبعض المتفقهين قال حتى الأربعين. إلا أن البعض 
قال يجب أن يفوض تعيين المقدار لرأي مجتهدي العصرء إلا أن المجلة قد قبلت الرأي الأول الذي هو 
لغاية مائة شخص . 

القول الثاني : الغبر هو الذي يتفرق على أراضي أشخاص معدودين وينقسم عليها ى) ورد ذكره في 
المادة ( 178) ويتلاشى إذا انتهى إلى آخر الأراضي فلا يكون له منفذ لمفازة ويقال في حى الأخذ من 
هذا المهر الشرب الخاص (منلا مسكين. مجمع الأنبر. القستهانيٍ في الشفعة) . 

القول الثالث: النبر الخاص عبارة عن النهر الذي لا تجري فيه السفن ويقال في حق أخذ 
الماء منه (الشرب الخاص). والمقصود من السفن هي صغراها أي الزوارق (القهستاني في الشفعة.٠‏ 
الهندية في الباب الثاني من الشفعة). 


وقد قبلت المجلة في هذه المادة القول الأول وفي المادة ( )١718‏ قبلت القول الثاني. وعلى ذلك 
فى أن الماء الجازي المنحصر في أشخاص معدودين يعد شرباً خنامياً فالمهر الذي بالمعنى الوارد في المادة 
)١129(‏ يكون شرياً خاضا أبفا: وعليه فيجب العمل بالقولين أيضاً. وكان الأجدر بالمجلة أن 
تكتفي بأحد القولين. 


«#مادة 440 الطريق الخاص هو الزقاق غير النافذ. 

والواقع ليس كل زقاق لا ينفذ طريقاً خاصاً | أنه ليس كل زقاق ينفذ طريقاً عام وعلبة لود 
منفذ الطريق العام يبقى طريقاً عاماً كما أن الطريق الخاص لا يصير عاماً فيا لو فتح له أصحابه 
منفذا فاتصل بالطريق العام (عبد الحليم) وعليه فهذا التعريف ليس جامعا أفراده ولا مانعا اغياره 
أشنا فيجب تعريف الطريق الخاص بأنه «الطريق الذي كن ملكا لأسكارة . ولا كان الطريق 
الخاص مملوكاً فلأصحابه أن يمنعوا غيرهم من المرور فيه» فلو فتح أصحاب الطريق الخاص بابا 
على الطريق العام وؤصلوه به فلهم أن يمنعوا الناس من المرور من ذلك الطريق (رد المحتار» الدر 
المنتقي, المندية) . 
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اليباب الأول 
في بيان المسائل المتعلقة بالحجر 


وينقسم إلى أربعة أقسام 
الفصل الأول 
في بيانت صنوف المحجورين وأحكامهم 
يعني أنه سيصير في هذا الفصل بيان أصناف المحجورين وأحكامهم ويتعدد المحجورون 
سبب تعدد أسباب الحجر فلذا تختلف أحكامهم ال 


أسباب الحجر سبعة : الرق. الصغرء الحنون, الغفلة «أي البله». ضرر العامة. الدين. السفه 
(الخانية) . 

وما أن المجلة لا تتعرض لأحكام الرق فقد أهملت البحث فيا يتعلق فيه. وأما البقية فسيأتي 
إيضاحها في المواد الآتية. أما مجرد الفسق فليس من أسباب الحجر (أنظر المادة 9477). واتفق على أن 
الرق. والصغر. والجنون. وضرر العامة. من أسباب الحجر. واختلف في كون الدين والسفه والغفلة 
هل هي من أسباب الحجر. أما الحجر على المفتي الماجن, والمكاري المفلس., والطبيب الجاهل. فليس 
اصطلاحياً وسيأتي إيضاح ذلك في المادة (454) (رد المحتار) . 


اللشدويوة فسان : القسم الأول هم المحجورون أصلا وهذا القسم نوعان. 

النوع الأول : من كان الحجر عليهم مقيداً بمرض الموت . أذ أن المريض بمرض الموت منوع من أن 
يبيع من بعض ورثته شيئاً من ماله أو يبه منه أو يقر له به ومن تأدية دين بعض دائنيه مرجحاً اياهم على 
البعض الآخر والتصرف بما يزيد على أكثر من ثلث ماله . وقد ذكر بعض التفصيلات في هذا الشأن في 
كتاب الهبة في شرح الفصل الثاني من الباب الثاني . 

النوع الثاني: من لم يكن الحجر عليهم مقيداً بمرض الموت. وهؤلاء ثلاثة أشخاص: الصغير 
والمعتوه والمجنون. 

القسم الثاني: من يحتاجون إلى حجر الحاكم. وهم ستة أشخاص: السفيه, المدين» الطبيب 
الجاهل, المكاري المفلسء المفتي الماجن . 


#مادة /94651» الصغير والمجنون والمعتوه محجورول أصالٌ 


سواء أكان الصغيّر ميزاً أم غير تميز والمجنون هو المجنون المطبق ولا حاجة في الحجر على هؤلاء إلى 
حجر خصوصي كالحجر على السفيه والمدين والطبيب الجاهل والمكاري المفلس فعليه لو أقر صغير مميز 
لأحد بدين فلا يصح هذا الإقرار بناء على المادة )١6177(‏ (علي أفندي) . 
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وقد حجر على الصغير لأنه إذا كان غير مميز فلفقدانه العقل وإذا كان مميزاً فلنقصان عقله إذ يوجد 
احتمال الغرر في تصرفاته . أما إذا أذن ولي الصغير المميز له فتصح تصرفاته التي تكون بين النفع والضرر 
بترجيح جانب المصلحة . 

وقد حجر المجنون لأنه إذا كان مطبقاً فهو عديم العقل #المفرغو لنيز أما ذا كان عطق 
فهر تحجور أصلا في حال جنونه ولم يبق حاجة الحجر خصوصي لأن تصرفاته حينئذ غير صحيحة بلا 
إذن الولي. أما في حال صحمه وإفاقته فهو غير محجور أصلاً وتصح تصرفاته . 

ويفهم من التفصيلات الآتية أن الصغير المحجور والمجنون غير المطبق يؤذن بفك الحجر عنه) أما 
الصغير غير المميز والمجنون المطبق فلا يؤذنا بفك الحجر (رد المحتار) . , 


#ومادة /90* للحاكم أن يحجر على السفيه . 


هذا عند الإمام الثاني أبي يوسف, والمقصود من السفيه هنا من يبلغ سن الرشد غير سفيه فيصبح 
بعد ذلك سفيهاً . أما من يبلغ سن الرشد وهو سفيه فتمنع عنه أمواله إلى أن يبلغ الخامسة والعشرين من 
عمره أي أنه لا تعطى إليه أمواله قبل ذلك ى] هو مذكور في المادة (9857). ولكن إذا بلغ الخامسة 
والعشرين فيجري الاختلاف الآتي (أب بو السعود) وقول هذه المادة «للحاكم» مبني على أن الولاية على 
السفيه ليست للأب ولا للجد وأمثالما بل هي للحاكم فقط. والسفيه, بما أنه يصرف ماله في غير 
مواضعه ويتلفه فقد الحق بالصبي لأن الحجر على الصبي ناثيء عن احتمال صرفه ماله في غير مواضعه 
وقد جاز الحجر على السفيه بالنظر إلى منفعته ولئلا يبتلي بالفقر الذي هو الموت الأحمر بإتلافه ماله (الهندية 
والطحطاوي) . 


مذهب أبي يوسف : لكن الإمام أبا يوسف يرى أنه يقتضي لعد السفيه محجوراً أن يحجر القاضي 
عليه ولا يكون محجورا بلا حجر القاضي . لأن السفه لماكان غير محسوس فإنما يستدل عليه بالانخداع في 
التصرفات لأن الانخداع يحتمل أن يكون حيلة قصد بها استجلاب القلوب كا أنه يحتمل أن يكون 
إضاعة للال بلا موجب عقلي بداعي السفه وإنما يثبت حكم الشيء المحتمل أمرين أو المتردد بين 
أمرين بالقضاء. ويوجد أيضاً في حجر السفيه (فائدة) باعتبار أنه يحصل فيه المحافظة على أمواله 
(وضرر) باعتبار أنه مستلزم أن تكون تصرفاته بعد الحجر غير صحيحة وإهدار أقواله والحاقه 
بالبهائم . وترجيح أحد الجانبين في محتملات كهذه على الآخر يكون حم الحاكم الذي هو جير 
على ملاحظة جهتي المنفعة والمضرة (الهندية» الكفاية). 
. فلذلك إذا صار السفيه مستحقاً الحجر لا يكون محجوراً بنفسه. فإذا زال السفه واكتسب صلاحاً 
: فلا ينفك الحجر عنه بنفسه بل يتوقف على حكم الحاكم . 
وعليه فتصرفات السفيه قبل الحجر صحيحة ومعتبرة. أما تصرفاته بعد أن اكتسب صلاحاً بعد 
الحجر وقبل الفك في حالة الحجر عليه فغير صحيخة (رد المحتار) . 


وَعفل الإمام محمد ينحجر السفيه بمجرد سفهه بلا حجر الحاكم .ولذلك فتصرفاته بعد حصول 
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السفه غير صحيحة حتى إذا عرضت تلك التصرفات على الحاكم فهو جبر على ابطاها كما أنه إذا 
تبدل سفهه بالصلاح فالحجر عليه يزول بنفسه وتصبح تصرفاته صحيحة وإذا عرضت تلك 
التصرفات على الحاكم فعليه تصديقها وتشيتها (رد المحتار, الخانية) . 

مذهب الإمام الأعظم : ولم يجوز الإمام الأعظم رحمه الله تعالى الحجر على السفيه لأن الحجر على 
العاقل هو استلاب لآدميته والحاقه بالبهائم وهذا أشد ضرراً من التبذير وأقوى منه ولا يجوز اختيار 
الحجر الأعلى بدلا من التبذير الأدن. 

ويصير إثبات الأعلى والأدنى على الوجه الآتي: ان الإنسان يفترق عن سائر الحيوانات باللسان 
والبيان وعليه فإطلاق اللسان واعتبار البيان نعمة أصلية وأما المال فهو نعمة زائدة فتكون نعمة 
إطلاق اللسان النعمة العليا ونعمة المال النعمة الدنيا (الهداية. الكفاية) . 

ويفهم مما مر من التفصيلات أن مذهب الإمام أبي يوسف مذهب متوسط وقد اسست هذه 
المادة على مذهب الإمام المشار إليه (الهداية) . 


لوص جاح على سقيه وفك الحجرعته حاكم آخر وأجاز تصرفاته كبيع المحجور قبل الفك 
وشرائه كان ذلك بعتا ويكون تصرفاته بعد الفك صحيحة أيضاً (التنوير» رد المحتار) . 


لأن الحجر الحاكم الأول كافتاء من وجه وليس حكاً وقضاء من وجه ولا يقال مبذه المناسية أن 
حكم حاكم في المسائل اخاديالا ولقطعجاكم آخر. كا سيذكر في شرح المادة (975) ألا ترى أنه 
يلزم في القضاء أن يكون مقضياً له ومقضياً عليه وهما في هذه المسألة ليسا بموجودين (الحداية, 
اللدمؤي :ارد المتفارم» ,ولو عرض بعد ذلك فك الحجر للقاضي الثاني على قاض ثالث فيلزمه 
التصديق عليه وليس له أن ينقضه أو يبطله. لأن اعطاء القاضي فزارا لترجيح أحد الرأيين في 
المسائل الخلافية يكون نافذاً بالإجماع وغير قابل للفسخ (المهندية في الباب الثاني). 

لإمادة 4954 يحجر المدين أيضاً من طرف الحاكم بطلب الغرماء . 

كا يحجر على السفيه يحجر على المدين أيضاً من طرف الحاكم بعد أن يحكم بإفلاسه بطلب 
الدائنين والمراد بالغرماء الدائنون لثلا يضرهم بتصرفه في أمواله كالبيع واطهبة لأنه لو باع المدين أمواله 
بطريق المواضعة من شخص اخر بمحضر شهود أو أقر له بها على هذا الوجه بطريق المواضعة فلا يجد 
الخرماة.مايستوفون به ديوتهم فالحجر على السفيه كا ان فيه نظراً-وفائدة له فالحجر على المدين فيه نظر 
وفائدة للغرماء أيقيا (الحداية. الكفاية) أنظر المادة (7؟) فعدم سداد الدين (بالفتح) أثقل الأحمال 
وأضر في الذين من خبائث الأعمال (الخيرية) . 

وقد اتفق الأئمة على أن المدين نما يحجر بحجر الحاكم . ولم يحصل في هذا الإختلاف الحاصل في 
السفيه إلا أن حجر المدين يشترط فيه أولآً الحكم بإفلاسه وذلك بأن يحكم الحاكم بإفلاس ذلك المدين 
ومن ثم يحكم عليه بالحجر بناء على إفلاسه حتى انه إذا حجر إبتداء أي قبل قبل الحكم بإفلاسه فهذا الحجر 
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غير صحيح بالاتفاق. أما الحجر بالسفه فلا يشترط فيه الحكم ابتداء بالإفلاس (الكفاية» رد المحتار) . 


ويحجر الحاكم على المدين بطلب الغرماء سواء أكان مفلساً أي كان دينه زائداً على ماله أومساوياً له 
أم غير مفلس. والحجر بسبب الدين مبني على مذهب الإمامين. أما الإمام الأعظم فلم يجوز الحجر 
بسبب الدين (تنوير الأبصار) وقد رأى أن ذلك الحجر غيرجائز لما فيه من سلب ولاية المختار عن الجري 
على موجب الإختيار وسيأتي في المادة (/44) مع المواد التالية للها المسائل المتعلقة بحجر المدين. 
التصرفات التي يؤثر فيها الحجر للسفه والدين : 


إن حجر السفيه وحجر المدين على حد سواء وهما منحصران فيا يحتمل فسخه ويبطل بالهزل من 

التصرفات كالبيع والإجارة والهبة والصدقة ::أمافالا تمل الفشبخ ولا تبطل بالمزل من التضترفات دلا 
تأثير للحجر عليه كالتكاح, والطلاق» اسيوضم في شرح الانر 34 مثل لو تزوج المدين أو 
السفيه المحجور بزوجة أو أكثر وسمي صداقاً معيناً كان النكاح جائزاً . لأن الزواج من الحوائج الأصلية 
إلا أنه إذا كان الصداق المسمى زيادة عن مهر المثل لزم مهر المثل ويبطل الزائد (الزيلعي, رد المحتار) . 

الفروقات بين السفيه المحجور وبين المدين المحجور: 

أولاً : الحجر على السفيه يكون بالحجر على جميع أمواله أي أنه يشمل جميع أمواله التي اكتسبها قبل 
الخبر والق: اكميها يعد ه ويوترعليها.“ولخال آن"الحخر عق المنون يتحصير في امال لوجر )ابعر 
على ما ورد في المادة ٠٠١١‏ ) ويكون تصرفه في المال الذي يكتسبه بعد الحجر نافذاً (رد المحتار» والدر 
المنتقي). , 

ثانياً: إن سبب حجر السفيه سوء اختياره مع أن الحجر على المدين لحق الغرماء (رد المحتار) . 

ثالثاً:إن إقرار المحجور بالسفه حال حجره غير معتبر بمقتضى المادة (445) كما أنه لا يعتبر بعد 
زوال الحجر أيضاً في حق المال الموجود أو المال الحادث مع أن المحجور بالدين إذا أقر في حال حجره يعبر 
إقراره المذكور بعد زوال الحجر في حق الأموال الموجودة حين الحجر والأموال المكتسبة بعلهة كا أنه يعتبر 
ف حقى الأموال الحادثة حال حجره (رد المحتار» الهندية 5 الباب الثاني) . 

رابعاً : قد مر معنا أنه يشترط في حجر المدين الحكم بإفلاسه قبل الحجر والحجر عليه بلا افلاس 


«إمادة 447 المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة وإن لم يعتبر تصرفهم 
العول كاليق والشراء إلا أنبم يضمنون حالاً الخسارة والضرراللذين نشأ من فعلهم 
مثلا لو أتلف الصغير مال آخر لزم الضمان ولو كان غير مميز. 


يؤاخذ المحجورون بأفعالهم لأن-الحجر لا يجري في الأفعال. أنظر شرح اطادة (451). 
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وعليه فالمحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة يعني الصغير. والمجنون. والمعتوه. والأبله, 
والنفيه عاو الاين إن 1 تعر تطبرفاءيم القولية الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء والإقرار والتي 
تكون ضرراً محضاً كهبة مال والتصدق به بمقتفى المواد (353. لاكق هلاف فلاو ٠و3‏ 
١‏ ألا أنهم يضمنون من مالم الضرر والخسارة اللذين : نشأ من فعلهم سواء أكان ذلك الضرر عائداً 
على المال كإتلاف مال أم متعلقاً بالنفس كإتلاف النفس أو قطع العضو َال أي بدون د حال 
البلوغ أو حال الصحو والإفاقة أو انتظار وقت فك الحجر. 

لأن الحجر بمقتضي المادة )441١(‏ مختص بالأقوال وليس في الأفعال حجر. لأنه لما كان الفعل 
موجوداً حساً ومشاهدة فلا يمكن رده وإعادته واعتباره كأن لم يكن . 

مثلاً إذا أتلف صبي غير مميز أو ميز محجور مالا واعتبر هذا الإتلاف معدوماً فإن ذلك يوجب أن 
تقل العود الذي موعدم الثلت روهته الثال ركان للحقائق .ومتيوك و مدعي الإ نطانة 
(الهداية). فلذلك لوقتل صبي أحداً لزمت الدية. وإلا فعد القتل كأن لم يكن يستلزم أن يكون. 

المسألة الساذسة في العارية. لو استهلك الصبي المال الذي أعير له بلا إذن الولي فلا يلزم ضمان 
أنظر المادة (609) لأنه لولزم الضمان في هذه المسألة للزم ضمان العقد والحال أن الصبي ليس من 
أهل الإلتزام لكن الإمام أبا يوسف يقول أن الضمان هنا ضمان فعل والصبي أهل لالتزام الفعل (رد 
المحتار) . 

فرق. إذا أتلف الصبي مال أحد بلا سبق الإقراض والإيداع والإعارة يلزم الضمان بالإجماع 
والسبب في عدم الضمان في هذه المسائل قد بين في المادة 5(9/ا/ا) ا «الطحطاوي). 

المسألة السابعة في الهبة: وإن يكن إن المال الموهوب هبة فاسدة والمسلم مضمون على الموهوب له 
بمقتضى المادة 28089 إلا أن الموهوب والمسلم على هذا الوجه للصبي المحجور غير مضمون فيط إذا 
استهلكه الصبي . 

المسألة الثامنة في الشركة» لو أعطى أحد مبلغاً لصبي محجور على أن يكون رأس مال للشركة 
واستهلكه الصبي فلا يلزم الضمان. 

قيل في القاعدة «إذا سلم المال» لأنه لو سلم أحد خادمه لصبي محجور وقتله الصبي تلزم 
الدية. والفرق بين المال والنفس هو: أن للإنسان أن يمكن آخر من إتلاف ماله ويرخص له بذلك 
لأن عصمة المال تكون لحق صاحبه أما عصمة الإنسان فلحق نفسه وليس لحق مولاه. وعليه فىا| 
أن مولى الخادم ليس له استهلاكه فليس له أن يمكن غيره من استهلاكه «رد المحتار قبيل القسامة) . 

#مادة للف إذا حجر السفيه والمدين من قبل الحاكم يبين سببه للناس 
ويشهد عليه ويعلن. 


إذا حجر السفيه والمدين من قبل الحاكم يلزم . 
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١‏ - بيان سببه أي سبب الحجر إن كان من أجل السفه أو من أجل الدين والإشهاد على ذلك 
؟ ‏ بما أنه يوجد اختلاف بين أحكام المحجور بالسفه وبين أحكام المحجور بالدين | سيق 
إيضاحه فيلزم بيان كون الحجر بالسفه أو بالدين. 
إذا كان الحجر لأجل الدين يبين ويعلن وقوع الحجر لأجل أي دائن. 
وإيضاح هذه المادة كا يل : 


يجدر بالجاكم الإشهاد على الحجر حتى لا ينكر حجره على المحجور كنا يجب أن يبين كونه وقع 
بدين أو سفه. لأن أحكام الحجر تختلف باختلاف أسبابه. فالحجر بسبب الدين يؤثر ى) هو مذكور في 
المادة 2٠٠١١‏ في حق الال الموجود. أما في المال الحادث فغير مؤثر. والحال ان الحجر بسبب السفه 
يشمل جميع الأموال. 

وعلى هذا التقدير إذا أعلن أن الدين سبب الحجر فيفهم أن تصرف المحجور في ماله الحادث 
صحيح ويجب إذا كان ال اللاي أن يبين ويعلن اسم الدائن الذي وقع الحجر بطلبه حتى يرتفع 
الحجر باستيفاء الدائن حقه أو بإبرائه المحجور «العناية, الندية في الباب الثالث». 

إن حكم هذه المادة أي بالإشهاد والإعلان خاض بحجر السفيه وحجر المدين لأن المحجورين 
الآخرين و والمعتوه غير محتاجين إلى حجر الحاكم وهم محجورون بأنفسهم فلا يجري 
حكم هذه المادة في : 

النوع الثاني - التصرفات القولية التتى هي ضرر محض وذلك كهبة الصغير لآخر. وهذه 
التصرفات من الصغير باطلة ولو أذن ولي الصغير والمعتوه بها. أنظر الفقرة الثانية من المادة (/94717) 
الي مر ذكرها وسيأق 0 ذلك أيضاً في المادة (8659). 

النوع الثالث ‏ التصرفات القولية الدائرة بين النفع والضرر وهذه التصرفات هي التي بين في هذه 
المادة أنها غير معتبرة. لكن عدم اعتبار تصرف الصغير المميز على تقدير وقوعه لنفسه. وإلا فلو تصرف 
بالوكالة لغيره كان ذلك صحيحاً ىما هو مصرح في المادة )١504(‏ (رد المحتار) . 


مثلاً لواستهلك مفلس أو سفيه محجور مالا لأحد يعني إذا ثبت استهلاكه بالبينة يلزم الضمان من 
أمواله الموجودة وقت الحجر كذلك لو أتلف صبي ولو كان غير مميز أو مجنون مال أحد لزم الضمان 
في الخال من ماله وإذا لم يكن مال فيلزم الانتظار إلى حال يسره (رد المحتارء أبو السعود) . 

حتى إنه لو انقلب الطفل المولود حديعا عل قاروزة أحد فانكسرت يلزم الصبي الضمان في الحال 
كذلك لو ألقى الصبي متاع أحد في النار واستهلكه لزم الضمان (الفتاوى الجديدة. رد المحتار) . 

مستئنيات: يستثنى بعض المسائل من قاعدة (يؤاخذ المحجورون بأفعالهم) وإليك من هذه 
المسائل الاستثنائية القاعدة الآتية: 

القاعدة: إذا سلم أحد الصبي المحجور مالا بوجه من أوجه التسليم واستهلكه الصبي فلا 
يلزمه ضهان عند الطرفين. أما عند الإمام الثاني والإمام الشافعي فيلزم الضان (رد المحتار قبيل 
القسامة. الخانية في الإذن» والأنقروي). 


صنوف المحجورين وأحكامهم زفن 





يتفرع عن هذه القاعدة مسائل عديدة وهي : 


المسألة الأولى» في البيع : بما أنه يشترط في البيع على ما جاء في المادة (771) أن يكون المشتري 
عاقلا مميزا فلو باع أحدامالا له من صبي غير مميز وسلمه اياه واستهلكه الصبي فكىا لا يلزم الصبي غير 
المميز إعطاء ثمن المبيع لا يلزمه ضمان المال أيضا. 

المسألة الثانية» في الإجارة : بما أنه يشترط في الإجارة أن يكون المستأجر عاقلا مميزاً ى) هو مبين في 
المادة 64443 فلو آجر أحد مالا لصبى غير هاذؤن أولمجنون وسلمة:اياه واستهلكةه فلا يَلْزَمِهضمان كا 
لا يلزمه بدل الإيجار. 1 

المسألة الثالثة. في الرهن : بما أنه يشترط في الرهن بمقتضى المادة )7١(‏ أن يكون المرتهن عاقلا 
فلو رهن أحد ماله عند صبي غير عاقل أو مجنون وسلمه اياه واستهلكه الصبي أو المجنون فلا يلزم ضمان 
الرهن . ْ 

المسألة الرابعة» في القرض: إذا أخذ الصبي المحجور مالا قرضاً واستهلكه فلا يلزم ضمان 
!الطرفين. أما عند الإمام الثاني والإمام الشافعي فيلزم الضان. والصحيح هو هذا القول 
(الطحطاوي) . 1 

أما حق صاحب امال في استرداده إذا كان موجودا في يد الصبي عينا وعدم لزوم الضمان إذا تلف 
بلا تعد ولا تقصير فمتفق عليه (رد المحتارء الطحطاوي قبيل القسامه) . 

المسألة الخامسة؛ في الوديعة: إذا استهلك الصبي المحجور امال المودع عنده بلا إذن الولي فلا 
يلزم الضمان عند الطرفين. أما لو استهلك الصبي المذكور المال المودع عند أبيه فيضمن. وقد مر في 
شرح المادة (//) بعض تفصيلات أيضا. 

ويحجر على بعض الأشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم لدفع الضرر العام وقد أشار بقوله 
(كالطبيب) إلى أن هناك أشخاص آخرين يستحقون الحجر وهم المفتي الماجن والمكاري المفلس. 
ولنوضح الآن البحث عن هؤلاء الأشخاص الثلاثة . 

الطبيب الجاهل, هو الذي يعطي الأدوية المهلكة للناس ويسقيهم اياها عن غير علم والذي لا 
يستطيع دفع الضرر عند ظهور المضرة والتهلكة (الطحطاوي) . 

المفتي الماجن : هومن يعلم الناس الحيل الباطلة أي الحيل المؤدية إلى الضرر والذي يفتي عن جهل 
ولا يبالي بتحليل الحرام وتحريم الحلال (أبو السعود المصري). 0 

يقولون: رجل ماجن, والماجن مأخوذ من المجون واسمه بضم الميم مجان معناه الصلب والغليظ 
والذي لا يخشى كلام الناس ولا يبالي بما صنع. يعني هو الذي لا يستحي ولا يخجل ولعله مأخوذ من 
غلط الوجه إذا قل حياؤه وهذا اللفظ ليس بعربي محض . 

المكاري المفلس. هو من ليس لديه دابة وليس لديه وسائط أخرى للنقل كما أنه ليس لديه نقود 
لشراء ذلك ويكري الناس دواب ومتى جاء وقت تسليمها للمستأجر يختفي وبما أن بعض الناس 
يعتمدون على كلام ذلك المكاري فيعطونه قسماً من الأجر سلفاً فيصرف ذلك في مرافقه وحوائجه ومتى 


الملرمة 2 الحجر والاكراه والشفعة 
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حل وقت الذهاب إلى المحل المقصود اختفى فتتلف بذلك أموال الناس إذ أنهم لا يصلون المكان المقصود 
قُِ الوقت الذي يختارونه وبذلك يموت مفصودهم (الهندية ف الباب الأول من ال حجر). 


إن هؤلاء المفسدين أي اللذين يفسدون الأبدان والأموال والأديان يمنعون إذ يختار الضرر الخاص 
لدفع ضرر عام. والمنع المذكور هومن قبيل الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر (رد المحتار) لكن المراد هنا 
من الحجر المنع من اجراء العمل لا منع التصرفات القولية يعني ان منع هؤلاء على هذا الوجه ليس 
من باب الحجر على السفيه. وعليه فلو باع الطبيب الجاهل بعد المنع والحجر دواء فكما أن بيعه 
يكون نافذاً فالمفتي الملجن لو أفتى بعد الحجر ؤكان فيا في فتواه كان ذلك انرا : وتدل هذه 
الأحوال على أن المقصود فى الحجر على 0 ومنعهم هو المنع الحسبي (التنويرء أبو السعود. 
الطحطاوي. رد المحتار) ع فقد جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة (يحجر) ولو قيل (يمنع) 
لكان أولى ولكن قد يقال ان التعبير به ل (الدر المنتقى) وقد ألحق بعض العلماء المحتكرين ومن 
يبيع الجوائج الضرورية بأغلى من قيمتها بهؤلاء الثلاثة» ولكن بما أن الأمر بالمعروف والنبي عن 
المتكر واسع فيجب أن لا يقصر مثل هذا الحجر والمنع على هؤلاء فقط أما لو أراد أحد أن يتعاطى 
أو أن يتعلم صنعة أو حرفة من أهلها فليس لأصحاب تلك الصنعة أو الحرفة أي ليس لنقبائها 
الحجر عليه ومنعه بداعي أنهم لا يريدون أن يتعاطى تلك الصنعة أو أن يعلموه اياها وذلك | 
سيبين في المادة الآتية (رد المحتار) . 
#مادة 49175 إذا اشتغل أحد بصنعه أو تجارة في سوق فليس لأرباب هذه 
الصنعة أو التجارة أن يحجروه أو يمنعوه عن اشتغاله مبذه الصنعة أو التجارة ان 
أنه يطرأ على ربحهم وكسبهم نقص وخلل . 
إذا اشتغل أحد بصناعة كالصباغة والخياطة أو تجارة في سوق فليس لأرباب هذه الصنعة أو 
التجارة أن يحجروه أو يمنعوه عن اشتغاله بهذه الصنعة أو التجارة بداعي أنه يطرأ على ربحهم وكسبهم 
نقص وخلل,, 
مثلاً لو تعاطى أحد الدباغة وأراد بيع الجلود التي دبغها وطلب الدباغون الحجر على ذلك 
الشخص ومنعه من تعاطي الدباغة فلا يسمع لهم (التنقيح) كذلك لوأراد شخص أن يتعلم صنعة فليس 
لأعل تلك الصنعة أن يمنعوه من تعلمها. وكذلك لوفتح أحد حانوتاً في جانب حانوت لآخر وكسد البيع 
والشراء في الحانوت الأول فلا يقفل ال حانوت الثاني على ما جاء في المادة )١17848(‏ . 
ويمنع في زماننا بعض أرباب الصنائع والتجارة غيره من فح حانوت أو محزن لتعاطي تلك 
الصناعة أو التجارة إذا كان الحانوت أو المخزن قزيناً من تحانوتة أو مخزنه مسافة معلومة . فعليه إذا رفع, 
الأمر إلى المحكمة فعلى المحكمة أن تمنع حصول أمور كهذه حسب هذه المادة. 
وإليك الفرق بين المادة السالفة وبين هذه المادة . 
وقد اختير في المادة السالفة الضرر الخاص لدفع الضرر العام وهذا جائز. وأما لومنع في هذه المادة 
فيكون قد اختيردفع الضرر الخاص لدفع ضرر خاص مع أنه لا يزال الضرر بثله 


/ا1 





الفصل الثانن 
في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه 
«إمادة 4475 لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية مطلقاً وإن أذن له 
وله 


أي سواء أكانت نفعاً محضاً في حق الصغير كقبول الهبة أو كانت ما بين النفع والضرر كالبيع 
والشراء فلا تصح ولا تنفذ وإن أجازها وليه (رد المحتار) . 
وقد بين في شرح المادة (401) إن عدم الصحة هذا فيه نظر للصبي وفائدة لكونه عديم العقل 
(أبو السعود) . 
وبما ان هذه المسألة قاعدة جارية في جميع العقود والمعاملات فلنبادر إلى ذكر بعض المسائل المتفرعة 
عنها توضيحا للمسألة : 
١‏ - في البيع : يشترط في انعقاد البيع على ما ذكر في المادة (51”) صدور ركنه من أهله أي 
العاقل المميز والبيع الذي لا يكون حائزا هذا الشرط.يكون باطلا. 
؟ - في الإجارة: يشترط في صحة الإجارة بمقتضى المادتين (555 و558) أهلية العاقدين 
فلذلك يكون إيجار الصغير غير المميز واستئجاره باطلين. 0 
في الكفالة : يشترط لانعقاد الكفالة بمقتضى المادة (770) كون الكفيل عاقلا بالغا فلذلك 
ل باطلة . 
في الحوالة: يشترط بمقتضى المادة (184) كو المحال له والمحال عليه عاقلين فإحالة 
اي غير له على أحد بدين أو الإحالة عليه بدين أحد باطلتان. 
- في الرهن: يشترط على ما جاء في المادة )/١8(‏ كون الراهن والمرتين عاقلين فإذا كان 
أحدهما 0 الرهن باطلا . 
5- في الأمانات: يشترط فيها على ما جاء في المادة (”/ا/) كون المودع رو عاقلين 
فإيداع الصبي غير المميز وقبوله الوديعة غير صحيحين. 
وكذلك يشترط بمقتضى المادة ( )6١04‏ كون المعير والمستعير عاقلين فإعارة الصبي غير المميز 
واستعارته غير صحيحتين . 
١‏ - في الهبة» يشترط في الواهب أن يكون عاقلاً وذلك بمقتضى المادة (859) فهبة الصغير غير 
صحيحة . 


4- في الشركة» قد اشترط في المادة )١**(‏ أن يكون الشركاء عاقلين مميزين في جميع 
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الشركات كما أنه يستفاد من المادة )١5١8(‏ أن يكون رب المال والمضارب عاقلين مميزين في شركة 
المضاربة وكذلك يشترط في المزارعة بمقتضى المادة )١577(‏ كون العاقدين عاقلين وكذلك في المساقاة 
يشترط فيها بمقتضى المادة )١557(‏ أن يكون العاقدان عاقلين وعليه فإذا كان أحد العاقدين في 
المزارعة أو المساقاة غير عاقل كانتا باطلتين . 

4- في الوكالة : إن توكيل الصبى غير المميز بناء على المادة )١501/(‏ أي توكيله آخر في أموره 
باطل . فإذا ول غير العافل تبر ف عصوفة باطال لأنه يتترط لفن لاط 011 كون الوكيل 
عاقلاً. 

٠‏ -في الصلح : يشترط على ما ذكر في المادة (154) كون المصالح عاقلا فصلح الصبي غير 
المميز غير صحيح أصلا. وكذلك إبراء الصبي باطل بمقتضى المادة (1551). 

١‏ في الإقرار: يشترط بمقتضى المادة )١61/(‏ كون المقر عاقلا وعليه فإقرار الصغير 
. والصغيرة غير صحيح . حتى إن الصبي المحجور إذا قال بعد البلوغ إن اقراري الذي كان قبل البلوغ 
بكوني أتلفت مال فلان بدون اذنه باطل فلا يؤاخذء أما لو قال إن اقراري السابق حق فيؤاخذ 
(الطوري) أنظر شرح المادة (470). 

؟١‏ ني الشهادة؛ إن شهادة الصبي ليست مقبولة» فعليه لا تقبل شهادة الصبي على الواقائع التي 
تحصل في محال لعبه. 00 

.)١ا/9‎ 5( في القضاء : لا يجوز قضاء الصغير ى| هو مذكور في المادة‎ - ١ 

#إمادة 4471 يعتبر تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفعاً محضاً وإن ل 
يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر 
فى ون ااذنهيذلك :وليه واحاته كانت تسد عينا آنا العقود الدائرة بين النفع 
والضرر في الأصل فتنعقد موقوفة على إجازة وليه. ووليه مير في إعطاء الإجازة 
وعدمها فإن رآها مفيدة في حق الصغير أجازها وإلا فلا. مثلاً إذا باع الصغير المميز 
مالا بلا إذن وإن كان قد باعه بأزيد من ثمنه يكون نفاذ ذلك البيع موقوفاً على إجازة 
وليه لآن عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر ني الأصل . 

ويعتبر تصرف الصغير المميز الذي يكون في حقه نفعاً محضاً أي التصرف النافع نفعاً دنيوياً 
من كل وجه'كما| هو مذكور في المادة (601) ولو لم يأذن به الولي ولم يجزه لأن عدم اعتبار تصرف 
الصغير المميز مبنى كما بين في شرح المادة (/451) على احتمال الضرر في تصرفاته ولا كان ليس في 
هذا ضرر ما فهو معتبر إلا أنه يشترط أن يكون المال الموهوب شيئا نافعا للصغير. كما بين في شرح 
المادتين 867 و86617). 

فلذلك لواجر الصغير المميز نفسه من آخر لإجراء عمل وأو ذلك العمل استحق الإجرة على 
ما جاء في المادة (044) ولا يعتبر تصرفه الذي هوفي حقه ضرر محض أي تصرفه تصرفاً دنيوياً مضراً 
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من كل وجه | هومبين في المادة ( 04 ) كأن يبب لآخر شيئاً أويهديه اياه أو يتصدق به عليه أويقرله 
به أو يبرئه منه ولو أذنه بذلك وليه وأجازه لأنه يشترط في اعتبار تصرفات ضارة كهذه الأهلية الكاملة أي 
العقل والبلوغ ولذلك اشترط كون الكفيل عاقلا بالغاً في انعقاد الكفالة في المادة (578) واشترط في 
المادة (659) العقل والبلوغ ني الواهب. 

قيل (ضرر دنيوي) : لأنه لا تعتبر جهة وجود النفع الأخروي في تصرف الصغير. وعليه فالصدقة 
والقرض وأمثاههما من التصرفات وإن كان فيها نفع اخروي فليست بصحيحة لا فيها من ضرر دنيوي 
(الطحطاوي) وسيبين في شرح المادة (917/7) ما حصل من الاختلاف في حق القرض. 


وعليه لو أبرأ الصغير وصيه من كذا درهماً له في ذمته فلا يصح ذلك الإبراء (علي أفندي) وكذلك 
إذا أجاز الصبي المميز بعد البلوغ تصرفاته كالهبة والهدية والصدقة فلا تصح إجازته لأنه يكون قد أجاز 
تصرفاً باطلاً والتصرف الباطل لا يقبل الإجازة على أن له أن يجدد العقد بعد البلوغ . | 

ويستفاد من بيان عدم صحة التصرفات المضرة ضرراً محضاً ولو أذن بها ولي الصغير أنه ليس لولي 
الصغير أو وصيه أو القاضي أن يهب مال الصغير بالذات أو أن يتصدق به أو بهديه أنظر المادة 08) 
«رد المحتار» . 

إن بطلان تصرفات الصغير المميز المضرة هذه في] إذا كانت في ماله أما لوتصرف الصغير المميز في 
مال غيره بالوكالة فتصرفه نافذ ومعتبر ىا هو مصرح في المادة .)١50/9‏ 

أما عقود الدائرة بين النفع والضرر أو تصرفاته فإذا كانت لنفسه تنعقد موقوفة على إجازة وليه أو 
إجازته بعد البلوغ أو بعد الاذن. أما إذا كانت لغيره بطريق الوكالة فهي نافذة على ذلك الغير ولا تتوقف 
على إجازة وليه ىا سيبين في المادة و50 »١‏ «أبو السعود المصري). 

وفي صحة اجازة التصرفات العائدة للصغير وعدم صحتها توجد القاعدتان الآتياتان: 

القاعدة الأولى : كل تصرف يستطيع ولي الصغير أو وصيه الآتيان به في مال الصغير إذا تصرف 
أحد غيره هذا التصرف كان موقوفاً على الاذن ويصح هذا الإذن من الولي او الوصي كما يصح أيضاً من 
الصبي بعد البلوغ أو بعد أن يؤذن والعاية لكو بيع الصبي موقوفاً على الإذن كما أنه لوباع الأجنبي مال 
0 بعه موقوفاً غل الاذن أيضاً لأن الإجازة انتهاء كالاذن ابتداء إذ ى] تكون هذه التصرفات 

فذة بفعل ولي الصبي أو وصيه أو بفعل الصبي اللأذون أو البالغ ابتداء تكون أيضاً نافذة بالإجازة 

انتهاء . 

القاعدة الثانية : كل تصرف لا يمكن لولىي الصغير أو وصيه أن يتصرفه كانت الإجازة باطلة إذا 
تصرفه الصغير أو الأجنبي وأجازه الولي أو الوصي بعد البلوغ أو بعد الاذن «الهندية في الباب الثاني عشر 
من الحجر بزيادة ما» وعليه فهبة الصغير تكون باطلة ولا تكون موقوفة على الاذن كا أنه وهب أجنبي مال 
الصغير من آخر فضولاً فلا تكون هذه الهبة موقوفة بل تكون باطلة . 


والحكمة في نفاذ التصرفات النافعة وبطلانها في غير النافعة وإيقافها على الاذن في التصرفات 
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الدائرة بين النفع والضرر هي أن الصبي المميز باعتباره عاقلا يشبه العاقل والبالغ وباعتبار قصور عقله 
وعدم توجه الخطاب إليه أي عدم تكليفه هو مماثل للطفل الذي لا يعقل ولذلك تثبت ولاية الغير عليه 
ولذلك فقد ألحق الصبي المميز في التصرفات التي هي نفع محض له بالبالغ والحق بالطفل في التصرفات 
التي هي ضرر محض له . 

أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فبا أنه يحتمل الضرر فيها لنقصان عقل الصغير كما أنه 
يؤمل أن يكون فيها نفع فلذلك إذا أذنه الولي يكون قد رجح جانب المصلحة أي أن الولي يكون قد رأى 
منفعة في ذلك التصرف فيصبح ذلك التصرف صحيحا (أ, بو السعود. الطحطاوي. التنقيح) . 

إن هذا النوع من تصرفات الصغير المميز فكى) 5 بعد إعطاء الصغير الاذن يكون 
منحيها أيضا قن] :لو تضرف الصغين :قبل الأذن وأجار الوق تصرفه: 

فلذلك إذا تصرف الصغير المميز قبل الاذن فأجاز الصبي هذا التصرف بالذات بعد أن أذنه الولي 
أو بعد أن بلغ جاز ولا يجوز التصرف المذكور بمجرد بلوغ الصغير بدون الإجازة (التنقيح) . 

وعليه فتصرفات الصغير المميز تكون نافذة على ثلاثة أوجه . 

١‏ إذا تصرف بعد الاذن. 

إذا تصرف قبل الاذن وأجازه الولي بعد ذلك . 

* - إذا تصرف قبل الاذن وأجاز تصرفه بنفسه بعد الاذن أو بعد البلوغ (الهندية في الباب الأول» 
رد المحتار) . 

يستفاد من قول المجلة (ينعقد موقوفاً على إجازة وليه) أنه إذا كان للصغير حين إجرائه ذلك 
التصرف وصي خاص كالأب أو الوصي أو وصي عام كالقاضي فتنعقد تلك التصرفات موقوفة على 
إجازة ذلك الولي. أما إذا لم يوجد للصغير المذكور ولي خاص أو ولي عام وقت انشائه تصرفا كهذا 
فيكون مثل هذا العقد والتصرف باطاف ولا يكون موقوفاً على إجارة الصبي بعل البلوغ . لأنه عند 
وقوع ذلك العقد لم يكن ولي خاص أو ولي عام كالقاضي يجيزه فأصبح باطال ولذلك لم تصح 
إجازته بعد بلوغ الصبي لبطلانه . 

ل 00000 

له ولي خاص ولا ولي عام كالقاضي لعدم وجوده تحت ولاية قاض فالعقد باطل ولا يصح بالإجازة بعد 

0 . لأنه وإن كان نفس العقد قابلاً للإجازة إلا أ نه لم يوجد ولي يجيزه وقت وقوعه فكان باطلا غير أن 

بعض الفقهاء المتأخرين يرون أنه إذا أنشأ الصغير المميز عقداً من هذا النوع ينعقد موقوفاً على إجازة 
الصغير بعد البلوغ ولولم يوجد له ولي خاص أو عام (التنقيح) . 

ويستفاد من هذه الإيضاحات أن للعقد الصادر من الصغير شرطين ليكون موقوفا على الإجازة 
أحدهما يعود إلى نفس العقد والثاني إلى المجيز. ش 

الشرط الأول. أن يكون ذلك العقد قابلاً للإجازة كالبيع بثمن المثل. فلذلك لو وهب الصغير 
ماله لآخر أو كفل آخر أو قبل أن يحيل أحد الدين عليه وما اشبه ذلك من العقود فبا أنها تكون باطلة حين 
وقوعها فلا تقبل الإجازة . 
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الشرط الثاني أن يكون للصغير ولي خاص أو عام حين وقوع العقد. 

على أن الولي مخير في الإجازة في العقود الدائرة بين النفع والضرر فإن رأها مفيدة في حق الصغير 
أجازها أي إذا شاء فسخها وأبطلها وإن رأها غير مفيدة فلا يجيز أي يجوز له عدم إجازتها. 

ويستفاد من عبارة (فإن رآها مفيدة) أنه يشترط لإجازة الولي عقداً كهذا شرط أساسي وهو أن لا 
يكون في العقد غبن فاحش وعليه أو أجاز الولي مع الغبن الفاحش فلا تصح أنظر المادة (54) لكن إذا 
باع الصبي المأذون الملل بغبن فاحش صح البيع ى| هو مذكور في المادة (91/1) أما إذا أجاز الولي بيع 
الصغير الغير المأذون بغبن فاحش فلا تصح إجازته فيجب إيجاد الفرق بين ال حالتين لاختلاف الحكم فيه 
أنظر شرح المادة المذكورة . 

وللولي إجازة عقد الصبي الذي فيه غبن يسير (رد المحتار) . 

إن العقود الدائرة بين النفع والضرر هي كالبيع, والشراءء والسلم. والاستصناع, والرهن, 
والإيداع والاستيداع وما اشبه : إلا أنه يرد سؤال على توقف الشراء وهو إذا كان التوقف على الإجازة يقع 
في البيع فلا يقع في الشراء لأن الشراء لا يبقى موقوفاً وينفذ حق المشترى . مثلا لوباع أحد مال زيد بلا 
اذن كان ذلك موقوفاً على إجازة زيد بخلاف ما لو اشترى أحد مالا ناوياً أنه لزيد بدون اذنه ولا وكالته 
نفذ الشراء في حق المشتري وصار ملكاً له فلو أجاز زيد بعد ذلك هذا الشراء فلا يصبح مالا لزيد. 

يقال جواباً على هذا السؤال إن نفاذ الشراء في حق المشتري يكون في الصورة التي يكون المحل 
قابلاً ومساعداً للنفاذ ى) في شراء الفضولي . أما في هذه المسألة فحيث إن الصبي المميز غير ذي أهلية 
وليس حلا قابلاً للنفاذ فلم ينفذ الشراء وبقي موقوفاً كالبيع (الزيلعي). 

القاعدة العمومية وما يتفرع عنها. 

يتفرع عن فقرة (أما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الأصل . . . ) بسبب كونها قاعدة عمومية 
مسائل وفيرة من الكتب العديدة: 

البيع والشراء: لو باع الصغير المميز مالاً بلا اذن يكون نفاذ ذلك البيع موقوفاً على إجازة وليه ولو 
كان باعه بأزيد من قيمته لأن عقد البيع في الأصل بقطع النظر عم يقع من الجزئيات صدفة واتفاقاً هومن 
العقود المترددة بين النفع والضرر. ففي البيع نفع لأنه يحصل بسببه على ثمن المبيع وفيه ضرر لأن ملك 
البائع يزول عن المبيع . وهكذا الحال في الإجارة والنكاح وغيرهما (القهستان) . 

فلذلك لو اشترى صبي مالا ولو اشتراه بأنقص من ثمنه فنفاذ شرائه موقوف على إجازة وليه ووليه 
خير إن شاء أجاز في مصلحة الصبي ومنفعته إن رآه مفيداً وإن شاء فسخ ويستفاد من كون حق الإجازة 
عائداً للولي أنه لا يمنع الولي بعد الاذن من التصرف في مال الصغير المأذون حتى لو كان الصغير اللأذون 
مذيئاً (أب و المتعود/. 


أي ان حق ولاية الولي لا تسقط بإعطاء الولي الاذن للصغير أما إذا بلغ الصغير فلا تبقى 
ولاية للولي بعد. 
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وقد أشارت المجلة بقوها (لأن عقد البيع في الأصل . . ) إلى هذا السؤال والجواب: 
السؤال : ألا يجب لو باع الصبي اكد اذ كوك شا عن لاع جسات ل الراك 
مالا بأقل من قيمته بكثير وكان نفعاً محضاً أن ينفذ لأنه كاهبة . 


الجواب: إن المعتير في مسألة النفع والضرر هو الوضع الأصلي وليس الحزئيات التي تقع 
اتفاقاً (العيني) والبيع في وضعه الأصلي متردد بين النفع والضرر (الطحطاوي) يعني أن الحكم ك| 
هو مذكور في شرح المادة (184) يعتبر في الحنس وليس في الحزئيات. 

خلاصة الكلام: إن تصرفات الصغير المميز على ما جاء في شرح المادة (950) على ثلاثة " 
أقسام : أوهها: ما كان نفعاً محضاً كاتهاب مال وما كان ضرراً محضاً كان يهب ماله لآخر وما كان 
دائراً , بين النفع والضرر كالبيع فأوهم| ينفذ بلا إذن؛ وثانيها: يكون باطلاً ولو أذن فيه؛ وثالثها: 
موقوف على الاذن إذا م يكن فيه ضرر فاحش (ابو السعود). 

ويبين في المادة (41/4) من له حق الولاية على الصغير في هذا الباب . 

الإجارة ‏ إن إجارة الصبي المميز منعقدة على ما ذكر في شرح المادة (455) أما غير المأذون 
فإجارته موقوفة على إجازة وليه . 

الحوالة ‏ إن قبول الصبى المميز الحوالة على ما ذكر في المادة (184) تنعقد موقوفة على إجازة وليه . 

الرهن ‏ إن رهن الصبي المميز وارتهانه جائزان ى) هو مذكور في شرح المادة )17١8(‏ أما إذا لم 
يكن مأذوناً كانا موقوفيين على إجازة الولي . 

الأمانات ‏ إن إيداع الصبي المميز وقبوله الوديعة ى] هو مذكور في المادة (1///5) صحيحان فإذا 
كان مأذوناً كانا نافذين وإذا لم يكن مأذوناً كانا موقوفين على إجازة وليه . 

وكذلك إعارة الصبي المميز واستعارته صحيحتان بمقتضى المادة (804) وإذا لم يكن مأذوناً 
كانتا موقوفتين على إجازة وليه. 


الشركة يشترط أن يكون الشركاء مميزين وذلك بمقتضى المادة )١7*(‏ فإذا كان الصبي 
مَأذونا نفذت الشركة وإلا كانت موقوفة على إجازة الول وللصبي المميز أن يعقد عقد مزارعة حسب 
المادة 57 )١5‏ وإذا كان غير مأذون تنعقد موقوفة على إجازة الولي. ش 

الوكالة ‏ إذا وكل الصبى المميز في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وكان غير مأذون كانت 
موقوفة على إذن وليه بمقتضى المادة .)١551/(‏ 


الصلح إذا تصالح الصبي المميز مع آخر وم يكن ثمة ضرر بين كان صحيحاً بمقتضى المادة 
)١659١‏ فإذا كان ونا كان تافذاً وإذا كان غير مأذون كان موقوفا على إجازة وليه . 


الاستقراض - إذا استقرض الصبي المحجور دراهم وأعطاها مهراً لزوجة كان جائزاً. وإذا أنفقها 
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في غير ذلك من لوازمه فلا يؤاخذ بها في الحال ولا بعد البلوغ (الندية في الباب الثاني وواقعات 
المفتين). 

الأحوال التي يرفع فيها الحجر عن الصبي : الأسباب التي ترفع الحجر عن الصبي إثنان : 

أولهما إعطاء وليه الاذن له وستبحث مادتا (479 و41/1) من المجلة في هذه الفقرة . ثانيه) البلوغ 
وستبحث المادة (480) وما يليها من المواد فيه (التنقيح) . 


«#مادة 4974 للولي أن يسلم الصغير المميز مقداراً من ماله ويأذن له بالتجارة 
لأجل التجربة فإذا تحقق رشده دفع وسلم إليه باقي أمواله . 

لولي الصغير ان يأذن له أي أنه لولي الصغير المميز أن يسلم له مقداراً من ماله ويأذن له 
بالتجارة لأجل التجربة والاختبار أي ليعلم بأنه صار رشيداً أم لا يزال غير رشيد وعليه فإذا أحسن 
الصغير التصرف بلمال وتحقق الولي رشده سلمه ودفع إليه باقي أمواله أي يجوز للولي أن يدفعها 
ويسلمها إليه ولكن لو بلغ الصغير البلوغ فلا يستعجل بإعطائه ماله وإنما يختبر ويجرب بادئ الآمر 
ومتى تبين رشده وتحقق فحينئذ تعطى إليه أمواله ى) هو مصرح في المادة (981). 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن تسليم ودفع مال الصغير إليه ليس ببلوغه بل هو مشروط 
برشده فلذلك لو تيين رشده جاز إعطاؤه ماله ولو كان صغيراً. كا أنه لا يجوز دفع وتسليم المال إليه 
إذا كان سفيهاً وغير رشيد ولو كان بالغاً. 

وإذا سلم الوصي المال للصبي الذي ثبت رشده على الوجه المذكور في هذه المادة وضاع من يده فلا 
يلزمه ضمان أنظر المادة (41) رد المحتار. أما إذا أعطاه اياه قبل أن يثبت رشده فيضمن ى| هو مصرح 
في المادة (487) . 

وإذا أعطى الولي اذناً للصغير فيشترط ليعد مأذوناً لحوق علمه بالاذن فعليه لقال اف اليف اق 
فلاناً بالتجارة ولم يعلم الصغر بصدوز هذا الاان من أبيه فلا يكون مأذوناً ورد المحان الطمخطاري» 
وذلك ى] هو مذكور في شرح المادة 44579). 

وقال بعض العلماء انه كان اا ابعر نة قزاانة كاز هد وس المعرهة ا 

مثلاً لوقال ولي الصغير لجماعة خذوا واعطوا مع ابي فقد أعطيته اذنا فتبايعوا معه فيكون ذلك 
الصغير مأذوناً ولولم يعلم الصغير مأذوناً ولولم يعلم الصغير بكلام وليه . 

إلا ان بعض العلاء اشترط لحوق علم الشغر الأان غيمنا ايض وهذا هو الظاهر «رد المحتار» . 


0 0 ا المكررة التي تدل عل أنه قصد مننا الريح هي اذن 
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موسي إلى 1 الفلا 0 2 والشراء بل 


التصرفات والعقود المكررة 5 تدل على أنه قصد منها الربح أو بعبارة أخرى الأمر والاذن 
بالتصرف النوعي هو اذن بالبيع والشراء وقد جاء في رد المحتار إن إعطاء الإذن بالتصرف المكرر صريحاً أو 
دلالة هو اذن بالأخذ والعطاء ول يأت فيه عبارة «الي تدل على أنه قصد منها الربح ) لأن الاذن بنفس 
العقود المكررة يدل على قصد الربح فلذلك ليس لولي الصغير أن يدعى بعد إعطائه الاذن بالقصد المكرر 
أنه لم يحصل الاذن لأنه كان قصد الربح مفقوداً وعليه فلولم تذكر المجلة عبارة «التي تدل على أنه قصد منها 
الربح » لكان أجدر. 

مثلا لوقال الولي للصغير المميز بع واشتر أو قال له بع واشتر مالاً من الجنس الفلاني أو قال له بع 
ثوبي هذا واشتر بئمنه الشيء الفلاني أو تعاطى الصباغة أو القصارة أو الخياطة فهو أذن بالبيع والشراء أي 
يكون بالفاظ كهذه قد أذن للصغير صراحة «الهداية في الباب الثاني» رد المحتار» . 

كذلك لوقال الولي للصغير آجر نفسك من الناس للعمل الفلاني فيكون ذلك اذناً. لآن لما لم يعين 
الول الركل الذي تريد أن يتغل الصيق عنذه فيكون قن أمره بود خسلفة: 


كذلك لوأعطى الولي الصغير دابة يؤجرها من الناس لركويها وتحميل أمة متعتهم أو قال له اشتغل مع 
الجالين فيكون فد أذنه بالتجارة ا وو ا 
حنطة وشعيراً وازرعها وبع محصولاعها واعط ضريبتها فيكون بذلك قد أذن له بالتجارة فلو أعطى ولي 
الصغير تزرعة ة وقال له خذ بذاراً واستأجرعمالاً وازرعها وأكر أنهارها واسقها واعط ضريبتها فيكون قد 
أذنه فا (رد السام 


كذلك لوقال الولي الصغير بع هذا الثوب لأجل الربح والمكسب أو بعه على وجه الربح فيكون منه 
اذناً أما جرد قوله له بعه فليس باذن أما لو قال ولي الصغير له اذهب إلى السوق واشتر ئر النيء 
الفلاني أو بع الشىء الفلان من فلان(22 أو قال له اذهب إلى فلان وآجر نفسك منه للعمل الفلاني 
أو حصل بدل إيجار عقاراتي أو استوف ديوني من ذمم الناس أو قد أمرتك بالإدعاء بديوني أو أمره 
بإجراء عقد يتعلق بإكساء أهل بيته أو بالإنفاق عليهم وبعبارة أخرى أن إعطاء الاذن بالتصرف . 
الشخص . ليس باذن بالبيع والشراء بل إنما يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلا على ما هو المعتاد. 


وعدم اعتبار الأمر بإجراء عقد واحد اذناً مقيد بقيدين : 


١‏ - أن تكون الدراهم قليلة فيمكن إنتهاء الشغل بالشراء دفعة واحدة ليعد ذلك استخداماً. أما 
إذا كانت الدراهم المعطاة كثيرة الكمية ولا يمكن الفراغ من الشغل دفعة واحدة وكان مجبراً على الشراء بها 





)ع( وإن يكن أ نه ل يعين في المجلة البائع في الأمر بالشراء والمشترى في الأمر بالبيع إلا أنه قد ذكر في الاشباه واخانية أنه إذا ل 
يعين للبائع في الأمر بالشراء والمشترى في الأمر بالبيع يكون ذلك اذناً بالتجارة . 


مراراً لإكمال الأمر فبها ان ذلك يكون اذناً بالعقود المكررة والمتفرقة فيكون ذلك اذناً بالتجارة (الهندية في 
الباب الثاني من كتاب المأذون) . 

؟ ‏ أن يكون ممكناً عد الأمر بإجراء عقد واحد استخداماً فإذا كان غير ممكن عد الأمر بإجراء عقد 
وانحن انتخدافا فهو اذن بالتحارة , 

مثلاً لوغصب الصبي متاعاً وأمره الولي ببيعه فيكون ذلك الصبي مأذوناً. لآن جعل هذا الآمر 
استخداماً ليس ممكناً. وعليه فمن الظاهر أن الأمر لا يكون لخدمة الولي ىا لا يمكن أن يكون لخدمة 
المالك لأنه لا يعمل للمالك وهذا أصل يتفرع منه المسائل الممائلة (مجمع الأنبر). 

كذلك الأمر بمناظرة زرع مزرعته أو الاشتغال في أبنيته أو المحاسبة مع غرمائه أو تأدية ديونه 
لأصحابها ليس باذن. كذلك لو أعطى الولي الصغير حمارا وأمره بنقل المياه لعياله عليه أو لبعض جيرانه 
بلا أجر لا يعد اذناً أما لوأمره ببيع الماء فيكون ذلك اذناً «الخانية) لأنه لوعد إرسال الصبي للسوق لشراء 
ليمونة اذنا بالتجارة للزم اعتبار صحة إقراره بأموال عظيمة فبذلك يسد باب الاستخدام وهذا فيه حرج 
ومشقة على الناس ويصير استخدام الصبي غير ممكن (الحداية) . 

تقسيم الاذن : يتبين من الإيضاحات السالفة إن الاذن قسمان: 

القسم الأول: الاذن العام ويكون بالفاظ كأذنتك بالتجارة في كل نوع أو في النوع الفلاني من 
التجارة أو بع واشتر وهو القسم المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو يسمى بثلاثة أسماء : 

. الاذن بالعقود المكررة‎ ١ 

؟ ‏ الاذن بالتصرف النوعي . 

8“ الاذن العام . 

القسم الثاني: الاذن الخاص كقولك اشتر بدرهم ملحاً أو ليموناً وقد بين هذا في الفقرة الثانية من 
هذه المادة (الطحطاوي). 


وهذا القسم ثلاثة أسماء : 

١‏ الأمر بإجراء عقد واحد. 

” - الأمر بالتصرف الشخصى . 

. الاذن الخاص‎  “ 

وعليه فيجب إيجاد الفرق بين استخدام صبي وبين اعطائه الاذن على الوجه المذكور حتى لا يؤخذ 
من كل شيء يكلف به الصبي معنى الاذن بالبيع والشراء (رد المحتارى الطوري) . 

شرط الاذن: قلنا فيها مر إذا أعطي الصغير اذناً فيلزم أن يصله خبر الاذن وإذا باع أو اشترى قبل 
خبر الاذن له فلا يكون بيعه وشراؤه نافذين لأنه ليس بمأذون (رد المحتار) وذلك ى) هو مذكور في شرح 
المادة الآنفة وشرح المادة (5 85). 


وصول خبر الاذن: يحصل بكتابة الولي كتاباً للصغير يخبره فيه بالاذن أو بإرسال رسول ك) أنه 
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يحصل باخبار رجلين عدلين أو غير عدلين أو باخبار رجل عدل واحد فضولاً هذا فيا إذا لم ينكر الولي 
أخيراً الاذن أما إذا أنكر فتلزم البينة . ٍ 
كذلك إذا أخبره شخص واحد غبر عدل فضولا وصدق الصبي المميز هذا الخبر تم الاذن (الحندية 
في الباب الثاني . 
وسيأتي في شرح المادة (9177) أنه يشترط إذا حجر على الصغير وصول تبر الحجر له . ويحصل 
وصول خبر الحجر بما يحصل به وصول خبر الاذن والقول المفتي به هو هذا (الطوري بتغيير ما) . 


#إمادة ولف لا يتقيد ولا يتتخصص اذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من 

البيع والشراء مثلاً لو أذن الولي الضف المسية نيما وفهرا يكون را حل الإطلاق 
ويبقى مستمراً على ذلك الاذن ما لم يحجره الولي كذا لو قال له بع واشتر في 
السوق الفلاني يكون مَأذوناً بالبيع والشراء في كل مكان كذلك لو قال له بع 
واشتر المال الفلاني فله أن يبيع ويشتري كل جنس المال 

ولا يتقيد ولا يتتخصص اذن الولي )»١«‏ بزمان «7» بمكان «*) بنوع من البيع والشراء «5» بمعاملة 
شخص معين, حتى لو جرى التخصيص بالتصزفات بسبب اقتدار ووقوف الصبي على التصرف 
فيها وللعلم بعدم اقتداره على التصرفات الأخرى فلا يتخصص الاذن. 

لأنه لما كان الاذن إسقاطا فلا يقبل التقييد وليس الاذن انابة وتوكيلا ولو كان انابة وتوكيلا 

لتقيد وتخصص كا هو مذكور في المادة (507١)(منلا‏ مسكين) وعليه فتجارة الصغير في كل نوع من 
أنواع التجارة وأخذه وعطاؤه صحيحان كا أن الغبن الفاحش ورهنه مال وإعارته توا وخيوانا 
صحيحة أيضاً ولو كان الولي قد منعه البيع والشراء مع الغبن الفاحش لأن البيع مع الغبن الفاحش 
من عادات التجار ويقصد به جلب القلوب فيبيعون صفقة واحدة مع الغبن 0 ويبيعون 
صفقة أخرى بالربح وعليه فللصبي اللمأذون أن يباشر كل نوع من أنواع البيع والشراء. 

ويستفاد من قوله لا يتقيد ولا يتتخصص على الإطلاق أن الولي سواء نبى عن مخالفة تقييده صراحة ' 
أو سكت عن ذلك فلا يتقيد ولا يتخصص يعني مثلاً لوقال الولي صراحة للصغير بع واشتر في المكان 
الفلاني أو قال له بع واشتر حنطة ولا تبع أوتشترغيرها ونبى عن خلافها فله أن يبيع ويشتري في غير ذلك 
المكان أو أن يبيع ويشتري غير ذلك الشيء المعين حتى إنه لوقال أذنتك لشهر وحجرتك لمرور شهر فإذا ل 
يحجر بعد مرور الشهر محدداً بقى مأذوناً أيضاً (الحندية في الباب الثاني» رد المحتار) . 

إن جواز البيع والشراء مع الغبن الفاحش المبين انفاً هو مذهب الإمام الأعظم أما عند الإمامين 
فإن البيع والشراء بالغبن الفاحش غير جائزين ويجري الاختلاف المذكور في المعقوه المأذون أيضا :زد 


المحتار) والحجر كالاذن أيضا لا يقبل التتخصص والتجزء أنظر شرح المادة (ضصفحهة (أما عند الإمام 


الصغير والمحنون والمعتوه 21/0 





إن الاذن عند الأئمة الحنفية هو إسقاط فلا يتقيد أما عند الشافعية فهو انابة وتوكيل فيتقيد (رد 
المحتار) . 


مثلاً لوأذن الولي الصغير المميز بالبيع والشراء يوماً واحداً أوشهراً يكون الصغير المميز مأذوناً على 
الإطلاق. يعني يكون مأذوناً في ذلك اليوم أو في ذلك الشهر وفي غيره من الأيام والأشهر ويبقى مأذونا 
دائ) مالم يحجره الولي ولا ينحجر بانقضاء ذلك اليوم أو الشهر أما بعد الاذن فللولي | هو مذكور في المادة 
(917) أن يحجر الصغير محددا ويبطل الاذن الذي أعطاه له وهذا مثال لعدم تقيد الاذن وتخصصه 
بالزمان. 

كذا لوقال له بع واشترفي السوق الفلاني يكون الصغير مأذوناً بالبيع والشراء في ذلك السوق وفي 
غيره وفي كل مكان وهذا مثال لعدم تقيد الاذن بالمكان كذلك لو قال ولي الصغير له بع مالا من النوع 
الفلاني كأن يأذن له ببيع الخبز سواء منعه من بيع أموال أخرى وشرائها أم لم يمنعه فله أن يبيع ويشتري ما 
يشاء من أجناس الأموال (الدر المختار ورد المحتار والهداية) . 

إلا انه إذا أمر الولي بشراء شيء معين كالطعام والكساء فيكون ذلك من قبيل الاستخدام ولا يعد 
مأذونا ى] ذكر في المادة (414) (رد المحتار) وهذا مثال لعدم تقيد وتخصص الاذن بنوع من الأخذ 
والعطاء. 


كذلك لوقال الولي للصغير بع واشتر مع الرجل الفلاني أي بأن يأمره الولي ويقيده بمعاملة شخص 
معين فلا يعتبر الأمر والتقييد وللصغير أن يشتري ويبيع من كل أحد (التنوير ورد المحتار) . 


#إمادة 49417١‏ كم) يكون_الاذن صراحة يكون دلالة أيضاً مثلا لو رأى الولي 
الصغير المميز يبيع ويشتري وسكت ول يمنعه يكون قد أذنه دلالة . 

إن الاذن ى!| هر مذكور في المادة (4379) يكون دلالة ى)| يكون صراحة وقوله لا انهاه عن 
التجارة اذن أيضاً (الهندية في الباب الثاني) . 

ْ مثلا لوقال الولي للصغير المميز أذنتك بالتجارة أو أعطيتك اذناً بالتجارة ولم يعين له شراء شيء فهو 

اذن صراحة وكذلك لو رأى ولي الصغير المميز ما عدا القاضي الصغير يبيع ويشتري أي علم ببيعه 
وشرائه وسكت ول يمنعه فيكون قد أذنه دلالة في التجارة أي في غير الذي راه يبيع ويشتري فيه 
(الطحطاوي) أنظر المادة ١/ا6)‏ لأنه وإن كان السكوت يحتمل الرضا والسخط ويلزم ألا يثبت الاذن 
بالشك فقد جرت العادة بأنه إذا رأى أحد شخصاً تحت حجره وولايته يبيع فإنه بمنعه إذا لم يكن راضياً 
بذلك فعليه إذا لم يعد السكوت اذناً كان ذلك مؤدياً إلى الضرر بالناس لأن الناس ينخدعون بسكوته 
ويتعاملون معه وعليه فقد عد السكوت رضا (مجمع الأخبر) , 

بما ان البيع والشراء قد ذكروا مطلقين فيشملان البيع الصحيح والفاسد كى| يشملان المال المبيع 
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سواء كان للولي أم لغيره وسواء أكان البيع وقع بأمر الولي أم بدون أمره وسواء أكان المال محرماً كالخمر أم 
غير حرم (أبو السعود. الطحطاوي. الهندية في الباب الثاني من المأذون. مجمع الأخمر) . 

لكن يقتضي لصيرورة السكوت اذا دلالة عدم وجود منع صريح أما إذا وجد منع صريح كما لو 
أعلن ولي الضغير قائل إذا زنك فلانا الصغير وهو يبيع ويشاري وسكت فلا يكون ذلك اذنا مله 
أنظر المادة 05 (رد المحتار. الطوري) . 

والمقصود من الرؤية العلم ى) هو مبين في الشرح (ابو السعود) . 

فعبارة (إذا رأيت) هنا بمعنى (إذا وقفت واطلعت). 

أي سواء أرأى بعينه أم علم بطريق الأخبار. كذلك قوله ما «ما عدا القاضي» احتراز عنه لأن 
القاضي لو رأى الصغير أو المعتوه يبيع ويشتري وسكت فلا يعد سكوته اذنا له بالتجارة لأنه ليس للحاكم 
من حق في مال الغير حتى يسقطه بالاذن (التنوير» الدر المختار قبيل كتاب الغصب). 

كذلك قد جاء شرحاً (فيها عدا البيع والشراء من الأمور). لأنه لا يعد بالسكوت المذكور مأذوناً 
بهذا الأخذ والعطاء وعليه فلوليه أن يحيز البيع والشراء المذكورين وإذا شاء يفسخهم وإلا فيلزم أن يكون 
الصبي مأذوناً قبل أن يؤذن وهذا ظاهر البطلان. 

مثلا لورأى الولي الصبي المحجور قد أخذ عدلاً من السكر من مكان وأخذ يبيعه في مكان آخر وم 
ل لضي مأذونً ويكون ل 0 


على نفسه ( جمع الأخهرء الدر المختار. الطحطاوي. 00 الثاني رد المحتار) . 


#مادة 917/7» لو أذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصوصات الداخلة 
تحت الاذن بمنزلة البالغ وتكون عقوده الي هي كالبيع والإجارة معتبرة . 

وكذلك المعتوه ويستفاد من هذه المادة تصرفات العاقل البالغ غير المحجور كا أنها نافذة ومعتيرة 
فتصرفات الصغير المأذون الداخلة تحت الاذن صحيحة ونافذة ومعتبرة أيضاً وإذا لحقته أي الصغيرديون 
بسبب معاملات تجارية كهذه تؤدى من أموال الصغير سواء اكتسب هذه الأموال قبل الدين أو بعد الدين ' 
وسواء أملكها بالإتهاب أم عن طريق الإرث . وإذا ل تف هذه الأموال بالدين لزم انتظار حال يسره ولا 
يضمن بها وليه (مجمع الأخهر استنباطاً) . 

وعليه فتكون عقوده )»١(‏ كالبيع 20 والشراء وق والسلم «5» والإجارة «0) والتوكيل 
للعقود الماضية والتصرفات الآتية «5» والرهن «"9) والارتهان «8» وتأجيل الدين «4) والإعارة 
و١٠»‏ والمساقاة )»١١«‏ والمزارعة )»١*«‏ والمضاربة »١«‏ والأبضاع )١5«‏ وعقد شركة العنان »١0(‏ 
والاستقراض »١5«‏ وأخذ بذور وزرع مزرعته 217 والإقرار «216 والصيرورة مدعياً ومدعى عليه 
)١14«‏ والنكول عن اليمين لدى توجهها عليه في الدعوى عليه 25١«‏ وهبة الطعام اليسير وإهدائه 
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«١١؟)‏ وكزيل تمن المبيع , المقدار الذي يجوز تنزيله وحطه عادة عند التجار بسبب العيب» وما اشيه 
ذلك من الخصوصات» تكون معتيرة ‏ ولنبادر فيا يل إن إيضاح ما دكز: 


000 البيع : : إذا باع الصغير الأذون ماله من آخر سواء أكان عقاراً أم منقولاً أم موروثا ب‎ - ١ 
مع الغبن اليسير حالا أو مؤجلا كان البيع صحيحا بالإتفاق (الطحطاوي , مجمع الأمر). كذلك لوأذن‎ 
الولي ولديه المميزين وباع أحدهما من الثاني مالا كان جائزاً (الهندية في الباب الثاني عشر) وإذا باعه‎ 
بمحاباة وبغبن فاحش يكون جائزاً أيضاً عند الإمام الأعظم . ولوحهى الولي الصغير عن البيع مع الغبن‎ 
الفاحش يكون البيع مع ذلك صحيحا (رد المحتار» الصحطاوي). ودليل الإمام الأعظم هوان رأي‎ 
الصبي المميز يكمل بانضمام رأي الولي إليه ويلحق بالبالغ وما كان بيع البالخ بالغين الفاحش صحيحاً‎ 
فلذلك كان بيع الصبي المميز المأذون بالغبن الفاحش صحيحاً أيضاً. أما بيع الولي مع الغبن‎ 
5 . الفاحش فليس بصحيح (كشف الأسرار. شرح النار)‎ 
. كذلك يقع الغبن الفاحش في ضمن عقد التجارة وما يقع ضمن شيء يأخذ حكم ذلك الشيء‎ 
أما الهبة فليست تجارة (أ, بو السعود) . إلا أن بيع الصغير مع الغبن الفاحش عند الأمامين ليس صحيحاً‎ 
لأنه لما كان المقصود من التجارة هو الإسترباح والبيع مع الغبن الفاحش إتلاف فيجري محري التبرع حتى‎ 
إنه صدر من مريض يعتبر من ثلث ماله وبيع الأب والوصي والقاضي مالا للصغير على هذا الوجه غير‎ 
. جائز (أبو السعود المصري)‎ 
. ويجري في المعتوه المأذون أيضاً الإختلاف المذكور «رد المحتار»‎ 
وبما أن هذه المادة قد ذكرت البيع مطلقاً فيستدل بناء على المادة (18) أنها اختارت مذهب‎ 
الإمام الأعظم وإذا وقعت محاباة الصغير المأذون في مرض موته فتجرى وفقاً للمسائل الواردة في مرض‎ 
الموت في كتاب البيوع (جمع الخو اعت اام‎ 
استثناء : تستثنى المسألة الآنية من صحة البيع مع الغبن الفاحش (أي المحاباة) لو باع المأذون‎ 
فلي انرس ييا ارك در اب اليل ادر حلا مستتو اك لا اماي ار او‎ 
أو بغبن يسير كان صحيحاً «الهندية في الباب الثاني عشر. الطحطاوي)».‎ 
؟ - الشراء : للسيق: المأذوق أن يستري ليمالا شمن المثل أو بشبرة بسيو أما الشراء مع الغبن‎ 
. الفاحش فقد اختلف فيه كالبيع » فقال الإمام الأعظم بصحته وقال الإمامان بعدم صحته (رد المحتار)‎ 
وقد ساوى الإمام الأعظم في بيع الصبي وشرائه فقال بجوازهما مع الغبن الفاحش إلا أنه فرق‎ 
بينها في تصرف الوكيل فجوز بيع وكيل البيع بالغبن الفاحش ولم يجوز شراء وكيل الشراء بالغين الفاحش‎ 
لأن‎ )١544(و‎ )١585( أي دهب إلى عدم نفاذ عقد الشراء , بحق الموكل وسيوضح ذلك في مادتي‎ 
للوكيل الرجوع على موكله بالشيء ء الذي يلحقه من العقد الذي باشره وكالة. فهو متهم بالحيلة؛ أي بأنه‎ 
اشترى ذلك المال لنفسه وأراد الزام موكله به عندما أطلع على غبنه الفاحش» أما المأذون فليس له أن‎ 
. يرجع على أحد. ولذا فليس في تصرفه تهمة الحيلة. » فكان حكم البيع والشراء في حقه سيبين‎ 
السلم: يصير الصغير المأذون مسلا إليه وبعبارة أخرى يصير بائعاً ما يصير رب سلمء‎ - 





أي مشترياً لأن السلم نوع من التجارة والحكم في الإستصناع على هذا المنوال أيضاً لأنه بيع . 

؛ - الإجارة: للصغير المأذون أن يؤجر نفسه أو ماله كحوانيته وبيوته وما اشبه ذلك» كا أنه له أن 
يستأجر العقارات والإجراء سواء كان الاستئجار مسانهة أم مشاهرة» فلذا للصغير المأذون أن يستأجر ما 
| يحتاج إليه من دار أو حانوت أو دابة. لأنه يحتاج إلى ذلك في التجارة (ابو السعود. الطحطاوي) 

وذلك كما قد بين في المادة (555) إلا أنه إذا آجر الصغير المأذون نفسه لآخر للخدمة فللولي أن 
يفسخ الإجارة لدفع العار عنه (البزازية في الإجارة في مسائل العذر) . 
التوكيل: للصغير المأذون أن يوكل غيره في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع 
والشراء ى) هو مذكور في المادة )١551/(‏ يعني أنه للصغير أن يوكل اخر في الخصوصات التي له عملها 
بالذات «وسيذكر بعضها هنا» لأنه لما كان الصغير غير قادر على مباشرة الأمور التجارية جميعها فهو محتاج 
إن تعن والتوكيل أنضاً من أنواع التجارة (الطحطاوي) أما في الخصوصات التي ليس له أن يعملها 
فليس له توكيل أحد فيها أنظر المادة (659) كأن يوكل آخر مهبة ماله من اخر أو بإبراء مدينه من دينه 
لأنه يلزم أنه يستمد الوكيل حق التصرف من موكله ومتى كان حق التصرف للموكل مفقوداً على هذا 
الوجه فمن البديبي أنه ليس للموكل منح ذلك الحق لغيره. 

ا الرهن والارتبان: إن رهن الصغير المميز وارتهانه جائزان على ما ذكر في المادة (8 ١‏ 02 
لأنها 1 أنواع التجارة إذ هما إيفاء الدين واستيفاؤه ويتقرر ذلك بالهلاك. 

8 - تأجيل الدين: للصغير المأذون أن يؤجل ماله من الدين سنة أو أقل أو أكثر ويمهل مدينه لأن 
07 التجار (الطحطاوي, والخانية) . 

الإعارة : تجوز إعارة الأقرداواستع ارج عومد كرد ي 172311 م) لأن إعارة الصبي من 
توابع 0 

. ان للصبي المأذون أن يساقي‎ )١5157( المساقاة: يستفاد من المادة‎ ٠ 

١‏ -المزارعة: للصبي المأذون كا يفهم من المادة ( 57 )١‏ أن يعقد عقد مزارعة إن كان البذر 
من المزارع فهو استئجار الأرض وإن كان من قبل رب الأرض فهو إجارة نفسه وهو يملك الوجهين قال 
عليه الصلاة والسلام «الزارع تاجر ربه» (الطحطاوي) . 

١‏ - المضاربة : للصغير المأذون أن يضارب أي يأخذ المال مضاربة ويدفع المال مضاربة لأنه إن 
ذل يعون ناعرو 21ل ايكون وجرا به رعاتي تجار ونع الاتبرتؤلان لاز أيضدا 6 
وليس فيها كفالة . 1 

- الابضاع : للصغير المأذون أن يعطي ماله بطريق الابضاع أي يدفع المال بضاعة يعني بقدر 
رأس امال ليتجر به ويكون الربح له (مجمع الأخبر) أنظر المادة .)١54(‏ : 

- الشركة: للصغير المأذون أن يعقد الشركة العنان لأغها وكالة. 000000 
عقدها لأنها تتضمن الكفالة ى) هو مبين في المادة )١7"5(‏ ويما أن الصغير بمقتضى المادة (578) 
ليس بأهل للكفالة فتنقلب الشركة المذكورة إلى شركة العنان (الحداية» مجمع الأبر) وتخرج عن كونما 
شركة مفاوضة . 
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6 الاستقراض: للصبي المأذون أن يستقرض حتى أنه ليس له أن يمتنع عن تأدية ما اقترضه 
بقوله إنني استقرضته حال صغري فلا يلزمني اداؤه. 

7 الإقراض: ليس للصبي اللأذون عند بعض الفقهاء أن يقرض لأن الإقراض تبرع والصبي 
ليس بأهل للتبرع . غير أنه إذا كان ما أقرضه الصبي المأذون دون الدرهم فيكون إقراضه جائزاً ى) لو 
وهبه. ويرى البعض الآخر من الفقهاء جواز إقراض الصبي اللأذون (الكفوي في كتاب الحجر, والمندية 
في الباب التاسع عشر من البيوع . وملتقى الأبر) . ْ ٍ 

. اشتراء البذر الخ : لو اشترى الصبي المأذون البذر وزرعه في مزرعته كان جائزا‎ - ١ 

الإقرار: إن اقرار الصبي المميز المأذون في المواضع التي تصح فيها مأذونيته صحيح كما هو 
مذكور في المادة .)١151/(‏ سواء أصدق الولي هذا الإقرار أم كذبه وسواء أكان الصغير حين اقراره 
مديناً أم غير مدين. إذ لولم يجز الإقرار لم يعامله أحد فبكون من لوازم المعاملة (مجمع الأخبر). 

أما لواف الاب أو الوضى الذي يعطي الاذن للصبي عليه بدين» أو بيع » أوشراءء أو إجازة» أو 
وديعة في يده. أو مضاربة» أو رهن أويماثل هذه الأشياء فإقراره باطل لأن إقرار الول على الصبي والمعتوه 
شهادة. لأنه إقرار على غيره فلا يقبل ما لم يصدقه الصبي المأذون أنظر المادة )١1017(‏ (الهندية في 
الباب الثاني عشرء رد المحتار الهندية في الباب الرابع من كتاب الإقرار) . 


وعليه فإقرار الصغير على وجهين : الوجه الأول, الإقرار الذي يقع بدون إضافة إلى حال الحجر 
وهذا الإقرار صحيح فلذا لوأقر المأذون بغضب أو وديعة جحدها أو مضاربة أو بضاعة أوعارية جحدها 
أو دابة عقرها أو ثوب أحرقه أو اجر أجير فذلك كله دين يؤاخذ به للحال (الطحطاوي بتغيير) . 


لأن هذا الإقرار من توابع التجارة. لأنه لما كان إشهاد الشهود على كل معاملة متعذراً فإذا لم يعتبر 
اقراره يمتنع الناس بذلك عن معاملة هؤلاء فلا يلتثم أمر التجارة ولا ينتظم (أبو السعود المصري الهندية 
في الباب الرابع من كتاب الإقرار. الأنقروي » والطحطاوي). 


سؤال ‏ بما أن الولاية المتعدية أي ولاية الصبي هي فرع عن الولاية القائمة أي ولاية الولي ولما كان 
الولي غير مقتدر على الإقرار بمال الصبي فكيف يصح أن يمنح الصبي هذا الحق ويأذنه به أي أن الصبي 
في تلك الحال يكون قد استمد حق التصرف من الولي الذي ليس له حق التصرف في الإقرار وبما أنه من 
المستحيل أن يستطيع شخص تمليك آخر ما لا يملكه فيجب أن لا يكون الصبي قد ملك حق الإقرار؟ 

الجواب ‏ إن إفادة اذن الولي بالإقرار مبيية على كون الإقرار من توابع التجارة وللولي حق بإعطاء 
الاذن في التجارة وتوابعها «أبو السعود» وليس بتمكين 'الولي من الإقرار على الصبي . 

أما إقرار الصبي المأذون في الخصوصات التي ليس بمأذون فيها يعني الأحوال التي ليست بداخلة في 
الاذن فليس صحيحاً أنظر المادة « 2١1077‏ وعليه فلو أقر الصغير المأذون بالمال وبالمهر فلا يكون اقراره 
صحيحاً «الحندية في الباب السادس من كتاب الحجر وفي الباب الرابع عشر من كتاب الإقرار» كذلك 
إقراره بشركة المفاوضة وبقتله شخصا وبالهبة والصدقة مع التسليم والإبراء والسرقة باطل «رد المحتار» 


الملرّمة 4غ الحجر والإكراه والشفعة 


584 درر الحكام 


اخافة»وإقزار'الضقر بالقصب جات أبها لأن فيان الشف مان ازة ومغاوفية:ولآن. الخاضت 
يملك المغصوب بالضمان «أبو السعود. الطورى» وقد بين ذلك في كتاب الغصب وعليه فلوتوقى الصغير 
بعد أن أقر في مرض موته بدين أو وديعة معيئة أو إعارة أو إجارة بعينها أو غصب بعينه أو بغير ذلك من 
الأمور التي توجد في التجارة كان اقراره جائزاً في جميعها إذا لم يكن عليه دين صحة أما إذا كان عليه دين 
صحة فيقدم. وما زاد عنه يعطى لأصحاب تلك الديون أنظر المادة )١١٠١*«‏ وكل دين لزمه في حال 
المرض بمعاينة الشهود كان دين المرض أسوة بغرماء الصحة «الهندية في الباب السادس وأبو السعود) . 

وكذلك ينفذ إقرار الصغير المأذون تشخيص بأمواله التي ورثها عن مورثه ولا يمنع من صحة 
الإقرار كون المقر به موروثا له وعدم وجود مال مكتسب لهء لأنه بالضمام رأي الولي قد ألحق الصغير 
بالبالغ وبما أن المال المكتسب والموروث هو ماله فينفذ اقراره في جميعه «رد المحتار» ويروى عن الإمام 
الأعظم أنه لا يصح إقراره في امال الذي ورثه لأنه في حاجة إلى اعتبار صحة اقراره في ماله الذي اكتسبه 
بخلاف ماله الموروث إذ لا حاجة لاعتباره (الطحطاوي). 


الوجه الثاني : اقراره الواقع مضافاً إلى حال حجره, مثلاً لو أقر الصغير المأذون بأنه غصب مال 
فلان حال حجره واستهلكه أو استهلك القرض الذي أعطاه اياه أو الوديعة أو الإعارة أو المضاربة أو 
البضاعة فهل يؤاخذ على ذلك؟ يحتاج هذا إلى تفصيل» يؤاخذ بالإقرار بالغصب في الحال سواء أصدق 
المقر له على اضافته إلى حال الحجر أم لم يصدق أم قال بأنه غصبه في حال المأذونية أنظر المادة (935) 
أما إذا صدق المقر له الإضافة أي صدق وقوع الإستهلاك في حال الحجر فلا يؤاخذ, أما فيا عدا ذلك ما 
ذكر فلا يؤاخذ المقر إذا صدق المقر له الإضافة أي حصول الإستهلاك في حال الحجر فإذا لم يصدق 
وادعى أن وقوع الإستهلاك كان في حال الاذن فيؤاخذ الصبي المقر. أنظر المادة )١١(‏ (الندية في 
الباب السادس, وفي الباب الثاني عشرء الخانية) كذلك لو قال الصبي اللمأذون كنت أقررت في حال 
حجري لفلان بكذا ديناراً ديناً فلا يؤاخذ بإقراره ويقبل اسناده الإقرار إلى حال الحجر سواء أصدقه 
المقر له في إسناده أم كذبه. كذلك إذا أصبح المعتوه مأذوناً فإقراره معتير أيضاً فلو ادعىى شخص 
على المعتوه المأذون بغصب مال أو استهلاك وديعة أو بيع أو شراء أو إيجار أو استئجار وأقام البينة 
على ذلك معتبراً ى) أنه تعتبر إقامة البينة على اقرار المعتوه بوقوع ذلك ولو لم يحضر ولي المعتوه مجلس 
الدعوى (علي أفندي) ويصح اقرار المعتوه بغير ما ورث عن أبيه من المال كم| هو الحال في الصبي 
المأذون (رد المحتار) . 

استثناء : إن اقرار الصغير المأذون الآتي لا يصح على قول. وهو أنه إذا كان المقرله أبا الصغير الذئ 
أعطى الاذن للصغير كان الإقرار غير صحيح : يعني إذا أقر الصبي المأذون من جهة الأب بأن المال الذي 
قْ يده هو مال أبيه أو أقر بأنه مدين لأبيه بكذا درهماً فإقراره بذلك بصع على قول (رد المحتار) 
وكوف ]ترات زليه لكر مقسيكا بعل انرق الموضهراء ]كان 11د واعينا أم دينا «القهستاني. أبو 
السعودى العينني قبيل الغصب» كذلك لو باع الصغير المأذون من جهة الأب مالا مع الغبن الفاحش من 
أبيه وهو مدين فهو جائز إلا أنه إذا أقر بقبضه ثمن المبيع فلا يجوز إقرارة على القول الأول وعلى الأب أن 


الصغير والمجنون والمعتوه ١و‏ 
يثبت بالبينة اداءه الثمن (رد المحتار) , 


1 - صير ورته مدعياً ومدعي عليه : يصح أن يحضر الصغير المأذون أمام المحكمة بصفة مدع على 
أحد بحق كما يصح أن يكون بصفة مدعى عليه كأن يدعي عليه شخض بحق من ضمان التجارة وأن . 
يقيم عليه البينة ولا يشترط في هذه الدعوى حضور الولي الآذن وتقبل الشهادة على الصبي المأذون 
والمعتوه المأذون بسرقة عشرة دراهم وإن كان الآذن غائباً ولا تقبل على اقرارهما بالسرقة أصلل (الخانية) إذا . 
ادعى أحد على صبي محجور مالا بالإهلاك أو الغصب وقال المدعى لي بينة حاضرة يشترط حضور 
الصغير لآنه مؤاخد بافغاله ويحتاج الشهود إلى الأشارة ولكن يضر معد أبوه أو وضيه ليؤدي عنه مااقننت 
وإن لم يكن له أب أووصي وطلب المدعي أن ينصب له وصياً. ينصب القاضي له وصياً (الأنقروي) أما 
في الخصوصات التي ليست من ضمان التجارة إذا أقيمت الدعوى على الصبى المأذون فيشترط حضور 
الولي أثناء الدغرى فلو أقام أحد دعوى قتل على الصغير المأذون فلا بد 5 حضور وليه الآذن أثناء 
الدعوى وإذا أثبت القتل في حضور الولي فيلزم الحكم بالدية وإذا أشهد الشهود على أنهم لم يشاهدوا 
القتل وإنما شهدوا على أن الصبي المأذون قد أقر بالقتل فلا تقبل شهادتهم «الهندية في الباب التاسع من 
كتاب المأذون» وعليه يمكن الإدعاء على الصغير المأذون بشيء كالبيع والشراء والإجارة وتقبل الشهادة 
على كونه غصب المبيع واستهلكه أو الشهادة على الصغير بكونه أقر بذلك «رد المحتار» . 

٠‏ - النكول عن اليمين: لو ادعى أحد على الصبى المأذون بشىء من التجارة أو من توابعها أو 
أنكر الصبي ول توجد بينة» يحلف الصبي المذكور على القول المفتعى به ويعتبر نكوله (الهندية في الباب 
الثاني والثالث عشر» لأنه وإن قال بعض الفقهاء لا يحلف الصبي لأنه لا يحنث ويحكم عليه إما بالبيئة أؤ 
بالإقرار فقد قال فريق آخر منهم بتحليف الصبي لأذون اليمين لأنه يمتنع عن اليمين الكاذبة لثلا 
تنزع ثقة الناس منه في الأمور التجارية وقد رجح هذا القول. والصبي اللأذون يحلف كالبالغ» قال 
نصير: لا يحلف الصبي الأذون لأنه لا يحنث ولا يلزمه الدين إلا بإقرار وبينة» وعلماؤنا على أنه. 
يحلف وبه نأخذ ويجوز أن يكون على الاختلاف الذي مر أن النكول بذل أو اقرار «البحر في 
الدعوى والبزازية في كتاب أدب القاضى في الباب الثالث». 

١‏ إهداء الطعام اليسير: الفسدر مين المأذون أن هدي غيره شيعا قليلاً من المأكولات 
كالرغيف والكعك أو أن يضيف اخر على قدر يسير من ذلك بنسبة ماله . والفلس كالرغيف, ومن الفضة 
مادون الدرهم» كما يستفاد من الشرنبلالية «أبو السعود المصري» وهؤلاء المهدي اليهم سواء أكانوا ممن 
يعاملهم الصبي من التجار أم من غيرهم لحريان العادة بذلك بين التجار لاستجلاب القلوب «مجمع 
الأخمر» وتعين الكثرة والقلة بنسبة ما في يده من المال ويحدد بالمرتية التى لا تعد إسرافاء وعليه فالصغير 
المأذون الذي في يده عشرة آلاف دينار لو أهدى عشرة دنانير يعد ذلك قليلاً بخلاف ما لو كان في يده 
عشرة دنانير فأهدي منها نص دينار فيعد ذلك كثيراً «أبو السعود والطحطاوي» كذلك تصح ضيافة 
الصبي المأذون بصرف عشرة دراهم إذا كان عنده عشرة الاف درهم أما غير المأكولات كالدراهم 
والدنانير والثياب فليس للصغير أن مببها أو يهديها ولو كانت الهبة بعوض لأن اطبة من التبرعات «مجمع 
الأحجر» أنظر المادة 809) مالم يكن الشيء الذي وهبه أو أهداه قليلاً «أبو السعود» فتكون اطبة 
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صحيحة عند بعض الفقهاء «الطحطاوي. الخانية.» مجمع الأخمر» وذلك كا هو مذكور في المادة الآنمة, 
ولكن ليس للأب أو الوصي أن يهب شيئاً يسير من مال الصبي أو أن يضيف ضيافة يسيرة من ماله «عبد 
الحليم). 

١‏ -حط الثمن من أجل العيب . إذا ظهر في المال الذي باعه الصغير عيب قديم فللصغير تنزيل 
المقدار الذي اعتاد التجار تنزيله من ثمن المبيع في مقابل العيب أما التنزيل بلا عيب فب| أنه تبرع تحض 
فليس بجائز على قول عند الإمامين وعلى قول آخر غير جائز بالإجماع كما أن التنزيل زيادة عن المعتاد غير 
جائز لأنه لما وقع هذا التنزيل بعد تمام العقد كان تبرعاًمحضاً فلا يعد من صنع التجار فلا ضرورة له. 
وإنكان: انط امن اعبية ينظرم فإن كان معروفا جاء لأنه من توابع التجارة وإن لم يكن معروفا وكان 
فاحشاً عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز وقيل لا يجوز بالإجماع لأن الحط ليس بتجارة سواء أقر 
الصبي أو ثبت بالبينة ولم يقل أحد سوى صاحب البدائع إن ما كان كثيراً جاز عند أبي حنيفة ول 
يز عندهما فإنه قال به تفقهاً واعتباراً على بيعه وشرائه ولو بغبن فاحش عنده لا عندهها لكن لم 
يصب صاحب البدائع في هذا التفقه «التنوير والطحطاوي والعيني وعبد الحليم» سواء أقر الصبي 
بالعيب أم ثبت بالبينة (الطورى) . 


#مادة تفحف للولٍ أن حجر الصغير بعد اذنه ويبطل ذلك الاذن 5 
يشترط أن جره ه على الوجه الذي أذنه به مثافّ لو أذن الصغير وليه اذنا غانا فصار 


ل أن يكون اليكو هاه لبد 
معلوماً لأكثز أهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين أوثلاثة في داره. 


يبطل الاذن المعطى للصغير في أربع صورء أنظر المادة «/ا/ا81). 

)١(‏ للولي أن يحجر الصغير منجزا بعد اذنه ويبطل ذلك الاذن» يعني يجب أن يكون الولي الذي 
يحجر عليه هو نفس الولي الذي أعطاه الاذن. وعليه فلو أعطى الحاكم الذنا العتعين قلينين الولنة 
حجره | هو مذكور في المادة (915) لأن معطي الاذن لم يكن ذلك الولي لكن لذلك الحاكم 
حجره أيضا وعليه فتصرفات الصغير بعد بطلان الاذن المعطى إليه على هذا الوجه لا تكون نافذة 
وإذا باع الصغير المأذون مالا له بعد أن حجره الولي قبل اداء الثمن لو اعطى المشتري الثمن 
للمحجور المرقوم فلا يبرأ «الهندية في الباب الثاني» والواقع أن الاذن هو اسقاط لحق المنع كما هو 
مبين في شرح المادة 99) والساقط بما أنه بمقتضى المادة )0١«‏ لا يعود كان من اللازم عدم جواز 
الحجر بعد الاذن نظراً لذلك إلا أن الاذن ليس اسقاطاً في حق العقود التي لم تقع وعليه فيكون قد 
امتنع مهذا الحجر بعد الاذن في العقود المذكورة «رد المحتار» وقد اشترط أن يكون الحجر منجزا فلو 
حجر معلقاً ىا لو قال-الولي للصغير, إذا كنت سفيهاً فقد حجرت عليك ثم صار سفيهاً فليس هذا 
ا ب ل ل 0 
بالحظر جائز «الطوري بتغيير ما» لكن يشترط أن يحجر الولي على الوجه الذي أذنه به يعني أنه يلزم 
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أن يكون الحجر شائعاً إذا كان الاذن شائعاً لأن الحجر الخاص لا يرد على الاذن العام لكن الحجر 
العام قد يرد على الاذن الخاص إنما لم يكن الاذن شائعاً أي إذا لم يقف عليه غير الصغير فيكفي في 
الحجر وقوف الصغير فقط ولا يشترط علم أهل السوق به وفي المحيط أصله أن الحجر الخاص لا 
يرد على الاذن العام ويرد على الاذن الخاص بأن أذن له بمحضر رجل أو رجلين أو ثلاثة فحجر بمحضر 
هؤلاء يصح «الطوري». ش 

الخلاصة. يشترط لتمام الحجر شرطان : أولهم| وجوب اعلام الصغير وإخباره بحجره. حتى ان 
الصغير إذا لم يخبر بحجره لا يصح الموراوار اخبر أكار اهل السوق بذلك لأن الأصل في الاذن والحجر 
هو الصبي وإنما يثبت في حق غيره تبعاً ولم ينبت حكمه في حقه لعدم العلم فكذا في حق غيره فإذا بع بعد 
ذلك أهل سوقه أو غيرهم فهو جائز لأن حكم الاذن قائم» ولوراه الولي يبيع ويشتري بعد ما حجر عليه 
قبل أن يعلم الصبي فلم ينهه ثم علم الصبي بالحجر يبقي مأذوناً لمانا ورهن أن كوت الول 
حال رؤية عبده يبيع ويشتري أجازه برفع الحجر الثابت فلان يرفع الموقوف أولى «الطحطاوي بتغييرماءٍ 
الطوري» . الثاني كونه معلوما عند اكثر أهل السوق, مثلا لو أذن الصغير وليه اكتاعانا نار ممانها 
لأهل سوقه ثم أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر أيضاً عاماً ليصير معلوماً لأكثر أهل ذلك 
السوق. وقد جعل علم الأكثرية من أهل السوق كافياً استحساناً لأن اعلام كل أهل السوق متعذر 
أو متعسراً وفي هذا حرج ومشقة. ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين أو ثلاثة في داره أو في 
السوق (الزيلعي) لأنه لو صح الحجر على هذا الوجه لتعامل من ليس له علم بالحجر مع الصبي 
فيتضرر. وعليه لو حجر على الصبي على هذا الوجه بمحضر شخصين أو ثلاثة فكى| أن بيعه وشراؤه 
مع من ليس له علم بالحجر صحيحان فأخذه وعطاؤه مع من يعلمون بالحجر عليه صحيحان أيضا 
لأن الحجر كالاذن فلا يقبل التخصيص والتجزئة وى| يصح أخذ من لا علم له بالحجر وعطاؤه مع 
الصغير المأذون يصح أخذ من يعلم به وعطاؤه معه أيضاً. ومن هذا يثبت أن التعميم 0 
صحة الحجر وأن الحجر الخاص غير صحيح (رد المحتار) ويستفاد من هذه الإيضاحات أن المطلوب 
لتام الحجر ليس السوق أو الدار وإنما هو علم أكثر الناس به أي شيوع الحجر واشتهاره. فلذلك 
إذا وقع الحجر في السوق بحضور شخصين أو ثلاثة أشخاص كان الحجر غير معتبر ك| أنه لو وقع 
الحجر في الدار بحضور أكثر أهل السوق كان الحجر معتبرا (الحداية) والسبب في قولنا «الاذن العام 
في المال» هو أنه يصح الحجر في حضور شخصين أو ثلاثة اشخاص إذا لم يكن غير هؤلاء عالاً 
بالاذن وأعلم الصبي كما أن تمام الحجر إذا لم يكن غير الصبي عالما بالاذن يكون بإعلام الصبي به 
ولا حاجة إلى اعلان أهل السوق بذلك لأن الضرر في هذا منتف (الطحطاوي). 

وصول خبر الحجر: يلزم في كل حال اعلام الصبي بالحجر عليه. وعليه لو باع الصبي أو 
اشترى بدون أن يعلم به كان بيعه وشراؤه نافذين» ولا حكم للحجر (رد المحتار ال حندية في الباب 
الخامس) وذلك كى! هو موضح آنفا وفي الطحطاوي لو حجر على الصبي وهو لا يعلم فاشترى وباع, 
.كانت تصرفاته تأئلة :و الجر ياظلة: أما عند الإمام الأعظم فيشترط في المخبر بالحجر أحد وصفي 
الشهادة أي العدالة والعددء يعني إذا كان المخبر واحداً فيلزم أن يكون عدلاً (القهستان) ولذلك 
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فخبر غير العادل ليس بكاف ما لم يصدق المحتمؤر هذ اندر ويكون'المتجر يميت ناما بالاتقاق» 'أما 
ذا كان الجر رجن أو يد وامرأتين سواء أكان هؤلاء عادلين أم غير عادلين وسواء اصدق 
الصبي خيرهم أم كذبه فيكون حجر المحجور يها وأما عند الإمامين فيكفي خير الواحد 
مالقا أي هما قالا بتام الحجر وإن كان المخير غير عادل بعد ان يكون الخبر حقاً بأن يقر الولي 
بالحجر أما لو أنكر الحجر داه بعر عنمو را وكلالاك. ذا كان المفين رولا يكون. سيره مها : 
بالإتفاق لكان هيا وينحجر الصبي المأذون به لان كلام الرسول ككلام المرسل ولو أرسل إليه 
عبد اه تعره اذه كيو إل عاد محجوراً لآن الرسالة والكتابة من الغائب بمنزلة المشافهة من 
كار 0 أكانا الرسوك”عدلا ام :فابيقاً حرا آم عيذا واللوري وآبرالسعوه والفندية في إلبات 
الخامس بتغيير ما) هذا في الاخبار نحجره وأما في الاخبار باذنه فيكفي الواحد اتفاقا (أبو السعود 
المضري) ويثبت الاذن بقول الفضولى الواحد على كل خال وقيل أنه لا فرق. بينها وإنما يضير مأذوناً 
إذا كان الخبر صادقاً عند الصبي وكذا الحجر والفتوى على هذا القول «الطوري بتغيير» وقد مر بيان 
ذلك في شرح المادة (434) والخلاصة أن يكون وصول الحجر للصبي على سبع صور: 

١‏ - بقول الولي بالذات 

؟ ‏ باخبار رجلين 

٠“‏ - باخبار رجل وامرأتين 

غ - باخبار عدل واحد 

- باخبار رسول 

34 ل للصغير كتاباً بشأن 0000 الكتاب إليه 

١‏ - باخبار واحد غير عادل عند الإمامين 

وستأتي التفصيلات في حق الإخبار في شرح المادة )٠١19(‏ إلا أنه إذا أعطي الولي الصغير اذنا 
وحجره قبل أن يصير واقفا على ذلك الاذن فلا يلزم إعلام الصبي بالحجر أيضا (الندية في الباب 
الخامس) . 

؟ - يبطل الاذن بوفاة الولي الآذن ولولم يعلم بوفاته أحد أنظر المادة (5/ا8). 

.. * - يبطل الاذن بجنون الولي الآذن حيرا ملفا . وإفادة مفهومه أنه لا يحجر إذا كان جنونه 
فا راد ل يحل انون والموت أحد لأن الاذن غير لازم وما لا يكون لازماً من التصرف يعطي 
لدوامه حكم الابتداء كأنه يأذن له ابتداء كل ساعة لتمكنه من الحجر كل ساعة, فتركه على ما كان عليه 
كإنشاء الاذن فيه» فيشترط قيام الأهلية في تلك الحالة كما يشترط في الابتداء وقد زالت الأهلية بالموت 
والجنون (الطحطاوي), ش ١‏ 

؛ - يسطل الاذن بجنون الصغير المعطي الاذن جدوناً مطبقاً وإن كان يجن ويفيق لم يحجر 
(الطحطاوي) . 


إمادة 917/5» «ولي الصغير في هذا الباب أولا أبوه ثانيا الوصي الذي اختاره 
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أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه نالع الوصي الذي نصبه الوصي المختار في 
حال حياته إذا مات 5 جده الصحيح أي أبو أبي الصغير أو أ بوأي الأب ان 
الوصي الذي اختاره هذا الجد ونصبه في حال جانة ادها الوصي الذي نصبه هذا 
الوصي 58 القاضي أو الوصي الذي نصبه القاضي وأما الأقارب كالاخوان 
والأعمام وغيرهم فاذنهم غير جائز إذا ١‏ يكونوا أوصياء» 

من يكون له ولاية التصرف في مال الصغير تثبت له الولاية أيضاً على اعطاء الصغير الاذن بالتجارة 
(الهندية في الباب الثان عشر) . 

وعليه فولي الصغير والمعتوه في هذا الباب. يعني في مسائل الذذة شور أل أبوه يعني أن أبا 
الصغير والمعتوه هو الذي يعطيهما الاذن وهو الذي له أن يحجر عليه) سواء أكان المعتوه ان لل ترف ام 
بلغ عاقلا ثم ما عسفوها ثانا ؛ الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه. يعني إذا 
قال الأب وهوحي ان فلاناً وصي بعد وفاتي فلينظر في أمور أولادي وتركتي فيصير ذلك اللسطمن وضياً 

غتاراً لذلك المتوفي ويكون هذا الوصي ولياً في الدرجة الثانية للصغير. وعليه فلهذا الوصى أن يعطى 

الاذث للسنين تالا الوص الذى تبصية الوصى الكتقان ق حال حجيات إذا سات فإذا توق هذا الوضي 
و ا را فله أن يأذنه وله أن يحجره ه بعد الاذن رابعاً الجد الصحيح أي أبوابي 
الصغير أو أبو أبي الأب أو أبو هذا وإن علا فا أن لهذا اعطاء الاذن فله الحجر عليه بعد ذلك أيضاً . 
وقوله هنا «الجد الصحيح» احتراز عن الجد الفاسد وهو أبو الأم لأنه وإن لم يكن له وصي فليس لحد 
الصغير الفاسد عليه ولاية . فالجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الصغير أنثى كأبي أبي الصغير 
ففى نسبة الجد للصغير يدخل أبو الصغير. والجد الفاسد هو الذي يدخل في نسبته إلى الصغير أنثى كأ 
ا اليد فقي نسبة الصغير إلى هذا الجد تدخل أم الصغير. وعليه فبه| أن النسب يثبت من الأب 
وتخلل أنثى في النسب يقطعه فالجد الذي تدخل في نسبته أنثى يعد جدا فاسدا (الزيلعي ورد المحتار) . 
ان الوصيٍ الذي اختاره الجد الصحيح ونصبه في حال حياته ويكون ولا للصغير وله أن يأذنه أو 
فد ننادها الوصي الذي نصبه الوصي الأول حال حياته إذا مات وكذلك الوصي الذي يقيمه 
الوصى الثاني وإفابعد قله أن«عتدر عل المسين .ناته سارعا القافن والوضى الذى نميه القاضى 
هذاعا نارون لمك رفك أن ل جور عليه قد فك الدج هب وهم تواهزو المي لؤكة أن الوضي 
قسمان» أحدهما يقال له الوصي المختار وهو الذي يختاره ويعينه ولي الصغير كالأب والحد والثاني الوصي 
المنصوب وهذا ينصب ويعين من قبل القاضي . 


الإيصاء بمعنى الاستخلاف بعد الموت.' وبما أن الوصي المنصوب لم يستخلفه المتوفي. فكان 
يقتضي بناء على ذلك أن لا يقال له وصي ولكن بما أن فعل القاضي كفعل الأب فيكون كأن الأب. 
اتحلييه ررد المحتار) والواللي الذي في ولايته القضاء بمنزلة الحاكم ووصيه في رتبتهم| ويجوز منه 
الاذن للصغير أي اانا الوالي الذي لم يول القضاء فلا يجوز اذنه (الدر المختار) . 
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وقول المجلة «ني الباب» هو احتراز من ضرورة أحوال الصغار واحتراز من باب النفع المحض 
وليست الولاية على الصغير فيهما منحصرة فيمن ذكر في المجلة. فالتصرف على الصغار ثلاثة أنواع : 

النوع الأول. التصرف الذي من باب الولاية؛ ولا يملك هذا غير الولي كالإنكاح, والشراء وبيع 
مال قنية وما ماثل ذلك من التصرفات التي لا يقدر عليها غير أولياء الصغير. وقد مر بعض إيضاحات 
لهذا في شرح الملدة (09), 

النوع الثاني» التصرف الذي من ضرورة حال الصغار كاشتراء المأكولات والملبوسات والمشروبات 
للصغير وبيع ما يكون بيعه ضروريا للصغير وما اشبه ذلك وهذا النوع من التصرفات ك) يقدر عليه 
الأولياء المذكورون في هذه المادة يقدر عليه أيضاً من تربي الصغير في حجرهم كالأخ والعم والأم 
والملفقط . فهؤلاء يقدرون على هذه التصرفات بشرط أن يكون الصغيرفي عيالهم أو في حجرهم وتربيتهم. 

النوغ الثالث» التصرفات التي هي نفع محض للصغيرء كقبول الهبة للصغير والصدقة مع القبض 
فا يقدر الصغير إذا كان ميزا على هذا النوع من التصرف فلأم والأخ والعم والملتقط الذين يكون 
الصغير في عيالهم وحجرهم وتربيتهم قادرون عليه أيضاً سواء أكان الولي أي الأب حاضرا أم غائبا 
(الولوالجية في الهبة) أنظر شرح المادة (807) وعليه فبين هؤلاء الأولياء والمتصرفين فرق على صورتين: 

الأولى : إن الأولياء المذكورين في هذه المادة مقتدرون على التصرف بأنواعه الثلاثة أما الأولياء 
والمتصرفون الآخرون فليسوا بمقتدرين على التصرف الذي من النوع الأول أصلاً. 

الثانية: إن الأولياء المذكورين في هذه المادة مقتدرون على التصرف المذكور كله ولولم يكن الصغير 
في حجرهم وعيالهم أما الأولياء والمتصرفون الآخرون فإنما يقدرون على ذلك إذا كان الصغير في حجرهم 
وتربيتهم . 

ويفهم من ترتيب المجلة الأوصياء بالأول والثاني إن لا ولاية للجد مع وجود وصي الأب كا أنه 
ليس للوالي أو الحاكم ولاية أيضاً. ولاولاية للواليوالحاكم مع وجود الجد. على أنه وان كان ثمة ترتيب في 
الأصياء فهو إلى وصي الجدء ويفهم بعد ذلك من قول المجلة «سابعا الحاكم ووصيه المنصوب» ان 
لا ترتيب بين الحاكم والوصي فايهما تصرف كان تصرفه صحيحاًء وللحاكم حق الولاية مع وجود 
الوصي المنصوب فأيه| تصرف كان تصرفه معتبرا (رد المحتار) . 

سؤال أول بها أن« الولاية الخاضه أقرى من الولاية العامة عقتظين كاده“ 41م افليس من 
اللازم أن يكون الوصي المنصوب من قبل الحاكم مقدماً على الحاكم؟ 

الجواب ‏ إن هذه القواعد ى) ورد في شرح القواعد الكلية ليست بكلية بل هي أكثرية. 

سؤال ثان ‏ للحاكم أن يأذن للصغير إذا امتنع الأب عن اعطائه الاذن ى) هو مذكور في المادة الآتية 
فلا يلزم بناء على ذلك عدم وجود ترتيب بين الأولياء وأن لا تكون ولاية الحاكم متأخرة؟ 

الجواب ‏ إن الامتناع عن اعطاء الصغير إذناً مع وجود المنفعة في اعطائه الإذن مما يجعل الأب 
عاضلاً ومانعاً وعضل الأب ومنعه ‏ أي الإمتناع عن ايصال المنفعة للصغير - ينقلان ولاية الأب في هذا 
الخصوص إلى القاضي (رد المحتار) . 

هذا الجواب غير حاسم لمادة الأشكال حيث ما كان الأب عاضلً ينبغي أن تنتقل الولاية إلى 
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من بعده على الترتيب يعني إل شد لا إلى القاضي إلا ان يقال ان إزالة العضل من باب الولاية 
العامة وهذا لا يمكن من الحد مثا (الشارح) . 

وولي المعتوه أيضاً على الترتيب المذكور..وعليه فالمعتوه أيضاً يعطي الاذن من أبيه أووصيه أوجده ' 
وليس من أقاربه كعمه. وكا أن هؤلاء أولياء المعتوه إذا بلغ وهو معتوه إذا بلغ وهو معتوه فهم 
أولياؤه إذا بلغ عاقلا ثم أصابه العته وليست الولاية على من يبلغ عاقلا فيصيبه العته عائدة إلى 
القاضى استحساناً (رد المحتار) . 

أما الأم ووصي الأم والأخ والعم وسائر الأقرباء (بكسر الراء على وزن الأنصباء والأولياء) فإذا لم 
يكونوا أوصياء فلا يجوز لهم اعطاء الاذن لأن هؤلاء كى! أنهم ليسوا مقتدرين على التصرف بطريق التجارة 
يال الصف فليسن وم د . كذلك ليس للولد أن يتصرف بمال والده المجنون (رد 
المحتار) . 

كذلك لو أذن وصي الأم الصغير بالتجارة في حق الأموال التي بقيت.له عن امه ميراثاً فليس 
بصحيح (جامع احكام الصغار). كذلك ليس لوصي الأم حق التصرف في تركة الأم إذا كان الأب أو 
وصيه أو الجد أو وصيه فإذا لم يوجد أحد هؤلاء الأولياء فلوصي الأم أن يحفظ تركة الأم وأن يبيع يع المنقول 
بطريق التحصين والحفظ لا بطريق التجارة وليس له أن يبيع العقار ى] أنه ليس له أن يشتري للصغير 
أموالاً لأجل التجارة . 


كذلك ليس لوصي الأم التصرف في الأموال التي تبقى للصغير عند امه بغير الإرث سواء أكانت 
تلك الأموال عقاراً أم منقولاً «رد المحتارء أبو السعود المصري, الكفاية قبل الخصب». 

كا أن الأولياء في باب الاذن والحجر هم هؤلاء الأشخاص فالأولياء الذين لش حق التصرف في 
مال الصغير هم هؤلاء أيضاً: فحق التصرف في مال الضغير هو: أولاآ؛ للآاب>» ثانيا» للوصي الذي 
نصبه حال حياته ثالث للوصي الذي نصبه هذا الوصي واختاره رابعاً» للجد الصحيح خامساًء » للوصي 
الذي اختاره الجد سادساًء » للوصي الذي اختاره هذا الوصي سابعاً. للحاكم ثامناً. للوصي الذي نصبه 
الحاكم . 

لا أنه ليس للأب السفيه حق التصرف في مال الصغير وعليه فلللأشخاص الذين يثبت لهم حق 
التصرف في مال الصغير أن يؤجروا منقول الصبي أو عقاره من آخر ببدل المثل أو مع الغبن اليسير. وهم 
أن يشتروا للصبي مالا أما إذا اشتروه مع الغبن الفاحش فلا ينفد الشراء في حق الصبي ويكون ما 
اشترواه لهم وثمنه عليهم حتى إنه لو أجاز الصبي بعد البلوغ شراء كهذا مع الغبن الفاحش فلا 
تجوز اجازته (رد المحتار). وقد ذكرت التفصيلات ف شرح كتاب البيوع . 


اعطاء الوالي اذناً للصغير: إن اعطاء الوالي الذي لم يفوض إليه القضاء الاذن للصغير غير صحيح 
والولاة الذين في زماننا هم من هذا القبيل» أما اعطاء الوالي الذي فوض إليه القضاء الإذن للصغير فهو 
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للحاكم أن يأذن للصغير المميزأ والمعتوه أولاً عند امتناع الولي الذي هو أولى في الاذن إذا رأى في 
تصرقه تفع . كانيا إذا لم يوجد ولي مقدم أي أولى من الحاكم . والواة قع أن ولاية الحاكم وإن كانت 
متأخرة عن ولاية الولي فولاية الولي المقدم إلى الحاكم بسبب عضله وامتناعه كالولي في النكاح وهذا لا 
يستلزم أن تكون ولاية الأب مؤخرة عن ولاية القاضي (رد المحتار) أنظر شرح المادة الآنفة . وللحاكم أن 
يعطي الاذن بناء على الطلب كا أن له أن يعطيه بلا طلب (الطحطاوي) وليس للولي الآخر كالاب أن 
يحجر عليه بعد ذلك ولو توفي القاضي الآذن أو عزل. لأن الاذن في هذا من وجه حكم وقضاء ى) ذكر 
نظيره في شرح المادة (437) لأن و 1 الحاكم ومن وجه آخر فتوى. إذ لا 
يحتاج الاذن إلى دعوى ووجود المقضى له والمقضي عليه وحضور الطرفين. 


#إمادة 44170 إذا رأى الحاكم منفعة في تصرف الصغير المميز وامتنع أولا 
الولي المقدم على الحاكم عن اعطاء الاذن فللحاكم أن يأذن الصغير في ذلك 
الخصوص ظ 

ولذلك لما كان هذا الاذن حكاً فلا ينقضي لأن المعاملات التي يجريها القاضي حسب وظيفته 
والأحكام التي يقضي بها في القضايا الشرعية لا تبطل بموت القاضي أو عزله كا أنها لا تنتقض 
بنقض الأحاد لما ويفهم من قوله «ليس لولي اخر حجره» إن لذلك الحاكم أو لحاكم آخر أن 
يحجره بعد الاذن. وسيأتي تفصيل هذه الفقرة في المادة (/ا/91) (رد المحتار) . 


«إمادة 49475 إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذوناً يبطل اذنه ولكن لا 
يبطل إذن الحاكم بوفاته ولا بعزله 

يبطل اذن الولي بوفاة الولي ‏ أي الأب أو الوصي - الذي أعطى الصغير الاذن» أو سعيرة جو 
مطبقاً سواء أنصب غيره وصياً بعد وفاته أم لم ينصب وسواء أعلم الصبي وأهل السوق بموت الولي أمم 
يعلموا (الهندية في الباب الخامس. وفي الباب الثاني عشرء والطوري). 


لأنه. كما ذكر في شرح المادة (16048) يجب وجود الاذن الذي أعطي للصغير واستمراره إلى حين 
تصرفاته وبما'أنه بموت الآذن لا يستمر الاذن فيبطل الاذن لذلك ولولم يكن الصغير عالاً بوفاة وليه لأن 
الحجر بالموت حجر حكمي وليس العلم شرطاً من شروطه ولا يقاس هذا الحجر على المادة (910), 


ونظير هذا في الوكالة فإذا عزل الموكل وكيله فلا ينعزل الوكيل ما لم يصله خبر العزل مع أنه إذا 
توفي الموكل ينعزل الوكيل كيل ولولم يقف على وفة الموكل وذلك كبا سيأتي موضحاً في شرح المادتين 0187١19‏ 
007 فعليه لو توفي الوصي بعد أن أذن الصغير وأوصى بالوصاية لغيره أي عين وصياً خلافه يبطل 
الاذن «أبو السعود» وكذلك ينحجر الصغير المأذون إذا جن جنوناً مطبقاً فلو أفاق بعد ذلك من جنونه فلا 
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جنونه أوعزله, لآن اذن الحاكم ى] هو مذكور في شرح المادة الآنفة حكم من وجه.ء ولا تبطل المعاملات 
الشرعية الى أجراها بصفته قاضياً نعزله أو بوتهء والفرق أن اذن القاضى قضاء من وجه لأنه باعتبار 
والابتهالقماء الك واعتتار ولايسه الانة فقن يكيف تافاشن لذ ونط ل مويه وغوله :واما اذن الاق قدو حنيت 
النيابة فيبطل بها «الطوري». 

وذلك كا لا يبطل اذن الحاكم بوفاة أبي الصغير أو وصيه لأنه ل يصدر الاذن منب) «أبو السعود») 

إذن لحاكم على وجهين كا يفهم من المواد الآنفة : 

الآول - اعطاء الحاكم الاذن لعدم وجود من يتقدمه من الأولياء كما هو مبين ف المادة 2975 

الثاني - اعطاء الحاكم الاذن بسبب امتناع الولي المقدم عن اعطاء الاذن كم استفيد من المادة 
«9170) ويستفاد من ذكر عدم البطلان في هذه المادة مطلقا ان الاذن لا يبطل بوفاة الحاكم أو عزله 
سواء أكان الاذن قد أعطى على الوجه الأول أم على الوجه الثاني «الدر المختارء ورد المحتار» . 


#ومادة 441/1 (الصغير المأذون من حاكم يجوز أن يحجر عليه من ذلك 

الحاكم أو من خلفه وليس لأبيه أو لغيره من الأولياء أن يحجر عليه عند موت الحاكم 
أو عزله) 

للحاكم أو لخلفه في حالة أن يدر لصحن اللاي أذن من الحاكم بالتصرف على أحد الوجهين 
المذكورين في شرح المادة الآنفة ولا يقال في ذلك أنه لا جور ال حجر بسبب عدم جواز نقض حكم 
الحاكم الموافق للشرع. لأن هذا الاذن لم يكن من كل الوجوه حكيً بل هو من وجه افتاء ىما ذكر في 
المادة [لحفيتة إلا أنه له جور لولي الصغير الآخر كأبيه أو وصيه أو حذده حجر الصبي بوفاة الحاكم أو 
عزله لأن الاذن من وجه حكم وليس لأحد من الناس اعتراض نقضه (الدر المنتقي ورد المحتار) . 

ويستفاد من المادة وزنه/ 6 أن قوله يي المتن «عند وفاة الحاكم أو عزله» ليبس احترازا فلو بقي 
الحاكم حياً وبقي في وظيفته فليس للاولياء الآخرين أن يحجروا عليه. 

ويفهم من عبارة «يحجر عليه من ذلك الحاكم» أن يكون ذلك الخاكم باقيا في منصبه ى) 
كان إذ ليس له بعد عزله من القضاء أن يحجر الصبي . الذي أذن بالتصرف. إذ لم يبق للقاضي, 
بعد العزل ولاية. 

«إمادة 4917/8 (المعتوه في حكم الصغير المميز) 

إن المعتوه في جميع الأحكام هوني حكم الصغير المميز» ولااسيها في الأحكام الثلاثة الآتية. وهي : 

)١(‏ في تصرفاته ش 

)7١(‏ في صيرورته مأذونا بإذن الأب والجد والوصي والحاكم 

(*) في رفع التكليف عنه 

وعليه فإذا أقر شخص طاعن ف السن وهو معتوه,» بجميع الأموال والأملاك الي تنسب |إليه» 
لأجد الناس» فلا يكون إقراره صحيحاً (التنقيح تلخيصاً ومالاً) . 
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المسائل المتفرعة من الحكم الأول : 

إن تصرف المعتوه فيه فيه نفع محض كقبول المعتوه اللمبة والصدقة والهدية معتبر | هو مذكور في 
المادة «4717» ولولم يكن ثمة اذن واجازة من وليه . أما تصرفه الذي فيه ضنرر دنيوي محض كأن يبب 
شيئا لآخر أو يديه آياه أويتصدق عليه به فباطل ول وأجازه وليه. والعقود الدائرة بين النفع والضرر تنعقد 
موقوفة على اجازة الولي. إلا أنه يشترط في صحة إجازة المعتوه أن يكون عاقلاً بحيث يعلم أن البيع 
سالب للملكية والشراء جالب لها وإلا فتصرفاته باطلة واجازتها غير جائزة . 


والشخص الذي يبلغ معتوهاً ويعرف أن البيع سالب والشراء جالب فولاية أبيه ثابتة واعطاؤه اذنا 
من أبيه ووليه صحيح بالإتفاق. أما من يبلغ عاقلا ويصاب بالعته بعد ذلك فقد اختلف فيهء فأبويوسف 
يقول بأن حق الولاية عليه لا يعود إلى وليه كأبيه. وبما أن الولاية عليه عائدة إلى الحاكم فاعطاؤه الاذن 
منحصر في الحاكم وليس للولي الآخر كأبيه أن يعطيه إذناً» والقياس هو هذاء أما عند الإمام محمد فيعود 
حق الولاية إلى وليه» وعليه فللأولياء الآخرين كالآب أن يعطوه إذناً. والمستحسن هو هذا (أبو السعود 
والكفاية قل العصب): وبما أنه قد ذكر لفظ المعتوه هنا مطلقاً فقد اختير مذهر الإمام حمدء والأصل أن 
جهة الاستحسان مرجحة عند الفقهاء على جهة القياس , 

وقد اختلف في المجنون على هذه الصورة أيضاًء فحق الولاية على من يبلغ مجنوناً وإن كان عائداً 
إلى وليه كالب فإذا جن بعد أن صار عاقلا بالغاً يعود حق الولاية إلى الحاكم وليس إلى الأب . أما عند 
محمد فيعود إلى وليه كالأب (الأنقروي) . 

أما اعطاء الاذن من أقرباء المعتوه غير الأولياء كالأخ والعم أو غيرهما فهو جائز والاذن غير معتبر 
(رد المحتار والدرر) . 


#إمادة 49174 (المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز) 
وعليه فلا تكون تصرفاته القولية صحيحة أصلا. سواء أكانت نافعة كالا تياب أم كانت ضارة 
كاطية 7 أو كانت داثرة بين 3 والضرر كمع (الهداية). وعليه وت المذكورة ف المادة 


مثلاً لوباع العرة المطبق مالا كان البيع باطللاء فلو أجاز وليه بعد ذلك البيع أو أجازه هو بعد 
الإفاقة لا يجوزء كذلك لو وهب أحد مالا من مجنون مطبق وسلمه اياه وهذا اتهبه وقبله واستلمه فلا 
يكوق للك سيدريها . 

أما تصرفات المجنون المطبق في حال إفاقته فكتضرفات العاقل. يعني ان تصرفات المجنون 
المطبق كالبيخ: والشراء واهبة والإتهاب بعد أن يفيق من جنونه تماماً صحيحة سواء أكانت التصرفات 
المذكورة نافعة أم ضارة أم- دائرة بينهاء إلا أنه قد ذكر في (رد المحتار) ان المجنون الذي يبقى 
ناقص العقل ومعتوهاً في حال افاقته يكون في حكم الصغير المميز. 


الصغير والمجنون والمعتوه ٠١١‏ 


#مادة  »9٠‏ (تصرفات المجئون غير المطبق في حال إفاقته كتصرفات 
العافل) 

قوله في حالة افاقته أي حال كونه تام العقل . 

وتكون هذه التصرفات نافذة ولا تتوقف على اجازة وليه (رد المحتار) وبعبارة أخرى ليس لأحد من 
ولاية عليه في حال إفاقته لأنه إذا زال الجنون الذي هو مانع من التصرف عاد الممنوع . وعليه فاقراره 
ورهنه وفراغه وما إلى ذلك من المعاملات صحيحة ومعتبرة (التنقيح) . 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن تصرفات المجنون المطبق والمجنونغير المطبق النافع منها والضار 
وما يدور .بين ذلك باطلة مع أن تصرفات الإئنين في حال إفاقتها صحيحة, ومن هذه الجهة لا فرق 
بينهماء وإن كان يوجد فرق بينهما في بعض الأحكام في شرح المادة (" 45) . 

##مادة 448١‏ - (لا ينبغي أن يستعجل في إعطاء: الصبي ماله عند رف بل 
يجرب بالتأني فإذا تحقق كونه رشيداً تدفع إليه أمواله حينئذ) 


إذا بلغ الصبي مجهول الحال. فبها أنه لا يتحقق رشده بمجرد بلوغه كما يستفاد من المادة الآتية» فلا 
ينبغي أن يستعجل في اعطائه ماله عند بلوغه بل يجرب رشده ويجب أن لا يفهم من قوله (يجرب . . ) أن 
ايكون ذلك على الاختبار بل يلزم عدم اعطائه ماله إذا لم يثبت رشده. لكن ترك التجربة لا يوجب 
والعلامة الشبلى . 

وعليه فإذا تحقق كون ذلك الصبي رشيداً تدفع إليه أمواله حينئذ ويكفي لإعطائه ماله علم 
الوصي برشده وصلاحه. حتى إنه لوأسوعيت حال كهذه في الصبي قبل بلوغه. فللوصي بمقتضى 
المادة 418١‏ أن يسلم الصغير أمواله ولا يلزم الوصي بعد ذلك ضانء أنظر المادة (١ة).‏ ولو 
امتنع الوصي عن تسليم الصبي أمواله بعد أن طلبها لتحقيق رشده هو بالغ على هذا الوجه وبعد 
ذلك تلفت في يد الوصي ضمنّ أنظر المادة (745) لكن لو تلف في يده قبل الطلب لا يضمنء 
أما لو سلم الوصي. الأموال للشخص الذي تحت وصايته بمجرد بلوغه مع علمه بعدم رشده 
وأضاعها ذلك الشخص فيضمهها الوصي . ش 

وعلى ذلك لو طلب الصبي ماله بعد بلوغه فتن الوصي في تسليمه اياه للتجربة والاختبار 
فتلف المال في يد الوصي فلا يضمن أنظر المادة )4١(‏ كذلك لو اعطى الوصي للصبي المحجور عليه 
من طرف الحاكم. لبلوغه وهو غير رشيد ماله فأضاع الصبي المال كان الوصي ماما وعد إن 
هذه المادة تحتاج إلى الإيضاح فلنبادر إلى أيضاحها فيا يأتي: 


في الصبي البالغ ثلانة أحوال: 
١‏ - يبلغ الصغير وهو رشيد ويكون رشده معلوماً . أي إذا كان الصغير غير سفيه في حال 





؟ 7٠١‏ درر الحكام 





صغره وبلغ وهو مصلح ومحافظ على ماله فيجوز تسليم أمواله إليه. 

وعلم الوصي برشد الصغير كاف لإعطائه ماله. لأن الحجر على الصغير ينتهي ببلوغه ى) هو 
مذكور في شرح المادة (/851). 

ولا كلام 5 جواز تسليم الصبي ماله وإعطائه اياه بعد البلوغ. لأن ذلك جائز إذا كان رشد 
الصبي معلوماً (التنقيح) . 

؟ - أن يكون الصغير غير رشيد» يعني أن يبلغ وهو سفيه مسرف في ماله ومتلف فلا يجوز اعطاؤه 

المال في هذه الصورة. ى) قد صرح في المادة (4857), 

* - بلوغ الصغير دون أن يعلم رشده أو سفهه. 

يجوز اعطاء الصغير ماله بناء على ما جاء به صاحب التنقيح من الإيضاحات, وإلا لوجب أن 
تكون تصرفات كل بالغ لا يعلم رشده غير صحيحة وقوله (لأن دفع المال مع علمه بأنه مضيع 
تضيبع) دليل ظاهر على أنه لولم يعلم رشده ولا سفهه لا يضمن لعدم العلة المذكورة. وقد أفتى به 
المرحوم شيخ الإسلام شهاب الدين المصري ك) هو مذكور في فتاواه (صرة الفتاوى). 

وعليه فلو أعطى الوصي لهذا الصبي ماله وثبت كم أنه مفسداً وغير رشيد فلا يلزم الوصي 
ضمانء أنظر المادة (41) ولكن على الوصي أن لا يعطيه ماله قبل أن يختيره ويجربه . 

ولو امتنع الوصي مدة عن تسليم الصبي البالغ أمواله لانكشاف نبال لقوق افا رشده 
وصلاحه وتلفت الأموال أثناء ذلك في يد الوصي بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الوصي ضمان. وهذا 
الإحتمال هو المبين في هذه المادة (التنقيح) لأن عبارة متن المجلة «بل يجرب بالتأني» مانعة من صرفه إلى 
الاحتمال الأول لأنه إذا علم رشده فلا لزوم للتجربة. 

ولو انكر الوصي رشد الصبي البالغ وامتنع عن تسليمه ماله فيلزم أن يثبت الصبي البالغ رشده 
بالبينة الشرعية . . حتى يحكم على الوصي بتسليمه الأموال (التنقيح). 

ولكن جاء في الولوالجية أنه إذا بلغ الصغير فلا يجوز اعطاؤه ماله من طرف الولي إذا لم يثبت رشده 
وإذا أعطاه اياه دون ذلك لزمه الضمان (رد المحتار) وقد حمل صاحب التنقيح كلام الولوالجية هذا على 
الحال الثاني أي بلوغ الصغير وهو سفيه . وعليه فلا يبقى اختلاف في المسألة . 

أما لو طلب الصغير أمواله من الوصي بعد تحقق بلوغه ورشده فلم يعطه اياها وتلفت في يد 
الوصمي أو فقدت كان ضامناً (رد المحتار). لكن لو طلب الصغير المميز غير البالغ ماله وكان رشده 
ثابتاً ولم يعطه الوصي اياه. فب| أن الصغير لم يخرج من تحت الولاية, أي أن حق الولاية لم يزل باقياً 
للولي أو الوصي على الصغير, » فللوصي أو الولي أن لا يعطيه ماله وإذا تلف في يده بلا تعد فلا يلزم 
ضان227 , 


)١(‏ إن الأحكام الفقهية هي على الوجه المشروح . ولكن بناء على الأمر السلطاني الصادر في ه ذي الحجة سنة 
اها وي " شباط سنة /لم74١‏ لو بلغ صغير وادعى رشده وطلب تسليمه أمواله وأنكر الوصي رشده وترافعا 
أمام 0 لد اي دعر رجه مس المي كيل ليل الختريون وار ينعت رجاتم نوا اوأر 
الحكم نافذا. أنظر المادة: 018١١‏ (الشارح). 
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#إمادة 4987 - (إذا بلغ الصبي غير رشيد لم تدفع إليه أمواله ما لم يتحقق 
رشده ويمنع من التصرف كا في السابق) 

لا يسلم الصبي أمواله إذا بلغ سفيهاً بالإتفاق ولولم يكن قد حجر بعد يعني إذا بلغ الصبي غير 
رشيد لم تدفع إليه أمواله مالم يتحقق رشده بالبينة ولو اكمل الخامسة والعشرين من عمره ويكون مستحقاً 
للحجر. وعليه فيحجر عليه عند أبي يوسف ويمنع من التصرف كم في السابق, يعني إذا بلغ سفيهاً وغير 
رشيد فلا تعطى إليه أمواله سواء أحجر عليه الحاكم أم لم يحجر (الخانية) وذلك كا قد مر إيضاحه في 
شرح المادة الآنفة . والواقع أن الذي يبلغ رشيد لا يبلغ محجوراً على رأي الإمام أبي يوسف . ويقتضي 
حجره مستأنفاً وتكون تصرفاته بعد البلوغ وقبل الحجر نافذة . أما عند الإمام محمد فإنه يبلغ محجوراً فلا 
يحتاج إلى حجر آخر على أنه وإن وقع الاختلاف على هذا الوجه فقد اتفق على عدم جواز اعطائه ماله 
(الشبلي. الطحطاوي) فلو باع قبل حجر القاضي جازعند أبي يوسف خلافا لمحمد «صرة الفتاوى» , 


وعليه فلو أعطي الوصي اليتيم الذي تحت حجره ماله بطلبه سواء أحجره الحاكم لبلوغه سفيها 
وغير رشيد أم لم يحجره فأضاعه ضمن ولو لم يكن ذلك للتصرف بل لو كان وديعة للمحافظة يضمن 
أيضاً. لأن إعطاء الوصي ذلك اليتيم ماله مع علمه بأنه بلغ غير رشيد يعد تضبيعاً للمال (الخانية, 
الهندية في الباب الثاني) . 

وقول المجلة «يمنع من التصرف» بدلاً من أن تقول «لا يصح تصرفه مبني على مذهب الإمام أبي 
يوسف ومعنى «يمنع) أي يمنع حجراء لعل هد اللفدير اربع عالواكل شرا ي المنع ينفذ البيع عند أبي 
يوسف أما عند الإمام محمد فلا يصح تصرفه قبل الحجر أيضاً وعلى ذلك لو باع الصغير قبل حجر 
القاضي فلا يصح البيع على مذهب الإمام محمد (عبد الحليم وصرة الفتاوى) لكن الأظهر ترك عبارة (كم| 
في السابق لأن المنع السابق على الأصلي » أما المنع بعد البلوغ فهو مبني على حجر الحاكم . وأما مذهب 
الإمام الأعظم فهو إذا بلغ الصبي سفيهاً فلا يعطى إليه ماله ما لم يبلغ سن الخامسة والعشرين . وعدم 
الإعطاء هذا ليس بحجر «لأن الإمام لا يجوز الحجر» وإنما هو للتأديب, وعليه فتصرفات السفيه بعد 
البلوغ وقبل الحجر صحيحة (التنقيح ورد المحتار) . 


سؤال )١(‏ - بما أن السفيه ممنوع من قبض الأموال التي هي في يد الوصي بمقتضى هذه المادة, 
فيلزم عند الإمام أن لا يكون تصرفه صحيحا؟ 

الجواب ‏ إن المنع 00 امتناع التصرف. ألا ترى أن المشتري يستطيع أن يبيع 
المبيع من آخر إذا كان عقاراً مع أنه ممنوع من قبضه قبل اداء الثمن. أنظر المادة (767) 2 


بتغيير) . 
وعليه فيصح تصرف غير الرشيد بعد البلوغ وقبل الخامسة والعشرين يها ابراه اح إنه اويا 


من ماله شيئأ كان البيع صحيحاً ويأمر القاضي الوصي بتسليم ذلك المال للمشتري . وإذا اشترى مالا 
حجان ويأمر الحاكم الوصي بدفع ثمنه (أبو السعود) : 
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سؤال (؟) لما كانت تصرفاته الواقعة صحيحة عند الإمام. لعدم جواز حجره. فليس من فائدة 
في عدم تسليم ماله؟. 
230 الحواب لما كان أغلب تصرفات السفيه هي الحبات والصدقات, وكان تمام ذلك يتوقف على 

القبيض. فإذا كان المال-ليس في يد السفيه ولا يستطيع تسليمه فبذلك تصبح هباته وصدقاته بلا حكم. 

وفيه أن هذا الجواب غير حاسم لمادة الأشكال. ٠‏ فإن تصرف السفيه إذا كان صحيحا يبيع ما في يد الوصي 
شمر ثم يبرع المشتري أو يبيع بثمن قليل فيتلف ماله فلا يجديٍ هذا المنع نفعا (الشارح). 

ويجب عند الإمام اعطاؤه ماله بعد ذلك ولولم يس بيدا لأن منعه من ماله هو للتأديب فإذالم 
يتأدب بعد وصوله سن الجدود فلا يبقىٍ أمل في تأديبه (رد المحتار والكفاية شرح الحداية) , 

فإذا وصل المرء سن من يصير جداً أو جدة وم يتأدب يقطع الأمل من تأديبه (رد المحتار الكفاية 
وح الهداية) ألا ترى أنه قد يصير جداً في هذه السن وولده قاضياء وفيه حجر الولد والده مع كونه حراً 
بالغاً فيؤدي إلى أمر قبيح (الجوهرة) . 

أما عند الإمامين فلا تعطى إليه أمواله ما لم يتحقق رشده ولو تجاوز الخامسة والعشرين وأصبح 
شيخا في الثمانين كا أن تصرفه في أمواله قبل الرشد ليس بجائز مالم يجزه الحاكم (الهندية» رد المحتار). 

على أنه وإن كان يفهم من ظاهر المتون الفقهية إنها ترجح قول الإمام الأعظم إلا أنه يفهم من قول 
المجلة (إذا لم يتحقق رشده) انها اخمتارت قول الإمامين (التنقيح) وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين: 

المسألة الأول. في الشخص الذي بلغ غير رشيد إذا بلغ السنة الخامسة والعشرين غير رشيد 

فسلمه الوصي ماله فلا يلزم الوصي عند الإمام ضمان. وإذا لم يسلمه اياه بعد الطلب وتلف في يده لزم 
الضمان. 

أما عند الإمامين المشار إليهما فيلزم الوصى الضمان في صورة التسليم وعدم الضمان عند عدم 
التسليم وبما أن المجلة قد اختارت قول الإمامين فيجب الضمان على الوصي في حالة التسليم (أبو 
السعود). 

المسألة الثانية» ان تصرفات من يبلغ غير رشيد ولم يصل سن الخامسة والعشرين صحيحة 
عند الإمام وغبر صحيحة عند محمد (التنقيح). أما تصرفات السفيه في الأموال التي اكتسبها وهو 
سفيه فهى صحيحة عند أبي يوسف لأنه لا ينحجر بالسفه إذا لم يحجره الحاكم والتصرف المذكور 
عند محمد ليس صحيحا إذ ينحجر عنده بمجرد السفه. 


#إمادة 497 (إذا دفع وصي الصغير ماله إليه قبل ثبوت رشده فضاع المال 
م الع با ا و بالتجربة بمقتضى 000 وأعطاه وصيه أو 


لف ل 
عدم ثبوت رشد الصغير يكون على وجهين : 


الصغير والمجنون لع ا ظ/ 


الأول يكون بثبوت كونه غير رشيد وفي هذه الصورة لا يجوز اعطاؤه ماله ٠‏ لان ما كان صبيا فهر 
محسجور اصلا . 

الثاني أن لا يعرف رشده من عدمه, أي يكون رشده غير ظاهر من عدمه . 

فلو اعطئ: الوصى الصغير ماله في هاتين الصورتين وأتلفه الصغير ضمن الوصي . 

وهذه لاد عا مستا يله الما +45 قم معان من للقانيع ذكرها تلاك الماقة او وومادة 
فل غميها: 

قيل (قبل ثبوت رشده) لأن الإعطاء بعد ثبوت رشده جائز بمقتضى المادة (4548) فإذا أعطاه 
في هذه الصورة وأضاعه فلا يلزم الوصي أو الولي ضمان أنظر المادة (91). بل إذا كان الصبي غير 
بالغ وطلب من الوصي أمواله بعد أن تحقق رشده ولم يعطه اياها وتلفت في يد الوصي أو الولي قلا 
يلزمها ضمان ىا بين ذلك في شرح المادة (481) لأن رفع الحجر عن الصغير يكون بالبلوغ والاذن 
وإذا لم يحصلا يبقى على حجره الأصلي . ْ 


##مادة 49865 (إذا أعطى إلى الصغير ماله عند :بلوغه م عق كريه ينفيها 
يحجر عليه من قبل الحاكم . ) 
إذا أعطي إلى الصغير ماله على الوجه الثالث ات المادة 485 بناءٌ على بلوغه ثم : 
تحقق كونه سفيهاً يحجر عليه من قبل الحاكم . وظاهر هذه العبارة يدل على جواز 22000 
'باعتباره رشيدا بمجرد بلوغه . والحال أنه كا وضح في شرح المادة (441) يه يكفي جرد البلوغ في 
الخال الثاني لاعتبار الشخص رشيداء وقد وضحت هذه المسألة فِ المادة 66 
نط ول إذا صار سفيهاً بعد بلوغه رشيداً حجر 
ثانياً» إذا تحقق كونه سفيهاً بعد بلوغه مجهول ا حال يحجر , 
٠‏ ثالماء إذا بلغ سفيهاً يحجر. ارت المادة (485) 


لؤمادة 6- (يثبت حد البلوغ بالاحتلام والاحبال والحبطن والحبل . ) 

حد البلوغ يثبت في الرجل بالاحتلام مع الإنزال كي ذيدنٍ بآاب» والإحبال 0 
كردن). 

والإنزال (جد اشدن أب) أي نزول ألني بأي 'سبب» وفي النساء بالحيض والاحتلام والحبل 
(ابستن شدن) وإذا لم كن اعد هذه الأموو فيغل الصبي بالغاً )| سيجيء في المادة الآتية إذا أكمل مس 
عشرة سنة هجرية والأحسن أن يقال: بلوغ الصخر يااجيال والإنزال والاحتلام» والصغيرة بها 
ودل اسن التيتدان حي * 

البلوغ» لغة بمعنى. الوصول» وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى انتهاء الصغر. 

الصغرء بما أن الصغر هو أحد اسباب ا حجر فينبغي بيان المدة التي ينتهي عندهاء وقد وضعت 
هذه المادة مع المواد الآتية لهذا الغرض:(رد المحتار) . 

وقد مر في شرح المادة (/4317) ان البلوغ هو أحد الأحوال التي ترفع الوه الصغير . 


الملزمة 5 الجر والاكراه والشفعة 


كا درر الحكام 


الحبل» بفتح ال حاء والباء. يقال حبلت المرأة حبلاً من باب تعب إذا حملت بالولد. وكذلك يطلق 
على احتلام النائم برؤيته الجماع وإنزاله المني في الغالب» فغلب لفظ 0 في هذا دون غيره من 
أنواع المنام لكثرة الاستعمال (رد المحتار) . | 

الإنزال أصل في الاحتلام والإحبال وإن لم يذكر في المجلة صراحة إلا أنه ضمناً لآن الاحتلام 
الحاصل بدون انزال المني عير معتبر في اثبات البلوغ ى) أنه لا يتصور احبال بدون انزال. والأصل هو 
الإنزال وما عداه فهو علامة (الطوري والدر المنتقى) .. ' 

وإذا جامع امرأته بعد ما بلغت حداً يتصور منه الإحبال فجاءت بولد فإنه يثبت نسبة منه ويحكم , 
ببلوغه ضرورة ثبوت نسب الولد «الهندية قبيل الباب الثالث من الحجر). 

الاحتلام كا يكون للرجال علامة للبلوغ يكون للنساء كذلك. لكن كما يختص الإحبال بالرجال 
يختص الحيض بالإناث» ويفهم من تقييد المجلة البلوغ بالاحتلام وغيره أن البلوغ لا يثبت بنبات العانة 
والذقن والشارب وشعر ما تحت الإبط وخشونة الصوت وبروز النهود وما إلى ذلك (رد المحتار) . 


#إمادة 4987 (مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع 
سنوات ومنتهاه في كليهما حمس عشرة سنة.. وإذا م ل 
يبلغ يقال له «المراهق» وإذا اكملت المرأة ‏ تسعاً ول تبلغ يقال ها «المراهقة) إلى أن 
يبلغا. ) 


إن أقل سن يمكن أن يحتلم فيها الذكور ويبلغوا هي اثنتا عشرة سئة والإناث تسع سنوات ومنتهى 
السن في الإثنين حمس عشرة سنة عند الإمامين. وعليه فمتى أتم الذكر الثانية عشرة من عمره يمكن أن 
تظهر عليه آثار البلوغ المذكورة في المادة الآنفة, لأنه قد شوهدت علامة البلوغ في هذه السن, ولقد كان ' 
عبد الله بن عمرو بن العاص أصغر من أبيه بإثنتي عشرة سنة فقط. كذلك يمكن أن تظهر اثار البلوغ على 
الأنثى متى اكتملت السنة التاسعة من عمرهاء لأن البنت أسرع بلوغا من الغلام (أبو السعود) وجاء في 
الجوهرة «لأن الاناث نشوؤهن وإدراكهن أسرع من إدراك الذكور» . 

وإذا أكمل الشخص الخامسة عشرة ول تظهر عليه آثار البلوغ سواء أكان ذكراً أ 1 أنثى فيحكم عند 
الإإمامين ببلوغه. وقد أفتى بقول الإمامين مشايخ الإسلام واختارته المجلة 56 (علي أفندي من كتاب 
الحجر) وإذا أكمل الغلام إثنتي معشرة سنة والبنت تسع سنوات فيدعى الغلام بالبالغ المراهق وتدعى 
البنت بالبالغة المراهقة إلى حين ظهور آثار البلوغ المذكورة في المادة الآنفة أو إلى بلوغها سن الخامسة عشرة 
سنة» ومعنى المراهق : المتقارب. أي القريب من البلوغ (منلا مسكين) . 

بما أن تعيين في هذه المادة مبدأ البلوغ ومنتهاه فالمادة (484) تتفرع من المبدأ كما أن المادة الآتية 
تتفرع من المنتهى . فكان من المناسب تقديم المادة (484) على المادة الآتية. 


#إمادة  4941/‏ من أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغاً حى] 


الصغير والمجنون والمعتوه 3200 


من أدرك منتهى سن البلوغ. أي من أتم خمس عشرة سنة من عمره ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد 
بالغاً حكاً. يعني إذا اكمل الغلام أو البنت الخامسة عشرة يلزم الحكم بكونها بالغين ولولم يظهر عليها 
أثر من اثار البلوغ (علي أفندي) لأن ظهور علامة البلوغ في هذه السن هو الغالب الشائع . 

وعليه فكما أن من تظهر عليه علامة البلوغ يعد بالغأ بمقتضى المادة (48) كذلك يعد بالغاً من 
أدرك منتهى سن البلوغ وم تظهر عليه علامة البلوغ . لأن العادة الغالبة الحدى الحجج الشرعية» . 
ويستفاد حكم هذه المادة من الفقرة الأولى من المادة الآنفة . 

وهذه المادة مبنية على مذهب الإمامين» وقد قال بذلك الأثمة الثلاثة ا وهوالمفتى به. ىاذكر 


في شرح المادة الآنفة. أما عند الإمام الأعظم فإنه إذا أكمل الغلام الثامئة عشرة والبنت السابعة عشرة من 
عمرها يعدان بالغين ولولم يظهر عليهما اثار البلوغ (رد المحتار والدرر). 
#مادة 49484 - (الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ لا 
0 ْ 
الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ المبين في المادة (487) إذا ادعى البلوغ لا يقبل منه. 


مثلاً لو قال غلام لم يكمل الثانية عشرة إنه بالغ, ؛ فلا يقبل ذلك منه. كا أنه لا يقبل قول بنت لم تتم 
التاسعة بأنها بالغة » كما لو كانت في الخامسة من عمرهاء ولوجاء ها الدم لا يعتبر حيضاً (الطحطاوي) 


لأن ظاهر الحال يكذها وفي هذه الصورة له تجوز معاملاتها كالبيع والشراء والقسمة. (رد المحتار, 
العناية) . - 

وتطلق الدعوى, كا ذكر في كتاب الدعوى. على طلب الحق لدى الحاكم . لكن الدعوى في هذه 
المادة لم تكن بهذا المعنى » وعليه فلو بين بلوغه في حضور غير الحاكم فلا حكم لهء وحلل عورا 
كالأول. 


#إمادة 4944 «إذا أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فلا 
يصدق اقراره إن كان ظاهر ا حال مكذباً له بأن كانت جثته لا تتحمل البلوغ أما إذا 
كان ظاهر الحال غير مكذب له بأن كانت جثته متحملة البلوغ فيصدق وتكون عقوده 
وإقرارته نافذة معتبرة ولو أراد بعد ذلك بمدة أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول إن م 
أكن بالغاً في ذلك الوقت أي حين أقررت بالبلوغ فلا يلتفت إلى قوله) 0 
وهذه الغبارة وردت في التنوير» إلا أنه ل يذكر فيها قيد إفي حضور ال حاكم) وإنما العبارة الواردة في 
التنوير هي (إذا قال المراهق أو المراهقة إنني بلغت وكانت جثته الخ) فأصبحت عبارة «في حضور الحاكم» 
«والإقرار» غير قيد احترازي . 5 
وجاء في التنقيح أيضاً «أقر مراهق بصلح أو غيره وقال له باغ ثم ادعى هو أو غيره فساد الصلح 
لكونه غير بالغ لا يلتفت إلى انكار البلرغ» «انتهى بتغيير مأ» . 
فإن كانت جئة المقر (وجئته بضم الحيم وفتح الثاء المشددةء أي شخص الإنسان) غير متحملة 


م٠‏ درر الحكام 





للبلوغ وكان ظاهر الحال مكذباً له فلا يصدق إقراره هذاء لأنه يشترط في الإقرار أن لا يكذبه ظاهر 
الحال. كا هو مذكور في المادة (لالا651١).‏ 

مثلاً إذا ادعى غلام في الثانية من عمره ولا يحتمل احتلامه بسبب ضعف جنته لا يقبل ادعاؤه ولا 
تنفذ عقوده ومعاملاته ولا يعتبر اقراره وإن كانت جثته تتحمل البلوغ فيسأل عن صورة بلوغه. يعني 
يسأل. هل بلغ بالاحتلام أو بالإحبال, فإذا بين أحدهما صدقء لأن البلوغ لا يعرف إلا بإحدهما 
(الجوهرة) كا يقبل قول المرأة في الحيض (الندية في الباب الثاني في الفصل الثاني) . ولا يلزمهما يمين يعني 
أنه لا تجب عليههما يمين على كونه| بلغا على الوجه الفلاني. ولودعيا البلوغ بالسن طولبا بالبينة لإمكانهاء 
إلا أن يكونا من البدو فإنى| لا يظالبان بالبينة لعدم التاريخ بينهم (عبد الحليم) . 

والخلاصة أنه يوجد لهذا التصديق ثلاثة شروط : 

أولها. أن يكون مدعي اببلوخ م مواهفا: أي أن تكون البنت قد اكملت السنة التاسعة والغلام 
السبنة الثانية عشرة» 

وعليه فلو ادعى البلوغ غير المراهق فلا يقبل ادعاؤه ولا السنة على ذلك (الدر المنتقى) وفي هذه 
الحال لا ينظر إلى تحمل جثته البلوغ أو عدم تحملهاء والمبين في المادة (488) هو هذا . 

ثانيهاء كون الحثة تتحمل البلوغ. وعليه فلو ادعى راحو لااتجمل البلوغ أنه بالغ فلا 
يقبل منه ليث في الفقرة الأولى من هذه المادة هو هذا. 

الثهاء تفسير البلوغ ٠‏ يعني بأي شيء علم البلوغ ‏ الرحو 00 يعمد 
السعود, رد المحتار» صرة #الغاوي ).. ١‏ 


ثم أنه إن كان لا يلزم سؤاله والإستقصاء ء عن الشخص الذي احتلم به يعني هل كان احتلامه 
بغلام أو بنت» فهو من قبيل الاحتياط لأن الصغير أحياناً يقر بالبلوغ كذياً بتلقينه كيفيته (رد 
المحتار) واذن فتكون أحكام هؤلاء كأحكام البالغين وتعتبر عقودهم كالبيع والقسمة وتنفذ اقراراتهم 
0 : يعني أن عقودهم لا تكون موقوفة على اجازة الولي» ولا يبطل اقرارهم. ولو أراد العاقد 

أو المقر بعد تلك العقود والإقرارات بمدة أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول إنيٍ في ذلك الوقت. 
أي اقررت بالبلوغ , لم أكن العا 0 قوله. أنظر المادة )٠٠١(‏ (الدر المختارى رد 
المحتار) . 

20 وجثته تتحمل البلوغ , بأنه بلغ بالاحتلام ثم 
ابد ما ارالك ور ا اع لاسر ااكار برو و00 
تيع دعوة (عليٍ أفندي) . 0 

صبي باع واشترى وقال أنا بالغ » ثم قال بعد ذلك أنااغير بالغ : ٠‏ فإن كان قوله الأول في وقت يمكن 
البلوغ فيةلم يلتفت إلى جحوده بعد ذلك (الجوهرة) ولا يحكم بالبلوغ بمجرد صيرورة الشخص مراهقاً 
ومراعقة أي ببلوغ مبدأ سن البلوغ ع ٠»‏ بل يجبة» ك| هو مبين في المجلة» أن يدعي البلوغ وأن يقر بذلك 
مثلا إذا اكمل صغير الثانية عشرة 8 يقر ببلوغه, يحكم ببلوغه يمجرد اكاله سن الثانية ع (علي 
أفندي) . 
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الفصل الثالث 
في حق السفيه المحجور 


#مادة 444٠‏ - (السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز وولي 
السفيه الحاكم فقط. وليس لأبيه وجده وأوصيائه حق الولاية عليه) 


يؤثر الحجر في التصرف الذي لا يتساوى جده وهزله. ولا ينفذ من المحجور مالم يجزه القاضي (رد 


وعليه فالسفيه المحجور هو كالصغير المميز في المعاملات كالبيع» والشراء. والإجارة» والإقرار, 
والحوالة» والرهن, والارتهان. والشركة» والتوكيل. وما يماثئل ذلك. يعني ىا أن تصرفات الصغير 
المميز الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على الاذن» فتصرفات التثفيه المجيد رسوكوفة عليه أها > كن 
تصرفات السفيه ليست بباطلة» والتصرف المذكور لما كان يلاحظ فيه وجود المنفعة فكان لورفا عل 
الاذن وقابلا للاجازة (الشبلي). 

أما في التصرف الذي يتساوى جده وهزله فلا تأثير فيه للحجرء وينفذ من المحجور كالطلاق 
' والعتاق. والنكاح (الكفاية) لكن يفرق بين الصبي المميز وبين السفيه المحجور بستة أوجه كما بينه 
الشيل:. 

-)1١(‏ للصغير المميز ولي غير الحاكم أيضاً كما ذكر في المادة (91/5) أما السفيه فوليه الحاكم 
فقط. يعني إنما يحجر على السفيه الحاكم فقط. والحاكم هو الذي يفك عنه الحجر عند اللزوم وإذا 
اقتضى إجازة تصرفات السفيه المحجور القولية فالقاضي هو الذي يجيزها أو من ينصبه القاضي ويأذنه 
بذلك (عبد الحليم). 0 

وليس لأبيه وجده وأوصيائه عليه حق ولاية» لأن الولاية تثبت في حق العاجزء أما السفيه فهو 
قادر. ومنع التصرف مع القدرة هو للتأديب. وولاية التأديب عائدة إلى القاضي (الشبلي). ولأنه بعد 
البلوغ تنقطع ولاية الولي (الطوري) . ْ 

وعليه فلو باع السفيه المحجور مالاً له لا ينفذ بيعه. كما ذكر في المادة (*997)» وللحاكم أ 
يجيزه إذا رأى فيه منفعة (الهداية) أما وصي لسفيه فإذا تصرف في ماله فلا يصح . 

)1١(‏ تصح وصايا السفيه المحجور التي توافق الحق والشرع. وتكون من قبيل القربة» مع أن 
وصايا الصبي المميز باطلة . 

(؟) يصح نكاح السفيه المحجور وطلاقه» مع أن نكاح الصبي وطلاقه غير صحيحين. وبما أن 
الأوجه الثلاثة الأخرى لا تدخل في بحثنا فقد صرفنا النظر عنها. 


٠لا‏ درر الحكام 


قيل هنا «المعاملات) لأن السفيه كالبالغ الرشيد في وجوب العبادات وني غيرها كالطلاق والتكاح 
.وفي العقوبات أيضاً كالحدود والقصاص كما مر آنفاً (الكفاية) . 
وعليه فيجوز تزوج السفيه المحجور بامرأة مع تسميته مهر معين, فإذا كان المهر المسمى مهر المثل 
أو أنقص من مهر المثل فيهاء وإذا زاد فالزيادة باطلة. 
تزوج أربع نسوة) لأنه لما كانت حياة الإنسان بعد وفاته إغا تكون ببقاء الأولاد فالنكاح من ا جوائج 
الأصلية للانسان أي كالطعام . 1 
ش والمرأة المحجورة يما أنها كالرجل المحجور. فتزويج المرأة المحجورة نفسها من رجل كفؤٌ بمهر 
المثل جائزة «اللحداية والهندية في الباب الثاني». 
ولوتزوجت امرأة سفيهة من رجل كفؤ بمهر مثلها أو بأقل مما يتغابن فيه جاز لأن النكاح يصح مع 
الحجر. وإن كان المهر أقل من مهر مثلها بما لا يتغابن فيه. فإن كان لم يدخل بها يقال له إن شئت الدخول 
بها فتمم لها مهر مثلهاء وإلا يفرق بينكماء وإن كان قد دخل بها فعليه أن يتمم لها مهر مثلهاء فإن كان 
زوجها محجورا مثلها وسمي أكثر من مهر مثلها بطل الفضل » وإن كان أقل خوطب بالإتمام أو الفرقة. 
أما إذا تزوجت بغير كفؤ فللقاضي أن يفرق بينها لأنها أدخلت الشين على أوليائهاء فينفسخ 
التكاح لأجلهم (الجوهرة) . 300 
كذلك لو تخالعت امرأة سفيهة مع زوجها على مال معين وقع الخلع طلاقا رجعيا ولا يلزم امال 
(الطوري). ' 
كذلك لو أقر النفيه المحجور بام يوجب القضاص في نفسه أو أطرافه يكون ذلك صحيحا 
.. ونافذاً. كما ان له الإنفاق كما هو مذكور في المادة (495)» وتنفذ وصيته لجهة القربة من ثلث ماله 
(الدر المختار ورد المحتار) . 


#مادة  »994١‏ (تصرفات السفيه القولية بعد الحجر في المعاملات غير 
ضحيحة ولكن تصرفاته قبل الحجر نافذة كتصرفات سائر الناس) . 
تصرفات السفيه القولية المتعلقة بالمعاملات غير صحيحة كا هو مذكور في المادة 9495) أما قبل 


الحجر فتصرفاته كتصرفات سائر الناس . 
هذه المادة مشتملة على فقرتين حكميتين : 


الأرقي ]هلا تخ تصرفات السفيه القولية التي تتعلق بالجعاملات بعد الحجرء وهذه الفقرة 
تستفاد من المادة )44٠(‏ والتصرفات القولية هي كالبيع والشراء والإقرار واشباهها (العناية) وسبب 
قوله في هذه المادة «المتعلقة بالمعاملات» هو كا ذكر في شرح المادة الآنفة» وعلة تقييد التصرفات (بالقولية) 
هو لزوم الضمان في التصرفات الفعلية» أي ضمان ما نشأ عن فعله من الخسارة والأضرارء كا هو 
مذكور في المادة  ,)9559(‏ . 

والتصرفات القولية هي مثل امرأة مسرفة سفيهة طلقها زوجها على مال وقبلت. وقع الطلاق 
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رجعياً ولا يلزمها المال أصلاء لأن السفيه محجور عن المال (الطوري) . 

الثانية» كون تصرفاته التي قبل الحجر صحيحة, وهذا الحكم مبني على مذهب الإمام ابي يوسف 
المذكور في شرح المادة (408). أما عند الإمام محمد فب) أن السفيه ينحجر بمجرد سفهه. فتصرفاته 
القولية بعد السفه غير صحيحة وإن كانت قبل الحجر «المحندية في الباب الثاني». 


#مادة 49147 - (ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله) 

السفيه مساو لغير السفيه في الشىء الذي يثبت إيجاب الهى . أو الذي يثبت أنه حق للناس. لأنه 
غاطبٍ به فالذي يجب بالاعمات الأهي هو الزكاة وحجة الإسلام ومأعائل ذلك» أماما يحب على آنه حي 
للناس فهو كنفقة ذوي الإرحام . ْ ْ 

وعليه فينفق على السفيه المحجور وعلى من تلزمه نفقتهم برعا كالزوجة والأولاد وذوي الارحام 
من ماله لأن الحياة زوجه وأولاده من حوائجه الأصلية . ونفقة ذوي الارحام واجبة لحق القرابة» والسفه 
لا يبطل حقوق الناس . فلذلك تلزم النفقات المذكورة من ماله على الوجه المذكور (الزيلعي). 

وإذا مرض السفيه يزاد في نفقته لزيادة الحاجة في أوقات المرض (الطوري) . 

وبما أنه لا يصدق اقرار السفيه بالنسب فالقريب الذي يدعى النفقة محبر على اثيات جهة قرابته 
نالبينة إلا أنه إذا كان السفيه المقن السب“ رجلا فيضدق اقزارة بالستسيناو أربعة مواضع فقط : بالوالد. 
والولد, والروطةن ومولى العتاقة» لأن المقر إذا لم يكو حفها ركان نيا يصدق في هذه الأربعة 
مواضع فقط ولا يصدق في ما عدا ذلك لأنه تحميل النسب على الغيرء فلا يصدق السفيه أيضاً في ذلك . 
يعني أن السفيه والمصلح في هذا متساويان ويقبل اقراره بالزوجة لأنه لوابتدأ التزويج يصح فكذا يجوز أن 
يقربه (الجوهرة) وإذا كانت المقرة سفيهة تصدق في ثلاثة أشياء فقط : بالوالد. والزوج. ومولى العتاقة . 
أما في الولد فلا تصدق. لأن فيه تحميل النسب على الغير. ويلزم أن يثبت بالبينة كون مستحق النفقة 
عفرا أي محتاجاً للنفقة . حتى تقدر النفقة من مال السفيه. ولا تقدر النفقة بإقرار السفيه على كون 
مدعي النفقة معسراً (الشبلي) لأن إقراره بذلك بمنزلة الإقرار بالدين على نفسه وهو قرار غير موجب 
للإلرام انام أمارصيورة الإنقات والصر قي لايع القاضى المشديل يد مها بتقسةا أو براسطة 
أمينه إلى محتاجي النفقة ويسلمها اليهم لأن الإنفاق ليس عبادة. فلا يحتاج إلى بيئة» وهذا بخلاف ما 
إذا حلف لو نذر له ظاهر. حيث لا يلزمه المال. فيكفر عن يبمينه وظهاره بالصوم لأن| وجبا بفعله, فلو 
فتحنا هذا الباب لبذر أمواله بهذه الطريق (الجوهرة) . 


صورة أداء زكاة اه إن الركاة الواجية “عل المحجور يفرزها القاضى من ماله. أي مال 
المحجورء ويسلمها إليه ليعطيها المحجور إلى مصرف الزكاة. لأن الزكاة من العبادلت التي تلزم 
فيها النيه (رد المحتار) ويرسل معه أمينه حتى لا يصرفها في مكان آخر (الندية) في الباب الثاني) . 

صورة حج المحجور: إذا أراد السفيه أن يحج حجة الإسلام فلا يمنع القاضي النفقات الي 
يحتاجها السفيه إلى حاج ثقة أمين تصرف عن يده حتى لا-يبذرها, ويسرف فيها. 1 


؟* اا 1 درر الحكام 


وقف المحجور بالسفه: إذا وقف 5 مالا كان باطاا أما إذا وقف باذن القاضي فعند الإمام 
البلخي يصح . . بخلاف الإمام أبي القاسم فعنده لا يصح أ (رد المحتارء والحندية في الباب الثاني). 
وصية المحجور: إذا أوصى المحجور بالسفه وصية» كوصية أهل الخير والصلاح» كانت جائزة» 
وذلك كالوصية للمساكين والفقراء والحج وما إلى ذلك من وجوه الخير لأن الوصية تجب بعد الاستغناء 
عن المال في أمور الدنيا ومصلحة المحجور تقضى بإنفاذ وصيته لا يمنعها (العناية) وتنفذ هذه الوصية من 
ثلت ماله. وإذا كانت مخالفة لوصية أهل الخير والصلاح فلا تنفذى وذلك كالوصية لغير القربة (الهندية) , 


#مادة 3000 (إذا باع السفيه المحجور شيعا من أمواله , 57 بيعه اذا 

ولك لأراع اكاك ايلع لبر 
هر ٍ 

إن ا السفيه المحجور القولية موقوفة على إجازة الحاكم فإذا بع التنفية فنعا من أفوالة ل" 
كول بيه تاقد ولكن إذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه يعني إذا كان الثمن قائ) في يد السفيه وفيه ربح أو 
مثل القيمة. فأما إذا ضاع الثمن فْ يد السقية فلا جيزه (الجوهرة) : 

وتوجد المنفعة حيث يكون الربح ف المال الذي بسبعه السفيه. والمحاباة في المال الذي يشتريه . 
يعني بأن يشتريه م «الهندية في الباب الثاني). 

وفي هذه المادة حكان : 

أوهماء إذا باع الفيه الججور ع كت جه الك وذ مر في المادة )491١9‏ 
فليين ذكره هنا مقصودا بالذات ٠‏ 

انيهراء إذا باع السفيه المحجور ماله ورأى الحاكم منفعة يجيزه» والمقصود من هذه المادة هو هذه 
الفقرة وإذا باع السفيه بقيمة المثل أو بأكثزء. أو كان لا يزال ثمن المبيع موجوداً في يده فيجيز الحاكم البيع. 
ويأخذ ثمن المبيع. من يد السفيه . أما إذا كان بأنقص من قيمة المثل أولم يكن ثمن المبيع في يد السفيه بأن 
تلف. فلا يجيزه. لأنه إذا أجاز البيع والثمن قد تلف في يد السفيه. فذلك يكون كادخال للمبيع في ملك 
المشتري بلا بدل (العناية والجوهرة). 

والسبب في جواز إجازة القاضي هو أن ركنن التصرف. وهو الإيجاب والقبول. قد وجد ووجوده 
يوتحب تاذ التضرفء وجتهله موقوفاً إنما كان لقائدة السفية ولا كان ماموراً بتحرى متفعة السفيه فلذلك 
إذا وجد القاضي تلك المنفعة فله أن يجيزه. (الحداية) والحكم في بيع الصبي المحجور أيضاً على هذا 
الوجه؛. ى) فصل في شرح المادة (/45717). 

ويفهم من ذكر عدم نفاذ البيع بصورة مطلقة في هذه المادة أن البيع لا ينفذ ولوكان بالقيمة الحقيقية 
أو بأزيد من بدل المثل ا مجمع الأنبر». 

وإذا أجاز القاضي بيع السفيه المحجور المأكور فهذه الإجازة تشتمل على الإجازة للسفيه المحجور 
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بقبض الثمن أيضاً. للمحجور بعد ذلك قبض الثمن ولذلك يبرأ المشتري إذا أعطى السفيه المرقوم ثمن 
المبيع . ْ ش 

واللاقق جالقاضني إذا أخاز البيع عه الا انعنم المشتري من ناليم شمن المبيغ للسقيه ٠.‏ فعل 
ذلك إذا أجاز القاضي بيع السفّيه ومنع المشتري من تسليم ثمن المبيع للسفيه. وأخبر المشتري بهذا المنع 
فدفع المشتري الثمن رغيا عن ذلك» » فيكون المشتري ضامناً للثمن ويجب عليه أن يدفعه ثانياً للقاضي. 


ويشبت حكم النبي في حق المشتري بإخبار واحد. يعني لو أخبر شخص واحد المشتري بنبي 
الحاكم فليس للمشتري أن يعطي المحجور ثمن المبيع» لآن الحاكم إذا نبى على هذا الوجه صار حق 
القبض للقاضي , وأصبح المحجور كالأجنبي (رد المحتار) والواحد المذكور سواء أكان عدل أم غير 
غدل وأما فاسا غل قول الإمام الأعظم فيشترط في المخبر الواحد العدالة وإذا كان المخبر اثنين كما 
هو نصاب الشهادة فلا تشترط العدالة. 

لكن لو أعطى المشتري ثمن المبيع للسفيه قبل علمه بمنع الحاكم يبرأ من الثمن وقد جاء في 
(الطوري) أنه إذا قال الحاكم للمشتري- أجزت بيعه. ونهى المشتري عن الدفع إليه» فدفع قبل 
العلم برئٌ . وبعد العلم لا يبرأ كالوكيل. ٠‏ 

ويفهم من قيد المجلة (إذا رأى منفعة) أنه إذا لرتكن المنفعة موجودة فلا يجيز العقد ويبطله ويسترد. 
المبيع من المشتري. أنظر المادة (08). فعليه لو باع السفيه ماله بمحاياة يبطل الحاكم البيع ويسترد 
المبيع وني هذه الخال إذا لم يعط المشتري ثمن المبيع للسفيه بعد فلا يلزمه اعطاؤه . وإذا اعطاه ايا وكان . 
موجودا في يده عيناء فيرد إلى المشتري . فإذا استهلك الثمن ينظر إذا لم يزه الحاكم سواء أكان البيع. 
بطريق المحاباة أم لم يكن فإذا صرف السفيه المذكور الثمن المأخوذ في أموره التي يحتاج إليها . يعبي كأن 
يصرفه في نفقته المثلية أو زكاته أو في اداء فرض الحج ضمن الحاكم للمشتري ذلك الثمن من فال 
السفيه. أما إذا صرفه في وجوه الفساد فلا يضمن الحاكم ذلك من مال السفيه عند محمد . كما يستفاد من ١‏ 
المادة (435) (المندية في الباب الثاني) . 


اختلاف المحجور والمشتري : إذا اختلف المحجور بالسفه والمشتري فقال المشتري انه اشترى 
المال في حال الصلاح وقبل الحجر وادعى المحجور بالسفه أن الشراء وقع في حال حجره. فالقول 
للمحجور:وإذا أقام كل منها البينة رجحت البينة على صحة البيع . أي بينة الشراء قبل الحجر. لأن من 
القواعد أنه عند تعرض بينتي الصحة والفساد تقدم بينة الصحة. وعند الانفراد تقدم بينة المثبت 
(الطحطاوي قبيل فصل بلوغ الغلام). ش 

أما لوادعى المشتري, يعد فك الحجر عن المحجور بالسفه. الشراء بعد الفك, وادعى .المحجور 
الشراء قبل الفك. فالقول للمشتري. أنظر المادة )١١(‏ (الهندية في الباب الثاني) . 

قبول المحجور بالسفه الوديعة : 


لو أودع المحجور بالسفه مالا له وأقر باستهلاكه اياه فلا يصدق. ثم إذا فك الحجر عنه بعد 
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ذلك لصيرورته مصلحاً يسأل عن الوديعة المذكورة» فإذا أقر باستهلاكها في حال حجره فلا يلزمه 
شيء. أما لو أقر باستهلاكها في حال صلاحه وبعد الفك فيضمن . كذلك لو استهلك المحجور 
بالسفه المال الذي أعطي إليه وديعة في حال حجره., بمحضر من الشهودء. فلا يلزم ضمان لا في 
تقال نولا ونه أن بكرن تاها للدي 


#إمادة 4444 - (لا يصح إقرار السفيه المحجور بدين لآخر مطلقاً يعني ليس 
لإقراره تأثير في حق أمواله الموجودة وقت الحجر والحادثة بعده) 


يصح الحجر ني كل تصرف لا يصح بالهزل والإكراه وفي كل تصرف محتمل للفسخ أيضاً كالبيع 
والإجارة؛ والهبة والصدقة (الحندية) كا ذكر في شرح المادة (440)» وسيوضح في شرح الادة 
)1٠١59‏ أيضا. 

وعليه فلا يفتح اقرار السفيه المحجور لآخر بدين أو بعين مطلقاً. يعني يكون اقراره باطلاً 
أساساً وغير معتبر لأن الإقرار من التصرفات القولية» وتصرفاته القولية ليست صحيحة بمقتضى المادة 
.)491١(‏ 

الاختلاف في وقت الإقرار. 

فلو قال المحجور بالسفه. بعد أن فك الحجر عنه لصلاحه. إنني أقررت في حال حجري بإنني 
استهلكت مال فلان. وقال المقرله: أي صاحب المال. انك أقررت في حال صلاحك . واختلفوا على 
هذا الوجه فالقول للمقر. لأن المقر بما أنه يضيف اقراره إلى حالة معهودة تنافي صحة الإقرار فهو 
منكر في الواقع ونفس الأمر. وليس بمقر. كذلك لو اختلفاء فقال المقر له للمقر: انك وإن أقررت 
في حال الحجر والفساد إلا أن اقرارك حق وصحيح.ء وقال المقر: إن اقراري غير حق وغير 
صحيح . فالقول للمقرء ولو أقر لرجل بمال ثم صلح بأن صار أهلاء وقال اقررت به باطلا لم 
يلزمه. وإن قال كان حقا يلزمه. وإن قال كان باطلا ولم يوجد منه اقرار بعد الصلاح. فلا يلزمه 
(رد المحتارء الطوري). | 

ووصف السفيه في هذه المادة «بالمحجور» مبني على مذهب الإمام أبي يوسف, أما عند الإمام محمد 
فإن السفيه ينحجر بمجرد طروء السفه عليه» وعلى ذلك فلا يكون اقراره صحيحاً. ولولم يكن قدا 
حجر من طرف الحاكم وقد ذكر ذلك في شرح المادة (868). 

ويفسر قول المجلة (مطلعا» بأنه ليبن لاقرارة تاثير فى ححئ:اموالة: الموسودة وقت اشر واللتاذقة 
بعده. يعني أن الحجر على السفيه يعم جميع أمواله. أما ا حجر على المدين فينحصر في ماله الموجود . | 
هو مذكور في المادة »)٠١١ ١(‏ أنظر المادة (469) ويفسر هنا لفظ (مطلقاً) بالتفسير الآتي ييا وهو 


أنه لا يؤاخذ السفية المحجور بما أقر به .أثناء حجره. كما لا يؤاخذ به بعد زوال الحجر. أنظر المادة 
)٠٠١١(‏ وشرحها (الندية في الباب الثاني ورد المحتار) . 
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وحكم هذه المادة يستفاد من المادة )44١(‏ بقوها إلا تعتبر تصرفات السفيه المحجور القولية) 
لأن الإقرار من التصرفات القولية.. وَإِنما قد بحث هنا في الإقرار على حدة . 

#مادة 6 (حقوق الناس التي على المحجور تؤدى من ماله) 

لأن السفه لا يبطل حقوق الناس» وقسم من المادة (؟5 194) فرع لهذه المادة. لكن يلزم أن تكون 
هذه الحقوق ثابتة بالبينة . ولا تثبت الحقوق بإقرار السفيه, لأنه لا حكم لاقراره كما قد بين في شرح المادة 
(؟495). 

مثلاً إذا كان على السفيه دين مال اشتراه قبل الحجرء فتلزم تأديته من مال. كما أنه إذا تلف بعد 
الحجر مال أحدء فيلزم بمقتضم المادة ( )2 إيفاؤه من ماله أيضاً (منلا مسكين). 


#إمادة 447) - (إذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فإن 
كان صرفه اياها بالقدر المعروف أداها الحاكم من ماله وإن كان الصرت زائداً عن 
القدر المعروف يؤدى مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها) 

هذا إذا استقرض النفقة ولم ينفق عليه القاضي في تلك المدة أنظر المادة الآنفة . لمان لبط 
يحتاج إلى نفقة في الأصل بلا يعد هذا الصرف اسرافا وسفها وإن كان صرفه زائدا عن القدر المعروف 
يؤدى مقدار نفقة السفيه من ماله ويبطل الزائد عنها ولا تؤخذ تلك الزيادة من مال السفيه في وقت من 
الأوقات (الحندية في الباب الثاني) لأن هذه الزيادة اسراف . 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن السفيه إذا لم يصرف ما اقترضه من مال في نفقته بل صرفه في 
الملاهي والملذات كأن اعطاه للمغنين والعازفين فللحاكم أن يبطله كله. 

إن السفيه المحجور وإن يكن مؤّاخذاً على أفعاله» وعمله هذا فعل موجب للضمان, كما ذكر في 
لمادة (4) إلا أنه لما كان من عادة السفيه تضييع الأموالء فباقراض المقرض للسفيه المال وتسليمه 
اياه مع علمه بحال السفيه يكون ذلك من المقرض رضاء بالإتلاف فلذلك ليس له حق تضمين ماله 
(تكملة رد المحتار في الوديعة) ى) قد صار إيضاحه في المادة (475) المذكورة. 

0 قال الرجل بعد الصلاح اقرضتني في حال فسادي, وقال الآخر بل في حال صلاحك ‏ 
واستهلكتها فالقول قول رب المال. إلا أن يقيم المحجور البينة على ذلك (الطوري) أنظر المادة .)١١(‏ 


«ومادة 494417 (عند صلاح حال المحجور يفك حجره من قبل الحاكم) . 


]كيو النة تمدن ناكا ا يعني لا يزول الحجر بمجرد كسبة 
صلاحاً ورشداً. وإما يفك حجره من قبل الحاكم منجزاً أو معلقاً إذا تبين في حضور الحاكم كسب 
الصلاح لأنه بمقتضى المادة 00 إذا زال المانع عاد الممنوع, وعليه فلا تنفذ تصرفات السفيه القولية 
ون اطي ا اكت مادعا ا 96ه. .)44١‏ وفك الحجر كما 
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يحوز أن يكون منجزاً يجوز أيه يضاً أن يكون معلقاً. وعليه لو قال القاضي للسفيه إنني أطلقتك إذا 
اكتسبت صلاحاً. كان ذلك جائزاً. لأن الاذن والإطلاق مسقطان للحجر. وتعليق الإسقاط 
بالشرط جائز (الطوري) والاذن بالعقود المكررة فك للحجر فلذلك لو أعطى القاضي السفيه بعد 
أن حجره اذنا ببيع شيء أو شرائه بنفسه وباع السفيه أو اشترى جاز وفك ال أما لو أمر 
القاضي السفيه ببيغ مال معين فليس ذلك فكا للحجر (اندية في الباب الثاني). 

وهذه المادة مقابلة للمادة (4608) . .فقد جاء فيها (يحجر السفيه بحجر الحاكم) كما جاء في هذه. 
المادة دلا ينفك الحجر بنفسه إذا كسب السفيه صلاحاً» . 

. إن هذه المادة مبنية على مذهب الإمام أبي يوسف كا مر إيضاحه في شرح المادة (4648). أما عند 
الإمام محمد فيحجر السفيه بمجرد السفه فإذا كسب السفيه المحجور صلاحا انفك عنه الحجر بدون 
حاجة إلى فك الحاكم الحجر 

الفرق بين السفيه المحجور والمدين المحجور: 


١‏ إن فك الحجر عن السفيه المحجور يجب أن يكون من طرف القاضى. أما المدين 
المحجور فليس كذلك. كرا ذكر في المادة (411). إذ أن المدين المحجور إذا أدى دين الدائن الذي 
حجر.من أجله. أو أبرأه ذلك الدائن من الدائن ارتفع الحجر عنه. 

- اقرار المحجور بالدين معتير بعد زوال الحجر. وكذلك اقراره بالأموال التي اكتسبها في 
وقت حجر معتبر أما إقرار السفيه المحجور في حال حجره أو بعد زوال حجره فغير معتبر سواء أكان 
اقراره في حق المال الموجود أم حق المال الحادث (الطوري). 


صورة الدعوى : 

لو طلب السفيه المحجور فك حجره لكونه كسب صلاحاً وأنكر خصمه ذلك وادعى بقاء السفه 
فأمبا أقام البينة قبلت منه . وإذا أقام ا ا 
إلا أن صاحب الذخيرة قد جزم بترجيح بينة زوال السفه. لأمها تثبت أمرا لم يكن ثابتا . ولآها تثبت 
خلاف الظاهر إذ الظاهر إبقاء ما كان. فكانت بينة الرشد أكثر ائباتاً والبينات شرعت لإثبات خلاف 
الظاهر هذا إذا كان بعد الحجر. وأما إذا كان قبل الحجر فالظاهر الرشد وبيئة السفه تثبت خلافه والبيئة 
بيئة من يقبت خلاف الظاهر (الطحطاوي بتغيير ماء ورد المحتار) . 





ااا 


الفصل الرابع 
قْ المدين المححور 


والدين أيضاً عند الإمامين من اسباب الحجر لكن يشترط في هذا طلب الغرماء وعلم المدين 
بالحجر عليه (العناية» الطوري) أنظر المادة (449). 


.#مادة 4994 (لو ظهر عند الحاكم مماطلة المدي* 3ق اداء دينه حال كونه 
مقتدراً أو طلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه رسام ماله وإذا امتنع عق بيعه 
وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه فييدأ يما بيعه أهون في حق الدين بتقديم 
النقود أو فإن لم تف فالعروض فإن لم تف العروض ايفن فالعقار) 


حتى لا يضر بالدائن بإخراجه ماله من ملكه ظاهراً بوجه من الوجوه كالبيع والإقرار مواضعة مثلاً 
(المهداية) ويلزم على كل حال وإن لم يذكر في المجلة, في حجر المدين طلب الدائن ذلك وليس للحاكم 
حجر المدين بلا طلب. 00 


الإشهاد على الحجر: يشهد الحاكم شهوداً على حجره المدين على هذا الوجه لأجل الدين يعني أنه 
يقول للشهود قد حجرت على هذا الرجل أوغل فلان بن فلان للدين الذي عليه لفلان. والإشهاد 
وإن لم يكن شرطاً في صحة الحجر إلا إنه يجب الإشهاد لما يحتاج إليه من الإثبات عند مس الحاجة 
(المهندية في الباب الثالث) وجاء في الخانية: فإن القاضى يحجر عليه ويشهد على حجره فيقول 
اشهدوا إن قد حجرت على هذا أو على فلان بن فلان إن كان ذلك الرجل غائياً لأجل دين فلان 
مده وسيع ماله إذا ال غريه . 


شروط الحجر: 

. طلب الدائنين في حجر المدين شرط‎ ١ 

؟ - كون الدين الذي سيحجر لأجله مثبتاً. وكا يجوز الحجر لأجل الديون المحكوم بها على 
المدين يجوز الحجر أيضا إذا اختفى المدين وأثبت الدائنون ديونهم عليه في مواجهة وكيله المسخر 
(ال هندية في الباب الثالث وإلا فلا يجوز احير على المدين بمجرد إدعاء الدائنين لأنه إنما يحجره بعد 
الحكم لا قبله (الخانية) . : 
203 قوله في المجلة «إذا كان المدين مقتدرأ» ليس بقيذ احترازي لأنه ىا يجوز الحجر على المدين إذا 
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امتنع عن أداء الدين وهو مقتدر يجوز الحجر عليه إذا كان غير مقتدر أي م مفلساً وامتنع عن وفاء الدين | 
سيذكر في | المادة الآتيق وهذا الحجر يؤثر على التصرفات الواردة في المادة (” * 6١‏ الحداية . 


تجري الأمور بعد الحجر على الترتيب الآتي . 

١‏ - إذا امتنع عن بيع ماله ووفاء الدين منه «ولو كان المال عقاراً والثمن قليلاًة يجبر على ذلك 
بحبسه(2 لأن البيع مستحق عليه لإيفاء دينه فيحبس لأجله فإذا امتنع ناب القاضي منابه «نتائج 
الأفكار» ولأن قضاء الدي' ن واجب على المدين والمماطلة ظلم فيحبس الحاكم ان 
الحق إلى مستحقه وهذا الجبر لا يعد إكراهاً على البيع «الطحطاوي» لأن الخبر المذكور يحق 0 
المادة (/45) والحبس ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . فقد جاء في الكتاب الآية الكريمة أو ينفوا من 
الأرض . . . #أي يحبسوا لأن نفيهم من جميع الأرض لا يتصور وفي السنة قد حبس الرسول الأكرم 
صلوات الله عليه رجلا . 

وفي الإجماع. فقد أنشأ علي رضي الله عنه محبساً في الكوفة وأسماه (النافع) ثم اسماه (محبساً) 
لإنشائه اياه مستحى! لعدم فرار المحبوسين منه . وقد كان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين ولم يخالف منهم أحد بوالمحنى بقع الباء و كييها بعناه:لدلل يعالبيقسة اذله وهر ) يهم 
من ذكر لفظ المال في هذه الفقرة مطلقا اله لذ فرق ين أن كرة عند الداته ع أو مأجورا أو مستعارا أي أنه 
شامل لكل ملك له أنظر المادة (15) (رد المحتار) . 


ويستفاد من تعبير المجلة (وإذا امتنع) الإجبار وإن لم يأت فيها اجبار المدين على بيع ماله صراحة . 
وفي النوادر «وإذا حبس في الدين ينبغي للقاضي يجيه الم الجر عله يمالاسى يفضي دبوه الي 
حبس لأجلها» (الطوري) . 

وعليه لو امتنع الدين بعد اجياره عن بيعه ماله وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه ولأن بيع امال 
لوفاء الدين مستحق عليه ولازم والمماطلة ظلم ولذا ينوب الحاكم مناب المدين في حال اجباره على وفاء 
الدين بالحبس وإصراره على الامتناع ى] في الجب والعنة (الهداية):والأصل أن من امتنع عن إيفاء حق 
مستحق عليه وهو مما تجري فيه النيابة ناب القاضي منابه (مجمع الأنبر). 

وقد أريد بتغيير (ماله) في المجلة الاحتراز عما يعهد إليه به من الجهات والتعيينات كالقيمية 
والمؤذنين فلا يجبر المدين إذا كان في عهدته أشياء كهذه على الفراغ بها لأجل الدين لأنه لم تكن هذه الأشياء 
ماله فلا يتعلق حق الغرماء بها (رد المحتار بإيضاح). لكن التعبير المذكور لم يقصد به الاحتراز عن 
المستغلات الوقفية التي يتصرف فيها بالإجارتين والأراضي' الأميرية . لأن الإجبار على الفراغ بها لآخر 
لأجل الدين ما نص عليه الأمر السلطاني. 


)١(‏ لكن بالنظر إلى الأحوال الحاضرة لا يجبر بالحبس على بيعه وإئما إذا لم يؤد المدين ما عليه من الدين يخطره لأن يبيع امال 
الفلاني ويوني منه الدين فإن لم يفعل يبيعه الحاكم بالمزايدة. (المعرب) 
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ولا يمتاز الحاجر عن غيره يعني لا يوجد للدائنين الحاجرين امتياز في أموال المدين الموجودة حين 
الحجر فلكل دائن أن يشترك في ثمن المبيع بمقدار ماله من الدين الثابت وجوده بالشهادة حتى ليس 
للمحجور أن يؤدي لبعض الدائنين ديونهم كاملة برضاه ويحرم الآخرين وعليه فلو أعطى المدين المحجور 
دائنً دينه كاملا فيجبر ذلك الدائن على رد ما يزيد عما يلحقه من الدين غرامة باقي الغرماء (الهندية في 
الباب الثالث). 


وهذه المادة مبنية على مذهب الإمامين . أما عند الإمام الأعظم فليس للحاكم أن عي مال المدين 
وإغاكمر المذين خل بع إجبارا ويضيق عليه رطيس . لأن المشار إليه لا يجوز الحجر أيضاً لأجل الدين 

فيبدأ بما بيعه أهون في حق المدين بتقديم النقود أولاً فإن لم تف فالعروض فإن لم تف العروض 
نا فالعقار. لأن البيع على هذه الصورة تحصل به المسارعة إلى وفاء الدين مع مراعاة جانب 
المدين وهذا نافع للمدين والغرماء معا (الهندية). حاصله أن القاضى يوسي املا فينبغي أن ينظر 
للمدين كم| ينظر للغرماء فيبيع ما كان أنظر له (العناية) وإن كان بعض العروض يكفي فيلزم أن 
يبدأ بالعروض التي يخشى عليها التلف وتباع العروض الأخرى في حال عدم كفاية تلك العروض 
ومن ثم ينتهي إلى العقار (مجمع الأنبر؛ رد المحتار) ويبدأ القاضي ببيع النقود لأنها معدة للسلب ولا 
ينتفع بها فيكون بيعها أهون على المدين فإن فصل شيء من الدين باع العروض لأنها قد تعد 
للتقلب والاسترباح فلا يلحقه كبير ضرر في بيعها فإن لم يف ثمنها باع العقار لأن العقار يعد 
للاقتناء فيلحقه. ضرر في بيعه فلا يبيعه إلا عند الضرورة (التنقيح). 

فقوله «يبدأ بالنقود» معناه أنه يبدأ بيع النقود. لأنه يوجد في صدر الكلام عبارة «يبدأ بالأهون» 
ويكون بيع النقود على الوجه الآ : فإذا كان دين الدائن ذهباً والموجود عند المدين من النقود فضة تبدل 
الفضة بذهب وكذا لوكان الدين فضة والموجود ذهباً فيبدل الذهب بفضة ويؤدي الدين على هذه الصورة 
(رد المحتار المداية). 


أما إذا كان الدين ذهباً ومال المدين ذهباً أيضاً فلا حاجة إلى البيع فيوني الحاكم الدين منه بلا أمر 
المدين كذلك لو كان الدين فضة ونقد المدين فضة أيضاً فللحاكم أيضاً أن يوفي الدين منه بلا أمر المدين 
وهذه المعاملة صحيحة ة بالإجماع . لأن الدائن إذا ظفر بمال للمدين من جنس دينه على هذا الوجه فله 
الحق في أتهذه منه يدون رضا المدين وللحاكم أن يعينه في استيفاء ذلك الحق (الداية) . 

وبيع النقود أخف وأهون من بيع غيرها ىا يستفاد من المجلة ووجه الأخفية هو امكان الانتفاع 
بعينها فقد أعدت للسلب (التنقيح) . 

والمقصود من المدين هنا المدين الحاضر. أما إذا كان المدين غائباً فحينئذ لا تباع عروضه وعقاراته 
لأن ذلك يستلزم القضاء على الغائب «أبو السعود), 


#مادة 4444 - (المدين المفلس أي الذي دينه مساو لاله أو أزيد إذا خاف 
غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله باسم غيره وراجعوا الحاكم على 
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100 التصرف في ماله أو اقراره بدين الآخر حجره الحاكم وباع أمواله وقسمها 
بين الغرماء إلا أنه يترك له و أو ثوبين من ثيابه وإد كان للمدين ثياب ثمينة وأمكن . 
الاكتفاء ء بما دونها باعنها وامكرئ لسن متنا قيار رخيصة تليق بحاله وأعطى باقيها 
للفرماء أيضاً وكذلك إن كان له دار وأمكن الاكتفاء بما دونها باعها وام قوق هن قن : 
دارا مناسنة لحال المدين وأعطى باقيها للغرماء) 
المدين المفلس : أفلس الرجل كأنه صار إلى حال ليس له فلوس وبعضهم يقول صار ذا فلوس بعد 
أن كلان ذا دراهم فهو مفلس والجمع مفاليس وصنعته الانتقال من حال اليسر إلى حال العسر 
(الطحطاوي) أي هو الذي دينه مساو لاله أو كان دينه أزيد إذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة, أوأن 
يخفيل وكيف يصير إخفاء المال؟ ولعل الفقرة التي بعد عبارة «أن يخفي ماله» مفسرة العطف الواقع عطفت 
تفسكٌ (الشارح) أو يجعله باسم غيره بوجه كأن يبيع ماله مواضعة أو يقر به وراجعوا الحاكم لأجل 
1 عن التصرف في ماله أو اقراره بدين لآخر حجره الحاكم (الكفاية) والمدين إنما يحجر بحجر 
فالإختلاف الجاري في حجر السفيه لا يجري في حجر المدين (الهندية في الباب الثاني) . 


قد قصرت المجلة المسألة بقوها (الذي دينه. . . الخ) على المفلس الحقيقي والحال أن حكم هذه 
مقصوراً على المفلس الحقيقي بل يعم المفلس حقيقة وغير المفلس حقيقة يعني كأن يدعي 
1 وهو غني ويمتنع عن تأدية ما عليه بداعي أنه ليس عنده نقود. ولا ريب أن حال من يدعي 
3 ويمتنع عن إداء الدين وهو غني كحال المفلس الحقيقي ندعل وم العدير: وليس المراد 

يهنا معناه الحقيقي بل المراد به أما من يدعي الإفلاس ‏ فيتناول الغني أيضاء. إذ الظاهر أن 
1 ل 00 سحاد 










وليل الرجه في تخصيص المجلة تلك السألة بلفلس الحقيي هو كر حككم من يدعي الإفلاس 

وهو غير مفلس في المادة الآنفة . وإذا حجر الحاكم المدين على هذا الوجه فلا تصح بعدئذ عند الإمامين 
تصرفاته كالهبة والتصدق أما عند الإمام فلا تأثير للحجر. ولفورقانه كل إن مكحي ينك الجر الها 

مولم يشترط الحبس في هذا الحجرء يجوز حجر المدين قبل الحبس وبعده (الهندية في الباب الثالث 
ونتائج الأفكار) وبما أن الإقرار من التصرفات أيضاً فكان من المناسب أن يذكر مع الواو العاطفة 
كلمة دعن التصرف» كا في الحداية. لا مع الباء لأنه إن قوبل العام بالخاص فيكون حينئذ قد قصد 
ما عدا الخاص المذكور من العام عطف الباين على المباين» وعليه قوله تعالى #من كان ص الله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال# الآية (عبد الحليم). 


ببيع الحاكم أو أمينه في الحال جميع أمواله الى ليست بلازمة له ويقسمها بين الغرماء. 
وعليه فكما ان له أن يبيع في | لصيف كل ما لا يحتاج إليه المدين في هذا الفصل من سجاد وبسط 


المدين المححور ا؟ن 





وكراقة رداق :ريرق الدين تمن تهنا قله أن تمع في الشتاء ما لا يحتاج إليه في هذا الفصل من 
للمدين عدة دور فيترك له احداها مسكنا وتباع البقية (أبو السعود). 


وإذا كانت :ديون المقلسس مساوية ماله قيكوؤن قد 'استوق كل :دائن:دينه كاملا :. وإذا كانت 'ديونه ” 

لل ب باس ب لسو و ار 
لغرماء) . وإذا كانت كل الديون حالة ففي هذه الصورة تقسم بحسب الخصص . أما إذا كان بعضها 

حال وبعضها مؤجلاً فتقسم على أرباب الديون الحالة ثم بعد ذلك» أي عند حلول أجل الديون 
المؤجلة. للدائنين أن يراجعوا أصحاب الديون الحالة ويقاسموهم ما أخذوه ويشاركوهم فيهء كل 
بقدر حصته. لأن الأجل لا يبطل يموت من له الدين وإنما يبطل بموت من عليه الدين (عبد 
الحليم» ال هندية قبيل كتاب المأذون ورد المحتار في آخر كتاب الحجر). 

الديون الممتازة: بعض ديون المدين المفلس تكون ممتازة فلا يدخلها أصحابها في الغرماء. 
وهي : 

أولاً» ثمن ابيع . وذلك كما لو اشترى أحد مالا لكن قبل.إداء الثمن للبائع وقبض البيع» 

صبح المشتري مفلساً فللبائع حق حبس المبيع إلى أن يستوفي الشمن, حتى إن المشتري المذكور لو قبض 
ل ل ل . لأنه لما كان المشتري في هذه 
الصورة ظالاً بقبض البيع وغير حق فلا يعتبر القبض المذكور (الطحطاوي) أنظر المادة (519؟). ولا 
يدخل البائع في هذه الصورة في تقسيم الغرماء (أبو السعود). أما لو قبض المشتري المبيع بإذن 
البائم وأفلس بعد ذلك فيدخل حينئذ في تقسيم الغرماء هذا إذا كان ثمن المبيع معجلا أما إذا كان. 
مؤجلا فلا يدخل مع الغرماء في الحال بل بعد حلول الأجل يشارك الغرماء بما قبضوه وليس له 
استرداد المبيع . 

ثانياً» الدين الذي في مقابل رهن . وذلك كما لو رهن مدين مالا له في دين عند آخر قبل الحجر 
عليه بسببٍ إفلاسه فبه| أن دين المرتهن ممتاز فلا يتدخل الغرماء في الرهن مالم يؤد هذا الدين. 

عهدة البيع : لو باع الحاكم أو أمينه أموال المدين المحجور على هذا الوجه تعود عهدة البيع أي 
حقوق العقد إلى المدين وليس إلى الحاكم أو أمينه وعليه فلو ضبط المبيع من يد المشتري 
بالاستحقاق فيرجع المشتري على المدين به أيضاً وليس على الحاكم أو أمينه (منلا مسكين). 


ولكن يترك له عند أكثر العلماء أي للمدين دست©222 من الثياب أو دسثان عاديان من لباس الليل 
والغبار (الطحطاوي) وعند بعض العلاء ببيع ما عليه فوق الأزار والسروال, (الخانية). وإذا وجد 
للمدين دست واحد للنهار ودست اخر ثمين يلبسه في الأعياد وما يماثلها يترك له الأول ويباع الثاني وعن 
شريج أنه باع العمامة (صرة الفتاوى. الخانية) . 


(١١)الدست‏ من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه والجمع دسوت 


الملرمة ”: الححر والاكراه والشقعة 


775 درر الحكام 


يترك له دست أو دستان لأنه يلزم عند بعض الفقهاء ء أن يترك دست وإذا لم يترك زيادة عن 
عاك راحلا وار عند غيل أن يكف ف "الحاسمرنا سور . أما عند البعض الآخر من الفقهاء 
فيلزم أن يرك له دست واحد ويباع الباقي (منلا مسكين . الهندية ف الباب الثالث) لأن به كفاية 


(مجمع الأبر) . 

وقول المجلة «يترك له ثوبأ» إشارة إلى قول. وقوها «أو ثوبين» إشارة إلى قول آخر, 

وعليه فالحاكم مخير إن شاء ترك له دستاً واحداً وإن شاء ترك له دستين وباع الباقي وأدى دينه. 

إلا أنه إن كان لذلك المدين ثياب ثمينة وكان يمكن بالنظر إلى شخصيته وحيثيته الاكتفاء بما دونها 
باعها واشترى له من ثمنها ثياباً رخيصة تليق بحاله وأعطى باقيها للغرماء (رد المحتاز) لأن لبس ذلك 
للتجمل وقضاء الدين فرض عليه (الحوهرة). كذا إذا كان عند المدين كانون نحاس يباع الكانون 
الذكر رويتغرى .له كانون ون الظين والدائة. معط إل القرماء رادوهرة: 

كذلك إذا كان للمدين ولو كان يمكن بالنظر إلى أفراد عائلته الاكتفاء بما دونها باعها واشترى من 
ثمنها داراً مناسبة لحال المدين وأعطى ما يزيد للغرماء. ولا يقال يعطي كامل ثمن الدار إلى الغرماء 
ويشكن المدين دارا بالأجرة ورد المحتار الا 

قبل «إذا امك" الأكدناء ها كوم فنا اتدركووتا عرسا ساف 

ملا إذا كانت دار المدين كبيرة عليه وزائدة عن حاجته بالنسبة إلى أفراد عائلته فتباع تلك الدار إذا 
كان في الإمكان بيعها وشراء غيرها بنصف ثمنها مثلاً داراً صغيرة تكفي المدين في جوارها. يعني إعطاء 
(ما دونها):وهذا المعنى صحيح لا شبهة فيه كذلك مسألة الكانون التي مر ذكرها آنفاً فهي نظير ذلك . 

وإما أن يكون ما دونا قيمة وذلك كأن تكون دار المدين في محل معتير لو بيعت يمكن شراء 
مثلها في مكان آخر غير معتبر بنصف ثمنها. مثلاً إذا كان للمدين دار في (جفال أو غلي) في 
مبتانبول. تكقي. الأستيعاب أفراد .عائلتة فقط .وكانك إذا بيعت تساوي الفى ذهية 'ومكن نختراء دار 
بألف ذهبة في جوار باب أدرنة بعين الجسامة والحج . 


إن وإن لم أجد في الكتب الفقهية كلاماً صريحاً في اعطاء هذا المعنى (لما دونها) أي في جعله 
شاملاً للمعنيين فلا يرى المعنى الثاني موافقاً للعدالة. 

ويفهم من هذه لاذه انعلا وزيم دا وستانتة تداك الدين لحل لشن وباو تركها للمنين» 
وفي هذا الترك مساعدة خاصة للمدين ذاته.. وليس لورثته في حال وفاته - سواء أكانوا صغاراً أم كباراً - 
أن يقولوا عن دار مورثهم المملوكة أن مسكننا الشرعي لا يباع . لأن الدين لما كان مقدماً على الإرث فلا 
يجوز ترك مسكن للوارث حتى إذا توفي أحد وتركته مستغرقة للديون فتعود جميع أمواله وعقاراته 
المملوكة إلى دائنيه وَلا يكون لورثته .فيها حق ما مطلقا. وإذا طلب دائنو المفلس حبس المدين لعدم 
ظهور مال له وادعى المذين أنه مفلس معسر وليس .له مال فيحبس لكل دين التزم به بعقد كالمهر 
المعجل والكفالة. ويحبس في الدراهم وفي أقل منها ويحبس في قليل الدين وكثيره إذا ظهر منه المطل 
(الجوهرة) . 


المدين المحجور رقف 





أما إذا كان بدلاً عن مال حصل في يده فلا يصدق على الإعسار لأننا قد عرفنا غناه بهفدعواه 
الإعسار دعوى زوال ما في يده وهو معني حادث فلا يصدق وكذا إذا التزمه بعقد كالمهر المعجل لا يصدق 
في دعوى الإعسار فيه لأنه يريد ان التزمه فلا يقبل «الجوهرة» لكن لو أقام بعد الحبس - 
بينة على كونه لا يوجد لديه مال مطلقاً يخلى سبيله وينتظر وقت يسره وإذا لم يستطع إقامة بيئة على عدم 
وجود المال لديه يخلى سبيله بعد حبسه شهرين أو ثلأثة واجراء التدقيقات في حقه وعدم ظهور مال 
له.وإلا قلا يشرك المنسومن ولا يقيد ولا يفجر عبرا عنه من أخد.ولا يبان أمام:ؤاثنا روعي عايه 
أن ينظره بباقي دينه لقوله تعالى# وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة #4 (الطحطاوي) ثم المحبوس في 
الدين لا يخرج بمجيء ء شهر رمضان ولا للعيدين ولا للجمعة ولا لصلاة ة مكتوبة ولا فريضة الحج 
ولا الحضور جنازة بعض أهله ولو أعطى كنيلك بنفسه. وقيل يخرج بكفيل لحنازة الوالدين والأجداد 
والحدات والأولاد وفي غيرهم لا يخرج وعليه الفتوى «الجوهرة) وبعد أن يخرج من الحبس فإذا كان 
يكسب مال فيأخذ الدائنون الزائد عن حاجته ويقتسموه بينهم وإذا لم يرض بذلك يأخذه اام 
ويقسمه بين الدائنين. 

وإذا أقام كل من المدين والطالب البينة : المديون على افلاسه وعسره. والطالب على يساره. 
ترجح بينة الطالب ولا يشترط بيانه مدار اليسار. 

ولا يشترط في بينة الإفلاس حضرر المدعي فإذا ال دين إفلاسه في غيابه يخرج أنفنا من 
اخيش والشهاذة بعل الإفلابين تكون يكنا ل ا ل عد ل 
لد شيئاً غيرها عليه مة العباب ولباشس الليل (الحندية في البات الثالث) .. 


وقد خصصت الديون التى يجوز حبس المدين فيها بعبارة «كل ديونه . . » لأنه لا يحبس إذا ادعى 
الفقر في عوض المغخصوب وأرش الحناية وما يماثل ذلك من الديون إلا إذا أثبت الطرف الآخر غناه لأن 
الفمّر هو الأصل فمن ادعى الغنى يدعي معنى ادن فلا يقبل إلا ببينة «الحوهرة» وإذا كان المدين 
عورا فليس له أن يرجح بعض دائنيه فيؤدي إليهم ديونهم ويحرم البعض الآخر أما إذا كان غير 
محجور فله ذلك وإنما جاز له إيثار بعض الغرماء لتعلق حقهم بذمته (أبو السعود) ولو كان عي 
لأجل الدين مثلا لو كان اعد ميا لثلاثة أشخاص الأحدهما حمسائة قرش وللثاني ثلاثاثئة قرش 
'للغالث مائتان وكان ماله عبارة عن حمسمائة قرش فقط وحبس جؤلاء الثلاث معاً متفقين هذا ا 
فبها أن للمدين إذا كان حاضراً أن يؤدي ديونه بنفسه فله قضاء تقديم بعضها على بعض لأن 
للمدين حق التصرف في ملكه الخاص ولا يتعلق به حق غيره فيتصرف فيه على حسب مشيئته وإن 
كان المديت غانا الديون ثابتة عند القاضي فالقاضي يقسم ماله بين الغرماء بالخصص إذ ليس 
للقاضي تقديم بعضهم على بعض (صرة الفتاوى في الحجر). 


00 #0 - (ينفق على المحجور الفلس وعل من لزمت نفقه في مدة 


كزوجة أطفاله وذوي أرحامه (رد المحتار) وحوائج المدين الأصلية مقدمة على حقوق الغرماء وعليه 


ظى[2, درر الحكام 


7 الحق الثابت شرعا لمستحق النفقة أيضا. وبا أن التزوج من الحوائج الأصلية فلو تزوج المحجور 
بالدين امرأة يمهر بمهر المثل تكون المرأة المذكورة شريكة لل نرماء 5 مهر مثلها (الحداية) وقوله 00 
قُِ هذه المادة ليم بفيد احترازي فتجري 50 هذه المادة على المدين الذي لين بمفلس أيضا 
(نتائج الأفكار) . 
#المادة 4٠١١١‏ (الحجر للدين يؤثر في مال المدين الذي كان ور قْ 
وقت الحجر فقط ولا يِؤ: ؤثر في المال الذي تملكه بعد الحجر) 


الحجر المقصود هنا هو الحجر على ما ورد في المادة (/84). 
لآنه يكون قد تعلق . حق الغرماء بالأموال الموجودة وقت الحجر فلا يتمكن من ابطال حقهم 
لغيرهم (الطحطاوي). 
وعليه فلو أقر المحجور لآخر بدين فلا يعتبر في حق الأموال التي تكون موجودة وقت الحجر كى| 
سيبين في المادة الآتية وشرحها. أما في الأموال التى يتملكها بعد الحجر في حال حجره أو بعد فك الحجر 
كيه فلا تافر سجر فيها أنه :ا غانت هله الأقوال لينف موتقوة وفة الختجراقلم يتغل بق الدائنين 
مها (الداية ورد المحتار) . 
ولو استفاد مالا آخر بعد الحجر ينفذ اقراره وتبرعاته فيه لأن حقهم تعلق بالمال القائم لا بالمستفاد, 
وكذا لو اكتسب مالا ينفذ اقراره فيا اكتسب وإن كان دين لأول قائ| وتنفذ تبرعاته فيه| اكتسب مع ابقاء 
دين الأول (بجمع الأخمرء صرة الفتاوى في الحجر والاذن) والحاصل أنه يعتبر هذا الإقرار في ثلاثة أنواع: 
١‏ - في الأموال الي يتملكها بعد الحجر. 
؟ - في الأموال التي يتملكها بعد زوال الحجر. 
في الأموال الزائدة عن ديون الحاجرين ويؤدي منها المقر به (رد المحتار) . 
«إمادة 41٠٠١”‏ - (الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى ابطال حق الغرماء كاطبة 
والصدقة وبيع مال بأنقص من ثمن مثله . بناءً عليه لا تعتبر سائر تصرفات المدين 
المفلس وتبرعاته وعقوده المضرة بحقوق الخرماء في حق أمواله الموجودة وقت الحجر. 
ولكن تعتبر في حق أمواله التي اكتسبها بعد الحجر ولو أقر بدين لآخر لا يعتبر اقراره 
في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر ويعتبر بعد زوال رويس عذنا 
بإدائها ذلك الوقت وأيضاً ينفذ اقراره على أن يؤدي مما يكتسب بعد الحجر) 
الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى ابطال حق الغرماء كالهبة» والصدقة وبيع مال بأنقص من ثمن 
مثلهء أي مع الغبن . سواء أكان النقصان يسيراً أم فاحشاًء يعني أنه لا يجوز أن يبيع المحجور مالا 
بالنتقصان اللعوور اا 


المدين المحجور مكلا 


تفصيل بيع المحجور بالدين: إذا باع المدين المحجور مالا وكان بيعه بثمن المثل يكون البيع 
صحيحاً لأن البيع بثمن المثل لما كان غير مبطل لحق الغرماء فلا يمن المحجور منه (الحداية) . . 

أما إذا كان البيع مع الغبن فالمشتري مخير إن شاء أكمل ثمن المبيع إلى ثمن المثل وإن شاء فسخ 
البيع ورد المبيع» كما في بيع المريض. أنظر المادة (5 )١1١‏ (رد المحتارء الهندية في الباب الثالث) . 


. ولوحجر القاضي على رجل لأجل قوم لهم ديون مختلفة فقضى دين بعضهم فللغرماء الآخرين أن 
يستردوا من الغرماء القابضين كل على حسب حصته (الخانية) بناء عليه لا تعتير تصرفات المدين 
المفلس القولية وتبرعاته وسائر عقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق أمواله الموجودة وقت الحجرء 
وقد قيدها «بالتصرفات القولية» لأنه ‏ لو استهلك المحجور بالدين مال أحد. كما صار تفصيله في 
شرح المادة :)44١‏ تعتير في حق أمواله الموجودة وقت الحجر أيضاً. ويكون صاحب المال شريكاً 
لسائر الدائنين في الأموال الموجودة (الحداية) ولكن تعتبر في حق أمواله التى اكتسبها بعد الحجر (رد 
المحتار) . 0 ٌْ 
كا لو تزوج محجور امرأة كان زواجاً صحيحاً تشارك المرأة الغريب الحاجر في مثل مهرهاء لكن لا 
تشارك فيا يزيد عن مهر المثل ويلزم أن تأخذ تلك الزيادة من الأموال التي يكتسبها المدين بعد اذنه 
(الهندية في الباب الثالث). وإذا أقر المدين لآخر في الدين يثبت اقرار المحجور فقط لا يعتبر اقراره في خق 
أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر لأنه ما تعلق حق أولئك الدائنين بالأموال المذكورة فلا يبطل 
المحجور بإقراره المذكورحقوقهم لكن إذا ثبت بالبينة» يعني لو شهدت الشهود على الاستقراض قبل 
الحجر أو غل الشراء يقيمة الكل أوعل استهلاك مال الغير» وثنت الدين عل ذلك الوجهء يعتن. 
هذا الدين أيضاً في حق الأموال الموجودة وقت الحجر ويصير مزاحماً لسائر الغرماء أرباب الديون إذ 
لا حجر في الفعل. لأنه لا تهمة في هذا (الطحطاوي). وإذا لم يثبت هذا الدين بالبينة» بل ثبت 
بعلم القاضي, فلا حكم لهذا الثبوت لأن علم القاضي غير معدود من أسباب الحكم (أبو 
السعود) . 

ويفهم من تقييد فقرتي (الأموال المجودة) و (لا يعتبر. . . ) بعبارة «وقت الحجر» إن عدم اعتبار 
هذا الإقرار مشروط بشرطين: 

الأول في حق الأموال الموجودة أثناء الحجر. 

الثاني في وقت الحجر يعني لا يعتبر في وقت الحجر. 

فينفذ ويعتبر بناء على الشرط الأول حتى في حق الأموال التي اكتسبها المحجور في أثناء الحجر وهو 
حجور ويعتبر بناء على الشرط الثاني بعد زوال الحجر في حق الأموال الفاضلة عن الغرماء الحاضرين 
والموجودة في أثناء الحجر (الندية في الباب الثاني). ويتبين أن الفقرة الآتية معنية بالنظر إلى هذه 
الإيضاحات . 1 


أما بعد زوال الحجر فيعتبر الإقرار وعليه فيبقى مديناً بادائها ذلك الوقت. أي بعد زوال الحجرء 
ومع ان الإقرار أحد التصرفات فقد ذكرته المجلة على حدة مع دخوله تحت تعبير (سائر التصرفات). 
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وأيضاً ينفذ اقراره على أن يؤدي مما يكتسب بعد الحجر لأنه لا تأثير للحجر في هذا المال» على ما 
ذكر في المادة .)2٠٠١١(‏ لأن هذا الماللما كان غير موجود وقت الحجر فلا يتعلق به حق الحاضرين (رد 
المحتار. الحداية) وفي عصرنا لا يحجر على المدين بسبب الدين بل تضبط أمواله بمعرفة المحكمة وتوقف 
وتباع بالمزايدة وتقسم بين الغرماء . 


شه 


الباب الثاني 
في بيان المسائل التى تتعلق بالإكراه 


للإكراه تعريف. وركن.ء ودليل» وشرطء وحكم. 

وقد بين تعريفه في المادة (444)» وركنه هو اللفظ الذي يفيد الإكراه ودليله الآية الكريمة 
«إلا من أكره. . .ي والحديث النبوي الشريف (الا لا إقالة في الطلاق) وإيضاح ذلك أن رجلاً طلق 
زوجته مكرهاً فرفع الأمر إلى الرسول بُكِهِ فذكر الحديث المتقدم (الطوري). 

شروط الإكراه: للإكراه أربعة شروط (الدرر). 

,)٠١١7( كون المجبر مقتدرا على إيقاع ما تهدد به أنظر المادة‎ - ١ 

.)٠٠١ :( خوف المكره من وقوع المكره به أنظر المادة‎ - ١ 

- كون المكره به متلفاً للنفس أو للعضو أو موجباً للغم ومعدماً للرضاء أنظر المادة (444)» 
فلو خوف زوجته بالضرب حتى وهبته مهرها لم يصح, وإن هددها بطلاق أو تزوج عليها أو تسرّى 
فليس بإكراه «أبو السعود عن الخانية» لأن كل فعل من هذه الأفعال جائز شرعاً. والأفعال الشرعية” 
لا توصف بالإكراه «الطحطاوي» وكذا التهديد بالشتم (القهستاني) أي ليس بإكراه. 

ظ - كون المكره تمتنعاً عن المكره عليه قبل الإكراه. لأنه إذا لم يكن ممتنعاً لا يكون إكراهاً لفوات 
ركنه وهو فوت الرضا كى| أشير إليه في الاختيار وفيه دلالة على أن هذا الشرط مستدرك (مجمع الأخمرء أبو 
السعود. الطحطاوي). 

ويكون الإمتناع بسبب من ثلاثة: 

السبب الأول. في حق نفسه, كالإكراه على بيع ماله . 

السبب الثاني» في حق شخص آخرء كالإكراه على اتلاف مال غيره. 

السبب الثالث. في حق الشرع, كالإكراه على شرب الخمر والزنا (الهندية) ويكون غير الممتنع 
على الوجه الآتي : 

أما أن يكون المكره عليه مباحاً: كما لو أكره أحد على فعل مباح, فلا يحصل به الإكراه الشرعي . 
مثلاًء لوأكره أحد آخر بقوله له اشرب كأس الماء هذا أو بع ثوبك من فلان» فشرب الماء أو باع الثوب» 
جاز المبيع وصح ولا يكون بيع مكره لكن لو كان المال لغيره أوكان محرماً كأن يكون خراً. فيكون البيع 
حينئذ بيع مكره (الطحطاوي» الأنقروي »منلا مسكين) وأما أن يكون فرضاً: مثلاً إذا حنث أحد في يمينه 
ولزمته الكفارة فجاءه شخص فأكرهه على | إيفاء كفارة اليمين بدون تعيين نوع من أنواع الكفارات 
وأوى ذلك الشخص أحد أنواع الكفارات جاز ولا يلزم المجبر شيء (الهندية في الباب الثاني) . 
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وإليك فيما يل عدة نظم هذا : 

١‏ - لوأصبح أحد بلا قوة من الجوع ولم يأكل طعامه فأجبره أحد على أكله فلا يلزم المجبر شيء؛ 
لأن منفعة الطعام وإملاء البطن فائدة للمكره. فلا يكن موجباً لتلف المال لكن لو كان بطنه ممتلئا رجع 
بقيمته على المجبر. قال أبو السعود: أكره على أكل طعام نفسه, إن جائع لا رجوع وإن شبعان رجع 
بقيمته على المكره . 
| 0 ات نعل عن تانود رفي نري واف قا لمعم بهاو لب ادن 
لعقد البيع التي قبضت الال المقبوض بالبيع المذكور الواقع بالإكراه جاز البيع ولزم ولا يلزم الجبر ضمان 
(رد المحتار) . 

لو أكره أحد على شرب الخمر اكراهاً ملجئاً فإن كان من معتادي شرب الخمر ولم يزل 
باقياً ومصراً على عادته فلا يكون شرب الخمر له مباحاً بخلاف ما إذا تاب وأقلع وعزم أن لا يعود 
(أبو السعود المصري). 

حكم الإكراهء للإكراه أربعة أحكام . 

الحكم الأول. إذا كان الإكراه ملجثاً ينقل الفعل إلى الحامل في الأمور التي يصلح أن يكون المكره 
فيها آلة للمجبر الحامل ويفرض المجبر أنه إني ذلك الفعل بنفسه والمكره ماله فقط كإتلاف المال والنفس 
وكذ! لو أكره مسلم مجوسياً على ذبح شاة فإنه ينقل الفعل إلى المسلم الآمر في حق الإتلاف فيجب عليه 
الضمان ولا ينقل في حق حل الذبح في الدين وبالعكس يحل (رد المحتار) (ويجب أن لا يفهم ثما مر أن 
إتلاف النفس والمال جائزان كا سيأي توضيحه). 0 

وعليه لوقتل أحد آخر بإكراه ملجيء أو أتلف مالا له يضاف القتل والإتلاف إلى المجبرء ويكونٍ 
ذلك الفاعل آلة للقتل والإتلاف. لأا يصلحان أن يكونا آلة للمجبر ى| لو قتل ذلك المجبر أحدا 
أو أتلف ماله . 

أما الأمور التي لا تصلح لأن يكون فيها آلة فيبقى الفعل فيها مقصوراً على المكره كأنه قد فعله 
باختياره كالأقوال والأكل. لأنه لا يمكن الإنسان أن يتكلم بلسان غيره ويأكل بفمه وبناء عليه فلا 
تضاف الأقوال لغير المتكلم والأكل لغير الآكل مالم يكن في هذا القول والأكل اتلاف». وحينئذ فيضاف 
القول والأكل من حيث الإتلاف إلى المجبر» وللمكره أن يرجع على المجبر ببدل المكره عليه «رد المحتارء 
وأبو السعود» حتى إذا أكرهه على العتق يقع كأنه أوقعه باختياره. حتى يكون الولاء له» ويضاف إلى 
المجبر من حيث الإتلاف» فيرجع عليه بقيمته (الطحطاوي بتغيير) . 


مثلاً لوؤطلق أحد زوجته التي أكره على طلاقهاء وقع الطلاق. والطلاق بما أنه من الأقوال. فقد 
وقع محصوراً بالمتكلم. أي مضافاً إلى المكره» كأنه قد وقع بلا إكراه ولكن إذا كان الطلاق الواقع قبل 
الدخول. وكان يوجد فيه اتلاف على الوجه المذكورء يعني وكان يلزم المكره نصف المهر المسمىء 
فيراجع المكره المجبر بذلك المال (الزيلعي) والحكم في البيع» والشراء. والإجارة وما اشبه ذلك من 
العقود على هذا المنوال أيضاً ولكن بما أن هذه العقود من الأقوال فتضاف إلى المتكلم. أي البائع» وينفذ 
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البيع» إلا أنها لما لم تكن كالطلاق فيشترط فيها لرضاء لا يلزم البيع؛ وستوضح هذه الجهة فيا يأتي . 
كذلك لوأكره الزوج على قبول الطلاق» في مقابل مال وقبله. وقع الطلاق» لكن لا يلزم المال. 
لأن الرضا شرط في لزوم المال أما في وقوع الطلاق فالرضا ليس بشرط (الزيلعي). 


الحكم الثاني. كون المكره عليه غير فرض (الدرر) مثلا لو أكره مسلم على شرب الخمر وأكل الميتة 
والخنزير إكراهاً لعا ولم يكن من معتاد على شرب الخمر مثلاء فيكون شرب لمر ادا لأن 
الضرورات تبيح المحظورات. حتى إن المكره يأثم إذا لم يشرب الخمر مع علمه بالإباحة في أحوال 
اضطرارية كهذه وأتلفه المجبر لأن حرمتها مقيدة بحال الإختيار أما في حال الاضطرار فقد أبقي على 
أصله حلالاً لقوله تعالى#8 إلا ما اضطررتم إليه #إوعليه فشرب الخمر مثلاً قد أبيح في هذا الحال بناء على 
الإكراه المذكور فيكون بامتناعه في حق إتلاف النفس معيئاً للغير (أبو السعود). لكنه إنها يأثم إذا علم 
بالاباحة في هذه الحالة لأن في انكشاف الحرمةخفاء, لأنه أمر يختص بمعرفته الفقهاء فيعذر بالجهر كالجهل 
بالخطاب في أول الإسلام أوني دار الحرب. فإن قيل: اضافة الأثم إلى ترك المباح من باب فساد الوضع 
وهوفاسد, فالجواب أن المباح إِنما يجوز تركه والإتيان به إذا لم يترتب عليه محرم .» وههنا قد ترتب عليه قتل 
النفس المحرم. فصار الترك حراماً. لأن ما افضى إلى الحرام حرام (أبو السعود عن العناية) أقول والذي 
يظهر إن الإثم ليس على ترك المباح بل على ترك الفرضص (الطوري) كذلك لو أصاب أحداً مخمصة 
فامتنع عن تناول الميتة يأثم على ظاهر الرواية (منلا مسكين) . 


الحكم الثالث. حظر عمل المكره عليه يعني كون المكره عليه حراماً (الدرر) فلو أكره مسلم على 
شرب الخمر وأكل الميتة والخنزير إكراهاً غير ملجى* فلا يصيد شربه الخمر حلالاً بل يكون حراماً 
كالأول, اذ لا ضرورة ني اكراه غير الملجى“ » لعدم الخوف على النفس أو العضو (رد المحتارء 
الطحطاوي) . ش 


ش كذلك لو أكره أحد على قتل النفس أو قطع عضو الغير أوعلى الزنا إكراهاً ملجئأ يكون ارتكاب ش 
فعل القتل أو قطع العضو أو الزنا حراماً . لأن الزنا كالقتل» لآن ولد الزنا هالك حكم] لعدم من يربيهء 
لو ب ل ل أو يقطع عضوه أو يضربه ضرباً 
يخاف منه التلف أو يشتمه أو يؤذيه (الطوري) لوقيل له ليأكل هذه الميتة أويقتل هذا الرجل» فإنه ينبغي 
له أن يأكل الميتة ولا يقتل الرجل. وإن لم يأكلها حتى قتل فهو آثم إذا كان يعلم أن أكل الميتة يباح 
عند الضرورة؛ وإن لم يأكل وقتل الرجل فعليه القود (الهندية بتغيير في الباب الثاني) 
وعليه فيلزم ذلك الشخص أن يصبر ولا يقتل ولوقتل هويثاب بسبب امتناعه عن ذلك على هذا 
الوجه (الزيلعي). لأنه لا يباح قتل الآدمي مثلا بمثل هذه الضرورات «وإن كان القتل مباحا في بعض 
الأحوال كتخليص النفس» لأن القتل لا يرخص لضرور ما إلا أنيعلم أنه لولم يقتله قتله. وكذا يقتله 
باخراجه السرقة.إذا لم يلقها بصياح عليه؛ » أو باتيانه حليلته كذلك (الشرنبلالي) وعد ذا ريك كان 
قتل عمد. وإذا كان المجبر مكلفاً لزم الجبر القصاص ولو لم يكن يكن المكره مكلفاً أي عاقلا بالغاً. لا 


بكر درر الحكام 


المكره لكن المكره بأثم ائم القاتل (أبو السعود). أكره رجل بالقتل على أن يقطع يد نفسه. وسعه 
أن يقطع يده إن شاء. لأن القطع أهون من القتل. لأن الظاهر أن القطع ينتصر ولا يسري 
(الطوري) فإن قطع يده ثم خاصمه في ذلك فعلى المجبر القود. ولو أكره بالقتل على أن يقتل نفسه 
لا يسعه أن يقتل نفسه. ولو قتل نفسه فلا شيء على المجبر (الطحطاوي ملخصاً). ‏ © 

الحكم الرابع» كون عمل المكره عليه مباحاً ومرخصاً به (الدرر) فلو أكره أحد إكراهاً مئجثاً على 
اتلاف مال الغير فيرخص لذلك الشخص في اتلاف المال المذكور. ولا يأثم إذا أتلفه. أما إذا لم يتلفه 
وضبر رجا المنع الأصلٍ لإتلاف مال الغير وقتل فيئاب (الكنز» وأبو السعود) لأن أخذ مال لظم 
ولا يباح الظلم (الأنقروي). 


إمادة 4٠٠١7‏ - (يشترط أن يكون المجبر مقتدراً على إيقاع تهديده؛ بناء 
عليه لا يعتبر اكراه ل يكن مقتدزا على إيقاع تهديده وتنفيذه) 

اقتدر المجبر على إيقاع ما تهدد به شرط في صحة الإكراه. وقد أطلق الحامل فشمل الصبي العاقل 
وغتلط العقل إذا كان مطاعاً مسلطاً (عبد الحليم) لأنه قد تحقق أن الإكراه معدم لرضا المكره ومفسد 
لاختياره مع بقاء الأهلية وهذا إنما يكون في صورة اقتدار المجبر على إيقاع #بديده. أما إذا لم يكن المجبر 
مقتدراً على ف تهديده » 00 ذلك لكيه اكزاه بل هليان د 0 . وبتحقيق 0 
0 

اقسام التهديد : 

كما يكون التهديد صراحة يكون دلالة (عبد الحليم) مثلاً لو أمر أحد آخر بإتلاف مال أحد وم 
يتهدده بشيء» ولكن كان المكره يخاف أن يقتله إذا لم يتلف ذلك المال» كان ذلك الشخص في حكم 
المكره لأن الإالحاء باعتبار الخوف وقد نحقق, والمأمور لوعلم. بدلالة الحال» أنه لولم يمتثل أمره يقتله أو 
بنط بد ار ير يزيا ان شاقاك فلن حصيو فيكون إكراهاً معتبراً (أبو السعود بتغييرما) . 

ويبين في هذه الملدة شرط المجبر» وجب التفتيش عليه في قسميٍ الإكراه المحررين في المادة 
(454) أ يضاً.ويمكن أن يكون كل متغلب كاللص١2‏ وقطاع الطرق ممبرأً كم في" الششرط المذكور وهذه 
المادة مبنية لى مذهب الإمامين, ولما كان قوها هو المفتى به فقد اختارته المجلة. أنظر المادة (19)(رد 


وعليه فالمجبر الذي يكون مقتدراً على إيقاع تبديده وإجرائه يكون إكراهه معتبرأًء أما من لم يكن 
مقتدرا على إبقاع تهديده فلا يعتبر إكراهه, لأن إكراه غير المقتدر هذيان (الهندية). 

أمثلة للإكراه المعتبر: لوادعت الزوجة, بعد أن اتفقت مع زوجها على طلاقها منه على مهرها. ان 
)١(‏ اللص السارق ويثلث (الطحطاوي) 
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ذلك الاتفاق قد وقع بإكراه معتبر» أثبتت دعواها فلها أن تأخذ مهراً بعد الحكم. وليس للزوج أن يدعي 
أن الإكراه غير ممكن إذ في البلد ضابط وحاكم (علي أفندي). 

كذلك إذا أكره شخص أآخرء فيا بينههاء على الذهاب إلى مجلس القاضي ليبيعه داره» فذهب 
المكره إلى القاضي وباعه داره مكرهاًء حرر القاضي بينها حجة البيع» فلايجوز للمشتري, إذا أثبت 
البائع الإكراه. جد الدار من البائع بحجة أن البائع قد أقر في حضور القاضي بحصول لما 
واختياراً وإنه لا اكراه في حضور القاضي . ' 

والحاصل أنه لا دخل للمكان في الإكراه المعتير في المدن. كالقدس وحيقاء 027 صل 
أفندي, البهجة. وأبو السعود العمادي). 

#مادة 4 4٠٠١١‏ - (يشترط خوف المكره من المكره به . . يعني يشتر يشترط حصول 
ظن غالب للمكره بإئجراء المجبر المكره به إن لم يفعل المكره عليه) 

يشترط في صحة الإكراه خوف المكره من المكره به عاجلاً أو آجلا ويحصل ظن غالب للمكره 
بإجراء المجبر المكره به إن لم يفعل ما أكره عليه ليصير به محمولاً على ما دعي إليه من الفعل 
والمباشرة (الدرر) أقول هذا الشرط يغني عن المادة السابقة لأن هذا الخوف لا يتحقى بدون قدرة 
الحامل كما لا حاجة إلى الشرط الثالث. أي كون المكره ممتنعاً منه بعد أن اعتبر في نوعي الإكراه 
كونه مقوماً لرضاه لو لم يكن ممتنعاً منه كان راضياً فلا يتحقق الإكراه | لا يخفى (عبد الحليم) . 


قد اعتبر هنا الظن الغالب لأن الظن الغالب حجة يعمل بهاء لا سيا إذا تعذر الوصول إلى 
اليقين. حتى إنه إذا كان ظن المكره الغالب بأن المجبر لا يوقع ما تهدد به فلا يثبت حكم الإكراه. ولو 
توعده وتهدده. لأن الضررة على هذا التقدير لم تتحقق, وعليه فإذا لم يخف المكره فلا يكون قد أجبر 
(الهندية ولسان الحكام) . ش 

قد مر في المادة الرابعة مثال اخر في العمل بالظن الغالب. وعليه فلوشك في إجراء المكره به فيا لو 
لم يأت المكره ما أكره عليه أو علم بأن كلام المجبر في هذا الشأن من قبيل المزاح فلا يحصل الإكراه بذلك 
لأنه يعتبر الظن الغالب عند فقد الأدلة (الطوري, الطحطاوي. المندية). 

وبما أن المجلة قد ذكرت تعبير وقوع المكره به مطلقاً فقد شملت وقوعه عاجلل وآجلاً. وبناء عليه 
لوتهدده المجبر بالإتلاف بعد مدة وحصل عند المكره ظن غالب بإيقاع المكره ما تهدده به فيكون قد أكره 
أيضاً (رد المحتار) . 

والمكره به في هذه المادة لا خرج عن الحالات المذكوزة في المادة (4569) وعليه لو اكره هن مثلا 
بقتل النفس والضرب كان معتبرأًء أما لو أكره بضربة أو ضربتين فلا يكون ذلك إكراهاً معتبرأً» 
غير انه إذا تهدده بضربة أو ضربتين هكذا على مذاكيره أو عيئه فيكون ذلك اكراهاً يرا (رد 
المحتار) . 


«ومادة 41١١‏ - (إن فعل المكره المكره عليه في حضور المجبر أو خضور 


افا درر الحكام 


تابعه يكون الإكراه معتبراً. وأما إذا فعله في غياب المجير أو تابعه فلا يعتير لأنه 
يكون قد فعلة طوها بعد زوال الإكراه. مثلا لو أكره أحد آخر على بيع ماله 
وذهب المكره وباع ماله في غياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر الاكراه ويكون البيع 
صحيحا ومعتبرا) 
ا يشترط أن يخاف المكره من ذلك التابع خوفه من المجبر المتبوع (الطوري) لكن إذا لم يخفمنه هذا 
الخوف فيكون قد زال الأكراوحي إواتبصل حرنه ين عر الإكراه فهذا الحال لا يثبت إكراهاً 
(الأنقروي). 

وأما إذا فعل المكره عليه في غياب المجبر أو تابعه أوفي حضور التابع وهولا يخاف منه فلا يعتبر لأنه 
يكون قد فعله طوعاً بعد زوال الإكراه وخنوفاً من عودة الإكراه وإن غاب المكزه هعن نظير من أكرهه يزول 
الإكراه (صرة المتاوى) . 

وعليه فلو أرسل أحد لآخر رسولاً ليحضر فلاناً ان لم يفعل الشيء الفلاني» وكان الرسول 
المذكور مقتدراً.على احضاره وخاف المرسل إليه أن يقتله ذلك الشخص إن لم يفعل الشيء المذكور 
وفعل ذلك الشخص الشيء المكره عليه في حضور الرسول كان إكراهاً وإلا فلا. ويتبين من هذا ان 
أعوان الظلمة لا يعذرون في أحدهم ظلاً في غياب الظالم أو رسوله (رد المحتار) . 

مثلا لو أكره أحد آخر على بيع ماله وذهب المكره وباع ماله في غياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر 
الإكراه ويكون البيع صحيحاً ومعتبراً (النتيجة). 

كذلك لو قبل أحد بالوكالة عن رجل غائب طلاق زوحته على مهرها فليس للا أن تقول بعد ذلك 
بما أن زوجي أجبرني قبل الغيبة على القبول المذكور فقبل الوكيل طلاقي على مهري فإنني أريد مهري 
(علي أفندي ملخصا). 


#إمادة 4٠١١‏ -(لا يعتبر البيع الذي وقع بإكراه معتبر ولا الشراء ولا الإيجار 
ولا اهبة ولا الفراغ ولا الصلح والإقرار والإبراء عن مال ولا تأجيل الدين ولا اسقاط 
الشفعة ملجئاً كان الإكراه أو غير الملجرءٌ ولكن لو أجاز المكره ما ذكر بعد زوال 
الإكراه يعتبر) 

لمجت انلوقع لاد كوه عرو قو لاما الف رن 
من تلك التصرفات فلا يؤثر فيها الإكراه وتكون التصرفات المذكورة صحيحة (عبد الحليم) وستوضح 
قزيا وبضور تخدادها: 

فعليه لا يعتبر البيع الذي وقع بإكراه معتبر ولا الشراء ولا الإيجار ولا الاستئجار ولا الهبة ولا ' 
الصدقة ولا الفراغ. يعني فراغ الأراضي الأميرية والأراضي التي يتصرف فيها بالإجارتين من 


المسائل التى تتعلق بالإكراه تففةا 


لماي ولا الصلح والإقرار بالمال والإقرار بالعقد والإقرار بالطلاق والإقرار ا لان 
مال, أي الإبراء عن الحقوق. ولا تأجيل الدين ولا إسقاط الشفعة ولا قبول الكفالة والوقف والرهن ولا. 
يكون لازماً أي يكون منعقداً ونافذاً وقابلاً الفسخ . وفي البيع مثلاً يفيد الملك بعد القبض لعدم لزومه 
(الدرر, الدر المختار. الطحطاوي. الفتاوى الحديدة) حتّى أنه للمكره بعد زوال الإكراه أن يفسخه 
لدفع الضرر عن نفسه إذا شاء لكن لو أوقع في هذا المبيع فعلاً على ذلك الوجه وفعل الغصب ذلك الفعل 
في اللغصوب ينقطع حق امالك من المفصوب ولا يقن للبائع فيه حق في الاسترداده وذلك ىا لو كان 
المبيع حنطة وصارت دقيقا في يد المشتري (رد المحتار). 


ويفيد بيع المكره الملك بعد القبض» أما قبل القبض فلا يفيد الملك (الطوري) ملجثاً كان الإكر 1 
أو غير ملجئ“ . ولا تسقط وفاة أحد من المجبر والمكره حق الفسخى » فعليه إذا توفي المجبر تؤخذ 
التضمينات اللازمة من تركته وإذا توفي المكره ايقوم ورثته مقامه (الطحطاوي). 

كذلك الزيادة سواء أكانت منفصلة متولدة كالثمر والولد أم لم تكن. والزيادة المتصلة المتولدة 
كالسمن لنسية مانعة للفسخ (الطحطاوي) أما الزيادة المتصلة غير المتولدة فمائعة من الاسترداد. ما ١‏ 
يكن الشترى راضيا. . وفي البحرمتى فعل المشتري في المبيع يعني فعلاً فاسداً ينقطع به حق المالك في 
الغصب ينقطع به حقى المالك 5 الاسترداد ىا إذا كان حنطة فطحهما (رد المحتار) . وتكون الزيادة 
المنفصلة مضمونة بالتعدي. 


والمكره إذا أجاز التصرفات المذكورة بعد زوال الإكراه يكون معتبراً حينئذ أي لازماً. لأن العقد 


- والإقرار يثبتان الملك ولو كانا بإكراه. الإكراه سواء أكان ملجثاً أم غير ملجىء فهو معدم للرضا وبما أن 


الرضا شرط في لزوم العقود والمعاملات المذكورة والإقرار فتفسد الغقود بفوات الرضا ويكون حق الفسخ 
والإمضاء بعد زوال الإكراه عائدا إلى المكره (رد المحتار. مجمع الأخهر) وعلليه فيملك المشتري الذي 
اشترى المبيع من بائعه مكرهاً بقبضه. أنظر المادة (١/ا”).‏ لكن المشتري إذا وقع في ذلك المبيع فلا 
تكون تصرفاته لازمة وذلك كالبيع القابل للنقض والهبة والصدقة . 

كذلك يملك الموهوب له المال الموهوب بالإكراه إذا قبضه لأن القبض إذا وجد في العقد الفاسد 
يقتضي الملك. لكن الموهوب له إذا تصرف فيه. ففي الصورة التي يكون التصرف المذكور فيها قابلاٌ 
للنقص ينقض ويرد المال إلى صاحبه. كا سيفصل فيا سيأتي. العقود التي تنفذ والتي لا تنفذ 
بالإكراه المذكور ستوضح كا سيأتي. فالمكره عليه قسمان:. 


القسم الأول. ما كان قابلاً ومحتملاً للفسخ بعد الوقوع. وبعبارة أخرى الأشياء التي لا تبطل 
بلهزل وإليك فيا يلي تعدادها (عبد الجليم): الطلاقء والنكاح. والنذرء والعتاق. والعفو عن 
القصاصء والرجعة والإيلاء؛ في الإيلاء» الظهارء اليمين, التدبيرء الاستيلاء» الرضاعء الحلف 
بطلاق أو عتاق أو ظهار أو ايلاء أو عتق العبد. والتوكيل بطلاق وعتاق. وإيجاب الحج على نفسهء 
وإيجاب الصدقة على نفسه (الطحطاوي والأنقروي, ومجمع الأنمر) . 





:7, درر الحكام 





وإننا نكتفي بإيضاح بعضها: 


إيضاح الطلاق : لو تزوج امرأة وأكره على تطليقها (طلقة واحدة أو أكثر) ولم يدخل بها حقيقة أو 
حكياً (والدخول حكاً هو الخلوة الصحيحة) وطلقها بإكراه معتبر وقع الطلاق. ولكنه يرجع بنصف المهر 
الذي يلزمه على المجبر (البهجة, القهستاني) وإن لم يكن مسمي فيه فيرجع عليه بما لزمه من المتعة 
(الطوري). لا رجوع عليه لو كان الطلاق بعد الدخول, لأن المهر هنا تقرر بالدخول لا بالطلاق» 
والدخول ليس بصنع من المجبر «مجمع الأغمر بتغيير وفي الجوهرة تفصيل ذلك». 

وهو مقيد بما إذا قال أردت به الإنشاء في الحاكم كما طلب مني أو قال أردت الإتيان بمطلوبه أما إذا 
قال أردت الاخبار كاذباً فيقع قضاء لاديانة ولايضيية المكر شيا لأنه عدل عا أكره ه فكان طائعاً في ذلك 
فلا يصدق قضاء ولا يضمن المكره لأنه خالفه (الطوري) . 


إيضاح الطلاق على مال : : لوأكره أحد زوجته على قبول الطلاق على مهرها وقبلت هي ذلك على 
الوجه المذكور وقع الطلاق رجعياً. لكن لا يسقط المهر (علي أفندي» الهندية في الباب الثاني) ولكن لو 
0 ا الطلاق المذكور بعد ذلك كانت إجازتها صحيحة وسقط المهر وصار الطلاى بائناً 

كا لو أكره الزوج على طلاق زوجته في مقابل 2 قرش أو أكرهت الزوجة على قبول الطلاق 
الكو وفع الطلاق بغير مال. وكذلك هذا في الصلح من القوة (الهندية فيه). 

اعكية وزع انرا 0م ا 
تجرر يلك اليا اهام اخدها الك م اق ين ا والهندية في الباب الثانٍ). 

كذلك لو أكرهت امرأة على التزوج من أحد بأقل من مهر المثل وتزوجته كان التكاح صحيحاً ولا 
يلزم المجبر ضمات (الشرنبلالي). لكن لو أكره أحد على تزويج ابنته الصغيرة من غير كفؤ فلا يصح 
1 النكاح. وكذلك لوزوج أحد ابنته الصغيرة ة بأقل من مهر المثل مكرهاً فلا ينعقد التكاح . مالم يبلغ المهر 
إلى مهر المثل (الأنقروي) . 


انعا العفوعن القصاص: لو قتل أحد م موي العا قا المقتول 3 
القاتل من القصاص مكرهين كان صحيحاً وى أن المجبر لا يلزمه شيء للورثة فليس للورثة أيضاً أن 
يطالبوه بالدية (النتيجة والهندية في الباب الرابع) . 
كذلك لو أجبر القاتل على الصلح عن دم العمد على مال وقبل ذلك فلا يلزم المال» أي بدل 
الصلح , » لكن يبطل القصاص لآن التزام المال مع الإكراه غير صحيح ويسقط القصاص مع الإكراه 
(الأنقروي» الهندية في الباب الرابع). 


فلو تصالح ولي القتيل مكرهاً والقاتل غير مكره على عشرة دنانير عن دم العمد جاز. ولزم القاتل 
بدل الصلحء ولا يلزم المجبر ضمان شي ء . . لأن القصاص ليس بال (الأنقروي). 


المسائل التى تتعلق بالإكراه م 


إيضاح الإرضاع :. لو أكره أحد امرأة على أن ترضع الولد الصغير. وأرضعته مكرهة. أو لو 
أكره رجل امرأته على أن ترضع الولد الصغير من لبنها وفعلت» ثبتت احكام الرضاع (الهندية في 
الباب الرابع). 

إيضاح اليمين: لو حلف أحد على أن لا يدخل دار فلان مكرهاً انعقدت اليمين حتى لودخل 
الخالف تلك الدار حنث في يمينه (من المحل المزبور) . 

القسم الثاني» الأشياء القابلة للفسخ (أبو السعود) . 

وهذا القسم الثاني. قد جمع في القاعدة الآتية: كل تصرف يبطل بالهزل لا يجوز بالإكراه . 

وقد ذكر انفا بعض العقود والمعاملات م مجملة وإليك تفصيلها فيا سيأتي : 


في البيع : البيع الذي يقع بالإكراه ليس معتبراً ِ يعني أن بيع المكره ه نافذ. أي منعقد. لكنه 
فاسد 3 ال 5 من 0 الصحة في - رك رمتو #رارييه مان 0 أكان كل نم 
يرص الآخر بذلك. أما الطرف" 00 العقد بدون الرضا 
(الطورى) وستأتي تفصيلات ذلك اه 
بيع المكره يشبه البيع الموقوف من حيث أنه قابل للإجازة والفسخ . ويشبه البيع الفاسد من حيث 
انه يفيد الملك . وبيع المكره ى) جاء في المجلة جائز ومعتبر أي لازم «والإجازة فيه تزيل الخرة . أما البيع 
الفاسد فلا يجوم بالإجازة. أي | ينقلب إلى الصحة (الطحطاوي ملخضا: 


كذلك لوفسخ المكره البيع انفسخ وله استرداد المبيع من يد المشتري . وعليه فلو باع أحد ماله من 
آخر مكرهاً ثم باعه هذا من غير بيع رضا وسلمه اياه فإذا لم يجزه صاحب المال فله أن يسترد المال من 
ذلك الشخص (النتيجة. والبهجة) وإذا وقع . تداول الأيدي في بيع المكره. فأي عقد أجازه المكره كان 
الكل جائزاً . فلو باع أحد ماله من آخر مكرهاً وهذا باعه رضاء من غيره وباعه هذا من آخر وياعه هذا 
من غيره وباعه هذا من آخر ثم بعد ذلك أجاز صاحب المال البيع الأول نفذ الأول والثاني والثالث 
والرابع»أو أجاز البيع الثالث نفذ الأول والثاني والرابع لأن المكره إذا أجاز بعض العقود فقد زال 
الإكراه وأصبح طائعاً راظيا :ها انفد أصبح العقد الأول بذلك جائزاً فقد اصبحت العقود كلها 
جائزة. ويأخذ المكره المبيع من المشتري الأول (الطوري). 


ل المشتري في الإكراه على البيع لم يكن شرطاً فلو أكره أحد على بيع ماله ولم يعين له المشتري 
فباع ذلك الشخص ماله من أحد بناء على ذلك الإكراه فيكون ذلك البيع بيع مكره (البزازية) . 


مخالفة المكره المجبر في الثمن :: لو أكره على أن يبيع ماله بمائه قرش فباعه بأقل كأن يكون باعه 
بتسعين كان ذلك البيع بيع مكره. لأن المجبر عرض المكره للضررء وبما أن البيع بالأقل باعث لزيادة 
الضرر فال كراه على البيع بالأكثر إكراه على البيع بالأقل . أما لو أكرهه على البيع بألف قرش فباعه بأزيد 
نفذ. لأن المكره يكون قد اكتسب لنفسه النفع (الطوري). 


طرف درر الحكام 





مخالفة المكره في نوع العقد: لو وهب أحد ماله في الحالة التي أكره على بيعه فيها جازت اطبة 
(البزازية). 

زوائد المال الذي بيع بالإكراه: أما في زوائد المال الذي بيع بالإكراه فإذا كانت الزوائد منفصلة 
متولدة وتلفت بالتعدي لزم الضمان. أما إذا تلفت بلا تعد فلا يلزم الضمان. ' 

وإذا تلف المبيع وبقيت الزوائد المذكورة بأخذها البائع ويضمن قيمة المبيع . وإذا كانت الزوائد 
المذكورة منفصلة غير متولدة وكان للبائع أخذها في حال وجودها فلا يلزم ضمان إذا تلفت الزوائد 
المذكورة بلا تعد. لكن لو استهلكت لزم عند الإمامين الضمان. أما عند الإمام فلا. وإذا تلف المبيع 
ومعه زوائد منفصلة غير متولدة كانت للمشتري (التنقيح) . 

أنواع الإجازة : 

الإجازة نوعان: النوع الأول. الإجازة قولاً وصراحة» كقول المكره اجزت البيع المذكور أو 
أعطيت اجازة به. النوع الثاني الإجازة الفعلية» فلو قبض البائع المكره طائعاً ثمن المبيع أو سلم المبيع 
للمشتري طائعاً نفذ البيع المذكور أنظر المادة (14). لأن الإكراه على البيع لا يستلزم الإكراه على 
تسليم المبيع ولان الاستحقاق في البيع يثبت بنفس العقد فلم ب يكن التسليم فيه داخلاً في الإكراه (أبو 
السعود). «فيه ان هذا في البيع الصحيح أما في الفاسد فلا بد من القبض» ولهذا قلنا إن من ادعى أنه 
كان مكرهاً على البيع وأراد استرداد لمبيع من يد المشتري لا تسمع دعواة مالم يدع أنه كان مكرها على 
التسليم (الهندية في الباب الأول من الإكراه). 


لكن لما كان الإكراه على الهبة والصدقة مستلزماً الإكراه على تسليم الموهوب» كما هو موضح في 
شرح المادة (8). فإذا وهب مكرهاً وسلم الموهوب في <ضور المجبر فلا تنفذ الهبة . لأن مقصود 
المجبر هو استحقاق الموهوب لا لفظ الهبة . والاستحقاق في الهبة بالتسليم» بمقتضى المادة (/87). 
فكان التسليم في الهبة داخلا ف الإكراة (أبو السعودء والحداية. ورد المحتار) . هذا إذا كان المكره 00 
وقت التسليم أما إذا لم يكن حاضراً فالاكراه على اطبة ل كن راع على التسليم (أبو السعودء 
رد المحتار) . 

أما إذا لم ية يقبض المكره ثمن المبيع طائعاً بل قبضه مكرهاً أو إذا لم يسلم المبيع طائعاً بل سلمه 
25 فلا يلزم البيع بسبب عدم الرضاء فله بعد زوال الإكراه أن يرد هذا الشمن ويسترد المبيع. 
وإذا تلف الثمن في يد البائع فلا يلزمه ضمان, لأنه أخذه بإذن المشتري, والقبض إذا كان بإذن 
مالك فإا يجب الضان إذا قبضه للتملك وهو لم يقبضه لكونه مكرهاً على قبضه فكان أمانة 
(الدرر) . 

يوجد بين بيع المكره وبين البيع الفاسد فروق على أربع صور (أبو السعود). 

١‏ - يجوز بيع المكره بالإجازة القولية والفعلية» يعني أن البيع المذكور ينقلب بالإجازة إلى الصحة. 
مع إن البيع الفاسد لا يجوز بإجازة كهذه. لأن الفساد في البيع الفاسد ناشى عن حق الشرع, أما فساد 
بيع المكره فناشى» عن حق العبد . 


المسائل التى تتعلق بالإكراه خرف 


١‏ - تنقض التصرفات القابلة للنقض. كبيع المشتري الذي اشترى من المكره المبيع من اخر 
دلت : اياه» ولو وقع تداول الأيدي, والواقع أنه وإن ذكر في المادة (؟/ا؟) إن المبيع الذي بيع 
ينا تكد لياع امسر قن اس بد ميس نا بق ل القت وعد راي لج لد 
أكره على بيعه وتداولته الأيدي فلا يسقط حق الفسخ . لأن الاسترداد في بيع المكره عن حق .العبد 
وحق المكره لما كان مساويا لحق المشتري فلا يستدعي وجود الحق الثاني بطلان الحق الأول. أما 
الاسترداد في البيع الفاسد فيا أنه عن حق حق الشرع وقد تعلق به بالبيع الثان حى العبد. فحق العبد 
مقدم لحاجته عن حق الشرع لغنى الرب تهالى (الزيلعي, رد المحتار) . 

٠‏ إذا تصرف مشتري الال المبيع فيه لا يمكن معه نقض البيع وفسخه فالمالك مخير إن شاء ضمن 
المجبرء يعني إذا كان المبيع من المثليات يأخذ مثله وإذا كان من القيميات يأخذ قيمته وقت تسليمه (عبد 
الحليم) . وإن شاء ضمن المشتري » وإذا اختار تضمين المشتري فيه أن يضمنه قيمته يوم قبضه اياه وله أن 
يضمنه قيمته وقت احداثه الحال الغير قابل للنقض (البزازية) لأنه قد أفسد على المال هذا الإحداث حق 
استرداده. وفي كون المكره تخيراً في التضمين نظر له حيث يحتار لأكثر عند التفاوت (عبد الحليم) أما ' 
المشتري الذي يشتري مالا شراء فاسداً فيضمن قيمته يوم قبضه ك] هو مذكور في المادة اس (رد 
المحتار) . 


- الثمن الذي في يد المكره على البيع أمانة. لأن البائع قد قبض الثمن المذكور بإذن المشتري» 
كما ان المبيع الذي في يد المكره على الشراء أمانة أيضاء لأن المشتري قد أخذ المبيع المذكور بإذن البائع . 
ومتى كان القبض بإذن المالك فلا يلزم ضمان ما لم يكن للتملك. بناء عليه لو تلف الثمن والمثمن 
بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان بناء على المادة (774) ويلزم الضمان المشتري في البيع الفاسد. 
كا هو مصرح في المادة (01). أما بيع المكره إذا اشترى المشتري مكرهاً مالا من أحد ولم يكن 
البائع مكرهاً على البيع وتلف المبيع في يده بلا تعد ولا تقصير فلا يلزمه ضمان (رد المحتارء الدرر) . 
صور ثلاث في الإكراه على البيع : ْ 
توجد ثلاث صور في الإكراه على البيع باعفيان الك 
١‏ - كون البائع مكرهاً فقط . 
؟ - كون المشتري مكرهاً فقط . 
كون البائع والمشتري مكرهين معاً. 
وبما أن احكام هذه الصور مختلفة. فإليك الإيضاح فيا يل : 
تجري الأحكام الآتية إذا كان البائع مكرها فقط : 
أولاً» لوأكره أحد على البيع بألف قرش فضة وباعه بما قيمته ألف قرش من النقود الذهبية يكون 
مكرهاً على البيع لأن الدراهم والدنانير معدودة في التجارة كجنس واحدء, أما لوباع في هذه الصورة بأقل 
من ألف قرش من العروض والمكيل والموزون جاز. لأن ذلك من جنس غير الجنس الذي أكره عليه فلو 
أكره على البيع بألف قرش وباع بما قيمته ألف من العروفيي: أو الخيوانات لد 2خ (الحندية في الباب 
الول والطوديم. 





الملزمة 27 الحجر' والإكراه والشفعة 


74 درر الحكام 


ثانا ؛ لوأكره على أن يبيع ببعاأ جائزاً وباع بيعاً فاسداً كان البيع بيع اكراه. . أما بالعكسء أي لو 
اكرهه على أن يبيع بيعا فاسدا فباع بيعاً صحيحاء جاز البيع وإليك الفرق: إذا باع المكره على 
البيع الفاسد بيعاً ضحيحاً يكون قد اجرى عقداً لم يكره على اجرائه لأن البيع الصحيح يفيد 
احكاما لا يفيدها البيع الفاسد. أما لو أكره ه على البيع الصحيح فباع بيعا.فاسدا يكون قد أجرى 
العقد. الذي أكره عليه. على صورة أنقض (الطوري). 


ثالث لو أكره على بيع نصف داره مقسوماً. فباع الكل لا يجوز استحساناً (الحندية في الباب 
الأول) . 


رابعاً» إذا عقد البائع عقد البيع وهومكره دون المشتري . كان البائع مخيراً إذا تلف المبيع ولم يمكن 
استرداده. له أن يضمن المجبر البدل لأنه الة له في) يرجع إلى الإتلاف (أبو السعود) فصار كأنه دفع مال 
البائع إلى المشتري فيضمن أبها شاء كالغاصب وغاصب الغاصب (الطوري) لهذا أن يرجع ببدل 
الضمان عل الميترى: لأنه اكه عقن اند فكرة انه تعنمو ,تالس كالخاضنن ولة تمدن 
المشتري لأن المشتري كخاصب الغاصب (الدرر بتغيير) . وإذا كان المشتري ضامناً فليس له الرجوع على 
المجبر (الشرنبلالي). لأنه ملكه بالشراء. والقبض. غير أنه توقف نفوذه على سقوط حقى المكره من 
الفسخ , فإذا ضمنه قيمته نفذ ملكه فيه كسائر البيوعات الفاسدة (الطوري) وعلى هذا التقدير ينفذ كل 
شراء يقع بعد ذلك لأنه لما كان يملك الإداء بالضمان فيكون بيعه لماله ظاهراً أما الشراء الواقع قبل ذلك 
فلا ينفذ. لأنه إذا ضمن 1 يسقط حقه. لأن أخذ القيمة كاسترداد العين» فتبطل البياعات التي قبله 
ويكون أخذ الثمن استرداداً للمبيع (الطحطاوي) . يخلاف ما لو أجاز المالك المكره عقداً منها «ولو كان 
المجاز هو الأخير» حيث ينفذ ما كان قبله وبعده لأن المانع من النفاذ حقه فيعود الكل جائزا وفي هذه 
الصورة لو ضمن المشتري الأول نفذت جميع البيوع والفرق بين الإجازة والتضمين أنه إذ ضمن فأخذ 
القيمة صار كأنه استرد العين فتبطل البياعات التى قبله بخلاف أخذ الثمن لأنه ليس كأخذ العين بل 
إجازة فافترقا. بخلاف مالو أجاز المالك في ع اللضدول وعدا مق الأفدريف: حيث وز ما أجازه 
خاصة, لأنه باع ملك غيره وقد ثبت بالإجازة لأحدهم ملك بات فأبطل الموقوف لغيره. وني الإكراه كل 
واحد باع ملكه لثبوت الملك بالقبض فيه والمانع من نفوذ الكل حى الإسترداد. فإن أسقط المالك نفذ 
الكل . فإن قيل ما الفرق بين إجازة المكره وإجازة المغصوب منهء فإنه إذا أجاز بيعاً من البيوع نفذ ما 
أجازه خاصة : أجيب بأن الغصب لا يزيل ملكه فكل بيع من هذه البيوع توقف على إجازته المصادفة 
ملكه فتكون إجازته أحد البيوع تمليكاً للعين من المشتري فلا ينفذ ما سواه. وأما المشتري من المكره 
فقد ملكه فالبيع من كل مشتر صادفه ملكه فلهذا نفذت البيوع كلها بإجازة عقد منها (العناية, 
القن » واو التعود» واللارر» والشرتاول): 

مثلاً لوباع أحل ماله من آخر وسلمه اياه مكرهاً. باعه هذا من شخص غيره وسلمه اياه» وباعه 
ْ هذا من رجل آخر وسلمه اياه. فلوضمن صاحب المشتري الأول صح شراء الأول والثاني والثالث أما لو. , 
ضمن امال المذكور المشتري الثاني فشراء الثاني والثالث. وإن كان صحيحاً. فشراء الأول ليس بصحيح 


المسائل التى تتعلق بالإكراه غرف 


لعدم دخوله في ملك غيره قبل التضمين حتى يملكه (مجمع الأخبر) . فيرجع المشتري الضامن بالثمن على 
بايعه بخلاف ما إذا أجاز المالك إحدى البياعات حيث يجوز الجميع «ونظيره إجازة الشفيع لواحد من 
المشترين بعد تداول الأيدي في المبيع. عبد الحليم» ويأخذ الثمن من المشتري الأول لزوال المانع 
والإجازة لأن البيع كان موجودا والمانع من النفوذ حقه. وقد زال المانع بالإجازة فعاد الكل إلى 
الجواز (مجمع الأخمر). وبخلاف ما إذا جاز المالك في بيع الفضولي واحدا من العقود. حيث يقتصر" 
عليه لا يجوز سابقه ولا لاحقه (عبد اللحليم. رد المحتار.» مجمع الأخبر) . 

خامساً. إذا صودر أحد يعني إذا أريد أخذ نقوده ظلياً. فباع مالا من آخر للحصول على 
المبلغ المطلوب منه نفذ لأنه لم يعين له بيع المال المذكور ولم يؤمر به. إذ يمكنه اداء ما طلب منه 
بالاستقراض ونحوه والحيلة أن يقول من أين أعطي ولا مال لي. فإذا قال بع كذا فقد صار مكرهاً 
فيه (رد المحتار وأبو السعود) : 


سادساًء لو أكره أحد آخر على بيع ماله (أي مال المكره) وباعه ولم يكن المشتري مكرهاً جاز البيع 
لكن عهدة البيع تعود إلى المجبر. وإذا طالب البائع المشتري بالشمن بعد ذلك رجعت عهدة البيع عليه 
(الحندية في الباب الأول). . 

فائدة: لو ادعى أحد أنه باع هذا العقار. وسلمه مكرهاً باكراه معتبر. وطلب رده إليه» وأقام 
البينة على دعواه. فادعى المدعى عليه قائلا: إن الأمر ى) ذكرت ولكنك بعد ذلك قد بعته عن 
طوع ورضاء أقام البينة على وله ترجح بينه المدعي عليه وتندفع دعوى المدعئي وحق استرداد 
البائع (الأنقروي). وإذا كان المشتري وحده مكرها تجري الأحكام الآتية: 


أولال الا قتي العخسى الدى ا عرس عل تقر امتهال ينارق الام ون عقر الاف فرت وق 
. من عشرة الاف قرش صح (لهندية في الباب الأول). 

ثانياًء لواشترى المشتري مالا وقبضه وهومكره دون البائع كان المبيع في يده أمانة . وعليه إذا تلف 
في يده بلا تعد ولا تقصير فلا يلزمه ضمان (رد المحتار). وللبائع والمشتري في هذه الصورة الفسخ قبل 
القبض, لكن بعد القبض للمشتري الفسخ فقط. جاء في «القهستاني» ولو كان المشتري مكرها صح 
الفسخ للكل قبل القبض وأما بعده فللمشتري , والحكم في الإكراه على أخذ المال على هذا المنوال أيضاء 
فلوان المكره على أخذ المال أخذ المال بنية رده +لى صاحبه كان أمانة في يده ولا يلزمه ضمان إذا تلف بلا 
تعد ولا تقصير وإغا يلزم الضمان في هذه الصورة المجبر. كذلك لو أكره أحد اخر على أن يأخذ مال 
عمرو ويعطيه لزيد وأخذه ذلك الشخص بنية أن يعطيه مؤخراً لصاحبه وتلف امال في يده قبل أن يعطيه 
لزيد فلا يلزمه ضمان . أما إذا لم يأخذه على هذه النية فيلزمه الضمان. وعليه لوأقر المكره بأنه قد قيض ١‏ 
الملل على أن يكون لهء فصاحب الال مخير إن شاء ضمن المكره لكونه يلزمه الضمان وإن شاء ضمن 
المجبر أنظر المادة ؟) وشرحها. ْ 000 ا 

وإذا اختلف امالك والمكره في هذه الحال في النية» فالقول مع اليمين للمكره. لأنه ينفي الضمان 


”ع 5 درر الحكام 


ع اسه وك اليه عل الاق ردي إكراهه (الطحطاوي) وصورة اليمين: ]ناما أخذه لدفعة إليه 
طائعاً وما احف] لارو عل ساسيه إلز ان كرو عل دفي (الطعطارية مجمع الأنبر قبيل الحجر) ومثله 
لو أكره على قبول الوديعة أو الهبة وقال قبضتها لأردها إلى مالكها ى] في الخانية (رد المحتار) . 


ثالث لوأكره أحد عل أن يشتري مال آخر للمجبرء وشراء المكره للمجبر برضا البائع جاز الشراء 
وكان المتاع للمجبرء ؛ لكن لا يطالب المشتري بتسليم الثمن لأن عهدة الشراء ليست عليه . إلا أنه إذا 
لسرم رجعت عهدة البيع عليه ويطالب بتسليم الثمن (الهندية في الباب 
الأول) . 


90 الأحكام الآتية : 

أولاء إذا أكره البائع والمشتري على البيع والشراء والتقابض وفعلا ذلك مكرهين وأجاز أحدهما 
البيع بعدئذ جاز من طرفه. وبقي الثاني ميراً. وإذا أجاز الإثنان غير مكرهين جاز (الهندية في الباب 
الأول) . ش 

ثانياً. لوأكره على أن يبيع ماله من آخر وأكره هذا على الشراء منه وأكرها على التقابض وأقام كل 
منهه| على الآخر دعوى التضمينات لوقوع العقد والتقابض على الوجه المذكور. وتلف المبيع في يد 
المشتري والثمن في يد البائع. فيسأل كل من المتبايعين: لأي شيء قبض ما قبضء وني ذلك ثلاث 
صور. 0 3 

الصورة الأولى» إذا قال كل منه) إنني قبضت الثمن أو المبيع لنفسي بناء على ذلك البيع الذي وقع 
بالجبر عني » جاز البيع ولزم. ولا يلزم المجبر شيء. 

الصورة الثانية : أن يقول كل منها إنني قبضت مكرهاً على أن زوه إصاحيه ا انود ينه ما اده 
مني ويصدقه الآخر أولا يصدقه, فلكل على الآخر اليمين على صاحبه» فإذا حلف كل لكل فلا يضمن 
أحدهما للآخر شيئا. 

الصورة الثالثة» نكول أحدهما عن اليمين بناء على تكليفه به على الوجه المذكور ففَيْ هذه الصورة 
ينظر فإذا كان الناكل هو المشتري فللبائع أن يضمن من أراد من المشتري والمجبر والمبيع . لأن لكل واحد 
منب| دخلا في هلاك ماله. واحد منه| بالذات وواحد آخر بالواسطة (مجمع الأخبر). 


وعليه فإذا ضمن المجبر فللمجبر أن يرجع على المشتري ببدل الضمان لأنه بإداء الضمان ملكه . 
7 0 00 ردم مالكاً ين وفت وجود السبب بالاستناد 8 0 بتغيبر) أما إذا 0 
لو أن تعدن المعير لفن لاع وم 0 
البائع 37 المجبر (رد المحتار» الحندية في الباب الثاني). 
د الشراء: لوأكره لراك رع ا لا » فلا يصح 
ا 0 أ بعض أحكام ا شراء الذي 
يقع والمشتري مكزه فقط أو والمشتري والبائع مكرهان . 


المسائل التى تتعلق بالإكراه ى”, 


الإيجار: راكوا عدرل عل اوقد قار سمادلا ار من لدي بأجر المثل» واجر 
ا أنظر المادة (58 5) النتيجة . 
- الاستئجار: لو استأجر أحد مال آخر بإكراه ملجىء أو غير ملجىء كروك المصن غير 
0 الإكراه إن شاء فسخ وإن شاء أجازء أنظر المادة (514). 
5 الهبة : تجري الأحكام الآتية في اللهبة بإكراه. .: 


أولاً, يلزم في الهبة رضا الواهب, كما ذكر في المادة (836)» فليست الهبة التي تقع بالجبر 
والإكراه صحيحة ولما كان الإكراه على الهبة يستلزم الإكراه على التسليم ٠‏ فلووهب مكرهاً وسلم طائعاً 
فلا تصح الحبة ما لم يقبض المكره العومن طائعاً ويقبله. وتحينئذ يكون قد أجاز اهبة الواقعة بإكراه 
(الأنقروي. رد المحتار) . 


مثلاً لوأكره الزوج الزوجة على أن تهبه مهرها بتهديده اياها بالضرب, وكان قادراً على الضرب» 
فلا تصح الهبة» وعلى هذا التقدير لو ادعي الزوج المة وكلفك الزونجة باليمين يناف عل إنكارها اياها 
فتطلب الزوجة إلى الحاكم أن يسأله هل يذّعي الهبة باخختيار أو بإكراه فلو قال الزوج (أدُعي اهبة 
باكراه) ترد دعواه. وإن قال (أذْعي الهبة باختيار) فتخلص الزوجة بحلفها البمين عل أنها ل تهب 
دون إكراة (أبو السعود العمادي) يعني تقلت اليه من زوجها عل آنا ومحه آباه طلوعا 'فإذا عر 
تحلف الزوجة على أنبها ل تهبه طوعاً. فإن فعلت حكم لها بالمهر (من المحل المزبور). ولو أكره على 
أن بيب لرجل هذا المال فوهب وسلم وغاب الموهوب له بحيث لا يقدر عليه كان للواهب أن 
يرجع على المجبر بقيمة ذلك المال وكذلك في الصدقة (صرة الفتاوي بتغيير) . 

ثانياً» لومنع الرجل زوجته المريضة من الذهاب إلى بيت أبيها إلا أن تهبه مهرها فلا تصخ الهبة . 
كذلك لو قال رجل لابنته» بعد أن زوجها من أحد ءانني امتنع من زفافك إلى زوجك مالم تقري بأنك 
أخذت كل ميرائك عن والدتك» ومنعها بالفعل فأقرت بذلك فإقرارها غير صحيح » لأن البنت في هذا 
في حكم المكرهة. والبيع والشراء والإجارة كالإقرار والهبة في هذا الحكم وكل ولي مقتدر على المنع 
في الأحكام المذكورة كالأب,. كما 0 ف قيازنا من أحذ مهورهن كرها عنهن ,حت من ابن 
ابن العم وإن بعد وإن منعت اضر بها أو مثلها (رد المحتار) . 

ثالث لوأكره صاحب الال على هبة ماله هذا لهذا الرجل وبعد أن قبل الرجل المال وقبضه مكرهاً 
أيضاًء فإذا ادعى أنه نه أخذ ذلك المال ليكون في يده أمانة» فالقول له مع اليمين أما لوقال إنني أخذته على 
وجه الهبة حتى يبقى لي فلضاحب المال تضمين المجبر وله تضمين المكره: يعني الموهوب له وإذااشتمن 
المجبر فيرجع ٠‏ هذا أيضاً على الموهوب له (الهندية في الباب الثاني) . 

رابعاً لوأكره أحد اخر على هبة ماله لآخر ووهبه هذا إلى غيره فالهبة في حق الموهوب له الأول هبة 
مكره وفي حق الثاني هبة صحيحة (البزازية). 727 


تحامساًء إذا قبض'الموهوب له الموهوب في البة التي تقع بالإكراه صار مالكاً له. لكن تنقض 


؟*7”2”؛, درر الحكام 


تصرفاته القابلة للنقض ويرد المال الموهوب للواهب أما ما ليس بقابل للنقض من التصرفات فلا ينقضها 
المكره وله أن يضمن المجبر قيمة المال يوم تسليمه للموهوب له. وله أن يضمن الموهوب له. ومتى 
اختار تضمين الموهوب له فيضمنه إن شاء قيمته وقت قبضه وإن شاء ضمنه قيمته وقت احداثه 
الحال الذي أصبح عفيه غير قابل للنقض «البزازية) . 

سادساًء لو أكره الرجل على أن يهب نصف داره غير مقسوم, أولم يسم له مقسوماً ولا غيره» 
وأكره على التسليم فوهب وسلم الدار كلها فهو جائز لأنه أتى بغير ما أكره عليه. أما لو أكره على هبة 
تسا ذا و خقنيونا لكا عن مره أب اررق لوي الكل لم يبز (الهندية في الباب الأول) ويلزم أن 
يبين فرق بين هاتين العالين 2" 

سابعاً» لو أكره على ال هبة فتصدق. أو على الصدقة فوهبء جاز لأن الهبة غير الصدقة. 

ثامناً. لو أكره على الهبة والتسليم. فوهب في مقابل عوض. وحصل التقابض بين المتعاقدين . 
جاز. 

تاسعاًء أذا أكره على الهبة والتسليم وأعطى الموهوب له للواهب عوضاً بلا إكراه بعد ان وهبه 
وسلمه للموهوب جازت الهبة. 

5 - فراغ الأراضي والأوقاف لو أكره أحد آخر اكراهاً معتبراً على فراغ الأراضي الأميرية 
والأراضي الموقوفة التي في عهدته لأحد لا يلزم ولا ينفذ حتى انه لو تفرغ أحد لآخر عن الأراضي 
المذكورة فله الصلاحية في دعوى الإكراه» فلو توفي المكره فلورثته الذين لهم حق الانتقال الصلاحية في 
دعوى الإكراه. كذلك لا يعتبر فراع عرصة الوقف بالإكراه المعتبر (الفتاوى الجديدة) . لكن الذي يتفرع 
مكرها إذا تفرغ بالعقار المفروغ له بعد زوال الإكراه صح . وصار كأنه قد أجاز الفراغ الذي وقع وهو 
- 

الصلح عن مال: إذا كان لأحد دعوى على آخر وكان المدعى عليه منكراً فأكرهه المدعي على . 
الصلح وصاحه المنكر مكرها فلا يصح الصلح . لكن لووقع بعد ذلك الصلح مختارا وسلمه بدل الصلح 
طوعاً نفذ (البهجة) . 1 

8 لا يعتبر الإقرار الذي يقع بإكراه. فل وأكره ل ل ل 
أن يقر بعقد من العقود فيكون ذلك المكره تخيراً بعد زوال الإكراء إن شاء أجاز. أي يقول إنني كنت 
صادقاً في اقراري. وإن شاء فسخ, يعني في أن يقول إنني كنت كاذباً في اقراري (منلا مسكينء عبد 
الحليم. الطحطاوي). لأن الإقرار خبر يحتمل الصدق والكذب . أما الإكراه فيرجح جهة الكذب 
(البزازية)» وعليه فالإقرار في حال الإختيار حجة وبهذا السبب يترجح جانب الصدق, أما حال 
الإكراه فليس بحجة, لهذا يرجح جانب الكذب عند الإكراه (أبو السعود). 

لا يعتبر الطلاق الذي يقر به بالإكراه فلو أكره على أن يكتب على قرطاس (امرأته طالق. أو امرصا 
بيدها) لم يصح الإقرار ان نوى الطلاق أو لم ينو (صرة الفتاوي). 

كذلك لا يعتبر الرضاع الذي تقر به المرأة مكرهة, أما الطلاق الذي يقع بالإكراه والرضاع الذي 
تكره عليه المرأة فمغيران ويثبت حكمههما (عبد الحليم بإيضاح) وقد مر إيضاحه آنفا. 


المسائل التى تتعلق بالإكراه ع7 


والإقرار بالدين لو ادعى الي قله 33ج ونين كذ وها رزم يعد تلام رولك واغطاء مدا مفقزيا 
وما فدفع المدعي عليه الدعوئ بقوله قد كنت مكرهاً على اعطاء ذلك السند واثبت دفعه 
هذاء. فليس للمدعي أن يأخذ منه شيئا (علي افندي) لو أكره على أن يقر لرجل بمال فأقر وأحذ 
الوجل امال وقات. عن بحية لا يفدر علية أوامات عفنا كان للمكره ه أن يرجع بذلك على المكره 
(صرة الفتاوى, الهندية في الباب الرابع). 
الإقرار باستيفاء الميراث: لو منع ولي كالأب المرأة من أن تزف إلى زوجهاء وقال ها إذا لم 
تقري باستيفاء ما بقي لك من. ميرائك عن والدتك فلا أسمح بزفافك». وأقرت باستيفائها ذلك» 
' فلا يكون الإقرار صحيحاً (رد المحتار) . 
00 الإقرار بالبلوغ. لو أكرهت الصغيرة» البالغة من العمر عشر سنوات. على أن تقر بأنها قد 
أصبحت بالغة. وأقرت وهي مكرهة, كان اقرارها باطلاً (علي أفندي) . 
الإقرار بالكفالة» لو أقر أحد بالكفالة وهومكره على ذلك اكراهاً معتبراً فإقرار المذكور ليس بمعتبر 
(التنقيح ) . 
الإقرار بالنقصان والزيادة» لوأكره أحد على الإقرار بألف قرش . وأقر بخمسمائة» فليس الإقرار 
معتير لأنه مكره على الألف وعلى ابعاضهاء أما ا بألفى قرش فإنما يعتبر الألف لأن الألف 
الأول أكره عليه فلم يلزمه. والألف الثاني لم يدخل ع الإكراه وإنما ابتدأه باختياره فلزمه 
(الجوهرة. البزازية) . 
الإقرار للمجبر ولغيره: لو أكره أحد على الإقرار بشىء للمجير فأقر للمجير وللغائب» 
«فالإقرار غير معتبر عند أبي يوسف سواء اعترف الغائب بالشركة أم لم يعترف. لكن الإقرار غير 
معتبر عند الإمام محمد إذا اعترف الغائب بالشركة أما إذا أنكر الشركة فالإقرار جائز بالنظر إلى 
حصة الغائب فقط (البزازية, الهندية في الباب الرابع) . 
الإقرار بخلاف الجنس: لو أكره على الإقرار بدراهم فأقر بدنانير أو بجنس آخر كان الإقرار 
ينا ولو وجد عنده دراهم بقيمة المقر به (البزازية. الجوهرة» والهندية في الباب الأول من الإكراه) 
وإن أقرله بنصف غيرما أكرهوه عليه من المكيل والموزون فهو طائع فيما أقر به (الهندية في الباب الرابع). 
الإقرار بالسرقة : لوسرقت دار أحد فاتهم بعض من ليسوا مظنة للتهم وأقروا بالسرقة بالتعذيب 
المخالف للشرع الشريف فلا تثبت السرقة (أ بوالسعود العمادي). ومن المشايخ من قال بصحة الإقرار 
بالسرقة مكرهاً (هامش الأنقروي). 
الحبة بالإكراه على الإقرار؛ لو أكره أحد على الإقرار بألف قرش لآخرء فوهبه اياه جازت البة 
(الهندية في الباب الأول). 
الإقرا ر بالتكاح والطلاق والرجعة : لوأكره أحداً إكراهاً معتبراً على الإقرار بطلاق أو نكاح أوحق 
م يع كان الإقرار المذكور باطلا (الهندية في الباب الرابع) . 
الإقرار بالحد والقصاص: لو أقر أحد بإكراه معتبر بما يوجب الحد والقصاص كان اقراره 
.باطلاً . 


5ى”ى,3 : درر الحكام 


الإقرار بالغصب والإتلاف والوديعة : لوأكره أحد اكراهاً معتبراً على الإقرار بكونه غضب مال 
أحد أو أتلفه أو أخذه منه وديعة فلا يصح . . 

الإقرار بعدم التزويج» لو أكره اذ غل الإقراز يكوته للايتروح هذه المرأة» وليس له شهود على 
الزواج» كان اقراره باطلاً . لأن الإكراه دليل على أنه كاذب فيه أقر به. فلا يمنع ذلك قبول بيئة على ما 
يدعي من النكاح (الهندية في الباب الرابع) . 


- الإبراء: لا يعتبر الإبراء والمبرئة مكره أيضاً. لأنه اقرار بفراغ الذمة. وقد مر أن 
الإقرارات غير صحيحة (القهستاني) سواء أكان الإبراء من الدين أم ابراء من الكفالة بالنفس أو 
الكفالة بالمال (رد المحتار) وفي هذه الصورة يصبح المكره عدا زوال الإكراء عير نان غاد اي 
الأبراء ونفذه. وإن شاء فسخه (الطحطاويء, القهستاي) . 

مثا لو أكره ه أنحد على ابراء مدين من الدين الذي عليه. والكفيل بالنفس من كفالته. فلا 
يكون الإبراء المذكور معتبراً. لأن البراءة لا تصح مع الزلء لأغها اقرار بفراغ الذمة فيؤثر فيها 
الإكراه (الدر المختارء ورد المحتار) . 

٠‏ - تأجيل الدين: لوكان لأحد في ذمة آخر دين من ثمن مبيع. فأكره على تأجيل ذلك الدين 
سنة فأجله السنة فلا حكم للتأجيل . 

١‏ - قبول الوديعة: لو أكره أحد على قبول وديعة اكراهاً معتبرأً» فقبلها هو على هذه الصورة» 

بعد أن تلف في يده ظهر لها مستحق ء ا ع ع المجبر (الأنقروي » الحموي في الباب 
الثان) . ش 

ديول القوالة والإخالة : لوقبل أحد مكرهاً اكراهاً معتبراً أن يحيل على غيره أو أن يحال عليه 
لا يعتبر (رد المحتار) فلو ادعى المحال له ان ابراه لوادت بإكراه معتبر وأثبت دعواه يأخذ دينه من 
المحيل» أنظر شرح المادة (1864). 

١‏ - اسقاط الشفعة: لا يعتبر اسقاط الشفعة الذي يقع مع الإكراه. يعني لو أكره الشفيع على 
تسليم الشفعة بعد أن طلبها طلب المواثئبة فسلم الشفعة فلا تسقط الشفعة (عبذ الحليم) كذلك لوعلم 
ا ال ا 0 الطلب وعدم التكلم بذلك فلم يستطع الطلب مدة يوم 

أو أكثر وطلب الشفعة عند زوال الإكراه حالاً فلا تبطل » أما إذالم يطلب الشفعة عند زوال الإكراه حالا 
بطلت شفعته (الدبو المختارء رد المحتازء الطحطاوي). 1 

4 - قبول الكفالة: لو أكره أحد على كفالة الدين على أحد. وكفل به جيه رع 
الكفالة (التنقيح ) . 

الوقف: لو أكره أحد على أن يقف الحهة الفلانية من ملكه بكذا قرشا ووقف المكره ذلك 
كان الوقف غير ضحيح. ٠‏ 

١7‏ - الوكالة : لو أكره أحد على توكيل آخر ببيع بعض أمتعته فلا يغتبر» حتى إنه لو باع الوكيل 
تلك الأمتعة من شخص وسلمه اياهاء فادعئ المكره أنه قد كان في التوكيل المذكور مكرها إكراها 
معتبراً وأثبت دعواهء: فله استرداد أمتعته إذا لم يجز البيع (علي افندي) وإذا تلفت تلك الأمتعة في يدم 


المسائل التى تتعلق بالإكراه هيآ ىغ»> 


ولق اللتيخدى: تلعاتد تيا ان لقنن" أزاد: اق مقطو والركيل “و العترى زد كان الشاري » 
والوكيل غير مكرهين فإذا ضمن المشتري فليس له حق في الرجوع على احد بالقيمة وإنما له الرجوع 
على الوكيل بالثمن» وإذا ضمن الوكيل رجع أيضاً على المشتري بالقيمة والمشتري يرجع عليه . 
بالثمن. فيتقابضان ويستردان الفضل. وإذا ضمن المجبر فله الرجوع على المشتري أو على الوكيل 
(رد المحتارء الهندية في الباب الثاني). 
كذلك لو أكره أحد على توكيل آخر بفراغ أراضيه الأميرية لأحد وتفرغ بها فلا يعتبر (التنقيح). 
مستئنى : يستثنى التوكيل بالطلاق. مثلاً لوأكره أحد على توكيل وكيل بطلاق زوجته. ووكله على 
هذه الصورة طلق الوكيل زوجته وقع الطلاق استحساناً (أبو السعود) لأن نفس الطلاق يصح مع , 
الإكراه فكذا التوكيل (التنقيح). وعليه فإذا كان الطلاق قبل الدخول فللزوج الرجوع بنصف المهر على 
المجبر (الحندية في الباب الثاني) . ْ 
٠١‏ - الرهن, راك نونظ عل :قن ران ا عمو لخن لعا أل لتر فلا 
يعتبر هذا العقد. وللزوجة استرداد المال المرهون (التنقيح). 0 
وقد بين بعض المعاملات التي لا تصح مع الإكراه في متن هذه المادة وشرحهاء وبما أنها لا تنحصر ' 
في هذا العددء فلنبين القاعدة الآتيةللمعاملات التي لا تصح مع الإكراه وإليكها: كل عقد وتصرف لا 
يصح ويكون باطلاً مع الهزل فلا يصح ولا يعتبر مع الإكراه الملجئّ أو غير الملجوع ل ظ 
في صدر المادة . 1 
مومادة /ا #3٠١١‏ - إكىا أن الإكراه الملجئُ يكون معتبراً في التصرفات القولية 
على ما ذكر في المادة السابقة كذلك في التصرفات الفعلية . وأما الإكراه غير الملجىء 
فيعتبر في التصرفات القولية فقط ولا يعتبر في التصرفات الفعلية . فعليه لو قال أحد 
لآخر اتلف مال فلان وإلا أقتلك أو أقطع أحد أعضائك فأتلف ذلك يكون الإكراه 
معتبراً ويلزم القبيان عل امسر فقط وأما لوقال اتلق مال فلا وال اضربلف 0" 
أحسك حبسك وأتلف ذلك فلا يكون الإكراه معتبرا ويلزم الضمان على المتلف فقط حيث 
كان ذلك مما يحتمل عادة) . 8 


فالتصرفات القولية كالبيع والشراء والهبة» والتصرفات الفعلية كإتلاف مال الغير. 

تحتوي هذه المادة على أربعة أحكام, الحكم الأول هو أن الإكراه الملجئّ محتبر في التصرفات 
القولية وما جاء في المادة الآنفة وشرحها من التصرفات القولية أمثلة على ذلك وهذا الحكم أصل تتفرع 
منه المادة الآنفة . 

الحكم الثاني, الإكراه الملجء معتبر في التصرفات مدر ور رو و 
لآخر أتلف مال. . الخ). 

الحكم الثالث. الإكراه غير الملجىه معتبر في التصرفات القولية وما جاء في المادة الآنفة وشرحها 
جميعه من التصرفات القولية» وهذا الحكم الثالث أصل أيضاً والمادة الانفة فرع لما 


6 درر الحكام 


الحكم الرابع» لا يعتبر الإكراه غير الملجوء ف التصرفات الفعلية: وتفرع من هذا الحكم الرائع 
فقرة (وأما لوقال أتلف مال فلان. . الخ) . 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن نصف الأحكام المذكورة في هذه المادة أصل للمادة الأنفة ك] أن 
النصف الباقي أصل للفروع الآتية . 

بناء عليه لو قال أحد لآخر أتلف مال فلان بالأكل او بصو أخر وززلة أفتلك أو افطع أحد 
أعضائك وأتلف ذلك ففي هذا الإتلاف رخصة لأنه بذك لكان الغير للضرورة كا في المخمصة 
والإكراهالملجىء 8 ضرورة. وعليه يكون الإكراه الك عدر ويلزم الضمان على المجبر فقطء لأن 
المكره يكون آلة للمجبر والحامل في الأمور التي يصلح أن يكون لما آلة والإتلاف واحد من تلك 
الأمور أيضا كما لو دفع المجير المكره على ذلك المال فسقط عليه وأتلفه (الدرر والمجمع الأخبر) . 


وإذا كان المكره عليه هو اتلاف مال واحد فالحكم على الوجه المحرر آنفاً. وإذا كان المكره عليه 
هو اتلاف مال واحد من عدة اشخاص فلا بأس من أن مختار المكره أحدهماء فلو قال المجبر أتلف مال 
زيكككذا أو ]تلق مال عور الوا هدبعل الرجة المتكرو اننا للليكزه أن تنهال أين عناف ولك 
الأحب أنه يجب أن يتلف مال أغناهماء وإن تساويا في الغنى فيجب أن يتلف أقلهما مقداراً أو قيمة . توعليه 
فلو أتلف الأكثر يضمن المجبر المقدار الأقل والمكره الزائد عنه وإذا تساويا في الغنى وتساوى المالان قيمة. 
فيتلف مال أحسنه)| خلقاً وأظهرهما جوداً (عبد الحليم). 

كذلك لوأكره أحد آخر على قتل فلان أو اتلاف مال فلان» فله اتلاف المال» سواء أكان ذلك المال 
أقل من الدية أم أكثر. وليس له أن يقتل ذلك الرجل فإن فعل قوصصء لأن في المال رخصة عند الإكراه 
أما قتل النفس فلا رخصة فيه (الطحطاوي) . ٠‏ 
0 وهذه المسائل متفرعة من المادتين (78. 59) القائلتين «إذا تعارضت مفسدتان روعي 
أعظمههما ضرراً لارتكاب أخفه)» وديختار أهون الشرين». ش 


جاء في المجلة (مال فلان) وذلك ليس قيداًاحترازياً اريد به غير مال لمكره. حتى إن المجبر لو أكره 
أحدا غل اثلافة مال نفسه اكراها ملجتاً وأتلفه لزم المجبر للضمان, مثلاً لو أكره أحد على أكل طعامه 
(أي طعام المكره) فأكله وهوشبعان, كان المجبر ضامناً. ؛ لأنه لم تحصل للآكل منفعة من أكل ذلك أما إذا 
كان الآكل جائعاء وأكل طعامه بناء على الإكراه المحرر آنفاء فلا يلزم المجبر ضمانء لأن المنفعة في ذلك 
للآكل . ولا خلاف في عدم الضمان إذا أكره الفاعل على لبس ثوب نفسه حتى تخرق, واختلفوا فيا إذا 
أكره.على أكل مال الغيرء» فالضمان على الفاعل» كما في شرح الطحطاوي» أو على الحامل. كا في 
النتيجة. والمختار الأول. كما في عامة الشروح (رد المحتارء وأبو السعود المضري, وعبد الحليم). 


لا يجوز اتلاف مال الغير بناء على الإكراه غير الملجيء. ى) هومبين في المجلة. ويثاب المكره إذا لم 
يتلف مال الغير الذي أكره على اتلافه . أنظر شرح المادة (7١١٠)«الشرنبلالي)‏ . لأن أخذ مال الغيرمن 
المظالم» وحرمة الظلم لا تنكشف ولا تباح بحال (رد المحتار) . والافعال التي تجوز مع الإكراه الملجئ ٠‏ 
هي كاتلاف مال الغير» على ما هو مذكور في المجلة, وإلا فلا يباح قتل الآدمي وإتلافه. يعني لو أكره 


المسائل التى تتعلق بالإكراه /7 


أحد على قتل إنسان, فليس له قتله. ولوكان الإكراه ملجثا . مثلاً لو قال أحد لآخر أقتل فلانأء إن لم 
تقتله فإني قاتلك أو قاطع يدك. وخاف ذلك المكره أن يقتله المكره. فليس له قتل ذلك الرجل ولو قال 
ذلك الرجل للمكره أقتلني فدمي مباح لك (الجوهرة) وإن فعل يأثئم ويستحق التعزير» ولا تجب دية 
المكره على المكره على القتل لو قتله الآخر دفعاً عن نفسه (صرة الفتاوى في الإكراه) أما من جهة الجزاء 
فالقتل عند الإمام الأعظم ومحمد رحمها الله تعالى إذا كان عمداً يلزم المجبر القصاص . لأن المجبر هو 
الحامل ولا يلزم المكره سواء أكان المأمور, أي المكره. عاقلا أم معتوهاً وبالغاً أو غير بالغ . وعلى ا حالين 
بلزم المجبر القصاص . والمأمور كالآلة» والعقل والبلوغ غير معتبرين في حق الآلة. وإنما المعتبر يحقق 
الإلجاء. بخلاف الآمر فإنه إذا كان صبياً أو مجنوناً أو مختلط العقل لا يجب القصاص على أحد. لأن 
القاتل في الحقيقة هوهذا الصبي أو المجنون وهو ليس بأهل لوجوب العقوبة عليه؛ لكن يجب على عائلته 
الدية, لأن عمدهما خطأ ىا في المنع (عبد الحليم, مجمع الأنر) لكن عدم لزوم قصاص المكره ولزومه 
أجبر هوني حال الإكراهالملجئء المذكور, وإذا كان الإكراه غير ملجئٌ' لزم المكره القصاص دون المجبر 
«الهندية في الباب الثاني». 

أما لوقا اتلف مال فلا وإلا أضريك أو أحيسك » وأتلف ذلك المال خائفاً من الضرب والحبس 
فلا يكون الإكراه معتيرا. ويلزم الضمان على المتلف فقط. لأن الإكراه غير الملجوء غير معتبر في 
التصرفات الفعلية . 


ة؟آآظ,> 


اليباب الثالث 


في بيان الشفعة وينقسم إلى أربعة فصول 


يلزم هنا العلم بالأحكام الآتية : 

)١(‏ - تعريف الشفعة 

(5) - سبب مشر وعيتها 

() - سبب ثبوتها 

(5) - شرطها 

(5) - ركنها 

(5) - حكمها 

(0) - صفتها 

تعريفها: قد صار إيضاحه في شرح المادة .)46٠(‏ 

سبب مشر وعيتها: دفع ما ينشأ من سوء الجوار من الضرر على وجه التأبيد والقرارء كإيقاد النار 
واعلاء أجدار. وإثارة الغبار ومنع ضوء النهار وإقامة الدواب والصغار. ْ 

وقد قيل : ا ا 0000 
والعقار الذي يعار أويؤجر. وعدم جريان الشفعة في المنقول ناش عن كون سوء المجاورة فيه ليست على 
وجه التأبيد, كذلك عدم : ثبوت الشفعة في العقار المعار أو المأجور ناشئٌ من هذا السبب أيضاً ٠‏ لأنسوء 
المجاورة ينتهي في الإعارة والإجارة بفسخ الإعارة م مدة الإجارة» ولذلك خرج المستعير 
والمستأجر . 

كذلك يخرج من قيد (عل وجه القرار) العقار لذن يشتري شراء فاسدل” لأنه لما كان نقض 
البيع الفاسد اجا لدفع الفساد فلا يكون سوء المجاورة فيه على وجه القرار (الكفاية بإيضاح 
ومجمع الأنمر). 

سؤال 3 أن الضرر هذا 525 لأنه يجوز أن لا يعمل المشتري أحد الأضرار المذكورة وأخذ 

المبيع من المشتري جبراً ضرر محقق, أوليس من اللازم أن لا يعتبر الضرر الموهوم تجاه الضرر المحقق ؟ 
الجواب - با أن هذا الضرر غالب فيدفع قبل الوقوع . وقد قال الشاعر . 


كم معشر سلموالم يؤذهم سبع وما نرى أحداً لم يؤذه بشر (رد المحتار) , 


سؤال ثان : بما أن الشفيع يتضرر من المشتري الدخيل, والمشتري الدخيل يتضرر فن الشفيع , 
فكان يجب أن يأخذ الدخيل دار الشفيع ل أن يأخذ الشفيع دار الدخيل؟ . 
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الحواب: إن تملك الشفيع أولى. لأن في ازعاج الشفيع, بإخراحة عزج خيطة آبالة 4 شور أقؤزئ 
(الكفاية) . 
سبب شوتها: عبارة عن أشياء ثلاثة, ستبين في المادة الآتية . 


شروطها تسعة وهي : 


١‏ - عقد المعاوضة, وهذا عبارة عن البيع والهبة بشرط العوض التي بمعنى البيع أنظر المادتين 
٠١57١١‏ 3و5١١٠)‏ وشرحهام). ْ 

؟- أن تكون معاوضة مالية» فلو تصا حا عن جناية توجب القصاص با دون النفس. على 
دار فلا تجري الشفعة في تلك الدار. أما إذا عقد الصلح على دار في الجنايات التي لا توجب 
00 بل توجب الأرشء. فتجري الشفعة فيها. ١‏ 

أن يكون المبيع عفار أو بمعنى العقار سواء أكان العقار فازل للقتيمة “كالنيث أم غير قابل 
0 والرحى., والبئر. والنبر. والعين» والدور الصغيرة. شْ 

أما في المبيع الذي ليس بعقار فلا تجري فيه الشفعة أصالة» » كما سيفصل في المادة (/ا١١٠)‏ ' 

5 - زوال ملك البائع من المبيع فإذا لم يزل فلا تجري الشفعة» » كالبيع بشرط الخيار للبائع . وكذلك 
لا تجري الشفعة إذا كان الخيار ئع والمشتري معا . لكن لو أسقط البائع خياره تجري الشفعة اعتباراً 
عير ل سب اج باز يلك ولوشرط البائع الخيار لمن سيكون 

شفيعاً. وأسقط الشفيع خياره وأجاز البيع» فالبيع جائزء ولا تكون لذلك الشخص شفعة بعد. أنظر 
المادة ( .)٠١٠١‏ كمالا يكون له شفعة إذا فسخ البيع والحيلة في هذه الصورة أن لا يفسخ البيع لا يجيزه 
حتى يجيز البائع أو يلزم البيع بمرور المدة» وحينئذ تثبت شفعته, أما حيار العيب وخيار الرؤية فلا يمنعان 
من وششرت الشفعة أنظر المادة 5509 .)١١‏ 

ه ‏ زوال حق البائع من المبيع. بناء عليه لا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم تحدث مؤخراً 
أسباب مانعة للبائع من فسخ البيع . فتجري بعد ذلك الشفعة» أنظر المادة ( ١٠١75‏ ). 

5 كون الشفيع مالكاً العقار المشفوع به وقت البيع » ويشترط بقاء هذه الملكية إلى زمن الأخذ 
بالشفعة. ولما كانت الملكية شرط». فليس لساكن دارء إعارة أو اجارة» أن يدعي حق الشفعة بتلك 
الدار. كذلك لو باع الشفيع العقار المشفوع به أولاً ثم اشترى المشتري العقار المشفوع فلا يبقى 
لذلك الشفيع حق. في الشفعة. وتبطل شفعة الشفيع لو أخرج المشفوع به من ملكه قبل حكم 
الشفعة ..وتسليم المشتري المشفوع بالرضا . كذلك لواجعل الشفيع عماره المشفوع به مسجدا ووقع 
البيع فلا يظل ذلك العقار مشفوعاً به بعد. 

وكذا لو أوصى أحد لآخر بعقار وقبل أن يعلم بذلك بيعت دكان بجانب ذلك العقارثم بعد ذلك 
قبل الموصى له الوصية فلا شفعة له. لومات قبل أن يعلم بالوصية 'ثم بيعت دار بجانبها فادعى الورثة 
شقعتها فلهم ذلك لأن موته صار بمنزلة قبوله (الهندية في الباب الأول) . 9 


ْ ويا أنه قد شرظخة الملكية وقت البيع فلا تكون الملكية الحادثة بعد البيع سبباً للشفعة . فلو باع 


في بيان الشفعة املا 


البائع عقاراً للمشتري بيعاً فاسداً ولم يسلمه اياه. وبيعت دكان متصلة بذلك العقارء ثم بعد ذلك سلم 
العقار المذكور للمشتري» فليس لذلك المشتري أخذ تلك الدكان بالشفعة. لأن سبب الشفعة في تلك 
الدكان حدث بعد بيعها من آخر (الهندية في الباب الأول في موضعين مختلفين) . 


وبما أنه قد اشترط بقاء الملكية, فلو بيعت دكان في جنب العقار الذي بيع بيعاً فاسداً وقبضن». 
فللمشتري أخذ الدكان بالشفعة. لكن لو استرد ذلك البائع العقار قبل الأخذ بالشفعة ونقل الملكية فلا 
يبقى شفعة للشفيع بعد. كذلك لوبيعت عرصة في جانب العقار الذي باعه بائعه بيعا فاسدا ولم يسلمه. 
فللبائع أخذ تلك العرصة بالشفعة. لأن المبيع لم يزل في ملكه . ثم بعد ذلك لو سلم البائع العقار 
للمشتري قبل الحكم بالشفعة بطلت شفعته (الهندية في الباب الأول) . 


لو كان الطابق العلوي لأحد والسفلٍ لآخرء فبيع السفلي. وبعد أن ثبت لصاحب العلوي 
الشفعة في السفلٍ بمقتضى المادة )١١١١(‏ انهدم العلوي قبل أن يتملك السفلي بالشفعة. بطلت 
الشفعة على رأي الشيخين (الهندية في الباب الأول) . 

٠‏ - ظهور ملك الشفيع في المشفوع به بحجة مطلقة عند الإنكار وهي عبارة عن البينة وتصديق 
الخصم وهذا السبايع هو شرط ظهور الحق وليس شرط ثبوت الحق. فلو أنكر المشتري كون العقار 
المشفوع به ملكا للشفيع. ف لم ينبت الشفيع إن ذلك العقار هو ملكه. فلا يأخذ العقار المشفوع 
بالشفعة . 

8 أن لا يكون العقار المشفوع وقت البيع ملكا للشفيع فإذا كان ملكاً له فلا تجب الشفعة ولا 
تثبت». فلو كان أحد يملك دارين متجاورتين» فباع احداهما من آخره ثم جعل داره الأخرى 
مشفوعاً بها وادعى الشفعة. فليس له حق الشفعة, أنظر المادة .)٠١١(‏ 


4 - عدم رضاء الشفيع بالبيع أو بحكم البيع صراحة أو دلالة؛ وعليه فإذا كان الشفيع راضياً 

الرضا دلالة. لووكل مالك العقار المشفوع ببيعه وباعه. أو لوباع المضارب العقار الذي من مال 
المضاربة من آخر وقام رب المال مطالبا بالشفعة بعقار آخر. ففي هاتين الصورتين لا تثبت الشفعة سواء 
أكان في الدار ربح أم لم يكن فيها ربح (الهندية في الباب الأول) . 

الشرائط السائرة: لا يشترط في وجوب الشفعة اتحاد الدين» فكما يكون المسلم شفيعاً للمسلمة 
وغير المسلم لغير المسلمة فغير المسلم يكون شفيعاً للمسلمة؛ كما أن المسلم يكون شفيعاً لغير المسلمة 
كذلك لا يشترط في الشفعة الحرية, والذكورة. والعقل. والبلوغ , والعدالة . 

بناء عليه تثبت الشفعة للنسوان والصبيان والمجانين. إلا أنه إذائبتت الشفعة للصبى القاصر كان 
الأشخاص الذين لهم حق التصرف في مال القصرء المذكورون في المادة (9174), اخصاماً وإذا 
ثبتت الشفعة على الصبي كانوا أيضاً أخصاماً عنه (الهندية في الباب الأول 

ركتها: أخذ الشفيع المشفوع من أحد العاقدين (أبو السعود المضريء ومجمع الأخمر). 





| حكمها: عبارة عن جواز طلب الشفعة والتأكيد بعد الطلب وثبوت الملك للشفيع قضاء أورضاء 
إذا تحقق السبب (التنوير» الهندية في الباب الأول) . 

صفتها: الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء المبتدأ. فعليه كل شيء يثبت للمشتري بدون شرط - كالرد 
بخيار الرؤية. يغبت للشفيع كذلك» وكل شيء لا يثبت للمشتري من غير شرط لا يثبت للشفيع من غير 
شرط (الهندية في الباب الأول). كخيار الشرط . وعليه لا يثبت خيار الشرط للشفيع وإن كان المشتري 
مخيراً بخيار الشرط . 


الفصل الأول 
في بيان مراتب الشفعة 


لإمادة 41٠١‏ - (أسباب الشفعة ثلاثة الأول أن يكون مشاركاً في نفس المبيع 
كاشتراك شخصين في عقار شائع الثاني أن يكون خليطاً في حق المبيع كالاشتراك 
في حق الشرب الخاص والطريق الخاص. مثلا إذا بيعت احدى الرياض المشتركة 
في حق الشرب الخاص يكون أصحاب الرياض الأخرى كلهم شفعاء ملاصقة 
كانت جيرتهم أم لم تكن كذلك لو بيعت الدار التي يفتح بابها على طريق خاص 
كان أصحاب الدور التي لها أبواب على تلك الطريق كلهم شفعاء سواء أكانت 
جيرتهم ملاصقة أم لم تكن وأما إذا بيعت إحدى الرياض المسقية من بر ينتفع 
منه العموم أو احدى الديار التي لها في الطريق العام باب فليس لأصجابت 
الرياض الأخرى التي تسقى من ذلك الغبر أو لأصحاب الديار الأخرى التي لها 
أبواب في الطريق العام حق الشفعة الثالث أن يكون جاراً ملاصقاً) ١‏ 

اانه توت وصرب! السك تلاق فإد برضف اح كله الات اتففة تع عق الشف 


للشفيع بعد المع يعق للتميع حن فيطلت الشفعة. 
الأول» أن يكون مشاركاً في نفس المبيع . ويقال له خليط في نفس المبيع أيضاً . وعليه فإذا باع أحد 
أصحاب ال4يصص حصته من آخر كان الشركاء الآخرون شفعاء ء في الحصة المباعة . 8 

وتكون بالمشاركة في نفس المبيع على وجهين: 

١‏ - تكون المشاركة في كل المبيع كأن يكون نصف دار شائع لزيد والنصف الآخر لعمرو فكل مني 
شريك الآخر في كل المبيع (الكفاية). وكاشتراك اثنين أو أكثر في عقار شائع . والعقار يما أنه يطلق على 
الأرض أو على البناء مع الأرض فالإشتراك في البناء فقط لا تثبت به الشفعة (أبو السعود). 

مثلا لو كان اثنان متصرفين مالكين لعقار شائع سواء أكانتِ حصة كل منم| النصف أم كانت 
حصة أحدهما الربع والآخر الثلاثة الأرباع كان كل منه) شريكاً للآخر في نفس المبيع. 

ويستفاد من تعبير المجلة (شائع) إن الشركاء في نفس المبيع على هذا الوجه إذا قسموا المبيع ولم تبق 
بينهع شركة في الماخل بوفي نفس العقار قلا تثبت الشفعة للشركة في تقس المبيع بعد (ا: بو السعود عن 
العناية) . : 


الملزمة 8: الحجر والاكراه والشفعة 


:6, درر الحكام 


" - يكون بالمشاركة في بعض المبيع كما لو كانت دار لزيد . كان في تلك الدار حجرة نصفها لزيد 
شائعاً والنصف الآخر الشائع ذلك الددرة لخد و ولو كاتكه الداز لعمر ووكان ليق تعلاك بخ لط خنائفا 
مع الأرض والنصف الآخر الشائع لعمرو (الكفاية) : 

الثاني أن يكون غليطا فى حق المبيع وقوله عن الأول «مشاركاً» وعن الثاني هنذا «خليطاً» تفنن في 
. العبارة ليس إلاء وذلك كالاشتراك في حق الشرب الخاص والطريق الخاص. وقد عرف حق الشرب في 
المادتين (157. )١577‏ أيضاً والشرب الخاص في المادة (454) والطريق الخاص في المادة (455) 
وقد قسمت الأخهار في المادتين )١717"9( »)١778(‏ إلى مملوكة وغير مملوكة وغير المملوكة إلى عامة وخاصة 
ووضح في أيها تجري الشفعة ٠‏ 

حق المبيع , تابع للمبيع كالشرب الخاص والطريق الخاص والأشياء اللازمة للمبيع قد تبينت من 
هذا المثال. 

أما إذا كان لأحد في دار العرسق اسيل عرداء يعني إذا'كان طريى الماء.ملكا لاحك 
الدذار وكان لذلك الشخص حق تسييل الماء فقط. فلا يكون مشاركاً في حق المبيع . أما إذا كان 
طريق ماء ملكأ للشخص المذكور أيضاً فحينئذ يكون شريكاً وشفيعاً في حق المبيع . (عبد الحليم 
الهندية في الباب الثاني). 

مثلاً إذا بيعت إحدى الرياض المشتركة في حق الشرب 0 يكون أصحا 
الرياض الأخرى كلهم شفعاء ملاصقة كانت جيرتهم أم لم تكن يعني أ اه 
استحقاق الشفعة. أما إذا بيعت إحدى تلك الرياض بدون الشرب الخاص فلا تثبت الشفعة بالشرب 
الخاص حتى إنه إذا بيعت الماء منقطع فيوجد حق الشفعة إيضاً عند محمد فلوكان لجماعة حق الشرب من 
بر لكن كانت أرض النهرء يعني الممر الذي كان يجري فيه الماء ملكاً لآخر فباع أحد أرضه مع حق 
الشرب في الزمن الذي انقطع فيه الماء فتجري الشفعة (الندية في الباب الثاني) . 

كذلك لو بيعت دار لها باب على طريق خاص مع الطريق الخاص كان أصحاب الدور التي 
لهم أبواب على تلك الطريق شفعاء سواء أكانت جيرتهم ملاصقة أم لم تكن. 

أمنا لو بيعت تلك الدار بدون. الطريق المذكور فلا تثبت 2 اا الخاص كما هو 
مبين في المادة )١١1١(‏ (الدر المنتقى) . ش 

دار في سكة خاصة باعها صاحبها من رجل بلا طريق فلأهل السكة الشفعة وكذلك لوباع أرضاً 
بلا شرب فلأهل الشرب الشفعة, ولو بيعت هذه الدار وهذه الأرض مرة أخرى فليس لهم فيها الشفعة 
(الهندية في الباب الثاني) . 

والخليط في حق المبيع على وجهين أيضاً : ' 

| يكون بتقسيم المبيع المذكور بين الشركاء بعد مداق كان مشتركاً وعدم بقاء الاشتراك في نفس‎ - ١ 
1 .)١117( المبيع وبقاؤهم خلطاء في حق المبيع أنظر المادة‎ 
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؟ ‏ يكون بعدم الاشتراك في نفس المبيع مع الاختلاط في حق المبيع فقط الك الوكاة ماركا فق 

نفس المبيع وخليطاً في حق المبيع وليس لأنه خليط في حق حق المبيع (رد المحتار) . 

أما لو بيعت دار تأخذ الماء من نهر ينتفع به العموم رأساًء يعني لها حق الشرب من ذلك الغهر أو 
ل ل ل 

تفتح أبواءها على ذلك الطريق العام بداعي انهم خلطاء . 

لكن مما لا ريب فيه أن الجار إذا كان ملاصقاً فله بسبب ذلك حق الشفعة . 

قيل تأخذ الماء رأساً يعني مثلاً لوكان الماء يجري لأراضي زيد من موضع من نهر دجلة ولأراضي 
عمر من موضع آخر فلا يكون كل من زيد وعمر خليط للآخر لكن لو فتح نهر دجلة وأخذوا منه 
عشر قطع أراضي فيصبح أصحاب هذه القطع العشر خلطاء ء فلو بيعت أقصى تلك الأراضي العشر 
يكون التسعة أشخاص الياقون شفعاء فإذا بيعت أقرمها كان التسعة الباقون شفعاء 5-57 (الهندية في 
الياب الثاني). 


الثالث, أن يكون حاراً ملاصقاً للعقار المبيع ولو كان متعدداً أي أن يكون ذلك الجار ملاصقاً 
للعقار المبيع (مجمع الأنمر). ثم الجارالملاصق هو الذي له حائط وللآخر حائط ليس بين الحائطين مر 
لضيق الإلتصاق الحائطين حتى لو كان بينهها طريق نافذ فلا شفعة للجار (الطحطاوي) . 

والجار الملاصق يكون أيضاً على وجهين : 

١‏ - يكون بتلاصق ظهر العقار المشفوع بظهر العقار المشفوع به. ففي هذه الحال يكون باب 
العقار المشفوع به على سكة أخرى سواء أكانت السكة الأخرى نافذة أم لم تكن كذلك . 

" - يكون بتلاصق الجنب؛ يعني بتلاصق طرف اليمين أو اليسار وذلك يكون باب العقار المشفوع 
به باب العقار المشفوع على الطريق العام . أما إذا كان باب العقار على طريق خاص كان كل متم خليطاً ش 
للآخر في حق المبيع وكان جميع أهل السكة شفعاء. سواء أكان مقابلاً أم ملاصقاً (الدر المنتقى» 
مجمع الأخهر) . 

ويظهر من ذكر (ملاصق) مطلقاً أن الملاصق ولو بشبر واحد من جهة واحدة يشتري مع المللاصق 

من ثلاث جهات في حق الشفعة وىا أن المتصل اتصالاً البرمن جر دي الاخرون الجدما طلس “+ 

أن يأخذ حصة أزيد من المشفوع أنظر المادة ( ,)١٠١ ١7‏ 

الملاصق, يعني المتصل بالمبيع ولو كان ذلك الإتصال حكياًء فلو بيعت حجرة من دار فسواء 
في الشفعة ما يلاصى تلك الحجرة من تلك الدار وما هو في أقصى الدار (رد المحتاره عزمى زاده) 
لأن المبيع من جملة الدار والشفيع جار الدار فكان جاراً للمبيع (الهندية في الباب الثاني). . 

لوكانت غرفة من دار واقعة على طريق غير نافذة مشتركة بين اثنين وباقي أقسام الدار كان مشتركاً 
بين أربعة أشخاص مثلاً فباع أحد الشريكين في تلك الغرفة حصته الشائعة من أجنبي فالشفعة أولاً 
للمشاركة في تلك الغرفة فإذا سلم هذا تكون ثانياً للشركاء في الدار فإذا سلموا تكون ثالثة للجار ' 


65 : .درر الحكام 


الملاصق سواء أكان ملاصقاً لهذه الغرفة أم كان ملاصقاً لأقصى جهة من الدارء يعني كلهم في 
شفعة القرقة المذكورة سواء (الهنذية فى البات» الناق/: 

وتعبير المجلة ( الجار الملاصق) احتراز عن الجار المقابل إذ لا اعتبار للجار ولو كان الباب قريباً من 
الباب جداً. لأن الطريق العام يزيل الضرر (رد المحتار). 

لكن للجار المقابل في الطريق الخاص شفعة ليس لأنه مقابل بل لأنه خليط (أ بو السعود بإيضاح) 

كا ذكر آنفاً. وكا يكون الجار ملاصقاً في السكن يكون في الأراضي أيضا (أبوالسعود/: 

والمقصود من الخار الملاصق الكرد اين ملاصق للعقار المشفوع : الا يوجد شريك في 
الأرض التي تحت الحائط . ٠‏ 

بناء عليه إذا كان الجار الملاصق مشتركاً في الأرض البني عليها الحائط التي بينهاء فهذا أجار 
الملاصق مشارك في نفس المبيع» وعليه يكون شفيعاً في الدرجة الأولى. وذلك ى] هو مذكور في المادة. 
0١15‏ ش 1 


'لوكانت الدار الملاصقة دار وقف أو ؤذيعة. أو مأجورة. فلا تحري الشفغة بها ومجمع الأمر) ىا 
و اننا ,)٠‏ : 


ش مانس امد بج لال لاع ا وتلمشري: سواء أكان 1 
مشترياً أصالة أم وكالة . ألااترى أنه لوواشترى أحد الدار التي له فيها شفعة تثبت له فيها الشفعة أيضاً. . 
لوظهر شفيع آخر من درجته فلا يأخذ إلا نصفها أما لوظهر شفيع أقل منه: فلا شفعة لهذا الشفيع الأقل 
8 (أبو السعود. الدرر). أما عدم ثبوت الشفعة للبائع فمبين فِ شرح المادة الآتية . 1 ١‏ 
ْ - فائدة : : لو اجتمع. لشفيع اثنان من هذه الأسباب الثلاثة. فللشفع أن يطلب الشفعة السبب . 1 
| المؤخر كما يستفاد من المسألة شرح المادة (41 0 000 
0ه ون الك لشفعة أولاً ”0 
0 الثاني طالبا فليم للثالث حق الشفعة) . 1 
إذا اجتمعت أسباب الشفعة روعي الترتيب وقدم الأقوى . الت : 
وعليه فحق الشفعة أولاً للمشارك في المبيع ان للخليط في حق المع إذا طلب اموائة فوا في 
المجلسر الذي سمع فيه عقد البيع . ٠‏ ثالعاً ٠‏ للجار الملاصق إذا طلب فورا في ذلك المجلس الموائبة. . أنظر , 
المادة 71 0 0 
٠‏ الجار الملااصق. .وكا أنه لا فرق في نوال حق الشفعة بين الرجل وامرأة: والعفونا لكين با 
وغير المسلم. فلا فرق بين أن يكون غير المسلم من رعايا الدولة أو مستأمناً أي يكون من رعايا دولة 
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أجنبية . لا بد أن يكون البائع أيضاً ا وإلا يفسد البيع ولا تثبت الشفعة (أبو السعود) لكن إذا كان 
مدعي الشفعة صبياً فيطلبها وليه » كما أنه إذا كان مدعى عليه يكون وليه مدعى عليه ال دي 
ينصب له الحاكم و (أبو السعود. المندية في الباب الثاني) . 

ا كان 00 طالباً فليس للآخرين. أي الثاني والثالث. شفعةء وإذا كان الثانٍ طالباً فليس 


ويثبت لزوم الترتيب على وجهين . 

الوجه الأول. جاء في الحديث الشريف 5-6 أحق .من الخليط. والخليط أحق من 
الشفيع » والشريك هو المشارك في نفس البيع . والخليط المشارك في حقوق المبيع والمقصود من 
(الشفيع ) في قوله عليه الصلاة والسلام هو الحار. 0 


الوجه الثاني الدليل العقلي . والاتصال في صورة الشركة في امبيع أقوى لكونه في كل جزء» ثم أن 
الاتصال في حقوق المبيع هو أقوى أيضاً لكونه اشتراكاً في مرافقي الملك . والواقع ترجيح -القوة بالسبب 
(الكفاية) . 

ترجيح القوة بالسبب؛ لنوضح ذلك بالمثل الآتي: لو قطع أحد ذراع آخرء وآخر قطع عنقهء 
فالقاتل هو الثاني لا الأول. لأن حياة المقتول ممكنة بعد قطع ذراعه, أما بعد قطع عنقه فحياته غير 
متوهمة أنظر شرح المادة .)١1١١(‏ ْ 

وتتفرع المسائل الآتية عما إذا كان لأولطان فين للاحرين عن شم 


المسألة الأولى ‏ لو باع أحد الحصة التي يملكها في عقار مشترك مع اخر من ذلك الآخر. فليس 
'للشخص الذي له ملك متصل بذلك العقار أن يطلب الشفعة ويدعيها (البهجة) . 
3 المسألة الثانية ‏ لو باع أحد حصته في المنزل الذي بملكه بالاشتراك مع آخر من شخص آخر له 
ملك متصل بذلك المنزل. فإذا راعى الشريك شروط الشفعة, » فله أخذها من ذلك الشخص . وليس 
لذلك الشخص أن يقول: بما أن لنزلي اتصالاً بالمنزل المذكور فأنا مشارك لك في الشفعة (البهجة) . 

المسألة الثالثة ‏ لو باع أحد العقار المشترك بينه وبين آخرء بدون اذن ذلك الآخر. من شخص كأن 
يكون جاراء فلذلك الشخص. مالم يجز بيع حصته. أن يطلب حصة شريكه بالشفعة ويأخذها 
(البهجة). ظ 
1 لكن لو سلم المشارك في حق الشفعة ى| هو مذكور في أثناء شرح المادة. كر للافلاق حو 
المبيع شفيعاً فيا إذا طلب فوراً الشفعة بشروطهاء كالموائبة في المجلس الذي سمع فيه بالبيع. وإلا 
فهو غير معاى من طلب الموائبة فور لأن المشارك لم يسلم الشفعة ولذلك فله حق أخذ ا مشفوع (رد 
المحتار. والعيني).' 

مئاد لو كان الشريك في الدار المباعة زمري حاتي دافام الا ل 
وظلب القتريك الشفعة: فورا وسكت الخار» نظراً لأنه مؤحر في الدرجة وليس له حق الأخذ في ا حال ثم 
ترك الشريك الشفعة فليس للجار شفعة بعد ولو أجرى فوراً طلب المواثبة (الهندية في الباب الثالث). 





784, درر الحكام 





إمادة 4*١‏ 4 -(إذا لم يكن مشاركاً في نفس المبيع أو كان مشاركاً وترك 
شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق المبيع إن كان ثم * خليط وإن لم يكن أء 
كان وأسقط حقه يكون الجار اللاصق شفيعاً على هذا الحال. مثلا إذا.باع أحد 
ملكه العقاري المستقل أو حصته الشائعة في العقار المشترك وترك المشارك حت 
شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق الشرب الخاص أو الطريق الخاص إن 
كان هناك خليط وإن ل يكن أو كان وأسقط حق شفعته فعلى كلتا الحالتين يكون 
عو الشفعة للجار الملاصق) 


إذا لم يكن مشاركا في نفس المبيع أو كان مشاركاً لكنه غائب أو كان المشارك في نفس المبيع موجوداً 
وحاضراً فسلم في حق شفعته أي تنزل عن حق شفعته, وقول الشفيع لا حق لي عند فلان براءة من 
الشفعة (الهندية في الباب الخامس) أو أسقط حق شفعته بسبب كعدم اجرائه الشفعة له فإذا كان خليطا 
في حت المبيع فحق الشفعة له. ويجوز الإبراء من حق الشفعة منجزاً ىما هو مذكور آنفاً. لكن لوقال 
الشفيع إذا لم آت بالثمن في اليوم الفلاني غإنٍ بريء من الشفعة فلا تبطل الشفعة إذا لم يحضر 
الثمن في ذلك اليوم. والصحيح هو هذا (الهندية في الباب الخامس). 


وعليه ولوسلم المشارك في نفس المبيع الشفعة تثبت الشفعة للخليط» وتعدمشاركته كأن لم تكن 
لأنه وإن تحقق سبب الشفعة في حق الخليط فقد قدم الآخر لقوته. وبما أن المقدم قد ترك حقه 
بأصبح للمتأخر حق الأخذ بالشفعة. وهذا في) إذا روعيت شروط الشفعة كطلب لوائبة والإشهاد 
وقت السماع بالبيع ى) هو مبين في شرح المادة الآنفة (أبو السعود). 

والحاصل إذا اجتمع الخليط والشريك كان الخليط مستحقاً للشفعة كالشريك» لكن الشريك 
يبت اطاط بع الثر باقاسن المجعادة أما لو توفي أحد وترك ولدأً وولد ولد فسقط ولده حقه 

فى التركة فلا يثبت حق ولد ولده و ف التركة لآن: هذا الاسقاط لين “صحيسا أصلة: لأن شرط 

اطان ابن الابن عدم وجود الابن (الهداية بإيضاح) . 

إذا ل يكن ثمة مشارك في نفس المبيع ولم يكن خليط أيضاً في حق المبيع أوكان خليط ني حق المبيع 
وسلم في حق شفعته أو اسقط حق شفعته لعدم مراعاته شروط الشفعة؛ » كان الجار الملاصق شفيعا كا 
بين سببه انفا . 

ترتيب الشفعة على ثلاث صور: 

مثلاً إذا باع أحد ملكه العقاري المستقل. يعني كله أو نصفه الشائع, أو باع حصته الشائعة في 
العقار المشترك من أجنبي وترك المشارك حق شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق الشرب الخاص أو 
الطريى الاين إن كان هناك خليط بوإن يكن أو كان ل ع لت كك 
الشفعة للجار الملاصق. 


بيان مراتب الشفعة وى*”7؟ 





ا 0 . . ) من هذا المثال هي مثال لثبوت الشفعة للخليط 
في حق المبيع إذ لا مشارك في نة تقس المبيع وققرة رز (ادياع عضت فى المقان المتترك)مثال اكونك الصففة 
للخليط في حق المبيع إذا كان شريكاً في نفس المبيع وأسقط حقه في الشفعة. 


ترتيب الشفعاء على اربع صور: 
قد بين في المجلة ترتيب أربع صور للشفعاء وإليك الإيضاح فيا يلي : 


أولاً - لو كان في منزل مشترك بين اثنين قصر مشترك بين جماعة في طريق خاص فباع أحجد 
الشريكين حصته السابقة في المنزل المشترك من اخر فالشفعة أولا للمشارك في المنزل الاحى . 

ثانياً ‏ إذا سلم الأول تكون الشفعة للشركاء في القصر وّْهُم أحق من الشركاء في الطريق الخاص 
لأنهم أقرب للشركة لكونهم في صحن الدار ولأنه شريك في الطريق الأخخص فإن ساحة الدار تمر أهل 
المنزل. 

ثالثاً - يكون المشارك في الطريق الخاص أحق من الحا الملاصق إذا سلم الثاني لأنه شريك في 
الطريق الأعم . : 

رابعاً ‏ إذا سَلم هذا أيضاً فالجار الملاصق أحق من غيره وهو الذي على ظهر هذا المنزل وباب داره 
في سكة أخرى (الدررء الكفاية» الهندية في الباب الثاني). 

وتثبت شفعة الجار الملاصق كما أشير إليه في الشرح إذا بيع نصف العقار الشائع أيضاً الراك اجر 
0 المستقل من شخص أآخر ول يوجد الشفيع المقدم تثبت شفعة الجار الملااصق أيضا حتى إن 

لبائع لو باع نصف الدار الشائع من آخر فللجار الملاصق أخذه بالشفعة بعد اقتسام المشتري والبائع 
ا ال ا الا ا 
بالتراضي لأن القبض لا يتم إلا بالقسمة. وعليه فبالقسمة يكون الانتفاع كاملاً. وكما أنه ليس للشفيع 
نقض قبض المشتري وجعل عهدة البيع على البائع فليس له أيضاً حق في نقض -القسمة الحاصلة مع 
القبض الكامل بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار مشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي 
ا ل ل ل اق 
حكوائ الررر خريك يت الاك فيه التي ارقي انايد 
'سؤال: 

ما أن الشفيع يملك نقض تصرفات المشتري» والعيفة بمقتضى المادة )١١١5(‏ يوجد فيها 
مبادلة» أفليس من الواجب أن يكون له نقض القنيقة أنها؟ 

الجواتت' إن القسمة. ى] هو مذكور في المادة )١١١79‏ من وجه افراز ومن وجه مبادلة. فمن 
حيث إنها مبادلة فللشفيع حق في نقض القسمة ومن حيث إنها افراز فليس له حق في ذلك . وعليه وبما أنه 
قد حصل شك في حق القبض فلا يثبت هذا الحق بالشك (أبو السعود) . 

أما لو تقاسم المشتري مع آخر غير البائع فللشفيع نقض هذه القسمة. فلو باع أحد الشريكين 
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حصته في الدار المشتركة وتقاسم بعد ذلك المشتري مع الشريك فللشفيع نقض هذه القسمة (أبو 
السعود) وكا لو اشترى اثنان داراً وهما شفيعان ثم جاء شفيع ثالث بعد ما اقتسماها بالقضاء أو الرضاء 


ذ فللشفيء أن ينقض القسمة (مجمع الأنمر) . 


#مادة ١١‏ 4 - (إذا كان الطابق العلوي من البناء ملك أحد والسفلٍ ملك 
آخر يعد أحدهما للآخر جارا ملاصقا) 


وذلك إذا لم يكن الطريق العلوي مارا من السفلي بل كان مارا من طريق عام . والعلوي كى] يكون 
طابقاً واحدا يكون أكثر أيضا. وفي هذه الصورة فيا يعد عخاوا بللاضفاً إذا كانت ثلاثة منازل 
متضلة بعضها ببعض وفوق بعضها بعضاً لكل منها باب على الطريق العام فإذا بيع يع المنزل المتوسط 
من هذه المنازل كان لكل من المنزلين العلوي والسفلٍ الشفعة وإذا ب بيع الأعلل 0 للأوسط 
: وإذا ب بيع السفلٍ كانت للأوسط ايض (الهندية في الباب الثاني» ورد ا 


ويبين في هذه المادة الحكم الاستحساني. والقياس عدم جريان الشفعة في العلوي . لأن العلوي 
لا يبقى على وجه الدوام ويزول بانهدامه. ووجه الاستحسان هو أن حق وضع العلو متأبد. ولصاحبه 
. الحق في انشائه أيضاً بعد الإنبدام . وعليه فهذا العلوي كالعرصة (أبو السعود بإيضاح) ويفهم من هذه 
الإيضاحات أن الإشتراك بالبناء مجرداً بدون أرض يكون سبباً للشفعة من حيث الجوار لا من حيث 
الاشتراك. وذلك١كىا‏ مر في شرح المادة 8 )٠٠١‏ (أبو السعود. مجمع الأنبر) فلو بيع عقار متصل بدار 
علويها لشخص وسفليها لآخر على ما جاء في هذه المادة تثبت الشفعة لصاحب العلوي وصاحب السفلي 
لكن لو انهدم العلوي قبل الأخذ بالشفعة فتكون الشنفعة لصاحب السفلٍ فقط عند أبي يوسف وعند 
محمد تبقى الشفعة لما معاً (الهندية في الباب الأول). 

وهذه المادة موضوعة لبيان الحكم ف الصورة الي يكون العلوي فيها جود : أما لو بيع السفلٍ 
بعد اغيدام العلوي فلا يبقى حق الشفعة عند الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى. لأن الجوار يكون 
بالاتصال وقد زال الاتصال . أما عند الإمام محمد فالشفعة باقية .لأن حق الشفعة لم يكن للبناء وإنما هو 
“ناشئ عن حق اقرار وحق القرار لا يزال باقيا (رد المحتار والهندية في الباب الأول) وإذا كان طريق 
العلوئ يمر من السفل فيعتبر خليطاً في حي المبيع ويقدم على الجا الملاصق (الشرنبلالي) . حتى إذا كانت 
طريق. العلوي تمر من دار اخر فتقدم شفعة هذا عن السفلٍ (الهداية)., 


إمادة 41١15‏ - (المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار 
وأما إذا لم يكن مشاركاً في الحائط ولكن كانت أخشاب سقفه ممتدة على حائط جاره 
فيعد جار ملاصقاً ولا يعد شريكاً وخليطا بمجرد حقه في وضع رؤوس أخشاب شقفه 
على حائط جاره). 


المشارك في حائط الدار. يعني أن المشارك في الأرض المبنى عليها حائط الدار وني الحائط أيضاً هو 
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في حكم المشارك في نة نفس الدار. وصور هذا هي : أن تكون عرصة مشتركة بين اثنين شائعة فاقتسماها 
بعد أن أنشآ في وسط العرصة حائط الباقي من العرصة. يعني لو أخذ كل منهها طرفاً من العرصة من 
احدى جهنتي الحائط فالحائط والأرض التي بني عليها تبقياد مشتركتين كما في السابق ماري 
وإذا باع أحدهما ما أصابه من الحصة من آخر كان صاحب الخصة الأخرى شريكاً في بعض بعض المبيع 
وعليه فيقدم على الخليط بمقتضى المادة )٠٠١9(‏ وكما يكون الشريك في نفس نفس المبيع شريكاً ني كل 
لمبيع كا مر تفصيله في شرح المادة )1١١8(‏ يكون بناء على هذه المادة شريكاً في جزء المبيع أيضا 
(الهداية). لكن إذا كان الحائط فشتزكا فقط وكانت الأرض القائم عليها الحائط غير مشتركة فب]| أنه 
لا يكون في حكم المشارك فلا يتقدم الجار الملاصق (رد المحتارء وأبو السعود). 


ا ا من الميران لآن الشركة في البناء المجرد 


وصورة هذا هي : : أن تكون عرصته مشتركة بين اثنين شائعة وقسمت بينهه| وجعل في الوسط خط 
فاصل وبعد ذلك أفرز كل منهها على طول الخط أرضاً من جهته وبنيا على تلك الأرض ض المفرزة من 
الجهتين حائطاً فيكون كل منه| للآخر جاراً في الأرض وشريكا في البناء فقط والشركة في البناء 
المجرد لا توجب الشفعة بسبب الاشتراك (الهندية في الباب الثاني) . 


وقد قال صاحب الدر المنتقى بما أن ظاهر عبارة الملتقى تدل على أن الاشتراك في الجدار بدون 
الأرض أول اسباب الشفعة. فإن الشركة في الجدار ىا هو شرح في عامة كتب المذهب. غير معتبرة ولا 
تكون في البناء المجرد مشفوعاً به. أما إذا كان المكان القائم عليه البناء مشتركاً كان شريكاً. وعليه فيلزم 
حمل المتن على هذا ويلزم أيضاً تأويل عبارة المجلة ني الشرح. وحاصل الكلام : إن الاشتراك في الخائط 
فقط ليس سبباً للشفعة أما الاشتراك في الحائط مع الأرض القائم عليها من نكن 
الأولى ويقدم على الخليط والجار. 


وعليه فالمشارك في حائط العقار المبيع مع الأرض على هذا الوجه يعد مشاركاً في ذلك العقار كله 
عند الإمام محمد وعلى رواية أبي يوسف الصحيحة يقدم على الجار الملاصق . ولا تنحصر هذه في الحائط 
أو في المحل المبني عليه الحائط (الهندية في الباب الثاني) لآن الع لسر ده حي كان شيا ل 
البعضن. وفي رواية يساوي الجار لأن استحقاقه فيه بالجوار وغيره يساويه فيه (الطحطاوي) وأما إذا لم 
يكن مشاركاً في الحائط مع الأرض ولكن كانت أخشاب داره متدة على حائط جاره. أي كان غير شريك 
في الأرض مع الحائط بل كان له حق وضع الأشقات عل حائط جازه أواكان شريكا فى الأحشاب 
الموجودة في الحائط فيعد في هذه الصورة جاراً ملاصقاً ولا يعد شريكاً في نفس المبيع وخليطاً في حق المبيع 
بمجرد كونه صاحب الحق في وضع رؤوس أخشاب بيته على حائط جاره لأن الشركة في العقاز أول سبب 
مو اسنات: الكهحة والشركد الخاصناة عل عزلنا التبه لتك فتزعة فى العقان والدرر» والهذاية» والكفاة 
والهندية في الباب الثاني ومجمع الأنهر) . 
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#مادة 41١١١7‏ - (إذا تعدد الشفعاء ء يعتبر عدد الرؤوس ولا ار 
السهام يعني لا اعتبار لمقدار الحصص . مثلا لو كان نصف الدار لأحد وثلثها 
وسدسها لآخرين وباع صاحب النصف حصته لآخر فطالب الآخران بالشفعة يقسم 
النصف بينه| بالمناصفة وليس لصاحب الثلث أن ادجرجم ج طم حم رالده 
على الآخر) 

إذا تعد الشفعاء وتساووا في الدرجة وقام جميعهم بشرائط الشفعة تماماً يعتبرون بحسب رؤوسهم 
أي يقسم المشفوع بين الشفعاء على عدد رؤوسهم وليس على مقدار السهام ديلا بع اعفار 
الحصص وحسب الخلطة والاتصال. لأنه لما كان كل من الشفعاء المتعددين متساوياً مع الآخر في 
الاستحقاق فيقتضي ذلك مساواتهم في الحكم أيضاً. لأن الترجيح ليس بكثرة ة العلة والسبب وإغما هو 
بالقوة وفي هذا لا توجد قوة بل توجد كثرة» وعليه فملك أقل جزء في المشفوع علة تامة لاستحقاق جميع 
المبيع بالشفعة وني هذه الحال لو اجتمعت علل متعددة في حق الشفيع ذي الحصة الكبيرة في المشفوع به 
ووجدت علة واحدة في حق الشفيع ذي الحصة الصغيرة فالمساواة متحققة بين العلل المتعددة والعلة 
الواحدة وقد ذكر هنا مثالان على كون ترجيح الكثرة ليس بدليل . 

-١‏ لو أقام أحد الطرفين شاهدين على دعواه وأقام الطرف الثاني عشرة شهود كان الإثنان 
متساويين ولا حق يرجحان الشهود الكثيرة على ذي الشاهدين لمجرد كثرة شهود الأول وقلة شهود 
الثانٍ . 

” - لو جرح أحد شخصاً جرحاً وجرح آخر المجروح عشرة جروح وتوني الشخص المذكور كان 
ذانك الشخصان الجارمان متساوين في حكم القتل ولا يكون الأول قد عمل من فعل القتل جزءأ من 
احد عشر 000 
ذكر ثلاثة أمثلة على دليل ترجيح القوة . 
0-0 المبيع يرجح على .الخليط والجار . 
إذا بلغ شهود أحد الطرفين درجة التواتر وكان شهود الطرف وى ممه يرجح 
0 
* 500 الول هري ادر د اف ال لاه الرقبة . 550 1 
0 
في الشرح «إذا أوفى كلهم شرائط الشفعة». لأنه لو أوفى أحد الشفعاء المتعددين شرائط 
ل فيأخذ الشفيع الذي أو الشرائط الكقويع ود الباقون كاذ يود 
(التنقيح) . 
المسائل الخمس التي قسبمت على عدد الرؤوس: 
المسائل التي تجب القسمة فيها على عدد الرؤوس خمس : 





أولاهاء الشفعة التي بينت في هذه المادة. 

ثانيتهاء» الساحة المشتركة بين البيوت. 

الثتهاء الطريق الخاص . 

رابعتهاء الحبايات» أي التكاليف الأميرية أنظر المادة .)1١95(‏ 
خامستهاء اجرة القسام . (أبو السعود). 


وتفصيل هذا مذكور قبيل كتاب القسمة في الدر المختار وفي حاشية الطحطاوي . 

نكال لعدم اعجار متذاز النتهام مثلاً لو كان نصف الدار لأحد وثلثها بغرن وباع 
صاحب النصف حصته لآخر أي من غير الشركاء وطلب الآخران بالشفعة يقسم النصف بينهها مناضفة 
أي يقسم نصف النصف المذكور لصاحب الثلث ونصفه الآخر لصاحب السدس وليس لصاحب الثلث 
أن يأخذ ضعفي صاحب السدس لأن حصته في المشفوع به ضعفا حصة الآخر. 

وقيد (الآخر) فيهذا المثال ليس قيداً الخكراريا : لأنه لو اشترى أحد الشفعاء المتعددين العقار 
المشفوع يعتبر الشفعاء على عدد الرؤوس بما فيهم الشفيع المشتري فتبقى حصة المشتري الشفيع على 
عهدته وتعطى باقيى الخحصص للشفعاء. فلو باع صاحب نصف الحخصة حصته من صاحب خصة 
الثلث وطلب صاحب السدس الشفعة بنصف النصف فأحدجحما ينقى في عهدة المشتري وثانيها 
يعطى لصاحب السدسء ولو باع في المثال المذكور صاحب"المندس حصته من آخر ومن أحد | 
شركائه تجري الأحكام المبينة آنفا في المتن والشرح (الدرر) . 

مثال لعدم اعتبار مقدار المخالطة : 

إذا كان في طريق خاص ثماني دور وكان أربع منها ملكا لشخص وكان كل واحدة من : من الأربع 
الباقية ملكا لشخص فباع أحد هؤلاء الأربعة داره من آخر تقسم على عدد الرؤوس فياخذ ضاك 
الأربع الدور ربعا والثلاثة الأرباع لأصحاب الدور الباقية. 

مثال لعدم اعتبار مقدار الاتصال : 
لو كان أحد ملاصقاً من جاتب وآخر ملاصقاً من ثلائة جوانب يكونان متساويين في الشفعة (أبو 
السعود) . 


إإاكان امد النضاء امس ا ا الو 
حضر الغائب 57 حخصنته ا شراط الشفعة 00 ا للحاضر درجه 0 له 00 ١‏ 

ار اع لعفا ا ع 0 
ل ل 3 


:1”يى»,> 0 درر الحكام 


بينهم المساواة (عبد الجليم) . ولا يقال للشفيع الأول.. أما أن تأخذه كله وأما أن تتركه 1 وإذا كان 
الشفيع الغائب مقدماً عليه الشفيع ل ل لط لضف ان اقلق 
.ويحكم له . 

وإذا كان الشفيع الغائب مؤخراً عن الحاضر درجة فلا يلزم 8 الثاني شيء (الهندية في الباب 
القاسن ياسع دنا بو السعود) . 


< #إمادة 41١14‏ (إذا اجتمع صنفان من الخلطاء يقدم الأخص على الأعم 
مثلا لوبيعت احدى الرياض المملوكة الي ها حق شرب في الخرق الذي أحدث من 
العبر الصغير مع. شربها يقدم ويرجح في حق الشفعة الذين لهم حق الشرب في ذلك 
الخرق وأما لو بيعت احدى الرياض التي لها حق شرب في ذلك الغهر مع”شربها 
فالشفعة تعم من له حق شرب في الغبر ومن له حق شرب في خرقه كما أنه إذا بيعت 
دار بامها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك لا يكون شفيعاً إلامن 
بات داره في المنشعب وإذا بيعت دار بامها في الزقاق المنشعب منه غير السالك تعم 
الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنشعب والمنشعب منه) 


اندم الشفعة الاخملى لصون خل الاعره واللخصية فا تكرت لي الكليط و ست انريع لكوت | 
أيضاً في المشارك في نفس المبيع . 

. وعليه إذا اجتمع صنفان من الخلطاء» يعني إذا ثبت حق الشفعة لعدة خلطاء وكانوا صنفين 
أحدهم أعم بالضرر والثاني أخص بالضرر يقدم الأخص على الأعم ويرجح . لآن للأخعص قوة ف التأثير 
(المهندية في الباب الثاني) والقوة ة وإن كانت دليلا فقد بين في شرح المادة الآنفة أنها باعثة على الترجيح . 
لأنه أخص بالضرر (الجوهرة) مثلاً لوبيعت احدى الرياض المملوكة التي بها حق شرب في الخرق الذي 
أحدث من النبر الصغير مع شربها ى) هو حر رفي المادة (450) يقدم ويرجح في حق الشفعة الذين لهم 
حق الشرب في ذلك الخرق عن الذين لهم حق الشرب من ذلك النهر أما لو بيعت احدى الرياض 
المملوكة التي لها حق شرب في ذلك الغهر مع شربها فالشفعة تعم من.له حق شرب في النهر ومن له حق 
شرب في خرقه على حد سواء . 

وتقسم الشفعة على عدد الوؤومن: قن الوخية المحرر آنفاً (الهندية في الباب الثاني» العيني). 

جاء «مغ حق شربها» : لأنه إذا لم يبع حق شربها فلا شفعة للخلطاء ىا سيذكر في المادة الآتية. 
وقول المجلة (صنفين) مبنى على اكتفائها ببيان الأقل وإلا فالحكم على هذا المنوال إذا كان الخلطاء 
ثلاثة اصناف أو أربعة. 


ججاري لمياه للسقي أربعة أقسام . 
يقال لأكبرها نهر ثم ماذيان ثم الساقية ثم الجدول. 
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وعليه فلو باع أحد بستانه الذي يروى بماء اجذول مع :يعق شرية» وَالْسْة لشفعة بما أنها ناشئة عن 
سبب الخلطة في حق المبيع, فتثبت أول لأهل انول ثانيا الأهل الساقية ثالعاً لأهل الماذيان رابعاً ' 
لأهل البر. وإذا باع أحد أهل الساقية بستانه مع حق شربه كان من له حق ريل الساقة أو 
5 الحدول شمفعاء. وتقاس البقية على ذلك (الدر المنتقى مع الويضاح .وضم من اللغة) . 

- كما .أنه إذا ببعت دار بامها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك لا يكون . 
شفيعاً إلا من باب داره في المنشعب بالفعل أو لم يكن بالفعل بل كان له حق في فتح باب عليه 
0 أكان موي مقائلا ار الاو به أد موانيا له 17 ا يعني ص 0 من 
خلطة من في الأزقة غير السالكة (الندية في الباب 5 ش ش 


ار الا حال ترق بعالت واه ن لهم أن يمروا من هناك, أمامن 
في الزقاق غير السالك فليس له حق في المنشعب حتى إنه ليس له التعصرف فيه عل:ضورة أخجرى كامرور 
من هناك وفتح باب (أبو السعود) . 


وقوله «اصحاب الدور التي لها ابواب» ليس بتعبير احترازي» فلو ل يكن لها:باب في المنشعب 
بل كان لأضحاءها حق في فتح الباب كانوا شفعاء, لأآن استحقاق الشفعة بجواز فتح الباب فيه 
فمن كان له ولاية فتح الباب فى الزقاق " كان له حى الشفعة. ومن لم يكن له ولاية متح الباب 
فليس. له حق الشفعة بسبب ذلك الزقاق.- 


وإذا ببعت داريابه في القاق المنشعب منه غير السالك تعم الشفعة من له حت المرور في الزقاق 
المنشعب والمتشعب منه على السواء:. وتنقسم على عدد الرؤوس كا مبين آنفاً. سواء أكان العقار 
٠‏ المشفوع مابلا أم كان موازياً والدر المنتقى». ورد المحتار). لأن خلطة الجميع في الزقاق غير 
السالك سواء (اندية. في الباب الاي)ء . وهذا الذئ مر هو ايضاح الأخصية في حق اللمبيع . والآن 
نوضح الأخصية في المشارك في .نفس. المبيع : 
إذا كان بيت مشترك شائعاً في قصريين اثنين والقصر أيضاً كان مشتركاً شائعاً بين قوم آخرين” . 
فلو باع أجد الشريكين في البيت حصته من أجنبي فالشريك ف البيت مقدُمْ وفرجح في حق الشفعة” ّْ 
(الهندية في الباب الثاني) أنظر شرح المادة .)1١37١(‏ 


مثال آخر: ا ا ا ا 0 
أحدهما حصته الشائعة في القصر مق "أجنبي فالمشنارك في القصر مقدم 0 ٠‏ وإذا سلم هذا تنبت 
الشفعة لصاحب الدار المشارك في الحائط. وإذا ميلم هذا أيضاً كان أ هل الزقاق كلهم شفعاء “عل 
السواء (الندية في الباب الثاني)., 


#مادة 41١١16‏ - (إذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع خحق. 


ككلا . درر الحكام 


شربها فليس للخلطاء في حق شربها شفعة» ويقاس الطريق الخاص على هذا) . 

إذا لم يوجد سبب للشفعة فلا محل للشفعة وسبب الشفعة هو أن يكون خليطاً في حق المبيع أو 
متصلا بالمبيع اتصال جوار. 

امثلة على كون الخليط سببا للشفعة : 

المثال الأول: إذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع حق شربها فليس للخلطاء في 
حق شربها شفعة بسبب حق الشرب, لأن حق الشرب سبب الشفعة, وإذا لم يوجد السبب فلا يوجد 
الممتية: 

المثال الثاني : ويقاس الطريق الخاص على هذاء فلوباع من له طريق خاص روضته فقط وم يبع 
حق شربها فليس للخلطاء شفعة من جهة حق الطريق (رد المحتار) . 

أما من جهة كونه جارا ملاصقا فيثبت له حق الشفعة . 

امثلة على كون الاتصال سبباً للشفعة : 

المثال الأول: لو باع أحد داره ولم يبع مقداراً منها على امتداد الحائط المتصل بمنزل من له حق 
الشفعة حسب الجحوار وأبقى ذلك في ملكه فليس لذلك الشخص حق شفعة لأنه لما كان الاستحقاق 
بالجوار ولم يبق اتصال بالمبيع فلم يبق الجوار. أنظر خاتمة هذا الكتاب. 

المثال الثاني: لو أفرز البائع أولاً المقدار المذكور الممتد على طول الحائط ورهنه لمن سيصير 
مشتريا وسلمه اياه ثم بعد ذلك باعه الباقي فلا تجري في هذا الباقي الشفعة بسبب الحوار (مجمع 
الأخهر) . 


#ومادة ١‏ ١ه‏ -(حق الشرب مقدم على حق الطريق» فعليه لو بيعت روضة 
خليطها واحد في حق الشرب الخاص واخر في طريقها الخاص يقدم ويرجح صاحب 
00 صاحب حق الطريق) 
حال لصحن 2 حق ا الطريق . ذا ريدت 2 وطريقهاء 
وخليطها واحد في حق الشرب الخاص وآخر في طريقها الخاص» فعلى قول يقدم ويرجح صاحب 
حق الشرب على صاحب حق الطريق وعلى قول 0 يقدم حقى الطريق على حق الشرب؛. ولكن 
المجلة: اختازت ‏ القول الأول ؤرق المحتار) , 


اكلا 





الفصل الثان 
ف بيان شرائط الشفعة 


قد بينت شرائط الشفعة مجملة في شرح عنوان الباب الثالث وسيوضح هنا ويفصل بعض الشرائط 
التسعة. 


#مادة 41١١117‏ ليه يشترط أن يكون المشفوع ملكا عقارياً . بناءً علليه لا تجري 
الشفعة في السفينة وسائر المنقولات وعقار الوقف والأراضي الأميرية) 

للمشفوع شرطان : 

أولها أن يكون ملكا ثانيها أن 1 عقاراً. 

يعن إنما تجري الشفعة مقصودة في العقار المملوك. أما في المنقولات فلا تجري الشفعة 

'مقصودة وإن كانت الشفعة تجري في المنقولات تبعاً للعقار (الهندية في الباب الأول). 

العقار. كالأراضي العشرية والخراجية. والعرصة. والكروم الواقعة في الأرض المملوكة, 
والدار والرحى . والبئرء والحانوت» والروضة. وما إلى ذلك من الأشياء. 

كذلك لو اشترى أحد أشجاراً في أرض مملوكة مع أصوطا ومواضعهاء ؛ أي مع الأرض المغروسة 
فيها فتجري في ذلك الشفعة أيضاً (المندية في الباب الأول والدر المنتقى) . 

والمراد من العقار غير المنقول» وعليه فالعلوي داخل أيضاً في العقار». أنظر المادة )٠١١1١(‏ ولو 
م يكن طريق ذلك العلوي من السفلي لأن العلوي قد التحق بالعقار بحق القرار (الدررء ورد المحتار). 

ويفهم من ذكر العقار, مطلقاً أن الشفعة تجري في العقار سواء أكان قابلاً للقسمة كالقصر والعرصة 
الواسعة أم لم يكن قابلاً للقسمة كالحمام والبئر. . يعني تجري الشفعة في كلتا الصورتين في العقار لأن 
الشفعة قد شرعت عند الحنفية لدفع ضرر الجوار أما عند الشافعية فقد شرعت لدفع ضرر القسمة 
ولذلك فلا تجب عندهم الشفعة في العقار الذى لا يكون قابلا للقسمة (الندية ومجمع الأنمر والدر 
المنتقى) . 1 ؛ٍ 
فإذا جرت الشفعة في عقار قابل للقسم كهذا وبيع نصف ذلك العقار فقط ثم بعد ذلك قسم 
المشتري والبائع العقارء: فللشفيع أخذ القسم الذي يصيب حصة المشتري بالشفعة فقط . 

وليس له نقض القٍسمة, أنظر المادة ( .))»)2٠‏ سواء أكان القسم المذكور محاذياً للمشفوع نه 
ا ا ا ير 
المشتري. والبائع العقار المذكور فأصابُ المشتري القسم الغير المجاور للمشفوع به فللشفيع أخذ تلك 
الحصة بالشفعة (الحداية) . 


فعليه لو بيعت سفينة أو غيرها من سائر المنقولات والأبنية والمزروعات التي تباع وحدها أو لو 
بيعت الأبتية والأشجار مع حق القرار فلا تجري الشفعة قصداً لأن الشفعة في العقار ثابتة بالنص» أي 
على خلاف القياس., فلا يجوز الحاق المنقول بالعقار. لأن الشفعة قد شرعت لدفع الضرر الدائم وضرر 
المنقول ليس بدائم كضرر العقار (الزيلعي) أنظر المادة .)١6(‏ مثا لو باع أحد الأشجار التي في 
عرصته من آخر على أن يقطعها ويأتيه بها فلا تجري فيها الشفعة كا لا تجري الشفعة فيها لو باع 
الأشجار على أن يكون لها حق القرار أو مطلقاً. لأن ذلك من المنقولات (الدر المنتقى). 
والواقع أن الشفعة وإن لم تجر في المنقولات قصداً وأصالة إلا أن المنقولات تجري فيها الشفعة تبعا 
للعقار. 
فلو بيع عقار اللصري أخذ الأشجار التطيلة بالغقان واخة أمارنها بالطقعة” انر الخادة 
(05). 
متلا : لو اشترى أحدهم عرضة مع الأشجار التي فيها وكان يوجد ار ا اا 
صرح بدخول الأثار المذكورة في البيع انض واغيد الشفيغ العرصة بالشقعة .وكا أن له ايضا اد 
الأشجار المذكورة ف فله أخذ الأثمار التي على أشجارها أيضاًء كذلك لو أثمرت الأشجار التي في العرصة 
وهي في يد المشتري بعد اشترائه العرصة المذكورة فللشفيع أخذ العرصة مع الأثمار المذكورة التي لم تكن . 
قبل لُنْ لو وجد المشتري قد استهلك الأشجار أو الأثمار فيجري فيه الحكم على ما سيأتي في شرح 
را )٠‏ مفصلاً (أبو السعود).. 1 
والمنقولات التي تجري فيها الشفعة نضاهى المنقولات المتصلة؛ أما المنقولات المنفصلة فلا تجري 
يا فلو باع أحد من آخر داره وما فيها من الأمتعة بكذا ديناراً فللشفيع أخذ الدار بحقها من الثمن 
وليس له أخذ الأثاث والآنية وما اشبههاء فليراجع شرح المادة ر /1/ا1١).‏ 
ولا تجري الشفعة في عقار الوقف والأراضي الأميرية لفقدان-الشرط الأول. 
| إذا تفرغ المتصرف مشتركاً في عقارات موقوفة بطريق الإجارتين بحصته لآخر بدون اذن شريكه 
فليس للشريك أن يطلب أخذ الحصة المفروغة من المفروغ له بدفع بدل الفراغ . 
كذلك إذا كان شخصان متصرفين في عقار وقف شائع بالاشتراك وتوفي أحدهما ولم يكن له 
أحد من أصحاب الانتقال» أي الذين تنتقل إليهم الحصة. وأصبيحت حصته في ذلك العقار محلولة . 
2 المتولي الحصة المحلولة إلى آخر بالبدل المثلي المعجل فليس للشريك أن يقول بما إني شريك 
فإنو نني أدفع البدل المعجل الذي دفعه المفوض له وآخذ الحصة المفوض بما. 


١ ٠‏ و ل لعطة ا ماقي و الور ا 
فليس للشريك أن يدفع بدل الفراغ ؤيأخذ الحصة المفروغة جبراً من المفروغ له لكونه شريكاً. ٠‏ . 

إن حق الرجحان وإن يكن يجري في الأراضي الأميرية إلا أنه يوجذ بين الشفعة وبين حق ' 
الرجحان فروق عديدة . 


في بيان شرائط الشفعة , 


«إمادة 41١14‏ - (يشترط أن يكون المشفوع به ملكاً أيضاً بناء عليه لو بيع 
ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في اتصاله أو متصرفه شفيعاً) . 


للمشفوع به شرطان كالمشفوع : أوهماء أن يكون ملكاً للشفيع . ثانيهماء أن يكون عقاراً وأما كونه 
مقبوضاً وموجوداً في يد الشفيع فليس بشرطء فلو اشترى أحد عقاراً وبيع عقار متصل به. ولو كان 
قبل أن يقبضه من بائعه. كان ذلك الشخص شفيعاً لذلك العقارء كذلك لو بيع عقار متصل 
بالدار المغصوبة التي في يد الغاصب وراعى المغصوب فيه شرائط الشفعة تماماً. ولو سكت. 
القصوبة تنهال كان :كان القاضنيه كو للك الدان مك المتطوت ماك ناذ لمافيظ كنك 
الدار فله أخذ العقار بالشفعة أيضاً. وإذا لم ينبت مدعاه يحلف الغاصب اليمين (البهجة). 

فعليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في اتصاله أو واقفه أو الموقوف عليه أو 
متصرفه بالإجارتين شفيعاً للملك العقاري بناء على فقدان الشرط الأول وليس لمتولي ذلك الوقفا 2 
ضبط العقار المذكور . ٠‏ 

كذلك إذا لم يكن ذلك العقار ملكاً للشفيع وكان في يده وديعة أو اجارة فلا يكون ذلك العقار 
المستودع أو المستأجر مشفوعابه (مجمع الأخهر) وقد مر في شرح عنوان الباب الثالث بعض الإيضاحات في 
هذا الخصوص. 

وإذا بيع ملك عقاري مع عدم الشرط الثاني في المشفوع به فلا يكوث الشسخص انالك لبناء لوك 
متصل بذلك العقار في ارض وقف أو اميرية شفيعاً لهذا العقار. أنظر المادة الآتية . 

حاصل الكلامء لا يكون الوقف والمنقول مشفوعاً ى لا يكون مشفوعاً به (التنقيح) . 

مادة -)١١194(‏ (الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو 
الأراضي الأميرية هي في حكم المنقول لا تجري فيه الشفعة). 

الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو في الأراضى الأميرية لا تجري فيها 
الشفعة» أي لا تكون مشفوعة. كا لا تجري الشفعة في المنقولات على ما هو من في المادة 
)٠١17‏ وكذلك لا تكون مشفوعاً بها 00 في الباب الأول). لأن 0 بقاء البناء فيها ليس 
بدائم الأنه إذا امتنع صاحب الأبنية عن اعظاء أجر المثل في الوقف ترفع 

كا أنه إذا لم يعط البدل المعين للأرض الأميرية باسم إجارة الأرض يرفع 9 00 

بار اج ااظزء نسي الحانعدي عدار خير ص ينانا كرعيية رات وبازر ماك وي 
أجنبي فليس للشريك الآخر أن يشفع فيها. 

كذلك لو بيعت قطعة من أرض أميرية مغروس فيها كرم مملوك فليس لجحاره حق الشفعة. 

وجريان الشفعة في أبنية مكة المكرمة مبني على قول بأن تلك الأبنية ملك . وليس على كونها مستثناة 
(الدر المنتقى + ولي الطحطاوي إيضاح ذلك) . 


الملزمة 19 الحجر والإكراه والشفعة 


1474 درر الحكام 


وأبو السعود. وان بين في حاشيته على الكنز كون الأبنية التي في الأراضي المحتكرة ملحقة بالعقار 
الذي له حق القرار في الأرض وتجري فيه الشفعة, إلا أن بيانه هذا لما كان مالفاً تتصريحات الفقهاء فهو 
حري بأن لا يكون معترا . 


إمادة (لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الأشجار 
والأبنية تجري الشفعة في الأشجار والأبنية أيضاً تبعاً للأرض وأما إذا بيعت الأشجار 
والأبنية فقط فلا تجري فيها الشفعة). 


لوبيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الأشجار وما على الأشجار من الأثمار وما عليها أيضا 
من الأبنية والمزروعات تجري الشفعة في الأثار والمزروعات والأبنية تبعاء. أنظر المادة (05). 
جريان الشفعة في الأشجار والأثمار: 


00 أحد 00 0 3 ا ة وأثمرت فللشفيع أن يأخذ مع الأرض 
كدان 


لو اشترى أحد أرضاً مملوكة مع ما فيها من الزرع وأوشك الزرع أن يدرك وهوفي يده أو أدرك 
فللشفيع أخذ الأرض مع ما عليها من الزرع . 

ا كراد 1 0 م ماري التابج 0 
الزرع 1 اليد القند لشاحب لازن اللاق 5 كن لذ يأنحله حت يدرك الررع (المتدية 
في الباب الثامن). وتفصيلات هذا مذكورة في خاتمة الكتاب ش 

جريان الشفعة في الأبنية المركبة : 


لو اشترئ أحد طاحوناً مبنياً على عرصة مملوكة مع بيتها وغبرها ومتاعها فللشفيع أن يأخذ بيت 
الرحى مع آلاتها المركبة . لأنها تابعة لبيت الرحى . أما ما ليس مركبا بل كان منفصلا فليس له أخذه. وقد 
استحسن أن يأخذ الشفيع حجر الرحى العلوي بالشفعة أيضاً ولو كان منفصلا . 

كذلك لو اشترى أحد حماماً مع قدوره وغيرها من الأدوات المركبة فللشفيغ أن يأخذها بالشفعة 
قرا . أما ما كان منفصلا منها فليس له أخذه كالقباقيب والمآزر والطاسات التى يؤخذ بها الماء من الحرن 
(الهندية في الباب الأول). 1 

وي هذه الصورة أخذ الع مع العقار لآلات مركي بحصته وى غير الرية لمشتري أنظر 
شرح المادة .)1١117(‏ 


لا يشترط في المنقولات أن تكون موجودة حين البيع لتجري فيها الشفعة وتجري الشفعة أيضاً في 


في بيان شرائط الشفعة ١‏ 





المنقولات الحادثة بنفسها بعد البيع . فل وأخذ المشتري العرصة مع ما عليها وأثمرت الأشجار وهي في يده 
فيأخذ الشفيع العرصة والأشجار مع أثمارها (الكفاية) . 

ولا يراد بقول المجلة «إذا بيع مع ما عليها» أنه إذا صرح بدخوله حين البيع , لأن التوابع المتصلة 
المستقرة كالأشجار والأبنية تدخل في البيع بدون ذكر» كما هو مصرح في المادة (71777) . 


وريما كان المراد بقولة ومع ما عليها؛ أن يكونا بعقد واحد» ويحترز بهذا القيد عن المسألة الآتية. فلو 
اشترى أحد الأشجار والأبنية الواقعة في أرض على أن تقلع وتهدم ثم بعد ذلك اشترى الأرض وأبقى 
فيها الأشجار والأبنية فللشفيع أخذ الأرض بالشفعة فقط وليس له أخذ الأشجار والأبنية المباعة منفردة 
قبلاً (الهندية في الباب الأول) . 


مسألة تتفرع من دخول الأبنية والأشجار فيا الشفعة تبعاً: 


إن دخول الأبنية والأشجار في الشفعة تبع» ولهذا لوجفت الأشجار وحرقت الدار بدون صنع 
أحد فللشفيع إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركهاء وليس له تنزيل حصة ما جف من الأشجار 
وما حرق من الأبنية من الثمن, لأن هذه تابعة وداخلة في البيع من غير ذكرء ولا حصة لما من الثمن 
يمقتضى المادة (5 77) (الكفاية). 7 


أما لو نقض المشتري البناء فللشفيع أخذ العرصة بحصتها من الثمن (الهداية) وفي هذه الصورة 
يقسم ثمن المبيع على قيمة الأرض والبناء في البيع وقت العقد. ويأخذ الشفيع الأرض بحضتها من 
الثمن (الزيلعي والكفاية) . ش 


والمنقولات التي يكون للشفيع أخذها بالشفعة تبعاً للعقار هي المنقولات التي لم تفصل عن العقار. 
أما إذا فصلت قبل أخذ الشفيع بالشفعة فلا يبقى للشفيع حق في الأخذ. فلو أخذ المشتري العرصة 
والاتتارمم عا عل الاشجار يمن شمر ويقد ذلك جم التدرية » فليس للشفيع أخذ هذا الثمرء لأنه لم يبق 
تع للعقازوقت الأخذ. حيث صار منفصلا عنه فلا يأخذه (الهداية والكفاية). 


أما لو بيعت الأشجار والآبنية بدون أرض فلا تجري الشفعة» لأنه لما كانت هذه الأشياء من 
المنقولات فلا قرار لها (المحداية). 

ولو بيعت هذه الأشياء مع حق القرار فلا تجري فيها الشفعة» كا هو مبين في شرح المادة 
١90‏ )2 لآنه لو بيعت على هذا الوجه فلا تكون دائمة, إذ تزول اا والبناء بأنهدامه 
واحتراقه . 

ولوبيع العلوي. ]ا هو مبين في المادة »)٠١١1١(‏ تجري الشفعة ونظراً لكونه جرد بناء فكان 


الأولى ألا تجري فيه الشفعة, إلا أنه نظراً لكون العلوي له حق القرار على السفل ولصاحبه حق بنائه 
مجددا بعد الانهدام . فلذلك يلحق بالعقار وتجري فيه الشفعة أيضاً (الهداية) . 


نفف ش درر الحكام 


257 5+ (الشفعة لا تثبت إلا بعقد البيع البات الصحيح) . 
< إنما تثبت الشفعة بعقد البيع البات الصبحيح أوما اشبه ذلك من المعاوضات المالية» كالإقالة الي 
٠‏ في حكم البيع والسلم والهبة بشرط العوض وبعض أنواع الصلح يعني تثبت الشفعة عند المعاوضة 
المالية لخروج العقار المشفوع في مقابل عوض مالي من ملك المالك ولولم يدخل في ملك المشتريء 
أما لو خرج من ملك المالك بدون مقابل أو عوض مالي سواء أخرج بلا عوض كاطبة أم خرج 
بعوض غير مالي كجعله بدلاً للمهر والإجارة والصلح عن دم العمد فلا تثبت تثبت الشفعة لأنه لو ثبتت 
الشفعة فيه للزم أن يأخذه الشفيع أما بقيمته أو مانا ولا يمكن الأخذ بالقيمة لأن المالك لذلك 
العقار لم يملكه بقيمته حق يستطيع الشفيع أخذه بالقيمة. أنظر المادة ( (460). وليس في الامكان 
أخذه مجاناً. ولهذا السبب فالأخذ مجاناً هو تبرع ولم يشرع الإجبار' على التبرع (الهندية في الباب 
الأول). 

إيضاح البيع : ولفظ البيع ذكر مطلقاء بناء على المادة (5). أي سواء أكان البيع المذكور 
صحيحاً أم كان فاسداً وانقطع حق المالك بمقتضى المادة (70/7) (مجمع الأخبر) وسواء أكان البيع بان 
أو شرط فيه الخيار للمشتري فقط يعني تش تثبت الشفعة في كل ذلك . : 

وعليه فإن كان للشفيع اتخاذ الشفعة وكان المشتري غير فأبطل المشتري البيع بسبب الخيار قبل 
الأخذ بالشفعة فلا تبقى للشفيع شفعة ديعا الع رن البو قن الم وليب افا بناء عليه فقد 
انعدم السبب في حق الشفيع من اصله . 

سؤال: بما أن المبيع في صورة كون المشتري مخيراً لا يدخل في ملكه مدة الخيار. واتتحفاق العففة 
باعتبار وجود الملك وعدم جريان الشفعة بناء على عدم الملك في عقد الإجارة والاستعارة يجب أن لا 
تجري الشفعة في| إذا كان المشتري مخيرا؟. 


لبائع. : ألا : 0 د أقر البائ نم ابيع وقذي المشارى والبائ 1 ذلك فللشفيع أخذ 0 
المذكور من ع أيضاً. أنظر شرح المادة ( 466 (الهداية, الكفاية. أبو السعود). 1 


ل عا 0 

وفي هذه الحال أخذ الشفيع في مدة الخيازالمشفوع وأصبح المشتري عاجزاً عن المبيع فيلزم البيع 
ولا ينتقل الخيار المذكور للشفيع (الكفاية» الهداية). 

لكن بما أن حق المالك في بيع الوفاء لا ينقطع فلا تثبت الشفعة فيه كو ننه لصون ونال الاك 
يها فد كان يم بغادلة و33 المشتري فلا تأثير لهذا القول في حق الشفيع» ولوادعى الشفيع.كون 
البيع قطعيا.كان القول له. مالم يوجد دليل على كونه بيع وفاء. كبيع المبيع الكثير بثمن قليل وغبن 
فاحش . 

وفي هذه الحال فالقول للبائع والمشتري . وحينئذ لا شفعة للشفيع (الهندية في الباب الأول). 

إيضاح الاقالة : الإقالة في ثبوت الشفعة في حكم البيع . أنظر المادة )١115(‏ سواء تقايلا قبل 


في بيان شرائط الشفعة قف 


القبض أو بعده فإن للشفيع الشفعة. لأنها عادت إلى البائع على حكم ملك مبتدأ. ألا ترى أنها 
دخلت في ملكه بقبوله ورضاه فصار ذلك كالشراء منه (الجوهرة) . 

وعليه فلوباع أحد عقاره من آخر وبعد أن سلم الشفيع الشفعة أقيل في البيع فللشفيع أخذه بناء 
للكاي ا ب و 

إيضاح السلم : تجري الشفعة في العقار الذي يجعل رأس مال للسلم . فلوعقد السلم على أن 
يعطي في مقابل المسلم فيه عقار معلوم تجري ا حتى ولو نقض الطرفان 
عقد التسليم والافتراق فللشفيع أخذه لأن ذلك ليس بفسخ في حق الشفيع بل هو بيع جديد. أما 
لو افترق الطرفان ولم يسلم العقار في المجلس عقد السلم بطل السلم كا بطلت الشفعة أيضاً. 
أنظر المادة )١817/(‏ (المندية في الباب الأول). 7 

إيضاح الهبة بشرط العوض : سيأتي ذلك في المادة الآتية.. 


إيضاح بعض أنواع الصلح : 

إذا وقع الصبلخ عن الإثرار علق هال عن دعرى مالا مين كان ل حكم البيمء 

فعليه تجري الشفعة سواء أكان العقار مصا حاً عنه أو كان مصا حاً عليه لطن 
في حكم الإنجارة ولا تجري الشفعة إذا كان المصالح عنه عقاراً. 

أما الصلح عن انكار في دعوى مال معين أو عن سكوت» فبا أنه في حق المدعي معاوضة وفي حق 
المدعى عليه تقطع المنازعة بالخلاص من اليمين, فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه. لأنه أخذه 
عوضا عن حقه في زعمه إذا لم يكن من جنسه فيعامل بزعمه (الهداية) . أي إذا لم يكن الصلح على بعض 
المدعى به لأنه حينئذ يكون آخذاً عين حقه في زعمه فلا شفعة (الكفاية» مجمع الأخبر). 

أما العقار المصالح عنه فلا تجري الشفعة, أنظر المواد (216548 .)١505 20٠549.‏ 

لأنه إذا صالح عنها بإنكار بقيت الدار في يده فهو يزعم أنها لم تزل عن ملكه وكذا إذا صالح عنبها 
سكوت لأنه يحتمل أنه بذل المال افتداء ل ليمينه وقطعاً لشغب خصمه كا أنكر صريحاً بخلاف ما إذا صالح 
عنها بالإقرار لأنه معترف بالملك للمدعي (مجمع الأنبر) لأن الحكم لا يثبت بدون: شرطه فلا يثبت مع 
الشك وجود شرطه ولكن الشفيع يقوم مقام المدعي في اقامة الحجة فإن أقام البينة على أن الدار 
كانت للمدعي عليه أو حلف المدعي عليه فنكل فله الشفعة (الهندية في الباب الأول). 

الأحكام المترتبة على ثبوت الشفعة : ْ 

إذا ثبتت الشفعة للشفيع على هذا الوجه. فللشفيع نقض جميع تصرفات المشتري . فلو باع 
المشتري المشفوع أو وهبه وسلمه أو دفعه أو اتخذه مقبرة أو مسجداً و سمع الشفيع ذلك مؤخراً فله أن 
يضبطه بالشفعة وينقض التصرفات المذكورة (البهخة بزيادة) . 

بناء عليه لوباع أحد ملكه العقاري من آخر بثلاثماثة قرش وسلمه له وباعه هذا يثلاثمائة وجضمسين 


ا درر الحكام 





قرشاً من آخر وسلمه إليه ثم بعد ذلك جاء رجل شفيع لذلك العقار من ديار أخرى وسمع بالبيع 
فطلبه بالشفعة وراعى شرائطها بتاتها فلذلك الشخص إن شاء أخذه بثلاثائة قرش من المشتري 
الأول أو بثلاثائة وحمسين رقا من المشتري الثاني (فتاوى ابن نجيم) وفي هذه الحال لو أخذه 
الشفيع بثلاثائة قرش من الأول فللمشتري الثاني أن يسترد الخمسين من المشتري الأول (المهندية في 
الاب الخامس) . 

لكن لوأراد الشفيع الأخذ بالبيع الأول» فبها أن حضور المشتري الأول في المحاكمة شرط فليس 
للشفيع حق مخاصمة المشتري الثاني في غيابه . أما لو أراد الشفيع الأخذ بالشفعة بالبيع الثاني فلا يشترط 
حضور المشتري الأول وله أن يدعي على المشتري الثاني ويأخذه منه (الهندية في المحل المزبور) وقد أشير 
بعبارة «إلا بعقد البيع» إلى أن الشفعة لا تثبت في الهبة والصدقة والميراث والوصية». وذلك ى) هو مصرح 
في المادة 579 .)٠١‏ 


والسبب في تفسير عبارة (بعقد البيع) بجملة (عند المعاوضة المالية) هو: إن أسباب الشفعة هي 
الحالاات المبينة في المادة 8 )٠١١‏ وليس البيع من تلك الأسباب (الهندية) . 
فتكون المعاوضة المالية من شرائط الشفعة وليست أحد اسباءها. 


0 طمادة 41١77‏ (الهبة بشرط العوض في حكم البيع . بناء عليه لو ذهب 
وم أحد داره المملوكة لآخر يشرط عوض يكون جاره الملاصق شفيعاً) 


الهبة الصحيحة بشرط العوض بعد التقابض هي في حكم البيع؛ أي في ثبوت الشفعة. لأن 
الهبة بشرط العوض وإن كانت هبة ابتداء فهي بيع انتهاء 00 كى) قد صار إيضاحه في شرح 
المادة (866) يعني لو قال أحد لآخر وهبتك هذا المال على أن أن تعطيني كذا عوضاً وعقد عقد الغية 
على هذه الصورة كانت هبة بشرط العوض . أما لو عقد عقداً بقوله قد وهبتك هذا المال بكذا قرشأ 
كان العقد عقد بيع (أبو السعود) أنظر المادة () مع شرح المادة (660). 

إيضاح القيود: 

١‏ الطبة المقصودة هي الصحيحة. أما الحبة الفاسدة فلا تثبت بها الشفعة وإن كانت بشرط 
العورض» فلو وهب أحد عقار ولده الصغير بشرط العوض تصح عند أبي يوسف ولا تثبت الشفعة. 
كذلك لو وهب أحد حصته في قضر بشرط العوض وقع التقابض تصح ولا تجري الشفعة (المنديةفي 
الباب الأول) . 

؟ - بشرط العوض : فاهبة بهذا الشرطء أي فالمقصود بعقد الهبة بشرط العوض. هي الطبة التي 

يشترط فيها اعطاء العوض» كبا قد بين في شرح المادة (0)878 وعليه فلو كان المال الموهوب في هذا 
النوع من الهبة عقاراً ليأخذه الشفيع ويعطي الموهوب له مثل العوض إن كان من المثليات ويعطيه 
قيمته إن كان من القيميات (أبو السعود) أنظر شرح المادة )٠١5(‏ : 
ثم اعلم ان الشفعة إذا وجبت في الموهوب قائاً تجب بمثل العوض إن كان ل فإن م 
يكن وجبت بقيمة الدار (انتهى أبو السعود) . 


في بيان شرائط الشفعة يف3 


ويلزم أن تكون عبارة «بقيمة العوضن» بدل عبارة «قيمة الدار» وعليه فقد ترجم على هذه الصورة 
وإذا كان العوض عقاراً والمال الموهوب عقارا فتجري الشفعة في الموهوب وفي العوض . فلو وهب أحد 
داره من اخر بشرط أن يعطيه دكانه الفلانية ووقع التقابض في العوض فكما تثبت الشفعة في الدار تثبت في 
الدكان. فيعطي من يأخذ الدار بالشفعة قيمتها كما يعطي من يأخذ الدكان قيمتها أيضاً. 

؟ - بعد التقابض: يعني أن ثبوت الشفعة في الهبة بشرط العوض مشروط بقبض ال موهوب وقبض 
العرفيق أبضيا جاء عليه لو روهت انعد اخ عقارا طترظ اله حي له الف دعق ذه لديف الكفقة فيد 
فيضن الواهب لك قرئن والموعوت له« التعقار: أنظر امادة 4683 وشونحها: 

ولا تنبت الشفعة بقبض أحد العوضين حتى إنه يلزم طلب الشفعة في الهبة بشرط العوض وقت 

التقابض. وعليه فلو سلم الشفيع الشفعة بعد قبض أحد العوضين كان هذا التسليم باطلاٌ فإذا 
قبض العوض الآخر فللشفيع أن يطلب الشفعة. ولا بد وأن لا يكون الموهوب وعوضه شائعا لأنه 
هبة ابتداء (أبو السعود. والدر المنتقى). 

فعليه لووهب أحد داره المملوكة أو عقاراً آخر لآخر بشرط العوض وسلمه اياها وقبض العوض 
أيضاً وتسلمه كان شريكه في تلك الدار أوذلك العقار أو خليطه أو جاره الملاصق شفيعاً. 

وللشفيع , )كا دك انقاء أخحذ الموهوب بالشفعة بعد اعطاء الموهوب له مثل العوض أو قيمته وقت 
القبض . 


«ومادة 4٠١7‏ - (لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك لآخر بلا بدل 
كتملك أحد عقاراً بلا شرط عوض أو بميراث, أو بوصضية) . 

أوبتدل غيز مال كامير. لأن الشفعة قد شرعت في المبادلة المالية» وبين السبب في شرح المادة 
(١1؟١٠)‏ (الكفاية). 

إيضاح القيود: 

. بلا عوض : وفائدة هذا تستفاد من المادة الآنفة‎ ١ 

وفي هذه الصورة لو أراد أحد بيع عرصته المملوكة من اخر. ولئلا يطلب الجار الملاصق الشفعة 
أفرز نصف ذراع من عرض العرصة على امتداد العقار المشفوع به ووهبه من المشتري وسلمه اياه ثم بعد 
ذلك باعه الباقي. فلا شفعة للجارء لأن القسم المتصل بالمشفوع به موهوب ولا تجري الشفعة في الهبة 
أما القسم المباع فليس ملاصق. وسيبين شرحاً في ختام هذا الكتاب ان هذه المسألة إحدى حيل 
أسقاط حق الشفعة. 

؟ ‏ بلا شرط : وفائدة هذا تستفاد من المادة الآنفة. مثلاً لو وهب الواهب عرصته المملوكة بلا 
شرط العوض لزيد وسلمه اياها وأعطى زيد واهبه داراً مملوكة له على أنها عوض وسلمه اياها أيضاً فى) 
أنه ليس لشفيع العرصة أخذها بالشفعة فليس لشفيع الدار أن يطلب الشفعة فيها. 


كلا/ا درر الحكام 


#إمادة 41١74‏ - (يشترط أن لا يكون للشفيع رضى في عقد البيع الواقع 
صراحة أو دلالة ال ل ا ام 
له طلب الشفعة بعد ذلك وكذا إذا أراد أن ي؟ يشتري أو يستأجر العقار المشفوع من 
المشتري بعد سماعه بعقد البيع يسقط حق شفعته وكذلك إذا كان وكيلا للبائع فليس 
له حق شفعته في العقار الذي باعه راجع مادة .)٠١١(‏ ش 


يشترط في الأخذ بالشفعة أن لا يكون للشفيع رضا في عقد البيع الواقع صراحة أو دلالة وأن لا 
يكون الشفيع قد أبرأ المنتري من حق الشفعة أو سلم الشفعة كلا أو بعضاً بعد البيع وبعد أن يكون قد 
علم عل وجه الصحة : 

أولاء بقدر الثمن وجنسه . 

ثاني» بمشترى المشفوع . 

حتى أنه لو كان له رضا على هذا الوجه أو ابراء أو تسليمء تسقط الشفعة. يعني تسقط الشفعة 
بثلاثة أسباب : 


0 الإبراء من الشفعة . 
ليأ تسليم الشفعة كلا.. 

تالكا تسليم الشفعة بعضاً. 

لكن'يشترط لصحة هذا الإبراء والتسليم ثلاثة شروط وقد بينت في شرح هذه المادة . 

إيضاح القيود: 1 

١‏ قدر الثمن: يختلف الغرض بالشفعة باختلاف قدر الثمن» فعليه لو سلم الشفيع الشفعة 
لبعض الوجوه ثم تبين خلافها تبفى الشفعة على حالها. لأن التسليم لم يكن على الوجه الذي يستحق فيه 
الشفيع (أبو السعود). يعني لا يكون الشفيع قد سلم الشفعة التي يستحقها. 

أول - لوسلم الشفيع الشفعة بناء على استماعه وقوع البيع بألف قرش فضة ثم فهم أنه وقع بأقل 
من الدراهم الفضة المذكورة كان التسليم باطلا . 

كآنيا لوحط وأنزل البائع مقداراً ؛ من الثمن بعد أن سلم الشفيع شفعته تثبت شفعة الشفيع . لأن 
الحط يلحق بأصل العقد (الندية في الباب التاسع) . 

نالعا - لوسلم الشفيع الشفعة بناء على استخباره إن المشفوع بيع بألف قرش فضة ثم تحقق بعد 
ذلك أنه بيع بألف قرش أو أكثر فلا شفعة للشفيع بعد لأن تسليم الشفيع في هذه الصورة لما كان مبثيا 
على استنكار الثمن فإذا زاد الثمن كان أحرى أن يرضى:بالتسليم (أبو السعود. رد المحتار) . 

رابعاً ‏ لوسلم الشفيع الشفعة بعد أن استخبر أن البيع وقع بألف قرش فضة ثم فهم أنه قد بيع 
بألف قرش أو أكثر من العروض . فلا شفعة له (الهداية) . 


في بيان شرائط الشفعة ْ اا 





لآن الشفيع في البيع بالكرو قن هل هذا الوجه فا يأخذ الشفوع بقيعة تلك العروض دراهم 
أوزدنافي: -وعل عدا مواد الحو النه تريو ويا تراد رليات ليح 016 ش 
تسليم الشفغة:صضحيحا ايضا (ابو السعود). 

خامساًء لو سلم الشفيع الشفعة باستخبار كونه بيع بالف قرش فضة ثم فهم انه بيع بذهب 
بقيمة الف قرش فضة فلا شفعة استحسانا. 

وجه الاستحسان: انها جنس واحد في الثمنية, ولحذا ضم احدهما الى الآخر في الزكاة . 
والقياس ان يثبت له حق الشفعة. وهو قول الامام وزفر (مجمع الأمر) .” 

اما اذا فهم انه بيع بذهب بقيمة اقل من الف قرش فضة فالشفعة باقية (ابو السعود, 
ومنلا مسكين. والكنز) . 7 

سادساً. لو سلم الشفيعالشفعة باستخبار ان العقار المشفوع بيع في مقابل بقرة ثم تبين انه 
بيع مقابل فرس او عرض آخر ينظرء فاذا فهم ان قيمة ذلك الفرس أو العرض مساوية لقيمة 
البقرة او اكثر فلا شفعة له. واذا كانت اقل بطل تسليم شفعته. لانها القيمة الواجبة على الشفيع 
(ابو السعود) . ٠‏ : 5 

١‏ - جنسه: يختلف الغرض في الشفعة باختلاف جنس الثمن. لوطل الشفيع الشفعة 
لاستماعه وقوع البيع بالف قرش فضة ثم بعد ذلك ظهر انه بيع بشعير او قمح باقل من تلك القيمة 
او اكثر او بغير ذلك من المكيلات او الموزونات والعدديات المتقاربة بطل تسليم الشفعة وبقيت 
شفعة الشفيع. لأن التسليم في جنس واحد للثمن لا يكون تسليمأ في جنس آخر له. لأنه قد يسهل 
على الشفيع الاداء من جنس مع تعذره عليه من جنس آخرء فالحكم في كل مكيل وكل موزون 
وكل عددي متقاربه على هذا المنوال. 

كذلك لوسلم الشفيع الشفعة بناه على اخباره ان الشمن عرض ثم قهم ان الثمن مكيل و . 
موزون فتبقى شفعته (ابو السعود) . 

“- مشترى المشفوع: يختلف الغرض في الشفعة باختلاف المشترى. فلو سلم الشفيع 
بالشفعة عند استباعه ان المشتري فلان ثم بعد ذلك لو فهم ان المشتري شخص- آخر بطل تسليم 
الشفعة وبقيت له الشفعة لأن الناس متفاوتون في اخلاقهم فبعضهم يرغب في معاشرتهم وبعضهم 
يجتنبون لشرهم. بناء عليه فتسليم الشفعة في حق اناس لا يكون تسليا في حى آخرين (ابو السعود 
ومجمع الاخمر) . 

ا ا م ا ا ا ل ا 
آخر مع المشتري المذكور اراك الع اا ويم لأن تسليم الشفعة في حق 
هذا غير موجود (ابو السعود). 


- 





فلو اشترى رجل داراً وقال للشفيع اشتريتها لنفسي فسلم الشفيع الشفعة او سكتء ثم ظهر 
انه اشتراها لغيره فلا تبطل الشفعة وعليه الفتوى (الانقروي) ولو قال سلمتها ان كنت اشتريت 
لأجل نفسك فإن كان اشتراه لغيره فلا تبطل الشفعة. لأنه اسقاط. والاسقاط يحتمل التعليق 
(الهندية في الباب التاسع) . 


5 - مقدار المبيع : لو سلم الشفيع الشفعة بناء على استخبار ان ما بيع هو نصف العقار فقط 
ثم بعد ذلك فهم انه قد بيع كل العقار فتثبت الشفعة للشفيع في كل المبيع وليس في الباقي فقط. 
لأنه لما كان اخذ الكل من حق الشفيع, وهو انما سلم بالنصف. والكل غير النصف. فاسقاط 
النصف ليس اسقاطاً للكل. . وكذلك تسليم الشفيع الشفعة ناشىء عن خوف ضرر الشركة اما بيع 
الكل فليس فيه شركة. 
وهذا التعليل يستقيم في الجار دون الشريك والأول يستقيم فيهما (أبو السعود) . 
أما الحكم في عكسه فليس كذلك يعني لوسلم الشفعة بناء على استماعه بيع العقار بتمامه ثم بعد 
ذلك فهم أن المبيع هو نصفه فلا تكون له شفعة على ظاهر الرواية (الهداية) لأن التسليم في الكل تسليم 
في أبعاضه لأن رغبة الناس في الكل عادة أكثر من زغبتهم في الأشقاص لخلو الجمل عن التشقيص فإذا لم 
يرغب فيه فالأولى أن لا يرغب في التشقيص (أبو السعود ومجمع الأخبر) وهذا محمول على ما إذا كان ثمن 
الكل بأن أخبر أنه اشترى الكل بألف فسلم ثم ظهر أنه اشترى النصف بالألف ؛ أما إذا أخبر أنه اشترى 
الكل بألف ثم بان أنه اشترى النصف بخمسمائة فإنه على شفعته (الجوهرة) . 
كذلك لو زاد البائع مالا على المبيع , بعد تسليم الشفيع الشفعة تثبت الشفعة للشفيع وإن كان 
هذا المال منقولاً وفي هذه الصورة إذا كان الشيء المزيد منقولا فللشفيع أخذ العقار فقط من الشمن 
(الهندية في الباب التاسع) . 
التقسنيم الأول لتسليم الشفعة: 
مبطلات الشفعة بعد ثبوتها قسمان, القسم الأول اختياري, والقسم الثانٍ ضروري . 
الإختيارات نوعان : 


النوع الأول. الصريح وما يجري مجراه. كأبطلت شفعتي أو اسقطتها أو أبرأتك من الشفعة أو 
سلمتك الشفعة وما إلى ذلك من الألفاظ. ولوقال أجنبي للشفيع سلم الشفعة للمشتري فقال سلمها 
لك أو وهبتها وأعرضت عنها كان تسلياً في الاستحسان لأن الأجنبي | إذا خاطبه لزيد فقال سلمتها لك 
فكأنه قال سلمتها له من أجلك. وإن قال الشفيع لما خاطبه الأجنبي قد سلمت لك شفعة هذه الدار أو 
وهبت لك شفعتها لم يكن ذلك لأنه كلام مبتدأ (الجوهرة) . 

كذا لو سمع الشفيع عقد البيع وقال هو مناسب. يسقط حق الشفعة. وليس له بعد ذلك طلب 
الشفعة أنظر المادة (51). 

وقوله في هذا المثال «إذا سمع عقد البيع» ليس قيداً احترازياً. لأن العلم والجهل متساويان في 
الإسقاط الصريح. بخلاف الإسقاط بطريق الدلالة فإنه لا يسقط حقه ثمة إلا بعد العلم بالبيع (الهندية 


فى بيان شرائط الشفعة خف 





في الباب التاسع) . 


مثلاً لوقال البائع أو المشتري للشفيع أبرئ: من إقامة الدعاوي, وأبرأهماء أي البائع والمشتري. 
من كافة الدعاوى ولم يكن عالما بوقوع البيع تسقط شفعته قضاء وديانة على القول المفتى به (الهندية قبيل 
الباب العاشر. الطحطاوي) . 

وعليه. ل ا رانك لوراك عل العا احبقط لحي لصي بالشياعم 


سواء أكان وقت التسليم واقفاً عليه أو غير واقف وسواء أكان المشتري افيا أم غائياً (الهداية). 


النوع الثاني الدلالة: وهي كل ما يدل على عقد البيع من طرف الشفيع أو على الرضا بحكم 
العقد للمشتري . وذلك كترك الطلب فوراء والمساومة. والإستئجار من المشتري, والأخذ مزارعة» 
والأخذ معاملة؛ والاستيداع. والاستيصاء. وطلب الشفيع أن يعطى له المشفوع صدقة. وقول 
المشتري للشفيع بعت تولية (هو البيع بثمن مثل الذي اشتراه به بعد بيانه ذلك) وقال الشفيع هو 
مناسب.ء وقول الشفيع للمشتري يعني توليه؛ وقول المشتري للشفيع اننئي قد صرفت كذا على البناء 
فإذا كنت تعطيني المصاريف أبيعك ما أخذته, فقال له الشفيع مناسب. فهذه الأشياء تسليم دلالة 
(الندية في الباب التاسع) . 

وكذا لوأراد الشفيع بعد أن سمع بعقد البيع اشتراء العقار المشفوع من المشتري أو استئجاره منه 
يسقط حق شفعته ولا يعود له حق الشفعة بامتناع المشتري عن البيع أو الإيجار لأن ذلك دليل الإعراض 
(الزيلعي, والدررء وفتح المعين) . 

القسم الثاني: الضروري, وهذا عبارة عن وفاة الشفيع بعد الطلبين وقبل الأخذ بالشفعة 
(الهندية في الباب التاسع) . 

التقسيم الثاني لتسليم الشفعة : 

ويكون تسليم الشفعة أما كلا أو بعضاً. كقولك سلمتك نصف شفعتي أو ثلثها. 

وعلى هذا الوجه يحصل تسليم الكل بتسليم البعض. أنظر المادة (15) (مجمع الأنمر) . 

التقسيم الثالث لتسليم الشفعة: 

ويكون تسليم الشفعة من طرف الشفيع. وهذا ظاهر. أو يكون من طرف الوكيل بالشراء. فلو 
سلم الوكيل بالشراء الشفعة تسقط شفعة الموكل بالإجماع . كذلك لو سكت الوكيل المرقوم عن طلب 
المواثبة تسقطالشفعة بالإجماع . أو سلم الوكيل بطلب الشفعة, فإذا سلم في مجلس الحاكم كان صحيحا 
عند الشيخين وإذا سلم في غير مجلس الحاكم فالتسليم عند الإمام الأعظم غير صحيح وعند الإمام أبي 
يوسف صحيح., وهذا الاختلاف بما أنه فرع من الاختلاف في اقرار الوكيل وقد اختير في المادة 
)16١0(‏ قول الإمام الأعظم. هذه المسألة أيضا يلزم أن تبنى على قول هذا الإمام . (مجمع الأخبر) . 

وكا يجوز للوكيل بطلب الشفعة أن يسلم الشفعة على الوجه المشروح, فإقراره بتسليم موكله إذا 
كان في حضور الحاكم صحيح , أما في حضور غير الحاكم فليس بصحيح (مجمع الأنهر) أنظر المادة 
(1511) لكنه يخرج من الخصومة (الدر المختار) . 


اما ا درر الحكام 


وقوله في المثال الأخير (إذا أراد) ليس للاحتراز, فإذا اشترى الشفيع بالفعل من المشتري فلا تبقى 
. له شفعة . لأن محاولة | لشفيع الشراء من المشتري اعراض عن الشفعة. ولذلك يسقط حق الشفعة, أنظر 
الملدة (59؟١1).‏ 


وتتفرع المسألة الآتية من بطلان الشفعة إذا ائ شترى الشفيع من المشتري : 

يثبت حق الشفعة لغير شفيع مشتري المشتري من الشفعاء. سواء أكان هؤلاء الشفعاء مساوين 
لشهيع المشتري درجة أم كانوا دونه . وعليه فلهؤلاء الشفعاء أخذ المشفوع بالعقد الأول أو بالعقد الثاني . 
أما لو اشترى الشفيع من صاحب الملل فلا شفعة لمن في داخله من الشفعاء (الزيلعي, والدررء وأبو 
السعود). 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن لا منافاة بين هذا الشرح ومسألة «تث «تثبت الشفعة للمشتري نضا 
المبينة في شرح اماد م ,)٠١١‏ 

جاء «بعد أن سمع بانعقاد البيع» لأن الشفيع ل الكل رطل العا انز المشتري وهو غير 
عالم بالشراء فلا تبطل الشفعة (الهداية). 

٠‏ مثال: لا شفعة لمن يعقد البيع أولمن يباع لأجله أو لمن يكون متماً للعقدء أنظر المادة 

. هذه ضابطة يتفرع منها المسائل الآتية (أبو السعود)‎ )٠٠١ 

المسألة'الاولى» لا شفعة لأحد في المال الذي يبيعه, فلو باع أحد نصف حصته في العقار الذي 
يملكه مع آخر مناصفة ومشاعا واتخذ صاحب الحصة الاخرى الشفعة. فليس للبائع أن يشارك الشفيع 
بحجة أنه شريك في المبيع . 

المسألة الثانية» لو وكل أحد آخر في بيع نصف عقاره من أحدء ولدى بيعه وإرادة الجار الشفيع 
أخذه من المشتري » فليس لذلك الشخص. أي الوكيل بالبيع. أن يقول بما إنني شريك في نفس المبيع 
فإنٍ شفيع به . ش 

المسألة الثالثة, كذلك إذا كان أحد وكيلاً للبائع وكان شفيعاً في العقارء فلا يكون له حت الشفعة . 
أيضاً (مجمع الأخهر). | 

المسألة الرابعة, لو اشترى اثنان عقاراً وكان أحدهما شفيعاً فليس لذلك الشفيع حق الشفعة في 
حصة ذلك المشتري الأجنبي لأن شراء الأجنبي لا يتم إلا بقبول الشفيع لنفسه (الحندية عن الخانية في 
الباب الأول). : 

المسألة الخامسة ع إذا كان لعقار ثلاثة شفعاء فاث شتراه اثنان منهم فقط على أن يكون سدسه لأحدهما 
والخمسة اسداس للثاني. فبها أنه|ا قد اشتريا هذا العقار صفقة واحدة كان الشراء صحيحاً وليس 
لاحدهما على الآخر حق شفعة, لأنبهها متى اشتريا بالعقار صفقة واحدة صار كل واحد منه| متممأ عقد 
صاحبه لأنه لا يصح شراء أحدهما إلا بقبول الآخرء فلو أخذ منه كان ساعياً في نقض ما تم به (أبو 
السعود) . 


في بيان شرائط الشفعة ١م‏ 


المسألة السادسة. لو كان أحد وكيلاً بالدرك في البيع. فلا تكون له شفعة في ذلك البيع» أنظر 
شرح المادة (178) لأنه بضمانه له الدرك ضمن له أن يحصل له الدار. وذلك لا يكون إلا بتركه 
الشفعة وفي أخذه بها ابطال ذلك (مجمع الأنهر) . 


المسألة السابعة. لو عقد البيع على أن الشفيع كقيل بثمن المبيع على وجه المادة (/141) وكان 
الشفيع حاضراً وكفل فلا شفعة له. » لأن البيع تم من جهة الشفيع فلا شفعة له (الهندية في الباب 
الأول). 

المسألة الثامنة. إذا شرط تارق عقه قاتشن انعا ونفذ الشخص المذكور البيع وأسقط 
الخيار فلا شفعة له. إلا أنه لوقال لدي تنفيذ البيع (قد أمضيت البيع لكوني أخذت ابيع بالشفعة) فلا 
يكون مسقطا لشفعته (الحهندية في الباب الأول من الشفعة). ١‏ 

جاء في مثال المجلة الأخيرة «إذا كان وكيلا للبيع» للاحتراز عن الوكيل بالشراء. فلووكل المشتري 
لاشتراء عقار شفيعه. والشفيع المشتري اشتراه بالو كالة أيضاً تثبت-الشفعة أيضاًء لأن البيع يحصل 
للموكل بعقد البيع » والشفعة تجب بعده فلا تبطل إلا بتسليم أو سكوت وم يوجد واحد منهاء 'ولأن 
أخذه بالشفعة تتميم للعقد فلذا صحت لهء فإذا قلت كيف يقضي له بها؟ قلت: إن كان الآمرحاضراً 
قضى له بالشفعة على الآمرء ويؤمر المشتري . وهو الشفيع. بقبضها لنفسه. وعهدته على البائع » وإن 
كان الآمر غائباً قبضها أولاً للآمر والعهدة عليه (الجوهرة) . 

كذلك لو اشترى المضارب بمال المضاربة عقاراً فصار رب المال لذلك العقار شفيعاً. بسبب عقار 
آخرى كان لرب المال حق الشفعة والحكم واحد سواء أكان الشراء من الأصيل أم من الوكيل (مجمع 
الأنبر). : 
- بعد البيع : أما التسليم قبل البيع فلا يسقط الشفعة. لآن ثبوت الشفعة يكون بعد وجود البيع 
ويما أن الشفعة قبل البيع معدومة. فالتسليم ليس بصبحيح (عبد الحليم). 

. وني خيار الرؤية نظير هذاء فلو أسقط المشتري خياره قبل رؤية المبيع فلا يسقط. أما بعد البيع 
فالتسليم صحيح. سواء أعلم الشفيع بوجوب الشفعة أم لم يعلم وسواء أعلم المسقط إليه هذا 
الحق أم لم يعلم (الهندية في الباب التاسع) لأن تسليم الشفعة اسقاط .حق, وذا يصح من غير 
قبول ولا ترتد بالرد» وإسقاط الحق يعتمد على وجوب الح دون علم المسقط إليه. كالطلاق 
والعتاق (الطحطاوي). 

وإذا وهب لرجل داراً على عوض ألف درهم , ؛ فقبض أحد العوضيي دون الآخرء ثم سلم الشفيع 
الشفعة فهو باطل. حتى إذا قبض العوض كد يأخذ الدار بالشفعة لأنه أسقط حقه قبل 
الوجوب (الطحطاوي) . 
8 - الإبراء: وأ افع بعد ابيع شري من حق الشعة سقط حق الشف 
وهذا الإيراء ليس بموقوف على قبول المشتري كما لا يرد برده ( أبو السعود). 
والإبراء كما يكون حقيقة يكون مجازاً. والإبراء من الشفعة 0 من المشتري أو اجراء 
صلح على مال مع المشتري عن حق الشفعة. فلو باع الشفيع حق شفعته للمشتري بكذا.درهماً وأخذه 
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المشتري تسقط الشفعة فلا بدل ويكون بيع الشفعة باطلاً. لأن البيع تمليك مال بمال» وحق الشفعة لا 
يحتمل التمليك. فكان عبارة عن الإسقاط مجازاء فتسقط الشفعة ولا يلزم المال (مجمع الأخمر). 

كذلك لو تصالح الشفيع مع المشتري على أن يترك حق شفعته على مال غير المشفوع كان الصلح 
باطلاء ولا يلزم المال المذكور. وإذا أخذ الشفيع المال المذكور. أي بدل الصلح. تلزم إعادته. لأنحق 
الشفعة حق التملك المجرد وهو غير متقرر في محل. فلا يجوز أخذ عوض في مقابلة ويكون المأخوذ رشوة 
(أبو السعود. ومجمع الأغمرء والدر المختار) . 

فلو كان الصلح على نصف الدار بنصف الثمن جاز الصلح بخلاف ما لو صالح على أخذ بيت 
بعينه من الدار بحصته من الثمن حيث لا يجوز الصلح لأن حصته مجهولة وله الشفعة لفقد الأعراض 
(العناية. وأبو السعود) . 

لصاح الشفيع ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول. الصلح على نصف المشفوع بنصف الثمن. وهذا الصلح جائز. 

الوجه الثاني الصلح على أن يؤخذ محل معين من العقار بحصته من الثمن. وهذا الصلح ليس 
صحيحا لأن الحصة من الثمن مجهولة. ولا تبطل شفعته. لأنة لم يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة 
بعد الصلح . 1 

الوجه الثالث. تبطل شفعته ولا يلزم اعطاؤه بدل الصلح , كالصلح على مقدار من الدراهم على 
أن يترك الشفيع شفعته. وهذا الصلح باطل. لأنه حصل اعراض عن الأخذ بالشفعة. ولا يجب المال 
(الأنقروي). 


«إمادة 4٠١75‏ - (يشترط أن يكون البدل مالا معلوم المقدار. بناء عليه لا 

تجري الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال. مثلا لا تجري الشفعة 
في الدار التي ملكت بدل اجرة الحمام لأن بدل الدار هنا ليس بمال وإنما هو الاجرة 
الى هي من قبيل المنافع . كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلا 
عن المهر) 

يلزم أن يكون بدل العقار المشفوع الذى ملك حاترا عل شرطين» اوغراء أن يكرت ذلك البدن 
معلوم المقدار» ثانيهماء أن يكون مالا . 

إيضاح الشرط الأول : يشترط أن يكون بدل العقار المشفوع الذي يملك معلوم المقدار. وعليه فإن 
جهالة الشمن تمنع الشفعة (التنقيح). 

وعليه فلو باع أحد عقاره من آخر بألف درهم مع قبضه فلوس مشار إليها وغير معلوم عددها 
وقبض الثمن ونثر الفلوس في مجلس البيع فأضاعهاء فليس للشفيع طلب ذلك العقار وأخذه بابشفعة 
لأن البدل وإن كان معلوما حال عقد البيع فقسم منه مجهول ني حال الشفعة ولذلك يتعذر حكم الحاكم . 


في بيان شرائط الشفعة ١‏ عبرب 





أنظر المادة (47)» وستذكر هذه المسألة في آخر هذا الكتاب في حيل إسقاط (الشفعة) إلا أنه إذا لم 
يصدق الشفيع جهالة الفلوس المفقودة بل قال إنني أعلم مقدارها وإدعى بأنها كذا فلساً وم يدع المتبايعان , 
بأنها كانت أزيد وبقيا على جهالتها فللشفيع أن يأخذ العقار بالشقعة بالمبلغ المذكور مع بدل الفلوس 
الضائعة بدون أن يحلف على أن الفلوس كانت أزيد من المقدار الذي اعترف به (البهجة والخلاصة) . 


إيضاح الشرط الثاني : يشترط أن يكون بدل العقار المشفوع الذي ملك مالا . 
بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك ببدل غير المال» والبدل الذي ليس بمال هو : 


. المنفعة‎ )١( 

(0) المهر . 

(؟) بدل الصلح عن دم العمدء وما اشبه ذلك . / 

١‏ - تفصيل المنفعة : لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك بدل اجرة الام مثلاء لأن بدل 
العقار هنا ليس بمال وإنما هو الأجرة الي هي من قبيل المنافع . 

والسبب في عدم جريان الشفعة في العقار الذي ملك يبدل النفعة هوأن الاجرة م تكن مال كا أن 
ليس لها مثل ليتمكن الشفيع من أخذه. لأن تقوم المنافع في الإجارة هو لضرورة الحاجة والثابت 
للضرورة يقدر بقدرهاء فلا تكون المنافع متقومة في حق الشفعة (مجمع الأخمر). 

وقول المجلة «الأجرة» للاحتراز عما يأتي, وهو أنه لو استؤجر حمام بمبلغ معين وبيعت الدار بدلا 
للمبلغ المذكور فتجري الشفعة في تلك الدار (الندية في الباب الأول استنباطا) , 

مثال للعقار الذي يجعل بدلا للمنفعة : 

لو ادعي أحد على ورثة المتوني ان مورثهم قد أوصى له أن يسكن داره المملوكة مدة كذا 
فصالحه الورثة على بيت فلا تجري الشفعة في ذلك البيت لأن بدل هذا المنفعة التى هى السكنى 
(الهندية في الباب الأول) . 0 

مثال آخر: إذا كان بدل الصلح منفعة فلا تجري الشفعة في العقار المصالح عنه سواء أكان الصلح 
عن اقرار أم عن انكار (الهندية في الباب الأول) أنظر المادة .)١559(‏ 

» تفصيل المهر: كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلاً عن المهر المسمى‎  ” 
لآن بدل العقار الذي يجعل مهراً ليس ممال . بل هومنافع البضع . متلا لوتزوخ شخخص بامرأة وجغل‎ 
مهرها عقاراً ودفعت الزوجة للزوج ماثة درهم, فلا تجري الشفعة في أي جزء من ذلك العقار ولو في‎ 
القسم الذي جعل مقابله نقوداً . لآن معنى البيع في هذا تابع والمهر أصل. وى أن الشفعة لا تثبت في‎ 
. الأصل لا تثبت في التابع (مجمع الأخهر» الدرر)‎ 

المهر المسمى : وهوالمهر المسمى للزوجة حين عقد النكاح» ويكون معجادٌ ومؤجلاً. 

وقول المجلة «بدلاً عن المهر». احتراز عم يأتي : 

مثلاًء لو تزوج أحد بامرأة ة على مهر معين أي بعد تسميته لها مهراً معيناً أعطى زوجته العقار 
المذكور في مقابل ذلك المهر تجري الشفعة فيه لأن بدل العقار في هذه الصورة قد صار مالا . كذلك لو 
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تزوج بغير مهر مسمى وتقرر عليه بناء على ذلك مهر المثل ثم أعطى ذلك العقار لزوجته مقابل مهرها 
تجري الشفعة في ذلك العقار (الهندية في الباب الأول) . 

مهر المثل» هوالمهر الذي يلزم الزوج بعد الدخول لعدم تسميته لها مهراً حين عقد النكاح . 

” - إيضاح الصلح عن دم العمد: | 

لو تصالح القاتل عمداً مع ورثة المقتول عن دم العمد على عقار فليس للشخص الذي يتصل 
ملكه بذلك العقار حق الشفعة (البهجة). 

كذلك لواشترط الورثة على القاتل إعطاءه أيضاً ألف درهم علاوة» فعند الإمام الأعظم لا تجري 

الشفعة في ذلك العقار أيضاً (الهندية في الباب الأول) . 


أما لو وقع الصلح على مبلغ معين عن دم العمد. وأعطى في مقابل بدل الصلح عقار فتجري 
الشفعة في هذا العقار. كذلك لو تصولح عن جناية توجب الدية أو الإرش فتجري الشفعة في العقار 
المصالح عليه لأن بدل هذا العقار مال. 0٠‏ 

أما لو وقع الصلح على عقار عن جنايتين أحداهما توجب القصاص والأخرى توجب الدية أو 
الإرش فلا تثبت الشفعة في مقدار ما عند الإمام الأعظم. فحسب المادة ( 57 )» لكن عند الإمامين 
تجري الشفعة في الحصة التي تصيب الإرش أو الدية. , 

«إمادة 41١١77‏ - (يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع . بناء عليه لا تجري 
الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد البائع وإنما في البيع بشرط الخيار إن 
كان المخير المشتري فتجري الشفعة وإن كان المخير البائع فلا تجري الشفعة ما لم 
يسقط حق خياره. وأما خيار العيب وخيار الرؤية فليسا بمانعين لثبوت الشفعة) . 

يشترط أن يزول فلك البائع عن المبيع ويزول حقه فيه . وعليه فإذا لم يزل ملكه فلا تثبت الشفعة 
كالبيع الذي فيه الخيار للبائع وكالبيع الفاسد قبل القبض . 

الم لو م لامي 

لأنه ى) ذكر في المادة ( 7”57 ) إن البيع الفاسد يكون نافذا عند القبض» كا أنه إذا قبض 

المشتري المبيع في البيع الفاسد بإذن البائع يكون مالكاً له كما هو محر في المادة  ١‏ ) وتزول ملكية 
البائع بعد ذلك إلا أنه لما كان للبائع حت فسخ البيع واسترداد المبيع فلا يزول حت البائع من المبيع المذكور 

ويستفاد من هذه المادة وشرحها أربعة أحكام , وبما أن كلا من التفريعات الآتية يتفرع من حكم 
فقد كان من المناسب بياتها اجمالا . 


افك الاولة ؛ إذا زال حق البائع من المبيع تثبت الشفعة . ويستفاد مثاله من الفقرة الآتية . 

فلو زال حق البائع بالفسخ في البيع الفاسد بعد القبض تثبت الشفعة. 

الحكم الثاني, إذا لم يزل حق البائع من المبيع فلا تخري الشفعة. ومثال هذا في الفقرة الآتية. 
الحكم الثالث» إذا زال ملك البائع عن المبيع تثبت تثبت الشفعة . ومثال هذا جاء في المتن وهو (وإنما في 


في بيان شرائط الشفعة ٠‏ 21> 





البيع بشرط الخيار إن كان المخير المشتري تجري الشفطة) ويستفاد من الجملة التالية مثال آخر. والجملة 
هي «وإن كان المخير البائع فلا تجري الشفعة مالم يسقط حق خياره) . 

الحكم الرابع. لا تثبت الشفعة إذا لم يزل ملك البائع عن المبيع . 
ومثال هذا فقرة «وان كان المخير البائع فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق خياره». 

وعليه فلم| كان ملك البائع لا يزول عن العقار الذي بيع بيعاً فاسداً قبل القبض فلا تجري الشفعة 
فيه وبما أنه لا يسقط حق البائع في استرداد هذا المبيع حتى بعد القبض فلا تجري الشفعة فيه مالم يسقط 
حتى البائع في استرداده. وإذا اتفقا على الفساد وكذبهم| الشفيع فلا شفعة للشفيع على كل حال. كا لو 
الاتل الحو ترط تبان كدري ويه الجعيع رالترة و الات الكافرار 

الاملء ال ا ؛ كما أنه لا تجري الشفعة 
بعددالفعي ايب 


والسبب في عدم جريان الشفعة قبل القبض هو أن القبض في البيع الفاسّد لا يفيد حكم الملكية 
قبل القبض أي لأنه لا تزول ملكية البائع من المبيع . وأما البيع الفاسد بعد القبض فإنه وإن كان 
يفيد الملكية إلا أنه لما كان للبائع حق الفسخ, ٠»‏ كما هو مذكور في المادة (/ا) فلا ينتقطع حق 
البائع من المبيع . 


فلو جرت الشفعة فيه لاستوجب ذلك انتقال 3 الفاسد من المشتري إلى الشفيع مع وصف 
الفساد ولما كان ذلك إة ارا للفساد وإبقاء.له غير جائز (أبو السعود. واطندية). 
شر فهو (أبو ( 


وتدل عبارة «مالم يسقط حق استرداده» في المجلة أنه إذا سقط حق الاسترداد فتثبت الشفعة حينئذ 
ورا 

فلو بنى المشتري بناء في ذلك العقار فيا أنه يسقط بذلك حق الفسخ . بمقتضى المادة ( 7لا ). 
ويزول حق البائع فتشبت الشفعة (البهجة) لأن المانع للشفعة هو حق فسخ البائع. فإذا زال المانع 
المذكور تعود الشفعة الممنوعة (الحداية). 


مثال آخر : لواشترط للمشتري خيار مؤبد فلا شفعة للشفيع بناء على فساد البيع . لكن لو أبطل 
المشتري الخيار المذكور ونفذ الى حك الج لزوال فساد البيع (المهندية في الباب الأول) . 

وقت طلب الموائبة في البيع الفاسد: ش 

كما ينقطع حق البائع على هذا الوجه في البيع الفاسد فيجب أن يطلب الشفيع الشفعة فوراً (الدر 
المنتقي) فلو باع المشتري اشنتراء فاسد! العقار المذكور من آخخر ا نا سل ٠‏ أنظر المادة 
5). 

لكن في هذه ا حال يكون الشفيع مخيراً إن شاء أخذه بالبيع الأول :وق هذه الور يمن اله 4 
قيمة المبيع يوم قبضه لأن ملكه في المشفوع قد تقرر بالحكم فلا يبطل بإخراج الأولى عن ملكه (مجمع 
الأخمر) . 


الملزمة 0 الحجر والإكراه والشفعة 


كَى,> 1 درر الحكام 


وإن شاء أخذه بالبيع الثاني وني هذه الصورة يعطى الشفيع الثمن المسمى. أي الثمن المسمى 

في البيع الثاني . : 

كذلك لو أخرج المشتري شراء فاسداً المبيع من ملكه بوجه ما كأن هبه لآخر أو يجعله مهراً 
فللشفيع أن ينقض تلك التصرفات ويأخذ المبيع بقيمته (أبو السعود) . 

تنبيهان : 

التنبيه الأول البيع الفاسد الذي لا تجري فيه الشفعة هو البيع الذي ينعقد فاسداً ابتداء . 

أما في البيع الذي يكون فاسداً بعد أن ينعقد صحيحاً ابتداء فتجري الشفعة فيه . مثلاً لواشترى 
غير مسلم عقاراً من آخر غير مسلم في مقابل حمر ثم أسلم الإثنان قبل التقابض أو أسلم أحدهما كان 
البيع فاسداً لكن تثبت الشفعة للشفيع (أبو السعود) . 

التنبيه الثاني إن العقار الذي بيع بيعاً فاسداًء ى) هو مبين في هذه المادة» لا يكون مشفوعاً. 
ولكن يكون مشفوعاً به أحياناً للبائع وأحياناً للمشتري . 

فلوباع أحد عقاراً بيعاً فاسداً وقبل أن يسلمه للمشتري بيع عقار آخر في جانبه يكون البائع شفيعاً 
لذلك العقار الآخر. لأن ملك البائع في المشفوع له باق. كذلك لوبيع عقار متصل بالعقار الذي ره 
المشتري شراء فاسداً وقبضه فللمشثري أن يكون شفيعاً في العقار المذكور يسبب ذلك العقار المشتري 
لأن المشفوع به ملك للمشتري» أنظر المادة (١لا”)‏ وفي هذه الصورة لا يكون في ذلك اقراراً للفساد 
لأنه لو حكم في هذه ا حال بالشفعة للمشتري في ذلك الملك فلا يكون ذلك مانعاً من حت البائع في 
استرداد المبيع بسبب فساد البيع وفي هذه الحال يبقى الملك المشفوع المذكور» كيا كان ملكا للمشتري 
لأن المبيع بيعاً فاسدا مضمون بالقبض كالمغصوب أما لو استرده البائع قبل الحكم بالشفعة فتبطل شفعة 
المشتري بناء على المادة )١٠١8(‏ (الهندية في الباب الأول. أبو السعود. الجداية» رد المحتار), 


وإذا كان المشتري في البيع بشرط الخيار مخيراً وحده فقط فتجري الشفعة. لأن خيار المشتري 
ليس مانعاً من زوال ملك البائع» وفي هذه الحال أيضاً يزول ملك البائع عن المبيع بالاتفاق. أما الشفعة 
فتكون بخروج المبيع من ملك البائع وليس بدخوله في ملك المشتري . ألا ترى أنه تجري الشفعة في 
العقار الذي يدعى البائع أنه باعه من زيد وينكر زيد الشراء. والشبب هو أن البائع معترف 
بخروج العقار من ملكه,' مع أن العقار المذكور لم يدخل في ملك زيد لإنكاره الشراء (أبو السعود) 
أنظر شرح المادة (40). 

ا ا ا ال ا 
بخيار الشرط ويلزم الشفيع ولا ينتقل خيار المشتري للشفيع. لأن خيار الشرط إنما يثبت بالشرط. 
والشرط كان للمشتري وليس للشفيع (أبو السعود) . 


وإذا وقع الاشتراء في مقابل فرس معين وشرط الخيار للمشتري فإذا أخذ الشفيع العقار بالشفعة 
وجب البيع . وإذا أبطل المشتري في هذه الصورة خياره فيسلم ذلك الفرس للبائع . وإذا امتنع المشتري 





في بيان شرائط الشفعة ىل 


عن ابطال خياره أخذ فرسه ويعطي البائع قيمة الفرس الذي أخذه من الشفيع . ولا يكون أخذ الشفيع 
العقار بالشفعة اختياراً من المشتري واسقاطاً لخياره في الفرس بخلاف ما إذا باعها المشتري فذلك اختيار 
منه (الهندية في الباب الأول بتغيبر) . 


إن المبين في هذه الفقرة هو أن العقار الذي يباع بخيار الشرط للمشتري يكون مشفوعاً. كا أن 
العقار المذكور يكون مشفوعا به. 

مثلاً لو بيع عقار متصل بعقار آخر شري بشرط الخيار للمشتري فللمشتري أخذه بالشفعة عند 
الإمامين, إذ يدخل المبيع في ملك المشتري عندهما إذا كان المشتري مخيرا وحده وكذا عند الإمام لأنه صار 
أحق بالمبيع من غيره وذلك يكفي لاستحقاق الشفعة (مجمع الأخمر) . 

لواتخذ المشتري على هذا الوجه الشفعة فيكون قد أجاز البيع في المشفوع به. فلوجاء الشفيع بعد 
ذلك وأخخذ العقار الأول بالشفعة فليس له كذلك أخذ العقار الثاني بالشفعة لأنه إنما يتملكها الآن فلا 
يصير بها جاراً للدار الآخرى من وقت العقد (الهندية في الباب الأول. وأبو السعود) . 

لإ ا باحو ريا لاما ع حو لفكي رع 001 

وإذا كان البائع مخيراً في في المبيع أو في بدل المبيع» ثلا كهذا الفر: أو هله الصرة عه 
الحنطة. فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق الخيار (الحندية في الباب الأول عن المحيط). 

لأن خيار البائع مانع لزوال ملكه عن المبيع . أما لو أسقط البائع خياره فتجري الشفعة بناء 
على المادة (5؟) لكن اختلف في هذه الصورة في زمان طلب الشفعة. فعند بعض الفقهاء يجب 
طلب الشفعة عند سقوط الخيار والصحيح هو هذا (الداية والجوهرة) . 

وعند بعضهم يقتضي طلب الشفعة عند البيع (فتح المعين على الكنز) . 

وعليه لوبيع في جنب العقار الذي يباع والبائع مخير عقار آخر فللبائع أخذ هذا العقار بالشفعة: 
لأن البائع إذا كان يرا فبها أن المبيع لا يخرج عن ملكه فله الحق في اتخاذ الشفعة في هذا العقار الآخر 
وعى هذا الوجه فلو اتخذ الشفعة سقط الخيار وانفسخ البيع لأآن الأعديالطع تمص به اب رع 
المعين الهندية ف الباب الأول). 

أما الخيار العيب وخيار الرؤية اللذان يثبتان النفي من غير شرط فليسا بمانعين لثبوت 
الشفعة وعليه فللشفيع حق الشفعة ولو كان هذان الخياران باقيين للمشتري . 

ولذلك لوفسخ الشفيع البيع قبل أخذه العقار بالشفعة بأخذ هذين الخيارين. سواء أكان الفسخ 
قبل القبض أم بعده. فلا يسقط حق شفعة الشفيع . سواء أكان الفسخ بحكم القاضي أم برضاء البائع . 


ا 0 00 شتراكة 


لا تجري الشفعة في تقسيم العقار وفي رد المبيع بخيار الرؤية أو بخيار الشرط أو بخيار العيب 


بحكم الحاكم . 


00 درر الحكام 


إيضاح تقسيم العقار: لا تجري الشفعة سواء أوقع التقسيم رضاء أم وقع قضاء على كلتا 
الصورتين (المندية في الباب الأول) لأن القسمة فيها معنى الإفرازء بمقتضى المادة »)١١١7(‏ ولذلك 
يجوز فيها الجبر لهذا الاعتبار. والحال أن الشفعة مشروعة في المبادلة من كل وجه ولذلك فلا تكون 
مشروعة في القسمة النفي هي مبادلة من وجه وإفراز من وجه آخر (الدررء عزمي زادة. أبو السعود). 

32 ار شخت وار مزوكة يسركزبين النشاركن بالرضياء اوبالتضباء فلا يكون الجار الملاصق أو 
الخليط في حق المبيع شفيعاً. 

إيضاح رد المبيع بخياز الرؤية وخيار الشرط : 

:لا تجري الشفعة في رد المبيع بخيار الرؤية وخيار الشرط سواء أقاق يدك الحاكم أم كان بلا 
جك خا لاد ود المع ودين الخاريي تنح الفبوع من كل بوجت وبما أنه لا يصلح بوجه ما ان 
يكون ببعاً جديداً فلا تنبت الشفعة به (أبو السعود) . ْ 

مثلاً لوباع أحد عقاراً له من آخر وسلم الشفيع الشفعة فرد المشتري العقار المذكور بخياز الرؤية 
وخيار الشرط فليس للشفيع اتخاذ الشفعة بسبب ذلك (أبو السعود). . 

انعا الره كيار العين” 

وكذا لا تثبت الشفعة في رد المبيع .بخيار العيب بحكم الحاكم بعد قبض اللمبيع أو قبل قبضه. كا لا 
ل ا ل ل ا لد العداصع بن لاسرا 
السعود). 


مثلاً لوباع أحد عقاراً وبعد.أن سلم الشفيع الشفعة رد وأعاد المشتري المذكور العقار المبيع بخيار 
ش ل يي ليد ملكه والشفعة في 
البيع لا في الفسخ (مجمع الأبر) : 

كذلك لوكان للعقار شفيعان. أحدهما حاضر والآخر غائب» وبعد أن حكم بكل الشفعة ٠‏ 
للحاضر ورد الشفيع ذلك العقار للمشتري بعيب قديم بحكم الحاكم وحضر الشفيع الآخر فليس له 
أخذ الكل ولا النصف بالشفعة. يعني ليس له أخذ أحدهما لأنه فسخ مطلق ورفع للعقد من الأصل كأنه 
١‏ يكن والأخذ بالشفعة يختص المع (الهندية في الباب السادس) . 

أما لو رد المشتري العقار المشتزي بعد أن قبضه بخيار العيب للبائ عاق اق اه 
هو وقبله فتجري الشفعة. 

لأن هذا العقار قد عاد حينئذ إلى ملك البائع بقبوله ورضائه. فكان ذلك بمنزلة الشراء 
الجديد فيتعلق به حق الشفعة (أبو السعود. ومجمع الأنهر. والحداية). 

كذلك قد ذكر في شرح المادة )1١7١(‏ إن الشفعة تجري في الإقالة أيضاً. 


م 





الفصل الثالث 
في بيان أنواع طلب الشفعة وكيفية طلبها 


تكون الشفعة واجبة بالعقد والجوار وتتأكد بطلب الإشهاد. كما أن المشفوع يتملك بالأخذ 
(الهندية في الباب الثالث) . 

#مادة 58 ١ ٠‏ -(يلزم في الشفعة ثلاثة طلبات وهي طلب المواثبة وطلب 
التقرير والإشهاد وطلب الخصومة والتملك). 

أولما: طلت الموائبة . : 

ثانيها: طلب التقرير والإإشهاد . 

ثالثها: طلب الخصومة والتملك. 

وصورة اجزاء هذه الطلبات ستوضح في المواد الآتية (التنقيح) . 

وبما أن كلا من هذه الطلبات مؤقت بوقت معين في الشفعة فإذا فات ذلك الوقت تبطل 
الشفعة فطلب المواثبة يجري فوراً عند علم الشفيع بعقد البيع »والمشتري ‏ وخنس الثمن» ومقداره. 

وطلب التقرير والإشهاد يكون في الحال. أي بلا تأخير» متى تمكن الشفيع من اجرائهما. 

أما طلب الخصومة والتملك فلا بد من أن يباشر فيه في ظرف شهرء, وإذا مرت المدة بلا طلب 

سقطت الشفعة. وسيأت في المواد الآتية تفصيل ذلك . 


إمادة 41١79‏ - (ويلزم الشفيع أن يقول كلاماً يدل على طلب الشفعة في 
المجلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال كقوله د لع المبيع أو اطلبه بالشفعة 
ويقال لهذا طلب المواثبة) . 

على الشفيع في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع وعلم بالمشتري والثمن أن يقول كلاماً يدل على 
طلب الشفعة لولم يكن أحد عنده فوراً أي في ذلك الحين بدون أن يمر زمن بالسكوت كقوله أنا شفيع 
المبيع أو اطلبه بالشفعة أو انني اطلبه بالشفعة أو انني طالبه بالشفعة أو طلبته بالشفعة (الهندية في 
الباب الثالث). ش 

إيضاح القيود . ا 

١‏ -عقد البيع :هذا التعبير ليس احترازياً. فالحكم على هذا ا منوال أيضاً في سائر المعاوضات المالية 


؟. ىق درر الحكام 


التي هي في حكم البيع كالإقالة» والسلم. وبعض أنواع الصلح ؛ أنظر شرح المادة ( ٠١١‏ ) كذلك 
الرد بخيار العيب بعد القبض بلا حكم الحاكم ؛ كالبيع أيضاً ى) هو مذكور في شرح المادة الآنفة. 

 "‏ سمع فيه : يعني يشترط للزوم الشفيع طلب المواثبة سماعه عقد البيع. أي أن يكون عالاً 

وأسباب العلم في هذا سبعة. ستة منها اتفاقية وواحد خلافي. 

أوفا: سماع الشفيع بالذات؛, أي أن يكون حاضرا في مجلس البيع . 

ثانيها : يحصل العلم بالاتفاق بأخبار من كان حائزا أحد شطري الشهادة. 0 

شطر الشهادة: أحدهماء العدد. يعني رجلين أو رجلا وامرأتين. ثانيهم| العدالة وعليه إذا كان 
المخبر رجلين أو رجلا وامرأتين يحصل يحصل العلم بخبرهما وإن لم يكونا عدلين كما أنه لو أخبر شخص واحد 
عدل يحصل العلم أيضاً بإخباره ويلزم في الحال طلب المواثبة ولا يعفى الشفيع من طلب المواثبة فور 
بقوله إنني لم أصدق كلام هؤلاء . 

الئها: يحصل العلم بالمبيع بالإجماع لو أخبر رجل غير عادل وصدقه الشفيع . 

رابعها : يحصل العلم اجماعاً إذا كان المخبر هو المشتري سواء أكان المشتري عادلاً أم غير عادل لأن 
اللشتري خضم الشفيع ولا تطلت في الخصم العدالة 

خامساً : يحصل العلم أيضاً بخير الرسول» يعني لو جاء شخص من طرف المشتري للشفيع 
لاخباره بالشراء وأخبره به ثبت العلم (أبو السعودى والعيني» والهندية في الباب الثالث) . 

سادسها الكاصلة اراي المي الشفيع بشرائه بكتاب حصل العلم . 

سابعها: د يثبت العلم عند الإمامين خاو تحصن واجه غير عدل. 

يق لو ار طط كر سواء أكان عدلاً أم فاسقاً. حراماً أم عبداً مأذوناً بالغاً أم صبياًء 
رجلا أم امرأة, يخصل العلم . 

وعليه فإذا لم يطلب الشفعة لعدم تصديقه المخبر ثم فهم مؤخرا أن المخبر صادق بطلت شفعته عند 
الإمامين وعند الإمام الأعظم ليست بباطلة في الصورة السابعة (الهندية في الباب الثالث» والجوهرة) . 

#- ولولم يكن عند أحد: يلزم الشفيع أن يقوم بطلب الموائبة في المجلس الذي يسمع فيه عد 
البيع . ولولم يكن عنده أحد. حتى لا يسقط حقه ديانة. وإذا أراد أن يحلف اليمين» بمقتضى المادة 
»)١757(‏ يمكنه أن يحلف على أنه طلب الشفعة في الوقت الذي سمع فيه البيع (أبو السعود). 

ولا بد من طلبه باللمسان ولا يكفي الطلب القلبي إلا في قول حسن بن زياد إذا ل يكن عنده أحد 
(الطحطاوي). 

5 - العلم بالمشتري والثمن: توضيح هذا مذكور في المادة (5؟ مزنديتا لخر 

(التنقيح) . 

أنا شفيع المبيع الخ : يستفاد من هذا التعبير أنه يجب طلب الشفعة في كل المبيع. حتى 
أنه إذا تعدد الشفعاء يلزم كلاً منهم أن يطلب المواثبة في كل الشفعة. والحكم في طلب التقرير 





والإشهاد على هذا المنوال أيضاً ‏ وإلا لو كان الشفعاء للمبيع اثنين فطلب أحدهما المواثبة أو طلب 
التقرير والإشهاد في نصف المبيع لكون حصة كل واحد من الشفيعين النصف فقط بطلت شفعته في 
الكل سواء اكان كلاهما حاضرين أو كان أحدهما حاضراً والثاني غائباً. 


مثلاً لوباع أحد الشركاء حصته في الدار المشتركة بين ثلاثة اشخاص من أجنبي فسمع شريكا 
البيع في مجلس واحد فطلب كل منه| الشفعة في نصف المبيع كانت شفعة كل منه| باطلة لأن الشفعة لا 
تقبل التجزئة كما هو مذكور في المادة 51 )٠١‏ (التنقيح , والهندية في الباب الثالث). 

5 - فوراً: قد وقع الاختلاف بين العلماء في طلب الموائبة فبعضهم قال بلزوم كونها فوراً يعني يلزم 
طلب المواثية بدون تأخير وسكوت لحظة واحدة في الحين الذي يسمع فيه الشفيع عقد البيع ولو سمعه 
وكان في مكان بعيد. لأن الشفعة لما كانت حقلاً ضعيفاً فتسقط بالأحوال التي تدل على الأعراض 
كالسكوت «لهداية بإيضاح) . 

حتى إنه لو أخبر الشفيع بالبيع بكتاب وكان الخبر في أول الكتاب أو في وسطه وطلب الشفيع 
الشفعة بعد انتهائه من قراءة الكتاب فلا يصح الطلب (فتح المعين على الكنز) . 

ولو قال بعد ما بلغه خبر البيع من اشتراه وبكم بيعت ثم طلبها فهو على شفعته (الجوهرة) . 

وهذا ألقول هو الرواية الأصلية» كا أنه قول عامة مشايخ بخارى وبعض مشايخ الخ . 

ولذلك قيل في مجمع الأبر أنه عليه الفتوى. كا أن مفتي الثقلين قد أفتى به وأجاب على بسؤال 
بأن دعوى الشفعة قبل البيع غير ممكنة. وعلى الشفيع عند استماعه بالبيع أن يجريها. بلا تأخير لأنه قد 
ورد في الهندية أنه (إذا علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يطلب الشفعة على الفور ساعتئذ. وإذا سكت وم 
يطلب بطلت شفعته. وهذه رواية الأصل عن اصحابنا) (الحندية في الباب الثالث). 

ويفهم من قول المجلة (في الحال) أنها اختارت هذا القول. 


وعليه فلا يمتد طلب الموائبة إلى نهاية المجلس كامتداد خيار القبول إلى نهاية مجلس البيع كى]| هو 
مذكور في المادة :4)١85١‏ وعند بعض العلاء إن طلب المواثبة ليس فوريا كالمخير في خيار القبول 
المذكور ني المادة )١187(‏ لأن الشفيع محتاج الى التروي والتأمل» وقد ذهب الكرخي وبعض مشايخ 
بلخ إلى هذا القول كا اختاره أيضاً صاحب الملتقى على رواية صاحبي الدرٌ المنتقي ومجمع الأنبر. وقبل 
صاحب الدر المختار ذلك أيضاً إذ قال: يبطلها ترك طلب المواثبة وتركه بأن لا يطلب في مجلس أخبر فيه 
بالبيع : ابن كمال. وتقدم ترجيحه انتهى . 

وعلى هذا القول فللشفيع أن يطلب الشفعة إلى هاية مجلس استماعه ما لم يصدر منه في المجلس 
قول أو فعل يدل على الأعراض. مهما طالت المدة من أول المجلس إلى آخره فيصح ويجوز طلبه الشفعة . 

وجاء في المادة )٠١*(‏ من المجلة (مثلاً لو وجد في حال يدل على الأعراض” عند استتماعه 
عقد البيع ولم يطلب الشفعة في ذلك المجلس بأن اشتغل بأمر آخر أو اشتغل بالبحث عن صدد 
آخر أو قام من المجلس دون أن يطلب الشفعة يسقط حق شفعته). 

فيستدل من هذه المادة أنها ترجح هذا القول الثاني بحسب الظاهر. 


و“ درر الحكام 


وليس من المناسب أن يقبل قول في إحدى المادتين اللتين تبحثان في مسألة واحدة وأن يقبل 
في الأخرى قول آخر. بل يجب أن تطبق هاتان المادتان وتؤول إما على القول الأول وإما على القول 
الثاني . 1 1 
وبما أن القول الأول. هو رواية الأصل ومرجح. كا بين آنفاًء وقد أفتى به شيخ الإسلام أبو 
السعود فيجب أن تبقى هذه المادة على ظاهر ها ويجب تأويل المادة ( ٠١*57‏ ) وحملها على القول الأول 
وبذلك تكون الرواية مطابقة لرواية اللاصل. وموافقة .للفتوى. وستؤول المادة (؟”١٠)‏ اثناء 
شرحها على هذا الوجه. ولما كانت المادة (7١١)متممةلهذه‏ المادة فقد كان من المناسب ورودهاهنا. 

إن لزوم طلب الموائبة مشروط بسماع عقد البيع. وعليه فمتى سمع العقد يثبت'له حق الشفعة 
سواء اسمعه عند وقوعه أم بعد مرور عدة سنوات (الدرر. عبد الحليم» رد المحتار). ' 

لكن في البيع الفاسد لا يلزم اجراء طلب الموائبة عند سماع عقد البيع» بل يلزم اجراؤه وقت 
انقطاع حق الفسخ . وذلك )| هو مبين في شرح المادة )٠١77(‏ ويجب طلب الشفعة في بيع الفضولي 
الذي فيه خيار الشرط للبائع وقت البيع عند الإمام أبي يوسف. وعند الإمام محمد يجب طلب الشفعة 
وقت الإجازة. 

ويلزم طلب الشفعة في الهبة بشرط العوض وقت القبض وعلى رواية وقت العقد (الهداية في الباب 
الثالث). 

٠‏ طلب الشفعة كقوله أنا إن لاط الطلب لاتتحصرفي الفا الذكورة؛ فكل نظ يقهم من 
طلب الشفعة يصح طلب الشفعة به. 

لأن العبرة للمعاني. بمقتضى المادة (”). والصحيح أنه لو طلب الشفعة بأي لفظ يفهم منه 
.طلب الشفعة جاز (الهندية) كطلبت الشفعة, لأن هذه الألفاظ في العرف يراد بها الطلب في الحال لا 
الأخبار عن ماض أو مستقبل, وقيل يقول اطلب الشفعة وآخذها ولا يقول طلبتها وأخذتها فإن قال ذلك 
بطلت شفعته, لأن ذلك كذب محض والجواب'ما قلنا (الطحطاوي). 

وصيغة هذا الطلب تكون بالماضي والمستقبل على الصحيح, وبقوله الشفغة كذا في الخانية . 

ويقال لهذا طلب الموائبة . والموائبة مأخوذة من الوثوب على وزن مفاعلة, وني هذا استعارة لأن 
السير مع الوثوب يكون اسرع في قطع المسافة» سمي به ليدل على غاية التعجيل (مجمع الأنمر) . 

وتسمية ذلك بطلب الموائية للتبرك بلفظ الحديث الشريف القائل «الشفعة لمن واثبها». أي طلبها 
على وجه السرعة والمبادرة (أبو السعود) . 

٠‏ قال الطحطاوي : تبركا بلفظه يكل «الشفعة لمن واثبها». 

لا يشترط في طلب الموائبة الإشهاد. يعني لا يشترط في صحة طلب الموائبة الاشهاد. أي حضور 
شهود وعليه فلو صدق المشتري على اجراء البشفيع طلب المواثبة كان الطلب الذكوو مقي ففرا 
(التنقيج» مجمع الأخمر). ٠‏ 

يعني إن عدم الإشهاد على طلب المواثبة» ولوأمكن الإشهاد, لا يستلزم بطلان الطلب المذكور إلا 


بيان طلب الشفعة ولا 


أن ترك الطلب المذكور نل والعذر هو كأن يكم أحد فم الشفيع أو أن يكون 
ا 1 

يعنى لو ادعى المشتري أثناء المحاكمة لأجل الشفعة أن الشفيع لم يطلب المواثبة وإن شفعته قد 
سقطت بناء على ذلك؛, وأظهر الشَّفيع أنه أجرى طلب الموائبة عند علمه بالبيع. كان القول للمشتري 
وبما أن الشفيع تحبر على طلب الموائبة فيجب على الشفيع توثيقاً لحقه الإشهاد على طلب الموائبة . 

سي ا ل ا ا و لت 
يستشهدهم . . وإذااة فهم أن الشفيع محتاج إلى إقامة البينة فعليه. أن يفتش على الشهود ويقول لهم 
إنئي علميت الآن 3 وإني أطلب المبيع بالشفعة. فإن فعل ذلك جاز» أنظر شرح المادة .)5١١‏ 

وإن كان وقت طلب المواثبة أحد العاقدين أو كان عند الدار وتمكن من الإشهاد ولم يشهد عند 
طلب الموائبة بطلت لاعراضه وإلا فلا يشترط الإشهاد إلا لإسقاط اليمين (الطحطاوي). 

إذا أشهد على طلب الموائبة» وكان الإشهاد المذكور في محضر المبيع أو البائع أو المشتري. فلا يبقى 
لزوم لطلب التقرير والإشهاد كما في المادة الآتية . 

ويكون الطلب الواحد قائ) مقام الطلبين. وذلك سيبين في شرح المادة المذكورة . 

أما مجرد الإشهاد على. طلب الموائبة بدون أن يكون في حضور البائع أو المشتري أو العقار المبيع فلا 
يقوم مقام طلب التقرير والإشهاد.» وستوضح المسألة أكثر في شرح المادة (؟*١٠)‏ (الدررء أبو 
السعود). 


#مادة #1١7١‏ - (يجب على الشفيع بعد طلب الموائبة أن يطلب التقرير وأن 
يشهد بأن يقول في حضور رجلين عند العقار المبيع أن فلانا قد اشتر ترى هذا العقار أو 
عند المشتري أنت قد اشتريت العقار الفلاني أو عند البائع إن كان العقانمرجردا فى 
يده أنت قد بعت عقارك وأنا شفيعه بهذه الجهة وكنت طلبت الشفعة والآن أطلبها 
أرغا اسهد ل ل ل 
الوجه يوكل آخر فإن لم يجد وكيلا أرسل كتابا) . 
٠‏ ذا بشهد انيع آثاء طلب الوابة فيجب عليه أن يطلب الترير والإشهاذ وقت فكت 
وقدرته بلا تأخير حتى تستقر الشفعة (فتح المعين على الكنز) . : 


03 4ى2, 7 درر الحكام 





مدة هذا الطلب لم تكن على فور المجلس في الأكثر بل هي مقدرة بمدة لتمكن من الإشهاد حتى لو 
تمكن ولم يطلب بطلت شفعته (مجمع الأنبر بتغيير) . 
وطلب الشفعة طلبان. طلب موائية وطلب استحقاق. فطلب المواثبة عند سماعه بالبيع يشهد 
على طلبها ثم لا يمكث حتى يذهب إلى المشتري أو إلى البائع أو إلى الدار المبيعة (الجوهرة باختصار). 
إن مدة طلب الإشهاد مقيدة بالتمكن منه. كا أشير إليه 56 وصرح ابد ف في المادة 
)٠١*(‏ وعليه فإذا كا مقكدرا على طلب التقرير والإشهاد عند وجود واحد من ثلاثة أشياء. 
وهي مذكورة في الفقرة الآتية. ولم يطلب وهو مقتدر. أي تأخرء كانت الشفعة باظلة فيا للفتور 
عن المشتري بالتمكن .من الاشهاد لان لوعلم الشفيم بالشفعة ليلا فلا يكون مقتدراً على الخروج 
للإشهاد ولذلك فلو طلب التقرير والإشهاد صباحا بلا تأخير كان طلبه صحيحاً (الهندية في الباب 
الثالك) أنظر المادة .)7١(‏ 
وبما أن المادة ( ٠١+‏ ) متممة لهذه المادة فكان مناسباً جعلها في مادة واحدة . 
قبل شرحاً «إذا لم يشهد الشفيع أثناء طلب المواثبة» لأن لزوم طلب التقرير والإشهاد. المبين في 
هذه المادة هوفي حالة عدم حصول الإشهاد أثناء طلب المواثبة عند ثلاثة أشياء» وهي المبيع أو المشترى 
أو العقار. فإذا وجد الشفيع عند أحد تلك الأشياء الثلاثة. فسمع بالبيع وطلب الشفعة بالموائبة وأشهد 
عليه في الحال كان هذا الطلب والإشهاد قائمين مقام طلبين» ولا حاجة بعدهما إلى طلب تقرير 
وإشهاد. كا ذكر في شرح المادة الآنفة . 


مثلاً لو أجرى الشفيع طلب التقرير والإشهاد فوراً في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع وكان 
المشتري أو الجائع الذي لا يزال المبيع في يده حاضراً فهذا الطلب يقوم مقام طلب الموائبة وطلب التقرير 
والإشهاد معاً(فتح المعينء الهداية) . 1 


إنما يحتاج إلى طلب المواثية 5 ثم إلى طلب الإشهاد بعده إذا لم يمكنه الإشهاد عند طلب الموائبة بأن 


سمع الشراء حال غيبته عن المشتري والبائع والدبارء أما إذا سمع في حضرة هؤلاء الثلاثة وأشهد على 


عليه يثك أن قوز لتق في تعصرز اودوع وريد مادقا أو الرل والإر اكت د 
مبيع بالإشارة إليه : اشترى هذا العقار فلان وا إنني شريك في زة نفس المبيع مثلا فأنا شفيعه وقد أجريت 
طلب المواثبة في المجلس الذي سمعت فيه عقد البيع فوراً والآن اطلبها أيضا فكونا شاهدين أو يقول 
خطاباً للمشتري» سواء أكان المشتري قاتشا المشفوع أم كان غير قابض » في حضور نصاب الشهادة من 
الشهود: إنك اشتريت العقار المحدود بالحدود القلانية وبما انني خليط في حق المبيع مثلاً فأنا شفيعه 
وقد طلبت الموائبة وإنني أطلبها الآن أيضاًء وأنتم ايها الشاهدان اشهداء أو يقول والمبيع لا يزال في 
يد البائع» يعني قبل أن يسلم للمشتري. خطاباً للبائع في حضور الشاهدين: إنك بعت عقارك 


بيان طلب الشفعة ش 13[,, 


الفلاني من فللان وا إنئي جار ملااصق فأنا شفيعه وقد طلبت طلب الموائبة وأنا الآذن نيا ويقول 
بعد ذلك اشهدوا أيها الشهود على هذا (الهداية). 1 


١‏ في حضور شخصين : المفهوم من عبارات الفقهاء وظاهر هذه المادة لزوم اجراء طلب التقرير 
والإشهاد في حضور الشاهدين . 5 

إلا أنه قد صرح في اخانية والبدائع بأن الإشهاد ليس شرطاً في صحة الطلب المذكور. 0 

بل إنما يجب الإشهاد للتمكن من اللإثبات بإقامة الشهود فيا إذا أنكر الخصم الذي هو المتتري 
وقوع طلب التقرير والإشهاد حتى إن الشفيع لو أجرى طلب التقرير بلا اشهاد وأقر به ا مشترئي وصدقه 
أو نكل المشتري عن اليمين المكلف بها فيثبت ويتحقق طلب التقرير (أبو السعود والتنقيح بعلاوة) . ' 


1 عند المبيع : يكون طلب التقرير والإشهاد في أحد ثلاثة مواضع : 

أولهاء عند المبيع لأن حق الشفعة يتعلق بالمبيع . 

ثانيها. عند المشتري . لآن المبيع , أي المشفوع» ملك للمشتري. 

تالثها. عند البائع» إذا كان المبيع لا يزال في.يد البائع ولم يسلم للمشتري بعد . 

لأنه وإن زال ملك البائع عن المبيع » فب أن بده لا تزال دافية فالتقرير والإشهاد ده ا ا 
بقاء يده على البيع صحيحان. أما إذا سلم المبيع للمشتري. فيا أنه لم تبق يد البائع عليه فقد قال . 

أكثر الفقهاء ء بعدم صحة طلب التقرير والإشهاد عنده وإن قال .بعضهم بصحة طلب التقزير 

والإشهاد عند البائع في هذه الصورة أيضا استحسانا. ' 


ويفهم من عبارة المجلة (وإذا كان المبيع في يد البائع . .. الخ) انها اختارت القول الأول كما أن 
اصحاب المتون قد اختاروا هذا القول أيضةً . وقد قدم في هذه المسألة القياس على الاستحسان لت 
المعين. والجوهرة). وذكر د شيخ الإسلام أنه يصح الإشهاد عليه وإن ' يكن العقار في يده استحسانا 
(الطحطاوي) . ش 
' ويفهم من الإيضاحات السالفة أن الشفيع مخير في إجراء طلب اللفريزوا تهاد عند أي الثلاثة 
الأشنياء' الملكورة شاء: 


. ومع ذلك وإن كان بعض الفقهاء ووللو مية طلي الرن والإشهاد عند العقار في| إذا كان 
الشفيع غير قادر على طلب التقرير والإشهاد عند البائع والمشتري واه يمع بواوكرةق الجلة رارم 
والتخيير أنها لم تقبل هذا القول (الدر المنتقى ) . 

وعليه فإذا كان ثلاثتهم ني بلدة واحدة وكان بعضهم قريباً من الشفيع وبعضهم الآخر بعيداً عنه 
لبا را كروي رواحي ري عار ار 9 010100 الواسي ريع 
نواحيها وأناكنا كالمكان الواحة: 


أما لوكان بعضهم موجوداً في البلدة التي يوجد فيها الشفيع, والبعض الآخر في قرية تابعة لتلك 
البلدة أو في بلدة أخرى فلم يطلب ولم يشهد الشفيع عند من كان في بلده فذهب إلى القرية أو المدينة 
الأخرى بطلت شفعته . 


كذلك لو كان ثلاثتهم في بلدة» وبعضهم قريب وبعضهم بعيد, ولم يقرر ولم يشهد عندما وصل 
إلى القريب ومر عنه وقرر وأشهد عندما مر عن البعيد كانت شفعته باطلة أيضا (الندية في الباب الثالث» 
مجمع الأنهرء الشرنبلالي). ش 
. قال في البزازية إلا أن يختار الأبعد ويترك الأقرب فحينئذ تبطل (الطحطاوي) . 


* - عقارك الفلاني : ليس تسمية المبيع وتحديده شرطاً في صحة الطلب على ظاهر الرواية» ولكن 
على رواية عن أبي يوسف هي شرط. لأن الطلب إنما يصح بعد العلم وبما أن العقار يعلم بالتحديد فقط 
فلا يكون الطلب والإشهاد صحيحين بدون التحديد (فتح المعين) . 


ْ و ا و 0 الوجه. يعني عند 
العقار أو المشتري أو البائع» فله توكيل أحد. ويرسل الوكيل من ذلك المحل لإجراء طلب التقرير 
والإشهاد عند البائع أو المشتري أو العقار المشفوع لآن للإنسان بمقتضى ل يوكل آخر 
في الخصوصات التي يجوز له أن يعملها بالذات. وطلب التقرير أحد تلك الخصوصات أيضا 

وإذا لم يجد وكيا يرسله فيرسل كتاباًء مع ساع أو بالبريد. الى المشتري وإلى 0 إذا كان 
المبيع في يدهء أنظر المادة (19) وإذا لم يمكن ارسال كتاب أيضاً فلا تسقط شفعته (الدرر والهندية في 
٠‏ الباب الثالث). 

ولا ريب في أن الشفيع إذا وجد في محل بعيد على هذا الوجه فيمكنه أن يذهب بنفسه من ذلك 
المحل ويجري طلب التقرير والإشهاد. والمدة التي يقضيها أثناء الطريق معفو عنها (البهجة). 


#مادة #433١‏ (يلزم أن يطلب الشفيع ويدّعى ف حضور الحاكم بعل 

يجب على الشفيع إذا لم يسلمه المشتري العقار المشفوع بعد طلب التقرير والإشهاد أن يطلب 
الشفعة ويدعي في حضور الحاكم» أي في محكمة البلدة التي يوجد فيها العقار المشفوع» وفي مواجهة . 
التصبيد ا : 
لأن سبق الدعوى في الحكم لما كان شرطاً فلا يحكم الحاكم بدون الطلب والدعوى (مجمع الأخبر) 
ويقال لحذا طلنالخصومة والتمللفة. 

١‏ التسليم برضائه : لوسلم المشتري العقار المشفوع برضائه للشفيع بثاء على شفعته فلا حاجة 





بيان طلب الشفعة لاون 





لطلب الخضومة بعد. كما يستفاد ذلك من المادة ( )٠١*3‏ وليس للمشتري بعد ذلك استرداد العقار. 
بلا رضاء الشفيع . ٠‏ 

١‏ - في حضور الحاكم حضوا لدكع كسعنور الحاكم أيضاء فتضيع «موى العقعة و بتضوره 
أنظر المادة .)1851١(‏ 

© - في محكمة البلد الذي يوجد فيه العقار المشفوع : 

أمالو ظهر المشتري في بلد غير البلد الموجود فيه العقار المشفوع فليس للشفيع أن يذّعي الشفعة 
هناك. وإنما يلزم الادعاء في محكمة البلد الذي يوجد فيه العقار المشفوع (الهندية في الباب الثالث). 

قد اختلف الفقهاء في جواز رؤية دعوى عقار من قاضي بلد في بلد آخر. فقال بعضهم بجواز. 
ذلك وقال بعضهم الآخر بعدم الجواز وقد اختارت المجلة في المادة )١1801(‏ القول الأول. ونيجب أن 
تبنى مسألة الهندية المذكورة على القول الثاني ل مص لجال الاعووه و الاج الكت عكر وحن 
الإدعاء في غير البلد الموجود فيه العقار المشفوع . شْ 

ومع ذلك فترى الدعوى المتعلقة بعقار. بناء على الأصول المرعية الآنء في محكمة البلد. القائم 
فيها العقار والمنسوب إليه. 


4 - في مواجهة الخصم : والخصم الأشخاص الآتي ذكرهم : 

أولاً : البائع . فإذا كان العقار المشفوع لم يسلم للمشتري بعد فالخصم للشفيع هو البائع لكن. 
حضور المشتري حين المحاكمة شرط . لأنه يوجد في المبيع يد البائع وملك المشتري. والشفيع بما أنه 
يتعرض لليد والملك معأ فيلزم حضور الإثنين أيضاً . 


وني هذه الصورة إذا أتم الحاكم المحاكمة في حضور البائع وتحقق حق الشفعة للشفيع» فيحكم 
الحاكم بفسخ اشتراء المشتري في حضور البائع وتتحول في هذه الحال صفقة البيع إلى الشفيع. أي 
كأن الشفيع قد اشترى العقار من البائع. والعهدة تكون على البائع. أي الاحكام التي تترتب على 
البيع , لأن المبيع إذا كان في يد البائع. فيتعلق به حقه. لأن له حبسه حتى يستوفي الثمن 
(الجوهرة. مجمع الأخبر. الطحطاوي). 


وعلى هذا التقدير فتعود العهدة. يعنى ضمان الثمن, عند استحقاق الدار وتسليم العقار والصك 
القديم على البائع (الهندية في الباب الثالث» الدر المنتقى » منلا مسكين). 


وعليه فلو أدى الثمن للبائ ع وحكم الحاكم على البائع في حضور المشتري بالشفعة ولم يقبض 
المشتري "قار فيأخذ. الشفيع العقار من البائع ويؤدي الثمن إلى المشترئ وتكون العهدة على 
المشتري وإذا كان المشتري لم يؤد الثمن للبائع بعد فيعطي الشفيع الثمن للبائع وتكون العهدة على 
البائع (الهندية في الباب الخامس). 


ويجعل العهدة. أي حقوق العقد كضمان الدرك وتسليم العقار والصك القديم على البائع 
(الطحطاوي) . 
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ثانياً: المشتري» فلو سلم العقار المشفوع للمشتري كان المشتري هو الخصم وحينئذ لا يلزم 
حضور البائع ولا تكون العهدة عليه لأن البائع يصير بعد ذلك أجنبيا (الحداية» والدرر) . 

والحاصل. أنه إذا أخذ الشفيع المشفوع من البائع ودفع له ثمنه كانت العهدة وضان الثمن 
على البائع أنظر المادة .)٠١*1/(‏ 

كا أنه إذا أخذ الشفيع المشفوع من المشتري كانت العهدة وضمان المال على المشتري (الهندية في 
الباب الخامس) . ٠‏ ش 

ثالثاً: الوكيل بالشراء . إذا لم يسلم الوكيل بالشراء العقار الذي اشتراه لموكله كان الوكيل المذكور 
خصماً للشفيع , لأن الوكيل المذكور عاقد, والأخذ بالشفعة من حقؤق العقد. وعليه فللشفيع أن يأخذ 
المشفوع بالشفعة من يد الوكيل المذكور في حضور المشتري, أي حضور الموكل. ويسلمه الثمن (مجمع 
الأبر) وتعود العهدة عليه (الجوهرة) . 

رابعاً: موكل الوكيل بالشراء. فلو سلم الوكيل بالشراء العقار لموكله كان الموكل هو الخصم. ولا 
يكون الوكيل حينئذ خصما (الهداية» والدرر) . 

لأنه إذا سلمها لم يبق له يد فيكون الخصم هو الموكل (الجوهرة) . 

خامساً: وصي اليتيم يكون خصمً. 

فلوباع الوصي العقار الذي يجوز بيعه. فللشفيع الادعاء على هذا الوصي, أنظر شرح المادة 
(55”) لأن الوصي عاقد (فتح المعين) أي إذا لم يسلم الوصي العقار للمشتري بعد. 

سادسا : يكون الوكيل بالبيع خصماء يعني إذا لم يسلم الوكيل بالبيع المال للمشتري يكون خصما 
للشفيع ولا يشترط حضور الموكل في هذا (الهداية). لكن قد ذكر أيضاً أن حضور المشتري شرط . 

الطلب والدعوى: يلزم أن تكون صورة المحاكمة على الوجه الآتي: 

بما أن الشفيع مدع. فعليه, بمقتضى المادة :)18١5(‏ 

أولا أن يصور دعواه في حضور الحاكم على الوجه الآتي : 

بما أن هذا الرجل قد اشترى العقار المحدود بالحدود الفلانية في الحي الفلاني من المدينة 
الفلانية أو القرية الفلانية من فلان بكذا درهماً وأعطاه الثمن الفلاني وقبض ألبيع وتسلمه وبما انني 
شفيع هذا العقار بداري المحدودة بالحدود الفلانية وقد طلبت طلب الشفعة والمواثبة وأشهدت عليه 
عند سماعي بالبيع بلا تأخير. فاطلب أن تأمروا وتنبهوا على البائع أن يأخذ من يدي ما دفعه من 
الثمن وأن يسلمني ذلك العقار المشفوع (مجمع الأنبر. ودر الصكوك) . 

وعليه فبها أن المدعي يدعي بالعقار المشفوع فيجب أن يكون المدعى به معلوماً بمقتضى المادة 
)١719(‏ فيشترط بيان حدود العقار المشفوع به على الوجه المذكور في الفتوى كا اقتضى تحديد 
المشفوع وبيانه وإن لم يشرطه الخصاف (فتح المعين).. 

وعليه فإذا ادعى الشفيع الشفعة» فك أنه يسأله الحاكم. | هو مذكور آنفاء غن محله وحذوده» 
فيستوضح منه أيضاً عن الخصوصات الآتية : 


بيان طلب الشفعة 1و 


أولا : يسأله عما إذا قبض المشتري ذلك العقار أم لا. وقد بين ذلك ني صورة الدعوى أيضاً لأن 
المشتري إذا لم يقبضه فلا تصح الدعوى مالم يكن البائع حاضراً (الزيلعي) . 

نانيا : يسأله أي الأسباب الثلاثة كان سبب الشفعة, لأنه قد يكون محجوباً بغيرة» أو قد يكون 
ادعى الشفعة بسبب غير صالح ككونه جار مقابللة» فإنه سبب عند شريح إذا كان أقرب باباً » فلا بد 
من البيان (فتح المعين . والطحطاوي). 

فيه أنه تصح الدعوى من المحجوب أيضاً إن لم يدع المقدم . 

الث الاستفسار عن حدود المشفوع به والاستيضاح عن وقت سماع عقد البيع أو متى أخبر به. 
ل ل ل ل ع ل لني ٠‏ بلمقتضى المادة 
4)٠١75(‏ بأنه قد مر شهراً أو لم يمر (منلا مسكين. وفتح المعين) . 

زايغا” نسالة ماذا عمل في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع وعند من من المشتري والبائع 
والعقار المبيع أجرى طلب التقرير والإشهاد. وهل أن أحد الأشياء الثلاثة الذي أجرى الإشهاد عنده 
كان أقرب إليه من الشيئين الآخرين. أولم يكن أقرب. لأنها تبطل بطول الزمان وبالإعراض وبما يدل 
عليه؛ فلا بد من كشف ذلك (اهندية في الباب الثالث والطحطاوي). 

وعليه فإذا أجاب الشفيع على تلك الآسئلة كلهاء وفهم بناء على جوابه إن له الشفعة بحق, 
فيرجع الحاكم ويسأل المشتري عن الخصوصات الآتية : 

أولاً : يستوضح منه عما إذا كان الشفيع المدعي مالكاً للعقار المشفوع به أم لا. لأن ظاهر اليد وإن 
كان صالحاً لدفع دعوى الغير فليس صالحاً للاستحقاق. ولذلك لا يكتفي بظاهر اليد (فتح المعين). 

يعني أنه لا يقتضي محرد وضع يد الشفيع على العقار المشفوع به كون الشفيع مالكا له. لأنه قد 
يحتمل أن تكون يد الشفيع يد إعارة أويد إجارة ولا حجة مع الإحتمال . أنظر المادة ( */9) (الحداية). 

فإن قال المدعى عليه هذه الدار التي ذكرها في يده ولكنها ليست ملكه فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا 
لا يقضي له بالشفعة حتى يقيم البينة على أنها ملكه (الجوهرة) . 

يتحقق ملك الشفيع للعقار المشفوع به على ثلاثة أوجه . 

. )974 يتحقق بإقرار المنتري» أنظر المادتين (8لاء‎ - ١ 

١‏ - يتحقق بإقامة الشهود. للشفيع في حال إنكار المشتري أن يقيم الشهود على امتلاكه المشفوع 
به» وصورة الشهادة تكون على الوجه الآتي: 

إن هذا العقار المجاور للعقار المبيع ملك لذلك الشفيع قبل أن يشتري المشتري العقار المشفوع ولا 
يزال ملكه حتى الساعة أيضاً وم يعلم أن الشفيع أخرجه من ملكه . كذلك يكفي أن شهد الشهود أن هذا 
الشفيع امخري العقار المشفوع به من فلان أو وهبه إليه وسلمه له وهو في يده الآن. 

“ - يتحقق بتحليف المشتري». إذا لم يثبت الشفيع الوط كن ماكر وات دري 
اليمين بطلب الشفيع. وتكون اليمين على الصورة الآتيةة: 
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يحلف اليمين على أنه لم يعلم بأن هذا الرجل أي الشفيع ٠‏ مالك للعقار الذي غلم ماقرعا ب 
(مجمع الأغمر) . 

التحليف على عدم العلم. وعدم التحليف على البتات» مبني على كون الإستحلاف واقعاً على 
فعل الغير أنظر المادة )١744(‏ لكن قيده في شرح المجمع بما إذا قال المشتري ما أعلم ولوقال أعلم أنه 
غير تملوك للشفيع يحلف على البتات هذا إذا كان الشفيع ينكر ملكه فيا يشفع به وإن كان ينكر جواره 
للدار المشتراة حلفه على ذلك (فتح المعين) . 


ثانياً: يسأل المشتري عما إذا اشترى المشفوع أو لم يشتره. ويسأل البائع في الصورة التي يكون 
ار يا لل 0 اما و ابي 0 رد 
على الشراء أو البيع. فإذا أقامها ثبت الشراء أو البيع . وعلى هذا التقدير فلو أقام الشفيع البينة على أن 
المشتري . الذي هو واضع اليد قل اشتراه من فلان» وأقام امير اليد البينة أيقنا عل أن ذلك 
الشخص قد أودعه اياه» فيحكم الحاكم بالشفعة للشفيع مرجحاً بينته لآن صاحب اليد انتضب خصمً 
بدعوى الفعل وهو شراؤه (الهندية في الباب الخامس) . 

وإذا م ينبت الشفيم الشراء أو التبع بالبيئة جلف المشتري اليمين بالظطلب+ وغتة الطرقين يلت 
على الحاصل. يعني ني أن ثبوت الشفعة إن كان متفقا عليه يحلف على الحاصل بالله ما استحق هذا الشفيع 
الشفعة علي . 

يعني يحلف على أن الشفيع لا حق له في أخذ هذا العقار بالسبب المذكور لجواز أن يكون قد ابتاع 
وسلم الشفيع الشفعة (الجوهرة) . 

وعند الإمام أبي يوسف يحلف على السببء, يعني يحلف على أ نه لم يشتر هذا العقار المشفوع مالم 
يكن المدعى عليه على مذهب الإمام الشافعي القائل بعدم لزوم الشفعة بسبب الحوار.» وكان سييب 
الشفعة هو الجوار فتلزم اليمين على السبب. لأنه إذا حلفت اليمين على الحاصل وحلف المدعي عليه 
اليمين يكون صادقاً على مذهبه (الدرر, عبد الحليم؛ فتح المعين, مجمع الأنير). 

قال اق اذوه قل يناول عليه الدع لا فح عليه العفعة بالخوان.. 


ثالثاً: ويستوضح من المشتري هل أجرى الشفيع في إلوقت الذي سمع فيه عقد البيع طلب 
الموائبة وطلب التقرير والإشهاد في الزمن الذي تمكن فيه من ذلك بلا تأخير أم لا فإذا أقر تتحقق هذه 
الجهة وإذا أنكر فالقول للمشتري . وفي هذه الصوزة يجب على الشفيع الإثبات, وعليه فلوأقام المشتري 
البينة على أن الشفيع سمع البيع منذ زمن ولم يطلب الشفعة وأقام الشفيع البينة على أنه طلب الشفعة فورا 
عندما سمع البيع يحكم عند الإمام الأعظم ببينة الشفيع وعند أبي يوسف ببينة المشتري (الهندية في 
الباب الثالث). 


وإذا لم يثبت الشفيع طلب الشفعة يحلف المشتري بالطلب, والمشتري إذا أنكر طلب الشفيع 


بيان طلب الشفعة ١٠م‏ 


الشفعة عند سماع البيع يحلف على العلم وإن أنكر طلبه عند لقائه يحلف على البتات (الهندية في المحل 
المذكور والدر المختار) . 

تجري المحاكمة في دائرة الإيضاحات السابقة. وإذا جاء الدور للحكم بالشفعة يحكم الحاكم بلا 
طلب بعد تحليف الشفيع على الوجه الوارد في المادة (1757). 

لا يشترط أن يحضر الشفيع الشمن وقت الدعوى فتسمع دعوى الشفيع ولولم يكن في يده ثمن 
المشفوع. لأن لزوم الثمن الشفيع بعد الحكم (الطحطاوي). 

لس عا م تبر فر 
الشفيع مفلساً ويهلك الثمن على المشتري (مجمع الانبر) . 

لكن يجب على الشفيع بعد الحكم 500 . لأنه حينئذ قد تحقق سبب اللزوم. 
وللمشتري حبس العقار المشفوع وتوقيفه إلى أن يؤديه الثمن, لأن الشفيع والمشتري لما كانا بمنزلة البائع _ 
والمشتري » فيجري عليهما حكم المادة (71/8) أيضا. ولا تبطل بعد الحكم عد لحي بمجرد 
تأخيره تأدية الثمن لأن الشفعة قد تأكدت قضاء (مجمع الأخمر بايضاح) . 

وعلى الحاكم أن يجبره على وفاء الثمن للمشتري» وإن فهم بعد ذلك أنه عاجز عن ادائه للمشتري 
يبطل الحاكم الشفعة (الجوهرة) . 

وإن كان شراء المشتري بثمن مؤجل» كان الشفيع مخيراً إن شاء دفع الكمن سلفا وأخذ المشفوع 
وفي هذه الصورة لو أخذ الشفيع المشفوع من البائع . بدراهم دفعها سلفاً سقط ثمن المبيع عن 
المشتري لأن الشفيع في هذه الصورة قام مقام المشتري (الهداية). 1 

أو لو أخذه من المشتري فللبائع أن يراجع المشتري عند حلول وقت إداء الثمن ويطلبه منه لأن 
الأجل يثبت له بالشرط فلا يبطل بأخذ الشفيع بثمن حال (الزيلعي, مجمع الأنبر). 

لتاب من ارح ماقي العلا د01 اباو جروا درجي 
الأخبر) . 

وليس له أن يقول له اخذه في الحال وأعطى الثمن عند حلول الأجل . لأن الأصل في الثمن أن 
يكون حالاً. وإنما يؤجل بالشرط, ولا شرط في حق الشفيع (مجمع الأنمر). ‏ - 

لكن تكون هذه التفصيلات في البيع إذا وقع على أجل معلوم . أما إذا كان الأجل مجهولاً فيتالبيع 
فلا تجري الشفعة بمقتضى المادة (75 )٠١‏ إذ يكون البيع امو كاتفاكرالعرامي و تعر 

حتى إنه لوقال الشفيع أنا أعطي التدق فج راك المقار لشفو وأزيل الفساد على هذا الوجه 
فلا يلتفت لكلامه. إلا أنه اذا زال حى فسخ المشتري لوجه كانشائه فيه بناء أو غرسه اشجاراً 
فتثيت الشفعة بعد ذلك حينئذ (فتح المعين» عبد الحليم» الهندية في الباب الخامس). 


«#ومادة 7 #١‏ (إن أ خر الشفيع م طلب المواثبة ثبة بان كان فأ حال يدل على 


الملزمة 0١‏ الحجر والإكراه والشفعة 


0م درر الحكام 





الاعراض مثلاً كأن لم يطلب الشفعة لما سمع عقد البيع في ذلك المجلس أو كاشتغاله 
بشغل اخر أو بحث آخر أوقام من المجلس دون أن يطلب الشفعة يسقط حق شفعته) 

لو أخر الشفيع طلب الموائبة بلا عذر ولو كان ذلك التأخير لعدم وقوفه على بطلان الشفعة بهذا 
التأخير ولو كان غير عالم بكونه شريكاً في العقار امبيع لأن الجهل ليس عذراً » مثلاً لووجد في حال يدل 
على الإإعراض عند استاعه : ولي عقّد البيع , » ثانياً المشتري ثالثاً : : جنس الثمن ومقداره وم يطلب 
التنفغة قور فى ذلك المجلين » بأن سكت هنيهة بلا عذر. أي ساعة يسيرة. أو اشتغل بأمر آخر أو بحث 
عن صدد آخر أو قام من المجلس من دون أن يطلب الشفعة يسقط حق شفعته (فتح المعين) . 
| لأن شرط التأكيد بطلب الشفعة طلب الموائبة عند استماع البيع فوراً وإذا لم يفعل الشفيع ذلك ولو 
عن جهل يكون ذلك منه دليلاً على الإعراض» والشفعة تبطل بالإعراض «الهندية في الباب 
الثالث, مهمع الأخبر) . 

وقد جاء في فتح المعين (أن يطلب كما سمع). معنى الكاف يفيد المبادرة والقران والمفاجئة أي عند 
استماعه. وجاء في كليات أبي البقاء في فصل الكاف: والكاف الجحارة قد تكون للمبادرة وتسمى كاف 
المفاجأة والقران إذا اتصلت بماء نحو سلم ىا تدخل . 

وقد قبلت المجلة في هذه المادة القول بكون طلب المفاجأة فوراً» بناء على التفصيلات الواردة في 
شرح المادة (0 2٠١‏ وهذا القول هو ظاهر الرواية أيضاً. 

وليس من المناسب أن يقال إن المجلة قبلت في هذه المادة القول بامتداد طلب المواثبة إلى اخر 
المجلس . لأن هذا القول ىا أنه خلاف ظاهر الرواية وخلاف المفتى به فهومناف لقول المادة )٠١70(‏ 
(في الحال) ولعبارة (كما سمع) في هذه المادة (فتح المعين) . 

والحاصل ان المجلة قبلت القول بكون طلب الموائبة فوراً. يوجد في هذا دليلان ظاهرا الدلالة 
أولهما عبارة. «في الحال» في المادة « 02٠١٠‏ ثانيهماء جملة وا سمع» في هذه المادة. وبعد إيضاح هذه 
المادة على هذا الوجه فمن المناسب القول (إذا لم يطلب الشفعة | سمع يسقط حق شفعته). وحذف ما 
بين ذلك من العبارات. لأنه إذا لم يطلب ىا سمع البيع يسقط حق شفعته على ظاهر الرواية سواء 
أقعد ساكتاً في ذلك المجلس أو وجد ني حال اعراض بأن انشغل بشيء آخر أو كان يبحث بصدد 
آخر أو لم يبحث أو قام من المجلس بدون أن يطلب الشفعة أو لم يقم. على أنه وإن وجد في الباب 
التاسع من المندية عبارة (. . فترك الطلب على الفور من غير عذر أو قام من المجلس أو تشاغل 
عن الطلب بعمل آخر على اختلاف الروايتين)» وهئ مماثلة لهذه المادة. فقد صرح هناك أنه قد 
بينت الروايتان. 

الجمع بين القولين: من الممكن أن يستدل من عبارة «كاشتغاله بشغل آخر أو بحث آخر» إن 
العبارتين اللتين تدلان على أن المواثبة فورية. لم يكونا قيداً احترازياً» بل هما قيد وقوعي وأكثري . (وهذا 
غير ممكن كا اعتقد) فلذلك يجب أن يقال: إما أن المجلة قبلت القول الثاني» وإما أنها قبلت القولين. 





وان القاضي خير إن شاء حكم بالقول الأول وإن شاء حكم بالقول الثاني. وقد مرّ في المادة (9499) 
نظير هذاء إذ قبل فيها قولان مختلفان. أنظر شرح المادة المذكورة . 

وإذا ترك الشفيع طلب المواثبة | سمع البيع على ما صار إيضاحه في شرح المادة (54؟١٠١)‏ 
تسقط الشْة لشفعة وإنا يكونذلك في|إذا علم بمشترى العقار المشفوع وجنس الثمن ومقداره. أما إذا لم يعلم 
بها في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع فلا يسقط حق الشفعة, وعليه أن يسأل من أخبره بالبيع عمن 
باعه منه وبكم باعه وما جنس البدل الذي باعه به. ولو طلب الموائبة على الفور كى] علم بذلك بقيت 
شفعته وحفظت حتى إن الشفيع لو سلم شفعته بناء على سماعه اشتراء المشتري العقار بألف درهم 
فتثبت له الشفعة بتنزيل البائع بعد ذلك مائة درهم من الثمن (فتح المعين) . 

امثلة أخرى على سقوط الشفعة للتأخير بلا عذر: 

١‏ - لواطلع مودي على البيع يوم السبت فعلق طلب الموائبة بالغد بطلت شفعته (فتاوى ابن 
نجيم . الهندية في الباب الثالث). 

” - إذا كان لعقار ثلاثة شفعاء وكان لكل منهم سبب للشفعة محتلف عن سبب الآخر وطلب 
الشريك في نفس المبيع طلب الموائبة ولم يجر الباقيان طلب المواثبة | سمعا عقد البيع بداعي انما لا 
فلا تكون لما شفعة. أنظر المادة )5١1(‏ (عبد الحليم) وكذلك قد بين في شرح المادة .)٠١١9(‏ 

اختلاف الشفيع والمشتري : 

لو اتفق المشتري والشفيع على أن الشفيع علم بالبيع منذ أيام ولكنب) اختلفا فقال أجريت طلب 
الموائبة على الفور عندما سمعت بالبيع, وقال له المشتري لم تطلبها. فالقول للمشتري ويلزم الشفيع 
الإثبات . 

أما لوقال الشفيع قد وقفت الآن على البيع واطلب الشفعة, وقال له المشتري قد وقفت عليه من 
قبل فلم تطلبهاء فالقول للشفيع . (الهندية في الباب الثالث). 

قيل شرحاً دبلا عذر» لأن تأخبر الشفعة الواقع في الطلبات الثلاثة المشروطة في الشفعة لا يسقط 
الشفعة . كذلك لوسد أحد فم الشفيع ىا سمع عقد البيع أو كان الشفيع في الصلاة ولم يطلب الشفعة 
فورا وطلبها بعد زوال المانع المذكور على الفور فلا يسقط حق الشفعة (فتح المعين) . 


ومادة 41١7‏ (لو أخر الشفيع طلب التقرير والإشهاد مدة يمكن إجراؤه 
فيها ولو بإرسال كتاب يسقط حق شفعته) . 

لأن تركه طلب التقرير مع قدرته عليه يدل على الإعراضء ويسقط حق الشفعة بالإعراض 
(مجمع الأنبر) أنظر المادة (14). 


:“خم درر الحكام 


أراد ان يفتتح الصلاة مم الإمام بجماعة فلم يذهب لطلبها تبطل شفعته (الهندية قبيل الباب 
لعاشم 

إلا أنه إذا سمع الشميع البيع ليلا وم يكن قادراً على الخروج والإشهاد وأوفى صباحاً طلب 
التقرير والإشهاد كان صحيحا (فتح المعين). 

وقوله في هذه المادة (ولو بارسال كتاب) إعادة لمسألة (ل يجد وكيلا فيرسل كتاباً) المحررة في المادة 
0 


والحاصل» يلزم الشفيع اجراء طلب التقرير والإشهاد في المدة اللازمة لإجراء ذلك أما بنفسه وإما 
بالكتابة أو بالوكالة ولا يبقى له حق شفعة. ولا يسقط حق الشفيع إذا كان الشفيع في محل بعيد التأخر 
الواقع إلى أن يصل بنفسه أو وكيله أو كتابه (البهجة) . 

لوحرل الم وليك هذه المادة هي لاكمال تلك . 


#مادة 0 #١‏ - (لو أ: خر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التفرير 
ادكه مسي ره مود 


آخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والإشهاد شهراً من دون عذر شرعي ككونه أو 
كون 0-0 في ديار أخرى أو كونه مريضاً أو محبوساً أو لعدم وجود قاض أو وجود قاض شافعي يرى أن 
ليس للجار شفعة أو كان الخصم من المتغلبة وانتظر زوال تغلبه. يسقط حق شفعته عند الإمام محمد لأن 
مدة طلب الخصومة لو تركت,لإرادة الشفيع فلا يستطيع المشتري التصرف في العقار المشفوع هدما وبناء 
بملاحظة أن الشفيع سيأخذه منه بالشفعة وإذا أقام الشفيع بعد أن تصرف المشتري في المبيع بطلب 
الشفعة فيكون قد أضر بالمشتري . وعليه فقد قدرت مدة طلب الخصومة بشهر لأن الشهر .أجل وما دونه 
عاجل . وبما أن الناس يميلون إلى قصد الأضرار ببعضهم فقد اختارت المجلة هذا القول وهو القول المفتى 
به (التنقيح » فتح المعين, الدررء عبد الحليم). 
أما عند الإمام الأعظم فمتى استقرت الشفعة بالإشهاد فلا تسقط بتأخير طلب الخصومة (الملتقى) 
ومع ذلك فلو طلب الشفيع الخصومة في ظرف شهر ومضى شهر في المحاكمة دون أن يفصل في الدعوى 
:فلا تسقط الشفعة (الفتاوى الحديدة) . 
المسائل التي تتفرع من سقوط الشفعة بتأخير ها أكثر من شهر: 
ذا باع البائع المشفوع بثمن مؤجل فإما أن يأخذه الشفيع بثمن معجل من المشتري أو أن يجري 
طلب الخصومة والتملك في الحال ويأخذه بعد حلول الأجل. أنظر شرح المادة .)١1١71(‏ 
ولذلك فلو كان البيع مؤجلاً لأكثر من شهر فاجل الشفيع طلب الخصومة أكثر من شهر حتى يحل 
ا ل ل ل لل 
بتعجيل الشفيع (الطحطاوي والدرر) . 


بيان طلب الشفعة 6م 





قيل في المجلة «بدون عذر شرعي» لأن التأخير الذي يقع بعذر شرعي لا يسقط حق الشفعة . فلو 
كان الشفيع في ديار سفر بعيد وراعى شرائط الشفعة لدى استماعه عقد البيع فأخر طلب الخصومة 
والتملك أكثر من سنة بسبب كونه في تلك الديار فلا تسقط شفعته وله الرجوع إلى بلده وطلب الخصومة 
(الفتاوي الجديدة) . 


كذلك 0 لاير ا 0 0 ا 
آخر بثمن معلوم وسلمه اياها وكان شريكه ل دبار أرق يه بذلك أجرى 
طلب المواثية وقفل إلى دياره بلا مكث ففر ذلك الشخص لديار سفر بعيك واختفى وقام بطلب 
التقرير والإشهاد عند العقار أيضاً ولم يدع على ذلك الشخص مدة ثلاث سنوات لعدم حضوره فإذا 

#ومادة 0 (يطلب حق شفعة المحجورين وليهم ونم يطلب الول 
حق شفعة الصغير فلا تبقى له صلاحية طلب حق الشفعة بعد البلوغ) 

يستحق المحجورون والحمل الشفعة أيضاً لآنْ الشفعة لما كانت ثابتة لإزالة الضرر فإزالة الضرر 
عن الصغير واجبة (الجوهرة). 

وفي هذا الحال يطلب حق شفعة المحجورين أولياؤهم وأوصياؤهم يعني إذا ثبتت الشفعة ؛ 
للقاصرين والمحجورين» كالصغير والمعتوه والمجنون» فلمن يقوم مقامهم في استيفاء الحقوق طلبهاء أي 
لأوليائهم وأوصيائهم طلب شفعتهم . وإن شاؤوا تركوها. لأن الأخذ بالشفعة دائر بين الكسب والنفع 
وبين الضرر فوليه أو وصيه قادر على تركه وتسليم الشفعة ولو بيع المشفوع ببدل أقل من ثمنه وذلك كا 
ذهب إليه الشيخان (فتح المعين) . 


خلافاً لمحمد في| بيع بقيمته أوأقل الملتقى . 

ويطلب شفعة الصغير أحد الأشخاص المذكورين في المادة (:/ا8) امنيا از ابر سكين 
ثانياً وصي الآبء الثأوصي هذا الوصي , رابعاً الجد الصحيح » » خامساً وصي هذا الجد ٠‏ سادساً وصي 
هذا الوصي » فاها الوصي الذي نصبه الحاكم . 

على أن الحاكم وإن ذكر في الأولياء المذكورين في المادة 4175) كلم يذكر هنا بين الأولياء لأنه 
7 ما ل إيضاحه ف المادة 3 م6١)‏ له 0 الرجل مدعنا اواك فعا ٠‏ وف هذه الصورة إذا م 
ذلك الشفعة 3 (الدر المختار) . 

وعليه فلو بيع عقار بثمن المثل وكان الصبي له شفيعاً فللوصي طلبه بالشفعة وأخذه إذا رأى فيه 





لكن إذا بيع عقار بغبن فاحش على ما أشير إليه في الشرح وكان شفعاؤه محجوراً عاسيه فليس 
لأوليائهم ولا لأوصيائهم طلبه وأخذه بالشفعة (الدر المنتقى) . 


وإذا لم يوجد للصغير أحد الأشخاص المحررين في المادة ١‏ 417/4 ) فتبقى شفعته لبلوغه . 

يعني إذا راعى طلب المواثبة وسائر الشرائط بتمامها وقت بلوغه فله طلب الشفعة (البهجة. 
الفتاوى الجديدة, والجوهرة). صغيرة أدركت وثبت لها خيار البلوغ والشفعة» إن قالت طلبت الشفعة 
واخترت نفسي أو قالت اخترت نفسي وطلبت الشفعة صح الأول وبطل الثاني ولو قالت طلبت الحقين 
الشفعة والخيار صح كلاهما (الأنقروي). 

حتى إن الأب لوباع عقاره من آخر وكان شفيعه ولده الصغير فلوراعى الصبي عندما بلغ شرائط 
الشفعة فله أخذ ذلك العقار بالشفعة لأن الأب لا كان هو البائع فليس له أن يطلب الشفعة لولده 
(الخانية) أنظر شرح المادة ( ٠١54‏ ) (اطندية). 

يستحق الحمل الشفعة أيضاً فلوولد الحمل حياً لأقل من ستة أشهر اعتباراً من وقوع عقد الشراء 
استحق الشفعة أما لوولد لستة أشهر تاماً أو أكثر من ستة أشهر فلا شفعة له لأنه لم يثبت وجوده وقت 
البيع لا حقيقة ولا حكياً لكن لوتوفي أبوه قبل البيع وورثه الحمل استحق الشفعة أيضاًء ولوولد في مدة 
أكثر من ستة أشهر (الدر المنتقى قبيل كتاب القسمة. وجامع أحكام الصغار) لأن وجوده وقت البيع ثابت 
حكراً لما ورث من أبيه (الهندية في الباب الثأني عشر) . 

ولووجد للصغيرولي أووصي يطلب له حى الشفعة., ولم يطلبها له تسقط شفعته عند الشيخين. 
وعليه فلا يبقى له حق طلب الشفعة بعد البلوغ. أنظر المادة )0١(‏ . 

أما عند الإمام محمد فلا تبطل شفعة الصغير بعدم طلب الولي الشفعة له. 

ويجري الاختلاف المذكور في تسليم شفعة الصغير. 


لزع ول الشف ارروضية شفط لشت كان التسايه هيخا عند ليحن خض لكين له 
بعد البلوغ حق في طلب الشفعة. سواء أكان التسليم في مجلس الحاكم أم في غير مجلس اللحاكم , 
وسواء أبيع العقار المشفوع بثمن المثل أم بأكثر من ثمن المثل» وسلمت شفعة الصغير على الوجه 
المذكور صراحة أو دلالة» كان صحيحاء لأن هذا التسليم هو امتناع عن ادخال عقار في ملك 
الصغير وليس ازالة لملك الصغير وتبرعاً (مجمع الأنمرء جامع أحكام الصغار) حتى إن الأب لو 
اشترى العقار الذي كان الصغير شفيعه لنفسه فليس للصغير متى بلغ أخذ ذلك العقار بالشفعة 
(الخانية» جامع أحكام الصغار) لأن الشراء لما كان غير مناف للأخذ بالشفعة فتبطل الشفعة في هذه 
الصورة لترك الأب اياه مع تمكنه هن أخحذه بالشفعة (الهندية في الباب الثاني عشر). 

ولو باع الأب داراً لنفسه. وابنه الصغير شفيعهاء فلم يطلب الأب الشفعة للصغير فلا تبطل 


شفعة الصغير» حتى لو بلغ الصغي ركان له أن يأخذهاء -لأن الأب هنا لا يتمكن من الأخذ بالشفعة لكونه 
بائعاً وسكوت من لا يملك الأخذ لا يكون مبطللاً (الهندية في الباب الثاني عشر) . 





كذلك لو بيع عقار بأقل من قيمته بغبن فاحش وكان الصغير شفيعه أيضاً فيجوز تسليم الشفعة 
أيضا على رواية عن الإمام الأعظم, لأنه امتناع عن ادخاله في ملكه لا ازالة عن ملكه. ولم يكن تبرعا ى| 
قلنا. أما عند الإمام محمد فلا يجوز تسليم الشفعة. لأن هذا بمنزلة التبرع من مال الصغير. 

استثناء : إذا بيع العقار الذي يكون الصغير شفيعه بأكثر من قيمته بغبن فاحش فلا يصح تسليم 
ولي الصغير شفعة بالإجماع . لأن ولي الصغير في هذه الصورة ليس له أن يأخذ للصغير ذلك العقار 
بالشفعة وسكوته عن الطلب وتسليمه إنما يصح إذا كان مالكا للأخذ فيبقى الصبي على حقه إذا بلغ 
(الهندية في الباب الثاني عشر) . 

وعليه فلا يجوز تسليمه أيضاً (الدر المنتقى) . 

فإذا لم يكن هذا التسليم صحيحاً فللصغير متى بلغ أخذ هذا العقار بالشفعة . 





الفصل الرابع 
في بيان حكم الشفعة 

##مادة 32> #٠‏ دا الشفيع مالكاً للمشفوع بتسليمه اصاص جع 
المشتري أو بحكم الحاكم) ٠‏ 

لأنه لما كان ملك المشتري في المشفوع تاماًء فإذا لم يكن واحد من هذين الشيئين» فلا ينتقل 
ذلك الملك من المشتري إلى الشفيع . وتتفرع المسائل الآتية من عدم ذلك الانتقال: 

المسألة الأولى: لوتوني الشفيع بعد طلب الموائبة والتفرير بطلت الشفعة ولا تورث . 

المسألة الثانية : لو باع الشفيع المشفوع به قبل التراضي والحكم بطلت شفعته. 

المسألة الثالثة : لو بيعت عرصة في جنب العقار المشفوع قبل التراضي والحكم فلا تثبت للشفيع 
الشفعة بسبب ذلك العقار. 

المسألة الرابعة: لو استهلك المشتري الأآثمار الحادثة في المشفوع. وهو في يد المشتري» قبل 
التراضي والحكم فلا يلزم المشتري ضمان ويس للحعيم تريل مم من النمن زالمتطاري). 

يستفاد من هذا صراحة وها حكان : 


الحكم الأول - يصبر الشفيع مالكاً للمشفوع#بتسليمه بالتراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم . 
يعني يصير الشفيع مالكاً للمال المشفوع في إحدى صورتين : ء: 

الصورة الأولى - يصير مالكاً للمشفوع بتسليم المشتري اياه برضاه. 

بعني أنه بشترط في هذه الصورةليكون الشيع مالك لمشفوع قبضه ايا ولا ملك بدون القبض 

الصورةالثانية ‏ يصير مالكاً له بحكم الحاكم بالشفعة لدى المحاكمة بناء على عدم تسليم المشتري 


المشفوع برضاه. 
وعلى هذه الصورة يدخل المشفوع في ملك الشفيع بمجرد حكم الحاكم ولو لم يقبضه الشفيع . 
(الدرر عبد الحليم) . 


على ان للشفيع أن يقول لا اخذ بدون حكم الحاكم» ولو أعطاه ايأه المشتري برضاه. ويرفع 
الدعوى ويستصيدر حك بذلك . لأن في قضاء القاضي زيادة منفعة» وهي معرفة القاضي بسبب ملكه. 


وعلم القاضي يمنزلة شهادة توت فهذا الاين الأحذ بغير قضاء (الجوهرة) 1 


رن سدح الدب أن يقال (برضاء لمشتري) 5207 0 ١‏ 





٠م‏ درر الحكام 





المسائل المتفرعة من هذا الحكم : 


المسألة الأولى - لا يستطيع الشفيع ترك المشفوع بعد حكم الحاكم (الدر المنتقى). 

يعني ليس للشفيع بعد ذلك أن يقول تركت شفعتي فلا اخذ العقار. 

المسآلة الثانية ‏ إذا توفي الشفيع بعد لحوق الحكم لا تبطل الشفعة» ويرث ورثة الشفيع المشفوع 

الحكم الثاني لا يملك الشفيع المشفوع قبل التسليم برضى المشتري أو قبل حكم الحاكم . 

المسائل المتفرعة من هذا الحكم : 

المسألة الأولى - لو بيعت عرصة في جوار العقار المشفوع قبل حكم الحاكم أثناء طلب الشفيع 
خصومة المشتري وقبل التسليم برضا المشتري ثم حكم الحاكم بالشفعة بعد ذلك. أو سلم. برضا 
المشتري. فلا يكون الشفيع شفيعا لهذه العرصة (أنظر المادة .)٠١5٠‏ 

المسألة الثانية - إذا توفي قبل التسليم أو قبل الحكم بطلت الشفعة (أنظر المادة )1١8(‏ 

المسألة الثالثة ‏ لو أخرج الشفيع المشفوع به من ملكه بعد الطلبين قبل حكم الحاكم أو تسليم 
المشتري بالرضا بطلت الشفعة (أنظر المادة ٠١*94‏ ) (المندية في الباب الثالث) . 

المسألة الرابعة لو أخذ المشتري الثمر الحادث والحاصل في المشفوع واستهلكه وهوفي يده قبل أن 
يصير الشفيع مالك له بأحد الوجهين المذكورين فلا يلزم ضمان (رد المحتار) . 

مثلاً لو كان ا وهوفي يده العنب الحادث فيه أي العنب 
الحادث بعد البيع, فلا يلزم المشتري ضمان. كا أنه لوحكم للشفيع بالشفعة فليس له أن يطلب تنزيل 
شيء من ثمن المبيع مقابل ما استهلك من الأثمار. لأن الملك ثابت للمشتري وهو مخير إن شاء أخذه 

بجميع الثمن وإن شاء ترك (الجوهرة) . 

المسألة الخامسة الو اجر المشتري المشفوع لآخر وأخذ اجرته قبل أن يملكه الشفيع على الوجه 
المشروحء كانت هذه الإجرة طيبة للمشتري (فتح المعين) . 

المسألة السادسة - لوباع المشتري المشفوع قبل أن يملكه الشفيع من آخر جازء ويكون الشفيع 
في هذه الصورة خيراً إن شاء أخذه بالشفعة بالبيع الأول أو. البيع الثاني. 

المسألة السابعة - للمشتري أن بهدم العقار المشفوع قبل أن يملك الشفيع المشفوع (الجوهرة) 
(أنظر شرح المادة :6 .)١‏ 

البدل الذي يجب أن يعطيه الشفيع للمشتري : 

إذا اشترى الشتري امشو يدل من إاثليات ففل السنيع أن يعطى المشتري مثل ذلك البدل. 
أما لو أخذه ببدل من القيميات فيعطى يعن لعفم قي الاك البدل للمشتري د.فدلة لواشترى المستترى 
عكار مانة مردار أز متمسيعانة ريال ار بسيتفانة كلذ لوطل » فعلى الشفيع أ ن يعطي مائة دينار أو حمسمائة 
ريال أو ستمائة كيلة حنطة للمشتري ويضبط المشفوع . 

أما لو اشترى المشتري العقار في مقابل فرسين فللشفيع أن يعطي المشتري قيمتها وقت الشراء 
ويضبط العقار. 


في بيان حكم الشفعة ١م‏ 


يعني إذا كان بدل العقار من القيميات فالقيمة المعتبرة في البدل هي القيمة وقت الشراء ولا تعتبر 
قيمته وقت الأخذ بالشفعة (فتح المعين) . 

كذلك لوتبادل شخصان عقارا بعرصة فلشفيع العقار أن يعطى قيمة العرصة ولشفيع العرصة أن 
يعطي قيمة العقار وقت الشراء ويضبط كل منها مشفوعه (الدرر). 

رجلان لكل واحد منب) دار وهما متلاصقان فتبايعا بالدارين فشفيع كل واحد من الدارين أحق بها 
من المشتري (الأنقروي) . 


يأخذ الشفيع بما يجب بالعقد وليس با يعطى بدلا له. فلو اشترى المشتري بدراهم أو بدنانير 
وأعطى عرضاً لبائعه بدلا منه فيأخذ الشفيع بدراهم ودنانيرليس بقيمة العرض (اهندية في الباب الثالث 
را 4 

كذلك لو اشترى المشتري عقارا بسكة خالصة ثم بعد الإشتراء لو أعطى بائعه سكة مغشوشة 
ورضي البائع بذلك فيجبر الشفيع على اعطاء المشتري سكة خالصة «المندية في الباب الخامس». 


حكم ما يقع من حط وتنزيل في ثمن المبيع بين البائع والمشتري بالنظر إلى الشفيع : 
إن حط البائع بعض ثمن المبيع في حق المشتري يستلزم حطه في حق الشفيع أيضاً سواء 
أكان الحط بعد أن أخذ الشفيع العقار المشفوع بالشفعة أم كان قبل أخذه اياه (عزمي زاده). لأن 
الحط يلتحق بأصل العقد فالحط عن المشتريي حط عن الشفيع (مجمع الأبر ملخصا). 
وكذا إذا أبرأه من بعض الثمن أو وهب له فحكمه حكم الحط (الجوهرة). أما لو حط ثمن 
المبيع كله فلا يستفيد منه الشفيع. لأن هذا الحط لا يلتحق بأصل العقد, لأنه لو التحق بأصل 
العقد لوجب أن يكون بيع بلا ثمن» وهذا بيع باطل. هذا إذا حط الكل بكلمة واحدة, أما إذا 
كان بكلمات فيأخذه بالأخيرة (الجوهرة) كذلك إذا زيد على ثمن المبيع من المشتري فلا تكون هذه 
الزيادة ذات تأثير على الشفيع,» لأن حق الشفيع قد تعلق بالثمن الأول. وليس للمشتري أن يبطل 
حق الشفيع بزيادته الثمن (مجمع الأخبر). 
مثلا لو اشترى المشتري عقاراً بألف درهم. فحط البائع مائتي درهم من الثمن قبل أن يأخذ 
الشفيع العقار بالشفعة. أو وهب البائع قبل القبض مائتي درهم للمشتري فللشفيع أخذ ذلك 
العقار بثاغائة درهم. 
كذلك لو اشترى المشتري العقار بألف درهم ودفع الشفيع الألف درهم للمشتري وضبط 
المشفوع فحط البائع بعد ذلك مائتي درهم من الثمن فللشفيع حينئذ حق استرداد المائتي درهم من 
المشتري (عزمي زادة). 
أما لو أفرز البائع مائتيى درهم من الثمن بعد أن أعطاه المشتري اياه ووهبها للمشتري سلمه اياها 
فلا يستفيد الشفيع من ذلك لأنه تمليك مبتدأ (الخانية) . 


وعليه فلو حط البائع نصف ثمن المبيع ثم حط النصف الثاني يثبت الحط الأول في حق الشفيع 





أيضاً لكن اللخ الثاني فبم| أنه لا يستفيد الشفيع منه فيلزم أن يأخذ المشفوع بنصف الثمن المسمى (مجمع 
الأخبر) . 

لأنه لما حط النصف التحق بأصل العقد. فوجب عليه النصف, فلا حط النصف الآخرء. كان 
حطاً للجميع , فلا يسقط للشفيع (مجمع الأنبر) . وإذا حط عنه جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع وهذا إذا 
حط الكل بكلمة واحدة» وأما إذا كان بكلمات فيأخذها في الأخيرة (الهندية في الباب السابع عشر) . 


أما إذا ضم المشتري على ثمن المبيع مائتي درهم فأبلغه إلى ألف ومائثي درهم فيأخذه الشفيع بألف 
درهم ولا يلزمه اعطاء المائتين المزيدتين دفعاً للضرر. وإنما لا تظهر الزيادة بحق الشفيع لأنه استحق 
أخذها بالمسمى قبل الزيادة فلا يملك المشتري ابطال حقه السابق له فلا يتغير العقد في حقه كم| لا يتغير 
تجديدهما العقد, لما يلحق بذلك من الضرر ويلتحق به في حق نفسه لأن له ولاية على نفسه دون 
الشفيع (الطحطاوي) (أنظر المواد 504 و6١55 .)5١1١9‏ 


اختلاف الشفيع والمشتري في ثمن المشفوع : 

المسألة الأولى ‏ إذا اختلف الشفيع والمشتري في ثمن المبيع وكان المشفوع قد قبض من طرف 
المشتري وأعطى ثمنه للبائع فالقول مع اليمين للمشتري لأن الشفيع يدعي أن له حقا في اعطاء الشمن 
القليل أخذ المشفوع . والمشتري منكر (أنظر المادة 1/7) (فتح المعين ومجمع الأخبر) . 

ولا يجري التحالف في هذا لأن الشفيع وإن كان يدعي استحقاق المشفوع فالمشتري لا يدعي شيئا 
على الشفيع. لأن الشفيع مخير بين أخذ المشفوع وتركه (المداية) والحال أن التحالف يجري في المحل 
الذي يفع فيه الإنكار والدعوى من الطرفين» ويششت على خللاف القياس» (أنظر المادة لاما )1١‏ 
(فتح المعين) . 

الأب إذا اشترى لابنه الصغير دارا ثم اختلف مع الشفيع في الثمن فالقول قول الأب لأنه ينكر 
اختلف في جنس الثمن فالحكم على المنوال المشروح (الدرر. عبد الحليم) . 

أما لو أقام كل مغها البينة» فترجح بيئة الشفيع عند الطرفين» لآن بيئة إلشفيع تثبت الأكثر معنى. 
حيث إذا قبلت بيئة الشفيع توجب تسليم المشتري العقار المشفوع للشفيع لأن بينته ملزمة للمشتري 
وبينة المشتري ليست بملزمة للشفيع لتخيره بين الأخذ والترك «الطحطاوي». لكن إذا قبلت بينة المشتري 
فلا يلزم الشفيع شيء بتلك البينة» لأن الشفيع خير بين الأخذ والترك كا قلنا «الدرر وفتح المعين» . 


وإن كانت بينة المشتري تثبت صورة الأكثر فلا عبرة لذلك. 

بينة الشفيع أحق بالتقديم عند الطرفين لكونه مدعياً ولأنه يمكن صدق البينة بجريان العقد 
مرتين فيجعلان موجودين فالشفيع يأخذ بأمهما شاء «مجمع الأنبر». ولو اختلف الشفيع والمشتري في 
مقدار قيمة العروض التي هي بدل الدار فالقول قول المشتري فإن أقاما جبيعاً فالبينة أيضاً بينة 
المشتري «الأنقروي»). ْ 


في بيان حكم الشفعة 1م 





المسألة الثانية ‏ إذا اختلف المشتري والبائع فقال المشتري اشتريت المشفوع بالك :درهم فيلزم 
الشفيع اداء ألف درهم, وقال البائع بعته بثمائمائة درهم ‏ ينظر, فإذا لم يكن البائع قابضاً شيئاً من ثمن 
المبيع فالقول للبائع ويأخذه الشفيع بثمانمائة درهم بلا يمين. سواء أقبض المشتري العقار المشفوع أم لا 
(امجمع الأنمر) . 

لأنه إذا كان ثمن المبيع في هذه الحالة ثمانمائة حقيقة فيأخذه الشفيع بها وإذا كان لقا فيكو 
الع نزوعانة لآم قد خط انان درق سن لشن اولتقي سويد عر مط ماين لسن 0/1119 وار 
المنتقى) وإذا قبض البائع ثمن المبيع كله وثبت القبض المذكور بالبينة أو بالتكول عن اليمين» ' 
فيأخذه بالثمن الذي قال به المشتري لأن البائع باستيفائه الثمن خرج من الوسط والتحق 
بالأجانب, ويكون الإختلاف قاصرا على الشفيع والمشتري, فالقول في هذا للمشتري (فتح المعين) 
أما إذا لم يثبت قبض الثمن على الوجه المذكورء وقال البائع بعته بألف درهم وأخذت ثمن البيع 
فقط فيأخذه الشفيع بألف درهم لأنه بين الثمن في حال له ولاية البيان فيه فقبل بيانه» إلا أنه لو 
قال البائع قبل بيان القدر بادئاً بقبض الثمن بقوله بعت وقبضت الثمن ثمن المبيع ألف درهم فلا 
يلتفت لقول البائع في حق ثمن المبيع ويأخذه الشفيع بالثمن الذي يقول به المشتري . لأنه لما أقر 
باستيفاء الثمن أولاً صار أجنبياً فلا يعتبر قوله في مقدار الثمن (مجمع الأبر) حتى لو قبض بعضه 
وبقي شيء منه فالقول قول البائع (فتح المعين). 

وبالعكس لوقال المشتري نمن المبيع ألف درهم وقال البائع الف ومائتا درهم وكان الاختلاف 
المذكور قبل أن يقبض البائع الثمن بجري التحالف بينهم| على الوجه المذكور في المادة(109/8) فأبي] 
حلف يثبت ثمن المبيع على الوجه الذي ادعاه الآخر فيأخذه الشفيع به لأن نكول الخصم كالإقرار 
(الزيلعي) وإذا حلف الإثنان كلاهما يفسخ الحاكم البيع . لكن بما أن هذا الفسخ لا يوجب بطلان حق 
الشفيع فيأخذ الشفيع المشفوع بالثمن الذي أدعاه البائع (المحداية مجمع الأنهر) . لأنه لما ثبت حق الشفعة 
للشفيع بسبب البيع فلا يبطل حق الشفيع بفسخ الحاكم البيع على هذا الوجه. ألا ترى أن الدار إذا 
ردت على البائع بعيب لا يبطل حقه إن كان الرد بغير قضاء (الزيلعي وفتح المعين). وإن كان الاختلاف 
المذكور بعد قبض الثمن كان قول المشتري معتبرا (مجمع الأخمر) . 


وإذا اختلف في صفة الثمن, يعني لو قال المشتري اشتريته بشمن معجل والشفيع قال اشتريته 
بثمن مؤجل, فالقول للمشتري (الندية في الباب العاشر) . 
كذلك لو اشترى المشتري عقاراً بعروض» فإذا تلفت العروض قبل تسليمها للبائع ينتقض البيع 
في حق العروض, ويبقى حق الشفعة للشفيع» فإذا اختلف في قيمة العروض فأيهم| أقام البيئة تقبل 
منهء وإذا أقامها الإثنان ترجح بينة البائع» وإذا عجز كلاهما عن إقامتها فالقول مع اليمين للبائع (الهندية 
في الباب العاشر) . 


: وإذا اختلف في جسن الثمن, يعني إذا اختلف الشفيع والمشتري في جنس الثمن» فقال 
المشتري إنني أخذته بمائة دينار وقال الشفيع انك أخذته بخمسمائة ريال فالقول للمشتري . لأن المشتري 


أعرف , بجنس الثمن من الشفيع » فيرجع في معرفة الجنس إليه (الهندية في الباب العاشر) . 

د /7 #١‏ إتملك العقار بالشفعة هو بمنزلة الااشتر تأء ابتداء بناء عليه 
فالأحكام التي نث نشل تثبت بالشراء ابتذاء كالرد بخيار الرؤية وخيار العيب ال قد تثبت في العقار 
الملأخوذ بالشفعة لها 


الشفعة في كل الأحكام كالبيع (الدر المنتقى) . 

بي ملك العقار بالشبية هر بدرلة إقترامؤلك كلاق إبجدات ويستفاد من المواد 9609 2٠١7١‏ 
أنه أحياناً بمنزلة الاشتراء من البائع وأحياناً أخرى بمنزلة الإشتراء من المشتري» لأن الأخذ 
بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض. وإن كان قبله؛ شراء من البائع لتحول الصفقة 
إليهء فيثبت له الخيار كما إذا اشتراه منهما والطحطاوي». 


بناء عليه فالأحكام الى : تثبت بالشراء ابتداء للبائع أو للمشتري. كالرد بخيار الرؤية» وخيار 
العيب والرجوع القن عو لا ساق وحبس المبيع لاستيفاء الشمن» تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة 
أيضاً للشفيع والمشتري . ولا يشت يثبت للشفيع خيار الشرط وإن كان مشروطاً في العقد لعدم اشتراط منه ولا 
الأجل في الثمن يعني إن اشترط المشتري على البائع تأجيل الثمن لا يثبت في حق الشفيع «الطحطاوي». 

إيضاح خيار الرؤية والعيب: يفهم من ذكر ثبوت خيار الرؤية والعيب مطلقاً إن رؤية المشتري 
المبيع ورضاه به أو براءة البائع من كل عيب أو شراء المشتري اياه بشرط البراءة من كل عيب لا يسقط 
خيار الرؤية والعيب للشفيع . لأن المشتري لم لم يكن نائبا للشفيع فلا يستطيع المشتري اسقاط حق ثابت 
للشفيع (الحداية؛ فتح المعين. الدررء الدر المنتقى) . 


وعليه فلو اتخذ الشفيع الشفعة في العقار الذي راه المشتري قبل الشراء واشتراه أو راه بعد الشراء 
ورضي به وضبطه الشفيع بالرضاء أو بحكم القضاء كان يرا متى رآه. 

كذلك لو اشترى المشتري عقاراً وهو عالم بعيبه فاتخذ الشفيع فيه الشفعة وهو غير عالم بالعيب. 
فمتى اطلع على عيبه بعد أن أخذه بالرضاء أو بالقضاء ء كان مخيراء إن شاء قبله وإن شاء أعاده للبائع إذا 
سي أو للمشتري إذا كانت العهدة ة راجعة إليه لوبنى الشفيع ثم وجد بها 

عيبا رجع بالنقصان ورجع المشتري على بائعها 2 إن كان الأول بقضاء (الهندية في الباب السابع 
عدن 


إيضاح الاستحقاق: إذا ظهر مستحق للعقار المشفوع بعد أن أخذه الشفيع بالرضى أو بالحكم 
وأخذه بعد الإثبات والحلف والحكم من الشفيع فللشفيع أيضاً أن يسترد : ثمن المبيع أو المشتري لأنه تبين 
أن ثمن المبيع قد أخذ من الشفيع بغير حق . لأن الأرض لم تكن في ملكه (الطحطاوي). يعني إذا كانت 
عهدة الشفعة عائدة إلى البائع فيرجع بالشمن عليه وإذا كانت راجعة إلى المشتري فيرجع بالثمن عليه 
أيضا. 


في بيان حكم الشفعة 83١‏ 


إيضاح الحبس بالثمن: 

للمشتري أن يحبس المشفوع لاستيفاء الثمن. يعني له أن يمتنع من تسليمه للشفيع وإذا أخر 
الشفيع إيفاء الثمن بعد الحكم. على ما صار إيضاحه في شرح المادة 2)٠١71‏ فلا تسقط شفعته 
(الهداية فتح المعين. الدررء الدر المنتقى, المندية في الباب الخامس» . 


استثناء : الشفعة ليست كالبيع في ضمان الغرور. يعني لا يجري ضمان الغرور في الشفعة ى) 
يجري في البيع » بمقتضى المادة «/250, لأن في الشفعة جبراً. 


مثلاء لو بنى الشفيع أبنية على العرصة المشفوعة بعد أخذه اياها بالشفعة ثم ظهر لها مستحق» 
فضبط العرصة وهدمت الأبنية بطلبه. فللشفيع أن يأخذ الثمن من البائع أو المشتري كا وضح أنفاء إلا 
أنه ليس له حق الرجوع عليها بقيمة الأبنية «الهندية في الباب الخامس» . 


والفرق بين الشفيع والمشتري إن المشتري صار مغروراً من جهة البائع لما أوجب له في الدار صار 
غاراً له والمغرور يرجع على الغار بما يلحقه من الضمان والخسران أما الشفيع فلم يصر مغروراً من جهة 
المشتري لأنه تملك الدار على كره منه فلا رجوع عليه (الطحطاوي) . 

#إمادة #4١١78‏ - (لومات الشفيع بعد طلب الموائبة وطلب التقرير وقبل أن 
يكون مالكاً للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم لم ينتقل حق 
الشفعة إلى ورثته) 

سواء توفي قبل الطلب أم بعده. بناء عليه فلا حق للورثة في طلب الشفعة, لأنه لما كان المورث 
غير مالك للعقار المشفوع وكذلك الؤارك' لأ يكرق مالكا) ويما أن حق الشفعة هو عبارة عن حق تملك 
ومشيئة فهو قائم بالشفيع وبموت الشفيع تبطل الشفعة (الندية وفتح المعين ومجمع الأنبر) لأن الشفيع 
يزول ملكه بالموت عن داره التي يشفع بها وتثبتالملك فيهاللوارث بعد البيع» وقيام ملك الشفيع في التي 
وقت البيع فبطلت لأنها لا تستحق بالملك الحادث بعد البيع ولا بالملك الزائل وقت الأخذ (الطحطاوي). 


أما لوتوفي بعد أن ملك المشفوع بتسليم المشتري اياه بالرضاء أو بحكم الحاكم فيرث ورثة الشفيع 
المشفوع (البهجة). 

حتى انه لوتوني الشفيع بعد أن حكم الحاكم له بالشفعة وقبل أن يؤدي الثمن ويقبض المشفوع 
فتلزم الشفعة في حق ورثة الشفيع (اهداية) . ش 

جاء في هذه المادة (إذا توفي الشفيع) لأن وفاة المشتري لا تبطل الشفعة, لأن المستحق باق وسبب 
الحق لم يتغير» فوفاة المستحق عليه لا تغير سبب الإستحقاق. والواقع أنه وإن انتقل المشفوع إلى الورثة 

فلودخل المشفوع في ملك آخر بوجه كبيع المشتري أياه من آخر أو هبته منه تبقى شفعة الشفيع وكا أن 

للمشتري حق نقض تصرفاته ولو وقفه وجعله مسجداً أو مقبرة فحق الشفيع باق في الإرث أيضاً. 


كلم 0 درر الحكام 


مثلاً إذا باع أحد را رياه ايا وبعد ذلك توفي ذلك الآخر وضبط الورثة ذلك 
العقار وبعد ذلك لو سمع * شفيع البيع وراعى شرائط الشفعة» » فله أخذه بالشفعة من الورثة . 

فعليه 4 الي أو 00 0 التق 00 لدينه ا فييطل 1 لك 
ا المادة )٠١ 7١‏ «الطهداية والبهجة 5 ا 


"اده 4 (لوباع الشفيع المشفوع به بعد الطلبين على الوجه المشروح 
وقبل تملكه المشفوع يسقط حق شفعته) . 


يشترط بقاء المشفوع به في ملك الشفيع لفك قاذ ء أو التسليم بالرضاءء فإذا خرج المشفوع 
به من ملكه قبل ذلك بطلت شفعته, وإليك مسائل متفرعة من ذلك : 


المسألة الأولى ‏ لو باع الشفيع المشفوع به كاملا بيعاً باتاً بعد الطلبين, يعني طلبي الموائبة والتقرير 
عالاً بالشراء الموجب للشفعة أم غير عالم به. لأنه إذا ل يسبق المشفوع به الذي هو سبب الشفعة قبل 
الملكية بالشفعة» فلا يثبت حكم الشفعة أيضاً. فإن رجعت إليه بأن ردت عليه بعيب» بقضاء أو بغير 
قضاء أو بخيار رؤية لم تعد الشفعة لأنها قد بطلت (الجوهرة) . 

١‏ بيعاًباتاً: أما لوباع الشفيع المشفوع به على أنه تخير فب أنه لا يزول ملكه من المشفوع به مدة 
خياره» بمقتضى المادة (/ 0 فلا تسقط شفعته قبل أن يسقط .خياره (الهندية) فإن طلب الشفعة في 
مذة الخيار فذلك منه نقض للبيع وله عرسي يسيع الشفيع المشفوع به ابيعاً وفائياً فلا 
تسقط شفعته لبقائه في ملكه . ' 

؟ ‏ كاملا : أما لو أبقى الشفيع من'المشفوع به في ملكه ولو مقداراً جزئياً وباع الباقي فلا تبطل 
شفعته لأن المقدار الحزئي الباقي في ملك الشفيع كاف ابتداء للشفعة فيكفي بقاء وانتهاء أيضا (الخانية). 

إذا باع : يفهم من قوله (إذا باع) مطلقاً ان شفعة الشفيع تسقط, سواء أباعه وهو عالم ببيع 
و أم غير عالم ببيعه (الطحطاوي). 

ال لو باع أحد عقاراً بيعاً فاسداً ف) لم يسلمه يكون: هذا العقار للبائع مشفوعاً به. وفي 
هذا الحال لو بيعت دار أخرى متصلة بالعقار المذكور فللبائع طلبها بالشفعة أما بوسلم البائع المشتري 
هذا العقار قبل الحكم بالشفعة. ل ل ل ا 

(الهداية) . 


في بيان حكم الشفعة | ام 





ه - مسألة : لووقف الشفيع المشفوع قبل أن يملك المشفوع على الوجه المشروح وسجله أو جعله 
مسجداً أو مقبرة بطلت شفعته (فتح المعين). وينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط 
الشفعة به وإن لم يسجل (فتح المعين) . 


#مادة 4٠١4٠‏ - (لو بيع ملك عقاري في آخر متصل بالملك المشفوع قبل أن 
يتملكه الشفيع على الوجه المشروح فلا يكون شفيعاً لهذا العقار الثاني). 
وقوله (على الوجه المشروح) أي أن يملكه الشفيع بالرضاء أو بالقضاء كا في المادة )٠١7/8(‏ لأن 
الشفيع با أنه لم يملك المشفوع فلا يكون شفيعاً لعقار آخر بسببه (الحداية) . . إلا أنه للمشتري أن يكون 
شفيعا للعقار الثاني لأن المشفوع به باق في ملك المشتري قبل التسليم والحكم . 1 


##مادة 4٠١ 5١‏ (الشفعة لا تقبل التجزئة . بناء على ذلك ليس للشفيع حق 
في أخذ مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه) 

لا تقبل الشفعة التجزئة والتبعيض إذا لم يرضى المشتري الواحد بذلك. لأنه على هذا التقدير 
بتضرر المشتري من تفرق الضفقة تضررا فادحا فى] أنه يتضرر بخروج ملكه من يده فيتضرر بحصول 
الشركة أيضاً . 

قيل شرحاً «بلا رضا المشتري» لأنه إذا رضي المشتري كانت الشفعة قابلة للتجزثة 5-0 
الشفيعين غائياً وطلب ا حاضر منهبا النصف فقط ورصى المشتريى بذلك جاز. لكن إذا أراد 
الشفيع الحاضر أخذ الكل. فلا حق للمشتري أن يقول لا أعطيه غير النصف والنصف الباقي أريد 
أن أعطيه للغائب. وللشفيع الحاضر أن يأخذ الكل (الندية في الباب السادس). 

قيل «المشتري الواحد»., لأنه إذا تعدد المشترون كان للشفيع أخذ حصة أحدهما بالشفعة فقط 
ويترك حصص الباقين, سواء أكان ذلك قبل القبض أم بعده. وسواء سمي ثمن واحد لهم جملة أم سمي 
لكل مشتر ثمن على حدة وسواء أكان المشتري عاقداً لنفسه أم لغيره. لأن الشفيع بما أنه في هذه الصورة 
لا ا ماس سو و للا ار 
١‏ إلا أ الم سي ا ا لي 

اال 000 
حصص الجميع . سواء أكان ذلك قبل القبض أم بعده (فتح المعين, الهداية؛ الندية في الباب الرابع) 

والمعتير'في التعدد والإتحاد العاقد. وليس المالك والمشتري له بناء عليه لووكل شخص واحد عدة 0 
أشخاص لشراء عقار واحد واشتروا العقار ضفقة واحدة.أوعدة صفقات فللشفيع أن يشتري حصة أحد 


الملزمه 2 الحجر والكراه والشفعة ١‏ - 


م درر الحكام 





المشترين الوكلاء . فلو اشترى عشرة وكلاء عقاراً لشخص واحدء فللشفيع أخذ حصص اثنين أو ثلاثة 
منهم (الحندية في الباب الرابع) . 

وبالعكس لو وكل جماعة وكيلاً واحداً بالشراء واشترى لهم جميعاً عقاراً واحداً فليس للشفيع أن 
يأخذ حصة أحد الموكلين ويترك الباقي لأن حقوق العقد تتعلق بالتعاقد (فتح المعين). وتتفرع من هذه 
المادة عدة مسائل : 

المسألة الأولى: إذا ترك الشفيع مقداراً من العقار المشفوع قليلاً أو كثيراً وأخذ الباقي بالجبر عن 
المشتري ينظرء فإذا كان الشفيع شفيعاً للإثنين فلا حق له في أخذه سواء أكان البعض ممتازاً عن الآخر أم 
لم يكن . 

مثال لما هو غير ممتاز : لو باع أحد عقاراً له فللشفيع أخذ الكل أو تركه وإلا فليس له ترك نصفه. 

مثال لما هو ممتاز: لو اشترى أحد عقارين صفقة واحدة وكان الشفيع شفيعاً لكليه فأما أن 
بأخذهما معاً أو يتركها معاًء ولا حق للشفيع في أن يأخذ أحدهما ويترك الثاني سواء أكان هذان العقاران 
متلاصقين أم مفترقين وسواء أكانا في بلد واحد أم في بلدين (الهندية في الباب الرابع) . 


جاء في المجلة (العقار المشفوع) إذا تعددت العقارات وكانت جميعها مشفوعاً فقد بين حكمها 
انفا. لكن إذا تعددت العقارات المشتراة وامتاز بعضها عن البعض الآخر. وكان الشفيع شفيعا لأحدهما 
ولم يكن شفيعا للآخر ووقع البيع صفقة واحدة, فعلى رواية إنما يأخذ الشفيع العقار الذي هو شفيعه 
بحصته من الثمن والصحيح هذه الرواية» وللشفيع أخذها كلها رواية أخرى (امندية في الباب الرابع » 
فتح المعين) ويستفاد من لفظ (العقار) إن المشتري لو اشترى عقارا ودابة صفقة واحدة فإنهما يأخذ الشفيع 
العقار بحصته من الثمن, أما الدابة فليس له أخذها (فتح المعين) . والواقع أنه وإن كان في ذلك تفريق 
صفقة فقد جاز ذلك في الشفعة. ى) هو مبين في شرح المادة (/ا/11١)‏ من كتاب البيوع . 

المسألة الثانية: لو اشترى المشتري منزلاً ذا أربع غرف في طريق غير نافذة وأراد الشفيع أخذ 
غرف واحدة فقط. فإذا كان يطلب الشفعة بسبب الشركة في الطريق فليس له أخذ بعض المبيع 
لأن الشفعة في هذه الصورة تكون قد تجزأت. وإذا كان طلب الشفعة بسبب الحوار وكانت هذه 
الغرفة مجاورة له فقط فله الحق في أخذ هذه الغرفة فقط (اهندية في الباب الرابع) . 

المسألة الثالثة : لواشترى أحد عقاراً من اثنين, فليس لشفيعه أن يأخذ حصة أحد البائعين فقط. 
سواء أقبض المشتري العقار أم لم يقبضه (الحندية في الباب الرابع). لأنه بأخذ البعض تتفرق الصفقة على 
المشتري فيتضرر به زيادة الضرر بالأخذ منه وبعيب الشركة (مجمع الأنمر) . 

المسألة الرابعة : إذا كان لعقار شفيعان متساويان في الدرجة وطلبا نصف مالهم| من حصة الشفعة 
بطلت شفعتههما في الكل. أنظر شرح المادة ( 9؟١٠)‏ (فتح المعين). كذلك لو طلب أحد هذين 
الشفيعين وطلب الثاني النصف فقط تسقط شفعة طالب النصف. ويأخذ الشفيع طالب الكل كل 
المشفوع «(التنقيح) . 


في بيان حكم الشفعة لم 
المسألة الخامسة : لوسلم الشفيع بعد البيع بعد البيع نصف الشفعة كانت شفعته باطلة كلها . لأن 
حق الشفعة كا أنه لا يقبل التجزئة ثبوتاً لا يقبل التجزئة اسقاطاً أيضاً. وذكر بعضه كذكر كله. أنظر 
المادة (1) (مجمع الأمر) . 
المسألة السادسة: لو ظهر للعقار شفيع بعد أن باع المشتري نصفه من آخر وأراد الشفيع أخذ 
المشفوع ينظر.فإذا كان يريد أخذه بالبيع الأول فيلزم أن يأخذه كله ويبطل البيع الثاني »وليس له في هذه 
الصورة أن يأخذ نصف العقار الباقى بالشفعة فقط وإذا أراد أخذه بالبيع الثاني بالشفعة يأخذ النصف 
(الهندية في الباب السادس) . 





ا السابعة : لو ظهر شفيع للعقار بعد أن أفرز المشتري نصفه ووهبه لآخر وسلمه اياه فيلزم 
أن يأخذ العقار كله بالشفعة وتبطل اهبة» وإلا ليس له أخذ النصف الباقى في يد المشتري فقط (الهندية 


.في الباب الثالث) . 
#مادة 57 41١‏ (ليس لبعض الشفعاء أن مهبوا حصتهم لبعض. وإن فعل 
أحدهم ذلك أسقط حق شفعته) . 


ليس لبعض الشفعاء أن بهبوا حصتهم في الشفعة لبعض قبل الحكم. أي ليس لهم أن يتركوا 
حصتهم لبعض. لأن اطهبة عبارة عن تمليك المال. ولما كانت الشفعة ليست بمال. فهبة الشفعة بمعنى 
تركهاء ولفظ الهبة هنا ليس قيداً احترازياً. ولذلك فليس للشفيع أن يترك حق شفعته في مقابل نقود 
لشفيع آخر أو أجنبي . يعني أن يعتاض عوضاً عن حق الشفعة, حتى أنه لو باع شفعته في مقابل مال 
أو صالح المشتري على مال عن حق الشفعة.» سقطت شفعته ويلزم رد العوض «المندية). أنظر شرح 
المادة (5؟١٠).,‏ 

فلو وهبه أو باعه فيكون قد اسقط حق شفعته مجاناً. وليس له المطالبة بالشفعة بعدئذء أنظر 
المادة ,.)0١(‏ 

وعلى هذا فتقسيم الشفعة على عدد رؤوس الشفعاء بما فيهم الشفيع الموهوب له ما عدا الشفيع 
الواهب. وإلا فلا يلزم بقاء الحصة الموهوبة في عهدة المشتري أو اعطائها للموهوب له (فتاوى ابن 
نجيم). 

أما بعد الحكم. أي بعد أن تدخل حصته في المشفوع إلى ملكه بحكم الحاكم» فمن البديبي 
أن للشفيع أن يهب حصته حيئئذ لمن شاء من الشفعاء, توفيقاً للمسائل الواردة في كتاب اطبة. 


«إماذة “57 4٠١‏ - (إن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم فللشفيع 
الآخر أن يأخذ تمام العقار المشفوع وإن أسقطه بعد حكم الحاكم فليس للآخر أن 


يأخذ حقه) . 


م درر الحكام 





إن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم. أي حق شفعته» فللشفيع الآخرء سواء أكان هذا 
الشفيع في درجة الشفيع المسقط أم دونه أن يأخذ تمام العقار المشفوع . أي له أن يأخذ المشفوع كله أو 
أن يتركه كله وليس لهء كا يفهم من المادة (51 2٠١‏ صلاحية في أن يأخذ حصته فقط ويترك حصة 
المسقط (رد المحتار) كذلك إذا كان الشفعاء ثلاثة أو أكثر فأسقط أحدهما حقه على الوجه المشروح تقسم 
الشفعة على عدد رؤوس الباقين, لأن ملك الشفعاء لا يتقرر قبل الحكم . ٠»‏ فلوترك قبل تقرر ملكه يعني لو 
ترك أحد الشفعاء حصته قبل دخوها في ملكه فيا أنه يعد هذا التارك في حكم العدمء. فيأخذ الباقون 
العقار المشفوع تماماً. مثلاً إذا كان لعقار شفيعان. أحدهما حاضر والآخر غائب» فاتخذ الحاضر الشفعة 
في العقار. ثم اطلع قبل الحكم على عيب قديم في العقار المشفوع فتركه. ٠‏ فللشفيع الغائب أخذ العقار 
المشفوع كله بالشفعة (الهندية في الباب السادس) . 


مثال للشفيع الآخر الذي يكون في درجة المسقط : 

لو باع أحد ثلاثة شركاء في عقار شائع حصته من أجنبي , وأسقط أحد الشريكين الباقيين حقه في 
الشقعة قبل الحكم . فللشريك الآخر أخذ جميع الخصة المبيعة بالشفعة. 

مثال للشفيع الذي يكون دون الشفيع المسقط : 

إذا كان لعقار شفيعان. أحدهما شريك والثاني جار ملاصق؛ وأسقط الشريك حقه قبل الحكم 
كان للجار الملاصق أخذه بالشفعة (الهندية في'الباب السادس) . 

وإذا أسقط أحد الشفعاء حقه بعد حكم الحاكم» فليس للشفيع الآخر أخذ حقه. 

لأنه لما قد تقرر ملك كل من الشفعاء ء في المشفوع وأبطل حق الآخرين فيه واسقط. ٠‏ فلا تعود 
خحقوق الآخرين السناقطة فيه بترك أحدهم حقه مؤتخراً (فتح المعين» المندية في الباب السادس) . 


'سؤال ‏ يملك الشفيع المأل المشفوع بحكم الجاكم. كا يستفاد من المادة ( ,.)١٠١75‏ بناء عليه 
فليس للشفيع حق في أن يقول لا آخذ المشفوع, على ما جاء في شرح المادة المذكورة» فلا يقصد بقوله 
(حقه) في المتن الحصة العقارية التي يملكها الشفيع بالشفعة, لأن العين لا تسقط بالإسقاط. فلو كان 
أحد مالكاً لدار وقال قد اسقطت هذه الدار فلا يسقط حقه بل تبقى ملكا له كالأول. وإغانيزوك ملك 
ذلك الشخص عن تلك الدار بتمليكه اياها بيع أو هبة مثلاً ولأايقضد حجن الشفعة أرضا من قوله 
(حقه). لأن حق الشفعة ينتهي بلحوق الحكم وبعد ذلك لا يبقى حق للشفعة. بناء عليه فإسقاط 
هذا الحق اسقاط الساقط. ألا ترى لو أعفي ولي القتيل القاتل من القصاص سقط عنهء أما لو 
أعفاه من بعد القصاص كان العفو باطلاً. وقد جاء في الهندية في الباب التاسع: ولا يصح تسليم 
الشفعة بعدما أخذ الدار بالشفعة. 


الإسقاط اه 1 


يعنى إذا ترك الشفيع بعد الحكم العقار المشفوع المملوك له حكيً. أي إذا رده للمشتري. 
بخبار العيب مثلاً. فليس للشفيع الآخر أن يأخذ حقه. أي نصيبه في العقار. . 


في بيان حكم الشفعة ١7م‏ 


مثلاً إذا كان لعقار شفيعان أحدهما غائب والآخر حاضرء فرد الحاضر العقار بعيب قديم بعد أن 
أخذه كله بالشفعة بحكم إلى المشتري . فحضر الشفيع الآخر بعد ذلك., فإنما له أخذ نصف العقار بالبيع 
الأول وليس له أخذه كله إلا أنه إذا رده الشفيع الحاضر بخيار العيب بلا حكم الحاكم. فبا أن 
هذا الرد في حق الشفعة بيع جديد فللشفيع الغائب أخذ العقار كله بسبب هذا الرد. 

كذلك إذا كان لعقار ثلاثة شفعاء. أحدهم حاضر واثنان غائبان» وحكم بالشفعة كلها للحاضر 
وحضر الشفيعان الغائبان» بعد الرد على الوجه المشروح. فلههم| أخذ ثلثي ذلك العقار بالشفعة ويبقى 
الثلث للمشتري (لمندية في الباب السادس) . 

جواب آخر: لوأسقط أحد الشفعاء حقه بعد حكم الحاكم ولم يكن ذلك الإسقاط بسبب موجب 
لرد المشفوع كخيار الرؤية وخيار العيب. فلا يكون صحيحاً, وبما أن العقار المشفوع لا يخرج من ملك 
المسقط بالإسقاط الواقع. وبعبارة أخرى بما أنه ليس للشفيع ترك العقار المشفوع بعد الحكم. فليس 
للشفيع الآخر أخذ حقه. 

أي لا يتسنى للشفيع الآخر أن يأخذ حصة الشفيع المسقط بالشفعة». حيث لا تخرج الحصة من 
ملك الشفيع بعد أن يحكم بها الحاكم. فعلم به أن عدم أخذ الباقين نصيب التارك لعدم صحة الترك 
لتقرر ملكه بالقضاء لا لانقطاع حقهم به مع صحة الترك منه (الطحطاوي) . 

وقوله في هذه الفقرة «بعد حكم الحاكم» احتراز عن شراء الشفيع . فلو كان لعقار شفيعان» 
أحدهما حاضر والآخر غائب» واشترى الشفيع الحاضر ذلك العقار من المشترى وجاء الشفيع الآخرء 
فله أخذ العقار كله إن شاء بالبيع الأول وإن شاء بالبيع الثاني» أنظر المادة ( 75 )٠١‏ مع الفقرة الأولى 
من هذه المادة (الهندية في الباب السادس) , ش 


«إمادة 4٠١55‏ - (لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئاً من ماله كصبغه 
فشفيعه مخير إن شاء تركه وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة» وإن كان 
المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه أشجار فالشفيع بالخيار إن 
شاء تركه وإن شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة الأبنية والأشجار وليس له أن يجبر 
المشتري على قلع الأبنية أو الأشجار) 

لوزاد المشتري على البناء المشفوع شيئاً من ماله كصبغة أو تطيينه كان شفيعه مخيراً إن شاء ترك حق 
شفعته تماما لأن للشفيع ترك ذلك الحق ولوبعد الزيادة وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن الزيادة مع ثمن البناء 
بالشفعة» وليس له اجبار المشتري على قلع الصبغة والطين ونقضهم لأن نقضه| متعذر. ولا قيمة 
لأنقاضهما (فتح المعين) , 

وهذه الفقرة مثال للزيادة غير القابلة للانفصال. كما ان الفقرة الآتية مثال للزيادة القابلة 


1م درر الحكام 


للتفريق أيضاً ويوضح إن الحكم فيهما واحد إيراد الأمثلة المتعددة على ذلك. 

إن هذه الفقرة من الحلة متفق عليها عند الحنفية أما الفقرة الآتية فهي على مذهب الإمام أبي 
يوسف . 

ولذلك إن كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه أشجاراً فالشفيع بالخيار 
إن شاء ترك حق شفعته وإن شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيممة الأبنية والأشجار قائمة . 

وقد فهم من المواد 8857 و 884 و 885) إن للقيمة ثلاثة أنواع . وقد صرح في الجوهرة والدر 
المنتقى في هذا بلزوم قيمته قا لأن المشتري لما كان محقا في البناء فلا يجوز أن يجبر على قلعه ىا أنه لا يجوز 
أن يجبر على اعطائه للشفيع بقيمته مستحقاً للقلع وكذلك لا يجبر المشتري على قلع الأبنية والأشجار لأنه 
لما كان المشتري قد بنى فيه أو غرس الشجر على أنه ملكه فهو محق في بنائه وغرسه, مع أن اجباره على 
القلع حكم يترتب على الشيء الذي بدون حق كالغصب» على ما جاء في المادة (” 4) هذا على 
رأي الإمام أبي يوسف أما على رأي الطرفين فإذا كان قلعم الأبنية والاكتعار مرا بالأرض فلا تقلع 
ويلزم الشفيع أخذها بقيمتها مقلوعة وإذا م يكن تلعها مغيرا تقلع (فتح المعين) . 

هذه المادة متفرعة من قاعدة «يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف» البينة في المادة (71). لأنه 
يجتمع بهذا ضررانء أوله] ضرر اجبار المشتري على قلع الأشجار والأبنية . 

وليس لهذا الضرر عوض يقابله. فيزول حق المشتري بلا عوض ويكون هباءًء مثلاً لو أنشأً 
المشتري على العرصة التي تساوي مائة دينار بناء يساوي خمسمائة ديتار وأجير على قلعه فانقاضه تساوي. 
مائة دينار فقط ويكون الأربعمائة قد ذهبت أدراج الرياح » 


الثانِ ضرر اعطاء نقود زيادة عن ثمن المشفوع بإجباره على اعطاء المشتري قيمة الأبنية أو الأشسجار 
زيادة عن ثمن المشفوع إذا أراد أخذه بالشفعة» وفي مقابل هذا الضرر يدخل في ملك الشفيع الأبنية أو 
الأشجار. وهي تكون بدلاً للضرر. وعليه فالضرر الذي له بدل. أخف من الضرر الذي ليس له 
بدل بناء عليه فيلزم ارتكاب أهون الضررين (لمنديةء فتح المعين بإيضاح). 


وقوله في الفقرة الثانية (الأبنية والأشجار) احتراز عن الزرع . لأنه لوظهر للعرصة المشتراة شفيع 
يعد أن زرع فيها المشتري زرعاً فتبقى في يد المشتري إلى ادراك الزرع . وعليه فلا يلزم المشتري اس 
اجرة مدة مضت قبل الحكم لوجودها في ملكه» » أما بعد لحوق الحكم بالشفعة, ف 8 فيعطي المشتري للشفيع 
اجرته في الحصاد. والفرق بين الزرع والأبنية أو الأشجار هو هذا : بما أن للزرع نهاية معلومة فليس في 
تأخيره ضرر كبير على الشفيع لأنه سيأخذ اجرة الأرض (فتح المعين, رد المحتار) . ثم إذا ترك الأرض في 
يد المشتري يترك بغير اجر (الحندية في الباب الثامن) . 

الاختلاف بين الشفيع والمشتري في الأرض : 


لو أراد الشفيع أخذ عقار بالشفعة بعد أن اشتر تراه المشتري » وادعى المشتري أنه أحدث فيه بناء 


في بيان حكم الشفعة م 





وكذبه الشفيع, ٠‏ فالقول للمشتري . فإذا أقام كلاهما البينة رجحت بينة الشفيع . والإختلاف في شجر 
الأرضن هكذا أيضاًء ولكن إنما يقبل قول المشتري إذا كان محتملاً حتى إذا قال أحدئت فيها هذه الأشجار 
أمس لم يصدق على ذلك». وكذلك فيما اشبهه من البناء وغيره وإن قال اشتريتها من عشرين سنة 
وأحدئثت فيها هذا فالقول قوله (الهندية في الباب العاشر) . 

أحكام النقصان في المشفوع : 

ما أن للنقصان في المشفوع أحكاماً فقد رؤي بيانها على الوجه الآتي : 


المسألة الأولى ‏ إذا انهدمت أو احترقت أو خربت الدار المشفوعة بغير فعل المشتري أو جفت 
الأشجار التي في البستان بغير فعل أحد لم يبق من انقاضها شيء أي إذا لم يأخذها المشتري وضاعت فإذا 
شاء الشفيع أخذ العرصة بكل الثمن. وإن شاء ترك شفعته وإلا فليس له تنزيل مقدار من الثمن في 
مقابل الأبنية والأشجار لأن الأشجار والأبنية بما أنها تابعة للأرض» حتى إنها تدخل في البيع من غير 
ذكر. كا هو مذكور في المادة (575)» فلا حصة لما من الثمن.. لأن بالانهدام لم يدخل في ضمان 
أحد فتعتير قيمته على الحالة التي عليها مهدوماً. 

أما إذا انهدمت الأبنية والأشجار وانقلعت وكانت الانقاض موجودة فيلزم تنزيل حصة ما يصيب 
الموجودة من الثمن . بناء عليه يقسم ثمن الدار المبيعة على قيمة الدار وقت العقد مع قيمة الإنقاض 
يوم الإنقاض الأخذ فياخذ الشفيع الدار بالشفعة بحصتها من الثمن ويترك الإنقاض للمشتري 
(فتح ا معين) . 


المسألة الثانية: إذا م يكم التلف في المشفوع ف الأوصاف. على الوجه المشر وح اناه وكان 
حريياء » سقطت حصته من الثمن» وعليه فلو ظهر الشفيع للعرصة بعد أن غمر البحر أو الماء مقداراً منها 
فيأخذ الشفيع الباقي من العرضة سالا بحصته من الثمن لأن الغائب في هذه المسألة بعض الأصل» أما 
في المسألة الأولى فالغائب وصف (فتح المعين. مجمع الأخبر): 

كذلك لوزرع المشتري العرصة المشتراة» فحصل فيها نقصان بسبب الزراعة. فأخذها الشفيع 
الأرض بحصتها من الثمن (الندية في الباب الثاني) . 

المسألة الثالثة. ؛ إذا هدم المشتري الدار المشفوعة, فالشفيع مخير إن شاء أخذ عرصة الدار بحصتها 

من الثمن وإن شاء تركها لأنه لما كانت الأبنية التي تعد من الأوصاف على هذه الصورة مقصودة بسبب 

الإتلاف وحيث إنه إذا قصد الشيء الذي يكون:تبعاً بالإتلاف 'فيجب أخذه بحصنه من الثمن وترك 
الانقاض للمشتري . لأن الشفيع سيأخذ البناء بطريق التبعية» فلم تبق التبعية في تلك الحالة . 


المسألة الرابعة : هدم الأجنبي للبناء كهدم المشتري اياه. بناء عليه فيجري في هذه الصورة حكم 
المسألة الآنفة (فتح المعين. مجمع الأخمر) . 


لأن العوض يسلم للمشتري فكأنه باعه (الجوهرة) . 
لأن بالحدم دخل في ضمان المهادم فتعتبر القيمة على الوصف الذي دخل في ضمانه (الهندية في 
الباب الثامن) . 


المسألة الخامسة: لو أخذ المشتري الثمن» الموجود في يد البائع والذي صرح بدخوله في البيع 
واستهلكه. فللشفيع المذكور تنزيل ما يصيب الثمر من الثمنء لأن الثمر لما دحل في البيع قصداً وله 
حصة من الثمن فيلزم عند فواته تنزيل جصة من الثمن . كذلك لواشترى أحد الأرض المملوكة على أنها 
مبذورة ونبت فيها الزرع وبعد أن حصدها المشتري ظهر شفيعها فتقوم الأرض مبذورة فيأخذ الشفيع 
الأرض بحصتها من الثمن (الهندية في الباب الأول) . 

أما لو أخذ المشتري الثمر الحادث في العرصة وهي في يده بعد الشراء واستهلكه فليس للشفيع 
تنزيل بدله . لأن هذا حادث بعد العقد. وعليه فبما أن العقد لم يرد على الثمرء فلا يوجب فواته سقوط 

كذا إذا كان شفيع الكرم الذي اشتراه أحد غائياً وأعطى الكرم في هذه الأثناء عا ع 
الشفيع الغائب وأخذ الكرم بالشفعة بعد استهلاك المشتري العنب ينظر فإذا كان شجر الكرم عند 
قبض المشتري الكرم في حالة الأزهار ولم تعقد قطوفه فلا يسقط شيء من الثمن» يعني على الشفيع 
اعطاء الثمن المسمى كاملاً وإذا كانت القطوف عاقدة عندما قبض المشتري الكرم فتنزل قيمة تلك 
الأثار يوم قبضها من الثمن ويأخذ الشفيع الكرم بالباقي من الثمن «الهندية في الباب الأول) . 

أما إذا لم تستهلك الثمار وكانت موجودة على اشجارها فيأخذها الشفيع بالفعة ايها انسمينانا: 
لأنه لما كان متصلً خلقة بالشيء المتصل بالعقار كان تابعاً للعقار (مجمع الأخمر) . 

أنظر شرح المادة .)1١11/(‏ 
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الخاتمة 
في بيان حيل اسقاط الشفعة 


إن اتخاذ الحيلة في أمر اسقاط الشفعة قبل وجويها ليس مكروهاً عند أبي يوسف لأن الشفعة كانت 
على غير رضا المشتري فهو يدفع عن نفسه ضرر أخذ الشفيع ما له. 

وعليه فالاحتيال الذي من هذا القبيل مباح ولو كان موجباً لضرر الغير. وهذا هو القول المفق 
بهء وقيد في السراجية بما إذا كان الشفيع غير محتاج. إليه (الدر المختار» الطحطاوي بتصرف). 

أما عند محمد فمكروه. وأما الاحتيال بعد وجوب الشفعة فمكروه بالإجماع (مجمع الأر) أنظر 
الحيلة السادسة . 


مسألة : لاسقاط الشفعة عدة حيل : 


الحيلة الأولى: إذا اشترى المشتري عقاراً بنقود معينة مشار إليها فلوس مجهولة المقدار وأضاع 
البائع الفلوس بعد القبض-فلا تجري الشفعة في العقار المذكور, لأن الثمن في حال العقد كان معلوما 
وبناء عليه فالبيع صحيح . لكن الثمن في حال الشفعة لما كان مجهولا فجهالة الثمن في الشفعة مانعة لها 
أنظر المادة ( 765 »)١١‏ مع أن هذه الحيلة أحسن وأسهل من غيرهاء فإجراؤها في أسباب الشفعة 
الثلاثة تمكن (مجمع الأخبرء الدر المنتقي بإيضاح) رجل اشترى عقارا بدراهم جزافا واتفق المتبايعان. على 
انها لا يعلمان مقدار الدراهم وقد هلكت في يد البائع بعد التقابض فالشفيع كيف يفعل؟ قال القاضي 
الإمام أبو بكر يأخذ الدار بالشفعة ثم يعطي الشمن على زعمه لا إذا أثبت المشتري الزيادة عليه 
(الهندية في الباب السابع عشر) . 

والذي في المتون يفيذ أنه لا يقبل قول الشفيع إذ لو قبل قوله لما كان لهذه الحيلة فائدة إلا إذا سكت 
(الطحطاوي) . 1 1 

القيلة إلثائية: أن يشتري العقار بثمن غال ثم يأخذ بعد الشراء مالا حسيساً نظير ثمن المبيع للبائع: 
برضاه. إذا أراد الشفيع الأخذ بالشفعة يلزمه أخذه بالشمن المسمى وليس بقيمة ذلك المال. لآن ذلك 
المال بما أنه عوض عن ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري فيكون البائع قد اشترى ذلك المال من المشثئري 
بعقد آخر. وهذه الحيلة يمكن اجراؤها في الشريك والجحار أيضاً لكن فيها ضرر للبائع وذلك لو ضبط 
العقار بالإستحقاق من يد المشتري فللمشتري الرجوع على البائع بثمن المبيع الغالي» وليس بقيمة المال 
الذي اعطاه بدلا عنهء والأوجه أن يباع بالدرهم الثمن دينار حتى إذا استحق المشفوع يبطل 
الصرف فيجب رد الدنانير لا غير (مجمع الأخبر) . ش ش 


كام درر الحكام 





ويوجد ضرر للمشتري أيضاًء وهو : لو باع البائع بشمن غال واشتراه المشتري بهذا الشمن آمل 
ان يقبل البائع المال الذي لا قيمة له في مقابله فللبائع ان يطالب بذلك الثمن وأن لا يقبل ذلك البدل 
الذي لا قيمة له. 

الحيلة الثالثة : أن يفرز البائع مقدار ذراع من العقار الذي يريد بيعه من جهة الجدار المتصل بعقار 
الشفيع وبعد أن يبقى ذلك في ملكه أو بعد هبة هذا المقدار للمشتري وتسليمه اياه لوباع الباقي فلا يبقى 
للجار شفعة لأنه لما كان استحقاق الشفعة بالجوار والاتصال ففي هذه الصورة لم يبقى اتصال والتصاق 
(مجمع الأخمر). 

هذه الحيلة لشفعة الجار. 


الحيلة الرابعة : أن يشتري المشتري من العقاز اميم رما يا كالعشر يثمن غال :يعقد ثم 
يشتري المقدار الباقي بثمن قليل» فالشفيع إنما يكون شفيعاً في السهم الذي بيع اواولا كو شيعا 
للمبيع بالعقد الثانٍ. وصورتما رجل اندر تيار لقأ اراد ينها عل وين لا حدما للع واه بيع 
العشر منها بتسعمائة ثم يبيع تسعة أعشارها بمائة فالشفعة :: لحك وعد يل سات بل ريا م 
الشفعة في التسعة الأعشارء اناري عن نرف لش رسا رقا يان قد جا باك ل 
(الجوهرة) . 

فلو أراد أن يحلف بالله ما اردت بذلك ابطال شفعتي لم يكن له ذلك. لأنه لوأقربه لا يلزمه ولو 
لصت نلعن كاور الي الأول يتنه ذله ولاك » لأنه معنى لوأقربه يلزمه وهوخصم (الهندية في الباب 
العاشر) ولو بلغه البيعان معا (فتح المعين) . 

لآن الشفيع في هذا المبيع جار والمشتري شريك. أما الشفيع فلا يرغب في المبيع لكثرة الشمن وقلة 
السهم (مجمع الأنمر مع الملتقى). 
01007ظ1 _ المعين), 

الحيلة الخامسة : أن يقر البائع بكذا جزء من العقار الذي سيبيعه للمشتري ويبيع الباقي بعد ذلك 
من المشتري فلا شفعة عند الخصاف للجار, لأن المشتري مقدم على الشريك والجار. ورده بعضهم بأن 
الشركة لم تثبت إلا بإقرار فلا يظهر في حق الشفيع (الحموي. القنية» فتح المعين). 

لو ادعى الشفيع أن المعاملة الواقعة بين البائع والمشتري إنما هي حيلة لاسقاط شفعته فأراد أن 
يكلف المشتري باليمين على ذلك فليس له هذا الحق لأنه لا يلزم المشتري شيء إذا أقر بذلك فلا يتوجه 
عليه اليمين في حال انكاره (الخانية) . 


الحيلة السادسة ٠‏ أن يقول المشتري للشفيع اشتر مني المشفوع ولا تخاصمني» ويقول الآخر قد 


بيان اسقاط الشفعة يذ 


فعلت» تبطل شفعته كذلك لو قال المشتري للشفيع اجرتك هذا لمدة ماثة سنة بكذا قرشاً أو أعر تك 
اياه وطلبه اح اي ا اا صر 0 الشفعة (الجوهرة) . 


البزازية) . 


انتهى 
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الكتاب الرابتع 


الجوالتة 


الحوالةالمقيدة وأنواعها (المادة 64) . 


الحوالة المطلقة والفروق الموجودة في الحوالة ألم المطلقة 205 المقيدة 52 /ا6) 


الباب الأول في بيان عقد الحوالة ويشتمل على فصلين ا ا سا و م 
خلاصة الباب الأول ا ا ا سام سي 0 
التقسييات ا 
عقد الخحوالة أركاتها تس ا اي مس ا ل ا 
شوائظ الكوالة 2« مسا سد تس ا مق 0 000 
الفصل الآول في بيان ركن الحوالة 
رفظ نحت للأنك لزن للق الخايعن مس سم جف مج قو با و ا 00 
أقسام الحوالة ياغتان ضقعها .سا تراط قا سل #00006ظ22 
جواز انعقاد الحوالة بين المحيل والمحال له والمحال عليه (المادة 685) تسب تس سب 5 


تنعقد الحوالة بصيغة الأمر من جهة وبصيغة الماضي من جهة أخرى 3 0 


إستثناءات وبعض المسائل المتفرعة عن (المادة ١‏ 014 0 520 


شروط إنعقاد الحوالة التي تجري بين المجيل والمحال عليه (المادة 387) ... 


الفصل الثاني في بيان شروط ال حوالة 


شروطظ:اخوالة أنواعها اسمس مس حو لد راس ايو ل 22000 
الشروط في انعقاد الحوالة (المادة 6 54) 6-زدزبزجرزد0ب0 00 
الخوآلة الإ كز لومب ماد وس ممر دج مه وسوس بط من ون اا 50 


في بيان الإصطلاحات الققهية العائدة للحوالة .........:.: خ8ب1 1 11001111 
إختلاف المشايخ . أسئلة. وأدلة على مدعياتهم (المادة */31) و سو 


فائدة الخللاف تظهر في موضوعين : لاوس را الل ارس جو را ا 
إعتباران للحوالة والأحكام المستفادة منها 000100 ؤ ز< ة[ ةذ ذ <ؤز<ةز ةزةز زذ ذ 100131 0 


كعمو ووه عو او لان د 22010 23 
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م٠‎ 


لا يشترط أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل (المادة 085 1100[ ز[ز1 ز 2171111111 
كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح ا حوالة به أيضاً (المادة /341) ل ل ل 


إختلاف المحال عليه والمحيل في صحة الدين .. 


الخوالة بالدرة التق عل لذن مضه الكفالة 5 04 د 
الياب الثاني : في بيان أحكام الحوالة 6 ا 1111111100 0 
خلاصة الباب الثاني الأحكام العمومية ا لني مسقت نمك انخاس اموس ةنا سوا جد 
الأحكام الخصوصية اي ا ام ا 11[ 1[ 121711 
قِ البراءة من الحوالة ا ا أن ست لوه سس سسو ا حاط ارم مز 


مسائل متفرعة على براءة المحيل من دينه ... 


أوتحة هلا كك الددق سما امم ا 0 17711111010 


إنقسام التوى (هلاك الدين) بصورة وفاة المحال عليه .. 


تايل ف "القووس دده سا ماقا بصا نام لماجا لايل ل الو ا ”0 
عخلاصة السائق القائذة لغوذة الدين لق العمل سس سد سس سمه رادت سمس ما رسو 0 0 
إذا أحال المحيل بصورة مطلقة ولم يكن له دين عند المحال عليه (المادة 00 حا 000 
إذا وقعت الحوالة مقيدة بأن تعطى من مطلوب البايع الناشيء عن ثمن المبيع بذمة المشتري 5 
تبطل الحوالة ويعود الدين إلى المحيل إذا ظهر مستحق في الحوالة المقيدة (المادة 5 19) .... 2207 
ثلاث صور في حوالة دين بشرط أن يباع مال ويوقي ثُمنه . اسيسيت... 20 
في الحوالة المبهمة (المادة /141) سس سس ا سس مااي 0220000 
تأجيل عقل القوالة» سد نمه د و رجاف امون و قف ابا لوطا ار جا ا 
ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الذين ..بفببتب. 00000 
الوزانة لهال له كاهنة د اا 5 
إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثاً له فقط ما حكم الحوالة (المادة ٠‏ 7 ا ا 7 


الكتاب الخامس في الرهن ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 


وجهين للإستيفاء 00 111 011 0117 0 
الدين الحقيفي ثلالة أتواع مد ا ل خش مت تام ميا اياي اا 550 
توا ل حول ال ا ا ساس م ا لم 
تققم ات وتعريفات الرهن اا 1000 
صور بطل الرهن اه 0 
ست صور لأشخاص لا يصح أن يكونوا عدولا ني الرهن 00 1200 522700 
الباب الأول ني بيان المسائل الدائرة لعقد الرهن وأقسامه سو ل 


عقد الرهن» ركن الرهن . شرائط الرهن اوت ال بو ل ا 0 
مباحث متفرعة 1511ذ1ذ111711#11[1اااا ا -بزد دك 


الفصل الأول ني بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن 


تعريف الرهن ليوروف من حادب الوط انتج أن ساف وود 1 ب 1000000 
أنواع الإيجاب والقبول (المادة )17٠١‏ 5 00000 


الشروط في اقيض ب ستستتت....... 00103131 0 0 00 


أنواع القيض وشرائطه 0000 جا توا وي مده م مسح ره ول عجوو و تهات ال بوداة 6 تلحما الج مل 4٠‏ عماجو وه و ده ع دوو سود جد يه 
الإيجاب والقبول في الرهن (المادة /1/"1) سي 0000 


الفصل الثاني في بيان شروط وانعقاد الرهن 


شروط انعقاد الرهن , أوجه بطلان عقد الرهن او ا 00 
شروط الراهن والمرتبن 11[ 1[ 1[ 1[ 0 
أقسام رهن الولي وارتهانهما ااا 0 


رهن المريض موو ع تخ وطن مود اماع ام فجن و3 دمو افع اق أي لهو موف تاق ديج تان قا الود 1ك ولاه وام اود اتوم اد لوصوو موز 2 ا 2 
المسائل المتعلقة برهن الوارث الكبير مال من أموال الشركة م ع ا ا ا 0 


يشترط أن يكون المرهون صالخا للبيع (المادة ١9‏ /ا) اس يت 00 


لا يشترط في صحة الرهن أن يكون المرهون ملك الراهن .... 


شروط صحة الرهن (المادة ١٠/ا)‏ ل كسس ا اق و ا ا ا 
اسستطا دالت .د مد عن :ا السرم اه اطخ ا مات اجام د لمرو ارط الما سمط بسر اوقفاو افو بوك 52006 
الفرق بين الكفال بالدرك والرهن بالدرك 117101111100000 
الرهن مقابل المبيع قبل القبض. الرهن مقابل الوضيعة ومال المضاربة» الرهن ال العارية 
إيضاحات ا اما 000 

لاحقة ‏ وتحتوي على ثلاث مباحث ‏ المبحث الأول في شروط عدم فساد ل ا 
المبحث الثاني في أحكام الرهن الباطل والرهن الفاسد 00007 مج وسو سوم ا 
المبحث الثالث في الرهن مقابل الدين الموعود المجهول اس ا ات 7 


م7١‎ 


الفصل الثالث في زوائد المرهون المتصلة والتبديل والزيادة الحاصلة بعد عقد 


الرهن 


المشتملات التي تدخل في البيع بلا ذكر تدخل في الرهن (المادة )/١١‏ 1 
تبديل الرهن, القسم الأول الزيادة القصدية موفن موطف روي وكاو ا اجو 
إيضاح زيادة الراهن ا رس م ل ا ع ا ا 
إيضاح زيادة رهن الكفيل ا مم 0 


إيضاح زيادة رهن الأجنبي الرمات الب السطيباف اوس القن ماني وس اف ا 
زيادة الدين (المادة ؟ ١لا)‏ اال ابو ال ماق سبو طني اموا وا افا 


1 





تعميم الدين ما الام ل مع ل و اي 001 0 000 
القسم الثاني - الزيادة القمنة أأثوافها نمت ااا الا 200000 


الزيادة المتولدة من المرهون (المادة 6١/ا)‏ ب اتسنا ارود الم بوقه تور بع ولط و 
الفرق بين الزيادة القصدية والزيادة الضمئية ............ 50 
الباب الثاني في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتهن 310000 5000 ا 
الرهن ليس يعقد لازم بالنسبة إلى المرتهن (المادة ١"‏ /ا) سس ييه 20 
شرط إتمام الفسخ 000 1[ |ز|ز[ |[ 000 0 0 ه232 200 


الرهن بعد القبض عقد لازم بالنسبة إلى الراهن (المادة )1/١١/‏ ..... 00 0 ”5 35353 
للراهن والمرتمن : أن يفسخا ويقبلا عقد الرهن برضاهما (المادة 4١/ا)‏ 3 الا 0 0 


القيود المقيدة مها مسألة إعطاء الرهن م و 1111 و سن رم جا ل اسه و تدع وااو تدرو ماحد وريج وت ا ا 00 
شروط جواز أحذ الدائنين رهناً من المدين الواحد و عم اما اماه اس م سوك 000011111 
الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون وينقسم إلى فصلين 000 


الفصل الأول في بيان مؤونة المرهون ومصاريفه 


لل لكي العف الهو تس ارين علو اين كوانه فريك اوعدن (المادة ” الا) .. 


لحان عض المسانا :افرع ل تا او ا ةع او ل 
عودة المرتهن إلى الوفاق بعد المخالفة اس دا بو ا 252*000 0 
مؤونة حفظ الرهن ع سس سس سس سس وده ههه ل 000 
مصارف المرهون » أنواعه (المادة 5 77 ١‏ ) تس سا يمسي امام توما 5 
إذا أوثي الراهن أو المرتبن المصروف العائد على الآخر من تلقاء نفسه 0 520000 0 
إستئناءات 2737 
الفصل الثاني في رهن المستعار 
هل يجوز لشخص أن يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه؟ (المادة 7575) ا 5 
بيان بعض أحكام العارية في الرهن المستعار 00 ا 25 50-0 
أقسام الإعارة لأجل الرهن ل ال سي 1 
لاحقة في رهن المغخصوب جح جد الس وو ا المح ا ا 
الباب الرابع في بيان أحكام الرهن, أقسامه, أحكام الرهن ا 25220 


الفصل الأول في بيان أحكام الرهن العمومية 


حكم الرهن أن يكون للمرتن حق حبس الرهن لحين فكاكه (المادة 1/579) 2000000 
لا يكون الراهن مانعا للمطالبة بالدين (المادة ٠/ا)‏ ب 119191 
المسائل التي لا يكلف المرتبن بإحضار الرهن إلى مجلس الحاكم زز ز ز ز ز ‏ 1 01101 
لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المسنتعير لتخليص الرهن وتسليمه إياه (المادة ١‏ /ا) 


10 


١ 


١65 


16 


لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن ل ل ا ا 
ليس للمعير أن يأخذ ماله من المرتبن مالم يؤد الدين الذي في مقابلة الرهن العا رات )2 07 سنن 
ماذا يحصل لو توفي المعير ودينه أكثر من تركته (المادة يخفة الخ ناب الج انام لامو ا 15 
إذا توفي المرتين يبقى الرهن مرهوناً عند ورثته (المادة 08774 50 ا 11 
للداين الذي أخذ رهن واحدا من نيه الأثنين نانيك الرهن إلى أن يستوفي مطلوبه من الإثنين 

(المادة ٠١‏ 5لا) 32000 0-0 220006 ا 0000 نيا 
إتلاف المرتمهن وإنكاره اا ااا ا اا 00 ا اا 
تعيين المرتهن الرهن ا الم و 11 
لاحقة في بيان المسائل العائدة لسقوط الدين بهلاك الرهن في يد المرتهن أو العدل 1 0011 
معنى هلاك الرهن ا ا اا 000 
حكم الحكم في تناقض قيمة المرهون بتراجع الأسعار, الإختلاف في البيع أو الهلاك اا 
نقصان العين يوجب سقوط الدين مممخا به لني اك وك ااا اق ام و اوم ا 
الأحكام التي يتجد فيها البيع بالوفاء والرهن 25 000 ا 
إذا أتلف آخر الرهن يعطي قيمته يوم الإتلاف (المادة 097457 . 5200000 125-585 اهلا 


الفصل الثاني في تصرف الراهن والمرتمن في الرهن 


التصرقات في الرهن يتب لاتحت سام سات 7ابسطاواا سس وبال سس وس الما 
رهن الراهن أو المرتين الرهن الساقض اخ رن إن الثاني (المادة 37 0/4) خم الس ا 
رهن الراهن الرهن عند آخر بإذن المرهن (المادة 6 6 لا) 0 000 0 01#[ 0 [#1[ز[01010101701أا00100 
إذا باع المرتهن الرهن بدون إذن الراهن (المادة 747) ل د ا 
إذا باع الراهن الرهن بدون رضى المرتهن (المادة 517 1) ااا اي 
اختلاف الفقهاء في لزوم اشتراط رهنية ثمن المبيع وعدمه 00100 ييا ذا 
اختلاف في مقدرة المرتمن على فسخ البيع واختيار المشتري 1 ز1زة1[1[زذز[ز[ز[ ز [ [ 0 
لكل من الراهن والمرتهن ن أن يعيد الرهن بإذن رفيقه إلى شخص آخر (المادة م1 /ا) عدوا ةن ا 1 
للمرتبن أن يعير الرهن للراهن (المادة 7/49) ا اا 


الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن في يد العدل 


بد العدل كيد المرتهن (المادة ؟ ه/ا) عط سق اماد ف انم كاك لجال إل لاا وما ا اس 1917 
هل يجوز إذا اشترط حين العقد أن يقبض المرتهن الرهن ثم وضعه.الراهن والمرتمن بالإتفاق في يد 

العدل؟ (المادة “'ه/ا) 0 ااا 
هل يجوز للعدل أن يعطي الرهن إلى الراهن؟ (المادة 8 07/0 ..... 0000 0 
حكم الضمان فيا لو أعطى ‏ العدل الرهن للراهن ل 00000000 
هل يقوم الورثة مقام العدل عند وفاته؟ ساقي اس ا 0 


الملرزمة 0 الحجر والإكراه والشفعة 


:"م 


وك ال ار لين و لجن امير ١‏ ار 
ماذا يفعل المرتهن لو غاب الراهن ولم تعلم حياته أو ثماته (المادة م7/0) حم طوف ال وطس ا 1 
ماذا يفعل المرتهن لو خاف في فساد الرهن؟ (المادة 17/09) اس "1 
إذا حل وقت أداء الدين هل يصح أن يوكل الراهن المرتين أو العدل أوواحداً خيرما لأجل بيع الرهن* 

(المادة )7/56٠١‏ م ل ا ا نر 
اختلاف الفقهاء في العزل من لتوكيل بع الرضن ب 0 00 
إستثناءات ا ل ا 0 
الأحكام الفريكد ويدقيها لسعم العو الركل يليد العاري 0 
عند حلول وقت أداء الدين ماذا يفعل الوكيل؟ (المادة )7/7١‏ ف 114 
لاحقة في الإختلافات المتعلقة بالرهن ‏ وهي تحتوي على أربعة مباحث وخاتمة ‏ المبحث الأول اا ا 
المبحث الثاني في الإختلاف على بيع المرهون وثمنه 00 
المبحث الثالث في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدار المرهون به. المبحث الراع لزاع شسخصين عل 

رهن واحد 152000 لبف و امات ام اوت ا ترس ا وال م ل 1 
الخاتقة اب ا 

كتاب الأمانات 


الكتاب السادس ويشتمل على مقدمة وثلاث أبواب 


صفحة 
مقدمة المعرب و امف ا 0000 ا 0360 
في بيان الإصطلاحات الفقهية المتعلقة بالأمانات (المادة 0/757) 0 ا من 
الإيداع (المادة 54/ا) عه اهمه مهمه ا اموس مم و ضف 
العارية و(المادة 576/ا) كلانه امج م ا 1 ا ا ا ار 
إختلاف الفقهاء في تعريف العارية ا 010-000 
الفرق بين الأمانة والوديعة ا ااا اا 
تعريف الإعارة والاستعارة (المادتان 7/55 -/ا5/ا) 000 01 ااا 
الباب الأول في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات 1 
قواعد الأمانة, ما يتفرع عنهاء إستثناءاتها (المادة 7/148) ..... 11000 مم ا 
هل يكون غاصباً إذا وجد شخص شيئاً في الطريق وأخذه؟ (المادة 17/34) مم اماس اس عا ال القيامة 
أمثلة حول الأخذ عن علم والأخذ عن جهل 00 11[#101#31#3117#“7100أ1آ1اا0 
مسائل اللقطة في الكتب الفقهية لاس م سحي سب و اتا ا د رمق 0 
هل يجوز تناول ثمار شجرة غرسها رجل في مفازة ليست ملك أحل ........ ا ا 


الأسباب التي يجوز فيها تسليم اللقطة لباب سامطجيوع اا اسم م ا ل ا ال 74 


ماذا يفعل الملتقط لو وجد لقطة؟ (المادة ٠/الا)‏ .. ااتطسا وتان اسان وساخسس ب امسا ل 
إذا هلك مال شخص عند آخر قضاء (المادة الالا) .. 000 ل 


هل يكون منافين إذا حل رجل إناء من دذكاد يك بدون إذنه فوقع من يذه بذ انر 1 
الإذن دلالة كالإذن طراجة 22 ا 1 


إذا ذبح الراي حان ب مكو الحم هل تمن يمت؟ 0 0008 


الفصل الأول في المسألة المتعلقة بعقد وشرط الإيداع 


ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول دلالة أو صراحة (المادة #الالا) . ةل ا 8 
هل يلزم الضمان إذا أرسل شخص بواسطة شخص آخر حيوانه إلى الراعي لأجل رعيه فلم يقبله 

الراعي وبين كان يعيده إلى صاحبه هلك الحيوان؟ ١‏ .. 00 0 0 0000 
هل الإيداع عقداً لازماً (المادة ع /1/7) ا ا يت ابو امار ماج انال بلحس اي ا 
هل يصح إيداع الطير؟ وما هي شروط الوديعة (المادة ه/الا) ل ا ا 1 
هل يصح قبول وديعة المجنون أو الصبي غير المميز (المادة 1/1/7) م اا 33 


الفصل الثاني ني بيان أحكام الوديعة وضمناتها 
الوديعة أمانة لازمة الحفظ بيد المستودع (المادة /1/1/1) سسب لس ميا م يس ا ]90 


مسائل متفرعة على كون ا ل 5 
هل 2 خادم التعردط فنانا منا إذا .- شيء من نهر واطللهت اوت مو ا مر اسم ا 1 
بعض المسائل المعدودة وغير العدودة 'تَعذا وتقصيراً 0010 ا 1 211101601 
هل المستودع أن يتقاضى أجرة لأجل الحفظ بلا مقاولة؟ انمد امام ااناة لطاال قن لجف سمال أ 1 
إختلاف الفقهاء في الآمين والقول الى اختارقه اللجلة سس سي 
باختلاف الوديعة يختلف محل الحففظ أيضاً (المادة 01/47 اس سس سس سي لس سس مسا 
الحكم في الحفظ في غير مثل الحرز وبعض المسائل المتفرعة عليه د سس ا سس ا 68» 
هل يعتبر الشرط الذي يورده المودع أثناء عقد الإيداع (المادة 786 21011111 0 يدك 
إذا غاب صاحب الوديعة ولم تعلم حياته ومماته ماذا يفعل المستودع (اقادة 00 
أوجه ظهور وفاة الغائب سلسم ايدو وأطا واطو امت تجاه مسي سماو ومو وو ل حرا 
نفقة الوديعة الي تحتاج إلى نفقة كالفرس والبقرة (المادة 9/85) .. 7 0000001 ل 
هل يلزم الضمان إذا هلككت الوديعة أو طرأ اسان ل لسرا لا تعدي التوع. 

أو تقصيره (المادة /1//ا) ل ل 
خلط الوديعة بلا إذن المودع مع مال آخر (المادة 88/ا) اا ااا 
س0 0 0 لو أخرق الكيس داخل صندوق واختلطت الدنانير التي فيه مع دنانير 


كم 





تسعة أشياء ليس للإنسان وهو مالكها أن يملكها لغيره .. 00010 ا م ام 
إذا أودع المستودع الوديعة عند شخص آخر وأجاز المودع ذلك؟ .. : نكن 
هل يضمن المستودع إذا أقرض دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخر وسلمها وم 5 00 لولم محم 
إذا طلب الوديعة صاحبها لزم ردها وتسليمها له (المادة 4 1/4) وام ل سمال الوه اف 1 
أنواع طلب الوديعة ب 011211 0 0 00 دشن 
هل يلزم الضمان إذا ردت الوديعة وتلفت أو ضاعت أثناه ردها؟ (المادة 464ل8) ... شحو ا ا 
إذا أودع شخصان أ وأكثرمالهم المشترك عند شخص هل يجوز إعطاء أحد الشركاء حصته في غياب 
الآخر (المادة 45/ا) 10 111 1 1 1 ا ا 
هل يعتبر مكان الويداع ف تسليم ا للف 1 /4/) 00000 57 لضن 
منافع الوديعة لصاحبها (المادة 44/ا) م م ا ا 0 ا 5 
الأحكام التي تترتب عند صرف الوديعة على تقدير النففة ل 
إيضاح الصرف بأمره ‏ الأحوال التي توجب النفقة ا الرجاء من 
شفائه (المادة ٠٠م)‏ اا 1514141510[ ا ا 
إذا توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عينا في 1 (لمادة 6١‏ . 03117 ااا 
لزوم ثبوت كون المال الموجود في التركة وديعة 1 1 1 1 1 ااا 
هل يلزم الضمان إذا كان الصبي أو المعتوه مأذوناً بالتجارة أو بقبول الوديعة وتوفي مجهلا بعد أن ن قبل 
الوديعة قبل البلوغ والأفاقة ا ل ل 0 
حاصل مسائل تجهيل الوديعة ..... 50 اتنس ا مي الس 0 
الوديعة إذا لزم ضمانا (المادة 1 ١٠م)‏ ا 000 50 م و ا 
الخائمة وتحتوي على مبحثين ‏ المبحث الأول ا 5006 ا 
المبحث الثاني في بعض الإختلافات بين المودع والمستودع بق امبر ا وو ل ا اا 1 0 
الباب الثالث في العارية ويشتمل على فصلين .. 0 وعم 
الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها 
تنعقد الإعارة بالإيجاب والقبول وبالتعاطى (المادة ؛ )85١‏ .. وو هرون 
هل تتمقك الغارية بالوغل 1001 ا ا 0000 
مل يعد سكوت المعير قبولة (المادة ههم) ا ا لوي لو 0 
ا ا ال ا 5000 51006 52006 مو ا 1 
هل يصح إعارة أو استعارة الحيوان الفار (المادة 4 85) ا او اس ا 
شروط صحة الإعارة (المادة 404) 0 ل 5000 00 يفن 
يلزم تعيين المستعار 0000 ماسو واه لس ا 0000 
الفصل الثاني في بيان أحكام العارية وضمانها 
الإختلاف في الإعارة والإستعارة (المادة 5 401) د20 ا 00 0 000000000 
كا 


المسائل المتفرعة على كون العارية غير مضمونة ب س2 001 


هل يلزم المستعير ضمان إذا حصل منه تعد أو تقصير بحق العارية ثم هلكت أو نقصت 


الإختلاف الواقع في الرد أو التلف بعد التعدي 0 
أقسام الؤعارة (المادة 5 8.1) سا ب سس اا 2000 
الإعارة المقيدة بزمان أو مكان 0 


إذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث ل د يعين المنتفع (المادة 665 . 


يعتير تعيين المنتفسع ف إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف اعلة ا يعتبر في إعارة الأشياء اء التي 


تختلف به ومو و 0 


إذا طلب شخص من إمرأة إعارة شيء هوملك زوجها فإعارته إياه بلا إذن الزوج (المادة 8677 . 


ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير (المادة 81) .. 


إيضاح رهن وتسليم المستعار بلا إذن ل 000 
إختلاف الفقهاء في إبداع العارية 12100005 1 2317# 


متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فوراً (المادة 856) .. 


اختلاف الفقهاء في لزوم الضمان في العارية ل ل 0 


إذا استعير شيء للإستعيال قِ عمل مخصوص (المادة ام 0 


إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات (المادة 85789) 55700 


على من تعود مؤونة رد كل عبن اسه انوا اانا الخو امد املعم كاش 1 
إستعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار (المادة )41١‏ 510000 


هل للمستعير استرداد الأرض التي أعيرت للررع قبل وقت الحصاد (المادة 57 81) ...... 


كتاب اشة 


مقدمة لغرب م مرج بط ا امسو ار ا الس 1 
المقدمة في بيان الإصطلاحات الفنقهية / المتعلقة في الهبة (المادة 13م) 506 
الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة ويحتوي على فصلين 200 
الفصل الأول في بيان مسائل متعلقة بركن الهبة وقبضها 0 
ل ل 0 000 
تفسيم القمضن سس سه تاعاسل 0 
الإحات قي افئة المادةا وممم ااا ا 1 5 
الألفاظ التي تنعقد فيها اطبة ........... [1[65[1[ز[ز[ز[ز[ز|[|[ز[ز ز ‏ 000000 


الإرسال والقبض ف اضة والصدقة يقوم مقام الإيجاب 000 لفظاً (المادة ٠‏ 00 


القبض في الحبة كالقبول في البيع (اطادة 5م امم ا ا 
يلزم إذن الواهب صراحة أودلالة في القبض مجسني سسب سس ال و 
إذا أذن الواهب صراحة بالقيضن ب ا ا سا سل 3 
للمشتري أن هب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع (المادة َ) 0 *شظظ2 


16 


من وهب ماله الذي هو في يد آخر له هل تتم الحبة؟ (المادة 4845) . 





هل تصح اطبة إذا وهب لحك دينه للمديون أو أبرأ دمته من الدين 3 بردة 50 اك /عم)2 


هل يلزم التسليم والقبض لو وهب أحد لإبنه الكبير العاقل البالغ شيئاً (المادة )66٠‏ .. 


هل يملك الصغير المال الذي وهيه إياه وصيه أو مربيه (المادة ١6م‏ : 
هل تتم الهبة إذا وهب أحد شيئاً لطفل (المادة 805) ٠.‏ 


هل تصح اهبة المضافة (المادة 6 85) 211211100000005 


هل تصح الهبة بشرط عوض (لمادة 460) . 


إذا عال الموهوب له الواهب مدة على ا ا ا 


الحكم في ذلك. . 


لو وهبت إمرأة ا ل عا لا يضريها وله يظلمهاء وإن امرع ا ا 


لاحقة نحتوي على أربعة مباحث ‏ المبحث الأول في بعض الإختلافات بين الواهب والموهوب له . 


المبحث الثاني في بعض الشهادات المتعلقة باطهبة ل اه 
المبحث الثالث في حق اطبة والبراءة بخيار الشرط ا اي 00000 


الفصل الثاني في بيان شرائط الهبة 


الاتساوقت تاحول الريام ا و ما 50 


ليه 
ا 


ممم 2117 


كع 


8 


كردا 


0000 درت 


إرفرة 
إردرة 
25 


يشترط وجود الموهوب في وقت أطبة (المادة 4805) . رناب مجموسة ماسج امو 000 ا 
ط أن يكون الموهوب مال الواهب (المادة /451) 00 20 ةد زد د د 00001353532 0 0000 
يلزم أن يكون الموهوب معلوماً معيناً (المادة 854) 1100111 م 11 
لاحقة تحتوي على مبحثين في حق الشروط الباقية المتعلقة با موهوب و 1 
هل تجوز هبة المشغول؟ او ا ا ال و ا الو ما مس 1 
هر لضي هنا لز هيه ار الستك قير لدان الى جه الت الما م م مما 2114 
المبحث الثاني في حق الأشياء التي لا تدخل في الهبة بدون ذكر صريح وما لا تدخل ماقو ام لس وي 1014 
شروط الواهب .. لامر سن احم اموب اسن دلاوو قامس سا 1 و 11 
هل تصح الطبة التي وقعت بال جير (المادة 0000١ )857٠‏ الخ ما تاساك الل مسو مط ونوا م 1 
الباب الثاني في بيان أحكام الحبة ويشتمل على فصلين 
الفصل الأول في حق الرجوع عن اغبة 
يملك الموهوب له بالقبض الموهوب (811) ا ااا 
هل الرجوع عن الهبة صحيحاً بدون الرضاء أو القضاء 5 اه 
هل يصح الرجوع لوأوهب شخص شيئاً لنسبه (المادة 871) لع ا 2111 
ملخص موا: نع الرجوع ا ل ا لطم لسو 5077 
هل يجوز الرجوع لووهب شخص مالاً لزوجته التي طلقها (امادة 10م) ا 
حصول الزيادة المتصلة الموجبة لازدياد قيمة عين الموهوب مانع للرجوع (المادة 874) خاب مابس اللا 
ال 2 


خروج الموهوت من ملك الموهوب له مانع للرجوع (المادة ٠/الم)‏ ... 
هلاك الموهوب مانع للرجوع (المادة )41/١‏ .. 5 

وفاة كل من الواهب والموهوب له: مانعة من ار رت الام . 

هل يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبضي (المادة غ/817) ... .0 
هل يجوز التصرف إذا أباح أحد لآخر شيئا من مطعوماته (المادة ه/81) ... 
لتحي لجنيا المتالفة والساما ل ا ا 

لمن تكون الحدايا التي تأتي في الختان أو الزفاف (81/7) .. 


الفصل الثاني في حق هبة المريض 


د 2 أمواله تلاق مرضن دنه (المادة /الالم) اموق اا 


هل يصح أن يهب الزوج الذي ليس له وارث غير زوجته جميع أمواله في مرض موته (المادة 41/4) 


هل تصح هبة من يهب في مرض موته شيئاً لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الآخرون (المادة عم 
الإختلاف في الصحة والمرض 10ب ارط تاس ون ون وجاك مواق ار حيط مف سي كج الرررفية درط بج ابول ابه ول دي 


الهبة المستغرقة في الديون (المادة )88٠١‏ ... 6 00 1[ 11101011 


كتاب الغصب 
الكتاب الثامن ويشتمل على مقدمة وبابين 


مقدمة المعراض اا ا يت اوس ابو م امام لب ساس وماق شخ قل ا 
المقدمة في بيان بعض الإصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب, تعريف الغصب (لمادة )88١‏ 520 
هل يكون غصباً لو أخذ أحد مال آخر بدون إذنه بطريق المزاح 0[ [[ز[ز[ز[ 1[ [ [ [ [ [ ز[ 111 
هل يضمن أحد بدله لو أتلف شخص حر مسلم؟ ولخي لسلم؟ وما م احكم في اتير 0 


2 الأخل تببنب7نج2-32-2ج0ج0ج0 2020 2 2 2 2 2 2 12 1 21 12 اا ا ااا ا ا ا 10 


معنى قيمة :لقي قائ) (المادة مم ا 0 : 0 0 200070001010101 
الإتلاف مباشرة والإتلاف ع ات /اغمم د 8/8/غ) سي سس يميت سس 0 


ما هو التقدم (المادة 8) ل ا مرا باد خط ال لظ 
الباب الأول ف الغصب و جنوي على فصلين م ل ل ا 0 0 


الفصل الأول في بيان م الغصب وأركانه وشرائطه ونحاسنه 


حكم الخضيه :.:..::: 2200000 لقني مسا اللاسمتو ويم ا و ا ا 


هل يلزم رد .المال المغصوب عيناً ان إلى صاحيه ف مكان الغصب (المادة ِ )2 العو 01 0 
الأحكام التي يتحد ويختلف فيها المغصوب المنقول والمغصوب العقار 252707 1 1 ا 1 


400 


ثلاثة إحتالات إذا كان المعغصوب مال موقوفاً على مؤونة الرد ونفقات الحمل .... 


كا أنه يلزم أن يكون الغاصب ضامناً إذا استهلك المالالمخصوب ك كذلك إذا تلف رمه بتعديه أو بدون 
تعديه يكون ضامناً أيضاً (النانة لتقا" مسمتصس سفن مستجو اس سج السب اس 7 


إختللاف المقهاء ء قي إذا لم يكن يكن المغصوب موجوفا .. 7 
إذا أنكر الغاصب الغصب . 


هل يرأ من الضمان إذا رد 00 الغاصب عين ار ا لصاحبه به في مكان ال الغصب 02000 86 .. 
مسائل في الرد الحكمي . م ا 
إذا وضع الغاصب عين المغصوب 5 صاحبه بصورة يقدر معها على أخذه هل يكون قد رد المغصوب؟ 


(المادة *8915) . 


لو سلم الغاصب عين 200 إلى صاحيه ف ع محوف 0000 :05) ا اا 00 


إذا أدى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه وم يقبله (المادة 896) .. 
إذا كان المغصوب منه صبيا (المادة 865) .. 

إختلاف الفقهاء في الرد إلى النائم ... 

التغيير الذي يحصل في المغصوب -20 68 . 000 

هل يكون ضامناً 0 المال المغصوب ب بحيث يتبدل إسمه 5258 9 . 


لو كان المغصوب حنطة وطحنها الغاصب مق م م و ام به ا وي ا 


إذا تناقض سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب (المادة )4٠٠‏ .. 
إذا طرأ نقصان بتمزيق أحد الثياب 0 


الحال والكيفية اللتان تساويان الغعصب ف إزالة النصرت 0 الا" ز ز ز ‏ 0 20000000 
إختلاف الفقهاء في ضان الوديعة بعد الإنكار ........... اط ف 1ق ساس ا 
لو خرج ملك أحد من يده بلا قصد (المادة 405) 0199 000 


زوائد المعغصوب لصاحيه وإذا استهلكها الغاصب يضمنها (المادة ؟, 0( 300 


الفرق بين الزوائد المتصلة المتولدة وبين الزوائد المنفصلة المتولدة 2300000 
عسل النحل التي اتخذت في روضة أحد مأوى (المادة 4 "4) يب. 5000000 


الفصل الثاني في بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب العقار 


أحكام غصب العقار ا 000 
يكون العقار شونا ف مت ا ل و 0-5 
المغصوب إن كان عقارا يلزم الغاصب رده إلى انان بدون تغييره وان انقاصه ( المادة 6 0 
إذاكان الخضوب ارضا وكان العاهسه انكا عليه يناد أو رسن فيها شجاراً (المادة 40) 02000 
إذا كانت قيمة الأبنية أو الأشجار أزيد من قيمة الأرض ل 
لو غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحيها (المادة /[ ١‏ 0) تس سيت 0 
لو شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها (المادة 404) ا سا عاك 1 





الفصل الثالث في بيان حكم غاصب الغاصب 
حكم غاصب الغاصب (المادة ول 5 ا اي ار ب ا ره 
هل يشترط في إجازة الغاصب وجود الإجازة قبل ا 0 وليك 


إذا رد الغاصب المال افيه إل الغاصب ايك" وإذا رده إلى 2 200 000 هوه 


الفصل الأول في الإتلاف مباشرة 
هل يضمن إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصداً أو من غير قصد (المادة 4157) ل لوه 
هل يضمن إذا زلق أحد وسقط على مال آخر وأتلفه؟ وإذا أتلف أحد مال غيره ظاناً أنه ماله (المادتان 


تلف صبي مال غيره كل ا الضبان؟ 5 م اق ا 11 
لو أورث مالا لآخر نقصانا في قيمته (المادة /9411) . او ل ال ا 
إذا هدم أحد عقار غير كالحانوت والدار بغير حق 0" 414) .. مخ و الل ا 
لوهدم أحد حال إن صاحبها بسب رقع حريق 61 ... ل 
لو قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حى (المادة )417١‏ .. 1 


ليس للمظلوم أن يظلم آخر بسبب كونه قد ظلم (المادة )457١‏ ل 0 انه 


الفصل الثاني في بيان إتلاف المال تسبباً 


هل يكون ضامناً لو أتلف أحد مال الآخر وأنقص قيمته تسبياً؟ (المادة 4171) 00 
اجن ااا ار الو ا 2 ادن اس كر ا 


لوفعل أحد فعلاً يكون سبباً لتلف ثيء فحل في ذلك الشيء فعل إختياري (لمادة 416) اا 5317 


الفصل الثالث فيها يحدث في الطريق العام 


شرط حى المرور في الطريق العام (المادة 475) عت 0 ناوا ل امو خا 1 
ليبس لأحد الجلوس ف الطريق العام للبيع والشراء (المادة 37> 0( 5-6 اي 0 20 0 
هل يلزم الضمان لو سقط حائط أحد وأورث غيره ضرراً (المادة 9474) 0 212101010101 


الفصل الرابع في جناية الحيوان 


هل يضمن صاحب الحيوان ضرر أحدثه الحيوان بنفسه (المادة 9594) 0 اا 
هل يضمن صاحب ال حيوان جنايته لو أدخل حيوانه في ملك لآخر بإذن صاحب الملك (المادة )937١‏ لوقه 
لكل حق المرور في الطريق العام بحيوانه (المادة ؟9515) اا ا 51 


القائد والسائق في الطريق العام كالراكب (المادة 437) ..... ا 000 0000000078 








6م 





ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام (المادة 5 97) 2520 3 
من ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق هل يضمن الضرر الذي أحدثته (المادة 60 947) 0 
إذا ربط شخصان دابتيهها في حمل لما حى الربط فيه لي 0 
يضمنان الضرر؟ (المادتان 978 و0 45) 139 11 |[ [ [ 1 1 11111113113111 
الخائقة في الجناية على الحيوان 0 000 م انق السب يي واه 
الكتاب التاسع 
(فيٍ الحجر والأذن والإكراه والشفعة) 
المقدمة. تعريف ال حجر لغةٌ وشرعاً. (المادة 44١‏ وشرحها) ......... 2300000 200 34 
المنع من التصرف القولي. أنواعه الثلاثة» تأثير الحجر في الأقوال لا الأفعال 1576 باس لع 
أسباب الحجرء خكمة الحجر. إيضاح المحجور محاسن الحجرء سؤال وجواب واردان على تعريف 
ا حجر 01 
سؤال آخر وجوابه. الأذن. تعريقة لنه وفرع الخلاف بين الأئمة في تسريف الأذن (المادة 4:1١‏ 
وشرحها) 00 ااا 00000000 
سؤال وارد على الإذن وجوابه» مشروعية الإذنذ» 0 ا الإذن. محل 
الإذنء حكمه. ركنه, (المادة 57 94) ا ا 1 
تقسيم الصغير إلى عميز وغير مميزء إيضاح القيود» سؤال عن الأشكال الواقع في -" الفاحش واليسير. 
وسرامعن را 01 ااا 00000 
تقسيم المجنون إلى مطبق وغير مطبق . تعزيف الجنون. أربعة أقوال في الجنون المطبق اح ا 56 


إختلاف المجنون المطبق وغير المطبق في الأحكام. المعتوه . تعرزيفه لقة وشرغاء (المادة 6 وشرحها /اهه> 
السفيه؛ تعريفه لغة وشرعاً. الفرق بين الإسراف والتبذير من يعد بمنزلة السفيهء (المادة 455 


وشرحها). الرشيد., المادة /ا45 وشرحها 20000000 سسا ل امام 
الإكراه تعريفه. إيضاح القيود بزب دب زد د د 1 0002010505 ا 00 
تقسيم الإكراه» القسم الأول منه شاك عا من ا ل و اج بطل ا اللا 
القسم الثاني من الإكراه عار بجاح جوج ابول يصويو ا لمجو يرو واسسوساس ري 
الشفعة. المشفوع . المشفوع به (المواد 45١‏ و9037 و107) خخ عي وم وف ضبن مامر موصيو ايت 
الخليط. تعريفه. الشرب الخاص. تعريفه. ثلاثة أقوال فيه. الأشخاص المعدودون., الطريق الخاص. 

(المواد 5 46 وه66 و965) دند 100011 ااا ااا 
الباب الأول ني بيان المسائل المتعلقة بالحجر 11 1[1[1[ذ[ز[ [ [ 0 

وينقسم إلى أربعة أقسام 


الفصل الأول في بيان أصناف المحجورين وأحكامهم 
أسباب الحجر سبعة. 5 تقسيم المحجورين إلى قسمين» المحجورون أصلً وهم الصغير والمجنون 





. الحجر, على السفيه. الخلاف فيه بين الأئمة. شرح المادة (998) ب.بب. لاس 
يحجر المدين من الحاكم بطلب الغرماء» إتفاق الأئمة نم اهل ذلك ,التغرفات الى يزئر ق الطان ادق 
والدين (المادة 464 وشرحها) ا ا ا لحا اما يج مو ا 
الفرق بين السفيه المحجور والمدين المحجور. 0 ضمنون ما يناعن فلهم من الخسارة 
والضرر ا ا ا ا ا 00 
بقية 9 المادة 45٠‏ ل 0 ال م 0 520 ا م 
و لبان رسيت خعرا ا ا 0 0 ا ل لاك 
الحجر على الغائب صحيح , شرطه؛ الفاسق لا يحجر بمجرد فسقه (المادة "4571) وشرخها ...ب 31/17 
يحجر على الطبيب الجاهل. والمفتي الملجن, والمكاري المفلس» لإفسادهم الأبدان والأديان والأموال. 
ليس لذوي صنعة أو تجارة أو يمنعوا 0 تعاطي صنعتهم له (المادة 455 والمادة 
وشرعحهما) سسسب سان 500 “7 ز ز[ [ [ز [ز ز[ [ز[ؤز[ز[ز[ [| |[ 00001011 


الفصل الثاني 
(في بيان المسائل المتعلقة بالصغير والمجنون والمعتوه) 


تصرفات الصبي غير المميز القولية لا تصح. (المادة 455) 000000 مل 0 
تصرفات الصغير المميز» (المادة /41) وشركها د سا سس ا اه سا ا 119 
نفاذ تصرفات الصغير المميز على ثلاثة أوجه. شرطان في العقد الصادر من الصغير ........................ 51/8 
العقود الدائرة بين النفع والضررء سؤال وجوابه ااا 
تسليم الصغير المميز مقداراً من المال وإذنه بالتجارة (المادة 454) سس عمعة انم سا او حو ل 


التصرفات والعقود المكررة إذن بالتصرف (المادة 69 9) م ا ا لهي 
أقسام الإذن 011 0 ااا ا ال 


إذن الول لا يتقيد ولا يتخصص بزمان أو مكان» (المادة م ا 00 
الاذن صراحة ودلالة 100000000000000[ [ز[ز[1[|ز[ز[|[|[ ز [ز[ |[ [ |[ [ز[ز[ز[ز1ز1ا1 1 #<*7”0['1[#آ#*212 


الاذن للصغير يجعله في حكم البالغ (المادة 91/7) وشرحهاء العقود المعتبرة من الصغير إيضاح عقود 


سؤال في الولاية وجوابه. إقرار الصغير افون مس ا ا ا سس سه لا 
إستثناء في الإقرارء إيضاح صيرورته مدعياً ومدعى عليه 0-6 000 
إيضاح النكول عن اليمين وإهداء الطعام اليسير وحط الثمن للعيب مج امسوم 
حجر الصغير بعد إذنه وشرطه 0 1 


لزوم وصول خير الحجر للصبي ٠‏ سبع صور لوصول خب ا حجر زز ز ز ز ز ز[ 1 1[ 2111010101 0 0 
أولياء الصغير سبعة» (المادة 6006 20 او ا 01 


شرح المادة ا سؤال وجوابه 2 ااا ااا 1 2711 0 
سؤال ثان وجوابه. إعطاء الوالي إذناً لصغير ل ل 


400 





للحاكم أن يأذن الصغير إذا الداعد وليه من إذنه (المادة 91/0) يبطل إذن الصغير بوفاة الولي بخلاف إذن 
للحاكم الذي يأ يأذن 00 حجره هو أو خلفه. 0 4ه مونو اا اسع كاه 
الصغير المميز في ثلاثة أحكام , المسائل المتفرعة من الحكم الأول. (المادة 41/8) ااا 5948 
المجنون المطبق في حكم الصغير غير المميز (المادة 919), تصرفات المجنون غير المطبق . عمو م ع الاي 
في حال إفاقته. المادة ,)48٠(‏ تجربة الصبي لتحقى كونه رشيداء (المادة 4/81) سب ات 031لا 
ثلاثة أحوال في الصبي البالغ .... 00 وهلا 
تسليم الصبي المال قبل ثبوت رشده 00 48) محجر والسني إذا اعطينا ماله بعد د الو وتحقق 

كونه سفيهاً (المادة 486) ا ل 0 ف 
أسئلة وأجوبتها في تصرفات السفيه . مطح خا وما بيط را 
لا يسلم الصبي أمواله إذا بلغ ا ونان مة) 0506 دعوى ا نظاماً بحسا من نيا 
معان الوم والصغر. والحخبل» والإحتلام . مبدأ سن البلوغ (المادة 985 وشرحها) ... 7 
يعد بالغا من أدرك سن البلوغ (المادة /941 وشرحها). لا تقبل دعوى البلوغ من الصعرن اللي 1 بر دنر 
مبدأ البلوغ (المادة 48/4 وشرحها). لا يعتبر إقرار المراهق والمراهقة بالبلوغ إذا ل تتحمل جتتهما ذلك 

(المادة 986 وشرحها) 1ه 7ه الجا سكسا اماس اسح رامد اموت مح مما ا ا لمم مووي اب 


الفصل الثالث في حق السفيه المحجور 


حكم السفيه المحجور. المادة وشرحها عر م 0000 ا 
تصرفات السفيه القولية بعد الحجر (المادة ,)49١‏ الإتفاق على السفيه المحجور من ماله (المادة ١‏ 44) ١لا‏ 


صورة أداء زكاة المحجور. حجة. وقفه. وصينه, بيعه اج و ا ا وم 1 
حكمان في المادة 0918 ل 
إختلاف المحجور والمشتري. قبول المحجور بالسفه الوديعة, إقرار السفيه المحجور بدين (المادة 

14 الإختلاف في وقت الإقرار ---------.. 07*00 


الحقوق الي على المحجور (المادة 9946)» قرض السفيه 0 7 وشرحها). إذا إذا صلم حا حال 
المحجور يفك حجره (المادة /41), الفرق بين السفيه المحجور والمدين المحجور 123 


الفصل الرابع في المدين المحجور 


حجر المدين المقتدر لىماطلته . الإشهاد على الحجر. شروط حجر المدين» ماذا يجري بعد الحجر (المادة 


20004 0 فم الس و اروس سستكي وو لوي لاا 
ا إختلاف الأئمة في بيع مال املدين ا لم 0 
المدين المفلس (المادة 94989) 0 ا ل احجان او مت ا 71 
أحكام المدين المفلس. الديون الممتازة .... مجح ع وا اع فاع اا ا خسو سي لا 
ماذا يترك من مال المدين ما مقو سخا ا 2300 ا رف 


البينة على اليسار والإعسار ا م ل ا ا لماي 





النفقة على المحجور المفلس (المادة .)٠٠١١‏ تأثير الحجر الدين في مال المدين (المادة )٠١١١‏ .... 0 
تأثير الحجر فيهما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء (المادة ؟ )٠٠١‏ 1[11[ذ1ز1ز[1[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز[ز[ز[|[ز[ز [ [ 0 300000 


تفصيل بيع المحجور بالدين» زواج المحجور. شرطان لصحة إقرار المحجول تت هويا 


الباب الثاني في بيان المسائل التى تتعلق بالإكراه 


الإكراف :تعريقة »روه أمفاته الإمتناخ "مندمني د ووه عنامت احالس مسوسس سد لسر عو ومسي 1/10 


أحكام في الإكراه.» شرب المكره الخمر» طلاقه .... 1 0 0 [ز[ ز[ز[ [ [ [ زا 0111 
شرط المجبر قدرته على إيقاع التهديد (المادة 5 )٠١٠١١‏ 30000 0ك 2200 الم “ا 
يشترط خوف المكره من المكره به (المادة : )٠١١‏ ا ب ار 
الؤكراه المعتير (المادة 60 )٠١٠١‏ . 00 31011 
العقود الواقعة بالإكراه. عدم 052 ولاه 5) 1212212070 512770 10006 0 قرف 
أقسام المكره عليه 0 151511101 1 151 1 1 171 ف 
غالفة المكره المجبر في الثمن» غالفة المكره ه في نوع العقدء ا ل ا 
صورة الاكراه على البيع امل عاد مسو 50 0 10 
فائدة في البيع بالإكراه 20000000 0 ز ز ز ز ز 1 1 ز1 زا 0 


ثللاث صور في سؤال المتبايعين عن القبض . الشراء والإيجار ا واهبة بالإكراه باسسسوو سن وما 076 
إكراه الرجل زوجته على هبة ما ها له 4 ا 00 لوس ا الراك اام ا 1/73 


مسائل الإقرار بالإكراه ..... ل ل 0 ا 
الؤكراه في الشفعة والكفالة والوقف والرهن. الإكراء لمعتبر في التصرفات الفعلية (المادة ٠17‏ ع( شرح 
المادة با ٠٠١١‏ 0 20 1[ 1 1[ 1 221110117171 0 0 


الباب الثالث في بيان الشفعة وينقسم إلى أربعة فصول 


تعريف الشفعة , سبب مشر وعيتها. شروطها 52350000 00 7 
الدرائظ البلنات زرك لمعم ديا ا 017700000 نز 2000000 


الفصل الأول في بيان مراتب الشفعة 


أسباب وجوب الشفعة (المادة ٠١١8‏ وشرحها) 00 [ ؤ[ [ [ز [ [ ز 01 
الخليط في حق المبيع ا ب كا و 0 ارد تسسا اا وم ا ل ع ه/ا 
الجار الملااصق ا ا 0 000 مب بن مام ا 
حق الشفعة (المادة ٠٠١‏ وشرحها) .. 1 1 واس ات سم اعمال رو واه 3/6 
من لم يكن مشاركاً في المبيع (المادة ٠١٠١‏ وشرحها) ........ 0000 مس سفصي ا 
ترتيب الشفعة. ترتيب الشفعاء 38 1 0 520700 ا محا 7/6 


سؤال وجوابه, الطابق العلوي والسفلٍ (المادة 11 ا ا اا ومن ابت اله ارجا باطرام لبو فر و ا 
المشارك في حائط الدار (المادة ٠١١١‏ وشرحها) مك ا ل-ب_1500 سمس ون الالو 
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تعدد الشفعاء (المادة ١٠١1١57‏ وشرحها) 0 ل 0007 رد 
. المسائل المقسمة على الرؤوس ل اا ا الات لوف الال وا را و 2/11 
إجتماع أصناف الخلطاء (المادة ٠١ ١5‏ وشرحها) 00000 1 اك 
أقسام مياه السقي ..... ا مل ا م ا او و 1 
بيع صاحب حق الشرب الخاص» حق الشرب وحق الطريق (المادة ١١191١ ٠١‏ وشرحها) كلا 


الفصل الثاني في شرائط الشفعة 


00 للمشفوع (المادة ٠١ ١1/‏ وشرحها) مسج نط اق سس تمي ساساسطوة اش و م 710/7 
طان للمشفوع به (المادة ١‏ وشرحها) ال م 1 لماوعو ا لاسا الو ا 1 
15 تجرى فيه الشفعة. جريان الشفعة في الأنية ولا هار معنا للارفن وللاوفي 49 و50١٠‏ 
وشرحههما) الاسمقبد ف لانن هاف شنا سال ماس حو لاسب ايو و لاسا 7 
جريان الشفعة في الأشجار والأثار والأبنية المركبة في الوقف 5 ل 
ثبوت الشفعة بالعقد الصحيح جد لمان امس جا د راسمو لبقو اتا وم ا لكاو ا 1/1 
إيضاح الإقالة واهبة والصلح بالعوض لم ا م بد 707 
الأحكام المترتبة على ثبوت الشفعة. الهبة بشرط العوض (المادة 5 )١١‏ 0-2-0 ب ا 1/6 
مالا تجرى فيه الشفعة (المادة 7 ٠١‏ وشرحها) عو الج م ححد واقان الما امح سوا او ل 8/1/0 
الشرط في عقد البيع (المادة ٠١74‏ وشرحها) 1111[ 1[ز[1[|[[ ز[ز[ز[ [ [ ا 00000 
تقسيم تسليم الشفعة ا سا سق نا اانققة اأسبة ااساسستس ام سف روي الا 
ل 0 200000 كن اماس اا ل ا اقم 
ثلاثة أوجه لصلح الشفيع » » ما يشترط في البدل. (المادة ٠١”‏ وشرحها) ...... بادا العم ]ارا 
شرط زوال ملك البائع عن المبيع (المادة 575 )١١‏ 11100[ 1111011111[7[11[1[11#1ك11ظ 
وقت المواثبة في البيع الفاسد 0 12120000 لا ل قا 
تنبيهان ا د و 30/1 
عدم جريان الشفعة في تقسيم العقار (المادة /51 )٠١١‏ وو ع 0/7/1 
الفصل الثالث في أنواع طلب الشفعة 
لزوم ثلاثة طلبات . كلام الشفيع بما يدل على الطلب 5 1)] 3 
أسباب العلم ال ا خلس ةق تسساي اباك مخ اسمس وا ل 7 
طلب المواثية والإشهاد عليه امم اسط لل ال ب مو ا الس 11 
قيام طلب الموائبة مقام التقرير والإشهاد» وجوب طلب ا المواثبة (المادة )١١«‏ ست “هلا 
إيضاح القيود مامت جد سط وق اسع المت بل وي 1 000353 ااا 0 
طلب الخصومة (المادة ٠١ "١‏ وشرحها) ... لهم سس ب 2032300 ا م اللا 
ثلاثة أوجه لتحقق ملك الشفيع 00000009 ا 0 اعاعكا 
التحليف واختلاف الأئمة فيه 5 220 ” 001آظ2 0 


تأخير الشفيع طلب الموائبة لعذر .... 0 500000 الخ 


اخثلاف الشفيع والمشتري, تأخير الشفيع طلب التقرير والإشهاد (المادة )١١8‏ اتسب.. 00000 
تأخير الشفيع طلب الخصومة (المادة ٠١4‏ وشرحها) بةبءثزدزد د 000 
من يطلب شفعة المحجورين (المادة و ١١‏ وشرحها) ك231ظ5 ا 1 ارو 


الفصل الرابع في حكم الشفعة 


ملك الشفيع بالتراة ضي أو بحكم الحاكم (المادة ١٠١5‏ وشرحها) ل ا 0 


البدل الواجب للشفيع على المشتري 


اختلاف الشفيع والمشتري في ثمن لوج جم ا ا 


حكم تملك العقار بالشفعة (المادة /ا ٠١‏ وشرحها) ... 


إيضاح الشفيع المشفوع بعد الطلبين (المادة )1١18‏ . إيضاح القيود 00 


ال 1 ٠‏ الشفعة لا تقبل التجزئة شرح 


المادة ١غ‏ 000 


هبة الشفعاء لقي إسقاط انحن الشمهاء حفة ب ا 4 


مثال للشفيع الذي في درجة المسقط. 00 دون لشنيع المسقط. سؤال 

ا القفيى عل المشفوع ولط 1 0 خط وم الو ا 
الاختلاف بين الشفيع والمشتري في الأرضص» أحكام امنا لقره ما 2 
مسائل في النقصان 0 1 151 [1[1[ذ1[1[ذ1[1[1[ز[|[|[ز[|[ز[|[ |[ ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ ا 0 100000 


الخاتمة في بيان حيل إسقاط الشفعة 


اختلاف الأئمة في كراهة الحيل وإباحتها. حيل إسقاط الشفعة : الأولى» الثانية» الثالثة 00 - 


حيلة لشفعة الجار. الحيلة الرابعة» الحيلة الخامسة. الحيلة السادسة. مسألة لا حيلة لإسقاط الحيلة 


ا 


07م 
:١م‏ 


/ 0 0 





تأليث 
حير 
لشي رول لىامة اللمييل 
وَامونا لفيا ونس الع ل فيإ لمواء إعتماني 
ترس بدا لأصكامالمَ بسكم عو ررْسَارٌ 


تعريب 


المحايى ف رم عبني 
المججلد الثالرسنتتب 


اكات 
الوحكالة 


للطبّاعة والنشر والتوزيع 


قوق الدج يفول 


اه 


8617# صا لا..كم 


دارعالما - لحنتب 


للطااعة والنش _رالتوزبجع 


العثليا غيب موُيِسَسَة التحتلية 
ستل : 25411846 اع 
رع .نب :181.0 - الرياضل: غ2 
ستيتفاكسش اممشنضاف 
الماك العيبيية الشعودكجته 





يقت قهذه الظعةمافقة َاصَة مترر 


وا رن 


و .0 


ل 21 
3 


الكتات الماش 
الحا تت 


الحمدلله. أشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده. وأشهد أنه لا شريك له. والصلاة والسلام على محمد 


عبده ونبيه» وعلى أله وصحبه بعده. 


الكتاب العاشر 
في أنواع الشركات, ويشتمل على مقدّمة وثانية أبواب 

قد جمع في المجلة بعض المسائل الفقهية المبينة في الكتب الفقهية تحت عنوان (كتاب الشركة) 
و(كتاب القسمة) و(كتاب المضاربة) و(كتاب المزارعة) و(كتاب المساقاة) و(كتاب احياءِ الموات) 
و(كتاب الصيد) و(كتاب الحيطان) ف كتاب الشركة . 

ومشروعية الشركة ثابتة بالكتاب والسئة والمعقول. 

الكتاب, قد ورد في الآية الكرية : ظفْهُمْ شركاءٌ في الثلث# وهذه الآية خاصة بشركة العين 

السبنة» هي فعل الرسول وقوله إذ أن السنة عبارة عن ثلاثة أمور صادرة من النبي الكريم يل 
أوهاء قوله ويطلق عليه الحديث» ثانيها. فعله, الثهاء تقريره . (التوضيح) 

أما فعل. الرسول فهو قوله: «إن سائبا كان شريكي وقت الجاهلية» ويطلق وقت الجاهلية على 
الوقت الذي قبل البعثة النبوية والقريب منها. وقد قيل عن ذلك الزمن «زمن الجاهلية» لاستيلاء الجهل 
على أهله. يعني أن النبي كف قد باشر الشركة بنفسه. 

أما قول الرسول فهوما ورد في الحديث القدسي «قال الله تعالى :«إذا لم يمحن أحد الشريكين الآخر 
فأنا شريكههما الثالث. وإذا خان أحدهما الآخر فإنني أخرج من شركتهما» وهذه السنن دليل على مشروعية 
شركة العقد. 

المعقول. أن الشركة طريق لابتغاء الفضل, وهو مشروع لقوله تعالى «وابتغوا من فضله» 
(الطحطاوي) إذ أنه يوجد لبعض الناس رأس مال لكن يجهل طريق التجارة كا أنه لا يوجد 
للبعض منهم رأس مال لكنه يعلم أصول التجارة فإذا عقد كلاهما شركة بينهها فيستفيد أحدهما من 
علمه وسعيهة والآخر من رأس ماله . 


المقدمة 
(في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية) 


يفهم من تعبير «بعض) أنه سوف لا تذكر هنا عموم الإصطلاحات الفقهية. بل سيذكر بعض 
الاصطلاحات الفقهية التي يرى لزوم لبيانها والمتعلقة بالشركة . 


0 3 لد رم ف 0 هي 00 ما فوق اه من 
عق الشركة الذي هو سب هذا الاختصاص. ا تقسم الشركة بصورة مطلقة 
والإهاب والثاني : شركة العقدى و نحصل بالإيجات والقبول بين الشركاء . وتأي 
الإباحة. وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء 
المماحة التى ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء) 

توجد ثلاث لغات في الشركة, أوطا: اللغة المشهورة بكسر الشين وسكون الراءء ثانيها: بفتح 
الشين وكسر الراء. الثها: بفتح الشين وسكون الراء. ومعناها اللغوي خلط النصيبين بصورة لا يتميز 
أحدهما عن الآخر (البحر) وعلى ذلك فتكون الشركة من فعل الإنسان لأن الخلط من فعله. أما 
الاختلاط فهو صفة المال ويثبت بالخلط الذي هو فعل الإنسان (البحر). 
ولكن معنى ذلك أن أهل اللغة لا يطلقون على الشركة التي تحصل بالاختلاط شركة كما سيذكر 
آتياًء لأن الاختلاط صفة المال وهذه الصفة أي الاختلاط إنما تثبت بفعل الخالطين (رد المحتار) . 
ويقال للال «مشترك فيه» و«مشترك» أي تعليق الإشتراك والخلط فيه.» ونحو قولهم : مال ٠‏ 
مشترك أي مشترك فيه ويسمى هذا حذفاً وإيصالاً. اظهار بتقديم وتأخير فإن المشتركِ اسم مفعول 
من اشترك وبناؤه للمطاوعة يقال اشركت زيداً في هذا المال فاشترك أي قبل زيد الشركة فحينئذ 
يكون نائب فاعله هو الشريك. ولما أسند هذا إلى الضمير الراجع إلى المال» والمال ليس بمشترك بل 


0 منه أن فيه حذفاً وهو في امعد نديد برلى إلى الملل والمجرور مرفوع محلا على 
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والشركة في الأصل أي قبل استعماا في المعنى الوارد في الفقرة الآتية هي اختصاص ما فوق 
الواحد من الناس بشيء“وامتيازهم بذلك الشيء ويدعى أولئك الناس بصيغة اسم الفاعل فيقال 
مشتركون ومشاركون. 
مثلاً إذا اشترك اثنا في فرس فتختص هذه الفرس بذينك الشخصين ويمتازان بها بسبب أن 
تلك الفرس لا تكون لغير ذينك الشخصين ولا يمتاز غيرهما مها ويكون ذلك شركة وتكون الفرس 
مشاركة أو.منداركاً فيها ويدعى كل واحد منه| مشتركاً ومشاركاً. وبذلك تكون الشركة حسب هذه 
الفقرة صفة أصحاب ذلك الشيء (عبد الحليم بزيادة) . 
ولكن تستعمل الشركة أيضاً عرفاً واصطلاحاً في مغنى عقد الشركة الذي هو سبب لهذا 
الاختصاص (البحر) حتى لولم يحصل اختلاط النصيبين . 
ملا لووضع كل شريك من الشريكين مائة دينار رأس مال للشركة وعقدا شركة تجارية بينه| فقد 
حصلت ولول يخلطا رأسي ماما يعني أن الشركة تطلق مجازاً على نفس العقد من قبيل اطلاق اسم 
المسبب على السبب لأنها سبب الخاط (الطحطاوي) . 
وإطلاق ذلك مجازاً على الشركة هو باعتبار اللغة إلا أن استعمال الشركة بمعنى نفس العقد قد 
أصبح حقيقة عرفية مؤخراً حيث قد اصطلح الفقهاء على ذلك (الدرر ورد المحتار والكفاية) وعليه فإذا 
كانت الشركة مستعملة بمعنى عقد الشركة فإذا قيل شركة العقد فالإضافة في ذلك بيانية أي بمعنى الشركة 
هي العقد (مجمع الأنهر والبحر) . 
وعلى هذا المعنى تكون الشركة عبارة عن فعل الإنسان وبذلك يكون قد اتحد معنى الشركة لغة 
واصطلاحاً في جهة أنها فعل الإنسان. 
فلذلك أي لأن لفظ الشركة مستعمل بمعنى الاختصاص والامتياز مع عقد الشركة فالشركة 
بصورة مطلقة أي بالمعنى الشامل للفقرة الأولى والثانية تقسم إلى قسمين. يعني أن الشركة التي قسمت 
إلى قسمين على الوجه الآتي شركة من حيث هي أي ان اطلاق لفظ شركة عليها باعتبار مفهومها الصحيح 
والمعنى الذي يطلق عليه لفظ الشركة عام لأنه يصدق على شركة الملك وشركة العقد وليست 
الشركة التي تقسم إلى قسمين هي الشركة التي هي بمعنى شركة العقد وإلا لو كانت الشركة التي 
ستقسم إلى الأقسام الآتية هي شركة بمعنى شركة العقد فيكون معنى ذلك تقسيم الشيء إلى نفسه 
وإلى غيره (رد المحتاز بإيضاح) . 
الأول: شركة الملك يعني شركة الاختصاص فالإضافة بمعنى الباء وتحصمل بسبب من أسباب 
التملك كالاشتراء والإتباب والاستيلاء أي احراز المال المباح وبقبول وقبض الصدقة وباللارث ارم 
وباختلاط المال وهو اختلاط المالين بصور يتعذر أو يتعسر تمييز بعضها عن بعض بدون أن يكون مدخل 
في ذلك للمالكين وبخلط الأموال أي بأحد الأسباب الجبرية والاختيارية كيا سيفصل ذلك في المادة 
9)) وما يتلوها من المواد. وتسمية هذه الشركة بشركة الملك هي 'لحصوطا في الأكثر بأحد أسباب 


م درر الحكام 





الملك (الطحطاوي). ويطلق على الشركة التى لا تحصل بأحد أسباب الملك كالشركة التي تحصل في 
حلط وإختلاط الأمران شرع تلك انضاء» - ْ 

فلذلك لو اشترى اثنان مالا فيكون ذلك المال مشتركاً بينهها بشركة اخحتيارية . أما إذا ورث الإثنان 
مالا فيكون المال المذكور مشتركاً بينهما بشركة جبرية. كذلك لو باع شخص نصف الدار التي يملكها 
مستقلا لآخر شائعا فتصبح تلك الدار مشتركة بينهه|ا شركة ملك اختيارية . 

الأحكام التي تثبت بلفظ التشريك : 

إذا اشترى أحد فرساً فقال له آخر بعد تمام الشراء اشركني في هذه الفرس فقال له : أشركتك. فإذا 
حصل ذلك بعد القبض صح وإذا حصل قبل القبض فلا يصح . أنظر المادة (70) وإذا صح البيع 
يجب على ذلك الرجل دفع نصف الثمن وإذا كان ذلك الشخص يجهل مقدار الثمن فهو مخير لحين عالمه 
بالثمن (البحر). وخيار النظير هذا قد بين في شرح المادة (778) وسمي هذا الخيار «وخيار تكشف 
الحال» ويما أن هذه المعاملة هي عبارة عن عقد بيع فيثبت فيها جميع أحكام البيع كخيار الرؤية والعيب 

فعلى ذلك لو قال أحد لآخر كما هو مذكور آنفاً: أشركني في هذه الفرس فأجابه الآخر بقوله 
أشركتك» فقال له شخص ثالث أشركني في هذه الفرس» فاجابه قائلاً: أشركتك ينظر: فإذا كان 
الشخص الآخير عالا بشركة الشريك الآخر فيأخذ ربع الفرس لأنه في هذه الصورة يكون الطالب 
الثاني قد طلب الاشتراك في حصة المشتري الأول» وبما أن حصته هي النصف فيصيب الطالب 
الثاني الربع من الفرس وإلا يأخذ النصف وتخرج جميع الفرس من ملك المشتري الأول (الدر 
المنتقى قبيل الوقف) لأنه إذا لم يكن الطالب الثاني واقفاً على مشاركة الطالب الأول فيكون طالباً 
شراء النصف وبقبول المشتري طلبه تخرج جميع الفرس من ملكه. ولو كانت بين رجلين فرس فقال 
أحدهما لثالث: أشركتك في هذه الفرس ولم يجز صاحبه صار نصيبه بينهما نصفين (البحر بتغيير) 
وإن أشرك فيا اشتراه اثنين كان بينهها أثلاثاً. قال أشركت فلاناً في نصف هذه الفرس فله الربع 
قيآنا والنطف "اانا :ولو اشارد يا فرساً فأشركا فيه آخر فإن أشركاه على التعاقب فله النصف ٠.‏ 
وإن أشركاه معاً فله الثلث استحساناًء لأن الاشتراك يقتضى المساواة وإن أشركه أخدهما في نصيبه 
لمح عاعه :لله« اتسيف ولكر رفي الع الجر عير ما 

وحصول أسباب التملك يكون على نوعين» حيث قد ذكرت أسباب التملك هنا بصورة مطلقة 
فتشمل_الصورتين الآتيتي الذكر سواء حصل الملك دفعة واحدة كشراء اثنين مالا بعقد واحد أو كإيراث 
شخصين مالا عن مورث واحد أو متعاقباً كشراء أحد مالاً ثم اشراك آخر فيه (رد المحتار) كي ذكر آنفا 

تعريف شركة الملك وركنها وشروطها وحكمها: 

تعريفهاء قد عرّفت شركة الملك هنا ى! أنبا عرفت في المادة ( 59 )١١‏ 

إن اسباب التملك ثلاثة ى) هو مبين في المادة )١7548(‏ إلا أنه ىا بين في المادة ( 58١٠)أن,‏ 
شركة الملك ليست مخصوصة بالشركة التي تحصل بأحد أسباب التملكء إذ أن شركة الملك تحصل بخلط 
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واختلاط الأموال اللذين لا يعدان من أسباب التملك» مثلاً لو اختلطت الحنطة الحاصلة في مزرعة أحد 
بالحنطة الي في مزرعة آخر أو خلطاها فتحصل بينه| شركة ملك مع أن خلط واختلاط الأموال غير 
معدودين من أسباب الملك. وعلى هذه الصورة يكون هذا التعريف لشركة الملك تعريفاً بالأخص» 
فلو قيل في التعريف «إنها تحصل بأحد الأسباب كالاشتراء والاتهاب' وخلط واختلاط الأموال» لكان 
موافقاً للسباق والسياق, ولكان التعريف جامعاً لأفراده. 


ركنباء هو عبارة عن خلط واختلاط الأموال حتى يتعذر أو يتعسر تمييز وتفريق الحخصص عن 
بعضها (الطحطاوي) . 

شرطهاء أن يكون المعقود عليه قابلاً للشركة» فلذلك لو أشرك متولي الوقف شخصاً في منافع 
وقف موقوف على جهة معنية, فلا يصح (الطحطاوي). أنظر شرح المادة )٠١51/(‏ 

حكمهاء هو الإشتراك في المال المخلوط أو المختلط وكون كل شريك أجنبياً في التصزف المضر 
بحصة الآخرء يعني أنه ليس لأحد الشريكين أن يتصرف في حصة الآخر بلا إذن. وعدم جواز ذلك هو 
كما بين في المادة (هلا١٠).‏ (الشبلي والبحر والطحطاوي) . 

الثاني - شركة العقد. وتحصل بالايجاب والقبول بين الشركاء ب يعني أن ركن شركة العقد عبارة عن 
الإيجاب والقبول (التنوير) والإيجاب والقبول هما مختصان بالقول ى] بن ذللكا ودر البيوع . وهل 
تعقد الشركة بالتعاطي ؟ 

وتأي تفصيلات القسمين في اها المخصوص . فتفصيلات شركة الملك: ستأتي في الباب 
الأول الذي يبتدئٌ من المادة )١١٠(‏ وشركة العقد ستأتي في الباب الثالث الذي يبتدئٌ من المادة 
.)١1359(‏ 


وحكم شركة العقد هو عبارة عن كون المعقود عليه أي رأس مال الشركة أو كون الريح الحاصل 
من المعقود عليه مشتركاً بين الشركاء (البحر والطحطاوي) . 


فلذلك لو اشترك اثنان ووضع كل منها مائة دينار رأس مال للشركة وعقدا الشركة فالمخلوط 
يكون: مشتركاً بعد خلطه. كما أنهها لو ربحا من البيع والشراء عشرين دينارا فيكون الربح المذكور 
مشتركاً بينهها . 

شركة الإباحة ‏ ويوجد سوى هذين القسمين شركة الأباحة وهي كون العامة مشتركين في 
صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكاً لأحد كالماء والكلا 
والأشجار النابتة في الجبال المباحة, فمياه الأخبار مثلا يشترك فيها عموم بني الإنسان ولكل انسان أن يأخذ 
منها الماء بإناء ويتملكه كما أن لجميع الناس أن يسقوا مزارعهم من مياه الأنجار العامة كنبري دجلة 
والفرات وأن يفتحوا جداول ومجاري إلى مزارعهم. وسيأتي تفصيل ذلك في الباب الرابع الذي 
يبتدئة من المادة .)١775(‏ 


٠١6‏ درر الحكام 

الفرق - والفرق بين شركة الملك وشركة العقد وبين شركة الإباحة ظاهر وهو أن ما به الاشتراك في 
شركة الملك والعقد هو الأعيان والأموال. وأما ما به الاشتراك في شركة الأباحة فهو صلاحية الإحراز 
والتملك. 


«المادة 41١4‏ (القسمة بمعنى التقسيم. وتعريفها وتفصيلها يأقٍ في 

بابها الملخصوص) . 
والقسمة بمعنى التقسيم وبمعنى التفريق والتقسيم أيضاً بمعنى التفريق كما هو مذكور في كتب اللغة 
فتعريف المجلة القسمة بالتقسيم هو عبارة عن بيان لغة بمرادفها. وهذا المعنى الذي بين للقسمة هوعى 
أنبا مصدر لفعل قسم القسام المال بين الشركاء. إلا أن القسمة تكون أيضاً اسماً من الاقتسام 
(القهستاني) وتعريف القسمة وتفصيلها يأتي في بابها المخصوص أي في الباب الثاني الذي يبتدئ من 


المادة (111). 
#المادة /41  * ٠١‏ (الحائط عبارة عن الجدار والطبلة والجيت وهوما يعمل من 
الأغصان وجمعه حيطان) 


والحائط بمعنى الجدار والخائط من الأحاطة والجدار بمعنى الارتفاع . واستعمال الحائط بمعنى الطبلة 
والجيت التي لا تعد من الحيطان هو اصطلاح . 


#المادة 4*0 (المارة بوزد العامة وهم المارون والعابرو ف الطريق 
«المادة 44 4٠١‏ (القناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الأرض قسطلا أوسياقاً 
وجمعها قنوات) 


وقد استعملت القناة في المادة ( )١١185‏ وقنوات في المادة ( .)١1١85‏ 


«المادة 41١6١‏ الْْسََاة بميم مضمسومة وسين مفتوحة ونون مشدّدة» الحدّ 
وسد الماء وأطراف سد الماء وحافات فوهات الماء وجمعها مُسَنِيات) 


المسناة هي الحد الذي يوضع لتعيين وتفريق المكان وأطراف سد الماء وحافات فوهات الماء؛ وهي 


1١١ المقدمة‎ 


مأخوذة من معنى ترفع لأن هذه تكون في الأكثر مرفوعة وقد استعمل هذا اللفظ في المادة ( )١171/5‏ 
هذا المعنى وجمعها مسنيات. 


المادة 41١١‏ (الإحياء بمعنى الإعمار» وهو جعل الأرض صالحة للزراعة) 
والإحياء لغة هو جعل الشيء حياً أي صاحب قوة حساسة أو قوة نامية. أما معناه الشرعي فهو 
الإعهار وهو جعل الأراضي الموات صالحة للزراعة برفع أشواكها وتنقية أحجارها ورفعها (ال هندية) 
ويسمى المعمر للأرض محبياً (القهستاني) وقد استعملت هذه اللغة في المادة ( )١777‏ وكيفية إحياء 
الأراضي ستوضح في المادة )١717١(‏ وما يتلوها من المواد. 


#المادة 41١557‏ - (التحجير وضع الأحجار وغيرها في أطراف الأراضي 

لأجل أن لا يضع آخر يده عليها) 

ولفظ التحجير أما من الحجر بفتح الجيم» ومعناه اللغوي نصب أحجار في محل. وعلى ذلك 
فإطلاق التحجير على المعنى الآتي هو مبني على أن من المعتاد في الأكثر جعل الأحجار علامة للتحجير, 
واسم الفاعل من التحجير الذي هو هذا المعنى متحجر أي بمعنى واضع الحجرء أو بمعنى الحجر بسكون 
الجيم الذي هو بمعنى المنع وعليه فإطلاق الحجر بهذا المعنى هو منع الغير من الإحياء بسبب التحجير 
كما سيذكر ذلك في المادة )١11/4(‏ واسم الفاعل من التحجير الذي هو بهذا المعنى متحجر بمعنى 
الذي يمنع (رد المحتار) . 

أما معنى التحجير الشرعي فهو وضع الأحجار وغيرها كالشوك وأغصان الأشجار اليابسة في 
أطراف الأراضي لأجل أن لا يضع آخر يده عليه , وقد ذكرت في المادتين (/1717و1778١)‏ الأشياء التي 
يحصل بها التحجير, وقد ذكر في المادة )١71/8(‏ أنه إذا حجر الموات على هذا الوجه فليس لآخر أن 
يضع يده على تلك الأراضي الموات في ظرف ثلاث سنين أي أنه لا يؤذن لآخر بإحياء ذلك الموات في المدة 
المذكورة . 


#المادة #١١01‏ (الإنفاق عبارة عن صرف الإنسان ماله) 

الإنفاق عبارة عن صرف الإنسان ماله للنفقة وبمعنى اعطاء النفقة, ويقال إن فلاناً أنفق على دابته 

#المادة 41١55‏ - (النفقة الدراهم والزاد والذخيرة الي تصرف في الحوائج 
والتعيش) 


النفقة بالفتحات الثلاث جمعها نفقات» وقد استعمل لفظ النفقات في عنوان الباب الخامس . 


١‏ درر الحكام 


«المادة 4٠١٠5‏ (التقبّل هو تعهد العمل والتزامه) 

التقبل بوزن التعقل ومعناه اللغوي القبول» واصطلاحاً تعهد العمل والتزامه» والعمل كصبغ 
الصباغ الثياب وتخييط الخياط القماش وما اشبه ذلك. وهذا المقصود من العمل» وسيأتي تفصيله في 
المادة (؟177), 





#المادة 4١١55‏ (المفاوضان عاقدا شركة المفاوضة) 

وقد عرفت شركة المفاوضة في المادة ( 1881) وقد سميا في الكتب الفقهية المتفاوضين أيضاً وقد 
ذكر في شركة العقد أن الشركة المذكورة كما أنها تعقد بين شخصين تعقد بين ثلاثة أو أكثر ويستفاد هذا 
أيضاً من عبارة «اختصاص ما فوق الواحد بشىء» الوارد ذكرها في المادة ( 45 ١٠١)فعلى‏ ذلك يمكن أن 
يقال : إن قراءة لفظ المفاوضين بصيغة التثنية هو بيان لأدنى مراتب الشركاء وقراءتها بصيغة الجمع هوأن 
القصد من الجمع ما فوق الواحد وبذلك يحصل بيان جميع مراتب الشركاء ومع ذلك فلفظ المفاوضين لم 
يرد ذكره في المجلة بهذه الصيغة في غير هذا الموضع» بل استعمل لفظ المفاوضين وكان الأؤلى عدم ذكر 
التثنية هنا . 


#المادة بان -4١ ٠‏ (رأس المال) 
مئلاً إذا تشارك اثنان على أن المال الذي يضعانه في الشركة عشرون ديناراً فتكون هذه الدنانير 
رأس مال . كذلك المال الذي يضعه أحد الشركاء في شركة المضاربة يسمى رأس مال. 


#المادة 41١54‏ (الربح عبارة عن الكسب) 
الربح بكسر الراء وسكون الباء وجمعه أرباح» والربح بفتح الراء والباء هو بهذا المعنى أيضاً. 


فلذلك إذا وضع الشركاء مائة دينار رأس مال للشركة واشتغلوا بالتجارة فيها وحصل فائدة من ذلك 
عشرون ديناراً فيدعى هذا ربحاً. 


© المادة 48 (الإبضاع هو إعطاء شخص لآخر مال على أن يكون جميع 
الربح عائداً له ويسمى رأس المال بضاعة والمعطى المبضع والآخذ المستبضع) 

الإبضاع بكسر الهمزة مصدر من باب أفعال وهولغة اتخاذشيء رأس مال. واصطلاحاً هو اعطاء 
شخص آخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائداً له» ويسمى رأس المال «البضاعة» والمعطى لرأس 
المال «المبضع» بصيغة اسم الفاعل من باب الأفعال ومن أخذ البضاعة «المستبضع» بصيغة اسم الفاعل 
من باب الاستفعال . 


المقدمة اذا 


قيل في المجلة وجميع الربح عائداً له» لأنه يحتمل في ربح رأس المال احتمالات ثلاثة» الأول: أن يكون 
الربح مشتركاًء والشركة على هذه الصورة تكون شركة مضاربة وهي مذكورة في المادة ( 4 )١40‏ من 
المجلة وما يتلوها من المواد. الثاني : أن يكون جميع الربح لمعطي رأس المال. فالعقد على هذه 
الصورة هو بضاعة وعقد بضاعة وقد عرف في هذه المادة, الثالث: أن يكون جميع الربح عائدا للآخذ. 
والعقد على هذه الصورة عقد قرض . أنظر شرح المادة (5 .)١5*‏ (الدرر) 


الباب الأول 
(في بيان شركة الملك ويحتوي على ثلاثة فصول) ‏ 
الفصل الأول 
(في بيان تعريف وتقسيم شركة الملك) _ 

«المادة ٠ 1٠١‏ -(شركة الملك هي كون الشيء مشتركا بين أكثر من واحد 
أي 00 التملك كالاشتر تراء والآاتهاب وقبول الوصية 
والتوارث أو بخلط واختلاط الأموال يعني بخلط الأموال بعضها ببعض بصورة لا 
تكون قابلة 0 الأموال بتلك الصورة بعضها ببعض . مغلا 
لو اشترى اثنان مالا أو وهبه أحد لما أو أوصى به وقبلا أو ورث اثنان مالآ فيكون 
ذلك المال مشتركا بينها ويكونان ذوي نصيب في ذلك المال ومتشاركين فيه ويكون كل 
منهها شريك الآخر فيه. كذلك إذا خلط اثنان ذخيرتها بعضها ببعض أو اختلطت 
ذخيرته| ببعضها بانخراق عَدُوهما فقتصير هذه الذخيرة المخلوطة أو المختلطة مالا 
مشتركا بين الإثنين) 

شركة ا أي مخصوصاً بهم بسبب من أسباب 
التملك المبينة في المادة )١1448(‏ كالاشتراء والإتهباب أي قبول الحبة. وكذا قبول الصدقة والحداية 
والوصية أي بأن يوصي أحد عماله لإئنين وأن يقبلا الوصية بعد وفاة الموصي (البحر) والتوارث أي ىِ 
أن يرث اثنان غال ف عو رقها المتوفي والاستيلاء على مال مباح أو بسبب غير أسياب التملك كخلط 
الأموال واختلاطها. 

يعني )١(‏ بخلط الأموال بعضها ببعض بصورة لا يمكن تفريقها وتمييزها أي بخلط الشريكين 
المال بفعلهها وعملهم| أو بعمل أحدهما وأذن الآخر أو بعمل أجنبي بإذنما )١(‏ أو باختلاط المال 
العين أو الدين من نفسه. وقد فسر في هذه المادة خلط الأموال ىا فسر اختلاطها بطريق النشر على 
ترتيب اللف . 

لا يقبل التفريق والتمييزء وذكر هذه العبارة بصورة مطلقة يفيد العموم فتشما الشيء الذي لا 
يمكن تمييزه وتفريقه والشيء الذي يمكن تفريقه وتمييزه أيضا لكنه متعسرء والذي لا يمكن تفريقه وتّييزه 
هو اختلاط لجنس باجنس كاختلاط الشعير بالشعير والمائع بالمائع » والذي يتعسر تفريقه وكييزه هو 
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وقد وردت تفصيلات متعلقة في شرح المادة (ى/ا) كا أنه قد ذكر في شرح المادة (43 )٠١‏ 
ان أسباب التملك تحصل على نوعين. 

إذا حصلت شركة الملك فحكمهاء كا ذكر في المادة ( 50 ٠‏ عبارة عن الاشتراك بالمخلوط 
وإذا تلف قسم من ذلك المخلوط فخسار التالف يكون على الشركاء بنسبة ملكهمء » كما أن القسم الباقي 
يكون مشتركاً بينهم بنسبة ملكهم » ؛ وإذا لم تحصل شركة الملك فخسار التالف يعود على صاحبه والذي 
يبقى منه يكون ملكا لمالكه الأصل . 

١‏ قيل دلا يمكن تفريقه وتمييزه» لأنه إذا كان المال المخلوط قابلاً للتمييز والتفريق لا تحصل شركة 
الملك . 

مثلاً لو كان لأحد ذهبتان كل واحدة منهم| بخمسة دنانير وكان للآخر عشرة دنانير كل قطعة بدينار 
وخلطت تلك الدنانير ببعضها فلا تحصل شركة الملك بينهها فلوضاع دينار من تلك الدنانير فيكون خسارة 
عائداً على صاحبه كما يوضح ذلك في شرح المادة الآتية. 

0 خلطى ااانا تيم من ال الال ار ص أ لط ا‎ ١ 
أحدههما بإذن الآخر أو يخلطه أجنبي بإذنها. فلذلك لو خلط أحدهها المال بدون اذن الآخر أو خلطه‎ 
0741 أجنبي بدون اذما فحكم ذلك حكم الغصب كم يفهم من شرح المادتين (84/ا2‎ 
. (الشرنبلالي ورد المحتار)‎ 

والخلط يكون على ثلاثة أنواع , الأول: : أن يخلط الطرفان بالاتفاق أو يخلط أحدهما بإذن الآخ رأو 
يخلط أجنبي بإذنماء الثاني : أن يخلط أحدهما المال بدون اذن الآخرء الثالث: أن يخلط أجنبي المال بدون 
اذنها لي 

* -كون الثيء. يقل كون الع أنه كي يهم من ال ٠١‏ أن الشركة الملك ىا تكون 

في العين تكون في الدين أيضاًء وقد لوسر الفقهية تعبير العين إلا أن هذا 

الاستعمال هو لأن شركة العين غالبة أو أكثر أو لأن العين المقصودة اك سنن عل القن ماله 
والغين مالة: 

5 أكثر من واحدء فهذا التعبير يشمل المتشاركين فيما إذا كانا اثنين كا أنه عام يشمل صورة ما إذا 


مثلاً لو اشترى اثنان أو أكثر مالا بعقد واحد أو بعقود متعددة أو وهبهم) أحد مالا أو أوصى به أو 
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تصدق اميا" لمد” هما فقبلا الهبة أو الوصية أو الصدقة أو الحدية أو ورث اثنان أو أكثر مالاً يكون 
ذلك المال كك يديا ويكرتان نوق نصيت في ذلك المال ومتشاركين فيه ويكون كل واحد منهما 
شريك الآخر فيه ويسمى المال مشتركاً ومشتركاً فيه بصيغة اسم المفعول ويسمى أصحاب الال 
متشاركين ومشتركين ومشاركين وذوي نصيب. 

كذلك لوخلط اثنان ذخيرته| بعضها ببعض أو اختلطت ذخيرته| بعضها ببعض بانحراق عُدُوها 
فتكون تلك الذخيرة المخلوطة أو المختلطة مالا مشتركاً بينهها فإذا كانت الذخيرة المخلوطة متساوية في 
المقدار فتكون مناصفة بينههما وإذا كان الثلثان لأحدهما والثلث للآخر فتكون مشتركة بينهها أثلاثاً لأحدهما 
الثلثان وللآخر الثلث. والصورة الأخرى تقاس على ذلك . 


#المادة 4٠١1١‏ _(إذا اختلط دينار أحد بدينارين رمن 0 بعر 


تقبل التمييز ثم ضاع اثنان منهه| فيكون الدينار الباقي بينهها مشتر كا أثلاثاً ثلشاه 
لصاحب الدينارين وثلئه لصاحب الدينار) 


إذا اختلط دينار أحد بدينارين لآخر من جنسه بصورة لا تقبل التمييز فيكون هذا المختلط مشتركاً 
.بينهها بشركة الملك حسب الادة الآنفة ويكون ثلث كل جزء من المختلط لصاحب الدينار وثلثاه 
لصاحب الدينارين فلو ضاع ديناران منا فيكون الدينار الباقي مشتركاً بيمها أثلاثاً الثلثان لصاحب 
الدينارين والثلث لصاحب الدينار. أنظر مادة (7/88) وشرحها. 

سؤال ‏ إذا ضاع ديناران من الدنانير الثلاثة المختلطة المار ذكرها فمعلوم جزماً أن أحد الدينارين 
الضائعين هو لصاحب الدينارين لأن مال الآخر هو دينار واحد أما الدينار الآخر فيحتمل أن يكون 
لصاحب الدينار الواحد أو لصاحب الدينارين فكان من اللازم أن يكون الدينار الباقي مشتركاً بينهها 


مناصفة . 


الجواب - بما أنه قد حصلت شركة الملك باختلاط الدنانير الثلاثة وأصبح نصيب كل واحد منهما في 
كل دينار ثلثاً وثلثين فكل دينار يفقد من تلك الدنانير يكون خسارة بنسبة اشتراكهم ثلثاً وثلثين (الجوهرة 
في الغصب) . 

إيضاح القيود: 

١‏ اختلط. فالاختلاط يكون أما بالخلط واما بالاختلاط وسواء كان هذا الخلط حصل بدون 
اتفاق الإثنين أو باتفاقهماء أو كان بعمل أحدهما بإذن الآخر أو بعمل أجنبي بإذنها فالحكم متساو في 
ذلك. 

مثلاً» لو وضع كل واحد من الشريكين مائة دينار رأس مال الشركة وعقد الشركة وبعد خلط 
الدنانير المذكورة وقبل شراء بضاعة للشركة بذلك المال تلف مقدار من تلك الدنانير بيد أحد الشريكين 
فيكون خسارة الدنانير التالفة عائداً بالتساوي على الشريكين كما أن الباقيى منبا يكون مشتركاً بينهها 
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مناصفة. أما إذا خلط أحدهما الدنانير بدون اذن الآخر أو خلطها شخص أجنبي بدون اذنها 
فيكون تعدياً وتعود الخسارة على المعتدي أي على الخالط (الذر المختار والخانية في الخغصب) أي أن 
الخلط على هذا الوجه هو تعد واستهلاك فيصبح الخالط مالكاً للمخلوط وضامناً لصاحب آلمال إذ 
قد تبين في شرح المادة )8941١(‏ أن خلط المال المغصوب هواستهلاك واختلاطه تلف له كا أنه قد 
ذكر في المادة 84/) أن خلط الوديعة على هذا الوجه هو تعد. 

8 - بصورة لا تقبل التمييزء أما إذا وقع الخلط بصورة تقبل تمييز المخلوط فخسار التالف من 
المخلوط إذا كان معلوماً مال من منهه| يعود عليه كما أن الباقي إذا كان معلوما مال من منهها يكون 
ملكا لصاحبه حيث لا تحصل شركة الملك بالإختلاط على هذا الوجه. 


مثلا : لوكان دينار أحد ذا حلقة أو كان محروقاً أو مؤرخاً بتاريخ وكان دينارا الآخر لا حلق لما أو 
ليسا مخروقين أو كان تاريخهما غير تاريخ الدينار وكان ذلك معلوماً فإذا اختلطت تلك الدنانير وتلف 
بعضها فيعود خسار الدنانير التالفة على صاحبها. كذلك لو كان دينار أحد من سكة دولة ودينار 
الآخر من سكة.دولة أخرى وكان ممكناً لذلك تفريقهم| وتمبيز بعضهما عن بعض فالحكم في ذلك على 
الوجه المشروح «الدر المختار بإيضاح) . 

يفهم من هذه التفصيلات إن هذه المادة فرع للمادة الآنفة ويمثابة مثال لها ولا يفيد حك غير الحكم 
الوارد في تلك المادة. فكان الأولى بدلا من كتابة مثال مادة في شكل مادة أخرى أن يورد في تلك 
المادة على شكل المثال. 


© المادة 5 (تنقسم شركة الملك قسمين: اختياري وجبري) 
أما شركة العقد فهي شركة اختيارية ولا تكون جبرية لأن نوعي الإكراه. كا ذكر في المادة 
)٠٠١1(‏ معتيران في التصرفات القولية» وإن يكن أنه قد عدد في المادة )٠٠١7(‏ والمعاملات التي لا 
تصح بالإكراه» ولم يذكر شيء عن شركة العقد بأنها أحداها إلا أن المعاملات التي لا تصح بالإكراه ‏ 
تكن مقصورة على المسائل المذكورة في المجلة وشرحها. والقاعدة هي (أن كل عقد يبطل با هزل لا يجوز 
بالإكراه) ويدخل أمثال ذلك تحت هذه القاعدة . 


#المادة 41١57‏ - (الشركة الاختيارية هي الاشتراك الحاصل بفعل 
المتشاركين كالإشتراك الحاصل في صورة الاشتراء والإتباب ويخلط الأموال المبين 
آنفاً) 

الشركة الاختيارية هي الاشتراك الحاصل في شيء بفعل المتشاركين. والفعل هنا يشمل فعل 
اللسان وفعل الجوارح فقبول الوصية والاشتراء فعل اللسان أما خلط الأموال ففعل غير اللسان 
كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء والإتهاب أي قبول الحبة وقبض الصدقة (البحر). 
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مثلاء إذا اشترى اثنان بالاشتراك مالا فيكون المال المذكور مشتركاً بينهها بشركة اختيارية 
كذلك لو أوصى أحد لإثنين بمال وقبلا الوصية فيكون المال المذكورء بعد موت الموصي» مشتركاً 
بينهم| بشركة اختيارية . 


#المادة 41١4‏ (الشركة الجبرية هي الاشتراك الحاصل بغير فعل 
المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورة التوارث واختلاط المالين) 

الشركة الخبرية هي الشركة الحاصلة بغير فعل المتشاركين. سواء كان ذلك بأحد أسباب التملك 
كالإرث أو بغير أسباب التملك كاختلاط الأموال. كالاشتراك الحاصل في صورة التوارث واختلاط 
المالين أي أن يختلط مال اثنين من نفسه بصورة لا تقبل التمييز والتفريق بناء عليه فالإرث هو من أسباب 
التملك الجبري كا أن الشركة الحاصلة بسببه هي شركة جبرية. 


«المادة 41١765‏ (اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة هو من قبيل 
الشركة الاختيارية. أما إذا هبت الريح وألقت ثياب أحد في دار مشتركة فشركة 
أصحاب الدار في حفظ هذه الثياب هى من قبيل الشركة الجيرية) 


اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة توفيقاً للمادة (*98) هومن قبيل الشركة 
الاختيارية لأن لزوم الحفظ عليهم قد نتج عن قبوهم الوديعة» وقبولهم لا أمر اختياري. أما إذا هبت 
الريح وألقت ثياب أحد في دار مشتركة» فشركة أصحاب الدار في حفظ هذه الثياب وفي ثبوت حق 
الحفظ عليهم بالاشتراك هي من قبيل الشركة الجبرية لأن الحفظ الذي وجب عليهم لم ينتج عن فعلهم» 
ويفهم من ذلك أن جميع أصحاب الدار المشتركة يكونون مشتركين في الحفظ ويثبت حق الحفظ على 
كل واحد منهم ولا يثبت على أحدهم فقط وهؤلاء يحفظون الوديعة على موجب التفصيلات المبينة في 
المادة (05ملا) . 

قد بين المرحوم حافظ السيد في حاشيته أن لفظ (قبيل) تأتي تارة بمعنى جزئيات الشيء وقد 
استعملت بهذا المعنى في المادة ( )١١8١‏ وتارة أخرى بمعنى مناسبة الشيء. واستعمال لفظ قبيل في 
هذه المادة في موضعين لم يكن في المعنى الأول لأنه قد فهم من المادة ( )١١57‏ إن الشركة الجبرية 
والاختيارية هما من أقسام شركة الملك وبما أن الوديعة لم تكن ملك الودعاء كما أن الثياب لم تكن ملك 
أصحاب الدار المشتركة حتى تكون من قبيل شركة الملك» ولذلك فلفظ قبيل هنا مستعمل في المعنى الثاني 
أي أن اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة هو من مناسبات الشركة الحبرية والاختيارية . 

لا محل لأن يعترض على ذكر هذه المادة هنا مع أنه لا تجري في مثل هذه الشركة أحكام مادتي 
٠١59(‏ و977١٠)‏ الخاصة بشركة الملك لأن ذكر مسألة في باب من الأبوابَ لا يوجب جريان جميع 
الأحكام المذكورة في ذلك الباب عليها كالدين المشترك مثلآ فانه لا تجري بحقه جميع أحكام العين 
المشتركة (رد المحتار) . 


6" درر الحكام 





وتنقسم كل من الشركة الجبرية والشركة الاختيارية إلى قسمين أي أن الشركة الاختيارية هي على 

قسمين: أحدهما الشركة الاختيارية في الملك والآخر الشركة الاختيارية في الحفظ كما أن الشركة الجبرية 
تنقسم أيضا إلى شركة جبرية في الملك وشركة جبرية في الحفظ (القهستاني). 

«المادة #١1١75‏ -(تنقسم شركة الملك إلى قسمين : شركة عين وشرككة دين) . 


تنقسم شركة الملك إلى قسمين شركة عين وشركة دين كما تنقسم إلى شركة اختيارية وجبرية 
وتعرف كل منها في المواد الآتية» إلا أنه يرد سؤال على هذا التقسيم وهو أن الملك عبارة عن الأعيان 
والمنافع ىا عرف في المادة (5؟١).‏ أما الدين فهو وصف شرعي فلا يعد من المنافع كا أنه لا يعد 
من الأعيان» فلذلك يكون تقسيم شركة الملك على هذا الوجه إلى قسمين تقسيم الشيء إلى نفسه 
وإلى غيره. 

ويجاب على ذلك على وجهين: الوجه الأول» هو أنه وإن لم يكن الدين في الحال عيناً ومالاً فهو 
باعتبار المآل والعاقبة مال وعين كما بين في شرح المادة ( )71١1‏ وعليه فشركة الدين باعتبار العاقبة شركة 
ملك فعلى ذلك وإن لم تكن في نفس الأمر قسمين إلا أنها بإعتبار الوصف قسمان أي أن احداهما 
شركة في العين حالاً والثانية شركة في العين مالا. الوجه الثاني : إن اعتبار شركة الدين شركة ملك 
هو بطريق المجاز لأن الدين وصف شرعي فلا يملك فلذلك قد ذكر في المادة (/87) أن هبة الدين 
للمدين قد اعتبرت مجازاً اسقاطاً وإبراءً للدين (البحر ورد المحتار بزيادة) . 

ومعنى شركة العين الشركة في العين وشركة الدين الشركة في الدين فالإضافة بمعنى في والمادتان 
الآتيتا الذكر تدلان على ذلك . 

ويبلغ أنواع الشركات اثني عشر نوعاً وهي : 

. شركة اختيارية في ملك العين‎ ١ 

. شركة جبرية في ملك العين‎ - ١ 

" - شركة اختيارية في ملك الدين , 

: - شركة جبرية في ملك الدين . 

هه شركة اختيارية في الحفظ . 

5 - شركة جبرية في الحفظ . 

- شركة الأموال في عقد المفاوضة . 

م شركة الأعمال في عقد المفاوضة ٠‏ 

4 شركة الوجوه في عقد المفاوضة ٠‏ 

٠ شركة الأموال في شركة العنان‎ - ٠ 

. _شركة الأعمال في شركة العنان‎ ٠١ 

٠ شركة الوجوه في شركة العنان‎ - ١ 

والأنواع الستة الأخيرة ستفصل في الباب الثالث ٠‏ 


تعريف وتقسيم شركة الملك 5" 


«المادة > #١‏ - (شركة العين الا شتراك 5 المال المعين والموجود كاشتراك 
اثنين شائعاً في شاة أو في قطيع غنم) 

وقيد (شائعاً) خاص بقطيع الغنم وهو للاحتراز من قطيع يكون نصفه المفرز لأحد والتصفت 
المفرز الآخر لآخر وفي هذه الحالة لا يكون فيه اشتراك . أما الاشتراك في شاة واحدة فلا يكون إلا شائعاً 
لأنه لا يتصور أن يكون أحد طرفي الشاة لأحد والطرف الآخر لآخر فقيد الشائع بالنسبة إلى الشاة غير 





شرط شركة العين» وشرط جواز شركة العين أن يكون المعقود عليه قابلاً للشركة (البحر) فلا تجوز 
الشركة في المباحات وفي النكاح والوقف. أنظر شرح المادة ( ه5 2٠١‏ (الطحطاوي ورد المحتار) . 


#المادة 4٠١١74‏ (شركة الدين الاشتراك في الدين كاشتراك اثنين في قدر 
كذا درهماً في ذمة آخر) 

شركة الدين الاشتراك في الدين» وتعريف الدين قد مر ذكره في المادة ( )١54‏ وهذا التعريف 
عبارة عن ترجمة اللفظ العربي باللفظ التركي . 

كاشتراك اثنين في قدر كذا ديناراً» أوحنطة أو شعيراً في ذمة الآخر. أنظر المواد ( ٠١9‏ و91١٠‏ و 
1١959960 4‏ ). 


مثلا : لوباع اثنان لآخر الفرس المشتركة بينه| بعشرة دنانير فتصبح هذه الدنانير العشرة مشتركة 
بين ذينك الإثنين بشركة اختيارية (الطحطاوي) كم أن مطلوب المتوني من ذمة زيد يكون مشتركاً بين 
ورئته حسب أحكام علم الفرائض بشركة جبرية. 

ثمرة الاشتراك في الدين: هي أن ما يقبضه أحد الدائنين يكون للدائن الآخر حق الإشتراك في 
المقبوض المذكور وليس للقابض أن يقول: إن ما قبضته هو حصت وما بقي في ذمة المدين هو حصتك ى] 
أنه ليس للمدين أن يؤدي لأحد الشركاء في الدين حصته من الدين وأن يؤخر اعطاء حصة الآخرين (رد 
المحتار والطحطاوي والبحر) . 

وسيذكر في شرح المادة ( )١١٠١١‏ أنه توجد حيلتان لحصر المقبوض في الدين المشترك في 
القابض . 

والدين ىا هو مبين في المادة ( )١04‏ هو الذي يتعلق بذمة المدين بوجه من الوجوه أو لم يتعلق في 
ذمته ولكنه غير موجود ومشار إليه أو كان موجوداً ومشاراً إليه لكنه مثليات غير مفرزة ككيلة حنطة من 

صيرة حنطة إلا أنه حيث قد بحث في الفصل الثالث الذي يبتدىء من المادة )١١91١(‏ عن الدين 

عغناء الأزل فالدين الوازه عن خورمكسحتل فعناة الأزل؟ أما الام شتراك في الدين بمعناه الثاني فهو غير 
تمكن كا أن الاشتراك في الدين بمعناه الثالث هو في الحقيقة ليس اشتراكاً في الدين بل هو اشتراك في 
العين . 


ا 


الفصل الثاني 
(في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة) 

قد ذكر ني جامع الفصولين ني الفصل الخامس والثلاثين تحت عنوان مبحث في التصرف في 
الأعيان المشتركة المسائل المذكورة في هذا الفصل . 

وقد وجد من ال مناسب أن نذكر هنا بيان أقسام الأعيان المشتركة إجمالاً مع ذكر الأحكام المتعلقة 
بالانتفاع بها. 

الأعيان المشتركة ستة أقسام : 

القسم الأول: الأبنية كالدار والحانوت, وأحكام ذلك تبين في المواد(( ١٠١54‏ و٠لا١٠او‏ 
الاوك و١٠‏ وهلا١٠‏ ولالا ٠١‏ وخا١٠‏ و4 ١٠و81‏ ١٠ل‏ رو8#١٠‏ و84 ١٠و84 .)٠1١‏ 

القسم الثاني الأراضي, وأحكامها تبين في المواد ( ٠١54‏ واا١٠‏ و5ا١٠‏ و”ا١٠او‏ 
ها و5لا١٠‏ ولالا ٠١‏ و8لا١٠‏ و4لا١٠‏ و86١٠‏ و8١٠١‏ ولام١١ا‏ و84 .)٠١‏ 

القسم الثالث ‏ الحيوان. وحكمه يبين في المواد( 1١54‏ و71١1‏ و15١1‏ و8١٠1‏ و14١٠‏ 
وهلا١٠‏ ولالا١٠‏ و4لا١٠و4لا١٠‏ و86١٠‏ و88١٠‏ ولا4١١‏ ا و84١1).‏ 

القسم الرابع ‏ الثياب. وحكمها يبين في المواد( ١١59‏ و1١١٠‏ و1١٠1‏ و9/ا١٠‏ و0١٠١‏ 
ولالا ٠١‏ و١8م١٠‏ ا و#م١١‏ و85١٠‏ ولام١٠او84١١1٠).‏ 

القسم الخامس - الكروم . وحكمها يبين في المواد ( ٠١59‏ والا١٠‏ و1لا١٠‏ و”ا١او‏ 
م/ا١٠‏ ولالا١٠‏ و85١٠‏ ولام١٠او848١٠).‏ 

القسم السادس - الكيلي أو الوزني أو العددي المتقارب. وحكم ذلك يبين هنا تتمياً للفائدة . وهو 
أنه لأحد الشريكين في غياب شريكه الآخر أن يفرق حصته وأن يأخذها وينتفع بها وإذا سلم الباقي 
الذي هوحصة الشريك للشريك فلا يلزم الشريك الذي أخذ حصته قبلا أي شيء. أما إذا تلف الباقي 
قبل أن يسلم للشريك فيعود خساره عليه وفي هذا الحال يلزم على الشريك الحاضر أن يعطي الشريك 
الغائب حصته من المأخوذة قبلاً (البحر) . أنظر مادة (11117) . 


© المادة 8 _ إمثل| يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه كيفما شاء 
فأصحاب الملك المشترك يتصرفون أيضا بالاتفاق كذلك) 


مثلما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه كيفما شاء ى]| هومبين في المادة )١١97(‏ فلجميع 


التصرف في الآعيان المشتركة اسم 


أصحاب الملك المشترك أن يتصرفوا بالاتفاق على ذلك الوجه أي كيفما يشاؤون» يعني أنهم يقتدرون 
على التصرف على ذلك الوجه إذا كانوا متفقين في أي قسم من أقسام الملك المشترك المبينة آنفاً. 
وحكم هذه المادة يجري في كتب فقهية عديدة» ويبان ذلك: 

البيع ‏ للشركاء في الملك المشترك أن يبيعوه بالإتفاق, مثلا: لو باع اثنان الدار أو الساحة أو 
الحيوان أو الثياب أو الكروم أو الكيلٍ أو العددي المتقارب أو الوزني المشترك بينهها لآخر فالبيع 
صحيح ويقسم الثمن بينهها بنسبة حصصها. أنظر المادة (50”) كما أنه في صورة خلط أو اختلاط 
الأموال فللشريكين أن يبيعا بالاتفاق المخلوط أو المختلط للآخر. 

الإجارة ‏ للشركاء في الملك المشترك تأجيره لآخر بالاتفاق. مثلاً إذا أجر اثنان الدار أو الساحة أو 
الحيوان أو الكروم المشتركة بينها لآخر بالاتفاق فالإيجار صحيح . أنظر المادة(75١)‏ ويقسم بدل الإجارة 
بينهه| بنسبة حصصهم|. أنظر المادة )١١85(‏ لأن الغنم بالغرم . أنظر المادة (80). 

الرهن ‏ للشركاء رهن الملك المشترك لآخر مقابل ديغهم المشترك بالاتفاق. أنظر المادة(١971).‏ 

الأمانات ‏ للشركاء أن يودعوا أو يعيروا المال المشترك لآخر بالاتفاق. أنظر مادة (7/45), 

الهبة ‏ للشركاء أن بهبوا بالاتفاق المال المشترك ويسلموه له. 

الإقراض - للشركاء أن يقرضوا ويسلموا لآخر المال المثلي المشترك بينهم بالاتفاق . 

السكنى ‏ للشركاء أن يسكنوا الدار المشتركة بالاتفاق. أنظر المادة الآتية . 

الزراعة ‏ للشركاء أن يزرعوا الأرض المشتركة بالاتفاق . 

التصرفات الأخرى ‏ لكل شريك بالإتفاق مع شريكه أن يضع امتعته في الملك المشترك وأن يربط 
حيوانه فيه «جامع الفصولين» . 

فائدة قيد «بالاتفاق» أما إذا لم يتفق الشركاء على ذلك ففي تلك الحالة توجد بعض تصرفات ليس 
لأحد الشركاء التصرف بها بدون اذن الآخرين. وهي: أنه ليس للشريك في بعض الأحوال أن يبيع 
حصته في الملك المشترك لآخر. أنظر شرح المادة )5١60‏ والفقرة الأخيرة من المادة .)٠١١88١‏ 
وليس له هبتهاء أنظر شرح المادة ( 8604).. وليس له إيجارهاء أنظر المادة ( 519). ولا إيداعها 
وإعارتهاء أنظر المادة ( 1/5 .)١١‏ ولا هدمها وإنشاؤها ولا أن يبنى طابقاً فوقهاء أنظر المادتين (55 و 
5). كا أنه توعد يعض تسرقاات [لشريك: أن يتصرف ا يبون اذن:شريكه وسقيين ف المواد الآثية: 


«المادة 4٠١1١‏ - (يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معاء لكن 
إذا أدخل أحدهم أجنبياً إلى تلك الدار فللآخر منعه) 

يسوغ لجميع أصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معاً. يعني إذا اتفق جميعهم على السكنى معاً 
وكانت الدار مساعدة لسكناهم معاً فلهم السكنى . وعلى هذا المعنى فتكون هذه المادة فرعاً للمادة السالفة 
الذكر كما أنه إذا لم يتفقوا على السكنى معاً فلهم السكنى معاً ولا يحق لهم منع بعضهم منها. أنظر مادة 


35> درر الحكام 


(14). وقد بين في المادة 01١170‏ أن الدار المشتركة تعتبر ملكاً خاصاً لكل شريك على وجه الكمال 
في السكنى وتوابعها كالدخول والخروج . 

لكن إذا أدخل أحد الشركاء أجنبياً إلى تلك الدار فللآخر منعه ولو كان إدخال ذلك الأجنبي 
بقصد الزيارة كما أنه ليس للأجنبي أن يدخل الدار المشتركة بدون إذن جميع الشركاء لأن هذا الدخول 
والإدخال هوتصرف في ملك الغير بلا إذن وهو ممنوع حسب الادة ( 45) (الخيرية) حتى إنه لا يجوز له 
الدخول إذا أذن له بعض الشركاء ولم يأذن الآخرون. أنظر المادة ( 15) . أما إذا أذن جميع الشركاء فله 
الدخول. أنظر شرح المادة (47). فلذلك إذا أدخل الشريك أجنبياً فللشريك الآخر منعه وعليه فلو 
كانت الدار مشتركة بين أخوين واخختين فإذا سكن الأخوان بزوجتيهما تلك الدار فليس لاختيهما أن يطلبا 
السكنى في تلك الدار مع زوجيهما هذا إذا لم يكن زوجاهما غير محرمين لأخويهما (الأنقروي والتنقيح). 


«المادة 41١1/١‏ (يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف مستقلا في الملك 
المشترك باذن الآخر لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفاً مضراً بالشريك) 

أي أن يتصرف في جميع الملك المشترك . وهذا الإذن على نوعين: 

النوع الأول الإذن صراحة فإذا أذن صراحة فللمأذون أن يتصرف بأي نوع من التصرف في 
دائرة الإذن الذي أذن له به من الشريك الآذن سواء كان التصرف مضراً أو غير مضر فلذلك له البيع 
والإجارة والإيداع والإعارة والهبة والتسليم والرهن . مثلاً لأحد الشريكين أن يبيع الملك المشترك لآخر 
بإذن شريكه. أنظر المادتين (5١5؟‏ و6١7).‏ وأن يؤجره وبودعه ويعيره ومهبه ويسلمه لاخر ويكون 
الإذن في هذه الحالة وكالة بالبيع أو الإجارة أو الويداع أو الإعارة أو الهبة والتسليم أو الرهن. أنظر 
المادة .)١56557(‏ وله أن بهدمه وأن يسني طابقا فوقه وأن يعمره. 

كذلك لوأجر الشريك حصته للشريك الآخر أو أعارها له فللشريك المستأجر أو المستعير أن ينتفع 
مستقلاً بذلك الملك المشترك وأن يتصرف فيه. أنظر المادتين (579 و7١8)‏ . 

الخلاصة : للشريك أن يتصرف بجميع أنواع التصرف من التصرفات المضرة وغير المضرة بإذن 
شريكه الصريح . 

النوع الثاني - الإذن دلالة» وهو في التصرفات الآتية: (أول) في السكنى وتوابعها حسب 
الملدتين (ه/ا ٠١‏ و١8م١٠).‏ (ثانياً) قي تحميل الحيوان المشترك وفي الحرث عليه وفي استخدام الأجير 
المشترك حسب المادة .)١١8٠١(‏ (ثالثا) في زراعة الأرض حسب المادة (6ه١١).‏ 

لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفاً مضراً بالشريك بالإذن دلالة أي أنه يجب أن يكون اذن صريح 
من الشريك للتصرف ف المال المشترك تصرفاً مضراً ورضاء منه. » وليس له أن يتصرف ذلك التصرف 
المضر بداعي وجود اذن الشريك دلاله ورضاء'منه بذلك لآن التصرف في ملك الغير حرام من جهة 
حق الله تعالى وهو حرام أيضاً من جهة حق المالك فإذا تصرف أحد في ملك الغير يمنع من التصرف 


التصرف في الأعيان المشتركة 00 
بطلب المالك وإدعائه أما إذا كان المالك أي الشريك غائباً ولم يطلب ويدع منع الشريك من 
التصرف فليس للقاضي أن يمنعه من نفسه من التصرف لأنه يشترط في الحكم سب سبق الدعوى كما هو 
مذكور في المادة (1859). (الأنقروي بعلاوة) . 

أما إذا أذن الشريك صراحة شريكه بالتصرف المضر فلا شك أن للشريك أن يتصرف بذلك كى) 
ذكر في شرح الفقرة السابقة . مثلاً لوكانت دار مشتركة بين اثنين وسكن أحدهما باذن الآخر تلك الدار 
جاز ذلك ولو كان كثير العائلة, ولا يقاس ذلك على حكم الفقرة الأخيرة من المادهة .)١١8١(‏ 

كذلك لو كانت زراعة الأرض المشتركة مضرة بها واذن الشريك عند سفره شريكه بزراعتها فله 
ذلك. 

وكا يكون هذا الاذن بطريق الاجارة يكون أيضاً بطريق الاعارة. كذلك لأحد الشريكين هدم 
كل الدار المشتركة أو بعضها باذن شريكه الاخر. أنظراكادة .)١559(‏ 


المادة 0 #6 - (ليس لأحد الشريكين اع الع : بعنى 
0 
يطلب المهايأة ىئ سيجيء ء تفصيله في الباب الثاني). 

ليس لأحد الشريكين أن يجبر الشريك الآخر بقوله له: : بعني حصتك أو اشتر حصتي أو أجرني 
حصتك أو استأجر حصتي أو فلنبع ملكنا لآخر معاًء أو فلنؤجره لآخر معا وليس له أن يراجع 
القاضي ويطلب ذلك لأن الرضاء شرط في هذه التصرفات. وقد بين في المادة زفح )٠‏ أن 
التصرفات القولية التي تكون بجير وإكراه غير معتبرة. 

مثلاًء لو أراد أربعة شركاء أن يبيعوا عنب الكرم المشترك بين خمسة شركاء وامتنع الشريك 
ا عن البيع يي ا أن يجبروا شريكهم الخامس 

كذلك لو أراد أربعة شركاء في حانوت مشترك بين خخسة شركاء إيجار الخانوت للذكور ول يقبل 
الشريك الخامس التأجير فليس للشركاء الأربعة إجبار شريكهم الخامس على إيجار حصته بسبب عدم 
جواز إيجار المشاع بل لهم أن يطلبوا المهايأة وأن يؤجر كل منهم حصته في نوبته . أنظر المادتين(479 و 
٠١44‏ ). 

وجري حكم هذه لمادة في عقارات الوقف التي يتصرف فيها بالإجارتين وني الأراضي الأميرية 
أيضاً. مثلاً لو كان اثنان يتصرفان في عقار وقف بالإجارتين بالإشتراك شائعاً فليس لأحدهما أن يجبر 
الآخر بقوله : أفرغ لي حصتك في ذلك العقار أو اقبل الفراغ بحصتي. | إلا أنه لكل منها أ عر وه 
لمن شاء بإذن المتولي وليس لشريكه أن يمنعه من الفراغ . وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فالحكم أيضاً 
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على هذا المنوال. 

كذلك إذا كان اثنان يتصرفان في قطعة أرض أميرية بالإشتراك شائعاً فليس لأحدهما أن يجبر الآخر 
بقوله : أفرغ لي حصتك في تلك الأراضي أو اقبل الفراغ في حصتي منهاء إلا أنه إذا فرغ أحدهما حصته 
لآخر بإذن صاحب الأرض فللشريك حق الرجحان ىا هو مفصل في قانونه المخصوص”") 

غير أنه إذا كان الملك المشترك بيه قابلاً للقسمة ولم يكن الشريك غائباً فله أن يطلب القسمة وإن 
كان غير قابل للقسمة فله التهايؤ أي إذا لم يتفق الشريكان على التصرف على الوجه المبين في المادة 
)٠١59(‏ ولم يوافق أحدهما على تصرف الآخر على الوجه اللمبين في المادة )٠١1/١(‏ وحيث لا يجوز أن 
يجبر أحدهما الآخر على بيع أو إيجار حصته وحيث :لا يجوز إجراء التقسيم جبراً وقضاء في هذه الحالة 
توفيقاً للمادة )١١4١1(‏ فقد لزم اجراء المهايأة في ذلك أكلك منعاً لتعطيل مناهع الملك المذكورء 
وستجيء تفصيلات القسمة في الباب الثاني 

قيل في المجلة «والشريك ليس بغائب» لأنه يشترط في القسمة حضور الشركاء أو وكلائهم 
الشرعيين ى) هو مذكور في المادة .)١1178(‏ 





##المادة 41١1777‏ (تقسيم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين 

أصحابها بنسبة حصصهم . فلذلك إذا شرط لأحد الشركاء حصة أكثر من حصته من 
لبن الحيوان المشترك أو نتاجه لايصح) 

تقسم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين أصحابها بنسبة حصصهم. يعني إذا 
كانت حصص الشريكين متساوية أي مشتركة مناصفة فتقسم بالتساوي وإذا لم تكن متساوية بأن 
يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فتقسم الحاصلات على هذه النسبة. 

لأن نفقات هذه الأموال هى بنسبة حصصهماء أنظر المادة )١104(‏ وحاصلاتها أيضاً يجب أن 
تكون على هذه النسبة لأن الغنم ل بموجب المادة (88) . 

الحاصلات: هي اللبن والنتاج والصوف وأثمار الكروم والجنائن وثمن المبيع وبدل الإيجار والربح 
وما اشبه ذلك . 

إيضاح اللبن والنتاج والصوف: إذا شرط لأحد الشريكين في الحيوان المشترك شيء زائد عن 
حصته من لبن ذلك الحيوان أو صوفه أو نتاجه لا يصح . مثلاً لو شرط الشريكان تقسيم لبن البقرة 
المشتركة بينه| أثلاثاً مناصفة فيكون اللبن مشتركاً بينبها أثلاثاً فإذا أخذ صاحب الثلث أكثر من حصته بناء 
على هذا الشرط فيجب عليه رده عيناً إذا كان موجوداً وبدلاً إذا كان مستهلكاً. كذلك إذا استهلك 
أحدهما تلك الحاصلات بلا اذن الآخر يضمن حصته . أنظر المادة (417*7) (الفتاوي: الجديدة) . 


)١(‏ أي قانون الأراضي «المعرب» 
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إيضاح أثمار الكروم والجنائن: لو شرط لأحد الشركاء في أثمار الكروم والجنائن المشتركة مقداراً 
إيضاح ثمن المبيع : لو بيع مال مشترك باتفاق الشركاء فيقسم الثمن بينهم بنسبة حصصهم في 
ذلك المال. فإذا شرط لأحدهم مقدار من الثمن أكثر من حصته لا يصح ورد المحتار» . 

كذلك لو كان لأحد فرس ولآخر شاة وباعهما بالاتفاق لآخر بعقد واحد فيقسم ثمن المبيع بنسبة 
قيمة الفرس والشاة بينب| وتعين حصص كل منهأ ف الثمن غل قاعدة التناسب الحسابية . إذا شرط 
تقسيم الثمن بينهها على التساوي فلا حكم لهذا الشرط. 

كذلك لوكانت ثلاثون كيلة حنطة مشتركة بين اثنين مثالثة فباعاها بثلاثين ريالاً على شرط تقسيم 
الثمن بينهما مناصفة فلاحكم لهذا الشرط ويقتسمان ثمن المبيع بينه| مثالثة ثلث لأحدهماوثلثان للآخر. 
حسب حصصهم في الحانوت . فإذا شرط لأحدهم مقداراً أكثر من حصته لا يصح . 

كذلك لوكان كل واحد من اثنين يملك عقاراً على وجه الاستقلال فأجرا العقارين المذكورين بعقد 
واحد لآخر واتفقا على تقسيم الأجرة بيه| مناصفة وتقاسم| الإيجار سنين عديدة على هذا الوجه فإذا كان 
بدل الإيجار لأحد ذينك العقارين أزيد من إيجار الآخر أي أجر مثله فيجب إعادة الزيادة المذكورة إلى 
صاحب العقار المذكور وإعطاء تلك الزيادة. وإن الظن بأن تلك المقاولة مشروعة لا. يكون مانعاً من 
استرداد تلك الزيادة (التنقيح) . 

إيضاح الربح : يجب الرجوع إلى المادة «؟ 24١1١‏ للحصول على تفصيلات لذلك . 


«المادة 41١١174‏ (النتاج يتبع الأم في الملكية» مثلاً لو نزا حصان أحد على 
فرس آخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس . كذلك لوكان لأحدهما ذكر حمام وللآخر 
انثى فالفراخ الحاصلة منبها لصاحب الأنثى ) 
النتاج أي نتاج عموم الحيوانات يتبع الأم في الملكية. وأما الإنسان فيتبع الأب في النسب لأن 
النسب للتعريف فالأم لا تشتهر. وتمعية الأولاد في النسب ثابتة بالآية الكريمة #وعلى المولود له رزقهن 4 
مثلا لونزا حصان أحد على فرس آخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس مستقللٌ ولا يكون لصاحب 
الحصان وليس لصاحب الحصان أن يقول: إني شريك في الفلو لحصوله من نزو حصان على فرسك . 
كذلك 0 لاحد ذكر حمام ولآخبر أنثى فالفراخ خ الحاصلة منهها لصاحب الأنثى كاملة «الهندية» 
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«المادة 41١1‏ - (كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حضة 

الآخر ولا يعتبر أحد وكيلل عن الآخر فلذلك لا يجوز تصرف أحدهما في حصة الآخر 
بدون اذنه» أما في سكنى الدار المشتركة وفي الأحوال التي تعد من توابع السكنى 
كالدخول والخروج فيعتبر كل واحد من أصحاب الدار المشتركة صاحب ملك 
مخصوص على وجه الكمال. مثلاً لو أعار أحد الشريكين البرذون المشترك أو أجره 
بدون اذن الآخر وتلف البرذون في يد المستعير أو المستأجر فللآخر أن يضمنه 
حصته. كذلك إذا ركب أحدهما اليرذون المشترك أو حمله حمل بلا إذن وتلف 
البرذون أثناء السير يكون ضامناً حصته. وكذلك إذا استعمله مدة فصار هزيلاً 
ونقصت قيمته يكون ضامناً نقصان قيمة حصته. أما إذا سكن أحد صاحبي 
الدار المشتركة فيها بلا اذن الآخر مدة فيكون قد سكن في ملكه فلذلك لا يلزمه 
إعطاء اجرة لأجل حصة شريكه وإذا احترقت الدار قضاء فلا يلزمه ضمانها) 

كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر في التصرف المضر «الطحطاوي» أما 
في حصته فهر مالك ومتصرف كما سيوضح قريباً أنظر المادة 2٠١4٠‏ (الدر المنتقى والدر المختار) . 

وقيد «التصرف المضر» هو للاحتراز من التصرف الغير المضر فكما يجوز الانتفاع بالبيت والخادم 
والأرض في غيبة المشارك يجوز أيضاً هذا الانتفاع الغير المضر (رد المحتار) . أما إذا كانت جهة المنفعة 
والمضرة متساوية فالظاهر منع التصرف (الطحطاوي) . 

ولا يعتبر أحدهما وكيللً عن الآخر بعكس شركة العقد بل يكون الشريك في التصرف في نوبته في 
الملك المشترك مستودعا لحصة الآخر. أنظر المادة(/817١١).‏ (تكملة رد المحتار في الوديعة) 





فلذلك ليس للشريك حسب الفقرة الثانية من المادة 07/47 أن يؤجره أو يعيره أو يرهنه لآخر 
فإذا فعل ذلك فالشريك مير في تضمين شريكه أوذلك الآخر حسب ما هومذكور في شرح تلك المادة. 

وقول المجلة «أجنبي في حصة الآخر. لجواز تصرفه في حصته. وقد ذكر في المادة 23٠١84‏ إن 
للشريك بيع حصته حتى بلا إذن شريكه . 

فلذلك لوباع أحد صاحبي الدار المشتركة نصفها لآخر فيصرف البيع الواقع على أنه في حصته 
وينفذ لأنه يجب حمل تصرف الإنسان على أنه وقع بصورة مشروعة, فلو حمل بأن نصف ما باعه في 
حصته ونصف ما باعه في حصة شريكه فيكون قد حمل عمله على أمر غير مشروع. أما لو باع 
فضولي نصف تلك الدار الشائعة فيصرف البيع إلى حصة الشريكين لأنه لو صرف البيع إلى حصة 
أحدهما فيكون ترجيحاً بلا مرجح. وفي هذه الصورة إذا أجاز كلاهما البيع فيكون قد بيع نصف 
حصة كل منها أما إذا أجاز أحدهما فقط فينفذ في جميع حصة المجيز وفي هذا الحال يكون قد بيع 
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تمام نصف الدار (الهندية بعلاوة) لآن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة حيث أنه لو باع 
صاحب المال فيصرف البيع إلى حصته فكذلك يصرف البيع إلى تمام حصة المجيز . 

فلذلك لا يجوز تصرف أحدها تصرفاً مضراً في حصة الآخر بدون اذنه صراحة أو دلالة وإذا 
تصرف يضمن . أنظر المادة و45). 

ويستفاد من ذكر لفظ «التصرف» بصورة مطلقة أنه ىا لا يجوز له البيع والإيجار. 

والحي والهبة والقطع والإستهلاك فليس له أيضاً أن يتصرف تصرفاً كأخذه للسفر والهدم . 

مثال للبيع ‏ لو باع أحد صاحبي الدار المشتركة حصته وحصة شريكه بدون اذنه لآخر فيكون 
وإن شاء أجاز البيع إذا وجدت شرائط الإجازة. 

وإذا تلف المبيع بعد البيع والتسليم وقبل الإجازة في يد المشتري يكون الشريك الغير البائع ميراً 
إن شاء ضمن الشريك البائع حصته باعتبار أنه غاصب وفي هذه الحالة يصح البيع ويكون الثمن له وإن 
شاء ضمنه للمشتري وهو يرجع على البائع بالشمن الذي دفعه أما البائع فلا يرجع على أحد «الحامدية 
ورد المحتار بتصرف». 

مثال للإيجار ‏ سيبين في المادتين و/ا/ا ١ ١‏ و85م١٠»‏ 1 

مثال للكي - لو كوى أحد الشريكين الحيوان المشترك من تلقاء نفسه وبدون اذن شريكه صراحة 
أو دلالة فأدى هذا الكي لهلاك الحيوان يضمن حصة شريكه الآخر لأن المعالجة من الأعمال التي 
أيتفاوت الناس في اجرائها. وحيث أن أحد الشريكين أجنبي في حصة شريكه وليس له حق المعالحة 
فقد لزم الضمان. 

ولكنه لوكواه بعد تصديق البياطرة باحتياج الحيوان للكي للتداوي وبآن الكي ضروري له فتلف 
لا يلزمه ضمان «الحامدية في الشركة» لأنه اعتمد على نخبر أهل الذكر. ويفهم أنه إذا فعل ذلك من تلقاء 
نفسه يضمن. أنظر المادة « ع وشرحهاء لأنه في هذه الصورة يكون الشريك المعالج قد اضطر 
لذلك لوقاية حصته من التلف. والضرورات تبيح المحظورات . 

مثال للهبة - ليس لأحد الشريكين أن يبب حصة شريكه في المال المشترك بينه| لآخر فإذا وهبها 
تكون هبته فضولا: أنظر المادة (/ا801) , 

مئال للقطع والاستهلاك ‏ لو قطع أحد الشريكين الأشجار المثمرة المشتركة تغلباً واستهلكها 
فللشريك الآخر أن يضمن شريكه قيمة حصته قائمة في الأشجار المستهلكة (البهجة). أنظر المادة 
٠ .)470(‏ 

مثال للأخذ للسفر - ليس لأحد الشريكين أن يأخذ المال المشترك بينه وبين آخر في السفر بدون 
:اذن شريكه فإذا أخذه للسفر وتلف فإذا كان محتاجاً للحمل والمؤنة يضمن وإلا فلا (البحر). وقد 
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بينت مسألة أخذ الوديعة للسفر في شرح المادة (74). 

مثال للهدم ‏ لو كان حائط مشتركاً بين اثنين وأراد أحدهما نقضه لإنشائه محكراً أو لوضع بنائه أو 
جذوعه عليه فللشريك الآخر منعه لأنه لا يجوز التصرف في الملك المشترك بلا إذن الشريك . 

قيل «إذنه صراحة أو دلالة» فالإذن صراحة ظاهر أما الإذن والرضاء دلالة فقد بين في المادة 
)٠١,/8(‏ كا أن ما ذكر في المادة )١1١84(‏ هو من قبيل الرضاء دلالة. 

قيل «لا يجوز تصرف أحدهماء إلا أن ذلك ليس مطلقاً ألا يرى أنه على الوجه المبين في المادة 
)1١83(‏ ان له أن يبيع حصة شريكه مع أنه ليس هناك رضاء صراحة أو دلالة إذ لو كان ذلك لما 


وكون أحد الشريكين في شركة املك أجنبياً في حصة الآخر هوني التصرف المضر أما في التصرف 
الغير المضر كالسكنى مثلا في الدار المشتركة وفي الأحوال التي تعد من توابع السكنى كالدخول والخروج 
والصعود إلى السطح (الطحطاوي) فيعتبر كل منبها صاحب ملك خصوص على وجه الكمال لأنه إذا م 
يعتبر ذلك فيكون لكل شريك أن يمنع شريكه الآخر من دخول الدار والخروج منها والقعود فيها ومن 
وضعه أمواله وأشياءه فيها تما يوجب ذلك تعطيل ملكهم الأمر الغير الجائز (معين الحكام في الباب الثامن 
والأربعين منه) وفي هذه الصورة يكون الحاضر ساكناً في ملكه فلا يلزمه دفع اجرة (تعليقات ابن عابدين 
على البحر) . 


مثلاً - لو أعار أحد الشريكين البرذون المشترك أو أجره لآخر بدون اذن شريكه وتلف في يد 
المستعير أو المستأجر فالشريك مخير إن شاء ضمن شريكه حصته وإن شاء ضمنها للمستعير أو المستأجر 
لأن المعير أو المؤجر هنا غاصب والمستعير أو المستأجر غاصث الغاصب. أنظر المادتين ١١81م‏ و١٠١861»‏ 
وشرح المادة دا 3ك تكملة رد المحتار بإيضاح» . 


حكم إزالة التعدي في الملك المشترك بعد التعدي عليه: إذا تعدى أحد الشريكين على المال 
المشترك بشركة ملك ثم أزال التعدي فلا يزول الضمان. مثلاً لوأعار أحد الشريكين الحيوان المشترك 
لآخر بدون اذن شريكه وسلمه وبعد أن ارتكب هذا التعدي استرد الحيوان من يد المستعير فتلف الحيوان 
في يد الشريك المعير قبل تسليمه للشريك الآخر يضمن الشريك المعيرحصة الشريك الآخر. أنظر شرح 
المادتين «/81/ا و2815 فعلى هذه التفصيلات يكون قول المجلة «فتلف في يد المستعير أو المستأجر» 
ليس احترازياً» فلذلك لو استرد المعير أو المؤجر بعد الإعارة أو الإجارة الحيوان وتلف في يده قبل 
تسليمه لشريكه يكون ضامناً (تكملة رد المحتار في الوديعة) . 

أما إذا تعدى الشريك على حصة شريكه أثناء نوبته وهو يحافظ عليها ثم أزال التعدي فيزول 
الضمان «رد المحتار» . 

والفرق الظاهر بين هاتين المسألتين هو إذا تعدى على حصة شريكه باستعماله حصة شريكه 
بالذات في أمور لا يجوز للشريك استعالها بدون إذن الآخر وأزال التعدي قبل لحوق الضرر للمال 
المشترك يبرأ من الضمان. أما إذا تعدى على حصة شريكه بتسليمها ليد آخر بطريق الإجاراة أو 


التصرف في الأعيان المشتركة ا 


الإعارة واسترد من يد الآخر قبل لحوق الضرر للمال المشترك وأزال التعدي على هذا الوجه فلا يرأ 
من الضمان2"7. 

كذلك إذا ركب الشريكين البرذون المشترك بلا إذن شريكه وتلف يضمن حصة شريكه في 
البرذون يوم ركوبه لأن الركوب على الدابة يتفاوت بتفاوت الراكبين فليس لأحد الشريكين الركوب على 
الدابة المشتركة ليون إذن الآخر (الطحطاوي وحاشية ابن عابدين على البحر) . وكذلك إذا حمله حي 
فتلف البرذون أثناء سيره يضمن حصة الآخر وكان من اللازم أن تحذف عبارة «إذا حمله حملاً» من هذه 
الفقرة لأن تحميل الحيوان المشترك جائز | هو مصرح في المادة ( )٠١8١‏ ومع ذلك فإذا أمكن تأويل 
هذه العبارة بأنه إذا حمل الحيوان بدرجة زائدة عن تحميله حسب العرف والعادة وتلف فيضمن حصة 
شريكه إلا أن ذلك غير مناسب للمقام.على كل وجه . 


وقيد «أثناء السير» هو احترازي حسب الإبضاحات البينة آنفاً. فلذلك إذا ترك الشريك التعدي 
بدون لحوق أي ضرر ثم تلف الحيوان فلا يلزمه ضمان . 

وكذا إذا استعمل أحد الشريكين البرذون المشترك مدة بلا اذن شريكه في الخصوصات التي لا 
يجوز أن يستعمله فيها كالركوب وهزل البرذون وطرأ نقصان على قيمته فيضمن حصة شريكه وقت 
الاستعال في نقصان القيمة. أنظر الفقرة الثانية من المادة .)4٠0(‏ 

وقد قيدت عبارة «الإستعمال» الواردة في هذه الفقرة بالإستعمال الواقع في الخصوصات الغير 
الجائز استعماها. أما لواستعمله في الخصوصات الجائز استعماها كتحميل الحمل فبها أن له أن يستعمله 
بقدر حصته فلا يلزمه ضمان فيا إذا حصل نقص في قيمته ى! هو مبين في المادة ( )١٠١8٠١‏ أنظر مادة 
(61) , 


إلا أنه لأحد صاحبي الدار المشتركة السكبنى فيها بدون أخذ إذن من الشريك الآخر لأنه يتعذر 
الاستئذان في كل حين . أنظر المادة (/17). وعلى هذه الصورة لوسكن الشريك مدة فهوجائز ويعد ساكناً 
في ملكه (الطحطاوي) وحيث إنه يعد ساكناً في ملكه فلا يلزمه إعطاء اجرة من أجل حصة شريكه ولو 
كانت الدار معدة للاستغلال إذ أنه لا يلزم أحداً دفع اجرة مقابل سكناه في ملكه كما يفهم ذلك من حكم 
المادة 59 5) وكما فصل ذلك في شرح الادة (/091) حتى أنه لوظن الشريك الساكن أنه تلزمه اجرة 
فدفع لشريكه أجرة فله استردادها بعد ذلك (الخيرية في الإجارة). أنظر المادة .)8١(‏ أما إذا حضر 
الشريك وطلب من شريكه الساكن الأجرة وسكن الشريك بعد ذلك فيلزم الشريك الساكن إعطاء 
الأجرة حيث إن السكنى بعد ذلك هي التزام للاجرة وقبول لما (الحامدي). أنظر المادة (874) 
وكذلك لو كان شريكه صغيراً أو وقفاً أو بيت مال فيلزمه أن يدفع أجر مثل حصة الشريك . أنظر 
المادة (097) وإذا احترقت الدار قضاءً أو حَلَّمَتْ من سكناه المعتادة فلا يلزمه ضيان حصة 
الشريك. أنظر المادة (41) أما إذا احترقت الدار في يد الغاصب فحكم ذلك قد بين في المادة 
(900). 
(1) ولكن سبب الفرق بين المسآلتين غير واضح فتأمل . 


ضفن درر الحكام 





قيل «قضاء» لأنه لو حرقها عمداً يضمن حصة الشريك. أنظر المادة (404) حتى انه لو أشعل 
أحد في داره ناراً خلافاً للمعتاد فتسبب من ذلك حصول حريق واحترقت دار جاره فيضمن قيمة دار 
جاره مبنية وقيمة الأشياء المحترقة التي لم يتمكن من تخليصها (البهجة). أنظر المادة ( .)7٠‏ وكذلك 
لو خربت الدار بسبب سكناه الغير المعتادة فيضمن (الدر المختار في التصرف). 


«المادة 41١17‏ - (لو زرع أحد الشريكين الأراضي المشتركة فلا صلاحية 
للشريك الآخر أن يأخذ من الحاصلات حصة كالثلث أو الربع حسب عادة البلدة» 
لكن إذا طرأ نقصان على الأرض لزراعتها فله أن يضمن الشريك الزارع قيمة نقصان 
حصته) 

الأراضي المشتركة : إما أن يكون صاحبا الأرض المشتركة حاضرين أو يكون أحدهما حاضراً 
والآخر غائباً فإذا كانا حاضرين فليس لأحدهما أن يزرع عموم الأرض. أنظر المادة (47) فإذا 
زرعها ففي ذلك احتمالات ثلاثة: 

الإحتمال الأول أن ينبت الزرع ويدرك أويكون قريباً من الإدراك فإذا أدرك الزرع أو قرب من 
الإدراك فليس للشريك الآخر أن يأخذ حصته كالثلث أو الربع حسب عادة البلدة أو أن يأخذ اجرة 
حتى ولوكانت الأراضي معدة للاستغلال وحتى لوكان عرف في البلدة أن يعطي حصةً من يزرع أراضي 
غيره لأنه كا ذكر في شرح المادة الآنفة لا يلزم أحداً أن يدفع اجرة مقابل انتفاعه في ملكه. أنظر 
الملدة (099). أما إذا كان الشريك في الأراضي وقفاً أو صغيراً أو بيت مال فيلزم الشريك الزارع 
الأزيد من أجر المثل ونقصان الأرض . أنظر المادة )0١17(‏ وشرحها. 

وقيد «المشتركة» احترازي لأنه إذا لم يكن للزارع حصة فيها فاحكم على الوجه الآتي: وهو أنه لو 
زرع أحد أراضي الغير التي في القرية المعدة للاستغلال ينظر: فإذا كان في عرف تلك البلدة أن يعطى 
حصة من حاصلات تلك الأرض كالثلث أو الربع في الأرض التي تزرع بلا أمر كهذه فتؤخذ حصة من 
الخاصلات على ذلك الوجه. أنظر المادة (77) وإذا لم يكن عرف موجود كهذا فيلزم الزارع اعطاء 
أجر المثل. أنظر المادة (095). 

لكن إذا نقصت الأرض بزراعته فله أن يضمن الشريك الزرع قيمة نقصان حصته حيث يكون 
الشريك الزارع, في هذه الحالة» غاصباً لحصة شريكه سواء كانت الأرض معدة للإستغلال أولم تكن . 
أنظر الفقرة الثانية من المادة ( .)47١‏ والمادة .)4٠1/(‏ 

وقيد «إذا نقصت» احترازي فلذلك إذا لم يحصل نقص في الأرض بسبب زراعتها فلا يلزم شيء. 
(التنقيح) . ٍ 

كذلك لوطرأ نقصان على الأرض إلا أنه زال مؤخرا من نفسه فلا يلزم ضمان نقصان الأرض لأن 
ما جاز بعذر بطل بزوال ذلك العذر. أنظر المادة ( *77) والمادة .)١١8(‏ وشرحها 


التصرف في الأعيان المشتركة وذ 





الاحتمال الثاني أن ينبت الزرع إلا أنه لم يدرك أولم يقارب الإدراك, ففي هذه الصورة إذا حضر 
الشريك تقسم الأراضي المزروعة بينهها حسب حصصه| ويترك للشريك الزارع مقدار حصته أي لا 
يتعرض له فيها ويقلع الزرع الذي في حصة شريكه . أنظر المادة .)١1377/7*(‏ (الخانية في الغصب) . فإذا 
طرأ نقصان في هذا الحال على الأرض بسبب الزراعة فيضمن الشريك الغاصب حصة شريكه . 

والحكم في البناء ممائل لهذاء وهو أنه إذا أنشأ أحد الشريكين بناء في العرصة المشتركة بدون اذن 
شريكه وطلب الشريك رفع البناء فيقسم القاضي بطلب أحد الشريكين العرصة المذكورة فإذا أصاب 
البناء مقسم صاحب البناء فبها وإذا أصاب البناء مقسم الشريك الآخر فيقلع البناء وهدم أو يشتري 
الشريك الآخر البناء من الشريك الباني بالثمن الذي يتفقان عليه (الفيضية) . 

أما إذا أنشيع البناء على جميع العرصة فتقسم العرصة أيضاً ويبقى القسم المبنى في حصة الباني 
للباني ويهدم القسم الذي يكون في مقسم الشريك الآخر. أنظرالمادة .)١١1/7(‏ 

قيل إن هذا الاحتمال الثاني هو في صورة حضور الشريك لأن المسألة المبحوث فيها هي على هذه 
الصورة لأن الشريك إذا كان غائباً فلا يمكن تقسيمه كا أنه في حالة غيبة الشريك لا يكون الشريك 
الزارع غاصباً ى) يستفاد من المادة ( 80 .)٠١‏ (رد المحتار). ففي الاحتمال لا يقلع الزرع وإذا ترك 
الطرفان بالرضاء المزروعات مشتركة بينهها بإعطاء الشريك نصف البذر للشريك الزارع جاز (الخانية 
5 الغصب والدر المنتقى ) لأن هذه المعاملة عبارة عن بيع نصف خصيه في الزرع النانت وهو 
صحجع ومعدر. 

الاحتمال الثالث - أن لا يكون الزرع نابتاً ففي هذه الصورة إما أن ينتظر الشريك الآخر الزرع 
إلى حين أن ينبت ويقلعه على الصورة الموضحة في الاحتتال الثاني وإما أن يعطى مثل البذر ويتملكه 
عل رأي أبي يوس ف(1) كا فصل ذلك في المادة )4١1/(‏ وشرحها. 

وإذا حصل نقصان في الأرض في الإحتمال الثاني والثالث على الوجه المبين في الاحتمال الأول 
فيضمن الشريك الزارع حصة شريكه في نقصان الأرض . 

إن حكم هذه المادة هو حق الأراضي المملوكة كالأراضي العشرية والخراجية والملك وإذا حضر 
أحد صاحبي الأرض المشتركة وغاب الآخر فحكمه سيبين في المادة (0م 2200590901١‏ 





. أي يعطى مثل البذر بنسبة حصته ويتملك ذلك (المعرب)‎ )١( 

)١(‏ أما في الأراضي الأميرية وإن يكن أن للشريك أن يطلب قلع الزرع بإذن صاحب الأرض إلا أنه ليس له تضمين 
نقصان الأرض حسب قانون الأراضي المرعى (الشارح). 

() إلا أنه بموجب قانون التصرف العثماني الصادر سنة ١771‏ يضمن الغاصب للأراضي الأميرية أجر المثل (المعرب) 


الملزمة ” الشرركات 


ا ْ درر الحكام 


#المادة /ا/1 4٠١‏ - (لو أجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر وقبض الاجرة 
يعطى الآخر حصته منها ويردها إليه) 

لو أجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر بلا اذن الشريك وقبض الأجرة فيعطى شريكه الآخر 
حصة من بدل الإيجار ويردها إليه؛ ويشارك الشريك الآخر المؤجر في بدل الإيجار بنسبة حصته في 
المال المشترك. وقد قال بعض الفقهاء أنه إذا أجر الشريك الال المشترك بلا اذن الشريك على الوجه 
المبين في هذه المادة وأخذ الاجرة فيملك الشريك المؤجر حصة الشريك الآخر من بدل الإيجار ولكن 
بملك خبيث وأنه ليس للشريك الآخر حق في أخذه حصته من الأجرة بطريق الحكمة والقضاء. 
وقد أفتى شيخ الإسلام على أفندي على هذا الوجه. أما عند بعض الفقهاء فلا يملك الشريك 
المؤجر حصة شريكه الآخر ويشارك الشريك الآخر الشريك المؤجر في بدل الإيجار بنسبة حصته 
ويكون الشريك المؤجر مجبوراً على إداء ذلك لشريكه وأن للشريك الآخر أن يستحصل على حقه 
هذا بواسطة الحكم والقضاء (واقعات المفتين ف الإجارة والأنقروي فيها). 

ويفهم من ظاهر عبارة هذه المادة أن المجلة قد اختارت القول الثاني كما أن دائرة الفتوى في الوقت 
الحالي تفتي بموجب هذا القول . 

ويفهم من تعبير «إذا قبض» أنه إذا لم يقبض الشريك المؤجر بدل الإيجار فلا يلزمه أن يؤدي حصة 
شريكه من ماله. ونظير ذلك مذكور في المادة (؟ )١5١‏ . 

وإذا كان الملك المشترك المؤجر على هذا الوجه مال وقف أو مال صغير فيلزم الضمان كما وضح في 
المادة (0945) وشرحها. 


الصورة الأولى ‏ أن يؤجر الملك المشترك بلا إذن الشريك وينقضي جميع مدة الإيجار . 
الصورة الثانية - أن يؤجر الملك المشترك بلا اذن الشريك وينقضى ثلث مدة الإجارة مثالا 
والمقصود في هذه المادة هو الإجارة التي انقضت مدتها تماماً او انقضى جزء منها أي بدل الإيجار 
العائد للمدة التي انقضت من الإجارة بلا إجازة . 
الصورة الثالثة ‏ أن يؤجر المال المشترك بلا اذن الشريك ويجيز الشريك الآخر تلك الإجارة قبل 
انقضاء أي مدة من مدة الإجارة . 


الصورة الرابعة ‏ أن يؤجر المال المشترك بلا اذن الشريك وبعد انقضاء ثلث مدة الإجارة يجيز 
الشريك الآخر الإجارة في المدة الباقية أي في الثلثين» ففي الصورة الثالئة يلزم اعطاء حصة الشريك 
الغير المؤجر من بدل الإجارة أي كل حصته في الصورة الثالثة. وحصته عن المدة الباقية في الصورة 
الرابعة وللشريك الآخر الاستحصال على حصته من شريكه المؤجر بحكم القاضي كما يستفاد من حكم 
المادة (577 5) ولا يجري في هاتين الصورتين الاختلاف السالف الذكر . 


التصرف في الأعيان المشتركة انا 


قيل شرحاً «بلا اذن الشريك» لأنه إذا أجر بإذن شريكه يكون الشريك المؤجر قد أجر حصته 
أصالة وحخصة شريكه وكالة فيجب أن يقسم بدل الإجارة على موجب المادة ) )٠١07‏ أنظر المادة 
,.)١5659(‏ 

وبعد إيضاح هذه المادة على هذا الوجه توجد مسألتان يجب حلهم|: 


المسألة الأولى ‏ قد ذكر في المادة (47 5) أن من جملة شروط إجازة اجارة الفضولي بقاء المنفعة 
المعقود عليهاء وبما أن المنفعة تتلف بمرور مدة الإجارة فالإجازة لا تجوز. فلذلك لو أجر أحد 


فضولا حانوت آخر وانقضت مدة الإجارة فاجازة صاحب الحانوت بعد انقضاء مدة الإجارة غير 


جائزة ويكون بدل الإيجار مالاً للمؤجر الفضولي وليس لصاحب الحانوت أن يأخذ بدل الإيجار حا 
وقضاء من المؤجر الفضولي مع أنه يأخذه في هذه المادة فا هو الفرق الموجب لاختلاف الأحكام بين 
هاتين المسألتين؟ 

المسألة الثانية هل أن يد الشريك المؤجر على بدل الإيجار العائد للشريك الآخر في هذه المادة هي 
يد أمانة فلذلك إذا تلف بدل الإيجار في يده بعد القبض بلا تعد ولا تقصيرلا يلزمه ضمان ى] هو الحال في 
المال المقبوض من جهة الوكالة. أنظر المادة .)١577(‏ أو أن يده ضمان فلذلك إذا تلف بدل الإيجار 
في يد الشريك لحر ييدة قبضة لدياة تعد ولد تقصير ياريه ضمان؟ إن يد الضمان هي أعلى من يد 
الأمانة . وأظن أنه يجب أن نقبل أنها يد أمانة حتى نجد نقلاً ودليلاً على أنها يد ضمان (الشارح) . 


وإذا اقتضى إيجاد فرق بين هذه المادة والمادة )٠١85(‏ فإن هذه المادة تبين الحكم في حالة 
حضور الشركاء والمادة )٠١8(‏ تبين الحكم في حالة غيبة أحد الشركاء إلا أن حكم المادتين متساو 
وذلك لو أجر أحد الشريكين لآخر الملك المشترك فعليه أن يرد لشريكه حصته من بدل الإيجار سواء 
كان الشريك حاضراً أو كان غائباً. 


«المادة 41١1‏ - (يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في 
حالة غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاؤه دلالة ىا سيبين في المواد الآتية) 
إذا كان أحد الشريكين غائباً والآخر حاضر فيسوغ للشريك الحاضر الاي يسنوت 
من الملك المشترك في حالة غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاء الشريك الغائب بانتفاع شريكه من 
الملك المشترك. صراحة أو دلالة على الوجه المبين في المواد الآتية الذكر لأن الإذن دلالة كالإذن 
صراحة حسب المادة (؟/9) أما إذا لم يوجد اذن صراحة أو دلالة من الشريك الغائب فليس 
للشريك الحاضر أن ينتفع من الملك المشترك أنظر المادة )٠١15(‏ ورضاء الغائب صراحة هو أن 
بإذن شريكه قبل الغيبة أو يأذنه بعد الغيبة بواسطظة كارسال كتاب له. 


والمقصود من الغائب هنا غير الغائب المفقود بل هو الشريك الذي لا يكون في البلدة الموجود فيها 


الملك المشترك لكنه موجود ني بلدة أخرى حيث يطلق المفقود على الغائب غيبة منقطعة وإن يكن قد 


ب درر الحكام 





استعملت لفظة غائب بمعنى الموجود 5 محل بعيد مدة السفر في المادة (17/469) إلا أن كلمة الغائب 5 
هذه المادة من المجلة هي ضابط للمواد الآتية. :. 


«المادة 41١14‏ - يعد الغائب راضياً عن انتفاع الشريك الحاضر بالملك 
المشترك على وجه غير مضر بالغائب) 

يعد الغائب راضياً عن انتفاع الشريك الحاضر بالملك بقدر حصته في هذا الملك على وجه غير مضر 
بالغائب, وعليه فله الانتفاع على الوجه المذكور. وهذا الرضاء هومن قبيل الرضاء دلالة . 

والإنتفاع بصورة غير مضرة يكون في الصور الآتية كما يتضح ذلك من المواد الآتية وهي : 

١‏ تحميل الحيوان المشترك حملا والحرث عليه واستخدام الأجير المشترك لوقت الزوال. 

. السكنى في الدار المشتركة‎  ” 

١‏ اي ل ا ا 

ولا يعد الشريك الغائب راضياً عن انتفاع الشريك الحاضر بصورة مضرة للغائب فعليه يجب في 
ذلك رضاء الغائب صراحة. 

والتصرف بصورة مضرة كا يفهم من المسائل الآتية هو: 

. لبس احد الشريكين الثياب المشتركة وركب البرذون المشترك‎ -١ 

؟' ‏ سكنى الشريك الكثير العائلة في الدار المشتركة . 

*- زراعة احد الشريكين الأرض المشتركة التي يضرها الزرع. 

وفي هذه المادة وفي المادة الآنفة عرف الرضاء دلالة . 

المادة -)١٠١/8(‏ ١لا‏ يوجد رضاء من الغائب دلالة 5 الانتفاع بالملك 
المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين. بناء عليه ليس لأحد صاحبى الثياب 
المشتركة لبسها في غياب الآخرء وكذلك ليس لاحدهما أن يركب البرذون المشترك 
بيهها في غياب الآخر. أما في الأمور التى لا تختلف باختلاف المستعملين كتحميل 
الحمل والحرث فله الاستععال بقدر حصته. وكذلك إذا غاب أحد الشريكين فله 
استخدام الخادم الأجير المشترك يوماً بعد يوم) 

لا يوحد رضاء من الغائب دلالة 5 انتفاع الشريك الحاضر بالملك المشترك الذي يختلف 
باخحتلاف المستعملين حتى بقدر حصته لأنه تصرف مضر أي لا يجوز استعمال تلك الأموال بداعي 
وجود رضاء دلالة . أما إذا وجد رضاء صراحة فيجوز استعالها ىا وضح في شرح المادة ١١لا‏ 14 


التصرف في الأعيان المشتركة ا 
والاموال التى تختلف باختلاف المستعملين قد ورد ذكرها في المؤاد (/ا51 و0575 و١501‏ وده 
و0017). 

فلذلك ليس لاحد صاحبي الثياب المشتركة لبسها بلا اذن في غياب الشريك واذا لبسها يعد 
غاصباً ويضمن حصة شريكه اذا تلفت (رد المحتار) لأن لبس الثياب يختلف باختلاف اللابس. 

كذلك اذا لم تتلف الثياب وطرأ نقصان على قيمتها فيضمن حصة شريكه في النقصان. 

وكذلك ليس لاحد الشريكين أن يركب البرذون المشترك في غياب الشريك الآخر أي بلا 
اذنه. يعني لو كان برذون مشتركا بين اثين وغاب احدهها فليس للشريك الحاضر الانتفاع بالمرذون 
بأن يركبه يوما ويتركه يوما لان ركوب من لا يحسن الركوب مضر بالحيوان اكثر من ركوب من 
يحسنه ولذلك فالركوب على الحيوان يختلف باختلاف الراكبين وعلى هذا الحال اذا ركب الشريك 
الحيوان وتلف يضمن حصة شريكه (ابو السعود المصري في الغصب, وعبد الحليم في الاجارة) . 


وعبارة «في غيابه» الواردة في هذه المادة هي مستعملة بمعنى بلا اذن حتى انه قد استعملت 
عبارة «اذن شريكه» في كتاب لسان الحكام محل في غيابه. وعلى ذلك فليس لاحد الشريكين ولو 
كان شريكه غير غائب أن يركب البرذون المشترك بلا اذن شريكه. 

اما في الامور التي لا تختلف باختلاف المستعملين كتحميل الحمل والحرث فلأحد صاحبي 
البرذون المشترك في غياب شريكه ان يستعمله في الاعبال المذكورة وني الحرف بقدر حصته (رد 
المحبار نوهو أله اذا كان الحيرانة مكتركا ينها مناضفة. مله العريك اف هذه الاعال يوما 
ويتركه يوماً واذا كانت حصته في الحيوان ثلئا فيستعمله في تلك الاعمال بومااقس كه يريت خالا فاذا 
استعمله على هذا الوجه وتلف الحيوان بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم المستعمل ضمان. انظر المادة 
(841). 

وَيكان يفيك وبقدر تحضقهه الى انه اذا امتتعيله اكثر من حصته فيعد غاصباً وان يكن قد ذكر 
في المادة )1١1/0(‏ انه اذا حمل البرذون حملاً بلا اذن الشريك وتلف اثناء السير فيضمن الشريك الا 
ان الايضاحات المقتضية في ذلك الخصوص قد وضحت هناك. 

كذلك اذا غاب احد الشريكين فللشريك الآخر ان يستخدم الخادم الأجير مشتركا يومأ بعد 
يوم اي انه اذا كان الخادم اجيرا مشتركا بينه| مناصفة فيستخدمه يوما لحصته ويتركه يوما لخحصة 
شريكه قاذا استخدمه مستمرا فيكون غاصباً حصة شريكه ويضمن في حالة التلف (لسان الحكام) . 

وقد اختلف في جواز الاستخدام على هذا الوجه فقال الطحطاوي في كتاب الغصب: ان 
الاستخدام المذكور غصب على القول الراجح, إلا ان المجلة قد اختارت القول القائل بالجواز بيد 
أنه يمكن أن يقال: أن سكنى ذوي العائلة الكثيرة في دار يختلف باختلاف المستعملين واستعمال 
الخادم إذا كانت الأعمال كثيرة يختلف أيضاً باختلاف المستعملين (رد المحتار). ولعل المجلة بتغييرها 
الأسلوب وقولها (وكذلك إذا غاب الخ) هو للإشارة إلى ذلك . 














4 درر الحكام 

والمقصود من الخادم هو الرقيق يعني أن استخدام العبد المشترك بين اثنين يكون على هذا الوجه 
ولكن لو استعملت عبارة «الخادم المشترك بينهم|» بدلا من عبارة «الخادم الأجير المشترك)» لكان أنسب 
وأوضح . 





#المادة 4٠١8١‏ _(السكنى في الدار لا تختلف باختلاف المستعملين فعليه إذا 
غاب أحد صاحبي الدار فللآخر الانتفاع بالدار على وجه كأن يسكن ستة أشهر فيها 
وأن يتركها ستة أشهر لكن إذا كانت عائلته كثيرة فتصبح من قبيل المختلف باختلاف 
المستعملين ولا يكون للغائب رضاء دلالة في ذلك) 

السكنى في الدار لا تختلف باختلاف المستعملين. أنظر المادتين (578 و078) وفي هذه 
الصورة يعد الغائب راضياً عن انتفاع شريكه الحاضر بالملك المشترك بحسب المادة .)1١1/(‏ 


فعليه إذا غاب أحد صاحبي الدار المشتركة مناصفة يعني غير المقسومة فالآخر مخير إن شاء انتفع 
بتلك الدار بقدر حصته فقط وهو أن يسكن جميع الدار المذكور بالذات ستة أشهر وأن يتركها ستة أشهر 
وينتفع منها على هذا الوجه بقدر حصته (أبو السعود المصري في الغصب) لأنه قد ذكر في شرح 
المادة )٠١10(‏ أن للشريك السكنى في الدار المشتركة بلا اذن حال حضور شريكه وعليه فله هذا 
الحق فيا لو غاب شريكه ولا يحرم منه بسبب غيبة شريكه. ولأنه يتعذر الاستئذان في كل مرة من 
الشريك والسكنى بالذات في الدار المشتركة على الوجه المبين في هذه المادة.» وإن كانت غير جائزة 
ديانة قاس إلا آنا قل سورت :امتسيانا. 


وسكنى الشريك الحاضر الوارد ذكرها في هذه المادة هى السكنى بالذات» أما إسكان غيره فى) 
أنه ليس له ذلك في حضور شريكه فليس له أيضاً ذلك في غيابه (التنقيح ومعين الحكام). أنظر 
مادتي (5: و95). 


وني الإنتفاع من الدار المشتركة على هذا الوجه روايتان : 


الأولى : الرواية المشهورة وهي تقضي بأن للشريك الحاضر الإنتفاع زماناً بقدر حصته, يعني أن 
يسكن الشريك الحاضر كل الدار المشتركة مناصفة مدة ستة أشهر وأن يتركها ستة أشهر أو أن يسكنها سنة 
وأن يتركها سنة أخرى فإذا انتفع الشريك الحاضر على هذا الوجه بقدر حصته فليس للشريك 
الغائب عند حضوره أن يقول (إنني أسكن الدار مثلك ستة أشهر وأتركها ستة أشهر» بل أنها 
يتصرفان في الدار المشتركة على الوجه المبين 3 المادة 09لا .)٠١‏ 

الثانية : الرواية الغير المشهورة وهي أن ينتفع الشريك الحاضر من الدار المشتركة بقدر حصته 
فيسكن في نصف معين من الدار دائم). 

مثلاً لو كانت الدار المشتركة كبيرة تحتوي على قسمين قسم للعيال وقسم للضيوف فيسكن 
الشريك ني قسم 'العيال مثلاً ويترك القسم الآخر خخالياً. 


التصرف في الأعيان المشتركة اخ 


ويفهم أن المجلة قد اختارت الرواية الأولى إلا أن ذكر كاف التشبيه يجعل محلا للظن بأن الحكم 
شامل للرواتين عا ولك ماف الشزيه هنا معطوفة عل مدة السكق كا بين شرح وليسست معطزفة عل 
الإنتفاع لأنه إذا اعتبرت معطوفة على الانتفاع فيحمل ذلك على جمع قولين مختلفين وهو غير مناسب . 


وإن شاء انتفع بالدار بأكثر من حصته أي بكل الدار لأنه يفهم من الفقرة الأخيرة من المادة ' 
)٠١8(‏ «إنه إذا غاب أحد صاحبى الدار المشتركة فللشريك الحاضر أن يسكن في كل الدار 
معي مده غرات كر يكنز زذا الف السك لذ تصن تن قيمة الذي لان السك عل هذا الرجية 
غير مضرة بالشريك الغائب بل أنها نافعة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة .)١١817(‏ 

فعليه أن يسكن في جميع الدار متمادياً لأن في السكنى المذكورة فائدة للغائب والحاضر معاً ومنفعة 
الحاضر في ذلك ظاهر. أما منفعة الغائب فهي إذا سكن الحاضر في جميع الدار فللغائب حق عند حضوره 
أن يسكن الدار المذكورة بمقدار سكنى الحاضر فيها والحكم في الأراضي أيضاً هوعلى هذا الوجه المشروح 
(الخانية في المزارعة) فلذلك ليس في هذه المسألة فرق بين السكنى في الدار وزراعة الأرض. وقد تركت 
المجلة الشى الثاني من هذا الخيار من هذه المادة وأتت به في المادة )١١80(‏ وبينت الشق الأول من 
هذا الخيار في هذه المادة وتركت ذكره في المادة )٠١85(‏ وحصول هذه الصنعة في الكلام يطلق 
عليها احتباك وهو حذف الكلام الأول في الأول الذي ي؛ يثبت نظيره في الثاني وحذف الكلام الثاني 
الذي يثبت نظيره في الأول وقد اخترع متأخروا العللاء هذه الصنعة في الكلام. والإحتباك هو من 
ألطف وأبدع أنواع البديع ويدعى أيضاً حذف المقابل كقوله تعالى «ويعذب المنافقين إن شاء فلا 
يتوب عليهم , أو يتوب عليهم فلا يعذبهم » وكقوله تعالى «وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 
والغهبار مبصراً» أي جعل لكم الليل مظلاً لتسكنوا فيه والنهار مبصراً لتبتغوا من فضله. 


جواز السكن في جميع الدار: إن سكنى الشريك في الدار المشتركة مدة ستة أشهر وتركها مدة ستة 
أشهر ى) هو مذكور في المجلة هو في صورة عدم الخوف من خراب الدار أما إذا خيف من خراب الدار 
إذا تركت خالية مدة فللشريك الحاضر أن يسكن في جميع الدار لأنه في هذه الحالة لا يكون انتفاع 
الشريك مضراً بالغائب بل يكون نافعاً له إذ تصان وتحفظ حصة الغائب من الخراب وعليه فالسكنى في 
كل الدار في هذه الصورة تكون من قبيل المادة ( 14 )١٠١‏ كا أنه للقاضي تأجير تلك الدار ى) هو 
مذكور في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة (الخانية في المزارعة وتعليقات ابن عابدين على البحر ورد 
المحتار) ولكن هل للغائب إذا حضر في هذه الصورة أن ينتفع بذلك المقدار على الوجه المبين في الفقرة 
الثانية من المادة ( 817 ,.)١١‏ 


أما إذا كان أولاد وعيال الشريك الحاضر كثيرين فتكون سكنى الدار مختلفة باختلاف المستعملين 
مثل الركوب على البرذون ولبس الثياب بل أنه يوجد في سكى الدار على هذه الصورة اختلاف 
وتفاوت في استعمالالمستعملين أكثر من التفاوت في ركوب الحيوان ولذلك لا يعتير أن للغائب رضى 
في ذلك ولا يكون للشريك الحاضر حق الإنتفاع بقدر حصته (رد المحتار) أي أنه ليس للشريك 





4 درر الحكام 


الحاضر أن ينتفع بسكي الدار المشتركة مناصفة مدة ستة أشهر وأن يتركها. مدة ستة أشهر. أنظر 
شرح المادة (8/ا١٠).‏ 

أما إذا أذن الشريك الغائب الشريك الحاضر صراحة بالانتفاع فلا شك ان له الانتفاع لأن هذا 
الإذن تما يكون إجارة أو اعارة وهما من العقود المشروعة. 


المادة )٠١859‏ - لا يجوز للحاضر أنيسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة 
إذا كانت حصصهم] مفرزة عن بعضهاء لكن إذا خيف خرابها من عدم السكنى 
فالقاضي يؤجر هذه الحصة المفرزة ويحفظ أجرتها للغائب. 

لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة إذا كانت حصصه! مفرزة ومقسومة 
عن بعضها حيث يكون ,ذلك من فيل سكي الاجني ق.دار الآخر من عنوحق وليس لهه إجار يلك 
الحصة لآخر بلا أمر القاضي قياسا على المادة ( .)٠١١85‏ أنظر المادة ( 45) فإذا سكن كان غاصبا 
وتجري في حقه الأحكام المتعلقة بغصب العقار. أنظر المادة )4٠0(‏ . 

أما إذا قيل كيف يصح تعبير «المشتركة» مع كونها مفرزة؟ فناجيب على ذلك بأنه لم يكن المقصود من 
المشتركة الاشتراك شائعاً بل الإشتراك في بعض جهاتها كأن يكون مثلاً الحائط الفاصل بينهه| مشتركا. أو 
أن يكون هذا التعبير مجازا بعلاقة الكون السابق ومن قبيل ما ورد الآية الكريمة طإواتوا اليتامى أموالهم 4 
ومع ذلك فعندما بينت هذه المسألة في الطحطاوي لم يستعمل تعبير المشتركة فكان الأولى أن 
لا يستعمل لفظ المشتركة في المجلة. 

لكن إذا خيف خراب الدار من عدم السكنى فالقاضي إذا أخبر يؤجر هذه الحصة المفرزة. ويحفظ 
اجرتها للغائب لأن للقاضي صلاحية بيع أموال المفقود العاجز عن التصرف بأمواله لنفسه وبيع عقاره 
الذي يخشى خرابه وحفظ ثمنه (مجمع الأنبر وواقعات المفتين بتصرف) . 

المادة 879 )٠١‏ - (إغا تعتبر وتجري المهايأة بعد الخصومة, فعليه إذا سكن أحد 
صاحبي الدار المشتركة في جميع الدار مدة مستقلاً بدون أن يدفع اجرة عن حصة 
الآخر فلا يسوغ لشريكه أن يقول له : أما أن تدفع لي اجرة حصتي عن تلك المدة وأما 
أن أسكن بقذرما سكنت . إلا ان له إن شاء تقسيم الدار إن كانت قابلة للقسمة وإن 
شاء طلب المهايأة على أن تكون معتبرة من بعد ذلك أي من تاريخ المخاصمة. ولكن 
إذا .غاب أحد الشريكين فسكن الحاضر في الدار المشتركة مدة ‏ كما بين في المادة 
الآنفة - فللغائب عند حضوره أن يسكن فيها بقدر تلك المدة) . 


إغا تعتبر وتجري المهايأة أي المهايأة بحكم القاضي بعد الخصومة ولا تدخل المدة التي مرت 
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قبل الخصومة في الحساب. ويندفع بهذا الشرح السؤال الآتي: وهو أن المهايأة تكون أيضاً بتراضى 
الطرفين بلا خصومة. فقول المجلة أنها لا تصح إلا بعد الخصومة غير صحيح والمهايأة قد ذكرت في 
الفصل التاسع من الباب الثاني الذي يبتدئ من المادة )١1١64(‏ وذكرها هنا لتكون أساساً 
للتفريعات الآتية وبالتبع . 


فعليه إذا سكن أحد عاحي الدار المملوكة المشتركة في جميع الدار المشتركة بلا اذن الشريك مدة 
مستقلاً وكان أحدههما خاضرا ومرجودا ينون أن يدفع اجرة حصة الآخر أي بدون أن يتقاولاعلى الأجرة , 
بعقدا عقد الإيجار فهذه السكنى جائزة حسب المادة ( ٠٠0‏ 6 ولا يسوغ لشريكه أن يقول له: إما أن. 
ندفع لي اجرة حصتي استناداً على المادة ( 0917) عن المدة التي سكنتها مستقلاً وإما أن أسكن بقدر ما 
سكنت حسب الفقرة السالفة من هذه المادة. وإنما له إن شاء طلب القسمة إن كانت الدار قابلة للقسمة 
وإن شاء طلب المهايأة سواء كانت الدار قابلة للقسمة أو لم تكن. إذا لم يطلب أحد الشريكين القسمة. 
على أن تكون معتبرة من بعدها أي من تاريخ المخاصمة والحكم . وإذا طلب أحد الشريكين التقسيم 
وطلب الآخر المهايأة فيرجح طلب التقسيم ى! هومذكور في المادة ( .)١187‏ وإن شاء يسكن في الدار 
كا في السابق بالاشتراك ..أنظر المادة(١/7١١1).‏ 


قيل «بدون أن يدفع اجرة» أي بدون أن يتقاول مع شريكه على الاجرة لأنه إذا استأجر أحد 
صاحبي الدار حصة شريكه فيلزمه دفع الأجر المسمى في الاجارة سواء سكن في 00 م 
يسكن. أنظر المادة (579) ىا أنه إذا كانت الإجارة المذكورة فاسدة وسكن فيلزمه دفع أجر جر المثل . 


وهذا التفريع الذي فرعته المجلة يشتمل على حكمين : 

الحكم الأول: ليس للشريك أن يطلب من الشريك الساكن اجرة عن المدة التي سكنها شريكه 
ولو كانت الدار معدة للاستغلال. لأنه ى) ذكر في شرح المادة ( 1/5 )٠١‏ أن الأصل في سكنى الدار 
المشتركة وفي توابع السكنى اعتبارها كالملك المستقل ولكل شريك منها الإنتفاع بالسكنى وتوابعها 
ا المستقل لأنه إذا لم يعتبر ذلك يمتنع على كل شريك أن يدخل تلك الدار وأن 
يقعد فيها وأن يضع أمتعته إذا لم يأذنه شريكه مما يوجب ذلك تعطيل منافع ملكها الأمر الغير 
الجائز. وفي هذه الصورة يكون الشريك الممتنع ساكنا في ملكه ومنتفعا به فلا تلزمه اجرة طبعا. 
أنظر المادة (5557) (حاشية البحر لابن عابدين) حتى أنه لو أعطى الشريك الساكن اجرة لشريكه 
على ظن أ نه تلزّمه الأجرة فله استردادها بعد ذلك . أنظر المادة (5/). (الخيرية في الإجارة) . وهذا 
الحكم فرع للمادة (0917) ولا يفيد شيئاً أكثر منها. 

الحكم الثاني: ليس للشريك الغائب أن يقول لشريكه الحاضر: إنني أسكن بقدرما سكنت وهذا 


3 الحكم متفرع عن الفقرة الأولى من هذه المادة (الفيضية) . 
وقد قيدت الدار شرعاً بالدار «المملوكة) لأنه إذا كانت الدار وقفاً فيلزم الضمان على كل حال» 
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سواء وجد تأويل ملك أو تأويل عقد أو لم يوجد. أي ضمان الأكثر من أجر المثل أو ضمان النقصان 
والأنفع للوقف. أنظر الفقرة الثانية من المادة ( 047) سواء كان العقار الموقوف مشروط السكنى 
للشريكين أو مشروطً للاستغلال ويأخذ المتولي أو بدل الضمان ويحفظه للوقف (النتيجة والأنقروي 
وواقعات المفتين). وليس للمتصرف في ذلك الوقف بالإجارتين المداخلة في بدل الإيجار أو بدل الضمان 
كما بين في شرح كتاب الإجارة . 

إن حكم الفقرة الآنفة هوني صورة حضور كلا الشريكين» ولكن إذا غاب أحدهما فسكن الحاضر 
في الدار المشتركة مدة كما مر بيانه في المادة الآنفة. والحال أنه لم يذكر في المادة الآنفة شيء من ذلك لأن 
المادة الآنفة هي المادة )٠١87(‏ كا أنه لا يصح أن تقصد من العبارة المادة ( )٠١8١‏ لأنه قد ذكرفي 
تلك المادة أن للشريك الحاضر أن ينتفع بقدر حصته فقط ولم تجز التجاوز على حصة الغائب كا أنه لم يذكر 
شيء في متنها ما يجوز ذلك . فلذلك ليس للغائب عند حضوره أن يقول لشريكه الساكن: أخرج من 
الدار لأسكن فيها بقدر ما سكنت. ويقصد من تعبير المادة الآنفة الوارد في هذه الفقرة فقرة هذه المادة 
المشروحة التي تبتديء بعبارة «فعليه لا يسوغ لشريكه الخ» فلذلك إذا علم أن السكنى في الدار لا يورثها 
نقصا فللشريك الحاضر السكنى في كل الدار؛ ولولم يخف. من خراب الدارإذا تركت خالية لأنه بالسكنى 
على هذا الوجه قد حوفظ على منفعة الحاضر وحوفظ أيضاً على منفعة الغائب الذي له الحق عند حضوره 
السكنى في الدار بقدر المدة التي سكنها الشريك الحاضر. والحكم في الأراضي المشتركة هو على هذا 
الوجه كا بين في الفقرة الأولى والثانية من المادة ( 80 .)٠١‏ (واقعات المفتين والخانية في المزارعة). وقد 
بين هذا مفصلا في شرح المادة ( )٠١8١‏ وفي هذا الحال إذا سكن الشريك الحاضر مدة في جميع الدار 
مستقلا فللغائب عند حضوره السكنى مستقلا في تلك الدار بقدر تلك المدة. وقد جوزت هذه الفقرة 
الأعيرة اسان : 

وإن يكن قد ذكر صاحب القنية أنه إذا حضر الغائب فليس له أن يطلب سكنى الدار بقدر تلك 
المدة» فيلزم أن يكون في هذه المسألة روايتان: الرواية الأولى» هي التي ذكرها صاحب القنية . والرواية 
الأخرى هى التى ذكرتها المجلة. وتكون المجلة قد اختارت الرواية الثانية . (الدر المختار) . لأنه إذا غاب 
الشريك فيعد بأنه راض دلالة عن انتفاع شريكه الحاضر حيث يكتسب الغائب عند حضوره حق 
الانتفاع بقدر انتفاع الحاضر, فلذلك لا يكون في هذه السكنى مضرة للغائب بل أن له منفعة فيها. 


الخلاصة : أنه إذا سكن أحد الشريكين في كل الدار المشتركة أثناء حضور شريكه بلا اذنه فليس 
للآخر حق السكنى توفيقاً لضابط «تعتبر المهايأة بعد الخصومة» أما إذا كان أحد الشريكين حاضراً والآخر 
غائباً وسكن الحاضر في جميع الدار فللغائب عند حضوره أن يسكن في جميع تلك الدار. وليس للحاضر 
أن يقول له: إن المهايأة تعتبر بعد الخصومة. وسبب اختلاف حكم المسألة في حالتي الحضور والغيبة 
والفرق بين الحكمين قد ذكر اننا: 


المادة )٠١85(‏ - (إذا أجر الشريك الحاضر الدار المشتركة وأخذ حصته من 
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اجرتها وحفظ حصة الغائب وأوقفها جازء وحين حضور الغائب يأخذ حصته منه) . 
إذا أجر أحد الشريكين الحاضر كل الدار المشتركة أو قسما منها بدون أن تكون لديه وكالة سابقة 
من الغائب أو اجازة لاحقة أو أسكن أحداً فيها فهذا غير لائق لأن التصرف في ملك الغير حرام . أنظر 
المادتين (57 و95). وقد ذكر في المادة )1١1(‏ أن كل واحد من الشريكين في شركة الملك أجنبي 
في حصة الآخر وليس أحدهما وكيلاً عن الآخر. أنظر المادتين (5557 و557) ولكن لو أجر الشريك 
الحاضر الدار وأخذ من اجرتها حصته وحفظ وأوقف حصة الغائب عنده جاز أي أنه لو أجر 
الشريك الحاضر الدار المشتركة للغير فلا يمنع قضاء حيث إنه إذا تصرف أحد في الملك الذي في يده 
لا يمنع من التصرف قضاء ما لم يوجد منازع له (التنقيح ومعين الحكام) لأنه يشترط في القضاء 
والحكم سبق الدعوى. أنظر المادة .)١1879(‏ وحين حضرر الغائب يأخذ حصته منه. أما إذا لم 
يوقف حصة الغائب عنده واستهلكها أو أوقفها وامتنع عن ردها للغائب عند حضوره فهل للغائب 
حين الحضور أن يضمن المستهلك ويأخذ الموجود جبراً؟ أنظر شرح المادة )٠١1//(‏ لحل هذه 
المسألة . 
كذلك لو أجر أحد صاحبي الدار المشتركة بعضاً متها وأخذ اجرتها بالحكم أيضاً على الوجه 
المشروح» مثلاً لو كان أحد صاحبي الدار المشتركة غائباً فأجر الشريك الحاضر جانباً من تلك الدار 


باجرة معلومة فأخذ من الاجرة حصته وأوقف حخصة الآخر جاز وحين حضور الغائب يأخذ حصته 


منه (التنقيح) . 
قيل «بلا اذن» لأنه لو كان لدى الحاضر وكالة من الغائب فالإجارة جائزة بموجب المادة 
)١559(‏ ويكون للغائب حصة في بدل الإجارة إى| أن الحكم هو على هذا الوجه في الإجارة 
اللاحقة إلا أنه تجري في ذلك التفصيلات المذكورة في المادة (/441) وشروحها. 
المادة  )٠١85(‏ (إذا غاب أحد صاحبي الأراضي المشتركة وكان معلوماً أن 
زراعتها لا توجب تفعنانا في الأرض بل نافعة ها فللشريك الحاضر أن يزرع 
كامل تلك الأراضي وإذا زرعها فللغائب عند حضوره أن يزرع تلك الأراضي 
بذلك المقدار. وأما إذا كانت زراعتها توجب نقصان الأرض وتركها نافع ها 
د لخصبها فيعتير أنه لا يوجد اذن دلالة من الغائب بزراعتهاء فلذلك 
للشريك الحاضر أن يزرع من تلك الأراضي بمقدار حصته فقط كنصفها إذا 
كانت مشتركة مناصفة. وإذا كان يريد الزراعة تكرارا في السنة الآتية فيزرع 
أيضا ذلك النصف وليس له أن يزرع في سنة أحد طرفيها وفي السنة الأخرى 
الطرف الآخر.ى وإذا زرع جميع تلك الأراضي فللغائب عند حضوره أن يضمنه 
حصته من نقصان الأرض. والتفصيلات السابقة هي في حالة عدم مراجعة 
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الحاضر القاضي» أما إذا راجع القاضي فالقاضي يأذنه في زراعة جميع تلك 
الأراضي منعاً لضياع عشر أو خراج تلك الأرضء وعلى هذه الحال لا يكون 
للغائب عند حضوره حق بإدعاء نقصان الأرض) 

إذا غاب أحد صاحبي الأراضي المشتركة وكان معلوهاً أن زراعتها لا توجب نقفاناً ف الأرض بل 
نافعة لما على كل وجه فالشريك الحاضر مخير إن شاء زرع منبها بمقدار حصته : : مثلاً لوكانت الأرض 
مشتركة مناصفة فيزرع النصف وإذا أراد الزراعة في السنة الآتية فيزرع النصف الذي زرعه في المرة 
الأولى وليس له أن يزرع في سنة طرفاً من الأرض وأن يزرع في السنة الأخرى الطزف الآخر وفي هذه 
الحالة يزرع الغائب عند حضوره نصفه ولا يجري في هذه الصورة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة 
كذلك لوتوني أحد الشريكين فللشريك الذي في قيد الحياة أن يزرع نصف الأراضي المشتركة (جامع 
الفصولين). وإن شاء زرع كامل تلك الأراضي لأنه إذا زرع الشريك الحاضر كامل الأرض فللغائب 
عند حضوره أن يزرع تلك الأرض تلك المدة ى| هو مبين في الفقرة الآتية وفي ذلك منفعة للغائب فيعد 
أنه راض بذلك دلالة (الدر المختار) . أنظر المادة (109/8). 


وقيد «نافع» للاحتراز من أن يكون مضراً وليس احترازاً من حالة أن لا يكون نافعاً وأن لا يكون 
مضراً لأنه لو كانت الزراعة غير نافعة ولكنها لا توجب نقصان الأرض ولم تكن مضرة فللشريك أن يزرع 
كامل تلك الأرض أي أن للشريك في الصورتين زراعة تمام الأرض أولاهما في حالة كون الزراعة نافعة 
للأرض» الثانية في حالة أن لا تكون نافعة ولا مضرة لها (الخانية في المزارعة والحندية في الباب العاشر من 
الغصب) . 

ويستفاد من عبارة «نافعة» أنه إذا كانت المنفعة والمضرة متساوية في زراعة الأرضء أي كانت من 
جهة منفعة في زراعتها ومن جهة مضرة فالظاهر أن لا يكون حق للشريك الحاضر في زراعتها أنظر المادة 
(5). (الدر المنتقى والطحطاوي) . 

وفي حالة زراعة كل الأرض للغائب أن يزرع كل الأرض عند حضوره بقدر المدة التي زرعها 
الشريك الحاضر» يعني مثلاً إذا زرع الشريك الحاضر الأرض مدة سنتين فللغائب عند حضوره حق في 
زراعتها مدة سنتين . 

ومسألة المجلة هى باعتبار أن الشريكين اثنان والاشتراك بينهها مناصفة, أما إذا كان الشركاء أكثر 
من اثنين أولم يكن الاشتراك مناصفة فالحكم في ذلك يفهم من هذه المسألة . وإن يكن أنه بموجب ضابط 
«تعتبر المهايأة بعد الخصومة» الوارد ذكره في شرح المادة ( 7 )٠١‏ يلزم أن لا يكون للغائب حق في 
زراعة الأرض تلك المدة إلا أنه قد رويت هذه المسألة عن الإمام محمد على هذا الوجه وقد استحسما 
مشايخ الإسلام وعليه الفتوى (رد المحتار) . 

وليس للشريك الحاضر أن يزرعها في صورتين: 

الصورة الأولى ‏ إذا كانت الزراعة توجب نقصان الأرض فليس له زراعة أي مقدار منها. 
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الصورة الثانية ‏ إذا كان ترك الزراعة نافعاً للأرض وموجباً لخصبها فليس له أن يزرع أي 
مقدار منها. 

حيث انه في هاتين الصورتين لا يكون الغائب راضياً دلالة بزراعة أي مقدار من الأرض (رد 
المحتار والتنقيح) فإذا زرعها كان غاصباً وللغائب عند حضوره أن يضمنه حصته من نقصان الأرض» 
ويفهم من التفصيلات السالفة أن المانع للزراعة في هذه الفقرة سببان.وإن يكن ظاهر العبارة يرى بأن 
السبيين هما سبب واحد. 

فلذلك للشريك الحاضر أن يزرع من تلك الأراضي بقدر حصته فقط كأن يزرع نصفها إذا كانت 
مشتركة مناصفة. والظاهر أن هذه الفقرة متفرعة عن فقرة «إذا كانت زراعتها توجب نقصان الأرض 
الخ» ولا يمكن تفريعها على جهة أخرى مع أنه قد ذكر في الكتب الفقهية وذكر أيضاً آنفاً أنه في 
هذه الصورة أي في حال كون الزراعة توجب نقصان الأرض وتركها نافعا لها ليس للشريك الحاضر 
أن يزرع أي مقدار من تلك الأراضي . والحكم في الدار هو حسب هذا المنوال المشروح كى]) هو 
مذكور في المادة )١١8١(‏ وعلى ذلك يجب حذف هذه الفقرة من هذه المادة ى) أنه يجب طي 
الفقرتين الآتيتين (جامع الفصولين ورد المحتار والواقعات والندية في المزارعة في الباب العاشر) . 

وإذا كانت زراعة الأرض غير مضرة بها بل كانت نافعة لها فالشريك الحاضر مير كما ذكر آنفاً - 
بين زراعة كل الأرض وبين زراعة مقدار منها بقدر حصته. وحيث ان المجلة تذكر هذا القسم من الخيار 
فقد اختل معنى هذه الفقرة مع معنى الفقرة الآتية . 

وإذا أراد تكرار زراعة الأرض المشتركة في السنة الآتية فيزرع ذلك النصف أي النصف الذي 
زرعه في السنة السابقة وليس له أن يزرع في سنة أحد طرفي الأرض وفي السنة الثانية الطرف الآخرء 
والظاهر أن هذه الفقرة متممة لفقرة «فلذلك للشريك الحاضر الخ» مع كونه قد فهم حال وموقع تلك 
الفقرة» وقد ذكرنا في أول المادة شرحا لهذه الفقرة في موقعها المناسب. 

وإذا كان معلوماً أن الزراعة توجب نقصان الأرض وتركها نافع لها ومؤد لمخصمها فزرع الشريك 
كل تلك الأرض أو مقدارا منها فإذا حضر الغائب يضمنه حصته في نقصان الأرض . وموضوع المسألة هو 
في صورة أن تكون الزراعة موجبة لنقصان الأرض وفي هذا التقدير يكون نقصان في الأرض على كل حال 
فإذا حضر الغائب فإن شاء طالب بنقصان الأرض وادعى به وإن شاء ترك حقه . 

مثلاً: إذا زرع الشريك الحاضر الأرض المشتركة مناصفة وكانت قيمة اجرتها قبل الزراعة عشرة 
دنانير وقيمة اجرتها بعد الزراعة ستة دنانير فيكون نقصان الأرض بموجب الادة ( 887) اربعة دنانير 
فللشريك الغائب أن يضمن شريكه نصف ذلك أي دينارين. 

أما إذا حصل نقصان في الأرض على هذا الوجه ثم زال النقصان المذكور فإذا كان زوال النقصان 
بغير فعل الشريك الغير الزارع فيبرأ الشريك الزارع من ضمان النقصان على القول المفتى به سواء كان 
ذلك الزوال قبل الرد أوكان بعد الرد أي بعد تسليم الأرض للشريك الغير الزارع (الندية في المزارعة في 





الياب العاشر) وفي هذه الصورة لو أعطى الشريك الحاضر للشريك الغائب ضمان نقصان الأرض فله 
استرداده. أنظر شرح المادة ( 1/5 .)١١‏ 

والتفصيلات السابقة في حالة عدم مراجعة الحاضر القاضي أما إذا راجع الحاضر القاضي وأعلمه 
الكيفية فيأذنه القاضى بزراعة كل الأرض في كل حال يعنى سواء كانت الزراعة نافعة أولم تكن أي 
مضرة ومؤدية لنقصان الأرض منعاً لضياع العشر في الأرض العشرية وخراج المقاسمة في الأرض 
الخراجية لكلا يتضرر بيت المال. وخراج المقاسمة هو الضريبة التي تؤخذ من حاصلات الأرض بحسب 
تحملها من العشر إلى النصف, وفي هذه الحالة زراعة الشريك الحاضر الأرض بإذن القاضي إذا حضر 
الغائب فليس له الادعاء بنقصان الأرض على الشريك الحاضر الزارع أوعلى القاضي الذي أذنه بالزرع 
لأن الجواز الشرعي مناف للضمان . ولكن هل للشريك الغائب في هذه الحالة عند حضوره أن يدعى 
طالباً زراعة الأرض بمقدار ما زرعها الشريك الحاضر؟ 

وحكم هذه المادة مقصور على حالة غيبة أحد الشريكين أما إذا زرع أحد صاحبي الأرض كل 
الأرض المشتركة بين حاضرين بلا اذن الآخر وادعى الشريك الآخر بعد الزراعة فتقسم تلك الأراضي 
ويترك الزرع الذي يصيب حصة الزارع ويقلع الزرع الذي يصيب حصة شريكه » كا أنه يضمن الزارع 
نقصان الأرض في حصة شريكه لأنه يكون غاصباً في حصة شريكه كما وضح في المادة (7/ .)٠١‏ أنظر 
المادة )١١70(‏ (رد المحتار) . 


ويجري حكم هذه المادة في أراضي الملك كالأراضى العشرية والخراجية» وقد أشارت المجلة إلى 
ذلك بذكرها العشر والخراج . أما إذا كان الزرع في الأراضي الأميرية فيجري في ذلك حكم قانون 
الأراضي المخصوص . 


المادة ١ 851١‏ (إذا غات أحد شريكي الكرم المقتدرك يقوم الآخر على ذلك 
الكرم وعند ادراك الثمر يأخذ حصته منه ويستهلكها. . وله أيضاً بيع حصة الغائب 
ووقف ثمنهاء لكن يكون الغائب مخيراً عند حضوره إن شاء أجاز ذلك البيع وأخذ 
الثمن الموقوف وإن شاء لا يجيزه وضمنه حصته) 
وتقليم اشجاره وما اشيه ذلك من الأعمال» وعنلد ادراك الثمر يأخذ حصته منه ويستهلكها أي يفرز 
حصته من الثمر ويتصرف فيها كيف ما شاء, فإذا كان الثمر من المثليات فله بحكم المادة ( /ا١1١1١)‏ 

حق افراز حصته . أما إذا كان الثمر من القيميات كالسفرجل فهل له حتق الإفراز أيضاً أو ليس له ذلك 
حسب المادة ( )١١18‏ فليحرر, 

ويفهم من هذه المادة أن الشريك الحاضر لا يكون مجبوراً على القيام على الكرم فإذا لم يقم عليه وم 
يت الصرف وتلفب الككرم عن تله فلايلرم :الريك الخامس شي»: 
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وله أيضاً بيع حصة الغائب ووقف وحفظ ثمنها أي أنه يجوز له أن يبيع حصة الغائب للغائب 
ويحفظ ويوقف ثمنا ولا يستحق بذلك التعزير والعقاب لاتلافه مال الغير (تعليقات ابن عابدين على 
البحر بزيادة) فلذلك إذا لم يبع الشريك الحاضر حصة الغائب من الثمر القائم على الكرم وتلف الثمر 
به الش راق اضر نهان يك ل يكن يورا زمكلا عل بيع تنه شري . وإذا صرف الشريك 
الحاضر شيئا على خدمة الكرم وتقليم أشجاره وغيرهما من الأعمال بدون اذن شريكه فليس له الرجوع 
على الغائب بماصرفه . أنظر شرح المادة ( 776). 

وكذلك لودفع الشريك الحاضر خراج وضريبة الأرض المشتركة بلا أمر الغائب كان متبرعاً وليس 
له الرجوع على الغائب بمقدار حصته, لأنه قضي دينه بغير أمره فإنه يتمكن من أن يرفع إلى القاضي 
ليأمره بذلك (رد المحتار والخانية في المزارعة) . 

والإيضاحات في حق الرجوع على الآمر سيأتي ذكرها في شرح المادة .)١15١5(‏ 

وحكم هذه المادة مخالف للقياس وقد جوز استحسانا وهو من مستثنيات المادة (45). 
(الطحطاوي بزيادة) . 

نكن :يكون الذان غير ا عند حضوره ان شاء أجاز البيع أي أنه يرضى بذلك البيع ولا 
تتحرى في هذه الاجازة والرضاء بررط التي تلزم في اجازة بيع الفضولي فاذا أجاز يأخذ الثمن 
الموقوف. وان شاء لا يجيز ذلك البيع ويُضمن حصته لشريكه البائع إذا أراد وحتى لو كان المبيع 
فوجوواً عيناً في يد المشتري. انظر المادة (1578). 

ويرد هنا سؤال كيف يلزم الضمان الشريك البائع مع أن الجواز الشرعي مناف للضمان؟ إلا 
أنه يوجد لذلك نظير وهو اذا تصدق ملتقط اللقطة باللقطة ثم ظهر صاحبها فلصاحبها حق 
التضمين. والايضاحات المتعلقة بذلك قد مر ذكرها في شرح المادة (770) . 

أما كيفية الضمان فهي اذا كان الثمر من المثليات ولم ينقطع مثله يضمن مثله واذا كان من 
القيميات أو من المثليات المنقطعة المثل يضمن قيمتها في وقت البيع والتسليم (حاشية البحر لابن 
عابدين) . 

وله إن تلف الثمر أن يضمنه للمشتري باعتباره غاصب الغاصبء انظر شرح المادة )431١(‏ 
أما إذا كان الثمر في يد المشتري وأراد تضمين المشتري فيكون هذا التضمين عبارة عن استرداد 
الثمر فقط وليس له طلب قيمته أو مثله. انظر المادة (895). 

وإسناد الاجازة للغائب ليس احترازيا فلو توفي الغائب يكون ورثته مخيرين على الوجه المذكور 
(حاشية جامع الفصولين). ويفهم من ذلك أن تعبير «أجاز» هو بمعنى رضيء ولا يشترط في تلك 
الاجازة الشروط البيي يجب وجودها في اجازة بيع الفضولي ‏ (رد المحتار) 2 واشتراط 
شروط في اجازة بيع الفضولي وعدم اشتراطها في هذه الاجازة هو لوجود فرق وهو أنه يوجد إذن 
شرعي في هذا البيع أما في بيع الفضولي فلا يوجد إذن شرعيء والاذن الشرعي في ذلك مستند 
على أنه يوجد فائدة للغائب من بيع الثمر لغلبة احتمال تلفه والترخيص للشريك الحاضر بالبيع على 
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هذا الوجه مع أن التعدي على مال الغير حرام هو لعدم وجود المنع هنا 

المادة 81 -)1١‏ (حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر 
فلذلك اذا أودع أحدهما المال المشترك من نفسه لآخر فتلف. يكون ضامنا حصة 
شريكه. أنظر المادة (9) 

حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر أي ان حصة أحدهما في المال المشترك 
أمانة في يد الشريك الآخر (رد المحتار) . 

قيل «في حكم الوديعة» وم يقل وديعة لآن الوديعة كما عرفت في المادة (57/ا) هي المال الذي 
يودع لآخر للحفظ. أما المال المشترك ف فحيث لم يودع عند الشريك للحفظ فلم يكن في الحقيقة 
وديعة إلا أن هذه الحصة أمانة عند أحدهما فهي من جزئيات المادة (9777). 

فلذلك إذا أودع أحدهما المال المشترك من نفسه لآخر بدون اذن شريكه وتلف المال في يد ذلك 
الآخر قبل أن يجيز الشريك هذا الإيداع فيضمن الشريك المودع حصة شريكه ولوكان هذا التلف بدون 
صنع وتقصير من الآخر. أنظر المادة ( )784٠‏ وكذا المادة ( .)11١‏ . 

وكذلك لو كان برذون مشتركاً بين اثنين فترك أحدهما ذلك البرذون في المرعى بلا حافظ وضاع 
البرذون يضمن حصة شريكه. أنظر المادة (/741) . (الفيضية) . 

وكذلك لو أعطى أحدهما بلا اذن شريكه السفينة المشتركة لآخر فسافر بها وغرقت يضمن 
حصة شريكه (يحبى أفندي في الشركة). وكذلك ليس له أخذ الال المشترك بلا إذن الشريك 
للسفر. ولو كانت سفينة. أنظر شرح المادتين (81/اء .)١510‏ (البحر وعلى أفندي في الشركة) . 

وكذلك لو غاب أحد صاحبي المواشي المشتركة وسلم الشريك الحاضر حصته مع حصة شريكه 
للراعي الأجير المشترك فتلفت يضمن حصة شريكه لأن الشريك الحاضر مستودع ويمكنه المحافظة على 
المواشي من قبل أجيره فإيداعه المواشي إلى الغير تعد. أنظر المادة ( )79٠‏ (لسان الحكام) . 

إيضاح القيود: 

١-آخره‏ أي لغير أمينه وهذا التعبير احترازي إذ له تسليمه لأمينه للحفظ كأجيره الخاص والحكم 
في الوديعة أيضاً على هذا الوجه كا ذكر في المادة ( 078 . 

؟ - إذا لم يجر الشريك. أما إذا أجاز الشريك فيجري في ذلك حكم المادة ,)791١(‏ 


المادة )٠١8(‏ - (لأحد الشريكين إن شاء بيع حصته إلى شريكه وإن شاء 
باعها لآخر بدون اذن شريكه. أنظر المادة .7١٠©‏ أما في صورة خلط الأموال 
واختلاطها التي بينت في الفصل الأول فلا يسوغ لأحد الشريكين أن يبيع حصته في 
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الأموال المشتركة المخلوطة أو المختلطة بدون اذن شريكه) 
لاد الشريكين إن شاء بيع حصته إلى شريكه في جميع صور الإشتراك إذا لم يكن ذلك 
مضرا بأي شخص كان وإن شاء باعها لآخر بدون اذن شريكه في) عدا خلط واختلاط الأموال. 
كذلك لو كان إثنان متصرفين بعقار وقف بطريق الإجارتين فلأحدهما إن شاء إفراغ حصته لشريكه 
وإن شاء أفرغها لآخر بدون إذن شريكه لأن لكل انسان ولاية على ماله ولكل أن يتصرف في ماله 
كيفما شاء. أنظر المادة .)١1975(‏ (الزيلعي). 
فلذلك ليس لأحد الشريكين أن يجير شريكه على شراء حصته أو على بيعها له. أنظر المادة 
)٠١77(‏ سواء كان المال المشترك عقاراً أو كان مملوكاً. مثلاً لو كان ملك عقار مشتركاً بين اثنين 
فلأحدهما بيع حصته في ذلك العقار إن شاء لشريكه وإن شاء لأجنبي. كذلك لو كانت شاة أو 
فرس أو أموال اخرى مشتركة بين اثنين وباع أحدهما حصته لأجنبي فالبيع صحيح وليس للشريك 
إبطال هذا البيع. أنظر المادة (5١؟)‏ سواء كانت هذه الأموال قابلة للقسمة أو لم تكن. 
وتعبير «البيع» الوارد في هذه الفقرة غير احترازي باعتبار إذ الحكم في الإإخراج من الملك على 
الإطلاق هو على هذا المنوال. والحكم في الهبة والتسليم والتصدى والتسليم والوصية والمهر وبدل 
الطلاق في الطلاق على مال وبدل المقايضة وبدل الإيجار وبدل الصلح هو على هذا الوجه (عبد 
الحليم بعلاوة) . 
إلا أنه يشترط في هبة حصته في المال المشترك أن يكون ذلك الملك غير قابل للقسمة كالبيت الصغير 
والحام والطاحون. أما هبة الحصة في المال القابل للقسمة فلا تصح مالم تفرز وتقسم وتسلم كا 
وضح ذلك في كتاب الهبة (رد المحتار والبحر) . 
وإن يكن أنه إذا كان المال المشترك عقاراً فلأحد الشريكين بيع حصته بلا اذن الآخر ولا يحق 
لمشاركه ابطال هذا البيع إلا أن لشريكه حق طلب الشفعة كما بين في الكتاب التاسع . 
واحترازي باعتبار آخر إذ يحترز به من الإجارة لأن حكم إجارة الملك المشترك قد ذكر في المادة 
(519). (البحر) . 


أما في صورة خلط واختلاط الأموال التي بينت في الفصل الأول فليس لأحد الشريكين بيع حصته 
في المال المشترك المخلوط أو المختلط (بصيغة اسم الفاعل) بدون اذن شريكه. وإذا باع كان البيع فاسدا 
(الهندية) إلا إذا باع حصته بعد الإفراز ولو كان هذا الإفراز في غياب شريكه حسب الادة ( )١١1١1/‏ 
وفي تلك الحال يجوز البيع . وله بيع حصته لآخر بإذن شريكه كى| ان له بيعها لشريكه. 

للشريك بيع حصته بلا اذن الشريك الآخر في الشركة التي تكون مسببة عن مثل الاشتراء 
والإارث,» أما إذا كانت الشركة حاصلة من خلط واختلاط الأموال فلا يجوز للشريك البيع بدون اذن 
شريكه . والفرق على وجهين: 

الوجه الأول هو أن الشركة إذا كانت بأسباب كالاشتراء والإرث فتكون كل حبة من المال 
المشترك شركة بينهما وهو معلوم ومقدور التسليم (الزيلعي) فلذلك للشريك بيع حصته لشريكه 
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وللأجنبي . أما إذا كانت الشركة حاصلة بسبب خلط أو اختلاط الأموال فكل حبة من نصف المخلوط 
بجميع أجزائها هي ملك لأحدهما وليس للشريك الآخر حصة فيهاء فإذا باع حصته لغير شريكه فلا 
يمكن تمييز الحصص ولا تسليم حصته إلا تغلوطة بحصة شريكه وهو عاجز عن تسليمها مستقلاً وبما أن 
العجز عن التسليم مانع لجواز البيع فإمكان التسليم يتوقف على اذن الشريك أما إذا باعها لشريكه فهو 
جائز لاقتداره على التسليم والتسلم(2 (رد المحتار) . 

الوجه الثاني إن خلط الجنس بالجنس على سبيل التعدي هو سبب لزوال الملك وانتقاله عن 
الخالط. وقد بين ذلك في المادة (788) نا عمل هذا الخلط بغير تعد فيكون سبب الزوال 
والإنتقال موجوداً من وجه وهو الخلط وغير موجود من وجه وهو لكون الخلط واقعاً بالإذن وبغير 
تعد. فلذلك قد اعتير في حق البيع للأجنبي أن حق كل شريك من المخلوط زائل ومنتقل للآخرء 
واعتبر في حق البيع للشريك أنه غير زائل وغير منتقل فكأنه يبيع ماله وعلى هذا'الوجه يكون قد 
عمل بالشبيهين. أما في الشركة الحاصلة بصور الميراث والشراء فلا يوجد سبب لزوال الملك بعد 
ثبوته للشريكين فيكون ملك كل واحد منها قائأ فله بيع حصته لشريكه وللأجنبي . 


سؤال ‏ والعمل بالشبيهين يكون أيضاً بعكسه أي بأن يعتبر البيع للشريك غير جائز والبيع 
للأجنبي جائز فلماذا جوز البيع للشريك ولم يجوز للأ جنبي؟. 

الجواب ‏ إن التصرف مع الشريك أسرع نفاذاً من التصرف مع الأجنبي والدليل على ذلك هو 
عدم جواز تمليك معتق البعض للأجنبي وجواز تمليكه للشريك وكذا تأجير المشاع فإنه غير جائز للأجنبي 
وجائز للشريك . أنظر المادة ( 579). (الكفاية وشرح الهداية في الشركة والطحطاوي) 

يوجد مسائل كثيرة أخرى غير خلط واختلاط الأموال لا يجوز فيها البيع لغير الشريك كبيع 
الشيء الذي في بيعه ضرر للشريك أو للبائع أو للمشتري . 

مثال للذي لا يجوز بيعه بسبب ضرره للشريك - لو كانت عرصة وما عليها من البناء مشتركة بين 
اثنين فباع أحدهما حصته في البناء لأجنبي فلا يجوز بيعه لأن البائع إذا باع بناءه بشرط الحدم فعليه هدم 
حصته وتفريغ العرصة وني هذا الحال ضرر للشريك الذي لم يبع حصته وإذا باعها بشرط الترك والإبقاء 
فهو جائز لأنه يشترط في هذا البيع منفعة زائدة للمشتري (رد المحتار في الشركة) , 

مثال للذي لا يجوز بيعه بسبب ضرره للمشتري والشريك ‏ وفي هذه المسألة لا يجوز البيع ولوكان 
المشتري الشريك إذ يكون للبائع في هذا ا حال الزام المشتري شريكه برفع البناء وتخلية العرصة فيتضرر 
بذلك المشتري . وقد جاء في الطحطاوي باع نصيبه من المبطخة برضاء شريكه فلو ضره القطع لم يجز 





)0 فيه أن هذا الدليل جار أيضاً في الاشتراك بسبب الإرث والشراء لأن كل حبة مشتركة بين الشريكين لواحد 
نصفها ونصفها الآخر للآخر فإذا باع حصته لا يقدر على التسليم إلا مع نصيب شريكه غاية ما في الباب 
الاشتراك في اخلط والاختلاط في كل اثنين من. الحبة الواحدة منها لواحد والأخرى للآخر وني الإرث والشراء في 
الحبة الواحدة فقط 


التصرف في الأعيان المشتركة ١ه‏ 
البيع ولشريكه أن لا يرضى بعد الإجازة إذ في قلعه ضرر والإنسان لا يجبر على تحمل الضرر . 


وقد ألفت رسالة في بيع الأشياء المشتركة باسم «الرسالة المباركة في الاشياء المشتركة» كما أنه قد 
بينت في شرح المادة ( )7١5‏ بعض المسائل المتعلقة بذلك . 


المادة )١١84(‏ - (إذا بذر بعض الورثة الحبوب لمحتال الارادي - 
باذن الورثة الآخرين أواذن وصيهم ا كة بينهم 

جميعا ولوبذر أحدهم حبوب نفسه فحاصلاتها له إلا النايكوة فنامنا حفة الورلة ىق 
تقصان العو لاني عن زراعتها أنظر مادة /ا90) 


إذا بذر بعض الورثة الحبوب المشتركة بين جميع الورثة في الأراضي المورثة أوني أراضي الغيرباذن 
الورثة ا القاضي إذا كان الورثة صغاراً فتكون الخاصلات مشتركة بينهم 
جميعاء والحال الذي يوجب أن تكون الخاصلات مشتركة بينهم هو كون البذر مشتركا بيهم وكون 
الغير أي في الأرض المأجورة أو المستعارة (الفتاوى الجديدة) أوفي ملكه الخاص» وفي هذه الصورة يكون 
الزارع أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن شركائه في الزراعة. أنظر المادة ( )١407‏ وتكون هذه الحاصلات 
مشتركة بينهم بنسبة اشتراكهم في البذر توفيقاً للمادة ( .)1١7/‏ 

وإذا بذر أحدهم حبوب نفسه أو حبوب غيره بدون اذن صاحبه وبذر الحبوب المشتركة في 
الأراضي الموروثة بلا اذن المشارك فتكون الحاصلات له خاصة ولا تكون مشتركة بينهم بمجرد حصول 
الزرع في الأراضي المشتركة. أنظر المادة ( .)١747‏ فلذلك إذا زرع أحد الورثة الحبوب الملشتركة 
بدون اذن الورثة الآخرين أو اذن وصيهم إذا كانوا ضغاراً فتكون الحاصلات للوارث الزارع مستقلا 
ويكون الزارع غاصباً للبذر ويضمن حصة الآخرين (الأنقروي في الشركة) ولم ينتج البذر أي شيء من 
الحخاصلات . 

أما إذا زرع أحد الورثة في الأراضي الموروثة بدون اذن الورثة فيكون غاصباً لحصة الآخرين كما 
بين في المادة ( 1/5 )1١‏ وشرحها ويضمن حصة الورثة الآخرين في نقصان الأرض الناشيء عن 
زراعتها . وهذه الفقرة هي عين الفقرة التي تبتدئعٌ بعبارة «لكن» من المادة )١١7/7(‏ أنظر المادة 
.)4١0‏ (رد المحتار قبيل المساقاة) . 

المادة -)1١9٠(‏ (إذا أخذ الورئة مقذارا 000 من التركة قبل القسمة 
بدون اذن الآخرين وعمل فيه فخساره يعود عليه. كا أ نه لو ربح لا يأخذ الورثة 
حصة فيه) 


إذا تصرف أحد بلا اذن في مال الغير وربح يكون الربح له ويتفرع عن ذلك مسائل عديدة : 
المسألة الأولى - ذا اعد أحد الورثة مقدارا من النقود من التركة قبل القسمة بدون إذن الآخرين 


دك درر الحكام 


أواذن الوصي إذا كان الورئة صغاراً فكم) أن الضرر يعود عليه ويأخهذ الورثة حصتهم في رأس المال فقط 
كذلك لو ربح فلا يأخذ الورثة حصة من الربح إلا أنه في هذه الصورة لا يكون الربح الحاصل من حصة 
الورثة الآخرين طيباً للآخذ والعامل في ذلك (الفتاوي الجديدة) . 

إيضاح القيود: 

١‏ أحدء إن هذا التعبير احترازي لأنه إذا توفي أحد أو تعدد المتوفون ولم يقسم الورثة التركة 
وعملوا فيها وكثروا أموالهم ولم يتميز كسب أحد عن كسب الآخر فتقسم الأكساب بالسوية بين الؤرثة 
ولا يأخذ أحدهم حصة أزيد من الآخر. أما أصل التركة.فيكون مشتركاً بينهم حسب الفروض ولا تكون 
هذه المعاملة شركة مفاوضة حيث يلزم وجود شروط عديدة في شركة المفاوضة ومنها لفظ المفاوضة 
(الحامدية بزيادة) . 

؟ ‏ بدون اذنء أما إذا أعمل المال بإذن فإذا أعمل بشرط أن يكون الربح له خاصة فتكون حصة 
الورثة الآخرين قرضاً وإذا أعمل على أن يكون الربح مشتركاً فتكون المعاملة شركة مضاربة في حصة 
الورثة. أنظر المادة ( )١37/١‏ وإذا شرط الربح أن يكون للورثة الآخرين يكون بضاعة في حصة 
الورثة . أنظر المادتين )١509 :١515(‏ وشرحهما. 

مقداراًء هذا التعبير ليس احترازياً فإذا تصرف أحد الورثة في التركة المشتركة وربح فالربح 
0 

الأعمال » معناه شراء مال بتلك النقود والربح ببيعهاء » مثلا لوأخذ أحد الورثة من تركة مورثه 
بدون 2 مائة دينار وباع واشترى بها فربح خمسين ديناراً فتكون الخمسون ذزناراً له وليس للورثة 
الآخرين الاشتراك في هذا الربح ويكون ذلك الوارث ل ل 
لو خسر في البيع والشراء تلك المائة الدينار كلل أو بعضاً فيعود الخسار المذكور عليه ويضمن 
حصص الورثة الآخرين. 

المسألة الثانية ‏ لو أجر مال الآخر فضولاً وأخذ الأجرة ولم يجز صاحب المال تلك الإجارة مع وجود 
شرائط الإجازة فيكون بدل الإيجار للمؤجر الفضولي كما بين في شرح المادة (/5151). 

المسألة الثانية ‏ لو تصرف وصى القاصر في التركة بدون اذن الورثة الآخرين وسعى وعمل بما 
وربح فليس للورثة الآخرين أو للأم طلب حصة من الربح (الحامدية) . 

المسألة الرابعة ‏ لو ذهب الشريك بمال الشركة إلى ديار أخرى رغم نبيه عن الذهاب وباع مال 
الشركة فيكون غاصباً حصة شريكه ويعود الربح عليه ى] ذكر في شرح المادة ( 17817) . 

المسألة الخامسة ‏ لو ذهب المضارب إلى بلدة أخرى مخالفاً أمر رب المال وباع واشترى هناك يعد 
غاصباً ويكون الربح له. أنظر المادتين. ١571(‏ و575١)‏ وشرحها . 

المسألة السادسة ‏ لو اشتغل الغاصب في البيع والشراء بالمائة الدينار التي اغتصبها وربح خمسين 
ديناراً من ذلك فللمغصوب منه أن يضمن الغاصب المائة الدينار ف *” 

المسألة السابعة ‏ لو استعمل المودع الدنانير المودعة عنده 5 أمور التجارة بلا أمر المودع وربح 
فيضمن المودع مقدار الوديعة فقط ولا يحكم عليه بإعطاء الربح . 


0. 


الفصل الثالث 
(في بيان الديون المشتركة) 
قد ذكرت الديون المشتركة في كتاب الصلح في بعض الكتب الفقهية وذكرت في بعضها في كتاب 


الشركة كالهندية وأكثر المواد المأكورة في هذا الفصل من المجلة مذكور في الباب الثالث من الشركة من 


إحمال هذا الفصل : 

إن مواد وللسائل الواردة فى هذا 'الفصل من المجلة:منقسمة إل أربعة أفساء” 

القسم الأول تعريف الدين المشترك والغير المشترك . 

القسم الثاني بيان أفراد الدين المشترك, والمجلة تذكر في هذا الفصل سبعة أفراد» وسيذكر 
شرحاً أربعة أفراد أخرى» وق هذه الصورة يكون الدين المشترك أحد عشر فردا وهي : 

1د الديوة امورو 

” - الدين الذي يترتب في ذمة المدين بسبب اتلاف المال المشترك . 

الدين الخاصل من جهة اقراض الال المشترك . 

: - الدين الحاصل من بيع المال المشترك صفقة واحدة . 

ه ‏ الدين الحاصل من بيع المال الغير المشترك المتعدد صفقة واحدة . 

5 الدين الذي يطلب لكفيلين بالأمر من المكفول عنه لدفعههما المكفول به من المال المشترك . 

٠‏ - الدين الذي يطلب للأمورين من أمرهما لدفعهما دينه بأمره. وهذه السبعة هي المذكورة في 
المجلة . ْ 

وأما ما ذكر شرحاً فهو ما يأتي : 

- الديون التي يوصى بها لأشخاص عديدين . ش 

4 - الديون التي تترتب في ذمة المدين بسبب ضمان الغرور إذا كان بقضاء أي بحكم واحد . 

1 . الديون الحاصلة من إيجار المال المشترك صفقة واحدة‎ ٠ 

. -الديون الحاصلة من إيجار الأموال الغير المشتركة صفقة واحدة‎ ١ 

القسم الثالث ‏ بيان أفراد الدين الغير المشترك, وقد ذكرت المجلة هنا ستة أفراد منه» وسيذكر 
شرحا ثلاثة أفراد أخرى» فيكون مجموع الدين الغير المشترك تسعة أفراد وهي : 


الملزمة 4 الشركات 


:6 درر الحكام 





. -إذا أقرض اثنان كل على حدة مالا لآخر فلا يكون الدين مشتركاً‎ ١ 

- إذا باع اثنان لآخر مالا وبين كل منهما مقدار حصته من الثمن أو نوعه أو وصفه فلا يكون 
الدين مشتركاً . 

- لو باع أحد لآخر حصته الشائعة في مال وباع الثانٍ حصته الشائعة في تلك المال لذلك 
المشتري فلا يكون الدين مشتركا . 

- لوباع اثنان كل منها مالا له صفقة واحدة وبين كل منهها مقداراً حصته من الثمن أو نوعه أو 
وصفه فلا يكون مشتركا . 

ه - لوباع كل من الإثنين ماله لآخر على حدة فلا يكون الدين مشتركاً . 

5 - إذا أمر اثنان بإداء الدين فأدى كل منهها الدين من المال الخاص به فلا يكون الدين مشتركاً. 
وهذه الأفراد الستة هي المذكورة في المجلة . والذي سيذكر آتياً هو المذكور شرحاً أي أن الديون الآتية 
الذكر ليست من الديون المشتركة أيضاً . 

- الديون التي تترتب بذمة المدين بسبب ضمان الغرور اذا كان القضاء والحكم متفرقاً . 

8 - الديون التي يحكم بها على الغاصب الأول وعلى الغاصب الثاني بسبب رجوع أحد المغصوب 
منهها على الغاصب الأول ورجوع المغصوب منه الثاني على الغاصب الثاني . 

4 الديون الي في ذمة الآمر للمأمورين بالشراء بسبب إشترائهم المال المأمورين بشرائه. 

القسم الرابع ‏ في بيان أحكام الدين المشترك. 


المادة )١١9 ١(‏ - (إذا كان لاثنين أو أكثر في ذمة واحد دين ناشئ. عن سبب 
واحد فهو دين مشترك بيهم شركة ملك. وإذا لم يكن سببه متحداً فليس بدين 
مشترك كما يظهر ويتضح من المواد الآتية) . 

إذا كان لإثنين أو أكثر في ذمة واحد ‏ والأنسب للسياق أي للادة (55 )٠١‏ أن يقال إذا كان 
لأكثر من واحد في ذمة أحد ‏ دين ناشع عن سبب واحد حقيقة أوحكاً فهودين مشترك بيهم أي بين 
جميع الشركاء شركة ملك» ولا يجب أن يفهم من كونه ديناً مشتركاً معنى الاشتراك مناصفة في الدين لأنه 
كما يكون الاشتراك في الدين مناصفة يكون أيضاً أثلاثاً وأرباعاً. ألا برى أنه إذا كان حيوان مشتركاً بين 
اثنين مناصفة وباعاه لآخر بكذا درهماً صفقة واحدة يكون ثمن المبيع مشتركاً بينهيا مناصفة كبا أنه إذا كان 
الحيوان المذكور مشتركاً بينهها أثلاثاً فيكون ثمن المبيع مشتركاً بينهم| أثلاثاً. كذلك إذا توفي زيد وترك ولدأ 
وزوجة وكان له في ذمة عمرو دين ثمانون ديناراً فتكون هذه الدنانير مشتركة بين الولد والزوجة أثمانا 
ثمنها أي عشرة دنانير للزوجة وسبعة أثمانها أي سبعون ديناراً للولد. أنظر المادة )1١7/7(‏ وشرحها 

وتعبير «واحد» الوارد في هذه الفقرة ليس احترازياً» لأن الدين لوكان في ذمة اثنين فهودين مشترك 
أيضاً. مثلاً لو باع اثنان مالهما المشترك لاثنين بعقد واحد فالدين المطلوب لما من ذمة المشترين هو دين 
مشترك . 


الديون المشتركة دن 





وإذا لم يكن سببه متحداً فليس بدين مشترك» والأولى أن يقلل لحصول حسن المقابلة «وإذا لم يكن 
ناشئاً عن سبب واحد» وعدم اتحاد السبب يكون باختلاف السبب المذكور. واختلافه أما أن يكون 
حقيقة أوحكاً أو يكون غير مختلف حقيقة أو مختلفاً حكاً ى| سيذكر في شرح المادة الآتية (الهندية) . 

ويوجد بين هذه المادة وبين ن المواد الآتية ترتيب حسن وهو أنه قد عرف أولا : الدين المشترك والغير 
المشترك, وببذا التعريف يعلم الدين المشترك والغير المشترك اجمالا» ثانياً: قد فصل الدين المشترك والغير 
المشترك أي أنه قد عدد أنواع الدين اعتباراً من المادة ( )١1١93‏ إلى المادة ( .)1١99‏ ثالثاً: قد بين 
أحكام الدين المشترك والدين الغير المشترك . 

الخلاصة: إن الدين المشترك هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين بسبب واحد كما أن الدين 
الغير المشترك هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين بسبب غير متحد . 

ويتضح ذلك ويظهر من المواد الآتية . وبعض المسائل والأحكام المبينة في المواد الآتية متفرع عن 
الفقرة الأولى من هذه المادة والبعض منها متفرع عن الفقرة الثانية منها. وقد بين في المادة ( )١٠١194‏ وما 
يتلوها من المواد أحكام الدين المشترك والغير المشترك . 


المادة -)٠١95‏ رركا تكون اعيان المتوفي المتروكة 3 مشتركة بين وارثيه على 

حسب حصصهم كذلك يكون الدين الذي له في ذمة آخر فشر كا يتن وأرشيش عن 

كا تكون أعيان المتوفي المتروكة مشتركة بين وارثيه. على حسب حصصهم الارئية يموجب 
علم الفرائض أو بين الموصى لهم بموجب أحكام المسائل المتعلقة بالوصية كذلك يكون الدين الذي 
ار امح ور لل ل 0 بين الموصى لهم بموجب الوصية 

وإن يكن أن سبب الدين حقيقة لم يكن الإرث والوصية بل سببه اقراض المورث أو الموصي 
لآخر أو بيعه أو إيجاره مالا لأن الدين ىا عرف في المادة )١548(‏ وشرحها «هو الثىء ء الثابت في 
الذمة يسبب العقد أو استهلاك المال أو الااستقراض» والإرث والوصية م يكونا من هذا القبيل | إلا 
أناسيت اللديى غو الآرت أو الزضية يحىا, 

مثلاً لوتوفي أحد وترك زوجة وولداً وبنتاً فالأعيان والديون المتروكة عنه تقسم بينهم باعتبار أربعة 
وعشرين سهياً ثلائة أسهم للزوجة وأربعة عشر سهاً للولد وسبعة أسهم للبنت . 

وحكم هذه المادة حتى لفظ «كا» هو مذكور استطراداً والمقصود بالذات هو ما بعده لأن اشتراك 


الورثة في الأعيان المتروكة عن الميت بسبب حصصهم هو من قبيل شركة العين وليس من قبيل شركة 
الدين فلذلك لم يكن من جزئيات عنوان المبحث. 


5ه أدرر الحكام 


وعبارة «وارثيه» الواردة في هذه المادة ليست بتعبير احترازي كما أشير إلى ذلك شرحاً. فلذلك لو 
أوصى المتوفي بدينه المطلوب له من ذمة فلان إلى اثنين فيكون الدين المذكور بين ذينك الإثنين مشتركاً (رد 
المحتار) . 

ذمة آخرء ليس هذا القيد احترازياً فالدين المطلوب للمتوفي من ذمة أحد الورثة هودين مشترك 
أيضاً. مثلاً لو كان لأب في ذمة ولده ثلاثون ديناراً ثم توفي الأب وكان له عدا عن ولده المدين ولدان 
آخران فيبرأ الوارث المدين من عشرة دنانير من المبلغ المطلوب من ذمته حيث أصبح وارثاً له وتكون 
العشرون دينارا الباقية مشتركة بين الأخوين الإثنين مناصفة ويلزم المدين أداء العشرين دينارا . 

وهذه المادة متفرعة عن الفقرة الأولى من المادة ,)١١91١5١‏ 


المادة )1١9(‏ - (يكون الدين الذي يترتب في ذمة المتلف ضماناً لاتلافه مالآ 
مشتركا بين أصحاب ذلك المال) 

أي الذي يترتب بموجب المادة ( ؟١41)‏ لأن سبب الدين واحد وهو عبارة عن الإتلاف وهذه 
المادة متفرعة عن الفقرة الأولى من المادة ( .)١١9١‏ 

ايضاح القيود: 

١‏ اتلاف. ليس هذا التعبير احترازياً» فالحكم على هذا الوجه في الدين الذي يترتب بسبب 
ضمان الغرور, مثلاً لوأنشأ اثنان بناء في عرصة وضبطت العرصة بعد ذلك بالاستحقاق فادعى الإثنان 
معاً على البائع بموجب المادة (108) بطلب قيمة البناء بعد تسليمها البناء فإذا استحصلا على حكم 
بقضاء واحد على البائع بقيمة البناء فتكون هزم القينة دجا مقفركا يبن آم إذا اتمعميل كل من عل 
حكم على البائع بقضاء متفرق فلا تكون هذه القيمة مشتركة بينهها . 

؟ - المتلف» ويستفاد من ذكر هذا اللفظ بصورة مطلقة أن الحكم واحد سواء كان المتلف واحداً 
. أم متعدداًء فعليه لو أتلف اثنان بالاشتراك معاً مال اثنين المشترك فالمبلغ الذي هودين في ذمة الإثنين 
ضمان مشترك بين صاحبي المال حتى إنه لو قبل أحد صاحبي المال ذمة أحدهما وقبل الآخر ذمة الآخر 
وأقيل كز تو ادا من أحد المتلفين فلا حكم لهذا القبول. 

3 د الذي ضماناء سواء حكم بهذا الدين أولم يحكم . مثلا لوأخذ وغصب أحد مالا مشتركاً يون 
اثنين وباعه وسلمه لشخص ثالث فادعى الملغصوب منه| على الغاصب الأول وأخخذا حكاً بالبدل فيكون 
هذا البدل ديناً مشتركاً بيهم سواء كان القضاء مجتمعاً أي بأن ادعى كلاهمامعاً فاستحصلا على حكم, أو 
متفرقاً أي بأن يدعى أولاً أحدهما ويستحصل على حكم في حق حصته ويدعى الآخر على حدة بحصته 
ويستحصل على حكم بها. إلا أنه إذا اختار أحد المغصوب منهها تضمين الغاصب الأول واخقار 
المغصوب منه الآخر تضمين الغاصب الثاني وادعى كل منه| على غاصب على حدة واستحصل على حكم 
فلا يكون الدين مشتركاً بينهها (الهندية) . 


الديون المشتركة لاه 





5 - مبلغ ‏ إن هذا التعبير هو باعتبار المال المشترك قيمياً كان أو نقوداً والحال أنه يوجد نوع ثالث 
للمال المذكور وهو أن يكون المال مثلياً وفي هذا الحال يكون البدل الذي هودين ضماناً أي المثل مشتركاً 
بخ اسنعاني اكال ديا مسترها: مثلاً لو أعطى ثلاثة أشخاص معاً من مالهم كذا يازا وشو لاخر 
واستهلكها فيكون المبلغ المذكور ديئاً مشتركاً بين الثلاثة المذكورين حتى وعد أحدهم جميع المبلغ 
المذكور فيشاركه فيه الإثنان الآخران (الفيضية) . 

كذلك لو استأجر أحد من اثنين حيواناً مشتركاً فتعدى وتلف الحيوان فيكون الضمان المترتب في 
ذمته ديناً مشتركاً لصاحبي ال حيوان. كذلك لو اتلف أحد حمسين كيلة حنطة مشتركة بين اثنين فالخمسون 
كيلة التي ترتبت في ذمة المتلف ضماناً تكون ديناً مشتركاً لصاحبي الحنطة . 


لمادة )1١5(‏ - (إذا أقرض اثنان مبلغاً من النقود مشتركاً بينهما لأحد صار 
الديخ الذي ق ذمة المستقرضن مشتركا بينها, أما إذا أقرض اثنان إلى آخر نقوداً على 
طريق ررم لاا الدين 

وقول المجلة «إذا 0 اثنان» هو للإكتفاء ببيان أقل مراتب الشركاء» وكان الأنسب للسياق أن 
يقال «إذا أقرض ا الت ارين تح يكنا اشر مد كا بينهم لآخر 
مشتركاً مناصفة اليرة يكون مشتركاً مناصفة وإذا كان مشتركا أثلاثاً فالدين 5 مشتركاً بينهها ثانا 
وتلقين:ولاآ تير الشرط والمقاولة اللذان يكوبان غالفين لذلك. 

وتعبير (مشتر كا ليس قيداً احترازياً لأنه لو أقرض اثنان النقود (الوديعة) التي في يدهما بلا اذن 
المودع فيكون الدين الذي 5 دمة المستقرض مشتركاً د ين الإثنين (الوديعين) أنظر المادة 0/4١‏ . وهذه 
المسألة. هي فرع لهذه المادة باعتبار وهو لو أقرض اثنا عشر شخصاً تلك الوديعة لآخر وسلموه اياها ثم 
ضمنوا بدها للمودع فيكونون مالكين للوديعة في زمن الإقراض بطريق الاستناد ويكونون قد أقرضوا 
نقودهم المشتركة. وباعتبار آخر هي فرع لللادة )٠١93(‏ وهو أنه يكون الإثنا عشر كا 
بتسليمهم هذه الوديعة لآخر قد أتلفوها ويلزم في ذمتهم مثلها انا 

؟ - نقود» قد ذكر هذا التعبير على طريق المثال. لأن الإقراض ليس مخصوصاً بالنقود فيجوز 
افراض المكيللات كالشعير والحنطة والموزونات كالدقيق والتبن والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض. 
فعليه لو اقرض اثنان كذا كيلة حنطة المشتركة بينه| لآخر فدين المستقرض يكون مشتركاً بين الإثنين 
(المقرضين) . 


مه ش درر الحكام 


_لأحدء هذا التعبيرليس احترازياً. لأنه لوأقرض اثنان النقود المشتركة بينهم| لإثنين فيكون دين 
المستقرضين الإثنين مشتركاً بين المقرضين الإثنين.حتى إنه لو قبل أحد الدائنين دين أحدهما وقبل الدائن 
الآخر دين المدين الاخر ناد كم له. والحاصل أن سبب الإشتراك في هذا هو كون المبلغ المقرض 
مشتركاً وكونه أقرضاه 5 أو كان أحدهها أقرضه بإذن الآخر. 

؛ - إذا أقرض. بمعنى إقراضها معاً أو اقراض أحدهما بإذن الآخر. أما إذا أقرض أحدهما النقود 
المشتركة بينه| بدون اذن الشريك الآخر فإذا استقرضها المستقرض وقبضها واستهلكها فإذا ضمن 
الشريك الغير المقرض المقرض توفيقاً للمادة ( )1١170‏ فيصبح الدين الذي في ذمة المستقرض دينا 
للمقرض فقط . 

أما إذا أقرض اثنان أحداً نقوداً على طريق الإنفراد. سواء كانت النقود من جنس واحد أو مختلفة 
الجنس» أي كل واحد على حدة فيكون كل منهما دائناً على حدة ولا يكون دين المستقرض مشتركاً بينهها 
لأن الإقراض الذي هو سيب الدين متعدد . 

مثلاً لو أقرضى أحد لآخر عشرة دنانير ثم أقرض ذلك الشخص لذلك الآخر عشرة دنانير أخرى 
وأخذ الإثنان من المستقرض سدداً واحداً فلا يكون مشتركاً بينهما أيضاً (الفيضية) . 

كذلك لوأمر أحد اثنين بشراء فرس فاشترياه له فالدين الذي يترتب لما في ذمة الآخر حسب المادة 
(1491) الذي هوثمن المبيع لا يكون ديئاً مشتركاً بينهها سواء دفعا الثمن للبائع من مالهما المشترك أو 
دفع كل منبما حصته من الثمن من ماله الخاص (الحندية) . 


المادة )١١96(‏ - (إذا بيع مال واحد مشترك بصفقة واحدة وم تذكر وم تسم 

1 حين البيع حصة أي واحد من الشريكين فالدين الذي في ذمة المشتري يكون دينا 
مشتركاءوأما إذاسمي وعين حين البييع مقدار حصة كل منها في ثمن المبيع | أو نوعها 
ا ا ا 0 إشاحصة ادها بكذا درعيا ووه 
الآخر بكذا درهماًء أو حصة أحدهما بمسكوكات خالصة وحصة الآخر بمسكوكات 
مغشوشةء فلا يكون البائعان شريكين في ثمن المبيع ويكون كل واحد منه| دائناً على 
حدة, كذلك لوباع أحدهما حصته الشائعة إلى أحد ثم باع الآخر حصته الشائعة 
لذلك الرجل فلا يكونان شريكين في ثمن المبيع ويكون كل كل واحد منه دائناً مستقلاً) 
إذا بيع مال واحد مشترك بصفقة واحدة أي بعقد واحد أي باعه صاحباه ول تذكر ولم تسم حين 
البيع حصة أي واحد منهم| فيكون الدين الذي في ذمة المشتري من أجل ذلك دينا مشتركا لآن سبب 


الدين واحد وهو عبارة عن البيع بصفقة واحدة 1 


إيضاح القيود: 


الديون المشتركة اك 





1 صفقة هي عبارة عن ضرب اليد باليد حين البيع . ثم اطلقت على نفس العقد» ولذلك فقد‎ -١ 
. شرحت عبارة الصفقة الواحدة بالعقد الواحد (كليات أبي البقاء)‎ 


"١‏ مال واحد. وقول «واحد» للاحتراز من صورة كون المال أكثر من واحد. وإن يكن أنه إذا ل 
يكن المال.واخداً وكان اثنين مثلا فلا يتغير حكم هذه المادة إلا أن هذه الصورة قد بنيت في المادة الآتية 


'' - إذا بيع » هذا التعبيرليس باحترازي فلو أجر اثنان ماما المشترك باجرة معلومة وبصفقة واحدة 
وم يذكر وم تسم حين البيع حصة أي واحد منهم| كان بدل الإيجار ديناً مشتركاً (البهجة في الصلح, وفتح 
المعين حاشية المسكن) . 

: - ديناً مشتركاء كاء وهذا الاشتراك يكون بنسبة الإشتراك في المبيع» يعني إذا كان المبيع مشتر 
مهن بك شع مون اسن أ اكلا ل ةمامق وكوف 
المبيع أيضاً مشتركاً بينهما على هذا الوجه أي مثالثة. وإذا جرت بينها مقاولة على ئة تقسيم الثمن 
بخلاف ذلك فلا حكم لها. 


والخلاضة أنه يشترط لآن يكون ثمن المبيع ديناً مشتركاً شرطان : 

أولا - أن تكون صفقة البيع واحدة . 

ثانياً - أن لا تذكر ولا تسمى حصة أي واحد من الشريكين قدراً أو صفة سواء كان المبيع عيناً 
مشتركة كما هوفي هذه المادة أو كان المبيع عينين كل واحدة منههم| ملك لأحدهما | هو مذكور في المادة الآتية 
(الدرر وعبد الحليم) . 

وأما إذا فرق وميز حين البيع مقدار صحة كل واحد منه| في ثمن المبيع أو نوعها أوعين وصفها أو 
عين وسمي مقدارها ونوعها ووصفها معا كأن قيل : إن حصة أحدهما مائة درهم وحصة الآخر كذا أي 
تسعون درهماً وعين المقدار على هذا الوجه أو قيل إن حصة أحدهما من الثمن مسكوكات خالصة وحصة 
الآخر مسكوكات مغشوشة فعين وصفهاء أو قيل إن حصة أحدهما دينار وحصة الآخر خحمسة ريالات 
ففرقت وميزت حصصهم جنساً فلا يكونان شريكين في ثمن المبيع ولو أخذا سنداً واحداً ويكون كل منه) 
دائناً على حدة ولا يشارك أحدهما الآخر فيها قبضه . أنظر المادة )٠١44(‏ لأن تفريق التسمية في حق 
البائعين كتفريق صفقة البيع . والدليل على على ذلك هو أن للمشتري أن يقبل البيع في نصيب أحدهما وأن 
يرده في نصيب الآخر (الفيضية والعناية) . 

قد وضح في المادة )١1/4(‏ وشرحها أنه إذا : يتكرر الإيجاب فلا تتعدد صفقة البيع عند 
الإمام الأعظم ولو فصل الثمن ولو كان البائع متعدداً وجب أن يتحد الأئمة الحنفية في هذه المسألة 
إذ ليست مبنية على قول الإمامين لأنه قد أختير لعين المسألة في مواد مختلفة مذاهب مختلفة» أي أنه 
قد اختير في المادة )١09(‏ قول الإمام الأعظم فلذلك لا يناسب أن يختار في هذه المادة مذهب 
الإإمامين. وظاهر الفرق هو أنه قد ذكر في المادة (9/ا١)‏ صورة مجرد تفصيل الثمن وقد ذكر في هذه 
المادة تفريق الثمن قدراً أو نوها أو وصفاً وقد ذكر في هذه الفقرة ة المحترز عنه في قيد «إذا لم تذكر أو 
تسم حصة أي واحد منه| حين البيع» كا أنه قذ ذكر في في الفقرة الآتية المحترز عنه في قيد صفقة 


6 درر الحكام 





واحدة الواردة في صدر المادة فكان ذلك كيرا عل عن كرليت اللف. 

كذلك لوياع أحدهما حصته الشائعة إلى أحد ثم باع الآخر حصته لذلك الرجل أي بصفقة 
أخرى فلا يكونان متشاركين في ثمن البيع حتى لوكان الشمن الذي سمياه متحدً قدا ونع وصفة أو 
حرر الدين بسند واحد ويكون كل واحد منها دائناً مستقلاً لأن كل واحد من الدينين قد وجب بسبب 
مختلف عن الآخر حتى لو كان لاثنين برذون وباع أحد الشريكين حصته الشائعة في ذلك البرذون لآخر 
بخمسة دنانير د ثم باع الشريك الثاني حصته إلى لى ذلك المشتري بخمسة دنانيرأيضاً وأخذ سنداً مشتركاً على 
المشتري بعشرة دنانير فلا يكون هذا الدين مشتركاً لأن صفقة البيع في هذه الصورة لب ليست واحدة بل هي 
صفقتان أي أن دين أحدهما قد ثبت بصفقة بيع ودين الآخر قد ثبت بصفقة بيع اخرى فلذلك كان 
الدين غير نائوعغ عن سبب واحد وفي هذه الصورة الذي يقبضه أحد الدائنين له ولا يشاركه الآخر 
فيه (رد المحتار) . ْ 

والفقرة الأخيرة من هذه المادة متفرعة عن الفقرة الأخيرة من المادة .)١١91١(‏ 

المادة )١٠١95(‏ - (لو باع اثنان مهما لآخر بصفقة واحدة كأن يكون لأحدههما 
حصان وللآخر فرس فيبيعانم| معاً بكذا درهماً فيكون المبلغ المذكور ديناً م مشتركا بين 
البائعين. وأما إذا سمي كل واحد منه| ثمناً لحيوانه كذا درههماً فيكون كل د 
منهم| دائناً على حدة. كذلك إذا باع كل واحد من الاثنين مالاً على حدة لآخر 
فلا يكون ثمنا المبيعين مشتركين ويكون كل واحذ من الثمنين ديئاً مستقلا) 

إذا باع اثنان مالهما أي بأن كان كل واحد من الإثنين مالكاً مستقلا لمال فيبيعان مالهم| لآخر بصفقة 
واحدة بدون أن يذكر وتسمى حين البيع حصة أي واحد من صاحبيه من الثمن فالدين الذي يترتب في 
ذمة المشتري بسبب هذا العقد يكون ديئاً مشتركاً وأما إذا سمي حين البيع مقدار حصته في ثمن المبيع أو 
جنسه أو نوعه أو وصفه فلا يكون الدين مشتركاً . 

مثلاً لو كان لأحد حصان مستقلاً ولآخر فرس مستقلاً وباعاهما معا بعقد واحد بكذا درهماً 
بدون تعيين حصة كل واحد منهها من الثمن فيكون المبلغ المذكور ديئاً مشتركاً بين البائعين رغياً عن 
كون كل واحد من المالين عائداً لأحدهما وخاصاً به (الدرر) لأن صفقة البيع واحدة كا أنه لم تذكر 
حين البيع حصة أي واحد منها أي أنه قد وجد الشرطان اللذان يجب وجودهما للإشتراك في الدين 
الوارد ذكرهما في شرح المادة )٠١45(‏ إلا أن هذا الاشتراك لا يكون مناصفة على السوية بل يكون 
بنسبة قيمة المالين ىا يستفاد ذلك من المادة )١114(‏ وقد ذكر ذلك أيضاً في شرح المادة )1١37(‏ 

أنه لو كان لزيد فرس قيمتها ألفا درهم ولعمرو حصان قيمته ألف درهم فباعاههما بصفقة 
وا. ئدة بألف وخمسائة درهم فيكون هذا المطلوب ديناً مشتركاً لما ثلثاه أي ألف درهم لزيد ثمناً 
للفره ٠.‏ وثلثه أي حمسمائة درهم لممرو فنا للحصان حيث انه يوجد تفاوت بين قيمة الفرس 
والحص. ب:سبة الثلث والثلثين فيجب أن يكون تفاوت في الثمن بعين النسبة. 


الديون المشتركة م 


وإذا أريد حل المسألة على قاعدة التناسب الحسابي فبعد تقويم كل واحد من المبيعين يعتبر 
مجموع قيمة المالين - مقدماً أول - ومجموع الثمن المسمى - تالياً أول ‏ وتجعل قيمة أحذهما- مقدما 
ثانيا - ثم يضرب الوسطان ويقسم حاصل الضرب على المقدم الأول فيكون خارج القسمة حصة 
المال الذي جعل مقدما ثانيا من الثمن المسمى وذلك على الوجه الآتي: 

جموع القيمة يا ا 

مجموع الثمن المسمى: 56٠١‏ 

قيمة حصان عمرو 76٠٠١‏ 

جف حمنان عجرو من النمن المح 1١*55‏ 

جموع القيمة >٠٠٠‏ 

جموع الثمن المسمى ,900 

قيمة فرس زيد 560٠١‏ 

قاض لل واشدا مها خيه: أن كذ اد عا قل يا اطق ل ول كز عدو دن 
الحيوانين ديناً مشتركاً حيث قد ذكرت حين البيع حصة كل واحد منهها أي لم يوجد الشرط الثاني الذي 
شرط وجوده في المادة (945 3). 

كذلك لو باع كل واحد من الإثنين مالاً له لآخر على حدة فلا يكون ثمنا المبيعين ديئاً مشتركاً 
ويكون كل واحد من ديناً على حدة لأن صفقة البيع لم تكن واحدة بل هي متعددة أي أنه لم يوجد الشرط 
الأول من الشرطين اللذين شرط وجودهما في شرح المادة ( .)١1١96‏ 

لا يوجد بين هذه المادة والمادة الآنفة فرق ف الحكم إغا الفرق هو أن المبيع ف المادة الآنفة 
مال مشترك وأما المبيع في هذه المادة فهو مالان كل واحد منها لشخص مستقلاً. 


كذلك لوباع أحدهما فرسه لآخر بعشرة دنانيرثم باع الآخر حصانه لذلك الآخر بخمسين ريالاً 
فلا يكون هذا الدين مشتركاً حيث لم يوجد أي شرط من الشرطين هنا . 

وتعبر «بيع» الوارد في هذه المادة ليس للإحتراز من الإيجار لأن الحكم في الإيجار أيضاً هو على 
هذا المنوال وهو أنه لو أجر الإثنان ماما بصفقة واحدة لآخر كأن يكون لأحدهما حصان وللآخر 
فرس فيؤجرانه| معاً بكذا درهماً لآخر فيكون المبلغ المذكور ديناً مشتركاً بين المؤجرين (الهندية) 
ويكون الاشتراك في ذلك بنسبة أجر مثل المأجورين وعلى ذلك فلو أجرا الحيوانين بثلاثة دنانير 
فتكون الدنانير الثلائة أجراً مسمى ثم بعد ذلك يعين أجر مثل الفرس والحصان فإذا تبين أن أجر 
مثل الحصان ديناران وأجر مثل الفرس ستة دنانير تكون النسبة بيه| ربعاً وثلاثة أرباع ويكون ربع 
الأجر المسمى أي ثلاثة أرباع الدينار لصاحب الحصان وثلاثة أرباع الأجر المسمى أي الدينار أن 
الربع لصاحب الفرس. وقد بينت كيفية الحل بطريق التناسب الحسابي. 





المادة )٠١91/(‏ - (إذا أدى اثنان دين ا لي فإن أدياه من مال 
شد مشترك بينهه| فيكون مطلويه| من المكفول عنه ديناً م* مشتركا) . 

إذا أذع: اثثان دين أحن نسب كفالنه] الؤاقغة بامر المدين -حقيقة أو حك كا هو بيه في 
المادة )851١/(‏ فإن أديا من مال مشترك بينهها فيكون المظلوت طن امن الكقول عي .ديا مكتركا ويكون 
الإشتراك في هذا الدين بنسبة الإشتراك في ذلك المال (الهندية) . 

وقد أشير شرحاً بأن الكفالة المقصودة هي الكفالة التي تحصل بأمر المكفول عنه أما الكفالة بلا أمر 
في شرح المادة ( /ا61"). 

سي ال سي دنا 


ويوجد في الفقرة الثانية من المادة الآتية نظير لذلك . 


المادة )٠١9/(‏ (إذا أمر أحد اثنين بأداء كذا درهماً دينه فأدياه فإن أدياه من 

المال الوك ينها يكو المطلوب لما من ذلك الرجل ديناً مشتركاً وإذا كانت النقود 
التي أعطياها غير م مشتركة وكانت حصة كل واحد منه)| متميزة حقيقة فلا يكون 
مطلوب| منه دينا مشتركاً بمجرد ادائههما| النقود 537 

إذا أمر احد اثنين باداء كذا درهماً دينه لأحد أو لبيبت المال على الوجه اللمبين في المادة 
(150) فأدياه فللمامورين المذكورين الرجوع بذلك على الآمر أي أنه يكون ديناً لها في ذمة الآمر 
لأن المأمور باداء الدين يكون مأموراً بشراء الدين الذي في ذمة الآمر من الدائن وللوكيل بالشراء 
حسب المادة )١541١(‏ الرجوع على موكله بالثمن ولذلك للمأمور باداء الدين أن يرجع على الآمر 
(البحر) . 

فإن أدياه من المال المشترك بينهها فيكون مطلويهم| من الآمر ديناً مشتركاً ويكون الإشتراك في هذا 
الدين بنسبة الإشتراك في ذلك وهو أنه إذا كان المال المذكور مشتركا بينههما مناصفة فيكون الدين 
مشتركاً مناصفة بينها وإذا اتفق الطرفان على غير ذلك فلا حكم هذا الاتفاق. 

ولكن هل سبب الإشتراك في ذلك هو الاداء أوهونفس السبب المسبب للاشتراك في المال المؤدى؟ 
ويستفاد من ظاهر عبارة الفقرة الآتية أن سبب الإشتراك هو الإشتراك في المال. 

وإذا كانت النقود الي أعطياها مره وكانت حصة 0 واحد منها مميزة حقيقة فلا 
يكون مطلوبها من ذلك الشخص ديناً مشتركاً بمجرد ادائها النقود معا (الهندية). 


الديون المشتركة ش 1 





مثلاً لو أعطى أحد الشخصيّن ماله العشرة الدنانير التي يملكها مستقلاً أو أعطى الآخر العشرة 
الدنانير التى يملكها مسقلا لذلك الشخص فلا يكون الدين مشتركاً حتى لو كتب سند الدين باسمه] 
000 

وقد ذكرت المجلة إلى هنا أنواع الدين المشترك والغير المشترك وستبين في المواد الآنية أحكامهم|. 

المادة )١١994(‏ (إذا كان الدين غير مشترك فلكل واحد من الدائنين أن يطلب 
ويستوفي دينه من المدين على حدة ويحسب ما يقبضه كل واحد من مطلوبه ليبس 
للدائن الآخر أن يأخذ منه حصته) . 

إذا كان الدين غير مشترك فلكل واحد من الدائنين أن يستوفي مطلوبه من المدين على حدة وليس 
لأحدهما الحق في طلب أكثر من مطلوبه بلا وكالة» وإذا كان الدين مشتركاً - وسبب الاشتراك غير 
الإرث ‏ فالحكم أيضاً على هذا الوجه عند الإمام أي أن لكل واحد من الدائنين أن يطلب مطلوبه من 
المدين ويستوفيه وليس لأحدهما حق طلب أكثر من حصته بلا وكالة. وعليه فالفرق بين الدين المشترك 
والغير المشترك يجري في الفقرة الآتية من هذه المادة . 

ويحسب أي مقدار أو جنس يقبضه أحدهما من مطلوبه نفسه وليس للدائن الآخر أن يأخذ منه 
حصته (الهندية) وحتى لولم يكن للمدين مال غيره لأن المدين إن كان في قيد الحياة فتتعلق ديونه في ذمته 
ولا تتعلق بأمواله وبا أنه للمدين الحي ولاية على نفسه مالم يكن محجوراً فله أن يرجح ويقدم ديون بعض 
غرمائه على غيرها فيوفيها (التنقيح بزيادة) . ْ 

فلذلك لو كان لأحد دائنان واستحصل كل منهما على اعلام بالمبلغ المطلوب على حدة وطلب حبس 
المدين وحبس فأدى المدين تمام دين أحدهما فليس للدائن الآخر أن يطلب مشاركة القابض فيا قبضه 
بداعي عدم بقاء مال للمدين (الفيضية) أما إذا حجز المدين فالحكم في ذلك قد بين في الكتاب التاسع . 


المادة )١١٠١(‏ - (إذا كان الدين مشتركاً فلكل واحد من الدائنين أن يطلب 
حصته من المدين» وإذا راجع أحد الدائنين القاضي في غياب الدائن الآخر وطلب 
حصته من المدين فيؤمر من طرف القاضي الأداء) . 
إذا كان المدين مشتركاً فلكل واحد من الدائنين أن يطلب ويدعى بحصته من المدين ولا يجب أن 
يطلب كلا الشريكين ذلك معاً. والحكم في الدين الغير المشترك هو على هذا الوجه أيضاً أي أن 
لكل منها أن يطلب ويدعي بحصته ولا يجب أن يدعيا جميعاً معأ أما إذا طلب في الدين المشترك 
أكثر من حصته فإذا كان موكلاً من قبل شريكه ني هذا الطلب والدعوى فهو صحيح بالاتفاق أما 


0 - فإذا 0 الدين مسيبا عن 0 0 ايضا بالاتفاق 0 المادة 


ام الذي ع بال ون ار الا ريت عل واد ا عل العا لاط 





الإدعاء لأنه على رأبهما يكون أحد الشريكين في الدين خصما عن الآخر في غير الإرث أيضاً. 
وستوضح هذه المسائل ف شرح المادة (187). 

وليس للشريك في الدين أخذ أكثر من حصته مطلقاً سواء كان الدين ناشئاً عن الإرث أو عن 
سبب آخر فلذلك لوكان لأحد دين في ذمة آخر وتوفي قبل استيفاء الدين وترك أمه وعمه فليس لعمه أخذ 
حصته أن يأخذ حصة الأم أيضاً (الفيضية) . 

وإذا راجع أحد الدائنين القاضي في غياب را فيأمر القاضي باعطاء 
ذلك وإذا أدى المدين بناء على هذا الأمر والحكم نصف الدين المشترك لأحد الدائنين فيشارك الدائن 
الآخر الدائن القابض فيا قبضه كا سيبين في المادة الآتية» أي أن آخذه حصته بحكم القاضي لا 
,يقطع حق المشاركة . 

المادة ١١‏ ١١١)-(مايقبضه‏ كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكؤون 


أي مقدار أوجنس يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشتركاً بينه وبين الآخر 

سواء قبض حصته تماماً أو قبض جميع الدين بما فيه حصة شريكه أي إذا حصل القبض برضاء المدين أو 
كان المقبوض مثل الدين أو أدى أو أعلى منه أي يكون الدائن الغير القابض مخيراً إن شاء رجع على 
القابض بحصته, وإذا استهلكها ضمنه اياها حسب الادة الآتية وفي هذا الحال يكون الدين الباقي 
في ذمة المدين مشتركاً. وإن شاء ترك المقبوض للقابض وطلب حصته من المدين. أنظر المادة 
)١١1١١(‏ ويثبت حق مشاركة الشريك الغير القابض للشريك القابض فيا قبضه على الوجه الآتي: 
وهو أن الدين قبل القبض يعتبر وصفاً شرعياً وغير معدود من المال حتى أنه لو كان أحد لا يملك من 
الأعيان شيئاً مطلقاً وكان له مطلوب في ذمم الناس فحلف اليمين بأن ليس له مال لا يكون خانثاً 
في يمينه وبما أن الدين بعد القبض يكون مالا منتفعاً به وقابلاً للتصرف وبذلك تكون قد تزايدت 
مالية القابض وبما أن هذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق فهي زيادة كزيادة ولد وثمرة المال المشترك 
وكا أنه يشترك أصحاب الال في هذه الزيادة فيشترك أيضاً الشركاء في الدين في الزيادة الحاصلة 
بقبض الدين (الهداية والعناية) . 


مثلاً لو قال أحد الورثة ور مدقا عو ناهر نطاوب ارق جنك انار ين امه قلي 
فإذا لم يؤد الوارث القابض حصة الورثة الآخرين فيا قبضه فللورثة أن يطلبوا حصتهم من ذلك المدين 
وليس للمدين أن يقول إنني أديت كامل الدين للوارث القابض فخذوا حصصكم منه. 

والمقصود من القبض هنا هو القبض الواقع بطريق الاستيفاء (الكفاية) أما إذا لم يكن 
بطريق الاستيفاء بل كان بشراء مال من المدين مقابل حصة من الدين فحكم ذلك سيذكر في المادة 
.)07١85‏ 


الديون المشتركة 67+ 


ويأحذ شريكه حخصته منه وتفصن هذه الفقرة الفقرة الأولى أي يوضح معنق الاشتراك. مثا 
لو كان الدين المشترك حمسين ديناراً وقبض أحد الشريكين خحمسة وعشرين ديناراً منه فللدائن الآخر 
أن يأخذ نصف المقبوض من الشريك القابض أي اثنى عشر ديناراً ونصف دينار , 

ولا يسوغ للقابض أن يحسبه من حصته فقط لأنه لوقيل إن المقبوض هو حصة القابض فيكون 
ذلك تقسياً للدين وهو في ذمة المدين وذلك غير جائز كا بين في المادة ( )١١77‏ (الفتاوي الحديدة) 
حتى أنه لوكان الدين المشترك مؤجلٌ وعجل المدين حصة أحد الدائنين فيشترك الشريك الآخر في تلك 
الحصة المؤجلة وليس للشريك القابض أن يقول لشريكه : إن المدين قد أحسن إل بتعجيل حصتي من 
الدين فليس لك حق المشاركة فيها وفي هذا الحال تكون الحصة الباقية المؤجلة مؤجلة كما كانت 
ومشتركة بينه|. أنظر المادة )١١١5(‏ (اهندية). وإذا أراد الشريك القابض إعطاء مال لشريكه غير 
المال الذي قبضه فللشريك رفض ذلك كا أنه ليس للشريك رفض قبول المال الذي قبضه القابض 
وطلب مثل ماله منه ما لم يرض القابض (اطندية) . 

اجمال في ضوابط المشاركة والتضمين وعدم المشاركة والتضمين ومسائلها المتفرعة : 

الضابط الأول إن المشاركة والتضمين ‏ أي مشاركة الشريك في المال الذي قبضه الريك 

من الدين إذا كان موجوداً وتفميفة انان لذ ملقب يتقش زاو لأ اخل قهن النيخ «زقانا) حل 

التقاص بالدين اللاحق . 

المسائل التي تتفرع عن ذلك : 

المسألة الأولى ‏ إذا استوفى أحد الشريكين كل أو بعض الدين المشترك يكون الشريك الآخر 
غير إن شاء شارك الشريك القايضن إذا كان موجوداً وضمته إيآه إذا كان مستهلكاً ون شاء لا يشاركة 
ولا يضمنه ويطلب حصته من المدين . 

المسألة الثانية إذا اشترى أخد الشريكين متاعاً من المذية بدلاً من خضحه من الدين يكون 
الشريك الآخر مهيراً إن شاء ضمن الدائن المشتري حصته من المتاع وإن شاء طلب حصته من 
الدين 

ين . 


المسالة الثالتة. -إذا 60 ا 


امع وا وا و ام ا لي 


من بدل الصلح وإن شاء دفع لشريكه مقدار المبلغ الذي يصيب حصته . 


المسألة الرابعة ‏ إذا صالح أحد الشريكين على جنس الدين وأخذ بدل الصلح فيكون الشريك 
الآخو عير إن شاء شاركه في بدل الصلح وإن شاء رجع على المدين . 


المسألة الخامسة ‏ إذا أخذ أحد الشريكين كفيلاً أو حوالة عن حصته في الدين واستوق 


الملزمة ٠‏ الركات 


5 درر الحكام 


حصته من الكفيل أو من المحال عليه فيكون الشريك الآخر يرا إن شاء ضمنه حصته وإن شاء 
طالب المدين به. 

كناف ادس إذا استأجر أحد الشريكين المدين أو استأجر ماله بدلاً عن حصته في الدين 
فيكون الشريك الآخر مخيرا إن شاء ضمنه حصته من الاجرة وإن شاء طلب حصته من المدين. 

المسألة السابعة ‏ إذا أخذ يد الشريكين رهناً من المدين مقابل حصته من الدين المشترك 
وسقطت حصته من الدين بسبب تلف الرهن فيكون الشريك الآخر مخيراً إن شاء ضمن شريكه 
المرتهن المقدار الذي يصيب حصته وإن شاء طلب حصته من المدين. 

المسألة الثامنة ‏ إذا أتلف أحد الشريكين مالا للمدين وحصل تقاص في الدين مع بدل الضمان 
فيكون الشريك الآخر تخيراً إن شاء ضمن حصته للمتلف وإن شاء طالب المدين. 

الضابط الثاني لا تترتب المشاركة والتضمين (أولاً) على الإتلاف (ثانياً) على التقاص بالدين 
السابق . 

المسائل التي تتفرع عن ذلك : 

المسألة لانن ل ل ل ا ل 

المسألة الثانية إذا وهب حب ال لقا ع ل ران 
الآخر تضمينه ويطلب حصته من المدين. 

المسألة الثالثة ‏ إذا عُدَ أن أحد الشريكين قد استوف دينه من المدين بسبب وقوع التقاص عن دين 
ثابت في ذمته قبل ثبوت الدين فليس للشريك الآخر تضمينه ويقبض حصته من المدين وسيبين في المادة 
)١١1٠١١‏ أنه توجد حيلتان لأن يكون المبلغ الذي يقبضه أحد الشريكين في الدين خاصاً به ولا 
يشاركه فيه شريكه الآخر . 

المادة (” )١١١‏ - (إذا قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك فصرفها 
واستهلكها فلشريكه أن يضمنه حصته. مثلا لو أخذ وقبض أحد الدائنين خحمسمائة 
درهم حصته من الدين الألف الدرهم المشترك مناصفة بين اثنين وصرفها واستهلكها 
فلشريكه الدائن الآخر أن يضمنه مائتين وحمسين درهما وتكون في هذه الحالة 
الخمسمائة الدرهم الباقية في ذمة المدين مشتركة بين الإثنين أيضاً) 
' إذا قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك فصرفها واستهلكها لآخر على وجه كهبتها 
وفكلشياله اوياذ اه ديه متها أو يكرا مالا او باستعماحا'ق افو راغرئ :فيكو ترك غير إن ناء 
ضمنه حصته وإذا توفي الدائن القابض يأخذها من تركته (الفيضية) وليس له أن يستردها من الموهوب له 
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إذا كانت موجودة قي يذه عيناً' أما إذا لم يصرفها ويستهلكها وتلفت في يده قضاء فليس له حق 
التضمين حسب الادة )١١١5(‏ وإن شاء طلب حصته من المدين انظر المادة )١١١9(‏ . 


مثلاً لوأخذ وقبض أحد الدائنين حمسمائة درهم حصته من الدين الألف الدرهم المشترك مناصفة 
بين اثنين وصرفها واستهلكها فيكون الشريك الآخر مخيراً إن شاء أجاز هذا الأخذ والقبض وضمن 
شريكه المائتين والخمسين درهماً وفي هذا الحال تكون الخمسمائة الدرهم الباقية في ذمة المدين مشتركة 
بيتهم| مناصفة لأنه لما كان المقبوض مشتركاً فمن الضروري أن يكون الباقي مشتركاً (الهندية) وحكم هذه 
الفقرة أي فقرة «وفي هذا الحال تكون الخمسماثة الدرهم الخ» جار في المواد ١٠١٠١(‏ و١١١١‏ 
و١٠٠١‏ و5 )١١١‏ أيضاً وقد بين ذلك أثناء الشرح . أنظر المادة )١1١١5(‏ كا أن حكمها أيضاً جار 
في المواد )١١١١9 1١١9و 1١١8و 1١١1‏ وسيشار إلى ذلك حين شرح تلك المواد. 


وإن شاء أخذ حصته من المدين . 


المادة )11١(‏ - (إذا لم يقبض أحد الشريكين في الدين المشترك شيئاً من 
الدين المشترك لكنه اشترى متاعاً من المدين بدلا عن حصته فلا يكون الدائن الآخر 
شريكاً في ذلك المتاع لكن له أن يضمنه حصته من ثمن ذلك المتاع وإذا اتفقا على 
الاشتراك يكون المتاع المذكور مشتركاً بيهما) 

إذا لم يقبض أحد الشريكين في الدين المشترك مقداراً قليلاً أوكثيراً من الدين المشترك لكنه اشترى 
متاعاً من المدين بدلاً عن حصته فلا يكون الدائن الآخر شريكاً في ذلك المناع للدائن المشتري لأن 
الشريك المشتري قد أصبح مالكاً لذلك المال بعقد البيع وليس بسبب الدين لأن عقد البيع مثبت 
للملكية بنفسه ومستغن عن وجود الدين السابق فلذلك إذا اشترى مال في مقابلة دينه فالشراء صحيح 
ولو تحقق عدم وجود ذلك الدين ويلزم المشتري أن يؤدي للبائع مقدار ذلك الدين, أما في الصلح فهو 
غيرذلك فعليه لوصولح على الدين ببدل معلوم ثم ظهر عدم الدين فيبطل الصلح ويجب رد بدل الصلح 
لمن أعطاه (الكفاية بزيادة) . 

ولكن يكون الدائن الآخر مخيراً إن شاء ضمنه حصته من ثمن ذلك المناع أي ضمن الدائن 
المشتري لأن نصف البلغ الذي اتخذ ثمناً للمتاع هو مال للشريك الغير المشتري لأنه إذا اشترى أحد 
الدائنين مالا من المدين بدلا عن حصته في الدين فيثبت للمدين في ذمة الدائن المشتري دينه 
ويحصل تقاص بين ذينك الدينين فيكون كأن الدائن المشتري قد قبض نصف مطلوبه من المدين 
وبوقوع القبض يثبت حق المشاركة من المقبوض حسب الادة )١١١١(‏ فلذلك يثبت في هذا انها 


حق المشاركة (العيني) أنظر إلى الضابط الأول الوارد في شرح الادة الآنفة ونظير ذلك لو اشترى . ' 


أحد بالمال الموجود لديه وديعة مالا فليس للمودع أن يتداخل في المال المشتري ولكن له أن يضمن 





والمراد من الثمن الثمن المسمى. أنظر المادة .)١07(‏ ويحترز بتعبير «الثمن» من القيمة 'لأنه 
لو كانت القيمة أزيد أو أنقص فليس للمشارك الآخر أن يضمنها وتكون الزيادة والربح للمشتري 
كا أنه لو كانت ناقصة فالضرر الحاصل يرجع على الشريك المشتري. وقد ذكر في المادة الآتية أن 
الشريك المصالح مخير في اعطاء بدل الصلح أو حصة الشريك في الدين المشترك أما هنا فلا يكون 
خيراً في اعطاء المال للمشتري أو اعطاء حصة الشريك. والفرق هو أن البيع مبنى على السعي 
والإقدام على الماكسة والمضايقة والمخاصمة أي يكون الشراء بالبدل الكامل وعدم الإغترار فيه 
والماكسة ضد المساهلة أما الصلح فهو مؤسس على الأغياض والحطيط أي على التنزيل ولذلك 
فتضمين حصة الدين في البيع ليس فيه ضرر على الشريك المشتري أما في الصلح فيمكن حصول 
الضرر عليه. (أبو السعود). أي أن الشريك المصالح لو الزم بإعطاء ربع الدين يحصل ضرر له 
وذلك لأن مبنى الصلح هو الحط فيمكن أن تكون قيمة بدل الصلح أحيانا بالغة ربع الدين فقط 
وفي هذه الصورة لو ضمن الشريك المصالح ربع الدين يبطل حقه بالكلية فلذلك قد جعل الشريك 
المصالح مخيراً في اعطاء ربع الدين أو اعطاء بدل الصلح حتى لا يتضرر وحتى يختار الجهة التي له 
فيها منفعة (الكفاية وعبد الحليم). 

مثلاً لوكان الدين المشترك ألف درهم واشترى أحد الشريكين من المدين مالا مقابل خسمائة 
درهم فالدائن الآخر إن شاء ضمن الدائن المشتري مائتين وحمسين درهماً وفي هذه الحالة فالخمسمائة 
الدرهم الباقية في ذمة المدين مشتركة بينههاء وإن شاء طلب حصته من المدين حسب المادة ( .)١١١8‏ 
(رد المحتار) . 


وتعبير «إذا اشترى متاعاً» الوارد في المجلة احتراز من الزواج والجناية على نفس المدين ولنوضح 
ذلك : 


. الزواج» لو كان لرجلين عشرون ديناراً في ذمة امرأة فتزوج أحدهما تلك المرأة مقابل حصته من 
الدين فليس للشريك الآخر الرجوع على ذلك الشريك المتزوج إلا أنه إذا تزوج أحدهما تلك المرأة 
بتسمية عشرة دنانير مهرا لها أي لم يضف العقد إلى الدين المطلوب من المدين ثم بعد ذلك تقاصص 
الدائن بالدين الذي في ذمته للمرأة من بدل المهر فللشريك الرجوع على المتزوج» والفرق هو أنه إذا 
الإبراء. أنظر المادة ( )٠١١٠١١‏ أماإذالم يضف عقد النكاح إلى الدين فيكون الزوج قد استوى حصته 
من الدين بطريق التقاص وفي حالة الاستيفاء يحق للشريك الآخر الرجوع بموجب المادة ( .)١١١١‏ 
(أبو السعود) . ْ 

سبب تضمين حصته من ثمن المتاع هو كى| وضح آنفاً لأن الشريك المشتري قد استوفى وقبض 
حصته بطريق التقاص . :ولكن يرد هنا سؤال هو أنه يجب عدم جواز التقاص ما دام تقسيم الدين غير 
جائز قبل القبض لأنه يلزم بالتقاص تقسيم الدين قبل القبض؟ . ويجاب على ذلك أنه وإن كان تقسيم 
الدين قبل القبض غير جائز قصداً إلا أنه جائز ضمناً والقسمة هنا قد وقعت ضدن الشراء والمصالحة . 
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أنظرالمادة (؟ 0) . (أبو السعود) 
وإذا اتفق شريكاً الدين على الإشتراك في ذلك المتاع يكون ذلك المتاع مشتركاً بينهه| (الهندية) وفي 
هذا الحال يكون المبلغ الباقي في ذمة المدين مشتركاً بينهم| أيضاً 


والاتفاق على الاشتراك في المتاع هو عبارة عن بيع الشريك المشستري نصف المتاع للشريك الآخر 
وفي هذا الحال إذا كان المشتري عقاراً فيجوز بيعه بعد القبض وقبل القبض أما إذا كان منقولاً فيجوز بيعه 
بعد القبض ولكن لا يجوز بيعه قبل القبض . أنظر المادة (708) 


“المادة (5 )١١١‏ - (إذا صالح أحد شريكي الدين المشترك عن حقه من الدين 
المشترك على كذا أثواب قماش وقبض تلك الأثواب فهو مخير إن شاء أعطى شريكه 
مقدار ما أصاب حصته من الأثواب وإن شاء أعطاه مقدار من المبلغ الذي تركه) 


إذا صالح أحد شريكي الدين المشترك المدين عن حقه منه على كذا أثواب قماش أي على مال 
خلاف جنس الدين وقبض تلك الأثواب أي قبض بدل الصلح واختار الشريك الآخر أي الشريك الغير 
المصالح اتباع الشريك المصالح فيكون الشريك الغير المصالح مخيراً أي أنه يكون (أولاً) الشريك الغير 
المصالح مخيراء إن شاء بدل الصلح لشريكه المصالح وطلب حصته من المدين . أنظر مادة )١١١0(‏ لأن 
حقه ما زال باقيا في ذمة المدين بسبب أن القايض لم يقبض إلا حصته (اهندية وأبو السعود) وإن شاء 
اختار اتباع' الشريك المصالح فإذا اختار اتباع الشريك المصالح غل" هذا الوه ركون: اتنانيا» 
الشريك المصالح مخيرا أيضاً حسب هذه المادة. وصورة الخيار تبين في الفقرة الآتي ذكرها. فعلى 
ذلك يكون الخيار المذكور في هذه المادة هو خيار للشريك المصالح وليس للشريك الغير المصالح لأن 
حق هذا هو في الدين وليس في بدل الصلح (العيني في الصلح). 

إيضاح القيود: 

١‏ - دين مشترك» وتعبير «دين» احترازي لأنه لو كان اثنان مشتركين في عين وتصالح أحدهما على 
العين المذكورة سواء كان المصالح منكرا أو مقر! كان بدل الصلح خاصا بالمصالح لأن هذين الشريكين 
قد تصادقا واتفقا على أن العين المدعي بها هي ملكهما وإن المصالح مانع الحصصه! فتصادقهما حجة في 
حقهم) (الكفاية) . 

ملا لو ادعى اثنان على آخر بعقار بداعى أنه موروث لما وبغد أن أنكر المدعى عليه ذعواهما 
تصالح أحد المدعيين معه عن هذه الدعوى بمائة درهم فلا يشترك المدعى الآخر في بدل الصلح المذكور 
(الأنقروي) . أنظر المادة )١965٠0(‏ 

؟ - عن حقه, أما إذا تصالح الشريك عن جميع الدين بما فيه حصة شريكه كان الصلح المذكور 
فضولياً في حق الشريك . أنظر المادة ( )١555‏ 


ا درر الحكام 





مثلاً لو أقرض اثنان الخمسماثة الدرهم التي يملكانها مشتركاً لآخر معا وسلماها إليه ثم تصالح 
أحدهما مع المدين بدون اذن شريكه على مقدار كذا من المبلغ المذكور وأبرأ المدين من باقي الدين 
فللشريك الساكت أن يعتبر الصلح والإبراء وأن يأخذ كامل حصته من المبلغ المذكور من المدين 
(الفيضية) . 


*' - أثواب قماش. والمقصود من ذلك أن يكون الصلح واقعاً على خلاف جنس الدين. لأنه إذا 
وقع الصلح على جنس الدين فيكون الشريك الآخر مميراً إن شاء شاركه في بدل الصلح وفي هذا الحال 

يبقى المبلغ الباقي في ذمة المدين مشتركاً ى| كان وإن شاء رجع على المدين ولا يكون الشريك المصالح 
غوا في ذلك لأد هذه المتالة هي جنزلة قيضل يعضن الاين فعرى فبها سه المادة .)١١١١‏ إرد 
المحتار وعبد الحليم) . 


3 - صلح. ويفهم من ذلك الصلح بصورة مطلقة أنه لا فرق بين أن يكون الصلح عن اقرار أو 
عن انكار فكلاهما متساوني الحكم (مجمع الأنبر في الصلح) . 


والجواب على سؤال أن الصلح عن اقرار هوني حكم البيع وأنه يلزم أن يجري حكم المادة الآنفة, 
قد بين في شرح المادة الآنفة . ١‏ 

إن شاء أعطى شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأثواب أي من بدل الصلح لأنه لما كان غير 
جائز تقسيم الدين الثابت في الذمة فيكون الصلح واقعاً على نصف الدين المشاع, وبما أن حق الشريك 
الغير المصالح سار على جزء من الدين» متعلق به فلذلك أصبح الصلح المذكور موقوفا على اجازة 
الشريك الغير المصالح وأخذ هذا الشريك نصف بدل الصلح يكون دليلاً على اجازته الصلح وقد جاز 
(الدرر) , 

سؤال ‏ بما أن الصلح على شيء خلاف جنس الحق هو معاوضة حسب ما ذكر في المادتين 
١٠١5(‏ و50١١)‏ وبا أنه في المعاوضة المحضة ليس للشريك الآخر حق في المداخلة في المبيع ى] 
جاء في المادة )١١١(‏ فكان من اللائق أن لا يكون للشريك الآخر حى في بدل الصلح؟ 


الجواب ‏ وان يكن أن الصلح على حلاف جنس الحق شراء في الحقيقة في أكثر الأحكام إلا أنه في 
معها اتهفاء لعن اللى آنا الكاوضة اكتدضة قاين فيها انعفاء لبعفن الى مظلما الا يري آنه إذا 
صودق على عدم وجود العيب بعد الصلح عن العيب يبطل الصلح لأن الصلح استيفاء لبعض الحق فإذا 
لم يوجد الحق لا يصح الاستيفاء أما إذا صودق بعد الشراء على عدم وجود الدين فلا يبطل البيع لأن 
الشراء لم يكن استيفاء لبعض الح فإذا لم يكن الدين موجوداً وجب إداء ثمن المبيع (الكفاية) وقد مر ذكر 
ذلك أيضاً في شرح المادة )١11١(‏ . 


وإن شاء أعطاه مقدار حصته من الحق الذي تركه بسبب الصلح لأن حق الشريك الغير المصالح 
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هوني الدين وليس في بدل الصلح (مجمع الأخمر ني الصلح) وعلى هذا الوجه إذا أعطى الشريك 
المصالح للشريك الآخر حصته من الدين المقابلة لبدل الصلح فليس للشريك المذكور المداخلة في 
الملل الذي هو بدل الصلح أي ليس له في المثال المذكور أن يطلب الاشتراك في الأقمشة (رد المحتار 
والكفاية) . 





وبذلك قد ثبت خيار للمصالح بأن يدفع نصف بدل الصلح أو أن يدفع الدين أي ربع الدين 
المقابل لبدل الصلح وبذلك قد دفم الضرر عن الإثنين بقدر الآمكان (الشرنبلالي) . 

مثلاً لو كان لإثنين في ذمة آخر دين ألف درهم مشتركاً مناصفة فصالح أحدهما عن حصته 
الخمسمائة الدرهم على فرس فيكون (أولاً) الشريك الغير المصالح مخيراً إن شاء طلب حصته من 
المدين» وقد ورد هذا الحكم في المادة ( )١١١‏ وإن شاء راجع الشريك المصالح فإذا رجح بعد ذلك 
مراجعة الشريك المصالح يكون (ثانياً) الشريك المصالح مخيراً إن شاء سلم نصف الفرس لشريكه لأن 
نصف الفرس بقدر ربع الدين حيث إن الفرس هي بدل الصلح لنصف الدين ونصف النصف ربع» 
وان شاء ضمن ربع الدين أي أنه يدفع للشزيك الآخر مائتين وحمسين درهماً وفي هذا الحال يكون الدين 
الباقي في ذمة المدين ديناً مشتركاً أيضاً (الحداية والعناية بزيادة) لأنه إذا أججبر الشريك المصالح على اعطاء 
ربع الدين فقط فيحتمل أن يتضرر من ذلك بسبب أن الصلح يكون غالباً مبنياً على الحط والتنزيل 
ويحتمل أن يكون المال الذي أخذه الشريك المصالح ناقصاً عن حقه. أو ان لا يبقى شيء في يده مما قبضه 
بدل صلح (عيد الحليم). 1 

ولو فيل بدلاً عن تعبير «حصته من الحق الذي تركه» عبارة «أعطى شريكه مقدارما صاب حصته 
الخ لكان موافقاً لما ورد في التنوير والكنز والملتقى من الكتب الفقهية المعتبرة لأن كلمة ترك هي اسقاط 
والإسقاط كما هو مبين في المادة (؟00١)‏ إذا وقع على بعض مقدار الدين لا يطلق عل المقدار 
المأخوذ بل يطلق على. المبلغ المتروك كى) أنه قد استعمل بغير الترك في المادة )١1551١(‏ في معنى 
الساقط . إلا أنه يجاب على ذلك بأن تعبير الترك هنا لم يستعمل بمعنى الإسقاط بل استعمل بمعنى 
الدين الذي تركه مقابل الآثواب التي أخذها بدل صلح . 


المادة )١١١5(‏ - (إذا قبض أحد الدائنين مقداراً من الدين المشترك أو تمامه على 
الوجه المبين آنفاً أو اشترى مالا بدلاً عن حصته أو صالح المدين على مال مقابل 
مطلوبه فيكون الدائن الآخر مخيرا في جميع الصور إن شاء أجاز شريكه هذه ويأخذ 
حصته منه كما بين في المواد الآنفة وإن شاء لم يجز ويطلب حصته من المدين, وإذا 
هلك الدين عند المدين يرجع الدائن على القابض ولا يكون عدم اجازته قبلا مانعاً 
من الرجوع) 


7 درر الحكام 





إذا قبض أحد الدائنين مقداراً من الدين المشترك أو تمامه على الوجه المبين في المادتين(1 ١١١‏ و 
03٠‏ أو اشترى مالا بدلاً عن حصته حسب مادة )1١١(‏ أو صالح المدين على مال مقابل مطلوبه 
فيكون الدائن الآخر مخيرا في جميع الصور المذكورة أي في الصور الثلاث الآنفة وهي القبض والشراء 
والصلح . إن شاء أجاز معاملة شريكه هذه وهذه الإجازة عبارة عن قبوله قبضه ل حصته ولا يشترط لصحة 
ذلك بقاء المبلغ المقبوض في يد القابض ك] يفهم من المادة ( 7 )١١١‏ ويأخذ حصته منه ىا بين في المواد 
الثلاث الآنفة أي أنه يأخذه عيناً إذا كان موجوداً في يد شريكه وبدلاً إذا كان مستهلكاً أي أنه يأخذ 
حصته في الدين في المواد(١ 1١١‏ و7١١31و١١١)‏ ويأخذ بدل الصلح أوحصته في الدين في المادة 
)١١١5(‏ وهذههي المسائل المبينة في المواد الآنفة, والاحكام الواردة في الفقرات الآتية لم تبين في المواد 
المذكورة ولذلك فالمقصود في هذه المادة هي الفقرات الثلاث الآتية. وإذا أخذ حصته من شريكه حسب»ه 
هذه الفقرة فالمبلغ الذي يبقى في ذمة المدين قليلاً أو كثيراً يكون مشتركاً بيهما كما كان وكا وضح في 
شرح المواد الآنفة» وإن شاء لا يجيز معاملة شريكه أي أنه إذا لم يقبل الشريك الغير القابض 
معاملة شريكه القابض في حقه في قبض الدين والشراء والصلح فتكون الدراهم أو الدنانير أو بدل 
الصلح التي قبضها الشريك القابض له خاصة ويطلب الشريك الغير القابض حصته من المدين 
(الهندية والنباية) حتى ولو كان الشريك القابض قبض أكثر من حصته أو قبض كل الدين لأن 
القبض المذكور قبض فضولي في حق الشريك الآخر وبتسليم المدين حصة الشريك الغير القابض 
للشريك القابض لا يسقط الدين المتعلق في ذمته (البهجة). 

فإذا أخذ الشريك الساكت حصته من المدين حسب هذه الفقرة فللمدين إذا دفع للشريك 
القابض أكثر من حصته أن يسترد الزيادة. أنظر المادة (91) مثلاً لو كان الدين المشترك اربعمائة درهم 
فإذا أخذ.أحد الشريكين كل الدين بلا اذن الآخر وم يجز الشريك الغير القابض هذا القبض فله أن 
يسترد المائتي الدرهم من المدين . 

فإذا اختار الشريك الساكت طلب دينه من المدين على الوجه المبين أعلاه فلا يبقى له حق 
بمطالبته شريكه ولو لم يكن شريكه قد قبضه لأنه بتسليم المقبوض للقابض يسقط حق المشاركة 
والساقط لا يعود. أنظر المادة (51) ما لم يبلك دينه عند المدين وني تلك الحال يرجع على القابض 
كا يرجع المحال له على المحيل في حالة موت المحال عليه مفلسا (العناية) وكما سيبين في الفقرة 
الآتية . | 

وإذا هلك دينه بوفاة المدين مفلساً فيرجع الدائن على القابض لأن اظهار الشريك الساكت الرضاء 
بقبض شريكه هو لأجل أن تبقى الحصة الباقية في ذمة المدين سالمة له فإذا لم تبق سالمة يعود له حق الرجوع 
(أبو السعود والهداية ورد المحتار) ولا تكون اجازته سابقاً معاملة شريكه هذه مانعة للرجوع لأن 
التسليم كان مقيداً بشرط سلامة الباقي. (أبو السعود) 


المادة )١ ١٠١5١‏ -(إذا قبض أحد الدائئين حصته من الدين المقترك مع المدين 


الديون المشتركة وف 


وتلفت في يده قضاء فلا يضمن حصة شريكه من هذا المقبوض» لكن يكون قد 
استوفى حصة نفسه ويكون الدين الباقي عند المدين عائدا إلى شريكه) 

إذا قيض أحد الدائنين بالذات أو بواسطة نائبه كوكيله بالقبض حصته من الدين التعرلةمن 
اليو رونت رايا فاه قلا يديع رصا ار كس هذا ارين ركو سار الت عاد تر 
(الهندية) . 

وتعبير «قضاء» للاحتراز من الصرف والاستهلاك. أنظر المادة (؟١١١)‏ 

ما هو الفرق بين الاستهلاك بعد القبض وبين التلف قضاء أي ما هو الفرق بين هذه المادة 
وبين المادة 5١‏ ١١١)؟.‏ 

قد بين في شرح المادة ( ١‏ أن التضمين يترتب على القبض وقد وجد هنا قبض فا دام أنه 
ذلك؟ فليحرر. 

قيل في المجلة «حصته) لأنه إذا أخذ حصة شريكه وتلفت في يده فللشريك الغير القابض طلب 
حصته من المدين وللمدين أيضاً الرجوع على الشريك القابض وتضمينه المقدار الذي قبضه أكثر من 
حصته أي ان له حق استرجاعه . أنظر المادة (/941) 


المادة 179 )١١١‏ - (إذا استأجر أحد الشريكين المدين باجرة في مقابلة حصته من 
الدين المشترك فللآخر أن يضمن شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأجرة) 


إذا استأجر أحد الشريكين المدين أو استأجر عقاره أو منقوله باجرة في مقابلة حصته من الدين ‏ 
المقارك كوة' الغريك الآخر غيرا إن كف ضمن كر بك مقدان ما أضاب معدن الآجرة آله 
قد جعل الدين المشترك اجرة ويكون الدائن المستأجر قد قبض ذلك الدين (أبو السعود) وفي هذا 
الحال يكون المبلغ الباقي في ذمة المدين مشتركاً ا كان. 

مثا لو كان مقدار الدين المشترك مناصفة اربعائة درهم فاستأجر أحد الدائنين المدين مدة 

ن للخدمة مقابل مانتى درهم حصته من الدين فاستخدمه فللشريك الآخر تضمين الشريك 
ا مائة درهم وتكون المائتا الدرهم الباقية في ذمة المدين مشتركة كما كانت (الهندية) وإن شاء 
طلب حصته من المدين بموجب المادة ,)١١١8(‏ 


ويفهم من هذه الإيضاحات أنه لوحررت هذه المادة قبل المادة ( )1١00‏ لكان أنسب 
وقد 56 بأن تعبير «استئجار المدين» الوارد في هذه الماقة ليس ااحترازيا إذ أنه 550 
أحد الدائنين مقابل حصته في الدين المشترك دار المدين أو فرسه أ وارضه فيجري في ذلك أيضاً حكم هذه 


ا درر الحكام 


المادة (رد المحتار) . وكذلك عبارة «في مقابل حصته من الدين» ليست احترازية وعليه فلو استأجر بأجرة 
مطلقة أي لم يضف عقد الإيجار إلى الدين المطلوب من ذمة المؤجر فوقع التقاص في الدينين فالحكم هو 
على المنوال المشروح (رد المحتار) وهذا الحكم يستفاد من المادة ( )١١١١‏ وفي هذه الصورة فالسؤال 
الذي يرد على أنه قد لزمت قسمة الدين قبل القبض قد أجيب عليه في شرح المادة ( 7 .)١١١‏ 


المادة )١١١(‏ - (إذا أخذ أحد الشريكين الدائنين من المدين رهناً في مقابلة 
حصته وتلف المرهون في يده فلشريكه أن يضمنه مقدار ما أصاب حصته في ذلك . 
مثلاً إذا كان مقدار الدين المشترك مناصفة ألف درهم فأخذ أحد الدائنين رهناً لأجل 
حصته يساوي خمسمائة درهم وتلف هذا الرهن في يده فقد سقط نصف الدين 
وللدائن الآخر أن يضمنه مائتين وحمسين درهماً العائدة إلى حصته) , ' 

إذا أخذ الشريكين من المدين رهناً في مقابلة حصته من الدين وتلف المرهون في يده وسقط الدين 
فيكون شريكه مخيراً إن شاء ضمنه مقدار ما أصاب حصته من الدين الساقط وإن شاء رجع على المدين 
لأن هذه المعاملة هي استيفاء حكمي فيجري فيها حكم المادة )١١١7(‏ المتعلقة بالاستيفاء الحقيقي. 

مثلاً لوكان مقدار الدين المشترك مناصفة ألف درهم وأخذ أحد الدائنين رهناً يساوي حمسمائة 
درهم لأجل حصته وتلف هذا الرهن في يده فبا أنه يسقط نصف الدين المشترك فيكون الدائن الآخر 
خيراً إن شاء ضمن شريكه المرتهن مائتين وخمسين درهما العائدة إلى حصته وفي هذا الخال يكون المبلغ 
الباقي وهو خمسمائة درهم مشتركا مناصفة ى) كان . وإن شاء أخذ تمام مطلوبه الخمسمائة الدرهم من 
المدين . 

ولا يشترط أن تكون قيمة الرهن معادلة لمطلوب الدائن المرتمن ويجوز أن تكون زائدة أوناقصة ىا 
يستفاد ذلك من أحكام المواد ( 8944 و 5٠٠‏ و١٠‏ مع المواد5 7/١‏ و75 و 9737) وعليه فبيان المجلة 
هنا معادلة قيمة المرهون للدين ليس احترازيا. 

مثلً لوأخذ أحد الدائنين في مثال المجلة امار الذكر مقابل خصته رهناً تساوي قيمته ثلاثمائة درهم 
وتلف في يده فيسقط من الدين المشترك ثلاثمائة درهم فلذلك للدائن الآخر أن يضمنه مائة وحمسين 
درهماً العائدة إلى حصته. وكذلك كما بين آنفاً اجمالاً. لو كان مقدار الدين ألف درهم وأخذ أحد 
الدائنين بدون اذن الشريك الآخر رهنا مقابل الدين المذكور تساوى قيمته ألف درهم وتلف المال 
المرهون في يده فيسقط نصف الدين فقط أي حصة المرتهن وللشريك الآخر إن شاء أخذ مطلوبه 
الخمسائة الدرهم من المدين وني هذا الحال يرجع المدين بنصف قيمة الرهن على المرتمن» وإن شاء 
ضمن مطلوبه الخمسائة الدرهم لشريكه المرتهن (رد المحتار في الشركة) . 

بما أن المسألة المتعلقة بسقوط الدين بتلف الرهن قد بينت في شرح المادة )15١(‏ فيجب الرجوع 
إلى تلك المادة على من يريد التفصيل , 


الديون المشتركة 0يى, 





المادة )١11١9(‏ - (إذا أذ أحد الدائنين كفيلاً من المدين بحصته من 
الدين المشترك أو أحاله بها على آخر فللدائن الآخر أن يشاركه في المبلغ الذي 
يأخذه من الكفيل أو المحال عليه). 

إذا أخط الدائنين كفيللاً من المدين بحصته من الدين المشترك أو أحاله بحصته على آخر وقبل المحال 
عليه الحوالة فيكون الدائن الآخر مخيراً إن شاء شاركه في المبلغ الذي أخذه من الكفيل أو المحال عليه 
(الهندية) وفي هذا الحال يكون المبلغ الباقي في ذمة المدين مشتركا كما كان . أنظر المادة (7 )١١١‏ وإن شاء 
طلب تمام حقه من المدين. 


قد ذكر في المادتين (؟ 31١١‏ و5١١1١)‏ أنه إذا أخذ أحد الدائنين المتشاركين الدين المشترك من 
المدين وصرفه واستهلكه يضمن حصة شريكه. والحكم فيما يؤخذ من الكفيل او المحال عليه هو 
أيضاً على الوجه المذكور أي إذا صرفه واستهلكه لزمه الضمان. ولكن إذا تلف في يده قضاء فهل 
يلزمه الضمان؟ فيحرر 


المادة -)١١١١(‏ (إذا وهب أحد الدائنين للمدين حصته من الدين 
المشترك أو أبرأ ذمته منها فهبته أو ابراؤه صحيح ولا يضمن حصة شريكه من 
أجل ذلك) 

اذا وهب أحد الدائنين المشتركين للمدين كل أو بعض حصته من الدين المشترك أو أبرأ ذمته 
منها فهبته أو ابراؤه صحيح . أنظر المادة )١957(‏ أم اذا أبرأ أحد الشريكين المدين من كل الدين 
المشترك أو من مقدار أكثر من حصته ينظر: فاذا كان المبرئٌ عاقدا أي كان الدين المترتب في ذمة 
المدين متسببا عن عقده كالبيع والايجار فهذا الابراء صحيح عند الامام الاعظم ومحمد رحمه) الله 
تعالى لأن المرىء مالك لحصته وعاقد في حصة شريكه والعاقد مقتدر على الابراء والحط. وفي هذه 
الصورة يضمن الشريك المرئٌ حصة شريكه الآخر. أما عند الامام أبي يوسف فلا يصح هذا 
الابراء بمقدار الزائد من حصته حتى لو كان المبرئٌ عاقدا. وان المادة )١١١5(‏ هي من نوع هذه 
المسائل. ويفهم من الايضاحات التي ستبين هناك أن المجلة قد قبلت قول الطرفين (أي قول الامام 
الاعظم ومحمد) ومن الطبيعي أن يقبل في هذه المسألة أيضا قولم|. أما اذا كان المبرئ غير عاقد 
فابراؤه صحيح في حصته فقط وفي الزائد عن حصته أي في حصة شريكه غير صحيح بالاتفاق 
(الانقروي والطحطاوي). أنظر مادة (45). 

كذلك لو باع أحد الشريكين بغلة بأمر الشريك الآخر فأقر الآمر البائع بأن البائع قد قبض 
جميع الثمن يبرأ المشتري من حصة الآمر بالثمن المذكور ولا يبرأ من حصة البائع. وفي هذا الحال 
يقبض البائع حصته مستقلا لنفشه وليس للآمر أن يشارك البائع في هذه الحصة. 


كذلك لو أقر البائع في المسألة المذكورة أن الآمر قد قبض جميع الثمن وأنكر الآمر يبرأ المشتري من 
نصف الثمن وعليه اعطاء النصف الآخر للبائع لأنه حسب زعم البائع واعتقاده أن المدين قد أعطى 
حصة نفسه للآمر وقد كان هذا غير صحيح ويشترك الآمرني النصف المذكور الذي قبضه البائع أي أنه 
يأخذ حصته منه. أنظر المادة )١١١1(‏ لأنه في زعم واعتقاد الآمر أنه لم يقبض البائع شيئا فكان 
مقبوض البائع مشتركاً (الأنقروي في الرابع في التوكيل في البيع والشراء) . 

لكن ماذا يصير ني هذه الصورة في ربع الدين الآخر العائد للآمرهل يسقط أوأن للآمرأن يضمنه 
للبائع كما وضح انفا؟ فالظاهر أن له تضمينه للبائع إلا أنه يجب إيجاد نقل . 

وعبارة «الإبراء» الواردة في هذه الفقرة هي للاحتراز من التأجيل فقد ذكر في المادة ( )١١17‏ أنه 
ليس لأحد الشريكين في الدين تأجيل حصته أي أنه يجوز للشريك الإبراء ولا يجوز له التأجيل ما دام ان 
الإبراء المؤبد جائز فكان من الأولى جواز الإبراء الموقت؟ والفرق في ذلك سيبين في شرح المادة 
.)1١372١10(‏ 

ولا يكون ضامناً حصة شريكه من أجل ذلك لأن الإبراء اتلاف فلا يكون دخل في يد 
المشتري شيء ولا تمكن المشاركة فيه كما أنه لا يلزم ضمان لأن الضمان والمشاركة تقضي قبض الدين 
وتترتب عليه (أبو السعود ورد المحتار). وني هذا الحال يبقى المبلغ الباقي في ذمة المدين لشريكه 


افير 


كذلك لووهب أحد الشريكين في الدين بعض حصته من الدين المشترك للمدين أو أبرأ ذمته من 
ذلك كان صحيحاً. وفي هذا الحال لو أدى المدين مقداراً من الدين الباقي في ذمته يقتسمه الشريكان 
الدائنان بنسبة باقي مطلوبه| وذلك لوكان الدين المشترك ألف درهم مثلا فأبرأ أحد الشريكين المدين من 
مائة درهم ثم دفع المدين تسعماثة درهم فتكون أربعمائة درهم من التسعمائة الدرهم من ذلك المبلغ 
للشريك المبريء والخمسمائة للشريك الساكت (الندية) . 

كذلك لو كان الدين المشترك عشرين ديناراً وأبرأ أحد الشريكين المدين من نصف حصته 
فيكون ثلث المبلغ الباقي في ذمة المدين وهو خمسة دنانير من الخمسة عشر ديناراً للشريك المبرئ 
والثلثان الباقيان أي العشرة الدنانير للشريك الغير المبرىء (رد المحتار) . 

حيلة لأن يكون المبلغ المقبوض من أحد الشريكين في الدين المشترك خاصاً به : 

يستفاد من هذه المادة حيلة لتخصيص أحد الشريكين مقبوضه من الدين المشترك بنفسه وذلك أن 
المدين يهب أحد الشريكين في الدين مبلغاً بمقدار حصته من الدين ويسلمه ثم بعد ذلك يهب الشريك 
الدائن المدين حصته من الدين أو يبرئه منها وليس للشريك الآخر أن يتداخل في المبلغ الذي قبضه 
شريكه بطريق اطبة (البهجة) . 

إلا أنه يوجد محذور في هذه الحيلة» وهو أنه إذا وهب المدين للدائن مبلغاً معادلاً لمقدار الدين 
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وسلمه اياه فإذا لم يبرئه الدائن بعد ذلك من حصته في الدين المشترك فيجب عليه إداء الدين أيضاً 
فيتضرر المدين من ذلك. كما أنه إذا أبرأ الدائن المدين أولا فإذا لم مهب المدين بعد ذلك مقدار الدين 
للدائن ويسلمه فيتضرر الدائن. ولإزالة هذا المحذور يجب في ابراء الدائن أن يشترك في الإبراء 
اعطاء عوض مقدار الدين وإذا وهب المدين يجب أن يشترط في البة ابراؤه من الدين. 

حيلة أخرى 

يبيع أحد الشريكين في الدين للمدين شيئاً خسيساً مقابل مطلوبه من الدين ويسلمه له ثم يبرئه 
من حصته في الدين المشترك ثم يطالب بثمن المبيع ويأخذه (رد المحتار والبحر والهندية) ولا يشترك الدائن 
الآخر في ثمن المبيع لم يكن المبيع حيث لم يكن المبيع مشتركاً بينهيا. 

مثلا لو كان لإثنين دين مشترك مناصفة عشرون ديناراً في ذمة آخر وأراد أحدهما أخذ عشرة 
دنانير من المدين وحصرها بنفسه فيبيع ذلك الشريك للمدين علبة ثقاب مثلاً بتسمية عشرة دنانير 
ثمنا لها ويسلمه المبيع ثم أن البائع يبرئٌ المدين من عشرة دنانير من الدين المشترك الذي في ذمته 
ثم يستوي مطلوبه العشرة الدنانير الثابتة في ذمة المشتري من جهة المبيع وليس للدائن الآخر 
المشاركة في هذا المبلغ . 

إلا أنه يوجد محذور أيضاً في هذه الحيلة. وذلك إذا لم يبرئّ الدائن المدين من الدين السابق 
المشترك فيكون المدين ملزماً باداء الدين وباداء الثمن المبيع لا سيا وإن البيع بشرط الإبراء عن 
الدين غير صحيح ك) ذكر في شرح كتاب البيوع . 

الملدة )١1١11١(‏ - إذا أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المدين وتقاصا 
بحضتة ضماناً فلشريكه اعد يفيف منه' لك إذا كان اد الذاتين مدي للعديق 
بسبب مقدم عن ثبوت الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين المشترك, 
فليس لشريكه أن يضمنه حصته). 

إذا أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المدين» وكان الأولى بالسباق والأخصر أن يقال: 
«إذا أتلف أحد الشريكين في الدين»» وتقاصا بحصته ضاناً بموجب المادة )41١7(‏ فيكون الشريك 
تخيراً إن شاء أخذ حصته منه لأنه بالتقاص يكون قد قبض مقداراً من الدين المشترك (أبو السعود) لأن 
القاعدة إذا ألقى الدينان يكون الأول قد استوفى بالثاني (الدرر). وفي هذا الحال يبقى الدين الباقى في 
ذمة المدين ديناً مختتركاً كنا كان أنظر الفقرة الكخيرة :من الماذة +53 -هإذا كان يدل الضنيات 
مساوياً لمطلوب الشريك المتلف أو كان زائداً فيقع التقاص في تمامه أي يكون المتلف قد قبض تمام حصته 
من الدين. أما إذا كان بدل الضمان أنقص من مطلوب الشريك المتلف فيقع التقاص بقدر ذلك 
وللشريك الآخر أن يطلب حصته بنسبة ذلك من المتلف. ويفهم من ذكر الإتلاف بصورة مطلقة أنه لا 
فرق فيا إذا كان الشريك الدائن أخذ مال المدين قبلا غصباً ثم أتلفه أو أتلفه بدون أن يأخذه 
(كرميه النار على ثياب المدين واحراقه لما). (الكفاية). وإن شاءء طلب تمام حصته من المدين. 
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كذلك إذا قبض أحد الشريكين في الدين مال المدين غصباً أو قبضه بشراء فاسد وباعه لآخر 
أو تلف في يده فالحكم حسب المنوال المشروح . 

لكن إذا كان أحد الدائنين مديناً للمدين بسبب مقدم عن ثبوت الدين المشترك وحصل التقاص 
بحصته في الدين المشترك فليس لشريكه أن يضمنه حصته حتى لو ثبت هذا الدين بمجرد اقرار الشريك 
الدائن لأن الشريك الدائن, في هذه الصورة يكون قاضياً دينه إذ يعتبر في الدينين أن الآخر قضى 
الأول. ولا يعتبر في هذه الصورة أن الشريك الدائن قد استوف دينه (الهندية والكفاية) . 

يوجد فرق ظاهر في هاتين المسألتين الواردة احداهما في الفقرة الأولى من هذه المادة والأخرى في 
الفقرة الثانية منها. وذلك إن بدل الضمان في المسألة الأولى قد وجب وثبت في ذمة الشريك المتلف بعد 
ثبوت ووجوب الدين المشترك فيكون المتلف قد استوفى مطلوبه ببدل الضمان أي كأنه أخذ مطلوبه نقداً 
ويكون للشريك الآخر حق في أخذ حصته من المتلف . أما في المسألة الثانية فدين المدين ثابت وواجب 
قبل الدين المشترك وقد ثبت الدين المشترك بعده وبما أن الدين المتأخر هو قضاء عن الدين المتقدم فيكون 
الشريك المتلف قاضيا ديئه ولا يكون مستوفيا له. 

كذلك لو أقر أحد الدائنين بأنه مدين للمدين بدين من جنس الدين المشترك قبل الدين المشترك 
وحصل التقاص بالمقر به بالدين المشترك وبرئ المدين من الحصة المقر بها فليس للشريك أن يضمنه 
حصته لأن هذه المعاملة هي قضاء للدين وليس اقتضاء وقبضاً له إذا أن الضمان والمشاركة تلزم بالاقتضاء 
والقبض ولا تلزم بالقضاء (أبو السعود والهندية) ى) ذكر في شرح المادة ( .)١١١١‏ 

وذكر «بحصته» بصورة مطلقة يفيد العموم في صورتي حصول التقاص لكل الحصة وفي بعضها 
وذلك لوكان الدين المشترك خمسين ديناراً وكان أحد الشريكين مديئاً للمدين بالدين المشترك بعشرة دنانير 
فوقع التقاص في العشرة الدنانير فليس للدائن ن الآخر أن يضمن شريكه خمسة دنانير وفي هذا الخال يكون 
عشر ديناراً من الأربعين ديناراً الباقية في ذمة المدين للشريك المقاصص والخمسة والعشرين ديناراً 
للشريك الآخر. 


المادة )١١١7(‏ - (ليس لأحد الدائنين أن يؤجل ويؤخر الدين المشترك بلا اذ 
الآخر) 

ليس لأحد الدائنين أن يؤجل ويؤخر الدين المشترك الذي لم يترتب بقصد من أي واحد من 
ادكه ل عا سات ور لسر عو مام 
كح ام ا ان 
الشريك المؤجل إذ ليس له أن يؤجل كل الدين المشترك لأن هذا التأجيل غير جائز لأنه تصرف في حق 
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الغير بلا اذن كذلك ليس له تأجيل بعض الدين المشترك أي تأجيل حصته لأنه لو جاز هذا التأجيل للزم 
تقسيم الدين قبل القبض مع كونه غير جائز لأن القسمة هي تمييز ولا يتصور التميبز في الشيء الثابت في 
الذمة ولأن كل شريك من الشريكين في القسمة يملك شريكه الآخر حصته مقابل الحصة التي تملكها من 
شريكه مع أنه لا يجوز تمليك الدين لغير المدين ولذلك كان هذا التمليك نقل وصف من محل إلى محل أخر 
وانتقال الأوصاف محال, لأن الدين ليس إلا وصفاً شرعياً ويظهر أثره عند المطالبة» وقد قلنا إن هذه 
المعاملة أي التأجيل تؤدي إلى قسمة حصة الدين قبل القبض وذلك لأنه لوجاز التأجيل لكان نصيب كل 
واحد من الشريكين تخالفاً لحصة الآخر في الوصف والحكم لأن للشريك الساكت أي الذي لم يؤجل 
حصته أن يطالب بحصته ني الحال مع أنه ليس للشريك المؤجل أن يطالب بحصته في الحال بل له أن 
يطالب بها عند حلول الأجل كا أنه يكون تخالفاً في الوصف إذ أنه يطلق على أحد النصيبين حال وعلى 
النصيب الآخر مؤجل . والقسمة هي عبارة عن مخالفة حصة لحصة أخرى. 

وهذا الرأي مبنى على مذهب الإمام الأعظم ومحمد رحمه الله . أما عند الإمام أبي يوسف فالتأجيل 
صحيح وجائز لأن التأجيل هو ابراء مقيد وما دام ان الإبراء المطلق جائز كما هو مذكور في المادة 
)١١11١(‏ فيجوز الإبراء المقيد (الهندية). أنظر شرح المادة (/ال11) 

وقد قال الشيخان أن بين الإبراء المؤقت أي التأجيل وبين الإبراء المطلق الوارد في المادة 
)١١١(‏ فرقاً على وجهين ولذلك فالإبراء المطلق صحيح والإبراء المقيد غير صحيح . 

الوجه الأول هو أنه في الإبراء المطلق لا يبقى بعد الإبراء حصة للمبرئٌ فلا يلزم به قسمة الدين 
. لأن القسمة تكون ببقاء كل حصة من حصص الشريكين. أما في الإبراء المقيد فتبقى حصة 
الشريك المبرئ على حاها ولا يسقط منبها إلا التعجيل فيكون ذلك قسمة للدين. 


الوجه الثاني هو أن في الإبراء المقيد اضراراً بالشريك وحيث إنه إذا تصرف أحد الشريكين في 
الملك المشترك بوجه يوجب لحوق الضرر بالشريك الآخر لا ينفذ تصرفه في حق شريكه . أنظر شرح المادة 
»)3١87(‏ ويوضح الأضرار في ذلك على الوجه الآتي: وهو أن التأجيل يحمل الشريك الآخر مؤونة 
المطالبة بجميع الدين إذ أنه لو جار لأحد الشريكين تأجيل الدين المشترك البالغ عشرين ديناراً 
فيكون للشريك المؤجل مشاركة الشريك الآخر عند حلول الأجل في نصف الدين الذي قبضه من 
المدين حسب المادة )١١١8(‏ وبذلك تكون الدنانير العشرة الباقية في ذمة المدين مشتركة مناصفة 
أبضاً بيجي ثم. يعد ذلك يكون'للشريك المؤجل آن يؤتخل حمنة الدثائن الخامسة مرة انحو ' فإذا 
قبض الشريك حصته من الدنانير العشرة يرجع الشريك المؤجل عند حلول الأجل على الشريك 
القابض ويشاركه في! قبضه ثم يتكرر التأجيل والمشاركة على الوجه السالف وبذلك يحمل مؤونة 
المطالبة بجميع الدين للشريك فيتضرر بذلك. 

أما في الابراء المؤبد فحيث لا يحق للشريك امبر أن يشترك بعد الابراء فيما يقبضه 
الشريك الآخر فليس في هذا الإبراء إضرار بالشريك (الكفاية). 
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إن الاختلاف الواقع بين الطرفين وبين الإمام أبي يوسف هو واقع في انشاء التأخير أي التأجيل أما 
إذا أقر أحد الشريكين أن الدين المشترك مؤجل لمدة كذا وأنكر الآخر فإقرار المقر في حصته صحيح 
بالإجماع (النهاية) . 

قيل «الدين الذي لم يترتب بعقد من أي واحد من الشريكين» كأن يرث الشريكان الدين المعجل 
لأنه إذا وجب الدين المشترك بإقراض أحد الشريكين فإذا كانا شريكين عناناً وأجل الشريك الذي باشر 
الإقراض الدين فالتأجيل صحيح في جميع الدين كتأجيل الوكيل بالبيع ثمن المبيع (البحر قبيل فصل 
صلح الورثة) . 


و © 


لاحقة 
ولفظ «لاحقة» اسم فاعل من اللحاق. وبما أن عنوان البحث متعلق بالديون المشتركة وكانت 
المادة الآثية من غير هذا القبيل فقد رؤي لزوماً تفريقها بعنوان مخصوص . 
إن الأكثر في الديون المشتركة أن يكون الدائنون متعددين والمدين واحدء أما هذه المادة فهي 
بالعكس فلمدينون متعددون والدائن واحدء فلهذه المناسية قد ذكرت هذه المادة في هذا الفصل , 


لمادة  )١115(‏ (إذا باع أحد مالا لإثنين يطالب كل واحد منهم| بحصته على 
حدة ولا يطلب دين أحدهما من الآخر مالم يكن المشتريان كفيلٍ بعضها) 
الدين فقط حتى لوكان هذا الدين ناشئاً عن سبب واحدء وتتفرع مسائل عديدة عن هذه القاعدة وهي : 

من البيع : إذا باع ل ل كت 

دين أحدهما من الآخر ما لم يكن المشتريان كفيلي بعضهم| بعضهم|. أنظر المادة 0041 مثلاً لو باع وريد 
وعمرو مالا بعقد واحد بثمن قدره خمسون ديثاراً فله أن يطالب زيداً بخمسة وعشرين ديثاراً وعمراً 
بكدينة وعشر و دفار وليس له المطالبة بزيادة عن ذلك من أحدهما كأن يطلب من زيد جميع 
الثمن أو أن يطلب أكثر من خسة وعشرين ديناراً. 

من الإجارة : لو أجر أحد مالا لإثنين فيطلب من كل منههما حصة على حدة ولا يطلب دين أحد 
من يدل الإيجار من الآخر مالم يكن المستأجران كفيلٍ بعضها في بدل الإيجار المترتب في ذمتهم . 

من القرض: لو أقرض أحد عشرة دنانير لإثنين فله أن يطلب حصته من كل واحد منب| على حدة 
وليس له أن يطلب من أحدهما دين الآخر مالم يكونا كفيلي بعضههماء أما إذا كان المدينان كفيلٍ بعضههم) في 
د أي ا لل 
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نصف الدين من الكفيل أصالة والنصف الآخر منه كفالة. أنظر المادة (547). (المامش والبهجة 

من الكفالة : والحكم في الكفالة هو على الوجه المشروح كما ذكر في المادة ( /141) . 

من الإتلاف: إذا أتلف اثنان بالاشتراك مال أحد فلصاحب المال أن يطالب كلا منه] بنصف بدل 
المال ولا يطلب من أحدهما دين الآخر النائع عن الإتلاف مالم يكونا كفيلٍ بعضها . 

من الديات: لو قتل اثنان أحداً قتلا موجباً للدية فيضمنان ديته بالاشتراك ولا يطلب حصة 
أحدهما في الدين من الآخر مالم يكفلا بعضهم|. 

من ا حوالة : لو قبل اثنان حوالة دين آخر فيكون كل منهم| مكلفاً بدفع حصته فقط ولا يلزم المحال 
عليه أن يدفع أحدهما دين الآخر مالم يكونا كفيلي بعضهم|. 


خاتمة 


(في حق أحكام القرض والدين - وتشمل مباحث عديدة) 
قد بحث في هذا الفصل عن الديون المشتركة ولم يبحث عن المسائل المتعلقة بالديون الغير المشتركة 
والقرضَ» وسيبحث هنا تتمياً للفائدة في بعض احكام متعلقة بالقرض والدين: 


4 درر الحكام. 





المبحث الأول 


(في بيان تعريف القرض وركنه) 

المسألة الأولى ‏ القرض (بالفتح والكسر) معناه اللغوي المال الذي يعطى على أن يؤخذ بعد ذلك 
بدله ويكون قيمياً أومثلياً. وعلى هذا التقدير يكون القرض برعنى المقروض . أما معناه الشرعي فهو عقد 
مخصوص يرد على دفع واعطاء المال المثلي لآخر على أن يرد مثله . 

ويخرج بقيد «على أن يرد مثله» الوديعة والهبة والصدقة والعارية لأن الوديعة والعارية يجب ردهما 
عيناً كى) أن الهبة والصدقة لا يلزم ردهما عيناً أو بدلاً «الدر المختار ورد المحتار» . 

المسألة الثانية ‏ ينعقد القرض بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض أي يقيد الملكية. مثلاً لوقال 
المقرض للمستقرض: قد اعطيتك هذه الخمسين ديناراً أو الخمسين كيلة حنطة قرضاً لك. وأجاب 
المستقرض قائلا: قبلت. ينعقد القرضص. 

كذلك لوقال أحد لآخر: اعطني حمس كيلات حنطة على أن أؤدي لك مثلها بعد وأعطاه كان هذا 
العقد قرضاً (رد المحتار بتغيير) ولا يكون هذا العقد بيعاً حتى لو كان بيعاً فهو غير جائز لأنه ربا. 

كذلك لو أعطى أحد لآخر نقوداً قائلاً له : اصرف هذه على معصارفك أو حوائجك أو بملى الغزاة 
.وم يذكر بأن ذلك قرض أوهبة وقبض المذكور ذلك فلا يكون هبة بل يكون قرضاً لأن هذا اللفظ محتمل 
القرض واهبة وبما أن القرض أدنى من الهبة فالأولى حمله على القرض . أما لو أعطى أحد لآخر أثواباً قائلا 

له: الا ل ل ار اللا ور يلو 

الثاني في البيوع) . 

المسألة الثالثة ‏ يكون الإيجاب والقبول في القرض بلفظ القرض وبلفظ الإعارة أيضاً لأنه إذا 
أعطى أي شيء يجوز اعطاؤه قرضاً باسم عارية فهو قرض (المندية في الباب التاسع) . 

مثلاً لوقال أحد لآخر: قد أعرتك هذه الخمسين كيلة حنطة وقبل الآخر ذلك وقبض الحنطة كان 


ا ولحذا مستثنى واحد قد ذكر في المادة ( )88١‏ في شرح كتاب الأمانات» وكل شيء لا يجوز 
اعطاوؤه قرضاً وأعطى با سم عارية فهو عارية. أنظر المادة الثالثة (الحندية والطحطاوي) 


المسألة الرابعة ‏ ب يصح القرض الذي يعطى بشرط أن يكون فلان كفيلاً سواء كان ذلك الشخص 
ني ا ا م حر ار را ا التاضع شمن المع ) . ويكون للمقرض 
الحق إذا لم يقدم الكفيل بفسخ القرض واسترداد المقروض حالاً وحق الاسترداد للمقرض موجود وثابت 
حتى لو أعطى كفيل لأن القرض عقد غير لازم . 


الديون المشتركة أو" 
المبحث الثان 
في بيان شروط القرض 


المسألة الخامسة ‏ يشترط أن يكون المستقرض عاقلا مميزاً غير محجور فلذلك لو أقرض أحد مالا 
للصبي المحجور وسلمه اياه وتلف في يده فلا يلزم الصبي ضمانء أما إذا كان المقرؤض موجوداً في يد 
الصبي فللمقرض استرداده. أنظر المادتين (401 و450). والحكم في المعتوه هو على هذا الوجه أيضاً 
(الدر المختار في القرض). أما إذا استهلك الصبي المحجور المال الذي قبضه قرضا فقد اختلف فيه 
الطرفين لا يلزمه ضمانء أما عند أبي يوسف فيلزمه ضمان» وقد صحح قوله بالقول (وهو الصحيح)» 
وقد فصلت هذه المسألة والإختلاف المذكور في شرح المادة (1/5/ا) من كتاب الأمانات والمادة (975) 
من كتاب الحجر والإكراه والشفعة. 

المسألة السادسة ‏ يشترط في القرض بيان مكان التأدية ويتعين محل القرض على أنه مكان التأدية 
(الطحطاوي ورد المحتار في السلم) ول وأقرضه طعاماً بشرط رده في مكان آخر بطل الشرط كذا في الد ر 
المختارء فلذلك لو استقرض أحد في دمشق من آخر خمسين كيلة حنطة أثناء ما كانت قيمة كل كيلة منها. 
عشرين درهماً ثم تلاقى المقرض بالمستقرض في بغداد وطلب منه الحنطة التي أقرضه اياها وكان سعر كيلة 
الحنطة في بغداد ثلاثين درهماً فليس للمقرض أن يجبر المستقرض على تسليم الجنطة له في بغداد بل يؤخذ 
من المستقرض كفيل على اداء القرض في دمشق «التنوير ورد المحتار في القرض) . 

المسآلة الشابعة ‏ لا يبطل القرضن بالشروط الفاسدة ويكوقن الشرط المذكوز لوا فلذلك لو 
استقرض أحد سكة مغشوشة على أن يؤدي بدلها سكة خالصة كان القرض صحيحاً والشرط باطلا 
ويكون المستقرض ممبوراً على رد مثل المقبوض . 

كذلك لو استقرض أحد خمسين كيلة حنطة في دمشق على أن يسلمها ني بغداد كان القرض 
صحيحاً والشرط باطلاً ويكون المقترض مجبوراً على اداء القرض في مكان القرض (رد المحتار) . 


المبحث الثالث 
(في حكم القرض) 
المسألة الثامنة ‏ يملك المستقرض المقروض عند الطرفين بالقبض أو بقبض وكيله بالقبض أو 
بقبض رسوله أي بنفس القبض ولو لم يستهلكه المستقرض لأن القبض يفيد العين في الحال حيث 
بالإقراض والتسليم يخرج المقروض من ملك المقرض ويدخل في ملك المستقرض ويثبت في ذمته 
للمقرض مثل المقروض للمقرض . 
فلذلك إذا أقرض أحد آخر خمسين كيلة حنطة وسلمها له وطلب المقرض من المستقرض قبل أن 


4 درر الحكام 





يستهلك الحنطة المذكورة رد:الحنطة المذكورة عيناً فللمستقرض أن يبقي الحنطة المذكورة وأن يسلمه مثلها . 
وليس للمقرض أن يقول: إننيى أطلب ردها عيناً (رد المحتار) . 

أما عند الإمام أبي يوسف فيجب رد المقروض عيناً إذا كان لم يزل في يد المستقرض وليس له اعطاء 
مثله ما لم يرض المقرض . 

كذلك لو اشترى المستقرض من المقرض الحنطة التي استقرضها وقبضها فالبيع يكون كأن لم يكن 
ولا يوجب نقض القرض وبالعكس لوباع المستقرض الحنطة المذكورة للمقرض كان صحيحاً (الهندية في 
الباب التاسع عشر من البيوع والبزازية) . 

كذلك يصح قبض الوكيل بالقبض أو الرسول ويكون كقبض المستقرض وعليه لو أرسل 
المستقرض خادمه ليقبض المقروض من المقرض ويوصله إليه وادعى المقرض أنه أدى المبلغ المذكور 
للخادم وادعى الخادم بأنه قبض القرض وسلمه للمستقرض وانكر المستقرض قبض الخادم فالقول 
للمستقرض ول يعد المتتقرض هديناً ما لم يثبت قبض الخادم ولا يرجع المقرق أيضاً على الخادم 
لأن المقرض يقر ويصدق أن قبض الخادم بحق (الدر المختار) . 

أما إذا أقر المستقرض بأن الخادم قد قبض المبلغ المذكور من المقرض فيلزمه المبلغ المذكور. 
كذلك لو أمر أحد آخر قائلاً: (خذ لي من فلان كذا درهماً قرضاً) فاستقرض المأمور المذكور المبلغ 
المذكور من ذلك الشخص وقبضه وادعى بعد ذلك إنني أديت المبلغ المذكور لآمري وأنكر الآمر 
قبض المأمور فالقول للآمر ويلزم المأمور اداء ذلك المبلغ (البزازية قبل الثاني في البيوع) ولاا يصدق 
بالإستقراض على الآمر إذا أنكرء وكذا لو أرسل إليه كتاباً بالاستقراض فبعث القرض مع من 
أوصل الكتاب لم يكن من مال الآمر حتى يصل إليه (الطحطاوي). 

إن الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها محتاج للتدقيق . 

أما قبض المأمور بإيصال كتاب القرض للمقرض فغير معتبر أي لا يقوم مقام قبض طالب 
القرض. فعليه لو أرسل أحد لصراف قائلاً فيه : أرسل لي كذا مقداراً من النقود قرضاً وأرسل الكتاب 
للصراف مع شخص فأرسل الصراف ألف درهم مع ذلك الشخص للمقترض فلا يلزم المقترض شيء 
مالم يصل المبلغ المذكور إليه أي لا يكون المبلغ المذكور ديناً في ذمة المذكور لأن حامل الكتاب هورسول 
مايخ الكتاب فقط وليس لقبض القرض . أما إذا كان الرسول ل بقبض القرض فيكون قبضه 

كقبض المرسل (البزازية في الأول من البيوع في نوع من القرض) . 

المسألة التاسعة ل ل . مثلاً لواستقرض 
أحد من آخر كذا كيلة حنطة وأمر المقرض أن يزرع الحنطة المذكورة في مزرعته أي مزرعة المستقرض 
وزرع المقرض بناء على ذلك الأمر فالقرض صحيح ويكون المستقرض قد قبض المقروض (اندية في 
الباب التاسع عشر من البيوع) أما إذا أحضر المقرض امال الذي أقرضه إلى المستقرض وقال له: خذ 
هذا. فقال له المستقرض : اطرحه في الماء فطرحه المقرض في الماء فيكون قد تلف مال المقرض ولا يلزم 


الديون المشتركة وىمر 


المستقرض أي شيء (الهندية ية والبزازية في القرض) والحكم في الدين وفي رأ ا 
الوجه . ل خلاف ذلك فيعد قابضاً بالقاء المال في الماء والفرق هو أن 





المدين يمكنه أن يعطى غير المال الذي أحضر أما في الشراء والوديعة فليس له اعطاء غير ذلك 
(الطحطاوي). 


(في حق الأموال التي يصح اقراضها أو لا يصح) 

المسألة العاشرة - يصح القرض ف المثليات27 كالمكيل والموزون والعدد والمتقارب. فلذلك يصح 
اقراض المكيلات كالشعير والحنطة والموزونات كالدقيق والدراهم والدنانير والتبن والثوب 
والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض والورق. 

وعليه فيجوز استقراض الدراهم والدنانير واللحم وزناً والورق عدداً”" والخبز وزناً وعدا والجوز 
عدداً أوكيلاً (الهندية في الباب التاسع من البيوع ورد المحتار) ولا يجوز القرض في الأموال الغير المثلية أي 
يكون فاسداً كالحيوان والثياب والعقار والعدديات المتفاوتة("2 والأموال التي تقرض بقرض فاسد على 
هذا الوجه يجب ردها للمقرض إذا كانت لم تزل موجودة في يد المستقرض . 

المسألة الحادية عشرة ‏ إن المال المقبوض بقرض فاسد كالمال المقبوض ببيع فاسدء بناء عليه 
الترين 1 الفاسد يفيد م عند 5 لأن الإقراض الفاسد خرائيك مقابل بجهول ا 


المسألة الثانية عشرة إقراض المشاع صحيح 2 لك ل أحد لآخر مائة دينار على أن يكون 
ها مضارة ونصنه لخر فضا ص وكانت الخسوق دياتضا التي مضارية واي قل 


)١(‏ هوكل ما يضمن بالمثل عند الإستهلاك 

)١(‏ لم يعتبروا جودته ولا زيادة بعضه عن بعض 

() لتعذر رد المثلى فيحرم الإنتفاع به لعدم اذن الشارع فيه وان رضيه المتعاقدان لا يبعه لوت الملك (الدر المختار 
والطحطاوي) 


الملزمة 5 الثرحكات 


كم 0 درر الحكام 


(في حق كيفية اداء الدين وصورة براءة المدينخ وأسباب سقوط الدين) 





المسألة الثالثة عشرة - يؤدي الدين بطريق المقاصة وذلك أن المال الذي يأخذه الدائن مقابل 
ماري ركو3 معتمونا عليه يت 21 قهنه له عل عه التملك وها أن لندائن فته المدية مطلويا 
بمثل ذلك المال فلذلك يقع بين هذين الدينين تقاص إذ لا يتصور اداء وقضاء الدين حقيقة لأن القضاء 
يصادف العين مع أن الدين وصف ثابت في الذمة فلذلك يقال: الديون تقضي بأمثالها. (الأنقروي). 
أنظر شرح المادة (158) . 

المسألة الرابعة عشرة ‏ يبرأ المدين من الدين بتسع صور: 


(أولاً) باداء الدين للدائن أو بادائه لورثته بعد وفاته وهذا يكون باداء مثل المال المقرض أو بيع 
المدين أو بإيجاره للدائن مالا مقابل دينه . 


إيضاح بدل المثل : إذا أدى مثل المقروض يكون قد أدى الدين ولا يلتفت للرخص والغلاء حتى 
أنه لو استقرض الدراهم المكسورة مغشوشة على أن يؤديها دراهم صحيحة يبطل هذا الشرط (رد المحتار). 

مثلا : لو استقرض أحد سين ديناراً عثمانياً بينم كان الدينار الواحد رائجاً بمائة وثمانية قروش * 

ستفرص : :. كرون م 

نزل سعر الدينار إلى مائة قرش أو صعد إلى مائة وعشرين قرشا فيكون المستقرض مجبورا على اداء 
الخمسين الدينار المذكورة والنقود الفضية تقاس على ذلك أيضاً» كذلك لو استقرض أحد حمسين كيلة 
حنطة أثناء ما كان سعر الكيلة عشرين درهماً ثم صعدت قيمة الكيلة إلى أربعين درهماً أو هبطت إلى 
المداينات) إلا أنه إذا لم يكن الإعطاء بقصد أداء الدين لا يبرأ المدين. وذلك إذا أحضر المدين دينه 
لدائنه وأعطاه له لينتقد منه الصحيح من الزائف فضاعت النقود ني يد الدائن أثناء ذلك فالضياع 
يكون من مال المدين ويبقى دين الدائن على حاله لأن الطالب وكيل المدين ف الانتقاد فكانت يذه 
كيد المدين (الخانية 5 براءة الغاصب والمدين) أما إذا أعطى المدين دينه للدائن دون أن يتكلم شيعا 
ثم أدى الدائن النقود المذكورة للمدين لينتقدها وتلفت في يده فتكون تالفة من مال الدائن لأن 
الدائن قد أخذ حقه ثم سلمه للمدين لينتقده وأصبح المدين وكيلاً للدائن في الانتقاد فهلاك الدين 
بعد ذلك في يد المدين كهلاكه في يد الدائن (الخانية فيا ذكر). 
اد فيصبح ذلك إذ لم يلزم اك 2 
٠‏ فلذلك لو أقرض أحد آخر خمسين كيلة حنطة فطلبها المقرض من المستقرض فرضي المستقرض أن 
يعطي للمقرض با بدلا عن ذلك 0 ا ورضي 0 بذلك 07 00 00 0 هذا 


الديون المستركة لام 


قد أديت ولا يحق للطرفين الرجوع عن ذلك. 

كذلك لو أدى المدين للدائن فضة بدلا عن دينه الذهب ورضى الدائن بذلك وقبض الفضة في 
ذلك المجلس فيكون قد أدى الدين وليس للطرفين الرجوع عن ذلك . 

أما إذا افترق الطرفان في هاتين المسألتين قبل قبض الخمسمائة الدرهم أو قبض الفضة بدل البيع 
لأنه افتراق دين عن دين فهو باطل (قال في البحر: وقبض الدين ع بالدين جائز إذا افترقا عن قبضها في 
الصرف أو عن قبض أحدهما في غير الصرف) . (الطحطاوي في القرض) . 

كذلك إذا تراضى الدائن والمدين على دفع خمسمائة درهم بدلاً عن الخمسين كيلة الدين وحرر 
سنداً بذلك ثم افترقا كانت هذه المعاملة فاسدة لأنه افتراق عن دين بدين «الخيرية في البيوع». 

كذلك لو باع المدين فرساً للدائن مقابل دينه العشرين ديناراً وقبل الدائن الشراء جاز وصح ولا 
يشترط في ذلك تسليم الفرس في مجلس البيع لأن ذلك لا يوجب افتراق دين عن دين . 

إيضاح الإيجار: إذا استأجر الدائن من المدين مالاً مقابل الدين الذي في ذمة المدين أو.استأجر 
واستخدم نفس المدين جاز ويكون قد أدى الدين , 

(ثانياً» يبر المدين من دين دائنه بحوالة دائنه على آخر أنظر المادة ( )). كذلك لو قبل أحد 
دين المدين على نفسه حوالة بدون أمر المدين برئّ المدين من الدين . 

(ثالثاً) يبرأ المدين من دين دائنه باداء كفيله للدين كما بين في كتاب الكفالة 

(رابعاً) يبرأ المدين من دين دائنه باداء شخص أجنبي الدوع! مناه واد اد كين اد فرعا أو 
بأمر المدين جازء وإذا ثبت بعد الاداء تبرعاً أن ليس للدائن دين أو أن الدائن قد أبرأ المدين ابراء اسقاط 
يرجع الشيء الذي دفعه المتبرع إلى ملكه وليس إلى ملك المدين أما إذا أدى الدين بأمر المدين ثم ظهر أن 
ليس للدائن دين على الوجه المشروح يرجع امال المدفوع إلى ملك المدين والمدين يضمنه أيضا للمأمور 
(الأنقروي في 0 
أعطى الأب أرلده حمسين 00 قرضاً ثم توفي الأب ال ا في ل المدين يسقط الدين عن 
الولد كامايً . أما إذا كان للأب المتوفي ولد آخر يسقط عن الولد المدين حمسة وعشرودن قينازاً فقط 
ويكون ملزماً باداء: الخمسة والعكترين ديتاراً 'الأخرئ لأحيه. ' (اخانية. في بزاءة الخاضنب والمدين) 
أخذا من قوله: رجل سرق منه مال الخ . أنظر المادة (/151). 

وسادسا) كذلك يقير أن الذين ادى بصورة التقاض: وذلك لوثبت في ذمة أحد دين لآخر عشرة 
دانير ثم ثبت في ذمة ذلك الدائن مثلها للمدين فيعتبر الدين الثاني قد قضى بالدين الأول ولا يحق 
لأحدهما مطالبة الآخر بشيء. مثلا لوكان لأحد في ذمة الآخرعشرة دنانير فباع المدين للدائن مالا بثمن 
مسمى عشرة دنانير أو أتلف الدائن مالا للمدين قيمته عشرة دنانير أو استهلكه يقع التقاص ولا يشترط 





في ذلك التراضي لأنه وجد منه القبض «الهندية في كتاب الصرف في الباب الثالث من الفصل الآول» 

ويوجد أربعة شروط في وقوع التقاضي بدون تراض: 

الشرط الأول أن يكون كلاهما ديناً» فلذلك لا يحصل التقاص في الوديعة عن الدين بدون 
التراضى . 

مثلل : لوكان زيد مديناً لعمرو بعشرة دنانير ثم أودع زيد عمراً عشرة دنانير فلا يحصل التقاص 
بذلك بدون التراضى. وإذا كانت الوديعة عند التراضي في يد المستودع تم التقاص أما إذا لم تكن في يده 
بل كانت في داره مثلاً فلا يتم التقاص مالم يرجع إلى داره ويأخذها. (الأشباه والحموي والأنقروي) . 

أما إذا استهلك المستودع تلك الوديعة ولزم ذمته دين ضمناً لتلك الوديعة فيحصل حيئئذ 
التفاص بدوت التراضى . 

الشرط الثاني - أن يكون الذينان معجلن فلذلك" اذا كان لدان موجلين أوكان الخرها مرجلا 
والآخر معجلاً فلا يحصل التقاص مالم يتفق الطرفان . 

الشرط الثالث ‏ يجب أن يكون الدينان متحدين جنساً فعليه لوكان أحدهما ذهباً والآخر فضة فلا 
يقع التقاص بدون التراضي كا أنه لا يقع أيضاً لو كان أحدهما سكة خالصة والآخر سكة مغشوشة 
(الهندية في الباب الثالث في الفصل الأول من الصرف بزيادة). 

يقع التقاص في الدينين المختلفي الجنس بالتراضي وذلك لو كان لزيد في ذمة عمرو عشرة 
دنانير ثم باع عمرو لزيد مالا بخمسين ريالاً واتفقا على التقاص جاز (الهندية من المحل المذكور) . 

الشرط الرابع - يجب أن يكون الدينان متساويين قوة فلذلك لو كان للزوج دين في ذمة الزوجة 
من جهة ثمن المبيع أو من جهة القرض وطلبت الزوجة نفقة من زوجها فلا يقع تقاص بين الدين 
المطلوب للزوج وبين النفقة المطلوبة بلا رضاء الزوج لأن دين النفقة أضعف (الأنقروي) . 

جانها قد الدين بالإبراء وذلك لو سمع الدائن أن مدينله توفي فأبرأه من الدين أو وهب 
الدين إليه ثم ظهر له أن المدين حي يرزق تمت البراءة وليس للدائن الرجوع عن ابرائه . أنظر المادة ١(‏ 5) 
لأنه وهبه منه بغير شرط (الخانية في براءة الغاصب والمدين) . 

إن الإبراء على وجهين : 

الوجه الأول أن يبرئٌ المبرئ وهوعالم بحقه ومطلوبه. وفي هذه الصورة تحصل البراءة ديانة 
وحك] وقضاء بالإتفاق ويسقط الحق . 

الوجه الثاني - أن يبريء المبريء وهو لا يعلم حقه ومطلوبه وفي الإبراء في هذه الصورة تحصل 


البراءة حكاً وقضاء وتحصل البراءة ديانة أيضاً عند الإمام أبي يوسف والمفتى به هو قول أبي يوسف لأن 
البراءة اسقاط والجهالة لا تمنع صحة الإسقاط (الخانية) . ْ 
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تقسيم الإبراء بصورة أخرى: 

كا يصح الإبراء إذا وقع منجزاً يصح أيضاً إذا وقع بالخيار ويبطل الخيار. مثلاً لو قال الدائن 
أبرأت مديني زيدا من العشرة الدنانير المطلوبة لي من ذمته على أن أكون مخيراً في ذلك ثلاثة أيام 
صح الإبراء في الحال (الخانية فيها ذكر) . 

(ثامناً) يبرأ المدين من الدين بتلف الرهن أو المبيع بالوفاء الذي أخذ مقابل الدين في يد المرتمن أو 
المشتري . أنظر شرح المادة )74١(‏ والمادة ( )1٠١‏ , 

(تاسعاً) يبرأ المدين من الدين بأداء وارثه الدين بعد وفاته حتى أنه لو سى المدين دينه وتوفي 
وعلم الوارث بالدين فيلزم الوارث دفع الدين من التركة (الخانية 5 براءة الغاصب والمدين) . 

(في بيان حق استيفاء الدين) 

المسألة الخامسة عشرة ‏ للدائن أو نائبه استيفاء الدين» ونائب الدائن هو (أولاً) وكيله (ثانياً) وارثه 
أو وصيه إذا توفي الدائن والولي إذا كانت ورثته صغاراً (ثالثا) الموصى له وذلك لو أوصى أحل باعطاء 
الدين المطلوب له من ذمة زيد لعمرو وتوفي وهو مصر على إيصاثئه فإذا كان ثلث مال الموصى مساعدا 

أما إذا استوفى آخر الدين من المدين ظلاً وبغير حق فلا يبرأ المدين من الدين وذلك لو 
استوق ظالم الدين المطلوب لمتوفي من مدينيه فلا يرأ المدينون من الدين. كذلك لو توفي الدائن وم 
يظهر له وارث معروف فقبض أمين بيت المال دين المتوفي من المدين ثم ظهر وارث للدائن فللوارث 
أن يأخذ من المدين ما يستحقه إرئاً في الدين المذكور مرة أخرى. (الخانية في براءة الغاصب والمدين 
والهندية في الباب السابع عشر). 

المسألة السادسة عشرة ‏ إذا توفي الدائن ولم يكن له أي وارث فللمدين أن يتصدق بالدين على أن 
يكون ثوابه للمدين ليكون ذلك وديعة عند الله تعالى فيوصله إلى خصمه يوم القيامة (الخانية في 
براءة الغاصب والمدين) : 


المبحث السابع 
(في حق أجود الدين وأردئه وفي أخذ أو اعطاء خلااف الحنس) 
المسألة السابعة عشرة لا يجبر الدائن على قبول خلاف جنس دينه أوعلى قبول أجود أو أنقص منه 
على القول الصحيح , لكن إذا قبل ذلك برضائه فيجوز (الأنقروي في المداينات والطحطاوي). إذ لا 


يجبر الدائن المطلوب له عشرة دنانير على قبول خمسين ريالاً بدلا عن ذلك كم أنه لا يجبر الدائن المطلوب له 
كذا ذرهاً سكة خالضة عل فول مكة مقغنوشة أو غل قبوَل سكة خخالظة بدلا من مظلوية سكة 
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أما إذا أخذ الدائن مقابل دراهمه الجيدة دراهم زيوفاً بدون علم ثم علم ذلك بعد الإتفاق أو بعد 
تلفها في يده فيتم الإستيفاء ولا يحق له طلب أي شيء. أما إذا كانت النقود موجودة في يده عينا فله 
اعادتها إلى المدين وطلب مثل حقها (الأنقروي في المحل المذكور) . 

المسألة الثامنة عشرة ‏ إذا طلب الدائن من مدينه دينه الدنانير العشرة فأعطاه المدين عشرين كيلة 
حنطة التي تساوي قيمتها عشرة دنانير بدون أن يبيعها له صراحة وبدون أن يذكر أنها مدفوعة عن الدين 
فتكون هذه المعاملة بيعا مقابل الدين, أما إذا كانت قيمتها أقل من الدين وكان سعرها وقيمتها معلوما 
بيمه| فيقع البيع على مقدار من قيمة الدين وإلا فلا بيع بينها (الأنقروي) . 

المسألة التاسعة عشرة ‏ لو أراد المدين إعطاء بدل الدراهم الجيدة زيوفاً ولم يقبل الدائن أخذها 
قائلا: أنها لا تروج. فقال له المدين: خذها وإذا لم ترج أعدها إلي . فأخذها ولم ترج معه فله ردها إلى 
المدين وطلب بدل عنبها دراهم جيدة . 


ولو وجد المشتري المبيع معيباً فأراد أن يرده فقال البائع بعد فإن لم يُشتر فردَهِ علي فعرضه فلم 
يشتر فليس له أن يرده والفرق أن الزيوف لا تكون ملكاً للقابض في الجياد ما لم تجوز بها وأنه علق 
التجويز برواجها ورواجها أن يقبلها انسان مكان الجياد في ثمن مبيع أو قضاء دين فإذا وجد القبول 
من ذلك تم القبض لهذا قبوله سابقاً عليه اقتضاء وإن لم يجد القبول لم يصر مالكاً له فكان حق الرد 
باقياً كما كان (من المحل المذكور) . 
المبحث الثامن 


المسألة العشرون _إذا ظفر رب الدين بمال للمدين من جنس حقه فله أخذه بدون رضاء المدين إذا 
كان مطلوبه غير مؤجل وليس له أخذ مال خلاف الجنس كا أنه ليس له أخذ الجيد بدل الرديء 
(الطحطاوي): فلذلك له أن يأخذ بدلا عن عشرة دنانير عشرة دنانير مثلها وليس له أن يأخذ بدل 
العشرة الدنانير فرس المدين التى تساوي عشرة دنانير بدون رضائه كا أنه ليس له أخذ الحيد بدل الرديء 
أما عند أبي بكر الرازي فيجوز أخذ الفضة مقابل الذهب والذهب مقابل الفضة بلا رضاء المدين 
استحسانا (الأنقروي)20©, 
)١(‏ عدم جواز الأخذ كان في زمانم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا 
سيم في ديارنا لمداومتهم العقوق قال الشاعر: 
عفاء على هذا الزمان فإنه ‏ زمان عقوق لا زمانت حقوق 
وكل رفيق فيه غير مرافق وكل صديق فيه غير صدوق 
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المسألة الحادية والعشرون ‏ إذا أخذ الأجنبي من المدين من جنس الدين مالا جبراً اعانة للدائن 
واداه له جاز وذلك لو كان لزيد في ذمة عمرو عشرة دنانير فاغتصب بكر عشرة دنانير من عمرو وأداها 
لزيد جاز على القول المفتى به (الأنقروي في المداينات) . 

المسألة الثانية والعشرون - لا يجبر أحد اداء دين غيره مالم يكن ثمة سبب شرعي كالكفالة أو 
الحوالة. أنظر المادة (/ا9) . 

فلذلك ليس للدائن أن يطلب الدين من خادم المدين لكونه خادمه بل يطلب الدين من المدين كما 
أنه ليس له أن يطلب دين المتوني من شريكه ولا أن يطلب مطلوبه من ذمة المتوفي من وارثه الذي لم يقبض 
شيئا من تركته بمجرد كونه وارثا له. 


كذلك ليس لأحد أن يطلب ويدعيٍ الطاره عاد آخر من مدين ذلك الآخر. أنظر المادة 
.)١55(‏ إذ أنه إذا استقرض جماعة 57 بقارا من صراف وأمروا المقرض أن يؤدي القرض 
لأحدهم فلان فسلمه له فللقرض أن يطلب من القابض حصته من الدين فقط. 


مثلاً إذا استقرض عشرة أشخاص من شخص عشرة دنانير وأمروا المقرض أن يؤدي م اللذكود 
إلى أحدهم فلان فأداه له فليس للدائن أن يطلب من القابض إلا حصته من الدين أي ديناراً واكوذا 
وليس له أن يطلب حصص التسعة الأشخاص الآخرين من القابض المذكور. (رد المحتار في القرض 
والبزازية قبيل الثاني من البيوع) . أنظر المادة(1١١)‏ وشرحها . 

المسألة الثالثة والععشرون ‏ لو كان لأحد في ذمة آخر عشرة دنانير وكان مديناً لآخر بعشرة دنانيرثم 
توفي فلدائنه أن يأخذ من مدينه العشرة الدنانير وأن يحبسها من دينه لأنه أخذه بإذن الشرع إلا أن المأخوذ 
يصير مضموناً عليه فيكون تقاصاً بدينه ى| لوظفر بمال المدين في حياته من جنس دينه (الخانية) . 
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(في حق نرجيح بعض الديون» وفي ضياع سند الدين وفي اعادته) 
وفي كساد المبلغ المقترض أو اقطاعه لآخر) 

المسألة الرابعة والعشرون ‏ للمدين إذا لم يكن مريضاً أو محجوراً أن يقدم دين بعض دائنيه عن 
دائنيه الآخرين ويوني ديونهم ولكن ليس للمدين المستغرق أن يؤدي في مرض موته دين بعض غرمائه 
ترجيحاً عن الآخرين وأن يحرم الآخرين . أنظر المادة (4 )11١‏ إلا أن له أداء الدين الذي استقرضه في 
مرض موته وثمن المبيع الذي اشتراه في مرض الموت (الأنقروي في المداينات قبيل كتاب الكفالة) . 
فلذلك لوأدى أحد لدائنه مائة ريال من دينه وتوفي وتركته مستغرقة بالديون وأدى الدائن بأنه أخذ المبلغ 
المذكور في حال صحة المدين وأن المال المذكور له وادعى الغرماء الآخرون أن القبض حصل في مرض 
الموت وأن لهم حق المشاركة في المقبوض ينظر: فإذا كانت الريالات المقبوضة موجودة في يد القابضص 
فيشاركه الغرماء في ذلك لأن الأخذ المذكور هو أمر حادث والأصل اضافة الحادث إلى حال المرض الذي 
هو أقرب الأوقات: أنظر المادة ( )١١‏ وإذا هلكت الريالات فليس لهم مشاركته لأن الإضافة إلى 
أقرب الأوقات هو استصحاب لظاهر ال حال وإن كان يصلح للدفع إلا أنه لا يكفى إيجاب الضمان إذ أنه 
في حالة قيام المأخوذ يكون القابض مدعياً سلامة المقبوض لنفسه والغرماء ينكرون ذلك وبما أنه متفق أن 
المقبوض كان مالاً للميت فيكون ظاهر الحال شاهداً للغرماء أما بعد هلاك المقبوض فيكون الغرماء 
محتاجين لدليل يوجب الضمان وظاهر الحال يشهد لهم بذلك (الأنقروي في المداينات) . 

المسألة الخامسة والعشرون ‏ لا يسقط الدين الصحيح إلا بالاداء أو الإبراء ولا يسقط بضياع 
السند أو اعادته (الدرر قبيل الكفالة). أنظر شرح المادة (1171). 

ولذلك فإدعاء سقوط الدين بضياع السند من يد الدائن لا يلتفت إليه. كما أنه لو قال المدين 
بتسعين درهماً لدائه : أدّ لي سندي وخذ أربعين درهماً فأخذ الأربعين درهماً وأداه سند التسعين درهماً ول 
يجر صلح بينها فلا يسقط حق الدائن في الخمسين درهماً الباقية على قول (الأنقروي في المداينات عن 
القنية9)) . 

المسألة السادسة والعشرون ‏ إذا استقرض أحد تقوداً غالبة الغش أو زيوقاً عندما كانت رائجة 
(أنظر شرح المادة )11٠١‏ واستهلكها ثم كسدت ففي صورة تأديتها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول الإمام الأعظم وهو لزوم مثلها كاسداً وعدم لزوم قيمتها ولا يعتبر الغلاء 
والرخص أي إذا كان في بلد واحد. 

القول الثاني : قول الإمام أبي يوسف وهو لزوم قب قيمتها يوم القبضر وهذا القول أقرب للصواب وقد 


)١( .‏ قال لمدينه وني يده قبالة عشرة دينار ينج دينار بده قباله نبودهم يبرأعن الباقي وبه يفتى (الأنقروي عن جامع 
الفصولين) 
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أفتى بعض مشايخنا بقول أبي يوسف (وقوله أقرب للصواب في زماننا) . 

القول الثالث: قول محمد وهو لزوم قيمتها في آخر يوم من رواجها والفتوى عليه (الدر المختار 
والطحطاوي) . 

مثلاً: لو استقرض أحد سبعمائة درهم نحاسياً عندما كانت مائةٍ وأربعون درهماً رائجة بدينار 
ذهب عثماني واستهلكها ثم كسدت الدراهم النحاسية فعلى رأي الإمام أبي يوسف يكون المستقرض 
مجبورا بأن يؤدي حمسة دنانير عثمانية أو ريالات فضية بموجب الحساب المذكور. 

كذلك لو استقرض أحد خسين ريالاً أثناء ما كان الريال رائجاً وقبضها واستهلكها ثم كسد فعند 
الإمام أبي يوسف يجب اداء قيمة الريالات المذكورة يوم قبضها ذهباً وليس له أن يؤدي مثل الريال 
الكاسد (علي أفندي في نوع في الكساد) . 

المسألة السابعة والعشرون ‏ لو استقرض أحد شيئاً من المكيلات أو الموزونات وانقطع مثله بعد 
الإستهلاك وقبل الاداء أي لم يوجد مثله في الأسواق فإذا تراضى المقرض والمستقرض على قيمته وتقابضا 
في مجلس التراضي فبها وإلا يكون المقرض محجبورا على الانتظار حتى يحدث ويدرك مثل المقروض بخلاف 
الفلوس إذا كسدت لأن هذا مما لا يوجد (التنوير والدر المختار والطحطاوي) . 


المبحث العاشر 

(في حق الوكالة والرسالة في الإقراض والاستقراض وني تأجيل القرض) 

المسألة الثامنة والعشرون ‏ يجوز التوكيل بالإقراض ولا يجوز التوكيل بالاستقراض . فلذلك لو 
وكل أحد آخر بأن يستقرض له من فلان كذا مبلغاً فاستقرض المبلغ المذكور بالإضافة لنفسه بدون أن 
يضيفه لموكله كقوله للمقرض (اقرضني دراهم كذا) كان المقروض للوكيل. أنظر المادة ( .)١55١‏ 
وإن أخرجه مخرج الوكالة بأن اضافه لنفسه بأن قال اقرضني لفلان المرسل يصير مستقرضاً لنفسه ويكون 
ما استقرضه من الدراهم له وله أن يمنعها عن الموكل . 

أما الرسالة بالاستقراض فجائزة وهو أنه لو قال أحد لآخر اعطني كذا ديناراً قرضاً للمرسل فلان 
فأداه فيكون القرض للمرسل وليس للرسول فعليه يجب على اخذ القرض هذا أن يؤديه لمرسله وليس له 
توقيفه لحسابه . 

المسألة التاسعة والعشرون ‏ تأجيل القرض باطل سواء عقد القرض مؤجلاً أو أجل بعد القرض 
وسواء كان التأجيل قبل استهلاك القرض أو بعد استهلاكه ويكون القرض على هذه الصورة 
معجلاً. حتى أنه لو تصالح أحد عن مبلغ الألف الدرهم المطلوبة من ذمته لآخر على حمسائة درهم 
مؤجلة لمدة كذا فالصلح صحيح والأجل باطل . أما إذا كان الصلح عن انكار فيصح الأجل ويكون , 
لازماً (الهندية في الباب التاسع عشر من البيوع). 
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أما في المسائل الثلاث الآتية الذكر فيلزم تأجيل القرض : 

١‏ التأجيل للقرض بطريق الوصية لازم» وذلك لو أوصى أحد بأن يؤدى إلى فلان كذا مبلغاً 
قرضاً مؤجللً لمدة كذا كان هذا التأجيل لازماً. أنظرالمادة (؛ ه) 

؟ - يلزم تأجيل المحال له للمحال عليه؛ وذلك إذا استقرض أحد من آخر مبلغاً فحول المستقرض 
المقرض بالمبلغ المقروض على آخر وقبل المقرض ال حوالة فإذا أجل المحال له المقرض القرض بعد ذلك على 

لو كفل أحد دين آخر الناشوع عن القرض مؤجللا يغبت الأجل في حق الكفيل ولكن لا يثبت 
الأجل في حق الأصيل . 


المبحث الحادي عشر 


(في حق الادعاء بأن النقود المقترضة مزيفة) 

المسألة الثلاثون ‏ إذا أحصى أحد النقود أثناء أخذ الدائن دينه ثم وجد الدائن بعض تلك النقود 
مزيفة فلا يلزم محصى النقود ضمان, وإذا أنكر المدين أن النقود المزيفة هي نقوده فالقول للدائن لأن 
. الدائن منكر للأخذ من غيره» أما إذا أقر الدائن ن باستيفاء حقه أو بجيادة ما استلمهٍ أو سلامته فليس له 
الرجوع بعد ذلك على المدين أنظر المادة )١51517(‏ ما م يقر المدين بأنه أدى نقوداً مزيفة. أنظر المادة 
.)١110(‏ (الأنقروي في المداينات) . 

المسألة الحادية والثلاثون ‏ إذا استقرض أحد من آخر خمسين ريالاً فضية وأقر باستهلاكها وادعى 
أنا كانت مريقة وانكر المقرضن زيفها فينظر: فإذا كان ادعاؤه بأن الريالات المذكورة مزيفة موصولاً 
بإقراره بالقرض فالقول مع اليمين للمقر وأما إذا وقع ادعاؤه الزيف مفصولاً عن اقراره بالقرض 
أي وقع بعد ذلك فلا يصدق المستقرض بإدعائه الزيف «(البزازية في أول من البيوع في نوع من 
القرض) . 

المبحث الثان عشر 


المسألة الثانية والثلاثون - كل قرض يشترط فيه منفعة فهو حرام. هذا إذا كانت ال منفعة 
مشروطة في العقد فإن لم تكن مشروطة فدفع أجود فلا بأس (الطحطاوي) وعليه فسكنى المرتمن 
الدار المرهونة بإذن الراهن مكروهة على قول (الدر المختار)"2. 
)1( وقيل بحل بالإذن وقيل إن شرطه كان ربا وإلا فلا (الطحطاوي) والأفضل أن يتورع المقرض عن قبول الهدية إذا علم 


أنها لأجل القرض» وإن كانت لصداقة أو قرابة بينهها أو كان المستقرض معروفاً بالجود والسخاء فلا يتورع وان أشكل الأمر 
تورع (الطحطاوي) 


الديون المشتركة 646 

المسألة ا ل ا 0 
ا ا 0 باعه قد وصل 
إليه بأقل من البدل الذي باع به وكانت الفضلة في الشمن ربحاً . مثلاً إذا أراد أحد أخذ مائة دينار من آخر 
بربح فيبيعه مالا معيناً بماثة وتسعة دنانير مؤجلاً إلى سنة ويسلمه له ثم يبيع ذلك الشخص امال المذكور 
بعد 00 بمائة داك 0 ا المال بعد لعن إل صاحب 00 ويك أي المقرض 

؟-لوكان لأحد في ذمة آخر مائة دينار وأراد الزام 500 للمائة الدينار فيبيعه 
أحد كتبه بتسعة دنانير مؤجلة إلى سنة بيعاً صحيحاً ويسلمه الكتاب ويوهب المدين الكتاب بعد قبضه إلى 
شخص اخر ويسلمه له ويوهب الشخص الآخر الكتاب للدائن : ويسلمه له فيكون للدائن حق عند 
انتهاء السنة في أذ التسعة الدنانير من المدين وليس للمدين الإمتناع عن دفعها بقوله : قد عاد الكتاب 
إليك فلا ألزم بثمنه . 

المسألة الرابعة والثلاثون - إذا ألزم الدائن ن مدينه بربح مؤجل لسنة مثلاً على الوجه المبين آنفاً فليس 
له مطالبة المدين قبل ختام السنة بالربح المذكور (على أفندي في المداينات) , 


المسألة الخامسة والثلاثون ‏ إذا أدى المدين دينه قبل حلول الأجل أو توفي المدين وحل الدين 
واستوفى الدائن دينه من التركة فللدائن أخذ ربح الأيام التي مرت فقط. 

مثلاً لو استقرض أحد من آخر مائة ريال على أن يؤدي عنها ربحاً بطريق المعاملة تسعة ريالات في 
السنة فأدى دينه في نهاية الشهر السادس أو توفي المستقرض واستوف الدين من تركته في تلك المدة فيأخذ 
المقرض أربعة ريالات ونصف ريال ربحاً فقط ولا يأخذ الباقي (رد المحتار قبل فصل في القرض) . 

المسألة السادسة والثلاثون ‏ يلزم المدين بالربح بالنسبة المئوية التي أذن مها السلطان ولا يلزم بأزيد 
منها فإذا ألزم ونظرت المحكمة في الأمر فلا يحكم بالزيادة والربح الذي أذن به من قبل السلطان في زماننا 
هو تسعة في الماثة . 


الممبحث الثالث عشر 
المسألة السابعة والثلاثون ‏ تتعلق حقوق أربعة مترتبة في تركة الميت وهي : 
١‏ تجهيز وتكفين الميت بلا اسراف ولا تعتبر من أمواله . 


١‏ - تؤدى جميع ديونه من أمواله الباقية 
٠‏ - تنفذ وصيته من أمواله الباقية بعد ذلك من ثلث أمواله وتوفى 
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- تقسم جميع أمواله الباقية بين ورثته على الوجه الشرعي 

فلذلك إذا كانت تركة المتوفي تكفي لوفاء جميع ديونه فتوفى جميعها وإذا كانت لا توفى فينظر فإذا 
كان الدائن وانحل] فيعطى له كل باقي التركة وإذا كان الدائن متعدداً فتقسم بين 'الدائنين (تقسيم 
الغرماء). (رد المحتار في الفرائض في باب المخارج) وإذا لم يكن له تركة فلا يجير ورثة المتوفي على 
اداء دين مورثهم من مالهم. أنظر المادة (77). 

المسألة الثامنة والثلاثون ‏ لا يرجح دين الوقف على الديون الأخرى فلذلك لوكانت تركة المتوفي 
المدين للوقف ولسائر الناس مستغرقة بالدين فيدخل دين الوقف في قسمة الغرماء كالديون :الأخحرى 
(الفيضية في التركة المستغرقة من كتاب الوصايا) . 

المسألة التاسعة والثلاثون ‏ قسمة الغرماء هي اعطاء حصة لكل دائن من تركة المدين بنسبة دينه, 
وذلك بأن يضرب دين كل غريم في مجموع التركة ويقسم حاصل الضرب على مجموع الديون ويكون 
خارج القسمة حصة ذلك الغريم من التركة . 

مثالا : لو كان مجموع تركة المتوفي بعد التجهيز والتكفين تسعة دنانير وكان المتوقي مديناً لزيد 
بعشرة دنائير ولعمرو بخمسة دنانير فيكون مجموع الدين المطلوب من التركة خمسة عشر ديناراً 
فيضرب دين زيد العشرة الدنانير في الدنانير التسعة مجموع التركة ويقسم حاصل الضرب وهو 
تسعون ديناراً على جموع الديون أي على الخمسة عشر ديناراً فيكون خارج القسمة ستة دثانير 
حصة زيد من التركة المذكورة» وكذلك إذا ضرب دين عمرو الدنانير الخمسة على الوجه المشروح 
وقسمت فيكون خارج القسمة ثلاثة دنانير حصة عمرو من التركة المأكورة. 

كذلك لو فرض أن مجموع تركة المتوني ثلاثة عشر ديناراً وعملت العملية الحسابية على الوجه 
المذكرر فتكون حصة زيد ثاإنية دنانير وثلئي دينار وحصة عمرو أربعة دنائير وثلث دينار 
(الطحطاوي في باب الفرائض في باب المخرج) . 

المسألة الأربعون ‏ إذا ظهر للمتوفي مال آخر بعد تقسيم التركة الموجودة غرامة ينظرء فإذا 
كان المال المذكور يفي بالديون الباقية فتؤدى وإذا لم يف يقسم غرامة كالأصول السابقة. 
(الطحطاوي) . 

المسألة الحادية والأربعون ‏ إذا ظهر غريم آخر بعد تقسيم كافة تركة المتوفي على الغرماء 
الموجودين غرامة فيرجع الغريم الأخير على الغرماء الذين قبضوا التركة بنسبة حصته. 


/ا4 





الباب الثان 


(في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول) 

دليل مشروعية القسمة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 

الكتاب : الآية الكريمة الواردة ف سورة القمر #ونبئهم أن الماع فم بينهم © مسوم لما يوم 
ولهم يوم. وبيهم لتغلب العقلاء ء «كل شِرْبِ عُتضّر» يحضره صاحبه في نوبته (تفسير أبي 
السعود). والآية الكريمة #وإذا حضر القسمة. واعلموا انما غنمتم من شيء فإن لله حْمَسَهُ 
وللرسول» فهي دليل على مشروعية القسمة لأن معلومية مقدار الخمس إنما تكون بتفريقها من 
الأربعة الأحماس . 

السنّة : هي قول النبي الكريم : «اعط كل ذي حق حقه . ومباشرته القسمة في الغنائم والمواريث 
وقد قسم النبي الكريم الغنائم على الغافين في فتح خيبر . 

وقد انعقد اجماع الأمة على جواز القسمة (أبو السعود المصري والدر المختار والطوري) . 

الفصل الأول 
(في تعريف القسمة وتقسيمها) ' 

يتحرى في القسمة ثمانية أشياء : تعريفها وركنها وشرطها وحكمها وسببها ومحاسنها وصفتها 
وتقسيمها . 

(تعريف القسمة) قد بين في المادة الآتية . 

(ركنها) هو الفعل الذي يحصل به افراز وتمييز بين الأنصباء كالكيل في الكيى والوزن في الوزن 
والعد في العددي والذرع في الذرعي (الزيلعي). أنظر المادتين(47 ٠١‏ و58١٠)‏ , 

(شرطها) عدم فوت منفعة المال المقسوم بالقسمة وعدم تبدله» فإذا فاتت منفعته أو تبدل المال فهو 
غير قابل القسمة كالبئر والرحى والحمام (الزيلعي والكفاية والطوري في أول القسمة) أنظر المادة 
(:110) حيث ان القسمة هي عبارة عن افراز للملك والمنفعة الثابتة للشريكين قبل القسمة. وإنما 
يتحقق الإفراز المذكور إذا بقي المفرز على حاله الأصلي مع منافعه التي كان عليها قبل الإفراز. أما 
إذا تبدلت فيخرج التقسيم المذكور عن كونه افرازاً ويصبح تبدياا وعلى هذا يرد سؤال بأنه يجب أن 
يكون المال المبين في المادة )١١5٠(‏ غير قابل القسمة إلا أنه يجاب على ذلك بأن المراد من التبدل هو 
التبدل في جميع المتقاسم فيه وليس التبدل في أحده (أبو السعود) . 

الملزمة 7الشرحكّات 
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)١١50(‏ غير قابل القسمة إلا أنه يجاب على ذلك بأن المراد من التبدل هو التبدل في جميع المتقاسم 
فيه وليس التبدل في أحده (أبو السعود) , 

(حكمها) هو تعيين حصة كل شريك ملكا وانتفاعاً على حدة. وعبارة عن امتيازها عن نصيب 
الآخر» لأن الأثر المترتب على القسمة هوذلك (أبو السعود والطوري ومجمع الأخمر ورد المحتار) أنظر 
المادة (11517), 

(سببها) هو طلب أحد الشريكين الإنتفاع بملكه على وجه الخصوص حيث أن كل شريك من 
الشريكين يتصرف في حصة الآخر فضلاً عن تصرفه في حصته فالشريك الذي يطلب القسمة يكون 
طالبا تخصيص الانتفاع بحصته بنفسه وحصرها فيه ومنع شريكه من الانتفاع بها وعلى القاضي أن يجيب 
هذا الطلب (رد المحتار) حتى انه إذا لم يطلب الشريك ذلك فلا تصح القسمة (مجمع الأمهر) . أنظر المادة 
,)١109(‏ 

(محاسنها) بما أنه يحصل لأحد الشريكين سوء خلق من الآخر فللخلاص من ذلك يركن إلى 
الاقتسام . 

(صفتها) وجوب التقسيم على القاضي إذا طلب بعض الشركاء أي يجب على القاضي اجبار 
الشريك الممتنع عن التقسيم على القسمة (الطوري) . 

(تقسيمها) تقسم إلى سمتة أوجه وذلك : 

أولاً - تكون القسمة أما صحيحة أو باطلة إذ أن القسمة بشروط فاسدة باطلة حتى أنها لا تفيد 
الملك بالقبض على قول, وقد جزمت البزازية والأشباه بهذا القول (أبو السعود)! 

ثانياً - القسمة أما قسمة في الأعيان وتعرّف في المادة الآتية ويبحث عنها حتى الفصل التاسع من 
هذا الباب» وأما قسمة في المنافع وهذه عبارة عن مبادلتها بجنس المنافع أي عبارة عن جميع المنافع 
الشائعة في الأعيان (بأو السعود). ويبحث عن ذلك ني الفصل التاسع الذي سيبتدئٌ من المادة 
.)١١15(‏ (منلا مسكين). 

الثا - القسمة إما قسمة جمع أو قسمة تفريق . أنظر المادة .)١١15(‏ 

رابعاً - القسمة إما أن تكون في المثليات وأما أن تكون في القيميات. أنظر المادة (1115) 

خامساً - القسمة إما قسمة رضاء أو قسمة قضاء. أنظر المادة )١1١7١9(‏ 

سادساً - القسمة إما أن تكون نافذة أو موقوفة, والقسمه النافذة تحصل بتقسيم الشركاء أو 
نائبهم, والقسمة الموقوفة هي عبارة عن قسمة الفضول . أنظر المادتين (10١11و5؟7١١)‏ 


)11( قال في موضع آخر المقبوض في القسمة الفاسدة كالقسمة على شرط بيع شيء من المقسوم أوغيره يثبت الملك فيه ويفيد 
جواز التصرف لقابضه وتضمينه بالقسمة كالمقبوض بالشرط الفاسد وقيل لا وبه جزم في الأشباه في الأول في البزازية . 


تعريف القسمة وتقسيمها ىو 





المادة (5١١١)-(القسمة‏ هي تعيين الخصة الشائعة. يعني افراز وتمييز 
الخصص بعضها عن بعض بمقياس ما كالكيل والوزن والذراع) 


القسمة هي تعيين الحصة الشائعة بين المتقاسمين في حصة وني مكان وجمعها وتمييزها وذلك أن 
حصة كل شريك في المال المشترك شائعة أي سارية في كل جزء من أجزاء المقسوم وبإجراء القسمة تصبح 
الحصة المذكورة معينة في مكان. وقد كان نصف هذه الحصة المعينة المقررة قبل القسمة لشريك ونصفها 
الآخر للشريك الآخرء ولذلك فالشريك الذي تصيبه تلك الخصة يملك نصفها باعتبارها ملكه وعين 
حقهء وبهذا الإعتبار يحصل في القسمة افراز وما أن النصف الآخر من الحصة المذكورة هو ملك شريكه 
فإنه يأخذه من شريكه عوضاً عن حصته التي بقيت عند شريكه وبذلك قد حصلت مبادلة بينم| (الطوري 
ومنلا مسكين) . 

يعني افراز وتمييز الحصص السارية في كل جزء من أجزاء المقسوم بعضها عن بعض بمقياس ما 
كالكيل في المكيلات المشتركة والوزن في الموزونات والذرع في المذروعات والعدد في المعدودات وجمعها في 
مكان واحد. والكيل بوزن السيل هو مصدر لفعل كال ولهذا الفعل مصدر آخر وهو مكيل ويطلق 
الكيل أيضاً على المكيال. والوزن بفتح الواووسكون الزاي المعجمة تطلق على فعل الوزن ى] تطلق 
عل الموزون. والذراع بوزن الكتاب وهو يطلق على مبدأ مرفق الإنسان إلى منتهى الأصبع الوسطي 
فالمقدار المساوي لذلك سمى ذراعاً ويسمى بالفارسية (كز) وفي التركية (أرشون) والمقياس بكسر 
الميم هو بمعنى الآلة التي يقاس مها. ويستفاد من التفصيلات الآتية أن الكيل والوزن وإن كانا 
يجيئان بمعنى اسم الآلة والمصدر إلا أن الذراع يجيء بمعنى اسم الآلة ويما أن المقياس هو بمعنى الآلة 
فلفظ الكيل والوزن لم يكونا بمعنى المصدر بل هما مستعملان بمعتى اسم الآلة. 

قد عرّفت القسمة في المادة ( 55 )٠١١‏ بالتقسيم أما هنا فقد عرفت بعبارة أخرى فلذلك يجب 
معرفة سبب التعريف مرتين والفرق بين التعريفين. إن التعريف الأول مجمل وأما هذا التعريف 
فمفصل وبهذه الصورة يكون ذلك تفصيلاً بعد اجمال. 


المادة )١١1(‏ - (القسمة تكون على وجهين وذلك إما أن تقسم الأعيان 
المشتركة أي الأشياء المتعددة المشتركة إلى أقسام وبذلك تكون قد جمعت الخصص 
الشائعة في كل فرد منها في كل واحدة من القسم كتقسيم ثلاثين شاة مشتركة بين ثلاثة 
إلى ثلاثة أقسام كل قسمة عشر شياه ويقال لها قسمة جمع. وإما أن تقسم العين 
المشتركة فتعين احصص الشائعة في كل جزء منها في كل قسم منه كتقسيم عرصة إلى 
قسمين ويقال قسمة تفريق وقسمة فرد) . 

تحصل القسمة على وجهين. وتقسيم القسمة هذا التقسيم باعتبارها مقسوماً.ووجه الانحصار 


١٠‏ درر الحكام 





هو إما أن يكون المقسوم' شيئاً واحداً أو أشياء متعددة فإذا كان شيئاً واحداً فالقسمة في ذلك قسمة 
فرد وإذا كان أشياء متعددة فالقسمة في ذلك قسمة جمع وذلك: 


إما أن تقسم الأعيان المشتركة أي الأشياء المتعددة المشتركة إلى اقسام بنسبة حصص الشركاء 
وبذلك تكون قد جمعت الحصص المشتركة في كل فرد من المقسوم في كل قسمة من القسم. والجمع 
لغة هو ضم شيء إلى شيء ويحصل بين شيئين على الأقل . 

كتقسيم ثلائين شاة مشتركة أثلاثاً بين ثلاثئة أشخاص كل قسمة عشر شياه وقد كان لكل شريك 
من الشركاء في الثلاثين شاة ثلث شائع منها وقد جمعت هذه الحصص في أحد أقسامها أي في عشرة منها 
وأصبحت العشرة ملكا مستقلاً لهذا الشريك وقد اجتمعت حصصه في الشياه الأخرى في هذه الشياه 
وقد انقطعت علاقة الشركاء الآخرين من هذه العشر الشياه. 

وقيد (عشر شياه) ليس باحترازي إذ يجوز أن يأخذ أحدهما ثماني شياة والآخر تسع شياة والثالث 
ثلاث عشرة شاة إذ يعتبر في ذلك قيمة الشياه وليس عددها. وتسمى هذه القسمة أي قسمة الأعيان 
المشتركة قسمة جمع . والتفصيلات المتعلقة بذلك ستجيء في الفصل الثالث الذي سيبتدئ من المادة 
.)١75١‏ 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن تعريف قسمة الجمع هو تقسيم الأعيان المتعددة المشتركة إلى 
أقسام وجمع الخصص الشائعة في كل فرد منها في أحد أقسامها. والقسم الثاني من القسمة أن تقسم العين 
المشتركة بنسبة حصص الشركاء فتتعين الحصص الشائعة في كل جزء منها في أحد أقسامها كتقسيم عرصة 
مشتركة إلى قسمين فلذلك إذا قسمت عرصة مملوكة لزيد وعمرو بالاشتراك إلى قسمين فقد كانت حصة 
زيد قبل القسمة شائعة في كل قسم منها أما بعد القسمة فقد تعينت في قسم ولم يبق له علاقة في الحصة 
الأخرى ى) أن حصة عمرو قد كانت شائعة في كل قسمة وقد تعينت بالقسمة في قسم وانقطعت علاقته 
من حصة زيد. وتسمى هذه القسمة أي تقسيم العين المشتركة إلى حصص قسمة تفريق وقسمة 
فرد. وسيأتي التفصيل عن ذلك في الفصل الرابع الذي يبتدئ من المادة )١1١19(‏ , 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن تعريف قسمة الفرد هو تعيين الخصص الشائعة في كل جزء من 
لعين المشتركة في كل حصة من أقسامها (مجمع الأنهر) . 


وهذه المادة لا تحتوي على حكم بل هي عبارة عن تقسيم القسمة وتعريف الأقسام . 


المادة )١١17(‏ -(القسمة من جهة افراز ومن جهة مبادلة . مثلاً إذا كانت كيلة 
حنطة مشتركة بين اثنين مناصفة فيكون لكل منها النصف في كل حبة منهاء فإذا 
قسمت جميعها إلى قسمين من قبيل قسمة الجمع وأعطى أحد أقسامها إلى واحد 
والثاني إلى الآخر يكون كل واحد منهم| أفرز نصف حصته وبادل بالنصف الآخر 


تعريف القسمة وتقسيمها هذا 
لكل واحد منهها نصف حصة في كل جزء منها فإذا قسمت قسمين قسمة تفريق 
وطن كلل واخا خاي ايده يكرد كبوا جلسواي قاد لز توا وي رباد 
شريكه بالنصف الآخر بنصف حصته) . 


القسمة مطلقاً سواء في المثليات أو في القيميات من جهة افراز أي تمييز ومن جهة مبادلة أي أخذ 
عورض. أي أن القسمة سواء في اللمثليات أو في القيميات مشتملة على معنيين فهي افراز بأحد 
معنييها أي أخذ عين الحق ومبادلة بالمعنى الثاني أي مبادلة حصة شريك بحصة شريكه الآخر وأخذ 
عوض حقه. مثلاً إذا كان مال مشتركاً بين اثنين فيكون كل جزء معين من ذلك محتوياً على حصتين 
فإذا قسم إلى حصتين فنصف كل حصة هو ملك في الأصل لصاحب الحصة ولم تستفد من الشريك 
الآخر ونصفها الآخر ملك الشريك الآخر وحصلت بدلاً وعوضاً عن حصته التي تركت لشريكه في 
القسم الثاني. والقسمة باعتبار أخذ المالك لحصته المملوكة هي افراز وباعتبار أخذ حصة شريكه 
مقابل حصته التي تركها للشريك مبادلة والمبادلة هي عبارة عن الإعطاء من الجانبين (مجمع الأنبر 
والدرر) . 

والإفراز يتحقق فيا إذا بقي المفرز مع منافعه على الحال الأصلي الذي كان قبل الإفراز 
وذلك إذا قسمت الدار الكبيرة إلى قسمين وكان كل قسم منها صا حاً لأن يتخذ داراً ومسكناً فيكون 
في هذه القسمة معنى الإفراز. أما إذا تبدل بالقسمة الأصل والمنافع فلا يبقى فيها معنى الإفراز بل 
يكون تبديلاء فلذلك قد اعتبر الحائط والحام والبئر وأمثانها غير قابلة للقسمة حيث لا يوجد في 
تقسيمها معنى الإفراز لأنه إذا قسم الحمام إلى قسمين يخرج عن أن يكون حاماً ولا يمكن الإستفادة 
من منافعه التي هي الإستحام بل يصلح لأن يكون اصطبلاً مثلاً (الدرر). وقد ذكر ذلك في شرح 
عنوان الفصل الأول. 


وقوله في هذه الفقرة «مبادلة» وعدم قوله بيعاً هو لكي يشمل قسمة المنافع (عبد الحليم). أنظر 
المادة .)١178(‏ لأن المهايأة من جهة افراز ومن جهة مبادلة أيضاً. وقد وضحت كيفية تحقق جهة 
الإفراز في. القسمة وكيفية حصول المبادلة بمثالين أحدهما بالمثليات والآخر بالقيميات. 

مثلا إذا كانت كيلة حنطة مشتركة بين اثنين مناصفة بغير صورة خلط واختلاط الأموال كم| وضح 
في شرح المادة )1١84(‏ فيكون لكل منه| النصف في كل حبة منها أي أنه يكون نصف كل حبة 
لأحدهما والنصف الآخر للآخر فإذا قسمت جميعها إلى قسمين أي قسمت تلك الكيلة إلى قسمين 
متساويين من قبيل قسمة الجمع أي إلى نصفي كيلة وأعطى أحد قسميها إلى أحدهما والقسم الآخر 
للآخر يكون كل واحد منها أفرز نصف حصته أي أنه يكون قد'أفرز ربع الحصة بنسبة مجموع 
المال. وبتعبير آخر, يكون قد أفرز نصف ال حصة التي تصيبه المملوكة له باعتبار أنها غير مأخوذة من 
شريكه ويكون قد بادل بالنصف الآخر أي بالربع بالنسبة إلى مجموع المال بنصيب شريكه الباقي 


٠١‏ درر الحكام 


أي المملوك له فإذا أخذ في المثليات البعض بدلاً عن البعص الآخر فيكون المأخوذ في حكم عين 
المأخوذ منه بسبب وجود الماثلة بين المأخوذ والمأخوذ منه (رد المحتار) . 

كذلك إذا كانت عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين فيكون لكل واحد منهها حصته في كل جزء منها 
شائعاً. فإذا قسمت قسمين قسمة تفريق وأعطى كل منبهها قسمه يكون كل واحد منها قد أفرز 
حصة الآخر باعتبار أنها جعلت عوضاً عن الحصة التي بقيت في يد الشريك الآخر وعليه فتكون 
هذه القسمة افرازاً بالاعتبار الأول ومبادلة بالاعتبار الثاني (رد المحتار) . 

ويفهم من التفصيلات الآنفة أنه توجد جهة الإفراز وجهة المبادلة في المقسوم القيمي والمقسوم 
المثل إلا أنه قد تكون جهة الإفراز راجحة في بعض الأموال كالمثليات وجهة اللمبادلة راجحة في 
بعض الأموال كالقيميات. وستوضح هذه الجهة في المادة الآتية. 

المادة -)١١111(‏ (جهة الإفراز في المثليات راجحة. فلذلك لكل واحد من 
الشريكين في المثليات المشتزكة أخذ حصته في غيبة الآخر دون اذن» لكن لا تتم 
القسمة مالم تسلم حصة الغائب إليه. وإذا تلفت حصة الغائب قبل التسليم تكون 
الحصة التي قبضها شريكه مشتركة بينه|) 

جهة الإفراز أي التميبز في المثليات أي في المكيل والموزون والمعدود المتقارب غالبة وراجحة حيث 
عند التقسيم يكون نصف كل حصة أخذها كل شريك من الشريكين هي عين حقهء وبهذا الاعتبار 
يكون الشريك قد أخذ عين حقه فتكون هذه القسمة عين الإفرازء ويكون النصف الآخر بدلاً عن 
حصته التي بقيت عند شريكه الآخر فتكون القسمة بهذا الاعتبار مبادلة. وإن يكن أن هذا البدل 
ليس عين المبدل إلا أنه مثله وبما أن هذا البدل لم يكن عين حق صاحب تلك الحصة فلا يكون لهذا 
الاعتبار آخذاً عين حقه إلا أنه لما لم يكن موجوداً تفاوت في مثل حقه وبعضه فيكون قد أخذ عين 
حصته صورة, أي يكون أخذ نصف تلك الحصة حقيقة من عين حقه وأخذ النصف الآخر صورة 
من عين حقه. فلذلك كانت جهة الإفراز فيه غالبة وراجحة (الدرر والدر المنتقى). 

قيل: «جهة الإفراز راجحة» لأنه لم يكن خالياً عن جهة المبادلة حيث قد ذكر في المادة 
)١11١1(‏ ان نصف الحصة التي تصيب أحد الشريكين بالقسمة هي ماله أما النصف الآخر فقد 
كان مال شريكه فاتخذ عوضاً وبدلاً عن الحصة التي خرجت من نصيب الشريك. 

الخلاصة: أنه إذا أفرزت المثليات فيكون قسم من الحصة المفرزة عين حق الآخذ وأما القسم 
الآخر وإن لم يكن عين الحق إلا أنه مثل الحق صورة ومعنى. 

المسألة الأولى ‏ هي جواز أخذ الشريك حصته في المال المشترك في غيبة الشريك وتوضح هذه 
المسألة على الوجه الآتي : 


تعريف القسمة وتقسيمها: ٍ لوا 

لكل واحد من الشريكين في المثليات المشتركة أخذ حصته في غيبة الآخردون اذن أي بدون رضاء 
إذا كانت تلك المثليات تحت وضع يد الشريكين لأن هذا الأخذ ه وأخذ لعين حقه فلا يتوقف على حضور 
ورضاء الآخر (العيني والدر المنتقى) وإن يكن أن هذه القسمة لا تخلوعن المبادلة كما وضح في شرح المادة 
)١1١١5(‏ إلا أنها باعتبارها مبادلة أيضا فالمقدار الذي وصل إلى يد الشريك الآخذ هو مثل حقه ولا 
يوجد تفاوت بين الحصتين فجعل كوصول عين الحق (مجمع الأخمر). 

قد ذكر في المادة ( )١١178‏ أنه لا يجوز التقسيم في غيبة أحد الشريكين إلا أن التقسيم في المثليات 
المشتركة على هذا الوجه جائزء وهذه المسألة مستثناة من تلك المادة . 

قد ذكر في الشرح إن أخذ الحصة في غياب الشريك مشروط بأن يكون المثلى المذكور في يد قبض 
الشريكين, أما إذا كان المال المذكور في غير قبضههم| فليس للشريك الحاضر أخذ قدر حصته (أبو 
السعود) . 

إلا أن تمام هذه القسمة مشروط بتسليم حصة الغائب ولا تتم القسمة قبل التسليم. فلذلك إذا 
تلفت حصة الغائب قبل التسليم تنتقض القسمة ويكون خسار التالف عائداً على الشريكين وتكون 
الحصة التي قبضها الشريك مشتركة بينه) لأنه لما كان في هذه القسمة جهة مبادلة» ويلزم في المبادلة 
تراضى الطرفين» ولم يكن للغائب رضاء سابق في ذلك كا أنه لم يتصل منه رضاء لاحق بصورة أخذ 
حصته, فلذلك إذا تلفت حصة الغائب لزم الاشتراك في الخصة الباقية . 

كذلك لوكانت المثليات مشتركة بين بالغ وصغير وأخذ البالغ حصته وسلم حصة الصغير للصغير 
أي لوليه فتتم القسمة, أماإذا تلفت حصة الصغير قبل التسليم فتنتقض القسمة ويكون خسار التالف 
عائداً على الشريكين كا أن الموجود يكون مشتركاً بينهها (رد المحتار) . 

ويحترز بقوله في هذه الفقرة «إذا تلفت حصة الغائب» من تلف حصة الحاضر لأنه إذا تلفت حصة 

المسألة الثانية ‏ إذا كان المثلى مشتركاً بين بالغ وصغير فللبالغ أخذ حصته وإذا سلمت حصة 
الصغير بعد البلوغ للصغير أو لوليه أو لوصيه حال صغره تنفذ القسمة وإلا فلا (أبو السعود). 

المسألة الثالثة ‏ جواز مرابحة البيع على نصف الثمن وذلك إذا اشترى اثنان مائة كيلة حنطة على 
أن تكون مشتركة مناصفة بمائة ريال ثم قسماها بينها إلى قسمين ثم باع كل منبهه| حصته مرابحة بخمسة 
وخمسين ريالاً جاز (العناية) . 


المادة -)١١14(‏ (جهة المبادلة في القيميات راجحة والمبادلة تكون إما 


بالتراضي أو بحكم القاضي. فلذلك لا يجوز لأحد الشريكين في الأعيان المشتركة 
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جهة اللمبادلة في القيميات أي في العقار والعدديات المتفاوتة راجحة عن جهة الإفراز لأنه يوجد 
تفاوت في ابعاض القيميات فلا تحصل بينهها معادلة تامة فلذلك لا يمكن جعل النصيب الذي يأخذه 
الشريك عند التقسيم عين حقه يقيناً (الدر ومجمع الأغهر وأبو السعود) لأنه وإن كان نصف هذا النصيب 
هوعين حقه إلا أنه النصف الآخر هو بدل لحقه الذي بقي عند شريكه وهذا البدل لم يكن عين المبدل ى| 
أنه ليس مثله وعلى هذه الصورة فالذي يأخذ هذا النصف الآخر ولا يكون أخذ عين حقه حقيقة كا أنه 
لا يكون آخذ مثله (حيث لم يكن من المثليات) فلا يكون آخذاً عين حقه صورة أيضاً . وعلى ذلك يكون 
قد أخذ تلك الحصة بدلاً وعوضاً إلا أنه لا يوجب هذا الدليل رجحان جهة المبادلة بل يوجب تساوي 
المبادلة والإفراز وذلك إذا قسمت الدار الكبيرة المشتركة بين زيْد وعمرو إلى قسمين فأخذ زيد 
القسم الخاص بالضيافة وأخذ عمرو القسم العائد للسكن فنصف القسم الذي أخذه زيد الذي هو 
دار الضيوف هو ملكه في الأصل ولم يأخذه من عمرو فالتقسيم بهذا الاعتبار هو/فراز صرف وأخذ 
لغين الحق ولا يويد في ذلك ميادلة مطلقاً وأما النصف الآخر من تلك الدار فقد كان مالاً لعمرو 
فجعل بدلاً للقسم الذي أخذه عمرو وحصل بذلك مبادلة بين حصته وحصة زيد وليس في ذلك 
افراز مطلقاً فعلى هذه الصورة كيف رجحت البادلة على الإفراز في ذلك؟ . 

كذلك ان نصف دار الضيوف الذي أخذه عمرو هو ملك عمرو أصلاً ولا يوجد في ذلك مبادلة 
مطلقاً فالقسمة ببذا الاعتبار افراز صرف وأما النصف الآخر فقد كان ملك زيد وجعل عوضاً عن 
القسم الذي ترك لعمرو فالقسمة بهذا الاعتبار مبادلة صرفة فكيف رجحت هذه المبادلة على الإفراز؟. 


إن جهة الإفراز ثابتة في المثليات حيث ان المأخوذ في القسم المعاوض هو عين المأخوذ منه 
وير أخرء هو فين البدال جه متوزة ومع أيضا وأخذ المثل بيقين يجعل كأخذ العين حكياً كما في 
القروض (الفتح) فعلى هذه الصورة فالقسمة في المثليات قسمة افراز صرف وبهذا الإعتبار ليس فيها. 
مبادلة مطلقاًء والأمر على هذا الوجه في القيميات. وكذلك في المثليات يوجد مبادلة قسم, إلا أنه 
يوجد في هذه المبادلة معنى الإفراز أما في القيميات فلا يوجد في القسم الذي فيه جهة مبادلة معنى 
الإفرازء ويفهم من هذه التفصيلات أنه لو قيل هنا جهة المبادلة والإفراز سيان في القيميات لكان 
ذلك خالياً من الاعتراض (فتح القدير). 

قد أوردت الأسئلة الآتية على رجحان جهة البادلة : 


السؤال الأول لو كانت جهة المبادلة راجحة لوجب أن لا يجبر الشريك في الأموال القيمية 
المشتركة على القسمة حيث يشترط في المبادلة تراضي الطرفين كا في البيع والإجارة مع أنه يجوزالجبر على 
القسمة كا ورد في المادة ( .)١١1١‏ 

الجواب ‏ بما أنه يجوز الإجبار من أجل حق الغير الذي لا يمكن الإستحصال عليه بدون 
الجير فلذلك جاز الإجبار على المبادلة ولذلك نظيران» أولما: يجبر المشتري على تسليم المشفوع مع 
كون التسليم المذكور معاوضة وميادلة. أنظر المادة (/ا١١)ء‏ ثانيهما: يجبر المدين على بيع ماله 
لإيفاء الدين (الهندية والكفاية ورد المحتار). أنظر المادة (444). والقسمة أيضاً هي من هذا القبيل 
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وهي مبادلة يتعلق بها حق الغير بسبب أن طالب القسمة يطلب حصر الإنتفاع بحصته ومنع غيره 
من الإنتفاع بها فجاز الجبر في ذلك. 

السؤال الثاني لو كانت جهة المبادلة راجحة لكان يجب جريان الغرور المبين في المادة (/55) 
في القسمة يعنى إذا قسمت عرصة إلى قسمين وانشأ أحد المتقاسمين بناء في حصته فإذا ضبطت 
العرضة بالاستسقا تيع .ذلك فلي لضاحي اليل إن سك شريكد نات الثاء'ويطلت فيه 
من شريكه مع أنه كان له ذلك باعتبار جهة الممادلة راجحة؟ . 


الجواب ‏ إن عدم جريان ضمان الغرور في القسمة هو لأن كل شريك من الشريكين محتاج 
لتخليص حقه ومنع رفيقه من الانتفاع به وهذا لا يكون إلا بالمبايعة فاضطر لتلك البايعة لإحياء حقه 
فلذلك كانت المبايعة المذكورة جبرية فلا يثبت فيها حكم الغرور كا لا يثبت حكم الغرور إذا أخذ 
الشفيع المشفوع بحكم القاضي (الكفاية في أول القسمة) . 

والمبادلة إنما تكون بتراضي الطرفين في قسمة الرضاء أو بحكم القاضي في قسمة القضاء وحصول 
المبادلة بالتراضي ظاهر كبيع انسان ماله رضاء لآخر بكذا درهماً أو بتأجيره ماله لآخر بتسمية كذا درهماً 
بدلاًء أما كون البادلة بحكم القاضي فهو يكون من أجل حق الغير في الأموال التي لا يمكن 
الاستحصال على الحق فيها بدون الإجبار وقد جاز فيها الإجبار وقد بين آنفا أن القسمة هي من 
هذا القبيل (رد المحتار) ش 

ويتفرع عن كون جهة المبادلة راجحة في القيميات ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى ‏ لا يجوز لأحد الشريكين في الأعيان المشتركة من غير المثليات ولو كانت متحدة 
الجنس أخذ حصته منها في غيبة الآخر بدون اذنه لأن نصف الحصة الذي يأخذه كل شريك منبا هووإن: 
كان ملكه إلا أن النصف الآخر هو عوض عن الحصة التى بقيت في يد شريكه وبدل لها ففي 
المبادلة يجب اذن الشريك . ْ ْ 

عبارة «في غيبة الآخر» الواردة في هذه الفقرة هي بمقام بدون اذنه وعطف ما بعده عليه هو 
عطف تفسير فلذلك لو كان الشريك حاضر ورأى بعينيه شريكه الآخر يأخذ حصته وم يرض بذلك 
فليس للشريك الآخذ أخذ تلك الحضة. أنظر المادة .)١١78(‏ 

المسألة الثانية ‏ لوكان مال قيمي مشتركاً بين صغير وبالغ فليس للبالغ أخذ حصته بل يجب تقسيم 
المال المشترك في حضور الولي أو الوصي قضاء أو رضاء. 

المسألة الثالثة ‏ لا تجوز مرابحة البيع عل "تفيفت القمة 6< وذلك لو استرى اثنات: :ذارا كبيرة 
بثانمائة دينار على أن تكون مشتركة بينها مناصفة ثم قسأ|ها بينهها مناصفة إلى قسمين وباع كل منه| 
حصته مرابحة بأربعائة وحمسين ديناراً فلا يجوز (الهداية) . 

المادة )١١1١19(‏ - (المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض 
كلها مثليات أما الأواني المصنوعة باليد والموزونات المتفاوتة فهي قيمية. وكذلك كل 


0 درر الحكام 
جنس مثلى خلط بخلاف جنسه في صورة لا تقبل التمييز والتفريق كالمنطة المخلوطة 
بالشغين هو قيمي. وكذلكا الذرعيات'قيمية.. أمَا الزرعياك كالقوع فق جسن 
واحد والقهاش من مصنوعات المعامل التي لا يوجد تفاوت بين أفرادها ويباع كل 
ذراع .منها بكذا درهماً فهي مثلية والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين افرادها 
تفاوت في القيمة كالحيوانات والبطيخ الأخضر والأصفر هي قيمية. وكتب الخط 
قيمية وكتب الطبع مثلية) 





الأموال أن يأخذ حصته منها في غيبة شريكه بدون اذنه. 

قد بينت في الكتب الفقهية التفصيلات المتعلقة بالقيمي في كتاب الغصب» وفي الحقيقة كان من 
اللازم معرفة ذلك في الكتاب المذكور, كا أن ذكر المجلة كتاب الغصب قبل كتاب الشركة أوجب بيان 
المثلى وقيمى في كتاب الغصب. 

والأموال الآنية هي من المثليات وهي : اللحم والكمثرى المشمش والخوخ والتمر والعنب 
والزبيب والخل والدقيق والنخالة والقطن والصوف والخنيطان والتبن والكتان والنحاس والرصاص 
والحديد والحناء والرياحين والكلأ الناشف والورق والفحم واللبن والزيت والزيتون والغزل 
ا مصبوغ . ١‏ 


أما الموزونات المختلفة والمتفاوتة بسبب اختلاف الصنعة كالأواني المصنوعة باليد فهي قيمية لأن 
الناس يتفاوتون في الحذق فلا يمكن مراعاة الممائلة في مصنوعاتهم (رد المحتنار في الغصب) أي أن 
المصنوعات المثلية نوعان : 

النوع الأول التي لا تختلف :باختلاف الصنعة كالدراهم والدنانير فالريالات والجنيهات المصنوعة 
في زماننا المتداولة بين الناس هي وإن كانت من المصنوعات إلا أنها غير مختلفة باختلاف الصنعة لأنها لم 
تكن من مصنوعات اليد بل هي تصاغ بقالب ولذلك فالجنيه العثماني الذي هو بمائة قرش مثل للجنيه 
الآخر بذات القيمة ىا أن الريال ذا العشرين قرشا مثل للريال الآخر ذي العشرين قرشا. 
القبيل ]ا سيبين آتيا. 

النوع الثاني المصنوعات التي تختلف باختلاف الصنعة كأباريق النحاس والقدور والأسورة ومع 
أن الفضة هي من امثليات فكون الأسورة المعمولة منها قيمية هو بسبب الصنعة لأن الصائغ يصنع 
الأسورة بصور مختلفة ولذلك فالأسورة المصنوعة من عشرين درهماً فضة أو ذهباً ليست مثلاً 
للأسورة الأخرى المعمولة عن عشرين درههماً فضة أو ذهباً. 
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وكذلك كل جنس مثلى خلط بخلاف جنسه في صورة يتعسر بها التمييز كالحنطة المخلوطة بالشعير 
أو يتعذر بها التفريق والتمييز كمخلوط زيت الزيتون بالسيرج هومن القيميات أي أن كل مكيل أو 
ل ا ا 
ويصبح قيمياً لأنه يمكن أن يكون في أحدهما جنس أكثر وجنس أقل والعكس في الآخر . وكذلك الكيلة 
الخليط منالحنطة والشعير ليست مثلاً لكيلة أخرى خليط من الحنطة والشعير لأنه يمكن أن تكون الحنطة 
في مخلوط نصف كيلة وتكون الحنطة في مخلوط آخر ثلاثة أرباع الكيلة . وكذلك الصابون من هذا القبيل 
قيمى لأن الزيت الذي في الصابون يكون كثيراً فيه وقليلا في الصابون الآخر. أما إذا كان الزيت متساوياً 
في صابونين فيكون مثلياً فلذلك إذا صنع الصابون من نوع زيت وكانت جميع أجزائه بعين الجنس 
والمقدار فيكون مثليا (عن العمادية) . 

كذلك الذرعيات قيمية والذرعيات جمع ذرعى وقد مر تعريفه في المادة ( )١17‏ فلذلك لا تكون 
عرصة مثلاً للعرصة الأخرى كا أن قطعة عرصة ليس مثلاً لنصف تلك العرصة . 


أما الذرعيات كالجوخ من جنس واحد والقماش من مصنوعات معمل واحد التي لا يوجد تفاوت 
بين أفرادها ويباع كل ذراع منها بكذا درهماً فهي مثلية . 

وتعبير ديباع كل ذراع منها بكذا درهمأ» يكون في الأشياء التي لا يوجد تفاوت معتد به في أجزائها 
كثوب من القماش اليمنى أو ثوب البفت يه الذراعين من ثوب يمني هما مثل لذراعين من 
ه في نسججها وغزها هي مثلية (التتقيح في الخصب) 0 لو بيع ثوب جوخ» الواردة في امادة 
.)5755١(‏ 

أما العدديات المتفاوتة التي يوجد بين افرادها تفاوت في القيمة» سواء كانت من جنس واحد أو من 
أجناس مختلفة كالحيوانات والبطيخ الأخضر والأصفر والرمان,والسفرجل والقثاء أي الخيار فهي من 
القيميات وعليه فالحصان لا يكون مثلاً لحصان آخر في. ارتفاعه وسنه ولونه كما أن الخصان ليس مثلا 
للثور. وقد مر تعريف العدديات المتفاوتة في المادة ( .)١44‏ 

مثلاً النسختان من فتاوى البزازية المحررتان بخط اليد ليست احداهما مثلاً للأخرى ولو كانتا 
مكتوبتين على ورق من جنس واحد أو كان كاتبهما خطاطاً واحداً لأنه قد يكون مداد احداهما 
وخخطها أجود من مداد وخط الأخرى فتكون قيمتها أعلى من قيمة الأخرى كما أ نه لو كان كل كتاب 


منها محرراً بخط خطاط آخر فيكون أحد الكتابين أرجح من الآخر في القيمة لحسن خطه وورقه 
ومداده. 


أما الأجزاء من الكتاب المطبوع بترتيب واحد على ورق من جنس واحد وفي حجم واحد ككتاب 
رد المحتار الغير المجلد فهو مثلى إذ أن الخمسة الأجزاء المطبوعة من كتاب رد المحتار هي مثل للخمسة 
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الأجزاء الأخرى من أجزاء كتاب رد المحتار. 

قيل«الغير المجلد» لأن الكتاب المطبوع المجلد ولو كان من جنس واحد ومطبوعاً بترتيب واحد فلا 
يكون مثلاً لكتاب آخر مجلد بشكل آخر لأنه بعلاوة صنعة التجليد إلى الكتاب يخرج الكتاب عن أن 
يكون مثلياً ويصبح قيمياً كخروج الذهب والفضة عن المثليات بحصول الصنعة فيهم|. والكتب في زماننا 
يطبع قسم منها على ورق جيد والقسم الآخر على ورق أدون وتباع بأسعار مختلفة فلذلك لا يكون 
الكتاب لطبو على ورق جيد مثلا للكتاب المطبوع على ورق أقل جيادة فكتاب رد المحتار طبع 
مصر ليس مثا لكتاب رد المحتار طبع الأستانة. كذلك الطبعة الأولى من كتاب الفتاوى الهندية 
طبع مصر ليست كالكتاب الثاني الذي طبع أخيراً. 

كذلك السرقين (بفتح السين وكسرها وكسر القاف) المعربة عن سركين الكلمة الفارسية والحطب 
وأوراق الشجر والجلود والتراب من القيميات . وقد عدد الفقهاء المثليات والقيميات إلا أنه قد بين صدر 
الشريعة أنه لا يحتاج إلى تعداد الأفراد على هذا الوجه بل يفهم ذلك النوع من التعاريف المذكورة 
في مادتي .)١55 2١40(‏ 


المادة (١١١١)-(ينقسم‏ كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق إلى نوعين: 
النوع الأول قسمة الرضاء, والنوع الثاني قسمة القضاء) 

وتعريف قسمة الرضاء قد ذكر في المادة ( )١١7١‏ كا أن تعريف قسمة القضاء قد بين في المادة 
)١١57 (‏ وعلى هذا ال حال وبالنظر إلى المادة ( )١١16‏ تكون أنواع القسمة أربعة وهي قسمة الجمع 
بالرضاء وقسمة التفريق بالرضاء وقسمة الجمع بالقضاء وقسمة التفريق بالقضاء. 

لكن إذا كان بين المقسوم لهم صغير فلا تجوز قسمة الرضاء بل تحتاج إلى أمر القاضي لأنه ليس 
للشركاء ولاية على الصغير (الهداية) أي أنه لا حكم لرضاء الصغير كما أنه لو أجرى الشركاء القسمة 
بينهم وأفرزوا حصة الصغير فلا تتم القسمة أما إذا اتفق ولي الصغير أووصيه مع الشركاء الآخرين على 
القسمة وأجرى القسمة فالقسمة صحيحة )ا هو مصرح في المادة .)١1١78(‏ 


المادة  )١١171(‏ (قسمة الرضاء هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين أي بين 
أصحاب - امرك بالرضاء فيقسمونه بينهم بالتتراضي أو يقسمه القاضي 
برضائهم جميعا) 


قسمة الرضاء هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين ويقرأ لفظ المتقاسمين بصيغة الجمع ويصح 
أن يراد بالجمع معنى ما فوق الواحد كما يجوز قراءتها بالتثنية على أنها بيان لأقل مراتب الشركاء . وهي 
القسمة التي تجري بين جميع أصحاب الملك المشترك بالرضاء فيقسم جميع الشركاء بالرضاء أو يقسم 
القاضي بينهم برضائهم وقد جازت قسمة الرضاء لأن للشركاء الولاية على أنفسهم وعلى أمواهم 
(مجمع الأغر). 


تغريف القسمة وتقسيمها ل 
ويفهم من الإيضاحات السالفة أن قسمة الرضاء نوعان: 
النوع الأول هو عبارة عن تقسيم المتقاسمين بالذات بالرضاء . 
النوع الثاني - تقسيم القاضي برضاء المتقاسمين. 


ويفهم من قيد (برضاء أصحابهم) أنه لو كان أحد الشركاء صغيراً أو مجنوناً فلا يكون حكم 
لرضائه فلذلك يجب أن ينوب أحد عنه. أنظر المادة )١١78(‏ (مجمع الأنهر والدر المختار) 


المادة  )١١77(‏ (قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبراً 

وحكياً بطلب بعض المقسوم لهم أي بطلب بعض أصحاب املك المشترك) 

قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبراً وحكراً بطلب بعض المقسوم لهم . وقد تفنن 
في العبارة قلم يذكر عبارة المتقاسمين الواردة في المادة السابقة» وتعبير «جبرأ» عطف تفسير وذلك لو 
كان الشركاء خمسة أشخاص فراجع أحدهم القاضى أو اثنان منهم أو ثلاثة أو أربعة منهم وطلب 
القسمة لامتناع الشركاء الآخرين فيقسم القاضي بينهم . 

وقد بين في هذه المادة أن القاضي هو الذي يقسم بينهم إلا أنه لما كان التقسيم ليس قضاء وحكر 
حقيقة فغير مفروض على القاضي مباشرة القسمة بالذات» وعليه فالقاضي إن شاء باشر القسمة بالذات 
وإن شاء حول أمر التقسيم إلى قسام لكنه مفروض على القاضي أن يجبر الشريك الممتنع عن القسمة 
لأنه لا يقتدر غير القاضي على الجبر إلا أن القضاة في زماننا يباشرون القسمة بالذات. 

وقد اختلف في جواز أخذ القاضي اجرة مقابلة عمله بالتقسيم» فقد بين في المتون الفقهية أن 
التقسيم لم يكن من القضاء حقيقة وأن للقاضي أن يأخذ مقابل عمله في التقسيم اجرة أي أجر مثله أي 
أنه لما كانت القسمة غير معدودة من القضاء حقيقة فغير مفروض على القاضي أن يباشر القسمة بالذات 
بل أن المفروض عليه أن يجبر الممتنع عن القسمة فقط إلا أنه لما كان الإجبار على القسمة ممكناً من طرف 
القاضي فأصبحت القسمة مشابهة للقضاء والحكم فلذلك يستحب عدم أخذ اجرة على ذلك (العناية) . 

وقد بين في الكتب الفقهية الأخرى كالخلاصة والوهبانية أن التقسيم هو من جنس عمل 
القضاء وأنه لا يجوز للقاضي أخذ اجرة. مقدار الأجرة هي ربع عشر الأموال المقسومة. أي جزء 
من أربعين من قيمة المقسوم (من فتاوى اللامثي ويحيى أفندي ف القسمة). ويعمل اليوم قٍ 
المحاكم الشرعية بالقول الأول. 

ليس للقاضي أن يأخذ اجرة مقابل حكمه وقضائه لأن القضاء على القاضي فرض وقد ذكر في 
المادة ( ل4651) أنه لا يجوز أخذ اجرة مقابل عمل مفروض. وإذا أخذ يكون المأخوذ رشوة وحكمه 
باطل . | ٠‏ 

اختلاف الفقهاء في اجرة القسمة : إذا أخذ القاسم اجرة مقابل عمل التقسيم فتكون هذه الأجرة 
على نسبة عدد الرؤوس عند الإمام الأعظم لأن الاجرة هي مقابلة للتمييز والتمييز قد يكون صعباً في 


0١‏ درر الحكام 


القليل وسهلاً في الكثير فلذلك اعتبر أصل التمبيز» وبما أن جميع الشركاء قد استفادوا من أصل التمييز 
متساوين فلزم عليهم دفع الأجرة بالسوية. أما عند الإمامين فتكون الأجرة بنسبة الأنصباء لأن الاجرة 
هي مؤونة المالك (الدر المختار ورد المحتار) فلذلك لو كان مال مشترك بين اثنين ثلثه لأحدهها وثلثاه 
للآخر فتؤخذ اجرة القسمة من الشريكين مناصفة عند الإمام وأثلاثاً عند الإمامين (منلا مسكين) ويعمل 
اليوم في المحاكم الشرعية بقول الإمامين. 

مصارف الأملاك : قد اختلف في اجرة القاسم على الوجه المحرر. أها اججرة الكيال والوزان 
والراعي وا حمال والحارس وباني الحائط المشترك ومشيده وكري الغبر واصلاح القناة فيدفعها الشركاء 
بنسبة أنصبائهم بالإجماع . 

مثلاً لو كان قطيع غنم مشتركاً بين ائنين أثلاثاً فأجرة الراعي وكذلك اجرة حفظ امال المشترك 
أثلاثاً يدفعها الشريكان للراعي وللحافظ أثلاثاً. كذلك لو اشترى اثنان صبرة مكيل أو موزون وأمر 
أحداً بكيلها ليعلما مقدارها فالأجرة تدفع منه| بقددر حصة كل واحد منها في الملك. أما إذا كان 
هذا الكيل أو الوزن لعمل القسمة فيجري في ذلك الاختلاف كا هو مبين في الملتقى. أما صاحب 
الهداية فيقول أنه لا يجري في ذلك اختلاف سواء كان الكيل أو الوزن للقسمة أو لأي نوع آخر 
وان الاجرة تلزم بنسبة عدد الأنصباء (الدر المختار ورد المحتار) . 


٠‏ الفصل الثاني 


(في بيان شرائط القسمة) 


لمادة )١١177(‏ - (يشترط أن يكون المقسوم عيئاًء فلذلك لا يصح تقسيم 
الدين المشترك قبل القبض . مثلاً إذا كان للمتوفي ديون في ذمم أشخاص متعددين 
واقتسمها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منه 
لفلان الوارث لا يصح . وفي هذه الصورة كل ما يحصله أحد الورثة يشاركه فيه 
الوارث الآخر. أنظر الفصل الثالث من الباب الأول) 
يشترط في صحة القسمة أن يكون المقسوم عيئاً وقد مر تعريف العين في المادة ( 159). 
فلذلك لا يصح تقسيم الدين المشترك قبل القبض سواء قسم الدين فقط أو قسم الدين مع العبن 
وسيوضح ذلك قريبا. 
ويثبت عدم الصحة بالوجوه الأربعة الآتية: - 
. أولاً - إن القسمة افراز وبما أن الدين هو أمر ثابت في ذمة المدين ومجتمع في.مكان واحد فلا يتحقق 
الإفراز فيه (الكفوي) . 


شرائط القسمة ١١‏ 





ثانياً ‏ بما أنه يوجد في التقسيم معنى المبادلة فإذا قسم الدين فيلزم تمليك الدين لغير المدين ولا يجوز 
ذلك. 

ثالثاً ‏ بما أن الدين معدوم حقيقة وقد أعطى له حكم الوجود لحاجة الناس توفيقاً للمادة (؟*) 
لكي يتمكن الناس من شراء المال في مقابله وبما أنه لا حاجة لذلك في القسمة فقد اعتبر فيها معدوماً ىا 
كان. 

رابعاً ‏ بما أن القسمة قد شرعت لتكميل المنفعة» وبما أن المنفعة في الدين غير موجودة فقد 
بطل تقسيمه قبل القبض (الأنقروي بزيادة). 

أما تقسيم الدين بعد القبض فجائز لأن الدين بعد القبض لا يبقى في حال الدين بل يصبح عيناً 
منتفعاً مباء ولذلك لو قبض اثنان العشرين دينارا التي لما في ذمة زيد ثم اقتسماهما بعد القبض حسب 
حصصه] صحت القسمة لأن المقبوض المذكور أصبح عيناً. 

وحكم هذه المادة عام وشامل للصور الثللاث الآتية : 

الصورة الأولى ‏ أن يكون المقسوم ديئاً فقط وثابتاً في ذمم أشخاص متعددين. مثلاً إذا كان 
للمتوني ديون في ذمم أشخاص. متعددين واقتسمها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث 
وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث لا يصح . 

الصورة الثانية ‏ أن يكون المقسوم عيناً وديناً يعني إذا كان المقسوم عيناً وديناً وقسم قسمة واحدة 
فلا يصح. أنظر الملدة (47) ولذلك إذا جرى التقسيم على أن يكون الدين الفلاني الذي على فلان مع 
هذه العين لهذا الوارث والدين المطلوب من فلان مع هذه العين للوارث الآخر فتكون القسمة باطلة في 
العين وفي الدين معاً. 

كذلك لو جرى التقسيم على أن يكون الدين لفلان الوارث والعين لفلان الوارث كان 
التقسيم باطلا (الطوري والنتيجة). 

أما إذا اقتسم الشركاء الأعيان أولاً ثم بعد ذلك اقتسموا الديون صحت قسمة الأعيان وبطلت 
قسمة الديون (الأنقروي) . 

الصورة الثالثة ‏ أن يكون المقسوم ديناً فقط ثابتاً في ذمة شخص واحد . وعليه فعبارة متعددين 
الواردة في المثال ليست قيداً احترازياً. مثلا لوكان لإثنين في ذمة شخص واحد عشرة دنانير وخمسون ريال 
واقتسم الشريكان الدين المذكور فأخذ احدهما العشرة الدنانير وأخذ الآخر الخمسين ريال" وأخذ كل منهما 

وفي هذه الصور الثلاث المبينة في المتن والشرح كل ما يحصله أحد الورثة أو أحد الدائنين يشاركه 
فيه الوارث أو الدائن الآخر إذا أراد وإن شاء طلب حصته من المدين . أنظر الفصل الثالث من الياب 
الأول أي الباب الأول من الكتاب العاشر. ش 


لمادة )١١74(‏ - (لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمبيزهاء مثلاً إذا قال 

أحد صاحبى الصبرة المشتركة من الحنطة للآخر: خذ أنت ذلك الطرف من الصبرة 
وهذا الطرف لي لا يكون قسمة). | 

لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزها لأن حكم القسمة أي الأثر الذي يترتب على القسمة 
هو عبارة عن تعيين حصة كل واحد من الشركاء فإذا لم يحصل هذا الأثر فلا تصح القسمة وبا أن التمييز 
والإفراز هما بمعنى التفريق فعطف الإفراز على التمييز هو عطف تفسيري . 

مثلاً إذا قال أحد صاحبي الصبرة المشتركة من الحنطة للآخر: خذ أنت ذلك الطرف من 
الصيرة وهذا الطرف لي ورضي الآخر لا يكون قسمة بل تقسم الخنطة بالكيل حسب المادة 
)1١147(‏ لكونها من المثليات حتى انه لو ميز وأفرز الشريكان الصبرة بتفريقها إلى قسمين وأخذ 
أحدهما طرفاً والآخر طرفاً آخر ورضيا بذلك فلا تصح القسمة أيضاً لأن الحنطة من الأموال الربوية 
كا أنه لا يصح تقسيم صبرتي حنطة بأن يأخذ أحد الشريكين صبرة ويأخذ الآخر صبرة أخرى. 

والحاصل أنه يجب أن تقسم المكيلات والموزونات بالكيل والوزن وأن تتساوى الخصص أي 
أن تكون بنسبة حصص الشركاء في المال المشترك . 

فلذلك لو قسم الشريكان الأربعين كيلة حنطة المشتركة بينهه| مناصفة وكانت ثلاثون كيلة 
حنطة منها من النوع الادنى وتساوي قيمتها عشرة دنانير فقط وكانت العشرة الكيلات الأخرى من 
النوع الأعلى وكانت قيمتها عشرة دنانير أيضاً واقتسمها الشريكان بالتراضي أو بالقضاء فأخذ 
أحدهما الثلاثين الكيلة الدنيا وأخذ الآخر العشرة الكيلات العليا فلا يجوز. 

أما لوأخذ مع الحنطة العليا مالا آخر من خلاف الجنس كثوب قماش فيصح وتكون الفضلة التي 
بقيت للطرف الآخر مقابل ثوب القماش. 

كذلك لوكانت أرض مشتركة مزروعة حنطة فاقتسمها الشريكان بقرب موسم الحصاد وأخذ كل 
منهها جهة من المزروعات غير المحصودة فلا يجوز لأنه يحتمل أن يكون قد أخذ أحد الشريكان حصة أكثر 
من الآخر فيكون ربا في هذا الحال. 

أما إذا أعطى أحد المتقاسمين مالا من ملكه للآخر وأدخله في التقسيم فتصح القسمة في هذا 
الحال كا ذكر آنفاً(القنية في القسمة والهندية والطوري) . 


المادة )١١7(‏ - (يشترط أن يكون المقسوم ملك الشركاء حين القسمة. 
فلذلك لو ظهر مستحق لكل المقسوم بعد القسمة بطلت القسمة» وكذلك إذا ظهر 
مستحق لحزء شائع من المقسوم كنصفه أو ثلئه بطلت القسمة ويلزم تكرار تقسيم 


شرائط القسمة ١١‏ 


اديز ااي تر جو لات لاا لكر الحصة الباقية 
مشتركة بين أصحاب الحصص وإذا ظهر مستحق لمقدار معين في حصة أو لحخزء شائع 

منها فيكون صاحب تلك الخصة غياً إن شاء فسخ القسمة وإن شاء لا يفسنها 
ورجع بمقدار نقصان حصته على صاحب الخصة ارد يارد 
مساحتها مائة وستون ذراعاً إلى قسمين فظهر بعد التقسيم مستحق ق لنصف حصته 
ا ا 
يأخذ من حصته محل عشرين ذراعاًء وإذا ظهر مستحق لمقدار معين من كل 
حصة فإذا كانت الحصص متساوية فلا تفسخ القسمة وإذا كانت حصة أحدهما 
قليلة وحصة الآخر كثيرة فيعتير مقدار الزيادة فقط ويكون كأنما ظهر مستحق 
لمقدار معين في حصة واحدة ويكون من أصاب حصته أكثرية الاستجقاق تخيراً 
| مر إن شاء فسخ القسمة وإن شاء رجع على شريكه بمقدار النقصان) 

يشترط أن يكون كامل المال المقسوم ملك الشركاء حين القسمة فلذلك إذالم يكن المقسوم ملكاً بل 
كان وقفاً فلا يصح التقسيمء مثلا لو كان عقار واحد موقوفاً على اثنين فقسماه بينئاء فالتقسيم غير 
سطع با وجا . 
2 إلا أنه لووقف أحد حصته الشائعة في عقار قابل للقسمة وحكم القاضي بجواز ذلك الوقف ثم 
جرى التقسيم في العقار المذكور بين الواقف والمالك فهذا التقسيم صحيح عند الإمامين (رد المحتار) . 
وقد بين في شرح المادة ( 4١١14٠‏ أنه يصح تقسيم الوقف الذي يتصرف فيه بالإجارتين بين المتصرفين 


فيه . 





والقسمة في الصور الثلاث الآتية الذكر باطلة كلياً وفي الصورتين الأخيرتين غير باطلة : - 

الصورة الأولى ‏ إذا ظهر مستحق لمجموع المقسوم بعد القسمة فضبط المقسوم على أنه ملك أو 
وقف بطلت القسمة ولا يبقى شيء من المقسوم ليعاد تقسيمه. 

وقول المجلة «إذا ظهر مستحق» هو للاحتراز من الشفيع, ؛ فلذلك إذا ظهر للمقسوم شفيع فلا 
يوجب ذلك فسخ القسمة . 

مثلاٌ لو اشترى أحد نصفاً شائعاً في دار ثم قسم مع بائعه وأفرز حصته فأخذ الشفيع حصة 
المشتري بالشفعة بحكم القاضي فليس له ابطال القسمة بل يأخذ حصة المشتري مقسومة (فتاوى 
ابن نجيم) وقد بين ذلك أيْضاً في كتاب الشفعة في شرح المادة .)1١1١١(‏ 

الصورة الثانية - وإذا ظهر مستحق لحزء شائع من المقسوم كنصفه أو ثلثه أي نصف أو ثلث كل 
المقسوم وضبط على أنه وقف أو ملك فتبطل القسمة بالاتفاق ويلزم اعادة تقسيم الباقي من المقسوم لأنه 





الو أبقيت القسمة على حالها يتضرر المستحق لتفرق حصته بين حصص الشركاء مع أنه لا ضرر. 
أنظر المادة .)١9(‏ 

مثلاً لوظهر مستحق لربع عرصة شائعة قسمت إلى ثلاثة أقسام. فإذا لم تنقض القسمة وأبقيت 
فتكون ثلاثة ثة أثلاث حصة المستحق متفرقة بين المقسوم هم الثلاثة فيتضرر المستحق (رد المحتار) . كما أنه 
إذا ظهر مستحق للجزء ء الشائع على هذا الوجه فسيرجع كل متقاسم على الآخر بالحصة المضبوطة منه 
فينعدم معنى الإفراز المقصود من القسمة (ابن ملك) . 

الصورة الثالثة ‏ كذلك إذا ظهر مستحق لجميع حصة وضبطت على أنها ملك أو وقف تبطل 
القسمة وتكون الحصة الباقية مشتركة بين أصحاب الحصص لأنه لما أصبحت حصة كل شريك مختلطة 
بحصة الشركاء الآخرين فلا يتحقق معنى الإفراز والتمييز (الطوري) وعلى هذه الصورة إذا كانت الحصة 
الباقية قابلة للقسمة وطلب أصحاب الحصص التقسيم فتُقسم ثانياً. 

ل ا و و ا 
باعها لآخر كلا أو بعضاًء وقد أشارت المجلة إلى ذلك بقوها «الخصة الباقية» أما إذا باعها لآخر فلا يطرأ 
خلل على البيع فيأخذ الشريك المستحق عليه من شريكه الآخر نصف حصته مثلاً التي باعها . 

مثلاً لو كانت عرصة مشتركة مناصفة بين زيد وعمرو وقسمت إلى قسمين متساويين وأعطى 
نصفها لزيد ونصفها لعمروثم باع عمروحصته كاملة إلى بكر ثم ضبطت حصة زيد بالاستحقاق فتبطل 
القسمة إلا أنه لا ينقض بيع عمرو وفي هذه الصورة يضمن عمرو لزيد نصف الحصة التي باعها لآن 
القسمة في هذه الصورة تنقلب إلى قسمة فاسدة وبما أن المقبوض في القسمة الفاسدة يكون مملوكا فيكون 
البيع نافذا والمبيع مضموناً بقيمته (الطوري واهندية) . 

الصورة الرابعة ‏ وإذا ظهر مستحق لمقدار معين في حصة أو لجزء شائع منها فقط فلا تبطل القسمة 
لأن القسم الذي لم يضبط بالاستحقاق بقي مفرزاً على حاله وفي حال ليس لأحد فيه حق وبما أن القسمة 
هي بمعنى البيع وبما أن ضبط بعض البيع بالإستحقاق لا يوجب بطلان البيع في امقدار الباقي بل يكون 
المشتري محيراً في المقدار الباقي إن شاء نقض البيع وإن شاء قبله واسترد المقدار الذي يصيب المقدار 
المضبوط من الثمن. أنظر شرح المادة )701١(‏ فلذلك فالقسمة أيضاً على هذا الوجه. 


وفي هذا الخال أي في صورة ظهور مستحق لمقدار معين من حصة يكون صاحب هذه الخصة أي 
المستحق عليه تحير بالاتفاق وفي صورة ظهور مستحق لحزء 00 
الإمام الأعظم أما عند الإمام أبي يوسف فيجب فسخ القسمة لأجل حق المستحق لأنه قد ظهر أن 
للمقسوم شبريكاً آخر وقد قسم بدون أخذ رضاه فكانت القسمة ,باطلة (رد المحتار) . 

وإن شاء صاحب الحصة فسخ القسمة لأن التجزئة في الأعيان المجتمعة عيب (عبد الحليم) أي أنه 
إذا لم تفسخ القسمة وأخذ الشريك المستحق عليه نقصان حصته من أصحاب الخصص الآخرين فيكون 
ما أخذه المستحق عليه موجوداً في الأقسام الأخرى وني هذا الحال يحصل ضرر على الشريك المستحق 
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عليه وفي هذا الحال يضم ما بقي في يد المستحق عليه من الحصة على الأقسام التي في يد أصحاب 
الحصص وتجري القسمة بينها تكراراً إذا كان هذا الباقي قابلاً للقسمة وإن شاء لا يفسخ القسمة أي 
يجيز تلك القسمة ويرجع على صاحب الحصة الأخرى بالنقصان الذي ضبطه المستحق . 

. مثلاً إذا كانت عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين وقسمت بينهها قسمين متساويين وبعد تقسيمها 
ظهر مستحق لنصف معين من ال حصة التي أصابت أحدهما أو لنصف شائع منها وضبطت بالإستحقاق 
فللشريك المستحق عليه أن يرجع على شريكه بربع الحصة التي في يده. 

وقد نقل الطوري هذه المسألة من المحيط : عرصة تساوي قيمتها ألفي درهم ودار تساوي قيمتها 
ألف درهم مشتركتان بين اثنين فاقتسماها رضاء فأخذ أحدهما العرصة على أن يرد للآخر فرسأ قيمتها 
ألف درهم وأخذ الآخر الدار ثم أن الشريك الذي أخذ الدار باعها من اخر ثم ضبط علوي تلك الدار 
بالإستحقاق وكان ذلك العلو عشر الدار فرجع المشتري على البائع بنصف عشر الدار وأمسك الباقي 
فلصاحب الدار أن يرجع على صاحب العرصة بستة عشر درهماً وثلثي درهم عند الإمام أما عند أبي 
يوسف فيرجع على نفس العرصة بذلك المقدار: انتهى . 

والخيار في الصورة الرابعة مشروط بشرطين: 

الشرط الأول أن يكون الشريك المضبوط قسم من حصته بالاستحقاق لم يبع أي مقدار من 
حصته التي أصابته أما إذا باع النصف مثلا مر« الحصة التي أصابته ثم ضبط باقيها بالاستحقاق فيكون 
البيع جائزا ولا يكون مخيرا على الوجه المبين في هذه الفقرة من المجلة لأنه في هذا الحال لا يكون الشريك 
المستحق عليه قادراً على رد المقدار الذي لم يضبط بالاستحقاق من حصته فسقط خيارها بل يأخذ ربع 
الحصة التي في يد الشريك الآخر لأن نصف الحصة التي ضبطت بالاستحقاق هي ملكه ونصفها 
الآخر هو عوض لحصته التي بقيت عند شريكه فإذا لم يسلم العوض المذكور له فله الرجوع على 
شريكه بحصته التي تركها له (الحندية). 

الشرط الثاني أن يكون ضبط قسم من الحصة بالاستحقاق مورثاً للعيب في باقي تلك الحصة 
والمثال للمورث للعيب هومثال المجلة الآتي الذكر أما إذا لم يكن ذلك مورثاً للعيب فلا يكون المستحق 
عليه تخيرا وله الرجوع على شريكه بمقدار نصيبه فقط. مثلا: لوكانت مائة شاة مشتركة بين اثنين مناصفة 
فقسمت بينهها وأصاب نصيب أحدهما أربعون شاة قيمتها مائة ريال وأصاب الآخر ستون شاة قيمتها مائة 
ريال ثم ضبط من الأربعين شاة شاة واحدة قيمتها عشرة ريالات بالاستحقاق فلصاحب الأربعين شاة 
الرجوع على صاحب الستين شاة بخمسة ريالات ولا يلزم نقض القسمة وقد بين أن الحكم في المبيع هو 
على هذا الوجه في شرح المادة )051١(‏ ويفهم من الإيضاحات السالفة أن الصورة الرابعة وإن ذكرت 
في المجلة بصورة مطلقة فهي مقيدة في الحقيقة على الوجه المشروع . 

الصورة الخامسة ‏ وإذا ظهر مستحق لمقدار معين من كل حصة فلا تفسخ القسمة وتعد هذه 
الحصة المستحقة كأن لم تكن فإذا كانت الحصص المستحقة متساوية فليس لأحد المتقاسمين الرجوع على 
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الآخر وإذا كانت غير متساوية فللشريك الذي نقصت حصته الرجوع على الآخر (أبو السعود) . 


وتوجد صورة وهي استحقاق جزء شائع من كل حصة وبما أن هذه الصورة هي في حكم الصورة 
الثانية المذكورة في المجلة فلم تبين على حدة (الطحطاوي بتغيير ما). 


مثلا لوقسمت العرصة المشتركة التي مساحتها ماثتا ذراع إلى قسمين متساويين وأعطى كل شريك 
مائتا ذراع ثم ظهر مستحق لثلث القسمين أو لثلث قسم ولربع القسم الآخر ففي الصورة الأولى تفسخ 
القسمة ويجب أن يعاد التقسيم (رد المحتار) . 

١‏ -مثلاً إذا سمت عرصة مساحتها مائة وستون ذراعاً بين اثنين حيث كان كل طرف منها مساوياً 
ما لحي ا ل و ع اي نه 
لمجموعها أي للمائة والستين ذراعاً بطلت القسمة ولا محل لإجراء التقسيم ثانية 


؟ وإذا ظهر مستحق لحزء شائع كالنصف أو الثلث من مجموع تلك العرصة فتبطل القسمة 
ويجب تقسيمها مرة أخرى إذا كانت قابلة للقسمة باشراك المستحق في القسمة ايفن 

" - إذا ظهر مستحق لمجموع حصة واحدة أي للثمانين ذراعاً فتبطل القسمة أيضاً ويجب تقسيم 
الحصة الباقية الثمانين ذراعاً ثانية . 

: - وإذا ظهر مستحق لنصف حصة أي لنصفها المعين أو لنصفها الشائع فصاحب تلك الحصة إن 
شاء فسخ القسمة وطلب اجراء القسمة مرة أخرى وإن شاء لم يفسخ القسمة ورجع بربع مجموع حصته 
والربع المذكور هو الثمن بالنسبة إلى مجموع حصص الشريكين أن أنه يأخذ من حصة شريكه عشرين 
ذراعا وني هذا الحال يكون ضرر الحصة التي ضبطت بالاستحقاق راجعاً على المتقاسمين مناصفة 
وكون المضة الناقة قد قسماتا بع شاففة ايها 


قد أتت المجلة بمثالها من العرصة لأن هذا الحكم هوني صورة أن يكون ضبط بعض الحصة 
بالاستحقاق مورثاً للعيب في الباقي كالعرصة والدار والخان. . كما هومبين انفأ في مبحث الشرط الثاني 
أما إذا كان ضبط بعض الحصة غير مورث . للعيب في الباقي فلا يوجب ذلك فسخ القسمة فلذلك إذا 
قسمت مائة شاة وضبط قسم من الشياه التي خرجت في نصيب أحد الشريكين قيمتها عشرة دنانير مثلاً 
فللشريك الرجوع على الآخر بخمسة دنانير وليس له الادعاء بفسخ القسمة (الهندية). والفرق هو أن 
ضبط قسم بالاستحقاق في العرصة والدار وما اشبه ذلك مورث للعيب في الباقي ولا يورث العيب فيه 
يماثل الشياهء والحكم في البيع هوأيضاً على هذا الوجه كما وضح في شرح المادة ( ا5١).‏ 

٠‏ وإذا ظهر مستحق لمقدار معين من كل حصة فإذا كانت المقادير الي ضبطت من كل حصة 
متساوية أي ضبط عشرون ذراعاً من كل حصة حسب مثالنا فلا تفسح القسمة ولا يبقى حل لرجوع 
أحدهما على الآخر. وإذا كان المقدار المعين المضبوط من كل حصة غير متساو وكان من حصة أحدهما 
كثيراً ومن الآخر قليلاً فأخذ مثلا. حسب مثالناء» من أحدهما عنشئرة أذرع ومن الآخر عشرين ذراعاً 
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فيعتبر مقدار الزيادة فقط ويكون ذلك من قبيل الصورة الرابعة التي سبق بيانها كاستحقاق مقدار 
مغين من حصة أحدهما فلذلك يكون صاحب أخصة الذي ضبط منه زيادة يرأ على الوجه المبين 
في الصورة الرابعة أن شاء فسخ القسمة فتضم الحصة الباقية في يده إلى الحصة الموجودة في يد 
شريكه ويقسم المقدار الباقي المذكور بينهها عند الطلب وإن شاء لا يفسخ القسمة ويرجع على 
شريكه بمقدار النقصان. مثا : لو ضبط من أحدهما أربعة أذرع وضبط من الآخر ستة أذرع فلا 
يكون الشريك الذي ضبط منه أربعة أذرع مخيراً بل يكون الشريك الذي ضبط منه ستة أذرع يرا 
إن شاء فسخ القسمة وتضم الحصة التي بقيت من حصته إلى حصة الآخر وتقسم ثانية إذا كانت 
قابلة للقسمة وإن شاء رجع على شريكه بذراع واحد أي أنه يأخذ منه محل ذراع (أبو السعود) . 

ضمان الغرور في حالة ضبط بعض حصة بالاستحقاق من المقسوم : 

وإن يكن ضبط الحصة المقسومة بالإستحقاق يثبت للشريك حق الرجوع إلا أنه يوجد تفصيل في 
الضرر المبين في المادة (7654) وفي حق الرجوع, فإذا وقعت القسمة في أموال إذا امتنع أحد الشريكين 
فيها عن القسمة يجبر على القسمة بطلب الآخر أنظر المادة ( )١١77‏ فلا رجوع في هذه القسمة بالضرر 
سواء كانت القسمة رضاء أو كانت قضاء لأن الشريك الذي غرر على هذا الوجه لم يكن غرر من طرف 
شريكه. أنظر شرح المادة .)١118(‏ مثلاً: لوقسم الشريكان الدار المشتركة بينها وأنشأ أحدهما على 
حصته المقسومة بناء فضبطت بعد ذلك حصته بالاستحقاق فليس له الرجوع على شريكه بنصف قيمة 
البناء الذي بناه ك) أنه لو أنشأ كلاهما أبنية على حصصهام المتساوية وضبطت حصصه) بالاستحقاق 
فليس لأحدهما الرجوع على الآخر بنصف قيمة البناء. 

أما إذا كانت القسمة وقعت في أموال إذا امتنع أحد الشريكين عن اجراء القسمة فيها لا يجبر على 
القسمة إذا طلبها الشريك الآخر أنظر المادة ( )١101‏ فيثبت في هذه القسمة حق الرجوع بالضرر عند 
الإستحقاق لأن كل شريك من الشريكين ضامن لسلامة حصة شريكه فيكون كل منها قد غرر من 
انب شرك ش 

مثلاً : إذا كانت داران مشتركتين بين اثنين وتقاسم| مع بعضهم| رضاء وأخذ كل منه) دارا من تينك 
الدارين فأنشأ أحدهما بناء في قسمته ثم ظهر مستحق وضبطها بالإستحقاق فللشريك المذكور الرجوع 
على شريكه بنصف قيمة البناء ى) ذكر في شرح المادة ( 104). (رد المحتار والكفوي والطوري) . 


المادة  )١177(‏ (قسمة الفضولي موقوفة على الإجازة قولاً أو فعلاً. مثلاً إذا 
قسم أحد المال المشترك من تلقاء نفسه فلا تكون القسمة جائزة ونافذة. لكن لو أجاز 


أصحابه قولاً بأن قالوا أحسنت أو تصرفوا بحصصهم المفرزة تصرف الملاك يعني 


قسمة الفضولي موقوفة على اجازة المقسوم لهم قولاً أو فعلاً. لآن القاعدة أن كل عقد يصح فيه 


الملزمة 4|الشربكّات 
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التوكيل يتوقف عقد الفضولي فيه على الإجازة» والقسمة هي من العقود التي يصح فيها التوكيل 
(الخيرية) . 


وحق الإجازة في قسمة الفضولي هي للمقسوم لمم أو لوكيلهم أو لورثتهم بعد وفاتهم أووصيهم أو 
للوصي بعد البلوغ فإذا أجاز هؤلاء قسمة الفضولي تكون نافذة ولا يصح لهم ردها بعد الإجازة وإذا لم 
يجيزوا تنفسخ القسمة ولا تنفذ بالإجازة بعد انفساخها لأنه يسقط حق الفسخ بالأجازة» ويسقط حق 
الإجازة بالفسخ ولا يعود هذا الحق بعد وقوع ذلك. أنظر المادة .)0١(‏ مثلاً لو تقاسم الشركاء المال 
المشترك وكان أحدهم غائباً حين القسمة وعندما علم الغائب بإجراء القسمة وافراز حصته قال: لا 
أرضى بهذه القسمة لأن فيها غبناً فاحشاًء فإذا زرع بعد ذلك من حصته فلا يكون مجيزاً للقسمة (رد 
المحتار) . 





ويشترط في الأجازة أن يكون ما وقع عليه القسمة أي المال المقسوم قائأ فلذلك إذا تلف المال 
المقسوم لا تصح القسمة كما يشترط قيام المبيع في صحة اجازة البيع الفضولي (جامع أحكام الصغار) . 

فلذلك لو كانت فرسان مشتركتين بين اثنين وكان أحد الشريكين غائباً فقسم أحد الأجانب 
الفرسين مع الحاضر وأخذت احداهما حصة للغائب ثم جاء الغائب فأجاز القسمة وبعد ذلك تلفت 
الفرس في يد الأجنبي فلا يلزم أحداً ضمان. أما إذا تلفت الفرس في يد الأجنبي قبل الإجازة 
فتبطل القسمة وتبقى الفرس التي في يد الشريك الحاضر مشتركة ويكون الشريك الغائب مميراً في 
حى الفرس التالف إن شاء ضمن خصته للأجنبي وإن شاء ضمنها لشريكه الحاضر (الطوري). 
لأن حصة الغائب هي وديعة في يد الشريك امير بحكم المادة )١١81/(‏ فبإيداعه الفرس لآخر 
يلزمه الضمان. ش ' 


تقسيم الاجازة إلى قسمين : 

يفهم من المجلة أن الاجازة على قسمين : 

(1) الإجازة قولاً ويقال لها الإجازة صراحة . 

. الإجازة فعلاً ويقال ا الإجازة دلالة‎ )١( 

مثلاً لو قسم أحد من تلقاء نفسه المال المشترك أي بدون أن يكون وكيلاً أو ولياً أو وصياً على 
الشركاء فلا تجوز القسمة ولا تنضذ ىا هو الحال في البيع . أنظرالمادتين (760 و7”78). 

وعطف عبارة «نافذة» على «جائزة» هو عطف تفسيري إذ أن معنى لا يجوز لا ينفذ لكن لو 
أجاز أصحاب الال المشترك الذي أجريت قسمته من طرف الفضولي قولاً أي ضراحة بنحو 
أحسنت» أو أجزنا هذه القسمة. أو تصرفوا بحصصهم المفرزة تصرف الملاك يعني بوجه من لوازم 
التملك كالبيع والإيجار فالقسمة صحيحة ونافذة» وقد فسر بذلك تصرف الملاك وقد استعمل تعبدر 
تصرف اللملاك في المواد (5 *". 5ال“ل ملالا 15". وه"). ش 
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كذلك لواقتسم بالغ من صبي مميز غير مأذون مالا مشتركاً فتكون القسمة موقوفة على الإجازة فإذا 
بلغ الصغير المذكور وتصرف في حصته المفرزة كأن باع مثلا بعضها فيكون قد أجاز القسمة المذكورة (رد 
المحتار) . 

المادة  )١١71(‏ (يلزم أن تكون القسمة عادلة أي أن تعدل الخصص بحسب 

الاستحقاق وأن لا تكون بإحداها نقصان فاحش, فلذلك تسمع دعوى الغبن 
الفاحش في القسمة. ولكن إذا إدعى المقسوم لهم الغبن الفاحش بعد اقرارهم 
باستيفاء الحق لا تسمع ذعواهم). 
١‏ يلزم أن تكون القسمة عادلة سواء كانت القسمة رضاء أو قضاء أو كان المقسوم مال شركة أومالاً 
آخر أي أن تعدل الحصص بحسب الاستحقاق وأن لا يكون بإحداها نقصان فاحش فلذلك تسمع في 
القسمة دغوى الغبن الفاحش. أنظر المادة ( 116) وشرحها كما تسمع أيضاً دعوى الغلط في القسمة 
وتسليم الحصة ودعوى الحدود ولكن لا تسمع دعوى: أن كذا مالا من المقسوم كان مالا لي قبل القسمة . 

والحاصل أنه تقع خمسة أنواع من الدعوى. أربعة منها مسموعة وواحدة غير مسموعة. ويوضح 
ذلك على الوجه الآتي: 

١‏ - إيضاح دعوى الغبن الفاحش. ويفهم من ذكر الغبن بصورة مطلقة أن الغبن سواء كان في 
القيمة ى] هو في القيميات, ويطلق على دعوى الغبن الفاحش في القيميات دعوى الغلط في القيمة وهي 
أن يقدر بدل حصة أحدهما ألف درهم فيظهر بعد ذلك أن بدهها وقيمتها حمسمائة درهم فقط (رد 
المحتار)» أو كانت عين أحد الطرفين أكثر من عين الآخر من جهة الذرع أو الوزن أو العدد ويكون 
ذلك في المذروعات والموزونات والمعدودات أي أنه يشمل تميع هؤلاء (عبد الحليم) ا 

فلذلك إذا تبين وجود الغبن الفاحش في القسمة بالحجة فتفسخ القسمة ك| هو مذكور في 
المادة )١17(‏ وتقسم ثانية قسمة عادلة أي أنه يجب أن يثبت وجود الغبن الفاحش في القسمة 
بالبينة لأن الظاهر وقوع القسمة على وجه البادلة فلا تنقض إلا ببينة وإذا لم تكن بينة يحلف المذكر 
اليمين (رد المحتار). ويتوجه اليمين على الشريك أي على المدعى عليه ولا يتوجه على القاضي ' 
الذي قسم أو على القسام الذي نصبه القاضي (الباجوري). 

مثلاً إذا ادعى أحد الورثة بعد اقتسام التركة وجود الغبن الفاحش في القسمة وأثبت الغبن 
الفاحش فله طلب تقسيم التركة قسمة عادلة (علي أفندي) . 

اختلااف الفقهاء : 

قد اتفق على ابطال القسمة القضائية الى يتحقق فيها وقوع الغبن الفاحش لأن تصرف القاضي 
مقيد ومشروط بموافقته للعدل فإذا لم تكن عدالة في القسمة فيجب فسخهاء أما إذا كانت القسمة التي 
وقع فيها الغبن الفاحش رضائية فإذا قال بعض العلاء بعدم جواز فسخها ففي ذلك وجه لأنهم 


بحردلا درر الحكام 





قالوا | لا تصح دعوى الغبن الفاحش في البيع بدون تغرير فيجب أن لا تعتير أيضاً القسمة لأنه 
قد وقع التراضي بين المتقاسمين (الطوري ورد المحتار) وقد قال بعض العلماء وأصحاب المتون بأنه 
تسمع دعوى الغلط والغبن الفاحش الرضائية أيضاً وأنه يجوز ابطالها عند الشبوت لأن جواز شرط 
القسمة وجود المعاملة فيها وقد عد هذا القول هو القول الصحيح . 

فلذلك قد ذكرت القسمة في المجلة بصورة مطلقة وحيث ان المطلق يجري على اطلاقه حسب المادة 
) 4) فيفهم أن المجلة قد اختارت القول الثاني (رد المحتار ونتيجة الفتاوي بزيادة). 

ويفهم من هذه الإيضاحات أنه لا يشترط في دعوى الغبن الفاحش في القسمة وجود التغرير كما في 
البيع . 

ويحترز بقوله«الغبن الفاحش» من الغبن اليسيرء فلذلك إذا ادعى أحد المقسوم لهم وجود غبن يسير 
في القسمة فلا تصح الدعوى سواء كانت القسمة رضاء أو قضاء لأنه لا يمكن الإحتراز عن الغبن اليسير. 
أنظر المادة )١177(‏ فلذلك لو أقيمت البينة على ذلك فلا تقبل (رد المحتار والطوري) . 

١‏ - إيضاح الغلط يطلق على الإدعاء بوقوع الغلط في تسليم المقدار الواجب تسليمه بموجبٍ 
القسمة دعوى الغلط. وذلك أن يدعى أحد المقسوم لهم بأن الحصة الفلانية قد أصابته حين القسمة وقد 
سلمت سهواً إن الشريك الآخر وهذه الدعوى صحيحة فإذا ادعى أحد المتقاسمين دعوى الغلط على . 
هذه الصورة وأقر الخصم بها أو أنكر الخصم وأثبتها المدعى يحكم للمدعي » وإذا أقام كلاهما البينة 
ترجح بينة المدعى باعتباره خارجاً. وإذا عجز المدعي عن الإثيات فالقول مع اليمين للمنكر لأنهادعوى 
الأخذ غلطأً من أحد على آخر بعد تمام القسمة. وعلى ذلك إذا وجه اليمين على المدعى عليهم فأي منهم 
ينكل عن اليمين تقسم حصته وحصة المدعى مرة ثانية لأن التكول حجة قاصرة على الناكل فقط . أنظر 
المادتين ١1747(‏ و1870). (والطورى والكفوى ورد المحتار) ويجري في ذلك التحالف قسياأ كما بين 
في شرح المادة .)١1١55(‏ 

“" - إيضاح دعوى تسليم الخصة. تجوز دعوى تسليم الخصة المقسومة. وذلك أن يدعي أحد 
المقسوم لهم أنه أصابه من المقسوم من محل كذا إلى محل كذا وأن شريكه لم يسلمه ذلك فإذا كذبه شريكه 
تحالفا لأن هذا الاختلاف هو اختلاف على ما حصل بالقسمة وهو نظير الإختلاف في المبيع والثمن 
الوارد ذكره في المادة (4/ا/ا١).‏ 


؛ - إيضاح دعوى الحدود. إذا ادعى زيد المقسوم له قائلا: إن حدود حصتي هي كذا مدعياً على 
جزء من القسم الذي تحت يد عمرو وادعى عمرو بأن حدود حصته هي إلى محل كذا مدعيا قس) من 
الذي تحت يد زيد فأي منه| يقيم البينة يحكم له وإذا أقام كلاهما البينة يحكم لكل منهم) بالجزء الذي تحت 
يد الآخر وإذا لم يقيما البينة يجري التحالف كا في البيع (رد المحتار) . 

كذلك إذا اقتسم شريكان داراً وبعد أن أفرز كل منهها حصته في الدار المذكورة ادعى أحدهما أن 
الغرفة التي في يد الآخر هي من حصته وأنكر الآخر تطلب البينة من المدعى فإذا أقام كلاهما البينة ترجح_ 


شرائط القسمة شيل 
بينة المدعي الخارج . 

ه - إيضاح دعوى أن المال الفلاني من الأعيان المقسومة هولي» قد ذكر في المادة ( )١1508‏ ان 
هذه الدعوى لا تسمع . 

ويفهم من التفصيلات الآنفة أنه يمكن إقامة حمس دعاوى في القسمة أربع منها مسموعة والخامسة 
غير مسموعة . 

أما إذا ادعى المقسوم لهم دعوى الغبن الفاحش بعد اقرارهم باستيفاء الحق بعد القسمة أو بعد 
الإبراء أو بعد الإطلاع على الغبن الفاحش والتصرف بالحصة بعد ذلك على ما هو مذكور في المادة 
(759) تصرف الملاك لا تسمع الدعوى (رد المحتار) ولا تنقض القسمة لأآن الإقرار باستيفاء الحق هو 
اعتراف بالقبض كاملا بالإدعاء بعد ذلك بأنه قد بقي عند الشريك كذا مالآ مناقض للإقرار المذكور 
والتناقض مبطل للدعوى والشهادة (منلا مسكين) . أنظر المادة )١7181/(‏ سواء كانت القسمة رضاء أو 


مثلا لواقتسم الشركاء الأموال المشتركة بينم من عروض وعقارات بعضها قسمة رضاء وبعضها 
قسمة قضاء ثم أقروا بعد التقسيم باستيفائهم حقوقهم فلا تسمع منهم بعد ذلك دعوى الغبن الفاحش 
ولا تنقض القسمة (البهجة) وإذا كانت الدعوى غير مسموعة فلا يقام شاهد عليها حيث يشترط في 
استماع الشهادة صحة الدعوى. 

اختلاف الفقهاء في استماع الدعوى بعد الإبراء: 


يوجد اختلاف بين الفقهاء في حق استماع الدعوى بعد اقرار المقسوم لحم باستيفاء الحق الوارد 
ذكره في هذه الفقرة . وقد ذكر في المتون الفقهية كالغرر والكنز والملتقى أن هذه الدعوى تسمع وفي صورة 
ثبوتها بالبينة تفسخ القسمة لأن اقرار المقسوم لهم باستيفاء الحق مبني على اعتمادهم على فعل القاسم فإذا 
ظهر الحق بالتأمل بعد ذلك وظهر الغبن الفاحش فلا يؤاخذ المقسوم لهم باقرارهم. وقد ذكر في بعض 
الكتب الفقهية كالخانية والفتاوى الصغرى ونقد الفتاوى والتنوير أن الدعوى المذكورة لاا تسمع 
(الهندية ورد المحتار والتنقيح ) وقد اختير في هذه المادة القول الثاني وصدرت الإرادة السنية به وعليه 
فالرواية المذكورة هي المفتى بها والمعمول بها في جميع المحاكم. أنظر المادة )186١(‏ 


مستثليات : 
تسمع أربعة أنواع من الدعاوى بعد الإقرار المذكور: 


١-إذاأقر‏ المقسوم هم بدعوى المدعى تسمع دعوى الغبن الفاحش لأن عدم استماع الدعوى 
بعد الإقرار المذكور كان مبنياً على وقوع التناقض, لأن ادعاء الغبن الفاحش بعد قوله قد استوفيت 
معناه لم استوف حقي وأن حقي باق عندك وهو مناقض للقول الأول. إلا أن التناقض يرتفع 
بتصديق الخصم كبا جاء في المادة )١1557(‏ فلذلك تسمع الدعوى لارتفاع التناقض . 


١‏ - إذا ادعى المقر بأنه كان كاذباً في اقراره باستيفاء الحق فدعواه صحيحة ويحلف المقر له بأن المقر 
لم يكن كاذباً في اقراره. أنظر المادة (1988). 

- تسمع دعوى الغصبء إذا لم يدع المقسوم له بعد الإقرار المذكور دعوى الغبن الفاحش» 
وادعى الغصب فتسمع الدعوى ولا يمنع اقراره السابق باستيفاء الحق من استماع هذه الدعوى. 
(الهندية) . أنظر المادة .)١1651(‏ 

مثلاً لو اقتسم اثنان مائة شاة مشتركة بينهها مناصفة فاستلم أحدهما ستين شاة واستلم الآخر 
أربعين وادعى مستلم الأربعين شاة أن حصة كل واحد منهه| خمسون شاة وأنه قبضها وأن شريكه اغتصب 
بعد القسمة عشر شياه معينة وخلطها بشياهه وأنكر مدعياً أن حصته ستون شاة وحصة شريكه أربعون 
شاة فالقول مع اليمين لصاحب الستين شاة لأن أحدهما يدعى الغصب والآخر منكر له والقول للمنكر 
حسب المادة (1/5) . (الطورى والمهندية ورد المحتار) . 

: - تسمع دعوى الغلط, إذا ادعى أحد المقسوم لهم. بعد الإقرار باستيفاء الحق. على الآخر 
دعوى الغلط في المقدار الواجب بالقسمة فتسمع الدعوى ك] جاء في المتون الفقهية كالملتقى والغرر وقد 
أفتى بذلك صاحب التنقيح» وإن يكن أن الإختلاف الواقع في حق الغبن الفاحش واقع أيضاً في 
دعوى الغلط إلا أنه لا يوجد في المجلة قيد يمنع سماع هذه الدعوى. فلذلك لا يكون سماعها تالفاً 
لأحكام المجلة . 


المادة )١١74(‏ - (يشتر ط في قسمة الرضاء رضاء كل واحد من المتقاسمين. 
بناء عليه إذا غاب أحدهم لا تصح قسمة الرضاء وإذا كان من ضمنهم صغير فيقوم 
مقامه وليه أو وصيه وإن لم يكن للصغير ولي ولا وصي كان موقوفاً على أمر القاضي 
فينصب له وصي من طرف القاضي وتقسم بمعرفته) 

يشترط في لزوم ونفاذ قسمة الرضاء رضاء كل واحد من المتقاسمين., بناء عليه إذا غاب أحد 
المتقاسمين ولم يكن له نائب وقسم الحاضرون وأفرزوا حصة الغائب فلا تصح قسمة الرضاء أي لا 
تكون لازمة. مثلاً لو توفي أحد وترك وارثين في ديار أخرى وورثة آخرين حاضرين وقسم الورثة 
الحاضرون التركة التي لم تكن من المكيلات والموزونات بينهم بدون مراجعة القاضي وأفرزوا حصة 
الغائيين عن حضورهما أن لا يجيزوا القسمة وأن ينقضاها (على أفندي). أما إذا حضرا بعد ذلك 
وأجازا القسمة فتلزم كا أنه لو توفي الغائب وأجاز ورثته تنفذ القسمة. أنظر المادة .)١١575(‏ 

مستثنى : 

وتستثنى المثليات من حكم هذه المادة وقد ذكر في المادة )١١11/(‏ أن لكل شريك من الشركاء في 
المثليات المشتركة أن يأخذ حصته منها في غيبة شريكه وبدون اذنه فإذا حضر الغائب وأخذ حصته تمت 
القسمةء فعلى ذلك تكون المادة )١١11/(‏ لمحصصة لهذه المادة (رد المحتار) . 


شرائط القسمة رف 


كا أنه في بعض صور قسمة القضاء تصح القسمة في غيبة بعض الشركاء كما ذكر في شرح المادة 
(94١١ي‏ 

ا 6 7 ا الح ا 
وليه أو وصيه وتجري القسمة بحضور الولي أ و الوصي وبانضمام رأيه, أما إذا جرت القسمة بدون 
حضورهما فلا تلزم لأنه لا ولاية للشركاء على على أولئك القاصرين (الطورى وعلي أفندي) . أما إذا أجاز ولي 
الصغير أو وصيه أو القاضي أو الصغير بعد البلوغ أو ورثة الصغير بعد وفاته هذه القسمة فتكون لازمة 

والحاصل أنه لما كان في القسمة معنى المبادلة والإفراز فكان أصل القسمة بيعاً والوصي المقتدر على 
بيع مال التركة مقتدر على قسمة وإفراز التركة عن الصبي (آداب الأوصياء في القسمة). 
والوصي حصة الصغير وأمسكها جاز حتى أنه لوتلفت حصة الصغير في يد الوصي فليس للوصي المذكور 
الرجوع على الوارث الكبير (جامع أحكام الصغار) . 


أما تقسيم من لا يقتدرون على بيع مال التركة كالام والأخ وزوج الصغيرة فلا بم إذا 0 
يكونوا أوصياء على الصغير (التتار حانية) . 

الفرق بين الولي والوصي في خصوص تقسيم التركة : 

قد بين في المجلة أن الوصي يكون أحد الطرفين من المقسوم لما إلا أنه لا يجوز له أن يتولى الطرفين 
يعني لو كان مال مشتركاً بين كبير وصغير وقسم الما المذكور بين الكبير والصغير يصح التقسيم أما إذا 
كان المال مشتركا بين صغيرين وقسم الوصي عن الصبيين المذكورين المال المذكور بينهها فلا يصح. 
والحكم في البيع أيضاً على هذا الوجه. أما الأب فله أن يتولى طبرفي العقد في تقسيم أموال أولاده 
الصغار. ىا أن الحكم في البيع على هذا المنوال في حق الأب أنظر شرح المادة (17037). (التتار 
خانية) . 

إذا لم يكن للصغير ولي ولا وصي كان موقوفاً على أمر القاضي حيث لم يكن للشركاء ولاية على 
الصغير وتصرفهم في حق الصغير غير نافذ (الطورى وجامع أحكام الصغار). وينصب من طرف 
القاضي وصي ويجري التقسيم بمعرفته (منلا مسكين) . 

ولكن يشترط في تعيين القاضي وصياً عن الصغير حضور ذلك الصغير» فعليه إذا كان الصغير 
غائباً فليس للقاضي نصب وصي عنهء والفرق هو: 

إذا كان الصغير حاضراً فتتوجه الدعوى عليه والقاضي ينصب وصياً عنه لصحة الدعوى. أما إذا 
كان الصغير غائباً فلا ينصب وصياً عنه لعدم صحة الدعوى عليهء إلا أنه قد ذكر في البزازية أنه يجوز 
للقاضي أن ينصب وصياً عن الصبي الغائب الذي تحت ولاية قضائه ولكن يشترط لحوق علم القاضي 


بوجود الصغير (لسان الحكام ورد المحتار) . 

لا يوجد منافاة وفرق بين القولين وهو أنه إذا كان الصغير الغائب غير مقيم في محل تحت ولاية 
القاضي فليس للقاضي أن ينصب وصياً عله حيث لا تقام الدعوى على الصغير أمام ذلك القاضي . أنظر 
المادة )1١86١(‏ ولا يكون لذلك القاضي أي ولاية على ذلك الصغير أما إذا كان الصغير المذكور تحت 
ولاية ذلك القاضي إلا أنه لم يكن مقي في المدينة التتي يسكنها القاضي بل كان ساكناً في قرية تابعة لولاية 
القاضي ولو كانت بعيدة مدة السفر فللقاضي أن تعس وضيا عله 





مثلاً لوتوني أحد وكان أحد ورثته عاقلاً بالغاً والثاني صغيراً والثالث مجنوناً فطلب البالغ العاقل 
القسمة فالقاضي ينصب عن الصغير والمجنون وصياً ويقسم التركة القابلة للقسمة (علي أفندي). 

كذلك لوتوفي أحد في غير بلدته وترك بنين وبنات صغاراً وكباراً فإذا لم يكن هؤلاء أوصياء عن 
المتوفي فليس هم تقسيم التركة بل لهم مراجعة القاضي وبعد أن ينصب من طرف القاضي وصي عن 
الصغار ووكيل عن الكبار الغائبين يجرى التقسيم ىا سيوضح في المادة الآتية (جامع أحكام الصغار) . 


المادة -)١١79(‏ (يشترط الطلب في قسمة القضاء. فلذلك لا تصح القسمة 

يشترط الطلب في قسمة القضاء. أنظر المادة )١879(‏ وهذا الطلب سبب لقسمة القضاء 
أنظر شرح المادة .)١١١5(‏ 

للذلزق لااتقيع الفتمنة بون القاضى عر ىت نا ابرقم طلنها ولتوج عه اانه 
الحصص أي مالم يقع في حضور القاضي من الشريك النافع له التقسيم على ماهو مذكور في المادة 
.)0١80(‏ 

وقد ذكر في هذه المادة أحد أصحاب الحصص بصورة مطلقة إلا أن هذا الإطلاق قد قيد في 
المادة .)١١5(‏ 

فلذلك إذا راجع الشركاء القاضي وادعوا أن هذا المال ملكهم المشترك وطلبوا تقسيمه ينظر: فإذا 
كان المقسوم منقولاً يقسم على كل حال يعني سواء بين الشركاء أن الإشتراك بطريق الإرث أو بطريق 
الشراء أو الهبة أولم يبينوا سبب الاشتراك» أما البناء والأشجار فقط فبا أنها من المنقولات فتقسم جبراً 
أيضاً ما لم تتبدل المنفعة . أما إذا تبدلت فلا جبر على القسمة لآن المقسوم إذا كان منقولاً لا يخاف عليه من 
التلف إذا بقي على حاله فإذا قسم وسلم إلى أصحاب الخصص فيكون قد جعل مضمونا عليهم وعليه 
ففي التقسيم فائدة (أبو السعود) . 

وإذا كان المقسوم عقاراً فإذا بين الشركاء الشراء أو ادعوا الملك المطلق أي إذا قالوا إن هذا العقار 
ملكنا ولم يبينوا لماذا هو ملكهم وبأي صورة انتقل إليهم فيقسم أيضاً. ولا يحتاج هذا التقسيم إلى 
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اقامة البينة على .كون العقار المذكور ملكهم لأن العقار بالشراء -يزول من ملك البائع فلا يكون في 
القسمة المذكورة حكم على الغير كما أنهم لو ادعوا الملك المطلق يقسم لأن الورثة لم يقروا في هذا 
العقار ملكا للخير فلا يوجد حال مانع للقسمة (الهندية والكفاية ورد المحتار). أما إذا بين الشركاء 
أن العقار المذكور موروث لهم عن فلان فيقسم العقار المذكور عند الإمام الأعظم إذا أقاموا البينة 
على وفاة مورثهم وعلى عدد الورثة وإلا فلا يقسم لأن التركة قبل القسمة هي باقية ملكا للمتوفي 
وتقسيم التركة يكون حكاً على المتوفي بمجرد اقرار الورثة وبما أن الإقرار حجة قاصرة فلا يحكم على 
المنوفي بازالة ملكه عن التركة الباقية ملكية المتوفي فيها بل يحتاج إلى اقامة البينة على وفاة المورث 
وعلى عدد الورثة. 1 1 

والدليل على بقاء التركة ملكاً للمتوفي قبل القسمة أنه يثبت حق المتوفي في زوائد التركة كالنتاج 
والأرباح إذ أنه تقضى ديون المتوفي وتنفذ وصاياه من الزوائد الحاصلة قبل القسمة أما بعد التقسيم فلا 
يبقى حق للمتوفي ولا تقضى ديونه ولا تنفذ وصاياه من الزوائد الحاصلة بعد ذلك . 

وبعد تقرير دليل الإمام الأعظم على الوجه المبين آنفاًنبين الأسئلة والأجوبة الواردة على الدليل 
المذكور على الوجه الآتي : 

س )١(‏ كا أنه يلزم خنصم لإقامة البينة أي مدع يلزم أيضاً مدعى عليه كما يستفاد ذلك من المادة 
)١١84١‏ فمن.هوالمدعي والمدعى عليه هنا؟ . ش 

ج ‏ يكون أحد الورئة خخصماً عن الميت أي المدعى عليه؛ ويكون الورثة الآخرون أخصاماً عن 
أنفسهم أي مدعين, فيتشكل على هذه الصورة مدع ومدعى عليه وتسمع البينة . 

س )7١(‏ - لا يوجد أولوية ورجحان في اعتبار فلان من الورثة نائباً عن الميت ومدعى عليه واعتباره 
أصيلاً عن نفسه ومدعياً فيصبح المدعي والمدعى عليه مجهولاً والحكم غير صحيح مع الجهالة؟ 

ج - للقاضي الحصول على المقصود أن ينصب أحد الورثة مدعياً وأن ينصب آخر عن المدعى عليه 
بحسب ولايته وبنصب القاضي ترتفع الجهالة . 

س (7) - قد ذكر في المادة ( )١١117‏ أن البيئة تقام على المنكر وبما أن الورثة مقرون بوفاة مورثهم 
فيجب أن لا تقام البينة على الوفاة؟. 

ج - إذا أقر الخصم وكان يوجد فائدة من اقامة البينة فلا يكون الإقرار المذكور مانعاً من قبول البينة 
ولهذا نظيران : أوطماء إذا أقر أحد الورثة بدين المتوفي فللمدعي للتعدية أي ليسري الحكم على الورثة 
الآخرين غير المقرين أن يقيم البينة في اقامة البينة فائدة التعدية» كما أنه يوجد فائدة أخرى وهي مزاحمة 
الغرماء, ثانيهها: إذا ادعى المدعي الدين في مواجهة وصي المتوني وأقر الوصي فللمدعي أن يقيم البينة 
ويثبت دعواه لأن اقرار الوصي على الغير باطل (أبو السعود المصري والطوري). 

أما إذا كان الوارث حين تقسيم التركة حملاً فصورة تقسيم التركة قد ورد ذكرها في تأليفنا المسمى 
بتسهيل الفرائض فيجب الرجوع إليه . 


١ 75‏ درر الحكام 





أما عند الإمامين فيقسم العقار ولو بين الورثة لأن العقار المذكور ميراث بدون حاجة إلى اقامة 
البينة على الوفاة وعلى عدد الورثة لأن وجوده في يد الورثة وعدم وجود منازعة عليه دليل على ملكيتهم كما 
بين ذلك في شرح المادة ( 18) إلا أنه يجب أن يبين في جهة التقسيم أن المقسوم له قد قسم بناء على 
اقرار الورثة حتى أن التقسيم المذكور مقصور على الورثة ولا يتعدى إلى غيرهم فعليه لا يثبت الموت بذلك 
لأمهات أولاد المتوفي ومدبريه ولا يعتقون. . 

كذلك إذا حضر اثنان وقالا: إن هذا العقار في يدنا ونطلب تقسيمه ولم يقولا أنه ملكنا فلا يقسم 
لأنه يحتمل أن يكون في يدهما بطريق الإجارة أو الإعارة وتكون القسمة في هذه الصورة قسمة حفظ مع 
أن العقار محفوظ بنفسه (الدر المختار ورد المحتار والكفاية والهداية) . 

قسمة القضاء في غيبة بعض الشركاء:. 

تصح قسمة القضاء تارة ولوغاب الشركاء إلا أنه يلزم في ذلك وجود شروط أربعة : 

الشرط الأول - أن يكون المال المراد تقسيمه موروثاً ومشتركاً من جهة التركة. فلذلك إذا كان المال 
المذكور مشتركاً من جهة الإرث والتركة فيقسم لأن أحد الورثة الحاضرين مدعياً اصالة والوارث 
الآخر الحاضر يكون مدعى عليه اصالة عن نفسه ونيابة عن الميت أي يعتير المدعى الخارج والمدعن 
عليه ذا اليد والتقسيم الذي يقع في هذا الحال يكون واقعاً في حضور المتقاسمين وكا ف 
مواجهتهم فهو جائز لأن الملك الذي يثبت بطريق الإرث يثبت بطريق الخلفية أما إذا كان المال غير 
مشترك من جهة الإرث بل كان مشتركاً بسبب آخر كاشتراء المال الشرك ليق للقاصي تيه ولو 
كاف الكائسه شريكا واجحرا سواء كان المال المشترك عروضاً أو عقاراً وسواء أقيمت البينة أو لم تقم 
.لأن الملك الثابت بالشراء هو ملك جديد وليس بطريق الخلفية كالإرث. 

مثلاً لو اشترى خمسة أشخاص بالإشتراك عقاراً وقبضوه ثم طلب بعد ذلك الشركاء الحضور في 
ا غيبة أحدهم من القاضي تقسيم العقار المذكور وتسليم حصة الغائب إلى يد عدل فليس للقاضي 
أنحراء القييم 
ظ ل 
الشركاء . 

مثلاً لو اشترئ خمسة أشخاص عقاراً بالإشتراك ثم توفي أحد الشركاء وبقيت حصة لولديه فلا 
تصح القسمة في غيبة بعض الشركاء لأن في ذلك شركتين (أولاهما) الشركة الأولى الحاصلة بالشراء 
(الثانية) الشركة الأخرى وهي اشتراك الأخوين الوارثئين في حمس . وبما أن النظر والإعتبار هو للشركة 
الأولى فلا يقوم الوارث في الشركة المذكورة مقام المورث “أماالو كان الآمر بالمكسن. بان كانت الشركة 
الأولى إرثا والشركة الثانية بسبب الشراء في فيصح التقسيم في غيبة بعض الشركاء . مثلاً لوكان مالا مشتركاً 
بين خحمسة أخوة ارثا وكان أحد الأخوة فيا واثنان منهم حاضرين واثنان منهم غائبين فباع أحد 
الحاضرين حصته لزيد فراجع زيد القاضي وطلب التقسيم فيجبر القاضي الشريك الحاضر على 
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القسمة ويعين نائباً عن الغائبين والصغير لأن المشتري المذكور قام مقام البائع وكا أن للبائع الحق 
في اجراء التقسيم مع شريكه فللمشتري الذي قام مقامه حق في ذلك (الطوري). 

ويتفرع بعض مسائل على كون الملك الثابت بطريق الإرث هو يطريق الخلفية: 

المسألة الأولى ‏ للوارث أن يرد المال الذي اشتراه من مور ثه بخيار«العيب . 

المسألة الثانية ‏ يثبت للوارث ضمان الغرور الوارد ذكره في المادة .)١504(‏ 

وتتفرع المسألة الآتية على كون الملك الثابت بالشراء ملكا جديداً: وهي ليس للمشتري رد المبيع 
بخيار العيب إلى بائع البائع . 

الشرط الثاني - أن يكون المال المشترك منقولاً أو عقاراً فتقام البينة على موت المورث وعلى عدد 
الورثة وإذا كان الخصم الموصي له فتقام البينة على الوصية . 

فلذلك إذا كان المال المشترك عقاراً وقسم بدون اقامة بينة على موت المورث وعلى عدد الورثة فلا 

الشرط الثالث ‏ يشترط حضور لا أقل من وارئين من الشركاء أو حضور وارث وموصي له ولوكان 
أحدهما صغيراً لأن الموصى له بالثلث يصير مشتركاً بمنزلة الوارث فكأنه حضر وارثان (رد المحتار) . 

فلذلك إذا حضر اثنان على الوجه المذكور فيعتبر أحدهما مدعياً والآخر مدعى عليه ويصح 
التقسيم قضاء وتودع حصة الغائب إلى يد عدل لفائدة الغائب (رد المحتار) . 

أما إذا حضر وارث واجد أو موصى له واحد فلا يصح التقسيم ولو أقيمت على الوجه المذكور لأنه 
إذا فرض الحاضر مدعياً لا يوجد مدعى عليه وإذا اعتبر الحاضر مدعى عليه فلا يوجد مدع ولذلك لا 
يصح القضاء والحكم (الطوري). 

وكذلك لا يصح التقسيم عند الإمامين في حضور وارث واحد أو موصى له واحد لأن الشخص 
الواحد لاريكون مفاسا وفقاش] (ؤذ المجيارم: 

انه وإن شرط لزوم حضور لا أقل من اثنين من الشركاء إلا أنه لا يشترط بلوغهماء فلذلك إذا كان 
بعض الشركاء غائباً وكان الحضور بالغاً وصغيراً وكان المال المشترك في يد البالغ الحاضر فالقاضي ينصب 
وكيلاٌ عن الغائب ووصياً عن الصغير ويقسم المال المشترك . أما إذا كان المال المشترك في يد الصغي ركلا أو 
بعضاً أو كان في يد أم الصغير وكانت غائبة فلا يقسم المال المشترك (الخانية في القسمة وعلي أفندي 
والبهجة) لأنه في هذه الصورة ينزع المال الذي في يد الصغير مع عدم وجود خصم عن الصغير وهذا غير 
جائز (رد المحتار) . 

الشرط الرابع يجب أن يكون كل المال المقسوم في يد الحاضرين البالغين فلذلك إذا كان كل المال 
المقسوم أو بعضه في يد الغائب أوفي يد مستودعه أو مستعيره فلا يقسم لأنه لما كانت القسمة حك وقضاء 





فالتقسيم على هذه الصورة هو حكم على الغائب بدون حضور نائبه ويوجب نزع المال من يده وهو 
غير جائز «رد المحتار» . 
سؤال - إذا كان كل المال المشترك في يد الغائب أو قسم أزيد من حصته في يده وأجريت القسمة 
فإن ذلك يوجب نزع ذلك المال من يده. ولكن إذا كان في يده ذلك الغائب مقدار بقدر حصته فلا 
يوجب ذلك نزع شيء من يده وعليه فلا يكون التقسيم على هذا الوجه موجباً للحكم على الغائب 
ففي حالة التساوي يبقى المال الذي في يده وفي حالة النقصان يضم إليه شيء «الطوري»؟ 
الجواب ‏ بما أنه تجري القرعة في القسمة ى) هو مبين في المادة ( )١١60١‏ فيحتمل أن تصيب 
الحصة التي في يد الغائب الشريك الحاضر وني تلك الحال يجب نزع التي في يد الغائب. 
المادة ( ١ح‏ إ(إذا طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر فيقسمه 
القاضي جبراً إن كان المال المشترك قابلا للقسمة وإلا فلا يقسمه(" على ما ييين في 
الفصا الثالث والرابع) 
يشترط في قسمة القضاء أن يكون المال المشترك قابلاً للقسمة فلذلك إذا طلب أحد الشريكين 
القسمة وامد و ا نا 
وقيد «إذا طلب» الوارد في هذه الفقرة هو مبني على المادة ( )١١19‏ فلذلك إذا طلب أحد 
الشريكين القسمةوادعى الشريك المطلوبة منه القسمة أنه باع حصته لآخر وأراد اقامة البيئة لاثبات البيع 
فلا تقبل بينته هذه لدفع القسمة لأنه يريد بإثبات فعله البيع ابطال حق شريكه القسيم (الطورى). 
ممه مي م ع ا ا ا ل 
لتكميل المنفعة وبما رو ا التقسيم عكس المقصود (أبو السعود) وفي هذه 
الصورة لو طلب أحدهما المهايأة وامتنع الآخر فيجبر على المهايأة. أنظر المادة )١١87*(‏ وني هذا 
الحال إذا كان المال المشترك دارا أو انوي غير قابل للقسمة وتنازع الشريكان فقال أحدهما لا 
أؤجرها ولا أنتفع بها وقال الآخر أريد الإنتفاع أو التأجير وراجع القاضي في ذلك فالقاضي مايئها 
ويقول للشريك الذي لا يريد الانتفاع (إن شئت انتفع في نوبتك وإن شئت اغلق المحل). (رد 
قد أجيب في شرح المادة ( )١١18‏ على الاعتراض الواقع على عدم جواز القسمة جبراً بداعي 
أنه يوجد في القسمة جهة المبادلة وبأنه يجب في المبادلة تراض الطرفين (الطوري). 
واجبار الشريك الممتنع عن القسمة من واجبات القاضي أي فرض عليه ولكن لا يجب على 
)١(‏ الا أن قانون تقسيم الأموال الغير المنقولة الصادر في ١‏ كانون الأول ١759‏ قد جوز تقسيم المال الغير المنقول 
الغير القابل للقسمة ببيعه وتوزيع أثمانه على الشركاء بنسبة حصصهم راجع المادة (9) من القانون المذكور 
(المعرب) . 
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القاضي أن يباشر القسمة بنفسه فإن شاء باشرها بنفسه وفي هذه الصورة فمسألة أخذ القاضي اجرة 
مقابل عمل التقسيم قد بينت في شرح المادة .)١١77(‏ وإن شاء لا يباشر التقسيم بنفسه ويحيله إلى 
قسام (الطوري ورد المحتار) . 

إن شرط كون الال المشترك قابلاً للقسمة هو في قسمة القضاء أما في قسمة الرضاء أي في 
تقسيم جميع الشركاء المال المشترك بالتراضي وبالذات فلا يشترط أن يكون الال المشترك قابلا 
للقسمة. فلذلك إذا رضي جميع الشركاء بتقسيم المال المشترك الغير القابل للقسمة وقسموه فالقسمة 
صحيحة لأن التقسيم حقهم كا بين في المادة .)١١51(‏ 

المادة )١١71١(‏ - (قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا 
تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة) . 


قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه قبل القسمة 
بها في حق جميع الشركاء أو في حق بعضهم (رد المحتار) . 

والمنفعة المقصودة هي المنفعة الموجودة قبل القسمة أي أن كل مال مشترك ينتفع به جميع الشركاء 
بعد القسمة كانتفاعهم بحصصهم قبل القسمة هو قابل للقسمة. فلذلك إذا كان المال المشترك لا ينتفع 
به جبيع الشركاء على هذا الوجه إلا أنه ينتفع بعضهم لزيادة حصته فالمال المذكور قابل للقسمة أيضاً. 
أنظر مادتي ١١79(‏ و50١١).‏ 

مثلاً الحمام غير قابل للقسمة لأنه وإن انتفع بعد تقسيمه باستعماله اصطبلاً أو محزناً إلا أن المنفعة 
المقصودة منه قبل التقسيم قد فاتت. 

كذلك لو طلب أحد الشريكين تقسيم الحانوات المشترك بينه| الذي كانا يشتغلان ضمنه فيقسم 
الحانوت المذكور إذا كان الشريكان يستطيعان القيام بالعمل الذي كانا يقومان به أو كان أحدهما يستطيع 
ذلك (رد المحتار بزيادة) . 

إذا طلب شريك تقسيم المال المشترك وكان لا ينتفع مطلقاً بإحدى الحصص المفرزة وكان لذلك 
الشريك ملك متصل بالمال المقسوم وضمنت حصته إلى ذلك الملك أو كان في جوار ذلك موات فإذا 
أحي تصبح الحصة المذكورة صالحة للانتفاع فيعد ذلك قابلا للقسمة وتجري في هذا الملك القسمة 
الجبرية ى) ذكر في كتب الشافعية (الباجوري في أحكام القسمة). 

إن هذه المادة هي أصل وضابط في حق قابل القسمة وتعيين قابلية الحمام والخان والدار تجري 
حسب هذه القاعدة. وذلك لوكان قسم من ال حمام تخصوصاً بالرجال والقسم الآخر مخصوصاً بالنساء 
وكان مشتركا بين اثنين فهو قابل للقسمة كا أنه لو كانت الدار قابلة للإنتفاع بها كالانتفاع منها قبل 
القسمة فهي قابلة للقسمة وإلا فلا تقسم . 


ولإيضاح هذه المادة يلزمنا بيان ثلاث مسائل : 3 


الملزمة 4 الشركات 


خرن درر الحكام 
المسألة الأولى ‏ أن ينتفع جميع المتقاسمين بعد القسمة بالنفع الذي ينتفعون به قبل القسمة. . 


فلو كانت دار كبيرة تحتوي على دائرتين إحداهما للحريم والأخرى للرجال وكانت مشتركة بين 
اثنين وقسمت بينه| بأن أخذ أحدهما قسم الحريم والآخر قسم الرجال فينتفع كلاهما بالمنفعة التي كان 
ينتفع بها قبل القسمة وعليه فتكون هذه الدار قابلة للقسمة. 





المسألة الثانية ‏ أن تكون القسمة نافعة لأحد المتقاسمين وضارة بالآخر , 

مثلاً لوكان عشر دار لأحد وباقيها للآخر فقسمت بينهم| وحرم صاحب العشر من الانتفاع الذي 
كان ينتفعه من تلك الدار لقلة نصيبه وكان الآخر ينتفع لوفرة حصته فتقسم هذه الدار لطلب صاحب 
الخصة الكبيرة . 

المسألة الثالثة ‏ أن يتضرر كلا المتقاسمين وفي هذه الصورة لا تقسم بحكم القاضي . 

قد بقيت مسألة هنا تحتاج للتدفيق وهو أنه لوكان في مال شركاء متعددون وكان ذلك المال غير قابل 
للقسمة بنسبة حصص الشركاء ولكنه قابل لها عن طائفة كأن تكون العرصة المشتركة مشتركة بين عشرة 
أشخاص وقابلة للتقسيم إلى. قسمين متساويين واجتمع خمسة شركاء معا وطلبوا الخمس الخصص 
العائدة إليهم في قسم فهل يجوز الإجبار على التقسيم إذا امتنع الشركاء الآخرون؟ لم يوجد في كتب 
الحنفية صراحة عن ذلك إلا أنه قد ذكر في تحفة المنهاج أنه يجبر على القسمة التي هذه الصورة والعبارة 
الأصلية الواردة في ذلك الكتاب هي : «وني الروضة وأصلها وغيرها: لوكان نصف الدار لواحد والآخر 
لخمسة أجيب الأول وحينئذ. فلكل من الخمسة مشاعاً لى يجب أحدهم للقسمة لأنها تضر الجميع وان 
طلب أولاً الخمسة افراز نصيبهم مشاعاً أو كانت الدار لعشرة وطلب خمسة منهم افراز نصيبهم مشاعاً 
أجيبوا لأنهم ينتفعون بنصيبهم ك كانوا ينتفعون به قبل القسمة »وان النقل الوارد في كتاب البدائع 
من كتب الحنفية مؤيد لذلك ولنورده هنا: «وينبغي أن لا يضم نصيب بعض الشبركاء إلى بعض إلا إذا 
رضوا بالضم فلا يحتاج إلى القسمة ثانيا» . 

وإذا طلب بعد ذلك بعض أصحاب تلك الحصص الخمس تقسيم حصصهم بينهم فلا تقسم 
ا يك وهذه المسألة مذكورة في المادة ( .)١١14٠‏ 

وف المسألة الآنفة إذا طلب أصحاب الحصص الخمس القسمة وجمع حصصهم في حصة 
واحدة فتقسم وتفرز الحصص الخمس وتعطى لأصحابها مشاعاً. 

وإذا كانت تلك الدار الكبيرة مشتركة بين عشرة أشخاص على السوية وغير قابلة قسمتها إلى. 
عشرة أقسام فاجتمع خمسة شركاء منهم معاً وطلبوا جمع الخمس الحصص العائدة إليهم في حصة 
واحدة وإمتنع الآخرون فتقسم الدار بيمهم جبراً وحكاً أما بعد ذلك لو طلب واحد من الخمسة أو 
اثنان أو ثلاثة أو أربعة منهم افراز حصتهم وتقسيمها وامتنع الآخرون فلا تقسم جبرا وحكى| وهاتان 
المسألتان لم توجدا في كتب الحنفية. 


بيان قسمة الجمع فرق 
الفصل الثالث 


تقسيم القسمة باعتبار الجبر وعدمه: يفهم من الايضاحات الآتية أن القسمة على قسمين 
باعتبار جواز الحبر فيها من .عدمه: ْ ٠‏ 

القسم الأول القسمة التي يجوز الجبر فيها أي القسمة التي يجبر القاضي الشريك الممتنع عن 
القسمة على القسمة بطلب الشريك الآخر كتقسيم اللمثليات والقيميات المتحدة الجنس ٠‏ 

القسم الثاني القسمة التي لا يجوز الجير فيها أي التي لا يجبر القاضي الشريك الممتنعم عن 
القسمة على القسمة كتقسيم الأعيان المشتركة المختلفة الجنس , 

المادة (75١١)تجري‏ قسمة القضاء. في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس» 
يعني أن القاضي يقسم ذلك حكاً بطلب بعض الشركاء. سواء كان ذلك من 
المثليات أو من القيميات) 


تجري قسمة القضاء قسمة جمع في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس بانفراد يعني بدون أن 
تتداخل» أي أن القاضي يقسم: ذلك حكراً وجبراً بطلب بعض الشركاء - ولو بطلب واحد منهم ‏ 
حسب المادة ( )١١794‏ لأن القسمة التي هي عبارة عن تمييز الحقوق قابلة في صنف واحد لأنه 
تمكن فيها المعادلة باعتبار الماليةوالمنفعة (رد المحتار وفتح القدير ومجمع الأخبر) سواء كانت الأعيان 
المشتركة المتحدة الجنس من المثليات أو القيميات. وان يكن أنه يجب أن لا يجبر على القسمة في, 
القيميات كالحيوانات والعروض لأن جهة البادلة فيها راجحة وغالبة ىا هو مذكور في المادة 
)١١1(‏ ولأنه يلزم تراضي الطرفين في المبادلة إلا أنه لما كان في هذه القسمة جهة افراز فقد جاز 
الإجبار على القسمة بالنسبة لجهة الإفراز (الدرر) . 
فلذلك تقسم المثليات كالحنطة والشعير والسمن والقيميات كالبقر والغنم وجميع أصناف 
الدواب على حدة وانفراد قضاء قسمة جمع «رد المحتار والهندية) . : 


وقوله «على حدة» أي بدون تداخل كأن تقسم أي تفرز الحنطة مثلاً إلى قسمين أو ثلاثة 
أقسام . وكذا الشعير المشترك ولا تقسم هذه بالتداخل يعني لو كان بين اثنين حنطة وشعير مشترك 
فأعطى أحدهما حنطة وأعطى الآخر مقابل ذلك شعيرأً. وكذلك لو كان بين اثنين غنم وخيل 
مشتركة فأعطى أحدهما الغنم وأعطى الآخر مقابل ذلك الخيل فلا تجوز قسمة القضاء على هذه 
الصورة «أبو السعود). 


فإذا كانت الأعيان المتحدة الجنس حيوانات فتعد متحدة الجنس ولو كانت مختلفة من جهة 


هذا درر الحكام 


الأنوثة والذكورة» ولذلك لو كان ماثة من الغنم ذكوراً ومائة أخرى اناثاً وكان يوجد تساو بينهها من 
جهة القيمة فيصح تقسيمها قسمة قضاء بأن تعتبر الذكور قساً والإناث قسماً آخر كا أنه يجوز 
قسمتههما قسمة قضاء بأن يجعل في كل قسمة ذكور وإناث «رد المحتار» لأن جميع الذكور والإناث من 
الحيوانات ما عدا الإنسان هو جنس واحد. أنظر شرح المادة و48١2‏ 

إن المادتين ١١7*”*«‏ و75١١»‏ يبين ببما أسباب هذه المادة ولا تحتويان على حكم أصلي ومع أن 
بيان العلل والأسباب هو من متعلقات الشروح إلا أنها قد ذكرت في المجلة لمزيد الإيضاح . 

المادة )١١7*(‏ - ربما أنه لا يوجد فرق وتفاوت بين أفراد المثليات المتحدة 

الجنس فقسمتهاء عدا أنها غيرمضرة بأي شريك من الشركاءء يكون قد أخذ 
مشتركا بين اثنين فإذا قسم بينهها على حسب حصصها فيكون كل واحد منه| 
استوق حقه وأصبح مالكاً للحنطة التي أصابت حصته. وكذا درهماً من سبيكة 
الذهب. وكذا اقة من الفضة أو من النحاس أو سبيكة حديد., وكذا ثوبا من 
الجوخ من جنس واحدء. وكذا ثوبا من البزء وكذا عددا من البيض هي من هذا 
القبيل أيضا) 

بما أنه لا يوجد فرق وتفاوت معتد به بين أفراد المثليات المتحدة الجنس فقسمتها قسمة جمع 
عدا أنها غير مضرة بأي شريك من الشركاءء يكون كل شريك قد أخذ صورة عين حقه وحصل 
على تمامية ملكه بها فهي نافعة لكل منهم فتكون قابلة للقسمة جبرا وحكى). فلذلك يجوز تقسيم كل 
واحد من خمسين كيلة شعير ومائة اقة جوز وئوب من الجوخ قسمة جمع. يعني لو كانت حمسون كيلة 
شعير مشتركة بين اثنين فيجوز تقسيمها بيها باعطاء كل واحد منها خمسا وعشرين كيلة كا أنه لو 
كانت خمسون كيلة شعير وخحمسون كيلة حنطة أيضا مشتركة بين اثنين فيقسم الشعير بينهها لكل منهى)ا 
خمس وعشرون كيلة, وتقسم الحنطة أيضاً بأن يأخذ كل منه| خمساً وعشرين كيلة. 

فلذلك لو كان مقدار من الحنطة مشتركاً بين اثنين فإذا قسم بينها بنسبة حصصها يعني إذا 
كانت مشتركة مناصفة وأخذ أحدهما النصف والآخر النصف الآخر يكون كل -واحد منه) قد أخذ 
عين حقه صورة ومعنى كا هو مذكور في المادة ( )١١17‏ وأصبح مالكاً مستقلاً للحنطة التي 
أصابت حصته. وقول المجلة هنا «بنسبة حصصه)» هو للسبب لمبين في شرح المادة (5؟١١١).‏ 

وكذا درهماً من سبيكة ذهب وكذا اقة من سبيكة فضة أو سبيكة نحاس أو سبيكة حديد 
«مثال للموزونات»», وكذا ثوباً من الجوخ من جنس واحد وكذا ثوبا من البز من جنس واحد «مثال 
للمزروعات والمثليات»». وكذا عدداً من البيض أو الحوخ «مثال للعدديات المتقاربة» هي من هذا 
القبيل أيضاً أي من جزئيات المثليات المتحدة الجنس فلذلك تقسم قسمة جمع . 


بيان قسمة الجمع نهنا 


وكذلك لوكانت سبيكة ذهب ؤزنها ألف درهم وسبيكة فضة وزنها ثلاثة آلاف درهم 
مشتركتين بين اثنين مناصفة وقسمتا تقسيم جمع فتفسم سبيكة الذهب قسمين فيأخذ كل شريك 
منهه| خساثة درهم وتقسم سبيكة الفضة تقسيم جمع أيضاً الى قسمين فيأخذ كل منها من تلك 
السبيكة ألفاً وخمسائة درهم. ولا يجوز تقسيمه| قسمة قضاء باعطاء أحدهما سبيكة الذهب ذات 
الألف الدرهم والآخر الفضة ذات الثلاثة الآلاف الدرهم المساوية لقيمة الذهب. 





وتقاس الأمثلة الأخخرى على ذلك. 


المادة  )١١75(‏ وإن كان يوجد بين افراد القيميات المتحدة الجنس فرق 

وتفاوت إلا انه باعتباره جزئياً صار في حكم العدم وعدت قابلة للقسمة أيضاً 
على الوجه المذكور آنفاء وكذا مائة جمل ومائة بقرة هى من هذا القبيل أيضاً) 

وإن كان يوجد بين افراد القيميات المتحدة الجنس فرق وتفاوت الا أنه باعتباره جزئياً أي 
لعدم وجود فرق وتفاوت فاحش صار التفاوت في حكم العدم وتمكن رعاية المعادلة والمساواة فيهما 
من جهة الالية والمنفعة. فلذلك قد عدت قابلة للقسمة على الوجه البين آنفاً يعنى قد جازت 
قسمتها قسمة جمع بقسمة قضاء ك| هو مذكور في المادة ) ١”‏ ). وقد 0000 
والتفاوت في القسمة عفرا (المنم) لأن المقصود من الشاة مك اللحم ولا يتفاوت كثيراً كا أن 
المقصود من الفرس الركوب وهذا أيضاً لا يتفاوت فاحشاً فلذلك للا كان في القسمة جهة افراز كا 
جاء في المادة ( 1113) ويكون الشريك الطالب للقسمة طالباً من القاضي الانتفاع وحده بنصيبه 
ومنع شريكه من الانتفاع بحصته وازالة الضرر والظلم عنه ولما كان ذلك الطلب مشروعاً فعلى 
القاضي اجابة طلبه وايصال الحق لمستحقه (الدرر والعيني وفتح المعين) . 

مثلا اذا قسمت خسياثة شاة مشتركة بين اثنين الى قسمين فيكون كل واحد منهها كأنه أخذ 
عين حقه صورة . 

قيل «كأنه أخذ» لأنه قد ذكر في شرح الادة ( )١١18‏ ان الحصة التى يأخذها الشريك 
عند تقسيم القيميات لا يمكن جعلها عين حقه . 

وكذا مائة جمل وكذا ماثة بقرة هي من هذا القبيل أيضاً أي من جزئيات القيميات المتحدة 
الجنس » وعللى ذلك قد عد صنف الجمل قابلاٌ للقسمة على حذدة وبانفراد. ولذلك تجري في 
الأصناف المذكورة قسمة الجمع قسمة قضاء على حدة ولا تجري في ذلك قسمة قضاء بالتداخل كما 


المادة -)١1١70(‏ (لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة أي 
الأعيان المشتركة المختلفة الجنس سواء كانت من المثليات أو من القيميات أي 


ا كم 


:“000 دررالحكام 


يسوغ للقاضي أن يقسمها قسمة جمع جبراً بطلب أحد الشركاء أي لا تجري 
قسمة القضاء باعطاء أحد الشريكين مثلاً مقدار كذا كيلة حنطة واعطاء الآخر 
مقابل ذلك كذا كيلة شعير؛ أو اعطاء أحدهما كذا شاة واعطاء الآخر مقابل ذلك 
كذا ابلا أو بقرة» أو اعطاء أحدهما د واعطاء الآخر سرجاًء أو اعطاء أحدهما 
دارا واعطاء الآخر حانوتاً أو ضيعة. أما قسمة الرضاء الجارية برضائهها على 
الوجه المشروح فجائزة) 


لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة أي في الأعيان المشتركة المختلفة الجنس أي لا 
تجوز قسمة الجمع قسمة قضاء بالتداخل لأنه لا يوجد اختلاط ف الأجناس المختلفة فالقسمة التي 
تجري فيها لا تكون تمبيزاً بل تكون معاوضة مع أن ولاية القاضي في الاجبار على المعاوضة والإجبار 
على القسمة لا تثبت إلا إذا وجد في القسمة تمييز حيث انه يوجد تفاوت فاحش في المقاصد بالنسبة 
الى الأجناس المختلفة فقسمتها قسمة جمع هو معاوضة صرفة يت الى رضاء -كل الشركاء . 
(الدرر والهداية ومجمع الأخمر) 

سواء كانت الأجناس المختلفة من المثليات كالحنطة والشعير أو كانت من القيميات كالابل 
والبقر وهذا هو تفسير قسمة القضاء.. وقد عرفت في المادة ( )١١77‏ أي ليس للقاضي أن يقسم 
قسمة جمع جبراً بطلب أحد الشريكين وفي حالة امتناع الآخر (رد المحتار) . 

يعني إذا امتنع أحد الشركاء عن تقسيم الأجناس المختلفة بطريق التداخل وطلب واحد أو 
أكثر من الشركاء القسمة فلا تجوز القسمة أنظر المادة ( 51) أي لا تجري قسمة القضاء باعطاء 
أحد الشركاء مثلاً كذا كيلة حنطة واعطاء آخر مقابل ذلك كذا كيلة شعير أو اعطاء أحدهما بغلاً 
واعطاء الآخر مقابل ذلك شاتين أو اعطاء أحدهما كذا عدداً من الأغنام واعطاء الآخر مقابل ذلك 
كذا عدداً من الوبل أو من البقرء أو أغطاء أخذها سيفاً واعغطاء الآخر مقابل ذلك مرجاء” أو 
اعطاء أحدهما داراً واعطاء الآخر مقابل ذلك خَانونا أو ضيعة» أو اعظاء اتعذفنا دارا واعظاء الآخخر 
داراً أخرى في تلك المحلة. 1 


ويفهم من المسائل التي ذكرت اعتباراً من المادة ( )1١77‏ ان القسمة باعتبار المقسوم على 
ثلاثة أنواع : 

النوع الأول - قسمة الثليات من جنس واحد فالشريك الذي ممتنع عن هذه القسمة يحبر من 
طرف القاضي عليها بطلب الشريك الآخر. 

الفرع بالقائن ب قنمة القيمات من شن واحد وق :هذه القسمة أيضا عير الشريك الممتنع 
عن القسمة من طرف القاضى على القسمة فيا إذا طلب الشريك الآخر القسمة. 

النوع الثالث ‏ قسمة القيميات المختلفة الجنس فلا يجبر الشريك الممتنع عن القسمة على 


بيان قسمة الجمع يقل 

القسمة من طرف القاضي (الشرنبلالي) .. 

أما إذا رضي جميع الشركاء فالقسمة على الوجه المشروح أي باعطاء أحد الشركاء كذا كيلة 
حنطة مثلا وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا كيلة'شعير فهي قسمة رضاء وجائزة لأن الحق للشركاء 
الفاحش في المقاصد خوفاً من أن يبقى حق أحدهم عند الآخرء ولكن إذا رضي الشركاء بذلك 
فيكون كل من المقسوم لهم قد أسقط الحق الذي عند الآخر فلذلك تصح القسمة.«الفتح والدرر) 

المادة -)١١*5(‏ «(الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة ولو كانت 
مصنوعة من جنس واحد من معدن واحد تعدّ مختلفة الجدس) 

كا تعدّ أيضاً مختلفة الجنس إذا كانت مصنوعة من معدن متلف الجنس. 
ذلك قسمة قضاء. وعليه فلا تجري قسمة باعطاء أحد الشريكين ابريق نحاس واعطاء الشريك 
الآخر ابريق نحاس آخر: أنظر شرح المادة .)١١19(‏ (الندية). 


المادة )١١97(‏ - (الخَلِيّات وكبار اللؤلؤ والجواهر من الأعيان المختلفة 
الحتين: انا اما ادواهر الصتغيزة كر اللذلو العتفير واطيجان المامن. الدرة 
فتعدٌ متحدة الجنس) 
الحليات وكبار اللؤلوٌ والجواهر من الأعيان المختلفة الحنين يا فلذلك لا تجري فيها قسمة 
والحليات جمع الجمع للحي - بضم الجاء وكسر اللام وتشديد الياء - ومفردها حل - بفتح 
الحاء وسكون اللام - والحل هو الزهب والفضة والماس والياقوت وما اشبه ذلك من الجواهر النيي 
تتزين مها النساء(0) , 
| والجواهر جمع جوهر- بفتح الجيم وسكون الواو- وهي اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والجواهر 
المعروفة من نوع الزمرد. وعلى ذلك فإذا سئل لاذا ذكر اسمهها على حدة؟ فيجاب عليه أنه إذا 
قوبل العام بالخاص أي ذكر الخاص بعد العام فيراد بذلك ما عدا العام ؤالخاص. وعليه فعطف 
اللؤلوٌ والجواهر على الحليات معناه أنه يقصد من الحليات غير اللؤلؤ والجواهر وهو عبارة عن 
الحليات المعمولة من الذهب والفضة والماس فيكون العطف المذكور عطف المباين على المباين وعليه 


(1) والرجال أيضاً في هذه الأيام (المعرب). 
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ولذلك يدخل اللؤلؤ في تعبير الجواهرء وعلى هذا الحال فعطف الجواهر على اللؤلؤ الكبير من 
قبيل عطف العام على الخاص كقول: جاعني زيد وانسان. 

سؤال ‏ لا تخلو هذه المادة من معنيين: 

(الأول) إذا اعتبر اللؤلؤ والياقوت معاً ونظر إليهما نظرة واحدة فهما مختلفا الجنس أي أن 
اللؤلؤ جنس والياقوت جنس آخر كا أن الماس جنس واللؤلؤ جنس آخر. وإن يكن أن هذا المعنى 
صحيح إلا أن هذه المسألة قد مرت في المادة .)١١15(‏ 

(الثاني) أن يكون المراد من ذلك أن صنف اللؤلؤ فقط والياقوت فقط والماس فقط مختلف 
الجنس مع كونها غير مختلفة بل متحدة لأن هذا الماس ظاهر أنه من جنس ذلك الماس كما ان هذا 
الياقوت ظاهر أنه من جنس ذلك الياقوت؟. 

الجواب ‏ المقصود منه هو المعنى الثاني أي يجب أن يفهم أن عبارة: «من الأعيان المختلفة 
الجنس» بمعنى أنه من قبيل الأعيان المختلفة الجنس يعني من مناسباتها لفحش التفاوت بينها فهي غير 
قابلة للقسمة كالأعيان المختلفة الجنس فلذلك لا تجري فيها قسمة القضاء (رد المحتار بايضاح). 

أما الجواهر الصغيرة مثل اللؤلؤ الصغير وأحجار الماس الصغيرة التي لاتتفاوت قيمتها بين 
أفرادها فإنها تعد متحدة الجنس فلذلك تجري في هذه القسمة القضاء على حدة. 

توجد ثلاثة أقوال في تقسيم الجواهر: 

القول الأول هو عدم جواز التقشيم في الجواهر ولو كانت من جنس واحد أو كانت كبيرة 
أو صغيرة » وعليه فلا تجوز قسمة الماس أو الزمرد باتفراد وعلى حدة . 

القول الثانٍ - عدم جواز قسمة الجواهر إذا كانت مختلفة الجنس قسمة قضاء فلذلك لا يجوز 
قسمة الماس مع الياقوت بطريق التداخل أي باعطاء أحد الشريكين الماس واعطاء الآخر مقابل 
ذلك الياقوت أما إذا كانت متحدة الجنس فتقسم كما يجري ذلك في سائر الأجناس. وقد ذكر هذا 
القول في الجوهرة . 

القول الثالث ‏ عدم جواز قسمة القضاء في الجواهر الكبيرة لوجود تفاوت فاحش بين أفرادها. 
أما إذا كانت الجواهر صغيرة فيجوز تقسيمها لأن التفاوت الموجود بن افرادها هو تفاوت جزئي 
(الطورى ومنح الغفار) وقد قبلت المجلة هذا القول الثالث . 


المادة )١178(‏ - (الدور العديدة والدكاكين والضياع ختلفة الجنس أيضاً 
فلذلك لا تقسم قسمة جمعء مثلاً لا تجوز قسمة القضاء بأن يعطى لأحد 
الشريكين من الدور المتعددة واحدة والآخر أخرى بل تقسم كل واحدة منها 
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قسمة تفريق على الوجه الآتي) 


الدور والدكاكين والضياع والعرصات العديدة مختلفة الجمنس ئا بين الزيلعي ولو كانت ف 
مدينة واحدة أو محلة واحدة أو زقاق واحد حتى لو كانت ملاصقة بعضها لبعض. ومن قبيل 
المختلف الجنس كا بينت الجوهرة والقهستاني. فلذلك لا تقسم قسمة جمع قضاء (الهندية وأبو 
السعود ومجمع الأنبر) لأن الدور وإن كانت جنساً واحداً باعتبار السكنى إلا أنه يوجد اختلاف في 
المقاصد باعتبار البلد والجيران وقربها من المسجد والسوق فيوجد تفاوت فاحش بينها فلا يمكن 
التعديل في القسمة فلا تقسم جبراً وقضاء (الطوري). 

مثلا لا تجوز قسمة القضاء بأن يعطىالى أحد الشريكين من الدور المتعددة المشتركة بين إثنين 
مناصفة واحدة إلى أحدهها والأخرى إلى الآخر وقسمتها قسمة جمع قسمة قضاء بل تقسم كل 
واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي: أي كا هو مبين في الفصل الرابع. وكذلك التقسيم 
قضاء باعطاء أحد الشريكين داراً وإعطاء الآخر تخزناً غير جائز كما أن إعطاء أحدهما دارا وإعطاء 
الآخر عرصة قسمة قضاء غير جائز أيضاً (الجوهرة ومجمع الأخبر ورد المحتار) . 

3 تفصيلاات ف تقسيم الدور والبيوت والغرف: 

الخلاصة أن المساكن ثلاثة أقسام : 1 

القسم الأول الدور 

القسم الثاني - البيوت وتسمى أيضاً الغرف 

القسم الثالث - المنازل وتسمى بيوتاً 

فإذا كانت الدور في بلاد مختلفة فقسمة القضاء فيها غير جائزة بالاتفاق أما إذا كانت في مدينة 
واحدة فلا تجوز قسمة القضاء فيها على رأي الإمام الأعظم. أما عند الإمامين فإجراء القسمة في 
هذا الحال مفوض لرأي القاضى فإذا رأى القاضي أنه أصلح فيقسمه قسمة جمع وإذا لم يره أصلح 
والصورة فهي مختلفة الجنس نظراً لاختلاف الأغراض وتفاوت منفعة السكنى فيها فإذا قسمت كل 
دار على حدة فيحتمل أن يتضرر بعض الشركاء لقلة سهمه. فلذلك فوضت صورة التقسيم إلى 
رأي القاضي فإن شاء قسمها وإن شاء لم يقسمها (وعلى هذا الخلاص الأقرحة المتفرقة أو الكروم 
المشتركة). (مجمع الأمر والطوري). وقد اختارت المجلة في هذه المادة قول الإمام الأعظم . 

ومع أنه لا تجوز قسمة الدور المتعددة قسمة جمع على الوجه المشروح إلا أنه إذا رضي جميع 
الشركاء القسمة جمعاً فتقسم أيضاً على الوجه المشروح (الهندية) . 

كذلك لا تجوز قسمة الجمع جبراً بين الوقف والملك «الفرائد البهية). يعني لو كانت 
عرصتان مشتركتين بين اثنين إحداهما ملك والأخرى وقف يتصرف فيها بالإجارتين فلا تجوز قسمتها 
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قسمة جمع بإعطاء أحدهما عرصة الملك وإعطاء الآخر عرصة الوقف. 

أما المنازل فإذا كانت متلاصقة أي متصلاً بعضها بالبعض الآخر فتجوز قسمتها قسمة جمع 
بقسمة قضاء أما إذا كانت متباينة أي متفرقاً بعضها عن بعض فلا تقسم قسمة جمع بقسمة قضاء 
كالدور. أما الهراو فتقسم على حدة سواء كانت في حل واحد أو في مملاات مختلفة لأنه يكون 5 
داخل الدار وفوق الغرفة. فإذا كانت متلاصقة فيجري فيه قسمة المفرذ وإلا فتجري قسمة 
الجمع . 

أما الغرف فتقسم تقسيم جمع بقسمة قضاء سواء كانت في محلة واحدة أو محلات متعددة لأن 
التفاوت ف البيوت يسير (الجوهر والطوري وجمع الأنهر والدرر والغرر) . 


الفصل الرابع 
(في بيان قسمة التفريق) 
تلخص مسائل قسمة التفريق على الوجه الآتي: 
إن تقسيم العين المشتركة إما أن يكون نافعاً لجميع الشركاء فتكون - في هذه الحالة ‏ تلك 
العين المشتركة قابلة للقسمة» وإما أن يكون مضراً بعموم الشركاء فتكون غير قابلة للقسمة. وإما 
أن يكون نافعاً لبعض الشركاء ومضراً ببعضهم فتقسم بطلب الشركاء النافع لهم التقسيم. ولا 
تقسم بطلب الآخرين أي المضر بهم التقسيم . 


المادة -)١1١74(‏ (إذا كان تفريق وتبعيض عين مشتركة غير مضر بأي 
شريك من الشركاء فهي قابلة للقسمة؛ مثلاً إذا قسمت عرصة وكان ينشأ أبنية 
وتغرس أشجار وتحفر بئر في كل قسم منها فعلى هذا الوجه تكون المنفعة المقصودة 
من العرصة باقية. وكذلك لو قسمت دار2"© فيها منزلان واحد للرجال والآخر 
للحريم فتفريقها وتقسيمها إلى دارين لا يفوت منفعة السكنى المقصودة من الدار 
ويصير كل واحد من الشركاء صاحب دار مستقلة» فلذلك تجري قسمة القضاء 
سواء في العرصة أو في الدار يعني إذا طلب أحد الشركاء القسمة وامتنع الآخر 
فيقسمها القاضي جبراً) 

إذا كان تفريق وتبعيض عين مشتركة أي تقسيمها إلى أقسام بنسبة حصص الشركاء غير مضر 


)١(‏ والأصل في اللغة التركية قوناق ومعناها الدار الكبيرة ذات الدوائر العديدة (المعرب). 
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بأي شريك من الشركاء أي نافع بالنفع الذي كان ينتفع بيجي الدركاء قبل القسمة فهي: قايلة 
للقسمة سواء كانت من المثليات أو من القيميات وسواء كانت هلكا أو وقفاً. أنظر شرح المادة 
.)١١1(‏ (رد المحتار). 

يجب أن ينظر في خصوص القابلية للقسمة إلى عين المقسوم والنفع وحصص الشركاء بعين 
الاعتبار.إذ يكون تارة نفس العين غير قابلة للقسمة كالفرس والكتابٍ والغرفة الصغيرة ويكون 
القابل للقسمة تارة غير قابل لها بسبب عدم بقاء التفع . كقسمة الحمام والطاحون ويكون طوراً غير 
قابل للقسمة بالنسبة إلى عدد الشركاء وحصصهم. مثلاً إذا كان المال القابل للقسمة إلى قسمين 
مملوكاً مناصفة بين اثنين فهو قابل للقسمة فإذا توفي الشريكان وخلف كل واحد منبهها ولدين وكان 
المال المذكور غير قابل للقسمة إلى أربعة أقسام فهو غير قابل للقسمة. 

مثلاً لو كانت عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين وكانت كبيرة فإذا قسمت إلى قسمين 
متساويين وكان في كل قسم منها تنش أبنية وتغرس أشجار وتحفر بثر فبها أن المنفعة المقصودة من 
تلك العرصة قبل القسمة باقية فتكون هذه العرصة قابلة للقسمة . 

مثلاً لو كانت عرصة طوها ثلاثون ذراعاً وعرضها عشرون ذراعاً مشتركة بين اثنين فإذا 
قسمت قسمين فيخرج نصيب كل منهها عرصة طولا خمسة عشر ذراعاً وعرضها عشرة أذرع 
فيستطيع كل منها أن ينشيئٌ دارا في نصيبه. أما لو كانت هذه العرصة مشتركة بالسوية بين خمسة 
عشر شخصا فلا تكون هذه العرصة قابلة للقسمة بافراز حصة كل شريك من الشركاء. وتقسيمها 
تقسياً آخر قد بين في شرح المادة ( .)1١1"1‏ 

كذلك لو عانت داز كيرة مستركة: يبن أعوين مناضفة ومفاعاً وقسينت عل أن تكون :دائرة 
الضيوف قسياً ودائرة الحريم قسياً فلا تفوت المنفعة المقصودة من سكنى الدار ويكون كل شريك 
اوه ير و ار ب ال ا أما لو كانت تلك 
الدار الكبيرة مشتركة بالتساوي بين عشرة أشخاص فإذا قسمت إلى عشرة أقسام وكان كل قسم من 
تلك الأقسام غير صالح لاتخاذه منزلاً ومسكناً مستقلاً فلا تكون الدار المذكورة قابلة للقسمة 
بتقسيمها إلى عشرة أقسام . 

فلذلك تجري قسمة القضاء سواء في العرصة أو في الدار يعني إذا طلب أصحاب الدار 
القسمة وامتنع الآخر عن القسمة فيجبره القاضي عليها حيث كان في القسمة تكميل المنفعة فيجب 
على القاضي في حال طلب أحد الشركاء القسمة اجراؤها (الدرر) . 

كذلك لو كان اثنان متصرفين في عرصة وقف بطريق الإجارتين وكان في حال تقسيمها يمكن 
لكل واحد منه] ا بحصته وكان ذلك نافعاً للوقف فيقسم القاضي العرصة المذكورة بطلب 
أحد الشريكين وبرأي المتولي (الفتاوى الجديدة) . 

كذلك إذا كان بعض الغراس أو البناء وقفاً وبعضه ملكا وكانت المعادلة ممكنة فتجري قسمة 
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القضاء لتفريق الملك عن الوقف (الخيرية) وقد بين في هذه المسألة جواز التقسيم بين الملك والوفف 
كا أنه قد بين في شرح المادة )١178(‏ عدم جواز التقسيم بين المتصرف والمالك. كذلك إذا طلب 
أحد الشركاء القسمة حسب هذه المادة وادعى الآخر أنه باع حصته من آخر وامتنع الآخر. عن 
إجراء القسمة. بداعي بيع حصته فحكم ذلك قد بين في المادة .)١170(‏ (جامع الفتاوى في أول 
القسمة). 
المادة -)١1١50(‏ (إذا كان تبعيض وتفريق العين المشتركة نافعاً لاحد 

الشركاء ومضرا بالآخر يعني أنه مفوت لنفعته المقصودة فاذا كان الطالب للقسمة 
المنتفع فالقاضي يقسمها كذلك حكا. مثلاً إذا كانت حصة أحد الشريكين في 
الدار قليلة لا ينتفع بها بعد القسمة بالسكنى فيها وصاحب الحصة الكبيرة يطلب 

إذا كان تفريق. وتنعيظل. العين: المشتركة: أي. تقسيمها ابشسنبةة خصض؛ العركاء. تافعاً لأحد 
الشركاء لكثرة حصته ومضراً بالآخر لقلة حصته أي كان مفوتاً لنفعته المقصودة وطلب الشريك 
المنتفع فالقاضي يقسمها حكياأ ىما تقسم العين المبينة في المادة الآنفة. لأن طالب التقسيم ينتفع بهذا 
الطلب حيث يطلب حصر الانتفاع بملكه بنفسه ومنع غيره من الانتفاع ملكه فالطلب المذكور 
مشروع ويجب على القاضي قبوله وإن كان ذلك مضراً بالشريك الآخر إلا أنه لما كان الشريك يريد 
الإنتفاع بملك الغير فلا يعتبر ضرره (الطوري) . 

ولا تقسم بطلب الشريك الضار به التقسيم حيث لم يكن لذلك الشريك منفعة بهذا الطلب 
فيكون طلبه تعنتا (رد المحتار ومجمع الأخمر) . 

يوجد ثلاثة أقوال في تقسيم مثل العين المشتركة : 

القول الأول - تقسم العين المذكورة بطلب صاحب الخصة الكبيرة وا منتفع من القسمة ولا 
تقسم بطلب صاحب الحصة الصغيرة والمضرة به القسمة. 

القول الثاني - تقسم تلك العين بطلب صاحب الحصة الصغيرة والمضرة به القسمة ولا تقسم 
بطلب الشريك النافعة له القسمة. أي أن هذا القول هو عكس القول الأول لأن صاحب الحصة 
الكبيرة بطلبه التقسيم يكون طالباً ضرر رفيقه؛ وأما طلب صاحب الحصة القليلة فهو طالب ضرر 
نفس ووافيل ”بذللقة: 

القول الثالث ‏ أن تقسم العين بطلب أي شريك من الشركاء. أي سواء طلب القسمة 
الشريك النافعة له القسمة أو الشريك المضرة به القسمة. وقد اختار أصحاب المتون القول الأول. 
وأفتى على هذا الوجه في هجة الفتاوى. وقد قبلت المجلة هذا القول بقوما «فإذا كان الطالب 


بيان قسمة التفريق ١:١‏ 





للقسمة المنتفع فالقاضي يقسمها كذلك حكياه (رد المحتار ومجمع الأخمر بزيادة) . 

مثلاً لو كانت دار مشتركة بين اثنين أثلاثاً أي لأحدهما ثلث وللآخر ثلثان فإذا قسمت تلك 
الدار فبها أن حصة صاحب الثلث قليلة وكان لا ينتفع بحصته بالسكنى فيها وكانت حصة صاحب 
الثلثين يمكن الإنتفاع بها بعد التقسيم فإذا طلب صاحب الحصة الكبيرة الذي ينتفع بالسكنى في 
حصته بعد القسمة فيقسمها القاضى قضاء. 

كذلك لو كانت دار كبيرة مشتركة بين ثلائة أشخاص وكانت حصة أحدهم النصف وحصة 
الشريكين النصف مناصفة أي لكل منهما الربع وكان الانتفاع ممكناً بنصف الحصة وغير كن بربع 
الحصة فإذا طلب صاحب النصف القسمة يجاب طلبه وتفرز حصته وتعطى لهء أما الشريكان 
الآخران فتبقى حصتههما مشاعاً. 

مستثنيات : 


يستثنى من حكم هذه المادة أربع مسائل: - 

المسألة الأولى - الطريق» وقد بينت في المادة ( .)١١57*‏ 

المسألة الثانية ‏ المسيل» وقد ذكر في المادة ( .)١١55‏ 

المسألة الثالثة ‏ الوقف. وذلك أن عقار الوقف الذي يتصرف فيه مشتركاً بطريق الإجارتين 
يقسم بثلاثة شروط : 

١‏ أن يمكن الإنتفاع لكل شريك في الحصة التي تصيبه في) لو أجريت القسمة» فعلى ذلك 
لو كان لا ينتفع ولو واحد من الشركاء بحصته التي تصيبه بالقسمة فلا تصح القسمة سواء كان 
الطلب من صاحب الحصة القليلة أو من صاحب الحصة الكبيرة . 


؟ - أن يكون التقسيم أنفع في حق الوقف. فعلى ذلك لو بقيى قسم عرصة للوقف بعد 
التقسيم بدون طريق أو كان عقار الوقف كبيرا وقسم إلى قطع صغيرة تزيل شرف العقار المذكور 
حسب الموقع وتتدنى بسبب ذلك وارداته القديمة فلا تصح القسمة ٠‏ 

أن يكون التقسيم باذن المتولي. فعلى ذلك لا يصح التقسيم الذي يقع بدون إذن المتولي 
ولا يعتبرء فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فيصح التقسيم رضاءً ىا يصح جبرا وقضاء . 

مثلاً لو طلب بعض الشركاء المتصرفين في عقار وقف بطريق الإجارتين القسمة وامتنع 
الآخرون عنها فالقاضي يعين أهل خبرة لهم وقوف تام على أحوال البناء ويجري الكشف على أبنية 
وعرصة العقار بحضور الطرفين والمتولي ويجري تقويمه| فإذا ظهر بعد الكشف أن العقار المذكور 
قابل للقسمة بين الشركاء بصورة نافعة للوقف وذلك بشهادة أرباب الوقوف فيقسم العقار المذكور 
بين الشركاء حسب حصصهم بقرعة بدون نظر إلى رضاء الممتنع ويفرق حصص كل منهم عن 
الأخرى ويضع علامات فاصلة بينها. أما إذا كان بعض الشركاء صغيرا أو مجنونا أو معتوها فيجب 


1١‏ درر الحكام 





أن يكون ف التقسيم متقعة هم وفي هذه الصورة تقسم بمعرفة أوليائهم أو أوصيائهم . 

المسألة الرابعة ‏ الأراضي الأميرية: يشترط في تقسيم الأراضي الأميرية أن ينتفع جميع الشركاء 
النفع الذي كانوا يتفعون به قبل التقسيمء » فلذلك ! إذا كان التقسيم غير نافع لجميع الشركاء أ وكان 
انا ليعفت وممرا بالاخرين أواطرنا لنفعة الفصيرة نا تصرح التنسمة لاب الريك الذي 
المنتفع , » كا أنها لا تصح أيضاً بطلب الشريك المنتفع . : 


المادة -)١١5١(‏ (لا تجري قسمة في العين المشتركة التي يضر تفريقها 
وتبعيضها بكل واحد من الشركاء. مثلاً إذا قسمت الطاحون فلا تستعمل 
طاحوناً بعدء فلذلك تفوت المنفعة المقصودة منها. وعليه فلا يسوغ للقاضي 
قسمتها بطلب أحد الشركاء أما بالتراضي فتقسم . » والحمام والبئر والقناة والبيت 
الصغير أو الحائط بين الدارين هي كذلك والعروض المحتاجة إلى الكسر والقطع 
كحيوان واحد ومركبة واحدة وسرج واحد وجبة واحدة وحجر خاتم واحد هي 
من هذا القبيل فلا تجري قسمة القضاء في أي واحد منها) 

لا تجري قسمة القضاء في العين المشتركة التى يضر تفريقها وتبعيضها أي تقسيمها بنسبة 
حصص الشركاء بكل واحد من الشركاء أي التي تفوت المنفعة المقصودة منها لأن الإجبار على 
القسمة قد شرع لتكميل المنفعة وإجراء القسمة في عين مشتركة كهذه يستوجب تفويت المنفعة ويأتي 
بعكس النتيجة (الدرر) عدا أن طالب القسمة هو متعنت ومتصد لأضرار الغير فالقاضي لا يباشر 
عملا كهذا غير مفيد وباعثاً للضرر (الطوري). 
مثلاً إذا قسمت طاحون مشتركة فلا يمكن استعمالها طاحوناً (الدرر) ولو كان الإنتفاع بها ممكنا 
باتخاذها اصطبلاً أو مخزناً لا تعد قابلة للقسمة إذ تفوت بذلك المنفعة المقصودة فلذلك لا يقسمها 
القاضي بطلب أحد الشركاء أي بطلب بعضهم والحهام كالطاحون (الطوري) أما إذا كانت 
الطاحون ذات حجرين وكان الحمام ذا تحزنين وكان الانتفاع بها كالأول فها قابلان للقسمة. أنظر 
شرح المادة .)١١310(‏ (رد المحتار ولسان الحكام) . 

وقد أفتى في الحامدية بقسمة معصرة زيت لاثنين مناصفة وهي مشتملة على عودين ومطبخين 
وبئرين للزيت لأنها قابلة للقسمة بلا ضرر (رد المحتار). 

أما بالتراضي أي بتراضي جميع الشركاء فتقسم لأن الحق لحم وهم أعلم من غيرهم في 
احتياجاتهم (الطوري) . 


وقسمة الرضاء على نوعين كما بين في المادة :)١١151١(‏ - 


بيان قسمة التفريق ١‏ 


النوع الأول أن يقسم الشركاء المال المشكترك بالتراضي بمباشرتهم التقسيم بالذات. 

النوع الثاني أن يراجع الشركاء القاضي وأن يقسمه القاضي برضائهم جميعاً . 

وقد اتفق الفقهاء على جواز قسمة الرضاء في العين المشتركة في النوع الأول المبحوث عنه في 
هذه المادةء إلا أنهم اختلفوا في جواز وعدم جواز قسمة الرضاء في النوع الثاني منها فقد قال 
بعضهم بجواز قسمة الرضاء في هذا النوع أيضاً (الكنز والطوري) وأما عند بعضهم فلا تجري 
قسمة الرضاء فى في النوع الثاني أي أنه لو رضي جميع الشركاء وطلبوا من القاضي القسمة فلا يقسمه 
القاضي لأن القاضي لا يشتغل بالأمر الغير المفيد ولا سيما إذا كان موجباً لأضرار الناس وإضاعة 
إلمال وتفويت المنفعة لأنه حرم ولذلك لا يباشر تلك القسمة ولو طلب ذلك جميع الشركاء وبما أنه لا 
يمنع الذي يتصدى لإتلاف ماله من الإتلاف بحكم القاضي فإذا اتفق جميع الشركاء على التقسيم 

وفقرة المجلة السالفة الذكر لا تعين ولا تخصص أحد القولين . 

وكذلك الحمام والبئر والحوض ولو كان عشراً في عشر والقناة والشرب سواء مع الأرض أو بلا 
أرض والغرفة الصغيرة والحائط بين الدارين أيضاً كذلك. أي أن القاضي لا يقسم ذلك جبراً حتى 
أن البئر والقناة لو كانتا ضمن العرصة القابلة للقسمة فتقسم العرصة على حدة وتترك البئر والقناة 
مشتركتين. وكذلك القناة والشرب المجرد أي بلا أرض لا يقسمان. وإذا كانت القناة مع الأرض 
فتقسم الأرض على حدة وتترك القناة والشرب مشتركين (الطوري). 

وللشركاء أن يقتسموا ذلك برضائهم كأن يقتسموا الحمام والغرفة الصغيرة باتخاذ الحام محزناً 

وقد ذكر آنفاً أن الحمام يكون قابلاً للقسمة بعضاً ى) أن معصرة الزيت إذا كانت مشتركة 
مناصفة بين اثنين وكان لها عودان ومطبخان وبئران وكان من الممكن قسمتها بلا ضرر فهي قابلة 
للقسمة (الحامدي ورد المحتار) . 


والعروض المحتاجة للقطع والكسر كحيوان واحد ومركبة واحدة وسرج واحد وقوس واحدة 
وبندقية واحدة وجبة واحدة وحلة واحدة وحجر خاتم واحد وكل عروض يوجب تقسيمها ضرراً 
هي من هذا القبيل فلا تجري في أي واحدة منها قسمة قضاء إذ لو قسمت حلة واحدة فيحصل هذا 
العنم باثلاات جرم متها وجو شرن ها اذا ايفن جيم القركاء عل تقديسها عل نهذ الوجة فيصح 
مثلا: لو كاتعه عجلة مكنتركة بين انين وافتشناها بالرضاء فقتاهًا طول أو عرضاً وكل منه| أخذ قس] 
منها فهو جائز وليس لأحدهما بعد ذلك الرجوع عن هذه القسمة (المندية والطوري). 





ومعنى قول المجلة «حيوان واحد ومركبة واحدة» أنه لا يقسم الحيوان الواحد والمركبة الواحدة 
إلى قسمين وليس معناه عدم جواز إعطاء حيوان لأحد الشريكين وإعطاء الآخر مقابل ذلك مركبة 
لأن هذا المعنى الثاني قد مر ذكره في المادة ,)١١70(‏ 


١55‏ درر الحكام 
إذا أريد تقسيم شيء في تبعيضه ضرر كحيوان واحد أو مركبة واحدة فيتفق الشريكان على 


بيعه لآخر ويقتسمان ثمنه أو يبيع أحدهما حصته للآخر أو يؤجر أحدهما حصته للآخر أو أن يتهايئا 
بالمال المشترك (التنقيح والخلاصة) . 


المادة -)١١57(‏ (كما أنه لا يجوز تقسيم أوراق الكتاب الواحد المشترك 
كذلك لا يجوز تقسيم الكتاب المنقسم إلى مجلدات عديدة جلداً فجلداً) 
كا أنه لا يجوز تقسيم أوراق الكتاب الواحد المشترك بين الشركاء كذلك لا يجوز تقسيم 
الكتاب المنقسم إلى مجلدات عديدة ككتاب رد المحتار والهندية وفتح القدير وترجمة القاموس جلداً 
فجلداً حيث يحصل بتقسيم الكتب المذكورة على الوجه المشروح إتلاف للمال مع أن المقصود من 
التقسيم تكامل المنفعة (الطورى) وفي هذه الحال يجب أن ينتفع الشركاء من هذه الكتب إما بطريق 
المهايأة أو بيع أحدهم حصته للآخر وإما أن تباع برضائهم جميعاً وتقسم أثانها. ىا أنه لا يجوز 
قسمة تلك الكتب قسمة جمع مثلاً بإعطاء أحد الشريكين كتاب رد المحتار وإعطاء الآخر كتاب 
الهندية. أنظر المادة ( )١١75‏ (رد المحتار) . 


المادة )١١157(‏ - (إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بين اثنين 

أو أكثر التي ليس لغيرهم حق بالدخول إليها مطلقاً وامتنع الآخر ينظر. فإذا كان 
بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق تقسم وإلا فلا يجبر على القسمة إلا إذا كان 
لكل واحد طريق ومنفذ على حدة فإنها في ذلك الحال تقسم) 

إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بالتساوي أو التفاضل بين اثنين أو أكثر. 

والأنسب أن يقال أكثر من واحد ‏ التي ليس لغير أولئك الشركاء حق بالدخول إليها مطلقاً 
وقد قصد بهذا التعبير الإحتراز من الطريق الوارد ذكرها في المادة ( )١177‏ وامتنع الآخر عن 
القسمة وروجع القاضي في ذلك ينظر: 

ويفهم من هذه الفقرة ومن المادة ( )١57‏ أن الطريق الخاص على نوعين: ‏ 

النوع الأول - الطريق المشتركة بين أكثر من واحد التي لا تكون لأحد غير الشركاء حق 
بالدخول إليها كأن تكون عرصة مشتركة بين خمسة أشخاص فيقتسمونها بينهم خمسة أقسام ويفرزون 
منها طريقا ويبنون فيها خحمسة بيوت فالطريق الموضوع البحث فيها هي هذه الطريق وهذا النوع من 
الطريق الخاص يباع ويشرى ويقسم بين الشركاء. 


النوع الثاني - الطريق المحاطة بالدور وجرق افرازها للمرور وهي الوارد ذكرها في المادة 
077 . 


بيان قسمة التفريق ١.6‏ 


وقد احترز عن هذه الطريق بقول المجلة «التى ليس لغيرهم حق بالدخول إليها مطلقه 
(الهندية) وهذا النوع من الطريق الخاص أي النوع الثاني لا يباع ولا يشرى ولا يقسم . 

فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق من الخصص المفرزة تقسم فإذا كانت حصصهم 
معلومة فالطريق تقسم بنسبة حصصهم وإذا كانت مجهوثة فتقسم على عدد رؤوس الشركاء لأنه 
يوجد. في التقسيم على هذا الحال. إفراز وتكميل منفعة (الطوري) أما إذا كانت غير معلومة 
حصص الشركاء في الطريق فلا تقسم بنسبة مساحة أملاك الشركاء؛ لأن المقصود من الطريق هو 
الإستطراق والمرور منها وهذا لا يختلف باعتبار سعة الدار أو ضيقها فيكون في الحالين واحداً (رد 
المحتار) فعلى ذلك لو كانت طريق سعتها ثلاثون ذراعاً وكانت مشتركة بين اثنين ثلثا وثلثين وكان 
كل طرف منبها مساوياً في القيمة للطرف الآخر فتقسم بإعطاء صاحب الثلث عشرة أذرع منها 
وصاحب الثلثين عشرين ذراعاً. وإذا كانت غير معلومة حصة كل شريك في الطريق المذكورة 
فتقسم بنسبة عدد الرؤوس أي تقسم مناصفة بينهها أي يعطى لكل واحد منها خمسة عشر ذراعاً 
والحكم في الساحة على هذا الوجه يعني إذا كانت حصص الشركاء غير معلومة فتقسم على عدد 
الرؤوس لأن الشركاء متساوون في استعمال الساحة المذكورة وجميعهم يمرٌ منها ويكسرون حطبهم 
ويضعون أشياءهم فيهاء فلذلك لو كانت دار ذات ثلاثة غرف غرفتان منها مملوكتان لواحد والغرفة 
الثالثة ملوكة لآخر وكان لحا ساحة فتقسم الساحة المذكورة مناصفة بين الشريكين ولا يعطى 
لصاحب الثلثين ثلثاها (التنقيح والحامدي). 





وقولنا «تقسم عليهم بحسب حصصهم» هو في حالة عدم تقسيم الشركاء بالرضاء وإجراء 
التقسيم حك) وجبرا من طرف القاضي لأن حكم القاضي مشروط ومقيد بالعدالة. أما إذا قسم 
الشركاء بالرضاء وشرطوا في القسمة تفاوت حصصهم في الطريق حال كون شركتهم في الدار 
متساوية جاز لأن التقسيم متفاضلاً في الأموال الغير الربوية صحيح وجائز (الطوري) . 


جاء في المجلة «يبقى لكل واحد طريق» والمقصود من الطريق في تقسيم الدار طريق يمكن 
لرجل المرور منها وفي تقسيم الأرض مرور ثور منها وفي تقسيم الحرج والغابة مرور حمل حطب 
والمرور بالبهيمة وليس معنى الطريق في تقسيم الأراضي طريق يمكن لثورين أن يمرا منها متحاذيين 
ولو كان احتياج لذلك لأنه ىا يحتاج إلى هذا يحتاج إلى العجلة فيؤدي إلى ما لا يتناهى أما المحل 
الذي لا يستطيع الرجل المرور منه فلا يكون طريقاً (ال هندية والطورى وأبو السعود والبيرى في 
القسمة) . 

وإلا لا يجبر على القسمة أي إذا لم يبق لكل واحد من الشركاء طريق بعد القسمة فلا يجبر 
عليها سواء لم يبق لكل واحد منهم طريق أو بقيت طريق لأحد الشركاء لزيادة حصته ولم تبق 
للآخر. وقد ورد في المادة ( )١١5٠‏ أنه يجوز التقسيم في الصورة الثانية بطلب صاحب الكثير 
وامتناع صاحب القليل وقد قال بذلك أيضاً بعض الفقهاء (الهندية) إلا أنه يفهم من هذه المادة أنه 


الملزمة ٠الشرخات‏ 





لا يجوز تقسيم الطريق على هذا الوجه لأنه لو قسمت الطريق (المقدار الذي يصيب صاحب القليل 
يكون غير صالح لاتخاذه طريقاً ى) أنه لا يكون له طريق للوصول إلى بيته ويصبح غير ممكن 
الوصول إلى داره ما يوجب تعطيل الملك وتعطيل الملك غير جائز. 

سؤال لو كانت غرفة مشتركة بين اثنين وكانت حصة.أحدهما كثيرة ويمكن الإنتفاع بها بعد 
القسمة وحصة الآخر قليلة لا يمكن الإنتفاع بها فتقسم هذه بطلب صاحب الكثير وهذا يوجب 
تعطيل ملك صاحب القليل؟. 1 

الجواب ‏ مما أنه يمكن لصاحب الحصة القليلة ادخال حصته في بنائه المجاور وتوسيعه أو بيع 
حصته لأحد جيرانه فينتفع بحصته ولا يوجب ذلك تعطيل ملكه ٠‏ 

ولا تجري المهايأة في مثل هذه الطريق للأسياب السالفة البيان لأن ذلك يوجب تعطيل ملك 
أحد الشركاء في نوبة الآخر (الأنقروي) إلا إذا كان لكل واحد من الشركاء طريق غير الطريق 
المطلوبة قسمتها على حدة أو منفذ له ففي ذلك الحال أي في حال وجود طريق لكل واحد منهم على 
حدة أو منفذ له فتقسم أيضاً. وني هذه الصورة لو كان لبعض الشركاء حصة كثيرة في فى الطريق 
المطلوبة قسمتها وكانت القسمة المذكورة نافعة له ومضرة بالشريك الآخر فطلب الشريك المنتفع 
القسمة فتقسم كا جاء في المادة ( ولا تقسم بطلب الآخر. أنظر شرح المادة .)١١5٠*(‏ 
وكذلك إذا كانت الطريق المطلوبة قسمتها لا تصلح لاتخاذها طريقاً بعد القسمة فلا تجري فيها 
أيضاً قسمة القضاء. أنظر المادة .)١١51(‏ 


خلاصة مسائل قسمة الطريق: - 

المسألة الأولى ‏ إذا كانت الطريق صالحة لأن يبقى لكل شريك منها طريق فتقسم . 

المسألة الثانية ‏ إذا لم تكن صالحة لأن تكون طريقاً لأي واحد من الشركاء فلا تقسم . 

المسألة الثالثة ‏ إذا كانت الطريق بعد القسمة صالحة لأن تكون طريقاً لأحد الشركاء وغير 
صالحة للآخر ولم يكن لكل واحد منهم طريق أو منفذ آخر فلا تقسم . ١‏ 

المسألة الرابعة ‏ إذا كانت الطريق بعد القسمة صالحة لأن تكون طريقاً لأحد الشركاء وغير 
صالحة للآخر وكان لكل واحد منهم طريق ومنفذ آخر على حدة فتقسم بطلب الصا حة له ولا تقسم 
بطلب الآخر . 

المسألة الخامسة ‏ إذا كانت الطريق بعد القسمة صا حة لاتخاذها طريقاً لأحد الشركاء وكان له 
طريق ومنفذ آخر وكانت غير صالحة لاتخاذها طريقا للآخر وكان لا يوجد للشريك المذكور طريق 
ومنفذ آخر على حدة فلا تقسم . 

المسألة السادسة ‏ إذا كانت الطريق بعد القسمة صالحة لاتخاذها طريقاً لأحد الشركاء 1 
يكن للشريك المذكور طريق أو منفذ آخر على حدة وكاتت غير صالحة لامخاذها طريقاً للآخر إلا أن 
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لهذا الآخر طريقاً ومنفذاً ا ل ل ا الذي بين في عدم التقسيم 
إلا أنه يجب العثور على مسألة صريحة في هذا الشأن. 


المادة -)١145(‏ (المسيل المشترك أيضاً كالطريق المشترك. فإذا طلب 
أحدهم القسمة وامتنع الآخر فإن كان بعد القسمة يبقي لكل واحد منهم محل 
لإسالة مائة أو كان له محل آخر لاتخاذه مسيلاً فيقسم وإلا فلا يقسم) 


المسيل المشترك أيضاً كالطريق المشترك الذي سبق تفصيل أحكامه فإذا طلب أحد الشركاء 
وامتنع الآخر ينظر: فإن كان بعد القسمة أي بعد افراز المسيل المذكور يبقى محل لكل واحد من 
الشركاء من حاصل الخصص المفرزة لإسالة مائة أو كان لكل واحد من الشركاء محل آخر يتخذ 
مسيلاً فيقسم جبراً وحكياً. وإلا أي إذا قسم المسيل المشترك ولم يبق لكل واحد منهم محل لإسالة 
ماثة ولم يكن لكل شريك من الشركاء محل آخر يمكن اتخاذه مسيلا فلا يقسم المسيل جبراً إذ في هذا 
الحال تبقى الدار بلا مسيل ولا يمكن الإنتفاع بها فتتعطل منافع الملك . 

ومسائل قسمة المسيل ترتب على مسائل قسمة الطريق الوارد ذكرها في شرح المادة الآنفة 
وتقاس عليها. 


المادة -)١١84(‏ (كىا أنه يجوز أن يبيع شخص طريقه الملك على أن يبقى 
لمتصق اللروو وفيا رن انا أن يقتسم اثنان عقارهما المشترك بينهها على أن تكون 
رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لأحدهما وأن يكون للثاني حق المرور فقط) 


كا أنه يجوز أن يبيع شخص طريقه الملك على أن يبقى له حق المرور فيها وأن يبيع داره 
السفلي لمن شاء على أن يبقى له حق المرور في العليا يجوز أيضاً أن يقتسم اثنان عقارهما المشترك 
بينهها على أن تكون رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لأحدهما وأن يكون للآخر حق المرور فقط 
عار عن الرقبة سواء كان العقار مشتركاً بينهها متساوياً أو مشتركاً متفاضلاً ويبذه الصورة يكون 
الشريك الذي أعطى حق المرور اشترى من الشريك الذي بقيت له رقبة الطريق حق مروره 
وأعطى بدلاً عن ذلك نصيبه من العقار لشريكه وتكون المعاوضة حصلت بينها على هذا الوجه وفي 
هذا الحال يكون لصاحب حت المرور حق المرور من تلك الطريق ويكون لصاحب الرقبة أيضاً حق 
المرور منها (الأنقروي والهندية) سواء أعطيت رقبة الطريق لصاحب الأقل أو أعطيت لصاحب 
الأكز فهو متساو.ه وإن يكن أنه بالتقسيم على هذا ال يكون أعطى للشريك الذي هللك 
الطريق شيء أزيد عن شريكه وهو حق الملكية وحق الو إلا أن التقسيم بالتفاوت في الأموال 
الغير الربوية رضاء جائز ى) ذكر ذلك في شرح المارة .)١١537١‏ (رد المحتار) 


لمادة (1145)- (كما يجوز ترك الحائط الواقع بين الحصتين مشتركاً في 
قنع الدار بين الشريكين تجوز أيضاً القسمة على جعله ملكا لأحدهما) 
كما يجوز ترك الحائط الواقع بين الحصتين مشتركاً في تقسيم الدار المشتركة كما كان تجوز أيضاً 
' القسمة على جعله ملكا لأحدهما لأن رقبة الحائط هي ملك للشريكين فهي محل للمعاوضة. (رد 
المحتار) فإذا قسمت الدار وجعل الحائط ملكا لأحدهما هلى هذا الوجه وشرط أن يكون للشريك 
الآخر حق وضع جذوعه على الحائط فيجوز هذا الشرط بناء على التعامل (الحموي) أنظر المادة 
0997 . 


الفصل الخامس 


(في بيان كيفية القسمة) 


المادة -)١1517(‏ (يقسم المكيل المشترك بالكيل إن كان من المكيلات 
وبالوزن إن كان من الموزونات وبالعدد إن كان من العدديات وبالذراع إن كان 


تختلف كيفية التقسيم باختلاف المقسوم. فلذلك يقسم المال المشترك بنسبة حصص الشركاء 
بالكيل إن كان من المكيلات أي بالكيلة والصاع. وبالوزن أي بلميزان إن كان من الموزونات» 
وبالعدد إن كان من العدديات» وبالذراع إن كان من الذرعيات سواء كان من القيميات كا هو في 
المادة الآنية أو كان من المثليات. وقد بين معنى هذه الألفاظ في شرح المادة )١١١5(‏ وقد ذكر في 
المادة )١١7(‏ الاختلاف الواقع في لزوم وعدم لزوم اجرة الكيل والوزن في التقسيم (الهندية) . 

قيل شرحاً «بنسبة حصص الذركاء» ويوضح هذا القيد على الوجه الآتي وهو أنه إذا كان 
التقسيم واقعا بنسبة حصص الشركاء فهو صحيح في كافة الأموال وفي قسمة الرضاء والقضاء. أما 
في قسمة القضاء فلا يصح إعطاء أحدهم حصة أكثر من الآخر. ولكن إذا أعطى أحد الشركاء في 
قسمةالرضاء حصة أكثر من الآخر بالرضاء فإذا كان ذلك واقعا في غير الأموال الربوية فجائز ىا 
ذكر في شرح المادة )١١54(‏ أما في الأموال الربوية فغير جائز أنظر شرح المادة .)١١75(‏ 
(الدر المختار في القسمة بزيادة) 


الملدة )١١5/(‏ - ربما أن العرصة والأراضى من الذرعيات فيقسان بالذراع 
أما ما عليهما من الأشجار والأبنية فيقسم بتقدير القيمة) 


بما أن العرصة والأراضي هما من الذرغيات بموجب المادة الآنفة الذكر فيقسمان بالذراع 


بيان كيفية القسمة ١4‏ 





والعرصة تطلق على القطعة الموجودة عليها أبنية وأشجاراً والغير الموجودة فيها (الكليات) والعرصة 
بالفتح بوزن الضربة وهي الساحة الواسعة التي توجد بين الدور الخالية من الشجر والبناء . 

إذا كان البناء الواقع على مقداز من العرصة مستحقاً للقلع فلا يدخل في الحساب مقدار 
العرصة بل تقدر قسمة البناء الذي عليها فلذلك لو كانت ظلة دار خارجة على الطريق الأعظم فلا 
تدخل العرصة البنى عليها ذلك البناء الخارج في الحساب لأنه لا يوجد حق قرار في ذلك بل هو 
مستحق للقلع فيعدٌ كالمقلوع ولا يمكن تقسيم الأرض . أما البناء فيقوم مجردا عن العرصة (الندية) 
أما الأشجار والأبنية التي على العرصة والأراضي فتقسم بتقدير القيمة» فعلى ذلك إذا أصاب البناء 
حصة أحد الشركاء فيعطى للحصة الأخرى إذا كان ممكناً زيادة من العرصة تعادل قيمة البناء وإذا 
كان غير بمكن يجري التعديل بإضافة نقود. 

إن ما ورد في هذا الشرح وفي المادة الآتية هو على مذهب الإمام الأعظم . 

مثلاً لو أراد اثنان تقسيم البستان المملوك لما إرئاً الحاوي أشجاراً مغتلفة القيمة فيقسمان 
العرصة بالذراع والأشجار بتقدير القيمة (البهجة) وفي تقسيم العرصة والبناء قضاء يجوز أيضا أن 
يكون بعض الحصص أزيد من غيرها من حيث الذراع لشرف الموضع وقيمة البناء (الهندية) ى] 
يفهم ذلك من المادة الآتية أيضاً . 


المادة )١١59(‏ - (إذا كان في تقسيم الدار أبنية حصة أزيد قيمة عن أبنية 
الحصة الأخرى فإن أمكن تعطى الحصة الأخرى من العرصة زيادة معادلة لها 
وإلا فيضاف مقابلها نقود) 


إذا كان في تقسيم الدار أبنية حصة أزيد قيمة عن أبنية الحصة الأخرى فإن أمكن أي إذا 
كان غير متعذر تعطى الحصة الأخرى أي الي قيمتها قليلة زيادة من العرصة تكون قيمتها معادلة 
ومساوية لها أي للحصة الكثيرة القيمة ويجب التقسيم على هذا الوجه بدون علاوة نقود لأن المعادلة 
صورة ومعنى بين الحصص واجية في القسمة (المهندية). 

مثلاً إذا قسمت دار مشترك وبقى في إحدى الحصص المقسومة بناء قيمته أزيد من قيمة بناء 
الحصة الأخرى وطلب الشركاء علاوة نقور مقابل تلك الزيادة وطلب الآخر الزيادة من العرصة 
يضم القاضي الزيادة من العرصة إذا كان ممكناً ولا يجبر الشريك الذي أخذ حصة زائدة من البناء 
على اضافة نقود لأن الشركة هي في الدار وليست في النقود والقسمة من حقوق الملك المشترك ولا 
سيا فإن القسمة قضاء في المال المشترك المختلف الجنس غير جائزة وبما أن التقسيم في غير المال 
المشترك غير جائز بطريق الأولى فلذلك لا يجوز ادخال النقود الغير المشتركة في القسمة (الدرر ورد 
المحتار) . 

فإن لم تكن النقود من الشركة فالحكم هو على الوجه المشروح. أما إذا كانت النقود من 


: . درر الحكام‎ 1١ 





الشركة فيجوز اضافة النقود عند بعض الفقهاء ولا يجوز أيضاً عند بعضهم (رد المحتار). 


أما إذا رضي الشركاء بإضافة النقود فتضاف النقود إلى القسمة ولو كان ممكناً اعطاء محل فعلى 
ذلك لو كان بعض العقار وقفاً وبعضه ملكاً ولزم في التقسيم علاوة نقود فإذا كان الدافع للنقود 
جهة الوقف فهو صحيح إذ يكون قد أخذ الوقف واشترى الوقف القسم الآخر من الشريك أما إذا 
كان دافع النقود صاحب الملك فهو غير جائز لأن ذلك بيع لبعض الوقف ونقض له وحصة الوقف 
وقف وما اشتراه ملك ولا يصير وقفا (رد المحتار). أنظر شرح المادة ..)١175(‏ 

وإذا كان غير ممكن فبالضرورة تضاف نقود مقابل قيمة الحصة الزائدة وتعدل الخصص لأنه 
إذا لم تمكن المعادلة صورة وجب اعتبار المعادلة معنى (الهندية). أنظر المادة (١؟)‏ فلذلك إذا لم يكن 
بمكناً اضافة أي مقدار من العرصة فتضاف النقود كا أنه لو أمكن اضافة قسم من العرصة ولم يمكن 
حصول المعادلة باضافتها إلى الحصة القليلة فبعد اضافة ذلك المقدار من العرصة تضاف نقود 
أيضاً. مثلاً إذا أضيف من العرصة مقدار يمكن إضافته وكان المقدار المضاف إلى الحصة غير واف 
بقيمة البناء فتضاف نقود من أجل الباقي لأن الضرورة في هذا القدر فلا يترك الأصل وهو القسمة 
في المساحة إلا بالضرورة (الطوري والندية) . 0 

وإضافة النقود في تقسيم العقار غير جائزة ىا بين وكذلك غير جائزة إضافة النقود في تقسيم 
المنقولات أيضاً ما لم يرض بذلك جميع الشركاء (الدر المختار) . 


المادة -)١1١6١(‏ (إذا أريد قسمة دار مشتركة بين اثنين على أن يكون 
فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر فيقوم كل من الفوقاني والتحتاني وتقسم باعتبار 
القيمة) ّْ 


إذا أريد قسمة دار مشتركة بين اثنين قابلة للقسمة على أن يكون فوقانيها الذي هو عبارة عن 
البناء فقط لواحد وتحتانيها الذي هو عبارة عن الأبنية والعرصة للآخر فيقوم كل من الفوقانٍ 
والتحتاني ويقسم باعتبار القيمة لأن قيمة الفوقاني والتحتاني متفاوتة حسب الأوقات فيختار الفوقاني 
صيفاً والتحتاني شتاء كما أن التحتاني يكون صا حاً لبناء بثر أو ضهريج أو اصطبل . أما الفوقاني فلا 
يكون صالحاً لذلك وعليه فلا يكون التعديل بينها إلا بتقدير القيمة (أبو السعود ورد المحتار) . 
فلذلك إذا كانت قيمة هذين متساوية فتقسم ذراعاً بذراع أما إذا كانت مختلفة بأن كانت قيمة 
أحدهما ضعف قيمة الآخر فيعطى ضعف القسم الذي قيمته زيادة للآخر وتجري القسمة على هذا 
الوجه ويراعى التساوي في القسمة. 
وتقويم البناء هو مبني على الفقرة الأولى من المادة )١١54(‏ وقد اتفق الأئمة الثلاثة على 
ذلك» أما تقويم العرصة فهو مبني على مذهب الإمام محمد فقط. وبما أن المذهب المذكور هو المفق 
به فقد الحتارته المجلة (رد المحتار) . 
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وعبارة «دار» قيد احترازي لأنه لا تجري قسمة القضاء باعطاء فوقاني دارا لأحد الشريكين 
وتحتاني دار أخرى للشريك الآخر. أنظر المادة .)١1١78(‏ (أبو السعود) 


الملدة -)١151١(‏ (إذا أريد تقسيم دار فعلى القسام أن يصورها على الورق 
ويمسخ عرضها بالذراع ويقوم أبنيتها ويسوي ويعدل الخصص بسبة حخصص 
أصحابها ويفرز حق الطريق والشرب والمسيل بصورة أن لا يبقى تعلق لكل 
حصة ف الأخرى إذا أمكن ويلقب الخحصص بالأول والثانية والثالثة ثم يقرع 
فتكون الأولى لمن خرج اسمه ابتداء والثانية لمن خرج اسمه ثانيا والثالثة لمن 
خرج اسمه ثالثاً ويجري على هذا الترتيب إذا وجدت حصص أكثر من ذلك) 

إذا أريد تقسيم دار أو بستان فاللائق بالقسام أولاً أن يصور ابتداء الملك الذي سيقسمه على 
الورق قبل التسليم وأن يقيد حصص كل شريك فيذكر أن لفلان النصف وأن لفلان الثلث وأن 
لفلان السدس حتى يحفظ القسام حصص الشركاء ويكون مقتدراً على اعلام القاضي حين الاقتراع 
(وثانيا) أن يمسح العرصة بالذراع لأن مقدار المساحة يعلم بالذراع.' أنظر المادة ( .)١١44‏ وبما 
أن مالية العرصة تعلم بالتقويم فيجب أيضاً تقويم العرصة لأنه إذا كانت عرصة مساحتها ماثتا 
ذراع مشتركة بين اثنين فلا تقسم مساحتها بالذراع بإعطاء كل واحد من الشريكين مائة ذراع إذ 
تكون إحدى جهات العرصة طريقاً عاماً وجهتها الأخرى زقاقاً غير نافذ أو أن أحد طرفيها مكشوف 
للشمس ومشرف على البحر وطرفها الآخر عكس ذلك فلا تكون مساوية بعضها لبعض للأسباب 
المذكورة أو لأسباب أخرى فلذلك يأخذ الشريك الذي يأخذ الطرف الغير المرغوب زيادة في 
المساحة كائة وعشرين ذراعاً مثلاً. 

قد بين في شرح المادة )١1544(‏ أن البناء الواقع على مقدار من العرصة إذا كان مستحقاً 
للقلع لا يدخل ذلك المقدار من العرصة في التقويم (الطوري). 

(وثالناً) يقوم البناء أي أن تقر قية لأبنيتها لأن مالية الأبنية تعلم بتقدير القيمة . أنظر المادة 
(5؟١١).‏ وبما أنه عند اجراء .القسمة سيدخل مقدار من البناء في حصص بعض الشركاء 
فيجب على القسام أن يكون واقفاً غلى قيمة البناء (الهندية) وبما أن مقدار الأبنية يعلم بالمساحة 
فيجب أيضاً مسح ذلك . 

وززابعة) أن هويا وعدا بحي عفدن امهانا لاله من اكرق النبية عادلة 6 
ذكر في المادة 2.)١١11/(‏ ولزوم التعديل في القسمة هو واجب في قسمة القضاء. أما في قسمة 
الرضاء فقد ذكر في شرح الادة ( )١١47‏ أنه لو أعطى أحد الشريكين برضاء الشريك الآخر 
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واذنه مالا أزيد من حصته في الأموال الغير الربوية فيكون جائراً . 

(وخامساً) أن يفرز حق طريق وشرب ومسيل كل حصة أي أن لا يبقى لأي حصة حق 
.طريق وحق مسيل في حصة أخرى قطعاً للنزاع ولتكامل منفعة كل حصة من الحصص إذا أمكن 
ل ل ا ل إذا لم تفرز الحصص على هذا 
الوجه فتبقى بعض الحصص مخلوطة بالخحصص الأخرى ومعلقة بها ولا يحصل الإنفصال من وجه 
(الطوري). 

وهذا الشرط الخامس هو بيان للأفضل فلذلك لو ترك حق طريق أحد الشركاء من حصة 
الآخر جاز ولو كان من الممكن اجراء القسمة بدون ذلك. أنظر المادة ( )١١77‏ كا أنه يفهم من 
تعبير «إذا أمكن» أنه في حالة عدم الإمكان أن يترك حق مسيل أحد الشركاء في حصة الآخر 
وهذه الإيضاحات ليست منافية .للمادتين 1١55(‏ و679١١).‏ 

كذلك لو اقتسم اثنان الدار المشتركة بينهه| ثم ظهر بعد القسمة أنه لا يوجد طريق لحصة أحد 
الشريكين فينظر: فإذا كان يمكن للشريك المذكور أن يفتح طريقاً من حصته يمكن مرور انسان منها 
جاز التقسيم لأن التقسيم الواقع على هذه الصورة لا يكون موجباً لتفويت المنفعة وإذا كان غير 
مكن فتح طريق كهذه في حصته ينظر أيضاً: فإذا كان يعلم بأنه ليس له طريق في حصته فتكون 
القسمة فاسدة وإذا كان يعلم عدم وجود طريق لحصته فتجوز القسمة لأنه يكون قد رضي بهذا 
التقسيم وقبل حصته بعيبها (الطوري). 

قد ذكر في شرح المادة ( )١١57‏ أنه يجب أن تكون الطريق في تقسيم الدار لا أقل من 
مقدار يمر منه إنسان والتي تكون أقل من ذلك لا تكون طريقاً ولا يلزم أن تكون بمقدار يمر منها 
الحمل (المندية). 


(وسادساً) إن يلقب الحصص بالأولى والثانية والثالثة أي أن يسميها على هذا الوجه ليتمكن 
من سحب القرعة ثم يرتب أوراق القرعة وبعد تحرير 0 أصحابها على الورق وطيّ الورق 
بصورة لا تمكن قراءة الكتابة من الخارج ووضعها في وعاء وخلطها بعضها ببعض بصورة لا يعلم 
أصحابها من الخارج تسحب القرعة وسحبها على هذا الوجه هو لتطييب القلوب ولإزالة تهمة الميل 
والصحبة لأحد الشركاء أي إذا باشر القاضي أو القسام القسمة فيلزم سحب القرعة . 

سؤال ‏ أن تعيين الاستحقاق بالقرعة ميسر فهو حرام إذ أ نه لو كان لرجل زوجتان وقال إن 
طلقت إحداهما لم يجوز سحب القرعة لتعيين الزوجة المطلقة؟ . 

الجواب ‏ إن القرعة قسمة ليست لاثبات الاستحقاق لأن الإستحقاق ثابت قبل القرعة حتى 
أن للقاضي الحق أن يلزم المتقاسمين بدون قرعة بقوله: إن هذه الحصة استحقاقك. أما القهار فهو 
مستعمل لإثبات باطل وحرام غير ثابت في الأول. 

والدليل على مشروعية القرعة قوله تعالى «إوإن يونس من المرسلين إذ ألقى إلى الفلك 
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المشحون فساهم فكان من المدحضين» وإن عبارة فساهم الواردة في الآية الكريمة هي بمعنى فقارع 
أهل السفينة فكان من المدحضين المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر فالتقمه الحوت أي ابتلعه وهو 
آت با يلام عليه لذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا اذن من ربه. ا 

وخلاصة القصة هي أن النبي يونس عليه السلام غضب من قومه فخرج من بينهم وركب 
سفينة ملأى بالركاب وفي أثناء السير توقفت السفينة في عرض البحر ولم تسر فقال ركاب السفينة: 
إن عدم سير السفينة لا بد أنه ناشئ) عن فرار عبد من مولاه وأنه يجب إظهار. هذا العبد بالقرعة 
فوافق يونس على الاقتراع ولدى سحب القرعة أصابته فرمى نفسه في اليم بحكم تلك القرعة 
فابتلعه الحوت حين القائه بنفسه (أبو السعود). 

قد ذكر بأن سحب القرعة هو لتطييب القلوب (لهداية وأبو السعود ورد المحتار) كما أنه لا 
يوجد في عبارة المجلة ما يفيد لزوم إجراء الاقتراع . 

فتكون الحصة الأولى لصاحب الاسم الذي يخرج أولاً والسهم الثاني لصاحب الاسم الذي 
يخرج انياً والنصيب الثالث لصاحب الاسم الذي يخرج في القرعة ثالثاً. والحال أنه لا يجب سحب 
القرعة لمعرفة اسم الثالث لأنه متى خرج اسم شريكيه يتعين اسم الشريك الثالث. وإذا كانت 
الحصص أكثر من ثلاث فتجري المعاملة على هذا الترتيب أيضاء وإيضاح هذه القرعة هو إذا 
خرجت أقل الحخصص يكون قد خرج أكثرها أما إذا خرج الأكثر فلا يخرج الأقل فلذلك تقسم 
الحصص على الأقل (الأنقروي) مثلا لو كانت قطعة أرض مشتركة بين ثلاثة وكان نصفها لواحد 
والثلث لآخر وسدسها لثالث فإذا لزم إجراء قسمتها فتقسم الخصص إلى ستة سهام أي يعتر 
السهم الأقل فإذا خرج عند سحب القرعة اسم صاحب السدس أولا فيأخذ السهم الأول ويكون 
قد أخذ تمام حصته أما إذا خرج في الأول اسم صاحب الثلث فيأخذ السهم الأول مع السهم الثانٍ 
المتصل إليه ويأخذ تمام حقه. كذلك إذا خرج في الأول اسم صاحب النصف فيأخذ السهم الأول 
والسهم الثاني والثالث المتصلين به ويكون قد أخذ تمام حقه وتكون حصصه مجموعة في محل واحد 
غير منفصلة بعضها عن بعض . 

كذلك إذا كانت قطعة أرض مشتركة بين ثلاثة أشخاص وكان لأحدهم عشرة أسهم وللآخر 
خمسة أسهم وللثالث سهم واحد وكان صاحب الأسهم العشرة يطلب حصصه متصلة بعضها 
ببعض ولم يقبل بذلك صاحب السهم ولزم إجراء القرعة بينهم فتقسم تلك القطعة تسعة عشرة 
العشرة الأسهم فيعطى له السهم الأول وتسعة أسهم متصلة به ثم تسحب القرعة على الستة 
الأسهم الباقية بين الشريكين فإذا خرج ف الأول اسم صاحب الخمسة الأسهم فيأحذ السهم 
الحادي عشر والأربعة الأسهم المتصلة به ويكون السهم السادس“عشر لصاحب السهم الواحد . 


فإذا كان المال المراد تقسيمه ستين شاة مثلاً فيكتب القسام على الورق أن المال المشترك هو 
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ستون شاة ثم يقوم الشياه ويعدل ويسوى الحخحصص بحسب حصص الشركاء ويلقب الحخصص 
بالأولى والثانية الخ ثم يسحب القرعة . 
قُْ حق أوصاف القاسم وشهادته 

من المندوب أن يخصص مرتب من بيت المال للقاسم لأن منفعة القاسم هي المنفعة العامة 
كمنفعة القاضي فيقتضي أن تعود مؤونته على بيت المال المعد للمصالح العامة. فإذا لم يوجد قسام 
معين بمرتب من بيت المال فالقاضى يعين قساماً وتؤدى اجرته من المتقاسمين لأن منفعة القسمة 
خاصة بهم ويجب على القاضي تعيين اجرة القسمة حتى لا يأخذ القسام اجرة فاحشة ويضر 
المتقاسمين. وقد بين في شرح المادة ( )١١77‏ أن الاجرة تدفع بنسبة مقدار الأنصباء (الطوري 
والكفاية) . 

يشترط أن يكون القاسم عادلاً وأميناً وعالاً بالقسمة. 

يجب أن يكون عادلاً لأن القسمة من جنس عمل القضاء . 

يجب أن يكون آميناًء لأنه يجب أن يعتمد على أقواله والآمانة شرط لاظمئتان القلوت. ' 

يجب أن يكون عالاً بالقسمة, لأن القسمة من جنس عمل القضاء ويجب في القضاء العلم 

إذا أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاءه حصته وشهد القاسمان على كون المنكر استوق 
حقه تقبل شهادته| ولو كان تقسيمها بالأجرة لأن هذه الشهادة هي على الإستيفاء والقبض فهي على 
فعل الغير ولم تكن فعل القاسمين ما لم تكن من قبيل المادة ( 5 )17١‏ لأن فعل هؤلاء قسمة وتييز 
(أبو السعود ورد المحتار) . ّ 

المادة (؟51١١)-‏ (إذا كانت التكاليف الأميرية لأجل محافظة النفوس 

فتفسم عل عدد الرؤوس ولا يدخل في دفر التوزيع النساء ولا الصبيان» وإذا 
كانت لمحافظة الأملاك فتقسم على مقدار الملك لأن الغرم بالغنم ى) ذكر في مادة 
ا . 

إذا كانت التكاليف الأميرية لأجل محافظة النفوس وتحصين الأبدان فتقسم على عدد الرؤوس 


أي على النفوس التي يتعرض إليها ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء ولا الصبيان ولا يعتبران 
مكلفين بهذا التكليف (الهندية) وعليه فالتكاليف التي تحمل على أهالي قرية لمحافظة النفوس لا 
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يحمل منها شيء على رجل غير ساكن في القرية المذكورة لأن بدن ذلك الرجل ليس في تلك القرية 
(التنقيح ) . 

ومن التكاليف التي تفرض لمحافظة النفوس القسامة أيضاًء وذلك إذا وجب على أهالي قرية 
أو محلة اداء قسامة أودية فلا يدخل في القسامة والدية الصبيان والمجانين والنسوان والمعتوهون 
(معيار العدالة بزيادة) . 

كذلك لو صدر أمر سلطاني بأخذ العوارض من الرجال فقط فلا يؤخذ من النساء(الحموي). 


0 المذكورة بنسبة ملكهم (ردٍ المحتار) سواء كان صاحب الملك مقياً في 
المحل الموجود فيه الملك أو كان مقي في محل آخر فيجب عليه اعطاء ضريبة ملكه ولا تجب هذه 
الضريبة على الساكن في ذلك الملك بطريق الإيجار (البهجة) وقد ذكر في شرح المادة ( 5179) 
و ال ا 
ل لو ل ف ل لك 

اعطاء مقدار زائد عن ذلك . 

وضريبة الأملاك تجب على من تدخل في ملكه تلك الأملاك فلذلك لو باع أحد أملاكه 
المعلومة لآخر فتجب ضريبة تلك الأملاك على المشتري (النتيجة) أما الضريبةالتي تراكمت في ذمة 
البائع قبل البيع للمشتري فالبائع .مكلف بأدائها. كذلك إذا أوقف ملك وكان مقرراً أخذ ضريبة 
من الوقف فضريبة الوقف تدفع من قبل من له الغلة (الخيرية) . 


. والحكم في الخسارات البحرية هو على هذا الوجه. وهو إذا وجد في سفينة أموال ونفوس 
فأصابها إعصار وخيف من غرقها وتلفت الأموال والنفوس ولزم محافظة على النفوس القاء الأموال في 
اليم واتفق سكان السفينة على طرح الأموال المذكورة في البحر فيضمن مُلقو تلك الأموال. الأموال 
ويقسم بدل الضمان على عدد الرؤوس (الأشباه). ٠‏ 

كذلك إذا مرت السفينة في حل غير عميق ولم يخف من تلف النفوس إلا اعرف م 
الأموال ولزم لحفظ ذات القيمة أن تلقى في البحر الأموال الثقيلة ذات القيمة القليلة وطرحت في 
البحر فيقسم بدل ضان الأموال المتلفة بنسبة قيمة الأموال الباقية (هل يجب إدخال السفينة ضمن 
الأموال الباقية؟) . 


أما إذا خيف من تلف الأموال والنفوس معاً وطرحت بعض الأموال فيقسم بدل ضمان 


)١(‏ ضريبة المسقفات والأراضي هما من هذا القبيل. 
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الأموال المتلفة على عدد النفوس وعلى مقدار الأموال الباقية» إن اعتبار قيمة الأموال الباقية أمر 
ظاهرء أما قيمة النفوس فهل تعتبر في ذلك قيمة الدية أو يعتبر ى) في حكومة العدل قيمة الصيد؟ 

إذا كان أحد غائياً وأذن بإلقاء ماله في البحر في حال حصول خطر كهذا فيعتبر ماله فقط ولا 
تعتير نفسه أما إذا كانت نفسه وماله موجودين في السفينة فتعتبر نفسه وماله معاً كما بين آنفاً. 

وإذا لم يتفق سكان السفينة على القاء الأموال في البحر وألقاها أحدهم فيلزم ملقى المال 
ضهان قيمة ذلك المال بقيمته في ذلك الحال ولو كان ذلك المال مثلياً. أنظر شرح المادة (91) 

ومعنى «فتقسم على مقدار الملك» أنه يدفع كل شخص ضريبة بمقدار ملكه, مثلاً لو كان 
عقار مشتركاً بين شركاء متعددين وكانت حصص الشركاء متفاوتة فيدفع كل شريك من الضريبة 
بنسبة مقدار حصته ٠‏ 

وقد حرر في تنقيح الحامدية من كتب الفتاورى فصل مخصوص متعلق مله المادة . 

لأن الغرم بالغنم ا ذكر في المادة (/41). وهذا التعبير هو عين عبارة القاعدة الفقهية 
وأماالعبارة الواردة في المادة (417) فهى عبارة أن المضرة مقابلة المنفعة وهي ترجمتها مآلاً. 


قد بين أنه يوجد سبعة أنواع من الخيارات في البيوع وهي : خيار الشرط والرؤية والعيب 
والغبن والتغرير والوصف والنقد والتعيين. وقد بين في هذا الفصل أنه يجري في القسمة ثلاثة أنواع 
خيارات من الأنواع المذكورة وهي خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب. كا أنه قد ذكر في المادة 
)١14(‏ أنه يجري في القسمة خيار الغبن أيضاً. أما خيار النقد وخيار التعيين فلا يجريان في 
القسمة نظراً لتعريفهه| وماهيتها ولكن هل يجري في القسمة خيار الوصف يعني لو قسم قطيع بقر 
وشرط في القسمة أن بقرتين من الخمس البقرات التي خصصت بالشريك الفلاني هما حلابتان 
فوصفتا بوصف الحلابات ثم ظهر أن البقرتين المذكورتين غير حلابتين فهل الشريك المذكور أن يرد 
البقرتين بخيار الوصف؟ 

ويوجد عدا هذه الخيارات خيار الاستحقاق وخيار اجارة عقد الفضولي كا ذكر في شرح 
كتاب البيوع . وقد ذكر في المادتين 11١70(‏ و )١١75‏ أنه تجري في القسمة هذه الخيارات أيضاً. 

والخلاصة أنه تجري في القسمة ستة أنواع من الخيارات وهي خيار الشرط وخيار الرؤية 
وخيار العيب وخيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار إجازة عقد الفضولي . 


بيان الخيارات /ا6١‏ 


المادة  )١١07(‏ (يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيم 
الأجناس المختلفة كما يكون في البيع, 0 إذا قسم المال المشترك بالتراضي بين 
الشركاء على أن يكون لواحد كذا مقدار حنطة ولآخر كذا مقدار شعير ولآخر 
كذا غناً ولآخر في مقابله كذا رأس بقر فإن شرط أحدهم الخيار إلى كذا يوماً 
ففي هذه المدة إن شاء قبل القسمة وإن شاء فسخ . وإ كان أحدهم لم ير المال 
المقسوم يكن خيراً ا عند الرؤية فإذا ظهرت حصة أحدهم معيبة فإن شاء 
قبلها وإن شاء ردها) 

يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيم الأجناس المختلفة كا يكون في البيع 
سواء كانت الأجناس المختلفة من القيميات كتقسيم قطيع جمال وقطيع غنم متداخلة. وقد أشير إلى 
ذلك في الأمثلة الآتية الذكر. ل “٠‏ و5””). لأن القسمة في هذه الأموال هي 
مبادلة كالبيع. فالخيارات المذكورة التي تثبت في البيع تثبت أيضاً في القسمة (الطوري وجامع 
الفصولين) . 

مثلا إذا قسم المال المشترك بالتراضي بين الشركاء بالتداخل على أن يكون لواحد كذا مقدار 

حنطة وللشريك الآخر كذا مقدار شعير ولآخر كذا غناأ ولآخر في مقابله كذا رأس بقر فإن شرط 
أحدهم الخيار إلى أيام معلومة ففي هذه المدة إن شاء قبل القسمة وإن شاء فسخ القسمة. وهذا 
المثال هو مثال لخيار الشرطء وقوله «أحدهم» ليس قيدا احترازياً لآن خيار الشرط يثبت لكل واحد 
من المتقاسمين. أنظر المادة .)7٠5(‏ 

وقوله «كذا يومأ» إشارة إلى لزوم أن تكون مدة الخيار معلومة . 

أما إذا ادعى من له الخيار بعد مرور مدة الخيار الفسخ في مدة الخيار فلا يصدق بلا بينة ى) 
في البيع (تنوير الأذهان على الأشباه) . 

وإن كان أحدهم لم ير المال المقسوم أي لم ير قبل القسمة الحصة التي خرجت له يكن مخيراً 

وإن يكن قد حرر في المادة ( 777) من المجلة أنه ليس للبائع خيار رؤية إلا أن كلى واحد 
من الشركاء في هذا النوع من القسمة مع كونه بائعاً قسأ من حصته لكنه مشت أيضاً قسأ من 
حصة شريكه فيثبت خيار الرؤية له باعتباره مشترياًء وقد أشرنا إلى ذلك بعبارة «أي لم ير قبل 
القسمة الحصة التي خرجت له» ولم يثبت له خيار الرؤية باغفازة بائعا فلذّلك ليس له تيار .زؤية 
عند رؤية الحصة التي خرجت لشريكه ٠‏ 

وإن ظهرت حصة أحدهم معيبة كلا أو بعضاً ‏ أي أطلع على عيبها ‏ يكن مخيراً إن شاء قبل 


14 درر الحكام 





حصته وإن شاء ردهاء فإذا ظهرت معيبة كلا فله ردها جميعها قبل القبض كا آنه إذا ظهر بعضها 
معيباً فله رد جميعها قبل القبض أو قبوها جميعاً وليس له رد المعيب وإبقاء القسم الغير المعيب» وإذا 
باقي الشركاء أما إذا كان في تفريقه ضرر فيرد الكل أو يقبل الكل . أنظر المادة )1١761١(‏ 

والمسقط لخيار العيب في البيع مسقط أيضاً للخيار في القسمة. أنظر المادة ( 44) فلذلك 
إذا اطلع أحد الشركاء على عيب الحيوان الذي أصابه في القسمة وهو راكب عليه فتابع السير يسقط 
استحسانا (الحهندية في الباب السادس في الخيار في القسمة) والفرق يفهم من المادتين (٠8١١او‏ 
0 وهو أنه ليس لأحد الشركاء ركوب الحيوان المشترك بلا اذن الشريك الآخر ولأجل حمل 
فعل الإنسان على الصورة المشروعة والجائزة تكون متابعة السير بمعنى استبقاء الملك. أما في الدار 
المشتركة فحيث لأحد الشركاء السكنى بلا إذن الشريك فمتابعة السكنى فيها بعد الإطلاع عل 
العيب لا يكون دليلا على الرضاء بالعيب واستبقاء الملك . 

وإذا باع أحد الشركاء الحصة التي أصابته ثم ردت له بالعيب القديم فإذا كان هذا الرد وقع 
بحكم القاضي فللشريك فسخ القسمة بخيار العيب أما إذا قبل الرد برضائه فليس له فسخها. 
إلا أن له حق الرجوع على الشركاء الآخرين بنقصان العيب. أنظر المادة (754). أما إذا رضي 
الشركاء بقبول الحصة المذكورة بعيبها الحادث وبنقص القسمة فلا يكون للشريك حق الإدعاء 
بنقصان العيب فاما أن يقبله ولا يطلب شيئاً من الشركاء واما أن ينقض القسمة أنظر المادة 
(54"). 

مثلاً إذا هدم أحد الشركاء بعض مواضع الدار التي أصابته فظهر له عيب قديم فيها فالحكم 
على المنوال المشروح (الطندية) . 

وذكر المجلة عبارة «التراضي» في مثالها مبنى على عدم جريان قسمة القضاء في الأجناس 
المختلفة ى) هو مبين في المادة و ه١١).‏ 

المادة -)١١55(‏ (يكون في تقسيم القيميات المتحدة الجنس خيار شرط 

ورؤية وعيب» مثلاً إذا قسمت مائة شاة مشتركة بين أصحابها بنسبة حصصهم 
ذا كان اجذاقم قلخل آنا يكن غير كدانيوما يكون :قع هده المذذخيرا بين 
القبول وعدمه وإن كان لم ير الغنم بعد يكن مخيراً حين رؤيتهاء وإذا ظهر عيب 
قديم فى الغتم الى أصابت حصة أحدهم فكذلك يكون غفيراً إن شاء قبلها وإن 
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يكون في تقسيم القيميات المتحدة الجنس خيار شرط وخيار رؤية وخيار عيب (عبد الحليم في 
أول القسمة) سواء كانت القسمة قسمة رضاء أو قسمة قضاء. 





وقد ثبت خيار العيب في قسمة الرضاء لأن القسمة بالتراضي كالبيع فكى) يثبت في البيع خيار 
العيب يثبت أيضاً في قسمة الرضاء. وكذلك ثبت خيار العيب في قسمة القضاء لأن القاضى قد 
عين الحصة المعيبة لصاحبها على أنها سالمة من العيب وبظهورها معيبة قد شرع ها مانا 
لحصول التعديل والتسوية بين الحصص (جامع الفصولين). 

أما خيار الشرط وخيار الرؤية فإذا كان تقسيم القيميات رضاء فتجري هذه الخيارات أما إذا 
كانت القسمة المذكورة قضاء فلا يجري خيار الرؤية وخيار الشرط لأنه إذا أراد أحد الشركاء رد 
المقسوم بخيار الرؤية أو بخيار الشرط فالقاضى يجيره على القسمة ثانياً فيكون الشرط بلا فائدة (عبد 
الحليم في أول القسمة) . ْ 

مثلا: إذا قسمت مائة شاة مشتركة بين أصحابها بنسبة حصصهم فإذا كان أحدهم أو جميعهم 
شرط أن يكون حيرا كذا يوماً فيكون مخيراً في هذه المدة بين القبول وعدمه إن شاء قبل القسمة وإن 
شاء فسخها. وعلى ذلك إذا ادعى أحد الشركاء بعد مرور مدة الخيار الرد بالخيار وادعى الآخر 
الاجازة فالقول لمدعي الاجازة وإذا أقام كلاهما البينة فترجح بينة مدعي الرد (الهندية) وهذا مثال 
لخيار الشرط . 

وإن كان لم ير الغنم يكون مخيراً حين رؤيتها إن شاء قبلها وإن شاء فسخ القسمة, والمبطل 
لخيار الرؤية في البيع مبطل لخيار الرؤية في القسمة. أنظر المادة ( .)75٠‏ وهذا مثال لخيار الرؤية 

وإذا ظهر عيب قديم في الغنم التي أصابت حصة أحدهم فيكون مخيراً إن شاء قبل القسمة 
وإن شاء ردهاء وهذا مثال على خيار العيب. فلذلك إذا ظهر بعض المقسوم الذي أصاب حصة 
أحد الشركاء معيباً فإذا كان ذلك قبل النقض فله رد كل المقسوم سواء كان المقسوم أشياء مختلفة 
الجنس كما هو في المادة الآتية. أو كانت متحدة الجنس كا هو في هذه المادة. وليس له رد المعيب 
وإبقاء الغير المعيب ما لم يقبل الشركاء الآخرون (حاشية جامع الفصولين). وإذا كان ذلك بعد 
القبض فيرد المعيب فقط إذا لم يوجد ضرر في تفريقه كأن يكون المقسوم غناء وليس له رد الكل ما 
لم يرض بذلك جميع الشركاء؛ أما إذا كان في تفريقه ضرر فله رد الكل أو قبول الكل بدون أن 
يطلب شيئا من الشركاء . 

والأحوال المبطلة لخيار العيب في البيع مبطلة لخيار العيب في القسمة. أنظر المادة ( 84”). 


وإذا هلك المقسوم المعيب قبل الرد فلصاحب الحصة الرجوع على الشركاء الآخرين بنقصان 
العيب إذا لم يوجد أحوال تملع من الرد بخيار العيب (حاشية جامع الفصولين). وذلك إذا اطلع 
أحد الشركاء على عيب قديم في البناء بعد هدمه فله الرجوع على المقسوم لهم الآخرين بنقصان 
العيب ما لم يقبلوا بنقض القسمة وبقبول رد البناء مهدوما (الحادية) إذا باع أحد الشركاء حصته 


دلجلا درر الحكام 


لآخر بدون أن يكون عالاً بأنها معيبة ثم ردها المشتري له بالعيب المذكور فإذا قبلها بدون حكم 
القاضي فليس له نقض القسمة وإذا قبلها بحكم القاضي فله نقض القسمة سواء كان حكم 
القاضي مبنياً على البينة او على النكول عن اليمين (الهندية) . 

المادة -)١١565(‏ (لا يكون في قسمة المثليات المتحدة الجنس خيار الشرط 
والرؤية ولكن يكون فيها خيار العيب» مثلاً إذا قسمت صبرة حنطة مشتركة 
اثنين على أن الخيار إلى كذا يوماً فلا يكون الشرط معتبراً وإذا لم ير أحد 
الشريكين الحنطة فلا يكون مخيرا عند رؤيتها. أما إذا أعطى أحدهما من وجه 
الصيرة والآخر من أسفلها فظهر أسفلها معيباً فيكون صاحبه محيراً إن شاء قبل 
وإن شاء رد) 


لا يكون في قسمة المثليات المتحدة الجنس خيار الشرط وخيار الرؤية (عبد الحليم في أول 
القسمة) مع أنه يجري في اشتراء المثليات خيار الشرط وخيار الرؤية ولا يجريان في التقسيم. ووجه 
ذلك أن هذين الخيارين جاريان في المعاوضات وبما أن جهة الإفراز غالبة في المثليات فلذلك يكون 
كل واحد من الشركاء قد أخذ عين حصته صورة ومعنى وعليه فلا يجري الخياران المذكوران فيها. 

مثلاً إذا قسمت صبرة حنطة مشتركة بين اثنين على أن الخيار إلى كذا يوماً لا يكون الشرط 
معتبراً وإذا لم ير أحد الشريكين الحنطة فلا يكون له الخيار عند رؤيتها ىا أنه إذا لم يرها كلا 
الشريكين فلا يكون لما خيار. أما إذا أعطى أحد الشريكين من وجه الصيرة المذكورة وأعطى 
ل ا ا ا 
(الهندية) وإذا ردها يقتضي إجراء التقسيم ثانياً بتوزيع القسم المعيب على كلا الشريكين 

ومعنى قوله: إذا أعطى أحدهما من وجه الصيرة. هو أن يجري التقسيم بأن يعطى أحدهما 
من وجه الصيرة مائة كيلة وأن يعطى الآخر مائة كيلة من أسفلها وأن يكون الذي أخذ من أسفلها 
لم ير أنها معفنة ومعيبة وليس معناه اجراء التقسيم مجازفة لأن التقسيم مجازفة على هذا الوجه غير 
جائز ىا ذكر في شرح المادة (84؟١١),‏ 


في بيان فسخ وإقالة القسمة 1 اماما 


الفصل السابع 


في بيان فسخ وإقالة الة لقسمة 


المادة )١1157(‏ - (تتم القسمة بإجراء الاقتراع كاملاً) 
نتم القسمة بأحد أمور أربعة وهي : 


ا تتم القسمة بإجراء الاقتراع كاملا وبذلك يصبح الشركاء مالكين للحصص التي 
أصابتهم ولا تتم القسمة بمجرد تعديل الحصص وتسويتها وافرازها. وإجراء الإقتراع كاملاً يحصل 
ببقاء قرعة واحدة وذلك إذا كان الشركاء ثلاثة فتكون القرعة ثلاثاً فإذا اقترع الأول والثاني فيكون 
قد تم الاقتراع وتمت القسمة إذ يكون قد تعين صاحب السهم الثالث ولا يحتاج لتهام القسمة اجراء 
الاقتراع له . 

ثانيا دانم القسمة بحكم القاضي ويثبت الملك في المقسوم ؛ يعني إذا سوى القاضى الخصص 
بكمال العدل وألزم كل شريك بحصة تتم القسمة ويثبت المقسوم . 

ثالثاً - إذا وكل جميع الشركاء رجلاً وألزم ذلك الوكيل كل شريك بحصة تتم القسمة. يعني 
إذا جرى تعديل الحصص وتسويتها ثم عين الشركاء وكيلاً ليلزم كل شريك بحصة مفرزة وألزم 

زابعا ديعت الملك بالقبض في المقسوم . يعني إذا عدلت جميع جميع الحصص وسويت وقبض 

وكا أن القبض في القسمة الصحيحة يفيد الملك فالقبض في القسمة الفاسدة يفيد الملك 
فالقسمة فاسدة, ولكن إذا تصرف القابض بها فهو جائز ويضمن بدله كالمقبوض بالشراء الفاسد 
لأنه يفيد الملك. ىا مر (رد المحتار) . 


المادة (/ا61١١)‏ (لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها). 


أي بعد تمامها على الوجه الآنف الذكر, أي ليس للمقسوم له أن يرجع عن القسمةء كما أنه 
ليس لورثته بعد وفاته الرجوع عنها (علي أفندي) . 

لا يجوز الرجوع عن القسمة الصحيحة والتامة التي جرت على الوجه السالف الذكرء أما 
القسمة الغير الصحيحة فيجوز الرجوع عنهاء وذلك إذا اقتسم الموقوف عليهم برضائهم الأراضي 


الملزمة ١١الشركات‏ 
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الموقوفة وطلب أحدهم بعد مرور بضع سنين ابطال القسمة فالطلب المذكور صحيح ومشروع لأن 
تقسيم الأراضي الموقوفة بين الموقوف عليهم غير صحيح عند الجميع (رد المحتار) كذلك إذا كانت 
الدار الوقف المشروطة توليتها وسكناها لأولاد الواقف قابلة للقسمة فاقتسمها ولدان من أولاد 
الواقف فلأحدهما نقض القسمة المذكورة في أي وقت أراد (البهجة). 


لمدة (1154١)-(إذا‏ جرى الاقتراع أثناء القسمة على أكثر الخصص مثللّ 
وبقيت واحدة منها وأراد أحد الشركاء الرجوع ينظر فإذا كانت قسمة رضاء فله 


إذا جرى الاقتراع أثناء القسمة على أكثر الحصص مثلاً وبقيت واحدة منها فقطء والصواب 
اثنتان منهاء وأراد أحد الشركاء الرجوع ينظرء فإذا كانت القسمة قسمة رضاء فله الرجوع وإذا 
كانت قسمة قضاء فليس له الرجوع. يعني إذا سحبت أثناء القسمة بعض القرع وبقي بعضها 
وأراد أحد الشركاء الرجوع ينظر فإذا كانت قسمة رضاء فله الرجوع لأن القسمة المذكورة مبنية على 
رضاء جميع الشركاء فإذا بقيت قرعتان أو أكثر بدون سحب فلا تتم القسمة بسحب بعض القرع 
فلذلك لكل شريك حق في الرجوع سواء كان الراجع الشريك الذي سحبت قرعته أو غيره ما م 
تسحب جميع القرع وتبقى واحدة منها ففي تلك ال حال لا يجوز الرجوع لأنه إذا كان الشريك الذي 
لم تسحب قرعته واحدا فتكون قد تعينت حصته بدون سحب قرعته وتكون قد تمت القسمة فلا 
يجوز الرجوع عنها حسب الادة الآنفة. 

كلا إذا كانت عرضة مشتركة بين حي قر كاء حفن تشساوية سمغ رضياه! إلى خية 
أقسام وجرت تسويتها ثم سحبت القرعة فإذا سحبت قرعة واحدة فيجوز الرجوع عن القسمة ىا 
جاز الرجوع عنها قبل سحب القرعة . 

كذلك يجوز الرجوع عن القسمة إذا سحبت قرعتان أو ثلاث منها أما إذا سحبت أربع قرع 
وبقيت قرعة واحدة فتكون قد تمت القسمة ولا يجوز الرجوع وأما إذا كانت القسمة قسمة قضاء فلا 
يجوز الرجوع أي لا يجوز الرجوع قبل حصول الإقتراع أو بعد حصول الاقتراع في بعض الحخصص 
وبقاء قرعتين أو أكثر لأن للقاضي إجبار الشريك الممتنع عن القسمة على القسمة وله الإجبار على 
تقسيم الملك المشترك الذي لم يباشر تقسيمه ولذلك فهو مقتدر على إجبار الشريك الذي يرجع عن 
القسمة على القسمة فلا يكون فائدة من الرجوع (بيرى زاده في أول القسمة ورد المحتار والندية) . 


الملدة -)١1١159(‏ (لجميع الشركاء بعد القسمة فسخ القسمة وإقالتها 
برضائهم وجعل المقسوم مشتركا بينهم كا في السابق) 


يجوز إقالة القسمة فلذلك إذا قسم الشركاء مالا قيمياً سواء .كان التقسيم رضاء أو قضاء 


بيان فسخ وإقالة القسمة ودلا 





فلجميع الشركاء فسخ وإقالة القسمة برضائهم وجعل المقسوم مشتركاً بينهم كما في السابق لأنه 
يوجد في القسمة معنى البادلة فلذلك جاز الفسخ والأقالة فيها ى) جازت الإقالة في البيع. أنظر 
الملدة (195) (علي أفندي). 

مثلاً إذا اقتسم الورثة التركة بالرضاء على موجب الفريضة الشرعية فلهم جميعاً بعد الاقتسام 
فسخ وإبطال القسمة وأن يجعلوا الأراضي والدور المقسومة مشاعاً مشتركة بيهم كا في السابق 
(الهندية) . 

قد جازت إقالة القسمة الواقعة في الأموال القسيمية على الوجه المشروح. أما إذا كانت 
القسمة في المثليات فالظاهر أنه لا يجوز نقض القسمة فيها بمجرد تراضى المتقاسمين حيث ان جهة 
الإفراز راجحة في المثليات فالقسمة فيها ليست بعقد مبادلة. أما إذا خلط الشركاء المثليات التي 
اقتسموهافتتجدد بينهم شركة أخرى. أنظر المادة .)1١(‏ 


المادة )١170(‏ - (إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة تفسخ وتقسم ثانية 
قسمة عادلة) 


إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة أي إذا قدرت قيمة لحصة أحد الشركاء ألف درهم فتبين 
بالبينة أو بالإقرار أو بالنكول عن اليمين أن قيمتها حمسائة درهم تفسخ القسمة وتقسم ثانية قسمة 
عادلة حيث يشترط في القسمة أن تكون عادلة ى) ذكر في المادة (/ا5١١).‏ 

إن هذه المادة هي فرع للادة ( )١١77‏ المارة الذكر فكان من المناسب إيرادها تعريفاً لماء 
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قد أشير آنفاً بأن تبين الغبن الفاحش يحصل بأوجه ثلاثة أي بالبينة والإقرار والتكول عن 
اليمين» وبما أن أحكام ذلك مختلفة فيوصح كل واحد منها على الوجه الآتي : 
إذا ثبت الغبن الفاحش بالبينة تفسخ القسمة وتقسم ثانية قسمة عادلة. أنظر المادة (76) 

وإذا ثبت الغبن الفاحش بالإقرار فينظر. أما أن يكون قد أقر جميع الشركاء المتقاسمين أي 
بناء عن دعوى أحد المقسوم لمم الغبن الفاحش يقر جميع باقي المتقاسمين بذلك ففي هذا الحال 
تفسخ القسمة وتسم ثانية قسمة عادلة حيث أنه يلزم المرء بإقراره حسب المادتين (هلا ولام6١).‏ 

وأما أن يقر بعضهم وينكر البعض ويحلف اليمين وذلك إذا كان المقسوم لهم خمسة أشخاص 
مثلاً وادعى أحدهم الغبن الفاحش وأقر اثنان من المدعى عليهم بذلك وأنكر إثنان منهم وحلفا 
اليمين فتجمع حصة المدعى مع حصص الْقِرّينُ وتقسم مجموع الحصص الثلاث ثانية قسمة عادلة 
إلى ثلاثة أقسام ولا يتعرض للحصتين الباقيتين لأن الإقرار حجة قاصرة حسب المادة (9/8). 

وإذا ثبت الغبن الفاحش بالنكول ينظر أيضاً. أما أن يكون جميعهم ناكلين وني هذا الحال 
تفسخ القسمة وتقسم ثانية قسمة عادلة وأما أن ينكل بعضهم أو يحلف بعضهم وذلك إذا كان 


المقسوم لهم خمسة أشخاص وادعى أحدهم الغبن الفاحش وكلف الأربعة الشركاء لحلف اليمين 
فنكل أحدهم عن الحلف وحلف الباقون فتجمع حصة الناكل مع حصة المدعى وتقسم ثانية قسمة 
عادلة أما حصص المدعى عليهم الثلاث فتبقى في يدهم ى) كانت لحلف أصحابها اليمين. 

وتقام غير دعوى الغبن الفاحش دعوى الغلط ودعوى تسليم الخصة ودعوى الحدود فلذلك 
وجب إيضاحها: 

دعوى الغلط. قد ذكر شرحاً في المادة ( 0١1717‏ الآنفة الذكر أنه إذا ثبتت دعوى الغلط 
في المقدار الواجب بالقسمة فتفسخ القسمة في الأشياء المتفاوتة أي في القيميات كالبقر والغنم 
وتقسم ثانية ولا يقسم الباقي فقط (الطوري). 

مثلاً إذا إدعى أحد المتقاسمين على الآخر قائلاً: إننا قد اقتسمنا المائة الشاة المشتركة بيئنا 
مناصفة وقد أخذت سهواً خساً وخمسين شاة منها وبقي لي منها حمس وأربعون شاة فقط فأطلب 
اعطائي الخمس الشياه. وأجاب المدعى عليه قائل : إنني لم آخذ 0 بل إنني أخذت ذلك بموجب 
التقسيم حيث أن قيمتها أقل من الأخرى فجميعها لي ولم يثبت أحدهما مدعاه فإذا كان المال 
المقسوم موجودا يجري التحالف بينه| حيت أن القسمة بمعنى البيع. أنظر المادة ( 8/ا9ا١).‏ 

كذلك لو قسم القسام داراً وأعطى لأحد المقسوم لهم سهواً مقداراً أكثر من حقه وأنشأ 
المقسوم له بناء في تلك الحصة فتفسخ القسمة وتقسم ثانية وفي هذا الحال إذا وقع البناء في قسم 
الآخر هدم ولا يرجع على القاسم بالقيمة لأنه للمقسوم لهم استرداد الأجرة من القسام التي دفعوها 
له على القسمة المفسوخة. أما إذا إدعىئ وجود الغلط في تقسيم المكيلات والموزونات وثبت ذلك فلا 
يوجب فسخ القسمة بل يقسم المقدار الباقي بموجب حصص الشركاء حيث لا يوجد ضرر في 
تقسيم الباقي (المندية والطوري). 

دعوى تسليم الحصة. إذا ادعى أحد المتقاسمين بعد القسمة قائلاً: إن هذه الحصة هي 
حصني بموجب القسمة ولم تسلم لي وكذبه الآخر في دعواه فتسمع هذه الدعوى إذا لم يكن المدعى 
قد أقر باستيفاء حقه. أنظر المادة )١١717(‏ وأي منه| يقيم البينة تقبل منه فإذا أقامها كلاهما فترجح _ 
بينة الطرف الأكثر من جهة الإثبات. أنظر المادة )١7757(‏ وإذا لم يقم أحدهما البينة يجري التحالف 
وتفسخ القسمة ويعاد المقسوم مشتركاً بينهها كا في الأول لأن الاختلاف ني الحصة الحاصلة بالقسمة 
هو بظير [الإختادافت الواقع 2 المبيع وفي الثمن وللقاضي في التحالف توجيه اليمين أو للطرف 
الذي يريده وثانياً للطرف الآخر”')وإذا فسخت القسمة على هذا الوجه فيقسم امال المشترك ثانية 
بالطلب إذا كان قابلاً للقسمة. 


)١(‏ ولقائل أن يقول التحالف في البيع فيها إذا كان قبل القبض على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ولا يمكن 
الحاقه بطريق دلالة النص لان القيفقة ليست في معنى 0 ف كل وجه إذ فيها معنى الإفراز والمبادلة فعا 
فليتأمل في الجواب. 


بيان فسخ وإقالة القسمة ١‏ 


إذا شهد في مثل هذه الدعاوى قسامان فتقبل شهادتما كما بين في شرح المادة )١١51١(‏ ولا 
تكون هذه الشهادة من قبيل المادة )١17١5(‏ (المندية) كا أنه إذا شهد قسام وشاهد آخر فتقبل 
الشهادة أيضاً ولكن لا تقبل شهادة قسام واحد. أنظر المادة .)١1586(‏ 


المادة -)١١6١(‏ (إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة 

إلا إذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون منه أو كان للميت مال آخر غير 
المقسوم وأوفى الدين منه فعند ذلك لا تفسخ القسمة) 

فعليه إذا كان الدين محيطاً بالتركة فلذلك ينع الورثة من تملك التركة أما إذا كان غير محيط 
أي كانت التركة أزيد من الدين فيمنع تصرف الورثة بالتركة (أبو السعود والطورى) . 

فلذلك إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة بين الورثئة بحسب حصصهم الإرثية تفسخ 
القسمة وتعبير «دين» ليس احترازيأء لأن تقسيم التركة يفسخ لأسباب ثلاثة وهي : 

. ظهور دين على التركة‎ -١ 

. ظهور موصى له‎ ١ 

“- ظهور وارث آخر 1 

إيضاح ظهور الدين: فلذلك للقاضي أن يسأل الورثة أولاً أي قبل تقسيم التركة عن وجود 
دين على التركة من عدمه فإذا أجابوا بعدم وجود الدين فب أن القول قولهم فيقسم التركة في ذلك 
الوقت لأن الأصل براءة الذمة حسب الادة الثامنة, أما إذا أجاب الورثة بوجود الدين فإذا كان 
الدين محيطاً بالتركة فلا يقسم القاضى التركة مطلقاً لأن الورثئة كما بين آنفاً ليسوا مالكين للتركة. 
أنظر المادة ( )١178‏ أما إذا كان الدين غير محيط بالتركة فلقاضي استحساناً إفراز مقدار الدين 
وتقسيم الباقي لأن التركة الغير المستغرقة بالدين هي ملك للورثة إلا أنه يقتضى لعدم نقض القسمة 
إفراز مال بمقدار الدين وتقسيم الباقي (الطورى). أما إذا تلف المقدار المفرز للدين قبل وصوله إلى 
يد الدائن فتفسخ القسمة أيضاً (علي أفندي والأنقروي). 

وتعبير الدين للاحتراز من الكفالة بالدرك التي لم تنقلب ثمة إلى الدين وذلك إذا كفل أحد 
كفالة بالدرك ثم توفي فتقسم أمواله المتروكة بين الورثة ولا تمنع الكفالة بالدرك من التقسيم لأنه لا 
اعتبار للتوهم حسب الادة ( 75) أما إذا لحق الميت الدرك بعد القسمة فتنقض القسمة إذ يكون 
الدين 5 هذه الحالة كالدين المقارن للموت . 

ويفهم من ذكر الدين في هذه المادة بصورة مطلقة أنه لا فرق بين أن يكون الدين للوارث أو 
للأجنبي وذلك إذا ادعت زوجة المتوفي بصداقها بعد تقسيم التركة فتسمع دعواها حيث ان 
السكوت وقت التقسيم لا يتضمن الإبراء لآن القسمة صورة حق الدائن ومعنى هي مالية التركة 


1١55‏ درر الحكام 


ولذا كان لهم أن يقضوا الغريم وأن يستقلوا مها والصورة غير المغنى (عبد الحليم) . 

سؤال ‏ وإن يكن أن دعوى الزوجة الدين بعد القسمة غير باطلة من جهة التناقض إلا أنه 
إذا استمعت الدعوى المذكورة فيوجب ذلك نقض القسمة بعد ثبوتها وهذا هو بمعنى السعى لنقض 
ما تم من جهتها فيجب أن يكون باطلاً؟. 

الجواب - يفهم إذا ثبت الدين بالبينة أن القسمة غير تامة فلذلك لا يكون هذا الادعاء 
متضمنا السعي لنقض ما تم من جهتها (العيني والهداية). 

أما إدعاء الوارث العين بعد القسمة فغير صحيح وذلك إذا ادعى أحد الورثة بعد تقسيم 
.التركة عينا من التركة فلا يقبل إدعاؤه سواء كان إدعاؤه بسبب الشراء أو الهبة أو بسبب آخر لأن 
الإقدام على القسمة تصديق وإقرار بالاشتراك إلا إذا ادعى قائلاً: إن أبي وهبني هذه العين حال 
صغري وكلدت أجهل ذلك وقت التقسيم فتسمع الدعوى في تلك الحال (رد المحتار) . أنظر المادة 
.)١565(‏ 

وفسخ هذه القسمة مطلق يعني ولو رضي الدائن بتقسيم التركة قبل قضاء الدين فله بعد 
ذلك طلب فسخ القسمة. كذلك لو كفل بعض الورثة دين المتوفي بأمر الدائن ورضائه فللدائن 
أيضا أن يطلب فسخ القسمة مالم يشرط في هذه الكفالة براءة الأصيل ففي تلك الحال ليس للدائن 
فسخ القسمة حيث ان الكفالة في هذا الحال هي حوالة وينتقل الدين إلى ذمة الكفيل وتبرأ التركة 
من الدين. أنظر المادة (/55). 

كل تركة فيها دين فالحيلة في تقسيمها هو ذلك (رد المحتار) . 

وإذا ظهر دين على التركة على هذا الوجه بعد تقسيم التركة فإذا ظفر الدائن بجميع الورثة في 
حضور القاضي فيأخذ من كل منهم حصته من الدين أما إذا ظفر بأحدهم فيأخذ منه مقداراً كافيا 
لدينه من المال الذي في يده (الأنقروي) وللوارث بعد ذلك الرجوع على الورثة الآخرين. 





إلا إذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون من الدين أو كان للميت مال آخر غير المقسوم 
أي أن يكون قد أفرز حين القسمة مقدار كاف لإيفاء الدين يوفى الدين منه ففي تلك الحال لا 
تفسخ القسمة لأن المانع قد زال. أنظر المادة ( 3). 

قد بين في شرح المادة (/ا1/5) أنه يجوز للدائن أن يهب دينه من المتوفي للمتوفي أو لورثته 

وفي هذه الفقرة يوجد ثلاث صور لعدم فسخ القسمة» وعا أن كل واحدة منها ممتاجة 
للتفصيل فنوضحها على الوجه الآتي: 

١‏ - أن يوفي الورثة الدين وهو أنه إذا ظهر بعد القسمة دين على المتوفي سواء كان الدين 
المذكور محيطاً بالتركة أو غير محيط فيكلف الورثة باداء الدين المذكور فإذا أدوا الدين فالقسمة 
صحيحة. أنظر المادة ( 5؟1): وفي هذا الحال إذا أدى أحد الورثة الدين ينظر: فإذا أداه على أن 


بيان فسخ وإقالة القسمة ١‏ 





لا يرجع على التركة فتبقى القسمة صحيحة وإذا أداه على شرط الرجوع على التركة فيكون الوارث 
المؤدى للدين قائ) مقام الدائن فإذا أدى الورثة الآخرون الدين من ماهم هذا الوارث فتبقى القسمة 
ثامة وإلا ترد القسمة وتفسخ. كذلك لو امتنع الورثة عن اذاء الدين تفسخ القسمة (الأنقروي). 


١‏ -أن يبرىء الدائنون الورثة من الدين فإذا أبرأ الدائنون الورئة من الدين فالإبراء صحيح 
حسب المادة ( 4841) سواء كان الدين محيطا بالتركة أو لم يكن ولا تفسخ القسمة بعدء أنظر المادة 
١0ك25)‏ 


- أن يظهر مال آخر للميت. ففي هذه الصورة إذا كان الدين غير محيط بالتركة وأوفى 


إيضاح ظهور الوصية. وتعبير «الدين» في هذه المادة غير احترازي فلذلك إذا ظهر موصى له 
بعد تقسيم التركة فتفسخ القسمة أيضاً وعليه فللقاضي عند تقسيم التركة أن يسأل هل يوجد في 
التركة وصية فإذا وجدت وصية يسأل هل هي وصية بالعين أو وصية مرسلة فإذا بين الورثة عدم 
وجود وصية فيقسم القاضي التركة. أما إذا ظهر بعد القسمة أن الموصي قد أوصى بألف مرسلة 
فيجب فسخ القسمة ما لم يؤد الورثة الموصى به للموصى له ففي تلك الحالة تفسخ القسمة لأن حق 
الموصى له يتعلق بالمالية فقط ولا يتعلق بعين التركة . 


كذلك إذا ظهر الموصى له بجزء شائع من التركة كثلثها أو ربعها فتفسخ القسمة أيضاً. وفي 
هذا الحال ليس للورثة أن يقولوا: إننا نؤدي الموصى به ولا نفسخ القسمة لأن حق الموصى له في 
جزء شائع وحق في عين التركة. وقول الورثة: إننا نؤدي الموصى به معناه إننا نشتري حق الموصى له 
وليس لم ما لم يرض الموصى له (تنوير الأذهان وشرح الأشباه في القسمة ورد المحتار) . 


أما إذا رضى الموصى له فتجوز هذه المعاملة . 


إيضاح ظهور وارث آخرء إذا ظهر بعد تقسيم التركة وارث لم يدخل في القسمة ولم تفرز 
حصته فتفسخ القسمة وليس للورثة في هذا الحال أن يقولوا: إننا نعطي حصة الوارث الظاهر ولا 
نفسخ القسمة لأن حق الوارث الظاهر يتعلق في عين التركة ولا يجوز نقل حقه إلى مال آخر إلا 
برضائه وعليه فإذا رضي الوارث الظاهر بذلك صح . 


أما إذا قسمت التركة قضاء من طرف القاضي وأفرزت حصة هذا الوارث ثم حضر الوارث 
المذكور فليس له طلب نقض القسمة بسبب جريان التقسيم في غيبته. أنظر شرح المادة )١1١19(‏ 


١14 





الفصل الثامن 


في بيان أحكام القسمة وفيها يدخل في القسمة وما لا يدخل 


المادة ا" (يملك كل واحد من أصحاب الخصص حصته مستقاكٌ 
بعد القسمة ولا يبقى علاقة لأحدهم في حصة الآخر بعد. ويتصرف كل واحد 
منهم في حصته كيفما يشاء على الوجه الآتي بيانه في الباب الثالث فلذلك لو 
قسمت دار مشتركة بين اثنين فأصاب حصة أحدهما البناء وحصة الآخر العرصة 
الخالية فلصاحب العرصة أن يحفر بثراً وأقنية وأن ينشيع أبنية فيها ويعليها إلى 
حيث شاء وليس لصاحب الأبنية منعه ولو سدٌ عليه الهواء والشمس) 

يملك كل واحد من أصحاب الحصص حصته مستقلاً بعد القسمة وينقطع حق اشتراك 
الآخر فيها. وقد بين في شرح المادة ( )١١57‏ كيفية حصول الملكية في القسمة وى) أن القسمة 
صحيحة تفيد الملكية فالقسمة تفيد الملك بعد القبض» وحكم هذه الفقرة يستفاد من المادة 
)١1151(‏ وشرحها.ولا تبقى علاقة لأحدهم في الأكثر في حصة الآخر بعد وقد قيل في الأكثر حيث 
قد ذكر في المادة ( )١١52‏ وشرحها وكا سيذكر في الادة (| )١١77‏ أنه يجوز أن يبقى حق 
لحصة في الحصة الأخرى. ولكل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيفما يشاء كما بين في الباب 
الثالث الذي يبتدىء من المادة )١١47(‏ أي يقتدر على التصرف على هذا الوجه. 

قيل- في هذه الفقرة «على الوجه المبين في الباب الثالث» وبه يشار أنه يمنع من التصرف إذا 

وفي كيفية تصرف الإنسان في ملكه ثلاثة أقوال: 

١‏ - قول الإمام الأعظم: وعلى هذا القول لا يمنع أحد من التصرف في ملكه سواء كان 
تصرفه مضرا أو غير مضر , 

؟ - قول الإمام أبي يوسف: وعلى هذا القول إذا كان التصرف المذكور مضراً بالغير يمنع . 

- قول مشايخ الإسلام الذين عاصروا الدولة العثانية: وعلى هذا القول إذا كان الضرر 
بيناً يمنع وإلا فلا يمنع. وقد أفتى بذلك ابتداء من عهد شيخ الإسلام أبي السعود إلى الآن. وببذا 
الافتاء قد اختير رأي متوسط بين رأي المجتهدين المشار إليهم يعني أنهم قد عملوا في الضرر البين 
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بقول الإمام أبي يوسف وفي الضرر الغير البين بقول الإمام الأعظم. وقد.اختارت المجلة هذا القول 
الثالث كا ذكر في شرح المادة ( .)١١91/‏ 

فلذلك إذا قسمت دار مشتركة بين اثنين مشتملة على أبنية وعلى عرصة خالية وأصاب حصة 
أحدهما البناء وحصة الآخر العرصة الخالية أي الخالية من البناء فلصاحب العرصة أن يتصرف في 
تلك العرصة كيفما يشاء أي أن يحفر بتراً وأن يعمل حماماً وأقنية وأن يقيم فنها دارا وأن نكة 
أبنية وأن يعليها إلى حيث يشاء وليس لصاحب الأبنية منع صاحب العرصة الخالية ولو سد عليه 
الهواء او الشمس بسبب إعلاء أبنيته (الأنقروي في مسائل الحيطان) لأنه لو منع المالك من التصرف 
في ملكه بحجة هذا الضرر يستوجب ذلك أن يتصرف أي مالك في ملكه. كذلك لو كان لأحد 
شجرة في ملكه يستفيد جاره من ظلها وأراد صاحبها قطعها فليس لجحاره أن يمنعه من قطعها بداعي 
تضرّره من حرمانه من ظلها. 

وكذلك لصاحب الأبنية أن يتصرف في أبنية كيفما يشاء وأن يفتح نافذة في جداره وليس 
لصاحب العرصة أن يمنعه من ذلك بداعي أن النافذة مطلة على عرصته لأن صاحب البناء يتصرف 
في ملكه وم يتلف ملك الغير وهو مقتدر على إزالة الجدار بالمرة فبالأولى أن يكون مقتدراً على فتح 
نافذة في جداره. أما إذا كانت النافذة مطلة على مقر النسوان فيمنع سواء كان لصاحب النافذة 
عرصة بينه وبين جاره أو لم يكن (الأنقروي في مسائل الحيطان) وقد بين ذلك في المواد ١١١١(‏ و 
١‏ 9؟١١١).(جامع‏ الفصولين) . 

ولصاحب العرصة أن يبنى جداراً وأن يسد الجهة المذكورة أي يسد النافذة وليس لصاحب 
البناء منعه ولكن يجب عليه أن لا يؤذي جاره بإلزامه لإنشاء حائط لسد النافذة التي أنشأهاء فقد 
روى في الحديث الشريف «من آذى جاره أورثه الله داره» وقد جرب هذا الحديث وثبت صحة 
مضمونه (الحموي) . ْ 

المادة  )١١77(‏ (تدخل الأشجار من غير ذكر في قسمة الأراضي. وكذا 

الأشجار مع الأبنية في تقسيم المزرعة('2 يعني في أي حصة وجدت الأشجار 
والأبنية تكون لصاحب الحصة ولا حاجة لذكرها والتصريح عنبا حين القسمة أو 
ادخاها بتعبير عام كالقول بجميع مرافقها أو بجميع حقوقها) 

. تدخل الأشجار من غير ذكر في قسمة الأراضى المشجرة المغروسة في الأرض المقسومة وكذا 
الأشجار مع الأبنية في تقسيم المزرعة. وقد ذكر في المادة (757) أن ذلك يدخل في البيع من غير 
ذكر أيضا . 

والمراد من الأشجار المغروسة. أما الأشجار المفلوعة فهي عبارة عن حطب وأخشاب فلا 
تدخل في القسمة. 
١‏ دو لآم اس وسنت اوضر ون 


17 درر الحكام 
مسسجت تست ب ب ست ع ب ا را او را ري رز 


وتفسر المجلة عبارة «من غير ذكر» بقوها يعني 5 أي حصة وجدت الأشجار والأبنية تكون 
ملكا لصاحب الحصة كا تكون الحصة ملكه ولا تبقى تلك الأشجار والأبنية مشتركة بينهم كالسابق 
ولا حاجة لذكرها والتصريح عن ذلك عند التقسيم بأن يقال مثلاً: إن الأشجار والأبنية تكون ملكاً 
لمن تصيب حصته الأراضي, أو أن يقال: إن هذه الأراضي بجميع حقوقها ومرافقها تكون ملكا لمن 
تصيب حصته باستععال تعبير عام (الأنقروي) . 

ويتفرع على دخول الأبنية والأشجار في القسمة تبعاً المسألة الآتية الذكر وهي : لو اقتسم أحد 
مع آخر داراً أو أرضا ثم ادعى أحدهما بأنه بنى الدار أو غرس الأشجار المذكورة وادعى الأبنية 
والأشجار فلا تسمع دعواه لأنها فد دخلت في القسمة تبعا ولا تسمع دعوى عين المقسوم بعد 
القسمة. أنظر المادة .)١1705(‏ أما إذا كان الأمر بالعكس فالحكم بخلافه أي لا تدخل الأرض في 
تقسيم الأشجار والبناء. فلذلك إذا ادعى أحد المقسوم لهم بعد تقسيم الأشجار والأبنية الأرض 
التي في حصة الآخر قائلا: انها أرضي فتسمع دعواه لأنه يجوز أن تكون الأشجار والبناء مشتركة 
وأن تكون الأرض غير مشتركة. كذلك إذا ادعى أحد من آخر شجرة وادعى المدعى عليه أن 
المدعى قد ساومه على ثمر تلك الشجرة فلا يكون هذا الإدعاء دفعاً للدعوى لأنه من الجائز أن 
تكون الشجرة للمدعي والثمرة لخلافه (رد المحتار). أنظر المادة )7١5(‏ 


الملدة )١١75(‏ - (لايدخل الزرع والفاكهة في تقسيم الأراضي والمزرعة ما 
لم يذكر ويصرح بذلك ويبقيان مشتركين ا كانا سواء ذكر تعبير عام حين القسمة 
كقولهم: بجميع حقوقها أو لم يذكر) 
لا يدخل الزرع المزروع في الأراضي المقسومة والفاكهة الموجودة على الأشجار المغروسة في 
الأراضي المقسومة حين التقسيم ما لم يذكر ويصرح بذلك ويبقيان مشتركين كما كانا سواء ذكر تعبير 
عام حين قسمة الأراضي والمزرعة كقولهم: بجميع حقوقها أو بجميع مرافقها أو لم يذكر أي لا 
يدخلان في القسمة في الصورتين (الأنقروي). أما إذا ذكر وصرح بدخولهما في القسمة فيدخلان ىا 
اها يدخلان في القسمة إذا قيل: كل شيء قليل أو كثير فيها أو منها ك| يدخلان في البيع أيضا. 
أنظر المادة (75). أما إذا قيل مع كل شيء من حقوقها التي فيها والتي منها فلا يدخل الزرع 
والثمر في ذلك (الطوري والندية) لأنه إذا ضم التعميم المذكور لفظ من حقوقها فالتعميم المذكور 
يتخصص ويكون مقصوراً على الحقوق فقط. 
وكذلك لا تدخل الأمتعة الموضوعة في القسمة المذكورة وذلك إذا كان الزرع غير مزروع بل 
كان محصوداً وموضوعاً في البيدر وكان الثمر مقطوفاً وموضوعاً في الأرض المقسومة فلا يدخل في 
تقسيم الأرض سواء قيل: بجميع حقوقها أو بجميع مرافقها أو لم يقل وسواء ذكرت عبارة كل 
شيء قليل أو كثير فيها أو منها أو لم يذكر. 
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المادة -)١174(‏ (يدخل في القسمة حق الطريق والمسيل في الأرض 
المجاورة للمقسوم في كل حال يعنى في أي حصة وقع يكون من حقوق صاحبها 
سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل) 


يدخل في القسمة حق الطريق والمسيل في الأراضي المجاورة للمقسوم أي الحصة المفرزة من 
الملل المقسوم. والمقصود من الأراضي المجاورة هي المجاورة للمقسوم والواقعة في أراضي غير المقسوم 
ولو لم يذكر ويصرح والحكم في البيع على هذا الوجه كما بين في المادة (575). 

والمراد من الأراضي المجاورة هي الأراضي المجاورة للمقسوم من غير المال المقسوم وقد احترز 
بقول الأراضي المجاورة من طريق حصة في حصة أخرى لأن حكم ذلك سيأتي في اللمادة . 
11690), 

مثلاً لو كان لدائرة الحريم من دار كبيرة طريق من الطريق العام ولدائرة الضيوف منها ممر 
وحق طريق من عرصة زيد ثم قسمت هذه الدار فخرجت دائرة الحريم حصة أحد الشريكين 
ودائرة الضيوف حصة الشريك الاعرايكون عن الطزيو من عرصة زيد للغريك الذي أخل حصة . 
دائرة الضيوف ولا يكون حق الطريق ارجا عن القيمة ونفةركا بين الشريكين كالأول . 

وعبارة «في كل حال» الواردة في هذه الفقرة هي للتعميم وقد ذكر معنى التعميم : آخر 
الفقرة الآتية» يعني في أي حصة وقع حق طريق وحق مسيل المقسوم في الأراضي المجاورة يكون 
من حقوق ذلك الشريك وملكاً له سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو جميع مرافقها أو لم يقل 
(الذخيرة في الباب الثاني من القسمة) وسواء كان للمقسوم طريق آخر أو لم يكن. 


المادة )١١13(‏ - (إذا شرط حين القسمة أن تكون طريق حصة أو مسيلها 
في حصة أخرى فيعتبر ذلك الشرط) 

سواء كان مكناً صرفه وتحويله إلى طرف آخر أو لم يكن يعني يكون الطريق أو المسيل المذكور 
حقاً للمشروط له (أبو السعود) لأنه حسب امادة ( «8) يجب مراعاة الشرط بقدر الإمكان ولا 
يلزم من أجل ذلك فسخ القسمة كا في المادة الآتية بل تبقى تلك الطريق وذلك المسيل على حاها 
قبل القسمة وتكون للحصة المشروط لما (رد المحتار) . 

كذلك لو أفرز جميع الشركاء طريقاً فيجوز أن تكون تلك الطريق مشتركة بين جميعهم. أنظر 
شرح المادة ( 837 ,)١١‏ 

وإن يكن قد ذكر في المادة ( )١١5١‏ لزوم إفراز كل حصة عن الأخرى بحق طريقها 
ومسيلها وشرمها بدون أن يكون لما تعلق بالحصة الأخرى إلا أن ذلك غير محتوم كا ذكر في شرح 


و١‏ درر الحكام . 


الماذة المذكورة :ووز أن يقن خصة عق طريق 'وفسيل قي الحضة الاخخرئ:حدى ولو كان ممكنا إفراز 
الخصص بعضها عن بعض مع حق طريقها وحق شربما . 


المادة -)١١7190(‏ (إذا كان لحصة طريق في حصة أخرى ولم يشترط بقاؤه 
طرف آخر فينظر: فإن قيل حين القسمة بجميع حقوقها تدخل الطريق وإن لم 
الخصوص أيضا كالطريق عينها) 

إذا كان لحصة قبل القسمة طريق في حصة أخرى ولم يشترط بقاء تلك الطريق للحصة الأولى 
على الوجه المبين في المادة الآنفة حين القسمة فإذا كان ممكناً صرفه وتحويله أي إلى جهة من ملك 
صاحب الحصة الأولى فيصرف ويحول لأن المقصود من القسمة أن يختص كل واحد من الشركاء 
بحصة وقطع أسباب التعلق في حق الغيرء فإذا كان تمكناً حصول ذلك فيصرف ويحوّل على هذا 
الوجه لتحقيق معنى القسمة. ولا يدخل في القسمة بلا شرط ولا يكون لصاحب الحصة الأولى حق 
مرور في الحصة الثانية (الطوري). أنظر المادة .)١1١61١١‏ أي أنه لا يملك رقبة تلك الأرض كا أنه 
لا يملك حق المرور فيها. (المندية). 

سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل لأن استحقاق الشريك الذي شرطت له 
الحقوق والمرافق للطريق هو في حالة عدم إيجاد طريق له في ملكه فإذا كان ممكناً إيجاد طريق له في 
ملكه فلا يستحق الطريق مالم يرض الشريك لأنه في هذا الحال يمكنه أن يفتح الطريق من ملكه 
وأن ينتفع من الحصة التي أصابته (الهندية). أما إذا قيل حين القسمة إن هذه الحصة لك مع حق 
طريقها وحق مسيلها وحق شربهاء فلا تحول الطريق ولا تصرف إلى طرف آخر ولو كان صرفها 
وتحويلها تمكنا (الزيلعي في. القسمة) مع أن الطريق والمسيل يدخلان في البيع بتعبير جميع حقوقها 
(الطورى) . أنظر المادة (770) 

ويحترز بقول المجلة «إذا لم يشترط» من شرط إبقاء ذلك فإذا شرط فيجري في ذلك حكم 
المادة )١175(‏ فتبقى ولو كان. صرفها وتحويلها ممكناً. 

قيل «إذا كان لحصة طريق في حصة أخرى» لأن الطريق إذا لم تكن في الحصة الأخرى 
وكانت في أرض الغير فتدخل في القسمة في كل حال كما ذكر في المادة ( .)١١76‏ (اطندية) 

أما إذا لم يكن مكنا صرف وتحويل تلك الطريق لطرف آخر ينظر: فإذا قيل حين القسمة 
بجميع حقوقها أو مرافقها باستعال تعبير عمومي فتدخل الطريق في القسمة. وإذا لم يضف جين 
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القسمة تعبير عمومي كقولهم بجميع حقوقها أو جميع مرافقها فلا تدخل الطريق في القسمة» فإذا 
كان لا يعلم الشريك حين القسمة بأنه ليس للحصة طريق فتفسخ القسمة بالإجماع (البهجة 
والهندية) حيث إن المقصود من القسمة قطع علاقة الحصص بعضها عن بعض وأن يكون سهم كل , 
شريك كاملا لذلك الشريك فإذا كان غير ممكن حصول المقصود بصرف الطريق لجهة أخرى فتختل 
القسمة وتكون فاسدة ويجب فسخها واستئناف القسمة لازالة ضرر الاختلاف (منح الغفار). أما في 
البيع فإذا تبين أنه ليس للمشتري طريق أو مسيل في الملك المشتري فلا يفسد البيع لأن المقصود من 
البيع والشراء هو ملك الرقبة ولا يشترط الانتفاع منه في الحال أما في القسمة فيشترط الانتفاع في 
الحال (الطوري) . 

وتقسم ثانية بعد الفسخ على أن يكون شريك طريق (أبو السعود المصري) وني هذا الحال 
فإذا تبين عند تكرار القسمة عدم امكان قطع طريق حصة من حصة أخرى فالظاهر أن تجري 
القسمة ثانية وأن يشترط فيها أن تكون طريق حصة في الحصة الأخرى (رد المحتار) أنظر المادتين 
١1559 1١5١(‏ ). 

قيل في الشرح «إذا لم يكن عالاً بأن ليس للحصة طريق» لأنه إذا علم الشريك بعدم وجود 
طريق لحصته فتكون القسمة نافذة ولا تفسخ لأنه يكون قد رضي بالعيب كا أن المشتري إذا قبل 
المبيع بعيب فلا يكون مخيراً بسبب ذلك العيب. أنظر المادة ( 41"). (الهندية) 

والمسيل في هذا الخصوص كالطريق عينها وذلك إذا. كان لحصة قبل القسمة مسيل في الخصة 
الأخرى ولم يشترط حين القسمة إبقاؤه فيحول إذا كان ممكناً تحويله إلى طرف آخر ولا يكون المسيل 
المذكور داخلا في القسمة أي لصاحب تلك الحصة سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم 
يقل. أما إذا كان غير ممكن تحويل المسيل المذكور لطرف آخر فينظر: فإن قيل حين القسمة «بجميع 
حقوقه) أي باستعمال تعبير عمومي فيدخل المسيل في القسمة ويبقى على حاله. وإذا لم يضف تعبير 
عمومي كهذا فلا يدخل المسيل في القسمة فإذا لم يكن الشريك عالماً وقت التقسيم بعدم وجود 

وأحكام هذه المادة غير نحانفة لأحكام المادتين ١١577‏ و .)١١١5‏ 

المادة -)١١7(‏ (إذا كان لأحد طريق في دار مشتركة بين اثنين وأراد 
صاحبا الدار تقسيمها فليس لصاحب الطريق منعهما. لكنه| يتركان طريقه حين 
القسمة على حاله. وإذا باع الثلاثة بالإتفاق الدار مع الطريق فإذا كانت الطريق 
مشتركة بين ثلانتهم فيقسم الثمن بين الثلاثة. وإذا كانت رقبة الطريق لصاحبي 
الدار ولذلك الآخر حق المرور فقط فكل واحد يأخذ حقه وذلك أن تقوم 
الرصة مع حق المرور مرة وتقوم ثانية خالية عن حق المرور والفضل بين 


١ /‏ هرر الحكام 


القيمتين يكون لصاحب حق المرور وباقيها لصاحبي الدار. والمسيل ا 
كالطريق يعني إذا كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة فعلى صاحبي الدار حين 
نقسيمها ترك المسيل على حاله) 


إذا كان لأحد طريق في دار مشتركة بين اثنين وأراد صاحبا الدار تقسيمها فليس لصاحب 
الطريق منعههم! من التقسيم لأنه إذا كان مقدار الطريق معلوماً فيجب إعطاء طريق لذلك المقدار 
قاماً على الوجه المبين في الفقرة الآتية: وإذا كان غير معلوم فيلزم إعطاء طريق بعرض باب الدار 
كا جاء في المادة الآتية. وما عدا ذلك هو ملك لصاحبي الدار وليس لصاحب الطريق حق فيه 
فلهما حق تقسيمه. أنظر المادة ( .)١١91/‏ ولكنها يتركان طريقه على حاله حين القسمة أي يجب 
عليها تركه حيث إن الطريق المذكورة هي ملك لذلك الآخر فلا يجوز إدخاها في القسمة حيث 
يشترط حين القسمة أن يكون الال المشترك ملكاً للشركاء ى) جاء في المادة ( .)١١70‏ أنظر المادة 
(91). وإذا باع ثلاثتهم أي صاحبا الدار وصاحب الطريق بالإتفاق الدار المذكورة مع الطريق فإذا 
كانت رقبة الطريق مشتركة بينهم أي ملكا لثلاثتهم فيقسم ثمن الطريق بين ثلاثتهم فإذا كانت 
حصتهم معلومة كأن تكون الطريق موروثة فتقسم حسب حصصهم., وإذا كانت غير معلومة 
فتقسم على عدد الورثة. أنظر المادة ( )١١57‏ وإذا كانت الطريق المذكورة موروثة وحصتهم 
معلومة على هذا الوجه وتوفي أحد الورئة وأورث حصته إلى ورثة كثيرين فحق أولئك الوارثين يكون 
بقدر حق مورثهم الواحد فقط. مثلاً لو كان لأحد طريق في الدار التي يملكها آخر وكانت الطريق 
المذكورة مشتركة مناصفة بين صاحب الدار وبين صاحب الطريق ثم توفي صاحب الدار وأراد 
أولاده الثلاثة تقسيم الدار بينهم فقسموها وأفرزوا الطريق لهم ولذلك الآخر ثم باع الأربعة الطريق 
المذكورة بالإتفاق فيأخذ الورثة الثلاثة نصفت الثمن ويأخذ الشريك الآخر النصف . أما إذا كان 1 
معلوم أن الطريق ميراث وأنكروا أيضا أنها بيات فيقسم الثمن المذكور على عدد الرؤوس أي 
يقسم على أربعة أسهم ويأخذ الآخر الربع فة ا شرح المادة .)١١4((‏ (الهندية 
والطوري). 

قيل في هذه الفقرة «إذا كانت مشتركة» لأنه إذا كانت الطريق غير مشتركة بل كانت ملكه 
مستقلً حسب الفقرة الأولى فيكون الثمن مستقلاً له. 

تعيين ثمن الطريق. إذا كانت رقبة الطريق مشتركة بين الثلاثة على الوجه المبين في هذه 
الفقرة وباع ثلاثتهم بالاتفاق الطريق فقط فيقتسمون الثمن المسمى بنسبة حصصهم وإذا لم يبيعوا 
ل ا يعني أن صاحب الدار مع الطريق يأخذ 

ثمن الدار كاملا ويأخذ أيضاً حصته التي أصابته من الطريق». وأما صاحب 0 فيأخذ حصته 

من الطريق فقط. وتبين الأصول في علم ذلك على الوجه الآتي: وذلك بأن تقوم وم الدار أولاً فقط ثم 

تقوم الطريق فقط ويضرب مجموع القيمتين في الثمن المسمى ويقسم حاصل الضرب على قيمة 





بيان أحكام القسمة و١‏ 





الدار ويكون خارج القسمة حصة الدار من الثمن المسمى وإذا قسم حاصل الضرب على قيمة 
الطريق فقط فيكون خارج القسمة حصة الطريق من الثمن المسمى وعلى ذلك فتكون حصة الدار 
من الثمن لصاحب الدار فقط أما ثمن الطريق فيقسم بسبة حصصهم من الثمن المسمى . 
معلا: إذا يبعت الذار مع الطريق مماثة وحسين ديناراً وكانت قيمة الداز ثانين ديناراً فقط 
وقيمة الطريق عشرة دنانير فيكون الحساب على هذا الوجه: 
قيمة الدار مع الطريق قيمة الدار فقط القفن المتحين 


0 م ماما 
الدار مع الطريق الطريق فقط الكمن المبميٌ 

44 7 ا 
يعني ١م‏ 6 168ج0و- 181/8و سين 


فعلى هذه الصورة تكون مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار لصاحب الدار مع الطريق 
وستة عشر ديناراً وثلئا دينار للشريك في الطريق. 

وإذا كانت رقبة الطريق 0 0 وكان لذلك الآخر حق اه 0 فقط 
55 المسمى يكون عائداً لصاحبي ام ل ضاعن ا 00 

وذلك بأن تقوم العرصة مع الدار مع رقبة الطريق وحق مرورها مرة ثم تقدر ثانية رقبة 
الطريق بدون حق المرور وتكون الفضلة ب بين القيمتين حق صاحب المرور إذ أن قيمة العرصة مع 


حق مرور الغير فيها قليلة وقيمتها بدون حق المرور فيها أزيد لأن حق مرور الغير من العرصة هو 
عيب في العرصة ويكون باقي الفضلة لصاحبي الدار. 


وفي هذه المسألة أربع صور: 


١‏ - أن تكون قيمة العرصة بدون حق المرور مساوية للثمن المسمى وأن تكون قيمتها بحق 
المرور أقل منه . وذلك إذا بيعت عرصة مع حق مرورها بستين ديناراً وكانت قيمة العرصة المذكورة 
بدون حق المرور ستين دينارا أيضاً وقيمتها بحق المرور خمسة وأربعين ديناراً فتكون الخمسة ع 
ديناراً هي فضلة الثمن فيكون المبلغ المذكور لاحب حق المرور وتكون الخسية والأربعون دنتاراً 
لصاحب الدار . 


؟١-أن‏ ده العرصة بدون حق المرور أزيد من الثمن المسمى وأن تكون قيمتها بحق 
المرور مساوية للثمن للثمن المسمى . . مثلا إذا بيعت العرصة المذكورة مع حق مرورها بستين ديناراً وكانت 
قيمتها بدون حق المرور ثانين دينارا وقيمتها مع حق المرور ستين دينارا فيكون الفرق بين القيمتين 


ك/ا١‏ درر الحكام 





وهو عشرون ديناراً هو ربع الثانين ديتاراً فتكون الخمسة عشر ديتاراً أي ربع الثمن المسمى 
لصاحب حق المرور والخمسة والأربعون دينارا لصاحب العرصة وتحل القاعدة الحسابية في ذلك على 
الوجه الآتي: ”١(‏ ؟< 59+م-١١).,‏ 

“- أن تكون قيمة العرصة بدون حق المرور وقيمتها مع حق المرور دون الثمن المسمى . 

مثلاً: أن تكون قيمة العرصة المباعة بحق مرورها ستين ديناراً وبدون حق المرور خمسين 
دينارا وأربعين دينارا مع حق المرور فالعشرة الدنانير التي هي الفرق بين القيمتين هي حمس 
النافية لضاخب الفرضة .ول القاضة المتشابية :عل الوعه الآن + 

)ل5-50+5٠8 ذا‎ ٠١١ 


- أن تكون قيمة العرصة بدون حق المرور ومع حق المرور أزيد من الثمن المسمى» مثلا 
أن تباع العرصة مع حق المرور بستين دينارا وأن تكون قيمة العرصة المذكورة بدون حق المرور مائة 
دينار وقيمتها مع حق المرور تسعون ديناراً فالتفاوت بين القيمتين وهو عشرة دنانير هو عشر المائة 
الدينار فيكون عشر الثمن المسمى أي الدنانير العشرة حقا لصاحب المرور وتحل القاعدة الحسابية 
بذلك على الوجه الآتي: )3-1١١+5٠ << ٠١(‏ 

وقد ذكر في المادة ( 7547) أن المعاملة تجري على هذا الوجه في الرجوع بنقصان الثمن في 
البيع (التتارخانية في الفصل السادس عشر في المتفرقات) , 


والمسيل أيضاً كالطريق ويفهم من هذه الفقرة أن جميع الأحكام التي بينت آنفاً جارية في 
المسيل والحال أن فقرة «وإن كانت رقبة الطريق لصاحبى الدار» غير جارية في المسيل وللإشارة إلى 
ذلك قد ورد في الفقرة المذكورة التفسير الآي: يعنى إن كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة فإذا 
قسمت الدار بينها يترك المسيل على حاله وليمس لقاعت المسيل أن يمنع هذا التقسيم (الخانية) وإذا 
باع صاحب الدار مع صاحب المسيل بالاتفاق الدار مع المسيل فيأخذ صاحب المسيل حصته من 
الثمن. هذا إذا كانت رقبة المسيل لصاحب المسيل أما إذا كانت رقبة المسيل لصاحب الدار 
ولصاحب المسيل حق الإسالة فقط وباع العرصة مع المسيل بالاتفاق على الوجه السالف الذكر 
فيسقط حق صاحب المسيل مجاناً ولا يأخذ حصته من ثمن اللمبيع كا أنه لا يبقى له حق المسيل 
(البهجة). 

كذلك إذا أوصى أحد لأحد بسكنى دار معينة فباع الوارث الدار بعد وفاة الموصى بأمر وإذن 
من الموصى له فالبيع جائز ويسقط حق الموصى له بالكلية ولا يبقى له حق السكنى في الدار. . 


وإذا أبطل صاحب المسيل حقه في المسيل ينظر: فإذا كان صاحب المسيل يملك حق المسيل 
بدون أن يكون مالكاً للرقبة فيسقط حقه بالإبطال والإسقاط. أما إذا كان مالكاً لحق المسيل ولرقبة 


بيان أحكام القسمة 1 ١‏ 





المسيل معاً فلا يسقط حقه بالإسقاط والإبراء لأن ملك العين لا يبطل بالإبطال. أنظر شرح المادة 
.)١ 701/١9‏ 


إن التفصيلات التى وعد بها في شرح المادة (7١١1).هي‏ عبارة عن هذه 


المادة -)١١179(‏ (إذا كان في ساحة دار منزل لآخر وصاحب النزل يمر من 
تلك الساحة وأراد أصحاب الدار قسمتها بينهم فليس لصاحب المنولك منعهم 
لكن يتركون حين القسمة له طريقا بقدر عرض باب المنزل) 


إذا كان في ساحة دار منزل لآخر وصاحب النزل يمر من تلك الساحة أي كان لصاحب 
المنزل طريق منها وأراد قسمتها بينهم فليس لصاحب المنزل منعهم من التقسيم المذكور. أنظر المادة 
)1١1١19170(‏ 

وإذا أراد أصحاب الدار تقسيم الدار ينظر: فإذا كان لصاحب المنزل طريق معلوم ومحدود في 
محل معين من تلك العرصة فيجب ترك تلك الطريق كاملة له ولا توسع إذا كانت ضيقة كما أنها لا 
تضيق إذا كانت واسعة. أما إذا كانت الطريق غير معلومة ومحدودة أي مجهولة عرضا وسعة فيتركون 
. طريقاً لصاحب المنزل بقدر عرض الباب المنزل الخارجي وبالطول المنتهي بالطريق الأعظم (الخانية) 
أي أنه في هذا الحال يجب على أصحاب الدار أن يتركوا طريقاً بعرض باب المنزل الخارجي وبطول 
ينتهي بالطريق الأعظم وليس لهم ترك المنزل المذكور بلا طريق حتى أنه لو ادعى أحد حق مرور 
ورقبة طريق في العرصة التي يملكها آخر وشهد الشهود بأن للمدعي طريقاً في تلك العرصة بدون 
أنا يبينوا محل الطريق وطوها وعرضها تقبل شهادتهم ويعطى للمدعى طريق بعرض باب الدار 
الخارجي من تلك العرصة (الهندية) . 

وكذلك إذا كان لاثنين منزلان في تلك العرصة فالحكم على هذا الوجه. يعني إذا كان في 
تلك العرصة لشخصين منزلان وكان صاحبا المنزلين يمران من تلك العرصة وأرادا تقسيمها فيترك 
طريق واحد للمنزلين بعرض باب المنزل الذي بابه أوسع من باب المنزل الآخر ولا يترك لكل منزل 
طريق على حدة لأن الطريق إنما هي للمرور ويكفي طريق واحد لنزلين (التتارخانية في الفصل 
الثان عشر في المتفرقات) . 

وإن يكن أن طريقاً واحدة تكفي لمنزلين ولكن هذا إذا كان المنزلان في جهة من العرصة. أما 
إذا كان أحدهما في جهة من العرصة والآخر في الجهة الأخرى وكان غير ممكن لصاحبيهها المرور من 
طريق واحد ففي ذلك الحال يجب إعطاء طريق لصاحب كل منزل بعرض باب منزله الخارجي . 


المادة -)١1١1/١(‏ (دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط فإذا كانت 


١78‏ درر الحكام 


رؤوس جذوع أحد المقسمين الواقعة على حائط آخر واقعة رؤوسها الأخرى على 
ذلك الجائط المشترك فترفع تلك الجذوع إن شرط حين القسمة رفعها وإلا فلا 
ترفع. وكذلك إذا قسم على صورة أن يكون الحائط الواقع بين مقسمين ملكا 
لصاحب حصة والجذوع الموضوعة رؤوسها على ذلك الحائط ملكا لصاحب حصة 
أخرى فحكمه على هذا الوجه) 


فار اقتكديت نوق اقلق وي التو حاقط عع هذا الطخافطل نحن القنينة رلك لاحن 
الشريكين فإذا كانت رؤوس جذوع أحد المقسمين الواقعة على حائط آخر واقعة رؤوسها الأخرى 
على ذلك الحائط الذي كان مشتركاً قبل القسمة وأصبح بعد القسمة في حصة شريك واحد حسب 
الفقرة الثانية من المأدة )١١55١(‏ فترفع بطلب صاحب الحائط إن شرط حين القسمة رفعها لأنه 
يجب مراعاة الشروط بقدر الإمكان وإلا أي إذا لم يشترط حين القسمة رفعها سواء شرط إبقاؤها أو 
سكت فلا ترفع ولو طلب صاحب الحائط رفعها سواء كانت تلك الجذوع قبل القسمة ملكا لأحد 
الشريكين وكان الحائط مشتركا أو كان السقف والخليع والحائط مشتركا وأصبح الحائط حين, 
التقسيم لإحدى الحصص والسقف والجذوع لحصة أخرى (رد المحتار) لأن هذه الجذوع قد أصابت 
حصة أحد الشريكين وهي موضوعة على حائط واستحقها على هذه الحالة (رد المحتار استنباطاً) 
وإذا ارتفعت هذه الجذوع من نفسها بأن احترقت فهل لصاحبها حق وضع غيرها؟ ويقال تفقهاً: 
إن هذا الحق دائمي وليس مؤقتا فلذلك لصاحبها حق وضعها. 

ويفهم من الإيضاحات المذكورة أن عبارة «الحائط المشترك» الواردة في هذه المادة مجاز بعلاقة 
السابقة كما في الآية الكريمة «وآتوا اليتامى أموالهم » ولا يقصد بعبارة الخحائط المشترك الخائط 
الذي قله عيق التستحة مقوكا ليستعمل مشتركا على الوجه البين في المادة )١١57(‏ لأن 
للشركاء في الحائط الكنة له سق استعالة مشترعا نلا يكون مع القرط الرفع . 

كذلك إذا كانت جذوع أحد موضوعة على سلم أحد فإذا شرط حين القسمة رفعها فترفع, 
وإلا فلا. وكذلك إذا كانت نافذة صاحب الطابق العلوي مطلة على نصيب صاحب الطابق السفلٍ 
فإذا اشترط حين القسمة سدها فتسد. والتقسيم إلى مقسمين الوارد ذكره في هذه المادة لس 
احترازياً فالحكم أيضاً على هذا المنوال فيه| إذا كانت المقاسم ثلاثة أو أكثر. كما أن لفظ حائط ليس 
احترازيا فلو كان بدلا عن الحائط عمود فالحكم على هذا المنوال (الهندية) . 

وكذلك إذا قسم على صورة أن يكون الحائط الواقع بين مقسمين ملكا لصاحب حصة 
والجذوع الموضوعة رؤوسها على ذلك الحائط ملكا لصاحب حصة أخرى فحكمه على هذا الوجه. 

بما أنه لا يوجد فرق بين هذه الفقرة الأخيرة وبين الفقرتين السابقتين فكان لا داعي لتكرارها 
ولا فائدة من القول عنما أن الحكم على هذا الوجه . 





بيان أحكام القسمة 7 


المادة )١117/1(‏ - (أغصان الأشجار الواقعة في قسم إذا كانت مدلاة على 
القسم الآخر فإذا لم يكن شرط قطعها حين القسمة فلا تقطع) 
أغصان الأشجار الواقعة في قسم أي إذا قسمت عرصة أو بستان وكان يوجد في قسم أشجار 
قبل القسمة فإذا كانت مدلاة على القسم الآخر فإن لم يكن شرط قطعها حين القسمة فلا تقطع 
جبراً | هو الحال في المادة السابقة لأن هذه الأشجار قد استحقها من خرجت في نصيبه وأغصانها 
على هذا الحال ('الندية ورد المحتار). ولذلك فالأغصان الوارد ذكرها هنا ليست من قبيل الأغصان 
الوارد ذكرها في المادة ( )١١93‏ (الخانية وجامع الفصولين). أما إذا شرط حين القسمة قطعها 
فلصاحب القسم الآخر أن يطلب قطع تلك الأغصان وأن يفرغ هواءه. أنظر المادة ( .)١١95‏ 
(الأنقروي) , 


فلكل واحد من أصحاب الحصص أن يفتح باب ونافذة على ذلك الطريق وليس 

لكل واحد مالك حق المرور من محل أن يفتح باباً على ذلك المحل (الخيرية). فلذلك إذا 
قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاص بين الشركاء فلكل واحد من أصحاب الخصص 
أن يفتح باباً ونافذة على ذلك الطريق وليس لأحد من أصحاب الطريق منعهم من فتح الباب 
والنافذة كما أنه ليس هم منعهم من المرور لأن فتح الباب في جداره تصرف منه في حقه الخاص 
وغير مضر بغيره (الطوري والخيرية). 

مثلا إذا كان لدار واقعة ف طريق خاص باب وهس نوافذ فتوفي صاحبها وورثت لأولاده 
الخمسة فقسموها إلى خخس حصص فلكل صاحب حصة فتح باب وعلى هذه الصورة فيكون في 
تلك الدار بدلاً عن باب واحد خمسة أبواب ى] أن لأصحاب كل حصة فتح ست نوافذ وعلى ذلك 
فتصبح النوافذ ثلاثين نافذة لأن المرور من باب أو المرور من عشرة أبواب في حكم واحد ولا يكون 
بفتحه أبواباً كثيرة قد أخذ شيئاً أكثر من حقه فلذلك كا للمورث أن يفتح على تلك الطريق أبوابا 
ونوافذ فلورثته هذا الحق أيضاً. أما صاحب الأراضي التي لها حق الشرب من نهر مشترك إذا توفي 
واقتسم ورثته الأرض المذكورة فليس له فتح جدول للسقي غير الجدول السابق (جامع الفصولين) 
وقد وضح ذلك في شرح المادة .)١1١95(‏ 

قيل في المجلة «على تلك الطريق» ولنبادر إلى توضيح ذلك وهو أن لمن يملك حق المرور في 
طريق خاص أن يفتح باباً آخر على تلك الطريق في أعلى النقطة الواقع فيها باب الدار أي في طرف 
مدخل الطريق وقد اتفق على ذلك. أنظر المادة .)١774(‏ أما فتحه باباً آخر في أسفل النقطة 


كل درر الحكام 





من باب الدار أي في جهة منتهى الطريق فقد اختلف فيه فعند المشايخ له فتح الباب من أسفل» 
وقد ذكر في جامع الفصولين أن الفتوى على ذلك لأن له رفع حائط داره بالكلية وله إنشاء الدخول 
إلى داره من جهة الأسفل أو الأعلى وله المرور من أول الخائط إلى آخره لإصلاح جاله وتعميره . 
وعند بعض العلاء ليس له فتح باب من أسفل لأن مروره لتعمير الخائط هو للضرورة والضرورة 
مستثناة من القواعد الشرعية إذ ليس له المرور إلى النقطة السفلى من باب داره كما أنه ليس له حق 

إن أصحاب المتون قد قبلوا هذا القول بحسب الظاهر وقد ذكر في الخانية أن هذا القول هو 
ظاهر الرواية وحكم بصحته كما أنه في البهجة في قبيل كتاب الجنايات وفي الخيرية في كتاب الحيطان 
قد أفتى بهذا القول الثاني فلذلك كان القول المفتى به لحين نشر المجلة هو القول الثاني. أما وقد ذكر 
في المجلة عبارة «على تلك الطريق» بصورة مطلقة فيفهم منه أنه قد اختير القول الأول. أنظر المادة 
(54) «جامع الفصولين)2"2 , 

وقوله «طريق خاص» للاحتراز من المقصورة وذلك إذا كانت طريق المقصورة أي الدار 
الواسعة المحاطة بحائط من حجر من عرصة دار أخرى واقتسم أصحاب المقصورة فليس لأصحاب 
الحصص فتح باب من المقصورة على تلك العرصة بل لهم حسب المادة و ©١١69‏ طريق من تلك 
العرصة بقدر عرض الباب الخارجي وليس لهم المرور من موضع آخر غير الطريق المذكورة 
«الطورى». 

قيل «لما حق المرور» لأنها حسب الملدة و »١518‏ ليس لمن ليس له حق المرور في طريق 

خاص أن يفتح باباً عليها. 

قد أسند حق المرور للدار المشتركة لأنه ليس لواحد من جماعة له حق الاشتراك في طريق فتح 
باب لدار أخرى ليس له حق المرور في تلك الطريق «الطورى». 


المادة )١١77(‏ - (إذا بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك المشترك القابل 
للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة تقسم فإن أصاب ذلك 
البناء حصة بانيه فبهاء وإن أصابت حصة الآخر فله أن يكلف بانيه هدمه 
ورفعه) ُ 

ليس لأحد الشركاء في عرصة مشتركة أن يحدث بناء أو أن يغرس أشجارا بلا إذن» أنظر 
الملدتين «5ة5 و65). 


زان بوتجار هيدة الاسلام إ تلد آن ينقه. يان غل داه انتدن من اننا الأول أن افق مه ويه ينين #وخايئن 
الأنقروي في الحيطان» . وف كل من القولين اختلااف التصحيح والفتوى «رد اللحتار» 


بيان أحكام القسمة ١4١‏ 
فلذلك إذا بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بذون إذن الآخرين وم 
يطلب أي شريك من الشركاء التقسيم وطلب الشريك الآخر رفع البناء يرفع وفي هذه الصورة لا 
يقسم القاضي العرصة لأن الطلب شرطا في قسمة القضاء | هو مبين في المادة )١١79(‏ ويكون 
البناء المذكور ملكاً مستقلاً للباني ولا يكون مشتركاً بمجرد بنائه في ملك مشترك. أما إذا طلب 
الشريك الغير الباني أو الشريك الباني أو كلاهما القسمة فتقسم إذا كانت قابلة للقسمة. أنظر المادة 
)١179(‏ لأنه إذا رفع البناء في هذا الحال قبل القسمة يبطل حق الباني بالكلية أما إذا قسم فيكون 
قد حوفظ على حقه في المقدار الذي أصاب حصته (الولوالجية ويحجى أفندي) . 


فإن أصاب بناء على القسمة ذلك البناء حصة بانيه فبها أي يكون أصاب الهدف وإن أصاب 
حصة الآخر فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه وإذا تراضى مع الباني يدفع بدل البناء للباني ويمتلك 
الشريك البناء وإذا أصاب بعض البناء حصة الباني وبعضه حصة الشريك الآخر فأمر البناء الذي 
يصيب الباني يكون عائداً له. أما البناء الذي يصيب حصة الآخر فيهدم ويرفع بطلبه وإذا لزم هدم 
ورفع البناء وحصل من جراء ذلك نقصان للعرصة يضمنه البانٍ أيضاً ومع ذلك إذا كان هدم 
البناء مضرا بالعرصة فيضمن صاحب العرصة قيمة البناء للباني مستحق القلع (رد المحتار). 
وكذلك إذا كان ملك مشترك غير قابل للقسمة فيرفع ذلك البناء بطلب الشريك الآخر ويعاد الملك 
المشترك إلى حاله الأصلي. أنظر شرح المادة (5/ا١١).‏ 

إيضاح القيود: - 


-١‏ تعبير «ملك» ليس احترازياً إذ يجري حكم هذه المادة أيضاً في الأراضي الأميرية 
المشتركة. أنظر شرح المادة ( 405). ش 


؟ - لنفسه. هذا التعبير احترازي فإذا بنى الباني بإذن شريكه للشركة أو بإذن شريكه على 
الإطلاق فهو مشترك وللشريك الباني الرجوع على شريكه بحصة من مصرف البئاء . أنظر المادة 
.)١11739١‏ 


*- «بدون إذن شريكه»» هذا التعبير ليس احترازياً بل اتفاقى لأنه إذا بنى أحد الشركاء لنفسه 
بإذن شريكه فإذا كان بلا بدل فهو عارية وللمعير في أي وقت أراد الرجوع عن عاريته توفيقاً لليادة 
(/47) وأن يطلب قلع البناء» وإذا كان هذا الإذن مقابل بدل معلوم فهو إجارة وتجري في ذلك 
الأحكام المبينة في شرح المادة .)0١(‏ أما إذا بنى للشركة بدون إذن شريكه فيكون البناء 
مشتركاً والباني متبرعاً بمصرفه على البناء وليس له الرجوع على شريكه بحصته من المصرف. 


5 - تعبير «البناء» ليس احترازياً فإذا غرس أحد الشركاء لنفسه أشجاراً في الأرض المشتركة 
بدون إذن شريكه فالحكم على هذا الوجه أيضاً. 


الملزمة ؟١‏ الشرركات 


كما درر الحكام 





الفصل التاسع 


في بيان المهايأة 
بعد أن فرغت المجلة من بيان أحكام قسمة الأعيان بادرت إلى بيان تقسيم الأعراض وهي 
المنافع وأخرت ذكرها عن الأعيان لأن الأعيان أصل والمنافع فرع «نتائج الأفكار». 
المهايأة.» وتجوز قراءتها المهاياة بتبديل الهمزة ألفاً «رد المحتار» . 
يلزم علم سبعة أشياء في المهايأة وهي : دليلها وتعريفها وشرطها وصفتها وحكمها ومحلها 
وتقسيمها . 
دليلها ‏ الكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. أي أنه ثبت جواز المهايأة مهذه الأدلة (الدرر 
والشرنبلالي ونتائج الأفكار). إلا أنها مخالفة للقياس لأن المهايأة تتضمن مبادلة منفعة بمنفعة من عين 
جنسها فيجب أن لا تجوز ىا وضح في شرح المادة (*57) لأن كل شريك في نوبة انتفاعه ينتفع 
بملك شريكه وانتفاعه هذا عوض عن انتفاع شريكه الآخر بملكه (العناية) , 
الكتاب يلما ولكم شرب يوم معلوم»الآية الكريمة أي أن الانتفاع بين قوم صالح وبين 
الناقة بالمناوبة, وإذا لم تنسخ شريعة الأولين فهي شريعة لنا , 
السنة ‏ إن الرسول كل قد قسم كل بعير لثلاثة رجال فركبوا الجمال بالمهايأة والمناوبة (أبو 
(إجماع الأمة) قد اجمعت الأئمة على جواز المهايأة . 
(المعقول) إذا لم تجوز المهايأة يلزم تعطيل بعض الأموال التي خلقت لنفع البشر أي الأموال 
الغير القابلة للقسمة وإسقاطها من الانتفاع لأنه لا يتفق الشركاء على الإنتفاع بعضاً فيكون ذلك 
نسخا للآية الكريمة طإهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً»: (الطوري والبهجة) 
(تعريفها) قد ورد في المادة الآتية. 
(شرطها) إمكان الانتفاع مع بقاء العين. أنظر المادة )١١1/0(‏ 
(صفتها) إذا طلب الشريكين المهايأة ولم يطلب الآخر القسمة وامتنع عن المهايأة أيضاً تجب 
المهايأة . 
(حكمها) عبارة عن الإفراز تارة وعن البادلة تارة أخرى (الطورى). أنظر المادتين ١1178(‏ 
وةلا١١).‏ 


بيان المهايأة م١‏ 





(محلها) المنافع وليست الأعيان. أنظر المادة (17178). وهذه المنافم ى) تكون في الأعيان 
القابلة للقسمة تكون أيضاً في الأعيان الغير القابلة للقسمة فلذلك تجري المهايأة في البيت الصغير 
.الغير القابل للقسمة ىا تجري في البيت الكبير القابل للقسمة إلا أنه يتعين في البيت الصغير الغير 
القابل للقسمة المهايأة زماناً. أما الملك المشترك القابل للقسمة كالدار الكبيرة فلا تكون المهايأة 
متعينة فكها تجري القسمة فيها لا تتعين المهايأة زماناً بل تمكن المهايأة فيها زماناً ومكاناً . 

تقسيمها ‏ تقسيم المهايأة إلى خسة أوجه: 

. )119/5( أما أن تقسم زماناً أو مكاناً وقد ذكر ذلك في المادة‎ ١ 

؟ - تقسيم المهايأة في كونها في الأعيان المتفقة المنفعة تارة والمختلفة المنفعة تارة أخرى. أنظر 
المادة .)١11١81(‏ 

-- تقسيم المهايأة باعتبارها للاستعمال مرة وللإستغلال مرة أخرى أنظر المادتين ١1١869‏ 
و4١١).‏ 

انه تقسيم المهايأة باعتبارها تارة رضاء وتارة قضاء كا هو الحال ف القسمة. أنظر المادة 
)١١٠١(‏ وخصوص التقسيم على هذا الوجه يستفاد من المادة )١١85(‏ . 

ه- تقسيم المهايأة باعتبار جريانها تارة بين المالكين لرقبة المال وجريانها تارة بين المالكين 
للمنفعة. وهذا يكون ف ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى ‏ الوقف. وهو أن المهايأة تجري في الوقف. إذا كان المنزل الموقوف لسكنى 
أولاد الواقتف وأولاد أولاده عدا وم يكن مكنا من هم حق السكنى أن يسكنوا الدار ينا 
فتجري المهايأة بحكم القاضى «البهجة ». وكذلك تجري المهايأة في المستغلات الموقوفة المشتركة 
الغير القابلة للقسمة الحاري التصرف فيها بالإجارتين. 


وذلك إذا وقع نزاع بين الشركاء في خصوص التصرف وطلب بعض الشركاء المهايأة وامتنع 
الآخرون فالقاضي لا ينظر إلى عدم رضاء ذلك الشريك ويأمر برأي المتولي بالتصرف مهايأة أي أنه ' 
للزوم المهايأة في مثل هذه الأوقاف يجب إنضام رأي المتولي. أما المهايأة التي تجري بين الشركاء 
بالتراضي بدون رأي المتولي فهي غير لازمة فلكل شريك من الشركاء أن يفسخ المهايأة من نفسه ولو 
لم يرض شريكه0" . 

المسألة الثانية - للمتصرفين في الأراضي الأميرية إجراء المهايأة بالتراضي ناا اا ل 
أخها لا تكون لازمة ولكل من الطرفين الرجوع عنها في أي وقت أراد. ولا تجري المهايأة قضاء في 
الأراضي الأميرية . 





١79457 قد صدرت إرادة سئية بإجراء المهايأة في أوقاف الإجارتين في غرة شعبان سنة‎ )١( 


:18 درر الحكام 





المسألة الثالثة - للمستأجرين إجراء المهايأة في المأجور وذلك إذا استأجر إثنان داراً بالاشتراك 
وكانت غير قابلة لسكناهما معاً فلهم| المهايأة بالتراضي ولكن لا تكون هذه المهايأة لازمة ولكل منه) 
فسخها ولو بلا عذر (التنقيح ورد المحتار) . 

وكذلك تصح المهايأة بين المستأجر والمالك وذلك لو استأجر أحد حصة شائعة من عقار (أي 
أنه استأجر أولا جميع الدار ثم فسخ الإجارة في النصف العائد إلى الشريك فبقيت الاجارة شائعة) 
وتهايأ المستأجر مع المالك فالمهايأة صحيحة إلا أخها غير جائزة قضاء إذ أن المهايأة المذكورة غير لازمة 
فلكل واحد منه| فسخها ولو بلا عذر (التنقيح بزيادة) . 

قد ين فق ناقهز 4# اند قوق زلياناه رصالةين: الساخرين وامالك يولك عن موه 
المهايأة في المسألتين الآتيتين بحكم القاضي؟ 

١‏ هل تجوز المهايأة بين المالك والمستأجر بحكم القاضي. مثلاً: إذا أجر أحد الشريكين 
الدكان الصغيرة المشتركة الغير القابلة للقسمة بلا إذن الشريك الآخر لأجنبى وأراد الشريك الغير 
المؤجر استرداد حصته فلا يمكن استرداد حصته خاصة وإذا استرد بحصته 5 حضة الشركة لمكو 
فينتج ذلك تسليم حصة الشريك المؤجر إلى المدعي الشريك الغير المؤجر مما لا يوافق العدالة ويخل 
بحق تصرفه في حصته المشروعة . 


١‏ - هل تجري المهايأة قضاء بين مستأجرين إثنين. وذلك لو استأجر إثنان دكاناً ولم يتفقا على 
الانتفاع بها فإذا سدت الدكان يتضرر كلاهما وإذا أذن لأحدهما بالإنتفاع وحرم الآخر فيكون قد 
أضر وظلم ذلك الآخر. إن مفتي دمشق الأسبق محمود حمزة أفندي عليه رحمة الباري الذي تدل 
تآليفه النفيسة الفقهية على تبحره في علم الفقه قد ذكر في رسالته المسماة «كشف المستور عن صحة 
المهايأة في المأجور» جواز المهايأة قضاء بين المستأجرين وأورد مسائل عديدة من كلام الفقهاء دليلا 
على ذلك: فقال: تجري المهايأة جبراً في المأجور لأنه قد ذكر في التتارخانية أن مهايأة المستأجرين 
صحيحة إلا أنها غير لازمة ولكن إذا كان المأجور غير مساعد لانتفاع المستأجرين وطلب أحدهما 
المهايأة أثناء انتفاع الآخر فيقبل طلبه ويجبر على قسمة ال نافع في المواضع التي يجبر فيها على قسمة 
الأعيان وني الأحوال التي لا يجبر فيها على القسمة في الاعيان لا يجبر على قسمة المنافع بل تتوقف 
على رضاء الشركاء. وقد جعل السائحاني المهايأة في المأجور مساوية للمهايأة في الملك. انتهى 
ملخصا. 


وإيضاحات الفقه المذكور جديرة بالقبول» فعلى ذلك إذا كان حانوت مشتركاً بين اثنين وأجر 
.. أحدهما جميع الحانوت المذكور لأجنبي وفسخ الشريك الآخر الإجارة في حصته وطلب استردادها 
فب| أن هذا الإسترداد مبطل لحق الشريك المؤجر فأصبح غير قابل الإنفاذ فيجب قطع النزاع بإجراء 
المهايأة الجبرية بين المستأجر وبين هذا المدعي . 


بيان المهايأة ه18 


المادة )١١175(‏ - (المهايأة عبارة عن قسمة المنافع) 


ويفهم من ذلك أن المهايأة مبادلة معنى وليست إفرازاً من كل وجه لأن المهايأة لا تجري في 
المثليات كالمكيل والموزون (الطوري). 

أقوال الفقهاء في حق المهايأة. في المهايأة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن تكون المهايأة بطريق القسمة. والقول الثاني: أن تكون بطريق الإعارة : 
والقول الثالث: أن تكون بطريق الإجارة. وبما أن المجلة قد ذكرت في هذه المادة أن المهايأة عبارة 
عن قسمة المنافع فيظهر أنها قد اختارت القول الأول (عبد الحليم). وسبب الاختيار هو أنه لو 
كانت المهاراة بطررق الأجارة مخضية مادلة المتقعة قضدا: وتتليعة بحسها وهو غير جائر. وإذا 
كانت بطريقة العارية فالعارية عقد غير لازم وللطرفين في أي وقت شاءا الرجوع عنها مع أنه لا 
يرجع عن المهايأة ى) ذكر في المادة )١1195(‏ . 

أما إذا كانت المهايأة عبارة عن قسمة المنافع فكو من وه غيادلة ومرة توه إفرارا دقن خو 
الحال في قسمة الأعيان ‏ وذلك إذا هُويئت دار كبيرة فالشريك الذي يخرج في قسمته دائرة الضيوف 
نيل عالك انان لتعفة امنيا :واقوااة ذا اعفان إنزاد آنا تعنفيا:الآخر فيكرن قد اعد 
عوضاً عن منفعته في القسم الآخر وهي دائرة الحريم. والمهايأة بهذا الإعتبار مبادلة ى) أن للشريك 
الذي تصيب حصته دائرة الحريم كان مالكاً لنصف منفعة تلك الدائرة وبهذا الاعتبار فالمهايأة إفراز. 

سؤال ‏ إذا اعتيرت المهايأة مبادلة فهى تتضمن مبادلة المنفعة بجنسها وهذا غير جائز؟ 


الجواب ‏ إن هذا التضمن غير مقصود بل هو ضمني أي واقع ضمن الافراز فهو جائز توفيقاً 
لللادة (05). 

أما إذا كانت المهايأة واقعة في الأموال المختلفة الجنس فتعتير مبادلة من كل وجه فلذلك لا 
تجري المهايأة قضاء في تلك الأموال. أنظر المادة 2.)١15(‏ وذلك إذا كان حيوان ودار مشتركين 
بين اثنين فالمهايأة بينبها على أن أحدهما يسكن الدار والآخر يستعمل الحيوان جائزة رضاء وغير 
جائزة قضاء (الطوري) أنظر المادة .)١١81١(‏ 

منافع : ويفهم من تعبير منافع أن محل المهايأة غير الأعيان وبهذا التعبير تحصل الاشارة إلى 
حكم المادة .)١١41/(‏ (البدائع) 

خلاصة مسائل المهايأة: تتلخص مسائل المهايأة في ست مسائل : 

المسألة الأولى ‏ المهايأة في الدار المشتركة أو المخزن المشترك هي بأن يسكن أحد الشريكين في 
بعضها وأن يسكن الشريك الآخر في بعضها الآخر أو أن يسكن أحدهما سنة وأن يسكن الآخر 
السنة الأخرىء والمهايأة في زراعة الأرض على هذا الوجه أيضاً . 


كما درر الحكام 





المسألة الثانية ‏ المهايأة في الدارين المشتركتين أو ال حانوتين المشتركين هي بأن يسكن أحدهما في 
دار أو حانوت منهما وأن يسكن الآخر في الدار أو الحانوت الآخر. والمهايأة في زراعة الأرض هى 
هكذا أيضاً . ْ 

المسألة الثالثة - المهايأة في غلة الدار أو الحانوت أو الأرض . إنظر المادة .)1١184(‏ 

المسألة الرابعة ‏ المهايأة في غلة الدارين أو الحانوتين أو الأرضين. أنظر المادة .)١١18(‏ 

المسألة الخامسة ‏ المهايأة على استعمال حيوان مشترك . أنظر المادة ( لال11١)‏ 

المسألة السادسة ‏ المهايأة على استعمال حيوانين مشتركين. أنظر المادة المذكورة (رد المحتار) . 


المادة )١١1/5(‏ - (لا تجري المهايأة في المثليات بل تجري في القيميات حتى 

لا تجرى المهايأة في المثليات أي لا تصح لأن المهايأة عبارة عن قسمة المنافع ولا يمكن الانتفاع 
بها مع بقاء عينها. مثلاً: لا تجري المهايأة في عشر كيلات حنطة, إذ لا يمكن الانتفاع بالحنطة مع 
بقائها على حالما بل أن المهايأة تجري في القيميات المشتركة وتصح حتى يمكن الانتفاع بها مع بقاء 
عينها كالبيت الصغير والدار والمخزن والحام والمقهى . 


لمادة )١17/5(‏ - (المهايأة نوعان: النوع الأول. المهايأة زماناً كا لو تباي 
إثنان على أن يوزع أحدهما الأرض المشتركة بينه| سنة والآخر سنة أخرى. أو 
على سكنى أحد صاحبى الدار المشتركة الدار المذكورة مناوبة سنة لكل واحد 
منهيا. النوع الثاني : المهآيأة مكاناً كما لو مهايا إثنان في الأراضي المشتركة بينهها على 
أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخرء أو الدار المشتركة على أن يسكن 
أحدهما في قسم منها والآخر في القسم الآخر أو أن يسكن أحدهما في الطابق 
العلوي والآخر في السفلي أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في 
واحدة منها والآخر في الأخرى) 

المهايأة نوعان: 

النوع الأول - المهايأة زماناً كالمهايأة في الدابة الواحدة والبيت الصغيرء أي في الجنس الواحد 
الذي لا يقبل التجزئة والانقسام. وبالمهايأة فيها بهذا النوع يتعين الانتفاع يعني إذا كان بيت صغير 
لا يمكن الانتفاع به إذا قسم كا أنه لا يمكن الانتفاع به إذا هويء مكانا فيتعين فيه بالضرورة 
الما نان أما المال القابل للتقسيم فحيث يمكن الانتفاع به بالتقسيم فيمكن أيضاً الانتفاع به 


بيان المهايأة لم١‏ 


مهايأة | أنه يمكن الانتفاع بالمهايأة زماناً كالدار الكبيرة المشتركة فلذلك يمكن الانتفاع بالأموال 
القابلة للقسمة على ثلاث صور: )١(‏ يمكن الانتفاع بالدار الكبيرة المشتركة بتقسيمها. (؟) كا أنه 
يمكن مهايأتها مكاناً بأخذ أحدهما دائرة الضيوف والآخر دائرة الحريم . (©) وتمكن مهايأتها زماناً بأن 
يسكن أحدههما جميع الدار سنة واحدة ويسكن الآخر السنة الأخرى . 

كا لو تايأ إثنان على أن يزرع أحدهما الأرض المشتركة بينهها سنة وأن يزرعها أو يوجرها 
الآخر سئة أخرى أو على سكنى الدار بالمناوبة هذا سنة والآخر سنة أو أن يؤجرهاء وقد ذكز آنفاً 
أنه جري 5 الأرض المشتركة وي الدار المشتركة المهايأة مكاناً اها 

النوع الثانٍ - المقاناة مكاناً: وتوضح هذه المهايأة بالأمثلة الآتية: 

كا لو تباي إثنان في الأرض المشتركة على أن يزرع أحدهما نصفها أو يؤجرها وأن يزرع 
الآخر أو 2 نصفها الآخرء أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما قس| منها والآخر القسم 
الآخر أو ل :نسكة أحدهما فوقانيها والآخر تحتانيها» أو ف الدارين المشتركتين على أن يسكن 
أحدههما 5 واحدة والآخر 5 الأخرى أو أن يؤجرها لآخر (القهستان) . 





يوجد بين المهايأة زماناً وبين المهايأة مكاناً فرق كما أنه يوجد مسألة متفرعة عن هذا الفرق» 
وذلك أن المهايأة مكاناً أعدل من المهايأة زماناً إذ أن كل واحد من الشركاء ينتفع بها في زمن واحد 
أما المهايأة زماناً فهي أكمل من الهايأة مكاناً بسبب أنه ينتفع كل واحد من الشركاء بجميع المال 
المشترك» وبا أنه يوجد اختلاف بين هذين النوعين من المهايأة من جهة العدل والكمال فإذا طلب 
أجد الشريكين في مال مشترك ‏ قابل للمهايأة زماناً ومكاناً ‏ المهايأة زماناً وطلب الشريك الآخر 
المهايأة مكاناً يعني لو طلب أحد الشريكين في دار مهايأة الدار قائلاً: أسكن في جهة الزقاق ويسكن 
شريكي في جهة الجنينة وطلب الآخر أن يسكن في جميع الدار سنة ويسكن الشريك الثاني سنة 
أخرى فيأمر القاضي الطرفين بالاتفاق على المهايأة زماناً أو مكاناً لأن هذين النوعين من المهايأة 
كلاف مك جيف العنال والكمال فلا يستطيع القاضي ترجيح إدعاء طرف عن إدعاء الطرف الآخر 
فلذلك لزم اتفاق الشريكين على نوع من نوعي المهايأة فإذا اتفق الشريكان على نوع من نوعي 
المهايأة فيجري القاضي القرعة بيمها على الوجه المبين في المادة ( .)١١8٠‏ «(رد المحتار). وإذا لم 
يتفقا وأصر أحدهما على أن تكون المهايأة زماناً وأصرً الآخر على أن تكون مكاناً فتلاحظ الصور 


الآتية: - 

. أن يجيرا على الاتفاق بتضييقهه بالحبس‎ ١ 

. أن يجبرا على تأجير العقار لأجنبي‎ - ١ 

أن جيرا على بيعه بالاتفاق لآخر. 

:- أن جعل القاضى ختاراً 5 إجراء المهايأة مكاناً أو وقانا: فالصور الثلاث الأولى غير 
ئزة كا أن الصورة الرابعة غير جائزة ايضا لأنما توجب الترجيح بلا مرجح وقد استنبط المرحوم 


محمود حمزة أفندي من الكتب الفقهية أنه إذا تعنت الشريكان على الوجه المذكور فلا يجوز الحبر على 
اللياياة مكانا كن عبوز لير عل المهاناة زهان : 
وإذا اختلف في تعبين مدة المهايأة يعني إذا طلب أحد الشريكين أن تكون المهايأة سنة بسنة 
وطلب الآخر أن تكون كل ستة أشهر واختلفا فالظاهر أن تعيين المدة مفوض لرأي القاضي ولا يأمر 
القاضى في ذلك باتفاق الطرفين ولكن إذا قيل أن إدعاء المدعي مدة أقل (إذا لم تكن موجبة لضرر 
الآخر) هي مرجحة لأنها أسرع في الوصول إلى الحق. فهو قول وجيه (رد المحتار). وفي المهايأة على 
أقل المدة يمكن أن يكون ضرر عظيم على أحد الطرفين وذلك إذا طلب أحد الشركاء مهايأة 
الحانوت والدار من أسبوع لأسبوع وجرت المهايأة على هذا الوجه فيقتضي نقل الأمتعة والأشياء 
التجارية من محل لآخر في أسبوع والمشكلات في ذلك واضحة كا أن نقل التاجر من حانوته بعد أن 
نعود عليه زبائنه إلى حانوت آخر يوجب الخسارة في التجارة. وقد قال المرحوم محمود حمزة أفندي : 
إن تعيين المدة مفوض لأمر القاضى إن شاء جعلها من ستة أشهر إلى ستة أشهر وإن شاء جعلها من 
سنة إلى سنة وعلى ذلك فالقاضى ينظر في الملاحظات السالفة الذكر ويعين مدة المهايأة على ضوثها . 


والأموال باعتبار قابليتها للمهايأة على صنفين: 
الصنف الأول الأموال القابلة للمهايأة زماناً ومكاناً كالأموال الوارد ذكرها في أمثلة المجلة 
المارة الذكر. 


الصنف الثاني الأموال القابلة للمهايأة زماناً فقط كالبيت الصغير والحيوان الواحد والخادم 
الواحد. 


المادة (/ا/17١١) ‏ (كما تجوز المهايأة في الحيوان الواحد المشترك على استعماله 

بالمناوبة حور أيضاً في'الحيواين المشتركين عل أن يستغمل أحدها خيوانا والأشمر 
الآخر) 

كا تجوز عند الإمامين المهايأة زماناً رضاء أو قضاء في الحيوان الواحد المشترك على استعماله 
بالمناوبة بأن يستعمله كل واحد من الشريكين ستة أشهر أو سنة بتحميله الأحمال أو ركوبه تجوز 
المهايأة أيضاً في الحيوانين المشتركين على أن يستعمل أحدهما حيواناً والآخر الحيوان الآخر للتحميل 
أو الركوب (عبد الحليم والهندية). وعند الإمام الأعظم تجوز المهايأة رضاء سواء في الحيوان-الواحد 
أو في حيوانين على الركوب إلا أنها لا تجوز قضاء لأن الركوب متفاوت بتفاوت الراكبين فلا تتحقق 
التسوية وليس للقاضي الجحبر عليهاء أما عند الإمامين فكا تجوز رضاء تجوز قضاء لأنه ىما جازت 
قسمة الأعيان في الحيوانين يجب أن تجوز قسمة المنافع فيهما. (الهداية) . 

ولا يوجد في هذه المادة قيد يدل على ترجيح أحد القولين إلا أنه قد اختير قول الإمامين في 
المادة )١1181(‏ وقد شرحت هله المادة على قول الإمامين المذكورين . 


بيان المهايأة يل 





إن هذه المادة تحتوي على فقرتين: 

الفقرة الأولى - جواز استعمال الحيوان المشترك الواحد بالمناوبة وهذه الفقرة مذكورة في المادة 
ظمال). 

الفقرة الثانية ‏ جواز المهايأة في الحيوانين بأن يستعمل أحد الشريكين أحدهما وأن يستعمل 
الشريك الآخر الحيوان الآخر وهذه الفقرة فرع للادة )١١8١(‏ ويفهم ذلك من إتيان هذه الفقرة 
مثا للادة المذكورة . 

ويحترز بقيد «على استعماله» الوارد في هذه المادة من المهايأة على استغلال الحيوان المشترك لأنه 
لا تجوز المهايأة بالاتفاق على استغلال الحيوان المشترك إذ توالى أسباب التغير في الحيوان يوجب تغير 
القوى الجسمانية الظاهرة وبما أن الإستغلال يحصل بصورة الإستعال فلا يكون عمل الحيوان في 
الزمن الثاني كعمله في الزمن الأول بسبب التغير المذكور فتفوت المعادلة (العناية ونتائج الأفكار) أما 
في الدار الواحدة فالظاهر عدم التغير والمبادلة ممكنة فيها فلذلك تري المهايأة زماناً أما المهايأة 
استغلالاً في حيوانين مشتركين فجائزة عند الأمامين (رد المحتار وأبو السعود) . 

وإذا تلف أحد الحيوانين المتهاي فيهما حين استعاله معتاداً على الوجه المبين في هذه المادة فلا 
يلزم ضهان (اهندية)» كما أنه لو هدمت الدار المتهايأ فيها حين استعال الشريك لها حسب المعتاد 

وقد اختلف في المهايأة على لبس الثوبين وذلك لو كان ثوبان مشتركين بين اثنين فلا تجوز 
المهايأة فيهما بأن يلبس أحد الشريكين أحدهما وأن يلبس الشريك الآخر الثوب الآخر لأن الناس 
متفاوتون في لبس الثياب تفاوتاً فاحشاً أما عند الامامين فالمهايأة في ذلك جاشزة (رد المحتار 
والطوري). 

المادة (1178)- (المهايأة زماناً نوع من المبادلة» فتكون منفعة أحد 
أصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته» وعليه فالمهايأة 
زماناً في حكم الإجارة بناء على ذلك يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة زماناً ككذا 
يوماً وكذا شهراً) 

المهايأة زماناً نوع من المبادلة ولكن يوجد فيها إفراز من وجه وقد وضح ذلك في شرح المادة 
(200111/5. 

فتكون منفعة أحد أصحاب الحخصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته وعليه 


(١)ويجعل‏ كالمستقرض لنصيب شريكه. (أبو السعود) 


١4٠‏ درر الحكام 





فالمهايأة زماناً في حكم الإجارة. ولكن يفهم من مثال المادة (47) أن جواز إيجار المنفعة مقابل 
المنفعة مشروط باختلاف جنس المنفعة وأنه إذا كانت المنفعة متفقة الجنس فالإجارة فاسدة فعلى ذلك 
جب عدم جواز المهايأة على هذا الوجه. ويجاب على ذلك عل وجهين : 

الوجه الأول - قد ذكر في شرح عنوان الفصل التاسع أن جواز هذا النوع من المهايأة هو على 
اذه الفياسن . 

الوجه الثاني قد ذكر في شرح المادة ( )١١7/5‏ ان مبادلة المنفعة بجنسها في المهايأة غير 
مقصودة بل هي ضمنية أي ضمن الإفراز ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها أنظر مادة (5 05) 
بناء على ذلك يجب في المهايأة زمانا ذكر وتعيين المدة ككذا يوم أو كذا شهراً ى) في الإجارة. أنظر 
المادة (؟55), 

وإذا عينت المدة في المهايأة زماناً على هذا الوجه واستعمل أحدهما مدة أكثر من مدته بلا إذن 
فليس للآخر أن يقول: إنني أستعمل المهايأة مدة بقدر المدة التى استعملها شريكى الآخر. أنظر 
المادة ( .)١1١817‏ «الحندية» 


المادة )١17/4(‏ - (المهايأة مكاناً نوع من الإفراز وذلك أن منفعة الشريكين 
في الدار المشتركة مثا شائعة أي شاملة لكل جزء من تلك الدارء فبالمهايأة تجمع 
منفعة أحدهما في قطعة من الدار ومنفعة الآخر في القطعة الأخرى فلذلك لا يلزم 
في المهايأة مكانا ذكر وتعيين المدة) 

المهايأةمكاناً نوع من الإفراز أن فيها معنى الإفراز وليست مبادلة صرفة وكونها إفرازاً يثبت 
على الوجه الآتي : 

وذلك أن منفعة الشريكين في الدار المشتركة مثلاً شائعة أي شاملة لكل جزء من تلك الدار 
أي شاملة لدائرة الضيوف ولدائرة الحريم» فالمهايأة تجمع منفعة أحد الشريكين في قطعة من تلك 
الدار كدائرة الضيوف مثلا ومنفعة الآخر في القطعة الأخرى كدائرة الحريم مثلا أو تجمع منفعة 
أحدهما ني الطابق العلوي والآخر في الطابق السفلي (العناية) . 

وللشريك في المهايأة التي تجري على هذا الوجه أن يؤجر منافع نوبته لآخر سواء شرط الإيجار 
حين عقد المهايأة أو لم يشرط (الدرر) ويعلم من هذا الدليل الموجود في المجلة أن المهايأة من وجه 
إفراز ومن وجه مبادلة» وقد وضح أيضاً ذلك في شرح المادة ( 1١/4‏ 


سؤال ‏ بما أن المنافع عبارة عن أعراض ولا يمكن نقلها من محل لآخر فمن المحال جمع المنافع 
الشائعة في قطعة؟ 
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الجواب ‏ ليس معنى ذلك أن القاضي يجمع المنافع المذكورة حقيقة بل معناه أنه يعتبر 
بالضرورة أن المنافع المذكورة قد جمعت (الطورى ونتائج الأفكار) . 
فلذلك لا يلزم ذكر وتعبين المدة في المهايأة مكاناً لآن تعيين المدة يكون بقصد علم المنافع 
والحال أن المهايأة مكاناً هي عبارة عن قسمة المنافع المجموعة في مكان فإذا كان معلوماً مكان المنفعة 
فالمنافع تكون معلومة أيضاً (البدائع) ولو كانت المهايأة مكاناً ليست بإفراز بل مبادلة لكان من قبيل 
تمليك المنافع بعوض فتكون ملحقة بالإجارة ولكان يلزم في ذلك ذكر وتعيين المدة (نتائج الأفكار) 
المادة )١1180(‏ - (كما أنه ينبغي إجراء القرعة في المهايأة زماناً لأجل البدء - 
يعني أي أصحاب الحصص ينتفع أولاً - كذلك ينبغي في المهايأة مكاناً تعيين 
المحل بالقرعة أيضاً) 
يعني أن إجراء القرعة بين الشريكين في ذلك أولى وأحسن نفعاً للتهمة إذ يحتمل أن كل 
زلخلاكي رخا ع الآخر في المهايأة زماناً قائلآً: أريد أن أنتفع قبلاً. كا أنه يحتمل أن يتنازعا في 
تعيين المكان في المهايأة مكاناً. فلذلك ينبغي للقاضي أن يجري القرعة نفياً للتهمة. إن إجراء 
القرعة في المهايأة هو لتطييب القلوب فقط كما هي في القسمة وقد بين ذلك في شرح المادة 
)١١5١(‏ وللقاضي أن يعين الزمان والمكان بدون قرعة أيضاً (الهندية ورد المحتان) . 
المادة -)١18١(‏ (إذا طلب أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة المهايأة 
وامتنع الآخر فإن كانت الأعيان المشتركة متفقة المنفعة فيجير على المهاياة وإن 
كانت مختلفة المنفعة فلا يجير عليها. مثلاً داران مشتركتان طلب أحد الشريكين 
المهايأة على أن يسكن إحداهما وأن يسكن الآخر الأخرى. أو حيوانان على أن 
يستعمل أحدهما واحداً والآخر الآخر. وامتنع الآخر فيجبر على المهايأة. أما لو 
طلب أحدهما المهايأة على سكنى الدار وللآخر إيجار الام أو على سكبنى أحدهما 
في الدار وزراعة الآخر الأراضى فالمهايأة بالتراضى وإن تكن جائزة إلا أنه إذا 
امتنع الآخر لا يجبر عليها) ْ ْ 


إذا طلب أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة المهايأة وامتنع الآخر ولم يطلب الممتنع القسمة فإن 
كانت الأعيان المشتركة متفقة المنفعة فيجبر على المهايأة ى) يجبر على القسمة في الأعيان المتحدة 
الجنس. أما إذا طلب الشريك الممتنع عن المهايأة القسمة فترجح القسمة ولو طلب الآخر المهايأة 
(العناية). وتكون هذه المهايأة من حيث المكان. وإن كانت مختلفة المنفعة فلا يجير على المهايأة ىا لا 
يجبر على قسمة الأعيان المختلفة الجنس . 
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مثلاً داران مشتركتان في موضع واحد طلب أحد الشريكين المهايأة على أن يسكن إحداهما 
وأن يسكن الآخر الأخرى أو أن يأخذ أحدهما غلة إحداهما ويأخذ الشريك الآخر غلة الدار 
الأخعرى أو أن يأخذ أحدهما غلة دار واحدة سنة ويأخذ الآخر غلتها في السنة الأخرى وامتنع الآخر 
فيجير على المهايأة» أما إذا كانت إحدى تينك الدارين في مدينة والدار الأخرى في مدينة أجرى فلا 
يجبر على المهايأة» أو حيوانان على أن يستعمل أحدهما واحداً للركوب أو لتحميل المتاع أو طلب 
أحدهما لبس ثوب من الثوبين المشتركين وأن يلبس الآخر الثوب الآخجر وطلب المهايأة وامتنع الآخر 
فيجبر على المهايأة (عبد الحليم) لأن منفعة هؤلاء متفقة. 

أما المهايأة على غلة حيوان واحد أو على غلة حيوانين فهي غير جائزة ولو كانت بالتراضي 
(الدرر) . 

وجواز المهايأة زماناً أو مكاناً قضاء في حيوان أو حيوانين مشتركين هو على قول الإمامين: أما 
عند الإمام الأعظم فالمهايأة في حيوان أو حيوانين جبراً وقضاء غير جائزة لأن الإستعمال مختلف 
باختلاف الراكبين فبعض الراكبين حاذق والآخجر جاهل (مجمع الأنمر) ويفهم من هذه المادة أن 
المجلة قد اختارت قول الإمامين. 

أما إذا كانت تلك الأعيان المشتركة مختلفة المنفعة فلا يجير على المهايأة مثلاً لو طلب أحدهما 
المهايأة على سكنى الدار وللآخر إيجار الحمام أو على سكنى أحدهما في الدار وزراعة الآخمر الأراضي 
أو سكنى أحدهما الحانوت واستعمال الآخر الفرس فالمهايأة بالتراضي وان تكن جائزة إلا أنه إذا امتنع 
الآخر لا يجبر عليها لأن هذه الأعيان المشتركة مختلفة المنفعة . 


المادة -)١١185(‏ (إذا طلب القسمة أحد أصحاب الال المشترك القابل 
للقسمة والآخر المهايأة تقبل دعوى القسمة وإذا طلب أحدمما المهايأة دون أن 
يطلب أي واحد منها القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة) 

أولاً - القسمة أقوى من المهايأة في استكمال المنفعة لأنه يحصل التملك في القسمة من حيث 
الذات والمنفعة معاً. أما في المهايأة فيحصل التملك من حيث المنفعة فقط . 

ثانياً - إن القسمة عبارة عن جمع المنافع في زمن واحدء أما المهايأة فهي جمع المنافع على 
التعاقب. 

ويتفرع على هذا الضابط مسألتان: 


المسألة الأولى ‏ إذا طلب القسمة أحد أصحاب الال المشتزك القابل للقسمة والآخر المهايأة 
تقبل دعوى القسمة أي ترجح (نتائج الأفكار) وإذا طلب أحد أصحاب الال المشترك المهايأة دون 


بيان المهايأة دحل 
أن يطلب أي واحد منه| القسمة وامتنع الآخر فيجبر على المهايأة من قبل القاضي ى) فصل في المادة 
الآنفة . 
المسألة الثانية ‏ إذا طلب أحدهما القسمة بعد المهايأة فتفسخ المهايأة وتقسم. أنظر المادة 
)١١98(‏ (أبو السعود والهداية). 


الملدة )١187(‏ - (إذا طلب أحد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التى 

لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة) 

والمهايأة قِ هذه الأموال تكون تارة للإستعمال وتارة للإستغلال. 

مثلاً. إذا أراد أحد صاحبي الحانوت المشترك الغير القابل للقسمة تأجيره أو الانتفاع به 
بصورة أخرى وخالفه الآخر وتنازعا فيأمر القاضى بالمهايأة ويقال للشريك الذي لا يريد الإنتفاع : 
إن شئت انتفع بالحانوت وإن شئت أغلقه (رد المحتار وأبو السعود). أنظر شرح المادة .)١١70(‏ 

كذلك إذا طلب أحد الشريكين في الدار المشتركة الغير القابلة للقسمة أن يؤجر حصته 
لشريكه أو أن يستأجر شريكه منه حصته أو أن يتهايأ في الدار المشتركة فيأمر القاضي الشريك أن 
يختار أمراً من هذه الأمور الثلاثة (التنقيح). 


إن :هله المادة توضح وتفصل بالمادة الآتية : 


المادة -)١1185(‏ (تؤجر العقارات المشتركة التي ينتفع الناس بأججرتها 
كالسفينة والطاحون والمقهى والخان والحام لأرباءها وتقسم أجرتها بين أصحاب 
الحصص على قدر حصصهم وإذا امتنع أحد الشركاء عن الإيجار فيجير على 
المهايأة» لكن إذا زادت غلتها أي اجرتها في نوبة أحدهم فتقسم بين الشركاء) 

تؤجر العقارات المشتركة التي ينتفع الناس بأجرتها كالسفينة والطاحون والمقهى والخان والحام 
لأربابها أي لطالبيها وتقسم أجرتها بين أصحاب الخصص. أنظر المادة ( 7 )٠١‏ أي أن الشركاء 
يؤجرونها بالاتفاق ويقتسمون أجرتها بنسبة حصصهم. وذلك لو كان ثلثا طاحون لأحد الشريكين 
وثلثها للشريك الآخر فأجراها بثلاثائة درهم فيكون مائتا درهم من بدل الإيجار لصاحب الثلثين 
ومائة درهم لصاحب الثلث. وإذا اتفقا على تقسيم الأجرة بصورة غير هذه الصورة فلا حكم له. 

وقد بين في شرح مادتي (9؟5 و )#١‏ أنه يجوز للشركاء إيجار المال المشترك بالاتفاق 
لأجنبي , كا أنه يجوز أن يؤجر الشريك حصته للشريك الآخر. 

وإذا امتنع أحد الشريكين عن إيجار حصته مع الشريك الآخر فيجبر على اللمهايأة لأنه ليس 


المثزمة ١"‏ الشررحكات 


104 درر الحكام 





لأحد الشريكين إيجار حصته وحده. أنظر المادتين (479 و١5)‏ وهذه المهايأة واقعة على الاستغلال 
وني هذا الحال يكون لكل شريك من الشركاء تأجير الملك المشترك كاملا في نوبتهء أما إذا كان 
الشركاء إثنين وأجرا الملك المشترك في نوبتهما فزادت غلته أي أجرته في نوبة أحدها تقسم تلك 
الزيادة بين الشريكين لأن فضلة غلة المال المشترك الذي جرت المهايأة فيه ابتداء للاستغلال تكون 
مشتركة ى) بين في الفقرة الثانية من المادة )١١85(‏ وهذه الفقرة فرع لتلك المادة. 

مثلا لكان انوت مستركاً متاطفة تبيخ اثين: وجرت" ألياياة' فيه على أن يسشفله كل واد 
منه| سنة واحدة وكانت أجرته في نوبة أحدهما خمسة آلاف درهم وأجرته في نوبة الشريك الآخر 
أربعة آللاف درهم فتقسم الألف درهم الزائدة مناصفة بين الشريكين . 

إن هذه المادة مفصلة للادة )١١875(‏ المارة الذكر . 


المادة -)١١86(‏ (كما يجوز لكل واحد من أرباب الحصص بعد المهايأة 
لعا كان أن يستعمل العقار المشترك في نوبته أو المقسم الذي أصاب حصته 
جور له أن يؤجر ذلك إلى آخر ويأخذ الأجرة بنفسه ) 


تقع المهايأة أحياناً على الإستعال فلذلك يجوز في المهايأة التي تقع على هذا الوجه ‏ لكل 
واعدتت» آرنات الضفن بنك الياناة زمانا أو مكانا أ تعمل العقان تلفق توه اح 
انقضاء نوبته أو المقسم الذي أصاب حصته بالذات كا أنه يجوز له أن يؤجر ذلك إلى آخر ويأخذ 
الأجرة لنفسه وليس لشريكه أن يطالب بحصته من ذلك (عبد الحليم). 


ويفهم من ذكر المسألة على الإطلاق أن للشريك الإيجار في نوبته بصورة مطلقة سواء شرط 
الإيجار لآخر أثناء المهايأة أو لم يشرط. لأنه ما دام أن المهايأة جازت على الاستغلال منفرداً فيجوز 
الإستغلال تبعاً للمهايأة على السكنى (الطوري) وللشريك الإيجار في المهايأة لني وقعت على هذه 
الصورة سواء وقعت المهايأة على دار أو دارين حيث ان المنافع حادثة في ملكه فله الإقتدار على 
تمليك تلك المنافع لآخر. وعدم جواز تأجير المستعير العارية مع أن منافعها عائدة له هو لأن للمعير 
استرداد العارية في أي وقت شاء ولعدم الفائدة من الإجارة للسبب المذكور (نتائج الأفكار) إلا أنه 
يرد على هذا الدليل السؤال الآتي: وذلك أنه قد ذكر في المادة 24)١١940(‏ جواز الإسترداد في 
المهايأة قبل مضي المدة وعليه فكيف يستغل الشريك القطعة التي أصابته بسبب أن المنافع حادثة في 
ملكه وما الفائدة إذا طلب الشريك الآخر قبل مضي مدة المهايأة القسمة (فتح القدير). 

مثلاً: إذا أجريت المهايأة الزمانية في دار على السكنى وسكن أحد الشريكين فيها وأراد الآخر 
إيجار الدار في نوبته لآخر فليس للشريك منعه من ذلك بداعي أنه لم يذكر وقت المهايأة الإيجار, 
وهذا القول هو قول شمس الأئمة السرخسى وقد اختارته المجلة. على قول آخر إذا جرت المهايأة 
على السكنى ولم يشرط الإيجار فلا يؤجر (التتارخانية في القسمة والمهايأة) . 
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لكل شريك من الشريكين أن يعمل ما يشاء في نوبته بشرط أن لا يكون مضراً بشريكه 
فلذلك لو انهدمت الدار أثناء سكنى الشريك في نوبته بسبب سكناه أو احترقت من النار التى 
أشعلها حسب المعتاد فلا يلزمه ضمان (الهندية في الباب الثاني عشر من المهايأة ورد المحتار) . وله 
وضع أمتعته في الدار وربط حيوانه في اصطبلهاء وإذا ترتب ضرر من ذلك أي لو داس أحد تلك 
الأشياء فزلقت رجله وتمزقت ثيابه فلا يلزمه ضمان لأن ذلك من لوازم ومرافق السكنى فلا يكون 
إجراؤه ذلك تعديا (الطوري). 

أما إذا عمل أمراً مضراً بشريكه وترتب على ذلك حصول ضرر فيضمن (الأنقروي) بناء 
عليه لبن للقريلك أن نعي ١‏ انه عدر ينا ملذلك "تاقينا افيه ار حت كرا وري عل ذلك 
ضرر فيضمن حصة شريكه ولا يضمن مقدار حصته لنفسه (الطوري). أنظر شرح المادة (941), 


المادة -)١١185(‏ (إذا أجر أحد أصحاب الحخصص نوبته بعد أن حصلت 

المهايأة ابتداء على استيفاء المنافع وكانت غلة أحدهم قي تويقة أكثر فلبيين لبقية 
الشركاء مشاركته في الزيادة. أما إذا جرت المهايأة ابتداء على الاستغلال مثلاً على 
أن يأخذ أحدهها اجرة الدار المشتركة شهراً والآخر شهراً فتكون الزيادة مشتركة . 
أما إذا حصلت ع عل أن يشل أحدهها غلة احدى الدارين ركد أن 
الشريك الآخر) 

المهايأة قسمان: 

القسم الأول يكون ابتداء على المنافع والاستغلال. 
القسم الثاني يكون ابتداء على الاستغلال. 

فإذا عقدت المهايأة على المنافع على الوجه البين في المادة الآنفة ثم أجر الشركاء المتهايئون 
نوبتهم وكانت الغلة وبدل الإيجار قِ نوبة أحدهم زيادة عن غلة وبدل إيجار الآخرين فليس 
للشركاء الآخرين ن المشاركة في تلك الزيادة لأنه في المهايأة الي تحصل على هذا الوجه تكون قد 
حصلت المعادلة في المنافع الي وقع التهايؤ فيها وزيادة اااستغلال بعل ذلك لمت فيه من ضرر 
(الحداية وأبو السعود). 

ويفهم من ذلك أن زيادة الغلة 5 نوبة أحل الشركاء هد تنافي صحة المهايأة والجير عليها (رد 
المحتار). أما المهايأة ابتداء على الإستغلال فهي نوعان: 


النوع الآأول- تكون في مال مشترك وذلك لو تهويء على أن يكون إيجار شهر من الدار 
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المشتركة لأحد الشريكين وإيجار الشهر الآخر للشريك الآخر فتكون الزيادة مشتركة حتى تحصل 
وتتحقق المعادلة في المهايأة (مجمع الأنمر). والفرق بين المسألة الأولى وبين هذه المسألة ظاهر. وذلك 
أن المهايأة في المسألة الأولى قد وردت على المنافع ولزم تحري المساواة في المنافع وقد حصلت المعادلة 
والمساواة بين الشركاء من هذه الجهة. وحصول زيادة بعد ذلك في الغلة لا يخل بالمساواة الحاصلة . 
كذلك لو قسم مال مشترك بين اثنين على وجه العدالة ثم باع أحدهما حصته بأكثر مما باع به الآخر 
حصته فهذه الزيادة تكون للبائع وليس لشريكه المداخلة فيها. أما في المسألة الثانية فالمهايأة قد 
وقعت على الاستغلال فالمعادلة والمساواة فيها تكون في الغلة وحصول المعدلة في ذلك يحصل بتقسيم 
الغلة الزائدة. 





قيل في المجلة «دار) حيث قد ذكر في شرح المادة (/ا41١١)‏ أنه لا تجوز المهايأة على 
الإستغلال في الحيوان المشترك وقد بين أسباب ذلك في محله (أبو السعود). 

النوع الثاني - يكون في مالين مشتركين وذلك إذا تهايأ الشريكان في دارين مشتركتين على أن 
يأخذ أحدهما غلة إحدى الدارين ويأخذ الشريك الثاني غلة الدار الأخرى فهو جائز وإذا كانت غلة 
إحدى الدارين أكثر فلا يشاركه الآخر. والفرق بين دار ودارين هو أن زمان استيفاء المنافع في 
استغلال دار واحدة غير متحد بل متعاقب وقد اعتبر كالقرض أي أن كل شريك من الشركاء قد 
أقرض غلة حصته للشريك الآخر فإذا استوفى مقدار الدين فا يزيد عن الدين يبقى مشتركاً (فتح 
المعين والحداية والكاني) أما إذا حصلت المهايأة على دارين فزمان استيفاء المنافع فيهما متحد وجهة 
الإفراز والتمييز في هذه المهايأة راجحة «(الهداية) . 


المادة )١189(‏ - (لا تجوز المهايأة على الأعيان. فلا تصح المهايأة على ثمرة 
الأشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها على أن يكون لأحد الشريكين 
ثمرة مقدار من هذه الأشجار وللآخر ثمرة مقداز متنا أو عل لبن قطيع من الغنم 
المشترك وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر لأنها من الأعيان) 
لا تجوز المهايأة على الأعيان لأن جواز المهايأة مبنيّ على الضرورة وهو أمر استحساني ثبت على 
خلاف القياس وثبتت الضرورة على الوجه الآتي: 
| إذا وجدت المنافع فهي غير قابلة للقسمة لسرعة فنائهاء ىا أن الأموال كالبيت الصغير الذي 
لا يقبل القسمة تمس الحاجة فيه إلى المهايأة وإلا فالقياس عدم جواز المهايأة ى) ذكر في شرح مادتي 
0” و1558) وفي شرح الفصل التاسع من هذا الكتاب حيث ان الأعيان باقية وتقسيمها قابل فلا 
ضرورة إلى إجراء المهايأة فيها (الهندية وأبو السعود). 
فلذلك لا تصح المهايأة على ثمرة الأشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفهاء على أن 
يكون لأحد الشريكين ثمرة مقدار من هذه الأشجار وللآخر ثمرة مقدار منها أو لبن قطيع من الغنم 


بيان المهايأة 10337 
المشتركة وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر لأنها من الأعيان وتبقى الحاصلات المذكورة 
مشتركة. وعليه فإذا جرت المهايأة على هذا الوجه واستهلك أحد الشركاء أو اثنان منهم. الأعيان 
المذكورة فيضمن قيمة الأشياء المذكورة إذا كانت من القيميات أو مثلها إذا كانت من المثليات. 

كذلك لا تصح المهايأة على أن يأخذ أحد الشركاء ثمرة الأشجار أو لبن الحيوانات أو صوفها 
أو نتاجها سنة ويأخذ الشريك الآخر ذلك سنة أخرى, مثلاً لو هايا الشركاء على أن يكون لأحدهم 
لبن الحيوان خمسة عشر يوماً وأن يأخذ الآخر لبنه خمسة عشر يوماً أخرى فالمهايأة باطلة ولا تحل 
زيادة اللبن للشريك ولو أحله الشريك الآخر لأن اللبن قابل للقسمة وهبة المشاع غير جائزة في 
المال القابل للقسمة. 

كذلك لو أبرأ أحدهما الآخر في تلك الزيادة فلا يصح الإبراء لأن هذا الإبراء إبراء عن العين 
أما إذا أحلّ أحدهما الزيادة للآخر بعد استهلاك الزيادة فالخل صحيح لأنه إبراء من الضمان 
(الهندية ورد المحتار والطوري). 

كذلك لو كان قطيع غنم مشتركاً بين اثنين واتفق الشريكان أن يأخذ أحدهما قسمأً من القطيع 
على أن يرعاه ويعلفه وينتفع بألبانه ويأخذ الشريك الآخر القسم الآخر على ذلك الشرط فلا يصح 
(الطورى) . 

حيلة لجواز المهايأة على الأعيان: يبيع الشريك حصته في الأشجار المشتركة للشريك الآخر 
وبعد الإنتفاع من الثمرة سنة يبيع ذلك الشريك الآخر جميع الأشجار المذكورة للشريك الآخر 
وينتفع الشريك الآخر سنة بالثمر. ويعمل هكذا أيضاً في الحيوانات المشتركة . 

وتوجد حيلة أخرى للانتفاع بلبن الحيوان. وذلك أن يزن الشريك كل يوم لبن الحيوانات في 
المدة التي في يده ويأخذ حصته ملكاً له ويصرف حصة شريكه على أنها قرض حيث ان قرض 
المشاع جائز على أن الشريك الآخر يجري نفس العمل في نوبته ويستوني القرض. (الهندية ورد 
المحتار) . 


المادة (1148)- (وإن جاز لأحد الشريكين فسخ المهايأة الحاصلة 
بالتراضي بين الشريكين بعد عقدها لكن إذا أجر أحدهما نوبته لآخر فلا يجوز 
لشريكه فسخ المهايأة مالم تنقض مدة الإجارة) 


وإن جاز لأحد الشريكين فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي بين الشريكين بعد عقدها بعذر 
وبغير عذر سواء كانت المهايأة زمانية أو مكانية إلا أنه إذا أجر أحدهما نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه 
فسخ المهايأة ما لم تنقض مدة الإجارة التي لا تزيد تلك المدة عن مدة نوبته | ذكر في شرح المادة 
)١166(‏ لأنه قد تعلق حق المستأجر فلم يجز فسخها صيانة لحقه. أنظر المادة (57). (أبو السعود) 
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وفقرة «جاز الفسخ» محتاجة لإيضاحء وذلك إذا تايأ زيد وعمرو في الدار المشتركة بينهم| زماناً 
على أن يسكن أحدهما فيها سنة ويسكن الآخر سنة أخرى فأصابت نوبة الإنتفاع في السنة الأولى 
زيداً وقبل أن ينتفع زيد فسخ زيد أو عمرو المهايأة فتنفسخ لأنه لم يدخل حق أحد في ذمة الآخر ى) 
أنه إذا انتفع زيد مدة سنة وأصبحت نوبة الانتفاع لعمرو فأجر عمرو نوبته. لشخص آخر فليس 
لزيد فسخ المهايأة. 

أما إذا انتفع زيد مدة سنة وأتت نوبة انتفاع عمرو ولم يؤجر عمرو نوبته لآخر فهل لزيد أن 
يفسخ المهايأة بنفسه وإذا كان له ذلك فهل لا يضر ذلك عمرا؟ فإذا قيل إذا جرت القسمة لا يترتب 
ضرر على عمرو لأنه يكون قد انتفع بحصته. فنجيب على ذلك أن عمرا كان سينتفع بكل العقار 
قبل القسمة أما بعد القسمة فيضطر أن ينتفع بحصته فقط فيجب في هذا الحال أن لا يكون لزيد 
حق فسخ المهايأة وحده ولكنه يجب إيجاد نقل لأجل العمل بذلك. 

إن تعبير «إذا أجر نوبته» هو في المهايأة انا كما ذكر في المادة )١١86(‏ أما إذا أجر في 
المهايأة مكاناً القسم الذي أصابه فحيث لا يجب ذكر المدة في ذلك كما ذكر في المادة )١1174(‏ ف) 


الحكم؟ 


الملدة -)١189(‏ (وإن لم يجر لواحد فقط من أرباب الحصص أن يفسخ 
المهايأة الجارية بحكم القاضي فلكلهم فسخها بالتراضي) 
وإن لم يجز لواحد فقط من أرباب الخصص أن يفسخ المهايأة الجارية بحكم القاضي ما لم 
يكن عذر كالبيع والتقسيم الوارد ذكرهما في المادة الآتية إلا أن لجميعهم فسخها بالتراضي لأنه إذا 
فسخ أحدهما المهايأة التي أجريت بحكم القاضي فلا فائدة من فسخها لأن القاضي يعيدها ثانية. 
أما في الفسخ بالتراضي فلا حاجة لإعادة المهايأة فلذلك جاز الفسخ «الهداية» . 


المادة -)١140(‏ (إذا أراد أحد أصحاب الخصص أن يبيع حصته أو 


يقسمها فله فسخ المهايأة» أما لو أراد فسخها بلا سبب ليعيد المال المشترك إلى 
حاله القديم فلا يفره القاضي على ذلك) 


إذا أراد أحد أصحاب الحصص أن يبيع حصته أو يقسمها فله فسخ المهايأة سواء كانت تلك 
المهايأة ا أ مكانا ثم يبيع أو يقسم لأنه قد ذكر في شرح المادة )١187(‏ أن التقسيم أقوى 
من المهايأة فيرجح التقسيم على المهايأة وإذا طلب أصحاب الخصص إجراء القسمة على هذا الوجه 
فيفسخ القاضي المهايأة ويقسم الملك المشترك (أبو السعود والأنقروي) وليس عندنا عقد لازم يجوز 
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فسخه بالتّاس عقد آخر إلا المهايأة لأنه إذا طلب أحدهم القسمة قسم القاضي وفسخ المهايأة. 


وعبارة البيع الواردة هنا تشمل البيع الصحيح والفاسد معاً فإذا وقع البيع فاسداً فلا تتفسخ 
المهايأة ما لم يحصل التسليم, ٠‏ كما أنه لو وقع البيع على أن يكون البائع تيراً فلا تنفسخ المهايأة في 
مدة الخيار. أما إذا حصل البيع على أن يكون المشتري يرا فتنفسخ المهايأة. أنظر المادتين 07م 
و9١7).‏ «(الندية)» 


والمراد من المهايأة الواردة في هذه المادة المهايأة الي تحصل بحكم القاضى أما المهايأة الي تقع 
بتراضي الطرفين فلكل واحد من الشريكين فسخها ولو بلا عذر ىا ذكر في المادة 11881). 

أما إذا أجر أحد الشركاء القطعة التى في يده لآخر فله نقض المهايأة بعد انقضاء مدة الإجارة 

أما لو أراد فسخها بلا سبب ليعيد المال المشترك إلى حاله القديم ولم يكن للبيع أو للتقسيم 
فلا يقره القاضي على ذلك أي ليس له فسخ المهايأة بلا إذن القاضى كا أن القاضى لا يفسخها إذا 
طلب منه ذلك لآن القاضى مجبور على إجراء المهايأة بناء على الطلب الذي وقع قبل المهايأة فلذلك 
ليس للقاضي الموافقة على الفسخ بعد إجراء المهايأة لأنه لو وافق على الفسخ فهو مكلف بإجراء 
المهايأة ثانياً بطلب الطرف الآخر فلا يكون ثمة فائدة من الفسخ الذي ستعقبه المهايأة . 


المادة -)١141١(‏ (لا تبطل المهايأة يموت أحد أصحاب الخصص أو موقي 
جميعا) 


ولا تنفسخ لأنه إذا انفسخت فيجري القاضي المهايأة ثانياً بطلب ورثة المتوفي فلا فائدة ثمة 
من الفسخ ثم من استئناف المهايأة (الحداية). أما في الإجارة فغير ذلك (البدائع) يعني إذا توفي 
المؤجر أو المستأجر أو توفي كلاهما فتنفسخ الإجارة. إذن فالمهايأة لم تكن إجارة كما أنها لم تكن إعارة . 


الباب الثالث 
في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران. 


(ويحتوي على أربعة فصول) 
الحيطان جمع حائط كا بين في المادة 7غ .2٠١‏ والجيران جمع جار . 


الفصل الأول 
(في بيان بعض القواعد المتعلقة بأحكام الأملاك) 

المادة -)١١947(‏ (كل يتصرف في ملكه كيفما شاء. لكن إذا تعلق حق 
الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال. مثلاً: الأبنية التي فوقانيها 
ملك لأحد وتحتانيها لآخر فبا أن لصاحب الفوقاني حق القرار في التحتانيٍ 
ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني أي حق التستر والتحفظ من الشمس 
والمطر فليس لأحدهما أن يعمل عملا مضراً بالآخر بدون إذنه ولا أن يهدم بناء 
نفسه) 

كل يتصرف في ملكه المستقل كيفما شاء أي أنه يتصرف كا يريد باختياره أي لا يجوز منعه 
من التصرف من قبل أي أحد هذا إذا لم يكن في ذلك ضرر فاحش للغير. أنظر المادة 2١1191‏ كم| 
تخربه ما لم تكن ضرورة للإجبار على التصرف كم ذكر في المواد ١1179‏ و518١‏ و519١‏ 
و؟7١).‏ 

١‏ مستقل, أما إذا كان الملك مشتركاً فقد ورد حكمه في المادة « »٠١54‏ وما يتلوها من 
المواد , 

-١‏ في ملكه. والمقصود من الملك ملك الرقبة وملك المنفعة وهو عام وشامل لم فلذلك 
تشمل الموقوف للسكنى والاستغلال والأراضي الأميرية وستذكر التعريفات ونوضح المسآلة قريباً. 

ولا يجوز التصرف في ملك الغير بدون إذنه سواء كان هذا التصرف مضراً بصاحب الملك أو 
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غير مضر. أنظر المادة 9 97». مالم يوجد ضرورة في التصرف بملك الغير ىا هو مذكور في 
الفقرة الأخيرة من المادة « 2١١6‏ وكما سيوضح في شرح المادة المذكورة . 

مسائل متفرعة على عدم جواز التصرف في ملك الغير: 

البيوع ‏ قد ذكر في المادة « 27378 إن بيع الفضولي غير نافذ أنظر مادتي 8570 و 298 

وقد دكن ف المادة ١‏ )2 أنه ليس للمشتري أن يبيع المبيع وفاء لآخر ىا أنه إذا تلف 
المبيع وفاء في يد المشتري بتعديه يكون المشتري ضامناً ىا ذكر في المادة 4019) 

الإجارة - ليس للمستأجر التصرف في اللأجور بطريق التجاوز على ما فوق المنفعة التي 
يستحقها في المأجور ى| هو مذكور في المادة و 57» كما لا يجوز اركاب الدابة المستأجرة لركوب 
أحد لآخر كا هو مذكور في المادة « 640717 كما أن إيجار الفضولي موقوف على إجازة المتصرف. 
وإذا كان المتصرف صغيراً أو مجنوناً يكون موقوفاً على إجازة وليه أو وصيه كما هو مذكور في المادة 
(57:) كما أنه ليس للمستأجر تخريب المأجور ى) ذكر في المادة (2878) , 

كذلك ليس لمن استأجر ثياباً أو حلياً لاستعماها بنفسه أن يسمح لغيره بأن يستعملها ما هو 
مذكور في مادتي (577 و 577) كا أنه ليس للمستأجر أن يتجاوز المحل المعين بالحيوان المأجور أو 
أن يذهب إلى محل غيره . 

وليس للمستأجر استعمال المأجور زيادة عن مدة الإجارة المعينة : أنظر المواد (/55 و٠مه‏ 
و١ده‏ وكده و"” 9ه وه١").‏ 


الرهن - ليس للمرتهن تعييب أو اتلاف الرهن, وليس لآخر أيضاً إتلاف الرهن. أنظر مادتي 
١١5لا‏ و75”9) وكذلك لين للمرتبن بيع ا مرهون بلا إذن الراهن . أنظر المادة (7/5ا). وكذلك 
ليس للمرتهن رهن المرهون لآخر بلا إذن الراهن. وكذلك ليس للمرتمن الانتفاع بالمرهون بلا إذن 
الراهن. أنظر المادة (7/50) , 

الآمانات ‏ إذا عثر الخد عل :شىء فى الطريق فليسن له اخله.غل أن يكون ملكا له -وكذلك 
ليس للمستودع صرف نقود الوديعة على أموره. كا أنه ليس له ركوب حيوان الوديعة. أنظر المادة 
(0781). وكذلك ليس له خلط الوديعة بمال آخر. أنظر المادة (784) وكذلك ليس له إيداع 
الوديعة أو إيجارها أو إعارتها أو رهنها لآخر. ئا أنه لسن له استعاها . أنظر المادتين ١4لا‏ و5هلا). 

الإعارة ‏ وكذلك ليس للمستعير أن يتجاوز إلى ما فوق الانتفاع المأذون به. أنظر المادة 
(814) وكذلك ليس للمستعير إيجار العارية أو رهنها. أنظر المادة ( 877). 

الهية - ليس لأحد أن يبب مال الغير عن الغير. 

الغصب ‏ إذا تصرف أحد مال الغير كأخذه بلا إذنه يكون غاصباً وضامناً ىا بين ذلك في 
كتاب الغصب 
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الشركة ليس لأحد الشركاء استعمال الحيوان المشترك بلا إذن الشريك في أموره كالركوب 
أنظر المادتين (5/ا١٠‏ و80١٠).‏ وليس للشريك زراعة الأرض المشتركة بلا إذن الشريك إذا كانت 
الزراعة مضرة بالأرض . أنظر المادة .)١٠١805(‏ 

ليس لأحد الشريكين في الحائط المشترك أن يفتح بلا إذن الآخر كوة أو باباً ع أنه ليس له 
ترقيع الحائط المشترك بلا إذن الشريك الآخر ولو كان ذلك غير مضر بالشريك (رد المحتار 
والأنقروي في الشركة) . 

ليس لأحد استعمال حائط جاره ووضع الجذوع عليه وذلك إذا كان الحائط بين دارين وكان 
ملكا لأحد صاحبي الدارين فليس لجاره صاحب الدار الثانية استعال الحائط فإذا استعمله يمنع. 


خلف منزله إذا لم يكن له باب قديم عليها فإذا فتح فلأصحاب الفريق الخاص منعه. 

الهدم ‏ إذا هدم أحد العقار الموقوف الذي يتصرف فيه بطريق الإجارتين واستهلك الأنقاض 
ببيعها وتسليمها لآخر فيضمنه متولي الوقف قيمة ذلك البناء مبنياً لأن المتصرف في مثل ذلك العقار 
م يكن مالكاً إلا المتفعة ولم يكن مالكاً للرقبة (أحكام الأوقاف) . 

# تاشرف كف غات واء كان هد التصراف مرا اكب اللك اونافعا ل 

ويتفرع عن ذلك مسائل وهي : 

البيوع - لكل بيع ما له لأي شاء بالثمن الذي يريده وليس لأحد منعه من ذلك ا أن 
تصرفه هذا غير موقوف على إذن أحد كا بين في المادة )١517/(‏ وشرحها. 

مثلاً ‏ لو باع أحد وهو في كال عقله وصحته جميع أو بعض ماله لأحد أولاده بثمن قليل أو 
كثير فهو جائز وليس لأولاده المداخلة حالا أو المداخلة بعد وفاته أما بيع المريض لورثته أو للأجنبي 
فهو مستثنى كما ذكر في كتاب البيوع . 

الفراغ ‏ للمتصرفين بالمسقفات والمستغلات الموقوفة بطريق الإجارتين فراغ العقارات المذكورة 
بإذن المتولي لآخر ببدل أو بلا بدل وفراغها لأحد الورثة في حال الصحة وحال المرض» ولكن في 
فراغ المريض يوجد بعض قيود وذلك إذا فرغ المريض العقارات الموقوفة لآخر ثم توفي ينظر: فإذا 
كان للفارغ ورثة من أصحاب الإنتقال فالفراغ صحيح وقتئذ. أما إذا لم يكن له ورثة من أصحاب 
الإنتقال فلا يكون الفراغ صحيحا ومعتبرأ ويعتير العقار المفروغ به محلولا ويعود للوقف وحتى في 
هذه الصورة إذا أدى المفروغ له للفارغ بدلا يستوني المفروغ له البدل من تركة الفارغ . 

كذلك للمتصرف مستقلاً بأرض أميرية أن يفرغها في حال صحته وحال مرضه لأجنبي أو 
لأحد ورثته وليس لأحد منعه ولكن ليس له الفراغ لشخصين , 
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١‏ إذا باع البستان الذي أشجاره ملك وأرضه أميرية لآخر فله أن يفرغ الأرض الأميرية 
لشريكه فقط وليس له فراغها لأجنبي . 

؟ - ليس له أن يفرغ لشخص من رعايا دولة أجنبية غير مأذون رعاياها بالاستملاك . 

الإجارة - لكل إيجار ماله وملكه لأي شخص أراد بأي بدل ومدة شاء. أما في إجارة الوقف 
فيوجد بعض تقييد ىا وضح في شرح الإجارة . 

الإعارة ‏ لكل أن يعير ماله لأي شخص أزَاد مظلقاً أن يد 

الهبة - لكل شخص أن يهب ماله لمن شاء أو لبعض ورثته وأن يسلمه. أما هبة المريض 
لبعض ورثته أو للأجنبي ففيها بعض تقييد ى) ذكر في كتاب الهبة. 

الرهن ‏ لكل أن يرهن ماله ويسلمه مقابل دينه وليس لأحد منعه. كا أن لكل أن يعير ماله 
لآخر ليرهنه مقابل دينه . 

الإقرار- لكل أن يقر بالمال الذي في يده لآخر كما سيبين في كتاب الإقرار سواء كان ذلك 
الآخر أجنبيا أو من ورثته. ولكن إقرار المحجور والمريض مستثبنى وفي إقرارهما بعض تقييد . 

والحكم في العقود والمعاملات الأخرى على هذا الوجه كالإيداع . 

البناء - لكل أن يبني في ملكه ما أراد وليس لأحد منعه. وذلك لو أراد أحد مثلاً أن يبني في 
عرصته بناء أو حائطاً ف موضع متصل بجدار داره وأراد جاره ملعة ينظر: فإذا كان. صاحب 
العرصة سيبنيى حائطه بصورة إذا هدم حائط صاحب الدار فلا ينهدم حائط صاحب العرصة فليس 
لصاحب الدار ممانعته. أما إذا كان بصورة إذا هدم حائط صاحب الدار سينهدم حائط صاحب 
العرصة فلصاحب الدار منعه لأن الحائط في الصورة الأولى لا يستند على الحائط الأول. أما في 
الصورة الثانية فيستند عليه وإن كان أصل الحائط ذراعين وأعلاه شبراً لم يكن لصاحب الأرض أن 
يبني ويلصقه بالدار (الخانية في باب دعوى الحائط والطريق بزيادة) , 

كذلك لو بنى أحد حانوتاً في عرصة بتصرفه بموجب قيود الطابو واقعة قرب حريم مسجد في 
قرية بإذن من صاحب الأرض”22© وم يكن في ذلك ضرر للمسجد فليس لأهالي القرية طلب هدم ' 
الحانوت بداعي عدم رضائهم عن وجود حانوت قرب المسجد (المجموعة الجديدة) . 

هدم البناء - لكل أن يهدم بعض أو كل الحائط المملوك له مستقلاً وليس لأحد منعه. 

مثا : لو أراد أحد هدم بستانه فليس لحاره منعة من ذلك بداعى أن داره أو بستتانه تصبح ١‏ 

غرس الأشجار ‏ لو كان نهر قوم يجري من بستان أحد وأراد صاحب البستان أن يغرس 


.. أي مأمور الطابو. (المعرب)‎ )1(١ 
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أشجاراً في أطراف الغبر بصورة لا تضيق عروق الشجر مجرى الغهر ولا توجب ضرا بينا جاز. 
(الفتاوى الحديدة) . 


فتح الكوة والباب ‏ لكل أن يفتح كوة في حائطه للإستفادة من المواء والضياء وليس لجحاره أن 
يمنعه من ذلك بداعى أن الكوة مشرفة على بستانه أو مزرعته لأن فتح الباب والكوة.هو تصرف في 
حائط الملك . 

كذلك لو أراد أحد فتح باب ثان لداره الواقعة على الطريق العام فليس لأحد الأهالي منعه 

كذلك لو بنى أحد حانوتاً لنفسه في عرصته وقف بإذن المتولي ولم يكن في ذلك ضرر لصاحب 
الدار المقابلة للحانوت فليس لصاحب تلك الدار منعه بقوله: لا أرضى بفتح حانوت مقابل داري 
(الأنقروي وفتاوي علي أفندي) . ش 

إتخاذ الدار بستاناً - إذا أراد أحد هدم داره واتخاذ عرصتها بستاناً لزرع الأخضار وغيرها فإذا 
أرضها رخوة ويتضرر الجيران من مائها عند السقي فللمتضرر منعه. أنظر المادة ١‏ 19) 
«المجموعة الجحديدة» . 

وكذلك لو جعل دكانه طاحوناً أو معصرة أو حماماً أو اصطبلاٌ (الأنقروي في مسائل الحيطان) 


هدم الدار ‏ لو كان لأحد دار في محلة معمورة وأراد هدمها ولم يكن في ذلك إي ضرر لحيرانه 
فليس للجيران منعه من هدم داره بداعي أنهم لا يريدون وجود ساحة مكشوفة 5 محلتهم » وإذا 
هدمها فليس لهم جبره على بنائها لأنه لا يجبر الإنسان على بناء ملكه (جامع الفصولين والآنقروي 
في الحيطان) . 


- يتصرف باختياره» أي لا يجير من قبل أحد على التصرف, وذلك لو احترقت محلة وبنى 
أصحاب الدور المحترقة دورهم مجدداً وبقيت عرصة لأحدهم فليس لأصحاب الدور جير صاحب 
العرصة على بنائها بداعي أنهم لا يرضون بوجود دار خربة بين دورهم (البهجة) مالم يكن ضرورة 
للإجبار على التصرف كما هو الحال في المواد (/111 ١719118‏ و١55١١).‏ 

5 - إذا لم يكن ضرر فاحش للغير» أما إذا كان في تصرفه ضرر فاحش للغير فيمنع في ذلك 
الحال. وقد عرف الضرر الفاحش في المادة )١١494(‏ وسيوضح هناك. لكن إذا تعلق حق الغير في 
ملكه أي حق شخص غير المالك فذلك يمنع المالك من تصرفه على وجه الإستقلال يعني “ليس 
لللالك أن يتصرف تصرفاً مضرا بذلك الآخر ما لم يرض الآخر بذلك. أنظر المادة (55) ونظير ذلك 
المرهون والمأجور مع أن المرهون هو ملك الراهن فيمنع الراهن من التصرف فيه بدون إذن المرتهن . 
أنظر المادتين (747, و745) كا يمنع المالك من التصرف في المأجور بدون إذن المستأجر. أنظر 
المادتين (89ه و0١09).‏ (البحر والهندية). 

مثلا: الأبنية التي فوقانيها ملك لواحد وتحتانيها ملك لآخر فبها أن لصاحب الفوقان حق 
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القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني أي حت التستر والتحفظ من الشمس 
والمطر فليس لأحدهما أن بعل عمال يدا بالآخر بدون إذنه (البحر). وكون الفوقاني ملكا 
لصاحب الفوقاني والتحتاني ملكا لصاحب التحتاني مما يجوز تصرف أصحابها ولكن تعلق حق الغير 
نما يمنع .هذا التصرف فإذا اجتيع المانع والمقتضى فقد جمع بيننا أي .عمل بها معأ وذلك لصاحب 
الفوقاني أن يتصرف تصرفاً غير مضر لأن الفوقاني ملك له ولكن ليس له أن يتصرف تصرفاً مضراً 
لأن لصاحب التحتاني حقاً في ذلك وكذلك لصاحب التحتاني أن يتصرف في التحتاني رن غير 
مضر لأن التحتاني ملك له ولكن ليس له التصرف تصرفاً مضراً لأن لصاحب الفوقاني حق في ذلك 
فلذلك ليس لصاحب التحتاني أن يفتح 1 وكوة يجدداً إذا كان ذلك 0 بصاحب الفوقاني 
(البحر والطحطاوي). 

قد قيل في هذا المثال: إذا كان مضراً. لأنه يوجد ثلاثة أحوال في التصرف الذي يتعلق به 
حق الغير: 

الخال الأول أن يكون مضراً حتماً ففي هذا الحال يمنع صاحب المال من التصرف في ماله 
وذلك أن يتصرف صاحب التحتاني في التحتاني بشىء يكون ضرره متيقناً للآخر كدق مسار في 
الحائط من الخشب أو الحديد لتعليق أو ربط شيء وفتح كوة وباب وإحداث صاحب الفوقاني بناء 
طابق آخر مضرا بصاحب التحتاني وإحداث كنيف أو وضع جذوع فليس لما التصرف بذلك وهذا 

هو المقصود في مثال المجلة. كا أنه ليس لصاحب التحتاني حفر بثر أو مخزن في ساحة الدار إذا كان 

ذلك كيرا بصاحب الفوقانيٍ . 

الخال الثاني - أن لا يكون مضراً حتاً ففي هذا الحال لا يمنع من التصرف كدق المسمار 
الصغير والوسط. ومعرفة الضرر من عدمه على سال تتخصيية | حذاقة وبصر في البناء قال 
تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) . 

الحال الثالث ‏ أن لا يكون معلوماً ضرره من عدمه وني هذا الحال لا يجوز التصرف عند 
الآأمام الأعظم وهو المختار. أما عند الامامين فجائز (رد المحتار والطحطاوي واطندية والتنقيح) . 
ولا أن هدم بناء نفسه. أي ليس لصاحب الفوقاني هدم فوقانيه بدون رضاء صاحب التحتاني كما 
أنه ليس لصاحب التحتاني هدم تحتانيه بدون رضاء صاحب الفوقاني. 

فإذا هدم صاحب الفوقاني فوقانيه بلا رضاء الآخر وطلب صاحب التحتاني إعادة البناء 
فالظاهر هو عدم إجبار صاحب الفوقاني على البناء لأن سقف التحتاني هو لصاحب التحتاني فلا 
يترتب ضرر لصاحب التحتاني فلذلك لا يجبر صاحب الفوقاني على البناء (التنقيح). 

أما إذا هدم صاحب التحتاني تحتانيه بلا رضاء الآخر فيجبر صاحب التحتاني على البناء لأن 
الهدم قد أتلف حق الغير الملحق بملكه فيلزمه الضمان ى) يلزمه الضمان في حال إتلاف مال الغير. 
أنظر المادة ( )941١١‏ فإنه يؤاخذ بالبناء لتفويته حقاً استحقه وليصل صاحب العلو لنصفه (رد 
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المحتار والواقعات وأبو السعود المصري والتنقيح ). 

فإذا هدم صاحب التحتاني تحتانيه فيجير صاحب التحتاني على البناء كما وضح آنفا. أما إذا 
بناء الفوقاني بل لصاحب الفوقاني أن يطلب تضمين الحادم استناداً على المادة ( 418). أما إذا 
احترق التحتاني أو انهدم من نفسه فلا يجير صاحب التحتاني على البناء لأنه لم يحصل تعد من 
صاحب التحتاني وفي هذا الحال إذا أراد صاحب الفوقاني بناء فوقانيه وامتنع صاحب التحتاني عن 
البناء فيعمل بموجب المادة ( .)١715‏ 

المادة (1147)- (إذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الشارع واحدا 
فصاحبا المحلين يستعملان ذلك الباب مشتركاً ولا يسوغ لأحدهما أن بمنع الآخر 
من الدخول والخروج) 

ليس لأحد الشريكين منع الشريك الآخر من الدخول والخروج من الباب المشترك حيث لا 
ضرر في ذلك . أنظر المادة ( .)١١191/‏ ويتفرع عن ذلك مسائل: 

١‏ إذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الشارع واحداً ومشتركاً وكان الشريكان يستعملان 
ذلك الباب قصاحبا المحلين أي صاحب الفوقاني والتحتاني يستعملان ذلك الباب مشتركاً. أنظر 
المادة و 42١١19‏ ولا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من الدخول والخروج أي من الإستععال على 
هذا الوجه. لأنه إذا منع تتعطل منافع الملك الذي منع صاحبه (معين الحكام) . 

مثلاً: ليس لصاحب التحتاني أن يقول لصاحب الفوقاني: بما ان التحتاني هو ملكي فلا أقبل 
أن تمر من الباب (علي أفندي). 

“ات إذا اشترى: أحن غرفة من الدار فليس للبائع أن يقول للمشتري : إفتح لغرفتك التي 
اشتريتها باب ويمنعه من الدخول من باب الدار (معين الحكام) . 

- إذا كان باب الدور التي يملكها زيد وأخته هند متصلاً بدار زيد فليس لزيد أن يمنع 
استععال الباب المذكور بداعي أن زوج هند غير محرم ودفع الكشف على زيد (أبو السعود الععادي). 


المادة (1195)- (كل من ملك محلا يملك ما فوقه وما تحته أيضاً. يعنى 
من يملك عرصة يقتدر على أن يتصرف فيها بإنشاء الأبنية التى يريدها وأن يعليها 
بقدر ما يريد وأن يحفر أرضها ويبني محزنا وأن يحفر بكرا عميقة كما يشاء) 


كل من ملك حلا يمل ما فوق ذلك المحل إلى السماء وما تحته أيضاً إلى الثرى إذا لم يكن ما 
فوقه وما تحته ملكا للغير , 
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فلذلك إذا كان الفوقاني لأحد والتحتاني لآخر على الوجه المبين في المادة )١١97(‏ فليس 
لصاحب الفوقاني أن يقول استناداً على هذه المادة: إنني مالك ما تحت أيضاً كما أنه ليس مالك 
التحتاني أن يقول: إني مالك ما فوق أيضاً وليس لأحدهما منع الآخر من التصرف. مثلا: لو كان 
لأحد غرفة فوق الحانوت الذي يملكه آخر فاحترق الحانوت والغرفة وبنى صاحب الحانوت حانوته 
وأراد صاحب الغرفة بناء غرفته حسب وضعها القديم فليس لصاحب الحانوت منعه (الفيضية) 
يعني يقتدر كل من يملك عرصة أن ينشىء فيها ما يريد من البناء وأن يعليه بقدر ما يريد وأن يحفر 
أرضها كا يرغب وينشيع محزنا وأن يحفر برا بالعمق الذي يريده (الخانية في الصلح) والمادتان 
11949 و145١)‏ الآتيتا الذكر هما فرعان لهذه المادة. ويوضح ذلك على الوجه الآتي: 

١‏ - إنشاء الأبنية ‏ مثلاً: لو أراد أحد إنشاء خان في عرصته فليس للجار الذي له دار قرب 
العرصة أن يمنعه من ذلك مع عدم وجود ضرر له. كذلك لو أراد أحد إنشاء دار في عرصته فليس 
لحارة منعه من ذلك عند عدم وجود الضرر بداعيى أن الدار التي ستنشأ قريبة من داره فيسمع 
الصوت منها. أنظر المادة .)١١947(‏ (على أفندي) 

- أن يعليها بقدر عا يشاء متلا لو آراد أحد أن يتفي .دارا في عرضمة الملك. وكان ذلك 
غير مضر بجاره فليس للجار منعه من البناء بداعي أنه يمنع المواء عنه (علي أفندي). 

حفر بئر بالعمق الذي يريده, مثلاً لو أراد أحد حفر بثر في عرصته فليس لجحاره أن بمنعه 
من حفر البئر بداعي أنها تجذب ماء بثره. أنظر المادة )1١1١95(‏ 


الملدة -)١1194(‏ (ليس لأحد أن يبرز رفراف غرفته التي أحدثها في داره 
على دار جاره فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على تلك الدار) 


ولو كان ذلك غير مضر بحاره لأن علو الدار المذكورة حتى السماء هو ملك الخاره حسب 
المادة )١١45(‏ ولا يجوز التصرف في ملك الغير بلا إذنه. أنظر المادة (45), 

فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على تلك الدار ويفرغ هواء دار جاره على هذا الوجه (علٍ 
أفندي) . 

ويشار بتعبير «التى أحدثها» بأنه إذا كان الرفراف ورا من القديم لا يقطع . أنظر المادة 
السادسة, وذلك لو كان رفراف بيت أحد ممتداً على عرصة آخر من القديم بحق وكان ماؤه يسيل 
على العرصة المذكورة فليس لصاحب العرصة أن يقطع الرفراف المذكور بداعي أنه يريد بناء غرفة 
في العرصة (علي أفندي) . | 


المادة -)١195(‏ (إذا امتدت أغصان شجر بستان أحد إلى دار جاره أو 





القواعد المتعلقة بأحكام الأملاك احا 
فاته فللجار أن يكلفه تفريغ هوائه بربط الأغصان وجرّها إلى الوراء أو قطعها. 
ولكن له تقطع الشجرة بداعى أن ظلها مضر بمزروعات بستان الجار) 

إذا امتدت أغصان شجر بستان أحد إلى جاره أو إلى مزرعته فيفرغ هواء الجار بأهون الطرق 
الممكنة على صاحب الشجر وذلك: 

١‏ - للجار أو لورثته في حال وفاته أن يطلب ربط الأغصان وجرها إلى الوراء إذا كان ممكناً 
وفي هذا الحال أي إذا كان ممكناً ربط الأغصان وجرها إلى الوراء بدون حاجة للقطع فلا تقطع 
يعنى ليس للجار قطعها بالذات كا أنه ليس له مراجعة القاضى وطلب الإجبار على قطعها أما إذا 
كان تمكناً جر بعض الأغصان بربطها وغير ممكن جر البعض الآخر فيزال الضرر بجر ممكن الجر 
وقطع الأغصان الغير الممكن جرها. أنظر المادة ( )٠١‏ وإذا قطع الجار الأغصان في هذا الحال 
فيضمها (الخانية) . 

؟ - للجار أو لوارثه في حال وفاته أو للمشتري أن يطلب تفريغ هوائه بقطع الأغصان إذا 
كانت الأغصان سميكة وغير ممكن جرها بالربط (علي أفندي والخانية). أنظر المادة ( .)١51٠5‏ 

واللائق في هذا الحال أن يراجع الجار صاحب الشجر وأن يطلب منه قطع الأغصان بنفسه 
أو أن يأذنه بقطعها فإذا امتنع عن إجابة طلبه يراجع القاضي ويطلب منه الحكم بذلك . 

وإذا قطعها في هذه الصورة بدون مراجعة القاضي فينظر: فإذا قطعها من موضع يأمر 
القاضي بالقطع منه فيها لو روجع القاضي في ذلك أي أن القطع ني الأعلى أو الأسفل لم يكن أنفع 
في حق صاحب الشجر فلا ضهان على الجار» ولكن في هذا الحال ليس للجار الرجوع على صاحب 
الشجر بمصاريف القطع (علي أفندي) ولو كان ممبوراً لتفريغ هوائه لأنه كان للجار أن يراجع 
القاضي وأن يجبره على القطع بحكم القاضي. أنظر شرح المادة (0707). أما إذا كان صاحب 
القاضي غائباً وغير ممكن إجباره فيأمر القاضي الجار بقطع الأغصان فإذا قطعها الجار بناء على أمر 
القاضي فيرجع على صاحب الشجر بمصرف القطع. أما إذا لم يكن في البلدة قاض وقطعها الجار 
على ذلك الوجه فله الرجوع على صاحب الشجر بمصاريف القطع . 

أما إذا قطعها من موضع لو قطع أعلى أو أسفل منه لكان في ذلك منفعة لصاحب الشجر 
فيضمر' الحار لأن الحار في هذا الحال متعد ف القطع ومتعنت ومفوت لمنفعة جاره من غير ضرورة 
(الخانية وحاشية جامع الفصولين) . 

وإذا اشترى الجار البستان المذكور من ذلك الشخص وكانت الأغصان حين الشراء مدلاة من 
بستان الجار على البستان المبيع فتقطع الأغصان ولا يقاس على الادة ( )١١7١‏ وذلك لو باع أحد 
بستاناً لآخر وكان حين الشراء للبائع بستان آخر متصل بالبستان المبيع مدلاة أغصان شجره على 
البستان المبيع فللمشتري ولوارثه بعد وفاته أن يطلب جر الأغصان المذكورة أو قطعها (جامع 
الفصولين) . 

الملزمة ١4‏ النرحات 
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وقد ذكر شرحاً بأنه إذا توفي الجار فلوارئه حق القطع كا أنه لو باع الجار البستان حال كون 
الأغصان متدلية عليه فللمشتري حق قطعها لأن المشتري قد قام مقام البائع والحق الذي يملكه 
البائع قد ملكه المشتري (الأنقروي في مسائل الحيطان والتنقيح). 

وقوع الصلح على ترك الأغصان: إذا تصالح صاحب الشجر مع الجار على أن تبقى 
الأغصان على حاها مقابل بدل معلوم فالصلح غير جائزء وني هذا الحال للجار رد بدل الصلح 
وطلب قطع الأغصان. أما الصلح على ترك الظلة فجائزة وذلك لو أخرج أحد من داره شرفة على 
الطريق الخاص وأراد أصحاب الطريق المذكورة الصلح معه على بدل معلوم مقابل ترك الشرفة 
المذكورة فالصلح صحيح ويسقط حق خصومتهم (الخانية), 

أما إذا كانت أغصان الشجرة غير متدلية على ملك الجار فلا تقطع بداعي أن ظلها مضر 
بمزروعات بستان الجار حيث لم يشغل هواء جاره وكانت الشجرة في ملكه فلا يلزم إزالة مثل هذا 
الضرر. كذلك لو كان ظل الشجرة المغروسة في أرض أميرية جارية في تصرف أحد مضرا 
بمزروعات أرض أميرية أخرى جارية في تصرف آخر فليس لصاحب الأرض المذكورة قطع تلك 
الشجرة. «فتاوى أبي السعود» . 


الملدة )١191(‏ - (لا يمنع أحد من التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر 
فاحش للغير وفي هذه الحالة يفصل في الفصل الثاني) 

لا يمنع أحد من التصرف في ملكه الخالص «التنوير في مسائل شتى القضاء). والملك المقصود 
هنا هو أعم من ملك الرقبة وملك المنفعة فيدخل في ذلك العقارات الموقوفة للسكنى أو للاستغلال 
«الحموي)»). 

يوجد فرق بين هذه المادة وبين المادة ( )١١197‏ وذلك أن هذه المادة هي في حق ملك أحد 
الخالص أي في حق التصرف في الملك الذي ليس لأحد حق التصرف فيه مطلقاً. أما المادة 
(197١1)فهي‏ في حق التصرف في الملك الذي لآخر حق فيه لأن السفليٍ مثلاً وإن كان ملكا لصاحبه 
إلا أن لصاحب العلوي حق القرار فيه فلذلك إذا هدم صاحب السفلي السفلٍ فيجبر على إعادة 

ويتفرع على هذه المادة بعض مسائل وهي : 

المسألة الأولى ‏ لو أحدث أحد طاحوناً في الأرض التي يتصرف فيها بموجب سند طابو بإذن 
من صاحب الأرض(١)‏ فليس للآخر الذي له طاحون. بقرب تلك الطاحون سد الطاحون المذكورة 
بداعى أن إحداث الطاحون المذكورة قرب طاحونه يوجب كساد طاحونه (على أفندي). 


)١(‏ أي مأمور الطابو الذي ينصب من الحكومة (المعرّب) 


القواعد المتعلقة بأحكام الأملاك "1١‏ 





المسألة الثانية إذا اشتغل أحد في التجارة بالبيع والشراء في الحانوت الكائ ئن تحت داره فليس 
لأصحاب الدور المجاورة للحانوت المذكور سد حانوته بداعى أن الذين يأتون للبيع والشراء إلى 
حانوته يرود نساءهم حين خروجهن من البيت (علي أفندي). 

المسألة الثالثة ‏ إذا حفر أحد بئراً في أرضه الملك وجذب ماء بثر جاره فليس لجحاره أن يمنعه 
من حفر بثره (الفتاوى الجديدة). أنظر شرح المادة ( ,)١195‏ 

مالم يكن ضرر فاحش للغير من تصرف صاحب الملك في ملكه ففي تلك الصورة يمنع من 
التصرف كما سيفصل ذلك في الفصل الثاني الآتي الذكر. 

وإذا حصل اشتباه في حصول الضرر الفاحش من عدم حصوله أي كان مشكلاً فيمنع أيضاً 
من التصرف كا ذكر محشيّ الأشباه. ات لمادة ( )١1١47‏ تفصيل ذلك. أما صاحب 
ل ل د القضاء أن المنع يكون في صورة وجود الضرر البين وأنه 
المي كل لمر كر وغير بين . 

ولنبادر إلى إيضاح فقرة «ما لم يكن فيه ضرر فاحش للغير» وذلك أن في تصرف الإنسان في 
ملكه حكمين: أولهما حكم قياسى فبحسب القياس لا يمنع أحد من التصرف في ملكه سواء كان في 
ذلك ضرر فاحش للغير أو كان ضرر غير فاحش أو ليس فيه أي ضرر لأن ذلك الإنسان إنما 
يتصرف في ملكه الخاص . والرواية الظاهرة هي على الوجه المذكور. وقد رجح هذا الرأي بعض 
العلماء كابن الشحنة وابن امام . وعلى هذا القول لا يمنع أحد من التصرف في ملكه بسبب الضرر 
الفاحش الوارد ذكره في المادة ( .)١١١١‏ 

ان 5 0 فبحسب هذا 0 اد ين 0 إذا كان 
مطلقاً أو كان ف قور عو فاح هذا القول هو قول الإمام أبي يوسف وقد 5 مشايخ 


بلخ وبما أن مشايخ الإسلام ف الدولة العثمانية من عهد شيخ الإسلام أبي السعود العمادي إلى هذا 
الآن قد أفتوا بمذهب الإمام أبي يوسف فقد اختارت المجلة هذا القول. 


ويفهم من قول المجلة «الضرر الفاحش» أنه إذا لم يكن الضرر فاحشاً لا يمنع فكأنه إذا وسع 
أمر المنع على كل ضرر أي بأن شمل الضرر الفاحش والغير الفاحش يوجب ذلك انسداد باب 
إمكان انتفاع الإنسان في ملكه . 

مثلاً لو كان لأحد شجرة مملوكة له في بستانه وكان جاره ينتفع بظلها وأراد صاحبها قطعها 
فليس جاره أن يمنعه من قطعها بداعي حرماته من ظلها (رد امحتار وفتح القدير والطحطاوي في 
مسائل شتى القضاء) . 


"1١‏ درر الحكام 


الفصل الثان 
إن المسائل التي بينتها المجلة في هذا الفصل قد ورد ذكرها في الكتب الفقهية تحت"عنوان 
(كتاب الحيطان) .و( باب فيا يمنع عنه الإنسان ومالا) تحت عنوان (مسائل شتى في كتاب القضاء) 





المادة :-)١18(‏ (لكل. أحد التعل عل -حائطة الملك بقدر .ها يزيد وأن 

يعمل أي شيء أراده وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرر فاحش) 

لكل أحد التعلي على الحائط المملوك له مستقلاً بقدر ما يشاء وأن يعمل أي شىء أراده أنظر 
المادتين ١١47(‏ و155١).‏ يعني له أن يفتح نافذة في الخائط ولو كانت الجهة الأخرى من ذلك 
الحائط أي المحل الذي تطل عليه النافذة غير تملوك لصاحب الحائط حتى أنه لو تصرف أحد في 
ملكه وحائطه على هذا الوجه وفتح فيه باباً وشباكاً فهانعه جاره من ذلك فأعطى جاره نقوداً وتصالح 
معه على أنه لا يتعرض للباب والشباك اللذين فتحههما فالصلح باطل لأن أخذ الجار المذكور النقود 
كان مقابل الكف عن منع الجار من الإنتفاع في ماله فأصبح بدل الصلح مأخوذا مقابل الكف عن 
الباطل مع أن الكف عن الباطل واجب ولازم بلا بدل. كذلك لو أخذ أحد من جاره بدل صلح 
على أن لا يفتح نافذة أو على أن يسد النافذة التي فتحها فالصلح غير صحيح لأن إعطاء الجار نقوداً 
للآخر هو للامتناع عن التصرف في ماله فهو باطل (الخانية) . 

وعلى ذلك فليس لصاحب الساحة أن يمنع فتح الكوة إلا أنه لصاحب الساحة أيضاً أن يبني 
في ساحته حائطا يسذّ بها الكوة وليس لصاحب الكوة منعه (فتح القدير) . 

كذلك لو كان ماء دار أحد يسيل من القديم على سطح دار جاره الواطع فأراد الجار إعلاء 
سطحه أو بناء طابق فوق فله ذلك بشرط أن لا يخل ذلك بمجرى مياه جاره وليس لحاره منعه من 
الإعلاء (التنقيح) . 

وليس لخحاره منعه ما لم يكن في ذلك الضرر الفاحش البين في المواد الآنية. أنظر المادة 
.)١١190(‏ فلذلك ليس للجار أن يمنعه من تعلية جداره بداعي أن تعلية الجدار تمنع نظارة داره أو 
يمنع دخول الشمس إلى داره أو يمنع جريان الهواء فيها. 

كذلك لو كان لإثنين داران تحت سقف واحد من القديم وأراد أحدهما نقض السقف وبناء 
سقف مستقل لداره فلا يجوز له ذلك أي أن للآخر منعه. أما إذا كان للدارين سقفان في السابق 
أي لكل دار سقف على حدة فليس للآخر منعه. أما إذا اختلفت في هذه المسألة في القدم والحدوث 
فبيئة القدم أولى. 20 و59©) 


. أن بيئة الحدوث أولى فلذلك اقتضى الفرق بين المسألتين‎ )١77٠ ( قد ذكر في المادة‎ )١( 
. (؟) ولا تقبل شهادة أهل السكة في هذا (الخانية في باب الحرطان وفتح القدير في مسائل شتى من كتاب القضاء)‎ 
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المادة )١198(‏ - (ما يضر البناء أي يوجب ويسبب انهدامه أو يمنع الجوائج 
الأصلية أي المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكبنى هو ضرر فاحش) 

ما يضر البناء أي يوجب وهنه وضعفه ويسبب انهدامه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنفعة 
الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى أو من ملك أو شيء آخر هو ضرر فاحش . 

وفي هذه المادة ثلاثة ضوابط في حق الضرر الفاحش.: وسنذكر كل ضابط منها على حدة 
ويوضح بتفريع مسائل عنه ؛. 

والضرر الفاحش هو ما يكون سبباً للهدم أو يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية كسد 
الضوء. (التنقيح) . 

الضابط الأول كل شيء يوجب وهن البناء هو ضرر فاحشء» ويتفرع عن ذلك مسائل: 

المسألة الأولى: إذا أحدث أحد حفرة في اتصال حائط جاره لوضع الأقذار فيها وكان 
امتصاص الماء موجباً وهن الحائط ومضرا به فإذا كان ممكنا إزالة الضرر بتشييدها بالكلس 
والاسمنت فيؤمر بإزالة ضرره على الوجه المذكورء وإذا كان غير ممكن إزالة الضرر بذلك أو امتنع 
عن إزالة الضرر على ذلك الوجه فيؤمر برفع الحفرة وسدها (التنقيح) . 

ولكن إذا انهدم الحائط قبل إدعاء الجار إزالة الضرر واستحصال الحكم بذلك فلا ضمان على 
صاحب الحفرة لأن صاحب الحفرة قد حفر حفرة في ملكه فهو متسبب غير متعدٌ. أما إذا تقدم الجار 
على الوجه المبين في المادة ( 478) وطلب إزالة ضرر امتصاص الاء وانهدم الجائط بعد ذلك 
فيلزم الضمان (رد المحتار). وفيه أن الضمان بالإشهاد. التقدم إنما هو فيا يضر بالنفوس أما فيا 
يضر بالأموال فقط فلا ى) تقدم في شرح المادة (97481). اللهم إلا أن يقال صح التقدم بأحكام 
البناء إذا انهدم قد يفضي إلى تلف النفس . 

المبألة الثانية ‏ إذا استأجر أخد حانوتاً للصباغة واتخذ محلا فيه لدق الثياب وكان ضرر 
فاحش على دار الجار من الدق الشديد يوجب وهن بنائها فيمنع . 

المسألة الثالثة ‏ إذا اتخذ أحد داره معملاً للنسيج وكان من دق العمال أثناء النسيج ضرر 
فاحش على حائط الجار يوجب وهنه فيمنع (التنقيح) . 

المسألة الرابعة ‏ لو اتخذ أحد محله بستاناً متصلاً بدار جاره وحصل وهن أثناء السقي في 
حائط جاره فيمنع إذ يجب عليه أن يتباعد أثناء السقي عن حائط جاره بصورة لا تضر الحائط. ولا 
يمكن تحديد ذلك بمقدار معين (التنقيح) . 

المسألة الخامسة ‏ إذا أحدث أحد محلا للحدادة أو النجارة أو طاحوناً قرب دار وكان ضرب 
الحديد أو القيام بأعمال النجارة أو دوران الطاحون يوجب وهن بناء تلك الدار فيزال الضرر على 
ما جاء في المادة )١٠١٠١(‏ 
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المسألة السادسة ‏ إذا أحدث أحد في عرصته المتصلة بدار آخر قئاة وأجرى منها الماء لطاحونه 
وحصل من جراء ذلك وهن ف حائط جاره. أو اتخذ أحد مزبلة ف جانب حائط جاره وألقى 

الضابط الثاني - كل شيء يسبب انهدام البناء ضرر فاحش ويتفرع عن ذلك مسألتان: 

المسألة الأولى - إذا كوّم أحد تراباً في عرصته المتصلة بحائط جاره ووضع فوق ذلك آجراً 
فحصل لجائط جاره وهن أوجب اعهدامه فيضمن جاره. أنظر المادة (918), 

المسألة الثانية ‏ إذا كانت داران متلاصقتان معدّتين للسكنى في السابق فاتخذ أحد صاحبى 
الدارين غرفة متصلة بدار جاره اصطبلاً لحيواناته وكان في ذلك ضرر لجحاره فينظر: فإذا كان وجه 
الحيوانات متوجهاً لجهة الدار فلا يمنع وإذا كانت أرجلها متوجهة لجهة الجار فيمنع. وإذا خرّبت 
الحيوانات حائط الجار بحوافرها فلايلزم ضمان على رأي البعض على صاحب الحيوانات حسب المادة 
(4؟4). لأنه لو وجب ضمان للزم الضمان تسبباً حسب الادة ( 457) والحال أنه يشترط 
التعدي ف لزوم الضان ف التسبب. أنظر المادتين 955و55): (التنقيح وواقعات المفتين وجامع 
الفصولين). 

الضابط الثالث ‏ الذي يبمنع الحوائج الأصلية المقصودة من مال والذي يخرجه من الانتفاع 
بالكلية ضرر فاحش: ويتفرع عن ذلك مسألتان وهما: 

المسألة الأولى - إن الأمور التي توجب الإخلال في دوران الطاحون أو تقطع الريح عن البيدر 
أو عن طاحون المواء والتي توجب إيذاء المصلين في الجامع أو توجب إيذاء السكان في الدار بصورة 
لا يستطاع السكنى فيها ضرر فاحش , 

المسألة الثانية ‏ إفساد ماء البثر هو ضرر فاحش على ما جاء في المادة (؟١١١)‏ 


المادة )١7٠١(‏ - (يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان. مثلاً لو اتخذ في 
اتصال دار دكات حداد أو طاحون وكان يحصل من طرق الحديد ودوران . 
الطاحون وهن لبناء تلك الدار أو أحدث فرن أو معصرة بحيث لا يستطيع 
صاحب الدار السكنى فيها لتأذيه من الدخان أو الرائحة الكريهة فهذا كله ضرر 
فاحش فتدفع هذه الأضرار بأي وجه كان وتزال. وكذا لو كان لرجل عرصة 
متصلة بدار آخر وشق فيها قناة وأجرى الماء منها لطاحونه فحصل وهن لحائط 
الدار أو اتخذ أحد في أساس جدار جاره مزبلة وألقى القمامة عليها فأضر بالجدار 
فلصاحب الجدار طلب دقع الضررء وكذلك لو أحدث أحد بيدرا في قرب دار 
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آخر وتأذى صاحب الدار من غبار البيدر بحيث أصبح لا يستطيع السكنى في 
الدار فيدفع ضرره؛» كا أنه لو أحدث أحد بناء مرتفعا في قرب بيدر آخر وسد 
مهب الريح فيزال لأنه ضرر فاحش. كذلك لو أحدث أحد مطبخا في سوق 
البزازين وكان دخان المطبخ يصيب أقمشة ويضرها فيدفع الضرر. وكذلك لو 
انشق بالوع دار أحد وجرى إلى دار جاره وكان في ذلك ضرر فاحش فيجب 
تخي البالوع الذكود :وإ صااتح باء نفل ذغرى امار 


يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان. أنظر المادة ( )٠١‏ ويشار بهذا التعبير إلى لزوم دفع 
وإزالة الضرر الفاحش كاملا عن المتضرر كا أنه يفيد استعال الأهون في حى المحدث للضرر 
فيدفع الضرر بالوجه الذي يريده محدث الضرر وذلك لو أحدث أحد نافذة مطلة على مقر نساء 
آخر فيجبر على وضع ستار من الخشب لمنع النظر عن مقر النساء ولا يجبر على سد النافذة في كل 
حال كا هو مبين في المادة (؟ )١١١‏ 

كذلك قد ذكر في شرح المادة الآنفة الذكر في المسألة الأولى من الضابط الأول أنه إذا اتخذ 
أحد حفرة قرب حائط جاره لوضع الأوساخ فيها فحصل ضرر للحائط من امتصاص ماء الأوساخ 
فإذا كان ممكنا إزالة الضرر كاملا بتشييدها بالكلس والإسمنت فيزال الضرر على .ذلك الوجه ولا 
يجب ردم الحفرة على كل حال . 

مسائل متفرعة على ذلك: 

المسألة الأولى ‏ مثلاً لو اتخذ أحد دكان حداد أو نجار أو طاحوناً في جوار دار آخر بعد إنشاء 
تلك الدار فحصل من طرق الحديد أو من شغل النجارة أو من دوران الطاحون وهن لبناء تلك 
الدار أو أحدث بجوار الدار المأكورة فرناً دايا كفرن السوق أو أحدث معصرة أو نعي بحيف ل 
يستطيع صاحب الدار السكبى فيها لتأذيه من الدخان ومن الرائحة الكريهة أو اتخذ أحد دكان 
حلاج متصلة بدار آخر وكان صاحب الدار لا يستطيع السكنى فيها من صوت الحلج فلكل ذلك 
ضرر فاحش يدفع ويزال بأي وجه كان لأن بعض هذه الأضرار يوجب وهن البناء وبعضها يوجب 
منع الحوائج الأصلية من السكنى في الدار (الطحطاوي في مسائل شتى من القضاء. والأنقروي في 
الحيطان) . 

وقد أشير شرحاً بأن المقصود من الفرن هو الفرن الدائمي أو فرن السوق, أما الفرن الذي 
يتخذ خصيصاً للدار فهو جائز (رد المحتار على البزازية) , 

المسألة الثانية - كذلك لو نضب أحد منوالاً لاستخراج الحرير وكان في ذلك ضرر للجيران 
من الدخان ومن رائحة الديدان يمنع (علي أفندي عن القنية) . ش 
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المسألة الثالثة ‏ إذا اتخذ أحد داره حماماً وحصل ضرر فاحش للجيران من دخانه يمنع ما لم 
يكن دخان الام بقدر دخان الجيران (اهندية) , 
أما إذا كان الحيام يجلب رطوبة لجابية الجار فلا يعد ذلك ضرراً فاحشاً ولا يمنع لأنه يمكن 
لجاره أن يبني حائطا بين ملكه وبين الحمام» وصحح النسفى في الام أن الضرر لو كان فاحشا يمنع 
وإلا فلا (رد المحتار) 0 
المسألة الرابعة ‏ إذا بنى أحد مطبخاً قرب دار أحد القديمة وكان دخان المطبخ يدخل إلى دار 
صاحب الدار فيدفع إذا كان الضرر فاحشاً (أبو السعود المصري). 
المسألة الخامسة ‏ إذا أنشأ أحد مسلخاً في قرب أحد المساجد وتأذى المصلون من رائحة 
الحيوانات المذبوحة ومن أروائها الكريبة فإذا أعلم القاضى ذلك يمنعه (علي أفندي) . 
المسألة السادسة ‏ إذا استمر أحد في إجراء الدباغة في داره وتأذى الجيران يمنع أما إذا أجرى 
هذه الصنعة نادراً فلا يمنع (الدر المختار) . 
المسألة السابعة ‏ إذا زرع أحد رزاً في مزرعته وتجاوزت المياه إلى مزرعة الجار فأفسدتها يمنع. 
وكذلك لو اتخل أحد داره الواقعة في طريق غير نافذ زريبة للأغنام وتأذى الجيران من رائحة الروث 
ومن عدم الأمان من الرعاة يمنع (الخانية) . 
المسألة الثامنة ‏ إذا كان الطابق السفلى من دار مملوكاً لأحد والعلوي منها تملوكاً لآخر فأسكن 
صاحب العلوي حيوانات في داره فسالت أبوالها إلى الطابق السفلٍ وكان في ذلك ضرر فاحش على 
. صاحب السفلٍ يمنع (علي أفندي) . 
المسألة التاسعة ‏ إذا أحدث أحد في عرصته المجاورة لدار آخر مجرى وأجرى الماء إلى طاحونه 
فحصل وهن في بناء الحائط أو اتخذ أحد في عرصته المملوكة مزبلة في أساس جدار داره وألقى 
القهامة عليها أو كوم التراب فيها وتضرر الحائط فلصاحب الحائط أن يطلب دفع ضرره (علي 
أفندي). ْ 
قيل شرحاً «في عرصته المملوكة» لأنه إذا كان المحل المتخذ مزبلة مالا لحاره فيمنع حسب 
المادة ( 409) ولو لم يكن للحائط ضرر منه. 
المسألة العاشرة ‏ إذا اتخذ أحد أصحاب الطريق الغير النافذ مزبلة في أساس حائط جاره 
وكان في ذلك ضرر فاحش بمنع (التنقيح) . 
المسألة الحادية عشرة ‏ وكذلك لو أحدث أحد بيدراً قرب دار أحد وكان غبار البيدر يؤذي 
صاحب الدار ما يجعله بدرجة لا يستطيع السكنى في الدار فيدفع ضرره (علي أفندي) . 


المسألة الثانية عشرة ‏ لو غرس أحد في عرصته القريبة من محرى ماء طاحون الآخر أشجاراً 
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وكانت عروق الأشجار تضيق المجرى ويحدث لصاحب الطاحون ضرراً بيناً فلصاحب الطاحون أن 
يطلب دفع ضرره . 

المسألة الثالتة عشرة ‏ كذلك لو أحدث أحد بناء مرتفعاً قرب بيدر أحد ولو كان البناء في 
عرصته المملوكة وسد مهب الريح عن البيدر فيرفع حيث أنه ضرر فاحش (علىي أفندي). 

المسألة الرابعة عشرة ‏ لو أحدث أحد غرفة مرتفعة قرب طاحون الهواء وسد مهب الريح عن 
الطاحون فلصاحب الطاحون طلب رفع ضرره (البهجة والتنقيح). 

المسألة الخامسة عشرة ‏ إذا أحدث أحد مطبخاً في سوق البزازين7© وكان دخان المطبخ 
يصيب أقمشة جاره يدفع الضرر (علي أفندي). 

المسألة السادسة عشرة ‏ لو أحدث أحد طاحوناً في الجهة التي يمر منها ماء طاحون الآخر 
القديمة فشحت الياه عن الطاحون القديم واختل دوراها فيدفع رن لأنه ضرر فاحش (علي. 
أفندي) . 

المسألة السابعة عشرة ‏ وكذلك لو انشق بالوع دار أحد وسال في دار الجار فيجب تعمير 
وإصلاح البالوع بناء على دعوى الجار لكونه ضررا فاحشا . 


المسألة الثامنة عشرة ‏ إذا انشق النهر الجاري في أراضي قوم وخرّب بعض أراضي أصحاب 
الأراضي فيلزم على أصحاب النبر إصلاح الغبر ولكن لا يجب عليهم إصلاح وتعمير الأراضي التي 
خربت على هذا الوجه (التنقيح). 

المسألة التاسعة عشرة ‏ إذا خرب البالوع الذي أحدثه عدة أشخاص تحت الطريق العام 
واندفعت منه الأقذار إلى الطريق وتأذى المارة فللارة أن يكلفوا أصحاب البالوع بإصلاحه أو أن 
يمتنعوا من إسالة أوساخهم (علي أفندي). والمقصد من القديم هنا أن يكون ظهور الحال الموجب 
للضرر وقع قبلاً وظهور الضرر وقع مؤخراً وثانياً وهذه المسألة تتضح بالرجوع إلى المادة 
.)١١٠١90(‏ 

المسألة العشرون ‏ لو أحدث أحد قرب مجرى ماء الطاحون القديم مجرى لطاحونه فطغت 
المياه ومنعت دوران طاحونه فيمنع الضرر حيث أنه فاحش (علي أفندي) . 

وتصوير ال حال الموجب للضرر الفاحش في هذه المسائل في المجلة بصورة الضرر الحادث هو 
أنه لو كان الضرر المذكور قديماً فلا يمنم وذلك لو كان لأحد عرصة قريبة من دكان حداد فأنشأ فيها 
دارا فليس له منع الحداد من الإشتغال بصنعته بداعي أن بناء داره يضعف من طرق الحديد. أنظر 
المادة .)١7١7‏ 


)١(‏ البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أوالخز (رد المحتار في متفرقات المضاربة) 
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المادة -)١70١(‏ (منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية كسد هواء 
دار أو نظارتها أو منع دخول الشمس ليس بضرر فاحش . لكن سد اهواء بالكلية 
ضرر فاحش فلذلك إذا أحدث أحد بناء فسدٌ به نافذة غرفة جاره التي لها نافذة 
واحدة فصارت مظلمة بحيث لا يستطاع قراءة الكتابة من الظلمة فيدفع الضرر 
حيث أنه ضرر فاحش. ولا يقال فليأخذ الضياء من بايها لأن باب الغرفة يحتاج 
إلى غلقه من البرد ولغيره من الأسباب وإن كان لتلك الغرفة نافذتان فسدّت 
إحداهما باحداث ذلك النناة :قاذ ابعل ضارا فاحشاً) 


منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية كسد هواء دار أو نظارتمها أو منع دخول الشمس 
إلى دار أو تقليل ضياء دار ليس بضرر فاحش لأنها من الحوائج الزائدة. أنظر الفقرة الأخيرة من 
المادة ( .)١١5‏ وقد بين سبيه في شرح المادة ( .)١١1/‏ 

سؤال ‏ إذا لم يكن ذلك ضرراً فاحشاً فهو ضرر على كل حال. وبما أنه لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام حسب ما ورد في الحديث الشريف فكان من المقتضى دفع هذا الضرر يموجب المادة التاسعة 
عشرة من المجلة . 

الجواب ‏ إن هذا الحديث الشريف عام مخصوص فلذلك لا يتضمن نفي كل ضرر حيث 
يوجد أضرار كثيرة لا يكلف الباعث لها برفعها وذلك إذا طبخ أحد في بيته أطعمة وكانت رائحتها 
كتاب القضاء). 

كذلك لو أنشأ أحد مجدداً في داره فرناً كالأفران الصغيرة المعتاد إنشاؤها في الدور لا يمنع 

كذلك لو أنشأ أحد داراً في ملكه فقلل بناء الدار نصف ضياء نوافذ دار جاره بحيث تمكن 
قراءة الكتابة فليس لصاحب الدار منعه من هذا التصرف. أنظر المادة ( ؟95١1١).‏ 

كذلك لو خربت طاحون أحد التي كانت تدار بحصان بضع سنين ثم عمرها وأراد تشغيلها 
وكانت دار جاره بعيدة ولا ضرر عليه فليس لصاحب الدار منع صاحب الطاحون من تشغيل 
طاحونه بداعي أنه يتأذى من صوت الطاحون (البهجة). 

أما سد الضياء بالكلية فهو ضرر فاحش والمقصود من سد الضياء. بالكلية أي سده بصورة لا 
تمكن قراءة الكتابة فيها من الظلمة (التنقيح) . 

فلذلك إذا أحدث أحد بناء فسدّ به نافذة غرفة جاره التي لما نافذة واحدة سواء كانت تلك 
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النافذة ملكا أو وقفاً كغرفة مدرسة فصارت مظلمة أو كان للغرفة نافذتان فسدهما بحيث لا يستطاع 
قراءة الكتابة أو تحرير كتاس من الظلمة فيدفع لأنه ضرر فاحش ولو كان ضياء تلك النافذة آتياً من 
جهة دار جاره ولذلك لو كانت دار أحد مبنية في عرصة منخفضة وكانت الدار المتصلة مها مرتفعة 
عن سطح تلك الدار وكانت نافذة الطابق العلوي من الدار المنخفضة تأخذ ضوؤها من القديم من 
سطح الدار المرتفعة فعلّ صاحب الدار المرتفعة بناءه وسد ضياء الغرفة المذكورة بحيث لا يستطاع 
قراءة الكتابة فيدفع الضرر (التنقيح والفيضية). 

ولا يقال : فليأاحذ الضياء من الباب لأنه محتاج لغلق باب عرفته من البرد ولغيره من الأسباب 

ولكن إذا كان ممكناً فتح نافذة جديدة في الغرفة في موضع آخر وإذا فتحت النافذة المذكورة 
يحصل الضياء منها فهل يقال له: إفتح نافذة أخرى وأزل الضرر عن نفسك . 

قد بين في شرح المادة الآتية أن من يوقع ضرا مخيور أن..ينثيء .ق ملكة ويزيل الضرز 
فلذلك لا يقال لصاحب الغرفة: إفتح نافذة في ذلك الموضع؟ 

ومع ذلك إذا كان بناء من أحدث البناء هو لقطع نظارة النافذة التي أحدثها الجار المطلة على 
مقر النساء فلا يمنع وذلك لو أحدث أحد نافذة مطلة على مقر نساء أحد فأنشأ الجار بعد مدة حائطاً 
مرتفعاً ف عرصته فقطع نظارة جاره فل" يملع من ذلك بداعي أنه منع ضياء نافلة الحار (البهجة). 

وإذا كان للغرفة نافذتان وسدت إحداهما بإحداث البناء على ذلك الوجه وكان يحصل ضياء 
من النافذة الأخرى بدرجة يستطاع معها قراءة الكتابة فلا يعد ضرراً فاحشاً (التنقيح) . 

وجب أن لا يفهم من لفظة «الإحداث» الواردة قِ هذه المادة وجوب المنع بعل الإحداث 
والإنشاء إذ أنه إذا كان مثل هذا الضرر متعيناً قبل الإحداث فيمنع ويؤمر بعلم إحداثه وذلك لو 


أراد أحد بناء طابق علوي على دار وكان متعيناً بإنشاء الطابق المذكور حصول ضرر لحاره بحصول 
ظلمة عظيمة فيه فلجاره منع صاحب الدار من ع البناء على الوجه المشر وح (البهجة). 


المادة (؟ )١١١‏ اه المحل الذي هو مقر النساء كالمطبخ وباب البثر 
وصحن الدار يعد تر فاحفاء فإذا أحدث أحد في داره نافذة أو بنى مجدداً 
بناء وفتح فيه نافذة على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق أو جاره المقابل 
الذي يفصل بينهما طريق وكان يرى مقر نساء الآخر منه فيؤمر برفع الضرر 
ويكون ور على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط أو 
وضع ستار من الخشب لكن لا يجبر على سد النافذة على كل حال كما إذا عمل 
حائطاً من الأغصان التى يرى من بينها مقر نساء جاره فإنه يؤمر بسد محلاتِ 
النظر ولا يجبر على هدمه وبناء حائط محله. أنظر (مادة 77) 
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رؤية المحل الذي هو مقر النساء أي المحل الذي يجلس ويوجد فيه النساء في الدار كالمطبخ 
وباب البئر وصحن الدار يعد وو فاحشاً وكذلك إذا كان المطبخ والبئر في سستان الدار فيعدان 
أشنا عفد النساء مع أن بستان الدار لا يعد بموجب المادة ( 5 )١٠١‏ مقر نساءء فلذلك إذا وجد 
المطبخ في بستان الدار وكان مخصصا للنساء فهو مقر النساء وكذلك البثر إذا كانت في البستان 
ومخصصة لاستقاء النساء منها ولم يوجد بثر غيرها في الدار فتعد مقر نساء أيضاً. أما إذا وُجدت بثر 
أخرى في الدار غير تلك البثر كوجود بثر في المطبخ فهل يعد باب البئر الموجودة في البستان مقر 
نساء أم لا؟ فالظاهر أنه إذا كان يوجد احتياج للبئر المذكورة وتستعمل تلك البئر من طرف النساء 
فيعد مقراً للنساء . 


ويزال هذا الضرر سواء كان ضرراً دائمياً أو غير دائمي حيث أنه فاحش وذلك إذا باشر 
أحد بناء داره وكان أثناء البناء مطلاً على مقر نساء جاره فعليه منع النظر عن مقر النساء بوضع 
خيمة أو غيرها ولو كانت الرؤية تنتهى في يوم واحد. أما إذا كان الضرر الغير الدائم من شعائر 
الدين كالآذان ويزول بوقت جزئي فلا يدفع ولا تخرج النساء المجاورة أثناء الآذان ويخرجن بعده 
(فتاوى أبي السعود) . 

إذا كان محل مقر نساء دائاً فرؤيته ضرر فاحش, لكن إذا كان ذلك المحل في بعض الأوقات 
مقر نساء وني بعضها لم يكن مقر نساء كأن يكون محلاً تسكنه النساء في الصيف ولا يسكنه في 
الشتاء أو كان يسكنه في الليل ولا يسكنه في النبار فالظاهر أن رؤية هاته المحلات ضرر فاحش. 
تأمل (التنقيح) . 

فإذا أحدث أحد في داره نافذة أو بنى مجدداً بناء وفتح فيه نافذة على المحل الذي هو مقر نساء 
جاره الملاصق أو جاره المقابل الذي يفصل طريق بينههماء ولو كان الجا عي سبلم وكان يرى مقر 
نساء ا 0 الشتوزسواء كان ذلك البناء داراً أو طاحوئاً أو حماماً أو كان بناء خيرياً 
كالزاوية . مثا لو أحدث أحد اونا قرب دار آخر فأنشأ مجرى الطاحون رتفا وكان يرى منه 
نساء الجار وكان من المقتضى أن يصل صاحب الطاحون في كل بضعة أيام ذلك المحل ويرى حينئذ 
مقر نساء الجار فبها أن ذلك ضرر فاحش فيؤمر صاحب الطاحون برفع هذا الضرر وليس لصاحب 
الطاحون أن يمتنع عن دفع الضرر بداعي أن مقر نساء تلك الدار يرى من جهة السوق . 

وكذلك إذا كان 4 النافذة التي أحدئها مسيحي مقر نساء موسوي فيؤمر المبيحي برفع 
الضرر ولا يقال أن المسيحى أو الموسوي لا يتستر وأن وق عقن فانهييا لسن فاحشاً لأن 
الملل الغير المسلمة ل 

ويفهم من قول المجلة «جاره المقابل الذي يفصل بينهها طريق» أن الطريتي سه 
فيمنع وإذا كانت فاصلة أيضاً يمنع (علي أفندي) . 


ويكون مجبوراً على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط أو وضع ستار 
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خشبي في ملكه. أنظر المادة (50). وإذا أراد دفع الضرر بوضع ستار من الخشب فليس 
للجار أن يطلب منه أن يبني حائطاً من حجر أو آجر بداعي احتمال تفسخ الستار الخشبي ورؤية 
مقر النساء. وليس لصاحب النافذة المطلة على مقر النساء أن يمتنع عن دفع الضرر بقوله للجار إذا 
وضعك ققضا لتواقدك اقلا يرق مق النسماء أو آنه مان لك نخائط قبل غس عدرة سه مرتقعاً فاعل 
حائطك (علي أفندي والبهجة وفتاوى أبي السعود) . 

وحسب هذه الفتوى من متابخ الإسلام أنه إذا كانت قطعة أرض منقسمة إلى عرصات 
لخمس عشرة داراً أو عشرين دارا فأنشأ أحد داراً في إحدى عرصاتها ثم أحدث آخر في العرصة 
المقابلة أو في العرصة الواقعة على اليمين أو على البناز< دارا وعاتت زاحيتيا مقائلة لدان الأولى 
ويرى منها مقر النساء في تلك الدار فيمنع ولا يقال لصاحب الدار الأولى: ضع تنما لاشعابريا 
على منافذك ولكن في هذا الحال يصبح من الصعب إنشاء دور في العرصات الأخرى وتسقط قيمتها 
ولذلك فالعرف الجاري في بلدتنا أن يضع كل صاحب دار قفصاً على نوافل بيته ويمنع النظر وأن لا 
يتعارض وجاره في ذلك . 


ولكن اذا تعارض مع جاره ف) الحكم؟ ويظن أن المناسب أن يقال بما أن العرف والعادة 
محكمة فعلى المتضرر أن يضع قفصا على نوافذه حسب عرف البلد ويزيل ضرره بنفسه . 

قيل في شرح هذه الفقرة «في ملكه» وقد احترز بذلك عن ملك المتضرر لأنه ليس للجار أن 
يبني بناء في ملك جاره قائلا : إني أبني في ملكك لدفع الضرر عنك فإذا بنى ودفع الضرر عن جاره 
في هذه الصورة فتهدم أبنيته ويكلف أن يدفع ضرر جاره بإنشاء بناء في ملكه (التنقبح) أنظر المادة 
(945). وكا أن لذلك الشخص أن يضع ستارة في ملكه لإزالة الضرر عن جاره فله أيضاً أن 
يضع ستارة في ملك غيره لإزالة الضرر . 

مثلاً لو أحدث أحد داراً وكانت نافذة داره مطلة على مقّر نساء دار جاره وأراد دفع الضرر 
عن جاره بأن وضع ستارة في ملك غيره الواقع بين داره ودار جاره فليس للجار أن يقوله له: يجب 
وضع الستارة في طرف نافذتك. (فتاوى أبي السعود): أنظر شرح المادة (915). 

لكن لا يجبر على سد النافذة على كل حال بحائط. والخلاصة أنه يزال الضرر الفاحش في 
ذلك بأحد الأمور الثلاثة الآتية: 

. سد النافذة‎ ١ 

. إنشاء حائط أمام 'النافذة من الحجارة أو الآجر‎ - ١ 

أن توضع ستارة ويما أن الصورة الثالثة كافية لدفع الضرر فلا يجبر على دفع الضرر 

بالصورة الأولى والثانية (الفيضية بإيضاح) . 

كا أنه إذا عمل حائطاً من الأغصان التِى يرى من بينها مقر نساء جاره فإنه يؤمر بسد محلات 
النظر من طرف القاضي ولا يجبر على هدم الحائط المعمول من الأغصان وبناء حائط محله. أنظر 
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المادة ١‏ ؟7). يعني أنه لا يجبر امرؤ على أن يتصرف في ملكه بصورة مخالفة لاختياره إلا أنه قد 
شرع الإجبار على ذلك لضرورة دفع الضرر الفاحش فإذا كان ممكناً دفع الضرر المذكور بإصلاح 
حائط الأغصان فلا يجبر على أن يبني حائطاً حيث أن الضرورات تقدر بقدرها. 


المادة -)١٠١*(‏ (إذا كانت لأحد نافذة في محل أعلى من قامة الإنسان 
فليس لخاره أن يطلب سدها لاحتال أنه يضع سلا وينظر إلى مقر نساء ذلك 
الحار. أنظر (المادة 5/ا)) 

إذا كان لأحد في بيته نافذة محدثة في محل قريب من السقف أعلى من قامة الإنسان فليس 
لجاره أن يطلب سدها لاحتمال أنه يضع سلياً وينظر إلى مقر نساء ذلك الجار (التنقيح) . 

فعلى هذه الصورة لكل أحد أن يحدث نافذة في ملكه في موضع أعلى من قامة الإنسان وليس 
لحاره مئعه . أنظر مادة (5/ا). 

كذلك لو أحدث أحد في عرصته الواقعة فوق دار الآخر طاحون هواء فليس للجار منعه من 
ذلك بداعي أنه يخاف من أن تهدم الطاحون من الحواء فتهدم داره أيضاً (فتاوي أبي السعود) . 

أما إذا وضع صاحب النافذة العلوية سلما ونظر من غير إخبار إلى مقر نساء جاره أكثر من 
مرة فالظاهر أن القاضى يعزر صاحب النافذة وعنعه من ذلك. أنظر المادة ( )2 ولكن لا 
يؤمر بسل النافذة . 

وقد جاء في حاشية جامع الفصولين: وقد سئلت في غرفة إذا صعد لها صاحبها من سلم داره 
يطلع على دار جاره وينظر إلى عوراته هل يمنع من الصعود؟ فأجبت بالمنع بغير إعلام لحاجة ى]| هو 
جراك اتشعتان”"ق الضيرن البين., 


المادة -)١704(‏ (لا تعد الحنينة مقر نساء. فإذا كان لأحد دار لا يرى 
منبا مقر نساء جاره لكن ترى جنينته فليس له أن يكلفه منع نظارته عن تلك 
الجنينة بداعي رؤية نسائه من الدار حين خروجهن إلى الجنينة في بعض الأحيان) 

لا تعد الجنينة مقر نساء وكذلك غرف الضيافة للرجال فلذلك إذا كان لاحد دار لا يرى منها 
مقر نساء جاره لكن ترى جنينته أو غرف الضيافة المعدة للرجال فليس له أن يكلفه منع نظارته عن 
تلك الجنينة أو عن تلك الغرف بداعي رؤية نسائه من الدار حين خروجهن إلى الجنينة أو لغرف 
الضيافة في بعض الأحيان» فعلى هذه الصورة لو أقام الجار بعد مرور بضع سنوات نساء في غرف 
الضيافة فليس له أن يجبر جاره على دفع الضرر بداعي أن غرف دار الضيافة قديمة والنافذة حادثة 
وأنه أسكن الغوف نساء واتخذها حرماً (البهجة). حيث ان اتخاذ الخرف المذكورة مقراً للنساء 
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حادث والنافذة الباعثة للضرر قديمة. أنظر المادة (/1١؟١),‏ 


المادة )١١١0(‏ (إدا كان لأحد شجرة فاكهة في جنينته وفي صعوده عليها 
يشرف على مقر نساء جاره فيلزمه عند صعوده إعطاء الخير لأجل 7 تستر النساء فإن 
م يخبر يمنعه القاضي من الصعود على تلك الشجرة) 


إذا كان لأحد شجرة فاكهة في جنينه وي صعوده عليها. أو باع تلك الشجرة أو ورقها لآخر 
وعند صعود المشتري على تلك الشجرة يشرف على مقر نساء جاره فلا يمنع صاحب الشجرة أو ذلك 
المشتري من الصعود على تلك الشجرة إلا أنه يلزمه عند صعوده إعطاء الخبر لجاره مرة أو مرتين 
حتى تتستر النساء ويتمكن صاحب الشجرة من الصعود على الشجرة بعد الإخبار يكون جمع بين 
الحقين (الفتح) فإذا لم يخبر على الوجه المذكور فيمنعه القاضي من الصعود على تلك الشجرة بدون 
اخبار (جامع الفصولين) 

كذلك إذا كان سطح دارين متلاصقين محاذياً بعضه لبعض وأراد أحد صاحبي الدارين 
الصعود على سطحه وكان يرى مقر نساء صاحب السطح الآخر فهو ضرر فاحش فيمنع من 
الخروج إلى سطح ما لم يتخذ ستاراً يمنع رؤية مقر النساء. أما إذا كان لا يرى منه مقر نساء جاره 
بل ترى النساء حين وجودهن على السطح فلا يمنع من الصعود على السطح لأنه إذا كان يرى نساء 
جاره حين صعوده على السطح , «وكدلك: يرق مقر نسائه حين خروج جاره إلى السطح أيضاء 
فضررهما متساو (التنقيح والعناية) . 


الملدة )١1١7(‏ - (إذا اقتسم إثنان داراً مشتركة بينهها وكان يرى من الحخصة 
التي أصابت أحدهما مقر نساء الآخر فيؤمران أن يتخذا سترة مشتركة بينها) 


إذا اقتسم إئنان داراً مشتركة بينهاء وكان يرى من الحصة التي أصابت أحدهما أو من أحد 
مواضعها مقر نساء الآخر أو يطلع على أحوال لا يجوز للغير الإطلاع عليها فيؤمران من القافى أن 
ينخذا سترة مشتركة بينهما ويدفع كل منه| الحصة التي تصيب حصته من المصرف (علي أفندي 
والتنقيح والفصولين). 

قد ذكر في شرح المادة (؟95١١)‏ أنه لا يجبر أحد على إصلاح ملكه فلذلك قد بين العلماء 
المتقدمون أنه يجبر أحد على اتخاذ السترة. إلا أن هذا الرأي كان في زمن الصلاح غير أنه لما تكاثر 
الفساد بين الناس فقد رأى بعض المجتهدين لزوم الإجبار على اتخاذ السترة وقد قبلت المجلة هذا 
القول. أنظر المادة ( 89), 

المادة ( )17٠3/‏ - (إذا كان أحد يتصرف في ملكه تصرفاً مشروعاً فجاء 
آخر وأحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه أن يدفع ضرره بنفسه. 
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مثلاً إذا كان لدار قديمة نافذة مشرفة على مقر نساء دار محدثة فيلزم صاحب الدار 
المحدثة أن يدفع بنفسه مضرته وليس له حق أن يدعي على صاحب الدار 
القديمة. كما أنه لو أحدث أحد دارا فى عرصته المتصلة بدكان حداد فليس له أن 
يطلب تعطيل دكان الحداد بداعى أنه يحصل لداره ضرر فاحش من طرق 
الحديدء وكذا إذا أحدث أحد دارا في القرب من بيدر قديم فليس له أن يمنع 
صاحب البيدر من التذرية بداعي أن غبار البيدر يصيب داره) 

إذا كان أحد يتصرف في ملكه تصرفاً مشروعاً وغير مضر بأحد أي ضرر فجاء آخر وأحدث 
في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه أن يدفع ضرره بنفسه أي إن شاء دفع ضرر نفسه وإن 
شاء تحمل الضرر وإلا فلا يجبر أحدهما على دفع الضرر. ويتفرع عن ذلك مسائل وهي : 

١‏ إذا كان لدار قديمة نافذة مشرفة على مقر نساء دار محدثة فيلزم صاحب الدار المحدثة أن 
يدفع هو مضرته أي إذا شاء دفع الضرر وإذا شاء أبقاه وليس له حق أن يدعي على صاحب الدار 
القديمة بطلب دفع الضرر عنه. أنظر المادة (5) . 

؟ ‏ إذا كان لا يرى من دار مقر النساء في الدار المقابلة لما فاحترقت الداران فأنشغت 
إحداهما أولاٌ وكان حائطها واطياً ئم أنشئت الدار الثانية على وضعها القديم وكان يرى من الدار 
المنشاة أخيرا مقر نساء الذان الأول فلس لضاحب الدار المنشأة أولاً أن يطلب من صاحب الدار 
المنشأة ثانياً دفع ضرره بداعى أنه أنشأ داره قبلاً (على أفندي). 

إذا أحدث أحد داراً قرب أتون فاخورة أو حمام فليس له أن يطلب إقفال الأتون أو 
الحمام بداعي أن دخاه| يدخل في محله (البهجة والفيضية بزيادة) . 

؛ ‏ إذا أحدث أحد في عرصته المتصلة بحانوت حداد دارا فليس له طلب تعطيل حانوت 

لو أحدث أحد نافذة في داره وكان يرى منها الغرف التى يسكنها العزبان الحارية في 
تصرف وقف ثم أصبحت الغرف المذكورة محلولة وأجرت لآخر بالأجارتين فأسكن فيها نساءه فليس 
له أن يطلب دفع الضرر بداعي أن مقر نسائه يرى من نافذة جاره (البهجة) . 

5 - إذا درك أحد ذارا في القرب من نيدر قديم فليس له أن يمنع صاحبه“من التذرية 
بداعيى أن غبار البيدر يصيب داره . 

إذا أحدث أحد داراً في قرب مزرعة أحد فليس لصاحب الدار أن يطلب من صاحب 
المزرعة عدم الزراعة في المزرعة بداعي أنه يرى مقر نسائه من المزرعة (علي أفندي) . 


4 إذا أحدث أجد داراً في جانب الطريق العام فليس له منع المارة من المرور في الطريق 


حق المعاملات الجوارية ننه 


العام بداعي أن مقر نسائه يرى من الطريق (علىي أفندي) . 


9 - ماسيجىء ف المادة الآتية : 


المادة -)١17١8(‏ (إذا كانت نوافذ قديمة أي عتيقة في منزل مشرفة على 
عرصة خالية فاحترق هذا المنزل فأحدث أولاً صاحب العرصة داراً في العرصة 
ثم أعاد صاحب المنزل بناء منزله على وضعه القديم فصارت نوافذه مشرفة على 
مشر النساء من الدار المحدثة فصاحب الدار هو يرفع المضرة عن نفسه وليس له 
أن يجبر صاحب المنزل بقوله: (إمنع نظارتك)) 

إذا كانت نوافذ قديمة أي عتيقة في منزل مشرفة على عرصة خالية فاحترق هذا المنزل فأحدث 
أولاً صاحب العرصة دارا في العرصة ثم أعاد صاحب المنزل بناء منزله على وضعه القديم فصارت 
نوافذه التي فتحها مجدداً على حاها السابق مشرفة على مقر النساء من الدار المحدثة فصاحب الدار 
هو يرفع المضرة عن نفسه وليس له أن يجبر صاحب المنزل بقوله: إمنع نظارتك. وهذه المادة فرع 
للادة السابقة وأحد أمثلتها . 

وتشير المجلة بتفسيرها بالعتيق بأن القديم في هذه المسائل هو ليس بمعنى (ما لا يعرف أوله) 
بل أنه بمعنى أسبق من الآخر) . 

كذلك لو احترقت دار أحد فاحترقت الدار التي تليها فبنى صاحب الدار الأولى داره على غير 
وضعها السابق بأن بنى واجهة داره في جانب دار الآخر وأصبح يزى من نوافذ مقر نساء صاحب 
المنزل فعلى صاحب المنزل أن يدفع ضرره بنفسه وليس له أن يلزم صاحب الدار بدفع ضرره 
(الفيضية) . 

: -ما ورد في المادة الآنية‎ ٠ 


المادة -)١709(‏ (إذا أحدث أحد نوافذ في داره وكان لخاره غرفة مرتفعة 

تقع بين النوافذ ومقر نساء الجار وكان لا يرى لذلك مقر النساء من تلك النوافذ 

فهدم الجار تلك الغرفة وأصبح مقر النساء يرى من تلك النوافذ فليس للجار أن 

يقول للآخر: إقطع نظارتك أو سد النوافذ بداعي أن النوافذ محدثة بل يلزم 
الجار أن يدفع ضرره بنفسه) 

(البهجة في الحيطان) 
وتعبير الهدم ليس احترازياً فإذا انهدمت الغرفة من نفسها فالحكم على الوجه المشروح أيضاً 
الملزمة ١5‏ الشرحكّات 


وقد بين في الخانية أنه إذا هدم حائط مشترك بين اثنين وكان لأحدهما أهل وعيال وطلب إنشاء 
الكانيه لنع الكشف وامتنع الآخر ينظر فإذا كانت الأرض المبنى عليها الحائط قابلة للقسمة وكان 
مكنا بعد تقسيمها إنشاء سترة في الحصة التي تصيب كل واحد منه) فلا يجير الممتنع على البناء وإذا 
كانت غير قابلة للقسمة فيجبر. وتعبير هذه المادة فرعا للمادة )١791/(‏ . 

وإن يكن أنه قد ورد في المادة المذكورة تعبير «إحداث» وورد في المادة تعبير «هدم» إلا أن 
تعبير إحداث هناك هو كناية عن التصرف . | 

١‏ إذا كانت لأحد ساحة محاطة بسياج من الأشواك في جانب جاره فانهدم السياج المذكور 
فليس له أن يطلب من جاره بناء ساحته بداعي أن مقر نسائه يرى (علي أفندي). 

- إذا كان يرى من نوافذ دار قديمة مقر نساء دار الآخر وكان موضوعاً من القديم ستارة 
من الخشب على حائط صاحب النافذة لدفع النظارة فليس للجار هدم الستارة المذكورة وأن يطلب 
من جاره قطع نظارة توافذه (البهجة). أما إذا كان لأحد دار واقعة بن دار جاره وبين داره فهدم 
داره المذكورة واتخذها بستاناً فأصبح يرى مقر النساء من دار الجار المذكور فعلى الجار الذي هدم 
الدار دفع الكشف وليس له أن يقول لجاره: أنه لا يلزمني دفع الضرر بداعي أن منزل الجار مرتفع 
(الفيضية) . 

-)١70١(‏ (ليس لأحد صاحبى الحائط المشترك أن يعليه بدون إذن الآخر 
ولا أن يبني عليه قصراً أو شيئاً آخر سواء كان مضراً بالآخر أولاء لكن إذا أراد 
الجذوع على ذلك الحائط فليس لشريكه منعه وبما أنه لشريكه أن يضع جذوعاً 
بقدر ما يضع هو من الجذوع فله أن يضع نصف عدد الجذوع التي يتحملها 
الحائط فقط وليس له تجاوز ذلك وإن كان لما على ذلك الحائط جذوع في الأصل 
0 على قدم المساواة وأراد أحدهما تزييد جذوعه فللآخر منعه) 


ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يعليه بدون إذن الآخر ولا أن يبني عليه قصراً أو شيثاً 
آخر كستارة من الخشب أو نافذة أو باب أو سلم سواء كان الاعلاء أو بناء القصر أو بناء الأبنية 
الأخرى مضراً بالآخر أو غير مضر به. أنظر المادة ( .)١١1/0‏ (التنقيح) 

وفائدة قيد «بدون إذن الآخر» يفهم من المادة .)١١59(‏ 

قيل «الحائط المشترك» لأنه إذا لم يكن الحائط مشتركاً يقتدر على التصرف على هذا الوجه كيفمأ 
يشاء. أنظر المادة (1194) فعلى ذلك إذا كان حائط مشتركاً بين اثنين على هذا الوجه وتحققٍ 
مؤخراً أن هذا الحائط ذو طاقين أي منقسم لقسبمين وأراد أحد الشريكين هدم الحائط الذي في 


اه 


جانبه كلياً والإكتفاء بسترة الحائط الذي في جهة جاره ومانع الشريك في ذلك ينظر: فإذا أقر 
الشريكان بأن جميع الحائط هو مشترك بينهها فليس لأحدهما أن يحدث في الحائط المذكور أي شيء ‏ 
بدون إذن الآخرء وإذا كان الشريكان يصدقان على أن كل قسم من الحائط هو للشريك الذي في 
جهته وأنه مالك له استقلالا فلكل منبهها أن يعمل في قسمه من الحائط كيفما يشاء (الخانية في 
الحيطان) . 

قد ذكر في الفقرة الثانية من هذه المادة أنه ليس له أن يبني قصراً لأنه لو كان لأحد غرفة وكان 
حائط تلك الغرفة مشتركاً بين صاحب الغرفة وبين جاره فأراد صاحب الغرفة أن يبني فوق غرفته 
غرفة بحيث لا يضع شيئاً من جذوع البناء على الحائط المشترك فليس لجحاره منعه (الخانية). ” 


1 أما إذا لم يكن لأحد الشريكين جذوع على الحائط وأراد أحدهما أن يبني في عرصته المملوكة 


له مستقلا غرفة وأراد وضع جذوع على ذلك الحائط أي تركيب رؤوس الجذوع على ذلك الحائط 
فليس لشريكه منعه. أي ليس للشريك أن يقول لشريكه. إنني سوف لا أضع جذوعا على الحائط 
فيجب عليك أن لا تضع أنت أيضاً جذوعك. بل يجاب بأن ضع أنت جذوعك لأن منع الشريك 
شريكه من وضع الجذوع على الحائط المشترك هو تعطيل لمنفعة الحائط (التنقيح والبهجة) . 

أما إذا كان الحائط المذكور مشتركاً بينهما على السوية فيجب أن يتساويا في المنفعة أيضاً فلذلك 
ما أن لشريكه الحق بأن يضع جذوعاً بقدر ما يضع شريكه جذوعاً فله أن يضع نصف العدد من 
الجذوع التي يتحملها الحائط وليس له تجاوز ذلك فلو وضع زيادة ترفع. مثلاً لو كان حائط يتحمل 
وضع عشرة جذوع فوضع عليه أحد الشريكين عشرة جذوع فيؤمر برفع خمسة منها وللشريك أن 
يضع خمسة جذوع أخرى لأن الوضع المذكور بلا إذن الشريك هو غصب ويقتضي رفعه على الوجه 
المبين في المواد (5 90 و05١9‏ و409) كا أنه إذا كان الوضع بإذن الشريك فهو عارية والعارية غير 
لازمة أيضاً ويجب خلغها أيضا حسب المادة (871). (معين الحكام وعلي أفندي والخانية والأنقروي 
في الشركة) ظ 1 ٠‏ 

قد بحث في هذه المادة عن وضع الجذوع و أما إذا كانت جذوع أحد الشريكين قديمة 
وليس للشريك الآخر جذوع على الحائط المشترك فإذا كان الحائط متحملا بأن يضع الشريك الآخر 
جذوعا بقدر جذوع الشريك وكان الشريك مقرا باشتراك الحائط فللشريك“ وضع الجذوع (الخانية 


وعلي أفندي) . : 1 
وإن كان لما على ذلك الحائط جذوع ني الأصل على قدم المساواة وأراد أحدهما تزييد جذوعه 


قد ذكر في الفقرة الانفة وهي «لكن إذا أراد أحدهما وضع جذوع لبناء غرفة في عرصته الخ» 
بأن له حق وضع الجذوع وأما في هذه الفقرة فلا يقتدر على التصرف. والفرق هو أن القياس عدم 
تصرف أحد الشريكين ني الحائط المشترك بدون اذن الشريك بأي تصرف كان. أما في الفقرة الأولى 
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فقد ترك القياس ولم يعمل به وسبب ذلك أنه لو منع الشريك من وضع الجذوع بدون الإستحصال 
على إذن شريكه فالشريك يمتنع أحيانا عن إعطاء الاذن وني هذا الحال تتعطل منفعة الحخائط وهذه 
الضرورة لم تكن موجودة في الحال المذكور في الفقرة الأخيرة فلذلك لم يعمل بغير القياس. 

قد ذكر في هذه الفقرة وجذوع على قدم المساواة» لأنه إذا لم تكن الجذوع الموضوعة على قدم 
المساواة بل كانت جذوع أحدهما أقل من الآخر فلصاحب الأقل أن يوصل عدد جذوعه إلى مقدار 
عدد جذوع شريكه إذا كان الحائط متحملاً ويستفاد ذلك من فقرة «فله أن يضع جذوعاً بقدر ما 
يضع هو من الجذوع» ولم يفصلوا بين القديم والحادث (التنقيح والخانية في الحيطان) . 

المادة -)1١171١(‏ (ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يحول جذوعه 

التي على الحائط بميناً أو شمالاً أو من أسفل إلى أعلى» أما إذا كانت رؤوس 
جذوعه عالية فله تسفيلها) 


ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يحول جذوعه التي على الحائط بميناً أو شمالاً أو من 
أسفل إلى أعلى إذا كانت جذوع الشريكين في حذاء ومستوى واحد أي ليس له تحويلها من اليمين 
إلى الشهال ومن الشمال إلى اليمين وكذلك من أسفل إلى أعلى لأن تحويلها على هذا الوجه من أسفل 
إلى أعلى موجب لفرر الحائط ضرراً بليغاً لأن أسفل الحائط يتحمل من الثقل ما لا يتحمله علوه 
(الخانية في الحيطان) . 

أما إذا كانت جذوع صاحبي الحائط ليست في حذاء ومستوى واحد وكانت جذوع أحدهما 
في الأعلى والأخرى ني الأسفل فلصاحب الأسفل إعلاء جذوعه إلى مستوى جذوع الشريك الآخر 
للمساواة بينبهها إذا كان ذلك غير مضر بالحائط . أما إذا كان مضراً فليس له ذلك (التنقيح) . 

آما إذا كانت زوين جدوعه غالية قله '“تسفيلها هذ إذا كان«غين مضرء معلا" إذا كانت 
الجذوع في أعلى الحائط فلصاحب الجذوع تحويلها إلى الوسط أو إذا كانت في الوسط فتسفيلها 
(البهجة) لأن أساس الحائط وأسفله يتحمل الثقل الذي لا يتحمله العلو وتسفيل الجذوع هو ضرر 
أخف من جهة الحائط أما ترفيعها أو تحويلها فهو موجب لزيادة الثقل والضرر للحائط (الخانية) ومع 
ذلك فإن جواز التسفيل مشروط بعدم اسن سن أما إذا كات شرا فيوعز جات أرقا 
(التنقيح) . 

المادة )١71(‏ - (إذا أنشأ أحد كنيفاً أو بالوعة قرب بثر ماء أجد وأفسد 
ماء تلك البئر فيدفع الضرر فإذا كان غير ممكن دفع الضرر بوجه ما فيردم 
الكنيف أو البالوعة. كذلك إذا كان ماء البالوعة التي أنشأها أحد قرب مسيل 
ماء يصل الماء وفي ذلك ضرر فاحش وكان غير ممكن دفع الضرر بصورة غير - 
الردم فتردم تلك البالوعة) ٠‏ 


في احكام الطريق العام والطريق الخاص ارا 


إذا أنشأ أحد كنيفاً أو بالوعة قرب بثر ماء أحد أي قريبة بصورة تصل معها النجاسة إلى الماء 
وأفسد ماء تلك البئر أي إذا وصلت النجاسة إلى بثر الماء وظهر أثرها في الماء فيدفع الضرر بترصين 
الكنيف أو البالوعة بالكلس والإسمنت وغيره من لوازم البناء» إن المسافة بين البالوعة والبثر التي 
تمنع وصول ماء البالوعة إلى البئر تختلف باختلاف الأرض بنسبة رخاوتها وصلابتها فلذلك لا يمكن 
تعيين المساحة بكذا ذراعا وعليه فيجب أن تكون البالوعة بعيدة عن البثر بدرجة لا تصل إليها 
النجاسة فلذلك قد فسر لفظة «قرب» الواردة في المجلة بهذا المعنى (علي أفندي) . 
فإذا كان غير ممكن دفع ضرر الكنيف أو البالوعة بوجه ما فيردم الكنيف أو البالوعة (علي 
أفندي) 1 ١‏ 

كذلك إذا كان ماء البالوعة التي أنشأها أحد قرب مسيل ماء قديم يصل الماء وفي ذلك ضرر 
فاحش وكان غير بمكن دفع الضرر بصورة غير الردم فتردم تلك البالوعة. أنظر المادة )7١(‏ أما إذا 
كان الكنيف أو البالوعة المنشئان قرب بثر ماء أو مسيل ماء لا تصل أقذارهما إلى الماء وليس في ذلك 
ضرر فاحش فلا يرفعان. أنظر المادة .)١181/(‏ ولو كان يجذب ماء لآخر أنظر المادة .)١181/(‏ 


الفصل الثالث 
(في الطرق أي في أحكام الطريق العام والطريق الخاص) 
وقد مر تعريفههما في المادة (455) وشرحها 


المادة )١5١(‏ - (إذا كان لأحد داران على طرفي الطريق وأراد إنشاء جسر 
من واحدة إلى أخرى يمنع ولا يهدم بعد إنشائه إن لم يكن فيه ضرر على المارين 
لكن لا يكون لأحد حق قرار في الجسر والبروز المنشأين على الطريق العام على 
هذا الوجه. أما إذا انهدم الجسر المبني على الطريق العام بهذه الصورة وأراد . 
صاحبه بناءه فيمنع أيضاً) ْ 
إذا كان لأحد داران على طرفي الطريق أي الطريق العام وأراد إنشاء جسر من واحدة إلى 
أخرى بدون إذن من ولي الأمر أو إنشاء كنيف أو إخراج ميزاب أو إنشاء حانوت أو بروز أو عتبة 
للدخول إلى الدار أو مسيل في الطريق العام أو تشبث لاحداث ذلك يمنع سواء كان ذلك مضراً أو 
غير مضر واذا كان قبل الاحداث يمانع في إحذاثه. 
مثلاً لو أراد أحد إنشاء ممنيل في الطريق العام لإسالة الماء إلى الطاحون يمنع (علي أفندي). 
لأن هذه الإنشاءات والإحدائات هي انتفاع من الطريق بغير ما وضع له الطريق وهي غير جائزة 
ولا حكم لرضاء أهل المحلة في مثل هذه الإنشاءات (الأشباه) لأن الطريق العام حق للعامة وليس 


خرف درر الحكام 





حق أهل المحلة فقط. لو أحدث أحد كنيفاً في الطريق العام برضاء جيرانه فلجيرانه منعه حتى قبل 
الإتمام ولو لم يكن لهم ضرر في ذلك (أبو السعود والواقعات والأنقروي في الحيطان) . 


وقد أشارت المجلة بقولها «يمنع» إلى حق كل أحد في المع من أهل المرور أي ما عدا الصبيان 
والمحجورين. أنظر المادة )١117(‏ ولكل واحد من المسلمين وغير المسلمين والرجل والمرأة والصبي 
المأذون حق المنع ولو كان من سكان محلة أخرى (منلا مسكين) لأنه حسب المادتين (9477 و9831) 
للعامة حق المرور في الطريق العام بالذات وبحيواناتهم فلذلك لكل منهم حى المنع والنقض 
(الدرر) كا هو في الملك المشترك . وبعد المنع على هذا الوجه لا يباح الإنشاء ثانية (الطوري). أما 
عند بعض العلياء ء فإن استماع منع الإنشاء يوجب أن لا يكون للمدعي على ذلك الطريق مثل تلك 
الأبنية فإذا كان له ذلك فلا تسمع دعواه المنع لأنه لو كان هذا المدعي يقصد إزالة الضرر عن 
الناس لبدأ بنفسه ف) دام أنه لم يزل الضرر الذي يقتدر على إزالته فقد ظهر تعنته (الطوري ورد. 
المحتار والشرنبلالي وأبو السعود والأنقروي) أنظر شرح المادة (878). 

أما إذا لم يمنع عن بناء ذلك قبل الإنشاء فأنشأ ذلك وأتمه وكان الجسر الذي أنشأه مرتفعاً يمر 
منه المارة بلا مزاحم وليس على المارة من ضرر فعند بعض الفقهاء يهدم أيضاً أما عند محمد فلا يهدم. 

إن هذه الفقرة لا تعد فرعاً للمادة ( 5ه) لأن احداث هذه الأشياء في الطريق العام غير 
جائز ابتداء أيضاً كا سيوضح في الآتي: 3 
المارة فليس لبعض الناس الإدعاء بطلب هدم ذلك البروز بداعي أنه عند خروج نسائهم إلى 
الطريق ترى من النوافذ (البهجة والخانية والهندية) . 

ولكن | إذا كان ا فيهدم حسب م المادة الآنية ولو أوقفه صاحبه فلذلك لو أحدث أحد 
منزلاً في الطريق العام 5 ثم أوقفه فإذا كان شيا بالمارة فيقلع (علي أفندي) 1 ١‏ 

فعلى ذلك إذا ادعى أحد من العامة بطلب هدم ورفع الأبنية التي أنشئت في الطريق العام 
الواجب هدمها وتصالح المدعي مع المدعى عليه فالصلح غير جائز وللمدعي المصالح ولغيره حق 
طلب الهدم والمخاصمة (الخانية) لأن الطريق العام مشتركة بين العامة وليس لأحد الشركاء في 
الشركة العامة حق الإعتياض بل له بطريق الحسبة حق الرفع والمئع . 

وقد أشير شرحاً بأن المقصود من الطريق هنا هو الطريق العام أما الطريق الخاص فهو ملك 
مشترك ولا يحدث فيه أشياء من هذا القبيل بدون إذن باقي الشركاء سواء كانت مضرة أو غير 
مضرة كما ذكر في المادة ( ,.)1١77١‏ 

كذلك قد قيد في الشرح بأنه لا تنشأ هذه الأشياء بدون إذن ولي الأمر فإذا وجد أمر من ول 
الأمر بإنشائها فلا يجوز لأحد المانعة بانشائها قبل الإنشاء كما أنه لا تجوز المنازعة بطلب هدمها بعد 


في احكام الطريق العام والطريق الخاص "١‏ 


الإنشاء لأن تدبير أمور العامة عائد إلى ولي الأمر. أما إذا كانت مضرة بالعامة فاللائق أن لا يأمر 
بذلك ولي الأمروومع ذلك إذا وجد مصلحة في الاذن واذن جاز الاذن (أبو السعود). 

لكن لا يكون لأحد حى قرار في الجسر والبروز المنشأين على الطريق العام على هذا الوجهء 
فإذا اندم الجسر المبني على الطريق العام هذه الصورة من نفسه أو بيدم صاحبه وأراد صاحبه بناءه 
ثانية يمنع أيضا على الوجه المبين في الفقرة الأولى (الهندية في الباب التاسع والعشرين من الكراهة) 

وتعبير «الطريق العام» الوارد في هذه الفقرة للإحتراز من الطريق الخاص لأنه إذا أنشىء على 
الطريق الخاص ينظر: فإذا كان قدياً فله حق القرار فإذا هدم فله إنشاؤه ثانية وإذا كان حادثاً فلا 
حق قرار له فعلى ذلك إذا هدم أحد داره الواقعة على الطريق الخاص التي لها بروز على الطريق 
الخاص فله بناؤؤها ىا كانت وليس للجيران منعه (الهندية). 

وتفصيل هذه المادة هو كا يأتي: وهو أن الأبنية الواقعة على الطريق العام على قسمين: 

القسم الأول الأبنية الحادثة وينظر في هذا القسم إلى ثلاثة أشياء : 

)١(‏ الاحداث ‏ إن احذاث شيء في الطريق العام يضيق الطريق ويضر بالمارة غير جائز. 
أنظر المادة ( )١9‏ أما إذا كانت لا تضيق الطريق بسبب اتساعها فالإحداث جائز ما لم يمنع 
(الطورى), والحكم في الجلوس على الطريق العام للبيع والشراء هو على هذا الوجه فإذا كان مضراً 
فهو غير جائز وإذا كان غير مضر فحائز ومع ذلك إذا كان غير مضر ومنع فالإحداث غير جائز أيضاً 
وبما أنه قد منع الإحداث في المادة (/4717) وني هذه المادة فلا يجوز الإحداث ولو كان غير مضر 

(؟) الخصومة ‏ وقد اختلف فيها فعند الإمام الأعظم أنه يمنع قبل الإحداث كا أنه يهيدم بعد 
الإحداث سواء كان مضراً أو غير مضر وتقبل المخاصمة في ذلك, أما عند الإمام محمد فيمنع من 
الاحداث سواء كان مضراً أو غير مضر أما بعد الإحداث فيهدم إذا كان مضراً ولا يدم إذاكان غير 

مضر (القهستانٍ والبهجة ورد المحتار) . 

الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف وقد ذكر في المادة ( /971). (أنه ليس له أن يضع أو يحدث 
شيئاً بلا إذن» ولكنه لم يذكر الحكم فيا لو وضع أو أحدث بلا إذن» وهذه المادة توضح ذلك. وقد 
ذكر في شرح المادة ( 90717) المذكورة أن ظاهر تلك المادة موافق لمذهب الإمام الأعظم إلا أنه 
حسب هذه المادة يجب أن يبني الحكم هناك أيضاً على مذهب الامام محمد. 

فعلى ذلك إذا دقق في المادتين المذكورتين تحصل الأحكام الآتية: ‏ 

أولا ‏ ليس لأحد أن يضع أو يحدث شيئاً في الطريق العام بلا إذن . 

ثانياً - إذا تشبث أحد بإجراء ذلك يمنع سوا كان مغر أو غير مضر , 

ثالثا إذا انتهز فرصة وأحدثها ينظر: فإذا كانت مضرة ترفع وإذا كانت غير مضرة فلا ترفع 
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رابعاً - إذا هدم الذي أنشيع وأراد محدثها إنشاءها ثانية يمنع إيضاً . 

(") تلف شيء بالمحدثات في الطريق العام. وقد مر بعض مسائل متعلقة بذلك في الباب 
الثاني من الكتاب الثامن (الزيلعي) . . 

القسم الثاني أن تكون قدياً وهذا على نوعين: 

النوع الأول أن يكون مضراً بالعامة وسيجيء بيانه في المادة الآتية. 

النوع الثاني أن لا يكون مضراً بالعامة فكما أنه لا يهدم الحادث الذي لا يضر بالعامة فلا 
هدم أيضا القديم الغير المضر بالعامة (الهندية) أما إذا م يعلم قدمه من حدوثه فيعتير ما في الطريق 
العام حادثاً عند العام ويرفع ؛ ويا أن المجلة قد اختارت قول الإمام محمد فإذا كان را فيهدم 
ويرفع سواء كان حادثاً أو قدياً وإذا كان غير مضر فلا يرفع سواء كان تحادثاً أذ فلكي أو كان قدمه 
أو حدوثه غير معلوم فأصبح حسب رأي الإمام محمد لا فائدة من اعتبازه تحادثاً أو قدياً أما حسب 
رأي الإمام الأعظم ففي ذلك ثمرة ة فيعتير الغير المخلوم قدمه من -حدوثه حادثا ويهدم كالمعلوم حدوثه 
سواء كان مرا أو غير مضر (رد المحتار) . 

ويعتير المنشأ في الطريق العام الغير المعلوم حدوثه من قدمه حادثاً عند الإمام سواء كان 
الطريق طريقاً عاماً حقيقة أو كان الطريق المذكور في المادة ( )١57‏ أما المنشأ في الطريق الخاص 
أي في نوعي الطريق الخاص المبين في شرح المادة )١١5*(‏ وني النوع الأول مني| يعتبر الغير 
المعلوم حدوثه من قدمه قدياً. (الحندية في الباب التاسع والعشرين من الكراهية والأثقروي في 
الحيطان) . 

المادة -)١718(‏ (ترفع الأشياء المضرة بالمارين ضرراً فاحشأً ولو كانت 

قديمة كالبروز الواطىء وكذا الغرفة الدانية. أنظر المادة السابقة) 

ترفع الأشياء المضرة بالمارين ضرراً فاحشاً والمانعة والمزاحمة للمرور والعبور ولو كانت قديمة 
كاليروز الواطىء وكذا الغرفة الدانية كا انها ترفع لو كانت حادثة» أنظر المادة السابقة لأن الطريق 
العام قديم أيضاً والحق فيه لا يتغير بأي سبب من الأسباب (علي أفندي والمندية) . 

الخلاصة: أنه ترفع هذه الأشياء من الطريق العام بدون النظر إلى قدمها أو حدوثها لأنه لا 
يمكن أن ب يعتر أن وضعها كان بحق, أما إذا كانت واقعة في طريق خاص فلا ترفع إذا كانت قديمة 
وإذا هدم 558 الدار داره الواقعة على الطريق الخاص التي لها بروز واطىء وأراد إعادة بنائها 
على حالما الأصلي وإنشاء البروز:فليس للجيران حق منعه (الحندية في الباب التاسع والعشرين من 
الكراهية) . 

المادة -)١716(‏ (إذا أراد أحد تعمير داره فله عمل الطين في جانب من 


في احكام الطريق العام والطريق الخاص الذرضا 
الطريق وصرفه في بنائه بشرط عدم الإضرار بالمارين) 
إذا أراد أحد تعمير داره الواقعة على طرف الطريق فله عمل الطين في جانب من الطريق 
وصرفه 5 بنائه 506 بشرط عدم الإضرار بالمارين بأن يترك ع للمرور» وقد قيدت الطريق 
المقصودة 5 هذه المادة بالطريق الغير النافدذ ف الهندية وجامع الفصولين والتتارخانية وفتح القدير من 
الكتب الفقهية . إلا أنه قد وردت في البهجة مطلقة ى) وردت في هذه المادة» فلذلك هل يجب إبقاء 
هذه المادة مطلقة واعتبارها شاملة الطريق العام بناء على العادة الجارية في زماننا والضرورة الملجئة. ٠‏ 
إليها وأن يعتير المنع الوارد في المادة ( 477) بأنه قد رفع من أجل التعمير فقط أم أن الطريق 
المنصوص عليه بصورة مطلقة هنا أي الطريق المذكور هو الطريق المقيد في الكتب الفقهية المار 
ذكرها؟ 
ويفهم من قيد «سريعاً» الواردة في هذه المادة عدم جواز ترك الطين في الطريق بضعة أيام 
(البهجة). 
المادة  )١715(‏ (يؤخذ لدى الحاجة ملك أي أحد بقيمته بأمر السلطان 
ويلحق بالطريق» ولكن لا يؤخذ ملكه من يده ما لم يؤد له الثمن. أنظرالمادتين. 
505١(‏ 70569 )). ا 


يستملك ملك أي أحد بقيمته الحقيقية للمنافع العمومية كالطريق والمسجد ومسيل الماء ولو 
لم يرض صاحبه ببيعه. 

فلذلك يؤخذ لدى الحاجة ‏ أي إذا كان الطريق ضيقاً ومست الحاجة إلى توسيعه ‏ ملك أي 
أحد بقيمته بأمر السلطان ولو لم يرض صاحبه ويلحق بالطريق . 

فلذلك لو كان مسجد ضيق وغير كاف لاستيعاب المصلين وكان لأحد ملك متصل بذلك 
المسجد ووجدت حاجة لإلحاق قسم من تلك الدار للجامع وتعنت صاحب الدار عن بيع ذلك١‏ 
المقدار من ملكه فلا ينظر لرضائه ويؤخذ المقدار اللازم للجامع وحريم الجامع بقيمته جبراً وكرهاً 
ويوسع الجامع وقد وسع اللإمام عمر والصحابة رضوان الله عليهم المسجد النبوي على هذا الوجه 
(جامع الإجارتين والتنقيح والخانية) . 

وكذلك يؤخذ محل مرور المياه بقيمته ولو لم يرض صاحبه . أنظر المادة )7١(‏ (فتاوى أبي 
السعود) . 

ولكن لا يؤخذ الملك من يده ما لم يؤد له الشمن معجلاً هذا إذا كان سيؤخذ الملك بدون 
رضاء صاحبه أو أخذ الملك برضاء صاحيه بالبيع المطلق .بثمن معجل . أنظر المواد ( 765١‏ و 
و068؟). أما إذا أخذ الملك بإذن صاحبه وبثمن مؤجل فتجري المعاملة وفقاً للمادة 
(5888). 





إن المقصود في هذه المادة هو المال الذي يؤخذ الملك به بدون رضاء صاحيه كما وضح ذلك 
أثناء الشرح. ولكن لا يجوز أخذ ملك أحد بدون رضائه مالم يثبت لزومه للمنافع العامة . 

المادة -)١7١1‏ ( يجوز أن يأخذ شخص فضلة الطريق من جانب 
الميري (بيت المال) بثمن مثلها ود يلحقها بداره حال عدم المضرة على المارة) 


والمقصود من الطريق الطريق العام. أنظر المادة ( 08) 

أما إذا لم يكن الطريق زائداً عن الحاجة فلا يباع منه. مثلاً: لو أعطى أحد الولاة مقداراً من 
الطريق العام لأحد على أن يؤدي سنوياً لبيت المال كذا درهماً مقاطعة فالحقه بداره وأحدث بناء فيها 
فضاق الطريق وحصل ضرر للارة فيقلع بناؤه ويعاد إلى الطريق ولو وجد طريق آخر (البهجة 
والبيري زاده في القسمة) : 

وقد بين شرحاً أن المقصود من الطريق هنا هو الطريق العام. أما فضلة الطريق الخاص فلا 
تباع على هذا الوجه البين في هذه المادة لأن الطريق الخاص هو ملك لأصحابه ومشترك بينهم 

لمادة -)١171(‏ (يجوز لكل أحد أن يفتح باباً بجدداً على الطريق العام) 

سواء كان له باب أو لم يكن مثلاً: لو كان لأحد دار وها باب فله أن يفتح باباً ثانياً وثالا 
وهلم جراء كا أنه إذا لم يكن له دار وأراد إنشاء دار مجدداً فله أن يفتح في داره الجديدة باباً أو 
أبواباً متعددة وله أن ينتفع منه بصورة مختلفة كراجل أو راكب لأن الطريق العام لم يكن ملكاً خاصاً 
لأحد بل هو حق العامة, وبما أنه غير ممكن الإستئذان من العامة للتصرف على هذا الوجه فلكل 
واحد من العامة أن ينتفع كالمالك: المستقل بشرط عدم وجود ضرر للغيرء أما الطريق الخاص فهو 
خلاف ذلك . أنظر المادة ( .)557١‏ (الزيلعي) 

مثلاً: لو كان لأحد دار على الطريق العام فأفرز غرفة منها واتخذها حانوتاً وفتح للحانوت بابا 
خاصاً فليس لجاره المقابل أو لغيره منعه ولو فتح الباب من أي جهة من الباب القديم. أي إن 
الإختلاف المذكور في شرح المادة )١١117/7(‏ غير جار هنا (التنقيح بزيادة) . 

كذلك لصاحب الدار المتصلة بالطريق العام أن يسد بابه الواقع على الطريق الخاص وأن 
يفتح بابا جديدا على الطريق العام «علي أفندي» . 

المادة )1١714(‏ - (لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص أن 
يفتح إليه باباً بجدداً) 


لا يجوز لمن له حق المرور من طريق خاص أن يفتح إليه باباً مجدداً لملكه الواقع على الطريق 


في احكام الطريق العام والطريق الخاص إعارفا 


العام أو لملكه الواقع على طريق خاص إذا لم يكن له باب ني الأصل لأن الطريق الخاص ملك 
أصحابه المشترك والتصرف في ملك الغير بلا إذن غير جائز. أنظر المادة ( 48). أما عند بعض 
الفقهاء فليس له المرور ولكن له فتح باب لأن الحائط ملكه فك أن له حق رفع الحائط كلياً فله 
فتح الباب إذ أنه عبارة عن رفع قسم من الحائط وعند بعض الفقهاء كا أنه ليس له حق المرور 
فليس له فتّح الباب أيضاً لأنه غير ممكن بعد الفتح مراقبته ليلا ونجاراً وتربص خروجه ومروره فلا 
يمكن منعه من المرور كا أنه بعد مرور مدة طويلة على فتحه الباب يدعي حق المرور ويستدل من 
تركيب الباب على حق المرور (رد المحتار) . 


ويفهم من ظاهر المجلة أنها اختارت القول الثانٍ . 


وإن يكن أنه لا يجوز فتح باب على الطريق كما ذكر في الشرح آنفاً إلا أنه يجوز فتح نافذة في 
موضع عال صالح للمرور للاستضاءة والريح . أنظر المادة .)١1910(‏ (رد المحتار) 


مثلاً لو كان لأحد دار لها باب على الطريق العام وحائطها الخلفي واقع على الطريق المستطيل 
الغير النافذ وليس له باب من القديم على الطريق الغير النافذ المذكور وأراد أن يفتح بابا على 
الطريق المذكور فلأ صحاب هذا الطريق منعه (علي أفندي) 1 


كذلك ليس لمن له حق المرور في طريق خاص أن يفتح باباً لداره الواقعة على طريق خاص 
آخر على الطريق الأول . 


مثلاً لو كان لأحد دار لها باب على طريق خاص كا أن له دارا أخرى لها باب على طريق 
خاص آخر ونخلف الدار المذكورة على الطريق الخاص الأول فليس له أن يفتح باباً للدار الثانية على 
الطريق الخاص الأول فيهما إذا كان سكان الدارين مختلفين لأن في ذلك ضررا على أهل الطريق . 
ووجه ذلك أنه لو باع صاحب الدار الثانية داره لآخر بجميع حقوقها تدخل تلك الطريق في البيع 
فيكثر شركاء الطريق وتزداد المارة ويضيق الطريق وفي ذلك ضرر في الحال وضرر أيضاً في المآل لأنه 
بطول العهد تصبح مقادير الأنصباء مشتبهة فإذا لزم تقسيم الطريق فيقسم على عدد الرؤوس 
فيصبح مشتري تلك الدار ذا حصة في الطريق وبذلك يتناقض حق أصحاب الطريق , 


وقد ذكر صاحب التنوير أنه إذا كان سكان الدارين متحدين ولم يكونا مختلفين بحيث لا 
تتزايد المارة فله فتح الباب على الطريق إلا أن الطحطاوي اعترض على ذلك قائلاً: إنه إذا تقادم 
العهد وطال الزمان وبيعت الدار التي ليس لما حق مرور لآخر فيدعى باحق المزور سنيدلا 
بالفعل السابق أي المرور والقدم على حقه. وقد ذكر في نور العين أنه يوجد اختلاف بين الفقهاء في 
هذه المسألة. وقال بعضهم أن له حق فتح الباب وقال آخرون بعدم أحقيته في ذلك (رد المحتار) . 


ومعنى ليس له الفتح أي ليس له الفتح على الطريق الخاص. أما إذا اشترى غرفة بابها واقع 
على طريق آخر في خلف داره الواقعة على الطريق الخاص فله أن يفتح باباً لتلك الغرفة على داره» 
وإذا سكن تلك الغرفة فله المرور من الطريق الخاص أولاً إلى داره ثم ثانياً من داره إلى تلك الغرفة 
وليس لأحد منعه لأنه لا علاقة رأساً للغرفة في الطريق الخاص وله الدخول إلى تلك الغرفة بحكم 
الملك وليس بحكم الطريق» فلذلك لا يعد طريق الدار طريقاً للغرفة وإذا بيعت تلك الغرفة فلا 
يدخل طريقها في البيع (التنقيح) . 


وإذا بيعت الدار لآخر فليس لصاحب الغرفة أن يمر من ذلك الطريق الخاص لغرفته (رد 
المحتار). وليس له أن يفتح باب الغرفة على الطريق رأساً أي على الطريق الخاص الذي فيه باب 
داره (التنقيح) . 

قيل في هذه المادة «لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور» لأنه يجوز لمن له حق المرور أن يفتح باب 
كا مر في المادة .)١١77(‏ 


إذا وجد طريق خاص مستطيل متشعب من طريق خاص مستطيل غير نافذ فليس لأصحاب 
الطريق الغير النافذ فتح باب مجدداً على الفرع من الطريق المذكور للمرور لأن فتح الباب هو 
للمرور وليس لأصحاب الطريق الخاص الغير النافذ حق المرور من هذا الفرع والمرور في ذلك 
الفرع منحصر في أصحاب ذلك الفرع, كم أنه لو بيعت دار واقعة على طريق ذلك الفرع فليس 
لأصحاب الطريق الخاص الغير النافذ المتفرع عنه ذلك الفرع حق شفعة بداعي أنهم خلطاء في 
حق المبيع ىا أنه ليس لهم حق فتح الباب . 


وقد بين بعض المشايخ أنهم لا يمنعون من فتح الباب بل يمنعون من المرور فقط. وقد ذكر 
آنفا أن المجلة لم تقبل هذا القول . 


ولكن لأصحاب ذلك الفرع حق فتح باب على الطريق الخاص الغير النافذ المتفرع عنه 
طريق لأن لأصحاب الفرع حق مرور في الطريق الغير النافذ وحق شفعة في الدار التي تباع على 
ذلك الطريق باعتبارهم خلطاء فلذلك لهم فتح باب “جديد. أنظر المادة )١٠١١5(‏ 


قد قيد الفرع «بالمستطيل» لأنه إذا كان الفرع المذكور غير مستطيل بل كان مستديراً فيعد 
هذا الفرع في حكم الساحة المشتركة ويكون جميعهم مشتركين في الشفعة فلذلك يكون لجميع 
أصحاب الطريق الغير النافذ حق المرورء وإذا بيعت دار في الفرع المستدير فلجميع أصحاب 
الطريق الخاص حق شفعة بالإشتراك كا أن لهم حق فتح الأبواب على الشعبة المستديرة» هذا إذا 
كانت المستديرة مثل نصف دائرة أو أقل حتى لو كانت أكثر من ذلك لا يفتح فيها الباب والفرق أن 
الأولى تصير ساحة مشتركة بخلاف الثانية فإنه إذا كان داخلها أوسع من مدخلها يصير موضعاً آخر 
غير تابع للأول قاله صدر الشريعة ومنلا مسكين ورده ابن الكمال (رد المحتار) . 


في احكام الطريق العام والطريق الخاص يخرف 
ان ليد عل لاد مدير العاكر ررهاانجتار ووس الحدير ف مسالل فق التضامم: 
باب باب 0 باب باب باب باب باب 7 
كذ 0 
دار دار دار دار دار دار 


دار دار 





فالدار الثالثة هنا واقعة في الركن الأول من الفرع الغير النافذ وني زاويته فلو كان له باب 
قديم على الطريق الطويل فيمنع من فتح باب جديد على الفرع الغير النافذ لأنه ليس له حق المرور 
فيه أما إذا كان له باب على الطريق الغير النافذ الفرعي فلا يمنع من فتح باب على الطريق الطويل 
لأن له حق المرور في الطريق الطويل وأما الدار الرابعة الواقعة في الركن الثاني من الفرع الغير 
النافذ إذا كان بابها واقعاً على الطريق الطويل فيمنع من فتح الباب من الفرع وإذا كان بابها على 
الطريق الفرعي فيمنع من فتح الباب على الطريق الطويل على قول ولا يمنع على قول آخر. أنظر 
شرح المادة .)1١1175(‏ وهذا الحكم منحصر في كون الطريق الطويل طريقا خاصا. أما إذا كان 
الطريق الطويل طريقا عاما فله حسب المادة )١118(‏ المرور من الجانبين وفتح الباب لأنه ليس له 
حق المرور في ذلك الجانب. 

أما الدار الخامسة الواقعة في الركن الأول من الفرع النافذ الثاني فلصاحبها فتح الباب على 

الفرع النافذ وعلى الطريق الطويل الغير النافذ بالإتفاق . 

أما الدار السادسة الواقعة في الركن الثاني من الفرع الثاني النافذ فإذا كان بابها واقعاً على 
الفرع النافذ المذكور فيمنع من فتح الباب على الطريق الطويل الغير النافذ (رد المحتار) أما 
أصحاب الدار الثامنة والتاسعة فلهم فتح الباب سواء على الطريق الطويل أو الطريق المستدير. أما 
إذا كان باب الدار الحادية عشرة واقعا على الطريق الطويل فليس لصاحبها حق فتح الباب على 
الطريق المربع أما إذا كان الباب على الطريق المربع فصاحبها أن يفتح بابا على الطريق الطويل. 


الملدة ( -)١57١‏ (الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم فيه حق 
المرورء فلذلك لا يجوز لأحد من أصحاب الطريق الخاص أن يحدث فيه شيئا 
سواء كان مضراً أو غير مضر إلا بإذن الآخرين) 

الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لحم فيه حق المرور, وكان الأولى أن يقال: ملك مشترك* 
ندون أداة التشبيه (الشرنبلالي) . 


ولذلك فلأصحاب الطريق أن يجروا ويعملوا كل شيء معدود من جملة السكنى, ولهم الوضوء 
ومجر مركباتهم (علي أفندي). وإذا كان يوجد في الطريق قدياً مضع معين للزيالة فلكل واحد من 
أصحاب الطريق أن يضع زبالته في ذلك الموضع وليس لهم منع بعضهم. وإذا تلف أحد من 
الحطب أو ماء الوضوء أو حصل له ضرر فلا يضمن أي لا يقاس على المادة ( 171) وله وضع 
زنالتة مدة يسيرة قي حانيه خائطه ولكن. لينن :له أن يعدل شيعا لبن من عقلة السك ىا شييين في 
الفقرة الآتية. 

الباقين فلذلك لو كان أصحاب الطريق الخاص عشرة أشخاص ونكل الأول عن حلف 
اليمين فيحلف الثاني وإذا نكل الثاني عن اليمين يحلف الثالث فإذا حلف اليمين فلا يحلف الرابع 
لأن فائدة اليمين هو رجاء الدكول وحتى لو نكل الرابع عن حلف اليمين فليس للمدعي فتح الباب 
لأنه إذا حلف أحدهم اليمين فيكون مانعا فتح الباب (التنقيح وعلي أفندي والبهجة والفيضية 
والأنقروي في دعوى الطريق). 


المادة -)١77(‏ (لللمارين في الطريق العام حقى الدخول في الطريق 
الخاص عند كثرة الإزدحام فلا يسوعغ لأصحاب الطريق اللخاص أن يبيعوه 
بالإتفاق أو يقتسموه بينهم أو يسدوا مدخله) 

للارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص المتصل مدخله بالطريق العام عند 
كثرة الإزدحام. ويفهم من تعبير «كثرة الازدحام» أنه لما كان المرور من الطريق الخاص هو استعمال 
ملك الغير بلا إذن فليس لمن ليس له حق المرور في الطريق الخاص المرور من تلك الطريق ما لم 
تكن ضرورة وأسباب مجبرة ككثرة الازدحام . أنظر المادة (47). (حاشية جامع الفصولين). 

فلذلك لا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص أن يبيعوه بالإتفاق أو يقتسموه بينهم أو يلحقوه 
بدورهم أو يحفروا فيه بثراً أو يسدوا مدخله (التنقيح والأنقروي في الحيطان) وإذا كان على الطريق 
دار واحدة فقط فليس لصاحب الدار أيضاً أن يسد مدخل الطريق (القاعدية في القسمة والكفوي) 

وإذا باع من له حق المرور داره الواقعة على الطريق الخاص فيكون حقه وحصته 5 الطريق 
الخاص قد بيعت تبعاً. أنظر المادة (04). وقد فصل ذلك في شرح المادة (113). 

للطريق الخاص نوع آخر وتقسيمه جائز كا بين في المادة ( )١١47‏ وشرحهاء كا أن بيع 
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مثلاً لو كان طريق خاص في قرية مشتركاً بين ثلاثة أشخاص ومختصين به فباع إثنان من 
الشركاء حصتهها في ذلك الطريق لشريكههما الثالث فليس لأهالي القرية المانعة في ذلك (علي أفندي), 


كد 


بيان حتى المر ور والمجرى والمسيل ا" 


(في بيان حق المرور والمجرى والمسيل) 

المادة -)١775(‏ (يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل . 
يعنى تثرك هذه الأشياء وتبقى على وجهها القديم الذي كانت عليه حيث أنه 
بحكم المادة السادسة يبقى الشثىء القديم على حاله ولا يتغير ما لم يقم دليل على 
خلافه. أما القديم المخالف للشرع الشريف. فلا اعتبار له يعني أن الثبىء 
المعمول بغير صورة مشروعة في الأصل لا اعتبار له ولو كان قدياً ولا يزال إذا 
كان فيه ضرر فاحش . أنظر المادة (1؟) مثلا إذا كان بالوع دار جاريا من القديم 

على الطريق العام وكان في ذلك ضرر للارة فلا يعتبر قدمه ويدفع صرره) 

ش يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل إذا كان الشيء القديم قد وضع في 
الأصل بصورة موافقة للشرع الشريف . 

المرور: بوزند الظهور. والمجرى هو محل جريان الماء . والمسيل بوزن المبيع أسم مكان وهو 
اسم للموضع الذي تسيل منه مياه أي الطريق الذي تمر المياه منه وتذهب وتسمى بالفارسية 
(رهكزار آب). 

ويفهم من التفصيلات الآنفة أن المسيل والمجرى بمعنى واحد ومترادفان وكان الأوفق الإكتفاء 
بأحدهما وكان الأولى أيضاً أن يستعمل بدلاً عن حق المجرى وحق اسل سق الخرى رعق اليل 

يعني إذا ثبت أن حق الممر والمجرى والمسيل قديم فتترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها 
القديم الذي كانت عليه لأن الشيء القديم يبقى على حاله حسب حكم الادة ((1) لأنه يحصل 
الظن الغالب بأن ابتداء وضع القديم لم يكن ظلماً وبغير حق وأنه وضع على وجه شرعي (الخيرية) 
فلذلك إذا ثبت قدم هذه الأآشياء فلا ترفع أما إذا لم يثبت قدمها فيجب حينئذ إثبات حق المرور 
وحق المسيل وحق المجرى كما سيوضح قريباً. 


ولا يتغير ما لم يقم دليل على خلافه أي دليل وشاهد على حدوثه فإذا قام دليل وشاهد على 
حدوثه فيتغيرء فإذا قامت البينة على قدمه وحدوثه معا فترجح جهة التغيير والحدوث كما هو مذكور 


6 درر الحكام 


5 المادة .)١774(‏ اليد على المسيل المذكور في الماضي فهي شهادة على اليد المنقضية والشهادة 
المذكورة باطلة . 

والشهادة على حى المسيل : إذا شهد الشهود قائلين : إن لهذا المدعي حى مسيل ف عرصة 
هذا المدعى عليه تقبل شهادتهم. وإذا بين الشهود في شهادتهم أن حق المسيل هو لاء المطر أو لماء 
البالوع فيحكم على هذا الوجه فإذا كان المسيل لاء المطر فلا يجري فيه ماء البالوع . كما أنه إذا كان 
المسيل مختصاً بماء البالوع فلا يجري فيه ماء المطر. 

وإذا لم يثبت يثبت المدعي فيحلف صاحب العرصة ويحكم عليه بنكوله. وصورة التحليف على 
الوجه الآتي : بن لهذا المدعي حى الإجراء هذا الوضع 

كذلك إذا إدعى أحد حق مسيل في بستان آخر وكان الماء غير جار أثناء الخصومة فإذا شهد 
الشهود بأن مجرى الماء ملك للمدعي أو شهدوا بأن للمدعي حق الاجراء فيه تقبل أما لو شهدوا 
على إجراء الماء سابقا فيه فقط فلا يقبل (الأنقروي في دعوى الطريق ومسيل الماء) . 

كذلك لو وجد لأحد نهر يجري من أرض آخر فليس لصاحب الأرض منع مرور الغهر من 
أرضه ولا يعتير النبر تحت يدهء وعلامة كون النهر في يده أكريه وغرس الأشجار في جانبيه وسائر 
تصرفاته , وإذا كان الماء يجري وقت ا مخصومة أو كان معلوماً جريه قبل ذلك فيحكم له بملكية الغهر 
مالم يثبت صاحب الأرض أن النبر ملكه. اوإذا لم يكن الغبر جارياً وقت ا خصومة أو لم يكن معلوماً 
جريانه قبل ذلك فيكون مدعى الغبر مكلفاً لإثبات بأحد الوجوه الثلاثة الآتية : 

أولا - إذا كان يدعي رقبة النبر فيجب عليه أن يثب يثبت بالبينة أن رقبة النهر ملكه . 

ثانياً إذا كان يدعي حقى الإجراء و فى النهر فيجب عليه إثبات حى الإجراء, فعل هذه 
الصورة إذا ادعى أحل بأن له حق إجراء مائة من أرض غيره فإذا أثبت مدعاه بالبينة فبها وإذا ل 
يثبت فإذا كان الماء يجري وقت الخصومة فالقول للمدعي وإذا كان لا يجري فالقول لصاحب 
الأرض. ووجود آثار في الأرض على مرور الماء في أرض أحد لا تكفي لإثبات المدعى به لأن ذلك 
عبارة عن شبهة وظن (الخانية في فصل في الأنجار) . 

ثالثاً ‏ إذا ادعى أن له حق الاجراء قديماً في الغبر المذكور فيجب عليه إثبات القدم وعلى هذا 
المنصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممثى كل ذلك في دار غبره فحكم الإختلاف فيه نظيره 

أما 5 المخالف للشرع الشريف فللا اعتيار له يعي أن الشىء المعمول بغير صورة 
مشر وعة ف الأصل وفي ابتداء وضعه فلا اعتبار له أي لا يترك على قدمه ولو كان قدياً ويزال إذا 
كان فيه ضرر فاحش. أنظر الملدة ( /ا), 


قد ذكر في المادة المذكؤرة أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. وني المثال الآتي الضرر 
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الأشد هو وجود ضرر فاحش على المارة والضرر الأخف هو أن يزال مجرى البالوع القديم الذي 
وضع بصورة غير مشروعة واضرار صاحب الدار بهء ويمكن أيضاً ذكر المادة السابعة في مقام 
الها الخضينة أن القن ل يكرن قذعا: ا 

مثلاً لو كان بالوع دار جارياً من القديم على الطريق العام وكان في ذلك ضرر للمارة فلا 
يعتبر قدمه ولا يبقى على حاله ويدفع ضرره. كذلك لو كان في طرف الياه التي يشرمها أهل قرية 
الكنيف (البهجة) لأن إبقاء القديم على قدمه هو للظن الغالب بأنه أحدث في الأصل على الوجه 
الشرعي وبما أن المسائل الواردة في هذه الأمثلة محقق أنها لم تحدث على الوجه الشرعي فوجب رفعها 
توفيقاً للمادة .)7١(‏ 


المادة -)١776(‏ (إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحب 
العرصة أن يمنعه من المرور والعبور) ْ ٠‏ 


إذا كان لأحد حق المرور لمنزله أو بستانه مجحرداً عن رقبة الطريق في عرصة آخر ‏ ملك أو 
وقف - أو من أرضه الأميرية» فليس لصاحب العرصة أو المزرعة أن يمنعه من المرور والعبور من 
بعد اليوم. أنظر المادة ( /1191), 

أما إذا أنكر صاحب العرصة حق المرور فالقول قوله مع اليمين. ولذلك فعلى مدعي حق 
المرور اثبات حق مروره ولا يكفي أن يكون باب داره واقعأ على تلك العرصة لإثبات حق المرورء 
وفي هذه الصورة إذا شهد الشهود الذين أقامهم المدعي على مروره من تلك العرصة فلا تقبل أي 
لا يثبت حق المرور مهذه الشهادة لأن الشهادة المذكورة واقعة على اليد المنقضية والشهادة على ذلك 
غير مقبولة عند الطرفين أي يجب اثبات أحد الأمرين» أولما: حق مروره أي حق مرور ذلك 
الشخص ف تلك العرصة, ثانيهما: ملك ذلك الشخص لرقبة الطريق في تلك العرصة كذلك لو 
أثبت مروره من القديم يقبل أيضاً. أنظر المادة (85؟77١).‏ 

ولكن' إذا أقرَ صاحب العرصة وواضع اليد عليها بمرور المدعي من العرصة وادعى أن مروره 
منها بلا حق أو أثبت المدعي أن صاحب العرصة قد أقر بذلك على الوجه المشروح فيقبل لأن 
الإقرار باليد المنقضية صحيح (الأنقروي في دعوى الطريق ومسيل الماء) . 

وذكر حق المرور في الشرح بأنه محرد عن رقبة الطريق ليس قيداً احترازياً بل لأن تعبير حق 
المرور هو بهذا المعنى لأنه كما ذكر آنفاً لو كان لأحد طريق في محل معين من عرصة آخر أي كانت 
رقبة الطريق. ملكه فليس لصاحب العرصة منع صاحب الطريق من المرور والعبور. أنظر المادة 
٠ .)11598(‏ | 

إذا بين الشهود على الطريق حدودها بيان طولها وعرضها فتقبل ويحكم بقدر ذلك طريقاً. 


الملزمة 15 الشركّات 


وإذا لم يبينوا بل شهدوا بأن للمدعي حق طريق في العرصة فقط ولم يبينوا حدودها وطوها وعرضها 
فتقبل هذه الشهادة أيضا على القول الأرجح ويعطى للمدعي طريق بعرض باب داره الخارجي 
ينتهي إلى الطريق الأعظم . أنظر المادة .)١1١794(‏ (الأنقروي في دعوى الطريق ومسيل الماء) 

وقول الجلة وفليسس له أن عنعة اي ضاحت يق الرونة. الينن احترازا من المشتري لآنه لو 
باع صاحب حق المرور الدار التي له فيها حق مرور مع حق مرورها لآخر فليس لصاحب العرصة 
. منع المشتري من المرور أيضاً سواء كان المشتري واحداً أو متعدداً وليس لصاحب العرصة أن يقول: 
إن البائع كان شخصاً واحداً وكان يمر بنفسه إلا أن المشترين عشرة أشخاص فلا أقبل مرورهم 
جميعاً لأن الممر مستحق المرور أبدأً (القاعدية في الشرب). 

وقول المجلة «لأحد حق المرور» هو تعبير احترازي لأنه إذا لم يكن له حق المرور فلصاحب 
العرصة منعه. أنظر مادة (845), 

مثلاً لو كان أحد يمر بغير حق من العرصة المملوكة لآخر أو من عرصة الوقف فلصا -ب 
العرصة أو المتولي الوقف المذكور منع ذلك الشخص من المرور (البهجة) . 

وتبين التفصيلات الآتية في حق المرور من أرض الغير: وذلك إذا أحاط صاحب الأرض 
عرصته بحائط أو بستارة فلا يحل لأحد المرور من تنك الأرض والدخول فيها وإذا لم يحطها عل 
الوجه المشروح فلا يحل لأحد أيضاً المرور منها إذا كان له طريق آخر. أما إذا لم يكن له طريق آخر 
فيجوز له المرور إذا كان المار شخصاً واحداً. أما إذا كان المارون جماعة فلا يجوز المرور أيضاً كا 
أنه لا يجوز المرور إذا منع صاحب الأرض المرور صراحة لأن التصريح يبطل الدلالة ٠‏ 

أما المرور من الطريق الحادث فإذا كان معلوماً أن صاحب الملك قد اتخذه طريقاً فيجوز 
المرور وإذا كان غير معلوم فلا يجوز. كا أنه إذا كان المحل الذي اتخذه صاحب الملك طريقاً 
مغصوباً فلا يحل المرور منه (البزازية في جنس آخر في غصب الضياع والعقار) . 


المادة (555؟١)-‏ (للمبيح حقى الرجوع عن إباحته 3 والضرر لا يلزم 

بالإذن والرضاءء فإذا لم يكن لواحد حق المرور في عرصة آخر ومر فيها بمجرد 
إذن صاحبها مدة فلصاحيها بعد ذلك أن يمنعه من المرور إذا شاء) 

للمبيح حق الرجوع عن أباحته لأن الأباحة تبرع والتبرعات غير لازمة (أبو السعود) . 

وقد عرّفت الأباحة في المادة ( 875) بأنها الاذن والترخيص لآخر بأكل وتناول شيء بلا 
عوض . ويستدل من التفريعات الآتية أن المقصود من الأباحة هنا هو الترخيص لآخر بالإنتفاع يماله 
بلا عوض (علي أفندي) فعلى ذلك تكون هذه الفقرة عامة وشاملة للمعنى المذكور في المادة )46١5(‏ 
بأن للمعير الرجوع عن إعارته في أي وقت أراد. 
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فلذلك لو أذن أحد لآخر بأن يضع جذوعه على حائطه فوضعها فلصاحب الحائط أن يطلب 
منه بعد مدة رفعهاء كا أنه لو باع صاحب الدار داره مع ذلك الحائط فللمشتري أيضاً أن يطلب 
خفي تلك ا حال ليس لذلك المشتري حق رفعها لأنه لما شرط ذلك صارر كأنه. شرط لنفسه. والوارث 
في هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع الجذوع والسرداب على كل حال (الخانية) . 

ولو بنى أحد في الطريق الغير النافذ بناء أو غرفة بإذن عموم أصحاب الطريق. ثم اشترى 
أحد من غير سكان تلك الدار دارا في تلك الطريق فللمشتري أن يطلب رفع البناء أو الغرفة 
(الأنقروي في مسائل الحيطان) . 

والضرر لا يلزم بالاذن والرضاء يعني إذا تحمل أحد ضرراً بإذنه فلا يجبر على تحمل الضرر 
دائا (رد المحتار بزيادة) , 

فإذا لى يكن لواحد حق المرور في عرصة آخر ومر فيها بمجرد إذن صاحبها مدة فلصاحبها بعد 
ذلك أو لورثته بعد وفاته منعه من المرور إن شاع وليس له المرور بعد المنع بزعم أنه مر مدة بإذن 
من صاحب الملك وأنه قد ثبت له حق المرور بذلك» وإذا باع صاحب العرصة عرصته ولم يشترط 
صاحب الملك حين البيع على المشتري مروره من العرصة فللمشتري أيضاً منعه من المرور (البهجة) 


إن هذا التفريع هو تفريع لللفقرتين الواردتين في هذه المادة : 


المادة -)١771/(‏ (إذا كان لواحد حق المرور في ممر معين في عرصة آخر 

فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق المرور فقد سقط 
حق مروره وليس له فيما بعد المخاصمة مع صاحب العرصة. أنظر المادة )5١‏ 

يبطل الحق المجرد بالإبطال (الأنقروي في الحيطان والقاعدية في الشرب) . 

ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية : 

أولاً - إذا كان نواحد حت المرورء أي حق مرور مجرد عن رقبة الطريق» في مر معين في 
عرصة آخر فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذن صاحب حتق المرور فقد سقط حق 
مروره وليس له فيما بعد حق المخاصمة مع صاحب الأرض بأن يطلب منه رفع البناء ليمر كالأول 
أو أن يطلب منه عوضا عن حق مروره. أنظر (المادة .)6١١‏ 

تناك الووقال كات "عق مووي إلو الطنك والنقطك عي تروزي اسقط افا حن 
مروره وليس له بعد ذلك حق المرور . 


ثالثاً - لو أحدث أحد ماله لنفسه طاحوناً في الأرض الأميرية التي يتصرف بها آخر بسند طابو 





بإذن من المتصرف بالأرض وإذن من صاحب الأرض22 فليس له أن يطلب من صاحب الطاحون 
رفعها (جامع الاجارتين). . 

رابحا لو كان لأحدخق إجزاء الاءا وق المسيل فقط فى غخل 'متين من عرضة: آخر أفقال: 
قد أسقطت وأبطلت حقي في المسيل. يسقط حقه ولا يبقى له حق مسيل. أنظر شرح الادة 
)١155(‏ (التنقيح). 

أما إذا لم يكن الحق مجرداً بل كان ملكا فلا يبطل بالإبطال لأن الملك الذي هو عين لا يبطل 
بالأعراض بل ان سقوط الحق في الملك يحصل بالتمليك لآخر (الحموي). 

أولاً ‏ إذا أحي أحد مواتاً بإذن سلطاني ثم تركه فزرعه آخر فالمحبي للأرض أحق بها إذ 
بإحيائه اياها قد ملك رقبتها ولا تخرج عن ملكه بتركها (الظورى في إحياء الموات) . 

ثانياً - لو ترك أحد أرضه الملك مدة طويلة بدون أن يزرعها ويستعملها فلا تعد تلك الأرض 
وات ولا يثبت لآخر حق الأحياء. أنظر شرح المادة ( ,)١71/١‏ 

ثالثاً - لو كان أحد مالكاً لرقبة الطريق أو المسيل المار من عرصة آخر فاذن صاحب الأرض 
أن يبنى بناء على تلك الطريق فإذا كان هذا الاذن مقابل اجرة فهو اجارة وإذا كان بلا اجرة فهو 
إعارة. ويجري في ذلك حكم المادتين (71ه و .)471١‏ 

رابعاً - إذا قال مالك الطريق أو المسيل قد أبطلت ذلك فلا يبطل. 


المادة -)١774(‏ (إذا كان لأحد جدول أو مجرى ماء في عرصة آخر جاريا 
من القديم بحق فليس لصاحب العرصة منعه قائلا: لا أدعه يجري فيا بعد. 
وعند احتياجهه| إلى الإصلاح والتعمير يدخل صاحبها إلى المجرى ويعمرهما 
ويصلحههما إذا كان ممكناء أما إذا لم يكن ممكنا أمر التعمير إلا بالدخول إلى 
العرصة ولم يأذن صاحبها بالدخول إليها فيجبر من طرف القاضي بقوله له: إما 
أن تأذن له بالدخول إلى عرصتك وإما أن تعمر أنت) 

إذا كان لأحد جدول أو مجرى ماء ني عرصة أو منزل آخر جارياً من القديم بحق فليس 
لصاحب العرصة أو المنزل أو مشتري العرصة أو المنزل إذا باعها صاحبها منعه قائلا: لا أدعه 
يجري فيا بعد. أنظر شرح المادة ( 576 )١١‏ 





)20 أي من دائرةٌ التمليك «المعرب» 
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مثلاً لو كان لأحد محرى ماء في بستان آخر فبنى هو أو مشتري البستان دارا فيه فلا يحق له 
إبطال حق تسييل صاحب المجرى أي ليس له أن يقول: (إن حق تسييلك كان في البستان وقد 
أصبح البستان داراً فلم يبق لك حق تسبيل (الكفوي بإيضاح). 

كذلك لو كان لجماعة حق مجرى من تحت دار وقف: من القديم فليس لناظر الوقف منع 
إجراءالمجرىء كا أنه ليس له طلب المبلغ الذي لم يأخذه من القديم مقابل حق الإجراء (التنقيح) 

وعند احتياجهها أني احتياج الجدول ومجرى الماء إلى الإصلاح والتعمير يدخل صاحبهما إلى 
المجرى ويعمرهما إن أمكن. وليس له الدخول إلى تلك العرصة أو المنزل وإذا أراد الدخول 
فلصاحبهم) منعه. أنظر مادة (47) لأنه ما دام الدخول إلى المجرى والحصول على المقصد ممكناً 
فليس ثمة ضرورة إلى المرور في ملك الغير (علي أفندي) . 

أما إذا لم يكن ممكناً أمر التعمير إلا بالدخول في العرصة أو المنزل فإذا لم يأذن صاحبههم| 
بالدخول إلى العرصة أو المنزل فيجبر من طرف القاضي بقوله له: أما أن تأذن له بالدخول إلى 
عرصتك أو منزلك وأما أن تعمر أنت بمالك. أنظر مادتي (١5؟‏ و717) (التنقيح والبهجة) 

والمادة ( )١574‏ هي نظير لهذه المادة . 

كذلك لو كانت واجهة حائط أحد في ملك الآخر وكانت محتاجة للتعمير أو هدم الحائط 
المذكور واحتيج لإعادة البناء وكان غير ممكن إجراء ذلك بدون الدخول إلى ملك الآخر فإذا لم يأذن 
صاحب الملك بالدخول إلى ملكه فيجير من طرف القاضى بقوله له: أما أن تأذن بالدخول إلى 
ملكك وأما أن تعمر أو تنشبىء الحائط بمالك (البهجة) . 


المادة -)١5159(‏ (إذا كان ماء مطر دار يسيل من القديم إلى دار الجار 
فليس للجار منعه قائلاً: لا أدعه يسيل بعد ذلك) 


إذا كان ماء مطر دار يسيل من القديم بحق إلى دار الجار أو ساحته فليس للجار منعه قائلا: 
لا أدع ماء المطر يسيل بعد ذلك وعليك أن تجري الماء من محل آخر (الفيضية وأبو السعود) أنظر 
المادة السادسة . 

لو كان لأحد داران متلاصقتين إحداهما عامرة والأخرى خربة وكان ميزاب العامرة وملقى 
ثلجها في الخربة ثم باع الدار لآخر فيبقى المسيل وملقى الثلج على حاله ولو لم يشترط ذلك حين 
البيع (الخانية). أنظر شرح المادة (1775) . ا 

وإذا لم يكن قدياً وأحدثه البائع فلمشتري الدار الخربة منع صاحب الدار العامرة من ذلك 
حتى أنه لو أذن بالإجراء مدة فله حق المبيع بعد ذلك. وإن استثنى البائع لنفسه مسيل الماء وطرح 
الثلج فاستثناؤه مسيل الماء جائز وطرح الثلج لا جور (الهندية ف الكتاب الثاني ف باب الشرب). 





إن هذه المادة هي فرع للادة ( )١7575‏ ومثال لاء فإذا كان له حق إسالة ماء المطر فليس 
لجاره منعه لأن له منعه من إسالة ماء الغسيل وغيره» وكذلك إذا كان له حق إسالة ماء الغسيل 
وماء الوضؤ فليس له منعه من إسالة ذلك ولكن له منعه من إسالة ماء المطر (الهندية) . 

مثلاً لو كان ماء مطر محلة يسبل من القديم إلى دار أحد فلأهالي تلك المحلة إسالة ماء المطر 
كالأول إلا أنه ليس لحم إسالة الماء القدر اء الغسيل لأن ذلك هو استعمال لملك الغير بلا إذن وهو 
منوع حسب المادة ( 95). 


أما ماء المطر فحيث إن إجراؤه قديم فيكون إجراؤه بحق فأصبح اجراؤه جائزاً وإجراء ما 
عداه غير جائز (الخيرية والتنقيح) . 


المادة -)١3777١‏ (إذا كانت مياه دور واقعة على طريق تنصب من القديم 
العرصة سد المسيل القديم الواقع قُِ عرصته فإذا سدة يرفع سدة من طرف 

إذا كانت مياه دور واقعة على طريق أي على طرف طريق تنصب من القديم في تلك الطريق 
الواقع في عرصته. أنظر المادة (19) فإذا سدّه يرفع سده من طرف القاضي ويعاد إلى وضعه 
القديم . أنظر المادة .)7١(‏ 

إن ما ورد في هذه المادة والمادة السالفة مسائل من جنس واحد وضابط هذه المسائل هو: يعتير 
القدم ف المجرى. وعليه فهذه المادة والمادة السابقة ها فرعان للادة ( 27 ). 


المادة  )١77١(‏ (ليس لأحد أن يجري مياه غرفته المحدثة إلى دار آخر) 

ليس لأحد إحداث حق مسيل في ملك الغير إن لم يكن له حق مسيل فيه . أنظر المادة (45). 

فلذلك ليس لأحد أن يجري ماء غرفته المحدثة أو ماء كنيفه إلى دار آخخر أو إلى عرصته أو إلى 
ساحة داره سواء كان ذلك مضراً أو غير مضر , 


كذلك ليس له أن يجري الماء الذي سيجريه إلى منزل آخر بغير حق من مجرى آخر يسيل إلى 
دار آخر (الفيضية). أنظر المادة .)١771(‏ 


كذلك لو كان لأحد مجرى في دار وأراد إسالة مائه منه فلصاحب الدار منعه ما لم يثبت أن له 
حق مسيل فيه أو أن يثبت قدم المسيل. أنظر شرح المادة .)١7785(‏ 


بيان حق المرور والمجرى والمسيل خف 
المادة (؟177)- (ليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها منع المجرور 
الذي له حق مسيل في داره من السيل كالسابق) 


والحق أن تكون العبارة على الوجه الآتي: (إذا كان لأحد في دار آخر مجرور مع حق مسيل 
فليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها صاحبها منع سيله كالسابق) 
يرى أنه قد نسب حق المرور في المادتين ١75(‏ و77١)‏ للشخص كا أن حق المسيل قد 
نسب في المادة )١54(‏ للدار وقد نسب هنا حق المسيل للمجرور. فلذلك لو كان في دار أحد 
مجرور لدار أخرى وكان لذلك المنزل حق بإسالة مياه تلك الدار القذرة من ذلك المجرور فليس 
لصاحب الدار أو المشتري الدار منع الإسالة» هذا إذا كان حق المسيل بحق أي أن يكون المسيل 
المذكور قديماً أو أن تكون تلك الدار في الأصل مشتركة مع ذلك المنزل فقسمت على أن يكون 
للمنزل حق مسيل في تلك الدار. أما إذا لم يكن قدياً بل أسال المجرور مدة بإذن من صاحب 
الدار فلصاحب الدار الرجوع عن إذنه توفيقاً للمادة )١57(‏ ومنعه من الإسالة» كا أن للمشتري 
منعه ما لم يشترط صاحب الدار حين بيع الدار بقاء مسيل ذلك المنزل. أنظر المادة .)١577(‏ 
أما إذا اختلف صاحب المنزل والدار فادعى صاحب المنزل أن له حق المسيل في تلك الدار 
وادعى صاحب الدار أنه ليس له حق مسيل فينظر: فإذا كان معلوماً جريان المسيل أثناء الإختلاف 
فالقول لصاحب المنزل وإذا كان غير معلوم جريانه فإذا أثبت صاحب النزل أن المجرور له؛ أو 
أثبت أن له حق الإجراء في ذلك المجرور, أو أثبت أن حق مسيله قديم. فله الإجراء لأنه في 
الصورة الأولى يكون قد أثبت ملك الرقبة وفي الصورة الثانية والثالثة حق الإجراء بحجة شرعية ٠‏ 
أنظر شرح المادة (7784١).(مجمع‏ الأخبر في فصل وكري الأنهار العظام من بيت المال مع زيادة) . 
وقول المجلة «إذا باع الدار» ليس تعبيراً احترازياً لأنه لو باع من صاحب المنزل وصاحب 
الدار داره لشخصين مختلفين فليس لمشتري الدار منع مشتري المنزل من الإسالة (الهداية في الباب 
الخامس من كتاب الشرب) , 
لو كان المنزل والدار المذكورين مملوكين لشخص واحد وباعههما المالك لشخصين مختلفين 
فالحكم على المنوال المشروح أيضاًء وذلك لو كان حق مسيل منزل من القديم في دار أخرى وكان 
المنزل والدار المذكوران عملوكين مالك واحد فباع المالك المنزل لأحد والدار لآخر فليس لمشتري 
الدار سد المسيل القديم. أما إذا كان المسيل المذكور غير قديم فينظر: فإذا شرط المالك حين بيعه 
الدار حق مسيل ذلك المنزل من تلك الدار فليس لمشتري الدار منع المسيل» وإذا لم يشرط ذلك فله 
منعه (الندية في الباب الثاني من كتاب الشرب). 


المادة  )١777(‏ (إذا امتلاً المجرور الجاري بحق في دار آخر أو تشقق 
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إذا امتلأ المجرور الجاري بحق في دار آخر أو تشقق وحضل منه ضرر فاحش لصاحب الدار 
فيجبر صاحب المجرور على دفع هذا الضرر أي يجبر على إصلاح المجرور أنظر اللمادة )٠١(‏ 
صاحب المجرور على تعمير الخراب الذي حصل من سيل الأوساخ فى الدار . 

كذلك لو انشق الغبر الخاص المملوك لأحد الجاري في أراضى جماعة بحق وخرب أراضيهم 
: فيجبر صاحب النبر على تعمير وإصلاح التبر. أنظر المادة .)٠١(‏ ولكن لا يجبر على إصلاح 
أراضي الجماعة المذكورين التى خربها النبر. أنظر مادة (48). (الهندية والتنقيح) 

قيل في المجلة «بحق» لأنه إذا كان بغير حق فيرفع . أنظر المادة )١17731(‏ 


>23: 


الباب الرابع 


في بيان شركة الا باحة 


(ويشتمل على سبعة فصول) 
الفصل الأول 


(في بيان الأشياء المباحة والغير المباحة) 
المادة -)١755(‏ (الماء والكاذ والنار مباحة. والناس في هذه الأشياء 


الماء والكلاً الغير المحرزين والنار المشعولة من أحد في الصحراء الغير المملوكة لأحد مباحة 
يعني أنه ينتفع من الماء والكلاً بإحرازهما وتملكهما ومن النار بالتدفئة وغرس شيء على نورها وضيائها 
وبإشعال المصباح منها. وجميع الناس شركاء في هذه الأشياء الثلاثة شركة إباحة. أنظر المادة 
»)٠١55(‏ وليس الناس مشتركين فيها شركة ملك . 

والفقرة الثانية من هذه المادة هي مأخوذة من الحديث الشريف «المسلمون شركاء في ثلاثة في 
الماء والكلاً والنار» والإقتصار في هذه المادة على هذه الأشياء الثلاثة هو للتبرك لأن الناس شركاء مع 
بعضهم في غير هذه الأشياء وذلك (رابعاً) في الأشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة و 
(خامساً) في الصيد و (سادساً) في أثمار الأشجار النابتة من نفسها في الأراضي التي لا صاحب لها 
والناس في هذه الستة شركاء. أنظر المواد(757١‏ و147١‏ و )١504‏ وبما أن المخاطبين في الشريعة 
هم المسلمون فقد وجه الخطاب في الحديث الشريف إلى المسلمين وليس للاحتراز من غير المسلمين 
فلذلك فغير المسلمين في المعاملات كالمسلمين «شرح المشارق لابن الملك» . 

ليست جميع الأشياء الثلاثة المذكورة في المجلة مباحة وليس جميع الناس شركاء فيها بل أن 
قسأً منها مباح ومشترك وقسم منها غير مباح وغير مشترك. وذلك فإن المياه الغير المحرزة كمياه 
الحياض والعيون والآبار والأنار مباحة. أما المياه المحرزة في الأواني فهي غير مباحة بل ملك 
لمحرزها والحكم في الكلأ والنار هو على هذا الوجه ولذلك فقد بين فى الموادوه*؟١ ١559‏ و 
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/ا١‏ و78١4‏ المياه المباحة كما أنه قد ذكر في المادة و551١»‏ الكلا المباح وغير المباح وذكر في 
المادة »١551«‏ النار المباحة وغير المباحة. وعليه فهذه المادة مجملة وقد فصلت ووضحت في المواد 
السالفة الذكر «الخانية في كتاب الشرب». 

الشركة في الماء على نوعين, النوع الأول: الشركة في حق الشفة, النوع الثاني: الشركة في 
الشرب وكل شركة في حق الشرب هي شركة أيضاً في حق الشفة, وقد ذكر هذان النوعان من 
الشركة في المواد ١7562‏ و555١‏ و!ا5؟١‏ و1558). 

الماء ‏ المياه على أربعة أنواع. النوع الأول: مياه البحارء وحكمها قد ورد في المادة 
و27 النوع الثاني : مياه الأودية العظام كنبر سيحون المار من مدينة حلب وسيجىء تعريفها في 
الملدة ١م‏ وحكمها في المادة م 6١776‏ ولكل في نوعي هذه المياه حق الشرب وحق 
الشفةء النوع الثالث: المياه الداخلة في المقاسم. وتعريف هذه المياه وتقسيمها سيجىء في المادة 
و9١١4‏ وحكمها في المادة د554١»‏ وفي هذا النوع من المياه لكل الناس حق الشفة فيها وليس 
لهم حق الشرب. النوع الرابع: المياه المحرزة في الأوان وحكمها مذكور في المادة « »١549‏ وفيٍ 
هذا النوع من المياه ليس لأحد غير مالكها أي حق فيها . 

الكل هو على ثلاثة أنواع أيضاً. النوع الأول: وهو الأعم هو الكل النابت في الأرض 
الغير المملوكة لأحد. وحكمه مذكور في المواد ١74١(‏ و707١‏ و158١).,‏ والناس في هذا الكلاً 
شركاء باطعامه لحيواناتهم وباحتشاشه . 

النوع الثاني الكل الخاص وهو الكلأ الذي ينبت ني ملك أحد دون تسببه. وهذا الكلأ 
وإن كان مباحاً إلا أن لصاحب الملك حقاً في منع الغير من دخول ملكهء وحكمه قد ورد في المادة 
)١١610(‏ . 

النوع الثالث: وهو الكلاً الذي جمعه أحد من المواضع المباحة وكومه. أو الكلاً النابت في 
ملكه بتسببه. وحكمه قد ورد في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة (١41؟١)‏ وفي 
المادة (؟7565١)‏ (رد المحتار) . 


المادة )١770(‏ - (المياه الجارية تحت الأرض ليست بملك لأحد) 

لأنها مباحة ولكل واحد من الناس أخذ هذه المياه والإنتفاع منها . 

ويتفرع عن ذلك مسائل : 

١‏ لو حفر أحد بثراً في ملكه وأخرج ماءها ثم حفر آخر بثراً في ملكه في قرب تلك البثر 
فجذبت ماء البئر الأولى فليس لصاحب البثر الأولى منعه لأن ذلك الشخص لا يعتبر معتدياً لتصرفه 


في ملكه كما أن المياه التي تحت الأرض ليس بملك أحد (التنوير والغرر والخانية) وقد بين ذلك في 
المادة .)١781١(‏ (الدر المختار والفيضية). 


بيان الأشياء المباحة والغير المباحة 0١‏ 


سؤال - قد ذكر أن الضرر الفاحش يدفع بأي وجه كان بحكم الادة ( )١١١١‏ كما أنه قد 
ذكر في شرح الادة ( )١١44‏ أن الشيء الذي يمنع الحوائج الأصلية المقصودة من مال والذي 
يخرجه من الإنتفاع بالكلية ضرر فاحش. كا أنه قد ذكر في المادة ( )١5١7‏ أنه لو أنشأ أحد 
بالوعاً في قرب بثر جاره وأفسد ماء البثر يدفع ضررهء كما أنه قد ذكر في المادة ( )١754‏ أن لكل 
حق الإنتفاع في الأشياء المباحة بشرط عدم الإضرار بالغير. فعلى أحكام هذه المسائل فلا يجب أن 
يكون هذا ضرراً فاحشاً. وما الفرق؟ تأمل في الجواب . 

١‏ - لو حفر أحد بثراً خارج حريم بثر وجذبت البثر الثانية مياه البثر الأولى فلا يلزم شيء 
حسب المادة ( ,)١784‏ 


المادة -)١735(9‏ (الآبار التى لدت محفورة بسعي وعمل شخص 
بين الناس) 

الآبار التي ليست محفورة بسعي وعمل شخص مخصوص - أي لم يكن ذلك الشخص قد 
حفرها بنفسه بل هي من القديم لانتفاع كل وارد من مائها ‏ هي من الأشياء المباحة والمشتركة بين 
الناس(12؟ فلذلك للعامة الإنتفاع بهذه الآبار وليس لأحد الناس منع الآخر من الانتفاع. أنظر المادة 
,)1١76١50‏ 

أما البثر المنشأة بسعي وعمل شخص مخصوص أي البئر التي حفرها أحد لنفسه فهي ملك 
لحافرها ومستخرجهاء أما الياه التي في البثر فلا تكون أيضاً ملك صاحب البثر. أنظر المادة 
(١5؟1١)‏ (رد المحتار وعلي أفندي) . 

المادة  )١7701/(‏ (البحار والبحيرات الكبيرة مباحة) 


وعليه فلكل واحد من الناس أن يحفر جدولا ويجري منه ماء البحار والبحيرات لأرضه وينتفع 
بحق الشرب وحق الشفة وليس لأحد منعه من الإنتفاع بالمياه المذكورة على الوجه الذي يريده إذا لم 
بكن مضراً بالعامة. أما إذا كان مضراً بالعامة كأن تفيضض المياه وتفسد حقوق الناس فيمنع (رد 
المحتار والطحطاوي في الشرب) أنظر المادة .)١768١‏ 

والمقصود هنا من البحيرات الكبيرة البحيرات التي لم تكن ملكا ومالاً لأحد ولم تحرز سواء 
كانت كبيرة كبحيرة طبريا أو صغيرة فكلاهما مباح . 

أما البحيرات الحاصلة بصنع وإحراز أحد فليست بمباحة وذلك لو عمل إنسان بحيرة كبيرة 
)١‏ إذ أن كل بئر تنشأ من حفر الإنسان طا ولا تنشأ البثر المعروفة بدون إجراء عمليات الحفر ولذلك فمعنى البثر التي 


لم تحفر بسعي وعمل شخص مخصوص هي البثر الوقف التي حفرت للعامة. فللعامة حق الانتفاع بهاء وليس 
لأحد من الناس أن يمنع الآخر من الانتفاع . (علي أفندي في الشرب). 
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في ملكه وأسال الماء إليها وانقطع جريان الماء إليها فالمياه التي في هذه البحيرة ليست مباحة بل تكون 
ملكأ لذلك الشخص والمياه التي, في الجرة والحب(2© والبرميل والصهريج هي من هذا القبيل أيضاًء 
والمسألة المذكورة في المادة )١554(‏ (إن لكل أن ينتفع باخواة والضياء كا أن له ايها أن ينتفع 
بالبحار والبحيرات) هي فرع لهذة المادة ومثال لما. 
المادة )١778(‏ - (الأنهار العامة الغير المملوكة. وهى الأمار التى ل تدخل 

في مقاسم أي في مجاري ملك جماعة ‏ مباحة أيضاً كالنيل والفرات والطونة 
والطونجة) 

الأخبار العامة الغير المملوكة وهي الأنمار التي لم تدخل في مقاسم أي في مجحاري ملك جماعة 
ليست ملك أحد كالبحار والبحيرات بل هي مباحة فلذلك لكل ان ينتفع بها بشرط أن لا يكون 
قرا للعامة كا هو مبين في المادة )١١1554(‏ وذلك أن له فتح جدول وأن يجري منه الماء إلى 
أرضه وأن يسقي أرضه وأن ينشوع طاحوناً وأن يتخذ سانية ومشرعة (البهجة) , 

أما إذا كان ذلك مضراً بالعامة بأن تفيض الياه وتفسد حقوق الناس أو تمنع سير السفن 
فلكل الناس حق منعه. هذا في الأنبار وأما في البحر فإنه ينتفع به وان ضرَّء وبه صرح القهستاني 
وسيبحث في شرح المادتين(77١‏ و555١)‏ عن هذه المسألة. 

ولكل الناس في هذه الأنبار العامة حق الشفة سواء كان ذلك مضراً بالعامة أو غير مضر 
والأخبار العامة الغير المملوكة هي كنهر النيل الجاري في القطر المصري ونبهر الفرات الجاري في 
العراق ودجلة (ويقرأ بكسر الدال وفتحها) وشط العرب (وهو يحصل من اجتاع دجلة والفرات) 
وهر الطونة (الدانوب) الذي يقع قسم منه في بلاد رومانيا ونهر الطونجة المسمى أيضا بنهر المريج 
الذي يجري في مدينة أدرنة فهذه الأهار العظيمة ليست ملكا لأحد لأن الملك حسب المادة 
(49؟١)‏ يحصل بالإحراز ووضع اليد وإحراز هذه الأنبار ووضع اليد عليها غير ممكن فما دام أن 
هذه الأنهار لا تحرز فهي مشتركة بين الناس حسب الادة )١1574(‏ ويثبت لكل الناس حق 
الإنتفاع فيها حسب المادة )١ 15569١‏ (التنوير ورد المحتار في أوائل الشرب والزيلعي ف الشرب) 

المادة -)١5539(9‏ (الأغبار المملوكة وهى التى دخلت 5 مقاسم على الوجه 

المشروح نوعان, النوع الأول: هو الأهار التي يتفرق وينقسم ماؤها بين الشركاء 
لكن لا ينفذ جميعه في أراضنى هؤلاء بل تجري بقيته للمفازات أي البراري المباحة 
تجري فيها الشفعة, .النوع الثاني: الغهبر الخاص وهو الذي يتفرق وينقسم ماؤه 
على أراضي أشخاص معدودين والذي ينفذ ماؤه عند وصوله إلى نهاية أراضيهم 
)١‏ الحب خابية يوضع فيها الماء ومن الأمئال لك عندي حب وكرامة (المعرب) 


بيان الأشياء المباحة والغير المباحة لدان 
ولا ينفذ إلى مفازة والشفعة إغا تجري في هذا النوع فقط) 


نوعان وتعريف كل منهم| وأحكامه مبين في المادة .)١751/(‏ 

النوع الأول هو الأنهار الى يتفرق وينقسم ماؤها بين الشركاء لكن لا ينفذ حميعه في آخر 
أراضى هؤلاء بل تجري بقيته للمفازات أي البراري المباحة للعامة بأن يفتح عدة أشخاص جدولا 
بالإشتراك وتسيل الياه منه إلى مزارعهم وأن لا تنفذ تلك الياه في مزارعهم بل تجري بقيستها 
للبراري, وبما أن الأنهار التي هي من هذا القبيل عامة من وجه فتسمى بالنهر العام ولا تجري فيها 
الشفعة كا لا تجري في الأهار الغير المملوكة . 

النوع الثاني 5 الغبر الخاصض وهو الذي يتفرق وينقسم ماؤه على أراضي أشخاص معدودين 
والذي ينفد ماؤه عند وصوله إلى نهاية أراضيهم ولا ينفذ إلى مفازة» وقد أعطيت إيضاحات عن 
ذلك في شرح المادة (450) (منلا مسكين). والشفعة إنما تجري في هذا النوع فقط باعتبار أنه خليط 
في حق المبيع . أنظر شرح المادة .)٠١١8(‏ 

الخلاصة, الأنهار على قسمين: 

القسم الأول الأنهار الغير المملوكة وهي أيضاً على نوعين: إما عامة. وإما خاصة. فعلى 
هذا الحال يبلغ مجموع أقسام الأنهار ثلاثة )١(‏ الغبر الغير المملوك العام (؟) النهر المملوك العام () 
النبر المملوك الخاص ١‏ 

والفرق بين العام والخاص من الأمبار المملوكة ف حكمين: 

١‏ -لا تجري الشفعة في الأنهار المملوكة العامة ولكن تجري الشفعة في الأنبار المملوكة الخاصة 

.)١*8 ( لا يجبر الناس على كرى الأنبار المملوكة العامة كا جاء في المادة‎ ١ 


وكان جب أن تذكر هذه المادة إما 5 كتاتب الشفعة. وهو الأولى . وقد ذكرها القهستاني على 
هذا الوجه. وإما أن تذكر في الفصل الثاني من الباب الخامس من هذا الكتاب . 


وخلاصة هذه المواد الثلاث هي أن كل الناس متشاركون في حق الشفعة في أنواع المياه 
الأربعة وهي: )١(‏ البحارء )١(‏ البحيرات») (") الأخهار العامة (5) الأنهار المملوكة العام 
والخاص منها أما في حق الشرب فالعامة شركاء في حق الشرب في البحار والبحيرات والأغهار 
العامة. أما في حق الشرب في الأنهار المملوكة فالعامة غير شركاء فيها بل أن حق الشرب فيها 
محصور في أصحابها . 


المادة -)١550(‏ (الطمى الذي يأتي به النهر إلى أراضى أحد هو ملكه ولا 
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يسوغ لأحد أن يتعرض له) 

الطمى الذي يأتي به النبر أو السيل إلى أراضى أحد هو ملكه ولو كان هذا الطمى بمقدار 
ذراع أو أكثر ولا يسوغ لأحد أن يتعرض له أي ليس لأحد أخذه فإذا أخذه يضمن لأنه باجتماع 
التراب في ملكه قد أصبح ذلك التراب من أجزاء ملكه.ء وإن المادة ( )١05‏ هي نظير هذه 
الملدة . 

وقوله «الطمى» للإحتراز من الشجر لأن ما يأتي به الغهر من الشجر والأغصان لا يكون مملوكاً 
لصاحب الأرض فإذا أتى مها السيل يقلعها من الحبال المباحة فتكون بلا صاحب ولكل أحذها. 

وكذلك الصيد إذا أصبح في حالة لا يمكنه الفرار فلا يكون ملكا لصاحب الأرض وكل من 
يأخذه يملكه. أنظر المادة (: .)١7*0‏ (الخانية في الموات بزيادة) 

المادة -)١7541١(‏ (ىما أن الكلأ النابت في الأراضى التى لا صاحب لا 
مباح كذلك الكلأ النابت في ملك شخص بدون تسببه مباح أيضا. أما إذا 
تسبب ذلك الشخص في هذا الخصوص بأن أعدّ أرضه وهيأها بوجه ما لأجل 
الإنبات كسقيه أرضه أو إحاطتها بخندق من أطرافها فالنباتات الحاصلة في تلك 
الأرض تكون ماله فلا يسوغ لآخر أن يأخذ منها شيئاً فإذا أخذ شيئاً واستهلكه 
يكون ضامناً) 

كا أن الكلأ النابت في الأراضي التي لا صاحب ا كالأراضي الموات والجحبال المباحة مباح 
كذلك الكاذ النابت في ملك شخص بدون تسببه مباح أيضاً . وهذا الكل ليس ملكا لأحد فلكل 
إنسان أخذه وإذا تملكه أحد لا يسترد منه. أنظر المادة .)١7681/(‏ 

وبيع هذا الكل قبل إحرازه باطل. أنظر شرح المادة (7517). (النتيجة) 

أما إذا تسبب هذا الشخص في هذا الخصوص بأن أعدّ أرضه وهيأها بوجه ما لأجل الإنبات 
كسقيه الأرض أو إحاطتها بخندق من أطرافها أو حرثها للكلا فالنباتات الحاصلة في تلك الأرض 
أي الكلأً تكون ماله لأنه كسبه ومكتسب بالكسب (الندية) . ّْ 

كذلك لو زرع هذا الكلاً فالكلاً .لخحاصل يكون ماله سواء كان زرعه في أرضه أو في أرض 
غيره (الزيلعي في الشرب) . 

مثلاً لو زرع أحد برسيما ف أرض غيره قالنبات الخاصا ل من زرع 595 مال للزارع. أ 
المادة ( )١17568‏ 


فلا يسوغ لآخر أن باحك فيه شيعا بغير إذن. أنظر المادة (/41) فإذا أخذه واستهلكه يكون 
ضامتاً. أنظر المادة )841١(‏ وإذا كان فرعيو عيناً نتستزذة:: أنظر المادة (89) (الهندية) 


بيان الأشياء المباحة والغير المباحة غ3230ظ> 
المادة -)١1١51(‏ (الكلذ هو النبات الذي د ساق له ولا يشمل 
الكل : هو النبات الذي لا ساق له وإذا نبت ينبسط وينتشر على الأرضء» ولا يشمل تعبير 
الكل الأشجار إذ أن حكم الأشجار قد بين في المادة ( )١7544‏ فلذلك فالأشجار النابتة في ملك 
أحد من نفسها أو الحاصلة بغرس وغير معلوم غارسها هي ملك لصاحب الأرض فلا يجوز لآخر 
احتطابها بدون إذن صاحب الأرض فإذا احتطبها أحد يضمن . 
والحشيش والشوك من الأشجار يفا لأن لما ساقاً وساق الشجرة عيارة عن جذعها ويقال ش 
قطع ساق الشجرة أي جذعها والفيروزج وهو الحجر الثمين (وهو معرب من كلمة بيروزة الفارسية) 
ويسمى حجر العين والقير أي الزفت والزرنيخ كالشجر فإذا وجدت هذه الأشياء في ملك أحد فهي 
له فإذا أخذها آخر يضمنها. 
والفطر وكذلك الكمأة هما في حكم الكلأ. ولذلك فالذي يأخذ الفطر يملكه وليس لصاحب 
الأرض الذي نبت فيه استرداده من آخذه (رد المحتار في الشرب وفي البيع الفاسد) . 


المادة -)١7847*(‏ (الأشجار التى نبتت من نفسها في الجحبال المباحة أي 
الجبال التي لم تدخل في يد تملك أحد مباحة) 

كذلك الأشجار المنسوبة إلى قرية أو أهلها الواقعة في فناء القرية ولم تكن في ملك أحد 
الخاص فلا بأس من احتطابها إذا لم يكن معلوماً بأنها ملك لأحد (الخانية) . 

وسبب قوله «الأشجار النابتة من نفسهاء» يفهم من المادة ( .)١5565‏ 

المادة )١755(‏ - (الأشجار النابتة من نفسها في ملك أحد هى ملكه فليس 
لآخر أن يحتطبها بدون إذنه فإن فعل يضمن) 

الأشجار: النابتة من نفسها أو المغروسة من أحد وغير معلوم غارسها في ملك أحد هي ملكه 
وليست مشتركة بين الناس ومباحة لهم. فلذلك ليس لآخر احتطابها بدون إذنه. أنظر المادة (917) 
فإن احتطبها وكانت موجودة في يده فتسترد عيناً وإذا استهلكها يضمما (الهندية في الباب الأول من 
الشرب والخانية) . ش 

ويفهم من المادة (؟55١)‏ إن الشجر هو الذي. له ساق أي الذي إذا نبت يقوم على ساقه, 
وعليه فالحشيش والشوك الأحمر هما من نوع الشجر. ش 

وتعبين والتابقة عن 'نمشهاة لبسن. الحترازيا ولذلك فالشجر الذي“ ينيك بعرس مق اضاعيب 
الأرض هو ملك لصاحب الأرض بطريق الأول . 
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وكا تكون هذه الشجرة ملكه فالأغصان النابتة من عروقها في عرصة جاره هي ملك له أيضاً 
لأن هذه الأغصان جزء ٠‏ ملكه ويجر على قلم تلك الأغصان وتفريغ عرصة جاره (الخانية). أنة 
من بر على تفريغ عر (اخانية) 
المادة ( 409), 


المادة (44؟١)‏ - (إذا طعّم أحد شجرة فك) أن الخلف الذي هو من قلم 
التطعيم يكون ملكه كذلك ثمرته تكون له أيضاً) 


لزن لد راقة أنق) لناتاق قب لزان 6 ادا لف انار من التطعيم 
بدون إذنه فإذا أخذ يضمن. أنظر مادتي ( 46١ 4٠‏ ). ولكن لا يكون مالكاً للشجرة بمطلق 
تطعيمها إذا كانت تلك الشجرة ملكا للغير ىا يفهم ذلك من التفصيلات الآتية. وذلك أنه يوجد 
ثانية احتاللات في الشجرة المذكورة في هذه المادة: 


١‏ أن تكون تلك الشجرة ااهل خرن ذلك العيع تي ندا لقال كنا لخر 
الأصل ملكا له كما بين في شرح المادة الآنفة كم| يكون الخلف الحاصل من التطعيم ملكا له أيضاً. 


7 - أن تنبت الشجرة من نفسها في ملك ذلك الشخص الذي يملكه مستقلا ففي هذا الحال 
تكون الشجرة ملكه بحكم المادة ( 44؟١)‏ كما يكون أيضاً الخلف الحاصل من التطعيم ملكه. 

8 أن تنبت الشجرة المذكؤرة من نفسها في العرصة المملوكة المشتركة بين اثنين أو في أراض 
تملوكة بالإشتراك فيطعمها أحد الشريكين بلا إذن الآخر وني هذه الصورة تكون الشجرة المطعمة 
ملكا للشريك المطعم ولا يشاركه فيها الشريك الآخر وفي هذا الحال تقسم العرصة أو الأراضي 
المملوكة, فإذا أصابت الشجرة المطعمة الشريك المطعم فبهاء وإذا أصابت الشجرة المطعمة حصة 
الشريك الآخر فيقلع التطعيم. أنظر المادة ( .)١١117‏ (فتاوي أب السعود في الموات) 

ا ا ا ا ا ل و 
ا ا 0 عد لأرض حق بأن يقطع الشجرة من عل 
التطعيم بمعرفة المأمور المخصوص 

ه ‏ أن تكون تلك الشجرة في الخحبال المباحة يعنى لو طعم أحد شجرة نابتة في الجبال المباحة 
من نفسها فيملك تلك الشجرة بالتطعيم كما أنه يملك الخلف الحاصل من التطعيم . 

أن.تكون تنك الشجرة نابتة من نفسها في الأراغي الي يتصرف بها مستقلاً أو مشتركاً 
مع آخر بسند تمليك يعني إذا طعم أحد الشجرة النابتة من نفسها في الأرض التي يتصرف با 
مستقلاً أو مشتركاً بسند تمليك وربى تلك الشجرة فيتملكها ولا يحق لشريكه المداخلة بها . 


أن تكون تلك الشجزة واقعة في ملك الآخر الذي يملكه مستقلا سواء كانت نابتة من 


بيان الأشياء المباحة والغير المباحة لاه 


نفسها أو مغر وسة من صاحبها فإذا طعم أجنبي هذه الشجرة بدون إذن صاحبها يملك الخلف 
الحاصل من قسم التطعيم والثمرة الحاصلة مله . 

8- أن تكون تلك الشجرة نابتة في مرعى أهالي قرية فإذا جاء أحد من الخارج وطعم شجرة 
الثمر الواقعة في مرعى القرية فيملك الخلف الحاصل من التطعيم والثمر الحاصل منه (فتاوي أبي 
السعود في الموات) . 

وقد ذكزر في الخيرية قولان في تملك الشجرة المطعمة في الصورتين السابعة والثامنة: 

القول الأول لا يتملك المطعم الشجرة وتبقى تلك الشجرة ملكا لصاحبها ذلك الشخص, 
أو أهالي تلك القرية وبقاء ملك صاحب الشجرة هو الأصل إذ لا وجه لانقطاع حق ملكه منها 
بالتطعيم وهذا القول موجب للطمأنينة . ش 

القول الثاني أن يملك المطعم تلك الشجرة أي أن يملك الخلف الحاصل من التطعيم ويملك 
أيضاً الشجرة التي وصل بها التطعيم وفي هذا الحال يضمن المطعم قيمة تلك الشجرة قبل التطعيم 
غير مقطوعة كا أنه يضمن قيمة الثمر الذي كان عليها صالحاً لتناول بني الإنسان (الخيرية) وسبب 
هذا القول هو أنه قد تبدل اسم الشجرة بتطعيمها وذلك فقد كان اسمها قبل التظعيم مثلاً شجرة 
بطم فأصبح اسمها بعد التطعيم شجرة فستق. أنظر المادة ( 495) 

وفتوى شيخ الإسلام أبي السعود بأنه إذا طعم أحد الشريكين الشجرة الواقعة في الملك 
لأن الشريك المطعم أجنبي في تطعيم حصة شريكه وعليه فحسب القول الأول لا يملك الشريك 
المطعم حصة شريكه في الشجرة المطعمة. 


المادة )١157(‏ - (كل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه أحد لنفسه هو 
ملكه فلا يتعرض لما من أحد) 
كل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه أحد لنفسه كالحنطة والتبن إذا كان البذر حنطة هو 
ملكه فلا يتعرض لا من أحد ولا يؤخذ منها. أنظر المادة (/81) والفقرة الثانية من المادة )١١88(‏ 
سواء زرع البذر في ملكه أو زرعه في ملك الغير بإذن من صاحب الملك أو بطريق الإجارة 
أو الاستعارة منه أواغفيا بدون إذن (الزيلعي بزيادة) حتى أنه لو زرع أحد بذراً ف أرضه ومرت 
مدة ولم ينبت الزرع ثم باع صاحب الأرض أرضه لآخر وسلمها له فنبت البذر بعد ذلك فيكون 
النبات للبائع لأن هذا النبات هو ملك لصاحب البذر حيث أنه فرع عن البذر (الولوالجية قبيل 
كتاب الشرب) وقد ذكر في كتاب البيوع أيضاً أن الزرع المزروع في الأرض لا يدخل في المبيع . 
ويفهم من ذكر البذر بصورة مطلقة في هذه المادة أن البذر المذكور سواء كان ملكه أو كان 


الملزمة ١1‏ الشرركات 
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مغصوباً فلذلك لو غصب أحد بذر الآخر وزرعه في أرضه فحاصلات البذر تكون له وللمغفصوب 
منه أن يضمن الغاصب مثل البذر فقط. أنظر المادة ( 849). 
وتعبير «لنفسه» للاحتراز من الزرع بالوكالة والنيابة وذلك لو أمر أحد آخر أن يزرع هذا 
البذر في أرضه وزرع المأمور ذلك البذر بناء على هذا الأمر لآمره فتكون الحاصلات للآمر. 
المادة )١141/(‏ - (الصيد مباح) 


لأنه قد ورد في الآية الكريمة #أحل لكم صيد البر والبحر. وإذا حللتم فاصطادوا» 

وعليه فلكل أن يصطاد الصيد فلو اصطاد أحد صيداً في أراضي آخر أو في المفازة الغير 
المملوكة لأحد أي في الصحراء فالصيد الذي يصطاده يكون ملكه وليس لصاحب الأرض أو لمتعهد 
المفازة من بيت المال التعرض للصيد المذكور. أنظر المواد.(1947١‏ و197١‏ و٠١٠17)‏ ومع ذلك 

ولكن أباحة الصيد مقيدة ومشروطة بثلاثة شروط: - 

١‏ أن لا يكون مضراً بالغير. فإذا كان الصيد يوجب حصول محذور كنفور الحيوانات 
وخوف واضطراب الإنسان فيمنع الصيد. أنظر المادة ( )١9‏ وشرحها. 

؟ ‏ أن لا يكون الصيد للتلهي فإذا كان الصيد للتلهي فهو غير مباح . 

ا ل ل ل 

فاخا (عبد الحليم في أوائل كتاب الصيد) . 


الفصل الثاني 
(في بيان كيفية استملاك الأشياء المباحة) 

المادة )١75/(‏ - (أسباب التملك ثلاثة: الأول. الناقل للملك من مالك 
إلى مالك آخر كالبيع والهبة. الثاني: أن يخلف أحد آخر كارت الثالث: - 
إحراز شيء مباح لا مالك له وهذا إما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على ذلك 
الشيء وما عض رلك هين ابوه ترف اناد شمع لكلل وفيت باه 
لأجل الصيد) 

أسباب التملك ثلاثة : 

الأول - الناقل للملك من مالك إلى مالك آخر كالبيع والحبة والهدية والتصدق والتسليم 
مقابل بدل أو بلا بدل. وقد ذكر في شرح المادة (849) أن تغيير االغاصب للمال المغخصوب بصورة 
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يتغير فيها اسمه هو سبب للتملك أيضاً وعليه فهذا السبب أيضاً معدود من أسباب التملك من 
النوع الأول وبه يملك الغاصب المغصوب وإن يكن أن الغصب فعل ممنوع ويجب أن لا يترتب عليه 
ملك للغاصب حسب اجتهاد الإمام الشافعي رضي الله عنه ولكن ليس ممنوع أن يكون المحذور 
لغيره سبباً لحكم شرعي ألا يرى أن الصلاة في الأرض المغصوبة جائزة ويحصل الثواب الجزيل 
للمصلي ف) ظنك بالملك (فتح المعين في الغصب). 

الثاني أن يخلف أحد آخر كالإرث يعني أن يملك الوارث المال الموروث بطريق الخلف عن 
مورثه. ويتفرع عن قاعدة ملكية المال الموروث بطريق الخلفية مسألتان قد ذكرتا في شرح المادة 
.)١١159(‏ 

الثالث ‏ إحراز شيء مباح لا مالك له والإستيلاء عليه وتدعى هذه الملكية أصالة أي بمعنى 
ذي أصالة. وهذا السبب الثالث مثبت للملك من أصله (الدر المختار في أوائل الصيد) يعني أن 
صفة الملكية لذلك المال قد أتت بالاستيلاء . 


وقد اعتير بعض الفقهاء أن إحياء الموات سبب رابع للملك والحال أن هذا السبب داخل في 
السبب الغالت ولا حاحة لعده سنا فنا انعا (رد الحتار) . 


وهذا الإستيلاء والأخذ إما ان يكون حقيقياً أو يكون بوضع اليد حقيقة على ذلك الشيء 
كأخذ الماء بإناء من النبر وكصيد الصيد وكقطع الخشب من الجبال وكجمع الكلا المباح وتجريزه 
وإما أن يكون هذا الأخذ والاستيلاء حكمياً وذلك بتهيئة سبب الأخذ والاستيلاء كوضع إناء لجمع 
ماء المطر ونصب شبكة لأجل الصيد سواء كان هذا السبب موضوعاً عرفاً وعادة للأاخذ والاستيلاء 
)١١(‏ كنصب الشبكة المستعملة عرفا وعادة للصيد أو كان غير موضوع عرفاً وعادة للأخذ 
والإستيلاء. (؟7) كنصب خيمة للصيد الغير المعتاد عرفاً وعادة للصيد أي أنه في هاتين الصورتين 
إذا كان القصد والنية من نصبها ووضعها الصيد فيملك الصيد من هيأ سببه وإذا لم تكن تبيئة 
السبب بقصد الصيد كا أنها ليست بقصد تجفيف الشبكة ففي الصورة الأولى التي أشر عليها برقم 
واحد يعني في الصيد الذي يصطاد بتهيئة سببه يملك المسبب الصيد لأن الشبكة لا تنصب إلا 
للصيد حتى أنه إذا نصبت الشبكة بقصد تجفيفها فاصطادت فلا يملك ناصبها الصيد, لأنه لا يضير 
حتى أنه إذا نصبت الشبكة بقصد تجفيفها فاصطادت فلا يملك ناصبها الصيدء لأنه لا يصير آخذاً 
له بالشبكة ولكن في الصورة الثانية التي أشر عليها برقم اثنين إذا اصطيد صيد فلا يملك الناصب 
الصيد. أنظر شرح المادة .)١707(‏ (رد المحتار والحموى) . 

مثال ثان لتهيئة أسباب الصيد: لو دخل الصيد في دار أحد ورأى صاحب الدار الصيد 
فأقفل الباب وأصبح الصيد في حالة يمكن صيده بدون شبكة أو سهم فيملك صاحب الدار الضيد 
وإذا أقفل الباب بدون أن يرى الصيد ويعلم به فلا يملكه (رد المحتار) . 

قيل في المجلة «لا مالك له؛ لأن إلاستيلاء على شيء له مالك كالاستيلاء على حطب جمعه 
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أحد من مغارة وكومه لا جعله مالكاً له بل يكون غاصباً (رد المحتار) . 
كا أن المال الذي يجده المقلش2057 بلا تعريف لا يجعل له (الدر المختار في أوائل الصيد) 


الملدة -)١7849(‏ (كل من يحرز شيئاً مباحاً يملكه مستقلا. مثلاً لو أخذ 

أحد من نهر ماء بوعاء كالحرة والبرميل فبإحرازه وحفظه ف ذلك الوعاء صار 
ملكه فليس لغيره صلاحية الونتفاع به وإذا أخحذه آخر بدون إذنه واستهلكه 
يكون ضامنا) 

كل من يملك شيئاً مباحاً يملكه مستقلا . 

إن هذه المادة متفرعة عن السبب الثالث من الادة الآنفة . 

الإحراز يطلق على جعل الشيء في موضع حصين . 

ويفهم من تعبير الإحراز وعدم استعمال تعبير الأخذ أنه لو ملأ أحد دلوه من البثر ولم يبعد 
ثمة الدلو عن باب البثر فلا يملك الماء الذي فيه . 

كذلك لو ملأ شخص طاس الحمام من حوضه فالماء الذي في الطاس يبقى في ملك الحمامي 
إلا أن ذلك الشخص يكون أحق من غيره بالماء الذي في الطاس (رد المحتار) ولكن في هذا الحال 
لو أخذ الحمامي ذلك الماء فليس لأحد معارضته أما إذا أخذه مغتسل آخر فللمغتسل الذي ملآ 
الطاس معارضة المغتسل الآخذ. 

مثلا لو أخذ أحد من نهر أو بثر أو منبع ماء بوعاء كالجرة والبرميل فبإحرازه وحفظه في ذلك 
الوعاء صار ملكه لأنه قد ملكه بالإحراز (الطوري) فلذلك له أن يتملك ذلك الماء بأنواع التملكات 
كأن يبيعه لآخر أو أن بهبه أو أن يوصي به “كرا آنه إذاامات ركون موروثا لورتته والخانية»» كا أن 
المياه التي توضع في الاستانة في البراميل والقوارير وتباع من قبل أصحابها كمياه (قره قولاق 
وكوزتبه وشملجه وقايش طاغى وعلم طاغى) هي ملك لأصحابها وليست مباحة . 

لو أمر أحد ولده الصبى أن يحضر ماء من الوادي أو الحوض فأحضر الماء قيملك الصبى الماء 
. إلا أن المروى عن الامام محمد أن لوالد الصبي سواء كان غنياً أو فقيراً أن يصرف ويستهلك ذلك 
الماء بناء عل العرف والعادة (رد المحتار) 1 

فليس لغيره صلاحية الانتفاع به بلا إذن أي أنه ليس له حق الشفة. أنظر مادة (917) حتى / 
أنه [13 اذه آخر يدوت إذنه واستهلكه: يكون هامنا فلذلك لو أراق أحد الماء الذي ني جرة آخر 


)١‏ المقلش هو الذي يتحرى مالا في الزبالة والقيامة ويظن أن هذا اللفظ غير عربي (المؤلف) 
(؟) ويظن أن هذا اللفظ هو مقشقش وهو اسم لمن يجمع القش من الزبالة فيكون هذا اللفظ عربياً (المعرب) 
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فيؤمر بإملائها لأن الماء من المثليات2'7 (أبو السعود ورد المحتار) 


ل ل ا 
الماء والكلأ والنار» يورث الشبهة في شركة مثل فده اماه أنغنا والحدود تدرأ بالشبهات (الطوري) 


الملدة -)١700(‏ (يقتضى أن يكون الاحراز مقروناً بالقصد. فلذلك لو 
وضع أحد اناء في حل بقصد جمع مياه المطر فيه فيكون ماء المطر المتجمع في ذلك 
الإناء ملكه. كذلك الماء المتجمع في الحوض أو الصهريج المنشأين لأجل جمع 
الماء فيههما ملك لصاحبههما. أما مياه المطر التى تجمعت في اناء وضعه أحد بغير 
قصد فلا تكون ملكاً له ويسوغ لشخص غيره أن يأخذها ويتملكها. أنظر المادة 
الثانية) 


يقتضي أن يكون الاحراز مقروناً بالقصد حتى يحصل الاحراز فاذا كان غير مقرون بالقصد 
فلا يحصل الاحراز . 

فلذلك لو وضع أحد وعاء في محل بقصد جمع مياه المطر فيه فيكون ماء المطر المتجمع في ذلك 
الإناء ملكه. كذلك الماء المتجمع في الحوض أو الصهريج المنشأين لأجل جمع الماء فيهما ملك 
لصاحبها فلذلك لو نزل ماء مطر سقف جاره الك الفستهريج قلين للجار لالبو بخار كه في 
الماء المتجمع فٍ الصهريج (علي أفندي) . 

أما مياه المطر التي تجمعت في إناء وضعه بدون قصد أي بغير قصد جمع ماء المطر فيه فلا تكون 

ملكا له بل تكون مباحة ويسوغ لشخص غيره أن يأخذها ويتملكها. 


كذلك لو جمع أحد الكلأ الذي في طرف نبره بقصد تطهير الغبر وتسهيل جريان المياه فيه 
ووضعه في طرف الغبر فلكل أخذه واستملاكه لأن مع الكلأ لم يكن بقصد احرازه بل كان بقصد 
تطهير النبر (رد المحتار) . أنظر المادة الثانية , 

ان المادة )15١*9(‏ هي فرع لمذه المادة ومثال لها . 


)١(‏ أرى أن المياه التي ذكرها الشارج في مثاله كاء قره قولاق الخ. أو المياه المعدنية ليست من المثليات إذ'لا تمائلها 
المياه الأخرى كمياه ترقوس مثلا لوجود تفاوت يعتد به بين قيمة كل نوع من أنواع هذه المياه. والمعقول أن يعد 
كل نوع من المياه مثلياً للمياه التي من نوعها فقط. وتعريف المثليات الوارد في المادة )١56(‏ المتضمنة أن المثل ما 
يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به يؤيد ما ذكرنا (المعرب) 
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المادة (١01؟١)‏ - (يشترط في احراز الماء انقطاع جريه. وعليه فالمياه التي في 

كهذا بدون اباحة صاحبه واستهلكه لا يلزمه ضان . وكذلك الماء المتتابع الورود 
أي ماء الحوض الذي بقدر ما يخرج منه ماء من جهة يدخل اليه ماء بمقدار ذلك 
من جهة أخرى غير محرز) 

يشترط في إحراز الماء انقطاع جريهة وعليه فالمياه الي ف البئر الي نبع منها الماء ل" تحرز فلو 
أخذ شخص من الاء النابع والمتجمع في بئر كهذه بدون اباحة صاحبها أو إذنه ورخصته واستهلكه 
لا يلزمه ضيان كا أنه ليس له استرداده إذا كان الماء موجوداً بل أن لكل شرب الماء من مثل هذه 
البئر وسقي حيواناته ولو شرب جميع الماء أنظر المادة ( )١١5‏ لأن الآبار والحخياض والأخبار لم 
توضع للإحراز ولأن المباح لا يملك إلا بالاحرازء وبما أن المسافر لا يمكنه أخذ ما يكفيه من الماء 
للوصول إلى المحل المقصود فهو مضطر أن يأخذ الماء من الآبار التي تقع في طريقه لنفسه ورفقائه 
وحيواناته فإذا منع من ذلك فيحصل منه ضرر عظيم وهذا ممنوع شرعا (الطوري). 

حتى أنه لو أفرغ أحد جميع مياه البئر فلا يلزمه ضمان لأن صاحب البثر غير مالك للماء الذي 
في البئر بل هو مالك للبئر فقط. أنظر شرح المادة ( )١775‏ 

كذلك الماء الموجود في نهر خاص بأحد غير محرز فلو أخذ أحد ماء النهر بلا إذن كأن سقى 
أرضه منه فلا ضمان عليه وعليه الفتوى (الطوري). 

وكذلك الماء المتتابع الورود أي ماء الحوض الذي بقدر ما مخرج منه ماء من جهة يدخل إليه 
ماء بمقدار ذلك من جهة أخرى غير محرز فلذلك لو أخذ أحد من هذا الحوض ماء بجرة أو إناء 
يملكه وليس لصاحب الحوض استرداده . 


المادة -)١١5655(‏ (نمحرر الكلذ النايبت من نفسه بجمعه وبحخصذه ونجريزه) 


ويملكه محرزه مستقلاً بموجب المادة )١149(‏ ولذلك فالكلاً الذي يحصد ويجرز على هذا الوجه ليس 
لأحد أخذه والانتفاع به. أنظر مادة (/9417). فإذا أخذه واستهلكه يلزمه الضمان أنظر مادة .)841١(‏ 
(رد المحتار والهندية) أما إذا حصد ولم يجرز فلا يعد محرزاً ولا يكون ملكا لحاصده. 
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المادة )١76589(‏ - (لكل شخص أي كان أن يحتطب الأشجار النابتة من 
نفسها في الجبال المباحة وبمطلق الاحتطاب يعني بجمعها يصير مالكاً ولا يشترط 
الربط) 


بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة ركف 


لكل شخص أياً كان أن يحتطب الأشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة لأن هذه 
الأشجار مباحة ولكل الانتفاع بالأشياء المباحة | جاء في المادة الآتية . 

وقول المجلة «النابتة من نفسها» للإحتراز من أنباتها وذلك لو غرس أحد شتل شجر في محل 
مخصوص من الجحبال المباحة ورباه وأنتجه أو طعم الشجرة النابتة من نفسها في الجبال المباحة ى] هو 
مذكور في شرح المادة ( 44؟1١)‏ فيصبح مالكاً لذلك الشجر. أنظر المادة .)١510((‏ 

وبمطلق احتطاب الشجر النابت من نفسه في الجبال المباحة أي إذا جمعه. ويفسر بذلك 
الإحتطاب. إذ يقال احتطبت إذا جمعت الحطب. فيكون قد أحرزه ويصبح مالكاً له بموجب المادة 
,)١559(‏ 

وقوله «بمطلق الإحتطاب» أي لا يشترط بعد الجمع ربطه. فلذلك لو جمع أحد حطباً في 
الجبال المماحة وتركه هناك فجاء آخر وأخذه فللمحتطب استرداده من آخذه ا هو مذكور ف المادة > 
.)١518(‏ 


الفصل الثالث 
(في بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة) 

المادة )١١5+(‏ (نجور لكل أحد الانتفاع بالمباح » لكنه مشروط بعدم 
يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباح . 
ويتفرع على ذلك مسائل وهي: - 
المسألة الأولى ‏ لكل أحد احتطاب الأشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة بموجب المادة 
الآنية . :ْ 

المسألة الثانية - ليس لأحد أن يمنع آخر من أخذ وإحراز الأشياء المباحة ى) ورد في المادة 
(هه؟١1).‏ 

المسألة الثالئة ‏ لكل أحد أن يطعم حيواناته الكلأ النابت من نفسه في الأراضي الي لا 
صاحب لها وأن يأخذ ويحرز منه بقدر ما يريد ى) ورد في المادة ( .)١585‏ 

المسألة الرابعة ‏ لكل أن يأخذ النبات النابت في ملك الآخر من نفسه أي بدون تسبب 
صاحب الملك ما لم يمنع صاحب الملك الدخول إلى ملكه ففي تلك الحال ليس لأحد الدخول إلى 
الملك المذكور. أنظر المادة « /1ه6١١»‏ 


33> درر الحكام ظ 





المسألة الخامسة ‏ لكل أحد اقتطاف ثمر الأشجار التى لا صاحب للا النابتة في الحبال المباحة 
وفي الأودية التي لا صاحب لما ا جاء ف المادة « 69؟7١).‏ 

المسألة السادسة ‏ لكل أحد أن يستأجر من يريده لجمع الحطب من الحبال المباحة ولصيد 
الصيد ويكون ما نجمعه الأجير من الحطب وما يصطاده من الصيد للمستأجر حسب المادق. 
الفا 00 

المسألة السابعة ‏ إذا أوقد أحد النار في الصحراء الغير المملوكة لأحد فلكل أحد الإنتفاع بها 
أي أن يستدؤء عليها ويخيط على ضرئها شيئاً ويقرأ الكتاب عليه ويشعل المصباح وليس لصاحب 
النار منعه من ذلك كما جاء في المادة «515؟١».‏ 

المسألة الثامنة ‏ لكل أحد أن يصطاد الصيد . 

المسألة التاسعة ‏ لكل أحد الإستفادة من البحار والأنهار العامة بحق السقي والشفة . 

المسألة العاشرة ‏ من أحرز شيئاً مباحاً يملكه مستقلاً كا جاء في المادة و 49؟١».‏ 

لكن جواز الانتفاع بالمباح مشروط بعدم الإضرار بالعامة فإذا كان هذا الانتفاع موجباً لمضرة 
الناس فهو غير جائز. أنظر المادة و »1١8‏ 

فلذلك إذا أجرى ماء من طرف السلطان لقرية لأجل الشفة وأراد بعض أهل القرية إسقاء 
بساتينهم من ذلك الماء ينظر: فإذا كان ذلك مضراً بأهل القرية فهو غير جائز وإذا كان غير مضر 
فجائز «الطندية». 

وكذلك لكل الانتفاع بالأمار الغير المملوكة كا ذكر في المادة ه »١556‏ إلا أنه مشروط 
يعدم الوضرار بالآخرين فإذا أفاض أحد الماء وأضر بالناس أو انقطعت مياه النبر كلياً أو منع سير 

كذلك لكل حق الدخول إلى النبر الواقع في ملك أحد وأخذ الماء منه ولكن بشرط السلامة 
أي بشرط عدم إحداث ضرر كإتلاف طرف الحوض أو باب البثر أو طرف الغهر. أنظر المادقت 
.2)1١ 55482‏ 

كذلك الصيد جائز ومباح إذا كان غير مضر بالناس. أما إذا كان موجباً لحصول شيء ممنوع 
كنفور الحيوانات وخوف واضطراب الونسان فالصيد الذي يوجب ذلك ممنوع . 

مستثنى - قد ذكر القهستاني أنه لا يشترط في الانتفاع من البحار عدم الإضرار بالآخرين وأنه 
لكل الانتفاع بها ولو أضر بالآخرين. وسنبحث في شرح المادة و 4١774‏ في هذه المسألة . 


المادة -)١70560(‏ (ليس لأحد منع آخر من أخذ وإحراز الشيء المباح) . 


بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة و" 

لأن لكل أحد الانتفاع بالمباح كما جاء في المادة الآنفة . 

ويتفرع عن ذلك مسائل وهي : 

المسألة الأولى ‏ إذا أراد أحد سقي مزرعته من نهر عام كالفرات فليس لآخر منعه . 

المسألة الثانية - لكل أحد احتطاب الأشجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة وليس لأحد 
منع الآخر من ذلك20. 

المسألة الثالثة ‏ لكل أخذ وإحراز الكلأ النابت من نفسه في الأراضي التي لا صاحب ها ى]| 
جاء في المادة الآتية وليس لأحد منع الآخر من ذلك . 

المسألة الرابعة ‏ لكل أحد صيد الصيد وأخذه واحرازه وليس لأحد منع الآخر من ذلك ٠.‏ 

المسألة الخامسة ‏ إذا أراد أحد أخذ وإحراز الكلاً النابت من نفسه في ملك أحد فليس 
لصاحب الملك منعه من الأخذ والإحراز (الندية) إلا أن له منع الدخول إلى ملكه ك) جاء في المادة 
,)١161(‏ 


المسألة السادسة ‏ إذا وجد حوض في ملك أحد يتتابع ورود الماء إليه فليس لصاحب الحوض 
منع من يريد الشرب من الشرب إلا أن له منعه من الدخول إلى ملكه . 

المادة  )١75(‏ (لكل أحد أن يطعم حيوانه الكلأ النابت في المحال التي 
لا صاحب لا ويأخذ ويحرز منه قدر ما يريد) 

لكل أحد أن يطعم حيوانه الكلذ النابت 5 المحال التي لا صاحب لما كالجبال والأراضي 

وتعبير «التي لا صاحب لاء للاحتراز من ذات الصاحب وحكمها سيذكر في المادة الآتية . 

وتعبير «النابت من نفسه» للاحتراز من النابت بتسبب أحد أي بزراعة أحد أو سقيه أو حفر 
خندق بأطرافه. أنظر المادة ( 55؟7١)‏ 

المادة (/1ه7١) ‏ (الكلاً النابت من نفسه في ملك أحد أي بدون تسببه 
وإن يكن مباحاً إلا أن لصاحبه منع الغير من الدخول إلى ملكه) 

الكل النابت من نفسه في ملك أحد أي بدون تسببه وإن يكن مباحاً كا ذكر في المادة 
)١141(‏ فلكل أحد حق أخذه واستملاكه ىا جاء في المادة ( )١154‏ إلا أن لصاحب الملك منع 


)١(‏ قد قيدت نظامات الأحراش هذا الحق وحددته (المؤلف) 


ارا درر الحكام 
الغير من الدخول إلى ملكه. أنظر مادة «45» أي أنه ليس لصاحب الملك منع أخذ واستملاك 
الكلأ النابت من نفسه ولكن له منع الغير من الدخول إلى ملكه. 

ويتفرع عن عدم منعه من الإستملاك المسألة الآتية: وهي إذا احتاج أحد إلى الكلأ ولم يجده 
في محل آخر أي في أرض مباحة قريبة من تلك الأرض فصاحب الأرض مجبور أما بالإذن لطالب 
الكلأ أن يدخحل إلى أرضه ومجمع الكاذ ويأخذه أو أن يجمع بنفسه الكلذ وبخرجه خارج ملكه 
«التنوير والخانية» والحكم 5 الماء أيضا عى المنوال المشروح كا ذكر ق المادة 552 41١‏ . 


المادة -)١5654(‏ (إذا أخذ أحد الحطب الذي احتطبه آخر من الحبال 

المباحة وتركه فيها فللمحتطب استرداده) 

إذا أخذ أحد بلا إذن الحطب الذي احتطبه آخر من الحبال المباحة وتركه فيها ليأخذه بعد 
ذلك فيكون عاضا فإذا عاق الحظب ترخودا عينا هوه الخطي وإذا كان تولك قتصمنبدله 
لأن الحطب أصبح ملكا لمحتطبه يموجب المادة « .)١١67‏ أنظر المادة 45» 

وحكم هذه المادة غير مقتصر على الحطب ويجري في كل مباح محرز . 

وذلك لو جمع أحد الكلأ النابت في أرضه وجرزه ثم تركه ليأخذ بعد ذلك فجاء آخر وأخذه 
فلجامع الكلأ استرداده من آخذه . 

كذلك لو أخذ أحد الماء الذي اغترفه آخر من النهر بجرته وتركه ليأخذه فيا بعد أي أفرغه 
من تلك الحرة ف جرته أو أراقه يضمن . 

إذا أخذ أحد الكل الذي جمرعه آخر من الجبال المباحة وجرزه وتركه فلجامع الكلأ استرداده 
من الخذة, 

قيل في الشرح «تركه على أن يأخذه بعد ذلك» فعليه لو ترك محتطب الحطب قائلا: ليأخذه 
من نجده فلمن سمع هذا الكلام أخذ ذلك الخحطب وتملكه. 


المادة )١759(‏ - (لأي أحد كان أن يقطف فاكهة الأشجار التي في الجبال 


(الهندية والخانية) . 
ومثل حكم هذه المادة يجري في كافة المباحات أيضاً إذ أنه لكل أحد الاحتطاب والاحتشاش 
وأنخذ المياه من الأنبار العامة. 


بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة لا 





الملدة -)١770(‏ (إذا استأجر أحد. آخر لجمع الحطب من البراري أو 
إمساك الصيد فم! يجمعه الأجير من الحطب أوما يمسكه من الصيد هو للمستأجر) 


إذا استأجر أحد آخر بتعيين المدة وتسمية البدل لجمع الحطب أو الكلأ من البراري أي من 
الحبال المباحة أو إمساك الصيد فا يجمعه الأخير من الحطب أو الكلاً أو ما يمسكه من الصيد فهو 
للمستأجر. أنظر المادة ( 0717) وشرحها. 

وتعبير «مستأجر» للاحتراز من التوكيل لأن الوكالة لا تصح في المباحات إذ يقتضي في الوكالة 
أن يثبت للوكيل بالوكالة حق لم يكن حائزه الوكيل قبل ذلك حتى تصح الوكالة وحق إحراز المباح 
هو حق للوكيل قبل التوكيل . 

فلذلك لو وكل أحد آخر بالإحتطاب من البراري أو بجمع الكلأ فالوكالة باطلة وما يجمعه 
الوكيل من الحطب والكلأ فهو له ولا يكون للموكل. وقد وضح ذلك في شرح المادة ( )١569‏ 
أنظر شرح المادة ( *1703). ١‏ 

إلا أنه لو استحصل أحد إذناً بإحياء قطعة معينة من الأراضي الموات فوكل آخر بإحيائها جاز 
والقطعة المحياة تكون للموكل (رد المحتار) ؛ 

لمادة -)١531(‏ (إذا أوقد أحد ناراً في ملكه فله أن يمنع الآخرين من 

الدخول إلى ملكه والإنتفاع بها أما إذا أوقد أحد ناراً في صحراء ليست بملك 
أحد فلسائر الناس أن ينتفعوا بها وذلك بالتدفئة وخياطة شيء على نورها وإشعال 
جمراً بدون إذن صاحبها) 


إذا أوقد أحد ناراً في ملكه فله أن يمنع الآخرين من الدخول إلى ملكه والانتفاع بها أنظر 
المادة (95) وشرح المادة ( ١/ا١١).‏ 

ويفهم من الفقرة الآتية أن الشىء الذي منع هنا هو الدخول إلى الملك وليس الانتفاع 
فلذلك فهذه المادة هي نظير المادة ( )١١61/‏ 

قد ذكر في شرح المادتين ١751/(‏ و178١)‏ أن على أصحاب الكل والماء أن يخرجاهما من 
ملكهم للمحتاجين إليهها أو أن يأذنوا المحتاجين بالدخول إلى ملكهم ولكن ليسوا مجبرين بإخراج 
النار ىا هو الخال في الماء والكلأ. يعني إذا لم توجد نار في قرب أحد فليس لصاحب الملك أن 
ثابتة في عين الجمرة والحطب بل أن الشركة ثابتة في جوهر الحر فلذلك لا يجوز أخذ الجمرة من النار 





بدون إذن من صاحبها ما لم تكن الجمرة المأخوذة غير ذات قيمة ففي تلك الحال لا يمنع من أخذها 
عادة لأن من يريد المنع يكون متعنتاً (رد المحتار) . 

أما إذا أوقد أحد نارأً في صحراء ليست بملك أحد فلسائر الناس أن ينتفع بها والانتفاع هنا 
ليتق بصورة أخذ النار أو الفحم أو الحطب مع أن الانتفاع بالماء والكلاأ هو بصورة أخذها ولبيان 
ذلك قد وضح الانتفاع على الوجه الآتي: وذلك بالتدفئة عليها والاستفادة من حرارتها بتجفيف 
ثيابه وأن يخيط شيئاً على نورها وأن يستفيد من نورها بقراءة كتاب وأن يشعل القنديل منها وليس 
لصاحب النار أن يمنع من الإنتفاع بالنار على هذا الوجه. ومعنى الشركة في النار هو هذا ىا بين في 
الملدة .)١75(‏ 

ولكن ليس لأحد أن يأخذ منها حطباً أو جمراً بدون إذن صاحبها لأن ما يؤخذ هوإما فحم أو 
حطب وصاحبهها قد ملكههما بالإحراز. أنظر المادة )١761(‏ مالم يكن الشيء المأخوذ غير ذي قيمة 
بأن تكون الجمرة مثلاً صغيرة وحقيرة فإذا أطفئت لا تكون فحمة بل تكون رماداً (الخانية) وله أخذ 
ذلك بلا استئذان والمانع لأخذ ذلك يكون متعنتاً. 


الفصل الرابع 
(في بيان حق الشرب والشفة) 
المادة )١17757(‏ - (الشرب هو نوبة الانتفاع لسقي الزرع والحيوان) 

الشيب بكسر الشين لغة الحصة من الماء الراكد أو الجاري للحيوان أو الجاعة. أما معناه 
الشرعي فهو نوبة الانتفاع أي وقت وزمان لسقي الزرع والحيوان (الفيضية والدر المختار) . 

وركن الشرب عبارة عن الماء لأن الماء قائم به وحكم الشرب الإرواء لأن حكم الثشيىء هو 
النيء الذي يعمل بذلك الشكل والماء للارواء 0 

وركن حل الشرب أن يكون من يريد الانتفاع بالشرب من أصحاب حق الشرب (اهندية في 
الباب الثاني من الشرب) . 


المادة )١7779(‏ - (إحق الشفة هو حق شرب الاء) 


أي حق شرب الماء لبني الإنسان وللحيوانات فلذلك فحق الشفة أخص من الشرب وسببه 
أن الشفة مخحصوص بالحيوان والشرب عام يشمل الحيوان والزرع. وإن يكن أنه يتبادر إلى الذهن 
أن حق الشفة هو حق شرب الاء لدفع العطش فقط إلا أن المقصود هنا هو استعمال الماء لدفع 
عطش بني الإنسان ولطبخ الطعام وللوضوء والاغتسال وغسل الثيْاب ولدفع عطش الحيوانات (رد 
المحتار) : 


بيان حق الشرب والشفة 353”> 


المادة (74؟١)-‏ (كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء فله أيضاً أن ينتفع 
بالبحار والبحيرات الكبيرة) 


كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء وى] لا يحق لأحد منع آخر من الانتفاع بذلك فله أيضاً أن 
ينتفع بالبحار والبحيرات الكبيرة بأن يشرب منه| ويفتح جدولاً ويسقي بستانه منها أو حيواناته أو أن 
يسيل الماء الى داره ومنزله ولا يمنع أحد من الانتفاع من ذلك كا يريدء وقد ذكر في المادة الآتية أن 
الانتفاع بالأهار الغير المملوكة مشروط بعدم حصول المضرة للغير ولم يشترط هذا الشرط هنا: وقد 
ذكر بعض الفقهاء والزيلعي والعيني أن الانتفاع بالبحار مشروط أيضاً بعدم حصول الضرر للغيرء 
أما القهستاني فقد ذكر أنه لا يمنع أحد من الانتفاع بالبحار ولو كان ذلك مضراً بالغير: أنظر شرح 
مادة .)١568(‏ 


المادة -)١1775(‏ (لكل أحد أن يسقي أراضيه من الأنهر الغير المملوكة. 
وله أن يشق 00 ومجرى لسقي أراضيه ولإنشاء طاحون لكن يشترط عدم 
المضرة بالآخرين فلذلك إذا أفاض الماء وأضر بالخلق أو انقطعت مياه الغهر 
بالكلية أو انعدم سير الفلك فيمنع) 


لكل أحد حق الشرب وحق الشفة في الأخهر الغير المملوكة أي له سقفي أراضيه. وذلك لو 
أحي أحد مواتاً قرب النهر المذكور فله شق جدول وإسالة ماء النهر المذكور إلى أرضه التى أحياها 
(شرح المجمع في الشرب) هذا إذا كان المكان الذي فتح الحدول من ملكا له ولكل أيضاً أن يشرب 
الماء من الغهر المذكور وأن يتوضاً منه وأن يغسل ثيابه وأن يشق جدولاً ومجرى في ملكه أو الأراضى 
الموات يجدداً أو تزييداً لسقي أراضيه وإنشاء طاحون كأن يكون للجدول ثلاثة منافذ فيزيدها ل 
له أربعة أو خمسة منافذ (الحندية في الباب الثاني من الشرب). 


كذلك لو كان مر كبير غير تملوك في قرب كرم أحد فأراد صاحب الكرم إنشاء سانية على 
الغبر لسقي كرمه وم يكن ني ذلك ضرر بالآخرين فليس لأصحاب الكروم والسواني الواقعة تحت 
كرمه منعه من ذلك بداعي عدم رضائهم . 

كذلك لو شق أصحاب قرية بإذن من صاحب الأرض جدولاً في أراضيهم الجارية في 
تصرفهم وأحدثوا في أراضيهم مزارع أوز وأرادوا إسالة الماء إليها من النهر الغير المملوك ولم يكن في 
ذلك ضرر على أهالي القرية الأخرى الواقعة في أعلى القرية المذكورة فليس لأهل القرية الأخرى 
منع أهل القرية المذكورة من إسالة الماء إلى مزارعهم بداعي عدم وجود مزارع لأهل تلك القرية 
قديما (البهجة) لأن مياه مثل هذه الأنهار الكبيرة الغير الداخلة في المقاسم مباحة (اندية في الباب 
الثالث من الشرب) ولكن ليس له أن يفتح جدولاً في ملك الغير أنظر المادة (83). 


01 درر الحكام 





ولكن يشترط عدم المضرة بالآخرين لأن الانتفاع بالمباج إنما يجوز في حالة عدم المضرة بأي 
أحد. أنظر المادة « »١554‏ فلذلك إذا أفاض الماء وأضر بالخلق أو انقطعت مياه النبر الأعظم 
بالكلية أو تعذر سير الفلك فيمنع من الانتفاع على هذا الوجه يعني إذا أضر بالعامة فلكل حق منعه 
لأن الأنهار الغير المملوكة هي حق للعامة ولكل أحد من العامة حق دفع الضرر (الهندية) أنظر المادة 
و059). 

كذلك إذا أضر بشخص واحد فلذلك الشخص حل المنع» وذلك لو أحدث أحد طاحوناً 
وحفر جدولا في ملكه في أعلى مزرعة آخر لجحلب الماء إليها وعند إجراء الماء للجدول فاضت الياه 
لضيق الجدول واستولت على مزرعة آخر وأضرت بها فلصاحب المزرعة دفع ضرره «علي أفندي 
قبيل الحيطان» وليس لوال أو قاض أن يأذن بأخذ المياه من النبر إذا كان أخذ الماء منه شيا 
بالعامة» أنظر المادة «08» (الخانية في فصل في الأنهار) . 

وإن يكن أن منع أحد من الانتفاع بالغبر العام بسبب ضرر ذلك بالعامة هو ضرر للشخص 
الممنوع إلا أن السماح له بالانتفاع هو ضرر بالخلق وبالعامة» ولذلك فقد اختير الضرر الخاص 
لدفع الضرر العام أنظر المادة 257 (الهندية في الباب الثالث من الشرب). 

وقيد «إذا انقطعت الياه بالكلية» الوارد في هذه المادة ليس احترازياً وذلك إذا كان نهر عظيم 
يجري إلى مدينة وينتفع بمائة أهل تلك المدينة بكوات معروفة فأحيى أحد أراضيه الؤاقعة على طريق 
الغبر الجاري للمدينة وأسال الماء إليها فينظر: فإذا حصل من ذلك ضرر فاحش لأهل المدينة فيمنع 
وإلا فلا (الحندية في الباب الثالث من الشرب). 


المادة )١575(‏ - (الجميع الناس والحيوانات حق الشفة في الماء الذي لم 
يحرز) 


سواء المياه الغير المملوكة كمياه البحار والبحيرات والأنهار العظام أو الأنهار المملوكة فلذلك 
لكل أن يأخذ من تلك المياه للشرب حتى لو أخذ أحد من مملحة آخر ماء فيملكه فإذا انقلبت مياه 
تلك المملحة إلى ملح فليس لأحد أخذه فإذا أخذه كان ضامناً (الخانية ورد المحتار في الشرب) . 


قيل «الذي ١‏ بحرر» لأنه إذا أحرز أحذ ماء في وعاء كاحرة أو الخابية أو انقطع جريان المياه 


إليه كان مالكاً له.ولا يكوت لاحذ حق الشرب أواحق الشفة فيهء 


قيل «حق الشفة» وهذا التعبير يدل على أنهم غير مالكين للاء المذكور فإن الماء غير محرز 
(القهستاني في الشرب ورد المحتار فيه) . 


المادة  )١771/(‏ (حق الشرب في الأنهار المملوكة أي في المياه الداخلة في 


بيان حق الشرب والشفة ١ى»”»2,‏ 
المجاري المملوكة هو لأصحابها وللآخرين فيها حق الشفة فعليه لا يسوغ لأحد 
أن يسقى أراضيه من نهر مخصوص بجاعة أو جدول أو قناة أو بئر بلا إذهم لكن 
يسوغ لمحتي الا ينيع يق كلفقه وله أنفا أن ,يوز جبراناته ونسفيها 1111 
يخش من تخريب النهر أو الجدول أو القناة بسبب كثرة الحيوانات وكذلك له أخذ 
الماء منها إلى داره وجنينته بالجرة واليرميل) 


حق الشرب في الأنهار المملوكة أي في المياه الداخلة في المجاري المملوكة هو لأصحابها أي 
خصوص ومحصور في أصحابها سواء كانت الأنهار المملوكة عامة أو خاصة. أنظر المادة ( )١718(‏ 

والنبر الذي يفرزه جماعة من النبر الغير المملوك ويجرونه إلى أراضيهم من الأنهار المملوكة وإذا 
سقى أصحاب النبر المذكور أراضيهم منه حسب المعتاد أي بدرجة تحمل أراضيهم عادة ففاضت 
المياه وأضرت بأراضي جيرأنهم فلا يضمئون هذه المضرة, أما إذا سقوا أراضيهم خلاف المعتاد 
وحصل من ذلك ضرر لجيراهم فيضمنون الضررء كذلك إذا سقى أحد أرضه وكان فيها حفرة 
فتسربت المياه منها وأضرت بالجار فينظر: فإذا كان صاحب الأرض عالاً بوجود الحفرة فيضمن 
الضرر وإذا لم يكن عالاً فلا يضمن . 

أما لو أجرى أحد الياه إلى أراضيه في غير نوبتها أو زيادة عن تحملها أو حول الماء إلى موضع 
آخر ليس له حق الشرب وحصل من ذلك مضرة لجاره كأن استولت المياه على مزرعة جاره أو 
تلفت مزروعاته فيضمن. أنظر مادتي 4١(‏ و 9) (رد المحتار والهندية والكفوي في الشرب) . 

وللآخرين أي لجميع الناس غير أصحابها حق الشفة فعليه لا يسوغ لأحد أن يسقي أراضيه 
ومزروعاته وأشجاره من نهر لمحصوص بجاعة أو قناة أو بئر أحد أو أن تع بعتا نوين طاحونة 
على مائها سواء كان ذلك مضراً بأصحابها أو غير مضر وسواء كان الطالب للسقي مضطرا للسقي 
أو غير مضطر له وليس للوالي أو القاضي أن يمنح أحداً ليس له حق الشربءحقٌ الشرب في الأنار 
المملوكة سواء كان ذلك مضراً أو غير مضر. أنظر الادة ( 4043 لأن حق الشرب في الياه 
الداخلة في مقاسم على الوجه المذكور هو عائد لأصحابها وشركة حق الشرب في الماء منقطعة فيجب 
للإنتفاع بالشرب من هذه المياه إذن أصحابها لأن اباحة الشرب تؤدي إلى إبطال حق الشريك الآخر 
ولا نباية لذلك (الزيلعي والهندية) . 

يغلا لو أن اسحاب الخبر المخسومن بجراغة اذيوا الآجر بالنتعي وكان أحد اشتحانت النهيز 
غائباً اضيا فلا يجوز لذلك الآخر سقي أراضيه بهذا الإذن (رد لحان 


أما إذا سقي بلا إذن فلا يلزمه ضمان الماء لأن الماء قبل الإحزاز غير مملوك لأحد وإتلاف غير 


المملوك لا يوجب الضمان ولكن إذا تكرر الفعل المذكور أي السقي إذن فيؤدب الفاعل بالحبس بأمر 
ولي الأمر (رد المحتار) . 


محف درر الحكام 

وإذا سقى أحد مزرعته بإذن من أصحاب حق الشرب مدة فلأصحاب حق الشرب ولورثتهم 
بعد وفاتهم منعه من الإسقاء. أنظر المادة .)١777(‏ (النتيجة) 

قد ذكر في هذه المادة وشرحها أن ليس للآخر السقي من النهر والجدول والعين. ولنوضح 
ذلك في الأمثلة الآتية: 

١‏ ليس له السقي من النهرء مثلاً إذا كان نهر متحصوص بأهالي قرية فليس لأهالي قرية 
أخرى السقي بغير حق وليس لهم إذا منعوا من السقىي من أهالي القرية الأولى أن يزعموا بأنهم 
مضطرون لأن يسقوا مزروعاتهم يسبب نقصان المطر وخطر تلف مزروعاتهم (البهجة) ١‏ 

1 - ليس له السقي من الجدولء مثلاً لو شق أحد نهراً خاصاً أي جدولاً من نهر عام كدجلة 
والفرات لسقي مزروعاته أو كرمه أو جنينته فليس لآخر أن ب ذلك الحدول وأن جري الماء إلى 
أرضه ولكن إذا أخحذ صاحب الحدول حاحته من الماء وأصبح مسكفناً عن الماء الباقي وأصبح الماء 
يصب إلى الخارج فيجب أن لا يمنع الآخر من أخذ تلك المياه المستغنى عنها . 


كذلك إذا كانت المياه التي تجري إلى طاحون من القديم تسيل عند تزايدها إلى طاحون شين 
ثم شحت المياه فلم يستطع صاحب الطاحون الآخر تشغيل طاحونه وكان الحال جارياً من القديم 
على هذا الوجه فليس لصاحب الطاحون الثانية أن يخرق جدول صاحب الطاحون الأولى عند قلة 
المياه ويجري الماء إلى طاحونه (البهجة). 

ليس له السقي من العين» مثلاً لو كانت عين تنبع من القديم في مزرعة أحد ويسقي 
مزرعته بحق منها فأراد آخرون سقي أراضيهم من تلك العين بغير حق فلصاحب العين منعهم من 
السقي . 

لكن يسوغ له شرب الماء بسبب حق شفته كما مر في المادة الآنفة وله الوضوء والإغتسال 
وغسل الثياب يعني يجوز لغير أهل العين أن يشاركوهم ني ذلك الماء بالشرب منه وسقي الدواب, 
وأخذ الوضوء وغسل الثياب وغيره لشدة الحاجة إليها (شرح المجمع في فصل في الشرب والفيضية 
عن الخلاصة). 

وله أيضاً أن يورد حيواناته ويسقيها إذا لم يمخش من تخريب الغهر أو الجدول أو القناة فإذا 
حثي من تخريبها مطلقاً سواء كانت الأنهار والآبار والخياض واقعة في الأراضي المملوكة أو في 
الأراضي الموات لأن الانتفاع بالمباح كا ذكر في الفقرة الأخيرة من المادة )١70585(‏ مشروط بالسلامة . 

ويفهم من تعبير «إذا لم يخش» أنه لا يشترط للمنع حصول العلم أو الظن بالتخريب 
(القهستاني في الشرب) . 

وكذلك إذا كان الجدول صغيراً وكانت الحيوانات التي أوردت للسقي كثيرة فإذا شربت من 
الجدول تنقطع المياه ففي هذه الصورة قال بعض العلماء ان له سقي حيواناته أيضاً وقال بعضهم إن 


بيان حق الشرب والشفة رقف 

ليس له ذلك لوجود الضرر» وقد جزم صاحب الملتقى بالقول الثاني (رد المحتار وأبو السعود). 

وكذلك له أخذ الماء منهبا بلا إذن إلى داره بوعاء كالجرة والبرميل لأجل الغسل والشرب وطبخ 
الطعام وما أشبه ذلك ولجنينته لسقي أشجاره وكلأه على قول بعض الفقهاء كا أنه قد ذكر في شرح 
المادة )١17(‏ أنه لو أخذ أحد ماء من مملحة آخر فلا يضمنه صاحب المملحة كما أنه لو تحول بعد 
ذلك إلى ملح فليس له استرداده (الحندية في البات الأول من الشرب). 

وإن قال بعض الفقهاء كصاحب الخانية والوجيز أن ليس له نقل الماء إلى جنينته إلا أن المجلة 
قد اختارت القول الأول لأن الناس يظهرون وسعة في هذا الخصوص ويعدون المنم دناءة وخسة 
(مجمع الأنهر في الشرب ورد المحتار) . 

ركد لأحد 3 ارس فرب نهر تخصوص جا وأراد أخذ الماء من النبر بوعاء لسقي 


المادة -)١74(‏ (إذا كان ضمن ملك أحد حوض أو بئر أو نهر ماؤه 
متتابع الورود فله منع من يريد شرب الماء من الدخول. ولكن إذا لم يوجد في 
قربه ماء مباح غيره للشرب فصاحب الملك مجبور على إخراج الماء له أو أن يأذنه 
بالدخول لأخذ الماء وإذا لم يخرج له الماء فله حق الدخول وأخذ الماء لكن بشرط 


السلامة أي يشترط عدم إيقاع ضرر كتخريب حافة الحوض أو البثر أو الغبر) 


إذا كان ضمن ملك أحد حر أو بثر أو نهر ماؤه متتابع الورود أي غير منقطع الورود ىا 
بين في المادة ( )١101١‏ فله منع من يريد شرب الماء أي استعمال حق الشفة من الدخول إلى ملكه 
هذا إذا كان يوجد في قرب ذلك الماء ماء آخر ليس في ملك أحد حيث لا ضرورة في ذلك ولا 
يتضرر ذلك الشخص من هذا المنع (الهندية في الباب الأول من الشرب ومجمع الأخبر) . 

حتى لو أخذ ماء قبل ذلك بإذن صاحب الماء مدة فلصاحب الملك أيضاً منعه من الدخول 
أنظر المادة ( )١775‏ 

ولكن إذا لم يكن يوجد في قربه ماء مباح أي في غير ملك أحد- والقرب هنا يجب تقديره 
ل 0 ل 0 
فله أن يقف في وجهه ويدخل جبراً وقهراً إلى ملكه ويأخذ الماء منه وليس له منعه عن ذلك وهو 
يخاف على نفسه ودابته العطش وله أن يقاتل بالسلاح (الهندية في الباب الأول من الشرب) لأن له 
حق الشفة في الماءء ا ذكر في المادة الآنفة ومنعه من استعال حقه هو قصد لإهلاكه (علي أفندي) 


الملزمة ١4‏ الشركات: 


/37؟” درر الحكام 





وقيد «متتابع الورود» الوارد في المجلة ليس احترازياً لأنه إذا خاف أحد على نفسه من 
العطش ووجد ماء لأحد محرزاً في أواني فينظر: فإذا كان الماء كثيراً فله أن يقف في وجه صاحب 
لماء بغير سلاح ويأخذ مقداراً كافياً لسد رمقه مما يزيد عن حاجة صاحب الماء جبراً على أن 
يضمن قيمته فيما بعد. أنظر المادة ( ١؟7).‏ وإذا لم يكن كثيرا ولكنه كاف لسد رمقيهما فللمضطر 
أن يأخذ المقدار الكافي لسد رمقه ويترك الباقي وإذا لم يكن كافياً لسد رمقيهه| فليس للمضطر أخذ 
شىء من الماء وعليه أن يترك كل الماء لمالكه (الهندية في الباب الأول من الشرب ورد المحتار وشرح 
المجمع) . 
ولكن حق الدخول على هذا الوجه إلى ملك الغير وأخذ الماء منه بشرط السلامة ى) جاء في 
المادة )١705(‏ أي يشترط عدم إيقاع ضرر كتخريب حافة العوض أو البثر أو النبر. 


وقول المجلة وضمن ملك أحد» هو للاحتراز من الأرض الموات. وذلك لو حفر أحد بثراً له 
في الأرض الموات فليس له منع آخرين من أخذ الماء منها لآن الموات هو مشترك قبلا وحفر البثر فيه 
هو إحياء لحق العشر والخراج المشترك فلا تنقطع شركة حق الشفة (الزيلعي والهندية في الباب 
الأول من الشرب). أنظر المادة .)١575(‏ ْ 

المادة )١774(‏ - (ليس لشريك من الشركاء في النهر المشترك أن يشق منه 
نبراً «أي جدولاً» أو مجرى إلا باذن الآخرين وليس له أن يبدل نوبته القديمة أو 
أن يجري الماء في نوبته إلى أرض له أخرى لا حق شرب لا من ذلك الغهرء وإذا 
رضي أصحاب الخصص الآخرون مهذه الأشياء فلهم أو لورثتهم الرجوع بعذه) 


ليس لشريك من الشركاء في النبر المشترك سواء كان عامًاً أو خاصاً أن يشق منه بدون إذن 
الآخرين خبراً لأراضيه التي ها حق الشرب من ذلك النبر أي ليس له أن يشق جدولاً أو يحرى 
(الهندية في الباب الثالث من الشرب) فإذا شرحت هذه الفقرة على الوجه المشروح يظهر الفرق بين 
هذه الفقرة وبين الفقرة الثالثة . 
وليس له أن يضع على الغبر المشترك طاحوناً أو دالية) أو ناعورة أو جسراً أو قنطرة(© لأنه 
بفتح الجدول تتلف ضفة الغبر ى) أن في إحداث شيء كالطاحون إشغالاً للملك المشترك بالبناء © 
أما إذا كان إنشاء الطاحون لا يقلل من جريان ماء الغبر ولا ينقص من مائه ولايوجب كسر ضفته 
وكانت ضفة النبر وداخله ملكا مستقلاً لأحد وكان للشركاء فيه حق مسيل فلذلك الشريك أن 
)١(‏ نوع من سواقي الماء 0 
[ف6 الجسر يكسر الحيم وفتحها اسم لما يوضع ويرفع ويتخذ من الخشبة والألواح . والقنطرة اسم لما يتخذ من الآجر 
والحجر ويكون موضوعاً ولا يرفع (أبو السعود) 
() ومعنى الضرر بالخبر كسر ضفته وبالماء أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه أي بأن يعوج الماء حتى يصل إلى 
الرحئ ثم يجري إلى الأنبر من أسفله لأنه يتأخر وصول حقهم إليه ولا ينقص 


بيان حق الشرب والشفة كف 

يحدث طاحوناً على النبر المذكور لأن هذا الشخص إنما يتصرف في ملكه ولا يضر بغيره فلذلك لا 

كذلك للشخص الذي له نهر مخصوص متشعب ومفرز من نهر خاص أن ينثئ عليه جسرا 
وإذا كان عليه جسر من القديم فله هدمه وإنشاؤه على طراز آخر وليس لأحد منعه ما لم يكن هدم 
ورفع الجسر يؤدي إلى ورود الماء بكثرة ففي تلك الحال للشركاء منعه. أنظر المادة )١191/(‏ (الهندية 
وأبو السعود ورد المحتار) . 

وليس له أن يبدل نوبته القديمة أو أن يزيد حصته المعينة. وإذا كانت اللمياه تقسم بقسمة 
الكوى (بكسر الكاف وقد تضم) فليس له قسمتها على الأيام ىا أنه ليس له أن يجمع نوبته في 
الأوقات المتفرقة في وقت واحد بدون رضاء الشركاء فلذلك يعتبر القدم في حق الشرب ويترك 
القديم عل قلمه. 

مثلاً: لو كان نهر مشتركاً بين قوم وكان لبعضهم كوتان ولبعضهم الآخر ثلاث كوى فليس 
لصاحب الأسفل أن يقول لصاحب الأعلى: إنك تأخذ ماء أكثر من حصتك لأن كثرة الماء ودفقه 
للأعلى يدخلان إلى كوتك ماء أكثر فأنا غير راض عن ذلك ويجب أن تقسم الماء بالنوبة فنسد كواتنا 
في نوبتك وتسد كواتك في نوبتنا وأن يطلب تغيير الوضع القديم (الفيضية) ولا يجوز أيضاً تزييد 
الكوى حتى لو كان تزييدها غير مضر بالشركاء (الهندية) وليس له أيضاً تزييد عرض النهر وتأخير 
فم الكوة على النهر بأن. يجعلها أربعة أذرع من فم النهر إلى أسفل ولو تصرف في خالص ملكه لأنه 
يضر بأصحابه بأخذه الماء أكثر من حظه (أبو السعود). 

كذلك لو قال أهل الأسفل نريد توسيع فم النبر لجلب الماء بكثرة من النبر الأعظم ونزيد 
كوانا فلأهل الأعلى أن يمنعوا ذلك قائلين: إن كثرة الماء توجب فيضان الماء إلى أراضينا (الندية وأبو 
السعود) . 

كذلك لو كان أهل قرية يسقون أراضيهم من القديم بحق من العين النابعة في أراضي قرية 
أخرى وأرادوا الاستمرار على سقي أراضيهم فليس لأهالي القرية الأخرى منعهم من السقي بداعي 
أن الماء نابع في أراضي قريتهم (علي أفندي) . 

كذلك إذا كان متعارفاً بين أهل بلدة أن النهار هو من طلوع الشمس إلى الغروب وكانوا 
يسقون مزارعهم وبساتينهم بالنوبة من ماء وكانت نوبة بعضهم في الليل ونوبة بعضهم في النبار وم 
يقنع أصحاب نوبة النهار بسقي مزارعهم وبساتينهم من طلوع الشمس إلى الغروب وطلبوا أن 
يسقوا مزارعهم من طلوع الفجر إلى الغروب فلا يجاب طلبهم (البهجة). (أنظر المادة 1؟) 

قيل: «ليس له تزييد الحصة المعينة» مثلاً: لو كان نهر صغير مشتركاً بين بضعة أشخاص» - 
وكانت حصة كل شريك معينة وله حق شرب في الغبر ويسقون مزارعهم قدياً على ذلك الوجه 
.فليس لبعض أولئك الشركاء أن لا يرضوا بحصتهم المعينة وأن يطلبوا تغيير الوضع القديم (الهامش 
في البهجة) . 


لحف مرر الحكام 


قيل «ليس له توسيع فم الجدول والمجرى» لأنه تتلف ضفة النبر فيأخذ ماء أكثر من حقه وهذا 
يؤدي إلى ضرر الغير. أنظر المادة (19) 





وإذا كانت المياه تقسم قدياً بالكوى فليس له تقسيمها على الأيام كما أنه ليس له سد كواه 
وفتح كوى غيرها والحال أنه يجوز في الطريق إجراء عمل كهذا كا ذكر في شرح المادة :111/7) 
كما أنه إذا كانت كواه عالية وأراد تسفيلها أو كانت سفلية فأراد إعلاءها لترد المياه قليلة فقد قال 
الحلواني: أنه إذا كان معلومة قديماً أنبا كذلك فله عمل ذلك هذا إذا علم أنها كانت متسفلة في 
الأصل وارتفعت بالإنكباس فهو بالتسفيل يعيدها إلى الحالة الأولى أما إذا علم أنها كانت في الأصل 
بهذه الصفة فأراد أن يسفلها فإنه يمنع من ذلك لأنه يريد أن يأخذ زيادة على ما كان عليه من الماء 

وأما السرخسي فقد قال إن له إجراء ذلك مطلقاً. أنظر المادة (1) بسبب أن قسمة الماء في 
الأصل باعتبار سعة الكوة وضيقها من غير اعتبار تسفل وترفع فيه فلا يؤدي إلى تغيير موقع القسمة 
(أبو السعود ورد المحتار والهندية في الباب الثالث من الشرب) . 

أو أن يجري جميع الماء في نوبته أو يجري الفضلة لزيادة الماء في نوبته إلى أرض له أخرى لا 
حق شرب له من ذلك الغبر أو لأراض أجنبية: وليس له أن يقيم أراضيه هذه ولو أحياناً مقام 
أراضيه التي لها حق شرب وأن يسقي من الغبر المشترك تلك الأراضي لأنه بتقادم العهد أي بمرور 
الزمان يستدل بذلك على حق شرب تلك الأراضي فيحكم لأرضه بحق الشرب في الغهر المذكور 
لأنه إذا تنازع أصحاب الشرب في حق الشرب وكان غير معلوم كيفية الانتفاع قديما وغير معلوم 
مقدار حق الشرب فيجب تقسيم حق الشرب بمقدار أراضي الشركاء حيث ان المقصود من الشرب 
هو سقي الأراضي وفي هذا ال حال يتزايد الشركاء. أنظر شرح المادة ( 0)1718) 


أما إذا اختلفت أصحاب الطريق الخاص فتقسم على عدد الرؤوس . 


وإذا رضي أصحاب الخصص الآخرون ببذه الأشياء فلهم أو لورثتهم بعد وفات تهم الرجوع 
بعده لأن هذا الإذن والرضاء لم يكن مبادلة حق شرب بحق شرب بل هو إعارة. أنظر المادد 
.)1١ 770١‏ 


كذلك لو أعطى نوبته من الماء بإذن من جميع الشركاء لأجنبي وأجراها الأجنبي إلى أراضيه 
فلهم ولورثتهم الرجوع بعد ذلك. وذلك لو كان خبر مشتركاً , بن اثنين وفتح 'أجنبي جدولا من هذا 
الغبر برضائها فلأحدهما فقط أن ينقض هذا الإذن بعد ذلك لأنه اعارة إذ أن صاحبي النبر قد 


)١(‏ لأنه يستوفي زيادة على حقه إذ الأرض تنشف بعض الماء قبل أن يسقي الأخرى (الهداية) وذكر جواهر زاده أنه 
إذا ملأ الأولى وسد فوهة الغير له أن يسقي الأخرى من هذا الماء لأنه حينئذ لم يستوف زيادة على حقه وإن لم 
يسد فلا. ليس له أن يسقي نخبلا له أو زرعاً في أرض أخرى إلا أن تملا الأولى ويسد عنها المء ثم يقتحه إلى 
الأخرى يفعله مرة بعد أخرى (الهندية ورد المحتار والبهجة) 


إحياء الموات ابا 
أعارا نبرهما من الرجل لينتفع بالماء فجاز الرجوع بالعارية (البهجة) . 
وليس للذين في أعلى الغهر سدّ الغهر بالكلية بدون إذن من أصحاب الأراضي السفل وإن لم 
تشرب أراضيهم بدونه لأنه يؤدي إلى إبطال حق الغير. أما إذا اتفق جميعهم على ذلك أي أنهم 
اتفقوا على إجراء كل النهر إلى أراضي الذين في الأعلى ثم إجرائه بعد ذلك إلى الأراضي السفلى جاز 
لأن الحق لهم ولا يتعرض في الخصومات التي يتفق عليها الشركاء. أما إذا قيل ماء الغبر فإذا لم يسد 
الغبر فلا يستطيع أحد سقفي أراضيه واتفق الشركاء على شيء فيها وإذا لم يتفقوا على شيء فعند 
بعض الفقهاء يصير سقي الأراضي التي في أسفل النهر أولاً ثم ان أهل الأعلى يسدون كل الغهر 
ويجرون ماءه إلى أراضيهم وعلى هذا الوجه يكون أهل الأسفل أمراء على أهل الأعلى ويجب على 
أهل الأعلى الاطاعة لأهل الأسفل وبذلك يدفع الضرر العام ويحصل قطع التنازع والخصام . 


(في إحياء الموات) 0 
وتعريف الإحياء قد سبو في المادة ( .)1١5١‏ والموات بفتح الميم بوزن سحاب أو بضم 
الميم يوزن غراب . ومعناه اللغوي الحيوان الميبت. ومعناه الشرعي مستعمل ف المعنى الوارد ف المادة 
الآتية. وتسمية الأراضي المتصفة بهذا الوصف به استعارة وذلك أن الحيوان الميت مستعار والأراضي 
المذكورة مستعار لها ووجه الشبه بطلان الانتفاع في كليهما يعني ى) يفوت الانتفاع من الحيوان إذا 
مات تفوت وجوه الانتفاع من هذه الأراضى كالزراعة وغرس الأشجار وإنشاء الأبنية عليها . 


المادة  )١177١(‏ (الأراضى الموات هى الأراضى التى ليست ملكا لأحد ولا . 
هى مرعى ولا محختطب لقصبة أو قرية» وتكون بعيدة عن أقصى العمران أي التي 
القرية) 

الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد في “دار الإسلام » ولا هي وقف أو أرض' 
أميرية أو مرعى ولا محختطب لقصبة أو قرية أو مقيرة لها وتكون بعيدة عن أقصى العمران ويفسر 
أقصى العمران على الوجه الآتي : وهي الي لا يسمع منها صوت جهير الصوت من أقصى الدور 
التي في طرف القصبة أو القرية إذا كانت الأرض المذكورة في جوار قرية أو قصبة وليس من طرف 
الأراضي العامرة يعني لو وقف أحد في طرف العامر وصاح بأعلى صوته فلا يسمع صوته ومقدار 
ذلك تحميناً مسافة ميل ونصف ميل أي نصف ساعة كما فسر وقد قدر مقدار الصوت بصوت المؤذن 
المعتاد للناس وأن يكون بدرجة لا توجب المشقة لنفس الصائح (رد المحتار والخانية والطوري). 


وقد عرف بعض الفقهاء الموات بوقوف الصائح في أعلى محل من طرف العمران ولم يذكر 
بعضهم قيد «في أعلى محل» وقد قبلت المجلة القول الثاني (التتارخانية) . 

إيضاح السبب والقيود والشروط. - 

وسبب» تعطيل هذه الأراضي عن الزراعة هو إما 'لانقطاع الماء عنها أو لاستيلاء الماء وغلبته 
عليها (الطوري). وعلى هذا الحال لو كانت أرض مغمورة بالمياه وجفت عنها بصورة لا تعود المياه 
إليها فتعد هذه الأرض مواتاً إذا لم تكن حرياً لعامر والقصبة مستعملة ممعنى البلدة والمدينة الكبيرة 
إلا أنها قد وردت هنا بمعنى البلدة عل الأطلاق سراء كانت عيرة أو صغيرة: ' وتطلق القرية عبرا 
على المدينة أيضاً إذ أطلق الكتاب الكريم القريتين على مكة المكرمة والطائف حيث قال: «على 
رجل من القريتين عظيم» وحيث أنه قد.ذكر القرية هنا مقابل القصبة فهي بمعنى القرية. 

ويفهم من التعريف والشرح أنه يجب وجود سبعة شروط حتى تعد الأرض قواي: 

١‏ - أن تكون تلك الأراضى غير ملك لأحد في دار الإسلام, لأن المطلق يصرف على الكامل 
وكال ذلك كونه ليس ملكا لأحد (الطوري). ءْ 

فعليه إذا أصبحت مملوكة لأحد بعد استيلاء الإسلام فتبقى ملكيتها ولا تزول بتركها 
وتعظيلها ينه علويلة ولا عند عله الأرضن عوانا ذلك الست عق آنه لو تقل اعبت كرابا من أرضن 
خربة إلى داره فينظر: فإذا كان معلوماً أن المكان .المذكور ملك لأحد بعد استيلاء الإسلام على 
البلاد المذكورة ولكن لم يعلم مالكها فليس له أخذ التراب أما إذا كان معلوماً أن ها مالكاً قبل 
استيلاء الإسلام عليها أو كان غير معلوم مالكها فيجوز أخذ التراب منها. 

وعلى هذه الصورة إذا كان مالك الأرض معلوماً فتكون لالكها ولورثته بعد وفاته أما إذا كان 
الحال إذا ظهر مالكها فترد إليه. كما أنه إذا ضبطها أحد بداعي أنها موات وزرعها وترتب نقصان 
أرض من زراعتها فيضمن نقصان الأرض لالكها أنظر المادة ( /9401). وإذا لم يحصل من زراعتها 
نقصان أرض فلا يلزمه شيء ويكون الزرع للزارع. أنظر المادة .)١754<(‏ (الخانية بزيادة وأبو 
السعود والطوري بتغيير ما) . ّْ 

وإذا انقرض أصحاب الأرض المملوكة فتكون تلك الأراضي عند بعض الفقهاء كالموات 
وتكون عند بعضهم لقطة (الحندية في إحياء الموات في الباب الثاني) . 

وفي قانون الأراضي العثاني تعود هذه الأراضي المملوكة التي انقرض أصحابا إلى بيت المال 
وتكتسب حكم الأراضي الأميرية . 

كذلك لو استولى البحر على أراضي أحد فأصبحت بحراً ثم عادت فأحياها آخر فتكون تلك 
الأراضي لالكها الأول ولا تكون للمحبي (الهندية) . 


إحياء الموات ١‏ 

وقد ذكر آنفاً أن الأراضي التي كانت تحت استيلاء الماء ثم برزت بصورة لا تعود المياه إليها 
تعتبر أرضاً مواتاً إذا لم تكن حرياً لعامرء أما إذا استولت اميا على أرض آآخر خين انسحايها عن 
تلك الأراضي فليس لصاحب الأرض التي استولت المياه عليها أن يقول: إن المياه قد استولت على 
أرضي فإني آخذ بدلاً عنها الأرض المنسحبة عنها المياه (رد المحتار) أما إذا انسحبت المياه عن الأرض 
بصورة يؤمل معها رجوع المياه ثانية إلى الأرض فلا تعتير الأرض مواتاً بل يبقى حق العامة فيها. 

؟ ‏ أن لا تكون تلك الأرض عائدة للوقف فإذا كانت الأرض المتروكة والمعطلة عائدة للوقف 
فلا يجوز إحياؤها أي لا يجوز لأحد إحياؤها على أن تكون ملكا له. 





أن لا تكون تلك الأرض أرضاً أميرية فإذا كانت الأرض في تصرف أحد بموجب سند 
تمليك (طابى أو كانت أرضاً أميرية فلا يجوز إحياؤها (رد المحتار) . 

ه أن لا تكون محتطباً لقرية فإذا كانت مرعى أو محتطباً لقرية فب أن لأصحابها حقاً فيها فلا 
تعد نوات ولا جور إحياؤها (الدرر) حتى أنه لو أحيى أحد هذه الأراضي ظ منه أنها موات 
وتصرف فيها ثلاثين أو أربعين سنة بلا نزاع فتسمع دعوى أهالي القرية على المتصرف وتنزع منه إذا 
ثبتت دعوى القرية. أنظر المادة ( ,)١51/8‏ 

1 أن لا تكون مقيرة لقرية أو قصبة فإذا كانت مقيرة فيجب إبقاؤها مقيرة كا كانت ولا 
يجوز فسخ المقبرة بإحيائها أو تمليكها لآخرء كا أنه لا يجوز انتفاع أهل المحلة فيها ولو زالت آثار 
المقبرة» إلا أنه يباح احتشاش الكل النابت في المقبرة أي جمعه واطعامه للحيوانات أي أنه أيسر أن 
يجمع. الكل ويطعم للحيوانات بدلاً من إدخال البقر إلى المقبرة ورعيها الكلا المذكور (الإسعاف) 

- أن تكون بعيدة عن أقصى العمران فإذا لم تكن الأرض ملكاً لأحد ىا أنها لم تكن مرعى 
أواغتطا لقدية أو قرئة أو ععيزة لها .ولكن كانت عين بعيدة عن أقض العمزات قلا تكون مؤانا بل 
تكون أرضاً متروكة كى] هو مذكور في المادة الآتية . 

ومدار الحكم عند أبي يوسف في الموات البعد أي أن تكون بعيدة عن أقصى العمران. وعدم 
جواز إحياء المحلات القريبة من أقصى العمران ولو كانت بلا صاحب. أما عند الإمام محمد 
فمحور الحكم هو انقطاع الإرتفاق أي عدم انتفاع الأهالي منها سواء كانت قريبة من العمران أو 
بعيدة عنه وحسب هذا الرأي يجوز إحياء الأراضي القريبة من العمران التي بلا صاحب والتي لا 
ينتفع الأهالي منهاء وقد رجح الزيلعي وشمس الأئمة قول الإمام أبي يوسف واختارت المجلة في 
هذه المادة ‏ واختار القانون الأراضي أيضاً - قول الإمام أبي يوسف (أبو السعود والطوري). 


الملدة )١717١(‏ - (الأراضي القريبة من العمران تترك للأهالي على أن تتخذ 
مرعى أو يلوا أو محتطبا وتدعى هذه الأراضى الأراضى المتروكة) 


354 درر الحكام 


الأراضي القريبة من العمران أي الخارجة عن العمران أو القريبة منه تترك للأهاني على أن 
تتخذ مرعى أو بيدراً أو عمد محتطباً ولا يعد انتفاع الأهالي منقطعاً عن تلك الأراضي (الطوري). 


والمحلات التي يصل إليها صوت جهير الصوت عند صياحه من أقصى العمران تعد قريبة من 
العمران وحرياً للغمران فلا تعد مواتاً ولو لم يكن لها صاحبء. أما الأراضي الواقعة فيها وراء 
وصول الصوت فتعد مواتاً إذا تحققت القيود المذكورة في المادة الآنفة» كما أن الأراضي الواقعة داخل 
العمران أي في داخل القصبة والقرية لاا تعد مانا وتدعى هذه الأراضي الأرافي المتروكة فلا يجوز 
إحيار هذه الأراضي ولا تمليكها لآخر لأنه إذا كان الناس يتتعمارما في الحال فهم محتاجون إليها 
تحقيقاً وإذا كانوا لا يستعملونها فهم محتاجون إليها تقديراً وهذه الأراضي هي كالطريق والنهر 
(الطوري بزيادة). 

مثلاً: لو ملك والي ولاية عرصة مستعملة من القديم لوقوف مركبات أهل قصبته. وأحدث 
المشتري عليها بناء فيقلع بناؤه وتبقى العرصة كالأول. 





المادة )١717/7(‏ - (إذا أحيى وعدن أعد آرها من الأراضي الموات بالإذن 
السلطاني يصير مالكاً لهاء وإذا أذن السلطان أو وكيله أحداً بإحياء الأرض على 
أن ينتفع بها فقط ولا يتملكها فيتصرف ذلك الشخص في تلك الأرض على 
الوجه الذي أذن به ولكن لا يملك تلك الأرض) 


إذا أحبى يكل لذ متي رطان التولة سوك كان مجلا وخ عمسم ارهد عن الأراضي 
الموات بالذات أو بواسطة وكيله الموكل بذلك بالإذن السلطاني يصير مالكاً لها ويجب عليه أن يؤدى 
لبيت المال العشر أو الخراج حيث أنه لا يختلف المسلم وغير المسلم في سبب الملك. فلذلك إذا 
أحبى الأرض على هذا الوجه ثم تركها بعد الإحياء فزرعها آخر فيكون المحبي الأول أحق بها لأنه 

وقد ذكر ذلك في شرح المادة ( ٠/ا١١),‏ 

١‏ وكيلهء وإحياء الوكيل يكون للموكل وذلك إذا أذن أحد من طرف السلطان بإحياء 
موات فلم يحيه بالذات وأحياه وكيله فيملك الموكل الأرض التي أحييت ولا يملكها الوكيل (الهندية 
5 الباب الأول من الموات ورد المحتار). 

الإذن السلطاني. ويشترط في الإحياء عند الإمام الأعظم إذن السلطان لأنه قد ورد في 
د ء إلا ما طابت به نفس إمامه» فإن قلت: إن اعتبر عموم هذا الحديث 
يلزم أن لا يملك أحد شيئاً من الأملاك بغير إذن الإمام مع أن الظاهر خلافه كالبيع وغيره . قلت: 


عمومه غير معتبر بل هو مختص بما يحتاج فيه إلى رأي الإمام وما نحن فيه من ذلك ٠‏ 

ويثبت عقلاً لزوم إذن السلطان وذلك أن هذه الأراضي كانت قبل الإستيلاء في يد الأجانب 
وقد دخلت ! إلى حورة الإسلام بالإستيلاء وعليه فالأراضي في البلاد المستولى عليها قء وغنيمة ة ولا 
يختص أحد بالفىء والغنيمة إلا بإذن السلطان كالغتائم فلذلك إذا أحيى أحد أرضاً بلا إذن 
السلطان وكان قد ترك الإستئذان جهلاً منه فيجب على السلطان أن يتركها ويملكها له. ولا يستردها 
منه وإن كان قد ترك الإستعذان تهاوناً منه فيجوز استردادها منه زجراً له (الجوهرة) (وقد ورد في 
قانون الأراضي أنه إذا أحبى أحد مواتاً بلا إذن من السلطان فيؤخذ منه قيمة المثل وتفوض الأرض 
له إذا كان طالباً لها وإذا لم يطلبها بقيمة المثل فتعطى لآخر بطريق المزاد) . 


أما عند الإمامين فلا يشترط إذن السلطان في إحياء الموات فلذلك يجوز إحياء الموات بدون 
إذن من السلطان ويملك الأرض محييها ويستدلان بالحديث الشريف المروى في البخاري ومسلم 
(من أحبى أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها) ولأنه مباح سبقت إليه يده كالاحتطاب والاصطياد 
(الطوري في إحياء الموات) . ش 


وقد اختارت المجلة في هذه المادة قول الإمام الأعظم . أما الاختلاف بين الإمام الأعظم وبين 
الإمامين فهو في حلة أن المحي من رعايا الدولة أما إذا كان المحبي من رعايا الدولة أجنبية فلا 
يملك المحبي الأرض المحياة بالإتفاق أب بو السعود) . 


*- إذا أحبى وعمّرء ويحترز بهذا التعبير من مسألتين: 

المسألة الأولى: الإقطاع وذلك لو اقطعت أرض موات لأحد لإحيائها أي إذا أعطيت له فلا 
يملكها بمطلق الإقطاع فإذا أحبى تلك الأرض في ظرف ثلاث سنوات فبها ولا يتعرض له في مدة 
الثلاث السنوات وإذا لم يحيها في تلك المدة ومرت الثلاث السئوات فلا يكون للمقطعة له أي حق 
فيها م م موانا 00 و ا 7 للإحياء . 0 الموجود في يد الأراضي 
كان كي رات زمار حي عن ولو و سن حل ينه المسألة اشرق 

المسألة الثانية ‏ التحجير ويأق تفصيله في المادة ( .)١71/9‏ 

وإذا أذن السلطان أووكيله بإحياء أرض على أن ينتفع ها فقط ولا يتملكها فالشرط المذكور 
صحيح ويتصرف ذلك الشخصم في تلك الأرضن على الوجه الذي أذن به ولكن لا يملك رقبة تلك 
الأرض التى أحياها لأنه يجب اذن السلطان ليتملك الأرض حسب الفقرة الأولى من هذه المادة فإذا 
م يأذن السلطان بتملكه فلا يملكها المحبي ١‏ 


ويفهم من هذه المادة أن الموات يحبي عل وجهين: أوفباء أن" يكون ملكا للمحبي . الثاني أن 


لا يكون ملكاً للمحي بل الإنتفاع للمحبي فيه فقط. وبموجب قانون الأراضي المرعى الإجراء لا 
يؤذن لأحد بإحياء الموات على أن يكون ملكا للمحي بل يؤذن بالإحياء على أن تكون رقبة الأرض 
ملكا لبيت المال وفي هذا الحال تصبح الأرض المحياة أرضاً أميرية؛ والفرق بين نوعي هذه الأراضي 
هو أن الأراضي المملوكة توقف وترهن وتوهب وتباع وتجري الشفعة فيها وتورث أما الأراضي 
الأميرية فلا توقف ولا ترهن ولا توهب ولا تباع ولا تجري الشفعة فيها ولا تورث لعموم الورثة بل 
تنتقل انتقالا عاديا حسب قانون الأراضي. 

حيث قد ذكر في المادتين ١71//(‏ و7748١)‏ الأمور التي يحصل بها التحجير ثم ذكر في مادة 
(1079) حكم التحجير فكان ذلك ترتيباً حسناً. وكان من المقتضى أن تأتي هذه المادة عقب المواد 
(4/ا7١‏ وه9١١‏ و95١١).‏ 


المادة )١717/(‏ - (إذا أحيى أحد مقدارا من قطعة أرض وترك باقيها 

فيكون مالكا لما أحياه ولا يملك باقيهاء لكن إذا بقى في وسط الأراضى التى 
أحياها جزء خال فيكون ذلك الجزء له أيضا) 

إذا أحبى أحد مقداراً من قطعة أرض موات بإذن السلطان وترك باقيها الواقع في ناحية 
وطرف منها فيكون مالكاً لما أحياه ولا يملك باقيها عند محمد (الحندية في الباب الأول من الموات) 
لأن الملك يملك بالإحياء والإعمار كما ذكر في المادة الآنفة. 

مثلاً لو أحيى أحد أربعين دونمآ من طرف أرض موات مساحتها خحمسون دوثما بالبناء أو 
الزراعة وترك في زاوية منها عشرة دوغات بلا احياء قلا يملك تلك العشرة الدوئمات بل يملك 
الأربعين دونماً التي أحياها وباقي الأرض يعطي بعد مرور ثلاث سنوات على إحيائها لآخر للوحياء 
كما ذكر في شرح المادة الآنفة . 

لكن إذا بقى في وسط الأراضى التى أحياها جزء خال فيكون ذلك الجزء ملكا للمحبي أيضاً 
(الحندية في الباب الأول من الموات). لأن أربعة أطراف هذا الجزء الذي بقي في الوسط هو ملك 
للمحبي فيبقى ذلك المحل بدون طريق فلا يمكن إعطاء أحذ إذناً بإحيائه؛ مثلاً لو بذر أحد بذراً في 
قسم من قطعة أرض أو أنشأ أبنية فيها فيكون القسم الذي بذر فيه البذر أو أنشأ فيه الأبنية قد 
أحبى ولا يعد الباقي محبي فإذا كان هذا الباقي واقعاً في وسط الأرض فيكون ملكاً للمحبي أيضاً 
وقد قدر هذا المحل بنصف دونم أما الطوري فقد ذكر المسألة على الإطلاق بقوله إذا كان الموات في 
وسط الإحياء يكون إحياء للكل. ْ 

وقول المجلة «جزء منه» لا يخالفان بيان الطوري أما عند الإمام أبي يوسف فإذا كان المقدار 
المحبي أكثر من نصف تلك الأرض فيعد الباقى محبى وإذا كان الباقى نصف الأرض أو أكثر منه فلا 
يعد الباقي محبي «(لمندية) ويرى أنه قد اختير في هذه المادة قول الإمام محمد. 


إحياء الموات انذفن 
المادة (17174)- (إذا أحبى أحد أرضاً من الأراضي الموات ثم جاء 
آخرون فأحيوا الأراضي التي في أطرافها الأربعة فتتعين طريق ذلك الشخص في 
الأراضى التى أحياها المحبي الأخير أي يكون طريقه منها). 
إذا أحيى أحد أرضاً من الأراضي الموات ثم جاء آخرون فأحيوا بالتعاقب الأراضي التي في 
أطراف تلك الأرض الأربعة فتتعين طريق ذلك الشخص في الأراضي التي أحياها المحبي الأخير أي 
تعين طريقه من الجهة الرابعة فلذلك يكون المحيي للجهة الرابعة قد قصد إحياء طريقه وإبطال 
حقه . 
ويشار بقول المجلة «آخرون» إلى تعدد المحيين للأطراف الأربعة أما إذا كان المحيون غير 
متعددين بل كان المحبي شخصاً واحدآ وأحبى الأربعة الأطراف فللمحبي الأول أن يتخذ له طريقاً 
من الجهة التي يريدها من الأطراف الأربعة . 
قيل ف الشرح وفاحيوا بالتعاقب» وعبارة المحيي الأخير الواردة ف المجلة تؤيد هذا القيد لأنه 
إذا م يحيوا جوانب الأرض الأربعة على التعاقب بل أحيوها معاً فللمحيي الأول أن يختار أي جهة 
من الجهات الأربع لانخاذها ري له (الهندية ف الباب الأول من الموات» ورد المحتار والدرر 
والطوري) . 


المادة 7/0:9ع1١)‏ (كما أن زد البذر وغرس شتل الأشجار إحياء للآرض» 
كذلك كراب الأرض أو سقيها أو شق مجحرى وجدول للسقي إحياء ا أبعي 


كما أن )١(‏ زرع الأرض (7) وغرس الأشجار (”) وإنشاء الأبنية إحياء للأرض» كذلك 
(4) كراب الأرض فقط رواية عن الإمام أبي يوسف ومعنى الكراب قلب الأرض للحراث أو (0) 
سقيها فقطء أما إذا كربت وسقيت فهو إحياء للأرض بالإتفاق» أو (5) شق مجرى وجدول للسقي 
إحياء ها أيضاً على رأي الإمام الأعظم فلذلك يملك المحبي الموضع أو المحل الذي أحياه على هذا 
الوجه أي أنه إذا وجد أحد هذه الأمور الستة فيحصل الإحياء ويكون المحبي مالكاً للأرض . 

وقد قال الإمام محمد أنه إذا وجد الكراب والسقي معاً فهو إحياء أما إذا وجد أحدهما فقط 
فهو تحجير, أما الإمام أبو يوسف فقد قال بحصول الإحياء بأحدهما وقد فصل في المادة الكراب عن 
السقي بحرف «أو» وبذلك يكون قد اختير قول الإمام أبي يوسف وقد قيل ذلك أيضاً في التنوير 
والزيلعي (القهستاني والطوري ورد المحتار) . 

هل يحصل الإحياء بشق المجرى والجدول؟. قد ذكر في اللهداية والمسكين والطوري أن شق 
المجرى والجدول بدون إجراء الماء فيه ليس بإحياء بل هو تحجير وأنه يجب لحصول الإحياء أن 


٠ >38:‏ درر الحكام 
يجري ويسال الماء فيه بعد شقه. ويفهم من ظاهر المجلة أن الإحياء يحصل بمطلق شق المجرى 
والجدول فقط وقد ذكر القهستاني أيضاً (من إحياء الموات بحفر الغهر أو السقي على ما.روي عنه) 
فذكر ما قالته المجلة وأسند هذا القول للإمام الأعظم . 


المادة  )١71/(‏ (إذا أحاط أحد أطراف أرض من الأراضى الموات بجدار 
أو عل أطرافها ببناء مسناة بقدر ما تحفظه من ماء السيل فيكون قد أحيى تلك 


)١(‏ إذا أحاط أحد أطراف أرض من الأراضى الموات بجدار أو )7١(‏ على أطرافها ببناء 
مسناة('2 بقدر ما تحفظه من ماء السيل أو (7) جر زكرا خخ اغوي الماء منها ا هو مذكور في شرح 
المادة الآتية فيكون قد أحبى تلك الأرض لأن الحائط أو المسناة هو من جملة البناء وقد ذكر في شرح 
المادة الآنفة أن البناء إحياء (الهداية) ولو ذكرت المسائل الواردة في هذه المادة في المادة الآنفة لكان قد 
جمع فيها جميع التصرفات التي تعد إحياء . 

والخلاصة أن الأمور التي تعد إحياء كا ذكر في المادة الآنفة وفي متن وشرح هذه المادة هي 
عبارة عن تسعة أمور: 

)5( غرس الشتل (7) بناء الأبنية (4) كراب الأرض (5) سقي الأرض‎ )١( زرع البذر‎ )١( 
شق جدول ومجحرى للسقي 7) إحاطة الأرض بجدار (8) بناء مسناة (9) حفر بئر حتى خروج‎ 
الماء. فلذلك لو حفر أحد في أسفل الجبل الموات بثراً فيملك ذلك الجبل حتى اعلاه (الندية -في‎ 
لباب الأول من الموات).‎ 


المادة )١797(‏ - (إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو 
جذوع الأشجار أو تنقية الحشائش منها أو إحراق الأشواك التى فيها أو حفر بثر 
ليس بإحياء لتلك الأرض بل هو تحجير فقط) 

)١(‏ إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو جذوع الأشجار (؟) أو تنقية 
الحشائش منها )٠(‏ وإحراق الأشواك التي فيها (5) أو حفر بثر بدون وصول إلى الماء (0) أو حفر 
مسكين) أي أن كل واحد من هذه الأمور الخمسة يعد تحجيراً . 

ومسألة حفر البئر قد ذكرت بصورة مطلقة في بعض الكتب الفقهية كالتبيين» ومجمع الأنمر 
كا ذكرت أيضاً في المجلة بأنها تحجير. إلا أنه قد ذكر في بعض الكتب الفقهية كالهندية وشرح 


)١(‏ المسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء 


إحياء الموات »> 
المجمع أن حفر البثر حتى الوصول إلى الماء احياء وحفرها بدون وصول إلى الماء تحجير. والمعنى 
الظاهر من الإطلاق المذكور في الكتب الفقهية هو هذا المعنى أي التقييد فقد شرح كذلك وقيد 
إطلاق المجلة. وقد ذكر في شرح الكفاية ان حفر البثر تاماً بإذن السلطان هو إحياء وحفرها ناقصاً 
تحجير وحفر البثر تاماً بلا إذن السلطان هو تحجير. 


المادة  )١71/8(‏ (إذا حصد أحد ما في الأراضى المواث من الحشائش أو 
الأشواك ووضعه في أطرافها ووضع عليه التراب ولم يتم مسناتها بوجه يمنع ماء 
السيل إليها فلا يكون أحيى تلك الأرض ولكن يكون حجرها) 


إذا حصد أحد ما في الأراضي الموات من الحشائش أو الأشواك ووضعه في أطرافها ووضع 
عليه التراب وبذلك منع دخول الناس إليها ولكن لم يتم مسناتها بوجه يمنع ماء السيل إليها فلا 
يكون أحبى تلك الأراضي ولكن يكون حجرها (منلا مسكين) . 

إن ما ذكر في هذه المادة هو السبب الأول من أسباب التحجير المذكورة في المادة الآنفة ولذلك 
فلا تفيد هذه المادة شيئاً أزيد مما أفادته تلك المادة وإن يكن أن الحشائش والأشواك التي توضع في 
أطراف الأرض مقيدة بأن تكون الخشائش وأشواكاً محصودة من تلك الأرض . أما أسباب التحجير 
الواردة في المادة الآنفة فلم يقيد فيها أن تكون الحشائش والأشواك محصودة من تلك الأرض وعلى 
كل فلا يوجد فرق مهم يوجب وضع هذه المادة على حدة . 

المادة  )١71/4(‏ (إذا حجر أحد عملا من الأراضي الموات يكون أحق من 

غيره بذلك المحل مدة ثلاث سنين فإذا لم يحيه في ظرف الثلاث السنين فلا يبقى 
له حق ويجوز أن يعطى لغيره لإحيائه) 


إذا حجر أحد محلاً من الأرض الموات على الوجه المبين في المادة ( )١71//‏ فلايكون مالكاً 
له لأن الملك يبت بالإحياء والإعمار ولا يبت بمجرد التحجير (الدر المختار) ئا أن المقضود ف دار 
الإسلام إظهار عمارة الأراضي حتى تحصل المنفعة باستيفاء العشر أو الخراج (الجوهرة) . 

ولكن يكون أحق من غيره بذلك المحل مدة ثلاث سنين أي تكون له الأولوية في إحياء تلك 
الأرض وتخصيص هذه الأولوية لمدة ثلاث سنوات هو لقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه «ليس 
لمحتجر بعد ثلاث سنين حق» وقد أجمعت الأمة على ذلك . 

وقد اتفق العلاء على أن التحجير لا يفيد الملك المؤبد كما أنه قد اختلف في إفادته الملك 
المؤقت فقد قال بعض العلاء أنه يفيد الملك المؤقت مدة ثلاث سئوات وقال الآجرون لا يفيد الملك 
مطلقاً والقول الصحيح هو القول الثاني لأن الإحياء هو جعل الأراضي صالحة للزراعة أما التحجير 


ال درر الحكام 





فهو منع وضع اليد من الغير على الأرض الموات بأحد الأسباب المبينة في المادة ( لا/ا١١)‏ 
والأسباب المذكورة لا تفيد الملك وتبقى الاباحة التي هي الأصل ولكن يكون المحتجر أولى. 

وثمرة الخللاف هي عدم أخل الأراضي المذكورة ا ف ظرف الثللاث السنوات من يد 
المحتجر على القول الأول وعلى القول الثاني لا تؤخذ ديانة إنما تؤخذ 0-7 فلذلك لو أحياها آخر 
بإذن من السلطان في ظرف الثلاث السنوات فيملكها المحي على القول الثاني ولا يملكها على القول 
الأول (الطورى وأبو السعود). 

فإذا لم يحيها المحتجر في ظرف الثلاث السنين فلا يبقى له حق أي لا يبقى له أولوية ويجوز 
أن تعطى لغيره لإحيائها بإذن السلطان لأن تسليم تلك الأراضي للمحتجر مبنى على أن يعمرها 
ويزرعها المحتجر ويحصل من ذلك نفع بأخذ العشر أو الخراج فإذا لم بحصل هذا المقصد فلم يبق 
ثمة فائدة في بقائها في يده (المنح بتغير) . 

فإن قلت إذا كان الدفع لأجل العشر أو الخراج فيقتضي هذا الدليل أن للإمام أن يأخذها 
ويدفعها إلى غيره بعد الإحياء ها إذا كان لم يزرعها تحصيلك لمتفعة المسلمين بالعشر أو الخراج» 
ا بالإحياء دوت الع لا يملك أن يدفع مملوك أحد إلى غيره لانتفاع المسلمين 

لا يلزم في التحجير إذن السلطان كما في الإحياء وعليه فالتحجير بلا إذن السلطان جائز 
(الهداية) , 

مثلاً: لو حفر أحد بثراً في الأرض الموات بدون أن يصل إلى الماء فهو تحجير. أنظر شرح 
المادة الآنفة . 

والحفر العام إذا كان بإذن سلطاني فهو إحياء ىا بين في شرح .المادة ( )١77/5‏ أما إذا حفر 
البئر عفرا تاماً بدون إذن السلطان فلا يكون إحياء بل يكون تحيجيراً (الكفاية) . 

الخلاصة: إن التحجير كما يكون بإذن السلطان يكون أيضا بلا إذن السلطان وعليه فقيد 
بعد إذن» في قول منلا مسكين في شرح الكتز وان حجر بعد إذذ لا كلك» ليس قيدأ احتاذي 


المادة  )١78(‏ (من حفر بثراً تامة في الأراضي الموات بإذن السلطان فهى 
ملكه) ش 

كذلك تكون أربعون ذراعاً من - جميع أطراف البثر ملكا لصاحب البثر أيضاً. أنظر الملدتين: 
181١(‏ و7225 .)1١‏ 
المادة (54؟١).‏ ش 


بيان حريم الأبار المحفورة . . . ا 


وقوله «بإذن السلطان» هو للسبب المبين في شرح المادة و79١4‏ فلذلك إذا حفر أحد بكرا 
تامة بدون إذن السلطان فلا يكون إحياء أي لا يملكها حافرها بل يكون محجراً لما ىا أنها إذا باشر 
حفر البئر بإذن السلطان وترك الحفر قبل خروج الماء فهو تحجير. أنظر شرح المادة م/ا/0ا؟١).‏ 


(في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والأشجار المغروسة) 
(بالإذن السلطاني في الأرض الموات) 
وحريم الشىء هي حقوقه ومرافقه التي حوله وأطرافه. وتسميته حرياً هو لآن التصرف به 
والإنتفاع منة لغير مالكه حرام وتمنوع أنظر مادة (كة) (رد المحتار وأبو السعود<')) 


المادة -)١781(‏ (حريم البئر أي حقوق ساحتها أربعون ذراعا من كل 
طرف) 

ريع الكر الى تحفر في الأرض الموات بإذن من السلطان أي حقوق ساحتها أربعون ذراعاً 
من كل طرف أي من جوانبها الأربعة. ويفهم من ذكر البثر بصورة مطلقة أن الحكم في ذلك متساو 
1١‏ كان عمق الس أكتي قي ريدن اقراها وتلا رأ لفان الاقياء 00 
إليشخبل البترك) إنه إذا لم يكف هذا الحريم لرخاوة الأرض واقتضى منحها حرهاً أكثر من ذلك 
فيجب منحها الحريم الذي تمتاجه وفي هذا الحال يكون الاعتبار للحاحة وليمس للتقدير (جمع 
الأخبر وشرح المجمع ورد المحتار وأ بو السعود والشبلٍ والطوري) .إلا أنه حيث حصر في هذه المادة 
أن الحريم أربعون ذراعاً فلا يمكن العمل بتزييد الم إلى التزييد. 
عشر رارم ان كل طرف وحيث ان الحريم أربعون ٠‏ ذراعاً من كل ا عا مجموعه مائة. 
ونلشن راع ولنس: لاحي اليد أن يحفر بثراً في داخل الحريم أو أن يتصرف تصرفاً آخر. 

وسبب كون حريم البئر أربعين ذراعاً من كل جهة هو لثلا يحفر أحد في جوار البئر بثراً 
أخرى وحول ماء البئر الأولى إلى بثره ويضر بصاحب البتر الأو لى ولا يدفع هذا الضرر بإعطاء 
عشرة أذرع حرياً للبئر من كل جهة لأن الأراضي تختلف عن بعضها بالصلابة والرخاوة فلذلك لزم 
إعطاء حريم أربعون ذراعاً حتى أنه لو حفر بثر بعيدة عن البئر الأولى بأربعين ذراعاً يوجب جذب 


)١(‏ فهو فعيل بمعنى فاعل اسناده مجاز (القهستاني) 
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ماء البئر الأولى بسنب رخاوة الأرض فيزداد الحريم على رأي بعض الفقهاء (الدر المختار ورد 
المحتار) . 





والمراد بالذراع ست قبضات. ويسمى هذا الذراع بذراع العامة وذراع الكرباس.» لأن هذا 

وقد قيد شرحاً حفر البثر بإذن السلطان كا دل على ذلك عنوان الفصل لأن البثر التي يحفرها 
أحد بدون إذن من السلطان لا يملكها حافرها كا أنه لا يكون لما حريم. أنظر شرح الادةة 
(89؟١).‏ (رد المحتار) . 

قيل شرحاً «في الموات» وعنوان الفصل يدل على ذلك أيضاً لأنه لو حفر أحد بثراآ في ملكه 
فله أن يترك المقدار الذي يريده حرياً في ملكه ولا يكون له حريم في ملك غيره مطلقاً. أنظر المادة 
.)١759١١‏ 

كذلك لو اشترى أحد محلا لحفر بثر أو أباح أحد لآخر أن يحفر في ملكه بثراً فلا يكون هذه 
البئر حريم دون اشتراط ذلك. فلذلك لو أراد حافر البئر تنظيف بثره فليس له إبقاء الأوحال ف 
ملك ذلك الشخص والظاهر أن له أن يستقى من البئر باليد لأنه لا ينتفع بالبئر بدون الاستقاء (رد 
المحتار) . 


المادة  )١158(‏ (حريم الأعين أي المنابع التي يستخرج ماؤها من محل 
وتجري مياهها على وجه الأرض خمسمائة ذراع من كل طرف) 


مياهها على وجه الأرض ححمسائة ذراع من كل طرف لأنه قد ورد في الحديث الشريف «إن حريم 
الأعين خمسمائة ذراع» وتقدير ذلك بخمسمائة ذراع مبني على السماع من الشارع كا أن الأعين 
تستخرج لإسقاء المزروعات فتحتاج إلى محل لإجراء الماء فيه ى) تحتاج لبناء حوض لجمع الماء فيه 
لإجرائه للمزارع فيحتاج ذلك إلى مسافة أكثر (أبو السعود والهداية والطوري). 
المقدار بسبب صلابة الأرض. أما إذا كانت الأرض رخوة ويمكن أن يستخرج آخر منبعاً خارج 
الخمسائة ذراع بسبب رخاوة الأرض وتحول مياه المنبع الأول إليه فيقتضي تزييد الحريم حتى لا 
تتحول ميأه المنبع الأول للمنبع الثاني فلا تتعطل العين الأولى (الطوري) . 
أما عند الشافعي والمالكي رضي الله عنه| فيعتير العرف في تعيين مقدار الحريم (مجمع الأغبر) 
وقول المجلة «من كل طرف» حتى تكون جوانب العين الأربعة خمساية ذراع وحتى لا يفهم 
أن حريم كل طرف مائة وخمسة وعشرون ذراعاً.فإذا كان للعين حريم خمسسائة ذراع من جوانبها 


بيان حريم الأبار المحفورة. . . 4م 

المادة -)١781(‏ (حريم المر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى في كل 
وقت من كل طرف مقدار نصف النبر فيكون مقدار حريمه مساوياً عرض النهر) 

حريم الغبر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى في كل وقت والذي حفر وأجرى في الأرض 
الموات بإذن السلطان من كل مقدار نصف النهبر فيكون مجموع مقدار حريمه من طرفيه اا 
عرض النهر أي حريمه من كل طرف نصف عرض النبر المذكور. والمراد بالممر في هذه المادة هو 
الهر الذي أجرى في الأرض الموات كما بين ذلك شرحاً وكما دل عليه عنوان الفصل. ٠‏ يعني مثلاً لو 
شق أحد من نبر أعظم كدجلة والفرات ترآ يمر من أرض موات واساله إلى مزرعته فحريم هذا 
الغبر الممشعب مساو لعرض الغبر من الطرفين . 

أما إذا وجل < نهر لأحد في ملك الآخر فإيضاح ذلك سيرد في المادة ( .)١9٠‏ 

وهذه المادة مبنية على مذهب الإمام أبي يوسف وبما أن رأي المومأ إليه في هذه المسألة مفتى به 
فقد اختارته المجلة . 

ويثبت لزوم الحريم على الوجه الآتي: 

إن استحقاق الثىء هو للحاجة إليه فإذا احتبس شىء في النهر وأراد صاحب النبر إصلاحه 
لإجراء الماء فلا يستطيع المي في وسط النهر فيحتاج للمشي في أطرافه وإذا كرى النهر فتوجد مشقة 
عظيمة له في نقل الأوحال إلى أسفل الغهر فيحتاج إلى محل في طرف النبر ليلقى فيه الأوحال. 

فلذلك لو تنازع صاحب الأرض مع صاحب الغبر على الحريم وادعى كل منها أن الحريم 
حريمه فالقول لصاحب النهر لأن ظاهر الحال شاهد لصاحب النبر لأن صاحب النهر مستعمل 
للحريم لاستمساك مائه به والاستعمال يد فيه فكان القول قوله ىا لو تنازعا في ثوب وأحدهما لابسه 
كان القول له لأنه صاحب يد بالاستعمال (الزيلعي في الموات) . 


وسبب إنقسام الحريم لحانبي الغبر هو أنه يحتاج لإلقاء وطرح أو حال النهر إلى جانبيه فلزم 
تقسيم حريم الغهر إلى الجانبين (شرح المجمع) . 


أما عند الإمام محمد فحريم البر من جانب مساو لمجموع عرض الغهر ومن الجانب الآخر 
مساو لمجموع عرض النهر أيضا فيكون حريم الغبر على رأي الإمام المشار إليه ضعف الحريم الذي 
ذكرته المجلة . 

أما رأي الإمام الأعظم فليس لثل هذا النبر الكبير حريم لأن استحقاق البئر والعين جاء على 
خلاف القياس وثبت بالنص فلا يلحق به غيره. أنظر المادة ( )١١0‏ ألا يرى أنه لو أنشأ أحد 
قصراً في أرض موات بإذن السلطان ومع كونه محتاجاً لحريم لإلقاء القهامة فليس له حريم حيث أنه 
يستطيع الانتفاع بالقصر بدون الحريم (الزيلعي والطوري). 


الملزمة ه١‏ الشرحّات 
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المادة -)١585(‏ (حريم الغبر الصغير المحتاج للكرى قْ كل وقفت أي 
المجاري والحداول وكذلك حريم القناة التى تحث الأرض هو مقدار ما يلزمها 
حين الكرى من المحل لطرح أحجارها وأوحاها) 
حريم النبر الصغير المحتاج للكرى في كل وقت أي المجاري والجداول التي أحبية فق 
الأرض الموات بإذن السلطان وكذلك حريم القناة التي تحت الأرض والتي لا يجري ماؤها فوق 
الأرض هو مقدار ما يلزمها حين الكري من الحل لطرح أحجارها وأوحاها لأنه يحتاج صاحب النهر 
حين تطهير النبر للمشى على ضفافه فلا ينتفع من الغهر بدون الحريم (شرح المجمع والقهستاني). 
والمراد من الغبر هنا النبر الصغير الذي أجرى في الأرض الموات كما أشير إلى ذلك شرحاً وكا 
يدل على ذلك عنوان الفصل, أما حكم الغبر الجاري في عرصة الآخر فسيذكر في المادة .)١590(‏ 


المادة -)١585(‏ (حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعيون 
خمسائة ذراع من كل طرف) 
حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعيون الفوارة خمسائة ذراع من كل طرف عند 
الإمامين أنظر المادة )١187(‏ أما إذا كان ماؤها غير جار على سطح الأرض فحريمها قد مر ذكره 
في المادة الآنفة (منلا مسكين والقهستاني) . 
وقد كان الأجدر أن تذكر الادة « )١84‏ هنا أي قبل المادة الآتية وكان الأنسب أن يذكر 
في الفقرة الأخيرة من المادة الآتية «والقنوات والأشجار الخ» . 


المادة  )١583(‏ (حريم الآبار ملك أصحابا فلا يجوز لغيرهم أن يتصرف 
فيها بوجه وإذا حفر أحد بثراً في حريم آخر يردم. وحريم الينابيع والأنمر 
والقنوات على هذا الوجه أيضاً) 
حريم الآبار ملك أصحابا كالآبار حتى أنه لو حفر إثنان في الأرض الموات بثراً بإذن 
السلطان على أن تكون البثئر لأحدهما والحريم للآخر فتكون البئر والحريم ملكا مشتركا مناصفة بينهم| 
وكذلك لو حفر إثنان برآ في الأرض الموات على أن يصرف أحدهما على حفرها مبلغاً أزيد 
من الآخر وأن تكون البثر والحريم مشتركين بينها مناصفة فللطرف الذي صرف أكثر الرجوع على 
الآخر بنصف الزيادة . 
كذلك لو حفر إثنان نمهراً على أن يكون ملكاً لأحدهما والأرض ملكا للآخر فالمقاولة على 


ذلك غير جائزة ويكون النهر والأرض مشتركين مناصفة بينها ويرجع الصارف أزيد من الآخر 
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بالزيادة على الآخر (رد المحتار قبيل الشرب) . 
فلا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه كأن حفر بثراً أو يغرس أشجاراً أو يزرع الأرض لأن 
هذا الحريم هو ملك لصاحب البثر ولا يجوز لآخر أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن. أنظر المادة 
(95). بناء عليه إذا حفر أحد بئراً في حريم الآخر فتردم . أنظر المادة ( 19) أي أن لصاحب 
البثر الأولى أن يأمر صاحب البثر الثانية أن يملأ بئره بالتراب وأن يردمها لأن إزالة جناية حفر البثر 
تكون بالكبس كما أنه لو ألقى أحد قامته على دار أو عرصة الآخر فيلزم برفعها ولصاحب البثر 
الأولى أن يسد البثر الثانية بإملائها بالتراب إلا أنه يكون متبرعآ بمصاريف سد البئر وليس ‏ له 
الرجوع بها على صاحب البثر الثانية ٠‏ 





وقد قال بعض العلاء أنه ليس له حق سد البئر كما ذكرت المجلة بل له أن يضمن حافر البثر 
الثانية نقصان الحفر ثم يسدها بنفسه فتقوّم الأرض أي الحريم أولاً بلا حفر وثاني بالحفر والفرق 
بين القيمتين يضمنه صاحب البئر الثانية لصاحب البثر الأولى. وهذا هو الصحيح كا إذا هدم 
جدار غيره كان لصاحبه أن يؤاخذه بقيمته لا ببناء الجدار . 

يرى أن المجلة لم تعتبر هذا القول بل اختارت القول الأول. فعلى هذا التقدير إذا ‏ حصل 
ضرر لأحد من البئر الأولى كأن تقع دابته فيها فتتلف فلا يلزم ضان على صاحب البئر لأن صاحب 
البئر غير متعد بحفرها لأنه إذا كان حفرها بإذن السلطان فهو مالكها وإذا حفرها بلا إذن فإن لم 
يملكها فقد حجرها وأما إذا حصل ضرر من البئر الثانية فيضمنه صاحب البثر الثانية (أبو السعود 
والدر المختار ورد المحتار) . 

وحريم الينابيع والأنمر والقنوات على هذا الوجه أيضاً وذلك أن حريم النبر ملك لصاحبه 
يتصرف به وليس لغيره التصرف به لأنه لا يجوز التصرف في ملك الغير بلا إذن وإذا تصرف آخر 
فيه كان متعديآء فلذلك لو أراد بضعة أشخاص زرع أخضار في مواضع الأوحال التي يلقيها الغهر 
الحاري لطاحون أحد فلصاحب الطاحون منعهم (البهجة). 


المادة (/ل781 )١‏ - (إذأ حفر أحد بثراً بالإذن السلطاني بالقرب من حريم بر 
الآخر فيكون حريم هذه البئر من سائر الحهات أربعين ذراعاً أيضاً ولكن ليس 
له أن يتجاوز من جهة البثر الأولى على حريمها) 
إذا حفر أحد بثرا بالإذن السلطاني بالقرب من حريم بئر أخرى أي حفر بثرا خارج حريم 
البثر الأولى في موضع قريب من منتهى حريه فيكون حريم هذه البثر الثانية في سائر الجهات أي 
من الثلاث الجهات الأخرى أربعين ذراعا أيضا. وسببه قد بين في شرح المادة .)١545(‏ 
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ولكن ليس له أن يتجاوز من جهة البعر الأولى على حريه لأن حريم البثر الأولى: قد أصبح 





ملكا لصاحب البثر الأولى. أنظر المادة ( 93) كذلك لو حفر شخص ثالث أيضاً بإذن سلطاني 
بئراً ثالثة خارج حريم البئر الثانية وفي موضع قريب من حريم البثر الثانية فيكون للبئر الثالثة من 
الجهتين حريم أربعون ذراعاً وليس له أن يتجاوز من جهة البثر الأولى والثانية على حريمها. (رد 
المحتار) . 


المادة )١78(‏ - (إذا حفر أحد بثراً في خارج حريم بئر فتسربت مياه البثر 
الأولى إلى تلك البئر فلا يلزم شىع. كا أنه لو فتح أحد دكاناً في جانب دكان 
آخر وكسدت تجارة الأول فلا تغلق الثانية) 


إذا حفر أحد بثراً بإذن السلطان في خارج حريم بثر ولو في موضع قريب من حريم البئر 
الأولى ومتصل بها فتسربت مياه البئر الأولى إلى تلك البئر الثانية فلا يلزم شيء كإقفال البئر أو ضمان 
المياه لأن صاحب البثر الثانية لم يكن متعدياً بالحفر كما أن الماء الذي تحت الأرض غير مملوك لأحد 
فلذلك ليس له حى الخصومة. أنظر المادتين (97 و ه#١١)‏ 

سؤال ‏ إذا حفر أحد بثرآ خارج حريم بئر أخرى وتسربت مياه البئر الأولى إلى البئر الثانية 
فيكون صاحب البثر الثانية قد أضر بصاحب البئر الأولى ضرراً فاحشاً. إذ عرّف الضرر الفاحش 
في شرح المادة )١99(‏ أنه الشيء الذي يمنع الحوائج الأصلية المقصودة من مال ويخرجه من الإنتفاع 
بالكلية. تأمل في الجواب!. أنظر شرح المادة ( )١١78‏ 

كا أنه لو فتح أحد دكاناً في خاي كان العو كمدك قارة الأول كيالا من جنس 
المال الذي يبيعه صاحب الدكان الأول فلا تغلق الدكان الثانية ىا أنه ليس له أن يطلب أي 
تعويض عن ضرره أو خسارة. أنظر المادة ( 5؟) وشرح المادة )١١91/(‏ . 


الملدة -)١789(‏ (حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضى 


- 


الموات خمسة أذرع من كل جهة وليس لغيره غرس شجرة ضمن هذه المسافة) 


حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأرض الموات خمسة أذرع من كل جهة. لأن 
الشجرة تحتاج لحريم لجمع ثمرها وتكويمه على الأرض. كا أنه قد ثبت بالحديث الشريف: (ان 
حريم الشجرة خمسة أذرع) وذلك أنه في عهد النبي كَل غرس شخص شجرة في أرض موات ثم 
جاء آخر وأراد غرس شجرة في جنب الشجرة الأولى فراجع صاحب تلك الشجرة الرسول وتلة 
وشكى الأمر إليه فخصص لصاحب الشجرة الأولى حرياً خمسة أذرع وجوز تصرف الآخر خارج 
الحريم المذكور (العناية) , 


بما أن الاعتبار ف تعيين مقدار الحريم هو مقدار الحاجة كما بين في شرح المادة ( )١78١‏ 


بيان حريم الأبار المحفورة. . . ارا 


وليس بالتقدير فيجب أن يكون الحكم في حريم الشجر أيضاً على هذا الوجه لأن الشجرة تختلف 
بالنسبة لكبرها وصغرها (رد المحتار) أي الشجرة الكبيرة تحتاج لحريم أكبر من حريم الشجرة 
الصغيرة . 
ليس لغيره غرس شجرة ضمن هذه المسافة أو أن يتصرف أي تصرف آخر. أنظر المادتين 
(95و7585١1).‏ 

ويفهم من قوله «بالإذن السلطاي» أن الأشجار التي غرست في الأرض الموات بدون إذن 
سلطاني ليس لما حريم عند الإمام الأعظم. أما الإمامان فقد خالفا الإمام الأعظم في هذه المسأله 
ولكن ليس للقصر المنشأ في الأرض الموات بإذن سلطاني حريم وإن كان محتاجاً لحريم لطرح 
القهامة (رد المحتار قبيل فصل الشرب) . 


المادة -)١14٠‏ (طرفا الجدول الجاري في عرصة آخر بقدر ما يحفظ الماء 
هما لصاحب الجدول. وإذا كان طرفاه مرتفعين ف ارتفع منى) أيضاً لصاحب 
الجدول. وإن لم يكن طرفاه مرتفعين وم يوجد دليل أيضاً على أن أحدهما ذو يد 
بأن كان عليها أشجار مغروسة لصاحب العرصة أو لصاحب الجدول ففي هذا 
الخال كرون ذانك: المحلذنالعاق الفرسة لك لبون لماعب امون 
طرح وإلقاء الطين في طرفي الجدول وقت كريه) 


ليس للجدول الجاري في عرصة آخر حريم عند الإمام فيها إذا كانت المسناة متصلة بالأرض 
ومساوية لها أي لم تكن المسناة أعلى أو أسفل من الأرض ولم تكن معلومة في يد أي منها ما لم يشبت 
وجود الحريم بالبينة» فلذلك لا تعد الأرض التي في طرف النبر الصالحة لغرس الأشجار حرياً 
لذلكا الثبر ولذلك تبسن لعدائحت:الثير أن يتصرف فيها بوحةنها كدرنين الأتنيدان بحلا كا أنه لمن 
لصاحب النهر أن يدخل إلى العرصة لإصلاح النبر بل يجب عليه أن يمر من بطن الغهر أنظر المادة 
( 5١؟).‏ (جامع الفصولين). 

وقد ذكر رد المحتار أن بعض الفقهاء قالوا بمنع صاحب الغبر من المرور ولكنه ذكر أن الأشبه 
عدم المنع لوجود الضرورة . 

ولكن طرفي الجدول الجاري في عرصة آخر بقدر ما يحفظ الماء هما لصاحب الحدول أما ما 
عدا ذلك من طرفيه الصالحين لغرس الأشجار فلا يعد حرياً لصاحب النهر ما لم يثبت ذلك . 

وإذا كان طرفا الغبر غير متصلين بالأرض بل كانا مرتفعين فهما لصاحب الجدول أيضاً أي 
أنه يوجد بين الجدول والعرصة حد فاصل كالحائط وشكل بالحد المذكور مسناة بينهما ولم يكن على 
هذه المسناة للطرفين أن لصاحب الجدول أو لصاحب العرصة شجرآً أو طين يكون دليلا على أن 
المسناة في يد أحدهما فتكون هله المسئاة لصاحب الجدول كما أنه لو كان لصاحب الجدول على 


5253 درر الحكام 

المسناة المذكورة شجر فغرؤسن أو تزات أو طين ملقى ما يدل عل وضع يذه فون اليناة له أرقا 
لأنه في هذا الحال يكون صاحب الجدول واضع اليد. أما إذا كان لصاحب العرصة شجر مغروس 
على طرفي الجدول المرتفعين أي على المسناة مما يدل على اشغالهم| بحقه فتكون المسناة لصاحب 
العرصة . (رد المحتار) . 


وإذا لم يكن طرفا الجدول مرتفعين بل كانا موازيين ومحاذيين لأرض العرصة ولم يوجد دليل 
على أن أحدهما ذو اليد بأن تكون مشغولة بحق أحدهما كأن تكون مغروسة بأشجار لأحدهما أو 
وجدت أشجار مغروسة في طرفيه ولكن لم يكن الغارس للأشجار معلوماً ففي هذا الجال يكون 
ذانك المحلان لصاحب العرصة لأنه ليس للجدول الواقع في عرصة الآخر حريم. أي أنه لا يجوز 
أن يتمسك بأحكام المادتين (1787. .)١784‏ ويدعى أن لهذا الجدول حريما فلذلك لصاحب 
العرصة أن يغرس أشجاراً على هذين الطرفين وأن يزرعه| أيضا. أنظر المادة (11919) وليس 
لصاحب الجدول غرسههم| أو زراعتهما. أنظر المادة (45). 


لكن لصاحب الجدول حق طرح وإلقاء الطين إلى طرفي الجدول وقت كريه وليس لصاحب 
العرصة ممانعته في ذلك ما لم يكن الطين كثيراً بصورة فاحشة ويبقى حق مسيل صاحب الجدول 
وليس لصاحب العرصة رفع الحدول. أما إذا كان طرفا الجدول مشغولين بحق أحدهما بأن يكونا 
مغروسين شجراً لصاحب العرصة أو لصاحب الجدول ما يدل على أن أحدهما ذو يد ففي هذا 
الحال يكون طرفاه لصاحب اليد لأن ظاهر الحال شاهد لصاحب اليد فالقول قوله.أنظر المادة (لالا) 
وقد ذكر ذلك أنفاً. 





المادة )١141(‏ - (ليس لبئر حفرها شخص في ملكه حريم. ولجاره أيضا 
أن يحفر بثئرا أخرى في ملك نفسه قرب تلك البئر وليس لذلك الشخص منع 
جاره من حفر البثر بقوله: أنها تجذب ماء بثري) 

ليس لبئر حفرها شخص في ملكه حريم في ملك آخرء فلذلك لجاره أيضاً أن محفر بثراً 
أخرى في ملك نفسه قرب تلك البئر. أنظر المادة ( )١١97‏ وليس لذلك الشخص منع جاره من 
حفر البكر في ملكه بقوله: أنبا تجذب ماء بكره. أنظر المادة ( )١١91‏ كما أنه ليس له أن يتداخل 
في ماء بئر جاره الجديد. أنظر المادة ( .)١770‏ (الفتاوى الجديدة) 

ويرد على هذه المادة السؤال الذي ورد في شرح المادة ( .)١7588‏ 

ولكن لذلك الشخص أن يترك بقدر ما يريد حرياً لبئره من ملكه. أنظر شرح المادةة 
.)١781١(‏ (القهستاني). 


ويروى أن جاراً قد حفر بئراً في عرصته فجذبت ماء بثر جاره فشكى الآخر إلى الإمام 


أحكام الصيد 33> 
الأعظم فأوصاه الإمام الأعظم بأن يحفر بالوعآ قرب بئر جاره فعمل بإشارة الإمام وسالت النجاسة 
من البالوع إلى البئر فاضطر الجار أن يردم بئره من نفسه (الكفوي في الشرب) . 
ويرد للخاطر أن نصيحة الإمام لذلك الرجل مخالفة للشرع حيث أنه من الواجب إزالة 
الضرر٠الفاحش‏ بحكم المادة )١٠٠١(‏ ولكن قد بين في شرح الادة' )١191١(‏ أن اجتهاد الإمام 
الأعظم هو أنه لا يمنع أحد من التصرف في ملك نفسه ولو كان في ذلك ضرر فاحش على الآخر 
ولكن بما أن المجلة قد قبلت القول القائل بإزالة الضرر الفاحش فإذا أنشأ الجار كنيفاً أو 
بالوعآً يفسد ماء جاره فيمنع من ذلك حسب ما جاء في المادة .)١5١1(‏ 


(في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصيد) 

للصيد دليل مشروعية وتعريف وركن وحكم وحلّ أكله . 

مشروعية الصيد : ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول . 

الكتاب؛ قد ورد 5 الكتاب الكريم «وإذا حللتم فاصطادوا)» و«حرم عليكم صيد الير ما 
دمتم حُرما» فمدة التحريم إلى غاية فاقتضى الاباحة فيا وراء تلك الغاية . 

السنة الحديث الشريف (الصيد لْن أخحذه) . 

إجماع الأمة. قد أجمعت الأمة على مشروعية الصيد . 

المعقول. إن الصيد هو الانتفاع بالشىء المخلوق لانتفاع بي الإنسان وهو نوع من الاكتساب 
فهو مباح كالاحتطات 35 (الزيلعي بزيادة والهذاية وش رحها) 5 

تعريف الصيد. للصيد معنيان لغوي وشرعي : 
لفظ صيد مجازاً بمعنى مصيد والصيد بهذا المعنى مصدر وجمعه صيود. ومعنى الصيد الشرعي قد ورد 
ذكره في المادة ( ,.)١797‏ (الدر المختار ورد المحتار وأبو السعود) . 

ركن الصيد. عبارة عن صدور فعل الاصطياد ملابساً لشرطه ووقوعه 5 محله . 


حكم الصيد. عبارة عن ثبوت ملك الصائد للصيد إذا اصطاد صيداً حقيقة أو تقديراً 
والصيد تقديراً هو إخراج الصيد عن حيز الانتفاع أي جعله في حالة لا يمكنه مها الفرار (الهندية في 
الياب الأول من الصيد) ٍ 
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حل أكل الضيد» فى الصيد الشاران : 

الاعتبار الأول - عبارة عن حل أكل وتناول الصيد. وجب وجود هسة عشر شرطاً لحل 
الأكل» وقد بحثت الادة ( )١787‏ من هذا الفصل عن ذلك,. فلذلك ستبين التفصيلات 
المتعلقة بذلك ف شرح المادة المذكورة 7 





الاعتبار الثاني عبارة عن أن صيد الصيد مباح» وأكثر أحكام هذا الفصل متعلق بهذا 
الاعتبار , 


المادة  )١795(‏ (صيد الصيد جائز سواء كان بالآلات كالرمح والبندقية. 


آلات الصيد نوعان: 

النوع الأول - حماد كالمزراق» والنوع الثانٍ ‏ حيوان كالكلب المعلم . 

بناء عليه فصيد الصيد جائز سواء كان بالآلات كالرمح والبندقية والسيف والسكين» أو 
بالحيوانات ذات الناب كالكلب المعلم والفهد. أو بالجوارح من الطير كالبازي المعلم والعقاب 
والصقر والباشق (الداية والهندية) . 

إيضاحات في حق الآلات التي من الحاد: الأصل والقاعدة هو إذا كان موت الصيد مضافاً 
يقن إلى الجرح فأكله حلال. وإذا كان مضافاً يقيناً إلى ثقل آلة الصيد فأكله حرامء وإذا حصل 
إذا اجتمع المحرم والمبيح يرجح طرف المحرم (الهداية), ك) أنه إذا كان مسلم عاجزاً عن مد 
القوس فأعانه مجوسى في مده فقتل صيداً فلا يحل أكل هذا الصيد. كذلك لو كان في يد مسلم 
فرجحت جهة التحريم (الهندية قبيل كتاب الرهن بتغيير ما) . 

الآلات الجارحة: هي الآلات التي تجرح. ويحترز ها من الآلات الداقة ويفيد ذلك عدم 
جواز الصيد بالآلات الداقة التي لا تجرح بل تدق وتطحن الصيد أي أنه لا يؤكل الصيد الذي 
يصطاد بتلك الآلات الداقة . 3 

فلذلك لو رمى أحد حجرآ جسيما على صيد ولم يبرحه لثقله بل دقه فلا يؤكل الصيدء 
كذلك لو رمى أحد القوس على طير فلم يصبه رأس النبل أصابه جانبه وقتل الصيد بلا جرح فلا 
يحل أكل الطير . 

كذلك لو رمى الطير بالسيف أو بالسكين وأصابت شباة السيف أو رأس السكين ذلك الطير 
وجرحته فيؤكل الطير أما إذا أصابته قبضة السيف أو قبضة السكين فقتل الصيد بالدق فلا يؤكل 
والهداية» 1 


أحكام الصيد ا 

إيضاحات في آلات الصيد التي من الحيوانات: يطلق الكلب لغة على كل سبع «بالفتح 
وضم الباء» أي على الحيوان الجارح. ويخرج بقوله الحيوان الجارح الحيوانات الغير الجارحة كالجال 
والبقر اذ لا يجوز الاصطياد بهاء ولكن يوجد أربعة أنواع من الحيوانات الجارحة مستثناة فلا يجوز 
اتخاذها آلات صيد ولا يؤكل صيدها: 

. الأسدء لأن الأسد غير قابل للتعليم إذ لا يشتغل الأسد لعلو همته للغير أي للصائد‎ ١ 

١‏ - الدب. لأن الدب لا يقبل التعليم اذ أنه لخساسته لا يشتغل للغير أما إذا تصور أن 
هذين الحيوانين يمكن أن يتعلما الصيد وتحقق تعلمها فيجوز الاصطياد بها أيضاً (الشرنبلالي). 

 “‏ الحدأة. وهذه أيضاً غير قابلة للتعليم إذ أنها لا تشتغل للغير لخساستها. 

5 الخنزير» وهو أيضاً غير قابل للتعليم لأنه نجس عند المسلمين (الدر المختار وشرحه) 

المعلم . اسم مفعول مأخوذ من التعليم. ولزوم التعليم ثابت بالآية الكريمة :وما علمتم من 
الجوارح مكلبين تعلمونمن »وقول النبي الكريم لأبي ثعلبة (ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم 
الله عليه فكل» وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل) . 

كا أن الحيوان إذ لم يكن معلماً فلا يكون آلة للصياد كيا يكون صيده لنفسه لا للصياد 
وتعليم الكلب يحصل بتركه أكل الصيد ثلاث مرات متواليات فلذلك إذا أكل الكلب الصيد نادراً 
أو معتادآً فلا يؤكل صيد ذلك الكلب. كا أنه لو ترك الكلب أكل الصيد ثلاث مرات متواليات 
وعرف أنه معلم ثم أكل الصيد فبا أنه علامة للجهل فلا يؤكل ذلك الصيد. كا أنه لا يؤكل ما 
يصيذه بعد ذلك ما م يترك الأكل بعدها ثلاث مرات على التوالي ويتحقق تعلمه. أما الصيد الذي 
يصطاد قبل ذلك فإذا كان في ملك الصائد فلا يؤكل أما إذا أتلفه فلا تثبت الحرمة فيه بالإتفاق لأن 
محل الحرمة قد فات «(التنوير وشرحه) . 

وتعليم البازي هو برجوعه عند دعوة صاحبه له. فلذلك لو أكل البازي صيداً فيؤكل الصيد 
لأن تعليم البازي ليس بتركه الأكل (شرح المجمع والهندية ورد المحتار) . 

الشروط الخمسة عشر في حق حل الأكل: إن حل أكل الصيد مشروط بخمسة عشر شرطاً 
وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول الشروط العائدة للصائد وهي عبارة عن خمسة أشياء : 

١ .‏ أن يكون الصائد من أهل الذكاة وكون الصائد من أهل الذكاة أن يكون عاقلا للتسمية 
والذبح ‏ وموحداآً دعوق واعتقاداً أو دعوقر فقط أي يكون مسلماً أو كتابياً وقد ورد ف الكتاب 
الكريم:ٍ وطعام الذين أوتوا الكتات حل لكم» فلذلك فصيد غير العاقل للتسمية والذبح كالصبي 
والمجنون والمجوسي والوثني والمرتد الذين لم يكونوا من أهل الكتاب لا يجوز أكله (الهندية في الباب 
الثالث من الصيد). 





؟ - أن يكون الصائد مرسلاً لذكلب فلذلك إذا لم يرسل الصائد الكلب بل تخلص الكلب 
من يد صائده أو انطلق بنفسه وأخذ الصيد وقتله فلا يؤكل هذا الصيد كا أنه لا يؤكل صيد الكلب 
الذي لم يعلم بإرساله من الصائد حسب الأصول لأنه في هذه الصورة لا يكون مقطوعا وبجزوماً 
وجود الشرط (رد المحتار) , 

#- أن لا يشارك من لا محل صيده مرسل الكلبء» فلذلك لو أزسل مسلم أو كتاي. كلبه 
المعلم كا أن مجوسياً أرسل أيضاً كلبه المعلم فاصطاد الكلبان الصيد وجرحاه وقتلاه فلا يحل أكل 
ذلك الصيد . 


: - أن لا يتعمد الصائد ترك التسمية حين الإرسال أي أنه يجب على الصائد حين إرسال 
كلبه للصيد أن يقول «يسم الله» فلذلك إذا ترك الصائد حين الإرسال التسمية عمداً فلا يؤكل 
ذلك الصيد. ويشترط حصول التسمية حين الإرسال فلذلك لو ترك الصائد التسمية حين الإرسال 
عمدآ ثم زجره مع التسمية فانزجر وأصاب الصيد بعد ذلك فلا يؤكل الصيد وفي هذه الصورة لا 
تعتبر التسمية وقت الإصابة في الذكاة الاضطرارية أما التسمية في الذكاة الاختيارية فخلاف ذلك 
لأن التسمية في الذكاة الاختيارية واقعة على المذبوح وليس على الآلة. فلذلك لو سمى أحد على 
الشاة المضجعة على الأرض للذبح ثم أفلتها وذبح شاة أخرى بتلك التسمية فتكون الشاة الثانية 
مذبوحة بلا تسمية مع أنه لو أطلق الصائد بندقيته على صيد أو أرسل كلبه إلى صيد وسمى فأصاب 
صيداً وقتله فيؤكل ذلك الصيد . 

كما أنه لو أضجع أحد شاة للذبح وسمى فترك السكين الذي في يده وذبح الشاة بسكين آخر 
جاز وحل أكل المذبوح مع أنه لو سمى أحد على الصيد وأطلق بندقيته عليه ثم ترك تلك البندقية 
وأطلق بندقية أخرى على الصيد بالتسمية الأولى وقتله فلا يحل أكل الصيد (رد المحتار) . 


قيل «إذا ترك التسمية عمداً) لأنه إذا ترك التسمية نسياناً فيعتبر أنه سمى حكماً (رد المحتار). 

5ه أن لا يشتغل الصائد بعمل آخر في الفترة الكائنة بين إرساله كلبه للصيد وبين أخذ 
الصيد (رد المحتار) . 

القسم الثاني الشروط العائدة للكلب وهي غنارة عن خب أشنياة أيضاً: 

. أن يكون الكلب معلماً وقد وضح آنفاً‎ - ١ 

؟- أن يذهب الكلب للصيد على سنن الإرسال حتى يكون الإصطياد مضافاً للإرسال 
فلذلك إذا اشتغل الكلب بعد الإرسال بعمل آخر مثلاً كأن أكل الصيد بعد الإرسال أو توقف 
للروث أو عدل عن الصيد وذهب بميناً أو يساراً أو توقف مذة طويلة للاستراحة ثم أتبع الصيد بعد 
ذلك وأخذه وقتله فلا يؤكل مالم يسم الصائد تسمية جديلة بعد زجره ويرسله ثانية إلى الصيد. كما 
أنه لو رد الحائط والشجر أو الريح السهم إلى الوراء أو.إلى اليمين أو الشمال وأصاب صيداً وقتله 
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فلا يؤكل أما إذا لم يتوقف الكلب للراحة بل توقف للإستخفاء على وجه الحيلة فلا يعد ذلك 
اشتغالاً بعمل آخر ولا يمنع ذلك حل أكل الصيد (التنوير والدر المختار ورد المحتار) . 

© أن لا يشارك في الإصطياد كلب آخر لا يحل صيدهء فلذلك إذا اشترك في أخذ وجرح 
أكل الصيدء أما إذا شارك الكلب الثانٍ في الأخذ فقط كأن يفر الصيد من الكلب الأول فيرده 
الكلب الثاني إلى الكلب الأول دون أن يخرجه وجرحه الكلب الأول وقتله فأكل هذا الصيد على 
القول الصحيح مكروه تحرياً والبعض قال بأنه مكروه تنزهاً . 
من الكلب الثاني. لوجود المجانسة, أما إذا لم يرد الكلب الثاني الصيد للكلب الأول بل جعل 
الكلب الثاني الكلب الأول يثب للصيد فوثب وقتل الصيد بالوثوب فلا بأس من أكله؛ كما أنه لو 
رد الحيوان الذي لا يجوز اصطياده كالجمل والبقر الصيد للكلب وقتل الكلب الصيد فيحل أكله. 
وحكم البازي في جميع ما ذكر كالكلب (رد المحتار) . 

: - أن يقتل الكلب الصيد بعد جرحه حتى يتحقق معنى الذكاة بالتطهير بإخراج الدم وقد 
أقيم الجرح مقام الذكاة سواء خرج من هذا الجرح 0 أولم يحرج وسواء كان اجرح كبيراً أو صغيراً 
لأن الدم لا يخرج أحياناً بسبب ضيق المنفذ أو بسبب كثافة الدم (عبد الحليم) . 

كذلك إذا لم يجرح الكلب الصيد بل خنقه فلا يؤكل على ظاهر الرواية (الدرر) . 


ه أن لا يأكل الكلب شيئاً من الصيد فإذا أكل الكلب أو أحد الحيوانات الأخرى التي 
يجوز الإصطياد يها مع الكلب شيئاً من الصيد فلا يؤكل ذلك الصيد مطلقاًء كا أنه لو أكل الكلب 
من الصيد بعد أن تحقق أنه كلب معلم بترك الأكل ثلاث مرات فلا يؤكل هذا الصيد لكونه علامة 
على جهل الكلب «التنوير ورد المحثار) . 

القسم الثالث ‏ الشروط المتعلقة بالصيد وهي خمسة: 


١‏ أن لا يكون الصيد من الحشرات والحشرات (بالفتحات) تطلق على الموام كالعقرب 
والخية والذياب والفراشة والعلق والخنفساء لأنها من الخبائث قال الله تعالى #اويحرم عليكم الخبائث # 
(الهندية ف الياب الأول مع ضم من اللغة), 


؟- أن لا يكون الصيد من نبات الماء ما لم يكن سمكاً أو سمك الثعبان أو ججريئاً (بكسر 


الجيم وتشديد الراء) (شرح المجمع) . 
أن يكون الصيد مقتدراً على الفرار بجناحيه أو قوائمه كما بين في المادة )١1965(‏ , 
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؛ - أن لا يكون الصيد متقوياً بنابه أو محلبه. والناب يطلق على الأسنان والمخلب يطلق على 
أظافر الطيور والحيوانات الجارحة (رد المحتار في أول الصيد مع ضم من اللغة) . 

فلذلك لا يحل أكل البازي والنسر لأخهما ذوا محلب. كا أنه يحرم أكل السباع ذات الناب 
الجارحة عادة. وأكل المنهبب (شرح المجمع) . 

5 أن يموت الصيد قبل تحقق اقتدار الصائد على ذبحه. فلذلك إذا أدرك الرامى أو مرسل 
الكلب الصيد قبل موته فيجب عليه أن يذبحه مع التسمية فإذا ترك الذبح في هذا الحال فلا يحل 
أكل ذلك, فعليه إذا اختفى الصيد بعد جرحه بآلة الصيد التى أرسلها الصائد فعلى الصائد المرسل 
أو الرامي أن يسرع بالتحري عن الصيد وأن لا يتراخى 50 عن التحري فإذا أدرك الصيد حياً 
يذبحه وإذا لم يدركه حياآ ورآه مجروحآ بآلة الصيد التي أرسلها جاز أكله أيضاً. أما إذا رآه مجروحاً 
بجروح أخرى غير جروح آلة صيده فلا يحل أكله. أنظر أول شرح هذه المادة (الهندية في الباب 
الأول من الصيد ورد المحتار) . 





وجميع هذه الشروط متعلقة بحل أكل الصيد الذي ١‏ يدرك حياً (رد المحتار في أول الصيد). 


المادة -)١78(‏ (الصيد هو الحيوان البري المتوحش أي الذي يخاف 
وينذعر من الإنسان) 

الصيد هو الحيوان المتوحش الممتنع عن الإنسان أي القادر على الإمتناع والتوحش طبعاً 
والذي لا يمكن أخذه بلا حيلة. والصيد الذي لا يكون كذلك لا يكفي فيه الجرح والذبح 
الإضطراري. والذبح أي الذكاة قسسمان : 


القسم الأول: الذكاة الاختيارية. والقسم الثاني: الذكاة الاضطرارية. ولا تحل الذكاة 
الإضطرارية إذا وجدت القدرة على الذكاة الاختيارية يعنى إذا اكتفى بالذكاة الاضطرارية في هذا 
الحال فيحرم أكل المذبوح وإذا حصل العجز عن الذكاة الإختيار ية فتجوز الذكاة الاضطرارية أي 
يحل ني هذا الحال أكل المذبوح بذكاة اضطرارية والأصل أن الحيوان الإنسي إذا توحش ووقع العجز 
عن الذكاة الاختيارية يحل بالذكاة الاضطرارية (الندية في الباب السابع من الصيد) . 


ومحل الذكاة الاختيارية ما بين اللبّة واللحيين. واللبّة ‏ بالفتح وتشديد الباء المفتوحة ‏ هو 
حل ذبح الجمل والبقر أي بمعنى المنحر من الصدر والذكاة الاضطرارية عبارة عن الطعن والجرح 
وإمار الدم . وكا يحصل عن الذكاة الإختيارية في الصيد يحصل أيضاً في الحيوانات الأهلية التي 
تفروتتوحش ولا يمكن ضبطها كالابل أو التي تقع في بر ولا يتمكن من الذكاة الاختيارية فتطعن في 
أي موضع من المواضع الممكن طعنها فيه وتقتل ويحل أكلها وكذلك لو فرت الشاة في الصحراء 
فذكاتها عقرها وعلى هذا أجمع العلماء لآن الذبح متعذر (الجوهرة) . 
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١‏ الممتنع» وهو القادر على التخلص والفرار برجليه أو جناحيه كيا ذكر في المادة 
)١514(‏ وعليه فالدجاج والوز والغزال الأليف المشدود بحبل ليس بصيد أي لا تكفي فيه الذكاة 
الإضطرارية كا أنه لا تعد هذه مباحة واصطيادها من آخر غير جائزء كذلك لو سقط الحيوان في 
الشبكة كالأرانب والغزال أو تردى في البئر أو ضعف بالجرح فلا يصطاد بعد ذلك أي لا يكتفي فيه 
بعد ذلك بالذكاة الاضطرارية كا أنه لا يعد مباحاً ولا يصطاد من آخر. أنظر المادة (01794 2 

*“- طيبعاً. ويخرج بهذا القيد الحيوانات الأهلية في الأصل كالابل والبقر الي توحشت بعد 
ذلك فلذلك لو توحش حيوان أحل الأهالي وفر فاصطاده آخر فللا يملكه وجب عليه رده لصاحبه 
ولكن تجوز فيه الذكاة الاضطرارية ئا ذكر آنقاً . 

* - المتوحش» ,أي الذي يخاف وينذعر من الإنسان, وعليه فقيد «ممتنع ومتوحش» غير مغنيين 
عن بعضهه) لأن الظبي المستأنس ممتنع غير متوحش والصيد الساقط في الشبكة أو في البئر أو 
الضعيف المجروح حيوان متوحش غير ممتنع (عبد الحليم وجمع الأنهر والدر المنتقى ورد المحتار 
والقهستانٍ مع ضم من اللغة) . 

: - البري . ويشار بهذا القيد إلى أنه لو توحشت الحيوانات الأهلية فاصطادها أحد فلا 
يملكها لأنها لا تعد صيداً ويجب على صائدها ردها لصاحبها كما ذكر آنفاً وتجوز فيها الذكاة 
الاضطرارية . 

4 الحيوان. ويفهم من ذكر هذا التعبير بصورة مطلقة أنه يجوز صيد نوعي ال حيوان البريٌ 
المأكول اللحم أو غير مأكوله إذ أن الحيوان المأكول اللحم يصطاد لأكل لحمه كما أن الحيوان الغير 
المأكول اللحم يصطاد لفروه وريشه ودفع شره ئا جور ذبح وإتلاف الهرة والكلب لنفعها القليل 
وذلك لو كانت هذه مؤذية فيجب ذبحها بدون التعذيب بالضرب وفرك الأذن (رد المحتار) . 


المادة (945؟1١)-‏ (كما لا تصطاد الحيوانات الأهلية لا تصطاد الحيوانات 
بدلالة أمثاله أو الصقر الذي برجله الجرس أو الغزال الذي في عنقه الطوق فهو 
من قبيل اللقطة فيجب على ممسكها أن يعلن عنها لتعطى لصاحبها عند ظهوره) 
كا لا تصطاد الحيوانات الأهلية كالفرس والشاة أي لا يملكها الصائد بصيدها لا تصطاد 
الحبوانات الرية الستاسة بالآشتان آيفا أي لا يثبت ملك الصائد فيها بصيدها والصيد الوارد في 
.موصعين من هذه المادة مستعمل عمعناه المصدري 1 


الأول إن الحيوانات الأهلية لا تصطاد. يعنى لو فرت دجاجة أحد وغابت وكان ضبطها غير 
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ممكن فاصطادها آخر فلا يملكها وعلى صائدها أن يردها لصاحبها. 

الثاني : لا يصطاد الحيوان البري المستأنس بالإنسان» وعلى ذلك فلو أمسك أحد غير صاحبه 
في المدن أو القرى أو الصحراء الحمام المعلوم أنه غير بري بدلالة أمثاله أ ىيِ ي الجمام الذي يظهر من 
حاله وشأنه أنه مال وملك لأحد وله مأوى كأن يكون في رجله جرس ,أو الصقر الذي يرجله ا.لجرس 
أو الغزال الذي في عنقه الطوق فهو من قبيل اللقطة فيجب على نمسكها أن يشهد حين إمساكها 
وأن يعلن عنها بعد ذلك لتعطى لصاحبها عند الظهور. أنظر المادتين (779 و ٠١/الا)‏ كا أنه لو ظهر 
في جوف السمكة التي اصطادها أحد خاتم أو نقد مسكوك فلا يملكه بل هو لقطة (الخيرية). 





ويفهم من ذلك أنه لو عمل أحد برجا لحامه واجتمع فيه حمام الناس وفرخ فيه فلا تكون 
تلك الأفراخ ملكا له. أنظر المادة ( 4 )٠١‏ 

وقوله في هذه المادة «المعلوم أنه غير بري» قد شرح آنفاً أي أن لزوم الإعلان لا يكون في 
حق كل حمام لأنه لو اصطاد أحد من آلاف الحام المتجمع في جامع بايزيد في الاستانة حمامة 
وأخذها فيملكها ولكن قد اختلف الفقهاء في حل أكل عموم أنواع الام في الذكاة الإضطرارية 
فقال بعضهم: إذا كان حماماً برياً فيحل أكله بالذكاة الاضطرارية وقال بعضهم بعدم حل أكله 
بالذكاة الاضطرارية لرجوعه إلى مأواه ليلا (رد المحتار والهندية في الباب الثاني من الصيد) . 


قد ذكر أنه لو أخذت هذه الحيوانات في القرى أو المدن أو المفازة فهي لقطة ى]) ذكر شرحاً 
حتى أنه لو اصطاد أحد صيدا وأخذه ثم تخلص من يده وفرٌ فاصطاده آخر فيكون ذلك الصيد ملكا 
للصائد الأول إذ بأخذ الصائد الأول له أصبح مالكاً له وتخلصه من يده بعد ذلك وفراره هو بمنزلة 
ند البعير إذ لا يوجب ذلك زوال الملك (الهندية في الباب الثاني من الصيد) ك| لا يزول أيضاً ملك 


أحد عن ساعته إذا فقلت منه . 


المادة )١74(‏ - (يشترط أن يكون الصيد ممتنعاً عن الإنسان أي أن يكون 
بحاله يمكنه معها ا 0 0 أو ل فإذا صار - حالة لا 
حال الصيدية) 

يشترط أن يكون الصيد ممتنعاً عن إنسان أي أن يكون بحالة يمكنه معها الفرار والتخلص 
برجليه أو جناحيه فلذلك إذا صار إلى حالة من طرف أحد بقصد الصيد لا يقدر معها على الفرار 
والخلاص كوقوع غزال مثلاً في بثر حفره ع ل ل ار ل 
البثر فيكون قد خرج من حال الصيدية وأصبح ملكا لمن أخرجه عن حال الصيدية ى]| سيذكر في 
المادة الآتية. وخروج الصيد .من حال الصيدية لا يكون بمطلق وقوعه في حالة لا يمكنه الفرار 
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والتخلص معها ى) سيذكر في شرح المادتين (107 و”١1١)‏ فلذلك يجب تقييد هذه المادة على 
الوجه المشروح (رد المحتار في أوائل الصيد) . 

فلذلك لو أطلق أحد بندقيته على صيد فجرحه بصورة لا يمكن الفرار والتخلص معها 
فيملك الصيد توفيقاً للمادة )١591/(‏ . 

وكذلك إذا أصاب رصاص الصيادين صيداً في آن واحد فيكون ذلك الصيد مشتركاً بينها 
حسب المادة ( ,)١758٠١‏ 

وكذلك لو جعل أحد السمكة في حالة يتمكن معها من إمساكها بدون الصيد فيملكها. أنظر 
المادتين (5 ١70‏ و"#١13).,‏ 


الملدة )١5957(‏ - (من أخرج صيداً عن حال الصيدية فقد أمسكه) 

من أخرج بقصد الصيد صيداً عن حال الصيدية فقد أمسكه وملكه حسب حكم المادة الآتية 
أو أخرجه عن حيز الإمتناع ثم أصابه آخر فقتله فالصيد ملك للصائد الأول وليس للصائد الثاني 
لأن سهمه أخرجه عن حيز الإمتناع فملكه به قبل أن يقتل بسهم الثاني (الطوري قبيل كتاب 
الرهن) . 

كذلك لو أطلق أحد رصاصاً على صيد فجرحه بحيث جعله بحالة لا يمكنه التخلص معها 
وبقى الصيد على حال مدة ثم برئ من اجرح أي أفاق فجاء آخر وأطلق عليه رصاصاً وأحذه 
كان لهذا الآحر (الهندية في الباب الثاني) , 


المادة )١191/(‏ - (الصيد لمن أمسكه, مثلا إذا رمى شخص صيداً فجرحه 
بصورة لا يقدر على الفرار والخلاس ها صار مالكاً له أما إذا جرحه جرحاً 
خفيفاً أي بصورة يمكنه الفرار والتخلص معها فلا يملكه فإذا ضربه أو أمسكه 
بصورة أخرى يكون مالكاً له وكذا لو أصاب شخص صيداآً وبعل ان أوقعه 
نمض ذلك الصيد وهرب فأخذه آخر فيملكه) 
الصيد لمن أمسكه. وهذه المادة مأخوذة من الحديث الشريف «الصيد لمن أخذه» (المداية) 
فاذلك لو اصطاد أحد سمكة وألقاها على التراب لأخذها بعد ذلك فاضطربت السمكة وسقطت في 
الماء فتبقى ملكا للصائد (الهندية في الباب الثاني من الصيد) , 


فصيد الصيد اما أن يكون حقيقياً كأن يطلق الصائد رصاصاً من بندقيته ويقتل الصيد 


55 درر الحكام 





ويضع يده عليه أو حكاً بتهيئة سببه كنصب الشبكة» فلذلك لو نصب أحد شبكته فوقع في الشبكة 
طير فيكون ملكاً لصاحب الشبكة حتى أنه لو جاء أحد وأخذ هذا الطير من الشبكة قبل وصول 
صاحب الشبكة كان غاصباً (رد المحتار في أوائل الصيد والأشباه والحموي بزيادة وإيضاح). أنظر 
المادة ( 1*0#). ٠‏ ش 


مثلاً إذا رمى شخص صيداً فجرحه جرحاً مثخنآ بصورة لا يقدر معها على الفرار والتخلص 
صار مالكاً له ولو أمكنت حياته (رد المحتار) . أنظر الفقرة الأخيرة من المادة )١7964(‏ والمادة )١7953(‏ 

الجرح المثخن. هو الجرح الذي يجعل المجروح ضعيفاً وعاجزاً عن الإمتناع. فلذلك لو 
جرح الصائد الصيد جرحاً مثخناً ثم جرحه آخر فقتله فله أن يضبطه من الصائد الثاني ويأخذه 
لنفسه مستقلاً دون أن يشاركه الصائد الثاني فيه (الداية). ولكن في هذا الحال إذا كانت الذكاة 
الإختيارية ممكنة وبقتل الصائد الثاني للصيد يكون قد أتلف الصيد بدون ذكاة اختيارية فلا يحل 
أكله ويضمن الصائد الثاني للصائد الأول قيمة الصيد مجروحاً بجرح الصائد الأول «التنوير والدر 
المختار) هذا إذا علم أنه مات من الرمية الثانية أو لم يعلم من أي الرميتين مات. أما إذا علم أنه 
مات من الرمية الأولى حل والعبرة في حق الحل لوقت الرمي. (الهندية في الباب الثاني من 
الصيد) وهذا إذا كان الرمي الأول بحال لا ينجو منه الصيد حتى يكون الموت مضافاً إلى الرمي 
الثاني أما إذا كان الرمي الأول بحال لا ينجو منه الصيد أن يش قد من اليا قدو اس من 
المذبوح بأن يعيش يوماً أو دونه فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يحرم بالرمية الثانية لأنه لا عبرة 
هذا القدر من الحياة عنده وعند محمد رحمه الله تعالى يحرم لأن لهذا القدر من الحياة عيرة عنده 
(الهندية في الباب الثاني) 


وحكم الكلب المعلم كحكم السهم. وذلك لو أرسل أحد كلبه المعلم فجرح الصيد جرحاً 
لا يمكنه من الفرار والتخلص أي جرحاً مثخناً صار مالكاً للصيد» وأما إمساك الكلب الصيد بدون 
الائخان فغير معتبرء وكذلك لو أرسل أحد بازيه فأمسك البازي الصيد بمخلبه بدون أن يتمكن من 
ائخانه فأرسل آخر بازيه فقتل البازي الثاني الصيد كان الصيد ملكا للصائد الثاني. لأن يد البازي 
الأول ليست يدا حافظة لتقام مقام يد المالك (رد المحتار) . 


أما إذا جرحه جرحاً خفيفاً أى 5ظ غير منخن أي بصورة يمكنه الفرار والتخلص معها فلا 
يعلكه فإذا ضريه آخر أو أمسكه بصورة أخحرى فيكون ذلك الشخص الذي أخرجه عن الإمتناع 
مالكاً له. وبما أن جرح الصائد الأول لم بخرج الصيد عن حيز الامتناع فتكون ذكاة ذلك الصيد 
ذكاة اضطرارية فيحل أكله أيضا (شرح المجمع والهندية والزيلعي). 

وذلك لو أصاب شخص صيداً وبعد أن أوقعه نمض ذلك الصيد وهرب لعدم اثخانه بالجرح 


فأخذه .آخر فيملكه الآخر لأن هذا الآخر هو الذي أخرجه عن حال الصيد. أنظر المادة 
)١759353(‏ 


أحكام الصيد ممم 

كذلك لو نصب أحد شبكة فسقط فيها صيد فأدخل يده إلى الشبكة وقرب من الطير:بصورة 

يمكنه معها أخذه فاضطرب الطير وتخلص من الشبكة وفر فيبقى ملكا لصاحب الشبكة, أما إذا لم 
يقرب صاحب الشبكة ذلك القرب وتخلص الطير من الشبكة وفر واصطاده آخر كان الصيد للآخر 


المادة )١54(‏ - (إذا أصاب رصاص الصيادين الصيد في وقت واحد كان 

ذلك الصيد مشتركاً بينبا مناصفة) 

الإعتبار في ملك الصيد لحال الإصابة وليس لحال الرمي وني حق الحل تعتبر حالة الرمي 
فلذلك إذا أصاب رصاص الصيادين الصيد في وقت واحد كان ذلك الصيد مشتركاً بينها مناصفة 
سواء رمياه 5 وقت واحد أو رماه أحدهها أولا والآخر ثانياً . والكلب في ذلك كالرصاص كا سيذكر 
ف المادة الآتية . 

أما إذا أصابت رصاصة أحدهما أولاً وجرحت الصيد جرحاً مثخنآ ثم أصابت رصاصة الثاني 
فالصيد لمن أصاب أولاً فلذلك لم تذكر المجلة الرمي واكتفت بذكر الإصابة . 

قيل «إذا أصاب صيداً) لأنه لو رمى أحد سهماً إلى صيد ورمى الآخر سهما على ذلك 
الصيد وأصاب السهم الثاني السهم الأول ووصل السهان إلى الطير وقتلا الصيد فينظر فإذا كان 
السهم الأول في حالة لا يمكنه معها الوصول إلى الصيد بدون السهم الثاني فيكون الصيد لصاحب 
السهم الثاني لأنه الآخذ. حتى ولو كان الثاني مجوسياً أو محرماً لا يحل. أما إذا كان السهم الأول في 
حالة يمكنه الوصول معها إلى الصيد بدون السهم الثاني وقتل الصيد كان الصيد لصاحب السهم 
الأول لأنه قد سبق في الأخذ وهو كاف بنفسه فإن كان الثاني محرماً أو مجحوسياً لا يحل استحساناً 
(الهندية في الباب الثاني من الصيد ورد المحتار) . 


المادة -)١7949(‏ (إذا أرسل صيادان كلبيهما المعلمين وأصابا معاآً صيداً 
فيكون ذلك الصيد مشتركاً كذلك بين صاحبيهماء وإذا أمسك كل واحد منها 
صيداً فيكون ما يمسكه كل واحد منبها لصاحبه. وكذلك إذا أرسل إثنان كلبيه] 
المعلمين فأوقع أحدهما الصيد وقتله الآخر فإذا كان الكلب الأول جعله في حالة 
لا يمكنه الفرار والتخلص معها فذلك الصيد لصاحبه) 

إذا أرسل صيادان كلبيهها المعلمين وأصابا معآ صيداً وأخرجاه معاً من حالة الصيدية فيكون 


ذلك الصيد مشتركاً مناصفة كذلك بين صاحبى الكلبين المعلمين. والفرق بين هذه الفقرة من هذه 
المادة ء بين المادة الآنفة هو في آلة الصيد فقط . 


أما إذا أرسل إثنان كلبيهها معآ فأصاب أحدهما الصيد أولاً وجرحه وأخرجه من حال الصيدية 


الملزمة ٠١‏ الشركات 


اسان درر الحكام 
سيطف ةا ال 
فيكون الصيد لصاحب الكلب الذي أصاب أولاً. أنظر المادتين 1799 و179107) 

قيل «جرحاً مثخناً» لأن الإمساك بدون الإئخان لا يخرج الصيد عن حال الصيدية فإذا 
أرسل أحد بازيه على الصيد فأمسك البازي الصيد وقبل أن يثئخنه انقض بازي الآخر المرسل من 
الآخر على ذلك الصيد وقتله كان الصيد لصاحب البازي الثاني (رد المحتار) . 

وإذا أمسك كل واحد منها صيداً فيكون ما يمسكه كل واحد منبها لصاحبه. كذلك لو 
أمسك أحدهما صيداً ولم يمسك الآخر صيداً فالصيد لصاحب الكلب الممسك. كذلك لو أرسل 
أحد كلبه على الصيد فأصابه وأخرجه من الصيدية بإدخاله إلى عرصة أحد أو داره فالصيد لصاحب 
الكلب (المندية في الباب الثاني من الصيد) وليس لصاحب العرصة أو الدار أخذ الصيد بالتمسك 
بأحكام المادة (1701). 

وكذلك لو أرسل إثنان على الصيد كلبيها المعلمين فأوقع أحدهما الصيد وقتله الآخر فإذا كان 
الكلب الأول جعله في حالة لا يمكنه الفرار والتخلص معها كأن يكسر رجليه أو يجرحه جرحاً 
مثخناً فيخرجه عن حال الصيدية فذلك الصيد لصاحبه. أنظر الملدة (1787). 2 كذلك لو أرسل 
أحد كلبه على الصيد ثم أرسل آخر كلبه أيضاً على الصيد وأصاب الكلب الثاني الصيد قبل الكلب 
الأول وأخرجه عن حال الصيدية فالصيد لصاحب الكلب الثاني , 

قيل في هذه الفقرة «في حالة لا يمكنه الفرار والتخلص معها» لأنه لو جرح الكلب الأول 
عن حال الصيدية فالصيد لصاحب الكلب الثاني. وقد فهم من التفصيلات الآنفة أن المادة 
)١1597(‏ هي ضابط كل . 

المادة )٠١٠٠١(‏ (لآخر أن يصيد ويتملك السمك الموجود في مجرى 
وجدول أحد الذي لا يمسك بدون صيد) 


لآخر أن يصيد ويتملك السمك الموجود في مجحرى وجدول أحد الذي لا يمسك بدون صيد 
حيث أنه مباح حسب الادة )١١41/(‏ لأن صاحب المجرى والجدول لم يملكه حيث لم يحرزه ولم 
يخرجه عن حال الصيدية. فلذلك إذا أحرزه آخر فيملكه (الهندية في الباب الثاني). أنظر المادة 
)١595(‏ 

أما إذا كان المجرى والحدول في ملك صاحب الجحدول فله منع الآخر من دخول الملك. أنظر 
الملدة ( 45). 


الماح 1915ب وإذاها تحصن خلا ف عنافة الماء' لضبيد' السك قنناءه 
سمك كثير فإذا قلت المياه وأصبح ذلك السمك يمسك بدون حاجة إلى صيده 


أحكام الصيد ان 


فيكون السمك لذلك الشخص أما إذا كان السمك محتاجاً للصيد لكثرة المياه فلا 
يكون السمك المذكور لذلك الشخص ولآخر أن يصيده ويتملكه) 

إذا هيأ شخص محلا في حافة الماء لصيد السمك فجاءه سمك كثير فإذا جفت اليا كلياً أو 
قلت ألياه وأصبح ذلك السمك يمسك بدون حاجة إلى صيد فيكون السمك لذلك الشخص. 
أنظر المادة ( )١795‏ فإذا أخذه آخر يضمنه أما إذا لم عبيء ذلك الشخص ذلك المحل لصيد 
السمك كما أنه لم يقلل الماء بقصد الصيد وبرز السمك فلا يملك ذلك الشخص ذلك السمك 
وللآخر أن يأخذه ويتملكه. أنظر المادة )١7659(‏ 

أما إذا كان إمساك السمك محتاجاً للصيد لكثرة المياه فلا يكون السمك المذكور لذلك 
الشخص ولآخر أن يصيده ويتملكه. أنظر المادة .)١791/(‏ (لمندية في الباب الثاني في 
موضعين) 

المادة )١170*(‏ - (إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه فيصير 

مالكاً له ولكن لا يملكه بدون إحرازه بإغلاق الباب فلذلك لو أمسكه آخر 
يملكه) 

إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه وكان في حالة يمكن أخذه معها بلا حاجة 
إلى كلفة كثيرة كنصب شبكة أو رمي رصاص فيصير مالكاً له. ولو كان محتاجاً إلى كلفة جزئية 
ولكن لا يملكه بدون إحرازه بإغلاق الباب لأجل إمساكه سواء لم يسد الباب مطلقاً أو سده لأمر 
آخر غير الصيد. فلذلك لو أمسكه آخر فيملكه حيث يشترط أن يكون الإحراز مقروناً بالقصد ى] 
جاء في المادة (١٠6؟١1)‏ 

فلذلك لو أصاب أحد طيراً في دار آخر فإذا اتفق الصائد وصاحب الدار بأن الطير كان في 
حال الصيد فالطير للصائد. أنظر المادة .)١791(‏ سواء صاده من اطواء أم من فوق الشجر وإذا 
اختلفا بأن قال صاحب الدار إننى صدته قبلك وأنكر الآخر فإذا صاده الصائد من المواء كان 
للصائد وإذا أخذه من الدار أو و الشجرة فالصيد لصاحب الدار أو لصاحب الشجرةء وإذا 
اختلف في أخذه من المحواء أو عن الحدار فالقول قول صاحب الدار (الهندية في الباب الثاني من 
الصيد ورد المحتار في أوائل الصيد) . 

المادة ون 1 )١‏ - (إذا وضع شخص ف محل شيعا كالشرءك والشبكة لأجل 

الصيد فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص لكن إذا نشر أحد شبكة بقصد 
تجفيفها في محل فوقع فيها صيد فلا يكون ملكا له | أنه لو وقع صيد في حفرة 
ف أراضى أحد فيجوز لآخر أن يتملكه بأخذه لكن إذا حفر صاحب الأرض تلك 
الحفرة لأجل الصيد فيصير أحق بالصيد من سائر الناس. أنظر المادة (60؟7١)‏ 

إذا وضع شخص في محل شيئاً محصوصاً وموضوعاً للاصطياد كالشرك والشبكة لأجل الصيد 
أو وضع بدون قصد الصيد وقصد الحفاف فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص أي سواء وضع 


لملا درر الحكام 
الشرك والشبكة بقصد الصيد أو بلا قصد فالحكم واحد في ذلك الشبكة إنما توضع للاصطياد 
ويدعى هذا أخذاً حكيا ويقابله الأخذ الحقيقي وهو عبارة عن وضع اليد. أنظر شرح المادة 
.)١190(‏ فلذلك لو جاء آخر وأخذ الصيد المذكور قبل أن يتخلص من الشبكة فلصاحب الشبكة 
استرداده لأن سبب الملك انعقد في حق الأول. 

كذلك لو أخذ المذكور ذلك الصيد فانطلق من يده وفر ثم اصطاده آخر فيجب على الصائد 
الثاني رده لصاحب الشبكة لأنه ملكه بالأخذ وانطلاقه بمنزلة شرود البعيرء أما إذا تخلص الطير من 
الشبكة وأمسكه آخر أثناء فراره كان له لأن السبب بطل قبل أخذ الثاني . 

فلذلك يفهم من هذه التفصيلات أن قيد «للصيد» الواردة في هذه الفقرة ليس قيداً احترازياً 
لكن إذا نشر أحد شبكته بقصد تجفيفها في حل فوقع فيها صيد فلا يكون ملكا له لأن وقوع الطير 
في الشبكة لم يكن أخذاً حقيقياً ىا أنه لم يكن أخذاً حكمياً ولا يعد أنه أخذ للصيد بسبب الشرك 

الخلاصة: إن في ذلك ثلاث مسائل: - 

. أن توضع آلة الاصطياد للصيد‎ -١ 

؟ - أن توضع آلة الاصطياد بلا نية أي يكون وضعها للاصطياد أو لمقصد آخر كالتجفيف. 

“- أن توضع لمقصد آخر كالتجفيف . 

وقد بينت المسألة الأولى والثالثة في المجلة. أما الثانية وإن لم تذكر في المجلة إلا أن حكمها 
هو كحكم المسألة الأولى, 

الأخذ الحكمي. يحصل بصيد الآلة الموضوعة للاصطياد على الوجه المبين آنفاً أو بنصبها 
بدون أي نية. ويحصل أيضاً بوضع ونصب آلة غير موضوعة للاصطياد بقصد الاصطياد. أما إذا لم 
توضع الآلة الغير الموضوعة للاصطياد بقصد الاصطياد فلا يملك الصيد الذي وقع فيها. أنظر شرح 
المادة ( ,)١١6١‏ 

كا أنه لو وقع صيد في حفرة في أراضي أحد حفرها صاحب الأرض فيجوز لآخر أن يتملكه 
بأخذه هذا إذا لم يكن قريباً بدرجة يمكن أخذه منها بمدّ يده. أما إذا كان قريباً بدرجة يمكن أخذه 
منها بمد يده فالصيد لصاحب الحفرة ولو لم يكن قد حفر الحفرة للصيد (الهندية في الباب الثاني 
والحموي وحاشية الأشباه في أوائل الصيد) . 

لكن إذا حفر صاحب الأرض تلك الحفرة لأجل الصيد فيصير أحق بذلك من سائر الناس. 
أنظر مادتي ١١6١٠‏ و58؟7١2.‏ 

المادة -)172١5(‏ (إذا عشش حيوان بري في بستان أحد وباض فيه فلا 
يكوا تلكا له:فإذا اجن افيه آنا فاجهكلدن لياحت لكان ابتترذاقه 
ولكن إذا هيأ صاحب البستان بستانه لأجل أن تبيض وتلد الحيوانات اليرية فيه 
فيكون بيض ونتاج الحيوانات التي جاءت وباضت وأنتجت له) 

إذا عشش حيوان بري في بستان أحد أو على أشجاره ونان فيه فلا يكون ملكا له إذا كان 


أحكام الصيد م 





البيض والحيوان غير قريب بصورة يمكن أخذه بمد اليد لأن الحيوان يغدو ويروح وينقف بيضه 
ويصير فراخاً وتطير, فلذلك إذا أخذ آخر بيضه أو فراخه فليس لصاحب البستان استرداده. أما إذا 
كان البيض أو الفراخ قريب بدرجة بمكن أخذه بمد اليد كان البيض والفراخ لصاحب البستان . 

ولكن إذا هيأ صاحب البستان بستانه لأجل أن تبيض وتلد الحيوانات البرية فيكون بيض 
ونتاج الحيوانات التي جاءت وباضت وأنتجت له على الإطلاق أي سواء كان قريباً بصورة يمكن 
أخذه بمد اليد أو لم يكن. أنظر المادة ( .)١75٠9‏ (الهندية في الباب الثاني من الصيد). 

المادة )١705(‏ - (عسل النحل الذي اتخذ مكاناً في بستان أحد هو ملك 
له باعتباره من منافع البستان. فلا يجوز لأحد أن يتعرض له لكن يلزمه إعطاء 
عشره لبيت المال) 

عسل النحل الذي اتخذ مكاناً في بستان أحد هو ملك له باعتباره من منافع البستان كالوحل 
المذكور في المادة ( )١74-‏ ولو أن صاحب البستان لم يعد ويتع ذلك المكان لتعشيش النحل 
وإيجاده العسل. فلذلك ليس لآخر أن يتعرض له ويأخذه. 'أنظر المادة ( /ا9). وعليه فلو أخذه 
آخر فلصاحب البستان استرداده. أنظر المادة( )84٠‏ وهذا العسل لا يقاس على البيض والنتاج 
الوارد ذكرهما في المادة الآنفة لأن العسل ليس بصيد فلا يجوز لأحد أن يتعرض له لكن يلزمه إعطاء 
عشره لبيت المال إذا كان حاصلاً في الأراضى العشرية ولو كان ولو كان العسل قليلاً. أما العسل 
الحاصل في الأراضي الخراجية فليس عليه عفاور 

وإن كان العسل هو لصاحب البستان كا ذكر في المجلة أما النحل فلايكون مالا له ولآخر 
أخذه (الهندية قبيل الباب الثالث من الصيد والشرنبلالي في باب العشر) , 

وفقرة «إعطاء العشر لبيت المال» لم تكن من مسائل هذا الكتاب. والمسائل المتعلقة بذلك 
مذكورة في الكتب الفقهية في باب العشر والخراج, والفقر الأخرى من هذه المادة هي عين المادة 
(45). 


المادة (10) - (النحل المجتمع في خلية أحد يعد مالا محرزآ وعسله 
أيضاً مال ذلك الشخص) 
وليس من قبيل النحل المذكور في شرح المادة الآنفة ى) أن عسله مال ذلك الشخص (اندية 
قبيل الباب الثالث من الصيد). لأن هذا العسل منافع ملك ذلك الشخص وحاصلات ملكه. 
المادة (172037) - (إذا طلع طرد النحل من خلية أحد إلى دار آخر وأخذه 
صاحب الدار فلصاحب الخلية استرداده) 
إذا طلع طرد النحل أي ولد النحل من خلية أحد إلى دار أحد وأخذه صاحب الدار 


فلصاحب الخلية استرداده إذ أن ولد النحل هو لصاحب النحل . أنظر المادة (860). (الأنقروي في 
اللقطة) . 
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الباب الخامس 
فى بيان النفقات المشتركة 


(ويحتوي على فصلين) 


ومعنى النفقات المشتركة نفقات الأموال المشتركة فقد حذف المضاف في العبارة 


الفصل الأول 
(في بيان تعمير الأموال المشتركة وبعض مصروفاتها الأخرى) 

المادة (م70١)-‏ (إذا احتاج الملك المشترك للتعمير والترميم فيعمره 
أصحابه بالاشتراك بنسبة حصصهم) 

إذا احتاج الملك المشترك للتعمير والترميم فيعمره أصحابه بالاشتراك بنسبة حصصهم سواء 
كان المللك مشتركا بين أكتن ع 'غالك واحد أو مكهرقا ين انالك ووققت آر ان فابلا القهمة كالدار 
الكبيرة أو غير قابل للقسمة كالحام والبئر فإذا كان الوقف شريكاً في الملك فيدفع متولي الوقف 

والملك هنا أعم من ملك الرقبة وملك المنفعة. أنظر شرح المادة ( .)١191/‏ 

الخلاصة: إن نفقات الأموال المشتركة تعود على الشركاء بنسبة حصصهم في تلك الأموال 
حيث إن الغرم بالغنم ىا جاء ف المادة .م7 . ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية: 5 

١‏ يقتضي الإنفاق مشتركاً على تعمير الدار والحمام وبناء الحائط وتشييد السطح وكري النهر 
والحيوان وإصلاح الْقَناةَ المشتركات . 1 

؟ - إذا اشترى إثنان بالاشتراك شيئاً من المكيلات والموزونات فتلزمها المصاريف الكيلية 
والوزنية بنسبة حصصها في المال المشترك . 
إلى تلك البركة واحتاجت التعمير فيدفع الشركاء نفقات التعمير بنسبة حصصهم أي يدفع صاحب 
النصف نصف المصرف وصاحب الثلث ثلث المصرف وصاحب السدس سدس المصرف «التنقيح) 


بيان تعمير الأموال المشتركة ألم 
؛ - إذا كان مال وقف مشتركاً بين وقف وبين أحد فتدفع نفقات تعميره من الوقف ومن 
المالك. وذلك لو كانت بالوعة مشتركة بين مسجد وجماعة معلومة محتاجة للترميم وكان في ترميمها 

وهذه المادة هى ضابط عمومي وتتفرع مواد هذا الفصل وأكثر مواد الفصل الآتي عنها: 5 

فإذا اتفق جميع أصحاب الحصص على التعمير على هذا الوجه فبها والمادة ( )١709‏ الآتية 
الذكر من قبيل الموافقة وإذا لم يوافقوا على التعمير تجري المعاملة على الأصول الثلاثة الآتية: - 

الأصل الأول - إذا لم يكن الشريك مضطراً لتعمير الملك المشترك مع شريكه أو لإنشائه مجدداً 
سواء استأذن من شريكه ورفض الشريك بقوله: لا أعمر ولا أرضى أن تعمر لي أو لم يستأذن 
منه. أنظر المادة )١6508(‏ 

وعدم الاضطرار هو بإمكان تعميره وإنشائه حصته فقط وهذا يكون في الأموال القابلة 
للقسمة. وذلك: 

١‏ لا اضطرار في تعمير القابل للقسمة المذكورة في المادة )١717(‏ يعني أن المعمر غير 
مضطر لتعمير هذا امال المشترك اذ أن له أن يراجع القاضى وأن يقسمها قضاء وله بعد ذلك أن 
يعمر حصته فقط. 

؟ ‏ إذا كان حائط مشتركاً بين إثنين وكان عليه أحمال لما فوهن الحائط وخشى سقوطه فهدمه 
أحد الشريكين من تفسه وأتقاة ددا فإذا كانت أرض ذلك الحائط في حال لو قسمت لأمكن 
إنشاء حائط لكل منههما يتحمل أحماله فلا يوجد اضطرار في إنشاء هذا الحائط. وعلى ذلك فالشريك 
الذي ينشئه بلا أمر للشركة يكون متبرعاً وليس له منع شريكه من الانتفاع بالحائط المجدد لأن 
للشريك الباني مجددآ أن يراجع القاضي ويقسم أرض الحائط قضاء وأن ينشوع بعد ذلك حائطاً 
خاصاً به في حصته (الخانية). 

إذا انهدمت الدار المشتركة وكانت عرصتها قابلة للتقسيم فلا يوجد اضطرار لانشاء تلك 
الدار ففي هذه الصورة لو أنشأ أحد الشركاء من نفسه داراً يجدداً للشركة يكون قرعا وعدم 
الاضطرار في ذلك هو لأنه يمكن للشريك الباني أن يقتسم الدار بمراجعة القاضي وأن ينشئٌ في 
حصته ذآرا خاصة به (أبو السعود). 


5 - إذا انهدم الملك المشترك الغير القابل للقسمة كالطاحون أو الحمام وأصبح عرصة وكانت 
عرصته قابلة للتقسيم فلا اضطرار في إنشائه مجدداً فلذلك لو أنشأه أحد الشركاء من نفسه للشركة 
كان متبرعاً. 


وفي الخلاصة: طاحون وحمام مشترك انهدم وأبى الشريك العارة يجبر هذا إذا بقي منه شيء 


؟ 1 درر الحكام 


أما إذا اغهدم الكل وصار صحراء لا يجبرء وإن كان الشريك معسراً يقال له أنفق ويكون دين على 
الشريك (الطحطاوي قبيل الوقف). 

الأصل الثاني - إذا كان الشريك في ملك مشترك مضطرآً لتعمير الملك المشترك أو إنشائه 
مجدداً وكان شريكه مجبوراً للعمل معه أي إذا راجع الشريك المذكور القاضي فالقاضي مقتدر على 
إجبار الشريك الآخر على العمل ويحل للقاضى إجباره ففي هذا الحال إذا صرف الشريك بإذن 
شريكه على التعمير أو على الإنشاء مجحدداً أو بإذن القاضي فله الرجوع على شريكه بحصته من 
المصرف (الطحطاوي قبيل الوقف) . 

أما إذا صرف من نفسه أي بدون إذن من شريكه أو إذن من القاضي يكون متبرعاً لأن 
للشريك الراغب في الإنفاق والمصرف أن يرفع الأمر إلى القاضي وأن يجير القاضي الشريك الممتنع 
على الإنفاق . 

الخلاصة: إن عدم الرجوع في المضطر موقوف على الجبر فإذا كان يجبر فلا رجوع بدون أمر 
المشارك وبدون إذن القاضي . والتحقيق أن الاضطرار يثبت فيا لا يجير صاحبه لا في| يجير فينبغي 
أن يدور التبرع والرجوع على ال حبر وعدمه وفاقاً وخلافاً وقوة وقهنا ففيا لا يجير شريكه وفاقاً يرجع 
وفاقاً وفيها يفتى بالجير ينبغي أن يفتى بالتبرع (الطحطاوي في أوائل الوقف). 

جواز الجير: بعض المسائل التي يجوز للقاضي فيها جبر الممتنع هي : 

)7( الوصي (؟) ناظر الوقف أي المتولي (") الزرع (؟) القن (0) الدابة (5) الدولاب‎ )١( 
مرمة السفينة .المعينة» وتوضح هذه على الوجه الآتي:‎ )٠١( البئر (4) كري الغبر (4) مرمة القناة‎ 

أولاً - جبر الوصي . 

ثانياً - جبر الناظر وسيوضح ذلك في المادة (17570). 

ثالثاً ‏ الجبر على الإنفاق على الزرع المشترك وهو إذا كان زرع مشتركاً بين اثنين وامتنع 
أحدهما عن الإنفاق عليه كسقيه مثلاً فللقاضى جبر الممتنع على قول وعلى هذا القول إذا صرف 
أحد الشريكين من نفسه فيكون متبرعاً . 

رابع الجبر على الإنفاق على القن. وذلك إذا كان قن مشتركاً بين اثنين وامتنع أحدهما عن 
الإنفاق عليه فإذا راجع الشريك القاضي فيجبر القاضي الشريك الممتنع عن الإنفاق وني هذا الحال 
إذا أنفق أحد الشريكين على القن من نفسه يكون لأنه متبرعاً لأنه مهما كان الشريك المنفق مضطراً 
للإنفاق فله أن يجبر الممتنم على الإنفاق بواسطة القاضى ولذلك فا يصرفه بدون إذن شريكه أو إذن 
القاضي يكون متبرعاً «صرة الفتاوى في الشركة» . 

خامسآ ‏ الإجبار على الإنفاق على الدابة المشتركة وهو مذكور في المادة ( )١757١‏ , 


سادساً ‏ الإجبار على الإنفاق على الدولاب» وإذا كان دولاب لإخراج الماء مشتركاً بين إثنين 


بيان تعمير الأموال المشتركة ريض 


وكان محتاجاً للتعمير وأراد أحد الشريكين تعميره وامتنع الآخر فيجبر الشريك الممتنع على التعمير 
(صرة الفتاوي في الشركة). 

وقوله ودولاب كساقية وشيرجة ومغصرة (الطحطاوي قبيل الوقف) . 

سابعاً ‏ الإجبار على الإنفاق على البئر المشتركة أي إذا كانت البئر المشتركة محتاجة للتطهير 
والترميم وطلب أحد الشريكين تطهيرها وترميمها وامتنع الآخر عن ذلك فيجر الممتنع على 
الاشتراك في التطهير والترميم وفي هذا الحال إذا أنفق الشريك على التطهير والترميم بلا أمر المشارك 
وبدون إذن القاضي يكون متبرعاً وإذا أجبر لم يكن الآخر مضطراً «التنقيح قبيل الوصاياء». 

امنا كري النهر . 

تاسعاً ‏ مرمة القناة . 

عاشرآ ‏ مرمة السفينة المعينة (الدر المختار قبيل الوقف) , 

الأصل الثالث ‏ إذا كان أحد الشريكين مضطراً إلى تعمير الملك المشترك وعلى الإنفاق عليه 
ولكن لم يكن شريكه محبوراً على العمل معه أي إذا راجع الشريك الراغب في التعمير القاضي ' 
فليس للقاضي إجبار الشريك الممتنع على التعمير فإذا صرف الشريك بإذن شريكه أو بإذن القاضي 
فله الرجوع بما صرفه وإذا صرف بدون إذنيه! فيرجع بقيمة تعميره , 

الخلاصة: إن الرجوع في المضطر متوقف على عدم الجبر فإذا لم يجبر فله الرجوع بما صرفه ولو 
كان الصرف بلا أمر المشارك أو بدون إذن القاضى , 

والمسائل التي لا يجوز فيها الجبر هي كما يأتي حسب ما بين صاحب البحر )١(‏ تعمير وإنشاء 
الأموال الغير القابلة للتقسيم كالحام والطاحون (؟) بناء السفل (”) الحائط المتهدم في العرصة 
الغير القابلة للقسمة (4) إنشاء الطاحون والحام المهدمين اللذين لا تقبل عرصته) القسمة. 
ولنوضح ذلك . 





أولاً - لا يجوز الإجبار على تعمير الحمام والطاحون وسيوضح ذلك بالمادة ( )١1‏ 
ثانيآً ‏ لا يجوز الإجبار على بناء السفل» وقد بينت هذه المسألة في المادة )١716(‏ , 
ثالث - لا يجوز الإجبار على إنشاء الحائط المتهدم في العرصة الغير القابلة للقسمة. أنظر المادة 


, )1 38135١ 


) 0 , 2 1 حو ا( بذ سس 
القسما و بسي نَ ف الم د )0 4 أ ( (رد الى بتار قبي ( الوقف) ٠.‏ 


المادة (1704)- (إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر 


7١ 3‏ إدرر الحكام 
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وصرف من ماله قدراً معروفاً فله الرجوع على شريكه بحصته أي أنه خذ من 


شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف) 

إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك ففى ذلك احتالات أربعة: 

الاحتمال الأول أن يكون المعمر صرف بإذن وأمر الشريك الآخر من ماله قدرآً معروفاً 
وعمر الملك المشترك للشركة أو أنشأه مجدداً فيكون قسم من التعميرات الواقعة أو البناء ملكا 
للشريك الآمر ولو لم يشترط الشريك الآمر الرجوع على نفسه بالمصرف بقوله: إصرف وأنا أدفع 
لك حصتي من المصرف. وللشريك المأمور الذي عمر الرجوع على شريكه بحصته أي بقذر ما 
أصاب حصته من المصرف بقدر المعروف يعنى إذا كان الملك مناصفة فليأخذ منه نصف المصرف 
وإذا كان مشتركاً بوجه آخر فيأخذ المصرف على تلك اللسبة. أنظر المادة ( )١5١8‏ سواء كان 
هذا الملك قابلاً للقسمة أو غير قابل لها إذ لا فرق في ذلك (جامع الفصولين) . 

مثال للقابل للقسمة: لو كانت دار كبيرة مشتركة بين اثنين وكانت محتاجة للتعمير فقال أحد 
الشريكين للآخر: عمرها من مالك فعمر الشريك فله أن يأخذ من الشريك الآخر ما يصيب 


مثال للغير القابل للقسمة: لو كانت سفينة مشتركة بين اثنين وكانت محتاجة للتعمير فقال 
أحد الشريكين للآخر: عمرها من مالك فعمرها من ماله فله أن يأخذ من شريكه نصف ما صرفه 
(علي أفندي) وليس للشريك المعمر أن يقول للشريك الآمر: إنني أمنعك من التصرف بالسفينة أو 
البناء حتى تدفع لي حصتك في المصرف كا أن له ذلك كما جاء في المادة ( 1716) . 


إذا اختلف الآمر والمأمور في مقدار المصرف ينظر: فإذا صرف اللمأمور من ماله وأراد الرجوع 
به فيجب عليه أن يثبت مقدار ما صرفه بالبينة لأنه في هذه الصورة يدعى المأمور دينآً من الآمر 
والآمر ينكر ذلك فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر وإذا أعطى الآمر للمأمور نقودا للصرف 
قبل الصرف قبل الصرف وأذن المأمور بالصرف والإنفاق منها فالقول مع اليمين للمأمور لأنه في 
هذه الصورة قد أخخذ المأمور النقود قبل الصرف فكان أميئاً والقول مع اليمين للأمين لدفع الضمان 
عنه أنظر المادة (5لالا١).‏ (الخيرية) 


قيل «القدر المعروف» فلذلك إذا صرف اللمأمور أكثر من القدر المعروف فله أيضاً الرجوع:. 
بالقدر المعروف. أما ما يزيد عن القدر المعروف فستعطى عنه تفصيلات في شرح المادة .)١15١8(‏ 


الاحتمال الثاني إذا عمر أحد الشريكين المال المشترك للشركة بدون إذن الشريك كان متبرعاً 
كيا سيبين في المادة ,)١7511١(‏ 


بيات تعمير الأموال المشتركة لمر 
الاحتهال الثالث ‏ إذا عمّر أحد الشريكين امال المشترك بإذن الشريك الآخر أي أن تكون 
التعميرات الواقعة للمعمّر وملكاً له فتكون التعميرات المذكورة ملكا للمعمر ويكون الشريك الآخر 
قد أعار حصته لشريكه. أنظر المادة (471) وشرح المادة ( 905) 
«الاحتمال الرابع ‏ إذا عمّر أحد الشريكين المال المشترك بدون 'إذن شريكه علن أن يكون ما 
عمره لنفسه فتكون التعميرات المذكورة ملكا له وللشريك الذي بنى وأنشأ أن يرفع ما عمره من 
المرّمة الغير المستهلكة. أنظر شرح الادة ( 274) مالم يكن رفعها مضراً بالأرض ففي هذا الحال 
يمنع من رفعها. 
المادة -)١19١(‏ (إذا غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير 
وأراد الآخر التعمير فيأخذ الإذن من القاضي ويقوم إذن القاضي مقام إذن 
الشريك الغائب. يعنى إذا عمر الشريك الحاضر ذلك الملك المشترك بإذن 
القاضي فيكون في حكم أخذه الإذن من شريكه الغائب فيرجع عليه بحصته من 


المصرف) 
إذا غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير وأراد الآخر التعمير ففي ذلك 
صورتان : 


الصورة الأولى ‏ أن يأخذ الإذن من القاضى فإذا روجع القاضى في ذلك فيرسل رجلا أمينآ 
ويكشف ويعاين الملك ىا هو مذكور في المادة ( )١719‏ فإذا علم بأنه إذا لم يعمر الملك يكون في 
ذلك ضرر على الغائب فيأذن القاضى الشريك الطالب للتعمير بالتعمير. أنظر المادة (/05) 

ويقوم إذن القاضى مقام إذن الشريك الغائب, يعني إذا عمّر الشريك الحاضر ذلك الملك 
المشترك بإذن القاضى فيكون في حكم أخذه الإذن من الشريك الغائب فيرجع عليه بحصته من 
المصرف (الخلاصة في الفصل الثاني من الحيطان والتنقيح) . وفي هذا الحال للقاضى أن يعطي إذناً 
للشريك الحاضر بالتعمير لأنه لما كان الشريك الآخر غائباً فلا يكن طلب القسمة كا لا يمكن 
طلب البناء. أنظر المادة ( )١١178‏ 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن حكم هذه المادة مطلق أي سواء كان الملك المشترك قابلاً 
للقسمة أو غير قابل لما في كتاب الحيطان بزيادة) . 

الخلاصة: إما أن يكون جميع الشركاء في الملك المشترك حاضرين أو يكون بعضهم حاضراً 
وبعضهم غائباً وقد بين في هذه المادة حكم الصورة الثانية . أما ف الصورة الأولى فإما أن يكون 
الملك المذكور قابلاً للقسمة أو غير قابل لها وقد ذكر حكم القسم الأول في المادة )١17(‏ 


وحكم القسم الثانٍ ف الملدة ( .)١7"317‏ 


كام درر الحكام 





الصورة الثانية ‏ أن لا يأخذ إذنآً من القاضى فإذا عمّر الشريك حسب هذه المادة بدون إذن 
القاضي فإذا كان التعمير للشركة ينظر: فإذا كان الملك قابلاً للقسمة فلا ينظر إلى مقدار ما صرفه 
ويستوفي المققدار الذي يصيب حصة شريكه باعتبار قيمته وقت التعمير كيا جاء في الفقرة الأخيرة من 
الملدة ( ,)١7117*‏ 

مثلاء لو كان حائط مشتركا بين اثنين فانهدم وكانت العرصة غير قابلة للقسمة فبنى الشريك 
الحاضر في غياب شريكه الآخر الحائط المذكور بمواده ولوازمه فليس للشريك الغائب عند حضوره 
الإنتفاع بالحائط المذكور ما لم يدفع نصف قيمة ذلك الحائط لشريكه. أما إذا أنشأه الشريك 
بأنقاض ال حائط الأول كان متبرعاً وليس له منع شريكه من الإنتفاع بالحائط . 


المادة )١71١(‏ - (إذا عمر أحد الملك المشترك من نفسه أي بدون إذن من 
شريكه أو القاضى يكون متبرعاً أي ليس له أن يأخذ من شريكه مقدار ما 
أصاب حصته من المصرف سواء كان ذلك الملك قابلاً للقسمة أو لم يكن) 


إذا عمر أحد الملك المشترك من نفسه أي بدون أخذ إذن من شريكه أو القاضى على الوجه 
المبين في المواد ( ١٠١‏ و١١‏ و58١5١)‏ يكون متبرعاً أي ليس للشريك المعمر أن يأخذ من 
شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف سواء كان ذلك الملك المشترك قابلا للقسمة أو لم يكن 

ويبين في هذه المادة مسألتان: - 

المسألة الأولى ‏ إذا عمر أحد من نفسه الملك المشترك القابل للقسمة أي بدون إذن من 
البناء لأن له أن يراجع القاضي وأن يقسم الملك المشترك جبراً وأن يعمر ما يشاء في حصته. أنظر 
الفصل الأول في شرح المادة .)١1708(‏ (رد المحتار) 

أما إذا استأذن من شريكه فأذنه وأمره الشريك بالتعمير فله الرجوع على شريكه الآمر ىا 
ذكر في المادة )١709(‏ ويكون معنى عبارة «من نفسه» الواردة في المجلة في هذه المسألة أن يعمر 
املك المشترك بدون إذن شريكه وعليه فيكون ذلك فيا لولم يراجع شريكه مطلقاً أو راجعه ولم 

أما إذا كان الملك المشترك قابلاً للقسمة فلا يمكن الشريك الحاضر أن يراجع القاضي لتعمير 
الملك المشترك وأحذ الإذن منه أي ليس للقاضى أن يأذنه وإذا أذنه فلا يعتبر إذنه لأنه ىا ليس 
للقاضي في هذه المسألة أن يجبر الممتنع على التعمير فليس له أن يأمر شريكه بالتعمير لأن الإذن 
بالتصرف في ملك الغير باطل. أنظر المادة (40). 


المسألة الثانية ‏ إذا عمر أحد من نفسه أي بدون إذن شريكه وبدون إذن القاضى الملك 


بيان تعمير الأموال المشتركة يحض 
المشترك الغير القابل للقسمة كان متبرعاً: ولفهم هذه المسألة يجب بيان التفصيلات الآتية: 


وهي : أنه يوجد قولان في إجبار وعدم إجبار الشريك الممتنع عن تعمير الملك المشترك الغير 
القابل للقسمة : 

القول الأول جواز الإجبار على التعمير وذلك لو كان حمام مشتركاً بين اثنين وكان محتاجاً 
للتعمير وطلب أحد الشريكين تعميره وامتنع الآخر فالقاضي يجبر الممتنع على التعمير لدى مراجعته 
وقد ذكر هذا القول في الدر المختار بالعبارة الآتية: (طاحونة مشتركة قال أحدهما لصاحبه نعمرها 
فقال هذه العمارة تكفيني لا أرضى بعمارتك فعمرها لم يرجع) لأن شريكه يجبر على أن يفعل معه 
وعلى هذا القول فالشريك الذي يريد تعمير الملك المشترك الغير القابل للقسمة إذا كان مضطراً 
للتعمير فالقاضي يجبر شريكه الممتنع على التعمير لدى مراجعة ذلك الشريك وكان على الشريك 
الطالب للتعمير مراجعة القاضي لإجبار شريكه. فا دام أنه لم يراجع القاضي وعمر من نفسه أصبح 
متبرعاً. أنظر الأصل الثاني الوارد في شرح المادة )1١048(‏ 

وقول المجلة في هذه المادة «أو لم يكن» مبنيّ على هذا القول . 

القول الثاني - عدم جواز الإجبار على التعمير لأنه لا يجبر الإنسان على إصلاح ملكه وذلك لو 
كانت طاجونة مشتركة بين اثنين واحتاجت للتعمير فرغب أحد الشريكين في تعميرها وامتنع الآخر 
عن التعمير فلا يجبره القاضى . أنظر المادة ( ؟) وقد ذكر صاحب البحر في مبحث مسائل شتى 
القضاء هذا القول وعزاه إلى أكثر الكتب الفقهية بالعبارة الآتية : (فلا إجبار على الآبي لأن الإنسان 
لا يجبر على إصلاح ملكه سواء كان داراً أو حماماً أو حائطاً) فعلى هذا القول لو كان صاحب الملك 
المشترك الغير القابل للقسمة راغباً في التعمير ومضطراً له فلا فائدة من مراجعة القافي لأن القاضي 
لا يجبر الممتنع على التعمير فلذلك إذا عمر بدون أمر شريكه أو إذن القاضي فلا يكون متبرعاً وله 
أخذ قيمته ىا بين في المادة (1708), 

ويفهم من التفصيلات الآنفة أن المادة )١31(‏ من المجلة هي مبنية على هذا القول فعل 
ذلك تكون هذه المادة من المجلة مبنية على القول الأول والمادة ( )١17‏ مبنية على القول الثاني 
فيكون قد حصل منافاة بحسب الظاهر بين هاتين المادتين وذلك أن الشريك الذي يعمر من نفسه 
لي بدون إذن شريكه أو إذن القاضي المال المشترك الغير القابل للقسمة كالحمام يكون متبرعا حسب 
هذه المادة وله أخذ قيمة ما عمره حسب المادة ( )١117‏ فلذلك يجب إيجاد طريق لحل المنافاة بين 
هاتين المادتين , 

دفع المنافاة : يرد إلى الخاطر جوابان لدفع المافاة إلا أنه يرد عليهما بعض الأسئلة : 

الجواب الآول ‏ يراجع الشريك الراغب في تعمير الملك المشترك الغير القابل للقسمة شريكه 
أي يقول لشريكه: فلنعمر. فإذا امتنع شريكه عن إجابة طلبه ثم عمر الشريك فله الرجوع 
بالقيمة. وهذا ما ذكر في المادة ( )١١*‏ أما إذا عمر الشريك من نفسه بدون أن يراجع الشريك 


لقن درر الحكام 


الآخر ويحصل منه امتناع عن التعمير فيكون متبرعاآً وهذا هو المبين في هذه المادة ويدل على ذلك 
عدم ذكر الامتناع في هذه المادة وبالعكس ذكره في المادة ( )١71‏ كما أن قول أبي السعود في 
حاشية الكنز في مبحث باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز «الظاهر أن الرجوع عليه وإن لم يأمره 
القاضي بالبناء محمول على ما إذا طالبه ببناء السفل وامتنع» ما يؤيد ذلك. وكذلك قول رد المحتار 
قبيل كتاب الوقف «والظاهر أن فيه قولين على ما يظهر مما تقدم ولو رمّه المؤجر بنفسه تأت فيه ما مر 
من تفصيل المطالبة وتركها والحضور والغيبة وأمر القاضي وعدمه الخ» نما يؤيد أيضاً هذا الجواب 

الخلاصة: إن المجلة قد اختارت القول الثاني في المادة ( )١8١١‏ وفي المادة (| )1١31‏ 
أيضاً وحسب القول المذكور إذا راجع مريد التعمير شريكه وامتنع الشريك عن التعمير ثم عمر بعد 
ذلك فله حق المراجعة بالقيمة وإذا عمر بدون أن يراجعه بتاتاً فيثبت حكم التبرع أي أن القول 
الثاني مقيد بالمطالبة والامتناع 1 


السؤال الوارد ‏ يظهر من المسألة المذكورة في آخر شرح المادة ( )1٠١‏ نقلاً عن الخانية 
أن الشريك الحاضر المعمر لم يراجع الشريك الغائب ولذلك لم يقع امتناع من الشريك الغائب ومع 
ذلك فله حق المراجعة والمسائل المذكورة قبيل الوصاية في فتاوى ابن نجيم والتنقيح مؤيدة للمسائل 
المذكورة في الخانية. وقد ورد في مبحث المزارعة في التتارخانية هذه العبارة (لأنه مضطر في عمارته إذ 
لا يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بعمارة نصيبه| فالمضطر يرجع كمعير الرهن ولا يكون متبرعاً كعمارة 
الدار والسفينة) إذ أن معير الرهن إذا أدى دين المستعير واستخلص ماله من المرتمن يرجع على 
الراهن المستعير ولا تحتاج هذه المراجعة لسبق أمر من الراهن بقوله: أذ ديني كيا فصل في شرح 
المادة ( 5 77), 





وذكر لفظ الإمتناع في المادة ( *177) لا يدل على صواب هذا الجواب لأنه يوجد كتب 
فقهية قد بينت أنه يوجد حق المراجعة بالقيمة ولو لم يذكر لفظ الامتناع إذ ورد في الدر المختار 
(طاحونة مشتركة أنفق أحدهما في عمارتها فليس بالمتطوع) ومثله في فتاوى الفضلية والخيرية على ما 
نقله صاحب رد المحتار والعيني (شرح الهداية في مسائل شتى في القضاء وفي الأشباه والأمانة) . 

الواب الثاني إن المجلة قد ذكرت هنا أنه يكون متبرعاً في مصرفه أي ليس له أن يأخذ تمام 
ما يصيب حصة شريكه فيا صرفه أما في المادة ( )١801*‏ فقد ذكرت أنه يأخذ قيمته يعني لو عمر 
الشريك الام المفيرك بصروكا #إننفينازا يدوق" إذان شريكه أو أمن القاقى :ذكرة سرع ف 
أنفقه حسب هذه المادة يعني ليس نه ناعير الا وض نا لفت الثانين ديناراً أما إذا كانت 
قيمة هذا التعمير حمسين ديناراً فلا يكون حسب المادة (17811) متبرعاً بالقيمة بل يكون له أخذ 
القينية والعكزيق ذارا تت امون دارا من شريكه: 


السؤال الوارد ‏ يوجد في هذا الجواب نوعاً ركاكة : 


١‏ يوجب هذا الحواب إعطاء معنيين لعبارة «يكون متبرعاً» الواردة في هذه المادة وذلك أن 


بيان تعمير الأموال المشتركة 511 
اللمسس لل لاسي حا ملظل 


يكون في المال القابل للقسمة متبرعاً بالمصرف والقيمة معاً وني المال الغير القابل للقسمة متبرعاً 
بالمصرف وغير متبرع بالقيمة . 

١‏ - يكون المصرف أحياناً مساوياً للقيمة وأحياناً أزيد أو أنقص منبها فإذا كان مساوياً للقيمة 
أو أنقص منها فلا يوجد تبرع مطلقاً كا أنه إذا كان أزيد من القيمة ففيه تبرع بقسم منها أي بما هو 
أزيد من القيمة أما في مقدار القيمة فلا يوجد تبرع . 

بما أن الجواب الأول عار عن ركاكة مثل هذه فهو مرجح على هذا الجواب . 

ويفهم من دك التعمير بصورة مطلقة أن الحكم متساو سواء عمر الشريك بالذات أو أمر 
آخر فعمره. فلذلك لو كانت طاحونة مشتركة بين اثنين فأجراها لشخصين وصرف أحد المستأجرين 
على تعمير الطاحون بإذن من مؤجره فليس للمستأجر أن يرجع بما صرفه على المالك الذي لم يأذنه 
بالصرف بل له أن يرجع على المالك الذي أمره (الهداية في ثلاث وعشرين باباً من الأجارة) . 

ولكن هل يرجع المستأجر في هله الصورة على آمره المؤجر بكل المصرف أو بالخصة العائدة 
على الشريك الآمر؟ إذا أمر الشريك المستأجر بالصرف بعد مراجعته لشريكه بطلب التعمير 
وامتناعه عنه فيرجع المستأجر بكل المصرف على الآمرن والآمر يرجع على شريكه بحصته من 
المصرف227 . 

أما إذا أمر الشريك المستأجر بالصرف قبل أن يراجع شريكه بالتعمير وقبل امتناعه عن 
التعمير فللمستأجر أن يرجع على الشريك الآمر بحصته فقط ويكون متبرعاً بما زاد عن حصته. 
أنظر المادة ) 6). (رد المحتار قبيل كتاب الوقف). 

إن هذه الإيضاحات هي مبنية على القول الثاني الذي بين آنفاً أما على القول الأول 
فللمستأجر أن يرجع على المؤجر الآمر بحصته من المصرف وليس للمؤجر الآمر الرجوع على شريكه 
بشيء, 

وتعبير «تعمير) الوارد في هذه المادة ليس احترازياً فالحكم عل المنوال المذكور ف الإنشاء 
مجدداً أيضاً وذلك لو انهدمت دار مشتركة فإذا بناها أحد الشريكين للشركة بلا إذن الشريك يكون 
متبرعاً وليس له الرجوع على الشريك حيث لم يكن مضطراً إلى ذلك كما ذكر في المادة ( )١*15‏ 
لاستطاعته تقسيم العرصة وإنشاء البناء في قسمته ما لم تكن العرصة صغيرة ولا ينتفع بها بعد 
القسمة ففي تلك الحال إذا راجع شريكه وامتنع ثم بنى فله الرجوع بالقيمة . 


المادة (؟721١)‏ - (إذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة وكان 
شريكه متنعاً وعمره من نفسه يكون متبرعاً أي لا يسوغ له الرجوع على شريكه 





)١((‏ لصحة الأمر إذ أمر فيم| له فعله فكأنه رم بنفسه 


00 درر الحكام 
بحصته وإذا راجع ذلك الشخص القاضى بناء على امتناع شريكه على هذا الوجه 
فلا يجير على التعمير بناء على المادة ١‏ ولكن يسوعغ أن تقسم جرراً ويفعل ذلك 
الشخص بعد القسمة في حصته ما يشاء) 

إذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة وكان شريكه متنعآً عن التعمير أي لم يأمر 
ويأذن بالتعمير وعمره من نفسه بدون أن يستأذن من شريكه مطلقاً أو استأذن منه ولم يأذنه يكون 
متبرعا أي لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته أي ليس له أن يأخذ مصارف التعمير أو أن 
يأخذ قيمة البناء وقت التعمير. أنظر الأصل الأول الوارد في شرح المادة (1708) (الدر المختار) 

وهذه الفقرة من هذه المادة مستدركة بالمادة الآنفة. 

وإذا راجع ذلك الشخص القاضى بناء على امتناع شريكه على هذا الوجه فلا يجبر الشريك 
على التعمير بناء على المادة ( 0؟) يعني أن ترك المشترك المحتاج للتعمير على حاله موجب لخرابه 
والحرمان من الإنتفاع به على الوجه الكامل فترك التعمير ضرر للشريك الراغب في التعمير ى) أن 
إجبار الشريك الآخر على صرف نقوده بالإعمار خلاف رضائه ضرر أيضاً للشريك الممتنع فلا يزال 
الضرر بمثله فلذلك لا يجبر الشريك الممتنع على التعمير. والدليل الآخر على عدم جواز الإجبار هو 

مستثنى - إن حكم المادة ( )١198‏ هو مستئثنى من حكم هذه الفقرة. ووجه الإستثناء قد 
ذكر في شرح المادة المذكورة (رد المحتار) . 

ولكن يسوغ أن يقسم جبراً إذا طلب ذلك الشخص القسمة أو طلبها الشريك الآخر. أنظر 
المادة )١1١79(‏ , 


ويفعل ذلك الشخص بعد القسمة في حصته ما يشاء. أنظر المادة .)١١71(‏ (الحموي في 
كتاب القسمة) . 


المادة -)١1(‏ (إذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة 
كالطاحون والحام إلى الععارة وطلب أحد صاحبيه تعميره وامتنع شريكه فله أن 
يصرف قدراً معروفاً من المال ويعمره بإذن القاضى ويكون مقدار ما أصاب 
خصة شر يك من حشا رمك اعد دينا اعليةانولة. أن بطر ذلك الك الشارك 
ويستوني دينه هذا من أجرته وإذا عمر من غير إذن القاضي فلا ينظر إلى مقدار ما 
صرف ولكن له أن يستوفي المقدار الذي أصاب م فرك من قيمة البناء 
وقت التعمير على الوجه المشروح) 


بيان تعمير الأموال المشتركة. خرص 

إذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة كالطاحون وا حمام والقناة إلى العيارة كأن 
يخرب حوض ماء ال حمام أو تفقد طاساته وطلب أحد صاحبيه تعميره وإكمال وإصلاح نواقصه وامتنع 
شريكه فلا يجبر الممتنع على التعمير بأمور كالشرب والحبس لأنه لا يجبر أحد على إصلاح ملكه ى) 
أنه لا يزال ضرر بمثله بل لطالب التعمير أن يصرف قدراً معروفاً من المال ويعمر بإذن القاضي 
ويكون مقدار ما أصاب حخصة شريكه .من مصارف التعمير ديئآ له عليه. مثلا إذا كان ثلثا الحيام 
ملكا للشريك الممتنع وثلثه للشريك المعمر فيكون ثلثا مصاريف التعمير ديناً للمعمر على الشريك 
الممتنع . 

قيل هنا «قدراً معروفا» فإذا كان القدر المعروف لتلك التعميرات ألف درهم مثلاً وصرف 
الشريك ألفي درهم بإذن القافي فله أن يأخذ ما يخص شريكه من الألف الدرهم القدر المعروف 
ولكن هل له أن يأخذ مايزيد عن ذلك؟ بما أنه لا صلاحية للقاضى أن يأذن بالصرف بأزيد من 
القدر المعروف كرا ورد في المادة (|08) فالظاهر أن ليس للمعمر أن يأخذ المقدار الزائد عن القدر 
المعروف. فليحرر 

وللشريك المعمر أن يؤجر ذلك الملك المشترك ويستوني دينه هذا من اجرته وبذلك يندفع 
الضرر عن الطرفين. أنظر المادة )٠١(‏ وبعد أن يستوفي المعمر مطلوبه يأخذ الشريكان أجار الملك 
المشترك بالاشتراك بمقدار حصصها (الخانية في باب الحخيطان والطرق ومجاري الماء وابن عابدين على 
البحر في مسائل شتى في القضاء بزيادة). 


وإذا كان مريد التعمير بعد مطالبته بالتعمير وامتناع شريكه عن التعمير عمر بدون إذن من 
القاضى فلا ينظر إلى مقدار ما صرف والأنسب للفقرة الآنفة أن يقال: لا ينظر إلى القدر المعروف 
الذي صرفه. ولكن له أن يستوفي المقدار الذي أصاب حصة شريكه من قيمة البناء أي قيمة 
التعمير وقت التعمير على الوجه المشروح أي أن له إيجار الملك المشترك واستيفاء دينه من أجرته . 
أنظر الأصل الثالث الوارد في شرح المادة (1704). وإذا لم يراجع شريكه وم يطالبه بالتعميروعمر 
بدون وقوع امتناع من شريكه يكون متبرعاً. أنظر شرح المادة ( )11١7‏ 
قيل هنا «قيمة البناء وقت التعمير» وقد ذكر أثناء شرح هذه المادة أن المقصد من البناء هنا 
التعمير وليس البناء الذي أجرى فيه التعمير كبناء الطاحون والحمام مثلا وهو ظاهر. وقد احترز 
بقوله «قيمته وقت التعمير» عن قيمته وقت الرجوع لأن التعمير الواقع في حصة الشريك قد وقع 
ملكاً للشريك فلذلك وجبت قيمته وقت التعمير. أما إذا عمر المعمر على أن التعمير ملكه فتلزم 
قيمته وقت الرجوع حيث لا يكون قد انتقل الملك للشريك وقت أخذ البدل. (الحموي في القاعدة 
الثالثة من الضرر لا يزال بمثله) . 


وتعين قيمة وقت الرجوع على الوجه الآتي: وذلك أن يقوم أصل البناء أي الام مرة قبل 
التعمير أي في حالته الأصلية ومرة بعد التعمير ويكون الفرق بين القيمتين قيمة التعمير» مثلا إذا 


الملزمة ">١‏ الثمركات 


هضا درر الحكام 


قومث قيمة الحام قبل التعمير بخمسين ألف درهم وقومت بعد التغمير بستين ألف درهم فإذا كان 
الشريك المعمر شريكاً في نصف الحام فله الرجوع بخمسة آلاف درهم على شريكه نصف ما 
صرفه ولو كان الشريك قد صرف على التعمير خمسة عشر ألف درهم أي يكون متبرعاً في الخمسة 
الآلاف الدرهم مما صرفه أما إذا كان ما صرفه المعمر أقل من القيمة الواقعة كأن يكون ما صرفه 
خمسة آلاف درهم فهل له الرجوع بخمسة آلاف درهم نصف قيمته أو بألفين وخمسائة درهم 
نصف ما صرفه؟ فالظاهر أن له الرجوع بالثاني وتعمير الشريك المعمر في حصة شريكه يقع ملكا 
للشريك بمجرد التعمير عند بعض الفقهاء . وعند الآخرين يكون ملكا للمعمر وإذا أخذ المعمر بعد 
ذلك من شريكه حصته في التعمير ينتقل هذا التعمير إلى ملك شريكه وعلى القول الأول تلزم 
القيمة وقت التعمير وعلى القول الثاني تلزم القيمة وقت الرجوع وبما أنه يفهم من الإيضاحات 
الواردة في المجلة أنها قد قبلت القول القائل بلزوم القيمة وقت التعمير فللمعمر في المسألة السالفة 
الذكر الرجوع على الشريك بنصف الخمسة الاف درهم (الحموي والقاعدة الخامسة في الضرر لا 
يزال بالضرر بزيادة) 
الخلاصة: يوجد ثلاثة احتمالات في التعميرات الواقعة : 


)١(‏ أن يطابق ما صرف على التعمير قيمته (؟) أن يكون مقدار الصرف على التعمير أزيد 
الثلاثة آنفاً . 


المادة -)١15١5(‏ (إذا انهدم الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة بالكلية 
كالطاحون والحام وأصبح عرصة صرفة وأراد أحد صاحبيه بناءه وامتنع الآخر 
فلا يجبر على البناء وتقسم العرصة) 


إذا اندم الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة بالكلية كالطاحون والحام والحائط سواء انهدم 
من نفسه أو احترق أو هدمه صاحباه بالاتفاق وأصبح عرصة صرفة وأراد أحد صاحبيه بناءه وامتنع 
الآخر فلا يجبر على البناء حيث لا يجبر أحد على صلاح ملكه توفيقاً للمادة (66) 

وإذا كانت العرصة قابلة للقسمة وطلب أحدهما القسمة تقسم. أنظر المادة 0 )١١4‏ 
ولكل واحد من الشريكين بعد القسمة أن ينثو ما يشاء في حصته. أنظر المادة (5؟5١١)‏ وإذا 
أنشأ أحد الشريكين في مثل هذه العرصة القابلة للقسمة بناء بلا إذن الآخر فإذا أنشأ البناء لنفسه 
فحكمه قد ذكر في شرح المادة ( )٠١15‏ وإذا بناه للشركة يكون متيرعاً لأنه غير «ضطر للبناء 
لإمكان تقسيم العرصة. أما إذا كانت العرصة غير قابلة للقسمة كأن بهدم إثنان حائطهه) المشترك ثم 
أراد أحدهما بناءه وامتنع الآخر وم تكن عرصته ذات عرض فلا يمكن لكل شريك أن ينشىء حائطا 
له لدى التقسيم فلا يجبر الممتنع على اابناء بالحبس والتضييق لحكم المادة (2؟) ولككن لمريد البناء 


بيان تعمير الأموال المشتركة فض 

المادة -)١160(‏ (إذا انهدمت الأبنية التى فوقانيها لأحد وتحتانيها ملك 

الآخرء وإذا قال صاحب الفوقاني للتحتاني: أُنشِومٌ أبنيتك حتى أقيم أبنيتي فوقها 

فامتنع 'صاحب التحتاني فأخذ صاحب الفوقاني إذناً من القاضي وأنشأ التحتاني 
مصرفه) 


إذا انجدمت الأبنية التي فوقانيها لأحد وتحتانيها ملك لآخر أو احترقت فكل واحد منه| يعمر 
أبنيته ىا في السابق. أنظر المادة (؟945١١)‏ وليس لأحدهما منع الآخر. أنظر المادة )1١191(‏ 

وإذا قال صاحب الفوقاني للتحتاني: أنشجٌ أبنيتك حتى أقيم أبنيتي فوقها فامتنع صاحب 
التحتاني تعنتاً أو عجزاً عن الإنشاء بسبب فقره فيجري في ذلك حكم المادة )١7317(‏ وذلك أنه لا 
يجبر صاحب التحتاني على البناء بالحبس والضرب حيث لا يجوز إجبار أحد على إصلاح ملكه. 
أنظر شرح المادة .)١١45(‏ (رد المحتار). ولكن لصاحب الفوقاني أن يأخذ إذناً من القاضي وأن 
ينشئّ التحتاني والفوقاني بناء على امتناع صاحب التحتاني عن البناء ومع أن إنشاء صاحب الفوقان 
التحتاني هو تصرف في ملك الغير بلا إذن وغير جائز توفيقاً للمادة (43) إلا أنه قد جوز التصرف 
المذكور للضرورة. أنظر المادة (١؟)‏ لأنه لا يمكن لصاحب الفوقاني الانتفاع بملكه من غير أن 
يتصرف في التحتاني ملك الغير فسوغ التصرف في ملك الغير (البدائع) 

فإذا أنشأ صاحب الفوقاني التحتاني على هذا الوجه فله منع صاحب التحتاني من التصرف 
بالتحتاني كالسكنى والاستغلال حتى يعطيه حصة مصرفه أي المصرف الذي أنفق على بناء التحتاني 
ويكون التحتاني المذكور في يد صاحب الفوقاني كرهن مقابل مطلوبه وله أيضاً أن يأخذ ويستوفي 
حصة مصرفه جبراً من الشريك الممتنع 

وإذا بنى صاحب الفوقاني التحتاني بعد امتناع صاحب التحتاني بلا إذن القاضي فلا يكون 
متبرعا ولكن لا ينظر إلى مقدار ما صرفه بل له أن يستوفي من صاحب التحتاني قيمة البناء وقت 
الإنشاء وأن يمنع صاحب التحتاني من التصرف على الوجه المشروح حتى يستوني ذلك وليس له أن 
يأخذ قيمة البناء وقت الرجوع . أنظر الأصل الثالث الوارد في شرح المادة )١08(‏ ولا يأخذ هذا 
المصرف جرراً 

أما إذا لم يراجع صاحب الفوقاني صاحب التحتاني ولم يثبت لذلك امتناع صاحب التحتاني 
وبنى صاحب الفوقاني من نفسه بناء لصاحب التحتاني فيكون صاحب الفوقاني متبرعا ى) جاء في 
المادة (1711) والإيضاحات الواردة في شرح تلك المادة (أبو السعود المصري في الرهن بإيضاح) 

أما. إذا ترك صاحب التحتاني الانتفاع من تحتانيه كما ذكر آنفاً إجمالاً فينظر: فإذا بنى صاحب 


71 درر الحكام 
الفوقاني بلا إذن القاضى فليس له أخذ ما صرفه جبراً. وإذا بنى بإذن القاضي فيؤخذ منه جبراً حيث 
إن إذن القاضي يقوم مقام إذنه فيحصل منه المصرف كديونه الأخرى. (التنقيح) 

قيل في المجلة «إذا هدم أو احترق» لأنه إذا هدم صاحب التحتاني تحتانيه بلا رضاء الآخر 
فيجبر على البناء» أما إذا هدم صاحب الفوقاني فوقانيه بلا رضاء الآخر فلا يجبر على البناء ى) بين 
في شرح المادة )١1١95(‏ 


المادة )١71(‏ - (إذا انهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لها 
كقصر أو رؤوس جذوع وبناه أحدهما عند امتناع الآخر ذ فله منع شريكه من 
وضع حمولة على ذلك الحائط حتى يؤديه نصف مصرفه) 


إذا انهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة ما كقصر أو رؤوس جذوع وطلب أحد 
الشريكين بناءه فامتنع الآخر عن البناء تعمذآ أو عجزآ لفقره. فإذا كلن:قابلا للقسمة فيقسم على 
الوجه المبين في المادة (1715)» وإذا كان غير قابل للقسمة فيجري في ذلك حكم المادة (11) 
وذلك للشريك الراغب في التعمير أن يأخذ إذناً من القاضي بالتعمير عند امتناع شريكه وأن يبني 
الحائط وله منع شريكه من وضع حمولة على ذلك الحائط حتى يؤديه نصف مصرفه فيا إذا كان 
الحائط مشتركا مناصفة أما إذا بناه بلا أذن القاضي فلا ينظر إلى مقدار ما صرفه بل له أخذ نصف 
تلك القيمة (رد المحتار). أنظر الأصل الثالث من شرح المادة )١708(‏ أما إذا لم يراجع شريكه ولم 
يتحقق امتناعه ولم يأخذ إذناً من القاضي بالبناء فيكون متبرعاً كا ذكر في المادة )11١(‏ وشرحها 

الخلاصة: إنه إذا بنى الشريك بلا مراجعة شريكه يكون متبرعاً» وإذا بنى بعد مراجعة 
شريكه وامتناعه وبدون إذن القاضي يثبت له حق الرجوع بنصف القيمة» وإذا بنى بإذن القاضي 
يثبت له حق الرجوع بنصف ما صرفه (الخانية بزيادة). وإذا بنى الشريك الحاضر أثناء غياب 
الشريك الآخر فالحكم في ذلك قد بين في آخر شرح المادة )1١71١(‏ 

وتعبير «إذا أنهدم» الوارد في المجلة الذي هو بمعنى الانهدام من نفسه ليس بتعبير احترازي 
فلو هدم الشريكان الملك المشترك بالاتفاق فالحكم على المنوال المشروح أيضاً أما إذا هدم أحد 
الشريكين الحائط المشترك بلا إذن الآخر فيضمن حصة شريكه أنظر المادة (914) 

وحكم هذه المادة هو في حالة كون العرصة التي هي أساس الحائط قليلة العرض ولا يمكن 
بتفسيمها بين الشريكين أن ينشية كل واحد منه]ا حائطأ لنفسه يتحمل حمولته. أما إذا كانت 
العرصة قابلة للقسمة الع تع ينشوع حائطاً يتحمل 
حمولة حصته كا كان فيقسم أس الحائط بينهها بموجب المادة )١7185(‏ (الخانية والتنقيح) 

والحقيقة أنه لا يمكن تقسيم أس الحائط لأنه إذا سحبت القرعة بينه| حين التقسيم فيحتمل 
أن “لا ينتفع أحدهما بحصته بعدم خروجها في القسم المجاور لداره وأن يصيبه القسم الآخر إلا أنه 


بيان تعمير الأموال المشتركة قفرا 


لاجبر على القرعة كما ذكر في شرح المادة (1101). فللقاضي أن يعطي كلا منهها حصته في جهة 
داره 0 الفصولين) 
ا ا ان يل 
وليس له الرجوع على شريكه فيها صرفه ومنعه من الانتفاع بالحائط (الخانية في الحيطان بزيادة) 

قيل في المجلة «وكان عليه حمولة للما» يوجد في هذه المسألة ثلاث صور: 

١‏ أن يكون عليه حمولة للشريكين. وهذا هو المذكور في المجلة 

أن يكون لأحدهما حمولة عليه ففي هذا الحال إذا كان أساس الحائط قابلاً للقسمة وطلبت 
القسمة فلا يجبر على البناء بالإشتراك على ما هو مذكور في هذه المادة حق أنه لو بنى أحد الشريكين 
في هذا الحال بلا إذن الآخر للشركة يكون متبرعاً وليس له الرجوع على الآخر أما إذا كان أس 
الحائط غير قابل فالأشبه أن يجري حكم هذه المادة أيضاً 

أن يكون لأحدهما حمولة وأن يكون للآخر حمولة» ففي هذا الحال إذا كان أس الحائط 
قابلاً للقسمة فيقسم بالطلب. أما إذا كان غير قابل للقسمة وبنى صاحب الحمولة فيجري حكم 
هذه المادة (رد المحتار) . 

قيل في هذه المادة «عند امتناع الآخر» لأنه لو بنى أحد الشريكين من ماله للشركة بأمر وإذن 
من شريكه فله الرجوع على شريكه بحصته في المصرف كما ذكر في المادة (1709) وليس له منع 
شريكه من الانتفاع بالحائط حتى يأخذ منه حصته من المصرف (الخانية والتنقيح) 


المادة -)١7519(‏ (إذا هدم حائط بين دارين فصار يرى من احداهما مقر 
نساء الأخرى وأراد لذلك صاحب احدى الدارين تعمير الحائط مشتركا وامتنع 
صاحب الأخرى فلا يجير على البناء ولكن يجبران من طرف القاضي على اتخاذ 
سترة بينههما بالاشترا تراك من أخشاب أو أشياء أخرى) 


إذا اغهدم حائط مشترك بين دارين فصار يرى من إحداهما مقر نساء الأخرى وأراد لذلك 
اكت حدق الدازون تعمير القائط مفيركا وامتنع صاحب الأخرى فلا يجير على البناء توفيقاً 
للمادة (؟) ولكن إذا كانت العرصة قابلة للتقسيم أي إذا قسمت يبقى لكل واحد منهها محل ليتخذ 
سترة في حصته فتقسم بالطلب. أنظر المادة .)١15(‏ أما إذا كانت غير قابلة للقسمة فيجبران من 
طرف القاضي على اتخاذ سترة بينها بالاشتراك من أخشاب أو أشياء أخرى لأنه يجب وجود سترة 
بينهها ولا يجير على بناء الحائط أنظر المادتين (*” و0 .)١8٠05‏ (الخانية) 

وإذا كان الحائط المذكور غير مشترك بين صاحبي الدار وكان ملكا لأحدهما فيجري أيضاً 


ام درر الحكام 

حكم هذه المادة. وذلك إذا اندم حائط دار أحد فأصبح يرى من تلك الدار مقر نساء دار جاره وم 
يسن صاحب الخائط حائطه فطلب الجحار من صاحب الخائط أن يتخذل سثرة بينهما بالاشتراك وامتنع 
صاحب الحائط فيجيره القاضى على اتخاذ سترة على الوجه المذكور (الخانية وعلى أفندي) 


المادة -)١71(‏ (إذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهن وخيف 
'سقوطه وأراد أحدهما نقضه وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك) 
(رد المحتار) حتى أنه لو لم يكن لأحد الشريكين حمولة على ذلك الحائط المشترك على هذا الوجه 
وأصبح الحائط على خطر السقوط فتقدم ونبه الشريك الذي ليس له حمولة الشريك الذي له حمولة 
ولم يهدمه بعد التقدم والتنبيه واهدم الحائط بعد ذلك وأضرٌ بالشريك المتقدم فيضمن الشريك 
المتقدم فيه نصف ضرر شريكه (الخانية في الحيطان). أنظر المادة (95748) 

وإذا هدم الحخائط ونقض على هذا الوجه فهل يجبر الشريك الممتنع على الإنشاء؟ . وجوابه قل 

أما إذا لم يخف من سقوط الحائط وطلب أحد الشريكين نقضه لبنائه قوياً ليقيم فوقه بناء 
وامتنع الآخر فيمنع مريد من النقض سواء كان النقض مضراً بالشريك الآخر أو غير مضر أنظر 
المادة .)١١(‏ لأن النقض المذكور هو تصرف منه في الملك المشترك بلا اذن الشريك وهو غير 
جائز حسب المادة (45). (الخانية والخيرية والحموي في القاعدة الخامسة في الضرر لا يزال بضرر) 
أحدهما رفعه وإصلاحه وامتنع الآخر فاللائق بالشريك الراغب في التعمير أن يقول لشريكه ضع 
حمولتك على عمدان وسأرفع الحائط في وقت كذا وأن يشهد على قوله هذا فاذا رفع الشريك حمولته. 

وإذا احتاج صاحب التحتاني للتعمير فالظاهر أنه يجب عليه أن يعمل ذلك أيضاً . وهذه 
المسألة هي مسألة جميلة ولم أر من نبه عليها (رد المحتار) 


المادة  )١719(‏ (إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى 
التعمير وكان إبقاؤه على حاله مضراً وكان أحد الوصيين أو أحد المتوليين يطلب 
التعمير وامتنع الآخر يجبر على التعمير. مثلاً إذا كان بين داري صغيرين حائط 
مشترك خيف سقوطه وأراد وصى أحدهما التعمير وأبى وصى الآخر فيرسل من 
طرف القاضي أمين وينظر فإذا علم أن في ترك هذا الخائط على حاله ضرراً في 
حق الصغيرين فيجبر الوصي الآبي على تعمير ذلك الحائط بالاشتراك مع الوصي 


بيان تعمير الأموال المشتركة نفضا 
وطلب أحد المتوليين التعمير وامتنع الآخر يجبر من طرف القاضي على أن يعمر 
من مال الوقف) 


إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير فإذا تحقق بمشاهدة أرباب 
الوقوف الذين أرسلهم القاضي للكشف ان ابقاءه على حاله مضر وكان أحد الوصيين أو أحد 
المتيليين يطلب التعمير وامتنع الآخر يجبر الممتنع على التعمير. وهذه المسألة غير مقيسة على حكم 
المادة .)١717(‏ (رد المحتار. في القسمة) والفرق هو أنه إذا امتنع الشريك في الملك المشترك عن 
التعمير فلا يجبر على التعمير لرضائه بلحوق لضرر بماله أما في هذه المادة فالولي أو الوصي الممتنع 
عن التعمير يريد إدخال الضرر الى الصغير أو الى الوقف فيجيبر على دفع الضرر (البحر في شتى 
مسائل في القضاء عن الوصايا الخانية). 


مثلا إذا كان بين داري صغيرين مشترك خيف من سقوطه وأراد وص أحدهما التعمير وأبى 
وصي الآخر عن التعمير. فيرسل من طرف القاضي أمين وينظر: فإذا علم أن في ترك هذا الحائط 
مع وصي الآخر من مال الصغير 
وحكم هذه المسألة ومثالها يجري أيضاً في الحائط المشترك بين كثيرين كما مر ذلك في المادة 
الآنفة 


وفي هذه المادة قد ذكرت صورة ما اذا كان ترك التعمير مضراً بالصغيرين. أما إذا كان 
الضرر بأحد الصغيرين فقط كأن تكون حمولة الحائط لأحد الصغيرين فاللائق أن يجبر على التعمير 
إذا كان الآبي هو وصي الصغير المتضرر. كذلك إذا كان الملك مشتركاً بين صغير وبالغ وكان الضرر 
بالبالغ فلا يجبر البالغ على التعمير, أما إذا كان الضرر للصبي فالمناسب أن يجبر وصي الصبي على 
التعمير 

كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقفين محتاجة للتعمير وطلب أحد المتوليين التعمير وامتنع 
الآخر عن التعمير يجبر من طرف القاضي على أن يعمر من مال الوقف. أنظر المادة (08) 

كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقف وملك فإذا كان ترك التعمير موجبا لضرر صاحب 
الملك فلا يجير على التعمير وإذا كان مضراً بالوقف وامتنع متولي الوقف عن التعمير فيجبر القاضي 
متولي الوقف على التعمير (رد المحتار) 

وإذا لم توجد علة للوقف فللمتولي أن يستدين للوقف بإذن القاضي ويصرفه على التعمير 
(الخيرية) فعليه ليس لتولي الوقف في هذه الصورة أن يستدين للوقف من نفسه بلا رأي القافي 


مثلا إذا كانت مستغلات وقف محتاجة للتعمير ولم توجد للوقف غلة فللمتولي أن يستدين 


لضا درر الحكام 


للوقف بإذن القاضي بلا ربح وإذا لم تمكن الاستدانة للوقف بلا ربح فللمتولي أن يستدين نقوداً 
.بالربح على وجه المعاملة الشرعية برأي القاضي وأن يصرفها على تعمير مستغلات الوقف بالقدر 
المعروف وني هذه الصورة للمتولي أن يرجع على غلة الوقف بأصل الدين والربح 

كذلك لو صرف متولي الوقف من ماله قدراً معروفاً على تعمير الوقف برأي القاضي بشرط 
الرجوع على الوقف فله أن يستوني مصروفه من غلة الوقف. وإذا توفي قبل الاستيفاء فلورثته, 
استيفاؤه من غلة الوقف الي تحت يد المتولي الذي نصب محل مورثهم بعل البوت 

أما إذا شرط الواقف في وقفيته شرطأً يجيز للمتولي الاستدانة للوقف عند الحاجة فللمتولي 
الاستدانة من نفسه أي بلا إذن من القاضي (أحكام الأوقاف) 


المادة -)١7*70(‏ (إذا كان حيوان مشتركا بين اثنين وأبى أحدهما إعاشته 

وراجع الآخر القاضى فيأسر القاضى الآبي بقوله: إما أن تبيع حصتك وإما أن 
تعيّش ال حيوان مشتركا) 

إذا كان حيوان مشتركاً بين اثنين وأبى أحدهمة إعاشته وراجع الآخر القاضي ليأمر شريكه 
بالانفاق حتى لا يكون متبرعاً بما ينفقه على الحيوان فيأمر القاضي الآبي إعاشة الحيوان على الإنفاق 
بقوله : إما أن تبيع حصتك لمن شئت بالشمن الذي تريده واما أن تعيش الحيوان مشتركا. وإن يكن 
قد ذكر في المادة )1١7/7(‏ أن ليس لأحد الشريكين أن يجبر شريكه بقوله: بعني حصتك أو اشتر 
حصتي» إلا أن هذه المادة لا تنافي تلك امادة لأن الاجبار الوارد هنا ليس خاصاً بالمشارك ولم يكن 
على البيع على الإطلاق بل الإجبار على أحد أمرين 

ومع أنه في المواد ١1(‏ و ١15‏ و )١8(١5‏ لا يجبر الشريك الممتنع عن الإنفاق على 
الإنفاق إلا أنه يجير هناء والفرق هو أن الشريك الممتنع عن الإنفاق على الحيوان متصد لإتلاف 
حق شريكه فجاز الأمر والإجبار على الإنفاق (رد المحتار والندية) 

وقد ذكر في شرح المادة (؟19١)‏ ان لكل أن يتصرف في ملكه باختياره وأنه لا يجبر أحد.من 
قبل على التصرف في ملكه إلا أنه إذا وجدت ضرورة على الإجبار على التصرف فيجوز الإجبار )| 
هو الحال في هذه المادة لأن الضرورات تبيح المحظورات حسب المادة 251١)‏ 

فإذا لم يصغ الشريك لأمر القاضى فللقاضى أن يأمر الشريك الذي يراجعه بالإنفاق على أن 
يرجع على شريكه بحصته من المصرف. والإنفاق على الزرع المشترك هو في حكم هذه المادة وذلك 
لو كان زرع مشتركاً بين اثنين وأبى أحدهما الإنفاق عليه كأن يمتنع عن إسقائه فإذا راجع الآخر 
القاضى فيجير القاضى الآبي على الإنفاق 


أما إذا صرف الشريك على ذلك الحيوان أو الزرع بدون اذن شريكه أو بدون أمر واذن من. 
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ا ب يب ل ل ل ا بر ا و ا ا ا ست 
القاضي فيكون متبرعا وليس له الرجوع على شريكه بحصته من المصرف أنظر الأصل الثاني الوارد 
في شرح المادة (م١7١)‏ 

وإذا راجع أحد الشريكين القاضي للإنفاق على الزرع المشترك فالقاضي يأمر الشريك الأبي 
بالانفاق كا هو الحال في المواد ١17"1١7(‏ و١١‏ و )١18١6‏ وإذا أبى وعاند الشريك المأمور في 
الإنفاق بعد الأمر فيأمر القاضي الشريك الراغب في الإنفاق بالصرف على أن يرجع على شريكه 
بحصته من المصرف وله الرجوع بعد الإنفاق على شريكه الممتنع بحصته من المصرفء. وإذا أمر 
القاضي الممتنع بالإنفاق ناشع عن الإنفاق بعد الأمر وتلف الزرع يضمن حصة شريكه أما إذا 
امتنع عن الإنفاق قبل أمر القاضي وتلف الزرع فلا يضمن حصة شريكه. أنظر المادة (937) 
(الحموي في القسمة ورد المحتار قبل الوقف والطوري) . 


كري النبر والمجاري وإضلاحها امم 


الفصل الثاني 
في كري النبر والمجاري وإصلاحها 
الكري. بفتح الكاف وسكون الراءء كالحفر وزناً ومعنى. ويفسر في المادة الآتية بالتطهير 


المادة  )١7*71(‏ (كري النهر الغير المملوك أو إصلاحه أي تطهيره على بيت 
الملل فإذا لم يكن سعة في بيت المال فيجير الناس على تطهيره) 


كري النهر الغير المملوك الغير الداخل في المقاسم كنهر النيل والفرات وإصلاح مسناته أي 
تطهيره على بيت المال لأن كري النبر المذكور وإصلاحه هو لحفظ المصلحة العامة لئلا يمخرج عن 
محراه القديم وتخرب القرى والمزارع؛ كما أن مال بيت المال هو معد للمصالح العامة فلزمت مؤونة 
كريه على بيت المال ويجب القيام بهذه المؤونة من واردات بيت المال من قسم الخراج والجزية وليس 
من قسم العشور والصدقات (الزيلعي والطوري) لأن الثاني للفقراء والأول للنوائب (مجمع الأنر). 

وإن لم يكن سعة في بيت المال وامتنع الناس عن تطهيره بطيب أنفسهم فيجبر الناس على 
تطهيره لأن في ترك الكرى ضررا عظياً على الناس كما بين آنفا 

وإنفاق العوام باختيارهم على المنافع والمصالح نادرء فلولي الأمر الناظر على منافع ومصالح 
العامة أن يجبرهم على ذلك. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نظير ذلك (لو 
تركتم لبعتم أولادكم) فإذا أجبر الناس على التطهير على هذا الوجه فيجير من كان قادراً على العمل 
بالاشتغال بنفسه ويجير الأغنياء الغير القادرين على العمل على دفع نفقة العاملين (الزيلعي ورد 
المحتاري كما يفعله في تجهيزه الجيوش فإنه بخرج من كان يطيق القتال وتجعل مؤونتهم على الأغنياء 
(مجمع الأخمر) 


المادة  )١*77(‏ (تطهير النبر المملوك المشترك على أصحابه أي على من له 

حق الشرب ولا يجوز أن يشرك أصحاب حق الشفة في مؤونة الكري والإصلاح) 

تطهير الغبر المملوك المشترك أي الداخل في مقاسم على أصحابه أي على من له حق الشرب 

في ذلك النهر لأن منفعة النبر المذكور خاصة بهم فغرامته أيضاً عليهم (الزيلعي) أنظر مادة (107) 
هذا على وجوه ثلاثة وذلك : 


١‏ تلحق المؤونة امالك ولا تلحق من له الحق من له الحق لطريق الوباحة كأصحاب حق 
الشفة 


فون درر الحكام 

؟ - إن جميع العالم مشتركون في حق الشفة فتشريك قوم غير محصورين كهؤلاء في المؤونة 
محال (رد المحتار) 

7 - إن أصحاب حق الشفة أتباع وأصحاب حق الشرب أصول فالمؤونة تجب على الأصول 
ولا تجب على الأتباع (مجمع الأخبر) 


كذلك يجب تعمير الطريق على مالكي رقبتها وليس على الأتباع أي من لهم حق المرور أنظر 
شرح المادة )١7790(‏ 


المادة )١7*(‏ - (إذا طلب بعض أصحاب حق الشرب تطهير النهبر 

المشترك وأى البعض ينظر: فإذا كان النهر عاماً فيجبر الآبي على الكري مع 
الآخرين وإذا كان الغبر خاصاً فالطالبون يكرون ذلك الغهر باذن القاضي ويمنعون 
الممتنع عن الكري عن الانتفاع من ذلك النبر حتى يؤدي مقدار ما أصاب حصته 
من النهر) 

إذا طلب بعض أصحاب حق الشرب تطهير النهر المشترك المملوك أي كريه وإصلاحه وأبى 
البعض التطهير ينظر: فأما أن يكون. النهر المذكور عاماً من وجه وخاصاً من وجه آخر أو خاصاً من 
كل وجه والغهر الذي يكون سبباً للشفعة خاص من كل وجه والنهر الذي لا يكون سبباً للشفعة 
عام من وجه فلذلك إذا كان الغهر عاماً فيجبر الآبي على الكري مع الآخرين بالاشتراك ولا يلزم 
بيت المال كريه لأن منفعته خاصة بأصحابه ولآن الغرم بالغنم (مجمع الأنبر). أنظر المادة (5؟) 
ويوضح تفريع هذه المسألة على المادة (5؟) بالوجه الآتي: 

إن في ترك كري الغهر العام ضرراً على الشركاء فهو ضرر عام وإجبار الشريك الأبي على 
الكرى ضرر خاص فلزم الضرر الخاص لدفع الضرر العام ومع ذلك فإذا أجير الآبي على الكري 
فسينتفع مقابل عمله فلا يلحقه ضرر بالإجبار وعليه فالإجبار الواقع هنا أصبح فرعا للادة (١؟٠)‏ 
باعتبار هذه الملاحظة (الزيلعي) 

وإن كان الغبر خاصاً فلا يجبر الآبي على التطهير بالاشتراك مع الآخرين لأنه ليس في ذلك 
ضرر عام بل فيه دفع ضرر الشركاء ولا يختار لدفعه ضرر خاص بإجبار الآبي لأن كلا الضررين 
خاص (مجمع الأنبر)0) 

بل إن الشركاء الذين يريدون التطهير قادرون على دفع الضرر عن أنفسهم بدون أضرار 
الممتنع وذلك: أن يكري الطالبون ذلك الغهر باذن القاضي ويمنع الممتنع عن الكري عن الانتفاع 
بحق الشرب من ذلك الغهر حتى يؤدي مقدار ما أصاب حصته من المصرف فلذلك إذا تلف بعض 


)١(‏ حيث لا يدفع الضرر بمثله (المعرب) 


كري النهر والمجاري وإصلاحها لضن 


الطرف الأعلى من الجدول الذي يجري ماؤه أولا إلى طاحون أحد ثم إلى طواحين آخرين واحتاج 
للكري والإصلاح وطلب صاحب الطاحون الأول من شركائه إصلاح الخدول مشتركاً فامتنع 
الآخرون فصرف صاحب الطاحون الأولى بأمر القاضي قدراً موقا كذا درهماً وكرى وأصلح 
الجدول فله منع الآخرين من الانتفاع بالماء حتى يؤدوه مقدار ما أصاب حصصهم من المصرف «عليٍ 


أفندي» 


سؤال ‏ حيث ان في كري وتطهير النبر الخاص إحياء لحقوق أصحاب حق الشفة وفي ترك 
التطهير ضرر عام فيجب حسب قاعدة ويختار الضرر الخاص لدفع الضرر العام» إجبار الممتنتع عن 
الكري على الاشتراك في التطهير؟ 

الجواب ‏ لا يجبر الممتنع عن الكري باعتبار أن تعظيل حق الشفة ضرر عام أي لا إجبار من 
أجل حق أهل الشفة, ألا يرى أنه إذا امتنع جميع أصحاب حق الشرب عن كري الغبر الخاص لا 
يجبرون على الكري لأن هؤلاء يمتنعون عن إعمار أراضيهم فلو كان حق أهل الشفة معتبرآً لأجبر 
هؤلاء على الكري (الزيلعي) 

قيل «بإذن القاضي» ولكن لو طالب أحد الشريكين شريكه بالكري فامتنع الشريك عن 
الكري فكرى النبر بدون إذن القاضي فللشريك الكاري على رأي الإمام الأعظم أن يمنع شريكه 
من الانتفاع بالغبر حتى يدفم حصته من مصرف الكري . 8 القول موافق للمسائل التي بينت في 
الفصل الأول كا أنه قد ذكر في المادة (11) أنه لو امتنع بعض الشركاء عن تعمير الملك المشترك 
الغير القابل للقسمة وعمره الشركاء الآخرون بلا أمر القاضى فللشركاء المعمرين الحق بأن يأخذوا 
من الشريك: قيمة تحضية وقك: التمعينة وعلدا يعن الغلياء [13 كر الشريك يلا إذذا الفاظئ 
فليس له منع شريكه من الانتفاع والرجوع عليه بالقيمة. وقد بين رد المحتار أنه قد رجح هذا 
الرأي في الدر المختار (التبيين والهداية) كا أنه قد أفتى في البهجة على هذا الوجه 

وقد ذكر آنفاً أنه يرى أن بيان المجلة موافق لقول الشيخين, ومع ذلك فيمكن التوفيق بين 
هذين القولين وذلك إذا عمر بعض الشركاء النهر المشترك بدون إذن من القاضى وبدون مراجعة 
الشريك وثبوت امتناعه عن التعمير يكون متبرعاً. ومجمل القول الثاني هو هذا أما إذا كرى 
الشريك الغهر بدون إذن القاضي بعد مراجعة شريكه فتحقق امتناعه فله الرجوع بالقيمة» والمقصود 
بالقول الأول هو هذا 


المادة (11515)- (إذا امتنع كافة أصحاب حق الشرب من كري النهر 
المشترك فإذا كان نهر غاها فيجبرون كذلك على الكري وإن كان ا فلا 


يجيرود) 


إذا امتنع كافة أصحاب حق الشرب من كري وإصلاح النبر المشترك الذي هو ملكهم فإذا 


أرق درر المكام 





كان عاماً فيخرون كذلك أي كالحكم الوارد في المادة الآنفة في حالة امتناع بعضهم عن الكري على 
الكري. ولا يشترك أهل الشفة في مؤونة الكري. أنظر شرح المادة (1777) وإن كان خاصاً فلا 
يجبرون. أنظر شرح المادة )١197(‏ (رد المحتار) 


المادة )١77(‏ - (إذا كان لأحد محل على ضفة نهر عام سواء كان غير 
تملوك أو مملوكا وكان لا يوجد طريق آخر يمرّ منه لأجل الاحتياجات كشرب الماء 
وكرى النهر فللعامة المرور من ذلك المحل وليس لصاحبه المنع) 
إذا كان لأحد محل على ضفة نهر عام سواء كان غير مملوك وهو المنوه عنه في المادة )١771(‏ أو 
مملوكاً وهو المذكور في المادة )١177(‏ وكان لا يوجد طريق آخر يمر منه من أجل الاحتياجات 
كشرب الماء وكري الغبر فللعامة المرور من ذلك المحل. أنظر المادة (7؟) وليس لصاحبه المنع من 
المرور وقد ذكر في شرح المادة )١774(‏ وفي المادة )١577(‏ أنه ليس لأحد أن يمر بلا إذن من محل 
لا يملك حق المرور فيه توفيقاً للمادة (43) من المجلة وتجويز المرور هنا هو مبنى على قاعدة يختار 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام (جامع الفصولين في التصرف بالأعيان المشتركة) 


المادة )١757(‏ - (تبتدئٌ مؤونة كري النهر المشترك وإصلاحه من الأعلى 
أراضي الشريك الذي في الطرف الأعلى من النبر يخلص وهكذا ينزل إلى أسفله 
لأن الغرم بالغنم. أنظر مادة (/817). مثلا إذا لزم كري النهر المشترك بين عشرة 
أشخاص فمصارف أعلى حصة شريك إلى نهاية أراضيها تقسم على جميعهم وما 
بعدها على التسعة وإذا مر من أراضي الثاني فعلى الثمانية ثم يسار على هذا 
السياق ويشترك صاحب الخصة التي في منتهى الأسفل في جميع المصرف ويقوم في 
الآخر بمصرف حصته وحده فعلى هذا الوجه يكون مصرف الشريك صاحب 
الحصة التي في أقصى العلو أقل ٠ن‏ الجميع ومصرف صاحب الحصة الواقعة في 
منتهى الأسفل أكثر من الجميع) 

تبتدئ مؤونة أي مصارف كري النهر المشترك وإصلاحه من الأعلى ويشترك في الابتداء جميع 
أصحاب الخصص في ذلك أي في المصرف والمؤونة لآن صاحب حق الشرب محتاج لكري الغبر من 
الأعلى لوصول الماء إلى أرضه فعند المرور التجاوز من أراضي الشريك الذي في الطرف الأعلى من ' 
المبر يخلص ذلك الشريك من المؤونة على رأي الإمام الأعظم لأن المقصد من الكري الانتفاع 


كري الغبر والمجاري وإصلاحها معام 


بالسقي وبتجاوز الكري أراضيه يحصل هذا المقصد وليس له في كري وإصلاح ما بعد ذلك فائدة 

سؤال ‏ إن هذا الشريك محتاج لكري النبر في القسم الأسفل من أرضه لتصريف الاء 
الزائد؟ 

الجواب ‏ بما أنه يمكنه سد فم النبر من الأعلى فهو غير محتاج لذلك وعليه فلا يجوز إلزامه 
بدفع مؤونة القسم الأسفل من النبر. وخلاص الشريك من المؤونة بعد المرور من أرضه هو على 
مذهب الإمام الأعظم المفتى به وقد اختارته المجلة 

أما عند الإمامين فجميع الشركاء متشاركون في مؤونة النهر المشترك من أعلاه إلى أسفله لأن 
الشريك الذي في الأعلى مجحبور على تصريف مياهه للأسفل 
الوجه المذكور إلا أنه ليس له عند الفقهاء الانتفاع بسقي أراضيه وبحق الشرب قبل أن يفرغ جميع 
الشركاء من الكرى لأنه تحصل تهمة بأن حق الشرب منحصر فيه وأن ليس للشركاء الآخرين حصة 
في ذلك فيجب منعه من الانتفاع نفياً لهذه التهمة, وقد قال بعض الفقهاء الآخرين بأن له حق 
السقي والانتفاع قبل الفراغ وبما أن هذه التهمة لا تسلب حقا فالأولى أن يكون القول الثاني هو 
الراجح 

وهكذا ينزل إلى أسفل النبر على هذا الترتيب أي يتخلص من المؤونة بعد ذلك الثاني ثم 
الثالث ثم الرابع لأن الغرم بالغثم. أنظر المادة (810) يعني أن جميع أصحاب الخصص يستفيدون 
من كري الحدول الذي يمر من أراضى الشريك الواقعة أراضيه في أعلى النبر فلذلك يضمئنون 
ويغرمون مؤونة الكري وإذا مرَّ من أراضى الشريك الواقعة أراضيه في الأعلى فلا يبقى له انتفاع 
واغتنام في الجهة السفلى من الههر ولذلك لا يلزمه أن يغرم شيئاً من المؤونة وتلزم المؤونة غيره ويسار 
على هذا الترتيب إلى الآخر. 

وسبب قوله (فعئد المرور والتجاوز من أراضيه» وقوله من المثال الآتي «إلى منتهى أراضيه» هو 
أنه لو كان فم جدول الشريك الذي في الأعلى في منتصف أراضيه مثلاً فلا يبرأ من المؤونة بتجاوز 
الكرى فم جدوله بل يكون شريكاً في المؤونة إلى منتهى أراضيه لأن لهذا الشريك أن يتخذ فأ 
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لجدوله في الأعلى أو الأسفل إلا أن هذا الحكم مخصوص بالغبر الخاص . أما إذا كان الغبر نبراً عاما 
فإذا وصل الكري إلى فم نهر قرية فيخلص أهالي تلك القرية من مؤونة الكري 

مذ ]ذا الول قري لين المسترلة عدف ] مدافن: مسارفه اقل حم فريك لقان 
أراضيها تقسم على جميعهم. وبما أنه بعد ذلك لا يبقى للشريك الذي في أعلى النبر منفعة في 
أراضيه فيبرأ وما بعدها من المصارف فعلى التسعة, وإذا مُرَّ عن أراضى الثاني فيبرأ هو أيضاً وما 
بعد ذلك من المصرف يكون على الثانية» وإذا مر عن أراضي الثالث فيكون المصرف على السبعة 


5" 0 درر الحكام 





وم بعد ذلك على الستة فالخمسة ويسار بعد ذلك على هذا السياق أي يدفع الجميع حتى تجاوز 
الشريك الأول عشر المصرف ثم بعد ذلك يدفع كل منهم تسع المصرف ويراعي هذا الترتيب إلى 
الآخر 

. ويشترك صاحب الحخصة التي في منتهى الأسفل في جميع المصرف ويقوم ف الآخر بمصرف 
حصته وحده لأن هذا الشريك لا يمكنه الانتفاع من الغبر ما لم يصل التطهير والاصلاح إلى أراضيه 
فعلى هذا الوجه يكون مصرف الشريك صاحب الحصة التي في أقصى العلو أقل من الجميع 
ومصرف صاحب الحصة الواقعة في منتهى الأسفل أكثر من الجميع (رد المحتار ومجمع الأخهر والدر 
المنتقى) 


المادة )١771/(‏ - (مؤونة نزح المجارير المشتركة تبتدئٌ من الأسفل فيشترك 
الجميع في مصرف حصة المجرور الواقع في عرصة صاحب الحصة السفلى وكلم| 
تجوز منه إلى ما فوقه يبرأ صاحب تلك الحصة وهكذا يبرأون واحداً واحداً 
وصاحب الحخصة العليا يعمل حصته وحده فلذلك يكون مصرف صاحب الحصة 
السفلى أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة العليا أكثر منهم) 


مؤونة نزح المجارير المشتركة تبتدئ من الأسفل بعكس النهر المشترك لأن صاحب المجرور 
محتاج إلى ما بعد أراضيه أي إلى أسفلها لتسييل أوساخ داره أو الأمطار التي تقع في أراضيه وغير 
محتاج إلى أعلاه. أما صاحب النهر المشترك فهو محتاج إلى أعلاه وغير محتاج إلى أسفله. فيشترك 
الجميع في مصرف حصة المجرور الواقع في عرصة صاحب ال حصة السفلى لأن جميعهم محتاجون إلى 
إجراء أوساخهم من هناك وكلما تجوز منه إلى ما فوقه يبرأ صاحب تلك الحصة لأنه لا تجري أوساخ 
صاحب تلك الحصة إلى ما فوق وهكذا يبرأون واحدآً واحداً أي على هذا الوجه المشروح وصاحب 
الحصة العليا يعمل حصته وحده لأن الغرم بالغنم . أنظراالمادة (/81) 

مثلاً إذا أريد نزح مجرور مشترك بين عشرة أشخاص فمصرف المجرور الذي يجري في عرصة 
صاحب الحصة السفل إلى مصبّه تقسم على جميعهم وما فوقه فعلى التسعة وإذا تجاوز المجرور عرصة 
الثاني فيقسم المصرف على الثانية ويجري العمل على هذا المنوال 

فلذلك يكون مصرف صاحب الحصة السفلى أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة العليا 
أكثر منهم (رد المحتار) 


. المادة  )١178(‏ (تعمير الطريق الخاص أيضاً يبدأ من الأسفل كالمجارير 
| ويعتير فمه أي مدخله أسفل ومنتهاه أعلى ويشترك صاحب الخصة التي 5 مدخله 


كري الغبر والمجاري وإصلاحها لضفا 


في مصارف التعمير العائدة إلى حصته أما صاحب الحصة التي في منتهاه فعدا عن 
اشتراكه في مصرف حصة كل واحد منهم تعمل حصته وحده) 


تعمير الطريق الخاص أيضاً يبدأ من الأسفل كالمجارير بعكس النبر المشترك ويعتير فمه أي 
مدخله وطرفه من الطريق العام أسفل ومنتهاه أعلى. ويشترك صاحب الحصة التى في مدخله مع 
أصحاب الحخصص الآخرين في مصارف التعمير العائدة إلى حصته لأن صاحب الحصة الواقعة في 
مدخل الطريق ليس له حق الانتفاع بالقسم الأعلى من حصته حتى أنه ليس له المرور إلى تلك 
الجهة 

مثلاً: إذا أريد تعمير طريق خاص مشترك بين عشرة أشخاص فجميع مصارف القطعة 
العائدة لصاحب الحصة الواقعة في منتهى الأسفل حتى داره - أي باب داره» وإذا كان له حائط أو 
عرصة فوق باب الدار فإلى نهاية العرصة ‏ عائدة على جميع الشركاء (على اختلاف سبق في شرح 
المادة )١145(‏ وما بعد ذلك فتقسم على التسعة وبعد المرور عن دار الثاني فتقسم على الثانية ثم 
على هذا المنوال 

أما صاحب الحصة التى في منتهاه فعدا عن اشتراكه في مصرف حصة كل واحد منهم يعمل 
حصته وحده فلذلك يكون مصرف صاحب الحصة الواقعة في منتهى الطريق أزيد من جميعهم 
حيث أن الغرم بالغنم . أنظر المادة (/41) 

ويلزم تعمير الطريق على مالكي رقبته ولا يشترك من له حق المرور فقط مجردآ عن حق الرقبة 
في مصارف التعمير والإصلاح (الخبرية) لأن المؤونة تجب على الأصول ولا تجب على الأتباع أنظر 
شرح المادة (5””) فعليه إذا كان أصحاب الطريق الخاص متفقين على التعمير فيعمرونه على الوجه 
المشروح كا أنه إذا كان جميعهم تمتنعين عن التعمير فلا يجبرون عليه. أنظر شرح المادة .)١1١95(‏ 
أما إذا أراد بعض أصحاب الطريق التعمير وامتنع الآخرون فقد ذكر الخصاف أن لمريد التعمير أن 
يعمر الطريق بإذن القاضي ويمنع الممتنعون عن التعمير من الانتفاع بالطريق حتى يدفعوا ما يصيب 
حصصهم من المصارف للشريك المعمر (الخيرية ورد المحتار). وبيان الخصاف هذا موافق لمذهب 
الشيخين الذي بين في شرح المادة )١779‏ ولكن حسب هذا القول لا يكون الممتنع عن التعمير 
قد منع من الانتفاع بالطريق فقط بل يكون قد منع من الانتفاع بداره فهل يجوز هذا؟ 

وإذا عمر بعض الشركاء الطريق بلا إذن القاضي قبل مراجعتهم شركاءهم الآخرين وثبوت 
امتناعهم عن الاشتراك في التعمير فيكونون متبرعين وإذا عمروا بلا إذن القاضي بعد مراجعة 
الشركاء وامتناعهم عن الاشتراك في التعمير فللشركاء المعمرين حق الرجوع على الشركاء الممتنعين 
بالقيمة ىا فصل ذلك في شرح المادة )1١711(‏ 


الملزمة 5" الشرحات 


كلف 


(في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصول) 

للشركة محاسن كثيرة إذ بواسطة الآثار الى تحصل بسبب الشركة ينتفع الشركاء كما أنه ينتفع 
في بعضها جميع الناس إذ أنه لا يمكن إنشاء سكة حديد بطول مائتي كيلو متر برأس مال ثري أو 
ثريين إلا أنه يمكن إنشاء سكة حديد بطول ألفي كيلو متر برأس مال مليوني شخص أو إنشاء 
خمسين باخرة. إن البواخر والقطارات تسهل سير الناس وسفرهم وبتعاون الناس وتناصرهم يمكنهم 
القيام بمشاريع عظيمة ومفيدة. لاا يستطيع حمالان أن يحملا حملا بثقل مائتى رطل . أما إذا تعاون 
ثانية أو عشرة حمالين على حمل ذلك الحمل الثقيل فيستطيعون حمله بسهولة. كذلك لا يستطيع 
خمسة أو عشرة جنود من الاستيلاء على قلعة أو استحكام ولكن تستطيع ذلك فرقة عسكرية. 
ويكون بعض الناس ذا مال ولكن لا يعرف طريق الانتفاع والتجارة بذلك المال ى) يكون بعض 
أناس ماهرين في التجارة ولكن ليس لديهم مال فلذلك إذا اجتمع ذانك الفريقان ودفع أحدهما 
ماله وقدم الآخر عمله فيستفيد كلاهما أحدهما برأس ماله والآخر يعمله 

الخلاصة : إن الشركة سبب لغناء الأمة وعمار البلادء وقد قال الله تعالى يه واستعمركم فيهابي 
أي أقدركم على العمارة مثل سد الثغور وبناء القناطر على الأنبر المهلكة وبناء المسجد الجامع في 
المصر وبناء المدارس والربط تيسيراً للناس في أمورهم. وبناء بيوتهم كالبيوت التي يسكن فيها 
ويمكث فيها بقدر حاجتهم (الشيخ زادة مع القاضي في سورة هود) 

ومن جملة الحكم والمصالح المتعددة في إيجاد الإنسان أن يعمر الأرض وقد نبه إلى ذلك في 
الآية الكريمة بقوله تعالى «واستعمركم فيها» وقد ول الإنسان بهذا الأمر وقد أشير في الآية الجليلة 
بأن كل مخلوق غير الإنسان غير صالح لذلك. (تفصيل النشأتين) 

ومشروعية الشركة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول لأن الناس حين بعثه النبي 
الكريم كانوا يباشرون الشركة وكان صاحب الشريعة يقر ذلك أي أنه أطلع على مباشرتهم الشركة 
ولم يمنعهم. وطريق الشركة هي ابتغاء فضل الله تعالى وهذا مشروع بنص الكتاب الكريم «مجمع 
الأنهر والدر المنتقى» 


9 درر الحكام 
الفصل الأول 
(في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها) 
المادة  )١174(‏ (شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين أو أكثر على 





كون رأس المال والربح مشتركاً بينهم) 

يما أنه قد شرط أن يكون رأس المال والربح مشتركاً فتخرج من التعريف المضاربة التي فيها 
الربح مشترك ورأس المال غير مشترك كما أنه مرج البضاعة التي لم يكن ربحها مشتركاً 
«الطحطاوي» 

ويتفرع على لزوم الاشتراك في رأس المال في شركة العقد المسألة الآتية وهي : 

لو قال أحد لآخر: إقرضني ألف درهم حتى أبيع وأشتري والربح يكون مشتركاً بيننا وأقرضه 
الآخر على هذا الشرط فيكون كل الربح للمقترضين وليس للمقرض أن يأخذ شيئا من الربح «البحر» 

وكان من اللازم حذف لفظ العقد من المعرف ولفظ الشركة من التعريف وأن يستعمل بدلا 
من رأس لمال تعمير الأصل حتى لا يلزم في التعريف دور باطل وحتى لا تخرج شركة الوجوه من 
التعريف والأعمال التي ليس لا رأس مال فلذلك قد عرفت الشركة في مجمع الأمر بالعبارة التالية 
«هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح» 

المادة  )10(‏ (ركن شركة العقد الإيجاب والقبول لفظاً أو معنى. مثلا 
إذا أوجب أحد بقوله لآخر: شاركتك بكذا درهماً رأس مال للأخذ والإعطاء 
وقبل الآخر بقوله قبلت فبا أنها إيجاب وقبول لفظاً فتنعققد الشركة. وإذا أعطى 
أحد ألف درهم لآخر وقال له: ضع أنت نت ألف درهم عليها واشتر مالا وفعل 
الآخر مثل ما قال له فتنعقد الشركة لكونه قبل معنى) 

ركن شركة العقد الإيجاب والقبول لفظأً أو معنى. أما ركن شركة الملك فهو عبارة عن 
اختلاطٍ أو خلط الأموال ىا ذكر في شرح المادة (55 )٠١‏ أي أن الشركة تنعقد بالإيجاب والقبول 
لأن شركة العقد هى أحد العقود الشرعية ويجب أن يكون لما ركن كالعقود الشرعية الأخرى 
«الدرر» 1 

وتعبير «لفظاً أو معنى» الواردة هنا يعود على الإيجاب والقبول معاً (الطحطاوي) فلذلك 
يتصور أربع صور في ركن الشركة : 

١‏ إيجاب لفظا وقبول لفظا. 


؟ - إيجاب معنى وقبول معنى . 
 *‏ إجاب لفظا وقبول معنى . 
: - إيجاب معنى وقبول لفظاً 


بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها ١‏ 


وتنعقد الشركة في الصورتين الأولى والثالئة من هذه الصور الأربع كا هو مبين في المثالين 
الآتيى الذكر 

وهذان الإيجاب والقبول يكونان بالألفاظ الدالة على الشركة ولا يشترط استعمال لفظ الشركة 
(البحر). .أنظر المادة الثالثة . 

مثلاً إذا أوجب أحد بقوله لآخر شاركتك بكذا درهماً رأس مال للأخذ والإعطاء في نوع تجارة 
خاصة كبيع الغلال أو في عموم التجارة وقبل الآخر بقوله قبلت فبها أفهما إيجاب وقبول لفظأ فتنعقد 
الشركة 
كا ذكر شرحاً إما أن يكون المشترك فيه نوعاً من أنواع التجارة أو يكون في عموم التجارة (الزيلعي) 

ومعنى الأخذ والإعطاءء البيع والشراء إلا أنه يجوز عقد الشركة أيضاً على الشراء فقط وذلك 
لو قال أحد لآخر كل ما تشتريه في هذا اليوم من أنواع التجارة أو كل ما تشتريه من النوع الفلاني 
هو مشترك بيننا وأجابه الآخر بالإيجاب جاز لأآن هذه المعاملة شركة في الشراء فهي جائزة وفي هذا 
الخال ليس لأحد الشريكين أن يبيع حصة المال المشترك بدون إذنه لأن الاشكراك على هذا الوجه هو 
اشتراك في الشراء فقط وليس في البيع (وإن قال إن اشتريت فرساً فهي بيني وبينك كان فاسدآ فرق 
بين هذا وبين المسألة الأولى (أي ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك) والفرق أن في 
المسألة الأولى ذاك شركة وهذا توكيل والتوكيل بشراء الفرس لا يجور). (الولواحية بتغيير مأ 
والبحر) 


الخلاصة: إن الشركة تكون إما في الأخذ والإعطاء أي في البيع والشراء أو في الشراء فقط 
وفي الصورة الأولى لكل شريك من الشركاء أن يبيع ويشتري الأموال العائدة للشركة. أما في 
الصورة الثانية فله الشراء وليس له بيع حصة شريكه بلا أمر 


وإذا أعطى أحد ألف درهم لآخر وقال له: ضع أنت ألف درهم عليها واشتر كذا نوعاً مالا 
و عل أن كرون الربح بيننا مشتركاً بكذا نسبة وفعل مثل ما قال له أي وضع أيضا ألف درهم 
واشترى مالا فيكون قد قبل معنى وفي هذه الصورة يكون قد وقع الإيجاب لفظا والقبول معنى 
وانعقدت بينهها شركة عنان. أما صورة انعقاد شركة المفاوضة فقد ذكرت في المادة )١151١(‏ ول يذكر 
هنا لفظ الشركة 

ويفهم من المثال أنه يجب أن يضع الطرفان رأس مالء أما إذا قال أحدهما للآخر إقرضني 
ألف درهم حتى أتاجر بها ويكون الربح مشتركاً بيننا فأعطاه الآخر وتاجر بها وربح فيكون كل 
الربح المستقرض ولا يشاركه المقرض في هذا الربح كا ذكر في شرح المادة الآنفة (البحر) 


وإذا وقم الإيجاب والقبول الوجه المشر وح تنعقد الشركة وتتم إلا أن اللائق أن ينة 
فم اراد على الو ج تتم 


ا [ْ درر الحكام 





سند بها يذكر فيه مقدار رأس المال الذي وضعه كل واحد منها وكيفية تقسيم الربح بينهها وهل لما 
البيع والشراء منفرداً أو مجتمعا وهل لكل منها العمل برأيه وهل لما البيع نقدآ أو نسيئة وأن يبين 
وشروط عقد الشركة أيضاً أن يكون المعقود عليه قابلاً للتوكيل 
فلذلك لا تصح الشركة في المباحات كالاصطياد والاحتشاش والتكدي لأن في هذه الأشياء 
المادة (1788) 


المادة -)١121(‏ (تنقسم شركة العقد إلى قسمين فإذا عقد الشركاء عقد 
الشركة بينهم بشرط المساواة التامة وأدخلوا ماهم الذي يصلح أن يكون رأس 
مال الشركة في الشركة وكانت حصصهم متساوية في رأس امال والربح تكون 
الشركة شركة مفاوضة فعليه إذا توفي أحد فلأولاده أن يعقدوا شركة مفاوضة 
باتخاذهم مجموع الأموال التي انتقلت إليهم رأس مال على أن يشتروا ويبيعوا كل 
نوع من الأموال وأن يقسم الربح بينهم على التساوي ولكن وقوع شركة كهذه 
على المساواة التامة نادرة وإذا عقدوا الشركة بدون اشتراط المساواة التامة تكون 
شركة عنان) 

تنقسم شركة العقد إلى قسمين: 

القسم الأول. شركة المفاوضة. القسم الثاني شركة العنان فإذا عقد الشركاء عقد الشركة 
بينهم بشرط المساواة التامة في التصرف في المال والربح ابتداء وبقاء وما سيذكر بعد ذلك هو في مقام 
إيضاح المساواة التامة فهو تصريح بما علم ضمناً . وأدخلوا جميع ما لحم أي جميع نقودهم التي تصلح 
أن تكون رأس مال للشركة وكانت حصصهم متساوية في قدر وقيمة رأس المال والربح فتكون 
شركة مفاوضة (الدر المنتقى) 

والمفاوضة أما من التفويض بعنى المساواة في كل شيء أو من الفيض بعنى فاض المء. 
والقياس عدم جواز هذه الشركة وقد قال بذلك الإمام مالك والشافعي رضى الله عنهما حيث قال لا 
نعلم ما هي المفاوضة. ووجه القياس هو أن المفاوضة تتضمن الوكالة المجهولة والكفالة المجهولة 
وبما أنهما لا يجوزان على الانفراد فمن باب أولى عدم. جوازهما عند الاجتماع (الشبلي) ولكن قد 
حووت ستيان ووجه الاستحسان الحديث الشريف القائل (فاوضوا فإنه أعظم للبركة) 
(الطحطاوي وجمع الأخبر) 

ويشترط أن تكون المساواة في الأمور الآتية ىا أشير إلى ذلك شرحاً: 


بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها سن 


١‏ - المساواة في التصرف يعني أن يكون كل شريك من الشريكين مقتدراً على جميع ما يقتدر 
عليه الشريك الآخر من العمل لأنه إذا لم يكن بين الشريكين مساواة في التصرف بالشركة بأن لا 
يقدر أحدهما إن يتصرف بما يتصرف به الآخر فتفوت المساواة بينهها المشروط وجودها في المفاوضة 
(البحر) فلذلك لا يجوز عقد شركة المفاوضة بين الصبي والبالغ لأن البالغ مقتدر على التصرف 
بنفسه أما الصبي فغير مقتدر على التصرف بنفسه بل موقوف تصرفه على إذن وليه كما أن البالغ أهل 
للكفالة والصبي غير أهل لها (الزيلعي والبحر) والحال أن في الشركة المفاوضة يجب أن يكون 
الشريك الآخر مقتدراً على شراء الوه الذي اشتراه الشريك الآخر لأن الشريك الآخر في البيع 
والشراء وكيل لشريكه المشتري أو بالبائع (الطحطاوي) 

ويجوز عند الإمام أبي يوسف عقد المفاوضة بين المسلم وغير المسلم وإن لم توجد مساواة بين 
تصرفهم وذلك لأن لغير المسلم شراء الخمور والخنازير وليس للمسلم ذلك لأن المطلوب أن يكون 
الشريكان متساويين في الوكالة والكفالة فإذا ملك أحدهما بعد ذلك حقاً بزيادة التصرف فلا أهمية 
له. 

كا أنه عند الشافعي والحنفي يجوز عقد شركة المفاوضة على متروك القسمة عمداً مع تفاوته 
في التصرف (البحر) 

والمقصود من التساوي في التصرف أن يكون الشريكان مقتدرين على جمع. التصرفات وليس 
أن يكون عدد بيع وشراء أحدهما مساوياً لعدد بيع وشراء الآخر لأنه يجوز أن يكون بيع وشراء 
أحدهما أكثر عدداً من الآخر 

١‏ المساواة في المال يعني أن يدخلوا جميع أموالهم الصالحة لأن تكون رأس مال للشركة إلى 
الشركة وأن يتخذوها رأس مال وأن يكون هذا المال من حيث المقدار والقيمة متساوياء فعليه لو 
كان لأحد الشركاء أو لجميعهم مال غير المال الذي اتخذوه رأس مال للشركة صالحاً لاتخاذه رأس 
مال للشركة فلا تحصل شركة المفاوضة. أما لو كان للشركاء مال كالعروض والعقار الذي لا يصلح 
لاتخاذه رأس مال للشركة وأخرج عن الشركة فلا يخل ذلك بشرط ذلك مساواة رأس مال 
(الطحطاوي) 

قد شرط التساوي في رأس الال لأن لفظ المفاوضة دار على التساوي (الزيلعي) 

والمساواة في رأس امال تكون تارة من حيث القدر والقيمة معاً كأن يكون رأس مال كل 
شريك مائة دينار وتارة من حيث القيمة وذلك أن يكون رأس مال أحدهما مائة دينار وأن يكون 
رأس مال الآخر ريالات فضية بقيمة المائة الدينار أي أنه إذا كانت النقود مختلفة وقيمتها متحدة 
فيجوز أن تكون رأس مال شركة مفاوضة على ظاهر الرواية لأنها متحدا الجنس من حيث المعنى 
(البحر) وقد فصل ذلك في شرح المادة )1١7817(‏ 


كا أنه يشترط في هذه الشركة المساواة التامة في الابتداء وفي الانتهاء أي في مدة البقاء فلذلك 


4 درر الحكام 





إذا وجد حين عقد الشركة مال آخر للشركاء صالح لاتخاذه رأس مال للشركة أو وجد بعد العقد 
مال هما بطريق الهبة أو الإرث فلا تكون شركة عنان إذا وجدت شرائط تلك الشركة (مجمع الأخر) 

أن يكون التساوي في الربح» فلذلك إذا شرط لأحد الشريكين مقدار من الربح أكثر 
من الآخر فتكون الشركة شركة عنان وبما أنه تشترط المساواة التامة في الربح بين الشريكين ف) يلزم 
أحد الشريكين من حقوق التجارة يلزم الآخر ىا أن كل ما يجب على أحد الشريكين يجب على 
الشريك الآخر وكل واحد منها في مقام الوكيل فيها يجب على الآخر كا أنه كفيل فيا يجب على 
الآخر أيضا (الطحطاوي) 

قيل في المجلة «الذي أدخل إلى الشركة» ولم يذكر لزوم خلط رأس المال لأنه وإن لزم قياساً 
في شركة المفاوضة خلط رأس امال فهو غير لازم استحساناً فتجوز المفاوضة حتى في حال عدم خلط 
رأس الال أيضاً ىا أنه لا يشترط في شركة المفاوضة تسليم المال أيضاً لآن الدراهم والدنانير لا 
تتعين في العقود('» 

فعليه إذا توفي أحد فلأولاده أن يعقدوا شركة مفاوضة باتخاذهم مجموع أمواله التي انتقلت 
إليهم من أبيهم الصالحة لاتخاذها رأس مال شركة رأس مال على أن يشتروا ويبيعوا كل نوع من 
الأموال وأن يقسم الربح بينهم على التساوي وبما أنه قد استعمل في هذه الفقرة تعبير كل نوع من 
الأموال فقد وجب إعطاء الإيضاحات عن ذلك. فقد ذكر في المادة )١55(‏ أنه يجوز عقد 
شركة العنان على عموم التجارة ىا أنه يجوز عقدها على نوع خاص من أنواع التجارة كبيع الثياب 
أو البيض أو الزيوت. أما شركة المفاوضة فقد ذكر في بعض الكتب الفقهية كالهداية والزيلعي أنه 
يجب عقدها على عموم التجارة ولكن قد ذكر في البحر نقلاً عن شيخ الإسلام أنه يجوز عقد شركة 
المفاوضة على نوع خاص من التجارة (رد المحتار) فلذلك يكون قول المجلة «كل نوع من التجارة» 
قيداً احترازياً على القول الأول وقيدآ وقوعياً على القول الثاني ومع ذلك فيمكن أن يقال: إن المجلة 
قد اختارت القول الأول لذكرها تعبير كل نوع من أنواع التجارة 

ولكن وقوع شركة كهذه على المساواة التامة أي وقوع عقد شركة مفاوضة نادر إذ أن الشرائط 
التي يقتضي وجودها سواء ابتداء أو بقاء في شركة المفاوضة كثيرة ومن النادر إكالها وعليه فهذا النوع 
من الشركة كا معدوم في زماننا 

وإذا عقدوا الشركة بدون اشتراط المساواة التامة على هذا الوجه تكون شركة عنان» هذا إذا 
كانت الشركة المذكورة جامعة للشرائط الواجب وجودها في شركة العنان 

فلذلك إذا كانت المساواة التامة موجودة حين عقد الشركة أي كانت جميع شروط المفاوضة 
موجودة فانعقدت شركة المفاوضة ثم بعد مدة فقدت المساواة فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة عنان 
وذلك لو وهب أحد بعد عقد شركة المفاوضة وبعد إجراء المعاملة في الشركة مدة, لأحد الشركاء 


بيان تعربف شركة العقد وتقسيمها م 


المفاوضين مال صالحاً لاتخاذه رأس مال شركة ككذا دينار أو و تصديق عليه بذلك فسلمه أياه أو 
وصل إلى يده مال وصية أو بطريق الإارث عن مورثه فتنقلب الشركة المذكورة إلى شركة عنان ولا 
7 في اللرردث وصول المال إلى يد الشريك إذ أنه بمجرد وفاة مورثه يكون مالكاً للمورث فتختل 

عنان» بكسر العين وفتحهاء بمعنى الظهور وهو بمعنى ظهور الشركة في بعض المال (رد 
المحتار) 

ولا يشترط خلط رأس امال في شركة العنان كما لا يشترط ذلك في شركة المفاوضة. فلذلك لو 
كان لأحد مائة ديئار ولآخر مائة ريال فضية وعقدا بذلك عقد شركة عنان واشتريا أ بالمائة الريال 
متاعاً ثم اشتريا بالمائة ديئار متاعاً آخر وخسرا في أحد المتاعين وربحا في المتاع الآخر فيكون الربح 
والخسار حسب رأس ماما لأن الربح في الشركة مستند على العقد وليس على المال فلذلك لا: تشترط 
المساواة والإتحاد والخلط (رد المحتار والواقعات والبحر) 

وقد عد بعض الكتب الفقهية كالبحر الأقسام الثلاثة الوارد ذكرها في المادة الآتية أقساماًء 
أولية والأقسام الواردة في هذه المادة أقساماً ثانوية فذكر أن الشركة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولها: 
شركة الأموال. ثانيها: شركة الأعمال. ثالثها: شركة الوجوه. وينقسم كل قسم من هذه الأقسام 
الثلاثة إلى قسمين, أولما: شركة المفاوضة . ثانيهها: شركة العنان. ولذلك فأقسام عقد الشركة ستة 
أولاً إلى قسمين ثم أن كل قسم منهم| إلى ثلاثة أقسام فيحصل من ذلك ستة أقسام أو أولاً تقسم إلى 
ثلاثة أقسام ثم تقسم الثلاثة أقسام إلى قسمين فتكون أيضاً ستة أقسام وعليه فيوجد اتحاد معنى في 
هذين التقسيمين 

الشركات الأخرى. وقد حدث في هذا الزمان شركات أخرى بين التجار وبعض هذه 
الشركات يمكن إرجاعه إلى الشركات الواردة في المجلة والبعض منبا لا يمكن إرجاعه إليها 


المادة  )١87(‏ (تكون الشركة سواء كانت مفاوضة أو عناناً إما شركة 

أموال وإما شركة أعمال وإما شركة وجوهء فإذا وضع كل واحد من الشركاء 
مقداراً من المال ليكون رأس مال للشركة وعقدوا الشركة على أن يبيعوا ويشتروا 
معا أو كل واحد على حدة أو امو كو د لي ا 
تكون الشركة شركة أموال. وإذا عقدوا الشركة بأن جعلوا عملهم رأس مال على 
تقبل العمل من آخر أي تعهده والتزامه وعلى أن يقسموا الكسب الذي سيحصل 
أي الأجرة بينهم فتكون شركة أعمال» وتسمى أيضاً هذه الشركة شركة أبدان 
وشركة صنائع وشركة تقبل كاشتراك خياطين أو اشتراك خياط وصباغ. وإذا 
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عقّدوا الشركة مع عدم وجود رأس مال هم على أن يشتروا مالا نسيئة على ذمتهم 
ويبيعوه وأن يقتسموا الربح الخحاصل بينهم فتكون الشركة شركة وجوه) 

تكون الشركة سواء كانت شركة مفاوضة أو كانت شركة عنان إما شركة أموال وإما شركة 
أعمال وإما شركة وجوه. وعليه فقد أصبحت أقسام الشركة ستة (الزيلعي) فإذا وضع كل واحد من 
الشركاء مقداراً من المال ليكون رأس مال للشركة وعقدوا الشركة على أن يبيعوا نا 1 
يبيع ويشتري كل واحد منهم على حدة أو مطلقا أي لم يذكر أن يكون البيع والشراء معأ أو على 
انفراد وعلى أن يقسم ما يحصل من الربح بيهم على وجه كذا تكون الشركة شركة أموال (الهندية) 
المال الآخر للشركاء الصالح لأن يكون رأس مال شركة خارج عن الشركة. وعليه فكىما أن هذا 
التعبير يشمل شركة العنان يتناول أيضاً شركة المفاوضة. فلذلك إذا شرط في شركة الأموال هذه 
المساواة التامة فتكون شركة مفاوضة كا ذكر في المادة الآنفة وإلا فتكون شركة عنان 


وإذا عقدوا الشركة بأن جعلوا عملهم رأس مال. ويشترط أن يكون هذا العمل حلالاً على 
تقبل العمل من آخر أي تعهده والتزامه كالتزام تخييط الثياب مثلاً وعلى أن يقسموا الكسب - بكسر 
الكاف. وقد فسر الكسب بأجرة العمل إشارة للزوم قراءتها بالكسر ‏ الذي سيحصل أي الإجرة 
بينهم فتكون شركة أعمال. وإذا نص في هذه الشركة على المفاوضة أو ذكرت جميع مقتضياتها 
ووجدت جميع شرائطها كاملة فتكون هذه الشركة شركة مفاوضة وتتضمن الوكالة والكفالة» وإذا 
أطلقت هذه الشركة أيضاً - أي هذه الشركة أيضاً ‏ شركة أبدان حيث إن العمل يحصل بالأبدان في 
الأكثر. كا أنها تسمى شركة صنائع وشركة تقبل أي أن الشركة أربعة أساء (رد المحتار) 

وقد جوز هذا النوع من الشركة لأن المقصود منها تحصيل الربح وهذا يمكن بالتوكيل وذلك 
أن كل شريك من الشريكين وكيل ني النصف وأصيل في النصف الآخر فتتحقق الشركة في المال 
المستفاد (البحر) 


إيضاح القيود: 

١‏ تقبل العمل حل العمل لأن العمل عرص غير قابل للتقبل والالتزامء ولا يشترط أن 
ينص ويصرح على تقبل جميع الشركاء وعلى عملهم جميعا حتى أنه يجوز عقد الشركة على أن يتقبل 
العمل أحد الشركاء وعلى أن يعمل الآخرون. وإذا عقدت الشركة على هذا الوجه فلكل واحد من 
الشركاء أن يتقبل العمل حتى الشريك المشروط عليه العمل. أنظر المادة ( .)١187‏ أما إذا نص 
وصرح في عقد الشركة أن يتقبل أحد الشركاء العمل وأن لا يتقبل الآخر كأن ينص أن لا يتقبل 
العمل الشريك الذي شرط عليه العمل فلا تجوز الشركة (رد المحتار) . 

؟ - وإذا عقدوا الشركة أي أنه يجب أن يكون الشركاء قد عقدوا الشركة قبل تقبل العمل 


بيان شرائط شركة العقد العمومية /ا” 


فلذلك لو تقبل بضعة أشخاص عملا عقد الشركة وقام آخر بالعمل فيأخذ القائم بالعمل حصته 
مخ الأجرة فقط. 

مثلاء إذا تقبل ثلاثة أشخاص عملاً قبل عقد الشركة ثم قام أحدهم بذلك العمل فيأخع 
القائم بالعمل ثلث الأجرة ولا يأخذ الإثنان إجرة ما لأنه لما كان لا يوجد عقد شركة بينهم فيلزم من 
نتيجة عقد الإيجار, على كل واحد ثلث العمل وله ثلث العمل وله ثلث الأجرة فإذا أوق أحدهم 
كل العمل بنفسه فيكون متبرعاً في ثلثي العمل قضاء ولا يستحق الإجرة عن الثلثين (رد المحتار 
والولوالجية في الشركة والبحر) أما ديانة فيجب على المستأجر أن يدفع بقية الاجرة للعامل لأن 
الظاهر من حالة العامل أنه قد قام بجميع العمل على أمل أن يدفع الاجرة فلا يليق أن يخيب ظنه 
وأمله هذا ولا سيا أن الغالب الفقر في أحوال العمال (الطحطاوي). أنظر شرح المادة (033) 

كاشتراك خياطين أو خياط وصباغ. يعني أنه لا يشترط اتحاد الأعمال والصنائع في شركة 
الأعمال فتجوز الشركة المذكورة في الأعمال المختلفة الجنس أيضاً كاشتراك الخياط والصباغ لأن 
المقصود من شركة التقبل هو الربح والفائدة وهذا لا يتفاوت باختلاف الأعمال ويكفي أن يكون 
العمل حلالاً 

وكا يشترط اتحاد الصنعة كا بين آنفاً فلا يشترط أيضاً اتحاد المكان. فكما أن للشركاء أن 
يعملوا في حانوت واحد فلهم أيضاً أن يعملوا في حوانيت متعددة (رد المحتار) 

وكا عقدوا الشركة مع عدم وجود رأس مال لهم على أن يشتروا نسيئة على ذمتهم ويبيعوه 
نقدآً أو نسيئة وأن يقتسموا الربح الحاصل بينهم على وجه كذا فتكون الشركة شركة وجوه. وتسمى 
هذه شركة المفاليس. وبا أن اشتراء الناس الذين هم رأس مال بالنسيئة يقتضي له أن يكون 
المشتري ذا جاه وشرف فلذلك سميت هذه الشركة شركة وجوه 

وإذا وقتت هذه الشركة فهي : صحبحة أنضاة وعلى رواية لا يعر التوقيت» وعلى رواية 
أخرى غير معتبر وفاسد إلا أنه لا يفسد الشركة (البحر ورد المحتار وواقعات المفتين) 


الفصل الثاني 
(في بيان شرائط شركة العقد العمومية) 
(أي في بيان الشرائط العامة لأنواع الشركة الستة) 
المادة )١7”(‏ - (يتضمن كل قسم من شركة العقد الوكالة» وذلك أن 
كل واحد من الشركاء وكيل للآخر في تصرفه يعني في البيع والشراء وفي تقبل 
العمل من الغير بالأجرة فلذلك كا أن العقل والتمييز شرط في الوكالة فيشترط 
على العموم في الشركة أن يكون الشركاء عاقلين ومميزين أيضاً) 
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يتضمن كل قسم من أقسام شركة العقد الستة الوكالة بالبيع والشراء ولا يصح أي نوع من 
أنواع الشركة بدون وكالة لأنها إذا لم تتضمن الوكالة بالشراء. فلا يمكن لأحد الشريكين أن يدخل 
مالاً إلى ملك الشريك الآ : خر لعدم ولاية أحدهما على الآخر وبذلك لا يحصل المقصود من الشركة 
في المشترى ويبقى المال المشترى غير مشترك ومختصاً بالمشتري «(الزيلعي) 

وبتضمن الشركة الوكالة فا يحصله أحد الشريكين يكون مشتركاً بينهها فيكون المحصل قد 
حصل النصف لنفسه بطريق الإصالة والنصف الآخر لشريكه بطريق الوكالة (الطحطاوي) وإذا ل 
تكن الشركة متضمنة الوكالة بالبيع فليس له بيع مال الشركة لآخر أنه ليس للآخر أن يتصرف في 
مال غيره بدون إذن منه أو ولاية عليه توفيقاً للمادة (45). (الشبلي) 


والوكالة المذكورة في شركة المفاوضة هى في نصف المشتري حصرآء أما في شركة العنان 
فتكون الوكالة في النصف أو في أزيد أو أنقص «الولوالجية). أنظر المادة (1781). 

وذلك أن كل واحد من الشريكين في شركة الأموال وشركة: الوجوه وكيل للآخر في تصرفه 
يعني في الشراء والبيع وفي شركة الأعمال في تقبل .محل العمل من آخر بأجرة» فلذلك كيا أن العقل 
والتمييز كا ذكر في الملدتين (/51ه5١‏ ومه4١)‏ شرط في الوكالة فيشترط على العموم ف الشركة أن 
يكون الشركاء عاقلين وبميزين أيضاً ىا يشترط في الموكل والوكيل. أنظر المادة (/401). 

أما البلوغ فلا يشترط في شركة العنان» فلذلك للصبي العاقل المأذون أن يعقد شركة عنان. 
أنظر المادة (9177) والمعتوه المأذون هو في حكم الصبي المميز المأذون 

أما إذا كانت الشركة شركة مفاوضة فالبلوغ شرط. أنظر المادة الآتية 

وكذلك يجب أن يكون المعقود عليه في الشركة أي الشيء الذي عقدت الشركة عليه ما يصح 
التوكيل فيه سواء كانت الشركة عنان أو كانت شركة مفاوضةء فلذلك كما لا يصح التوكيل في 
إحراز الأشياء المباحة كالاحتطاب والاحتشاش واجتناء الأثمار من الحبال المباحة والااصطياد واستيفاء 
التكدي وإخراج المعادن وتحري الكنز المجهول وأعمال اللبن من الطين المباح ونقل التراب من 
الأرض الباحة ونقل الثلج فلا يصح لوي الوم 
عبارة عن إثبات ولاية لم تكن ثابتة للوكيل قبل التوكيل وبما أن الوكيل يملك أخذ هذه المباحات 
بدون أمر الموكل كا جاء في المادتين (5 ١76‏ وه70١)‏ فلا يكون الوكيل عاط لآق يعون ثانا عم 
وكله وعليه فالمباشرة لسبب الملك في هذه المباحات يكون مالكاً لها (الفتح والزيلعي والبحر ورد 
المحتار والدرر والطحطاوي والشبلي) ولا يملكه الموكل 

وإذا عقدت الشركة في هذه الأشياء على تلك الصورة فكل ما يحصله أحد الشريكين منها 
بدون انضمام عمل الآخر يكون له خاصة ولا يشترك فيه الآخر. وإذا حصله أحدهما وأعانه الآخر 
فيكون المال لمن حصله .والآخر حق أخذ أجر المثل ومقدار أجر المثل هذا يكون بالغاً ما بلغ عند 
الإمام محمد لأن المسمى مجهول والرضاء بالمجهول لغو وقد استوفى منافعه بعقد فاسد فله إجرة بالغاً 


بيان شرائط شركة العقد العمومية ْ وع؟ 


ما بلغ (الطحطاوي) 

قيل «تقديم الفقهاء قول محمد يؤذن باختياره» سواء كانت الإعانة بعمل كالجمع والربط 
والقلع والحمل أو كانت بإعطاء آلة كالشبكة للصيد أو إعطاء حيوان للحمل. أما عند الإمام أبي 
يوسف فلا يتجاوز أجر المثل نصف قيمة المال يعنى إذا كان أجر المثل معادلا لنصف قيمة المال 
المجفل إن ريد مه قعل لمعن : جره قار نعفة لفط ول يعط له ارين ترك للق ذا كان 
أجر مثله أقل من نصف قيمة ذلك المال فيعطى له ذلك المقدار ولا يعطى له أكثر من قيمة النصف 
لأن المعين قد رضى بنصف الثمن. وفي غاية البيان أن قول أبي يوسف استحساني (الطحطاوي). 
وإذا حصل .الشريكان معاً فيكونان مشتركين لأنها متساويان في سبب الاستحقاق (البحر) وذلك إذا 
حصل الشريكان شيئاً من هذه الأموال المباحة ثم خلطاها وباعاها فينظر: فإذا كان معلوماً مقدار 
حصة كل واحد منههما أي مقدار ما حصله كل واحد إذا كان المحصل من المكيلات أو الموزونات 
فيقسم ثمن المبيع على مقدار كيل ووزن كل واحد منه) وإذا كان من القيميات فتقسم بحسب 
قيمتها. أنظر المادة ( 1/7 )٠١١‏ 

وإذا كان مقدار ما حصله الشريكان غير معلوم فيقبل قول كل منه| حتى مقدار نصف المال 
الذي حصله لأنهما كانا متساويين في الإكتساب كا أن الظاهر من وجود الإكساب في يدهما هو 
الإشتراك مناصفة فظاهر الحال شاهد على ذلك فعليه يقبل قول كل شريك بالنصف لأن ظاهر 
الحال يصدقه ولا يقبل قول أحدهما فيا يزيد عن النصف بل يحتاج ذلك إلى الإثبات والبينة حيث 
أنه يدعى خلاف الظاهر (رد المحتار والبحر) أنظر المادة (لالا) 

سؤال - يلزم في الوكالة أن يكون الموكل به معلوماً كما جاء في المادتين ١559(‏ و578١)‏ فلا 
يصح التوكيل بشراء ثوب مثلا وبما أن الموكل به في الأشياء غير معلوم فالوكالة فيها غير صحيحة 
ويجب أن لا تصح الشركة فيها لتضمنها وكالة غير صعتيحة؟ 

الجواب - وإن يكن في الحقيقة أو الوكالة في المجهول غير جائزة قصدآ إلا أنها جائزة ضمناً 
فتصح الشركة كما أن عقد المضاربة يتضمن الوكالة بالمجهول لأنها توكيل في شراء شيء مجهول في 
ضمن عقد المضاربة فكذا هذا ولكن ل كانت الوكالة بالمجهول في المضاربة ضمنية فقد جازت. 
أنظر اماقة 2650 

جواب آخر ‏ إن الجهالة مفسدة للعقد فيا إذا كانت موجية للمنازعة وبما أن الجهالة هنا غير 
مفضية للمنازعة فقد جازت (الزيلعي ورد المحتار والدرر والطحطاوي) 


المادة )١75(‏ - (تتضمن شركة المفاوضة الكفالة أيضاً ولذلك فأهلية 
المنفاوضين شرط للكفالة أيضاً) 


كا تتضمن شركة المفاوضة الوكالة كا ذكر في المادة الآنفة تتضمن الكفالة أي أن كل واحد 


.0060 درر الحكام 
من.الشريكين كفيل لمجموع الدين الذي يلحق الشريك الآخر من ضيان أمثال التجارة وليست 
الكفالة منحصرة في النصف «الولوالجية) أي يصير كل كفيلاً عن الآخر فيا لحقه من نحو ضهان 
التجارة والغصب والاستهلاك (مجمع الأخمر) 

ولذلك فأهلية المتفاوضين شرط للكفالة أيضاً ما هي شرط للوكالة أي أنه يشترط أن يكونا 
عاقلين بالغين. أنظر المادة (5784) 

إذ أنه بتضمن شركة المفاوضة للوكالة تتفرع منفعة وذلك أن ما يثبت لأحد الشريكين من 
منفعة في الشركة يثبت مثلها للشريك الآخر 





كا أنه إذا لم تتضمن شركة المفاوضة الكفالة ينتج عنها مضرة وهي أن الدين الذي يترتب في 
ذمة الشريك يضمن جميعه الشريك الآخر بحسب الكفالة (الشبلي). أنظر شرح المادة (1807). 


وسيفصل ف المادة ) )2 خصوص تضمن شركة المفاوضة الكفالة. ولذلك لا تجوز 
شركة المفاوضة بين صببيين ولو مأذونين بالتجارة كما أنه لا يجوز عقدهما بين صبي وبالغ لأن البالغ 
وإن كان أهلاً للكفالة فالصبي غير أهل بها ولو كان مأذوناً إذا كانت الكفالة بلا أمر هي تبرع 
ابتداء وانتهاء كا أن الكفالة بالأمر وإن كانت انتهاء مفاوضة إلا أنها تبرع ابتداء والصبي غير أهل 
للتبرع (الشبلي) أنظر الفقرة الثانية من المادة (/45717). 

سؤال ‏ وإن يكن أنه ليس في هذه الكفالة قبول من المكفول له إلا أنه حيث لا يشترط في 
صحة الكقالة قبول المكفول له ىا حاء ف المادة ( 0 فل" يرد سؤال من هذه الجهة ولكن لما 
كان يشترط في الكفالة معلومية المكفول له كما أشير إلى ذلك في المادة ( )١77*4‏ وبما أنه في الكفالة 
في شركة المفاوضة غير معلوم المكفول له فيجب أن لا تصح الكفالة فيها؟ 

الجواب على ذلك على وجهين: 

أولآً - أنه يجب معلومية المكفول له في حالة وقوع عقد الكفالة قصداً وبالذات. أما الكفالة 
التي تقع ضمن عقد الشركة فلا يجب فيها معلومية المكفول له. أنظر المادة(5؟) (الدرر) 

ثانياً - إن هذه الكفالة قد جوزت على خلاف القياس لتعامل الناس بها وني مثل هذا يترك 
القياس كا في الاستصناع وبهذا الاعتبار تكون هذه المسألة من فروع المادة (77). (الزيلعي 
بزيادة) ن 
٠. 3 3‏ > امس 5000 . 5 
لمادة (ه١) ‏ (تتضمن شركة العنان الوكالة فقط ولا تتضمن الكفالة. 
فعليه إذا لم تذكر الكفالة حين عقدها فلا يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض» 
ولذلك فللصبى المأذون عقد شركة العنان لكن إذا ذكرت الكفالة حين عقد 
شركة العنان يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض) 





بيان شرائط شركة العقد العمومية لان 

تتضمن شركة العنان الوكالة فقط كما يستفاد ذلك من المادة )١8#(‏ أيضاًء ولكنبا لا 
تتضمن الكفالة وسبب تضمنها الوكالة قل بين في شرح المادة (ال )2 وأما سيب عدم تضمنها 
الكفالة فهو أن ثبوت الكفالة في المفاوضة لضرورة المساواة بين الشركاء مع أن شركة العنان لا 
تقتضي ذلك (مجمع الأنهر). أنظر المادة (77) 

فعليه إذا لم تذكر الكفالة حين عقد شركة العنان بصورة خاصة فلا يكون الشركاء كفلاء 
بعضهم لبعض ولذلك فللصبي الأذون والمعتوه المأذون اللذين هما غير أهل للكفالة وأهل للوكالة 
فقط أن يعقدوا شركة عنان 

لكن إذا ذكرت الكفالة أيضاً حين عقد شركة العنان وكان الشركاء أهلاً للكفالة فيكون 
الشركاء كفلاء بعضهم لبعض وفي هذا الخال إذا ذكر جميع شروط المفاوضة تكون الشركة المذكورة 
شركة مفاوضة. أنظر المادة الثالثة. أما إذا لم يذكر الكفالة فقط فلا تكون شركة مفاوضة بل تكون 
شركة عنان وكفالة وتصح لأن المعتبر في شركة العنان عدم اعتبارالكفالة لا اعتبارهاء كا أنه يعتبر 
من الهبة عدم اعتبار العوض لا اعتباره. أنظر شرح المادة ( 877) وعليه فتنعقد شركة العنان 
بالإيجاب والقبول وكفالة الشركاء بعضهم لبعض تكون عقداً آخر قدزيد على عقد الشركة 

سؤال ‏ قد ذكر في شرح المادة الآنفة أنه يشترط أن يكون المكفول له فغلوها ف الكفالة. وبا 
أن المكفول مجهول هنا كا أن الكفالة قد عقدت أصالة فلا يكون الجواب الذي أتي به في المادة 
الآنفة جوابا على هذا السؤال؟ 

الجواب ‏ بما أن الكفالة قد ذكرت في عقد الشركة فهى ثابتة تبعاً وضمناً للشركة ولا تكون 
ثابتة قصداً لأن الشركة غير منافية للكفالة بل مقتضية ولا تثبت في شركة العنان بلا ذكر وقد ذكر 
بعض الفقهاء أن الكفالة التي تشترط في شركة العنان غير صحيحة بسبب جهالة المكفول له وبكونها 
معقودة أصالة ولم تكن ضمناً وتبعاً إلا أن بعض الفقهاء الآخرين قال بصحتها وقد اختارت المجلة 


المادة -)١373935١‏ قارط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين 
الفتوكات..وإذا يقن مها وعهولاً بكرن الخركة فاستد 1١‏ 


يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء. ويجب بيان الربح جزءاً شائعاً ىا 
هو مذكور في المادة الآتية لأن المعقود عليه في الشركة هو الربح فإذا لم يبين فيكون المعقود عليه 
مجهولاً وجهالة المعقود عليه في الشركة تفسد العقد (الكفوي). ويجب في شركة المفاوضة بيان أن 
الربح يقسم على وجه المساواة بين الشركاء. أما في شركة العنان فيجوز ذكره متفاضلا. أنظر المواد. 
(١”ا١‏ ومه"١‏ و )١1877‏ ولذلك إذا بقيت صورة تقسيم الربح مبهمة ومجهولة تكون الشركة 
فاسدة ويقسم الربح على الوجه المذكور في المادة .)١74(‏ والحكم في كل شركة فاسدة على 
هذا الوجه (المندية والطحطاوي) 


0ن" درر الحكام 





وإبهام الربح أن يقال مرددآ لك النصف أو الثلث من الربح ومجهوليته أيضاً عدم ذكر صورة 
التقسيم مطلقاً وعليه فلفظ المبهم والمجهول في هذه المادة مستعمل بمعنى آخر 


المادة )2 (يشار أن تكون حصة الربح الذي ببن الشركاء جرءأ 
اس فإذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهماً 
مقطوعا من الربح تكون الشركة باطلة) 

يشترط 0 كوت حصة الربع الذي 5 بين رك 7 شائعاً كالنتصف 0 
أول 5 فإذا 00 الربح اه الشركاء 7 تصح الشركة» ثانياً : : أن يكون غائعاء 5 
إذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهماً مقطوعاً كائة درهم من الربح وأن يكون باقية 
كاماكٌ للآخر أت كا تكون الشركة باطلة ويقسم الربح على الوجه المبين في المادة ( )١54‏ 
بالكلية فتنقطع الشركة في هذا الحال (رد المحتار والبحر) 

وإن يكن أن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة بل يبطل الشرط وتبقى الشركة صحيحة إلا 
أن بطلان الشركة هنا لم يكن ناشئاً عن الشرط الفاسد بل ناشئ عن وجود شرط ينفي الشركة كما 


بين آنفاً (البحر بزيادة) 
وقد ذكر في هذه المادة أن الشركة التي تعقد بهذا الشرط باطلة إلا أنه ذكر في الكنز والملتقى 
أنها تكون فاسدة فقط 


الفصل الثالث 
(فى بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال) 
الشروط الخاصة بشركة الأموال سواء كانت شركة الأموال شركة مفاوضة أو شركة عنان هي 
ثلاثة : 
١‏ الشرائط التي تعود على المعقود عليه» وهي أن يكون المعقود عليه قابلاً للشركة. أنظر 
المادة ( )١78‏ وشرحها 1 


الشرائط التى تعود على رأس المال.» وهي أن يكون رأس المال من قبيل النقود وأن يكون 


- أن يكون رأس المال حاضراً عند الشراء وسيوضح الشرطان الأخيران في المادة (1174) 
وشرح المادة .)١*5١(‏ (الولوالحية في الشركة). 


بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال سوم 


ويخرج بقوله «شركة الأموال» شركة الأعمال وشركة الوجوه حيث إن كل واحدة من هاتين 
الشركتين تصح بلا مال فلذلك لزم اعتبار قيد الأموال (الطحطاوي) 


المادة )١738(‏ - (يشترط أن يكون رأس المال من قبيل النقود) 


فلذلك لا يصح عقد الشركة على الأموال التي هي من العروض والعقار والمكيل والموزون 
والعدديات المتقاربة التي لا تعد نقوداً | جاء في المادة .)١1757(‏ (البحر) 

إن المادتين ١*9(‏ و٠14)‏ الآتيتي الذكر لا تحتويان على شرط خلاف ما ذكر بل تفصلان 
وتوضحان هذه الادة كما أن المادة (ال57١)‏ هي فرع لهذه المادة» وحيث قد ذكر في المادة 
)١1841(‏ الأصل والفرع فكان الأنسب أن يذكر مع هذه المادة المادة (1845) كما أن المادتين 
١57‏ و1755) تحتويان على أحكام متفرعة على هذه المادة 


ويستفاد من ذكر النقود بصورة مطلقة أنها سواء كانت من جنس واحد أو من أجناس مختلفة 
أي أنه لا يشترط أن يكون رأس مال الشريكين من جنس نقود واحدة فى) يجوز أن يكون رأس 
مال الشركة من جنس نقود واحدة يجوز أيضاً أن يكون من نقود مختلفة الجنس كأن يكون رأس مال 
أحدهما ذهباً ورأس مال الآخر فضة لأن هذين في الثمن كالجنس الواحد إلا أنه إذا كانت الشركة 
شركة مفاوضة فيشترط أن يوجد تساو في القيمة في رأس الال المختلف الحنس أنظر شرح المادة 
308 3). 

وذلك لو وضع أحد الشريكين رأس مال ذهباً ووضع الآخر رأس مال فضة فيجب أن يكون 
الذهب الموضوع رأس مال بقية الفضة الموضوعة فإذا وجد تفاضل في القيمة فلا تصح شركة 
المفاوضة ولكن إذا تزايدت قيمة الدراهم والدنانير بعد عقد الشركة وقبل الشراء وفات التساوي 
فتنقلب الشركة المذكورة إلى شركة غنان: أما في شركة العنان فلا يلزم تساوي قيمة النقود 
المختلفة: أنظر المادة ( .)١755‏ (رد المحتار والولوالجية في الشركة) 

ولا يشترط خلط رأس الال يعنى سواء كانت الشركة شركة مفاوضة أو شركة عنان فلا يكون 
خلط رأس الال أمرا لازماً لأن الشركة في الربح هي مستندة على العقد وليس على خلط رأس الال 
(الطحطاوي). أنظر شرح المادة )١71(‏ 


المادة زوع م ح والمسكركات التحاسية الرائحة معدودة غرقاً من اللقوم 


لأن المسكوكات النحاسية هي أثان اصطلاحاً فتأخذ حكم النقود فم) لم يحصل اصطلاح 
خلافه فتعد وتصلح أن تكون رأس مال للشركة وقد كانت السكة النحاسية حين نشر هذا الكتاب 
رائجة وكانت تعد نقوداً حسب عرف ذلك الزمن إلا أنه قد منع رواجها مؤخراً واصطلح على 
عكسه أي على عدم اعتبارها نقوداً فأصبحت السكة النحاسية في زماننا من قبيل العروض. أنظر 


الملزمة 77 النركات 


:هم درر الحكام 


المادة ( 78). (البحر ومجمع الأنهر ورد المحتار) 
وتحرر هذه المادة في زماننا على الوجه الآتي: (المسكوكات النيكلية الرائجة معدودة عرفاً من 
النقود) 


المادة  )١7*5٠(‏ (إذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب 

والفضة الغير المسكوكين فيكونان في حكم النقود وإلا ففي حكم العروض) 

إذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب والفضة الغير المسكوكين أي الغير 
لمضروبين أي استم الهم مقام النقود ويسميان نقرة وهي القطعة المذابة من المذهب والفضة فيكونان 
في حكم النقود المضروبة والمسكوكة ويكون التعامل بم بمنزلة الضرب وتصلح أن تكون ثمنأ ورأس 
مال (البحر والمجمع الأنبر) أي أن هذين يصلحان لأن يكونا رأس مال شركة 

والتبر كالنقرة أيضاً أي إذا كان يوجد عرف وعادة بالمعاملة بالتير فهو في حكم النقود أيضاً 

الخلاصة: إن الذهب والفضة ثلاثة أنواع : )١(‏ المضروب (0) النقرة (”") التير. فالأول 
يكون رأس مال شركة على كل حال والثاني والثالث يكونان رأس مال شركة إذا كان يوجد عرف 
وعادة في استعماهم| بين الناس في استعمالم| أما إذا لم يوجد عرف وعادة في استعاللهم) بين الناس فهم| 
في حكم العروض لأنه وإن كان هذان الشيئان قد خلقا في الأصل للتجارة إلا أن ثمنيتها مختصة 
بالضرب المخصوص فإذا ضربا على هذا الوجه فلا يصرف إلى شيء آخر ظاهراً (البحر) وفي هذا 
الحال لا يكونان رأس مال شركة. أنظرالمادتين(77 و ل/اا) 

الخلاصة: إن كل بلدة يوجد فيها عرف وعادة بإجراء المعاملة بالتبر فالتبر فيها في حكم 
النقودء ولا يتعين في العقود ويكون رأس شركة وكل بلدة ليس فيها عرف وعادة باستعمال التبر 
نقوداً فالتبر فيها في حكم العروض ويتعين بالتعيين في العقود ولا يكون رأس مال شركة 
(الطحطاوي ورد المحتار) لأنه ىا جاء في شرح المادة (75) يثبت الحكم الخاص بالعرف الخاص 
ولا يثبت بذلك الحكم العام 

وفي زماننا غير معتاد استعمال الذهب والفضة الغير المضروبين في البيع والشراء والمعاملات 


الملدة (1741) - (يشترط أن يكون رأس مال الشركة عيناً ولا يكون ديناء 
أي لا يكون المطلوب من ذمم الناس رأس مال للشركة. مثلا ليس لإثنين أن 
يتخذا دينه| الذي في ذمة آخر رأس مال للشركة فيعقدا عليه الشركة. وإذا كان 


بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال مو 
رأس مال أحدهما عيناً والآخر ديئاً فلا تصح الشركة أيضاً) 


يشترط أن يكون رأس مال الشركة عيناً أو غير دين وأن لا يكون مالا غائباً فلذلك لا يكون 
الدين أي المطلوب من ذمم الناس رأس مال لشركة المفاوضة أو العنان لأنه لا يمكن بالدين شراء 
المال وبيعه والربح من ذلك أي لا يمكن إجراء مقتضى الشركة لأن الدين لا يملك لغير من عليه 
الدين فلا يمكن أن يشتري مال من عمرو مقابل الدين المطلوب من زيد مثلاً. 

مثلاً ليس لإثنين أن يتخذا دينهها الذي في ذمة آخر رأس مال للشركة فيعقدا عليه الشركة. 
وإذا كان رأس مال أحدهما عيناً والآخر ديناً فلا تصح الشركة أيضاً. وكذلك يشترط أن يكون 
رأس الملل حين عقد الشراء حاضراً أي غير غائب ولا يشترط حضوره عند عقد الشركة وإذا كان 
رأس امال غائباً عن المجلس وكان مشاراً إليه فتصح الشركة وذلك لو أعطى أحد لآخر ألف درهم 
وقال له: ضع فوق هذا المبلغ ألف درهم وبع واشتر على أن يكون الربح بيننا مناصفة فإذا لم يكن 
حاضراً مال الآخر وقت الشركة وكان ذلك المال موجوداً في غير مجلس العقد وأحضره وقت الشراء 
فتتم الشركة (رد المحتار والبحر) 


المادة )١75(‏ - (لا يصح عقد الشركة على الأموال التي ليست معدودة 
من النقود كالعروض والعقارء أي لا يجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة. 
ولكن إذا أراد إثنان اتخاذ أمواما التي لم تكن من قبيل النقود رأس مال للشركة 
فبعد أن يحصل اشتراكه)ا ببيع كل واحد منها نصف ماله للآخر فلها عقد 
الشركة على ماهما المشترك هذاء وكذلك لو خلط إثنان مالهما الذي هو من 
المثليات ومن نوع واحد كمقدارين من الحنطة مثلاً ببعضه فحصلت شركة الملك 
أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال للشركة ويعقدا عليه الشركة) 


لا يصح عقد شركة المفاوضة أو العنان على الأموال التي ليست معدودة من النقود كالعروض 
والعقار. أنظر المادة )١888(‏ لأن الشركة في هذا الحال ربح مالم يضمن . وبتعبير آخر ربح 
بدون مقابل وهذا منبي عنه من طرف صاحب الشريعة النبي الكريم ككلةِ. ولنوضح هذا بمثال 
وهو: لو عقدت شركة بأن اتخذ زيد داره وعمرو حديقته رأس مال للشركة فإذا اعتبرت صحة هذه 
الشركة وباع زيد داره بمائة وخمسين ديناراً وباع عمرو حديقته بمائة دينار فيكون نصف الخمسين 
دينار فضلة ثمن دار زيد لعمرو مع أن عمراً لم يقدم مقابلا لاستحقاق أخذ هذا المبلغ ولم يسبق 
منه عمل كما أن أول تصرف في العروض هو البيع وفي. النقود الشراء كما أنه يجوز أن يبيع أحد ماله 
على أن يكون آخر شريكا له في الثمن أي أنه لا تصح المقاولة على الاشتراك في الثمن. أما لو 
اشترى أحد مالا بنقوده على أن يكون المشترى مشتركاً بينه وبين آخر فهو جائز. 


5" درر الحكام 


والعروض جمع عرض كا ذكر في المادة )١7١(‏ وقد جاءت هناك بمعنى الملل من غير النقود 
والحيوانات والمكيلات والموزونات. أما هنا فقد جاءت بممعنى غير النقود والعقار كالمتاع والقماش 
والمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة قبل الخلط أيضاً . 


أي لا يجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة (مجمع الأمر) ولكن يجوز أن تكون هذه رأس 

١‏ إذا أراد إثنان اتخاذ أموالم) التي لم تكن من قبيل النقود ‏ أي أموالما التي هي من قبيل 
العروض والعقار ‏ رأس مال للشركة فبعد أن يحصل اشتراكهما شركة ملك يبيع كل واحد منه| 
نصف ماله للآخر فلههما عقد شركة أموال على ماههما المشترك هذا ٠‏ 

؟ - إذا كان المال الذي هو من قبيل العروض والعقار ملكاً لأحد فإذا باع نصفه لآخر فلهم] 
أن يعقدا الشركة على ماله المشترك هذا (رد المحتار) . 
الع حل نان المشترك هذا. 


ويبين في هذه الفقرة طريق صحة الشركة في العروض والعقار أي أن فساد عقد الشركة في 
العروض ليست لذاتها بل لأنها مستلزمة لأمرين باطلين» أحدهما: ربح ما لم يضمن. وثانيه|: 
جهالة رأس مال كل منها عند القسمق وفي هذا الحال أي في حالة الخلط ينتفي هذان الأمران 
(البحر) ولذلك تصح الشركة سواء كانت شركة عنان أو مفاوضة فإذا حصلت شركة الملك بينهم| 
بسبب الملك المذكور فلا يكون لأحدهما أن يتصرف في حصة الآخر بدون إذن الشريك. أنظر 
المادتين (95 وهل/ا١٠١).‏ 


ولكن لكل شريك من الشريكين أن يتصرف في نصيب شريكه مستقلاً بعد حصول شركة 
العقد بينه| يسبب العقد. أنظر المادة )1777١‏ (رد المحتار والطحطاوي بزيادة) . 


قيل: «بيع كل منهما نصف ماله» ولا يشترط في بيع النصف بالنصف أن يكون الالان 
متساويين في القيمة فيجوز بيع النصف بالنصف برضاء الطرفين حتى لو كانت قيمة المالين متفاوتة 
كا أنه لو كان المالان متساويين فيجوز في غير الأموال الربوية أن لا يباع النصف بالنصف بل يباع 
النصف بالربع. وفي هذه الصورة فيكون تعبير بيع النصف بالنصف قيداً لازما بالنسبة لشركة 
المفاوضة لأن شرط المفاوضة التساوي بخلاف شركة العنان. أما بالنسبة لشركة العنان فهو قيد غير 
لازم وإنما هو قيد وقوعي (البحر). فلذلك لو كانت قيمة عروض أحد أربعائة درهم وعروض 
الآخر مائة درهم فباع صاحب الأقل أربعة أحماس عروضه مقابل حمس عروض صاحب الأكثر 
فتكوق .عرض" كلبهما مشتركة بينها ألخانا كما أن الربح يكين أخاها اوحيطل نتكون غانا ا 
مفاوضة أي أنه تكون أربعة أحماس لصاحب الأكثر وخحمس لصاحب الأقل (رد المحتار). 


بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال فانا 

قيل في المجلة «بيعه لآخر» وهذا البيع يكون على وجهين: 

١‏ - يكون البيع مقابل الثمن» وذلك لو باع أحدهما نصف ماله لآخر بنقود ثم عقد الشركة 
جاز. 

” - أن يبيع كل منهما نصف ماله بنصف مال الآخر مقايضة, فإذا عقدا الشركة بعد ذلك 
على المال المشترك فيجوز. وبيان المجلة يشمل هاتين الصورتين (الدر المنتقى بإيضاح وزيادة). 

فلذلك لا" تكون المكيلات والموزونات والعدديات المتقارية رأس مال للشركة لأن هذه تتعين 
بالتعيين وتنزيل منزلة العروض (جمع الأمر) ولكن يجوز اتخاذ هذه الأشياء رأس مال شركة بعد 
خلطها وذلك أن يخلط إثنان ماما الذي هو من المثليات ومن نوع واحد كمقدارين من الحنطة مثلا 
بعضه ببعض فحصلت شركة الملك فلهما أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال للشركة ويعقدا 
عليه الشركة لأن هذه الأشياء من وجه ثمن باعتبار أنها تثبت في الذمة ديناً ويؤخذ في مقابلها مال 
ومن وجه آخر عروض وذلك أن هذه الأشياء تتعين بالعقد بالتعيين فيعمل في الحالين بالشبيهين فإذا 
خلط تعتبر ثمنا وإذا لم تخلط فتعتبر عروضاً بخلاف العروض لأنها ليست ثمنآ بحال (مجمع الأنمر). 


ويشار بقول المجلة «من نوع واحد» بأن المخلوط إذا لم يكن من نوع واحد بل كان مختلفاً فلا 
تحصل شركة العقد لأن المخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال مع أن المخلوط من جنسين من 
ذوات القيمة فتحصل فيه الجهالة ىا في العروض. وبا أن الشركة لا تصح في ذلك فحكم الخلط 
فيه كحكم خلط الوديعة (مجمع الأخمر). 
بيه| شركة عقد بل تحصل بينها شركة ملك (رد المحتار). 

ويشار بقوله «من المثليات» أنه إذا خلطا مالما الذي هو من القيميات كالعدديات المتفاوتة ثم 
عقدا الشركة فتصح (مجمع الأمر). 

وهذه الفقرة هي على مذهب الإمام محمد. أما عند أبي يوسف فلا يصح عقد الشركة بخلط 
الأموال وحصول شركة الملك فيها لأن هذه الأشياء ما تتعين بعد الخلط بالتعيين ولا يصلح المال 

وثمرة الخلاف تظهر في هذا وهو: إذا كان رأس مال الشريكين متساوياً وشرظا التفاضل في 
بالتساوي لأن الربح بممقدار الملك (مجمع الأخمر). 


المادة  )١"57(‏ (إذا كان لأحد برذون ولآخر سرج واشتركا على أن 
يؤجراهما وما يحصل من أجرته| يقسم بينه| فتكون الشركة فاسدة وتكون الآجرة 


م" درر الحكام 


الخاصلة لصاحب البرذون ولا يكون لصاحب السرج حصته من الآجرة لكون 
السرج دخيادٌ وكانيعا للبرذون ولكن يأخذ صاحب السرج أجرة مثل سرجه ) 


شركة المنافع كالعروض فعليه كا لا تكون العروض رأس مال للشركة كا في المادة الآنفة لا 
تكون المنافع أنضا رأمن مال للشركة. ويتفرع عن ذلك مسائل وهي : 

المسألة الأولى ‏ إذا كان لأحد برذون ولآخر سرج أو أكياس واشتركا على أن يؤجراهما وما 
يحصل من اجرتها يقسم بينها مناصفة مثل فتكون الشركة فاسدة وتكون كل الاجرة الحاصلة 
لصاحب البرذون ولايكون لصاحب السرج أو الأكياس حصة من الإجرة لكون السرج أو الأكياس 
دخيلا وتابعا للبرذون ولكن يأخذ صاحب السرج أو الأكياس اجرة مثل سرجه أو أكياسه بالغة ما 
بلغت ولا تقسم الاجرة بينها بنسبة اجرة مثل البرذون واجرة مثل السرج أو الأكياس 

قيل في هذه المسألة «على أن يؤجراهما» لأنه لو اشترط إثنان على أن يعمل أحدهما بحيوانه 
ويعمل الآخر بأدواته كالسرج والأكياس ويتعهدا نقل الأحمال فالشركة صحيحة وتقسم بينهها حسب 
شروطههما ولا يكون ذلك إجرة للحيوان أو للسرج أو الأكياس. أنظر المادة (1780) (الهندية 
والبحر وتعليقات ابن عابدين عليه) 

المسألة الثانية - لو سلم أحد سفينته وأدواتها إلى أربعة أشخاص آخرين على أن يستعملوا 
هذه السفينة مع أدواتها وعلى أن يكون حمس الحاصلات لصاحب السفيئنة والأربعة أحماس 
للشركاء الأربعة بالسوية فتكون الشركة فاسدة فإذا عمل هؤلاء على هذا الوجه فتكون الحاصالات 
لصاحب السفينة وبأخذ الآخرون أجر المثل (واقعات المفتين) 

المسألة الثالثة ‏ لو سلم أحد حيوانه لآخر على أن يؤجره وتكون الاجرة مشتركة بينه| وعقدا 
الشركة على ذلك فتكون الشركة فاسدة فإذا أجر ذلك الشخص الحيوان فتكون الاجرة لصاحب 
الحيوان وللآخر أخذ أجر مثل عمله (الهندية) والحكم في السفينة والبيت على هذا الوجه (مجمع 
الأخهر) 

المسألة الرابعة ‏ إذا كان حيوان مشاركاً بين إثنين وعقدا الشركة على أن يؤجر أحدهما الحيوان 
ويعمل عليه وأن تقسم الحاصلات بينها أثلاثا ثلثاها للشريك العامل وثلثها للشريك الآخر 
فالشركة فاسدة وتقسم الحاصلات بيهها بحسب حصصها في الحيوان للشريك العامل فيما يعمل 
وهو لغيرهما (رد المحتار) 

المسألة الخامسة ‏ لو كان لأحد بعير وللآخر برذون واشتركا على تأجير الحيوانين واكتساب 
الاجرة الحاصلة مناصفة بيه لا تصح الشركة, وني هذه الصورة يوجد احتالات ثلاثة : 





١‏ - أن يؤجر كل منها حيوانه وفي هذا الحال تكون اجرة حيوانه له 


؟ - أن يؤجرا حيوانيهها صفقة واحدة وأن يشترطا عملا منهها وفي هذه الصورة يقسم الأجر 


بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال ”> 


المسمى بنسبة أجر مثل الحيوانين. 
“- أن يؤجر كل منهها حيوانه وأن دشترطا العمل بالحيوانين بأن يسوقاهما معاً أو يسوقها 
أحدهما ويحمله) الآخر الأحمال وفي هذا الحال تقسم الاجرة بنسبة أجر مثل الحيوانين وأجر مثلههما 
المسألة السادسة ‏ إذا كان لأحد بغل ولآخر قرية وتقاولا على أن يشتغلا بالسقاية لا يصح. 
وفي هذا الحال تكون الاجرة للسقاء ويأخذ الآخر أجر مثل بغله. هذا إذا كان السقاء صاحب 
القرية أما إذا كان السقاء صاحب الحيوان فأجر الآخر أجر مثل القربة . 
المنثالة السنامةل لو عاو لاد عيكة فاعطاها لأشرغل ان «يسطاد ها سبكا ويكرن الشملك 
المصطاد مشتركاً بينهها فالشركة فاسدة والصيد للصائد وللآخر أخذ إجرة مثل شبكته (البحر) 
المسألة الثامنة ‏ ستأتي في المادة الآتية: 


المادة  )١7585(‏ (إذا اشترك إثنان على أن يحمل أحدهما أمتعته على دابة 
آخر للجوب بها وبيعها على أن يكون الربح بينه| مشتركا فتكون الشركة فاسدة 
ويكون الربح الحاصل لصاحب الأمتعة وبأخذ صاحب الدابة أجر دابته أيضا. 
والدكان كالدابة فلو اشترك إثنان على أن يبيع أحدهما أمتعته في دكان الآخر وأن 
يكون الربح مشتركاً بيهها فتكون الشركة فاسدة ويكون ربح الأمتعة لصاحبها 
ويأخذ صاحب الدكان أجر مثل دكانه أيضاً) . 
إذا اشترك إئنان على أن يحمل أحدهما أمتعته على دابة الآخر للجوب بها وبيعها على أن يكون 
الربح بينهها مشتركاً على وجه كذا فتكون الشركة فاسدة توفيقاً للمادة )١47(‏ حيث إن رأس 
مال أحدهما عرض ورأس مال الآخر منفعة ويكون الربح الحاصل لصاحب الأمتعة لأن هذا الربح 
ويأخذ صاحب الدابة أجر مثل دابته أيضاً لأن صاحب الدابة لم يرض بتمليك منفعة دابته 
بلا عوض ولا يختلف الحكم في هذا فيا لو كانت الدابة معدة للاستغلال أو غير معدة أي أنه يلزم 
أجر المثل في كلتا الحالتين. 
والدكان كالدابة فلو اشترك إثنان على أن يبيع أحدهما أمتعته في دكان الآخر وأن يكون الربح 
مشتركاً بينب) فتكون الشركة فاسدة ويكون ربح الأمتعة لصاحبها حيث أنه بدل ملكه ويأخذ 
صَاحَت الدكان اجر مكل دكانة: هن صاحب الأمتعة: أيضاً - 


المسألة التاسعة ‏ لو سلم أحد دجاجه أو بقرته لآخر لتربيتها وإعاشتها وعلى أن يكون نتاجها 
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مشتركاً فتكون حاصلات البقر أو الدجاج لصاحبها ويأخذ الآخر بدل علفه وأجر مثل .مله أيضا 


المسألة العاشرة ‏ لو سلم أحد لآخر بيض دود القز على أن يعمل ما ويربيها بورق التوت 
وأن يكون الحرير الحاصل منها مشتركا بينهها فالشركة فاسدة ويكون دود القز لصاحب الشرانق 
ويأخذ الآخر بدل ورق التوت وأجر مثل عمله. أنظر المادة .)١5545(‏ 

كذلك لو عقد الشركة على أن تكون الشرانق وورق التوت من أحدهما والعمل من آخر أو 
من كليههم| فالشركة فاسدة ويكون الحرير لصاحب الشرانق ويكون للآخر حق أخذ اجرة مثل 
عملة. أما إذا عقدا شركة على أن تكون الشرانق والعمل من كليها فالشركة صحيحة ولو لم يعمل 
صاحب ورق التوت. 

والحيلة في جواز الشركة في هذه الأشياء هي أن يبيع صاحب البقرة أو الدجاج أو دود القز 
نصفها بثمن معلوم لآخر وني هذا الحال تصبح الحاصلات مشتركة بين الإثنين مناصفة بسبب 
الملكية (الهندية). أنظر المادة .)١٠١/7(‏ 


(في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الشركة) 

المادة (140)- (يتقوّم العمل بالتقويم. أي أن العمل يتقوم بتعيين 
القيمة. ويجوز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر. 
مثلاً إذا كان رأس مال الشريكين في شركة عنان متساوياً وكان مشروطأً عمل 
كليهم| فإذا شرط لأحدهما حصة زائدة في الربح جازء لأنه يجوز أن يكون أحدهما 
أكثر مهارة من الآخر في البيع والشراء وعمله أزيد وأنفع) 

يتقوم العمل بالتقويم. أي أن العمل يتقوم بتعيين القيمة. وبتعبير آخر: إذا رضي الشركاء 
بتقدير قيمة العمل بمقدار معين فيكون للعمل تلك القيمة ويصح تقويم العمل القليل بالمال الكثير 
كتأجير أحد ماله لآخر بدل أكثر من أجر مثله وكبيع أحد ماله لآخر بثمن أكثر من قيمته الحقيقية 
(الطحطاوي بزيادة) ويجوز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر في نفس 
الأمر أو في عقد مقاولة الشركة (رد المحتار). 

مثلاً: إذا كان رأس مال الشريكين في شركة عنان متساوياً وكان مشروطاً عمل كليهما على 
التساوي فإذا شرط لأحدهما حصة زائدة من الربح جاز وتكون هذه الزيادة للشريك المشروط له 
مقابل كون عمله أزيد في القيمة من عمل الآخر ومقابل مهارته في البيع والشراء لأنه يجوز أن يكون 
أحدهما أكثر مهارة من الآخر في البيع والشراء وعمله أزيد وأنفع ولا تكون زيادة الربح ربحاً ما لم 
يضمن أي حيث لا يوجد أحد الأمور الثلاثة الوارد ذكرها في المادة )١74/(‏ فلا يقال بعدم 
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استحقاق الزيادة في الربح . 

ولا يجب أن يكون الشريك المشروط له زيادة من الربح أكثر مهارة من الشريك الآخر حقيقا 
وفي نفس الأمر حتى يستحق الزيادة في في الربح كا ذكر آنفاً فيستحق زيادة في الربح ولولم يكن أكثر 
مهارة من شريكه ما دام أن شريكه قد قبل بأن قيمة عمله أزيد من قيمة عمل نفسه ويستحو 
الزيادة. وتفصيل هذه المادة سيرد في المادة .)١7/١(‏ 

مستثنى - وسيبين في المادة ( )١8107‏ أنه لا يصح في شركة الوجوه أن يشترط لأحد الشركاء 
زيادة في الربح . 


المادة (147) - (ضمان العمل نوع من العمل. فلذلك إذا تشارك إثنان 
شركة صنائع بأن وضع أحد في دكانة آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبله 
ويتعهده هو من الأعال يعمله ذلك الآخر وأن ما يحصل من الكسب أي الاجرة 
يقسم بينبا مناصفة جازء وإنما استحقاق صاحب الدكان الحصة هو بضانة 
العمل وتعهده أياه ىا أنه ينال في ضمن ذلك 2 منفعة دكانه) 


ضهان العمل أي تقبل العمل نوع من العمل وعلى ذلك فضمان العمل سبب لاستحقاق 
الاجرة أيضاً كالعمل أي أنه كما جاز تقدير قيمة زائدة لعمل أحد الشريكين باتفاقههم| وتزييد حصة 
أحدهما في الربح فيجوز أيضاً تعيين قيمة لضمان العمل باتفاق الشريكين أيضاً ويكون من نتيجة 
ذلك جواز شرط ربح للشريك الذي ضمن العمل مقابل ضانه هذاء فلذلك إذا تشارك إثنان 
شركة صنائع بأن وضع أحد في دكان آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبله ويتعهده موين 
الأعمال يعمله ذلك الآخر وأن ما يحصل من الكسب أي الأجرة يقسم بينهما مناصفة جار العحياناً 
لأن يكون ايان صاحب الدكان ذا جاه واحترام» ولكنه غير حاذق في العمل فلذلك يمكنه أن . 
يضع عاملاً حاذقا في دكانه ليقوم بالعمل وببهذه الصورة يستفيد أحدهما من وجاهته والآخر من 
حدقه . 

وفي هذه المادة عقد شركة تحتوي على التقبل من أحد الشريكين والعمل من الشريك الآخر 
(الهندية قبيل الباب الخامس من الشركة) وتقبل صاحب الدكان عمل أيضاً والقياس عدم جواز 
هذا النوع من الشركة لأن صاحب الدكان يكون قد استأجر صاحب الصنعة بنصف الاجرة التي 
ستحصل من عمله وهي مجهول فصار كقفيز الطحان (الدرر) ولا سيما ففي هذه الشركة عمل من 
أحدهما ودكان من الآخر أي محل. أنظر المادة .)١758(‏ 


وإِغًا استحقاق صاحب الدكان نصف الحصة هو بضانة العمل وتعهده إياه ىا أن استحقاق 
فاضت العتل ‏ تضنض: الخصة هو ,يعمل كا انبيبال ضاحت- الذكان ق من ذلك آيضا شفحة 


خض درر الحكام 
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دكانه والظاهر أن هذه المنفعة هي نصف حصة الربح التي سيأخذها من الشركة وليس معناه أن 
يؤجر دكانه لصاحب العمل وأنه بدل إيجارها لأنه لا يلزم في هذا الإيجار بدل إيجار. أنظر المسألة 
الواردة في شرح المادة (ال /ا/ا8) المنقولة عن البزازية وانظر المادة الآنفة. 
فإذا عقدت الشركة على الوجه المبين في هذه المادة فى] لصاحب نكاد دل العمل فللعامل 
أي للشريك المشروط عليه العمل أن يتقبل ويتعهد العمل أيضاً لأن الشركة تتضمن الوكالة حتى 
أنه أنه لو شرط في الشركة عدم تقب العمل لا تصح لأ إذا سكت في عفد الشركة عن ذكرتقبل 
العامل فالسكوت الواقع يثبت حق التقبل للعامل اقتضاء فيثبت حق تقبله أما إذا نفى التقبل فلا 
يثبت التقبل اقتضاء وبنفي التقبل لا تبقى الوكالة التي لا بد من وجودها في الشركة يعني في حال 
نفي التقبل تنعدم الوكالة التي لا بد من وجودها في الشركة ولذلك تكون الشركة غير صحيحة. 
واقتدار صاحب الدكان على عمل الأشياء التي يتقبلها أو عدم اقتداره سيان أي أن له أن 
يتقبل الأعمال سواء كان قادراً على عمله) أو غير قادر (رد المحتار بزيادة). أنظر شرح المادة- 
1380). 


إن هذه المادة هي قسم من الادة الآتية فكان من اللازم أن لا تذكر على حدة. 


المادة (17410) - (يكون الاستحقاق للربح أحياناً بالمال أو بالعمل وأحياناً 
أيضا بالضمان (بحكم مادة 865) فلذلك يستحق في المضاربة رب المال للربح بماله 
والمضارب .بعمله. وإذا وضع أحد من أرباب الصنائع تلميذاً عنده وأعمله فيما 
تقشله وتعهده من العمل بنصف أجرته جاز والكسب أي الأجرة المأخوذة من 
أصحاب العمل كما يستحق التلميذ نصفها بعمله يستحق الأستاذ نصفها الآخر 
بضانة العمل وتعهده إياه) 
' يكون الاستحقاق للربح أحياناً بالمال في شركة الأموال أو العمل ما في شركة الأعمال وأحياناً 
أيضا بالضمان بحكم المادة (ال 85) بموجب القاعدة «تقع الشيء مقابل ضمان» والاستحقاق في 
شركة الوجوه يكون الضمان (البحر) وقد استحق الشريكان في المادة الآنفة للربح أحدهما بالضمان 
والآخر بالعمل , 
فلذلك يستحق ف المضاربة رب الال للربح بماله والمضارب بعمله كما سيبين في المادتين. 
)١155591575( |‏ وهذا المثال مثال لاستحقاق الربح بالمال واستحقاق الربح بالعمل . 
وإذا وضع أحد من أرباب الصنائع تلميذاً عنده وأعمله فيا تقبله وتعهده من العمل بحصة 
من اجرته كالنصف أو الريخ جاز كيا ذكر في مثال المادة الآنفة. وتعبير «النصف» الواردة في هذه 
المادة م يكن قيداً الجتزاذيا ئا يستفاد ذلك من المادة )١7259(‏ 
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والكسب أي الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل )| يستحق التلميذ نصفها مثاد بعمله 
يسنحق الأستاذ نصفها الآخر بضانة العمل وتعهده إياه وقد استحق الربح في هذه الشركة بالمال 
والضمان فالفقرة الأخيرة منها هو المثال المذكور في المادة الآنفة (الدرر والبحر) . 

الخلاصة : إن الاستحقاق للربح يكون بوجوه ثلاثة : 1غ( بالمال 9( بالعمل [فة بضان 
العمل. 


المادة (158) - (إذا لم يوجد واحد من الأمور الثلاثة السالفة الذكر أي 
المال والعمل والضمان فلا استحقاق للربح . مثلاً إذا قال أحد لآخر: اتَجْر أنت 
بمالك على أن يكون الربح مشتركا بيننا فلا يوجب الشركة وني هذه الصورة لا 

إذا لم يوجد واحد من الأمور الثلاثة السالفة الذكر أي المال والعمل والضان فلا استحقاة 
للربح . وهذه المادة هي فرع للادة الآنفة . ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية : 

1 إذا كاذ وان عال القريكة فى شركة العتان ناويا وكان 'مشتورظا عمل اخد الشريكين 
للشريك العامل لا يصح. وني هذه الحال يقسم الربح بنسبة رأس ماما لأن الربح الزائد الذي 
شرط للشريك القاعد لا يوجد في مقابله أحد هذه الأمور الثلاثة . 
بيننا فأعطاه ألف درهم وربح المستقرض فيكون كل الربح للمستقرض ولا يأخذ المقرض حصة من 
الربح (الهندية) لأن المستقرض قد ملك القرض بقبضه له ولم يبق ملك للمقرض في المال المذكورء 
كما أنه ليس له عمل وضان في الشركة. 

"'- إذا قال أحد لآخر: اتجر أنت بمالك على أن يكون الربح مشتركاً بيننا وعمل ذلك فهذان 
القول والعمل لا يوجبان الشركة لأنه ليس للقائل شيء في ذلك المال كما أنه ليس له عمل أو ضمان 
وفي هذه الصورة لا يأخذ حصة من الربح الحاصل (رد المحتار والدرر والبحر) . 

إن هذه المادة أصل ويجري حكم على عموم الشركات أي سواء كانت شركة أموال أو شركة 
أعمال أو شركة وجوه وجريانما ف شركة الأموال يستفاد من ففرة «وإن شرط عمل ذي الخصة 
القليلة من الربح الخ من المادة )١379١‏ وجرياها ف شركة الوجوه يستفاد من فقرة «وإذا 
شرط إلى أحد زيادة عن حصته في المال المشترى يكون الشرط لغواً» من المادة (5 .)١5*٠‏ 


المادة -)١7594(‏ الاستحقاق للربح إنما يكون بالنظر إلى الشرط الذي أورد 
في عقد الشركة. وليس بالنظر إلى العمل الذي عملء فعليه لولم يعمل الشريك 


1004 درر الحكام 


المشروط عمله فيعد كأنه عملء» مثلاً إذا شرط عمل الشريكين المشتركين في 
للع ل يم ارون سرد نيا 
استحقاق الشركاء لمقدار الربح إنما يكون بالنظر إلى حكم الشرط الذي أورد في عقد الشركة 
الموافق للشرع. أنظر المادة (487). 
قيل في الشرح «الموافق للغرج» لأنه إذا م يوجد أحد الأمور الثلاثة وشرط الربح فالشرط غير 
معتير ى| ذكر في المادة الآنفة . مغلا : لو تعهد ثلاثة عمال حمل حمل ثم نقله أحدهم فللعامل الناقل 


أخذ ثلث الأجرة . وليس للإثنين الآخرين أخذ شي لأنه ليس لما مال أو عمل أو ضمان كا ذكر في 
شرح المادة (17*9). 





ويستفاد من المواد ( ١١54‏ و الا١‏ و 1١5‏ و )١505‏ أنه لا يقسم الربح بموجب 


الشرط الغير الموافق للشرع , 
قيل المقدار الربح» يعني قد اعتبر حذف المضاف حتى يفترق عن الإستحقاق الوارد في المادة 
170795). 


وليس بالنظر إلى العمل الذي عمل بعد العقد فعليه لولم يعمل الشريك المشروط عمله فيعد 
كأنه عمل ويستحق الربح . 

الخلاصة: إذا كان العمل مشروطاً على - جميع الشركاء فلا يجب اجتاع جميعهم في العمل فإذا 
أوق أحدهم العمل فيأخذ جميعهم حصتهم المشروطة في الربح (رد المحتار) لأن العامل وكيل عن 
الشريك الآخر. أما الوضيعة أي العطل والضرر فيكون بالنظر إلى رأس المال ولا يعتير بلا شرط 
خلافه. أنظر المادة .)١7589(‏ (رد المحتار) , 

حل إذا خط عمل "الفريكين المشتركين: فق شركة صحكيحة - .وغترز بذلك عن الشركة 
الفاسدة الوارد حكمها في المادة (  )١174‏ وعمل أحدهما فقط ولم يعمل الآخر مع كونه حاضراً 
أي ع عاد اد كارن ار لخر قدو أو كار الاي عار اومرح كن بو العمل اذ ميل 
أحدهما أكثر وعمل الآخر نصف عمله. فبا أنهما وكيلان بعضههما لبعض كا ذكر في المادة )١787(‏ 
فبعمل شريكه يعد كأنه عمل أيضاً ويقسم الربح بينهها على الوجه الذي شرطاه لأن عقد الشركة لا 
يرتفع بمجرد الامتناع عن العمل يبقى الاستحقاق للربح موجوداً ما دام عقد الشركة باقياً (واقعات 
المفتين بزيادة) . 


المادة )١1700(‏ - (الشريكان أمينا بعضهم| لبعض ومال الشركة في يد كل 
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واحد منه| في حكم الوديعة» فإذا تلف مال الشركة في يد أحدهما بلا تعد ولا 
تقصير فلا يضمن حصة شريكه) 

الشريكان سواء في شركة المفاوضة أو شركة العنان أمينا بعضها لبعض (الطحطاوي)» 
وبتعبير آخر يد أحد الشريكين على مال الشركة يد أمانة لأن القاعدة أن المال المأخوذ بإذن صاحبه 
أمانة في يد الآخذ كالوديعة والمستعار والمال المأجور والمال المرهون. أنظر المادة .)9/١(‏ (الزيلعي 
والشبلٍ ومجمع الأخبر). ما لم يكن مقبوضاً على وجه البدل كالمقبوض على سوم الشراء والمقبوض 
على وجه الوثيقة كالمرهون. 

فلذلك يقبل قوله مع اليمين ني مقدار الربح ومقدار الخسار والضياع أي ضياع المال كلاً أو 
بعضاً من غير اتجار (الطحطاوي). وني الدفع والتسليم للشريك سواء كان الأصل المال أو الربح 
(الطحطاوي). ولا يجبر على المحاسبة ولا يكلف بحلف اليمين عند إدعاء الخيانة المجهولة. فلذلك 
يقبل قوله مع اليمين على تلف الال المشترك عنده كلاً أو بعضاً وعلى دفعه وتسليمه المال المشترك 
للشريك . 

مثلاً: إذا اشترى أحد الشريكين متاعاً بمال الشركة فقال له شريكه: فلنبع المتاع فأجابه 
الشريك بأن ذلك المتاع قد ضاع منه بدون تعد ولا تقصير فيصدق بيمينه (الفيضية) وحتى لو أدعى 
الضياع والدفع بعد وفاة شريكه. أنظر المادة )١7/1/5(‏ مثلاً لو توفي أحد الشريكين في شركة العنان 
وأدعى ورثة الشريك المتوني على الشريك الحي بأن لمورثئهم كذا مقداراً من المال من حصته في 
الشركة فأدعى الشريك قائلاً: إنني دفعت كذا مقداراً من المال المذكور لشريكي في حياته فيخلص 
تتمينة مق مطاللة الورئة لد يلك القدار:والشضيم ‏ لان القاملة انحر شك مرا ولا يتشد حال 
حكايته على استئناف ذلك الأمر أي على إيجاده وإحداثه فإذا عالت شي عات الضان على الغير 
لا تصدق وإذا كانت تتضمن دفع الضمان عن نفسه فتصدق (رد المحتار) وستوضح هذه المسألة في 
شرح المادة )١171/5(‏ كما إذا أدعى الوكيل الذي وكله الميت بأن يأتي له بدين من فلان؛ أنه استدان 
وأدى إلى الميت لا يقبل قوله لما فيه من إيجاب الضمان على الميت (الطحطاوي). 

كذلك إذا طلب أحد الشريكين محاسبة شريكه فلا تلزم المحاسبة 


وقد ورد في رد المحتار أن المتولي لا تلزمه المحاسبة كل عام. ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو 
معروفاً بالأمانة ولو متهماً يجبره على التعيين شيئاً ولا يحسبه بل يهدده ولو اتهمه يحلفه. والظاهر أنه 
يقال مثل ذلك في الشريك والمضارب والوصي فيحمل إطلاقه على غير المتهم أي الذي لم يعرف 
بالأمانة . 

والحكم في المضارب والوصي والمتولي هو على هذا الوجه أيضاً ومقصود قضاة هذا الزمان من 
المنخاسنية 'الوصول إلى :ضححة الماحصول وليل ظهور الخقيقة أو برو العدالة: 


وكذلك لو أدعى الشريك الخيانة المبهمة على شريكه لا يحلف. أما إذا أدعى الشريك الربح 


8 درر الحكام 





كذا مقداراً ثم أدعى أنه أخطأ في إقراره فلا يقبل ويلزم بإقراره. أنظر المادة ال )١15817(‏ (رد 
المحتار والطحطاوي). 

ومال الشركة في يد كل واحد منه| في حكم الوديعة فعليه إذا تلف مال الشركة في يد أحدهما 
أو طرأ نقصان على قيمته بلا تعد ولا تقصير فلا يضمن حصة شريكه (مجمع الأنمر) أنظر المادتين 
(0كلا ولالالا) . 

مثلاً لو نقل أحد الشريكين مال الشركة بإذن الآخر في باخرته إلى ديار أخرى فغرقت الباخرة 
وتلفت أموال الشركة فلا يسأل الشريك (الفيضية). 

كذلك لو سلّم أحلر ماثة دينار لآخر على أن يشتري بها مالا مناصفة لما وأن يكون الربح 
والخسار مشتركاً بينهه| وتلفت المائة الدينار في يده قبل شراء المال فلا يضمن وإذا أتلفت المائة الدينار 
بعد شراء المال فيلزم أن يؤدي الشريك لشريكه نصف ثمن ذلك المال. أنظر شرح المادة )١7898(‏ 
أما إذا أتلف المال بالتعدي أو التقصير أو مات مجهلاً مال الشركة فيضمن حصة شريكه لأن هذا هو 
حكم الأمانة (مجمع الأنهر والبحر) أنظر المادة (/741) . 

مثلاً لو عقد أحد الشريكين شركة مع شخص ثالث بلا إذن الشريك الآخر وسلمه مال 
الشركة وضاعت أموال الشركة في يد الشخص الثالث أثناء عمله بها فيضمن حصة شريكه. أنظر 
المادة .)4٠(‏ 


المادة )١151(‏ - (يكون رأس المال في شركة الأموال مشتركاً بين الشريكين 
متساوياً أو متفاضلا. أما في صورة عقد الشركة بينهها على أن يكون رأس المال 
من أحدهما والعمل من الآخر فإذا اتفق أن يكون الربح بينهها مشتركا تكون 
مضاربة كا ستأتي في الباب المخصوص. وإذا كان تمام الربح سيعود للعامل 
بضاعة يكون قرضاء وإذا شرط أن يعود تمام الربح لصاحب رأس المال فيكون 
رأس المال في يد العامل بضاعة ويكون العامل مستبضعا وبما أن المستبضع وكيل 

يكو راس الما في: سركة"الأموال: اى "فى الشركة 'الاموال يتن شركة العنان. مستركا نين 
الشريكين متساوياً أو متفاضلاً. أي يجب في شركة الأموال أن يكون لجميع الشركاء رأس مال 
ويكون رأس المال هذا أحياناً متساوياً كأن يضع شريك مائة دينار رأس مال وأحياناً متفاضلاً كأن 
يضع أحد الشريكين مائة دينار رأس مال ويضع الآخر مائتي دينار رأس مال إذ لا يشترط في شركة 
العنان المساواة في رأس المال (الدرر). 


أما إذا لم يكن رأس المال مشتركاً وعقدت الشركة بيهها على أن يكون رأس المال من أحدهما 


الضوابط المتعلقة بعقد الشركة نض 

والعمل من الآخر فقط فإذا اتفق على تقسيم الربح بينها مشتركا متساوياً أو متفاضلا فيكون العقد 
المذكور عقد مضاربة كما سيأتي في الباب المخصوص بالمضاربة أي في الباب السابع الذي يبتدئ 
من المادة .)١5١5(‏ 

وإذا كان تمام الربح سيعود للعامل يكون قرضاً. وإذا شرط أن يعود تمام الربح لصاحب 
رأس الملل فيكون رأس المال في يد العامل بضاعة ويكون العامل مستبضعا وبما أن المستبضع وكيل 

ومع أله يشترط في الوكالة معلومية الموكل به فلا يشترط ذلك في البضاعة فلذلك إذا أعطى 
المبضع للمستبضع ألف درهم وقال له: اشتر لي مبذه أنوانا أو شيئاً آخر فيصح وما يشتريه 
المستبضع يكون اشتراه للمبضع , 

كذلك لو قال ا مبضع لأحد : خذ هذه الألف الدرهم بضاعة وبع واشتر مها لي جاز ويقتدر 

مسألة متعلقة بالبضاعة : 


إذا توفي المبضع تنفسخ البضاعة سواء علم المستبضع بذلك أو لم يعلم حتى أنه لو جهل 
المستبضع وفاة المبضع واشترى بعد وفاته مالا فلا ينفذ حق المبضع ويضمن المستبضع المال الذي 


دفعه ثمناً لذلك المال. 


المادة (1207)- (إذا توفي أحد الشريكين أو جِنٌّ جنوناً مطبقاً تنفسخ 
الشركة أما في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر فيكون انفساخ الشركة في حق 
تنفسخ شركة العقد بثانية أوجه: 
(أولاً) إذا توفي أحد الشريكين (ثانياً) إذا جن أحدهما جنوناً مطبقاً (ثالئا) إذا حجر أحدهها 
(رابعاً) إذا فسخ أحد الشريكين الشركة (خامساً) إذا أنكر أحد الشريكين الشركة (سادساً) إذا 
هلك مجموع رأس مال الشركة (سابعاً) إذا تلف رأس مال أحدهما قبل الخلط وقبل الشراء (ثامنا) 
إذا كانت الشركة مؤقتة, وانقضت مدتبها لأنه يقتضى أن تتضمن الشركة الوكالة كى] جاء في المادة 
)١1*”*”(‏ وكا أنه يشترط وجود الوكالة المذكورة ابتداء يشترط وجودها بقاء أيضاً وبما أنه بوفاة 
الشريك أو بجنونه جنوناً مطبقا تبطل الوكالة فتنفسخ الشركة أيضاً. أنظر المادتين ١678(‏ و0٠6١)‏ 
وقد جاء في الطحطاوي «وإنما بطلت الشركة لبطلان الوكالة وإن كانت تابعة لها والمتبوع لا يبطل 
بيطلان التابع إلا أن الوكالة شرطها ولا يتحفق المشروط بدون شرط». 


م درر الحكام 


والمقصود من الشركة هنا شركة العقد كيا أشير إلى ذلك شرحاً أما شركة الملك فلا تنفسخ 
بوفاة أحد الشريكين بل تبقى شركة بين الشريك الحي وبين ورثة الشريك الميت. ولنوضح الآن 
هذه الأمور الثانية : 


١‏ - وفاة أحد الشريكين» إذا توفي أحد الشريكين تنفسخ الشركة ولو لم يعلم الشريك الآخر 


مثلاً: إذا استمر أحد الشريكين على البيع والشراء بعد وفاة شريكه فيكون غاصباً الحصة 
شريكه منذ الوفاة ويعود الربح والخسار عليه. وقد جاء في الدر المختار (إذا بطلت الشركة بموت 
أحد الشريكين أو بجنونه فالربح الذي حصل بعد ذلك للعامل) . 

إذا توفي أحد المفاوضين بعد بيعه مالا نسيئة للمفاوض الآخر أن يطالب المشتري بالثمن 
ويخاصمه في ذلك لأن حق الشريك المفاوض بمطالبته المشتري بالثمن هو حق ثابت له بالوكالة 
وبوفاة الموكل البائع قد انقطعت الوكالة ومع ذلك لو دفع المشتري برضائه نصف الثمن له يبرأ لأن 
المشتري يكون قد دفع المال لمالكه (البحر). 


؟ - جنون أحد الشريكين. ونفهم من قول المجلة «جنوناً مطبقا» أن الجنون الغير المطبق لا 
يستلزم انفساخ الشركة. أنظر المادة (445) فلذلك لو جن أحد الشريكين لا تنفسخ الشركة قبل 
تمام. إطباق الحنون (الواقعات). 

نغلا لونجن جه التريكين عونا مطقا فالفبكت الفركة وقمل الشزيك يعد ذلك فيكرن 
غاصباً في حصة الشريك المجنون منذ أطباق الجحنون عليه ويكون الربح والضرر عائدآ عليه وفي 
شريكه فيلزمه التصديق به (البحر ورد المحتار والطحطاوي) . 

أما في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر فيكون انفساخ الشركة في حق الميت أو المجنون فقط 
وتبقى الشركة في حق الآخرين (الدر المنتقى) . 

د حجر أحد الشريكين. قد ذكر في المادة (470) أنه لا تصح تصرفات المحجور القولية 
فلذلك إذا حجر أحد الشريكين تنفسخ الشركة. 

5 - فسخ أحد الشريكين. إذا فسخ أحد الشريكين الشركة تنفسخ الشركة . 

إنكار أحد الشريكين؛ إذا أنكر أحد الشريكين تنفسخ الشركة. والإيضاح عن ذلك 
سيذكر في شرح المادت 9ه .)١‏ 

5 هلاك جميع رأس المال. إذ! هلك جميع رأس المال تبطل الشركة لأن المعقود عليه في 
الشركة هو المال أي رأس الال وبما إن رأس المال يتعين بالتعيين كما في الهبة والوصية فإذا تلف 


الضوابط المتعلقة بعقد الشركة م 


المعقود عليه وجب بطلان العقد كما يوجب تلف المبيع قبل القبض بطلان العقد. أنظر شرح المادة 
(770). (البحر). 


٠7‏ هلاك رأس مال أحد الشريكين قبل الخلط وقبل الشراء. إذا هلك رأس مال أحد 
الشريكين فقط قبل الخلط والشراء تبطل الشركة لأن رضاء أحد الشريكين باشتراك شريكه في ماله 
هو مقابل اشتراكه في مال شريكه فإذا تلف المال فتفوت تلك الشركة ويكون رضاؤه باشتراك الآخر 
في ماله قد فات أيضاً فتبطل الشركة (البحر). 

وإذا تلف رأس مال أحد الشريكين قبل الخلط فيكون خساره عائداً عليه وليس له الرجوع 
على شريكه بنصفه لأن رأس مال كل واحد منها هو باق في ملكه) بعد عقد الشركة وقبل الخلط. 
وكا أنه لا يلزمه ضمان إذا تلف في يده فإذا تلف أيضاً في يد شريكه فلا يلزمه ضمان لكونه أميناً. 
أنظر المادة .)١75(‏ (رد المحتار وجمع الأخبر). 

وإذا تلف رأس مال أحد الشريكين قبل الخلط والشراء ثم اشترى الشريك الآخر برأس ماله 
فينظر: فإذا صرح في عقد الشركة بالوكالة أو ذكر لفظ يشمل الوكالة بأن قيل: على أن يشتريه كل 
منه| بماله يكون مشتركا كل منهما بماله يكون مشتركا فيكون المال المشتري مشتركا بيتهها شركة ملك 
حسب الشرط ويثبت للشريك المشتري حق الرجوع على الشريك الآخر بحصته من الثمن لأنه وإن 
بطلت الشركة بينهها بتلف رأس مال أحرهما إلا أن الوكالة المصرح بها ما زالت قائمة فالمشتري يكون 
مشتركا بحكم الوكالة وتكون الشركة المذكورة شركة ملك (مجمع الأنهر والدر المختار) وإذا عقدت 
الشركة مجردة ولم يصرح فيها بالوكالة فيكون المال المشترى للشريك المشترئي خاصة لأنه ببطلان 
الشركة بطلت الوكالة التي في ضمنها (رد المحتار). أنظر المادة «ال 207 . 

أما إذا تلف مقدار من رأس المال بعد خلط رأس المال بصورة لا تقبل التمييز فيكون خسار 
المقدار المتلف عائداً على كليهما والباقي مشتركاً بينها «البحر». أنظر المادتين ٠١71‏ و 2874 أما إذا 
تميز بعد الخلط فالظاهر أنه كعدم الخلط «الطحطاوي). 

وَإذا كلكا زآئن آخال بعد الغراء اى أن اخ الغر ركية اشترى مالا للشركة 'برآسن الاك الى 
وقبكة الشركة وتلق راس ماك الأعر كب رعق :الشركة فيكررنة قال المقترى تمشجركا لان 
الشركة كانت باقية وقت الشراء فثبت الملك لما وأصبح الشورى منركا ينشياء. :ويلك راق نال 
أحد الشريكين بعد ذلك لا يغير حكم الشركة وللشريك المشتري الرجوع على الشريك الآخر 
بحصته من الثمن لأنه قد يكون قد اشترى النصف وكالة عن الآخر وأدى الثمن من ماله فله حق 
الرجوع (مجمع الأغبر والبحر) . 

مثلاً لو عقد إثنان شركة عقد شركة عنان ووضع أحدهما مائة دينار رأس مال والآخر مائة 
وخمسين ديناراً على أن يكون الربح والخسار بحسب رأس مالما فاشترى الشريك الذي رأس ماله 
.مائة دينارافرسا ثم تلف رأس مال الشريك الآخر الذي هو مائة وخحمسون ديناراً فتكون الفرس 


الملزمة 7+4 الشركات 


هه ضر العام ْ 
مشتركة بينهها ويقتسهان ربحها أيضاً لاسا فيكون ثلائة أخحاسه لصاحب الاثة والخمسين دينارة 
وحمساه لصاحب المائة دينار وللمشتري الرجوع على الشريك الآخر بثلاثة أخماس الثمن الذي 
دفعه ثمناً للفرس لأنه صار وكيلاً عن صاحبه بالشراء في ثلائة أخماس الفرس وقد نقد ثمن الكل 
من ماله (البحر). 

وقد اختلف في نوع هذه الشركة فعند الإمام محمد هي شركة عقد ويجوز بيع هذا المال من 
أي واحد من الشريكين والربح يقسم على الوجه المشروط بينها لأن الشركة قد تمت بالمشترى فلا 
تنقض ملاك المال بعد تمامها وعند الحسن بن زياد أن الشركة المذكورة شركة ملك (البحر). 

- إنقضاء المدة في الشركة الموقتة» قد ذكر في شرح المادة )١157(‏ أن الشركة مبنية على 
الوكالة فكى) يجوز توقيت الوكالة يجوز توقيت الشركة وبانقضاء الوقت الذي عين للشركة تنفسخ 
الشركة وكل مال يشتريه أحد الشريكين بعد ذلك لا يكون مشتركا بل يكون له خاصة. 


الملدة  )17201(‏ (تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين» ولكن يشترط أن 
يعلم الآخر بفسخه. ولا تنفسخ الشركة مالم يعلم الآخر بفسخ الشريك) 


تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين أو بإنكاره الشركة أو بقول أحدهما للآخر لا أعمل 
معك فإنه بمنزلة فاسختك وتنفسخ ولو كان مال الشركة موجوداً في حالة العروض. أما الحكم في 
المضاربة فهو غير ذلك . أنظر المادة (ال )١575‏ وانفساخ الشركة بإنكار أحد الشريكين لما مبني على 
المادة (ال .)401١‏ ولذلك فالشريك المنكر يضمن حصة شريكه الآخر (البحر والطحطاوي). 


ويتفرع عن انفساخ الشركة بقول أحد الشريكين للآخر «لا أعمل معك» هذه المسألة وهي : 


إذا قال أحد الشريكين للآخر بعد عقد الشركة وبعد شراء أمتعة للشركة : لا أعمل معك ثم 
غاب فباع الشريك الحاضر الأمتعة المذكورة فيكون الربح الحاصل للشريك البائع ويجب عليه 
ضمان بدل تلك الأمتعة للغائب لأن قوله أعمل معك هو فسخ للشركة وأحد الشريكين مالك لحق 
فسخ الشركة حتى لو كان مال الشركة عروضاً بخلاف المضاربة وهو المختار (البحر ورد المحتار) . 
والفرق أن مال الشركة في أيديه| معا وولاية التصرف إليها جميعا فيملك كل نبي صاحبه عن 
التصرف ف ماله نقدآ كان أو عروضاً بخلاف مال المضاربة فإنه بعد ما صار عروضاً ثبت حق 
المضاربة فيه لاستحقاقه ربحه وهو المنفرد بالتصرف فلا يملك رب المال. (البهجة ورد المحتار). 


ولكن يشترط أن يعلم الآخر بفسخه لأن هذا الفسخ عزل عن الوكالة. أنظر المادة )١555(‏ 
فلذلك لا تنفسخ الشركة مالم يعلم الآخر فسخ الشريك لها. وفي هذه الصورة إذا عقد ثلاثة عقد 
شركة مفاوضة وغاب أحدهما الحاضران فسخ الشركة فليس لما فسخها مالم يعلم الغائب بالفسخ 
(رد المحتار والبحر) . 


الضوابط المتعلقة بعقد الشركة ارم 

ويتفرع عن انفساخ الشركة المسائل الآتية : 

١‏ إذا فسخ أحد المفاوضين الشركة بعد البيع ووقف المشتري على الفسخ فعليه أن يؤدي 
ثمن المبيع للعاقد وإذا أداه لغير العاقد لا يبرأ من حصة العاقد. أما إذا لم يعلم المشتري بالفسخ 
وأدى الثمن لأيّ منها فيبرأ من الثمن . 

؟١‏ - إذا طلع المشتري على وجود عيب في المبيع بعد فسخ المفاوضين الشركة فليس له أن 
يخاصم الشريك الذي باع له (البحر) . 

* - إذا أعطى أحد الشركاء مال الشركة بضاعة للآخر واشترى المستبضع مالا بعد فسخ 
الشركة فينظر: فإذا كان المستبضع واقفاً على فسخ الشركة فالمال الذي اشتراه يبقى له وإذا كان غير 
واقف وسلم الثمن للبائع فينفذ شراؤه على الشركاء» وإذا لم يسلم الثمن فيبقى المال المشتري على 
المشتري | مستبضع . 


المادة. -)١084(‏ (إذا فسخ الشريكان الشركة واقتساها على أن تكون 
النقود الموجودة لأحدهما والديون التي في الذمم للآخر فلا تصح القسمة. وفي 
هذه الصورة مهما قبض أحدهما من النقود الموجودة يشاركه الآخر فيها ىا أن 
الدين الذي في ذمم الناس يبقى مشتركاً بينههما. أنظر المادة )1١177‏ 


إذا فسخ الشريكان الشركة واقتساها على أن تكون النقود الموجودة لأحدهما والديون التي في 
الذمم للآخر أو النقود الموجودة لأحدهما والأمتعة التي في الدكان مع الدين الذي في الذمم للآخر 
فلا تصح القسمة. إن هذه الفقرة هي فرع لللادة )١١77(‏ وفي هذه الصورة مها قبض أحدهما 
من النقود الموجودة يشاركه الآخر كما أن الدين الذي في ذمم الناس يبقى مشتركاً بينهها. وهذه 
الفقرة هي فرع للادة )١١41١(‏ أنظر المادة )١١71(‏ «الولوالجية في القسمة في الفصل الأول». 

المادة -)١04(‏ (إذا أخذ أحد الشريكين مقداراً من مال الشركة ومات 
أثناء العمل به مجهلا فتستوفي حصة شريكه من تركته. أنظر المادة )86١١‏ 

إذا أخذ أحد الشريكين في شركة عنان أو شركة مفاوضة مقداراً من مال الشركة ومات أثناء 
العمل به مجهلاً حصة الآخر فتستوق حصة شريكه من تركته. أنظر المادة 6١١(‏ البحر) سواء 
كان هذا المال عيناً أو ديناًء وذلك إذا توفي أحد الشريكين مجهلاً عيناً في الشركة فيلزمه ضماءما كما ' 
أنه لو كانت الشركة في دين مطلوب من ذمم الناس وتوني بدون بيان ذلك فيلزمه الضمان لكن إذا 
علم أن وارثه يعلمها لا يضمن ولو أدعى الوارث العلم وأنكر الطالب فإن فسرها الوارث فقال هي 
كذا وهلكت صدّق (رد المجتار). 


نشضا درر الحكام 





وقد قال صاحب الأشباه بعدم الضمان بهذا التجهيل, إلا أن هذا القول خطأ (الطحطاوي) 


الفصل الخامس 
(في شركة الأموال والأعمال والوجوه من شركة المفاوضة) 
المادة )١705(‏ - (المفاوضان كفيل بعضه] لبعض كا تقدم بيانه في الفصل 
الثانٍ وعليه فى ينفذ إقرار أحدهما في حق نفسه يكون نافذاً في حق شريكه على 
ذلك الوجه فإذا أقر أحدهما بدين فللمقر له أن يطالب أيهها شاءء ومهما ترتب 
دين على أحد المفاوضين من أي نوع كان من المعاملات الجارية في الشركة كالبيع 
والشراء والإجارة يلزم الآخر أيضاً؛ وكذلك ما باعه أحدهها يجوز رده على الآخر 
بالعيب» كذلك ما اشتراه أحدهها جور أن يرده الآخر بالعيب) 
ف المفاوضة قاعدتان : 
القاعدة الأولى - كل شيء يلزم أحد المفاوضين يسبب كالتجارة والغصب والكفالة يلزم الآخر 
أيضاً. وقد نشأت هذه القاعدة بسبب كفالة الشريكين بعضههما لبعض وهي تحمل الشريكين مضرة 
القاعدة الثانية ‏ كل ىع يبت لأحد المفاوضين من التجارة وأمثاها فللشريك المفاوض 
المطالبة بها وقبضها. وهذه القاعدة تنشأ أيضاً عن وكالة الشريكين بعضه) لبعض وتوجب منفعة 
للشريكين (البحر) أنظر شرح المادتين(177”1 و 1775). 
ويتفرع عن القاعدة الأولى المسائل الآتية : 
المسألة الأولى ‏ المفاوضان كفيل بعضههما لبعض كا تقدم بيانه في الفصل الثاني أي في المادة 
(1175) وعليه فىا ينفذ إقرار أحدهها في حق نفسه حسب المادة )1١640(‏ ويكون إقراره 
موجباً للإلزام والحكم يكون الإقرار المذكور نافذآ في حق شريكه على ذلك الوجه فيا إذا كان 
الإقرار المذكور قد وقع لغير من لا تجوز شهادتهم لأن هذا الشريك المقر قد أقر بأمر وبحق وهو 
مقتدر على استكنافه وإيجاده (البحر) . 
فإذا أقر أحل المفاوضين بدين لأجنبي فللمقر له أن يطالب بالممقر به أيهما شاء. أنظر المادة. 
045 وذلك 0 7 أحد ارم و سيب 5 0-0 قد ا 3 فلان كذا مالاً 
شريكين بشركة مفاوضة قائل: ذل فى تمتك مق تمن المال 0 5 
التحليف حلف أحدهما ونكل الآخر فيلزم الدين الإئنين لأن إقرار أحدهما كإقرار الإثنين (البحر) 


أما إذا أقر أحد الشريكين بأنه تولى مع شريكه سبب الدين فيلزم الشريك الآخر النصف 


شركة الأموال والأعيال فض 


فقط بحسب الكفالة أي القسم الذي تولاه المقرء كا أنه إذا أقر الشريك بأن شريكه هو الذي تولى 


| سبب الدين وحده فلا يلزم الشريك الآخر أي شيء (الطحطاوي). 


أما إذا أقر لمن لا تجوز شهادته لحم (وهم أصوله وفروعه وزوجته) فلا ينفذ إقراره على 
المفاوض على رآي الإمام الأعظم وهو الأظهر. أنظر المادة )17٠١(‏ أما عند الإمامين فينفذ على 
المفاوض (البحر) . 


مثلاً لو أقر لأصوله أو لفروعه أو لزوجته ولو كانت متعدّية البائن فلا ينفذ إقراره في حق 


شريكه عن الإمام وهو ظاهر الرواية بل يسري إقراره عليه فقط (رد المحتار والبحر). 


المسألة الثانية - ومهما ترتب دين202 على أحد المفاوضين من أي نوع كان من المعاملات 
الجارية في الشركة أي الجائز والممكن الإشتراك فيها ولو لم يكن فيها شركة كالبيع والشراء والإجارة 
سواء كان لنفسه أو كان للاحتياجات التجارية والمعاملات المشابهة لضان التجارة والاستقراض 
والكفالة يلزم الآخر أيضاً بحسب كفالته ولو ثبت ذلك أي ثبتت المعاملة التجارية والغصب 
والكفالة بالأمر بإقرار أحد المفاوضين لأن تقرر الضمان في هذه المواضع يفيد تملك الأصل للضامن 
فيكون بمعنى التجارة . 

حتى لو كان الشريك قد أجرى هذا البيع والشراء والاستئجار بنفسه ولو لم جره للشركة 
فيلزمه| معا. 

فلذلك قيل في المجلة «من المعاملات الجارية في الشركة» ولم يقل للشركة لأن لزوم الدين 
على الشريك غير مقتصر على المعاملات الخاصة بالشركة فسواء تلك المعاملات للشركة أو كانت 
لنفس الشريك الذي أجرى تلك المعاملات فالحكم واحد وترتب المسؤولية على الشريك في 
المعاملات التي تجري لشخص الشريك مصرح بها في المادة .)١751/(‏ وفائدة اللزوم أنه إذا 
أدعى على أحرهما فله تحليف الآخر (الدر المختار). 

ولنفصل الآن المعاملات الوارد ذكرها في المسألة الثانية : 

أولاً - إذا باع أحد الشريكين مالا وقبض الثمن وتلف المال قبل تسليم المبيع للمشتري 
فيترتب على الشريك البائع رد ثمن المبيع. 

ثانياً - إذا أقيل البيع يلزم رد الثمن المقبوض ويترتب في هذه الصورة دين في ذمة الشريك 
البائع , ٠‏ 
الثاً ‏ إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من يد المشتري فيترتب على الشريك البائع أن يعيد ثمن 


المبيع للمشتري , 


)١(‏ ولو قال المصنف من شيء بدلاً من أن يقول دين لكان أولى 


6 درر الحكام 

رابعاً - إذا أنشأ المشتري: بناء في العرصة المشتراة ثم ضبطت العرصة بالاستحقاق فيترتب دين 
للمشتري على البائع بسبب ضيمان الغرور. أنظر المادة (504). 

خامساً - إذا رد المبيع بأحد الخيارات فيلزم إعادة ثمن المبيع للمشتري ويترتب دين على 

سادساً ‏ إذا رد المبيع للبائع بسبب فساد العقد فيلزم على البائع أن يعيد ثمن المبيع. للمشتري, 
ويترتب بذلك دين على الشريك البائع . 

سابعاً - يترتب على الشريك البائع مسؤولية تسليم للمشتري . 

؟ - ويترتب ف الشراء على المشئتري دين ومسؤولية على وجوه عديدة وهي : 

ثانياً - إذا تلف المبيع في الشراء الفاسد في يد المشتري أو حدث حال يمنع من إعادته فيجب 
على الشريك المشتري أن يعطي للبائع قيمة المبيع إذا كان من القيميات ومثله إذا كان من المثليات 

ثالثاً ‏ إذا تلف في يد المشتري مال بعد القبض كأن قبضه بطريق سوم الشراء مع تسمية 
الثمن فيلزم الشريك المذكور ضمان البدل. 

رابعاً - إذا كان المبيع في البيع الفاسد موجودآ عيناً في يد المشتري فيلزم المشتري إعادته. هل 
يلزم جميع ذلك الشريك الآخر؟ 3 

3 الإجارة. يرتب في الإجارة أنقنا على المستأجر دين ومسؤولية على وجوه عديدة وهي : 

أولاً: يلزم الشريك المستأجر في الإجارة الصحيحة الأجر المسمى , 

ثانياً: يلزم الشريك المستأجر في الإجارة الفاسدة أجر المثل, وتجب هذه على الشريك الآخر 
حينكة الكفالة: 

ثالثاً: إذا أجر المفاوضين فرساً لآخر فللمستأجر أن يطلب من المؤجر تسليم الفرس المذكورة 
كا أن له طلب التسليم من الشريك الآخر. 

رابعاً: على الشريك المستأجر رفع التراب والقمامة التي تراكمت في المأجور أثناء مدة الإجارة 
حسب المادة (677). 

خامساً: إذا انقضت مدة الإجارة وأراد المؤجر استلام المأجور فيلزم الشريك المستأجر تسليم 
لمأجور للمؤجر أي رده حسب المادة (097). 

سادساً: إذا كان أحد الشريكين أجيراً وتلف المستأجر فيه بتعدي أو تقصير الأجير فيترتب 
على الشريك الأجير الضمان. أنظر المادة 7 59). 

سابعا: إذا كان أحد الشريكين أجيراً مشتركاً وتولد عن فعله وصنعه ضرر وخسار فيترتب 
على الشريك الأجير ضهان (أنظر المادة .)531١‏ 


شركة الأموال والأعيال تكفا 

فهل يلزم ضهان في جميع ذلك على الشريك الآخر؟ 
- المعاملات المشاءبة لضيان التجارة هي عبارة عن الغصب وضان الاستهلاك والوديعة 
المجحودة لحيل والعارية المجحودة المستهلكة. وما أشبه ذلك. وهو أنه إذا غصب أحد 


المتفاوضين مَل ف يذه فيلزم المفاوض الآخر ضان هذا الطرفين لأن المغصوب عند الضمان يدخل 
في ملك الغاصب اعتباراً من وقت الغصب وبذلك يصبح من ضمان التجارة (مجمع الأنمر). 


06 سرامي 3 استقرض أحد المفاوضين نقوداً * من آخر فيترتب ذلك عل الشرباك 
(البحر) . 


5 لو كفل أحد الشريكين بأمر المكفول عنه دين لأجنبي ويؤاخذ الشريك الآخر عند الإمام 
الأعظم لأن الكفالة بالأمر وإن تكن ابتداءً تبرحٌ إلا أنه لما كان للكفيل حق الرجوع على المكفول 
عنه فهي معاوضة انتهاءً خلافا هما لأنها تبرع لكن عامة المتون على قول الإمام. أما في الكفالة المالية 
بلا أمر وني الكفالة النفسية فلا يؤاخذ الشريك الآخر الذي لم يكفل لأن هذه العقود هي تبرع 
ابتداء وبقاء (الطحطاوي ومجمع الأخهر). 

ويتفرع عن لزوم ذلك للشريك الآخر كلزومها للشريك الذي باشرهاء المسألة الآنية وهي : 

لو أدعى أحد على أحد الشريكين بحق من أجل تلك المعاملات وحلفه اليمين فله بعد ذلك 
أن يدعي على الآخر وأن يحلفه اليمين فإذا نكل المدعى عليه عن حلف اليمين فيلزم الناكل المدعى 
به كما أنه يلزم ذلك الشريك الآخر لأن إقرار أحدهما هو بحكم إقرارهما (البحر والطحطاوي). 

مثلاء لو أدعى أحد الشريك الحاضر ثمن المال الذي باعه للشريك الغائب فله عند الإنكار 
تحليف المدعى عليه على عدم العلم لأن هذا الفعل هو فعل الغير ثم جاء الغائب فله أن يحلفه على 
البتات لأن الفعل فعله (البحر والدر المنتقى والدرر) أنظر المادة .)١748(‏ 

مستثنى - إن الدين الذي يلزم أحد الشريكين في المسألة الآتية لا يلزم الآخر وذلك لو باع 
أحد المفاوضين للمفاوض الآخر قهاشاً ليصنع منه المفاوض المشتري ثياباً له أو باع أحد المفاوضين 
للآخر مأكولات ليأكلها في بيته جاز ويلزم ثمن ذلك الشريك المشتري فقط ولا يلزم الشريك البائع 
منها شيء (البحر). 

قيل في المجلة «في المعاملات التي تجري الشركة فيها» لأن الدين الذي يترتب في ذمة أحد 
الشريكين من معاملات لا تجري فيها الشركة تلزم الشريك الذي باشر تلك المعاملات خاصة ولا 
يلزم الشريك الآخر شيء منها كالمهر وبدل مخالعة الزوجين وكأرش الجحناية التي تقع على إنسان 
وكبدل الصلح عن دم العمد وكنفقة الزوجات ونفقة الأقارب لأنه لا يصح الاشتراك في ذلك . 

فلذلك لو تزوج أحد المفاوضين امرأة بمهر خمسين ديناراً فالمهر المذكور يلزم الشريك المتزوج 
فقط ولا يلزم الشريك الآخر شيء منه كما أنه لو عقد أحد شركة مفاوضة مع امرأة ثم تخالعت تلك 


أشفة درر الحكام 
المرأة مع زوجها على خمسين ديناراً فعلى المرأة المذكورة دفع الخمسين ديناراً لزوجها ولا يطالب 


الشريك بشيء من ذلك. وكذلك لو أدعى أحد الأرش على أحد المفاوضين من أجل الجرح الخطأ 
فأنكر الدعوى وحلف اليمين لدى الاستحلاف فلا يستحلف شريكه الآخر (البحر ورد المحتار). 





وكذلك ما باعه أحدهما رده على الآخر بالعيب كا يرده إليه.» كذلك ما اشتراه أحدهما يجوز 
أن يرده الآخر بالعيب كا يرده هو. 

وكا يطالب أحدهما ب بتسليم المال الذي باعه للمشتري يطالب الآخر بذلك (الحندية) أما في 
شركة العنان فالحكم خلاف ذلك. أنظر المادة (4/ا17). 


٠‏ وكيا يطالب أحدهما بتسليم المأجور الذي أجره يطالب الآخر أيضاً بالتسليم (البحر) وقد بين 
آنفا. 


ويتفرع عن القاعدة الثانية المسائل الآتية وهي : 
المسألة الأولى ‏ لأحد الشريكين رد المبيع الذي اشتراه شريكه بالعيب للبائع كا ذكر في 


الفقرة الآنفةء 

المسألة الثانية ‏ إذا أجر أحد الشريكين نفسه لآخر فللشريك الآخر طلب بدل الإيجار من 
المستأجر , 

المسألة الثالثة ‏ للشريك طلب بدل إيجار مال الشركة من المستأجر الذي أجره الشريك 
لآخردا) 


المسألة الرابعة ‏ كما أن لأحدهما قبض المبيع الذي اشتراه الآخر فلأحدهما أيضاً إقالة البيع 
١‏ الذي باعه الآخر وتكون هذه الإقالة نافذة في حق الإثنين. 

المسألة الخامسة ‏ | أن لأحدهما الاستحصال على ثمن المال الذي باعه أي طلبه من المشتري 
فللآخر أيضاً هذا الحق فلذلك ليس للمشتري الامتناع عن تسليم ثمن المبيع له بداعي أنه لم يكن 
العاقد. والحاصل أم حقوق العقد تعود في شركة المفاوضة على العاقد وعلى شريكه معاً ولا تقاس 
على شركة العنان أي على المادة (لا/ا١)‏ «الهندية» . 

المسألة السادسة ‏ لو وكل أحد المفاوضين آخر باشتراء مال وعزله الآخر صح العزل (البحر) 

المسألة السابعة ‏ لو باع أحد المفاوضين مالا لآخر ثم فسخ الشركة ولم يكن المشتري عالاً 
بالفسخ وواقفاً عليه فللشريكين قبض الثمن من المشتري وإذا سلم المشتري الثمن لأي مهما ييرأ. 

أما إذا كان المشتري عالاً بفسخ الشركة فيمكنه دفع ثمن المبيع للعاقد فقط وإذا أعطاه للآخر 
لا يرأ من حصة العاقد (البحر) أنظر شرح المادة (1701) ٠‏ 

المسألة الثامنة ‏ لو كفل أحد ديناً لأحد المفاوضين فللمفاوض الآخر مطالبة هذا الكفيل. 


)١(‏ كأن كل واحد منبها وكيل عن صاحبه في قبض الديون الواجبة في التجارة «البحر» 


شركة الأموال والأعمال لضن 
المسألة التاسعة ‏ لو غصب أحد مالا من أحد المفاوضين فللمفاوض الآخر مطالبة الغاصب 
(البحر) , 
المادة (/1ه١)‏ وكيم والثياب وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها 
أحد المفاوضين لنفسه وأ هله وعياله تكون له ولا يكون لشريكه حق فيها لكن 
يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن تلك الأشياء بحسب الكفالة أيضاً) 


إذا كانت الأموال التي اشتراها أحد المفاوضين من الأموال التي تجري الشركة فيها فتكون قد 
يت للشركة لآأن مقتضى العقد المساواة» وكل مفاوض من المفاوضين قائم مقام الآخر في 

0 فاشتراه أحدهما هو كاشترائهها معاً. وذلك إذا اشترى كل مفاوض من ناوي ا 
بصفقة على حدة فيكون كل مشتر منهها قد اشترى نصف المشتري لنفسه والنصف الآخر لشريكه 
بحكم وكالته عنه فلذلك يكون كل مفاوض من المفاوضين دائناً لشريكه بنصف ثمن المشترى ولا 
يلتقيان قصاصاً لأن صفة المالين مختلفة بخلاف ما لو اشتريا بالمال شيئين صفقة واحدة فإنه لا يرجع 
واحد منها على صاحبه بشيء لآن كل واحد منها لم يصر وكيلاً عن صاحبه في ذلك (البحر). 

وحتى أنه لو اشترى أحد المفاوضين مالا من الأموال التى تجري فيها الشركة وأشهد عند 
الشراء أن الشراء لنفسه وحرر ذلك في حجة أو صك فيكون المال أيضاً للشركة لأنه لا يملك أحد 
المفاوضين تغيير مقتضى المفاوضة بدون رضاء الآخر «البحر والخيرية). 

ولكن يستثنى من هذا الضابط مسألتان: 


المسألة الأولى: وهى أن اللمأكولات كالخيز والغموس والثياب والدار التي يستأجرها لأجل 
السكنى والمكاري الذي يستأجره للذهاب للحج وما أشبه ذلك من سائر الحوائج الضرورية هي له 
خاصة وليس لشريكه حق فيها. وهذه الفقرة من هذه المادة هي استحسانية, ووجه الاستحسان هو 
أنه حين عقد الشركة يفهم كل شريك من الشريكين أنه يلزم الآخر مدة انعقاد الشركة طعام 
وثياب له ا 0 يقصدوا حين العقد أنه تلزم تلك النفقة على الشريك» ولذلك فهذه 
التصرفات مستثناة دلالة من مقتضى المفاوضة والمستثئق منطوقاً أي صراحة ومقالاً «الدر المختار 
والطحطاوي والدرر». وعلى ذلك لا يمكن إيجاب تلك الأشياء على المفاوض الآخر كما أنه لا يمكن 
صرقها من ماله فاختصت بالضرورة بمشتريها «البحر» . 

ولكن يجوز للبائع الأجنبي المطالبة بثمن تلك الأشياء من مشتريها حسب الأصالة وله أيضاً 
مطالبة الشريك الآخر بها حسب الكفالة (البحر قبيل الوقف والدرر) لأنه كفيل عنه بما لزمه من 
الشراء بسبب شركة المفاوضة كما في المنبع ولذا استثىق الطعام وما معه دون الضمان (عبد الحليم) 
وله مستئى قل ذكر في شرح المادة الآئفة. 


فعليه إذا أدعى هذا الثمن من طرف أي شريك من الشريكين وكان إعطاؤه من رأس مال 


أكغرة درر الحكام 
إلى خركة المكانى 


وذلك إذا عقد زيد وعمرو شركة مفاوضة بوضع كل منها ماثة دينار رأ س مال للشركة ثم 
ا شترى زيد بعد عقد الشركة داراً بخمسين دينار لسكناه حر را بللا أ لني لد 
ديثارا من زيدا حسب الأصضالة وإذا أدى زيد هذه الخمسين دينار من مال الشركة للبائع فبها أن 
نصف ذلك مال عمرو فيلزم زيداً أن يضمن لعمرو خمسة وعشرين ديناراً ولكن لا يطرأ ضرر آخر 
على شركة المفاوضة قبل الضمان لأنه قد أصبح رأس مال كل منها خمسة وسبعين ديتاراً وبقى 
التساوي في رأس المال أما إذا أدى زيد الخمسة والعشرين ديناراً ضاناً لعمرو فيتصاعد رأس مال 
عمرو إلى مائة دينار ويبقى رأس مال زيد خمسة وسبعين ديناراً فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة. 
عنان وكذلك للبائع أيضاً أن يطالب عمرآ بالخمسين دينارآ حسب الكفالة وإذا أدى عمرو الخمسين 
ديناراً للبائع من مال الشركة فبها أن نصف هذا المبلغ هو مال عمرو وأدّى من طرف عمرو حسب 
الكفالة لدين زيد فلعمرو حق الرجوع على زيد بالنصف المذكور ولكن لا يطرأ خلل على المفاوضة 
قبل رجوع عمرو على زيد لأن رأس ماهما يبقى حمسة وسبعين ديناراً ومازال متساوياً. أما إذا رجع 
عمرو بالنصف المذكور على زيد واستوفاه وقبضه فيتصاعد رأس مال عمرو إلى ماثة ذينار ويبقى 
إرأس مال زيد خخمسة وسبعين دينارآ فتنقلب حينئذ شركة المفاوضة إلى شركة عنان. 

وكذلك إذا أدى ثمن المبيع من مال غير مال الشركة فإذا كان مالا يصلح أن يكون رأس ما 
للشركة فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة العنان قبل الإعطاء والتأدية فيا إذا كان الإعطاء من 
أي واحد من الشريكين . 

وذلك إذا اتهب زيد هذه الخمسين ديناراً من بكر وأداها لبائعه فحين الإتهاب والقبض 
تنقلب شركة المفاوضة إلى شركة عنان ويضمن نصف هذه الخمسين دينارآ التي أداها لبائعه لعمرو 
لأخها ماله الخاص. وإذا اتهب عمرو هذه الخمسين ديناراً وأداها للبائع فكذلك تنقلب شركة 
المفاوضة إلى شركة عنان حين الإتهاب والقبض وله الرجوع على زيد بالخمسين ديناراً التي أداها 
للبائع. ولكن إذا أدى ذلك من عروض غير صالحة لأن تكون رأس مال شركة فإذا كان المؤدي لها 
زيد المشتري فلا يطرأ خلل على المفاوضة, أما إذا أداها عمرو ثم رجع عمرو على زيد واستوفى 
بدلا عن ذلك مالا صالحاً لآن يكون رأس مال شركة فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة عنان. 

مشلا : إذا أدى زيد لبائعه مقابل دينه الخمسين ديتاراً الخمسين شاة المملوكة له فلا يطرأ خلل 
على شركة المفاوضة, أما إذا أدى عمرو الخمسين ديناراً بعشرين بقرة يملكها فلا يطرأ أيضاً خلل 
على المفاوضة, أما إذا رجع عمرو بعد ذلك على زيدٍ بالخمسين ديناراً واستوفاها منه نقداً فتنقلب 
شركة المفاوضة إلى شركة العنان» وأما إذا أخذ من زيد عند الرجوع عليه بدلا عن الخمسين ديناراً 
عرصة فلا يطرأ خلل على المفاوضة (الشبليٍ ورد المحتار والطحطاوي بزيادة) . 

المسألة الثانية - لو قال أحد المفاوضين لآخر أريد شراء هذه الفرس لنفسي خاصة ولم يسكت 


شركة الأموال والأعمال كفا 
المفاوض وقال له: نعم خذها لنفسك نأخذها فيكون الال المشتري للمفاوض المشتري خاصة, أما 
لو قال أحد المفاوضين لآخر أريد شراء هذه الفرس لنفسيى خاصة وسكت الآخر فاشتراها القائل 
فتكون الفرس مشتركة (الولوالجية) . 
الملدة -)1١54(‏ (كما يشترط في شركة الأموال أن يكون المفاوضان 
متساويين في مقدار رأس المال وفي حصصها في الربح يشترط أيضاً أن لا يكون 
لأحدهما مال غير رأس مال الشركة يصلح لأن يكون رأس مال للشركة أي نقود 
أو أموال في حكم النقود. أما إذا كان لأحدهما مال غير رأس مال الشركة لا : 
يصلح لأن يكون رأس مال للشركة كأن يكون له عروض أو عقار أو دين في 
ذمة آخر فلا يضر بالمفاوضة) 
كما يشترط في شركة الأموال أي في شركة المفاوضة في الأموال أن يكون المفاوضان متساويين 
في مقدار رأس المال وفي حصصها في الربح يشترط أيضاً أن لا يكون لأحدهما مال في يده أو في يد 
مستودعه موجود ابتداءً وبقاءٌ غير رأس مال الشركة يصلح لأن يكون رأس مال للشركة أي نقود أو 
أموال في حكم النقود كالذهب والفضة الغير المسكوكين أنظر المادتين ١777(‏ و0٠174).‏ فلذلك كما 
يشترط تساوي رأس امال لأحد الشريكين يصلح لأن يكون رأس مال للشركة ابتداء أي حين عقد 
الشركة يشترط ذلك بقاء أيضاًء فلذلك لو ملك أحد الشريكين مالا آخر أثناء عقد الشركة صالحاً 
لاتخاذه رأس مال للشركة فلا تصح شركة المفاوضة فعليه لو كان رأس مال الشريكين متساوياً حيّن 
عقد شركة المفاوضة وملك بعد ذلك أحدهما مالا صالحاً لاتخاذه رأس مال للشركة بطريق اطبة أوا 
الصدقة أو الوصية أي دخل في يده أو ورث مالا كهذا تبطل شركة المفاوضة (رد المحتار) . 
أنا إذا كان لأحذعما مال غير رأس مال الشركة لا يصلح لأن يكون رأسن مال للشركة كأن 
يكون له عروض أو عقار أو دين في ذمة آخر ذهباً أو فضة فلا يضر بالمفاوضة . أنظر المادتين ١741(‏ 
و )١47‏ أما إذا توفي مورث أحد الشريكين وورث النقود التي في ذمم الناس فلا يضر ذلك 
بشركة المفاوضة ولكن إذا قبض واستوى تلك الديون مؤخراً من أربابها فتنقلب شركة المفاوضة إلى 
عنان. أنظر المادة .)١755(‏ 


المادة  )١1759(‏ (إذا عقد الشريكان في شركة الأعمال الشركة على أن 
لكل واحد منها أن يتقبل ويلتزم أي عمل كان وأن يكونا ضامنين للعمل. 
ومتعهدين به سوية ومتساويين في المنفعة والضرر وأن يكون كل واحد منها كفيلا 
للآخر بما يترتب على أحدهما بسبب الشركة فتكون مفاوضة. وتجوز في هذه 
الصورة مطالبة أي واحد منها بأجرة الأجير وأجرة الحانوت, وإذا أدعى شخص 
على أحدهما بمتاع وأقر أحدهما فينفذ إقراره حتى ولو أنكره الآخر) 


مم درر الحكام 


إذا عقد الشريكان في شركة الأعمال الشركة على أن لكل واحد منههما أن يتقبل ويلتزم أي 
عمل كان يعني سواء كان الشريك المتقبل قادراً على إجراء ذلك العمل أو غير قادر ىا أنه يجوز 
التعميم بأن يقال في الشركة جميع الأعمال أنظر شرح المادة )١771(‏ وأن يكونا ضامنين للعمل 
ومتعهدين به سوية ومتساويين في المنفعة والضرر وأن يكون كل واحد منه| كفيلاً للآخر بما يترتب 
على أحدهما بسبب الشركة فتكون هذه الشركة شركة مفاوضة (رد المحتار والبحر), 

ولا يشترط في شركة الأعمال أن تكون تلك الأعمال من الأعمال المتفقة ى| لا يشترط فيها اتحاد 
المكان. 

فلذلك يجوز أن تكون تلك الأعمال من الأعمال المتفقة ى| يجوز أن تكون من الأعمال المختلفة 
كا أشير إلى ذلك في المادة (17175). 

إن اتفاق خياطين على الاشتراك في الخياطة أو صباغين على الاشتراك في الصباغة هو من قبيل 
الإشتراك في الأعمال المتفقة. كما أن اشتراك خياط وصباغ في الخياطة والصباغة هو من قبيل 
الاشتراك في الأعبال المختلفة (الولوالجية بإيضاح) وبما أن كل واحد منه)| كفيل للآخر فيطالب 
الصباغ بالخياطة وله أن يستخدم الأجير أو المعير في عمل ذلك العمل الذي لا يقدر على عمله لأن 
الشركة محمولة على التوكيل (عبد الحليم) كا أنه لا يشترط أن يكون الشريكان في شركة الأعمال في 
حانوت واحد أو بلدة واحدة بل لكل منههما أن يشتغل في حانوت آخر أو محل آخر لأن المعنى لها لا 
يتفاوت (البحر) . 

ولكن يشترط في شركة الأعمال أن يحوز العمل شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون العمل حلالاً فلا تصح الشركة في العمل الحرام كالإشتراك في 
السرقة والغصب والارتشاء , 

الشرط الثاني: أن يكون العمل مما يجوز التوكيل فيه وأن يكون عملا إذا قام به العامل 
يستحق الإجرة عليه كالاشتراك في تعليم الكتابة والقرآن والكتب الشرعية فلو اشترك إثنان في تعليم 
الكتب الشرعية جاز. أنظر المادة (9/69) . 

ولا يجوز الاشتراك في الأعمال التي لا يجوز التوكيل فيهاء فلذلك لو اشترك إثنان على أن 
يستعصيا ويسألا الناس وأن يقتسما ما يكسبانه من الإستعصاء والسؤال مناصفة بينه| فلا يجوز. 
أنظر شرح المادة .)١7”"(‏ (عبد الحليم) ٠‏ 

وتجوز في هذه الصورة مطالبة أي واحد منههما سواء كان الشريك المتعهد بالعمل أو الشريك 
الآخر بأجرة الأجير واجرة الحانوت. أنظر القاعدة الأولى المذكورة في شرح المادة .)١755(‏ لأن 
المتعهد منبهما يجوز مطالبته أصالة باعتباره متعهداً ويجوز مطالبة الآخر حسب الشركة والكفالة ولكل 
منهها أن يطلب الاجرة من صاحب العمل ولو كان القائم بالعمل غيره (القهستاني). أنظر القاعدة 
الأؤلى الواردة في شرح المادة .)1١1765(‏ 

وإذا أدعى شخص على أحدهما بمتاع وأقر أحدهما فينفذ إقراره حتى ولو أنكره الآخر ويلزم 
الآخر بإقرار شريكه. أنظر المادة )١785(‏ . 


شركة الأموال والأعمال ام 

الملدة -)١755(‏ (إذا عقد إثنان الشركة على شراء المال نسيئة وبيعه على 
أن يكون المال المشتري وثمنه وربحه مشتركا بينبها مناصفة وكل واحد منم| كفيل 
الآخر فتكون مفاوضة شركة وجوه) 

إذا عقد إثنان الشركةء ويشترط أن يكونا أهلاً للوكالة والكفالة, على شراء المال نسيئه وبيعه 
نقدآ على أن يكون امال المشتري وثمنه إذا بيع لآخر وربحه مشتركاً وأن يلزمهم| ثمن المال المشتري 
مناصفة وكل واحد منب| كفيل الآخر بالمال فتكون مفاوضة شركة وجوه لأنه إذا ذكر جميع مفقتضيات 
المفاوضة في عقد الشركة فلا يلزم بعد ذلك التلفظ بكلمة المفاوضة ى| سيفصل في شرح المادة الآنية 
بالتوكيل فيكون كل شريك مهما في نصف امال المستفاد أصيلاً وفي النصف الآخر وكيلا فتتحقق 
الشركة في المال المستفاد (البحر) أما إذا ذكرت شركة الوجوه بصورة مطلقة فتصرف على شركة 
العنان بناء على التعارف والاعتياد (البحر). 

وإذا لم يتحقق أحد الشروط المذكورة فتكون الشركة شركة عنان. أنظر المادة .)١755(‏ 

ويستفاد من هذه المادة ومن المواد الآنفة أن شروط المفاوضة تختلف في المواضع الثلاثة أي في 
شركة الأموال وشركة الأعمال وشركة الوجوه. وإن معنى المفاوضة في شركة الأموال هو معنى حقيقي 
أما ف شركة الوجوه فالظاهر أنه مجازي (رد المحتار والقهستاني). 


المادة -)١151(‏ (يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة أو تعداد 


يشترط في عقد المفاوضة النص على المفاوضة أي ذكر لفظ المفاوضة أو التصريح بمعنى 
المفاوضة بتعداد شروطهاء ومعنى ذلك أن المفاوضة تعقد على صورتين: 

الصورة الأولى: تعقد المفاوضة بذكر لفظ المفاوضة فلذلك إذا ذكر لفظ المفاوضة فلا يبقى 
ثمة حاجة لذكر جميع شروط المفاوضة لأن أكثر الناس لا يعلمون جميع شروط المفاوضة فالتصريح 
بلفظ المفاوضة يقوم مقام التنصيص على شرائطها حتى أنه إذا ذكر في الشركة لفظ المفاوضة ولم يكن 
الشريكان واقفينٍ على معناها فيصح أيضاً لأن لفظ المفاوضة هو من الألفاظ الصريحة ولا تحتاج 
الألفاظ الصريحة إلى النية حيث إن لفظ المفاوضة على تمام المساواة في أمر الشركة فإذا ذكراه تثبت 
أحكامه اقامة للفظة مقام المعنى (رد المحتار والطحطاوي والبحر ومجمع الأخبر والدر المنتقى) . 

الصورة الثانية: تعقد المفاوضة بذكر جميع شروطها مع عدم ذكر لفظ المفاوضة. فلذلك إذا 
' بين معنى لفظ المفاوضة أي ذكر جميع الشروط الواجب وجودها في المفاوضة أي معنى المفاوضة التام 
نتعقد شركة المفاوضة لأن الاعتبار للمعاني لا للألفاظ والمباني ى) جاء فى المادة الثالثة (الدرر). 


شنا درر الحكام 


مثلاً لو قال بالغ لبالغ آخر: إنني شاركتك في جميع ما أملكه من النقود الصالحة لأن تكون 
رأس مال شركة على أن يكون جميع ما تملكه من النقود الصالحة لأن تكون رأس مال شركة رأمر 
مال للشركة على أن نشتغل في عموم التجارات ونشتري مالا بالنقد ونبيعه بالنسيئة وأن يكون كل 
منا مفوضاً تفويضاً عاماً بذلك وأن يكون كل منا كفيلاً للآخر بما يترتب في ذمته من التجارة وأجابه 
الآخر بالقول فتكون قد عقدت شركة المفاوضة بذكر جميع شرائط المفاوضة (رد المحتار). 

وكذلك قد عقد في المادة (ال ١09‏ و )١75٠‏ شركة مفاوضة أعمال وشركة مفاوضة وجوه 
بتعداد جميع شرائطها (رد المحتار). 

وإذا ذكرت الشركة على الإطلاق تكون شركة عنان . 


المادة (؟755١)‏ - (إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على 

الوجه المار تنقلب المفاوضة عناناً. مثلاً إذا دخل إلى يد أحد من المفاوضين في 
شركة الأموال مال بطريق الإرث أو الهبة فإذا كان مالا كالنقود يصلح لأن يكون 
رآنن مال شركة تنقلب المقاوضة غنانا أما إذا كان مالا كالعروض. والعقان الذي 
لا يصلح لأن يكون رأس مال شركة فلا تحل بالمفاوضة) 

فلذلك إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل أي الوارد في المفاوضة على الوجه 
المار وكان الشرط المفقود غير مشروط وجوده في شركة العنان فتنقلب شركة المفاوضة إلى شركة 
العنان لأن شركة العنان أخص فإذا بطل الأعم تعين الأخص «الزيلعي). 

أما إذا كان الشرط المفقود في المفاوضة مشروطاً وجوده في شركة العنان أيضاً (كالإخلال 
بشرط تقسيم الربح بين الشركاء جزءآً شائعاً كالنصف والثلث والربع) فكما لا تصح المفاوضة لا 
تصح أيضاً شركة العنان وتكون الشركة فاسدة (الطحطاوي). 

إن الشروط الواجب وجودها في المفاوضة ك) أنه يشترط وجودها ابتداء وحين العقد يشترط 
وجودها بقاء ا أنظر شرح المادتين ١71(‏ و82ه"7١).‏ 

فلذلك إذا لم توجد الشروط المذكورة ابتداء فتنعقد الشركة عناناً ولكن إذا وجدت الشروط 
ابتداء ولم توجد بقاء فتنعقد الشركة ابتداء مفاوضة وتنقلب الشركة إلى عناد حين فقد أحد 
الشروطء فلذلك لو حذف لفظ «تنقلب» وقيل بدلاً عن هذا اللفظ أن المفاوضة تكون عناناً ى) 
ذكر في البحر والزيلعي لكان التعبير شاملا للصورتين المذكورتين. 

مثلاً إذا دخل إلى يد أحد من المفاوضين في شركة الأموال مال بطريق الإرث أو الهبة أو 


شركة الأموال والأعمال ىم 


الوصية أو الصدقة أي قبض الال الموهوب أو المتصدق به أو المال الموصى به فإذا كان هذا المال 
كالنقود أي دراهم أو دنانير أو فلوس رائجة مما يصلح لاتخاذه رأس مال شركة فب| آنه يكون قد 
اختل شرط تساوي رأس امال فتنقلب المفاوضة إلى عنان حيث لا يشترط في شركة العنان تساوي 
رأس المال (الطحطاوي) لأن البقاء فيا ليس لازماً من العقود له حكم الابتداء والمفاوضة منه 
(البحر) , 

ولا يشترط في الإرث أن تدخل النقود الموروثة إلى يد الوارث لبطلان المفاوضة بل بمجرد 
موت المورث يصبح الوارث ملكا للموروث وتنقلب شركة المفاوضة إلى عنان (رد المحتار) وذلك لو 
كان الشريكان في دمشق وتوفي مورث أحدهما في البصرة وكان في خزينة المتوفي نقود فتنقلب شركة 
المفاوضة إلى عنان بدون حاجة لأن يسافر الشريك الوارث إلى البصرة ويقبض النقود هناك. 


كذلك لو كان رأس مال أحد الشريكين عشرة دنانير ورأس مال الاخر فضة قيمتها عشرة 
وتزايدت قيمة الفضة أو الذهب قبل الشراء بالمالين وفاتت المساواة فتنقلب المفاوضة عناناًء أما إذا 
حصل التزايد بعد الشراء فينظر: فإذا حصل التزايد بعد الشراء بالمالين وقبل التسليم إلى البائع فلا 
تفسد استحساناء وإذا حصل الشراء بأحد المالين وكان رأس الال الذي تزايدت قيمته غير المال 
الذي اشترى به فتفسد المفاوضة. أما إذا تزايد المال الذي اشترى به فلا تفسد. والفرق أنه في 
القدو عا فقتل ادها صائفية فيا يضلح راس مال المفاوضة قن المشتزق ييا عل الشركة 
ولأحدهما زيادة دراهم بخلاف الزيادة من حيث القيمة بعد الشراء فإنها حصلت في مال الغير لا في 
مال أحدهما فلم يفت التساوي في مالهما (البحر) , 


وصيرورة المفاوضة عناناً غير منحصرة بفقدان الشروط المذكورة في هذا الفصل بل تصير 
شركة المفاؤضة عناناً أيضاً في حالة فقدان شرط من الشروط التي يجب وجودها في المفاوضة ولا 
يقتضي وجودها في العنان» وذلك لو عقدت مفاوضة بين بالغ وصبي فلا تكون الشركة المذكورة؛ 
لفقدان الشرط المذكور في المادة ( .)١75‏ مفاوضة بل تكون عنانا. أنظر المادة ( )١755‏ (رد 
المحتار) . 


أما إذا كان مالاً لا يصلح أن يكون رأس مال شركة كالعروض والعقار والديود فلا يخل 
بالمفاوضة, لو كان لأحد الشريكين حين عقد الشركة مال من هذا النوع غير رأس مال الشركة فلا 
يخل بالمفاوضة كا أنه لو دخل في يد أحدهما مال من هذا النوع بعد عقد المفاوضة فلا يخل أيضا 
بالمفاوضة لأن هذا النوع من المال غير صالح ابتداء لأن يكون رأس مال شركة فلا يبطل العقد 
بقاء. أنظر المادتين ١51(‏ و87"١).‏ 

مثلاً لو ورث أحد المفاوضين ديوناً في ذمم الناس فلا يطرأ خلل على المفاوضة. أما إذا قبض 
واستوفى مؤخراً مقداراً من تلك الديون فتنقلب شركة المفاوضة إلى العنان (رد المحتار والطحطاوي 
ومجمع الأخبر). 


1" درر الحكام 


المادة )١3(‏ - (كل ما كان شرطأ لصحة العنان كان شرطا لصحة 

المفاوضة) 

وذلك أنه يشترط لصحة شركة العنانء أولاً: أن يكون المعقود عليه قابلاً للتوكيلء ثانياً: أن 
قبيل النقود؛ خخامساً: أن يكون رأس المال عيناء سادساً: أن يكون الشريكان عاقلين مميزين أي أن 
هذه الشروط الستة هي شروط مشتركة. أنظر المواد 177 و1175 و1310 و778١‏ و١1"١‏ 
و7559١).‏ 

ولأ يقال الفكين أي كل ما كان شرطاً لصحة شركة المفاوضة كان شرطاً لصحة العنان لأن 
لشركة المفاوضة شرائط خاصة. وهي أولاً : : أهلية المفاوضين للكفالة . أنظر المادة ١‏ 000 
ثانياً : التساوي في مقدار رأس مال المفاوضينء ثالعاً : التساوي في حصصها في الربح , رائعا : : أن 
لا يكون لأحدهما أموال أخرى صالحة لاتخاذها رأس مال شركة أنظر المادة )١708(‏ فهذه 
الشروط الأربعة هي شرائط المفاوضة الخاصة ولا تشترط في العنان . 

الأحكام التي تتحد وتفترق فيها شركة العنان والمفاوضة : 

قد بين في هذه المادة وفي المادة الآتية الأحكام التي تتحد فيها شركة المفاوضة مع شركة العنان 
وقد بين في المادة )١50(‏ الأحكام التي تفترق فيها الشركتان ‏ 


المادة  )١1754(‏ (كل ما جاز من التصرف للشريكين في شركة العنان يجوز 

وذلك أولاً : لكل واحد من المفاوضين أن يبيع مال الشركة نقدآ أو نسيئة بشمن قليل أو أكثر 
أنظر المادة (#ا/ا"77). 

نانياً "لكل واحدامن المفاوضين إذا كان .يذه "مال من زاب هال الشركة اذ يسترئ مالا 
نقدآ أو نسيئة. أنظر المادة .)١71/8(‏ 
وأن يعقد عمد إجارة كأن تتا جز انوا لحفظ مال الشركة وأن يستأجر أجيراً وأن يوكل آخر في 
أمور الشركة وأن يبييع ويشتري نقداً ونسيئة وأن يحط من الثمن من أجل العيب أنظر المادة 
)١/9(‏ وشرحها. 


رام 314 :ذهب اند القارقوة إل "ديار لخر بين أجل الشركة راعذ مصرفة من هال 
الشركة أنظر المادة .)١785(‏ 


شركة العنان ها 





ولا يقال بعكس هذه المادة أي أنه كل ما جاز من التصرف للمفاوضين يجوز أيضاً للشريكين 
في شركة العنان لأنه يوجد بعض تصرفات للمفاوضين الحق في التصرف بها وليس للشريكين عنانا 
الحق في ذلك وهي : 

أولاً ‏ لأحد المفاوضين أن يعقد شركة عنان مع آخر بدون إذن شريكه لأن شركة العنان 
أخص وأدون من شركة المفاوضة وك) ينفذ هذا العقد في حقه ينفذ أيضاً في حق شريكه مع أنه 
ليس لشريك في شركة عنان أن يعقد شركة عنان أو مفاوضة مع آخر بدون إذن شريكه أنظر المادة 
)١11/99‏ (الهندية بزيادة) 

ثانياً - للشريك المفاوض الرهن . 

- الارتبان 

ظ رابعاً - الإقرار بالرهن والإرتهان مع أنه ليس للشريك في شركة عنان ذلك. أنظر شرح المادة 
173/9) 

كا أنه توجد بعض تصرفات ليس للشريكين عناناً إجراؤها ا أنه ليس للشريكين مفاوضة 
إجراؤها أيضاً وهي الإقراض وهبة مال الشركة. أنظر شرح المادة ( )١17/9‏ والمادة )١185(‏ 


(في شركة العنان ويحتوي على ثلاثة مباحث) 
إن مباحث هذا الفصل هى في شركة العنان كما يستدل على علك من عنوان الفصل» إلا أنه 
يستفاد من المادة السالفة أن بعض التصرفات المذكورة في هذا الفصل هي جارية ومرعية في شركة 
للقارقية أبضاء وسيبين ذلك أثناء شرح المواد. أنظر شرح المواد ( ١‏ و0م"١‏ و1"85١)‏ 


المسبحث الأول 
(في بيان المسائل المتعلقة بشركة الأموال) 
المادة )١75(9‏ - (لا يشترط في الشريكين شركة عنان أن يكون رأس ماله| 
متساوياً فيجوز أن يكون رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخرء ولا يكون 
كل واحد منه| مجبوراً على إدخال جميع نقوده في رأس المال بل لم) أن يعقدا 
الشركة على مجموع مال ما أو على مقدار منهء فلذلك يجوز أن يكون لما مال 
تفترق شركة العنان عن المفاوضة في خمسة أوجه وهي : 


الملزمة 60” الشركات 


كم" درر الحكام 





أولاً - لا يشترط في الشريكين شركة عنان أن يكون رأس مالا متساوياً. وعليه فكيما يجوز آن 
. بكون رأس ماما متساويا يجوز أن يكون رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر أيضاً. 

إن هذه الفقرة هي عين الفقرة الأولى من المادة )١01(‏ أما في شركة المفاوكة فالتساوي 
شرط في رأس المال. أنظر المادة (مه١).‏ ْ 


ثانياً - ولا يكون كل واحد منها مجبوراآ على إدخال جميع نقوده أي جميع أمواله الصالحة 
لاتخاذها رأس المال بل لما أن يعقدا الشركة على مجموع ماما أو على مقدار منهء فلذلك يجوز أن 
يكون للشريكين مال آخر يصلح لاتخاذه رأس مال شركة كالنقد مثلاً غير رأس مال الشركة الذي 
أدخل في الشركة, أي إذا وجد للشريكين أو لأحدهما مال صالح لاتخاذه رأس مال شركة غير المال 
الذي اتخذاه رأس مال شركة فلا يفسد ذلك شركة العنان مع أنه يفسد شركة المفاوضة. أنظر المادة 
)١1758(‏ ولذلك فشركة العنان في هذه المسألة ليست كشركة المفاوضة. 

فنا قوق ا فايكرة راق مال الشركين فق :شرك تعنان كناريا.ق العئة ار عتلفه لسن 
مكلا :كان دركون واس هال جد لحر يكو ماثة تار ويكزن راس فال الاعثر سين :وبال والتكدز 
ورد المحتار وواقعات المفتين) أنظر شرح المادة ؟ (184). مع أنه في شركة المفاوضة إذا كان 
رأس الملل محتلف الجنس فيشترط التساوي في قيمته. أنظر شرح المادة وال م21.٠‏ 

رابعاً - لا يشترط في شركة العنان تقسيم الربح بالتساوي ويصح الإتفاق بين الشريكين على 
تقسيمه بالتفاضل مع أنه يشترط في شركة المفاوضة تقسيم الربح بالتساوي. أنظر المادة .)١614(‏ 


خامساً - تعقد شركة العنان على عموم التجارة كما أنها تعقد على نوع خاص من أنواع 
التجارة كما سيبين في المادة الآتية. أما شركة المفاوضة فتعقد على عموم التجارات على قول ولا تعقد 
على نوع خاص من أنواع التجارة. أنظر المادة (17271). 


المادة -)١55(‏ (كما يجوز عقد الشركة على عموم التجارات كذلك يجوز 
عقدها على نوع تجارة خاصة أيضا كعقدها مثلا على تجارة الغلال) 

تقسم شركة العنان على الوجهين الآتيين أيضاً : 

الوجه الأول ى) يجوز عقد شركة العنان على عموم التجارات كذلك يجوز عقدها على نوع 
تجارة خاصة ا كعقدها مثلاً على تجارة الغلال (البحر) . أما شركة المفاوضة فعى قول ىا يجوز 
عقدها على.عموم التجارات يجوز عقدها على نوع خاص من أنواع التجارة» وعلى قول آخر لا يجوز 
عقدها إلا على عموم التجارات. أنظر شرح المادة (1773). 


الوبجه الثان > كا مون أن "تكرن شرقة' العاة سطلعة عور أن تكو هرقنة أبنها لآن" الشركة 


شركة العنان ذا 

مبنية على الوكالة فكما يجوز آن تكون الوكالة عامة وخاصة ومطلقة ومقيدة فتجوز الشركة أيضاً 

(البحر) فإذا وقتت الشركة بوقت معين كأن ن يقول كن لآأخو .ها امتر يه الترم يكون متكا يننا 

فتلمسخ الشركة جمُرور ذلك الوقت وما يشتري يه أحد الشريكين يعد مرور الوقت المذكور يكون غير 

ك ويكون خاصاً بالمشتري. أنظر شرح المادة )١05(‏ كما هو في المضارية. أنظر المادة 
00 (رد المحتار والبحر) . 


المادة )١751/(‏ (على أي وجه شرط سم الربح ف الشركة الصحيحة 
يراعى ذلك الشرط على كل حال إذا كان موافقاً للشرع) 


على أي وجه شرط تقسيم الربح على الوجه المبين في المادة ( 15) في الشركة الصحيحة 
يراعي ذلك الشرط على كل حال. أنظر المادة (47) إذا كان موافقاً للشرع أي أنه كما يصح 


شرط ثم تقسيم الربح بالتساوي يصح شرط تقسيمه بالتفاضل . ل 
يصح شرط التفاضل في الشركة الفاسدة ويقسم الربح فيها تبعاً لنسبة رأ س المال كما سيبين في المادة 
الآقة «والطحظارى) : 


ويستدل من عنوان هذا البحث أن حكم هذه المادة جار في شركة العنان. أما في شركة 
المفاوضة فيشترط التقسيم متساوياً ا ذكر في المادة :(1048). ش 

المسألة 3 - قد ذكر في المادة )١7/٠(‏ أنه إذا شرط بين الشريكين تقسيم الربح 
بالنسبة إلى . مقدار رأس مالما يساوي أو متفاضلاً صح هذا الشرط ويقسم الربح على الوجه 
المشروط بينههاء 

المسألة الثانية ‏ قد ذكر في المادة )١7/1(‏ أنه إذا كان رأس مال الشريكين متساوياً وشرط 
لأحدهما حصة أكثر من الآخر من الربح كثلثيه مثلاً فإذا كان مشروطاً عملههما صحت الشركة واعتبر 
العررط: : 0 

المسألة الثالثة ‏ إذا كان الشريك المشروط له حصة زائدة في الربح في المسألة الآنفة هو 
الشريك المشروط عمله قتصح الشركة أيضاً ويعتبر الشرط . 

2 1 2 
المسألة 0 قد 0 المادة تدان أنه إذا كان أرأس مال ل فتفاضلو 


أما إذا كان 0 غير موافق لخر فلا يراعى ذلك الشرط بل يقسم الربح على مقدار 
رأهن :المال + 


مسائل متفرعة عن ذلك : 





١‏ قد ذكر في المادة )١7١(‏ أنه إذا كان رأس مال الشريكين متساوياً وشرط لأحدهما 
حصة زائدة في الربح وشرط العمل على الشريك الذي شرط له حصة قليلة في الربح فيقسم الربح 
على :مقدار رأس مالما. 

؟ - قد ذكر في المادة )١777(‏ أنه إذا كان رأس مال الشريكين متفاضلاً وشرط العمل 
على الشريك ذي رأس الال القليل فقط وشرط تقسم الربح متساوياً فلا يعتبر هذا الشرط ويقسم 
الربح بنسبة رأس ماما . 

"- قد ذكر في المادة ( 7 )١150‏ أنه إذا شرط في شركة الوجوه ربح أكثر من حصته في المال 
الشترك قالشرط الغو ويقسم الريح ينها بشئة خصصها في المال المشترك ‏ 

تقسيم العروض بين الشركاء : 

إذا كان الربح من النقود فيقسم على الوجه المبين في المجلة. أما إذا أريد تقسيم الأمتعة التي 
اشتريت فتقدر قيمة تلك الأمتعة وقت اشترائها يقسم الربح بينهم على تلك النسبة (البحر). 


المادة (171)- (يقسم الربح والفائدة في الشركة الفاسدة بنسبة مقدار 
رأس المال» فإذا شرط ربح زائد لأحد الشريكين فلا يعتبر) 

يوجد ثلاثة احتالات في الشركة الفاسدة: 

١‏ - أن يكون رأس الملل في هذه الشركة من الشريكين» وني هذه الصورة يقسم الربح 
والفائدة بنسبة رأس مال كل منبهه| لأن الاستحقاق للزيادة والربح إنما يحصل بالتسمية والاتفاق على 
ذلك فإذا فسدت الشركة فتفسد التسمية التى في ضمن الشركة» ويمحصر سبب الاستحقاق برأس 
الملل فقط. ويما أن الربح هو تماء رأس المال ومنفعته وتابع للمال فوجب تقديره بمقدار المال كما أن 
الحاصلاات في الزراعة تتبع البذر. أنظر المادة .)١578(‏ 

فلذلك إذا شرط لأحد الشريكين حصة زائدة من الربح فلا يعتبر هذا الشرط لأنه في هذا 
الحال يبقى المال مشتركا بينهها شركة ملك وقد ذكر في المادة )1١7(‏ أن الربح والحاصلات في 
شركة الملك تقسم بنسبة حصص الشريكين في ذلك الملك. فلذلك لو كان المال مشتركاً مناصفة 
بيهه| وشرط تقسيم الربح أثلاثا واتفق على ذلك بينه| فيبطل الشرط ويقسم الربح مناصفة. وقسم 
من المادة )١1/١(‏ والفقرة الأخيرة من المادة ( 7/ا١)‏ متفرعة عن هذه المادة والذي يبين في 
هذه المادة من المجلة هو الاحتمال الأول. 

* - أن يكون رأس المال في هذه الشركة من طرف واحد فقط. وفي هذه الشركة من طرف 
واحد فقطى وفي هذه الصورة يعود كل الربح لرثت المال ويكون للآخر حق بأخذ أجر مثلهء. 

“- أن لا يكون في هذه الشركة رأس مال من أحد. وفي هذه الصورة يكون الربح للعامل 
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فقط أنظر المادتين ١757‏ و145١)‏ (رد المحتار والطحطاوي والبحر ومجمع الأخبر وواقعات المفتين) 


المادة  )١74(‏ (الضرر والخسازة الى تحصل بلا تعد ولا تقصير تقسم في 
كل حال بنسبة مقدار رؤوس الأموال. وإذا شرط خلاف ذلك فلا يعتبر) ' 


الضرر والخسارة التي تحصل بلا تعد ولا تقصير تقسم في كل حال أي أنه لو شرط خلاف 
ذلك سواء في الشركة الصحيحة أو الفاسدة؛ بنسبة مقدار رؤوس الأموال وإذا شرط انقسامها على 
وجه آأخر فلا يعتبر أي أن شرط تقسيم 'الوضيعة والخسارة على وجه آخر باطل حيث قد ورد في 
الحديث الشريف (الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين) (مجمع الأنمر) من غير فصل بين 
التساوي والتفاضل (الدر المنتقى) . 

مثلاً إذا كان رأس مال الشريكين متساوياً وشرط أن يكون ثلثا الضرر والخسارة على أحدهما 
وثلئه على الآخر فالشرط فاسد والشركة صحيحة لأن الشركة لا تفسد بالشروط الفاسدة ويقسم 
الضرر والخسارة مناصفة (رد المحتار وتعليقات ابن عابدين على البحر). 


الملدة -)١/٠(‏ (إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينها بنسبة مقدار 
رأس مهما سواء كان رأس ماما متساوياً أو متفاضلً صحء ويقسم الربح بينه) 
بنسبة رأس مالما على الوجه الذي شرطاه سواء شرط عمل الإثنين أو شرط عمل 
واحد منبها فقط فيكون رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة) 


إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينها بنسبة مقدار رأس ماما سواء كان رأس المال متساوياً 
أو متفاضلاً صح . أنظر المادة (117). وفي هذا الحال يقسم الربح بينهما بنسبة رأس ماما على 
الوجه الذي شرطاه. أنظر المادة (*87). لأنه قد ذكر في المادة السابقة أنه ورد الحديث الشريف 
ب أن (الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر الالين). (مجمع الأخمر). 

وفي هذا الحال إذا كان رأس امال متساوياً وإذا كان متفاضلاً يكون متفاضلاً بنسبة ذلك 
سواء شرط عمل الإثنين في حالة كون الشركاء إثنين في الشركة أو شرط عمل أحدهما فإذا شرط 
عمل الإثنين فيكون الاستحقاق للربح للمال وللعمل معاً أما إذا شرط عمل أحدهما فيكون 
استحقاقه للربح للال وللعمل معاً واستحقاق الآخر للربح للمال فقط ولذلك فالربح في الصورتين 
هو مستند على الأقل على أحد الأمور الثلاثة المذكورة في المادة .)١751/(/‏ 


إلا أنه إذا شرط عمل واحد منهب) فقط فيكون رأس مال الشريك الآخر الغير العامل في يد 
الشريك العامل في حكم البضاعة فلذلك يكون تمام ربح رأس مال الشريك المبضع الغير العامل 
للمبضع | تكون جميع الخسارة في رأس المال عائدة عليه (رد المحتار وواقعات المفتين) 


٠‏ 4م درر الحكام 





وفي ذلك أربع صور: 

١‏ - أن يكون رأس المالين متساوياً والربح متساوياً ومشروطاً عمل الإثنين فهذه الصورة 
جائزة واستحقاق الشريكين للربح يكون للال وللعمل معا. 

؟ ‏ أن يكون رأس المالين متساوياً والربح متساوياً إلا أنه مشروط عمل أحدهما فهذه الصورة 
جائزة أيضاً ويكون الشريك الغير العامل مبضعاً واستحقاقه للربح للمال واستحقاق الآخر للربح 
لللال وللعمل معاً ويكون مال الذي لا عمل له بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته (رد 
المحتار) . 

7 أن يكون رأس المالين والربح متفاضلين كأن يكون مثلاً رأس مال أحدهما مائتي دينار 
ورأس ما الآخر مائة دينار ويكون ثلثا الربح لصاحب الائتي الدينار وثلئه لصاحب الائة ؛ دينار وأن 
يكون عملههما مشروطاً وهذه الصورة جائزة أيضا واستحقاق الشريكين للربح للال وللعمل , 

5 - أن يكون رأس الالين والربح متفاضلين, كأن يكون مثلاً رأس مال أحدهما مائتي دينار 
ورأس مال الآخر مائة دينار ويكون ثلثا الربح لصاحب الائتي . دينار وثلئه لصاحب المائة. دينار 
ويكون مشروطاً عمل أحدهما فقط. وهذه الصورة جائزة أيضاًء والاستحقاق للربح في هذا الحال 
مقابل المال والعمل للشريك المشروط عمله مقابل المال للشريك الآخر. 

والصورتان الأولى والثالثة هما شركة عنان,. والصورتان الثانية والرابعة هما بضاعة . 

أما إذا لم يشرطا تقسيم الربح بنسبة رأس ماما بل شرطا لأحدهما حصة زائدة من الربح فإذا 
كان مشروطاً عمل كليها فتصح الشركة ويعتير الشرط وفي ذلك صورتاكن: 

١‏ أن يكون رأس المالين متساوياً والربح متفاضلاً كأن يكون ثلث وثلثان وأن يشترط عمل 
الاثنينء والفقرة الأولى من المادة الآنية هي هذه الصورة . 

؟ ‏ أن يكون رأس المالين متفاضلً والربح متفاضلاً كأن يكون رأس مال أحدهما مائة دينار 
ورأس مال الآخر مائتي ديئار ويكون ثلث الربح لصاحب المائقي دينار وثلثاه لصاحب المائة دينار 
مع شرط عمل كليه| وهذه صحيحة. والصورة الأولى من المادة (ال )١17/1‏ هي نظير لها. أما إذا 
كان مشروطاً عمل أحدهما فقط فينظر: فإذا شرط العمل على الشريك الذي شرط له حصة زائدة 
ف الربح صح والصورة الأولى والفقرة الثالثة من المادة )١/١(‏ والفقرة الثانية من المادة (؟717/5١)‏ 
هي مثال ونظير هذه الصورة. 

٠‏ أما إذا لم يشرط العمل على الشريك الذي له حصة زائدة في الربح بل شرط العمل على 
الشريك الآخر فلا يصح ويقسم الربح بنسبة رأس مالهما. والصورة الثانية من الفقرة الثانية من 
المادة )17/5١‏ هي مثال ونظير هذه الصورة . 


المادة  )١0/(‏ (إذا كان رأس مال الشريكين متساوياً وشرط لأحدهما 


شركة العنان اوم 


حصة زائدة من الربح كثلثيه مثلاً. فإذا كان عمل الإثنين مشروطاً فالشركة 
صحيحة والشرط معتير (أنظر المادة ه75١),‏ أما إذا شرط عمل أحدجهما فقط 
فينظر: فإذا شرط العمل على الشريك الذي حصته من الربح زائدة فتصح 
الشركة أيضاً ويعتير الشرط ويستحق ذلك الشريك باله وبعمله الزيادة» لكن 
حيث كان رأس مال شريكه في يده في حكم مال المضاربة فتكون الشركة شركة 
غير جائز ويقسم الربح بينها بنسبة مقدار رأس ماليهها حيث أنه إذا قسم الربح 
على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شىء مقابل من مال أو عمل أو ضهان للزيادة 
التي سيأخذها الشريك الغير العامل لأن الاستحقاق للربح إنما يكون بأحد هذه 
الأمور الثلاثة (أنظر المادتين /51 ١‏ و )١5٠‏ ظ 

إذا كان رأس مال الشريكين متساوياً وشرطا لأحدهما حصة زائدة عن نسبة رأس مال من 
الربح كثلثيه مثلا ففي ذلك ثلاث صور: 


-١‏ أن يكون عمل الإثنين مشروطا معاً بالتساوي فإذا شرط عملهها معأ على هذا الوجه 
فالشركة صحيحة والشرط معتبر حيث إن الشريك الماهر في العمل لا يقبل المساواة فحصلت 
الحاجة للتفاضل في الربح» وفي هذه الصورة يستحق صاحب ثلث الربح برأس ماله وبعمله أيضاً 
كا أن صاحب ثلثي الربح يستحق ثلث الربح الآخر لمهارته في عمله لأنه ىا يكون المال سبباً 
لاستحقاق الربح فالمهارة في العمل أيضاً سبب لاستحقاقه لأن لأحد العملين قيمة زائدة بالنسبة إلى 
العمل الآخر. أنظر المادة )١517(‏ خلافاً لزفرء ولنا قوله كلعِ «الربح على ما شرطا والوضيعة 
على قدر المالين». (شرح المجمع). 

فلذلك يقسم الربح على الوجه المشروط. أنظر المادة , (87) . ولو عمل فقط أي أنه إذا كان 
مشروطاً عمل الإثنين وعمل أحدهما ولم يعمل الآخر لعذر كالمرض والغيبة أو لغير عذر فيستحق 
الربح المشروط لأن الشركة تتضن الوكالة. أنظر المادة )١1759(‏ (رد المحتار والبحر) , 

ويستفاد من تصوير المجلة أنه تشترط الشركة في الربح» لأنه إذا لم تكن شركة الربح وشرط 
كل الربح لأحد الشريكين فلا تصح الشركة لانقطاعها لأنه يخرج العقد به من الشركة ومن 
المضاربة أيضا إلى قرض باشتراطه للعامل أو إلى بضاعة باشتراطه لرب المال (البحر). أنظر المادة 
(1":45). : 


؟ - أن يشترط عمل أحدهما أو يشترط عمل أحدهما كثيرآ وعمل الآخر قليلاً فينظر: فإذا 
كان العمل أو زيادة العمل مشروطاً على الشريك الذي له حصة زائدة في الربم صحت الشركة 


تاها درر الحكام 


أيضاً واعتير الشرط. أنظر المادة ( 8) ويكون ذلك الشريك الذي شرط عمله مستحقاً بما له 
لربح رأس ماله وبعمله أو بزيادة عمله لزيادة الربح أي يكون ربح رأس ماله مقابل ماله وما يزيد 
من الربح مقابل عمله أو زيادة عمله. 


لكن حيث كان رأس مال لشريكه في يده في حكم مال المضاربة فتكون الشركة شركة عنان 
شبيهة بالمضاربة ويكون الشريك المشروط عليه العمل مضاربا في حصة شريكه. وقد ذكر في رد 
المحتار والطحطاوي (إن رأس مال شريكه يكون في يده مضاربة) أنظر المادتين ١515(‏ و515١)‏ 
- وأما إذا شرط العمل أو زيادة العمل على الشريك الذي حصته قليلة من الربح فهذا 
العو واه مال الدريت 0 الخروط عله ام 0 


م ا .0 
ماله منه . 


كذلك لو أعطى أحد لآخر ماثتى دينار على أن تكون مائة دينار منها رأس ماله والمائة الأخرى 
قرضاً للشريك وشرط لنفسه ثلثي الربح والثلث لشريكه فإذا شرط العمل على الشريك المعطى 
النقود فيصح التفاضل في الربح على هذا الوجه ويستحق الربح برأس ماله والزيادة بعمله. أما إذا 
شرط العمل على الشريك الآخر فيكون التفاضل في الربح باعثا لربح ما لم يضمن فهو غير صحيح 

لأنه إذا قسم الربح على الوجه الذي شرطاه أي أعطى الشريك الغير العامل حصة زائدة في 
الربح فلا يكون مقابل للزيادة الى سيأخذها الشريك من مال أو عمل أو ضمان». فلذلك تكون 
هذه الزيادة ربح مالم يضمن حيث إن الاستحقاق للربح إما يكون بأحد هذه الأمور الثلاثة . أنظر 
المادتين (5 ١‏ و758١).‏ 

وقد بقي قسم آخر وهو أن يشرط الربح لأحد الشريكين وهذا القسم غير جائز لأنه إذا 
شرط هذا الغرط هذا كان الربح للعامل كان قرضاً وإذا شرط لرب المال كان بضاعة (الطحطاوي) 
وقد ذكر آنفاً ٠‏ 

لي المسألة ا ة التساوي ا الملل أما الداكاك رأس امسا 1 
زيادة ادي كن يدش ولك صورتان : 

١‏ أن يشترط عمل كليها وفي هذا الحال تصح الشركة ويعتبر الشرط. 

مثلاً شرط ثلثا الربح لصاحب الائتي وثلثه لصاحب الماثة دينار وكان مشروطاً عملههما صح 
وهو من قبيل المادة ) 00 كا أنه اولرظ يلك الربح لصاحب المائة دينار وثلثه لصاحب 
المائقي _ ديئار وكان مشروطاً عملهها صح أنضاء 
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؟ ‏ أن يكون عمل أحدهما مشروطاً فقط: وفي هذا الحال إذا كان العمل مشروطاً على 
الشريك الذي شرط له حصة زائدة في الربح صح أيضاًء وأما إذا شرط على الشريك الذي حصته 
من الربح قليلة فلا يصح كما يفهم ذلك من المادة الآتية (تعليقات ابن عابدين على البحر) 
وهذه المادة موضحة ومفصلة للادة ١5:؟17١).‏ 


المادة  )١/7(‏ (إذا كان رأس مال الشريكين متفاضلاً كأن كان رأس 
تقسيم الربح بينهها بالتساوي فيكون بمعنى أنه شرط زيادة حصة في الربح 
للشريك صاحب رأس الال القليل بالنسبة إلى رأس ماله ويكون ذلك كشرط 
ربح زائد لأحد الشريكين حال كون رأس ماما متساوياًء فلذلك إذا عمل شرط 
كليه| أو شرط عمل الشريك صاحب الحصة الزائدة في الربح أي صاحب رأس 
الملل القليل صحت الشركة واعتبر الشرط. وإذا شرط العمل على صاحب 
الحصة القليلة من الربح أي صاحب رأس الال الكثير فهو غير جائز ويقسم 
الربح بينها بنسبة مقدار رأس مالما) 

إذا كان رأس مال الشريكين متفاضلاً كأن كان رأس مال أحدهما مائة ألف درهم ورأس مال 
الآخر مائة وخمسين ألف درهم فإذا شرط تقسيم الربح بينها بالتساوي فيكون بمعنى أنه شرط زيادة , 
حصة في الربح للشريك صاحب رأس الال القليل بالنسبة إلى رأس ماله ويكون ذلك كشرط ربح 
زائد لأحد الشريكين حال كون رأس مالا متساوياً. وذلك لو كان رأس مال أحدهما عشرة دنانير 
ورأس مال الآخر عشرين دينارا. وشرطا تقسيم الربح متساوياً وكان الربح ستة دنانير فكان 
لصاحب العشرة «نانير أن يأخذ دينارين من الربح بالنسبة لرأس ماله إلا أنه أخذ ثلاثة دنانير أي 
انا مدنا زيادة عن ربح رأس ماله. كا أن صاحب العشرين يستحق بنسبة رأس ماله أربعة 
دنائير من الربح فأخذ ثلاثة دنانير فقط أي أنقص سدساً من ربح رأس ماله ٠‏ 

فلذلك إذا شرط عمل كليههما أو شرط عمل الشريك صاحب الحصة الزائدة في الربح على 
الوجه المبين في الفقرة الأولى من المادة الآنفة أي صاحب رأس الال القليل صحت الشركة واعتبر 
الشرط توفيقاً للمادة (87). وقد استحق هذا الشريك بماله ربح رأس ماله. وفي الصورة الأولى 
استحق الزيادة بمهارته في العمل وفي الصورة الثانية بالعمل ويكون الشريك ذو رأس الال القليل 
في الصورة الأولى بمعنى الشريك المضارب( وإذا قيل إن العمل في المضاربة يكون من المضارب 


)١(‏ تفاضلا في المال وشرطا الربح بينها نصفين ثم تبرع أفضلها مالا بالعمل فأجبت بأن الشرط صحيح لعدم 
اشتراط العمل على أكثرهما مالآ والتبرع ليس من قبيل الشرط (تعليقات ابن عابدين على البحر بتغيير) 


4 درر الحكام 





ولا يعمل صاحب رأس امال فيجاب على ذلك بأن معنى المضاربة تابع لمعنى الشركة والاعتبار 
للأصل وليس للتابع» ولذلك فاشتراط العمل على كليهما لا يضر (تعليقات ابن عابدين على البحر) 

وإذا شرط العمل على صاحب الحصة القليلة من الربح أي صاحب رأس الال الكثير فهذا 
الشرط غير جائز ويقسم الربح بينه! بنسبة مقدار رأس ماهما. أنظر الادة (ال 1778) وهذه الفقرة 
هي في حكم فقرة «وإذا شرط العمل على صاحب الحصة القليلة من الربح الخ» الواردة في المادة 
الآنفة . 

أما إذا لم يشرط العمل حين العقد على الشريك صاحب. الحصة القليلة من الربح وعمل 
الشريك المذكور للشركة تبرعأ فتبقى الشركة صحيحة ويقسم الربح على الوجه المشروط (رد 
المحتار) أنظر المادة ٠)١759(‏ 


المادة )١709/(‏ - (يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقداً 
أو نسيئه بما قل أو كثر) 

يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدآ أو نسيثة بما قل أو كثر أي بالنقد 
بثمن قليل أو كثير أو نسيثة بالنقد والعروضص. والحكم أيضاً على هذا الوجه في الوكيل بالبيع . أنظر 
الملدة .)١595(‏ «الطحطاوي)». 

ومعنى قوله في هذه المادة «بما قل أو كثره ان للشريك أن يبيع مال الشركة بثمن المثل كما أن 
له أن يبيع بغبن فاحش أيضاً (رد المحتار) أما الشراء بغبن فاحش فهو غير جائز كما ذكر في المادة 
الآتية . 

قيل «يجوز أن يبيع» إذ قد ذكر في المادة )١5497(‏ أن ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال 
كابنه وأبيه وينفذ هذا البيع على المفاوضة. أنظر هل «المفاوض» قيد لازم في كلام المصنف 
(الطحطاوي) وانظر ما بين الوكيل والمفاوض 


المادة -)١71/5(‏ (يجوز لأي كان من الشريكين حال كون رأس مال 
الشركة فى يده أن« يشترى الأموال بالنقد وبالسيتة.. لك إذا: اشترى مالا بالغيخ 
الفاحش فيكون المال الذي اشتراه له ولا يكون للشركة) 

يجوز لأي كان من الشريكين حال كون رأس مال الشركة في يده أن يشتري بالنقد وبالنسيئة 


لأن كل ذلك من توابع التجارة (مجمع الأنبر) ويكون المال المشترى للشركة وإذا أدى الشريك ثمن 
المال المشترى من ماله فله الرجوع على شريكه بحصته لأنه وكيل عن شريكه وقد أدى ثمن المال 


شركة العنان أعانا 


المشترى من ماله. أنظر المادة )١58١(‏ أما إذا أدععى الشريك الشراء وأنكر رفيقه فإذا كان المال 
المشترى هالكاً فعلى مدعي الشراء إثبات الشراء حتى يمكنه الرجوع على شريكه بحصته من الثمن 
لأن المدعي يدعي وجوب الال في ذمة رفيقه ورفيقه منكر لذلك فالقول مع اليمين للمنكر 
(الطحطاوي وجمع الأنبر) . 

أماإذا أدعى الشريك المشتري الشراء للشركة وأنكر الآخر أصل الشراء وأدعى أن المال 
المدعي شراؤه هو من أموال الشركة فإذا كان المال المشتري موجوداً في يد الشريك المشتري فالقول 
للشريك المشتري (رد المحتار) ‏ 

وكذلك لو أدعى أحد الشريكين بعد شرائه متاعاً أنه اشترى ذلك المتاع للشركة وأنه دفع 
ثمنه من ماله ليرجع على شريكه في حصته من الثمن وأدعى الآخر بأن الشريك المشتري دفع الثمن 
من مال الشركة وأنه ليس لشريكه حق الرجوع عليه فالظاهر أن القول للمشتري بيمينه على أنه لم 
يدفع الثمن من مال-الشركة حيث إن الشريك قد صدق على أن الشراء للشركة فقد ثبت الشراء 
للشركة وبثبوت الشراء للشركة قد ثبت في ذمة الشريك نصف الثمن فادعاء الشريك بعد ذلك أن 
الثمن دفع من مال الشركة هو إدعاء لإيفاء الدين فلا يقبل بلا بينة (تعليقات ابن عابدين على 
البحر) , ا 

وفائدة قيد «حال كون رأس مال الشركة ف يذه» تفهم من المادة الآتية . 

وقد :روي عن الإمام الأعظم أنه إذا وجد في يد أحد الشريكين رأس مال الشركة دنانير ' 

واشترى الشريك بدراهم جاز (البحر) , 

لكن إذا اشتّْرِيَ مال بالغبن الفاحش فيكون المال الذي اشتراه له ولايكون للشركة. وقد ذكر 
في المادة )١587(‏ أن الحكم في شراء الوكيل بالشراء هو على هذا الوجه٠‏ 

وتعبير «الغبن الفاحش» هو للإحتراز من الغبن اليسير لأن الشريك إذا اشترى بغبن يسير. 
يكون المال المشترى للشركةء والفرق هو أنه لا يمكن الاحتراز عن الغبن اليسير أما الغبن الفاحش 
فمن الممكن اجتنابه. أنظر المادة .)١7(‏ 

قد ذكر في المادة الآنفة أنه يجوز بيع مال الشركة بغبن فاحش مع أنه لا يجوز شراء المال 
للشركة بغبن فاحش كا ذكر في المادة. والفرق هو أنه يوجد تهمة لأن الشريك المشتري قد اشترى 
المال المشترى لنفسه ثم ظهر له أنه خدع في الشراء فأدعى أنه اشترى المال للشركة أما في بيع مال 
الشركة فلا توجد هذه التهمة (الولوالجية في الوكالة). 

ولكن يوجد اختلاف على هذا الوجه بين الوكيل بالبيع والوكيل بالشراء إذ أن للوكيل بالبيع 
البيع بغبن يسير ولكن ليس للوكيل بالشراء بغبن فاحش . أنظر المادتين ١585(‏ و595١).‏ وإذا 
لزم معرفة ثمن المثل لشيء ما فيعلم بأخبار أهل الوقوف الخالين عن الغرض (علي أفندي) . 


ومقدار الغبن الفاحش قد بين في المادة )١50(‏ وتصرفات أحد الشركاء التي تعتير بأنها 


لين درر الحكام 


ليست للشركة بل تصرفات للشريك تتلخص على الوجه الآتي: 
١‏ - المال الذي اشكري بغبن فاحش لا يكون للشركة بل يكون للشريك المشتري حسب هذه 





الفقرة . 

١‏ - كذلك إذا اشترى أحد الشريكين مالا حال كونه لا يوجد مال في يده فهو له حسب المادة 
الآتية. 

*- إذا اشترى أحد الشريكين بماله مالا من غير جنس امال الذي يتاجران به يكون المال 
المشترى له 


4 - إذا قال أحد الشريكين لشريكه عن مال من جنس تجارته : إنني سأشتري هذا المال 
لنفسبى. وأجابه الشريك بالموافقة ثم اشترى ذلك اللمال كان المال للشريك المشتري (البحر). أنظر 
شرح المادة .)١7517/(‏ 


المادة  )١7/(‏ (لا يجوز لأحد الشريكين إذا لم يكن في يده رأس مال 
الشركة أن يشتري مالا للشركة فإذا اشترى يكون ذلك المال له) 


إذا اشترى أحد الشريكين برأ س مال الشركة الذي في يده أعياناً وأمتعة للشركة ولم يبق في 
يده رأ س مال فلا يجوز له أن يشتري مالا للشركة لأنه لو جاز شراؤه للشركة فيكون للشريك 
المشتري الرجوع على الشريك الآخر بنصف الثمن حسب المادة )١49١(‏ وهذا يوجب مالا على 
الشريك زائدآ عن رأس مال الشركة ويتضمن استدانة الشريك عناناً مال للشركة حال كونه ليس 
لشريكه رضاء في ذلك وليس له صلاحية فيه ما لم يأذنه الشريك (البحر) 

فإذا اشترى يكون ذلك الال المشترى له سواء اشترى نقداً أو نسيئة. هذا في العنان أما في 
المفاوضة فالشراء عليهما مطلقاً (رد المحتار) 

أما إذا رضي الشريك الغير العاقد بالاشتراك في المال المشتري يكون مشتركاً أيضاً لأنه يجوز 
لأحد الشريكين أن يستقرض مالا للشركة بإذن الآخر. أنظر المادة (ال «178). 

إلا أنه يوجد نظر في هذه المسألة الواردة في رد المحتار. وذلك لو اشترى فضولي مالا لآخر 
وأشهد حين الشراء أنه اشترى المال لذلك الآخر ورضي المشترى له اي فالعقد يكون 
للفضولي ولا يكون المشترى لذلك الآخر لأنه لما لم يكن الفضولي وكيلاً بالشراء فيقع فيفع الملك له ولا 
00 بعد ذلك 1 0 تلحق يد ارايت 3 0 النافذ. أما إذا 5 الكقا المال 


المختار ورد المحتار) , 


ويمكن أن يقال إن مقصود رد المحتار من تلك المسألة أنه إذا قال الشريك المشتري للآخر قد 


شركة العنان ا 


اشترك في هذا المال وقال الآخر قبلت يكون المال مشتركاً ويكون هذا الاشتراك بعد البيع الواقع بين 
الشريكين بعد الاشتراء وليس باشتراك الشريك المشتري. أنظر شرح الماذة .)١١48(‏ 


المادة  )١71/7(‏ (إذا اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئاً ليس من 
جنس تجارتهم يكون ذلك اللمال له ولا يكون لشريكه حصة فيه, أما إذا اشترى 
أحدهما مالا من جنس تجارتهم حال كون رأس مال الشركة في يده فيكون 
للشركة حتى لو اشتراه بمال نفسهء مثلاً إذا عقد إثنان الشركة على تجارة الأقمشة 
فاشترى أحدهما بماله حصاناً كان له وليس لشريكه حصة في ذلك الحصانء أما 
إذا اشترى قماشاً فيكون للشركة حتى أنه لو أشهد حين شراء القهاش بقوله: إنني 
أشتري هذا القماش لنفسي وليس لشريكي حصة فيه فلا يفيد ذلك ويكون ذلك 
القهاش مشتركا بينه وبين شريكه) 

إذا اشترى أحد الشريكين'بدراهم نفسه شيئاً ليس من جنس تجارته| سواء اشتراه من شريكه 
أو من آخر يكون ذلك المال له ولا يكون لشريكه حصة فيه (البحر) لأن هذا المشترى لم يكن من 
الخصوصات التي يشتمل عليها عقد الشركة وليس وكيلا عن الشريك الآخرء وعلى ذلك فقيد 
«بدراهم نفسه) الوارد في هذه المادة ليس اا فعليه حتى لو اشترى ذلك بمال الشركة يكون 
أيضاً له ويضمن حصة شريكه من المال الذي دفعه 

مئلاً لو اشترى أحد الشريكين شركة عنان لنفسه أو لأفراد عائلته شيئاً من آخر كالثياب مثلا 
فيكون هذا المال للشريك المشتري خاصة 

والحكم في المفاوضة أيضاً على هذا الوجه. أنظر شرح المادة (/1701) 

أما إذا اشترى أحدهما مالا من جنس تجارتب! حال كون رأس مال الشركة في يده سواء اشتراه 
من شريكه أو من آخر فيكون للشركة حتى لو اشتراه بمال نفسه وحتى لو أشهد حين الاشتراء أنه 
اشتراه لنفسه لأن المشتري وكيل شراء نصف معين في المال المشترى فليس له شراء ذلك الشيء 
لنفسه وإذا اشترى كان لموكله. أنظر المادة .)١54/865(‏ وقد بين قارئٌ الحداية هذه المسألة بصورة 
تخالفة لما ورد في المجلة إلا أنها غير مقبولة لعدم استناده على نقل (تعليقات ابن عابدين على البحر) 

مثلاً لو عقد إثنان شركة لبيع وشراء الغلال فاشترى أحدهما من شريكه الغلال الموروثة له 
عن أبيه صح وتكون الغلال المشتراة للشركة (رد المحتار والبحر) 

مثلاً إذا عقد إثنان الشركة على تجارة الأقمشة فاشترى أحدهما بماله حصاناً كان له ولو كان في 
يده رأس مال للشركة وليس لشريكه حصة في ذلك الحصان. وهذا المثال هو مثال للفقرة الأولى من 
هده المادةع أما إذا اشترق قاشاً بخال كون رأس مال الشركة فى يده 'فيكون. للشركة حت أله لو 


ورا درر الحكام 


أشهد حين شراء القماش بقوله: إنني أشتري هذا القهاش لنفسي وليس لشريكي حصة فيه فلا يفيد 
ذلك ويكون ذلك القماش مشتركاً بينه وبين شريكهء أما إذا قال لشريكه إنني سأشتري هذا المال 
لنفسي فوافقه الشريك على ذلك ثم اشتراه ذلك يكون له (البحر). أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 
(1585). والحكم في المفاوضة على هذا الوجه أيضاً. أنظر المسألة الثانية الواردة في شرح المادة 
1107) 

أما إذا اختلف الشريكان في المال المشترى من أحدهما فأدعى الشريك المشتري .أن هذا المال 
ماله وأنه اشتراه بماله قبل الشركة فالقول مع اليمين للمشتري على عدم شرائه من مال الشركة لأن 
المشتري عامل حر لنفسه (تعليقات ابن عابدين على البحر ورد المحتار) 


المادة (/ا/١) ‏ (حقوق العقد إنما تعود إلى العاقد. فإذا اشترى أحد 
الشريكين مالا فقبضه مع تأدية ثمنه يكون لازم عليه وحده. وهذا بطلاب تمن 
المال الذي اشتراه منه فقط ولا يطالب شريكه به وكذا قبض ثمن المال الذي 
باعه أحدهها إعما هو حقه. ولهذا لو أدى المشتري الثمن للآخر يبرأ من حصة 
الشريك القابض فقط ولا يبرأ من حصة الشريك العاقد. وهذا أيضاً لو وكل 
الشريك العاقد آخر بقبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله. ولكن إذا 
وكل أحد الشريكين آخر للبيع والشراء والإجارة فللشريك الآخر عزله) 
حقوق العقد إنما تعود للشريك العاقد ىا في الوكالة الصرفة. أنظر المادة )١531١(‏ ولا 
تعود حقوق العقد على الشريك الغير العاقد ولا ترجع عليه لأن شركة العنان إنما تتضمن الوكالة 
ولا تتضمن الكفالة وبما أن الشريك الذي باشر العقد أصيل في الحقوق فتتوجه المطالبة عليه خاصة 
ولا تتوجه على شريكه (مجمع الأنبر) 
حقوق العقد هي : )١(‏ قبض الال المشترى (؟) إداء ثمنه (") قبض ثمن الال المباع (5) 
توكيل آخر بقبض ذلك الثمن (2) تأجيل ثمن الال المباع (5) هبة الثمن المذكور للمشتري 7) 
إبراء المشتري من ثمنه (8) الحط من ثمن المبيع مقابل عيبه (4) رد المال المبيع بخيار العيب .)١١(‏ 
الإقرار بالعيب وسيفصل هذا آتيا 
+فإذا اشترى أحد الشريكين مالا فقبضه مع تأدية ثمنه يكون لازماً عليه وحده وليس للشريك 
الغير العاقد حق قبض الال الذي اشتراه الشريك الآخر كا أنه لا يلزم عليه إداء ثمن ذلك المبيع 
وقد بين هنا حقان من حقوق العقد: 
| أولما - حق قبض الال المشترى. وهذا العقد هو عائد للشريك المشتري وليس للشريك 
الآخر أن يراجع البائع ويطلب منه تسليم المبيع له ما لم يكن وكيلاً بالقبض من قبل الشريك 
المشتري 


شركة العنان اأخرا 
ثانيههما - حق إداء ثمن المبيع وهذا الحق لازم على الشريك المشتري فلذلك ليس للبائع 
مراجعة الشريك الغير المشتري وأن يطلب منه إداء كل الثمن أو نصفه بداعي أنه اشترى من قبل 
شريكه للشركة. وإذا قبض البائع الثمن من الشريك المشتري فله الرجوع على شريكه بحصته من 
الثمن إذا أدى الثمن من ماله . أنظر شرح المادة (7/5ا١)‏ 
ولحذا يطلب ثمن المال الذي اشتراه أحد الشريكين منه فقط ويطالب شريكه بنصفه أو بكله 
لأن شركة العنان لا تتضمن الكفالة. أما إذا ذكر الشريكان الكفالة في شركة العنان ى] هو مبين في 
المادة )١725(‏ ففي ذلك الحال يطالب بالثمن كل واحد منها (رد المحتار) 





وكذلك قبض ثمن المال الذي باعه أحد الشريكين من أموال الشركة إنما هو حقه حيث إنه 
العاقد 

فلذلك للمشتري أن يمتنع عن إداء الثمن للشريك الآخر إذ ليس لأحد الشريكين أخذ ثمن 
ما باعه شريكه ولا المخاصمة في| باعه أو أدانه «البحر» كالمشتري من الوكيل له أن يمتنع عن دفع 
الثمن إلى الموكل» ولكن إذا أدى المشتري الثمن برضاه للآخر فإذا لم يكن الشريك الآخر وكيلا 
بالقبض من قبل الشريك العاقد فييرأ المشتري استحساناً من حصة الشريك القابض فقط ولا يرأ 
من حصة الشريك العاقد هذا إذا لم يذكر أثناء العقد جواز ذلك بينه| 

أما القياس فأن لا يبرأ المشتري من حصة الشريك القابض أيضاً «البحر وواقعات المفتين» 


ولهذا أيضاً لو وكل الشريك العاقد آخر بقبض ثمن المال الذي باعه فهذا التوكيل جائز في 
حق العاقد وفي حق الشريك الغير العاقد» فليس لشريكع عزله لأن الثمن من حقوق الشريك 
العاقد «رد المحتار» 

ولهذا لو أجل الشريك العاقد ثمن المبيع فيعتير التأجيل وينفذ في حق جميع الشركاء عند 
الطرفين» أما إذا أجل الشريك الآخر فلا يعتبر كا أنه لا يجوز تأجيل أحدهما ثمن المبيع الذي باعاه 
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معا وقد مر تفصيله 5 شرح المادة (؟١١١)‏ 

ولهذا لو وهب الشريك البائع ثمن المبيع للمشتري أو أبرأ المشتري من ثمن المبيع فهو جائز 
عند الإمام الأعظم والإمام محمد ويضمن حصة شريكه. أما إذا وهب الشريك الغير البائع الثمن 

ولهذا أيضاً إذا حطّ الشريك العاقد بعض الثمن أو أجل الثمن مقابل العيب جاز (البحر 
وتعليقات ابن عابدين) 

ولكن إذا وكل أحد الشريكين آخر ببيع وشراء وإجارة شيء من مال الشركة فللشريك الآخر 
عزله (رد المحتار) إذ أنه لكل واحد منها أن يباشرها فيحق للآخر عزل الركيل الذي وكله أحدهما 


ألائة ورب انوا أن الزذبالعيوادة حموق: العقد ارعا-ف] اشتراء: اسن 


٠ع‏ درر الحكام 


الشريكين ليس للشريك الآخر رده بالعيب وما باعه أحدهما لا يرد بالعيب على 
الآخر) 

بما أن الرد بالعيب من حقوق العاقد أيضاً فيا اشتراه أحد الشريكين شركة عنان إذا أريد رده 
بالعيب فيقتضى على الشريك المشتري رده وليس للشريك الآخر رده بالعيب وما باعه أحدهما يجب 
أن يرد بخيار العيب له ولا يرد على الشريك الآخر 

مثلاً: إذا رد المال الذي باعه أحد الشريكين بخيار العيب وأقر بالعيب وقبل الرد جاز ولو 
قبل الرد بدون حكم القاضى. وكذلك لو أقر الشريكين بعيب قديم في المال الذي باعه جاز ويعتبر 
هذا الإقرار في حق الشريك الآخر 

أما في المفاوضة فالحكم خلاف ذلك. أنظر شرح المادة (ال 17605) 


المادة )١71/4(‏ - (لكل واحد من الشريكين إيداع أو إبضاع مال الشركة 
وإعطاؤه مضاربة وله أن يعقد إيجاراً أي أن له مغلا أن يستأجر خانوتا أو أجيراً 
لحفط مال الشركة لكن ليس له أن يخلط مال الشركة بماله ولا أن يعقد شركة مع 
آخر بدون إذن شريكه فإذا فعل وضاع مال الشركة يكون ضامنا حصة شريكه) 

لكل واحد من الشريكين سواء كان شريك مفاوضة أو عنان أن يودع ويضع ويعير مال 
الشركة ويوكل آخر في أمور الشركة وأن يسافر بمال الشركة وللشريك العاقد أيضاً تأجيل الدين وأن 
يبيع ويشتري نقداً ونسيئة وأن يحط الثمن من أجل العيب وللشريك المفاوض الإقرار بالرهن 
والارتبان» وتوضح هذه على الوجه الآتي : 1 

وإن يكن أن المقصود من الشركاء هنا الشركاء عناناً بناء على البحث الذي ورد قبيل المادة 
ال 154) إلا أنه لما كان بعض أحكام هذه المادة جائزآ في شركة المفاوضة فتعمياً للفائدة قد 
جعلت المسألة شاملة للشركتين 

١‏ الإيداع. لأحد الشريكين إيداع مال الشركة لآخعر لأن الإيداع هو استحفاظ بغير أجر 
(البحر) فلو أودعه وتلف بلا تعد ولا تقصير في يد المستودع فلا يلزم الشريك المودع شيء أنظر المادة 
)4١(‏ وهذا الخصوص غير مقيس على اأادة (749) وسبب الفرق هو أن هذا الإيداع متعارف 
ومعتاد بين التجار. أنظر المادة (45) 
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” - الإبضاع لو سلم أحد الشريكين مال الشركة لآخر على أن يكون جميع الربح للشركة 
جاز لأن الإبضاع معتاد بين التجار ومعتاد في عقد الشركة (مجمع الأمر) 

٠“‏ - الإعارة» والإعارة غير جائزة قياساً إلا أنها جوزت استحساناً وذلك أن لأحد الشريكين 
أن يعير أثواب الشركة ودارها وحيواناتها لآخر فإذا أعارها على هذا الوجه وتلفت في يد المستعير فلا 


شركة العنان 6*١‏ 


يلزم الشريك المعير ضان. أنظر المادة (47). (الطحطاوي بإيضاح). وهذا الخصوص غير 
مقيس على الفقرة الثانية من المادة (747). (رد المحتار والبحر) وسبب الفرق العادة. أنظر المادة 
(85). 


: - التوكيل. لو وكل أحد الشريكين آخر بالبيع والشراء للشركة جاز ولا يقاس هذا 
لخصوص على المادة )٠١78(‏ لأن الشركة تنعقد على عادة التجار لأن من عادة الشركاء أن يوكل 
أحدهم آخر للتصرف في أموال الشركة» كا أن المقصد من التجارة هو الحصول على الربح 
فيحصل مانع من مباشرة أحد الشركاء أمور التجارة بنفسه فتمس ال حاجة للتوكيل وفي هذه الصورة 
يثبت التوكيل دلالة ضمن التجارة ويكون كأن كل واحد منهم قد أذن وأمر صاحبه بالتوكيل 
(الطحطاوي) ولكن ليس للوكيل بالشراء أن يوكل غيره حيث أنه عقد خاص فليس له استتباع 
مثله (رد المحتار) 


ه ‏ السفر بمال الشركة, لأحد الشريكين السفر بمال الشركة بغير إذن الآخر أي أنه إذا أراد 
السفر فله أخذ مال الشركة في صحبته سواء كان هذا المال محتاجاً للحمل والمؤونة أو لا يحتاج 
والتجارة يعدون المؤونة ومصارف النقل ملحقة برأس الال ولا يعدونها من باب الغرامة ووجهه أن 
الإذن بالتصرف ثبت بمقتضى الشركة لأنها صدرت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه إلا بدليل 
(الطحطاوي) أنظر المادة (55). أما على قول آخر فليس له السفر به. أنظر شرح المادة )1١75(‏ 


؟ - تأجيل الدين» إذا أجل الشريكين الدين المطلوب لما من آخر ففى ذلك أوجه ثلاثة : 

الوجه الأول أن يصدر التأجيل من الشريك العاقد أي أنه إذا باع أحد الشريكين مال 
الشركة لآخر نقدآ ثم أجل ثمن المبيع فهذا التأجيل صحيح عند الطرفين في حق الشريك العاقد في 
حصته وفي حصة الشريك الآخر أيضاً ولا يضمن الشريك المؤجل حصة الشريك الآخر. أما عند 
أبي يوسف فتأجيل الشريك العاقد صحيح في حصته فقط وغير صحيح في نضيب شريكه(» 

الوجه الثاني أن يصدر التأجيل من غير العاقد 

الوجه الثالث ‏ أن يعقد الشريكان البيع معاً فيؤجل أحدهما. والتأجيل على هذين الوجهين 
غير جائز عند الإمام الأعظم وقد اختير هذا القول بالمادة )١١١7(‏ أما عند الإمامين فالتأجيل 

- البيع بالنقد والنسيئة» لكل شريك من الشريكين بيع مال الشركة القند الية 
(البحر). أنظر المادة )١"/7#(‏ 
)١(‏ وأصل الوكيل بالبيع إذا أبرأ عن الثمن أو حط أو أجله جاز عندهما خلافاً لأبي يوسف إلا أن هناك يضمن من 

ماله لموكله عندهما وهنا لا يضمن لأن العاقد هنا لو أقال العقد ثم باعه بنفسه جاز فلا ملك إنشاء البيع بثمن 

إلى أجل فلآن يملك التأجيل فيه أولى 


الملزمة 5 الشركحكات 


11 شركة العنان 





- الإشتراء. لكل واحد من الشريكين إذا كان في يده رأ س مال للشركة اذ يدري ملا 
نقداً أو نسيئة . أنظر المادة )١1/4(‏ 


4- حط الثمن من أجل العيب؛. للشريك العاقد أن يحط من ثمن المبيع من أجل العيب أو 
يؤجل (البحر). أنظر شرح المادة (/ال11) 

٠‏ - الرهن, لأحد المفاوضين رهن مال المفاوضة من أجل دين الشركة (البحر) لأن الرهن 
إداء للدين حكماً وقضاء ولكل واحد من الشركاء المفاوضين إداء وقضاء دين المفاوض 

١-الإرتهان.‏ لأحد المفاوضين أن يرتهن من أجل دين التجارة سواء كان الشريك الذي 
باشر البيع أو كان الشريك الآخر 

7 الإقرار بالرهن والإرتهان. لكل مفاوض أن يقر بالرهن والارتبان. أما إذا وقع هذا 
الإقرار بعد وفاة الشريك أو بعد فسخ الشركة فلا يسري على شريكه (الطحطاوي) 
شركة العنان وتضمنتها شركة العنان لأن المقصود ليس الشركة مجرداً بل تحصيل الربح (مجمع 
لأن المضاربة دون الشركة لكون الوضيعة تلزم الشريك ولا تلزم المضارب لتضمن الشركة المضاربة 
ولا تتضمن الشركة لأن الشيء لا يستتبع مثله (مجمع الأمر) 

أما أخذ المال مضاربة وهو أنه لو أخذ الشريكين من أجنبي مالا مضاربة فإذا هذا المال 
للتجارة في أموال من غير جنس تجارته| يكون الربح خاصا به وليس للشريك الآخر المشاركة في 
ربح المضاربة لأنه لم يدخل تحت عقد الشركة 

أما إذا أخذ المال مضارية من أجنبي للمتاجرة في أموال من جنس تجارتهم وكان شريكه 
حاضراً حين الأخذ يكون الربح له خاصة, أما إذا أحذ المال مضارية للمتاجرة في جنس تجارتهم أو 
مطلقاً وكا 2 غائباً أثناء أخذه المال فيكون م مشتركا وذلك بأن يكون نصف الربح لرب 

وتوت الاتحارة نهد المرتكن عق الإجازة قله أن فاج انوا آو؟ لجرا للق مال 
الشركة مثلاً لأن الاستكجار معتاد بين التجار (البحر). أنظر المادة (ال 44) 

وقيد «للحفظ» الوارد في هذه المادة الفقرة هو جاكوو غل وج المثال اها استئجار أجير يبيع 
ويشاري للشركة (الدر المختار) 

6 إهداء المال. للشريكين إهداء مأكولات من مال الشركة استحساناً كالفاكهة والخبز 
له فلا تصح في حصة شريكه (البحر وتعليقات ابن عابدين عليه) . أنظر المادة ج١لاهم,)‏ 


شركة العنان * دع 


واقتدار أحد الشريكين على هذه التصرفات المذكورة آنفا هو في حالة عدم وقوع النبي عنها 
أما إذا نبي أحد الشريكين شريكه عن إجراء هذه الخصوصات التي يقتدر الشريك على إجرائها 
فليس له إجراؤها بعد ذلك 

مثلاً لو نبى أحد الشريكين شريكه الآخر عن السفر بمال الشركة إلى ديار أخرى فذهب 
الشريك بها تعد النبي وتلف مال الشركة فيضمن حصة شريكه. أنظر المادة )١181(‏ لأنه 
يكون قد نقل حصة شريكه بلا إذن. أنظر المادة (401). (الطحطاوي) 

كذلك لو قال أحدهما لآخر: إذهب أنت حتى دمشق الشام ولا تتجاوزها فإذا تجاوز دمشق 
وذهب إلى بغداد وتلف مال الشركة يضمن حصة شريكه (البحر) 

ولكن ليس للشريك عناناً أن يجري التصرفات الآتية بدون إذن شريكه وهي : 

١‏ - ليس له أن يخلط مال الشركة بمال نفسه وأن يعقد الشركة عناناً أو مفاوضة مع آخرء 
فإذا فعل وضاع مال الشركة يضمن حصة شريكه لأن الشيء لا يستتبع مثله (مجمع الأر) 

ويفهم من قوله «بدون إذن شريكه» ان له أن يعقد عقد شركة عنان مع آخر بإذن شريكه 
وتفصل أحكام ذلك سيأتي في شرح المادة )١887(‏ ء وحكم هذه الفقرة )| يدل عليه عنوان 
البحث خاص بالشركاء شركة عنان. أما الشركاء شركة مفاوضة فلكل واحد منهم أن يعقد شركة 
عنان مع أجنبي بلا إذن الآخرء ونجوز عقد هذه الشركة على المفاوض الآخر لأن شركة العنان 
أخص وأدون من شركة المفاوضة (البحر) ْ 

والشىء يستتبع ما دونهء فإذا عقد ألحد المفاوضين شركة عنان على هذا الوجه كانت خصة 
الربح العائدة إليه من تلك الشركة مشتركة بينه وبين شريكه المفاوض 

وكذلك لأحد المفاوضين أن يعقد شركة مفاوضة مع آخر بإذن شريكهء أما إذا عقد شركة 
مفاوضة مع آخر بدون إذن شريكه فيكون عقد الشركة الثانٍ شركة عنان (رد المحتار والطحطاوي) 


؟ ‏ ليس للشريك الغير العاقد رهن مال الشركة فعليه إذا لم يباشر أحد الشريكين السبب 
الموجب للدين أي لم يكن عاقداآ ورهن مال الشركة من أجل دين الشركة فهو غير جائزء فإذا تلف 
يضمن الراهن الرهن (البحر) 

6ت ليبن للشريك الغير العاقد الارتهان لدين الشركة فإذا ارتبن أحد الشريكين من أجل 
. دين الشريك وتلف الرهن في يده بعد القبض فإذا كانت قيمة الرهن مساوية لقيمة. الدين كان 
الشريك المرتبن مخيراً إن شاء ضمن حصته من الدين للمرعبن حيث إن هلاك الرهن في يده هو 
بمنزلة استيفاء الدين وإن شاء راجع المدين وطلب حصته من الدين منه وني هذه الصورة للمدين 
الرجوع على المرتبن بنصف قيمة الرهن «البحر ورد المحتار» أنظر المادة )١٠١(‏ وشرحها والمادة 
)١18587(‏ أيضا 


5 درر الحكام 





؛ - ليس له قضاء الدينء يعني ليس لأحد الشريكين أن يؤدي دين شريكه (البحر عن 
المحيط) 


ه ليس له إقراض الال كما سيبين في المادة الآتية 


5 - ليس له إهداء المال» يعني ليس لأحد الشريكين مفاوضة أو عناناً أن مهدي مال الشركة 
أو يببه لآخر ما عدا المأكولات'(البحر) وقد بين في المادة (ال 185) 


المادة )١1786(‏ - (ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخر ما لم 
يأذنه شريكه. لكن له أن يستقرض لأجل الشركة ومههما استقرض أحدهما من 
النقود يكون دين شريكه 5 باللاشتراك ) 


ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخرء. مالم يأذنه شريكه صراحة سواء كانت 
الشركة مفاوضة أو عناناً لأن القرض ابتداء تبرع ولا يملك أحد الشريكين التبرع (البحر بتغيير) 
فلذلك إذا أقرض الشريك بلا إذن يضمن النصف ولا تفسد المضارية<(١)‏ 

والمقصود من الإذن الإذن صراحة فلذلك لو قيل في عقد الشركة: إعمل برأيك كا هو 
مذكور في المادة (1781) فليس للشريك أيضاً الإقراض ولكن يجوز لع الإقراض بإذن صريح 
أنظر المادة )١*45(‏ 

ولكن له أن يستقرض لأجل الشركة ولو لم يكن إذن صريح من الشريك بالاستقراض. لأنه 
لما كان المستقرض يملك القرض بالإستقراض ويصبح بعد مكلفاً بإداء مثله للمقرض أصبح 
الاستقراض معى تجارة ومبادلة «رد المحتار», ولأنه تمليك مال عمال فكان بمنزلة الصرف «البحر» 

ومين اسشرقن الخد العر يكين مق النقود يكوق دين شريكه نضا بالاشتزاك > ولكن ترب 
التأدية على الشريك المستقرض وليس للمقرض مطالبة الشريك الغير المستقرض بالقرض . 

وعدم حق المقرض في مطالبة الشريك الغير المستقرض لا يناني أن يكون المبلغ المستقرض 
ديناً على الشريكين لأن كون القرض ديناً على الإثنين لا يوجب أن يكون للمقرض حق الرجوع 
على الشريك الغير المستقرضء ونظير هلك هو لو اشترى أحد الشريكين مالا فالذي يطالب بالثمن 
هو الشريك المشتري فقط وليس الآخر مع أن الثمن المذكور هو دين على الإثنين (تعليقات ابن 
عابدين على البحر) 

وقد مرت تفصيلات بذلك في كتاب الكفالة أي في شرح المادة (؟315) 
)١(‏ قالوا وينبغي أن يكون له الاقراض بما لا خطر للناس فيه (الطحطاوي). أقول اذا ضمن المقرض بضعف ما 


أقرضه بما يصح أن يكون رأس مال الشركة ينبغي أن تنقلب المفاوضة عناناء أما اذا ضمن بما لا يصح أن يكون 
رأس مال الشركة لا ينقلب. أنظر شرح المادة (/1761). 


شركة العنان ه10 


حتى أنه لو أذن أحد الشريكين شريكه بالاستقراض صراحة فاستقرض فليس للمقرض إلا 

الرجوع على ال مستفوعن ومطالبته بالعرص لأن التوكيل بالإستقراض غير صحيح ما م يقل الوكيل 
للمقرض «إن فلاناً يطلب منك كذا درهماً قرضاً» فيضيف الاستقراض لموكله ففي هذا الحال يلزم 
القرض الموكل ولا يلزم الوكيل (البحر وتعليقات ابن عابدين عليه) 

ويتفرع على حق كل شريك من الشركاء بالاستقراض المسألة الآتية وهي : 

لو اشتغل أحد الشريكين في التجارة في بلدة واشتغل الشريك الآخر في بلدة أخرى ثم عند 
تقسيمها الأموال قال أحد الشريكين الذي في يده مال أن أربعين ديناراً من المائة الدينار التي في 
يدي استقرضتها من فلان ولذلك فإننى أفرز الأربعين ديناراً منها لأؤديها له. فإذا كان في يده مال 
فإقراره صحيح وله أن يفرز المبلغ المذكور لكي يؤديه للمقرض لأن الشريك أمين حسب الادة: 
(150) وهو يدعي أن الأربعين ديناراً خي حق للغير كما أنه لو أدعى أحد الشريكين أن أربعين 
ديناراً من 00 واحدي لمحل بكاو زرا جر انرو رلا ردصي 

وإذا قال الذي في يده المال كنت استدنت من فلان كذا للشركة ودفعت له دينه فالقول قوله 
بيمينه (رد المحتار) 

اختلاف الفقهاء في الاستقراض: 7 

وفي استقراض الشركاء شركة عنان للشركة قولان: 

القول الأول : هو القول الذي ذكره صاحب المحيط. فالاستقراض جائز حسب هذا القول 
لأنه تجارة ومبادلة معنى 

القول الثاني: عدم جواز الاستقراض حتى لو أذن الشركاء بعضهم لبعض بالاستقراض 
صراحة لأن التوكيل بالاستقراض باطل لأنه توكيل بالتكدي. وبيانه أن الاستقراض تبرع ابتداءً 
فكان في معنى التكدي أي الشحاذة 

معلية [ذا1 اقرف أجد الشر كن نالا الشركة كلت المترضى فى ينه ”فعن: القوك؟ الأول 
يكون خسارة على الشريكين وعلى الثاني يكون خسارة على المستقرض خاصة. ومع أنه قد رجح 
القول الأول بالقول عنه «هو صحيح» إلا أنه يفهم من هذه المادة أن المجلة قد اختارت القول 
الأول (رد المحتار) 


ومع أن للشريكين حق الاستقراض إلا أنه إذا كان المبلغ المتغرصى غير موجوةعينا فى يد 
المستقرض وكان مستهلكاً فإقرار الشريك المستقرض بقوله «قد استقرضت وهوديني» لا يسري على 
الشريك الآخر كا يفهم من المادة )١584(‏ وبيجب في هذه الصورة أن يثبت المقرض إقراضه أو 
يصدق الشريك الآخر ويقر بالإقراض حتى يصح القرض ديناً حسب هذه الفقرة من المجلة 


5ع درر الحكام 

المادة -)١780(‏ (إذا ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل أمور 
الشركة يأخذ مصرفه من مال الشركة) 

ومصرفه هو كالمأكولات وأجور السفر فإذا ربح يأخذ مصرفه أي نفقته من الربح وإذا لم يربح 

ويفهم من قوله «ديار أخرى» أنه إذا تاجر أحد الشريكين في البلدة التي قيم فيها بأهله وعماله 
فلا يأخذ مصرفه من مال الشركة 

وكذلك لو ذهب أحد الشريكين من أجل أمور الشركة إلى موضع يمكنه العودة والبيتوتة مع 
أهله فلا يأخذ مصرفه من مال الشركة (الحندية ورد المحتار) 

ويفهم من هذه الإيضاحات أن المقصود من «ديار أخرى» هو الذي إذا ذهب إليه لا يمكنه 
العودة في نفس اليوم والبيتوتة مع أهله مساء سواء كانت مسافة السفر بعيدة أو غير بعيدة 


المادة )١1887(‏ - (إذا فوض كل واحد من الشريكين أمور الشركة لرأي 
الآخر بقوله له «إعمل برأيك» أو «اعمل هما شغت» فله أن يعمل الأشياء التي 
هي من توابع التجارة» فيجوز له رهن مال الشركة والارتهان لأجل الشركة 
مثلا ليس له أن يقرض من مال الشركة لآخر ولا أن مهب منه بدون إذن صريح 
من شريكه) 
إذا فوض كل واحد من الشريكين عناناً أمور الشركة لرأي الآخر بقوله له «اعمل برأيك» أو 
«اعمل ما شئت» فله أن يعمل الأشياء التي هي من توابع التجارة فيجوز لكل واحد من الشريكين 
عناناء أول: أن يهن ما الشركة مقابل دين الشركةء ثاتياً: الارتهان لأجل مطلوب الشركة» ثالثا: 
السفر بمال الشركة رابعاً: خلط مال الشركة بأموال نفسه وعقد شركة عنان مع آخر (الدر المختار) 


أما شريكا المفاوضة فلهما الرهن والارتهان والإقرار والارتهان ولو لم يفوضا ويؤذنا إذناً صريحاً 
على هذا الوجه ىا بين في شرح المادة )١71/9(‏ 
ولنوضح الآن هذه التصرفات الأربعة: 


١‏ الرهن. يعني الشريكين أن يرهن عيناً من أعيان الشركة مقابل دين الشركة لآخر بإذن 
الشريك الآخر صراحة أو دلالة ىا أن للشريك الذي يتولى عقد البيع أن يرهن مال الشركة بلا 


شركة العنان /و١ء‏ 





إذن الآخر مقابل الثمن. وله أيضاً الإقرار بالرهن والإرتهان. أما إذا كان الشريك غير مأذون 
مراحة أو تقفويفا انراد ذلك ك1 يرل عند اليج لابين لا رمن مال الشركة فإذا رهن 
فالحكم في ذلك قد بين في شرح المادة )١1"/4(‏ 


الإرعانة لآحد الشريكين: بإذة الأغين صراحة- أو تفويضا أن يكين مقابل فتطلرت 
الشركة؛ كا أنه للشريك الذي تولى عقد البيع الارتهان بلا إذن ولا تفويض, وله أيضا الإقرار 
بالارتهان» أما إذا لم يكن الشريك عاقداً بل كان العاقد الشريك الآخر أو تولى الشريكان العقد 
ينا ناا لمع اراز الم ركيم ل ل 

وإذا كان الشريك غير عاقد وكان غير مأذون صراحة أو تفويضاً وارتمن فالحكم في ذلك قد 
بين في شرح المادة )1١89(‏ 

- السفر بمال الشركة. يعني أن لأحد الشريكين أن يسافر مال الشركة بإذن صريح أو 

تفويض من شريكه سواء مال الشركة محتاجاً للحمل والمؤونة أو لم يكن. أما إذا لم يكن اذن صريح 
أو تفويض من الشريك فللشريك الآخر السفر بمال الشركة على القول الصحيح وقد بين ذلك في 
شرح المادة )١/9(‏ 

وق فول تعن لهب للقويف النستن قال تفرك 1ذل كان داعا الخندا .ولوق انه رذا 
سافر به وتلف يضمن, أما إذا كان غير محتاج للحمل والمؤونة فله السفر به «رد المحتار» 

لا يوجد في هذه المادة شيء صريح يدل على ترجيح أحد هذين القولين, ولكن يفهم من 
ظاهر المجلة أنه اختير القول الثاني. وقد اختلف في تفسير ما لا حمل له فقيل ما لا يحمل بلا أجر 
وقيل ما يمكن رفعه بيد واحدة «الطحطاوي» 


4 - للشريك أن يعقد شركة مع آخر يعني لأحد الشريكين عنانا أن يعقد شركة عنان مع 
آغر يا شريكه فبراخة أو تفريضاء ولكن ليس له عقد ذلك بلا إذن وتفويض من شريكه ىا 
ذكر في المادة )1١71/9١‏ 


فعلى ذلك لو عقد أحد الشريكين عنان مع آخر باذن صريح أو تفويض من شريكه فيكون 
نصف ما يشتريه الدذياك :دين لشعه والنفكت الاس مقر كا ون الشويكين الساشن. أما المال 
الذي يشتريه الشريك الذي لم يعقد الشركة مع الآخر فنصفه له ونصفه الآخر لشريكه وليس 
للشريك الثالث حصة فيه 

كا أنه لأحد الشريكين شركة مفاوضة أن يعقد مع آخر شركة عنان ولولم يكن اذن من 
شريكه صراحة أو تفويضاً «الدر المختار ورد المحتار) . أنظر شرح المادة (4/ا١)‏ 


ولكن ليس لأحد الشريكين عناناً أو مفاوضة اتلاف المال العائد للشركة وليس له تخليكه بلا 


م١5‏ درر االتكام 





عوض كهبته والتصدق به أو إنفاقه على الأمور الخيرية أو بناء مسجد به بدون إذن صريح من 
'شريكه وليس له عمل ذلك بمجرد قول شريكه له «اعمل برأيك» لأن الشركة انما وضعت للربح 
والفائدة وهذه الأشياء التي ليس منها فائدة وتوجب الضرر المحض في الدنيا لا تدخل تحت عقد 
الشركة (رد المحتار بزيادة) 
لشريكه الآخر «أتلف هذا المال من أموال شركتنا» وأتلفه الشريك ثم ندم الآمر فليس له أن يضمن 
حصته لشريكه. أنظر شرح المادة (44) 

مثلاً ليس له بدون اذن صريح من شريكه له «اعمل برأيك» أن يقرض من مال الشركة 
لآخر ولا أن بدي من أمواها شيئاً لآخر غير معتاد هديته كالثياب. ولكن له أن يبدي الأشياء 
المعتاد اهداؤها كالخبز واللحم مثلاً سواء كانت الشركة مفاوضة أو عنانا (تعليقات ابن عابدين على 
البحر) فإذا وهب لا ينفذ في حق شريكه. أنظر مادة (/861) أما في حق الواهب فتصبح الحبة إذا 
وجدت جامعة لشرائط الهبة كالتسليم وقسمتها في القابلة للقسمة. وكذلك إذا باع أحد الشريكين 
مالاً لآخر ووهب الشريك الغير العاقد ثمن المبيع للمشتري أو أبرأ المشتري من ثمن المبيع فيصح 
الإبراء والهبة في حصته فقط 

مستثبى - وتستئي من مسألة عدم جواز الهية : 

المسألة الأولى: إذا باع أحد الشريكين مفاوضة أو عناناً متاعاً من أموال الشركة ببدل معلوم 
المبيع عن المشتري ولكن يضمن الشريك اللمبرئ حصة شريكه الآخر. أنظر شرح المادة )١19(‏ 
كوكيل البيع إذا فعل ذلك 

المسألة الثانية ‏ هبة الشىء اليسير كالخبز واللحم مثلاً 


المادة )١787(‏ - (إذا نمى أحد الشريكين الآخر بقوله «لا تذهب بمال 
الشركة إلى ديار أخرى أو لا تبع المال نسيئة) فلم يسمع وذهب إلى ديار أخرى أو 
باع المال نسيئة يضمن حصة شريكه من الخسار الواقع) 

إذا نمى أحد الشريكين الآخر عن اجراء الخصوصات الأذون باجرائها الشريك فالنبي معتبر 
سواء كان ثبوت الاذن في ذلك بمجرد وقوع عقد الشركة أو باذن صريح 

فلذلك إذا نمى الشريكان في شركة العنان بعضها البعض حين عقد الشركة عن البيع نقداً 
أو نسيئة صح (البحر) 

فلذلك إذا نبى أحد الشريكين الآخر بقوله له: (لا تذهب بمال الشركة إلى ديار أخرى أو لا 


شركة العنان اح 





تبع المال نسيئة) فلم يسمع وذهب إلى ديار أخرى وتصرف هناك بمال الشركة أي باع واشترى أو 

ايضاح المخالفة بسفر الشريك إلى بلدة أخرى: 

إذا قال الشريك لشريكه «لا تذهب إلى ديار أخرى» فذهب الشريك تفسد الشركة وتنقلب 
إلى الغصب فإذا ربح الشريك فاللائق أن لا يلزم تقسيم الربح على الوجه المشروط بيني) (البحر 
والطحطاوي) بل يكون الربح للغاصب كما يكون جميع الخسار عليه.» ويضمن حصة شريكه أما إذا 
عاد الوفاق بعد المخالفة فهل تعود الشركة؟ (الطحطاوي) 

قد ذكر في شرح المادة )8١4(‏ أنه إذا عاد شريك العنان أو شريك المفاوضة إلى الوفاق 
بعد المخالفة يصبح المال أمانة 


ولكن لا يحصل التقييد بالتنصيص بلمكان» ويشترط في إفادة التقييد وجود ني أو شرط. 
فعليه لو قال الشريك لشريكه «اذهب إلى دمشق وبع واشتر ولا تتجاوزها» فيحصل التقييد كا أنه 
لو قال «إننى أعطيتك هذا المال مضاربة على أن تعمل فيه في بغداد» يحصل التقييد. أما لو قال «قد 
أعطيتك هذا المال بطريق المضاربة فخذه واعمل به في دمشق» لا يحصل التقييد (رد المحتار) وأما 
إذا قال «واعمل به في الكوفة» بالواو لا يكون تقييدآ فله أن يعمل فيها وفي غيرها لأن الواو حرف 
عطف ومشورة وليست من حروف الشرط (البحر وتعليقات ابن عابدين عليه) 

إذا ذهب المضارب في شركة المضاربة إلى ديار أخرى بعد النبي وتصرف كان غاصباًء ولكن 
إذا أخرج رأس المال الى بلدة أخرى فلا يكون غاصباً 

فعليه لو ذهب المضارب بال الشركة بعد النبي إلى ديار أخرى وضاع المال من يده قبل 
التصرف فلا يلزم ضمان. كا أنه لو أعاد رأس المال قبل التصرف به إلى البلدة المشروطة فتعود 
شركة المضاربة كما كانت أما إذا تصرف بالمال في بلدة أخرى قبل العودة فيكون مالفا وضامنا ويعود 
الربح والخسار عليه ولكن لا يطيب الربح له حيث تصرف بغير اذن صاحب المال. أما عند الإمام 
أبي يوسف فالربح طيب له وإذا اشترى ببعض رأس امال في الديار الأخرى مالا وعاد بالبعض عيناً 
فلا يلزمه ضمان على المال الذي أعاده ويلزمه ضان المقدار الذي اشترى به (ابن عابدين عن البحر) 

وهل تجزي هذه التفصيلات في شركتى المفاوضة والعنان أيضاً؟ والظاهر أن الشركة كذلك 
لكن هذا بعد التصرف في المال لا بمجرد الإخراج» فلو عاد قبل التصرف تبقى الشركة كما علمت 
(رد المحتار) 

إيضاح المخالفة ببيع امال نسيئة : 

إذا قال الشريك لشريكه دلا تبع المال نسيئة) فباعه نسيئة فينفذ البيع في حصته ويكون 
موقوفاً في حصة شريكه. وني هذه الصورة إذا أجاز شريكه البيع في حالة وجود شرائط الإجازة جاز 


١ع‏ درر الحكام 





وبقتضي تقسيم الربح بيهها على الوجه المشروط (البحر) وإذا لم يجز ينفسخ البيع في حصته ويبقى 
ملكه في حصته. أنظر المادة )١4159(‏ 


المادة )١785(‏ - (لا يسري اقرار الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها 
على “الآخر. فعليه إذا أقر بأن ذلك الدين إنما لزم بعقده ومعاملته فقط فيلزمه 
إيفاؤه بتمامه. وإن أقر بأنه دين لزم من معاملته) معا فيلزمه إداء نصفه. وإن أقر 
بأنه دين لزم من معاملة شريكه فقط فلا يلزم شيء) 

لا يسري اقرار أحد الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها على الآخر. أنظر المادة (7/8) 
فعليه إذا أقر بأن ذلك الدين إنما بعقده ومعاملته فقط كأن يقر بأن المبلغ المذكور دين عليه ثمناً: 
للمال الذي اشتراه للشركة فيلزمه ايفاء ذلك الدين بتامه لأن المرء يلزم باقرانه حسب المادة (5/ا) 
وإن أقر بأنه دين لزم من معاملتهها معاً فيلزمه اداء نصفه أي مقدار حصته. أنظر المادة (9/4). 
ولكن لا يسري هذا الإقرار على الآخر. أنظر المادة (1/8) وإن أقر بأنه دين زم من معاملة شريكه 

لا يلزم شيء. لأنه لم يقر بشىء على نفسه ولا يلزم شريكه لأن اقرار شريكه عليه باطل لأنه 
اقرار على الغير 

وتعبير «دين» الوارد في هذه المادة ليس احترازياً إذا الحكم في العين على هذا الوجه أيضاً 
وذلك إذا أقر أحد الشريكين شركة عنان بأن متاعاً من أموال الشركة الموجود في يده هو ملك لفلان 
فلا يسري اقراره على شريكه بل ينفذ اقراره في حصته فقط. أنظر المادة .)١785(‏ (رد المحتار) 

ولكن قد ذكر في المادة ( )١8٠‏ أن ما يستقرضه أحد الشريكين يكون ديئاً على شريكه 
بالاشتراك أيضاء وقد ذكر في شرح المادتين (5/ا١‏ ولالا١).‏ (إذا اشترى أحد الشريكين مالا 
.نسيئة ثم أدى الثمن من ماله فله الرجوع على شريكه بحصته) فيفهم من هذه المسائل أن الشريك 
الآخر مسؤول أيضاً عن دين الشركة. ومع ذلك فلا توجد منافاة بين هذه المسألة وين المسائل 
المذكورة لأنه إذا ثبت الاستقراض والدين بإقرار أحل الشريكين فقط فيكون المقر فقط هو المسؤول.. 
ولا يكون الشريك الآخر مسؤولاً: أما إذا ثبت الدين والاستقراض بالبينة أو بتصديق الشريك 
الآخر فيكون دين الشريك مشتركاً بينهها. أما أداء الدين ‏ وبتعبير آخر حق الدائن بالمطالبة - 
يكون منحصراً في حق العاقد حسب الادة )١9//(‏ فإذا اشترى أحد الشريكين عناناً مالآ للشركة 
بأريين -دينارا فيكون. الشريك: العاقد هديا أصالة بعشري .كينارا مها وتكوق: العثرون ديباراً 
الأخرى ديناً على الشريك الغير العاقد باعتبار أنها اشتريت له بالوكالة ولكن للبائع أن يطلب جميع 
ا ل ل ل ل 1 
أنظر المادة )١591١(‏ 


شركة العنان ١١‏ 


وقوله «شركة عنان» للاحتراز من شركة المفاوضة لأن حكم ذلك في شركة المفاوضة قد مر في 
المادة (5ه7١).‏ (رد المحتار) 


المبحث الثاني 
(بيان المسائل المتعلقة بشركة الأعمال) 
«وتسمى شركة الصنائع وشركة الأعمال وشركة الابدان» 
تكون شركة الأعمال في المفاوضة وفي العنان, إلا أن المتعارف شركة العنان. فلذلك إذا 
أطلقت شركة الأعمال تصرف إلى شركة العنان (مجمع الأخمر والطحطاوي). أنظر المادة )١775(‏ 
ويدّل العنوان قبيل المادة )١١75(‏ على أنه يبحث في هذا المبحث عن شركة العنان 


المادة )١86(9‏ - (شركة الأعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الأععال 
فالأجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب 
العمل. أي سواء عقدا الشركة علّ: تعهد العمل وضانه متساويا أو شرطا ثلث 
العمل لأحدهما والثلثين للآخر) 

شركة الأعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل محل الأععال وعملهاء ولا يشترط في هذه 
الشركة بيان مدة كا أنه لا يشترط اتحاد المكان والصنعة أيضاء لأن المقصود منها هو تحصيل الربح 
وهذا لا يتفاوت من جهة النقصان بإجراء العمل في حانوت أو حانوتين كما أن العمل لا يتفاوت 
لكونه من أجناس مختلفة أو من جنس واحد. فلذلك لا وجه لاشتراط الشرط مع عدم وجود 
الدليل الموجب (الطحطاوي). وقد وضحت شركة الأعمال في المادة )١7375(‏ 

حكم شركة الأعمال: وحكمها كون كل واحد من الشريكين وكيلا عن الآخر في تقبل 
الأعمال إذ كان التوكيل لتقبل الأعمال جائز سواء كان الوكيل المذكور أهلا لمباشرة تلك الأعمال أو لم 
يكن (البحر) 
ولكن يجب أن يحوز الشريكان الشروط الآتية : 

١‏ - أن يكون ذلك العمل حلالاً» فلذلك لو عقد اثنان الشركة على اجراء المحرمات كسرقة 
الأموال وغصبها أو الغناء لا يصح لكن يصح عقد الشركة على تعليم الكتابة ,والفقه والقرآن 
الكريم 

؟ ‏ أن يكون المعقود عليه في الشركة قابلاً للتوكيل» فلذلك لا تجوز الشركة في الأعمال التي 


7 درر الحكام 


لا يصح التوكيل فيها (الطحطاوي بزيادة) مثلاً لا يصح عققد الشركة على الشهادة في المحاكم أو 
للسؤال من الناس. لأنه لا يجوز الاستئجار للشهادة ى| أنه يجوز عقد الشركة للسؤال (رد المحتار) 

وكذلك لا نصح الشركة على الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء وعلى مع الأثهار 
من الجبال المباحة وعلى تحري وأخذ الأحجار الكريمة والجواهر من الأماكن التي لم تكن بتصرف 
أحد. أنظر شرح المادتين ١777(‏ و 18509). (مجمع الأخمر) 

ل ل د ا عا ل 

)١7*5( المادة‎ 

أما في صورة عدم نفي صلاحية تقبل الآخر فالشركة صحيحة وجائزة سواء عقد الشريكان 
الشركة على أن لكليها التقبل والعمل أو شرط التقبل لأحدهما والعمل للآخر (الطحطاوي) 

١‏ العملء والمقصود من العمل محل العمل لأن العمل عرض غير قابل للتقبل 

؟ - التقبل» واشترط تقبل الإثنين قيد غير لازم فإذا عقدا الشركة على أن أحدهما يتقبل 
العمل ويعمل الآخر أو يتقبل أحدهما القاش وفصله ويخيطه الآخر جاز (الطحطاوي) 

7 - يلزم ا ا استحقاقهم جيعاً الأجرة, فلذلك إذا تقبل 
ثلاثة امخاصن " عماف 2 أن يعقدوا 00 ل أحدهم ذلك 0 تلتعامل الذي م 
فلا يستحق الأجرة. أنظر شرح المادتين (5 1١77‏ و749١)‏ 

فالأجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف 
المستأجرين وعلى أن يكون الربح مشتركاً بينم| سواء كانا متساويين أو متفاضلين قي ضهان العمل 
أي شواء عقدا الشركة على تعهد العمل وقذ انه اكنافيا أي مناصفة أو شرط ثلث العمل مثالّ 
لأحدهها والثلثان الجر وسواء شرط د الملل الذي بحصل من العمل أي الأجرة والربح 
تشطاويا أو متفاضاكٌ فهو جائز استحسانا «الولواحية» لأن الأجرة هي بدذل العمل ومن الممكن أن 
يكون أحدهما ماهراً : في العمل ومحسناً ف الصنعة فجاز التفاضل فق الأجرة ولأنه حسب المادة. 
)١7505١‏ يتقوم العمل بالتقويم» ولذلك فزيادة الأجرة جائزة أنظر المادة ( )2 ( تجمع الأخبر» 

ويستدل من عنوان البحث أن حكم هذه المادة خاص بشركة العنان. وأما حكم شركة 
المفاوضة فقد مر في المادة )١769(‏ 


المادة )١787(‏ (يجوز لكل واحد من الشريكين أن يتقبل العمل 


شركة العنان ا 


وفتوو حوكيوة اها أن عق لحرقنا العمل يصن الكغر ووز ايعنا 
للخياطين المشتركين شركة صنائع أن يتقبل أحدهما الأقمشة ويقصها ويفصلها 
وأن يخيطها الآخر). 

يجوز لكل واحد من الشريكين أن يتقبل محل العمل ويتعهده سواء شرط في عقد الشركة 
تقبل وتعهد الشريكين أو شرط لأن تقبل وتعهد أحدهما بدون نفي صلاحية الشريك الآخر لأن 
الشركة تتضمن الوكالة. أنظر المادة الآتية. فلذلك إذا تقبل وتعهد أحدهما فيكون تقبله وتعهده 
وكالة عن شريكه الآخر ويكون الشريك المتقبل قد تقيد أصالة عن نفسه ووكالة عن شريكه. )| 
أنه يكون الشريك الذي قام بالعمل قد قام به أصالة عن نفسه ووكالة عن شريكه ولكن يجب أن 
لا تنفي صلاحية الشريك الذي شرط عليه العمل في تقبل العمل لأن عند السكوت صلاحية 
التقبل ثابتة اقتضاء ولكن لا يمكن اثباتها مع النفي (البحر) وقد بين ذلك في شرح المادة الآنفة. 
فلذلك للشريك الذي شرط عليه العمل أن يتقبل ويتعهد العمل سواء كان المتقبل أهلاً لايفاء 
العمل اللازم ايفاؤه كآن يشترك صباغ وخياط فيتعهد الصباغ بصبغ الثياب أو كان غير أهل لاجرائه 
كتعهد وتقبل الصباغ بخياطة الثياب (البحر). 

ويجوز أيضاً للخياطين المشتركين شركة صنائع أن يعقدا الشركة على أن يتقبل أحدهما 
الأقمشة ويقصها ويفصلها وأن يخيطها الآخر (رد المحتار) أما إذا نص في عقد الشركة على أن يتقبل 
أحدهما وأن لا يتقبل الآخر بل يعمل فقط فلا تجوز الشركة لأنه في هذا الحال يكون الشريك الذي 
نفى عنه صلاحية التقبل قد نفيت عنه الوكالة» وال حال أن الشركة تتضمن الوكالة ى) هو مذكور في 
المادة الآتية 

المادة )١17817/(‏ - (كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل العمل. 
فشركة الأععمال عنانا في ضمان العمل في حكم المفاوضة فللمستأجر أن يطلب 
إيفاء العمل الذي تقبله أحد الشريكين من أبههما شاء ويكون كل واحد منهما مجبراً 
على إيفاء ذلك العمل وليس لأحدهما أن يقول: إن هذا العمل يقبله شريكي 

لشركة الأعمال أحكام ثلاثة: 

الأول - كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل محل العمل والتوكيل لتقبل العمل جائز 
'. سواء كان الوكيل أهلاً للعمل أو لم يكن ك) ذكر في شرح المادة الآنفة 

وعليه فالشريك يشارك شريكه في أجرة العمل الذي تقبله شريكه وأوفاه لأن تقبل أحد 
الشريكين وإيفاؤه العمل يكون أصالة عن نفسه ووكالة عن شريكه (مجمع الأنمر بزيادة) وكذلك لو 
سلم أحد الشريكين الشيء الذي تقبله لشريكه الآخر وفقد في يده فلا يلزمه ضمان. أنظر المادة 
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(/ا5) وشروحها (مجمع الأخبر) 

الثاني - شركة الأعمال عناناً في ضهان العمل في حكم المفاوضة استحساناً. فلذلك يلزم ايفاء 
العمل الذي تقبله أحدهما عليه إذا لم يشرط العمل بالذات على ذلك الشريك بحكم الأصالة وعلى 
شريكه أيضاً بحكم الكفالة» وليس بظاهر أن هذه المسألة متفرعة عن الفقرة الآنفة حيث إن حقوق 
العقد في الوكالة تعود إلى العاقد كى) جاء في المادة )١57١(‏ ومؤاخذة الشريك في ايفاء العمل لم 
تكن بحكم الوكالة بل باقتضاء الكفالة» فلذلك قد شرح على الوجه المذكور وبين المتفرع عليه على 
حدة 

كذلك لو أدعى أحد الشريكين قائلاً: قد سلمتك كذا قاشاً لتخيطه فإذا أقر الشريك الآخر 
بأعنذة«التاك نض الاجر مكرن هذ الأقرار ديا :لل :حل الفريلك' الأعير' ايض لأني] 
كالمفاوضين (البحر) 

وعلى ذلك فشركة الأعمال عناناً في ضهان العمل في حكم المفاوضة استحساناً. فللمستأجر أن 
يطلب ايفاء العمل الذي تقبله أحد الشريكين من أبهها شاء ويكون كل واحد منها مجبراً على ايفاء 
ذلك العمل وليس لأحدهما أن يقول: إن هذا العمل تقبله شريكي فليفه هو ولا دخل لي فيه ما لم 
يكن قد شرط أن يعمله أحد الشريكين بنفسه حسب الادة )١789(‏ أي أنه إذا شرط أن يوفي 
أحد الشريكين ذلك العمل بذاته فلا يلزم الشريك الآخر. أنظر المادة )151١(‏ وشرحها 
(البحر) 

قيل «في ضهان العمل» لأن شركة الأعمال عناناً لى تكن في حكم المفاوضة سوى في هذه المادة 
والمادة الآتية فقط 

مئلا لو أقر الشريك بدين ناشئ عن شراء الصابون والماء مثلاً فلا يلزم الآخر شيء (البحر) 

إن هذا الحكم ظاهر فيا إذا كانت شركة الأعمال مفاوضة, أما إذا كانت الشركة المذكورة 
مقيدة بقيد العنان أو عقدت مطلقة وكانت منصرفة حسب العتاد إلى العنان فجريان هذا الحكم 
فيها هو استحساني وليس بقياسى لأن الكفالة هي من مقتضى المفاوضة. ووجه الاستحسان هو أن 
هذه الشركة مقتضية للضمان. ألا ترى أن ما يتقبله كل واحد منهها مضمون على الآخر ولهذا 
يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه فجرى مجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل (مجمع 
الأغبر والطحطاوي) 


الثالث المادة الآتية : 


المادة )١188(‏ - (شركة الأعمال عناناً في خصوص “(قتضاء البدل في حكم . 
المفاوضة أيضاً. أي أن لكل واحد من الشريكين مطالبة المستأجر بكل الأجرة 
وإذا دفعها المستأجر لأبهها يبرأ) ظ 
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حكم المفاوضة أنقيا ومن ذلك يفهم أن شركة الأعمال عنانا هي 5 المفاوضة في خصوصين 
فقط: 

الأول - في ضمان العمل وقد مر ذكره في المادة الآنفة 
بالعمل وأوفاه أو الشريك الآخر وسواء كانت الشركة مفاوضة أو عناناً مطالبة المستأجر بكل الأجرة 
وإذا دفعها المستأجر لأيها يبرأ من دينه أي أنه إذا دفع المستأجرون بدل الأيجار لأي واحد من 
الشريكين فيبرأون من حصة ذلك الشريك ومن حصة الشريك الآخر. وهذا الحكم استحساني 
ومخالف للقياس لأن الكفالة مقتضى المفاوضة (البحر)(» 

أما شركة الأعال فناناً فهى باقية على مقتضاها فيا عدا هذين الحكمين. وعليه ففي 
التنصيص على المفاوضة في شركة الأعبال فائدة» وذلك إذا كانت شركة الأعمال عناناً وأقر أحد 
الشريكين بدين من ثمن المبيع المستهلك أو من أجرة الحانوت الذي انقضت اجارته أو أجرة 
الأجيرء فلا يصدق بلا بيّنة؛ لأن نفاذ الإقرار على الشريك الآخر هو من مقتضى المفاوضة. أما إذا 
لم يكن المبيع مستهلكاً بل كان موجوداً أو لم تنقض مدة الأجارة وكانت باقية فالدين المقر به يلزم 
كلا الشريكين (رد المحتار). أما إذا كانت شركة الأعمال مفاوضة فالإقرار بالدين المذكور ينفذ في 
حق كليها ويطالب كل واحد منها بما يجب على شريكه بحكم الكفالة أيضاً 

المادة  )١789(‏ (غير مجيبر أحد الشريكين على إيفاء ما تقبله من العمل, 
بالذات فإن شاء عمله بنفسه وإن شاء أعمل شريكه أو شخصا آخرء لكن إن 
شرط المستأجر عمله بالذات فيلزمه حينئذ عمله بذاته. أنظر المادة )01/١(‏ 

غير مجر أحد الشريكين على إيفاء ما تقبله من العمل بالذات. فإن شاء عمله بنفسه وإن 
شاء أعمل شريكه أو شخصاً آخر استأجره لذلك العمل. أنظر المادة ( “ا/51). لكن إن شرط 
المستأجر عمله بالذات فيلزمه حينئذ عمله بذاته وليس له أن يعمل آخر فيه. أنظر المادة )51/١(‏ 
وفي هذه الصورة لا تكون المادة )١741(‏ على اطلاقها ى) بين في شرح تلك المادة. 

المادة -)١749(‏ (يقسم الشريكان الربح بينها على الوجه الذي شرطاه. 
يعني إن شرطا تقسيمه معساوننا فيقسانه على التساوي وإن شرطا تقسيمه 

يقسم الشريكان في شركة الأعمال عناناً الربح بيمها على الوجه الذي شرطاه سواء كانا 


(1) إذا فسخ الشريكان الشركة أو مات الذي تقبل العمل لا يكون الشربك الآخر ملزماً بإيفائه 


5 درر الحكام 





متساويين في العمل أو متفاضلين وسواء عمل أحدهما ولم يعمل الآخر أ و كان عدم عمل أحدهما 
لعذر كالمرض والسفر أو لعدم علمه بالعمل أو كان بلا عذر كامتناعه عن العمل أي أن الشريك 
الغير العامل أيضاً مستحق للأجرة على كل حال. أما استحقاق العامل للأجرة فظاهر, وأما 
استحقاق الشريك غير العامل للأجرة فهو لأنه بتقبل بتقبل العمل لزمه العمل وكان قافنا له وبلزوم 
العمل والضان يستحق الأجرة ولا تبطل الشركة بمجرد أمتناعه عن العمل . والاستحقاق للربح هو 
للشرط الوارد في العقد وليس بالنسبة للعمل الذي أجري. (البحر ومجمع الأنمر والطحطاوي) 


يعنى ان كراكل سيم ناريا فيقسانه على التساوي وان شرطا تقسيمه متفاضلاً كالثلث 
وكين عل من حصن وعم . “لان الحم حدارك يكن أنيكرة اد اشر كن ادق 
من الآخر في العمل والعمل يتقوم بالتقويم ى) جاء في المادة (ال )١840‏ حتى أنه لو شرط أكثر 
الربح للشريك الذي عمله أدنى من عمل الآخر أي لغير الماهر في الصنعة فهو صحيح لأن الربح 
بضمان العمل وليس بحقيقة العمل (البحر) 


والمقصود من الشركة هنا هي شركة الأعبال عناناً ىا قيد ذلك في الشرح. أما إذا كانت 
الشركة شركه مفاوضة فالتساوي 5 الكسب شرط كىئ) ذكر في المادة )1١7659(‏ 


المادة -)١١951‏ (إذا شرط التساوي في العمل والتفاضل في الكسب 

جاز. مثلا إذا شرط الشريكان أن يعملا متساويين وأن يقسما الربح حصتين 
وحصة جاز لأنه جور أن يكون أحدهها أمهر ف الصنعة وأجود 5 العمل) 

كا يجوز أن يشترط التساوي في العمل والتساوي في الكسب يجوز أيضاً أن يشترط التساوي 
في العمل والتفاضل في الربح أنظر المادة .)١537(‏ ويجب مراعاة هذا الشرط. أنظر المادة 889) 
وحكم هله المادة يستفاد من اطلاق المادة السالفة, فلذلك تكون هذه المادة من قبيل التصريح ما 
علم ضمنا 

ل ار رارع عاك و مرا ور 
أن يكون أحدهما أمهر في الصنعة وأجود في العمل فلذلك لا تكون الزيادة المذكورة ربحاً ما / 

يصمن. أنظر مادة )1١755(‏ 

ويجب أن لا يفهم أنه يجب أن يكون الشريك الذي شرط له زيادة في الربح أمهر في العمل 
من الآخر وعمله أجود من عمل الآخر فشرط الزيادة المذكورة صحيح سواء كان الشريك المشروطة 
له الزيادة أمهر في الصنعة من الآخر أو لم يكن (رد المحتار والبحر) 


هل أن قيد «التساوي في العمل» احترازي؟ فعليه إذا لم يشرط التساوي في العمل بل شرط 


شركة العنان /ااء: 


على أحدهما العمل كثيراً وشرط على الآخر العمل قليلا وشرط التفاضل في الربح أي شرط زيادة 
الربح للمشروط عمله قليلاً فهل يجوز(')؟ 


المادة (؟9١) ‏ (الشريكان يستحقان الأجرة بضان العمل. فلذلك إذا لم 

يعمل أحدهما لمرضه أو لذهابه إلى محل أو لقعوده عن العمل وعمل شريكه فقط 
فيقسم الكسب والأجرة الحاصلة على الوجه الذي شرطاه أيضاً) 

الشريكان يستحقان الأجرة بضان العمل. وهذا الاستحقاق استحقاق الشريكين تجاه 
بعضهه) لبعض أما استحقاقهها تجاه المستأجرين فقد بين في كتاب الأجارة. مثلا إذا مرض أحدهما 
ولم يستطع العمل يكون له حصة في بدل الإجارة المأخوذة, أما إذا لم يوف الشريكان العمل الذي 
تعهدا بالقيام به فليس لما طلب الأجرة من المستأجر 

فلذلك إذا لم يعمل أحدهما لمرضه أو لغيابه بذهابه إلى محل أو لقعوده عن العمل عمداً وبلا 
عذر أو بعذر أو لم يتقبل العمل وعمل شريكه فقط وتقبله فيقسم الكسب والأجرة الحاصلة على 
الوجه الذي شرطاه أيضا. أنظر المادة )1١781/(‏ 

واستحقاق العامل للأجرة في هذه الصورة ظاهرء. أما استحقاق الغير العامل للأجرة فهو 
بضمانه العمل إذ أن ضمان العمل حسب المادة )١57(‏ هو نوع من العمل (البحر) ىا أن 
الشرط بين الشريكين هو مطلق العمل وليس عمل الشريك الذي تقبل العمل (رد المحتار) ألا 
يُرى أن المؤجر بعد ما يقبل العمل بنفسه فجاء آخر وأعانه على العمل تكون الأجرة له ولا تكون, 
للمعين (الولوالجية والبحر) 


المادة  )١93(‏ (إذا أتلف وتعطل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين 
كيار ين الشرركين بسنة مقدان الفو ان "ساد إذ اعفد ١‏ الشركة يعن تقب 
الأعمال وتعهدها مناصفة فيقسم الخسار مناصفة أيضاً.ء وإذا عقدا الشركة على 
تقبل الأعيال وتعهدها ثلثا وثلثين فيقسم الخسار حصتين وحصة) 

إذا تلف أو تعطل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين أي تولد من فعل وصنع أحدهما ضرر 
أنظر المادة )51١(‏ 


)١(‏ ولو شرطا لأحدهما فضلا فيا يحصل من الأجرة جاز إذا كانا شرطا التفاضل في ضان ما يتقبلانه (البحر) 


الملزمة ١1/‏ الضدحكات 


18 درر الحكام 


وللمستأجر أن يضمن جموع ماله أي حسارة لأمبهما شاء ويقسم هذا الخسار بين الشريكين 
بنسبة مقدار الضان». وإذا شرط خلاف ذلك كان الشرط بطلا 

مثلاً إذا عقدا الشركة على تقبل الأععال وتعهدها مناصفة فيقسم الخسار مناصفة أيضاًء 
فلذلك إذا شرط ثلثا الخسار على أحدهما وثلثه على الآخر فلا حكم لهذا الشرطء. وإذا عقدا الشركة 
على تقبل الأعمال وتعهدها تلا وثلثين فيقسم الخسار حصتين وحخصة. وإذا شرط 5 هذه الصورة 
تقسيم الخسار فلا حكم له (الهندية في شركة الأعمال) 

قيل «(بصلعه) لأنه إذا حصل الخسار بغير صنعه وكان التحرز غير تمكن فلا يلزم الضمان 
بالاتفاق» وأما إذا كان التحرز ممكناً فل" يلزم الضمان عند الإمام الأعظم . أنظر شرح المادة 200 


' (عقد الحالين ن الشركة على أن يكونوا مشتركين في التقبل‎  )١785( المادة‎ ٠ 
) والعمل صحيح‎ 

أي في الاشتراك في التقبل والعمل معاً. أما إذا عقد الحمالون الشركة على المشاركة في العمل 
ينقلها لبيوت المستأجرين وأن تقسم الأجرة مشتركة سوية بيهم فتكون الشركة فاسدة (البحر) لأنه 
لم يذكر التقبل وقد قيد بنوع وقد شرط على كل واحد منهم عمل من الأعمال مع أن شركة الأعمال 
هي عبارة عن تقبل العمل ى) يفهم ذلك من المادة (6م7١)‏ 

ليه إذا جعل الغبل معنا عله في عفد الشركة ول برط في الع ل جع الشركة 

أما إذا تعهد ثلاثة حمالين نقل حمل بدون عقد شركة بينهم ونقله أحدهم فيستحق الحمال 
الناقل ثلث الأجرة وليس للآخرين أحذ شيء منها (جمع الأخهر) . أنظر المادة )١75786(‏ وشرح 
المادة (8ده) 


المادة  )١940(‏ (إذا عقد اثنان الشركة على أن يتقبلا العمل وعلى أن 
يكون الحانوت من أحدهما والأدوات والآلات من الآخر يصح) ش 
إذا عقد اثنان شركة صنائع على أن يتقبلا العمل ويعملاه وعلى أن يكون الحانوت من 
أحدهما والآلات والأدوات من الآخر يصح. وهذه الشركة جائزة في كل نوع من أنواع الصنائع 
(البحر) أما إذا عقدا الشركة صنائع على أن تكون الآلات والأدوات من أحدهما والعمل من الآخر 
فتكون فاسدة والربح للعامل وللآخر أجر مثل آلاته وأدواته (رد المحتار والبحر) لأن المعقود عليه في 
شركة الأعمال هو العمل . أما في هذه المسألة فالعمل من أحدهما والعين من الآخر 
5 0 


شركة العنان هلا 
المادة  )1197(‏ (إذا عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الوكالة من 
أحدهما والعمل من الآخر صح . أنظر المادة ))1١1559‏ 

إذا عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الدكان من أحدهما أي أن يتقبل ويتعهد العمل 
صاحب الدكان والعمل من الآخر أي أن يعمل الأعمال التي تعهد بها وتقبلت صح. أنظر المادة 
)١*55(‏ 

ويوجد بين مثال هذه المادة وبين المادة ( )١153‏ التي أشير إليها في هذه المادة فرق ظاهر 
وهو أنه في المثال المذكور في تلك المادة مشروط أن يتقبل صاحب الدكان العمل ويتعهده. أما في 
هذه المادة فلم يشرط هذا الشرط فتعقد الشركة هنا على أن تكون الوكالة من أحدهما فقط والعمل 
من الآخر. ويقال عن هذه الشركة انها صحيحة 2 ولكن ترد على ذلك الأسئلة الآتية: 

-١‏ يجب وجود نقل فقهى لجواز عقد الشركة على الوجه الظاهر في هذه المادة, والحال أنه في 
أواخر الباب الرابع من الهندية من مبحث الشركة وفي حاشية البحر قد ذكرت هذه الشركة من قبيل 
الشركة الفاسدة ى] أنه حسب المسائل الواردة في رد المحتار يجب لصحة هذه الشركة أن يتقبل , 
صاحب الدكان العمل وأن يتعهد به فحسب هذه النقول تكون هذه الشركة فاسدة. له سفينة 
فاشترك مع أربعة على أن يعملوا بسفينته وآلاتها والخمس لصاحب السفينة وعليه أجر مثلهم 
(البحر) 
الشركة في العروض لا تصح فيها أي المنفعة (تعليقات ابن عابدين على البحر) أنظر المادتين 
١١50(‏ و15#١)‏ وشرحههما فلذلك قد أولت هذه المادة ىما ذكر شرحاً فتكون عين مثال المادة 
)١757(‏ وني هذه الصورة لا يبقى محل للإشارة إلى ما قبل 

والحاصل أن الشركة غير صحيحة على الوجه المبين في ظاهر هذه المادة» وباصلاحها الواقع 
شرحاً تصح الشركة ولكنها تكون عين المادة (1141) ومستدركة 


المادة )١7941/(‏ - (لو كان لأحد بغلة ولآخر بعير وعقدا شركة أعمال على 
أن يتقبلا ويتعهدا متساوياً نقل الأحمال عليهها صح ويقسم الكسب والأجرة 
الحاصلة بينها مناصفة ولا ينظر إلى كون حمل الجمل أزيد لأن الشريكين 
يستحقان البدل في شركة الأعمال بضمان العمل. لكن إذا لم تعقد الشركة على 
تقبل العمل بل اشتركا على أن يؤجر البغلة والبعير عيناً وعلى تقسيم الأجرة 
الحاصلة بينه| فالشركة فاسدة وإذا أجر أي من البغلة أو الجمل فتكون أجرته إلى 
صاحبه لكن إذا أعان أحدهما الآخر في التحميل والنقل يأخذ مثل عمله) 


وام درر الحكام 





لو كان لأحد بغلة ولآخر بعير وعقدا شركة أعمال على أن يتقبلا ويتعهدا متساويا نقل الأحمال 
عليه| بأجرة معلومة صح., لأن هذه الشركة شركة تقبل والبغلة والجمل آلة العمل ويقسم الكسب 
والأجرة الحاصلة بينهها مناصفة. وكا أنه لا تعتير زيادة عمل أحد الشريكين في شركة التقبل فلا 
ينظر في هذه أيضاً إلى كون حمل الجمل أزيد (رد المحتار) لأن الشريكين يستحقان البدل أي الأجزة 
في شركة الأعمال بضان العمل. أنظر المادة .)١7947(‏ أي أن سبب وجوب الأجرة هو تقبل 
نقل الأحمال وفي هذه يشترك الإثنان. وليس لصاحب الحمل بعد تقبل نقل الأحمال على هذا الوجه 
أن يطلب زيادة أجرة لأن النقل جرى على البغلة والبعير ولأن حمل البعير أزيد من حمل البغلة أي 
أنه لا يجب تقسيم الأجرة على نسبة أجر مثل البغلة والبعير وإعطاء كل منبها حسب ذلك. وكذلك 
لو تقبل وتعهد اثنان بنقل حمولة متساوياً ثم حملاها على ظهريه) فيقسم الكسب بينهها مناصفة ولا 
يلزم تقسيم الكسب بنسبة أجر مثل كليها باعتبار أن أحدهما قوي محمل حملا أكثر من الآخر 
(الهندية) 

لكن إذا ل تعقد الشركة على تقبل العمل حسب الوجه المبين آنفاً بل اشتركا على أن يؤجرا 
البغلة والتعيغيناً وعلى تقسيم الأجرة الحاصلة بينبها مناصفة فالشركة فاسدة, وإذا أجر أي من 
البغلة أو الجمل مقدار من الأجرة فتكون أجرته إلى صاحبه . وفساد الشركة هو كأن كل واحد منه| 
يقول للآخر: بع منافع دابتك ومنافع دابتي على أن يكون الثمن مشتركاً بيننا (رد المحتار) مع أن 
منفعة مال أحد إنما تعود إلى مالها ولا يوجد سبب لأن يشترك الآخر في منفعته 

لكن إذا أعان أحدهما الآخر في التحميل والنقل يأخذ أجر مثل عمله ولا يتجاوز هذا الأجر 
نصف الأجرة عند الإمام أبي يوسف, وأما عند الإمام محمد فيلزم أجر المثل بالغاً ما بلغ» والحكم 
المبين في المجلة و اويا > ا ب م شر كه لوجي ع 
حالة ايجار كل منبها بعقد على حدة, أما إذا أجر البعير والبغلة صفقة واحدة أي بعقد واحد وبأجرة 
واحدة فتقسم الأجرة على أجر مثل الجمل والبغلة ويعطى صاحباهما الأجرة على هذه النسبة» فإذا 
كان أجر مثل الجمل ضعف أجر مثل البغلة فيأخذ صاحب الجمل ثلثي الأجرة وصاحب البغلة 
ثلثها 

وقد ذكر في المسألة الخامسة الواردة في شرح المادة )١787«‏ أنه يوجد فيها ثلاث صور 


المادة  )١9(‏ (إذا عمل أحد في صنعته مع ابنه الذي في عياله فكافة 
الكنين لذلك الشحصن. ويعك وللاه معيدا | أثه إذا' غريين آخل شيجرا تفاعاتة 
ولده الذي في عياله قيكون الشجر لذلك الشخص ولا يشاركه ولده فيه) 
إذا عمل أحد في صنعة هو وابنه الذي في عياله واكتسبا أموالاً وم يكن معلوماً أن للابن مالا 
د رتخير كر بلس روصتي ريا تعبا ولس اله 
جر.المثل 


شركة العنان 7ع 





حتى أنه لو تنازع الأب في المتاع الموجود في بيته مع أولاده الخمسة الذين يقيمون معه في ذلك 
البيت وأدعى كل منهم أن المتاع له فالمتاع للأب ولا يكون للأولاد غير الثياب التي هم لابسوها 
(التنقيح) ما لم يثبتوا عكس ذلك ش 

ويوجد ثلاثة شروط لأجل اعتبار الولد معيناً لأبيه : 

١‏ اتحاد الصنعة. فإذا كان الأب مزارعاً والابن صانع أحذية فكسب الأب من المزراعة 
والابن من صنعة الحذاء. فكسب كل منبهها لنفسه وليس للأب المداخلة في كسب ابنه لكونه في 
عياله 

وقول كله امع ابنه) اشارة لهذا الشرط. مثلاً ان دا يسكن مع أبيه عمرو في بيت واحد 
ويعيش من طعام أبيه وقد كسب مالا آخر فليس لأخوانه بعد وفاة أبيه ادخال ما كسبه زيد في 
الشركة. كذلك لو كان اثنان يسكنان في دار وكل منهها يكسب على حدة وجمعا كسبهما في محل واحد 
ولم يعلم مجموعه لمن كا أنه لم يعلم التساوي أو التفاوت فيه فيقسم سوية بينها ولو كانا مختلفين في 
العمل والرأي 

؟ - فقدان الأموال سابقاً. إذ كان للأب أموال سابقة كسبها ولم يكن معلوماً للإبن أموال بأن 
ورث من مورثه أموالا معلومة فيعد الابن في عيال الأب 

"'- أن يكون الابن في عيال أبيه. أما إذا كان الأب يسكن في دار والابن في دار أخرى 
وكشن الاين موزل عظيمة فليس للأب المداخلة في أموال ابنه بداعى أنه ليس للابن مال في ا 
انيتا كذلك لو كان :اخرة: أزيتعة. قعائلة: وابخدة وسهوا. تكد ر:وتدمية الأموال. اموروة تعن أندت 
فتقسم الأقسام بيهم بالسوية ولا ينظر إلى اختلاف عملهم أو اختلاف رأهم 

وتعبير «ولده» ليس احترازياً فالحكم في الزوجة والأخوة على الوجه المذكور أيضاً وذلك لو 
عمل أحد في صنعة مع زوجته الموجودة في عياله واكتسبا أموالا فكافة الكسب للزوج وتعد الزوجة 
معينة (المهندية) أما إذا كان للزوجة كسب على حدة فكافة الكسب لما ولا تعد معيئة للزوج. كذلك 
لو كان في عيال أحد ولد له وأخوان وعملوا في صنعة واكتسبوا أموالا فكافة الكسب لذلك 
الشخص ويكون هؤلاء معينين له(١)‏ 


عيال» بكسر العين. وقد وضح معناها 5 شرح المادة (ال لا/ا) 


كا أنه إذا غرس شجراً فأعانه ولده الذي في عياله ف الغرس فيكون كامل الشجر لذلك 
الشخص ولا يشاركه ولده في ذلك الشجر 


)0غ( والقول في]| لديه بيمينه وليتق الله فالحزاء أمامه وبين يديه والحكم دائر مع علته باجماع أهل الدين الحاملين 
لحكمته «التنقيح والخرية ورد المحتار وواقعات المفتين مع ايضاح وتفصيل» 


١‏ درر الحكام 


العف الثالثك 
«في بيان المسائل المتعلقة بشركة الوجوه») 


ويقال لشركة الوجوه شركة المفاليس (الطحطاوي) وقد عرّفت هذه الشركة في المادة )١775(‏ 
فلذلك لا فائدة من إعادة تعريفها 


المادة )١599(‏ - (لا يشترط التساوي في حصة الشريكين في المال المشترى 
مثلً فى) يجوز أن يكون ما اشتراياه من المال مناصفة بينه| يجوز أن يكون ثلثين 
وثلثا) 

لا يشترط التساوي في حصة الشريكين اللذين عقا خركة ويجرو عداناً ق الال المكنتزى: وقد 
ذكر في المادة (175) أن الحكم على هذا الوجه في شركة الأموال أيضا أما إذا كانت شركة 
الوجوه شركة مفاوضة فيشترط تساوي حخصة الشريكين ف المال المشترى (جمع الأخبر» 

مثلاً فكما يجوز أن يكون ما اشتراه الشريكان شركة عنان من المال مناصفة بينه) يجوز أيضاً أن 
يكون ثلثين وثلثاء وكا يجوز شركة الوجوه على نوع واحد من أنواع التجارة تجوز أيضا على عموم 
أنواع التجارات وتسمى الأولى شركة وجوه خاصة والثانية شركة وجوه عامة (رد المحتار 
والطحطاوي) ش 


المادة -)١5٠60(‏ (استحقاق الربح ف شركة الوجوه إنما هو بالضان) 


استحقاق الشريكين للربح في شركة الوجوه إنما هو بالضان. أنظر المادة )١5٠5(‏ 
والمقصود من الضمان ضان ثمن المال المشترى ويفهم ذلك من المادة الآتية. ان المادة )١5٠5(‏ 
هي فرع لمذه المادة وبالصورة التي يضمن بها الثمن يكون الملك على هذه الصورة,. فإذا شرط زيادة 
عن ذلك فهو لغو (رد المحتار بزيادة) 


المادة -)١5٠0١(‏ (ضمان ثمن المال المشترى يكون بنسبة حصة الشريكين 
فيه) 

فلذلك إذا شرط أن يكون الال المشترى مشتركاً مناصفة بين الشريكين فيكون ثمن المال 
المشترى ديناً على الشريكين مناصفة «الولوالجية» ولكن للبائع أن يطالب بالثئمن الشريك المشتري 
باعتباره عاقدأ ويرجع الشريك المشتري بعد الأداء بالنصف على شريكه. وإذا شرطت المثالثة في 
المال المشترى فيلزم أيضاًء والاشتراك على صور أخرى يقاس على هذا الوجه 


شركة العنان 1 


المادة -)١5٠5(‏ (تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر 
حصته في المال المشترى. فإذا شرط لأحدهما زيادة عن حصته في المال المشترى 
فالشرط لغو ويقسم الربح بينها بنسبة مقدار حصتها في المال المشترى . مثلاً إذا 
شرط أن تكون الأشياء المشتراة مناصفة فيكون الربح أيضاً مناصفة» وان شرط 
أن تكون ثلثين وثلثا فيكون الربح أيضاً ثلثين وثلثاء ولكن إذا شرط تقسيم 
الربح ‏ ثلنا وثلثين مع كونه قد شرط أن تكون الأشياء المشتراة مناصفة فلا يعتير 
هذا الشرط ويقسم الربح بينها مناصفة) 

اشتراط الربح بمقدار اشتراط الملك في المال المشترى. أي تكون حصة كل واحد من 
الشريكين في الربح بقدر حصته في المال المشترى. فعليه إذا شرط لأحدهما ربح زيادة عن حصته 
في المال المشترى فالشرط لغو حيث تكون هذه الزيادة ربح ما لم يضمن». أما العقد فيبقى صحيحا 
(مجمع الأبر). أما في شركة الأموال عناناً فقد جاز التفاضل في الربح مع التساوي في المال. أنظر 
المادة )17١(‏ لأن الشركة المذكورة هي بمعنى المضاربة حيث يكون كل واحد من الشريكين 
عاملاً في مال الآخر. أنظر المادة (؟5١)‏ وفي هذه الصورة تفترق شركة العنان وجوها (البحر) 

ويقسم الربح بينم بنسبة مقدار حصتها| في المال المشترى» مثلا إذا شرط أن تكون الأشياء 
المشتراة مناصفة فيكون الربح أينضا مناضلة: وأن شرط أن تكون ثلثين وثلثا فيكون الربح أيضاً 
ثلثين وثلثاء أي: يعطى ثلثا الربح للشريك الذي له الثلثان في المال المشترى والثلث للشريك 
الذئ له :ثلث افق امال المشترئ 

بك ا 1 تقسيم الربح 5 ثلثاً وثلثين مع كونه قد شرط أن تكون الأشياء مناصفة فلا 

يعتبر هذا الشرط ويقسم الربح بينهها مناصفة كا أنه لو كان مشروطاً أن تكون الأشياء ثلثاً وثلثين 
بينها وأن يقسم الربح بينه| مناصفة فلا يعتبر هذا الشرط المذكور ويقسم الربح بينها ثلثا وثلثين 
(الولوالحية) 





المادة -)١501(‏ (يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة 
الشريكين فق الال المشترى سواء براقا عقك الثر انمع اياعر احيغنا فقعل 
مثلاً إذا تضرر شريكا شركة وجوه في بيعها وشرائها فإذا كانا عقدا الشركة على 
أن يكون المال المشترى مناصفة بينه| فيقسم الضرر والخسار بالتساوي أيضاً. 
وإذا عقدا الشركة على كون الحصة في المال المشترى ثلثين وثلثا يقسم الضرر 


والشبار ايض تلنين :وتلا سيواء: التترنا الال الدذى تمر نه مما أى اشتراء احرهنا 


للشركة فقط) 


55 درر الحكام 





يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في امال المشترى ك)| يقسم 

الربح 0 الوجه. وإذا شرط خلاف ذلك فالشرط لغو أنظر المادة (1759) والمقصد من 
عبارة «في كل حال» هو أنه سواء باشرا عقد الشراء 5 أو باشراه أحدههما فقطء. أو سواء شرطا 
التقسيم على وجه آخر أو لم يشرطاه 

مثلاً: إذا تضرر شريكا شركة وجوه في بيعهم| وشرائها فإذا كانا عقدا الشركة على أن يكون 
لمال المشترى مناصفة بينها فيقسم الضرر والخسار عند حصوله بالتساوي أيضاً وفي هذا الحال إذا 
شرط تقسيم الضرر والخسار ثلثا وثلثين فلا يعتبر هذا الشرط 

وإذا عقد الشركة على كون الحصة في المال المشترى ثلين وثلثاً بقسم الضرر والخسار أيضاً 
ثلثين وثلثاء وفي هذه الصورة إذا شرط تقسيم الضرر والخسار مناصفة فلا يعتبر الشرطء سواء 
اشتريا: امال الذي خسرا فيه معاً أو اشتراه أحدهما للشركة فقطء لأنه إذا وقع الشراء من أحدهما 
فقط فيكون المشتري وكيلاً عن الآخر في الشراء أنظر المادة (ه8١)‏ 


6 


الباب السابع 


«في حقى المضاربة, ويحتوي على ثلاثة فصول» 
مشروعية المضاربة ثابتة بالسنة الشريفة واجماع الأمة والإحتياج إليها 
السنة: أن الرسول يَكِةٍ حين!ا رأى الناس يباشرون هذه المعاملة فأقرهم عليها 
اجماع 'الأمة: وقد عمل الصحابة الكرام هذه المعلملة أيضاً 
الاحتياج : إن بعض الناس مع كونهم أغنياء يعجزون عن التصرف في أموالهم وتنميتها. ىا 
أن بعضهم مقتدر على التصرف في الأموال وفي أثأنها مع كونه محروماً من المال. فلذلك توجد 
ضرورة لهذا النوع من التصرف لتنظيم مصالح الغبي والذكي والفقير والغني (مجمع الأغمر) 


الفصل الأول 
«في تعريف وتقسيم المضاربة» 

المادة (4 -)١40‏ (المضاربة نوع شركة على أن يكون رأس المال من طرف 
مضاربا) 

المضاربة بوزن المفاعلة ومعناها اللغوي مأخوذ من ضرب في الأرض الذي بمعنى مثى على 
الأرضء» وتفصيلات هذه المعاملة بالمضاربة هو لأن المضارب يسافر ويرتاد الأقطار لطلب الربح قال 
تعالى إ وآخرون يضربون في الأرض #» أي يسافرون في التجارة. (الدرر ومجمع الأخمر) 

ومعناها الشرعي: نوع شركة في الربح على أن يكون رأس المال من طرف أي من جانب 
رب المال ولو كان متعدداً. السعي والعمل من الطرف الآخر ولو كان متعددآء ويسمي أهل 
الحجاز هذا العقد المقارضة والقراض. وهو مأخوذ من القرض والقطع لأن صاحب امال يقطع 
ويفرز مقداراً من ماله ويسلمه للعامل. ولكن المجلة قد اختارت اللفظ الموافق للنص وآ حرون 
يضربون في الأرض فأطلقت على هذا العّد عقد المضاربة كما سماه الفقهاء الأخرون (الطحطاوي) 

١‏ - من طرف - من الطرف الآخرء فهذا التعبير يشمل كون الطرفين شخصاً واحداً ك) أنه 
يشمل كونهما اثنين أو أكثر ويشمل أيضاً أن يكون الطرف شخصا واحداً وأن يكون الطرف الآخر 
أزيد من ذلك (القهستاني بزيادة) 


5ع درر الحكام. 


١‏ والسعي والعمل من الطرف الآخرء ويفهم من هذا التعبير أن حقيقة وماهية هذه 
المضاربة عبارة عن مجموع العقد والعمل. وهذا مخالف لما ورد في المادة الآتية من أن ركن المضاربة 
الإيجاب والقبول» ويستفاد من حصول العمل من قبل المضارب أنه لو شرط عمل رب المال مع 
المضارب تفسد المضاربة لأن هذا الشرط يخل بتسليم رأس المال للمضارب. أنظر المادة )١51١(‏ 
سواء كان رب المال المشروط عمله عاقداً أو غير عاقد كالصغير والمعتوه (البحر ومجمع الأنهر) . 





كذلك لو أعطى أحد الشريكين عناناً مقداراً من رأس مال الشركة إلى آخر مضاربة وشرط 
عمل الشريك مع المضارب تفسد المضاربة (البحر) 

“- في الربح. أما إذا شرط تمام الربح لأحدهما فلا يكون هذا العقد مضاربة. فإذا شرط 
كل الربح للمضارب فيكون العقد قرضاً والمضارب مستقرضاً لقلة ضرر القرض بالنسبة إلى الهبة 
فجعل قرضاً ولم يجعل هبة (رد المحتار). لأن القرض أدن التبرع لأنه يقطع الحق عن العين دون 
البدل والهبة تقطعه عنههاء فكان أولى لكونه أقل ضرراً. ولأن استحقاق المضارب لكل الربح 
يحصل بكون رأس المال للمضارب لأن الربح فرع لللال. وفي هذه الصورة فمقتضى شرط كل 
الربح للمضارب يوجب تمليك رأس المال للمضارب كا أنه إذا شرط كل الربح لرب المال كان 
المضارب مستبضعاً فليس له ربح ولا أجرة كما أنه لا يكون مسؤولاً عند هلاك المال(البحر ومجمع 
الأغمر) 

ويفهم من هذه الإيضاحات أنه يقتضي في المضاربة أن يكون الاشتراك في الربح. فلذلك إذا 
شرط للمضارب شيء من رأس المال أو مقدار من رأس الال ومقدار من الربح تفسد المضاربة 
(البحر والدر المنتقى) 

وتخرج بتعبير «في الربح» المضاربة الفاسدة حيث لا يكون في المضاربة الفاسدة اشتراك في 
الربح ويكون كل الربح لرب المال. ولكن تنقلب المضاربة الفاسدة في هذا الحال للإجارة ولا 
يكون خروجها من التعريف مضراً بها (تكملة رد المحتار) 

ويدعى صاحب الال رب المال والعامل مضارباً بصيغة اسم الفاعل. ولفظ «رب» تأتي بمعنى 
مالك ومصلح وسيد ومعبود. لمكن معناها هنا المالك. وإذا قيل الرب معرفاً بالام فيطلق على الله 
سبحانه وتعالى (الكليات) 


المادة )١504(‏ - (ركن المضاربة الإيجاب والقبول. مثلاً إذا قال رب المال 
للمضارب: خذ رأس المال هذا مضاربة واسع واعمل على أن يقسم ربحه بيئنا 
مناصفة أو ثلثين وثلثا. أو قال قولا يفيد معنى المضاربة كقوله: خذ هذه النقود 
واجعلها رأس مال والربح مشترك بيننا على نسبة كذاء وقبل المضارب». تنعقد 
المضاربة) . 


تعريف وتقسيم المضاربة ا 

ركن المضاربة الإيجاب من طرف والقبول من طرف آخر كركن العقود الأخرى. بلفظ 
المضاربة أو بألفاظ تدل على المضاربةء فإذا قال رب المال: قد أعطيتك هذا المال مضاربة أو 
مقارضة أو معاملة أو قال: خذ هذا المال واعمل به على أن يكون نصف الربح أو ثلثه لك. أو خذ 
رأس المال هذا واشتر به متاعاً وإذا حصل منه ربح فكذا منه لك» أو خذ رأس المال بالنصف فهو 
ايجاب؛ وقول الطرف الآخر قبلت. أو لفظا يفيد هذا المعنى هو قبول (البحر والطحطاوي) 

مثلاٌ إذا قال رب المال للمضارب: خذ رأس المال هذا مضاربة مشيراً إلى مال صالح لأن 
يكون رأس مال واسع واعمل على أن يقسم ربحه بيننا مناصفة أو ثلثين وثلثاء أو قال قولا يفيد 
معنى المضاربة كقوله: خذ هذه النقود واجعلها رأس مال والربح مشترك على نسبة كذاء وقبل 
المضارب ايجاب رب المال تعقد المضاربة, أما إذا لم يذكر لفظ المضاربة كا لم يذكر لفظ يفيد معنى 
المضاربة فلا تنعقد المضاربة الصحيحة. وذلك لو قال رب المال للمضارب: خذ الألف الدرهم 
واشتر بها حنطة أو بزا على أن يقسم بيننا مناصفة فلا تنعقد المضاربة بل تكون إجارة فاسدة. وإذا 
اشترى يأخذ أجر لمثل مقابل عمل الشراءء وليس له بيع ما اشتراه إلا إذا أمره رب المال بالبيع 
(البحر) حيث أنه لم يذكر في هذه المعاملة لفظ المضاربة كا أنه لم يذكر لفظ يفيد معنى المضاربة 
كالبيع والشراء والحصة من الربح 

وقول رب المال: خذ هذه الألف الدرهم واشتر بها حنطة على أن تقسم مناصفة., لم يعلم به 
هذا التناصف هل هو في الربح أو في رأس المال (الولوالجية) 

كذلك إذا سلم أحد الآخر ألف درهم وقال له: اشتر بها مالا على أن يكون مناصفة بيننا 
وأن يكون الربح والخسارة بيننا فلا يكون عقد مضاربة. وإذا تلفت في يده قبل الشراء فلا يلزمه 
ضانء أما إذا اشترى مالا فيضمن لرب المال نصف ما دفعه من الثمن لآن هذه المعاملة كا أنها لم 
تكن مضاربة لم تكن شركة عقد بل هي شركة ملك ونصف ما اشتراه من المال كان ملكا له إلا أنه 
قد دفع ثمنه من مال الآمر فلزم على المشتري ضمان نصف الثمن (رد المحتار) 


المادة -)١505(‏ (المضاربة قسسان: أحدهما مضاربة مطلقة. والآخر 
مضاربة مقيدة) 

المضاربة قسمان: أحدهما مضاربة مطلقة أي عارية عن القيد المفيد» والآخر مضاربة مقيدة 
أي مقيدة بقيد مفيد. وتسمى المضاربة المطلقة مضاربة عامة والمضاربة المقيدة مضاربة خاصة (الدر 
المنتقى). ويفهم من هذا أن المضاربة تقبل التقييد لأن التجارة تختلف باختلاف الأمكنة والأمتعة 
والأوقاف والأشخاص (الطحطاوي) 

وقد قسمت المضاربة في هذه المادة إلى قسمين. وقد ذكرت أحكام المضاربة المطلقة في المادة 
)١515(‏ وما يتلوها من المواد وحكم المضاربة المقيدة في المادة )١576(‏ وما يعقبها من المواد 





زمان تقييد المضارية : 

كاهو تجو الفارية رقت الشقد ور يها رسن العند نضا أ [ذا قهري الاك 
بيع المضارب المال نسيئة بعد التصرف برأس امال بيعاً وشراء وعودة رأس امال إلى حاله النقدية أما 
إذا اشترى برأس المال عروضاً وكانت العروض باقية على حالها ونمى عن البيع نسيئة وقيدت 
المضاربة من رب المال على هذا الوجه فالنبى غير معتبر لأنه ليس لرب المال في هذا الحال عزل 
المضارب- كا أنه لا يقتدر على التخصيص والتقييد نوعاً ما عزل» فإذا اشترى ببعض الال ثم قال له 
لا تعمل به إلا في الحنطة لم يكن له أن يشتري بالباقي إلا الحنطة فإذا باع ذلك الشيء وصار نقداً ل 
يشتر به إلا الحنطة (تكملة رد المحتار) 

قد ذكر شرحاً أن المقصود من القيد المفيد. لأن القيد في المضاربة على ثلاثة أنواع : 

1 القن اقيق "فمل الشارب أن يراع هذ القيد انظ لماه 1457م 

 *‏ القيد الغير المفيد. له حكم لهذا القيد ولا يلزم المضارب مراعاته كالنبي عن بيع المال 
بثمن معجل. وذلك لو نهى رب امال المضارب قائلا له: لا تبع المال بثمن معجل فللمضارب بيع 
المال نسيئة كا أن له بيعه نقداً «البحر ورد المحتار» لأنه لا فائدة لرب المال من هذا التقييد 

*“ - القيد المفيد في الحملة, كقول رب المال للمضارب : اعمل في السوق الفلاني من المدينة 
الفلانية» وحكم هذا القيد أنه إذا مى رب المال عن خلافه كقوله: بع في السوق الفلاني ولا تبع 
في أسواق أخرى فيلزم المضارب اتباع هذا القيد. أما إذا لم ينبه عن خلافه كقوله: اعمل في 
السوق الفلاني فقط فلا يكون هذا لتقي مبيصيها (رد المحتار) لأن البلدة مع تباين أطرافه كبقعة 
واحدة (تكملة رد المحتار) وقد ذكر في البحر أمثلة عديدة لهذا النوع من التغيير فعلى من يرغب 
الإطلاع على ذلك الرجوع عليه 


المادة -)١5٠01(‏ (المضاربة المطلقة هي التي لم تتقيد بزمان أو مكان أو 
بنوع تجارة أو بتعيين بائع أو مشترء وإذا تقيدت بأحد هذه فتكون مضاربة 
مقيدة. مثلاً إذا قال اعمل في الوقت الفلاني أو المكان الفلاني أو بع واشتر مالا 
من الجنس الفلاني أو عامل فلاناً وفلاناً أو أهالي البلدة الفلانية تكون المضاربة 
مقيدة) 

المضاربة المطلقة هي الت م تتقيد )١(‏ بزمان (؟) أو مكان (") أو بنوع تجارة (4) أو بمتاع 
معين (0) أو بتعيين بائع أو مشتر» معد لو قال رب المال للمضارب: قد أعطيتك هذا المال مضاربة 


نعر يف وتقسيم المضاربة ةؤ2: 


على أن يكون الربح مشتركاً بيننا على وجه كذاء ولم يضف قيداً آخر فتكون المضاربة مطلقة 
(الدرر) . | 

وإذا قيدت بقيد واحد على الأقل فتكون مقيدة لأن المضاربة قابلة للتقييد بقيد مفيد لأن 
التجارة تختلف باختلااف الأمكنة والأمتعة والأوقات والأشخاص 

١‏ مثلاً لو قال: بع واشتر في الوقت الفلاني, فتكون في المضاربة مقيدة بالشتاء في هذه 
الصورة فليس للمضارب البيع والشراء صيفا والعكس بالعكس 

١‏ - أو بع واشتر في المحل الفلاني فتكون المضاربة مقيدة» وني هذه الصورة إذا قيدت بهذه 
المدينة فليس له الذهاب إلى بلدة أخرى فيجب عليه الذهاب إلى تلك البلدة وليس له البيع 
والشراء في هذه البلدة «تكملة رد المحتار» 


*- وإذا قيدت بقوله: بع واشتر مالاً من الجنس الفلاني, كقوله مثلاً: بع واشتر حنطة 


- أو قال اشتر الفرس الفلانية وبعها أو بع واشتر مع فلان وفلان أو مع أهالي البلدة 

الفلانية أو مع الشخص الفلاني, فتكون المضاربة مقيدة. وتكون المضاربة في الصورة الأولى مقيدة 
بالزمان وفي الثانية بالمكان وفي الثالثة بنوع تجارة وفي الرابعة بمتاع معين وني الخامسة بالبائع 
والمشتري (القهستاني بزيادة) ' 

كا أنه لو قيل للمضارب: اشتر وبع في الوقت الفلاني وني المحل الفلاني» فيكون التقييد 
تقييدا مكانا وزمانا فلا يجوز للمضارب البيع والشراء في غير ذلك المحل المقيد به 

اختلاف الطرفين في التقييد: إذا أدععى رب المال تقييد المضاربة بنوع تجارة وأنكر المضارب 
وأدعى العموم والإطلاق فالقول مع اليمين للمضارب لأن الأصل في المضاربة الإطلاق إذ المقصود 
منها الاسترباح العموم والإطلاق والقول للموكل في الوكالة (رد المحتار) 

والتخصيص يكون بسبب عارض وتقبل البينة من بقيمها وإذا أقامها كلاهما فإذا بين كل 
ميا زفاناً عتلقاً في حق التقييد ترج بينة الذي يثبت الزمان المؤخر لأن آخر الشرطين ينقص 
الشرط الأول. وإذا بين كلاهما مانا ووقا واعدا أوين أحزه وقتاً ولم يبين الآخر فترجح بينة رب 
الملل. وهذا إذا تنازعا بعد تصرف المضارب فلو قبله فالقول لللالك ى) إذا أدعى المالك العموم 
والمضارب الخصوص فالقول للالك «(الدر المختار) 

إذا أدعى كل من رب المال والمضارب نوعاً مختلفاً من التقييد كأن يدعي أحدهما قائلاً : 
قلت لك بع واشتر السكر. وقال الآخر: قد قلت لي بع واشتر الصابون. فالقول لرب امال 5 
كليه) قد اتفقا على التخصيص وبا أن الآذن مستفاد من رب المال فالقول له أما البينة فعلى 
المضارب لأن المضارب محتاج لنفي الضمان عنه. أما رب المال فغير محتاج لذلك» وإذا كانت البينتان 


وا درر الحكام 
تبينان وقتين مختلفين فترجح بينة مثبت الوقت الأخير لأنه ى| ذكر أن آخر الشرطين ينقض الشرط 
الأول. مثلاً لو أدعى رب امال بأنني أعطيت رأس امال لبيع وشراء الحنطة في شهر آذار وأدعى 
المضارب أنه أخذ رأس الال ليشتري ويبيع سكراً في شهر آب وأقام كلاهما البينة فترجح بينة رب 
الملل (رد المحتار) وإذا أدعى رب المال العموم فالقول قوله قياساً واستحساناً (البحر) 

يوجد في ختام باب المضاربة في كتابي مجمع الأنهر والتنوير تفصيلات متعلقة بهذا البحث 
فليرجع إليهما من يريد الزيادة 


الفصل الثاني 
(في بيان شروط المضاربة) 

شروط المضاربة ثانية : 

١‏ - يشترط أهلية رب المال للتوكيل وأهلية المضارب للوكالة. وقد ذكر هذا الشرط في المادة 
(54) 

؟ ‏ أن يكون رأس المال من الأثمان. وهذا الشرط مذكور في المادة )١509(‏ 

أن كو زأسن امال معلوماً عند الخاقدين: <وهذا الترط مذكون يللاف 0111 

أن يكون رأس الال عيئاً. وهذا الشرط مذكور في المادة )١509(‏ 
المال على وجه الكهال فلا يتمكن المضارب من العمل في رأس المال. فلذلك إذا شرط حفظ رأس 
المال كل ليلة عند المالك تفسد المضاربة» كما أنه إذا شرط عمل رب امال أثناء عقد المضاربة تفسد 
أيضاً (الطحطاوي) وهذا الشرط قد ذكر في المادة )١51١(‏ 

5 - أن يكون الربح شائعاً. وهذا الشرط مذكور في المادة )١51١(‏ 

- أن تكون حصة المضارب وحصة رب المال من الربح معلومة عند العقد. وهذا الشرط 
مذكور في المادة )١511١(‏ 

4- أن تكون الخصة التي يتعطى للمضارب من الربح » فلذلك إذا شرط اعطاء هذه الحصة 
(الطحطاوي والدر المنتقى) . 

قاعدة في فساد المضاربة: 

كل شرط يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة أو يشترط فيه كل العمل أو بعضه على 
رب المال يفسد المضاربة» كاشتراط الربح على التردد كثلث أو نصف الربح أو اشتراط حصة معينة 
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من الربح. ويكون الشرط باطلاً ويصح عقد المضاربة اعتباراً للوكالة كاشتراط الخسران على 
المضارب أو اشتراطه عليها معاً (الطحطاوي ورد المحتار) 
أحكام المضاربة الصحيحة والفاسدة: تتحد هاتان المضاربتان في بعض الأحكام وهي كون 
المضارب أميناً سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة. أنظر المادتين ١١184(‏ و5717١).‏ وكل شيء 
يجوز للمضارب في المضاربة الصحيحة فهو جائز للمضارب في المضاربة الفاسدة كالشراء والبيع 
والإجارة والبضاعة وأمثالها ولا ضان على المضارب . وكذلك لو قال له: اعمل برأيك, جاز له ما 
وتفترقان في بعض الأحكام: وهي تقسيم الربح في المضاربة الصحيحة على الوجه المشروط . 
أنظر المادة )١575(‏ أمافي المضاربة الفاسدة فيعود مجموع الربح لرب المال ويأخذ المضارب أجر 
مثله. أنظر المادة )١555(‏ 
المادة )١50(‏ - (تشترط أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة) 
أنظر المادتين ١58617(‏ و558١)‏ لأن المضاربة وكالة أي أن رب الال الموكل والمضارب وكيله 
(الدرر) : 
المادة )١509(‏ - (يشترط أن يكون رأس المال مالا صالحا لأن يكون رأس 
مال شركة. أنظر الفصل الثالث من باب شركة العقد. فلذلك لا يجوز أن تكون 
العروض والعقار والديون التي في ذمم الناس رأس مال في المضاربة. لكن إذا 
واشترى فتكون المضاربة صحيحة. كذلك إذا قال: اقبض كذا درهما الدين 


صحيحه) . 

يشترط أن يكون رأس مال المضاربة مالا صا حاً لأن يكون رأس مال شركة كالعين والنقد ولو 
كان مشاعاً وحيث إن المضاربة تكون عند حصول الربح شركة فيجب أن يحوز رأس الال 
الشروط المذكورة في المواد ١7:74(‏ و )١573 ١41١و ١5٠‏ «الطحطاوي بزيادة والبحر» أنظر 
الفصل الثالث من باب شركة العقد 

فلذلك لا يجوز أن تكون العروض والعقار والمكيلات والموزونات والديون التي في ذمم الناس 
رأس مال في المضاربة. كا أنه لا يجوز اتخاذها رأس مال لشركة العقد 

وقوله «في ذمم الناس» ليس للاحتراز من ذمة المضارب لأن الدين في ذمة المضارب لا يجوز 
اتخاذه رأس مال للمضاربة أيضاً حيث إن المضارب ابتداء أمين مع أنه غير أمين في الدين المطلوب 
من ذمته أي أنه لا ييرأ إلا بتسليمه لربه (التكملة) 


فر درر الحكام 


وما دام آنه لا يجوز اتخاذ الدين في ذمة المضارب رأس مال فلمال الذي يشتريه المضارب 
يكون ملكه ويبقى الدين لرب الال في ذمته (رد المحتار) 


وقوله «في ذمم الناس» احتراز من النقود التى في يد الغاصب أو المستودع أو المستبضع فلذلك 
جازت المضاربة «البحر» 

كون رأس الملل مشاعاً: وقد أشير شرحا أنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة مشاعاء 
مضاربة على أن يكون الربح بيننا مشتركاً مناصفة». وقبض الآخر وقبل صحت المضاربة 

لكن إذا أعطى رب المال شيئاً من العروض وقال للمضارب: بع هذا واعمل بثمنه مضاربة 
وقبل المضارب وقبضه وباع ذلك المال واتخذ بدله النقود رأس مال وباع واشترى فتكون المضاربة 
صحيحة إذ لا تكون المضاربة في هذا الحال مضافة للعروض بل مضافة إلى الثمن والثمن هو من 
الأموال الصالحة لاتخاذها رأس مال في المضاربة 

وإن يكن أن في ذلك اضافة إلى المستقبل لكن حيث إن المضاربة إما أن تكون وكالة أو وديعة 
أو إجارة فليس فيها ما يمنع الإضافة (الدرر والتكملة) وفي هذه الصورة يمكن بهذه الفقرة عمل 
حيلة لاتخاذ العروض رأس مال للشركة. وحيلة أخرى ذكرها الخصاف وهي أن يبيع المتاع إلى 
رجل يثق به ويقبض الال ويدفعه إلى المضارب مضاربة ثم يشتري هذا المضارب هذا المتاع من 
الرجل الذي ابتاعه من صاحبه (رد المحتار) ش 

أما إذا أعطيت العروض على أن قيمتها ألف درهم وأن تتخذ الألف درهم رأس مال فهو 
باطل (الدرر) 

وقوله ف هذه الفقرة «وأعطاه» ليبس لقيد احترازي لأنه إذا :0 يعط العروض وقال له: اشتر 
فرساً نسيئة ثم بعها واعمل بثمنها مضاربة. واشترى الآخر فرساً ثم باعها بثمنها وعمل بثمنها في 
طريق المضاربة جاز (البحر) ش 

وقول المجلة (ابع هذا واعمل بثمنه) قيد احترازي لأنه لو قال: بع على أن يكون الربح 
مشتركا بيننا مثالثة» لا يصح. وذلك لو أعطى زيد لعمرو شيئاً من العروض على سبيل المضاربة 
فقال له: بع هذا على أن يكون الربح الذي تكسبه مثالثة بينناء وباع وخسر فلا تكون المضاربة 
صحيحة ويأخذ عمرو أجر المثل بلا زيادة على الشروط (تكملة رد المحتار عن التنقيح ) . أنظر شرح 
المادة (8لاه) 

كذلك إذا قال: اقبض كذا درهماً الدين الذي لي في ذمة فلان واستعمله في طريق المضاربة 
وقبل الآخر وقبض كل الدين وعمل فيه بعد ذلك فتكون المضاربة صحيحة ولكن هذه المعاملة 
مكروهة وذلك لأن رب المال قد شرط المنفعة لنفسه قبل العقد أي منفعة القبض (البحر) 


وكون هذه المعاملة صحيحة هو أن المضاربة قد أضيفت إلى زمان قبض الدين ولأن الدين في 
هذا الزمان قد كان عيتاً (البحر ومجمع الأنبر). وان قال اقبض مالي على فلان ثم اعمل به مضاربة 
يقبض الكل ولو عمل قبل أن يقبض الكل ضمن ولو قال ضمن ولو عمل به لا يضمن وكذا 
بالواو لأن ثم للترتيب فلا يكون مأذوناً بالعمل إلا بعد قبض الكل بخلاف الفاء والواو (رد المحتار) 

ويستفاد من قول المجلة «فلان» أنه لا يكون الدين الذي في ذمة المضارب رأس مال 
للمضاربة وذلك لو قال رب المال للمضارب: اعمل بكذا درهماً الذي في ذمتك مضاربة» وعمل 
المضارب لا يصح حتى أنه لو اشترى المضارب بناء على هذا بعض أموال كانت له ويبقى الدين 
الذي في ذمته للمضارب على حاله (البحر والدرر) 

المادة -)١51١(‏ (يشترط تسليم رأس الال إلى المضارب) 


أي يشترط ابتداء وبقاء تسليم رأس الال إلى المضارب بحيث لا يبقى لرب المال يد عليه 
مطلقاً. لأن رأس الال أمانة في يد المضارب ولا تتم الأمانة إلا بالتسليم» كما أنه لما كانت المضارية 
كما ذكر في المادة )١405(‏ مالا من طرف وعملا من الطرف الآخر وجب تسليم المال إلى العامل 
حتى يقتدر على التصرف والعمل فيه» أما الشركة فليست كذلك لأن العمل في الشركة من الجانبين 
أي من جميع الشركاء. فإذا شرط تسليم رأس الال إلى حد الشركاء مستقلاً لا تنعقد الشركة 
(تكملة رد المحتار) | 

وعلى هذا فإذا أخل بشرط تسليم رأس الال إلى المضارب كانت المضاربة فاسدة» وذلك إذ 
شرط عمل رب الال مع المضارب فب| أن هذا الشرط يمنع من تسليم رأس امال إلى المضارب فهو 
يفسد المضاربة (الدرر) سواء كان رب المال عاقلا أو غير عاقل كاعطاء الأب والوصى مال الصغير 
نضان ةقرط عمل العتهر كيه ْ 


وقيد «برب المال» لأن العاقد لولم يكن رب مال فإن كان أهلاً لأن يكون مضارباً في ذلك 
الملل كالآأب والوصى يجوز شرط العمل عليه وإن يكن أهلا فلا يجوز (تكملة رد المحتار) 

كذلك لو شرط عند العقد عمل شريك رب المال مفاوضة أو عناناً مع المضارب تفسد 
المضاربة أيضاً (رد المحتار) والمعتير فيه عمل المالك لا العاقد (مجمع الأنبر) وكذا اشتراط عمل 
المضارب مع مضاربة أو عمل رب المال مع المضارب الثاني (رد المحتار) 


أما إذا لم يشرط عمل رب المال مع المضاربٍ وسلم رب المال رأس امال إلى المضارب ليبيع 
ويشتري وسلم برضائه رأس المال أو بعضه لرب المال جاز (الولوالجية وتكملة رد المحتار) ويكون 
عمل رب المال كعمل المضارب ويكون رب المال معيناً للمضارب في إقامة العمل ويكون رأس المال 
في يد رب المال على سبيل البضاعة لأن شرط تسليم رأس امال إلى المضارب قد تحقق والإيضاع 
توكيل من المضارب وكا أن للمضارب وكا أن للمضارب حقاً بالاستعانة بالأجنبي فله الحق 
بالاستعانة برب المال الذي هو أشفق على ماله من الأجنبي بطريق الأولى. (تكملة). والمقصود من 


الملزمة 4 الشرحات 


1 درر الحكام 





البضاعة هنا الاستعانة وليست البضاعة الحقيقية لأنه لا يوجد في هذه المعاملة معنى البضاعة 
الحقيقية (البحر) 

والحكم على الوجه المشروح في| إذا سلم جميع رأس المال إلى رب المال أو سلم إليه بعضه 
ولكن يجب في هذا الحال أن يكون رب المال قد سلم رأس الال إلى المضارب ثم سلم المأل لرب 
المال أما إذا أعطى المضارب رأس المال قبل القبض بصورة البضاعة فلا يجوز أي تكون المعاملة 
الثانية فاسدة وتبقى المضاربة الأولى على حاها حيث يشترط تسليم رأس المال إلى المضارب لأن 
المضاربة تنعقد شركة على رب المال وعمل المضارب ولا مال ههناء ولو جازت المضاربة الثانية 
لأدت إلى قلب الموضوع وإذا لم تصح بقى عمل رب الال بأمر المضارب فلا تبطل الأولى (الدر 
المختار) 

وتسليم رأس المال كا أنه شرط ابتداء فهو شرط بقاء أيضآء فلذلك إذا أخذ رب المال مال 
المضاربة بلا اذن المضارب وباع واشترى بطلت المضاربة» هذا إذا كان رأس المال نقداً إذ أن رب 
المال في هذه الصورة يكون عاملاً لنفسه ولا يكون معينآا للمضارب. وإذا كان رأس المال في حالة 
عروض فلا يبطل لأنه ليس لرب المال في هذه الصورة نقض المضاربة صراحة. أنظر المادة 
لا يملك رب المال منعه فرب المال 5 ذلك يكون معيناً له سواء باشره بأمره أو بغير أمره وكل 
تصرف يمكن لرب الال أن يمنع المضارب منه فرب المال في ذلك التصرف يكون عاملاً لنفسه إلا أن 
يكون بأمر المضارب فحينئذ يكون معيناً له 

وفي هذا الحال إذا باع رب المال العروض بنقد آخر واشترى عروضاً بها فللمضارب أخذ 
حصته في الربح من العروض الأولى وليس له أخذ حصته في الربح من العروض -الثانية لأن المال لا 
باع العروض وحوها إلى نقد نقض المضاربة واشتراؤه بعد ذلك عروضاً يكون لنفسه. أما إذا لم يبع 
رب الملل عروض المضاربة بنقد وباعها بعروض أخرى أو مقابل مكيل أو موزون وربح فيجب 

المادة )١511١(‏ - (يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال معلوماً كشركة 

العقد أيضاً وتعيين حصة العاقدين من الربح جزءاً شائعاً كالنصف والثلث 
ولكن إذا ذكرت الشركة على الإطلاق بأن قيل مثلا «الربح مشترك بيننا» يصرف 
إلى المساواة) 

بشترط في المضاربة أن يكون رأس 'لمال معلوماً عند العاقدين بالإشارة إليه أثناء عقد 
المضاربة أوبالتسمية قطعاً للنزاع كشركة العقد أيضاً وتعيين حصة العاقدين من الربح جزكا شائعاً 
كالنصف أو الثلث أي بصورة لا تقطع الشركة 


يذكر في هذه المادة ضمناً وصراحة خمسة شروط: 


بيان شروط المضاربة كال 

١‏ أن تشرط الحصة من الربح للعاقدين» فلذلك إذا شرط بعض الربح للمساكين أو إلى 
فلان أو إلى زوجة المضارب فالشرط والمضاربة صحيحة وتعود هذه الحصة إلى رب المال. وتفصيل 
ذلك سيأتي في شرح المادة )1١55(‏ 


؟ ‏ أن تكون الحصة المشروطة للمضارب من الربح محاصة. فلذلك إذا شرط للمضارب 
حصة من رأس الال أو مقدار من رأس المال ومقدار من الربح تفسد المضاربة (تكملة رد المحتار) 

أن يكون رأس مال المضاربة معلوماً 

ومعلومية رأس امال إما بالتسمية كقول رب المال: قد أعطيتك هذه المائة دينار مضاربة. أو 
بالإشارة كأن يشير رب امال إلى الدنانير التى في يده قائلاً: قد أعطيتك هذه الدنانير بطريق. 
المضاربة. (مجمع الأخمر والدرر). وإذا ايلك رب المال والمضارب مؤخراً حين -تقسيم الربح 5 
مقدار رأس المال أو في صفته فالقول مع اليمين للمضارب والبينة على رب المال 

مثال على الاختلاف في المقدار: إذا وجد في يد المضارب مائتا دينار وقال المضارب لرب 
المال: قد أعطيتنى مائة دينار رأس مال وربحت مائة دينار.ء وقال رب المال قد أعطيتك مائتي دينار 
رأس مال. واختلفاء فالقول للمضارب لأنه لما كان الاختلاف في مقدار المقبوض فالقول للقابض 
ولو كان القابض ضميناً. كما أن له القول في) إذا أنكر أصل القبض: 

مثال على الاختلاف في الصفة: إذا قال رب المال قد أعطيتك عشرة آلاف درهم فضة. وقال 
المضارب: قد أعطيتني عشرة آلاف درهم ذهباً. واختلفاء فالقول مع اليمين للمضارب لأن 
المضارب منكر والبينة على رب المال لأنه مدع (تكملة رد المحتار) : 

وإذا اختلفا في رأس المال مع الإختلاف في مقدار الربح فالقول في مقدار الربح فقط لرب 
المال لأن الاستحقاق للربح إنما هو للشرط والشرط يستفاد من جهة المال وتقبل البينة على زيادة 
الربح من أيهماء وإذا أقام كلاهما البينة فالبينة على الإدعاء بزيادة رأس المال لرب المال وعلى الادعاء 
بزيادة الربح على المضارب (مجمع الأغهر ورد المحتار). (أنظر المادة )١755(‏ 

- أن يكون الربح جزءآ شائعاً سواء كان قليلاً أو كثيرآ لأن الشركة انما تتحقق بذلك» 
فعليه لو شرط مقدار معين من الربح لرب المال أو للمضارب فب| أنه تنقطع بذلك الشركة في الربح 
تبطل المضاربة ويكون الربح لرب امال (مجمع الأنمر) مثلا لو شرط اعطاء عشرة دراهم في أول 
الأمر لرب المال من الربح وأن يقسم الباقي مناصفة تفسد المضاربة (الولوالجية). كذلك لو شرط 
للمضارب خمسون درهما من الربح وأن يعطى باقي الربح لرب المال تفسد المضاربة 

أن يكون الربح معيناً أي أن تكون حصة المضارب ورب امال من الربح معلومة وقت 
العقد لأن المعقود عليه في المضاربة الربح وجهالة الربح أي المعقود عليه توجب فساد العقد (الدرر) 
فلو ردد في الربح بأن قال أحدهما للآخر: ليكن ثلث الربح أو ربعه أو نصفه لك وعقدت المضاربة 
على ذلك فتكون فاسدة (الدرر) 


2 درر الحكام 

وقد ذكر في شرح المادة )١480(‏ أن كل شرط يؤدي إلى جهالة في الربح يوجب فساد 
المضاربة» كاعطاء المضارب المال أراضى معلومة ليزرعها سنة واحدة أو أن يعطيه داره للسكبى سنة 
واحدة لأنه جعل بعض الربح عوضاً عن عمل والبعض أجرة داره أو أرضه ولا يعلم حخصة العمل 
حتى تجهب حصته ويسقط ما أصاب منفعة الدار 
على المضارب أو كشرطه على المضارب وعلى رب المال (البحر ومجمع الأنبر). لأن الخسران هو 
عبارة عن تلف مال من رأس المال فشرط ذلك على رب المال غير صحيح . ولكن بما أن هذا الشرط ' 
لا يؤدى إلى قطع الشركة في الربح فلا تفسد المضاربة بالشرط الفاسد (الدرر) 

ولا توجد منافاة بين شرط معلومية رأس الال الوارد في هذه المادة بين المادة )١459(‏ التي 
تجوز اعطاء العروض بيعها واتخاذها رأس مال لأن الثمن الذي جعل رأس مال يعلم عند القبض 
وهذه المعلومية كافية ولا تضر جهالتها عند العقد (الدرر) 

ولكن إذا ذكرت الشركة على الإطلاق بأن قيل مثلاً الربح مشترك بيننا يصرف إلى المساواة 
ولا 'يقال في هذه الصورة إن المضاربة فاسدة لجهالة الربح لأن لفظ «بين» يدل على التنصيف 
والتشريك «الولواحية) 


المادة )١515(‏ - (إذا فقد شرط من الشروط المذكورة آنفاً بأن لم تعين مثلا 
حصة العاقدين جزءاً شائعاً بل قطعت وعينت على أن يعطى أحدهما كذا درهاً 
من الربح تفسدك المضاربة) 

إذا فقد لا أقل من شرط من شروط المضاربة المذكورة آنفاً تفسد المضاربة 

القواعد الأربع ف فساد المضاربة وعدم فسادها: 

القاعدة الأولى - كل شرط يستلزم الجهالة في الربح تفسد به المضاربة كشرط الربح ترديداً 
للمضارب كشرط النصف أو الثلث. أنظر المادة )١511١(‏ 

القاعدة الثانية - كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح تفسد به المضاربة. أنظر المادة 
)١51١١‏ 

القاعدة الثالئة ‏ كل مضاربة يشرط فيها العمل أو بعضه على رب المال فالمضاربة فاسدة. 
أنظر شرح المادة )١51١(‏ 

القاعدة الرابعة - كل شرط لا يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة ولم يشرط فيه العمل 
على رب الملل يبطل الشرط وتصح المضارية . (الدرر ورد المحتار) . أنظر شرح المادة ( م١٠:١‏ ( 


بيان أحكام المضاربة اع 

مسائل متفرعة عن هذه المادة : 

١‏ - إذا لم تعين مثلاً حصة العاقدين جزءاً شائعاً خلافاً للمادة ( ١41١‏ ) بل قطعت وعينت 
على أن يعطى أحدهما كذا درهماً من الربح تفسد المضاربة» لأنه يحتمل في هذا الخال أن لا يحصل 
ربح أكثر من المقدار المعين وانقطاع الشركة كذلك (مجمع الأخبر والدر المنتقى) 

ويوجد فسادان 5 هذا امال : 

الأول - عدم كون الربح جزء! شائعاً 

وهذا الشرطان مفسدان للمضاربة وقد بين ذلك في شرح المادة الآنفة 

؟ - وقد بين في شرح المادة )١41١(‏ أن المضاربة تفسد بكل شرط يخل بتسليم رأس المال 
إلى المال المضارب 

الاختلاف في صحة المضاربة وفسادها: 

إذا اختلف في صحة المضاربة أو فسادها فالقول لمدعي الصحة سواء كان المدعي رب المال 
أو المضارب لأن القول في العقود لمدعى الصحة لأن الأصل صحة العقود إلا إذا قال رب المال 
شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب الثلث فالقول لرب المال ولو فيه فساده لأنه ينكر 
زيادة يدعيها المضارب (الخانية والدر المختار وتكملة رد المحتار وفيها تفصيل) 

الفصل الثالث 

)١517*( كون المضارب أميناً بموجب المادة‎ ١ 

؟ - كون المضارب وكيلاً لرب المال إذا تصرف في مال المضاربة 

“- كون المضارب شريكاً لرب المال عند حصول الربح . أنظر المادة (1315) 

: - كون المضارب غاصباً إذا خالف شرط رب المال. أنظر المادة )١5571١(‏ 

ه - كون المضارب مستقرضاً حكماً إذا شرط كل الربح للمضارب لأن الربح إنما ينشأ عن 
كون المال ملكا للمضارب والربح هو فرع لليال» وعليه فالشرط يوجب اقتضاء تمليك رأس المال 
المضارب. أنظر شرح المادة (5 )١50‏ 

5 - إذا شرط كل الربح لرب المال فيكون المضارب مستبضعاآ حكماً لأنه يكون عاملاً لرب 
المال بلا بدل والعمل لا يتقوّم بالتسمية فلذلك يكون المضارب وكيلاً متبرعاً. أنظر المادة )1١01١(‏ 
وشرحها 

ا- كون المضارب في المضاربة الفاسدة أجيراً حكماً وعقد المضاربة إجارة فاسدة. لأن 


3*8 درر الحكام 





المضارب عامل لرب المال وحصة الربح التي شرطت له كأجرة عمله فإذا فسدت المضاربة يظهر 
معنى الأجارة ولا يأخذ المضارب ربحاً لأن الربح يستحق في المضاربة الصحيخة. 


الملدة -)١51(‏ (المضارب أمين ورأس المال في يده في حكم الوديعة» 


المضارب أمين إذا لم يخالف ورأس المال أي إن رأس مال رب المال في يده في حكم الوديعة في 
بعض الأحكام لأنه قد قبض الال بإذن مالكه لا على وجه البادلة والوثيقة وعليه فهو قبل التصرف 
إيداعٌ ابتداء (الدر المنتقى ومجمع الأخمر). سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة. أنظر شرح 
عنوان الفصل الثاني. وفي هذه الصورة لو تلف رأس الال في المضاربة الفاسدة في يد المضارب بلا 
بعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان. لأن المضارب أمين فلا يضمن (مجمع الأخمر). أنظر المادة (/الالا) 
ولو قال المضارب لرب المال دفعت إليك رأس الال والذي في يدي ربح ثم قال: لم أدفع ولكنه 
هلك فهو ضامن (تكملة رد المحتار) 

ولكن كون رأس المال في حكم الوديعة في يد المضارب هو.في بعض الأحكام كعدم وجود 
الضمان بالهلاك وليس في كل حكم فقد ذكر في المادة )4٠(‏ من المجلة أن ليس للمودع أن 
يودع الوديعة لآخر ولكن للمضارب أن يودع رأس مال المضاربة لآخر. أنظر المادة الآتية (رد 
المحتار) 

توجد حيلتان في جعل المضارب ضميناً : 

الخيلة الأولى لأن يكون رأس المال مضموناً على المضارب - إذا رغب رب الال أن يكون مال 
1 المضاربة ديناً على المضارب وأن يكون له حصة في الربح فيقرض رأس المال للمضارب ويسلمه إياه 
وبعد الإشهاد على ذلك يأخذ منه بطريق المضاربة ثم يودعه للمضارب بعد ذلك ثم يعمل المضارب 
فيه وفي هذه الصورة إذا عمل المضارب وربح فيكون الربح بينهها مشتركاً على الوجه المشروط 
ويكون لرب المال حق في أخذ النقود التي أقرضهاء كا أنه لو تلف رأس المال فيكون قد تلف 
مضموناً على العامل المستقرض (مجمع الأنبر والطحطاوي وواقعات المفتين) 

الحيلة الثانية - يقرض رب الال القسم الأعظم من رأس المال للمضارب ويسلمه إياه ثم أن 
المضارب يتخذ المبلغ الذي استقرضه مع المبلغ الذي بقى في يد رب المال رأس مال للشركة ويعقد 
معه شركة عنان ثم يعمل المستقرض ويكون المبلغ المقرض إلى المضارب ديئاً في ذمته لرب المال وفي 
حالة تلفه يكون مضمونا عليه وهذه المعاملة تخرج المضاربة عن كونها مضاربة وتجعلها شركة عنان 
(الدر المختار والطحطاوي) 

قد ذكر في المادة »١41١«‏ أن المضارب مع كونه أميناً إلا أنه يكون غاصباً إذا خالف 
«البحر» 

ومن وجهة تصرفه في رأس المال بأمر من رب المال هو وكيل لرب المال لأن المضارب يتصرف 


بيان أحكام المضاربة ع 





في ذلك المال بأمر من رب المال وللمضارب الرجوع على رب امال بما يلحقه من عهدة البيع 
كوكيله. مثلاً لو استحق. من يد المشتري المال المبيع من المضارب ورجع المشتري عل المضارب 
بالثمن فإذا لم يكن في يد المضارب شيء من مال المضاربة وأعطى ذلك من ماله فللمضارب الرجوع 
بعد ذلك على رب المال «رد المحتار ومجمع الأخمر» 

ولكن لا يرد السؤال الآتي: وهو أن هذه الوكالة غير جائزة لأنها وكالة بالمجهول لأن هذه 
الوكالة ضمنية؟ أنظر شرح المادة (ال )١**‏ (تكملة رد المحتار) 


ولكن تفترق عن الوكيل في المسألة الآتية: وذلك لو أعطى الموكل الثمن للوكيل بالشراء 
واشترى لوكيل المال الذي أمر بشرائه وتلف الثمن في يده فليس له طلب الثمن من الموكل بل يلزمه 
دفع الثمن من ماله. أما إذا اشترى المضارب مالا للمضاربة وتلف النقد الذي في يده فله الرجوع 
على رب الال بالثمن مرة ثانية» ى| أنه لو تلف الثمن مرة ثانية فله الرجوع مرة ثالثة. وكذا رابعة 
وهلم جراء ويكون رأس المال جميع ما دفع فلا يظهر الربح إلا استيفاء المالك الكل. وسبب الفرق 
هو أنه في شراء الوكيل يقتضي أن يكون الوكيل مدينآ للبائع بثمن المبيع وأن يكون الموكل مديناً 
للوكيل فإذا راجع الوكيل موكله بعد الشراء فيكون قد قبض دينه ويكون ما أخذه ماله وخساره 
راجع عليه أما إذا رجع المضارب على رب المال قا يقبضه منه يكون أمانة في يده فإذا تلف فله 
|تكرار الرجوع (البحر). وبيانه أن المال في يد المضارب أمانة وقبض الوكيل ثانياً استيفاء لأنه وجب 
له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع فإذا صار مستوفياً له صار مضموناً عليه فيهلك عليه 
بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعا إليه إلا بعد الشراء حيث لا يرجع أصلا لأنه ثبت له حق الرجوع 
بنفس الشراء فجعل مستوفياً بالقبض بعده إذ المدفوع إليه قبله أمانة وهو قائم على الأمانة بعده فلم 
يصر مستوفياً فإذا هلك رجع مرة فقط (رد المحتار) 

إذا اشترى المضارب مالا فأراد إمساكه لزيادة الربح والكسب وأراد رب المال بيعه فليس 
للمضارب امساك ذلك المال سواء كان في المال ربح أولم يكن ما لم يعط المضارب لرب المال رأس 
المال إذا لم يكن ربح واعطاء رأس المال والربح إذا كان فيه ربح ففي تلك الحالة له حق الإمساك 
وإذا امتنع المضارب عن بيع مال المضاربة ينظر: فإذا كان في المال ربح فيجير على البيع ما لم يؤد 
المضارب لرب المال رأس امال وحصة رب المال من الربح وإذا لم يكن في المال ربح فلا يجبر على 
البيع ولكنه يؤدي لرب المال مقابل رأس ماله (رد المحتار) 

وإذا ربح المضارب يكون شريكاً لرب المال في الربح بموجب الشرط فإذا كانت المضاربة 
صحيحة فبا أن الربح حاصل من الال والعمل معاً والمال لرب المال والعمل للمضارب فيشترك 
رب المال والعامل في الربح إذ أن المقصود من عقد المضاربة هو الإشتراك في هذا الربح (مجمع 
الأنبر) أما إذا كانت المضاربة فاسدة فيصبح المضارب أجيراً وفي هذا الحال فيعود كل الربح لرب 
المال ويأخذ المضارب أجر مثله كا يبين في المادة )١577(‏ . (البحر) وإذا خالف المضارب أمر 
رب المال يكون غاصباً ويعود الربح عليه لآن هذه المخالفة هي تصرف في مال الغير بلا اذن وهي 


عع درر الحكام 
غصب حتى أنه لو أجاز رب المال هذا التصرف فلا حكم لتلك الإجازة (رد المحتار والتكملة). 
أنظر المادة )١57١(‏ . وإذا كانت المضاربة فاسدة تكون إجازة فاسدة وللمضارب أخذ أجر مثل 
عمله بشرط أن لا يزيد على الحصة المشروطة (الدر المختار) 

الاختلاف في الربح : إذا كان في يد المضارب ماتتا دينار فقال لرب المال: قد أعطيتني مائة 
دينار رأس مال وربحت مائة دينار» وقال رب المال قل أعطيتك مائتي دينار رأس مال» فالقول 
للمضارب لأن القول للقابض في مقدار المقبوض سواء كان القابض ضميئاً أو أميناً ى] أن القول 
للقابض إذ أنكر أصل القبض 

وإذا اختلف في رأس المال وفي مقدار الربح أيضاً فالقول في مقدار الربح لرب المال لأن 
مقدار الربح مستفاد من رب المال وذلك لو قال رب المال: إن رأس الال ألف درهم. وقد شرط 
فأمهم| يقيم البينة تقبل منه. وإذا أقام كلاهما البينة فترجح بينة رب المال في دعوى زيادة رأس المال 
“وبينة المضارب ف زيادة الربح «التنوير والدر المختار ورد المحتار» أنظر شرح المادة وال »)١21١١‏ 


المادة -)١515(‏ (يكون المضارب في المضاربة المطلقة مأذوناً بالعمل في 
لوازم المضاربة والأشياء التي تتفرع عنها بمجرد عقد المضاربة. فلذلك له أولآً: 
شراء المال لأجل بيعه والربح منهء لكن إذا اشترى مالا بالغبن الفاحش يكون 
اشتراه لنفسه ولا يدحل ف حساب المضاربة» ثانياً : له البيع سواء كان بالنقد أو 
بالنسيئة بثمن قليل أو كثير لكن له الإمهال للدرجة الجاري العرف والعادة فيها 
بين التجار. ثالثاً:. له قبول الحوالة بثمن المال الذي باعه. رابعاً: له توكيل 
ش والارتبان والإيجار والاستئجار. سادساً: له السفر إلى بلدة أخرى لأجل البيع 
والشراء ) 

تنقسم تصرفات المضارب إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول التصرفات التي هي من لوازم وتوابع المضاربة وهي التصرفات المعتادة بين 
التجار (البحر). فيقتدر المضارب على هذه التصرفات بمجرد عقذد المضارية أي يكون المضارب ف 
المضاربة المطلقة مأذوناً بالعمل في لوازم المضاربة والأشياء التي تتفرع عنها كالتوكيل بالبيع والشراء 
أو تفويض ف أمور المضارية بقول رب المال للمضارب : اعمل برأيك, لأن جميع هذه التصرفات 
هي من التصرفات التي يجريها التجار في أمور تجارتهم «مجمع الأنمر» أنظرالمادتين(7؟ و 44) 


بيان أحكام المضاربة ١‏ 





فلذلك له أولاً: شراء المال بعقد صحيح فاسد لأجل بيعه والربح منه لآن قبض المبيع في 
البيع الفاسد يفيد الملك ويحصل بعقد المفاوضة الربح وهو من عادات التجار «تكملة رد المحتار» 

وكا للمضارب الشراء من أجنبي فله الشراء من رب المال أيضاً لأن ما شراه لا يملك فيه 
العين ولا التصرف وهو وإن شراه للمالك لكونه وكيلاً عنه لكن في شرائه فائدة وهو حصول الربح 
له وفيه فائدة للالك أيضاً لأنه ريما يعجز عن بيعه بنفسه «التكملة» وإذا كان رأس المال فضة 
واشتراه بذهب فيكون هذا المال للمضاربة لأن الذهب والفضة في ذلك يعدان جنساً واحداً. أما 
إذا اشتراه بغير النقود أي بطريق المقايضة فلا يكون المال للمضاربة ويبقى للمضارب «الولوالجية 
والبحر» أنظر مادة .»١5487“«‏ وإذا كان المضارت اثئنين فليس لأحدهما الشراء ويجب أن يكون 
الشراء من كليهما «البحر» أنظر المادة و .4١515‏ ولو قال لما رب المال: اعملا برأيى] فلذلك 
إذا اشترى أحدهما دون اذن الآخر فيضمن نصف الال ويكون الربح والضرر عائداً عليه 

والحكم في البيع أيضاً على هذا الوجه «الولوالحية» 

وإذا اشترى المضارب مالا أثناء وجود مال للمضاربة في يده وتلف مال المضاربة قبل ايفاء 
الثمن فيلزم رب المال أداء الثمن المذكورء وإذا تلف هذا الثمن أيضاً قبل التسليم أي قبل أن 
يسلم من المضارب للبائع فيلزم رب المال ايفاؤه ثانيا» وعلى ذلك يتكرر لزوم التسليم على رب المال 
حتى وصول ثمن المبيع للبائع . أنظر شرح المادة .)2١7١«‏ «مجمم الأخبر) 

لكن إذا اشترى مالا بالغبن الفاحش يكون اشتراه لنفسه. أنظر المادة »١4487«‏ ولا يدخل 
في حساب المضاربة سواء فوض رب الال أمور المضاربة للمضارب بقوله: اعمل برأيك» أو لم 
يفوضه «الهندية». وإذا حصل خلط على هذا الوجه فلا يلزم المضارب ضهان «رد المحتار» أنظر 
شرح المادة »١51١5«‏ 

ثانياً : له البيع سواء بالنقد بالنسيئة إلى أجل متعارف لأن البيع بالنسيئة من صنيع التجار أي 
من عاداتهم كا أنه يؤدي إلى الحصول على الربح الذي يقصده رب امال إذ أنه لا يحصل الربح في 
الأكثر ما لم يبع المال نسيئة. أنظر المادتين (47 و55) لأن البيع نسيئة يكون بثمن أعلى من البيع 
نقداً (مجمع الأخبر). ولكن إذا أمره رب المال بالبيع نقداً فليس له البيع بالنسيئة (تكملة رد المحتار) 
ويستفاد من تغبير «النقد» أنه إذا اشترى بأموال: غير النقد كالخراء-مقايضة مثلا فيكون 
الشراء لنفسه. أما إذا اشترى بالنقد فيكون للمضاربة» ولو اشترى بفضة وكان رأس الال ذهباً أو 
بالعكس لأن الذهب والفضة في هذا الباب جنس واحد «رد المحتار» 

بثمن قليل أو كثير بيع صحيحاً أو فاسدآ بغبن فاحش يقل عن قيمته الحقيقية أو بشمن مساوٍ 
لقيمته الحقيقية أو أزيد منها. أنظر المادة «ال )»١545‏ وهذه الفقرة على مذهب الامام الأعظم أما 
عند الإمامين له البيع بغبن فاحش «(البحر) 


وكا أن له البيع لأجنبي له البيع أيضاً لرب المال. لأن رب المال وإن كان صاحباً للمال إلا 


6١‏ درر الحكام 





أنه بعد أن أصبح مال المضاربة عروضاً فليس له التصرف به كا أن صحة التصرف في المضاربة 
عستيكة إلى حصول الربح وبحصل الربح ف هذا الحال (التكملة) وإذا اختلف رب المال والمضارب 
في البيع نقداً أو نسيئة فالقول للمضارب مع أن القول في الوكالة للموكل (تكملة رد المحتار) 
لكن له الإمهال للدرجة الجحاري العرف والعادة فيها بين التجار كسنة أو ما دونها. أنظر مادة 
(57) كما أن له تأجيل ثمن المال الذي باعه نقداً للمدة المعتادة ويجوز هذا التأجيل على رب المال 
أيضاً فلا يضمن المضارب مع أن الحكم في الوكيل الخاص هو خلاف ذلك (البحر ومجمع الأنبر) 
وإلا فليس له بيع الأموال إلى مدة طويلة لم تعرف بين التجار كعشرين سنة. أنظر المادة 
)١518(‏ 
' ثالثاً - له قبول الحوالة على الأيسر والأعسر بثمن المال الذي باعه (البحر) لأن قبول ال حوالة 
على هذا الوجه من عادات التجار أنظر المادة (83) 
رابعاً - له توكيل شخص آخر بالبيع والشراء والقبض والخصومة مع أنه ليس للوكيل الخاص 
أي الوكيل بالبيع والشراء توكيل الآخر ىا هو مذكور في المادة )0)١557(‏ ولذلك يفترق 
المضارب والوكيل الخاص في هذاء وسبب الافتراق هو أن هذه المعاملة من عادات التجار. أنظر 
المادة (؟) 
والأصل ف التوكيل هو كل تجارة يباشرها المضارب تصح ف حقى رب المال» فإذا وكل 
الوكالة بالقبض. إذا وكل المضارب أحداً بقبض مال المضاربة من رب الال أو بأداء أو 
تسليم شيء لرب المال جاز 
التوكيل بالخصومة. إذا وكل المضارب في الخصومة بالدين الثابت من عمل المضاربة أو 
معاملاتها صح (اطندية) 
خامساً ‏ له إيداع مال المضاربة وايضاعه لرب المال وللأجنبي وله الرهن والإرتهان والإيجار 
والاستئجار للمضارية لأن الإيداع والإيضاع هما ما دون المضاربة وليس مثلها وكل عقد يتضمن ما 
دونهء فلذلك إذا أبضع المضارب مال المضاربة لرب المال لا تفسد المضاربة. أنظر شرح المادة 
)١51١(‏ لأن التصرف في مال المضاربة صار حقاً للمضارب ويصاح أن يكون رب المال وكيلاً عنه 
في التصرف فيه (مجمع الأخمر) 
المضاربة ى) أن له استئجار الأراضي للزراعة وله اشتراء البذور وزرعها.فيها. كان هذا في عرفهم 


وتعبير «الاستئجار» للاحتراز من المساقاة لأنه ليس للمضارب أخذ الأشجار بطريق المساقاة 


يمان أحكام المضاربة ده 


حتى لو قيل له: اعمل برأيك (البحر) 

سادساً - له السفر إلى بلدة أخرى لأجل البيع والشراء ولو كان رب المال سلم المضارب رأس 
الملل في بلدته (رد المحتار) أي أن للمضارب السفر بمال المضاربة برآ وبحراً لأن المضاربة مشتقة من 
ضرب في الأرض وعليه فلفظ المضاربة يدل على ذلك المضارب ويملك المضارب ذلك بمطلق العقد. 
ولكن ليس له السفر المخيف الذي يجتنبه الناس. وأنه إذا عين رب المال بلدته فليس له السفر إلى 
محل آخرء. كا أنه إذا خصص رب الال بلدة أخرى فيلزم بالذهاب إلى البلدة المذكورة وليس له 
العمل في بلدة خلافها (تكملة رد المحتار) 

سابعاً - له الحط اليسير من ثمن المبيع من أجل العيب ولو كان ذلك أزيد من حصته أما إذا 
كان الحط الواقع غير يسير بل كان فاحشاً فيصح هذا الحط أيضاً ولكن يضمنه المضارب لرب المال 
(البحر) 

القسم الثاني - وهي التصرفات التي لم يكن المضارب مأذوناً بعملها بمجرد المضاربة بل تتوقف 
على التفويض بقول رب المال للمضارب: اعمل برأيك» كالمضاربة والشركة وخلط مال المضاربة 
بماله أو ممال الغير (البحر) والمذكور في المادة )١515(‏ هوهذا القسم 

القسم الثالث ‏ وهي التصرفات التي لم يكن المضارب مأذوناً بها بمجرد عقد المضاربة أو 
بتفويض رب الال له بقوله: اعمل برأيك». بل متوقفة على اذن 0 من رب. المال وهي من 
الأشياء التي لم تكو مويياب المضارية أق ملتدقة بالمضارية . :مدل لو اخذ المضازي تخيلا مساقاة 
ولحقه وصرف عليه من مال المضاربة فهو غير جائزء ولو قال له رب المال: اعمل برأيك» ولا يعد 
ذلك من المضاربة (رد المحتار) وكالاستدانة والإقراض والحبة والصدقة (البحر ورد المحتار) 

وهذا القسم قد ذكر في الفقرة الأخيرة من المادة )١5١15(‏ 


المادة -)١515(‏ (لا يكون المضارب في المضاربة مأذوناً بمجرد عقد 
المضاربة بخلط مال المضارية بماله ولا باعطائه مضارية » لكن إذا كان في بلدة من 
العادة فيها أن المضاربين يخلطون مال المضاربة بمالهم فيكون المضارب مأذوناً 
بذلك في المضاربة المطلقة أيضاً) 
لا يكون المضارب في المضاربة المطلقة أي الغير المقيدة بزمان أو مكان أو نوع أو شخص 
مأذوناً بمجرد عقد المضاربة بخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره ولا باعطائه إلى آخر مضاربة أو 
بعقد الشركة مع آخر (رد المحتار) 
لم يجز الخلط لأنه فوق المضاربة التي فوضت للمضارب لأن المضاربة هي لإثبات الشركة في 
الربح الذي هو فرع. أما الخلط فهو اثبات للشركة في رأس المال الذي هو أصل. أنظر المادة* 


5:5 درر الحكام 





)٠١9‏ فلذلك ليس للمضارب أن يحدث شركة في رأس المال الذي هو فوق ما أذن وفوض به في 
عقد المضاربية 


ل يجز للمضارب اعطاء مال المضاربة لآخر لأن الشيء لا يستلزم مثله أو أعلاه (رد المحتار) 
سؤال ‏ للمستعير أن يعير ويرى هنا أن الشيء استلزم مثله؟ 


الجواب ‏ بما أن المستعير يملك منفعة المستعار فتصرفه بصورة الإعارة هو تصرف بحكم 
المالكية أما تصرف المضارب فليس بحكم المالكية بل بحكم الوكالة 

فلذلك يجب التنصيص أو التفويض المطلق لحواز اعطاء المال مضاربة كا في المادة الآتية 
وكذلك ليس للوكيل الخاص توكيل الآخر ما لم يقل له الأصيل: اعمل برأيك (مجمع الأغر) 

إذا أعطى المضارب مال المضاربة لآخر مضاربة بدون إذن رب اللمال فلا يلزم المضارب الأول 
ضان بتسليم المال للمضارب الثاني وبتلف المال في يده ما لم يقم المضارب الثاني بعمل يدخل نحت 
المضاربة كاشتراء مال لأن هذه المعاملة كالإيداع وللمضارب الإيداع كا أنه لو غصب المال من 
المضارب الثاني فيجب الضان على الغاصب فقطء وكذلك لو استهلك المضارب الثاني أو عمل 
عملا غير داخل تحت المضاربة كهبته لآخر وتسليمه فيجب الضان عليه أي المضارب الثاني فقط 
«والبحر وتكملة رد المحتار» 


أما إذا عمل المضارب الثاني فيها بعمل داخخل في أعمال المضاربة فيجب الضمان على المضارب 
الأول سواء حصل ربح أو لم يحصل لأن الربح إنما يحصل بالعمل وبصيرورة المال مضموناً قد أقيم 
سبب حصول الربح مقام حقيقة حصول الربح. ولكن وجوب الضمان على المضارب الأول في ذلك 
إنما يكون في حالة كون المضاربة الثانية صحيحة فلذلك إذا كانت المضاربة الثانية فاسدة فلا يلزم 
المضارب الأول ضمان حتى لو عمل المضارب الثاني وكذلك الحكم على هذا الوجه في) إذا كانت 
المضاربة الأولى فاسدة لأنه في هذه الصورة يكون المضارب الثاني أجيراً وبما أن الأجير لاا يستحق 
الربح فلا تثبت المضاربة وله أجر على المضارب الأول ويرجع به على رب المال فيكون الربح بين 
الأول ورب المال على ما شرطه له «مجمع الأمر». يعني والربح بين الأول ورب المال على الشرط 
بعد أخذ الثاني أجرته إذا كانت الأولى صحيحة وإلا فللأول أجر مثله أيضاً والربح كله لرب المال 
وتكملة رد المحتار» 

وإذا ١لزم‏ ضهان بعمل المضارب الثاني في المال ىا وضح آنفاً فيكون رب امال مخيراً إن شاء 
ضمن رأس ماله للمضارب الأول لأن المضارب الأول قد تعدى على ذلك المال حيث قد أعطى 
ذلك المال لآخر بدون اذن صاحبهء وإن شاء ضمنه للمضارب الثاني لأن المضارب الثاني قد قبض 
ذلك المال دون المال وليس لرب المال أن يضمن المضارب الثاني وأن يطلب الربح منه لأنه بالعمل 
في مال المضاربة يكون المال مغصوباً وحق رب امال هو ني تضمين البدل فقط وليس له حق في 
الربح : 
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سؤال ‏ إذا أودع المستودع الوديعة لآخر وتلفت الوديعة في يد المستودع الثاني فالضمان يلزم 
المستودع الأول ولا يلزم المستودع الثاني عند الإمام ئا بين قٍِ شرح المادة 2 0/46 أما هنا فقد 
ثبت الخيار لرب المال عند الإمام فم) الفرق؟ 


الجواب ‏ ليس للمستودع الثاني نفع في قبض الوديعة بل قبضت الوديعة لنفع المستودع الأول 
أما هنا فقد قبض المضارب الثاني المال لمنفعته وعمل به فلزمه الضمان (الجوهرة) ولو دفع الثانٍ 
مضاربة إلى ثالث وربح الثالث أو وضع فإن قال الأول اعمل برأيك فلرب المال أن يضمن أي 
الثلاثة ويرجع الثالث على الثاني والثاني على الأول والأول لا يرجع على أحد إذا ضمنه رب المال 
وإلا ضان على الأول وضمن الثاني والثالث «رد المحتار» 

وفي هذا الحال إذا ضمن رب المال فتكون المضاربة المنعقدة بين المضارب الأول والمضارب 
الثاني صحيحة لأن المضارب الأول بضمنة المال يملكه بطريق الاستناد اعتباراً من وقت حصول 
المخالفة فيكون كأنه قد أعطى ماله مضاربة وفي هذا الحال يقسم الربح بينبهها على الوجه المشروط 
(وصحت المضاربة بينهها ويكون الربح بينبها على ما شرطا ويطيب للثاني ما ربح لأنه يستحقه 
بالعمل ولا خبث في العمل ولا يطيب للأول لأنه يستحقه بملكه المستند بأداء الضمان ولا يعرى عن 
نوع خبث) ا«مجمع الأنبر» وإذا ضمن رب المال المضارب الثاني فللمضارب الثاني الرجوع على 
المضارب الأول بما ضمنه لأن المضارب الثاني كان عاماكٌ للمضارب الأول وقد غرر المضارب الثاني 
ضمن العقد 

قد بين في هذه المادة عدم جواز خلط المضارب رأس مال المضاربة بماله أو بمال أجنبي, 
ولكن إذا خلط المضارب مال المضاربة الذي أعطي له بعقد مضارية برأس مال مضاربة آخر سلّم 
له من رب المال فحكم ذلك على الوجه الآتي: وذلك لو أعطى رب المال للمضارب عشرة دنائير 
بطريق المضاربة ثم أعطاه ثانياً بعقد آخر عشرة دنانير مضاربة وخلط المضارب رأمي المال هذين 
ففي ذلك أوجه ثلاثة: 

الوجه الأول أن يكون رب المال قد قال للمضارب في العقدين: اعمل برأيك». ففي هذه 
العررة اتح عل الصاري مود بادا عبرا حصل هذا الخلط بعد حصول الربح في رأمي 
المال أو قبل ذلك 

الوجه الثاني أن لا يقال شيء من ذلك في العقدين. وفي هذا الحال إذا وقع الخلط قبل 
حصول الربح في المالين فلا يلزم المضارب ضان في أبهماء وإذا وقع الخلط بعد حصول الربح في 
رأسى المال فيضمن المضارب رأمى المال كا يضمن مقدار حصة رب الال من الربح الذي حصل 
قبل الخلط. وإذا حصل الخلط بعد ظهور الربح في أحد رأسي المال فيضمن المضارب رأس المال 
الذي لم يظهر ربحه فقط 

الوجه الثالث ‏ أن يقال في أحد العقدين: اعمل برأيك» وأن لا يقال ذلك في العقد الثاني 
(رد المحتار) وفي هذا الحال أربع صور: 
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١‏ أن يكون الخلط قبل ظهور الربح في المضاربتين 

؟ ‏ أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربتين 

؟٠‏ أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربة الأولى 

: - أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربة الثانية . فإذا قيل في المضاربة الأولى اعمل 
برأيك ولم يقل في المضاربة الثانية في الصورتين الثانية والثالثة يضمن المضارب مال المضاربة الثاني 
وفي الصورتين الأولى والرابعة لا يضمن أي رأس مال وإذا قيل له في المضاربة الثانية اعمل برأيك 
ولم يقل له في المضاربة الأولى ذلك ففي الصورتين الثانية والرابعة يضمن رأس مال المضاربة الثانية 
وفي الصورتين الأولى والثالثة لا يضمن مال مضاربة الأولى ولا مال المضاربة الثانية (تحرير المختار 
على رد المحتار) 

لكن إذا كان في بلدة من العادة والتعارف الغالب فيها أن المضاربين يخلطون مال المضاربة 
بمالهم فيكون المضارب الثاني مأذونآ بذلك في المضاربة المطلقة أيضاً بمجرد عقد المضاربة أنظر المادة 
(95) (الهندية) 


المادة -)١515(‏ (إذا كان رب المال في المضاربة قد فوض إلى رأي 
المضارب أمور المضارية بقوله له: اعمل برأيك يكون المضارب مأذوناً بخلط مال 
المضاربة في كل حال. ولكن لا يكون في هذه الصورة مأذوناً أيضاً باهبة 
والإقراض في مال المضاربة ولا بالدخول تحت دين بأكثر من رأس المال بل 
أمور المضاربة بقوله له: اعمل برأيك». يكون المضارب مأذوناً بخلط مال المضاربة بماله وبإعطائه 
أيضاً مال المضاربة لآخر مضاربة في كل حال أي حتى لولم يكن ذلك معتاداً ى) ذكر في المادة الآنفة 
لأن الخلط على هذا الوجه وإعطاء مال المضاربة مضاربة يكون المضارب عمل برأيه وهو مأذون 
بذلك 

وإذا أعطى المضارب مال المضاربة لآخر على الوجه المذكور في. هذه المادة فيكون الشرط 
الواقع بين المضارب الأول وبين المضارب الثاني في حق تقسيم الربح معتبرأً ويعمل بموجبه ولا يطرأ 
خلل ربح رب المال بسبب المقاولة الواقعة بين المضارب الأول والمضارب الثانيء وذلك إذا كان 
مشروطاً بين رب المال وبين المضارب الأول تقسيم الربح بينهها مناصفه وشرط المضارب الأول ثلث 
الربح للمضارب الثاني فيكون نصف الربح لرب امال وثلئه للمضارب الثاني والسدس الباقي 
للمضارب الأول لأنه قد شرط ف المضاربة نصف الربح للمضارب الأول فإذا شرط المضارب الأول 
ثلث الربح للمضارب الثاني فيصرف هذا الثلث على حصة المضارب الأول لا يملك تنقيص حصة 
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رب المال. أنظر المادة (45). وفي هذا الحال يبقى للمضارب الأول سدس الربح فقط ويستحق 
رب المال هذه الحصة من الربح بماله والمضارب الأول والثاني بالعمل ويطيب لهم لأن عمل الثانٍ 


وإذا شرط المضارب نصف الربح مثلاً للمضارب الثاني فيكون نصف الربح لرب المال 
ونصفه الآخر للمضارب الأول حصة من الربح لأن نصف الربح مشروط لرب المال فلا يوجد 
سبب لتبديلهء وعليه فنصف الربح الذي شرطه المضارب الأول للمضارب الثاني يصرف في حق 
حصته ولا يبقى للمضارب الأول حصة من الربح 

وكذلك إذا كان مشروطاً بين رب الال والمضارب الأول تقسيم الربح مناصفة وشرط 
المضارب الأول للمضارب الثاني ثلثي الربح فيكون نصف الربح لرب المال وللمضارب الثاني أيضاً 
ثلثا الربح وفي هذا الحال يضمن المضارب الأول سدس الربح للمضارب الثاني أي أنه يلزم 
المضارب الأول باعطاء سدس الربح من ماله لإكمال ثلثي الربح للمضارب الثاني (مجمع الأغر) 
لأن المضارب الأول قد تعهد أن تكون حصة المضارب الثاني من الربح ثلثين والتزم ذلك. وتفصيل 
ذلك مذكور في مجمع الأغمر والبحر 

كذلك لو قال رب المال للمضارب : اعمل برأيك, فللمضارب أن يصبغ مال المضاربة البز 
ويكون مقدار الزيادة الحاصل من الصباغ للمضارب وذلك لو كانت قيمة البز مائة درهم قبل 
الصبغ وقيمته بعد الصبغ مائة وعشرين درهماً فيكون خمسة أسداس الثمن المسمى للمضاربة 
والسدس يكون للمضارب مقابل بدل الصباغ (تكملة رد المحتار) بخلاف القصارة والحمل» وتقامه 
في العناية فليطالع (مجمع الأغبر) 

تنبيه - لو أذن رب الال المضارب باعطاء مال المضاربة لآخر أو كان مأذوناً بذلك من رب 
المال بقوله له: اعمل برأيك. ثم نهاه رب الملل عن ذلك فالنبي صحيح ما لم يكن بعد العمل 
(الأشباه) 

وقد أشير شرحاً بأن للمضارب بناء على هذا التصريح أو التفويض أن يعطي رأس امال 
لآخر مضاربة ولكن ليس له أن يعطيه مضاربة لرب المال فإذا أعطاه فلا يطرأ خلل على المضاربة 
الأولى ولكن تكون المضاربة الثانية باطلة لأن المضاربة تنعقد شركة على رب المال وعمل المضارب 
ولا مال هنا فلو جوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع وتكون المضاربة الثانية بضاعة (تكملة رد المحتار) 

وإذا قال رب المال للمضارب : اعمل برأيك فلا يكون ذلك باعثا لأن العمل المضارب عملا 
باعثاً للضرر وما يعمله التجار (البحر) أي لا يكون مأذوناً في هذه الصورة أيضاً بالهبة والرهن 
والإقراض في مال المضاربة ولا بالدخول تحت دين بأكثر من رأس مال المضاربة أي بالاستدانة 
حيث أن عمل ذلك لم يكن من صنيع التجار فلا يدخل تحت التعبيرء ولنفصل الآن ذلك : 

ليس له الهبة» إذا وهب المضارب مال المضاربة لآخر وتسلمه لا يصح . أنظر المادة (/8651) 
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ليس له الإقراضء لأن القرض تبرع ابتداء وليس اعطاء لأنها قرض (رد المحتار) فإذا أقرض 
المضارب فلرب المال تضمين المضارب . 


ليس له الرهن, إذا رهن المضارب مقداراً من مال المضاربة لآخر يضمن «(البحر) 

ليس له الدخول تحت دين وأخذ سفتجة. لأنه استقراض (رد المحتار) لأنه لو جوز 
للمضارب الاستدانة فيوجب دخول رب الال تحت الدين بأكثر من رأس المال وهو لم يرض بذلك 
«التكملة») 


فلذلك ليس للمضارب أن يشتري متاعاً بثمن مؤجل عندما لا يكون في يده رأس مال 
للمضاربة فلو كان عنده من جنسه كان شراء على المضاربة ولم يكن من الاستدانة في شيء (رد 
المحتار) فلذلك إذا كان في يد المضارب عشرة دنانير مثلا واشترى بخمسة عشر ديناراً متاعاً فيكون 
ما يزيد على العشرة الدنانير ملكا للمضارب ولا يلزم ضمان بهذا الخلط الذي وقع حكماً 

وكا أنه لا يجوز الدخول تحت الدين بأزيد من رأس المال من أجل معاملة المضاربة فكذلك 
لا يجوز الاستقراض لإصلاح مال المضاربة فلذلك لو اشترى المضارب بجميع رأس المال أمتعة ثم 
استأجر أحدآ لنقل الأمتعة أو تعميرها واصلاحها أو لأجل افراغها إلى شكل آخر فيكون المضارب 
متبرعاً وليس له الرجوع على رب المال (رد المحتار ومجمع الأنهر والتكملة) 

ويفهم من تعبير المجلة «بأكثر من رأس المال» أنه من الجائز الدخول تحت دين بمقدار رأس 
الملل وينفذ في حق المضاربة وذلك إذا كان في يد المضارب عشرة دنانير رأس مال نقداً فاشترى 
متاعاً يشمن مؤجل عشرة دنانير فينفذ هذا الشراء في حق المضاربة ولا يكون استقراضاً (رد المحتار) 
وكذا الأخذ بالشفعة لا يملكه إلا بصريح الإذن (التكملة) 

ويفهم من تعبير «يتوقف على اذن صريح») أن للمضارب الإستقراض باذن صريح من رب 
الملل ويجري في هذا الدين والمال حكم المادة (ال )١518‏ 

وإن استدان بالإذن كانت الشركة وجوه وما اشترى بينهها نصفان وكذا الدين عليها ولا يتغير 
موجب المضاربة فربح مالا على ما شرط (رد المحتار) وصورة الإستدانة أن يشتري شيئاً بالدراهم 
أو الدنائير بعد ما اشترى برأس المال سلعة أو يشتري بمكيل أو موزون ورأس الال في يده دراهم أو 
دنانير لأنه اشترى بغير رأس المال فكأنه استدانه بخلاف ما لو اشترى بدنانير ورأس المال في يده 
دراهم أو بدراهم ورأس الال في يده دنانير لأن الدراهم والدنانير جنس في الثمنية فلا يكون هذا 
اشتراء بدين (تكملة رد المحتار) 


المادة -)١511/(‏ (إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله فيقسم الربح 


الحاصل على مقدار رأمي المال أي أنه يأخذ ربح رأس ماله ويقسم مال المضاربة 
بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه) 
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إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله حسب المادة الآنفة بناء على التفويض أو الاذن الصريح 
من رب المال فيقسم الربح الحاصل على مقدار رأسي المال أي أنه يأخذ ربح رأس ماله خاصة لأنه 
ربح ماله ويقسم ربح مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه (التتارخانية في 
الفصل الثاني) 

مثلاً لو أعطى رب المال خمسين ديناراآً مضاربة لآخر بنصف الربح وخلط المضارب على 
ربح رأس ماله وتكون للمضارب خاصة وتكون العشرة دنانير الباقية ربح مال المضاربة فيقتسمها 


المادة )١51(‏ - (المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة عن رأس المال 
باذن رب المال يكون مشتركاً بينه| شركة وجوه) 
أي باذنه صراحة. أنظر المادة )١799(‏ وما يتلوها من المواد. وبما أنه لا يتغير بهذا موجب 
المضاربة فيقسم ربح مال المضاربة بينبا على الوجه الذي شرطاه. مثلاً لو كان رأس مال المضاربة 
مائة دينار واشترى المضارب باذن رب الال مالا بمائة وخمسين دينارآً ثم باعه فيقسم ربح المائة 
دينار بينهها على الوجه المشروط وبما أن ثلث المال المشترى المشترك بين المضارب ورب المال شركة 
وجوه فيقسم الثلث بينبها بنسبة الملك كما أن الخمسين ديناراً ثمن الثلث المذكور تكون دينآً عليههما 
(تكملة رد المحتار عن القهستاني) ْ 
المادة -)١518(‏ (إذا ذهب المضارب لشغل المضاربة إلى محل غير البلدة 
التتى وجد فيها يأخذ مصرفه المعروف من مال المضاربة) 
إذا ذهب المضارب لشغل وعمل المضاربة إلى محل غير البلدة التي وجد فيها أي غير وطنه 
الأصلي ولو مسافة يوم يأخذ مصرفه المعروف لأن النفقة تجب بسبب الاحتباس كالمرتب الذي يأخذه 


القاضي والنفقة التي تعطى للزوجة لأنه لما كان المضارب محبوساً بسبب المضاربة وجبت مؤونته من 
مال المضارية 


نفقته ونفقة خادمه ودابته من مال المضاربة ولو أنفق عليهم المالك نفسه كان استردادآً لرأس المال لا 
من الربح (تكملة رد المحتار) 

وأطلق المضارب ليقيد أنه لا فرق بين المضارب ومضار بيه إذا كان اذن له ف المضارية وإلا 
فلا نفقة للثاني (التكملة) 

وبذكر عبارة «شغل المضاربة» بصورة يكون عاماً سواء كان الشغل للتجارة أو لطلب الديون 


الملزفئة 9 الشركّات 


06 درر الحكام 





ولكن يلزم أن لا تتجاوز مصارف السفر بطلب الديون مقدار الديون وليس للمضارب طلب 
المصرف الذي يزيد عن الديون من رب المال (تكملة رد المحتار) 

ويشار بهذا التعبير إلى أنه إذا ذهب المضارب الى بلدة أخرى لغير شغل المضاربة فلا تلزم 
نفقته على مال المضاربة وذلك لو كان أحد مصريآ فسافر إلى دمشق وأخذ هناك من آخر مالا بطريق 
المضاربة فليس للمضارب المذكور أخذ نفقة من مال المضاربة ما دام مقيماً في دمشق فإذا ذهن 
لشغل المضاربة إلى مصر فنفقته حتى وصول مصر تؤدى من مال المضاربة أما نفقته مدة بقائه في 
مصر فلا تلزم مال المضاربة لأن مصر وطنه الأصلي واقامته فيها هي لأجل الوطن وليس لأجل 
المضاربة وإذا ذهب المضارب بعد ذلك بشغل المضاربة إلى دمشق فمصرفه في الطريق ومصرف 
اقامته في دمشق يلزم مال المضاربة (البحر) 

وإذا سافر المضارب بماله ويمال المضاربة أو خلط مال المضاربة بماله باذن من رب المال أو بناء 
على العرف الشائع وسافر به أو ذهب بالي المضاربة اللذين أخذههما من شخصين مختلفين فتوزع 
نفقته بنسبة المال الذي سافر به (مجمع الأنهر وتكملة رد المحتار) 

ويفهم من تعبير «غير البلدة» أنه إذا عمل في بلدة هي وطنه فتلزم نفقته من ماله وأطلق 
عمله في المصر فشمل عمله للتجارة واقتضاء الديون. ولا رجوع له في ماله في| أنفقه في الخصومة 
(تكملة رد المحتار) لأنه في هذه الصورة لا يكون المضارب محتبساً بل يكون المضارب ساكناً في وطنه 
الأصلٍ (مجمع الأنبر) سواء كانت هذه البلدة صغيرة أم كبيرة ا سبق ذكره 

ومعنى محل غير البلدة أن يكون موضعاً لو ذهب إليه صباحاً لا تمكنه العودة والرجوع منه إلى 
محله مساء أي محل يقتدر إذا ذهب اليه على الرجوع الى بيته في نفس اليوم والبيتوتة فيه سواء كان 
ذلك المحل مسافة سفر بعيد ‏ أنظر المادة -١ )١7315(‏ أن مسافة سفر غير بعيدة كقرى المدينة 
وإذا خرج بنية السفر قل أو كثر فنفقته في مال المضاربة إلا أنه إذا كان يغدو إلى بعض نواحي المصر 
(تكملة رد المحتار) 

وإذا ذهب المضارب على هذا الوجه إلى محل آخر فيأخذ نفقته في كل حال من مال المضاربة 
سواء نوى الإقامة هناك خمسة عشر يوماً أو أكثر أو لم ينو. أما إذا ذهب الى موضع يمكنه إذا ذهمب 
اليه صباحاً أن يعود مساء الى بيته وتمضيته كل الليلة مع أهله ففي هذا ال حال تلزم نفقته عليه ولو 
رجع المضارب من سفره بعد موت رب الال فله أن ينفق من المال على نفسه وعلى الرقيق وكذا بعد , 
الغبي ولو كتب اليه ينهاه وقد صار المال نقداً لم ينفق في رجوعه (رد المحتار) 

والمراد من المصرف هو مأكوله وغموسه وملبوسه وخادمه أي العامل للأشياء التى تلزمه 
كالطباخ وغاسل ثيابه وأجرة فرش النوم والحيوان الذي يركبه وعلفه ما يتعلق بالنفقة وما يحتاجه 
المضارب حسب عادة التجار 


ولو فاكهة أي معتادة واللحخ ى) كان يأكل (تكملة رد المحتار) ومن مؤونته الواجبة فيه غسل 


بيان أحكام المضاربة ١‏ 


ثيابه وأجرة من يخدم والدهن في موضع يحتاج إليه كالحجاز وأجرة الام والحلاق وقص الشارب 
كل ذلك من مال المضاربة لأن العادة جرت بها ولأن نظافة البدن والثياب يوجب كثرة. من يعامله 
لأن صاحب الوسحٌ يعده الناس من المفاليس فيجتنبون مغاملته فيطلق له ذلك بالمعروف وكذا له 

وإذا أخذ مثل هذه النفقات من مال المضاربة وبقي شيء منها بعد عودته من السفر فيجب 
رده الى رأس مال المضاربة لأنه بانتهاء السفر قد انتهى الاستحقاق 
لو استدان على المضاربة للنفقة لأن التدبير في الإنفاق اليه (تكملة رد المحتار) 

أما مصارف تداويه فلا تعد من النفقة ويلزم المضارب أن يؤدي المصارف المذكورة من ماله 
والحجامة والتكحل كالدواء 

والمقصود من قوله «من مال المضاربة» الربح أي يجب إيفاء هذا المصرف في المضاربة 
فيقتسم المضارب مع رب المال تلك الزيادة لأن ما أنفقه يجعل كالمهالك 

وإذا لم يكن الربح موجودآ وصرف المضارب من رأس المال ثم حصل ربح فيؤخذ المصرف 
المذكور من الربح ويقسم الباقي من الربح على الوجه المشروط. وإذا لم يحصل ربح فلا يلزم 

وحكم هذه المادة هو خاص بالمضاربة الصحيحة أما إذا كانت المضارية فاسدة فيجب على 
المضارب ايفاء المصرف من ماله لأن المضارب في هذا الخال أجير. أنظر المادتين ١577(‏ و575) إذ 
أن كل مضاربه فاسدة لا نققّة للمضارب فيها على مال المضارية فإذا أنفق على نفسه من المال 
حسب من أجر مثل عمله وأخذ بما زاد إن كان ما أنفق منه أكثر من أجر المثل (التكملة) 

والمراد من القدر المعروف أن لا يسرف في الإنفاق وأن يكون المقدار المتعارف عند التجار 
فلذلك إذا صرف المضارب أكثر من القدر المعروف فيضمن المضارب لرب المال ما يزيد عن القدر 
المعروف لأنه م يكن مأذوناً بصرف تلك الزيادة 

ويحترز بقوله «المضارب» في هذه المادة من المستبضع لأنه ليس للمستبضع أن ينفق على نفسه 
من مال البضاعة لأنه كالوكيل فيكون متبرعاً ولا تحسب نفقته على مال البضاعة (مجمع الأخبر والبحر 
والقهستاني ورد المحتار) ما لم يأذن رب الال المستبضع بالصرف من مال البضاعة (تكملة رد 
المحتار) 


المادة )١57١(‏ - (يلزم المضارب في المضاربة المقيدة مراعاة قيد وشرط رب 
المال مهما كان) 


مع درر الحكام 





أي إذا كان القيد مفيداً. أنظر المادة (4) . لأن اقتدار المضارب على التصرف في مال 
الغير هو لتفويض رب الال له بالتصرف فيتقيد المضارب بالقيد الذي يقيده به رب المال والتقييد 
على الوجه المذكور آنفاً مفيد لأن التجارة تختلف باختلاف الأمكنة والأمتعة والأوقات والأشخاص 
«الدرر)ى] أن الحكم في الشركة هو على هذا الوجه. أنظر المادة (م7١)‏ 

وقد ذكر في شرح المادة )١107(‏ أنه إذا كان قيد وشرط رب امال مفيدآ له فيكون القيد 
معتبراً ويقتضي مراعاته وأنه لم يراعه المضارب فيكون محالف لرب امال وعاملاً بدون أجرة. أنظر 
المادة الآتية 

أما القيد والشرط الغير المفيد لرب المال فلا يحصل التقييد والشرط به ويكون وجوده وعدمه 
متساوياً وذلك لو أمر رب المال المضارب أن لا يبيع مال المضاربة نقدآً وباعه المضارب نقداً بالثمن 
الذي عينه رب المال يصح. كا أنه لو باعه بثمن مثله في حالة عدم تعيين الثمن من رب الال أو 
بأزيد من ثمن أيضاآًء ولكن لو قال رب امال للمضارب بع نسيئة ولا تبع نقدآء وباع المضارب 
نسيئة بأنقص من ثمن المثل فلا يصح 

كذلك لو قال رب المال للمضارب: بع هذا المال بألف درهم. ولا تبعه بأكثر» وباعه 
المضارب بأكثر يصح ولا يعتبر القيد المذكور (الندية) 


المادة -)١57١(‏ (إذا خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط يكون 
غاصباً وفي هذا الحال يعود الربح والخسارة ف بيع وشراء المضارب عليه وإذا 
تلف مال المضاربة يكون ضامناً) 

إذا خرج المضارب عن الأذن الذي أعطى له وخالف القيد والشرط المفيد كما بين في المادة 
الآنفة فيكون قد تعدى على مال الغيرء فإذا كانت المخالفة في كل المال فيعد غاصباً لكل المال وإذا 
كانت المخالفة في بعضه فيعد غاصباً لبعضه ولو أجازه رب المال بعد المخالفة 

وقد ورد في المنح: ولا يخرج عن كونه غاصبآ لو أجاز رب المال بعده حتى لو اشترى 
المضارب ما نبي عنه ثم باعه وتصرف فيه ثم أجازه رب الال لم يجز وفي هذا الحال أي في حال 
رب المال المضاربة بنوع تجارة فاشتغل المضارب بنوع تجارة أخرى فيكون ربح وخسار المال الذي 
اشتراه عائداً عليه أما عند الطرفين فلا يطيب له الربح (الدر المنتقى) ويضمن رأس المال 2١7‏ 


كذلك لو قال رب المال للمضارب : بع واشتر في بلدة كذال فباع واشرى المضارب بنصف 


)١(‏ وعند أبي يوس يطيب له أصله المودع إذا تصرف فيه وربح (رد المحتار) 


بيان أحكام المضاربة ؟*مع 





5أس المال في بلدة غير البلدة التي قيدت وباع واشترى أيضاً بنصف رأس امال الآخر في البلدة التي 
عينت فيكون غاصباً في النصف ٠‏ دكون ما اشتراه له أما ما باعه واشتراه بالنصف الآخر في البلدةا 
التي عينها رب المال فلا يكون غاصباً وتنفذ معاملته بحق رب الال اعتباراً للجزء بالكل (الدر 
المختار) 

أما إذا باع المضارب مالفا للشرط فيكون هذا البيع موقوفاً ولرب المال ان شاء اجازته 
(تكملة رد المحتار والدر المختار) 

وإذا تلف مال المضاربة قبل العود إلى الوفاق يكون ضامناً. أنظر المادة )891١(‏ أما إذا 
تلف بعد العود إلى الوفاق فلا يلزمه ضمان. أنظر شرح "المادة (7817) وذلك لو ذهب المضارب 
الى بلدة أخرى وعاد الى البلدة المشروطة دون أن يشتري شيئاً برأس مال المضاربة فيبرأ من الضمان 
ويعود المال مال مضاربة أنظر شرح المادة (220)11817 ْ 


المادة (؟57١)‏ - (إذا خالف المضارب حال نبي رب الال ياه بقوله له: لا 
تذهب بال المضاربة إلى المحل الفلاني أو لا تبع بالنسيئة.» فذهب بال المضاربة 
الى ذلك المحل فتلف المال أو باع بالنسيئة فهلك الثمن يكون المضارب ضامناً) 

وهذه المادة هي فرع للادة الآنفة فكان من المناسب ذكرها مثالا لا 

ويوجد في هذه المادة حكمان ولنبين كليهما على وجه التفصيل : 

الحكم الأول إذا نبى رب الال المضارب بقوله له: لا تذهب الى المحل الفلاني فخالفه 
المضارب وذهب إلى ذلك المحل وتلف مال المضاربة يضمن المضارب لأنه أصبح غاصباً في محالفة 
أمر رب المال ويلزم الضمان بدون وقوع البيع والشراء أي أن نفس الإخراج موجب للضمانء أما 
البيع والشراء فهو سبب لتقرر الضمان (عبد الحليم) 

أما إذا لم يبع ويشتر في تلك البلدة كما أنه لم يتلف مال المضاربة هناك وعاد سالا به إلى 
الوفاق إلى المحل الذي عينه رب الال المضاربة كما كانت (أنظر المادة الآنفة» كما أنه إذا لم يتلف 
مال المضاربة بل ذهب المضارب إلى ذلك المحل واشترى مالا برأس مال المضاربة فيكون المال الذي 


)١(‏ أصل الضمان واجب بنفس المخالفة لكنه غير قارٌ إلا بالشراء فإنه على عرضية الزوال بالوفاق وفي رواية الجامع 
أنه لا يضمن إلا إذا اشترى والأول هو الصحيح. والظاهر أن ثمرته فيا لو هلك بعد الإخراج قبل الشراء 
مخالفته في مكان. تأمل «من المحل المذكور» 


66 درر الحكام 


شتراه ملكاً له ويعود خساره عليه ويضمن لرب الال المال الذي دفعه ثمناً لذلك 


وقوله «فذهب» ليس احترازياً وذلك لو قال رب المال للمضارب لا تحرج من هذه المدينة 


ا الثان - لو ْ رسب المال المضارب ا النسيئة فبا بالنسيئة فبا وهلك الثم: 
3 نبى ب عن بيع 4 4 
يكون ضامناآ ويكون ثمن المبيع والربح عائداآ عليه 


والنبي ل ا ا ل 
العقد متوقف على أن يكون الال الذي في يد المضارب من النقود أما إذا كان مال غير النقود فله 
بيعه بالنسيثة وتبديله بالنقود كيا وضح في شرح المادة و1814 


لمادة )١477(‏ - (إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين فبمضي ذلك 
الوقت تنفسخ ‏ المضاربة) 


لأن تعبين الوقت مفيد كالتقييد بنوع مال فهو معتبر (شرح المجمع والزيلعي والهندية) 
والحكم في الشركة أيضاً على هذا الوجه . أنظر شرح المادتين ١707(‏ و559؟٠)‏ 


الانفساخ بعد المضاربة: وتحصل الديون بعد انفساخ المضاربة سواء كان هذا الإنفساخ 
بالفسخ أو بانتهاء مدة المضاربة على الوجه المذكور في هذه المادة فإذا كان في المضاربة ربح ولو كان 
قليلاً فالمضارب مجبور على تحصيل تلك الديون لأن المضارب في هذه الصورة أجير يعمل بالأجرة 
وحصته في الربح هي كالأجرة وتحصيل الديون من تكملة العمل ونفقة طلب الديون على المضارب 
إذا كان الدين في المصر أو في المدينة وألا يكون من مال المضاربة ولو امتد سفر المضارب وإقامته 
وصرف جميع مقدار الدين أما إذا صرف أكثر من مقدار الدين فيحسب المصرف بقدر مقدار الدين 
ويلزم الباقي على المضارب (رد المحتار) وإذا لم يكن ربح مطلقاً أي قليلاً أو كثيراً فلا يجبر المضارب 
على اقتضاء الديون لأن المضارب في هذه الصورة يكون وكيلا محضاً ومتبرعآ ولا يجوز اجبار المتبرع 
على اكيال تيرعه وإن وجب على المضارب أن يرد مأخوذه إلا أن هذا الرد عبارة عن رفع الموانع 
والتخلية وهو غير مكلف بالتسليم حقيقة (تكملة رد المحتار) وني هذا الخال يجب على المضارب أن 
يوكل رب المال بقبض الدين حيث إن المالك غير عاقد فلا ترجع اليه حقوق العقد. وليس له 
بدون توكيل الادعاء ' والمطالبة بالدين. أنظر المادة ( 5 *5) (الدر المختار والتكملة ومجمع الأخمر) 


المادة -)١574(‏ (إذا عزل رب المال المضارب فيلزم أعلامه بعزله وتكون 


بيان أحكام المضاربة هه 


تصرفات المضارب الواقعة معتيرة حتى يقف على العزل ولا يجوز له بعد وقوفه 
على العزل التصرف بالنقود التي في يده لكن | إذا كان في يده أموال غير النقود فله 
أن يحوها إلى النقد ببيعها) 


لرب المال عزل المضارب لأنه وكيل (الدر المختار). أنظر شرح المادة )١١54(‏ لكن عند 
عزله إياه يلزمه اعلامه بالعزل فلذلك تكون تصرفات المضارب الواقعة معتيرة حتى يقف على العزل 
لأن المضارب وكيل عن رب الال فيشترط لحوق علمه بالعزل. أنظر المادتين ١7(‏ 00 وإذا 
علم المضارب بعزله فينعزل وليس له بعد ذلك التصرف بالنقود 

ويحصل العالم بالعزل بالمشافهة أو باخبار العدل الفضولي أو اخبار الرسول المميز أو بكتابة 
كتاب له (رد المحتار وتكملته) 

وقد ذكر في شرح المادة )٠١74(‏ أن أسباب العلم سبعة 

والمقصود من النقود: النقود من جنس رأس المال. مثلاً لو كان رأس مال المضاربة ماثة دينار 
وتصرف فيه المضارب حيناً وعزله رب المال أثناء وجود رأس المال والربح بيده ذهباً وأوصل خير 
العزل اليه فليس للمضارب بعد ذلك البيع والشراء في تلك الأموال. أما إذا كانت النقود التي في 
يده فضة فله بعد العزل التصرف فيها بتبديلها ذهب لأن الواجب على المضارب أن يرد لرب المال 
وهذا يكون برد الجنس فأصبح , من الضرورى تبديل الفضة بالذهب ( مجمع الأخهر وتكملة رد 
المحتار) 

وبين ف هذه الفقرة حكم العزل ا حقيقي والحكم ف العزل الحكمي على هذا الوجه أيضاً 
ويحصل العزل الحكمي بوفاة رب المال إذ أن المضارب ينعزل بوفاة رب المال. وقد ذكر في المنح أن 
المضارب يبقى في الوكالة حتى وصول خير العزل اليه ولا ينعزل ما م يلحق علمه بالوفاة 

سؤال ‏ ينعزل الوكيل بوفاة الموكل كما ذكر في المادة و 4١5717‏ ولا يشترط في ذلك علم 
الوكيل بوفاة موكله أما في المضاربة فهو شرطء. فا الفرق؟ 

الجواب ‏ ليس للوكيل أي حق بالموكل به. أما المضارب فله حق في المضاربة وشركة في 
الربح (رد المحتار) 

ومع ذلك فقد ذكر في الخانية أن المضارب ينعزل عن المضاربة بوفاة رب المال سواء علم 
بوفاته أو لم يعلم. » وقد ذكر أيضاً في الدر المنتقى » فلا يكون بين الوكيل والقتارب فرق ف هذه 
المسألة 

لكن إذا كان في يده أموال غير النقود فله أن يحوها إلى النقد ببيعها نقد أو نسيئة ولا يمنعه 
العزل من ذلك لأن ظهور الربح إعا يحصل بذلك ولأن. المضارب مجبور على اعادة رأس ال مال من 
الجنس الذي أخذه (الدر المنتقى) 0 
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وحاصل الكلام هو إذا وقف المضارب على عزله ففي مال المضاربة ثلاثة احتمالات : 

-١‏ أن يكون مال المضاربة من كل وجه من جنس رأس المال» وفي هذه الصورة ينعزل 
المضارب حالاً وليس له التصرف بعد ذلك مطلقاً 

؟"- أن لا يكون مال المضاربة من جنس رأس الال من كل وجه كأن يكون: رأس المال أحد 
النقدين وأن يكون مال كالعروض ففي هذه الصورة لا يكون تأثير للعزل في الحال إذ أن للمضارب 
التصرف بعد ذلك لأن تصرفه بعد العزل في العروض وبيعه لها هو لضرورة اظهار الربح أصبحت 
العروض نقداً لم يبق ضرورة واحتياج. أنظر المادة (5؟) 

فرع : إذا كان رأس المال ذهب وأخذ رب المال حين القسمة فضة جاز كا أنه إذا أخذ 
عروضاً بقيمتها جاز أيضاً وتعبير قيمتها يوم القسمة وليس قيمتها يوم الدفع (رد المحتار) وفي هذا 
الخال لو نبي رب الال المضارب عن البيع نسيئة فله البيع نسيئة لأنه لا يقتدر رب المال في هذه 
الصورة على عزل المضارب كا لا يصح نهبيه عن المسافرة في . الروايات المشهورة وكا له ملك 
تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه (رد المحتار) 

“- أن يكون رأس المال من وجه من جنس رأس الال كأن يكون رأس امال ذهباً ومال 
المضاربة فضة أو بالعكس وفي هذه الصورة للمضارب أن يبدل النقد الموجود بجنس رأس امال 
فقط وليس له تبديله بعروض «الدر المنتقى والزيلعي) 

إذا توفي رب المال أو جن جنوناً مطبقاً فالحكم على الوجه المشروح أيضاً وذلك أنه ليس 
للمضارب بعد ذلك أن يتصرف في النقود التي في يده من جنس رأس الال ولكن له تبديل 
العروض بنقد (أبو السعود والبحر) 

وحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة غير جار في الشركة وذلك إذا فسخ أحد الشريكين 
الشركة فيصح الفسخ ولو كانت أموال الشركة أمتعة (البحر) 

وإذا فسخ رب المال الشركة على هذا الوجه فإذا كان في المضاربة ربحء فالمضارب مجبور على 
تحصيل ديون المضاربة كما ذكر في شرح المادة (ال57١)‏ أما إذا لم يكن فالمضارب غير مجبور على 
قبض الديون بل يلزمه توكيل رب المال للقبض المذكور (البحر) 

وكا أن لرب المال عزل المضارب فللمضارب أيضاً عزل نفسه لأنه كا ذكر في شرح المادة 
)١١50(‏ أن المضاربة من العقود الغير اللازمة على الطرفين 


فيتقوم بالعقد فقط وعليه فأي مقدار يشترط في عقد المضاربة من الربح 
للمضارب يأخذ حصته بالنظر اليه) 
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إنما يستحق المضارب الربح في مقابلة عمله. أنظر المادة (ال )١747‏ أما العمل فيقوم بالعقد 
فقط . 0 المادة د 0 فأي دار 0 كار الربح المشارب يأحذ 
لمعت ولا 7 اعطاء هذا ريع لدائن 0 الس 

أما لو شرط بعض الربح للمساكين أو لزوجة المضارب فلا يصح ويعود المشروط لرب المال 
لأنه ليس هؤلاء عمل. أما إذا شرط عمل زوجة المضارب في المضاربة ففي تلك الحال تستحق 
الربح المشروط 

كذلك لو شرط اعطاء بعض الربح لمن يريد المضارب فإذا طلب المضارب: هذه الخصة 
ا لرب المال صح أما إذا طلبها لاني ,ناا يضح أب أنه حيث ليس للأجنبي من عمل 

يستحق الربح المذكور أما إذا شرط عمل ذلك الأجنبي فيستحق الربح المشروط 

وكذلك لو شرط بعض الربح رأساً لأجنبي فإذا كان مشروطاً عمل ذلك الأجنبي فيستحق 


(رد المحتار) 


المادة -)١577(‏ (استحقاق رب المال للربح 0 فلذلك يكون جميع 
الربح له في المضاربة الفاسدة 0 00 بمنزلة أجير المثل لكن لا يتجاوز 
المقدار المشروط حين العقد ولا يستحق جر أغراكل ايقن ان 1 يكن ري 


استحقاق رب الال للربح هو باله. أنظر المادة )١757(‏ فلذلك إذا كان رب المال اثنين 

فيجب أن يكون الربح بنسبة رأسي ماما متساوياً فيتساوى الربح بينهها وفي هذا الحال لو شرط ثلثا 
لبح 9 لأحدهما وثلثئه للآخر فيقسم الربح بينهها مناصفة لأنبها متساويان في رأس المال (البحر) 
المال ولا يجبر على اعطائه للدائنين (البحر) وقد ذكر هذا في شرح المادة الآنفة 

وعليه فبها أن المضاربة الفاسدة كالإجارة الفاسدة فيكون جميع الربح له أي لرب المال في 
المضاربة الفاسدة لأن الإستحقاق للربح انما حصل بعقد المضاربة ولما كان عقد المضاربة فاسداً فلا 
يستحق المضارب الربح » وإنما كانت الإجارة فاسدة لعدم وجود العقد الصحيح المفيد للإجارة 
(تكملة رد المحتار) 

ويكون المضارب بمنزلة أجيره فيأخذ أجر المثل بدل عمله لأنه م يرضص العمل مجحاناً ويكون 
المضارب عاملاً لرب المال والربح الذي شرط له كأجرة عمله فإذا فسدت المضاربة تظهر معنى 
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أما إذا أحذ الوصي مال الصغير مضاربة وشرط لنفسه كذا ربحا فإذا فسدت هذه المضاربة 
فليس له أجرة ولو عمل (البحر) 

ولكن ليس له أخذ أجر المثل بالغآ ما بلغ بل له أخذه بشرط أن لا يتجاوز المقدار المشروط 
حين العقد وذلك لو شرط أثناء عقد المضاربة ثلث الربح للمضارب وثلثاه لرب المال فإذا: كانت 
المضاربة فاسدة فلا يتجاوز أجر مثل المضارب ثلث الربح لرضاه به إذا كان المسمى معلوماً وإن 
كان بجهولاً كدابة أو ثوب يجب بالغآ ما بلغ (تكملة رد المحتار ملخصاً) 

ولكن يجوز أن يكون أقل من المشروط وإذا لم يكن ربح في المضاربة الفاسدة فلا يستحق 
المضارب أجر المثل عند أبي يوسف كا أنه لا يستحق شيئاً من الربح في المضاربة الصحيحة (الدرر) 
حتى لا تكون المضاربة الفاسدة فائقة عن المضاربة الصحيحة, أما على رواية الأصل فالمضارب 
يستحق أجر المثل في المضاربة الفاسدة سواء حصل فيه ربح أو لم يحصل (مجمع الأنمر) وبما أنه قد 
رجح قول أبي يوسف بقولهم عنه وهو الصحيح فقد فهم أن المجلة قد اختارت هذا القول (تكملة 
رد المحتار) 


المادة -)١571(‏ (إذا تلف مقدار من مال المضاربة فيحسب 5 بادى؟ 
الأمر من الربح ولا يسري إلى رأس المال. وإذا تجاوز مقدار الربح وسرى إلى 


إذا تلف مقدار من مال المضاربة بلا تعد فيحسب في بادئ: الأمر من الربح ولا يسري إلى 
رأس الال لأن الربح تابع ورأس المال أصل فينصرف امالك إلى التابع (مجمع الأنمر) أما إذا تلف 
بتعدي المضارب فيلزم الضمان والقول في الربح والخسران للمضارب مع اليمين ولا يلزم على 
المضارب بيان الربح والخسار مفصلاً ى) أن القول للمضارب في الضياع وفي الرد لرب المال 
(التكملة) 

مثلا لو بدئٌ بالمضاربة برأس مال مائتي دينار وبعد أن بلغ مائتين وحمسين ديناراً تلف أربعون 
ديناراً فائتا دينار من المبلغ الباقي هي رأس الال والعشرة دنانير الباقية تعتير ربحاً وإذا تلف من 
هذا المبلغ حمسون ديناراً فيحسب من الربح وتكون المائتا دينار. الباقية هي رأس الملل 

ويفهم من اطلاق المجلة «فيحسب من الربح» أنه يشمل الربح سواء كان موجوداً أو جرى 
بقسيمة 

والأصل أن تقسيم الربح قبل قبض رب الال رأس ماله موقوف أن قبض رأس المال صحت . 
القسمة وإن لم يقبض بطلت (تكملة رد المحتار) وذلك لو بقيت المضاربة بعد تقسيم الربح وتلف 
مؤخراً كل رأس المال أو بعضه فيرد الربح المأخوذ ويعاد إلى رأس المال ويكمل رأس مال رب المال 
وإذا زاد شيء عن ذلك فيأخذ رب الال والمضارب على الوجه المشروط وإذا نقص رأس الال فلا 
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يضمنه المضارب. أما إذا قسم الربح وفسخت المضاربة ثم عقدت المضاربة بين رب المال 
والمضارب مجدداً وتلف رأس المال فلا يلزم اعادة الربح الذي قسم في المضاربة المفسوخة لأن 
المضاربة الأولى قد انتهت بالفسخ وهذه حيلة نافعة للمضارب (البحر) أي لو خاف أن يسترد منه 
رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من رأس المال» وعلم مما مر آنفاآ أنه لا تتوقف 
صحة الحيلة على أن يسلم المضارب رأس الملل إلى رب المال وتقييد الزيلعي به اتفاقي «تكملة رد 
المحتار» 

وإذا تجاوز مقدار الربح وسرى إلى رأس الال فلا يضمنه المضارب سواء كان هذا الخسار 
بعمل المضارب أو لم يكن لأن المضارب أمين (البحر) وني هذه الصورة لو تلف ثانون ديناراً في 
المثال المذكور فتحسب الخمسون ديناراً من الربح ويكون الباقي قد تلف من رأس الال ولا يضمنه 
المضارب لأن مال المضاربة في يد المضارب أمانة حسب المادة )١15(‏ سواء كانت المضاربة 
صحيحة أو فاسدة أي لا يلزم ضمان في هاتين الصورتين7» 


المادة -)١558(‏ (يعود الضرر والخسار ف كل حال على رب المال وإذا 
شرط أن يكون مشتركاً بينها فلا يعتبر ذلك الشرط). 

يعود الضرر والخسار في كل حال على رب امال إذا تجاوز الربح إذ يكون الضرر والخسار في 
هذا الحال جزءاً هالكآ من المال فلذلك لا يشترط على غير رب الال ولا يلزم به آخر. ويستفاد هذا 
الحكم من الفقرة الثانية من المادة الآنفة وإذا شرط أن يكون مشتركاً بينبما أو جميعه على المضارب 
فلا يعتبر ذلك الشرط. أنظر المادة (87). أي يكون الشرط المذكور لغواآً فلا يفسد المضاربة 
(الدرر) لأن هذا الشرط زائد فلا يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة فلا تفسد المضاربة به 
حيث إن الشروط الفاسدة لا تفسد المضارية (جمع الأخبر) 


المادة -)١579(‏ (إذا مات رب الال أو المضارب أو جن جنوناً مطبقاً 
تنفسخ المضاربة) ش 
تنفسخ المضاربة بعشرة أسباب : 


)١(‏ بموت رب المال (؟) أو بموت المضارب (7) أو بجنون رب المال (4) أو بجنون المضارب 
على الوجه المبين في المادة )١578(‏ (8) أو بعزل رب المال للمضارب كما جاء في المادة )١558(‏ . 


)01( لأنها أمانة عند الإمام وعندهما إن كانت فاسدة. فالمال مضمون (تكملة رد المحتار) هلك مال المضاربة قبل أن 
يشترى به شيئآ بطلت وإن استهلكه المضارب ضمنه ولم يكن له الشراء بعد ذلك لصيرورته ضميئاً وإن استهلكه 
غيره فأخحذه منه كان له الشراء على المضارية (تكملة رد المحتار) 
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(9) أو باستقالة المضارب كما ذكر في شرح المادة )٠١( )١575(‏ أو بتلف رأس المال قبل التصرف 
«تكملة رد المحتار» 

وقد ذكر في شرح المادة 2١7*557‏ أن الشركة تنة تنفسخ أيضاً لبعض هذه الأسباب لأن المضارية 
وكالة تبطل بالمودت كا حاء ف المادة وم617١»‏ ولا تورث ( جمع الأخمر وواقعات المفتين١١2)‏ 


وني هذا الحال إذا توفي المضارب وكان موجوداً في مال المضاربة عروض فيبيع وصي المضارب 
تلك العروض وإذا لم يكن له وصي فينصب القاضي وصياً له ويبيعها ذلك الوصي ويؤدى لرب 
المال رأس المال مع حصته كما أنه تؤدى حصة المضارب من الربح لورثته أو إلى غرمائه. وإذا توفي 
رب المال وكان مال المضاربة الموجود من جنس رأس الال فتبطل المضاربة في حق التصرف وليس 
للمضارب التصرف بعد ذلك فيها. أما إذا كان المال الموجود عروضاً فتبطل المضاربة في حق 
المسافر ولا تبطل في حق التصرف. وللمضارب أن يبيع العروض المذكورة في بلدة رب المال مقابل 
عروض أو نقد أي له بيع مال المضاربة بعرض ونقد ثم يكون العرض الثاني كالأول فله بيعه 
بعرض أيضاً إلى أن يصير مال المضاربة مثل رأس المال 


ولكن ليبس له نقل تلك العروض إلى غير بلدة رب المال «الدر المختار وتكملة رد المحتار("2) 


قد ذكر في هذه المادة أن المضاربة تنفسخ بوفاة رب المال ولكن هل يشترط في ذلك لحوق علم 
المضارب بالوفاة؟ والتفصيل عن ذلك قد ورد في شرح المادة »©١575«‏ «رد المحتار» 


المادة )١570(‏ - (إذا مات المضارب مجهلاً فيجب الضمان في تركته) 


إذا مات المضارب مجهلاً مال المضاربة فيجب الضمان من تركته. وفي هذا الحال إذا أدعى 

ورثته بأن مورثهم قد رد مال المضاربة إلى رب الملل فلا يقبل بلا بينة أي أنه كان يقبل قول المورث 

مع اليمين في حياته باعتباره أميناً توفيقاً للادة. الاك ولكن بوفاة بعد التجهيل لا يعتبر ورثته 
7 أمناء بل يجب عليهم الاثبات . أنظر المادتين 1 ٠م‏ ووه١»‏ 


أما إذا أثبت الورثة بالبينة رد المضارب لرب المال أو قول المضارب قبل وفاته أنه رد مال 
المضاربة والربح لرب المال فيقبل 

ا 00 تالاه وصلت | ادي 
)١(‏ حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بال المضاربة ولا يملك السفر ولا يملك بيع ما كان عرضاً لأنه عزل حكمي 

«الخانية» 


(؟) فلو أق المضارب مصر واشترى شيئاً فهات رب المال وهو لا يعلم فأ بالمتاع مصراً آخر فنفقه المضارب في مال 
نفسه وهو ضامن لما هلك في الطريق فإن سلم المتاع جاز بيعه لبقائها في حق البيع «تكملة رد المحتار» 
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استحلفوا على فعل الغير (واقعات المفتين في أول المضاربة) 

أما لو قال المضارب في مرض الموت أنه ربح ألف درهم ولم يذكر وصوا إلى يده ثم توفي فلا 
يلزم ضمان لأنه لم يقر بوصول المال يده (واقعات المفتين) 

فروع: 

١ت‏ ]ذا توق المضازت.مدديناً فإذا كان مال المضارنة مغروفاً فيكون رت الما أحق براس ماله 
وببحضه من الربح 

؟ - إذا أدعى أحد الشريكين الخيانة في قدر معلوم وأنكر الآخر ولم يثبت المدعي فيحلف 
المنكر فإذا حلف ييرأ وإذا نكل تثبت دعوى المدعي . وإذا أدعى رب الال الخيانة المجهولة بدون 
تعيين المقدار فيحلف المنكر أيضاً فإذا نكل فيجب على المنكر بيان مقدار الخيانة لأن نكوله كإقراره 
بشيء مجهول والقول قوله في مقدار مع بمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على الأكثر (رد المحتار) 


: 





الباب الثامن 
(في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم إلى فصلين) 
الفصل الأول 
دفي بيان المزارعة ويحتوي على ثلاثة مباحث» 
الممبحث الأول 
في تعريف المزارعة وتقسيمها وركتها | 0 

المحل المزروع مزرعة مثلثة الراء «القهستاني وجمع الأنبر» 

وتدعى المزارعة مخابرة ومحاقلة أيضاً ى! أن أهل العراق يسهونها قراحاً والقراح بالفتح في 
الأصل هو المزرعة التي ليس فيها أبنية وأشجار وجمعها أقرحة 

اختلاف الأئمة في حق المزارعة فاسدة عند الإمام الأعظم لأن الرسول عليه السلام قد نمى 
عن المخابرة. أما عند الإمامين فجائزة لأن الرسول عليه السلام قد اتفق مع أهل خيبر على نصف 
المحصولات كا أنه من المحتمل أن لا يكون صاحب الأرض مقتدراً على زراعتها بنفسه وأن لا 
يكون قادراً على العمل ولا يكون لديه أرض يزرعها أو عمل يعمل به أو نقد يستأجر به فجوزت 
المزارعة دفعاً للحاجة وفي المساقاة أيضاً جاز عين الاختلاف. والمواد الواردة في الباب الثامن من 
هذه المجلة هي مبنية على قول الإمامين «مجمع الأخبر بزيادة» وقد بين الإمام الأعظم بعض المسائل 
التي تتعلق بأحكام المزارعة إلا أن بيانه هذا مبني. على أقوال من جوزوا المزارعة لعلمه أن الناس لا 
'يأخحذون بقوله 

شروط المزارعة: وهي ثانية وقد معت بقول «ابن خصم شحج) 

الألف. إشارة إلى أهلية العاقدين وهي مذكورة في المادة »١8477«‏ 

الباء؛ إشارة للزوم بيان البذرة أي يجب في صحة المزارعة أن يذكر أن البذور تكون من أحد 
الطرفين أي من صاحب الأرض أو من المزارع قطعاً للمنازعة « مجمع الأخبر» 

وبيان صاحب البذر يكون على نوعين: أوهماء البيان صراحة, الثاني: البيان دلالة وذلك لو 
قال رب الأرض للمزارع : قد أجرتك الأرض واستأجرتك على أن تعمل في تلك الأرض فيكون في 
هذا الكلام بيان أن البذر من صاحب الأرض . كذلك لو قال رب الأرض للمزارع : قد أعطيتك 
الأرض على أن تزرعها لنفي فيكون ذلك بياناً بأن البذر من العامل وإذا لم يذكر رب البذر 





صراحة كما أنه لم يذكر دلالة ففي هذه الصورة يتخذ العرف حكاً إذا كان متحداً أي إذا كان 
العرف يقضي بلزوم البذر على رب الأرض فيلزم رب الأرض وإذا كان على المزارع أي على العامل 
فيلزم العامل. أنظر المادة «+#» وإذا كان العرف غير متحد فتفسد المزارعة. أنظر المادة «ال 
١‏ لأن البذر إذا كان من صاحب الأرض فيكون صاحب الأرض قد استأجر العامل ك| أنه إذا 
كان البذر من العامل فيكون العامل قد استأجر الأرض وبما أن الحكم يكون متلفاً على هذا الوجه 
فوجب بيان رب البذر «رد المحتار» وم يذكر هذا الشرط في المجلة 

النون» اشارة إلى لزوم بيان نصيب العاقدين وهذا الشرط مذكور في المادة «ه510١»‏ 
وسيفصل ف شرح تلك المادة 

( 

الخاء.» إشارة لتخلية الأرض وهو مذكور في المادة 6١5759‏ 

الصاد إشارة إلى لزوم صلاح الأرض للزراعة وهذا مذكور مفصكٌ ف المادة 5١‏ ) 

لمم إشارة إلى بيان المدة أي يلزم بيان مدة المزارعة كسنة أو سنتين حتى تعلم المنافع حتى 
أنه لو ذكرت مدة للمزارعة في وقت لا يمكن الزراعة وإدراك المحصول فيها فتفسد المزارعة. وعند 
بعض الفقهاء إذا لم تبين في المزارعة مدة فتصرف إلى زمن محصول واحد في سنة وتصح المزارعة وقد 
رجح أكابر الفقهاء هذا القول. وأن عدم ذكر المجلة بيان المدة من جملة الشروط لعله لاختيارها 
هذا القول والفتوى عليه 

الشين» اشارة إلى الشركة في الخارج والشركة في الخارج احدى شروط المزارعة لأن المقصود 
من المزارعة إنما هو الشركة في الخارج لأن المزارعة وإن انعقدت ابتداء اجارة إلا أنها تنعقد شركة 
انتهاء أي حين حصول المحصول حتى إن الشرط الذي يقطع الشركة يفسد عقد المزارعة «رد 
المحتار ومجمع الأبر والهندية» وهذا الشرط يستفاد من المادة 6١5509‏ 

وقد بين الشرنبلالي أن هذا الشرط مستدرك وقد ذكر في مقام الاستدلال أنه باشتراط بيان 
نصيب العامل يستغبنى عن هذا الشرط وبما أن المجلة لم تذكر صراحة شرط الشركة في الخارج فلا 
يرد هذا الإعتراض على المجلة 

الجيم. اشارة للزوم بيان جنس البذر وهو مذكور في المادة ( )١575‏ لأن الأجرة بعض 
خارج فاعلام جنس الأجرة شرط ى) أن بعض المزروعات تضر بالأرض زيادة عن غيرها فيجب 
بيان البذر حتى لا يكون باعثاً للنزاع (رد المحتار) 


المادة )١57١(‏ - (المزارعة نوع شركة على كون الأراضي من طرف والعمل 
أركان المزارعة أربعة: أوها الأرض» ثانيها البذرء ثالثها العمل. رابعها البقر. (الدر 
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المختار) وعلى ذلك فتقسم المزارعة بالتقسيم العقلي إلى سبعة أقسام. ثلاثة من هذه الأقسام 
صحيحة وباقيها فاسد. وقد رتبنا جدولاً اجمالياً أدرجنا فيه تلك الأقسام وأشرنا إلى الصحيح 
والفاسد منها 

وكونها سبعة أقسام هو باعتبار أن بعض الأركان الأربعة من أحد الطرفين وباقيها من الطرف 
الآخر. أما إذا اعتبر أن بعضها من طرف وباقيها من الطرفين فتزيد الأقسام عن سبعة ى| هو 
مذكور في شرح الدر المختار والأصل فيها أن صاحب البذر هو المستأجر وتخرج المسائل على هذا 


(رد المحتار) 

من طرف من الطرف الآخر 

-١‏ أرض وبذر عمل وبقر 

"١‏ العمل فقط أرض وبقر وبذر جائز 
أرض فقط عمل وبقر وبذر 

أرض وبقر عمل وبذر 1 
أرض وعمل بقر وبذر 

بقر فقط أرض وبذر وعمل 

بذر فقط أرض وعمل وبقر 


ولنوضح الآن الصور الثلاث الحائزة : 

أولاً- أن تكون الأرض والبذر من طرف والعمل والبقر من طرف آخر فهذه المزارعة 
صحيحة لأن الاستئجار قد وقع على العمل والبقر آلة العامل كالاستئجار في الخياطة يقع على 
الخياطة والإبرة هي آلة الخياطة 


ثانياً - أن يكون العمل من طرف والأرض والبقر والبذر من الطرف الآخر صحيح أيضاً لأن 
صاحب الأرض قد استأجر العامل بآلته أي بآلة صاحب الأرض كا يصح استئجار الخياط لتخييط 
الثياب بابرة صاحب الثياب» واستكحجار البناء لييئى البناء بآللات صاحب البناء 


الثاً- أن تكون الأرض من طرف والبذر والعمل والبقر من الطرف الآخر وهذا صحيح 
أيضاً لأن صاحب البذر قد استأجر الأرض مقابل جزء معلوم من الخارج أي من الحاصلات وكم|ا 
يجوز استئجار الأرض بنقود يجوز استعجارها أيضاً بجزء معلوم من الحاصلات (البحر) 


وتعريف المجلة غير ظاهر في شموله لكل الصور الثلاث وكان من الموافق أن تعرف بقوله 
عقد زدرع ببعض الخارج (الدر والقهستاني) ومن أراد تفصيل الصور الأربع وأسباب فسادها 
فليراجع مجمع الأخبر والتنوير وشرحههما 


الملزمة ٠١‏ الشضروكات 


565 درر الحكام 


قيل «والعمل من الطرف الآخر» والمقصور من العمل هو السقي والحفظ قبل إدراك الزرع 
وهو ينقسم إلى_ثلاثة أقسام : 

القسم الأول العمل الذي يحتاج إليه الزرع قبل الإدراك وهو نقل البذر إلى موضع الأرض 
وزرعه في الأرض وسقي الزرع والمحافظة عليه 'وكري النبر للإسقاء وهذا العمل على العامل أي 
على الزارع حتى لولم يشرط صراحة على الزارع فيجب عليه لأن كون هذا العمل على الزارع هو 
من مقتضى عقد المزارعة حتى أنه إذا ترك الزارع هذا العمل ففسد الزرع فيجب الضان كما وضح 
في المادة )١5374(‏ 





القسم الثاني العمل الواقع بعد إدراك المحصول وقبل قسمته وهو من قبيل النفقة على 
الزرع كالخصاد والدراس والرفاع أي رفع الزرع إلى البيدر والتذرية وقلع المشارة أي تنقية النباتات 
المضرة والسرقين أي تزبيل الأرضء» فهذه الأعمال تجب على العامل وعلى صاحب الأرض معاً بنسبة 
حصصها من الحاصلات لأن الغرم بالغنم فلذلك إذا شرطت المصارف المذكورة على العامل كانت 
المزارعة 'فاسدة لأن هذا الشرط لم يكن من مقتضى العقد وهو شرط نافع لأحد العاقدين وفي رواية 
عن الإمام أبي يوسف أن شرط أجرة الحصاد والدراس والتذرية على العامل صحيح بناء على تعامل 
الناس واعتباراً بالاستصناع وهو الأصح والمفتى به. وفي هذه الصورة إذا لم يشرط أجرة هذه الأشياء 
على العامل فيدفعها الطرفان بنسبة حصصه من الحاصلات وإذا شرط فتلزم العامل على القول 
المفتى به أما إذا شرط هذا المصرف على رب الأرض فهو مفسد للعقد بالاتفاق لأنه. لا تعامل في 
ذلك 

القسم الثالث ‏ العمل بعد الإدراك والقسمة فمصرف هذا العمل يلزم من وقع في حصته 
فقط مثلا إذا قسمت الحاصلات في البيدر وخرج لأحدهما مائتا كيلة والآخر خسون كيلة ولزم نقلهما 
إلى المخزن فيدقع صاحب الائة كيلة مصارف نقل حاصلاته منه خاصة كما أن صاحب الخمسين 
كيلة يدفع مصارف نقل حاصلاته منه خاصة لتمييز كل واحد منبما عن ملك الآخر (مجمع الأخبر 
والهندية في الباب الأول ورد المحتار) 


ويفهم من تعبير «والعمل من طرف آخره» أنه لو زرع اح انها وأدرك الزرع فأعطى 
الأرض مزارعة لآخر لا يصح أما إذا أعطاها قبل ادراك الزرع وكان الزرع محتاجاً لأعمال كالسقي 
والحفظ جاز لصاحب الأرض اعطاؤها مزارعة لآخر. أنظر الصورة الثانية من الجدول الوارد في 
شرح هذه المادة (رد المحتار) 


المادة  #)١577(‏ (ركن المزارعة الإيجاب والقبول فعليه إذا قال صاحب 


الأرض للعامل أي المزارع : : أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن تأخذ من 
الحاصلات. كلا حخصة وقال الزارع : قبلت أو رصيت أو قال قولا يدل على 


بيان المزارعة 5 


الرضاء أو قال لصاحب الأرض: أعطنى أرضك على وجه المزارعة لأعمل فيها 
ورضي الآخر تنعقد الزارعة). ظ 

ركن المزارعة الإيجاب والقبول كركن العقود الأخرى فعليه إذا قال صاحب الأرض للعامل 
أي للزارع أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن تأخذ كذا حصة من الحاصلات وقال الْزارع قبلت 
أو رضيت أو قال قولاً يدل على الرضاء وهذا مثال على كون الإيجاب من صاحب الأرض والقبول 
من المزارع. أما ما بعده فهو بالعكس أو قال الزارع لصاحب الأرض: أعطني أرضك الفلانية على 
وجه المزارعة لأعمل فيها وعلى أن آخذ كذا حصة من الحاصلات ورضي الآخر تنعقد المزارعة 
(الندية في الباب الأول من المزارعة) 





حكم المزارعة, للمزارعة حكمان: 

الحكم الأول الحكم حلاً وهو عبارة عن ملك المنفعة أي أن المزارع يملك منفعة الأرض 
وصاحب الأرض يملك منفعة العامل 

الحكم الثاني الحكم مآلا وهو عبارة عن الشركة في الخارج على الوجه المشروظ وفي هذه 
ع لك م او ا ا 0 خذ أجرة عمله كا 

نه ليس لصاحب الأرض أخذ أجرة أرضه سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل كم 

, لو تلفت الحاصلات قبل الإدراك باصابتها بإحدى الآفات فليس لأحدهما أن يطالب الآخر 
بشيء (الهندية في الباب الأول ورد المحتار بزيادة) 

صفة المزارعة» عدم اللزوم من جانب صاحب البذر حذراً عن إتلاف بذره ولا يدري هل 
يخرج أم لا فصار نظير ما إذا استأجره لهدم داره ثم امتنع أما إذا لم يأب لكن وجد عاملا أرخص 
منه أو أراد هدمها بنفسه ليس له ذلك وعلى هذا للعامل تحليفه عند القاضي على الإمتناع لأنه لا 
يجوز أن يريد غير ما أظهره (رد المحتار) وني هذا الحال لو فسخ رب البذر بعد كراب العامل 
للأرض فليس له أخذ شيء قضاء مقابل عمله لأن ما أوجده العامل هو عبارة عن المنفعة والمنافع 
إنما تتقوم بالعقد فإذا لم يخرج وينتج شيء فلا يلزم شيء ولكن لصاحب الأرض إرضاء العامل ديانة 
بسبب أن صاحب الأرض قد غرر بالعامل (الطوري) فيفتي المفتي باعطاء أجر مثله وإن كان 
القاضي لا يحكم عليه به 

وحكم من جهة الطرف. الآخر أي غير صاحب البذر اللزوم وليس له فسخ خ المزارعة بلا عذر 
أنظر شرح المادة )١١5(‏ 


أما إذا بذر صاحب البذر فيصبح لازماً في حق الطرفين ولا يقتدر أحدهما على الفسخ بلا 
عذر فلذلك لو امتنع أحد العاقدين بعد ذلك عن اجراء العمل كوجب المزارعة فيجبر من طرف 
القاضي 


50 درر الحكام 
المبحث الثان 
(في بيان شروط المزارعة) 
المادة )١57*(‏ - (يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين ولا يشترط 
بلوغههما فلذلك يجوز للمأذون عقد المزارعة). 
يشترط في صحة المزارعة أهلية العاقدين أي أن يكونا عاقلين لأنه لا يصح عقد بدون 
أهلية. أنظر المواد 9419 و 477 و 414) فلذلك لو كان أحد العاقدين أو كلاهما مجنوناً أو صبياً غير 
ولا يشترط أن يكون العاقدان بالغين وذلك للصبي المأذون أن يعقد عقد المزارعة أيضاً وفي 
هذه الصورة يصح أن يكون كلا العاقدين صبياً مأذوناً ى) أنه يصح أن يكون أحدهما صبياً غير 
مأذون والآخر عاقلا بالغاً. أنظر المادة (977) . (رد المحتار) أما إذا كان الصبي المميز غير 
مأذون فيكون عقد المزارعة موقوفاً على اذن وليه 





المادة -)١54784(‏ (يشترط تعيين الزرع أي ما سيزرع أو تعميمه على أن 
يزرع الزارع ما يشاء). 


يشترط أن يكون المزروع معلوماً أي يشترط تعبين الزرع أي ما سيزرع أو تعميمه على أن 
يزرع الزارع ما يشاء لأن الأجرة في المزارعة هي بعض الحاصلات وبيان الأجرة شرط في صحة 
العقد ىا أن بعض الزرع يضر الأرض ضرراً بليغاً فلذلك إذا لم يبين في العقد جنس البذر فينظر 
فإذا كان البذر مشروطاً إعطاؤه من قبل صاحب الأرض فيكون جائزاً لأنه في هذه الصورة لا 
تتحقق المزارعة قبل الزرع. أنظر شرح المادة )١47*7( ١‏ ويعلم البذر والأجرة بعد الزرع. أنظر 
الملدة (5؟) إذ الإعلام عند التأكيد بمنزلة الإعلام وقت العقد. وإذا كان البذر من طرف العامل 
أي الزارع ول يعين كا أنه لم يعمم فتفسد المزارعة لأنها لازمة في حق صاحب الأرض قبل القاء 
البذر فلا تجوز وإذا لم يعين البذر ولم يعمم أيضاً إلا أن الأرض زرعت فتنقلب المزارعة إلى الصحة 
حيث قد أصبح البذر معلوماً لأنه خلى بينه وبين الأرض وتركها في يده حتى ألقى بذره فقد تحمل 
الضرر فيزول المفسد فيجوز (الهندية في الباب الأول ورد المحتار) 

وتعيين الزرع يكون على صورتين: 

١‏ - أن يبين بصورة قطعية أنه سيزرع حنطة مثلا 

؟ - أو بالترديد وذلك بأن يقول صاحب الأرض للزارع إذا زرعت حنطة لك كذا من 
الحاصلات وإذا زرعت شعيرا لك كذا من الحاصلات فتصح المزارعة 


وعدم تعيين الزرع يكون عل صوريين ايضاً: 
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١‏ بعدم بيان الزرع مطلقاً 

؟ - ببيانه مجهولاًء فلو قيل ازرع بعضه شعيراً وبعضه حنطة ولم يبين المقدار الذي سيزرع 
حنطة والمقدار الذي سيزرع شعيراً فتكون المزارعة فاسدة (رد المحتار) 

ولا يشترط بيان مقدار البذر لأن مقدار البذر يعلم باعلام الأرض (لمحندية) لكن في الخانية 
أيضاً وينبغي أن يكون العامل يعرف الأرض لأنه إذا لم يعلم والأراضي متفاوتة لا يصير العمل 
مَعَلونا (رد المحتار) 


المادة )١570(‏ - (يشترط حين العقد تعيين حصة الزارع من الحاصللات 

جزءاً شائعاً كالنصف والثلث فإذا لم تتعين حصته أو تعينت على اعطائه شيئا من 
غير الحاصلات أو قطعت على مقدار كذا كيلة من الحاصلات فالمزارعة غير 

يشترط حين عقد المزارعة تعيين حصة الزارع من الحاصلات جزءاً شائعاً كالنصف والثلث. 
وقد بين 5 هذه المادة أربعة شروط ولنبادر كل منبها: 

الشرط الأول أن تكون حصة الزارع من الحاصلات لأن المزارعة تنعقد شركة انتهاء فيجب 
أن يكون الاشتراك في الحاصلات ويفهم هذا الشرط من قول المجلة «من الحاصلات» فلذلك إذا 
عينت حصة الزارع بشيء غير الحاصلات فلا تصح المزارعة, مثلا لو شرط أن يعطي الزارع كذا 
كيلة حنطة من غير حاصلات الأرض بل من محصول صاحب الأرض الخاص فلا تصح المزارعة 

الشرط الثاني يجب أن تشرط الحاصلات لأحدهما فقط ويفهم هذا الشرط من تعبير «جزءاً 
اشائعاً» الوارد في هذه المادة فلذلك لو شرطت جميع الحاصلات لأحد العاقدين فتفسد المزارعة 

الشرط الثالث ‏ أن تكون حصة الزارع شائعة. ويتفرع عن هذا الشرط المسائل الآتية : 

المسألة الأولى» لو شرط لأحد العاقدين أن يعطي من الحاصلات عشر كيلات مثلاً فتفسه 
المزارعة لأنه يحتمل أن لا تزيد الحاصلات عن ذلك المقدار وفي هذا الحال لا يحصل الاشتراك في 
|الحاصلاات 

المسألة الثانية» لو شرط اعطاء حاصلات محل معين من الأراضى المعطاة مزارعة لأحدهما وأن 
تكون حاصلات المواضع الأخرى منها مشتركة لما لا يصح لأنه يحتمل أن يحصل أي حاصلات في 
غير ذلك المحل المعين وانقطاع الشركة من أجل ذلك 

المسألة الثالثة» لو شرط أن حاصلات المحل الفلاني من الأرض المعطاة من الأرض المعطاة 
مزارعة الذي يسقى من الجدول الفلاني هي لأحدهما وأن حاصلات المحل الآخر منها الذي يسقى 


ع درر الحكام 


من جدول آخر للآخر فتكون المزارعة فاسدة لأنه يحتمل أن تحصل الحاصلات في أحدهما فيؤدي إلى 
قطع الشركة بينها 

المسألة الرابعة» لو شرط أن تكون الحاصلات مشتركة بينها بعد أن يأخذ صاحب البذر 
مقدار بذره أو بعد تأدية الخراج الموظف على الأرض فتفسد المزارعة لأنه يحتمل أن”لا تزيد 
الحاصلات عن مقدار البذر أو عن مقدار الخراج وانقطاع الشركة بينها بذلك وأما إذا كان الخراج 
خراج مقاسمة فإذا كان الموضوع عليها نصف الخراج أو ثلثه أو نحو ذلك من الجزء الشائع واشترطا 
دفعه لا تفسد المزارعة لأنه لا يؤدي إلى قطع الشركة 

المسألة الخامسة. لو شرط أن يكون التبن لأحدهما والحب للآخر فتفسد المزارعة لأنه يحتمل 
أن تعرض آفة ولا يبقى محصول غير التبن وتنقطع الشركة بذلك 

المسألة السادسة, لو شرط أن يكون التبن مشتركاً بينهها والحب لأحدهما فقط فتفسد المزارعة 
لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الحب المقصود من الشركة 

وكذلك إذا شرط أن يكون الحب مشتركاً بينها والتبن للمزارع الذي لم يكن صاحب البذر 
البذر أو شرط أن تكون الحاصلات الباقية مشتركة بينها بعد اعطاء عشر الأراضي العشرية فتصح 
المزارعة لأنه مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة فلو لم يشترط دفع عشر الأرض إن كان البذر من رب 
الأرض فعليه ولو من العامل فعليها ولكن إذا شرط الاشتراك في الحب على الوجه المشزوح وم 

وقد قال بعض الفقهاء كصدر الشريعة أنه ال فيكون التبن لصاحب البذر 
الفقهية بقوهم : 0 ا 500 
وهذا البيان أكمل من بيان المجلة. وسبب هذا الشرط هو إذا كان العامل أي الزارع هو غير 
صاحب البذر فتكون الحصة التى سيأخذها أجرة عمله ى] أنه إذا كان صاحب الأرض هو غير 
صاحب البذر فتكون حصته التي سيأخذها هي أجرة أرضه ويشترط أن تكون الأجرة معلومة حسب 
المادة )86٠(‏ 

أما إذا بين نصيب العامل وسكت عن بيان حصة رب البذر فيجوز عقد المزارعة لأن رب 
البذر يستحق الحاصلات باعتبارها ناتج ملكه وليست أجرة وكذلك لو بينت حصة رب البذر ولم 
ين نصيب العامل فتجوز استحساناً لأنه إذا بينت حصة رب البذر فيفهم أن الباقي للآخر وفي 
هذة الصوزة كرن قن يتك خصة الآخحن عنما ارد المختارع 

. فإذا لم تتعين حصته أي حطة الزارع وسكت عليها فلا تصح المزارعة أي إذا لم تعين حصة 
أحد العاقدين الذي م يكن صاحب بذر فتفسد المزارعة سواء كان ذلك لعاقد هو الزارع أى 


بيان شروط المزارعة ١/اع‏ 
صاحب الأرض وقد فصل ذلك» أو تعينت حصة الزارع على اعطائه شيئاً من غير الخاصلات أو 
قطعت على مقدار كذا كيلة من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة. وهذه الفقرة تتفرع عن الفقرة 
الأولى بصورة اللف والنشر الغير المرتب أنظر المادة .)١87/(‏ (رد المحتار) ْ 


المادة -)١575(‏ (يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة وأن تسلم 

للزارع) 

يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة في مدة المزارعة وأن تسلم للزارع وقد بين في هذه 
المادة شرطان : 

الشرط الأول أن تكون الأرض صالحة للزراعة لأن الريع المقصود أي. الخاصلات لا تحصل 
إذا لم تكن الأرض صالحة للزراعة (مجمع الأمر) فلذلك إذا كانت الأرض سبخة أي مالحة أو 

كذلك لو كان في الأرض قوائم قطن وكانت زراعتها عير ممكنة فتفسد المزارعة فيها للسبب 
المذكور ما لم تضف المزارعة إلى وقت فراغ فتصح في تلك الحال أما إذا سكت عن الإضافة فلا 
تجوز المزارعة 

ولكن يجب تحري شرط صلاحية الأرض للزراعة في مدة المزارعة فقط كما ذكر في الشرح 
فلذلك لو كانت الزراعة غير ممكنة لعوارض على شرف الزوال كانقطاع الماء وقت المزارعة أو لوقوع 
العقّد في ,موسم الشتاء وكانت الزراعة ممكنة 5 مذة المزارعة بحلول موسم الزراعة وعودة المياه 
افتصح المزارعة (عبد الحليم ورد المحتار) 


المادة  )١57/(‏ (إذا فقد شرط من الشروط المذكورة أعلاه تفسد 
المزارعة) 

وقد فصلت شروط المزارعة ف شرح عنوان الفصل الأول ويفهم من هذه التفصيلاات ومن 
مواد هذا الفصل أن للمزارعة شروطا على نوعين: 1 

النوع الأول شروط انعقادها وهي عبارة عن أهلية العاقدين ى]) هو مذكور في المادة. 
)١5(‏ وفيٍ صورة فقدان أحد الشروط المذكورة تبطل المزارعة وذلك لو كان العامل أو صاحب 
الأرض أو كلاهما صبياً غير مميز أو مجنوناً تبطل المزارعة وقد بين هذا في شرح المادة )١57*7(‏ 
المذكورة وقد ذكر في كتب البيع والإجارة والكفالة والحوالة أن العقود الغير الموجودة فيها شروط 
الانعقاد تكون ياطلة . 


النوع الثاني - شروط الصحة وقد ذكر في المواد ١575(‏ و1578 و575١)‏ ووضحت 





شونا وهي صلاحية الأرض للزرع وذكر المدة على قول ذكر جنس البذر أو تعميمه وذكر حصة 
العامل من الخارج وتسليم الأرض له وعدم قطع الشركة في الخارج وإذا :0 يوجك أحد هذه الشروط 
التي هي من النوع الثاني فتفسد المزارعة 

ويفهم من التفصيلاات الآنفة أن المقصود في هذه المادة من الشروط المذكورة أعلاه الشروط 
التي من النوع الثان 


المادة )١578(‏ - (كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم 
الحاصلات بينهها على ذلك الوجه). 


لأن الالتزام والشرط في هذا الحال. أنظر المادة (87) وذلك إذا كان مشروطاً تقسم 
الحاصلات مناصفة فتقسم وإذا كان مشروطأ تقسيمها ثلثا وثلثين فتقسم حسب الشرط ولكن إذا لم 
تحصل حاصلات في المزارعة الصحيحة فلا يأخذ العامل شيئًا لأن العامل يستحق الحاصلات 
حسب الشركة فإذا لم تحصل حاصلات فلا تكون ثمة شركة (رد المحتار) 


كون الحاصلات أمانة: وتكون الحاصلات والغلة في المزارعة أمانة في يد المزارع سواء كانت 
المزارعة صحيحة أو فاسدة فلذلك إذا تلفت الغلة المذكورة في يد المزارع بلا صنعة فلا يلزم ضمان 
أما إذا تلفت بصنعه أو تقصيره فيضمن وذلك لو تأخر المزارع في سقي الأرض وتلفت المزروعات 
فينظر فإذا أخر السقي التأخير المعتاد فلا يلزم ضمان وإذا أخره التأخير الغير المعتاد فيضمن حصة 
صاحب الأرض إذا كانت المزارعة صحيحة أما إذا كانت المزارعة فاسدة فلا يضمن (رد المحتار)7١)‏ 


ضمان الغرور في المزارعة: إذا استحقت الأرض المعطاة مزارعة فينظر فإذا استحقت بعد 
العمل وقبل الزراعة فلا يأخذ المزارع شيئاً من صاحب الأرض وإذا استحقت بعد الزرع فإذا كان 
البذر من العامل واستحق المستحق الأرض بدون الزرع فله قلع الزرع ولو كان الزرع نابتاً وغير 
مدرك . أنظر المادة ف “4) وتكون مؤونة ة القلع على رافع الأرض وعلى المزارع مناصفة ثم يكون 
المزارع بعد ذلك يرا إن شاء رضي بنصف المقلوع وفي هذه الصورة لا يرجع على صاحب الأرض 
بشيء وإن شاء ترك المقلوع لصاحب الأرض ويضمن قيمة حصته لصاحب الأرض على اعتبار أن 
ها حق القرار في الأرض وإذا كان البذر من صاحب الأرض فامزارع مير أيضاً إن شاء رضي 
بنصف المقلوع وإن شاء رد 00 لصاحب الأرض ورجع على صاحب الأرض بأجر مثله على 
قول البلخي أو بقيمة المقلوع على رأ أبي جعفر أنظر المادة «48ه5». (رد المحتار) 


)١(‏ فإن أراد أن يطيب الخارج لما يميزا نصيبهم| ثم يصالح كل صاحبه بهذا القدر عما وجب عليه فإن لم يفعل فإن 
كان رب البذر صاحب الأرض لا يتصدق بىء وإلا تصدق بالزائد عما غرمه من نفقة وأجر ولا يعتير أجرة 
نفسه لعدم العقد منافعة لأنه صاحب الأصل الذي هو البذر «رد المحتار» 


بيان شروط المزارعة إنفة 


المادة -)١579(‏ (تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب 

البذر فإذا كان الآخر صاحب الأرض فيأخذ أجرة أرضه وإذا كان الزارع فيأخذ 
أجر المثل) 

تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر لأن الحاصلات المذكورة هي ثماء 
ملك صاحب البذر فإذا كان الآخر صاحب الأرض فيأخذ أجرة أرضه أي أجر مثلها لأن صاحب 
البذر قد استوقى منافع أرضه بعقد فاسد. أنظر المادة )45١(‏ ويجب أن لا يتجاوز أجر المثل 
الأجر المسمى أي المقدار الذي شرطاه حين العقد عند الشيخين لأن صاحب الأرض قد رضي بهذا 
المقدار ونظيره 5 المضارية . أنظر المادة 55 )١8‏ وأما عند الإمام محمد فيلزم أجر المثل بالق ما 
بلغ (عبد الحليم) أنظر المادة (455) 

وبفهم من ذكر: أن الآخر يأخذ أجر المثل بصورة مطلقة أنه يأخذ أجر المثل سواء كانت 
حاصلات أو لم تكن (أبو السعود) لأن أجر المثل في الذمة ولا تفوت الذمة لعدم الخارج (رد 
المحتار) وإذا فسدت المزارعة بكونها من القسم الرابع من أقسامها المبينة في شرح المادة )١571(‏ 
وهو كون الأرض والبقر من طرف فعلى صاحب البذر أن يؤدي أجر مثل الأرض والبقر معا لأنه 
يكون قد استوفق منفعة الأرض والبقر بعقد ويقتضي لما أجر المثل (مجمع الأنبر)<» 


المسبحث الثالث 
(في بيان أسباب انفساخ المزارعة) 
الملدة -)١55(‏ (إذا توفي صاحب الأرض والزرع أخضر فالزارع يداوم 
على العمل إلى أن يدرك الزرع وليس لورثة المتوفي منعه وإذا توفي الزارع فيقوم 
وارثه مقامه فإن شاء داوم على عمل الزراعة إلى أن يدرك الزرع وليس لصاحب 
الأرض منعه) 
تنفسخ المزارعة بخمسة أسباب : 


السبب الأول - تبطل وتنفسخ المزارعة بوفاة أحد العاقدين لأن المزارعة اجارة وتبطل الإجارة 
بوفاة أحد العاقدين إذا كان العاقد عاقدا لنفسه (الطوري) 
وتوجد ثلاث صور في وفاة أحد العاقدين : 
(1) أكار ترك السقي عمداً حتى يبس ضمن وقت ما ترك السقي قيمته ثابتاً في الأرض وإن لم يكن للزرع قيمة 
قوت الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن فضل ما بينهها لوجوب العمل عليه فيها. شرط عليه الخصاد 


فتغافل حتى هلك ضمن إلا أن يؤخر تأخيراً معتاداً. ترك حفظ الزرع قبل الإدراك حتى أكله الدواب ضمن. 
وإن لم يرد الجراد حتى أكله ان أمكن طرده ضمن وإلا فلا (الدر المختار) 


الصورة الأولى - أن يتوفى قبل الزرع فإذا توفي صاحب الأرض أو العامل قبل الرّرع تبطل 
المزارعة ىا أنه لو غقدت المزارعة لمدة ثلاث سنوات وتوني صاحب الأرض بعد الزرع فتبطل 
المزارعة عن السنة الثانية والثالثة أما من أجل السنة الأولى فيعمل بموجب حكم هذه المادة. وإذا 
توفي صاحب الأرض قبل الزراعة وبطلت المزارعة من أجل ذلك فليس للعامل حق في أخذ أجرة 
مقابل العمل كالكراب وحفر الأنهار لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد والخارج فإذا لم يكن خارج فلا. 
يكون هناك تقويم (مجمع الأنمر وأبو السعود) 

وقد ذكر في شرح المادة ( )١577‏ أنه إذا فسخ صاحب البذر المزارعة بعد أن كرب العامل 
الأرض فليس للعامل أن يطلب من القاضي الحكم له بأجرة مقابل عمله ولكن على صاحب البذر 
إرضاء العامل ديانة لأنه يكون ديانة لأنه يكون في هذه المسألة قد غرر به من قبل صاحب البذر 
(الطوري) 

| الصورة الثانية ‏ أن يتوق بعد الزرع وأثناء ما يكون الزرع نابتاً وأخضر فإذا توفي صاحب 

الأرض بعد الزرع وأثناء ما كان الزرع نابتاً فيبقى عقد المزارعة مستمراً حتى ادراك الزرع 
استحساناً ويداوم الزارع على عمله وتقسم الحاصلات بين الزارع وبين ورئة صاحب الأرض وليس 
لورئة الحو أن يمنعوه من الاستمرار في عمله وني إبقاء العقد يكون قد روعي حق الزارع وحق 
الورثة معا أما إذا قلع الزرع فيوجب إبطال حق الزارع فأصبح إبقاء العقد أولى وإذا توفي الزارع 
فيقوم ورثته مقامه إن شاءوا استمروا على عمل الزراعة حتى إدراك الزرع وليس لصاحب الأرض 
منعهم من ذلك لأن العقد باق نظراً للوارث (الدر المنتقى) 

وليس للوارث أخذ أجرة مقابل عمله لأن الوارث قام مقام العامل والعامل لا يستحق 
الأجرة (مجمع الأخمر) 

وإذا لم يرغب وارث الزارع الاستمرار في عمل الزراعة وطلب قلع الزرع وهو أخضر فلا 
يجبر الوارث المذكور على العمل بل يكون صاحب الأرض مخيرا بالخيارات الثلاثة وذلك إما أن 
يوافق على القلع . أنظر المادة )٠١19(‏ وإما أن يبقى الزرع لنفسه ويدفع قيمة حصة الوارث له وإما 
أن يصرف القدر المعروف على الزرع بإذن القاضي ثم يرجع بعد ذلك على الوارث أي أنه يأخذ من 
الوارث جميع النفقة المذكورة لآن العمل لازم على العامل لبقاء العقد. أنظر شرح الادة. 
)١8591(‏ 


ولكن لا يتجاوز هذا المصرف في كل حال قيمة حصة الوارث (رد المحتار وعبد الحليم) 





الصورة الثالثة - أن يتوى بعد الزرع وقبل النبات وقد اختلف في هذه الصورة فقال بعض 
العلاء ببقاء عقد المزارعة أي أنه يجري حكم الصورة الثانية وقال بعضهم: أن المزارعة تفسخ أي 


إبقاء المزارعة جبراً: إذا .انقضت مدة المزارعة ولم يدرك الزرع فتبقى المزارعة أيضاً لأن في 


قلع الزرع ضرراً إلى وقت إدراكه بأجر المثل (مجمع الأنمر) وني هذه الصورة يعطي المزارع لصاحب 
الأرض أجر مثل حصته لأنه قد استوفى منفعة بعض الأرض لانماء حصته حتى وقت الإدراك ىا في 
الإجارة يعني إذا استأجر أرضاً فمضت المدة قبل الإدراك يبقى الزرع فيها إلى إدراكه بأجر المثل (رد 
المحتار) ويجب أن تؤدى نفقة الزرع بعد مدة المزارعة من العامل وصاحب الأرض بنسبة خصة كل 
واحد منهها من الحاصلات لأنها مشتركة بينها. أنظر المادة ( )١١68‏ سواء كانت حصة كل واحد 
منه| قبيل النفقة التي تلزم قبل إدراك الزرع أو بعد إدراكه لأن العامل بعد مرور مدة المزارعة لا 
يكون محبوراً على العمل أيضاً والعمل الذي كان مجبوراً على عمله بسبب العقد 

أما المصارف التي تلزم قبل مرور مذة المزارعة فمَد بين حكمها 5 شرح المادة ) )١173١‏ 

الخلاصة: توجد ثلاث صور في نفقة الزرع: 

الصورة الأولى - المنفعة التي تكون قبل الإدراك وف مدة المزارعة وهذه تجب على العامل . 
أنظر شرح المادة )١517(‏ 

الصورة الثانية ‏ المنفعة التي تلزم قبل الإدراك وبعد انقضاء مدة المزارعة وهذه النفقة تؤدى 
بنسبة الاشتراك في الحاصلات. أنظر المادة (84) 

الصورة الثالئثة ‏ النفقة بعد. الإدراك وهذه النفقة تؤدى من صاحب الأرض والعامل بنسبة 
حصة كل واحد منبها من الحاصلات كمصرف الحصاد والدراس. أنظر شرح المادة )١573(‏ 
(رد المحتار) 

لو دفع العامل أو صاحب الأرض المصرف الذي يعود على الآخر من نفسه أي بدون إذن 
القاضى أو اذن الآخر يكون متبرعاً وليس له حق المطالبة به. أنظر المادة (11/0) وشرحها (مجمع 
الأخبر) 
السبب الثاني إذا فسخ صاحب البذر المزارعة فتنفسخ ولو كان بلا عذر. أنظر شرح المادة 
1177) : 

السبب الثالث ‏ إذا فسخت المزارعة لأعذار تنفسخ كانفساخ الإجارة. أنظر الملحق الوارد 
في شرح المادة (4847) وهو لو ظهر دين على صاحب الأرض أحوجه لبيع الأرض المذكورة 
فتفسخ المزارعة قبل الزراعة وتباع الأرض المذكورة. أنظر المادة (١؟)‏ كا أنها تفسخ أيضا بعد 
الزراعة وقبل النبات لكن يجب أن يسترضي المزارع ديانة إذا عمل وني الفسخ على هذه الصورة لا 
يحتاج إلى القضاء أو الرضاء عندبعض الفقهاء وعند الآخرين يحتاج لأحدهما وإذا كان البذر من 
ويضمن صاحب الأرض مقدار الزيادة الي أوجدها البذر. وقيل لا تباع لأن الإلقاء ليس باستهلاك 
حتى ملكه الوصي ونحوه 

أما بعد النبات فلا تفسخ المزارعة وتباع الأرض لأن حق المزارع تعلق بها حتى لو أجاز جاز 


232 درر الحكام 
(الدر المختار) ولو باع بعد الزرع بلا عذر توقف على إجازة المزارع فإن لم يجزه لم تفسخ حتى 
يستحصد أو تمضي المدة (رد المحتار) 


السبب الرابع ‏ إذا مرض المزارع أو أراد السفر أو الاشتغال في صنعة أخرى فتفسخ المزارعة 
أيضا (رد المحتار) 


السبب الخامس - إذا كان المزارع خائناً وخيف من سرقة الحاصلات فللطرف الآخر فسخها 
وتنفسخ بالفسخ 


الفصل الثاني 
(في بيان المساقاة ويحتوي على ثلاثة مباحث) 
ا مبحث الأول 
(في بيان تعريف المساقاة وركنها) 
معنى المساقاة لغة وشرعاً واحد وهو المبين في المادة الآتية وتسمى بلغة المدينة معاملة وَإنما أوثر 
على المعاملة لأا أوفق بحسب الاشتقاق لما فيها من السقي والمفاعلة على غير بامها (الطحاوي) 

وقد جوزت المساقاة بالسنة الشريفة وللاحتياج إليها 
السنة ‏ قد ساقى النبي الكريم عليه السلام أهل خيبر"» 
0 الناس 4 م محتاجون إلى أ المساقاة ارد وجمع الأنهر) ب أن كن 


ولأجل تنظيم ا هذين الصنفين وتأمين منفعتهم قد مست الحاجة للمساقاة. أنظر المادة )١8/(‏ 


المادة )١54١(‏ - (المساقاة هي نوع شركة على أن تكون الأشجار من طرف 
والتربية من طرف آخر وأن يقسم الثمر الحاصل بينها) 
إيضاح القيود : 
١‏ على أن تكون الأشجار من طرف. ويخرج بهذا التعبير البيع لأن البيع عبارة عن تمليك 
العين 


)١(‏ ورد في الأحاديث في معاملة الننبي كَل أهل خبير وهي كالمزارعة حكياً وخلافاً وهو الصحة على المفتى به 
«الطحطاوي» 
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والأشجار جمع شجر والمراد من الشجر هنا النبات الذي يبقى في الأرض أكثر من سنة 
فلذلك تجوز المساقاة في البرسيم والصبغة الحمراء وبصل الزعفران والرطاب وأصول الباذنجان 
.والكراث والرمان والعنب والسفرجل وشجرة ال جوز المحتاحة للسقي والحفظ (رد المحتار والخانية) 
كا أنه تجوز المساقاة في قثاء البطيخ 

مثلاً لو ساقى أحد آخر على أصول الرطبة فإذا عرف وقت أول جزة فتصح المساقاة وإذا 
كانت غير معلومة فتفسد لأنه لا نهاية للرطبة فهى تتزايد ساعة فساعة على مرور الزمان ما دامت في 
الأرض (الخانية) 

كذلك لو ساقى على الرطبة التي حل جذاذها على شرط أن يقوم العامل لحين خروج البذر 
وعلى أن يكون البذر عند خروجه مشتركا مناصفة بينهها فتصح هذه المساقاة بلا بيان المدة أما إذا 
شرطت الشركة في نفس الرطبة فتكون فاسدة لأنه قد شرطت الشركة في شيء لم يَنْمْ بعمل العامل” 
(رد المحتار) وسيفصل هذا قريباً 

ويفهم من ذكر الأشجار بصورة مطلقة أنه تجوز المساقاة سواء ف الأشجار المثمرة كالنخيل 
والأعناب أو الغير المثمرة 

فلذلك تجوز المساقاة في الحور('» والصفصاف (شجر الخلاف)22 والغيضة اللاتي لا ثمر لها 
ولو لم تسم المدة فتنصرف إلى جزة 

وقد أشير بعبارة «أشجار» إلى عدم جواز المساقاة ف الأغنام والدجاج وبذر الفيلق أي دود 
الحرير وفي النخل 

مثلاً لو أعطى أحد بذر الفيلق لآخر لاعلافه بورق التوت على أن تكون الحاصلات مشتركة 
المحتار) 

١‏ - والتربية من طرف آخرء ويخرج هذا التعبير الإجارة لأن المأجور في الإجارة هو انتفاع 
المستأجر ولا يسلم المأجور للمستأجر ليعلم فيه 
والشيء المقصود من الأشجار. وقل: ورد ف القهستاني أن المراد من الثمر ما يتولد منئةى. فيتناول 
الرطيب وغيرها. وهذا يفيد أنه يشترط أن يكون الشجر المساقي عليه يتولد منه شىء (الطحطاوي) 

فلذلك جور اعطاء شجر الصفصاف مساقاة للاحتطاب (عبد الحليم ورد المحتار) وفيه أن 
التعريف مصرح بالثمر إلا أن يقال أن ذكره بناء على الغالب 


)١(‏ هو شجر لا ثمر له (الطحطاوي) 
(؟) على صيغة ضد الوفاق (الطحطاوي) 





ويفهم من المسألة في شرح المادة )١575(‏ أن الزرع إذا نبت ولم يدرك تجوز المساقأة عليه 

5 - التربية» ويستفاد من هذا التعبير أنه يجب لصحة المساقاة أن يكون الشجر في حالة إذا لم 
يحافظ عليه ويربى يتلف الثمر أو في حالة لا يظهر. وبتعبير آخر أنه يجب أن يرد العقد على شيء في 
حد الغمو حتى يتزايد في نفسه بعد العمل» لو كانت شجرة تعطى “ثمرها بدون حاجة الحافظ أو 
مرب فلا تجوز المساقاة فيها لأن العامل إنما يستحق الحاصلات بعمله ولا أثر للعمل بعد التناهمي 
والادراك» ولو جازت المساقاة بعد الإدراك في هذه الصورة فيوجب ذلك استحقاق العامل 
للحاصلات بلا عمل ولم يجوز الشرع ذلك «الطوري ورد المحتار» 

فلذلك لا تجوز المساقاة في الأثار المدركة أي التي هي في حالة لا تزيد بالعمل ولا يكون 
للعامل حصة فيهاء فلذلك لو سبق للعامل خدمة في تلك الأشجار حسب المساقاة فيأجذ العامل 
أجر مثله فقط (الخانية) ومن الشروط أن يكون المدفوع من الشجر الذي فيه ثمر معاملة مما يزيد 
ثمرته بالعمل فإن كان المدفوع بخلافه طلع أو بسرقد أحمر أو أخضر إلا أنه لم يتناه عظمه جازت 
المعاملة وإن كان قد تناهى عظمه إلا أنه لم يرطب فلمعاملة فاسدة ويكون الخارج كله لصاحب 
النخلة «الطحطاوي» 

التربية» ومعناها العمل والمقصود من العمل الشامل للحفظ فلذلك إذا ساقى أحد على كرمه 
شخصاً فإذا كان ذلك الكرم غير محتاج للعمل غير الحفظ فينظر: فإذا كان في حالة يتلف فيها إذا لم 
يحافظ عليه فتجوز المساقاة ويعد الحفظ زيادة في الثمر وإذا كان غير محتاج للحفظ فلا تجوز المساقاة 
ولا يكون للعامل حصة في الثمر. والأصل أن الثمر والزرع متى كان في حد الزيادة تصح المساقاة 
وإلا فلا «الطحطاوي» 

فكذلك لو أعطى أحد نخيله مساقاة لآخر فينظر فإذا كان الثمر في حال الازدهار أو أخضر 
فهو جائز وإذا احمر البلح وم يتناه عظمه فيجوز أيضاً وإذا تناهى عظمة وكان في حالة لا يتضخم 
فتفسد المساقاة ولو لم يَخْلُ ويكون كل الثمر لصاحب النخل ويأخذ الآخر أجر مثله 


والحكم في العنب والفواكه الأخرى والزرع على المنوال المشروح فتجوز في الزرع قبل إدراكه 
وفت الخصاد ولا تجوز بعل إدراكه الخصاد (رد المحتار) 


والتربية كالسقي والتلقيح والحفظ ويستفاد من ذلك أن هذه الأعمال تجب على العامل 


وتقسم الأعمال إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول الأعمال التي يقام بها حتى إدراك الأثمار فهذه الأعمال تجب على العامل خاصة 
وإذا شرط العمل على صاحب الأرض فتفسد المساقاة «الحندية في الباب الأول من كتاب المعاملة 
ورد المحتار». والأصل أن كل ما كان من عمل المعاملة ما يحتاج إليه الشجر والكرم والرطب 
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القسم الثاني الاعمال التي تكون بعد الإدراك وقبل القسمة كالجذاذ والحفظ وهذه الأعمال 
تلزم الإثنين بالاشتراك. والأصول أن كل ما كان من باب النفقة على الشجر والكرم والأرض من 
السرقين وتقليب الأرض التي فيها الكرم والشجر والرطاب ونصب الغراس ونحو ذلك على قدر 
حقها وكذلك الجذاذ والقطاف (الطحطاوي) 


القسم الغالث ‏ الأعال الى تكون بعد الإدراك وبعد القسمة فيدفع كل واحد منم| نفقة 
حصته لأنه في هذا الحال قد تميز ملك كل واحد منبهها عن ملك الآخر (الدر المختار ورد المحتار) 


ولا كان الحفظ لازماً على العامل على الوجه المشروح فلو ترك العامل حفظ الكرم أخذه 
مساقاة يضمن لأن العرف يقضى بذلك (رد المحتار) 

وإذا عمل العامل مدة ثم ترك العمل وأدرك الثمر بعل ذلك فجاء وطلب حصته من 

الأشجار من طرف والتربية من طرف آخرى ويفهم من هذا القول أنه لو أعطى أحد 

حصته من الشجر لشريكه مساقاة وشرط أن يأخذ حصته أكثر من حصة الشريك لا يصح لأنه 
شريك فيقع العمل لنفسه أصالة ولغيره تبعا 

وإذا فسدت هذه المساقاة تكون الحاصلات بينهما بحسب ملكهه). مثلا لو كان كرم مشجراً 
مشتركاً بين اثنين مناصفة وأعطى أحدهما حصته للآخر مساقاة وشرط أن يكون ثلثا الحاصلات 
للعامل والثلث للساكت فتكون المساقاة فاسدة وتقسم الخاصلات بينبها على قدر الملك ولا أجر 
للعامل على شريكه 

أما إذا لم يشرط اعطاء حصة زائدة لأحدهما بل شرط الاشتراك في الثمر بنسبة ملكهما فيصح 
(الهندية ف الباب الأول من كتاب المعاملة)» 

س -)١(‏ يوجد بعض بقول الإسفناخ والكراث لا يبقى في الأرض نصف سنة مع كونهم]| 
تجوز المساقاة فيههما فيخرج هذان عن تعريف الشجر الذي عرف آنفا؟ 

الجواب ‏ قد وردت المساقاة في الأثر عن النخل والكرم فكان هذا التعريف مبنياً على ظاهر 
الأثر 

س (5) - لو أعطى أحد أرضه لآخر ليغرسها فسائل أشجار على أن تكون مشتركة .بينبها جاز 
ولصاحب الأرض عند انقضاء مدة هذه المعاملة أن يطلب من العامل قلع أشجاره وليس له أن 
يتملك الأشجار بدون رضاء العامل إذا لم يضر القلع بالأرض فإذا كان يضرها فور فاححقا قله أذ 
يتماكها بغير رضاه (الطوري) وفي هذه المسألة لا توجد أشجار من طرف بل توجد أرض؟ 


2 درر الحكام 


الخوات وات النتؤال الأول هو تحواب: لما السوال أيفا 

فرع ليس للمساقي أن يساقي غيره لأن الدفع إلى غيره اثبات للشركة في مال غيره بغير إذنه 
فلا يصح أما إذا أذنه صاحب الأشجار صراحة أو قال له: اعمل برأيك في هذا الحال له أن يساقي 
آخر (الطحطاوي) 


المادة -)١555(‏ (ركن المساقاة الإيجاب والقبول فإذا قال صاحب الأشجار 

للعامل: أعطيتك هذه الأشجار على وجه المساقاة على أن تأخذ من ثمرتها كذا 
حصة وقبل العامل أي الشخص الذي سيربي تلك الأشجار تنعقد المساقاة) 

ركن المساقاة الإيجاب والقول كركن سائر العقود فإذا قال صاحب الأشجار للعامل: أعطيتك 
هذه الأشجار على وجه المساقاة على أن تأخذ من ثمرتها كذا حصة وقبل العامل أي الشخص الذي 
سيربي تلك الأشجار على ذلك الوجه تنعقد المساقاة (الطوري) ولا تنعقد المساقاة بدون الإيجاب 
والقبول. مثلاً: لو رمى الريح بذر أحد في عرصة آخر وحصل من ذلك البذر فسائل أشجار 
فتكون تلك الفسائل لصاحب الأرض لأنه لا قيمة للبذر 

وكذلك لو سقط بذر شجر خوخ أحد في عرصة أحد ونبت فتكون الفسيلة لصاحب العرصة 

وصفة المساقاة لزومها من الجحانيين وفي المزارعة غير ذلك لأن لرب البذر حق الفسخ قبل 
القاء البذر (رد المحتار) أنظر شرح المادة ١5750‏ و )١55١‏ 


الممبلحث الثان 
(في بيان شروط وأحكام المساقاة) 

وشروط المساقاة كشروط المزارعة وهي أهلية العاقدين وبيان نصيب العامل وتخلية الأشجار 
وتسليمها للعامل والشركة في الخارج ولكن ليست المساقاة كالمزارعة في أربعة شروط أي أن الشروط 
الأربعة مشروطة في المزارعة وغير مشروطة في المساقاة وهي : 

١‏ - إذا امتنع العامل يجبر على العمل لأنه لا ضرر عليه في العمل أما إذا امتنع رب البذر عن 
العمل في المزارعة فلا يجير 

؟ - إذا انقضت مدة المساقاة فتترك الأشجار في يد العامل بلا أجر لأن الشجرة لا يجوز 
استئجارها أما إذا انقضت مدة المزارعة فتترك الأرض في يد المزارع بأجر لأن الأرض يجوز 
استئجارها 


 *‏ إذا ضبط النخيل أو الأشجار بالاستحقاق وكان عليها ثمر فللعامل الرجوع على صاحب 
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الأشجار بأجر مثل عمله ولو لم يخرج شيء من الثمر لا يجب شيء للعامل. أما في المزارعة فيرجع 
بقيمة الزرع 

 :‏ لا يشترط استحساناً في المساقاة بيان مدة المساقاة للعملم بوقتها عادة (الطحطاوي ورد 
المحتار) وبيان المدة في المزارعة شرط على قول 


المادة )١5157(‏ - (يشترط أن يكون العاقدان عاقلين ولا يشترط بلوغههما) 
يشترط في صحة المساقاة أهلية «لعاقدين أي أن يكونا عاقلين فلذلك تبطل مساقاة الصبي 
الغير المميز والمجنون 
ولا يشترط بلوغهما وعليه فللصبي المميز أن يعقد عقد المساقاة فإذا كان مأذوناً نفذ العقد وإذا 
كان غير مأذون كان موقوفاً على اجازة وليه كما في المزارعة. أنظر المادة )١847*(‏ 


المادة -)١555(‏ (يشترط ف عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين من 
الحاصلات جزءاً شائعاً كالنصف والثلث كما في المزارعة) 

يلزم وجود ثيانية شروط لعدم فساد المساقاة: 

الشرط الأول يشترط في عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين من الحاصلات جزءاً شائعاً 
كالنصف والثلث كا في المزارعة ومبين في المادة (ال )١870‏ 

ويذكر في هذا أربعة أنواع من الشروط: 

أولها ‏ أن تكون الحصة من الحاصلات وبتعبير آخر أن يكون اشتراك العامل فيا يعمل 
فلذلك لو تقاول أحد على أن يغرس أرضه شجراً وعلى أن يكون الشجر مشتركين بينها لا يصح 
لأنه قد اشترط الاشتراك في الأرض الموجودة قبل الشركة (الدر المختار) والثمر والغرس لرب 
الأرض تبعاً لأرضه وللآخر قيمة غرسه يوم الغرس وأجر مثل عمله لأنه ابتغى بعمله أجراً وهو 
نصف الأرض ونصف الخارج ولم يحصل له منه شيء فيجب عليه أجر مثله وفيه إشارة إلى أنه لو 
دفعها للغرس على أن يكون الشجر بينهها يصح وإلى أنه لو شرط أن الثمر أو الشجر والثمر بينهها 
يصح (الطحطاوي) 

وكذلك لو أعطى أحد لآخر أشجار نخيل أو أعناب مساقاة على أن تكون الأشجار 
وحاصلاتها مشتركة بينها لا يجوز لاشتراطهم| الشركة فيي] هو حاصل بغير عمله وهو الشجر فلا يجوز 
كا لو دفع أرضاً مزارعة على أن تكون الأرض والزرع بينهما نصفين (الخانية) 

وكذلك لو شرط أن تكون الحاصلات بينهها مشتركة وعلى أن يعطي أحد العاقدين لآخر كذا 
درهماً أيضاً لا يصح ش 


الملزمة ”١‏ الشاركات الوكالة 


م درر الحكام 





ثانيها ‏ أن تكون حصة العاقدين من الحاصلات جزءاً أي أن تكون الحاصلات مشتركة 
فلذلك لو شرطت الحاصلات لأحدهما كانت فاسدة 

ثالثها ‏ أن تكون الحصة مشاعاً فلذلك لو شرط الأحدهما كذا مقداراً من الحاصلات وأن 
' يكون الباقي للآخر تكون فاسدة 

رابعها ‏ أن تكون الحصة معينة 

فلذلك لو قال صاحب الشجر للعامل: أن حصتك من الحاصلات الثلث أو الربع بالترديد 
تفسد ىا في المزارعة أيضا: أنظر المادة ( ه57١)‏ وشرحها (الهندية في الباب الأول من كتاب 
المعاملة بزيادة والطحطاوي) 

ويجوز تزييد الحصة أيضاً أي يمكن تزييد الحصة التي بينت أثناء عقد المساقاة وذلك كل 
موضع محتمل لانشاء العقد تمل للزيادة 

مثلاً لو أعطى أحد كرماً لآخر مساقاة على أن تكون الحاصلات مشتركة مناصفة بينبها فإذا 
شرط العامل بعد ذلك أن يكون ثلثا الحاصلات لصاحب الكرم جاز سواء كانت الحاصلات بارزة 
وناضجة أو لم تكن لأنه يكون قد أسقط حق نفسه. أما إذا زاد صاحب الكرم حصة العامل فإذا 
كانت الحاصلات ناضجة فهو غير جائز لأن ذلك يكون هبته المشاع (رد المحتار) 


أما إذا لم تنضج فالزيادة جائزة من الطرفين (رد المحتار) 


الشرط الثاني أن يكون الثمر في حالة يمكن معها تزايده بالعمل. أنظر شرح المادة )١55١(‏ 
(الطوري) 

الشرط الثالث ‏ أن لا تذكر مدة لا يمكن فيها خروج الثمر فلذلك لو أعطيت المساقاة وعين 
فيها المدة قبل الشتاء إلى الربيع تفسد المساقاة (الخانية) 

الشرط الرابع - أن لا يشترط العمل والتربية أو أحدهما على صاحب الشجر. أنظر شرح 
المادة الآتية 

الشرط الخامس - أن لا يشترط أشياء على العامل فقط كالحمل والحفظ بعد تقسيم 
الحاصلات أنظر شرح المادة (ال )١551١‏ 

الشرط السادس - أن لا يشترط الجذاذ والقطاف على العامل فقط. أنظر شرح المادة )١5841(‏ 

الشرط السابع - أن لا يشرط على العامل الذي تبقى منفعته بعد انقضاء مدة المساقاة 
كالسرقين ونصب العريش وغرس الأشجار وتقليب الأرض لأنه لا يقتضيها العقد ولا هي من 
ضرورات المعقود عليه ومقاسمه 

الشرط الثامن ‏ أن لا تكون الأشجار من الطرفين. أنظر شرح المادة )١55١(‏ (الندية في 
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الكتاب الأول من ياب المعاملة) 

المادة :)١555(‏ (يشترط تسليم الأشجار إلى العامل) . 

ويشترط أن تكون الأشجار صالحة للإثمار كا في المزارعة. أنظر المادة (ال )١575‏ ولذلك لو 
شرط شرط يخل بهذا الشرط تفسد المساقاة وذلك لو شرط التربية والعمل عليهها أو شرط ذلك على 
صاحب الشجر تفسد المساقاة (الهندية) 

وكذلك لو عقدت المساقاة على غرس غير صالح للأثمار فهي غير جائزة ما لم يذكر ويبين مدة 
المساقاة ويكون مكنا حصول الثمر ف تلك المدة المبينة لأنه يتفاوت بقوة الأرض وضعفها تقاوتاً 
فاحشاً ولا يمكن صرفه إلى أول ثمرة تخرج منه وبخلاف ما إذا دفع نخيلاً أو أصول رطبة على أن 
يقوم عليها حتى تذهب أصوها ونبتها لأنه لا يعرف متى تنقطع النخيل أو الرطبات لأن الرطبة تنمؤ 
ما دامت في الأرض فتكون المدة مجهولة فتفسد المساقاة ما لم تبين مدة المساقاة ويكون ممكنا خروج 
الثمر في مدة المساقاة 

وكون الشجر صالحاً للأثيار لا يعني أن تكون الشجرة قد أخرجت ثمراً لأنه إذا كانت 
الشجرة لم تخرج ثمرها حين التسليم ولكنها كانت صاحة للأثمار في موسم «الإثمار فتجوز المساقاة فيها 
بلا بيان المدة وتصرف المساقاة إلى أول ثمرة تخرج منها (رد المحتار) | 

مدة المساقاة. ولا يشترط ذكر مدة المساقاة لأن مدة المساقاة معلومة عادة وذلك لأن لادراك' 
الثمر وقتا معيناً ولا يتفاوت إلا قليلا والحكم في المزارعة أيضاً على هذا الوجه كما بين في شرح المادة 
) 8 ) أما إذا لم تين المدة ف في الغرس الذي لم يصل إلى حالة الإثهار بعد فلا تجوز المساقاة فيه 
بلا بيان المدة لأنه يتفاوت بقوة الأرض وضعفها تفاوتاً فاحشاً فلا يمكن صرفه إلى أول ثمرة ة تحرج 
منه وبخلاف ما إذا دفع نخيلا أو أصول رطبة على أن يقوم عليها حتى تذهب أصوها ونبتها لأنه لا 
يعرف مى ينقطع النخيل أو الرطبات لأن الرطبة تنمو ما دامت في الأرض فتكون المدة مجهولة 
وتفسد المساقاة 

وإذا لم تبين مدة المساقاة فتصرف المدة المذكورة إلى أول سنة تثمر في تلك الأشجار هذا إذا 
كانت المساقاة على الثمر لأن المتيقن هو هذا المقدار من المدة أما ما يزيد عن ذلك فهو مشكوك فإذا 
كان في الرطبة فيصرف إلى إدراك بذر الرطبة هذا إذا كانت الرغبة في بذر الرطبة وهذا إذا انتهى 
جذاذها ى) فيد في العناية وإلا كان المقصود ويقع على أول جزة الرطبة (الفتح) والرطبة على وزن 
كلبة. القضيب ما دام تت والجمع رطاب على وزن كلاب وقيل جميع البقول وأهل مصر يسمونها 
البرسيم ويابسها 556 

وإذا لم يتبين مدة المساقاة على هذا الوجه وصرفت المساقاة إلى أول سنة فإذا لم يخرج ثمراً في 
تلك السنة فتفسد المساقاة ى) أنه إذا بينت مدة لا يمكن فيها بروز الثمر تفسد المساقاة أيضاً وإذا 
كانت المدة المبينة يحتمل فيها خروج الثمر وعدم خروجه فتكون صحيحة لعدم التيقن لفوات 


:م درر الحكام 


المقصود بل هو متوهم في كل مزارعة ومساقاة بأن يصطدم الزرع أو الثمر بآفة سماوية وفي هذه 
الصورة إذا خرج الثمر في المدة المذكورة فيقسم الثمر على الوجه المشروط لصحة العقد هذا إذا كان 
الخارج يرغب فيه وإن لم يرغب بمثله في المعاملة فلا يجوز لأن وجود وعدم ما لا يرغب فيه سيان وإن 
لم يخرج النخيل شيئا في المدة المضروبة ينظر : أن أخرجت بعد مضي تلك المدة في تلك السنة 
فالمعاملة فاسدة وإن لم تخرج في تلك السنة لعلة حدثت بها فالمعاملة جائزة ولا شيء لكل منهما على 
صاحيه 

وإذا بينت مدة المساقاة وبرز بعض الأثمار ولم يبرز البعض فالعامل يكون شريكاً في الثمر 
البارز في مدة المساقاة ولا يكون شريكا في الثمر البارز بعد المدة وإذا لم يبرز الثمر في المدة المبينة 
وتأخر عنها فتفسد المساقاة ويكون للعامل حق في أخذ أجر المثل ليدوم عمله إلى ادراك الثمر أي إذا 
علم أن له أجر المثل دام على عمله أما إذا لم يظهر ثمر مطلقاً فلا يطرأ على العقد خلل وليس 
لأحدهما مطالبة الآخر بشيء (رد المحتار والخانية والطحطاوي والدرر) 

وإذا بينت مدة يظهر فيها الثمر وانقضت قبل ادراك الثمر فتترك الأشجار في يد العامل بلا 
أجر ويجب على العامل أن يعمل بعد ذلك بلا أجر إلى انتهاء الثمر لأنه يجوز استئجار الأشجار مع 
أنه في المزارعة يلزم أجر مثل الأرض بعد انقضاء مدة المزارعة كما أنه يجب على العاقدين في عقد 
المزارعة دفع المصاريف بنسبة حصصها (رد المحتار) أنظر شرح المبحث الثاني الآنف الذكر 


المادة -)١555(‏ (يقسم الثمر في المساقاة الصحيحة بين العاقدين على 

الوجه الذي شرطاه) 

للمساقاة الصحيحة ستة أحكام : 

أوها - يقسم الثمر في المساقاة الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي شرطاه.. أنظر المادة 
02 

ثانيها ‏ إذا ل يحصل ثمر فليس لأحدهما مطالبة الآخر بشيء 

ثالثها - لزوم عقد المساقاة من الخانيين فلذلك ليبس لأحد الطرفين فسخ المساقاة بدون رضاء 
الآخر كما أنه ليس للعامل الامتناع عن العمل ما لم يكن له عذر. أنظر شرح المادة )١554(‏ 

خامسها ‏ جواز الزيادة والحط أيضاً على المقدار المشروط من الحاصلات. أنظر شرح المادة 
»١555«‏ 

سادسها ‏ عدم اقتدار العامل على اعطاء تلك الأشجار مساقاة لآخر ما لم يفوضه صاحب 
الأشجار بذلك بقوله له: اعمل برأيك «المندية في الباب الآول من المعاملة». أنظر شرح المدة 
)1١551(‏ 
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المادة  )١5141/(‏ (يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتهامه لصاحب 
الأشجار ويأخذ العامل أجر المثل أيضاً) 





للمساقاة الفاسدة ثلاثة أحكام : 

أوها ‏ يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتتامه لصاحب الأشجار لأنه نماء ملكه 
ويأخذ العامل أجر المثل ولو لم يحصل أي ثمر لأنه بمعنى الإجارة كالمزارعة إذا فسدت 

ثانيها ‏ أن لا يجبر العامل على العمل 

الثها ‏ أن يلزم أجر هذا بالغ ما بلغ فيا إذا كان فساد عقد المساقاة ناشئاً عن عدم تعيين 
الحصص حين عقد المساقاة وإذا كان بسبب آخر فعند أبي يوسف لا يتجاوز أجر المثل الأجر 
المسمى وعند محمد يلزم بالغاً ما بلغ (الهندية) 


المبحث الثالث 
(في بيان أسباب انفساخ المساقاة) 
المادة -)١554(‏ (إذا مات صاحب الأشجار والثمر غير ناضج يستمر 

العامل على العمل إلى أن ينضج الثمر وليس لورثة المتوفي منعه» وإذا مات 
العامل فيقوم وارثه مقامه فإن شاء استمر على العمل ولا يجوز لصاحب الأشجار 
منعه) 

تنفسخ المساقاة بستة أسباب: 

١(‏ و؟) بوفاة أحد العاقدين (*) بانقضاء مدة المساقاة (4) باستحقاق الأشجار (0) بفسخ 
أحد العاقدين بعذر (5) باقالة الطرفين عقد المساقاة لأنها في معنى الإجارة كالمزارعة 

إيضاح السببين الأول والثاني: إذا توفي العامل أو صاحب الشجر قبل عمل العامل وقبل 
بروز الثمر تبطل المساقاة 

وأما إذا توفي صاحب الشجر والثمر غير ناضج فتبقى المساقاة دفعاً للضرر إلى حين نضوج 
الثمر ويستمر العامل على عمله وليس لورثة المتوفي منعه عن عمله إضرارا به مع أنه لا ضرر على 
الورثة في الاستمرار على العمل فأبقى عقد المساقاة استحسانا إزالة للضرر 


أما إذا قبل العامل بضرر نفسه ولم يقبل الاستمرار على العمل وطلب قطع الثمر وهو غير 
ناضج فيكون الورثة مخيرين بثلاثة خيارات وذلك إن شاءوا اتفقوا مع العامل واقتسموا الثمرة الغير 
الناضجة على الوجه المشروط. أنظر المادة ( )٠١54‏ لأن ابقاء العقد كان لدفع الضرر عنه فإذا 


كمىءة درر الحكام 


رضي به انتفض العقد. وإن شاءوا أدوا للعامل قيمة حصته من الثمر الغير الناضج وأخذوا جميع 
الثمر لهم. وإن شاءوا صرفوا بإذن القاضي على الثمر حتى نضوجها ويرجعون بعدذلك على العامل 
بذلك المصرف أما إذا صرفوا بلا أمر القاضى فليس لحم الرجوع أنظر شرح المادة (١؟١١)‏ 
ولكن لا يجوز أن يتجاوز هذا المصرف حصة العامل من الثمر ؤيلزم جميع هذا المصرف العامل أنظر 
شرح المادة )١5541(‏ 

وإذا توفي العامل فتبقى المساقاة أيضاً استحساناً ويقوم وارثه مقامه إن شاء يستمر على العمل 
حتى نضوج الثمر ولا يحق لصاحب الأشجار منعه لأنه نظر في ذلك إلى الجانبين وإذا امتنع الوارث 
عن الاستمرار على العمل فلا يجبر على العمل ولكن يكون صاحب الشجر يرا بأحد الوجوه 
الثلاثة الآتية : 


١‏ - إن شاء اقتسم الثمر الغير الناضج مع الوارث على الوجه المشروط 

؟ - وإن شاء أدى للوارث حصته من قيمة الثمر الغير الناضج 

" - وإن شاء يصرف قدراً معروفاً بإذن القاضى ويستمر على العمل ويأخذ المصرف بعد ذلك 
من الوارث ولكن لا يتجاوز هاأ.! المصرف في أي حال حصته من الثمر وإذا توفي كلاهما فيكون 
ورئة العامل مخيرين على الوجه المذكور آنفاً لأنهم يقومون مقام العامل وقد كان له في حياته هذا 
الخيار بعد موت رب الأرض فكذلك يكون لورئته بعد موته وليس هذا من توريث الخيار بل من 
باب خلافة الوارث المورث فيها هو حق مستحق له وهو ترك الأثهار على النخيل إلى وقت الإدراك 
وإن أبوا أن يقيموا عليه كان الخيار لورثة صاحب الأرض على ما وصفناه (الطحطاوي) وإذا امتنع 
ورئة العامل عن العمل فيكون ورثة صاحب الأشجار مخيرين على الوجه المذكور أعلاه (رد المحتار 
والطورى) 

إيضاح السبب الثالث: إذا تمت مدة المساقاة تنفسخ المساقاة أما إذا انقضت مدة المساقاة ونم 
ينضج الثمر فيستمر العامل على العمل ولا يجب على العامل إعطاء أجر مثل الشجر عن المدة التي 
تلت انقضاء مدة المساقاة لأنه لا يرد عقد الإجارة على الشجر ويكون كل العمل بعد مرور المدة 
على العامل أما في المزارعة فيلزم أجر مثل الأرض ويجب العمل على كليهما. أنظر شرح المادة: 
)١550(‏ وفي هذا الحال إذا امتنع العامل عن العمل فيكون صاحب الشجر مخيراً على الوجه المبين 
أعلاه» وإن لم يمت أحدهما بل انقضت مدة المساقاة فالخيار للعامل إن شاء عمل على ما كان حتى 
يبلغ الثمر وإن شاء لم يعمل وله أجر مثلي عمله فيما مضى على ما يظهر (الطحطاوي) 

إيضاح السبب الرابع : إذا استحق الشجر المساقي عليه وفسخ المستحق المساقاة تنفسخ وفي. 
هذه الصورة ينظر: فإذا كان الاستحقاق حصل بعد ظهور الثمر فللعامل أجر مثله من صاحب 
الشجر أنظر المادة (108) وإذا كان قبل ظهور الثمر فلا يأخذ العامل شيئاً (رد المحتار) 

إيضاح السبب الخامس : تفسخ المساقاة ببعض الأعذار كما تفسخ الإجارة وذلك (أولاً) إذا 


'بيان المساقاة لامع 





كان العامل سارقاً ومعروفاً بالسرقة وخيف من سرقته للحاصلات ومن قطعه الأغصان وسرقتها 
فلصاحب الشجر فسخ المساقاة دفعاً للضرر عن امالك لأنه يلحقه بالسرقة ضرر (ثانياً) إذا مرض 
العامل قبل إدراك الثمر وعجز عن العمل فتفسخ المساقاة (الهندية قبيل الباب الثاني من كتاب 
المعاملة ورد المحتار والطوري) لأنه يلحقه ضرر بالزامه من يعمل بالأجرة من يعلم بالأجرة وقيدنا 
بكونه قبل الإدراك لأنه بعده تكون انتهت المعاملة فلا يمكن الفسخ ولو أراد ترك العمل لم يمكن في 
(ثالثاً) إذا أراد العامل السفر وفسخ المساقاة تنفسخ (الطحطاوي) 
إيضاح السبب السادس: وتنفسخ المساقاة أيضاً باقالة الطرفين (الهندية) 


الكنابٌ الحادى عشر 


الوحالة 


الوكالة 


الحمدلله الجميل. وحسبنا الله ونعم الوكيل» وهو الولي الجليل 


الكتاب الحادى عشر 
فق الوكالة ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب 

مشروعية الوكالة ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة وبالعقل 

الكتاب : قوله تعالى #فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة#والآية الكريمة قد ذكرت حكاية 
عن أصحاب الكهف, وهعا البعث كان بطريق الوكالة» وشرع من قبلنا لنا إذا قصة الله تعالى 
ورسوله من غير انكار وم يظهر نسحخه, والورق ‏ بكسر الراء - هي الفضة المضروبة07) 

السنة السنية: هي عبارة عن فعل الرسول. فقد وكل الرسول الأكرم كَلِ حكيم بن حزام 
لشراء أضحية . 

الإجماع : قد انعقد اجماع الأمة على جواز الوكالة (تكملة رد المحتار) 

العقل: لما كان الإنسان يعجز عن مباشرة أموره أحياناً» فيحتاج إلى الوكيل (الجوهرة) أنظر 
المادة )١1/(‏ 

مثالا : لو كانت الوكالة غير مشروعة وكان كل مجبراً على القيام بأموره بالذات فيلزم مثلاً أن 
يذهب الدائن لاستيفاء دينه إلى محل مدينه البعيد عنه مسافة السفرء وبهذا التقدير قد ينفق نفقات 
سفر أكثر نما يسعى لاستيفائه من الحق . 

ولا خلق الإنسان مديناً بالطبعء فهو محتاج في تدارك معاشه إلى من يعضده ويناصره. 


)١(‏ وما أحسن قول الشاعر في الفرق بين الفضة والورق: 
أعطيتني ورقاً لم تعطني ورقاً قل لي بربك ماذا ينتفع الورق 
(المعرب) 


09 مه 
فى بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة 

مادة )١519(‏ - (الوكالة هى تفويض أحد في شغل لآخر وإقامة مقامه في 
ذلك الشغل ويقال لذلك الشخص موكل ولمن أقامه وكيل ولذلك الأمر موكل 
به) 

الوكالة لغة بمعنى الحفظ. وعليه فلو قال أحد لآخر قد وكلتك في مالي. فإذا لم يذكر 
التصرفات التي وكله بهاء فلذلك الشخص أن يحافظ على ذلك المال فقط. وليس له أن يتصرف فيه 
بنوع آخر (الدرر) كذلك لو قال أحد لآخر (أنك وكيلي بكل شيء) فيكون قد فوض ذلك 
الشخص بالمحافظة (البحر) 

والوكالة شرعاً تفويض أحد في شغل معلوم من المعاملات مع بقاء حق التصرف في يده 
وذلك مما يجوز له التصرف فيه بنفسه ويكون فيه مالك للتصرف ومقتدراً عليه بالنسبة إلى أهلية 
نفسه واصل التصرف وإقامته في ذلك الشغل مقام نفسه. 

يعني أن كل تصرف يقدر الشخص ويملك التصرف فيه بأهلية نفسه بالنسبة إلى أصل 
التصرف - ولو كان التصرف فيه ممتنعاً بسبب عروض النبي ‏ فله أن يوكل آخر لإجراء ذلك 
التصرف. 

إيضاح القيود والسبب: 

١‏ مما يجوز التصرف الخ 

مثلاً كما أن للشخص أن يبيع ماله بالذات فله أيضاً أن يوكل آخر ببيعه وكذلك كما أن 
للشخص أن يبيع مال ولده من آخر بقيمته الحقيقية فله أيضاً أن يوكل آخر ببيع ذلك المال. يعني 
أن للولي والوصي أن يوكلا آخر في الأمور التي يجوز لما التصرف فيهاء أي في مال الصغير والمعتوه 
(التنقيح الطحطاوي). لكن لو بلغ الصغير في هذه الصورة قبل أن يعمل الوكيل ما وكل به فلا 
تبقى للوكيل وكالة (الواقعات). 

أما التصرف الذي لا يقتدر على عمله بالذات. فليس له أن يوكل غيره بعمله. 

مثلا فكما أن الصبي المميز لا يقتدر على هبة ماله لآخر فلا يقتدر أيضاً على توكيل بالغ لهبته؛ 
أنظر المادتين.(44859 8717). 


- أهلية نفسه: يخرج بهذا التعبير الوكيل. وقد جيء بهذا القيد في التعريف لاخراج 


3 درر الحكام 

الوكيل من الوكالة» لأنه ليس له توكيل آخر بالتصرف الذي يقتدر عليه بحكم الوكالة. ى) هو 
مصرح به في المادة (ال .)١5377‏ ففي هذه المسألة وإن كان الوكيل مقتدراً على التصرف فاقتداره 
هذا ليس لأهلية نفسه وإنما هو لتفويض الموكل (الجوهرة بإيضاح) . 

* - نظراً إلى أصل التصرف؛ بقطع النظر عن العوارض: ويكون عدم الاقتدار على 
بالنظر إلى أصل التصرف مقتدرا على عمل ذلك الشيء. ويكون مقتدرا على توكيل آخر بالتصرف 
المذكور؛ مثلاً لا يقتدر المسلم على بيع الختزير بسبب النبي العارض ولكن له عند الإمام أن يوكل 

5 - من المعاملات: بهذا التعبير يخرج التوكيل باستيفاء القصاص. مثلاً لولي القتيل أن 
يستوفي حق القصاص الثابت له ولكن ليس له أن يوكل آخر وهو غائب لاستيفاء القصاص 
(الجوهرة بتغيبر وإيضاح). كذلك قد وضح في شرح المادة )١559(‏ 

على أن يبقى له حق التصرف: يخرج الايصاء من هذا التعريف بهذا القيد ولأن ولاية 
التصرف في الإيصاء تنتقل إلى الوصي على أن لا تبقى للموصي؛ والحال أن حق التصرف في الوكالة 
ثابت للوكيل فلم يزل من الموكل ويبقى له الاقتدار على التصرف فيها (القهستانٍ). 

مثلاً قال زيد ليكن عمرو وصبي بعد وفاتي لينظر في أمور صغاري وتركتي. فيثبت حق 
التصرف لعمرو بعد وفاة زيد وعدم بقاء حق التصرف لزيد المذكورء أما لو وكل زيد عمروا لبيع 
ماله المعلوم فكما يثبت لعمرو حق التصرف يكون ثابتاً لزيد أيضاً فكلاهما مقتدر على البيع 

5 - غيرهء يدل هذا التعبير على أنه يلزم أن يكون الوكيل عاملا لغيره. وعليه فإذا عمل 
الوكيل لنفسه في وقت ما تبطل الوكالة. مثلا لو وكل أحد مدينه بقبض ماله في ذمته من الدين 
كانت هذه الوكالة باطلة. أنظر شرح المادة .)١508(‏ لكن تستئنى مسألة من هذه القاعدة وهي 
لو وكل الدائن مدينه لابراء نفسه كان توكيله صحيحاً وله أن يعزله الإبراء (تكملة رد المحتار) أنظر 
شرح المادة .)١509(‏ 

ويقال لمن وكل «موكل» بكسر الكاف المشددة؛ ولمن مقامه «وكيل» وللشيء الذي وقع 
التوكيل به (موكل به) بفتح الكاف المشددة 

الوكيل على وزن فعيل هو الموكل إليه الأمر. يعني هو من فوض إليه الأمر. ويكون الوكيل 
بمعنى الفاعل إذا قصل به الحافظ. كحسينا الله ونعم الوكيل. ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى . "يعني 
إذا كان الوكيل بمعنى المفعول فيكون هو الشخص المعرف في هذه المادة. أما بمعنى الفاعل فهو 
الحافظ 

والوكيل يطلق على المفردء والجمع. والمذكر؛ والمؤنث (القهستاني والبحرء مجمع الأنمر 
بإيضاح) 


الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة م 

يعني أن فعيل لا كان بمعنى المفعول فإذا ذكر الموصوف معه تساوى قيد المذكر والمؤنث 

والمجموع فيقال رجل جريح وامرأة جريح. أما إذا لم يذكر الموصوف فليس ثمة من تساو فيفرق 
المؤنث عن المذكر بالتاء (المراح وشرحه) 


المادة -)١50٠(‏ (الرسالة هي تبليغ أحد كلام الآخر لغيره من دون أن 
يكون له دخل في التصرف. ويقال للمبلغ رسول ولصاحب الكلام مرسل 
وللآخر مرسل إليه) 

الرسالة. هي تبليغ أحد آخر لغيره من دون أن يكون له دخل ف التصرف ولا مأذونية يعي 
أن الرسالة موضوعة لنقل العبارة. وبتعبير آخر هي إيصال كلام إلى المرسل إليه. ويقال لذلك 
الشخص المبلغ «رسول» ولصاحب الكلام «مرسل» بصيغة اسم الفاعل. وللآخر «مرسل إليه» 
بصيغة اسم المفعول (الدرر والولوالجية) . 

والحاصل أن الوكيل هو من باشر العقد. والرسول هو مبلغ من باشر العقد. وبشرط 
الرسالة أن يضاف العقد إلى المرسل. يعني أن يقول الرسول إني مرسل وإني بعتك هذا المال بكذا 
(تكملة رد المحتار) 

مثلاً لو قال أحد لآخر: إذهب إلى فلان واخبره «إنني بعت منه مالي هذا بكذا درهما» وذهب 
ذلك الشخص أيضاً إليه وقال له «قال فلان أنه باع منك ماله الفلاني بكذا درهماأى يعني أنه قال 
بعت فيقال لذلك الشخص رسولء يعني مبلغ قول المرسل هذا إلى المرسل إليه؛ وليس وكيلا 
بالبيع . 

والوكيل لا يجبر على اضافة العقد. فإن شاء أضاف العقد إلى نفسه؛ ويجري حكم الوكالة في 
هذا الحال. وإن شاء أضافه إلى موكله. وعلى هذه الصورة يراعى حكم الرسالة 

أما الرسول فيجير على اضافة العقد إلى مرسله. وإليه الإشارة بقوله تعالى 8يا أيها الرسول 
بلغ » وقوله «إوما أنت عليهم بوكيل »6 حيث نفى الوكالة وأثبت الرسالة (البحر بإيضاح) 

وكما أن أمثلة المادة )١554(‏ هي أمثلة للرسالة: فعبارة (ولو أعطى أحد 
لخادمه ...0.0 في شرح المادة )١180(‏ مثال للرسالة أيضاً 

الفرق بين الرسالة والوكالة : يوجد بين الوكالة فرق على خحمسة وجوه: 

١‏ الفرق من حيث الماهية ؛ قد ذكر في المادتين السالفتي البيان 

" - تعود حقوق العقد في الوكالة للوكيل. أما في الرسالة فلا تعود للرسول حقوق العقد بل 
تعود جميعها للمرسل. أنظر المادتين ١551(‏ و557١)‏ 

*- قد يتم عزل الوكيل» على ما هو مبين في المادة (15177). بلحوق علم الوكيل 


16١‏ درر الحكام 





بعزله ؛ ولا يشترط في عزل الرسول لحوق علمه. كما سيوضح في شرح المادة المذكورة 

: - يلزم في الرسالة أن يضيف الرسول العقد إلى موكله الذي هو مرسله. أما في الوكالة 
فالوكيل غير إن شاء إضافه إلى نفسه وإن شاء أضافه إلى موكله (تكملة رد المحتار في الوديعة 
بزيادة) 

ه ‏ تنعقد الوكالة على الأكثر بألفاظ الوكالة, أما الرسالة فتنعقد على الأكثر بالفاظ الرسالة 
(رد المحتار) ش 


ا 


الباب الأول 


(في بيان ركن الوكالة وتقسيم ركن التوكيل) 

مادة -)١551١(‏ (ركن التوكيل الإيجاب والقبول.ء وذلك بأن يقول الموكل 
وكلتك بهذا الأمر فإذا قال الوكيل قبلت أو قال كلاماً آخر يشعر بالقبول» تنعقد 
الوكالة» كذلك لولم يقل شيئاً وتشبث بإجراء ذلك الأمر يصح تصرفه لأنه يكون 
عليه لو قال وكلتك بهذا الأمر ورد الوكيل الوكالة بقوله لا أقبل ثم باشر اجراء 
الموكل به لا يصح تصرفه) 

ركن التوكيل الإيجاب والقبول. كأركان سائر العقودء ولو كان القبول حكياً كالسكوت 
(البحر) 

الإيجاب والقبول على وجهين: 

الوجه الأول. الصراحة في الإثنين. أي الإيجاب والقبول. كا لو قال الموكل لآخر: قد 
وكلتك هذا الأمر أي الأمر الموكل به كا هو مذكور في المادتين ١5059(‏ وال 54ة١)‏ فقال له 
الوكيل أيضاً قد قبلت, أو قال كلاماً آخر غير لفظ مشعراً بالقبول تنعقد الوكالة بالإيجاب والقبول 
الصريحين7١»‏ 

١‏ بهذا الأمرء قد أشير بهذه العبارة إلى لزوم كون الموكل به معلوماً وإذا لم يكن التصرف 
الموكل به معلوماً فيثبت للوكيل آدنى التصرف فقط؛ وذلك هو الحفظء أنظر شرح المادة )١514(‏ 

؟ ‏ وكلتك: ذكر إيجاب الوكالة مخاطبة ومشافهة ليس احترازياً. لآن عقد الوكالة كما أنه 
يصح مشافهة يصح مكاتبه ومراسلة انف أنظر المادة (59) 

مثال للمكاتبة: لو أرسل أحد لآخر غائب كتاباً معنونا ومرسوماً بتوكيله إياه بأمر ما وقبل 
الآخر الوكالة انعقدت (هامش الأنقروي) 


)١(‏ لأن الوكالة ليست من العقود اللازمة؛ إلا إذا تعلق بها حق الغير 


الملرمة »+ الوحكالة 





مثال للرسالة: لو قال أحد لآخر: (خذ هذا المال لفلان وليبعه) أو قال (اذهب إلى فلان 
واخيره أن يبيع مالي الفلاني الذي عنده) وباع الآخر المال بعد تبلغه هذا الخبر كانت الوكالة والبيع 
صحيحين. كذلك لو وكل أحد شخصاً غائباً بأمر ما فبلغه أحد خير الوكالة» وقبل الآخر الوكالة 
انعقدت الوكالة سواء كان المخبر عادل" أو مستور الخال أم كان غير عادل. وسواء أأعطى الخبر من 
تلقاء تتام اخرويه رسالة من طرف الآمر وسواء أصدق الغائب هذا الخبر أم كذبه. ويكون ذلك 
الشخص وكيلا في الأحوال المذكورة كلها (الهندية) 

*“- قد وكلت: الفاظ الوكالة كالتوكيل» والإذن» والتفويض. والأمر «كاعال الشيء 
الفلاني» والرضاء ؛ والمشيئة» والإرادة, والوصاية. والتسليط. وما اشبه ذلك» ولنفصل الآن هذه 
الألفاظ التسعة. 

أوهماء التوكيل : إن إيضاح هذا مذكور في هذه المادة . 

الثاني» الإذن. سيأتي إيضاحه في المادة الآتية: 

الثالث» التفويض, مثلاً لو قال مالك المستغلات لآخر قد فوضت إليك أمر مستغلاتي وآجر 
المال المستغلات لآخر فللمفوض إليه أن يطلب أجرتما ويأخذهاء كذلك لو قال أحد لآخر قد 
فوضت لك أمر دوابي فلذلك الشخص حفظ دوابه ومماليكه ورعيها وعلفها والإنفاق عليها «البحر» 

الرابع» الأمرء لو قال أحد لآخر اعمل شغلي الفلاني. كبع داري مثلاًء فيكون قد وكله 
«البحر» كذلك لو قال أحد لآخر اشتر هذا الفرس واعطاه ثمنه فيكون قد وكله وإن لم يضف قيد 
(خذه) إلى ذلك. وستوضح مسألة كون الأمر توكيلاً في المادة )١448(‏ 

الخامس الرضاء لو قال أحد لآخر إنني راض ببيعك فرسي هذا يكون ذلك توكيلاً بالبيع . 

السادس. المشيئة كا لو قال أحد لآخر شئت أن تبيع داري هذه 

السابع » الإرادة» لو قال أحد لآخر إني أريد أن تبيع هذه يكون توكيلا (الجوهرة) 

الثامن. الوصايةء كما لو قال أحد لآخر قد جعلتك وصياً لبيع داري في حياتي. أما بمجرد 
قوله ‏ له «أنت وصى» فلا تنعقد الوكالة. أنظر الخانية والمادة (7) وشرحها. 

التاسع. التسليط. لو قال أحد لآخر قد سلطتك على بيع مالي الفلاني. فيكون قد وكله 
(تكملة رد المحتار) 

غير لازم الوكالة عقد غير لازم . لأن الوكالة تبوع ولا لزوم 5 التبرعات . وتتفرع من عدم 
اللزوم ثللاث مسائل : 

المسألة الأولى. لا يدخل خيار الشرط في الوكالة (الدر المختار) أنظر الشرح الذي قبيل المادة 
(ال )"*6١‏ حتى أنه لو وكل الموكل أحد ببيع ماله على أنه مير ثلاثة أيام. كانت الوكالة صحيحة 
والشرط باطلً (رد المحتارء الهندية) 


ركن الوكالة 0 

المسألة الثانية» لو أدعى الوكالة وأثبتهاء فلا يكون الحكم بذلك مقصوداً صحيجاً فلذلك لو 
أدعى أحد أن فلاناً قد وكلني بالأمر الفلاني ولدى انكار المدعى عليه أثبت مدعاهء فك أنه لا 
يحكم له. فلو راجع أحد المحكمة مدعياً إنني وكيل لفلان وأراد إثبات مدعاه فلا يقبل منه 

إن الوكالة وإن كان لا يصح الحكم بها قصداً. إلا أنها يصح الحكم إذا كانت ضمن 
دعوى. وذلك كالدعوى في مواجهة غريم (أنظر المادة 6 0) 

مثلا لو قال أحد في دعواه: إن لفلان على هذا الشخص ديئاً عشرة دنانير» وإنني وكيل عن 
ذلك الشخص في قبضه وني الدعوى به. وأقر المدعى عليه بالدين وأنكر الوكالة.. فإذا أثيت 
المدعي وكالته عن الغائب بحكم الحاكم بوكالته عن الغائب وبتسليمه المبلغ المدعى به (الدرر 
بإيضاح). (أنظر المادة )١517(‏ 

المسألة الثالثة» ى| أن للموكل عزل وكيله في أي وقت يريد فللوكيل أيضا أن يستقيل من 
الوكالة في أي وقت أراد | 

إستثناء: تلزم الوكالة في بعض المسائل. وستوضح هذه أيضاً في شرح المادة )1١71١(‏ 
(البحر) 

الوجه الثاني يكون الإيجاب صراحة. والقبول دلالة؛ فلو لم يتكلم الوكيل شيئاً. بناء على 
إيجاب الموكل على الوجه المشروح. وحاول إجراء ذلك الأمر الموكل به. فيكون قد قبل الوكالة 
دلالة ويكون تصرفه صحيحاً. يعني يكون سكوته دليلا على القبول. أنظر المادة (57) (أبو 
السعود) 

وعليه فلو ندم الموكل بعد أن قام الوكبل بالموكل به فلا فائدة من ندمه. وهذه المسألة 
ستوضح في شرح الملدة )١809(‏ 

كذلك لو قال أحد لآخر «ارغب أو أريد أن تبيع مالي هذا» وحاول الوكيل اجراء ذلك الأمر 
فيكون تصرفاً صحيحاً لأنه قد قبل الوكالة (الهندية) 

لكن لا يتقيد القبول لفظاً أو دلالة بمجلس الإيجاب. يعني لو قال أحد لآخر قد وكلتك ببيع 
مالي الفلانٍ» وسكت في ذك المجلس وقبل صراحة ني مجلس آخر أو حاول بيعه في مكان آخر كان 

كذلك قد ذكر في رد المحتار: إن قبول الوكيل ليس شرطاً في صحة الوكالة استحساناء لكن 
لو رد الوكيل الوكالة ردت. وسكوت الوكيل في هذه الصورة قبول 

أما لو رد الوكيل الوكالة بعد الإيجاب فلا يبقى حكم للإيجاب, ولا تنعقد الوكالة وإن قبل 
بعد ذلك كا في البيع . أنظر المادة ,4)١87(‏ مالم يجدد الإيجاب والقبول 

وعليه فلو قال الموكل لآخر قد وكلتك بالأمر الفلاني» وقال الآخر لا أقبل وباشر بعد ذلك 





فتك درر الحكام 





إجراء الموكل به فلا يصح. ولا ينفذ تصرفه للموكل. ويكون ذلك التصرف وبعضه فضولياً نافذاً 
بحق الوكيل 

فلو كان الموكل به بيع مال كان هذا البيع فضولياً. مثلاً لو كان الموكل به بيع مال الموكل 
وبعد أن رد الوكيل الإيجاب على هذا الوجه باع ذلك المال كان البيع المذكور فضولياً. أنظر المادتين 
(97 و548") وإذا كان الموكل به شراء مال معين أو غير معين كان المال المشترى للوكيل؛ ولا يكون 
قد اشترى للموكل. ولا يجري هنا حكم المادة )١545(‏ كذلك لا يكون هذا الشراء موقوفاً على 
إجازة الموكل؛ وستوضح أسباب كون البيع موقوفاً والشراء غير موقوف في شرح المادة )١4537(‏ 


وإذا كان الموكل به قبض الدين» وقبض الدين من سيكون وكيلاً بعد رده الوكالة» فلا يبرأ 
المدين من الدين (البحر) أنظر المسألة الخامسة عشرة في شرح المادة )١١1(‏ 


المادة -)١555(‏ (الإذن والإجازة توكيل) 


يعني أنه | تنعقد الوكالة بلفظ الوكالة المبين في المادة الآنفة؛ يمكن أن تنعقد أيضاً بألفاظ 
الإذن والأجازة. 

فلو قال أحد لآخر قد أذنتك ببيع مالي الفلاني فكا أنه يكون قد وكله ببيع ذلك المال فلو قال 
له أجزتك ببيع مالي فيكون قد وكله سيعه أيضا (الهندية. البحر. رد المحتار) 

لذلك لو قال أحد لآخر قد أذنتك بقبض فرسي الذي اشتريته ولا يزال في يد البائع؛ فى) 
أن له حقاً بقبضه. فله أيضاً صلاحية بقبض ولد الفرس المولود بعد التوكيل. أما الولد المولود قبل 
التوكيل فليس له صلاحية بقبضه. والحكم على المنوال المشروح في ثمرة البستان أيضاً (التكملة عن 
الكاني) . 


المادة (  )١508‏ (الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة. مثلاً لو باع 
أحد مال الآخر فضولا ثم أخبر صاحبه فأجازه يكون كا لو وكله أولا). 


إن الإجازة اللاحقة للعقود الموقوفة في حكم الوكالة السابقة في عقد الوكالة. وتجري هذه 
القاعدة في العقود التي كالبيع والإجارة والهبة. ا هو مفصل على الوجه الآتي: 

١‏ البيع: مثلاً لو باع أحد مال الآخر فضولاً. انعقد البيع المذكور موقوفاً بمقتضى المادةا 
(54”). أنظر المادة (47)» ولو أخير بعد ذلك في هذه الصورة ذلك الشخص أو شخص آخر 
صاحب المال بذلك وأجاز ذلك الشخص هذا البيع أيضاً وكانت الشروط التي في المادة (1/4”) 
موجودة فيكون كما لو وكله بالبيع أولاًء ويكون البيع المذكور صحيحاً ونافذاً (علي أفندي) حتى أن 
الفضولي لو أبرأ المشتري أو حط عنه ثمن المبيع صح؛ وكان ضامناً ذلك للمجيز (الندية) 


ركن الوكالة 60١‏ 
وتلحق الإجازة العقود الموقوفةء كما أشير إلى ذلك شرحاًء ولا تلحق العقود المفسوخة أو 
العقود النافذة. وتتفرع المسائل الآتية من عدم لحوق الإجازة العقود المفسوخة: 
أو لو أجاز صاحب الال المبيع بيعاً فضولياً بعد أن فسخ البيع فلا تصح الإجازة ولا 
ينقلب البيع المفسوخ إلى الصحة (جامع الفصولين) 
ثانياً لو أجر أحد مال آخر فضولاً من شخص آخر وبعد أن فسخ صاحب الال هذا العقد 
بقوله لا أجبر أجاز العقد المذكور فلا يجوز (الهندية) 





ثالقاً لو انفسخت الإجارة بوفاة المستأجر وأخذ صاحب الال الأجرة من الشريك المقيم في 
المأجور فلا يكون قد أجاز الإجارة المفسوخة أنظر المادة )51١(‏ 

وتتفرع المسائل الآتية من عدم لحوق الإجازة العقود النافذة : 

أولًءلو قال أحد لآخر بعني مالك هذا بكذا قرشاً للشخص الفلاني؛ فقال الآخر بعت. 
وقال الأول قبلت, وأنكر ذلك الشخص أمره يعني أنكر كونه قد وكله بشراء ذلك المال وبعد أن 
صدق الشخص المرقوم أيضاً ذلك الإنكار قال ذلك الشخص أجزت فلا تعتبر (البحر) 

قدا لو اقناريى الخد..جالة لاع لبوق أكروة وتزكيلة وافياف الحقن إل سه كان ذلك لكان 
للمشتري. حتى أنه لو أجاز ذلك الشخص. بل ولو اشهد المشتري حين الاشتراء على أنه اشتراه 
لذلك الشخصء. فلا يكون المشترى للشخص المذكور. لكن لو سلم المشترى بعد ذلك إلى 
الشخص المذكور وأخذ ثمنه فتكون هذه المعاملة بيعاً جديداً بالتعاطي (رد المحتار) 

الاحتمال الأول؛ إضافة المشتري الفضولي عقد الشراء إلى الغير الذي هو: مشترٍ له ويكون 
على الأوجه الآتية : 

أوهماء قول البائع بعت مالي هذا لفلان بكذا درهماً. وقول المشتري الفضولي اشتريت لفلان 
أو قبلت الاشتراء له. 

انيههاء قول البائع بعت هذا المال من فلان بكذاء وقول المشتري الفضولي قبلت له أيضاً 
(البحر) 

الثهماء أن يقول المشتري الفضولي للبائع بع هذا لفلان بكذا درهماً؛ وقول البائع أيضاً بعته 
له.ء وقول المشتري الفضولي قد اشتريت لفلان المذكورء. أنظر شرح المادة )١9/7(‏ 

إذا أضاف الفضولي عقد الشراء المعقود على أحد الوجوه المذكورة إلى المشتري له انعقد 
القراة المذكون موقيها على قبول المشتري له. فإن قبل لزمه البيع ونفذ وعادت عهدة البيع على 
المشتري له ولا تعود إلى العاقد الفضولي. لأن عدم بقاء الشراء موقوفاً بتقدير وجود النفاذ. أما في 
هذه المسألة من أنه لم يضف العقد إلى العاقد فلا ينفذ (رد المحتار في الفضولي) 


005 درر الحكام 


الاحتال الثاني : إضافة المشتري الفضولي عقد الشراء لنفسه وتكون الإضافة إلى نفسه على 


الأوجه الآتية. 

أويذاء قل كاري الفضوق اشتريت منك هذا المال بكذا درهماً. وقول البائع أيضاً بعت. 

انيهاء قول المشتري الفضولي اشتريت هذا المال منك بكذا درهماً لأجل فلان الأجنبي. 
وقول البائع أيضاً بعت. 

ويفهم من هذا أن تعبير بعني لأجل فلان لا يوجب إضافة العقد إلى فلان المذكور لأن' تعبير 
«لأجل قلان» حتمل معى لأجل خاطر فلان أو سر وره (تكملة رد المحتار بتغيير ما) 

ثالثها. قول البائع للفضولي قد بعت هذا المال لك بكذا درهماً لأجل فلان الأجنبي وقول 
المشتري الفضولي أيضاً قبلت؛ لأن العقد أضيف إلى المشتري ظاهراء وقوله لأجل فلان يحتمل 
لأجل شفاعته أو رضاه 

رابعاً. قول المشتري الفضولي للبائع بعني هذا المال بكذا درهماً وقول البائع أيضاً بعت وقول 
المشتري قبلت 

إذا أضاف الفضولي العقد لنفسه بوجه من الأوجه المذكورة نفذ هذا الشراء على المشتري 
الفضولي . ويعود المال المشترى للمشتري ولو نوى بقليه أن الشراء لأجل غيره. عق لو أشهد قبا 
الشراء على أنه لأجل غيره. فلا يكون موقوفاً على إجازة الغير. لأنه إذا لم يكن وكيلا بالشراء وقع 
الملك له فلا اعتبار بالإجازة بعل ذلك لأنها إغا تلحق الموقوف له النافذ (رد المحتار 5 الفضولي ؛ 
البحر؛ علي أفندي بزيادة) 

الاحتمال الثالث؛ هو أن يقبل المشتري العقد بالإضافة للغير» مع أن البائع قد أوجب البيع 
للمشتري., أو هو أن يقبل المشتري العقد لنفسه مع كون البائع قد أوجب العقد لغيرهء وفي هذه 
القيورة يكون العقة باط 

د ارالك البائع بعتك هذا سني الخري 1 د البيع 

الإجارة. إن إجارة الفضولي. على ما هو مذكور في المادة 5137)» موقوفة على إجارة. 

صاحب المال» فإذا أجاز جازء وكانت هذه الإجازة في حكم الوكالة السابقة. وإذا لم يجر كانت 


00 


#_الهبة: لو وهب أحد مال آخر لأحد. على ما هو مبين ف المادة (/61م)» كان. موقوفاً 
على إجازة صاحب الال فإذا أجاز نفذ وكانت هذه الإجازة في حكم الوكالة السابقة وإذا لم يجز 


- 


اذه . 


ركن الوكالة 0007 





- قبض الدين» لو قبض شخص ثالث عشرة دنانير ديناً لأحد على آخر فضولاً وأجاز 

الدائن بعد ذلك. والمقبوض موجود عيئاً في يد القابض الفضولي. القبض جاز وكان في حكم 
الوكالة السابقة 

الوق الإجازة الأقوال: والأفعال مزعا: 

إن الإجازة ى! تلحق الأقوال على الوجه المحرر آنفاً تلحق الأفعال أيضاً ى) ذكر في العارية. 
وفي هذه الصوزة لو أرسل أحد دينه إلى دائنه عل يد آخر فأخير ذلك الشخص الذانق ورصي 
الدائن أيضاً 'لكن قبل أأن يأتحذ دينه من يد ذلك الشسخض. أمره أن يشتري له مالا وتلف المبلغ 
المقبوض ف 3 الملأمور قبل أن يشكري ما أمر بشرائه تلف على الدائن, لأن الإذن انتهاء يقبض ذلك 
الشخص كالإذن ابتداء. ويرى في هذا أن اجازة القبض قد لحقت الفعل. وهو القبض 

كذلك لو أفسد الخياط الثوب وأخذه صاحبه وهو عالم بفساده ولبسه فليس له تضمين 
الخياط. فها أن إفساد الثوب قد لحقته الأجازة مع أنه فعل 

استثناء: لكن فعل الإتلاف مستثنى من هذه الأفعال فلا تلحق الإجازة الإتلاف. بناء عليه 
لوتلقة دنال اخوتينا وقال صاحب المال بعد ذلك رضيت بالإتلاف أو أجزته فلا حكم 
للإجازة ولصاحب المال تضمين المتلف. وقد ذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك في شرح المادة 
41١0‏ 

إلا أن اتلاف الملتقط اللقطة بتصديقه بها مستثنى من الاستثناء المذكور فتلحق الإجازة في هذا 
الإتلاف, أنظر شرح المادة (//9) رد المحتار 


المادة )١565(‏ - (الرسالة ليست من قبيل الوكالة مثلاً لو أراد الصيرفي 
اقراض أحد دراهم وأرسل خادمه للوتيان بها يكون الخادم رسول ذلك 
المستقرض ولا يكون وكيله بالاستقراض. كذلك الشخص الذي أرسله أحد 
إلى السمسار على أن يشتري منه فرساً إذ قال له إِنَّ فلاناً يريد أن يشتري منك 
الفرس الفلاني وقال السمسار بعته إياه بكذاء إذهب وقل .له وسلم هذه الفرس 
إليه فإذا أق الشخص وسلم الفرس !| ليه وقبل ذلك على المنوال المشروح ينعقدذ 
البيع بين السمسار وبين المرسل إليه ولا يكون ذلك الشخص إلا واسطة ورسولاً 
وليس بوكيل وكذلك لو قال أحد للجزار اعط لأجلي كل يوم مقدار كذا لحا إلى 
خادمي فلان الذي يذهب ويأتي إلى السوق وأعطاه ذلك على هذا الوجه يكون 
ذلك لخادم برسول بيه ولا يكون قله 


68 درر الحكام 


يعني أن الوكالة والرسالة ليس اثنتاهما شيئاً واحداً بل يوجد بينهما فروق على أوجه خمسة. 
على ما هو مبين في شرح المادة (9ه56١)‏ 

واحد هذه الفروق هو أنه يلزم في الرسالة أن يضيف الرسول العقد إلى مرسله. فلذلك إذا 
أضاف الرسول العقد إلى نفسه لا ينفذ العقد في حق مرسله 

أما في الوكالة فلا يلزم أن يضاف العقد إلى الموكل» وله أن يضيفه وإلى موكله أيضاً (رد 
المحتار). وسيوضح في المادة )١570(‏ أيضاً 


مثلاً لو أراد الصيرفي في إقراض أحد دراهم وأرسل المستقرض خادمه للصيرفي للإتيان بها 
يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ولا يكون وكيله بالاستقراض. حتى أنه قد جازت الرسالة 
بالاستقراض مع عدم جواز الوكالة بالاستقراضء, كما هو مبين في شرح المادة )١559(‏ 

وفي هذه الصورة لو قال الصيرفي إني قد سلمت النقود المذكورة لذلك الرسول وقال الرسول 
أيضاً قد استلمتها وسلمتها إلى المستقرض وأقر المستقرض بأخذ النقود من الصيري لزم المستقرض 
الضمان ولو لم يسلمه إياهاء أما إذا أنكر المستقرض أخذ الخادم النقود من الصيرفي فلا يلزم 
المستقرض شيء بمجرد قول الصيرفي والرسول هذا القول لأن الصيرني مدع ولا يئبت شيء بمجرد 
دعوى المدعي, أنظر المادة (77) 


ولم يشبت شيء أيضاً بكلام الرسول. لأن كلام الرسول اقرار والإقرار حجة قاصرة» أنظر 
المادة (48/ا) وكيا أنه لا يلزم المستقرض شيء على على الوجه المذكور فلا يلزم الرسول شيء ا 
لأن الرسول أمين. ويقبل قول الأمين براءة ذمته مع اليمين» وإن لم يقبل قوله في وجوب الضمان 
على الغير (والغير هنا هو المستقرض). 

كذلك لو أدعى الرسول ‏ في صورة إرسال المدين دينه مع رسوله إلى الدائن ‏ إيصاله الدين. 
وأنكر الدائن وصول الدين لهء فإن قبل قول الرسول ببراءة ذمته فلا يثبت بذلك استيفاء الدائن 
حقه (تعليقات ابن عابدين على البحر, الكفوي ؛ أنظر المادة 5/اا١).‏ 

ات ار هذا هو ان القرض قد عقد بين ذلك الشخص والصيرفي قبلاً وكان. 


الخادم مأموراً بقبض القرض وإيصاله إلى المستقرض. وما كان ظاهر المثال ليس رسالة 
بالاستقراض ؟؛ بل عبارة عن وكالة بقبض القرض للمستقرض » فلنصور لك الاستقراض بالرسالة 
بمثال آخر كما يأتي : 


لو قال أحد لخادمه اذهب إلى الصيرني الفلاني واستقرض لي ألف درهم فقدم الخادم على 
الصيرفي وعقد القرض معه بالإضافة إلى موكله بقوله إن فلاناً يريد أن يستقرض منك ألف درهمء 
فيكون في هذا رسولاً وليس بوكيل. ويكون القرض ملكا لذلك الشخص (الطحطاويء 
الفيضية) . 


كذلك الشخص الذي أرسله أحد إلى السمسار على أن يشتري منه فرساً إذا قال له ان فلانا 


.ركن الوكالة: :م 

0 أن يد منك ك الفرس 0 وقال لجار © إياه بكذا اذهب وقل له وسلم هذه الفرس 
الشروح ين ينعفل البيع بين ك0 إليه والتتسار ولا يكون ذلك 08 إلا واسطة ا وليس 

حى أنه يلزم أن يطلب السمسار. د ثمن الفرس من: المرسل إليه دون الرسول. أنظر المادةء 
.)١551(‏ الفيضية 

وكذلك لو قال أحد للجزار أعط لأجلي كل يوم مقدار كذا لحا إلى خادمي فلان الذي 
يذهب ويأتي إلى السوق. وأعطاه ذلك على هذا الوجه. يكون ذلك الخادم رسول سيذدهة ولا يكون 
وكيله. حتى أنه يلزم أن يأخذ املزار منه من ذلك الشخص وليس له أن يطلبه من الخادم . 

لكن لو قال الحزار للخادم بعتك اللحم فاعطني ثمنه وقال له الخادم قد أخذته منك لمولاي 
بالرسالة؛ يعني إنني أضفت العقد لمولاي ولم أضفه لنفسي ولا يلزمني الثمن» واختلفا على هذا 
الوجه فالقول للخادم مع اليمين على أنه لم يضف العقد لنفسه. لأن الخادم منكر لاضافة العقد 
لنفسه ولزوم الثمن . أما إذا أقام الإثنان البينة رجحت بينة الحزار, أنظر المادتين (8 و 175) التنقيح. 
تكملة رد المحتار وليراجع شرح المادة 9؟#55١)‏ 


المادة  )١5064(‏ (يكون الأمر مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة. 
مثلاً لو اشترى خادم من تاجر مالا بأمر سيده يكون وكيله بالشراء وأما لو استلم 
المال من التاجر وأرسل خادمه ليشتريه ويأتيه به يكون رسول شيده ولا يكون 
وكيله) 


في الأمر ثلاث صور: 

العورة الأو له يكور تيل اقبيل الوكالة. 

الضورة الثانية» يكوة :من قنيل الوسالة: 

الصورة الثالثة : يكون من قبيل المشورة (تكملة رد المحتار) 

إيضاح الصورة الأولى: إذا قيل قولاً كون فعل المأمور في الأمر بطريق النيابة عن الآمر كان 
الأمر وكالة» كأن يشرط للمامور أجرة في مقابل خدمته. أو يعطي المأمور نقوداً ويقول له: : خلا 
لأجلي المال الفلاني أو خذ المال الفلاني (يعني بدون أن يقول لأجلي) أو يشير إلى ماله قائلا بع هذا 
المال. لأن شرط الأجرة يدل على الإنابة (البحر. رد المحتار) 

مثلاً لو أعطى أحد خادمه ألف درهم وقال له اشتر مال كذاء واشترى الخادم بناء على هذا 
الأمر مال هته مضيفاً العقد إلى نفسه فيكون ذلك الخادم وكيل بالشراء لذلك الشخص ومهذه 
الصورة تعود حقوق العقد إلى الخادم المذكور. وليس للآمر أن يقول: «إن قصدي من قولي اشترء 
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لم يكن ان تشتريه لأجلي بل كان القصد أن تشتريه لأجلك وإنني لا أقبل ذلك امال وأريد نقودي» 

الصورة الثانية» إيضاح الرسالة : أما لو استام المولى المال من التاجر» لم 
وم . يعقد البيع. وأرسل خادمه ليشتريه من التاجر المذكور ويأتيه به فيذهمب الخادم وقال له: 
مرسلي فلان قال قد ام ال لح رو ب ا 90 
إياه أيضاً) كان الخادم رسولاً لمولاه في الشراء 

إن الفقرة الأولى من امثال الوارد في المجلة هي في الوكالة بعقد البيع. أما الفقرة الثانية فهي 
قِ الوكالة بقبيض المبيع بحسب الظاهر. ولا م تكن متناسبة مع الفقرة الأولى فقد أولت ففرة المثال 
الأخيرة بضم بعض القيود إليها. وعليه فيجب أن تكون الققرة المثالية الأخيرة لحسن المقابلة على ما 
يأتي : 

أما لو قال أحد لخادمه اشتريت فرس فلان المعلوم بكذا درهماً فاذهب إليه واخبره فذهب 
الخادم إل الشخص وأخيره الخير فقال الشخص المذكور على الفور «(بعت)» انعقد البيع بين المرسل 
والمرسل إليه ويكون الخادم وكيلاً بالشراء (كليات أبي البقاء) 

الصورة الثالئة. إيضاح المشورة : لو قال أحد لآخر: 

«اشتر فرساً بألف درهم» أو «اشتر هذا بألف» فيعد هذا القول قد قيل على سبيل المشورة 
والتسيجة والشن والممعة 

بناء عليه لو اشترى ذلك الشخص الفرس كان عائداً له ولا يكون ملكا لذلك الشخص 
الذي هو آمره إلا إذا قال له الأمر إننى اعطيك كذا درهماً أجرة لشرائك إياه. وفي هذا الحال تدل 
الأجرة على الإنابة فيكون الأمر وكالة؛ كذلك قد توضح آنفاً (البحر) 


لمادة (1507)- (يكون ركن التوكيل مرة مطلقاً. يعني لا يكون معلقاً 
قرط أو هقانا إن وكت :او مقيدا نفيك ره يكرة بلقا لظ مثلاً لو قال 
وكلتك على أن تبيع فرسي هذا إذا أتى فلان التاجر إلى هنا وقبل الوكيل ذلك 
تنعقد الوكالة معلقة بمجيء التاجر. وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر وإلا 
فلا ومرة يكون مضافاً إلى وقت مثلٌ لو قال وكلتك على أن تبيع دوبي في شهر 
نيسان وقبل الوكيل ذلك يكون بحلوله وكيلاً وله أن يبيع الدواب في ذلك الشهر 
أو بعده وأما قبل حلوله فليس له أن يبيع. وهر كوك مقية ا شيف مثلاً لو قال 
وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف درهم تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم 
البيع بأقل من ألف درهم). 


اركن الوكالة /اءه 


* لركن التوكيل أربع صور: 
الصورة الأولى» يكون الركن المذكور مرة مطلقاًء يعني يكون غير معلق بشرط ولا مضاف 
إلى وقت ولا مقيد بقيد.ء كقوله وكلتك ببيع الدار الفلانية» فركن التوكيل في هذا المثال؛ كا أنه 
يسن هعلق ؛ ا 


أنظر شرح المادة 00 

مثلا لو قال أحد لآخر وكلتك على أن تبيع فرسى هذا إذا جاء فلان التاجر إلى هنا وقبل 
الآخر ذلك تنعقد الوكالة معلقة بمجيء التاجر إلى هناك. وعليه فإذا جاء التاجر إلى هناك فللوكيل 
بيع ذلك المال. لأنه يلزم ثبوت الشيء المعلق عند ثبوت الشرط. بمقتضى المادة (87). وإذا لم 
يأت التاجر إلى هناك فليس للوكيل بيع ذلك المال. لأن التعليق بمنع المعلق أن يكون سبباً للحكم.. 
في الحال وصلاحية الوكيل ببيع الفرس فوراًء فلو قال: قد وكلتك ببيع حصاني هذا إذا جاء التاجر 
الفلاني إلى هنا فإن التعليق مانع من أن تكون الوكالة سبباً في الحال ويتوقف ثبوت الوكالة على 
وجود الشرط . يعق يعنى أنه يتآخر إلى ججيء التاجر. ومى وحد الشرط فالكلام المذكور يكون ب 
للوكالة (رد المحتار) . كذلك لو رهن المدين عند دائنه مالا وسلمه إياه وقال له إذا لم أؤد الدين 
إلى الوقت الفلاني ب بع الرهن وادكره دينك منه ووكل دائنه» فلو باع الدائن الرهن قبل حلول 
ذلك الوقت فلا 0 ينا (البهجة) أنظر المادة (5/ا) وشرحهما اها 

تعليق الوكالة والوكالة الدورية: 

يفهم من الإيضاحات السالفة إن تعليق الوكالة بالشرط جائزء وقد بينت التفصيلات المتعلقة 
بهذا في شرح المادة (85). 

والوكالة الدورية من هذا القبيل أيضاًء فلو قال أحد لآخر: قد وكلتك ببيع هذا امال وكلم) 
عزلتك فأنت وكيلٍ كان ذلك الشخص وكيلاً وكلما عزله الموكل تجددت الوكالة (رد المحتار) . 

والسبب في تسمية هذه الوكالة دورية هذا التجدد. ويجب ألا يفهم في هذا الحال أن عزل 
.الموكل الوكيل غير تمكن, لأن امكان العزل من الوكالة هذه سيذكر في شرح المادة .)1517١(‏ 

والصورة الثالثة.» يضاف ركن التوكيل بعضاً إلى وقت. لأن الوكالة من العقود القابلة 
للإضافة. ئا قل وضح ف شرح المادة (465). 

ويوجد فرق بين تعليق الوكالة وإضافتهاء فلإيجاب المضاف يكون سبباً في انعقاد الوكالة في 
الحال. فإذا انعقدت الوكالة في الإضافة على هذا الوجه حالاً فيتأخر حكم الوكالة إلى الوقت 
المضاف إليه. أما الإيجاب المعلق فالتعليق الذي فيه مانع لصيرورته سبباً لحكم في الحال. وعليه 


م4١60‏ درر الحكام 





فالوكالة في التعليق غير منعقدة في الحال ويكون انعقاد الوكالة معلقاً على وجود الشرط (رد 

الخلاصة أن الوكالة في الإضافة وإن اتعقدت في الحال فلا يثبت حكمها في الجال. أما 
الوكالة في التعليق فلا تثبت ولا تنعقد. 

لكن ما هي الأحكام التي تتفرع من الفرق المذكور بالنظر إلى كون إيفاء الوكيل الوكالة 5 

وهل يمكن أن يقال أن الموكل وكالة مضافة لو حلف اليمين قبل حلول الوقت بأنه ليس له 
وكيل يكون كاذباً في يمينه» ولو حلف الموكل وكالة معلقة قبل وجود الشرط بأنه ليس له وكيل كان 

لكن لما كانت عبارة «انك وكيلٍ إلى عشرة أيام» ليست بإضافة وتقييد» فلو قال أحد لآخر 
أنك وكيلٍ إلى عشرة أيام. فى) يكون ذلك الشخص وكيلا في العشرة أيام يكون وكيلا أيضا 
بعدهاء هذه الوكالة ليست مضافة (رد المحتار) . 

مثلا لو قال لآخر: وكلتك ببيع حيواناتي هذه في شهر نيسان» وقبل الآخر ذلك. فبمجرد 
حلول شهر نيسان يصير وكيلاً بالبيع» وقد اشير بقوله «وله أن يبيع الدواب في ذلك الشهر أو بعده» 
إلى أنه كما يكون وكيلاً في ذلك الوقت يكون وكيلاً بعد ذلك أيضاً (البحر) 


صاحبا (نور العين والبزازية) أن ذكر نيسان للتعجيل وليس لتوقيت الوكالة (إلا إذا دل عليه دليل) 
ولهذا يجوز البيع بعد ذلك؛ وقد اختارت المجلة هذا القول (التكملة) فله أن يبيع تلك الدواب أما 
قبل نيسان فليس له أن يبيع الدواب المذكورة لأن الوكالة وإن كانت تنعقد في الحال بالإيجاب 
المضاف. على ما هو مذكور آنفاً. فيتأخر حكمه إلى الوقت المضاف إليه (رد المحتار) 

كذلك لو وكل أحر آخر بقوله له بع هذا المال غداً. فليس للوكيل أن يبيع اليوم؛ وإذا قال 
له بعه اليوم فليس له أن يبيع غداً (الهندية). 

والصورة الرابعة. أن يقيد ركن بقيد مفيد, لأن الوكالة قابلة للتقييد بالزمان والمكان. لكن 
إذا كان القيد مفيدأ على ما يوضح قريباً. حصل التقييد بهء أما إذا لم يكن مفيداً فلا يحصل 
التقييد. كذلك يستفاد من المثل الآتي. لكن الأمر الواقع بقوله «بعه إلى الوقت الفلاني» ليس 
بتقييد » بل هو تهوين وتمديد لامتثال المدة. وفي هذه الصورة له أن يبيع بعد الوقت المذكور 
(التكملة). 

التقييد يقسم إلى نوعين: 
النوع الأول» التقييد صراحة . وهو كما ف المثال الآتي 


ركن الوكالة اك 
النوع الثاني التقييد يعني التقييد بدلالة حال الموكل. كذلك سيفصل في المادة (ال 
/1ىة .)١‏ 
الخصوص و«التقييد هما أصل في الوكالة. وعليه فلو اختلفا في تقييد الموكل كان القول 
للموكل» فلو قال الموكل قد أمرتك بالبيع نقداً. بعد أن باعه الوكيل نسيئة» وقال له الوكيل قد 
وقال له الوكيل أطلقت فالقول للموكل., لأن الأمر مستفاد من جهة الموكل (تكملة رد المحتار) 








وتوضح هذه الصورة بخمسة ضوابط : 

الضابط الأول. كون القيد الذي ذكره الموكل ذا فائدة له على كل حال. وني هذا الحال يلزم 
الوكيل مراعاة القيد المذكور سواء نبى الموكل وكيله عن السير على خلاف القيد المذكور أم لم ينبه 

والمسائل المتفرعة من هذا الضابط هي : 

المسألة الأولى» مثلاً لو قال الموكل قد وكلتك ببيع ساعتي هذه بألف درهم؛ كانت وكالته 
مقيدة بأن لا يبيع بأقل من ألف. حتى أن الوكيل لا يمكنه أن يبيعها بأنقص. فإن باع كان البيع 
موقوفاً أنظر المادة )١5964(‏ 

المسألة الثانية» إذا قيدت الوكالة بالشراء بقيد. فليس للوكيل مخالفته؛ فإن خالف فلا ينفذ 
شراؤه في حق الموكل وكان المال الذي أخذه له. أنظر المادة )١81/9(‏ 

المسألة الثالثة. لو قال الموكل اشتر لي جوخاً للجبة, فإذا لم يكف ما أخذه من الجوخ جبة. 
فلا ينفذ الشراء في حق الموكل. ويكون الجوخ للوكيلء» أنظر المادة )١58(‏ 

المسألة الرابعة» لو وكله نقداً. صراحة أو دلالة. فليس له أن يبيعه نسيئة. أنظر المادة 
)1١5944(‏ 

قال بعه وبع بالنقد. يجوز للوكيل أن يبيع بالنسيئة عند الإمام الأعظم (التكملة) 

المسألة الخامسة, لو قال له الموكل بعه برهن أو كفيل» فليس للوكيل أن يبيعه بلا رهن ولا 
كفيل» أنظر المادة )١6901(‏ 

المسألة السادسة, لو قال الموكل بعه بخيار الشرط. فليس له أن يبيعه بدون خيار شرطء ولو 
لم يقل لا تبعه بدون خيار شرط. فإن باعه كان البيع فضولياً. فإن شرط الخيار نافع من كل وجه 

المسألة السابعة» لو قال الموكل بع مالي هذا من فلان. فليس للوكيل أن يبيعه من غيره 
(الهندية) لأن المشتري الذي عينه الموكل قد يكون مفيداً للموكل بأن يكون غنياً. لأن المقصود 
الثمن» وإنما رضي بكونه في ذمة من سمه لأن الناس يتفاوتون في ملائمة الذمم. فلا يجوز بيعه من 
'غير من سماه. إذا قال لوكيله بعه وبعه لخالد جاز له أن يبيعه من غيره ويحمل المشورة (التكملة). 
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المسألة الثامنة» لو قال الموكل بع مالي هذا بخيار الشرط لكذا يوماء فليس للوكيل أن يبيعه 
بخيار شرط لنفسه (الأنقروي) 

المسألة التاسعة. لو قال الموكل اقبض ديني الذي على فلان في الشام فليس له أن يقبضه في 
البصرة (الخانية وعلي أفندي) 

المسألة العاشرة» لو قال الموكل بع هذا المال في بيت المقدس. ونقله الوكيل لبيعه في بلد 
آخر. فتلف في الطريق؛ كان ضامناً (البهجة) 

وتفصيل هذه المسألة هو: لو وكل أحد: ببيع شيء يحتاج إلى الحمل وإلى المؤونة في بلد. فإما 
له أن يبيعه في البلد الذي يوجد فيه الموكل؛ فإذا نقله إلى بلد آخر ليبيعه وضاع كان ضامناً. أما 
إذا لم يكن ذلك الشيء محتاجاً للحمل والمؤونة فلا يتعين بلد التوكيل للبيع» وله أن يبيعه في بلد 
آخر أيضاً. 

لكن لو عين الموكل البلد. كأن قال له بعه في بيت المقدس مثلاء فليس له أن يبيعه في بلد 
غيره وإذا نقله إلى هناك لأجل البيع وتلف كان ضامناً (الأنقروي). 

المسألة الحادية عشرة, لو قال الموكل اشتر لي المال الفلاني بخمسماثة درهم. فليس للوكيل أن 
يشتريه بأكثر من ذلك. فإن اشتراه كان له. أنظر شرح المادة .)١5017(‏ 

وفي هذه الصورة إذا اختلف الآمر والمأمور ف تسمية مقدار الثمن» فقال .الأمر قد وكلت 
بالشراء بخمسائة درهم ؛ وقال المأمور قد أمرت بالاشتراء بألف درهم, كان القول مع اليمين 
للآمر. لأن هذا الخصوص مستفاد من جهة الامرء وفي هذه الحال يبقى المال المشترى للمأمور, 
لأن المأمور قد خالف آمره. وإذا أقام كل منهم) البينة رجحت بينة الوكيل. أنظر المادة (؟55ا١)‏ 
البحر. 

المسألة الثانية عشرة» لو نهى الموكل وكيله عن البيع بلا قبض الثمن, فقال الوكيل» بعد أن 
قبض ثمن المبيع من المشتري؛ إنني بعت هذا المال في مقابل كذا درهماً قبضها منك. لزم بيعه 
(البحر) 

الضابط الثاني عدم وجود فائدة أمسلاً في القيد الذي ذكره الموكل. ولا يلزم الوكيل مراعاة 
قيد كهذا. سواء أنبى وكيله عن العمل خلافاً لذلك القيد أم لا. 

بعض المسائل المتفرعة من هذا: 

المسألة الأولى» لو قال الموكل للموكل بع هذا المال بمائة درهم ولا تبعه بزيادة؛ فللوكيل أن 
يبيعه بثمن أزيد من مائة درهم. 

المسألة الثانية» لو قال الموكل بع هذا المال لكن لا تقبض الثمن من دون أن يكون فلان 


ركن الوكالة ١آه‏ 
والشهود حاضرين » فللوكيل قبض ثمن المبيع بدون حضور ذلك الشخص أو الشهود (الهندية) 
سؤال. لكن للموكل في هذا فائدة فلو أنكر الوكيل قبض الثمن للموكل أن يثبته بالشهود 
الذين أمر بحضورهم حين القبض . فتأمل . 
المسألة الثالثة» لو قال بع هذا المال بمائة درهم تسيكة وناة أن ينيعها دمن نقذ قللوكيل تبعها 
بمائة درهم أو بأكثر نقداًء لآن هذا شرط غير مفيد, لأن البيع بالنسيئة يضره وبالنقد ينفعه. فحينكذ 
يجب عليه عدم مراعاته (تكملة رد المحتار) 





أما لو قال له بعه بمائة درهم نسيئة إلى ستة. وباعه الوكيل بمائتي درهم لمدة سنة وشهر 
نسيئة» فلا يصح (الهندية) أنظر الضابط الأول. 

لكن لو باع الموكل بالبيع نسيئة بيعاً نقداً. فسيأتي حكم ذلك في المادة (1444) 

المسألة الرابعة» لو قال الموكل بع هذا المال بمائة درهم ولا تأخذ في مقابله رهناً معتبراً أو 
كفيلا وأخذ الوكيل بعد البيع رهناً أو كفيلاً معتبراً في مقابل الثمن صح 

وإذا سقط الدين بتلف الرهن فلا يلزم الوكيل ضهان وتعود الخسارة على الموكل. أنظر المادة 
841١١‏ (الدر المختار. والتكملة, وصرة الفتاوى في أول الوكالة) 

ألم يكن من فائدة في عدم أخذ الرهن بعدم سقوط الدين بتلف الرهن؟ تأمل 

وصح أخذ الوكيل بالبيع رهناً لأنه أصيل في حقوق العقد؛ وهذا لو حجره الموكل عن أخذ 
الرهن لا ينفذ حجره «تكملة رد المحتار» 

الضابط الثالث. كون القيد الذي ذكر الموكل ذا فائدة من وجه وغير ذي فائدة من وجه 2 
آخر. وني هذه الصورة إذا نهى الموكل وكيله عن العمل خلافاً لذلك القيد. لزم الوكيل رعاية ذلك 
القيد. وإذا م ينهبه فلا تلزم رعايته وتجوز مخالفته, لأنه مى أكده بالنفي دل على إرادة وجوده. لأن 
إدخال حرف التأكيد والتأييد في الكلام يدل على زيادة المبالغة في إرادة الحال (تكملة رد المحتار) 

وهاك المسائل المتفرعة من هذا: 

المسألة الأولى. لو قال الموكل بع مالي هذا في البلد الفلاني في السوق الفلاني. أو بعه في 
محضر شهود. 

أما لو قال له بعه في السوق الفلاني ولا تبعه في غيره أو بعه في محضر نسهود ولا تبعه بدون 
شهود ونهاه عن العمل خلا فا لذلك» فليس للوكيل بيعة 5 سوق آخر أو بدونث شهود لأن الشهود 
إدا كانوا عدولا وحاضرين فيكون في ذلك فائدة. أما إذا كانوا غير عدول أو غائبين فلا فائدة 
منهم» وعليه فهو مفيد من وجه. وغير مفيد من وجه آخر (الأنقروي ورد المحتار) 


وفي المقدسي عن الخانية قال بعه بشهود فباع بغير شهود لم يجز (تكملة رد المحتار) 


؟ ١ه‏ درر الحكام 


المسألة الثانية» لو قال المدين لوكيله اعط فلاناً دينه الذي في ذمتي في محضر شهود ولا تعطه 
إنأه بدت شهرة واعظاة اياك بال شهره وانعر لذت وحلت اليمية كان الركيلن سافنا «ولكن فق 
هذا الحال لو قال الوكيل اعطيته إياه بشهود فيحلف على أنه أعطاه إياه بشهود فإن حلف فلا يلزمه 
ضمان «(البحر) 

المسألة الثالثة» لو أمر الموكل الوكيل بقوله اقبض العشرة دنانير التي لي ديناً على فلان جميعها 
معأ ولا تقبضها متفرقة وقبض الوكيل تسعة دنانير فلا يجوز هذا القبض على آمره. وللآمر أن 
يطالب بكل دينه (التنوير) لمخالفته له فلم يصر وكيلاً (الدر المختار) 

ولو استوق جميعه بعده فلو هلك. هلك عليه لمخالفته ويرجع الآمر على الغريم (تكملة رد 
المحتار) 

فلو قبض شيئا دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء (التكملة عن جامع الفصولين) 

المسألة الرابغة» ولو قال الموكل اقبض وديعتي التي عند فلان جميعها ولا تقبضها متفرقة 
وقبض الوكيل بعض الوديعة فلا يجوز القبض. إلا أنه إذا قبض باقيها قبل تلف المقبوض فلا يجوز 
على الموكل (أنظر المادة (4؟) لكن المأمور بقبض الوديعة على الإطلاق له أن يقبض بعض 
الوديعة (تكملة رد المحتار ورد المحتار) 

المسألة الخامسة, لو قال اشتره بمعرفة فلان, فأخذ وحده. ضمن ما اعطي من النقود. لأن 
ذلك قد يكون ممن يعلم جيد المال من رديئه 

المسألة السادسة. المادة )١61١6(‏ 

وختام المسائل المتفرعة من هذا الضابط في الفصل الحادي عشر من التاتار خانية. 

الضابط الرابع» إذا كانت مخالفة الوكيل من حيث الجنس فلا يجوز أصلا ولا ينفذ تصرفه 
على موكله ولو كان ما أق به أنفع من المأمور به. أنظر المادة (ال .)١547١‏ ولو قال الموكل بعه في 
مقابل مائثة ريال فضية, وباعه الوكيل في مقابل ثانية عشرة ديناراً. فلا ينفذ البيع على الموكل. حتى 
أنه لو قال الموكل مشيراً إلى دناني اشتر لي هذا المال بهذه الريالات كان وكيلاً لشرائها بالدنانير. 
حتى أنه لو اشتراه بالريالات كانت للموكل 

الضابط الخامس. إذا كانت مخالفة الوكيل من حيث القدر أو من حيث الوصف ينظر. فإذا 
كان المأتي به الشيء الذي أى به الوكيل ‏ أنفع من المأمور به كان التصرف الواقع نافذاً على 
الآمرء وإذا كان المأي| به أضر من المأمور به فلا ينفذ. فلو أمر الموكل بالبيع في مقابل ماثة ريال 
وباع الوكيل بمائة ريال وخمسة كان صحيحاً ونافذأ. أما لو باع بثانين فلا ينفذ (الكفوي) 

تقسيم الوكالة باعتبار الموكل به: * وكالة عامة. وكالة خاصة * 


وكا تنقسم الوكالة إلى الأقسام المذكورة آنفاً باعتبار اطلاق ركن التوكيل وتعليقه وتقييده 


ركن الوكالة | 017 





فتنقسم باعتبار الموكل به إلى قسمين 

القسم الأول الوكالة العامة كقولك لآخر «وكلتك بكل أمر من أموري الجائزة» أو 
«وكلتك وكالة عامة مطلقة» وما إلى ذلك من الألفاظ المشعرة بالعموم . أما لو قال له «أنت وكيلٍ 
بكل شغلي أو بكل شيء لي صغيراً كان أو كبيراً فلا تكون هذه الوكالة عامة, والذي يوكل على هذا 
الوجه له أن يحافظ على مال موكله؛ ولا يكون ركيلا بشيء آخر أنظر المادة )١559(‏ 
(الطحطاوي» واطندية) 


حكم الوكالة العامة يقتدر الوكيل وكالة عامة على المعاوضات والتصرفات مرة بعد أخرى 
ولا تنفذ برعاية على موكله. والفتوى على هذا (البحر وتكملة رد المحتار) 

ولذلك فللوكيل بالؤكالة العامة. بيع مال موكله وحفظه وقبض دينهء وتأدية ماعليه من الدين 
واشتراء امال لأجل موكله وما إلى ذلك من المعاوضات وله أن يقر على موكله في حضور الحاكم أو 
غيره» ولا يختص بمجلس القاضي, لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في الوكيل العام ويصير مدع 
ومدعى عليه من طرف موكله ويكون ذلك صحيحاء لكن تبرعات الوكيل بالوكالة العامة وتطليقه 
زوجة الموكل لا ينفذ عند الإمام. يعني لو وهب مال موكله بعوض أو بلا عوض لآخر أو تصدق 
عليه به أو تصدق عليه به أو وقفه أو أبرأ مديون موكله ببعض ما عليه أو بجميعه وأقرض مال 
موكله فلا ينفذ على الموكل (الدررء رد المحتارء تكملة رد المحتار) . 


القسم الثاني. الوكالة الخاصة. وهي كقولك لآخر «أنت وكيليٍ بشراء هذه الدار» أو «أنت 
وكيلٍ بالمرافعة مع هذا الشخص» وما إلى ذلك من الألفاظ المشعرة بالخصوصية (الطحطاوي). 

مثلاً لو جعل أحد آخر قائياً على داره وبيعها وقبض غلاتها فالوكيل على عه الصو ]أن 
لا يقتدر على إنشاء الأبنية والعمارة في تلك الدار فلا حق له بالمرافعة مع * شخص آخر في حق تلك 
الدار. لكن لو هدم أحد محلا من تلك الدار فللوكيل المخاصمة مع هذا الحادم. لأن الحادم قد 
استهلك الشيء الذي في يد الوكيل. كذلك لو أنكر المستأجر الإجارة أو الأجرة فللوكيل اثبات ذلك 
على أنه خصم (البحر) 


الملزمة ؟” الوكالة 
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خلاصة الباب الأول 
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ركن الوكالة 
الإيجاب والقبول 


الايمجاب والقبول أما يكونان | الفاظ الوكالة: توكيل «١40١2؛‏ تفويض. رضاءء مشيكة» ' 
صراحة إرادة» وصايةء إذنء إجازةء أمر. 
فتلحق الإجازة القول والفعل فنعا 
ويستثنى الاتلاف )41١7(‏ - والعقود 
الاذن والإجازة الموقوفة للاحتراز عن العقود المفسوخة 
والنافذة. والإجازة اللاحقة في حكم 
الوكالة السابقة . 


يكون رسالة بعضاً: كأن يقول أحد إلى خادمه 
اشتريت فرس فلان المعين اذهب وقل له. 

الأمر | يكون وكالة بعضاً: لوجود قول في الأمر يفيد 
كون فعل المأمور من طرف الآمر بطريق النيابة 
يكون مشورة مرة. 


أو يكون الإيجاب صراحة. | )١(‏ بمباشرة الوكيل ما فوض إليه (المادة .)١461"‏ 
والقبول دلالة» ويكون دلالة (؟) بسكوت الوكيل 


ركن الوكالة 0_1 


ا 





تقسيم الوكالة 
تقسسم الوكالة باعتبار )١(‏ الموكل به (5) الأركان 
تقسيمها باعتبار الموكل به 
تكون الوكالة أما عامة : (إذ وقعت بقول مشعر للعمومية) وفي هذه الصورة يقتدر الوكيل 
وإما خاصة: إذا وقعت بالفاظ تشعر بالخصوصية. 


تقسيمها باعتبار الاركان 


المادة 215550 
الوكالة | )١(‏ مطلقه 

)١(‏ مقيدة- |إما صراحة. وفي |إذا كان القيد مفيداً ‏ يلزم الوكيل متابعته؛ إذا لم 

القيد 3 الصرارة يكن القيد مفيداً مطلقاً للموكل ‏ فلا يلزم الوكيل 
متابعته 
وإذا كان القيد مما لم ينه الوكيل صراحة فهو 
وحه مفيد ومن وجه عن العمل خلاف القيد 
غير مفيد المذكور فلا يلزم متابعته 
وإذا كانت مقيدة بالجنس فلا حق للوكيل في 
غالفته مطلقاً : 
وإذا كان مقيداً بالقدر أو بالوصف: فله المخالفة 

: إلى خير لا إلى شر / 
أو دلالة لحال]| أولاً: يلزم أن يكون وصف الموكل به موافقا لال الموكل (المادة 
الموكل )١4‏ 


انياً: ليس للشخص الذي وكل لشراء شيء لازم في زمان أن يشتري 
ذلك الشيء في زمن آخر. 
أو عرفا المادة (ال )١5481*‏ 
* معلقة, كالوكالة الدورية 
مضافة 


/ااه 


الباب الثان 
في بيان شروط الوكالة 
يوجد في الوكالة ثلاثة أشياء : الوكيل» الموكل. الموكل به 
وعليه فشروط الوكالة بالنظر إلى هؤلاء ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: ما يعود على الموكل. وسيبين في المادة )١551/(‏ 
النوع الثاني : مايعود على الوكيل» وسيذكر في المادة )١554(‏ 
النوع الثالث: ما يرجع إلى الموكل بهء وسيبحث عنه في المادة )١559(‏ (البحر). 


المادة )١401/(‏ - (يشترط أن يكون الموكل مقتدراً على إيفاء الموكل به بناء 
عليه فلا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون. وأما في الأمور التي هي ضرر 
كقبول الحبة والصدقة. وأما في التصرفات اللمتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين 
النفع والضرر فإن الصبي مأذوناً بها فله أن يوكل» وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا 
على إجازة وليه). 

يشترط لجحواز الوكالة أن يكون الموكل مقتدراً على عمل الموكل به بالنسبة إلى أصل التصرف»ء 
.أن الوكيل يستفيد ويأخذ ولاية التصرف من الموكل ويملك التصرف من طرف الموكل» وعليه 
فالذي لا يقتدر على التصرف لا يستطيع تمليك ذلك التصرف لغيره. 

وتجب مراجعة شرح المادة )١559(‏ لمعرفة فائدة قيد «بالنسبة إلى أصل التصرف». 

وعليه فلا يصح أن يوكل الصبي غير المميز والمجنون 5 حال جنونه أحداً بأموره, سواء 
أكانت أموره الموكل بها في حقه نفعاً محضاًء كقبول اطهبة أو الصدقة. أم ضرراً محضاً كهبة مال له 
لآخر أو التصديق به على حل أو دائدة بين بين النفع والضرر. كالبيع . سواء أذن وليه أو وصيه 

وعليه فلو وكل الصبي غير المميز أحداً بقبول المال الذي بهبه إليه أحد وقبضه فلا يصح ولا 
يعتبر قبض الوكيل . أنظر. المادة (ككة) (ورد المحتار. الطحطاوي) ومهذه الصورة يكون حق 
قبض اطبة المذكورةللأشخاص المذكورين في المادة (805) 


4ه درر الحكام 





قيل في حال الجنون. لأنه إذا كان للمجنون وقت إفاقة معلوم ووكل أحداً وهو في حال إفاقته 
حقيقة كان جائزاً. أما المجنون الذي ليس لافاقته وقت معلوم؛ فلا يجوز توكيله (الهندية) وإذا لم 
يكن توكيل الصبي غير المميز وتوكيل المجنون جائزين فلأوليائه| وأوصيائه)| أن يوكلوا غيرهم في 
الأمور التي يقتدرون على عملها بحسب الولاية والوصاية» كالبيع والشراء والخصومة. كذلك قد 
بين في شرح المادة .)١559(‏ 

وني الأشياء التي هي ضرر محض في حق الصبي المميزء كهبة الصبي المميز ماله لآخرء 
وصدقته وتطليق امرأته ليس له التوكيل ولو أذنه وليه. 

مثلاً لو وكل الصبي المميز آخر بهبة مال له معلوم له الآخر وتسليمه إياه فلا يصح؛ سواء 
أكان ذلك الصبي مأذوناً أم لم يكن» لأن الصبي لا يقتدر بالذات على هبتهء أنظر الفقرة الثانية من 
المادة (4717) كا أنه لا تعتير إجازة الولي لتصرفات الصغير الى هي من هذا القبيل. كذلك لا 
تعتير اجازة وليه للتوكيل الذي يقع من الصبي المميز بإجراء هذه التصرفات. 

للصغير المميز فيها كان في حقه نفع محضء كقبول البة وقبول الصدقة أن يوكل آخر ولو لم 
يأذنه الولي. كذلك للصبي المميز أن يجري تلك الأشياء بالذات كما هو مذكور في الفقرة الأولى من 
المادة (9431), أما في التصرفات الدائرة المترددة بين النفع والضرر كالبيع والشراء والوجارة؛ 

يعني التصرفات التي تربح مرة وتخسر أخرى فإذا كان ذلك الصبي مأذونا بالبيع والشراء فكا أن له 
أن أن يباشر تلك التصرفات فيه قله اهيا أن يوكل آخر بها. وإذا لم يكن مأذوناً بالشراء والبيع» 
فينعقد ذلك موقوفاً على إجازة وليه هذا الوكيل» أو على اعطائه إذنا لذلك الصبي . 

كذلك إذا باشر الصبي هذه الأمور بنفسه فينعقد موقوفاً على إجازة وليه أنظر المادة (/971) 


مثا لو وكل الصبي اللي هذا بأموره وأجازه الوصى بعل ذلك جاز أنظر المادة )١50559‏ 

ولا يشترط أن يكون الموكل ناطقاً. وعليه فتوكيل الأخرس باشارته المعهودة صحيح. أنظر 
المادة (7) (التنقيح) 

فرع : إذا تصرف الوكيل وهو سكران بأحد المحرمات» كالخمر. فلا ينفذ تصرفه عند بعض 
الفقهاء. لأن الحكم بصحة تصرف السكران زجر له. أما الموكل فلا ذنب له. أما عند فريق آخر 
من الفقهاء فيجوز بيع السكران وشراؤه إذا كان يعقد البيع والشراء والقبض (تكملة رد المحتار) 


المادة 0 (يشترط أن يكون الوكيلٍ عاقالٌ وميزاًء ولا يشترط أن 


يكون الفا فيصح فيصح أن يكون الصبي المميز وكيا وإن ١‏ يكن مافرناء ولكن 
حقوق العقد عائدة إلى موكله وليبست بعائدة إليه) 


شروط الوكالة 59 :' 
إيضاح للشروط الثلاثة العائدة إلى الوكيل: 
دعافاة ومميزاً : يلزم لصحة الوكالة أن يكون الوكيل واقفاً على أن البيع مدخل للمبيع في 
الملك ا ا الغبن الفاحش والغيبن اليسيرء وعليه فلا يصح أن يكون الصبي غير المميز 
والمجنون وكيلين. أنظر الملدتين (94155 و 9174) 
مثلاً لو وكل أحد مجنوناً ببيع ماله وباعه الآخر كان البيع المذكور باطلً. 
قد بين معنى العاقل مع السؤال والجواب في شرح المادة (447). ولا يشترط أن يكون 
الوكيل بالغاً وبصيراً. لأن الصبي المميز لما كان له عقل كان من أهل التصرف وكانت عبارته 
صحيحة, لكن لما كان يخثى أن يعمل بما يوجب الضرر لنفسه فقد منع من التصرف. ولذلك قد 
جازت مباشرة الصبي التصرف للغير برأيه (التكملة) لأنه لا يلحق الصغير ضرر ما بهذا التصرف. 
وعليه فتصح وكالة الصبي المميز المأذون والصبي الغير مأذون. وكذلك تصح وكالة 
الأعمى . 
مثال : لو وكل أحد الصبي الممير المحجور بالبيع والشراء وباشر ذلك الصبي البيع أو الشراء 
كان اتا ولا يكون للمتعاقد معه خيار» سواء أكان عالا بكون الصبي عورا أم لا؛ 
(الندية) . 
لكن إذا 0 يكن الصبي المميز مأذوناً فلا تعود إليه حقوق العقد بل تعود إلى موكله» سواء 
أكان وكيلاً بالبيع أم بالشراء. وإذا كان وكيلاً بالشراء فسواء أكان وكيلاً بالشراء بالثمن الحال أو 
بالثمن المؤجل . كما إذا باع الحاكم أو أمينه مال المحجور فلا تعود عهدة البيع عليه» بل على ذلك 
المحجور. أنظر شرح المادة (4949). كذلك إذا باع الحاكم الرهن على ما هو مبين في شرح المادة 
)7/4١(‏ فلا تعود حقوق العقد إلى الحاكم بل تعود إلى الرهن. 
وبهذه الصورة لو أجرى الصبي المميز غير المأذون عقداً حسب الوكالة فلا تعود إليه حقوق 
العقد. ولو بلغ بعد ذلك وترجع أيضاً إلى موكله (الشرنبلالي» البحرء الندية). لأن المانع لعودة 
حقوق العقد إلى الصبي حق لذلك الصبي ولا يزول حقه ببلوغه (البحر). 
ا 0 على هذا المنوال 2 في كود بالسفهء يعني أنه يجوز أن يكون هذا وكيلاً وتعود 
حقوق العقد. تسلم 50 وقبض الثمن» والمطالبة بثمن المال المشترى .2 ورد وإعادة ثمن 5 
المبيع إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من يل المشتري » وغير ذلك من الأمور, وسيفصل 5 المادة” 
)١5(‏ (الدرر بزيادة) 


فإذا وك" الضون” المديز الف ماذوقة هوه فرق الس له موكلد إل اه إذ1 قشر الس 
3 دم بعوذ حقو إلى مو ع ع فبص ٍِ 


ع0 درر الحكام 





المذكور ثمن المال الموكل ببيعه صح القبض, لأنه لما كان الصبي عاقلا وكان أصيلاً في حقوق 
العقدى فعدم لزوم حقوق العمّد لا تدل على انتفاء الحواز «البحر») 

لكن إذا كان الصبي المميز ماذوناً ووكيلٌ بالبيع كان البيع ميا وكانت حقوق العقّد 
عائدة عليه سواء أكان وكيد اليم بثكمن حال أو بثشمن مؤجل . وفي صورهة كر وكيالٌ بالشراء 
بثمن حال يكون شراؤه صحيحا أيضاء وتكون حقوق العقد عائدة إليه امكسينانا: وإذا كان وكيلاً 
بالشراء بثمن مؤجل واشترى على هذا الوجه.» كانت حقوق العقد عائدة إلى الموكل وليبس إلى 
الوكيل. لأنها في هذه الصورة تكون بمعنى الكفالة (البحرء والمندية). وللبائع أن يطلب ثمن المبيع 
من الموكل. وليس من الوكيل (الطحطاوي ورد المحتار) . 

ومبذه الصورة إذا اختلف في كون الصبي محجوراً أو مأذوناً فالقول لمدعي الاذن؛ لأن الأصل 
في العقد النفاذء واقدام الصبي على العقد ومباشرته أياه دليل على النفاذ (البحر) . 

وعن أبي يوسف أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صبي عجور له خيار 
الفسخ . (تكملة رد المحتار) . 

ويفهم من التفصيلات السابقة أن عبارة المجلة هذه مجملة جداً. 

؟ - لحوق علمه بكونه قد وكل: يشترط لحوق علم الوكيل بكونه قد وكله. 

بناء عليه فلو وكل أحد آخر غائباً ببيع ماله وباع الغائب ذلك من آخر قبل أن يلحق التوكيل 
بعلمه كان. البيع المذكور فشولياء ويكون موقوفاً على اجازة الموكل أو اجازة الوكيل بعد العلم . 


أنظر المادة 79ه56١اي‏ (رد المحتار. البحر» الهندية ). وحكى في البدائع فيه اختلافاً ففي الزيادة 
أنه شرطء وفي الوكالة أنه لبسن بشرط (تكملة رد المحتار) . 


وكا يثبت العلم بالتوكيل وبالاعلام والاخبار مشافهة وإرسال كتاب وإرسال رسول فيحصل 
أيضاً باخبار رجلين فضوليَّ أو اخبار رجل واحد عدل. وكذلك يحصل العلم إذا أخبر رجل غير 
عادل وصدقه الوكيل . أما إذا لم يصدق الوكيل خبر الرجل غير العادل فلا يحصل العلم عند الومام 
الأعظم ولا تغبت الوكالة» (تكملة رد المحتار) أنظر شرح المادة )١١579(‏ 


#بغلم الركيل: كون الوكيل معلوماً شرط؛ يعني ى أنه يشترط آلا يكون الوكيل مجهولاً جهالة 
فاحشة. فإذا كان الوكيل مجهول فلا تصح الوكالة . 

وعليه فلو أمر الدائن مدينه بقوله اعط ديني لمن يأتيك بالعلامة الفلانية» أو من يقول لك 
القول الفلاني» أو من يضغط على أصبعك فلا يصح » فلذلك لو أعطى المدين الدين لمن جاءه 
بتلك العلامة فلا يرأ من الدين (رد المحتار) 


كذلك لو قال.المودع للمستودع : من أتى بعلامة كذا فسلم إليه الوديعة فيا أن هذا التوكيل 
ليس طي] فإذا سلمها المستودع من جاعه بتلك العلامة كان ضامناً. 


شروط الوكالة 1 05١‏ 





أما بالعكس أي إذا امتنع عن تسليم الوديعة إلى من أتى بتلك العلامة وتلفت الوديعة في 
يده فلا ضمان. لجحواز ان غير رسول المودع يأتي بتلك العلامة (التكملة). 

أما الجهل بالوكيل جهالة فاحشة فلا تمنع من صحة الوكالة. وعليه فلو قال أحد لاثنين 
معينين خطاباً لما: «وكلت. أحدكما ببيع فرسي هذا» جازت», وأيهما باعه كان البيع صحيحاً نافذاً 
(التكملة). 

وكل بعض الورثة انساناً ليستوفي نصيبه من ديون مورثه على الناس. ولا يعلم الموكل 
والوكيل بعض من عليهم الديون يصح (تكملة رد المحتار) . 

وني الخانية رجل قال لرجلين وكلت أحدكما بشراء فرس لي بألف درهم . فاشترى أحدها ثم 
اشترى الآخر فإن الآخر يكون مشترياً لنفسه. ولو اشترى كل واحد منهم| فرساً ودفع شراؤهما في 
وقت واحد كان الفرسان للموكل (تكملة رد المحتار) . 


المادة -)١559(‏ ريصح أن يوكل أحد غيره ف الأمورٍ التي يفدر ل 
اجرائها بالذات وبإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات . مثلل : لو وكل أحد 
غيره بالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع 
والهبة والإتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة 
وإيفاء الديون واستيفائها وقبض المال. يجوز ولكن يلزم أن يكون الموكل به 

يصح أن يوكل أحد غيره ف الأمور التي يقدر على اجزائها بالذات لنفسه أو لغيره بيحسب 
الولاية وبإيفاء واستيفاء ء كل حقى متعلق بالمعاملات . لأن الإنسان لما كان يكن اانا عن مباشرة 
ذلك ويحتاج إلى من يوكل فقد مست الحاجة إلى جواز التوكيل لدفع الحاجة أنظر المادة 2117/١‏ 

إيضاح القيود : 
١ |‏ التي يقدر على اجرائها بالذات الخ: يستفاد من هذا أنه ليس له توكيل غيره بالأمور التي 
لا يستطيع عملها بالذات. كذلك قد وضح 5 شرح المادة .)١569(‏ 

وقد أخرج بقوله (اجرائها بالذات) توكيل الوكيل من الضابط لأنه لسن لمن وكل بخصوص 
أو يوكل آخر به بلا اذن أو تعميم . كما قد ذكر في المادة .)١555(‏ مثلاً لو كان أحد وكيلاٌ ببيع 
مال؟ فمع أن له أن يبيع ذلك المال ليس له توكيل آخر ببيعه » ولا يقال ان طرد هذه المادة قد 
نقضء لأن المقصد هو أن يعمله بالذات لنفسه. فإن قلت يرد عليه أنه يوكله بإذنه مع أنه لا 
يصدق عليه التعريف فيجاب بأنه إذا وكل باذن صار الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأول والموكل 
الأول يباشره لنفسه (تكملة رد المحتار) . 


055 درر الحكام 


كذلك قد قيل في الشرح لغيره بحسب الولاية. فقد شمل ذلك تصرف الأب أو الوصي في 
مال الصغير. لأن تعيين هؤلاء وكلاء في الأمور التى يجوز لهم التصرف فيها في مال الصغير صحيح 
(الدر المختار) 


؟- في الأمور: فالأمور المذكورة سواء أكانت من العقود كالبيع» والشراء. والإجارة؛ 
,والرهن. واهبة أو كانت من غير العقود كالخصومة والمرافعة . 

للرجل أن يوكل امرأة كى| للمرأة أن توكل رجلا (العناية) 

وفي هذه الحال فك) أن للإنسان أن يبيع ماله بالذات فله أن يوكل آخر ببيعه أيضاً. وكا ان 
عق المحاصيية بالذاته يعق ]إن :له حق: أن يكون مدعي او مدعى عليه فل أنه يوكل ‏ آخخر 

بخصوص المعاملات: يحترز مهذا التعبير عن الحدود والقصاص . فالوكالة باستيفاء 
الحدود والقصاص لا تجوز في حال غيبة الموكل عن مجلس الاستيفاء. لأن تلك تندفع بالشبهات 
(الدرر. رد المحتار» البحر) 

وتفصيل ذلك هو أنه وإن جاز لولي القتيل توكيل آخر للمحاكمة مع القاتل في دعوى 
القصاص؛ فلا يجوز أن يوكل آخر لاجراء القصاص واستيفائه في محل ليس حاضرا فيه أي في 
غيابه» ولو كان ولي القتيل حاضراً بالذات في محل القصاص ووكل آخر في حضوره بأن يقتل 
القاتل قصاصاً جاز (معيار العدالة). 

أما الوكالة بإيفاء القصاص (الإيفاء تسليم نفس الجاني) فهي باطلةء أنظر المادة (775) 
(تكملة رد المحتار) . 

50 إيفائه واستيفائه: فالإيفاء هو اعطاء أحد لآخر الشىء الذي يلزمه اعطاؤه إليهء 
والاستيفاء أنضا هو أن يأخحذ الشىء الذي يلزم آخر اعطاؤه إليه . ومهذه الصورة لو وكل أحد آخر 
بإيفاء دينه الذي لآخر فكىا أنه يجوز. فلو وكل آخر بقبض ماله من الدين في ذمة ادن حجان ايضما : 

إيضاح الإيفاء ‏ الإيفاء يكون على نوعين: 

أحدهماء يكون في الأعيان. كالوكالة برد تسليم المبيع للمشتري. والمرهون للمرتهن والمأجور 
للمستأجر أو للمؤجر» والوديعة للمودع . 

ثانيهماء يكون في الديون؛ كالوكالة بإيفاء ثمن المبيع وبدل الإجارة وبدل القرض والوكالة 
بإيفاء الديون ثلاثة أنواع أيضاً: 

النوع الأول - يكون بقول الموكل؛ لمن سيكون وكيلاً. اعط من مالك لفلان ماله بذمتي من 
الدين الذي هو كذا درهماً. وعليه فإذا أو المأمور إلى دائن ذلك الشخص المذكور الدين من ماله 
فله الرجوع على المدين الذي هو آمره بمقتضى المادة .)١5١5(‏ 


شروط الوكالة رفك 





وفي هذه الصورة إذا صدق المدين كلام المأمور بإيفائه الدين لزم المدين أداؤه إليه . 


وليس للمدين أن يقول للمأمور إني أعرف أنك قد أوفيت الدين لدائني» لكن قد ينكر 
الدائن القبض منك ويأخذ الدين مني ثانية؛ ويمتنع عن إيفائه ما أعطى أنظر المادة (75)؛ لكن 
لو حضر الدائن مؤخراً وأنكر استيفائه الدين من الوكيل وحلف اليمين لدى عدم الإثبات وأخذ 
بعد ذلك دينه من الموكل فللموكل ايها أن يأخذ ما أعطاه من الوكيل. ولا يمنع الموكل من الرجوع 
تصديقه قول الوكيل «أعطيته للدائن» قبلا لأنه لا كان المأمور وكيلا بشراء الدين الذي في ذمة الآمر 
بمثله وباعطاء الثمن من ماله فيستطيع المأمور الرجوع على الآمر في حالة بقاء الدين المشترى الذي 
في ذمة الآمر سالا لتفسه: أنظر المادة .)١591(‏ أما إذا لم يبق سالاً فليس له حق الرجوع » وإذا 

بقي البيع كالمشترى سالا له يؤمر حينئذ بتأدية ثمن المبيعء أما إذا لم يبق سالا لضبط المبيع 
الابيتحناق أو لتلفه في يد البائع قبل التسليم فلا يجبر على تأدية الثمن (البحر بزيادة» تكملة رد 
المحتار) 

وفي هذه الصورة مثلاً لو أمر أحد آخر قائلاً أوف لفلان عشرة دنانير هي بذمتي» وأخيره 
المأمور بأنه أوفاهاء وصدقه الآمر ثم أخذ الدائن من الآمر بعد أن عجز المدين عن اثبات دفع 
الوكيل» وبعدحلف المدين اليمين» فليس للمأمور أن يرجع على آمره بما أوفاه. 

النوع الثاني: أن يعطي الموكل الشخص الذي سيكون وكيلاً عشرة دنانير وأن يأمره بدفعها 
لشخص له بذمته هذا المبلغ؟ وني ذلك ثلاثة احتمالات. 

الاحتمال الأول هو أن يقر الدائن بأخذه دينه من الوكيل بالإيفاء» أو يثبت بالشهود 
العادلة؛ أو بنكول الدائن عن اليمين, وني هذا الحال فكىا أن المدين يبرأ من الدين يبرأ الوكيل 
أيضاً. ولا تلزم اليمين الوكيل المذكور. 

الاحتمال الثاني هو ان يدعى الوكيل إيفاءه الدين» ومع تصديق المدين الذي هو موكله 
دعواه كمنكر الدائن ذلك؛ وأن يحلف الدائن لدى التكليف على عدم استيفائه إياه عند عدم اثبات . 
أخذ الدائن وقبضه بالبينة. والقول للدائن بكونه لم يقبض الدين مع اليمين. أنظر شرح المادة 
(8). 

وفي هذه الصورة يكون المدين الموكل ملزماً بإداء دينه للدائن. وليس للموكل يعني المدين 
المذكور أن يقول لوكيله: «بما أنه فهم أنك لم تعط ذلك المبلغ لدائني فأريد أن ترجعه إلي». 


لأن كل أمين يدعي إيصال الأمانة إلى أهلها ويقبل قوله ببراءة ذمته مع اليمين. أنظر المادة 
»)١0/75(‏ وعليه فبها أن المدين يعتقد بانكار الدائن القبض واستيفاءه الدين ثانية أنه ظالم وهو 
مظلوم وليس للمظلوم أن يظلم آخرء أي يظلم وكيله. أنظر المادة (471). 


وإذا اختلفت في تعيين الشخص فسيأتي حكم ذلك في شرح المادة )١431(‏ 


»0 درر الحكام 


الاحتمال الثالث. ان يدعي الوكيل أنه أعطى النقود التي أخذها من الموكل إلى الدائن» وأن 
يكذب المدين والدائن الوكيل المذكور؛ يعني كا أن المدين الموكل يقول لوكيله أنت لم تعط النقود 
لدائني» يقول الدائن أيضاً لم آخذ ديني من الوكيل المذكور. وفي هذا الحال فالقول للوكيل ببراءة 
نفسه مع اليمين بمقتضى المادة .)١71/4(‏ يعني ليس له أن يضمن الوكيل تلك النقود. 

ويلزم الموكل أي المدين أداء دينه. وتكون خسارة النقود المعطاة للوكيل عائدة على المدين 
الموكل. 

لكن لا تتوجه اليمين على الدائن والمأمور أي الوكيل كلاهما معاً. وإنما يصدق المدين أو 
وكيله الذي هو المأمور أو دائنه. وعليه فإذا صدق ادعاء المأمور قوله (أعطيت للدائن) وكذب قول 
دائنه بقوله لم أقبضء ولم يمكن اثبات قبض الدائن بالبينة» فيحلف الدائن اليمين على كونه لم 

وإذا نكل فيظهر أنه استوفى دينه من المأمورء لذلك فليس له أن يطلب ذلك تكراراً من 
المدين. وإذا صدق إدعاء دائنه (لم أقبض) وكذب مأموره في قوله (أعطيت الدائن) فيستحلف 
المأمور على كونه دفع المبلغ المذكور للدائن وسلمه إياه. فإن حلف برىء المأمور تجاه موكله من 
المطالبة بناء على المادة .)١9//8(‏ لككن يلزم الموكل اعطاء دينه لدائنه. وإن نكل ضمن المأمور 
المبلغ المأخوذ لموكله الذي هو آمره (الحندية. البحر). 





النوع الثالث ‏ أن يكون المأمور وكيلاً بإداء الدين من المال المضمون الذي في ذمته أو يد 
ومهذه الصورة لو كان المال الذي في يل المأمور دمو وليس يمال أمانة وم يصدق المأمور نجاه أمره 
قوله (قد أعطيته في المحل الذي أمرت) فيلزمه اثبات ذلك بحجة. 


مثلاً: لو أمر الدائن مدينه قائلاً اعط دين الذي عليك لدائني فلان» وأدعى المدين بعد ذلك 
إننى أعظيت ألف.درهم الذي هو ديني بناء على آمرك إلى ذلك الشخصء وقال ذلك الشخص لم 
آخذه؛ فيجبر على اثبات اعطائه ذلك الشخص بالبينة» وما لم يثبت لا يبرأ من الضان. إلا إذا 
صدق الآمر يعني الدائن أن المدين قد أعطى ذلك الشخص ألف درهم وأقر به. ويبرأ المدين في 
ذلك الحل من الدين»؛ لكن لا يثبت القبض في حق الشخص المذكور بتصديق الدائن مدينه بإدعائه 
أدعاء ذلك المبلغ للشخص المذكور وإذا لم يمكن إثبات استيفاء ذلك الشخص بالبينة» فالقول بعدم 
القبض مع اليمين لذلك الشخص. ويستوفي ذلك الشخص دينه من الموكل . 

وإذا كذب الآمر المأمور ني ادعائه اعطاء ذلك الشخص المبلغ المذكورء ولم يستطع المأمور 
الإثبات أيضاً فله طلب يمين الآمر. يحلف الآمر على أنه لا يعلم باعطاء المأمور المبلغ لذلك 
الشخص فإن حلف الآمر أخذ دينه من المأمورء وإن نكل سقط الدين عن المأمور (الهندية). 


إيضاح الاستيفاء - والوكالة بالاستيفاء أيضاً على نوعين: 


شروط الوكالة 030 


3 يكون في الأعيان» كالوكالة بفبيض المبيع والمأجور والمستعار والمرهون والوديعة وسائ 
الأمانات . والوكالة بالغصب. 


؟ - يكون في الديونء كالوكالة بقبض وأخذ ثمن المبيع. وبدل الإجارة» وبدل المغخصوب 
وبدل المتلف وبدل المقروض . وعليه لو أدعى الشخص الذي هو وكيل بالقبض على الوجه السالف 
أنه قبض الدين وأعطاه لموكله. أو تلف في يده ينظر. فإذا كان موكلة في زمن هذا الإدعاء حياً 
يقبل قول الوكيل هذا بدفع الضمان عن نفسه ويكون المدين بريئاً أيضاً. ولو كان المدين ممن لا 
تجوز شهادتهم للوكيل» أنظر المادة .)170١(‏ لكن في حق براءة المدين لا في حق الرجوع على, 
الموكل. على “تقدير الاستحقاق. حتى لو استحق انسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق 
الوكيل فأنه لا يرجع الوكيل على موكله. (تكملة رد المحتار) . 

أما إذا كان الموكل قد توفيء فيقبل في حق براءة نفسه فقط. لأن كل أمين يقل قوله بإيصاله 
الأمانة إلى مستحقها أنظر المادة .)١577"(‏ كالمستودع والوكيل والناظر. لكن قول هذا لا يسري 
على الدائن الذي هو موكله, ولا يحكم بكون الدائن قد أخذ دينة إلا إذا ثبت بتصديق ورثة الموكل 
أو بالبينة قبض الوكيل في حياة الموكل . 

واختلاف الأحكام الواقع بين حياة الموكل ومماته نشأ عن القاعدتين الآتيتين: 

القاعدة الأولى» كل من حكى أمراً؛ أو أخبر به وكان غير مقتدر على انشاء واستئناف ذلك 
الأمر في وقت الإخبار أي لم يكن مقتدراً على إيجاده تكراراً فإذا كانت هذه الحكاية متضمنة إيجاب. 
ضان الغير فلا يصدق. وإذا كانت متضمنة دفع الضان عن نفسه يصدق. 

القاعدة الثانية - كل من حكى أمراً وكان مقتدراً على استئنافه في حال حكايته يقبل قوله ولو 
وجب الضمان على الغير. 

وفي هذه الصورة لو قال الوكيل بقبض الدين قبضت الدين من المديون واعطيته للموكل 
وموكله على قيد ا حياة والوكالة باقية في عهدته فيكون قد حكى وأخير بشىء مقتدر على عمله في 
خال كاه وغل هذاه أن الوكالة باقية فلم الفتفن ايضا ويستال ستكايتة إل بمركله وسليعةء 
ومع أنه في هذه الحكاية إيجاب لضمان الغير أي الموكل» (أنظر شرح المادة )١58‏ ومع أنه قد 
قبل القول وسرى على الغير أيضاً أي على الموكل. أما إذا توفي موكله فبها أنه لا تبقى وكالة الوكيل 
بناء على المادة .)١5571/(‏ فلو قال الوكيل بعد ذلك إننى قبضت الدين وأعطيته لموكلى فلا كان 
غير مقتدر على عمل الشيء الذي أخبر به حال 5 إياه فقد قسم حكم هذا الاخبار إلى 


كقسمين . 

أوهماء براءة نفس الوكيل» ٠‏ ويصدق الوكيل في هذا الخصوص . لأن الوكيل بناء على المادة. 
)١57(‏ أمين ولا تبطل الأمانة وإن بطلت الوكالة لوفاة الموكل. فلذلك لا يلزم الوكيل المذكور 
ضان المقبوض . 





الس لتشيخ مراجحة هذا الركيل: أيضا: 

لأن ورثة الدائن تكون قد ظلمت المدين لأخذها الدين مرة ثانية» حال كون مورثهم الدائن 
قد استوق ذلك الدين بواسطة وكيلهء فلذلك ليس للمظلوم وهو المدين أن يظلم غيره أي يظلم 
الوكيل. أنظر المادة .)951١(‏ 

ثانيها. إيجاب الضان للغير. يعني لو قال الوكيل بقبض الدين بعد موت الموكل: (أخذت 
الدين وسلمته إلى موكلٍ الدائن)» ففي حكايته هذه الزام الموكل المتوفي بالضمان. ولأن الديون 
تقفى بأمتاشاء إذ يقبت للمدين في ذمة الدائن مثل مطلوب الدائن ويكون تقاصاً بين الدينين. بناءً 
عليه لا يقبل قول الوكيل هذا على الموكل بعد موته؛ ويلزم ورثة المدين ائبات دفعه إلى الدائن 
وتسليمه إليه (واقعات المفتين. الطحطاوي . الأنقروي» البهجة. البحر» رد المحتار, الخيرية قي 
أول الوكالة بزيادة وإيضاح) . 

وسنذكر بعض المسائل المتعلقة بالوكالة بقبض الدين في شرح مثال هذه المادة. 

وهذه المادة ضابط للموكل به وليس بتعريف له. بناء عليه لا ينتقض هذا بتوكيل أحد آخر 
بما لا يمكن أن يعمله بالذات. كما مر في شرح المادة .)١559(‏ لأن إبطال القواعد يكون بابطال 
الطرد أي بابطال التلازم في الثبوت وليس بابطال العكس. أي ابطال التلازم في الانتفاء. (رد 
المحتار) . 


1 الطرد: ما يوجب الحكم لوجود العلة وهوالتلازم 5 النبوت (رد المحتار) . 


العكس : هو التلازم في الانتفاء بمعنى كلما لم يصدق الحد لم يصدق المحدودء وقيل العكس 
عدم الحكم لعدم العلة (تعريفات السيد). 

مثلا: ابطال قاعدة (كل انسان ناطق) يكون بإرادة بعض من لم يكن ناطقاً من بني الإنسان 
ولا يحصل بإرادة بعض ال حيوانات الناطقة التي ليست من بني الإنسان. يرد على قولهم يوكل بكل ما 
يباشره بنفسه مما يملكه أنه غير مطرد ولا منعكس. مع أن الذي يملك بيع الخمرة ولا يملك توكيل 
المسلم فيه؛ والمسلم لا يملك بيع الخمرء ويوكل الذمي فيه ويجاب بأن الذمي وإن ملك التصرف لا 
يملك توكيل المسلم. لأنه منبي عنهء والمسلم لا يملك التصرف في الخمر لعارض النبي» وأما أصل 
التصرف وهو البيع فجائزء ولذلك صح توكيل الذمي بيعه. (تكملة رد المحتار) . 

ينات هذا الضابط : يستثتى من هذا الضابط ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى؛ المباحات. يعني التوكيل في المباحات غير صحيح . فلو وكل أحد آخر 
بالاحتطاب يعني بجمع الحطب من الحبال المباحة وبالاحتشاش أي بجمع الحشيش وإخراج 
الجواهر والمعادن من الأرض فليس بصحيح . حتى إن ما يحصله الوكيل يعد مالا له وليس لموكله أن 
يأخذ شيئا. أنظر شرح المادة (187) (الهندية وتكملة رد المحتار). فها هو لم يجز أن يوكل أحدم 
آخر بالاحتطاب مع أن له الحق في أن يحتطب بنفسه. ش 


شروط الوكالة لاه 


المسألة الثانية» الاستقراض ؛ ن الوكالة بالاستقراض باطلة» لأن الملكية في القرض 
ليست بمجرد العقد. وتثبت بالقبض 17 وفي هذه الصورة لا يصح للموكل أن يأمر وكيله بحق 
قبض المقروض, لأن المقروض ملك للغيرء والأمر الذي؛ على سبيل القبض والتصرف في ملك الغير 
. باطل أنظر المادة (43) لآن البدل فيه لا يجب ديناً في ذمة 00 بالتقدتبل بالقيضن ولأمن 
بالقبض لا يصح, لأنه ملك الغير بخلاف البيع فإن حكمه يث يثبت بالعقد فيقوم غيره مقامه فيه 
(تكملة رد المحتار) . 


وعلى هذا التقدير لو كان أحد وكيلاً بالاستقراض وأضاف القرض إلى نفسه نفذ هذا العقد 
على الوكيل وكان القرض عائداً على الوكيل. وليس للموكل أن يأخذ من الوكيل جبراً (البحر) . 
مشلا لو قال أحد لآخر (اذهب إلى الشخص الفلاني واستقرض لي منه عشرة دنانير ) وذهب ذلك 
الشخص إلى المستقرض منه وقال له اقرضنى عشرة دنانير. واستقرض باضافة القرض إلى نفسه كان 
هذا المبلغ ملكاً للوكيل. وإذا هلك في يده عادت الخسارة عليه؛ وليس له الرجوع على موكله؛ وله 
أن يمتنع عن تسليم المبلغ المذكور إلى موكله. (الطحطاوي ؛ الحندية) 

لكن الرسالة بالاستقراض صحيحة. يعني لو كان أحد وكيلاً بالاستقراض وأضاف ذلك 
الوكيل العقد حين الاستقراض إلى موكله صح وكان القرض لوكله (البحر) . 

فلو أعطى أحد آخر كتاباً قيمته ألف قرش وقال: اقصد إلى فلان واعطه هذا الكتاب 

واستقرض منه لأجلي ألف قرش وارهن هذا الكتاب في مقابل المبلغ المذكور؛ وبعد أن وكل ذلك 
الشخص بالاستقراض والرهن. أي بعد أن عينه زسولاً 'فقصد إلى :ذلك الشخضص.وقال له: إن 
فلاناً يطلب منك أن تقرضه ألف درهم ويرهن عندك هذا الكتاب في مقابل ذلك. وأقرض ذلك 
الشخصء كان المبلغ المذكور ملكا لذلك الشخص أي المستقرضص. ويكون الكتاب مرهونا من 
قبله. ويكون تخليص ذلك الرهن وظيفة ذلك الشخص وليس وظيفة الرسول. لكن لو أضاف 
الرسول القرض وكذا الرهن إلى نفسه. يعني لو قصد إلى ذلك الشخص وقال له إفرضني ألف 
قرش وخذ في مقابل المبلغ هذا الكتاب رهناً. وقبل ذلك الشخص على هذا الوجه كان الألف 
قرش ملكا لذلك الشخص وليس للمرسل أن يأخذه منه. ويضمن الرسول ذلك الكتاب. فلو 
ملك ل نهذ للزفين كان" المرسشل غير إن شاء غيسمن فيئة الكتات الحقيقية للرسوك الراهن 4ه إن 
شاء للمرسل إليه المرتهن. فإذا ضمن الأول جاز الرهن وسقط الدين. وإن ضمن الثاني أخذ دينه. 
وقيمته الكتاب من ذلك أنظر المادة (/10) (الطندية). 


لو بين الشخص الذي هو رسول للاستقراض أنه أخذ النقود : من المقرض» وصدقه المقرض 
أيضا لكن أنكر الموكل يعني المرسل قبض الرسولء كان القول للمرسلء «الأنقروي) ولا يلزم 
المرسل الضان بمجرد قول 00 قبضت . 

المسألة الثالثة. اليمين» يعني لمن تتوجه اليمين عليه القيام بها. لكن ليس له أن يوكل غيره 
باجراء هذا اليمين؛ يعني لو قال أحد لآخر قد وكلتك على أن تحلف اليمين من طرفي فلا يجوز. 


4ه درر الحكام 





أنظر المادة (1744) ويرى في هذه المسألة أن الشخص مع أن له أن يؤدي اليمين بالذات فليس له 
أن يوكل غيره بأدائها (البحر). 

مثلاًٌ يجوز أن يوكل أحر آخر بالبيع والشراء والسلم والفراغ والتفرغ وتأجيل الثمن والإيجار 
والاستئجار والرهن والإرتهان والإيداع والاستيداع. والهبة والإماب والصلح والإبراء والإقبرار 
والدعوى وطلب الشفعة وإيفاء الديون واستيفائها وقبض ماله وبالمزارعة والمساقاة والرد بالعيب 
والإعارة والاستعارة والرجوع عن الهبة وإعطاء الصدقة والإقراضء وأن يوكل آخر بأن يوكل من 
طرفه الشخص الفلاني بالخصوص الفلاني وبالنكاح والطلاق والتقسيم كان جائزاً . 


حتى إن الموكل لو ندم على توكيله الوكيل بعد أن قام بالموكل به فلا يستفيد. وينفذ تصرف 
الوكيل على الموكل. مثلً لو وكل أحد آخر المرافعة والخصومة قندم الموكل بعد أن لحق الوكيل 
الحكم عليه لدى المرافعة فقال لست راضياً عن هذه المرافعة فلتجر المرافعة معي فلا يلتفت إلى 
كلامه (البهجة) كذلك لو وكل أحد آخر بابراء أحد من دعواه المتعلقة بخصوص 'ماء وبعد أن أبرأ 
الوكيل الشخص المذكور من الخصوص المذكور بالإضافة إلى موكله ندم الموكل على توكيله ذلك 
الشخص فليس للموكل الإدعاء بالخصوص المذكور بعد. (هامش البهجة) كذلك لو ندم الموكل 
بعد أن باع وكيله بالبيع ما له بحسب الوكالة فليس له أن يفسخ البيع (البهجة). 

كذلك لو أقرض الوكيل بالإقراض البلغ المأمور بإقراضه للمستقرض وفر المستقرض بعد 
التسليم فليس للموكل أن يضمن الوكيل المبلغ المقروض «(التنقيح). 

لكن يلزم لصحة الوكالة أي لعدم بطلانها أن يكون الموكل به معلوماً وغير مجهول جهالة 
فاحشة» على ما سيبين في الفصل الثالث, بناء عليه إذا كان الموكل به مجهولاً جهالة فاحشة لا تجوز 
الوكالة» أو رد عليه التوكيل بالعام وأجيب بأنه معلوم في المجلة» ولو لم يكن علريا كيم قفارت 
معاملاته بطل التوكيل (تكملة رد المحتار) 

حتى أنه لو لو أعطى أحد آخر عشرة دنانيرء وقال له خحذ لأجلي شيئا بها لا تكون الوكالة هذه 
جائزة لآن المال للموكل به الذي سيشتري مجهولاً «الولوالجية». فلو اشترى الوكيل فرسا بإضافته 
العقد إلى نفس المومى إليه بقي الفرس مالا للوكيل أنظر شرح المادة .)١401(‏ 

أما الجهل بالموكل به جهالة يسيرة لا يضر بالوكالة» فلو قال أحد لآخر بع فرسي هذا أو 
ذاك, وباع الآخر أحدهما جاز. كذلك لو أعطى أحد عليه لكل من زيد وعمرو عشرة دنانير إلى 
بكر وقال أعطها إلى زيد أو عمروء وأعطاها الآخر إلى أحدهما جاز (تكملة رد المحتار) . 

وقد صار تعداد الأمور التي يجوز التوكيل بها متناً وشرحاً. فبلغت سبعة وثلاثين. على أن 
الأمور الي يجوز التوكيل ما لا تنحصر فيا ذكر ىا هو ظاهر ولنبادر الآن إلى إيضاح الأمور المذكورة 
فيا يلي. 

البيع - سيوضح في المادة (5 )١59‏ وما يتلوها من المواد. 

الشراء - سيفصل في المادة )١577(‏ وما يتبعها. 


شروط الوكالة 03 


السلم - يصح التوكيل بالسلم. مثلاً لو أعطى أحد آخر عشرين ديناراً وقال له اعطني بهذه 
العشرين ديناراً مائة صاع من الحنطة سالاً وأعطاه جاز. أما التوكيل بقبول عقد السلم فلا يجوز 


الفراغ والتفرغ - يجوز توكيل آخر بالفراغ سواء أكان بالأراضي الأميرية أم المستغلات الموقوفة 
النيي يتصرف بها بالإجارتين. 

فراغ الأراضي - يعتبر فراغ الوكيل بالفراغ الواقع باذن صاحب الأرضء فلو ندم الموكل بعد 
الفراغ فليس له نقض الفراغ . 

وإذا تفرغ الوكيل بالفراغ بالأراضي لأحد. وتفرغ الموكل لآخر بتلك الأراضي فأي الفراغين 

فإذا تفرغ الوكيل بعد أن تفرغ الموكل يعتبر:فراغ الوكيل. ومتى تفرغ الموكل يصبح الوكيل 
عاجزاً عجرا محرا عن القيام بلوازم الوكالة وبناء عليه يكون متدرا من الوكالة . كذلك لو تفرغ 
الوكيل أولاً والموكل بعده فلا يعتبر فراغ الموكل. لأن الأراضي قد خرجت من تصرف الموكل 
بالفراغ الأول وإذا لم يعلم أي الفراغين كان المقدم منهماء اعتبر فراغ الموكل هو المقدم والوكيل 
بالفراغ على الإطلاق له أن يتفرغ بالأراضي بالثمن الذي يراه مناسباً كثيراً كان ين قليلأء أنظر 
المادة .)١59(‏ وليس لموكله أن يقول لا أقبل هذا الفراغ. لكن لو قال الموكل تفرغ بكذا فليس 
للوكيل التفرغ بأنقص» وإن فعل كان موقوفاً على اجازة موكله. أنظر المادة )١5464(‏ 

كذلك لبن له ف :هلة الضورة أن بطع اعاناً: وإن فعل فليس له أن يمسك موكله. 
وللموكل أن يعطيها بطابو المصل لآخر. وإذا كان الوكيل بالفراغ شخصين وتفرغ أحدهما فلا يعتبر 
الفراغ أنظر المادة (ال )١554‏ 

ليس للوكيل بالفراغ أن يتفرغ بأراضي موكله لنفسه أو لمن لا تجوز شهادته إليهم. أنظر المادة 
)17٠١‏ إلا أن يتفرغ لآخر بزيادة في الثمن أو أن يقول الموكل (تفرغ لمن شئت) 

وحينئذ يجوز التفرغ لمن لا تجوز شهادته إليهم. أما لشخصه أي لنفسه فلا يجوز التفرغ, لأنه 
لا يكن أن يتولى طرفي العقد شخص واحد. 

ولوكيل التفرغ على الإطلاق أن يتفرغ بأراضي موكله بثمن معجل. أو بثمن مؤجل إلى أجل 
معروف بين الناس» وليس للوكيل أن يتفرغ بالأراضي بثمن مؤجل إلى مدة طويلة محالفة للعرف 
والعادة كعشرين سنة؛مثلا كا أنه لا يجوز للوكيل إذا كان موكلا بالتفرغ بثمن معجل سواء أكان 
ذلك صراحة أو دلالة أن يتفرع بثمن مؤجل . 


لا يجبر الوكيل بالتفرغ على اداء بدل التفرع من ماله في حال عدم قبضه إياه من المتفرغ له 
أنظر المواد (ال 21١596 2١5985‏ 1595. /ا591ل0 1958ل 75 .)١15١‏ 


الملزمة 4” الوكالة 


1 


0 درر الحكام 


لو تفرغ الوكيل بالفراغ بعد زوال فلا ينفذ'فراغةء :إلا أنه يشترط أن يكون العزل. قد لمق 
بعلم الوكيل وفي هذه الصورة لو تفرغ الوكيل بعد علمه فلا يعتبر؛ أما لو تفرغ العزل وقبل لحوق 
العلم كان معتبراً. 

لو تفرغ الوكيل بالتفرغ بعد موت الموكل فلا يعتبر سواء ألحق علمه وفاة الموكل أم لا. 

تفرغ الأراضي : للشخص الذي وكل بالتفرغ بالأراضي من دون تعيين بدل من طرف الموكل ‏ , 


التفرغ ببدل مثله وبالغبن اليسير: أما إذا تفرغ بغبن فاحش فلا ينفذ في حق الموكل» أنظر 
المادة .)١885(‏ 
00 ليس لمن وكل بالتفرغ أو تفويض أرض معينة فراغها لنفسه. وإن فعل فلا تكون له وتكون 
لموكله يعني ينزع الموكل برأيئ صاحب الأرض تلك الأرض من عهدة الوكيل ويأخذ سند طابو على 
اسمهء إلا أن الوكيل المذكور إذا تفرع بالأرض بأكثر من الثمن الذي عينه له الموكل فكما تبقى في 
عهدة الوكيل؛ فإذا لم يعين الموكل بدلا وفرغها بغين فاحش بقيت أيضاً في عهدة الوكيل» أنظر 
المادة )١5486(‏ 

فراغ المستغلات: يعكبر فراغ الوكيل بالفراغ الواقع برأي المتولي. وإذاندم الموكل بعد الفراغ 
فليس له نقض الفراغ . 

ومن وكل بالفراغ على الإطلاق فراغ مستغل موكله بالبدل الذي يراه مناسباً كثيراً كان أو 
قليلاً. وليس للموكل أن يقول لا أقبل . أما لو قال الموكل تفرغ بكذا فليس للوكيل التفرغ بأنتقص 
منه. وإن فعل كان موقوفا على اجازة موكله. أنظر المادة .)١595(‏ أما بأكثر منه فله التفرغ . 

ليس للوكيل بالتفرغ فراغ المستغل الذي وكل بالتفرغ به لنفسه؛ كذلك له أن يتفرغ لمن لا 
تجوز شهادته إليهم كالأولاد والأبوين والزوجة. 

لكن لو وكله الموكل بأن يتفرغ لأحدهما وعمم الوكالة بقوله له أفرغه لمن شئت» فله أن 
يتفرغ لهم . 

لو تفرغ الوكيل بالتفرغ بعد العزل فلا يعتبر لكن يشترط لحوق خبر العزل علم الوكيل. بناء 
عليه لو تفرغ بعد العزل وقبل العلم بالعزل كان التفرغ صحيحا ومعتبرا. 


وإذا تفرغ الوكيل بالتفرغ بعد موت الموكل فلا يعتبر سواء ألحق علمه وفاة الموكل أم لم 
فراغ المستغلات: وإذا تفرغ الوكيل بالتفرغ بعقار وقف ذي اجارتين بدون تعبين بدل له من 
طرف الموكل في مقابل بدل زائد زيادة فاحشة عن بدل مثل ذلك العقار لأجل الموكل فلا ينفذ هذا 
الفراغ في حق الموكل. أنظر المادة .)١585(‏ 


لو وكل أحد آخر بفراغ عقار وقف معين ذي اجارتين في مقابل بدل كذا درهماً. وبعد ذلك 


شروط الوكالة لاه 


فرغ الوكيل بإذن المتولي العقار في مقابل بدل بذلك المقدار من الذراهم. واستحصل على سند. 
باسمه. فللموكل أن ينزع ذلك العقار من عهدة الوكيل برأي المتولي ويبطل السند ويحصل على 


تأجيل الثمن - التوكيل بتأجيل الثمن على الإطلاق صحيح». بناء عليه لو أجل الوكيل على 
هذا الوجه الثمن المذكور شهراً أو سنة أو سنتين صح عند الإمام الأعظم. وأما عند الإمامين 
فيصرف هذا الإطلاق إلى المتعارف (البحر). أنظر المادة (53). 

الإيجار - لمن وكل بالإيجار على الإطلاق أن يؤجر الموكل بايجاره بقليل أو كثير من النقد أو 
العروض أنظر المادة .)١595(‏ أما لو قيد الموكل الإيجار بقيد مفيد فليس للوكيل مخالفته جنسا 
أو شراً. مثلاً لو أجر بذهب من وكل بالإيجار بقضة. فك أنه لا يصح المخالفة جنساًء فلو أجر 
بثانية دنانير المال الذي وكل بإيجاره بعشرة فلا ينفذ للمخالفة إلى شر. لكن للوكيل المذكور مخالفة 
موكله إلى خير. يعني لو أجر الوكيل بالإجارة بزيادة عن الثمن الذي سمه الموكل. يعني لو أجره في 
المثال الأخير باثني عشر ديناراً كان صحيحاً (الهندية بزيادة) أنظر المادة )١407(‏ وشرحها 

ليس للوكيل بالإجارة إيجار مال موكله لمن لا تجوز شمادته لهم. أنظر المادة .)١77١١(‏ كما 
في البيع والشراء أنظر المادة )١591/(‏ وشرحها 

لو أجر الوكيل بإيجار حصة شائعة من المال المشترك حصة موكله كلها لصاحب الحصة 
الأخرى. كان صحيحاًء أنظر المادة (419) وشرجها , 

لوآبرا الركل بالاتحارة النتاجر من يدل الأغار أونوهية إياه ينظ :فإذا كانت الأجرهعييا 
فليس ابراؤه صحيحاً. لأن الإبراء من العين ليس جائزاً. وإذا كان ديناً فيصح ابراؤه سواء كان 
بعد لزوم الأجرة المذكورة المستأجر بمقتضى المادتين (558 و559) أو قبل لزومها. لكن يضمن 
الوكيل مثل الأجرة لموكله (الهندية, البحر) 

إذا أضاف الوكيل بالإجارة العقد إلى نفسه فخاصم المستأجر لأجل اثبات الإجارة. وقبض 
الأجرة من المستأجر. وامتنع المستأجر عن اعطاء الوكيل الأجرة. فللوكيل بالاجارة حبس المأجور, 
(الطحطاويء البحر) أنظر المادتين (554 و١551١).‏ 

للموكل والمستأجر أن يفسخا عقد الإجارة» لكن ليس للمستأجر في هذه الصورة أن يطلب 
من الوكيل بالإجارة بدل الاجارة الذي أعطاه. لأن هذا الفسخ غير الفسخ في حق الوكيل بالاجارة 
(الهندية) كذلك إذا فسخ الوكيل بالاجارة قبل استيفاء المستأجر المنفعة كان الفسخ المذكور صحيحا 
إذا لم يكن قد سلم بدل الإيجار إلى الموكل. ويبرأ المستأجر من بدل الإيجار سواء كان البدل المذكور 
عيناً أو ديناً. وإذا كان قد سلمه بدل الإيجار فليس الفسخ صحيحاً. أنظر المادة )15١0(‏ (الهندية» 
البحر) . 

الاستثجار - للشخص الذي وكل بالاستئجار على الإطلاق الاستئجار بما لا يعين بالذهب 


والفضة يعني بالدين وبالمكيلات والموزونات الثابتة الذمة. أما فليس له الاستئجار بالعرصة مثلاً أو 
بالمكيلات وبالموزونات (ال )١547‏ 

على الوكيل بالاستئجار اتباع قيد وشرط موكله المفيدين. وإن خالف إلى شر فلا ينفذ في حق 
الموكل ويبقى المأجور على الوكيل. أما فله المخالفة إلى خير. وعليه إذا استأجر الوكيل بالاستئجار 
بالشمن الذي سماه موكله أو بأقل منه صح . أنظر المادة (ال )١514‏ أما لو قال الموكل استأجر فرساً 
للركوب إلى القدس بعشرة دراهم واستأجزها الوكيل بخمسة عشر درهماً وركبها الموكل دون أن 
يعلم ذلك ووصل بها القدس لزمت الأجرة الوكيل كاملة ولا يلزم الموكل شيء (الهندية بزيادة) . 

كذا لو استأجر الوكيل باستئجار دار معينة بمائتي درهم. واستأجر الدار بثلائائة وقال لموكله 
قد استأجرتها بمائتي درهم وسلمها إليه فلا تلزم الموكل الأجرة وتلزم الوكيل» (المندية). 

كذلك لو وكل الموكل باستئجارها لمدة سنة واستأجرها لسنتين تنفذ سنة في حق الموكل والسنة 
الثانية في حق الموكل (المنرية). 

للوكيل بالاستئجار أن يطلب الأجرة من موكله ولولم يكن قد أعطى المؤجر الأجرة ولم يطلب 
من المؤجر الأجرة بعد أنظر المادة )١541١(‏ ويطلب المؤجر الأجرة من الوكيل بالاستئجار أنظر 
المادة »)١571(‏ (الغندية والتنقيح) ش 

إذا استأجر الوكيل على أن يكون بدل الإيجار معجلاً وقبض المأجور لاستيفاء الأجرة» 
فللوكيل حبس الأجور لاستيفاء الأجرة سواء دفع الوكيل الأجرة المؤجر من ماله أو لم يكن قد دفعها 
بعد. ولو انقضت مدة الإجارة والمأجور محبوس في يد الوكيل بدل الإيجار. وليس للوكيل المذكور 
الرجوع على موكله بالأجرة لكن إذا بقي المأجور ني يد الوكيل لعدم طلب الموكل قبضه وليس 
لحبس الوكيل إياه عن الموكل لأجل استيفاء الثمن وبدل الإجارة لزمت أجرة المأجور على الوكيل 
بناء على المادة )١5751(‏ وله الرجوع ٠على‏ موكله. كذلك إذا بقي المأجور في يد الوكيل ستة أشهر 
لعدم طلب الموكل القبض وبعد ذلك طلب الموكل القبض فحبسه الوكيل عنه لاستيفاء البدل 
فانقضت مدة الاجارة التي هي سنة يلزم تمام أجرة المأجور الوكيل. وللوكيل أيضا الرجوع بنصف 
الأجرة على الموكل يعني أجرة المدة التي بقي فيها لعدم طلب الموكل قبضه منه (المندية) . 

إلا أنه إذا وجد زمان معين في مدة الاجارة يعني كما لو كان وكيلاً باستئجار دار من محرم لغاية 
ذي الحجة مدة عشر سنوات واستأجر إجارة مطلقة بدون ذكر شرط تأجيل الأجرة أو تعجيلها فيجير 
على تسليم تلك الدار للموكل حالاً. وليس له حبس المأجور في يده لأجل أخذ الأجرة. وإن حبسه 
وانقضت مدة الإجارة لزمت الأجرة الوكيل وليس للوكيل الرجوع على موكله بها. لا يلزم الوكيل 
بالاستئجار ضمان في الإجارة الفاسدة. وتلزم المستأجر أجرة المثل. 


لو أجل المؤجر بدل الإيجار للوكيل أو أبرأه منه» كان التأجيل والإبراء صحيحين في حق 
الوكيل» وللوكيل الرجوع على موكله بتلك الأجرة (الهندية). 


شروط الوكالة 0 


للوكيل بالاستئجار قبل أن يقبض الأجور من المؤجر أن يفسخ هو والمؤجر عقد الاجارة. أما 
بعد قبضه سواء أسلمه كله أو يسلمه فل له أن بة خ الاجارة ع دون أمر موكله (التنق 2 
بسع من 
الهنرية) أنظر المادة (ال )١657‏ 
يطالب الوكيل بالاستثجار بدل الاجارة أنظر المادة (ال .)١551١‏ 


مثلاً لو وكل أحد آخر باستئجار الشخص الفلاني للخدمة واستأجر الوكيل باضافته العقد إلى 
موكله ذلك الشخص مدذة معينة وخدم الأجير ذلك الشخص المدة المذكورة يطلب الأجير أجرثه من 
الوكيل ويراجع الوكيل موكله الأجرة (البهجة). 


إذا اندم بعض محال الدار التي استأجرها الوكيل بالاستئجار قبل أن يقبضها من المؤجر أو 
بعد قبضه إياها وقبل أن يسلمها إلى الموكل أو حدثت أحوال تخل بالسكنى. فللموكل أن يمتنع عن 
قبوها ويتركها للوكيل «الهندية). 

الرهن ‏ الوكيل بالرهن في مقابل مبلغ معين ليس له أن يرهنه في مقابل أكثر أو أقل منه 

فلو أمر آخر بأن يستقرض له من فلان ألف درهم ويرهن عنده في مقابل ذلك هذا المال 
فقصد الوكيل إلى المقرض المذكور وقال له ان فلاناً يستقرض منك ألف وحمسائة درهم ويرهن 
عندك هذا المال في مقابل ذلك وأضاف القرض والرهن إلى آمره على هذه الصورة كان المبلغ 
المستقرض للوكيل وليس للموكل أخذه من 0 ويسارد الموكل المرهون إذا كان جود وإن 
تلف كان ؛ الوكل غبراء إن شاء ه ضمن الوكيل أ يد بالغة ما بلغعت. 0 
ا والقي: الذي ه ضمنه (البهجة). 

الوكيل بالرهن ‏ ليس للمرهون قبض المرتهن» أنظر المادة .)١57(‏ 

ليس للوكيل بالرهن توكيل غيره بالرهن وتسليط المرتين على بيع الرهن. لكن إذا قال الموكل 
«اعمل ما شئت»» فللوكيل أن يوكل غيره برهن ذلك المال وأن يسلط المرتهن بعد الرهن على بيع 
الرهن (الهندية) . 

لو أعطى الوكيل بالرهن من دون اذن الموكل المرعمن إذنا لأجل الانتفاع بالرهن وركب 

المرعمن المرهون إذا كان حيواناً ا ا كان ضامناً (الهندية) . 
الحيوان وأجرة الراعي إن كان المرهون حيواناء والمصاريف لبقاء واصلاح منافعه. وسقيه وتلقيحه 
عائدة على الموكل. أنظر المادتين|(7/ا و 5 77) (الهندية) . 

لو قال الوكيل بالرهن للموكل استقرضت لك ألف درهم من فلان بحسب أمرك وقبضته 
ورهنت في مقابله المال وقد أضفت عقدي القرض والرهن إليك». وتلف القرض بعد ذلك في يدي 
بلا تعد ولا تقصير. وكان ادعاؤه هذا مقارناً لتصديق المرتهن وقال الموكل: لم تقبض ولم ترهن 
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لأجلي . فالقول للموكل مع اليمين (الهندية) أنظر المادة (9/5). 

إذا رهن الوكيل بالرهن -المال ونظم الوكيل المذكور مع المرتهن السند على أنه عقد بيع وشراء 
0 بِيّنا كون سند البيع والشراء هو مواضعة., وأقرا واعترفا بأن الحقيقة هي أن العقد المذكور 
00 الوكيل 0 ا واه 5 ف 0 ثمنه عل الإطلاق؛ له أن يأحذ رهناً 6 قيمة 

33 ا الوكيل في مقابل المال الذي 56 الغبن 
اليسير صح . أما إذا رهن مالا دون الغبن الفاحش فلا يصح (اهندية). 

والوكيل بالارتهان أي الشخص الذي أمره أحد بقوله بع هذا المال وخذ في مقابل رهناً إذا رد 
الرهن بعد القبض إلي كان صحيحاً لكن ضمن لوكله ويبقى البيع على حالهء كذلك لو وضع 
الوكيل المذكور الرهن في يد عدل صح . وليس للموكل أخذه من يد العدل (الشندية). 

الإيداع ‏ ليس للوكيل بالإيداع بعد إيداعه للمال الذي أمر بإيداعه أن يقبض الوديعة من يد 
المستودع أنظر المادة )١5755(‏ (الندية). 

حتى إنه لو أعطاها المستودع للوكيل بالإيداع وتلفت في يده كان المودع مخيرأًء إن شاء ضمن 
الوكيل وإن شاء ضمن المستودع (الهندية) . 

الحبة ‏ لو وهب الوكيل بالهبة المال لأحد وسلمه إياه» فليس له بعد ذلك الرجوع بالهبة أنظر 
المادة 579 )١6‏ (المندية). 

لو وكل الواهب أحداً بتسليم المال الموهوب للموهوب له تصح الوكالة المذكورة» وإذا تعدد 
الوكيل بالتسليم فلأحدهما فقط أن يسلم؛ فلو وكل الواهب اثنين بتسليم المال الموهوب للموهوب 


إذا وكل من وكل بتسليم الموهوب آخر بذلك جاز (اهندية) . 
إذا وهب الوكيل بالهبة في مقابل عوض مقبوض الال الموهوب في مقابل عوض قيمته دود 
قيمة ذلك المال جاز عند الإمام الأعظم (الهندية). 


لو وكل أحد اثنين بأن با هذا المال لأحد وعين لما الموهوب له كان لأحد الوكيلين وحده أن 
نهب المال لذلك الشخص ويسلمه إياه أما إذا لم يعين لما الموهوب له فليس لأحدهما أن يبب المال 


الإتباب ‏ على الوكيل بالإتهاب أن يضيف العقد إلى موكله» يعني يجب أن يقول ان 
موود يعي و مودو 


شروط الوكالة عارك 


يرغب في أن تبب له مالك الفلاني؛ وليس أن يقول لآخر هبني مالك ويهبه إياه ويسلمه .إليه ولو 
كان الأمر كذلك كان المال الموهوب ملكا للوكيل وإن نوى الوكيل بالإتباب لأجل موكله (الهندية 
بزيادة) 

وإذا وكل الموهوب له أحداً بقبض وتسليم المال الذي وهب إليه جاز. لكن إذا كان الوكيل 
بالقبض اثنين وقبض أحدهما فقط لا يجوز أنظر المادة ( )١570‏ (الندية) . 

إذا أراد الواهمب الرجوع عن الحبة فليس له المخاصمة مع وكيل الموهوب له وادعاء الرجوع 
في مواجهته ولو كان المال الموهوب في يد ذلك الوكيل, (لمندية). لأن الوكالة بالإتهاب رسالة ولا 
ترجع حقوق العقد إلى الرسول. 

الصلح ‏ ليس للوكيل بالصلح مخالفة جنس بدل الصلح ولو إلى خير وإن نفذ الصلح الواقع 
على الوكيل المرقوم وليس على الموكل . 

وعليه إذا صالح المأمور بأن يصالح على ألف درهم ويكفل ببدل الصلح على ألفي درهم أو 
ألف دينار وأعطى بدل الصلح من ماله نفذ الصلح المذكور عليه وليبس له الرجوع على موكله . 
أنظر شرح المادة )١5057١‏ 

كذلك لو صالح على عشر كيلات شعير أو على المقدار الوكيل بأن يصالح على عشر كيلات 
حنطة نفذ على الوكيل وليس في حق الموكل . 

كذلك لو صالح الوكيل من طرف المدعي عليه المدين بأن يصالح على عشر كيلات من 
الحنطة الجيدة على حنطة أجود جاز على الوكيل وليس على الموكل (الندية) . 

وللوكيل بالصلح في القدر والصفة أن يخالف إلى خير أمر موكله؛ فلو صالح الوكيل من 
طرف المدعى عليه بأن يصالح على ألف درهم على أقل من ذلك نفذ في حق موكله (الهندية). إذا 
تصالح وكيلان وكيل من طرف الدائن وآخر من طرف المدين جاز (الهندية) 

وليس للوكيل بالصلح أن يوكل غيره بالصلح. أنظر المادة .)١5377(‏ وإن فعل وصالح 
الوكيل الثاني وكان بدل الصلح مالا يرجع للآمر عليه وإذا أعطى الوكيل الثاني بدل الصلح من 
ماله نفذ هذا الصلح على الوكيل الأول المذكور وكان الوكيل الثاني متبرعاً؛ ولا يلزم الموكل الأول 
شيء (المندية) . 

إذا وكل شخص واحد بالصلح شخصين معاً وصالح أحدهما فقط على ماله ينفذ الصلح 
عليه وحده ويكون متبرعاً بدل الصلح (الهندية) . 

والشخص الذي يكون وكيلاً بالصلح لا يعد وكيلاً بالخصومة أيضاً (الهندية). 
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لو وكل أحد آخر بالصلح مع الشخص الذي يدعي عليه عيناً أووديناً على أن يعمل برأيه 
وصالح ذلك على ألف درهم جاز ولزم بدل الصلح الموكل. وليس الوكيل أيضاً (الهندية) 

لو كفل الوكيل بالصلح من طرف المدعىي عليه ببدل الصلح أو اضافه إلى ماله وادى البدل 
المذكور بلزومه عليه بهذا الوجه رجع ببدل الصلح على موكله ولو كانت الكفالة واقعة بلا أمر 
الموكل. أنظر المادة )١55377(‏ الهندية . 


الصلح من جانب الموكل. يصح . ويكون الموكل المدين غيراً وإن شاء لي العين عيناً وإن : شاء 
أعطى قيمتها. وإذا الخ على عين من مثليات الموكل يصح أبغا ويكون الركك غيراً إن شاء 
أعطي ذلك الكل عيدا وإن شاء أعطى مثله (الهندية) . 

لو صالح المأمور بالكفالة وبالصلح من طرف المدعى عليه على بدل مؤجل وكفل كان البدل 


في حق موكله مؤجلاً أيضاً؛ وبالعكس إذا صالح على بدل معجل كان في حق موكله معجلاء » وعلى 
هذا التقدير للوكيل أن يطلب البدل من موكله قبل أن يقبضه من المدعى عليه (الهندية). 


للشخص الذي هو وكيل بالصلح من طرف الدائن قبض بدل الصلح (المندية). 
لو وجد أحد عيباً في المال الذي اشتراه فوكل أحداً بالصلح مع البائع عن العيب وأقر الوكيل 
المذكور برضا موكله بالعيب فلا ينفذ اقراره على موكله (الهندية). لأن الإقرار حجة قاصرة فلا تصح 
على الغير. 
الإبراء - لو وكل أحد آخر بإبراء أحد من دعواه المتعلقة بخصوص ما كما ذكر في أثناء شرح 
المادة وإبراء ذلك الوكيل ذلك الشخص من الخصوص اللمذكور بالإضافة إلى موكله يصح. فلو ندم 
بعد ذلك على توكيله وأدعى بالخصوص على ذلك الشخص فلا تسمع دعواه (هامش البهجة). 
لو وكل الدائن مدينه بأن يبرىء نفسه مما له عليه من الدين تصح الوكالة,» ولا تقصر هذه 
الوكالة على المجلس» بناء عليه للمدين أن يبرأ نفسه بالوكالة من طرف دائنه في خارج مجلس 
الوكالة (رد المحتارء الأنقروي) أنظر شرح المادة )١559(‏ 
الإقرار - التوكيل بالإقرار صحيح أيضاً. لكن لا يحصل الإقرار بمجرد التوكيل. يعني لو وكل 
أحد آخر بأن يقر لفلان بالشىء الفلاني. فلا يكون قد أقر بذلك قبل أن يقر به الوكيل. ومعنى 
التوكيل بالإقرار هو أن يأمر أحد آخر لدى توكيله إياه بالخصومة بقوله (قر بالمدعي به قبل المحاكمة 
إذا رأيت عارا أو مؤونة تلحقني بذلك) «رد المحتار وتكملته) . 
الدعوى ‏ قد ذكرت وبينت تفصيلات ذلك في الفصل الذي يبدأ بالمادة .)١151(‏ 
طلب الشفعة ‏ قد بينت بعض الإيضاحات المتعلقة بهذا الشأن في المادة .)١١ ١0‏ 


إيفاء الديون ‏ كا أن للوكيل بإيفاء الديون أن يوفيها بنفسه فله أن يوفيها بواسطة أمينه أما 


شروط الوكالة يفك 


غير أمينه فليس له أن يوفيها بواسطته. فلو قال أحد لآخر اعط هذه النقود لدائني فلان وأرسل 
الوكيل المبلغ المذكور مع أحد ليس بأمين له وتلف ذلك المال في يد ذلك الشخص بعد المفارقة لزم 
الوكيل الضمان. لكن إذا كان ذلك الشخص أمينا للوكيل فليس له أن يضمن الوكيل. أنظر المادة 
(41). كذلك إذا تلف في يد الوكيل قبل المفارقة في يد ذلك الشخص فلا يلزم الوكيل ضمان» 
أنظر المادتين /8٠١(‏ و )١53*‏ (الأنقروي وهامش البهجة). 


إذا أعطي الموكل لوكيله الذي عينه لايفاء دائنه الدين الذي عليه خحمسة دنانير فوقف الوكيل 
الخمسة دنانير التى أعطاه إياها عنده وأعطى للدائن خمسة دنانير غيرها من ماله جاز (الولوالحية) . 
بعل اله: انا بحس يعد ذلك الخسية وثانين النقيت ف ينهتوديعةة الكق لوعرقف الركيل اكور 
الح ذنانير المذكورة في حوائجه وأوق 17 استهلاك دين موكله من ماله ضمن الوكيل المرقوم 
الخمسة دنانير ويكون متبرعا في إيفائه الدين ويسقط الدين عن الموكل المذكور (التعليقات على 
البحرء تكملة رد المحتار). أنظر إلى القاعدة التي في شرح المادة .)١15١5(‏ 

لو أعطى أحد لآخر عشرة دنانير وقال أعطها وقال اعطها لدائنيى فلان وأدعى ذلك الشخص 
أنه أعطاه إياها وكذبه المدين والدائن فالقول بيراءته من الضمان للساتوز ليس لذلك الشخص. 
أنظر المادة .)١1//5(‏ والقول في عدم القبض للدائن ويأخذ الدائن دينه من المدين. وقد مرت 
التفصيلات اللازمة في حق هذه المسألة التي من قبيل هذا المثل شرحا. ولو وكل المدين وكيل 
الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه قاضياً ومقتضياً. يعني لو وكله بقبض دينه على فلان فأخيره 
به المدين فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنها إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يبلك من مال 
المدين لأن الواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء (تكملة رد 
المحتار) 


استيفاء 'الذيوث -إذا "كان “عل الوكيل بالقيضن دين كانت دين موكلة من حتسن .دين موكله 
يقع التقاضي. وبهذا التقدير يبقى الوكيل مديناً لموكله. 

لين للوكيل بالقيضن أن :وز المذين أو علب النين: لنذاى واخخدا ره من المنيرة ل مقابلالدزرع 
أو يقبل إحالته على شخص آخر لكن له أن يأخذ كفيلا. لكن ليس له أن يأخذ كفيلا بشرط براءة 
الأصيل أنظر المادة (1548) (الأنقروي. الطحطاوي وصرة الفتاوى» البحر). 

أما الوكيل بالبيع فله أن يبرأ المدين من ثمن المبيع أو يهبه للمدين وأن يأخذ رهناً أو كفيلاء 
(البحر. ورد المحتار في الشركة) 

وإذا أخذ الوكيل بقيض الدين رهناً من المدين وتلف في يده فلا يسقط شيئاً من دين موكله 
ويأخذ الموكل دينه بالتام من المدين ولا يلزم الضمان لوكيله أيضاء (البحر). 

وتصح الوكالة بقبض الدين على الإطلاق سواء أكان المدين حاضراً أو غائباً أو كان مريضاً أم 
لا وإذا لم ينعزل الوكيل بالقبض لوفاة المدين فينعزل بوفاة الموكل (واقعات المفتين) أنظر المادة: 
(590؟65١).‏ 


لو وكل أحد آخر بقبض كل حق له ووكل آخر بعد ذلك بقبض كل شيء له أيضاً وقبيض 
بعد ذلك الوكيل الأول دينا لموكله. فللوكيل الثاني أن يقبض مقبوض الوكيل الأول المذكور (البحر) 

أما لو وكل أحد بقبض كل حق له ووكل بعد ذلك شخصاً آخر بقبض كل ديونه فليس هذا 
الوكيل أن يقبض المقبوض المذكور من الوكيل الأول بناء على وكالته المذكورة, لأن الدين الذي 
قبضه الوكيل الأول يكون بعد القبض عيناً. أما وكالة الوكيل الثاني فهي بقبض الدين وليس 

إذا أدعى الوكيل بقبض الدين هلاك المقبوض الذي في يده صدق «(البحر) أنظر المادة 
11/50) 

مستثنيات ‏ لا تجوز الوكالة بقبض الدين في المسائل الثلاث الآتية : 

أولً. إذا وكل الدائن بقبض دينه الذي في ذمة المكفول عنه كفيله فلا تصحء لثلا يصير 
عاملاً لنفسه أي لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره. ولو صححنا هذه الوكالة صار عاملآً لنفسه 
ساعياً في براءة ذمته فانعدم الركن فبطل» فإذا قبضه من المدين وهلك في يده لم مهلك على الطالب 
ضمان . 

ثانياً» لو وكل الدائن مدينه بقبض ما عليه من الدين لا تصح وكالته لاستحالة كونه قاضياً 

ثالثاً. لو وكل المحال له المحيل بقبض دينه الذي على المحال عليه فلا تصح . لأن الوكيل هو 
الذي يعمل لغيره» ولو صححنا هذه الوكالة صار عاملاً لنفسه ساعياً في براءة ذمته فانعدم الركن. 
وعليه إذا كان الوكيل بقبض الدين كفيلاً بالدين الذي في ذمة المدين تصح الكفالة وتبطل الوكالة. 
أنظر شرح المادة )١559(‏ لأن الكفالة أقوى للزومها فتصلح ناسخة. بخلاف العكس وكذا كل ما 
صحت كفالة الوكيل بالقبضص بطلت وكالته تقدمت كفالته أو تأخرت (جمع الأخبرء رد المحتار 
الأنقروي» والتكملة) 

والفروق التي بين الوكيل بقبض الدين وبين الوكيل بالبيع وقبض الثمن هي كا يأتي: 

يختلف الوكيل بقبض الدين عن الوكيل بالبيع وبقبض الثمن في عدة مسائل وهي : 

أولاٌ إذا كان الوكيل بقبض الثمن كفيلاً للمشتري صحت الكفالة أما الوكيل بالبيع إذا كان 
كفيلاً للمشتري فالكفالة غير صحيحة. 

ثانياً» تجوز شهادة الوكيل بقبض الدين على المدين بالدين المذكور أما الوكيل بالبيع فلا تجوز 
على المشتري في حق ثمن المبيع . 

الثاً. إذا باع الوكيل بالبيع وقبض الثمن ورد المبيع بعد ذلك بالعيب فللمشتري أن يطلب 
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ثمن المبيع من الوكيل وكان الوكيل قد أعطى الثمن المذكور لموكله. 

أما الوكيل بقبض الثمن فلا يطالب بالثمن بعد القبض. فلو باع أحد ماله لشخص آخر 
ووكل بعد ذلك آخر بقبض الدين الذي نشأ عن ثمن المبيع وقبض الوكيل الدين ورد المبيع بعدئل 
بخيار العيب يطلب المشتري ثمن المبيع من الموكل وليس من الوكيل القابض . 


رابعاً. لا يصح ابراء الوكيل بالقبض ولا حطه ولا تأجيله ولا أخذه الرهن ولا قبوله 
الحوالة. أما تصرف الوكيل بالبيع هذه التصرفات فصحيح (البحر). 

تسليم الدين في حالة عدم ثبوت الوكالة بالقبض بالبينة : 

لو قال الوكيل بقبض الدين للمدين: إنني وكيل بقبض ما عليك لفلان من الدين وصدق 
الوكالة المذكورة (ويصح اثبات التوكيل بالبينة مع اقرار المدين به) لزم تسليم الدين للوكيل المرقوم . 
لأنه لما كانت الديون تقضى بأمثالها والنقود التي سيعطيها المدين للوكيل هي خالص حقه فتصديق 


وعليه إذا حضر الدائن الغائب بعد أن أعطى المدين دينه للوكل المذكور. فليس له أن يسترد 
ذلك المبلغ من الوكيل المذكور. ولو أدعى أن ليس للوكيل المذكور وكالة من طرف الدائن أو أن 
الوكيل المذكور قد أقر بعدم وكالته فا أنه لا يقبل ادعاؤه واثباته لا يكلف باليمين أيضاً وإن أثبت 
مدعاه» لسعيه في نقض ما أوجبه لغائب», نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ من المال 

وإذا حضن بعد ذلك الدائن القائت وصقق وكالة الوقيل أو كديا وائيت المدين كونه وكيلا 
فبهاء ؤإذا لم يصدق أو يثبت وحلف الدائن على كونه لم يوكله يؤمر المدين باعطاء دينه لدائنه 
تكرارا. لأنه لم يثبت استيفاء الدائن بانكار الوكالة. ويقبل قول الدائن بشأن عدم توكيله القابض 
مع اليمين وإن دفع سكوت ليس له التحليف إلا إذا عاد إلى التصديق وإن دفع عن تكذيب ليس 
له أن يحلف وإن عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل (تكملة رد المحتار). ويسترد المدين ما 
أعطاه للوكيل سواء أكان ما أعطاه موجوداً في يد الوكيل أم لم يكن موجوداً بأن استهلكه الوكيل» 
لأن غرض المدين من اعطائه للوكيل المرقوم براءة ذمته ولما لم يحصل هذا الغرض؛ فله نقض قبضه 
واسترداد ما كان موجوداً في يده. أما إذا تلف المقبوض الذي في يد الوكيل المذكور فليس له أن 
يضمنه للمدين لأن المدين لما كان معترفاً بكونه محقاً في قبضه بتصديقه وكالته في الأول فكان الوكيل 
المذكور أميناً والأمين لا يكون ضمنياً. وكذلك الدائن ظلم بأخذه الدين ثانية والمدين مظلوم 
والمظلوم ليس له أن يظلم غيره ويصدق في الحلاك يمينه ىا يصدق لو أدعى دفعه لموكله لأنه أمين 
يدعى إيصال الأمانة إلى مستحقيها. فإن أدعى الوكيل هلاكه أو دفعه إلى الموكل حلفه على ذلك 
وإن مات الموكل ورثة غريمه أو وهبه وهو قائم في يد الوكيل أخذه منه في الوجوه كلها ولو هالكاً 
ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة (تكملة رد المحتار) . 
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لكن إذا تلف المقبوض في يد الوكيل المرقوم كان الوكيل المرقوم ضامناً للمدين في المسائل 
الآتية : 
المسألة الأولى» إذا قال الوكيل بقبض الدين للمدين إذا جاء الدائن واستوق الدين منك 
بانكاره الوكالة فأنا ضامن للمبلغ الذي سياخذه منك. يضمن الوكيل المرقوم المقدار الذي أخذه 
الدائن بأن يقول أنت وكيله لكن لا آمن أن تجحد الوكالة ويأخذ مني ثانيا فيضمن ذلك المأخوذ 
فيصح لاضافته لسبب الوجوب. ولو صالحه على بعض الدين عند ضان الوكيل ونحوه يرجع على 
الوكيل بقدر المصالح عليه (تكملة رد المحتار) وإلا فلا يضمن الوكيل ما أخذه أولا. لأن المأخوذ 
المذكور على رغمهم أمانة وضان الأمانة باطل أنظر شرح المادة (51) (الدر المنتقى. مجمع 
الأخمر» التكملة) 


المسألة الثانية» وإذا أعطى المدين إلى الوكيل بقبض الدين من دون أن يصدق ادعاءه في 
كونه وكيلاً من طرف الدائن يضمن ذلك الوكيل المذكور والمدين سواء كذب الوكالة أو سكت لأن 
اعطاء المدين للوكيل هذا مبني على أمل أن يجيزه الدائن ومتى انقطع ثبت له حق الرجوع (مجمع 
الأخهر) . 

المسألة الثالثة» لو قبض الوكيل بقبض الدين وقال: إنني قبضته على أن أبرئك منه فللمدين 
الرجوع على الوكيل. لأن قول الوكيل هذا استيفاء واعتبر بقبض جميع الدين» فإذا أخذه الدائن 
ثانياً من المدين لزم الوكيل إعادة ما أخذه في مقابل الإسقاط. وعليه لما كان هذا بمنزلة البيع فقد 
التزم الوكيل سلامة الدائن (تكملة رد المحتار» الدر المنتقى). 


وتجريى احكام مماثلة لهذا في خصوص اعطاء المستودع الوديعة لرسول المودع وقد ذكر في 
شرح المادة (ال 794). 


إذا جحد المدين كون هذا الشخص وكيلاً بقبض الدين وأقر بالدين يحلف على كونه لا يعلم 
بأن الدائن قد وكل هذا الشخص بقبض الدين» فإن حلف فليس بمجبور على اعطاء الدين» وإن 
نكل يجبر على اعطاء الدين للوكيل» لكن قد روي عن الإمام الأعظم أن المدين لا يحلف على هذا 
الوجه لأنه يقتضي لوجود حق التحليف ثبوت خصومه من يزعم الوكالة وهذا غير ثابت لعدم وجود 
الحجة (تكملة رد المحتار) . 


دفع المدين الدعوى في مواجهة الوكيل بقبض الدين : 

لو أدعى المدين أنه قد أعطى دينه للدائن في مواجهة الوكيل بقبض الدين أو أن الدائن 
أبرأه ولم تكن لديه بينة يجبر على ايفاء الدين للوكيل. لأن الوكالة والدين مع أنما ثابتان فلم يثبت 
الاستيفاء بمجرد الدعوى, بناء عليه لا يؤخذ الحق بمجرد الدعوى. ولا لم يوجد للمدين بينة على 
هذا الوجه فلا يكلف الوكيل باليمين على كونه لم يعلم باستيفاء الموكل الدين. لأن الوكيل نائب ولا 
تتوجه اليمين على النائب» وبعد أن يعطي المدين دينه الموكل على هذا الوجه يحلف الدائن لدى 


شروط الوكالة ١:ه‏ 


مراجعته على كونه لم يأخذ دينله . وإذا حلف يبقى الحكم على حاله. وإن نكل يبطل ويسترد 
المقبوض . لككن إذا ضاع المقبوض في يد الوكيل وأثبت بعد ذلك المدين الإيفاء. فلا يطلب المدين 
من الوكيل شيئا ويلزم أن يراجع الموكل. لأن يد الوكيل كيد الموكل (الدر المختارء مجمع الأخمر). 

أمأ إذا كان للمدين شهود على دفعه أي على الإيفاء أو الإبراء فلا يحكم بها بالإيفاء أو الإبراء 
وشرحها. 

للوكيل بقبض الدين الصلاحية في القبض في الصورة التي لا يمكن للموكل الامتناع عن 
القبول وذلك عبارة عن جنس حقه في عين الصفة أو أجود. أما لو كلف من طرف المدين» فليس 
الملل في مقابل دين» وإذا اشترى مالا كان ذلك المال للوكيل. ويطلب الموكل دينه تاماً من مدينه 
(علي أفندي) . 

للوكيل بقبض الدين أن يقبض كل الدين أو بعضه لكن إذا نهى الموكل عن قبض البعض. 
فليس له قبض بعضه (البحر. الطحطاوي). 

ليس للموكل أن يطالب الوكيل بقبض الدين بالدين بمجرد قبوله الوكالة وهو لم يقبض الدين 
من المدين (علي أفندي). 

وإذا كان الوكيل بقبض الدين شخصين قد وكلا معاً. فليس لأحدهما فقط قبض الدين وإن 
فعل. فلا يبرأ من الدين أنظر المادة .)١576(‏ (الأنقروي). 


ليس للوكيل بقبض الدين قبول الحوالة. وعليه لووكل أحد شخصاً بقبض ألف درهم له في 
ذمة آخر وقبض الوكيل ستائة درهم منها وحول المدين الوكيل بالأربعمائة الدرهم الباقية على أحد 
وقبل الوكيل الحوالة بدون اذن الموكل. كان هذ القبول فضولاً. وإذا لم يجز الموكل الحوالة استوفى 
الأربعائة الدرهم من ذلك الشخص (الفيضية بزيادة) لا ينعزل الوكيل بقبض الدين بوفاة المدين» 
بناء عليه له أن يستوفي الدين من تركته. لكن ينعزل بوفاة الموكل. ولول يعلم الوكيل بوفاة موكله 
أنظر المادة )١511/(‏ وعليه لو قال الوكيل بقبض الدين بعد وفاة الموكل إنني قبضت الدين في 
حياة موكلي وأعطيته إياه. فلا يصدق إلا ببينة» لأن الوكيل لما كان غير قادر وقت الإخبار على انشاء 
الأمر الذي أخبره به فهو متهم في اقراره (واقعات المفتين. الطحطاوي, الأنقروي»: البهجة). 


لا يمكن أن يكون شسخص واحد وكيلاً بقبض الدين من طرف الدائن ووكيلاً بأداء الدين من 
قبل الدين سنا والأشروى تلاق التتشتعي الرائضه ع المصيل أن يكوناقاقنا ومقتقيا عار قاد 
عليه لو وكل أحد عمراً بقبض دينه الذي في ذمة زيد ولدى اخبار عمرو زيداً بكيفية الوكالة قال 
زيد لعمرو: بع مالي الفلاني وفٍ الدين منه. فباعه عمرو وبعد أن قبض ثمنه تلف في يده يتلف 
من مال المدين لاستحالة أن يكون قاضياً ومقتضياً. لأن الواحد لا يصلح أن يكون وكيلاً للمطلوب 
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والطالب في القضاء والاقتضاء (التكملة. رد المحتار) 

ولو أمر رجل مدينه بالتصدق بما عليه صح أمره (التنوير والدر المختار) 

لو أرسل أحد آخر على أن يكون رسولاً يقبض ماله في ذمة شخص آخر من الدين وأدعى 
بعد ذلك المدين إنئي أعطيت ديئي للرسول وأدعى الرسول إنفي أحذته وأعطيته المرسل وأقر المرسل 
بكون ذلك الشخص رسولاً من طرفه وبأن الرسول قد قبض الدين لكنه أنكر وصول الدين لهء 
كان القول مع اليمين للرسول ويبرأ المدين أيضاً من الدين (صرة الفتاوى) 

إذا وكل الدائن شخصاً بقبض ماله من الدين على آخر وحول ذلك المدين دائنه على آخر 
بدينه ولما يقبضه الوكيل» فليس لذلك الشخص أن يطالب المدين بذلك أنظر المادة (5940) 

' وليس له أن يطالب به من المحال عليه. لكن إذا أفلس المحال عليه قبل اداء الدين وعاد 

الدين على المحيل فللوكيل أن يقبض الدين المذكور من ذلك الشخص أيضاً. (الأنقروي) أنظر 
شرح المادة (15175) 

يعني للوكيل بقبض الدين في ذمة المدين أن يقبض الدين المذكور من 5 الآخر الذي 

القبض الفضولي القبضص من دون وكالة من قبل الدائن يكون موقوفاً على اجازة الدائن . 
لكن يشترط وحود وقيام المبلغ المقبوض حين الاجازة . 

مثلاً لو قال أحد لآخر: اعطني الألف دينار التي عليك لفلان ديناً وهو وإن كنت غير موكل 
بالقيض يجيز قبضي واعطاه إياه الآخر فإذا لجار الدائن ينظر: فإذا كان المبلغ المأخوذ قائما وقت 


الاجازة كانت الاجازة صحيحة والقيض معتبراً وإذا كان مخيلكاً فلا تكون الاجازة صحيحة 
ذيظلكت الدائن دينه من مدينه (البهجة) أنظر المادة )١8561(‏ 


قبض المال - لو وكل أحد آخر بقبض داره الفلانية من واضع اليد وعين بعد كلك تيا 
آخر وكيلاٌ بذلك وقبضها بعدئذ الوكيل الأول من واضع اليد ينظر: فإذا كان توكيل الثاني يرا 
عن قبض الأول فللوكيل الثاني أن يقبضه من الوكيل الأول وإن كان 507 فليس له القبض . 


لأنها صارت مقبوضة لصاحبها (البحر) ولو وكله بقبض غلة أرضه وثمرتها كان له أن يقبض 
ذلك كل سنةق ولو وكله بقيض شاة فولدت كان للوكيل أن يفيض الولد مع الأم ولو كانت ولدت 
قبل أن يوكله بقبضها لم يكن له أن يقبض الولد وكذلك ثمرة البستان بمنزلة الولد (التكملة عن 
الكاني) . 


لو وكل أحر آخر بقبض الدين الذي في يد آخر كان يكون داره صح . والوكالة التي في المادة 
(7) من المجلة هي من هذا القبيل. كذلك الوكالة بقبض الوديعة وقبض العارية صحيحة 
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لو قال الوكيل بقبض الأمانة: قد وكلني فلان بقبض أمانته التي عندك وصدقه المستودع أيضاً 
فلا يؤمر المستودع بدفع وتسليم الأمانة إلى الوكيل المذكور؛ كذلك لو صدق اشتراء أحد الوديعة من 
صاحبها فلا يؤمر بتسليمها إلى المدعي لأن هذا اقرار بمال الغير. وني هذه الصورة لو تلف في يد 
المستودع بعد المنع المذكور لا يضمن وقد مرت تفصيلات هذه المسألة في شرح المادة (0/45). 


لكن لو أدعى أحد قائلاً للمستودع: أن المودع قد توفي وقد بقيت الوديعة لي حصراً ارثا أو 
وصية وصدق المستودع الإرث والوصية يؤمر المستودع باعطاء الوديعة إلى ذلك الشخص. لأن 
الدعي والمستودع قد اتفقا على كون هذا المال ملكاً للمورث أو الموصي. إلا أنه إذا كانت تركة 
المتوفي مستغرقة بالديون وأعطى المستودع الوارث إياها بلا أمر القاضي كان ضامنا (مجمع الأخمرء 
وتكملة رد المحتار) 

المزارعة ‏ للوكيل باعطاء أرض معينة مزارعة على الإطلاق ان يعطيها مزارعة على أن تزرع 
شعيرا وحنطة. وسمساء وذرة وكل نوع من سائر الجيوانات؛ أما الغرس الأشجار فليس له 
اعطاؤها (الهندية) 

للوكيل ياعطاء أرض مزارعة على الإطلاق أن يعطيها مزارعة ببدل المثل المعروف ني ذلك 
من حاصلات موكله. أنظر المادة )١471١(‏ وليس له أن يعطيها بغبن فاحش. وإن أعطاها وكان 
البذر من ساس الأرمن كان عاضا أرقن فوكلة وبدرهة 

بناء عليه إذا وقع شرط في الخارج بين الوكيل والمزارع قسم بينه| ولا يأخذ صاحب الأرض 
من هذا حصته. بل يضمن من شاء من المزارع والوكيل مثل بذره ونقصان أرضه (الندية). 

ليس للوكيل بالمزارعة ابراء المزارع من حصة موكله في الحخاصلات أو هبه تلك الحصة وإن: 
فعل لا تكون هبته وإبراؤه صحيحين (الطندية). 

ولو وكل أحد آخر باعطاء أرضه مزارعة بدون بيان وقت المزارعة فله أن يعطيها مزة واحدة 
في السنة الأولى أما لو أعطاها في السنة الثانية أو أعطاها مرتين لا يجوز 


للوكيل بأخذ أرض مزارعة على أن يكون البذر من الموكل أن يأخذ مزارعة ببدل المثل أو 
بغبن يسير. ويطالب صاحب الأرض الوكيل بحصته. وليس من الموكل, أما إذا أخذها بغبن 
فاحش فلا يجوز ما لم يجز الموكل أنظر المادة )١507(‏ الهندية. 

وإذا أخذ الوكيل بأخذ المزرعة الفلانية مزارعة على أن يعود ثلثا الحاصلات: للمزارع وثلثها 
لصاحب الأرضء على أن ثلث الخارج للموكل وثلثيه للوكيل فلا ينفذ في حق الموكل (الهندية) . 


الرد بالعيب ‏ إذا أدعى البائع في مواجهة الوكيل برد المبيع بالعيب القديم رضاء الموكل 
بالعيب وأثبت مدعاه فبهاء وإذا لم يثبت». فللمشتري أن يحلف على كونه لم يرض بالعيب ولا يؤمر 


: م6 درر الحكام 





البائع جاعادة ثمن المبيع للوكيل قبل أن يحلف المشتري على الوجه المشرؤح (لملتقى» ومجمع 
الأخهر) . 

الإعارة - لعين للوكيل بالإعارة » قبيض المعار من المستعير بعد الإعارة والتسليم (الهندية) . 
أنظر المادة .)١675(‏ 

القسمة ‏ تجوز الوكالة بالقسمة أيضاً. وليس للوكيل بالقسمة بغبن فاحش (البحر). 

التوكيل - تجوز الوكالة بالتوكيل أيضاً. وعليه لو أمر أحد زيداً بتوكيل شخص آخر بشراء 
مال ووكل دنلا قفا وافترفن الآخر ذلك المال يرجع الوكيل على المأمور والمأمور على آمره يشمن 
المشترى وليس لوكيل المشتري الرجوع على الآمر (تكملة رد المحتار قبل باب الوكالة با خصومة 
والقبض) 

خلاصة الباب الثان 


)١(‏ الموكل يشترط في جواز الوكالة ان يكون الموكل بالنظر الى اصل التصرف مقتدراً 
على عمل الشيء الموكل به. كمسألة توكيل المسلم غير المسلم ببيع الخمر 
عند الامام وشرح المادة .)١559(‏ 
بناء عليه لا يصح توكيل الصبي غير المميز. 
واما الصبي المميز فينظر: لان الموكل به اما ان يكون ضرراً محضاً 57 
غضا أو داثرا , ين القع الضون: فان كان ضرراً محضاً (كالفية) لا يجوز 
توكيله » وان كان نفعا محضاً (كالاجتباب) ور توكيله. وان كان 030 
النفع والضرر (كالبيع) يكون توكيله موقوفاً على اجازة وليه ان اجازه كان مها 


والا فلا. 
)١(‏ الوكيل الوكيل يشترط ان يكون عاقادٌ ترا فوكالة الصبي غير المميز والمجنون 
باطلة 
المادة م5١‏ لحوق التوكيل علمة واذا باع مالا قبل لحوق العلم كان العقد 


الواقع فضولياً بناءٌ عليه كان موقوقاً. 
ان يكون معلوماً لاجل الاحتراز من الجهالة الفاحشة: الجهالة 
اليسيرة ليست مانعة كقول شخص لشخصين 
معينين قد وكلت أحدكما ببيع فرسي هذا اذا كان 
لا يشترط بلوغ الوكيل ! الذي هو وكيل صبيا مميزا مأذونا كانت حقوق 
العقد عائدة اليه (ويستثنى مسألة) واذا كان 
الصبي غير مأذون كانت عائدة إلى موكله 


شروط الوكالة فك 


(؟) الموكل به معلومية الموكل به شرط 


المادة 0201١859‏ قاعدة لكل ان يوكل آخر )١(‏ بالخصوصات (؟) والمعاملات التي 
يمكنةُ عملها بالذات (7) وبايفاء (4) واستيفاء كل شيء يتعلق 
با 0 
الخصوصات ‏ تشمل العقود ‏ البيع والشراء - وغير العقود 
كالتوكيل بالخصومة . 
المعاملات ‏ تشتمل الحدود والقصاص خارجة ويلزم وجود ولي 
القتيل في محل القصاص على امل ان يعفو رحمة ‏ 
الايفاء: | إمأ في الاعيان ‏ كالوكالة بتسليم المبيع للمشتري . 
وما في الديون 1 1١‏ كقول الموكل للوكيل اعط 
ديفي من مالك 
وله صور ثلاث |[ *“< كاعطاء الموكل عشرة دنانير 
وقوله له اد فلانا ماله على من 
الدين الذي هو عشرة دنانير. 
وفي هذه الصورة اذا اختلف 


في تعيين الشخص فالقول 
للوكيل لانة أمين (المادة 
.)١85*‏ 


كقول الموكل للوكيل أدٌ الذين من المال 
المضمون الذي في ذمتك او في يدك وفي 
هذه الصورة يجير الوكيل على اثبات 
الاداء. لانه ادعى البراءة بعد ان اقر 
بمشغولية ذمته. 


تابع صور الإيفاء 


الاستيفاء: | إما في الاعيان: كالوكالة بقبض المبيع . 
او "فى «الايوك 4 كالوكالة بعص تفن المبيغ الك 
يستثنى من هذا ثلاث مسائل : 
1 - ليس للذائن ان يوكل كفيله 
بقبض دينه الذي © في دمة 
المكفول عنه. 


اللزمة 4" الوحصالة 
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و لس > للقائة: .أذ +يوكل. 
تابع صور استيفاء الديون المحيل بقبض دينه الذي في ذمة 

المدين . 

اح نيس اللبجال له انيرك 

المحيل بقبض دينه الذي على 

الحا قله 


مستثنيات لا تصح الوكالة في المباحات والحال ان الموكل يمكنه ان يعملها 
بالذات. 
)01 الوكالة بالاستقراض باطلة لكن الرسالة صحيحة. 
الوكالة باليمين باطلة . ْ 





الباب الثالث 
في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول 

أحكام الوكالة متعذدة : 

أولاًء ثبوت التصرف للوكيل في الشيء الذي يسمله. التوكيل. يعني. مثلاً للوكيل بالبيع بيع 
المال؛ ولا فائدة في ندامة الموكل بعد ذلك. فهذا الحكم وإن لم يذكر هنا صراحة (فبيع الوكيل على 
وَعَية الملدة (7”565) وإيجاره على «جه المادة (4545) من المسائل المتفرعة عن هذا الحكم) . 
يستفاد من المواد الآنية : 

ثانياً» للوكيل أن يوكل آخر بدون اذن أو تخيير على وجه التعميم. وسيذكر هذا الحكم في 
الملدة .)١455(‏ 

ثالثاًء كون الوكيل أميناً في المال الذي في يده. وسيذكر هذا الحكم في المادة .)١578(‏ 

رابعاً. عدم اجبار الوكيل على اجراء ما وكل به. فلا يجبر الوكيل بالبيع أو بقبض الدين على 

كذلك لو امتنع الوكيل بالخصومة عن المخاصمة والمحاكمة فلا يجبر عليهما (رد المحتار) . 

يستثنى خمس مسائل من هذا الحكم الرابع : 

المنالة» الأول 4 مين الوكيل بره العين .نعل غيّاتن: المؤكل اغل دردها:. ففلة مين الوكيل: برد 
الوديعة على رد الوديعة إذا غاب الآمر الموكل. فلو قال أحد' لآخر: رد هذا المال المودع (بفتح 
الدال) عندي إلى فلان المودع (بكسر الدال) وبعد أن قبل الآخر غاب الآمرء فيجير الشخص 
المذكور على رد الوديعة (البحر). 

المسألة الثانية. يجبر الوكيل ببيع الرهن على بيعه. أنظر المادة (0/11. 

المسألة الثالثة» ليس للمدعى عليه الموكل عزل الشخص الذي وكل بالخصومة من طرفه 
بطلب المدعي بلا رضائه والوكيل حبر على المخاصمة أيضاً. أنظر المادة (1971). 

المسألة الرابعة. يجبر الوكيل بالأجرة على ايفاء الوكالة أنظر المادتين (85 169 و79١5١).‏ 

المسألة الخامسة ؛ إذا كان الامو هديا للآمر يجبر على أداء دين آمره انظر المادة )١6١1(١‏ 
(الدر المختارء التكملة. البحر. البهجة. الفيضية. رد المحتار» صرة الفتاوى ) . 

خامساً؛ تبطل الوكالة بالشروط الفاسدة ولا يصح فيها خيار شرط. 


سادساء تعليق الوكالة واضافتها صحيحان أنظر المادة )١557(‏ (تكملة رد المحتار) . 
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الفصل الأول 
في بيان أحكام الوكالة العمومية 
المادة -)١57٠(‏ (يلزم أن يضيف. الوكيل العقد إلى موكله في اطبة 
والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار 
وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح). 





يلزم أن يضيف الوكيل المعين من طرف من سيثبت له الملك. أي المعين من طرف المملك له 
العقد إلى موكله. في الحبة أي في الاتهاب. وقبول الصدقة؛ والإعارة أي الاستعارة» والرهن أي 
الارتهان. والإبراء والايداع يعني الاستيداع, والاقراض يعني الاستقراض,» والشركة؛ والمضاربة: 
والصلح عن انكارء ومثله السكوت. وإذا كان الصلح عن انكار فهو فداء يمين في حق المدعى 
عليه؛ فالوكيل سفير محض فلا ترجع إليه الحقوق. وني الطلاق» والنكاح ‏ وقبض المهر لها لا 
للوكيل. ولا يكون الوكيل كما في المعاملات التى في المادة الآتية مخيراً بين الإضافة إلى نفسه 
والإضافة إلى موكله. وفي هيع الصورة إذل شيف العقه إن المركلن كانت فرق النعد غاندة إل 
الموكل. والوكيل سفير محض. (البحر) 

وقد فهمت هذه المسألة من قول المادة الآتية (وفي هذه الصورة يكون الوكيل سفيراً محضا) . 
أنظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل لعلها الرجوع في الهبة» أما في الصدقة فلا رجوع. 
(تكملة رد المحتار بزيادة وتغيبر) . 

والوكيل المقصود في هذه المادة. هو من يكون وكيلاً من قبل من يثبت له الملك كما أشير إلى 
ذلك شرحاًء وليس من كان وكيلاً من طرف المملك. وبتعبير آخر يلزم اضافة وكيل له العقد إلى 
وكيله في المعاملات المذكورة في هذه المادة. أما وكيل المملك فلا يلزمه أن يضيف العقد إلى موكله 

الهبة ‏ فكى) أنه تجوز وكالة المملك (الواهب) فيهاء فالوكالة من قبل المملك له (الموهوب له) 
جائزة أيضاً. ولوكيل المملك أي الواهب أن يضيف العقد إلى نفسه أو إلى موكله. 

مثلاً لو أعطى أحد مالا لزيد وقال له «هبه لعمرو» فقال زيد خطاباً لعمرو: قد وهبتك هذا 
الملل وليس من اللازم عليه ان يقولٍ أنه مال فلان وقد وهبتك إياه من طرفه. أما الوكيل من طرف 
المملك له فيلزم أن يضيف عقد المبة إلى موكله. وإذا اتهب بالإضافة إلى نفسه كان المال الموهوب 
للوكيل وليس للموكل . 

مثلاً لو قال الوكيل بالإتهاب لآخر: أن موكلي فلاناً يطلب هذا المال منك بالهبة: ووهب 
الواهب أيضاً المال للموكل وسلمه إلى. وكيله كان المال الموهوب للموكل. أما لو قال الوكيل 
بالاتهاب. (هب لي هذا المال) وهبه الواهب إياه وسلمه إليه وقبضه الآخر كان هذا المال للوكيل. 


الصدقة ‏ لو قال الوكيل من طرف من يثبت له الملك يعنى المتصدق له: أخذت هذا المال 


منك باسم موكلي فلان صدقة. وتصدق المتصدق به على هذا الوجه وسلمه إياه كانت صحيحة» 
ويثبت الملك المتصدق له الموكل. أما لو قال الوكيل المذكور اعطنى إياه صدقة: وأعطاه المخاظب 
إياه كان هذا المال ملكاً للوكيل ولا يكون للموكل 

كن اللركيل من :ملزقة المثللت بأعطاء المتدقة أن ري القه ليه ناذا يفون اعظيلة.. 
هذا المال صدقة ولا يجبر على اضافته لموكله. 

الإعارة ‏ كما تجوز الوكالة من طرف المملك (المعير) تجوز أيضاً من طرف من يثبت له المملك 
أي المملك له المستعير ولوكيل المملك أن يضيف العقد إلى نفسه أو إلى موكله. 

كلا لو اعطق أ لزيق غال وقال: اله تأغطه العمر وخ ديل المازية ف قلزية نيعي حمر 
بقوله أعطيتك هذا المال عارية : وإلا فلا يلزم أن يقول انه يعطيه إياه بطريق الرسالة من طرف ذلك 
الشخص . 

أما وكيل المملك له فيلزم أن يضيف العقد إلى موكله؛ فإن أضافه إلى نفسه كانت العارية له. 

مثا لو راجع وكيل المستعير صاحب امال وقال له: اعطني هذا المال عارية واعطاه إياه أيضاً 
فيكون قد أعار المال للوكيل بناء عليه ليس للموكل أن يطلبه من الوكيل. 

يفهم من الإيضاحات السالفة أنه كان يجب أن تستعمل المجلة لفظ الاستعارة في لفظ 
الإعارة . 

القرض - وكا تجوز الوكالة من طرف المملك (المقرض) تجوز الوكالة من طرف المستقرض 
والوكالة من طرف المستقرض بمعنى الرسالة . 

لكن وكيل المملك (المقرض) إذا أضاف العقد لنفسه جازء أما وكيل المستقرض فيلزم أن 
يضيف العقد إلى موكله. وإذا استقرض بالإضافة إلى نفسه كان المقروض ملكاً للوكيل» وينفذ 
عقد القرض على الوكيل 

مثلا لو قصد الوكيل بالاستقراض (الرسول) إلى المقرض وقال له اعطني كذا قرضاً واعطاه 
المقرض ما طلب» كان المبلغ المتقروض للوكيل. وليس للموكل المداخلة فيه. (الندية؛ البحر؛ 
تكملة رد المحتار بزيادة وإيضاح) . 

وقس عليها البواقي 
ذلك أن بعض التصرفات تكون من قبيل الإسقاطات كالإبراء والتكاح. والصلح عن انكارء وكذا 
الصلح عن دم العمد. وبعضها لا تكون من قبيل الإسقاطات كالبيع والإجارة وما إليها نما هو 


مين ف المادة الآتية. 


وبما أن الوكيل في التصرفات التي من قبيل الإسقاطات أجنبي من حكم تلك التصرفات 
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وحيث لا يمكنه فصل الحكم عن السبب في ذلك؛, فلذلك لزم أن يقارن الحكم فيها السبب. 

بناء عليه لا يتضرر صدور السبب من شخص أصالة أي من الوكيل وثبوت ووقوع الحكم 
لشخص آخر غير متصور. لأنه بهذا التقدير يلزم انفصال الحكم عن السبب. وعل هذا التقدير 
يلزم أن يضيف الوكيل العقد في هذه المسائل إلى الموكل» حتى يكون الحكم مقارنا للديى: أناى 
التصرفات التي ليست من قبيل الإسقاطات كالبيع فلا يجوز فصل الحكم عن السبب. كا في البيع 
بالخيار. يناء عليه يجوز في هذه صدور السبب من شخص وثبوت الحكم من شخص آخر. 

مثلاً التكاح فهو من قبيل الإسقاطات. لأن الأصل في البضع والنكاح مسقط لتلك الحرمة 
.ولما كان الساقط يتلاثى ولا يتصور صدور السبب سن شخص أصالة ووقوع .الحكم لشخص آخر 
فقد جعل الشخصن الوكيل سفيرا ليكون التكم مقارناً للسبب. وعليه لو أضاف وكيل الزوج عقد 
التكاح إلى نفسه وقع النكاح له وتكون الزوجة المنكوحة زوجة الوكيل, هذا إذا كانت الزوجة محلا 
لتكاح الوكيل. 

أما لو قال وكيلٍ الزوجة زوجده ليس كا لو ا الزوج تزوجت موكلتك فقال له وكيل 
الزوجة زوجت أنا أيضاً كان صحيحاء حتى لو كان وكيلا بالتكاح من جانبها وأخرج الكلام حرج 
الوكالة لا يصير مخالفاً لاضافته إلى المرأة معنى لأن صحة النكاح بملك البضع وهو لها فكأنه قال 
ملكتك بضع موكلتي (رد المحتار) . 

والصلح عن إنكار أيضاً إسقاط محض . وليس فيه معاوضة أصلاً؛ وقد رؤي أن هذا الصلح 
يتضمن اسقاط المدعى عليه اليمين والمنازعة ىا يستفاد من المادة .)١66*(‏ 

والصلح عن دم العمد إسقاط بحض أيضاًء ولا كان الوكيل بذلك أجنبياً وفيا لزم أن 
يضيف العقد إلى موكله هنا 

والحال في البواقي على هذا المنوال انض (ابن عابدين على البحر بزيادة) . 

وعبارة المجلة «لا يصح» قد شرحت بكونه لا يصح للموكل. لأن بعض العقود المذكورة 
ينفذ على الوكيل ويصح, كالطبة والصدقة والاستقراضء» كذلك قد.ذكر.في شرح الفقرة الأولى. ولا 
يصح بعض العقود المذكورة أصلً يعني لا تصح للوكيل أصلا كالابراء» مثلا لو وكل أحد آخر 
بالإبراء في الدعاوى والخصومات التي مع آخر ولم رقت الوكين الذران إل موكلة بل اباك ييا 
العقد إلى نفسه فلا يصح الإبراء المذكور أصللء (هامش البهجة» الاشباه) . 


المادة -)١571١(‏ (لا يشترط اضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء 
والاجارة والصلح عن اقرارء فأن لم يضفه إلى موكله واكتفى باضافته إلى نفسه 
صح أيضاء وعلى كلتا الضورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله.» ولكن إن لم يضف 
العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد يعني الوكيل» وإن أضيف إلى 


أحكام الوكالة العمومية ١ه‏ 


الموكل ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول. مثلاً لوباع الوكيل بالبيع مال 
الموكل واكتفى باضافته إلى نفسه ولم يضفه إلى موكله. يكون مجبورا على تسليم 
المبيع إلى المشتري وله أن يطلب ويقبض الثمن من المشتري. وإذا خرج للمال 
يطلب الثمن الذي أعطاه إياه منه والوكيل بالشراء إذا لم يضف العقد إلى موكله 
على هذا الوجه يقبض امال الذي اشتراه ويجبر على اعطاء ثمنه للبائع من ماله 
وإن لم يتسلم الثمن من موكله. وإذا ظهر عيب قديم في المال المشترى. فللوكيل 
حق المخاصمة لأجل رده ولكن إذا كان رده الوكيل قد أضاف العقد إلى موكله 
بأن عقد البيع بقوله بعت بالوكالة عن فلان واشتريت لفلان: فعلى هذا الحال 
تعود الحقوق اللمبينة آنفا كلها إلى الموكل ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه 
الصورة) . 

الإجارة أعم من الايجار والاستئجار: 

لذلك فالوكيل مخير في غير الوكالة بالشراء بالاتفاق وفي الوكالة بالشراء على قول إن شاء 
أضاف العقد إلى نفسه وإن شاء إلى موكله. 

ولنبادر إلى ايضاح الاختلاف في الوكالة بالشراء: 

إذا كان الموكل حاضراً في المجلس حين عقد الوكيل العقد تعود حقوق العقد إلى الموكل عند 
بعض الفقهاء. وحضور الموكل حين عمد الوكيل العقد وعدم حضوره على حد سواء عند بعض 
الفقهاء الآخرين» وتعود عند هؤلاء حقوق العقد إلى الوكيل على الحالين (التنوير» البحر. تعليقات 
ابن عابدين على البحر) ويستدل من ذكر المجلة كون حقوق العقد عائدة إلى الوكيل على الإطلاق 
أنها اختارت القول الثاني. 

بناء عليه إذا ل يضف العقد إلى موكله واكتفى بالإضافة إلى نفسه يصح أيضاً؛ وتثبت الملكية 
على الصورتين للموكل» يعني سواء أضاف الوكيل العقد في هذه الأشياء الأربعة إلى نفسه أم إلى 
موكله لكن على قول تثبت إلى الموكل ابتداء ولا تنتقل إلى الموكل بعد ثبوتها للوكيل. وعلى قول آخر 
تثبت للوكيل ابتداء وتنتقل بعد ذلك إلى الموكل. وعلى القولين ليس للوكيل إذ اشترى قريبه أن 
يعتقه وعدم العتق ظاهر على القول الأول. أما على القول الثاني فهو الحال الموجب للعتق هو الملك 
المستقر (البحر) . 

وعلى هذا تظهر ثمرة الاختلاف فيا لو حلف الوكيل أن المال الذي اشتراه بالوكالة لم يدخل 
ملكه. فيكون صادقاً في يمينه على القول الأول؛ وكاذباً على القول الثاني. 
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لكن إذا لم يضف العقد إلى موكله ولم يكن الوكيل محجوراًء تعود حقوق العقد إلى العاقد 
أصالة أي إلى الوكيل والوكيل وإن كان نائباً في أصل العقد فهو أصيل في الحقوق ويكون الموكل في 
الحقوق المذكورة أجنبياً. وسواء ذكر حين التوكيل كون الحقوق المذكورة عائدة للوكيل أو لم يذكر 
وسواء كان الوكيل غائباً أو حاضراً (التنوير) . 

قال القاضي الإمام أبو المعالي: إن العهدة على الموكل. لأنه إذا كان حاضراً كان كالمباشر 
بنفسه فعليه العهدة (تكملة رد المحتار) . 


حتى أنه لو وقع التوكيل بشرط عدم عودة الحقوق المذكورة إلى الوكيل كانت الوكالة صحيحة 
ولا حكم للشرط (البحر. وتعليقات ابن عابدين عليه) الوكيل أصل في العقد بدليل استغنائه عن 
اضافته إلى الموكل ولو كان سفيراً لما استغنى. وإنما جعل نائباً في الحكم للضرورة كيلا يبطل معقود 
الموكل ولا ضرورة في حق الحقوق ولأن العاقد الآخر اعتمد رجوع الحق اليه؛ فلو لم يرجع لتضرر 
على تقدير كون الموكل مفلساً أو من لا يقدر على مطالبته (تكملة رد المحتار). 

تتفرع المسألتان الآتيتان بناء على كون الوكيل أصيلً في حقوق العقد: 

المسألة الأولى - لو وكل القاضي أحداً ببييع ماله وأضاف الوكيل العقد إلى نفسه ووقعت 
محاكمة بطلب المشتري بعد البيع رد البيع إلى ااوكيل بعيب قذيمء كان 00 المومى إليه أن 
يستمع هذه الدعوى ويحكم على وكيله (البحر) والحال أنه إذا لم يكن الوكيل أصيلا وكان الأصيل 

هو الموكل أي القاضي لما كان صحيحاً حكم القاضي المذكور. 

المسألة الثانية» إذا توفي الوكيل بالشراء بعد أن اشترى نسيئة تحول ثمن المبيع في حق الوكيل 
: إلى معجل., أما في حق الموكل فيبقى الأجل (تكملة رد المحتار) . 

إذا توفي الوكيل تنتقل الحقوق المذكورة عند بعض الفقهاء إلى وصي الوكيل. وليس إلى 
الموكل؛ وإذا لم يكن للوكيل وصي ترفع الكيفية إلى القاضي فيعين له وكيلاء وهذا يقوم بحقوق 
العقد والمعقول هو هذاء. وعند بعض العلاء تنتقل حقوق العقد بعد موت الوكيل إلى موكله 
(التكملة؛ الطحطاوي., الدر المختارء البهجة». البحر). 


قيل إذا لم يكن الوكيل محجوراً لأنه إذا كان الوكيل محجوراً على ما ذكر في المادة )١508(‏ 
فلا تعود حقوق العقد إليه (الدرر). 

فلو كان وكيل صبياً مميزاً غير مأذون» يرد المشتري المبيع إذا وجد فيه عيب إلى الموكل . وليس 
لد أن يرفة: الوكيل ‏ المذكون: والبحر: 

والحكم على هذا النوال في وكيل الوكيل وتعود حقوق العقد إلى الوكيل الثاني (البحر) . 

الحقوق العائدة إلى الوكيل قسمان: 
والرجوع بثمن المستحق . 
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إن إيفاء هذه الحقوق ليس واجباً على الوكيل لأنه متبرع . لكن يجب أن يوكل الوكيل لأجل 
هذه الحقوق أنظر المادة )١5١5(‏ واستعال المجلة في بعض الأمثلة الآتية ألفاظا تشعر بكون 
الوكيل غير مجبر على مباشرة هذه الحقوق مبني على هذا. 

القسم الثاني الحقوق الثابتة على الوكيل» كتسليم المبيع ؛ الوكيل يجبر على إيفاء هذه الحقوى 
كذلك والفقرة الأولى من المثال الآتي الذكر من الحقوق العائدة إلى القسم الثاني هذا والفقرة الثانية 
عائدة إلى القسم الأول من الحقوق (تكملة رد المحتار) . 

وَإذا أضاف العقد إل موكله كانت قوق العقك عائدة إلى بنوكله أيضاء ويكون الركيل ف 
هذه الصورة كالرسول. يعني كا تعود حقوق العقد في الرسالة بمقتضى المادة )١555(‏ إلى 
المرسل. فلو أضاف الوكيل العقد إلى موكله كانت حقوق العقد عائدة إلى الموكل أيضا. وقد 
ذكرت صور إضافة العقد إلى الموكل في شرح المادة )١507(‏ 

والوكيل وإن كان مخيرا في البيع والإجارة والصلح عن اقرار في اضافة العقد إلى نفسه أو إلى 
موكله ولكن قد اختلف في الشراء فقط؛ فقد جاء في التنوير يلزم أن يضيف الوكيل بالشراء العقد 
إلى نفسه. فلو اشترى بالإضافة إلى موكله فلا ينفذ. لأن الموكل لم يرض في الصورة التي ترجع 
حقوق العقد فيها إلى الوكيل برجوع حقوق العقد إليه وأقام وكيلا بعقد الشراء. والوكيل في هذه 
الصورة فضولي 5 هذا الشراء. ويكون العقد روك على اجازة موكله . لأن البائع أوجب البيع 
للموكل والوكيل قبل ذلك الايجاب فصار كا لو قال قبلت لفلان الموكل. فكأنه قبول لغيره ويتعدذر 
تنفيذه عليه فيتوقف (البحر). 

وينفذ عند الزيلعي. لأن الوكالة بالشراء لما كانت مطلقة وغير مقيدة بالإضافة إلى أحد. فى] 
أن للوكيل بالشراء أن يضفيها إلى نفسه فله أن يضفيها إلى موكله. ويستدل من ذكر المجلة المسألة 
مطلقة كونها قد قبلت بيان الزيلعي (أبو السعود). 

في الإجارة. فسخ الاجارة بعد الاجارة وقبل مضي المدة؛ قبض الأجرة. واعطاء الأجرة في 
الاستئجار وما إلى علك من الأشياء. كذلك يستفاد من الإيضاحات الآتية: 

حقوق العقد في الوكالة بالبيع: 

أولاً ‏ مثلاً إذا لم يكف الوكيل بالبيع العقد إلى موكله واكتفى باضافته إلى نفسه. مثلاً لو باع 
مالا لموكله بقوله لشخص بعت لك هذا المال. كان مجبوراً على تسليم المبيع للمشتري ويطالب 
المشتري الوكيل بأن يسلم المبيع له. ولا يطالب الموكل. فها قد رؤي أن تسليم المبيع هو من حقوق 
العقد وأنه عائد إلى الوكيل. 


ويفهم من ذكر تسليم المبيع مطلقاً أن للوكيل تسليم المبيع قبل ثمن المبيع؛ ولو نهى الموكل 
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لاعن ليوات ال را لكي العو ار لص الا 
البيع» لأن الموكل قد نهى الوكيل عن حق عائد إليه وهذا النبي ليس من صلاحية الموكل (البحر 
بزيادة أبو السعود) وإن سلم المبيع قبل قبض الثمن ثم نوى الثمن على المشتري لا ضهان على 
الوكيل عند أبي حنيفة ومحمد (الخانية) . 

وبطلان بيه عن تسليم المبيع قبل قبض الثمن بتمسك 'المجلة بالمادة (77/8) (تكملة رد 
المحتار)» وقد مر في المسائل الإثنتي عشرة المتفرعة عن الضابط الأول في شرح المادة )١5557(‏ 
حكم مناسب لهذا. 

لكن إذا كان المال الذي باعه الوكيل بالبيع لا يزال في يد الموكل ولم يكن البيع نسيئة» 
فللموكل أن يمتنع عن تسليم المبيع قبل قبض الثمن, أما إذا كان البيع نسيئة» فيجبر الموكل على 
تسليم المبيع (تكملة رد المحتار) . 

إذا باع الوكيل بالبيع المال المسطلم إليه نسيئة أي معجلاً وأخذ الموكل بعد ذلك المال من 
الوكيل وأراد عدم تسليمه» فأخذه الوكيل من دار الموكل بلا اذنه وتلف في يده ينظر. 

فإذا كان الأخذ المذكور بعد البيع فلا يلزم الوكيل ضمان, أما إذا كان الأخذ المذكور قبل 
البيع وبعد نبي الموكل عن القبض. فيلزم الوكيل الضمان. وإذا لم يتلف المبيع وباعه الوكيل. جاز 
(البحر) . 

أ- وله أن يطلب الثمن من المشتري ويقبضهء ويجير المشتري عل اعطاء ثمن المبيع 
00 حتى إن السند الذي أخذه الوكيل بالبيع في مقابل لح البيع باسم موكله. يعني لو اعطى 
المشتري سنداً مبيناً فيه أن للموكل كذا درهماً ديناً عليه من جهة ثمن المبيع يكون حق القبض 
للوكيل أيضاً؛ وليس للموكل, لأنه بالكتابة لم يخرج عن كونه وكيلاء ب ارج جيسن 
الثمن المذكور من المشتري وليس الموكل في هذه الحال أن يأخذ الثمن تكراراء لأن الحق الواجد لا 
يستوفى مرتين. 

ثالث لا يجبر المشتري على دفع ثمن المبيع وتسليمه إلى الموكل. وللمشتري أن يمتنع عن 
اعطاء ثمن المبيع للموكل. لأن حقوق العقد عائدة إلى الوكيل أصالة, والموكل أجنبي عنه (البحرء 
الطحطاوي, تكملة رد المحتار) حتى إن الوكيل بالبيع لو غاب بعد أن باع مال موكله؛ فليس 
للموكل أن يطلب ثمن المبيع من المشتري (رد المحتار). | 

لكن إذا أعطى المشتري ثمن المبيع إلى الموكل برضاه جاز وبرىء من الدين استحساناً. أنظر 
المادة .)2٠١579‏ لأن الثمن المقبوض حق الموكل. وقد وصل إليه ولا فائدة من اخذ منه ثم 
الدفع إليه وتكملة رد المحتار) . 


رابعاً - ويقيم ادعاء تسليم الثمن في مواجهة الوكيل بالبيع» وإذا أدعى المشتري أنه أعطى 
ثمن المبيع إلى الوكيل وأنكر الوكيل تتوجه اليمين على الوكيل على أنه لم يقبضه. وإذا نكل عن 
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اليمين ثبت القبض وكان الوكيل محكوماً. لأن الوكيل المرقوم إما باذل أو مقرٌ في نكولة ويضمن 
الثمن إلى موكله على كلا التقديرين (ابن عابدين على البحر). 

خامساً - يصح عند الطرفين لوكيل البيع إذا باع مالا في مقابل دين ثابت في ذمته ولم يكن قد 
نظن الثمن: أن يبرا المسترئ. عن الكمن أواحط مقدارا 'منة: أو ييه إياة أو يقيل: الكمن تحوالة عل 
ملي أو ممائل أو دون ويكون ضامناً لموكله. (رد المحتار والأنقروي) 

لأن حقوق العقد راجعة إلى العاقد. وهذه التصرفات من حقوقه فيملكها ودفع الضرر عن 
الموكل حاصل بتضمين الوكيل كل الثمن للموكل في الال (مجمع الأنبر) خلافاً لأبي يوسف 
(تكملة رد المحتار) . 

إلا أنه إذا أبرأ الموكل والوكيل المشتري معاً. وتحصل البراءة بابراء الموكل فهو يرجع على 
وكيله (البحر) 

أما الوكيل فى) أنه ليس له أن يبرىء المشتري من الثمن بعد قبضه إياه أو يحط منه أو يهبه. 
فإذا لم يكن ثمن المبيع ديناً وكان عيناًء فوهبه الوكيل ذلل الثمن للمشتري ليس صحيحاً؛ أنظر 
المادة ١619/0م)2‏ (الهندية, الأنقروي) أما بعد فبض الثمن فلا يملك لخحط والإبراء والإقالة (تكملة رد 

سادساً - للوكيل بالبيع تأجيل ثمن المبيع وإقالة البيع قبل قبض الثمن أنظر المادة )١9١5(‏ 

سابعاً - إذا كان الوكيل بالبيع كفيلاً بثمن ابيع فلا يصحء أنظر شرح المادة (570). 

ثامناً - لو حول المشتري بثمن المبيع الموكل على الوكيل على أن يكون بريثاً من ثمن المبيع فلا 
نصح » فإن أدى بحكم الضمان رجع لبطلانه وبدونه لا لتيرعه (تكملة رد المحتار) . 

تاسعاً. لو حول الوكيل موكله على المشتري على أن يأخذ ثمن المبيع تصح؛ وتكون هذه 
الحوالة وكالة بفيضص الثمن. وليست حوالة في الحقيقة. لأنه لا شيء للموكل على وكيله. أنظر 
شرح المادة 015 

عاشراً ‏ إذا وكل وكيل البيع موكله بقبض ثمن ابيع من المشتري كان صحيحاًء وله أن 
المادة ( )١5١‏ (تكملة رد المحتار) 

الحادي عشر - لو وكل أحد آخر ببيع ماله على ألا يكون للوكيل حتى قبض ثمنه فالوكالة 
صحيحة. وهذا الشرط والنبي باطلان. 

الثاني عشر ‏ إذا توفي أو جن الموكل بعد أن باع الوكيل المال. فللوكيل المرقوم قبض ثمن 


المبيع أيضا . 
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الثالث عشر ‏ إذا كان الوكيل بالبيع مديناً للمشتري بشيء من جنس ثمن المبيع وقع التقاص 
بثمن المبيع» ويضمن الوكيل إلى موكله مقدار ما وقع التقاص به. لأنه قضى دينه بمال الموكل وهذا 
عندهما. قال الإمام أبو يوسف: لا تقع المقاصة بدين الوكيل». وهو مبني على جواز إبراء الوكيل 
بالبيع من الثمن. فعندهما يجوز إبراؤه فتقع المقاصة. وعنده لا يجوز فلا تقع. ووجه البناء أن 
المقاصة ابراء بعوض. فيعتبر بالإبراء بغير عوض . 


أما إذا كان الموكل فقط مديناً للمشتري. فك أنه يقع التقاص بدينه: فإذا كان الموكل 
والوكيل مدينين معاً فيقع التقاص عدا . وإن هلك المبيع في يده قبل تسليمه بطلت المقاصة. ولا 
مان تمرك عل الركيل » الأنه بالملاك انس البيع عن أصئله: 


0 عشر - إذا 0 57 بالبيع الأمود' ببيعه إلى دائنه في مقابل ما له عليه من الدين 


2 الخامس عشر- إذا ظهر للمال المشترى أي المال الذي باعه الوكيل بالبيع مستحق وضبط المال 

المذكور بعد من ذلك الشخص بعد الدعوى والخلف والحكم رجع المشتري على الوكيل بالبيع . 
يعني يطلب الثمن الذي أعطاه له. ويرجع الوكيل على موكله بالثمن فيا إذا سلم الوكيل ثمن 
المبيع إلى موكله (البحر) . 


كذلك لو باع أحد مال آخر بالوكالة لشخصين بألف قرش وسلمه إياه وباعه ذلك الشخص 
للوكيل بتسعائة بعد ذلك وسلمه إياه وضبط بعد ذلك المال المذكور من يد الوكيل بالاستحقاق» 
يرجع الوكيل بتسعمائة قرش على ذلك الشخصء ويرجع الشخص المذكور بألف قرش على الوكيل 
والوكيل أيضاً يرجع بألف قرش على الموكل. وفائدة الرجوع على هذا الترتيب تظهر في اختلاف 
الثمن كما في المثال.المذكور (البحرء رد المحتار) . 


السادس عشر - الرد بالعيب القديم من حقوق العقد أيضاً. وعليه لو أطلع المشتري بعد أن 
باع مال موكله على عيب قديم في المال. فله رده إلى الوكيل بالبيع وليس له رده إلى الموكل» وإذا 
رده إلى الوكيل المذكور؛ فإذا أعطى المشتري الثمن إلى الوكيل يأخذه من الوكيل سواء أعطى 
الوكيل د ثمن المبيع إلى موكله أو لم يكن قد أعطاه وحفظه في يده. فإذا أعطى المشتري الثمن إلى 
الموكل يسترده من الموكل (أي برضاه). كذلك إذا أدعى المشتري عيباً قدياً وأقر الموكل بالعيب 
القديم مع أن الوكيل قد أنكره فلا يلزم شيء بهذا الإقرار. لأن الخصومة بالعيب من حقوق 
العقد. أما الموكل فهو أجنبي عنه (البحرء رد المحتار» الطحطاوي) وبالعكس إذا أقر الوكيل بالبيع 
بالعيب القديم وأنكره الموكل يرد بخيار العيب. 7 


ويكون اقرار الوكيل هذا صحيح في حقه على كل حال. لكنه يكون في حق الموكل في بعض 
الأحوال صحيحاً وفي بعضها غير صحيح , ؛ فإذا لم يكن حدوث ذلك العيب في يد المشتري مكنا في 
المدة التي بعد أن اشترى المشتري من الوكيل. فيحكم الحاكم سواء أقر الوكيل بالعيب أم أنكره يرد 
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ذلك المال إلى الوكيل بلا اثبات. وفي هذه الصورة يرده الوكيل على رواية إلى موكله أيضاًء الوكيل 
في هذه المسألة لا يحتاج إلى الخصومة مع الموكل (التكملة ملخصاً) . 

لأنه لما كان المبيع في هذه الحال في يد الموكل ووجود العيب فيه متيقناً عند القاضي. فحكم 
الحاكم ليبن سنسدا إلى اقزاز الوكيل أو إلى التكول البح 

قال في المواهب: لو رد عليه بما يحدث مثله بالإفرارء يلزم الوكيل ولزوم الموكل رواية (تكملة 
رد المحتار) وإذا كان حدوث العيب في تلك المدة ممكناً وأنكر الوكيل قدم العيب, فللمشتري أن 
يقيم بينة على قدمه. لأن الثابت بالبينة ثابت في حق الكافة, لأن البينة حجة مطلقة متعدية» فيلزم 
الموكل كما لزم الوكيل. وإذا نكل الوكيل لدى الاستحلاف يحكم برد ذلك المال إلى الوكيل. ويرده 
الوكيل أيضا في هذه الحال إلى موكله. لأن البينة فى) أنها حجة مطلقة والعيب بعيد عن علم 
الوكيل لعدم ممارسته المبيع فالوكيل مضطر بناء على ذلك في النكول. أما النكول فهو بذل أو اقرار 
وكل منى| حقه أن لا ينفذ على الموكل. لكنه لما كان النكول مضطرا إليه ينفذ العيب عن علمه 
باعتبار عدم ممارسته المبيع لزم الأمر دفعاً للضرر عن الوكيل (تكملة رد المحتار) . 

أما إذا أقر الوكيل بعيب كهذا يحكم الحاكم بالرد إلى الوكيل» والوكيل في هذه الصورة لا 
يمكنه رده إلى موكله ويبقى ذلك للوكيل» لأن الإقرار المذكوو إن كان ”متييسا في حق الوكيل» 
فليس بصحيح في حق الموكل., لأن وكالة الوكيل تنتهي بتسليمه المبيع للمشتري واقراره في حق 
الموكل غير لازم (البحر) لأن الإقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لامكانه السكوت والنكول 
(تكملة رد المحتار) . 

لكن للوكيل بعد ذلك أن يدعي على الموكل بيان كونه يوجد عيب قديم في ذلك المال. إذا 
أثبت الوكيل أو نكل الموكل عن اليمين المكلف بها فيرده الوكيل أيضاً إلى موكله وإذا لم يمكن الوكيل 
الإثبات أو حلف اليمين أيضا كان المال المذكور عائدا إلى الوكيل (البحر) . 

فإن قبل كيف يرده ويخاصم الموكل بالإقرار فسخ في حق المتعاقدين وبيع جديد في حق 
الموكل؟ فلنا الرد ما حصل باقراره بل بقضاء القاضي بكره منه فجعل فسخا لكن استند لدليل 
ا فمعنا الفسخ عند اللرهان ولزوم الوكيل عند عدمه عمال بقصور المستند وهو الإقرار (تكملة 
رد المحتار) . 

مع ذلك إذا أقر الوكيل بالعيب الذي لا يتصور حدوثه في مدة كهذه. لكن إذا قبل برضاه 
المبيع من المشتري وأخذه. فليس للوكيل أن يدعي على الموكل كون ذلك المال معيبا ويبقى في يده 
(رد المحتار) . 

لأن الرد بالرضا في حق الثالث بيع جديد. أما الموكل فقد كان ثلثاً. أما بالقضاء ففسخ لآن 
للحاكم ولاية عامة. ولا كان الإقرار حجة قاصرة وحيث أن الرد بالقضاء فسخ . فللوكيل حق في 
المخاصمة وحيث إن الإقرار حجة قاصرة, فلا تلزم الموكل بلا حجة (البحر مع التعليقات عليه 
تكملة رد المحتار) 


00 درر الحكام 

كذلك إذا وجد المشتري في المبيع عيباً قدياً بعد أن توفي الوكيل بالبيع يرده إلى وصي الوكيل 
أو إلى وارئه. وإلا فيرد موكله (البحر). 

وستأتي بعض المسائل المتعلقة برد العيب في شرح المادة .)١150(‏ 

حقوق العقد في الوكالة بالشراء: 

أولا - وإذا لم يضف الوكيل بالشراء العقد إلى موكله على هذا الوجه بقوله اشتريت هذا امال 
منك بكذا قرشاً مثا : يفيض المال الذي اشتراه ويجير البائع على تسليم المبيع للوكيل بالشراء. ولا 
يجبر على تسليمه للموكل . 

ناذا نجير الوكيل على اعطاء د ثمن المال المشتري من ماله ولو لم يأخذه من موكله (البحر) 
ويرجع بعد ذلك بالثمن المذكور على موكله . أنظر المادة )١591١(‏ 

ولو أعطى الموكل الثمن إلى الموكل ولم يعطه الوكيل إلى موكله واستهلكه. فللبائع أن يحبس 
المبيع إلى أن يستوني الشمن. ولو دفع الموكل بالشراء الثمن إلى الوكيل فاستهلكه وهو معسرء كان 
للبائع حبس المبيع. ولا مطالبة له على الموكل؛ فإن لم ينقد الموكل الثمن إلى البائع باع القاضي 

ثالثاً - ليس للبائع أن يطالب بالثمن موكل الوكيل بالشراء (البحر) . 

رابعاً - إذا ظهر مستحق للمال المشتري وهو لم يزل في يد الوكيل بالشراء. فادعاه وأثبته 


وضبطه من يده بعد الحلف. يرجع الوكيل بالشراء على بائعه ويأخذ الثمن منه. وليس له الرجوع 
على موكله وطلب الثمن الذي أعطاه (رد الحتارء التكملة). 


خامساً ‏ وإذا ظهر عيب قديم في المال المشتري كان للوكيل بالشراء حق الرد. وسنأ 
بتفصيلات ذلك في المادة )١5468(‏ 1 
ل سس سيد 


ناذيا + للركيل بالشتراء أن برضي 0000 أن يقبل المبيع وإن شاء ألزم 
الوكيل. وإذا تلف امال المشترى في يد الوكيل قبل الزام الوكيل تلف على الموكل (التكملة). 


يجوز الرضاء بالعيب مع أنه لا يجوز الإبراء في الفرق. 
سابعاً - للشفيع أن يخاصم وكيل المشتري الذي لم يزل في يده المال المشترى «الملتقى). 


ثامناً ‏ إذا وجد الموكل في المشترى عيباً قديماً بعد أن توفي الوكيل بالشراء يرده وصي الوكيل أو 
وارثه . وإذا م يوحد هؤلاء يرده الموكل (البحر وتكملة رد المحتار) . 


حقوق العقد في الإجارة: 
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أولاً - إذا أجر الوكيل بالإجارة من دون أن يضيف العقد إلى موكله على هذا الوجه. يكون 
في اثبات الإجارة وقبض الأجرة خصراً للمستأجر. 

ا للوكيل بالإجارة أن يبرئىء المستأجر من الأجرة التي هي دين ويضمنها بعد ذلك 
لموكله . سواء أبرأه قبل وجوب الثمن أو بعده 

ثالثا - للوكيل بالإجارة أن يوكل آخر بقبض البدل ولو لم يوجد هذا الوكيل في غياب الوكيل 
بالاجارة. وإذا أعطى المستأجر بدل الأجارة إلى هذا الوكيل وقبضه يبرأء لكن إذا تلف المقبوض في 
يد الوكيل بالقبض. فإذا لم يكن الوكيل المذكور أي الوكيل بالقبض أميناً للوكيل بالاجارة ضمن 
الوكيل بالإجازة لموكله (الحندية) أنظر المادة الثانية من المسائل الاستثنائية الواردة في شرح المادة: 
)١5355(‏ 

زابعا - إذا فسخ الوكيل بالاجارة الاجارة بعد العقد وقبل مضي مدة الاجارة يصحء أما لو 
فسخ بعد مضي المدة وبعد قبض الأجرة فلا يصح . سواء كانت الأحو هيا أو قينا 

اما إذا استأجر الوكيل بالاستئجار وأضاف العقد إلى نفسه أجير على اعطاء الايجار 
كذلك قد فصل في شرح المادة .)١509(‏ وإذا أضاف الوكيل العقد إلى موكله في البيع والشراء 
والأجارة والصلح عن اقرار كها لو قال بعت بالوكالة عن فلان أو اشتريت بالوكالة عن فلان. أما لو 
قال بعني فلان. فلا يكون قد أضاف العقد إلى موكله كما قد وضح في شرح الادة )١451"(‏ 
(الطحطاوي) 

وعليه إذا عقد البيع مضيفاً العقد إلى موكله تعود حقوق العقد المبينة آنفاً كلها إلى الموكل . 
وفي هذه الصورة يكون الوكيل في حكم الرسول. لأن هذه الوكالة رسالة. وتعود حقوق العقد 
بمقتضى المادة الآتية في الرسالة إلى المرسل. ولا تعلق للرسول على الإطلاق. مثلا وإذا لم يضف 
الوكيل بالبيع العقد إلى نفسه وباع مالا بالإضافة إلى موكله كان الموكل مخيراً على تسليم المبيع 
للمشتري. وللموكل أن يطلب ويقبض ثمنه من المشتري وإلا لا تعود هذه الأشياء إلى الوكيل. 
وتقاس الأشياء الباقية على ذلك أيضا. 


المادة. -)١577(‏ (تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق 
بالرسول أصلا) 

هذا أضاف العقد إلى مرسله. 

قد وضح في شرح المادة الآنفة أن حقوق العقد راجعة للموكل في صورة إضافة الوكيل العقد 
إلى موكله إذ أن الوكالة تكون من قبيل الرسالة. 

الخلاصة. تكون الرسالة علل: ##ؤلاثين : 
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أوهاء لما كان قد فوض الوكيل بالتصرف حين تفويضه إياه على صورة الرسالة . فالوكيل مجير 
على ايفاء المعاملة على سبيل الرسالة أيضاًء وقد ذكر في المادة )١57(‏ 

ثانيها. إن كان تفويضه ابتداء على طريق الوكالة وبلفظ الوكالة. لكن لا كان الوكيل قد 
استعمل تلك الوكالة بصورة الرسالة فقد تحققت الوكالة المذكورة في ضمن الرسالة . وتعود حقوقف 
العقد في الصورتين إلى الموكل ويكون الوكيل سفيراً محضاً. مثلاً لو ظهر مستحق بعد تلف المال 
الموهوب في يد الموهوب له فليس للمستحق أن يطالب به من الموكل (رد المحتار) . 

كذلك ليس للواهب اقامة دعوى الرجوع بالهبة على الوكيل بالإتهاب ولو وجد المال الموهوب 
في يده (الهندية) . 

جاء في الشرح إذا أضاف الرسول العقد إلى مرسله. لأن الرسول إذا أضاف العقد إلى نفسه 
نفذ بعض العقود ِ عليه وكانت العهدة عليه عليه أيضاً بسبب حقوق العقد ولا تنفذ بعض العقود. 
ولنذكر ثلاثة أمثلة لرسول الاستقراض 0 والشرا: 

رسول الاستقراض: إذا أضاف الرسول بالاستقراض عقد الاستقراض إلى نفسه فك) أنه 
يكون المقروض مال الرسول فوفاؤه يلزم الرسول أيضاً. أنظر شرح المادة (ال ..)١55٠‏ 


رسول الشراء: إذا لم يضف هذا الرسول العقد إلى مرسله واشترى بالإضافة إلى نفسه كان 
المال المشترى عائداً إليه. كما أن حقوق العقد راجعة لذلك الرسول (جامع الفصولينء الحامدية) 
أنظر شرح المادة .2)١557(‏ يعني أنه يلزم المأمور بالشراء على صورة الرسالة ابتداء أن يضيف 
العقد إلى مرسله وإذا أضافه إلى نفسه بأن أخحرج الكلام مخرج الوكالة يبقى المال المشترى له ولا 
يكون للمرسل. 

رسول البيع : إذا عقد هذا الرسول البيع بقوله بعت منك هذا المال» فلا يجوز. لأن الوكالة 
لما كانت فوق الرسالة فلا تتضمن الرسالة الوكالة لكن يجب أن يقول في عقد البيع : إن مرسلي فلاناً 
يقول قد باع منك هذا المال بكذا درهاً (البحر) بناء عليه فهذا البيع بيع فضولي إن شاء صاحب 
المال أجازه وإن شاء فسخه. 


الاختلاف في الوكالة والرسالة: 

لكن لو اختلف في كونها وكالة أو رسالة فالقول لمدعي الرسالة. مثلاً لو قال البائع لأحد: 
أنت اشتريت المال الفلاني بالوكالة عن فلان فاعطني ثمن المبيع . وقال له ذلك الشخص: لم أكن 
وكيلاً بل رسولاً واختلفا على هذا الوجه فالقول لمدعي الرسالة. بناء عليه يلزم البائع أن يثبت كون 
ذلك الشخص وكيا (الهندية) لأن المشتري ينكر إضافة العقد والبائع يدعي عليه ذلك (التكملة 
عن النباية) . 

لكن لو ادعى الرسول بعد إن شاء العقد لاضافته إلى نفسه قائلاً: إن رسول ولست بوكيل 
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فلا يقبل أدعاوه (التنقيح). بناء عليه يلزمه ثمن المبيع هذه الصورة (الخانية) أنظر شرح المادة 
)١5651(‏ 


لمادة )١43(‏ - (المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين 
واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده. فإذا تلف بلا 
تعد ولا تقصير لا يلزم الضان. والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة 
أيضاً في حكم الوديعة) . 


ضابط: الوكيل أمين على المال الذي في يده كالمستودع . بناء عليه يلزم الوكيل الضمان في 

الخصوصات التي يلزم الضمان فيها الوديع» ويبرأ الوكيل من الضمان أيضاً في الخصوصات التي برأ 
فيها المستودع (البحر, الندية). والقول قوله في دفع الضمان عن نفسه. بناء عليه المال الذي قبضه 

الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفاء وقبض العين ودفعها من جهة الوكالة في حكم الوديعة 
في يده. وعليه فإذا كان موجودا عينا فيلزم تسليمه عينا إلى موكله. أنظر المادة (47؟) مع 
شرحها والمادة (984!) وإلا فليس للوكيل بقبض الدين أن يحبس ما قبضه مما له في ذمة المدين 
بقوله بعد أن قبض الدين: إن لي على المدين المذكور كذا درهماً ديناً أيضاً فإنٍ أمسك ما قبضه منه 
في مقابل ذلك. فليس له أن يمتنع عن اداء ذلك إلى موكله (الفيضية) . 

كذلك إذا تلف المال الذي قبضه الوكيل في يده أو في يد آمينه بلا تعد ولا تقصير أو طرأ على 
قيمته نقصان فلا يلزم الضمان. أنظر المادة (7/9/7) أما إذا تلف بالتعدي أو التقصير فيكون ضامناً. 
حتى أنه إذا تلف بعد أن امتنع الوكيل عن اعطائه للموكل بطلبه إياه منه يضمن. أنظر المادة 
(785) علي أفندي 

تفريع الأمثلة والمسائل : 

ولنفصل الآن هذه: 

الملل الذي في يد الوكيل بالبيع ‏ إما أن يكون الثيء الذي يعطى على أن يباع؛ أو ثمن 
المبيع وكلاهما أمانة. فلو وكل أحد ببيع فرس وسلمه إياه فكم| يكون الفرس المذكور أمانة في يده 
فإذا باع الوكيل المذكور ذلك الفرس لآخر وأخذ ثمنه كان المبلغ المذكور أمانة فى يذه أيضا ..فإذا 
تلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان. أما الوكيل بالبيع لو أودع الملل الذي أعطي إليه لأجل 
البيع من دون إذن موكله عند أجنبي. أو أرسل ثمنه إلى موكله بعد البيع مع أجنبي فتلف في يد 
ذلك الأجنبي. كان الوكيل ضامنا أنظر المادة (7/94) 


لا يلزم الوكيل بالبيع ضمان إذا كانت العادة والعرف أن لا يبيع بنفسه وأن يعطي لدلال 
يعرضه للبيع وأن يرسل الثمن بواسطة أمين وأعطى الال المعتاد إلى الدلال فضاع المال منه أو 
الملززمة ٠"‏ الوكالة 
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تلف ثمن المبيع المذكور بوجه من الوجوه؛ كفرار الأمين, لأنه بمقتضى العادة كرون كاذونا تذلف 
أنظر المادة 255 (تعليقات ابن عابدين على البحر) . 

كذلك إذا أدعى الوكيل أنه أرسل ثمن المبيع مع الأمين على الوجه المعتاد وأنكر الموكل بعض 
الدفعات فالقول مع اليمين للوكيل. ولو لم يعلم الوكيل تفاصيل الدفعات مع طول المدة (تكملة رد 

كذا إذا وضع الوكيل بالبيع مال موكله في دكان ضمن شيء, وقال لصاحب الدكان المجاورة 
لدكانه (راقب دكاني) وضاع من تلك الدكان فإذا كان هذا الجار أميناً فلا يلزم الوكيل ضمان» أنظر 
الفقرة الثانية من المادة .)7/8٠(‏ أما إذا لم يكن أميناً له فيلزم الوكيل الضمان (صرة الفتاوى) . 

وكذا إذا باع الوكيل بالبيع المال لمن لا يعرفه وسلمه إياه من دون أن يستوفي الثمن وبقي في 
ذمة المشتري المجهول كان الوكيل ضامناً لآن الوكيل ليس له أن يسلم المال لمن لا يعرفه (البحر» رد 
المحتار). كذا لو أضاع الدلال المال الذي أعطاه إياه آخر لأجل بيعه وقال لا أعرف كيف ضاع : 
كان الدلال ضامناً (الأنقروي). | 

أما لو أعطى أحد آخر ساعة مثلاً لأجل أن يعمرها وأعطاها الآخر إلى الساعاتي ونسي 
الشخص الذي أعطاه الساعة فلا يلزمه ضان (الدر المختار) لأن النسيان ليس بتعد. 

كذلك لو توفي الوكيل بالبيع بعد أن قبض ثمن المبيع مجهلا لزم الضمان (التنقيح) أنظر المادة 
)80١(‏ ولا يقبل قول ورثته أنه دفعه في حياته بلا برهان لأنه بموته مجهلا تقرر في تركته الضمان 
فلا بد للخروج عن عهدته من البيان (الخيرية) . 

الملل الذي في يد الوكيل بالشراء ‏ وهذا المال أيضاً أما أن يكون ثمناً أو مشترى. وكلاهما 
أمانة أيضاً فلو أعطى أحد عشرة دنانير لآخر لشراء فرس لهء فتكون العشرة الدنانير أمانة في يد 
الوكيل ولا يلزم ضان بتلفه بلا تعد ولا تقصير. لكن تبطل الوكالة بتلف ذلك المبلغ. لأن النقود 
في الوكالة تتعين في التعيين سواء أعطيت النقود للوكيل أو لم تعط. كما ذكر في شرح المادة (347) . 

مثال للتعين بالتعيين قبل التسليم : 

لو قال الموكل لوكيله: اشتر لي ببذه العشرة دنائير فرساً؛ وسرق هذا المبلغ بعد تسليمه 
لوكيله من يده. فليس للوكيل أن يشتري ذلك الفرس فإن اشتراه كان له. لكن إذا هلك ذلك 
موكله. أنظر المادة )١591(‏ وفي هذه الصورة إذا اختلف في كون الملاك وقع قبل الشراء أو بعد 
الشراء كان القول مع اليمين للآمر والموكل» (البحر مع تعليقات ابن عابدين عليه) . 

والمال الذي يأخذه الوكيل بالشراء أمانة في يده. أنظر المادة .)١595(‏ 

لو وكل أحد آخر بأن يشتري له كذا كيلة من الحنطة من المملكة الفلانية» واشترى الآخر 
بنقوده وبثمن المثل الحنطة وقبضها وتلفت في الطريق, كانت الخسارة عائدة على الموكل. 
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ويأخذ الوكيل التي أعطاها لأجل الحنطة من الموكل. وليس للموكل أن يمتنع عن اعطاء 
النقود بمجرد القول إن الحنطة لم تصلني 

لو أرسل الوكيل بالشراء بعد أن اشترى المال الذي وكل بشرائه ذلك المال مع أجنبي ان 
موكله من" دون اذن الموكل. فتلف المال المذكور في يده يضمن الوكيل. ' أنظر المادة (17/45). 

إلا إذا كان العرف والعادة أن برسل الوكلاء المال المشترى مع من يعرفون أنهم أمناء إلى 
0 فحينئذ لاا يكون الوكيل ضامناً. كذلك 0 قِ 0 8 هكذا. 
لشراء ا رس ضرت ا ل ور ل 
تعد ولا تقصير كانت الخسارة على الموكل. 1 

لكن يجب أن يشت أنه قد أخذه للموكل . وف هذه الصورة إذا طلب البائع الثمن من 
الوكيل فيطلبه الوكيل من الموكل. أما إذا لم يثبت أنه اشتراه للموكل فليس للوكيل أن يرجع بالثمن 
المذكور على موكله بادعاء كهذا. ويرجع الضرر المتولد عن تلف الحيوان عليه (الهندية) أنظر الفقرة 
الأخيرة من المادة .)١585(‏ 

لو وكل الموكل أحداً لشراء فرس بعشرة دنانيره وبعد أن أعطي العشرة 'دنانير إلى الوكيل 
المذكور. قال الوكيل اشتريته بعشرة دنانئير. وقال الموكل اشتريته بخمسة دنائير: واختلفا عل هذه 
الصورة. . فالقول للوكيل بكون ثمن الفرس عشرة دنانير. 

لأن الوكيل أمبن وهو يدعي يجروج بن ضهده 0 ا 
اشترى وناب بخمسة دنانير مع أن 0 قل أمره لشراء فرس بعشرة . بناء عليه فيبقى الفرس 
المذكور للوكيل ويضمنه الآمر نقوده كلها 5 أنظر شرح المادة (9/ا5١).‏ 

وإذا لم يعط العشرة دنانير المذكورة إلى الموكل المذكور. فالقول للموكل إذا كانت قيمة 
الفرس خمسة دنانير. أما إذا كانت قيمته عشرة دنانير فيجري التحالف بين الوكيل والموكل وإذا 
حلف كلاهما فسخ العقد الواقع بينه) ويترك الفرس إلى المأمور. لأن الوكيل والموكل هنا ينزلان 
منزلة البائع والمشتري وإذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن جرى التحالف بينه|. أنظر المادة 
(8/ا7ا١)‏ (البحر) . 


المال الذي في يد الوكيل بإيفاء الدين: 
إذا أعطى أحد لآخر عشرة دنانير قائللّ اعطها إلى دائني الفلاني: كان المبلغ المذكور في يد 
ذلك الشخص أمانة. وعليه إذا أعطى المريض نقوداً لآخر ليعطيها إلى دائنه فلان» أو ليشتري له 
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بها مالا وقال الوكيل له اعطيتها لدائنك واشتريت بها المال. يقبل قول الوكيل في دفع الضمان عن 

نفسه ولو كذبه المريضء» أنظر المادة .)١371/4(‏ (واقعات المفتين) . 

والقول قوله في دفع الضمان عن نفسه فلو دفع له مالاً؛ وقال افْضِهٍ فلاناً عن ديني» فقال 
قضيته وكذبه صاحب الدين فالقول للوكيل في براءته والدائن في عدم قبضه فلا يسقط ديله وجب 
اليمين على أحدهما فيحلف من كذبه الموكل دون من صدقه (تكملة رد المحتار) . 

وقد مرت فائدة قيد (الدفع عن نفسه) في شرح المادة )١5659(‏ البحر. 

الملل الذي في يد الوكيل باستيفاء الديون: 

هذا المال أيضاً أمانة في يد الوكيل: لو وكل آخر بقبض الدين الذي له على آخر في ديار 
أخرى وايصاله إليه. وبينا كان الوكيل في أثناء الطريق خرج عليه قطاع الطريق وسلبوه المبلغ 
الذي قبضه للموكله والذي هنو ذاهب لايصاله إليهء فلا يلزم الوكيل ضمان إذا لم يكن قادرا على 
دفعهم (الفيضية). 

المال الذي في يد الوكيل لدفع العين: 

إذا أعطى أحد مالاً لشخص آخر على أن يعطي لشخص غيره واختلفا في تعيين ذلك الآخر 
كان القول لآخذ المال يعني للوكيل. لأنها اتفقا على أصل الإذن فالوكيل أمين. 

مثلاً لو قال الآمر: قد أمرت باعطاء ذلك المال لزيد؛ وقال المأمور يعني الوكيل: قد أمرت 
باعطائه لعمرو واختلفا على هذا الوجه فالقول للوكيل (البحر) . 

على أن صاحب التكملة المقدس وإن أدعى نقلاً أن القول للموكل» فهو لا لم يستند على نقل 
من كتاب معتيبر فلا يقبل قوله. 

المال الذي في يد الوكيل بقبض العين ‏ لو وكل أحد آخر لقبض وديعة المودع عند آخر؛: 
وتلفت الوديعة بعد قبض الوكيل إياها بلا تعد ولا تقصيرء فلا يلزم الضمان. 

إيضاح القيود التي في متن المادة : 

١‏ من جهة الوكالة» أما إذا لم يكن ما قبضه الوكيل من جهة الوكالة وكان من جهة 
يكن آمينا. 

مثلاً لو غصب أحد فرساً من آخر وأمر المغصوب منه الغاصب والمغصوب في يده بأن يعطيه 
إلى الشخص الفلاني وقال الغاصب أعطيه إياه وقال المعطى إليه م آخذى فالقول مع اليمين لذلك 
الشخصء ولا يصدق الغاصب بقوله أعطيت لمجرد كونه وكيلاً للمغصوب منه بالإعطاء ما لم يثبت 
ذلك بالبينة أو يصدقه الموكل. وإذا أنكر الموكل اعطاء ذلك الشخصء. فللوكيل أن يكلفه بأن 
يحلف على كونه لا يعلم باعطائه» فإذا نكل عن اليمين سقط الضمان عن الوكيل. 
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كذلك لو أمر أحد مدينه بقوله (اعط لفلان ديني عليك البالغ كذا) ثم قال المدين: أعطيته 
وقال الشخص المذكور: لم آخذ؛ فالحكم على المنوال المشروح وقد مرت التفصيلات في شرح المادة 
)١559(‏ (تكملة رد المحتار) . 

والحكم في المقبوض وديعة ممائل لهذا أيضا. فلو قال المستودع للمودع: أعظيت العشرة 
دثانير التي لمودعتها بأمرك لفلان وأنكر المودع أمره؛ فالقول للمودع على أنه لم يأمره مع اليمين 
(البحر). 

مقبوضة. أما إذا لم يكن مقبوضاً للوكيل في حكم الوديعة لو قال أحد لآخر (ادٍ. العشرة 
دنانير التي على لفلان) وكذب الطالب والموكل المأمور في حالة قوله أديت الدين. فإن أثبت أداءه 
فبها وإلا فالقول مع اليمين للطالب والموكل. ويحلف الموكل على عدم العلم. لكن لو صدق الموكل 
وكيله بقوله بأنه قد أداه للطالب فقط. فللوكيل الرجوع على موكله على الأشبه يعني يطلب من 
الموكل ما أعطاه للدائن. أنظر المادة .)١5١7(‏ وفي الجامع لا رجوع للوكيل على موكله ولو 
صدقه والأول أشبه. ولا لم يثبت التصديق استيفاء الطالب دينه من مدينه (البحر) أنظر شرح المادة 
.)١869(‏ 

والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة في حكم الوديعة» كالمال الذي قبضه الوكيل من 
جهة الوكالة فإذا تلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان. 

مثلاً لو أرسل أحد خادمه للصيرني لاحضار ما يريد الصيرفي أن يقرضه إياه من النقود على ما 
مر في المادة (ال )١454‏ وشرحهاء فقال الصيرني: أعطيته إياه وقال الخادم: أخذته أيضاً وأعطيته 
لمولاي. يصدق الخادم في حق براءة نفسه. لأنه الأمين ويقبل قوله في حق نفسه. أما لو أنكر 
المستقرض قبض خادمه من الصيرفي النقود فلا يلزم المستقرض شيء بمجرد قول الخادم قبضت 
(تعليقات ابن عابدين على البحر بزيادة وإيضاح) . 


المادة -)١576(‏ (لو أرسل المدين دينه إلى الدائن وقبل الوصول إليه تلف 
في يد الرسول فإن كان المدين يتلف من مال المدين. وإن كان رسول الدائن 
يتلف من مال الدائن وييرأ المدين من الدين) . 
إذا تلف الدين الذي أرسله المدين مع رسول وتلف في يد الرسول قبل أن يصل إليه. فإذا 
كان الرسول رسول المدين تلف من مال المدين» لأن قبض هذا لا يقوم مقام قبض الدائن وتعود 
خسارته إلى المدين ويلزم المدين أن يؤدي إلى الدائن الدين. وإذا وقع التلف في يد الرسول بلا تعد 
ولا تقصير فلا يلزمه شىء. أنظر إلى الفقرة الأخيرة من المادة الآنفة» أما إذا تلف بتعد أو تقصير 
فيضمن المدين الرسول؛ أنظر المادة (/81/ا) 


لكن إذا"آاق وسول المذين بالدية إل "الذائن واخين بان لمعه تقوداً هذه حقال له الدائق 
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اشتر لي الثبىء الفلاني بالدراهم التي معك. وتلفت النقود بعد ذلك ف يد الرسول المذكور تتلف 
من مال الدائن. أنظر المادة )١507*(‏ (الأنقروي). لأن أمره بالشراء بمنزلة قبضها (التكملة). 

وإذا كان رسول الدائن يتلف من مال الدائن لأن قبض هذا قائم مقام قبض الدائن. 

بناء عليه يبرأ المدين. ولا يلزم الرسول ضان إذا كان التلف الذي حضل في يده بلا تعد ولا 
تقصير أما إذا كان التلف بتعديه أو تقصيره فيضمنه الرسول للدائن. أنظر المادة الآنفة وشرحها 
(البهجة) 

كذلك لو أمر الدائن مدينه بقوله إدفع لفلان ما لي عليك من الدين وسلمه إياه كان ذلك 
الشخص رسول الدائن . فإذا تلفت النقود في يد ذلك الشخص عادت الخسارة إلى الدائن . ولو 
'قال الدائن: إبعث ما لي من الدين مع فلان أو أرسله. فلا يكون ذلك الشخص رسول الدائن 
(صرة الفتاوى في الوكالة» تكملة رد المحتار) . 

بناء عليه إذا تلف الدين في يد الرسول قبل وصوله إلى الدائن تلف من مال المدين (رد 


وتعبير الدين في هذه المادة ليس باحترازي. والحكم في العين على هذا المنوال. فلو طلب 
أخد من التاجر شراء مال بكذا درهماً أي طلب أخذه بطريق سوم الشراء. وأرسله التاجر المذكور 
مع أحد إلى ذلك الشخص وتلف في يد الرسول قبل تسليمه إلى المرسل إليه فإذا كان الرسول 
رسول الطالب المذكور لزم الضهان بمقتضى المادة )١948(‏ الطالب. ولا يلزم الرسول. أنظر المادة 
.)١57(‏ وإذا كان رسولاً للتاجر كان الضرر الواقع عائداً إلى التاجر. 

كذا لو أرسل المقرض المبلغ الذي وعد آخر باقراضه إياه مع شخصء. وتلف في يد الشخصصم 
قبل الوضول ينظر: فإذا كان ذلك الشخص رسول المستقرض وكان المستقرض مقراً بقبضه كان 
الضرر عائداً إلى المستقرضء لكن إذا كان المستقرض منكراً القبض؛ كان القول للمستقرض ولا 
يلزم ضهان لذلك الشخص ولو قال الرسول قبضت. وإذا كان ذلك الشخص رسول المقرض كان 
الضرر على المقرض (الأنقروي. صرة الفتاوى في الوكالة) . 

سؤال ‏ إذا قال الرسول بناء على القاعدة الثانية المذكورة في شرح المادة )١408(‏ قبضت» 
ألا يثبت بهذا الكلام القبض ويلزم المستقرض الضمان؟ فليتأمل في الجواب . 

فرع : لو قال المدين لدائنه باعطائه مالاً: بع هذا وخذ دينك من ثمنه؛ وبعد أن باعه الآخر 
وقبض ثمنه تلف في يده ينظر: فإذا تلف بعد أن أحدث وجدد الدائن القبض لنفسه تلف من مال 
الدائن, أما إذا تلف قبل أن يحدث القبض ويجدده يتلف من مال المدين؛ أنظر شرح المادة 
(535). 


أما لو قال المدين لدائنه بعد اعطائه مالاً: بع هذا في مقابل حقك. وباعه الآخر وقبض ثمنه 
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من المشتريء فيكون قد استوفى دينه. حتى أنه لو تلف الثمن المذكور في يده كان الخسران عائداً 
إلى الدائن (الخانية) . 


الملدة -)١55765(‏ (إذا وكل واسنك انين عا بأمر فليس لأحدهما وخذه 
التصرف في الأمر الذي وكلا به. ولكن إذا كانا قد وكلا بالخصومة, أو برد 
00020 دين» فلاحدهما أن يوفي الوكالة وحده. وأما إذا وكل رجالٌ 
بأمرء ثم وكل غيره رأساً بذلك الأمر فأيها أوفى الوكالة جاز) . 


قاعدة: التصرف الذي فوض إلى اثنين ولا يقتدر أحدهما وحده على عمله. المسائل المتفرعة 
: عن هذا: 

المسألة الأولى - إذا وكل أحد شخصين معاً وبعبارة أخرى إذا وكلهما بكلام واحد. فليس 
لأحدهما وحده التصرف في الخصوص الذي وكلا به ولو كان البدل معيئاً. لأن إلموكل راض باجتماع 
رأي الإثنين ولم يرض برأي أحدهما فقط. وللموكل فائدة في اجتماع الرأي ولا يقال لا فائدة من 
اجتماع الرأي في الوكالة إذا بين ثمن المبيع : لأنه يفهم من توكيله إياهما معاً مع بيان الثمن أن 
غرض الموكل اجتماع رأي الإثنين لأجل زيادة الثمن واختيار المشترى (البحر) أي التقدير للبدل نع 
النقصان عنه فربما يزداد عند الاجتماع وربا يختار الثاني مشتريا ملياً والآول لا مبتدي إلى ذلك (رد 
المحتار) , 

ع ليبس لأحد الوكيلين اللذين وكلا ف التصرف وحذده. ولو كان الآخر م ب 
محجوراً (البحر» رد المحتار) . 

كذلك إذا توفي أحد الوكيلين أو جن وبطلت الوكالة بمقتضى المادة )١571/(‏ بناء على ذلك 
ليس للآخر القيام بالوكالة (البحر). 

ولو كانا وصيين فهات أحدهما لا يتصرف الحي إلا بأمر القاضي (تكملة رد المحتار) 

كذلك ليس لأحد الوكيلين بقبض الهبة أو قبض الدين قبضها (رد المحتار) 

لأن قصد الموكل من توكيل شخصين هو المحافظة على المقبوض من قبل الوكيلين. فمحافظة 
وكيلين ليست كمحافظة وكيل واحد (البحر) . 

ويبقى هذا التصرف بعضاً موقوفاً على اجازة الوكيل الآخر أو الموكل كما في الأمثلة الآنية: 

المثال الأول إذا باع أحد الوكيلين بالبيع المال وحده وكان الوكيل الآخر حاضراً عند البيع 
وأجاز هذا البيع كان جائزاً ونافذاًء وإذا كان غائباً وأجاز بعد ذلك عند الإمام أبي يوسف ولم يجز 
عند الإمام الأعظم . كذلك إذا باع أحد الوكيلين كيلين ذلك المال للآخر فلا جور (البحر) ولو باع 
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أحدهما من صاحبه شيئاً لم يجزلما في وصايا (الخانية) لو باع احر الوصيين شيئاً من التركة لصاحيه لا 
جور عند عند أبي حنيفة ومحمدء ويجوز عند أبي يوسف (تكملة رد المحتار) . 

المثال الثاني» لو باع أحد وكيلٍ البيع ذلك المال لشخص آخر. فالظاهر أن هذا البيع بيع 
فضول. فإذا أجازه الموكل مع وجود شرائط الإجازة كان جائزاً أنظر الضابط الرابع ف شرح المادة 
)١596(‏ 

المثال الثالث ‏ إذا قبض أحد وكيلي قبض الدين أو قبض الهبة كان موقوفاً على اجازة الدائن 
والموهوب له. أنظر المسألة المعنونة بعنوان (القبض الفضولي) في شرح المادة )١559(‏ (البهجة. 
رد المحتار بزيادة) 

وَينقة :هذا التصرف بعضا عل الركيل كا ف الأمئلة: الآنية: 
أجاز الموكل هذا الراك عا هو الظافر ديقي المال المشترى للوكيل بالشراء أنظر شرح المادة(867١)‏ 

المثال الثاني إذا كان لاستغجار مال وكيلان واستأجر أحدهما. نفذ عقد الاجارة على الوكيل 
المستأجر. وإذا أعطى الوكيل المستأجر المأجور إلى موكله وقبضه الآخر انعقدت بينها بالتعاطي 
إجارة مبتدثة (الهندية). 

ويبطل هذا التصرف بعضاً رأساً كما في الأمثلة الآثية : 

المثال الأول إذا قبض أحد وكيلٍ قبض الدين وحده وتلف المقبوض المذكور قبل الاجازة 
فلا يرأ من دين الموكل (الأنقروي بزيادة» والبحر). 

المثال الثاني إذا وكل أحد اثنين معاً باسترداد عين العارية الوديعة» لمخصوب واسترد تلك 
العين أحد الوكيلين وتلف في يده ضمن كل العين. 

سؤال ‏ أليس من الواجب في هذه الحال أن يضمن الوكيل القابض نصف المقبوض. لأن كلا 

من الوكيلين مأمور بقبض النصف؟ 

الجواب ‏ إن كل واحد من الوكيلين مأمور بقبض نصفه باذن الوكيل الآخر ولم يكن مأموراً 
بقبضه عل انفراد (البحر. رد المحتار) . 

لكن يستثنى من ضابط لا يمكن لأحد الوكيلين التصرف وحده ثاني مسائل : 

)١(‏ في الخصومة (؟) في رد الوديعة (*) رد العارية (5) رد المغصوب (2) رد المبيع بعيب 
فاسد (5) تسليم الهبة (9) قضاء الدين (8) في الطلاق بغير مال. ففي هذه المسائل الثاينة لأحد 
الوكيلين القيام بالوكالة . 


١‏ ايضاح الخصومة: إذا وكل أحد ما هو مبين بالمحاكمة والمخاصمة. فلأحدهما وحده تولي 
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المخاصمة والمحاكمة عنه. لكن يلزم انضام رأي الآخر. حتى أنه نه لو خاصم أحد الوكيلين من دون 
انضام رأي الوكيل الآخر فلا تجوز. لكن لا يشترط حضور الوكيل الآخر في مجلس الحكم (رد 
المحتار) لأنه لا فائدة من حضور وكيلين في مجلس الحكم وإن كانت الخصومة محتاجة إلى الرأي . 
فلو اشترط اجتماعهما كلاهما في مجلس القضاء. يلزم إما أن 0050 وهذه الصورة لا 
كانت باعثة على تشويش أمر المحاكمة والشغب. يعني على تهيج الشر. والحاكم لا يمكنه أن يساعد 
على ذلك فليس تكلمها معاً ممكناً (البحرء تعليقات ابن عابدين عليه تكملة رد المحتار) أو يشترط 
تكملهما على التعاقب وهذا ليس جائزاً أيضاً. لأنه لو سمح بعد أن فهمت المحكمة محاكمة وكيل | 
ومخاصمة وماهية الدعوى لوكيل آخر أن يحاكم ويخاصم لأدى ذلك إلى السماح لوكيل ثالث ورابع 
وخامس . وهذا باعث للاشتغال بمخاصمات غير متناهية. أو يشترط كتورض «تعصه] بغضا فق ملس 
المحاكمة وهذا لا يمكن. لأن المحافظة على مهابة المجلس مانعة للاستشارة في مجلس المحاكمة 
(الولوالجية). لكن إذا كان هذان الوكيلان بالصزه وكيلين بالقبض أيضاً فليس لأحدهما قبض 
المدعى به. حتى أنه لو وكل اثنين بالخصومة وقبض المحكوم به وحاكم الإثنان في هذه القضية بعد 
ذلك وتوفي أحد الوكيلين. فللوكيل الذي في قيد الحياة أن يقيم الشهود ويحكم لموكله إذا ثبت 
المدعى به؛ لكن لا يحكم بتسليم المدعى والمحكوم به لهذا الوكيل ولكن يعين وصي للوكيل المتوني. 
ويسلم المدعى به للوكيل الحي مع وصي الميت (البحر) . 

المسألة المحتاجة إلى الحل: جاء لأحد الوكيلين المحاكمة مع انضام رأي الآخر. 

هل يلزم أن يثبت في المحاكمة أن الوكيل الذي حضر المحكمة قد تشاور والوكيل الذي لم 
يحضر فيها وأن يثبت أنه قد أخذ رأيه وكيف يكون هذا الثبوت؟ 

١‏ - أيضاح رد الوديعة الخ إذا كان لرد الوديعة وغيرها وكيلان فالسبب في تمكن أحدهما من 
القيام بالوكالة هذه وحده أنه لا يحتاج إلى الرأي. لذلك كان رد واحد وحده كرد اثنين معا. ولو 
قالت المجلة رد العين بدلا من قولها رد الوديعة. لكان أولى. لأنه لا فرق بين رد الوديعة ورد 
العارية والمغخصوب والمبيع قاسندا (البحر) . 

وتعبير الرد فكما أنه للاحتراز عن استرداد العين وقبض اطبة فتعبير قضاء الدين احتراز عن 
اقتضائه. لأنه إذا وكل أحد اثنين باقتضاء دين واستيفائه. فليس لأحدهما وحده أن يقبض الدين. 
لأن في توكيل اثنين في هذا غرض صححيح . لأن محافظة اثنين خير من محافظة واحد. فإذا فبض 
أحدههما ضمن كله لأنه قبض بغير اذن المالك (تكملة رد المحتار) . 

قد مرت التفصيلات التي بخصوص تسليم الهبة في شرح المادة .)١556(‏ 

أما لو وكل بخصوص ما ووكل بعد ذلك آخر رأسا بذلك الشيء ء فأها أوفى الوكالة 
جازء 4 الموكل على هذا التقدير قد كان وقت التوكيل راضياً برأي كل من الوكيلين وحدهء فلم 
يتغير هذا الرضاء (الدرر). 
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الصور الثلاث في توكيل شخصين: 

وعليه فيوكل الشخصان على ثلاث صور: 

الصورة الأولى - يوكل معا قد ذكر حكمه في الفقرة الأولى من هذه المادة. 

الصورة الثانية - توكيلها على التعاقب قد فصل ذلك في هذه الفقرة. 

الصورة الثالثة ‏ أن يوكل الموكل بقوله ليأخذ أحدكا لي فرساً. فلو اشترى أحد المأمورين 
أولاً وثانيه! ثانياً كل منبما حصاناً وقع الشراء الأول للموكل. ويبقى الشراء الثاني للوكيل. وإذا 
اشتريا معا في وقت واحد كان المشتريان كلاهما للموكل (البحرء الأنقروي) لأنه لا مرجح لأحدههما 
عن الآخر. 

كذا لو وكل أحد اثنين كلا منبها على حدة ببيع ماله الفلاني وباع الإثنان المال فأيهما باع أولاً 
جاز بيعه. وبيع الثاني لا يجوزء وإذا لم يعلم أبهم| باع أولا. يملك كل من المشتريين نصف المال 
بنصف الثمن. لأنه ليس أولى ويخير كل .منها لتفرق الصفقة ولا ترجيح إلا إذا كان في يد أحد 
المشتريين فهو له بترجيح جانبه لتأكد شرائه». وتمكنه من القبض دليل سبق شرائه (رد المحتار) . 

المسألة الثانية ‏ لا يمكن لأحد الوصيين أن يتصرف بالوصاية. فلو عين أحد شخصين وصيِّين 
فليس لأحدهما أن يتصرف وحلده في المخصوصات 0 على الأصح . سواء عينهم| 
بكلام واحد أو عين كلا منه| بكلام مستقل . والحال أن لكل من الوكيلين اللذين وكل كل منه) 
بكلام مستقل التصرف مستقلا . والفرق هو أن الوصيين يكونان من وفاة الموصي أوصياء قا آنا 
حكم الوكالة فيثبت بنفس التوكيل (البحرء وتكملة رد المحتار) وبما أنه توجد تفصيلات في آخر 
كتاب الوكالة للحموي شرح الأشباه فليراجع 

المسألة الثالثة في الوديعة ‏ ليس لأحد المستودعين حفظ كل الوديعة. أنظر المادة (ال 7817) 

المسألة الرابعة في القضاء ‏ ليس لأحد الحاكمين اللذين نصبا ليستمعا دعوى واحدة أن يحكم 
بها وحده بل يحكمان مها معا أنظر المادة )١8957(‏ 

ليس لأحد المحكمين المتعددين أن يحكم وحده بالدعوى أنظر المادة )١845(‏ 

المسألة الخامسة في الوقف ‏ ليس لأحد الناظرين أن يتصرف في أمور الوقف وحده فلو نصب 
الواقف بالذات أو الحاكم ناظرين لوقف واحد فليس لأحدهما وحده التصرف لو كان كل منهم) 
منصوباً قاضي بلد فينفرد أحدهما بالتصرف كما في الوصيين (الحموي ني آخر الوكالة وتكملة رد 
المحتار) . 


المادة )١5757(‏ - (ليس لمن وكل بأمر أن يوكل به غيره إلا أن يكون الموكل 
قد أذنه بذلك وقال له: اعمل برأيك إذ للوكيل حينئذ أن يوكل غيره وت هذه 
الصورة يكون الذي وكله الوكيل وكيلاٌ للموكل ولا يكون وكيلاً لذلك الوكيل . 
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حتى أنه لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول أو بوفاته). 


ليس لمن وكل بخصوص أن يوكل أو يوصي لآخر بالموكل به قصداًء وبعبارة أخرى لو وكل 
فلا يتفذ ولو بين الموكل الشمن لوكيله. وني عامة الروايات لا يجوز وإن بين الثمن ما لم يجز المالك أو 
الوكيل (تكملة رد المحتار) . 

لأن الأمر الذي فوض إلى ذلك الشخص القيام بالخصوص المذكور. وليس بأن يوكل غيرة 
بالقيام به (الدرر في القضاء) . 

والموكل أيضاً وإن كان راضياً برأي الوكيل الأول فلا يعد راضياً برأي الوكيل الثاني (البحر) 
ووصية الوكيل إلى آخر عند الموت كالتوكيل (البحر). 

١‏ -ني الخصوص الذي وكل به: للوكيل أن يوكل غيره بالحقوق الثابتة لأجله حتى أن الموكل 
لو قال لوكيله : لا توكل أحدا بهذه الحقوق فلا يعتبر قوله هذاء فلو وكل الوكيل موكله مهذه الحقوق 
كان صحيحاً (البحر) إلا إذا باع الوكيل بالبيع المال مؤجلاً ووكل آخر ليس بأمينه بالقبض من دون 
أمر وقبض الوكيل الثانٍ ثمن المبيع من المشتري وتلف بعد ذلك في يده أو مات جهلا. فللموكل 
عند الإمام الأعظم تضمين المبيع للوكيل الأول (هامش البهجة. هامش الأنقروي). 

؟ - قصداً: أما لو باع الوكيل الثاني أو الفضولي الأجنبي في حضور الوكيل الأول أو في غيابه 
وأجاز الوكيل البيع هذا: الذي وقع في غيابه أو حضوره جاز ونفذ على الموكل. أنظر المادة 
(00) لأن مقصود الموكل حصول رأي الوكيل الأول. وفي هاتين الصورتين يحصل رأيه ويكون 
تصرفه صحيحاً. وتعود حقوق العقد إلى الوكيل الثاني الذي هو العاقد(البحر). 

وظاهر ما في الكتاب الاكتفاء بالحضرة من غير توقف على الإجازة. وهذا قول البعض » 
والعامة على أنه لا بد من اجازة الوكيل أي الموكل وأن حضرة الوكيل الأول لا تكفي, والمطلق من 
العبارات محمول على الأخير (البحر) وهو المعتمد. لأن توكيل الوكيل لما لم يصح التحق بالعدم 
فيكون الثانٍ فضوليا له يتم بمجرد حضرة الأول حتى يجيزه (تكملة رد المحتار) . 

قد صور هذا بالبيع. لأنه لو اشترى أجنبي مالا وأجازه الوكيل جاز ولا ينفذ على الموكل . 
أنظر شرح المادة .)١401(‏ فانه ينفذ عليه ولا يتوقف حتى يجد نفاذاً (رد المحتار) هذا إذا لم 
يضفه إلى غيره فان إضافه توقف على اجازته . 

وهذا أيضاً إذا م يكن المشتري صبياً محجوراً عليه فيتوقف لأنه لم يجد نفاذاً على العقد (تكملة 
رد المحتار) 

كذلك لو قال لوكيله : خذ هذه الفرس لأجلي فوكل الوكيل آخر بشرائه واشتراه. كان هذا 
الفرس للوكيل الأول (البحر) . 
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تصوير المسألة بالبيع للاحتراز عن الخصومة في الخصوصات التي ليست من العقد. كقضاء 
الدين, والإبراء عن الدين» والطلاق. لأن الوكيل مبذه الأشياء لو وكل آخر واشتغل الوكيل الثاني 
في حضور الأول مهذه الخصوصات فلا يصح أضا (الدر المختار) 

مثا لو وكل أحد بابراء مدينه ووكل الوكيل المذكور وكيا آخر. وإبراء المدين 5 حضور. 

لا ينفذ: أما إذا أجاز الموكل هذا التوكيل جاز وكان الوكيل الثاني وكيلاً للموكل الأول. 
وفي هذه الصورة يعد توكيل الوكيل الأول هذا فضولياً. يعلم هذا من قولهم كلما صح التوكيل به 
إذا باشره الفضولي يتوقف (تعليقات ابن عابدين على البحر» تكملة رد المحتار) . 

لكن تستثنى أربع مسائل فللوكيل فيها أن يوكل غيره: 

المسألة الأولى ‏ إذا أذن الموكل الوكيل بأن يوكل غيره أو قال له على التفويض لرأيه: اعمل 
برأيك. أو اعمل ما شئتء. وكذا لو قال له الموكل: ما صنعت من شيء فهو جائز. ففي تلك 
الأحوال للوكيل أن يوكل غيره. لأنه كان حينئذ قد أذنه بتوكيل غيره صراحة وفوضه لرأيه على 
الإطلاق. فللموكل الرضاء بتوكيله آخر (البحر) ولأنه فوض إليه الأمر فيا يراه عام والتوكيل من 
جملة ما'رآه. أما الركيل الثاني هذا فليس له أن يوكل ثالعاً. 

لكن لو وكل الوكيل غيره بقول الموكل له: على هذا الوجه (اعمل برأيك) وباع هذا الوكيل 
الثاني المال للوكيل الأول فلا يجوز (البحر) . 

ولو وكل الوكيل بالقبض آخر بالقبض بإذن موكله وقبض الوكيل الثاني وأعطاه إلى الوكيل 
الأول يبرأ الوكيل الثاني. حتى إن الوكيل الأول لو استهلك المبلغ المذكور لزمه الضمان ولا يلزم 
الوكيل الثاني أنظر المادة )١477(‏ وشرحها (علي أفندي). 

وعليه فالوكيل الذي يوكله الوكيل بالإذن والتفويض هو وكيل للموكل وليس وكيلا للوكيل 
حتى أنه لا ينعزل الوكيل الثاني ببطلان وكالة الوكيل الأول بعزله من طرف الموكل أو وفاته بمقتضى 
المواد 579 »١6‏ 04,؛: .)1١0٠‏ وينعزلان أي الوكيل الأول والثانٍ بموت الموكل الأول. أما 
إذا عزل الوكيل الأول الوكيل الثاني ينظر: فإذا كان الموكل الأول قد قال له (اصنع ما شئت) فله 
عزل الوكيل الثاني لأنه لما فوض له صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه (البحر) كذلك يجوز 
في هذه الصورة أن يعزل الوكيل الأول الوكيل الثاني. 

سواء كان الوكيل الأول ين أو كان قل توفي «وتكملة رد المحتار» 


إذا قال الموكل لوكيله (وكل فلاناً) فليس للوكيل الأول عزل ذلك الوكيل لأن وكالة الوكيل 
الأول قد انتهت بالتوكيل وبناء عليه فقد صار منعزلاً من الوكالة بمقتضى المادة )١6717(‏ 
(الأنقروي) لكن لو قال الوكيل : إصنع قا شكت:” ووكل هذا الوكيل آخر فقد بين بعض الفقهاء 
أنه يمكنه عزله وبعضهم بين خلاف ذلك (البحر» تعليقات ابن عابدين عليه؛ تكملة رد المحتار) 


أحكام الوكالة العمومية لاه 


المسألة الثانية - للوكيل بقبض الدين أن يوكل أمينه بقبضهء فلو قبض الثاني ذلك الدين يبرأ 
المدين من الدين. لأن يده كيده (البحرء وتكملة رد المحتار) وإذا تلف المبلغ المقبوض في يد الموكل 
الثاني بلا تعد ولا تقصيرء فلا يلزم الوكيل الثاني ضمان أيضاً (علي أفندي). 

فلولم يكن في عياله فلا ب يصح التوكيل فلو هلك من يده كان للآمر الرجوع بدينه على المدين 
(تكملة رد المحتار) . 


المسألة الثالثة ‏ للوكيل بدفع الزكاة أن يوكل غيره ثم لهذا أن يوكل آخر ثم لهذا أيضاً. وإذا 
أعطى هذا الوكيل الثاني الزكاة إلى مستحقيها جاز. ولا يكون موقوفا على اجازة الموكل الأول 
(البحر. تكملة رد المحتار) . 

المسألة الرابعة ‏ لو وكل الوكيل الأول الوكيل الثاني وقدر له الثمن جاز. لأن الرأي يحتاج 
إليه في خصوص تقدير الثمن وهذا حاصل «البحر). 

مثلاً. لو أمر الوكيل بالبيع آخر ووكله ببيع المال الذي وكل ببيعه قائلاً له بعهُ بكذا درهماً 
يجوز ويصح بيع الوكيل الثاني. 


ومع أنه ليس لأحد الوكيلين بالبيع أن يبيع وحده المال الموكل ببيعه ولو بين الموكل :لما الثمن 
على ما ذكر في شرح المادة: .)١575(‏ فلو بين الوكيل الأول الثمن للوكيل الثاني نفذ بيع الوكيل 
الثانٍ بمقتضى هذه المسألة. يحتاج إلى الفرق بين المسألتين» وذلك أنه عند تقدير الثمن من الموكل 
لوكيله يظهر أن غرضه حصول ,أيه في الزيادة واختيار المشترى. وإن لم يقدره له كان غرضه في 
معظم الأمر وهو لتقدير في الثمن فنقول: إذا لم يقدر الموكل له الشمن وقدره الوكيل للوكيل الثاني 
فقد حصل غرض الموكل فيصح عقده بغيبته. وإن قدره له فباع الثاني الثمن في غيبة الوكيل الأول 
لم يحصل غرض الوكل الأول وهو حصول رأي في الزيادة واختيار المشترى (تعليقات ابن عابدين 

على البحر. تكملة رد المحتار) . 


المسائل المتفرعة عن الفقرة الأولى : 


5 لو وكل الوكيل بقبض الدين أحداً بقبضه لم يكن أمينه بدون اذن. فإذا أعطى المدين 
الدين لهذا الوكيل الثاني ينظر: فإذا وصل الدين المقبوض للوكيل الأول برىء المدين وإلا فلا. فإن 
هلك المال في يد الثاني كان للغريم تضمينه. وللثاني الرجوع على الوكيل الأول (البحر. التكملة) 


ثانياً - لو وكل غيره بشراء شيء معين واشترى الوكيل الثاني ذلك كان للوكيل الأول. حتى أن 
الوكيل الأول لو قال للوكيل الثاني (اشتر المال الفلاني لموكلي فلان) واشتراه الآخر بالإضافة إلى نفسه 
فلا يكون موقوقاً على إجازة الموكل الأول. لكونه شراء فضولياً وهو لا يتوقف (البحر) 


المادة -)١5550(‏ (إذا شرطت الأخيرة او : فى الوكالة وأوفاها الوكيل استحق 


:/اه درر الحكام 


الأجرة» وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعاً. فليس له 
أن يطالب بالأجرة) 





يستحق في الإجارة الصحيحة الأجرة المسمى . وني الفاسدة أجر المثل أنظر المادة (075). 

يتفرع على هذه المسائل الآتية: 

أولاً- لو وكل أهل قرية معلومون وكيلاً لأجل تسوية أمور قريتهم ومصاحها في مقابل حنطة 
وشعير معلومي مقدار الثمن وقام الوكيل بتسوية المصالح المذكورة؛ أخذ الوكيل. الأجرة المسمى من 
الأهالي (التنقيح) 

ثانياً - لو وكل أحد وكيلاً بقبض وديعته الى عند فلان وشرط في مقابلها أجرة جازء 
ويستحق الوكيل الأجرة إذا قبض الوديعة. 

ثالثاً 0 أحد آخر بالمحاكمة والمخاصمة مع آخر وبين ووقت مدة معينة للخصومة 
والمرافعة وقوله على أجرة ة كانت الاجارة صحيحة ولزم الأجر المسمى . أما إذا بقيت مدة 0 
والمرافعة مجهولة فالاجارة فاسدة» أنظر المادة (؟55). 

وابعات ذا وكل أحد آخر بقبض الدين وشرط له أجرة وذكن وقنا 'معينا أيضا حجان واستحق 
الوكيل الأجر المسمى. وإذا لم يذكر وقتاً معيناً فلا تجوز الاجارة. (الولوالجية وتكملة رد المحتار) . 

لكن إذا 0 يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل تمن يخدم بالأجرة كان متبرعاً. وليس له 
أن يطلب أجر: . أما إذا كان ممن مخدم بالأجرة يأخذ أجر المثل ولو لم تشترط له أجرة أنظر المادة 
(055). 


الفصل الثارج 
فى بيان الوكالة بالشراء 
إن الوكالة مع أتنا جارية 5 خصوصات كاليجارة , والاستئجار. والإعارة, والاستعارة. 
والرهن والقرض» فلم تين المجلة بل بينت الوكالة بالبيع » والشراء. والخصومة فقط لكثرة احتياج 
الناس إليها وكثرة ما تحتوي عليه من الأحكام (تكملة رد المحتار) وقد وضحنا الآخر في شرح المادة 
.)١559(‏ 


لملدة )١474(‏ - (يلزم أن يكون الموكل به معلوماً علماً يمكن معه إيفاء 
الوكالة على موجب الفقرة الأخيرة من المادة )١559(‏ وذلك بان يبين الموكل 
جنس ما يريد أن يشتري له وإد كان لحنسه أنواع متفاوتة فلا يكفي بيان 


الوكالة بالشراء ولاه 


0 بل يلزم أن ييين أيضاً نوعه أو منه فإن لم بيين جنسه أو بينه لكن 
توكيلاً عاماً. 0 اخ غره قري شار ل بذريا : تصح الوكالة وإذا أراد 
أن يوكله لشراء قهاش للبس فيلزمه اين جه بذ يقول حو أ اش تن 
/ بين جنسه بأن قال: ا ا أو قياش 0 اد 

0 0 00 0 انا للبس ع من أي 0 ونع 
وجنس شاء) . 

الجهالة في الوكالة باعتبار المتعلق على قسمين: 

القسم الأول تكون في المعقود عليه. يعني في المشترى واابيع 

القسم الثاني تكون في المعقود به يعني في الثمن. 

القسم الاول ‏ ثلاثة أنواع : 

النوع الأول الجهالة الفاحشة يعني جهالة الجنس 

النوع الثاني الجهالة اليسيرة يعني جهالة النوع . 

النوع الثالث ‏ الجهالة المتوسطة يعني الجهالة الي بين الجنس والنوع . 

والأصل في الوكالة بالشراء كما يأتي: 

الوكالة إما أن تكون عامة. أو يكون الموكل علوم أي بالشخص كان قال هذا الشي- 
المعين. أو يكون الموكل به مجهولاً جهالة يسيرة كالتوكيل بشراء الشاة؛ والبقرء والحمارء والبغل, 
والفرس والوكالة ف هذه الصور الثلاث صحيحة وجهالة النوع غير مانعة لصحة التوكيل ولولم يسم 
ا لأن التوكمبل لما كان استعانة 1 كان في اام 7 اي اليسيرة فبا م على 
ذلك جلياً. 

وإذا كان مجهولاً جهالة فاحشة. فلا تكون هذه الوكالة صحيحة. ولو بين الثمن. كالتوكيل 
فق اشكراء: الثوت والدابة: 

وكأ أنه يقصد من المعقود عليه المالية فيقصد في الدابة أيضاً أن يكون ذلك مرافقاً للسن 
والركوب ويختلف الجنس باعتبار هذا المرافق . فلسيت الوكالة جائزة مع جهالة الجنس . 

زيكون خهولا جهالة متوسطة. فإذا ثمن المبيع أو وصفه كانت الوكالة صحيحة. لأن النوع 
قد علم بتقدير الثمن. وسواء خحصص نوعاً لذلك الثمن أو لم بخصص. وينصرف هذا النوع إلى ما 


كلاه درر الحكام 


يناسب حال الموكل . كالتوكيل بشراء قصر أو لؤلؤ. 

وعليه لو بين الموكل ثمن: القصر الذي سيشتري ؛ أو نوعه. أو صفته. كانت هذه الجهالة 
ملحقة بجهالة النوع وكانت هذه الوكالة صحيحة . 

لكن إذا لمي يبين الثمن؛ أ و الصفة مع كونه مجهولاً جهالة متوسطة كانت هذه الجهالة ملحقة 
بجهالة الجنس فلا تصح الوكالة, فكان جنساً واذاً من وجه دون وجه فالحقناه با حنس الواحد 
عند بيان الثمن» أو الصفة والجنس المختلف إذا لم يبين أحدهها عملا بالشبهين (تكملة رد المحتار» 
رد المحتار» ابن عابدين على البحر) . 

يلزم أن يكون الموكل به معلوماً بحيث يكون إيفاء الوكالة قابلا على حكم الفقرة الأخيرة من 
مادة .)١449(‏ لأن الموكل به إذا لم يكن معلوماً يمتنع عليه أن يصدع بأمور موكله ويقوم بالموكل 
به وقوله هنا الموكل به احتراز عن الثمن كما سيوضح ذلك قريبا. 
المادة (654) لأن المقصود فيها هو اكتساب الالية. أما الأجناس والأنواع فهما متساويان في 
الاعتبار المالي (التكملة). 

وعليه لو قال رب المال لآخر: خذ هذا المبلغ بضاعة أو مضاربة وأش نشيدا ممع 
(الولوالجية) ولذلك على الموكل أن يبين للوكيل ما يشتريه له. 

تصح الوكالة إذا بين الثمن ول ب يبين الجنس على ما بين في الفقرة الرابعة من هذه المادة . 

0 شيئاً آخر محتاجاً إليه بكذا درهماً فلا 
تصح . . لأن القماش جامع لأجناس مختلفة كا حوخ . والقازمير (وهو جوخ رقيق سعي بأسم صانعه) 
وما ماثل ذلك ومعى الدابة لغة : يشمل كل حيوان يمني على الأرض » وعرفاً الفرس والبغل» 
والحمار ويعود ما يشتريه الوكيل بهذا التوكيل إلى نفسه. 

والمراد بالجنس هو الجنس الفقهي وليس الجنس في اصطلاح أهل المنطق. وذلك كما صار 
إيضاحه في شرح المادة )75٠(‏ (التكملة» والبحر) 

وإذا كان تحت الجنس أنواع متغايرة». فلا يكفي بيان الجنس ويلزم بيان نوعه أو ثمنه. وإذا 
لم يبين جنس ما يشتري وبين ثمنه أو بين جنسه وكان تحته أنواع متغايرة ولم يبين نوعه فلا تصح 
الوكالة سبب الجهالة بالموكل به ويتفرع القسم الأول من هذه الفقرة من الفقرة الثانية لمذه المادة 
والقسم الثاني منها من الفقرة الثالثة» وإذا كانت الوكالة باطلة على هذا الوجه كان ما يشتريه الوكيل 
للوكيل نفسه. أنظر المادة )١841(‏ وشرحها 

وغليه لو قال أحد لآخر: قد وكلتك بشراء ملك لي بنقودي» وعلى ذلك اشترى الوكيل أرضاً 
لوكله وجعل حجة الشراء باسم الموكل أيضاً كان ذلك غير صحيح. وكانت الأرض للوكيل. 


الوكالة بالشراء /الاه 


(الأنقروي» التكملة. ابن عابدين على البحر. الطحطاوي) إلا إذا وكله الموكل وكالة عامة كان 
يقول له اشتر من أي جنس ونوع صح حينئذ. ويكون تصرف الوكيل للموكل أيضا 

مثال للوكالة العامة: قد ذكرت الوكالة العامة فقرة. لكن لو قال اشتر لي قهاش ثياب 
الخ وتصح الوكالة العامة أيضاً بصورة أخرى مبينة في شرح المادة )١507(‏ وينفذ تصرف 
الوكيل فيها لموكله أيضاً وإن لم يكن الموكل به معلوماً . 

مثلاً لو قال أحد لآخر وكلتك وكالة عامة واشترى الوكيل لموكله فرساً نفذ الشراء على موكله 
ولا يقال ان الموكل به لما لم يكن معلوماً فهو للوكيل. 

مثلاً لو قال أحد لآخر: اش شتر لي أفراساً أو بغالاً بكرا ووكلة بذلك صحت الوكالة ولو لم 
يبين تمنهباء أو وصفهاء. أو كونها ذكوراً. أو ثانا ويلزم أن يكون وصف الموكل به موافقاً لجال 
ا اساي سار اا م 1 0 

قهاش قطن مع بيان نوعه بقوله : هندي أو شامي إذا كان لجنسه أنواع مغايرة بعضها بعضاًء أ 

لمنه بقوله:بآن تكون خاصة بكذا دراهم وإلى هنا مثال للفقرة الثانية من هذه المادة. ره 
جنسه بأن قال: اشتى لي .دابة يذل مق اك ل هرسا واقتوى تاش لجدلا من تياباء فلا تصح الوكالة 
ولو بين الثمن: حتى ولو سلمه إلى الوكيل. وإلى هنا مثال للقسم الأول من الفقرة الرابعة بهذه 
الملدة والجنس عند الفقهاء هو المقول على كثيرين مختلفين في الأحكام ولا شك أن الدابة. في اللغة, 
هي كل ما يدب على الأرضء. تشمل المكلف والطاهر ونجس العين ونجس السؤر وما فيه الزكاة . 
وما يحل بيعه إلى غير ذلك. وني العرف ذوات الأربع وهو قريب منه وإذا جرى العرف على غير 
ذلك اتبع: لأن المتكلم يقصد المتعارف عنده. فلمدني إذا قال وكلتك بشراء دابة لا يقصد منا إلا 
الحجارء فهو كما لو ساه في بعض الحهات يريدون بالحيوان الحمار ولا يعرفون للحيوان معنى سواء 
(تكملة رد المحتار) . 

أو قال: اسك وروا وم يبين تمنة أو نوعه فلا تصح 0 وهذا نيا مثال للقسم الثان 

من الفقرة الرابعة المذكورة. 

والفراقن سواء» ذكر مفردا على الوجه المشروح أم ذكر بصيغة الجمع فقيل أقمشة. 

ولا تصح الوكالة أيضاً على الصورتين. لأن القماش يطلق على أجناس مختلفة وبما أنه توجد 
دم : الأقمشة متحدة فى ل ل لا وعليه لا يكون 
مفوض لرأيك كانت وكالة عامة ويمكن. الوكيل أن يشتري من أي نوع وجنس شاء (لهندية 
والتحقيق أنه إذا ذكر الثياتث ونحوها من ٠‏ ألفاظ العموم يصح التفويضص إلى الوكيل ببخللاف ثوب أو 

الملزمة لال الوحالة 


4/اه0 درر الحكام 
أثواب لا يظهر العموم فيها فيصير شائعاً في جنسه متفاحش الجهالة فلا يصحء (تكملة رد 
«المحتار). 0 

كذلك لو أعطى أحد آخر عشرة ذهبات وقال: اشتر لي بها ما تراه وتختارهء كانت الوكالة 
إيشسة لأزتنا عن كون مجلرا مدان الوكيل : >الوترا لدية: 

القسم الثاني يعنى أن الجهالة في المعقود به وفي الثمن ليست مانعة لصحة التوكيل, حتى أنه 
لو وكل أحد آخر ببيع ماله المعين ولم يبين له ثمنا تصح الوكالة ويجوز بيع الوكيل بالثمن الذي 
أراد. لأن المراد بالمعقود به اكتساب المالية. وجميع الأجناس متساوية في المالية (تكملة رد المحتار, 
ابن عابدين على البحر) . | 


المادة  )١579(‏ (يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصفة. 
مثلا بز القطن وبز الكتان مختلها الجنس لاختلاف أصلهما. وصوف الشاة 
وجلدها مختلفا الجنس بحسب اختلاف المقصد: لأن المقصد من الجلد أعمال 
الجراب. ومن الصوف أعال الخصوصات المغايرة لذلك. كنسيج الخيوط. 
والأبسطة . وما اشبه ذلك. وجوخ الافرنج مختلف الجنس منع ضوح الروم 
بحسب اختلاف :الصنعة مع كون كل منه| معمولا من الصوف). 

يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو آلصفة أيضاً_وعليه فيكون اختلاف امقس ل ١‏ 

أولما - باختلاف الأصل. مثلاً بز القطن وبز الكتان مختلفا الجنس لاختلاف أصلهم). 
وكذللة متلق يسا باتلت الأصل, ما يصنع من الصوف ويصنع من شعر المعز؛ ولحم الثور 
والخروف والمعز. وخل الدقل (بفتحتين أردأ التمر) وخل العنب. وكذلك الحديد والرصاص 
الأبيض (القصدير) والشبه(20 مختلفة الحنس. ش 

انو دز راسعاون:«القنة » وشروقه اللناء مدان ب بعليطا عق "داوف التضاذه انان 
المقصد من الجلد أعمال الجراب ومن الصوف أعمال الخصوصات المغايرة لذلك. كصنع الخيوط 
ونسج البسط. كذلك صوف الخروف وشعر المغز مختلفا الجنس لاختلاف المقصد, لأن المقصد 
من الصوف مغايرة للمقصد من الشعر. أما لحم الشاة ولبنها. ولحم ولبن العنزى فمن جنس واحد 


النهيا- بلختلاف"الصتعة» وخ الإفرق لت القن مع بتخوخ الوم :معدت الاك 


)١(‏ والشبه هي معدن مركب من (النحاس والتوتيا) وتصنع منه الكوانين الصفر 
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الصنعة مع كون كل منها معمولاً من الصوف. 

كذلك تعد الأواني مختلفة الجنس ولو صنعت من جنس معدن واحد ك) هو مذكور في المادة 
)١١13(‏ وعليه لو وكل أحد آخر ليشتري له جوخاً فيجب أن يبين من أي .جوخ هل من جوخ 
الإفرنج أو من جوخ الروم . 


المادة )١5177١‏ - (إذا خالف الوكيل ف ا جنس » يعنى لو قال الموكل : سم 
من الجنس الفلاني. واشترى الوكيل من غيره» لا يكون نافذا في حق الموكل وإن 
كانت فائدة الثىء الذي اشتراه أزيد يعنى يبقى المال الذي اشتراه الوكيل له ولا 
يكون مشترى للموكل) ْ 

الضابط الأول ليس للوكيل بالشراء المخالفة في الجنس. وإن فعل قلا ينفذ في حق فوكله. 

الضابط الثاني - وإن لم يكن شراء الوكيل نافذاً على موكله في أي وقت فهو نافذ على الوكيل 
ولو أجاز الموكل لا يكون المشترئ للموكل ولو أجاز بعد ذلك «التنقيح) لأن الأجازة تلحق تلحق العقود 
الموقوفة على ما هو مذكور في شرح المادة ( )١501*‏ وليس العقود النافذة . مالم يكن الوكيل صبياً 
لا تعود إليه حقوق العقد ويكون الشراء حينئذ فوقوقاً. أنظر الملدة )١5548(‏ وشرحها. 

وعليه إذا خالف الوكيل بالشراء موكله في الجنس. يعني لو قال الموكل: اشتر من الجنس 
الفلا واشترى الوكيل من غيره لا يكون نافذاً في حق الموكل وإن كانت فائدة الثيء ء الذي اشتراه 
أزيد له ىا له يبطل الشراء ولا يكون موقوفاً على اجازة الموكل» يعي يبقى المال الذي اشتراه 
الوكيل عينه ولا يكون مشترى للموكل . 

كذلف لزكال 'الوكل > انان ل فاشتزى' الوكيل شحياء "أو قال الموكل :- اشثن الية. فاشترئ 
الزكيل شيف فلاريفة قحي الركل ع كذلك بالعكين :لق قال > (اشق ل تحيعيا فاشترض لغ'الية: 
فلا ينفذ في حق الموكل (الندية) . 

مخحالفة الوكالة بالشراء: 


ومع أن شراء الوكيل بالشراء على وجه المادة هذه غير نافذ في حق الموكل في أي وقت فهو 
نافد على الوكيل» فبيع الوكيل بالبيع وإن كان غير نافذ في كل ؤقت فهو موقوف على اجازة الموكل. 
وعليه لو أجاز الموكل مع وجود الشروط التي في المادة (708) ينفذ وإلا فلا. ويبقى المبيع ملكا 
للموكل ى] كان (رد المحتارء الأنقروي. الطحطاوي). 


كذلك سيوضح هذا الضابط في تفريع المسائل في شرح المادة .)١598(‏ 


المادة )١41/1(‏ - (لو قال الموكل: اشتر لي كبشاً واشترى الوكيل نعجة. لا 
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يكون الشراء نافذاً في حق الموكل: وتكون النعجة للوكيل). 
000 لوقل الموكل: اشتر لي كبشا واشترى الوكيل نعجة لا يكون الشراء نافذاً في حق الموكل ولو 
0 كذلك لو قال له؛ اشتر لي عناقاً فاشترى له. جدياً فلا ينفذ في حق 
الموكل كنا أنه لو قال: اشترال ايئلة زكرا فاترئى لاديكلة "أو بالعكسن: قلا ينف . لكن لو قال 
الموكل : اشتر بغلاً ول يقيد بكونه ذكراً أو أنثى فله أن يشتري له. بغلاً أو بغلة (الهندية). 

أما لو قال الموكل: اشتر لي هذا الحمل. فاشتراه له الوكيل بعد أن ان خروفاً فيكون قد 
اشترى للموكل أنظر المادة (160) 1 

الفزع ‏ لو وكل أحد آخر على أن يشتري له بخمسة دراهم حأ فاشترى الوكيل لحم شاة أو 
بقر أو ابل كان نافذاً في حق الموكل. (ولما كان لحم الإبل في بلادنا غير متعارف فإذا اشترى لحم 
ابل كان له كما هو 'الآتي). 

وفي هذه الصورة لو اشترى الوكيل الشاة المسلوخة كان الذا في حت الركل . مالم يكن 
ممه ص دام كر 
الطيور 0 والشاة الحية أ ال قر التتلوخة 0 الهندية) . 





المادة  )١477(‏ (لو قال للوكيل: اشتر لي العرصة الفلانية وقد أنشبىء 
على العرصة بناء فليس للوكيل أن يشتريها ولكن لو قال: اشتر لي الدار الفلانية 
ثم أضيف إليها حائط أو صبغت فللوكيل أن يشتريها بالوكالة على هذا الحال). 

ضابط: إذا تغير أو تبدل الموكل به بصورة موجبة لتبدل اسمه ينعزل الوكيل عن الوكالة 
(الهندية) 

عدة مسائل متفرعة عن ذلكُ: 

المسألة الأولى - لو قال الموكل : للوكيل اشتر لي العرصة الفلانية وأنشىء على العرصة أبنية.. 
فلا كن للوكيل أن يشارها , بعد ذلك 0 السابقة 7 حين التوكيل كانت كرف فصارت 
5-5 و 01 

المسألة الثانية ‏ لو قال الموكل: (اشتر لي هذه الأرض) وبعد أن غرس في الأرض المذكورة 


المسألة الثالثة ‏ لو وكل أحد آخر قائلاً: بع طليع النخل الفلاني أو اشترِهٍ فصار الطليع قبل 
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البيع والشراء بسراء أو رطباًء أو تمرأ كانت الوكالة باطلة. لأن الاسم قد تغير. 

فلذلك لو وكل أحد آخر بشراء البسرّ فرطب بعض البسر تبطل الوكالة في البيع والشراء في 
حق الرطب وتبقى الوكالة في حق البسر ‏ لأنه إذا كان البسر الرطب قليلا كاثنتين أو ثلاثة تبقى 
الوكالة صحيحة في الكل. 
كذلك لو وقع التوكيل بالبيع والشراء على الرطب وتحول الرطب إلى تمر تبقى الوكالة 
ابيحي انا 

المسألة الرابعة ‏ لو قال الموكل للوكيل: اشتر العنب الفلاني فليس للوكيل شراء ذلك العنب 
بعد أن يصبح زبيباً (الهندية) . 

ولكن لو قال: اشتر لي الدار الفلانية فشيدت تلك الدار أو أضيف إليها حائط أو صبغت». 
فللوكيل أن يشتربها بالوكالة على هذا الحال. 


المادة )١47*(‏ - (لو قال الموكل: اشتر لي لبنء ولم يصرح بكونه أي لبن 
تحمل على اللبن المعروف في البلدة). 
لو قال الموكل» اشتر لبنأء أ نما ولم يصرح بكونه أي لبن أو أي سمن يحمل على اللبن 
أو السمن المعروف في البلد يعني إذا كان لبن الشياة أو سمنها معروفاً في البلد صرف إليه وإذا كان 
لبن البقر أو سمنها معروفاً صرف إليه. ووجب على الوكيل أن يشتري من المعروف. وفي هذه 
الصورة لو اشترى الذي وكل بشراء اللبن في استانبول لبن أتان فلا ينفع في حق الموكل أما إذا كان 
لبن الغياة وليه" القن معروفة مدا فايهما جاز ويكون قد أخذ للموكل أنظر المادة (4). 


كذلك لو قال الموكل. اشتر لي فاكهة ولم يصرح بكونها أي نوع. تحمل على الفاكهة التي تباع 
في السوق. 


أما لو قال الموكل؛ اشتر لي بيضاً فإنما للوكيل أن يشتري بيض دجاج (لهندية) . 

المادة )١41/4(‏ - (لو قال الموكل: اشتر أرزاً فللوكيل أن يشتري من الأرز 
الذي يباع في السوق أي نوع كان). 

أما لوعين انوعا امن الآرن واشترئ الوكيل غيره فلة ينقك .سدق الموكل.: 


المادة  )1510(‏ (لو وكل أحد آخر على أن يشتري له داراً. يلزم أن يبين 
ثمنها والحي التي هي فيه. وإلا لم تصح الوكالة) 


"مه درر الحكام 

لو وكل أحد آخر بشراء دار له. يلزم أن يبين ثمنها والحي التي هي فيه. فإن فعل كانت 
الوكالة صحيحة سواء أكان ذلك الثمن قد خصص بالدار. يعنى إذا كان في الإمكان شراء نوع 
واحد فقط بذلك الثمن أم لم بخصص أي إذا كان في الإمكان أن يشتري بهذا النوع من الثمن. 

وعليه لو قال الموكل: اشتر لي في الحي الفلاني دارا بعشرة آلاف درهم فاشترى الوكيل داراً 
بثانية آلاف فإن كانت قيمة الدار ألف درهم نفذ في حق الموكل وإلا ففي حق الوكيل. أنظر المادة 
)١419(‏ وشرحها (الهندية» البحر). 

وإذا لم يبين الحتي والثشمن فلا تصح الوكالة على ما هو مبين في المهداية ويبقى المشترى 
للوكيل. أنظر المادة )١554(‏ وشرحها. 

لأنه لما كانت الدار تختلف اختلافاً فاحشاً باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والبلدان 
ويوجد ف كل.حي دار مهذا الثمن وما م ثبين هذه الأشياء تعذر على الوكيل أمتثال أمر الموكل. . 
وإن لم يبين يلحق بجهالة الجنس وعلى تقرير المتأخرين يشترط بيان المحلة لأنها تختلف باختلاف 
المحال (تكملة رد المحتار) . 

مثلاً لو قال الموكل خذ لي داراً بمائة دينار فلا تصح الوكالة . 

وعند الفريق الآخر من الفقهاء أن الوكالة صحيحة أيضاً ولو لم يبين محلة الدار ويتعين البلد 
الذي يكون فيه الموكل ألا ترى أن المجلة قد قبلت قول الحداية. وكله بشراء دار ببلخ فاشترى 
خارجهاء ان كان الموكل من أهل البلد لا يجوز وإن كان من أهل الرستاق جاز (البحر) 


المادة )١417/7(‏ - (لو وكل أحد آخر أن. يشتري لؤلؤة أو ياقوتة حمراء يلزم 
أن يبين مقدار ثمنها وإلا فلا تصح الوكالة). 

لأن التفاوت بين لؤلؤتين أكثر من التفاوت بين نوعين مختلفين. وعليه إذا لم يبين ثمنها فلا 
تصح الوكالة وتكون اللؤلؤة الي يشتريها الوكيل له نفسه (البحر. ال هندية) . 

لمادة )١141/9(‏ - (يلزم بيان مقدار الموكل به في المقدرات أو ثمنه. مثلا لو 
وكل أحد آخر ليشتري له حنطة يلزم أن يبين مقدار كيلها أو ثمنها بقوله بكذا 
دراهم وإلا فلا تصح الوكالة). ٠‏ 


يلزم بيان مقدار الموكل به في المقدرات27 أو ثمنه أي بيان أحدهما. فإذا بين المقدار فقط 





)١(‏ وهو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات 
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0 

00 
إلا فلا تصح الوكالة. فإن بين كانت الوكالة صحيحة وتعين البلد الذي يكون الموكل فيه وإذا كان 

وليس الترديد بلفظ (أو) قيداً احترازياً. وعليه إذا بين الموكل المقدار والثمن معاً بأن قال: 
اكز كل] كيلة حدطلة كن درهماً تصح الوكالة أيضاً بالأحرى ويكون المشترى للموكل. 

إلا أنه لا يكن الوكيل أن يشتريه بأزيد من الثمن الذي عينه موكله أنظر المادة )١51/9(‏ 

وإذا بين الوكل فيها تنقسم فيه أجزاء المثمن كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة المقدار 
والثمن معاً: مال إذا قال اشتر عشر أوقيات من: اللحم بخمسين درهماً فاشترى الوكيل عشر 
أوقيات هما بخمسين درهياً كان ممع المشكرى للموكل . لأن' هذه الزيادة لل كانت يسسيرة ة تدخل 
تحت الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة . 

أما لو اشترى الوكيل في هذه الصورة بزيادة كثيرة كعشرين أوقية من اللحم بخمسين درهماً 
خمسة وعشرين درهماً ويكون الباقي للوكيل. خلافاً لما فعندهما تلزمه العشرون بذلك المبلغ لأنه 
فعل المأمور به وزاد خيراً. 

لأن الموكل كما أمر باشتراء هذا المقدار كان هذا المقدار نافذاً في حق الموكل فقط. أما الزيادة 
يا نسل رام بكراتها يلد جل الوكيل: 

قبل كل اوقية بخمسة دراهم. لأنه لو اشترى عشرين اوقية 5 
بدرهمين ونصف فلا ينفذ مقداراً منه في حق الموكل ا لأن أمر الموكل لما كان 
يتناول اللحم السمين ويكون الوكيل بشراء المهزول قد خالف أمره إلى شر وم يحصل مقصود 
الموكل . : ش 

ويختص هذا الحكم بشراء المثليات كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب التي تنقسم فيها أجزاء 
الثمن على أجزاء المثمن ولا يجري في القيميات. 

فلو قال الموكل. اشتر ثوباً من الحرير الشامي بمائة درهم فاشترى الوكيل ثوبين من الحرير 
الشامي الذي يساوي كل ثوب منه| مائة درهم معاً بمائة ”0 لأن 
ثمن كل ثوب جهول. وإنما يعلم بالجزر أي بالتقدير والتخمين مع أن المرجح مفقود. لو وكل أحد 
آخر باشتراء ثوب فإن سمى له ثمنا لم يلزم الآمرن وإن نقص من ذلك الثمن لم يلزم الآهر أيضاء 
فإن وصف له صفة وسمى له ثمناً فاشترى له تلك الصفة بأقل من ذلك الثمن جاز ذلك على الآمر 
'(تكملة رد المحتار) 
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وإذا لم يبين الموكل ل قال له: اشتر حنطة. فلا تصح الوكالة 
وعليه تعود الحنطة المشتراة إلى الموكل. (البحر. الطحطاوي) 


المادة )١518(‏ الا يلزم بيان وصف الموكل به بقوله مثادّ : أعلا" أو أدن 
أف أقشط»: ولكن يلزم أن يكون وصف الموكل به موافقاً لحال الموكل . مثلاً لو 
وكل المكاري أخذا باكرا ذاية لدم «فليين: للوكيل إن :شترى حمشرين ألمت 
درهم فرساً نجدياً وإن اشترى لا يكون نافذا في حق الموكل. يعني لا يكون ذلك 
الفرس مشترى للموكل وإنما يبقى للوكيل) 

يلزم استحساناً بيان وصف الموكل به لأجل صحة الوكالة. يعني جهالة الصفة ليست مفسدة ' 
للوكالة. لأن الوكالة لما كانت استعانة ومبينة على التوسعة وفي اشتراط الوصف بعض الحرج فقد 
دفع ذلك أنظر المادة (17) (البحر) ويكون وصف الموكل به معلوما بدلالة حال الموكل» وكذا 
أي تضع إذا سم نوم الدابة بأن قال حماراً: يصح التوكيل بشراء الحمار وإن لم يسم الثمن. لأن: 
الجنس صار 0007 بالتسمية وإنما بقيت د في الوصف فتصح الوكالة بدون تسمية الثمن. 
وإن كانت الحمير أنواعاً منها للركوب ومنها للحمل فإن هذا اختلاف في الوصف وذلك لا يضر مع 
أن ذلك يصير مغلوماً حال الموكل (قكلة رد المحتان: 

مثلاً لا يلزم بيان الوصف بقوله : أعلاء أو أوسطء أو أدنى. إلا أنه إذا لم يبين وصف الموكل 
به نصح الوكالة . ويلزم أن يكون رجه الركل به موافقاً الحال الموكل . لأن الوكالة مفيذة بحال 
الموكل دلالة. وإذا وجد دليل التقييد نصا أو دلالة تخرج من الإطلاق ونجري على التقييد. أنظر 
المادة (54). 

مثلاً لو وكل المكاري أحداً بشراء فرس له. فليس للوكيل أن يشتري بعشرين ألف درهم 
فرساً نجدياً. لآن الموكل لما كان مكارياً فالفرس النجدي لا يوافق حاله. حتى أنه لو أخذه بعشرين 
ألف فلا ينفذ في حق الموكل. يعني أن هذا الفرس لا يكون قد اشترى للموكل بل يبقى للوكيل . 
القن 

ا ع ا ل لا اه 
أنظر ١‏ شرح المادة كه رت الهندية) . 

حتى قالوا: إن القاضي إذا أمر انساناً بأن يشتري له حماراً ينصرف إلى ما يركب مثله. حتى 
لو اشترى مقطوع الذنب أو الإذنين لا يجوز عليه (تكملة رد المحتار) قيد بالفرس والبغل للاختالاف 
في الشاة فمنهم من جعلها من هذا القبيل وفي التجريد جعلها من المتوسط وجزم به في الجوهرة 
فقال. الوكالة باطلة وما اشتراه للوكيل فهو لنفسه (البحر) 
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فرع - لو قال الموكل: اشتر لي فرساً فاشترى الوكيل مهراً أو فرساً أعرج فلا ينفذ في حق 
الموكل: 


المادة -)١51/4(‏ (إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته. فإن 
خالف لاعيكون شراؤه نافذاً فى خق الموكل :وبق _المال: الذي اشتراه' له .ولكن 
اذاخالك تضورة فائدتها أزيد فى حق:الموكل فلا تعد عخالفة معى+. مشلا لو:قال 
أحد: اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف واشتراها الوكيل بأزيد فلا يكون 
شراؤه نافذاً في حق الموكل وتبقى الدار له. وأما إذا اشتراها بأنقص يكون قد 
اشتراها للموكل»: كذلك لو قال اشتز نشسيثة واشترى- الوكيل تقدا يبقى: المال 
للوكيل وأما لو قال الموكل: اشتر نقداً واشترى الوكيل نسيئة : فيكون قد اشتراه 
للموكل) . 
إذا قيدت الوكالة فليس للوكيل المخالفة في الجنس على الإطلاق وني القدر والوصف إلى شر 
سواء أكان ذلك العقد راجعاً إلى الثمن أم إلى المشتري وقد ذكر في شرح المادة ( )١565‏ أن هذه 
المادة التي نحن في صددها فرع من الادة المذكورة. 
وإن خالف فلا ينفذ شراؤه في حق الموكل ويبقى المال الذي اشتراه له. 
وعليه إذا كانت المخالفة في الجنس فلا ينفذ الشراء في حق الموكل وإن كان أفيد في حقه 
ويبقى المشترى للوكيل. مسائل متفرعة من هذا: 
المسألة الأولى - لو قال الموكل: اشتر لي الشيء ء الفلاني بعشرة دنانير فاشترى الوكيل له ذلك 
الشيء بعرض قيمته عشرة دنانير فلا ينفذ في حق الموكل بالإجماع ويكون لوقيل وإن اشتراه بدراهم 
بقيمة عشرة دنانير فلا ينفذ عند الإمام محمد والإمام زفر في حق الموكل 5 ويبقى مالا للوكيل 
(الهندية). إذ قد يكون غرضه في الدراهم (تكملة رد المحتار) . 
بخلاف العلماء الآخرين فيذهبون إلى أنه ينفذ في حق الموكل. أمره بأن يشتريه بعشرة دنانير 
فاشتراه بمائة درهم قيمتها مثل الدنانير لزم الموكل خلافا لمحمد وزفر (تكملة رد المحتار) . 
المسألة الثانية ‏ ليس للوكيل بقبض الدين أن يستوفي الدين بشراء مال في مقابل الدين 
المذكور أو بخلاف جنس الدين. أنظر شرح المادة .)١509(‏ 
المسألة الثالثة ‏ إذا أجر بدنانير الوكيل بالإيجار بدراهم فلا يصح . 
”المسألة الرابعة ‏ إذا صالح على ألف درم ذهباً الوكيل بالصلح على ألف درهم فلا ينفذ في 
حق الموكل .. 
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ستذكر في شرح المادة )١509(‏ التفصيلات المتعلقة ميذه المسائل . 

لكن إذا خالف إلى ما هو في حىّ الموكل في القدر أو الوصف فلا يصير ذلك مخالفة معنى أما 
إذا لى يخالف إلى ما هو أفيد بل إلى ما هو مضر.فلا ينفذ في حق الموكل 

أنواع المخالفة الستة : 

الخلاصة ‏ المخالفة ستة أنواع : 


كن الخدلنة إل حبرا لقب 


؟ ‏ المخالفة إلى شر في الجنس هذه المخالفات جائزة ولا ينفذ بها تصرف الوكيل 
" - المخالفة إلى شر في القدر في حق الموكل : 
: - المخالفة إلى شر في الوصف | 
ه ‏ المخالفة إلى خير في القدر وهاتان المخالفتان جائزتان وينفذ با تصرف الوكيل . 
5 المخالفة إلى خير في الوصف ٠‏ في حق الموكل. 

أمثلة للصور الست:- 


نيال للصورة الأول إذ1 قال الموكل 7 اقتان لق هذا الال بكر #:ضانين فاتيواه الركيل بعانان 
درهم فلا ينفذ في حى الموكل . 1 

مثال للصورة الثانية. لو قال الموكل: اشتر لي هذا المال بخمسين ريالاً مجيدياً فاشتراه الوكيل 
بعشرين ذهبة فلا ينفذ في حق الموكل. 

مثال للصورة الثالثة. لو قال شخص لآخر: اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آللاف درهم 
فاشترى الوكيل تلك الدار بأزيد ولو كانت الزيادة قليلة كدرهم واحد فلا ينفذ الشراء في حق 
الموكل وتبقى تلك الدار له. وإذا اختلف الموكل والوكيل فقال الموكل. إني قد أمرتك بقولي. اشتر 
بألف درهم وأنت اشتريته بعشرة آلاف وقال الوكيل: قد أمرت بأن اشتري بعشرة آلاف. فالقول 
مع اليمين للآمر والموكل. لآن الآمر فيه يستفاد منه ويلزم المشترى المأمور لمخالفته . 

وإذا أقام كلاهما رجحت بينة الوكيل لكثرتها (تكملة رد المحتار) . 

مثال للصورة الرابعة: لو قال الموكل اشتر بخيار الشرط واشترى الوكيل بلا خيار فلا ينفذ في 
حق الموكل ويبقى المال المشترى للوكيل (الأنقروي) . 

كذلك إذا عين الموكل ثمن المشترى كدار غير معيلة وفرس ولحم غير معنيين» واشترى 
الوكيل ذلك بأقل من الثمن المعين ولم تكن قيمة المشترى تساوي الثمن فلا يكون نافذا في حق 
الموكل ويكون عائدا للوكيل. 
203 وعليه لو قال الموكل: اشتر لي في الحي الفلاني داراً بعشرة آلاف درهم. فاشترى الوكيل في 
ذلك الحي داراً قيمتها ثمانية آلاف درهم بثانية آلاف درهم فلا ينفذ في حق الموكل . 
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وكذا لو قال الموكل: اشتر لي فرساً بألف درهم, فاشترى له فرساً قيمته ثانمائة ذرهم فلا 
ينفذ في حق الموكل . 
وكذا لو قال الموكل: إشتر لي بعشرة دراهم أوقيتين لحأ فاشترى بسعر أقل من عشرة دراهم 
ثلاث أوقيات فلا ينفذ في حق الموكل ويكون اللحم للوكيل. أنظر شرح المادة (/ا/81١).‏ لأنه 
خللاف إلى شر لأن الأمر يتناول السمين وهذا مهزول فلم يحصل مقصود الأمر (البحر. الهندية) . 
مثال للصورة: أما لو قال الموكل: اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آللاف درهم واشترى الوكيل 
بأقل من عشرة آلاف فيكون قد اشترى للموكل. وقد عينت الدار التي ستشرى (بقيد الفلانية) 
لأنه إذا لم تعين كقولك (اشتر لي داراً في الحي الفلاني بعشرة آلاف درهم) واشترى الوكيل 
داراً في ذلك الحي بأقل من عشرة آلاف درهم فإذا كانت قيمة تلك الدار عشرة آلاف درهم نفذ 
لشراء في حق الموكل. أما إذا كانت قيمتها أقل من عشرة آلاف درهم فلا ينفذ في حق الموكل . 
هذه المسألة الأخيرة تكون مثالا للصورة الرابعة (الحندية, البحر بزيادة) وقد مر توضيح ذلك في 
شرح المادة (/ا/841١).‏ 


. مثال آخخر للصورة الرابعة. كذلك لو قال الموكل» اشتر نسيئة فاشترى نقداً بقى المال 
للوكيل . 

مثال للصورة السادسة. أما لو قال الموكلء اشتر نقداً فأخذ الوكيل نسيئة فيكون قد اشتراه 
للموكل لأن المبيع في هذه الصورة قد حصل للمشتري والموكل ولم يزل التحن من ملك والواراجية) 
أنظر شرح المادة .)١5057(‏ 

فروع: 

لو وكل الموكل أحداً ليشتري له مالاً غير معين من القيميات وعين له ثمنه فاشترى الوكيل 
من ذلك المال شيئين بذلك الثمن فلا ينفذ واحد منهها في حق الموكل ويبقى للوكيل (البحر) . 

مثلاً لو قال الموكل, اشتر لي ثوباً من الحرير بمائة درهم فاشترى الوكيل ثوبين كلا مها بماثة 
درهم فلا ينفذ شراء أحدهما في حق الموكل ويبقى الإثنان للوكيل . 

أما إذا كان ذلك المال مثلياً أي لو قال الموكل: اشتر لي عشر كيلات حنطة من أعلا جنس 
بعشرة رياللات» واشترى الوكيل عشرين كيلة حنطة من أعلى جدس بعشرة رياللاات» كانت مس 
كيلات حنطة للموكل بخمسة ريالات والباقي للموكل . 


كذلك إذا كان القيمي مالا معيناً أي (لو قال الموكل: اشتر لي هذا الثوب من الحرير بمائة 
درهم) فاشترى الوكيل ثوباً مع ذلك الثوب أي لو اشترى ثوبين يمائة درهم كان العو الذي عينه 
عمد ند (الحندية. البحر) أنظر شرح المادة (8/ا5١). ١‏ 
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المادة -)١58٠0(‏ (إذا اشترى أحد نصف الثيء الذي وكل باشترائه فإن 
كان تبعيض ذلك الشيء مضراً لا يكون نافذاً في حق الموكل وألا ينفذ. 8 
قال: اشتر لي طاقة قهاش واشترى الوكيل نصفها لا يكون شراؤه نافذاً في حق 
الموكل ويبقى ذلك للوكيل أما لو قال: اشتر ست كيلات حنطة واشترى ثلاث 
يكون قد اشتراها للموكل). 


قاد اشترى عيفد وكا ن في تبعيض ذلك ار اروك كان ولخدا ا 0 
0 على الموكل. كما أنه لو اشترى النصف الباقي المذكور فلا يجوز في حق الموكل .. 

لكن لو اشترى الموكل نصفه واشترى الوكيل بعد ذلك النصف الباقي. كان هذا الشراء 
نافذاً على الموكل (تكملة رد المحتار). فإن استحق النصف الذي اشتراه الموكل أولاً كان له أن يرد 
الباقي لأن شراء الوكيل كشراء الموكل (الخانية) . 

وعلى هذا التقدير إذا اشترى الوكيل النصف الآخر قبل الخصومة بمثل قيمته أو بغبن يسير 
كان كله نافذاً في حق الموكل. لأن ضرر الشركة بما أنه قد زال في هذه الحال النفاذ الممنوع أيضاً. 
أنظر المادة (ال 5؟). 

وإذا لم يشتر الوكيل النصف الآخر على الوجه المشروح فلا يكون نافذاً في حق الموكل. هذا 
إذا لم يكن في تبعيض ذلك ضرر ا ا و 
على كل حال. لأن التوكيل مطلق. والمطلق يجب أن يجري على اطلاقه ولا يمكن للوكيل أخذ 
جملة. وهو مخير على أخذه متفرقا ويكون شراء البعض أحيانا وسيلة للامتثال. 

فلو كان موزوناً مشتركاً بين جماعة. تمس الحاجة إلى شرائه قطعة قطعة. (البخرء الدر 
المنتقى) . 

١‏ مثلاً لو قال الموكل: اشتر لي طاقة قاش ؛ واشترى الوكيل نصفها لا يكون شراؤه نافذاً 
في حق الموكل ويبقى ذلك للوكيل» (رد المحتار) . 

لأن في التبعيض ضرراً للموكل: لأن للموكل عدة مقاصد كعمل ثياب من طاقة القماش 
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“ - لو قال الموكل: اشتر الفرس الفلاني اشترى الوكيل نصف ذلك الفرس فلا ينفذ في حق 
الموكل ويبقى للوكيل. وإذا اشترى الوكيل قبل الخصومة والمرافعة نصف الفرس الآخر. كان نافذا 
في حق الموكل. أما لو حكم القاضي ولا يشتر الوكيل الباقي بناء على ادعاء الموكل ببقاء ذلك 
النصف على الوكيل واشترى الوكيل بعد ذلك الباقي المذكور كان للوكيل ا (الهندية) . 

أمثلة لما ليس في تبعيضه ضرر. 

١‏ - أما لو قال: اشتر ست كيلات حنطة؛ أو شعيراًء واشترى وكيله ثلاث كيلات؛ تكون 
قد اشتريت للموكل. وعليه لا يتوقف شراؤها على شراء الباقي قبل الخصومة (اطندية) . 

؟ - لو وكل أحد آخر بشراء شيئين قيميين معينين بدون تسمية ثمن» واشترى الوكيل بعدئذ 
أحدهما بقيمته المثلية أو بغبن يسير يصح وينفذ على الموكل. لأن التوكيل مطلق عن قيد شرائههما 
متفرقين أو مجتمعين فيجري على اطلاقه (تكملة رد المحتار) 

أما إذا اشتراه بغبن فاحش كان مالا للوكيل. إذ ليس لوكيل الشراء بغبن فاحش اجماعاً 
بخلاف وكيل البيع (الدر المختان الهندية. رد المحتار) . 
القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد فيعذر فيها يشتبه لأنه يسير لا يمكن الاحتراز عنه ولا يعذر 
فيه لا يشتبه لفحشه ولامكان الاحتراز عنه لا يقع في مثله عادة إلا عمداً وقيل حد الفاحش ما مر 
في المادة )١565(‏ (تكملة رد الحتار) . 


لو أمر أحد آخر بأن يشتري له داراً بألف درهم, فاشترى له نصف دار شركة بينه وبين آخر 
بخمسائة درهم. فتكون قد اشتريت للموكل . لأن النصف لا كان للموكل أصلا فلا يضر به شراء 
النصف الآخر له. (الولوالحية, الحندية). 

: - لو اشترى الموكل بنفسه نصف الدار التى وكل آخر بشرائها له. واشترى الوكيل بعدئذ 
النصف الآخر حسب الوكالة ينفذ الشراء في حق الموكلء لآن الموكل لا اشترى النصف أول فقد 
انتهت وكالة الوكيل في ذلك النصف بناء على المادة .)١077(‏ وبقيت وكالته في النصف الآخر. 
وليس من ضرر بشراء هذا الباقي للموكل (الولوالجية؛ الهندية بزيادة) . 

أما لو اشترى الوكيل بشراء دار معينة نصفها واشترى الموكل بعد ذلك نصفها الآخر فا 
اشتراه الوكيل فهو له وليس للموكل . 

ه- لو وكل أحد آخر بشراء شيئين معينين قيمة كل منها مساوية لقيمة الآخر وسمى المأ 
تنا 4 فاشتزئ ذللك المتقض ‏ واتحدا من ريلف الشيئين بحصته من الثمن الذي سمه الموكل أو أقل 
منهاء كان نافذاً في حق الموكل . لأنه قد عين حينئذ ثمناً لذينك المتساويين قيمة ويقسم الثمن دلالة 
على شيئين وبا أنه يعتبر أنه قد أمر بشراء كل منهها بنصف الثمن المسمى والشراء بحصته من الثمن 
موافق لأمر الموكل وشراؤه بأقل مخالفة إلى خير وشراؤه بأكثر مخالفة إلى شرء (البحر) . 
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وعليه لو اشتراه بأكثر ولو كان ذلك قليلاً فلا ينفذ في حتى الموكل . .ما لم يش يشتر الوكيل الثيء 
0 0 يها 0 الصو ار البافي وحينئل ينفذ الإثئنان ف حق ا ا تتحسانا: لأن 

مثلاً لو وكل أحد آخر بشراء فرسين متساويين قيمة بقوله: (اشتر لي هاتين الفرسين) واشترى 
الوكيل إحدى تينك الفرسين فقط بخمسائة درهم فلا ينفذ في حق الموكل. ما لم يشتر الوكيل 
الفرس الثاني بأربعائة درهم قبل الدعوى. ويكون الفرسان حينئذ للموكل (رد المحتار) . 

: - لو قال الموكل: (اشتر لي هاتين الفرسين بألف وحمسماثة) وكانت إحداهما تساوي قيمتها 
ألف درهم والثانية خمسيائة درهم واشترى الوكيل أغلا الفرسين بألف درهم أو أقل ينفذ في حق 
الموكل. أما إذا اشتراه بألف وخمسين درهماً فلا ينفذ ما لم يشتر الوكيل الفرس الآخر قبل الخصومة 
بأربعائة وخمسين درهماً وينفذ حينئذ في حق الموكل (الطندية) . 


ونظير هذه المادة في الوكالة بالبيع هي الملدة .)١599(‏ 


المادة )١1485(‏ - (إذا قال الموكل: اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي 
اشتراه الوكيل كافياً للجبة لا يكون شراؤه نافذا ويبقى الجوخ له). 

كذلك لو قال: اشتر قاشاً لقميصي ولم يكن القماش الذي اشتراه الوكيل كافياً لا ينفذ الشراء 
الؤاقع في حق الموكل. ما لم يكن النقصان يسيراً (الهندية» الأنقروي). 


هذه المادة من فروع مادتي (ال 08 و1ه:١)‏ لأن الوكالة هنا مقيدة بفيد وشرط الجبة. 


المادة -)١5857(‏ (كما يصح للوكيل بشراء شيء بدون بيان 56 أن 
يشتري ذلك الشيء بقيمة مثله كذلك يصح له أن يشتريه بغبن يسير. ولكن لا 
يعفى الغبن اليسير أيضاً في الأشياء التي سعرها معين كاللحم» والخبزء وأما إذا 
اشترى بغبن فاحش فلا ينفذ شراؤه على الموكل بكل حال ويبقى المال على 
ذمته) . 

سواء أكان معيناً أم غير معيّن فالوكيل بشراء شيء بعينه لا يكون له أن يشتريه للموكل 


بالغين الفاحش وإن كان لا يملك شراءه لنفسه. لأنه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت 
التهمة فيه باقية» (تكملة رد المحتار) 
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إذا بين ثمنه فتد مر حكم ذلك في المادة )١5917(‏ 


الوكالة بالشراء ١ه‏ 


وكا أن للوكيل أن يشتري ذلك الشيء بقيمته المثلية (والمراد به أن يشتري: بنقد مثل القيمة 
فلا ينفذ بغير النقدين كمكيل وموزون ودين في الذمة) فله أن يشتريه بغبن يسير أيضاًء يعني أن 
الشراء في هاتين الصورتين نافذ في حق الموكل. ومع أن الشراء بغبن فاحش لا يجوز في حق الموكل 
على ما هو مبين في الآتي فقد جاز الشراء مع الغبن اليسير. لأنه لما لم يمكن التحرز عن الغبن اليسير 
فقد جعل معفوا عنه؛ ألا ترى أن الغبن اليسير معفو عنه في تصرف أب الصغير ووصيه في مال 
الصغير! وقد بين الغبن اليسير مع الغبن الفاحش في شرح المادة (150) (مجمع الأنبر) . 

وتعبير (قيمته المثلية) التي في هذه الفقرة من المتن للاحتراز عن الغبن الفاحش الذي سيذكر 
في الفقرة الثالثة الآتية. وليس للاحتراز عن الشراء بأقل من القيمة المثلية» قيد بالشراء لأن الوكيل 
بالنكاح إذا زوجه بأكثر من مهر مثلها فأنه يجوز لعدم التهمة ى) في الحموي (تكملة رد المحتار) 

لكن لا يعفى الغبن اليسثير مهما كان قليلاً في الأشياء التي يكون سعرها وقيمتها معروفين بين 
الناس ومعينين» (البحر). 

لأن المعروف كالمشروط. أنظر المادة (847) وعليه لا تقبل الزيادة في هذا (تكملة رد 
المحتار)» عليه يكون الشراء المذكور نافذا في حق الوكيل (رد المحتار) . 

أما إذا اشترى بغبن فاحش فلا ينفذ في حق الموكل في كل حال أي سواء أكان ما وكل به 
معيناً (ك! في الوكالة بشراء شيء معين) أم لم يكن وسواء أكان السعر والقيمة معلومين أم لا ويبقى 


المال للوكيل وإذا كان قد أعطى ثمنه من مال الموكل ضمن الؤكيل ذلك الثمن لموكله. (رد 
المحتار) . 


لأن الوكيل في هذا متهم بكونه قد اشترى ذلك المال لنفسه ولكنه لما علم أنه قد أخذ فكر 
نتركه للموكل بييانة كولة قن اكسراه له «والبجر الولوالخية. 

لورضي الموكل مؤخراً بالمال الذي اشتراه الوكيل بغبن سات ف له وقبل با مشتري فل" 
يكون للموكل ا يستفاد :من شرح المادة (ال اه .)١8‏ 


سؤال ‏ بما أن الوكيل بشراء شيء معين لا يكون قد اشتراه لنفسه بمقتضى المادة )١5805(‏ 
فلا تهمة في ذلك عليه يلزم أن يكون للموكل ولو اشتراه بغبن فاحش. 

الجواب ‏ بما أن الوكيل يكون في حال الشراء بغبن فاحش مالفا فتكون تهمة اشترائه لنفسه 
باقية (البحر) 

وقوله في هذه الفقرة إذا اشتراه ليس احترازاً عن التفرغ. وعليه لو تفرغ الوكيل بالتفرغ 
بعقار لوقف ذي اجارتين دون أن يعين الموكل له بدلا في مقابل بدل زائد زيادة فاحشة عن بدل 
مثله فلا ينفذ في حى الموكل . 


وإذا لزم العلم بثمن مثل شيء. يعلم باخبار أهل الوقوف الخالين عن الغرض. (علي 


أفندي) 


المادة )١58759‏ (الاشتراء على الإطلاق يصرف للشراء بالنقود. وممذه 
الصورة الوكيل بشراء شيء إذا بادله بشيء مقايضة لا ينفذ في حق الموكل ويبثى 
للوكيل). 


الاشتراء على الإطلاق من دون ذكر نقود أو غيرها يصرف للتوكيل بالشراء بالنقود. 


لآن المعروف هو هذا. أنظر المادة ( *5 ) وفي هذا الحال الوكيل بشراء شيء إذا بادله بشيء 
من القيميات أو اللمثليات كالمكيلات والموزونات مقايضة لا ينفذ في حق الموكل اويبقى للوكيل 
(الهندية) أما لو وكله بشراءمال بغير النقود لزم أن يشتريه بذلك المال. فلو قال مثلاً: اشتر فرس 
فلان ببغلك وقايض الوكيل على ذلك الفرس ببغله واشتراه كان الفرس للموكل وعلى الموكل اعطاء 
قيمة البغل لوكيله (الولوالجيّة) . 


المادة )١5/8(‏ - (إذا وكل أحد آخر بشراء شىء لازم لموسم معين تصرف 
الوكالة لذلك الموسم أيضا. مثلا: لو وكل أحد آخر في موسم الربيع على اشتراء 
جبة شالية» يكون قد وكله لاشتراء جبة على أن يستعملها في هذا الصيف فإذا 
اشتراها الوكيل بعد مرور موسم الصيف أو في ربيع السنة الآتية لا ينفذ شراؤه 
في حق الموكل وتبقى الحبة للوكيل) . 

إذا وكل أحد آخر لشراء شيء لازم لموسم معين تصرف الؤكالة بالشراء لذلك الموسم دلالة. 
وهذه المادة من فروع المادتين ١565(‏ و574١)‏ 

مثال أول - مثلاً لو وكل أحد آخر في موسم الربيع على اشتراء جبة شالية يكون قد وكله 
لاشتراء جبة على أن يستعملها في هذا الصيف. وعليه إذا اشتراها الوكيل بعد مرور موسم الصيف 
أو في ربيع السنة الآتية لا ينفذ شراؤه في جق الموكل وتبقى الجبة للوكيل أنظر شرح المادة )١ 81/١‏ 


مثال ثان ‏ لو وكل أحد آخر بشراء فحم للشتاء فيكون قد وكله بشراء الفحم لهذا الشتاء فلو 
اشتراه بعد مرور الشتاء أو في السنة الآتية فلا ينفذ في حق الموكل ويكون الفحم للوكيل. 

مثال ثالث لو وكل أحد آخر في موسم الصيف بشراء ثلج يكون قد وكله بشراء ذلك الثلج 
على أن يستعمل في ذلك الصيف. ولو شراه بعد أن مر الصيف أو في صيف السنة القابلة لا ينفذ 
في حق الموكل (الهندية) 


الوكالة بالشراء الاك 
مثال رابع - لو وكل أحد آخر في وقت قريب من عيد الأضحى بشراء أضحية فيكون قد 
وكله بشرائها لذلك العيد (الهندية) ولو اشترى الأضحية بعد أن مر العيد اورقا الآتية 
فلا ينفذ في.حق الموكل 
مثال خامس - لو أعطى أحد آخر مقداراً من الدراهم وأمره أن يشتري بها مقداراً من الحنطة 
على أن يزرعها. واشترى. المأمور الحنطة المذكورة فإذا اشتراها في وقت الزراعة ينفذ الشراء على 
الآمر. أما إذا اشتراها بعد مرور وقت الزراعة فلا ينفذ في ع الآمر. ويبقى المال المشترى 
للمأمور. ويضمن ما أخذه من النقود لآمره (الخانية) . 


المادة -)١585(‏ (ليس لمن وكل باشتراء شىء معين أن يشتري ذلك الشىء 
امو الجن للع ووو امت ا اا ا ا 
للموكل إلا أن يكون قد اشتراه بثمن ن أزيد من الثمن الذي عينه الموكل أ و بغبن 
فاحش إن لم يكن الموكل قد عين الثمن فحينئذ يكون ذلك المال للوكيل وأيضاً لو 
قال الوكيل اشتريت هذا المال لنفسى حال كون الموكل حاضراً يكون ذلك المال 
للوكيل . ) 

ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أو بتفرغه سواء سمي لهذا الشيء ثمن من طرف الموكل 
لموكله الآخر الذي قد وكله مؤخرأ مع أن الموكل حاضر في أثناء الشراء ولم يخبر الوكيل موكله بكيفية 
عزله بعد عزله لنفسه. وإن قال عند شرائه اشتريت هذا لنفسي بل يكون للموكل التعيين إما باسم 
الأشارة لك أو بالإضافة كان وكله أن يشتري له هذا المال بثمن مسمى . (تكملة رد المحتار) 


الموكل . وكذلك د الوكيل إياء لنفسه لال 0 هذا العزل يكون باستماع لموكل خد خير 
ذلك العزل (البحر) . 

وللوكيل باشتراء شىء معين كا يستفاد من هذا الدليل أن يشتري لنفسه بعد أن يعزل نفسه 
من الوكالة ويبلغ استعفاءه لموكله. سواء رضي الموكل بهذا العزل أو لم يرض . أما قبل أن يبلغ خبر 
العزل لموكله فليس له أن يشتريه لنفسه (صرة الفتاوى, الولوالحية) أنظر شرح المادة (ال .)١5785‏ 
وقوله (اشتراء) وإن لم يكن احترازاً عن التفرغ والاستئجار فهو للاحتراز عن الوكالة وذلك 
كما يأتي : : 

التفرغ - لو وكل آخر بأن يتفرغ له بعقار لوقف معين ذي اجارتين بكذا درهماً وتفرغ الوكيل 


الملزّمة 74 الوكالة : 
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باذن من المتولي بذلك العقار المذكور في مقابل بدل مقداره ذلك المقدار وحصل على سند باسمه. 
نللموكل أن ينزع العقار من عهدة: الوكيل برأي المتولي ويبطل سنده وحصل على سنك باسمه . 
ومثل التوكيل بشراء شيء بعينه التوكيل بالاستئجار إلا أنه م أره صريحاً وهي حادثة الفتوى (تكملة رد 
المحتار) . ٠‏ | 

الاستئجار - لو وكل أحد آخر باستئجار شىء له كان لموكله . وإن استأجره الوكيل المذكور 

الوكالة بالتزويج - لو وكل أحد آخر بأن يزوجه امرأة معلومة. فللوكيل المذكور أن يتزوجها 

وقوله الوكيل: بلا احتراز عن وكيل الوكيل وذلك كما يل : 

لو وكل الوكيل بشراء شيىء معين آخر ذلك الشىء بلا اذن أو تعميم من الموكل . واشيراه 
الوكيل الثاني بدون حضور الوكيل الأول كان المشتري للوكيل الأول. لأن الوكيل الأول لما خالف 
موكله بتوكيله غيره انعزل:من الوكالة مالم يكن تمد اشتراه الوكيل الثاني في حضور الأول فيكون 
حينئذ للموكل لأنه حضر رأيه وهو المقصود فلم يكن مخالفاً (البحر). ' 5 

وقوله (ذلك الشيء) للاحتراز عن نصفه. لأن الصورة التي يشتري فيها نصف ذلك الشيء 
قد مرت في شرح المادة )١5:80(‏ (التكملة ورد المحتار) . 1 

وقوله «لا يمكن أن يشتريه لنفسه» ليس للاحتراز عن موكل آخر ولا يمكنه أن يشتريه لموكل 
آخر بالأولى. ٠‏ ش 

وعليه لو وكل الوكيل بشراء شيء معين آخر في غياب الموكل ليشتريه له واشتراه. ذلك 
لشخص للموكل الثاني كان للموكل الأول. ' 

أما لو وكل الركل النان فى ' هون الركل زا اكه يدلا بوسيى الناكسا عبن ها ساد الركل 
الأول كأن يقول الوكيل الأول للوكيل الثاني: اشتره بخمسين ريالا مع أن الموكل الأول قد قال 
له: اشتره بعشر ذهبات ويشتريه الوكيل الثاني له بالخمسين ريلاً كان المال للموكل الثاني. لآن 
الوكيل الثاني ىا أنه مقتدر على شرائه لنفسه بخمسين ريالا فهو مقتدر على شرائه لغيره أي للموكل 
الثاني . اك ْ 

وإلا كان للموكل الأول أيضاً (الهندية» الأنقروي) لأنه إذا لم يملك الشراء لنفسه فلان يملكه 
لغيره بالأولى (تكملة رد المحتار) . 


وتتفرع المسألة الآتية من فقرة المجلة» وهي كا يلي: 


لوقال أعل لآخرة اشن هذا الفرسن غل أن يكون ييا مدتركا وقبل ذللكة ثم كلقه آخز مثل 
هذا التكليف وقال نعم ثم قبل تكليف كهذا لشخص ثالك واشترى الفزس المذكور ينظر: فإذا كان 


الوكالة بالشراء ش 4 


قوله للشخص الثالث نعم لم يكن في خضور الموكل الأول والثاني كان الفرس مشتركاً بين الموكل 
الأول والموكل الثاني ولا نصيب للموكل الثالث فيه. لأن الوكيل قد قبل وكالة الأول بنصف الفرس 
ووكالة الثاني بالنصف الباقي وبما أنه ليس للوكيل أن يخرج نفسه من دون علم الآمر الأول من 
الوكالة فلا تصح الوكالة من طرف الآمر الثالث. فإذا كان قوله (نعم) في حضور الموكل الأول 
والثاني كان ذلك الفرس مشتركا بين المشتري والموكل الثالث. لأن قبول وكالة الثالث في حضورهما 
يتضمن رد وكالتهم| وهذا إنما يقتدر عليه الوكيل بشرط علمهما (الولوالجية في الشركة. ومثله في 
الهندية) ١‏ ” ْ ْ 

يكون ذلك الشيء المعين للوكيل في ست صور وهي : 

الصورة الأولى -"إذا اشترى الوكيل ذلك الشىء المعين بأزيد من الثمن الذي عينه الموكل» 
كان ذلك الشىء للوكيل. ولو كانت تلك الزيادة قليلة جداً كخمس بارات. أنظر المادة )١546(‏ 
كذلك" لوااسترى الوكيل. يشراء عيغ مغين بالفنه:درهم :ذلك اللكيء بالف: وماثة وخطا ونزل الباقع 
بعد ذلك مائة درهم, كان ذلك الوكيل (المندية) . 


وعليه لو اختلف الموكل والوكيل. فقال الموكل: «اشتريت بالثمن الذي عينته» وقال الوكيل 
«اشتريته لنفسي بأزيد من الثمن» كان القول للوكيل» والبينة علل الموكل (البحرى وتكملة رد 
المحتار) . ش 

لكن إذا اشتراه بأقل مما عينه الموكل من الثمن كان للموكل: أيضاً (هامش الأنقروي). 

الصورة الثانية - إذا اشتراه بثمن مخالف لجنس الثمن الذي عينه الموكل كان للوكيل. أنظر 
المادتين (1155 و )١87‏ وشرحههما. ا 

الصورة الثالثة - إذا قال الموكل: اشتره بخيار الشرط واشترهٍ نسيئة» واشتراه الوكيل بدون 
خيار شرط أو اشتراه نقدأ كان للموكل. أنظر شرح المادة (14109). ْ 

الصورة الرابعة ‏ إذا اشتراه الوكيل بشيء غير النقود كان المشترى للوكيل أنظر المادة )١54479‏ 


الصورة الخامسة ‏ وإذا لم يعين الموكل ثمناً واشتراه الوكيل بغبن فاحش كان المال حينئذ 
للوكيل. أنظر المادة .)١545(‏ لأن الوكيل في الصورة المذكورة لما خالف أمر الموكل فقد انعزل 
من الوكالة عزلا ضمنياً. فلا يتوقف على علم الموكل . 

وعليه إذا لم يضف وكيل الشراء العقد إلى موكله نفذ الشراء عليه (تكملة رد المحتار) . 

أما إذا أضاف الوكيل في الصورة المذكورة العقد إلى موكله. مثلاً لو قال البائع «بعت هذا 
المال لموكلك بكذا» وقال الوكيل أيضاً «اشتريته له» كان موقوفاً على اجازة موكله. أنظر المادة 
)١55(‏ وشرحها. (رد المحتار وابن عابدين على البحر مع زيادة والتكملة). 
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الصورة السادسة ‏ وكذلك إذا عزل الوكيل نفسه من الوكالة وأعلم موكله العزل ثم اشترى 
بعد ذلك الشىء المعين كان المال المشترى للوكيل هذا بالعزل القصدي. أما الضمني كا لو كان 
ذلك بمخالفة الموكل ويصح مطلقاً (تكملة رد المحتار) . 

مثل لو قال الوكيل: اشتريت هذا المال لنفبي حال كون الموكل حاضراً مجلس العقد يكون 
ذلك المال للوكيل: حيث إن الوكيل في هذه الخالة قد عزل نفسه من الوكالة ووؤضل للموكل أيضا 
خير العزل وكان للوكيل حق عزل نفسه ولذلك لم يكن شراؤه بالوكالة . 

كذلك إذا عزل الوكيل نفسه وأوصل خخير العزل إلى موكله برسالة أو بارسال رسول أو باخبار 
عدل واحد أو باخبار شخصين ولو كانا غير عدلين أو باخبار واحد ولو غير عدل عند الإمامين ثم 
. اشترى ذلك . ١‏ 

كان شراء ذلك المال لنفسه (ابن عابدين على البحر وتكملة رد المحتار) . 

سترد تفصيلات في المادة الآتية لمن يكون المال الذي يشتريه الوكيل الموكل بشراء شيء معين 
وهل يكون للموكل أم للوكيل؟ 


المادة )١5/5(‏ - (لو قال أحد لآخر: اشتر لي فرس فلان. وسكت الوكيل 
من دون أن يقول له أو نعم ) وذهب واشترى ذلك الفرس ١‏ فإن قال عند 
اشترائه: اشتريته لموكلي يكون لموكله. وإن قال اشتريته لنفسي يكون له. وإذا 
قال اشتريته: ولم يقيد بنفسه. أو موكله. ثم قال اشتريته لموكلي: فإن كان قد 
قال هذا قبل تلف الفرس أو حدوث عيب به يصدق وإن كان قال هذا بعد ذلك 
فلا). 

يفصل على وجوه ثلاثة لمن يعود المال الذي يشتريه الوكيل الذي وكل بشراء مال للموكل أم 
للوكيل . 

الفته" الأولاج :لوتقال لعل كفن اشر إلى فورسن :فلا طلا و2007 الوكيل من :فون أن 
يقول شيئاً بخصوص قبول الوكالة أو ردها: كلا أو نعم . وذهب واشترى ذلك الفرس فإن قال عند 
اشترائه «اشتريته لموكلي» يكون لموكله سواء أعطى الثمن قبلاً من طرف الوكيل أو لم يعط. لأن 
محاولته القيام بالموكل به قبول للوكالة بمقتضى المادة .)١45١(‏ حتى أنه لا ينفذ في حقى الموكل 
ولو قال بعد ذلك لا أريد المشتري. وعليه لو طلب أحد الشراء بقوله لآخر: بعني هذا المال لفلان 
بعشر ذهبات وبعد أن باعه البائع إياه قال منكراً الوكالةة: لم يأمرني ذلك الشخص بشرائه له. فب 


)١(‏ فيه أن السكوت قبول كا مر في شرح المادة )١50(‏ فكيف تصح هذه العبارة إلا أن يجاب بأن السكوت إنما 
يكون قبولا إذا لم يقم دليل بخلافه وههنا قد قام الدليل على أن السكوت ليس بقبول. 


الوكالة بالشراء /ا0 


أن ذلك يعد تناقضاً منه0"© فلا يقبل والمشترى يكون لذلك الشخص إلا إذا أقر بأنه لم يأمر فيكون 
المال للوكيل. لأن اقرار الوكيل قد رد برد الموكل. أنظر المادة .)١685(‏ 

لكن إذا سلم ذلك الشخص بعد ذلك امال المذكور على وجه الملكية لذلك الشخص كان 
ذلك المال لذلك الشخص ولو لم يقبض ثمن المبيع. أنظر المادة (170) (الطحطاوي؛ البحر؛ 
تكملة رد المحتار) . 


وليس المراد من عبارة (وإن قال عند اشترائه اشتريته لموكلي) في هذه الفقرة أن الوكيل قد 
أضاف عقد الشراء لموكله. لأن هذا التعبير ليس بالتعبير الذي يوجب اضافة العقد لموكله على ما 
هو موصح 5 شرح المادة .)١555‏ 

وإذا قال اشتريته لنفسبى كان له. لأنه يكون قد تبين بأنه رد الوكالة. أنظر المادة (597). 

أما لو قال اشتريته فقط: ولم يقل حين شرائه لمن اشتراه. وقال له الموكل بعد ذلك: قد 
أخذته لنفسك وقال الوكيل: أخذته للموكل فإذا كان قوله أخذته للموكل قبل تلف الفرس أو 
حصول عيب فيهء صدق الوكيل مع اليمين.. وعليه يكون الفرس للموكل. لأن الوكيل يخبر عن 
أمر وهو مقتدر على اجرائه ف الحال: وعليه فيا أن الوكالة 5 عهذدة الوكيل والمبيع موجود سالماء 
فله أن يشتري ذلك المال بحسب الوكالة حالاً. أنظر شرح المادة .)١559(‏ 

وإذا قال دقلف الفرش أو حدوث عيب فتد قلا يصدق: _لآن الركل ينك يمكن امرا 1 
يكن مقتدرا على استيفائه يقصد به الرجوع على الموكل بثمن المبيع أما الموكل فمنكر وجوب 
الثمن. 

الوجه الثاني لو كان أحد وكيلاً بشراء فرس مثلاً فقال الوكيل للموكل: اشتريته لك وتركه 
له وقال الموكل: اشتريته لنفسك فلا أقبله ففي ذلك ثانٍ صورء وهي : 

يكون ذلك الفرس معيناً أو غير معين. ويكون ثمن الفرس في هاتين الصورتين قد أعطي 
للوكيل قبلاً أولم يعط. ويكون الفرس في هذه الصور الأربع حياً أو متلفاً أو معيباً بعيب حادث أو 
لا 


وخلاصة أحكام هذه الصور الثانية هي : 

إذا كان الثمن منقوداً أي كان قد أعطى الموكل الثمن للوكيل» فالقول مع اليمين في جميع 
الصور للوكيل. ومنها حالة الحلاك والتعيب. لأن الثمن لا كان أمانة في يد الوكيل بمقتضى المادة- 
)١57(‏ وقد أدعى الوكيل أنه قد خرج من عهدة الأمانة على ما هو مأمور به فقد كان القول 
للوكيل. وإذا كان الثمن غير منقود ينظر: 


فإذا لم يكن الوكيل مقتدراً على الإنشاء. كا لو تلف المشترى أو تعيب. فالقول للآمر 


() لأن قوله يعنى لعمرو اقرار منه بأنه وكله فإن أنكر الوكالة بعده صار تناقضاً فلا يسمع 
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والموكل» لأن الموكل منكر حق رجوع الوكيل عليفة وزقر فاق الركين متعدر عل الإنماء حال 
بأن يكون الثيء ء المأمور بشرائه بغير عينه موخوداً أي والثمن غير منقود فالقول عند الإمامين 
للمأمور. لأن غرضه الرجوع بالثمن على الآمر وهو منكر فالقول قوله. وعند أبي حنيفة في موضع 
التهمة القول لللآمرء فلا فرق عندهما في أن القول للمأمور إذا كان يملك الإنشاء بين أن يكون 
موضع التهمة أو لاء والتهمة تثبت بالرجوع إلى أهل الخبرة فإن أخبروا أن الثمن يزيد على القيمة 
زيادة فاحشة تثبت» وإلا فلاء» ولعل المراد بموضع التهمة ما إذا كان بعد العيب فتأمل (رد المحتار» 
التكملة.» مجمع الأنبر وغيرها).. 

الوجه الثالث ‏ لو وكل أحد آخر بشراء شبىء معين له واشترى ذلك الشخص بعد ذلك» 
ذلك اللان كفن ذلك ريم سانل 1 

المسألة الأولى - لو أضاف الوكيل الشراء إلى مال موكلهء أي لو أضاف في أثناء عقد البيع. 
العقد إلى ملك موكله كان المشترى للموكل. سواء أعطى البدل المذكور من مال الموكل أو أعطاه 
من ماله وأبقى مال موكله . لأنه لما كان اشتراء أحد مال آخر لنفسه بالإضافة إلى دراهم غيره 
مستنكراً شرعاً وعرفاً فقد اعتير في هذه المسألة أنه قد اشترى للموكل حملا على الحال التي تكون 
حلالاً للوكيل وعلى الصورة التي جرت العبارة عليها (البحر). 

المسألة الثانية ‏ إذا أضاف الوكيل العقّد والشراء إلى مال نفسه كان المشترى للوكيل. ولو 
نوى كونه للموكل عند اشترائه . ش 

المسألة الثالثة ‏ إذا أضاف الوكيل الشراء على المال مطلقاً. أي لم يضفه إلى مال نفسه ولا إلى 
مال موكله. وكان الشراء نقداً ينظر: فإذا نوى الوكيل حين الشراء أنه له وصدق الموكل كون 
الوكيل قد نوى هذه النية كان المال المشترى للوكيل. وإذا نوى كونه للموكل وصدق الموكل كونه قد 
توى عل هذا "الوجه كان المال المشترى' للموكل: آما إذا لم يشت نهدا واشترى نسيئة كان المال 
للوكيل حتى لو أدعى الشراء بعد ذلك للموكل لا يصدق إلا أن يصدقه الموكل (تكملة رد المحتار) . 

لكن لو اختلفا فقال» الموكل «انك نويت لىي» وقال الوكيل: «لا بل نويت لنفسي» يحكم 
العقد. وذلك إذا كان المبلغ الذي أعطي ليكون بدلاً مالا للموكل كان المشترى للموكل. وإذا كان 
مالا للوكيل كان المشترى للوكيل, لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرناه. فإذا كان بدل المبيع لم يعط بعد 
وإذا لم يكن بدل المبيع قد أعطي يرجع إلى بيان الوكيل (ابن عابدين) وإذا اتفق الموكل والوكيل 
على أنه لم ينو حين الاشتراء طرفاً على الإطلاق كان المشترى للوكيل عند محمد. لأن الأصل أن 
يعمل كل أحد لنفسه ما لم يثبت أنه عمل لغيره. وظاهر ما في الكتاب ترجيح قول محمد من أنه 
عند عدم النية يكون للوكيل (تكملة رد المحتار) . 

وعند أبي بوبه يحكم العقد. لأن العقد الذي يعقده الوكيل بصورة مطلقة يحتمل وجهين 


وعليه يكون موقوناً فالوجه المحتمل هو تقاده لصاحب العقد الذي أعطى يدلا للمبيع (البحر» 
تكملة رد المحتار) . 


الوكالة بالشراء 13 


المسألة الرابعة ‏ إذا قال الوكيل: اشتريته للموكل. وقال الموكل له: اشتريته لنفسك. 
واختلفا على هذه الصورة فالقول للآمر. لأن الوكيل في هذه الصورة يريد الرجوع على آمره بالشمن 
والآمر ينكر حق الرجوع . أما القول فللمنكر. لكن إذا أعطى الآمر الوكيل النقود التي ستدفع ثمناً 
للمشتري قبلا فالقول للمأمور لأن المأمور في هذه الصورة أمين يدعي خروجه من عهدة الأمانة, 
وعليه يقبل قوله. والمبيع في هذه الصورة إذا كان موجوداً فقد اتفق على أن حكمه هو على 
التفصيلات المشروحة؛ وأما إذا تلف ابيع فالحكم عند الإمام الأعظم على الوجه المحرر. لكن 
القول عند الإمامين للمأمور. ولو لم يكن ثمن المبيع قد أعطي من طرف الموكل لوكيله (البحر؛ 
لهندية؛ رد المحتار؛ الأنقروي). 





المادة ا : 00 0 كل مني 3 عد 0 على أن 


لو وكل شخصان كل منها على حدة أحداً 1 
منكراً إشارة إلى أنه غير معين. أما إذا كان ذلك الشىء معيناً فقد ذكر حكمه في شرح المادة. 
.)١586(‏ 


المادة )١58(‏ - (لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله لا يصح). 

ليبن للوكيل بالثبراء أن يشتري للموكل ارئعة أتواغ: من الأموال: ْ 

١‏ ليس للوكيل بالشراء أن يشتري ماله لموكله؛ يعني لو اشترى الوكيل بالشراء مال نفسه 
لموكله لا يصح شراؤه. ولو قال له: اشتر مال نفسك لي. لأن الشخص الواحذ ليس له أن يتولى 
طرفي العقد. أنظر شرح المادة (1517). 
ةر لديف اقسصانا فاقرق الوكيل البغل أو الدار اللذين كان الموكل قد باعهها قبلاً. فلا 
يكون المال المشترى للموكل . لأن بيع الموكل لذلك المال دليل على أن الموكل لا يريده وأنه معرض 
عنه. لكن لو أمر الموكل باشتراء ذلك البغل أو تلك الدار خاصة. فيكون المأخوذ للموكل. أما إذا 
اشترى الوكيل البغل أو الدار اللذين نعي بن اشر كان :يدنه (الأنقروي بزيادة) . 

“- ليس للوكيل بالشراء أن يشتري لموكله مال من لا تجوز شهادتهم له. كاصوله وفروعه 
وزوجته وشريكة لا يشزكان يه وابنه الصغير» وشريك المفاوضة . لأن مواضع التهمة مستثناة من 


الوكالة وفي هذه تهمة أيضاً بدليل عدم قبول الشهادة . ولأن اي 0 


نفسه من وجه. 
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لكن يستثنى من هذا الضابط الثالث ثلاثة فروع: 


الفرع الأول إذا اشترى الوكيل مال هؤلاء لموكله. بأقل من قيمته. كان الشراء جائزاً 
بالإتفاق . 


الفرع الثاني - إذا قال الموكل للوكيل» اشتر لي مال من لا تجوز شهادتهم لكء. كان الشراء 
صحيحاً بالاتفاق. 

الفرع الثالث ‏ إذا قال الموكل: اشتر تمن شئت. فللوكيل أن يشتري ممن لا تجوز شهادتهم 

4 - ليس للوكيل بالشراء أن يشتري للموكل المال الذي غصب منه. وعليه لو اشترى الوكيل 
بشراء فرسء» فرساً لموكله واختلف الوكيل والموكل فقال الموكل: ان هذا فرسي وقد غصبه مني 
فلان؛ وقال الوكيل انه فرس وقد اشتريته لك. ينظر: فإذا أعطى الموكل الثمن للوكيل يقبل قول 
الموكل وإذا لم يعطه إياه فالقول للموكل وما لم يقم الوكيل البينة على مدعاه فليس له الرجوع على 
الموكل. وإذا أقام كلاهما رجحت بينة الوكيل (الهندية) 


المادة -)١54864(‏ (إذا أطلع الوكيل على عيب المال الذي اشتراه قبل أن 
يسلمه إلى الموكل» فله أن يرده من ذاته. ولكن ليس له أن يرده بلا أمر الموكل 
وتوكيله بعد التسليم إليه) 


إذا أطلع الوكيل بالشراء بعد أن قبض الال الذي اشتراه على عيب فيه قبل أن يسلمه إلى 
الموكل» فله أن يرده بنفسه إلى بائعه. يعنى بدون أمر موكله. لأن الرد بالعيب من الحقوق الثابتة 
للوكيل. وإذا توفي الوكيل يرده وارثه (البحر) أنظر المادة .)١57١(‏ 


صورة المحاكمة لرد الوكيل بالشراء بالعيب: إذا طلب الوكيل بالشراء الرد بالعيب ودفع 
البائع دعوى الوكيل قوله: ان الموكل الغائب راض بالعيب يسأل الوكيل بالشراء عن الرضاء 
الواقع . فإن أقر كان اقراره صحيحاً. ولا تبقى مخاصمة مع البائع. لكن يبقى امال المشترى في 
ملك الوكيل. لكن إذا قبل الموكل أو أثبت الوكيل بالبينة» أن الموكل قد رضي بالعيب فيكون المال 
المشترى في هذه الحال للموكل. وإذا أنكر الوكيل بالشراء رضاء الموكل 5 تطلب البينة من 
البائع . فإن أثبته فبها. أما إذا لم يثبت وكان الموكل غائباً ولم يمكن تحليفه اليمين فلا يحلف الوكيل . 
وللبائع أن يدعي ويثبت الرضاء بعد رد الوكيل المبيع له في حضور الموكل وإن لم يستطع حلف 
الموكل اليمين. فإن نكل أعاد المبيع للموكل وطلب دراهمه (الندية» الخانية بإيضاح) . 


١‏ «بعد القبض إذا أطلع الوكيل بالشراء على عيب قديم في المشتري قبل قبضه كان مير 
سواء كان العيب المذكور فاحشاً أو يسيراً. إن شاء فسخ وحينئذ ينفسخ . وإن شاء رضي به وحينئك 


الوكالة بالشراء 00١‏ 
0 الوكيل ب بخيار العيب. 0 0 فإذا كان العيب ب 
قيمته ا ل المسمى لزم ا الموكل اهدي الأنقروي عن ا 

؟ - «من ذاته) هذا التعبير ليس عو يا لأنه يمكنه أن يرده بأمر الموكل وإذنه بطريق الأولى 
(البحر) . 

يكن أن يزذه -يتتدل:منه عل كون.خق الرد ثانتاً للوكيل . والموكل اجتبى في عق الرذ 
بالعيب. حتى أن الموكل إذا أقر بالعيب وأنكره الوكيل فلا حكم لهذا الإقرار. وبالعكس أو أقر 
الوكيل وأنكر الموكل فلا حكم للإنكار. فأنه يلزم الوكيل لا الموكل إلا أن يكون عيباً لا يحدث مثله 
في تلك المدة للقطع بقيام العيب عند الموكل وإن أمكن حدوث مثله في المدة لا يرده على على الموكل إلا 
بيرهان. وألا يحلفه فإن نكل رده والا لزم الوكيل (البحر» والتكملة) . 

إذا توفي الوكيل بالشراء والمال المشترى ف يدو فلوارثه أو وصيه رده بخيار العيب . لكن إذا 
لم يكن له وارث أو وصي يرده وصى يي الوكيل المتوفي الذي ينصه القاضي . 

أشار المنصف إلى أن الرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد المشتري بالمبيع 1 ما دام حيا 
عاقلاً من أهل لزوم العهدة . فإن كان ور يرد على على الموكل (تكملة رد المحتار) 

يستفاد من قوله (فله أن يرده) ان للوكيل بالشراء أن يرضى بالعيب المذكور بعد قبض البيع . 
ويسقط في هذه الحال خيار العيب. أنظر المادة (؟ 0) (الهندية) لكن في هذه الصورة إذا شاء الموكل 
قبله بالعيب وبجميع الثمن. وإن شاء تركه للوكيل. وإذا أعطى الدراهم للوكيل ضمنه إياها. 
لكن إذا امتنع الموكل عن القبول قبل تركه للوكيل وهلك الال المشترى في يد الوكيل. كان الضرر 
الواقع عائدا إلى الموكل أنظر المادة )١577(‏ (رد المحتار) 

أما الوكيل بالشراء فليس له أن يرد.المال الذي اشتراه بعد تسليمه لموكله بخيار العيب. لأن 
حكم الوكالة ينتهي باشتراء الوكيل وتسليمه للموكل وينعزل هو أيضاً عن الوكالة أنظر المادة 
(16759). 

كذلك إذا رد الوكيل بالشراء بعد التسليم كان ذلك موجباً لابطال يد الموكل الحقيقية . وعليه 
فلا يقتدر على ذلك بلا أمر الموكل (تكملة رد المحتار) . 


إذا وجد الموكل عيباً قديماً في المال المشترى بعد أن سلمه إياه الوكين بالشراء د بره الموكل 
للوكيل والوكيل للبائع (الخانية) . 


والواقع وإن م يكن للوكيل رده بعل التسليم بخيار العيب فله رده بفساد البيع . وعبليه لو 
اشترى الوكيل بالشراء مالا شراء فاسداً فهو مقتدر. بناء على فساد العقد؛ أن يفسخ البيع بعد إداء 
الثمن وقبض البيع وتسليمه للموكل بلا رضاء الموكل وأن يسترد المبيع من الموكل ويعيده للبائع . 
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0 م أن ات بالعيب من حق العبد والفسخ بالفساد من حق الغرع (تكملة رد المحتار 


ويستفاد من فقرة (بدون أمره وتوكيله) أن له الرد إذا كان ثمة أمر وتوكيل لأن الوكالة بالرد 
بالعيب جائزة على ما هو مبين في شرح المادة .)١509(‏ 


وإذا أنكر البائع أن للموكل أمراً وتوكيلاً بهذا يجبر الوكيل على اثبات الوكالة (الهندية) 





1 المادة )١54(‏ - (إذا اشترى الوكيل المال مؤجلاٌ فهو في حق الموكل مؤجل 
أيْضا وليش له أن يطالب: يثمته: نقدا: .ولك بعد اشتراء الوكيل. نقدا إذا أجل 
البائع الثمن فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل نقداً) . 

ا اسان ا د الثمن والتعجيل (تكملة رد 0 


يطالب الوكل بشمئه نقداً حتى إنه لو اشترى الوكيل على هذه لمر د سي 
حقه بوفاته يبقى مؤجلاً في حق الموكل أيضاً . لأن العقد قد وقع على ثمن مؤجل (التكملة بزيادة) 


وعليه ليس للورثة أن يطالبوا 0 بالثمن قبل حلول الأجل. (الأنقروي) وإذا اشتراه 
معجلاً كان معجلاً في حق الموكل أيضاً 


ا ا 
التأجيل فقط وبما أنه ليس بمؤجل في حق الموكل المطالبة به على وجه السلف وهذه حيلة ليكون ثمن 
المبيع معجلاً في حت الموكل ومؤجلاً في حق الوكيل (تكملة رد المحتار) 


كذلك لو وهب البائع كل ثمن المبيع دفعة للوكيل بالشراء أو أبرأه منه فإنما يستفيد من ذلك 
7 بالشراء فقط ويرجع الوكيل بجميع الثمن المذكور على موكله. أنظر المادة (551) أما إذا لم 
يبرئه أو لم يهبه دفعة كا لو وهبه أو أبرأه أولاً من ستائة قرش مثلاً ثم وهبه أو أبرأه من اربععاثة 
9 فإنما للوكيل أن يرجع على موكله وهبه إبراءه أخيراً أي أن له الرجوع بأربعائة فقط. أما ما 
وهب أولاً أي الستاثئة فليس له الرجوع ها على موكله. لأن الستمائة قرش حط «أنظر ل 20 
والأربعائة قرش هبة (البحرء رد المحتارء الطندية) 


وهذه المسألة مبينة على ما تقدم في البيوع من أن هبة بعض الثمن حط لا هبة كله. لأن 
الحط يلتحق بأصل البيع وفي حط البعض يبقى البيع بالباقي فيرجع به على موكله هنا ولو جعل هبة 
الكل حطا لصار بيعا بلا ثمن فيفسد به البيع فلذلك جعل هبة مبتدئة للوكيل فيرجع على الموكل 
بالثمن للمعقود عليه كله فلو وهبه إياه بدفعتين. أو أكثر كان ما قبل. الأخير حطأ وكانت البة الأخيرة 
مبتدأة فيرجع على الموكل بقدرها فقط (تكملة رد المحتار) 


المادة )١591(‏ - (إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه فله 
أن يرجع إلى الموكل يعني له أن يأخذ الثمن الذي أعطاه من الموكل وله أيضاً أن 
يحبس المال المشترى ويطلب ثمنه من موكله إلى أن يستلم الثمن وإن لم يكن قد 
أعطاه إلى البائع) . 


إذا اشترى الوكيل بالشراء بالثمن المعجل أو اشترى بالثمن المؤجل وأعطى الثمن بحلول 
الأجل من ماله وقبض البيع فله الرجوع على موكله. يعني ويمكنه أن يأخذ من البائع الثمن الذي 
أعطاه إياه ولو لم :يكن للموكل أمر بذلك صراحة. يعني إذا لم يكن للموكل أمر صريح باعطاء 
الوكيل بالشراء الثمن للبائع رجع الوكيل على موكله بعد اعطائه الثمن للبائع من ماله. لأن الموكل 
ما دام يعلم بأن حقوق العقد راجعة للوكيل فقد رضي بأن يدفع ويسلم الوكيل الثمن من ماله (رد 
المحتارء وتكملته). إذا أعطى الموكل ثمن ما يريد شراءه من المال فأمسك الوكيل الثمن المذكور في 
يده وأعطاه الثمن من ماله فيحصل التقاص بين النقود التي أعطاها الوكيل للبائع وبين ما أخذها 
من الموكل (البحر. الولوالجية) فعليه إذا اشترى الوكيل بالشراء ما أمره به موكله ثم أنفق الدراهم 
بعد ما سلم المشترى إلى الآمر ثم نقد البائع غيرها ججاز. ولو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير 
الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانير للتعدي (تكملة رد المحتار) . 

والثمن في هذه الفقرة ليس بتعبير احترازي . فلو قال واحد لآخر: اشتر لي فرس فلان على 
أكون حطاتك :دلا :واسترى المامور عل هذا الوه كانت الفرسش للموكل :.وياغيل الوكين مخ 
موكله قيمة الحصان الذي دفعه بدلا (البحر). 


لكن يجب أن يثبت أن ثمن المبيع الذي يدعي الوكيل أنه أعطاه للبائع قد أعطي للبائع 
ليكون للوكيل حق الرجوع على موكله. 

ويكون هذا باقرار البائع أو بنكوله عن اليمين بإقامة شهود. أما لو أدعى الوكيل بالشراء أنه 
قد أعطى ثمن المبيع من ماله إلى البائع وصدقه الموكل أيضاً على ذلك وكذبه البائع أي لو بين أنه لم 
يأخذ ثمن المبيع فليس للوكيل الرجوع على موكله بالثمن الذي ضاع بجحود البائع لأن المأمور 
بقضاء الدين وكيل بشراء ما في ذمته فإذا لم يسلم له ما في ذمته لم يرجع اللمأمور على الآمر. كذلك 
ليس له رجوع إذا كذبه الموكل والبائع معاً (البحر وتعليقات ابن عابدين عليه) والواقع أنه إذا ل 
يمكن الوكيل الرجوع على موكله بالثمن الضائع بجحود البائع فللوكيل الحق بمطالبة الثمن الثابت 
له على الموكل بحكم العقد. لأن الوكيل بالشراء يعتبر كأنه باع من موكله المال الذي شراه ولذا 
يتحالفان إذا اختلفا في الثمن ويفسخ العقد الذي جرى بينهها حكياً (تكملة رد المحتار) 

الرجوع بنفقات النقل - ان للوكيل بالشراء الرجوع على الموكل يشمن المبيع بناء على هذه 
الفقرة. أما الرجوع بالنفقات السائرة فسيذكر لذلك التفصيلات الآتية: وعليه لو اشترى الوكيل 
بشراء مال من غير مصر المال من خارج مصر بمقتضى الأمر يعني .لو نقله إلى دار الموكل رجع بنفقاته 
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على موكله. أما الوكيل بالشراء في مصر فل) كان مقتدراً على نقله بنفسه أو جعل الآمر يأخذ 
بمراجعة الحاكم فليس له الرجوع (الأنقروي) ٠‏ 

الخلاف بين الوكيل والموكل في مقدار الثمن : 

لو أعطى الموكل لوكيله حمس ذهبات وقال له (اشتر لي المال الفلاني) وبعد أن شراه الوكيل 
قال اشتريته (بعشر ذهبات) وقال الموكل (لا. اشتريته بخمس) واختلفا على هذه الصورة فإذا كانت 
قيمة المال عشر ذهبات صدق الوكيل. لأنه أمين أدعى الخروج من عهدة الأمانة والآمر يدّعي عليه 
ضمان حمس ذهبات وهو ينكر. وإن كانت قيمته حمس ذهبات صدق الآمر بلا تحليف. أما إذا لم 
يعط للوكيل ثمن المبيع من طرف الموكل وكانت قيمة ذلك المال حمس ذهبات كان القول بلا يمين 
أيضاً للآمر أنظر المادة )١485(‏ لكن إذا كانت عشر ذهبات يتحالف الآمر والمأمور ويفسح حكم 
العقد الذي بيه ويترك المبيع للمأمور (التنويرء الدر المختارء التكملة) 

ولا فائدة من قول البائع بعته بكذا لطرف من الأطراف أنظر شرح المادة .)١5577(‏ 

وإذا أعطى الوكيل ثمن المال المشترى المعجل فله أن يطلبه من موكله وأن يحبس الال إلى أن 
يؤديه ثمنه كا أن له أن يطلبه من موكله ولو لم يعطه للبائع بعد. وله أن. يحبس الال إلى أن يؤدي 
الموكل إليه “امن 0 يؤد ثهنه 7 من ماله. لأن المبادلة الحكمية انعقدت بين اول وقد عتد 


جاه فق اش هذه 2 (انمن 7_7 لأنه لس لول ارا عن حبس المال إذا اشتراه 


و سي ل ا 0 
الموكل وهي الحيلة (البحر) . 

كذلك لو اشترى الوكيل هالا نسيئة لشهر مثلا وقبضه قطلب الموكل المشترى. من الوكيل 
فليس للوكيل حبسه لاستيفاء الثمن وإن فعل وتلف يضمن . أنظر المادة (745): (الهندية) 

ويستفاد من قوله (إلى أن يؤدي الثمن) أن الموكل إذا أدى الثمن فليس له حبسه. لو أعطى 
الموكل الثمن للوكيل بعد أن اشترى المال الذي أمر بشرائه على أن يؤديه للبائع واستهلكه الوكيل 
فمع أن للبائع حبس البيع إلى أن يستوفي الثمن فليس له بناء على المادة )١4751(‏ أن يطالبه 
بثمن المبيع ىا أنه ليس للوكيل أن يحبس لاستيفاء الثمن أنظر المادة (5178). إذا تلاقى وكيل 
الشراء مع الموكل في بلدة أخرى بعد أدائه ثمن المشترى من ماله وقبضه إياه وكان المشترى غير 
موجود معه وطلب الثمن من الموكل فامتنع الموكل عن تسليم الثمن ما لم يسلم المبيع إليه ينظر: 
فإذا كان للوكيل طلب المشترى من الوكيل عندما كان المشترى في قبضته وامتنح نع الوكيل عن تسليمه 
قبل أخذه الثمن فللموكل أن يمتنع عن تسليم الثمن قبل قبض المشترى : أما إذا لم يطلب'الموكل 
من الوكيل تسلم المشترى حينا كان المشترى عنده فليس للموكل أن يمتنع عن اعطاء الثمن 


الوكالة بالشراء 3-5 
للوكيل. لأن هذا الثمن قد أصبح دينا للوكيل في ذمة الموكل (البحر) 

فروع - يتعين الثمن في الوكالة بالتعيين أنظر شرح المادة (*15) وعليه لو تلف النقد 
الذي سلمه الموكل للوكيل بالشراء أو النقد الذي لم يسلم للوكيل وهو في يد الموكل قبل الشراء 
انعزل الوكيل07) 

وعليه لو اشترى الوكيل المال الذي أمر بشرائه بعد تلف النقد على هذه الصورة يبقى ذلك 
المال للوكيل. أما لو تلف النقد المذكور في يد الوكيل بعد الشراء وقبل التسليم للبائع» فللوكيل 
الرجوع على موكله بثمن المشترى. وإذا اختلف في وقوع التلف قبل الشراء أو بعده فالقول مع 
اليمين للموكل على عدم العلم. 

وإذا رجع الوكيل على موكله بثمن المشترى بعد أن تلف النقد المذكور بعد الشراء في يد 
الوكيل وأخذه وتلف هذا المأخوذ أيضاً ني يد الوكيل بالشراء ليس له الرجوع على آمره وموكله بعد 
(الهندية. البحرء التكملة) أنظر شرح المادة )١55717(‏ 


المادة -)١547(‏ (إذا تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء» أو ضاع 
قضاء يتلف من مال الموكل ولا يسقط من الثمن شيء. ولكن لو حبسه الوكيل 
لأجل استيفاء الثمن وتلف ف هذه الحال أو ضاع يلزم على الوكيل أداء ثمنه) 


إذا تلف المال المشترى, أو ضاع يعني قضاء يعني بلا تعد ولا تقصير دون أن يحبس الوكيل 
بالشراء المشترى لاستيفاء الثمن يتلف من مال الموكل. لأن يد الوكيل كيد الموكل. وعليه فالموكل 
في حكم القابض للمشترى على يد الوكيل ووقوع التلف في يد الموكل (البحر أنظر المادة )١475(‏ 
ولا يسقط شيء من الثمن. وعليه إذا أعطى الوكيل الثمن من ماله رجع بمقتضى المادة الآنفة على 
موكله. حتى أنه لو أعطى الموكل للوكيل عشرين ذهبة. وقال له اشتر لي بها فرساً وترك ذلك 
الشخص البلغ المذكور في بيته واشترى فرساً بعشررين ذهبة وبينما هو محضر إياها إلى بيته سرقت 
العشرون ذهبة وتلفت الفرس في يده كانت خسارة الفرس والعشرون ذهبة عائدة إلى الموكل» 
ويأخذ الوكيل عشرين ذهبة مرة ثانية من الموكل ويدفعها إلى البائع . 

هذا الحكم فيا إذا صدق الموكل أو أثبت الوكيل اشتراءه للفرس ولا« يصدق الوكيل بلا 
تصديق ولا اثبات إلا في دفع الضمان عن نفسه (البحر). 
يقال في المجلة المال المشترى. تجري التفصيلات في المال الذي يؤخذ على وجه السوم وذلك 
كا ياي ش 


)١(‏ علم مها لولم يعلم. الأمر لو قيد الوكالة منها أو الدين منها ثم استهلكت العين أو سقط الدين بطلت الوكالة 
(تكملة رد المحتار) 
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إذا أخذ الوكيل بالشراء المال على وجه الشراء وسمى له ثمناً وتلف في يده ضمن للبائع قيمة 
المشتري بمقتضى المادة (598). ثم بعد ذلك ينظر: فإذا كان للموكل أمر بالأخذ على وجه سوم 
الشراء رجع الوكيل على موكله بالبدل الذي ضمنه وإلا فلا (البحر). 

لكن إذا حبسه الوكيل لاستيفاء الثمن بمقتضى المادة الآنفة وتلف أو ضاع في تلك الحال 
عادت الخسارة الواقعة إلى الوكيل ولزم الوكيل إعطاء الثمن. هذه المسألة من قبيل المادتين (71 و 
1918؟) وعليه ليس للوكيل على هذا التقدير الرجوع على موكله. سواء كانت قيمة المشتري مساوية 
لثمنه أو لا. هذه الفقرة مبنية على مذهب الطرفين7» 

أما عند أبي يوسف فمضمون بضان الرهن فيهلك بأقل من فيمته ومن الثمن حتى لو كان 
الشمن 0 الوكيل بذلك الل لبر «اوعلد زكر أنه مضعون يضيان الغصب 
(البحرء تكملة رد المحتار) . 

وتعبير (تلف أو ضاع) للاحتراز عن التعيب. لأن الوكيل إذا حبس المشترى لاستيفاء الثمن 
وتعيب في يده فلا يسقط شىء من الثمن. لأنه لا تقابل الأوصاف شيئا من الثمن. لكن الموكل 
يوه إن شاة قله يديع الشين اميش .وإ شاد تركه لوكي (اليحز»: الطتتطاوي + المندية. 
تكملة رد المحتار) . 


ويتبين من عبارة (لكن لو حبسه الوكيل لأجل استيفاء الثمن وتلف في هذه الخال أو ضاع) 
أن لزوم الثمن الوكيل نتيجة لحبس المشترى. وعليه لو وكل أحد أحداً بشراء مال بألف قرش 
واشترى ذلك المال وأوفى الثمن للبائع من ماله فأعطى الموكل خمسائة قرش قبل أن يحبس الوكيل 
المشتريى لاستيفاء الثمن وتلف المشتزى المذكور بعد أن طلب من طرف الموكل وحبس الوكيل إياه 
لاستيفاء بقية الثمن كانت الخمسمائة التي أعطاها الموكل للوكيل. وليس للوكيل الرجوع على موكله 
بالخمسائة الباقية. أما لو أعطى الموكل الخمسمائة قرش بعد أن حبس الوكيل المشترى لاستيفاء 
الثمن وتلف في يد الوكيل قبل تسليمه للموكل لأخذ الباقي عادت الخسارة كلها على الوكيل ويلزمه 
أن يرد إلى موكله الخمسائة قرش التي أخذها منه (الهندية) 

قد استعمل هنا تعبير (الوكيل بالشراء) وقد ذكر في شرح المادة )١404(‏ أن الحكم في 
الوكيل بالاستئجار ممائل تدم الوكيل بالشراء. ولو كان وكيلاً بالاستئجار وقبض الوكيل الدار ليس 
له أن يحبسها عن الموكل بالأجرة ولو شرط تعجيلها. فإن حبسها حتى مضت المدة فقيل الأجر على 
الوكيل ويرجع على الموكل وقيل سقط عن الموكل (تكملة رد المحتار) . 


المادة )١5917”(‏ - (ليس للوكيل بالشراء أن يقيل يقيل البيع بدون إذن الموكل) . 
ضابط : من يملك انشاء العقد يملك اقالته أيضاً. حي يرجه الضابط حمس مسائل : 


)١١‏ وها أنه بمنزلة البائع منه مكان حبسه لاستيفاء افون وعها باك ارلا ويدارل برا ء تساوت قيمته مع 
ثمنه أو تفاوتت (تكملة رد المحتار) 


المسألة الأولى ‏ ليس للوكيل بالشراء أن يقبل البيع بدون اذن الموكل. لأن الوكيل بالشراء إذا 
اشترى المال الذي أمر بشرائه تكون وكالته قد انقضت أنظر المادة )١075(‏ وإقالته بعد ذلك 
تكون فضولاً. أما الموكل فله أن يقيل. يعني أن الموكل والبائع إذا تقايلا عقد البيع صح تقايله) 
(الأنقروي» رد المحتار) . 





المسألة 000 اجون إقالة ما را بأقل من القيمة أو 9 بأكثر منها . 


' المسألة الرابعة 9 للوصي إقالة ما اشتراه بأقل من القيمة أو باعه بأكثر منها أنظر المادةأ 
(86). ظ 
ش المسألة الخامسة ‏ ليس للصبي المأذون إقالة ما اشتراه بأقل من القيمة وما باعه بأكثر منها 
(الإشباه) أنظر شرح المادة .)١95(‏ 


الفصل الثالث . 
في الوكالة بالبيع . 


المادة. (1495) تجرللوكل بالبيع مطلقاً أن يبيع مال موكله بالثمن الذي 
يراه ماما قليلاً كان أو كثيراً) . 


ماله الذين الذي يرآه مناسياً قليال كان ا عا 8 ادر أو التقود وده ببيع جبجوع أو 
فاسدة أو بخيار شرط أو بدون خيار شرط. لأن التوكيل بالبيع وقع مطلقاً والمطلق بجري على 
اطلاقه فق غبر موضع التهمة أنظر المادة (55). 


3 بالغين 000 والعروض . 2 حن 00 0 ف ين شدة ود 
0 اه 00 

أما هذه المادة التى اخختارتها المجلة فهى على مذهب الإمام الأعظم والرأي الذي اختاره صدر 
الشريعة (تكملة رد المحتار) . 


ار ا ايا (؟18١).‏ 
مثلا لو صرف الوكيل ببيع الصرف دينار موكله الذي يساوي مائة قرش بأربع ريالات فلا ينع 
بيعه (رد المحتار والتكملة). 


04 درر الحكام 


أما عند الإمامين فلا ينفذ بيع الوكيل بالبيع مطلقاً ى) إذا باع مال موكله بغبن فاحش أو باعه 
بثمن غير الذهب والفضة (البحر). 

البيع الفاسد ‏ إذا باع الوكيل بالبيع مطلعاً عال نوكل ييا فاسدا وسلم اليم للتنعري لا 
يضمن . لأنه للوكيل ولو قبض الشمن من المشتري وسلمه لموكله أن يفسخ البيع بحسب الادة 
(077”) وأن يسترد المبيع من المشتري ويعيده لموكله وأن يسترد الثمن من موكله ولا يشترط في ذلك 
رضاء موكله (الحندية). 


ليس للوكيل بالبيع إقالة البيع مع كونها لا تنفذ إقالة الوكيل بالبيع بحق الموكل حسب المادة 
)١6١5(‏ والفرق بينهها هو أن رفع البيع الفاسد من ضروريات حق الشرع. أما الإقالة فليست 
كذلك أنظر المادة .)١588(‏ 

, إيضاح القيود ا موجودة ف المادة ٠‏ 


مطلقاً - أما إذا قيدت الوكالة بالبيع بقيد من القيود فليس للوكيل مخالفة ذلك القيد أنظر 
المادة )١81/94(‏ والمادة الآتية(١)‏ 


مثلاً لو قال الموكل للوكيل: بع هذا المال بخمسين ديناراً فليس للوكيل المخالفة بخلاف 
الجنس أو للشر كما أنه لو قال له: بعه بخيار الشرط فليس له بيعه بدون خيار شرط. فلو باع 
الوكيل في هذه الصورة الملل بدون خيار شرط وأدعى الموكل قائلاً: قد أمرتك ببيعه بخيار الشرط 
وأدعى الوكيل أن الموكل لم يذكر هذا الشرط فالقول للوكيل (اطندية) . 

بالبيع - للوكيل بفراغ العقار الجاري التصرف به بالاجارتين من مستغلات الأوقات أن يفرغه 
بغبن فاحش كا أنه قد ذكر في المادة )١504(‏ أن الحكم على هذا المنوال في الأجارة العادية أيضاً 
وقد ورد في تكملة رد المحتار وكذا التوكيل بالإجارة ومن المشايخ من قال قولم| كقول أبي حنيفة في 
الاجارة . 


للوكيل - وليس لغير الوكيل أن يبيع مال الغير أنظر المادة (#8/8). أن الوكيل ببيع وفراغ 
العقارات المملوكة والموقوفة والأراضي الأميرية وفي اعطاء التقرير أمام مجلس التمليك يجب أن تكون 
وكالته ثابتة بحجة شرعية حسب الأصول المتخذة. وهذه الحجة الشرعية تحفظ في دوائر التمليك 
مع أوراق البيع الأخرى. ان الوكلاء الذين م يوكلوا بحجة شرعية كهذه يصير اثبات توكيلهم في 
لممحا الام ارال ا 

تسليم المبيع إلى المشتري والمشتري يدعي بأنه اشترى ذلك المال من الوكيل وأن الوكيل تمتنع عن 

تسليم المبيع له والوكيل يقر بالبيع إلا أنه يدعي بأن البيع. وقع منه فضولاً ولذلك امتنع عن تسليم 
امال وحينئذ يثبت المشتري بأن البائع هو وكيل بالبيع وبعد ثبوت الوكالة على هذا الوجه المشروح لو 
أنكر الموكل الوكالة فلا يلتفت إليه أنظر المادة (78). 





الوكالة بلبيع 4 


أما الثبوت الذي يحصل بدون دعوى صحيحة أي في غبر مواجهة خصم شرعي فغير معتير. 
فعل ذلك لو أدعى شخص بأنه هو وكيل عن فلان الغائب في بيع ماله الفلاني إلى هذا الشخص 
وصدقه ذلك الشخص أو أنكر ذلك الشخص الوكالة وشهد شاهدان على الوكالة وحكم الحاكم 
استناداً على تلك الشهادة فالحكم غير معتبر. وعليه لو حضر الغائب وأنكر الوكالة كان على المشتري 
أن يثبت أصل الوكالة ولا يعمل بتلك الحجة كما أنه لا يعمل بتلك الحجة إذا أثبت مضمونها (صرةة 
الفتاوى). وهذه المسألة مذكورة ف البحر على التفصيل . 

فروع: 

المسألة الأولى ‏ إذا باع الوكيل ببيع فلو معين ذلك الفلو بعد أن كبر. كان البيع صحيحاً 


(الهندية). أما لو باع الوكيل ببيع عرصة تلك العرصة بعد أن أنشىء عليها أبنية فلا يصح . إلا أنه 
للوكيل ببيع دار أن يبيع تلك الدار بعد تشييدها أنظر المادة (20)111/7 


المادة الثانية ‏ لو وكل أحد آخر في بيع ماله وباع الوكيل والموكل ذلك المال ولم يعلم أيهما كان 
الأسبق يكون بيع الموكل معتبراً (رد المحتار) . 

المسألة الثالثة - إذا اختلف وكيل البيع والموكل في فعل الوكيل أي أن الوكيل أدعى أنه أجرى 
مقتضى الوكالة والموكل أنكر ذلك ينظر: فإذا كان اخبار الوكيل وقع بعد عزله فالقول للموكل وإذا 
كان قبل العزل وكان الموكل على قيد الحياة والمال الذي سيباع مسلم إلى الوكيل فالقول للوكيل. 
أما إذا كان المال غير مسلم فلا يكون القول للوكيل. كذلك إذا توفي الموكل وتلف الال الذي 
سيباع كان القول للوكيل. وإذا كذبه الوارث لا يقبل قول الوكيل (البحر والتكملة). 

مثلاً لو أدعى الوكيل بالبيع أنه باع المال الذي أمر ببيعه وأن الثمن تلف في يده بعد القبض 
موافقا بذلك قول المشتري. وكذبه الآمر صدق الوكيل بيمينه وإذا أدعى ورثة الموكل بعد وفاته على 
الوكيل بأنه لم يبع المال الموكل ببيعه وأدعى الوكيل بأنه باع المال لفلان وقبض الثمن منه وأئبت 
تلف الثمن في يده وصدق المشتري الوكيل. فإذا كان المبيع قائما فلا يصدق الوكيل على المبيع ما لم 
يثبت الوكيل أنه باع المال في حياة الموكل. فإذا لم يثبت رد المبيع وضمن الوكيل المال للمشتري أما 
إذا كان المبيع مستهلكا صدق وكيل البيع بعد اليمين 

المسألة الرابعة ‏ إذا اختلف الموكل والوكيل وقال الموكل إننى عزلتك من الوكالة وقال الوكيل 
اق بشنت للك الال بالأمين. قد وصدق الوكين أن إذا: قال الوكيل ‏ إنق نينت ايان لقلدن: وقان 
الموكل إنني عزلتك من الوكالة وأدعى المشتري البيع كان البيع 1 | 


)١(‏ ولو وكله بالبيع ثم رهنه الموكل أو أجره وسلمه فهو على وكالته. لو وكله ببيع أرضه ثم غرس فيها فهو رجوع 
عن الوكالة بخلاف ما إذا وكله ببيع أرضه وزرع فيها فيبيع الوكيل الأرضص دون الزرع. لأن المناء والغرس 
بقصد بها القرار لا الزرع (تكملة رد المحتار) . 


اللزمة 9 الوكالة 


3 درر الحكام 

المسألة الخامسة ‏ إذا أدعى الوكيل ببيع المال وقبض الثمن هلاك الثمن في يده: فإذا كان 
المبيع قد سلم للوكيل صدق كلام الوكيل. أما إذا كان المبيع في يد الموكل فلا يصدق الوكيل 
(البحر) 

المسألة السادسة ‏ إذا وكل أحد آخر في بيع ماله يوم الجمعة فقال الوكيل يوم السبت إنني 
بعت المال بالأمس وكذبه الموكل فالقول للوكيل والبيع جائز. 

والحكم في الإجارة على هذا -المنوال ‏ أما إذا أدعى الموكل بأنني وكلتك هذا اليوم وأدعى 
الوكيل بأنك وكلتني بالأمس وإنني بعته بالأمس كان القول للموكل والبيع غير نافذ (البحر). 





المادة  )١5464(‏ (إذا عين الموكل الثمن فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه 
الموكل» فإذا باع ينعقد البيع موقوفاً على اجازة الموكل ولو باعه بنقصان الثمن بلا 
اذن الموكل وسلم المال إلى المشتري فللموكل أن يضمنه ذلك النقصان) . 


الضابط الأول - ليس لوكيل البيع المخالفة في جنس الثمن مطلقاًء أي للخير والشر 

الضابط الثاني لوكيل البيع أن يخالف للخير في قدر ووصف الثمن 

الضابط الثالث ‏ ليس لوكيل البيع المخالفة للشر في قدر ووصف الثمن 

الضابط الرابع - كل بيع لا ينفذ بسبب مخالفة الوكيل بالبيع يكون البيع الواقع موقوفا 

المسائل المتفرعة عن هذه الضوابط : 

المسألة الأولى - إذا عين الموكل الثمن فليس للوكيل بيعه بأنقص من ذلك أنظر المادتين: 
(1557ء )١1474‏ وشرح الضابط الثالث في شرح المادة )١557(‏ إلا أن للوكيل أن يبيعه بالثمن 
المعين إلا أنه ليس للوكيل في المسألة الآتية الذكر أن يبيعه بالثمن المعين أيضاً. 


مثلاً لو وكل أحد آخر في بيع فلوه بألف درهم. وقبل أن يبيعه تزايدت قيمة ذلك الفلو إلى 
ألفي درهم فليس للوكيل بيع الفلو بألف درهم . أما لو باعه بخيار شرط وزادت قيمة الفلو على 
هذا الوجه في مدة الخيار فللوكيل أن يسقط الخيار وأن يجيز البيع (رد المحتارء الأنقروي). لأنه 
يملك الابتداء فيملك الإمضاء وإن سكت حتى مضت المدة بطل البيع عند محمد خلافا للثاني. 


المسألة الثانية ‏ وإذا باع الوكيل ينعقد البيع موقوقاً غل اجازة موكله وللموكل إذا آزاة وق 
حالة وجود الشرائط المذكورة في المادة ("/ا””) أن يجيز البيع أو أن يفسخه ويسترد المبيع أنظر 
الضابط الرابع. والحكم في الشراء هو تماثل لهذا ى) ذكر في المادة .)١594(‏ 

ولو باعه بنقصان الثمن بدون أمر سابق من الموكل أو إجازة لاحقة منه وسلم الال إلى 
المشتري فللموكل أن يسترده من المشتري أو أن يجيز البيع وإن أراد يضمن الوكيل ذلك النقصان 
أنظر المادتين ١(‏ 40 وه77١)‏ يوجد في هذه الفقرة بيع وتسليم . أما الفقرة الثانية فيوجد فيها بيع 
فقط فلذلك قد اقترقت الفقرتان 


الوكالة بالبيع 1١‏ 


المسألة الثالثة ‏ لو قال الموكل بع هذه الفرس بالشمن الذي باع به فلان فرسه وسأل الوكيل 
ذلك الشخص فأفاده بأنه باع فرسه بعشرين ديناراً ولذلك باع فرس موكله بعشرين ديناراً ثم تبين 
أن ذلك الشخص باع فرسه بثلاثين ديناراً فلا ينفذ بيع الوكيل. أما لو باع الشخص إحدى فرسيه 
بعشرين دينارا والأخرى بثلاثين ديناراً وباع الوكيل فرس موكله بعشرين ديناراً ينفذ البيع استحسبانا 
: أنظر الضابط الثالث. 


المسألة الرابعة ‏ لو قال الموكل: بع مالي هذا بعشر ريالات وباع الوكيل ذلك المال بخمسة 
عشر ريالاً كان البيع صحيحاً ونافذاً أنظر الضابطين الثالث والرابع (الأنقروي) 

المسألة الخأمسة ‏ لو قال الموكل للوكيل : بع مالي هذا بعشر ريالات فضة فباعها الوكيل 
بدينارين فلا ينفذ البيع لأن هذه المخالفة وإن كانت مفيدة للموكل وفي مصلحته إلا أن الثمن 
الذي سمه الموكل كان فضة والثمن الذي باع به الوكيل كان ذهبا فكانت المخالفة حاصلة في 
الجنس فالبيع لا ينفذ أنظر الضابط الأول (البحر). 

المسألة السادسة ‏ لو قال الموكل للوكيل: بع مالي هذا بخمسين ريالاً فضة فباعه الوكيل 
بخمسين ريالاً وخمسة دنانير كان البيع جائزاً ونافذاً وصار كل الثمن للموكل (الهندية) أنظر الضابط 
الثاني . 

المسألة السابعة ‏ لو قال الموكل للوكيل: بع مالي هذا بخمسين ريالاً فضة فباع الوكيل نصفه 
حمسن ريال فضة ثم باع النصف الآخر بعشرةادنانير فالبيع في النصف الأول صحيح . لأن مخالفة 
الوكيل كانت مفيدة للموكل وفي صالحه وهذه المسألة مستثئناة من المادة )١5944(‏ كما سيذكر ذلك 
أيضاً في شرح تلك امادة أما البيع في النصف الآخر من ذلك المال فغير نافذ. لأنه قد حصلت 
المخالفة في جنس الثمن أما لو باع الوكيل ذلك الالمقل هذه الضورة اق عفد والعنا يشمسن ربالا 
فضة وعشرة دنانير كان البيع صحيحاً ونافذاً (الأنقروي» الولوالجية) أنظر شرح المادة )١599(‏ 

الاختلاف بين الوكيل والموكل: لو اختلف الوكيل والموكل فقال الموكل للوكيل: إنني قلت 
لك أن تبيع بذهب فأنت بعت المال بفضة. وقال الوكيل كيل: أنك لم تقيد فالقول للموكل 
(الأنقروي) . 


المادة -)١595(‏ (إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفدتة أ يصح ) 


إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه أو لولده الصغير لا يصح حتى لو كان البيع مفيداً 
للموكل (بأن يبيع المال بأكثر من قيمته) حتى لو أذن الموكل صراحة بذلك. لأنه لا يجوز لأحد أن 
يكون بائعاً ومشترياً في عقد واحد بسبب أن ذلك يؤدي إلى تضادٌ الأحكام. لأنه يوجب أن يكون 
المشتري والمستقضي والقابض والمسلم والمخاصم في العيب والمخاصم واحداً. ولا يخفى ما هو 
موجود من التضاد في ذلك (ابن عابدين على البحر وتكملة رد المحتار) أنظر المادة .)١51/(‏ 


17 درر الحكام 

فلذلك لو قال الموكل للوكيل: بع هذا المال لنفسك أو لولدك الصغير أو لمن شئت فلو باع 
الوكيل ذلك المال لنفسه أو لولده الصغير لا يصح (الخانية وتكملة رد المحتار) . 

حيلة لاشتراء وكيل البيع - إذا باع وكيل البيع مال موكله لآخر فله اشتراؤه بعد ذلك 
(الطحطاوي). 

إن تعبير وكيل البيع لا يقصد به الاحتراز من الوكيل بالفراغ. لأن الوكيل بفراغ عقار وقف 
بالإجارتين أو بفراغ الأراضي الأميرية ليس له أن يتفرغ بذلك العقار أو تلك الأراضي الأميرية 


المادة -)١591(‏ (ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز 
شهادتهم له إلا أن يكون قد باعه بأزيد من قيمته فحينئذ يصح . وأيضاً إن كان 
الموكل قد وكله وكالة عامة بقوله: بعه لمن شئت ففي هذه الحال يجوز للوكيل 
بيعه بثمن المثل طؤلاء). 


ليس للوكيل أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له وهؤلاء قد ورد ذكرهم في المادة-. 
)170١(‏ بثمن المثل أو بالغبن اليسير أو بالغبن الفاحش بالأولى. لأنه يوجد تهمة في ذلك ومواضع 
التهمة مستكئناة في الوكاللات (التكملة ورد المحتار) . هذه المادة على مذهب الإمام الأعظم . أما عند 
الإمامين فيجوز للوكيل أن يبيع لؤلاء بثمن المثل وبالغبن اليسير. لأن التوكيل مطلق أنظر المادة 

(14) ولا يوجد أملاك متباينة ومنافع منقطعة وتهمة (البحر) والاجارة والصرف والسلم كالبيع 
(مجمع الأر). 

وتعبير الوكيل احتراز من الوصي والمضارب . فعليه لو باع الوصي مال الصغير إلى من لا تجوز 
شهادتهم بقيمة المثل كان البيع صحيحاً أما لو باعهم بالمحاباة فلا يصح البيع. كذلك إذا باع 
المضارب مال المضاربة بقيمة المثل إلى من لا تجوز شهادتهم له صح البيع (البحر). 

إن تعبير من لا تجوز شهادتهم هو قيد احترازي. فلذلك لوكيل البيع أن يبيع مال موكله لمن 
لا تجوز شهادتهم لموكله (الهندية) إلا أن هذا التعبير ليس تعبيراً احترازيا عن نفس الوكيل لأنه ليس 
لوكيل البيع أن يبيع مال موكله لنفسه2) 

إلا أن أربع مسائل مستثناة من ذلك وفي المسائل المذكورة يجوز البيع لهؤلاء : 


المسألة الأولى ‏ إذا باع الوكيل بالبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له بأكثر من قيمته ولو لم 
تكن وكالته وكالة عامة على الوجه المذكور في المسألة الرابعة كان البيع صحيحا. وتعبير لو باع 


)1( ولو بمثل القيمة في إحدى الروايتين عن الإمام . والحيلة في جواز بيعه من نفسه أن يبيعه من آخر ثم يشتريه منه 
(تكملة رد المحتار) . 
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احتراز من الشراء. لأن في الشراء بأكثر من القيمة تهمة وخيانة ظاهرة فهي بالإتفاق غير جائزة 
(تكملة رد المحتار) . 

المسألة الثانية ‏ إذا سمى الموكل الثمن» أي لو قال للوكيل: بع مالي هذا بآلف درهم 
فللوكيل أن يبيع مال موكله بألف درهم لمن لا تجوز شهادتهم له (الأنقروي). 

المسألة الثالثة ‏ إذا أمر الموكل الوكيل أن يبيع ماله لمن لا تجوز شهادتهم للوكيل, فللوكيل أن 

' يبيع مال موكله بالإجماع . 

المسألة الرابعة ‏ إذا وكل الموكل الوكيل وكالة عامة بقوله: بعه لمن شئت فللوكيل في تلك 
الحالة أن يبيعه بثمن المثل طؤلاء أو بغبن يسير. وليس له أن يبيعه بالإجماع بغبن فاحش (البحر). 

وليس تعبير الوكيل بالبيع احترازاً من الوكيل بالفراغ. لأنه ليس للوكيل بفراغ عقار وقف 
بالاجارتين أو فراغ أرض أميرية أن يفرغ العقار أو الأرض الأميرية إلى من لا تجوز شهادتهم له 
كأولاده وأبويه وزوحته. أما إذا وكل الوكيل بفراغ ذلك إلى أحد هؤلاء أو وكل الوكيل على وحه 
التعميم بقوله: افرغه لمن شئت فللوكيل فراغه لهؤلاء. 





المادة )١544(‏ - (للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع حال اموكله تقذا أو نسيكة 

لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال وليس له أن يبيعه لمدة طويلة مخالفة 
الدرت الك رأيضاً | إن كان قد وكل بالبيع بالنقد 00 أو دلالة 0 له 
فليس للوكيل ” أن يبيع ذلك المال ال 

للوكيل المطلق بالبيع» أي الوكيل الذي لم تقيد وكالته. أن يبيع نقداً أو نسيئة. وإذا كان 
البيع لأجل التجارة فله بيعهة نسيئة لمدة مغروفة بين التجار في حق المال أنظر المادة (15). ففي 
هذه الصورة لو اختلف الموكل والوكيل فقال الموكل للوكيل : إنني أمرتك بالبيع نقداً وأنت بعت 
المال نسيئة ؛ ل 0 م تقيدني لاخ 08 بل وكلتني بالبيع 06 الإطلاق. فالقول للموكل . 

وليس له أن يبيعه مؤجلاً لمدة طويلة مخالفة للعرف والعادة. وهذا عند أبي يوسف ومحمدء 
لآن التعيين بالعرف التعيين بالنص أنظر المادة (80). ش 

أما عند الإمام فللوكيل أن يبيع مؤجلاً لمدة طويلة (تكملة رد المحتار) . 

وأيضاً إن كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة أو دلالة» كأن يكون البيع ليس بقصد التجارة 
كاعطاء امرأة فقيرة غلا لآخر ليبيعه لما وتكون محتاجة لثمنه؛ فليس له أن يبيعه نسيئة (البحر). 
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لأن التقييد بالبيع نقداً مفيد ومعتبر. لأنه في البيع مؤجلاً يجب حسب حكم المادة (587) 
تسليم المبيع أولا للمشتري ويتأخر قبض الثمن إلى حلول الأجل . ففي تلك الحال إذا قال المشتري 
أو مات مفلساً فيحتمل أن يتوى ويتلف الثمن. أما في البيع معجلاً فلعدم احتمال التواء؛ فيهء 
فالتقييد بالبيع نقدا أصبح مفيداً ومعتبراً (الولوالجية) أنظر الضابط. الأول الوارد في شرح المادة 
(5ه54١)‏ 

مثلاً لو قال الموكل: بع هذا المال نقداً. هذا مثال للوكالة بالبيع بالنقد صراحة. أو قال: بع 
مالي هذا وأد ديني. أو قال: بع مالي هذا. لأنني محتاج للنفقة أو أن دائني يطالبونني» فهذا المثل 
مثال على البيع بالنقد دلالة. فليس للوكيل أن يبيع المال بالنسيئة فإن باع المال وسلمه كان ضامنا 
أنظر المادة )40١(‏ كذلك لو قال شخص. يريد السفر إلى بلدة ومحتاج لنقود لصرفها في سفره 
لآخر: بع مالي هذا لأتخذ ثمنه مصرفاً لسفري وباعه الوكيل نسيئة لا يصح (الطحطاوي ورد 
المحتار والندية) وللوكيل بالبيع نسيئة أن يبيع المال نقداً ومعجلاً (الأنقروي) وكا سيفصل على 
الوجه الآتي : 

بيع الوكيل بالبيع نسيئة المال نقداً: 

' قد اختلف في جواز بيع الوكيل بالبيع نسيئة بيعه المال نقداً في حالة عدم بيان الثمن فعند 
بعض الفقهاء, إذا باع الوكيل المال نقداً بالشمن الذي يباع به نسيئة كان البيع جائزاً. لأنه ببيع 
الوكيل المال الموكل ببيعه نسيئة نقداً بالثمن الذي أمر ببيعه به قد حصل الموكل على الثمن الزائد في 
الحال كا أنه توقى خطراً بسبب افلاس المشتري أو انكاره ثمن المبيع. أما إذا باعه الوكيل بغير 
الثمن الذي يبيعه به لو وقع البيع نسيئة بل باعه بأقل منه فلا يجوز. لأن الثمن بالبيع نسيئة أزيد 
من البيع نقدا وكان المقصد من الآمر بالبيع نسيئة هو الحصول على ثمن أزيد. وا كان البائع غير 

محتاج للثمن في الحال فكان الثمن الأزيد أنفع له (ابن عابدين على البحر). 
وعند بعض الفقهاء إذا كان التوكيل وقع على الإطلاق» أي إذا لم يشترط فيه البيع بثمن 


مؤجل فللوكيل البيع بشمن مؤجل وهذا القول هو الصحيح والمفى به (الولوالجية وتكملة رد | 
المحتار) . 


المادة )١599(‏ - (ليس للوكيل أن يبيع نصف امال الذي في تبعيضه ضرر 
فإن لم يكن فيه ضرر فله ذلك). 


المال الذي في تبعيضه ضرر. يعني الشركة المورثة للعيب» ليس للوكيل بيع نصفه عند 
الإمامين. لأن التوكيل المطلق يحمل على المتعارف والمتعارف هو أن يبيع المال بصورة لا تضر الموكل 
أنظر المادة (0ه2)4) 


. لضرر الشركة وهو عيب ينقص القيمة فلا يراد بالمطلق (تكملة رد المحتار)‎ )١( 
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فإذا باع نصفه كان البيع موقوفاً. فإن شاء الموكل أجاز البيع وإن شاء فسخه. أنظر الضابط 
الرابع الوارد في شرح المادة )١540(‏ (الولوالجية والبحر) مثلاً لو قال أحد لآخر: بع فرمبي هذه 
فليس للوكيل أن يبيع نصفها على هذا الوجه ثم باع النصف الآخر قبل الخصومة وقبل نقض البيع 
صح البيع وأصبح نافذا أنظر المادة (4؟). لأن الوكيل بالبيع يحتاج للتفريق في المبيع لعدم وجود 
مشتر لجميع المبيع . فإذا باع قبل نقض البيع الأول النصف الآخر يظهر أن البيع. الأول وسيلة لبيع 
الباقي (الهندية والبحر) . 

أما إذا لم يبع الباقي قبل الخصومة فلا يصح البيع . أما عند الإمام الأعظم فبيع النصف جائز . 
لأن صورة التوكيل مطلقة عن قيد الإفتراق والاجتاع أنظر المادة (54) 


مستثنى - يوجد مستثبى واحد من هذه المادة وهو: 
لو وكل أحد آخر في بيع فرسه بألف درهم فباع الوكيل نصف الفرس بألف درهم كان البيع 
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صحيحا وكان عمل الوكيل حسنا. 

أما لو باع النصف بتسعمائة وتسعين درهماً وعشر كيلات حنطة فلا ينفذ البيع (البحر) أنظر 
شرح المادة .)١596(‏ 

وإن م يكن في تبعيضه ضرر فله بيعه» أي إذا كانت شركته غير مورثة العيب (رد المحتار) . 
كأن يكون ذلك المال من المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة التي لا ضرر في تبعيضها. 
لأن صورة التوكيل مطلقة أنظر المادة (54) فعليه للوكيل الموكل ببيع عشر كيلات حنطة أن يبيع 
حمس كيلات منها. أما الوكيل الموكل ببيع بغلتين لو باع إحداهما ففي ذلك صورتان : 

الصورة الأولى - أن يسمى الثمن من الموكل. مثلا لو قال الموكل بع هاتين البغلتين بألف 
درهم فإذا باع الوكيل إحداهما بأربعائة درهم ينظر: فإذا كانت الأربعائة درهم هي حصة تلك 

الصورة الثانية ‏ أن لا يسمى الثمن». كأن يقول الموكل للوكيل: بع هاتين البغلتين فقط فباع 
الوكيل إحداهما فإذا لم يكن في هذا البيع ضرر صح البيع. أما إذا كانت إحدى البغلتين أعلا من 
الأحرى فلا يصح البيع. لأن من عادة التجار ضم الرديء إلى الحيد وبيعهما سوية ونظير هذه المادة 
في الوكالة بالشراء هي المادة .)١58(‏ 


المادة -)16٠١(‏ (للوكيل أن يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة 
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رهناً أو كفيلا ولا يضمن إذا تلف الرهن أو افلس الكفيل). 


أي للوكيل بالبيع. لأن الوكيل أصيل في حقوق العقد كقبض ثمن ابيع هو من حقوق 
العقد. ىا أن للوكيل أن يأخذ كفيلا توثيقا لقبض الثمن له أن يرتهن توثيقاً للاستيفاء : 
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إن الرهن يقع للموكل فإذا رده الوكيل جاز الرد ويضمن للموكل الأقل من قيمة 'الرهن أو 
الثمن» وعند أبي يوسف لا يصح رده (البحر) وتعبير الوكيل بالبيع احتراز من الوكيل بقبض الدين 
إذ ليس للوكيل بقبض الدين للارتهان. لأن وكالته منحصرة بقبض الدين ولا تشمل عقد الرهن7» 
غير ممكن استيفاء الثمن منه أنظر المادة (941) 

ولا يقال بأن الوكيل قد أخذ رهناً بدون اذن الموكل وتسبب بسقوط الدين بتلف الرهن وأنه 
يجب على الوكيل الضان ويسقط من الدين بقيمة الرهن (أنظر المادة )/5١(‏ وشرحها 

أما لو أخذ الوكيل بقبض الدين رهناً من المدين وتلف في يده فلا يسقط شيء من دين الموكل 
كا أنه لا يلزم الوكيل أي ضمان (البحر) أنظر المادة )١5059(‏ 


المادة -)١5١١(‏ (ليس للوكيل أن يبيع بلا رهن ولا كفيل إذا قال الموكل 
بع بالكفيل أو بالرهن) 

وإن باع وسلم للمشتري فللموكل تضمينهء أنظر الضابط الأول في شرح المادة )١555(‏ 

وكذلك للموكل أن يجيز هذا البيع أنظر الضابط الرابع في شرح المادة .)١5964(‏ 

إذا اختلف الموكل والوكيل في هذه الصورة فقال الموكل إنني قد شرطت عليك الرهن أو 
الكفيل وقال الوكيل لم تشترط ذلك علي فالقول للموكل. أنظر شرح المادة )١598(‏ - (البهجة 
والفيضية) . 

إذا أطلق الموكل الرهن أي م يقيده ب «معتمد» فكىا أن للوكيل أن يبيع برهن تساوي قيمته 
اثمن المبيع فله أن يبيعه عند الإمام بما قيمته أقل من ثمن المبيع أنظر المادة (55) وعندهما لا فيا 
يتغابن فيه (البحر) . ا ا ْ 

أما لو أمره الموكل بقوله : بعه برهن معتمد فإنما يقتدر الوكيل على بيعه برهن تساوي قيمته 
الثمن أنظر الضابط الأول في شرح المادة )١5655(‏ (المندية والأنقروي). 

ويلزم الوكيل بالبيع بالكفالة على وجه هذه المادة أم يأخذ غيره كفيلاً» ولا تصح الكفالة إذا 
كفل الوكيل بالبيع ثمن المال الذي باعه عن المشتري (الأنقروي). لأنه يصير عاملا لنفسه لكون 
حق القبض له فكأنه كفل مطلوبه لنفسه فإن أدى بحكم الضمان كان الآداء باطلاً أيضاً لأن المبني 
على الباطل باطل ولكن لو أدى الضمان فلا يرجع لكونه متبرعاً (الدر المختار). أنظر شرح المادة 
(57). 


(1) والوكيل بالبيع يقبض أصالة ولهذا لا يملك الموكل حجره عن قبض الثمن (مجمع لأخبر) 
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المادة (* )١5١‏ - (لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من 
ماله إذا لم يأخذ ثمنه من المشتري). 


أنظر إلى المسألة الثانية والعشرين من الخاتمة التي في شرح المادة )١١17(‏ حتى إن الوكيل 
بالبيع إذا أعطى ثمن المال الذي باعه إنى الموكل بدون أمر المشتري كان متبرعاً ويفقد حق رجوعه 
على المشتري أنظر شرح المادة .)١6٠01/(‏ 


مثلا لو أعطى الوكيل بعد أن باع مال الموكل بألف قرش ذلك الى الموكل من دون أن يقبض 
ثمن المبيع ومن دون أمر المشتري كان متبرعاً كذلك لو باع الوكيل بالبيع مالا لموكله ووقع التقاص 
مع الدين الذي لم يؤخذ من المشتري بعد كان متبرعاً أيضا. 

لكن لو أعطي الوكيل بالبيعالثمن لموكله من ماله على أن يبقى ثمن المبيع الذي في ذمة 
المشتري فلا يصح ذلك وللوكيل أن يسترد ذلك الثمنء مثلا لو شرط الوكيل بالبيع أن تكون الألف 
قرش الذي في ذمة المشتري في المثال المذكور آنفاً له وأعطى المبلغ المذكور لموكله على هذا الشرط 
“ورضي الآخر بذلك لا يصح وللوكيل في هذه الصورة أن يسترد ما أعطاه لموكله ويلزم المشتري 
اعطاء ثمن المبيع «الطحطاوي, والأنقروي» وكذا لو ترك عدة أشخاص أموالهم عند تاجر لأجل 
البيع وباع التاجر أيضاً تلك الأموال نسيئة وأدى إلى أصحابها أثمانها قبل أن يقبض أثانها من 
مشترييها على أن يبقى له ما في ذمة المشتريين وأفلس المشترون بعد ذلك فلذلك التاجر أن يسترد من 
أولئكم الأشخاص نقوده (الطحطاوي وتكملة رد المحتار). قيل (إذا لم يأخذ ثمنه) لأن الوكيل 
بالبيع إذ أخذ ثمن المبيع من المشتري لزمه اعطاؤه للموكل أنظر المادتين ١5772‏ و 785). 

لكن إذا لم يأخذ الوكيل بالبيع ثمن المبيع من المشتري واشترى في مقابله أمتعة كانت الأمتعة 
التي اشتراها له ويلزمه أن يضمن ثمن"المبيع لموكله. وليس للموكل أن يقول إني آخذ ذلك المتاع 
«الأنقروي» 

مستثنى: يجبر الوكيل في المسألة الآتية على أداء الثمن للموكل؛ وهي : 

إذا باع الوكيل معجلاً وأمهل بعد البيع المشتري وأجله صح إمهاله وتأجيله ويجبر على اعطاء 
الثمن لموكله حالاً من ماله ويقبض ثمن المبيع لنفسه من المشتري بعد حلول الأجل (صرة 
الفتاوى ) . 


المادة )١16١7(‏ - (إذا قبض الموكل ثمن المبيع يصح وإن كان القبض حق 
الوكيل) . 


إن قبض ثمن المبيع من المشتري حق للوكيل اصالة سواء كان الموكل حياً أو نوني بعد العقد 
أو جن أنظر المادة )١57١(‏ وشرحها. وعليه لو باع الوكيل بالبيع الملل الذي أمر ببيعه لدائنه 
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ووقع التقاص مع دين الدائن بسبب وقوع عقد البيع ضمن الوكيل الثمن المذكور لموكله. لأنه 
الوكيل قد أوفى دينه بمال موكله. 

وهذا عندهما وقال أبو يوسف لا تقع المقاصة بدين الوكيل وهذا مبني على ابراء الوكيل بالبيع 
من الثمن فعندهما يجوز ابراؤه فتقع المقاصة وعنده لا يجوز فلا تقع ولكن لو هلك المبيع في يد 
الوكيل قبل التسليم بطلت المقاصة اجماعا ولا ضهان للموكل على الوكيل لأنه انفسخ البيع من 
أصله . 

أما إذا كان للمشتري دين على الموكل يقع التقاص بين الدين الذي على الموكل للمشتري 
وبين ثمن المبيع ىا أنه إذا كان على كل من الموكل والوكيل دين للمشتري فيحصل التقاص بالثمن 
بدين الوكيل حيث أنه ليس للوكيل مطالبة المشتري بالثمن (الولوالجية. الحندية» ورد المحتار) . 

لكن إذا قبض الموكل أيضاً الثمن يعني إذا أعطاه إياه المشتري برضاه كان صحيحاً وإن كان 
قبض الثمن حقاً للوكيل. وليس للوكيل أن يطالب المشتري بالثمن ثانية. لأن الثمن المقبوض حق 
للموكل ولا فائدة ف استرداده. ودفعه وتسليمه ثانية بعل أن وصل إليه (البحر). 

حتى ان له أن يسلم الثمن للموكل ولو نبى ومنع الوكيل عن تسليمه إليه لكن لو ضبط المال 
المشترى من يد المشتري بالاستحقاق بعد أن دفع ثمن المبيع للموكل وسلمه فله الرجوع عل 
الوكيل (الطندية) . 

وتعبير الموكل للاحتراز عن اليتيم فعليه لو باع الوصي مال اليتيم وأعطئ المشتري ثمن المبيع 
لليتيم فلا يبرأ المشتري من الدين ويلزمه اعطاء ثمن المبيع ثانية إلى الوصي . لأن اليتيم لما لم يكن له 
حق بقبض ماله مطلقا فليس له صلاحية بقبض دينه أيضا. وعليه فإعطاء المشتري نقود اليتيم 
تضييع لها (رد المحتار) . 

يدل قوله (إذا قبض الخ) على أنه إذا أعطاه المشتري إياه برضاه. وإلا فلا يجير المشتري على 
دفع وتسليم ثمن ابيع للموكل. ما لم يوكل الوكيل بالبيع موكله بقبض الثمن. وحيئئذ يحبر 
المشتري على تسليم ثمن المبيع إلى الموكل (الطحطاوي). 

مستثنى - إن بيع الصرف مستثقى من حكم هذه المادةق فبدل الصرف إنما للوكيل قرضه . 
يعني أن الموكل بالصرف إذا أجرى عقد الصرف وقبض الوكيل بعد ذلك البدل يبطل عقد الصرف 
لأن العاقدين قد افترقا في هذه الصورة من دون قبض . والحال أن القبض في هذا بمنزلة الإيجاب 
والقبول وهذا يتعلق بالمتعاقدين كما يتعلق القبض مها أيضا (البحر وتكملة رد المحتار) . 


ويتفرع عن كون قبض الثمن حقاً للوكيل المسائل الآتية: 


المسألة الأولى ‏ إذا أنكر الوكيل قبض الثمن وأثبت المشيري قبض الوكيل برئ المشتري 
ويضمن الوكيل حينئذ ثمن المبيع لموكله (الأنقروي). 
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المسألة الثانية ‏ إذا أقر الوكيل بالبيع بعد أن باع المال الذي سلم إليه لأجل البيع بأن الموكل 
قد قبض ثمن المبيع من المشتري أو اقترض أو غصب مثل ذلك الثمن منه وبذلك قد حصل بين 
موكله والمشتري أو المقرض أو المخصوب منه التقاص وأنكر الموكل ذلك فالقول مع اليمين للوكيل 
ولا يضمن الوكيّل للموكل شيئا. لأنه لو أقر بذلك بنفسه لا يضمن. وصورة التحليف على الثبات 
أن يحلف على كون الموكل قد قبض ثمن اللمبيع . وهذا تحليف على فعل الغير فإذا كان هذا التحليف 
على عدم العلم ىا هو مصرح في المادة )١1/54(‏ فهو إعادة من الوكيل على أنه يعلم بقبض 
اموكله. فإذا حلف الوكيل على الوجه المشروح فلا يلزمه شيء وإن نكل ضمن لوكله ثمن المبيع . 
لأن أقر أنه أتلف ثمن الموكل (الأنقروي» الخانية) . 

المسألة الثالثة ‏ لوقال الوكيل بالبيع قبل تسليمه المبيع للمشتري : إنني بعت ذلك المال لفلان 
وقبض الموكل منه الثمن أو قال قبضت أنا الثمن وأعطيته لموكلي أو تلف الثمن المذكور في يدي بعد 
القبض بلا تعد ولا تقصير وكذب الموكل الوكيل بالبيع والقبض معاً ينظر: 

فإذا كان الموكل قد سلم ذلك المال لوكيله بر المشتري من ثمن المبيع والقول مع اليمين 
على كل حال للوكيل. وإذا حلف الوكيل على ادعائه اليمين برئ الوكيل أيضاً من الضمان. أنظر 
المادتين »١5577(‏ 1797/5). وإن نكل ضمن لوكله الثمن. أنظر إلى المسألة الآنفة . لأنه غير مضطر 
إلى التكول لإحاطة القبض أو عدمه لعلمه ولكونه إما باذلاً أو مقر وعلى التقديرين يضمن بخلاف 
ما لو أقيمت دعوى عيب الوكيل بالبيع فقضي عليه فإنه يرد المبيع على موكله أنظر المادة .)١5489(‏ 
لأنه مضطر إلى النكول بمارسته المبيع (التكملة) . 

وإذا لم يكن الموكل قد سلم المال الذي سيباع إلى الوكيل ينظر: فإذا كان تكذيبه لوكيله في 
البيع وقبض الثمن معأ صدق الوكيل في البيع . لأن الوكيل قد أخبر بأمر وهو مقتدر على انشائه في 
حال اخباره أما اقراره في حق قبض الثمن الذي على موكله فلا يصدق به والمشتري إن شاء أعطى 
الثمن محدداً لموكله وقبض المبيع وإن شاء فسخ المبيع. وإذا قال في هاتين الجالتين: بعت قبلا 
وقبضت الثمن للموكل أو تلف في يدي بلا تعد ولا تقصير يعطى الثمن للمشتري. وإذا قال 
الوكيل: بعت قبلا وأخذ الموكل الثمن فلا يلزم اعطاء الثمن للمشتري . 

لو صدق الموكل وكيله في البيع وقبض الثمن ولكن كذبه في اعطائه الثمن أو تلفه في يده 
فالقول مع اليمين للوكيل وفي هذه الصورة ليس للوكيل المطالبة بالئمن ثانية وهو مخير على تسليم 
المبيع للمشتري (الأنقروي) .. 


المادة (5 )١5١‏ - (إذا كان الوكيل بغير أجرة فلا يكون محبوراً على استيفاء 
ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله. ولكن يلزم أن يوكل موكله بقبض 
وقخصيل التمن إذ1 ل مضل انهه وان الركين. باليم باجيرة #الدلان 
والسمسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه) . 
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إذا كان الوكيل بدون أجرة فلا يجير على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله ولا 
على قبض الال الذي اشتراه. ولا على المخاصمة بالعيب والرجوع بالثمن المستحق. لأن هذا 
الوكيل متبرع ولا يجوز الإجبار على التبرع (البحر بزيادة) . 

وعليه لو باع الوكيل فرس موكله الذي في بغداد بالوكالة في البصرة معجلاً فليس للموكل أن 
يجيره بقوله له: إذهب إلى البصرة وحصل ثمن الفرس الذي بعته (صرة الفتاوى) . 

حيث إن استيفاء الثمن والحقوق المذكورة حق للوكيل. وليس للموكل أن يتولى هذه 
الحقوق. فإذا لم يحصل الوكيل برضاه الثمن وسائر حقوق العقد ولم يقم بهاء. لزم الوكيل أن يوكل 
موكله بقبض وتحصيل الثمن وبالقيام بالحقوق الأخرى بقبض الثمن (الطحطاوي). 

إذا وكل الوكيل موكله بقبض الثمن بحكم الحاكم فليس له عزله بعد. أما لو وكله برضاه 
بلا حكم الحاكم فله عزله (التكملة, الأنقروي). 

ويستفاد من قوله (إذا لم بحصله برضاه) أنه لا يجير على التوكيل إذا كان يريد تحصيله برضاه: 
فلو قال الموكل وكلني أو أحلني حتى أقبض الثمن من المشتري. وقال الوكيل أنا أقبضه. وتنازعا 
على هذه الصورة فلا يجبر الوكيل على توكيل موكله أو احالته على المشتري. لآأن قبض الثمن من 
حقوق الوكيل (افندية) . 

أما إذا كان الوكيل بالبيع بأجرة كالدلالة والسمسار فيجير على الاستيفاء والتحصيل من 
المشتري لأن هؤلاء ليسوا متبرعين. وبا أنهم يأخذون أجرة على عملهم. وتحصيل الثمن من تمام 
العمل أيضا فهم مجيرون على تحصيل الثمن (البحر بزيادة). وقد صرحوا في المضاربة بعد التفاسخ 
أنه إذا كان في المال ربح يجير المضارب على تقاضى الديون وإلا فلاء ويوكل رب المال بتقاضيه 
(تكملة رد المحتار) . 


الملدة )١5١5(‏ - (الوكيل بالبيع له أن يقيل البيع بنفسه ولكن لا تنفذ هذه 
الإقالة ف حى موكله ويلزم على اعطاء الثمن للموكل). 

للوكيل بالبيع أن يقيل البيع بنفسه قبل قبض ثمن المبيع . يعني ولو كان بلا اذن موكله لأن 
حقوق العقد عائدة إلى العاقد الذي هو الوكيل. لكن هذه الإقالة لا تنفذ في حق الموكل ويلزم 
الوكيل اعطاء ثمن المبيع لموكله لأن وكالة الوكيل تنتهي بناء على المادة )١957(‏ ببيعه المال. 
والإقالة بعدئذ هي في حكم بيع جديد بين المشتري والوكيل (الولوالجية. والأنقروي) . 

كذلك إذا تقايل الموكل والمشتري البيع أيضاً يصح . 


سؤال - للوكيل بالبيع الإقالة مع أنه ليس للوكيل بالشراء إقالة البيع بذاته ى] هو مذكور ف 
المادة .)١1555(‏ إن الدليل المذكور في شرح هذه المادة جاز 5 المادة )١5475(‏ والدليل 


الوكالة بالبيع اه 
المذكور في شرح المادة )١597(‏ المذكورة جار في هذه المادة وعليه يلزمه إيجاد فرق. فليتأمل في 
الجواب؟ 


لأن المقبوض صار ملكا ا ولآن وضع يد يد الوكيل بالوكالة 0 المتقبوض نشت يد د الكل 5 
لا يمكن الوكيل أن؟ الموكل بهذه الإقالة (الخانية استنباطاً والهندية» ورد المحتار) . 


وقوله لا تنفذ هذه الإقالة في حق الموكل . للاحتراز عن الرد بخيار الشرط. وخيار الرؤية. 
وخيار العيب» وفساد البيع . وأما هذه فتنفذ في حى الموكل أنشا: 


فعليه إذا رد المشتري المبيع بخيار 00 أو بخيار الرؤية للوكيل بالبيع. فلهذا أن يرده إلى 
موكله سواء أكان رد المشترى بحكم الحاكم أم بلا حكم الحاكم . كذلك إذا اشترى المشتري من 
الوكيل بالبيع مال وقبل أن يقبضه. أدعى عيبه فأقر الوكيل بكونه ا ورده للوكيل فللوكيل حينئذ 
رده إلى موكله سواء أكان رد المشترى المذكور بحكم الحاكم أم بدون حكم الحاكم أنظر شرح المادة 
(ال )١551‏ (الطحطاوي). 


أما الرد بفساد البيع. كما إذا باع الوكيل بالبيع بيعاً فاسداً وسلم للمشتري المبيع وأعطى 
الثمن لموكله بالقبض للوكيل أن يفسخ البيع وأن يسترد الشمن من موكله. ولو لم يكن الموكل 
وفيا اله هذا الرد والفسخ حق للشرع (البحر) أنظر شرح المادة 7750) (تكملة رد 
المحتار) . 

وتعبير الوكيل بالبيع ليس للاحتراز عن الوكيل بالإيجارء لأن الوكيل بالإجارة لو أقال الإجارة 
قبل استيفاء المنفعة وقبل أخذ الأجرة يجوز ى) مر في شرح المادة .)١509(‏ 





الفصل الرابع 
في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور 

قد بين في الكتب الفقهية بعض قواعد لرجوع المأمور على الآمر بعد إيفائه المأمور به وصرف 
من ماله على إيفائه 

بما أنه بعض مستثنيات إذا أخذت القواعد المذكورة منفردة تخل بكليتها فلنبادر إلى سرد 
وإيضاح القواعد الآتية الناشئة عن مزج القواعد المذكورة بعضها ببعض . 

القاعدة الأول ]دا أدف أحل من ماله ما ا به 0 3 الحبس 000 أو ما هو 
الآخر كان له 0 عليه لوم يكن ثمة 1 جوع كنفقة الأولاد والعيان وأداء الدين وإنشاء 
الدار وإعطاء بدل الغصب ود كفين المتوفي والهبة بشرط العوض والأمر باعطاء العورض . 
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إيضاح القيود والأمثلة : 


الحبس والملازمة : يخرج مبذا القيد اعطاء البذور والكفارة والزكاة» والأمر بالإحجاج. لأنه 
وإن كان يطالب بها من تكون لازمة له فلا يكون مطالبا مع الحبس والملازمة ولا يجب عليه 
الوجوب الدنيوي. لأنه لا يطالب بالهبة والصدقة مع الحبس ولملازمة وقد ذكرت نفقة الأولاد 
والعيال في المادة (م١65١)‏ وأداء الدين في المادة )١6١5(‏ وإنشاء الدار في المادة .)١6١8(‏ 


إعطاء بدل الغصبء إذا لزم الغاصب اعطاء البدل بناء على غصبه مالا واستهلاكه إياه فقال 
لآخر اعط بدل الغصب للمغصوب منه من مالك وأعطاه الآخر رجع على الآمر. لأن المدفوع إليه 
الذي هو المغصوب منه يملك البدل الذي أخذه في مقابل المال المغصوب منه. 

تكفين المتوفي: إذا أمر أحد ورثة المتوني أحداً بتكفين ميته وكفنه رجع المأمور على الآمر بناء 
على ما ورد في الرضى (التنقيح) لأن التكفين واجب على الورثة. وظاهره أن الهبة لو كانت بشرط 
العوض فأمره بالتعويض عنها يرجع بلا شرط لوجود الملك بْقابلة مال. 

القاعدة الثانية ‏ إذا قال الآمر للمأمور. إعط فلاناً كذا درهماً وكان المأمور شريكاً أو خليطاً 
للآمر أو كان المأمور ني عيال الآمر أو قال الآمر اعطها مني أو كان العرف جارياً على الرجوع كما لو 
كان المأمور مورفا يرجع ايها بلا شرط الرجوع . وتفسير الخليط أن يكون بينبها أخذ واعطاء أو 
مواضعة على أنه متى جاء رسول هذا أو وكيله يبيع منه أو يقرضه فأنه يرجع على الآمر اجماعاً. إذ 
الضمان بين الخليطين مشروط عرفاً إذ العرف أنه إذا أمر شريكه أو خليطه بدفع مال إلى غيره بأمره 
يكون ديئاً على الآمر والمعروف كالمشروط. وأفاد التعليل بالضان عرفا أن ما يرى به العرف في 
الرجوع على الآمر يرجع وإن لم يكن خليطاً ولا في عياله ولذا أثبتوا الرجوع للصيرني. 

القاعدة الثالثة ‏ لو قال أحد لآخر اعط فلاناً من مالك كذا درهما فيان قرضاً الفوضا 

للهبة التي أعطاي إياها أو كفارة عن قسمي أو زكاة مالي أو أرسل فلاناً للحج بدلا عني وشرط 
الرجوع يعني قال إنني أعطيتك إياه بعد ذلك رجع وإلا فليس له رجوع . . ولو كان لفون مخليطاً أو 
قال الآمر اعطيه مني (تكملة رد المحتار في الهبة. والتنقيح في الكفالة والدر المختار ورد المحتار 
قبيل كفالة الرجلين) قد بينت هنا الإيضاحات التي وعدنا في شرح المادة (854). 


المادة )١5٠05(‏ 0 أمر ألحد 0 بأداء 0 عليه لرجل يه المال» 


يعني سواء شرط 0 رجوع 0ط بأن قال. مثا : إد ديي 0 أن 0ه لك 
بعد . أو ف دينى وبعده خذه مني أو لم يشترط ذلك بأن قال فقط أذ ديق) . 


ضابط: يرجع المأمور باداء الدين بعل الاداء عل آمره . ولو لم يذكر شرط الرجوع . لأن 
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المأمور بأداء الدين مأمور ووكيل بشراء الدين الثابت للدائن في ذمة الآمر من الدائن أنظر المادة 
)١811(‏ (البحر). 

الشروط الثلاثة الي تقتضي الرجوع بلا شرط: 

الشرط الأول - أمر المدين. وعليه إذا أوق أحد دين مدين بلا أمره كان متبرعاً ولا سب 
ذلك مما عليه من الدين لذلك (صرة الفتاوى) 

و الع رص اا اريس ادر لقره 

قد ذكر بعض الإيضاحات المتعلقة 3 في شرح المادة (9776). 

الشرط الثاني - دين . فإذا لم يوجد دين فليس له الرجوع كا في المادة .)١6١9(‏ 

الشرط الثالث ‏ إيفاء. ليس له الرجوع قبل الإيفاء؛ يعني اداء الدين يثبت باقرار الدائن أو 
نكوله عن اليمين أو بالبينة العادلة. ولا يثبت الاداء في حق المأمور أو الدائن باقرار الآأمر مع 

وعليه إذا صدق الآمر أن المأمور أدى الدين بناء على آمره وحلف الدائن على أنه م يأخذه 
وأخذ دينه من الآمر فليس للمامون كيا.هو .مين في الجامع الرجوع على الآمر. لأن المأمور على ما 
ذكر آنفا له الرجوع إذا بقي المال الذي ني ذمة الآمر سالا لللآمر. كالمشتري إنما يؤمر بتسليم الثمن 
إلى الآمر إذا سلم الآمر ما اشترى. أما إذا م يسلم ( (البحر) أمره بقضاء ء ديله من ماله فأدعاه 
وكذبه الطالب والموكل ولا بينة فالقول قولهم| مع اليمين ويحلف الموكل على نفي الموكل العلم وإن 
صدق الموكل, دون الطالب رجع عليه بما أدعاه ويرجع عليه أيضاً بدينه (القدوري) وفي الجامع لا 
رجوع للوكيل على موكله ولو صدقه والأول أشبه ىا في البدائع (تكملة رد المحتار) . 

إذا أقام المأمور البينة على قضاء الدين قبلته بينته وبرئٌ الآمر من دين الطالب ويثبت 
للمأمور حق الرجوع على آمره (ابن عابدين على البحر). 

وإذا كان الدائن غائياً تقبل بينة المأمور هذه أيضاً في مواجهة المدين. لأن الدائن وإن كان 
غانا غله لكنه خصم حاضر فإن المدعي على الغائب سبب لا يدعي على الحاضر. اندها( يقن 
ديله لا يجب عليه شيء وبينها اتصال أنضاً .وهو الآمر وبعد السببية والاتصال ينتصب حصن 

لكن إذا صدق الآمر كون المأمور قد أوفى الدين وكان الدائن غائياً أجبر الآمر على اعطاء 
المبلغ المذكور للمأمور وليس للامر أن يمتنع من إداء المبلغ المذكور للمأمور بداعي أنه يجوز أن ينكر 
دائني القبض عند حضوره ويأخذه مني أنظر المادة (9/4). 

لكن لو جاء الدائن مؤخراً وأنكر قفبضه من المأمور وأخحذه من الآمر يسترد الآمر ما أعطاه 
للمأمور (البحرء الطحطاوي , فتاوى ابن نجيم) . 
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ولا يكون مانعاً للرجوع تصديقه مقدماً. مثلا لو أمر أحد آخر بوفاء الدين الذي عليه 
لشخص أو الدين الذي عليه لبيت المال. وأوفاه الآخر من ماله فله الرجوع بعد ذلك على آمره 
وبعبارة أخرى يأخذ ما أعطاه من الآمر سواء أشرط الآمر الرجوع 1 أم لم يشرط. يعني سواء أشرط 
الرجوع عليه للمأمور كأن يقول اعط فلاناً أو بيت الملل كذا درهما ديناً عنى على أن تأجذه مني بعد 
ذلك لو قال اعط أنت وبعد ذلك أنا أعطيك أم لم يشترط كأن يقول اعط ديني فقط. . كذلك لو قال 
أحد لآخر: : اعط فلاناً عني ألف درهم وأعطاه الآخر بناء على هذا الأمر رجع المأمور على الآمر. 
لأن هذا الأمر يشعر بأن للآمر دينا على المأمور فيرجع المأمور بمقتضى المادة الآنفة على الآمر (صرة 
الفتاوى) 

قاعدة: لو أعطى المأمور بالإنفاق مالا من أمره لأجل الإنفاق وأنفق من ماله مع وجود ذلك 
المال المعطى إليه وأمسكه في يده ونم يضف العقد لاله ونوى حين انفاقه الرجوع على آمره فلا 
يكون متبرعاً ويقع التقاص. 

إيضاح القيود التي في القاعدة : 

١‏ المأمور بالإنفاق ‏ هو الشخص الذي يأمره شخص آغخر بالانفاق على أهله أو أبنائه أو 
باداء دينه أو بالتصديق أو بشراء مال. 

-١‏ وهو موجود في يده لأنه إذا كان المال الذي أعطي للمأمور قد استهلك يكون المأمور 
متبرعاً في انفاقه. ولو كان المأمور قد استهلكه في حوائجه. مثلا لو أعطي أحد عشر دنانير على أن 
يؤدي سداد الدين الذي لفلان وأنفق الآخر العشرة دنانير في أموره واستهلكها وأعطى بعد ذلك 
عشر دنانير من ماله لذلك الدائن كان مهذه التأدية متبرعاً وللآمر أن يضمن مأموره العشرة دنانير. 

* - ولم يضف العقد إلى ماله أما لو أضاف الأمور العقد إلى ماله وكان المأمور به اشتراء مال 
كان المال المشترى للوكيل. ويضمن الوكيل المال الذي أخذه من موكله. أنظر شرح المادة )١585(‏ 
(تكملة رد المحتار) . 

مسائل أخرى تثبت حق الرجوع : 

المسألة الأولى ‏ لو طلب أحد من آخر مقداراً من النقود جبراً وأزعجه بذلك وأمر المطلوب 
منه آخر أن يدفع لذلك الشخص المبلغ المذكور ودفع المأمور إليه ذلك المبلغ بمقتضى هذا الأمر رجع 
على الآمر ولو لم يشترط الرجوع (صرة الفتاوى) . 

كذلك لو صودرت جماعة أي لو طلب منهم بعض الظلمة كقطاع الطريق أموالاً وقالوا لأحد 
استقرضٌ واد لهم الأموال واستقرض ذلك بمقتضى هذا الأمر وصرفها على المصادرة يأخذ المقرض 
قرضه من ذلك الشخص وهذا يأخذه من الجاعة المذكورة ولا لزوم لشرط الرجوع (الأنقروي). 

المسألة الثانية ‏ لو أدى أحد الورثة أو الوصي دين المتوفي من ماله فله الرجوع على التركة . 
يعني يأخذ النقود التي أداها من تركة المتوفي (علي أفندي وهامش البهجة) . 
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المسألة الثالثة - لو نفذ الوصي وصية المتوفي من مال نفسه رجع على كل حال على تركة المتوفي 
(الطحطاوي) . 

المسألة الرابعة - لو اتفق الوصي على اليتيم من ماله لضياع مال اليتيم وعدم وجود والدته له 
الرجوع على قول سواء أشهد حين الإنفاق على أن انفاقه قرض وأنه بعد ذلك أم لم يشهد (الدر 
المنتقى وتكملة رد المحتار) . 


المادة )١15١1/(‏ - (المأمور بايفاء الدين من ماله بدراهم مغشوشة إذا أعطى 
الدائن دراهم خالصة فانه يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة واللأمور بايفاء الدين 
بدراهم خالصة إذا أدى الدين دراه مغشوشة فانه يأخذ من الآمر دراهم 
مغشوشة ا أما لو كان مأمورا بإيفاء الدين فباع ماله للدائن وقاصه بدين 
الآمر فأنه يرجع عليه بمثل الدين بالغاً ما بلغ, حتى لو كان المأمور قد باع ماله 
من الدائن بأكثر من قيمته فليس للآمر المدين أن يحط الزيادة من دينه). 


المأمور بايفاء الدين من ماله بدراهم مغشوشة إذا أعطى الدائن دراهم خالصة فأنه يأخذ من 
الآمر دراهم مغشوشة ويكون متبرعاً في وصف الخلوص المذكور. لأن نفس الاداء لما كان بأمره 
ووصف الخلوص بلا أمر عدت الجهة التي بلا أمر تبرعاً. 

والمأمور بايفاء الدين بدراهم خالصة إذا أدى الدين بدراهم مغشوشة فأنه يأخذ من الآمر 
دراهم مغشوشة أيضا:. لأن'الدذائن ا قبل بالمنشوشة فيكون قد آبرأ مديته: من حقه فيها خخالضة 
فيستفيد المدين من هذا الإبراء. 

حتى أنه لو قال له اعط كذا درهماً لبيت المال وفاء :الدين الذي عل دراهم خالصة وأعطاه 
هذا المقدار دراهم خالصة وأدى عنه الدين بدراهم مغشوشة واستهلك الدراهم الخالصة في 
حوائجه الخصوصية يعطي مثل تلك الدراهم المغشوشة للمأمور ويأخذ دراهمه الخالصة (علي 
أفندي) . 

وخلاصة الكلام أن المؤدى: إذا كان أجود من المأمور به رجع المأمور بالمأمور به وبالعكس 
إذا كان المؤدى أرادأ من المأمور به رجع بالمؤدى. أما المأمور باداء دين إذا باع ماله من الدائن 
وجعل تقاض بدين الآمر أخذ من الآمر مقدار الدين مهما كان. وليس للمدين أن يقول إذا كان 
بدل وقيمة المال الذي باعه أقل من الدين إنني أعطيه البدل أو القيمة. لأن الربح والضرر 
الخاضلين في هذه الصورة راجعان إلى من تولى العقد وباشره. ولا يضر بغيرهم كا لا يفيدهم . 
وعليه إذا باع ماله من الدائن بأزيد من قيمته فليس للآمر المدين أن ينزل تلك الزيادة من دينه . 


كذلك لو أدى محل الدراهم دنانير ومحل الدنانير دراهم يأخل الجنس الذي أمر بادائه. فلو 
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أمر أحد آخر قائلاً اعط من مالك فلاناً حمسة عشر ريالاً فضياً فأعطى بدلاً عن الدين المذكور 
ذهبتين من ذات المائة برضاء المدين رجع ذلك الشخض غل آمزه بخمسة عفر ربالا قضياً وليسن 
للآمر أن يقول ارجع بذهبتين (البهجة). 


أما في الكفالة فلا اعتبار للمؤدى والإعتبار للمأمور به ويستثنى الصلح عن بعض الدين 
ويرجع الكفيل ف هذه الصورة ببدل الصلح . والفرق كان قد بين ف شرح المادة (665). 


المادة )١6١(‏ - (إذا أمر واحد آخر أن ينفق عليه أو على أهله وعياله فإنه 


/يرجع على الآمر بمثل ما أنفقه بقدر المعروف وإن لم يكن قد اشترط رجوعه بقوله 
انفق وأنا أعطيك النفقة كذلك لو أمره بانشاء دراه فأنشأها المأمور فإنه يرجع على 
الآمر بما أنفقه بقدر المعروف وإن لم يشترط رجوعه). 

إذا أمر واحد آخر أن ينفق عليه أو على أهله وعياله فانه يرجم هو أو ورائه إن توفي على 
الآمر أو على تركته إن توفي الآمر بمثل ما أنفقه بفدر المعروف. وإذا أقر الآمر بأنه أمر ذلك 
الشخص بالإنفاق على ذلك الوجه ولكنه أنكر انفاق المأمور أو أقر بانفاقه مقداراً وأنكر انفاق الباقي 
يجير المأمور على اثبات كونه قد أنفق على وجه أمر الآمر وإن لم يمكنه فالقول مع اليمين للآمر على 
كونه لا يعلم انفاقه. أنظر (8) كذلك إذا أنكر أحد الامر والإنفاق معأ فيلزم أن تحل المسألة 
باثباتهي| كليهما بالبينة أو باليمين. 


إذا أدعى المأمور أنه قد أنفق بمقتضى أمر الآمر فلا يلزمه أن يبين الجهات التي أنفق فيها 
وتفصيل ما أنفق أفراداً (صرة الفتاوى). 

أما إذا أعطى الآمر للمأمور ألف درهم ليصرفها واختلف الآمر والمأمور فقال الآمر للمأمور 
أنك صرفت خمسائة ررهم وقال المأمور إنني صرفت ألف درهم فالقول مع اليمين للمأمور. أنظر 
المادتين (5577 ١‏ و 5لا/ا١)‏ (صرة الفتاوى والفيضية. وهامش البهجة). 

كذلك لو أمره بانشاء دراه فأنشأها المأمور فأنه يرجع على الآمر بما أنفقه بقدر المعروف ولو لم 
يشترط الرجوع قبل القدر المعروف. إذا اتفق الطرفان على قدر النفقات يأخذ المأمور ذلك القدر. 
وإذا اختلفا فأدعى الآمر النقصان واللمأمور الزيادة يكشف على البناء من أهل الخبرة وأرباب 
الوقوف. فمن وافق أهل الخبرة على أقواله كان القول قوله. وإذا اختلفوا فالقول مع اليمين لمنكر 
الزيادة والبينة على من يدعيها. 

إيضاح للآمر أَنثِوءٌ داري. 

يوجد أربع صور فيا إذا أنشأ أحد دار آخر: 

١‏ إنشاء-الدار بأمر صاحب الدار لصاحبها. وعليه لو عمر أو بنى لحن ذوان زوتكه أرميكا 
آخر الما ككرمها أو بستانها لأجلها وكانت العمارة والبناء بأمر زوجته كانت العمارة والبناء ملكا 
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للزوجة ويأخذ الزوج نفقاته بمقتضى هذه المادة من الزوجة. 

؟ - المنش لنفسه بأمر صاحب الدار والعرصة. لو أنشأ الزوج في عرصة زوجته لنفسه داراً 
باذنها كان هذا الإذن إما اعارة أو اجارة وقد مرت أحكامهما في المادتين 51١(‏ و871). والواقع أنه 
وإن قال صاحب مجمع الأنمر قبل كتاب الفرائض, ففي الفرائد ينبغي أن تكون الععارة في هذه 
الصورة له والعرصة لا ولا يؤمر بالتفريغ إن طلبته فبا أنه مالف لمواد المجلة المارة الذكر فمن 
البديبي أن لا يعمل به. 

#نا لاه اعد دارا أو عدرقا لفتاعها يدون أمروكان التناء :أو القارة لعنالهي' العرصة أو 
الدار ويكون المنشوء متبرعاً فيه| أنفقه على عمارته إياها 

: - أن ينفوء أحد داراً لنفسه بدون أمر صاحب العرصة أو الدار. فلو أنشأ الزوج بناء 
لنفسه مثلا بآلاته وأدواته ولوازمه ف عرصة زوجته بدون اذنها فالبناء للروج وبما أن الزوج يكون قل 
غصب عرصة زوجته فيجبر الزوج على تفريغ العرصة لدى مطالبة الزوجة بذلك. أنظر المادة 
(805) وشرحها. لأن الآلة التي بنى بها ملكه فلا يخرج عن ملكه بالبناء من غير رضاه فيبقى على 
ملكه ويكون غاصباً للعرصة وشاغلاً ملك غيره بملكه فيؤمر بالتفريغ إن طلبت زوجته ذلك كا في 
التبيين (مجمع الأخمر) . 

وإذا اختلف الزوج والزوجة في حصول الأمر بالبناء والتعمير ولم يوجد بينة عند الطرفين 
فالقول مع اليمين لمنكر الامر. وإذا اختلف الزوج والزوجة فقال الزوج بنيت وعمرت لنفسي 
وقالت الزوجة بنيت وعمرت لأجلي. فالقول للزوج (رد المحتار. الأنقروي). 

إيضاح الإذن المعطى للمستأجر لتعمير المأجور: 

لو أمر صاعن الدان المنتأجر قائلا + ابن الدان واعمرها واشنت ذلك من الآجرة وادعى 
المستأجر بعد ذلك قائلاً: قد بنيت وعمرت. وأنكر المؤجر فالقول للمؤجر. ولا يقبل ادعاء المستأجر 
مالم يقم البينة. كذلك كل مدين وغاصب إذا أدعى الدفع بعد الإذن إنما يبرأ بالبينة. أما الأمين 
المأذون بالدفع إذا أدعى الدفع فيقبل قوله (البحر) 

إذا أقر المؤجر بالبناء والتعمير لكن اختلفا في مقدار الإنفاق يحصل الكشف على البناء من 
أهل الخبرة. فمن وافق أهل الخبرة على قوله منهم كان القول له أما إذا اختلف أهل الخيرة يعني إذا 
قال بعضهم : إن التعمير بني بالنقود التى أدعاها المستأجر وقال البعض الآخر بأنها تبنى بالنقود التي 
أدعاها المؤجر فالقول مع اليمين لمنكر الزيادة والبينة على من يدعيها (علي أفندي) ' 

وناك . أخزى متفرعة هه كوق: الاشاق يدون أمر درا : 

المنتآلة الأووك لو انفق اذا عل عون : [كخر يله إذتد كان مقرها را زهامكن: النوحةم 

النتالةإلقانية 2 لو انمق أحن عل “فرين اخر يلد آفر كان مقرعا .. .عافن الهج 

نلو انقق اما جوج أبن الكحر عل القيواة لاجو لعاقهة كان كرعا د «فليين :لد أن 


578 درر الحكام 
يأخل ثمنه بعد ذلك من صاحبه. أنظر المادة (011) 

المسألة الثالثة - لو قام أحد من الراهن والمرتهين بم على الآخر من النفقات بنفسه كان ذلك 
تدعا وليس له المطالبة به أنظر المادة (76/ا) 

المسألة الرابعة - لو أنفق المستودع بدون أمر الحاكم على الحيوانات الوديعة عنده في غياب 
المودع كان متبرعاً. وليس به بعد ذلك أخذ ما أنفق من المودع أنظر المادة (7/85) 

المادة -)١6509(‏ (لو أمر واحد آخر بقوله: اقرضٌ فلاناً كذا درهماً أو هبه 

إياها أو تصدق عليه بها وبعده أنا أعطيك ففعل المأمور فأنه يرجع على الآمر. أما 
إذا لم يشترط الرجوع بقوله مثلاً أنا أعطيك أو خذه مني بعد ذلك . بل قال فقط 
أعط فليسر للمأمور الرجوع ولكن لو كان رجوع المأمور متعارفاً ومعتاداً بأن كان 
في عيال الآمر أو شريكه فإنه يرجع وإن لم يشترط الرجوع). 

لو أمر واحد آخر بقوله له اقرض فلاناً كذا درهماً أو هبه إياها أو تصدق عليه بها أو اعطه 
عوض الحبة التي كان قد أعطاني إياها وبعده أنا أعطيك ففعل المأمور فأنه يرجع على الآمر (صرة 

وهذه الهبة تكون قد وقعت من الآمرء وعليه فللآمر الرجوع عن هبته وليس للمأمور 
الرجوع عنها (الخانية) . 

وعليه لو قال أحد لآخر: اعط فلاناً عشرة دراهم في كل يوم وإنني أضمنها لك بعد ذلك. 
فاعطى ذلك الشخص في كل يوم عشرة دراهم وتراكمت مبالغ كثيرة كان ذلك الشخص ضامناً ولا 
يلتفت إلى قول ذلك الشخص هلم يكن مرادي أمرك باعطائه مبالغ كثيرة كهذه) (الندية في الكفالة 
ف الفصل الأول من الباب الثانن) . 

كذلك لو قال أحد لآخر: اعط خادمى هذا أربع أذرع جوخ ليلبسها هو وبعد ذلك اعطيك 
قيمتها واعطى ذلك الشخص تؤخذ قيمة الجوخ من ذلك اله لشخص . وليس من خادمه (علي أفندي 
قبيل فيا يصح من الكفالة وما لاا يصح). 

أما إذا لم يشترط الرجوع بقوله مثلاً: أنا أعطيك أو خذه مني بعد ذلك أو أنا ضامن لك أو 
كفيل أو أن ذلك المبلغ عل بل قال فقط اعط فليس للمأمور الرجوع وتكون الهبة واقعة من الآمر 
وعليه يكون للآمر الرجوع عن اطبة. ولي للمأمور الرجوع عنها (صرة الفتاوى. الأنقروي» 
الفيضية) . 

ولكن لو كان رجوع المأمور متعارفاً ومعتاداً بأن كان في عيال الآمر كالزوجة والابن والأجير أو 
شريكه أو صيرفي أو خليطه فأنه يرجع وإن م يشترط الرجوع . انظر المادة (575). والمراد بالخليط 
هنا هو الشخص أي الأمور الذي يكون بينه وبين الآمر أخذ وعطاء وإقراض واستقراض وإيداع 


في ما يتعلق بالمأمور ْ 14 
وقد اعتيد أنه كلما ذهب رسول أحدهما أو وكيله للآخر باع ذلك الوكيل أو الرسول وأقرضه (صرة 
الفتاوى. الفيضية) . 

. كذلك لو قال أحد لآخر: إد فلاناً ما يطلب له من الدين من فلان وأنا ضامنيفادى ذلك 
الشخص الدين فله الرجوع على الآمر. أما إذا لم يشترط الرجوع: بوجه ما كقوله أنا ضامن فليس له 
رجوع. 

كذا لو قال لآخر: أكفل الدين الذي على فلان لفلان وكفل الآخر فليس للمأمور الرجوع 
على الآمر (صرة الفتاوى) 


الملدة -)١5١١(‏ (لا ينفذ أمر أحد إلا في ملكه فلو قال لآخر: خذ هذا 
المال والقه في البحر فأخذه المأمور وألقاه في البحر وهو عالم بأنه لغير الآمر 
فلصاحب لمال أن يضمن الذي القاه ولا شىء على الآمر ما لم يكن محبراً). 

لا ينفذ أمر أحد إلا في حق ملكه. أما في حق ملك الغير فلا ينفذ وهو باطل. أنظر المادة 
(15) وشرحها. 

وعليه لو قال أحد لآخر الق هذا المال في البحر مشيراً إلى مال له فرماه المأمور أيضاً ثم ندم 

أما لو قال أحد الق هذا المال في البحر وألقاه المأمور في البحر وهو عالم بأنه لغير الآمر 
فلصاحبه تضمين ذلك المال بمقتضى المادة (ال 83117). 

ولا يلزم الآمر شيء ما لم يكن مجبراًء وبعبارة أخرى ما لم يكن مكرهاً باكراه معتير. كذلك لو 
قال الدائن لمدينه اعط ما لي عليك من الدين لمن شئت أو القه في البحر فلا يكون هذا الأمر 
صحيحاً ولا يبرأ المدين من الدين. لأن النقود التي ألقاها المدين في البحر ما لم يقبضها الدائن بعد 
لا تكون ملكا للدائن ولذلك كان أمره فيها غير معتير (البهجة) . 

لكن إذا لم يكن المأمور عاماً بكون المال لغير الآمر وظن أمره صحيحاً فيه فألقاه في البحر 
يضمن صاحب الال الملقى أيضاً لكن يرجع الملقي على الآمر لكونه قد غرر به. 

ويشير بقوله (ما لم يكن مجبرأ) إلى أنه لو كان تحبرأ إنما الضمان المجبر ىا هو مبين في المادة 
)٠٠١1(‏ حيث إن المكره هنا كالآلة (رد المحتار) . 


المادة -)١5١١(‏ (لو أمر واحد آخر أن يؤدي دينه بقوله: ادّ دينى وقدره 
كذا من مالك فوعده بأدائه ثم امتنع عن الأداء فلا يجبر عليه بمجرد وعده). 


لو أمر واحد آخر بقوله اد ديني البالغ كذا درهماً من مالك. سواء أشرط الرجوع بقوله 


كرا 1 درر الحكام 





أعطيك إياه بعد ذلك أم لم يشرط. فوعده بادائه أيضاً ثم امتنع عن الاداء فلا يجبر عليه بمجرد 


وعده. لأن الوعد المجرد الذي لا يكتسبى صور التعليق لا يكون لازماً (البهجة» وتكملة رد 
المحتار) . 


المادة (؟5١5١)-‏ (إذا كان للآمر دين في ذمة المأمور أو كان له عنده وديعة 


من النقود وأمره أن يؤدي دينه منه| ذإنه يجبر على ادائه. أما لو قال: بع مالي 
الفلاني واد ديني فلا يجبر عليه إذا كان المأمور وكيلا متبرعاً وإن كان وكيلا بالأجرة 
يجير على بيع المال وأداء دين الآمر). 


إذا كان للآمر دين في ذمة المأمور أو كان له عنده وديعة من النقود وأمره أن يؤدي دينه منها 
فإنه يجبر على ادائه. سواء أكان الآمر غائباً أم كان حاضراً (التنقيح) ولا يشترط في ذلك قبول 
المأمور. لأن المأمور في هذا ليس وكيلاً للآمر وحتى يقال بلزوم القبول بعد الإيحاب في الوكالة . لأنه 
أإذا كان للآمر عند المأمور دين فالمأمور مجبر على ادائه كا أن الدائن قد أصبح وكيلاً بالقبض من 
طرف الآمر فصار المأمور مجبراً بالاداء له بصفته وكيلا بالقبض عن الآمر. 

فعليه إذا أقر المأمور أن للآمر ديئاً عليه أو له عنده وديعة يجبر على الإعطاء على وجه هذه 
الماك5ة آنا إ5ا كان مكرا فيا آنه لين بق للأمون وبين" الدائن الل سيقضى دسق الخضونة ع 
ما هو مبين في المادة )١5٠١(‏ فالظاهر أن ليس له مع المأمور واثبات الدين عليه. ومع ذلك يلزم 
نقل ليعلم هذه المسألة. كذلك إذا كان للآمر على المأمور دين لزم المأمور ردها للآمر بمقتضى المادة 
(:84) كا أنه يجير على رده لدائن الآمر إذا كان وكيلا بقبض الوديعة. 

والحال أنه يشترط في المادة (189) من المجلة وما يتلوها من المواد قبول المحال عليه في 
الحوالة ولم يشترط ذلك هنا والفرق هو أنه لما كان المحال عليه في الحوالة يصبح مديناً فلا يلزمه 
الدين ما لم يقبل الحوالة ويلزم الدين. أما في هذه المادة فلا يصبح اللمأمور مدينا ويصبح الإثنان 
متساويين من حيث النتيجة والحكم بسبب كونه| مجبورين على اداء الدين. وعليه هل يوجد فرق 
مادة بين أن يكون مدينا ومجبرا على الاداء وبين أن يكون غير مدين وجبر على ذلك7)؟ 


سؤال ‏ قد صرح في المادة )١5١٠١(‏ .أنه ليس للوكيل بالقبض حىٌ الخصومة فإذا كانت 
عبارة (يجبر) الواردة في هذه المادة تفيد معنى جير الحاكم لا يكون هذا مالفا لتلك المادة؟ 


)١(‏ رجل كرى جالاً إلى بلخ وحمل حمولات على الجمال وأمر الجمال بتسليم الحمولات إلى وكيله ببلخ وبقبض الكراء 
منه فجاء الجمال بالحمولات إلى الوكيل ببلخ فقبل الوكيل الحمولات وأدى بعض الكراء وامتنع عن اداء الباقي 
قال إن كان لصاحب الحمولات دين على الوكيل وهو يقر بالدين والآمر يجبر على دفع الباقي من الكراء وإن 
أنكر الآمر يحلف بالله ما يعلم ان صاحب الحمولات أمره بالقبض وإن لم يكن له دين على الوكيل لا يجبر 
(تكملة رد المحتار) . 


في ما يتعلق بالمأمور 1 افر 


الجواب ‏ إذا كان مقراً بالدين فلا خصومة في الظاهر واجبار الحاكم من قبيل المعونة . 

أما لو قال بع مالي الفلاني واد ديني يكون الأمور وكيلاً بالبيع فإذا لم يقبل المأمور الوكالة فلا 
يلزمه شيء وإذا قبلها وكان متبرعاً فلا يجبر على البيع, لأنه لا اجبار على المتبرع لكن إذا باع المأمور 
ذلك المال وقبض ثمنه يجبر على اعطاء الدائن من ذلك المال. هذه المسألة من فروع الفقرة الأولى 
من هذه المادة. 

وإذا كان الوكيل بالأجرة يجبر على بيع المال وأن يؤدي دين الآمر. لأن الوكيل بالأجرة أجيرء 
وبما أن عقد لازم فيجبر إذا امتنع من ايفاء العمل (البهجة, الفيضية. صرة الفتاوى, رد المحتار 
بزيادة) . 

يفهم من هذه الايضاحات أن حق اجبار الوكيل هو للمدين الموكل وليس للدائن وعليه ليس 
للدائن أن يقول للوكيل بع المال وف منه ديني. 


المادة  )١51(‏ (إذا أعطى أحد آخر مقداراً من الدراهم وقال: اعطها 
لدائنى فلان فليس لسائر غرماء الآمر صلاحية أن يأخذوا من تلك الدراهم 
حصة وليس للمأمور أن يعطي تلك الدراهم إلا للدائن الذي عينه له الآمر) . 
إذا أعطى أحد آخر مقداراً من الدراهم وقال: أعطها لدائني فلان فليس لسائر غرماء الآمر 
صلاحية أن يأخذوا من تلك الدراهم حصة على سبيل قسمة الغرماء. لأن للمدين أن يرجح في 
حال صحته وعدم صيرورته في مرض الموت بعض دائنيه على بعض كا أن للآمر أن يسترده من 
المأمور. إذا م يعطه إلى الشخص الذي أمر الدائن باعطائه إياه. يعني لو أعطى أحد لآخر نقوداً 
قائلاً؛ اعطها إلى دائني فلان فلذلك المعطي أن يسترد من المأمور نقوده قبل أن يعطيها إلى الدائن 
لأن ذلك الشخص وكيله فله عزله (جامع الفصولين في الفصل 14”) 


المادة -)١515(‏ (لو أعطى أحد كدان من الدراهم على أن يؤدي دينه 
وقبل أن يعطي المأمور الدائن ذلك المبلغ ويوصله إليه لو علم موت الآمر ترجع 
تلك الدراهم إلى تركة الآمر ويلزم الدائن أن يراجع التركة) . 

ولا يمكن للمأمور اعطاء ذلك للدائن. وإن فعل كان ضامناً. لأن الوكيل ينعزل بوفاة الموكل 
بمقتضى المادة .)١551/(‏ 

وقد وصح في شرح المادة 6١5١‏ لمن يلزم تسليم أمانة كهذه بعد وفاة الموكل . وعلى 
الدائن الرجوع على التركة لاستيفاء دينه منها ولا يمكن أن يأخذ تلك النقود من المأمور (البهجة) 


إلا أنه قد بين في شرح المادة )88١(‏ بأن الآخذ إذا كان باذن الشرع فلا يلزم ضمان . 


ضر درر الحكام 





وقد بين ذلك في المسألة الثالثة من شرح المادة المذكورة فلذلك كان يجب حسب تلك المسألة ألا 
يلزم المأمور الضمان فيما لو أعطى المأمور الدين بعد وفاة الآمر للدائن فليتأمل في الفرق والجواب . 


المادة (1515) - (لو أعطى أحد آخر مقداراً من الدراهم على أن يعطيها 
لذائنه حال كونه قد نهاه عن تسليمها بقوله لا تسلمها له ما لم تظهر مها سندي 
الذي هو في يد الدائن أو تأخذ منه ايصالاً يشعر بقبضها فإذا سلمها من دون أن 
يفعل ك] أمره وأنكرها الدائن ولم يثبت قبضها وأخذها الدائن ثانياً من الآمر فله 
أن يضمها للمأمور) . 

لو أعطى أحد آخر مقداراً من الدراهم على أن يعطيها لدائنه ونهاه عن تسليمها ما لم يظهر 
ها السند الذي في يد الدائن أو يأخذ منه ايصالاً بشعر بقبضها أو ما لم يكن فلان حاضراً أو شهود 
موجودة فسلمها المأمور إلى الدائن من دون أن يظهر السند بها أو من دون أن يأخذ الإيصال أو لم 
بكن فلان حاضراً أو شهود موجودين وأنكرها الدائن ولم يمكنه اثبات قبضه وأخذها الدائن ثانية من 
الآمر بعد حلفه اليمين على أنه لم يقبضهاء فللآمر أن يضمها اللمأمور أنظر المادة )١5055(‏ 
وشرحها. لكن إذا قال المأمور قد أعطيته إياها وفلان حاضر أو الشهود حاضرون وأنكر الدائن 
القبض يحلف الوكيل أي المأمور على كونه قد أعطاه في حضرة الشهود فإن حلف فلا يلزمه ضمان 
(تكملة رد المحتار) 

ولا فائدة في قول المأمور :. أخذت ايصالاً لكنه ضاع مني (صرة الفتاوى)0© 

قد أوردت المجلة التقييد مع النبي لأنه لو قال المدين عندما سلم الدراهم للمأمور ظهر على 
السند أو خذ ايصالاً ولم ينبه عن اداء الدراهم ما لم يظهر السند أو يأخذ ايصالاً فأعطى المأمور 
الدراهم بدون أن يظهر السند أو يأخذ إيصالاً أو أخذ ايصالا وقال انه فقد مني لا يلزمه ضمان» 
أنظر شرح المادة (ال )١555‏ 

لأنه إذا أمر المدين بقوله ظهر سندي لدى دفع النقود أو خذه وثيقة بها لكنه لم ينهه عن 
الإعطاء إذا لم يظهر السند بها وأعطاها المأمور من دون أن يظهر السند أو يأخذ وثيقة وقال. أخذت 
وثيقة وفقدت من يدي فلا يلزمه ضان (التنقيح» وصرة الفتاوى» والبهجة) . 


الفصل الخامس 
- في الخصومة أي في حق الوكالة بالمرافعة 


الخصومة لغةء الجدل والمنازعة» وشرعاً جواب الخصم بالإقرار أو الإنكار. أنظر شرح المادة 
3١١‏ حكم الوكالة بالخصومة : 


)١(‏ ما الفرق بين المسألتين فليحرر؟ 


حق الوكالة بالمرافعة ع 


إذا ثبت الحق المدعى به على الموكل فلا يلزم أداءه الوكيل بالخصومة. ولا يحبس الوكيل 
بسبب ذلك. لو كان الوكيل عاماً. لأن الوكالة بالخصومة لا تستلزم جبر الوكيل بالخصومة على اداء 
الحق والضمان (البحر بتغيير). 


المادة -)١9515(‏ (لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من شاء 
بالخصومة ولا يشترط رضاء الآخر) ا 

أي هما أن يوكلا بالخصومة في الحقوق. يعني يجوز توكيلهم| (الدرر). سواء كان الموكل 
يكنا ويد الملة السفر أو لم يكن. 

ويشير بقوله (من شاء) إلى المسائل الآتية 

أولاً - للمسلم أن يوكل غير المسلم ولغير المسلم أن يوكل المسلم ولو أحد رعايا الدولة أن 
يوكل أجئنياً. 

تيكب توركل" لعن هيا عي يداز 4] نوكل قافنا حاذ أيضا _ >وعل حل الرينه نوكل 
القاضى وانفصل- بعدئذ من وظيفته بقيت الوكالة (البحر). 

ثالثاً ‏ للمدعى وللمدعي عليه أن ينصبا وكيلين عنما ويتحاكم هذان الوكيلان (التنقيح). 
لأنه لا يمكن لكل أحد أن يهتدي إلى وجوه الخصومات والمرافغات فيحتاج إلى توكيل غيره. أنظر 
المادة (؟7”5). 

قيل (في الحقوق). فكما أن لما تعيين وكيل بجميع الحقوق فلهم| تعيين وكيل ببعضها أيضاً 
(البحر) . 

وإن كان لا يوجد شبهة واختلاف في أن لكل أن يوكل من شاء بالخصومة أي في جواز 
(تكملة رد المحتار) . 
للموكل كالمرض والسفرء وترد الوكالة برد الخصم. لأن الخصم محجبور على مجاوبة المدعي ولذلك . 
يلزم احضاره إلى المحكمة ولما كان الناس متفاوتين في الخصومة فالقول بلزوم الوكالة بدون رضاء 
الخحصم موجب لضرره (البحر). والضرر ممنوع أنظر المادة (0)19) 


)١(‏ فرب مبطل يحسن التعبير وبصورة الباطل حقاً ورب محق لا يحسن التعبير لحصول حقه فتتوجه الخصومة عليه 
(تكملة رد المحتار) . 
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2 دوز ا خكام 
بردها من الخصم لأن الموكل لما كان غيرفت في حقه الخالص(2© فلا يتوقف على رضاء الغير 
كالتوكيل بتقاضي الديون (البحر» تكملة تكملة رد المحتار) . 
وقد فوض قبول الوكالة وعدم قبولها عند المشايخ المتأخرين لرأي القاضي. فإذا علم القاضي 
بأن الخصم متعنت في قبول التوكيل قبل الوكالة. أما إذا علم بكون الموكل يريد بتوكيله آخر 
ويفهم من قول المجلة ولا يشترط رضاء الآخر أنها قبلت مذهب الإمامين. وقد قالت الأئمة 
الثلائة بذلك أيضاً ى) أن الفقيه أبا الليث قال بأن الفتوى على ذلك. 


وتكون الوكالة بالخصومة على نوعين: 

١‏ التسجيل: يكون بتسجيل الوكالة في المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أو بتسجيلها في 
محكمة أخرى وتيرز للمحكمة الحجة الشرعية المحتوية على صورة التسجيل والمصدقة من دائرة 
الفتوى. 

وتوضح في| يلي صورة تسجيل الوكالة بالخصومة. وهي : 

يأني الموكل مع من ينصبه وكيلاً إلى مجلس القاضي فيقول الموكل . قد وكلت هذا الشخص 
للمرافعة مع فلان فإذا كان الخصم موجوداً في حضور القاضي أيضا يقبل القاضي الوكالة ويسجلها 
ولولم يعرف اسم الموكل ونسبه. أما إذا كان ذلك الشخص غائباً يقبل القاضي الوكالة أيضاً إذ علم 
باسم الموكل ونسبه. وإذا لم يكن عااً باسمه ونسبه يطلب من الموكل شاهدين. فإذا أثبت بهذين 
الشاهدين قبل الوكالة. وإلا فلا. لأنه يجوز أن 'ينتحل الموكل اسم غيره ونسبه ويأخذ مال غيره9» 


- اثبات الوكالة: يدعي الوكيل في حضور الشخص الذي يطلب منه للموكل شيء كالعين 
أو الدين قائلاً: إني وكيل بالإدعاء وطلب العين المطلوبة من فلان كالوديعة أو المغصوب. وله أن 
يقيم البينة على الوكالة سواء كان ذلك الشخص منكراً للوكالة أو مقرأ بها (الطحطاوي» 
الأنقروي). 
فعليه إذا أثبت الوكيل في مواجهة الخصم المدين للموكل بأن موكله قد وكله في طلب كل 
حق له وقبضه وني الخصومة فيه وحكم بالوكالة فلا يجبر الوكيل بعد ذلك عند طلب حق موكله من 
شخص آخر أن يقيم البينة ثانية لاثبات وكالته. 


)١(‏ لأنه وكله إما بالجواب أو بالخصومة وكلاهما حق الموكل. 

)١(‏ ما يخالفه في البحر. 

() الوكيل بقبض الدين إذا أحضر خصماً فأقر بالتوكيل وأنكر الدين لا تنبت الوكالة حتى لو أراد الوكيل إقامة البينة 
على الدين لا تقبل, اال دراك بعلت و ب ماكر وار ا ير 
الوكالة والموكل غائب ولم يحضر يحضر الوكيل أحداً للموكل قبله حق فإن القاضي لا يسمع من شهود حتى يحضر خص] 
جاحداً ذلك أو مقراً به فحينئذ يسمع ويقرر الوكالة فإن أحضر بعد ذلك غرياً يدعي عليه حقاً للموكل لم يحتج 
إلى اعادة البينة (تكملة رد المحتار) . 
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أما إذا لم يكن الخصم حاضراً على الوجه المذكور فلا تقبل البينة على الوكالة(" ولا تثبت 
الوكالة بالخصومة بتصديق الخصم. وعليه لو ذهب أحد إلى القاضى وقال: إن فلانا هذا وكيل 
بالخصومة عن فلان وأدعى ذلك الشخص في مواجهة هذا الوكيل بناء على تصديقه إياه بدين على 
الغائب فلا يصح . ولا يقبل من المدعى إقامة البينة على دينه (واقعات المفتين). 

إذا هد شخضاة عن أن اخالدا وكيّل لكر وأنكر ذلك. الشخص كوله بوكيلا للمذكون فإذا 
كان الوكيل المذكور وكيلاً للمدعي فلا تقبل هذه الشهادة ولا تثبت بذلك وكالة ذلك الشخص. 
وإذا كان وكيلاً للمدعى عليه ينظر: فإذا شهدت الشهود ان فلاناً قد وكل فلاناً بالمخاصمة عنه مع 
فلان وقبلها فلان المذكور قبلت ويجير ذلك الشخص على القيام بالوكالة. وإذا لم تشهد الشهود أنه 
قبل الوكالة فلا يجبر على القيام بها (الأنقروي). 

وإذا لم يقم الوكيل بالخصومة البينة على الوكالة وأراد أن يقيم البينة على المال فلا تقبل منه. 
لكن إذا أقام البينة على المال وعلى الوكالة أي أقام البينة. عليه) معاً تقبل منه عند الإمامين. وإذا 
ثبت المال أي المدعى به والوكالة يلزم أن يحكم بالوكالة أولاً وبالمال ثانياً (الطحطاوي وعلي أفندي 
والبحر)('» 

تعميم الوكالة بالخصومة أو تخصيصها: 

تعميم الوكالة بالخصومة بتعميم الموكل كما أنها تخصص بتخصيصه. لو وكل أحد آخر 
بالمرافعة له وقال له لست وكيلاً عني بالمرافعة التي علي كانت صحيحة وهذا الوكيل أن يدعي بحق 
موكله وأن يقيم البينة على مدعاه ولكن أو أراد المدعى عليه أن يدفع الدعوى فلا يسمع هذا الدفع 
في مواجهة الوكيل المذكور (رد المحتار. الولوالحية)20) 

كذلك لو قال أحد لآخر. قد وكلتك بالخصومة والدعوة مع أهالي البلد الفلاني أو كافة 
الناس الذين لي عليهم حق فللوكيل أن يطلب ويدعي كل جق لموكله كان موجودا قبل التوكيل أو 
حدث بعذله. ولا يشترط ف هذا تعين المخاصم به والمخاصم فيه (التنقيح ‏ ال هندية. البحر). 

أما لو قال الموكل وكلتك بالخصومة والإدعاء بكل حى لي على فلان فللوكيل أن يطالب وأن 
يدعي بكل حق للموكل كان موجودا حين التوكيل. لكن ليس له أن يدعي بما حدث للموكل من 
الحقوق بعد ذلك على الشخص المذكور (الهندية) . 

وإذا وكل أحد آخر بقبض كل ما حدث أو ما يحدث له من الحقوق وبالخصومة فيها يدخل 
في ذلك الدين والوديعة. وكل حق يملكه الموكل (البحر مع زيادة) 

شروط التوكيل بالخصومة : 

١‏ - إذا أراد أحد أن يوكل آخر للخصومة لزم أن يبين أو يعمم من قد وكله للخصومة معه. 
)١(‏ وكذا وصي أقر المدين بوصايته وأنكر الدين فأئبت الوصي وصايته ببينة تقبل (ابن عابدين على البحر). 
)١(‏ بل يحكم على المدعى عليه بالمال ويتبع الدائن بدفعه (التنويرء الغررء تكملة رد المحتار) . 


> درر الحكام 





وعليه لو قال قد وكلت فلاناً للخصومة فلا تصح الوكالة إذا لم يذكر لأي خصومة قد وكله 
(الولوالجية» البحرء الهندية). 

لأنه يقع في الخصومة أجناس مختلفة. وقد مر آنفاً مثال للتوكيل بصورة التعميم . 

- إن بيان المدعى به في التوكيل بالخصومة شرط. وعليه لو قال أحد: إنني 00 لفلان 
الغائب بالدعوى التي مع فلان تقبل ويلزم أن يذكر صراحة الشيء الذي يراد الوكيل به. 
يبين المدعى به صراحة. أما إذا عمم المدعى به كما لو وكله بطلب أي حق له فيصح. 0 
تعيين المخاصم به والمخاصم فيه على ما هو مذكور آنفاً (الأنقروي). 


فرع - - لو أدعى الوكيل بالخصومة بكذا درهماً للموكل على المدعى عليه فدفع المدعى عليه 
هذه الدعوى بكونه قد أدى المبلغ المذكور للموكل وم يمكنه اثبات دفعه وحكم عليه بالمبلغ وقبض 
الوكيل المبلغ المذكور حسب الوكالة وتلف في يده ثم أثبت المدين ما أداه قبلا يرجع المحكوم عليه 
على الموكل. وليس له أن يطلبه من الوكيل قائلا: كنت أعطيته لك (مجمع الأغمر). 


المادة -)١511(‏ (اقرار الوكيل بالخصومة على موكله إن كان في حضور 
0 يعتبر وإذا / يكن في حضور 0 فلا يعتير وينعزل هو من الوكالة). 


الإطلاق ضّ موكله يا 07 أكان وكيا لاع 0 وكيادٌ 0 عليه في غير الحدود 
والقصاص إذا كان ف حضور الحاكم . ووجه الاستحسان هو أن ا موكل مقتدر على الإقرار كما أن 
الوكيل مقتدر عليه أيضاً. لأن الوكالة بالخصومة بمعنى الإجابة على. الخصم والإقرار هو جواب 
أيضاً. وجه التخصيص بمجلس القاضي أنه إنما وكله بالخصومة وحقيقتها لا تكون إلا عند القاضي 
فلم يكن وكيلا في غيره. لأن غير مجلس القاضي ليس محلا للخصومة التي هي وكيل فيها (تكملة 
رد المحتار) . 

لكن القياس عدم اعتبار الإقرار المذكور وقد قال الإمام زفر والإمام الشافعي بذلك. لأن 
الخصومة منازعة أما الإقرار فمسألة. وهي ضد المخاصمة والشيء لا يتناول ضده. 

مثلاً لو أقر المدعي في حضور القاضي باستيفاء المدعى به أو أقر وكيل المدعى عليه بشبوت 
المدعى به يصح . 

مستثنى - لا يصح اقرار الوكيل بالخصومة بالحدود والقصاص على موكله. لأن في ذلك شبهة 
كذب وتدرأ الحدود بالشبهات (تكملة رد المحتار بزيادة) 

قيل (الوكيل بالخصومة) لأن اقرار الوكيل بغير الخصومة كالصلح والقبضص غير صحيح وهذا 
الإقرار إذا وقع في حضور القاضى أو في حضور غيره على حد سواء . ما لم تكن الوكالة عامة على ما 
هو مذكور ف شرح المادة )١5055١‏ (رد المحتار؟» جمع الأخهرء التكملة). 


حق الوكالة بالمرافعة ٠‏ ا 

وقوله هنا الإقرار ليس للاحتراز عن الإنكار. لأن الوكيل بالخصومة إذا أنكر يصح انكاره 
بالأولى (مجمع الأخبر) . 

جاء في الشرح (على الإطلاق) لأن الإقرار إذا استثني فلا يكون الإقرار بعد ذلك صحيحاً 
بمقتضى المادة الآنية . 

أما إذا م يكن 5 حضور الحاكم فلا يعتير . لأن صيرورة الإقرار معتيرة لكونه 00 
للخصم . أما الجواب فإنما يكون في مجلس الحاكم . والجواب في غير مجلس الحاكم عبارة عن محاولة 
ومحادثة ولم يوكل الوكيل بهذا (مجمع الأنبر) وعليه إذا ثبت الإقرار في غير حضور الحاكم بشاهدين 
فلا يقبله. وصحح أبو يوسف اقراره مطلقا وأبطله زفر (التكملة) لكن إذا تحقق الإقرار الذي وقع 
في غير حضور الحاكم بالإقرار أو بالبينة ينعزل الوكيل من الوكالة. لأن الوكيل يصبح بالإقرار 
المذكور مبطلا 5 دعواه, وبعبارة أخرى هو يعترف بكونه لا حق له ف الخصومة ويكون مؤاخذا 5 
حق نفسه أنظر المادة .)١71(‏ أما هذا الإقرار فحيث أنه لا تأثير له على الموكل. فللموكل أن 
يسير في الدعوى بنفسه أو بواسطة وكيل عنه (صرة الفتاوى) . 

أما إقرار الأب والوصي في حضور الحاكم فليس صحيحاً أيضاً. لأن ولايتهما نظرية ولا 
نظر في الإقرار على الصغير. وأما التفويض من الموكل مطلقا أي غير مقيد بشرط النظر فيدخل تحته 
الإنكار والاقرار جميعاً (تكملة رد المحتار). أنظر المادة (08). مثلا لو أدعى أب الصغير أو 
وصيه بمال للصغير وأنكر المدعى عليه وصدق الأب أو الوصي المدعى عليه ف انكاره فلا يكون هذا 
التصديق صحيحاً إلا أنه ليس للاب ولا للوصى أن يقيم الدعوى المذكورة ثانية وينصب وصي آخر 
فتسمع دعواه ويفصل فيها (مجمع الأنبر)(© 

ثانياً - ليس للوكيل بالخصومة الإبراء. يعني ليس للوكيل بالخصومة والمرافعة أن يبرى" 
المدعى عليه من الدعوى من دون إذن الموكل. وإن فعل فلا يصح الإبراء. وما لم يجز الموكل هذا 
الإبراء فله الإدعاء على المدعى عليه (على أفندي). 

الثاً لا يهبه. يعني ليس للوكيل بالخصومة المصالحة والحبة. أنظر المادة (/851). لأن 
ذلك لا لم يكن من قبيل الخصومة فلا يدخل تحت التوكيل (الولوالجية» تكملة رد المحتار) . 


الملدة )١5١14(‏ - (إذا وكل أحد آخر واستثنى اقراره عليه يجوز. فلا يصح 
اقرار الوكيل على الموكل ببذه الصورة (راجع الفقرة الأخيرة من المادة )١555‏ 
وإذا أقر في حضور الحاكم حال كونه غير مأذون بالإقرار ينعزل من الوكالة) . 


لو وكل أحد آخر بالخصومة واستثنى اقراره عليه سواء كان وكيلاً عن المدعي أو عن المدعى 


)١(‏ وينعزلان في تلك الحادثة فلا يدفع المال إليه! للتناقض. لأنه زعم أنه مبطل في دعواه (التكملة). 
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عليه وسواء كان في مواجهة الطالب أو في غيابه يجوز التوكيل والاستثناء عند محمد (الهندية» مجمع 
الأمرى البحر وتكملة رد المحتار) . 

وعليه لا يصح اقراز الوكيل على الموكل سواء أكان موصولاً أم مفصولاً. أنظر الفقرة الأخيرة 
من المادة (ال .)١555‏ 

إن تعبير الوقرار لأجل الاحتراز عن الإنكار. لأنه لو وكل أحد آخر با مخصومة واستثى 
لكان كوت فيخيها عند عمد ارام م الا لم 
الانكار يكون أحيانا مضراً للموكل. لأن المدعى به إذا كان امانة مثلا وانكر الوكيل, الامانة» يعني 
إذا بين أن موكله ل يأخذه فلا يسمع ادعاؤه الاعادة يعد ذلك. أما الادعاء بالاعادة قبل الانكار 
فمسموع وفي هذه الصورة يكون وكيلا بالاقرار (الهندية» البحر). 

وإذا أقر الوكيل في حضور القاضي باقرار كهذا لم يكن مأذوناً به انعزل من الوكالة. وتصبح 
خصومته ومرافعته غير صحيحتين. انظر المادة (55) (رد المحتار) . 
فليس للوكيل ولا للموكل بعد أن يدعيا ذلك بعدئذ. أما لو أقام المدعى عليه البينة على كون 
الوكيل في حضور غير القاضي قد طلب المساومة» ينعزل الوكيل من الوكالة لكن للموكل أن يدعي 
بعد ذلك., والخلاصة تكون الوكالة على خحمسة اوجه: 
أ« التركل بالتضرية؛ هذا الوكيل أن يقر أو يذكر. 
؟ - التوكيل بالخصومة مع استناء الانكار. وهذا الوكيل يكون وكيلاً للاقرار. 

- التوكيل بالخصومة مع استثناء الاقرارء وهذا الوكيل يكون وكيلاً للانكار. 

- التوكيل بالخصومة مع تجويز الاقرارء وهذا الوكيل الاقرار أو الانكار. 

- التوكيل بالخصومة مع عدم جواز الاقرار والانكار. وهذا التوكيل عند بعض العلماء غير 
صحيح لأنه ل يبق تحت هذه الوكالة فرد على الاطلاق. يعني إذا استثني الاقرار والانكار فلا يبقى 
شيء يقوم به الوكيل حسب الوكالة. ويكون عند بعض العلماء محيخا:. لأن السكوت يدخل تحت 
هذه الوكالة وعليه يكون الوكيل بالخصومة وكيلاً بالسكوت. لكن السكوت يعد انكاراً بناءَ على 
المادة )١875(‏ (تكملة رد المحتار بتغيير وزيادة) . 
قاض آخر اما لو وكله بالمخاصمة في حضور الفقيه الفلاني فليس له المخاصمة في حضور فقيه 
آخر. لأن الفقيه ل ل ا 
صحيحاً. أما ولاية القاضي فثابتة من دون أمر الموكل أيضاً (ابن عابدين على البحر) . 

المادة )١٠519(‏ (الوكالة با وخصومة لا 2 تستلزم الوكالة بالقيض . بناء عليه 

التي لانت المال المحكوم به ما لم يكن وكيلاً بالقبض 


حق الوكالة بالمرافعة كرا 
ان الوكالة بالخصومة؛ يعني الوكالة بالادعاء على مال لا تستلزم عند زفر الوكالة بقبض المال 
المدعى به وبالصلح عنه أنظر المادة .)١5557(‏ لأن الموكل انما رضي بخصومة الوكيل. أما القبض 


بالقبض فب انه قد ظهرت خيانة بعض وكلاء الدعاوى وكل من يؤتمن على الخصومة لا يؤتمن في 
تسليم المال وبما أن الموكل يختار آمن بقبض الدين وألح الناس للخصومة فقد اتخذ قول الامام زفر 
القول المفتى به عند الفقهاء وقد رجحت المجلة القول المذكور أيضاً (البحرء رد المحتار» مجمع 
الأخبر) . 

وعليه إذا لم يكن الوكيل بالدعوى وكيلاً بقبض المدعي به فلا يكون له صلاحية في قبض 
المال لأن المحكوم به من المحكوم عليه بالوكالة (علي أفندي). 

أما إذا كان وكيلاً بالقبض أيضاً فكما أن له أن يقبض المدعى به فإذا وكل وكالة عامة فيكون 
الوكيل من هذا النوع وكيلاً بالدعوى وقبض الدين معاً. أنظر شرح المادة .)١557(‏ 

كذلك لو كان مال الموكل في يد وكيله بالخصومة فلا يجبر الوكيل على تسليمه لخصمه سواء 
أكان وكيلاً وكالة عامة أم خاصة. وعليه إذا أدى الوكيل بالخصومة من طرف المدين بلا أمر دين 
الموكل كان متبرعاً أنظر المادة (ال )١5١5‏ (اهندية). لكن الوكيل بدفع الوديعة يجبر. أنظر المادة 
(؟١15١)‏ (التنقيح). 

المادة -)١5١(‏ (الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة). 


الأصل الأول لا يكون التوكيل باستيفاء عين الحق توكيلاً بالخصومة. لأن التوكيل إنما وقع 
بالاستيفاء والقبض وحصول القبض بدون خصومة ممكن. لأن التوكيل إنما وقع للقبض والاستيفاء 
وبما أنه ممكن حصول القبض بلا خصومة فلم يبق حاجة لجعل الوكيل وكيلاً لشيء لم يوكل به. 
وعليه لا تستلزم الوكالة بالقبض أي بقبض العين بالإتفاق وكذا بقبض الدين عند الإمامين الوكالة 
با خصومة . 

اختلاف المجتهدين : 

قد وقع اتفاق المجتهدين على أن الوكالة بقبض العين لا تستلزم الوكالة بالخصومة. لأن 
الوكيل بقبض عين للموكل كهذه شبيه بالرسول. وكذلك الوكالة بقبض الدين لا تستلزم عند 
الإمامين الوكالة بالخصومة أيضاً سواء أكان وكيلاً من طرف الدائن أم كان وكيلا من جانب الحاكم 
عن المفقود. لأن القبض غير الخصومة. وبما أنه ليس كل من يؤتمن على المال بهتدي إلى الخصومة . 
فالرضاء بالقبض ليس رضاء بالخصومة. فالصاحبان جعلا الوكيل بقبض الدين وكيلا باستيفاء عين 
حقم 2ك ولذا لو فض احد الشريكن افيا من الديى كان تلحر أن يشاركه يفت وفع للك 
شافط نك فى كان له 'آن رأخدة نيلا قضاة ولا رقنا كز ف الوديعة والقعيي: كلو يشميب صما 
كا في الوكيل بقبض العين (التمكلة) . 


.ع5 درر الحكام 


عليه البينة على استيفاء الموكل أو ابرائه تقبل عنده (تكملة رد المحتار) . 

والظاهر من اطلاق المجلة أنها قد قبلت في هذه المادة مذهب الإمامين ورجع هذا المأهب في 
تكملة رد المحتار إذ ورد فيها والحق أن قولم| أقوى وهو رواية عنه. 

تفريعات على كون الوكالة بقبض عين لا تستلزم الوكالة بخصومة تلك العين: 

وعليه لو وكل أحد آخر بقبض فرسه التي في يد أحد. ولدى طلب الوكيل الفرس من ذلك 
الشخص أقام البينة على أن موكله الغائب قد باع منه تلك الفرس بكذا درهماً فلا يثبت البيع بهذه 
البينة وإنما يبقى أمر القبض موقوفاً إلى أن يحضر الغائب (الطحطاوي). 

وعليه ليس لمن وكل بقبض عين إذا أخذ أحد تلك العين من واضع اليد واستهلكها أن يقيم 
الدعوى على المستهلك ويطلب بدل تلك العين. لكن لو استهلك أحد تلك العين بعد أن قبضها 
الوكيل وهي في يده فللوكيل أن يقيم الدعوى على المستهلك ويطلب بدها منه أنظر المادة )١5019/(‏ 
(الهندية) . 

تفريعات عن كون الوكالة بقبض الدين لا تستلزم الوكالة بالخصومة في هذا الدين: 

وعليه إذا طلب الوكيل بقبض الدين دينه من المدين وأنكر المدين فليس للوكيل المرافعة في 
حضور الحاكم : ويبقى الآمر موقوفاً إلى حين حضور الدائن الغائب (البحر) . 

كذلك لو دفع الغريم (يعني المدين) الدعوى ببيانه سقوط حق الموكل بوجه ما كالاداء 
والإبراء. يعني أنه قد دفع الدعوى قائلا» قد أوفيت دائني المبلغ اكور اما أواقال» كدت بعت 
'منه في مقابل دين مالا أو أن دائني قد أبرأني منه فإذا لم يكن لديه بينة على دفعه هذا يؤمر بتسليم 
دينه للوكيل . لأن جوابه اقرار بالدين وبالوكالة والوكالة تثبت وم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه فلا 
يؤخر حقه (تكملة رد المحتار) . 

أما إذا أثبت المدين استيفاء الموكل أو أبرأه فمع أن ذلك لا تستلزم براءة المدين ألا أنه 
يكون الآمر موقوفاً لحين حضور الموكل الغائب وتقصر يد الوكيل (تكملة رد المحتار) 

يعنى أن هذه البينة تكون سبباً لمنع الوكيل من طلب الدين إلى أن يجيء الغائب كذلك لو 
أدعى المشتري في مواجهة الشخص الذي وكل بقبض ثمن اللمبيع بعيب اللمبيع وأراد رده فلا يسمع. 

كذلك لو أدعى المدين في مواجهة الوكيل بقبض الدين أن له على الموكل ديئاً من الجهة 
الفلانية وقد حصل التقاص فلا يسمع (تكملة رد المحتار) ‏ 

كذلك ليس لقيم المفقود أن يدعي ني حضور الحاكم على مدين المفقود بالدين الذي ينكره 
كا أنه ليس له أن يدعي على الغير بما في يده من عروض وعقار المفقود (البحر) 


الأصل الثاني التوكيل بالتملك توكيل بالخصومة, لأن التملك انشاء للتصرف. أما حقوق 


المسائل المتعلقة بعزل الوكيل >4١‏ 

العقد فتعود إلى العاقد, لأنه لا يمكن التحصيل إلا بها والخصومة من جملتها (تكملة رد المحتار) . 

وعليه يكون بالبيع والشراء على ما هو مذكور في شرح المادة 0)١571(‏ وكيلاً بالخصوما 

وتعبير الوكالة بالقبض في هذه المادة احتراز عن أربعة أنواع من الوكالة» إن هذه الوكالاات 

أولاً - ان للوكيل بطلب الشفعة حقاً في القبض والخصومة معاً مثلاً لو طلب الوكيل بطلب 
الشفعة المشفوع من المشتري فدفع المشتري ذلك بقوله: إن موكلك قد سلم الشفعة لي وأقام بينة 
على دفعه هذا قبل» وإذا ثبت تسليم بالبينة العادلة تبطل الشفعة. 

لكن لا حق لهذا الوكيل في الخصومة بعد الأخذ بالشفعة وعليه لو أدعى المشتري على الوكيل 
بطلب الشفعة بعد أن أخذ العقار المشفوع بالشفعة أن الموكل كان قد أسقط الشفعة فلا يقبل» 
أنظر المادة .)١5575(‏ 

ثانياً - إن الشخص الأمور برد المبيع بخيار العيب للبائع حق الخصومة. وعليه إذا أدعى. 
البائع في مواجهة هذا الوكيل أن الموكل قد رضي بالعيب وأقام البينة على ذلك يسمع . 

الثاً - للوكيل بالرجوع عن الهبة حق في الخصومة. 

مثلاً لو أدعى الموهوب له في مواجهة الشخص الموكل بالرجوع عن الهبة» أنه قد أعطى 
عوضاً في مقابل الحبة للواهب أو أنه قد حصلت زيادة في المال الموهوب استمع ويبطل حق الرجوع 
لدى الثبوت . 

رابعا - للوكيل بالقسمة حق في الخصومة. 

مثلاً لو أدعى الشريك ذو الحصة في المال المشترك في مواجهة الوكيل بالقسمة. يعني لو وكل 
أحد الشريكين آخر بتقسيم الملك المشترك بينه وبين شريكه الآخر وأقام البينة تسمع دعواه 
(الهندية, جمع الأخهر» تكملة رد المحتار) . 


في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل 
ضابط : لما كانت الوكالة من العقود غير اللازمة فكما أن للموكل عزل وكيله فكذلك للوكيل 


أن يعزل نفسه ويستقيل أنظر المادتين ١617١(‏ و1577١).‏ وقد مر في شرح المادة )١405(‏ بعض 
الايضاحات المتعلقة بذلك. 
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المادة -)١57١(‏ (للموكل أن يعزل وكيله من الوكالة ولكن إن تعلق به 
حق آخر فليس له عزله كا إذا رهن مدين ماله وحين عقد الرهن وبعده وكل 
آخر ببيع الرهن عند حلول أجل الدين فليس للراهن الموكل عزل ذلك الوكيل 
بدون رضاء المرعين. كذلك لو وكل أحد آخر بالخصومة بطلب المدعي ليس له 
عزله في غياب المدعي) 


ينعرل الوكيل) سح "عقن يبا وه 

أزلاكالليوقل اقول وكيله دع قاف ولو غانت<الوكالة المدكورة دؤرية أو كان :قد خط 
عدم عَوَلَ الوكيل أو كات قد وكل أبدا أوعل أن تكون طول هدة عات ويتعرل لوقيل يفل لأن 

جحود الوكالة عزل أيضاً. لأن جحود ما عدا النكاح فسخ وقد بين أن الفتوى على هذا 
أيضاً. وعليه إذا أنكر الموكل الوكالة قائلاً؛ إنني لم أوكلك فيكون قد عزل وكيله على القول 
الصحيح (مجمع الأنبرء تكملة رد المحتار) . 

قغلية العزال'الموكل العسين “القن بوقل فيضن الذين يعد ١ق‏ قنعن: مقدارا مله وطلاب 
الباقي بنفسه من المدين فليس له أن يمتنع عن دفع ذلك المبلغ قائلاً سأعطيه إلى الوكيل (الفيضية) . 

كذلك للموكل عزل وكيله الذي وكله وكالة دورية أيضاً. يعني إذا أراد الموكل عزل وكيله 
الوكالة المنجزة. لأن ما لا يكون لازماً يصح الرجوع عنه والوكالة منه (تكملة رد المحتار) يعني يجب 
أن يرجع أولاً عن الوكالة المعلقة وأن يعزله عن الوكالة المنفذة. لأنه لو قدم عزله من المنفذة تنجز 
وكالة أخرى من الوكالة المعلقة ولا ينعزل بعد ذلك بقوله رجعت عن الوكالة بعدئذ (البحر. رد 
المحتار) . 

لكن ليس للموكل عزل وكيله من الوكالة إذا تعلق حق الغير بها ولو كان هذا الغير هو 
الوكيل 

ويكون تعلق حق الغير في أربع مسائل : 

المسألة الأولى ‏ كا إذا رهن مدين ماله وحين عقد الرهن أو بعده وكل آخر ببيع الرهن عند 
حلول أجل الدين فليس للراهن الموكل عزل ذلك الوكيل بدون رضاء المرتمن (البحر) . 


)١(‏ إذا أقام الخصم البينة أن الموكل عزله عن الوكالة فإنها تقبل في حق قصر اليد لا في ثبوت العزل استحساناً. 
وجه الاستحسان أنه خصم في قصر يده لقيامه مقام الموكل فتقصر يده في القبض (تكملة رد المحتار) . 


المسائل المتعلقة بعزل الوكيل 4 


المسألة الثالثة ‏ لو قال الموكل لدائنه «إذا كان الدين معجلاً» بع مالي الفلاني وخذ ثمنه في 

أما إذا كان الدين مؤجلا فله عزله (ابن عابدين). 

المسألة الرابعة - كذلك لو وكل المدعى عليه بناء على طلب المدعي وفي حضوره بالخصومة أو 
وكل المدعى عليه بناء على طلب المدعي وفي غيابه وكيلاً بالخصومة ولحق هذا التوكيل علم المدعي 
فليس له عزله في غيابه. لأن المدعى قد أخلى سبيل المدعى عليه لاعتماده على اقتداره على اثبات 
حقه في مواجهة وكيل المدعى عليه في أي وقت أراد فلو جاز للمدعى عليه عزل وكيله فيحصل 
للمدعي ضرر في حالة اختفاء المدعى عليه. أنظر المادة (19) 


يوجد في هذه المسألة أربعة قيود احترازية. 

أزقات تعن كلفتغل طلندة “لزلله لو وك مين ليه هذا الخضومة »يدون أن يكن 
للمدعي طلب فله في حضور المدعى أو في غيابه قبل أن تصير المرافعة. لأن حق المدعي في هذه 
الصورة لم يتعلق بالوكالة وعليه فقد كان هذا التوكيل غير مسبوق بطلب المدعي (البهجة). 

انيها ‏ تعبير في غياب المدعى. فلذلك للمدعى عليه أن يعزل هذا الوكيل في حضور 
المدعي . سواء أكان المدعي راضباً بهذا العزل أم غير راض لأنه لا ضرر في هذا العزل (تكملة رد 
المحتار) . 


ثالثها ‏ تعبير المدعى عليه . فلذلك لو وكل المدعى أحداً بالخصومة فله عزله. لأن المدعى 
صاحب حق إن شاء عزل وكيله وباشر الخصومة بنفسه وإن شاء ترك حقه بالكلية أو يؤخره مدة 
(البحر. والهندية بزيادة) . 


رابعها ‏ تعبير في حضور المدعي . فلذلك لو وكل المدعى عليه بطلب المدين وني غيابه أحداً 
بالخصومة فللموكل عزل وكيله قبل أن يلحق هذا التوكيل علم المدعي (الأنقروي) أما لو وكله في 
حضور المدعي بطلبه أو وكله في غياب المدعي بناء على طلبه والتئاسه ووقف المدعي على الوكالة ولم 
يردها فليس للموكل بعد ذلك عزل وكيله في غياب المدعي (تكملة رد المحتار) . 


فرع إذا قال الوكيل قد عزلني موكلي الغائب وكذب المدعي فلا يقبل الوكيل (البحر) . 
تانباي [ذا'غول الوكين تفنية "انطال :"انظ المادةالآتية: 

ثاثا ينعزل الوكيل بانتهاء الموكل به. أنظر المادة .)١975(‏ 

رابعاً - ينعزل الوكيل .بوفاة الموكل . أنظر المادة 181783). 

خامساً - لا يبقى حكم للوكالة بوفاة الوكيل. أنظر المادة (9؟5١).‏ 

سادساً - تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل. أنظر المادة .)١670(‏ 

سابعاً - تبطل الوكالة بتبديل اسم الموكل به. أنظر المادة .)١81/7(‏ 
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ثامناً - ينعزل الوكيل بالشراء بتلف نقود الموكل التي في يده. أنظر المواد ١491١(‏ و5717١‏ 
و:511١).‏ 


تاسعاً - ينعزل الوكيل بالخصومة إذا أقر في حضور الحاكم مع كون الإقرار مستثنى. 

عاشراً ‏ ينعزل وكيل الوصي ووكيل الأب إذا بلغ الصبي قيامهم| بالوكالة (الهندية والأنقروي) 
أنظر شرح المادة .)١5849(‏ 

الحادي عشر ‏ لو وكل أحد آخر بقبض مطلوبه الذي في ذمة المدين وقبل بعذ ذلك حوالة 
دينه المذكورعلى أحد انعزل الوكيل (الأنقروي). وعليه ليس للوكيل أن يطلب الدين المذكور من 
ذلك الشخصم 

الثالث.عشر إذا خالف الوكيل موكله ينعزل عزلاً ضمنياً. مثلاً لو وكله الموكل بشراء مال 


بعشر ذهبات فاشتراه بخمسين يالا مجيدياً أو بعروض انعزل الوكيل» ويبفى المال المشترى له 
(تكملة رد المحتار) 


الرابع عشر - لو أجرى الوكيل بالنكاح العقد بالإضافة إلى نفسهة انعزل الوكيل من الوكالة 
ويقع عفد النكاح لنفسه (تكملة رد المحتار) أنظر شرح المادة .)١586(‏ 

الخامس عشر ‏ ينعزل الوكيل بافتراق أحد الشريكين. فعليه لو عقد اثنان عقد شركة كان 
كل منه| وكيلا للآخر وكما تبطل الشركة لو هلك امال أو مال أحدهما يعني رأس ماله فقط قبل 
الشراء تبطل الوكالة الضمنية أيضا. سواء أكان الشريكان واقفين على هلاك المال أم لا. لأنه عزل 
حكمي إذا لم تكن الوكالة مصرحاً بها عند عقد الشركة. 

كذلك لو وكل أحد الشريكين أو كلاهما أحداً على أن يتصرف في مال الشركة وافترق 
الشريكان بعدئذ ينعزل الوكيل عن حق الغير ولو لم يعلم بالافتراق. إذا لم يصرحا بالإذن في 
التوكيل (تكملة رد المحتار) . 

السادس عشر - لو وكل الصبي المأذون وحجر ذلك الصبي انعزل الوكيل . إذا كان وكيلاً في 
الققرة والتصرمة توا كان الوكيل عانا أم لا. لأن هذا الانعزال لما كان أمراً حكمياً فلا يشترط 
فيه العلم (رد المحتار وتكملته). 


المادة (؟575١)‏ - (للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة ولكن لو تعلق به حق 
الغغر كا ذكر آنفاً يكون محجوراً على ايفاء الوكالة). 
1 للوكيل أن يعزل نمسه من الوكالة ويستقيل منها في حضور الموكل وني غيابه وبلا رضاه 
أيضاً. لأن الوكالة عقد غير لازم (البحر) لكن إيصال خبر العزل الموكل شرط. وعليه إذا امتنع 
الوكيل عن القيام بالموكل به فلا غجبر. ولا يضمن الوكيل الخسارة الي تترتب على امتناعه . 
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مثلاً لو وكل أحد باداء الدين من ماله أو من مال موكله فلا يجبر الوكيل على اداء الدين فلو 
أمر المدين آخر وهو على سفر قائلاً: بع مالي هذا واعط الثمن إلى ذائني وامسك ذلك الشخص 
الثمن في يده بعد البيع وتلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ذلك الشخص ضمان. 

كذلك إذا تكاسل وتهاون الوكيل بقبض الدين وبيع الأثمار بعدم قبضه الدين وبيعه الأثار 
فأفلس المدين وفسدت الأثار وتلفت فلا يلزم الوكيل ضان ( التنقيح) . 

كذلك لو وكل آخر قائلاً: هب مالي هذا لفلان أو بعه من فلان وف ديني فلا يجبر الوكيل 
على هبة ذلك المال أو بيعه ووفاء الدين من ثمنه. تكن إذا ملق حل الغير عل الوجه :الذي عراف 
المادة الآنفة فليس له أن يعزل نفسه بدون رضاء ذلك الغير ويكون. مجبراً على القيام بالوكالة وهذه 
عبارة عن خمس مسائل 

قيل بدون إذن ذلك الغير: لأنه إذا كان ثمة إذن مزق لس نطولل عبد ارك ته 

في حضور المرتبن ورضي الآخر بذلك انعزل. كذلك للوكيل بالخصومة كما هو مذكور في المادة 
)157١(‏ أن يعزل نفسه من الوكالة برضاء الخصم (رد المحتار؛ علي أفندي). 


المادة )١577(‏ - (إذا عزل الموكل الوكيل يبقى على وكالته إلى أن يصل 
إليه خبر العزل ويكون تصرفه صحيحاً إلى ذلك الوقت). 


يتوقف انعزال الوكيل في العزل القصدي على علمهء وعليه يبقى الوكيل على وكالته إلى أن 
يصل له خبر العزل حتى ولو عزل الموكل وكيله في غيابه وأشهد على عزله إياه. ويكون تصرفه 
صحيحاً إلى ذلك الوقت وينفذ على الموكل. لأن انعزال الوكيل بدون علمه اضرار به. لأن الوكيل 
يتصرف لظنه أنه غير منعزل وباق في الوكالة فتلحقه العهدة والمسؤولية (مجمع الأنبر)(» 


بناء عليه لو عزل الموكل الوكيل بالفراغ بوقف ذي إجارتين تين وتفرغ الوكيل بإذن المتولي بذلك 
العقار قبل أن يصله بر العزل كان وراقه سا ور 1 أما لو فرغ بعد وصول خبر العزل 
إليه “قاد يكو فراع عير . 

مستكتى - إن وصول خبر العزل في المسألة الآتية ليس شرطاً. فلو وكل أحد غائباً بخصوص 
ما وعزله الموكل قبل أن يصل خحبر الوكالة إليه انعزل في الحال. وإيصال خبر العزل للوكيل ليس 
شرطاً لأن الوكالة في هذه الحال لم تنعقد بعد وعزل الموكل عبارة عن الرجوع عن الإيجاب. أنظر 
شرح الملدة (مه5١).‏ أما إذا عزله بعد أن وصله عي" فوصل خير العزل إليه شرط. 
(الدر المختار بزيادة والتكملة). 


كيفية وصول خبر العزل : 


)١(‏ إثما لا ينعزل إذ لم يبلغه لأنه نبى بعد الآمر فلا يعمل بدون العلم (تكملة رد المحتار) 
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يصل خبر العزل إلى الوكيل وبالصور الآتية وهي : 

أولا ‏ للموكل أن يعزل وكيله بقوله له مشافهة: عزلتك. 

ثانياً - أن يبعث بكتاب لوكيله بعزله إياه ويصل ذلك الكتاب إلى الوكيل. أنظر المادة (59) 
أما قبل وصول الكتاب فلا يعزل. لأنه عزل قصدي يشترط فيه العلم وعلمه بوصول الكتاب إليه 
(التكملة) . 

ثالعاً - لو أرسل الموكل 0 عاقلٌ ومميزاً لوكيله ليخيره بعزله إياهء وبلغ الرسول الوكيل حر 
العزل فين أنه رسول من طرف المرسل ينعرل الوكيل . ولو كان هذا الرسول غير عدل أو فعا 
مميزاً وسواء أصدق الوكيل هذا الخير أم ١‏ يصدقه. 

رابعاً - إذا أخبر فضولي الوكيل بأن موكله قد عزله. ينعزل الوكيل» إلا أنه يشترط في اخبار 
الفضولي وجود شرط واحد من ثلاثة شروط: العدالة, والنصاب» وهما أحد شروط الشهادة . أو 
أن يصدق الوكيل الخبر. 

فلذلك إذا كان المخير الفضولي عادلاً ينعزل الوكيل عن الوكالة» كما أنه ينعزل أيضاً إذا كان 
الفضولي يعدد نصاب الشهادة(2 فيكون هذا الخبر مقبولاً وينعزل الوكيل. أنظر المادة (0)1786© 


كذلك إذا كان الخبر من فضولي غير عادل وصدقه الوكيل ينعزل عن الوكالة (رد المحتار 
ومجمع الأغبر). أنظر شرح المادة )1١19(‏ 
ويحترز بتعبير العزل القصدي عن العزل الحكمي . وتفصيل ذلك سيأتي في المادة .)1١5171(‏ 


وعبارة «وكيله) يحترز مها عن الرسول. لأنه لا يشترط لحوق علم الرسول في العزل. ولو كان 
عزله قصداء لأن الرسول مبلغ عبارة مرسله. فعزله رجوع عن الإيجاب. (تكملة رد المحتار 
والبحر) . 


المادة (1555)- (إذا عزل الوكيل نفسه يلزمه أن يعلم الموكل بعزله 
وتبقى الوكالة في عهدته إلى أن يعلم الموكل عزله) . 

الوكيل بالخصومة أو بشراء شيء معين إذا عزل نفسهء فيلزمه أن يعلم الموكل بعزله وتبقى 
الوكالة في عهدته إلى أن يعلم الموكل عزله. لأن عزله نفسه بدون أن يعلم موكله فيه ضرر على 
)١(‏ أي رجلان أو رجل وامرأتان 


)١(‏ وهذا على قول الإمام الأعظم ؛ فلا يثبت بخير المرأة والصبي وإن وجد العدد أو العدالة. والعدالة لا تشترط في 
العدد (تكملة رد المحتار) . 


الموكل إذ يظن أن وكيله بالخصومة يتعقب بالخصومة دعواه فيمهل بذاته وفي هذه الحال تحصل 
أحوال موجبة لضرر الموكل كمرور الزمن. 
ذلك الشيء لنفسه ويضر موكله. ولذلك يكون تصرف الوكيل صحيحا بحق الموكل إلى حين 
وصول خبر العزل إلى موكله. 
بعد أن عزل نفسه من الوكالة وقبل وصول خير العزل إلى موكله. كان ذلك الشراء للموكل 
الأول. لأن هذا الوكيل لا يملك عزل نفسه بغيبة الآمرء إلا إذ اشترى بأكثر ما وكل به. أو 
بخلاف ما وكل به (تكملة رد المحتار) . 

أما إذا عزل الوكيل بالبيع أو بشراء شىء غير معين أو الوكيل بالنكاح نفسه من الوكالة بدون 
أن يعلم موكله انعزل من الوكالة. لأنه ليس في ذلك ضرر للموكل . 

تلذتك الووكل اخد اشر سرام قري غاد مع لد فاكنترئ الوكيل. قرسا نعل عر ل :نقسة بوفتل 
أن يعلم موكله فلا يكون المال المشترى للموكل. لأنه لا يقع للموكل في غير المعين ما لم ينوه له أو 
ينقد الثمن من ماله أو يضيف العقد إلى دراهمه؛ والحاصل أن للوكيل أن يعزل نفسه في هذه 
الأشياء وإن لم يعلم الموكل لعدم تضر ره (تكملة رد المحتار) 

للموكل أن يعزل وكيله بقبض الدين في غياب المدين إذا لم يصل خبر الوكالة للمدين ويلحق ‏ 
علمه بذلك, لأن المدين لا يتضرر بهذا العزل. 


المادة )١515(‏ - (للموكل عزل وكيله الذي وكله بقبض الدين في غياب 
المدين أما إذا وكله الدائن في حضور المدين فلا يصح للدائن عزله ما لم يلحق 
خبر العزل علم المدين» وفي هذه الحالة إذا أدى المدين الدين للوكيل قبل أن 
يعلم عزله برى من الدين). 

للموكل أن يعزل وكيله الذي وكله بقبض الدين في غياب المدين إذا لم يصل خبر التوكيل 
للمدين أي إذا لم يلحق علم المدين بالتوكيل. لأن المدين لا يتضرر بهذا العزل. 

أما إذا وصل خبر الوكالة للمذين ولق علمه .بذلك: فالظاهر أن لا يكون العزل ضحيحاً: 
كما في الفقرة الآتية (تكملة رد المحتار) . 

ولكن إذا كان الدائن قد وكله في حضور المدين فلا يصح عزله. لأن العزل على هذا الوجه 


بدون علم المدين فيه ضرر للمدين» وتغرير به. إذ يظن المدين أن وكالة الوكيل باقية فيؤدي له 
الدين» وحيث لا تعتير هذه التأدية فيصبح المدين مكلفاً لإداء دينه مره ثانية للدائن (التكملة). 
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وعلى هذه الصورة إذا أعطاه المدين الدين من دون أن يعلم عزله يبرا يرأ من الدين. أما إذا 
علم المدين بعزل الوكيل فينعزل الوكيل» وعليه لو أعطى المدين الدين بعد علمه بالعزل لا يبرأ من 
الدين (رد المحتار وجمع الأبر) . 


المادة -)١577(‏ (تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل من 
الوكالة بطبيعته) . 


تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل من الوكالة بطبيعته بدون حاجة للعزل. لآن 
الوكيل في هذه الحالة يكون عاجزاً عن امتثال أمر الموكل . 

أما ختام الموكل به فيكون على صورتين: 

الصورة الأولى - يكون ختام الموكل به بإيفاء الموكل بالذات الموكل به. لأن الوكيل ينعزل في 
لمر ا لعزت يه الدكل برك ارمع ارك بواطايا تعر عاجرا نين عن التصرف 

وتتعرع :من ذلك مسائل :وهي: 

البيع إذا وكل شخص آخر في بيع ماله وقبل أن يبيع الوكيل امال الموكل ببيعه باع الموكل 
ذلك المال لآخر أو وهيه إياه وسلمه إليهء ينعزل الركل ل (رد الا والفيضية) . 

وفي هذه الصورة إذا باع الوكيل والموكل كل. وم تعلم السنابق منما قي البيغ أو باعا معا فبيع 
المالك أولى عند محمد وعند أبي يوسف يكون المال مشتركا بين المشتريين؛ ويكون المشتريان محيرين 
بخيار تفرق الصفقة (الدر المختار) . 


أما إذا وكل الموكل أحداً ببيع ماله ثم رهن أو أجر وسلم امال المرتبن أو المؤجر فتكون 
الاجارة. إذا وكل أحد آخر في أجار دراهء وقبل أن يؤجر الوكيل الدار أجرها الموكل بنفسه 
لآخر. ينعزل الوكيل من الوكالة. 


قبض الدين» إذا وكل أحد آخر بقبض ما في ذمة مدينه من الدين. وقبل أن يقبض الوكيل 
ذلك قبضه الموكل» ينعزل الوكيل (التنوير) . 


قضاء الدين. إذا أعطى أحد لآخر عشرة دنانير ليوفي ها دينه. فأدى الدين الأمر. الموكل» ثم 1 
أداه المأمور الوكيل » ينظر؛ فإذا كان الوكيل عالاً باداء الموكل الدين قبل كان ضامناً وإلا 7 
يضمن ويرجع الموكل على الدائن ويسترد ما أخذه من وكيله . والقول مع اليمين للوكيل على عدم 
علمه بتأدية الموكل الدين قبل (الهندية). 
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والوكيل بقبض الدين لو قبضه وهلك في يده بعد أن وهبه الموكل للمدين ولم يعلم الوكيل لم 
يضمن (تكملة رد المحتار) . 

يشكل على هذا أن هذا العزل عزل حكمي ينبغي أن لا يتوقف على علم الوكيل؟ وأجيب 
بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدى مضموناً على القابضء لأن الديون تقضى بأمثاهاء 
تضمينه (تكملة رد المحتار بتصرف). 

وإذا باع الموكل ما وكل سيعه وم يعلم الوكيل . فباعه وقيبيض الثمن فهلك في يده. وهلك 
المبيع قبل التسليم ورجع المشتري على الوكيل. ورجع الوكيل على الموكل. وكذا لو استحق. لأنه 
صار مغرورا من جهته (تكملة رد المحتار) . 
الوكيل عن الوكالة. لأنه في هذه الخالة بصي الوكيل ا ا لد الوكالة 0 ار 
(التكملة). 

رجوع الملك والتصرف للوكيل بعد عجزه عن التصرف على الوجه المذكور في هذه المادة: 

تعود يا ا قٍ الوكالة بالبيع والإجارة بعد العجز. 
بطريق الملك القديم والفسخ تعود الوكالة. وذلك كالفسخ بخيار الرؤية والشرط. كالفسخ بسبب 
وبشساد البيع وكحكم القاضى بالفسخ بخيار العيب. 

مثلاً. لو رد المبيع بخيار الرؤية بعد أن باعه الموكل. فللوكيل بعد ذلك بيع المال حسب 
وكالته . 

كذلك لو وكل أحد آخر في أجار داره. ثم أجرها بنفسه قبل أن يؤجرها الوكيل وانفسخت 
الإجارة بعد ذلك. فتعود وكالة الوكيل. 

كذلك إذا حول الموكل دينه لآخر. فيصبح الوكيل بالقبض غير قادر على التصرف؛ ك) ذ 
في شرح المادة (559١)؟‏ إلا أنه إذا عاد الدين للمحيل بسبب وفاة المحال عليه مفلساًء 
فللوكيل بالقبض قبض الدين (الأنقروي). 

كذلك إذا وكل أحد آخر في قبض دينه ثم اشترى مالا مقابل دينه» ثم ضبط ذلك المال 
بالاستحقاق أو رد بعد القبض بالعيب بقضاء الحاكم أو رد بالعيب قبل القبض بغير قضاء. أو رد 
بخيار كانت وكالة الوكيل باقية. 


الملزمة 4: الوكالة 
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أما إذا رد المبيع للموكل بطريق غير الفسخ فلا تعود وكالة الوكيل. 
مثلا. إذا وكل أحد آخر في هبة ملكه لشخص معين. ثم وهب ذلك امال بنفسه لذلك 


الشخص وسلمه إيام, ورجع بعل ذلك عن هبته فليس للوكيل أن مهب ذلك المال لذلك 
الشخص. أنظر شرح المآدة (8754). 


وكذا إذا اشترى ما وكل في بيعه من مشتريه. فلا يعود التوكيل لعدم عود قديم الملك. وإنما 
هو ملك مستأنف (التكملة). 


الصورة الثانية - تكون بإيفاء الوكيل 'الآمر الموكل به. 


مثلاء إذا قبض الدين الوكيل بقبض الدين, تنتهي الوكالة وينعزل منها الوكيل (رد المحتار 
والفيضية) 





المادة )١51/(‏ - (ينعزل الوكيل بوفاة الموكل ولكن إذا تعلق به حق الغير 
لا ينعزل (راجع المادة )05٠١‏ 


ينعزل الوكيل بوفاة الموكل ولو كان الموكل وصي الصبي وكان الوكيل يجهل وفاة الموكل. لأن 
التوكيل تصرف غير لازم؛ فكان حك ابتدائياً لدوامه. ولا بد لذلك من قيام الآمر فيبطل بموت 
الموكل (البحر والهندية)2©0, 

فلذلك لو قبض الدين الوكيل بقبضه بعد وفاة الموكل وهو غير عالم بوفاته لا يبرأ المدين من 
دينه . 1 

كذلك لو وكل وصي الصبي وكيلا في الأمور التي يقتدر على التصرف بها من أمور اليتيم ثم 
توفي انعزل الوكيل» كا أنه ينعزل الوكيل أيضاً بموت الصبي حيث إن الوصي قد وكله في التصرف 
بمال الصبي وبوفاة الصبي ينتقل الملك إلى ورثته . 

والحكم على هذا الوجه في) إذا كان الموكل ولي الصغير ولا ينعزل الوكيل بوفاة الموكل إذا 
تعلق حق الغير مها أنظر المادة (9/559). 

وعدم انعزال الوكيل بوفاة الموكل بسبب تعلق حق الغير في بعض المسائل 

المسألة الأولى» إذا وكل الراهن المرتمن أو العدل ببيع الرهن عند حلول الأجل. ثم توفي 
الموكل أو جن., لا ينعزل الوكيل (مجمع الأخمر) . 

المسألة الثانية - لا ينعزل الوكيل يبيع المال المباع بيع وفاء بوفاة الموكل. لأن حق المشتري قد 
تعلق به (رد المحتار) . 


)١(‏ لأن العلم شرط للعزل القصدي لا للعزل الحكمي 


المسائل المتعلقة بعزل الوكيل آه- 


لكن في المسألة الآنية ينعزل الوكيل بوفاة الموكل أو بجنونه رغماً عن تعلق حق الغير وهي : لو 
وكل المدعى عليه وكيلاً للخصومة بطلب المدعى ثم توفي الموكل أو جن انعزل الوكيل» لأنه يتعذر 
بعد الموت والجنون خصومة الموكل. كا أنه ينتقل الحق المنازع فيه إلى ورثة الموكل وتجدد الخصومة 
مع خلفه. والوكيل ليس وكيلاً لهذا الخلف (تكملة رد المحتار) . 


المادة -)١1578(‏ ينعزل وكيل الوكيل أيضاً بموت الموكل (أنظر المادة 
.)1١535(‏ 


أي كيا ينعزل الوكيل بموت الموكل ينعزل أيضاً وكيل الوكيل بموته. حيث إن الوكيل الذي 
وكل من الوكيل هو وكيل الموكل؛ ولا ينعزل وكيل الوكيل بوفاة الوكيل ولا بعزله. 


المادة -)١519(‏ (الوكالة لا تورث. يعني إذا مات الوكيل يزول حكم 
الوكالة ولذلك لا يقوم وارث الوكيل مقامه) . 
إلا أنه إذا مات الوكيل فحق رد المبيع بخيار العيب يكون لوارثه أو لوصيه. وإذا لم يكن له 
وارث ولا وصى فيكون على رواية للموكل وعلى رواية أخرى لوصي القاضي (مجمع الأخبر). 
وكون حق الرد للوارث لا يجعل الوكالة موروثة. لأن حق الرد من الحقوق التي تثبت للوكيل 
أصالة . أنظر شرح المادة )١54551(‏ 


المادة )١570(‏ - (تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل). 


تبطل «الوكالة بجنون الموكل أأو الوكيل -جتوناً مطبعاء. :وجدون اللوكل يظل الوكالة:: لآن 
التصرفات الغير لازمة كالتوكيل هي حكم ابتداء لدوام التوكيل» ولا بد من قيام الأمرء وبجنون 
الموكل يبطل الأمرء كا في المادة (/ا651١).‏ 

وتبطل الوكالة بجنون الوكيل؛ لأن تصرفات المجنون القولية غير معتيرة. أنظر المادة 
(850). حتى لو أفاق الوكيل من الجنون المطبق لا تعود الوكالة (الدر المنتقى والتكملة) أنظر شرح 
المادة (5؟67١).‏ 

كذلك تبطل الوكالة بجنون الوكيل ولو وتعلق بها حق الغير؛ لأن الوكيل لم تبق له أهلية 
التصرف 

أما إذا جن الموكل فتبطل الوكالة إذا لم يتعلق بها حق الغير ولا تبطل إذا تعلق مها حق الغير 
(رد المحتار) أنظر المادة (/ا651١).‏ 


والقصد من الحنون الحنون المطبق. لأن الحنون القليل هو بمنزلة الإغاء. فكما لا تبطل 


؟ 0 5 درر الحكام 
الوكالة بالإغاء لا تبطل أيضاً بالجنون القليل. 


ومدة الجنون المطبق شهر كامل عند أبي يوسف. وللإمام أبي حنيفة قول بهء وقول محمد هي 
سنة كاملة. وهو قول أبي حنيفة أيضاً. والقول المختار في حق التصرفات هو قول الإمام محمد 
لسقوط جميع العبادات فقدر به احتياطاً (تكملة رد المحتار) . 





لأنه إذا استوعب الجنون السنة كلها تسقط جميع العبادات وحتى الزكاة, وعدم إفاقة المجنون. 
بعل مرور الفصول الأربعة يعلم من استحكام الحنون ( جمع الأخبر وشرح الأشباة للغزي) أنظر 
شرح المادة (445). 


تاريخ الإرادة السنية ٠١‏ جمادى الأولى سنة ١194١‏ هجرية 


خلاصة الباب الثالث 
أحكام الوكالة 


الحكم الأول : للوكيل حق التصرف في الخصوصات التي يشملها التوكيل. 

الوكالة بالشراء | إذا كانت على الإطلاق تصرف إلى الشراء بالنقود مادة )١587(‏ إلا أنه يقتضى 
الفصل الثاني معلومية الموكل به بمرتبة تجعل إيفاء الوكالة قابلاً فلذلك يجب على الموكل أن يبين 
جنس ونوع وثمن الشيء الذي يرغب أن يشتريه الوكيل له مادة )١577(‏ وفي ' 
المقدرات بيان المقدار أو الثمن مادة (517/9 )١‏ مالم يوكل وكالة عامة ولا حاجة لبيان 
الوصف. لأن وصف الموكل به يجب أن يكون موافقاً لحالة الموكل المادة 
.)١63(‏ 

ليس للوكيل بالشراء أن يشتري لموكله (1) مال نفسه (5) أو المال الذي باعه موكله 
(5) أو مال الذين لا تقبل شهادتهم له (4) أو مال موكله المغصوب . 

في الوكالة باخصومة فيها تعميم أو تخصيص ففي تلك ا حالة يجب أولاً بيان الخصم 
ثانياً بيان المدعى به 

إقرار الوكيل بالخصومة في غير حضور الحاكم باطل وإقراره في حضور الحاكم فيم| 
عدا الحدود والقصاص (للشبهة) صحيح المادة .)١511/(‏ 

التوكيل بالخصومة لا يتضمن القبض ولا التوكيل بالصلح مادة .)١519(‏ 

التوكيل باستيفاء عين الحق ليس توكيلا بالخصومة ألا أن التوكيل بالتملك توكيل 
با لخصومة . 

إذا كانت على الإطلاق فللوكيل بيع مال موكله معجلا بالثمن الذي باه تاجيا 

أو فخلا للمدة المعتروفة' بين التعان إلا أن البيع بغبن فاحش في بيع الصرف غير 
جائز بالإجماع . 

. لكي يرجع المأمور بأداء الدين من ماله على آمره يجب وجود أمر المدين‎ )١( 

(؟) وجود الدين (”7) تحقيق الإيفاء. 

للوكيل المخالفة مطلقاً في الجنس وله المخالفة في القدر أو الوصف للخير وليس له 


الوكالة بالخصومة 
الفصل الخامس 


الوكالة بالبيع : 
الفصل الثالث: 


الوكالة بأداء الدين: 


الحكم الثاني : 





الحكم الثالث: 





المسائل المتعلقة بعزل الوكيل مه 


المخالفة فيهما للشرء فإذا حصل البيع في الأمور التي لا يجوز المخالفة فيها كان البيع 
موقوفاً أما في الشراء فينفذ في حق الوكيل . 

وكالة العقد غير لازمة (مستثنى) 

)١(‏ ليس للمدين الراهن عزل وكيله الذي وكله لبيع الرهن بدون رضاء المرتمن 
(المادة ١؟6١).‏ 

() إذا وكل المدعى عليه بطلب المدعى وفي حضوره وكيلاً للخصومة فليس'له 
عزله في غياب المدعى . 

(*) يجبر الوكيل بالأجرة على إيفاء الوكالة مادتي ,.)١51١5 .16١5(‏ وتلزم في حق 
الطرفين (في هذه الصور الثلاث) . 

(5) إذا وكل الموكل بالبيع موكله بقبض الثمن بأمر الحاكم فليس له عزله المادة 
.)١6١5(‏ 

(0) إذا وكل المدين بدين معجل دائنه ببيع مال لاستيفاء الدين منه فليس له عزلهء 
وتلزم في حق الموكل (في هاتين الصورتين) . 

(7) الوكيل برد العين يجبر على رد العين تعد غياب الموكل . 

() إذا كان المأمور مديناً للأمر يجبر على أداء دين آمره وتلزم في حق الوكيل «في 
هاتين الصورتين» 

الوكيل والرسول أمينان على المال الذي في يدهما مادة )١577(‏ وشرحها فإذا تلف بلا 


:تعد لآ يلزمهياضان: 


عزل الوكيل (الفصل السادس) يكون عزل الوكيل في الصور الآتية. 

)١(‏ يعزل الموكل للوكيل أو باستقالة الوكيل إفي الخصوصات التي لا يتعلق بها حق 
الغير) . 

بوفاة أو جنون الوكيل أو الموكل مادتي (4؟67١‏ و/67١1)‏ 

() بختام الموكل به مادة )١5177(‏ أو تبدل اسمه مادة )١41/7(‏ وشرحها. 

(:) بتلف نقود الموكل التي في يد الوكيل بالشراء . 

(5) بإقرار الوكيل الغير مأذون بالإقرار في حضور ا حاكم . ينعزل 
(1) ينعزل وكيل الوصي ببلوغ الصبي . 


الحكم السادس ليس لأحد شخصين وكلا في خصوص واحد ان يتصرف أحدههما أنظر المادة 





.)١1856( 

يجب على وكيل المملك له أن يضيف العقد إلى موكله في عقود الهبة والإعارة والرهن 
والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار. 

أما وكيل المملك إن شاء أضاف العقد إلى موكله وإن شاء إلى نفسه. إلا أنه لا 
يشترط في 'البيع والشراء والإجارة وفي الصلح عن إقرار أن يضيف الوكيل العقد إلى 
موكله . فلو أضاف الوكيل العقد لنفسه تثبت الملكية لموكله ولكن تعود حقوق العقد 
له أنظر شرح المادة 2 »)١551١‏ 

تعود حقوق العقد في الرسالة للمرسل إذا اختلف في الوكالة والرسالة والقول لمن 
يدعى الرسالة . 





فهرس كتاب الشركة 


المقدمة صفحة 


أصول التلفظ بلفظ الشركة وتعريف الشركة وتقسيمها من حيث المفهوم والأحكام التي تنبت 

بلفظ التشريك ا ل 00 
حصول أسباب التملك وتعريف شركة املك وركنبا وشرطها ونحكنها ا ات ا 
تعريف شركة الإباحة والقسمة والحائط وتعريف المارة والقناة والمسناة ل 
معنى الإحياء 0 ومعنى الإنفاق والنفقة والتقبل ..... 5700 
المفاوضان. رأ س المال, الربحء الإبضاع. والاحتالات الثلاثة في ربح رأس المال 257006 
الباب الاول: شركة الملك 

تعريف شركة الملك وإيضاح قيودها وأقسام الخلط 0 اننا سام واس 0 ا 
تقسيم شركة الملك وتعريف الشركة الاختيارية والشركة الجبرية ةز ز 3 0 0 100100 
أقسام الشركة الجبرية والشركة الاختيارية وأقسام شركة الملك وسؤال وجواب . الأنواع ١‏ الإثنا عشر 
الشركة 33 اتج متي جهو الامج اام ا ام ال حا مع و ا ل 
شرط شركة العين وكيفية التصرف في شركة الدين في الأعيان المشتركة وأقسامها ا 0 
أنواع الأذن وصورة تقسيم حاصلات الأموال المشتركة شركة ملك ل 0 
كنّ يتبع ولد الحيوان في الملكية والفرق بينه وبين الإنسان وكون كل واحد من الشركاء في شركة الملك 
أجنبياً في حصة الآخر .... ش 

الصور الأربع في إجار المال 0 . والأقوال في الانتفاع و في لان ارك + 0 5 
جريان المهايأة بعد الخصومة . وتفصيلات في زرع الأراضي المشتركة من أحد كاد في حالة غياب 


الشريك الآخر زؤزذ ز ؤز[ ؤ ز[ زة 1[ [ | |[ | | | |[ ز| | |[ |[ [ |[ [ 111 [ز [ز[ 1 1 1 1 211011 
البيان بوجوه عديدة عدم جواز بيع الشريك لحصته بصورة الخلط والاختلاط. إذا باع لآخر بلا إذن في 
صورة الاشتراء والإإارث ا ا 0 
الديون المشتركة وتلخيص الفصل وأحكام الدين المشترك والغير المشترك . 0000000 
الضوابط في المشاركة والتضمين وعدم المشناوكة: والتضسهن سه سمس الفا ع ا ا 
اليل في أن يكون المقبوض من أحد الدائنين المشتركين لنفسه ومحاذيرها ا 
عدم جواز تأجيل أحد الدائنين الدين المشترك والأحكام المفصلة في ذلك . 

لاحقة. صورة طلب الدين من مدينين متعددين د لسوت ا لوا فماك رمق تنا ماو ا 


تعريف القرض وركنه وشرطه وحكمه .. 10000000 1 
بالأموال التي يصح إقراضها دلق لا يقي وكيفية أداء الي وصورة ا لين قات 00 
لزوم أربعة شروط في وقوع التقاضي بدون طلب وأوجه الابراء في سقوط الدين بالابراء 1 232770 
لمن يعود استيفاء الدين, أحكام في أجود وأردأ الدين وفي أخذ وإعطاء خلاف الجنس ا 


كم - 


002 آذآذآذآذآذآذآذآذذ[جبي تب م ب ببسي سس سس ل 7 


إبعناة الداكة تمن الاين عدون زناه ل 0 ا 000 
رجي بغض الديون في ضياع سند الدين وإعادته وكا انقو اقترضة وانقطاعها 11 
الوكالة بالإقراض والإستقراض وني الرسالة وتأجيل القرض والإدعاء بزيف النقود المقترضة ومسائل في 
الاقراض والربح وفي قسمة الغرماء 100 0 مه 
الباب الثاني : في بيان القسمة 

دليل مشروعية القسمة وتعريفها وفضينما وركتها وحكمها وسببها ومحاسنها وصفتها م مقا “الله 
كون القسمة على وجهين ا ا ااا ان 
كر جيه الإترار رالحامة و ارات وعتائ متطرعة عور دلت 00000 1 
رجحان جهة المبادلة في القيميات وسؤال وجواب ومسائل متفرعة عن كون جهة المبادلة راجحة في 
القيميات من ع سب ا ل و لس سم ساد سمط سس اي اع نا 


تفصيللات 0 هئ الأشياء ل و من المثليات له ١‏ الأشياء اي مز من القيميات ا الصرغات . ١6‏ 


ومصارف الأملاك 550 ا با الوا مسا ب اه ا ااا 
شرائط القسمة ودليل عدم صحة تقسيم الدين امشترك قبل القرض والصور الثلاث 5 دا 
كون استحقاق المقسوم على حمس صور وأحكامها وكون الخيار في الصورة الرابعة مشروطاً بشرطين 

وضمان الغرور في حالة استحقاق بعض حصص المقسوم 0 0 اس ل ا 
أقسام الإجارة في قسمة الفضولي 0 بمب سات سالكد كةبويسو سواه سخ ذا 
جريان خمسة أنواع الدعوى في القسمة وما هو مسموع متها ...... ات 11 
إختلاف الفقهاء ء في سماع الدعوى بعد الإبراء ومستثناها .. بو ا ل اا سم سم اا 


الفرق بين تقسيم التركة بين الولي والوصي وكون الطلب شرطاً في قسمة القضاء . الاختلاف بين الأئمة 
فيا إذا ادعى أن العقار المطلوب تقسيمه مشترك حسب الإرث والاعتراضات الواقعة على دليل الإمام 


الأعظم والإجابة عليها 0 ال اا ا ا 
قسمة القضاء في حالة غيبة بعض الشركاء ولزوم الشروط ارين سياس اتوم لكر الملك 
الثابت بسبب الأرض هو بطريق الخلفية .. 8ب ”ه2252 ل ا 
تقسيم القسمة باعتبار الجير وغدم الجبر 50 ا اد 0 0 0 
أنواع القسمة باعتبار المقسوم وأقوال الفقهاء 0 تلات في تقسيم الور والبوت 
والقرف واقجاء لان وا كرت ا 311 


عق والنطيات الثلاثة وقسمة 000 المشترك بثلائة شروط وكون انررق الخاص نوعين 


وتلخيص مسائل قسمة الطريق 00000 حمم ا لخ 114 
كيفية القسمة وسؤال وجواب في حق القرعة وفي أوصاف القاسم وشهادة القاسم مق لطس ل لا 
ل ال ا ا ا ل ل ا ال ا ل 
الخيارات الحارية في القسمة ........... 00 00 ل 
تمام القسمة بأحد الأمور الأربعة وجواز إقالة القسمة 500000 ا 000 
كون الدين . مقدماً عل ا فد عم تقسيم التركة بثلاثة أسباب وأحكام القسمة .. مي ا 





المهايأة وصورة ثبوت المهايأة وشرطها وصفتها وحكمها ومحلها اا 
كون المهايأة تقسم على خمسة أ وجه وأقوال الفقهاء في حق المهايأة وأنواع المهايأة سو سه ومو ا 
المعاملة التي تجري في حال الإختلاف على تعبين مدة المهايأة وتصنيف الأموال باعتبار قابليتها للمهايأة  ١86‏ 
مسائل متفرعة عن كون القسمة أقنوى من المهاياة وكون المهايأة ترد تارة على الإستقلال وبعضاً على 
الإستعهال اا ااا ا ا 
أقسام المهايأة. وحيلة في جواز المهايأة على الأعيان سمب اد م و تيف 136 
الباب الثالث: المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران 

بعض القواعد متعلقة بأحكام الأملاك 110[ ا 
الأحوال الثلاثة في التصرف الذي يتعلق فيه حق الغير 0 0000 
المعاملات الجوارية والضوابط الثلاثة في حق الضرر الفاحش 21101101110100 م 
أحكام الطرق وأقسام الأبنية التي تقع على الطريق العام ءةزةزة ةزةزةز ز ز ز ‏ 5 0 0 ا 0 
أحكام حق المرور والمجرى والمسيل. ومسائل متفرعة في كون القدم معتبراً في حت المرور وفي حق 
المجرى . ومسائل متفرعة في حق المسيل . وصورة فصل الإدعاء في حق المسيل اش مخ و ما 8 
كون الحق المجرد يبطل بالإبطال ملسم اسه سواسو اخ املس سوم 1 
الباب الرابع : شركة الإباحة 

شركة الإباحة والمباح وغير مباح وأنواعر الأخبر والفرق بين العام ا الأنهار المملوكة 00 د 
تفصيل الاحتالات الثانية فيه إذا طعم أحد شجرة والأقوال المختلفة ا ا و 
كون الصيد مباحاً وكونه مقيداً بثلاثة شروط . وأسباب التملك وأحكام الأشياء المباحة 0000 
حق الشرب والشفة وإحياء الموات ا 000 بسن كج كبحب ب داسو البالتسا سس اسم م ا 
الشروط المقتضية لأن تكون الأرض أرض موات :ناا لانو التي تعد إحياءً حاحب اموسسسو اا 
ثمرة الاختلاف في كون التحجير يفيد الملك أو لا يفيد وحريم البئر المحفورة والأشجار المغروسة في 
الأراضي الموات بأذن سلطانيٍ د لطا اد اس الوب جافةد و ا اس ب لا الى 
أحكام الصيد وصورة مشروعيته ومعنى الصيد لِغةٌ وشرعاً ا 
أنواع آلات الصيد وتقسيم الشرؤط التى هي في حل أكل الصيد وتفاصيلها وأقسام الذكاة 0000 لل 
الباب الخامس : النفقات المشتركة 

النفقات المشتركة وتعميرات الأموال المشتركة وكوبه يعمل بالأصول الثلاثة إذا لم يوافق الشركاء على 
التعمير وجواز الإجبار على التعمير 1515110 1 زا ااا 
إذا عمر أحد الشركاء المال المشترك» وفي ذلك أربعة احتالات. وفي كري وإصلاح النهر والمجرى كم 
إذا غاب أحد أصحاب الملك المشترك وعمر الآخر ففي ,ذلك صورتان 55 م ا ا 
الباب السادس : شركة العقد 

شركة العقد ومحاسنها وتعزيفها وتقسيمها وركنها وأقسامها ........... 250 ا ع اس ا 0 
الشروط العامة في شركة العقد. وشرائط شركة الأموال. وأنواع الذهب والقضة 4 ع لخ ال 
صلاح العروض والعقار لأن تكون رأس مال شركة بإحدى الصور الثلاث» وكون المنافع لا 17 لأن 

تكون رأس مال شركة» وضوابط متعلقة بشركة العقد ... م نمم 
تفصيل كون الشركة تنفسخ بثانية أوجه. وبيان شركة المفاوضة .- وقاعدتان مهمتان في المفاوضة 1 ون 


م0" 


كيفية ترتب المسؤولية على شريك البيع . وترتب المسؤولية بصور عديهدة بالشراء والاجارة. ووجوب 





حوز العمل شرطين في شركة الأعمال ايو أ مسي حاف وق سة لجسا موقنس ايو 7 
انعقاد المفاوضة بصورتين وشرط شركة العنان وبعض شروط المفاوضة ما عدا شرائطها العمومية 
والأحكام التي تتحد وتفترق فيها شركة المفاوضة وشركة العنان ا ا ال ا ل م ل 
شركة العنان في الأموال ووجوب تفريق شركة العنان عن شركة المفاوضة وقسم آخر من شركة العنان ‏ 6806 
الإحتمالات الثلاثة في الشركة الفاسدة. والصور الأربع في المادة ( )١1727/٠‏ 0 000 خرن 


إذا أعطى أحد الشريكين حصة زائدة وكان عملمهها مشروطاً ففى ذلك صورتان» وإذا كان رأس مال 
الشركة متساوياً وشرط لأحدهما حصة زائدة من 'الربح فيتصور في ذلك ثلاث صورء وإذا كانت حصة 
أحد الشريكين من. رأس المال أكثر من الآخر وشرط لأحدهما حصة زائدة في الربح ففي ذلك صورتان  "94١‏ 


التفصيلات عن صورة تفاضل الشركاء في رأس المال ا نا مق وا ب وام م اد 1 
تصرف أحد الشركاء لغير الشركة ولنفسه.تلخص في صور أربع 50008 ا 0 رضن 
تفصيلات في حق كون حقوق العققد تعود على العاقد والوجوه الثلاثة في تأجيل أحد الحر الاين 
المطلوب له من آخير ........... ا حا 
التضرفات التي لا يصح لشريك إجراؤها بدون إذن الآخر واختلاف الفقهاء ء في الاستقراض . دين 
شركة الأعمال» وتفصيل الأحكام الثلاثة لشركة الأعبال 1 000 
تكون شركة الأعمال عنانا في حكم المفاوضة في خصوصين والفرق بين المادة ١45(‏ و517١)‏ 
والاعتراضات الواردة على ذلك 0 0 5777000 ا ب 1 
الشروط الثلاثة اللازمة لكي يعد الابن معيناً لأبيه 7 00 ؤ[ؤ# ؤ[ 252517130101101 000 د 
شركة الوجوه وكون اشتراط الربح في شركة الوجوه بمقدار اشتراط املك في المشترى 0 1 
الباب السابع : حق المضاربة 

مشروعية المضازبة وأقساهها وأركانها ا 1 1 1 
تقييد المضاربة وانواع القيد الثلاثة وتعريف المضاربة المطلقة والإختلاف في تقييد المضاربة 1 


شروط المضاربة ثانية. وأحكام المضاربة الصحيحة والفاسدة. وجواز شيوع رأس المال في المضاربة . 

والشروط الخمسة في المادة ١51١1١‏ . واختلاف العاقدين في صحة وفساد المضارية ...................... 875 
أحكام المضاربة سبعة. وحيلة لضان المضارب . والمسألة التي يفترق فيها المضارب عن الوكيل ............ لاغ 
أقسام تصرفات المضارب . تصرف المضارب ف مال المضاربة بعد وقوقهة على العزل ...ايت 44٠"‏ 


كون المضاربة تنفسخ بعشرة أسباب مواوك ب اا جو و اا سس لاطباو أ اق 

المزارعة واختلاف الأئمة في ذلك وشروطها 312111110000000 0 

أركان المزارعة والصحيح منها والغير الصحيح 0 المزارعة وشرطها وصفتها ... 1170 54 

انفساخ المزارعة وعنورها ممع مطيزه وه جد مه امام جا للح ل مله كم مع عاد الم كية فك اددع عاو سرهم زوع كه وومالاه د ل عطع واد بام سم 1ن وباعق و يلاود واط عو _ د ين“ ناه ل تن ار 

معنى المساقاة لغةَ وشرعاً وسبب جوازها . ركن وصفة ة المساقاة وأسباب إنفساخها ا ا 20-10 
فهرس الكتاب الحادى عشر 

أدلة مشروعية الوكالة 500 بو ا 1 ااه بج مومسم فالس 541 


المقدمة. معنى الوكالة اللغوي والشرعي ا ا ا عا لد م ا 291 


تعريف الرسالة ....... 7بب--ب-ب0 0 1507070100 0-00 سو جسمعويف الأو 


الألفاظ التي تنعقد بها الوكالة 1[1[ذ[1[ذ[1[1[ [ [ [ ا 
حكم الإجازة اللاحقة. مسائل تتفرع عن عدم لحوق الإجازة للعقود ا ما 83 
الاحتمالات الثلاثة في عقد شراء المشتري الفضولى ........ ا م ا أده 
الحوق الإجازة بالأقوال والأفعال ومستثنى ذلك 50 1 5 
كون الرسالة لم تكن من قبيل الوكالة 10100 0 
الصور الثلاثة في الأمر (الوكالة, الرسالة» المشورة) .......... 5 0000 00 00ظغ2ظغ2غ 
الصوره الأربعة في ركن التوكيل (مطلقة, معلقة. مضافة» مقيدة) سس مساو فد سس ال ل 031 
الضوابط الخمس المتعلقة بالوكالة المقيدة 00 ل ا ل همه 
تقسيم الوكالة باعتبار الموكل به ... 2 ” ا اه 
خلاصة الباب الأول 0 00000 ز[ز 0 0 0 1707000 5-0000 3ه 
الياب الثاق قْ شرائط الوكالة 

الشرط العائد للموكل 901 1(”(9 5250006 630 
الشروط الثلاثة العائدة للوكيل الب ا م 0 
الشرائط التي ترجع للموكل به ااال 
إيضاح الإيفاء وتقسيمه» كون الوكالة بإيفاء الديون على ثلاثة أنواع . اا 
إيضاح الإستيفاء وتقسيمه ل ل ل ل ال 91 
الخصوصات التي لا يجوز فيها التوكيل (المباحات» الاستقراض» اليمين) 00 نك 
إيضاح سبعة وثلاثينعقداً ومعاملة التي يجوز فيها التوكيل ل ا ل كه 
المسائل التي لا تجوز فيها الوكالة بالقبض» الفرق بين الوكيل بقبض الدين وبين الوكيل بالبيع وقبض 

الغثمن ا ال اله 
538 الذي للوكيل في حال عدم ثبوت الوكالة بالقبض بالبينة, المسائل التي يضمن فيها الوكيل 
بالقبض للمدين ...... سس ا 1 ا ا 5 
دق اين اللتحرعةى مواسنهة الركيل بلقن ا لحم امات ام اسار لو تيا وله 
خلاصة الباب الثاني ات ا[ 2100 

الباب الثالث أحكام الوكالة 


الفصل الأول ني بيان أحكام الوكالة العمومية. العقود التي يلزم فيها على الوكيل المعين من المملك له 
إضافة العقد إلى موكله ......... بان سال مامه الئاه وول لطر أ لام مات مله اعدو سماو عم مو الما اقب فا لزه 
العقود التي لا يشترط فيها إضافة الوكيل العقد إلى موكله 0106 2107 


لاطا د درر الحكام 


اختلاف الفقهاء في الوكالة بالشراء. ثمرة الخلاف. مسائل تتفرع على كون الوكيل أصيلاً في حقوق 


العقد ا ا ا اا ا عه ادو م ا ا 881 
كون الحقوق العائدة 0020 [ز[1[ 1[ [ [ ز[ز[ز[ز0ز[ز1[1[1[ز[ز[ |1 |[ 0000 ون 
حقوق العقد في الوكالة بالبيع ماق تس تسا وام قو لاختس ام الواقة سو سي لوقي مه 
حقوق العقد في الوكالة بالشراء. حقؤق في الإجارة 5 ل 4ر5 
حقوق العقد في الرسالة 5000-7 ا ا اا ات 
صورة حل الخلاف الواقع على كون العقد وكالة وا » كون الوكيل أميناً على المال الذي في يده فوم 
صورة حل الخلاف بين الوكيل بالشراء وبين الموكل على مقدار الثمن يي عر اناده 
كون الرسول أميناً على امال الذي في يده 0000 ذ1ز[61[1ذ16ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[|[ [ |[ 1510071 رديت 
سؤال وارد» مسائل متفرعة على القاعدة العامة المتضمنة ا التصرف الذي يفوض إلى إثنين لا يقتدر 
أحدهما أن يتصرف به ل 0000 0 0 120 
كون رك قر امهل بوت و سات 000[ 1 1[ ا 
الفصل الثاني, الوكالة بالشراءء تقسيم الجهالة باعتبار 0 5-0-7 ا 00 
. إشتراط معلومية الموكل يه» مستثى د00 ةز ا 273 
أسباب مخالفة الجنس 0 007 00-9 0 ا 1000 500 0ك 
ضابطان يتعلقان بالوكيل بالشراءء مخالفة وكالة البيع للوكالة بالشراء 0 لاه 
و كيك الوك عر و اي 50000 0 
مسائل متفرعة على كونه يجي بيان المقدار أو الثمن في المقدرات الموكل مها ا/ة 
تفصيلات متعلقة بالوكالة المقيدة 000000 ا مالم سمو يديه قح 1 اه 
أنواع المخالفة الستة وأمثلتها ............. 0 ل ند م تسسات زقبلهة 
نتائج وجود الضرر من عدمه في تبعيض الموكل به ام ا ال ال ا و الو ا ره 
الخصوصات التي يجوز فيها البيع بين البسير والفاسقن والى لا و يها ؤز ز ز ز ز ز ز 0 0010000000 
كون التوكيل بالإشتراء على الإطلاق يصرف على الشراء بالنقود. الخصوصات الي تتقيد فيها الوكالة 
بالشراء دلالة . 0 و اا ا 
كون ليس للوكيل الموكل بشراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء ل لئفسة ......... 11001 3ه 
الصور التي يبقى فيها الشيء المعين للوكيل 000 1 ا 0 
تفصيل لمن يعود المال الذي اشتراه الوكيل هلى يعود للموكل أو للوكيل بالوجوه الغلاثة 2000009 
المسائل الأربعة المتفرعة عن الوجه الثالث 000 اه 
الأموال التي لا يجوز لوكيل الشراء اشتراءها لموكله ا 5 
صورة المحاكمة في طلب الوكيل بالشراء؛ رد المبيع بالعيب .. 500 ممم وخ ا 
كون الإعتبار في تأجيل الثمن أو تعجيله عائداً على ما وقع عليه العقد ا ل 
كون الثمن يتعين بالتعيين في الوكالات 00000 0 00 
مستئنيات ضابط كون المالك لانشاء العقد مالكاً لإقالته 2200 له 
الفصل الثالث. الوكالة بالبيع. عدم جواز وجود الغبن الفاحش في بيع الصرف 96ببب 00100001 
ضوابط أربعة تتعلق بمخالفة الوكيل بالبيع ومسائلها المتفرعة .. لتس اساسا المج كا 0 


حيلة لاشتراء الوكيل لع الأشخاص الذين لا يجوز للوكيل 0 موكله إليهم 
المسكنات* او جد ا 


فهرس كتاب الشركة "51١‏ 


قيودات الوكالة بالبيع متحي ف امم و ا امون انق رالوتقب الترسوي اماف و 
النتائج التي تتولد عن كون الوكيل بلا أجرة اا امش قاط لط ا لس ما م 3 
جواز إقالة عقد البيع للوكيل بالبيع 7ب د زد ز2د2د00005 00 0 
الفصل الرابع . المسائل التي تتعلق الأمون الاك الثلاثة 00000 ومس ا 3 
كون يجوز للمأمور بأداء الرجوع على آمره بعد الأداء. الشرائط الثلاثة لو ا ا 
مسائل أخرى يثبت فيها حق الرجوع #الاوطا ل و ا مو ا 1 ما 
مسائل تتفرع على كون الإنفاق بلا أمر تبرعاً . آذ آذ م و ا ةك 
كون أمر الإنسان يجري في ملكه فقط. ام لامر لفون اذاه الي ب لمي ام ا م الل 
سؤال وارد سوه ح لاسا الا اوح مسجو سم سمو ا اال ل ل ا 
الفصل الخامس. الوكالة با لخصومة ؛ معني الخصومة لَه وشرعأء اختلاف لفقي اي لزي التوكيل في 

الخصومة موا متخ و ا تسد لمن مط ون اتاد لطا اا اي 
كون الوكالة في الخصومة على نوعين 0000 01 0 ا 
إثبات الوكالة في حال عدم ادعاء الوكيل الوكالة» تعميم أو تخصيص الوكالة بالخصومة شروط التوكيل 

با لخصومة ا 11 1 1 0 ا 
الخصوصات التي لا يقتدر عليها الوكيل با لخصومة ... لحك و سام لومم اررق او اواو ا 
كون الوكالة بالخصومة على خمسة أوجه, كون الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض لس ا ا 
الوكالة الي تستلزم التوكيل والتي لا تستلزم ووو ا ا اا ل ا ع 
الفصل السادص: المسائل التي تتعلق بعزل الوكيل» كو ارك عون بنع مر را -- ا 
المسائل الأربعة التي يتعلق فيها حق الغير .... ملسلا ارا وف رن لبط لتنا مقا اا 3 
كون إنعزال الوكيل في العزل القصدي يتوقف على علمه ل ا 101101101111010 
الشيء الذي تتم به الوكالة 00077 الج افك سروم ا سا بلا ل 


خلاصة'الباب الثالث ا و ال ا ل 


ور الس( 1 
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الكناتالغالى عَشمَر 
الصّلح والإبراء 


الحمذ لله حمد الصالحين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المرسلين . وعلى اله وصحيه 
وجميع عباد الله الموحدين. 


الكتاب الثانٍ عشر 


(في حق الصلح والابراء ويشتمل على مقدمة واربعة ابواب) 


مشروعية الصلح ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة والمعقول. 

الكتاب: قال تعالى ‏ والصلح خير» الآية الكريمة. 

السنة: قوله صلى الله عليه وسلم «الصلح جائز بين المسلمين إلآ صلحاً حرم حلالاً أو أحل 
حراما» الحديث الشريف. وقد انعقد اجماع الأمة على جواز الصلح . 

المعقول. في ترك الصلح نزاع. لأنه إذا طلب صاحب الحق حميع حقه فأنكره المدعى عليه 
وأقام المدعي البينة» يكون ذلك باعثاً للنزاع ولا سيا إذا حصل ذلك في وقت الاعسار ويوجب 
ذلك لحصول سبب لتهيج المتن بين المدعي والمدعى عليه وتريد العداوة بينهها» وهذا مما يستلزم 
الفساد العظيم (الزيلعي والكفاية والهداية). ويفهم من ذلك أن في الصلح خيراً ومنفعة. 


مقدمة 
(في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية) 


الماذة )١15١(‏ - (الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي . وينعقد بالايجاب 
والقبول). 

الصلح لغة. اسم بمعنى المصالحة التي هي خلاف المخاصمة. واصله بمعنى الصلاح الذي 
هو بمعنى استقامة الحال (الدرر). 

وشرعاً هو عقد يرفع النزاع بالتراضي اي بتراضي الطرفين المتخاصمين ويزيل الخصومة 
ويقطعها بالتراضي؛ وركنه عبارة عن الايجاب والقبول وينعقد ويصح بحصول الإيجاب من طرف 
والقبول من الطرف الآخر. 

وينتهي تعريف الصلح في هذه المادة بجملة هو عقد يرفع النزاع بالتراضي. وأن ما جاء بعد 
ذلك هو بيان لركن الصلح وقد كان من الموافق أن يذكر ركن الصلح مستقلاً في غير موضع ذكر 
الاصطلاحات الفقهية ى] هو جار في الكتب الأخرى من المجلة. فلو عرب هذا التعريف للغة 
العربية يكون عبارة عن أن الصلح عقد يرفع النزاع بين المدعي والمدعى عليه. لأنه من عبارة هو 
عقد يدخل في ذلك البيع والإجارة والكفالة والحوالة والرهن وغيرها من العقود الشرعية الأخرى 
فلذلك تكون هذه العبارة بمثابة جنس التعريف إلا أنه بوجود عبارة التراضي تخرج العقود المذكورة 
من التغريف وتكون لمقام فصل التعريف وقيد بالتراضي متعلق بالرفع ويحترز بذلك عن الصلح 
الواقع كرها. لأنه ى) ذكر في المادة )٠٠١(‏ لا يعتبر الصلح الذي يحصل باكراه معتبر عن مال 
فلذلك لو هجم جماعة على بيت شخص ليلا أو نمارا واشهروا السلاح عليه وهددوه واجبروه بذلك 
على الصلح عن دعواه فلا يجوز الصلح عند الأمامين أنظر شرح المادة )٠٠١(‏ كذلك لو أكره 
الزوج زوجته فصالحته على شيء مما في ذمته من المهر فلا يجوز (الخانية) . 


(الأحكام التى تستفاد من هذا التعريف) 
يدل هذا التعريف بأنه يصح الصلح في الدعوى الفاسدة كالدعوى التي يكون فيها تناقض . 


لأنه يتحقق النزاع أيضا في الدعوى الفاسدة, والصلح اثما شرع لدفع النزاع وإن يكن أن بعض 
الفقهاء قال: بأنه لا يجوز الصلح في الدعوى الفاسدة. لأن الصلح هو لافتداء اليمين الذي يترتب 


م درر الحكام 


في الدعوى الصحيحة لكن هذا القول غير مختار إلا أنه لا يجوز الصلح في كل دعوى فاسدة كما 
يستفاد ذلك من التفصيلات: الآتية : 


الدعوى الفاسدة على نوعين 

النوع الأول: الدعوى الفاسدة الأصل اي الدعوى الغير قابلة التصحيح ويقال لهذه الدعوى 
الدعوى الباطلة أيضا فلا :جوز الصلح عن هذه الدعوى 

مثلاً: لو ادعى أخ التوفي بطلب حصة ارثية مع وجود ولد للمتوني فاصطلح عن دعواه مع 
ابن المتوفي على مال فلا يصح الصلح . كذلك لو وكل أحد آخر بقبض ما في ذمة مدينه من الدين 
وقبض الوكيل مقداراً من الدين وسلمه لموكله فأقام الموكل الدعوى على الوكيل بطلب دفع باقي 
الدين بسبب قبول الوكيل للوكالة واصطلح مع الوكيل عن دعواه المذكورة على مقدار من مال فلا 
يصح الصلح . كذلك لو حصل الصلح عن دعوى فراغ في الأراضي الأميرية الذي لم يجر في دوائر 
التمليك (دفتر خاقاني: فالصلح عن تلك الدعوى باطل . كذلك الدعوى باجرة النائحة واجرة 
المغنية واجرة التصدير المحرم والربا والحلوان (المكرمة) والكاهن والمنجم من الدعاوى الباطلة. 
وكذلك الادعاء بتضمين المال الذي تلف في يد الأجير الخاص أو المشترك بسبب ممكن التحرز منه 
كالسرقة من الدعاوى الباطلة إلآ أن بطلان الصلح في المسألة الأخيرة أي في حالة الصلح عن 
دعوى تضمين المستأجر فيه الذي تلف سيب ممكن التحرز منه هو على مذهب الإمام الأعظم انظر 
شرح المادة (8817) والحاصل أن مثل هذه الدعاوى باطلة كما أن الصلح عن تلك الدعاوى 
ببدل معلوم باطل ايضا (تكملة رد المحتار) 

فلذلك إذا ادعى المدعي دعوى وتصالح بعد ذلك مع المدعى عليه ثم اقر بعد ذلك بأنه كان 
مبطلا في دعواه فللمدعى عليه أن يسترد بدل الصلح عند بعض الفقهاء (الدر المنتقى) . 

النوع الثاني: الدعوى الفاسدة الوصف أي الدعوى القابلة التصحيح كأن يكون في الدعوى 
قصور وخلل. فالصلح عن هذه الدعوى كححيح (المجموعة الجديدة). 

مئلاً لو أدعى المدعى عقاراً وأخطأ في بيان الحدود أو أنه تصالح مع المدعى عليه قبل أن 
يبين حدوده الأربعة ويوضحها على الوجه المبين في المادة (177) كان صحيحاً (البزازية) . 

ركن الصلح . أن ركن بعض العقود هو عبارة عن الإيجاب والقبول كالبيع والإجارة والحوالة 
والرهن والهبة والإيداع كما أن ركن بعض العقود عبارة عن الإيجاب فقط ولا يتوقف على القبول 
كالكفالة أنظر الماجة ( )717١‏ فالصلح من اهما يفصل على الوجه الآتي. وهو ان الصلح ينعقد 


بصور خمس , 
الأولى - بالايجاب والقبول الرابعة ‏ بالكتابة 
الثانية ‏ بالإيجاب من المدعي الخامسة ‏ باشارة الأخرس المعروفة 


الثالثة - بالتعاطى 


مقدمة 84 

فعليه يجب في الصلح حصول الإيجاب من المدعي على كل حال سواء أكان المدعى به متعينا 
بالتعيين أم لمن يكن. فلذلك لا يصح الصلح بدون إيجاب مطلقا. أما القبول فيجب في كل صلح 
يتضمن المبادلة لذلك يجب في المسألتين الاتيت الذكر وجود القبول في الصلح بعد الإيجاب ففي 
تلك الحالة يجوز أن يكون الإيجاب من المدعي والقبول من المدعى عليه ويجوز عكسها أي أن 
يكون الإيجاب من المدعى عليه والقبول من المدعي انظر المادتين ٠١١‏ 9؟١٠)‏ وشرحهه). 

المسألة الأولى ‏ إذا كان المدعى به متعيناً بالتعيين يجب القبول. لأن الصلح في هذه الحالة لا 
يكون اسقاطا حتى يتم بالمسقط فسبب عدم كونه اسقاطا هو مبني على عدم جريان الإسقاط في 
الأعيان . 

مثلاً. لو قال المدعى عليه للمدعى . قد تصالحت معك أو قد صالحتك بكذا درهماً على المال 
المدعى به أو على دعواك وأجابه المدعي بقوله قبلت أو رضيت أو بكلام آخر يدل على الرضاء 
انعقد الصلح (الدرر تكملة رد المحتار) . 

المسألة الثانية ‏ إذا كان الصلح واقعاً على جنس آخر ولو لم يكن المدعى به متعيناً بالتعيين 
فيجب القبول. 

مثلاً. لو قال المدعى للمدعي عليه: أنني صالحتك على الخمسين ديناراً التي ادعي بها عليك 
مائة ريال وقبل المدعي عليه ينعقد الصلح . لأنه في هاتين المسألتين كان الصلح مبادلة وفي المبادلة 
يجب القبول وبما أنه لا تصح البادلة بدون القبول فلا يصح أيضاً الصلح أنظر شرح المادة 
(/151). 

تستعمل صيغة الماضي في الإيجاب والقبول ولا ينعقد الصلح بصيغة الأمر فلذلك لو قال 
المدعي للمدعى عليه. صالحني على الدار التي تدعيها بخمسائة درهم فلا ينعقد الصلح بقول 
المدعى عليه تصالحت لأن طرق الإيجاب كان عبارة عن طلب الصلح وغير صالح للإيجاب . 
فقول الطرف الآخر قبلت لا تقوم مقام الإيجاب أما إذا قال المدعي ثانيا قبلت ففي تلك الحالة 
ينعقد الصلح (الهندية) أنظرشرح المادة ( )١977‏ (البزازية والعناية بتغيير ما) . 


الصلح الذي ينعقد بالإيجاب فقط: الصلح الذي يتضمن اسقاط بعض الحقوق يكفي فيه 
الإيجاب ولا يلزم القبول. فلذلك إذا حصل الصلح على بعض الدين الثابت بالذمة يعني إذا كان 
الصالح عنه والمصالح عليه كلاهما من الذهب والفضة الغير متعينين بالتعيين فينعقد الصلح بمجرد 
إجاب الدائن ولا يشترط في ذلك قبول المدين لأن هذا الصلح هو عبارة عن اسقاط بعض الحقوق. 
ولا كان الاسقاط أي الأبراء غير متوقف على القبول ويتم بمجرد المسقط. فلا يشترط قبول المدين 
انظر المادة ( )١054‏ (تكملة رد المحتارء الشرنبلالي). 

مثلاً لو قال الدائن للمدين. أنني صالحتك على ما ني ذمتك لي من الخمسمائة دينار على مائتي 
دينار لو قال له صالحتك على ما في ذمتك لي من الخمسين ريالاً على ثلاثين ريالاً فينعقد الصلح 
بمجرد الإيجاب ولا يقتضي قبول المدين ويلزم الصلح مالم يرده المدين (الهندية) إلا أنه يشترط في 
ذلك أن يكون الموجب المدعي لأنه لو كان المدعى عليه هو الموجب فيجب قبول المدعي, سواء في 





٠‏ درر الحكام 





الصلح الذي يتعين بالتعيين أو في الذي لا يتعين بالتعيين (تكملة رد المحتار). لان هذا الصلح أما 
أنه اسقاط فيجب أن يكون المسقط المدعي أو الدائن فلا يمكن سقوط حقه بدون قبوله ورضاه . 
وأما أن يكون معاوضة ففي المعاوضة يجب وجود الإيجاب والقبول معاً. أما في الصلح الذي لا 
يتعين بالتعيين الذي يقع على عين الجنس فيقوم طلب المدعى عليه الصلح مقام القبول. مثلاً لو 
طلب المدين بالف درهم من دائنه أن يصالحه بثانمائة درهم وصالحه المدين على ذلك كان الصلح 
صحيحاً (ابو السعود والبحر) . 

يشترط في تمام الصلح قبض بدله : 

لا يشترط في بعض العقود قبض البدل في مجلس العقد كامبيع والإجارة إلا أنه في بعض 
العقود يشترط قبض البدل في مجلس العقد كالسلم أنظر المادة ( /781) أما في الصلح فلا يشترط 
في بعض أنواعه قبض بدل الصلح في مجلس الصلح وهي كا يأتي : 

اولا: إذا كان المصالح عنه قيمياً فلا يشترط قبض بدل الصلح في يجحلس الصلح سواء كان 
0 
عقار على فرس معين أو على نقدين أو على مكيل أو موزون (البزازية) . 

لي ل لاك 2 

ثالغاً : إذا 0 الصالح. عنه ديناً الصا . عليه بعض ذلك الدين فلا يشترط قيض بدل 
الصلح كالصلح عن خمسين دينارا بعشر ين ديناراً انظر المادة ( )١6657‏ ويجوز في هذا أن يكون 
بدل الصلح مؤْجادٌ أيقنا (البزازية. في الصلح) . 

يوجد نوع آخر للصلح يشترط فيه قبض بدل الصلح في مجلس الصلح وهو: إذا كان 
المصالح عنه والمصالح عليه مثليين فقبض البدل شرط سواء أكان من جنس واحد كالصلح عن 
تلك الخمسين كيلة حنطة بهذه الخمسين كيلة حنطة أم محتلفي الجنس كالصلح عن تلك الخمسين 
كيلة حنطة بهذه العشرين كيلة شعير والحكم على هذا الوجه في نحو الصلح عن كذا ريالا بكذا 
ديناراً أو عن كذا ديناراً بكذا ريالاً (البزازية) . 

انعقاد الصلح بالتعاطي. وكا أن الصلح ينعقد بالإيجاب والقبول كما ذكر آنفاً ينعقد أيضاً 
بالتعاطي ويحصل ذلك بإعطاء المدعى عليه مالآ للمدعى لا يحق له أخذه وقبض المدعي لذلك المال. 


مثلاً: لو ادعى المدعي على المدعى عليه بألف درهم وأنكر المدعى عليه الدين وأعطى 
المدعي شاة وقبضها المدعي منه ينعقد الصلح بالتعاطي وليس للمدعي بعد ذلك الإدعاء بالألف 
درهم ك) أنه ليس للمدعى عليه استرداد تلك الشاة. أما إذا أعطى المدعى عليه للمدعي بعض 
المال الذي كان للمدعي حق أخذه وقبضه المدعي فلا ينعقد الصلح بالتعاطي . 

مثلا لو ادعى المدعي بألف درهم ومع أن المدعى عليه أنكر الدين ودفع للمدعي خمسمائة 
درهم وأخذها المدعي ولم يجر بينهها كلام يدل على الصلح فللمدعي طلب باقي الدين. لأن أخذ 


مقدمة ١١‏ 
المدعي مقداراً من المال الذي له حق أخذه يحتمل فيه بأنه قصد استيفاء بعض حقه على أن يأخذ 
البعض الباقي بعد ذلك كا أنه يحتمل بأنه اكتفى بالمقدار الذي أخذه وعدل عن المطالبة بالباقي إلا 
أنه لا يسقط الحق بالشك انظر المادة ( ؟). 
المادة :)١677(‏ (المصالح هو الذي عقد الصلح) 
ويقال لكل من المدعي والمدعى عليه مصالحاً سواء أعقد الصلح لنفسه أم عقده لغيره 
كالوكيل والوصي والولي. 
المادة :)١573(‏ (المصالح عليه هو بدل الصلح). 
سواء أكان مالا أم لم يكن أنظر المادة .)١519(‏ 
يكون بدل الصلح. بعضاً مالا وبعضاً منفعة فك| أنه إذا كان المدعى به مالا يكون بدل 
الصلح إما مالا وإما منفعة كذلك إذا كان المدعى به منفعة يكون بدل الصلح أيضاً مالا وإما منفعة 
من جنس آخر (التنوير) . 
المادة :)١151"5(‏ (المصالح عنه هو الشيء المدعى به) 
ويشترط في ذلك شرطان: 
الشرط الأول: 
أن يكون المصالح عنه حق المصالح فلذلك إذا كان المصالح عنه حقاً من حقوق العباد يكون 
الصلح صحيحاً سواء أكان ذلك الحق معلوماً أم مجهولاً وسواء أكان عيئاً أم ديناً أو منفعة أو 
قصاصاً وتعزيراً والقصاص سواء كان بالنفس أو كان بما دون النفس (الدرر ومجمع الأنبر) انظر 
المادة ( ه١6١).‏ 
أما إذا كان المصالح عنه حقاً من حقوق الله أي من الحقوق العامة التي يعود نفعها للعموم 
فالصلح عنها باطل كالزنا وهدم الحائط المائل للانهدام على الطريق العام بعد التقدم. لأن المصالح 
بصلحه إما أن يستوفي جميع حقه أو أن يستوفي بعضه ويسقط بعضه وإما أن يستعيض عنه وبما أنه 
ليس له أن يتصرف هذه التصرفات في حق الغير فلذلك ليس له هذا التصرف والمقصد من حقوق 
الله هو الحق الذي يعود نفعه وفائدته إلى عموم العالم بصورة عامة ولم يكن مخصوصاً بشخص 
كحرمة الزنا حيث أن حرمته تستوجب سلامة الأنساب وصيانة الفراش وتمنع القتال بين العشائر 
بسبب التنازع. بين الزناة فهي نفع عائد للعامة فكانت حرمة الزنا من الحقوق العامة التي لا يصبح 
الزنا مباحاً فيها بسبب إباحة أهل المرأة له. ونسبة هذا الحق لله تعالى هو للتعظيم. لآن الله عز وجل 
يتعالى عن النفع كا أنه لا يجوز أن يدعي ذلك حت الله بسبب أنه تحلوق من طرف الله . لآن عموم 
الموجودات هي مخلوقة له عز وجل ومتساوية في الخلقة (تكملة رد المختار) . 
مثلا؛ إذا تقدم أحد لصاحب الحائط المائل للانهدام على الطريق العام حسب الأصول ثم 
تصالح مع صاحب الحائط فلا يصح الصلح انظر شرح المادة ( 97). 


؟ ١‏ درر الحكام 


كذلك إذا تصالح أحد مع الشاهد على أن لا يشهد عليه كان الصلح المعقود بينها باطلاً وله 
استرداد بدل الصلح من الشاهد. وكذلك إذا ألقى أحد القبض على سارق وتصالح مع السارق 
على أن لا يرفع أمره إلى ولي الأمر كان الصلح غير صحيح (الدرر ومعيار العدالة). 

وكذلك إذا قذف أحد في حق أحد وأبرأ المقذوف القاذف من قذفه فلا يصح هذا الإبراء وله 





بعد ذلك أن يطلب ويدعى موجب القذف. لأن هذا بمنزلة العفو ومعناه أنه بريء من موجب قذفه 
أياه وموجب القذف لا يسقط بالعفو لآن المغلب فيه حق الله تعالى (رسالة الشرنبلالي في الإبراء 
والإقرار) . 

أما إذا كان المصالح عنه ليس بحق للمصالح فلا يصح الصلح فلذلك إذا ادعت الزوجة 
المطلقة على زوجها بأن هذا الصبي هو ولد الزوج وأنكر الزوج دعواها وصالح المدعية عن دعوى 
النسب على مال كان الصلح باطلاً لآن النسب حق للصبي وليس حق المدعية حتى يحق لها 
الاعتياض عنه (الدرر وتكملة رد المختار) . 

كذلك إذا احدف أحد شيئاً عضرا في الطريق العام فادعى آخر عليه بطلب رفعه حسب 
صلاحيته في المادة ( )١15‏ ثم تصالح مع المدعى عليه كان الصلح الواقع باطلاً. لأن هذا 
الحق هو حق للعامة وليس حق المصالح حصراً. فلذلك للمصالح أو لغيره من الناس حق طلب 
رفع ذلك الضرر ولو كان ذلك قديما (الخانية) . 

أما إذا كان : 0 عن تلك الأمور العامة منفعة عامة فلإمام المسلمين بحسب ولايته 
العامة حق الصلح وأن يضع بدل الصلح في بيت مال المسلمين حيث أن له الحق في التصرف في 
الأمور العامة (أبو يده والدر المنتقى والزيلعي) . 

أما إذا كانت تلك المحدثات واقعة على الطريق الخاص وحصل الصلح مع أهل تلك 
الطريق كان الصلح جائزاً. لأن الطريق الخاص هو ملك لأهله (الكفاية) . 

كذلك إذا تصالح الستوجم مع السارق الذي سرق منه الوديعة ينظر: فإذا كان المال المسروق. 
موكيودا في يد السارق عيناً فلا يصح الصلح انظر المادة (957) مالم يجز المودع انظر المادة 
.)١80485(‏ 

أما إذا تلف المال المسروق ينظر: فإذا لم يكن في الصلح غبن فاحش كان الصلح صحيحا 
ولا يكون موقوفاً على إجازة المودع. لأن للمودع حسب المادة ( /ا1717) أن يخاصم الغاصب وأن 
يستوني منه بدل الضمان أما إذا كان في الصلح غبن فاحش فلا ينفذ هذا الصلح في حق المودع. 

الشرط الثاني: يجب أن يكون المصالح عنه حقاً ثابتا في محل. فلذلك إذا تصالح الكفيل 
بالنفس مع المكفول له على أن يبرئه من الكفالة على مال كان الصلح باطلً. لآن حق المكفول له 
عند الكفيل بالنفس هو مطالبة الكفيل بتسليم نفس المكفول عنه وأن ولاية المطالبة هي صفة الوالي 
فالصلح عنها غير صحيح كا أن الكفالة المذكورة باطلة على القول المفتى به. لأن السقوط في ذلك 
لا يتوقف على العوض وإذا سقط لا يعود (الكفاية). أما الصلح عن القصاص فهو صحيح . لأن 
القصاص ثابت في المحل بسبب أن محله مملوك في الاستيفاء فيملك من له القصاص فهو صحيح . 


مقدمة ل 





لآن القصاص ثابت في المحل بسبب أن محله تملوك في الاستيفاء فيملك من له القصاص الاعتياض 
عنه بالصلح كذلك إذا حصل الصلح عن الكفالة بالمال كان صحيحاً. لأنه إسقاط لبعض الدين 
(تكملة رد المختار) . 

أما الصلح عن الشفعة فهو باطل كالصلح عن الكفالة بالنفس أي أنه إذا تصالح الشفيع مع 
المشتري عن حق شفعته على أن يسلم المشفوع للمشتري على مال كان الصلح باطلاً وتسقط 
الشفعة. لأنه ليس للشفيع في المشفوع سوى حق التملك وأن حق هذا التملك هو عبارة عن ولاية 
التملك وهو ليس بأمر ثابت في المشفوع في محله (الدرر). 

يكون الصلح عن دعوى الشفعة على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الصلح على تسليم المشفوع للمشتري وهذا الصلح باطل وتسقط الشفعة فيه. 

الوجه الثاني : الصلح عن مقدار معين من المشفوع بحصته من ثمن المبيع فهذا الصلح باطل 
ولعل سبب البطلان هو جهالة الثمن. لأنه في تلك الحال لا يعلم ثمن ذلك المقدار إلا بالحزر أما 
الشفعة فلا تبطل انظر المادة .)١6064(‏ 

الوجه الثالث: الصلح عن المشفوع بنصفه على نصف الثمن فهذا الصلح صحيح ولا تبطل 
الشفعة كذلك لا يصح الصلح عن حد القذف. 


الملدة (1615) - (الصلح ثلاثة أقسام. القسم الأول: الصلح عن إقرار 

وهو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه» القسم الثاني : الصلح عن إنكار وهو 
الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه. القسم الثالث: الصلح عن سكوت وهو 
الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر ولا ينكر). 

الصلح يقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الجؤاب الذي يجيبه المدعى عليه عند عقد الصلح . لأن 
الخصم في وقت الدعوى أما أن يسكت أو أن يتكلم مجيباً وهذا التكلم لا يخلو من أن يكون نفياً أو 
إثباتاً ولذلك فالإثبات هو القسم الأول والنفي هو القسم الثاني والسكوت هو القسم الثالث. 
وبخرج بعبارة أن يتكلم مجيباً التكلم بالألفاظ التي لا تعلق لها بالدعوى (تكملة رد المختار) . 

القسم الأول: الصلح عن إقرار وهو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه بمطلوب المدعي 
سواء كان إقراره صراحة وحقيقة أو كان إقراره حكياً. أما الإقرار صراحة فظاهرء والمثال على 
الإقرار حكيا هو طلب الصلح والإبراء عن المال أو الحق المدعى به انظر المادة (1087) (عبد 
الحليم وتكملة رد المحتار) . 

مثا لو قال المدعي في دعواه أن هذه الدار داري أو أدلي عين وديعتي أو بدل وديعتي التي 1 
استهلكتها وتصالح المدعى عليه مع المدعي بعد أن أقر بأن الدار أو الوديعة هى ملك المدعي لو أقر 
باستهلاك وديعته فالصلح صحيح . 


١:‏ درر الحكام 


القسم الثاني: الصلح عن إنكار. وهو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه بمطلوب 
المدعي . 

مثا إذا طلب المودع من المستودع أن يؤدي له عين الوديعة أو أن يؤدي له بدها لاستهلاكه 
إياها وأنكر المداعى عليه وتصالح مع المدعي كان الصلح صحيحاً (رد المحتار) . 

حتى لو أن المستودع أقر بعد عقد الصلح بما ادعاه المدعي لا يلزم بإقراره كا أنه لا تقبل 
البينة على وقوع الإقرار (البحر في أول الصلح). 

كذلك إذا عقد المداعي الصلح مع المدعى عليه عل أن يقر المدعى عليه بالمال المدعى به 
ويأخذ من المدعي كذا مبلغاً بدل صلح كان الصلح صحيحاً وكان ذلك في حق المنكر بيعاً وفي حق 
المدعي كالزيادة في الثمن (مجمع الأنبر). 

القسم الثالث: الصلح عن سكوت, هو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر 
ولا ينكر مطلوب المدعي . أن أقسام الصلح الثلاثة هذه جائزة ومشروعة لأن العموم تستفاد من 
ظاهر الآية الكريمة ه والصلح خير ( جمع الأخهر) وأحكام هذه الأقسام واردة 5 المواد غ265 
٠١66١ .4‏ ). 


المادة -)١575(‏ (الإبراء على قسمين: أحدهما إبراء الإسقاط. وثانيها إبراء 
الاستيفاء أما إبراء الإسقاط فهو أن يبرئٌ أحد آخر من تمام حقه الذي له في 
ذمته أو يحط مقدارا منه وهذا الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح هذاء أما 
إبراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة 
الآخر وهو نوع من الإقرار) . 


يكون الإبراء بالنظر إلى اللفظ على وجهين: 

الوجه الأول: أولاً الإبراء على قسمين أحدهما إبراء إسقاط والآخر إبراء استيفاء وإبراء 
الإسقاط هو أن يبرئٌ أحد آخر بإسقاط تمام حقه القابل للإسقاط الذي هو عند الآخر أو يحط 
مقداراً منه من ذمته انظر المادة ( )١531‏ وتستعمل ألفاظ أسقطت أو حططت أو أبرأتك براءة 
إسقاط في براءة الإسقاط. وفائدة تعبير قابل للإسقاط تفهم من مراجعة المادة ( )0١‏ ويفهم من 
تعبير تمام حقه بأن البراءة يجب إضافتها إلى الحق فإذا أضاف المبرىٌ الإبراء إلى نفسه بأن يقول: 
إنني بريء من زيد أو أن زيداً” بريء مني يتناول نفي المولاة والمحبة وليس البراءة من الحقوق. ألا 
يرى بأن البراءة من نفس الغير هي إظهار لوجود العداوة والوحشة بينه وبين الميراً. أما الإبراء من 
الحق الذي له على الغير فهو العام وإظهار للمخبة لذلك الغير (رسالة الإقرار لابن عابدين) كذلك 
: إذا قال صاحب الأجل إنني بريء من الأجل أو أنني مستغن عن الأجل فلا يبطل الأجل (رسالة 
الإبراء للشرنبلالي)» وهذا هو الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح . 


1١6 مقدمة‎ 





وأما إبراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر 
وهو نوع من الإقرار وسيوضح في المادة ( 1517) لأن تعريف الإقرار يشمل هذا التوع من 
الإقرار. 

وتستعمل ألفاظ أبرأتك براءة الإستيفاء أو ببراءة القبض أو أبرأتك من الاستيفاء في براءة 
الاستيفاء أما إذا أطلق المرىء الإبراء كأن يقول: أبرأتك بدون أن يقيد ذلك ببراءة الإسقاط أو 
ببراءة الإستيفاء ففى ذلك قولان. أحدهما أنها تحمل على براءة الإسقاط والآخر أنها تحمل على 
براءة الاستيفاء انما ذكره شيخ الإسلام أنه إذا أطلق الإبراء يحمل على براءة القبض والاستيفاء . 
لأن الإبراء المذكور إبراء أقل من إبراء الإسقاط فالأقل يكون متيقنا والأكثر مشكوكا فيه فيجب حمله 
على المتيقن . 

الفرق بين براءة الإسقاط وبراءة الاستيفاء . 

يوجد بين هذين الإبراءين فروق على أربع صور. 

الصورة الأوق: زر تعن كسيف اللفظ روفلا بين اننا : 

الصورة الثانية: إبراء الإسقاط إنشاء فلا تسمع فيه دعوى الكذب أما إبراء الاستيفاء فهو 
إخبار فتسمع فيه دعوى الكذب المبينة في المادة ( 1088). 


الصورة الثالثة: إذا أبرأ الدائن المدين بعد إيفائه الدين إبراء إسقاط فللمدين استرداد 
الدين الذي دفعه أما إذا أبرأه إبراء استيفاء فليس له استرداده. 


الصورة الرابعة: إبراء الإستيفاء أقل وإبراء الإسقاط أكثر. 

ثانياً: أن بعض ألفاظ الإبراء عامة وشاملة كافة الحقوق المالية كالشمن والأجرة والمهر وارش 
الجناية والغصب والأمانات والعارية والإجارة والحقوق الغير مالية كالكفالة بالنفس والقصاص وحد 
القذف وتشمل الديون والأعيان كقولك: لا حق لىي قبل فلان. فكلمة قبل تشمل الأمانات 
والمضمونات (محيط البرهان) انظر المادة ( )١57١‏ وبعضها يستعمل للديون كقولك: هو بريء 
ما لي عليه وهذا اللفظ خاص بالديون ولا يشمل الأمانات. لأن كلمة عليه لا تستعمل إلا في 
الديون. والأمانات لا تدخل في الديون. 

وبعضها يكون مخصوصاً بالأمانات فلا يدخل فيها الدين والغصب كقولك؛ هو بريء مما لي 
عنده أو ليس لي مع فلان شيءء فبهذه الألفاظ يحصل الإبراء من الأمانات فقط. لأن كلمة عند 
تستعمل في الأمانات ولا تستعمل في المضمونات ألا يرى أنه إذا قال أحد: أن عندي لفلان عشر 
دنانير فيكون ذلك قد أقر بالأمانة. كذلك كلمة مع تستعمل في الأمانات ولا تستعمل في الديون. 
لأن الأمانات قائمة فلذلك يتصور مقارنتها مع شخص . أما الدين فهو ثابت في الذمة ولم يكن ثابتا 
في النفس حتى يتحقق مقارنته مع شخص (محيط البرهان ورسالة الشرنبلالي). 

ثالثاً: الإبراء أما خاص أو عام' وسيأتي بيانهم) في المادتين الآتيتين. 


لح درر الحكام 
الوجه الثاني: يقسم الإبراء باعتبار المتعلق أيضاً. 


أولاً: يكون الإبراء متعلقاً في الدعوى والخصومة سواء في دعوى الدين أو في دعوى العين 
المضمونة أو دعوى العين الأمانة أو دعوى الحقوق الأخرى كدعوى الشفعة وحق المسيل ويصح 
الإبراء في ذلك . 





إن الإبراء الوارد ذكره في المادة ( )١574‏ هو من هذا القسم كا أن الإبراء الوارد ذكره في 
المادتين )١557 »١554(‏ هو من هذا القبيل() 

ثانياً: الإبراء المتعلق بنفس الدين كإبراء الدائن المدين من بعض الدين أو من كله. مثل لو 
غصب أحد من آخر عيناً وتلفت في يده ثم أبرأ المغصوب منه الغاصب من ذلك صح الإبراء 
وبرئ الغاصب من بدل الضمان (رسالة الإقرار لابن عابدين) . 

نالنا: يكوة الأبراة عل وه الإنشاء متعلقا 'بغين: المضمون كقولك: لشتحصن+ آبزائكف من 
العين الفلانية ومعنى ذلك إثبات البراءة لذلك اللفظ من تلك العين وإسقاط العين بذلك اللفظء 
وهذا الإبراء باطل من حيث الدعوى ولا يثبت ملك المبرأ في تلك العين (رسالة الشرنبلالي) أي أن 
هذا الإبراء لا يسقط حق الدعوى حيث أن العين لا تقبل الإسقاط فلذلك لا تيرأ ذمة المرأ هذا 
الإبراء وللمبرئٌ أن يدعي تلك العين من المخاطب أو من غيره ويصح هذا الإبراء من حيث نفي 
وصف الضمان. يعني أنه يحمل هذا الإبراء إبراء من ضمان القيمة. لأنه إذا كان المغصوب موجوداً 
عيناً فالواجب على الغاصب رد تلك العين وليس رد قيمتها فلذلك لا يصح الإبراء عن شيء لم 
يكن واجباً (رسالة الشرنبلالي) . 

رابعاً: الإبراء على وجه الإخبار متعلق بالعين المضمونة كقولك: هو بريء مما لي قبله وهذا 
اللفظ هو إخبار عن براءة سابقة حاصلة عن سبب صالح ونفي أصلي لعين المال وهذا الإبراء 
صحيح يشمل الدين والعين والمضمونة والأمانة ولا تسمع الدعوى بعده. لأن كلمة قبل تستعمل 
في الأمانات والمضمهنات (رسالة الإبراء لابن عابدين, رسالة الشرنبلالي في الباب الأول). 

فلذلك لو قال أحد عند وجود المنازع. ليس لي في هذه العين ملك فليس له بعد ذلك 
الدعوى على تلك العين رسالة الشرنبلالي). 

كذلك لو قال أحد أنا بريء من هذه الدار فليس له بعد ذلك الإدعاء بتلك الدار وإقامة 
البينة على مدعاه. لأن البراءة من الدار براءة من ملكه ومن كل حق فيها إلا أن يدعي حقاً 
حادثاً بعد البراءة فتقبل بينته عليه (محيط البرهان). 

خامساً ‏ الإبراء المتعلق بعين الأمانة إن هذا الإبراء باطل ديانة. يعنى لو أبرأ أحد آخر من 
الفوش- التي صَليها لاما كان الإنناء باطلة ولترية بعد هذ الأبزاء :إذا طدر يلك الفرس أن 
)1١‏ فلو قال أبرأتك عن دعوى هذه العين صح الإبراء فلا تسمع دغواه بها بعده على المخاطب دون غيره (رسالة 

٠ الشرنبلالي)‎ 


ا 
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يأخذها وسيوضح ذلك في شرح المادة (1001) إلآ أن هذا الإبراء صحيح قضاءً. فلذلك لا تسمع 
دعوى المبرعٌ بعد إبرائه على هذا الوجه (تكملة رد المحتار) . 

سادساً : الابراء المتعلق بسائر الحقوق كالإبراء من الكفالة وحق الشفعة والحد والقصاص 
والأرش وحق المسيل المجرد وخيار الشرط وخيار العيب والإبراء من خيار الرؤية بعد رؤية المبيع. 
انظر المادة )١577(‏ وشرحها (رسالة الإقرار لابن عابدين). 

المادة -)١6579/(‏ (الإبراء الخاص هو إبراء أحد من دعوى متعلقة 

بخصوص ما كدعوى دار أو مزرعة أو دعوى دين من جهة من الجهات). 

الإبراء الخاص هو الإبراء الواقع بلفظ خاص وهو على قسمين؛ 

القسم الأول: الإبراء من دعوى مال مخصوص وهو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة 
بخصوص ما كدعوى الدار أو المزرعة أو الفرس أو دعوى دين من جهة من الجهات كالقرض أو 
الغصب أو ثمن البيع . 

مئلاً. لو قال أحد لآخر: قد أبرأتك من الدعوى المتعلقة بالدار الفلانية كان ذلك إبراءً 
خاصاً من تلك الدعوى وليس له بعد ذلك الادعاء بتلك الدار إلآ أن له حق الادعاء بدار أخرى 
أو مزرعة أخرى أو بدين (رسالة الشرنبلالي). 

أولا < "الإبراة. الخاصض من الدين كقولك: أبرأت زيداً من دين كذا فهذا الإبراء يختص 

ثانياً - الإبراء العام عن كل الدين كقولك: أبرأت زيداً مما لي عليه وبهذا اللفظ يبرأ زيد من 
كل دين إلا أنه لا يبرأ من العين. 

ثالثاً : الإبراء الخاص بالعين وقد بين في شرح المادة الآنفة بأن الإبراء من نفس العين من 
حيث الدعوى غير صحيح . وللمبرئ أن يدعي على من أب رأه والابراء المذكور يكون فيها من 
جهة الإبراء عن. وصف الضان للسمخاطب. 

رابعاً : الإبراء من حق مخصوص كالابراء من حق الشفعة في عقار بعد ثبوت الشفعة فيه 
وليس للمبرىٌ بعد الإبراء الادعاء بالشفعة في ذلك العقار. إلا أن للمبرىٌ أن يدعي الشفعة في 
عقار آخر أو أن يدعي عقا اخن: 

المادة )١574(‏ - (الإبراء العام هو إبراء أحد آخر من كافة الدعاوى). 


الإبراء العام على قسمين 


الملزمة ”الصاح الإببراء 
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القسم الأول الإبراء الذي يعم كافة الحقوق كالإبراء بقول: لا حق لي قبل فلان وليس في 
الإبراآت لفظ أعم واجمع من هذا اللفظ. وهذه الكلمة توجب البراءة من الامانات والمضمونات 
(محيط البرهان) انظر شرح المادة (/ا801١).‏ 


وكذلك قول إن زيداً بريء من حقي أو ليس لي في الجهة الفلانية دعوى وخصومة أو قول. 
إنني أبرأتك من حقي , أو إنني أبرأتك من الشىء الذي لي عليك ولا تعلق لي عليه أو ليس لي معه 
أمر شرعي أو لا استحق عليه شيئاً. من ألفاظ الإبراء العاء() 

وبما أن الإبراء العام هو إبراء أحد آخر من كافة الحقوق أو من كافة الخصومات أو من كافة 
الدعاوى فلذلك لو قال أحد: إنني أبرأت فلانا من كافة الحقوق أو قال ليس لي عند فلان أي حق 
ما أو ليس لى معه أي خصومة فليس لذلك الشخص أن يدعى على الشخص المرأ بأي حق من 
فين أذ فين دمو اجوة الكفالة ارامن اندي احرف ماد كن لق المدعى به حادثاً بعد 
الإبراء 9" . 


القسم الثاني: الإبراء الذي يعم نوعاً من أنواع الحقوق. 

مثلاً. لو قال أحد قد أبرأت فلاناً من جميع الديون التي لي بذمته فيكون إبراء من الديون أو 
قال ليس لي عند فلان حق يكون إبراء من الأمانات (رسالة الشرنبلالي). 

فلذلك لو قال أحد: قد أبرأت فلاناً من جميع الديون فليس له بعد ذلك الادعاء عليه بدين 
ولكن لا يمنعه ذلك من أن يدعى عليه باعيان كالأمانة والغصب انظر المادة ( .)١655‏ 


كذلك لو قال أحد: ليس لي حق عند فلان فيكون هذا اللفظ إبراءً عاماً للأمانات فليس له 
الادعاء بأمانة إلآ أن له الادعاء بالديون. 


6 رجل قال لا حق لي قبل فلان أو قال في يد فلان ثم أقام بينة على مال في يد المقوله أنه غصبه منه أو ادعى عليه 
دينا لا تقبل بينته حتى تشهد الشهود أنه غصب بعد الإقرار أو على دين حادث بعد الإقرار وكذا لو كتب الرجل 
براءته لرجل أنه لا حق لي قبلك في عين ولا دين ولا شراء ثم أقام البينة على شراء مال من الذي أبرأه أو على 
قرض ألف درهم لا تقبل إلا بتاريخ بعد الإبراء ولو قال لا دعوى لي عليك اليوم ليس له أن يدعى بعد اليوم 
(رسالة الشرنبلالي بتغيير ما). 

(1) وكذا لوقال فلان بريّ من حقي بريٌ من الحقوق, ولو قال. لا حق لي قبل فلان فليس له أن يدعي حداً ولا 
قصاصاً ولا أرثاً ولا كفالة بنفس ولا مالا ولا ديناً ولا وديعة. ولا عارية ولا مضاربة ولا مشاركة ولا ميراثاً ولا 
داراً ولا أرضاًء ولا أمة ولا شيئاً من الأشياء ولا عرضاً ولا غيره إلا شيكاً حدث بعد الإبراء (الشرنبلالي والدر 
المنتقى). ولو قال مالي في يد فلان دار ولا حق ولم ينسبها إلى رستاق ولا قرية ثم ادعى أن له قبله حقاً بالري في 
رستاق أو في قرية لم تقبل بينته ولو قال لا دعوى لي قبل فلان أو لا خصومة لي قبله يصح . حتى لاا تسمع دعواه 
إلا في حق حادث بعد البراءة (رسالة الشرنبلالي). 





الباب الأول 
في بيان من يعقد الصلح والإبراء 


المادة (159)- (يشترط أن يكون المصالح عاقلا ولا يشترط أن يكون 
بالغاً فلذلك لا يصح صاح المجنون والمعتوه والصبي غير المميز مطلقاً» ويصح 
صلح الصبي اللأذون إن لم يكن فيه ضرر بين» كما إذا ادعى أحد. على الصبي 
المأذون شيئا وأقر به يصح صلحه عن إقرار» وللصبي الأذون أن يعقد الصلح 
على تأجيل وإمهال دينه. وإذا صالح على مقدار من دينه وكانت لديه بينة لا 
يصح صلحه وإن لم تكن لديه بينة وعلم أن خصمه سيحلف يصح وإن ادعى 
يشترط في صحة الصلح أن يكون المصالح عاقلاًء كا أنه يشترط في جميع التصرفات الشرعية 
أن يكون المتصرف عاقلاً ولا يشترط أن يكون بالغاً فلذلك لا يصح صلح المجنون والنائم والمغمى 
عليه والمبرسم والمدهوش (وهو الذي ذهب عقله بذهول أو وله) . 
والمعتوه والصبي الغير مميز مطلقاً. يعني سواء أكان في الصلح ضرر بين أو لم يكن وسواء 
أكان المصالح في ضفة المدعي أو المدعى عليه. لأنه ليس طؤلاء قصد شرعي انظر المادتين (451, 
8 . 
إلا أنه يصح صلح السكران. بشيء حرم كالخمر وعذه عاقاك 6 له وتشديداً عليه (رد 
الغير ميز على أصل هذه المادة. إلآ أنه كان يجب عدم إتيان المعتوه في هذه الفقرة بل يجب ذكره في 
الفقرة الثانية. لأنه حسب الادة (41/8) يعد المعتوه في حكم الصغير المميز وقد نصت الادة 
)١1971/(‏ بأن عقود الصغير المميز الدائرة بين النفع والضرر تنعقد موقوفة على إجازة الولي. كما 
أنه قد ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة بأنه يصح صلح الصبي اللأذون إن لم يكن فيه ضرر بِينْء 
ولذلك فالمعتوه المأذون هو في حكم الصبي المأذون ويصح صلحه (عبد الحليم) ومع ذلك لو قيل 


00 درر الحكام 


بأنه قصد من المعتوه المذكور هنا المعتوه غير المأذون إلآ أن نظم المعتوه في سلك المجنون والصبي 
الغير تميز واعتبار الصلح الواقع منه غير صحيح مطلقاً محتاج للنظر؟ 

فعليه لو ذكر المعتوه في الفقرة الثانية وبين بأنه إذا كان مأذوناً يصح صلحه. لكان سالاً من 
التأمل. ويصح صلح الصبي اللمأذون والمعتوه المأذون إن لم يكن فيه ضرر بين وظاهر سواء أكان فيه 
فع أو لم يكن فيه وسواء أكان الصبي والمعتوه المذكوران في صفة المدعي أو في صفة المدعى عليه 
(رد المحتار) . 

يوجد في صلح الصبي أربعة احتالات : 

أولاً - أن يكون في صلحه نفع . 

ثانياً أن لا يكون فيه نفع :ولا ضرر: 

ثالثاً - أن يكون فيه ضرر غير بين 

رابعاً - أن يكون فيه ضرر بين. 

وفي الاحتالات الثلاثة الأولى يكون الصلح صحيحاً وأما في الاحتهال الرابع فلا يصح ى] 
إذا ادعى أحد على الصبي المأذون شيئاً من أمور التجارة أو بدين أو وديعة أو عارية أو مضاربة أو 
غصب أو ما أشبه ذلك من ضرورات التجارة واقر به على ما جاء في المادة .)١61/(‏ يصح 
صلحه عن إقرار حتى لو كان المدعى به ديناً وكان بدل الصلح بمقدار المدعى به أو كان المدعى به 
عيناً وكان البدل المذكور بقيمة المدعى به أو كان زائداً عن قيمته بغبن يسير. وفي الصورة الأولى 
والثانية ليس في الصلح نفع أل قر زوق الضورة العاللة: يوحد زر هين -أما"إذا كان ف 
الصلح ضرر بين كالصلح بتنزيل ثمن المبيع بغير عيب فلا يصح (البزازية) . 

وتعبير الإقرار الوارد في هذه الفقرة ليس احترازياً فلذلك لو ادعى أحد على الصبي المأذون 
بحق وأنكر الصبي وكان لدى المدعي بينة عادلة فصالحه الصبي صح الصلح (عبد الحليم). هذا 
المثال مثال على كون الصبي المأذون مدعى عليه اما إذا كان الصبي المأذون مدعياً فيصح صلحه على 


هذا الوجه. 


مثلاً - لو ادعى المأذون بدين على أحد وتصالح الصبي مع المدعى عليه على بعض ذلك الحق 





فإذا لى يكن لدى الصبي بينة وكان معلوماً بأن الخصم سيحلف اليمين كان الصلح صحيحاً. 
لأنه إذا لم يكن لدى الصبي بينة فلا يبقى له سوى الخصومة واليمين والمال أفيد منههماء أما إذا كان 
لديه بينه فلا يصح الصلح. لأن الصلح يكون' ق كلك الال عبطا وفتريلا وترعا ولبلين اللصى 
ذلك: انظر الفقرة الثانية من المادة (47) وللصبي الأذون أن يعقد الصلح على تأجيل وإمهال 
دينه سواء أكان لديه بينة أوالم يكن وسواء أكان المدعى عليه مقا أو متكرا. لأن هذا الإمهال 
والتأجيل هو من أعمال التجارة والصبي اللمأذون في أعمال التجارة كالبالغ (الدررء تكملة رد 


بيان من يعقد الصلح والإابراء لضا 

المحتار). كما أن للبالغ أن يصالح بالإمهال والتأجيل على هذا الوجه ى) هو مذكور في المادة 
.)١667(‏ 

مثلاً: لو ادعى الصبي المأذون على آخر بعشرة دنانير ديناً وبعد أن أقر المدعى عليه بالدين 
تصالح مع الصبي على أن يدفع المبلغ المذكور بعد ستة شهور كان صحيحا وللصبي المأذون حسب 
هذه المادة أن يصالح على حط وتنزيل مقدار من الدين. وعليه لو ظهر عيب قديم في المال الذي 
باعه الصبي المأذون وأراد المشتري رده بخيار العيب فللصبي أن يعقد الصلح بحط وتنزيل بعض 

إن قيد الصبي المأذون هو قيد احترازي. لأن الصبي إذا كان محجوراً لا يصح صلحه. بل 
إن لأبيه أو لجده أو لوصيه الصلح عنه ىا هو مذكور في المادة الآتية (عبد الحليم). 

وإذا صالح على مقدار من دينه وكانت لديه بينة على إثبات دينه فلا يصح صلحه. لأن في 
هذا الصلح ضرراً بيناً. وجهته ترك مقدار من المدعى به للمدعى عليه وإن لم تكن بينة وعلم إن 
خصمه سب سيحلف اليمين يصح . 'لأنه ليس في هذا الصلح ضرر بل فيه نفع . لأن المال أولى من 
اليمين وإن ادعى على آخر مالا فصالح على مقدار قيمته يصح ولو كان لديه بينة أو كان المدعى 
عليه مقرا. لأن هذا الصلح يتضمن البادلة والصبي المأذون هو أهل للتجارة والبادلة ولكن إذا 
صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال لا يصح. لأن في هذا الصلح ضرراً بيناً. 

سؤال ‏ ما دام أن هذا الصلح هو مبادلة وتجارة وكان بيع الصبي المأذون بغبن فاحش جائزاً 
كا ذكر ذلك في شرح المادة( *9) فكان من اللازم جواز صلح الصبي اللأذون بنقصان فاحش 
من قيمة ذلك المال فا هو الفرق بين ذلك البيع وبين هذا الصلح؟ 

المادة(  )15 : ٠‏ (إذا صالح ولي الصبي عن دعواه يصح إن ل يكن فيه ضرر 
بين. فإن كان فيه ضرر بين لا يصح. فلذلك لو ادعى أحد على صبى كذا 
دراهم وصالح أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي يصح أن كانت 
بينة لدى المدعي . وإن لم تكن لديه بينة لا يصح وإذا كان للصبي دين في ذمة 
آخر وصالحه أبوه بحط وتنزيل مقدار منه لا يصح صلحه أن كانت لديه بيئة أما 
إذا لم تكن لديه بينة وكان معلوماً أن المدين سيحلف اليمين فيصح الصلح 
حينئذ . ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار مطلوبه ولكن إذا 
وجد غبن فاحش لا يصح). 

إذا صالح ولي الصبي كأبيه أو جده عن دعوى الصبي أو متولي الوقف عن دعوى الوقف أو 
وصي الصغير سواء كان هذا الصلح في عقار أو منقول أو في غيرهما يصح إن لم يكن فيه ضرر بين 
اللصبي أو الوقف . 
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أما إذا كان فيه ضرر بين فلا يصح الصلح أنظر المادة ( 08) ولا يصح بطريق الأولى 
صلح الأخ ووصي الأم (تكملة رد المحتار) . 

فلذلك لو ادعى أحد على صبي كذا دراهم أو على وقف أو ادعى بحانوت وصالح أبوه على 
أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي أو صالح المتولي على أن يعطي كذا دراهم من مال الوقف 
يصح إن كانت للمدعي بينة وكان بدل الصلح بقيمة المدعى به أو بازيد منه بغبن يسير أو بأقل منه 
ويكون ذلك بمقام الشراء حيث أن المدعي قادر على أخذ تمام حقه بإقامة البينة (البزازية) . 


وإن لم تكن لدى المدعي بينة عادلة فلا يصح ولو كان المال المصالح عليه أي بدل الصلح 
أقل بكثير من قيمة المدعى به. لأنه بهذا الصلح قد تبرع بمال الصبي الذي هو بدل الصلح 

يعلم وجود بينة عند المدعي على ثلاثة أوجه 

الوجه الأول - بإثبات المدعي دعواه بحضور الحاكم بالشهادة فلذلك إذا صالح وصي الصغير 
المدعي بعد أن أثبت مدعاه بالبينة صح الصلح . 

الوجه الثان أن يقيم المدعي شهوده 5 حضور الول 0 ويشهدهم ويعلم صدق 
الشهود المذكورين وكونهم غير متهمين ففي هذا الحال يصح الصلح أيضا 

الوه القالية< ان يكون علوم عند الولي أو الوصي بأن الشهود سيشهدون في حضور 
الحاكم وأن الحاكم سيقبل شهادتهم إذا شهدوا في حضوره يصح الصلح أيضاً أما إذا كان معلوها 
بأن الشهود غير مقبولي الشهادة أو أنهم سوف لا يشهدون فلا يصح الصلح (جامع أحكام 

قيل على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي أو من مال الوقف. لأنه لو صالح الولي أو 
المتولي عن تلك الدعوى على ما لما صح الصلح وإن لم يكن لدى المدعي بينة. لأنه ليس في هذا 
الصلح أي ضرر على الصبي أو الوقف حيث يكون الولي والمتولي متبرعين في مالهما وليس | 
الرجوع على الصبي أو الوقف ببدل الصلح . أنظر المادة ( 565 )١5‏ (البزازية). 

وإذا كان للصبي مطلوب من جهة ما في ذمة آخر كأن يكون له الف درهم ديناً في ذمة آخر 
وصالحه أبوه بحط وتنزيل مقدار منه كتنزيل ماثة درهم لا يصح صلحه إن كانت له بيئة إو كان 
المذية ففرا أو كان الليزة حكوما يه ل 0 
الخصم سيحلف اليمين ففي تلك الحالة يصح الصلح ولو كان المقدار الذي حط كثيرا إلا أنه إذا 
حصل لدى الأب بينة عادلة بعد ذلك أو للصبي بعد البلوغ فتقبل البينة وينقض الصلح (علي 


افندي عن الحاوي) . 
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حتى لو كان لديه بينة تثبت مدعاه أو كان الخصم مقراً لأن هذه الصورة هي معاوضة والولي 
والوصي يقتدران عليها. 

ولكن إذا وجد غبن فاحش لا يصح. يعني إذا كان المدين مقراً أو كان لدى وصي الصغم 
بينة تثبت مدعاه وكانت قيمة المال المصالح عليه انقص بكثير من مطلوب الصبي وكان في ذلك 
الصلح غبن فاحش فلا يصح صاح الولي. لأنه يكون تبرعاً ولا يجوز التبرع من مال الصبي أنظر 
المادة ('28) إلا أنه يجوز الصلح بغبن 'يسير (الهندية) أما إذا كان المدين غير مقر وليس لدى 
الوق ببينة .وكان معلوماً بان الخصم سيحلف اليمين فحينئذ يجوز الصلح ولو كان فيه غبن فاحش . 

الصلح عن الدين الحاصل من عقد عقده الولي أو الوصى. 

ليكن معلوماً بأن الدين المذكور هنا هو الدين الغير حاصل من عقد عقده الولي أو الوصي . 
أما إذا كان الدين الذي في ذمة آخر للصبي حاصلاً من معاملة اجراها الولي أو الوصي فإذا صالح 
الول أو الوصي على دين كهذا محط مقدار منه أو بغبن فاحش يصح الصلح عند الطرفين ويلزم 
الوصي أو الولي ضمان المقدار الذي اسقطاه. 

مثلاً لو أجر الولي دار الصبي بألف درهم وأبرأ المستأجر من خمسمائة درهم أو صالح على 
المبلغ المذكور بمال يساوي حمساثة درهم كان الصلح صحيحاً ويضمن الولي للصبي الخمسمائة 
درهم الساقطة (الأنقروي). 

لذلك إذا أجل وصي الميت دين الميت صلحاً فإذا كان ذلك الدين حاصللً من عقد عقده 
الوصي كان الصلح صحيحاً ويضمن الوصي المقدار التالف والمسقط من ذلك الدين؛ أما إذا ل 
يكن المطلوب المذكور حاصلا من عقد عقده الوصي فلا يصح الصلح وعند الثاني يصح التأجيل في 
الحالة المفصلة في هذه المادة (البزازية) . 

المادة(1541) - (لا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقاً) . 

أي الصبي المأذون وغير المأذون أنظر المادتين (9601. 4317) (المجموعة الحديثة) والمقصد من 
هذه الإبراء إبراء الإسقاط أما إبراء الصبي اللأذون إبراء استيفاء فهو صحيح فلذلك إذا ادعى 
المبرىٌّ بأنه كان صغيراً وقت الإبراء وادعى الآخر بأن المبرىء كان بالغاً وقت الإبراء فالقول لمدعي 
الصغر. أما البينة فللآخر (صرة الفتاوى في الأقرار) أنظر المادة ( /ا/ا) . 

وإن كان ل" يصح إبراء ا لصغ, والمعتوه حسب هذه المادة إلا أن إبراء الوصي أو الولي من 
دين حاصل من معاملة وقعت منها صحيح ويضمنان المقدار الذي ابرآه منه كما بين ذلك في شرح 
المادة الآنفة وكذا المتولي لو إبرأ المشتري من الثمن يصح عندهها (جامع الفصولين). 

المادة(15557١)‏ - (الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح). 


فعليه إذا وكل أحد آخر بدعواه وصالح عن تلك الدعوى بلا إذن لا يصح صلحه أي لا 


:23> درر الحكام 


“الالالال 2 الل ______سب مم 


ينفذ لأن الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح كا أن الوكالة بالصلح لا تستلزم الوكالة 
بالخصومة (مجمع الأممر في الوكالة) . 

فلذلك إذا وكل أحد آخر بدعواه المقامة على آخر وصالح الوكيل على تلك الدعوى» بلا 
إذن الموكل.» مع الخصم فلا يصح ذلك الصلح ولا ينفذ أي تبقى الدعوى على حاها ويجري في 
ذلك أحكام صلح الفضولي المبينة في المادة ( .)١555‏ 

ويشار بعبارة (بلا إذن) بأن الوكيل بالخصومة إذا كان مأذوناً من قبل موكله بالصلح يصح 
صلحه أنظر المادة ( )١558‏ وشرحها) . 

المادة(57 )١56‏ - (إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواه وصالح ذلك 
بالوكالة يلزم المصالح عليه الموكل» ولا يؤاخذ الوكيل بذلك ولا يطالب به إلا 
إذا كان الوكيل قد ضمن المصالح عليه ففي تلك ال حال يؤاخذ الوكيل بحسب 
كفالته» وأيضاً لو صالح الوكيل عن اقرار بمال عن مال وأضاف الصلح إلى نفسه 
فحينئذ يؤاخذ الوكيل أي يؤخذ بدل الصلح منه وهو يرجع غَل المركلء مقلا: 
لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل اعطاء ذلك المبلغ ولا يكون 
الوكيل مسكولاً عنه لكن لو قال: صالح على كذا وأنا كفيل به ففي تلك الحال 
يؤخذ ذلك المبلغ منه وهو يرجع على موكله. وأيضاً لو وقع الصلح عن اقرار بمال 
عن مال فإن كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله : صال حني عن دعوى فلان وعقد 
الصلح فيكون 5 حكم البيع ويؤخدذ 5 هذه الصورة بدل الصلح من الوكيل 
وهو يرجع على الموكل) . 

قاعدة ‏ إذا عقد الصلح من طرف الوكيل ينظر. فإذا كان الصلح معاوضة اسقاطية أي إذا 
كان الوكيل سفيراً محضاً فلا يلزم الوكيل بدل الصلح بل يلزم الموكل حيث أن هذا الصلح اسقاط 
وف الإسقاط تجب الإضافة إلى الموكل والوكيل في ذلك يكون سفيراً محضاً فلذلك لا يلزم بشيء ما 
ل يكن قد التزمه (تكملة رد المحتار ونتائج الأفكار) .. 

صلح الإسقاط هو كما يأتي: 

أولاً - الصلح عن الذمة الثابتة في ذمة الموكل بمقدار من عين ذلك الجنس . 

ثانياً - الصلح عن الدم العمد. 

ثالثاً - الصلح عن جناية فيه دون النفس . 

رابعاً - الصلح عن النكاح سواء كان هذا الصلح عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت فلا 
يلزم الوكيل ضمان بدل الصلح ما لم يضمنه (الكفاية) . 


بيان من يعقد الصلح وال براء م 


عامهها ذا + يقع الصلح على مقدار من الدين بل كان صلحاً عن المال المدعى به بمال آخر 
وكان الصلح عن إنكار فيلزم بدل الصلح الموكل سواء كان بدل الصلح أو البدلان عينا أو كان دينا 
مختلف الجنس . لأن الصلح عن انكار يتضمن اسقاط الحق (الكفاية) فإذا كان هذا الصلح مبادلة 
ومعاوضة مالية وأضاف الوكيل العقد إلى نفسه فيلزم الوكيل بدل الصلح. لأن هذا الصلح هو 
كالبيع وفي عقد البيع ترجع الحقوق إلى المباشر فلذلك ترجع الحقوق في هذا الصلح الذي 0 
منزلة البيع للمباشر ولئوتيل بعد ذلك أن يرجع دن الصلح على موكله (تكملة رد المحتار) . 
إذا أضاف الوكيل العقد إلى موكله فتلزم أيضاً الموكل. 

فعليه إذا وكل أحد أي المدين آخر على أن يصالح المدعي عن الدعوى وصالح ذلك بالوكالة 
على بدل ما يلزم المصالح عليه الموكل . 

هذا إذا كان الصلح غير محتمل المعاوضة كالصلح عن مقدار من الدين سواء كان هذا 
الصلح عن إنكار أو عن إقرار أو عن سكوت. وكذا إذا صالح عن إقرار أو عن سكوت أو إنكار 
في دم العمد لأن هذا الصلح إسقاط محض كا بين آنفا والوكيل فيه سفير ومعبر (جمع الأخمر والدر 
المختار) . 

ولا يطالب الوكيل بالمصالح عليه أنظر المادة ( )١537‏ أما إذا اعطي الوكيل بدل الصلح 
ين لقئية كان اميا وله الرجوع على موكله لأن الأمر بالصلح أمر بالضمان (عبد الحليم) ') 

إلا إذا كان الوكيل قد ضمن المصالح عليه ففي تلك الحال يؤاخذ الوكيل بالمصالح عليه 
بحسب كفالته أي يؤخذ بدل الصلح من الوكيل باعتباره كفي أنظر المادة (51/5) ويرجع الوكيل 

على الموكل ولو ضمن بدون أمر موكله لأن الصلح جائز بدون أمر ولذلك يلزم أن يكون للآمر 

فائدة وفائدته أن الأمر بالصلح أمر متضمن أداء بدل الصلح (تكملة رد المحتار) . 

وأيضاً لو كان الصلح كالبيع أي صالح الوكيل عن إقرار بمال عن مال وأضاف الصلح إلى 
نفسه . مثلاً لو صالح عن عشر دنانير بخمسين ريالاً أو عن فرس بفرس أخرى وأضاف عقد 
الصلح إلى نفسه فحينئذ يؤاخذ الوكيل. يعنى يؤخذ بدل الصلح منه. لأن هذا الصلح هو من 
المعاوضات المالية وحقوق العقد في المعاوضات المالية ترجع إلى الوكيل (الزيلعي) أما لو اضافه إلى 
الموكل فلا يلزمه شيء ويطالب الموكل بالعوض أنظر المادة .)١551(‏ 

وهو يرجع على الموكل بدل الصلح ؛ أما إذا لم يكن هذا الصلح عن إقرار بل كان عن إنكار 
فلا يلزم الوكيل بدل الصلح سواء كان الصلح عن مال بممال أو كان بصور أخرى أو كان عن دم 
العمد أو عن الدين أو عن غيرهما. لأن هذا الصلح من جانب المدعى عليه فداء لليمين وقطع 
للنزاع . 


)١(‏ لعدم توقف صححته على الأمر ويصرف الأمر إلى إثبات حق الرجوع «البزازية). 
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الخلاصة ‏ إن بدل الصلح يلزم الموكل في صورتين:. 

الصورة الأولى : إذا كان الصلح من المعاوضات الإسقاطية وهذا يكون على أربعة أوجه كما 
دك ألفاء 

الصورة الثانية: أن يكون الصلح من المعاوضات الالية ويضيف الوكيل عقد الصلح إلى 
موكله . 

ويلزم بدل الصلح الوكيل في صورتين: 

الأولى : أن يكفل الوكيل بدل الصلح في المعاوضات الإسقاطية . 

الثانية : إذا أضاف الوكيل الصلح إلى نفسه في المعاوضات الالية كما لو قال صالحني عن 
أضاف الصلح إلى نفسه وهو مأمور فيكون بمنزلة الوكيل بالشراء (الخانية) . 

مثلاً - لو صالح الوكيل بالوكالة عن الألف درهم دين موكله. بخمسماية درهم يلزم الموكل 
أن يؤدي الخمساية درهم المذكورة ولا يكون الوكيل مسئولا عنها. لكن لو قال الوكيل للدائن: 
صالحني عن دعوى فلان بكذا درهم وأنا كفيل على بدل الصلح فصالح الدائن الوكيل على هذا 
الوجه ففي تلك الحال يؤخذ حمسماية درهم من الوكيل حسب كفالته وهو حسب المادة 161/١‏ 
يرجع على موكله وأيضاً لو وقع الصلح عن إقرار بمال عن المال المدعى به بأن كان قد عقد الوكيل 
الصلح بقوله للمدعي : صال حي عن دعوى فلان أي أنه صالحه وأضاف العقد لنفسه يؤخذ بدل 
الصلح منه لأنه في حكم البيع وترجع حقوق العقد في البيع إلى العاقد وللوكيل الرجوع على موكله 
أما إذا أضاف الوكيل بالصلح العقد إلى موكله فيلزم بدل الصلح الموكل (مجمع الأخمر) . 

المادة -)١655(‏ (إذا صالح أحد فضولاً يعنى بلا أمرى عن دعوى واقعة 
بين شخصين فإن ضمن بدل الصلح أو أضاف بدل الصلح إلى ماله بقوله: على 
مالي الفلاني أو أشار إلى النقود أو العروض الموجودة بقوله: على هذا المبلغ أو 
هذه الساعة أو أطلق بقوله صالحت على كذا بدون أن يضمن أو يضيف إلى ماله 
أ ف يقن إلية ذلك المبلغ يصح الصلح في هذه الصور الأربع ويكون المصالح 
متبرعاً. فإذا لم يسلم بدل الصلح في الصورة الرابعة أي في صورة الإطلاق يكون 
موقوفاً على إجازة المدعى عليه فإن أجاز صح الصلح ولزمه بدله وإن لم يز بطل 
الصلح وتبقى الدعوى على حاها). 

إذا صالح أحد عاقل بالغ فضولاً. يعني بلا أمر المدعى عليه» عن دعوى واقعة بين 


.)١1547 قيل بلا أمر لأنه إذا كان بأمر يكون وكيل المدعى عليه ويجري في ذلك حكم المادة (ال‎ )١( 


بيان من يعقد الصلح والابراء و 
شخصين صلحاً لا يمكن حمله على المعاوضة ففي ذلك وجهان. 


الوجه الأول: إذا أضاف ذلك الفضولي الصلح إلى نفسه كأن يقول الفضولي مثلا : صالحني 
عن دعواك مع فلان بألف درهم وصالحه ذلك الشخص صح الصلح ويلزم بدل الصلح ذلك 
الفضولي ولو لم يضمن أو يضيف الصلح إلى ماله أو ذمته لأن إضافة الفضولي الصلح إلى نفسه 
تنفذ في حقه ويكون قد التزم بدل الصلح مقابل إسقاط اليمين عن المدعى عليه وليس للفضولي 
الرجوع على المدعى عليه ببدل الصلح هذا إذا لم يكن حصل الصلح بأمر المدعى عليه. 

الوجه الثاني: إذا أضاف الفضولي عقد الصلح إلى المدعى عليه بأن يقول للمدعي تصالح 
مع فلان عن دعواك ففي هذه الحال يوجد صور خمس ففي أربع منها يكون الصلح لازما وفي 
الخامسة منها يكون موقوفاء ووجه الحصر هو أن الفضولي أما أن يضمن بدل الصلح أو لا يضمن 
فإذا لم يضمن فأما أن يضيف الصلح إلى ماله أو لا يضيفه فإذا لم يضفه أما أن يشير إلى نقد أو 
عرض أو لا يشير فإذا لم يشر أما أن يسلم العوض أو لا يسلم (رد المحتار) . 

ويوضح كل واحد من هذه حسب ما يأتي: 


قد ذكرت صور إضافة الفضولي الصلح إلى نفسه أو إلى المدعى عليه آنقاً إل أنه إذا قال 
الفضولي للمدعي : قد صالحتك مع فلان عن دعواك بألف درهم فعند بعض الفقهاء يكون من 
قبيل الوجه الأول وينفذ الصلح بهذا اللفظ في حى الفضولي ويلزمه بدل الصلح وعند البعض 
الآخر يكون ذلك من قبيل الوجه الثاني ويجري في ذلك التفصيلات_الآتية (الخانية) ؛ 


الصورة الأولى من الصور المذكورة: وهو إذا ضمن الفضولي بدل الصلح مثلاً : لو قال 
الفضولي للمدعي صالح فلان عن دعواك معه بألف درهم وأنا ضامن لك ذلك المبلغ وقبل المدعي 
تم الصلح وصح لأنه في هذه الصورة لم يحصل للمدعى عليه سوى البراءة فى] أن للمدعى عليه 
أن بحصل على براءته بنفسه فللأجنبي أيضا أن يحصل على براءة المدعى عليه وفي هذه الصورة وأن 
م يلزم الفضولي بدل الصلح بسبب عقده للصلح من حيث كونه سفيراً إلآ أنه يلزمه أداؤه بسبب 
ضمانه (الزيلعي والمندية) . 

والفضولي يكون متبرعاً في بدل الصلح الذي ضمنه بلا أمر وليس له الرجوع على المدعى 
عليه أما إذا ضمنه بأمره فلا يكون متبرعا (الهداية والكفاية) وليس للمصالح الفضولي المداخلة 
بالمدعى به أي بأن يقول: بما إنني أعطيت بدل الصلح فالمدعى به لي بل يكون المدعى به لمن كان 
في يده. لأن تصحيح هذا الصلح بطريق الإسقاط (الهداية والزيلعي) ولا فرق بين أن يكون 
المدعي عليه مقرأ أو منكراً فليس للفضولي في الصورتين المداخلة في المدعى به (الهداية) . 

ومؤاخذة الفضولي ببدل الصلح في هذه الصورة ليس لكفالته. لأن هذا الضمان غير معدود 
من الكفالة لأن الكفالة إنما تكون بعد وجوب المال على الأصل وبما أن المدعى عليه منكر فلا يكون 
قد وجب عليه شيء (الخانية) فيه نظر؟ انظر المادة )8١(‏ وشرحها. 


الصورة الثانية: أن لا يضمن الفضولي بدل الصلح إلا أنه يضيفه إلى ماله أي إلى المال الذي 
يضيفه لنفسه كأن يقول قد صال حت على مالي الفلاني أو على ألف درهمي هذه أو على فرمسي هذه 
صح الصلح., لأن المصالح الفضولي بإضافة الصلح إلى ما له يكون قد التزم تسليمه ولا كان 
مقتدراً على تسليم البدل صح الصلح ولزم الفضولي تسليم البدل (الهداية ومجمع الأنمر 
والزيلعي). 

الصورة الثالثة - أن يشير إلى العروض أو النقود الموجودة بقوله على هذا المبلغ أو هذه الساعة 
أو أطلق بقوله صالحت على كذا وم يكن ضامناً ولا مضيفاً إلى ماله ولا مشيراً إلى شيء وسلم المبلغ 
يصح الصلح لأن بدل الصلح المشار إليه قد تعين تسليمه على أن يكون من ماله وتم بذلك الصلح 
(مجمع الأخبر). 

والفرق بين الصورتين الثانية والثالتة هو أن الفضولي في الصورة الثانية قد أضاف الصلح إلى 
ماله الذي نسبه إلى نفسه أما في الصورة الثالثة فبدل الصلح مع كونه ماله إلا أنه لم ينسبه إلى نفسه 
أثناء العقد ومع أن ذلك ليس بفرق مهم إلا أن الزيلعي عد ذلك إحدى الصور فجعلها أربعا. 

الصورة الرابعة : إذا أطلق بقوله صالحت على كذا ولم يكن ضامناً ولا مضيفاً إلى ماله ولا 
مشيراً إلى شىء وسلم المبلغ يصح الصلح . لأن تسليم بدل الصلح يوجب بقاء البدل المذكور سام 
للمدعي ويستلزم حصول المقصود بتهام العقد فصار فوق الضمان والإضافة إلى نفسه (مجمع الأخمر 
وتكملة رد المحتار) . 

فعليه إذا حصل للمدعي عوض في هذه المواضع يتم رضاؤه ويبرأ المدعى عليه ولا شيء 
للفضولي المصالح من المصالح عنه0©. 

ويستفاد من حصر لزوم التسليم في الصورة الرابعة بأن تسليم بدل الصلح في الصورة الثانية 
والثالثة ليس شرطاً في صحة الصلح ويصح الصلح فيهما ولو لم يحصل التسليم ويجير على التسليم 
(عبد الحليم). 

ويصح الصلح في هذه الصور الأربعة ويكون الفضولي المصالح متبرعاً لأنه يكون قد أجرى 
هذا العمل بلا أمر المدعى عليه (مجمع الأنبر والدر المنتقى). 

والمقصود من الفضولي هنا كما ذكر في الشرح الفضولي العاقل البالغ الذي هو أهل للتبرع . 
لأن الفضولي إذا لم يكن أهلاً للتبرع كأن يكون صبياً مأذوناً أو غير مأذون فلا يصح الصلح وتبقى 
الدعوى على حاها انظر المادة (/851). 





)ع( لأنه سفير ومعبر بخلاف ما إذا صالح عن عين في يد المدعى عليه وهو مقر به انه للمدعي حيث يملك العين. 
لأنه معاوضة من كل وجه فيكون مشترياً لنفسه من مالكه فيملكه إذا الشراء لا يتوقف إذا وجد نفاذاً بل ينفذ 
عليه (الزيلعي). 


بيان من يعقد الصلح وال براء ب 

تتمة : إذا ادعى أحد حقاً في عقار تحت يد ورثة وأقام دعواه هذه بمواجهة عدد من الورثة 
وكان بعض الورثة غائبا أثناء ذلك وصالح المدعي الحاضرين عن عموم الورثة على مال فالصلح 
جائز ويكون الورثة الحاضرون متبرعين في حق شركائهم. وكذلك إذا تصالح الورثة الحاضرون مع 
المدعي على أن يكون حق المدعي للورثة المصالحين وألا يكون لغيرهم يصح الصلح لأن هذا 
الوارث يتملك حق المدعي بهذا العقد ثم يقوم مقام المدعي ني إثبات حقه فإن أثبت سلم له وإن م 
يقدر على إثباته بطل الصلح بحصة الشركاء ويرجع على المدعي بحصة ذلك من البدل (الخانية) . 

مسئولية الفضولي عن سلامة بدل الصلح . 

إذا ضبط بدل الصلح بالاستحقاق أو ظهر زيوفاً بعد أن عقدالفضولي العاقل البالغ الصلح 
بنظره ففي الصورة الأولى يعني إذا كان الفضولي ضامنا لبدل الصلح بطالب الفضولي به. لأنه 
التزمه بالضمان فأصبح دينا في ذمته. أما في الوجوه والصور الثلاثة الباقية فلا يطالب. لأن المصالح 
قد التزم تسليم الشيء المعين على طريق التبرع. وحيث لم يتعهد بإيفائه من مال آخر فلا يلزمه 
إعطاء مال آخر. إذ ليس على المحسنين من سبيل إلا أن للمدعي أن يرجع إلى دعواه. لأنه لم 
يرض بترك دعواه بدون بدل (الزيلعي وأبو السعود). 

وإذا لم يسلم بدل الصلح في الصورة الرابعة أي في صورة الإطلاق يكون موقوفاً على إجازة 
المدعى عليه فإذا أجاز المدعى عليه يصح الصلح. لأن الإجازة في منزلة التوكيل ابتداء والحكم 
بالتوكيل هو حسب ما ذكر (الشبلي) ويلزم المدعى عليه بدله. لأن المدعى عليه قد التزم هذا البدل 
باختياره ويخرج الأجنبي الفضولي من بينهم ولا يلزمه شيء (الخانية) وإن لم يجز المدعى عليه يبطل 
الصلح (الخانية) . 

ولا فرق بين أن يكون المدعى عليه مقراً أو منكراً أو كان بدل الصلح عيناً أو ديئاً. لأن 
المصالح لم يضف بدل الصلح لنفسه أو ماله ى] أنه لم يضمنه فلا يلزمه البدل المذكور ى] أنه ليس 
للفضولي ولاية على المدعى عليه فإيجابه عن المدعى عليه غير تممكن وحيث إن سقوط حق المدعي 
بلا عوض مخالف لرضائه فلذلك كان هذا الصلح موقوفاً (الكفاية والخانية ومجمع الأخبر) . 0 
الدعوى على حالماء لأنه حسب أحكام الملدة (؟51) من المجلة إذا بطل الشيء بطل ما في 
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الباب الثان 


في بيان بعض أحوال وشروط المصالح عليه والمصالح عنه 
المادة )١555(‏ - (إذا كان المصالح عليه عيناً فهو في حكم المبيع وإذا كان 
ديئاً فهو في حكم الثمن وعليه فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعاً أو ثمنا في 
البيع يصلح لأن يكون بدلا في الصلح أيضا) . 


يجب حمل الصلح على العقد الذي يكون قريباً منه ويجب وجود شروط ذلك العقد. لأنه 
يجب تصحيح تصرف العاقل بقدر الإمكان (البحر وعبد الحليم) أنظر المادة ( 65) فلذلك إذا 
كان المصالح عليه عيناً كعقار معلوم أو عروض أو مكيل أو موزون فالعقد الواقع بيع وهؤلاء في ف 
حكم المبيع وإذا كان المصالح عليه ديئاً كأن يكون مكيلا أو موزوناً غير معينين أو ذهباً أو فضة 
كذلك يكون العقنه ينوعلا ثينا وإذا كان المصالح عليه منفعة فعقد الصلح في حكم الإنجارة. 
وعلى هذا الحال فكم) يجوز أن يكون ثمن ابيع معجلاً أو مؤجلاً يجوز أيضاً أن يكون بدل الصلح 
معجلا أو مؤجلا (البزازية) . 

فلذلك يكون الصلح بعضاً بيعاً وبعضاً إجارة» إلا أنه يوجد صلح لا يمكن حمله على أحد 
العقود المعلومة كالصلح عن دعوى جناية العمد المقامة من الطرفين (عبد الحليم) وكذلك 0 
ا م لضي أن يكون بدل صلح في الصلح. و 
فالعروض والعقار والمكيلات والموزونات المعينة تصح أن تكون بدل صلح كما يصح أن 0 

مبيعاًء إلا أنه يوجد بعض أشياء 7 تصح أن تكون بدل صلح في الصلح مع كونها لا تصح في البيع 
اذ رن ينا وبيان ذلك ما ورد في المادة ( 410 15) من أنه لو ادعى أحد على آخر بحق في 
الدار الي تحت يده وادعى الآخر على المدعي حقاً في البستان الذي تحت يده وتصا حا قبل أن يعينا 
مدعاهما على أن يترك كل منبها دعواه فحيث أن الحق لم يكن معلوماً في هذا الصلح فلا يجوز أن 
يكون ذلك مبيعاً حسب ما هو مذكور في المادة ( 07١7“‏ إلا أنه صح أن يكون بدل صلح . 
وكذلك يوجد بعض أشياء غير صا حة في البيع أن تكون مبيعاً وهي غير صالحة أن تكون بدل صلح 
كا سيذكر في شرح المادة الآتية كالجيفة والحر. وكذلك كذا درهماً غير معين وكذا كيلة من المكيلات 
غير مشار إليها يصح أن يكون بدل صلح كما يصح أن يكون ثمن مبيع . إلا أنه يوجد بعض أشياء 
يصح أن تكون بدل صلح مع كونها ليست صالحة لأن تكون ثمن مبيع (أنظر المادة (/15410). 

المادة(557١)-‏ (يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه 


بيان بعض أحوال وشروط المصالح ١‏ 
فلذلك لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه). 
يشترط أن يكون المصالح عليه مال وملك المصالح وبعبارة أخرى يجب أن يجوز المصالح عليه 
شرطين : 

أوهم| ‏ أن يكون مالا وملكاً فلذلك إذا جعل بدل الصلح شيئاً لى يكن بمال كالجيفة والحر فلا 

يصح الصلح . 

وتعبير (ملك) يشمل المنفعة. لأن المصالح عليه ى) أنه يجوز أن يكون مالا يجوز أن 8 
منفعة أيضاً كركوب حيوان معين في وقت معين وزراعة أرض معيئة في وقث معين وكسكنى دار 
معينة في وقت معين (تكملة رد المحتار) . 

ثانيهها ‏ أن يكون ذلك الملل والملك للمصالح. فلذلك لو اعطى المصالح مال غيره ليكون 
بدل الصلح لا يصح صلحه مالم يجز ذلك الغير أنظر المادة (45) مثلاً لو صالح المدعى عليه 
عنى بغلة أحد فلا يضح الصلح. كذلك اذا ضبط بدل الصلح بالاستحقاق بطل الصلح ك) هو 
مذكور في المادة ( .)١66٠١‏ 

أما إذا جاز صاحب البغلة الصلح انقلب الصلح إلى الصحة ولصاحب البغلة أن يأخذ 
قيمتها من المدعى عليه. . 

أما إذا كان مال الغير المصالح عليه ديناً ولم يكن عيناً أو كان عيناً لا يتعين بالتعيين كالذهب 
والفضة فالصلح صحيح ولو لم يجزه الغير ويجب على المصالح أن يؤدي للمدعي مثل المصالح عليه 
أنظر شرح المادة .)١514(‏ أن الشروط العائدة للمصالح عنه قد ذكرت في 
(1675). 

المادة الم - (يلزم أن يكون ا 0 
ا ا ار 0 
يترك كلاهها دعوهم| من قود أن يعينا مدعاهما يصح. كذلك 5 أحد من 
لف ا وي لي 1 أذ بلق هذا مده 
لذلك لا يصح) : 


يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين أن كان كلاهما محتاجاً للقبض والتسليم 
أما إذا كان أحدهما محتاجاً للقبض والتسليم فيلزم (أولاً) أن يكون ذلك معلوماً. (ثانياً) أن يكون 


رض درر الحكام 





مقدور التسليم (ثالت» أن يكون تسليمه غير مضر إذ أن جهالة البدل باعثة للنزاع (مجمع الأخبر 
والكفاية) . 


فلذلك إذا كان بدل الصلح مجهولاً أو كان غير مقدور التسليم كالحيوان الآبق والسمك 
الذي ق انع والطير الطائز أو كان ليت ففرا #عهود البيث ركع الثوب فلا يصح (تكملة رد 
الجان : 

وكذلك إذا كان المصالح عنه محتاجاً للتسليم والتسلم وكان مجهولاً فلا يصح الصلح . مثلاً لو 
ادعى المدعي ها من دار وم يبين ما هو ونم يسلمه للمدعى عليه وتصالح المدعي والمدعى عليه 
على أن يؤدي المدعي كذا درهماً بدل صلح وأن يعطي المدعي ذلك الحق للمدعى عليه فلا يصح 
(الخانية) 

كيفية العلم ‏ إن كيفية علم المصالح عليه والمصالح عنه توضح على الوجه الآتي: 


إذا كان المصالح عليه موجوداً في المجلس يعلم بالإشارة إليه ولا يشترط في هذه الصورة بيان 
مقداره ووصفه فإذا كان بدل الصلح غير النقد فالعقد يتعلق بالمشار ,أليه . 

مثلاً. لو حصل صلح عن دعوى دار بصبرة حنطة موجودة فالصلح صحيح ولو لم يكن 
معلوما مقدار تلك الصيرة ويأخذها المصالح لتعلق العقد مها وليس له صلاحية إعطاء ذلك المقدار 
من مثلها (البزازية) . 

أما إذا كان المصالح عليه غير حاضر في مجلس الصلح ففي ذلك خمسة أوجه من جهة البدل: 

الوجه الأول يكون بدل الصلح أما ذهب أو فضة فإذا كان المصالح عليه من النقدين 
فتكفي الإشارة إليه ولا يلزم بيان مقداره ولا يتعلق العقد بالمشار إليه أنظر المادة ( 47؟) 
وشرحها وإذا لم يكن حاضراً في المجلس فيلزم بيان جنسه بقوله: ذهب ومقداره بقوله : 6 كلقا 
ولا يلزم بيان الأجل فإذا بين الأجل لزمه (البزازية) ولا يلزم بيان وصف النقدين لأن معاملات 
الناس به تغني عن البيان والوصف ويصرف إلى النقد. يعني إذا عقد الصلح بدون وصف البدل 
أي بدون أن يذكر نوع الذهب بل عين البدل بكذا ذهباً ايصرف إلى الذهب المتداول في تلك 
البلدة والحكم ف الفضة على هذا الوجه. أما إذا كان متداولا في تلك البلدة ذهب متنوع يصرف 
إلى الذهب الأكثر رواجاً في تلك المدينة (عبد الحليم وتكملة رد المحتار) . 


أما إذا كان المصالح عليه والمصالح عنه غير متاح اله للقبض والتسليم فلا يشترط معلوميته لأنه 
في تلك الحالة تسقط المجهولية ولا يكون ذلك مضراً (أ, بو السعود وتكملة رد المحتار) . 


الوجه الثاني أن يكون بدل الصلح . عيذ أن مودرا لا يحتاج الحمل والمؤونة ففي هذه 
الصورة يلزم بيان مقداره وصفته. لأن هذه تكوئ أعلا أو أدن أو وسطا فلذلك يقتضي بيانه . 


الوجه الغالث - يكون بدل الصلح مكيلا أو رونا محتاجاً للحمل والمؤونة فيلزم بيان مقداره 


'بيان بعضص أحوال وشروط المصالح وفنا 

وصفته ومكان تسليمه عند الإمام الأعظم ويتعلق العقد بالمسمى . 

الوجه الرابع ‏ يكون بدل الصلح ثوبا ففي هذه الصورة يجب بيان الذراع والصفة والأجل إذ 
الثوب لا يكون دينا إلا في السلم وهو عرفا مؤجل. 

الوجه الخامس ‏ يكون بدل الصلح حيواناً ففي هذه الصورة يجب أن يكون الحيوان معلوماً 
إذ الصلح من التجارة والحيوان لا يصلح دينا (جامع الفصولين والبزازية ورد المحتار) . 

وجوه الصلح الأربعة ‏ الخلاصة. يكون الصلح على أربعة أوجه. 

«الأول» معلوم من معلوم «الثاني) معلوم من مجهول «الثالث» مجهول من معلوم «الرابع» 
مجهول من مجهول. فالوجهان الأولان صحيحان والوجهان الآخران فاسدان. (مجمع الأخمر). 

مثلاً لو ادعى أحد من الدار التى هى في يد الآخر حقاً وادعى هذا من الحديقة التى هي في 
للك جنا وتسواندا عل أن يترك كلاهها رن أن يعينا مدعاهما يصح الشلع : لأنه في 
هذه الصورة قد اسقط المصالح عنه والمصالح عليه ا أن الجهالة الساقطة لا تؤدي إلى النزاع فهو 
غير محتاج أيضا للقبض والتسليم. كذلك لو كان لأحد عند آخر مطلوب غير معين من الدنانير 
وتصا حا على عرض معين صح الصلح لأن الثمن وأن كان مجهولاً إلا أنه لما كان غير محتاج للتسليم 
فلا يمنع الحواز (الخانية) . 

قد بين في المادة )١519(‏ بأنه يشترط أن يكون المدعى به معلوماً في الدعوى وأنه لا تصح 
الدعوى إذا كان مجهولاً إلا أنه فهم من المثال المار ذكره ومن المثال الآتي بأن الصلح عن الدعوى 
الفاسدة الوصف صحيح. أما الصلح عن الدعوى الباطلة فغير صحيح أنظر شرح الادة 
(1651). 

كذلك لو ادعى أحد من الدار التي في يد الآخر حقاً وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى 
يصح لأن المصالح عنه المجهول لا يحتاج إلى القبض والتسليم أما المصالح عليه المحتاج إلى القبض 
والتسليم فهو معلوم في هذا المثال. 

ولكن لو تصا حا على أن يعطي المدعي المدعى عليه بدلاً وأن يسلم هذا حقه لا يصح 
الصلح . أي إذا لم يعين ذلك الحق ببدل أو مال أو كذا درهماً .لأنه في هذه الحالة أصبح المصالح 
عليه والمصالح عنه مجهولين حيث أن كليها محتاج للقبض والتسليم . وكذلك لو ادعى أحد على 
آخر بحق من دار في يد الآخر وقبل أن يعين مدعاه تصالح مع المدعى عليه على أن يسلمه المدعى 
عليه بدلا غير معلوم وأن يترك هو دعواه فلا يصح الصاح . لأنه وأن كان المصالح عه لا يحتاج . 
للقبض والتسليم إلا أن المصالح عليه يحتاج لما فجهالته تفسد الصلح . 

كذلك لو ادعى أحد بالنخيل الذي في يد الآخر وانكر المدعى عليه وتصالح مع المدعي على 
أن يعطيه الثمر الذي سيثمره النخيل في تلك السنة فلا يصح الصلح لأن المصالح عليه معدوم 
ومجهول (اخانية) . 


الملرمة *الصّلح والإسبواء 


* 
الباب الثالث 


في حق المصالح عنه ويشتمل على فصلين 
الفصل الأول 


أنواع المصالح عنة: المصالح عنه على أربعة أنواع : 

النوع الأول: دعوى المال. انظر المادة الآتية وما يعقبها من المواد. أن الصلح يكون بعضاً 
نضا هفنا إجارة وأخرى افتداء لليمين وقطعاً للخصومة فعليه إذا حصل الصلح على مال عن 
إقرار يكون الصلح في حق الطرفين, أي المدعي والمدعى عليه بيعا وإذا وقع عن إنكار أو سكوت 
يكون ني حق المدعي بمعنى البيع وني حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطعاً للخصومة وإذا وقع على 
منافع كان إجارة (الزيلعي) وسيوضح ذلك في المواد الآنية: 
ش النوع الثاني: دعوى المنفعة. فك يجوز أخذ العوض مقابل تمليك المنافع بطريق الإجارة يجوز 
تمليكها أيضاً بالصلح (الكفاية) . 

مثلاً: لو ادعى أحد على ورثة المتوفي بأن المتوفي أوصى له بالسكنى في بيته الفلاني وتصالح 
مع الوارث عن تلك الدعوى عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت على الإنتفاع بالغرس. أو 
الحديقة الفلانية مدة سنة صح الصلح إلا أنه يجب أن تكون المنفعة المصالح عنها مختلفة الجنس عن 
المنفعة المصالح عليها ى] هو ال حال في المثال المار ذكره. 

أما إذا كانت المنفعة متحدة الجنس فلا يصح الصلح انظر شرح الادة ( )١577‏ (مجمع 
الأنهر) . 

كذلك إذا أنكر المؤجر الإجارة أو أنكر مقدار المدة أو الأجرة وتصالح مع المستأجر صح 
الصلح (البحر). 

النوع الثالث: دعوى الشرب أو حق الشفعة أو حق المرور وما أشبه ذلك. انظر المادة 

06) فيجوز الصلح عن النفس في هذه الدعاوى الثلاث. يعني أن الصلح عن نفس الال 

ونفس المنفعة ونفمس حى الشرب ونفس حق المرور صحيح انظر شرح المادة .)١6660(‏ 

النوع. الرابع : دعوى الجناية كالقتل. يجوز أن تكون دعوى الجناية في النفس مصا حاً عنها ى] 
أنه يجوز أن تكون دعوى الجناية فيا دون النفس مصاحاً عنها أيضاً كشج النفس وقطع العضو سواء 
أكان عمداً أم خطأ (مجمع الأبر والكفوي والبحر والزيلعي). 


حق المصالح عنه م؟ 


ا ا 2 يي زائداً عن الدية أو ناقصاً عنها إلا 
أنه إذا كان ولي القصاص صغيراً وتصالح الولي أو الوصي مع القاتل على بدل أنقص من الدية فلا 
يصح فلذلك أذا .بلغ الصغير فله أن يطالبه بتام الدية ما لم يثبت القتل ويكون معلوما بأن المدعى 
عليه سيحلف اليمين ففي تلك الصورة يصح صلح الولي أو الوصي على بدل أنقص من الدية 
والمجنون والمعتوه كالصغير في هذا الحكم (معيار العدالة). 

المادة )١1514(‏ - (إِن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى 
مال.معن فهر في سكم الثم فى عرو هحيار العيب والرؤية والعرطة 
كذلك تجري دعوى الشفعة أيضا إن كان المصالح عليه أو المصالح ع مانا ولو 
استحق كل المصالح عنه أو بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو 

بعضا ولو استحق بدل الصلح كله أو بعضه يطلب المدعي من المدعى عليه ذلك 
المقدار من المصالح عنه كلا أويففا . مثلاً لو ادعى أحد على آخر دارا وتصالح 
على أن يعطيه كذا دراهم مع أن المدعى عليه أقر بكون الدار له يكون كأن 
المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه وتجري في هذا أحكام البيع على ما ذكر 
آنفا) . 





الإطلاق هنا أن ذلك المال أعم: سواء كان مثلياً أو قيمياً.ء فهو في حكم البيم سواء كان المصالح 
عليه قيمياً أو كان مثلياً من غير جنس المدعى به وتجري فيه أحكام البيع. لأن هذا الصلح يتضمن 
معنى البيع الذي هو مبادلة مال يمال (مجمع الأخبر وتكملة رد المحتار) فكذلك الصلح الآ ذكره هو 
في لحكم النيغ. 

أولاً: إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه عيناً وكان كلاهما قيمياً أو كان أحدهما قيمياً 
والآخر مثلياً ووقع الصلح عن إقرار كان الصلح صحيحاً وفي حكم البيع . 

ثانياً: إذا كان كلا المصالح عنه والمصالح عليه مثلياً مختلف الجنس وقبض بدل الصلح في 
مجلس الصلح كات الصلح صحيحاً وني حكم البيع أما إذا وقع الصلح عن إقرار على جنس المدعى 
به قفي ذلك ثلاث صور: 

الصورة الأولى: إذا كان الصلح على أقل كان حطا وإبراء انظر المادة ( .)١5057‏ 

الصورة الثانية: إذا وقع الصلح على عين المقدار كان قبضاً واستيفاء كأن يصالح أحد آخر له 
في ذمته عشرة دنانير على عشرة دنائير. ا 

الصورة الثالثة: الصلح بأكثر كأن يحصل الصلح على دين بعشرة دنانير بإثني عشر ديناراً 
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فهذا الصلح ربا وغير جائز (البحر وعبد الحليم ورد المحتار) . 

ويتفرع عن أن الصلح في حكم البيع عشر مسائل : 

المسألة الأولى: إذا حصل الصلح عن دعوى دار على كذا درهماً مؤجلة إلى وقت غير معين 
كوقت نزول المطر فلا يصح انظر المادة ( 5148). 

المسألة الثانية: إذا كان المصالح عليه مجهولاً فسد الصلح انظر المادة (178) مجمع 
الأنهر) . 

المسألة الثالثة : الصلح عن ألف درهم ثمن مبيع على مكيل أو موزون غير معين ثابت في 
الذمة لا يصح لأن المبيع يكون معدوما وإن نقد ني المجلس أو ذكرت شرائط السلم. لأن رأس 
الملل دين (البزازية). 

المسألة الرابعة: إذا تصالح المدعي عن دعوى ألف درهم مؤجلة عن إقرار على مال وظهر 
بعد الصلح في ذلك المال عيب وفسخ المدعى العقد بخيار العيب عاد الأجل. أما إذا أقيل البيع 
فلا يعود الأجل ويصبح الدين معجلً. كذلك في حالة الرد بخيار العيب إذا كان للمدين كفيل أو 
رهن ترجع الكفالة والرهينة انظر شرح المادة (5548) (البزازية) . 

المسألة الخامسة: كما يجري في البيع خيار العيب وخيار الرؤية وخيار الشرط كذلك تجري في 
كلا المصالح عنه والمصالح عليه دعوى الشفعة وإذا كان المصالح عليه أو المصالح عنه عقاراً وفي 
أحدهما فقط إذا كان أحدهما عقاراً وسيوضح ذلك حسب ما يأتي: 





خيار العيب: إذا وجد المدعي عيباً قديماً في بدل الصلح لكر موا 3 العية حنم أذ 
فاحشا انظر المادة (ال 777) ويرجع في الدعوى إن كان رده بحكم أو بغير حكم ولو وجد بما وقع 
عليه الصلح عيبا فلم يقدر على رده لأجل المحلاك أو لأجل الزيادة أو لأجل النقصان في يد المدعي 
فإنه يرجع على المدعى عليه بحصة العيب فإن كان الصلح عن إقرار رجع بحصة العيب على 
المدعى عليه في المدعى به وإن كان عن إنكار رجع بحصة العيب على المدعى عليه في دعواه أقام 
بينة أو حلفه ونكل استحق حصة العيب منه وإن حلف فلا شيء عليه (التكملة) . 

وكذلك إذا ظهر بدل الصلح النقد زيوفاً للمدعي أن يرده ويطلب جيده حتى ولو كان نظره 
حين القبض . 

مثلاً: إذا رؤي أن الدنانير التي أعطاها المدعى عليه بدلاً للصلح مزيفة فقال للمدعي: 
خذها واصرفها وإذا لم تستطع صرفها ردها إلي فأخذها المدعي ولم يستطع صرفها فله ردها للمدعى 
عليه مع كونه إذا قال البائع للمشتري بع المبيع فإذا لم يشتره منك أحد رده إل بخيار العيب 
فاعرضه المشتري للبيع ولم يشتره أحد فأراد رده للبائع فللبائع أن لا يقبله. ووجه الفرق في 
الصورتين هو أن النقود التي قبضها الدائن في الصورة الأولى لم تكن عن حقه بل هي مثل حقه 


حق المصالح عنه 8 
وحيث لا تكون حقه ما لم يرض بها فلذلك يعد القابض متصرفاً في ملك البائع بأمره فلا ببطل حق 
القابض أما المقبوض في البيع فهو عين حق القابض إلا أنه معيب وقول البائع له بعه لم يكن أمرا 
بالتصرف في ملك البائع بل يكون المشتري قد تصرف في مال نفسه وأبطل حق رده (! لخانية 
وتكملة رد المحتار) . 

خيار الرؤية: إذا لم ير المصالح بدل الصلح وقت العقد فيكون مخيراً عند رؤيتهء أنظر المادة 
7000). كذلك يرد المصالح عنه الذي لم ير الرؤية (تكملة رد المحتار) . 

خيار الشرط - إذا تصالح المتصالحان على أن يكون كلاهما أو أحدهما مخيراً كذا يوماً صح 
الصلح انظر المادة 67٠‏ فلذلك إذا رد الصلح بسبب أحد هذه الخيارات الثلاثة وفسخ انفسخ 
الصلح (عبد الحليم). 

الشفعة: إذا ادعى أحد“الدار التى في يد آخر فأقر المدعى عليه أن الدار المذكورة ملك 
للمدعي وصالحه على دار أخرى فتجري الشفعة في المصالح عنه فقط انظر المادة (/ا١1١١).‏ 

وإذا لم يكن بدل الصلح مائتي درهم وكان قيمياً كفرس معلومة فللشفيع أن يعطي قيمة ذلك 
المال ويأخذ المشفوع (تكملة رد المحتار) . 

وقد جاء في رد المحتار (ويلزم الشفيع مثل بدل الآخر لو كان مثلياً أو قيمته لو كان قيمياً (رد 
المحتار) . 

المسألة السادسة: إذا كان بدل الصلح محتاجاً للتسليم فيشترط أن يكون مقدور التسليم وأن 
لا يكون في تسليمه ضرر انظر المادة )١198(‏ وشرح المادة (/اغ+5١)‏ (الداية والكفاية). فلذا 
لا يصح الصلح على طير في الهواء وسمكة في البحر (التكملة) أما إذا لم يكن محتاجاً للتسليم فلا 
يشترط ذلك . 

فلا يصح الصلح على جذعة في السقف وذراع من ثوب تضره القسمة لأنه لا يقدر على 
تسليمه بدون ضرر (التكملة) . 

المسألة السابعة: إذا كان بدل الصلح عيناً فيجب أن لا يؤجل انظر شرح المادة (140؟) 
ولذلك إذا تصولح على فرس معين مؤجلة إلى شهر فلا يصح «(البزازية وعبد الحليم) . 

المسألة الثامنة: ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه بعد أن ترك المدعى به في يد المدعى 
عليه فللمدعي أن يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا في حالة ضبط المصالح عليه كلا وبعضاً 
في حالة ضبط المصالح عليه بعضاً لأن كلا منبها عوض للآخر. مثلا لو ادعى أحد الدار التي تحت 
يد آخر بأنها ملكه وصالح الآخر المدعي عن إقرار بعشرة دنانير وبعد الصلح ضبطت كل الدار 
بالاستحقاق فللمصالح المذكور أن يسترد العشرة دنانير أما إذا ضبط نصفها بالاستحقاق فله أن 
يسترد خهسة دنانير فقط (جمع الأخبر وأبو السعود)00) , 
)١(‏ آما لو استحقت عشرة دنانير أو نصفها من الذي أخذها فإنه يرجم في الصورة الأولى بعشرة دنانير أو نصفها لآن - 
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لكن إذا كان الصلح على أن يأخذ المدعي المدعى به وأن يعطي للمدعى عليه شيئاً وضبط 
المدعى به بالاستحقاق من يد المدعي فليس للمدعي الرجوع على المدعى عليه بشيء ما. لأنه 
أخذه على أنه ملكه زعا فيؤاخذ به ولا يرجع بالشيء الذي دفعه لرفع النزع (رد المحتار) . 

وإذا لم يكن بدل الصلح نقوداً أو ديناً أو استحق بدل الصلح العين كله أو بعضه ولم يحز 
المستحق أو تلف بدل الصلح كله أو بعضه قبل التسليم يطلب المدعي من المدعى عليه ذلك المقدار 
من المصالح عنه كلا في حالة ضبط كله وبعضاً في حالة ضبط بعضه (مجمع الأخجر)©. 





أما إذا كان بدل الصلح دراهم أو دنانير وكان من جنس المدعى به فاستحقاق ذلك البدل لا 
يوجب نقض الصلح بل أن للمدعي أن يأخذ مثله من المدعى عليه كما أنه أذا هلك هذا البدل قبل 
التسليم فلا يوجب ذلك نقض الصلح . لأن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في العقود وف 
فسوخ العقود لأن العقد ثابت في الذمة ولا يتصور استحقاق شيء ثابت في الذيمة أو هلاكه إذ أن 
ذلك غير ممكن. فقول المجلة وما استحق من البدل محمول على ما إذا أمكن استحقاقه وهو ما يتعين 
بالتعيين أما ما لا يتعين فلا يمكن استحقاقه لأن الصلح ينعقد على جنسه وقدره لا على عينه. 
وكذلك إذا أجاز المستحق الصلح يبقى الصلح صحيحا ويكون العوض للمدعي وللمستحق أن 
يرجع على الماعى عليه ببدل العوض (تكملة رد المحتار) . 

فعليه لو تصولح على دار صلحا عن إقرار بخمسين ديناراً وبعد أن سلمت الخمسون ديناراً 
للمدعي استحقت من يد المدعي فللمدعي أن يأخذ من المدعى عليه خمسين دينارا ولا ينتقض 
الصلح (عبد الحليم). 

أما لو وقع الصلح عن كذا ريالاً بكذا دنانير وقبض المدعي الدنانير وافترق الطرفان ثم 
استحقت الدنانير فيبطل الصلح (الخانية) . 

هل يحق للمدعى عليه أن يرجع على المدعي بشىء من بدل الصلح فيا إذا ادعى أحد على 
آخر بنصف الدار التي تحت يده وتصالح معه على أن يؤدي له كذا ديناراً وبعد أن سلمه بدل 
الصلح استحق نصف الدار؟ ينظر: 

إن المدعى إما أنه يدعي بنصف الدار الشائع أو بنصفها المعين فإذا ادعى بنصفها الشائع 
ففي ذلك ثلاثة أوجه: 

)١(‏ أن يكون المدعي قد قال: إن نصف الدار لي والنصف الآخر للمدعى عليه (7) أو أن 
يقول:إن نصفها لغير المدعى عليه (") أو أن يقول: إنه لا يعرف لمن نصف الدار الآخر فلذلك إذا 
قال المدعي أن نصف الدار لي والنصف الآخر للمدعى عليه فله الرجوع بنصف بدل الصلح على 
المدعي . لأنه لو استحقت كل الدار رجع بكل البدل فإذا استحق النصف يرجع بنصف البدل وأما 





هذا الصلح بمعنى المعاوضة ومقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن إن مثلياً رجع ممثله وإن قيمياً فبقيمته ولا 
يفسد العقد فالصلح .يجري على هذا (رد المحتار) . 
(5) وللمدعي أن يرد البافي ويرجع بكل المدعى به كما لو استحق بكل العوض. 
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إذا قال 0 نصف ا لي رايت 00 لا أعرفه لمن أو اكتفى بقوله نصف الدار لي 
بيه من بد لصح لان مأ ري نر 
بشيء. كذلك لو قال المدعي: أن نصف د الآخر لشخص آخر غير المدعى عليه 
فليس للمدعى عليه الرجوع على المدعي بشيء. لأن قوله النصف الآخر لفلان باطل. لأنه إقرار 
بما في يد الغير فلا يصح إقراره فيصير كأنه قال: النصف لي وسكت. أما إذا ادعى المدعي نصفاً 
معيناً من الدار وعقد الصلح مع المدعى عليه واستحق النصف الذي ادعاه المدعي فللمدعى عليه 
الرجوع على المدعي بجميع البدل. أما لو استحق النصف الآخر فليس له الرجوع بشيء وفي هذه 
الصورة لو استحق نصف الدار الشائع فللمدعي عليه الرجوع على المدعي بنصف البدل اعتبارا 
للبعض بالكل (الخانية) . 

المسألة التاسعة: لو كان بدل الصلح عرصة وبعد أن أنشأ المدعي فيها أبنية ظهر مستحق لا 
وادعى بأن العرصة المذكورة ملكه وأقام بينة وأثبت دعواه أو أن كلف المدعي الذي قبض تلك 
العرصة بدل صلح بحلف اليمين فنكل عن الحلف فأخذ المستحق العرصة منه فللمدعي أن 
يضمن المدعى عليه قيمة بنائه لتحقق التقرير انظر المادة (/5601). 

مثلاً لو ادعى أحد على آخر داراً فاقر المدعى عليه أن الدار للمدعى وتصالح على أن يعطيه 
كذا دراهم أو حانوتاً فيكون كأن المدعى باع تلك الدار للمدعي عليه والمدعي عليه باع ذلك 
الحانوت للمدعي وتجري في هذا أحكام البيع كخيار العيب وخيار الرؤية وخيار الشرط والشفعة 
والرجوع عن الاستحقاق وخيار الغرور وغيرها من أحكام البيع. لأن كلا المصالح عنه وبدل 
الصلح عوض للآخر فأءها استحق يتحقق حق الرجوع به فإذا استحق كله ثبت حق الرجوع 
بالكل وإذا استحق بعضه ثبت حق الرجوع بالبعض إذ إن حكم المعاوضة هو على هذا الوجه 


(الدرر). 

قد ذكر بعض المسائل المتعلقة بالاستحقاق في شرح المادتين (717 و778). ودعوى المال 
المذكورة في هذه المادة تشمل الوديعة والعارية وحيث إن الصلح في ذلك يحتاج للتفصيل فيفصل كما 
يأو 
ياي : 


إن صلح المستودع يكون على خحمسة»أوجه: 

الوجه الأول: أن تكون الوديعة قائمة بعينها كأن تكون عشرين ريالاً فيقع الصلح على عشرة 
ريالات منهاء فإذا كان المستودع. في هذا الصلح منكراً للوديعة جاز الصلح قضاء. لأن الصلح يبنى 
جوازه على زعم المدعي وني زعمه أنه صار غاصباً بالجحود فيجوز الصلح معه ولا يجوز هذا الصلح 
ديانة لأن فيه فضلاً وأصبح رباً. 


وإذا كان المستودع مقر أو كان متكراً فأقام المودع البينة فالصلح غير جائز. أما إذا لم يقم 
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المودع البينة فجائز لأنه قطع خصومة. أما إذا تصولح على عشرين ريالاً بعرض كالثوب مثلاً. فهذا 
الصلح جائز على الإطلاق. 

الوجه الثاني: أن يحصل الصلح عن وديعة عشرين ريالاً بثلائة لو حمسة دنانير فإذا وقع هذا 
الصلح عن إنكار وقبض بدل الصلح في مجلس الصلح صح سواء أكانت الريالات المودعة حاضرة 
في مجلس الصلح أم لم تكن حاضرة. وإذا كان الصلح عن إقرار ينظر. فإذا كانت الريالات المودعة 
حاضرة في مجلس الصلح, وجدد المستودع بعد الصلح قبضه فيه في تلك الوديعة وقبض المستودع 
أيضاً الدنانير في المجلس المذكور صح الصاح أما إذا لم يجدد القبض أو كانت الوديعة غير حاضرة 
مجلس الصلح فالصلح باطل. 

الوجه الثالث: أن يقع الصلح على مال بين المستودع والمودع بعد أن يدعي المستودع بأنه رد 
الوديعة أو أن يدعي هلاكها فيجوز الصلح . 


الوجه الرابع: إذا ادعى المودع الإيداع والإتلاف وادعى المستودع الرد أو الهلاك أو ادعى 
المستودع أولاً الرد أو الحلاك وادعى المودع الإتلاف وتصالحا بعد ذلك فالصلح غير صحيح عند 
الأمام الأعظم والامام أبي يوسف. لأن البراءة تثبت بقول المودع . رددت الوديعة ولا يبطل هذا الثبوت 
ادعاء المالك الإتلاف إلا أن هذا الصلح جائز عند الإمام محمد وعند أبي يوسف في قوله الثاني. 
وجاز صلح الأجير الخاص والمودع بعد دعوى اللاك أو الرد. أما إذا حصل الصلح بعد أن ادعى 
المستودع التلف بلا تعد أو ادعى الرد وبعد حلفه اليمين حسب الادة )١7/1/5(‏ فالصلح باطل 
بالاتفاق. وفي الخانية لو رهن متاعا بمائة درهم وكانت قيمة الرهن مايتي درهم ثم قال المرين هلك 
الرهن وقال الراهن لم يبلك فتصا حا على أن يرد المرتبن عليه خمسين درهما وابرأه عن الباقي كان 
باطلاً في قول أبي يوسف. لأن هذا صلح عن الزيادة على الدين والزيادة عليه أمانة فيكون بمنزلة 
المودع إذا ادعى هلاك الوديعة وأنكر صاحبها فتصا حا على شيء كان باطلا وكذا الجواب إذا ادعى 
المرتبن رد الرهن على الراهن وأنكر الراهن ولو أن الراهن ادعى عليه الاستهلاك فلم يقر المرتمن وم 
ينكر وتصا حا على شيء جاز الصلح . 

الوجه الخامس : إذا ادعى المستودع الرد أو الملاك وسكت المودع ولم يقل شيئاً وصالح بعد 
ذلك فالصلح غير صحيح عند أبي يوسف وصحيح عند الإمام محمد(البزازية) © 

مستننى: يستثنى عن حكم بأن الصلح عن إقرار هو في حكم البيع المسألة الآتية وهي : 

إذا ادعى المدعي دينا ألف درهم, وبعد أن أقر المدعى عليه صالح المدعي على فرس ثم 
تصادق المدعي والمدعى عليه على عدم وجود الدين بطل الصلح ولزم المدعي إعادة الفرس 
للمدعى عليه كا لزم أن يعيد الدائن الدين الذي قبضه إذا تصادق الدائن والمدين على عدم وجود 


)١(‏ ولو أنكر المالك أن يكون المودع قال هذه المقالة قبل الصلح صح الصلح وإذا قال المودع قلتها لم يصح عند 
الإمام وعند الثاني فالقول للمالك وإن برهن على مقالثه يقبل ويبطل الصلح «البزازية) . 


حق المصالح عنه :١‏ 
الدين يفل أن السترق الذاكة لدو در الذي توهال كو استر لدان عرق« اميق نالا مها بل دنه 
وتصادق البائع والمشتري بعد الشراء على عدم وجود الدين فلا يبطل الشراء (البحر في أول 
الصلح). 

المادة :)١559(‏ (إن وقع الصلح عن الإقرار على المتفعة في دعوى المال 
فهو في حكم الإجارة. مثلا لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة على أن يسكن 
مدة كذا في داره يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة تلك المدة). 


يكون الصلح في ثلاث صور في حكم الإجارة: 

أولا: إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال. 

ثانياً: الصلح بمال عن دعوى المنفعة. 

الثا: الصلح عن إقرار عن دعوى المنفعة على منفعة من جنس آخرء فالصلح إذا وقع في 
هذه الصور الثلاث فهو في حكم الإجارة وتجري في ذلك أحكام الإجارة. لأنه من الواجب حمل 
الصلح إلى أقرب العقود إليه حيث حسب الادة (*) العبرة للمعاني فلذلك اقتضى حمل ذلك 
الصلح على الإجارة (العيني وتكملة رد المحتار ومجمع الأمر) . 

فلذلك كل منفعة تكون معقودة عليها في الإجارة تصح أن تكون بدل صلح ك) أن كل 
منفعة لا يجوز أن تكون معقودة عليها في الإجارة لا يصح اتحاذها بدل صلح في عقد الصلح 
(الكفاية بتغيير ما) 

ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية : 

المسألة الأولى : يشترط أن تكون المنفعة معلومة بوجه مانع للنزاع أنظر المادة )40١(‏ 
فيشترط فيها التوقيت فيا يحتاج إليه كخدمة الأجير وسكنى الدار بخلاف صبغ الثوب وركوب الدابة 

مثلا لو ادعى أحد على آخر بشىء وبعد أن أقر المدعى عليه تصالح مع المدعي على أن 
سكن إل دازه مين بان "هده السكق وترمتها كدنةا فك 

المسألة الثانية: إذا تصولح عن دعوى دار عن إقرار على السكنى في غرفة منها أبداً أو إلى 
وقت وفاته لا يصح , لأنه يجب التوقيت (تكملة رد المحتار) . 

المسألة الثالثة: يبطل الصلح بالضرورة بهلاك محل المنفعة قبل استيفاء المنفعة انظر المادة 
(418) سواء كان تلف محل المنفعة بنفسه أو بإتلاف شخص آخر له فلذلك إذا حصل هلاك 
المذكور قبل استيفاء المنفعة فللمدعى أن يرجع إلى دعواه. وإذا حصل الملاك بعد استيفاء بعض 
المنفعة وقبل استيفاء بعضها الآخر فتبطل الدعوى بمقدار المنفعة المستوفاة. 

مثلاً إذا حصل إلصلح على ركب الدابة أو سكنى الدار مدة كذا. فإذا تلفت الدابة أو 
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احترقت الدار فالحكم على المنوال المشروح (التكملة). 

المسألة الرابعة: إذا توفي المدعي أو المدعى عليه قبل استيفاء المنفعة ينفسخ الصلح عند 
الإمام عحمد. لأن هذا الصلح 5 منزلة الإجارة فىا تنفسخ الإجارة موت المؤجر أو المستأجر قبل 
استيفاء المنفعة ينفسخ هذا الصلح أيضاً. انظر شرح المادة 5579) وللمصالح عنه أن يدعي 
بمقدارها (الدرر والشرنبلالي) وقول محمد هو القياس. لأنه إجارة وهي تبطل بواحد من هذه 
الأشياء (مجمع الأمر والزيلعي). 

أما عند الإمام أبي يوسف فلا يبطل الصلح بوفاة المدعى عليه ويستو في المدعي المنفعة, أما إذا 
توفي المدعي » فإذا كان الصلح على سكنى دار من المنافع التى لا تختلف باختلاف المستعملين فلا 
يبطل ويقوم الوارث مقام مورثه ويستوفي المنفعة وإذا كان الصلح وقع على منفعة تختلف باختلاف 
المستعملين كركوب الدابة ولبس الثوب يبطل الصلح (الكفاية ومجمع الأغبر). 

المسألة الخامسة : إذا حصل الصلح عن الدعوى على. نقل الحمل الفلانيٍ أو على ركب الدابة 
فيجب بيان نقل الحمل من أين وإلى أين وبيان الشخص الذي سيركب الدابة ومحل ذهابه. انظر 
المادة ("451). 

المسألة السادسة : إذا حصل الصلح عن الدعوى على صبغ ثوب فيجب إراءة الشوب 
للصباغ أو بيان غلظته ورقته وبيان لونه. انظر المادة (505) (عبد الحليم والشرنبلالي). 

المسألة السابعة : إذا حصل عن دعوى منفعة على منفعة من مثلها فهو غير جائز عند بعض 
الفقهاء انظر المادة (577) وشرحها ويجوز هذا الصلح عند البعض الآخر. (تكملة رد المحتار 
وعبد الحليم والدر المنتقى) . 

المسألة الثامنة : لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة أو عن دعوى ألف درهم على أن 
يسكن مدة كذا في دار المدعى عليه صح الصلح ويكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة أو 
الألف درهم تلك المدة. 

ويفهم من هذا المثال بأن اعتبار هذا الصلح إجارة هو في حال وقوعه على خلاف المدعى به 
ا او ا لد 

كذلك لو ادعى أحد بدار وتصالح المدعي والمدعى عليه على أن يسكن المدعي قاعة من تلك 
الدار مدة سنة صح الصلح (التكملة). 

المسألة التاسعة : إذا ادعى المدعي داراً وتصالح معه المدعى عليه على أن يرد له الدار 
المدعى بها بعد أن د يسكنها مدة سنة صح الصلح كما أنه يصح الصلح أيضاً على أن يسكر: المدعي 
5 الدار مدة سنة ويعيدها بعد ذلك للمدعى عليه (البزازية). 


حق المصالح عنه و 





المسألة العاشرة : لو ادعى أحد فرساً وتصالح عن دعواه على أن يركب تلك الفرس مدة 
شهر صح الصلح . أما لو تصالح على أن يستغل الفرس مدة شهر فلا يصح . وكذا في النخل وعلى 
غلة الدار وثمرة النخل لا يجوز. 

المسألة الحادية عشرة : لو ادعى أحد على وارث المتوفي بأن المتوفي قد أوصى له بسكنى داره 
الفلانية مدة سنة وتصالح الوارث عن إقرار على حانوت أو على زراعة أرض مدة سنة فيكون 
المدعي قد استأجر الدار المذكورة مقابل الحانوت أو مقابل زراعة الأرض وتجري فيها أحكام 
الإجارة(" . 

الملدة -)١6650(‏ (الصلح عن الأنكار أو السكوت هو في حق المدعي 
معاوضة وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة. فتجري 
الشفعة في العقار المصالح عليه ولا تجري في العقار المصالح عنه. ولو استحق 
كل المصالح عنه أو بعضه يرد المدعي للمدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح 
كلا أو بعضاً ويباشر المخاصمة بالمستحق ويستحق بدل الصلح كلا أو بعضاً 
ويرجع المدعي بذلك المقدار إلى دعواه) . 


الصلح عن الأنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة ويعبارة أخرى أن المال الذي 
اخحذه المدعي هو عين حقه أو بدله ولذلك فبدل الصلح حلال له (الزيلعي). 


لأن المدعى محق بزعمه في دعواه فالشىء الذي يأخذه عوض عن ماله. أما إذا كان المدعي 
كاذباً في دعواه فلا يحل له بدل الصلح ديانة. أنظر المادة (917) (عبد الحليم ومجمع الأخبر)9» 

وفي حق المدعى عليه ليس بمعاوضة بل خلاص من اليمين وقطع للمنازعة. لان في زعم 
المدعى عليه المنكر أن المدعي غير عى ومبطل ف دعواه وأن اعطاءه العوض له هو للخللاص من 
اليمين حيث لو لم يعط العوض لبقي النزاع ولزمه اليمين. أن هذه العلة ظاهرة في الأنكار. أما 
السكوت فبا أنه يحمل على الأقرار وعلى الأنكار معاً إل أنه حسب المادة الثامنة من المجلة (الأصل 
يثبت بأن المال الذي في يده عوض للمال الذي أعطاه للمدعي (الزيلعي والتكملة) إلآ أنه يبرأ 
المدعى عليه قضاءً بذلك من الحق الذي عليه ولا يبرأ ديانة مأ ل يبرئه المدعي (البحر). ويرى أن 
ذلك الحل ف حق المتناكحين الجرمه 5 أصوههما إابو السعود ومجمع الأخبر) . 
)١(‏ الصلح عن دعوى امال مطلقاً والمنفعة جائز كصلح المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة أو مقدار المدة المدعى 


مها أو الأجرة (جمع الأخمر). 
(؟) فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى دراهم إذا نفرقا قبل القبض «(التكملة). 
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سؤال: أن خصومة المدعى بغير حجة غدر وما يأخذه المدعى من المدعى عليه من البدل 
لكف اليد بعد تللق اخصرئة براحت اال للق ين القدر فلدلك كرو هذا الحك رشرة وأغطاء 
المدعى عليه المال بذاك المقصد ارشاء وقد ورد الحديث الشريف «لعن الله الراشي والمرتشي» ولذلك 
فهو حرام . 

الجواب: أن أعطاء المدعى عليه المال هو لدفع الغدر عن نفسه وهو جائز أما ما أخذه المدعي 
من المال فلا يأخذه من جهة المدعى عليه بل يأخذه اعتياضا عن حقه فلا يكون ارتشاء في حق 
المدعي (الكفاية بتغيير ما). 

وتتفرع المسائل الآتية عن كون الصلح المذكور معاوضة في حق المدعي . 

المسألة الأولى: تجري الشفعة في العقار المصالح عليه. لأن المدعي يأخحذ عوض حقه 
حسب زعمه فيؤاخذ بزعمه ولا يمنع انكار الآخر المعاوضة جريان شفعة وفي هذا كأن المدعي 
يقول. اشتريت هذا المال من المدعى عليه والمدعى عليه ينكر ذلك (الكفاية ومجمع الأخمر) أنظر 
شرح المادة )945٠0(‏ فلذلك لو قال احد عن الدار التي تحت يده: انني اخذتها من زيد وانكر زيد 
ذلك فللشفيع أن يأخذ تلك الدار بالشفعة لأن زعمه حجة عليه (الزيلعي) 

إلا أنه لا تجب الشفعة في العقار المصالح عنه. مثلاً لو ادعى المدعي بعرصة على المدعى 
عليه وحصل الصلح عن انكار على دار فتجري الشفعة في الدار ولا تجري في العرصة كذلك لو 
أدعى أحد على آخر في العقار الذي تحت يده وبعد أن أنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو بعد أن 
سكت تصالح مع المدعي على مبلغ معين فلا تجري الشفعة في العقار المذكور. لأن ذلك الشخص 
بعقده الصلح قد استبقى العقار الذي كان مملوكاً له في ملكه وأن المبلغ الذي دفعه للمدعي بدل 
صلح لم يكن عوضاً للعقار بل أن ما دفعه من المال كان لافتداء اليمين وقطع الخصومة أي أن 
المصالح يزعم هذا الزعم. وأن يكن أن المدعي يزعم بأنه اشترى ذلك العقار من المدعى عليه إلا 
أنه يؤاخذ الإنسان بزعمه وزعم المدعي هذا لايؤاخذ به المدعى عليه ولكن با أن الشفيع يقوم مقام 
المدعي وله حق اقامة البينة على دعوى المدعي فلذلك إذا اثبت مدعاه فله اخذ العقار بالشفعة. 
لأنه باقامة البينة قد تبين بأن الصلح الواقع كان بمعنى البيع . 

كذلك إذا لم يكن لدى الشفيع بينة واستحلف المدعى عليه على أن العقار لم يكن عقار 
المدعي ونكل عن اليمين فللشفيع اخذ العقار المصالح عنه بالشفعة (الشرنبلالي مجمع الأخمر 
والكفاية والدرر والزيلعي) أنظر شرح المادة .)٠١71١(‏ 

المسألة الثانية : وإذا استحق كل المصالح عنه أو بعضه فيرد المدعي للمدعى عليه ذلك المقدار 
من بدل الصلح أي كله في الصورة الأولى وبعضه في الصورة الثانية لأن المدعى عليه قد أعطى 
بدل الصلح للمدعي لأجل دفع خصومة المدعي ولابقاء المدعى به بلا خصومة في يده وقد ظهر 
باستحقاقه أن ليس من خصومة بين المدعي والمدعى عليه وبذلك لم يحصل مقصدد المدعى عليه 
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وظهر أن بدل الصلح قد أخذ بغير حق فلذلك لزم رده أنظرء المادة (917) (مجمع الأنمر والدرر) . 

مثلا:لو ادعى أحد بأن الدار التي تحت يد آخر داره وبعد أن أنكر المدعى عليه أو سكت 
تصالح مع المدعي على عشرة دنانير وسلم بدل الصلح له وبعد أن بقيت الدنانير في يده والدار في 
يد الآخر استحق جميع الدار فيرد العشرة دنانير بدل الصلح. أما إذا استحق نصفها فيرد خمسة 
دنانير نصف بدل الصلح . 

وللمدعي أن شاء مخاصمة المستحق أي يدعي عليه بالمصالح عنه. لأنه إذا أخذ المستحق 
الدار من المدعى عليه يقوم المدعي مقام المدعى عليه ويكون له حق المخاصمة (ابو السعود). إلا 
أنه في المسألة الآتية الذكر لا يجبر المدعى برد بعض بدل الصلح في حالة استحقاق بعض المصالح 
عنه وهي : 

لو ادعى أحد حقاً في دار بدون أن يعين مقداره كنصف الدار أو ربعها وتصالح مع المدعى 
عليه على بدل معين ثم استحق بعض تلك الدار فليس للمدعى عليه استرداد بعض بدل الصلح . 
لأن دعواه يجوز أن تكون فيا بقي وأن قل فا دام في يده شيء لا يرجع عليه بخلاف ما إذا استحق 
كلها لأنه تيقن انه اخذ عوض ما لا يملك فيرد (الزيلعي في باب الاستحقاق) واذا لم يكن بدل 
الصلح نقداً أو ديناً بين كان عيناً واستحق كل المصالح عنه أو بعضه ولم يجز المستحق الصلح أو 
تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل التسليم في يد المدعى عليه كما هو مذكور في المادة ( )١٠١‏ 
يرجع المدعي على المدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح إلى دعواه أي كله إذا استحق كله أو 
بعضه إذا استحق بعضه. لأن المدعي قد ترك دعواه ليبقى بدل الصلح له فاذا لم يبق بدل الصلح 
سالما له فله الرجوع إلى دعواه المبدلة. ما لم تكن الدعوى من نوع الدعاوى التي لا ينقض الصلح 
فيها كالقصاص ففي تلك الحالة يرجع بقيمة المصالح عليه (تكملة رد المحتار). 

أما إذا اجاز المستحق الصلح وسلم العين المصالح عليها للمدعي صح الصلح وللمستحق 
أن يرجع على المدعى عليه بقيمة المصالح عليه إن كان من القيميات (الكفاية). 





أما إذا وقع الصلح بلفظ البيع كأن يقول المدعي : قد اشتريت هذا المال مقابل هذه العين 
وقال الآخر. بعتك وعقد الصلح بينهها على هذا الوجه ثم استحق بدل الصلح فللمدعي الرجوع 
على المدعى عليه بالمدعى به وليس له الرجوع بالدعوى (ابو السعود والدر المنتقى). لأن اقدام 
المدعى عليه على البايعة اقرار منه بأن المدعى به ملك للمدعي فلا يعتبر انكاره بعد ذلك بخلاف 
الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه اقرار بالملك له إذ الصلح قد يقع الدفع الخصومة 
(الزيلعي) . 


وكذلك إذا كان بدل الصلح لا يتعين بالتعيين كالذهب والفضة واستحق أو هلك قبل 


التسليم أل طهر دنا فلا يبطل الصلح سواء وقع الصلح المذكور قبل الاقرار أو بعد الاقرار ولو 
كان البدل المذكور مشاراً إليه حين العقد ويقتضي اعطاء مثله لأنه بالاستحقاق يبطل الاستيفاء 
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284 (بخلاف ما إذا كان الصلح من غير الجنس واستحقت بعد الافتراق فأن الصلح يبطل 
واذا كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس) (البحر بتغيير ما ورد المحتار) 


مثلاً لو حصل عن دعوى عشرين ديناراً بعشرة دنانير واستحق بدل الصلح بعد التسليم 
فيجب أعطاء عشرة دنانير أخرى . 

ويتفرع عن كون الصلح المذكور خلاصاً من اليمين في حق المدعى عليه المسائل الآتية : 

المسألة الأولى: لو ادعى المدعي بالف درهم وانكر المدعى عليه وتصالح الطرفان على شبىء 
الصلح قل برقء المدعى عليه من الدعوى ولا يمكن عودة الساقط ولكن لو صالح الأب أو الوصي 
عن مال اليتيم أو عن بعضه عن انكار ثم وجد بيئة فإنها تقبل ولو بلغ الصبي فاءها تقبل أيضا 
ولكن لو طلب يمين المدعى عليه فلا يحلف (الأشباه) . 

لو ادعى المدعي الف درهم وادعى المدعى عليه القضاء أو الأبراء وأنكر المدعي ذلك ثم 
حصل الصلح بينها فاذا اقام المدعى عليه شهوداً على القضاء أو على الابراء فيقبل منه ويجب على 
المدعي رد بدل الصلح. لأن هذا الصلح فداء لليمين ففي الصورة الأولى يتوجب اليمين على 
المدعى عليه فيصح فداؤه وصلحه أما في الصورة الثانية فيتوجب اليمين على المدعي فلذلك لا 

المسألة الثانية: إذا ادعى المدعى وأنكر المدعى عليه وحلف اليمين ثم حصل الصلح بعد 
ذلك بين المدعي والمدعى عليه فالصلح غير صحيح عند بعض الفقهاء. لان اليمين بدل للمدعى 
به فبحلف المدعى عليه اليمين يكون قد استوفى بدله والصلح بعد ذلك يكون غير صحيح وأن قال 
بعض الفقهاء بصحة الصلح المذكور (تعليقات ابن عابدين على البحر وتكملة رد المحتار)» كذلك 
لو ادعى المودع على المستودع بأنه استهلك وديعته ودفع المستودع الدعوى بقوله: رددت الوديعة أو 
هلكت بلا تعد ولا تقصير وأنكر المدعي هذا الدفع وبعد ان حلف المستودع بالطلب اليمين على 
رد الوديعة أو على تلفها بلا تعل ولا تقصير أي على عدم وجوب الرد والضمان عليه تصالح المدعي 
والمدعى عليه فالصلح غير صحيح (رد المحتار بزيادة). 

المسألة الثالثة: لو ادعى شخصان على أن الحديقة التي في يد شخص آخر هي ملكهما 
المشترك وتصالح أحدهما عن انكار فيكون بدل الصلح للمصالح فقط وليس لشريكه اخذ حصة 
منه لأن الصلح عن أنكار وأن كان في حق المدعي معاوضة فهو ني حق المدعى عليه خلاص من 
اليمين ولم يكن معاوضة من كل الوجوه إلآ أن الشركة لا تثبت بالشبهة (رد المحتار وتكملته) . 

المسألة الرابعة: لا تجري الشفعة في عقار مصالح عنه كما بين أنفاً. 

المادة -)1١1051١(‏ (لو ادععى أحد مالا معينا كحديقة مثلا وصالح على 
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مقدار منها را المدعى عليه عن دعوى باقيها يكون قد اخل مقداراً من حقه 
وترك دعوى باقيها أي اسقط حقه في باقيها) . 

لو ادعى احد مالا معيئاً كحديقة مثلا وصالح على مقدار منها بأن كانت الحديقة ثلاثمائة ذراع 
فصالح على مائة ذراع منها فالصلح في ذلك صحيح في صورتين: 

الصورة الأولى - أن يصالح على هذا الوجه ويبرئٌ المدعى عليه من دعوى باقيها بقوله 
للمدعى عليه: أنك بريء من دعوى باقيهاء أو بريء من باقيها أو ليس لي حق في باقيها فالصلح 
على هذا الوجه صحيح ويكون قد أخذ مقدارا من حقه وترك دعوى باقيها أي اسقط حقه في باقيها 
(الدرر وتكملة رد المحتار)(1) 
صح الصلح ولايشترط في صحة هذا الصلح الابراء من باقيها (الدرر وعبد الحليم والتكملة). لأن 
هذا الصلح معاوضة باعتبار جانب المدعي فكأنه باع ما ادعى بما اخذ. وتعبير وابرأ المدعى عليه 
عن دعوى باقيها احتراز عن ابراء عينه, لأن الابراء عن دعوى العين سواء كانت مغصوبة أو امانة 
وسواه كان الابراء المذكور في ضمن الصلح أو كان اصالة فصحيح (عبد الحليم). 

أما الابراء عن نفس العين فتفصيله سيأتي في شرح المادة )١675(9‏ 

الصورة الثانية ‏ إذا ضم المدعي علاوة على المقدار المعين من المدعى به بدلاً آخر من 
العروض أو النقود كان هذا الصلح صحيحاً أيضاً. 

مثلاً لو حصل الصلح على مقدار من الحديقة وعلى خمساية درهم كان الصلح صحيحاً 
ويكون قد أخذ بعض حقه عيئاً وأخذ مقابل بعضه عوضاً وفي هذه الصورة لا يشترط في صحة 
الصلح إبراؤه من دعوى الباقي . 

اختلاف الفقهاء: قد بين بعض الفقهاء أن الصلح عن العين المدعى بها لا يصح إلا في 
الصورتين المار ذكرهما وأن الصلح لا يصح بدون أن يبرأ من الدعوى أو بدون علاوة شيء آخر على 
البدل. 


مثلاً لو ادعى أحد على آخر دارا وحصل الصلح على قسم معين منها فلا يصح الصلح 
وللمدعى الإدعاء بعد ذلك بباقي الدار. لأن الصلح إذا وقع على بعض المدعى به يكون استوق 
بعضه وأسقط البعض الآخر والحال أن الإسقاط يكون للدين ولا يجوز إسقاط العين كما أن بعضر 





)١(‏ ولو قال ابرأتك من دعواي في النصف الآخر ثم اقام بينة كان له ان يأخذ الدار كلها وفرقوا بين قوله برئت وبين 
قوله ابرأتك قال ألا ترى أن فرساً في يد رجل لو قال لرجل برئت منه كان بريئاً منه ولو قال ابرأتك منه كان له 
أن يدعيه وربما ايرأه عن ضمانه (تكملة رد المحتار) . 
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المدعى به لا يكون عوضاً عن كله حيث يكون ذلك مثابة أن الشىء يكون عوضاً عن نفسه لأن 
البعض داخل ضمن الكل (مجمع الأخمر) ويقال لهذا القول قول غير ظاهر الرؤية. 

وعند بعض 9 أن الصلح ل عن باقي الدعوى ولو لم يبرأ عن باقي 
عن دعوى البعض فالصلح صحيح ولا تسمع الدعوى بعد ذلك الصلح (تكملة رد المحتار 
والشرنبلالي وعبد الحليم). 

فعليه لو ادعى شاة وصالح على صوفها يجزه للحال جاز عند أبي يوسف وعلى هذا ينبغي ينبغي أن 
يجوز الصلح على بعض الدار عنده أيضا (جامع الفصولين). 

إن ظاهر عبارة المجلة تحتمل أكثر على الرواية الغير ظاهرة إلا أنه لا يوجد عبارة تدل على 
ذلك بصورة قطعية فلذلك يمكن أن يقال بأن المجلة قد اكتفت ببيان المسألة الاتفاقية. 


ملحق 
في حق صلح بعض الورثة مع البعض الآخر في أموال التركة 

المسألة الأولى: التخارج هو أخذ بعض الورثة مالا معلوماً من الورثة الآخرين مقابل 
حصصهم الإرثية» والخروج من التركة نوع من أنواع الصلح (رد المحتار) . 

المسألة الثانية: إذا اجرج بعض الورثة وارثا منهم من التركة بإعطائه مقداراً من المال فإذا 
كانت التركة عروضاً وعقارا كان التخارج يا ولا فرق في أن يكون بدل الصلح أقل أو أكثر 
من ا خصة الارثية . ملا لو كانت التركة المشتركة بين أربعة من الورئة ماية شاة وخمسين بقرة 
وعشرين ذربا وقاكن باط وا ريعي خوانا وخمسة حوانيت وأعطى الورثة الثلاثة للوارث الرابع 
عشرة دانير فأخرجوه من الرعة شنافة كان» سكينا وأصبح باقي التركة مقتركا ني الورثقة 
الثلاثة . 

أما إذا كانت التركة عبارة 0 -0 فإذا كان بدل الصلح من جنس آخر كان الصلح 
صحيحاً سواء كان قليلاً أو كثيراً إلا يشترط التقابض في المجلس» مثلا لو كانت التركة دنائير 
ذهباً وأعطى صلحاً للوارث فضة 0 من التركة كان صحيحاً كذلك إذا كانت التركة ذهباً 
وفضة وكان بدل الصلح من كليهما أي بقدارا منه ذهباً وستاذارا منه فضة يصح الصلح سواء كان 
بدل الصلح قليلاً أو كثيراً:"©. 


)١(‏ صرفا للجنس إلى خلافه كا في البيع ولكن يعتبر التقابض محرزا عن الربا لأنه رت ولا يعتبر التساوي (مجمع 
الأخبر) . 
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أما إذا كان في التركة نقود أي ذهب وفضة وكان فيها غير النقد عروض وعقار فينظر. فإذا 
كان بدل الصلح غروفا أوعنانا فالصلح صحيح سواء كانت قيمة البدل المذكور معادلة لحصته أو 
كانت أزيد أو أنقص منها لعدم الريا. وأما إذا كان بدل الصلح نقوداً وكان زيادة عن حصة الوارث 
00 الذي أخرج من التركة من جنس ذلك النقد فالصلح المذكور صحيح أيضا ليكون تصينة 
بمثله والزيادة بمقابلة حقه من بقية التركة تحرزاً عن الربا وذلك لا يجوز بطريق الإبراءء لأن التركة 
أعيان والبراءة من الأعيان لا تجوز لكن لا بد من التقابض في المجلس فيا يقابل النقدين لأنه صرف 
في هذا القدر (مجمع الأخمر). 
أما إذا كانت حصة الوارث الذي أخرج من التركة من أحد أجناس النقود مساوية لبدل 
الصلح من عين جنس ذلك النقد أو أكثر منه فالصلح باطل» لأن حصة ذلك الوارث من غير ذلك 
النقد من الأعيان تبقى خالية عن العوضص02©). 
المسألة الثالثة : إذا كانت التركة عبارة عن ديون وتصالح بعض الورثة مع أحدهم على إعطائه 
كذا درهاً وأن يخرج من التركة وخصص حصته في الدين لهم كان الصلح باطلا . لأن في ذلك 
تمليك حصة المصالح في الدين لغير المدين وهم الورثة والبطلان يسري على الكل حيث كان صفقة 
واحدة سواء بين حصة الدين أو لم يبين عند الإمام وينبغي أن يجوز عندهما في غير الدين إذا بين 
حصته (مجمع الأنبر). 
مكلا لو تض الف الزونة بطريق التخارج عن حصتها الشمن من تركة زوجها الذي له ديون في 
ذمم الناس وعن مطلويها من زوجها المتوني من مؤخر صداقها على كذا درهما كان الصلح باطلا 
سواء شرط بأن تكون حصتها في الدين عائدة للورثة أو لم يصرح (الخانية) . 
المسألة الرابعة: إذا حصل بطريق التخارج على الوجه المذكور أعلاه فيقسم باقي التركة. إذا 
كان بدل الصلح مالا موروثاً على باقي الورئة حسب حصصهم الإرئية قبل التخارج» مثلاً لو 
توفيت امرأة وكان الوارث لها الزوج وبنت وأخت لأب وأخذ الزوج مالا معلوماً من التركة وخرج 
من التركة بطريق التخارج فسههما باقي التركة يكون سهاً للبنت وسهاً للأخت. 
أما إذا كان بدل الصلح مالا مشتركاً بغير سبب الإرث فتقسم التركة الباقية على نسبة 
اشتراكهم في يد الصلح. » مثلاً لو كان للمتوني ولدان وبنت فأعطى ولك حم والبيك اقرنا 0 
بينهها مناصفة لأخيهم| وأخرجاه من التركة فيقسم باقي التركة بين الولد والبنت مناصفة ولا يعطى 
للولد ثلثا التركة وللبنت ثلثها (الكفاية وتكملة رد الحتان: ا 
والموصى له في المسائل الآنفة كالوارث . 
المسألة الخامسة: إذا ظهر بعد عقد الصلح بطريق التخارج أموال من الأعيان أو ديون في 


)١(‏ إنما يبطل على أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق أما في التناكر كان أنكروا وراتته فيمجوز وجه ذلك إن في 
حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون بدلاً في حق الأخذ ولا في حق الدافع (تكملة رد المحتار) . 


الملزمة 4 الصّلحةالإبراء 
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ذمم الناس وكان ذلك غير معلوم وقت الصلح فل" تدخل هذه الأعيان والذمم ف الصلح عتك 
بعض الفقهاء والأشهر هو هذا وهو المعتمد والأصح ويدخل ذلك في الصلح عند البعض الآخر 
(بجمع الأمر والخانية والبزازية)0© . 

المسألة السادسة: إذا كانت التركة مدينة فالصلح بطريق التخارج غير صحيح . لأن الدين 
ولو كان قليلا يمنع جواز التصرف في التركة. 


من يرغب إيضاحات أخرى في التخارج فعليه أن يراجع مؤلفنا تسهيل الفرائض . 


الفصل الثانٍ 


في بيان الصلح عن الدين وعن الحقوق الأخرى 

الدين يكون أما بدل مبيع أو بدل مقرض أو بدل إجارة أو بدل مغصوب أو بدل متلف انظر 
مادة .)١64(‏ 

المادة -)١555(‏ (إذا صالح أحد عن دينه الذي هو في ذمة الآخر على 
مقدال رهنه يكو فك استوق: يعض : دينه وأسقظ الناقى. اى. أبرا دمة الملنين مين 
الباقي) . 

قاعدة: إذا كان المصالح عليه ازيد واحسن من حق المصالح قثرا :ووضها أذ كرا فقط أو 
وصفةً فقط وكان الإحسان من الدائن فقط فيكون الصلح الواقع إسقاطاً لبعض الحق واستيفاء 

الصلح المتضمن الإسقاط : 

-١‏ الصلح عن بعض الدين على الوجه المذكور في هذه المادة. 

؟ - الصلح عن التأجيل والإمهال حسب ما سيذكر في المادة الآتية. 

الصلح عن المسكوكات الخالصة بالمسكوكات المغشوشة انظر المادة .)١555(‏ 

إذا كان المصالح عليه أزيد وأحسن من حق المدعى من جهتين فيكون هذا الصلح. معاوضة 
الذي هو امن جنس ف ذمة الآخر كيدل المغصوب وبدل المتلف وثمن المبيع وبدل الإجارة وبدل 


)١(‏ ولو صالح أحد الورثة عن تركة مورئه ثم ظهر في التركة دين وكان الصلح وقع عن الأعيان فقط دون الديون 
فلا تفسد وإن وقع على جميع التركة كا لو كان الدين ظاهر أو وقت الصلح «(التكملة). 


بيان الصلح عن الدين اه 
المقرض على مقدار معين من ذلك الجنس يكون قد استوفى بعض دينه وأسقط الباقي أي أبرأ ذمة 
المدين من الباقي » لأنه من الواجب تصحيح تصرف العاقل بقدر الإمكان وحيث أنه يمكن حمل 
هذا التصرف على ذلك فيحمل عليه ولا يعتبر معاوضة لأنه لا يجوز مبادلة الأموال الربوية الأكثر 
بالأقل فكذلك الصلح الذي يجري على هذا الوجه لا يشترط قبض بدل الصلح قبل الافتراق 
(واقعات المفتين والخانية وتكملة رد المحتار ومجمع الأخهر) . 
وهذا الصلح ليس بصرف حتى انه لا يشترط قبض بدل الصلح في المجلس (علي أفندي عن 
المحيط) ويفهم من تعبير الصلح أنه إذا باع الدائن دينه البالغ حمسين ديئارا بمقدار منه أي بعشرين 
دينارا مثلا فلا يجوز (الخانية) . 
ولا يجب أن يفهم من عبارة (أي أبرأ دذمة المدين من الباقي) أنه يجب حصول الإبراء مع 
الصلح ويحصل الإبراء من الباقى سواء أقال المدعى أنه أبرأه من الباقى أم لا. إلا أنه إذا لم يذكر 
المدعى الإبراء فيبرأ المدعى عليه قضاء ولا يبرأ ديانة فلذلك لو ظفر المدعي بباقي مطلوبه فله أخذه 
أما إذا ذكر المدعي لفظة الإبراء فييرأ المدعى عليه قضاء وديانة معاً (تكملة رد المحتار والخانية29) 


وتتفرع على هذه المادة المسائل الآتية : 

المسألة الأولى: إذا صالح الدائن عن دينه البالغ مائة دينار بستين ديناراً فيكون قد استوق 
السن كبتار عق 'حكه وابراء هن الأريعين ووار د الناقنة , 

المسألة الثانية : إذا ادعى المدعى في دعواه على المدعى عليه بألف درهم ودفع المدعى عليه 
الدعوى بأنه أوفاه ذلك اللمبلغ وأنكر المدعي ذلك ثم تصالح على مائة درهم فالصلح جائز ويرأ 
المدعى عليه من الباقي سواء ذكر الإبراء من الباقي أو لم يذكر (البزازية). 

المسألة الثالثة: لو غصب أحد من آخر فرساً تساوي قيمتها خمسين ديناراً وبعد أن استهلكها 
تصالح المغصوب منه مع الغاصب عن الفرس بثلائين ديناراً فيكون قد استوفى الثلاثين ديناراً وأبرأ 
الغاصب من عشرين دينارا. ويصح الصلح عن امال المغصوب القيمي الذي تلف على مبلغ أو 
عرض أكث من قيمته أي لو غصب أحد فرس آخر التى تساوي ألف درهم ويعد أن استهلكها 
تصالح مع المغصوب منه عن تلك الفرس بألفي درهم أو بثياب فالصلح صحيح أما إذا حكم 
القاضي بقيمة المغصوب فالصلح بعد ذلك على مبلغ أكثر من تلك القيمة غير صحيح (الدرر) . 

قيل (على مقدار معين). لأن في الصلح عن بعض تلك الدين يجب أن يكون البدل معيناً 
حق ممكن أن يتعين: المقذان الذى خط منه لأنه يشترط ق .هذا الآبراء. أن يكون: المحطوط معيثاً: 
فلذلك إذا لم يكن المحطوط معيناً فالصلح والحط غير جائزين. مثلاً لو كان لأحد عند آخر عشرة 


)١(‏ رجل له على رجل كر حنطة فصالحه عن اقرار أو إنكار على نصف كر حنطة ونصف كر شعير إلى أجل بطل كله 
(الخانية) . 


1ه درر الحكام 





دنانير فتصالح معه على أنه إذا دفع بدل الصلح بعد شهر أن يدفع ديناراً وإن لم يستطع دفعه بظرف 
شهر أن يدفع دينارين فالصلح غير جائز. لأن المحطوط مجهول. لأنه في حالة إعطاء بدل الصلح 
في ظرف الشهر يكون المحطوط تسعة دنانير وفي حالة إعطائه في تلك المدة فيكون المحطوط ثانية 
دنانير (البزازية) . 
إدالمادتين ١07(‏ و4 )١55‏ متفرعتان على القاعدة الآنفة الذكر. 

يستفاد من عبارة (على مقدار منه) المسائل الآتية : 

المسألة الأولى: إذا حصل الصلح على أداء جميع الدين فلا يكون إسقاطاً بل يكون قبضاً 
لعين الحق واستيفاء لهى وإذا حصل الصلح على مبلغ أكثر من الدين فيكون ربا وحراما ولا يكون 
ذلك معدوداً من الصلح (تكملة رد المحتار) . 

المسألة الثانية: لأجل أن يكون هذا الصلح إبراء وإسقاطاً يجب أن يكون المصالح عليه 
بعض الدين المصالح عنه وعن جنسه. فلذلك إذا تصالح أحد مع آخر على دينه على مال من 

مثلا: لو كان لأحد في ذمة آخر خمسون ريالاً فضياً معجلة فتصالح معه على ذلك بعشرة أو 
سبعة دنانير معجلة كان هذا الصلح معاوضة وليس استيفاء لبعض الدين وإسقاطاً لبعضه وإن صح 
هذا الصلح إلا أنه يشترط قبض بدل الصلح في مجلس الصلح. فإذا لم يقبض بدل الصلح في 
مجلس الصلح فيكون باطلاً. لأن الصلح على غير جنس الحق مبادلة والصلح يبطل بالافتراق من 
غير قبض (الخانية) . 

إذا كان الدين في الصلح الغنق الجلة مقع دل حور أن يكرن المصالح عليه معجلاٌ 
فلذلك إذا حصل الصلح عن ألف درهم مؤجلة بستاية معجلة فالصلح غير صحيح . لأن المعجل 
خير من المؤجل وبما أن الدائن بعقد الصلح لم يستحق المعجل فكان التعجيل مقابلاً للأربععاية 
درهم التي أسقطت ويكون قد اعتيض عن الأجل وهذا حرام. أما إذا كان المصالح عنه معجلا 
فيجوز أن يكون المصالح عليه مؤجلاً. لأنه في هذه الحالة يكون الدائن قد أخذ ما دون حقه وصفاً 
ووقتا (مجمع الأغبر). 

المادة -)١1555(‏ (إذا صالح أحد على تأجيل وإمهال كل نوع من مطلوبه 

إذا صالح أحد على تأجيل وامهال عين كل نوع من مطلوبه الذي هو معجل لدة معينة 
يكون قد أسقط حق تعجيله (بجمع الأخمر والدر المنتقى) ولا يحق له المطالبة به قبل حلول الأجل . 
انظر المادة .)١655(‏ 

مثلاً لو تصالح أحد عن مطلوبه الخمسين ريالاً فضياً على سين ريالاً فضياً مؤجلة لمدة شهر 


بيان الصلح عن الدين مم 


فالصلح صحيح وليس له المطالبة بها قبل حلول الأجل» كذلك لو صالح أحد آخر على مطلوبه 
المؤجل لمدة على أن يمهله مدة أزيد صح الصلح (البزازية) . 

أما إذا لم يقع الصلح على تأجيل عين مطلوبه بل صالح مثلاً على الخمسين ريالاً المعجلة 
بثانية دنانير أو عشرة مؤجلة فلا يصح الصلح سواء كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار. لآن 
الدنانير التي اتخذت بدل صلح لا يستحقها الطرف الآخر بعقد المداينة فلذلك لا يمكن حمل هذا 
الصلح على مجرد التأجيل والتأخبر بل يحمل بالضرورة على المعاوضة مع أنه لا يجوز بيع الدراهم 
بالدنانير نسيئة» انظر شرح المادة الآنفة كما أنه لا يجوز أيضاً الصلح عن ألف درهم مؤجلة على 
نصفها معجلة (لأن المعجل غير مستحق بعقد المداينة فصار معاوضة والأجل كان حق المدين وقد 
تركه بإزاء ما حطه عنه من الدين فكان اعتياضاً عن الأجل وهو حرام) (الدرر والغرر). 

أما إذا أبطل المدين أجل الدين وجعله معجلاً فيصح في هذه الصورة إبطال الأجل إلا أن 
هذه المعاملة لا تعد صلحا. لأن الأجل حق للمدين والمطلوب منه فيسقط بالإبطال (البزازية) . 


وكذلك يصح الصلح ف صورة الجمع بين هذه المادة وبين المادة الآنفة. 
مثلاً: لو تصالح الدائن (مع مدينه) على دينه الألف درهم المعجلة على ستاية درهم مؤجلة 
صحيح ويكون قد أسقط الدائن حق تعجيله وأسقط أربعاية درهم من دينه. 


مستثنى : إذا كان الدين جهة قرض وحصل الصلح على تأجيله وإمهاله فلا يصح التأجيل 
(الخانية) . 


المادة -)١555(‏ (إذا صالح أحد عن مطلوبه الذي هو سكة خالصة على 
أن يأخذ بدله سكة مغشوشة فيكون قد أسقط حق طلبه سكة خالصة). 


أي أن الصلح صحيح ولا يشترط قبض بدل الصلح في مجلس الصلح . لأن هذه المعاملة لم 
تكن من قبيل المعاوضة (مجمع الأنبر). فلذلك لو تصالح أحد عن مطلوبه الذهب بفضة أو عن 
مطلوبه الفضة بذهب وقبض بدل الصلح في مجلس الصلح صح الصلح ويكون قد أسقط حقه 
بالذهب أو الفضة (المندية). 


كذلك يصح الصلح في صورة الجمع بين هذه المادة وبين المادة الانفة ‏ مثلاً لو صالح أحد 
آخر على مطلوبه المسكوكات الخالصة المعجلة على مسكوكات مغشوشة مؤجلة لسنة واحدة صح 
الصلح ويكون قد أسقط حق التعجيل وحقّ الخلوص (تكملة رد المحتار) كذلك يصح الصلح في 
صورة الجمع بين المواد الثلاثة السالفة الذكر. مثلاً لو تصالح الدائن على مطلوبه الألف درهم من 
السكة الخالصة المعجلة على ستاية درهم سكة مغشوشة مؤجلة صح الصلح ويكون الدائن قد 
أسقط حقه في الأربعاية درهم وفي حق التأجيل وفي السكة الخالصة. 


04 درر الحكام 


المادة (هه6١١)-‏ (يصح الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين 

إذا طلب المدعي حقاً يلزم الخصم فيه اليمين فيجوز افتداء ذلك الحق بالبدل مهما كان ذلك 
الحق وعليه فيصح الصلح بإعطاء البدل للمدعي لأجل الخلاص من اليمين في دعوى الحقوق 
كحق الشرب والشفعة والمرور وكحق وضع الجذوع (رد المحتار) . 

مثلاً: إذا ادعى أحد حق شفعة في الدار التي اشتراها آخر وتصالح الشفيع مع المشفوع منه 
على أن يترك الشفيع دعوى الشفعة ممائة درهم صح الصلح وأصبح بدل الصلح حقاً للشفيع وليس. 
للشفيع بعد ذلك دعوى الشفعة إلا أنه يحق لمن كان شفيعاً في درجة ذلك الشفيع أو لمن كان مؤخراً 
عنه أن يطلب تلك الدار بالشفعة إذا راعى شرائط الشفعة . 





مستثنى: ويستثنى من هذا الأصل المسألة الآتية: 

إذا ادعى المستودع هلاك الوذيعة وتصالح بعد ذلك مع المودع على مال كان الصلح باطلاً 
(الأشباه) . 

ويفهم من عبارة لأجل الخلاص من اليمين أن الصلح بعد حلف اليمين غير صحيح انظر 
شرح المادة )١555(‏ (واقعات المفتين). 

إيضاح عبارة (دعاوى) أن في ذلك ثلاثة أشياء: 

١‏ حق الشرب. 

؟ - حق الشفعة. 

* - حق المرور. 

ويوجد في كل منها احتالان: 

الاحتمال الأول: الصلح فيها عن الدعوى ويعلم من ذلك ثلاث مسائل فالصلح في المسائل 
الثلاث جائز والذي بين في هذه المادة هو هذا. 

الاحتمال الثاني: الصلح عن نفس هذه الحقوق أي عن نفس حق الشرب ونفس حق 
الشفعة ونفس حق المرور وبحصل من ذلك ثلاث مسائل » وتجري التفصيلات الآتية ف جواز هذا 
الصلح . 

)١١73"( الصلح عن عين حق الشرب, فهذا الصلح جائز. لأنه حسب شرح المادة‎ - ١ 
يجب أن يكون المصالح عنه حقاً يقبل الاعتياضء وقد ورد في شرح المادة (11؟) بأنه يجوز‎ 
. تمليك حق الشرب لآخر بعوض‎ 


؟ - أن يسقط الشفيع نفس حق الشفعة وأن يسلم العقار المتعلق به حق الشفعة للمشتري 


بيان الصلح عن الدين 5 


مقابل بدل صلح معلوم فهذا الصلح غير جائز. لأنه لا يجوز الاعتياض عن حق الشفعة (الكفاية) 
ويسقط بدل الصلح بلا بدل (الخانية)؛ وفي هذه الصورة يجب على الشفيع أن يعيد للمشتري بدل 
الصلح الذي أخذه منه انظر المادة .)١575(‏ 

أما إذا تصالح الشفيع مع المشتري على بعض المشفوع فينظر: 

إذا تصالح الشفيع على أن يأخذ نصف أو ثلث أو ربع المشفوع بحصته من الثمن المسمى 
فالصلح جائز فإذا كان صلح الشفيع بعد التأكد من طلب الموائبة وطلب التقرير والإشهاد فيكون 
الشفيع قد أخذ مأخوذه بالشفعة وسلم الشفعة في الباقي ولا يكون ذلك شراء جديداً ومبتدأ. حتى 
أنه إذا كان الشفيع المصالح شريكاً في نفس المشفوع أو ني طريقه فللجار الملاصق للشفيع أن يأخذ 
الباقي بالشفعة. أما إذا كان صلح الشفيع على هذا الوجه حصل قبل طلب الشفعة كان المقدار 
الذي أخذه الشفيع شراء مبتدأ ويكون قد أسقط الشفعة في الكل فلذلك يحق للجار الملاصق أن 
يأخذ كل المشفوع وإذا كان الشفيع قد أخذ محلاً معيناً من العقار كأخذه غرفة معيئة بحصتها من 
الثمن وتصالح على تسليم حق شفعته في الباقي فلا يصح الصلح . لأن حصة المحل المذكور المعين 
من الثمن مجهولة ولا تعلم إلا بالتقويم فلذلك كان الصلح باطلا. إلا أنه يبقى حق شفعة الشفيع 
في جميع العقار لأنه في هذه الصورة لا يكون قد أعرض عن شفعته انظر شرح المادة (15784) 
ثم أنه إذا أعطى الشفيع للمشتري مبلغاً أزيد من الثمن المسمى الذي أداه المشتري وتصالح معه 
على أخذ المشفوع كان هذا الصلح بمنزلة الشراء المبتدأ (الخانية) . 

الصلخ عضي المرول. فهذا الصلح جائز وجواز ببعه قد نر في المادة 62110) 
انظر شرح المادة .)١67(‏ 
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الباب الرابع 


في بيان الصلح والإبراء ويشتمل على فصلين 


الفصل الأول 
فق بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح 

حكم الصلح بالنسبة إلى المصالح عبارة عن أن يملك المدعى المصالح عليه سواء كان المدعى 
عليه مقرأ أو منكراً وحكمه بالنسبة إلى المصالح عنه أحد شيكين: 

الأول: أن يملك المدعى عليه المصالح عنه إذا كان المصالح عنه مالا محتمل التمليك وإن 
كان المدعى عليه مقرأ بالمصالح عنه. 

الثاني: إذا كان المصالح عنه شيئاً غير محتمل التمليك كالقصاص فبراءةالمدعى عليه وكذلك 
إذا كان المدعى عليه منكرا للمصالح عنه فحكمه أيضا براءة المدعى عليه سواء كان محتمل 
التمليك أو م يكن (البحر في أول الصلح وتكملة رد المحتار) . 


المادة -)١1555(‏ (إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع 
عنه ويملك المدعي بالصلح بدله ولا يبقى له حق في الدعوى وليس للمدعى 
عليه أيضاً استرداد بدل الصلح منه) . 

الصلح من العقود اللازمة فلذلك إذا تم الصلح عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت 
فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع عنه انظر شرح المادة )١١4(‏ حتى أنه لو ادعى المدعي 
مالا من المدعى عليه وانكر المدعى عليه ؤبعد أن جرى الصلح بينه| أقر المدعى عليه بالمدعى به 
فلا يلزم المدعى عليه ما أقر به (التكملة). إلا أنه للطرفين أن يفسخا ويقيلا بعض الصاح بالاتفاق 
وليس للطرفين في بعض الصلح إقالة الصلح . 

(قيل إذا تم) لأنه لا حكم للصلح الذي لم يتم. مثلاً لو ادعى أحد من آخر حقاً وتصالح مع 
المدعى عليه على شيء ثم ظهر بأن ذلك الحق أو ذلك امال لا يلزم ذلك الشخص فحيث لا حكم 
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لذلك الصلح فللشخص المذكور استرداد بدل الصلح انظر المادة (/91) (واقعات المفتين) . 
العيب من نفسه وبدون معالحة بطل الصلح وفي هذه الحال يجب على المشتريى رد بدل الصلح 
الذي أخذه للبائع (رد المحتار) . 

ويملك المدعي بالصلح بدله سواء كان المدعى عليه مقراً أو منكراً. إلا أنه إذا كان المدعي 
مبطلاً وغبر محق في دعواه فلا يحل له ديانة بدل الصلح في جميع أنواع الصلح ولا يطيب له انظر 
شرح المادة .)١555(‏ مالم يسلم المدعى عليه للمدعى بدل الصلح عن طيب نفس وفي تلك 
الحالة يصبح التمليك بطريق اهبة (مجمع الأخمر). 

وقد بين آنفاً ملكية المدعى عليه للمصالح عنه (تكملة رد المحتار) ولا يبقى للمدعي حق في 
الدعوى ما لم تعرض أحوال مبطلة للصلح كاستحقاق البدل. لأن الصلح ك) ذكر في المادة 
)١51(‏ عقد يرفع النزاع (الدرر وعبد الحليم) ويتفرع عن هذه الفقرة المسائل الآتية: 

المسألة الأولى: إذا ادعى أحد على آخر بأن الدار التى تحت يده هي داره ولعدم إثبات دعواه 
تصالح مع المدعى عليه على ألف درهم ثم وجد شهوداً يشهدون بأن الدار ملكه فلا تسمع دعواه 
ولا شهوده. 

المسألة الثانية: إذا ادعى أحد على آخر بحق وحصل الصلح بينهها عن إنكار ثم أقر المدعى 
عليه بالمدعى به فلا يخل ذلك الصلح الواقع . 

المسألة الثالثة : إذا ادعى أحد على آخر يمال ملعا بأنه موروث له عن أبيه ثم تصالح معه 
على شبىء فليس لذلك الشخص بعد ذلك أن يدعى بأن بائعه قد اشترى ذلك المال من مورث 
المدعي . 

المسألة الرابعة: إذا ادعى أحد من آخر ديناً ثم تصالح معه فإذا ادعى المصالح المدعى عليه 
المدين بعد الصلح بأن الدائن قد أبرأه قبل عقد الصلح أو أنه أوفى الدين له فلا تسمع دعواه 
(الواقعات) . 

المسألة الخامسة: إذا حصل الصلح عن إنكار وأقام المدعى عليه بينة بعد ذلك على أن 
المدعي قد أقر بأن ليس له حق عنده فالصلح صحيح ولا تسمع البيئة. لأنه يحتمل أن يثبت حق 
للمدعي عند المدعى عليه بعد إقراره (الدر المختار وتكملة رد المحتار) ولو برهن المدعى عليه أن 
المدعي قال بعد الصلح ما كان لي قبل المدعى عليه حق بطل الصاح (التنوير). لأن المدعي 
بإقراره هذا زعم أنه أخذ بدل الصلح بغير حق بخلاف إقراره. قبل الصلح لحواز أن يكون المدعي 
ملك المدعى به بعد إقراره الصادر قبل الصلح (التكملة). 


المسألة السادسة: إذا ادعى المدعي فرساً معيناً وأنكرها المدعى عليه وتصالح بعد ذلك على 
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مال فليس للمدعى عليه بعد ذلك أن يثبت أن المدعي قد أقر قبل الصلح بإن تلك الفرس لم تكن 
ماله وينفذ الصلح لافتداء اليمين ولحواز أن يملكه قبل الصلح (تكملة رد المحتار). لأن المدعى 
عليه إنما صالحه على اعتبار أنه افتدى بمينه بالصلح وافتداء اليمين بالمال جائز فكان إقدامه على 
الصلح اعترافاً منه بصحة الصلح فدعواه بعد ذلك أنه لم يصح الصلح صار متناقضاً والمناقضة تمنع 
صحة الدعوى والبينة لا تقبل بدون صحة الدعوى (رسالة الشرنبلالي). 

ويستثنى من ضابط ولا يبقى له حكم في الدعوى بعد الصلح ما يأتي: 

١‏ - الصلح في حق اليتيم» فلذلك إذا ادعى الولي أو وصي اليتيم على آخر بأن في ذمته ألف 
درهم لليتيم فأنكرها المدعى عليه فتصالح الول أو الوصي مع المدعى عليه على ستائة درهم لعدم 
إمكان إثبات المدعي ولكونه معلوماً بأن المدعى عليه سيحلف اليمين فللولي أو الوصي بعد ذلك أو 
لليتيم بعد البلوغ أن يثبت دعواه ويحكم له بالأربعائة درهم الباقية انظر المادة (08). 

؟- تسمع الدعوى بعد الصلح على أنه اشترى قبل ذلك. لأن الصلح بعد الشراء غير 
صحيح لتناقضه فإن إقدامه على الشراء منه دليل على ملك البائع ثم الدعوى والصلح بعدها 
يناقضه. مثلاً لو ادعى المدعي الدار التي تحت يد آخر بأنها ملكه ثم تصالح وادعى المدعي بعد 
ذلك بأنه قد اشترى تلك الدار من المدعى عليه قبل الصلح فيقبل منه وعند الإثبات يبطل الصلح 
ويلزم إعادة بدل الصلح (واقعات المفتين) . 

و(تكملة رد المحتار) ولو كان الشراء بعد الصلح فالشراء صحيح والصلح باطل (التكملة) 

8 إذا ادعى المدعي فرساً معيناً وانكرها المدعى عليه وتصالح بعد ذلك على مال فإذا ادعى 
بعد ذلك المدعى عليه بأن المدعي قد أقر بعد الصلح بأن تلك الفرس ليست ماله وأثبت ذلك يقبل 
ويبطل الصلح لأنه بإقراره هذا زعم أنه أخذ بدل الصلح بغير حق (تكملة رد المحتار ورسالة 
الشرنبلالي). 

؛ - إذا أقر المدعي بعد الصلح بأن لم يكن له قبل المدعى عليه أي حق يبطل الصلح (رد 
المحتار والتكملة) . 


- إذا تلف المستعار في يد المستعير وانكر المعير بعد التلف الإعارة وادعى غصبها وتصالح 
مع المستعير على مال صح الصلح إلا أنه إذا أقام المستعير البينة بعد ذلك وأثبت العارية تقبل 
ويبطل الصلح لظهور اللاشيعء(تكملة رد المحتار) . 

5- إذا فقد الحمل الذي يحمله الأجير المشترك الحمال وتصالح معه صاحب الحمل على مال 
ثم ظهر الحمل فلصاحب الحمل أخذه وللحال أيضاً أن يبطل الصلح (التنقيح). 

وليس للمدعى عليه استرداد بدل الصلح من المدعي . ألا أنه كما بين آنفاً إذا تبين بطلان 
الصلح فللمدعى عليه أن يسترد من المدعي بدل الصلح . 
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المادة  )١501/(‏ (إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه). 
إذا مات أحد الطرفين المتصالحين أو كلاهما فليس لورثتههما فسخ صلحها لأن الوارث يقوم 
مقام المورث فكما أنه ليس للمورث فسخه فليس للورثة أيضا فسخه (المجموعة الحديدة بزيادة) . 
ويجري نظير هذه الملدة في البيع وكذا في القسمة فلذلك ليس لأحد المتبايعين بعد تمام عقد 
البيع فسخ البيع كذلك إذا توفي أحدهما فليس لورثتهما فسخ بيع مورثيها. 
الملدة -)١155(‏ (إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين فسخه 
واقالته برضائهه! وإذا لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمنا إسقاط بعض 
الحقوق فلا يصح نقضه وفسخه مطلقاً) (راجع المادة .)6١‏ 
إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين فسخه واقالته برضائه| (تكملة رد المحتار) وإذا 
فسخاه على هذا الوجه ينتقض وينفسخ الصلح . لأن المعاوضة تصح فيها الإقالة. 
إن الصلح الآتي ذكره هو في حكم المعاوضة. 
١‏ - إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه عيناً كان الصلح في حكم المعاوضة كأن يكون 
المصالح عنه فرساً والمصالح عليه شاة. 
١‏ - إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه أحدهما عيناً والآخر ديناً كان الصلح في حكم 
المعاوضة كأن يكون المصالح عنه داراً والمصالح عليه ماثة ديناز أو بالعكس . 
“ - إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه ديناً تختلف الجنس كان الصلح في حكم المعاوضة . 
كأن يكون المصالح عنه عشرة دنانير والمصالح عليه خحمسون ريلاً إن كان بإقرار وكذا بإنكار 
وسكوت في حق المدعي (تكملة رد المحتار) . 
- الصلح حسب ما ذكر في المادة )١1559(‏ عن دعوى المال بمنفعة أو عن دعوى ال منفعة 
بمال أو بمنفعة من جنس آخر هو في حكم المعاوضة. 
وإذا لم يكن الصلح ني معنى المعاوضة بل كان متضمناً إسقاط بعض الحقوق فلا يصح نقضه 
وفسخه مطلقا حتى ولو رضي الطرفان. لأن هذا الصلح إبراء وإسقاط والساقط لا يعود (تكملة رد 
المحتار) أنظر المادة .)0١(‏ 
والصلح المتضمن إسقاط بعض الحقوق هو ما يأتي: 
١‏ إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه ديناً متحد الجنس يكون الصلح متضمن الإسقاط 
كالصلح عن ألف درهم بستاية درهم أنظر المادة (؟505١)‏ (واقعات المفتين). 
؟ - إذا حصل الصلح عن دعوى مال معين على مقدار منه وابرأه من دعوى الباقى كان 
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الصلح إسقاطاً أنظر المادة .)١081(‏ 
إذا حصل الصلح عن دعوى دين معجل على إسقاط التعجيل كان الصلح صحيحاً 
أنظر المادة )١557(‏ (الدر المنتقى) . 


: - إذا حصل الصلح عن الدين بمسكوكات خالصة على مسكوكات مغشوشة يكون قد 
اسقط حقه عن السكة الخالصة أنظر المادة .)١555(‏ 


ملحق في الصلح بعل الصلح 

إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فالصلح بعد الصلح جائزء إلا أنه يشترط الا يكون بمثل 
العوض الأول وني هذا الحال يبطل الصلح الأول بسبب الصلح الثاني. 

مثلاً: لو حصل الصلح بإقرار عن دعوى دار على فرس ثم بعد ذلك حصل الصلح بيتها 
عن تلك الدار على خحمسسين دينارا فالصلح صحيح ويبطل الصلح الأول ويعتير الصلح الثاني ى| هو 
جار في البيع أنظر المادة (5/ا1). 

أما إذا كان الصلح متضمناً إسقاط بعض الحقوق فالصاح الثاني باطل والصلح الأول يبقى 
صحيحاً (واقعات المفتين بإيضاح وتكملة رد المحتار) 

المادة )١554(‏ - (إذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على اعطاء بدل 
يكون المدعى قد اسقط حق خصومته ولا يحلف المدعى عليه بعد). 

إذا عقد المدعى عليه الصلح للخلاص من اليمين الذي توجه عليه على اعطاء بدل معين 
للمدعي فالصلح حسب المادتين (075١و000١)‏ صحيح ويكون المدعي قد اسقط حق خصومته 
ولا يحلف المدعى عليه بعد ولا تثبت الدعوى بإقامة شهود أنظر المادة .)0١(‏ 

مثلاً لو قال المدعى عليه للمدعي . قد تصالحت معك عن اليمين الواجب علي بكذا درهما أو 
قال افتديت يمينك بكذا درهماً ورضى المدعي صح الصلح . 

أما إذا اشترى المدعى عليه من المدعي اليمين الذي وجه عليه أو باع المدعي للمدعى عليه 

كذلك لو حصل الصلح عن أن يحلف المدعي اليمين وأن يسلم المدعى عليه المعى به بعد 

الملدة(1570١)-(إذا‏ تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم للمدعي 
فإن كان مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق أي يطلب المدعي 
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كل المصالح عنه أو بعضه من المدعى عليه في الصلح الواقع عن إقرار ويرجع 
الملدعي إلى دعواه في في الصلح الواقة عن إنكار أو سكوت أنظر المادتين »١65/8(‏ 
وإن كان بدل الصلح دين أي مما لا يتعين بالتعيين ككذا قرشأ فلا يطرأ 

على الصلح خلل ويلزم المدعى عليه إعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي). 





إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم الى المدعي فإن كان بدل الصلح مما يتعين 
بالتعيين كالعروض والعقار والمثليات الموجودة في المجلس ولمشار إليها فهو في حكم المضبوط 
بالاستحقاق أي إذا تلف بدل الصلح قبل تسليمه إلى المدعي في الصلح الواقع عن إقرار بطل 
الصلح وللمدعي أن يطلب كل المصالح عنه وكذلك إذا تلف بعص البدل المذكور قبل تسليمه إلى 
المدعي يبطل بقدره من الصلح وللمدعي أن يطلب بعض المصالح عنه من المدعى عليه. وإذا تلف 
بدل الصلح كله أو بعضه ففي الصلح الواقع عن إنكار أو عن سكوت يرجع المدعي إلى دعواه 
بالمقدار الذي تلف أنظر مادتي (1558و ١155١)(الزيلعي).‏ 


مثلاً إذا ادعى المدعي الدار التي تحت يد آخر بأنها ملكه وتصالح مع المدعى عليه على فرس 
معينة وبعد تمام الصلح وقبل تسليم البدل تلفت الفرس فإذا كان الصلح عن إقرار فللمدعي أن 
يطلب الدار وأن كان عن إنكار أو عن سكوت يرجع المدعي إلى دعواه وأن كان بدل الصلح دين 
ككذا قرشاً أو من المثليات ككذا كيلة حنطة أو كذا بيضة ما لم يكن موجوداً في المجلس أل بارا 
إليه أو كان موجوداً في المجلس ومشاراً إليه أو كان من الأشياء التي لا تتعين بالتعيين فيها إذا كان 
موجودة ومشاراً إليها كالذهب والفضة فلا يطرأ على الصلح خلل بتلف بدل الصلح كلا أو بعضاً 
قبل التسليم ويلزم المدعى عليه إعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي . لأن الدراهم والدنانير لا 
تتعين بالتعيين في العقود والفسوخ وبعبارة أخرى بأنه عند الإشارة حتى لا يتعلق العقد با بل 
بتعلق بمثله) الثابت في الذمة أنظر المادة (47؟) وشرحها ولا يتصور الاك في الشيء الثابت في 
الذمة (الدرر والشرنبلالي والزيلعي). 


مثلاً إذا حصل الصلح عن ماثة دينار على ستين ديناراً وقبل أن يسلم المدعى عليه 
للمدعي ستين دينارا تلفت في يداه. سواء كان هذا التلف وقع قبل الافتراق أو بعد الافتراق. فلا 
يطرأ خلل على الصلح فعلى المدعى عليه أن يوني بدل. الصلح ويؤدي للمدعي ستين ديناراً أخرى 
أما إذا وقع الصلح على جنس خلاف الدين كأن يكون الصلح عن . ستين ديناراً بمائة وحمسين 
0 فإذا تلف البدل قبل الافتراق فلا يطرأ خلل على الصلح إلا أنه إذا حصل التلف يعد 
الافتراق يبطل الصلح . 


درر الك 
خلاصة كتاب الصلح ‏ 
١‏ 
الصلح 


الصلح تعريفه - عقد يرفع النزاع بالتراضي فلا يجوز الصلح الواقع بالإكراه المعتبر ولا 
الصلح الواقع عن دعوى باطلة الا انه يجوز الصلح عن الدعوى الفاسدة. 
ركن الصلح | الايجاب والقبول |.يلزم القبول| ١‏ اذا كان المدعى به متعيئاً |وفي هذه 
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فقط .بعضأ بالتعيين الخال 
؟ اذا وقع الصلح على جنس |فالصلح ليس 


وبعضا يكفي وهو إذا كان الصلح يتضمن |الاسقاط لا 
ايجاب المدعي | اسقاط بعض الحقوق كالصلح أيجري في 
عن دين ثابت في الذمة على |الاعيان فهو 
بعضه مبادلة 
ويتوقف على 
أوتمام قبض البدل أولا يشترط اذا كان المصالح عنه القبول 
ذلك بعضا قيميا 
إذا كان المصالح عنه: 
والمصالح عليه 


اذا كان المصالح عنه دينا والمصالح عليه 
بعض ذلك الدين 


وبعضا يشترط. اذا كان المصالح عنه والمصالح عليه 
انعقاده بالتعاطي - اذا اعطى المدعى عليه للمدعى مالا ليس له حق أخذه وقبضه 
ينعقد الصلح المدعي 
بالتعاطي 


المسائل المتعلقة بأحكام الصلح و 


5 
أقسام الصلح 


أقسام الصلح | )١(‏ عن اقرار ١|‏ - اذا وقع على مال ١|‏ -اذا كان المصالح عنه والمصالح 
غير المدعى به فهو في عليه عينا وكان كلاهما قيميا أو 
حكم البيع29» انظر أحدهها قيميا والآخر مثليا. 
مادة /ا8 ١١‏ وشرحها *-أو كان المصالح عنه والمصالح 
عليه مثليين مختلفي الجنس وقبض 
بدل الصلح في مجلس الصلح 
فالصلح في حكم الإجارة. 


؟ - الصلح عن دعوى مال ]الا أنه يشترط أن 
على منفعة تكون امنقمة 
معلومة بصورة 
مانعة للنسزاع 


مادة 9غ#١ه١‏ 


"عن اتكار | 7 الصلح عن منفعة على مإل 

عن سكوت | ؛ الصلح عن منفعة على منفعة من 
جنس آخر 
6 -إذا وقع الصلح على جنس المدعى به وكان على 
أقل فهو إبراء وإذا كان على عين مقداره فهو استيفاء 
والصلح جائز في الصورتين وإذا كان على أكثر فهو 
ربا وغير جائز في حق المدعي معاوضة وتجري في 
العقار المصالح عليه الشفعة وفي حق المدعى عليه 
خلاص من اليمين وقطع للمنازعة ولا تجرى الشفعة 
في العقار المصالح عنه. 


١649 تعبير المال يشمل الوديعة والعارية يوصلح المستودع يكون على خمسة أوجه انظر شرح المادة‎ )١( 
. '(؟) مستئنى إذا تصادق المتصالحان بعد الصلح على عدم وجود الدين بطل الصلح‎ 
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م 
المصالح والمصالح عليه والمصالح عنه 


المصالح هو عاقد الصلح . المصالح عليه هو بدل الصلح . المصالح عنه هو المدعى به 


المصالم إيشترط أن يكون المصالح فاذا كان في صلح الصبي المأذون )١(‏ نفع 
عاقلا ولا يشترط بلوغه (5) أولم يكن فيه نفع أو ضرر (7) أو لم يكن فيه 


ضرر بين فهو صحيح . أما إذا وجد فيه ضرر بين 
فهو غير صحيح وإذا كان المصالح هو ولي الصبي 
فالحكم حسب المنوال المشروح في الصلح عن 
الدعوى العائدة للصبي الناتجة عن فعل غير الوصي 
أما إذا كان المطلوب ناتهاً عن فعل الولى فالصلح 
صحيح على كل وجه إلا أن المقدار الذي يصير 
اسقاطه يجب ضانه على الولي أو الوصي انظر المادة 


١6 5/‏ 
المضالح عنه. | لتراتطة يجب أن يكون المصالح عنه حقاً للمصالح وأن 
يكون المصالح عنه حقا ابت في حل 
أنواعه )١(‏ دعوى المال 
(؟) دعوى المنفعة 
(") دعوى الجناية 
: (5) دعوى حق الشرب وحق المرور وما أشبهها 
المصالح عليه | يجب بعضاً على الموكل اذا كان عقد الصلح | كالصلح عن دين ثابت 
المعقود من الوكيل في الذمة على مقدار منه 
معاوضة اسقاطية وكالصلح عن دم العمد 
وعن الجناية فيما دون 
النفس وعن النكاح لأن 
الوكيل فيها سفير محض 


إذا كان عقد الصلح المعقود من الوكيل معاوضة مالية 
وأضاف الوكيل العقد إلى موكله 
ويحب بعضاً على الوكيل وهي إذا أضاف الوكيل العقد لنفسه في المعاوضة 
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ويحب بعضاً على الشخص 
الفضولي 


اخؤاله 


شرائطه 


المالية لأن هذا الصلح في حكم البيع ولذلك ترجع 
حقوق العقد إلى العاقد 

وهي إذا أضاف الفضولي العقد إلى نفسه اما إذا 
أضاف الفضولي العقد إلى المدعى عليه ففي ذلك 
خحس صور أنظر شرح المادة (/1551) 

إذا كان عينا فهو مبيع وإذا كان دينا فهو ثمن وإذا 
كان منفعة فعقد الصلح في حكم الإجارة فلذلك 
يصح أن يكون كل شيء صالح أن يكون مبيعاً أو 
ثمناً مصاحاً عنه. إلا أن الصلح إذا كان قريباً لأحد 
العقود يحمل عليه ويجب وجود ذلك العقد وشرائطه. 
)١(‏ أن يكون معلوما وكيفية العلم تكون على خمسة 
وجوه أنظر شرح المادة )١95(‏ 

)١(‏ أن يكون مقدور التسليم إذا كان محتاجاً للتسليم 
(*) أن يكون معجلاً إذا كان عينا 

(:) أن يكون تسليمه غير مضر كجذع الدار وكم 
الثوب 


أنواع الصلح 


الصلح عن | إما أن يتضمن الاسقاط |إذا كان المصالح عليه ادون من حق المصالح وكانت 


الدين 


الزيادة في طرف الدائن فالصلح الواقع يكون استيفاء 
لبعض الحق واسقاطأ لبعضه والصلح المتضمن الاسقاط 
هو ما يأتي ‏ الصلح. عن بعض الدين مادة »)١555(‏ 
الصلح على التأجيل والامهال مادة »)١507(‏ الصلح 
عن المسكوكات الخالصة على مسكوكات مغشوشة. 


وإما أن يتضمن المعاوضة |إذا كان المصالح عليه أزيد من حق المدعي وكانت 


الزيادة في الطرفين كان الصلح الواقع معاوضة 


الملزمة © الصّلعةالإنبراء 
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الصلح عن | الصلح للخلاص من اليمين في دعوى الشرب والشفعة والمرور باعطاء بدل صحيح 

الحقوق أنظر المادة (1559)., لأن المدعي حقاً مطلقا لتحليف خصمه فلذلك يجوز افتداء 

الأخرى ذلك اليمين بالبدل2027) فالصلح عن دعوى حق الشرب والشفعة والمرور وان كان 
جائزاً الا أن الصلح عن حق الشفعة غير جائز لعدم جواز الاعتياض عن حق 
الشفعة ويسقط حق الشفعة في هذا الصلح أما الصلح عن نفس حق الشرب ونفس 
حق المرور فهو جائز لقبوهم| الاعتياض أنظر المادة (15؟) 


ه 
أحكام الصلح 


الصلح من الذلك, عللكه المدعي لاطي ري ا براءته 
العقود اللازمة |بعضاً والصلح الذي يتضمن اسقاط بعض الحقوق لا يفسخ إلا أنه إذا كان الصلح 
في حكم المعاوضة فللطرفين ولورثتها بعد وفاتمها ذ فسخ الصلح بالتراضي والصلح بعد 
الصلح جائز في الصورة الأولى وباطل في الثانية أنظر المادة .)١658(‏ 
إذا تلف المصالح عليه قبل التسليم فإذا كان متعيناً فهو في حكم المضبوط 
بالاستحقاق وإذا كان غير متعين فلا يطرأ خلل على الصلح . 


)١(‏ اذا ادعى المستودع الحلاك وتصالح مع المودع على مال فالصلح باطل. 


المسائل المتعلقة يأحكام الإبراء اب 
الفصل الثاني 


قل المسائل المتعلقة بأحكام الإيراء 





إذا كان الابراء عن الأعيان ينظر: فإذا حصل على وجه الإنشاء فالإبراء باطل وإن وقع على 
وجه الأخبار فصحيح مثلاً لو قال أحدء إن مالي طرف فلان هو بريّ منه فهذا الإبراء واقع على 
وجه الأخبار وعليه فهو صحيح ويتناول العين والدين وكذلك لو قال أحد عن العين التي في يد 
آخر: ليس لي ملك في هذه العين فهو على وجه الأخبار وصحيح (التكملة). 


المادة (؟535١)-‏ (إذا قال أحد ليس لي مع فلان دعوى ولا نزاع أو ليس 
لي عند فلان حق أو فرغت من دعواي التي هي مع فلان أو تركتها أو ما بقي لي 
عنده حق أو استوفيت حقي من فلان بالتمام يكون قد أبرأه) . 

إذا قال أحد: ويشترط أن يكون عاقلا بالغاً انظر المادة )1١94١(‏ ليس لي عند فلان حق 
أو ليس عنده دعوى ولا نزاع أو ليس لي عند فلان حق أو فرغت من دعواي الني هي مع فلان أو 
ما بقي لي عنده حق أو ليس لي عند فلان حق مطلقاً أو أبرأت فلاناً من حقي أو جعلت حقي من 
فلان حلالاً له أو وهبت حقي من فلان له أو تركت دعواي مع فلان أو فوضت أمري لله أو تركت 
مطلوبي من فلان فيكون قد أبرأه. كذلك لو قال أحد لآخر. ليس لي عليك اليوم دعوى فهو إبراء 
فليس له بعد ذلك اليوم الادعاء بحق مقدم عن تاريخ ذلك الإبراء وأعم ألفاظ الإبراء قول لاحق 
لي قبل فلان ويدخل في هذا الإبراء الأمانات والمضمونات التي هي من الحقوق المالية ويدخلها 
الحقوق الغير مالية أيضاً. إنما دخلت تحت البراء الحقوق كلها. لأن قوله لا حق لي نكرة في موضع 
الف والعرة قل مرجع العى اننم والعقي ). 

فلذلك ليس للمبرئ أن يدعى شيئاً مقدماً عن تاريخ الإبراء ثمناً أو أجرة أو ارش الجناية أو 
غصباً أو أمانة أو إجارة أو كفالة بالنفس أو قصاصاً أو حد القذف (محيط البرهان في الفصل الثاني 
والعشرين ورسالة الشرنبلالي والمجموعة الحديدة) انظر شرح المادة (078). 

إلا أنه يجب أن يكون الإبراء قطعياً وغير مقيد بكلمة شك وغير معلق وغير مبني على مقصد 
باطل كالرشوة ى| سيوضح في شرح المادة الآتية فلذلك لو قال أحد: إنني لا أتداعى مع فلان أو لا 
أتخاصم معه أو لا أطلب حقي منه فلا يكون قد أبرأه. كذلك لو قال أحد: حسب ظني أو حسب 
رأبي أو حسب دفتري أو حسب حسابي ليس لي عند فلان حق فلا يكون قد أبرأه فعليه لو أدعى 
بعد ذلك بأن له قبل فلان كذا حقاً تسمع دعواه (رسالة الإبراء لابن عابدين والشرنبلالي والفيضية 
وجامع الفصولين) . 





المادة )١575(‏ - (إذا أبرأ أحد آخر من حق يسقط حقه من ذلك وليس له 
دعوى ذلك الحق راجع المادة (01). 

إذا أبرأ أحد آخر من حق مشروع قابل للإسقاط بدون تقييد بكلمة شك وبغير تعليق يسقط 
حقه من ذلك وليس له في حياته دعوى ذلك الحق وليس لورثته بعد وفاته دعواه('2 وليس له إثبات 
مدعاه أو تحليف اليمين لأن تحليف اليمين يكون بعد صحة الدعوى انظر المادة (01) حتى أن 
المدعى عليه لواقر بدين بعد إبرائه منه فإقراره باطل9©. 


أما إذا ادعى بالوكالة أو الوصاية فتسمع. مثلاً إذا قام المبرئى الدعوى بالوكالة أو الوصاية 
ل ا ا ول دن 

الشرط الأول: أن يكون ذلك الحق 0 للإسقاط والحق القابل للإسقاط هو الدين وحق 
الشفعة وحق المسيل المجرد (وهو حق إسالة الماء في موضوع على أن تكون رقبة ذلك الموضع 
لشخص آخر) وخيار الشرط وخيار العيب بعد رؤية المبيع والأجل في الدين. أنظر شرح المادة 
(/ا71١)‏ (البرازية) فعليه لو أبرأ أحد مدينه من الدين فليس له بعد ذلك الادعاء بذلك الدين 
حتى لو أقر المدين كها مر. مثلا لو أبرأ أحد آخر قائلاً في حال صحته: ليس لي في ذمة فلآن حق 

مطلقًا وادعى ورثة المذكور بعد وفاته بأن لمورثهم قبل المذكور ديناً مقدماً عن الإبراء المذكور كذا 
درهماً فلا تسمع دعواهم (المجموعة الحديدة)2(9 كذلك لو أسقط حق الشفعة وحق المسيل المجرد 
ليس له أيضاً حق الدعوى. كذلك لو أسقط خيار الشرط وخيار الرؤية بعد رؤية المبيع أو خبار 
العيب فتسقط الخيارات المذكورة وليس له رد المبيع من أجل تلك الخيارات. كذلك إذا أبطل - 
المدين الأجل أو قال تركت الأجل أو جعلت دين حالاً فإسقاطه صحيح ويبطل الأجل. 





)١(‏ قيام الوارث مقام المورث هو لو كان حياً لم تسمع دعواه به لأنه سبق منه ما ينافيها (رسالة الشرنبلالي). 

(1)- نعم لو ادعى ديناً بسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقر به يلزمه (الدر المختار) إنما قيد يكون الإقرار بالدين 
لأن إقراره بالعين بعد الإبراء العام صحيح مع أنه أبرئٌ. من الأعيان في الإبراء العام (رد المحتار) برهن أنه 
أبرأني عن هذه الدعوى ثم ادعى المدعي ثانياً أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعى عليه أبرأني وقبلت 
الإبراء أو قال صدقته فيه لا تسمع دعوى الإقرار ولولم يقل ذلك تسمع لاحتمال الرد والإبراء يرتد بالرد فيبقى 
المال عليه بخلاف قبوله إذ لا يرتد بالرد بعده (رد المحتار) . 
ولو ادعى مالا وقال المدعى عليه أنك أبرأتني من هذه الدعوى فقال المدعي أنك أقررت بالمال بعد الإبراء لا 
تسمع دعوى الإقرار وإن قال إنك قد أقررت به بعد دعواك إقراري بالإبراء فتسمع (رد المحتار) . 

إفة رجل للاعل رجل دين فبلقة أن اللدين فد ثثات قال بجعلتة في حل أو قال وتقبعه منة ثم ظهر أله :نعي :“ليس 
للطالب أن يأخذ منه لأنه وهبه بغير شرط (الخانية في براءة الغاصب والمدين). 
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كذلك لو قال المدين أننى أبرأتك من الأجل أو أنت بريٌّ من الأجل فيسقط الأجل أما لو 
قال المدين لا حاجة لي في الأجل لا يبطل الأجل (البزازية) . 
ولكن إذا كان ذلك الحق غير قابل للإسقاط فلا حكم للإبراء منه. إن حق الرجوع عن اطبة 
وخيار الرؤية قبل رؤية المبيع والاستحقاق في الإجارة وفي حق الوقف من الحقوق الغير قابلة 
الإسقاط فلذلك لو وهب أحد لأجنبر مالا وقال الواهب. قد أسقطت حق رجوعي عن الهبة فله 
بعد ذلك الرجوع عنها. 
كذلك لو قال قد تركت حق منفعتي وأسقطتها فلا يسقط حق إجارته (الأشباه) . 
كذلك لو قال الوارث قد تركت حق أرثى فلا يبطل حقه (رسالة الشرنبلالي)27 . 
ولا يسقط الاستحقاق في الوقف بالإسقاط؛ مثلاً لو أسقط المشروطة له غلة وقف حقه في 
غلة ذلك الوقف فله بعد ذلك طلب غلة الوقف. وتولية الوقف والسكنى فيه هما كالغلة في هذا 
الحكم (تكملة رد المحتار) . 
الشرط الثاني: حصول الإبراء بصورة مشروعة فعليه لو أبرأه على طريق الرشوة فلا يصح 
(واقعات المفتين). 
الشرط الثالث: ألا يقيد الإبراء بلفظ مفيد للشك كقوله على علمه. فلذلك إذا قال المبرىئ 
يعد هذا اللفظ إبراء ولا يمنع استماع الدعوى ولو قال: قد علمت أنه لا حق لي على فلان لم يقبل 
منه (رسالة الشرنبلالي). 
الشرط الرابع : أن يكون الإبراء غير معلق بالشرط وعليه فإن الإبراء المعلق بالشرط غير 
صحيح ويوضح حسب ما يأتي. 
صور الإبراء العذيدة : 
أولا: كوة الإبراء سجر وقد ذكر آانفا. 
ثانياً:: يكوث مقيدا بالقرظ: ويقال له إنزاء معلق عل مفى. الشرظ 4 والابراء يقبل التقريد 
بالشرط وهذا يكون على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: لو قال الدائن لمدينه: أعطني غداً نصف الألف درهم المطلوبة منك على أن 
(1) رجل خاصم رجلا في دار ثم قال للمدعى عليه قد أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي في هذه الدار أو عن 
دعواي في هذه الدار فجميع ذلك باطل وله أن يخاصم. فيقيم البينة فياخذه. ولو قال برئت من هذه الدار أو قال 
يرثت من دعواي في هله الدار صح ذلك ولااحق له فيها ولو أقام :البينة لد تقبل ولو قال أنا بريء من هذه 
الفرس أو قال خرجت من هذه الفرس ليس له أن يدعي بعد ذلك. لأنه أخبر عن البراءة فتثبت البراءة أما في 
ألوجه الأول فقد صرح بالإبراء عن المعين. أو عن الدعوى والخصومة وذلك باطل (الخانية في براءة الغاصب' 
والمدين). 
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تكون بريئاً من النصف الآخر فأعطى المدين في الغد النصف للدائن يبرأ من النصف الآخر. أما 
إذا لم يؤد المدين النصف غداً فلا يبرأ المدين من النصف وللدائن مطالبته بالكل إلا أن تقييد الإبراء 
بهذا الشرط نافع للدائن حيث إن الدائن يستفيد من أخذ تلك الدراهم بصرفها في تجارة نافعة وفي 
قضاء ديونه ويتخلص من إفلاس المدين وتعرض الدين للتوى. فإذا عدم الشرط بطل الإبراء 
(مجمع الأنمر) كذلك لو قال الدائن للكفيل الذي كفل على دين له بألف درهم قد حططت 
عنك حمسائة درهم على أن تقدم هذا اليوم كة كفيلاً أو رهناً وقبل المدين ولم يقدم الكفيل أو الرهن 
يبطل الحط والإبراء (الخانية) . 

الوجه الثاني: لو قال الدائن للمدين: إذا لم تؤد غداً نصف الدين تكون مديئاً بكل الدين 
وصالحتك على نصفه فهو صحيح فإذا أدى غدا نصف الدين يبرأ من باقي الدين فإذا لم يؤده يبقى 
ديا بالكل. لأن الدائن قد قيد الإبراء بقيد صريح فإذا لم يوجد ذلك القيد يبطل الإبراء ممع 
الأنبر) كذلك لو قال الدائن للكفيل على دين له بألف درهم . قد أبرأتك من حمساية درهم على أن 
تؤدي الخمساية درهم الأخرى في أول الشهر على أنك إذا لم تؤد في أول الشهر تبقى الألف درهم 
في ذمتك فجائز والمقاولة معتيرة (الخانية) . 

الوجه الثالث: لو قال ابرأتك من نصف الدين على أن تؤدي النصف الآخر غداً يحصل 
الإبراء في الخال في النصف سواء أدى المدين النصف الآخر غداً أو لم يؤده. لأنه قد ذكر البراءة في 
ابتداء كلامه مطلقاً ثم أتى ذكر الاداء ولما كان الأداء غير صالح لأن يكون 2 فلم ب يبى احتمال 
على أن يكون الأآداء 0 ومع ذلك فإن ذكر الآداء بعد الإبراء جعله مشكوكاً فيه بأن رن شرطاً 
فعلى هذه الصورة أصبح كون الأداء شرطاً غير متحقق وبقيت البراءة على الإطلاق فأصبح الأداء 
وعدمه غير مقيد في الإبراء (مجمع الأنبر). 

الوجه الرابع: أن يقول الدائن اعطني نصف ديني على أن تكون بريئاً من النصف الآخر ول 
كان لم يذكر وقتا لأداء النصف أصبح الإبراء في النصف صحيحا وكان هذا الإبراء إبراءً مطلقا. 
لأنه حيث لم يتعين وقت لأداء النصف وكان الأداء واجباً على المدين في مطلق الازمان فأصبح شرط 
الأداء ليس بغرض صحيح ولا يتقيد الإبراء به فحمل على المعاوضة ولا يصلح عوضاً. 

ثالثاً: الإبراء المعلق ويقال له الإبراء المعلق على صريح الشرط والشرط ما كان على خطر 
الوجود فهذا الإبراء غير صحيح., لأن الإبراء من وجه تمليك لرده بالرد وتعليق التمليك على شرط 
غير صحيح والإبراء اسقاط باعتبار كونه غير متوقف على القبول وتعليق الإسقاط على شرط صحيح 
إلا أنه نظر الى جهة التمليك وقيل بعدم جوازه معلقاً بالشرط ونظر إلى جهة الإسقاط وقيل بجواز 
تقييده بالشرط (تكملة رد المحتار) . 


مثلاً لو قال الدائن لمدينه: في أي وقت أو ني أي زمن تؤدي لي ثانمائة درهم من الألف درهم 
المطلوبة لي منك فأنت بريء من المائتي درهم وادى الدائن الثافاثة فلا يبرأ من المائتى درهم سواء 
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ذكر لفظ الصلح أو لم يذكر (مجمع الأبر والخانية وواقعات المفتين). 
ولا يصح تعليق الإبراء عن الدين بالشرط كا إذا قال لمدينه: إذا مت (بنصب تاء الخطاب) 
فأنت بريء لا تصح . لأنه كقوله إن دخلت الدار فأنت بريء. أما لو قال إن مت (بضم التاء) 
فأنت بريء وأنت في حل جاز. لأنه وصية (رسالة الشرنبلالي) ويستثنى ما إذا علقه بكائن كقوله إن 
كانت الشمس طالعة فأنت بريء من الدين لقولهم إن التعليق به تنجير. 
إلا أنه إذا كانت صور التعليق هي معنى إجارة يحمل عل الإجارة وكوة يحيحا مدلا لو 
قال أحد لمدينه إذا قمت بعمللى هذا أو أن خطت ثيابي أو نقلت متاعي هذا الى بيتي فأنت بريء من 
الععشرة دراهم المطلوبة لي بنك وقام ذلك الشخص بذلك العمل يبرأ (واقعات المفتين) . 
المادة(”577١)‏ - (ليس للاإبراء شمول لا بعده. يعنى إذا ابرأ أحد آخر 
تسقط حقوقه التي قبل الإبراء أما حقوقه الحادثة بعد الإبراء فله الإدعاء بها) . 
لا يشمل الإبراء ما بعده أي لا يشمل الحقوق الحادثة بعد زمن الإبراء. لأن الاوبراء فرع 
لثبوت الحق فإذا لم يثبت الحق قلا يكون الوبراء محدا :تلذلك لو انعى: الذائن: قائلا [لمدعن 
عليه. إن لي في ذمتك ألف درهم ثمن الفرس الذي بعته لك بعد الإبراء وأنك قد اقررت بذلك 
فالدعوى صحيحة. يعني إذا ابرأ أحد آخر تسقط حقوقه التي يشملها الإبراء سواء كانت قبل 
الإبراء أو وقته فلذلك اذا ابرأ الدائن المدين من العشرة دنانير التي في ذمته فأقر المدين بعد ذلك بأنه 
مدين بتلك الدنانير فلا يؤاخذ (علي افندي) أنظر شرح المادة (051) وشرح المادة الآنفة. 
أما حقوقه الحادثة بعد الإبراء فله الإدعاء بها فلذلك لو ادعى أحد على آخر بألف درهم 
وأثبت دعواه بشاهدين ودفع المدعى عليه الدعوى قائل: إنك ابرأتني من الألف درهم المذكورة 
وأثبت دفعه هذا بشاهدين ينظر: فيبحث عن تاريخ الدين والإبراء فإذا كان تاريخ الإبراء ودرا 
عن تاريخ الدين يحكم بالإبراء أنظر المادة الآنفة. أما إذا وجد تاريخ الدين مؤخراً عن تاريخ 
الإبراء فيحكم حسب هذه الماذة بالدية + وإذا وجد تارهيا مساؤيا أو لم يبين تاريخها أو بين تاريخ 
الدين ولم يبين ا الإبراء أو بالعكس ففي هذه الصور الأربعة يحكم بالإبراء ولا يأخذ المدعي 
من المدعى عليه شيئاً. لأنه في هذه الور الأربعة». مل أن.يكون الحق المذعق. .به ثابتاً قبل 
الإبراء وساقطاً بالإبراء كما أنه يحتمل بأنه ثابت بعد الإبراء وغير ساقط به فحصل شك في صحة 
الشهادة والحكم بالشك غير جائز أنظر المادة (4) وإن يكن أن المدعي يدعي الدين بسبب حادث 
بعد الإبراء فيجب قبول الدعوى والشهادة. إلا أنه إذا تعارض الموجب والمسقط فيعتبر أن المسقط 
الآخر واقع لأن السقوط يكون بعد الوجوب سواء وقع الحكم بالموجب أو لم يقع. 
كذلك لوابرأ أحد آخر من جميع الدعاوي والخصومات ثم ادعى بعد الإبراء مالا منه بسبب 
الأرث فإذا كانت وفاة المورث وقعت قبل الوبراء فدعواه غير صحيحة ولو كان يجهل حين الإبراء 
وفاة مورثه فلو ابرأه مطلقاً أو أقر أنه لا يستحق عليه شيئاً ثم ظهر بعد ذلك أن المقر له كان قبل 
الإبراء أو الإقرار مشغول الذمة بشىء من متروك اب المقر ولم يعلم المقر بذلك يعمل الإقرار 
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والإبراء عمله) ولا يعذر المقر (الحندية ورسالة الشرنبلالي وعلى افندي والتنقيح في الدعوى) 
إلا أن الإبراء قبل لزوم الدين غير صحيح لأن الإبراء إسقاط وهذا لا يكون إلا في الدين 
الواجب فلذلك لو ابرأ أحد آخر من الحقوق الالية الماضية وابرأه أيضاً من الحقوق الآتية أي 
الحقوق التي لم تكن ثم ثابتة بل ستثبت آتياً فلا حكم للإبراء من الحقوق الآنية. لأن الإسقاط فرع 
للبوت فلذلك تسمع دعوى ضان الدرك بعد الإبراء. مثلا لو كفل أحد كفالة بالدرك وبعد ذلك 
ابرأ المكفول الكفيل من كافة الدعاوى ثم لحق الدرك بعد ذلك بالمكفول فللمكفول له أن يدعي 
على الكفيل. لأن الإستحقاق كان منعدما وقت البراءة وقد حصل الإستحقاق بعد ضبط المبيع 
بالاستحقاق فلا تشمله البراءة (رسالة الشرنبلالي والكفاية في أوائل الإقرار) . 
المادة(5715١)-(إذا‏ برأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص يكون إبراء 
خاصاً ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك ولكن له دعوى حقه الذي 
يتعلق بغير ذلك الخصوص مثلا إذا ابرأ أحد خصمه من دعوى دار فلا تسمع 
دعواه التي تتعلق بتلك الدار بعد الإبراء ولكن تسمع دعواه التي تتعلق بالأراضي 
والضياع وسائر الأمور) . 
إذا برأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص أو من حق متعلق من جهة كذا يكون ابراء 
خاصاً ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك الخصوص أو ذلك الحق وقد مرت هذه في المادة 
)١657(‏ فالمقصود في هذه المادة هو الفقرة الآتية ولكن له دعوى حقه الذي يتعلق بغير ذلك 
الخصوص أو دعوى حق من جهة أخرى لأن ذلك لم يكن داخلاً في الإبراء؛ مثلاً إذا ابرأ أحد 
خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي تتعلق بتلك الدار أنظر المادة )0١(‏ ولكن تسمع 
دعواه التي تتعلق بمزرعة أو بدار أخرى وسائر الأمور فعليه لو ابرأ أحد آخر من العشرة دنانير 
المقترضة له فلا تسمع بعد ذلك دعواه بتلك العشرة دنانير أما دعواه بعشرة دنانير ثمن مبيع أو جهة 
حوالة أو غصب فتسمع . 
كذلك لو قال أحد؛ ليس لي عند فلان خمسة دنانير أمانة فلا تسمع دعواه المتعلقة بتلك 
الأمانة أما دعواه بفرس أمانة أو بخمسة دنانير دينا فتسمع (رد المحتار) . 
كذلك إذا ابرأ الدائن مدينه من أربعائة درهم من الألف درهم المطلوبة له من ذمة المدين 
فليس له بعد ذلك الادعاء بالأربعائة درهم إلا أن له الحق بطلب ودعوى الستمائة درهم الباقية . 
2-0-2 إن هذا الإبراء هو الإبراء الخاص الذي عرف بالمادة (/ا68١).‏ 
قيل متعلقة بخصوص . لأن الإبراء المتعلق بجميع الخصوصات لا تسمع بعده أي دعوى كما 
هو مصرح في المادة الآتية. 


المادة )١1510(‏ -(إذا قال أحد: ابرأت فلاناً من جميع الدعاوى أو ليس لي 
عنده حق مطلقاً يكون ابراءً عاماً فليس له أن يدعي بحق قبل الإبراء حتى لو 
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ادعى حقاً من جهة الكفالة لا تسمع فعليه لو ادعى بقوله أنت كنت قبل الإبراء 
كفيلاً فلا تسمع دعواه كذلك لا تسمع دعواه على آخر بقوله أنت كنت كفيلاً لمن 
ابرأته قبل الإبراء أنظر المادة (55057). 

إذا قال أحد ابرأت فلاناً من جميع الدعاوى أو ليس لي طرفه حق مطلقاً أو ليس لي معه 
دعوى مطلقا أو ابرأته من كل حق لي يكون إبراءً عاما فليس له أن يدعي لنفسه بحق قبل الإبراء 
مالي أو غير مالي عين أو دين أو كفالة أو إجارة أو حدود أو قصاص أو سرقة أو قذف قليلا كان أو 
كثيراً من الحقوق كا أنه تدخل الشفعة بالإبراء العام الحاصل بتلك الالفاظ وتسقط الشفعة قضاء 
أما ديانة فلا تدخل الشفعة في الإبراء إذا لم تكن مقصودة فيه. 

لكن لا تدخل في الابراء عن جميع الدعاوى الاعيان القائمة فعليه لو تبارأ الزوجان من جميع 
الدعاوى بعد الإفتراق فإذا وجدت على أرض الزوج مزروعات للزوجة أو أعيان أخرى قائمة فلا 
تدخل في الإبراء المذكور (تكملة رد المحتار ورسالة الشرنبلالي». وابن عابدين). 

إن الفاظ الإبراء في اللغة العربية هي عبارة لا حق لي عليه أو لم يكن لي على هذا شيء. قد 
قيل عن هذه الألفاظ في البزازية والبحر في كتاب الإقرار والصلح تارة إنها إقرار وتارة إنها إبراء 
(تكملة رد المحتار في إقرار المريض) . 

حتى لو ادعى حقاً من جهة ثمن المبيع أو بدل الإجارة أو القرض أو الغصب أو الوديعة أو 
العارية أو الأرث أو المضاربة أو التركة أو المزرعة أو الدار أو من جهة الكفالة لا تسمع للتناقض إلا 
إذا كانت حادثة بعد الإبراء فعليه لو ادعى بقوله: أنت كنت قبل الإبراء كفيلاً بالمال أو كفيلا 
بالنفس لفلان فسلمني المال المكفول به أو النفس المكفول عنها أو قال له كفلتك بامرك على الدين 
المطلوب منك لفلان وقد أديته له حسب الكفالة فاده لي لا تسمع دعواه كما أنه لا تسمع دعواه فيها ' 
لو ادعى بقوله أنت كنت كفيلا لمن برأته قبل الإبراء فأدٌ لي امال المكفول به أنظر المادة (3555) 
(رسالة الإبراء لابن عابدين). 

كذلك الو دعن" جد عل أشر يعن أن :ابرأء ابر هاما طق هل ا«الوجه باق لدميرانا ف موه 
ينظر فإذا كان مورثه قد توفي قبل الإبراء فإبراءء صحيح ولا تسمع دعواه حتى ولو كان يهل وفاة 
مورثهم (رسالة الإقرار والبزازية وتكملة رد المحتار قبيل الصلح). 

كذلك لو قال أحد: ليس لي قبل فلان دين أو ابرآت فلاناً من ديني أو تركت ديني الذي على 
فلان أو جعلت دينى على فلان حلالاً له يكون إبراءً عاماً عن المطلوب فلا تسمع دعوى هذا الدين 
حتى لو قال المبريُ ! إنني قصدت بهذا اللفظ الإبراء عن بعض الدين فلا يصدق إلا أنه تسمع 
دعواه المتعلقة بالأمانات أو الغصب أو الدار أو المزرعة أو الحيوان. لأن الدين من المثليات التي 
تتعلق بذمة المدين وما ذكر فليس من هذا القبيل. 

كذلك لو قال أحد: ليس لي أمانة عند فلان كان ذلك إبراءً عاماً عن الأمانة فلا تسمع 
دعوى منه تتعلق بالأمانة إلا أنه تسمع دعواه في الجهات الأخرى كالدين أنظر المادة .)١558(‏ 
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فلذلك لو ادعى المدعي مالا فدفع المدعى عليه دعواه بقوله إنك ابرأتني من كافة الدعاوى 
أو أنك قد اقررت بأن لا دعوى ونزاع لك معي وأثبت دفعه هذا يكون قد دفع دعوى المدعي أنظر 
المادة .)١678(‏ 

إلا أنه إذا ادعى المبرجٌ الذي ابرأ آخر إبراءً عاماً على هذا الوجه على الآخر بطريق الوكالة 
أو الوصاية فتسمع الدعوى كما أشير إليه في شرح المادة (البحر). لأن المبرئٌ إنما ابرأ من حقه فلا 
يكون في دعواه غلى هذا الوجه تناقض (تكملة رد المحتار في الإقرار ورسالة الإبراء لابن عابدين) 
أنظر المادة .)١5159(‏ 

المادة(1577١)‏ - (إذا باع أحد مالا وقبض ثمنه وابرأ المشتري من كافة 
الدعاوى التي تتعلق بالمبيع والمشتري كذلك ابرأ البائع من كافة الدعاوى التي 
تتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا بينه| وثائق على هذا الوجه ثم استحق المبيع فلا 
يكون للإبراء تأثير ما ويسترد المشتري الثمن الذي كان اعطاه للبائع أنظر 
المادة (07). 

قاعدة: إن الإبراء الذي ضمن عقد فاسد. 

مسائل متفرعة عن هذه القاعدة: 

البيع :إذا باع أحد مالا لآخر على كونه ملكا له وقبض ثمنه وابرأ المشتري من كافة الدعاوى 
الى تتعلق بالمبيع وابرأ المشتري كذلك البائع من كافة الدعاوى التي نتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا 
بينها وثائق على هذا الوجه ثم استحق المبيع وضبط بعد الحلف والحكم فلا يكون للابراء تأثير 
ويسترد المشتري الثمن الذي كان اعطاه للبائع . راجع المادةة (01) أما إذا استحق ثمن المبيع 
بعد تعاطي سند الابراء فليس له استرداد المبيع بل له اخذ مثل الثمن المذكور انظر شرح المادة 
(٠ههة١)‏ 

مستثنى ؛ يوجد حيلة لعدم ابطال الأبراء الذي يكون ضمن عقد باطل وهو أنه يجب أن يحرر 
في سند العقد, الابراء كلام جديد ومستأنف يعني يجب أن يقول المبريخ ابرأت إبراءً عاماً مستانفاً 
ومستقلاً غير داخل تحت العقد (الخيرية) . 

الصلح : إذا تصالح المدعي والمدعى عليه وابرأ بعضه) بعضاً ضمن الصلح ثم ظهر فساد 
الصلح فلا يكون للابراء تأثير وللمدعى أن يدعي بدعواه. 

مثلا لو اقر المدعي في ضمن الصلح بأن ليس له حق في هذا المال ثم ظهر بطلان الصلح 
كان الإقرار المذكور باطلا وله الادعاء بذلك المال (ابو السعود). 

أما إذا كان المرعٌ! قد. ابرأ (بكلام مستأنف وجديد غير داخل في العقد) أحدا من جميع 
الدعاوى والخصومات بعد عقد الصلح فاسداً فأن لم يصح الصلح فالابراء صحيح (رسالة 
الشرنبلالي) 
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الملدة  )١5710(‏ (يجب أن يكون اللمبرأون معلومين ومعينين. بناء عليه لو 
قال أحد: ابرأت كافة مديني أو ليس لي عند احد حق لا يصح ابراؤه وأما لو 
قال ابرأت اهالى المحلة الفلانية وكان أهل تلك المحلة معينين وعبارة عن 
اشخاص معدودين فيصح الأبراء) 

يجب أن يكون المبرأون معلومين ومعينين سواء كان الابراء اسقاطاً أم استيفاء. لأن الابراء هو 
من وجه تمليك ويجب أن يكون المملكون معلومين إلا أنه لا يجب أن يكون الحق المبرأ منه والمسقط 
معلوما فلذلك لا تمنع الجهالة في الدين صحة الابراء. ٍ 

كذلك إذا حلل أحد آخر من كل حق له قبله يبرا ذلك حكما من الحقوق التى لا يعلمها 
المبريء لأن الأبرا. اسقاط وجهالة الساقط لا تمنع صحة الاسقاط. لانه متلاش فلا يرد عليه 
التسليم والتسلم ليفضي إلى المنازعة . 

ا د ا ب الذي لا يعلمه وهو الأصح . 

أما عند الإمام محمد فلا يبرأ ديانة (رسالة الشرنبلالي والخانية في براءة الغاصب والمدين) 
فلذلك لو قال احد ابرأت كافة مديني أو ليس لي عند احد حقى أو ليس لي دين عند احد أو انني لم 
ادن احداً أو قال كلما كان لي دين عند احد فقد استوفيته أو قال قد استوفيت مطلوباتي من جميع 
مديني أو قال استوفيت ديني من جميع الناس أو انني لم ادن احدا من الناس يصح ابراؤه. 

كذلك لو قال الوارث قد قبضت جميع تركة مورثي أو قال واحد: ليس لأحد علي دين وليس 
لي على احد دين أو قال كل شخص مدين لي فهو بريء فلا يكون ذلك ابراء عاماً ولا ابراء خاصاً 
بل يكون اقراراً يحرداً فلا يمنع صحة الدعوى (رسالة الشرنبلالي والتنقيح ) . 

مثلا. إذا سلم وصي الميت أموال التركة التي تحت يده لولد المتوفي بعد اثبات الرشد واقر 
الولد قائلا: قد قبضت جميع ما تركه والدي قليلاً أو كثيراً فيكون هذا الاقرار غير صحيح لعدم 
تضمنه ابراء شخص معين فلذلك لو ادعى ذلك الشخص بعد الابراء المذكور على آخر بحق أو 
دين فتسمع دعواه ى| انه تسمع دعوى الولد الوارث على الوصي بقوله قد بقي في ذمتك من مال 
التركة كذا ويقبل اثباته (الهندية وتكملة رد المحتار) . 

أما لو قال أحد: أنني ابرأت اهالي المحلة الفلانية أو اننى استوفيت ديوني من اهالي المحلة 
الفلانية وكان اهالي تلك المحلة ادناه ان عد ردن 5 ابراؤهم ابراء اسقاط وابراء 
استيفاء. انظر المادة .)١5155(‏ 

كذلك لو قال ذو اليد مع عدم وجود منازع ومطالب عن المال الذي في يده: أن هذا المال 
ليس لي أو ليس هو ملكي أو ليس لي حق فيه فلا يكون ذلك ابراء. لأنه في هذه الصورة لا تثبت 
هذه الأقوال حقاً لاحد والاقرار للمقر له المجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن ابطال حق 
على احد (رسالة الشرنبلالي ورسالة الإبراء لابن عابدين). 
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المادة )١514(‏ - (لا يتوقف الابراء على القبول ولكن يرتد بالرد فلذلك لو 
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ابرا احد آخر فلا يشترط قبوله ولكن إذا رد الابراء في ذلك المجلس بقوله: لا 
أقبل الابراء يكون ذلك الابراء مردودا. يعني لا يبفى له حكم. لحرو لو رده بعل 
قبول الابراء فلا يرتد الابراء. وأيضاً إذا أبرأ المحال له. المحال عليه أو الدائن 
الكفيل ورد ذلك المحال عليه أو الكفيل لا يكون الابراء مردودا). 

لا يتوقف الابراء على القبول لأنه اسقاط والاسقاط لا يتوقف على القبول ولكن إذا كان 
لعقد والعقد عائد للطرفين (تكملة رد المحتار بزيادة). 

ولكن يرد الابراء برد الممرأ . لأن الابراء عن الدين هو من وحه اسقاط ومن وحه تمليك 
فلكونه اسقاطاً لا يتوقف على القبول وباعتباره تمليكاً يرتد بالرد. لأن رد المقر له تكذيب للمقر 
والكذب غير معدود من الحجج (محيط السرخسي في الاقرار) حتى أن المبرأ إذا صدق الابراء بعد 
رده اياه فلا حكم لذلك التصديق إلا في الوقف (رسالة الشرنبلالي). 

فلذلك لو ابرأ احد آخر فلا يشترط قبول ذلك الشخص وعليه لو قال ذلك الشخص قبلت 
أو سكت يتم الابراء ويلزم. ولكن إذا كان ذلك الشخص حاضراً أثناء ذلك ورد الإبراء في ذلك 
المجلس بقوله لا اقبل أو كان غائيا فرد الابراء في المجلس الذي علم فيه بالابراء يكون ذلك الابراء 
مردوداً بالاتفاق أي لا يبقى له حكم أما إذا لم يرده في ذلك المجلس بل رده في مجلس آخر فلا 
يكون فكوا عند بعض العلماء . لأنه م ببق عليه دين وعند بعضص الفقهاء يكون مردوداً لآنه هو 
المطلوب بالدين (رسالة الشرنبلالي). 

فإذا عد قول المجلة, في ذلك المجلسء» قيداً احترازياً فيكون قد اختير القول الأول وهذا هو 
الظاهر. 

أما إذا قيل انه قيد وقوعي فلا يكون منحصراً في القول الأول. 

إلا أن الابراء لا يرد بالرد في ستة مواضع . 

اولاً: إذا رد المرأ الابراء بعد قبوله إياه أو توفي قبل قبوله أو رده له فلا يرتد الابراء لأنه قد 
سقط الحق يقبول الابراء والساقط لا يعود أنظر المادة .)6١١‏ 

ثائياً > إذا:ابرا المحالن له المجال عليه 

ثالثاً: إذا ابرأ الدائن أي المكفول له الكفيل ورد ذلك الإبراء المحال عليه أو الكفيل لا 
يكون الإبراء مردودا لأن هذين الأترائين مما انتقاظ حشن ولينن قيهن ليك قلا مكن رد الاسقاط 
المحض . لأن تمامه يكون بالاسقاط أنظر شرح المادتين (570 و148) (تكملة رد المحثار والزيلعي 
في الكفالة) . 
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رابعاً: إذا قال المدين للدائن أَبْرئني فأبرأه الدائن ورد المدين الابراء فلا يرتد (الأشباه ورسالة 
الشرنبلالي) . 

خامساً: إذا ابرأ الدائن المدين وسكت المدين في مجلس الابراء ورده في مجلس آخر فلا يرد 
عل قو 

سادساً: إذا ابرأ الدائن المدين المتوفي ورد وارثه الابراء فلا يرد على قول محمد. قد بين في 
شرح ( المادتين 57 و847) بعض ايضاحات تتعلق بالابراء ومستثنياته . 


المادة -)١559(9‏ (يصح ابراء المت من دينه) 


يصح ابراء اميت من دينه ويستفيد كل الورثئة من هذا الابراء ولا تطالب التركة بشيء. أنظر 
المادة 1١9‏ ه) وكذا لو كفل بما على اميت من دين بشرط براءة ذمته فأنه يصح (الخانية) . 

إلا أنه إذا رد الوارث هذا الابراء فيرد على رأي الإمام ابي يوسف ولا يرد على رأي الإمام 
محمد. أما إذا لم يبرئ الدائن المتوفي بل ابرأ احد الورثة من دينه في التركة فيصح الابراء في حصة 
الوارث المبرأ ولا يستفيد الورثة الآخرون منه (الهندية). 

مثلاً لو كان على المتوقي دين لاحد (الف درهم) وخلف ولدين فقط وابراً الدائن أحد 
الولدين يسقط من الدين خمسائة درهم فقط حصة الولد المبرأ. ويأخذ الخمسائة الدرهم الباقية من 
التركة. أما أذا ابرأ احد الورثة احد مديني مورثه فيصح الابراء في حصة ذلك الوارث فقط كما ذكر 
ذلك في المادة )١١1١(‏ (رسالة الابراء لابن عابدين) 

وكذلك الحكم في ابراء الاستيفاء ولذلك لو كان لأحد دين عند آخر (ماثة دينار) وتوني وترك 
ولدين وأقر احدهما بأن اباه قد قبض حمسين دينارا في حياته من ذلك الدين فيكون اقرار ذلك 
الوارث في حق حصته ضحيحاً وتكون الخنمسون ديناراً الباقية عائدة للوارث الغير مقر. لآن ذلك 
اقرار بالدين عن الوارث حيث أن الاستيفاء لا يكون مضموناً إلآ بالقبض أنظر شرح المادة 
)١185(‏ والمادة )١1587(‏ (اهداية والكفاية). 

المادة ١/01١)-(إذا‏ كل أحد أحد الورثة في مرض موته من دينه فلا يكون 
صحيحاً ونافذاً وأما لو ابرأ اجنبياً لم يكن وارثاً له من الدين فصحيح ويعتبر من 
ثلث ماله). 

اذا ابرأ احد في مرض موته احد ورثته من دينه ابراء اسقاط أو ابراء استيفاء أو أقرٌ بأنّه ابرأه 
في حال صحته فلا يكون الابراء صحيحاً ونافذاً ولو لم تكن التركة مدينة ما لم يجز الوارث الآخر 
سواء كان الدين اصالة أو كفالة لأن هذا الابراء هو وسيط موجب لبطلان حق الورثة الآخرين. 
أما إذا افاق المريض بعد ذلك الابراء من مرضه فيكون صحيحاً ونافذاً حيث لم يكن ذلك المرض 
مرض موت فلا يكون قد تعلق به حق الورثة( تكملة رد المختار) 
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ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية: 
١‏ إذا اقر احد في مرض موته بأنه ابرأ احد ورثته في حال صحته لا ينفذ. 
إذا اقر أحد في مرض موته بأنه أخذ مطلوبه من فلان الوارث فلا يصح . 
* - ليس للمريض في مرض الموت أن يقبل حوالة الدين الذي هو في ذمة ورئته على آخر. 
: - لا يصح اقرار المريض في مرض موته إذا اقر بأنه استرد وقبضن المال الذي غصبه الوارث 
منه أو المال الذي رهنه للوارث أو المال الذي باعه فعا فاميل وسلمه أو المال الذي وهبه في مرض 
موته وسلمه (رد المحتار وتكملة رد المحتار في اقرار المريض) . 
إذا وكل احد آخر في بيع شيء معين وبعد أن باع الوكيل ذلك المال لوارث موكله اقر 
الموكل في مرض موته بأنه قبض ثمن المبيع أو أن الوكيل بالقبض سلمه اياه فلا يصدق. أما إذا اقر 
الوكيل في مرض موته حين| كان الموكل غير مريض بأنه قبض الثمن من وارث موكله وأنكر الموكل 
فيصدق الوكيل. أما اذا كان المشتري وارثاً للوكيل واقر الوكيل بقبض الثمن أثناء مرض موته 
ومرض موت الموكل فلا يصدق. 
5 إذا اقر المريض في مرض موته بأنه استوفى الدين من كفيل وارثه فلا يصح . 
إذا اقر المريض بأن فلاناً الأجنبي قد دفع له تطوعاً الدين المطلوب له من وارثه فلا 
يصح . لأنه بالاقرار بالاستيفاء من الاجنبي يرأ الوارث من الدين. ففي هذا الاقرار ايصال نفع 
إلى الوارث (تكملة رد المحتار) . 
ويشار بقوله في هذه المادة (احد ورثته) أنه لو اقر احد في مرض موته بأن استوفي دينه العشرة 
دنانير من بنته المتوفية صح الاقرار لأن الميت غير وارث (الدر المختار) 
توجد الحيلة الآتية؛ لو ابر أ المريض وارئه بقوله ليس لي على هذا المطلوب شيء أوليس لي 
عليك أي شيء كان الابراء صحيحاً قضاء ويخلص من المطالبة وليس للورثة الآخرين المطالبة بثيء 
(البحر) وأن لم يخلص ديانة من المطالبة (تكملة رد المحتارة وصرة الفتاوى في اقرار المريض). 
مثلاً: لو اقر الابن في مرض موته بأن ليس لتركة والدته شيء في ذمة والده كان صحيحاً. 
أما إذا ابرأ والده من ذلك أو وهبه لوالده فلا يصح . كا أنه لا يصح أيضاً إذا اقر بأنه قبضه من 
والدم وحكمة صحة الابراء بأمثال هذه الألفاظ هي أن في صور النفي هذه يتمسك النافي ببراءة 
الذمة وني تكملة رد المحتار في اقرار المريض فقيل المسألة فليراجع 
أما إذا لم يكن للمريض الذي يرأ وارثه وارث غيره فالابراء صحيح (التكملة) . 
أما إذا ابر الاجنبي الذي 7 يكن وارئه من الدين فابراؤه صحيح فاذا لم يجز الورثة يكون 
معديرا ف ثلث ماله وإذا كان ممكناً اخراج ذلك من ثلث التركة بعد إيفاء الدين نفذ الابراء أما إذا 
اجاز الورثة الابراء يكون معتبراً في كل المال ما لم تكن التركة مستغرقة بالديون أنظر المادة الآتية. 
مستثنى : ونستثي المسألة الآتية من أنه يعتير إبراء الأجنبى وهي : إذا كفل الوارث الأجنبي 
فقي الريشن ذل نص إوراف؟ لاتحي حيط نإندبرامة الأضين مرجب رولك الكفيل: 1 


خلاصة الإبراء ه37 
آ   _‏ ل يستكت 
إن الإبراء المذكور في هذه الفقرة هو إبراء إسقاط. أما إبراء الاستيفاء فسيأق تفصيله فى المادة 


.)15099 


المادة  )151/١(‏ (إذا أبرأ من كانت تركته مستغرقة بالديون في مرض موته 
أحد مذينيه ل يصح إبراؤه ولا ينفذ) . 


إذا أبرأ من كانت تركته مستغرقة بالديون أي الذي ديونه مساوية لتركته أو أزيد منها في 
مرض موته أحد مدينيه أو جميعهم لا يصح إبراؤه ولا ينفذ في جميع ماله أو في ثلثه ما لم يجز 
الغرماء. لأن هذا الإبراء هو وصية والوصية مؤخرة عن تأدية الدين ففي هذه الصورة لا يجوز 
إبراؤه لكل الدين أو من بعضه 


تاريخ الإرادة السنية: * شوال سنة ١١91١‏ 


خلاصة الابراء 


- 


نقسسهةهة 


وم 


الوجه الأول باعتبار الماهية : )١(‏ إبراء الإسقاط هو حط وتنزيل قسم من الحق الذي في ذمة 
7 شخصر أو كله . 1 

(؟) إبراء الاستيفاء هو عبارة عن بيان استيفاء حق. وهو نوع من الإقرار انظر المادة 
(١1لاه16)‏ 

الفرق: )١(‏ إن إبراء الإسقاط إنشاء وإبراء الاستيفاء أخبار فلذئك لا تسمع في الأول 
دعوى الكذب وتسمع في الثاني )١(‏ يسترد في إبراء الإسقاط تأدية المدفوعات السابقة ولا تسترد في 
إبراء الاستيفاء وفي هذا الحال الأول أكثر والثاني أقل. 

؟ - بعض ألفاظ الإبراء: تكون شاملة لجميع الحقوق كقوله لا حق لي قبل فلان. ولجميع 
الديون كقوله هو برى ما لي عليه. ولجميع الامانات كقوله هو بريُّ ممالي عنده. 

٠8‏ - الوبراء العام قسمان: )١(‏ يكون عاما في كافة الحقوق كقوله لا حق لي قبل فلان أو عاما 
في كافة الدعاوي (؟) أو عاما في نوع من الحقوق كقوله ليس لي عند فلان حق (ويشمل 
الامانات). 

الإبراء الخاص )1( الإبراء من دعوى مال مخصوص (١‏ الؤبراء عن ذات المال المخصوص 
وهذا أما أن يكون خاصاً بالدين كقوله (ابرأت زيداً من دين كذا) وأما أن يكون خاصاً بالعين 
(وهو غير صحيح) وأما خاصاً بالحق كقوله بعد ثبوت الشفعة قد أبرأتك من حق شفعتي في العقار. 
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الوجه الثاني باعتبار المتعلق )١(‏ إبراء متعلق بالدعوى )١(‏ إبراء متعلق بنفس الدين وهذان 
صحيحان (6) إبراء على وجه الإنشاء متعلق بالعين المضمونة (فهو من حيث الدعوي باطل إلا أن 
من حيث نفي وصف الضمان صحيح (5) إبراء على وجه الأخبار متعلق بالعين المضمونة (0) إبراء 
متعلق بعين الإمانة (فهو باطل ديانة إلآ أنه صحيح قضاء) (5) إبراء متعلق بالحقوق الأخرى مادة 
55١‏ . 


أحكام الإبراء 


يسقط الحق المرأ منه )١(‏ إذا كان قابلاً للإسقاط )١(‏ إذا وقع الإبراء مشروعاً (7) إذا لم 
يكن لفظ الإبراء مقيدا بقيد يفيد الشك (5) إذا كان الإبراء غير معلق بشرط. 

؟ - الإبراء يشمل ما قبله ولا يشمل ما بعده إلآ أنه يجب أن يكون المبرأ معيناً ومعلوماً 

* - يكون الإبراء الذي ضمن عقد فاسد فاسد. 

؛ - لا يتوقف الابراء على القبول0(© لأنه من وجه إسقاط إلا أن يرتد بالرد 20 ولأنه من وجه 

ه - لا يصح للمريض إبراء أحد ورثته أما إذا أبرأ أجنبياً يكون معتبراً في ثلث ماله إذا لم 
يجزه الورئة9 . 


مستثنيات : 
)١(‏ يتوقف الإبراء على القبول في بدل الصرف وبدل السلم. لأنه متضمن بطلان العقد. 
١ )1(‏ لا يرتد بالرد. 
و” إذ أبرأ المحال له المحال عليه والمكفول له الكفيل ورد المحال له والكفيل الابراء فلا يرد. لأن هذا الإبرأ 
إسقاط محض. 
: إذا أبرأ الدائن المدين بطلب من المدين ورد المدين الإبراء بعد ذلك فلا يرد 
ه إذا رد المدين الإبراء في مجلس آخر بعد سكوته في مجلس الإبراء فلا يرد الإبراء على قول 
5١‏ إذا أبرأ الدائن المتوى من الدين ورد الوارث الإبراء فلا يرد الإبراء على قول محمد. 
() إذا كان الوارث كفيلا للأجنبي المدين للمريض فلا يصح إبراء الأجنبي. لأن براءة الأصيل تستلزم براءة 


الكفيل. 


الْكنابٌ الثالث عشو 
الإكلاترار 


المزمة 5 الإوكنرار 


الكنابٌ الثالث عشرو 
االإكاترار 


أقر بوحدانية الله إقراراً عاماً في أول ما اتفوه واتخذه واعده ذخر يوم لا ارتياب فيه. 
واستودعه عند ذي عدل لا شريك له. واحمده واشكره وابرأ إلى حوله وقوته من كل حول وقوة. 
وأصلي وأسلم على رسوله محمد الذي اعتنى بشأنه ونوه. صلاة وسلاماً يناسبان سموه وعلوه: وعلى 
آله وأصحابه أضواء الدين وأنواره. 


الكتاب الثالث عشر 


في الإقرار ويشتمل على أربعة أبواب 

الكتاب ‏ قوله تعالى هكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم» والمقصود منما الإقرار 

السنة ‏ هو كون النبي (كل) قد أمرنا بإجراء الحد الشرعي على رجلين أقرا بفعل موجب 
للحد الشرعي (المداية والكفاية) . 

إجماع الأمة قد حصل إجماع الأمة على كون الإقرار حجة في حق المقر وعلى إجراء 
المال بطريق الأولى. 

المعقول - وإن كان الإقرار دائراً بين الصدق والكذب إلا أن المال هو محبوب المرء طبعاء 
ويبما أن العاقل بسبب كمال عقله وديانته لا يقر بشىء كاذب يوجب الضرر لنفسه أو ماله وحيث أن 
للإنسان الولاية على نقفسه فلا يكون في إقراره تهمة فلذلك رجحت جهة الصدق للإقرار الذي يمر 
فيه شخص على نفسه وأصبح ذلك الإقرار حجة ودليلاً على المقر (تكملة رد المحتار والعيني) . 


4 





ع 
الباب الأول 
(في بيان شروط الإقرار) 
المادة (؟/51١) ‏ (الإقرار هو اخبار الإنسان عن حق عليه لآخر ويقال 

لذلك مقر. وهذا مقر له وللحق مقر به). 

الإقرار لغة. إثبات الثىء المزلزل الغير المستقر..وهذا المعنى هو موجود أيضاً في المعنى 
الشرعي للإقرار لأنه إذا حصل الإقرار الشرعي يكون قد أثبت الحق الذي كان غير مستقر بين 
الإثبات والنفي . ومعناه الشرعي . هو اخبار الإنسان عن حق عليه لآخر واجب التسليم للمقر له. 
وبتعبير عن حق عليه لآخر يخرج عن الإقرار الدعوى والشهادة والتعليق لأن الدعوى عبارة عن 
اخبار أحد عن حقه من آخرء. كما أن الشهادة هي اخبار شخص عن حق شخص عند شخص 
آخر. 

ويفهم من عبارة (واجب التسليم) أنه يشترط أن يكون الحق من الحقوق التي يجب تسليمها 
تسليم ذلك المقر به للمقر له (تكملة رد المحتار) . 

إلا أنه إذا قيد التعريف بهذا القيد فلا يشمل الإقرار الحق المقر به الذي هو من قبيل 
الإسقاطات ولا يكون جامعاً لافراده. 

ويستفاد من 0 عبارة حفه بصورة مطلقة المسائل الآتية : 

)١(‏ يشمل الحق المقر به الذي يكون من قبيل الإسقاطات والحق المقر به الذي لم يكن من 
هذا القبيل. 

إن التصرفات. كا تقرر في كتب أصول الفقه. اما أن تكون إثباتاً كالبيع والإجارة والهبة. 
واما أن تكون إسقاطأ كالطلاق والعفو والقصاص . فهذا التعريف يشمل الاقرار بالتصرفات التي 
هي من قبيل الإثباتات . مثلاً لو قال أحد: إن هذا المال لفلان وقال: إنني مدين لفلان بألف درهم 
يكون قد أخبر بان المال المذكور هو حق لذلك الشخص. 

كذلك لو قال. قد أخذت مطلوبي الألف درهم من فلان أو قال قد أبرأته من ذلك المبلغ 
يكون قد أقر لك بعدم وجوب مطالبته بحقه من ذلك الشخص (تكملة رد المحتار)7© . 


(1) فيه أن هذا ليس حقاً يلزم التسليم (الشارح). 
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(؟) يشمل ذلك الحق الدين والعين كالمغصوب وألفاظ علي وله قبلي من الألفاظ التي 
تستعمل في الإقرار بالدين ما لم قبن لتر متقية بالاقرازي ذلك بالاماض والفاظ عند .ومس 
وفي بيتي وفي كيسبى. من الألفاظ التى تستعمل في الإبراء من الأمانة حملا بالعرف: لأن الكل إقرار 
بكون الشيء قكيدة: وذا يكون أمانة لأنه قد يكون مضموتاً وقد يكو آمانة وهنه أقلهيا (تكملة .رد 
المحتار وفيه تفصيل والبحر والزيلعي). 

اخبار قد حصل خلاف بين الفقهاء في هل أن الإقرار اخبار أو إنشاء فقال بعضهم بأنه 
اخبار وقال الآخرون: إنه تمليك في الحال أي إنشاء وفد جمع الدمرداش وغيره من الفقهاء بين 
هذين القولين وقال بأن الإقرار هو من وجه اخبار ومن وجه إنشاء وفرع عن الجهتين بعض 
المسائل . 

يوضح على الوجه الآتي كون الإقرار هو من وجه اخبار. 

مثلاً لو قال أحد: إن هذا المال هو لفلان فمعنى ذلك بأن ملك ذلك الشخص هو ثابت في 
ذلك المال أي أن ذلك المال هو ملك ذلك الشخص قبل الإقرار وليس معناه بأن المال المذكور كان 
ملكاً للمقر فجعل بسبب الإقرار الواقع ملكاً للمقر له (تكملة رد المحتار) . 

أما لو قال أحد أن ملكى هذا هو لفلان فيكون المنشئّ بهذا القول قد أثبت الملكية للمقر له 
ووهبه إياه. ولكن لو قال إن هذا الملل لفلان فالمظهر هو أن ذلك الشخص قد أظهر أن ذلك المال 
هو ني الأصل لذلك الشخص («رد المحتار قبيل الصلح). 

المسائل التي تتفرع على كون الإقرار اخبارأهي : 

١‏ - لا يشترط أن يكون المقر به ملكاً للمقر وقت الإقرار فلذلك يصح الإقرار إذا كان المقر به 
ملكا للمقر لو كان ملكا لغيره. فعليه لو أقر أحد بأن المال الذي هو ملك لشخص هو ملك 
لشخص آخر كان الإقرار صحيحاً. فإذا ملك ذلك الشخص المقر به في وقت من الأوقات بطريق 
الشراء أو اهبة والتسليم أو الأرث فللمقر له أن يأخذ ذلك الشيء منه حتى أن المقر إذا ملك ذلك 
المال بعد الإقرار فلا تصح تصرفاته فيه وتنقض (تكملة رد المحتار). فلو كان الإقرار إنشاء لكانت 
الهبة الواردة في المادة (/401) غير صحيحة ويستغني عن البيان بأن إقرار المقر لا تأثير له على ذلك 
الشخص انظر المادة (230)1/8, 


كذلك لو ادعى أحد بمال وشهد آخر على دعواه وبعد رد شهادته ملك ذلك المال بطريق 
الشراء أو اهية والتسليم أو الارث يؤمر ذلك الشخص بتسليم ذلك المال للمقر له (أبو السعود) لأن 
الشهادة ى| ذكر في المادة )١15865(‏ في اخبار. 


؟ - إذا أقر المريض في مرض موته بجميع أمواله لأجنبي فهو صحيح ك] هو مذكور في المادة 


. أي على المالك لذلك المال (المعرب)‎ )١( 


1م درر الحكام 





)1١30‏ ولا يكون موقوفاً على إجازة الورثة فلو كان ذلك الإقرار تمليكاً لكان يجب أن يصح 
عند عدم الإجازة في ثلثه فقط انظر المادتين (585 و878). 


" - لا يصح خيار الشرط في الإقرار. يعني لو أقر أحد بشيء على أن يكون مخيراً كذا يوما 
بأن قال: إنني مدين لفلان بألف درهم على أن أكون تحيراً ثلاثة أيام فيكون إقراره صحيحاً والشرط 
باطل ولو صدق عليه المقر له ويلزم المال المقر به. لأن الخيار للفسخ أما الإقرار فهو اخبار فإذا كان 
الخبر صادقاً فيكون واجب العمل به سواء اختار المخير أو لم يختار وإذا كان كاذباً فهو واجب الرد 
فلذلك لا يتغير حكم الإقرار بالاختيار أو عدمه فعليه لم يجز الخيار بالإقرار إلا أنه إذا أقر بالبيع 
بالخيار فالخيار صحيح باعتبار العقد فإذا صدق المقر له الخيار أو أثبته المقر لزم الخيار. لأن الخيار من 
العوارضن :قحي التصديق :أو :اليا فيه قلذلك لاقن احد تدين لدم سييث كفالة كان غير فيها 
لمدة معلومة (ولو كانت مديدة) كان صحيحاً إذا صدق الدائن الخيار أو أثيت المقر الخيار (تكملة رد 
المحتار وتكملة الفتح في الإقرار) . 

5 - يصح إقرار الحصة المشاعة في المال القابل القسمة كى! سيذكر في المادة )١5850(‏ فلو 
كان الإقرار إنشاء وهبة لما جاز انظر المادة (55) وشرح المادة (/86) (تكملة رد المحتار) . 

ه - لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له كما سيبين في المادة )١080(‏ فلو كان إنشاء وهبة 
للزم القبول والقبض انظر المادة (/861) (تكملة رد المحتار) . 

5- إقرار الخمر للمسلم صحيح حتى أنه يجبر المقر على تسليمه للمقر له فلو كان الإقرار 
إنشاء وتمليكا ابتداء لما صح (تكملة رد المحتار) . 

- لا يصح الإقرار بالطلاق بالإكراه حالة كونه يصح إنشاء الطلاق مع الإكراه لأن مدلول 
الإنشاء لا يتخلف عنه. أما الاخبار فحيث إنه يحتمل الصدق والكذب فمن الجائز تخلف مدلوله 
عنه (تكملة رد المحتار) وإن وقوع الإكراه دال على ترجيح طرف الكذب. 

8- إذا أقر أحد كاذباً بمال للغير فلا يحل للمقر له ديانة أخذ ذلك المال جبراً. أما إذا سلم 
المقر المقر به للمقر له بطيب نفسه يكون في تلك الحال هبة ابتداء (تكملة رد المحتار) . 

مشلا : لو قال أحد لآخر: إنني مدين لك بألف درهم وكان في الحقيقة لا يوجد أي معاملة 
بين ذلك الشخص وبين الآخر وغير معلوم ثبوت حقى معلوم فلا يحل للمقر له أخذ المبلغ المذكور 
من غير رضاء امقر (جامع أحكام الصغار) فلو كان إنشاء وهية لأصبح لحلل" للمقر 'له بعد 
التسليم. لأن الحبة من أسباب الملك انظر المادة .)١758(‏ 

4 - لو أقر أحد بأن ملك الغير المعلوم وقفاً ثم اشتراه بعد ذلك الإقرار فيؤاخذ المقر بزعمه 
ويلزم بإقراره. أما لو غصب أحد عقار الآخر ووقفه ثم اشتراه فلا يصح وقفه السابق. والفرق هو 
أن فعل الغاصب كان إنشاء في ملك الغير فوقفه غير صحيح . لأن صحة الوقف مشروطة بملكية 


في بيان شروط الإقرار /ام/ 
الواقف للموقوف حين الوقف وإقرار الوقف هو اخبار وليس إنشاء (تكملة رد المحتار) . 

٠‏ - لوأقرت المرأة بالزوجية من غير شهود كان صحيحاً فلو كان إنشاء لا صح لأنه يشترط 
ف إنشاء عفد النكاح وجود شاهدين (الدر المختار) . 

١‏ - لا يكون الإقرار سبباً للملك فلذلك إذا ادعى المقر له على المقر بالمقربه بسبب أن المقر 
أقر به وبدون أن يقول في دعواه أن المال ماله فلا تسمع دعواه كما سيبين في المادة و0741 لأن 
الإقرار اخبار فلا يكون سبباً للزوم المقر به على المقر وحيث إن المقر له يعلل في دعواه بلزوم المدعي 
به على المقر بإقراره فيكون كانه يطالب المقر للمقر به استناداً على سبب لا يلزم به المقر وهذا باطل 
(تكملة رد المحتار) . 

١١‏ - إذا ادعى المدعى بقوله: هذا المال لي حتى أن المدعى عليه قد أقر بأنه ملكي وأنكر 
المدعي عليه إقراره يحلف المدعي عليه على كون المدعي به ليس ملكاً للمدعي ولا يحلف على كونه 
م يقر لأن الإقرار ليس سبباً للملك (تكملة رد المحتار) . 


٠‏ - لو أقر الصبي المأذون بأن المال الذي في يده هو للغير كان صحيحاً انظر المادة 
(*/161) فلو كان إنشاء وهبة لما صح انظر المادة (869) (البحر). 

ويتفرع على كون الإقرار إنشاء المسائل الآتية. 

١‏ - إن حكم الإقرار لا يظهر بالزوائد الثابتة بالاقرار. مثلاً لو أقر أحد بأن الفرس التي في 
يده ملك لآخر فتعطى الفرس وحدها للمقر له وليس للمقر له أخذ فلوها فلو كان هذا الإقرار 
اخباراً للزم أن يأخذ المقر له الفلو مع الفرس. لأنه ما دامت الفرس ملكاً للمقر له فزوائدها إنما 
عن .يخاضلة م “تلك القرسن . قبيعت. أن تكوق هلكا للمقزالةة الإلا :آنه :إذادثيك المذعى بالبينة أن 
الفرضن ملكه يتمق “قلوها"الذى' ترلن ااء وجوه الفرسن فق يذ لاعن عليه انظ المادة 43/47 
ولذا قلنا إن الباعة يتراجعون فيا بيهم بخلاف الإقرار حيث لا يتراجعون (تكملة رد المحتار وابن 
عابدين على البحر). 

١‏ - يرد الإقرار برد المقر له ولا يصح القبول بعد الرد انظر المادة )١158٠(‏ فلو كان 
الإقرار اخبارا كالهبة لكان القبول صحيحا مؤخرا (تكملة رد المحتار) . 

ويقال لذلك مقر بصيغة اسم الفاعل وهذا مقر له بصيغة اسم المفعول وللحق مقر به كذلك . 
بصيغة اسم المفعول. 

سؤال ‏ قد ذكر في المادة )١5109/(‏ بأن للوكيل أن يقر على موكله؛ وبتعبير آخر بأن الإقرار 
المذكور هو من أفراد المعرف إلا أنه بتعبير اخبار الإنسان عن حق عليه يخرج من التعريف إقرار 
الوكيل في حق الموكل وينتقض التعريف؟ 

الجواب ‏ إن الوكيل يقوم مقام الموكل وكأن الإقرار المذكور صادر من الموكل فيدخل في 
التعريف (مجمع الأنهر). 


84 درر الحكام 

ركن الإقرار وتقسيمه ‏ ركنه هو اللفظ الذي يدل على الإقرار أو الثيء الذي في حكم اللفظ 
كقوله إنني مدين لفلان بألف درهم. لأنه بهذا اللفظ يتكشف ويظهر الحق (تكملة رد المحتار) . 
الإقرار على قسمين : 

القسم الأول: الإقرار العام. يكون بقوله: بأن ما في يدي من قليل وكثير حيوان ومتاع أو 
أن جميع الأموال المنسوبة لي والأشياء هي لفلان وهذا الإقرار صحيح وقد وضع موضع البحث في 
المادة .)١1591(‏ 





القسم الثاني: الإقرار الخاص. إقرار إن هذه الدار أو أن هذا المال الذي ينسب لي هو 
لفلان. 

المادة  )15177(‏ (يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً فلذلك لا يصح إقرار 
الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ولا يصح على هؤلاء إقرار 

يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغاً فلذلك لا يصح إقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة 
والمعتوه والمعتوهة ولو أجازه الولي أو الوصي انظر المواد (/951 و93 و9537). 

لأن التزام الأهلية منعدم فيهم والنائم والمغمى عليه كالمجنون فلذلك لا يؤاخذ النائم في 
الإقرار الواقع منه في حالة نومه لأن الأحكام مرتفعة عن النائم (تكملة رد المحتار والزيلعي). فعليه 
لو سأل أحد آخر غير عاقل وهو بهذي هل أنت مدين لفلان بكذا ديناراً؟ فأجاب بقوله: نعم: لا 
يصح إقراره. 

كذلك لو أقر أحد في حال صبوته بأنه مدين لفلان بعشرة دنانير وادعى المقر له بأن المقر أقر 
بعد البلوغ فالقول مع اليمين للمقر لأن المقر قد أضاف الإقرار إلى حال الصباوة المنافية للضان أما 
البينة فللمقر له. 

كذلك لو أبرز المدعي عليه سند الإبراء وادعى المدعي بأنه كان صبياً وقت الإبراء فالدفع 
صحيح . لأن المدعى قد أسند البراءة إلى الحالة المعهودة المنافية لصحتها (جامع أحكام الصغار 
والصرة). 

مستثنى - إقرار السكران بطريق محظور المتعلق بالمعاملات صحيح (مجمع الأخمر)227. 

ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم. لأن الإقرار حجة قاصرة انظر المادة 


)١(‏ الا فيا يقبل الرجوع كالحدود الخالصة لله تعالى وإن سكر بطريق مباح كشربه مكرهاً لا يعتير بل هو كالإغياء 
ولو شرب مضطرا أو شرب دواء أو شرب ما يتخذ من الحبوب والعسل (مجمع الأخمر). 
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كذلك لا يعتبير إقرار الوصي 7 : أقر بقوله: أن المتوفي مدين لفلان بكذا 0 أو :أن 
هذه العين الموجودة 5 التركة لفلان أ . ن المتوفي قل أوصى لفلان فلا يعتير ولا حرج الوصي 
زازه عدخي أن كر حتفنا 0 أي أنه لا تجري حكم المادة )١5١14(‏ هنا فإن أقام 
عليه الغريم بيئة بالدين الذي أقر به قبل بينته أما إذا كان الوصي وارثاً فيصح إقراره بدين المتوني 
حسب وراثته (آداب الأوصياء والتنقيح ) . 

مستثبنى - يستثنى من هذه الفقرة مسألتان: 

-)١(‏ إذا كان حق ومطلوب الصبي تعلق في ذمة المدين بمباشرة الول أو الوصي فيصح إبراء 
الوصى أو الولي لذلك المدين أو إقرارهما بأنهها استوفيا ذلك الحق منه إلا أن الولي والوصي يضمنان 

مثلاً لو أجر ولي الصبي دار الصبي لآخر بكذا درهماً ثم أقر بأنه قبض بدل الإجار من 
المستأجر كان صحيحا ويضمن بدل الإيجار للصبي إن كان يتقاضاه من المستأجر انظر المادتين: 
١٠6:99‏ و575١)‏ (الزيلعي وآداب الأوصياء) . 

(0) - لو توفي أحد عن ولدين أحدهها كبير والآخر صغير فقال وصي الصغير المختار: اشهدوا 
بأني قد تقاسمت التركة مع الولد الكبير وأخذت حصة الصغير منها ثم تلفت في يدي بلا تعد ولا 
لع وباس ل ال ا ل رو الا 
وطلب مشاركته بما في يده من المال فإذا كان الوصى قد قال هذا القول في حال صغر المدعي فليس 
للصغير البالغ حقى المشاركة في المال الذي تحت يد أخيه (آداب الأوصياء) . 

أما الصغير المميز المأذون والمعتوه المأذون فههما في حكم البالغ في.الخصوصات التي تصح فيها 
مأذونيتهها. والخصوصات المذكورة هي التجارة كالبيع والشراء والتي هي من ضروريات التجارة 
كالدين والوديعة والغصب والعارية فلذلك لو أقر الصبي والمعتوه المأذونان بأمر يتعلق بالخصوصات 
المذكورة يصح بصخ إنرار ما لأن الصغير المأذون 3 تلك الخصوصات ملحق بالبالغ . إذ إعطاء الأذن له 
دليل على كونه عاقااّ (تكملة رد المحتار) لأنه لولم يصح إقرارهما في تلك الخصوصات لابتعد الناس 
عن معاملتها فلذلك قد عد إقرارهما بتلك الخصوصات من لوازم التجارة (الزيلعي وتكملة رد 
المحتار) . 


ولو أقر الصبى المأذون بما ورث عن أنيه أو غيره صح اقراره في ظاهر الرواية. لأن الحجر 
ارتفع بالإذن فصار كالبالغ وعن الإمام أنه لا يصح في الارث لأن الحاجة في صحة الإقرار يما معه 
للحاجة إليه للتجارة ولا حاجة في الموروث (مجمع الأنبر) أنظر شرح المادة (9175). 


إن هذه الفقرة هى متفرعة على كون الإقرار اخباراً فلو كان الإقرار انشاء لوجب أن يكون 


لمأن درر الحكام 


إقرار الصبي المأذون هبة والحال أن الصبي غير أهل للهبة أنظر المادة (22)48649 وشرح الادة 
(0ا15). 
أما إقرار الصغير المأذون في الأمور التي لا تصح فيها مأذونيته كالكفالة والمهر والحناية فغير 
صحيح مثا لو أقر الصبي بأنه كفيل لفلان فلا يصح أنظر المادة (15/8). 
لأن الكفالة تبرع ابتداء ىا أن المهر هو مبادلة مال بغير مال والجناية لا تتضمن المبادلة مطلقاً 
فلذلك لا تعد هذه الأمور من أمور التجارة الى هي مبادلة مال بمال (الزيلعي). 
المادة(51/4١)‏ - (لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا بناء عليه لو أقر أحد 


لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا لأن الإقرار لا يتوقف على القبول فلو كان الإقرار يتوقف 
على القبول لوجب أن يكون المقر له عاقلاً لأن غير العاقل ليس أهلاً للقبول. فلذلك لو أقر أحد 
للصغير المميز أو للصغير الرضيع أو للمجنون يصح الإقرار ولو بين المقر سببا لا يمكن للمقر له 
عمله أي أن بيان السبب على ذلك الوجه لا يمنع حجية الإقرار. 

ناك لو أقر أحد بأنه استقرض من الرضيع ألف درهم أو أنه اشترى من الرضيع داراً بألف 
مانعاً لصحة الإقرار. لأن قوله استقرضت من الرضيع أو اشتريت منه يحمل على معنى استقرضت 
أو اشتريت من ولي أو وصي الرضيع . ويعد جائزاً بإضافته للصغير أنظر المادتين 30 و١6ا)‏ 
(الحموي وجامع أحكام الصغار وتكملة رد المحتار) ويلزم امقر حسب المادة )1١681(‏ اعطاء ذلك 
المال للمقر له. 

وقوله في هذه المادة (الصغير الغير مميز) ليس للاحتراز من الجنين لأن المقر له يجوز أن يكون 
حينا إة يوعد تلاك مون ق«]قران' المال للجتين: 

الصورة الأولى ‏ ابهام الإقرار كقول المقر: إنني مدين لحمل فلان بكذا درهماً فعند أبي يوسف 
أن هذا الإقرار الذي لم يبين فيه سبب صالح كالارث والوصية أو سبب غير صالح كالبيع والشراء 
غير صحيح . لأن مطل الإقرارينصرف إلى سبب التجارة ويكون من قبيل الصورة الثالثة الآتية (') 

وأما عند محمد فالإقرار الذي يقع على الصورة المذكورة صحيح ويحمل على السبب 
الصالح . إلا أن الفقهاء رجحوا قول الامام أبي يوسف (تكملة رد المحتار). 

الصورة الثانية - الإقرار ببيان سبب صالح . ان هذا الإقرار صحيح بالإجماع . 

مثلاً لو قال أحد: ان هذا المال هو لحمل المرأة الفلانية. لأن والده توفي وتركه ميراثاً له. أو 


)١(‏ ولذا حمل اقرار المأذون واحد المتفاوضين عليه فيصير كا إذا صرح به ويصح فكذا هذا (الدرر والكفاية) 
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قال إنني التعيلكة امن مال .مورثه كذا درهاً أو قال أن .فلانا أوضى .ةا للخين كان إقراره اسبحينها 
(البحر والكفاية) وفي هذه الحالة إذا أقر لحمل امرأة ذات زوج وولدت الحامل لمضي ستة أشهر من 
الإقرار أو في أقل من ستة أشهر ولداً حياً وكذلك إذا أقر للمعتدة ة التي لم تكن ذات زوج فولدت في 
تام السنتين أو في أقل من شيعن ولد 1 فيكون المال له وإذا ولدت توأمين وكانا بنتين أو ذكرين 
يأخذا المال مناصفة سواء كان 3 ود وصية إذ لا فرق في ذلك لأن المال هو للحمل والحمل هو 

أما اذا كان أحدهما بنتاً والآخر ولداً فيأخذا المال في الميراث ثلثاً وثلثين وفي الوصية مناصفة . 

أما إذا تولد الحمل بعد مدة زائدة عن تلك المدد فلا يكون المقر به للحمل لأنه في هذه 
0 اجنين وقت اي إذا ولد لفبويا بلكاار 
ان لا 5 اهلا لأن يكون وارنا أو مورثا ا له إذا لم 0 خا (التكملة. 

الصورة الثالثة - الإقرار ببيان سبب غير صالح . إن هذا الاقرار غير جائز بالإجماع. مثلا لو 
قال المقر: إن هذا المال هو لحمل فلانة. لأنني كنت بعت هذا المال له أو وهبته له فلا يصح أنظر 
المادة (لالا6١).‏ 


ولا يمكن أن يحمل قوله بانني بعت المال له بمعنى انني بعته لوليه لأنه ليس للب ولاية على 
الجنين وسببه أن الجنين من وجه أصل ولذلك تصح الوصية له ومن وجه تابع للأصل وجزء من أمه 
فلا تصح الولاية عليه حتى أنه لو اوصى أحد بمال معلوم لحمل وبعد وفاة الموصي تصالح ابو الحمل 
عن الوصية المذكورة مع ورثة الموصي كان الصلح غير صحيح . وبهذه ظهر خطأ من افتى أن الوصي 
يملك التصرف في المال الموقوف للحمل . 

سؤال: إن بيان السبب الغير صالح هو رجوع عن الاقرار فلا يصح . 

الجواب: إن الرجل الجاهل ظناً منه بأن الولاية ثابتة على الجنين يتعامل مع من يظن ولياً 
وبعد ذلك يقر بذلك المال للجنين حسب ظنه ويبين سبب الإقرار ثم يظهر له بطلان السبب 
فلذلك فإن بيان السبب منه ليس رجوعا عن الإقرار بل هو بيان وإيضاح لكلامه ولذلك يقبل 
(الكفاية والحموي). 

الملدة  )151/4(‏ (يشترط في الإقرار رضاء المقر فلذلك لا يصح الإقرار 
الواقع بالجبر والإكراه راجع المادة .)٠١١5‏ 


ينفذ الإقرار الواقع بالجبر والإكراه راجع المادة )٠٠١(‏ لأن الإقرار خبر تحتمل الصدق والكذب 
ففي حالة الاخبار يرجح طرف الصدق على جانب الكذب ويكون حجة . 


4 درر الحكام 


أما وقت الإكراه فيترجح بالعكس أي جانب الكذب على طرف الصدق أي لا يكون صحة 
أنظر المادة .)١9(‏ 

فعلى ذلك لو أقر الرجل المتهم بسرقة بالجبر والإكراه على كونه سرق كذا مالا فلا يعتبرء 
وكذلك لو أقر واحد بانه مدين لفلان بألف درهم أو أقر بأنه استوفى دينه وكان إقراره واقعا بإكراه 
معتبر فلا يصح إقراره. 

وعبارة لا يصح الواردة في هذه المادة هي بمعنى لا ينفذ فلذلك يكون المقر المكره بعد زوال 
الإكراه خيرا إن شاء بين بأنه كاذب في إقراره الواقع بإكراه ويحلف بعد ذلك المقر له على الوجه 
المذكور في المادة )١587(‏ ولا يعمل بإقراره. وإن ذاء ذكر بأنه صادق في اقراره الواقع بإكراه, 
أنظر شرح المادة )٠١١9(‏ (القهستاني). 

كذلك لا يصح الإقرار الواقع على طريق التلجئة والمواضعة. (التلجئة) أن يقول لآخر سأقر 
لك علنا بكذا مالا إلا أن إقراري هذا فاسد ويتفق معه على ذلك ثم يقر فلا يكون حكم لذلك 
الإقرار. فعلى ذلك إذا ادعى المقر أن اقراره تلجئة ومواضعة وفسر المواضعة وأقام البينة على ذلك 
تقبل بينته إلا أنه إذا ادعى المقر الحزل والتلجئة وادعى المقر له الحد فالقول لمن يدعي الحد والبينة 
على الآخر. أنظر شرح المادة (4/ا5١).‏ 1 


المادة(7/ا5١)‏ - (يشترط أن لا يكون المقر و0 عليه. راجع الفصل 


يشترط أن لا يكون المقر محجوراً بسبب سفه أو دين فإذا أقر السفيه المحجور بدين فإقراره 
غير صحيح أنظر المادة (4944) كذلك لو أقر المدين المحجور لآخر بدين فلا يعتير إقراره في حق 
الأموال الموجودة وقت الحجر أنظر المادة (؟١٠٠)‏ وشرحها. أنظر الفصل الثاني والثالث والرابع 
من الباب الأول من كتاب الحجر وعلى الخصوص المواد (4557و 8لاكو 4لاوو ١44و‏ 195ر 
49 وير الكسون الزارد هنا عمل اها المين والجوة زالففية الممحررين آضلة إلا أن 
الحكم بعدم صحة إقرارهم قد مر ذكره في المادة ر"/61١)‏ فلا حاجة للبحث عنه هنا. 


المادة(/ا/51١) ‏ (يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار بناء عليه إذا أقر 
الصغير الذي لم تتحمل جثته البلوغ بقوله : بلغت لا يصح إقراره ولا يعتتر) 

يشترط أن لا يكذب ظاهر ال حال والشرع الإقرار. فإذا كذبه أحدهما فلا يعتبر. فلذلك 
فالإقرارات الآتية الذكر باطلة: 


١‏ - إذا أقر الصغير الذي لم تتحمل جنته البلوغ بقوله بلغت فلا يصح إقراره ولا يعتبر ويبقى 
محجوراً كالأول ولا يؤاخذ بإقراره ولا بأقواله أنظر المادتين (488و 448). 
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” - الإقرار بالدين بعد الإبراء منه ولو بمهر بعد هبتها له على الأشبه. أنظر المادة .)0١(‏ 
مثلا لو أقر المدين بأن في ذمته عشرة دنانير لفلان بعد أن ابرأه الدائن من ذلك الدين فلا يصح 
إقراره وكذلك لو اعترف الدائن (بعد إبرائه المدين على هذا الوجه) ببقاء الدين في ذمة المدين كان 
الإقرار باطلا(الدر المختار قبيل كتاب الصلح بإيضاح) أنظر المادة .)١575(‏ 

- إقرار المحال العقلي باطل. مثلاً لو أقر أحد بأنه مدين لفلان بخمساية درهم أرشاً 
لكونه قطع يده وكانت يدا ذلك الرجل سليمتين كان الإقرار الواقع باطلاً ولا يلزم المقر بشيء. 
كذلك لو قال أحد. إن فلاناً قد اقرضني في الشهر الفلاني ألف درهم وكان معلوماً وفاة ذلك 
الشخص قبل ذلك الشهر كان الإقرار باطلاً . 

5 - الإقرار بالمحال الشرعي باطل. لو أقر وارث لوارث آخر بحصة في التركة ازيد من 
حصته الأرثية كان الإقرار باطلل . 

مثلاً لو توفي أحد وترك ولداً وبتتاً فأقر الولد بأن تركة المتوفي هي مشتركة بينهها مناصفة كان 
الإقرار غير معتبر. كذلك لو أقر أحد بنفقة المدة الماضية واعترفت زوجته بأنها كانت ناشزة في تلك 
المدة وأنه لم يتقدم قضايا منها في خصوص تقدير النفقة أو رضاء بينهها على تقديرها كان هذا الإقرار 
باطلاً حيث أنه إقرار بالمحال الشرعى . 

إلا أنه يشترط أن يكون هذا المحال الشرعى محالاً من كل وجه أما إذا كان ممكن الحصول في 
الحملة فالاقرار صحيح . 

مذلا لو أهن احد يقوله» )إن "مذين لثلان: الصكر يعغترة دتائن الإقراضيه ب للك الدتائير أو 
من تمن امال الذي بماعه ل كان صحيياً حالة كون الصغير غير أهل للقرض و«البيع إلا أن المقر هو 
اهل في الحملة لثبوت دين الصغير عليه . 


- لو زوج أحد بنته لآخر بخمسين ديناراً مهراً مؤجلاً وطلب أهل المجلس من البنت أن 
تقر بأنها قبضت من المهر عشرين دينارا فاقرت فالإقرار غير صحيح . لأن أهل المجلس يعلمون أن 
ذلك كذب ويعلم من هذه المسألة حكم مسائل كثيرة من مسائل الإقرار (تكملة رد المحتار والاشباه 
في الاقرار) . 

5 - لو أقرت امرأة بعد أن تزوجت بآخر بتسمية مهر معلوم بأن المهر الذي في ذمة زوجها هو 
لابيها أو لفلان الأجنبي كان الإقرار باطلاً. أما إذا أقرت تلك المرأة بذلك بعد ان حولت دائنها 
(والدها) حوالة مقيدة بالدين كان الإقرار على ذلك الوجه صحيحاً (الاشباه في الإقرار بزيادة) . 

- الاقرار للحمل بسبب غير صالح كالبيع والقرض غير صحيح كما مر ذكره في شرح المادة 
(1514) وعدم صحة هذا الإقرار من المسائل التي تتفرع عن هذه المادة لكونه محالا (الاشباه في 
الاقراربزيادة) . 
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8 لو أقر أحد بأنه باع ماله لفلان ولم يذكر ثمن المبيع ثم أنكر البيع كان الأكان شيا 
لأن اقرار البيع بغير الثمن باطل (رد المحتار). 

- لو أقر أحد لآخر بأنه ولده وكان ذلك الآخر غير صالح بأن يكون ولده فلا يصح إقراره 

إن هذه المسائل تتفرع على مادة (إذا تعذر أعمال الكلام يهمل). 

المادة  )١01/8(‏ (يشترط أن لا يكون المقر له مجهولاً جهالة فاحشةء أما 
الجهالة اليسيرة فلا تكون مائعة لصحة الإقراز. متلا لو أقر أحد-بأن:هذا المال 
لرجل مشيراً إلى مال معين في يده أو أقر قائلاً إن هذا المال هو لأحد من أهل 
البلدة الفلانية ولم يكن أهالي تلك البلدة معدودين فلا يصح اقراره. أما لو قال: 
إن هذا المال هو لأحد هذين الرجلين أو لأحد من أهالي المحلة الفلانية وكان 
أهالي تلك المحلة قوماً حصورين فيصح إقراره. وعلى تقدير أنه أقر على الوجه 
المشروح وقال: إن هذا المال لأحد هذين الرجلين فلهما إذا اتفقا أن يأخذا ذلك 
الملل ويلكانه بعد الأخذ بالاشتراك. وإن اختلفا فلكل منها أن يطلب من المقر 
اليمين عل عدم كون المال له فإن نكل المقر عن يمين الاثنين يكون ذلك المال 
كذلك مشتركا بينهها وان نكل عن يمين أحدهما فيكون ذلك المال مستقلا لمن نكل 
عن يمينه وان حلف للاثنين ييرأ المقر من دعواهما ويبقى المال في يده) . 

الجهالة في الإقرار على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: جهالة المقر له ويشترط في ضف الأقران أن لآ يكوق" لقره جهرلا مشهالة 
فاحشة لأنه وإن كان الشخص المجهول صالحاً لأن يكون مستحقاً للمقر به إلا أنه إذا كان المدعي 
غير معين فلا يجوز إجبار المقر على بيان المقر له فلذلك لا يكون فائدة من ذلك الإقرار (الزيلعي). 

السفتجة المبهمة (الحوالة التجارية المبهمة). 

ومن هذه المسألة يفهم حكم السفتجة التجارية المبهمة وهو السند الذي يتضمن بأن موقعه 
مدين لحامله بماية دينار فعليه ليمنَ لحامل ذلك السند حق طلب ودعوى قيمة ذلك السند من موقعه 
ما لم يثبت حقه في تلك القيمة بأن يثبت مثلاً بأنه أقرضه ذلك المبلغ . 

أما إذا كان المقر له مجهولاًٌ جهالة يسيرة فلا تمنع صحة الإقرار. لأن صاحب الحق في هذه 
الصورة لم "يكن غير الشخص الذي ذكره المدعي (تعليقات ابن عابدين على البحر) . 

مثلاً: لو أقر بأن هذا المال لرجل مشيراً إلى المال المعين الذي هو في يده أو قال: هو لأحد 
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الناس ولم يبين من هو ذلك الشخص أو أقر قائلاً: أن هذا المال هو لأحد من أهالي البلدة الفلانية 
ولم يكن أهالي تلك البلدة معدودين فبا أنه في هاتين الصورتين كان المقر له مجهولا جهالة فاحشة 
فلا يصح إقراره انظر المادة .)١5145(‏ 

فعليه لو قال أحد: أن هذا المال هو لأحد هؤلاء (الماية شخص) فلا يصح الإقرار لجهالة 
المقر له جهالة فاحشة. فلذلك لو ظهر شخص معلوم من أهالي تلك المدينة وادعى أن ذلك المال 
هو ماله وان المتر قد أقر بذلك عهولاً عل الوحةه المخررتواثبت الأقزاز المذكور قله باد شيا وضلية 
أن يثبت حقه بوجه آخر. أما لو قال: أن هذا المال هو لأحد هذين الرجلين أو قال: هو لأحد من 
أهالي المحلة الفلانية وكان أهالي تلك المحلة قوماً حصورين أي أناساً معدودين (مائة نفر أو أقل) 
يصح إقراره المذكور. فعلى هذه الصورة لو قال أحد: أن هذا المال هو لأحد هؤلاء الرجال الثلاثة 
فالحكم على الوجه المذكور. كا أنه لو كان عدد الرجال مائة فالحكم أيضا كذلك. يعني لو قال 
أحد؛ أن هذا المال هو لأحد هؤلاء المائة رجل يجري في ذلك الحكم المذكور. 

وعلى تقدير أنه أقر على الوجه المشروح قائلاً: أن هذا امال لأحد هذين الرجلين فلا يجبر على 
بيان كون المال لأحدهما. لأن هذا الجبر يؤدي إلى إيطال الحق حال كون الحاكم مكلفا بإيصال 
أصحاب الحقوق إلى حقوقهم. وليس بإبطاله (تعليقات ابن عابدين على البحر). 

ولهما ان اتفقا أن يأخذا ذلك المال من المقر ويملكانه بعد الأخذ بالاشتراك مناصفة. وإن 
اختلفا وادعى كل منها أن ذلك المال هو ملكه مستقلاً وأن ليس للآخر حق فيه فلكل منهما أن 
يطلب من المقر اليمين على عدم كون المال له ويحلف المقر لكل واحد من المقر لما اليمين على حدة 
يعني لو كان المقر لهم اثنين يتوجه على المقر يمينان. وإن كانوا ثلاثة فثلاثة أيمان وهلم جرا. وعللى 
الحاكم ان يعين من نفسه تحليف المقر لأي واحد من المقر لهم أو أن يعين ذلك بالقرعة. أما عند 
بعض المشايخ فيحلف المقر للمقر لهم بميناً واحدة. إلا أن المجلة قد اختارت القول الأول. وإذا 
نكل المقر عن يمين الإثنين وبعبارة أخرئ إذا كلف الحاكم المقر بحلف اليمين لكل واحد من المقر 
ىا على حدثه حسب القول الذي اختارته المجلة ونكل عن حلف اليمين يكون ذلك المال مشتركا 
مناصفة بين الإثنين. (المندية). 

وأما إذا نكل عن حلف اليمين لأحدهما وحلف يمينا للآخر يكون ذلك المال مستقلاً للرجل 
الذي نكل عن يمينه انظر المادة .)١819(‏ 

ولا يأخذ الشخص الذي حلف له اليمين حصة في ذلك المال. إلا أنه قد كان في هاتين 
الفقرتين سبب الحكم النكول عن اليمين وليس الإقرار. أما إذا حلف اليمين للإثنين يبرأ امقر من 
دعواهما ويبقى المال المقر به في يده. وليس للمقر هما على قول الإمام الثاني الآخر بعد ذلك أن 
يتفقا وأن يأخذا المال المذكور من المقر وأن يتملكاه بالاشتراك. أما عند الإمام الثالث فلهما ذلك. 


وقوله هو لأحد هذين الرجلين للاحتراز من المسألة الآتية وهي : 
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إذا أقر المقر بمال لأحد ثم بعد ذلك قال: أن المال ليس لفلان بل هو لفلان الآخر فيكون 
ذلك المال للمقر له الأول. إلا أن المقر إذا سلم المال للمقر له الأول بلا حكم الحاكم يضمن بدل 
ذلك المال للمقر له الثاني. أما إذا سلمه بحكم الحاكم فلا يضمن على قول الإمام الثان ويضمن 
على قول الإمام الثالث (البحر قبيل العارية ونقول النتيجة) . 

والمسألة الآتية ليست من قبيل الإقرار للمجهول. وهي لو قال أحد. أن هذه العشرة دنانير 
وديعة زيد ثم قال بل وديعة عمرو فتكون العشرة دنانير وديعة زيد ويضمن المقر لعمرو العشرة 
دنانير. لأن الإقرار صح للأول وقوله لا بل وديعة عمرو وإضراب عنه ورجوع قلا يقبل قوله في 
حق الأول ويجب عليه ضهان مثل الدنانير لأنه أقر له مها وقد أتلفها عليه بإقراره بها للأول ويضمنها 

النوع الثاني : جهالة المقر به وسيبين في المادة (9/ا6١).‏ 

النوع الثالث: جهالة المقر وتوضح على الوجه الآتي (الكفاية). 

يشترط أن يكون المقر متعيئاً فعليه لو قال رجلان. أن على أحدنا لفلان ديئاً أو قالا لشخص 
معين: أن لك على أحدنا كذا دنانير فلا يصح لأن الشخص الذي سيحكم عليه والذي سيؤاخذ 
بذلك الاقرار مجهول وصدور الإقرار من أحدهما لا يعين أن المطالب والمقر هو الآخر حتى لو سئل 
المقر له بعد ذلك هل دينك عند فلان قأجاب قائلاً: كلا. فلا يلزم المال الآخر (الزيلعي والبحر 
درهم فالإقرار باطل لجهالة المقضى عليه وصدور الإقرار من أحدهم لا يعين أنه هو المطالب ولا يجبر 
على البيان (التكملة). 

ويشترط في الإقرار الجدية فلذلك فالإقرار الواقع بطريق الإستهزاء والإستخفاف غير 

مثلاً لو قال أحد لآخر: أنك مدين لي بعشرة دنانير فأجابه مستهزثاً (نعم) أو قال (كيسه بدوز 
وقبض كن) يعنى خط كيسك واقبض فلا يكون مقرأ. 

كذلك لو قال أحلا لآخر؛ أدّ لي العشرة دنانير التي في ذمتك فأجابه الآخر مستهزأ ستأخذها 
قريباً فلا يكون إقراراً (رد المحتار) ولو قال شخص لآخر. لي عليك كذا فقال استهزاءً (نعم. 
أحسنتٌ) فهو إقرار ويؤاخذ به (صرة الفتاوى في الإقرار) فإذا ادعى المقر بأن إقراره استهزاءً وادعى 
غير مقبول وقرينة هز الرأس غير معتبرة. فإذا عجز المقر عن إثبات الاستهزاء فيصدق المقر له 
بحلف اليمين على عدم العلم يكون الإقرار استهزاء . 
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شروط الإقرار 

. يشترط في الإقرار عدم التلجئة (في نفاذه)‎ -١ 

؟ - يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال والشرع الإقرار (في صحته) . 

فلذلك فالإقرار باطل في الصور الآتية: 

)١(‏ الإقرار بالدين بعد الإبراء منه. (؟) الإقرار بالمحال العقلي والشرعي (”7) الإقرار الواقع 
للجنين مع ذكر سبب غير صالح . 

“'- يشترط الحد في اللإقرار. 
المقر: 

أن كوت عاقلا ربالها : 

إن راف ارد 

أن يكلوانمتنغيياً 
المقر به : 

لأ يفرط أن بكرن فلك للمفرحوقة: الاقزار لأث" الاقران إخان. 

يشترط معلومية المقر به في العقود التي لا تصح مع الجهالة كالبيع والإجارة انظر المادة 
(9/ا6١).‏ 
المقر له: 

لا يشترط أن يكون عاقلاً فيصح أن يقر بمال للصغير الغير مميزء وني الإقرار للجنين بمال 
ثلاث صور: 

ا ل ل إنني مدين لحمل فلان 
يكذ درغي . فهو غير صحيح عند أي يوسف. 

؟ - الإقرار ببيان سبب صالح وهذا صحيح بالإجماع . 

- الإقرار ببيان سبب غير صالح وهو غير جائز بالإجماع . 

يشترط أن لا يكون المقر له مجهولاً جهالة فاحشة المادة )١0108(‏ أما الجهالة اليسيرة 
فليست مانئعة. 
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الباب الثان 
في بيان وجوه صحة الإقرار وعدم صحته 


المادة )١151/4(‏ - (كما يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول 
أيضا إلا أن مجهولية المقر به في العقود التى لا تصح مع الجهالة كالبيع والإجارة 
مانعة لصحة الإقرار فلذلك إذا قال أحد لفلان عندي أمانة أو غصبت مال 
فلان أو سرقته يصح إقراره ويجير على بيان وتعيين الأمانة المجهولة أو المال 
المسروق أو المغصوب . أما لو قال بعت لفلان شيئا أو استأجرت منه شيئا فلا 
يصح ولا يجبر على بيان ما باعه أو استأجره) . 


ل يشرط أن تيكون المقرعية مطلويا نأن عقا ليله اله انه يفورظ أن ل كرون سحدوما انظ 
فقرة ولكن الخ الواردة في المادة: )١5١91(‏ فلذلك فالمقر أما أن يطلق المقر به المجهول أي لا يبين 
سببه فالإقرار المجهول في هذه الصورة صحيح ويجب حمله على السبب الذي يصح فيه الإقرار مع 
الجهالة كالغصب (تكملة رد المحتار والزيلعى) وأما أن يبين السبب ففى هذه الصورة إذا كانت 
الجهالة مضرة في السبب المذكور كالخغصب اليا فيصح الاقرار أيضاً. فعليه كما يصح الإقرار 
بالمعلوم كذلك بصح الإقرار بالمجهول ايضاً في الأمور التي تصح مع الجهالة كالإقرار بالخغصب 
والوديعة والسرقة. لأنه يجب الحق بعضا وهو مجهول كإتلاف شخص مال آخر لا يعرف قيمته 
وكتسليم دنانير موضوعة في كيس مجهول مقدارها (تكملة المحتار) . 

إلا أن الأقزارات الآتية ليست إقراراً بالمجهول. 

١‏ - الإقرار الذي يحصل فيه ترديد بالمقر به لا يكون إقراراً بالمجهول. ففي هذه الصورة يجب 
أقله . مثلاً لو قال أحد: إننى مدين لفلان بعشرة أو بخمسة عشر ديناراً فحيث يكون إقراره بالعشرة 
دنانير قطعياً فيجب أداء العشرة دنانير (تكملة رد المحتار) وإذا ادعى المقر له الأكثر فيلزمه الإثبات . 

؟ - إن الاقرار الوارد في مثال المادة )1١41(‏ المتضمن نفي الملك مع الإقرار ليس إقراراً 
بالمجهول بل هو إقرار بالعام انظر شرح المادة المذكورة. 


*- لو قال أحد أن هذه الفرس مشتركة بيني وبين فلان فلا يكون إقراره هذا إقراراً بالمجهول 
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بل يحمل على الا* شتراك بالنصف إلا أن المقر إذا قال متصلا بإقراره أن الثلثين له وبعبارة أخرى لو 
قال أن هذه الفرس مشتركة بيني وبين فلان وثلثاها لي فيصدق (رد المحتار في اقرار المريض) لكن 
كل تصرف يشترط في صحته وتحققه بيان وإعلام الشيء الذي يصادف ذلك التصرف فلا يصح فيه 
الإقرار مع الجهالة (الدرر) فعليه إذا بين المقر سبب المقر به وكانت الجهالة مضرة في السبب المذكور 
كالبيع والإجارة التي لا تصح مع الجهالة فجهالة المقر به في ذلك مانعة لصحة الإقرار حتى أنه ل وأقر 
بالبيع والإجارة بقوله مثلا . قد اشتريت من فلان مالا أو استأجرت منه مالا أو أجرته مالا فلا 
يصح إقراره ولا يجبر على البيان (الزيلعي وتكملة رد المحتار) . 

أما إذا قال أحد: إن لفلان علّ حقاً أو أن له امانة عندي أو قال 0 فلان أو 
2 اقراره وعند ادعاء المقر له على المقر يجبر المقر على بيان وتعبين الحق المجهول أو الأمانة 
المجهولة أو المال المغخصوب أوبالسروق انتي قي كبمة #الفلس والتؤرة وكيني ين نابيب عينين 
ذلك (الزيلعي والبحر في اقرار المريض). 

ففى هذا الحال إذا بين ذلك الشخص ذلك الحق بشىء لا قيمة له قائلاً: إن الحق الذي 
اقررت 7 هو حق الإنسانية أو حق الجوار أو أن تلك الآمانة المجهولة أو المال المغصوب هي حبة 
حنطة أو فلان الصبي الحر أو قطرة ماء لا يقبل سواء قال ذلك متصلاً أو منفصلا لأن هذا البيان 
هو خلاف العرف بل يجب بيان المجهول وتعيينه بشىء له قيمة قليلة أو كثيرة لأنه باقراره قد اخبر 
بشىء واجب في ذمته وأن الشىء الذي لا قيمة له لا يجب في الذمة فبيانه بشيء لا قيمة له يكون 
رجوعاً منه عن الاقرار انظر المادة )1١88(‏ ولكن في تكملة (قاضى زاده) أنه 0 وصله صدق وان 
فصله لا وعليه مشي في (التاتارخانية) . ْ 

أما لو بين المقر تلك الأمانة المجهولة بشىء ذي قيمة بقوله : أنه فرس أو بيضة أو درهم واحد 
فيكون صحيحاً. لأن هذا الإيضاح هو أن مقزر باصل الكلام. ويصح بيان التقرير سواء ورد 
موصولاً أم مفصولاً. 


أما إذا ادعى المقر له بشىء ازيد مما عينه المقر كادعائه يفرسين أو بخمساية درهم فاذا اثبت 


ذلك فبهاء وإلا فالقول مع اليمين للمقر على عدم وجود زيادة. لأن المقر منكر للزيادة انظر المادتين . 


ركلا و8 (الزيلعي والكفاية وتكملة رد المحتار) . 


كا أنه لويين ان ذلك القق هواذلك العقار المتضوت وخر اسل فه وصحيح - .وان يكن.. 


لا يجري اصطلاح كلمة الغصب في العقار وفي الخمر حيث أنه تترك الحقيقة بعضا بدلالة العادة. 
مثلاً لو قال المقر أن المال المغصوب هو العقار الذي في يد فلان فيكون بيانه صحيحاً وبقوله 
والعقار لا يكون مضموناً بالغصب (نكملة رد المحتار والكفاية). 


كذلك لو قال المقر عندي لفلان حق فيصح اقراره ويجبر على بيان ذلك الحق بشيء ذي قيمة 
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فلو قال المقر كما بين سالفاً؛ انني قصدت من ذلك الحق حق الإسلام فلا يصدق؛ لأنه خلاف 
العرف أي أنه لا يوجد هذا المعنى عرفاً من لفظ (كلمة الحق) فلذلك يكون هذا البيان رجوعاً عن 
الاقرار. إل أنه عند بعض الفقهاء إذا حصل البيان موصولاً كقوله أن عندي لفلان حق هو حق 
الإسلام فيكون صحيحاً أما إذا وقع مفصولاً فلا يكون بيانه صحيحاً ويجري على بيان المقر به. 
وعند بعض الفقهاء الآخرين ان هذا البيان غير صحيح سواء وقع مفصولاً أو موصولاً ويعد رجوعاً 
عن الاقرار (تكملة رد المحتار والكفاية وابن عابدين على البحر والبحر والزيلعي). 

لكن إذا بين الحق المجهول بشىء كحق الشفعة أو حق المرور فاللائق أن يصدق (تكملة رد 
المحتار) . ْ 

كذلك لو ادعت زوجة المتوفي كذا درهماً من تركة المتوني فقال الورثة: أن مورثنا مدين 
للمدعية من جهة صداقها إلآ أننا لا نعلم مقداره فيكون هذا الاقرار صحيحاً ويجبر الورثة على بيان 
مقداره. كذلك لو اقر احد في بلدة يتداول فيها دنانير متنوعة بأنه مدين بكذا دينارا فيجبر المقر على 
بيان الدينار المدين به. أما في البيع فيصرف إلى الدينار الأكثر رواجاً كما هو مذكور في المادة 
)١50(‏ (ابن عابدين على البحر) . 


ولعل وجه الفرق أن البيع بثمن مجهول يفسد فللتصحيح ينصرف إلى الأروج والاقرار 
بالمجهول يصح وفاة المقر قبل البيان. 

يجبر المقر على البيان كما بين آنفاً إل أنه اذا توفي المقر قبل -البيان يرجع إلى ورثته فاذا فسر 
وبين الورثة الحق المقر به وقبل المقر له ذلك يحكم على هذا الوجه. أما اذا قال الورثة اننا نجهل 
المقر به المجهول فاذا يجب عمله؟ وبما أنه يحتمل بأن الورثة يجهلون المقر به فجبرهم على البيان 
يؤدي إلى اجبارهم على الكذب (تكملة رد المحتار بعلاوة) . 


لا يكون بيان المجهول بعضاً اقل من المقدار المعين ‏ ان الاقرار الذي يحصل باللغة العربية 
ببعض الالفاظ لا تصدق على ما دون مقدارها المعين ‏ مثلاً لو قال له؛ على مال فلا يصدق باقل 
من درهم من فضة كا أنه لو قال له على مال عظيم فلا يصدق بأقل من نصاب الزكاة في حالة بيانه 
بالذهب والفضة . وأما إذا بينه من الجمال فلا يصدق باقل من خسة عشر جملا وإذا بينه بغير مال 
الزكاة فلا يصدق باقل من قيمة نصاب الزكاة. والحاصل أن الاقرارات المجهولة التي تقع بمثل تلك 
الالفاظ العربية تفسر بصورة مختلفة المقدار حسب مدلول تلك الالفاظ (الدر المختار) . 

وأمالو قال احد: انفي ابتعت من فلان شيئاً اوبعت سهيا غرزسين أر عير معلوم المقداز: أو 
قال: اشتريت دار فلان بشيء أو استأجرتها أو أجرت فلاناً شيئاً أو استأجرت منه شيئاً فلا يصح 
اقراره لكون تلك العقود لاا تصح مع الجهالة ولا يجبر المقر على تسليم شيء ما (تكملة رد المحتار) 
فلذلك لا يجير المقر على بيان ما باعه أو بيان بدل الدار التى اشتراها أو بدل ايجارها أو على بيان 
الثيء الذي استأجره . ْ 


ان شرط المقرٌ به أن يكون غير معدوم. على وجهين. 

الوجه الأول :يكون المقرنيه معلوماً فى الوضرة كقرلك: هذا امال لفلان: 

الوجه الثاني : يكون المقر به شيئاً محتمل الوجود كالحمل وني هذه الصورة لو قال أحد: أن 
في بطن نعجتي هذه لفلان فاذا وجد الحمل المذكور في اقل مدة الحمل يكون ذلك الحمل للمقر له 
ولولم يبين المقر سببه. لأن هذا الاقرار تمكن التصحيح بحمله على الوصية وذلك كأن يوصي احد 
بحمل شاته الفلانية لآخر ثم يتوفى فيقر وارثه بذلك الحمل لآخر. وأقل مدة الحمل في الشاة اربعة 
شهور وفي الحيوانات الأخرى ستة شهور أما حسب قول القهستاني فأقل مدة الحمل في الانسان ستة 
شهور وفي الفيل أحد عشر شهراً وفي الإبل والخيل والحمير سنة كاملة وفي البقر تسعة شهور وني 
الشاة والمحر حمسة شهور وفي القطط شهران وفي الكلب اربعون و وفي الطير واحد وعشرون يوم 
(تكملة رد المحتار) . 

حيث لا يشترط في الاقرار أن يكون المقر به ممكناً تسليمه فلذلك لو اقر المقر بجذع كائن في 
سقف بيته فيلزمه قيمته. لآن اقرار الشيء الغير تمكن التسليم هو اقرار بقيمته( صرة الفتاوى في 
الاقرار) . 

ان هذا متفرع على كون الاقرار اخباراً فلو كان انشاء لكان هبة حال كون هبة ذلك وبيعه 
غير جائزين 

المادة  )١08(‏ (لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده ولا 
يبقى له حكم واذا رد المقر له مقداراً من المقر به لا يبقى للإقرار حكم في المقدار 
المردود ويصح الاقرار بالمقدار الذي لم يرد). 

لا يتوقف الاقرار على قبول وتصديق المقر له لأن الاقرار ليس بانشاء بل هو من وجه اخبار 
انظر المادة )١515(‏ فعليه لو أقر احد بقوله: انني مدين لفلان بالف درهم فسكت ولم يصدق 
المقر بقوله : لا. أو نعم. فله مطالبة المقر بالألف درهم. 

إلا أنه يوجد فرق بين الاقرار للحاضر والاقرار للغائب . فالاقرار للحاضر لازم من جانب المقر 
فلذلك إذا اقر المقر بمال لحاضر فليس له اقراره لآخر. 

مثلآ. لو اقر احد بقوله: ان هذا المال لهذا الشخص وكان ذلك الشخص اضرا ولم يقل 
بأننني اصدق ذلك كا أنه لم يرده فليس للمقر ان يرجع عن اقراره هذا وأن يقول ان هذا المال لهذا 
الشخص الآخر ولا يكون اقراره الثاني سينا لكن إذا رد المقر له الاقرار فيكون الاقرار الثاني 

أما الاقرار للغائب ثب فليس لازم من جانب المقر مالم يصدقه الغائب ب فلذلك لو قال المقرء أن 
هذا المال لفلان الغائب ثم قال قبل أن يصل خير ذلك الاقرار للغائب ويصدقه. أن هذا المال لفلان 
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الآخر كان اقراره الثاني صحيحاً (تكملة رد المحتار والزيلعي). لأن سكوت المقر له الحاضر قبول 
ضمني فلذلك يصبح ذلك امال بالاقرار واقعاً بالمقر له. أما الغائب فحيث لا يتصور سكوته وقبوله 
الضمني فلا يتعلق حق المقر له الغائب بالمقر به. 


ولكن يرتد الاقرار برد المقر له ولا يبقى له حكم أي أنه لا يصح القبول والتصديق بعد 
الرد. أنظر المادة )5١(‏ وفي هذه الصورة لا يقبل من المقر الاثبات إذا اراد أن يثبت حقه في المقر به 
(تكملة رد المحتار) لأن الاقرار من وجه انشاء وليس باخبار ومن وجه أن المتضمن تمليك المال قابل 
للرد كالاقرار. أما ما لا يتضمن تمليك المال فرده غير قابل كابطال الشفعة وكالطلاق .والعتاق 
(تكملة رد المحتار والدر المختار) . 


مثلاٌ؛ لو اقر أحد بأنه مدين لآخر بالف درهم ورد ذلك الآخر هذا الاقرار بقوله: لست 
نيا انكو ثم صدقه بعد ذلك بقوله : أنك.مديى. ل :بالف درهم:«فاا يصبح: يضديعه 
(الزيلعي) حتى أنه لو ادعى احد دين من وارث وابرز سنداً اا اقرار الموردث ودفع المدععى عليه 
الوارث دعوى المدعي بقوله: أن المقر له المدعى قد رد الاقرار وطلب تحليف المدعي اليمين على 
ذلك فيحلف المدعي (صرة الفتاوى). 1 


مستثنى - ان صحة رد الاقرار هو في حالة ابطال المقر له حقه برد الاقرار. أما إذا كان المقر له 
يبطل بهذا حق الغير فلا حكم للرد. مثلاً لو قال احد انني بعت فرسي بعشرة دنانير لفلان فقال 
امقر له: انني لم اشتر منك شيئاً نم قال بعد ذلك انني اشتريتها منك بذلك الثمن فيكون البيع لازما 
لان المقر له قد انكر البيع بعد تمام البيع والحال أن جحود احد المتبايعين لا يبطل العقد. أما لو رد 
المقر له الاقرار بقوله: لم اشتر منك شيئا وصدقه البائع المقر بقوله : انني في الحقيقة لم ابعك ثم قال 
المشتري» انني اشتريته منك فلا يثبت الشراء بعد ذلك حتى ولو اقام البائع البينة على الشراء لآنه في 
هذه الصورة قد تم الفسخ بجحود العاقدين (تكملة رد المحتار). أما إذا قبل المقر له الاقرار 
وصدقه فلا يرتد بعد ذلك بالرد. لأنه في هذا الحال قد اصبح المقر به ملكا للمقر له ونفى المالك 
الملك عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح ولكن لو تصادق على عدم الحق صح (تكملة رد 
المحتار) . 


مثلا : لو اقر المقر لأحد بعشرة دنانير فقال المقر له بعد ذلك. ليس لي عندك دين فيرد الاقرار 
المذكور ويسقط حت المقر له بمطالبة المقر ولكن إذا رد المقر له الاقرار بعد أن صدق المقر بقوله انك 
مدين لي في الحقيقة بعشرة دنانير فلا يرد الاقرار كا أنه إذا كرر المقر الاقرار بعد الرد واعاده 
وصدقه المقر له فيصح الاقرار المذكور استحساناً ويكون لازماً. لآن هذا الاقرار هو الأخير. وقد 
ورد في محيط 0 أنه إذا اعاد المقر الاقرار فقال المقر له. اجلء يلزمه لأنه كذبه في الأقراة 
الأول فبطل وانعدم وصدقه في الاقرار الثاني فاعتبر وانبرم . ولأنه احتمل ان المال لم يكن بانتجا 
وقت الاكراق الأول فبطل بالتكذيب وانعدم وكان وكا وقت الاقرار الثاني فلزم بالتصديق وانبرم » 


صحة الإقرار وعدمه ش 0١‏ 
ووزة قود امسا ولآنه سمل اله اكذبه يعرن تق الترضن :من الآغرافين 'القاتيية فانقطم عند ذلك 
الغرض ورجع إلى تصديقه. 
وإذا انكر المقر الاقرار الثاني فلا يحلف اليمين إلا أنه للمقر له أن يقيم البينة (الدر المختار) 
وإذا رد المقر له مقداراً من المقربه كان يكون المقر به مثلاً عشرة دنانيرة فرد اربعة منها فلا يبقى 
حكم الاقرار في المقدار المردود أي في الأربعة دنانير ويصح الاقرار في المقدار الباقي الذي لم يرده 
المقر له2'© كذلك لو كان المقر له شخصين فرد احدهما وقبل الآخر فيأخذ القابل نصف المقرٌ به 
المادة (١585١)-إ(إذا‏ اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون 
| اختلافها هذا مانعاً لصحة الاقرار مثلاً: لو ادعى احد الف درهم من جهة 
القرض واقر المدعى عليه بالف درهم من جهة ثمن المبيع فلا يكون اختلافها| 
عق هذا الرجه مانعا لصتخة الأقرار. 
إذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعاً لصحة الاقرار لأن 
صحة الاقرار لا تحتاج إلى بيان السبب وعلى ذلك يكون الاقرار صحيحاً والسبب باطلاً وبلا 
حكمء لان اختلافها بعد حصول المقصود لا ينفي الاقرار (الهداية التغيير والكفاية). 
مثلاً: لو ادعى أحد ألف درهم ديناً من جهة القرض واقر المدععى عليه بألف درهم اميق 
جهة ثمن المبيع أو جهة الغصب فالإقرار الواقع صحيح ولا يكون اختلافهه| على هذا الوجه مانعا 
لصحة الإقرار (تكملة رد المحتار في الإقرار) . 
إن فقرة. ثمن المبيع الواردة في هذه المادة محتاجة للإيضاح وإليك ذلك: * 
يكون ذلك لمبيع إما معيناً أو غير معين أو مسلا أو غير مسلم . وفي هذه المسألة حمسة أوجه: 
الوجه الأول: أن يقول المقرء إنني مدين بعشرة دنانير لفلان ثمناً للفرس المعين التي اشتريتها 
وم أقبضها ففي هذه الصورة لا تلزم العشرة دنانير المقر ما لم تسلم الفرس إليه فلذلك يقال للمقر 
له؛ إذا كنت تريد أخذ العشرة دنانير فسلم الفرس إلى المقر وخذها. فإذا سلم المقر له الفرس 
للمقر يأخذ العشرة دنانير. لأن المعاينة الثابتة بتصادقهها كأنها ثابتة (الحداية ونتائج الأفكار) . 
الوجه الثاني: أن يقول المقر: (إنني مدين بعشرة دنانير لفلان ثمن الفرس الفلانية التي 
اشتريتها منه وقبضتها) فلو قال المقر له في هذه الصورة للمقر: إن تلك الفرس هي لك وإنني م 
أبعها لك بل بعتك غيرها فيلزم المقر أن يؤدي للمقر له العشرة دنانير المقر بها. لأن الفرس الذي 
قال المقر له بأنه لم يبعها قد بقيت سالمة للمقر والاختلاف في السبب غير مانع للإقرار. كذلك لو 
)١(‏ وهذا بخلاف ما لو كذب المشهودله شاهده في بعض ما شهد له حيث تبطل شهادته لأن التكذيب تفسيق 
والفسق مانع من قبول الشهادة دون الاقرار (الحموي على الأشباه) . 
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ادعى أحد على آخر بعشرة دنانير ثمن الفرس المعين التي باعها وسلمها واقر المدعى عليه بعشرة 
دنانير ثمناً لفرس آخر أو بغلة أخرى بيعت له وتسلمها فلا يمنع ذلك صحة الإقرار. 

الوجه الثالث ‏ أن يقول المقر له. إن تلك الفرس هي ملكي وإنني لم أبعها ففي هذا الحال 
لا يلزم المقر شيء. لأن المقر قد أقر بالدين على كونه عوضاً للفرس فلا يلزمه الدين بدونها. وإن 
وجود الفرس في يد المقر أو المقر له سيان في هذه المسألة وإذا كانت الفرس في يد المقر فللمقر له 
استردادها في حالة عدم إثبات المقر وقوع البيع له: 

الوجه الرابع - أن يقول المقر له: إن الفرس لي وإنني لم أبعها لك بل بعت غيرها لك ففي 
هذه الصورة يجري التحالف بينها. لأن المقر يطلب تسليم الفرس التي عينها من طرفه والمقر له 
ينكر ذلك فيلزم المقر له المنكر اليمين كا أن المقر له يدعي بعشرة دنانير ثمن فرس أخرى والمقر 
ينكر ذلك فلذلك يلزم المقر اليمين وعليه إذا جرى التحالف على هذا الوجه وحلف كلاهما اليمين 
فلا يلزم امقر العشرة دنائير وتبقى الغرس سالمة للمقر له. 

الوجه الخامس : أن يقول المقرء إنني مدين لك بعشرة دنانير من فرس اشتريتها وم أقبضها 
منك بدون أن يعين ويخصص القرس فيكون الإقرار الواقع يي ولا يصدق بقوله لم أقبضها 
سواءً أقال ذلك موف أل فصول لأنه إذا أقر بثمن فرس غير معينة وغير مسلمة عزن المقر 
قادراً على أن يقول عن كل فرس يسلمها له البائع. أنها ليست الفرس التي اشتراها وحيث إن 
تسليم الثمن يلزم بعد إحضار المبيع فالمال الغير معين أو الغير مسلم هو ني حكم المال المستهلك 
فلذلك إذا أقر المقر بالثمن يعد بأنه أقر بقبض البيع وأن قوله بعد ذلك. إنني لم أقبض هو رجوع 
منه عن الإقرار (الهداية والكفاية والعناية وتكملة رد المحتار) . 

المادة (587١)-(طلب‏ الصلح عن مال يكون معو الإقرار بذلك المالواما. 
طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون إقراراً بذلك المال» فعليه إذا قال أحد 
لآخر: لي عليك ألف درهم فاعطني إياها فطلب منه الصلح قائلاً: صالحني على 
المبلغ المذكور بسبعاية وخمسين درهماً يكون قد أقر بالألف درهم المطلوبة منه 
ولكن لو طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة بقوله: صالحني عن دعوى الألف 
درهم فلا يكون قد أقر بالمبلغ المذكور) . 

القاعدة الأولى: إذا ذكر المقر في جوابه مطلوب المدعي صراحة بقوله: دينك الألف درهم أو 
أشار بضمير (هو- أو ذلك) فيكون قد أقر للمدعي بذلك المطلوب ررد المحتار) وعلى ذلك 
فالخصوصات الآتية إقرار: 

١‏ - طلب الصلح عن مال أو حق ولو كان مجهولا. 

؟ - أو طلب الإبراء منهها هو بمعنى الإقرار بذلك المال. مثلا؛ لو ادعى أحد ع آخر 
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بقوله: إن لي عندك حقاً. فقال المدعى عليه: صالحني عن ذلك الحق فيكون قد أقر بذلك الحق 
ويقبل بيان المدعى عما هو ذلك الحق. لأنه هو الذي ذكر ذلك الحق مجملا (تكملة رد المحتار) . 


وأما طلب الإبراء أو الصلح عن اغوي نان "نيناعي الدعوى قلا يكف إقزارا بذك 
المال (الخلاصة والبزازية والتنوير) ووجهه أن المقصود من الصلح عن الدعوى والإبراء عنها قطع 
النزاع فلا يفيد ثبوت الحق بخلاف طلب الصلح والإبراء عن الحق فإنه يقتضي ثبوته. وحينئذ يلزم 
المدعي به (التكملة). 

وقد ورد في الخانية (قال المتقدمون من اضعنابنا طلك الرراءة عن الداغوى لآ يكوت إقراراً 
وخالفهم فيها المتأخرون وقول هؤلاء أصح ) . فعليه إذا قال أحد لآخر. لي عليك ألف درهم من 
جهة القرض فاعطني إياها فطلب منه الصلح قائلا له: صالحني عن الألف درهم المذكورة بسبعاثة 
وخمسين درهماً أو طلب منه إبراء ذمته بقوله أَبْرِءء ذمتي من المبلغ المذكور فيكون قد أقر بأن الألف 
درهم المطلوبة هي للمدعي. وإذا لم يرض المدعي بالصلح أو الإبراء فله أخذ المبلغ المذكور بتامه 
من المقر ولا تسمع دعوى المقر بقوله: إن المدعي قد أبرأ ذمتي قبل الإقرار المذكور لأن في ذلك 
تناقضاً انظر المادة .)١158417(‏ 


ولكن لو كان طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة كما إذا قال: صالحني عن دعوى هذه الألف 
درهم أو أبرأني منها فلا يكون قد أقر بالمبلغ المذكورء مثلاً لو ادعى أحد على آخر بألف درهم 
فأجابه المدعى عليه بقوله إنك أبرأتني من دعوى المبلغ المذكور فلا يكون المدعي عليه بقوله هذا 
اقر بذلك المبلغ (الفيضية) . 

* - طلب تأجيل الدين. 

ع - الادعاء بتأدية الدين. 

ه - الدعوى بهبة الدين له أو التصدق به عليه. 

+ - الادعاء بإيرائه من الدين. 

- الادعاء بحوالة الدين على شخص آخر. 

8 - طلب كفالة شخص آغر على البلغ المدعى به. 

9 - إذا طلب أحد من آخر مطلوب فيقول ذلك الشخص له: خذه 

. قوله تناوله‎ - ٠ 

١‏ - قوله أعطيك إياه قريباً. 

. قوله إعطيك إياه غداً‎ - ١١ 

- قوله ليس لدي اليوم دراهم تكفي لادائه. 

- قوله والله لا أعطيك إياه اليوم . 

- قوله لا تأخذه مني اليوم . 

5 - قوله لم يحل وقت ادائه. 
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١‏ - قوله لماذا تكثر من طلبه. 

8 - قوله حل دائنيك أو من شئت به عليه. 

9 - قوله إن فلاناً قد أداه عنى. 

٠‏ - إذا قال أحد لآخر: لي عندك كذا درههاً فأجابه المدين بقوله (بنم دخي سندن أو قدر 
الأجغم واردر) أي لي عندك قدر ذلك المبلغ فيكون قد أقر بأنه مدين بذلك المبلغ . 

١‏ - لو قال أحد لآخر. أن لي عليك ألف درهم دينا أو لي عندك كذا أمانة فأجابه آخر 
بقوله : نعم فيكون قد أقر بذلك الدين أو تلك الأمانة لأن لفظ (نعم) موضوع للجواب ولا يحتاج 
للرابطة .انظر المادة (55) حتى لو قال أحد لآخر افتح باب داري هذداوقال له أسرج فرسي هذه 
أو اعطني سرجها أو لامها تأجابه ذلك الشخص بقوله: نعم. فيكون ذلك إقراراً منه أي أنه 
يكون قد صدق بأن تلك الدار داره. 
ولقائل أن يقول: نعم جواب في الخبر لا في الإنشاء وهذه الأمور إنشاء مع أنه قد يقول 
لتبعيد الكلام فكأنه يقول ماذا تقول؟ ويمكن أن يقال الكلام المذكور وإن كان إنشاء لكنه متضمن 
للخبر فنعم جواب له. 

١‏ - لوقال أحد لآخر: لي عندك دين عشرة دنانير فأجابه الآخر بقوله (أثزنه) أو (انتقده) 
فيكون قد أقر بذلك لرجوع الضمير إليها في كل ذلك فكان جواباً لا رداً ولا ابتداء فيكون إثبانا 
للأول إلا إذا تصادقا أنه على وجه السخرية (البحر والدر المختار والتكملة وضرة الفتاوى في 
الاقرار) . ْ ١‏ 

٠‏ - لو طلب أحد من آخر مبلغاً معيناً فأجابه قائلا انتظر حضور الصراف فإنه سيؤديه لك 
فيكون ذلك إقراراً. ش 

4 - لو قال له مجيباً م أقترض من أحد غيرك كان إقراراً على رأي السرخسي لأآن معنى ذلك 
بأني. اقترضت منك ولم أقترض من غيرك. 

5 - إذا حرر سند بيع ذكر فيه بأن البيع وقع صحيحاً ونافذاً وحررت شهادة أحد عليه 
ووقع ذلك الشاهد ذلك السند أو ختمه فيكون ذلك الشاهد قد أقر بأن ذلك المال ملك للبائع. 
(التكملة وهامش الأنقروي ورد المحتار) . | 

القاعدة الثانية: إذا لم يذكر المقر في جوابه مطلوب المدعي صراحة ولم يشر إليه بضمير فلا 
يكون إقراراً. فلذلك لا تعد المسائل الآتية إقراراً: ش 

)5( أجل (؟) قد أديتك فلا يكون إقراراً لعدم انصرافه إلى المذكور فكان كلاماً مبتدءاً‎ - ١ 
تصدق عل (5) إنك وهبت لي (0) اتزن (1) لؤ قال أحد لآخر: إن لي في ذمتك ألف درهم‎ 
فأجابه الآخر بقوله فلنتتحاسب (7) لو قال أحد لآخر: لي في ذمتك كذا درهماً فأجابه قائلاً: إن لي‎ 
في ذمتك مثل ذلك فلا يكون إقراراً فالصورة السابعة إقرار عند محمد وقد افتى ظهر الدين على هذا‎ 
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الوجه وعليه الفتوى. إلا أنه ليس إقراراً في ظاهر الرواية وإن ما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح 
لىا كمتزن جعل ابتداء لعلا يلزمه المال بالشك (رد المحتار وتكملته وان نجيم وصرة الفتاوى في 
الإقرار والانقروي). 

6 - لو قال أحد لآخر: لا تخبر فلاناً بأننئي مدين له بعشرة دنانير فلا يكون إقراراً (صرة 
الفتاوى في الإقرار) . 

- لواشترى أحد من آخر مالاً وحرر اسم شاهد في سند البيع الذي حرر لذلك وختم 
ذلك الشاهد ذلك السند فلا يكون ذلك إقراراً من الشاهد بأن ذلك المال ملك البائع فللشاهد بعد 
ذلك أن يدعي أن ذلك المال له. لأن الإنسان يبيع 20 مال الغير فضولاً . أما إذا ذكر في سند 
البيع بأن الببع وقع صحيحاً أو نافذاً ففي تلك ال حالة يكون إقراراً كما بين آنفاً (رد المحتار في أوائل 
الاقرار والتكملة) . 

٠‏ - لو قال أحد لآخر: أذ لي ما عليك من الدين فقال له اصبر أو تأخذ قريباً فلا يكون 
إقوارا: 

المادة )16١8559‏ - (إذا طلب أحل شراء المال الذي فٍ يد شخص آخر أو 
استئجاره أو استعارته أو قال : هبى إياه وأودعنى إياه أو قال الآخر: خذه وديعة 
وقبل يكون قد أقر بعدم كون المال له). 


إذا طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو في يد وكيله أو استئجاره 0 
أو قال هبني إياه أ و أودعني إياه أو قأل الآخر خذه وديعة وقبل ففي هذه الصور الست يكون قد أ 
بعدم كون المال له بالاتفاق واقل قينا على كون الال ملكا لذى اليد على رواية والحكم وأحد 5 
وقع الطلب من صاحب الال ذي اليد أو من وكيله (الدر المختار) . 


وفي الانقروي عن الاستروشية؛ إن الاستشراء من غير المدعى عليه نظير الاستشراء من 
المدعى عليه حتى لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي استشرى هذه العين من فلان كان دفعاً. 

ومسألة الاستئجار قد قيدت من تعض الفقهاء وقيل فيها: إن منافاة الاستئجار بدعوى ‏ 
الملكية هو في حالة عدم ظهور ملكية المستأجر في المأجور. أما لو استأجر الراهن أو البائع وفاء المال 
المرهون أو المبيع فلا يكون ذلك إقراراً منه بعدم ملكية ذلك المال. حتى أن استئجار المرهون لم يجز 
فلا تجب الأجرة فيه على المستأجر صاحب المال (تكملة رد المحتار) . 

يجب أن يفهم من هذه المادة مسألتان: 

المسألة الأولى: إن طلب الشراء وغيره إقرار منه بأن المال لم يكن ماله وقد اتفق العلماء في: 
هذه المسألة مثلا. لو طلب أحد شراء مال آخر الذي في يد وكيله فليس. له أن يدعي أن ذلك المال 
اله قبل المساومة أو لوالده المتوفى “قبل المساومة ما لم يقل: إن المال لوالدي وقد وكل هذا الشخص 
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بالبيع وقد ساومته ولم نتفق على الشراء ثم توفي والدي وبقي ميراثاً لي. 


كذلك لو ادعى الوكيل بالخصومة مالا من آخر فادعى المدعى عليه أن ذلك الوكيل قد 
ساومه على المال في مجلس القضاء وأثبت ذلك فلا يبقى للوكيل وللموكل حق الخصومة أما لو أثبت 
أن الوكيل ساومه في غير مجلس القضاء فيخرج الوكيل عن الخصومة ولكن تبقى خصومة الموكل . 

ويفهم من إطلاق عبارة (ذي اليد) في هذه المسألة بأن ذا اليد لو كان مدعى عليه وطلب 
آخخر الشراء منه يكون ذلك إقرارا منه ىا أنه لو طلب الشراء من شخص آخر غير المدعى عليه 
يكون إقراراً منه أيضاً لأن المال لم يكن ماله فلذلك لو ادعى أحد بأن المال الذي في يد آخر هو ماله 
'فدفع ذو اليد الدعوى قائلاً: إنك طلبت شراء هذا المال من فلان وأثبت ذلك فتندفع دعوى 
المدعي (تكملة رد المحتار ورد المحتار) . 

المسألة الثانية: الإقرار بأن ذلك المال هو ملك ذلك الشخص. ان في هذه المسألة الثانية 
الجلاك نعل برواره بأن ذلك إنرار علخة ذلك الشخص لذلك المال وعلى رواية أخرى بأنه لم يكن 
إقراراً؛ لأن الاستيام يكزن عضا مع وكيل المالك فلا يكون في ذلك إقراراً بالملك لذي اليد 
وتظهر ثمرة الخلاف في المسألة الآتية: 


لو استشرى أحد المال الذي في يد آخر ثم ادعى ذلك المال لآخر بالوكالة أو الوصاية فدعواه 
غير صحيحة على الرواية الأولى ىا أنها غير صحيحة لو ادعى المال لنفسه . ودعواه بالوكالة أو 


الوصاية صحيحة حسب الرواية الثانية. 


8 0 سبدو بك ل لجر يم ملكة الاجر ل أنه ليس إقوارا ملك 
'الشخص أن يدعى ذلك الملك بالنيابة عن غيره. 


وقد رجحت هاتان الروايتان بالقول عنه| وهو الصحيح وصاحب الدر المحتار قل قبل الرواية 
الأولى والأنقروي رجح الرواية الثانية (تكملة رد المحتار) وفي هذه المادة لا يوجد دليل بترجيح 
إحدى هاتين الروايتين. 


إذا صدر من المدعي شيء يدل على أن المدعى به ملك للمدعى عليه فليس للمدعي أن 
يدعي ذلك المال لنفسه أو أن يدعيه لغيره. لأن في ذلك تناقضاً: ولكن لصتاو افن المدعى كيه 
يدل على كون المدعى به ليس ملكاً له ولكن لا يدل على كون المدعى به ملكا للمدعى عليه فدعواه 
ذلك المال لنفسه باطلة أما دعواه لغيره فصحيحة وإذا كان الشىء الصادر من المدعي لا يدل على 
الإقرار بملكية المدعى عليه فيجب ترجيح ذلك بالقرائن وإلا فلا يحصل الإقرار بالشك 
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(التكملة)(0) , 

مستثنى : لو كان المال المشترى ثياباً ملفوفة في شيء (كغلاف) وم يعلمها المساوم فطلب 
شرائها ليس إقرارا بأنها ملكه فلذلك لو ادعي بأنها غير ملكه تسمع دعواه (تكملة رد المحتار) . 

إن الاستشراء ليس بإقرار صريح بأن المال ملك للبائع بل هو إقرار ضمني فلذلك لو 
استشرى أحد مالا من آخر وضبط أبو المشتري ذلك المال بالاستحقاق ثم توني والده وورث 
المشتري ذلك المال فلا يؤمر الوارث برد المال للبائع ويسترد المشتري ثمن المبيع من البائع. أما إذا 
أقر صريحا حين البيع بأن ذلك امال ملكا للبائع فيؤمر برد ذلك المال (رد المحتار) انظر (المادة 
هل/ا٠).‏ 

المادة -)١1585(‏ (الإقرار المعلق بالشرط باطل. ولكن إذا علق بزمان 
أحد لآخر: إذا وصلت المحل الفلاني أو إذا أخذت على عهدتي المصلحة الفلانية 
فإنني مدين لك بكذا فيكون إقراره هذا باطلاً ولا يلزمه تأدية المبلغ المذكور ولكن 
إذا قال إذا أتى أول الشهر الفلاني أو يوم قاسم فإنني مدين لك بكذا يحمل على 
الإقرار بالدين المؤجل ويلزم عليه تأدية المبلغ عند حلول ذلك الوقت. راجع 
المادة .)5٠‏ 

يوجد قاعدتان في تعليق الإقرار على شرط : 

القاعدة الأولى: إذا علق الإقرار على شرط فإن كان الشرط غير صالح لحلول الأجل وغير 
معدود عو أخال"الناس “فيكون هذا العرظ داتعا لعتكة الافران 

القاعدة الثانية: إذا كان ذلك الشرط صالحاً لحلول الأجل ومعدوداً من آجال الئاس فلا يمنع 
الشرط المذكور ضحة الاقزان والمحيطم: ”' 

إيضاح القاعدة الأولى: 

إن الإقرار المعلق على شرط فيه احتمال وجود الخطر من عدم وجوده باطل . أما التعليق على 
شرط كائن فهو في الحقيقة تنجيز وليس بتعليق (رد المحتار في الاستثناء من الإقرار) . 


)١(‏ وإنما تكون المساومة إقراراً بالملك إذا صدرت بقوله: يعني هذا أوهيني أو أجرني ونحوه لأنه جازم بأنه ملكه وقد 
طلب شراه منه أو هبته أو إجارته. أما لو قال تبيع لي هذا أو أبيع هذا أو هل أنت بائع لا يكون إقراراً بل 
استفهاماً لأنه يحتمل أن يقصد بذلك إظهار حالة هل يدّعي الملكية أو لعله يريد أن يبيعه له وكالة عنه أو فضولاً 
فلا يكون إقراراً له بالملك (تكملة رد المحتار) . 


١٠١‏ درر الحكام 





وعليه فالإقرار المعلق على الموت صحيح . فلو قال أحد: إذا مت فإنني مدين لفلان بألف 
درهم كان اه شحيها ونادقة الدين في الحال. لأن الموت واقع لا محالة وليس فيه فيه خطر. فلا 
يكون ذلك تعليقاً في الحقيقة بل هو إشهاد على الدين منعاً لإنكار الورثة وهذا التعليق ما هو إلا 
تأكيد للإقرار. لأنه يجب صيانة تصرف العاقل من الإلغاء بقدر الإمكان. ويكون هذا في هذه 
المسألة بحمل التعليق المذكور على معنى الإشهاد. لكن لو رضى المقر بإلغاء كلامه قائلا: بأنني 
قصدت التعليق فلا ينظر إلى رضائه لتعلق حق المقر له (تكملة رد المحتار والزيلعي والبحر). 

الخلاصة: إن تعليق الإقرار يكون على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يصل المقر إقراره بعبارة إن شاء الله فهذا الإقرار باطل كما سيوضح فيا 
يأتي : 

الوجه الثاني: أن يصل المقر إقراره بكلام مستلزم تعليقاً مخطراً كقوله إن شاء فلان فهذا 
القول تعليق والإقرار باطل بالإتفاق. 

الوجه الثالث: التعليق على شرط كائن لا محالة فالإقرار بالتعليق على هذا الوجه صحيح 
كقوله: إذا فك زتكملة ود المحتار): 

إيضاح القاعدة الثانية : 


ولكن إذا علق بزمان صالح لحلول الأجل في عرف الناس أي أن يعلق المقر به على شيء 
يتضمن الأجل يحمل على إقراره بالدين المؤجل فإذا صدق المقر له الأجل أو أثبت المقر الأجل فبها. 
وإلا يحلف المقر له على عدم الأجل فإذا نكل يثبت الأجل وإذا حلف يكون المقر مجبورا على دفع 
المبلغ المقر به معجلا. 

أمثلة للقاعدة الأولى: مثلاً لو قال أحد لآخرء. إذا وصلت المحل الفلاني أو أخذت على 
عاتقي المصلحة الفلانية أو إذا هب الريح , أو إذا أمطرت السماء. أو إذا دخلت داري» أو إذا أراد 
الله أو إذا حكم الله أو إذا رضي الل أو إذا قدر اللهء أو إذا دبر الله أو إذا أقرضتني كذا درهماًء 
أو إذا حلفت يمينا بأنني مدين لك20, أو إذا ادعى أحد من آخر كذا درهماً فقال المدعى عليه 
للمدعي : إذا م أؤد لك المبلغ المدعى به في اليوم الفلاني فإنني مدين لك بكذا درهماً فيكون إقراره 
هذا في جميع ما تقدم باطلاً. ولو وجد الشرط بأن وصل إلي ذلك المحل أو أخذ على عاتقه تلك 
المصلحة. ولا يلزمه أداء المبلغ المذكور للمقر له (البحر). 

كذلك لو قال أحد: مها أقر فلان لي بشيء فإنني مقر له به فلا يصح . 

إن بعض التعليقات المبطلة للإقرار هي : 

أن يقول أحد لآخر: إذا حلفت اليمين فإن ما ادعيته لك. أو أنني في مدين لفلان ما لم يظهر لي 


. حتى أنه إذا أداه بعد حلف اليمين فله استرداده‎ )١( 


غير ذلك أو أرى غير ذلك. أو أنني مدين لفغلان على ما أعلم» أو قوله اشهدوا بأنني مدين لفلان 
على ما أعلم» أو قوله انني مدين لفلان بشهادة فلان أو على علمه فلا يصح الإقرار» فلو حلف لا 
يلزمه ولو دفع بناءً على أنه يلزمه فله استرداد المدفوع كى) في البحر لأنه في معنى الشرط. ولو قال 
وجدت في دفتري أنه على كذا فهو باطل وقال جماعة من أئمة بلخ أنه يلزمه لأنه لا يكتب في دفتره 
إلا ما عليه صيانة للناس وللبناء على العادة الظاهرة (التكملة) ولأن العرف والعادة على هذا الوجه. 


وكذلك إذا قال المقر لفظ إن شاء الله أو إن شاء فلان موصولا بإفراره يبطل الإقرار ولو قال 
ذلك عن غير قصد حتى إذا طلبه المقر له بعد ذلك فلا يلزمه شيء لأنه علق ولم ينجز واللزوم حكم 
التنجيز لا التعليق. ولأن مشيئة فلان لا توجب الملك (تكملة رد المحتار) أما إذا لم يقل كلمة إن 
شاء الله موصولة بإقراره بل قالها مفصولة فلا يبطل إقراره. لأن الإقرار قد تم بالكلام الأول مالم 
يحصل عدم الوصل بأحد الأعذار. كالنفس والسعال وأخذ الفم (التنوير والتكملة). 


وقيد بالوصل لأنه لو كان مفصولاً لا يؤثر خلافاً لابن عباس. كذلك الحكم على هذا الوجه 
في تعليق الإقرار على مشيئة من لم تكن مشيئته معلومة كالملائكة والجن. مثلا لو قال أحد: إنني 
مدين لفلان بألف درهم إذا شاءت الملائكة فالإقرار باطل (التكملة). فعليه لو ادعى المقر أنه قال 
لفظ إن شاء الله موصولاً بإقراره ينظر: فبه| أن المدعي يدعي بحقه وأن المدعى عليه قد أقر بذلك 
الحق والمقر ينكر دينه وإقراره فبعد أن يثبت"المدعى إقراره فإذا ادعى بأنه قال ذلك اللفظ فعليه 
الإثبات وإلا لا يقبل قوله. لأن المقر يريد إبطال حق الغير بعد تقرره. أما لو قال المقر ابتداءً: إنني 
. أقررت بأنني مدين لفلان بألف درهم واستثنيت ذلك في إقراري فيقبل قوله بلا بينة وكأنه قد قال 
إنني مدين لفلان بألف درهم إن شاء الله (تكملة رد المحتار) ولو صدر هذا التعليق من اللسان من 
غير قصد فهو مبطل للإقرار أيضاً. (التكملة). 

مستئنى :. إذا كان المقر به عقداً قابلاً للخيار كأن يقر بدين ناتج عن عقد فيه خيار شرط 
فالإقرار صحيح . 

مثلاً: لو قال أحد لآخر إنني مدين لك بعشرة دنانير من ثمن المبيع الذي اشتريته منك على 
شرط الخيار فالإقرار جائز. كذلك لو أقر بدينه من جهة كفالة كان مخيراً فيها لمدة معلومة يصح 
الإقرار. لأن الكفالة من العقود التي يصح فيها خيار الشرط. وإذا أنكر المقر له الخيار فعلى المقر 
إثبات ذلك فإذا لم يثبت فالقول للمقر له (تكملة رد المحتار) . 

مثال للقاعدة الثانية : 


ولكن إذا قال» إن أ أول الشهر الفلاني أو يوم قاسم أو يوم العيد فإنني مدين لك بكذا. 
فحيث أن هذا التعليق تعليق صالح لحلول الأجل وأصبح هذا اللفظ من حيث العرف ليس تعليق 
الإقرار بشرط بل إقرار بالدين المؤجل فيحمل على ذلكء فإذا صدق المقر له الأجل يلزم تسليم المقر 
به للمقر له عند حلول ذلك الوقت انظر المادة (40) لأن من العادة ذكر ذلك لبيان مدة الأجل 


١١7‏ درر الحكام 


فلذلك يترك المعنى الحقيقي بناء على العرف . أما إذا لم يصدق المقر له الأجل وعجز المقر عن إثباته 
فألقوا مع اليمين على عدم الأجل للمقر له فيجب تأدية المقر به في الحال (الخانية بإيضاح) . 

الإقرار بشرط الخيار. قد ذكر في شرح المادة (19177).” لأن الإقرار الواقع بخيار شرط 

مثلاً: لو قال أحد: إنني مدين لفلان من جهة القرض بعشرة دنانير أو قال: إنِي غصبت 
ماله أو انني استودعته أو استعرته على أن أكون مخيراً في إقراري ثلاثة أيام فيلزمه المقر به بلا خيار. 
لأن المقصد من الخيار الفسخ . ولما كان الإقرار أخبارا كان واجب العمل به إذا كان صادقا وواجب 
الرد إذا كان كاذباً فهو غير محتمل الفسخ ولا يتغير حكمه بالاختيار أو عدم الاختيار فلذلك لا 
يصح فيه خيار (الدرر والعناية والكفاية). 

سؤال: الإقرار يرد بالرد وهذا فسخ . 

الجواب: الرد ليس فسخاً للإقرار. لآن الفسخ غيارة عن برقم كو ابعد العبرت ورد الإقراق 
والكذب فإذا كذبه المقر له يشت الكذب في حقه (التكملة). 

المادة )١585(‏ - (الإقرار بالمشاع صحيح فعليه إذا أقر أحد بحصة شائعة 

من ملك عقار في يده كالنصف أو الثلث وصدقه الآخر ثم توفي المقر قبل الإفراز 
والتسليم فلا يكون شيوع المقر به مانعاً لصحة هذا الإقرار). 

الاقرار با مشاع صحيح سواء كان المشاع قابلاً للقسمة أو غير قابل. لأن الاقرار اخبار وليس 
بانشاء فان التمليك بلا بدل هبة فلو كان الاقرار انشاء لما جاز الاقرار بمشاع قابل القسمة. انظر 
شرح الملدة )١5177(‏ فعليه لو اقر أحد لاخر بحصة شائعة من الملك العقار الذي في يده كاقراره 
بنصفه أو ثلثه وصدق المقر له ذلك ثم توفي المقر قبل الافراز وقبل تسليم الحصة المفرزة للمقر له 
فلا يكون شيوع المقر به مانعاً لصحة الاقرار. 

وليس تعبير (عقار) الوارد في مثال المجلة تعبيراً احترازياً فيصح أيضاً الاقرار بالمال المنقول 
المشاع . كما ان تعبير (تصديق) ليس احترازاً من السكوت بل احتراز من الرد أنظر المادة (1585). 


المادة )١585(‏ - (اقرار الأخرس باشارته المعهودة معتير ولكن اقرار الناطق 
باشارته لا يعتيرء مثلاً لو قال احد للناطق: هل لفلان عليك كذا دراهم فلا 
يكون قد أقر بذلك الحق إذا خفض راسه). 


اقرار الأخرس المتعلق بالمعاملات باشارته المعهودة أو كتابته معتير. فلذلك إذا اقر الأخرس 


صحة الإقرار وعدمه *> 1١1‏ 


ببيع أو اجارة أو هبة أو رهن أو نكاح أو طلاق أو ابراء وقصاص على المعتمد فيه باشارته المخصوصة 
فهو صحيح ولو كان قادراً على الكتابة . والاشارة المعهودة تكون باعضائه كاليد والحاجب وفي هذه 
الصورة إذا كان القاضي واقفاً على معنى اشارة الأخرس فبهاء وإلا يسأل من أخوان الأخرس أو 
اصدقائه الذين يعرفون ما هو المقصد من تلك الاشارة وهؤلاء يوضحون ويفسرون بحضور القاضي 
مقصد الأحرس وجب أن يكون هؤلاء عدولا ومن إبقبل قوهم ‏ لأنه لا يعتمد كلام الفاسق (رد 
المحتار) أما اقراره في الحدود ولو كان حد القذف فغير معتبر. 

ويشار بقوله (اشارته المعهودة) بانه اذا كانت الاشارة غيرة معهودة لا يعمل بها. 

أما اقرار معتقل اللسان فاذا دام اعتقاله إلى زمن موته فاقراره واشهاده صحيحان. أنظر المادة 
,3ع( (النتيجة والطحطاوي وتكملة رد المحتار) . 

ولكن اقرار الناطق باشارته لا يعتبر لأن الاشارة تقوم مقام اللفظ عند العجز عنه واقرار 
الناطق باشارته غير معتبر سواء كان في المال كالبيع والاجارة أو كان متعلقا بالخذود: 

مثلاً. لو قال أحد للناطق: هل لفلان عليك كذا دراهم حقاً فلا يكون قد اقر بذلك الحق 
إذا خفض راسه, كذلك لو قال احد لشخص ناطق: هل بعت دارك أو هل اجرتها أو وهبتها 
فخفض ذلك الشخص راسه فلا يكون بتخفيضه راسه قد اقر بالبيع أو الإجارة أو الهبة. 

تنمة في حق الإقرار بالنسب والاقرباء والزوجية : 

الاقرار بالولد, لو اقر احبد ان الولد الفلاني ولده فيصح هذا الاقرار بثلاثة شروط: 


الشرط الأول: أن يكون ذلك الولد في مولده أو في البلدة الموجود فيها (اي بلدة موضع 
الاقرار والدعوئ) مجهول النسب لكن اذا كان الولد مجهول النسب في موضع الدعوى وحكم بنسبه 
للمدعي ووردت بينة من مولده بأن نسبه لغير المدعى فتبطل بذلك الدعوى الأولى. أما إذ ثبت 
النسب بالاقرار الواقع بناء على كونه مجهول النسب في مولده فلا تنقض الدعوى بعد ذلك. 

الشرط الثاني: يجب أن يكون المدعي في سن بحيث يكون ذلك الولد صا حاً لان يكون 
ولده اي إذا كان القن وتحاة آنا يكو كردن ذلك الولد بائنتي عشرة سنة ونصف وإذا كان امرأة 
ان تكون أكبريسع سنين ونصف. انظر المادة )١61/5(‏ 

الشرط الثالث: أن يصدق الولد المقر إذا كان الولد مميزاً. أما إذا لم يكن مميزاً فلا حاجة 
للتصديق. لأن غير المميز في يد الغير بمنزلة البهيمة وتصديقه غير معتبر بخلاف المميز. لأنه في يد 
نفسه. فاذا اقر احد بالولد مع وجود هذه الشروط فيثبت نسبه منه ويشارك هذا الولد الورثة| 
الأخرى في الارث لأنه من ضروريات ثبوت النسب وليس للمقر بعد ذلك الرجوع عن اقراره. أ 
لأن النسب غير قابل للابطال بعد إلثبوت. أما اذا عدم احد هذه الشروط كأن يكون نسب الولد| 


2 3 2 ء 
ثابتا من شخص آخر لو كان حسب السن غير صالح لأن يكون ولده. أو كان الولد صغيرا مميزا 


الملزمة 4 الادتنرار 


١1‏ 1 درر الحكام 

الاقرار بالأبوين: إذا اقر احد بأبويه وان عليا فالاقرار صحيح مع الشروط المتقدمة. مثلا لو 
قال احد: إن هذا ابي فيجب أن يكون المقر مجهول النسب كما أنه يجب أن يكون المقر صالخا لأن 
يكون ولداً لذلك الرجل (الدر المختاز وتكملته في اقرار المريض). ش 

الاقرار بالقرابة الموجبة تحميل النسب للغير: لو اقر احد لاخر بنسب على الغير بصورة لا 
تنبت نسب ذلك الشخص من الغير فهذا الاقرار صحيح ويترتب على ذلك بعض أحكام كالاقرار 
بالاخ والحد وبالعم وبابن الابن. .وقد أعطيت بعض تفصيلات عن ذلك في مؤلفنا تسهيل 
الفرائض . ش 

مثلاً لو توفي احد وترك ولدين فأقر احد الولدين بأن شخصاً ابن ابيه فاقراره صحيح من 
حيث المال فيرد المقر نصف ما اخذه من الحصة الارئية لذلك الشخص الثالث. أما اقراره من 
حيث النسب فغير صحيح فلا يعد الشخص المذكور ولداً للمتوفي (الدر المختار وتكملته) . 

الاقرار بالزوجية: لو اقر احد بأن المرأة الفلانية هي زوجته فيصح اقراره بالشروط الأربعة 
الآتية : 1 





. يجب ألا تكون تلك المراة في نكاح الغير أوعدته‎ ١ 
يجب ألا تكون في عصمة المقر امرأة أخرى لا يجوز جمعها معها كاختها مثلاً.‎  ؟‎ 
. ألا يكون في نكاح المقر اربع زوجات غيرها("‎ -“ 


. ألا تكون المذكورة مجوسية أو وثنية من لا يجوز نكاحها (تكملة رد المحتار)‎  : 


خلاصة الباب الثان 
وجوه صحة الاقرار 


١‏ - الاقرار بالمجهول صحيح في الأمور التي تصح مع الجهالة كالغصب والوديعة والسرقة 
ولكن الاقرار المتضمن )١(‏ الترديد (؟) ونفي الملك (”7) والاشتراك الأبعد اقرارا بالمجهول. 
شرح المادة )١51/8(‏ 

؟ ‏ الاقرار من وجه اخبار فلذلك: )١(‏ لا يتوقف على تصديق وقبول المقر له (؟) اقرار 
المشاع صحيح . 


)1( ولو كان معه اربع سواها أو معه حرة واقر بتكاح الامة لاا يصح الاقرار. 


صحة الإقرار وعدمه ش ا 
“* الاقرار من وجه انشاء فلذلك يرد برد المقر له ولكن رد المقر له صحيح في حقه فقط فاذا 
تجاوز الغير فلا حكم له. ظ 
 :‏ الاختلاف في سبب امقر به ليس مانعاً من صحة الاقرار فيصح الاقرار ويبطل السبب. 
اذا ذكر المقر مطلوب المدعي صراحة أو اشار إلى مطلوبه بضمير فيكون قد اقر للمدعى ٠‏ 


بالمطلوب المذكور (المسائل المتفرعة عنه. المادة ١١87‏ وشرحها) إذا لم يذكر الاقرار صراحة أو لم 
يشر إليه فلا يعد اقراراً. : 


:دالا تان املق ابالعرط يطبن بإذاء نرقم كان انقرظل اقرط اباطال ركد الاقزار 
صحيح . وعليه فالاقراران الآتيان باطلان بالاتفاق وأما الثالث فصحيح : 

. وصل المقر اقراره بلفظ ان شاء الله‎ -١ 

؟ - وصل المقر اقراره بلفظ ان شاء فلان. 

“ - تعليق الاقرار على شرط كائن. 

7 اقرار الاخرس باشارته المعهودة وكتابته المتعلقة 520 معتير. أشارة الناطق غير 


معتيرة لأن الضرورات تقدر بقدرها. 


١175 


الباب الثالث 


في بيان احكام الاقرار ويشتمل على ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
في بيان احكام الاقرار العمومية 
المادة )١1581(‏ - (يلزم المرء باقراره يموجب المادة التاسعة والسبعين» ولكن 

إذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقى لاقراره حكم, فعليه لو ظهر مستحق لشيء في 
يدل آخر قد اشتراه وادعى المستحق ذلك الثىء ولدى المحاكمة قال ذلك الآخر: 
ان هذا المال هو لفلان وقد باعنى اياه. إلا أن المستحق اثبت دعواه وحكم 
الحاكم له. فللمشتري الرجوع على البائع ويسترد ثمن المبيع منه وان كان قد اقر 
حين المحاكمة بأن ذلك الشىء مال البائع وأنكر دعوة المستحق لأن اقراره قد 
كذب بحكم الحاكم ولم يبق له حكم فلا يكون مانعا من الرجوع) ش 

يلزم المرء باقراره حسب ما جاء في المادة (14) ولو كان الاقرار الواقع غير مطابق لنفس 
الأمر إذا لم يكذب اقراره شرعاً. 

الالزام بالاقرار اشد اسباب الحكم واقوى من البينة لأن الحكم بالاقرار مقطوع به بينا 
الحكم بالبينة مظنون فيه (معين الحكام) 

ولو لم يكن الاقرار مطابقاً لنفس الأمر فلو اقر احد المشروط له بغلة الوقف أو ببعضها بانه 
لا يستحق تلك الغلة وأن فلاناً يستحقها فاقراره صحيح ولو خالف مضمون الوقفية ويسقط حق 
المقر. 1 

ولكن لو قال المشروط له. قد جعلت غلة الوقف لفلان أو اسقطت حقي منها فلا يصح لأن 
0 ويتفرع عن هذه المادة المسائل الاتية: 

١-لا‏ يصح الرجوع 5 الاقرار حسب ما جاء ف المادة (حىثه١).‏ 


احكام الإقرار ١010/‏ 


؟ -اذا اقر الوارث المعروف بوارث اخر فيجب على المقر أن يؤدي للمقر له حصته الارثية 
حسب اقراره. مل لو يوق احد وترك ولدين (زيد وعمرو) واقر زيد بأن 0 اخوهما فيجب على 
زيد ان يؤدي نصف الذي ياخذه من التركة (اي الربع) لبكر وليس هذا الاقرار اي تأثير على 
عمرو كا أنه لا يثبت بهذا الاقرار نسب بكر من المتوفي. وبتعبير اخر ان الاقرار المذكور معتبر في 
المال وليس في النسب لان في هذا الاقرار تحميل النسب للغير أي على المتوفي واقرار في حق الغير. 
حيث انه ليس للمقر ولاية على الغير فلا يجوز هذا الاقرار في حق الغير (واقعات المفتين وصرة 
الفتاوى في الاقرار والدر المختار) . 





كر دالوتوق أحد وله في ذمة آخر مائة دينار وترك ولدين وأقر أحدهما بأن والده قد قبضص في 
حال مين ارا من مدينه المذكوز فاقرازة صجيخ في حصته فليس للمقر المذكور أخذ شيء من 
المدين أما الابن الآخر فيأحذ الحمسين ديناراً ويحصرها في حصته بعد أن يحلف اليمون بطلب الأخ 
المقر على عدم العلم بقبض والده خمسين ديناراً. 


؛ - لا عذر للمقر وهو أنه لو تحاسب أحد مع صراف على القرض الذي أخذه والتسلييات 
النيي دفعها وأقر بأنه مدين من باقي الحساب بألف درهم فليس له بعد أيام نقض اقراره وطلب 
إعادة الحسيااث مع الصراف. 

سؤال: يما أن الإقرار حسب المادة (١؟/ا61١1)‏ خير والخبر محتمل للصدق والكذب فكان من 
الواجب ألا يكون الإقرار حجة ودليلا . 


الجواب: قد ذكر في شرح المادة (1/9) الجواب على ذلك . 


قد ذكر في شرح المادة )1١١75(‏ أن لبعض الألفاظ اختصاصا بالإقرار بالدين ولبعضها 
اختصاصا بالاقرار' بالأمانة . 


كون جهة من الكلام إقراراً وجهة منه دعوى. 

إذا كانت جهة من كلام المقر إقراراً وجهة منه دعوى فيؤاخذ بإقراره. أما جهة الدعوى 
فيكلف بإثباتها. لأنه إذا أقر المرء على نفسه بحق الغير يؤاخذ في الحال. أماإذا ادعى على الغير بحق 
فلا تقبل دعواه بلا حجة . والمسائل المتفرعة عن هذه القاعدة هى : 


١‏ - إذا أقر أحد بدين مؤجل فادعى المقر له بأن الدين حال وكذب الاجل فيلزم الدين حالا 
مالم يثبت المقر بأن الدين مؤجل. وإذا عجز عن الإثبات يحلف المقر له على عدم الأجل. حتى أنه 
للمدين بدين مؤجل إذا خاف أن ينكر خصمه الأجل في حالة قراره بالدين المؤجل أن ينكر الدين 
بدون أن يقصد إبطال حق الدائن ويقر بالدين حين حلول الأجل ويؤدي دينه» ومع ذلك فإن هذه 
الإيضاحات هي في حالة عع ذكر المقر الأجل موصولاً . أما إذا ذكر المقر الأجل موصولا بكلامه 
فيجب تصديقه في الأجل انها (تكملة رد المحتار والبحر) . 


١1‏ درر الحكام 





؟ - لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك خمسة عشر ديناراً وأخذت منها خمسة دنانير 
وبقي في ذمتك عشرة دنانير فأدني إياها قأجابه المدعى عليه بقوله: إنني لم أكن مديناً لك بشيء 
وعجز. المدعي عن الإثبات. فلذلك يؤمر المدعى بأن يؤدي للمدعى عليه الخمسة دنانير التي أقر 
بقبضها إذا طلب المدعى عليه ذلك. كذلك نان أحد: إننى أخذت من فلان العشرة دنائير التي 
اقرضتها له أو التي كان مديناً لي بها وأنكر ذلك الشخص 5 فيجير المقر على إعادة العشرة دنانير 
التي أقر بقبضها. لأن القابض قد أقر بأنها ملكه وأنه اخذها منه اقتضاء بحقه وهو مضمون عليه إذ 
الديون تقضي بأمثالها. فإذا أقر بالإقتضاء فقد أقر بسبب الضمان ثم ادعى عليهما براءته من الضمان 
وهو تملكه عليه بما يدعيه من الدين مقاصة والآخر ينكره والقول للمنكر (مجمع الأنبر) . 

* - لو قال أحد عن الحصان الذي في يده. أن هذا الحصان لفلان قد استأجرته منه فيصدق 
إقراره على كون الحصان لفلان ويؤاخذ بذلك. أما قوله استأجرته منه فلا يقبل بلا بينة لأنها دعوى 
بلا حجة (الدر المختار) . 

4د الى أقى الح وافلا “إق هته" الكتزه 'دناتار كانف وذيفة ل معتل فلن وفك الخد نيا منه 
ؤادعى ذلك الشخص أن العشرة دنانير له فله استردادها من ذلك الشخص . لأن ذلك الشخص 
قد أقر أن يد ذلك الشخص موضوعة على الدنانير وادعى الاستحقاق فيها والآخر ينكر دعواه 
والقول للمنكر (الهداية) يعنى لو قال أحد لآخر: إن هذا المال كان وديعة لي عندك وقد أخذته منك 
وقال ذلك الشخص أن امال مالي ول يثبت المقر دعواه فله استرداد ذلك عيناً إذا كان موجوداً وبدله 
إذا كان متلفا. لأن المقر قد أقر بوضع يد الآخر عل المال وادعى استحقاقه بعد ذلك فيه. فلذلك 
يجب عليه إعادة المال لواضع اليد الحقيقي وأن يثبت بعد ذلك استحقاقه فيه إذا كان مقتدرا على 
الإثبات (مجمع الأخبر) . 

ولكن ليس الحكم في المسائل الآتية على ذلك الوجه: 

١‏ إذا أقر الكفيل بالدين المؤجل فالقول بالتأجيل للكفيل وليس للمقر له (الزيلعي) لأن 
الأجل في الكفالة يثبت بعضاً بلا شرط على ما جاء في المادة (؟101). فلذلك فالأجل في الكفالة 
هو نوع من الكفالة والكفالة المؤجلة أحد نوعي الكفالة. ففي هذه الصورة الإقرار بنوع من الكفالة 
لا يكون إقرارا بالنوع الآخر (تكملة رد المحتار). 


“١‏ لو أقر المدين بأنه مدين بسكة مغشوشة وكذبه المقر له في صفة المغشوشة فتلزم 
المغشوشة. لأن المغشوشة هي نوع فالاقرار بالمغشوشة هو إقرار بالنوع. (تكملة رد المحتار) . 

الحكم فيا إذا تكرر الإقرار: إذا تكرر الإقرار قأما أن يكون مضافاً للسبب أو لا. فإذا 
أضيف لسبب فإما أن يكون السبب متحداً أو مختلفاً فإذا كان السبب متحدا فيلزم دين واحد. 
مثلاً: لو قال أحد في محلس؛إنني مدين لفلان بعشرة دنانير ثمن هذا الحصانء. ثم قال في ذلك 
المجلس أو في مجلس آخر بأنه مدين بعشرة دنانير ثمن هذا الحصان وكان الحصان واحدا فيلزمه 


احكام الإقرار لجل 


عشرة دنانير فقط ولا يلزمه غشروق دينارا سمي إقراره هزين: 

أما إذا كان السبب مختلفاً فيلزم المقر دينان, مثلاً لو أقر أحد في مجلس قائلاً: إنني مدين 
لفلان بعشرة دنانير ثمن هذا الحصان ثم أقر في ذلك المجلس أو في مجلس آخر قائلا: إنني مدين 
لذلك الشخص بعشرة دنانير ثمن بغلة فيلزمه الدينان أي العشرون دينارا. 

أما إذا لم يضف الإقرار لسبب فأما أن يحرر سند وحجة به أو لا يحررء فإذا كان السند 
والحجة المحررة واحداً فيلزم دين واحد؛ مثلاً: لو قال أحد في مجلس ؛أنني مدين بهذا السند 
والحجة لفلان,يعشرة دنائير لم قال في ذلك المجلمن أو في مجلس آخر بأنه مدين لذلك الشخص 
بعشرة دنانير مشيرا إلى ذلك السند والحجة فيلزمه دين واحد أي عشرة دنانير فقطء. ولا يلزمه 
عخروة ديناراً بداعي أنه أقر بعشرة دنانير مرتين في مجلسين» أما إذا كان السند والحجة المحررة 
متصدرأوكان بالرضى اثنان فيلزمه دينان» مثلاً لو أقر أحد في مجلس قائلاً: إنني مدين لفلان بعشرة 
دنانير مشيراً إلى سند ثم أقر في ذلك المجلسٍ أو في مجلس آخر بأنه مدين لذلك الشخص بعشرة 
تانر عمشيرا إل منند آخر فيلزعه عشرون ديناراً. وينزل اختلاف الصك بممنزلة اختلاق السبب. 

فإذا لم يحرر سند وحجة فإذا كان الإقرار الأول في غير حضور القاضي والإقرار الثاني في 
حضور القاضي فيلزمه دين واحد. مثلا لو أقر أحد في مجلس قائلآ: إنني مدين لفلان بألف درهم 
ثم أن ذلك الآخر دعى المقر إلى مجلس القاضي فأقر المقر أثناء الدعوى بدينه بالألف درهم فيلزمه 
الألف درهم فقط ولا يلزمه أن يؤدي ألف درهم أخرى حسب تقراره الأول. أما إذا كان كلا” 
الإقرارين في حضور القاضي وفي مجلسين وادعى الطالب بموجب الإقرارين فإذا ا المدين 
والمطلوب منه بأن الدين واحد فالقول قوله . 


وإذا كان الإقراران في غير حضور القاضي واشهد على كل إقرار شهوداً مختلفين عن شهود 
الإقرار الآخر أو اشهد على أحد الإقرارين شاهداً واحداً واشهد على الاقرار الثاني شاهدين أو أكثر 
فيلزمه أيضاً دين واحد. أما عند الإمام الأعظم إذا أشهد على إقرار شاهدين واشهد على الإقرار 
الآخر شاهدين آخرين فيلزمه دينان إذا ادعو الطالب كليههما. ويلزم عند الإمامين دين واحد إذا 
كان الدينان المقر با متساويين أما إذا لم يكونا متساويين فيلزم الأكثر (تكملة زد المحتار وصرة 
الفتاوى في الإقرار والخانية) . 


ولكن إذا كذب إقرار المقر بحكم الحاكم فلا يبقى لإقراره حكم. ويتفرع على هذه الفقرة 
هس مسائل وهي : 


-١‏ الاستحقاق: لو ظهر مستحق لشىء في يد آخر قد اشتراه وادعاه المستحق فقال ذلك 
الآخر إن هذا الشيء كان مال فلان باعني إياه. إلا أن المستحق أثبت دعواه وحكم له الحاكم بها 
فللمشتري الرجوع على البائع واسترداد ثمن المبيع منه. لأنه قد ثبت أن البائع قد أخذ الثمن من 
المشترى وأن كان قد أقر حين المحاكمة بكون ذلك الثيء ء مال البائع 0 دعوى المستحق. لان 


١ ٠‏ ش درر الحكام 


إقراره هذا قد كذب بحكم الحاكم. ولم يبق له حكم فلا يكون مانعاً للرجوع. أنظر المادة 
(11654). فلذلك لو دخل ذلك الثىء في ملك المقر بطريق الاشتراء أو الإتباب أو الارث فليس 
للناقع" أن ماده دمهه يداعي أنه ولك دوانة أمن له يلات حتبته الايعكاعات اليقة ق 1017 
)1١١51(‏ ولو كان المقر قد أقر حين الاشتراء أو المحاكمة بأن المال المذكور ملك للبائع. أنظر 
شرح المادة )١1587(‏ (الخانية) . 


؟ - الرد بخيار العيب: لو باع أحد المال الذي اشتراه لآخر فأراد المشتري الثاني رد المبيع 
بسبب كونه معيباً بعيب قديم وانكر المشتري الأول العيب القديم فأثبت المشتري الثاني ذلك ورد 
المبيع للمشتري الأول فللمشتري الأول رده لبائعه بالعيب المذكور لغ عن إقراره حين المحاكمة 
بأنه لم يكن في المبيع عيب وإنكاره دعوى المشتري الثاني حيث أنه قد كذب في ذلك بحكم الحاكم 

*- الكفالة:لو ادعى أحد على آخر بأنه قد كفل مدينه فلانا بعشرة دنانير وأنكر ذلك 
الشخص الكفالة وأثبت المدعي كفالته بالبينة وحكم الحاكم بها وأخذ المحكوم له المكفول من 
الكفيل فإذا ادعى الكفيل بعد ذلك على المدين قائلاً: قد كفلتك بأمرك وأثبت دعواه تقبل ويأخذ 
الملل المكفول من الشخص المذكور. أنظر المادة (/561). 

5 - الشفعة قد ذكرت في شرح المادة (1/9). 

ه ‏ مسألة الديون المختلفة: إذا أدى المدين 50 غتلفين بعض دينه وقال: إنني أديت من 
الجهة الفلانية وادعى الدائن بأنه أداه من الجهة الأخرى واختلفا وحلف المدين اليمين بأن الدائن لم 
يأخذ من الجهة التي ادعى الأخذ منها وحكم لصالح المدين فللدائن أن يأخذ دينه من الجهة 
الأخرى. مثلا لو كان أحد مدين لآخر بعشرين ديناراً منها عشرة دنانير ثمن فرس وعشرة دتانير 
ثمن بغلة وأدى المدين للدائن عشرة <نانير وادعى بأن ما أداه هو ثمن الفرس وادعى الدائن بأن ما 
أخذه ليس من ثمن الفرس بك ثمن البغلة واختلفا في ذلك وقبل قول المدين بموجب حكم المادة 
)1١1/5(‏ وحكم على ذلك الوجه فللدائن أن يطلب ثمن البغلة ولو أن الدائن قد أقر قبلا بأنه قد 
أخذ ثمن البغلة. لأن إقراره هذا قد كذب (الانقروي عن القاعدية). 

المادة )١1584(‏ - (لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد. فعليه لو 
قال أحد إنني مدين لفلان بكذا درهما فيلزم باقراره ولا يعتبر قوله بعد ذلك: 
إنني رجعت عن إقراري). 

يتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية : 

١‏ - لو أقر أحد بمجهول ثم بعد اقراره بين وفسر ذلك المجهول بشيء لا قيمة له فيكون ذلك 


بمعنى الرجوع عن الإقرار ولا يقبل ذلك التفسير ويجبر على التفسير بشيء ذي قيمة (الدرر) أنظر شرح 
المادة (9/ا١١).‏ 





؟ - لو قال أحد أن أبي قد اوصى بثلث ماله لزيد أو لعمرو أو لبكر كان ثلث المال لزيد ولا 
يأخذ الآخران شيئاً. لآن المقر قد أقر أولاً لزيد فيستحق زيد ورجوعه بعد ذلك وإثباته الوصية 
لآخر غير صحيح (الدر المختار والتكملة) . ش 

“- لو قال أحد: إنني مدين لفلان بألف درهم بل بخمساية درهم فيلزمه ألف درهم 
(الهداية). 

كذلك لو قال أحد: إني مدين لفلان بألف درهم وهي ثمن ما اشتريته منه من الجيفة أو 
الإنسان الحر فإذا لم يصدق المقر له فتلزمه الألف درهم ما لم يقم البينة على ذلك سواء قال عبارة 
وهو ثمن ما اشتريته منه موصولة أو مفصولة. لأن قوله وهو ثمن ما اشتريته الخ رجوع عن 
الإقرار. لأن ثمن الميتة والحيفة غير واجب. وكلامه هذا لعدم الوجوب (لمهداية) إلا إذا صدقه أو 
أقام المقر بينة» ولو قال: له على ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقاً وصل أو فصل لاحتمال 
حليه عند غيره. ولو قال على زوراً أو باطلاً لزمه أن كذبه المقر له وإلا لا يلزمه (الدر المختار) . 

وعند الامامين لا يلزمه إذا قال ذلك موصولاً ويلزمه إذا قال مفصولاً (التكملة). 

: - لو قال أحد أننا غصبنا من فلان عشرة دنانير وقد كنا عشرة اشخاص وادعى المخصوب 
منه أن المقر هو الذي غصب منه منفرداً فيلزم المقر كل العشرة دنانير. لأن قوله غصبنا بضيغة 
الجمع تستعمل للواحد والظاهر أن المقر يخير عن فعله وليس عن فعل غيره(')وقوله بعد ذلك كنا 
عشرة أشخاص رجوع منه عن الإقرار وهو غير صحيح . أنظر (فقرة اذا قال الغاصب في إقراره أننا 
قد غصبنا من هذا المدعي عشرة دنانير) الواردة في شرح المادة (891) فعند الإمام زفر يلزم المقر 
العُشر. وكذلك إذا قال المقر اقرضنا أو أودعنا أو أعارنا أو إن لفلان حقاً علينا كذا ونحن ثلاثة أو 
أربعة اشخاص فالاختلاف المذكور جار في ذلك. أما لو قال المقر اننا عشرة اشخاص وقد غصبنا 
فلا يلزم المقر إلا العُشر لآن هذه العبارة لا تستعمل للواحد (الدر المحتار والتكملة). 

إن تعبير حقوق العباد الواردة في المجلة للاحتراز من حقوق الله. لأنه إذا رجع المقر في حد 
الزنا قبل الحد أو أثناء الحد فرجوعه صحيح ويسقط الحد (الدرر). 

إلا أن الاستثناء من الإقرار ليس رجوعاً عن الإقرار فهو صحيح ويوضح ذلك كما يأقي: 

الاستثناء من الإقرار : الاستثناء معنى وليس صورة هو التكلم بالباقي بعد الثنيا يعني بعد 
المستثنى, وبتعبير آخر عبارة عن التكلم بالباقي: بعد الاستثناء باعتبار الحاصل من مجموع التركيب. 
أما باعتبار الأجزاء اللفظية فهو نفي وإثبات أي ان صدر الجملة الاستثنائية وأولها نفي وعجزها 
وآخرها إثبات أو بالعكس» وفي هذه الصورة يبين ان الاستثناء لا يتناول الصدر المستثنى . مثلاً ان 
للقائل: لفلان عل ألف درهم إلا مائة. عبارتين مطولما أن لفلان عل ألف درهم إلا مائة 
ومختصرهما أن لفلان علي تسعماية درهم وبهذه الإيضاحات ظهر معنى التكلم بالباقي بعد الثنيا. 
)١(‏ قال تعالى: إنا ارسلتا 


نهدا درر الحكام 

تقسيم الاستثناء : الاستثناء على قسمين: 

القسم الآول: متصل وهو عبارة عن الإخراج والتكلم بالباتي . 

القسم الثاني: منفصل وإخراجه غير صحيح . 

شروط الاستثناء : للاستثناء أربعة شروط : 

الشرط الأول: اتصال المستثنى بالمستثنى منه ما لم يوجد عذر كالنفس والسعال وأخذ الفم. 
فلذلك إذا وقع الاسعناء مقضولة بطل الاستثناء. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه بصحة 
الاستثناء مفصولا وبجوازه ولو وقع بعد سنة. 

أما إذا تخلل بين المستثنى والمستثنى منه نداءٌ فلا يضر لأن النداء للتنبيه والتأكيد فلذلك لو 
قال: لك علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة فالاستثناء صحيح . . لأن النداء إذا كان مفرداً كقوله يا 
فلان أو مضافاً كقوله يا بن فلان سواء كان المنادى المقرالة أو احذا غره' تحر قرلاك! لزيد على مائة 
درهم يا عمرو إلا عشرة. فالاستثناء ء صحيح . لكن إذا تخلل المستثنى والمستثنى منه إشهاد أو تسبيح 
أو تهليل أو تكبير فيخل الاتصال. فلذلك لو قال: لك علي ألف درهم فاشهدوا إلا كذا فلا يصح 
الاستثناء ولا يعتير. لأن الإشهاد حصل بعد تام الإقرار فالاستثناء كان غير متصل بالمستثنى منه فهو 
رجوع عن الإقرار. 

الشرط الثاني: أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه فلذلك فالاستئناء المستغرق أي استئناء 
الكل باطل سواء أكان الاستثناء عين لفظ الصدر أو بمساويه. لأن الاستئناء هو عبارة عن التكلم 
بالباقي بعد الثنيا فباستثناء الكل لا يبقى باق فهو باطل سواء أكان الاستثناء موصولاً أم 0 
ولو كان في التصرفات القابلة للرجوع كالوصية. لأن استثناء الكل ليس رعوها بل هو على القول 
الصحيح استثناء فاسد. فلذلك لو قال المقر (إن ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلآا ألفا) 
ينظر: فإذا كان ني الكيس دراهم أكثر من الألف فالزيادة للمقر له والألف للمقر وإذا 0 
أقل كانت للمقر له. لأن الاستثناء ء في هذه الصورة غير صحيح كذلك لو أقر المقر بشيئين واستثنى 
تمام أحدهها فالاستثناء باطل كا أنه لو استثنى تمام أحدهما وبعض الآخر فالاستثناء باطل أينضا؛ 
مثلاا لو قال المقر: (له علي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعي فاستثناء الكر والققير 
باطلان عند الإمام. لأن استثناء كر الحنطة لغو وباطل لكونه استثناء مستغرقاً. كما أن الاستثناء 
المذكور قاطع للكلام الأول فاستئناء القفيز بعد ذلك استثناء غير متصل بالمستثنى منه ومنقطع منه 
الوب 20 1 رذ بجع عد ء القفيز وآخر استثناء الكر أي لو قال المقر: له على كر 

حنطة وكر شعير إلا قفيز شعير وكر حنطة فاستثناء القفيز صحيح بالاتفاق. لأنه في هذه الصورة لا 
يوجد فاصل (رد المحتار والتكملة). 





قيل إن هذا الاستثناء سواء أكان بعين لفظ الصدر أو بمساويه. 
مثال لعين لفظ الصدر قوله: (نسائي طوالق الا نسائي) ومثال مساويه قوله : (نسائي طوالق 
إلا زوجاتي) (وعبيدي أحرار إلا تماليكي) . 


احكام الإقرار و 





أما إذا م يكن هذا الاستثناء بعين لفظ الصدر أو بمساويه بل كان بغيره فالاستثناء صحيح . 
لأن إمهام البقاء كاف في صحة الاستثناء ولا يشترط حقيقة البقاء. وذلك بحسب صورة اللفظ لآأن 
الاستثناء تصرف لفظي فلا يضر إيهام المعنى. 

مثلاً لو قال: (عبيدي أحرار إلا هؤلاء أو قال: عبيدئ أحرار إل سالماً وراشداً وغااً) وكان 
جميع عبيده هؤلاء فالاستثناء صحيح . . كذلك لو قال ثلث مالي لزيد إلا ألفاً وكان ثلث ماله عبارة 
عن الألف فالاستثناء صحيح . لذ تسق امقر له اه 

كذلك لو قال المقر: له علي عشرة دراهم إلا 00 وكانت قيمة: الدينار مساوية للعشرة 
دراهم أو أكثرء فالاستثناء صحيح (على ما في الجوهرة والينابيع والذخيرة) وفي هذا الحال ل يأخذ 
لق لة قينا : 

الشرط الثالث: أن يتناول المستثنى منه لفظ المستثني فعليه إذا كان المستثني ممنزلة الوصف 
للمستثنى منه فالإستثناء خرصي . مثلا: استثناء البناء من البيت أو الدار غير صحيح . . لأن 
البناء يدخل في الدار تبعا وهو وصف ولا يجوز استثناء الوصف . لأن الاستثناء أمر لفظي ويعمل في 
الثىء الذي يتناول اللفظ والحال أن لفظ دار أصالة لا يتناول البناء بل يدخل 5 وفي هذه 
الصورة. إذا أقر المقر بدار لزيد واستثنى البناء فتكون الدار والبناء للمقر له. فعليه لو قال المقر: أن 
بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان كان الخ والأرقن المر له لأن المقر عند ما قال إن هذه الدار 
لي قد ادعى الداى ينه وله بعد ذلك" إن رهعيا: لفلف تيكو فنا أفر”بالبناء تعفر لد نيعا 
للإقرار بالأرض لأن البناء تبع للأرض . إن هذه المطالعات هي صحيحة في الإقرارات الي تحصل 
باللغة العربية. أما الاقرارات باللغة التركية على هذا الوجه فجريان المطالعات المذكورة فيها محتاج 
للتأمل. أن أحداً ينشئ أبنية في عرصة آخر غصباً أو استعارة أو استئجارا ثم يقول بعد ذلك: إن 
الدار لي والعرصة لفلان. فكيف تعطي العرصة واليناء للمقر له بهذا القول؟ لووك ارك 
بأن البناء هو وصف العرصة. 

استثناء فص الخاتم ونخلة البستان وطوق الجارية كحكم البستان فلذلك لو قال المقر: (هذا 
الخاتم لفلان إلا فصّه) فالاستثناء غير صحيح بخلاف الحلقة لفلان والفص ل فأنه يصح . لكن إذا 
قال المقر: 

إن بناء الدار بلي وعرصتها لك فيكون كا قال المقر: لأن العرصة بدون البناء عبارة عن بقعة 
فكأنه قال بياض هذه الأرض دون البناء لفلان. ومع ذلك لو قال المقر: إن بناء هذه الدار لزيد 
وأرضها لعمرو فتكون ك| يقول. لأنه بإقراره بالبناء لزيد أصبح البناء له ولا يجوز له بعد ذلك إقرار 
الأرض لعمرو وإخراج البناء من ملك زيد. لأن المقر لا يصدق في حق الغير. بخلاف المسألة 
الأولى لأن البناء مملوك له فإذا أقر بالأرض لغيره يتبعها البناء لأن إقراره مقبول في حق نفسه. 


أما استثناء الببت من الدار فصحيح حيث إن البيك جرع من الدار فاستثناؤه صحيح 
كاستثناء ثلثها وربعها. إذ أن البيت اسم لجزء من الدار مشتمل على أرض وبناء فيصح استثناؤه 


١‏ درر الحكام 





باعتبار ما فيه من الأصل وهو الأرض فكان متناولاً لفظ الدار والاستثناء إخراج لا تناوله لفظ 
| لستثي ل ا لل و 
الوصف منفردا بل قائا بالأصل الذي هو الأرض 


الشرط الرابع : أن يكون المستثنى صورة ومعنى أو معنى من جنس المستثني منه فلذلك ى) 
يصح استثناء جنس من المقدرات من بعضه يجوز أيضاً استثناء جنس من المقدرات من جنس 
مقدرات أخرى. فعليه لو قال المقر: (له علي مائة كرحنطة إلا كرين) كان المستثنى والمستثنى منه 
صورة ومعنى من جنس واحد والاستثناء صحيح . كا أنه لو كان المسطي كيلب أو وزنيا أو عددياً 
متفارياً وكان المستثنى منه دراهم ودنانير فالاستثناء صحيح ل وفي هذه الصورة الثانية يكون 
المستثئني قيمته. لأن الكيلي والآخرين تثبت في الذمة كا تثبت الدراهم والدنانير في الذمة. فعليه 
فإن هذه في حكم الثبوت في الذمة كالجنس الواحد معنى فالاستثناء فيها تكلم بالباقي معنى لا 
صورة كأنه قال ثبت لك في ذمتي كذا إلا كذا أي إلا قيمة كذا وإذا كان المستثنى على هذا الوجه 
من جنس المستئنى منه معنى فقط فإذا استغرق المستثنى جميع قيمة المستثنى منه يصح أيضاً. لأن هذا 
الاستغراق قد وقع استغراقاً غير مساو أما إذا لم يكن المستئنى من جنس المستثني منه ولو معنى 
فالاستثناء غير صحيح فلذلك فاستئشاء غير المقدرات من المقدرات ليس صحيحاً قياسا 
واستحساناً. مثلا لو قال المقر: (علي ألف درهم لذ كوي فهذا الاستثناء غير صحيح فاسا 
واستحسانا. لكن حيث لا يصح هذا الاستثناء يجبر على البيان ولا يمتنع به صحة الإقرار لما تقرر 
من أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستنى تمنع صحة الاستثناء . 


مسائل الاستثناء: إذا استثنى المقر بعض المقر به متصلاً بإقراره فالاستثناء صحيح ويلزم 
الباقي المقر ولو كان غير قابل للقسمة. مثلاً لو قال المقر: هذه الفرس لفلان إلآ ثلثها أو ثلثيها 
فصحيح وني الصورة الأولى يكون ثلثا الفرس للمقر وني الصورة الثانية يكون ثلثها له. 


يصح أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه أي أكثر من الباقيى بعد الاستثناء فعليه يصح 
استثناء 0 المائة وقد روي عن أبي يوسف ومالك والفرا بأن الاستثناء غير صحيح إذا لم 
يكن المستئني أقل من الباقي . فلو قال أحد لزوجته (أنت طالق ست طلقات إلآ أربعاً) فالاستثناء 
صحيح وتقع طلقتان وإن كانت الست لا صحة لها من حيث الحكم. لأن الطلاق لا يزيد عن 
الثلاث . 


إذا كان المستننى عددين بينبها حرف شك فعلى رواية يعتبر الأقل مستئنى وعلى رواية يعتبر 
الأكثر مثلاء لو قال المقر: له على ألف درهم إلآ مائة درهم أو حمسين فعلى رواية تعد الخمسون 
مستثنى فقط ويلزم المقر بتسعائة وخمسين. لأن خروج المائة مشكوك فيه وخروج الأقل (الخمسون) 
متيقن. وعلى رواية أخرى تلزمه تسعماية و ويقول قاضي خان عن ذلك (إن هذا هو الموافق 
لقواعد المذهب). 


احكام الإقرار ١1‏ 


إذا كان المستثنى مجهولاً فيثبت الأكثر. مثللً لو قال المقرء (له علي مائة درهم إلآ شيا أو إلا 
بعضاً إو إلآ قليلاً) فيلزمه واحد وحمسون درهما. لأنه حصل الشك في المخرج فيحكم بخروج 
الأقل وهو ما دون النصف لأن استثناء الشىء اسئئناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزيادة درهم . 
لأن أدنى ما تحق به القلة النقص عن النصف بدرهم. 

المادة )١588(‏ - (إذا ادعى أحد أنه كاذب في إقراره فيحلف المقر له على 
عدم كون المقر كاذباً. مثلاً لو أعطى أحد سنداً لآخر محررا فيه. إنني قد 
استقرضت كذا دراهم من فلان ثم قال: إنني وإن كنت أعطيت هذا السند 
لكنى ما أخذت المبلغ المذكور لحد الآن يحلف المقر له على عدم كون المقر كاذيا 
في إقراره هذا). 

لو أقر أحد لآخر بحق وادعى المقر بعد إقراره وورثته بعد وفاته بأنه كاذب في إقراره الذي 
وقع أو هازل فيه أو أن الإقرار تلجئة فيحلف امقر له بأن المقر غير كاذب في إقراره أو هازل فيه وأنه 
غير مبطل في الإقرار الذي أقر به المقر. أو على عدم كون الاقرار المذكور تلجئة سواء أكان ذلك 
الحق :ذيناً أو كان غير دين كالإرث (المنتقى والتنقيح) حيث ان العادة الحارية بين الناس أن 
المستقرض يحرر السند على نفسه ويسلمه للمقرض قبل قبضه المقروض ويأخذ المقروض بعد ذلك. 
فلذلك فالإقرار الواقع لا يكون دليلاً وحجة. إن هذه المادة على مذهب الإمام أبي يوسف وقوله 
استحساني وقد قبلت المجلة هذا القول بسبب تغير أحوال الناس وكثرة الخداع والخيانات ولأنه من 
المحتمل ضرر المقر مع عدم وجود ضرر المقر له من حلف اليمين إذا كان صادقاً (الدرر والغرر 
وتكملة رد المحتار) . 

الآ أن دعوى الكذب والهزل والتلجئة يحلف من أجلها المقر له قبل لحوق الحكم على المقر 
عليه أما بعد لحوق الحكم فلا يقبل ادعاء كهذا ولا يجري التحليف ( تكملة رد المحتار وفتاوي ابن 

أما إذا ادعى المدعي بعشرة دنانير وبعد أن أقر المدعى عليه بحضور الحاكم بالمبلغ المذكور 
ادعى المقر بأنه كاذب في إقراره قبل لحوق الحكم للمقر به فهل يلزم اليمين؟ فليحرر(١)‏ 

أما عند الإمام الأعظم ومحمد فلا يجري التحليف حسب هذه المادة. لأن التحليف يتوتب 
على الدعوى الصحيحة ودعوى الكذب هذه غير صحيحة للتناقض فيها (الجزية) . 

يمكن إثبات كذب الإقرار. وهو أنه لو قال المدعي للمدعى عليه أنك مدين لي بعشرة 
دنانير حتى أنك أقررت بذلك فقال المدعى عليه قد قلت لي بأن.أحرر سندا واعترف فيه بأنني 


)١(‏ فالظاهر لزم اليمين. 


لل درر الحكام 





. قبضت كذا دنانير واسلمه لك وأنك ستعطيني بعد ذلك المبلغ المذكور وإنني -حسب ذلك الاتفاق 
والمواضعة أقررت فإذا أثبت المدعى عليه الإقراز والمواضعة يقبل إثباته ويحكم بإبطال إقراره (فتاوى 
ابن السعود والبهجة وهامش البهجة). 

تسرد المطالعات الاتية تفقها: 

يمكن اثبات كون الاقرار وقع صحيحاً اي أنه لم يقع في الاقرار كذب وني هذه الحال يلزم 
تحليف المقر له .وهو أنه إذا ادعى المقر له بأنه كاذب في اقراره الواقع . بأن ادعى أن السند الذي حرره 
بكونه مديناً بعشرة دنانير وان كان اعطاه للمدعي إلا أنه لم ياخذ الدنانير منه وكلف المدعي بحلف. 
اليمين فقال بأنه يثبت بالشهود بأنه سلم المدعى عليه عشرة دنانير فيلزم استاع الشهود ولا يقال 
للمدعي بانك مكلف بحلف اليمين على عدم الكذب وإذا عجز المدعي عن اثبات تلك الجهة وطلب 
تحليف المدعى عليه على كونه لم يقبض المبلغ نقداً فيكلف المدعى عليه بحلف اليمين وليس له أن 
يصر على تحليف المدعي على عدم الكذب. فاذا نكل المدعى عليه عن اليمين يتحقق اخذه نقدا 
ويرتفع ادعاء الكذب في الاقرار. وإذا حلف فهل للمدعي بعد ذلك ان يحلف على عدم الكذب وأن 
ياخذ المدعى به؟ 

ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية: 

أولاً: لو حرر.احد سنداً قائلاً فيه: انني استقرضت من فلان كذا دراهم أو بعت منه داري 
الفلانية واعطاه سندا ثم ادعى قائلاً انني وان كنت أعطيت سندأ بكوني استقرضت كذا دراهم منه أو 
بعت داري إلآ أنني لم اخذ منه المبلغ المذكور أو لكونه لم يحضر الثمن لم ابعهداري لحد الآن فيحلف 
المقر له بأن المقر له غير كاذب في اقراره هذا: فاذا حلف فيأخذ المقر به وان لم يحلف فلا ياخذه. 

كذلك لو أعطى احد سنداً على نفسه بأنه مدين لاخر بعشرين ديناراً واشهد على ذلك ثم ادعى 
بعد ذلك بأن الدين الحقيقي عبارة عن خمسة عشر ديناراً وأن ما زاد هو ربا واثبت ذلك يقبل . فان لم 
يثبت فيحلف امقر له بأن الخمسة دنانير م تكن رباً وأن كل العشرين ديناراً هو دين شرعي ثابت في 
ذمته (الدر المختار وتكملة رد المحتار). 


ثانياً: لو ادعى احد بأنه كان كاذباً في اقراره في قبض وديعته من فلان بعد اقراره بذلك فيحلف 
المودع على عدم الكذب في الاقرار (الخيرية). 

وحيث ان ابراء الاستيفاء نوع من الاقرار ىا هو مذكور في المادة )١075(‏ فتجري فيه 
دعوى الكذب. مثلاً لو اقرت الزوجة في مجلس شرعي بأنها باعت دارها لزوجها بمائة دينار وأغما 
المبيع وأنها اقرت كذباً فيحلف الزوج بأن زوجته غير كاذبة في اقرارها بقوما قبضت الثمن (فتاوى ابي 

ثالثاً: إذا اقر الرجل الذي اشترى مالاً في حضور شهود أنه رأى امال المبيع حين الاشتراء ثم 
ادعى بعد ذلك بأنه لم يره وطلب رده بخيار الرؤية وكذبه البائع يحلف البائع أي يحلف على أن اقرار 


احكام الإقرار ١‏ 
المشتري قد وقع بعد رؤيته المبيع ووقوفه على حاله وأنه لذلك غير كاذب في اقراره فاذا حلف فلا 
يلتفت إلى انكار المشتري . أما إذا نكل عن اليمين فيرد المشتري المبيع بخيار الرؤية (التنقيح ) . 

رابعاً: "إذا توفي المقر فلورثته الادعاء بالاقرار الكاذب مثلاً: لو حرر احد على نفسه بأنه 
استقرض من فلان كذا مبلغاً. ثم توفي بعد ذلك وطلب امقر له ذلك المبلغ من تركة المتوفي فاذا قال 
وارفة القن بأن مورثي وان كان حرر على نفسه بانه استقرض ذلك المبلغ إلا أنه توفي قبل اخذه ذلك 
المبلغ فيحلف المقر له على أن المتوفي غير كاذب في اقراره. لأن الورثة قد ادعوا أمراً لو اقر به المقر 
له لألزم باقراره فبانكاره ذلك يحلف (صرة الفتاوى في الاقرار) وني هذا الحال إذا حلف المقر له 
اليمين يأخذ المقر به والا فلا. 

ان الفقهاء توش حون نا انق خصوص ليت الينيق عل القذت تعن الإيزاء:“العام: 

لو اقرت امرأة في حال صحتها لبنتها بمبلغ معين ثم جرى بينه| ابراء عام وتوفت المقرة بعد 
ذلك وادععى وصي المتوفية بأنها كانت كاذبة في اقرارها فتحلف المقر لها. ولا يمنع الابراء في ذلك من 
التحليف لأن الوصي يدعي عدم لزوم المدعى به. وليس للمقر بعد تسليمه المقر به للمقر له 
وحصول الابراء العام بعد ذلك, الادعاء بالكذب في الاقرار وتحليف المقر له. لأنه في هذه الصورة 
يطلب المقر استرداد المقر به والابراء مانع من ذلك. أما في الصورة الأولى فلا يوجذ طلب استرداد 
مال بل يرفع عن نفسه لزوم دفع المال. فلذلك يوجد فرق بين المسألتين (التكملة). 

نيه م هله السالة انه لحرن بيد لاخر سيت فيو بوابرا فق ذلك النعساشه من كل 

افا :أن تناه لقال سقط عرق قلقب امقر مفلا لوعو الحو برعلا أن اق بشويد 
لآخر. فللمقر ان يدعي في مواجهة ورثة المقرله بالكذب في الاقرار ويحلف الورثة على عدم العلم بأنه 
كاذب في الاقرار المذكور (صرة الفتاوى). 

المادة )١5945(‏ _(اذا اقر احد لآخر بقوله: لك في ذمتي كذا دراهم دينا 
وقال الآخر هذا الدين ليس لي وانما هو لفلان وصدقه ذلك الشخص يكون ذلك 
الدين للمقر له الثاني ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول. يعني لا يجبر المدين 
على اداء المقرّ به للمقر له الثاني إذا طالبه أما إذا اعطى المدين المقر به للمقر له 
الثاني برضاه تيرأ ذمته وليس للمقر له الأول أن يطالبه به ثانية) 

إذا اقر احد لاخر بقوله: لك في ذمتى كذا دراهم ديئاً. أو عندي لك كذا وديعة وقال 
الآخر: هذا الدين أو تلك الوديعة ليسالي وانما هما لفلان واقر بذلك بدون أن يضيف الدين 
والوديعة لنفسه وصدقه ذلك الشخص فالظاهر ان ذلك الدين وتلك الوديعة يكون للمقر له الثاني 
ولو لم يقل بأن اسمي مستعار في السند المحرر ولو لم يسلطه على القبض ولكن يكون حق قبضه 


8 درر الحكام 


للمقر له الأول. لأن هذا التصادق يفيد الملك للمقر له ويكون كالوكيل عن المقر له يعني لا يجبر 
المدين على اداء المقر به للمقر له الثاني إذا طالبه من المدين أو من المستودع. لأن كون الملك للمقر 
له الثاني لا يوجب أن يكون حق القبض له. ألا يرى بأن حق قبض ثمن المال الذي يبيعه الوكيل 
بالبيع مع كونه مالا للموكل راجع للوكيل وليس للموكل: أما إذا اعطى المدين أو المستودع ذلك 
الدين أو تلك الوديعة برضائه للمقر له الثاني تبرأ ذمة المدين أو المستودع وليس للمقر له الأول 
مطالبته ثانية من المدين أو المستودع. انظر المادة )١5١7(‏ (تكملة رد المحتار) 

أما'لو قال احذ لاخر بأنني مدين لك بكذا دراهم فاجابه ذلك الشخص بأن مطلوبي المذكور 
ليس لي بل هو للشخص الفلاني بأن اقر به لذلك الشخص بعد أن اضافه لنفسه فيكون قد وهبه 
للمقر له ولا تتم الهبة قبل تسليط ذلك الشخص على القبض وقبل قبضه المال. انظر المادة الآتية 


والمادة (20)858) 





ما هو الفرق بين هذه المادة وبين المادة (597١1)؟‏ 


(في بيان نفى الملك والاسم المستعار) 

نفي الملك يجري في الأموال المنقولة وغير المنقولة ولا يجري ني الأراضي الاميرية وفي 
المستغلات الموقوفة الجاري التصرف بها بالاجارتين. 

مثلاً: لو اقر احد بأن المزرعة الجارية بتصرفه بموجب سند طابو هي لفلان أو اقر احد بأن 
الخانوت الوقف الحاري بتصرفه بطريق الاجارتين باذن المتولي بأنه لفلان فلا يكون المقر له مبذا 

-١‏ كما ذكر في شرح المادة ( )١57/7‏ بأن الاقرار من وجه انشاء وقد عد الاقرار في هذه 
المسألة انشاء وبما أن الانشاء في هذه المسألة عبارة عن الفراغ فيقتضي فيها اذن المتولي واذن صاحب 
الأرض . 1 

؟” - كما سيذكر في شرح المادة )١15941١(‏ من أن الخصوصات التي يكون بها المقر به ظاهرا أو 
معلوماً أنه للمقر يعد المقر به تقديراً كاللضاف لنفس المقر. وفي هذه الحال يكون الاقرار انشاء أي 
)١(‏ لو قال الدين الذي لي على فلان لفلان أو الوديعة التي لي عند فلان لفلان فهو اقرار وحق القبض للمقر ولكن 

لو سلم إلى المقر له بر (رسالة الشرنبلالي في الابراء والاقرار) . 


نفي الملك والاسم المستعار ١4‏ 





/ يشترط في المادة ( لالا5١)‏ بأن لايكون ظاهر الخال مكدنا للذفران: فى) أنه قد ذكر 

آنفاً بأنه لا. يصح اقرار المرأة بأن الصداق الذي في ذمة زوجها هو لأبيها فلا يصح أيضا الاقرار 
بالأراضي الاميرية والمسقفات الموقوفة . لاان صاحب الأرض والمتولي قد اذنا للمقر بالتصرف فقط ولم 
ياذنا للمقر له بالتصرف وظاهر الحال يكذب ذلك الاقرار. . 

لكن لو اقر احد بأن المزرعة التي تحت تصرفه بسند خاقاني وباذن صاحب الأرض أو الحانوت 
الذي تحت تصرفه باذ نولي هو لزيد وقد نصبت وكيلاً عنه في قبول التفرغ في تلك المزرعة أو 
ذلك الحانوت فافرغت لي بصفتي وكيلاً عن زيد فاقراره صحيح ويؤاخذ المقر باقراره هذا. انظر / 
شرح الملدة ( )١5/86‏ 

الملدة )١1591١(‏ - (اذا اضاف المقر به إلى نفسه في اقراره يكون قد وهبه 
امقر لد ول« يتم ما لم يكن هناك تسليم وقبض واذا لم يضفه إلى نفسه يكون قد 
اقر بأن المقر به ملك للمقر له قبل الاقرار ونفى الملك عن نفسه. مثلا لو قال 
احد: أن كافة أموالي واشيائي التى في يدي هي لفلان وليس لي فيها علاقة 
مطلقاً يكون حينئذ قد وهب جميع امواله وأشيائه الموجودة في يده لذلك الشخص 
ويلزمه التسليم والقبض . وان قال إن كافة الأموال والأشياء المنسوبة لي ما عدا 
ثيابي التي هي علي لفلان وليس لي فيها علاقة مطلقاً يكون قد اقر بأن جميع. 
الأموال والأشياء المنسوبة إليه أي التي يقال بأنها له هي لذلك الشخص ما عدا 
الثياب التي.كان يلبسها ذلك الوقت ويكونٍ قد نفى الملك. ولكن لو ملك أشياء 
بعد اقراره هذا فلا يكون اقراره هذا شاملا لتلك الأشياء. كذلك لو قال» إن 
كافة أموالي واشيائي التي في حانوتي هذا هي لولدي الكبير فلان وليس لي علاقة 
فيها فيكون قد وهب في ذلك الوقت جميع اشيائه وأمواله الي هي في الحانوت 
لذلك الولد الكبير ويلزمه التسليم. وان قال. إن جميع هذه الأشياء والأموال 
التي هي في حانوتي هذا لابني الكبير فلان وليس لي فيها علاقة يكون حينئذ قد 
اقر بأن جميع الأموال والاشياء الموجودة في الحانوت لولده الكبير ونفى املك عن 
نفسه ولكن لو وضع بعد ذلك أشياء أخرى في ذلك الحانوت لا يكون اقراره هذا 
شامادٌ لتلك الأشياء. وكذلك لو قال احد: إن حانوتي الذي هو في المحل 
الفلاني المنسوب لي هو لزوجتي يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الإقرار ويكون 
قد اقر بان الحانوت ليس بملكه) . 


الملزمة 9الاه:نبرار 


٠ ١‏ درر الحكام 


إذا أضاف اللمقر المقر به إلى نفسه في إقراره إضافة صريحة بإضافة الملك أو تقديراً يكون قد 
وهبه للمقر له ولا يتم مثل هذا الإقرار ما لم يكن هناك تسليم من جانب المقر وقبض من جانب 
المقر له. يعني لا يكون المقر مجبورا بتسليم المقر به للمقر له. انظر المادة (/اه) لأن إضافة المقر 
المقر به لنفسه منافية لحمل الإقرار على كونه إخباراً لأنه من الممتنع أن يكون الشيء الذي هو ملك 
المقر ملكاً للمقر له فلذلك يجعل هذا الإقرار هبة وإنشاء والقبض شرط في الهبة على .ما جاء في المادة 
١7م‏ ). 

ويستفاد من ذلك بأن الإقرار المطلق لا يكون سبباً للملك. انظر المادة ( 158) ولو قال 
داري هذه لأولادي الأصاغر يكون باطلاً لأنها هبة فإذا لم يبين الأولاد كان باطلاً وإن قال هذه 
الدار للأصاغر من أولادي فهو 5 وهي لثلاثة من لمحي لأنه ١‏ يضف الدار لنفسه 
(التنقيح ) . ١‏ 

قيل (إضافة الملك) لأن الإضافة إذا كانت إضافة بالنسبة يكون إقراراً ولا يشترط التسليم 
لأنها لم تكن هبة. ٠‏ 

مثلاً: لو قال المقرء إن ما في غرفتي أو منزلي أو داري من الأموال هي لفلان فصحيح 
ويدخل في هذا الإقرار الدواب الموجودة في المرعى نبارا وتكون في الدار ليلا. لأن الإضافة في ذلك 
لم تكن إضافة ملك بل إضافة نسبة حيث أن المقر لم يضف المقر به المظروف إلى نفسه بل أضاف 
الظرف (تكملة رد المحتار) . 

وإذا لم يضف امقر به لنفسه إضافة ملك يكون قد أقر بكونه ملكاً للمقر له قبل الإقرار بنفي 
الملك عن المقر به وفي هذه الحال يملك المقر له تلك الأشياء قضاء. وبتعبير آخر يأمر القاضي المقر 
بتسليم الأموال والأشياء الموجودة وقت الإقرار للمقر له عند ثبوت هذا الإقرار. أما ديانة فإذا كانت 
تلك الأشياء والأموال ملكاً للمقر له حقيقة بأن كانت بيعت له بيعاً صحيحاً أو وهبت وسلمت له 
أي بأن ملكت له بأحد الويجره أو كانت قبل الإقرار ملكاً له بطريق الشراء من آخر أو الاتهاب 
والتسليم منه أو كانت إرثا أو بطريق إحراز مال مباح بأن كانت ملكاً له بأحد الأسباب الشرعية أي 
بأن كان للمقر له لدى الحاجة أن يقول. أن تلك الأموال والأشياء هى في الأصل ملك لي حتى أن 
المقر المدعى عليه قد أقر بها لي وإن بضبط تلك الأموال والاشياء؛ أما إذا لم تكن تلك الاموال 
والاشياء ملكه في الاصل ولم تملك له باحد الوجوه من طرف المقر فلا يحل له ضبط تلك الاموال 
بمطلق هذا الإقرار. لأن الإقرار الكاذب ليس من أسباب الملك (صرة الفتاوى في الإقرار) . 

مثلاً: لو أقر أحد بأن جميع الأشياء التي في داره هي لزوجته وكانت تلك الأشياء في الحقيقة 

ملكه ولم تكن لزوجته فليس لزوجته ديانة أخذ تلك الأشياء أما لو كان الإقرار إنشاء لكان ذلك 
حلا الع ترج المادة ( ؟لا6١).‏ 

إيضاح الاضافة تقديراً: إذا لم يضف امقر المقر به إلى نفسه حسب هذه الفقرة فيكون إقراراً 
وقد ذكر في المنح أنه إذا كان المقر به معروفا ومشهوراً بين الناس أنه مالك للق وظاهر | بأنه ملك 


نفي الملك والاسم المستعار اوس" 





للمملك فحيث لم يضف المقر المقر به صريحا إلى نفسه فتكون الإضافة موجودة تقديراً ولا يكون 
ذلك إقراراً بل يكون تمليكاً فيجب مراعاة. شروط التملك. وفي هذه الصورة إذا كان الملك ظاهراً 
أنه للمملك فيكون تمليكاً وإلا يكون إقراراً إذا كانت توجد قرينة على كونه إقزاراً أو تمليكا إذا كان 
يوجد دليل على كونه قليكاً (رد المحتار وتكملة رد المحتار) 


مثلاً لو قال أحد: إن جميع ما في يدي من أموالي وأشيائي أو جميع مالي أو جميع ما أملكه هو 
لفلان ولا علاقة لي فيه مطلقاً (ولفظة جميع هي مثال) فلو قال ان مالي الفلاني أو كذا عددا من 
دنانيري هي لفلان فالحكم على هذا الوجه (الدر المختار) ففي هذه الصور قد أضاف المقر الأموال 
والأشياء المقر بها إلى نفسه إضافة ملك؛ فيكون حينئذ أي وقت الإقرار قد وهب المقر جميع أمواله . 
وأشيائه التي في يده لذلك الشخص ويجب لتام ذلك فطلم الأموال والأشياء المقر مها للمقر له 
وقبضها من طرف المقر له ولا يأخذ المقر له بهذا الإقرار شيئا بدون حصول التسليم. لأن الإقرار 
55-06 للملك. انظر المادة ( )١75‏ (فتاوى ابن السعود في الاقرار) كما أنه ليس إقراراً لأنه 
لو كان إقراراً لما احتاج للتسليم (تكملة رد المحتار) . 

كذلك لو قال أحد: ان الأرض المحدودة بحدود كذ,ء هي لفئلان وكاتت تلك الأرض 
مشهوراً ومتعارفاً بأنها ملك للمقر فحيث يوجد في ذلك إضافة الملكث ده د 
على قول صاحب المنح . وإذا قال ان كافة الأموال والأشياء المنسوبة لي ما عدا ثيابي التي علي أو ان 
فا يثال ل قزيلا أ كيرا من الأموال والأشياء هي لفلان وليس في علاقة بها مطلقاً . فب أن المقر لم 
يضف الأموال والأشياء المقر مها إلى نفسه فيكون قد أقر بأن جميع الأموال المنسوبة إليه أي الأموال 
التي يقال انها له صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا هي لذلك الشخص وقد نفى الملك ولا يشترط 
القبض في تمامها. 

الخلاصة: وحيث أن المقر به في هذا عام وغير مجهول فالإقرار الواقع والشهادة عليه 
صحيحان . مثا : لو أقر أحد بأن جميع الأشياء والأمتعة الموجودة في داره هي مال لزوجته واشهد 

على ذلك ولم يكن علم الشهود وقت تحمل الشهادة محيطاً بجميع تلك الأشياء أو غير عالمين بأحد 

تلك الأشياء» فشهادة الشهود على إقراره المذكور تقبل على أنها شهادة على سبيل العموم ولا تكون 
شهادة بالمجهول (صرة الفتاوى وفتاوى ابن السعود والخانية) . 

إن المثالين كانا نشرا على ترتيب اللف . أما إذا ملك المقر بعد إقراره هذا بعض الأشياء فلا 
يشمل إقراره هذه الأشياء التي ملكها بعد ذلك ولي للمقر له المطالبة بتلك الأشياء لأنه يشترط ألا 
يكون المقر به معدوماً وقت الإقرار. انظر المادة ( )١01/4‏ أما إذا اختلف المقر والمقر له على وجود 
تلك الأشياء وقت الإقرار أو حدوثها بعد الإقرار فالقول للمقر ويكون ذلك المال للمقر والبينة 
للمقر له فإذا أثبت المقر له أن تلك الأشياء كانت موجودة في يد المقر وقت الإقرار يقبل. انظر المادة 
(7) (تكملة رد المحتار والبحر والتنقيح) . 

مثلاً: لو أقر أحد لآخر إقراراً عاماً على هذا الوجه نفى الملك به عن نفسه فادعى المقر له 


ضرن درر الحكام 





بأن هذا الشىء لي حتى أنه كان موجوداً في يدك حينما أقررت لي إقراراً عاماً وقال المقر: انه ليس 
لك لأنه 0 موحودا مت قزري إقراراً عاماً وإنني ملكته بعد ذلك فإذا أقام المقر له البينة على 
وجود ذلك الشىء وقت الإقرار فيعطي للمقر له وإذا لم يتم البينة فيحلف المقر على عدم وجود ذلك 
الثيء وقت الإقرار ويصدق بيمينه ولا يحكم استصحابا بالشيء المذكور للمقر له بداعي أن ذلك 
الثيء موجود في الحال فيعد موجودا ني الماضي بناء على القسم الثاني من الاستصحاب. لأن 
الاستصحاب ليس حجة مثبتة. انظر شرح المادة ( .)٠١‏ 


'كذلك لو قال ان جميع أموالي الموجودة في حانوتي هذا هي لولدي الكبير فلان وليس لي علاقة 
بهاء فبا أن المقر قد أضاف المقر به إلى نفسه فيكون قد وهب جميع الأموال والأشياء الموجودة في 
الحانورت ذلك الوقت لذلك الولد الكبير ويلزم التسليم والقبض. وتعبير (الكبير) الواردة في هذا 
المثال احتراز من ولده الصغير. لأنه لو قال ان حميع أموالي وأشيائي الموجودة في حانوتي هي لولدي 
الصغير فلان وليس لي علاقة بها. ففي هذه الصورة يكو نقد وهب جميع أمواله وأشيائه الموجودة في 
ذلك الحانوت لولده الصغير. وبما أنه حسب المادة )865١(‏ تتم الهبة بدون التسليم فيوجد فرق بين 
الهبة لولده الصغير وبين نفي الملك بالإقرار (رد المحتار) . 


وإذا قال: إن جميع هذه الأشياء والأموال الى هي في حانوتي أو في كيسي أو صندوقي وبيتي 
هذا هي لابني الكبير فلان وليس لي علاقة بها فبا أنه لم يضف المقر به إلى نفسه فيكون قد أقر في 
ذلك الوقت أي وقت الإقرار.ء بأن جميع تنا في الحانوت أو الكيس أو الصندوق أو البيت من 
الأموال والأشياء هي لولده الكبير ونفى الملك. وإن يكن أن في قوله ما في حانوتي فيه إضافة 
للنفس ولكن هذه الإضافة لم تكن إضافة ملك بل أنها إضافة نسبة فكأنه لا يوجد إضافة «المنح) إذ 
أنه أضاف الظرف إلى المظروف المقر به فكانت الإاضافة هنا كلا إضافة. لاحتمال أن الحانوت أو 
الضتدوق مكلا ملك لغيره والمقز به.عنا ما الخانوت وهوغين مضيافت أصلا فيكون قوله مااى 
حانوي إقراراً لا تمليكاً لعدم وجود إضافة الترده ال ملك برك تحنل ور وناكدنا فت إليه نسبة 
(المنح) . 

وقد نسب امقر في هذا ظرف المقر به لنفسه ولم ينسب المقر به ولا يتبدل الحكم بالمثال الذي 
عل 'سدة الششرة عواف اف اتيت هلكا لمر أوكان مسرا لفان كان محري أو معاراً له 
(تكملة رد المحقار) , 


كذلك تعبير في تصرفي ليس إضافة للنفس» فعليه لو قال أحد أن جميع ما في تصرفي من المال 
هو لفلان وحرر حجة: بذلك فيكون إقراراً (أ, بو السعود في الإقرار) . ١‏ 


ولكن لو وضع بعد ذلك أي بعد إقراره أشياء أخرى في ذلك اعاروت لا يكون إقراره هذا 
شامااٌ لتلك الأشياء وتبقى الأشياء المذكورة للمقر. 


وكذلك لو قال أحد أن حانوتي الذي في المحل الفلاني هو لزوجتي فيكون هذا الإقرار من 


نفي الملك والاسم المستعار الفر 


قبيل الحبة فيلزم التسليم والقبض . وأما إذا قال أن الحانوت المنسوب لي الكائن في المحل الفلاني هو 
لزوجتي فيكون قد أقر بأن الحانوت المذكور هو لزوجته قبل الإقرار وأنه ليس ملكه ولا يلزم في ذلك 
تسليم المقر به. 

إن المثال الأول كان للمنقولات والمثال الأخير كان للعقار. 

المادة -)١5945(‏ (إذا قال أحد في حق الحانوت الذي في يده بموجب 

سلك : أنه ملك فلان وليس ل علاقة فيه واسمى المحرر ف سئدهة مستعار. أو 
قال في حق حانوت تملوك اشتراه بسند من آخر: إنني كنت قد اشتريته لفلان 
وأن الدراهم التي أديتها ثمنا له هي من ماله وقد حرر اسمي في سنده مستعارا. 
يكون قد أقر بأن الحانورت ملك ذلك الشخص في نفس الأمر). 

إذا قال أحد في حق الحانوت الذي هو في يده بسند. إنه ملك فلان وليس لي فيه علاقة وأن 
الإسم المحرر في سند ذلك الحانوت هو مستعار. أو قال في حق حانوت مملوك اشتراه من آخر: 
إننئي كنت قد اشتريته لفلان20 والدراهم التي أديتها للبائع ثمنا له هي من مال ذلك الشخص”) 
والإسم المحورءفي سند ذلك الحانوت قيد: مستعاراً يكون قد أقر أن الحانوث ملك ذلك الشتخص 
المقر له في نفس الأمر فإذا صدق المقر له في هذه الصورة يأخذ الحانوت أما إذا كذبه فيرتد إقرار 
المقر (التنقيح) . 

وفي هذه أربع مسائل وهي . 

١‏ - أن يقول المقر إن هذا الحانوت هو لفلان فلو لم يقل أن. اسمي مستعار في السند بل قال 
إن هذا الملك لفلان يحصل الإقرار. ش ش 

مثلا: لو اشترى أحد من آخر بستاناً وحرر الشراء لنفسه بموجب حجة وتصرف بالمبيع ست 
سنوات ثم توجه إلى سفر وأقر أثناء السفر بأن البستان المذكور هو ملك لزوجته فإقراره صحيح ولا 
يخل الإقرار كون حجة البيع محررة باسمه. إلا أنه يجب على الزوجة ألا تتخذ الإقرار سبب ملك 
بل تدعي أن البستان ملكها في الأصل وأنه اشتراه لها؛ انظر المادة )١7171(‏ (فتاوي أبي السعود في 
الإقرار) . 1 

؟ - أن يقول إن هذه الدكان ليس لي فيها علاقة فهذا إقرار بطريق الأولوية. 
)١(‏ يكون شراؤه لذلك الشخص بالوكالة وهو أنه "يكون ذلك الشخص قد وكل المقر قبلا بشراء الدكان المذكورة أو 

يكون المقر قد اشترى الدكان فضولاً للمقر له بعد أن أضافها له وأجاز المقر له الشراء بعد ذلك. انظر شرح 

كتاب الوكالة . 


(؟) لا يشترط أن يكون الثمن من ماله لتكون الدكان له ولكن إذا أقر بأن الثمن من ماله فليس لمقر الوكيل الرجوع 
على المقر له بالثمن وإلا فيرجع. انظر المادة )١5841١(‏ وشرحها. 





١‏ درر الحكام 





*" - أن يقول إن هذا االحانوت لفلان وليس لي علاقة به واسمي المحرر .في سنده مستعار فهو 
إقرار بطريق الأولوية؛ وجميع هذه المسائل الثلاث داخلة في هذه المادة. 

؛ - أن يقول: إن جانوتي هو لفلان وليس لي علاقة به وأن اسمي المحرر في سنده مستعار 
ففي هذه المسألة قد أضاف امقر المقر به إلى نفسه بقوله. حانوتي فهل هو هبة بحكم المادة 
)١1591(‏ أو إقرار بقوله أن اسمي مستعار فأصبح تعبيره حانوتي لي إضافة ملك بل إضافة نسبة» 
أنظر المسألة الرابعة الواردة في شرح المادة الآتية: 

المادة  )١5947*(‏ (إذا قال أحد: إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب 
في السند مستعار يكون قد أقر بأن المبلغ المذكور في نفس الأمر هو حق لذلك). 

(البحر قبل إقرار المريض) وتعبير دين ليس للاحتراز من الوديعة إذ الحكم في الوديعة على 
هذا الوجه. فلذلك لو أقر أحد بأن الوديعة التي عند فلان هي للشخص الفلاني فيكون قد أقر بأن 
الوديعة هي ملك للشخص المذكور. 

إلا أن حق قبض الدين وقبض الوديعة للمقر وليس للمقر له حق في القبض لأنه لا يوجب 
كون الملك للمقر له أن يكون حق القبض له. ألا يرى أن ثمن ما باعه الوكيل ليس للموكل حق 
قبضه مع كونه ملكا للموكل . 

والمقر يقبضه ويسلمه للمقر له إلا أن المدين أو المستودع إذا سلمه للمقر له يبرأء أنظر المادة 
)١1590(‏ (نتيجة الفتاوى في الإقرار) . 

يلاحظ في هذه المادة أربع مسائل ىا لوحظ ذلك في المادة الآنفة وهي : 

١‏ قول: إن الدين الذي في ذمة فلان هو للشخص الفلاني فهذا القول إقرار وليس هبة. 

مثلاً لو أدان أحدآخر خمسين ديناراً أو قال بعد إدانته هذه في حال صحته: إن المبلغ المذكور 
هو لفلان وليس لي علاقة به فيكون إقراراً (هامش البهجة) إذ أن ادانة المقر المبلغ المذكور لا تمنع . 
أن يكون ملكا للمقر له. لأن للمقر أن يدين مال المقر له بالنيابة كالوكالة والولاية والوصاية. 

-١‏ قول إن الدين الذي في ذمة فلان لفلان وأن اسمي الذي في السند مستعار. وهذا هو 
إقرار وليس هبة ولا يمنع صحة الإقرار كون سبب المطلوب المذكور بدلا لشيء باعه المقر أو أجره. 
لأن البيع والإجارة يصحان بالوكالة وبالولاية أيضا. 

“ - قول: إن ديني الذي على فلان هو لفلان فهذا القول هبة ولأجل تمامه فيجب مراعاة 
القيود الواردة في المادة (658). 
مثلا. لو قالت امرأة: إن صداقي الذي في ذمة زوجي هو لفلان وليس لي حق فيه وصدقها 


إقرار المريض بمرض الموت ٠‏ 
المقر له فلا حكم له ويبقى الصداق للزوجة كما كانء وفي هذا الحال لو ابرأ المقر له الزوج من 
الصداق فالإبراء غير صحيح . أما لو ابرأته الزوجة فصحيح . لأن إضافة الملك في ذلك ظاهرة 
بسبب أن صداق الزوجة لا يكون لغيرها وعليه فهذا الإقرار بلا تسليط على القبض ليس هبة 

؛ - لوقال: إن ديني الذي على فلان هو لفلان واسمي في سند الدين مستعار فإنه وإن يكن 
في هذا الإقرار قد أضاف امقر المقر به إلى نفسه إلا أنه بقوله. اسمي مستعار أصبحت الإضافة 
المذكورة ليست إضافة ملك بل إضافة نسبة فكان هذا القول إقراراً فلا يشترط فيه التسليط على 
القبض . 

ا المادة ( 199) - (إذا كان أحد قد نفي الملك بإقراره حسب ما ذكر أو 

يكون اسمنة مستتعارا في حال صحته يكون إقراره ادير ويلزم ل ال 1 
وتلزم به ورثته بعد وفاته. ولكن لو مر بالوجوه المذكورة 5 مرص موته فحكمه 
يعلم من الفصل الآتي) 

إذا كان اند قد تفى أخلك بإقزارة خسب ما ذكر أو أقر يكوك اسمة مستعاراً في تحال ضبحته 
أو أقر بصورة أخرى كقوله مثلاً إن هذا المال لفلان أو أنني مدين لفلان بألف درهم يكون إقراره 
ونفي ملكه هذاء سواء كان لوارثه أو لأجنبي, معتبراً ويلزم المقر بإقراره في حال حياته وتلزم به 
ورثته بعد مماته حسب المادة (/481ه6١)‏ ولو كان هذا الإقرار يحيط بجميع أموال المقر وكان المقر 
مديناً لأشخاص عديدين. لأن المدين إذا كان في حال الصحة فحق الورثة وحق الغرماء لا يتعلق 
في ماله بل يتعلق في ذمته فلذلك لا يكون المدين محجوراً بمجرد كونه مديئاً (نقول الفيضية قبيل 
إقرار المريض ومعين الحكام), 

ولكن لو أقر بالوجوه المذكورة في مرض موته فحكمه يعلم من الفصل الآتي: | 

الاختلاف في زمن الإقرار. إذا اختلف في وقوع الإقرار في حال الصحة أو في حال المرض 
فالقول لمن يدعي حال المرض والبينة لمن يدعي حال الصحة وإذا لم توجد بينة يحلف للورثة 
بالطلب؛ أنظر المادة .)١955(‏ 


الفصل الغالث 
(في بيان إقرار المريض أي في بيان إقرار المريض بمرض الموت) 


قد ذكر في المجلة فصل خاص بلمسائل المتعلقة بإقرار المريض . لأن لإقرار المريض بعضضى 
أحكام غير موجودة في إقرار الصحيح (العناية) . 


75 درر الحكام 





إن أحد الأمور التي تعرض للآهلية .هو المرض. والمرض لا بنع أن يكون المكلف أهلا 
لوجوب الحكم عليه في الأحكام الواجبة للمعبود أو للعبد ىا أنه لا يمنع أهليته للعبادءة فلذلك قد 
شرعت العبادة على المريض بقدر القدرة وكذلك تصح على ١‏ المريض أحكام النكاح بمهر المثل 
والطلاق وسائر الأحكام المتعلقة بالعبادة إلا أنه حيث أن 'المرض مؤد إلى الموت الذي هو عجز 
خالص وحيث أن الموت يوجب خلفية الورثة والغرماء في ماله فأصبح مرض الموت أحد أسباب 
الحجر بسبب تعلق حق الوارث والغريم في مال المريض إلا أن هذا الحجر مقيد ومحدود بقدر صيانة 
حق الوارث والغريم فإذا توفي المريض تثبت المحجورية مستندة إلى المرض المذكور وحيث أن 
هذه المحجوريةٍ تثبت بعد الموت فكل تصرف محتمل للفسخ واهبة والبيع بالمحاباة يكون 
صحيحا في الحال وحيث أنه مستتند إلى حال المرض فيفسخ بعد الموت 
لدى الحاجة (تكملة رد المحتار) أنظر شرح المادة (//41) التى هي قبيله . 
أنواع تصرفات المريمض ان تصرفات المريض المذكورة في المجلة وفي شرحها سبعة وهي : 
١‏ البيع والتفصيلات في حق ذلك قد ذكرت في المادة (791) وما يتلوها من المواد. 
؟ ‏ الهبة وحكمها قد ذكر في المادة (/ا/41) وما يتلوها من المواد. 
الإقرار وحكمه قد ذكر في هذه المادة. 
4 الإجارة وقد ذكر حكمها في المادة (4484). 
- الكفالة وحكمها قد بين في شرح المادة (57). 
- الرهن وقد بين حكمه في شرح المادة .)7١(‏ 
والمريض المقر اما أن يكون لا وارث له وحكم ذلك سيبين في المادة )١1599(‏ وأما أن 
يكون له وارث واحد وفي هذه الصورة. اما أن يكون ذلك الوارث لا حق له في احراز جميع التركة 
كالزوج والزوجة وستذكر هذه المسألة في المادة )١١9+(‏ واما أن يكون ذلك الوارث له حق احراز 
جنيع التركة كالاب والابن والام والخالة ولا فرق في ذلك بين الإقرار وعدم الإقرار كا سيبين ذلك 
في شرح المادة )١647(‏ واما أن يكون الوارث أكثر من واحد ويبين ذلك في المادتين (1594١و‏ 
.)١48‏ 
إن ثلاثة أنواع من اقرارات المريض غير معتبرة وهي : 
١‏ الإقرار لوارث بدين أنظر المادة .)١5944(‏ 
 ”‏ الاقرار باستيفاء الدين من الوارث والإقرار باستيفاء الصداق المضمون. 
- الإقرار بقبض الدين الذي كفله وارئه. فهذه الاقرارات غير جائزة لأن المريض ممنوع 
من إجراء 0 النافعة لوارئه (معين الحكام). 
المادة (65464١).(مرض‏ الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية 
مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة 


إقرار المريض بمرض الموت ١‏ 
في داره إن كان من الاناث والذي يكون فيه خوف الموت في الأكثر ويموت وهو 
على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان ملازما للفراش أو لم يكن وإذا امتد 
وتكون تصرفاته كتصرقات الصحيح مالم يشتد مرضه ويتغير حاله أما إذا اشتد 
مرضه وتغير حاله وتوف قبل مضى سنة فيعد مرضه اعتبارا من وقت التغيير إلى 
الوفاة مرص موت). 

مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان 
من الذكور كعجز المعلم عن الذهاب الى المدرسة للتدريس وعجز صاحب الحانوت عن الذهاب 
الى حانوته للبيع والشراء ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الاناث كطبخ 
الطعام وغسل الثياب ويكون في هذا المرض خوف الموت في الأكثر ويموت وهو في تلك الحال قبل 
مرور سنة سواء كان المريض ملازما لفراشه أو لم يكن (الدر المختار) . 

والمريض الذي يغلب على حلله الاك سواء كان سبب الملاك المرض أو كان غيره فلذلك 
يعد الأشخاص الآتي ذكرهم مريضي مرض موت: 

١‏ - الشخص الذي يصير اخراجه لساحة الاعدام لإجراء القصاص فيه يعني أن الشخص 
المسجون بالسجن والمقرر قتله قصاصاً لا يعد مريضاً ما لم يحضر إلى ميدان القضاض 'مثه فيعثير 

؟ - الشخص الذي يتبارز مع آخر. 

الشخص الذي يبقى. على خشبة من السفينة بعد غرقها. 

5 - الشخص الذي يفترسه السبع ويكون في فم السبع فهو في حكم المريض فإقراره لوارثه 
غير صحيح وإقراره لغير وارئه معتبر في ثلث ماله فقط (تكملة رد المحتار) . 

ولأجل أن يعد الإنسان مريضاً مرض موت يجب وجود ثلاثة شروط . 

الشرط الأول: أن يكون ذلك الشخص في حال يكون فيه خوف الموت في الأكثر وعليه 
فالمحصور في القلعة والجندي الذي يكون في ساحة الحرب لا يكون مريضاً بمرض الموت بمجرد 
كونه محصوراً أو محارباً. لأنه يحصل الخلاصن من المحاصرة في الأكثر. أما إذا حصل أوجاع للمرأة 
أثناء محاضها فتعد مريضة بمرض الموت. فإذا خلصت من أوجاعها فتصرفاتها زمن الأوجاع تكون 

الشرط الثاني : أن لا يكون قادراً على رؤية مصالحه وأشغاله الخارجية إذا كان رجلا وأن لا 
تكون قادرة على رؤية مصالحها الداخلية إذا كانت امرأة ومفاده انها لو قدرت على نحو الطبخ دون 
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صعود السطح لا تكون مريضة (رد المحتار). لأن الإنسان لا يخلو من الأمراض. فإذا قدر على 
زؤية عمال فل يعد عادة ذلك مزضا والفصولئ :تقول القخصية : | 

ينبغي أن يكون المراد العجز عن ذلك من الاتيان إلى المسجد أو الدكان لاقامة المصالح 
القريبة في حق الكل إذ لو كان محترفاً بحرفة شاقة ى) لو كان مكارياً أو حمالاً على ظهره أو دقاقاً أو 
السوق يكون مريضاً وان كانت هذه مصاحه والا لزم أن يكون عدم القدرة على الخروج الى الدكان 
للبيع والشراء مثلا مريضا وغير مريض بحسب اختلاف المصالح ثم هذا انما يظهر في حقى من كان 
له قدرة على الخروج قبل المرض أما لو كان غير قادر عليه قبل المرض للكبر أو علة في رجليه فلا 
يظهر فينبغي اعتبار غلبة الحلاك في حقه (رد المحتار) . 

الشرط الثالت: أن يثبت هذا المرض وحال العجز فيه وأن يتوق قبل مرور سنة فلذلك إذا 
امتد مرض المريض وبقي على حال واحد بدون أن يزداد مرضه ومرت سنة على مرضه فيكون 
حكمه حكم الصحيح » ما م يشتد مرضه ويتغير حاله وتكون ميع تصرفاته كالهية والأقوار 
صحيحة . لان الانسان لا يخلو و فاك اوفانه من امرض فعرض كهد الا بعل مرصن موت مثلا لو 
اقر المفلوج أو المسلول بشىء ومرت سئة عن وقفت اقراره فيكون اقراره مدنا وك (الدر 
المختار في الوصايا) . 

كذلك إذا كان المرض يتناقص بعضاً ويتزايد بعضاً وتوفي 00 
ريرض الموت وإذا توفي بعد مرور السئة فيعد صحيحاً (نقول الفيضية) أما إذا لم يبق المريض على 
حال وتزايد مرضه وما فيوماً وتغير حاله فيكون قرفا مرفي الموت أما إذا اكد مرضص المريض 
وتغير حاله وتوفي قبل مرور سنة على هذا الحال فيعد مرضه اعتباراً من وقت التغيير والاشتداد إلى 
وقت وفاته مرضص موت . 

المادة (1597١)-(اقرار‏ من لم يكن له وارث أو لم يكن له وارث سوى زوجته 
أو المراة التي لم يكن لحا وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر اقراره على أنه 
واقر مها لغيره يصح وليبس لامين بيت المال أن يتعرض لتركته بعد وفاته . كذلك 
لو نفي الملك من لا وارث له سوى زوجته عن جميع أمواله في مرض موته واقر 
بها لها أو لو نفت الملك من لا وارث لها سوى زوجها عن جميع اموالها واقرت بها 
له يصح وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركة احدهما بعد الوفاة). 

اقرار الرجل أو المرأة اللذين لم يكن. لما وارث أو اقرار الذي لا وارث له سوى زوجته أو 
اقرار المرأة التي لم يكن لما وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر الاقرار على أنه نوع وصية. 


إقرار المريض بمرض الموت ١)‏ 
قد خصصت هله المسألة بالزوج والزوجة حيث أن فائدة الاقرار للوارث في حال لا يكون 
كان من اصحاب الفرائض أو كان من ذوي الارحام يحرز جميع تركة المتوني فلا حاجة للوصية له 
(تكملة رد المحتار) . 1 
مثلاً إذا توفي احد ولم نترك إل ولذا أو.ننا أو.حالة ولم يترك وَاركا آخر فحديث أن ذلك الوارث 
يحرز جميع التركة من جهة العصوبة أو من جهة الفرض أو من جهة الرد أو من بجهة الرحمية فليس 
من فائدة في الاقرار لهم (تكملة رد المحتار) . 


أما الزوج والزوجة فحيث أنهما من الذين لا يرد عليهم فلا يحرزون جميع أموال التركة. 
فتلزم الوصية هما باحراز جميع التركةفلذلك إذا نفى الرجل أو المرأة الذي لا وارث له في مرض 
الموت الملك عن جميع أمواله واقر بها لاخر أو اقر بها بغير وجه الاسم المستعار ونفي الملك الوارد 
ذكرهما في المادتين )١159191597(‏ فاقراره صحيح وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركته بعد 
وفاته. حيث أن وضع تركة من يتوني بغير وارث في بيت المال ليس بحق ارث بل لكونه مالا بلا 
صاحب فلذلك ليس لبيت المال أن يعارض في الوصية والاقرار والمحاباة (تكملة رد المحتار) أي 
ليس لأمين بيت المال ان يقول ان اقرار المتوفي غير معتبر الحصوله في مرض الموت» وللمقر له أن 
567 جميع الأموال والاشياء أو أن يضبط المقدار المقر له به. 


اوصى زيد بجميع ماله لاجنبي ومات مصراً على ذلك عن زوجة لا غير ولم 'تجز الزوجة 
الوصية فالوصية بما زاد على الثلث غير جائزة إذا كان هناك وارث يميوز أن يستحق جميع المال أما إذا 
كان لا يستحق جميع الميراث كالزوج والزوجة فانه يجوز أن يوصي بما زاد على الثلث فحيث لم تجز 
الزوجة الوصية ترث سدس التركة وللموصى له خمسة اسداسها. لأنها لا تستحق من الميراث شيئا 
حتى يخرج ثلث الوصية فاذا خرج الثلث استحقت ربع الباقي وما بقي بعد ذلك يكون للموصي له 
بالجميع. واصله من اثني عشر للموصى له اربعة وهو الثلث بقي الثلثان ثانية للزوجة ربعها اثنان. 
بقي ستة تعود للموصى له فتكون عشرة من اثني عشر وذلك خمسة اسداسها (التنقيح). 


كذلك لو نفى من لا وارث له سوى زوجته اونفت من لا وارث لها سوى زوجها الملك عن 
جميع أموالهما في مرض الموت وأقرٌ بها لها او وأقرٌ بها بأن اسمه مستعار وأقرٌ بها بوجه آخر بغير نفي 
الملك والاسم المستعار أو اقرت هي كذلك فاقرارهما المذكور صحيح وليس لأمين بيت المال أن 
يعترض لتركة احدهما بعد الوفاة. يعني ليس لأمين بيت المال أن يقول للمقر لها الزوجة انني اضبط 
تركته ما عدا حصتك الارثية (الربع) كا أنه ليس له أن يقول للمقر له الزوج انني اضبط تركتها ما 
عدا حصتك (النصف). لأن عدم صحة الاقرار للوارث ليس لكون الوارث غير محل للاقرار بل 
لحق الورثة الآخرين وفي هذه الصورة حيث لا يوجد وارث غير المقر له فيكون اقراره صحيحاً. 


ان بين هذه المادة وتفريعاتها لف ونشر مرتب . 
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المادة )١591/(‏ - (لو أقر أحد حال مرضه بمال لاحد ورثته وفاق بعد اقراره 
من للك المرقين يكون اقرازة هذا معتيرا) : 

لو اقر احد بنفي الملك أو بالاسم المستعار أو بوجه اخر بمال سواء كان ديناً أو عيناً لاحد 
ورثته وفاق بعد اقراره من ذلك المرض ثم توفي بسبب آخر او بمرض مائل لمرضه الأول يكون 
اقراره هذا معتبراً (صرة الفتاوى في اقرار المريض) حيث بافاقة المريض من مرضه يتحقق بأن 
المرض ليس مرض موت وقد ورد في الخانية (رجل كان يمرض يومين ويصح ثلاثة أو يمرض يوماً 
ويصح يومين واقر لابنه بدين ان قر بذلك في مرض صح بعده جاز اقراره وان اقر ني المرض الذي 
الزمه الفراش واتصل بالموت لا يجوز اقراره. وتعبير اقرار هنا للاحتراز من الوصية لأنه إذا اوصى 
المريض لاحد ورثته وفاق من مرضه ثم توفي فالوصية باطلة (تكملة رد المحتار) . 

المادة )١1594(‏ - (اذ اقر احد في مرض موته بعين أو دين لاحد ورثته ثم 
مات يكون اقراره موقوفاً على اجازة باقي الورثة . فان اجازوه كان معتبراً وان ل 
يجيزوه لا يعتبر اقراره ولكن اذا صدقه باقي الورثة في حال حياته فليس لهم ٠‏ 
الرجوع عن تصديقهم ويكون 'ذلك الاقرار معتبراًء وأيضاً الاقرار للوارث 
بالامانة صحيح على كل خال. فعليه إذا اقر احد في مرض موته بكونه قد قبض 
امانته الى هي عند وارثه أو اقر بكونه قد استهلك امانة وارثه المعلومة التي 
اودعها عنده يصح اقراره. مثلاً لو اقر احد في مرض موته بقوله: اخذت 
وقبضت امانتي التى اودعتها عند ابني فلان يصح اقرارة ويكون متعيرا وكذا لو 
قال ان ابي فلانا احذ بالوكالة دينى الذي هو على فلان وسلمه لي يكون اقراره 
00 كذلك لو قال: بعت انه الالمالس الذي كان وديغة أو عازية عندي 
لابني فلان الذي قيمته خحمسة آلاف درهم وصرفت ثمله في أموري واستهلكته 
يكون اقراره معتبراً ويلزم تضمين قيمة ذلك الخاتم من التركة) . 

إذا اقر احد في مرض موته لخد ونه بعين كحانوت كان واضعاً يده علسوظائرة بلكه 
فيه أو بدين ثم توفي يكون اقرازه. موقوفاً على اجازة باقي الورثئة سواء كان المريض مدينا أو لم يكن 
دين (جامع الفصولين). لأنه قد ورد في الحديث 0 ان الله اعطى كل ذي حق. حقه ألا لا 
وصية لوارث) كما أن حق ألورثة قد تعلق بمال المريض واصبح المريض ممنوعاً من التبرع حتى 
للوارث فتخصيص المريض بعض الورثة بما له يؤدي 00 حق ق الورثة الآخرين ويوجب حصول 
الوحشة والعداوة بينهم. وإذا كان المقر غير مدين فحيث أنه عاجز عن ايصال النفع لبعض الورئة 
بطريق الوصية فاصبح المقر باقراره هذا متهماً. وحيث أن المقر قادر على ايصال المنفعة 'للاجنبي 


إقرار المريض يمرض الموت ١.١‏ 


بطريق الوصية فليس في اقراره له في حال المرض تهمة (الكفاية في اقرار المريض) انظر المادة 
(7)إلا أنه إذا اقر المريض بأنه لا حق له في العين أو الأعيان التي لم تكن تحت يده بل كانت تحت 
يد وارثه وأنها ملك لوارثه الواضع اليد عليها فاقراره هذا صحيح فاذا توفي المقر بعد ذلك فلا 
تسمع دعوى الورثة على كون الأعيان المذكورة من التركة (تكملة رد المحتار) . 

ويؤخذ من تعبير (لاحد ورثته) أن يكون للمتوفي وارث اخر غير المقر له سواء كان الوارث 
من اصحاب الفرائض أو من العصبات أو من ذوي الارحام. أما إذا لم يكن له وارث غيره فيكون 
اقراره نافذا ولا يكون لأمين بيت المال حق المداخلة. انظر المادة )١595(‏ (تكملة رد المحتار) 


قيل احد ورثته ؛ لأنه لو اقر احد ف مرضص موته لوارث وارثه وتوفي المقر له ثم توفي المقر 
فيكون اقزازة معتيرا : مثلا لو اقرامن له ولد فى مرظن فوته لحفيده بعكرة دنائير قتوق الحفيد المقر له 
.ثم توفي المريض المقر؛ فلأب المقر له اخذ المبلغ المذكور من تركة المقر حيث ان الاقرار معتبر ىا لو 
اقر لامرأته بدين فهاتت ثم مات هو وترك منها وارثاً. 

كذلك لو اقر لاجنبي وتوفي المقر له قبل وفاة المقر وكان ورثة المقر له هم ورثة المقر أيضا 
فالاقرار المذكور جائز حيث أنه حين اقراره لم يقر لوارثه. لأن كون الاجنبي غير وارث ظاهر أما 
وارثه الذي توفي فبوفاته قبل المقر قد خرج عن كونه وارثاً (التكملة). 

فان اجازه الورثة يكون اقراره معتبراً ولازماً. لأن عدم صحة الاقرار للوارث ليس لكونه غير 
محل للاقرار بل لتعلق حق الورئثة. فاذا اجاز الورثة الاقرار فيكون قد زال المانع ويلزم عودة 
الممنوع. انظر المادة (5؟) والندامة بعد الاجازة لا تفيد (الفيضية في قرار المريض وتكملة رد 
المحتار) . 

أما الاجازة قبل وفاة المقر فلا حكم لما. حيث انه ليس للورثة حق في حياة المقر حتى يمكن 
اسقاط ذلك الحق بالاجازة. 

مثلا لواقال احد في مرقن “مؤت + اتى' هدين لوارتن. القلاق. يكذا درهماً فقال :في :الورتة اننا 
راضون باقرارك هذا أو اننا قد اجزناه فللورثة المذكورين الا يجيزوا ذلك بعد وفاة المقر. 

وان لم يجز الورثة فاقراره غير معتير. مثلاً لو اقر احد في مرض موته بانه باع بعض املاكه 
لولده الفلاني وحرر بذلك حجة فلا يصح اقراره ما لم يجز باقي الورثة حتى لو كان البيع بقيمته. 

كذلك الاقرار بقبض الدين أو العين بلا اجازة غير صحيح . مثلاً لو اقر المريض بقبض 
مطلوبه من وارثه او ماله المغصوب او المرهون ف مرص موته فلا يعتبر اقراره ما م يجر الورئة 
. الآخرون. انظر شرح المادة )١517١(‏ وكذا لواقر المريض بأن هذه العين وديعة وارثه أو عاريته 
أو غصبتها منه (تكملة رد المحتار بتغيير) . 

فعليه إذا اقر المريض في مرض موته لوارثه بمال على الوجه المشروح يؤمر المقر المريض بتسليم 


١:‏ درر الحكام 


المقر به للمقر له. لأنه من المحتمل صحة الاقرار بشفاء المريض. واذا توفي المريض بعد ذلك 
بمرضه المذكور يجر المقر له على رد واعادة المقر به إلى التركة وهذا في حالة وجود وارث اخر للمتوفي 
لم يجر الاقرار (التكملة وتكملة رد المحتار) . 





فاذا اقر المريض بمرض موت بدين مشترك لوارث ولاجنبي فاقراره غير معتبر في حق الوارث 
أما عند الإمام الأعظم والإمام محمد فاقراره غير معتير في حق الاجنبي أيضاً. لان الاقرار انخبار ولا 
يصح نفوذه الى خلاف الجهة التي اقر بها المقر حيث ان المقر قد اقر مشتركاً فلا جوز نفاذه غير 
مشترك لانه اقر يمال موصوف بصفة فاذا بطلت الصفة يبطل الاصل كا لو تصادقا (تكملة رد 
المحتار) . 


مثلاً لو أقر أحد في مرض مرته بأنه مدين لوارئه ولفلان الاجنبي بالف رم مشتركاً فلا 
يعتبر اقراره في حق احدهما سواء تصادق الوارث والاجنبي في الشركة أو انكر الاجنبي الشركة 
وادعى أن جميع الدين له. انظر المادة (47) وشرحها. 


إلا أنه يصح اقرار المريض بمرض موت لوارثه في اربعة أنواع من الاقرارات وهي : 


-١‏ إذا صدق الورئة الآخرون فٍ حياة المقر إقرار المقر فليس لهم بعل وفاته الرجوع عن 
5-7 هذا و أده امقر امريض ويكون لازماً. وهذا التصديق ليس كالإجازة الي ذكرت 

مثلل : لو قال المريض الذي له ثلاثة أولاد في مرض موته: إنني مدين لولدي فلان بألف 
ا ا يا ا كه ا ارو 
أقر المريضص بأنه قبض مطلوبه العشرة دنانير التى في ذمة وارثه فلان وصدق 0 ا على 
ذلك في حياة المقرفليس لهم الرجوع عن تصديقهم بعد وفاة المقر بخلاف الوصية فيا زاد على 
الثلث حيث لا تنفذ إل بإجازة الورثة بعد موت الموصى (الزيلعي وتكملة رد المحتار) . 


؟ - الإقرار للوارث بالأمانة صحيح على كل حال. وبتعير آخر لو أقر المريض بقبض الأمانة 
التي عند وارثه أو باستهلاك الوديعة المعلومة والمعروفة التي عند وارثه فإقراره صحيح ولو لم يجز 
الورثئة ويصدقوا على ذلك . 

وتعبير الأمانة» يشمل الوديعة ومال الشركة ومال المضاربة والعارية وما إلى ذلك من الأمانات 
فذلك إذا وكل المريض وارثه بقبض دينه من مدينه وقبض الوارث الدين من المدين فأقر المريض 
بأنه قبضه من الوارث الوكيل بالقبض صح اقراره. أما لو أقر المريض بأن لوارثه أمانة عنده. يعني 
أن العين التي في يده هي أمانة لولده فلان فلا يصح إقراره. ْ 


وكذلك لو أقر المريض بقوله: أخذت وقبضت أمانتي التي أودعتها عند ابني فلان فإقراره 


إقرار المريض بمرض الموت ١‏ 

انظر المادة )١11/17/5(‏ حيث لا يكون المقر في هذا الإقرار متها بإيصال النفع للوارث. 

وكذلك لو أقر في مرض موته باستهلاك الأمانة المعلومة أي المعلومة بالبينة التي أودعها لوارثه 
فإقراره صحيح(2 لأنه لو كذب المريض في إقراره هذا ولم يقبل إقراره يعد بعد وفاته مجهلاً وحيث 
إن المودع يثبت الوديعة بالبينة فيلزم الضمان من التركة بحكم المادة )8٠١(‏ فلا يكون فائدة من 
تكذيبه (رد المحتار) . 

يعني أنه لو أقر أو لم يقر فالنتيجة في ذلك واحدة كا أنه لا يوجد أي احتمال في إيصال المنفعة 
للوارث . 

ثلا لو افر المريين فى مرضىموته .رقؤلة.. حلت وفيضدت آمانى "الى أودعتها ختد :انق 
فلان يصح إقراره على كل حال. 

وكذلك لو قال إن ابني فلاناً. أخذ ديني الذي هو على فلان بالوكالة وسلمه لي فيعتير إقراره 
ولا يكون الوارث الوكيل مكلفاً لإثبات ذلك التسليم بالبيئة. 

وكذلك لو قال أحد في مرض موته بعت لآخر خاتم الإلماس الذي كان وديعة أو عارية 
عندي لابني فلان الذي قيمته خمسة آلاف درهم وصرفت واستهلكت ثمنه في أموري فيكون 
إقراره معتبرا ويلزم تضمين قيمة ذلك الخاتم من التركة أي قيمته يوم بيعه وتسليمه. ولا يلزم 
الثمن الذي باعه به المريضص. 

مكلا : لو باع المريض الخاتم بخمسة آلاف درهم وكانت قيمته وقت البيع والتسليم أربعة 
آلاف درهم أو ستة آلاف درهم فيلزم تضمين تلك القيمة وليس خمسة آلاف درهم. 

وعبارة (الأمانة المعلومة) قد فسرت بالمثبتة بالبينة. لأنه إذا لم تكن تلك الأمانة معروفة 
ومعلومة فإقراره باستهلاكها يكون غير معتتر. 

إذا كان الإيداع غير مثبت بالبينة فإقرار المريض بأنه استهلك وديعة وارثة لا يكون معتبراً ما 
لم يصدقه الورثة أو يجيزوا إقراره بعد الموت. 

وتعبير أمانة.» للاحتراز من غير الأمانة كالدين والمغصوب والمرهون فعليه لو أقر المريض بأنه 
قبض دينه من وارثه أو المال الذي غصبه وارثه أو الذي ارتهنه فلا يصح (تكملة رد المحتار) انظر 
شرح المادة (/ا١١).‏ 

* - إذا أقر المريض في مرض موته بصداق لزوجته فيصدق إقراره بصداق المثل. لأن 
وجوب مهر المثل هو من حكم صحة النكاح. وليس لإقرار المريض به. فلذلك لو أقر الزوج 


)١(‏ إن مدار الإقرار في هذه الفقرة هو على استهلاك الوديعة المعروفة وليس على ذات الوديعة. 


١‏ درر الحكام 
للزوجة بصداق أكثر من صداق امثل فإقراره بالزيادة باطل (التكملة) . 

وليس للورثة بعد موت المقر الادعاء بأن الزوجة قد وهبت في حياة المقر صداقها للمقر 
المريض قبل إقراره ولا تقبل منهم بينة على ذلك . 

؛ - الإقرار الذي يقع نفياً يصح قضاء فعليه لو قال المريض لا حق لي على فلان الوارث 
فصحيح وليس للوارث الآخر أن يدعي على ذلك الوارث بحق للمورث (تكملة رد المحتار) انظر 
شرح المادة (151/1). 


كذلك لو قالت امرأة 5 مرض موتها : ليس لي عند زوجي صداق صح (البحر). 





لمادة  )1699(‏ (المراد من الوارث في هذا المبحث هو الذي كان وارثاً 
للعريض. ف وقت وفاته. أما الوراثة الحادثئة بسبب حاصل في وقت وفاة المقر وم 
تكن قبلا فلا تكون مانعة لصحة الإقرار فعليه إذا أقر أحد في مرض موته بمال 
لامرأة أجنبية ثم تزوجها ومات يكون إقراره نافذاً. وأما الإقرار لمن كانت وراثته 
قديمة وم تكن حاصلة بسبب حادث كهذا فلل" يكون إقراره تاقد متاك لو أقر من 
له ابن لأحد اعروطقن ابواو الام ماكبيعة موت ابنه لا يكون إقراره نافذاً ل 
أن ألخاه يرثه من حيث كونه أخا له). 

المراد من الوارت في هذا البحث أئ في مبحث الاقرار للوارث هو الذي كان وارثاً للمريض 
وقت وفاته وليس الوارث للمريض وقت إقرارهء وللورثة أربع صور. 

الصورة الأولى : أن يكون المقر له وارثاً وقفت الإقرار وغير وارث وفت الموت فهذا الؤقرار 
جائر مث لو أقر من لا ولد له في مرض موته لآخيه مهال ثم ولد له ولد بعد الإقرار كان قرا 
يي حيث أنه حين وفاة المقر كان ولده مولوداً فأصبح أخوه غير وارث . فلذلك لو أقر أحد ف 
مرض موته بأنه استوفي من بنته المتوفية مطلوبه (المائة درهم) وانكر ابنه الاستيفاء فإقراره صحيح 
لأن البنت المتوفية ليست يوارثة0© . 

كذلك لو أقر أحد في مرض موته لزوجته بدين كذا دراهم وتوفت: الزوجة ثم توفي المقر بعد 
ذلك كان إقراره صحيحاً. لأن الزوجة المتوفية ليست بوارثة. وقد جاء في الدر المختار أن الميت 





)1( 00 00 ال وورثة 0 من ورثة 9 لاا وصور أقر لابن أبئه 0 مات 
فياتت ثم مات ين وارثاً صح إفراره 0 يوؤسف ومحمد 00 المقر له عن كونه وارثاً في اير 
الأولى وأما في الصورة الثانية فلأن العبرة يكون المقر وارثاً أولا وقت موت المقر وهي إذ ذاك ليست وارئة لآأن 
الميت ليس بوارث (الدر المختار ورد المحتار) . 


إقرار المريض بمرض الموت ه1١‏ 


ليس بواردث 5 لو أقر لامرأة 5 مرض موته بدين ثم ماتت قبله وترك وأرنا منكراً لما أقر به صح 
إقراره الحجة الجامع (الدر المختار) . 1 ْ 


الصورة الثانية : أن يكون المقر وارثاً وقت الإقرار ووقت الموت معا وني ذلك احتتالان: 
الاحتمال الأول: أن يكون المقر له وقت الإقزار ووقت الموت وارثاً ولا يخرج من الوارثة أثناء 
ذلك وحكم ذلك قد مر في المادة .)١1594(‏ 0 
الاحال الثاقي! أن يكون المقر له وقت الإقرار ووقت الموت وارثاً إلا أنه قد خرج من الوارثة 
أثناء ذلك وهذا الإقرار عند الامام أبي يوسف غير صحيح . اس 
مثالا : لو أقر المريض الذي لا ولد له لأحد إخوانه لأبويه بمال ثم ولد له ولد وتوني بعد ذلك 
الولد ثم توفي المريض فإقراره لأخيه غير صحيح . 
كذلك لو أقر المريض في مرض موته لزوجته بمال وابانها بعد الإقرار ثم تزوجها بعد انقضاء 
عدتها ثم توفي المريض في ذلك المرض فلا يصح إقراره لأن المقر متهم في إقراره للتطليق. والزواج 
والإقرار المذكور صحيح عند الإمام محمد. لأن عدم جواز الإقرار هو السبب الموجود -وقت الإقرار 
وبقاء الوراثة فإذا لم يق السبب فالإقرار يكون ضحيحاً. 
الغيورة الالنةا اق يكون "له غو ؤارث فق وق الإقرار وفي وقت الموت معاً وحكم ذلك 
قد ذكر في المادة .)١595(‏ 
الصورة الرابعة ‏ أن يكون المقر له غير وارث وقت الإقرار ووارثاً وقت الموت ويوضح حكمه 
على الوجه الآتي وهو: 


إذا كانت وراثة المقر له وقت الموت لسبب كان موجوداً وقت الإقرار فالإقرار غير صحيح وإذا 
كان لسبب جديد فالإقرار صحيح وهذه الصورة توضح في الفقرات الآتية: 

أما إذا كان المقر له وقت الإقرار غير وارث للمقر ثم أصبح وارثاً له وقت الوفاة بسبب 
حادث بعد الإقرار فلا تمنع الوارثة الحاصلة على هذا الوجه صحة الإقرار. فلذلك لو أقر أحد في 
مرض موته بمال لامرأة أجنبية ثم تزوجها وتوفي المقر بعد ذلك فيكون إقراره نافذا. لأنه حين وقوع 
الإقرار كان الإقرار لأجنبي وليس لوارث فلذلك يكون نافذا ولازما ولا يبطل بعد ذلك (تكملة رد 
المحتار) . 


والحكم في اللهبة والوصية ليس على هذا الوجه. 


مثلا لو وهب أو أوصى أحد عمال لامرأة أجنبية في مرض موته ثم تزوجها. وتوفي بعد ذلك 
فلا تصح الهبة والوصية. لأن الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. والهبة في مرض الموت 
وصية أيضاً والحال أن تلك المرأة تكون وارثة بعد الموت . 


الملزمة ٠١‏ الإوتنرار 


أما إذا كان المقر غير وارث وقت الإقرار وكانت ورائته الحاصلة بعد ذلك ليست حاصلة 

بسبب» حادث بل كانت يسبب قديم فلا ينفذ إقراره 0 
تمك لو اقمع لد ولد اق عرقن :قري عمال لتحد اخوانه لأبوين وعد وقاة ولده توق امقر بذك 

المرض. فحيت ان المقر له كان أخاه وأصبح وارثاً له وبما أن الأخوة سبب قديم فلا ينفذ ذلك 
قبل الموت فالأخ قد ورث بالسبب الموجود وقت الإقرار وا حجر مستند إلى وقت الإقرار وأما في 
الأجنبية فسبب الأرث يثبت بعد الإقرار فلا يمكن استناد الحجر إلى ما قبل العلة (تكملة رد المحتار 
والكفاية) . 1 

كذلك لو أقر الأخ المسلم لأخيه النصراني فاسلم المقر له قبل وفاة المقر ثم توفي المقر فلا 
يصح إقراره حيث قد أصبح أخوه وارثاً له. لأن الأخوة التي هي سبب الإرث كانت قائمة وقت 
الاقرار. ' 

كذلك لو أقر أحد في مرض موته بمال لأجنبي مجهول النسب ثم ادعى بأن ذلك الأجنبي 
ولده وكان المقر له أفلاً. للتصديق وصدق ذلك الإقرار بالنسب فيثبت نسبه ويبطل الإقرار لوجود 
الوراثة وقت الموت. أما إذا كذب الأجنبي كونه ولدا للميت أو كان نسبه معروفاً فيكون الإقرار 
صحيخة: لعدم ثبوت النسب (الدر المختار) . 


المادة )110١(‏ - (إقرار المريض في مرض موته بالإسناد إلى زمن الصحة 
في حكم الإقرار في زمن المرض» فلو أقر أحد في مرض موته بأنه قد استوفى دينه 
الذي على وارئه في زمان صحته لا ينفذ إقراره ما لم يجز باقي الورثة» كذلك لو 
أقر أحد في مرض موته بأنه قد وهب ماله الفلاني حال صحته لأحد ورئته فلان 
وأنه سلمه إياه لا ينفذ إقراره ما لم يثبت ببينة أو يجزه باقي الورثة) . 

إقرار المريض لوارثه حال كونه في مرض موته بالإسناد إلى زمن الصحة في حكم الإقرار في 
زمن المرض أما الإقرار للأجنبي بالإسناد على هذا الوجه فحكمه مذكور في المادة .)15١5(‏ 

فلذلك لو أقر أحد في مرض موته بأنه قد استوفى دينه الذي على وارئه من جهة كبدل المبيع 
أو القرض أو الإجارة في زمان صحته من وارثه المذكور لا ينفذ إقراره ما لم يثبت الاستيفاء بالبينة أو 
يجز الورثة ذلك الإقرار. ش 


مثلاً. لو أقر أحد في مرض موته بأنه قد قبض قبل خمس سنوات من ولده ثمن الدار التي 


باعها له في حال صحته ثم توفي فا لم يثبت القبض بالبينة فللورثة أخذ حصتهم في الثمن المذكور .2' 


إقرار المريض بمرض الموت ١7‏ 
كذلك لو أقر أحد في مرض موته بأنه كان قد وهب ماله الفلاني في حال صحته لأحد ورثته 
فلان وأنه سلمه إياه فلا ينفذ إقراره ما لم يثبت الموهوب له بالشهود أن الواهب قد وهبه وسلمه 
الموهوب في حال صحته. أو بإقرار الورثة الآخرين أو بإجازتهم للإقرار. 1 
كذلك لو أقر المريض في مرض موته بأنه كان أقر في حال صحته بأنه مدين لوارثه فلان بألف 
درهم أو أنه أقر بأنه قد استوفى مطلوبه الألف درهم من وارثه فلان فلا ينفذ إقراره. 


المادة (1701) - (إقرار المريض في مرض موته بعين أو دين لأجنبي أي 
لمن لم يكن وارثه»صحيح استحساناً وإن استغرق جميع أمواله. إلا أنه إذا ظهر 
كذب المقر في إقراره بأن كان معلوما بأحد الأسباب لأشخاص كثيرين بكون المقر 
به ملكا للمقر بأن كان قد بيع المقر به للمقر في تلك البرهة أو وهب له أو انتقل 
له ارثاً من آخر ففي تلك الحال ينظر. فإذا لم يكن إقراره أثناء بحث وصية 
فتكون بمعنى الهبة ويلزم التسليم وإذا كان لمحت بوضة حمل عل ميق 
الوم يدا رت سور جورب يل . 


الإقرار على قسمين : 


القسم الأول: الإقرار بالحكاية وهو الإقرار على حقيقة الإقرار وهو إذا أقر المريض الغير 
مدين بدين الصحة في مرض موته إقراراً بالحكاية بعين سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة أو 
بأمانة أو بدين لأجنبي أي لمن لم يكن وارثئه ولو كان ذلك الأجنبي ابن الابن أو الزوجة النصرانية 
فإقراره صحيح استحساناً. ما لم يكن معلوماً بأن المقر به ملك للمقر. وإن استغرق جميع أمواله 
ولولم يجز ذلك ورثته ويجب تأدية الدين للغريم بعد تحليفه من جميع أموال المقر لأن المتقضى موجود 
في الإقرار والمانع منتف ووجود المقتضى محقق بكون كل شخص مقتدراً على التصرف في ملكه 
كيف يشاء وعدم المانع هو أن مانع الإقرار هو الإرث وهو مثبت بانتفائه . 

ووجهه أن قضاء الدين من الحوائج الأصلية. لأن فيه تفريغ ذمة الميت ورفع الحائل بينه 
وبين الجنة فيقدم على حقٍ الورثة كسائر حوائجه. لأن شرط تعلق حقهم الفراغ من حقه وهذا 
يقدم كفنه عليهم. ولأنه لو لم يقبل إقراره لامتنع الناس عن معاملته حذراً من اتواء ماهم فيفسد 
عليه طريق التجارة أو المداينة» والقياس أن لا يصح إقراره إلا من الثلث. لأن الشرع قصر تصرفه 
على الثلث وتعلق بالثلثين حق الورئثة. وهذا لو تبرع بجميع ماله لم ينفذ إلا من الثلث فكذا 
الإقرار وجب أن لا ينفذ إلا من الثلث (الدرر). 

وهذه المادة متفرعة على كون الاقرار إخباراً إذ لو كان إنشاء أي تمليكاً للزم نفوذه في الثلث 
فقط عند عدم الإجازة. انظر شرح المادة (7/ا6١).‏ 
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. قيل (الغير مدين بدين الصحة) لأنه إذا كان المقر المريض مدين بدين صحة فإقراره بالدين 
غير صحيح كا أن إقراره بالعين التي تحت يده غير صحيح في حق غرماء الصحة. انظر المادة 
الآتية. 

وقد فسر لفظ أجنبي الوارد في هذه المادة بغير الوارث وعليه فابن الابن إذا وجد الابن أجنبي 
بحسب هذا المعنى وإقراره لابن ابنه معتبر ى| أن إقرار المسلم لزوجته النصرانية بمال في مرزض موته 
معتير من جميع ماله كا أنه إذا أوصى لها بشيء فيعتبر من ثلث ماله أيضاً (تكملة رد المحتار) . 

أما إذا طلق. أحد في مرض موته زوجته بائناً بطلب منها ثم أقر لها بمال وتوفي المريض وكانت 
في العدة فيعطى للمقر لها الأقل من الإرث ومن المقر به. وهذا الإعطاء هو بحكم الإقرار وليس 
بحكم الإرث. 

أما إذا كانت عدتها منقضية فإقراره جائز. 

كذلك لو طلق أحد في مرض موته زوجته بلا طلب منها وتوفي المقر قبل انقضاء العدة فإقراره 

غير صحيح (الدر المختار) . 
القسم الثاني : الإقرار بالابتداء. : 
إن الإقرار بالابتداء هو إقرار صورة, إلا أنه حقيقة تمليك ابتداء ومجدداً حيث أن المقر ممنوع 
من الهبة في مرض موته فيحتمل بأنه لم يثبت بالتمليك بصورة الهبة بل ملك بصورة الاقرار. 
وقد ورد في التنقيح إذا كان الاقرار ايتداء وحمل. على الحبة لزم التسليم وإن حمل على الوصية 
لا يشترط التسليم . 
وهذا القسم من الإقرار يوضح بالفقرة الآتية. 
إلا أنه إذا ظهر كذب امقر في إقراره بأن كان معلوماً باحد الأسباب لأشخاص كثيرين بكون 
المقر به ملكا للمقر أي أنه معلوم بقاء ملك المريض للمقر به بأن كان قد بيع المقر به للمقر في تلك 
البرهة أو وهب له أو انتقل له إرثاً من آخر. ففي تلك الحال ينظر: وفي الدر المختار لم يذكر عبارة 
(معلومة لأشخاص كثيرين) بل ذكر بأنه كان معلوماً بأنه سلكه ولم يرد ذكر عبارة (معلوماً لأشخاص 
كثيرين) . 
فإذا لم يكن إقرار المريض أثناء بحث وصية كان يقال للمريض ألا توصي إلى فلان. أو أن 
فلاناً فقير وهو محتاج للوصية فتكون بمعنى الهبة فيجب تسليم المقر به للمقر له لهام الهية حسب 
حكم الادة (7ا47) حتى أنه إذا توفي المقر قبل التسليم فلا حكم لذلك الإقرار فعليه لو أقر 
الابن بأن الفرس التى تحت يد والده في حال صحته هي لفلان وتوفي والده وهو مريض مرض 
الوك نهذ الأثر او معر مع نلك يمال الاين امقر لان تعد 1 لكان متزدة يك أن يكوة باطلا بواة 
الابن أولاً أو صحيحاً بوفاة الأب أولاً فيكون كالإقرار ابتداء في حال المرض. 
وإذا كان الإقرار أثناء البحث في وصية يحمل على معنى الوصية ولذلك لا يلزم التسليم 


إقرار المريض بمرض الموت ١‏ 
ويعتير من ثلث ماله فقط سواء كان هبة أو وصية انظر المادة (/41). والحكم على هذا الوجه 
إذا أضاف المقر المقر به إلى نفسه فعليه لو قال المقر: أن فرمى هذه لفلان فإذا لم يقل ذلك أثناء 
بحث وصية يحمل على الهبة ويجب التسليم وإذا كان قال ذلك أثناء بحث وصية يحمل على الوصية 
ولا يشترط التسليم (تكملة رد المحتار) . 
ثمنها فإقراره بالبيع معتير وإقراره بقبضص الثمن معتبر من ثلث ماله (البهجة في إقرار المريض) . 


المادة -)١15١١١‏ (ديود الصحة .مقدمة على ديون المرض » يعي تقدم 
تعلقت بذمته بإقراره 5 مرص موته وعى ذلك فتستوق 0 ديون الصحة من 
بذمة ا بأسباب 0 غير 1 كالديون لني تعلقت بذمته بأسباب 
الصحة. وإذا كان 00 شيء من الأعيان 0 عل هذا المنوال فنا يعني 
الل 
تؤد ديون الصحة أو الديون الي تر تبت في ذمته بأسباب معروفة وكانت في حكم 
ديون الصحة). 

ديون الصحة مقدمة على ديون المرض لأن المريض محجور من الإقرار بالدين ما لم تكن ذمته 
خالية من دين الصحة فالدين الذي يثبت بإقرار المحجور لا يزاحم الدين الثابت بلا حجر. 

إن دين الصحة أقوى من دين المرض ألا يرى أن المريض محجور من التبرع بأكثر من ثلث 
ماله وعليه فالإقرار في مرضص الموت يوجد ضيعقا با ولد علي الفرائض) . 

كا أن ديون المرض مقدمة على الورث . لأن قضاء الدين هو من الحوائل الأصلية حيث أن 
في ذلك 506 لذمة المدين ورقفاً للحائل بين المدين وبين المكافأة الأخروية . فلذلك يتقدم إيفاء 
الدين على حق الورثة. 

وجميع ديون الصحة متساوية في الدرجة سواء كانت مترتبة بأسباب معرّوفة أو كانت ثابتة 
بالبينة أو بإقرار المتوفي في حال صحته سواء كان ذلك الإقرار للوارث أو للأجنبي . 

. فلذلك إذا أقر المقر في حال صحته بدين لأشخاص عديدين في زمن واحد أو في أزمنة 

متعددة كان إقراره صحيحاً وكانت جميع الديون متساوية. 
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والحكم في ديون المرض على هذا الوجه أيضاً. فعليه لو أقر المريض بمرض الموت بديون 
متعددة في زمن واحد أو ف أزمنة متعددة لأشخاص متعددين فالإقرار صحيح وتكون يع تلك 
الديون ديون مرض لأن تلك الديون متساوية في ثبوتها في ذمة المقر. 

كذلك لو أقر المريض أولاً بدين ثم بوديعة فيعد متساوياً لأنه إذا أقر أولاً بالدين فيتعلق حق 
الغريم في المال الذي تحت يد المقر فإذا أقر بعد ذلك بأن ذلك المال هو وديعة فلان فيكون بذلك 
قد أراد إسقاط حق الغريم فلا يصدق المقر إلا أنه حيث يكون قد أقر بوديعة يتعذر تسليمها فيثبت 
ديناً في ذمة المقر ويتساوى مع الغريم الآخر في الدين. أماإذا أقر أولاً بالوديعة وأقر بعد ذلك بالدين 
فيكون صاحب الوديعة أولى بوديعته. لأن المقر لما بدأ بالإقرار بالوديعة ملكها المقر له بعينها فإقراره 
بعد ذلك بالدين لا يعلق الدين في مال الآخر (تكملة رد المحتار والكفاية). وإقراره بمال في يذه أنه 
بضاعة أو مضاربة حكمه مساو للوديعة ىا في البدائع (التكملة). 

والمقصود من ديون المرض الديون المجهولة أسباها والمعلومة بمجرد إقرار المريض. 

يعني تقدم الديون التي تعلقت بذمة من كانت تركته غرية (أي التركة التي لا تفي بالديون) 
قِ حال صحته على الديون التى تعلقت بذمته بإقراره فق مرص موته . 

ويشار مبذا التفسير بأن التركة غير كافية لجميع الديون وان الدائن غير واحد بل متعدد. 
ففي هذه الصورة كان الدين للعباد. فإذا كان ما يبقى بعد تجهيز الميت يفي بالدين فبها. فإذا لم 
يف بها فالباقي يعطى للغريم أي إذا كان دائنا واحداً وما يبقى من الدين في ذمة المتوني إن شاء 
الدائن عفى عنه وإن شاء تركه إلى دار الجزاء وإذا كان الدائن متعددا فإن كانت جميع الديون ديون 
صحة فالباقي من التركة يسم بين الدائنين تقسيم الغرماء وإذا اجتمع دين الصحة مع دين المرض 
يقدم دين الصحة (السيد على الفرائض في أوله). 

فلذلك يستوني أولاً من تركة المريض ديون الصحة وإذا بقى فضلة من التركة تؤدي منها 
كيوة الرقي عليه ار كانت ركد الحو عازه عن مون كيدارا وكان كحذينا ال كال عه خادين 
دينارا لشخص وأقر في مرض موته لأجنبي بعين غير مضمونة كالأمانة أو بعين مضمونة كالمغصوب 
أو أقر لذلك الأجنبي بثلاثين ديناراً فيؤدى من تركته أولا دين الصحة ويؤدى دين المرض مما يبقى . 

ولكن الديون التي تعلقت بذمة المريض بأسباب معروفة أي بغير الإقرار الواقع من المريض 
أثناء مرض موته كالدين الذي تعلق بذمة المريض بأسباب الإشتراء والاستئجار والشراء بثمن المثل 
والاستقراض وإتلاف مال الغير والنكاح؛ المشاهدة والمعلومة للناس والتي لم تكن من ااتبرعات. 
فهي في حكم ديون الصحة أي أن هذه الديون مساوية لديون الصحة. لأنه لما علم سببها انتفت 
التهمة من الاقرار (المنح). 

وقد اكتفى بأن يكون الدين معلوماً للناس ول يذكر بأنه يجب أن يكون معلوماً للقاضي. لأن 
القاضي لا يحكم بعلمه وعليه فلا يكفي علم القاضي (تكملة رد المحتار) . 


إقرار المريض بمرض الموت 6 
والديون التي تثبت في مرض موت المريض على نوعين: 
النوع الأول: الديون الممتازة فإذا قبضها الدائن من المدين المريض فليس لصاحب دين 


الصحة أن يشاركه في مقبوضه كبدل المقروض والمبيع وأجرة مسكن المريض وملبسه وبدل علاجه 
وأجرة طبيبه . 


القوم الحاق” الدليركالشر ضع #نهزةا ‏ فته الد انز نز لديف اليش فلساحي كين ضيه 
أن يشاركه في مقبوضه كالمهر الذي قبضته الزوجة والأجرة التى قبْضها الآجر2© انظر المادة 
.)١5١:(‏ 

إذا استقرض المريض في مرض موته وشاهد وعاين الشهود تسليم المقروض للمريض فيكون 
هذا الدين مساوياً لديون الصحة. 1 8 

ش كذلك لو اشترى المريض أو استأجر مالا بألف درهم وشاهد الشهود قبض المبيع أو 
الإستئجار فتكون الديون المذكورة مساوية لديون الصحة. لأن هذه الديون قد وجبت بأسباب 
معلومة وهي غير قابلة الرد. ش 

كذلك النكاح إذا حصل بمشاهدة الشهود وبمهر المثل فالمهر المذكور كديون الصحة. لأن 
النكاح ولو كان لشيخ فان أي الذي لا يحصل له ذرية, معدود من-الحوائج الأصلية. لأن التكاح 
في أصل وضعه من مصالح المعيشة والإعتبار يكون لأصل الوضع وليس للحال. لأنه لا يطلع في 
ذلك على الحال (تكملة رد المحتار والكفاية وشرح الهداية في إقرار المريض). 

وإذا كان المقر به شيئاً من الأعيان فالحكم في ذلك على المنوال المذكور. 

مثلا لو أقر أحد في مرض موته بأن شخصاً آخر أودع عنده حصاناً فيستوفى أولاً من تركته 
ْ أما إذا ثبت بأن الحصان وديعة في يده بغير الإقرار كان يثبت ببينة فيأخذ المفر له الحصان 
عينا. 

يعني إذا أقر أحد في مرض موته لأجنبي بأي نوع من الأشياء سواء كان ديناً أو عيناً لا 
يستحقه المقر له ما لم تؤد الديون التي هي في حكم ديون الصحة التي _لزمت بأسباب معروفة 
كالشراء والاستئجار واتلاف مال الغير 9), 


المادة )١7١”(‏ (إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد استوفى دينه الذي 
)١(‏ المهر من النوع الثاني ولم يعد من التبرعات لأن النكاح من الحوائج الأصلية (تكملة رد المحتار) . 
)5١(‏ لأن الفعل في المرض أحط من فعل الصحة إلا في مسألة تفويض الناظر النظر لغيره بلا شرط الواقف التفويض 
له فإنه صحيح في المرض لا في الصحة. أما إذا كان هناك شرط فيستويان (التكملة). 
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في ذمة أجنبي ينظر. فإن كان هذا الدين قد تعلق في ذمة الأجنبي حال مرض _ 
المقر يصح إقراره ولكن لا ينفذ في حق غرماء الصحة. وإن كان دينه هذا قد 
تعلق في ذمة الأجنبي في حال صحة المقر فيصح إقراره على كل حال سواء كان 
مدنا بديوة منيحة أو لكر يقت لو افق المريفن معن تعد ما “,عمال فرضة باه 
قبض ثمنه يصح إقراره إلا أنه إن كان له غرماء صحة فلهم ألا يعتبروا هذا 
الإقرار. وإذا باع مالا في حال صحته وأقر بقبض ثمنه في مرض موته يصح 
الردكل كر ةن ارا جو حوري ررب 
الإقرار) 

إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد استوفي دينه الذي في ذمة أجنبي ينظر. فإذا كان هذا 
الدين قد تعلق بذمة الأجنبي ف مرض موت المقر ب يصح اقراره. إذا كان ذلك الدين بدل مال 
كالاستقراض نحت أو بدل ال ا الصحة إذا لم يصدقوا هذا 
م" 1 
اه ا 0 ويقال للمسرى 1 
الثمن مرة أخرى. أو انقض البيع إن كان ا ل 
المبيع قبل مرض البائع ولو عرف أن البيع كان في الصحة صدق في استيفاء الثمن سواء كان في 
الثمن رهن أو لم يكن. أقر في.مرض موته أنه باع ماله من فلان وقبض ثمنه في صحته وصدقه 
المشتري فيه صدق في البيع إلا في قبض الثمن إلا في الثلث (البزازية) . 

أما إذا صدق الغرماء إقرار المريض أي إقراره باستيفاء الثمن فينفذ الإقرار في حقهم أيضاً 
(تكملة رد المحتار) : 1 

إلا اذا يكن يكن ذلك الدين بدل مال كأن كان بدل صلح عن صداق أو عن دم لنت 
فيكون نافذاً في حق غرماء الصحة أيضا ولو كان المريضص مديناً بدين معروف. 

مثل؛ الال لام يه الرجل بصداق م ويد 

وإع ان لد رق ده 00 
كان مديناً بديون صحة أو لم يكن. والفرق بين الفقرتين هو. إذا كان المدين في حال صحته فحق 
الدائنين يتعلق بذمة المدين. أما إذا كان المدين في مرض موته فحق الغرماء يتعلق بمعنى التركة 
والتركة هي عبارة عن الأعيان. وبما أن الدين ليس من الأعيان فالاقرار 'لذى يحصل على الوجه” 


إقرار المريض بمرض الموت ١0+‏ 

المذكور في الفقرة الثانية لا يكون المريض قد اتلف به حق الغرماء فيكون 00 أما إذا كان 
اللدين مريضاً فخيث أن حق الغرماء يتعلق بتركته فلذلك | إذا باع مالا وأقر بقبضه ثمن ذلك المال 
فيكون قد اتلف حق الغرماء وعليه فلا يصح إقراره الوارد ف الفقرة .الأولى (تكملة رد المحتار). 

مثلا ؛ لو أقر مريض بعد بيعه مالا في مرض موته بأنه قبض ثمن المبيع فيصح . . إلا أنه إذا 
كان له غرماء صحة فلهم أن لا يعتيروا هذا الإقرار. وعليه فيستوقي أولا غرماء المح هيم فإذا 
أوفت التركة ديون الصحة فلا يطالب ذلك الأجنبي بالثمن المذكور. أما إذا 9 تف التركة ديون 
الصحة فيطالب الأجنبي بالثمن . يعني يجب على الأجنبي حسب زعمه أن يؤدي الدين مرة أخرى . 
فإذا اداه الأجنبي فيها. وإذا م يؤده ينقص ينقض البيع 2 عند الإمام الثانٍ ويسارد المبيع مله , أنظز المادة 

وإذ باع مالا لأجنبي في حال صحته وأقر في مرضص موته بقبيض الثمن فيصح إقراره على كل 
حال وإذا كان له غرماء صحة فليس لهم الا يعتبروا هذا الإقرار. 

إن الإبراء المبين في هذه المادة هو ابراء استيفاء أما التفصيلات في حق إبراء الإسقاط فقد 
مرت في شرح المادة 9ا6١).‏ 

المادة(5 )١7‏ -(ليس لأحد أن يؤدي في مرض موته دين أحد غرمائه 
ويبطل حقوق دائنيه الآخرين ولكن له أن يؤدي ثمن المال الذي اشتراه أو 
القرض الذي استقرضه أثناء مرضه) 
الآخرين ولو كان هذا الايفاء إعطاء مهر أو بدل إيجار. بل يجب تقسيم ماله بين الغرماء غرامة . 
لأن حقى كل الغرماء قد تعلق بجميع الأموال الموجودة في يد المدين. 

مثلل لو أدى المريض بمرض الموت دينه الألف درهم لمدينه ثم توفي فإذا لم تف تركته ديونه 
فللغرماء الآخرين أن يدخلوا الألف درم إلى تقسيم الغرامة وأن يأخذوا حصتهم منها بنسبة 
دينهم . وليس للدائن الأحذ حصر ما أخذه لنفسه . 

الاختلاف في وقت القبض. إذا اختلف الدائن والغرماء بعد وفاة المريض فقال الدائن 
أخحذت ديني العشرين ديناراً أثناء صحة المريض وقال الغرماء الآخرون آنك قبضتها وقت مرضه 
فلنا حقى الاشتراك واحتلفا ف ذلك. فإذا كانت العشرون ديناراً م تزل فقي يلك القابض فللغرماء 
الآخرين مشاركته فيها أنظر المادة(1١)‏ وإذا هلكت: فليس للغرماء الاخرين أخذ شىء مها 20. 





)١‏ لأنه إنما يصرف إلى أقرب الأوقات بنوع ظاهر يصلح للدفم لا لايجاب الضان حال أقيام المقبوض هو يدعي 
لنفسه سلامة المقبوض والغرماء ينكوون ذلك وقد اجمعوا على أن المقبوض كان ملكا للميت فيصلح الظاهر 
شاهداً هم وبعد هلاك المقبوض حاجة الغرماء إلى يجاب الضان فلا يصلح الظاهر شاهداً هم (الخانية) . 


١:‏ ش درر الحكام 


ويفهم من قيد مرض الموت الوارد في المجلة بأن للمدين الصحيح الغير محجور أن يؤدي 
دينه لبعض من شاء من مدينيه وعدا إياه على مدينيه الآخرين وليس للدائنين الآخحرين مشاركة 
الدائ ٠:‏ ئن الذي بج (تكملة رد المحتار وصرة الفتاوى قُُ الإقرار ونقول الفيضية قبيل إقرار 
المريض). | 

إلا أنه له أن يؤدي النقود التي استقرضها وثمن المال الذي اشتراه أثناء مرضه. إذا كان 
الثمن بمثل القيمة. أما إذا كان الثمن زائداً فتكون الزيادة تبرعاً ووصية يعني إذا ثبت استقراضه 
واشتراؤه بالبينة فليس للغرماء الآخرين الاشتراك ف البدل الذي أداه . وبعبارة أخرى ان حكم هذه 
الفقرة مشروط بشرطين : 

الشرط الأول: أن يكون ثمن المشتري بمثل القيمة فإذا كان زائداً فالزيادة تبرع ووصية. 

"القرظ «الفتان ال اعت الاقد داولا شيع اف بالنينة ولب بإقزان المرنضن الجر اناده 

تهمة (التنوير) . 

ففي هذه الصورة إذا أدى المريض بدل المستقرض للمقرض أو بدل البيع للبائع فيبقى سالا 
للاخذ وليس للغرماء الآخرين المشاركة في المأخوذ بعد الوفاة . لأن منع المريض من تأدية دين بعضص 
غرمائه هو بسبب أن تلك التأدية تؤدي إلى إبطال حقوق الغرماء الآخرين. فإذا حصل للغرماء بدل 
ما أداه المريض قد جاز القضاء . 

مثلا؛ لو اشترى المريض فرسا وأدى ثمنها وان خرج من التركة ثمنها إلا أنه دخل إلى التركة 
بدها وهي الفرس (الطحطاوي). ٠‏ 

أما إذا توفي المشتري, المريض قبل أداء الثمن فحكمه قد مر فيالمادتين (1939790). 

ويفهم من تعبير (فله أن يؤدي) بأنه وان كان ليس له الإشتراء بعد التأدية إلا أنه إذا توفي 
المريض قبل التأدية يدخل المقرض والبائع في تقسيم الغرماء وليس لم| أخذ تمام حقهما (التكملة). 

وتعبير الاستقراض والاشتراء الوارد في المجلة للاحتراز من التزوج والاستئجار فعليه إذا أدى 
المريض مهر الزوجة التي تزوجها في مرض موته أو بدل إيجار الدار التي استأجرها فالمبلغ الذي 
أخذته ته الزوجة أن اك الؤجر قينا ف ويشاركهي فيه غرناء الصحة . 0 لا يكن أن 
ا لتعلق حى كنا بيه اح المذكور يكون مبطلا لحق الغرماء . 


المادة )١17١5(‏ - (الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الأصللٍ ‏ 
بناء عليه لو كفل أحد في مرض موته دين وارثه أو مظلوبه لا يكون نافذاً» وإذا 
كفل الأجنبي يعتبر من ثلث ماله وأما إذا أقر في مرض موته بكونه قد كفل 





إقرار المريض بمرض الموت 6 
الأجنبي ف حال صحدنه فيعتير إقراره من جموع ماله ولكن تقدم ديود الصحة 
ان وجدت) 

الكفالة بالمال في هذا المبحث أي في مبحث إقرار المريض في حكم الدين الأصلي فلذلك لو 
. كفل أحد في مرض موته دين وارثه أو مطلوبه لا يكون نافذا ما 1 يبز الورثة الآخرون وليس 
للمكفول له أن يستوفي المكفول به من تركة المتوفي إذا لم تجزه الورثة. 

وإذا كفل في مرض موته لأجنبي أي لغير وارثه يعتبر من ثلث ماله إلا إذا كان عليه دين محيط 
بماله فإنها تبطل ولو كفل ولا دين عليه ثم أقر بدين لأجنبي ثم مات فالمقر له أولى بتركته من 
فيقدر الدين (رد المحتار) . 

وإذا كفل في حال صحته فتعتير من جميع ماله ولو تعلقت في ذمة الكفيل حال المرضص. 

مثلاً لو قال أحد في حال صحتهء أنا كفيل لفلان بما يقر به فأقر ذلك الشخص في مرضن 
موته فتلزم الكفالة من مجموع مال الكفيل كما أنه لو أقر ذلك الشخص بعد وفاة الكفيل فتلزم من 
جميع ماله (الخانية) أنظر شرح المادة (578). 

وأما إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد كفل أحداً في حال صحته فيعتبر إقراره من جميع 
ماله فعليه لو أقيمت البينة بأن المريض قد أقر في حال مرضه بأنه كفل في حال صحته فيستوفني 

أما لو أقر بأنه كفل في صحته لوارثه أو عن وارثه فلا تنفذ (رد المحتار) . 

وجوه كفالة المريض. 

إن كفالة المريض على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يكفل في حال الصحة كفالة معلقة بالسبيب وأن يحصل ذلك السبب حال 
المرض. 

مثلا لو قال أحد لآخر: إنني كفيل لمطلوبك الذي سيثبت في ذمة فلان أو أنني كفيل للمبلغ 
الذي ستقرضه لفلان ثم ثبت ذلك المبلغ في مرض موت الكفيل أو اقرض المكفول له ذلك المبلغ. 
للمكفول عنه أثناء مرض الكفيل فتكون كفالته صحيحة ويكون الدين كدين الصحة. 

الوجه الثاني: أن يخبر المريض حال مرضه بأنه كفل في زمن الصحة فهذا الدين يكون بمنزلة 
دين المرض ولا يصدق في حق غرماء الصحة ويعد المكفول له من غرماء المرض. 

الوجه الثالث: أن ينشىمٌ المريض الكفالة في مرض موته فهذه الكفالة تعتبر في ثلث ماله فقط 
كالوصايا الأخرى (الانقروي في الخلاصة), 


١65‏ درر الحكام 

الحكم الأول: يلزم المرء باقراره الغير مكذب شرعاً فلذلك لا عذر للمقر لسبب عدم جواز 
الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد. وعبارة حقوق العباد للاحتراز من الحقوق العامة فاذا كان 
قول المقر من جهة الاقرار والدعوى فيؤاخذ باقراره أما جهة الدعوى فيجب اثباتها بالبينة ولا حكم 


للاقرار الذي يكذب بحكم الحاكم. إذا كان الاستثناء عن الاقرار حصل داخل الشرائط الاربعة 
الآتية فلا يعد رجوعاً: 

)١(‏ ان يتصل المستثنى بالمستثنى منه (والنداء لا يمنع الاتصال). (7) أن يكون المستثنى بعض 
المستثنى منه (والاستثناء بلفظ كل العين باطل) .(7) أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه 
صورة ومعنى أو من جنسه معننى . 2١‏ أن يكون المستثنى منهة متناولا لفظ ا مستثنى . 

الحكم الثاني: يلزم بعضا لتام الاقر تسليم المقر به وهو: 

إذا اضاف المقر الاقرار الى نفسه. حيث يكون هبة التهام الاقرار يجب تسليم المقربه وهو المال 
الموهوب ولا يلزم بعضا. 

إذا لم بذ يضف المقر المقربه لنفسه حيث يكون قد نفى الملك. لا يشمل اقرار الذي يقر بكافة 

الحكم الثالث: إذا ادعى أحد بأنه كاذب في اقراره فيحلف المقر له على أن المقر غير كاذب 
في :اقراره ويجوز أيضاً اثبات عدم الكذب. 

الحكم الرابع : اقرار المقر في حال صحته ونفي الملك عن نفسه (الفقرة الثانية من المادة 
)٠09١(‏ أو الذي يقر بأن اسمه مستعار (المادة ١09057‏ و )١597‏ معتبر فيلزم باقراره حال حياته 
ويلزم بعد وفاته . ش 

الحكم الخامس: اقرار المريض؛ معتير بعضاً: 

-)١1(‏ اقرار المريض الذي لم يكن له وارث في مرض موته نوع من الوصية ويعتير في كل ماله 
وكذلك اقرار الزوج للزوجة والزوجة للزوج هو حسب المنوال المذكور إذا لم يكن لما وارث آخر. 
(5) اذااقر احد في مرضه بمال لاحد ورثته ثم افاق من مرضه فاقراره معتبر. 

(7) - إذا صدق ورثة المريض المقر في اقراره فليس لهم بعد وفاته الرجوع عن تصديقهم 
ويعتير الاقرار لأهم بتصديفهم له اصبح الورئة مقرين به. 


(5) - الاقرار للوارث بامانة صحيح ولو لم يصدق الورثة.. لأنه إذا ادعى الوارث بانه رد 


احكام الإقرار /ا6١‏ 





(0)- اذا اقر المريض لزوجته بصداق فيصدق بمقدار صداق المثل. 

(5) يجوز اقرار المريض قضاء الواقع نفيا. 

(0) اقرار المريض للاجنبي اقرار بالحكاية ولو احاط بجميع ماله صحيح ما لم يكن معلوما 
بان المقر به ملك للمقر. 

(8) لو اقر احد في مرض موته انه قد استوى مطلوبه من اجنبي فاذا كان قد تعلق هذا 
المطلوب في ذمة الاجنبي في مرض موت المقر فيصح اقرازه إلآ أنه لا ينفذ في حق غرماء الصحة. 
أماااذا تعلق في ذمة الاجنبي حال صحة المقر فاقراره صحيح على كل حال وغير معتبر بعضا: 

)١(‏ اذا اقر احد في مرض موته لاحد ورثته بعين أو دين ثم توفي فاقراره يكون موقوفاً على 
اجازة الورثة الآخرين حيث قد تعلق حق الورثة في مال المريض ويجب أن تكون هذه الاجازة بعد 
وفاة المقر ولا حكم للاجازة التي تقع قبل وفاة المقر. 

(5) اذا اقر المريض في مرض موته لوارثه بالاسناد إلى زمن الصحة فالحكم على المنوال 
السابق . 

(*) بما أن الاقرار بالابتداء هو هبة فلا يجوز بدون التسليم . 

والمقصود من الوارث الوارد ذكره في بحث اقرار المريض الوارث للمريض وقت وفاته وفي 

الصورة الأولى: أن يكون المقر له وقت الاقرار وارثاً وغير وارث وقت الموت فالاقرار له 

الصورة الثانية: أن يكون المقر له وقت الاقرار ووقت الموت وارثاً فاما الا يخرج من الوراثة 
أنناء ذلك المادة )١5944(‏ فالاقرار صحيح 27 

وأما أن يمخرج من الوراثة فهذا الاقرار غير صحيح عند ابي يوسف وصحيح عند الامام محمد 
لان عدم جواز الاقرار هو للسبب الموجود وقت الاقرار ولبقاء الوراثة . 

الصورة الثالثة: أن يكون المقر له غير وارث وقت الاقرار ووقت الموت ف المادة(>69١)‏ 

الصورة الرابعة: أن يكون المقر له وقت الاقرار غير وارث ووقت الموت وارثاً فاذا كانت 
الوراثة حاصلة سبب موجود وقت الاقرار فالاقرار غير صحيح وإذا كانت الوراثة حصلت يسبب لم 


)1( ان اجازه الورئة والا فلا يصح . 


١6م8‎ 





الباب الرابع 


في بيان الاقرار بالكتابة 


الكتابة والخط من أهم والزم الأشياء للانسان وبها يقتدر على استحصال منافع كثيرة وعلى 
.تأمين حقوق مهمة ومن المروي عن بن عباس ان المقصود من الاثارة في الآية الجليلة«أو اثارة من 
علم» الخط الحسن (الكليات بعلاوة) . 

قد اخذ في هذا الزمن العمل بالكتابة والخط أهمية عظمى فقد قصر اثبات كثير من الحقوق 
زلاانننا النجدات" والمقاولات عل الخط فلذلك لا موز تعن كل خط تعيولا به هدارا تلشرتك كا 
أنه لا يجوز الا يعمل بالخط إذ يؤدي ذلك إلى ابطال الحقوق فلذلك قد اتخذ طريق متوسط وبيان 
الاصلين الانيين. 

الأصل الأول: لا يعتمد على الخط الذي فيه شائبة تزوير ولا يتخذ ذلك الخط مداراً للحكم 
عند المنازعة لانه يمكن تصنيع وتزوير الخط. 

ويتفرع على هذا الاصل المسائل الاتية. 

أولاً: لا يعمل بالخط والسند إذا كان غير خال من شائية التزوير والتصنيع على ما جاء في 
المادة .)١151١(‏ 

ثانياً: لا يعمل بالخط والختم فقط حسب المادة (17/5) . 

ثالثاً: لا يعمل بحجة الوقف فقط على ما جاء في المادة (1979), 

الاصل الثاني: يعمل بالخط البريء من شائبة التزوير والتصنيع لأن أكثر معاملات الناس 
تحصل بلا شهود فان لم يعمل بالخط يستلزم ضياع أموال الناس( تكملة رد المحتار) . 

ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية . 

ول يعمل لشحة الرقت القيذة ق شخل: الحكية الوقرق بهبوالممتيد عليه عل ماحله فى 
المادة (9”/ا١).‏ 

ثانياً: يعمل بسجلات المحاكم الممسوكة بصورة سالمة من الحيلة والفساد حسب ما جاء في 
المادة (م9/8١),‏ 


بيان الإ قرار بالكتابة 6ك 
ثالثاً: يعمل بالبراءات السلطانية وقيود الدفتر الخاقاني حيث أنها مأمونة من التزؤين. 
رابعاً: تعتبر القيود المحررة في دفاتر التجار المعتمد بها من قبيل الاقرار بالكتابة. 
خامساً: ان المادة (109) وقسياً من المادة )١11١(‏ يتفرغ على هذا الاصل . 
المادة -)١107(‏ الاقرار بالكتابة كالاقرار باللسان راجع المادة (19). 


كا يؤاخذ الانسان باقراره الواقع بلسانه يؤاخذ أيضاً باقراره الواقع بالكتابة» ان مواد 
1٠08(‏ و9١5١‏ و١٠١15١)‏ من قبيل الاقرار بالكتابة أما المادة الآتية فهي اقرار باللسان. الاقرار 
بالكتابة معتير شواء حصل من الناطق أو من الاخرس وسواء كانت بطلب الدائن وبلا طلب منه. 

ماد لو ادعى المدعي بعشرة وتان دين فابرز المدعى عليه سندا من المدعي رن وترسوهاً 
يتضمن ابراء المدعي له واقر المدعي بكتابة ذلك السند فيسقط إلدين ويثبت الدفع (البزازية انظر 
.)١1504(‏ قد بين في شرح المادة (194) اقسام الكتابة الثلاثة (رد المحتار والتكملة) . 

المادة  )1101/(‏ (امر احد اخر بأن يكتب اقراره هو اقرار حكم) بناء عليه 
لو امر احد كاتباً بقوله: اكتب لي سنداً يحتوي اني مدين لفلان بكذا دراهم ووقع 
عليه بامضائه أو ختمه يكون من قبيل الاقرار بالكتابة كالسند الذي كتبه بخط 
يده) , ٠‏ 


امر احد اخخر بأن يكتب اقراره. وبتعبير آخر بأن يكتب كتابة تدل على اقراره هو اقرار 
حكراً. قيل (اقرار حكم) لأن الأمر انشاء والاقرار اخبار فلا يتحدان حقيقة ففي هذه 0 0 
المقصود من ذلك هو أنه إذا امر احد اخخر بان يكتب اقراره فيكون قد حصل الاقرار أب يضا (تكملة 
رد المحتار) . 

بناء عليه لو أمر احد كاتباً بقوله: اكتب لي سنداً د ا هذا 
الحال من قبيل الاقرار باللسان وفي هذه الصورة يتم . الاقرار سواء كتب الكاتب ذلك أو لم يكتبه 
فاذا كتب الكاتب ووقع على السند بامضائه أو ختمه لك من قبيل الاقرار بالكتابة كالسند الذي 
كتبه بخط يده. وقد بين هذ لييان اسباب ثبوت الاقرار وفي هذا الحال تكون البينة ابقنا أحد 
أسباب الثبوت فلذلك إذا انكر المقر كونه أمر الكاتب أن يكتب على هذا الوجه واثبت المقر له ذلك 
بالشهود الشخضية فيلزم المقر. 

كذلك لو امر احد آخر بان يكتب له سنداً بكونه .باع ماله الفلاني من فلان فهو أقرار حى) 
حتى انه لولم يكتب ذلك السند وثبت للقاضي امره للكاتب بكتابة ذلك السند فيلزم بالبيع المذكور 
(الدر المختار) . 


. المادة )١1١(‏ - (القيود الى هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل 


١> ٠‏ 35 درر الحكام 
الاقرار بالكتابة أيضاً مثلاً لو قيد-احد التجار في دفتره انه مدين لفلان بمقدار كذا 


يكون قل اقر بدين مقدار ذلك ويكون معتبراً وقوه كاقراره. الشفاهي عند 
الحاجة) . 


القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها والتى تكون عليهم كالصراف والبياع والسمسار هي., 
امن قبيل الاقرار بالكتابة أيضاً ولولم تكن في شكل سند موافق للرسم والعادة حيث أنه من العادة 
ان التاجر يكتب دينه ومطلوبه في دفتره صيانة للنسيان ولا يكتبه للهو واللعب (رد المحتار) . 

وعليه فالقيود التى تكون ضده حجة عليه أما القيود التى لصالحه فلا تكون حجة له لانه لو 
ادغاء ‏ بلشانه مرعاً لا يودذ ا خصمه يذ فكيْق اذا تحيه. “قال البباع: وجلات: في دفترئ بطي أو 
كتبت في دفتري بيدي أن لفلان علي الف درهم كان اقراراً ملزماً ولو قال في ذكري أو في كتابي لزمه 
وان يكن ان القيود التى يكتبها التاجر بخط يده في دفتره المعتد به هى'من قبيل الاقرار بالكتابة أما 
اذا لم تكن تلك الوك بك يده بل كانت بخط كاتبه أو بخط احد حابي وادعى التاجر بأنه لم يامر 
بكتابتها فالظاهران لا يكون ذلك القيد من قبيل الأقرار بالكتابة. 

مثلاً؛ لو قيد احد التجار في دفتره المحفوظ لديه بخط يده انه مدين لفلان بمقدار كذا يكون 
قد اقر بدين مقدار ذلك ويكون القيد المذكور لدى الحاجة معتبراً ومرعياً كاقراره الشفاهي ويكون 
حجة عليه في حياته وبعد وفاته. فلذلك لواقر احد بأنه قد قيد في دفتره بخط يده بأنه مدين لفلان 
بكذا دراهم فيلزم باقراره هذا لأنه لا يكتب في دفتره إلا ما عليه صيانة من النسيان وللبناء على العادة 
الظاهرة (تكملة رد المحتار) . 

وعليه فالقيود التي في دفاتر التجار الى تكون ضدهم حجة عليهم . أما القيود التي لصالحهم 
فلا يؤاخذ الخصم بها. 

مثلاً لو كان مقيداً في دفتر التاجر أن له في ذمة زيد عشرة دثانير فلا يكون هذا القيد من 
الأسباب الثبوتية للتاجر ويجب عليه إثبات مدعاه بوجه آخر. لأن ذلك بمعنى إثبات الحق على الغير 
بمجرد الدعوى وليس في الشرع نظير لذلك والإفتاء به ضلال بين (رد المحتار وتكملته) . 

مكل :لو أبرق أحد سند وادطى :عل ضيرا كذ الف تان وافر الضراق باد وادعن 
تأديته المبلغ وأنه لم يتمكن من استرداد السند. إلآ أنه يوجد قيد في دفتر الصراف مبين فيه تأدية 
ذلك المبلغ فليس له إبراز ذلك الدفتر وإثبات دفعه. 

ويشار بتعبير معتد به بأنه إذا كان غير معتد به وكان احتمال تزوير فلا يعمل به وعليه إذا كان 
لقاش وات وكان الدفتر في يد الكاتب فإذا انكر التاجر أو ورئته بعد وفاته قلا يعمل بذلك الدفتر 
حيث يوجد شبهة تزوير بأن الكاتب قد قيد في ادفو ديت بدون علم التاجر (رد المحتار) . 


إلا أن بعض التجار قد اتخذ أصولاً أن يقيد معاملته مع شخص آخر في دفتر ذلك الآخر. 
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مدلا : عندما تأعند ويك العالجر من عرو الصراف تقودا يكقب ينظ يده :في الذقتز الذي في 
يد عمرو بأنه اقترض من عمرو عشرة دنانير مثل فإذا أقر زيد بأن هذا الخط هو خط يده فالظاهر 
أنه يؤاخذ بذلك ولا يكون وجود الدفتر في يد خصمه سببا لعد القيد غير معتبر. 

المادة -)١59(‏ (إذا كتب أحل نكدا أو استكتيه من كاتب وأعطاه لآخر 

موقعاً بإمضائه أو مختوماً فإذا كان مرسوماً أي حرر موافقاً للرسم والعادة فيكون 
إقراراً بالكتابة ويكون معتبرا ومرعياً كتقريره الشفاهى والوصولات المعتادة 
وإعطاؤها هي من هذا القبيل) . 

اتن انحو سيدا واسكعه تر قانن واغطاء لاخر موقيا اناي ار ترما يختمه إذاكان 
را أي محرراً وف للرسم والعادة وكان صاحب الإمضاء أو الختم عالما باللغة التي حرر مها 
السند فهو إقرار بالكتابة ويكون مرا ومرغياً كإقراره الشفاهي (الخانية وقارىئ المداية ورد 
المحتار) . 

والوصولات التي تعطي عادة هي من قبيل الإقرار بالكتابة ومعتبرة كالتقرير الشفاهي . 

إن السك المحرر به ا سم الدائن وشهرته ومقدار الدين والتاريخ والحاوي لإمضاء المدين أو 
حتمه قِ ذيله يعتبر في ا موافقاً للرسم والعادة . ومحرر عضا في السند سببا الدين وجهته 
وتاريخ تأديته ولا بحرر بعضا . أما إذا كان صاحب الإمضاء أو الختم غير واقف على اللغة التي حرر 
مها السند وادعى بأنه وفع أمضاءه بدولن علم مأل السند فلا يؤاحذ بالسند ما م يشت بأن السند 
قري عليه وشرح وفسر مضمونه له وأنه أمضى أو ختم السند بعد أن وقف على تمام مضمونه سواء 
أكان السند يتضمن الدين أو البيع أو التصرفات الأخرى (الخانية) انظر إلى عنوان (فائدتان) في 
شرح المادة (8659). 

إذا فسرت هذه المادة يحصل في عقد الدين أربع صور. 

العوورة 3351 :أن قو دده نيو الدود كط اللارى وترقمة يفيه ابض 

الصورة الثانية: أن يكون متن السنذ بخط غير المدين وأن يكون التوقيع بخط المدين. 

الصورة لالع : أن يكون متن السند بخط المدين وأن يكون السند متوماً بختم المدين بدون 
توقيعه ففي هذه الصور الثلاث حيث لا يوجد شائبة تزوير يعمل بمضمون السند. 

الصورة الزابغة + أن يكون تمدن التند بخط حن المارن وان يكؤن عل التوقيم :علوم يندم 
المدين فقط. 

ويستفاد من ظاهر هذه المادة أنه يعمل بهذا السند مع أن هذا السند غير خال من شائبة 
التزوير لأنه من الممكن حك ختم مطابق لخختم آخر كما أن صاحب الختم لا يبقى ختمه دائم) في 


الملزمة ١١‏ الإدكرار التذعومق”ت 
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صحبته بل يبقيه في بيته أو يتركه في بحل أو يسلمه لمصلحة لامينه ومعتمده كما أنه يمكن الحكاك 
الذي حفر ذلك الختم أن يسلمه لصاحبه بعد أن يختم بذلك الختم بضعة سندات فلوجود هذه 
الشائبات كان من الواجب إذا أقر المدعي عليه بأن الختم الذي في السند هو ختمه وادعي أنه لم 
يخم السند وأنكر أصل الدين أن لا يلزم بالدين كما يفهم ذلك من المادة الآتية المتضمنة بأنه يعمل 
بالسند إذا كان بريئا من شائبة التزوير والتصنيع . ' 

قيل (أو مختوماً) والختم على وزن الشتم ومستعمل في معنيين: الأول الختم النقوش فيه اسم 
وعلى هذا المعنى يكون ختم اساً. الثاني مصدر لفعل نختم يختم من الباب الثاني وهو بمعنى 
التختيم. وبما أن الختم هنا بمعنى المصدر فيعنى بذلك بأنه محتوم بالختم أي بختم المدين وقول 
المجلة في المادة )١7١/(‏ أو ختمه يدل على ذلك وعليه ففي هذه الصورة لو قال المدين الختم لي 
وقد ختمته فيلزم أما لوقال: إن الختم لي ولكني لم اختمه ولست مديناً فيجب إثبات الدعوى بوجه 
آخر. 

تعدد سند الدين. لو أعطي أحد آخر سندين يتضمنان بأنه مدين بعشرة دنانير وكان السندان 
موقعين بإمضائه ومختومين بختمه وكان مقراً بها فيلزمه أداء عشرين دينازا ولا يعتبر قوله بأنني مدين 
بعشرة دنانير فقط وأن السند الثاني مؤكد للسند الأول (الخانية والتنقيح) انظر شرح المادة (/1981). 


(المادة ١٠11١)-إإذا‏ أنكر من كتب أو استكتب سنداً مرسوماً على الوجه 
المحرر أعلاه وأعطاه لآخر ممضياً أو مختوماً. الدين الذي يحتويه ذلك السند مع 
اعترافه بكون السند له فلا يعتير إنكاره ويلزمه أداء ذلك الدين. وأما إذا أنكر 
كون السند له فلا يعتبر إنكاره إذا كان خطه وختمه مشهور ومتعارفاً ويعمل بذلك 
السند. أما إذا كان خطه وختمه غير مشهورا ومتعارفا يستكتب ويعرض خطه 
على أهل الخبرة فإن أخبروا بأنهما كتابة شخض واحد يؤمر ذلك الشخص بإعطاء 
الدين المذكور. والحاصل يعمل بالسند إذا كان بريئاً من شائبة التزوير وشبهة . 
التصنيع أما إذا لم يكن السند بريئاً من الشبهة وأنكر المدين كون السند له وأنكر 
أصل الدين أيضاً فيحلف بطلب المدعى على كونه ليس مديئاً للمدعي وعلى أن 
الجد لد لد ْ 
إذا أنكر من كتب أو استكتب سئداً مرسوماً على الوجه. المحرر أعلاه وأعطاه لآخر ممضياً 
بإمضائه أو مختوماً بختمه الدين الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بكون السند له أي مع اعترافه 
بأن خط السند خطه والختم الذي في السند ختمه وقد ختم منه كقوله مثلا: إن السند محرر بخط 
يدي وقد كتبته إلا أنني 7 فلا يعتبر إنكاره ولا يحمل مجرد الإنكار على الكذب بالإقرار 
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بالكتابة فلذلك لا يخلف الدائن ويلزمه أداء ذلك الدين لأن هذا السند هو عادة حجة وغير ممكن 
إنكار المبلغ الذي يحتويه ويعد المنكر له مكابراً (رد المحتار) . 

فعليه إذا قال: إن الختم لي وأنني ختمته فلا يبقى شائبة تزويرء مثلا لو حصلت معاملة بيع 
وشراء بين اثنين مدة ثم أجريا محاسبة بينهها فظهر أن لأحدهما على الآخر دينا كذا درهما فأعطى 
المذكور سنداً على نفسه بأنه مدين بكذا درهما فليس للمدين أن يقرل نيد اعترافه بالسند أنه 
عمل خا في عاسيعا فلتعد اتساب بين بل تؤير :تيفل الدين كا في السند لان لاعلى ان أثر 
(الدرر) . 

إلا أنه إذا رؤيت محاسبة بين شريكي تجارة فظنت اللجنة التي رأت الحساب بأنه صواب 
فرضى الشريكان سات إل أنه ليه عاذ المحاسبة من لحنة 06 تين خطأ الحساب الأول 
فجن بحيقة الربعوع إل :الصيوات «زتكملة ررد اسار : ٠‏ 

أما إذا كان السند الذي كتبه أحد أو استكتبه غير مرسوم فلا يلزم إيفاؤه ولو أقر صاحبه به 
ما لم يقر بأن الدين في ذمته, ع الت أو على ورق الشجر (رد المحتار ومجمع 
الأخبر) . 

قيل (بدون تحليف الدائن) وان يكن أن صاحب التنقيح قال:. انه يحكم للمقر له بعد تحليفه . 
على أخذ المقر المبلغ المذكور في السند إلا أنه يوجد في رد المحتار قيد كهذا. ومع ذلك فاليمين لا 
يكون للإثبات بل يكون أبداً للنفي وعلى ذلك فبيان التنقيح المار ذكره لا يوافق أحكام الفقه ولعل 
مقصود صاحب التنقيح بأن المدين إذا ادعى الكذب في إقراره بالكتابة يحلف على ما جاء في المادة 
(1684). 

أما إذا أنكر خط السند الذي أعطاه مرسوماً قائلاً: إنه لم يكن خطي. فإذا كان خطه أو 
ختمه مشهورا ومتعارفا بين التجار وأهل البلدة وأثبت كون خطه أو ختمه متعارفا فلا يعتير إنكاره 
ويعمل بذلك السند بدون حاجة لإثبات مضمونه ومندرجاته وليس للحاكم أن يحكم من نفسه بأن 
خطه وختمه مشهور ومتعارف لأن علم الحاكم ليس حجة وسبباً من أسباب الحكم . 

قيل (مشهوراً ومتعارفاً) والشهرة الحقيقية عبارة عن التواتر وقد ورد تعريفه في المادة 
(هم17) أما إذا لم يكن مشهوراً ومتعارفاً بل شهد شاهدان بأن الخط والختم هو خط وختم 
المدعي عليه. شهد الشاهدان بأبها شاهدا تحرير السند وهو يحرره فتقبل هذه الشهادة (رد المحتار 
وتكملته) . 

وخط في هذه الفقرة بمعنى الخط الذي حرر بصورة ظاهرة وعبارة الشيخ الأكمل تدل على 
ذلك. لذلك إذا ثبت بالشهرة والتواتر أن الخط هو خط المدين فيعمل به. كذلك المقصود من 
الختم ليس المصدر بل هو الاسم. ففي هذه الصورة إذا كان الختم مشهوراً مارفا فهو كاف 
لإثبات الدين والحال ان كون الختم مشهوراً. ومتعارفاً لا يجعل السند بعيداً عن شائبة التزوير 
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والتصنيع . (انظر شرح المادة الآنفة) . 

فلو قيل بأن القصد من الختم هنا بمعنى المصدر أي كان مشهوراً ومتعارفاً بأنه وضع وطبع 
ختمه فيكون ذلك موافقاً للمساآلة الفقهية إل أن قصد هذا المعنى من تلك العبارة بعيد وقير مناسب 
للمقام . 

. والاعتبار ليس للشيء المحرر في السند بل لنفس الأمر قلذلك لو باع أحد داره بخمسين 
درهماً وأخذ سندا من المشتري بأنه مدين له بعشرة دنانير من ثمن تلك الّدار وأراد المدين أن يؤدي 
خسين درهماً وأراد الدائن أن يأخذ عشرة دنائير حسب محتويات السند فإذا أثبت المشتري وقوع 
البيع على دراهم أو نكل البائع عن حلف اليمين الذي طلبه المشتري فيؤدي المبلغ دراهم . أما إذا 
لم يمكنه الاثبات وحلف البائع اليمين فيؤدي المبلغ دناثير. 

وأما إذا لم يكن خطه وختمه مشهوراً ومتعارفاً فيستكتب ويعرض خخطه على أهل الخبرة فإذا 
اخبروا بأن الخطين خط شخص واحد فيؤمر ذلك الشخص أن يؤدي الدين المذكور. 

هل يجب لفظ الشهادة في هذا الخبر؟ قد ذكر في هذه الفقرة بأنه يجري تطبيق الخط ولكنه لم 
يذكر تطبيق الخاتم. ولعل عدم ذكر ذلك هولكونه إذا ثبت أن الختم ختمه لا يكون ذلك مداراً 

قيل (يستكتب) فإذا امتنع عن الكتابة عند الاستكتاب فيطبق ويقايس الخط على الخط الذي 
يعترف بأنه كتبه قبلاً. فإذا لم يوجد خط كهذا فالظاهر أنه يجبر على الكتابة. 

والحاصل أنه إذا كان السند بريئاً من شائبة التزوير وشبهة التصنيع يعمل به. أما إذا كان 
السند حاويا للختم فقط وادعى بأنه لم يختمه وأن الختم قد وقع في يد الدائن فختم به السند فحيث 
لا يكون ذلك السند بريئاً من شائبة التزوير فلا يكون مدار للحكم . فإذا كان السند غير بريه من 
شبهة التزوير وأنكر المدين أن السند سنده كا أنه أنكر أصل الدين فيحلف المدعي عليه بطلب 
المدعي على أنه لم يكن مديناً وأن السند لم يكن سنده. يعني أن التحليف يجري على أمرين )١(‏ على 
عدم الدين )١(‏ على أن السند لم يكن سنده فإذا نكل عن حلف اليمين على عدم الدين فيلزم 
بالدين سواء حلف اليمين على أن السند كان له أو لم يحلف. أما إذا حلف على عدم كونه مدينا 
ونكل بعد ذلك عن الحلف على أن السند لم يكن له فهل يلزم الدين؟ قد ذكر في الفقرة الأولى بأنه 
قِ صورة إقراره بأن الشسنك فده وإنكاره الدين لا يعتير إنكاره . 

المادة -)١131١(‏ (إذا أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوما على الوجه 
المبين أعلاه ثم توفي يلزم ورثته بإيفائه من التركة ان كانوا معترفين بكون السند 
للمتوفي. وأما إذا كانوا منكرين بأن ذلك السند للمتوفي فيعمل بذلك السند إذا 





حق الإقرار بالكتابة َك 


إذا أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوماً على الوجه المبين أعلاه ثم توفي يلزم ورثته بإيفائه 
من التركة إذا كانوا معترفين بكون السند للمتوني ولو أنكروا الدين انظر المادة السابقة. لأن الورثة 
يقومون مقام المورث. أما إذا لم يكن للمتوني تركة فلا يلزم الورثة إيفاء الدين من مالهم بمجرد 
كونهم ورئة للمتوقي . وإذا أقر بعض الورثة بذلك السيدل وأنكره بعضهم فيلزم المقر أن يؤدي مقدار 
حصته انظر المادتين (4/ا و55١).‏ 
وأما إذا كانوا منكرين ذلك فيعمل بالسند إذا كان خط وختم المتوفي مشهوراً ومتعارفاً أي أن 
يثبت أن الخط والختم هو خط وختم المتوفي بالشهرة والتواتر ولا يعتبر إنكارهم . أما إذا ثبت أن 
الختم للمتوفي بشهرة التواتر ولم يثبت الخط فالموافق لأحكام الفقه أن لا يعمل بذلك السند وإذا أقر 
الورثة بأن السند من المتوفي إلا أنهم أنكروا الدين فلا يعتير إنكارهم ىا هو مبين في المادة الآنفة. 
المادة -)١517(‏ (إذا ظهر كيس مملوء بالنقود في تركة متوف ملصق عليه 
بطاقة محرر فيها بخط المتوفي أن هذا الكيس مال فلان وهو عندي أمانة يأخذه 
ذلك الرجل من التركة ولا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر) . 


أي أن لا يحتاج إلى إثبات آخر كالبينة. لأن العادة تشهد بأن الإنسان لا يحرر عبارة كهذا 
على ماله (رد المحتار). لأن العادة محكمة انظر المادة (8) فإذا لم يوجد في تلك البطاقة توقيع 
المتوفي فالظاهر أنها معتيرة . 

العمل بالعلامة الفارقة. من العادة أن التجار يكتبون علامات على الإجمال تدل على اسم 
صاحبها فهل هذه العلامات تدل على أن ذلك الحمل لصاحبه؟ فإذا كان صاحب العلامة أو وكيله 
واضعاً اليد على ذلك الحمل فحيث أن وضع يده دليل على الملك بلا بيئة فيترك ذلك الحمل لواضع 
اليد ما لم يثبت خلافه ببينة شرعية ففي هذه الصورة لم تعتير الكتابة فقط وإذا لم يكن أحد واضع 
اليد على الحمل فالأصل أن يكون الحمل لصاحب الإسم ما لم يثبت الغير بالبينة الشرعية بأن 
الحمل له (التنقيح). 


تاريخ الإرادة السنية ١9‏ حمادى الأولى سنة 917؟١.‏ 
خلاصة الباب الرابع 


في حق الإقرار بالكتابة 
١‏ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان. 


؟ ‏ لا يعمل بالضد إذا لم يكن بريثاً من شائبة التزوير وشبهة التصنيع فإذا كان بريئاً فيمكن 
العمل به وعلى ذلك يعمل بمضمون السند إذا كان: 


0 درر الحكام 





لظ لتقن وتركيه خط لابين 
غاب خط النض لعن المدين وتوكيه مبنط ادويق 
ثالثاً: خط السند خط المدين ومختوما ذيله بختمه . 


٠“‏ - لا يقبل ادعاء المدين إذا قال أن خط السند خطي ولكن الدين ليس ديني ويلزم المدين 
تأدية الدين بدون أن يحلف الدائن. 

: - إذا اعترف ورثة المتوفي بسند الدين المرسوم يحصل الدين من التركة. إذا ظهر في التركة 
ورقة تتضمن بأن مالا يعود لآخر وأنه أمانة في يد المتوفي فلصاحبه أخذه من التركة. 


الكناب الإيغ عَشّر 
الذعووهبثبف 


الكنات الايغ عَشّر 
الدذعوه 


الحمد لله الذي دعى عباده إلى دار السلام » والصلاة والسلام على من بعث للدعوة إلى 
الأنام . وعلى آله وأصحابه الناصرين لسيدنا وقرة أعيننا محمد عليه الصلاة والسلام . 


الكتاب الرابع عشر 
في حق الدعوى ويشتمل على مقدمة وبابين 
الدعوى اسم ومصدره الادعاء من باب الافتعال وثلاثيه دعى يقال ادعيت أي طلبت الشيء 
الفلاني لنفسي . بما أن ال في الدعوى للتأنيث فلا تقبل التنوين وجمعه دعاوى بفتح الواو وكسرها. 
وقد قال بعضهم: إن قراءتها بالكسر أولى وقال آخرون: قراءتها بالفتح أو الكسر سيان. 
ادعى زيد مالا من عمرو فزيد مدع وعمرو مدعى عليه والمال مدعى به أو مدعى . 


مقدمة 
في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالدعوى 


يلزم في الدعوى علم سبعة أشياء وهي: مشروعية الدعوى وتعريفها وتقسيمها وركنها 
وشرطها وحكمها وسببها. 

مشروعية الدعوى - ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة (مجمع الأخمر) . 

تعريف الدعوى وتقسيمها ‏ يبين في المادة الآتية: 

ركن الدعوى ‏ إذا كان المدعي ائيك 31 شيف ادن بن حفن وإواعاف وكيد أرنونا أذ 
متولياً أن يضيفه إلى من يقوم مقامه لأن ركن الشيء ما يقوم بالثيء والدعوى إنما تقوم بإضافة 
المدعي إلى نفسه فكان ركنا (الشبلي) كقوله: هذا المال لي أو لموكلي فلان أو للصغير فلان أو 
للمجنون فلان أو للمعتوه فلان الذي أنا وليه أو وصيه أو للوقف الفلاني أو أن لي في ذمة فلان كذا 
درهماً أو إني أديت ديني لفلان أو أن فلاناً أبرأني من حقي (الدر المختار والشرنبلالي) . 

شرط الدعوى ‏ يبين في الفصل الأول من الباب الأول الذي يبتدى” من المادة )١115(‏ 
حكم الدعوى ‏ وجوب الجواب على المدعى عليه أما بالإقرار أو الإنكار فإذا أقر يثبت المدعي وإذا 
أنكر تستمع البيئة وإذا سكت يعتبر إنكاراً أو تستمع البينة ما لم يكن سكوته لعذر كأن يكون 
أخرس وسيوضح ذلك في شرح المادة (17757) (البحر) . 

سبب الدعوى - تعاطي المعاملات وتعلق بقاء المقدر (الدر المختار) لأن المدعى به إما أن 
يرجع إلى نوع كدعوى بأن هذا المحل طريق عائد للعامة وإما أن يرجع إلى شخص كدعوى أن 
هذه الأرض لي (البحر بزيادة) . 

ومشروعية الدعوى لم تكن لذاتها بل لأنه يحصل بالحكم انقطاع الفساد الذي يؤمل حصوله 
في حالة بقاء الدعوى. والدعوى أصل شرع لاستحصال صاحب الحق على حقه ولنع الفساد 
والاختلاف إلا أنه يوجد بعض حقوق لصاحب الحق الاستحصال عليها بدون حكم والبعض لا 
يمكن الاستحصال عليه إلا بحكم. 

أما الحقوق التى يحق لصاحب الحق الاستحصال عليها بالذات فهي : 

أولاً: إذا كان الحق قصاصاً فلولي القتيل أن يقتص بالسيف سواء حكم له فيه أو لم يحكم . 


و١‏ درر الحكام 





وقد ورد في البحر ويضرب علاوته ولو رام قتله بغير سيف منع وإن فعل عزر ولكن لا يضمن 
لاستيفاء حفه. 

ثانياً: إذا كان الحق حق شتم فلصاحب الحق أن يقول لخصمه القول الذي قاله له والأولى 
ألا يقوله (البحر). 

ثالثاً: إذا امتنع المستأجر عند انقضاء مدة الإجار عن تسليم مفتاح الدار للمؤجر وترك متاعه 
في الدار وغاب فللمؤجر أن يفتح الدار بمفتاح آخر وأن يؤجر الدار لآخر بدون إذن القاضي وأن 
يضع أمتعة المستأجر قُْ مكان ويحفظها لحين حضوره ولا تحتاج هذه المعاملة إلى إذن القاضى . 

رابعاً: إذا شغل أغصان شجرة الجار هواء ملك. الجار الآخر وكان غير تمكن ربط الأغصان 
وتفريغ الهواء فإذا قطعها الجار من المحل الذي يقطعه القاضى فلا يلزمه ضان. أنظر المادة 
(51ة). 

أما إذا قطعها من موضع آخر أو قطعها مع إمكان تفريغ الهواء بشدها فيلزمه ضمانها. أنظر 
شرح المادة .)١1١95(‏ 

خامساً: إذا ظفر الدائن ممال المدين الذي هو من جنس مطلوبه فله أخذه بلا رضاء المدين 
كأن يكون الإثنان ذهباً أو يكونا فضة. أما إذا كانا مختلفين كأن يكون الدين مثلاً فضة ولمال الذي 
ظفر به ذهباً فعند أبي بكر الرازي والإمام الشافعى أن له أخذ مقدار قيمة دينهء وبتعبير آخر يجوز 
أخذ الدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير سواء كان المدين مقراً أو كان منكراً وسواء كان عند 
الدائن بينة أو لم يكن عنده بينة أنظر شرح المادة ( .)١1١11*‏ 

ولم أر حكم ما إذا لم يتوصل إليه إلا بكسر الباب ونقب الجدار وينبغي أن له ذلك حيث لا 
يكنه إلا باعل القاقى والح 

سادساً: إذا أخذ أجنبي مالا من مدين أحد من جنس دينه بقصد إيفاء دائنه وإعطاء للدائن 
فهو جائز عند بعض الفقهاء ويكون معينا للدائن. 

أما الحقوق التي ليس له الاستحصال عليها بالذات فهي: 

أولاً: إذا كان الحق حق قذف فليس لضاحبه استيفاؤه بنفسه بل يستوفيه بحكم القاضي. 
لأن الغالب في ذلك الحق هو حق الله عز وجل فيستوق هذا الحق بطلب المقذوف من طرف 
القاضى المأمور بإقامة الحدود. 

ثانياً: إذا كان الحق حق تعزير وكان الحق حق ضرب فليس لصاحب الحق استيفاؤه بذاته. 

مثلاً: لو ضرب أحد آخر وضرب المضروب الضارب مقابلة فيعزر كلاهما. إلا أنه يبدأ 
بتعزير وتأديب البادئ منها بالضرث لأنه أظلم. ويجب التعزير على من بدأ بالاعتداء (البحر) 


مقدمة و١‏ 





المادة -)15١9‏ (الدعوى هي طلب أحد حقه من آخر 5 حضور 
القاضى ويقال له المدعى وللآخر المدعى عليه). 


الدعوى لغة هي قول يقصد به الإنسان إيجاب الحق على غيره. وشرعاً هي طلب أحد حقه 
من آخر قولاً أو كتابة في حضور القاضى حال المنازعة بلفظ يدل على الجزم بإضافة الحق إلى نفسه 

مثلاً: لو ادعى أحد على آخر قائلاً في حضور الحاكم: إن هذه العين لي فيكون قد أضاف 
الحق إلى نفسه. وإذا قال الوكيل: إن هذا المال لموكلى أو قال الولي إن هذا المال للصغير فلان الذي 
تحت ولايتي فيكون قد أضاف الحق إلى الشخص الذي ناب عنه (المندية بزيادة) . 

إيضاح القيود - (في حضور القاضى) فهذا القيد باعتبار قيد احترازي من الناس الذين هم 
غير القاضي. لأن شرط الدعوى وقوعها في حضور القاضي. والطلب الذي يقع في غير حضور 
القاضي لا يعد دعوى. فلذلك لو طلب أحد من آخر حقا في غير حضور القاضي فليس لذلك 
الشخص أن نجي المدعي على دعواه (الهندية). 

كذلك إذا طلب المدعى حقه في غير حضور القاضى وسكت المدعى عليه وطلب المدعي 
تليفة البمين فكت عن ذلك" أو تكل عن حتلف"التنين: رقوله "له الف فلا بكرن مغر بالدين 
وباذلا له ىا أن الطلب المذكور لا يقطع مرور الزمن كا هو مذكور في المادة )١1577(‏ فعلى هذه 
الصورة قد فهم أن حضور القاضي شرط لحواز الدعوى. 

وباعتبار آخر ليس قيداً احترازياً. وحضور المحكم كحضور القاضي في الأمور التي تصح 
الدعوى فيها في حضور القاضي ويجوز التحكيم فيها (الشرنبلالي). 

(حال المنازعة) ويخرج بهذا التعبير الإضافة حال المسالمة لأن هذه الإضافة وإن كانت لغة 
دعوى إلا أنها ليست بدعوى شرعا (البحر). 

أولا: يشمل الأعيان فإذا ادعى أحد قائلاً: إن هذه الفرس لي والمدعى عليه وضع يده عليها 
بغير حق فأطلب تسليمي إياها فتكون الدعوى دعوى عين. 

ثانياً: تشمل الديون فإذا ادعى المدعي قائلاً: إن لي في ذمة هذا المدعى عليه عشرة دنانير 
من جهة القرض فأطلب اعطائى إياها فتكون الدعوى دعوى دين. 

ثالثا: تشمل الحق الوجودي. والحق الوجودي كقول المدعي : إن لي عند فلان كذا مبلغاً. 

رابعاً: تشمل الحق العدمي والحق العدمي هو دعوى دفع التعرض مثلاً: لو ادعى أحد 
قائلاً: إن فلاناً يتعرض لي في الشيء الفلاني بدون حق فأطلب دفع تعرضه تسمع منه هذه الدعوى 





وإذا ل يثبت المتعرض بأن تعرضه يحق فالقاضي بمنع المتعرض من التعرض بغير حق وهذه الدعوى 
تكون دعوى اح العدمي . أما دعوى قطع الرا] فغير مسموعة (البحرء الدر المنتقى. 
الطحطاوي) مثلاً : لو ادعى أحد في حضور الحاكم قائلاً : إذا كان لفلان عمندي حق فليدع علي به 
وإلا فليشهد على براءتي فلا تسمع دعواه يعني فى أنه لا يقال لذلك الشخص إن كان لك حق فأدع . 
لأن الحق هو له. فله أن يدعي به أو أن يتركه. وبتعبير آخر إن شاء ادعئ به هذا اليوم وإن شاء 
يدعي به بعد حمس سنوات (تكملة رد المحتار) . 

كذا لو راجع أحد القاضي قائلاً: إنني كنت مديناً لفلان الحاضر بالبلد بعشرة دنانير وقد 
أبرأني منها أو أنني أديتها له فأحضروه واسألوه عن ذلك فإذا أنكر فإنني أثبت قولي فلا يقبل الحاكم 
دعواه ولا يجلب المدعى عليه إلى المحاكمة . 

كذا لو راجع المدين القاضي قائلاً: إن الدائن في مدينة أخرى وأنه سيذهب إليه وطلب 
استماع شهوده على الإبراء أو على التأدية فلا يقبل منه (الدر المختار) . 

وبقوله حقه: قد أضيف الحق إلى المدعي وكون الحق للمدعي إما أن يكون حقيقة كأن 
يكون المدعى به ملك المدعي أو حكياً كأن يكون المدعى به ملك موكله أو وصيه أو وليه (الدر 
المنتقى ) . 

بإضافته إلى نفسه ‏ فهذا يكون بقوله إن لي في ذمة هذا الرجل كذا درهماً أو بقوله إنني أديت 
لهذا المدعي الدين أو أنه ابرأني منه. أما إذا لم يضفه إلى نفسه كقول الخارج لذي اليد ان هذا 
الثيء ليس لك فإذا لم يقل أنه لي فلا يكون مدعياً وخصاً في الدعوى. فلذلك لو أحضر المدعي 
أحدا إلى مجلس القاضى وقال: إن هذه الساعة التى في يد هذا الرجل ليست له فلا يكون هذا 
القوق معو :فلدلك لأ ترجه عل :الدع “عليه السؤال الآق4: هل هنم السناعة انلق 8 قزق ل تكن 
لك فلاذا هي في يدك؟(البحر بزيادة) . 

بدل علق الجزم - يشترط في الدعوى وقوع طلب الحق بلفظ يدل على الجزم واليقين. فلذلك 
لو ادعى أحد قائلا: إنني أظن أو اشتبه بأن لي في ذمة هذا الرجل كذا درهماً أو يجب أن يكون لي 
في ذمته كذا دراهم لا تصح بل يجب عليه أن يبين بأنه يطلب له منه يقيناً كذا مبلغاً (رد المحتار) . 

قولاً أو كتابة - فا تصح الدعوى قولاً تصح كتابة. فلذلك للإنسان الذي يعجز عن تقرير 
مدعاه عن ظهر قلب أن يحرر دعواه على ورقة ويقرر دعواه منها. 

كذلك يستجوب القاضى المدعى والمدعى عليه الذي يجهل لغتهما بواسطة ترجمان . أنظر 
المادة .)١1856(‏ ْ 


وتعريف الدعوى هذا يشمل دفع العو فنا وأن يكن أن دفع الدعوى قد عرف في 
المادة )١1771(‏ على حدة إلا أنه دعوى. مال لو ادعى المدعي قائلا : إن لي في ذمة هذا المدعى 


مقدمة 17 





عليه عشرة دنانير من جهة القرض فأجابه المدعى عليه مقابلة لدعواه هذه قائلاً: إنني اديتك المبلغ 
المذكور فقول المدعى عليه هذا الكلام هو دعوى حيث كما بين في شرح المادة )١58(‏ أن الديون 
تقضى بأمثاها فالإيفاء دعوى دين. 


كذلك لو قال المدعى عليه: إنك ابرأتني من المبلغ المذكور فهذا القول معنى دعوى تمليك 
(ابن عابدين» البحر). 1 

ويقال له أي للطالب المدعي وللآخر أي للمطلوب منه المدعى عليه. 

فإذا فصلت هذه التعاريف أصبح تعريف المدعي هو الشخص الذي يطلب حقه في حضور 

إلا أن هذه التعاريف منتقضة بدفع الدعوى حيث أنه إذا ادعى المدعى بعشرة دنانير وأجابه 
المدعى عليه قائلاً: إثني اوفيتك تلك فهو في مفهوم طلب حقه في حضور القاضي . أنظر شرح المادة 
.)١58(‏ بناء عليه يصدق في هذه المسألة تعريف المدعى عليه على المدعي فلذلك يجب أن' 
يعرف المدعى بأنه هو الذي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها أي الذي لا يجبر على طلب الحق . 
وتعريف المدعى عليه بأنه هو الذي إذا ترك الخصومة يجير عليها. 

مئلاً: لو كان لأحد مع آخر دعوى تتعلق بخصوص ما ولم يدع المدعي بذلك فليس للآخر 
أن يجبره على الدعوى قائلاً: أدع علي بذلك الخصوص لتفصل الدعوى بيننا (علي أفندي والدر 
المنتقى ومجمع الأنبر والزيلعي والبحر بزيادة) . 

وهذه التعاريف لا تنتقض بدفع الدعوى المبين آنفاً إذ في هذه الصورة يكون الدافع مدعياً 
وله ترك دفعه وإذا لم يبينه في المحكمة فلا يجير على بيانه. 

إن تفريق المدعي من المدعى عليه من مسائل الدعوى التي يبني عليها مسائل مهمة. حيث 
إذا لم يفرق بينه! لا يعلم لمن يكون الأثبات ولا لمن يكون اليمين. إلا يرى أن كلام شخص يكون 
في صورة الدعوى. إلا أنه يكون معني ليس بدعوى بل إنكارا كما هو الحال في المودع والمستودع . 

مثالا : لو ادعى المستودع رد الوديعة فهو وإن كان 06 مدعي إلا أنه معنى منكر للزوم الرد 
والضضان ولانشغال الذمة وحيث أنه مدعى عليه فيحلف على عدم لزوم الرد والضان ولا يحلف 
على كونه رد وأعاد الوديعة لأن اليمين تكون على النفي ابدا (الدرر) حيث أن الاعتبار للمعاني لا 
للألفاظ والمباني أنظر المادتين (8و ”") (الهداية). 

وإذا أنكر المودع رد الوديعة فهو في الحقيقة ليس منكراً بل هو مدع انشغال ذمة المستودع 
(مجمع الأمر). 

تقسيم الدعوى ‏ الدعوى على ثلاثة أقسام : 


7 درر الحكام 
ومطالبة الخصم بالحواب والإثبات بالبينة لدى الإنكار ووجوب اليمين واحضار المدعى عليه. 
التبيع الثاني - الدعوى الفاسدة وهي الدعوى الصحيحة أصلاً إلا أنها غير مشروعة باعتبار 
أوصافها الخارجية كأن يكون المدعى به مجهولاً. أنظر المادة )١519(‏ وهذه الدعوى قابلة 
القتنع الثالث ‏ الدعوى الباطلة وهي الغير الصحيحة أصلاً وهذه الدعوى غير قابلة 
للتصحيح ولا يترتب عليها أحكام أي أنه لو ثبتت الدعوى لا يترتب على الخصم شيء. 
مثلاً لو ادعى أحد قائلاً: إن جاري فلاناً غنى وهولا يعطيني صدقة مع كوني فقيراً فليعطني 
صدقة فدعواه غير صحيحة . كذلك لو ادعى أحد على آخر بأنه وكيله وانكر المدعى عليه فدعواه 
غير صحيحة وحيث أنها غير قابلة للتصحيخ فالقاضي يردها في الحال (الدر المنتقى بتغيير ما 
وزيادة) . 
)١15١5(‏ - (المدعى هو الشىء الذي ادعاه المدعي ويقال له المدعى به 
القا: 


قد قال بعض الفقهاء: إنه يجب أن يقال لذلك الشيء مدعى به وأن تسميته بالملدعى خطأ. 
أن تعبير المدعى به مشهور استعاله بين الفقهاء والخطأ المشهور أولى من الصواب المهجور 

(رد المحتار) أما المجلة فقد قبلت تعبير مدعى . 
المادة )١1115(‏ - (التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه أي 

سبق كلام منه موجب لبطلان دعواه) . 


الدافضي الخد معي التداقع فيقال. إن في كلدم فلان تناقضاً أي أن بعض كلامه يبطل كلامه 
الآخر. ومعناه شرعاً هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه. أي بسن كاد كد موعن لبطلان 
إدعواه. وبتعبير آخر هو أن يتكلم المدعي قباد في حضور القاضي كلاماً منافيا لدعواه سواء كان 
كلامه الأول في حضور القاضى. والتناقض في هذه الصورة يكون تناقضاً بين دعويين» أو كان في 
غير حضور القاضي. والتناقض في هذه الصورة هو تناقض بين الدعوى وبين غيرها. 

فلذلك إذا ادعى أحد في حضور القاضى دعوى أخرى مناقضة للدعوى التي اقامها أثناء 
فصل تلك الدعوى فيكون ذلك تناقضاً منه. ْ ْ 

كذلك إذا ثبت للقاضي بأن المدعي قد تكلم كلاماً ني غير مجلس القاضي منافياً للدعوى التي 
اقامها آماه ككون ذلك تناتضا أآرضنا: 

إل أنه عب اند كزة الستمن الذى “تكلم كلاماً مناقضاً لكلامه الآخر واحداً حقيقة أو 
حكياً كالوارث والمورث. أنظر المادة .)١107(‏ أما لو قال شخص ذلك الكلام المتناقض وقال 


مقدمة /ا/ا ١‏ 





الكلام الآخر شخص آخر فلا يتحقق التناقض مثلاً: لو قال المدعي ان هذا المال لي فليس 
للمدعى عليه أن يقول ان دعواك متناقضة. لأن والدك قد قال في المحل الفلاني أن هذا المال ليس 

سؤال: إن هذا التعريف منقوض من وجهين. 

الوجه الأول: بما أنه قد ذكر في التعريف لفظ مناقض فهو مستلزم الدور ويتوقف معرفة 
التناقض على معرفة المناقض ومعرفة المناقض التناقض . 

المواعة لعيامين المناقض في التعريف معناه اللغوي وفي المعرف معناه الشرعي . 


الوجه الثاني : قد ذكر في المادة )١1141/(‏ وما يتلوها من المواد بأن التناقض ك) يكون بين 
كلامين يكون أيضاً كا هو مذكور في المادة )١105(‏ بين كلام وفعل. وذلك يكون بين كلام 
وسكوت والحاطل أن التناقض على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: بين كلامين 

النوع الثاني : بين فعل وكلام 

النوع الثالث: بين سكوت وكلام 

فهذا التعبريف يصدق على التناققضص الواقع بين كلامين. لأن الدعوى وما سبق الدعوى 
ع ل ل ل الذي يقع بين فعل وكلام أو 
سكوت وكلام بكون خارجاً عن هذا التعريف ولذلك يكون التعريف غير جامع لأفراده. مثلاً لو 
استشرئ أنحد مالا ثم ادعى بعد ذلك المال كان تناقضاً وقد حصل هذا التناقض بالاستشراء الذي 
هو فعل وبين الدعوى التي هي كلام . كذلك لو باع أحد مالا في حضور والده على كونه ملكا له 
فلو ادععى بعد ذلك والده الذي سكت حين البيع كان تناقضاً وهذا التناقض حاصل بين السكوت 
والكلام . | 


الجواب . إن المجلة قل عرفت أشهر التناقض فعل هذه الصورة لو عرف التناقض بأنه سيق 
شيء عر مناف لدعواه لكان سالا من الاعتراض . 








أ الملزمة ١١‏ الذعومقكت 
ٌ 





١/4 





الباب الأول 


في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى 
ويحتوي على أربعة فصول 


الفصل الأول 
ف بيان شروط صحة الدعوى 


يجب على المدعي أن يكون عالاً قبلاً بشروط الدعوى ثم يدعي فلذلك للقاضي إذا وجد 
المدعي غير قادر على تصوير دعواه كما ينبغى أن يأمر أحدا بتعليمه الدعوى والخصومة (البحر) 
وسشين إيضاحات عن ذلك في كتاب القضاء . 

شروط الدعوى تسعة وهي: 

١‏ - أن يكون الطرفان عاقلين» 

35 ]إن كون" الذعن عليه معلوماء 

- أن يكون الخصم خاضراًء 

آذ كن الدع نه معلوما: 

د الأايضة الاتراريضيا للحللك: 

١‏ - أن تكون الدعوى محتملة الثبوت» 

١‏ - إمكان الحكم على المدعى عليه بشيء فيها إذا ثبتت الدعوى» 

م - أن تكون الدعوى في مجلس القضاء. 

4- أن لا يكون تناقض في الدعوى. وستفصل هذه الشروط فيا يأتي: 

المادة(7177١)-‏ (يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين ودعوى 

المجنون والصبي غير المميز ليست بصحيحة إلا أنه يصح أن يكون وصياهما أو 
ولياهما مدعيين أو مدعى عليها) . | 


يشترط في صحة الدعوى أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين. وعليه فدعوى المجنون 
والصبي الغير المميز. أي أن. يكونا مدعيين ومدعى عليهما| غير صحيح . أنظر المادة 
(96190). ش 


لكل درر الحكام 





فلذلك إذا كان هؤلاء مدعيين فلا يجبر المدعى عليه على إعطاء الجواب عن دعواهم . 

كذلك لو أنكر المدعى عليه الدعوى فلا يجوز إثباتها ولو أقر المدعى عليه فلا يحكم لما 
بموجب ذلك الإقرار. كما أنه ليس لأحد أن يقيم عليههما دعوى بدون حضور ولييههما أو وصييهما أو 
يقيم شهودا (الهندية) . 
وطلب تضمينه كذا درهماً قيمة الزجاج المكسور فلا تسمع دعواه. إلا أنه لولييهما أو وصييههما أن 
يكونا مدعيين أو معي علبهيا بالنيابية عنم 0 قل ده ذكرهما في المادة (41/4) إلا أن 

قن التفصيلاك الآتة فق حى عضون:الضتى ' أنناء 00 
أو مدعى عليه بالنيابة عنه وهو: إذا كان المدعى به حقاً قد حصل بمباشرة الصبي فيلزم حضور 
الصبي غير البالغ مع الولي والوصى أثناء المحاكمة . 

مثلاً في دعوى أحد على صبي محجور كونه أتلف ماله يجب حضور ولي أو وصي ذلك الصبي 
ىا يجب حضور الصبي للؤشارة إليه حين الدعوى والشهادة للقول أثناء ذلك: إن هذا الصبي 
أتلف المال. فإذا أثبت المدّعي إتلاف الصبي للال يؤفر الولي أو الوصى بأداء ذلك المال من مال 
الصبي كما هو مذكور في المادتين (417 و4750) ولا يلزم الولي أو الوصي ضمان ذلك من ماما إلآّ 
أنه حسب القول الصحيح لا يجب جضور الطفل الرضيع عند الدعوى (البحر). 

أما إذا كان المدعى به غير حاصل بمباشرة الصبي كأن كان حاصلاً من مباشرة الولي أو 
الوصي مثلا أو كان غير حاصل من مباشرة الصبيّ ومن مباشرة الول أو الوصي معاً كأن يكون 
حاصلا بمباشرة مورث الصغير فلا يشترط في ذلك حضور الصبي عند المحاكمة ويكون الول أو 
الوص خصماً لوحده (البحر). 

مثلاً لو ادّعى الوصيّ في غياب الصبيّ قائلاً: إن هذا المال هو مال الصبيّ فلان الذي هو 
تحت وصايتي وهو ميراث له عن أبيه وأثبت ذلك صح . كذلك لو ادّعى مدع حقاً من الصغير في 
مواجهة الول أو الوص وأثبت دعواه كان جائزاً. ولا يحلف الأب في مال الصبيّ ولا الوصيّ في مال 
اليتيم ولا المتولي في مال الوقف (البحر). 

ولا يشترط في صحة الدعوى أن يكون المدّعي والمعى عليه بالغين وعليه فدعوى الصبي 
المميّز المأذون بالتجارة أو المخاصمة. أي أن يكون مدّعياً ومدّعى عليه صحيدة كما أن يمينه ونكوله 
عن اليمين صحيحان أيضاً على القول المفتى به. وإن يكن أن الصبي العاقل لا يحنث بيمينه لكونه 
غير مكلف إلآ أن الصبيّ يمتنع عن اليمين الكاذبة منعاً لزوال ثقة الناس منه. في أموره التجارية 
وكذلك فإقراره في أمور التجارة صحيح . أنظر المادة (9177). 


إلا أن بعض الفقهاء قال بعدم توجه اليمين على الصبيّ المأذون لأنه لا يترتب على يمينه 


شروط صحة الدعوى 18١‏ 
وأنه يجب على من يدّعي على الصبيّ المأذون أن يثبت دعواه بالبينة أو بالإقرار (الخانية والبحر) . 
وإذا كان الصبيّ المأذون مذّعياً أو مدّعى عليه فلا يشترط حضور الول أو الوصي في دعواه 
إما إذا كان الصبيّ المميز غير مأذون فلا تكون دعواه صحيحة (الدر المختار) . 
المادة )١15117‏ - (يشترط أن يكون المدّعى عليه معلوماً بناء عليه إذا قال 
المّعيى: لي على أحد من أهل القرية الفلانية. أو على أناس من إهلها مقدار 
كذا بدون تعيين لا تصح دعواه ويلزم عليه تعيين المذعى به). 
يشترط في صحة الدّعوى أن يكون المدعى عليه علوم شخضي الآن كائدة الدّعوى الإلزام 
والحكم فيا إذا ثبتت الدّعوى بأحد أسباب الحكم والحال إذا كان المدّعى عليه مجهولا فلا يتحقق 
الإشهاد والإلزام: ولا يوجد أحد يؤمر بين يؤدي حق المدعى . 
بناء عليه لو قال المدّعى : لي على أحد من أهل القرية الفلانية» أو على أناس من أهلها أو 
على أحد هذين الشخصين مقدار كذا بدون تعيين لا تصح دعواه سواء أكان أهل تلك القرية قوما 
فلذلك لو ادّعى ول القتيل على خمسة أشخاص قائلاً: إن اثنين من هؤلاء قد أطلقا بندقية 
وأصابت إحدى الرصاصات مورثي وقد قتل من نتيجة ذلك. إلآ أنني أجهل من منه) أطلق 
الرصاص وأجهل رصاصة من الْتي أصابت المقتول فلا تسمع دعواه وشهوده على ذلك (التنقيح) . 
ولكن لا يلزم المدّعي أن يكون عالاً باسم المدّعى عليه فلذلك لا تبطل دعوى المدّعي إذا ل 
بكن عالاً باسم المدّعى عليه (على أفندي). 
وآ يشترط أذ يكوث المذعى عليه واعيدا :فك تجوز أن يكوة: المذعن عليه واحدا وز أيشاً 
أن يكون متعدداً. فعليه لو ادّعى أحد على عشرة أشخاص قائلا: إِنْني أقرضت هؤلاء العشرة 
عشرة دنانير كانت دعوأه صحيحة . 
كذلك لو ادّعى أحد على مائة شخص قائلاً: إن كلا منهم أخذ من بيدري حبة حنطة 
صحت دعواه كى| هو مذكور في شرح المادة .)840١(‏ 


يوجد بعض دعاوى يكون المدّعى عليه عموم أهل القرية أو عموم أهل المدينة ىا هو مذكور 
في المادة .)١1545(‏ 


الملدة )١1714(‏ - (يشترط حضور الخصم حين الدّعوى. وإذا امتنع المدّعى . 


عليه من الحضور الى المحكمة أو إرسال وكيل عنه فالمعاملة الى تجري في حقه 


000001 درر الحكام 


يشترط حضور الخصم الأصيل حين الدّعوى والشهادة والحكم أو وكيله أو وليّه أو وصيّه أو 
المتولي كا أنه يشترط أن تكون الدّعوى في مجلس القضاء. واشتراط حضور الخصم حين الدّعوى 
والشهادة. لأن الخصم إذا لم يكن حاضراً فلا يعلم هل يقر أو ينكر والحال أنه يوجد فرق بين 
الحكم بناء على الإقرار وبين الحكم بناء على البيّنة. فالأؤل مقصور والثاني متعدٌ. كا أنه لا يجوز 
الحكم على الغائب مالم يكن نائبه حاضرا. 

فلذلك لا تستمع الدّعوى والبيّنة إلا بمواجهة الخصم الحاضر ولا يحكم على الغائب فعلى 
ذلك لوحم القافي بدعوى المّعي بعد استماع بينته بدون حضور المدّعى عليه أو وكيله وأصدر 
إعلاماً بالحكم لا ينفذ حكمه (علي أفندي والدَّر المختار) . 


وقد ذكر في المادة (ال ٠41م١)‏ أيضا بأئة يشترط حضور الخصم حين الحكم سواء أكا 
الدّعوى متعلقة بحقوق العباد أو متعلقة بحقوق الله كالطلاق إذ يشترط حضور الخصم في كليها 
فلذلك إذا راجع شاهدان القاضي وشهدا بأن رجلا طلّق زوجته بدون حضور ذلك الرّجل أو وكيله 
وحكم القاضي بالطلاق فلا يصمّ حكمه ولا ينفذ (على أفندي). 

بما أن جلب المدّعى عليه للمحاكمة بمجرّد دعوى المدّعى أضرار بالمدّعى عليه فقد بن 
الفقهاء التفصيلات الآتية في هذا الباب وهى : إذا كانت دار المدّعى عليه قريبة من المحكمة بدرجة 
بها يمكن المدّعى عليه أن يرجع إلى بيته ليقضي ليله فيه قبل أن يفسد عشاؤه فيجلب المدّعى عليه 
بمجرد الدّعوى أمَا إذا كانت داره غير قريبة هذه الدرجة فعلى قول يلب المدّعى عليه للمحاكمة بعد 
أن يقيم الملذعي البينة ويثبت دعواه فإذا لم يستطع ذلك فلا يجلب المدّعى عليه وهذه البيّنة هي 
لأجبار المذعى عليه على الحضور وليس لأجل الحكم (الخانية) . 

وغل فقول حون القاضي يحلف المدّعي اليمين بأنه محقّ في دعواه فإذا حلف يجلب خصمه 
وإذا لم يحلف يخرج المدّعي من المحكمة (الدَّرٌ المختار والبحر) . 

أمًا أقرباء المذعى عليه فلا ينوبون عن المدّعي بمجرّد كونهم أقرباءه وعليه فإذا كان لأحد 
دعوى على أمرأة تتعلق بعرصة فليس للمدّعي جلب زوجها للمحكمة والمخاصمة معه في غياب 
زوجته وحال كونه غير وكيل عنها (على أفندي). 

خصومة الحاضر عن الغائب ‏ قيل (الخصم الأصيل) لأن الخصم الذي لم يكن مدّعى عليه 
أصلاً لا يشترط حضوره حين الدّعوى بل يحكم عليه في غيابه ويتفرّع عن ذلك المسائل الآنية: 

أوَلا: لو أمر أحد آخر قائلاً: أدٌ ديفي الذي علّ لفلان فادّعى المذكور بعد ذلك أداء ذلك 
الدين وطلب الرجوع على الآمر فأنكر قائلاً: إنني لم أكن مديناً ىا أنني لم آمر المّعي بأن يؤدي ديناً 
عني كا أنه لم يدفع لفلان فإذا أقام المأمور البيّنة في غياب الشخص المذكور في مواجهة الآمر على 
الدّين وعلى الأمر بالأداء وعلى آراء الدّين تقبل ويحكم القاضي بجميع ذلك مع كون هذا الحكم 
يتضمن الحكم على الغائب. 


شروط صحة الدعوى لقنا 


8 إذا أذى الكفيل بالأمر الدّين للمكفول له وغاب المكفول له بعد ذلك وراجع الكفيل 
المكفول عنه واذعى الكفالة بالأمر والأداء وحق الرجوع وأنكر المكفول عنه الكفالة 1 أقَر 
بالكفالة وأنكر الأداء فإذا أثبت الكفيل بالبينة الكفالة ودفع المال فيثبت قبض الدّائن أيضاً ويلحق 
الحكم بذلك. حتى إذا كان الطالب والمكفول حاضراً وأنكر القبض فلا حكم له ويحكم بتلك البينة 
ببراءة ذمة المكفول عنه والكفيل يرجع على المكفول عنه (الخانية). أما إذا اذعى بالكفالة المجردة وم 
يدع بالكفالة بالأمر فليس له حق المراجعة. أنظر المادة )١504(‏ وشرحها. ع 

ثانا - لو ادّعى أحد على آخر قائلا: م ا الع ا د 
من فلان الغائب وأن لي في ذمة فلان الغائب كذا درهما وأثبت ذلك يحكم على ذلك الشخص كما 
أنه يحكم على الشخص الغائب سواء أكانت الكفالة بأمر أو كانت بلا أمر. 

فلذلك إذا أراد أحد أن يثبت مطلوبه الذي في ذمّة الغائب فالحيلة هي ما يأتي: 

يكفل أحد ما في ذمة الغائب لذلك الشخص ثم بعد ذلك يقيم الدائن الدعوى على الكفيل 
قائلا: إن له في ذمة الغائب كذا مبلغا وإن هذا الشخص قد كفل الغائب على ذلك والمدعى عليه 
الكفيل يقر بكفالته إلا أنه ينكر دين الغائب فالمدعى يثبت حقه عند الغائب في مواجهة هذا الكفيل 
ومهذه البينة يحكم على الغائب ثم إن المدعي وى الا بعد ذلك ويبقى الدين على الغائب. 

مستثنى - يستثنى كتاب القاضي من مسألة يشترط حضور المدعى عليه في الدعوى وهو يراجع 
المدعى قاضي مدينة ويدعى لديه بأن له في ذمة فلان المقيم في مدينة أخرى عشرين .ديناراً واحيث 
إن شهوده موجودون في هذه المدينة طلب استماع شهادتهم وأن يحرر القاضي لقاضي تلك المدينة عن 
دعواه وعن استاع شهوده فلقاضي تلك المدينة أن يستمع تلك الدعوى والشهود وبعد التعديل 
والتزكية يحرر الكيفية لقاضى تلك البلدة ويقال لهذا الكتاب الكتاب الحكمى . يعطى تفصيلات عن 
ذلك في شرح كتاب القضاء. 1 

فإذا امتنع المدعى عليه من المجيء إلى المحكمة بالذات أو إرسال وكيل عنه إليها فالمعاملة التي 
تجري في حقه ستذكر في المادة (1437'5) من كتاب القضاء. 


المادة -)١714(‏ (يشترط أن يكون المدعى به معلزما ولا تصح الدعوى 
إذا كان مجهولاً) 

لأنه إذا لم يكن المدعى به معلوماً لا يمكن الإشارة إليه والحكم به ولا يوجد شيء يمكن القول 
عنه أنه للمدعى (البحر). 

وكيفية المعلومية مذكورة في المادة الآتية فلذلك إذا كان المدعى به مجهولاً لا تكون الدعوى 


صحيحة ولا يكون الخصم مجبوراً على إعطاء الجواب كما أنه لا تقام البينة على المدعى عليه المنكر 
ولا يحلف المدعى عليه . 
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يفهم من ذكر المدعى به في هذه المادة بصورة مطلقة بأنه يشمل المدعى به الذي في أصل 
الدعوى والمدعى به الوارد في الدفع ولذلك يجب أن يكون كلاهما معلوما . 


أمثلة من أصل الدعوى. 

أولاً - لو ادّعى أحد قائلاً: إن هذا الرجل قد استهلك مالي فلا تصح دعواه ما لم يبي ما هو 
المستهلك وما مقداره ولا يكون له حق تحليف خصمه. 

ثانياً - لو ادّعى أحد قائلاً: إن هذا الرجل شريكي وقد خانتي في البيع والشراء ولا أعرف 
مقدار ما خاني به فليبينه المدعى عليه فلا تسمع دعواه. 

ثالثاً ‏ لو ادعى أحد قائلاً: إن هذا الرجل وصبى أثناء صغري فليحلف اليمين بأنه لم يأخذ 
ولم يسرق شيئاً من تركة والدي فلا تسمع دعواه ما 57 مدعافة» وعيتية اذك القصاف أن 
للقاضي إذا اتهم وصي اليتيم أو قيم الوقف تحليفه اليمين نظراً للصغير ولو لم يدع عليه بشيء 
(الخانية) . 

رابعاً- لو طلب دائن المتوفي الذي توفي وديونه أزيد من تركته تحليف الورثة على كونهم لم 
باخينىا !ار توا شيا امن التركة ل (النتيجة) . 

خامساً ‏ لو ادعى أحد قائلاً: قد سمعت أن فلاناً المتوفي قد أوصى لي ولكن لا أعرف مقدار 
ما أوصى لي به فلا تسمع. 

مثال من المدافعة ‏ لو قال المدعى عليه قد أديت مقداراً من دينى لا أعرف مقداره أو نسيته 
فلا يلتفت لهذا الدفع (الخانية) . ْ 

مستثنيات - يستثنى خمس مسائل من أصل لزوم معلومية المدعى به: 

١‏ - دعوى غصب المجهول. 

؟ - دعوى رهن المجهول وسيرد ذكرهما في المادة .)١5571١(‏ 

8 - دعوى إقرار المجهول وقد ورد ذكرها في المادة (151/8). 

مثلاً. لو ادعى أحد قائلاً: أن لي في ذمة هذا الرجل عشرة دنانير من جهة القرض حتى أنه 
قد أقر لي بأنه مدين لي بمقدار من الدين وأقام البيّنة على كونه قد أقر له بأنه مدين له بمقدار من 
الدين فيجبر المدعى عليه على بيان المقر به. لأن التجهيل واقع من جهته (البهجة). 

: - دعوى إبراء المجهول إذ لا يجب أن يكون الحق المبرأ والمسقط معلوما ى| بين في شرح 
المادة (/1511). 

ه - دعوى الوصية المجهولة وهي : لو ادعى المدعي قائلاً: قد أوصى لي المتوني فلان بجزء 
من ماله الفلاني أو بسهم منه ولم يبين مقدار ذلك الجزء أو السهم فاطلب من الورثة أن يبينوه وأن 
يؤدوه لي فدعواه صحيحة وعند إثباته ذلك يجب على الورثة أن يبينوا ذلك الجزء أو السهم. لأن 
الوصية لا تبطل بالجهالة وبما أن الورثة يقومون مقام الموصي فيعود عليهم بيان المجهول (الدر 
المختار ورد المحتار في الوصايا) . 


شروط صحة الدعوى هم ١‏ 
المادة )١770(‏ - (معلومية المدعى به تكون بالإشارة أو الوصف والتعريف 
وهو إذا كان عيناً منقولاً وكان حاضراً في مجلس المحاكمة فالإشارة إليه كافية وإذا 
ل يكن حاضراً يكون معلوماً بوصفه وتعريفه وبيان قيمته وإذا كان عقارا يعين 
ببيان حدوده وإذا كان دينا يلزم بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره). 
معلومية المدعى به (أولاً) تكون بالإشارة (ثاني) أو بالوصف والتعريف. 
والتعريف بالإشارة يكون صحيحاً في تعريف كل نوع من المدعى به الموجود سواء أكان 
المدعى به عيناً منقولاً أو كان عقاراً. والوصف والتعريف يكون في المدعى به الغائب وغير الموجود . 
ويقال في التعريف: عرفه أي علمه وتختلف صور التعريف باختلاف المدعى به إذ إن المدعى 
به إذا كان عقاراً يحصل التعريف ببيان حدود حسب ما جاء في المادة (1577). وإذا كان غير 
عقار فيعرف ببيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره. 
فلذلك إذا كان المدعى به عيئاً منقولاً وحاضراً في مجلس المحاكمة فيكفي لتعريفه حين 
الدعوى والشهادة وكذا حين اليمين. الإشارة إليه باليد ولا يحتاج إلى توصيف أو تعريف آخر. لأن 
الإشارة أبلغ أسباب التعريف. أنظر شرح المادة (50). 
أما إذا لم يشر إليه باليد وأشير إليه بالرأس وقصد بتلك الإشارة العين المدعى بها وكان معلوماً 
بأن الإشارة موجهة إليها فيكفي وإلآ فلا (الخانية) . 
إذا كان عين المنقول غير حاضرة في مجلس المحاكمة وتمكن جلبها بلا مصرف فتحضر ويشار 
إليها باليد على ذلك الوجه أنظر المادة الآتية وإذا كان المدعى به غير حاضر يحلس المحاكمة كا أنه 
غير تمكن إحضاره إلى ذلك المجلس يعلم بوصفه وتعريفه وببيان قيمته . 
وبيان وصفه وتعريفه وبيان قيمته أي لزوم اجتماع الثلاثئة هو: إذا كان المدعى به قائ) 
وموجوداً وطلب المدعي أنحذه عيناً فيجب تعريفه وتوصيفه مع بيان قيمته . 
أنا أذ كان دعبن منبكهكها رطلت :قيفقة فكي ذكر القيمة والحويم: 
لا يكفي في صحة الدعوى المعلومية بالوصف والتعريف وبيان القيمة في كل نوع من المدعى 
به إلا أن بعض الدعاوى كدعوى الإيداع يجب فيها بيان مكان الإيداع فلذلك يجب إعطاء 
التفصيلات المقتضية حسب نوع الدعوى (البحر) . 
دعوى القرض - يجب فيها بيان مكان القرض أنظر المادة .)١1١(‏ كذلك يجب بيان 
ميقة ‏ القروقن :ؤييان بان المقر هل عل الزن ف "ماله اانه عون أن ركون لاعن وكات بالإقرايى 
والوكيل بالإقراض هو سفير فليس له حق المطالبة (البحر) أنظر المادة .)١57(‏ 
دعوى سوم الشراء ‏ لو ادعى المدعي بأن المدعى عليه قد أخذ منه كذا مالا بطريق سوم 
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الشراء وطلب إعادته عيناً إذا كان موجوداً وبدلاً إذا كان مستهلكاً فلا تصح دعواه ما لم يبين بأنه قد 
سمى كذا درهماً ثمناً وأخذه على طريق سوم الشراء. أنظر المادة (94") (المندية) . 

دعوى ثمن المبيع بسبب إجازة بيع الفضولي ‏ لو ادعى المدعي قائلاً: إن هذا الرجل قد باع 
المال الفلاني الذي هو مشترك بيني وبينه وأنه قد أجاز البيع في ذلك وطلب منه أداء نصف ثمن 
المبيع فيجب أن يذكر: 

أولاً - وحود المبيع في يد المشتري وقت الإجازة. 

ثانياً - رواج الثمن وقت الإجازة حيث إنه إذا كان الثمن كاسداً وقفت الإجازة فلا فائدة فى قي 
إجازة العقد. 

ثالثاً - أن يذكر أن البائع الفضولي قد قبض الثمن لأن الإجازة توكيل ابتداء والوكيل بالبيع 
لا يطالب بالثمن قبل قبضه الثمن من المشتري . أنظر المادة .)١6١7(‏ 

أما إذا كان المببع مشتركاً بينهها بشركة العقد فلا يشترط قيام المبيع وقت الإجازة لآن العقد قد 
نفذ حال وجوده إلا أن قبض الثمن شرط أيضاً لتصح مطالبته بنصف الثمن. 

دعوى الشراء ‏ لو ادعى المدعي قائلاً: اشتريت هذا المال من فلان (شخص غير المدعى 
عليه) وهو ملكي فيسأل هل : ثمن المبيع معجل أو مؤجل فإذا كان معجلا فإن أدى ثمن المبيع كاملا 
للبائع أو أن البائع قل أذنه بمب المبيع تسمع دعواه ولدى الثبوت يؤمر بتسليم المدعى به 
للمدعي . أما إذا كان الثمن معجلاً وم يؤده للبائع ىا أن البائ ئع لم يأذن المشتري بقبض المبيع 
فتسمع دعواه إلا أنه لا يؤمر بتسليم المدعى به إلى المدعي . أنظر المادة (77/8). 
(الأنقروي)27. 

أما إذا ادعى الاشتراء من المدعى عليه فهو مجبور لإثبات عقد الشراء وقال بعض العلاء بأنه 
يجب على المدعي أن يقول في دعواه هذه أن المدعى عليه (قد باعني ذلك المال وهو مالك له). 


0 كنت باندؤفع زط الم قا عرق 344 كله من جيه جهة السلم . مثلا يجب 
إيضاح مكان تسليم المسلم فيه الذي شرط حين عقد السلم إلا أنه يجب على القاضي أن يحكم 
بتسليمه في ذلك المحل بناء عليه لا تصح دعوى تسليم كذا كيلة حنطة من السلم الصحيح بدون 
ذكر شرائط لأن القاعدة أن كل سبب له شرائط كثيرة يجب بيان تلك الشرائط. 

أما إذا ادعى قائلاً: إنه يدعي بسبب البيع الصحيح الذي جرى بينهها تصح الدعوى إلا أنه 
يجب بيان شرائط السلم الذي شرائطه قليلة (رد المحتار والفصولين والبحر). 





)١(‏ ادعى شيئاً بسبب الشراء أن أدعاه من صاحب اليد يحتاج إلى إثبات العقد فحسب. وذكر في الجامع أنه يشترط 
أيضاً والبائع يملكه وإن ادعاه من غيره لا تصح حتى يذكر أحد الأشياء الثلاثة. إثبات الملك لبائعه وقت العقد 


أو إثبات الملك لنفسه في الحال أو إثيات القبض والتسليم ولا بد من ذكر قبض الثمن «البزازية) . 
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دعوى الكفالة ‏ لا يجب عند أبي يوسف في دعوى الدين بسبب الكفالة بيان قبول المكفول له 
الكفالة في مجلس العقد. أنظر المادة )775١(‏ وشرحها إلا أنه يجب بيان سبب نشأة المال المكفول. 
لأنه يوجد بعض كفالات غير جائزة كالكفالة يمال الكتابة والكفالة بالدية على العاقلة والكفالة على 
نفقة المرأة بدون ذكر مدة معلومة فلذلك يجب تدقيق ذلك (البحر). 

دعوى المال بسبب التصرفات :إذا ادعى مالا بسبب التصرفات الشرعية كالبيع والإجارة 
فيجب على المدعي أن يبين أن التصرف المذكور قد حصل طوعاً وحال نفاذ التصرف حتى تصح 
دعواه لأنه يحتمل أن يكون وقع اكراهاً (الهندية). مثلا يجب على المدعي أن يقول في دعواه إن 
المدعى عليه قد باعنى هذا المال طائعاً وراغباً حال نفاذ تصرفه بكذا مبلغا (البحر). 

دعوى اله لتمليك ‏ يجب لصحة دعوى التمليك بيان هل كان التمليك المذكور بعوض أو بغير 
عوض. «الندية) . 

دعوى الاسترداد. بسبب فساد البيع يجب في تلك الصورة الاستفسار من المدعيى عن سبب 
. الفساد لأنه من الجائز أن المدعي يظن البيع الصحيح فاسداً (جامع الفصولين). 

دعوى الوديعة والأمانة ‏ إذا ادعى المدعى قائلاً: قد سلمت هذا الرجل ساعة وديعة فيجحب 
أن يقول في دعواه أنه إذا كانت الأمانة المذكورة موجودة فليخلها المدعى عليه لأنه لا يجبر الملدعى 
عليه على جلبها إلى مجلس المحاكمة بل يؤمر المدعى عليه بأن يعطيها للمدعي ليحضرها لمجلس 
المحاكمة. أنظر المادة (/1/81).. 

ويجب بيان مكان الايداع في مثل هذه الدعوى سواء كانت الوديعة محتاجة للحمل وا مؤونة أو 
لم تكن لأنه يعتبر مكان الايداع في إعادة الوديعة حسب ما جاء في المادة (/0771. ولأجل أن 
يحكم القاضي بإعادتها في مكان الايداع يجب بيان مكان الايداع (التنوير وشرحه) . 

دعوى الأمانة الهالكة ‏ إذا أنكر المستودع الوديعة فيجب أن يبين هلال الوديعة في يد 
المستودع أنظر المادة (794) كذلك يجب في دعوى الوديعة المستهلكة بيان أن المستودع قد 
استهلك الوديعة (المندية). لأنه إذا استهلكت الوديعة التي في يد المستودع من طرف آخر كابن 
المستودع مثلاً فالضمان يلزم عليه ىا هو مذكور في شرح المادة (7/8). 

دعوى الوفاة مجهلا الوديعة ‏ في دعوى أن المستودع توفي مجهلا الوديعة يجب بيان قيمة 
الوديعة أيام وفاة المستودع (الفصوليين) أنظر شرح المادة .)8١١(‏ 

دعوى القطن ‏ إذا ادعى المدعي قطنا يجب بيان القطن من محصول أي بلاد. أي يجب على 
المدعي أن يقول في دعواه أنه قطن مصر أو قطن العراق أو قطن الهند. ولا يجب أن يذكر في 
الدعوى مقدار ما يحصل من القطن المندوف من كل رطل منه (الحندية). 

دعوى الرهن ‏ إذا ادعى الراهن تسليم المرهون مع بيان أنه فك الرهن تصح دعواه. لأن رد 
مؤونة المرهون للراهن هي على المرتهن كالمستعير (الهندية ملخصاً) . 
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دعوى الغصب - في دعوى استرداد المغصوب عينا الموجود في يد الغاصب يجب بيان مكان 
الغصب في إذا كان المغصوب محتاجاً للحمل والمؤونة أنظر مادة (840). أما إذا كان غير محتاج 
للحمل ولمؤونة فلا يلزم بيان مكان الغصب. لأنه ى! وضح في شرح الادة (890) بأن 
المغصوب الذي لا يحتاج لمصاريف النقل كالدراهم والدنانير يسلم في أي محل وجد فيه وليس 
للمغصوب منه الامتناع عن الأخذ. فلذلك اذا ادعى المدعي قائلا: إن هذا الرجل قد غصب مني 
عشرين كيلة حنطة بدون أن يبين مكان الغصب فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا كان المغصوب من القيميات فيجب بيان قيمته يوم الغصب (التنوير وشرحه 
للعلائي والتكملة). 


دعوى بدل المغصوب المالك ‏ إذا ادعى بدل المغصوب المالك فيجب بيان ما هو الملغصوب 
ليعلم هل هو من المثليات أو من القيميات. لأنه إذا كان المغصوب من المثليات يحكم باعطاء مثله 
وإذا كان من القيميات يحكم بإعطاء قيمته يوم الغصب. أنظر المادة )88١1(‏ (التنوير ورد 
المحتار وحاشية البحر). 

هل يجب بيان يوم الاتلاف إذا اتلف الغاصب الال المغصوب بعد أن أبقاه مدة في يده؟ أنظر 
شرح المادة (9/41). 

إذا ادعى المدعي قائلاً: إن المدعى عليه قد غصب مني هذه الفرس ولم يقل في دعواه أنها 
ملكه فدعواه صحيحة وإذا شهدت الشهود الذين اقامهم أن المدعى عليه قد غصب تلك الفرس 
من المدعي فيحكم القاضي بأن تلك الفرس ملك للمدعي «(لهندية في متفرقات الدعوى) . 

دعوى استهلاك الأعيان ‏ يجب في هذه الدعوى بيان ما هي الأعيان المأكورة وبيان موضع 
الاستهلاك وقيمتها وقت الاستهلاك. لأن البعض من الأعيان قيمي والبعض منها مثلي (ابن 
عابدين على البحر). 

وحيث أنه يجب تسليم المغصوب للمدعي في المكان الذي غصب فيه المغصوب والذي 
استهلك فيه فيجب حين الدعوى بيان ذلك المكان (البحر). 

ففي هذه الصورة لو ادعى ورثة المتوفي على دائن المتوفي قائلين: ان المتوفي قد اودعك 
وسلمك في حياته كذا أشياء ثم أن الوصي فلاناً الذي نصبه المتوفي لاداء ديونه قد باع تلك الأشياء 
مقابل دينه بنقصان فاحش عن الثمن المثلى وأنك قد استهلكت تلك الأموال فاضمتها فيجب في 
هده أ الدطوى: بيان: اتواع: والجناسى” واوستاق تلك الاخناء .وتيان ‏ قيمتها ين البيم تو إلة افلا سم 
دعواهم (البهجة) . 

كذلك لو ادعى المدعى قائلاً: قد غصبت من نقودي الغالبة الغش مقدار كذا فإذا كانت 
تلك النقود منقطعة وقت الدعون أي غير رائجة فيجب دعوى قيمتهاء وعند الإمام الأعظم يجب 
بيان قيمتها وقت الدعوى والخصومة وعند الإمام أبي يوسف يجب بيان قيمتها وقت الغصب وعند 
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الإمام محمد يجب بيان قيمتها وم الانقطاع . أنظر شرح المادة .)691١(‏ ففي هذه الصورة لو 
ادعى المدعي في فصل الشتاء قائلاً : إن هذا الرجل قد غصب مني كذا رطلاً من الثلج في فصل 
الصيف فاطلب الثلج منه فلا تسمع دعواه. لأن الثلج منقطع المثل في زمن الطلب بل له أن 





دعوى البيع إكراهاً ‏ في دعوى المدعي استرداد المبيع بسبب بيعه مكرهاً يجب بيان بأنه باع 
مكرهاً وأنه سلم مكرهاً وأنه فسخ البيع بسبب حق الفسخ الثابت له . لأنه إذا سلم البائع طوعاً في 
البيع الواقع باكراه يصح البيع ويكون لذزها كاهو مذكور في المادة .)٠٠١(‏ كذلك إذا قبض 
المدعي ثمن المبيع فيجب أن يذكر بأنه قبض الثمن مكرهاً ايقن ولاك نون ل لصوف البزع شكريها 
ذكر من هو المجبر كم لو ادعى مالا بسبب السعاية لا حاجة إلى تعيين العنوان وهو الأصح «المندية 
وجامع الفصوليين). 

وإذا ادعى المكره بأن هذا المال ملكي وأن المشتري واضع اليد عليه بغير حق فلا يصح . لأنه 
إذا اتصل القبض في البيع المكره يثبت الملك في المبيع . 

دعوى التجهيل في مال الشركة - إذا ادعى. المدعن في مواجهة وارث المثوفي -قائلا:..“(إن 
مورثك قد توفي يا هال الع كه قطان تضكةه 6 الملدة (5ه١)‏ فيجب بيان هل أن 
التجهيل واقع في رأس مال الشركة أو في المال الذي اشترى برأس مال الشركة. لأنه لما كان رأس 
مال الشركة نقوذا فهو مضمون بمثله. أنظر المادتين 1770و .)١50‏ 

أما المال المأخوذ برأس مال الشركة فهو إذا كان من القيميات فمضمون بقيمته وإذا كان من 
المثليات فمضمون بمثله فلذلك يجب إيضاح ذلك. 

كذلك: فق وعوى تضنين مال الشادة :سيب "ؤناة االقازت غيل عن ينان قال الضارية 
وقت الوفاة هل هو نقد أو عروض. لأنه إذا كان تقداً فله أخذ مثله وإذا كان عروضاً فله أخذ 
قيمته (جامع الفصولين) . 

والحكم على هذا المنوال في دعوى البضاعة (جامع الفصولين). 

دعوى التخارج ‏ يجب في دعوى التخارج بيان أنواع التركة والامتعة والحيوانات والعقارات 
وتحديدها حتى يعلم أن الصلح الذي وقع لم يكن زائداً عن حصة الوارث المخرج. لأنه إذا أتلف 
بعض الورثة التركة وتصالح الورثة غير المتلفين على شيء أزيد من قيمة المتلفات فالصلح غير 
صحيح على قول بعض الفقهاء ى) في الغصب إذا استهلكوا الأعيان وصالحوا (البحر) . 

دعوى القسمة ‏ إذا كان المدعى به هو النصيب الذي خصه حين القسمة يجب بيان هل أن 
القسمة كانت رضاء أو قضاءً ( الفصولين والبحر) . 

دعوى غرس الغير أو بنائه في عرصته غصباً - إذا ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المدعى عليه 
قد أحدث في عرصتي بناء أو غرس أقجارا متحت يان ثلك. العراضة أ أ نه يلزم بيان طول البناء 
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وعرضه وهل هو بناء أخشاب أو بناء حجر. فبعد بيان ذلك إذا أقر المدعى عليه يؤمر برفع البناء 
والأشجار وإذا أنكر بأنه بنى أو غرس ولم يستطع المدعي الإثبات فيحلف بأنه لم ينثى». في أرض 
المدعى ذلك البناء أو يغرس تلك الأشجار وإذا نكل عن اليمين يؤمر برفعه (الهندية والبزازية). 


دعوى شق النبر ‏ إذا ادعى المدعي قائلاً : إن المدعى عليه قد حفر أرضي واسال الماء إلى 
أرضه فيجب بيان الأرض المشقوقة كما أنه يلزم بيان موضع الغبر أي هل هو في أيمن المشقوق أو في 
أيسره وطول النبر وعرضه وعمقه فإذا بين المدعي هذه الأمور. فإذا أقر المدعى عليه أو .أثبت 
المدعي يجري الإيجاب وإذا أنكر يحلف المدعى عليه بأنه ل يحدث نهراً في الأرض التي بينها المدعي . 


دعوى مسيل الماء ‏ إذا ادعى أحد أن لي في دار فلان حق المسيل فيجب بيان هل هو مسيل 
ماء المطر أو مسيل القاذورات وهل المسيل في مقدم الدار أو في مؤخرها. 


دعوى الطريق ‏ إذا ادعى أحد أن له حق الطريق في دار آخر فإذا لم يبين موضع الطريق أي 
هل هي في مقدم الدار أو مؤخرها ويحدد ذلك فالدعوى والشهادة مقبولان على رواية. لأن منع 
قبول الشهادة للجهالة هو في حالة تعذر القضاء والحكم مع الجهالة وليس متعذراً ذلك في هذه لأن 
الباب الخارجي المسمى بالباب الأعظم يحكم في تعيين مقدار الطريق (الهندية) وأن من يدعي 
الطريق أو حق المرور يجب عليه إثبات مدعاه لأن وجود باب في حائط المدعي لا يكفي وحده 
لإثبات المدعى كما أن شهادة الشهود بقولهم إن هذا المدعي كان يمر من دار المدعى عليه غير مقبولة 
(الهندية والخالية). أنظر شرح المادة (70؟7١).‏ 

دعوى نقض الحائط ‏ يجب في هذه الدعوى بيان طول الحائط وعرضها فعليه لو ادعى 
المدعي قائلاً: إن المدعى عليه قد هدم حائط بستاني فيجب عليه بيان طول وعرض الحائط . 

دعوى الموزونات ‏ يجب في دعوى الموزونات بيان الوزن فعليه لو ادعى المدعي يحمل رمان 
أو سفرجل فيجب عليه بيان كم رطلا كان الرمان أو السفرجل. وهل كان الرمان حلواً أو حامضاً 
صغيرا أو كبيرا (الهندية) . 

دعوى المكيلات ‏ يجب في هذه الدعوى بيان الجنس والنوع والورضف والقدز والح مد : 
إذا كان المدعى به حنطة فيجب بيان أنه حنطة. أي جنسه وكذا كيلة أي قدره مع بيان الكيلة. 
كيلة أي بلد: لأن الكيلات تختلف باختلاف البلدان (رد المحتار) . 

دعوى الحيوان ‏ يجب في دعوى الحيوان بيان لونه وسنه وهل هو ذكر أم أنثى على رأي بعض 
الفقهاء وقال بعضهم بعدم لزوم بيان اللون والعلامات فلذلك إذا بين المدعي بعض علامات 
للحيوان الذي ادعاه وشهد للشهود على ذلك الوجه ثم أحضر الحيوان بعد الشهادة وظهر أن بعض 
علاماته تخالفة لما ذكره هؤلاء. مثلاً لو قال المدعي والشهود ان الحيوان مشقوق الأذن فظهر بأنه غير 
مشقوق الأذن لا يوجب ذلك بطلان الدعوى والشهادة. (الهندية ورد المحتار) . 

دعوى العقار إذا كان المدعى به عقاراً فيجب بيان حدوده على الوجه المبين في المادة 
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(157) فعلى هذه الصورة لو ادعى متولي وقف على متولي وقف آخر قائلاً: إن مقدار من 
العرصة التي تحت يد المتولي المدعى عليه هي من وقف الواقف الذي تحت توليتي فلا تسمع دعواه 
إذا لم يعين ويحدد مدعاه (البهجة) . 

دعوى الدين ‏ إذا كان المدعى به ديناً يجب بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره وتفصيل ذلك 
مذكور في المادة .)١1571(‏ وإذا كان الدين المدعى به عيناً فيجب بيان قدره ونوعه ووصفه 
فلذلك يجب أن يقول في دعواه كذا رطلاً من عنب السلط أو كذا رطلاً من عنب دمشق كما أنه 
يجب بيان هل هو من النوع الجيد أو الأوسط. 

كذلك إذا كان الدين المدعى به عنباً في غير موسمه أي أنه أدعاه في وقت كان العنب منقطعاً 
5 الأسواق فيسأله القاضي ماذا يطلب فإذا طلب مثل العنب فلا ينظر القاضي إلى دعواه وإذا طلب 
ال و سرك ار سو ل د ا الخد 
يود ذال بق بوي ل الدين اللدعى به من العنب مثلٌ كأن يدعى المدعي 
أن لي في ذمة المدعى عليه خمسين رطلاً عنباً زينياً وعشرين رطلاً عنباً سلطياء فيجب على المداعي 
ل ل ل ا 

00020 كان د به 0 3 ا بالحلن قاعية 
المدعي بقوله هذا لي مشيراً إليه بيده وهذا الرجل قد وضع يده عليه بغير حق 
فاطلب أخذه منه وإن لم يكن حاضراً بالمجلس ولكن يمكن جلبه وإحضاره بلا 
مصرفه يلت إلى لين الحكم ليشار إليه في اليمين والشهادة ى) ذكر وإن لم 
يكن إحضاره ممكناً بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته ولكن لا يلزم بيان قيمته 
ف دعوى الغصب والرهن معاد لو قال غعصب خاتمى الزمرد تصح دعواه وإن ل 
يبين ف فشمته أو قال لا أعرف ف فيمته) . 

إذا كان المدعى به منقولاً. ويحترز بذلك من امالك ؛ وفيه ثلاثئة أوجه: 

الوجه الأول أن تكون العين المذكورة حاضرة بالمجلس فعليه إذا أوجدت العين المدعى مها 
في مجلس المحاكمة فيدعيها المدعي بقوله هذه لي أو لموكلي فلان أو للقاصر فلان الذي أنا وليه أو 
وصيه(١)‏ ماديا إليها بيذه وقائلل إن هذا الرجل قد وضع يذه عليها بغير حقى فاطلب أخذها منه . 
يعني أنه يجب الإشارة على هذا الوجه حين الدعوى وحين الشهادة وحين الاستحلاف وحيث إن 


الإشارة هي أبلغ التعريف فلا حاجة للتعريف بصورة أخرى ببيان الجنس أو النوع (البحر). 


(1) وبهذا يضاف الحق إلى نفسه أو إلى الشخص الذي ينوب عنه ويشار بذلك إلى ركن الدعوى. 


١6 '*‏ درر الحكام 


مثلاً إذا ادعى المدعي العنب الموجود فيكفي أن يقول في دعواه هذا العنب ولا يلزم بيان 
نوعه ووصفه ووزنه. كذلك إذا ادعى المدعى الحديد المشار إليه وبين أن وزنه عشرة أرطال فظهر 
أننكانة أرطال فالدعوى مسمرعة والشهاةة مقتولة : “لان الررن لخو المساء إلية اما نإذا ل يكن 
المدعى به عينا بل بدل منقولاات متلفة : فإذا كانت من القيميات فيكفي بيان قيمتها ولا حاجة 
لتعريفها وتوصيفها حيث إنه لا فائدة من التعريف والتوصيف بلا ذكر القيمة كا أنه بعد ذكر القيمة 
لا يبقى حاجة للتعريف والتوصيف. حتى في دعوى مزقت ثيابي أو جرحت فرمي فأطلب كذا درهماً 
نقصان قيمتها فلا حاجة لحلب الثياب أو الفرس للمجلس . لأن المدعى به هو في الحقيقة جزء 
فائت من الثوب أو الفرس (المهندية والبزازية ورد المحتار) . 

مشيراً إليه بيده - أما أذا لم يشر إليه بيده بل أشار إليه برأسه فهم من تلك الإشارة أنه 
مقصود بها العين المدعى بها كان ذلك كافياً وإلآ فلا (الهندية) أنظر شرح المادة (1579). 

قد وضع يده بغير حق ‏ يلزم اذكر هذه العبارة في دعوى الملك حيث يحتمل أن يكون المدعى 
بة: ريك المذعى عليه بنحق .يان كوت يوسا بالدمين حسب المادة (7/8؟) أو مرهوناً فلذلك يجب 
إزالة هذه الاحتمالات. أما في دعوى الضان فلا يلزم ذكر هذه العبارة وكذا دون دعوى الشراء 
(ابن عابدين على البحر). 

كذلك لا يشترط في الشهادة على المنقول ذكر عبارة وضع يده عليه بغير حق فعليه لو شهد 
الشهود بأن هذا المنقول ملك للمدعي تقبل شهادتهم ولا يشترط على القول الأصح ذكر عبارة وضع 
يده بغير حق حين الدعوى والشهادة (البحر). 

فاطلب أخذه منه ‏ يجب ذكر هذه العبارة سواء أكان المدعى به عيناً كما هو في هذه المادة أو 
كان ديناً وسواء أكان منقولاً أو كان عقاراً لأن قول المدعى في حضور القاضي أن المدعى به ملكه 
يحتمل أن يكون على سبيل الحكاية فلذلك يجب إزالة هذا الاحتمال بالطلب المذكور (الزيلعي في 
الدعوى) . 

فعليه لو ادعى المدعي قائلاً: إن لي في ذمة فلان كذا عشرة دنانير فلا تقبل دعواه ما لم يقل 
إنني أطلب أخذها منه أما القهستاني فيقول بأنه تجوز الدعوى ولو لم يقل المدعي أطلب أخذها منة 
وقد ذكر بأن هو هذا فعلى ذلك فذكر ذلك في المجلة لم يكن قيداً احترازياً (رد المحتار والبحر 
والتكملة) . 


الوجه الثاني - أن يكون عين المنقول المدعى به غير حاضر في مجلس المحاكمة فلذلك إذا كان 
عين المنقول غير حاضر في المجلس وكان موجوداً في يد الخصم وبمكناً جلبه وإحضاره إلى المجلس 
بدون مصرف وكان المدعى عليه منكرا أن المدعى به ملك للمدعى فيجلب إلى مجلس الحكم ليشير 
إليه المدعى بيده حين الدعوى والشهود حين الشهادة أو المدعى عليه أثناء اليمين بأنه يكتفي بالعين, 
المدعى بها الممكن إحضارها والإشارة باليد إليها بعد الأحضار. لان الأشارة أبلغ في التعريف. 


شروط صحة الدعوى ١8‏ - 





والمدعى به القابل جلبه وإحضاره بدون مصرف هو كال مسك والعنير والزعفران القليل والساعة 
والخاتم . وإذا أحضر المدعى عليه عيناً فإذا صدق المدعي بأنها العين المدعى فيها. وألا يجبر على 
إحضار عين أخرى وهذا الحبر يمتد إلى حين تصديق المدعي فإذا ظهر عجز المدعى عليه عن إحضار 
تلك العين فإذا أثبت المدعي دعواه يحكم ببدلها أما إذا كان المدعى عليه مقراً بأن المدعى به ملك 
للمدعي فلا يلزم إحضاره إلى المجلس بل يؤمر المدعى برده «الهندية والبحر والخانية) . 

مئلاً لو قال المدعى عليه إن الساعة التى يدعيها المدعى هى في يدي وهي ملك المدعي فلا 
حاف تقل التيافة إق علي المكاكية ازن :روي للدعن عله بإعطاءضلك القاعة إل المدعى: 


قيل إذا كان موجوداً في يد الخصم. لأنه إذا كان المدعى به غائباً وكان مكانه غير معلوم وغير 
ممكن إحضاره فالمدعي يعرف ويبين قيمته (رد المحتار). أنظر شرح المادة )١779‏ فإذا أقر 
المدعى عليه بأن المدعى به موجود ني يده فيلزم عليه أن يحضره إلى مجلس المحاكمة على الوجه 
المشروح. أما إذا قال المدعي بأن المدعى به المنقول ف يد المدعى عليه وطلب جلبه إلى مجلس 
المحاكمة للإشارة إليه أثناء الدعوى والشهادة وأنكر المدعى عليه وجوده في يده وأقام المدعي البينة 
بأن المدعى به كان موجودا قبل هذا التاريخ بسنة في يد المدعى عليه فعند بعض الفقهاء يقبل هذا 
الاثبات ويجبر المدعى عليه على جلب المدعى به أنظر المادة )٠١(‏ مالم يثبت بأن المدعى به قد 
هلك بعد التاريخ المذكور أو أنه بيع لآخر وسلم له أو أنه خرج من يد المدعى عليه بأحدى الصور 
ففي تلك لا يجير المدعى عليه على الإحضار بهذا الاثبات زعند بعض الفقهاء لا يجير المدعى عليه 
على الاحضار لأن هذا الإثبات استصحاب والاستصحاب حجة في الدفع وليس حجة في الإثبات 
أنظر شرح المادة )١١(‏ (ابن عابدين على البحر). 


يجلب إلى مجلس الحاكم : بما أن المدعى عليه هو ذو اليد فيلزم عليه إحضار المدعى به إلى 
المجلس إلا أنه إذا كان المدعى عليه مستودعاً فلا يجبر على احضاره للمجلس بل يؤمر بأن يسلمه 
للمودع لكي يوصله المودع إلى المجلس (رد المحتار) أنظر المادة (54) وشرح الملدة (؟51١).‏ 


مثلاً لو ادعى المدعي قائلاً إننئي سلمت هذا المدعى عليه دبوس آلماس وإن هذا المدعى عليه 
قن ستيه رلا أمر مل وطرأ عليه نقصان قيمته كذا مبلغاً فاطلب استرداده واطلب تضمينه نقصان 
القيمة واطلب إحضاره للمجلس فالإحضار يكون على المدعى والتمكين على الإحضار يكون على 
المدعى عليه . ١‏ 


الوجه الثالث ‏ أن يكون المدعى به غير حاضر بالمجلس وغير ممكن إحضاره بلا مصرف 
كصيرة حنطة أو تحزن ذرة فعليه إذا كان عين المنقول المدعى به غير ممكن جلبه بدون مصبرف قليلا 
كان أو كثيراً فعند بعض الفقهاء لا يجبر المدعى عليه على جلب العين المنقولة المحتاج جلبها إلى 
مصرف بل إن المدعي يعرفها ويوصفها ويبين قيمتها إذا كانت من القيميات. والمحتاج للحمل 
والمؤونة هو على قول الال الغير ممكن نقله مجاناً إلى مجلس المحاكمة والذي يتوقف نقله على أجرة 


الملزمة ١١‏ الذعومقفتف 


:04 درر الحكام 


كعشر: كيلات حنطة أو شعيراً وعلى قول آخر هو المال الذي لا يمكن نقله إلى مجلس المحاكمة بيد 
واحدة (البحر). 

الأشياء التي لا يمكن نقلها: 

أولاً - الأشياء التي تحتاج للحمل والمؤونة كما ذكر آنفاً. 

ثانيا ‏ المدعى به امالك . 

ثالثا ‏ المدعى به الغير معلوم مكانه ووجوده وعدمه ففي هذه الصورة لو ادعى المدعي للمدعى 
عليه: أودعتك أسورة ولم يبيين وصف الأسورة وجنسها وقيمتها ومقدارها وأنكر المدعى عليه فلا 
حصن تعر للحي ظ 

وعند بعض الفقهاء أنه في دعوى المنقولات الموجودة والمحتاج نقلها لمصرف يذهب الحاكم 
بالذات إلى المحل الموجود فيه المنقول أو يرسل نائبه (إذا كان مأذوناً بنصب نائب) لأجل التأشير إليه 
في الدعوى والشهادة ولا يكتفي بذكر القيمة فلذلك إذا كان المدعى به فرساً أو بعيراً مما لا يمكن 
إدخاله. إلى غرفة المحاكمة يجلب إلى ساحة المحكمة ويخرج القاضي أو نائبه إلى الساحة ويستمع 
الدعوى والشهادة ويرى أن المجلة قد قبلت القول الأول (البحر والخانية). ومع ذلك لو فصل 
القاضي الدعوى حسب القول الثاني فحكمه صحيح ومعتير. 

وإذا عرف المدعي المدعى به على الوجه الثالث المار ذكره ثم أحضر المدعى به وظهر أن 
بعض الأوصاف التي ذكرها المدعي مخالفة لأوصاف المدعى به فإذا كانت تلك الأوصاف مما لا 
يحتمل تبدها وتغيرها في تلك المدة ينظر: فإذا ترك المدعي دعواه الأولى وأدعى ثانية فتسمع الدعوى 
باعتبارها دعوى جديدة وإذا بقي على دعواه الأولى فلا تسمع دعواه (رد المحتار). أنظر المادة 
.)١15159(‏ 

إلا أنه تصح دعوى المجهول في خمسة مواضع: 

أولاً: دعوى الغصب (ثانياً) دعوى الرهن فلا يلزم في دعوى الغصب أو ني دعوى المرهون 
بيان قيمة المدعى به. لأنه في الأكثر لا يعرف قيمة ماله فإذا كلف لبيان القيمة يضربه. 

صورة" دعو الفضتت كر بقول المدعى ؛' :إن المدعن عليه :قن حصب نمي كذا مالا 
كذلك لو قال المدعي إن هذا مالي وكان ني يدي وإن المدعى عليه قد وضع يده عليه بغير حق أو 
قال أنه كان تحت يدي لحين أن وضع المدعى عليه يده عليه بغير حق فيكون ذلك دعوى غصث 
(الخانية وجامع القصوليين). ش 0 

وفائدة صحة الدعوى مع وجود الجهالة الفاحشة في ذلك هو: إن الخصم يعترف بغصب 
المجهول أو أنه ينكر والمدعي يثبت بالشهود غصب المجهول فيجبر المدعى عليه على البيان وإذا لم 
يثبت بالإقرار أو بالبيّنة يكلف المدعى عليه بحلف اليمين فإذا نكل عن اليمين يجير المدعى عليه 
بحبسه إلى حين البيان (البحر ورد المختار). ولا يجوز الحكم بالمجهول بموجب الادة )١114(‏ ولا 


شروط صحة الدعوى ه4١‏ 





سقط بيان القيمة في هذه المسائل من المدعى فبطريق الأولى يسقط ذلك عن الشهود. لأن الشهود 
يكونون بعيدين عن ممارسة ذلك المال فعلى هذا الوجه إذا ثبت الغصب أو الرهن المجهول بالشهادة 
يجير المدععى عليه على البيان والقول في تعيين أي مال هو المغصوب أو المرهون للغاصب أو 
للمرتهن (ابن عابدين على البحر والخانية والزيلعي). 
مثلاً لو قال المدعي: إن هذا الرجل قد غصب خاتمي الزمرد وهو موجود في يده الآن أو أنه 
هلك ولم يبين قيمته أو قال إنني لا أعرف قيمته فتصح دعواه كذلك لو قال المدعي : إنه رهن ساعة 
عند المدعى عليه مقابل دينه له العكيرين دينارا وأنه سلمها له تسمع دعواه. 
فعلى هذه الصورة إذا اعترف المدعى عليه بالغصب أو الرهن على الوجه المذكور أعلاه يجبر 
على بيان ما هو المغصوب أو المرهون وإذا نكل عن اليمين بعد الإنكار والاستحلاف أو أذا أثبت 
المدعي كذلك يجبر على بيان ما هو المغصوب والمرهون أنظر المادة )١51/4(‏ والقول في مقدار 
إذا “قال اللخضوت: منه إن اقنية ثلا المصويه كذا ميلقا وقال الذاضن :الا :اعرف كيمته 
فحكم ذلك قد بين في شرح الملدة )8941١(‏ (البحر). 
والثالث والرابع والخامس قل تين 5 شرح المادة(519١).‏ 
المادة )١777(‏ - (إذا كان المدعى به أعياناً مختلفة الجنس والنوع والوصف 
يكفي ذكر مجموع قيمتها ولا يلزم تعيين قيمة كل منها على حدة). 
إذا كان المدعى به أعياناً مختلفة الجنس والنوع والوصف كأن كانت خمس يول وشاتان 
وثلاثة أشجار فيكفي ذكر مجموع قيمتها في الدعوى والشهادة على القول الصحيح وحسب الفتوى 
المذكورة في كتاب الدعوى من البهجة. أي لا يلزم تعيين قيمة كل منها على حدة. 
مثلاً: لو ادعى أحد بخمس خيول وشاتين وثلاثة أشجار وذكر في دعواه أن مجموع قيمتها 
كذا ديناراً وأقام البينة على ذلك تقبل دعواه (رد المحتار والدر المختار) . 
إلا أنه يجب تعريف وتوصيف المدعى به كما هو مذكور في الوجه اصن المادة الآنية . 
أما إذا م تكن الأعيان المذكورة من القيميات بل كانت من المثليات فيجب مثلها ولا يلزم 
بيان قيمتها أنظر شرح المادة )571١‏ كما أنه إذا كانت الأعيان. المذكورة حاضرة ف بجلس 
المحاكمة فتكفي الاشارة إليها ولا حاجة لبيان القيمة أنظر المادة .)١771(‏ 
قيل (أعياناً) لأنه إذا كان المدعى به بدل أشياء مستهلكة مختلفة الجنس والنوع والوصف ذات 
قيمة فيجب بيان جنس ل تلك الأشياء أنظر شرح المادة (20.)1517 
فاسقاً اجابه وفي العقار لا يجيبه إلا في الشجر الذي لاقيو لأن الشمر نقل كذا في الفتاوى المندوى. 


١5‏ ش درر الحكام 


)1١7(‏ - إذا كان المدعى به عقاراً يلزم في الدعوى ذكر بلده وقريته أو 
محلته وزقاقه وحدوده الأربعة أو الثلاثة واسماء أصحاب حدوده إن كان ها 
أصحاب مع اسماء آبائهم وأجدادهم لكن يكفي ذكر اسم وشهرة الرجل 
المعروف والمشهور ولا حاجة إلى ذكر اسم أبيه ييه كذلك لا يشترط بيان حدود 
الغفان ذا كان مسقنا عع التغيديل الشيريه وأيضا إذا ادعى المدعي بقوله : 


العقار المحررة حدوده ف هذا السند هو ملكي تصح دعواه) . 


إذا كان المدعى عفان كأن كان عرصة و وفيا أو كان في حكم العقار كسكنى الدار أو 
علو عقار وكان المدعى عليه منكراً أن العقار ملك المدعي فيلزم حين الدعوى والشهادة ذكر (أول) 
بلدة العقار المذكور (ثانياً) قريته أو محلته تالت زقاقه وحدوده الأربعة بصورة تحيط بالماعى به أو 
حدوده الثلاثة أو أصحاب حدوده الأربعة أو الثلاثة إإن كان لها أصحاب واساء آباء عند الإمام 
وأجداد أصحاب الحدود وإذا كان في طرف العقار المدعى به عقاراً آخر لورثة لم يقتسموه فيلزم بيان 
اسماء أولئك الورثة ونسبهم ولا يكفي ذكر عبارة ورئة فقط إذ الورثة جهولون لأن منهم ذا فرض 
وعصبة وذا رحم إلا أن بعض العلاء قال بكفاية ذلك ولو كتب لزيق دار من تركة فلان يصح 
حداء ويجب عليه أن يبين في دعواه بأن العقار في يد المدعى عليه بغير حق وأن يطلب أخذه منه 
لأن نقل العقار إلى المجلس وتعريفه بالإشارة متعذر وحيث يعلم العقار بالتحديد فيتعين التعريف 
بالتحديد (البحر والهندية ورد المحتار بزيادة). 

يجب أن يذكر المدعي بأن العقار في يد المدعى عليه بغير حق. لأن المدعى عليه لا يكون 
خصاً للمدغي إذا لم يكن العقار في يده ولا تصح خصومته إذا لم يكن العقار في يده على ما جاء في 
. المادة (ه57١).‏ 


بغيرحق : يجب ذكر هذه العبارة لإزالة احتهال أن المدعى به مرهون أو محبوس بالثمن. أن 
المجلة قد ذكرت لزوم ذكر هذه العبارة في دعوى المنقول وقد تركت لزوم ذكر ذلك في دعوى 
العقار. لأنه يعلم ذلك مقايسة (مجمع الأمر بزيادة والدر المنتقى). 

وأن يكن أن بعض الفقهاء قد قال بأنه لا يجب أن يذكر في دعوى العقار عبارة (أنه في يد 
المدعى عليه بغير حق) وارادوا إيجاد فرق في هذه المسألة بين المنقول والعقار إلا أن المختار عند كثير 
من الفقهاء أنه يجب. ذكر هذه العبارة في دعوى العقار أيضاً (الدر المنتقى بزيادة وتكملة رد 
المحتار) . 

إذا كان المدعى به جزءاً شائعاً من العقار فيكفى أن يذكر بأن الجزء المذكور في يد المدعى 
غلية "تضق وان تحصل الشهادة عل هذا الرجد ولا من ف الدغرئ والشهادة أن يذكر أن جنيعه 
في يد المدعى عليه وني دعوى غصب نصف العقار يجب على قول ذكر أن جميع العقار في يد 
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الغاصب ولا يجب ذكر ذلك على قول آخر. 

أطلب أخذه منه ‏ يجب على المدعى أن يذكر في 0 هذه العبارة. لأنه لما كان المدعى به 
حقه فيقتضي أن يطلبه أنظر شرح المادة 055 

قيل في تعريف العقار أنه يجب (أولاً) ذكر بلدته (ثانياً) قريته أو محلته (ثالثا) زقاقه (رابعا» 
حدوده وعلى هذا الوجه يجب أولً ذكر الأعم ثانا الأعنضن ثالنا أخصن' الأخص: رابع أخص 
الأخص منه ىا هو الحال في النسب إذ يقال فلان ابن فلان ابن فلان فيعرف العام بالخاص مثلا: 
إذا قيل أحمد فكثيرون مسمون بهذا الاسم فإذا قيل ابن محمد فقد خصص وإذا قيل ابن طاهر فقد 
خصص أكثر فعلى هذا إذا ادعى المدعي عشر قطع من أراضي وبين حدود تسع منها ولم يذكر حدود 
العاشرة ينظر. اذا كانت هذه القطعة في وسط القطع التسع فتكون داخلة في الحدود ومعلومة ويجوز 
الحكم بها وإذا كانت تلك القطعة في الطرف فلا تعلم ما لم تذكر حدودها فلذلك لا يحكم بها 
(الهندية والبحر) . 

كذلك إذا ادعى عمرو متولي وقف زيد على بشير متولي وقف بكر بأن مقداراً من العرصة 
الي تحت يد بشير هي وقف زيد إلا أنه لم يعين مدعاه ولم يحدده فلا يلتفت إلى دعوى عمرو التي 
هي على الوجه المذكور (جامع الإجارتين). أما إذا أقر المدعى عليه بعد الدعوى بأن العقار المدعى 
به ملك للمدعي فيأمر القاضي المدعى عليه بتسليمه للمدعي. لأن الجهالة غير مضرة بالاقرار 
(الدر المنتقى) . ش 

قيل (بصورة تحيط المدعى به) لأنه يجب أن يحيط الحد الفاصل كل المدعى به حتى يكون 
معلوماً فلذلك إذا كان المدعى به أرضاً وقيل أن أحد حدودها شجر فلا يكتفى. لأن الشجرة لا 
تحيط كل المدعى به. ويقتضي أن يحيط الفاصل كل المدعى به حتى يعلم المدعى به (التكملة). 

وقن بارت المسملة يفره أو احدوده والعلاكم يانه إذاذكرت: حدوده التلانة وسكت عن ذكر 
حده الرابع فالدعوى والشهادة صحيحان ولا يسأل ما هو الحد الرابع. لأنه يوجد للأكثر حكم 
الكل وفي هذه الصورة يعتير الحد الرابع اعتبارا من حذاء الحد الثالث على الإستقامة إلى أن ينتهي 
إلى مبدأ الحد الأول (الهندية والبحر) كذلك لو كان الرابع ملكاً لرجلين فذكر المدعي أحدهما وترك 
ذكر الآخر صح . كذلك لو كان الحد الرابع أرضاً ومسجداً وذكر المدعي الأرض ول يذكر المسجد 
صح . أما إذا ذكر المدعي أو الشهود الحد الرابع وغلطوا في ذكره فلا تصح الدعوى والشهادة. لأنه 
قد اختلف المدعى به بالحد الرابع إذ أن للمدعى عليه أن يقول إن هذا المحدود ليس في يدي أو 
أنه لا يلزم هذا تسليم المحدود للمدعي ويبين عدم توجه الخصومة عيه. 

أما إذا قال المدعى عليه إن هذا المحدود في يدي إلا أنك قد اخطأت في الحدود فلا يلتفت 
إلى قوله هذا ويستأنف المدعي الدعوى إذا صح الخطأ. ونظير ذلك هو أنه لو ادعى المدعي بأنه 
اشترى هذا المال بثمن منقود وشهد الشهود على ذلك يقبل ولا يلزم بيان جنس الثمن إلا أنه إذا 


حل درر الحكام 
ذكر الشهود - جنس الثمن واختلفوا في جنسه فلا تقبل . (الزيلعي). 

ولكن إذا صحح الشهود بعد خطأهم في التحديد غلطهم ووفقوا كلامهم تقبل. مثلاً لو قال 
الشهود أن طرف العقار دار زيد بن عمرو بن عكر وبعد أن شهدوا على هذا الوجه رجعوا وقالوا أن 
اسم ذلك الشخص كان نذا * ثم أصبح بشراً أو أن الذار كانت ولي لزيد فباعها لبشر وصححوا 
غلطهم ووفموا كلامهم فتقبل شهادتهم (رد المحتار) . 

يثبت وقوع الغلط في الحدود باقرار المدعى أو بإقرار الشهود وني هذه الحال لهم أن يصححوا 
الحدود على الوجه المبين أعلاه وأن يصححوا الدعوى والشهادة . 

أما إذا ادعى المدعى عليه بأن المدعى أو الشهود قل غلطوا ف الحدود فل" تسمع دعواه ولا 
تقبل بينته على ذلك سواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده. لأن دعوى المدعى عليه غلط الشاهد 
يثبت ببيان أن الحدود لم تكن كما قال الشاهد أو أنه لم يكن بهذا الاسم أحد ويما أن هذا اقامة بينة 
على النفي فهو غير جائز أنظر المادة )١599(‏ (البحر والانقروي). 

لو قال المدعي إنني لا أعلم اسماء أصحاب الحدود الذين يحدون العقار ثم علمهم بعد ذلك 
فله أن يدعي ولا حاجة في ذلك للتوفيق . 

كذلك لو قال المدعي لا أعرف حدود العقار ثم وفق بعد ذلك قائلاً بأن مقصودي من 
كلامي هذا بأنني لا أعلم اسماء أصحاب الحدود وأقام الدعوى بعد أن تعلم اسماء أصحاب الحدود 
فيعتبر توفيقه وتقبل دعواه أما إذا قال المدعي إنني لا أعرف حدود نفس العقار ثم ادعى بعد ذلك 
العقار وبين حدوده فلا تسمع دعواه. كذلك إذا أشهد شهود على ملكية عقار معين وكانوا لا 
يعرفون حدود ذلك العقار فلهم أن يسألوا عن حدود ذلك العقار من الثقاة وأن يشهدوا بذلك 
ولكن لا يشهدون بأن ذلك المدعى عليه قد أقر بأن ذلك العقار ملك للمدعى حتى لا يكونوا 
كاذبين في شهادتهم (البحر والانقروي واطندية). 

إذا حدد العقار المحدود على هذا الوجه وادعى به وى يبين في الدعوى ما هو المحدود هل هو 
دار أو بستان فعلى قول: الدعوى والشهادة صحيحان. وعلى قول آخخر غير صحيحين (المندية 
والبحر) وقيل تسمع لو بين المصر والمحلة والموضع (التكملة). 

(إن كان لها أصحاب) لأنه إذا لم يكن للحدود أصحاب فيلزم التعريف بصور أخرى كأن 
يقال: الطريق أو الواد أو الخندق أو السور أو المقبرةالمرتفعة أو العقار الموقوف أو أرض البلد. بناء 
عليه فالطريق التي لا يبين طوها وعرضها والواد تصح حدوداًء كما أنه يصح الخندق والسور أن 
يكون حدا أي أن العقار يحدد بالقول إن أحد .أطرافه طريق واحد أطرافه واد. وإذا كان أحد 
أطرافه طريقاً عاماً فلا حاجة لذكر أن الطريق المذكورة عامة أو أنها عائدة للقرية أو للمدينة. 
كذلك تصح الربوة أي المقبرة المرتفعة أن تكون حدوداً. 

كذلك يصح العقار الذي هو تحت يد شخص وغير معلوم صاحيه أن يكون د وبتعبير 


شروط صحة الدعوى ١44‏ 





آخر لو قيل إن أحد أطرافه العقار الذي هو تحت يد فلان ابن فلان والمجهول صاحبه فيكون قد 
حدد العقار (البحر). 

كذلك إذا كان أحد أطراف العقار وقفاً فيلزم بيان الواقف واسم ابيه وجده واسم الموقوف 
عليه بأن يقال الموقوف على المسجد الفلاني أو على المدرسة الفلانية أو على الفقراء (رد المحتار 
والبحر والانقروي بزيادة) . 

ومع تحديد العقار على هذا الوجه يجب لصحة الدعوى إثبات وضاعة اليد بالبينة ى] هو 
مذكور في المادة )١ 76:١‏ ولا يكفى تصادق الطرفين لإثبات وضاعة اليد. 

وفي الفصولين لو جعل أحد الحدود أرض المملكة يصح وإن لم يبين أنها في يد من. لأا في 

تنبيه - إذا قال المدعى أثناء تحديد الحدود ان طرف العقار أرض فلان وكان لذلك 
الشخص في القرية المدعى بها أراض متعددة ومتفرقة تصح الدعوى والشهادة (التكملة). 

إيضاح (الذي في حكم العقار) إذا كان المدعى به في حكم العقار فيجب تحديده على الوجه 
المذكور كسكنى الدار لأن السكنى وإن كانت في حد ذاتها نقليا فهي متصلة بالأرض وغير ممكنة 
الإشارة إليها باحضارها إلى مجلس القاضى فلذلك يكون تعريفها كتعريف العقار. 

تعريف (تحديد العلو) لو اشترى أحد علو دار فقط ولم يكن له ملك في التحتاني فيبيين حدود 
يستغني عن تحديد العلوي لأن السفل أصل والعلو تابع له وتحديد الأصل أولى. هذا إذا لم يكن 
حول العلوي حجرة فلو كانت ينبغي أن يحد العلوي لأنه هو المبيع فلا بد من اعلامه وهو يحده وقد 
أمكن (البحر) . 

إلا أنه يستثنى ست مسائل من بيان الحدود فيها حين الدعوى والشهادة: 


المسألة الأولى 5 يلغئى ذكر اسم وشهرة الرجل المعروف والمشهور من أصحاب الحدود. لأنه 
يحصل بذلك التعريف المقصود بل يكفي ذكر إسم الشخص المشهور باسمه فقط ولا حاجة لذكر 
ابيه وجده حين الدعوى والشهادة لأن المقصود هو التعريف وليس تكثير الألفاظ والحروف فعل 
ذلك لو قال المدعي إن طرف العقار متصل بدار فلان وكان فلان معروفاً كان ذلك كافياً ولا يلزم 
ذكر نسبه (رد المحتار والخانية) . 

المسالة: الثائية لا يشترط عند الأمامين بياث دوه 'العقان إذا كان ستعتيا عه :التمحديذ 
لشهرته. لأن الشهرة مغنية عن التحديد وقد حصل المقصود بلا تحديد. أما عند الإمام فالتحديد 
شرط (التنوير ورد المحتار) . 

المسألة الثالثة: إذا كان الشهود يعلمون العقار عيئاً فلا حاجة للتحديد (التنوير) وفي هذه 
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الصورة يشير الشهود إلى العقار في في المحل الموجود فيه العقار ويوروث الحدود ويشهدون على العقار. 
وفي تلك الحالة يرسل القاضي ا مع الشهود. والشهود يورود الأمين حدود العقار الأربعة 
بالإشارة إليها ويشهدون بأنه ملك للمدعي والأمين يعلم حدوده من جيرانه ويبين ذلك للقاضي 
(الخانية) . 

المسألة الرابعة: وكذلك إذا ادععى المدعى بقوله: أن العقار المحررة حدوده في هذا السند 
مفتيراً إلى السند والحجة المحررة فيه حدود العقار هو ملكي وشهد الشهود بأن العقار المحررة 
حدوده ف هذا السند وا حجة هو ملك هذا الرجل صح ولاحاجة لتعداد الحدود (رد المحتار) . 

5-0-5 هذه الفقرة جار أيضاً فى دعوى الدين. مثلاً لو ادعى احد من آخر قائلاً انه يطلب 
لي من ذمة هذا المدعى عليه المبلغ المحرر في هذا السند فاطلب اخذه منه وشهد شهد الشهود على الوجه 
المذكور تقبل . 

المسألة الخامسة: إذا شهد الشهود على عقار بدون بيان حدوده وصدق المدعي والمدعى عليه 
بأن العقار الذي شهد به الشهود هو العقار المدعى به تقبل شهادتهم. 

المسألة السادسة: لو أدعى المدعى بأن الدار التى تحت يد شخص آخر هى ملكه ثم قال 
المدعى بعد ذلك بأن المدعى عليه قد اقر بأن الدار التي ادعيتها هي ملكي وأقام البينة على اقرار 
المدعى عليه يقبل ولو لم يبين المدعى عليه في اقراره والشهود في شهادتهم حدود تلك الدار. 


المادة )١574(‏ (إذا اصاب المدعى في يناذا الخورة وذكر زياد آر' نفضسايا قن 
اذرع العقار أو دوغاته لد يملع ذلك صحة دعواه). 
إذا اصاب الملدعي 1 بيان 0 وذكر زيادة 0 َقَصبَاناً في 3 ان أو 3 4 د 


00 ان 5 وبما أنه نه لا حاجة بعد ذلك لبيان قار فكان بيان ا وعدمه 0 (ابن 


عابدين على البحر بزيادة). 

كذلك لو أصاب المدعى في الحدود إلا أنه وصف المحدود بأن فيه كذا اشجاراً وفي اطرافه 
كذا حائطاً فظهر بأنه لا يوجد فيه اشجار ولا في اطرافه حائط لا تبطل دعواه. لأنه يحتمل أن تكون 
الأشجار قد قطعت بعد ذلك والحائط قد هدم. 

أما إذا وصف العقار بقوله لا يوجد فيه اشجار وغير محاط بحائط ثم ظهر بعد الدعوي وجود 
اشجار كبيرة لا يمكن حدوثها بعد الدعوى لا تصح دعواه (اهندية) أنظر المادة (15579). 

كذلك إذا قال ان المحدود كذا ذراعاً أو كذا دوتماً فظهر أكثر فلا تبطل دعواه (الخانية) . 


المادة -)١51760(‏ ١لا‏ يشترط ف دعوى ثمن العقار بيان حدوده). 
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لا يلزم في دعوى الدين تعريف وتوصيف سبب نشأة الدين فعليه لا يلزم (أولاً) بيان حدود 
العقار في دعوى ثمن العقار الذي بيع وسلم (ثانيا) كذلك لا يلزم في دعوى ثمن المنقول الذي بع“ 
وسلم احضاره الى المجلس أو ذكر أوصافه (ثالثا) لا يلزم في دعوى بدل الإيجار في الاجارة 
المفسوخة بيان حدود المأجور فلذلك لو أدعى المدعي بعد تسمية عين وتوصيفها قائلاً: أن فلاناً قد 
استأجرني للمحافظة على تلك العين بكذا دراهم اجرة عن كل شهر وبما انني حافظت عليها كذا 
شهراً فاطلب اجرتي المشروطة فلا يلزم جلب تلك العين للمحاكمة. أما في دعوى ثمن المبيع الغير 
مقبوض فيلزم جلبه إلى المجلس إذا كان جلبه مكنا حتى يثبت البيع عند القاضي (الهندية في الباب 
الثاني في الفصل الأول). 

ومقتضى هذه المسألة أنه يلزم تحديد العقار في دعوى ثمن العقار المبيع إذا لم يقبض ذلك 
العقار أي إذا لم يسلم للمشتري . 

المادة )١17(‏ -(إذا كان المدعى به ديئاً يلزم المدعي بيان جنسه ونوعه ووصفه 
ومقداره مثلاً يلزم أن يبين جنسه بقوله ذهباً أو فضة ونوه بقوله: سكة عثانية أو 
سكة انكليزية ووصفه بقوله سكة خالصة أو مغشوشة مع بيان مقداره. ولكن إذا 
ادعى بقوله كذا قرشاً على الاطلاق تصح دعواه وتصرف على القروش المعروفة 
في عرف البلدة وإذا كان المتعارف نوعين من القروش وكان اعتبار ورواج احدهما 
ازيد تصرف إلى الأدنى كا أنه إذا ادعى بقوله كذا عددا من البشلك يصرف في 
زعاننا إلى البشبلك الآأسوة الذي هو من المسكوكات المغشوشة). 


إذا كان المدعى به ديناً سواء كان ذهباً أو فضة أو شعيراً أي من المثليات يلزم المدعى أن يبين 
(اولاً) جنسه (ثانياً) نوعه (ثالث) وصفه (رابعا) مقداره (خامساً) على قول سبب الدين (سادساً) على 
قول طلب اخذه. لأنه يقتضي تعريف المدعى به وتعريف الدين يمكن بالوجه المشروح. 

بيان سبب الدين: هذه المسألة ستوضح في المادة الآتية: 

طلب اخذه ‏ يشترط الطلب على هذا الوجه عند بعض الفقهاء وعند البعض الآخرين أن 
الدعوى صحيحة ولو لم بين هذا الطلب حيث أن شرطيته على القول الضعيف (رد المحتار والبحر) 
حيث أن مراجعة القاضي ودعوة الخصم إليه وبيان حقه في حضور القاضي تتضمن هذا الطلب. 
مع أنه في المادة (١؟57١)‏ قد بين لزوم طلب اخذه في دعوى العين 3 يذكر ذلك في هذه المادة . 
وقد بين في تريخ المادة المدكورة أن الاختلاف المار ذكره موجود م 5 دعوى العين فكان عدم 
ذكره هنا مبنا لكونه لوا من أحكام المادة .)١51753(‏ 


فاذا كان البين قود يلزم أن يبين حنسه بقوله . هبا أو فضة ونوعه بقوله ها أو حيها 
عثرانياً أو انكليزياً أن ارما ووصقه بقوله : سكة خالصة 0 مع بيان مقداره وإذا كان 





١‏ درر الحكام 





الدين : شيكاً من المكيلات يلم .بيان تجنسه يقولة 1 خبطة أو شعيرا وترعة يقولة: سقية أو برية أو 
خريفية اوربيعية ووصفه بقوله : : حلطة بيضاء أو حنطة حمراء ومقداره بقوله : : كذا كيلة مصرية أو 
شامية أو كذا اردبا حيث أن الكيلات تختلف باختلاف البلاد وأن يطلب أيضاً اخذه (البحر 
والطندية) . 

مع أنه إذا كانت في بلدة نقود مختلفة وكان رواج بعضها أكثر من غيرها فينصرف إلى ازيدها 
في البيع إلا أن الدعوى لا تنصرف إليها بل يلزم بيان النوع وبدون البيان لا تكون الدعوى 
صحيحة وقد ذكر في شرح الادة )١10(‏ بأنه إذا كان في البلدة أنواع مختلفة للنقود وكانت 
متساوية في الرواج والالية فلا يلزم في البيع بيان نوعها أما في الدعوى لو كانت النقود المختلفة 
متساوية في الرواج والالية يلزم في الدعوى بيان نوعها. ما هو سبب الافتراق؟ . 

بيان الوصف - إذا كان الدين من ثمن المبيع وكان في البلدة نقد واحد معروفاً فلا حاجة 
لبيان الوصف. 

أما إذا مر وقت طويل بين وقت البيع ووقت الخصومة وكان لهذا السبب غير معلوم نقد البلد 
ففي هذه الحالة يجب بيان نقد البلد. ولا يلزم أن يبين في الدين النقود في زمن أي ملك ضربت 
تلك النقود. لأنه لا فائدة من ذلك. 

سكة - ويستفاد من تعبير سكة أن هذا الحكم هو في حال كون النقود مضروبة» أما إذا لم 
تكن مضروبة فيلزم بيان مثقاهها وعيارها إذا كانت ذهباً ودرهمها وعيارها إذا كانت فضة (اطندية). 


مستثنى - يستثنى الأقرار بالمجهول من حكم هذه المادة مثلاً: لو اقر المدعى عليه بأنه مدين 
بكذا كيلة حنطة أو أثبت ادي ا بذلك باقامة شهود فيجير المدعى عليه على بيان 
الحنطة المذكورة هل هي أعلى و أدنى أو اوسط؟ وهذا الجير هو جبر على بيان وليس جيرا على 
الاداء (الحهندية) أنظر شرح المادة (1519). 

ولكن إذا ادعى بقوله كذا قرشاً على الاطلاق أي بدون أن يقيده أو يبخصصه بقوله: باعتبار 
أن الذهبة العثانية بمائة وثمانية قروش والريال المجيدي بعشرين قرشاً تصح دعواه وتصرف إلى 
القروش المعروفة في عرف البلدة انظر المادة (84). 


مثالا : لو ادعى أحد في زماننا في الاستانة الف قرش فيا 5 معروف أن الذهب العثاني بمائة 
وثانية غروش والريال المجيدبي بعشرين قرشاً فيصرف إلى ذلك وإذا كان لمتعارف في اليلدة .نوعين 
من القروش وكان رواج واعتبار احدهما أزيد من الآخر وادعى المدعي كذا قرشاً على الاطلاق 
فيصرف إلى الأدنى لان المتيقن هو الأدن. 

مثال نوعي قروش في زماننا: تذكر قروش باعتبار الذهب العثماني مائة قرش والريال المجيدي 
تسعة عشر قرشاً كما أنه تذكر قروش على أن الذهب العثاني مائة وثمانية قروش والريال المجيدي 
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عشرون رقي فعليه لو أدعى احد على آخر بالف قرش واثبت دعواه يصرف إلى القروش باعتبار 
الريال عشرين قرشاً والذهب مائة وثانية قروش ولا يحمل على القروش باعتبار الريال تسعة عشر 
ا والذهب ماية قرش ما ١‏ يدع دعواه قائلاّ فيها: كذا قرشاً باعتبار المائة قرش ذهباً عثهانيا 
والتسغةا عقر قرشأ ريال مجيدياً وأن يثبت ذلك . 

فلذلك لو ادعى في زماننا(» كذا بشلكا فلا يصرف إلى البشلك الذي هو ربع الريال بل 
يصرف إلى البشلك الاسود الذي هو من المسكوكات المغشوشة . 
إل أنه قد تنزل قيمته إلى قرشين ونصف فلذلك لا يطلق عليه في زماننا بشلك ولذلك فتعبير بشلك 
في الوقت الحاضر لا يحمل على البشلك الأسود بل يصرف إلى ربع الريال أو يصرف على السكة 
المغشوشة التي كانت رائجة بالستة قروش وأصبحت رائجة بخمسة قروش أنظر المادة (02)84) . 

أن بعض الايضاحات المقتضية لدعوى العين قد ذكرت في هذه المادة إلا أنه يلزم ايضاحات 
أخرى تتعلق بسبب الدين وقد بين ذلك في شرح المادة .)١177(‏ 

إذاكانك وغوض اللنين عل :اليك اذا ين المنعين بأن المدين توفي بدو أن يؤضى امقدارا من 
الدين وأنه يوجد تحت يد الورثة اموال كافية لقضاء الدين أو أكثر منه فتسمع الدعوى ولو لم يذكر 
أعيان التركة؛ ولكن لا يحكم الورثة بأن يؤدوا الدين المذكور من أموالهم أو من أعيان التركة 
المجهولة ما لم يكن موجوداً في يد الوارث تركة كافية لاداء الدين وإذا انكر الوارث وضع يده على 
التركة واراد المدعي اثبات وضع يده فيلزمه بيان أعيان التركة (الهندية). 

وقد جاء في في البحر وني دعوى الدين على الميت لو كتب توفي بلا ادائه وخلف من التركة بيد 
هذا الاوك الى اتمسلم حال الدعوى وان لم يبين أعيان التركة وبه يفى . 

(المادة /17717) - (إذا كان المدعى به عينا فلا يلزم بيان سبب الملكية بل 
تصح دعوى الملك المطلق بقوله هذا المال لي وأما إذا كان دينا فيسأل عن سببه . 
وجهته يعنى يسأل هل هو ثمن مبيع أو اجرة أو دين من جهة أخرى والحاصل أنه 
يسأل من أي جهة كان دينا). 

إذا كان المدعى به عيئاً سواء كان منقولاً أو كان عقاراً فلا يلزم حين الادعاءٍ به بيان سبب 
ملكيته بل تصح دعوى الملك المطلق بقول المدعي : هذا المال لي ولا يجب سؤال المدعي هل ملكت 
هذا المال شراء أو ارثا (البحر) . 





)١(‏ أي في 4 جمادى الأخرى سنة ١797‏ حين نشر كتاب الدعوى. (المعرب). 
)١(‏ قول الشارح في زماننا أي في سنة نشر كتابه سنة ٠77١‏ أما اليوم فلم تكن تلك المسكوكات رائجة بل أن 
الرائجة في تركيا الآن هي الأوراق النقدية (المعرب). 


> درر الحكام 


والملك المطلق قد عرف في المادة )١7378(‏ وقد قال بعض العلاء بأنه إذا ادعى عقار في 
بلاد قديمة البناء يجب بيان سبب الملك وائبتوا بالوجوه الثلاثة إلا أن المجلة قد ذكرت المسألة على 
الاطلاق فلذلك يفهم بأنه لا يجب بيان سبب الملك في البلاد القديمة البناء (البحر). 


أما إذا كان المدعى به ديناً فيسأل عن سبب وجهة ذلك الدين يعنى يسأل هل هو ثمن مبيع 
أو أجرة أو دين من جهه أخرى كان يكون رض أو ناشعاً عن غصب أو استهلاك وديعة. والحاصل 
يسان المدعي من أي نجهة كان ديناً. لأنه: (أولاً) تختلف أحكام الدين باختلاف الأسباب إذ أنه إذا 
كان الدين من جهة السلم فيلزم ايفاؤه في المكان الذي شرط تسليمه فيه. أنظر المادة (5*”") .. 

وإذا كان الدين قرضاً أو ناشئاً عن ثمن مبيع فيجب اداؤه في مكان القرض أو المبيع وإذا كان 
الدين ناشعاً عن الغصب والاستهلاك فيقتضى ايفاء بدله ف مكان الغصب. والاستهلاك (البحر 
والدر المختار والانقروي). 


وإذا كان الدين ناشئاً عن ثمن مبيع غائب فيجب أن يذكر أن المبيع قد سلم إلى المدعى 

عليه المشتري فإذا لم يذكر بأنه سلم وقبض فلا تصح الدعوى (النتيجة). أنظر المادة (757). 
' كذلك إذا كان المبيع غير مقبوض فيلزم إحضاره إلى مجلس الحكم. أما إذا كان مقبوضاً فلا 

يلزم إحضاره إلى المجلس (علي أفندي) أنظر شرح المادة 769 .)١5‏ 

لزيا ها ان امات يدعي النروة ا تهات مان ةو طرتدة دونك اندوقت الثاية لاحل إن 
يتضح للقاضي صحة سبب الدين من عدمه فوجب بيان وسؤال السبب. كالحساب ودين النفقة 
الذي في ذمة المتوفي والكفالة بنفقة المرأة والكفالة بمال الكتابة والكفالة بالدية على العاقلة (البحر) 
حيث إن الحساب لا يكون سبباً للدين فلذلك لوقال المدعى في دعواه ان لي في ذمة المدعى عليه 
من الحساب الذي بيني وبينه كذا درهماً فلا يصح . 

كذلك لو ادعت زوجة اللمتوفي من ورثته ديناً بلا بيان السبب فدعواها غير صحيحة. لأنه 
يجوز أن يكون هذا الدين دين نفقة ودين ن النفقة يسقط بوفاة الزوج. وإيضاح الآخرين قد مر في 
شرح المادة (, .)١0٠‏ 

اختلاف الفقهاء: يفهم من الأسباب المذكورة أعلاه بأنه إذا لم يذكر في دعوى الدين سبب 

أما عند بعض الفقهاء فدعوى الدين بلا بيان السبب صحيحة وأنه وإن جاز للقاضي أن 
يسأل المدعي عن سبب الدين إلآ أنه إذا امتنع عن البيان لا يجير. لأن المدعي يستحي بعضاً من 
بيان السبب ىا أنه يكون بيان السبب يوجنا لمشقة المدعي ا وقد ذكرت عامة المشائخ هذا 
الوجه (البحر) . 

ويستفاد من ظاهر عبارة المجلة بأنها قد قبلت القول الثاني ى! أنه قد قبل في تعليم أصول 


السما 
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التحليف لدي نعطي ين طرف جيه الله هذا القول لآنه يقال فيه (إذا ادعى المدعي من المدععى 
عليه ديناً كذا درهماً بدون بيان الجهة ألخ). 

فعلى هذه الصورة إذا قال المدعى عليه أن الدين الذي تدعيه مني هو ثمن حمر أو ثمن ميتة 
أو ثمن المبيع الفلاني الذي بعته لي وم أقبضه وكذبه المدعي في ذلك فيكون المدعى عليه قد أقر 
بالمدعى به على رأي الإمام الأعظم . أما عند الإمامين إذا قال ذلك مفصولاً عن إقراره وعلى حدة 
فيكون قد أقر أما إذا قاله موصولاً فلا. 

أما إذا بين سببه ابتداء قائلا له: إنك بعتني الله يفره دنانين فلا بكرن مقرا . 

كذلك لو قال المدعى عليه للمدعي ان لك بذمتي عشرة دنانير وهي مؤجلة إلى مدة كذا 1 
وادعى المدعي بأنها معجلة فالقول للمدعي . أنظر شرح المادة (/1981). 

إذا ادّعى المدعي ديناً بلا بيان السبب وشهد الشهود على الدين مع بيان السبب يقبل كما أنه 
لو ادعى المدعي الدين مع بيان السبب وشهد الشهود على الدين مطلقاً فتقبل (الخانية) . 

قد ذكر آنفاً بأنه لا يقبل في دعوى العين والفرق بينها هو أن الملك محتمل الزوائد. أما 

المادة (117) - (حكم الإقرار هو ظهور المقر به لا حدوثه بداءة ولهذا لا 
يكون الاتزان ميا للملك بناء عليه لو ادعى المدعي على المدعى عليه شيعا 
وجعل سببه إقراره فقط لا تسمع دعواه مال لو ادعى المدعى بقوله: إن هذا 
الملل لي وإن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر بأنه مالي تسمع دعواه وأما 
إذا ادعى بقوله: إن هذا المال لي لأن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر 
بأنه مالي فلا تسمع دعواه وكذلك لو ادعى بقوله: إن لى في ذمة هذا الرجل كذا 
درهماً من جهة القرض حتى إنه كان قد أقرٌ بأنه مدين لي بهذا المبلغ من هذه 
الجهة تسمع دعواه أما لو ادعى قائلاً: بأن هذا الرجل قد أقر بأنه مدين لي بكذا 
درهماً من جهة القرض فلذلك أن لي في ذمته كذا درهماً واطلبها منه لا تسمع 
دعواه). 

حكم الإقرار هو ظهور لزوم المقربه على المقر للمقر له. يعني ظهور أن الملك المقر به كان 
كارا يات انسار ادير يعدو 1 اا وتتقبين آخر إن 
الإقرار لا ينقل ملكية المقر به من المقر إلى المقر له كما ينقل البيع الملكية. مثلا لو قال لآخر: بعت 
مالي هذا منك بكذا وقبل ذلك الشخص البيع فتنتقل ملكية ذلك المال من البائع إلى المشتري أما لو 
قال أحد أن هذا المال هو لفلان فلا ينقل بهذا الكلام ملكيته في ذلك المال إلى ذلك الشخص بل 
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إن الإقرار يظهر الملكية» ويظهر بالإقرار المذكور بالمثال إن ذلك المال كان قبل الإقرار ملكا للمقر 
له. 


فعلى ذلك لا يكون الإقرار سبباً للملك على القول المفتى به لآن الإقرار من وجه إخبار 
والإخبار إنما يحتمل الصدق والكذب فلا يتخلف مدلوله الوضعى. حتى إن المقر إذا أقر كاذباً فلا 
عل للمقوله ند المآز نه ديالة 110 وليه امقر برعكاله للمقر لعو اتلك أخالة يعون هية اناد 
(الدر المختار) أنظر المادة )١541١(‏ وشرحهاء فلو كان إنشاء لكان سبب وجود المال (البحر) أما 
الإنشاآت كالبيع والهبة فحيث إنها إيجاد فيمتنع تخلفها عن مدلولها الوضعي (الدرر) كالكسر 
والأخبار عن الكسر يعني إذا كسر احد زجاجا كان هذا إنشاء وإيجاد فعل فلا يمكن أن لا ينكسر. 
أما لو قال أحد كسرت الزجاج فهو إخبار فيحتمل أن يكون قد كسر الزجاج وني تلك الحالة يكون 
صادقا في قوله كسرت الزجاج كا أنه يحتمل أنه لم يكسر الزجاج ففي تلك الحال يكون كاذباً في 
إخباره . 

قد استدل بالمسألتين الآتيتي الذكر على كون الإقرار ليس سبباً للملك: 

المسألة الأولى ‏ إذا أقر المريض المدين بجميع أمواله لأجنبي فلا يتوقف إقراره على إجازة 
الورئة فلو كان تمليكاً لنفذ في ثلث ماله فقط. 

المسألة الثانية .لو أقر الصبي الأذون بأن العين التي في يده لفلان صح فلو كان الإقرار سبباً 
للملك لكان هذا الإقرار تبرعا من المأذون. 

عدم كون الإقرار سبب ملك في المعاملات ‏ فعليه لو ادعى المدعي من المدعى عليه رأساً. 
وليسن :دفعاً: عيكا أو ديناً متحدا إقراره سبب ملك لا تسمع دعواه لأن دعواه هذه تكون كأنه يطالب 
بمال من أجل شيء لم يكن سبب وجوب («التكملة ورد المحتار والشرنبلالي والخانية) . 

ودعوى الإقرار غير المسموعة تكون على صورتين: 

الصورة الأولى ‏ الادعاء ابتداء بالإقرار كقوله قد أقررت لي بألف درهم فأدّهاني. 

الصورة الثانية - الادعاء باتخاذ الإقرار سبب ملك والصورة المذكورة في المجلة هي هذه 
(النتيجة) 

وتعبير دعوى الدار في هذه الفقرة. للاحتراز من الشهادة. لأنه يجوز الإقرار على الشهادة مثلاً 
لو شهذ الشهود قائلين: قد أقر المدعئ عليه بأن هذا المدعى به هو لهذا المدعى كان جائزاً ولا 
حاجة لأن يذكروا في شهادتهم أنه ملكه وحتى أن المقر قد أقر له بأنه ملكه ا عابدين على 
البحر) . 

مثلاً لو ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المال لي وإن هذا الرجل الذي هو ذو اليد عليه قد أقر 
بأنه لي فتسمع دعواه وتسمع شهود على إقراره هذا. لأن المدعي لم يتخذ ني هذه الصورة الإقرار 
».بياً للملك بل اتخذه دليلاً على مدعاه. أما إذا لم يوجد شاهد يشهد على الإقزار فلا يحلف المدعى 
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ل 
المختار) . 

كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: بأن المدعى عليه قال له عن المال الذي في يده ان هذا المال 
لي وسلمه اليه تسمع دعواه. لأنها تكون دعوى هبة والهبة سبب ملك. اما لو ادعى المدعي قائلا : 
ان هذا المال لي. لأن هذا الرجل الذي هو ذو اليد عليه قد أقر بأنه لي لا تسمع دعواه. لأنه قد 
اتخذ الاقرار سبباًإلملك . 

كذلك لو ادعى أحد على الدار التي تحت يد شخص آخر قائلا في دعواه إن هذه الدار كانت 
لوالدي وقد تركها لي ولأختي فلانة أرثاً وبعد وفاة والدي قد أقرت أختي المذكورة بأن جميع الدارلي 
وقد صدقتها في ذلك فلا تصح دعواه في ثلث تلك الدار (الهندية والأنقروي والبزازية) إن هذه 
الأمئلة هي مثال على كون المدعى به عيناً. 

كذلك لو قال المدعي: إن لي عند هذا الرجل كذا درهماً من جهة القرض حتى أنه قد أقرّ 
بأنه مدين لي من تلك الجهة فلا تسمع دعواه ولا تسمع على إقراره الواقع على هذا الوجه. 

كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلاً : قد أديت بأمرك لفلان كذا مبلغاً من مالي قضاء لدينك 
حتى أنك أقررت بأن المبلغ المذكور هو في ذمتك له من الجهة المذكورة وأنكر المدعى عليه فللمدعي 
أن يقيم البيْنة لإثبات الإقرار المذكور (النتيجة). 

كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إنك قد كفلت فلاناً المدين لي بكذا مبلغاً حتى أنك قد 
أقررت بكفالتك على الوجه المذكور تسمع دعواه وبينته. 

أما لو ادعى المدعي قائلاً إن في ذمة هذا الرجل كذا درهماً حيث قد أقر بأنه مدين لي بكذا 
ذرقيا من سنية جهة القرض فلا تسمع دعواه حيث قد اتخل الاقراو عيبا تملك 

عدم جواز الإقرار سبباً للملك في النكاح - لو ادّعى أحد على امرأة بدون بيان عقد نكاح 
قائلا : إنك منكو-نتي لأنك قد أقررت بذلك فلا تصح دعواه ولا تسمع لاتخاذه الإقرار سبباً للملك 
(البهجة) . 

سماع الإقرار في دفع الدعوى ‏ وإن كانت دعوى الإقرار غير مسموعة من طرف أصل 
الدعوى على الوجه المبين حسب هله المادة إلا أنها تسمع من جهة الدفع. ل لرائتي لسو 
من ذي اليد فدفع ذو اليد الدعوى قائلاً قد أقررت بأن هذا الملل لي أو أنك أقررت أنه ليس لك 
عندي حق وأئبت هذا الإقرار مك مله . 

كذلك لو ادعى أحد الدار التى تحت يد آخر قائلاً: إن هذه الدار كانت لوالدي وقد ورثتها 
فدافع المدعى عليه الدعوى قائل: إن والدك ومورثك قد أقرٌ في حال حياته بأن هذه الدار ملكي 
فيكون قد دفع الدعوى. إل أنه لو قال المدعي بعد ذلك للمدعى عليه أنك قد أقررت بأن هذه 
الدار ملك وحق لوالدي ودفع دفعه يقبل وفي هذه الصورة يتعارض الدفعان وتقبل بينه الأرث التي 


5١4‏ درر الحكام 





بقيت بدون معارض . أنظر شرح المادة (1771) إلا أنه إذا بين المدعى عليه تاريخاً لإقرار المورث 
وم يذكر المدعي تاريخاً لإقرار المدعى عليه تقبل بيّنة المدعى (الهندية) . 
سماع دعوى الإقرار بالاستيفاء - لا تسمع دعوى الإقرار بالاستيفاء على قول لأنها دعوى 
إقرار في طرف الاستحقاق وعلى قول تسمع . لأنه دفع عن نفسه وجوب أداء الدين فأصبح الإقرار 
الواقع من طرف الدفع (تكملة رد المحتار) . 
المادة )١779(‏ - (يشترط أن يكون المدعى به محتمل الثبوت بناء عليه لا 
يصح الادعاء بشيىء وجوده حال عاب أو عادة, شاف إذا ادعى أحد فٍ حى من 


2 


هو أكبر منه سنا أو في حق من نسبه معروف بأنه ابنه لا تصح دعواه). 


كارطاق مع الذعري ول سك الكزياة أن يكون المدعى به محتمل الثبوت بناء عليه لا 
يصح الادعاء بشيء وجوده محال عمال أو شرعاً أو عادة ولا الشهادة به. لأن الكذب متيقن في 
الادعاء بالمحال (رد المحتار والهندية وابن عابدين على البحر والمادة (ال 57) والتتمة التي في شرح 
الملدة (/ا1مه١).‏ متاك إذا ادععى أحد في حق )١(‏ م هو أكبر منه سنا 0( أو في حق من نسبه 
معروف بأنه ابنه لا تصح دعواه. لأن الأول محال عقا والثاني محال شرعاً. 

مثال المحال عادة ‏ لو ادعى فقير من آخر عا عظيمة قائل : إنه أقرضها له مرة واحدة أو 
2 منه وكان ذلك الشخص عونا بالفقر وأنه سائل يأخذ من الأغنياء صدقة وزكاة ولم يرث 

: غنيا و( تصل إلى يده أموال بوجه أخر فلا تسمع دعواه. أنظر المادة (78). 

أما إذا ادعى الشخص المعروف بالفقر أموالاً عظيمة من أخر مبيئاً بأنها ثمن العقار الذي 
باعه أو أنه أقرضها على دفعات عديدة أو أنه ورث مالاً عن مورثه الغنى فتسمع دعواه (التكملة). 

والمسائل الآتية الذكر هي من الدعاوى المستحيلة : 

١‏ - لو ادعى أحد الفرس التي تحت يد آخر والتي سنها ثلاث سنوات بأنها نتاج ملكه منذ 
عشر سنوات فلا تصح دعواه كا أنه لا تسمع شهادة شهوده بأن تلك الفرس ملكه منذ عشر 
سنوات . 

؟ - إذا بِيِنْ المدعي لون الحيوان الذي ادعاه وعلاماته ثم أحضر الحيوان. بعد ذلك ظهرت 
العلامات المشهودة مخالفة للعلامات التى ذكرت حين الدعوى ينظر: فإذا قال المدعي ان هذا هو 
المدعى به الذي وصفته فلا تقبل 106 أما إذا قال أن المدعى به الذي وصفته هو غير هذا وهذا 
غيره فيقبل (الأنقروي رد المحتار والحندية). 

لأنه إذا ادعى المدعي بأن الحديد الذي أشار إليه هو عشرة أرطال فظهر لدى الوزن بأنه ثمانية 
أرطال أو عشرون رطلا فتقبل الدعوى. لأن الوصف في المشار إليه لغو (الهندية). أنظر المادة 
(55) وشرح المادة .)١571١(‏ 


شروط صحة الدعوى احلك0 
* - لو وصف المدعي المحدود بأنه لا يوجد فيه حائط أو شجر فظهر بعد الدعوى أشجار 
عظيمة فيه لا يمكن يحدوثها بعد الدعوى فلا تصح الدعوى. 
- إذا تخاصم الزوجان في الدعاوى مدة مديدة فادعى الزوج بأن الزوجة قد أقرت بأن 
المدعى به ملكه أثناء الخصومة وفي حضور القاضي لا تسمع دعواه (الانقروي عن القنية). 
المادة 7 )١1‏ - يشترط أن يحكم ويلزم المدعى عليه بشيء ف حالة ثيوت 
الدعوى ماد لو اعار أحد آخر شيئا وظهر شخص آخر وادعى قائل : ٠‏ أنا من 
ذويه فليعرنٍ إياة لا تصح دعواه. كذلك لو وكل أحد آخر بخصوص ما فظهر 
شخص آخر وادعى بقوله : أنا جاره وبوكالته انسب فلا تصح دعواه. لأن لكل 
واحد أن يعير ماله من شاء وأن يوكل بأموره من يشاء وعليه فبتقدير ثبوت هذه 
الدعاوى وأمثالها لا يترتب في حق المدعى عليه حكم ما). 
يشترط أن يحكم ويلزم المدعى عليه بشيء في حالة ثبوت الدعوى بأحد الحجج الثلاثة وهي : 
الإقرار والبينة والتكول عن اليمين وإلا تكون الدعوى والإثبات عبئاً والعاقل لا يشتغل بالأمور التي 
المسائل التي تتفرع عن ذلك: 
الالة الآوق. ددمل لى أغار نيد اخير ابيا وله شكمن ار ادع «يقوله > آنا من اذوي 
المعير فليعرني ذلك الشيء لا تصح دعواه. لأن الإعارة عبارة عن تمليك الغير المنافع المملوكة مانا 
وهي من التبيرعات ولا جور الاجبار علل التبيرعات 'وعلل التمليكات. وشرط صحة التمليكات أن 
يي ورضاء . 
جاره وبوكالته انسب فليوكلني لا تصح دعواه لأنه ى) هو مذكور في المادة )١147(‏ أن لكل 
واحد أن يعير ماله من يشاء أو يوكل بأموره من يشاء وعليه فبتقدير ثبوت هذه الدعاوى وأمثالها لا 
يترتب في حق المدعى عليه حكم ما. | 
المسألة الثالثة ‏ لو ادعى المدعي قائلاً: بأن هذا الرجل قد وكلني في الخصوص الفلاني في 
مواجهة المدعى عليه الحاضر المنكر لا تصح دعواه حيث أنه حسب المادة (١67١)_للموكل‏ أن 
يعزل وكيله من الوكالة . ففي حالة ثبوت دعواه لا يترتب عليها حكم ما إرد المحتار واطندية). 
' المسألة الرابعة ‏ لو ادعى المدعي قائلاً أن هذا المدعى عليه يريد بيع ماله الفلاني لآخر فليبعه 
لي وسأدفع لة ما يريد من الثمن فلا تسمع دعواه.. 
المسألة لكامنة - لو ادعى أحد الورثة بأن مورثهم قد اشترى الدار لني هي من التركة ف 
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مرض موته فدعواه غير صحيحة عند الإمام الأعظم. أنظر المادة (7”97) وشرحها (الهندية). 

المسألة السادسة ‏ لو ادعى المدعي قائلاً إن فلاناً قد وكلك بتسليم المتاع الذي اشتريته منه 
فسلمه لي فلا تسمع دعواه حتى لو أن المدعي أثبت وكالة المدعى عليه بذلك فلا يلزم المدعى عليه 
تسليمه. لأنه لا يجبر الوكيل على إيفاء لوازم الوكالة. 

المسألة السابعة ‏ لو ادعى المدعي على آخر قائلاً إن وكيلى قد اشترى هذا المال منك لي 
فسثية ل فلا تسمع دغراه: انظ اكادة (01453, ْ 

نتيجة تكمل شروط الدعوى - إذا تكملت شروط الدعوى وأصبحت الدعوى صحيحة 
يسأل القاضي المدعى عليه قائلاً: إن المدعي يدعي منك على هذا الوجه فاذا تقول حتى ينتكشف 
وجه الحكم ولو لم يطلب المدعي استجواب المدعى عليه (البحر) ففي هذه الصورة إذا أجاب 
المدعى عليه على دعوى المدعي قائلاً: سأنظر أو سأفكر أو لا أعرف الملك المدعى به هو لي فلا 
يكون قد أجاب على دعوى المدعي ويجبره القاضي حينئذ على اعطاء الجواب (الندية). وتوجه 
السواك عل للنض :علو سيط روط تضكة الدعوف عل الرتعة تدر اعلقة 101 ]ذا كات اللاعوفة 
غير صحيحة فلا يتوجه على المدعى عليه جواب ولا يكون المدعى عليه تجبوراً على الجواب . 

فإذا كانت الدعوى صحيحة واستجوب المدعى عليه فإذا أقر فبها. وإذا أنكر تطلب البينة 
من المدعى أنظر المادة )١181١1/(‏ فإذا أثبت المدعى فيها وإلا يحلف المدعى عليه بطلبه. لأن 
اليمين يكلف في جميع الدعاوى بطلب من المدعي إلا في الأربع مسائل المذكورة في المادة (17/43) 
(الدرر المختار) . ش 


ِ يشترط أن لا يكون في الدعوى تناقض. فعليه لو أقر أحد بمال لآخر ثم ادعى ذلك المال 
قائلا: إنه اشتراه قبل إقراره المذكور فلا تسمع دعواه. أما إذا ادعى أنه اشتراه بعد الاقرار أو ادعى 
الشراء مطلقاً تقبل (الهندية). أنظرالمادتين(747١‏ و15448) والمادة (/17017) وشرحها. 


الفصل الثاني 
في حق دفع الدعوى 

لا يشترط في صحة الدفع صحة الدعوى فلذلك لو دفع المدعى عليه الدعوى الغير صحيحة 
بدفع صحيح واثبته يقبل (الانقروي). 

الدفع على الإطلاق قسمان: 

القسم الأول دفع الدعوى وهذا القسم هو الذي يبين في هذا الفصل . 

القسم الثاني دفع الخصومة وهذا القسم سيفصل في المادة (/ه178) الواردة في الفصل 
الثالث. 1 

أنواع دفع الدعوى ‏ الدفع خمسة أنواع: 

النوع الأول الدفع ‏ النوع الثاني - دفع الدفع ‏ النوع الثالث ‏ الدفع قبل الحكم - 
الرابع - الدفع بعد الحكم ‏ النوع الخامس - الدفع الغير صحيح ؛ وسنوضح هذه الأنواع في هذا 
الفصل . 
المادة (1171) 5 (الدفع هو الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع 

دعوى المدعي مثا إذا ادعى أحد من جهة القرض كذا قرشاً وقال المدعى عليه 
أنا كنت اديت ذلك أو إنك ابرأتني من ذلك أو كنا تصالحنا أو ليس هذا المبلغ 
قرضاً بل هو ثمن امال الفلاني الذي كنت قد بعته لك أو أن فلاناً قد حولني 
عليك بمطلوبي منه كذا درهماً وأنت دفعت لي المبلغ المذكور يكون قد دفع دعواف 
وكذلك إذا ادعى أحد على آخر بقوله: أنت كنت قد كفلت مطلوبي الذي في 
ذمة فلان كذا دراهم وقال المدعى عليه: إن المدين قد ادى ذلك المبلغ يكون قد 
دفع دعوى المدعي. وكذا إذا ادعى أحد بالمال الذي هو في يد غيره بأنه مالي 
وأجاب عليه بأنك حينما ادعى هذا المال فلان كنت قد شهدت لدعواه يكون قد 
دفع دعوى المدعي . وكذلك لو ادعى أحد من تركة الميت كذا دراهم وأنئبست 
دعواه بناء على إنكار الوارث ثم ادعى الوارث بعد ذلك أن المتوني كان قد ادى 
هذا المبلغ أو أن الدائن قد ابرأه منه حال حياته يكون قد دفع دعوى المدعي). 
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الدفع شرعاً .هو الإتيان بدعوى (قبل الحكم أو بعده) من قبل المدعى عليه تدفع أي ترد 
وتزيل دعوى المدعي . ولإزالة الدور الباطل من التعريف لزم أن يقصد معنى الرد من المعنى 
انشرعي ف العرف والمعنى اللغوي ف التعريف. فلذلك كان من المناسب ف بدل الدفع الثاني 
استعمال لفظ الرد. 

ففي هذه الصورة إذا بين المدعى عليه بعد أن أثبت المدعي دعواه بأنه سيدفع الدعوى 
فيسيأل القاضي المدعى عليه ما هو دفعه؟ فإذا كان الدفع الذي بينه صحيحاً يمهله إلى المجلس الثاني 
ولا يغجل بالحكم وإذا كان. فاسدا فلا يلتفت إليه (الهندية) . 


قيل من قبل المدعى عليه._يشار بهذا القول إلى أن الدفع يجب-أن يكون من طرف المدعى 
عليه وعليه فالدفع الذي يقام من طرف آخر لا يقبل ولا يسمع (البحر). 

ملل لو ادعى المدعي عشرة دنانير من المدعى عليه وأثبتها ثم جاء جار المدعى عليه أو أبوه 
وادعى أن المدعى عليه قد أدى ذلك المبلغ أو أن المدعي قد أبرأ المدعى عليه من المدعى به فلا 
تسمع . ويستثنى من ضابط وجوب حصول دفع الدعوى من المدعى عليه مسألتان وهما: 

١‏ إذا كان المدعى عليه أحد الورئة فللورثة الآخرين دفع الدعوى. لأنه حسْب الادة 
(147١)يقوم‏ بعض الورثة عن جميع الورثة فلذلك إذا كان الطالب قد ادعى مالا في حضور أحد 
الورئة وجاء وارث آخر إلى مجلس القاضني وأقام البينة على أن المدعي قد أقر بأنه مبطل في دعواه 
تقبل. أنظر المادة .)١15145(‏ (البحر). 


كذلك لو ادعى أحد بأن العقار المعلوم الذي تحت يد آخر موروث له مع أخيه الغائب ودفع 
المدعى عليه دعواه بقوله: إن مورثئك فلاناً قد أقر في حياته بأن هذا العقا ر ملكي فيقبل هذا الدع 
وترد دعوى المدعي لدى إثباته فلو جاء بعد ذلك الأخ الغائب ودفع دفع المدعى عليه قائلاً: قد 
اقررت بعد وفاة مورثي بأن هذا العقار من تركة مورثي فيكون قد دفع دفع المدعى عليه (الهندية) . 
ويستفاد من هذا أن المعتبر في الاقرارات هو الإقرار الأخير (الكفوي). 
أما إذا لم يذكر_تاريخ الاقرارات فتتهاتر الاقرارات ويبقى المال المدعى به في يد ذي اليد 
(الخانية) أنظر شرح المادة (15178). ١‏ 
20 كذلك لوادعى المدعي في مواجهة زيد من الورثة بأن له خمسين ديناراً ديناً من تركة المتوفي 
وأثبت دعواه بإقامة البينة فتصالح زيد مع هذا المدعي على ثلاثين ديناراً فجاء بعد ذلك بكر من 
الورئة ودفع دعوى المدعي قائلاً: إن مورثي قد أوفاك هذا المبلغ بالتمام وعليه فدعواك باطلة وأثبت 
ذلك يقبل أما إذا دفع هذا الدقع زيد الذي عقد الصلح فلا يقبل (لهندية)» أنظر المادة 
(1576). 
- إذا ضبط من يد المشتري المال 7 ى بالاستحقاق فإذا أقام البائع البيئة بأن المستحق 
قد باعه ذلك المال قبل بيعه للمشتري تقبل دعواه. ولو لم تكن على البائع (جامع الفصوليين). 


دفع الدعوى ادر 





المسائل المتعلقة بدفع الدعوى. 

المسألة الأولى ‏ مثلا إذا ادعى احوعل رهزا فرظا بن تضية القرضن وقال المدعى عليه : 
أنا كنت اديت ذلك لك أو لوكيلك بالقبض فلان, أو إنني ارسلته لك بيد فلان وهو أداه لك. أو 
أنئي فوضت لك بإذن صاحب الأرض الأرض التي تحت تصرفي مقابل ذلك الدين وقد تفوضت 
الأرض المذكورة؛ أو أنت كنت أبرأتنى من ذلك أو أنت وهبتنى ذلك الدين» أو كنا تصالحنا على 
المبلغ الذكر اومن العو الملكوو. بكذا دراهم, راكنا عباط عل كا مالا (وتفادة 
مع وكيلك فلان الوكيل بالصلح فلك أخذ بدل الصلح فقطء 0 إنني أعطيت ذلك أي بدل 
الصلح ؛ أو أن كذا مقدارا من المبلغ المذكور قرض وما عداه رباء أو أن هذا المبلغ 1 يكن قرضاً 
بل هو ثمن المال الذي بعته لك. أو بدل إجار الذي أجرته لك أو إنك أعطيتني إياه أجرة للخدمة 
التي قمت لك بهاء أو أنك أعطيتني ذلك المبلغ لأعطيه للشخص الفلاني د الك له أو أنك 
اقررت بأن فلاناً قد أخذ ذلك المبلغ مني بأمرك, (أو أن فلاناً قد حولني عليك بمطلوبي منه كذا 
قرشا) وقد قبل كل منا الحوالة (وأنت دفعت لي المبلغ المذكور) بناء على تلك الحوالة فيكون قد دفع 
دعوى المدعي (علي أفندي والنتيجة والهندية) . 

المسألة الثانية ‏ وكذا إذا ادعى احد أو ادعى ورئته بعد وفاته عل آخر بقوله : أنت كنت قد 
كفلت مطلوبي الذي في ذمة فلان كذا دراهم وادعي 3 المذكور من جهة الكفالة وأقر المدعى 
عليه بكفالته إلا أنه ادعى أن المدين ادى ذلك المبلغ. أ أن المدعي ابر المدين فيكون قد دفع 
دعوى المدعي (النتيجة) أنظر المادتين(509 و5717). 

مثلا لو ادعى الورثة قائلين للمدعى عليه: انك كفلت الدين المطلوب من ذمة فلان لمورثنا 
فادعىٍ المدعي عليه قائلا: ِ الاصيل قد ادى المبلغ المذكور إلى مورئكم أو اليكم» » أو ان مورثكم 
قد ابر المدين أو إنه قد يران من الكفالة. أو أنكم بعد وفاة مورثكم قد رامو من الكفالة أو 
انكم ابرأتم المدين فيكون قد دفع دعوى المدعي . ١‏ 

المسألة الثالثة ‏ وكذا إذا ادعى احد بالمال الذي هو في يد غيره بأنه ماله فاجاب عليه بانك 
حينما أدعى هذا المال فلان كنت قد شهدت لدعواه. أو أنك كنت وهبتني هذا المال وسلمته لي 
يكون قد دفع دعوى المدعي. أنظر المادة )١744(‏ (النتيجة والبهجة) سواء صدر حكم على 
تلك الشهادة أو لم يصدر (الخلاصة). 

المسألة الرابعة ‏ وكذلك لو ادعى احد من تركة الميت كذا دراهم واثبت دعواه بناء على انكار 
الوارث بقوله للمدعي لاحق لك ك ثم ادعى الوارث ان المتوني كان قد ادعى هذا المبلغ في حال 
حياته أو أن الدائن قد ابر المتوفي منه يكون قد دفع دعوى المدعي (علي افندي) ولا يحصل تناقض 
بين الأنكار المذكور وبين ادعاء الاداء. لآن انكار الوارث بقوله أن مورثنا غير مدين لك يشمل بأن 
مورثهم لم يكن مديناً اصلاً وأساساً ويشمل أيضاً بأنه كان مديناً وأصبح غير مدين باداء الدين أو 
بالابراء منه فلذلك أذا.اريد المعني الثاني فلا يكون تناقضاً. 


المسألة الخامسة ‏ أذا أدعى المدعي من وارث المتوقي مالا و سنداً محتوياً اقرار المتوفي 
9 الوارث بأن امقر له“ الذي هو اللاعيي :قدا .رد أقزاز مورثة اليكون كد دقع دعواة:: عا أنه الو 
ادعى المدعى عليه بأن اقرار المتوفي كان تلجئة ومواضعة فهو دفع ف وعند بعض الفقهاءٍ أن 
للمدعى عليه تحليف المدعي اليمين (الخانية) . 


كذلك لو ادعى احد من آخر قائلاً: أن لي في ذمتك من جهة القرض كذا ديناراً حتى أنك 
قد اقررت بأنك مدين لي من الجهة المذكورة فادعى المدعى عليه بأن اقراره المذكور كان على طريق 
المواضعة وفسر المواضعة واثبت مدعاه فيكون قد دفع دعوى المدعي (النتيجة). 

المسألة السادسة ‏ إذا ادعى الوارث من آخر قائلاً: أن مورثي المتوفي قد اودعك كذا ديناراً 
فادعى المدعى عليه بأن المتوفي كان مديناً له بذلك المقدار وأنه دفع المبلغ المذكور له إيفاء للدين 
المذكور فيكون قد دفع دعوى المدعي (علي افندي). 

المسألة السابعة - إذا ادعى المدعي قائلاً: أن هذا الرجل قد اخذ مالي الفلاني بغير حق 
وهلك في يده فاجابه المدعى عليه قائلا : أن ذلك المال كان ملكي وقد اخذته بحى واثبت ذلك 
بالبينة فيكون قد دفع دعوى المدعي . كذلك إذا كان المال المذكور موجوداً عينا في يد الآخذ وقام 
الأثنان لاثيات مدعاههما بالبينة ترجح بينة الاخذ. لان الطرفين قد تصادقا بان المدعي ذو اليد غلى 
هذا المال والآخذ خارج وبينة الخارج أولى. أنظر المادة (/اه/ا١).‏ 

المسألة الثامنة ‏ إذا ادعى المدعى من آخر قائلاً: أن المدعى عليه قد اخذ وغصب مالي 
الفلاني الذي قيمته كذا وهلك في 5 وأنكر المدعى عليه وعند اقامة المدعي البينة قال المدعى 
عليه : انني اخذت ذلك المال منك بأذنك وأثبت دعواه فيكون قد دفع دعوى المدعي (النتيجة) . 
أنظر المادة (١لالا)‏ . 

المسألة التاسعة ‏ لو ادعى المدعي قائلاً: أن فلاناً قد وكلني بقبض الوديعة الفلانية التي هي 
تحت يدك وأقام البينة على ذلك فادعى المدعى عليه : بأن المودع قد اخرج المدعي من وكالته وأقام 
البينة على ذلك تقبل وتندفع الدعوى (اهندية) . 

المسألة العاشرة ‏ إذا ادعى الوكيل بقبض الال الوكالة واثبتها بالبينة وحكم القاضي بثبوت 
وكالته ثم ادعى المطلوب منه بأن الموكل الطالب قد توفي قبل الدعوى وأنه لم يبق للوكيل حق 
الخصومة.واثبت ذلك تندفع دعوى المدعي (الهندية). 

المسألة الحادية عشرة ‏ إذا طلب المودع الوديعة .وأدعى المستودع بعد اقراره بالوديعة بأنه 
سلمها لفلان بأذن المودع وأنكر المودع الأمر والأعطاء فإذا اثبت المستودع الأمر بالدفع والأعطاء 
فتندفع دعوى المدعي وإلآ لزم الضمان. أنظر المادة (40/) وشرح المادة (789) (النتيجة) . 

المسألة الثانية عشرة ‏ لو ادعى المدعي عليه قائلا للمدعي : آن المبلغ الذي تدعيه مني هو 
مال ميسر (قهار) أو ثمن خمرة وأقام البينة على ذلك يقبل (المندية). 
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دنه 'الالئه عغرن نيا نو زوعن الدع سن حر قاياد: الله فد لدنم ولعي عن در 
اغنائن ,الى فساو كذ دارا وقد السحولكهها بسندها واتاروني لاقدر قف ل مك عياف لحا واجاف 
المدعى عليه انك قد وكلتني ببيع اغنامك وقد بعت تلك الأغنام بأذنك بثمن المثل وسلمتك 5 
واثبت مدعاه فيكون قد دفع دعوى المدعي (النتيجة) . 

المسالة الرايعة غشرة' إذا ادعى المدعي على زوجة المتوفي قائلاً: بأن الدار التي تحت يدك قد 
باعها لي المتوفي في حال صحته في التاريخ الفلاني بثمن معلوم وسلمها لي وأدعت المدعى عليها 
قائلة: بأن المتوفي قد وهب لي تلك الدار في حال صحته وقبل التاريخ المذكور واثبتت مدعاها 
فتندفع دعوى المدعي (علي افندي) . 

المسألة الخامسة عشرة ‏ لو ادعى المدعي على المال الذي في يد آخر بأنه مالي وأن فلاناً قد 
باعه لك فضولا فاجابه المدعى عليه بأنك في لي ذلك المال بالذات أن أنك قد وكلت الشخص 
المذكور في بيع مالك المذكور وهو باعه وسلمه لي فتندفع دعوى المدعي (الهندية) . 

المسألة السادسة عشرة ‏ لو أدعى المدعي على الأرض أو البستان الذي في يد آخر بأنه ملكه 
فأجابه المدعى عليه بأنك قد طلبت شراء أو يل أو استيهاب أو استيداع هذا المال أو ساومت 
أو طلبت اخذها مزارعة أو اخذ البستان مساقاة مني أو من فلان فتندفع دعوى المدعى أنظر المادرة 
)١158*(‏ حتى أن المدعي لواراد توفيق ذلك قائلاً: أن الأرض أو البستان المذكور هو ملكى إل 
أنه حيث أن الذعق عليه افد افيقية اول ,ريه ل. فق للك قرائه: كلسل كرنقه هنذا 
(الانقروي). 

المسألة السابعة عشرة ‏ إذا ادعى المدعى على آخر قائلا: قد بعتك ثانية خيول بكذا درهما 
وسلمتها لك فاد لي الثمن المذكور قأجابه المدعى عليه قائلا: قد بعتك ثانية خيول بكذا درهماً 
وسلمتها لك فاد لي الثمن المذكور فاجابه المدعى عليه قائلاً: انك لم تبعني الخيول المذكورة بل أنك 
سلمتها لي لكي أ منلفها إن فلات نوق ليها له تدقع باعي لدعي 


المسألة الثامنة عشرة ‏ إذا ادعى المدعي بأنه اكره على البيع والتسليم وأدعى عليه المشتري 
قائلاً: قد قبضت ثمن المبيع مني طائعاً أو ادعى الواهب وقوع الهبة كرهاً عنه وأدعى الموهوب له 
قائلاً: قد اخذت مني العوض طائعاً فتندفع دعوى المدعي . كذلك إذا ادعى المدعي الأكراه بالبيع 
والتسليم وأثبت مدعاه فأجابه المدعى عليه قائلاً: ان البيع وقع كذلك إلآ أنك بعد زوال الأكراه 
قد بعت لي عن طوع ذلك قال واثبت مدعاه فتندفع دعوى المدعي . 

المسألة التاسعة عشرة ‏ إذا ادعى المدعي من آخر قائلاً: ان لي في ذمتك ديناً كذا درهماً حتى 


أنك قد اقررت بذلك وأدعى المدعى عليه بأن الاقرار المذكور وقع بالأكراه المعتبر فتندقفع دعوى 
المدعى. أنظر المادة )٠٠١7(‏ ولا لزوم لذكر اسم المجبر ونسبه (اهندية) . 
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المسألة العشرون ‏ إذا ادعى المدعى من آخر قائلاً: قد اعطيتك قرضاً كذا ديناراً فاجابه 
لاعن علي «قائلا أن المجلم المذكون قد ارسئله و هلان اعنداية "وقد ارسله ينك وقد لت ا إياه في 
الرسالة عن فلان حتى أنك قد اقررت بأنك سلمتني إياه على الوجه المذكور فيكون قد دفع دعوى 
المدعي . 

المسألة الحادية والعشرون ‏ إذا ادعى المدعى بأن المال الذي في يد آخر هو ماله فاجابه الآخر 
قائلاً. انك قد أقررت بأن المال المذكور لم يكن لك فيكون قد دفع دعوى المدعي . 

للبالة إكانة والمترون: ]ذا ادطن الدع عكرين_ كارا .من أخر انز نهدا ناطما. يلك 
وأدعى المدعى عليه بأن المدعي قد سلمه عن كل دينار أربع ريالات فضة وأنه اخذ السند بعشرين 
ديناراً فيكون قد دفع دعوى المدعي (المندية) . 

المسألة الثالثة والعشرون - إذا ادعى المدعي على آخر بأن له في ذمته كذا درهماً فاجابه المدععى 
عليه بأنني ل آخذ منك شيغاً ىا أنني لا اعرفك فأقام المدعي البينة فأدعى المدعى عليه بأن المدعي 
قد اقر بأن المبلغ المذكور قد أدى له أو أنه ادى له منه أي من المدعى عليه وأثبت مدعاه فتندفع 
دعوى المدعي ولا يكون ذلك تناقضاً. لأن التناقض لا يمنع صحة الاقرار (الأنقروي والدرر). 

كذلك إذا ادعى المدعي بأن لي ديناً كذا ديناراً فأنكر المدعى عليه قائلاً: ليس لك علي أي 
حق مطلقاً فأقام المدعي البينة فأدعى المدعى عليه بأنه قد اوفى الدين أو أن المدعي قد ابرأه منه 
فيقبل ولو كانت اقامة هذه البينة بعد الحكم. لا مكان التوفيق لأن غير الحق قد يقصى ويبرأ منه . 
دفعاً للخصومة وأن زاد كلمة لا اعرفك أو نحوه ىا رأيتك أو ما جرى بيني وبينك معاملة أو مخالطة 
أو خلطة أولا أخذ ولا أعطاء أو ما اجتمعت معك في مكان لا يعذر لتعذر التوفيق. 

المسألة الرابعة والعشرون ‏ لو اقرض احد كذا ديناراً لاشخاص عديدين ثم توفي بعد 
الاقراض وترك زوجته وورثة آخرين ثم أن الزوجة المذكورة اخذت البالغ المذكورة من المقرضين 
فأدعى الورثة الآخرون قائلين لما: اد لنا حصتنا في المبلغ المذكور واجابت الزوجة على دعواهم 
قائلة أن المبلغ المذكور هو ملكي وقد وكلت مورثكم بالأقراض وقد اقرضه للأشخاص المذكورين 
بوكالته عنى حتى انه قد اقر بذلك في حال صحته واثبتت الاقرار المذكور تكون قد دفعت دعوى 
المدعين (على افندي). 

المسألة الخامسة والعشرون ‏ إذا ادعى المدعي قائلا لآخر: قد غصبت مالي الفلاني وأجاب 
المدعى عليه انني قد اعرتك ذلك المال ثم استرددته منك فيكون قد دفع دعوى المدعى.سواء كان 
المال المذكور موجوداً أو كان تالفاً في يد المدعى عليه. لأن حاصل دعوى المدعى هو الضمان 
والمدعى عليه إنما هو دافع لدعوى المدعي (النتيجة) . 1 

المسألة السادسة والعشرون - إذا ادعى المدعي من آخر كذا درهماً ديناً ودفع المدعى عليه 
الدعوى قائلاً أنني قد اديت ذلك اليك وأنكر المدعي القبض ولم يثبت المدعى عليه الاداء فاذا ادعى 


. دقع الدعوى ينف 


المدعى عليه قائلاً انك ابرأتني من المبلغ المذكور واثبت مدعاه هذا فيكون قد دفع دعوى المدعي 
وليس في ذلك تناقض (النتيجة) . 





المسألة السابعة والعشرون ‏ إذا ادعى المدعى بأن الدار التى في يد آخر هي داره فأثبت 
المدعى عليه بأن المدعي قد باع تلك الدار بكذا ار لفلان الغائب فتبطل دعوى المدعي إلا أنه 
لا يثبت الشراء في حق الغائب ما لم يشهد الشهود بأن المدعي قد باع الدار لفلان الغائب وأنه قد 
قبضها منه (الخانية) . 

المسألة الثامنة والعشرون ‏ إذا ادعى المدعى قائلاً: ان هذا الرجل أخذ مني كذا مالا فاجابه 
المدعى عليه قائلا: قد اقر هذا المدعى بأنه اخذ ذلك المال من وكيل فلان وأثبت ذلك فيكون قد 
دفع دعوى المدعي وأصبحت دعوى المدعي باطلة (الخانية) . ْ 

المسألة التاسعة والعشرون ‏ إذا ادعى المشتري على البائع طالباً استرداد ثمن الفرس المباعة 
بعد أن استحقت اللمباعة من يده فادعى البائع أن الفرس المذكورة هي في ملكه أو أنها نتاج في ملك 
بائعه أو أنه اشتراها من المستحق واثبت ذلك يتخلص من مطالبة المشتري له بشمن المبيع ولا يشترط 
في ذلك حضور المستحق (الانقروي). 

المسألة الثلاثون ‏ إذا ادعى المدعي على آخر فأقام المدعى عليه بينة بأن المدعي قد اقر بأنه 
مبطل في دعواه أو أنه قال ان شهودي كاذبون أو ليس لي عند المدعى عليه أي شيء فيكون قد دفع ‏ 
دعوى المدعي (رد المحتار) . ْ 

واقعة الفتوى ‏ إذا ادعى احد على آخر قائلاً: ان لي في ذمته كذا ديناراً فأجابه المدعى عليه 
بأني اخذت منك ذلك المبلغ إلا أنك قد سلمتني وأقرضتني ذلك المبلغ بالرسالة عن زيد فهل يعد 
قول المدعى عليه هذا انكار ويجب على المدعى أن يثبت الأقراض أو هل يعد قوله هذا دفعا 
للدعوى ويجب على المدعى عليه إثبات أن المدعى كان رسولاً من جانب زيد؟ . 


المسألة الحادية والثلاثون ‏ إذا ادعى المدعي الشراء وأنكر البائع فأثبت المشتري الشراء بالبينة 
فادعى البائع إقالة البيع فيكون قد دفع دعوى المدعي (التكملة والأنقروي). 

المسألة الثانية والثلاثون ‏ إذا ادعى المدعى قائلاً: إن هذه العين كانت ملكاً لفلان وقد رهنها 
وسلمها لي مقابل كذا ديناراً وأقام البّنة على ذلك فادعى المدعي عليه قائلاً: قد اشتريت هذا المال 
من ذلك ودفعت له الثمن فيكون قد دفع دعوى الرهن (التكملة). 


المسألة الثالثة والثلاثون ‏ إذا ادعى المدعي أربعماية درهم وأنكر المدعى عليه ذلك فأثبت 
المدعى دعواه بالبيّنة وأقرٌ بعد ذلك بأنه مدين للمدعى عليه بثلاثاية درهم فيسقظ ثلاثاية درهم 
عن المدعى عليه بطريق التقاصء قال بعضهم بأنه لا يسقطء لآن المدعى عليه منكر وذمته غير 
مشغولة حسب زعمه فلا يقع التقاص» وقد قيل عن هذا القول وعليه الفتوى (الدر المختار) . ا 
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المسألة الرابعة والثلاثون ‏ إذا ادعى المدعي قائلاً: قد أعطيت هذا المدعى عليه عشرة دنانير 
وادعى المدعى عليه قائلا: إنك أعطيتني ذلك المبلغ لأعطيه إلى فلان وقد أعطيته له فيكون دفعاً 


مثل: لو ادعى زيد على عمرو قائلا : قد أعطيتك كذا 0 رشوة للخصوص الفلاني 
فأجابه عمرو بأنك أعطيتنى عطيتني المبلغ المذكور لكي أعطيه إلى بكر وقد أديته إلى بكر بأمرك وأقام البينة 
على مدعاه فيكون قل دفع دعوى زيد زعافش البهجة في الدعوى). 

المسألة الخامسة والثلاثون ‏ إذا ادعى زيد على عمرو قائلاً : قد أقرضتك كذا ديناراً فاعطني 
إياها فأجابه عمرو قائل: : نعم قل أديت لي كذا ديناراً إلا أنك ك أمرتني بإعطائها لبكر وأنا قد أعطيتها 
له بناء على أمرك وأقام البينة على مدعاه فيكون قد دفع دعوى زيد (البهجة في الدعوى). 

المسألة السادسة والثلاثون ‏ لو قال أحد لآخر: قد أخذت منك عشرة دنائير وديعة وقد تلمت 
ف يدي فأجابه الآخر قائلاً قد أخذتها مني غصباً فإذا أثبت ذلك الرجل بأنها دنائير سلمت له وديعة 
فبها. وإلا فيحلف الآخر بأنه لم يعطها وديعة فإذا نكل عن اليمين فتثبت أنها وديعة ولا يلزم 
الضمان والاً) يلزم الضمان على الآخر. لأن المقر قد أقر بأخذ المال الذي هو سبب الضمان وادعى 
الحال الذي يوجب البراءة أي ادعى أخذ المال بأذن صاحبه . 

المسألة السابعة والثلاثون ‏ إذا قال أحد لآخر قد أخذت منك عشرة دنانير وديعة وقد تلفت 
في يدي فأجابه الآخر قائلاً: كلا قد أخذها قرضاً فالقول للمقر. كذلك إذا قال المقر بأنني أخذت 
هذا المال منك وديعة فأجابه المقر له: كلا بل أخذته بيعا فالقول للمقر (الشرنبلالي في الإقرار 
والهندية في الباب الثاني من الإقرار بزيادة) . 

مسائل تتعلق بدفع الدفع - ى) أن دفع الدعوى صحيح فدفع الدفع وما يزيد عليه صحيح 
أيضاً وإن قيل أنه لا يصح إذا زاد عن ثلاث درجات (البحر). 

وقد ورد في نور العين بأن دفع الدفع من المدعى عليه ليس بتعديل للشهود حتى لو طعن في 

المسألة الأولى ‏ إذا ادعى المدعي الملك المطلق في مال وادعى المدعى عليه بأنه اشتراه من 
المدعي وادعى المدعي بعد ذلك قائلاً بأننا تقايلنا البيع فيكون قد دفع المدعى عليه (البحر). 

كذلك لو ادعى المدعي على المال الذي في يد آخر بأنه ملكه قد ورثه عن أبيه فادعى المدعى 
عليه قائلا : إنني اشتريت هذا المال من أبيك ك وادعى المدعي قائلا :وان كان أي باعك هذا المال إلا 
أنى) قد تقايلت) البيع فيكون دفعاً للدفع (ال هندية) ولو ادعى عليه داراً في يده أرثاً أو هبة وبرهن 
المدعى عليه أنه اشتراها منه وبرهن المدعي على إقالته صح دفع الدفع كما في الوجيز (التكملة). 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى المدعي على الدار التي في يد آخر قائلاً: إنها ملكي وقد غصبها 
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المدعى عليه مني ودفع المدعى عليه الدعوى قائلاً: إنك قد بعتنى تلك الدار بالتاريخ الفلاني 
وسلمتها لي وقبضت الثمن منى وأنكر ذلك المدعى فأقام المدعى عليه البيّنة فادعى المدعي أنك قد 
أقررت بعد التاريخ المذكور بأن الدار المذكورة هى داري وإن لا علاقة لك بها وأثبت إقراره هذا 
فيكون قد دفع المدعى عليه (البهجة). 

المسألة الثالثة ‏ إذا ادعى المدعى قائلاً: إن المال الذي في يدك هو لي ودفع المدعى عليه 
الدعوى قائلاً إن هذا المال قد أودع لي من الشخص الفلاني فدفع المدعي الدفع بأن المال المذكور 
كان وديعة في يدك من فلان إلآ أنه قد وهبني إياه أو باعه مني صح . وني هذه الصورة يثبت الهبة أو 
البيع وإذا لم يثبت ونكل المدعى عليه عن حلف اليمين على وقوع الهبة أو البيع فيئبت حق خصومة 
المدعي وتندفع مدافعات المدعى عليه المتعلقة بدفع الخصومة (الندية). 

المسألة الرابعة - لو ادعى الصبي بعد البلوغ قائلاً: إن وصبي قد باعك هذه الدار وسلمها 
لك بدون مسوغ شرعي تأجابه المدعى عليه بأن الوصي قد باع تلك الدار لأجل الدين المثبت 
فدفع المدعي دفعه قائلاً: إن الوصي قد باع الدار مع وجود منقولات تكفي لإيفاء الدين فيكون قد 
دفع دفع المدعى عليه . 

المسألة الخامسة ‏ لو ادعى المدعى من آخر عشرة دنانير ديناً من جهة القرض فدفع المدعى 
عليه الدعوى قائلاً: نعم قد أخذت منك تلك قرضاً إلا انني قد أديتها لك تماماً فدفع المدعى دفعه 
قائلاً: إنك قد أمرتني أن أؤد تلك العشرة دنانير إلى فلان وقد سلمتها بالتام له وأنكر المدعى عليه 
الأمر وأقام المدعي البيّنة على مدعاه دفع الدفع فيأخذ المبلغ المذكور بالتهام من المدعى عليه. 


المسألة السادسة ‏ لو ادعى المدعي على العقار الذي في يد آخر بأنه ملكه وأن المدعى عليه 
قد ضبطه غصبا فدفع المدعى عليه دعواه قائلا: بأن المدعي قد أبرأه في التاريخ الفلاني من جميع 
الدعاوى فدفع المدعي الدفع قائلاً. بأنك قد أقررت بعد التاريخ المذكور أنه ملكي وإن لا علاقة 
لك به وأثبت ذلك فيكون قد دفع المدعى عليه. أنظر المادة )١757(‏ وشرحها (عليٍ أفندي) . 


المسألة السابعة ‏ لو ادعى المدعي على آخر قائلاً: إن الدار التي في يدك هي ملكي وقد 
متها وسلتتها'لك مقاب كذا دراهم تكد الملغ المذكون ومتلفتي الدان تدفع. المذعن عليه( دغتوى 
المدعي قائلاً: قد بعتني الدار المذكورة في التاريخ الفلاني مقابل الدين المذكور فدفع المدعي دفعه 
قائلاً: انك قد أقررت بعد ذلك التاريخ بأن الدار المذكورة هي ملكي وأنها رهن في يدك وأثبت 
الإقرار فيكون قد دفع دفع المدعى عليه (علي أفندي). 

المسألة الثامنة ‏ إذا ادعى المدعي من آخر قائلاً: قد أودعتك كذا دراهم فدفع المدعى عليه 
الدعوى قائلاً : قد فقد المبلغ المذكور في الزمن الفلاني بلا تعد وتقصير مني فدفع المدعي دفعه قائلا: 
إنك قد أقررت بعد الزمن المذكور بأن المبلغ المذكور في يدك وأثبت الإقرار المشروح فيكون قد دفع 
المذكور بطريق دفع الدفع (البهجة). ش 
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المسألة التاسعة - إذا ادعى المدعي من آخر قائلا: إن لي في ذمتك عشرة دنانير من جهة 
القرض فدفع المدعى عليه قائلاً: إنك أبرأت ذمتي في الزمن الفلاني من المبلغ المذكور وأقام البينة 
على مدعاه هذا فدفع المدعي الدفع قائلا: وإن كنت أبرأتك من البلغ المذكور إلآ أنك لم تقبل 
الابراء فرددته ثم أقررت بعد ذلك بأنك مدين لي بذلك المقدار من الدنانير من الجهة المذكورة وأقام 
البيّنة على الإقرار المذكور فيكون قد دفع المدعى عليه فله أخذ ذلك المبلغ منه (النتيجة). 

المسألة العاشرة ‏ إذا 0 2 من ا قائلاً : إن 4 في ذمتك كذا 1 من جهة 
المذكور كان ا لمواضعة وفسر لمواضعة وأثبت 'مدعاه هذا فيكون قد اقم ادقع" 

المسألة الحادية عشرة ‏ إذا ادعى المدعي على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك كذا ديناراً من جهة 
القرض فدفع المدعى عليه دعوى المدعي قائلاً: قد أبرأت ذمتي في الزمن الفلاني من المبلغ المذكور 
وأنكر المدعي ذلك فأثبت المدعى عليه الأبراء فدفع المدعي الدفع قائلاً: إنك قد أقررت بأنك 
مدين لي بذلك المقدار من الدنانير بعد ادعائك اليراءة وأثبت ذلك فيكون قد دفع دفع المدعى عليه 
أما لو قال المدعي قد أقررت بعد أن أبرأتك فلا يقبل دفعه (على أفندي والندية). أنظر شرح المادة 
(1669). 

كذلك لو ادعت الزوجة المطلقة على زوجها قائلة: إن لي في ذمتك كذا درهماً صداقي فدفع 
الزوج دعواها قائلآً: إنك قد أبرأتيني في التاريخ الفلاني من الصداق المذكور وأنكرت المرأة وأقام 
الزوج البينة على مدعاه فادعت الزوجة بأن الزوج قد أقر بعد التاريخ المذكور بأنه مدين لها بذلك 
الصداق وأثبتت الإقرار المذكور فتكون قد دفعت دعوى زوجها وتأخذ صداقها منه (على أفندي) . 

مسائل تتعلق بالدفع بعل الحكم ‏ كما يصح الدفع قبل الحكم يصح الدفع بعد الحكم في 
بعض مسائل كما هو مذكور في المادة )١814٠(‏ ونذكر هنا بعض تلك المسائل على الوجه الآتي: . 

المسألة الأولى: إذا ادعى المدعي على مال في يد آخر بأنه ملك لمورثه وأنه أصبح وروا لد 
فأنكر عي عليه دعواه فأثبت المدعي وحكم له بذلك وأخذ ذلك المال فإذا دفع المدعى عليه بعد 
ذلك قائلا : إننني كنت اشتريت ذلك المال من مورثك وأثبت ذلك فله استرداد المال من المدعي . 
أنظر المادة (1708) (التنقيح). 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى المدعى على المال الذي في يد آخر قائلاً: إن هذا المال لي قد 
اشتريته من زيد منذ سنة وأثبت مدعاه وأخذ المدعى به بحكم القاضي فإذا ادعنى المدعى عليه بعد 
ذلك قائل ٠‏ إني اشتريت ذلك ال ات ريد قل بترو ارات يطلل وله سراد ذلك المال. أنظر 
المادة (١كلا١).‏ 


المسألة الثالثة : إذا ادععى المدعي على أ قائلا إن لي في ذمتك كذا درهماً من جهة جهة الفر 
فأجابه المدعى عليه بقوله إنك قد وكلت فلاناً بقبض البلغ المذكور وقد أديت المبلغ المذكور تماماً 
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لذلك الشخص وأنكر المدعي التوكيل وحلف اليمين ودفع المبلغ للمدعي بعد صدور الحكم ثم 
أثبت التوكيل بإقامة البينة فله استرداد المبلغ المذكور من المدعي (البهجة). 

المسألة الرابعة ‏ إذا ادعى المدعى على آخرقائلاً :إن لي في ذمتك كذا ديناراً من جهة القرض 
فدفع المدعى عليه دعواه قائلاً : إننى أديت ذلك المبلغ وم يثبت المدعى عليه مدعاه هذا فحلف 
المدعي اليمين وأخذ المدعي المبلغ بعد الحكم له فإذا أثبت المدعى عليه بعد ذلك مدعاه بالبيّنة فله 





استرداد ما أخذه المدعى . 


المسألة الخامسة ‏ إذا أدعى ورثة المتوفي على آخر قائلين : إن للمتوفي في ذمتك حقاً كذا ديناراً 
وأنكر المدعى عليه ذلك فأثبت الورئة مدعاهم وأخذوا المبلغ بعد الحكم لهم فإذا ادعى المدعى 
عليه بعد ذلك بأنه قد أرسل المبلغ المذكور للمتوق في حياته بيد الشخص الفلاني وأن ان 
المذكور قد أداه له وأثبت ذلك فله استرداد ما دفعه للورثة (على علي أفندي) . 


المسألة السادسة ‏ إذا ادعى المدعني على الكرم الذي في يد آخرقائلا: أنه ملكي فدفع المدعى 
عليه الدعوى قائلا: قد بعتني هذا الكرم وقبضت الثمن مني وأنكر المدعي ذلك ولم يثبته المدعى 
عليه فأخذ الكرم فإذا أثبت المدعى عليه بعد ذلك مدعاه يسترد الكرم (علي أفندي) حتى أنه إذا 
حكم للمدعي على الوجه المشروح في المسألة المذكورة فباع المدعي ذلك الكرم لآخر وأخرجه من 
يده فإذا دفع المدعى عليه الدعوى على الوجه المحرر أعلاه تقبل على القول الصحيح «البزازية). 

المسألة السابعة ‏ إذا كفل أحد الحق المطلوب للمدعي من ذمة آخر فتوفي المكفول وطلب 
المدعي المكفول به من الكفيل فأقر الكفيل بالكفالة ولم يتكلم بغير ذلك وحكم للمدعي بالمبلغ 
المذكور وبعد أن أداه المدعى عليه ادعى الكفيل قائلاً: إنك أقررت بأنك قد أخذت المبلغ المذكور 
من المكفول في حياته وأثبت إقراره هذا فله أن يسترد المبلغ المذكور. 

المسألة الثامنة ‏ إذا ادعى المدعى على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك كذا ديناراً من الجهة 
الفلانية فأنكر المدعى عليه وأخذ المدعي المبلغ المذكور من المدعى عليه بعد الإثبات والحكم فإذا 
ادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلاً للمدعى. إنك قد أقررت بأنك مبطل في دعواك أو أنك أقررت 
بأن شهودك كاذبون أو أنك أقررت بأنه ليس لك عندي أي حق وأثبت إقراره المشروح فله استرداد 
المبلغ المذكور من المدعي (علي أفندي). 

أماني بعض المسائل فلا يكون الدفع بعد الحكم صحيحاً. مثلاً إذا ادعى المدعى عليه بعد 
الحكم بأن المدعي قد أقر بأن لا حق له في الدار المدعى بها وأراد إثبات ذلك لا يقبل (تكملة رد 
المحتار) . 

م اعد هو وح ماعن لجستل الى يبل فيها ادوم يع لمكي بوالمطائل ايلا يتل نه 
الدفع بعد الحكم . 


المسائل غير المعدودة من الدفع المشروع : 


57 درر الحكام 


المسألة الأولى ‏ إذا أدعى الخارج قائلاً: إن هذا المال لمورثي وقد أصبح لي بوفاته وادعى ذو 
اليد أن هذا المل كان ملكاً للشخص الفلاني وقد اشتريته منه فلا يكون قد دفع دعوى المدعي فإذا 
أثبت المدعي دعواه الأصلية فيأخذ ذلك المال من ذي اليد (هامش البهجة) . 

المسألة الثانية ‏ إذا أدعى المدعي قائلا : إن هذا المال لي حيث قد اشتريته من المدعى عليه 
وحتى أن المدعى عليه قد أقر بالبيع الواقع وأجاب المدعى عليه بأنه كان مكرهاً في إقراره امير 
فهذا الدفع غير صحيح . . لأنه يحتمل أن يكون البيع وقع 5 والإقرار وقع كرهاً واقرار البيع كرهاً 
لا يحل البيع الذي وتم طوعاً. أما إذا أدعى المدعى عليه الإكراه 5 البيع والإكراه في الإقرار بالبيع 
كان الدفع ديا (الهندية). 

المسألة الذايد إذا اذ 0 ديناً من 1 عليه 1 جهة الكفالة فجاء 00 وادعى 
الاق (الهندية) . 


كذلك إذا كفل الكفيل دين آخر فطالبه الدائن بالدين فادعى الكفيل بأن الدين الذي يطلبه 
المدعي من المدين الأصيل هو ثمن خمر وأراد إقامة البينة على ذلك لا يقبل. أما إذا أقر الدائن 
بذلك فلا يبقى حكم للكفالة. 

كذلك إذا أدعى الكفيل بأن المكفول له قد أقر بأن الدين الذي يطلبه هو ثمن خمر وأنكر 
المكفول له ذلك وأراد الكفيل إثبات هذا الإقرار بالبينة لا يقبل ى] أنه لا يحلف الدائن اليمين إذا 
عجز عن الإثبات أنظر شرح المادة (587). أما إذا أقر المكفول له بذلك أو صدقه تبطل 
الكفالة . 


المسألة الرابعة ‏ إذا أراد الكفيل بالأمر بعد أداء الدين الرجوع على المدين فأراد المدين (يعني 
المكفول عنه) في غياب الدائن إثبات بأن المكفول به ميسر أو ثمن خمر أو ثمن ميتة في مواجهة 
الكفيل فلا تقبل بينته ويؤمر الكفيل بأداء المال ويقال له تخاصم في هذا الخصوص مع الدائن؛ فعلى 
هذه الصورة لو حضر الدائن قبل أن يأخذ الكفيل شيئاً من المدين وأقر في حضور القاضي بأن 
المكفول به هو ثمن حمر أو ميسر أو ميتة يبرأ الأصيل والكفيل (المندية) أنظر شرح المادة 
(515). 


المسألة الخامسة ‏ إذا أدعى المدعي قائلاً: إن هذا الرجل قد أخذ مني مالي الفلاني فادعى 
المدعى عليه قائلاً : إن المدعي قد قن خض ا قد أخذ منه ذلك المال وطلب اقامة البينة 
على ذلك لا يقبل ولا تبطل دعوى المدعي بذلك. لأنه يمكن للمدعي أن يقول نعم ان الشخص 
الفلاني قد أخذ ذلك مني ثم أعاده لي ثم أخذه مني هذا المدعي (الخانية) . 


المسألة السادسة ‏ إذا أدعى المدعي مالا وأنكره المدعى عليه وأعطاه للمدعي أو عقد الصلح 


دفع الدعوى إزفي 





مع المدعي على الدعوى فأراد المدعى عليه بعد ذلك أن يقيم البينة بأن المدعي قد أقر قبل قبض 
امال أو قبل قبل الصلح بأن ليس له حق عنده لا يقبل ويبقى القضاء والصلح على حاله. أما إذا أقام 
المدعى عليه البينة بأن المدعي قد أقر على الوجه المشروح بعد القضاء أو بعد الصلح فيبطل القضاء 
والصلح كما أنه لو أقام المدعى عليه البينة على الوجه المحرر قبل أن يحكم القاضي ببينة المدعي فترد 
دعوى المدعي (الخانية) . 

المسألة السابعة ‏ إذا أدعى المدعي على آخر مالا وأنكره المدعى عليه ثم تصالح مع المدعي 
على مال آخر فأراد المدعى عليه بعد ذلك أن يقيم البينة على القضاء أو الإبراء لا يقبل ولا يبطل 
الصلح ويكون الصلح الواقع فداء لليمين الواجب على المدعى عليه. وقد ورد في الخانية فإن كان 
المدعى عليه قبل الصلح ادعى القضاء والإبراء لا يستحلف المدعى عليه وإنما يستحلف المدعي 
فلم يكن الصلح فداء عن اليمين 

المسألة الثامنة - إذا أدعى المدعي قائلاً: إن هذا المال لي شراء من فلان وادعى المدعى عليه 
أنفي اشتريته من ذلك الشخص وأقام البينة على ذلك فحيث أن بينة الخارج مثبتة للشراء المقدم 
تاريخاً فدفع المدعى عليه الخارج الدفع قائلاً للمدعي : إن دعواك باطلة. لأني في التاريخ الذي 
ذكرته بأنك اشتريت فيه المال كان ذلك المال هونا عدد الشخص الفلاني وم يرض ذلك الشخص 
اشتراءك وأن اشترائي قد وقع بعد فك الرهن فهو صحيح فلا يصح دفع الدفع هذا (التكملة). 

المسألة التاسعة ‏ إذا أدعى المدعي من المدعى عليه كذا مالا فدفع المدعى عليه دعواه بقوله : 
إنك قد أقررت بأنك ابرأتني فدفع الدفع قائلاً : إنك قد اقررت بعد اقراري بالإبراء بأن المال 
المذكور لي فلا يكون دفعاً أما إذا قال المدعي للمدعى عليه: إنك أقررت بأن المال المذكور لي بعد 
ادعائك باقراري بالبراءة يقبل الدفع ايم الفصوليين). 


المادة  )١775(‏ (إذا أثبت من دفع الدعوى تندفع دعوى المدعي وإن ١‏ 
يقدر على الإثبات يحلف المدعي الأصلي بطلبه فإن نكل المدعي عن اليمين يثبت 
دفع المدعى عليه وأن حلف المدعي تعود دعواه الأصلية). 


يصبح ف دفع الدعوى المدعي مدعى عليه والمدعى عليه مدعياً ل فلذلك اذا أثبت 
من دفع الدعوي دفعه ‏ بإقرار المدعي أو بإقامة البينة تندفع دعوى المدعي . مثا إذا أدعى المدعي 
عشرين ديناراً ديناً ودفع المدعى عليه الدعوى قائلا : إنفي أوفيت ذلك الدين وشهد الشهود الذين . 
اقامهم المدعى عليه . بأن المدعى عليه قد أدى للمدعى عشرين ديناراً إلا أنهم لا يعلمون من أي 
جهة أدى ذلك فتقبل شهادتهم ويثبت دفع الدعوى «المندية). 


وفي المسألة الآتية يثبت دفع الدعوى بإقرار الشخص الآخر أيضاً. مثلاً: لو قال أحد لمدينه أدٍ 
ما لي عليك لأخي زيد وأقر بهذا الأمر فادعى بأن المدين لم “يؤد ذلك لأخيه وطلب الحكم له بذلك 


53 درر الحكام ٠ش‏ 
فأدعى المدين بأنه أدى المبلغ لأخيه وعجز عن الإثبات وبعد تحليف المدعي على عدم العلم وحكم 
القاضي بالدعوى جاء زيد وأقر بأنه قبض ذلك المبلغ بالتمام من المدين فيثبت دفع المدعى عليه 
حيث أن تصديق زيد المأذون بالقبضص كتصديق نفس المدعي (تكملة رد المحتار بإيضاح وزيادة) . 

فعلى هذه الصورة يثبت الدفع ‏ (أولاً) باقرار المدعي (ثانياً) بالبيئة (ثالثا) بنكول المدعي 
(رابعاً) باقرار الشخص الثالث في بعض المسائل. وإن عجز المدعى عليه عن إثبات الدفع بناء على 
إنكار المدعي فيحلف المدعي الأصلي بطلب صاحب الدفع وهذه الصورة تكون موافقة للقاعدة 
الفقهية المتضمنة ب(أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) . 
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مثلا : إذا أدعى أحد كذا درهماً من جهة القرض ودفع المدعى عليه الدعوى قائلا : إنني أديت 
لك ذلك فيسأل حينئذ المدعي هل أن المدعى عليه أدى لك المبلغ المذكور. والمدعي إما أن يقر 
بالإستيفاء أو ينكر فإذا أنكر وأثبت المدعى عليه أداءه ذلك المبلغ يحكم القاضي بمنع المدعي من 
دعواه وإذا عجز عن إقامة البينة فللمدعى عليه أن يحلف المدعي على عدم قبضه المبلغ المذكور من 
المدعى عليه . 

كذلك إذا ادعى المدعى عليه في الدعوى المشروحة آنفاً بأن المدعي قد أبرأه من هذه 
الدعوى وأنكر المدعي الإبراء وعجز المدعى عليه عن الإثبات فيحلف المدعي على كونه ل يبرئ 
المدعى عليه من هذه الدعوى وهو الصحيح حيث أنه إذا ادعى المدعى عليه شيئاً لو أقر به المدعي 
يلزمه ذلك ففي حالة إنكاره يحلف (الولوالجية في باب القاضي والبحر) وإذا نكل المدعي عن حلف 
اليمين يثبت دفع المدعى عليه وفي هذه الصورة يمنع القاضي المدعي من معارضته للمدعى عليه 
أنظر المادة (0؟185). 


وإذا حلف المدعي تعود دعواه الأصلية وفي هذه الخال يكون في أصل الدعوى احتالان: 


الاحتمال الأول - أن تثبت دعوى المدعي نظراً لكون دفع المدعى عليه يتضمن الإقرار وني 
هذا الحال يحكم بأصل الدعوى كا هو في المثال الآنف الذكر حيث أن دفع المدعى عليه بقوله: 
إنني أديت المبلغ المدعى به هو إقرار بالمبلغ المذكور. فإذا لم يثبت المدعى عليه الأداء وحلف المدعي 
اليمين على عدم الأداء يحكم على المدعى عليه باداء المبلغ المدعى به للمدعي . 

كذلك إذا ادعى أحد على آخر بكذا دراهم من جهة كذا فدفع المدعى عليه الدعوى قائلاً : 
قد ابرأتني من المبلغ المذكور فإذا أثبت المدعى عليه دفعه هذا بالبينة فبها. وإذا لم يثبت يحلفه. فإذا 
نكل عن الحلف يثبت دفعه ويمنع المدعي من المعارضة وأذا حلف يحكم بأصل الدعوى حيث 
| تكون قد ثبتت لأن الادعاء بالبراءة من المال أقرار بذلك المال . أنظر شرح المادة 
(9؟1687١).‏ (النتيجة). 


الاحتمال الثاني أن لا تكون الدعوى الأصلية ثابتة وفي هذه الصورة تطلب البينة من المدعي 
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مثلاً إذا ادعى أحد على آخر كذا ديناراً ديناً فدفع المدعى عليه الدعوى قائلاً: إنك ابرأتني من 
دعوى المال المذكور فأنكر المدعي ولم يستطع المدعى عليه اثبات الإبراء فكلف المدعي لحلف اليمين 
فنكل فيقال للمدعي ليس لك حق وإذا حلف تعود دعوى المدعى الأصلية وتطلب منه البينة على 
أن له ديناً في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار من الذنانير. لأن الادعاء بالنراءة من دعوى المال ليس 
اقراراً بالمال (الفيضية والنتيجة والخانية والبحر). 


كذلك الحكم على المنوال المذكور في الدفوع التي تتضمن بأنه ابرأه من كافة الدعاوى أو أنه 
أقر بأن ليس له حق عنده. 

إذا كان الدفع الذي دفعه المدعى عليه مشروعاً ولم يستطع إثباته في الحال وطلب امهاله مدة 
للإثبات يُنظر: فإذا كان يمكنه احضار شهوده على الدفع في ظرف ثلاثة أيام يمهل. أما إذا كان لا 
يستطيع جلب شهوده في ظرف ثلاثة أيام وطلب امهاله مدة أكثر من ذلك فلا يمهل بدون رضاء 
المدعي . لأنه لا يجوز تعويق الحق الثابت مدة طويلة. إلا أنه يجوز تحليف المدعي بالطلب على أن 
تسمع بينة الدفع بعد الحكم أنظر المادة )١184(‏ وشرح المادة الآنفة (الخانية). والحكم في دفع 
الدفع يعلم قياساً على هذا مثلاً ىا بين في مسائل دفع الدفع الواردة في شرح المادة الآنفة فالمسألة 
الأولى من ذلك. إذا أثبت المدعي اقالة البيع يندفع دفع المدعى عليه وإذا لم يثبت المدعي دفع 
الدفع يحلف بطلبه المدعى عليه الدافع فإذا نكل المدعى عليه عن اليمين يثبت دفع دفع المدعي 

المادة(77١)-‏ (إذا ادعى أحد على آخر ديناً كذا دراهم وادعى المدعى 

عليه قائلا: أنا كنت قد حولتك بهذا المبلغ على فلان وقد قبل كل منك] الحوالة 
وأئنت ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي وخلص من مطالبته . 
أما إذا لم يكن ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي موقوفا إلى 
خصوزة): 

إذا ادعى أحد على آخر طلبا كذا دراهم وادعى المدعى عليه قائلاً: أنا كنت قد حولتك بهذا 
المبلغ على فلان وقد قبل كل منكما الخوالة وأثبت المدعى عليه ادعاءه هذا في حضور المحال عليه 
يكون قد دفع دعوى المدعي وخلص بالكلية من مطالبته وللمدعي أن يطلب المبلغ المذكور من 
المحال عليه. أنظر المادة(140) وشرط حضرر المحال عليه في ذلك هو لكونه لا يجوز الحكم على 
الغائب بلا نائب وإذا أثبت المدعى عليه ذلك في غير حضور المحال عليه فيكون قد دفع المدعى 
موقوفاً على حضور المحال عليه؛ وهذا الإثبات لم يكن للخلاص بالكلية من المطالبة بل هو لتوقيف 
دعوى المدعي لحين حضور المحال عليه فإذا حضر بعد ذلك المحال عليه واستطاع المدعى عليه من 
إئبات الحوالة مرة أخرى يخلص المدعى عليه من مطالبة المدعي بالكلية على الوجه المبين في الفقرة 
الأولى (النتيجة) . 


الملزمة ١6‏ الذعوهت 


الفصل الثالث 
في بيان من كان خصياً ومن لم يكن 
إن مسألة الخصومة تنقسم إلى ثلاثة أقسام على الوجه الآتي ويبين افراد كل قسم اجالاً ك) 
بل : 


القسم الأول الخصم النفرد وهو الخصم الذي لا يحتاج حضور آخر وهو: (اولاً) من 
يترتب على اقراره حكم فهو خصم في حالة انكاره (ثانياً)) الخصم في دعوى العين هو الواضع اليد 
على تلك العين (ثالثاً) يكون المشتري القابض المبيع خصياً للمستحق (رابعاً) يكون احد الورثة 
خصاً في الدعاوى التى تكون للمتوني وعلى المتوفي (خامساً) يكون احد العامة خصياً في دعاوى 
المحلات التي يعود نفعها للعموم كالطريق العام. (سادساً) في الدعاوى التي تتكون بين اهالي 
القريتين بحيث يكونون قوماً غير ور كدعوى الثير:وامرعى: المشبركة بمتافعهما يكون عضن 
الوقن مني اذاف عمو بعض الطرفين كاف (سابعاً) في دعوى الدين المشترك بسبب غير 
الارث يكون أحد الشركاء ار عن الآخر عند الامامين. 


القسم الثاني الخصم الذي يكون خصماً بحضور آخر . (اولاً) المسائل المخمسة. أنظر المادة 
(17277) (ثانيا) إذا ادعى المستحق المبيع من المشتري الغير القابض يلزم حضور البائع «ثالثا) 
إذا لم يسلم العقار المشفوع للمشتري فالخصم للشفيع البائع. إل أنه يشترط حضور المشتري حين 
المحاكمة أنظر المادة )١581(‏ (رابعاً) إذا ادعى المدعي قائلاً: ان الدار التي تحت يد المدعى 
عليه كانت لفلان الغائب وأن ذا اليد هذا قد اشترى تلك الدار من ذلك الغائب وقبضها واننى 
شفيع واطلبها بالشفعة فاجابه المدعى عليه قائلاً: ان هذه الدار كانت في الأصل مالي ولم 44 
من احد فيجب في هذه الدعوى عند الطرفين حضور ذلك الغائب (المندية في الباب الخامس من 
الدعوى) . 


القسم الثالث ‏ من لم يكن خصاً مطلقاً وهم زأولة لا كرن خميا فى وري العين 
الشخص الذي لم يكن واضعاً اليد عليها. (ثانيا) الوديع للمشتري (ثالثا), الوديع لدائن 
المودع ورا نين المدين للدائن (خامساً) البائع للمشتري من المشتري( سادسا) المستأجر 
للمستأجر (سابعاً) المستأجر للمرتهن (ثامنا) الوكيل بالاقراض للمستقرض (تاسعاً) للدائن دائن 
آخر (عاشراً) لا يكون الشريك في عين مشتركة بسبب ملك غير الارث خصاً للمدعى عن حصة 
شريكة (حادي عشر) ني دعوى النهر والمرعى المشتركة منافعهم| بين أهل قريتين لا يكون بعض 
الأهالي خصياً إذا كان اهل القرية قوماً حصورين وستوضح هذه المسائل على الوجه الآتي: 


للف در زا لكام 





المادة )١157/5(‏ - (إذا ادعى احد شيئاً وكان يترتب على اقرار المدعى عليه 

حكم بتقدير اقراره يكون بانكاره خصياً في الدعوى واقامة البينة» وإذا كان لا 
يترتب حكم على اقرار المدعى عليه فلا يكون خصياً بانكاره. مثلاً إذا أتى أحد 
' من أرباب الحرف وأدعى على أحد بقوله: ان رسولك فلاناً اخذ مني المال 
الفلاني فأعطني ثمنه يكون المدعى عليه خصياً للمدعي إذا أنكر حيث يكون 
مجبوراً بدفع ثمن المبيع وتسليمه إذا اقر وتسمع دعوى المدعي وبينته في هذه 
الحال. أما إذا ادعى المدعي بقوله أن وكيلك بالشراء اشترى فبانكاره لا يكون 
خصياً للمدعي حيث لو اقر المدعى عليه لا يكون مجبوراً بدفع ثمن المبيع 
وتسليمه 0 وفي هذه الحال لا تسمع دعوى المدعي , والولي والوصي 
والمتولي مستثنون من هذه القاعدة فعليه إذا ادعى أحد على مال اليتيم أو غيل 
مال الوقف قائلاً: بأنه مالي فلا يترتب على اقرار الولي أو الوصي أو المتولي حكم 
حيث لا ينفذ اقرارهم وأما انكارهم فصحيح وتسمع عليه دعوى المدعي وبيئته 
إلا أنه يعتبر اقرار الولي والوصي والمتولي في الدعوى على عقد صادر منه مثلاً: لو 
باع ولي الصغير ماله بناء على مسوغ شرعي ووقعت من قبل المشتري دعوى 
تتعلق بذلك فيعتبر اقرار الولي). - 

في الخصم ضابطان: الضابط الأول - إذا ادعى احد شيئاً وكان يترتب على اقراره حكم إذا 
اقر يكون بانكاره خصأا في الدعوى وأقامة البينة في بعض الأحوال. 

.الضابط الثاني - وإذا كان لا يصح اقرار المدعى عليه أي أنه في حالة اقراره لا يترتب حكم 
على اقرارة فبأنكاره لا يكون خصاً في الدعوى واقامة البينة. لأن البينة م على الخصم المنكر فقط 

( البهجة وعلى أفندي) مسائل متفرعة على الضابط الأول: / 

المسألة الأولى ‏ إذا اتى احد من أرباب الحرف وأدعى على .آخر بقوله: أن رسولك فلاناً اخذ 
مني المال الفلاني بمائة درهم فأعطني ثمنه يكون المدعى عليه خصاً للمدعي إذا أنكر حيث يكون 
مجبوراً بدفع ثمن المبيع وتسليمه إذا اقر. أنظر المادة )١477(‏ وتسمع في تلك الحال دعوى 
المدعي وبينته . 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: ان مديني فلاناً قد اعطاك كذا دراهم لتسلمها 
لي وأنكر المدعى عليه فاذا أقام المدعي البينة يأخذ المبلغ المذكور من المدعى عليه (النتيجة) . 


المسألة الثالثة: إذا ادعى المدعي على آخر قائلاً: ان رسولك فلانا قد استأجر مني هذه 


الخصومة 29 
الدكان بكذا دراهم فأد لي بدل الاجار فحيث أن المدعى عليه لو اقر بالاستئجار على الوجه المحرر 
يكون مجبوراً بدفع وتسليم الإيجار 2 ففي حالة انكاره يكون نا للمدعي وفني.تلك الخال 
تسمع ,دعوى المدعي وبينته. أنظر المادة (؟5145١).‏ 

المسألة الرابعة - إذا ادعى احد على آخر قائلاً: انني كفلتك بأمرك بالدين الذي أنت مدين 
به إلى فلان الغائب وقد دفعت حسب الكفالة المبلغ المذكور للمكفول له فاضمن ذلك فيكون 
المدعى عليه خصا فلذلك إذا انكر المدعى عليه اداء الكفيل للدين فللكفيل ائبات التأدية في 
مواجهة المكفول عنه. 

المسألة الخامسة ‏ إذا ادعى المدعى على آخر قائلً: قد أديت كذا ديناراً بأمرك إلى فلان 
الغائب فأعطني ذلك المبلغ وأنكر العرم علك بأنه مدين لذلك الشخص وأنكر أمره للمدعي وأنكر 
اداء المدعي المبلغ فاذا اثبت المدعي هذه الأمور الثلاثة يأخذ المدعى به. 

المسألة السادسة ‏ إذا ادعى المدعي على آخر قائلاً: ان وكيلي بالبيع أو وصبي حينما كنت 
صغيراً قد باعك مالي الفلاني وقد توفي قبل قبض الثمن منك فأد لي الثمن فدعواه صحيحة على 
قول وغير صحيحة على قول آخر. أنظر المادة .)١57٠١(‏ 

المسألة السابعة ‏ إذا باع أحد داراً لآخر وقبل أن يسلمها للمشتري غصبها غاصب من البائع 
فاذا كان ثمن المبيع قد أدي للبائع أو كان الثمن مؤجلا فالخصم في هذه الدعوى المشتري وإلا 
فالبائع (الخانية) . 

الضابط الثاني : المسائل المتفرعة عن هذا الضابط : 

المسألة الأولى ‏ وأما إذا ادعى المدعي بقوله: إن وكيلك بالشراء اشترى مالي الفلاني بماية 
درهم باضافة العقد إلى نفسه فادفع لي الثمن فحيث أنه لو اقر المدعى عليه بشراء وكيله على هذا 
الوجه لا يكون مجبورا بدفع وتسليم ثمن المبيع للمدعي حسب ما هو مذكور في الفقرة الثالثة من 
المادة )١5541(‏ ففي حالة انكاره لا يكون خَصِبا للمدعي ولا تسمع في تلك الحال دعوى 
المدعي وبيئته . 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى المدعى المال الذي في يد شخص آخر قائلاً: ان الغائب قد اشترى 
هذا امال منك بالوكالة عني لا تصح دعواه ولاتسمع بينته عند الانكار ولا يحلف المدعى عليه 
اليمين. أنظر المادة .)١451١(‏ 

أما لو ادعى قائلاً: ان هذا المال لي قد اشتريته من فلان وكيلك بالبيع أو اشتريته من وصيك 
فلان حال صغرك وذكر اسم الوصي ونسبه تقبل الدعوى (الندية بزيادة) . 

المسألة الثالثة ‏ إذا ادعى على الفرس التى في يد آخر قائلاً. ان فلاناً الغائب شريك لي 
بشركة العنان في هذه الفرس وقد اخذ الغائب هذا المال لكونه مالا مشتركاً بيني وبينه وأن نصفه لي 
ونصفه له فأقر المدعي عليه بذلك قائلاً: ان الغائب قد أمرني بأن اذهب بالفرس إلى البلدة 


6 درر الحكام 





الفلانية وانني ذاهب بها مها إلى تلث البلدة فليس للمدعي أن يمنعه (الهندية) . 


المسألة الرابعة ‏ لو ادعى أحد على العين التى في يد آخر قائلا: انها مالي قد اشتريتها من 
فلان الغائب وقد صدته المدعى عليه على ذلك فلا يحكم القاضي على الشخص المذكور بتسليم 
العين المذكورة للمدعي (الخانية) . 

تقسيهات - تقسم مسألة الخصومة إلى ثلاثة أوجه على أحد الاعتبارات كما مر ذكره كما أنها 
تقسم إلى سبعة أقسام على اعتبار آخر: 

القسم الأول خصم في الدعوى وإقامة البينة والاستحلاف وقد فصل ذلك آنفاً ‏ مثلاً إذا 
كان لأحد على اخر دين من جهة القرض فيكون ذلك الشخص خصياً للشخص الآخر في الدعوى 
وفي اقامة البينة وفي الاستحلاف معاً. 

القبدم الثان - خصم في الدعوى واليمين وغير خصم في اقامة البينة مثا :لو اشترى أحد من 
آخر فرساً واقر بعد اشترائه تلك الفرس بأن الفرس المذكورة هي لفلان وسلم الفرس للمقر له فلو 
أراد بعد ذلك أن يثبت في مواجهة الآخر بأن الفرس هي للمقر له وأن يسترد منه ثمن المبيع فلا 
يقبل إلا أنه يحلف الآخر على أن الفرس لم تكن للمقر له فاذا نكل عن حلف اليمين يحكم عليه 
برد وأعادة ثمن المبيع للمشتري . 

القسم الثالث ‏ خصم في الدعوى وفي اقامة البينة وغير خصم في اليمين. مثلاً: إذا قصد 
الوكيل بالشراء رد واعادة المبيع بخيار العيب فأدعى البائع بأن الموكل قد رضي بذلك العيب وأراد 
اثبات ذلك يقبل أما إذا لم يثبت البائع ذلك فلا يحلف الوكيل على عدم علمه برضاء موكله 
بالعيب . 

. كذلك لو اشترى أحد شيئاً بالوكالة ويعد أن سلمه لموكله الآمر اراد الموكل رده بخيار العيب 
فقال البائع للموكل أنك رضيت بالعيب فأنكر فلا يحلف. أما إذا اقر بالرضاء فيسقط حق رده 
(البحر) . 

كذلك أذا طلب الوكيل بقبض الدين من المدين فأثبت المدين بأن الموكل قد ابرأه يقبل وليس 
للوكيل بعد ذلك المطالبة بالدين. 

كذلك إذا اقر الوكيل بالابراء يقبل وليس له بعد ذلك مطالبة المدين بثىء إلآ أن المدين لا 
يرا جيذ الاكران حمق الديق «بالنسية تلداين :زه “ااال “يذلاك اللدين فى المدوو بالتاك ا 
بواسطة وكيله أما إذا انكر الوكيل الابراء فلا يتوجه عليه اليمين على عدم العلم (البحر وتعليقات 
ابن عابدين عليه) . 


كذلك إذا ادعى الوكيل بطلب الشفعة بالوكالة وادعى المشتري بأن الموكل قد سلمه الشفعة 
واثبت ذلك يقبل. أما إذا انكر الوكيل تسليم الشفعة فلا يحلف؛ كذلك إذا طلب الوكيل بطلب 


الخصومة قرفا 
الدين والدعوى به الدين من المدين بالوكالة فاذا ادعى المدين بأنه سلم الدين للموكل وأثبت ذلك 
كان جائ ئزأً أما إذا لم يثبت فليس له تحليف الوكيل. كذلك لو ادعى أحد قائلاً: انني وصي فلان 
المتوفي فاذا اثبت فبها وإذا لم يثبت فليس له تحليف المدعى عليه. كذلك اذا أدعى احد قائلاً: | في 
وكيل عن فلان للمخاصمة والمرافعة معك فله اثبات ذلك أما إذا انكر المدعى عليه فليس له 
التحليف . أنظر المادة (9/55). 

القسم الرابع - خصم في حالة اقراره وغير خصم في حالة انكاره. مثلاً: لو باع أحد لآخر مالا 
وقبض المشتري قبل دفع الثمن للبائع بلا اذن البائع ثم باعه وسلمه لآخر وغاب واراد البائع الأول 
استرداد المبيع من المشتري الثاني فاذا اقر المشتري الثاني بأن الواقع كا ذكره المدعي فللبائع استرداد 
الفرس من المشتري الثاني ويكون خصاً في هذه الصورة. أما إذا كذب المشتري الثاني البائع الأول 
أو قال بأنني لا اعرف هل ما قاله البائع صحيح أو غير صحيح فلا تسمع الدعوى ما لم يكن 
المشتري الأول حاضرا (الهندية) أنظر شرح المادة (//ا7) . 


القسم الخامس ‏ خصم في الدعوى وفي اقامة البينة وغير خضم فق الاقرار واليمين ويبين هذا 
على الوجه الاتي: وهو أن الولي والوصى والمتولي مستئنون من هذه القاعدة فعليه لو ادعى أحد بأن 
مال اليتيم أو مال الوقف ملكه فحيث لا ينفذ اقرارهم فلا يترتب على اقرارهم حكم ما. لأن 
الافرار على الغير غير جائز انظر المادة )١577(‏ كما أنه في حالة انكارهم لا يحلفون اليمين. أما 
إذا كان الوصي وارثاً فاقراره في حصته جائز ويحلف اليمين عند الانكار (الولوالجية في الفصل الرابع 
من الدعوى) . 

مثا : لو ادعى أحد على العقار الوقف الذي في يد المتولي قائلا : انه ملكه فإذا أقر المتولي 
بدعوى المدعي فلا يحكم بذلك الاقرار حيث أن أقرار المتولي لا ينفذ على الوقف. كذلك لا يعتبر 
أقرار المتصرف بعقار بالإجارتين في أمر متعلق برقبة العقار. مثلاً: لو ادعى أحد على العقار الوقف 
الذي يتصرف فيه آخر بطريق الإجارتين قائلاً: إنه ملكي فإذا أقر ذلك الشخص بأن العقار 
المذكور هو ملك المدعي فلا ينفذ اقراره على الوقف. 

كذلك لو ادعى أحد على العين التي هي ني يد المتولي وقفاً بأنها ملكه 3 يستطع إثبات دعواه 
فلا يحلف المتولي اليمين» كذلك إذا ادعى متولي وقف نقود على آخر قائلا : إنك مدين للوقف 
بكذا لما حيث قد أدانك ذلك سلفي المتولي وادعى المدعى عليه بأنني قد أديت المبلغ المذكور 
لسلفك المتولي زمن توليته ولم يثبت دفعه هذا فليس له تحليف المتولي الحالي كما أن أقرار المتولي 
السابق بالقبض لا يكون معتبراً ىا أنه لا يحلف اليمين حيث لم تبق صفة له. 

كذلك أذا أقر أحد بأنه مدين للوقف الفلاني كذا مبلغاً ثم رجع بعد أقراره هذا قائلاً: بأنني 
م أكن مديناً للوقف المذكور بذلك المبلغ وأنني قد أقررت كاذباً فلا يحلف متولي الوقف على كونه 
غير كاذب في اقراره. 


تقرف درر الحكام 





القسم السادس ‏ خصم في إقامة البينة فقط وغير خصم في الاقرار. مثلاً: لو ادعى المدعي 
قائلاً: إن لي في ذمة فلان الغائب كذا 0 وهذا المذعى عليه هو وكيل الغائب بالخصومة فإذا أقر 
المدعى عليه بالوكالة فلا مح اقراره حتى أنه لا يقبل أذا أثبت المدعي في مواجهة هذا المدعى عليه 
بأن له في ذمة الغائب دينا. 


كذلك إذا ادعى المدعي في مواجهة زيد ديئاً في ذمة المتوني باعتبار زيد وصياً عن المتوفي وأقر 
زيد بأنه وصي فلا يصح اقراره ولا تجوز خصومته (الخانية) . 

كذلم إذا ادف “ايد عورا سيدا يتضمن أن عا دانا" ويكر امنيا وحلت بكرا إلى 
المحكمة وادعى المبلغ المذكور من بكر قائاكّ بأن عمرا الغائب قد أقر بأن المبلغ اكور هو لي 
واس تلك اقراره بالبينة فأنكر المدعى عليه بكر بأن الغائب مدين لزيد فيكون المدعي 06 ويكون 
قافرا غل “تان مدعاء أما إذا أقر المدعى عليه بأنه مدين للغائب فلا تقبل بينة المدعي ما لم يكن 
الغائب حاضرا (المندية) أنظر المادة .)١895(‏ 


أما إنكار الولي والوصي والمتولي فصحيح وتستمع عليهم دعوى المدعي وبينته إلا أنه يعتبر 
اقرار الولي والوصى والمتولي في الدعوى المقامة عليهم من أحد على عقد صادر منهم فإنهم يحلفون 
اليمين في حالة إلكا رخو 

أما عقد النكاح فهو مستثنى من هذه الفقرة فعليه لو زوج الولي الآب بالولاية بنته لآخر ففي 
الدعوى التى تحدث عن هذا العقد لا يحلف الاب على أنه لم يزوج بنته سواء كانت البنت صغيرة 
أو كبيرة ألا أنه عند الإمامين يحلف أب الصغيرة في حق تزويجه لبنته (ابن عابدين على البحر) 
٠‏ والأعاعات على ذلك ستبين في شرح المادة )١819(‏ من كتاب القضاء مثلا: لو باع ولي 
الصغير ماله يصو شرعي كضرورة النفقة أو الدين المثبت ووقعت من قبل المشتري دعوى كأن 
يدعي المتنترى نطلا أن هذه الدار هي مال الصبي الفلاني وقد باعني إياها أبوه المحمود الحال بثمن 
المثل كذا دراهم فليسلم لي إياها فيعتير اقرار الولي فإذا اقر الولي المذكور بالبيع على الوجه المذكور 
يؤمر بتسليم المبيع للمدعي وإذا أنكر يتوجه عليه اليمين. أنظر المادة .)١61/(‏ 


إن لولي الصغير كأبيه وأب الأب أن يبيع مال الصغير ولو لم يكن مسوغ شرعي كما بين ذلك 
ف شرح المادة (755) ولذلك فتعبير (مسوغ شرعي) الوارد في هذه الفقرة ليس بقيد احترازي 
بالنسبة إلى معنى الولي هذا وإذا قصد من الولي هنا الشخص الذي له حق التصرف في مال الصغير 
فتظهر فائدة هذا القيد. لأنه ليس لوصي الصغير أن يبيع عقاره بدون مسوع شرعي . .كذلك يتوجه 
اليمين على المتولي الذي يدعى عليه بعقد عقده. مثلاً لو ادعى أحد في حق أحد مستغلات الوقف 
التى هى تحت يد المتولي المذكور قائلاً: قد اجرتنى العقار المذكور لمدة معلومة فسلمني إياه وأنكر 
المتولي ذلك ولم يثبت مدعاه فيحلف المتولي على أنه م يؤجر العقار المذكور. كذلك لو ادعى أحد 
على متولي وقف قائلاً: قد اشتريت مني كذا أشياء للوازم الوقف وقبضتها فادٍ لي الشمن وانكر المتولي 


الخصومة رذرفق 
ولم ينبت مدعاه فله أن يطلب تحليف المتولي كذلك اذا ادعى متولي وقف على مستأجر الوقف بأجرة 
مجتمعة فادعى المستأجر بأنه قد أدى الأجرة المذكورة تاماً وأنه لم يبق في ذمته شىء ولم يثبت دفعه 
هذا فله تحليف المتولي اليمين. 
القسم السابع - أن يكون المدعى عليه خصياً في تسليم المدعي فقط لأن المدعى عليه لا 
يؤاخذ بعضاً إذا أقر بالمدعى به كا أنه في حالة انكاره لا تقام البينة عليه ولا يحلف إلا أن المدعى 
عليه إذا سلم المدعى به للمدعي يكون تسليمة صحيحاً. 





مثلاً لو ادعى أحد على المال الذي في يد آخر قائلاً: إنك اشتريت هذا المال من وكيلي بالبيع 
فلان بكذا دراهم فأد لي الثمن فإذا أقر المدعى عليه بأنه اشترى المال المذكور من الشخص المذكور 
وانكر أن الشخص المذكور وكيل للمدعي فلا تقبل من المدعي بينة لإثبات الوكالة ى) أنه لو أقر 
المدعى عليه فلا يحكم عليه بتسليم المدعى به للمدعي . أما إذا سلم المدعى عليه الثمن من تلقاء 
نفسه جاز. أنظر المادة )١5١7*(‏ (الانقروي). 
المادة  )150(‏ (الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط مثلاً: إذا 
عضبب حل فرس الآخر وباعها لشخص آخر وأراد صاحب الفرس استردادها 
فيدعيها على الشخص الذي هو ذو اليد فقط أما إذا أراد تضمين قيمتها فيدعي 
ذلك على الغاصب). 


الخصم في دعوى العين أي الادعاء بأن هذه العين ملكي فأطلب استردادها هو ذو اليد فقط 
يعني أن دعوى الملك إنما تصح على ذي اليد أو على نائبه إلا أنه لا يكون كل ذي يد خصم] لوحده 
ى] هو مستفاد من حكم, المادة )١71/(‏ فعليه إذا ادعى المدعى دعواه على هذا الوجه يجب عليه 
إثبات مدعاه إذ لا يترتب على مجرد الدعوى حكم ما ولا يمنع القاضي ذا اليد من التصرف بناء على 
الدعوى فقط (البحر). 

المسائل المتفرعة على ذلك : 

المسألة الأولى ‏ مثلاً إذا غصب أحد فرس الآخر وباعه لشخص آخر وأراد صاحب الفرس 
استردادها فيدعي على الشخص الذي هو ذو اليد ولا يدعيها من الغاصب حيث أنه لو ادعى على 
الغاصب وحكم عليه فلا يمكن اجراء الحكم عليه حيث لم يكن امال المدعى به تحت يده. 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى أحد المال الذي تحت يد آخر وأقر المدعى عليه ثم غاب بعد اقراره 
ثم ادععى شخص آخر ذلك المال لنفسه فيجب عليه أن يقيم الدعوى على ذي اليد المقر وليس له 
الادعاء على المقر له (الهندية). 

المسألة الثالثة - اذا غصب أحد فرساً من آخر وادعى شخص آخر تلك الفرس وأخذها 
بالحكم فليس للمغصوب منه أن يدعي تلك الفرس على الغاصب. لأن دعوى الملك إنما تصح على 
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ذي اليد (البحر). 

أما دعوى الفعل فتصح على غير ذي اليد؛ مثلاً لا يشترط في دعوى الضمان بسبب الغصب 
أن يكون الخصم ذا اليد على المغصوب (البهجة) فعليه إذا أراد المغصوب منه تضمين قيمة الفرس, 
بسبب استهلاك الغاصب للمغصوب ببيعه لآخر وتسليمه إياه وتفويت المغصوتف منه حق أحذه 
للمغصوب لذلك السبب أو أنه أجاز البيع المذكور لوجود الشروط البينة في المادة (8/7). وأراد 
أخذ الثمن فيدعي ذلك على الغاصب,. ويفهم من هذا بأن الدعوى على الغاصب صحيحة ولو لم 
تكن العين في يده بل كانت مثلاً مبيعة في يد المشتري (البحر). 

كذلك إذا كانت العين المغصوبة في يد غاصب الغاصب فللمغصوب منه أن يدعيها من 
الغاصب وأن يطلب تضميتها (البحر). 

وتعبير (فرس) الوارد في هذه المادة ليس للاحتراز من العقار إذ أن الحكم في العقار هو على 
المنوال المحرر. مثلاً إذا باع أحد عقاراً لآخر وسلمه إياه ثم حضر صاحبه وادعى على البائع ينظر: 
فإذا كانت دعواه طلب عين العقار فلا تصح دعواه إذ عليه تقديم هذه الدعوى على المشتري وأما 
إذا كان يدعي الضمان بسبب الغصب فتصح دعواه حيث أن العقار يصبح مضموناً بالبيع والتسليم 
كا أنه إذا وجدت شروط البيع الأربعة أو الخمسة وأراد اجازة البيع وأخذ الثمن فتصح دعواه أيضاً 
على البائع . أنظر شرح المادة )١575(‏ (علي افندي والهندية). 

إن التفصيلات المذكورة في مثال المجلة هي في حالة وجود الفرس في يد المشتري. أما اذا 
تلفت الفرس في يد المشتري فلصاحبها أن شاء أن يدعيها من البائع وإن شاء يدعيها من المشتري . 
مثلاً لو باع أحد مال الآخر فضولاً لآخر وسلمه إياه وبعد أن تلف المبيع في يد المشتري ظهر 
شخص وادعى بأن الفرس ملكه وطلب الحكم بقيمتها فله أن يدعي دعواه هذه على البائع باعتباره 
غاصباً وإن شاء ادعى على المشتري باعتباره غاصب الغاصب وطلب تضمين قيمة الفرس منههما. 
أنظر المادة .)41١(‏ 

المادة )1573235١‏ 5 (إدا ظهر مستحق للال المشترى وادغاه بالاستحقاق 

ينظر: فإذا كان المشتري قبض ذلك امال فالخصم حين الدعوى والشهادة 
المشتري فقط ولا يشترط حضور البائع وإذا كان المشتري لم يقبض بعد فحيث أن 
المشتري مالك والبائع ذويد فيجب حضورها حين الدعوى والشهادة) . 

إذا ظهر مستحق للال المشترى وادعاه بالإستحقاق طالباً استرداد المشترى ينظر: فإذا كان 
المشتري سواء كان أصيلاً أو وكيلاً؛ قبض ذلك المال سواء كان بشراء صحيح أو فاسد فالخصم 


للمستحق حين الدعوى والشهادة المشتري فقط ولا يشترط حضور البائع. لأن المشتري مالك وذوا 
ب فعا 


الخصومة و" 

مثلاً لو ادعى أحد على الدار التي في يد آخر قائلاً: إن هذه الدار كانت ملكاً للغائب فلان 
وقد اشتراها منه قبل شهر وأثبت دعواه هذه وادعى ذو اليد بأن الدار هى للغائب المذكور إلا أنه 
اشتراها منه قبل خمسة عشر يوما فينقض البيع الثاني ويحكم بالدار للمدعي وإذا لم يشهد الشهود 
على أداء الثمن فيؤخذ منه ثمن المبيع ويحفظ أمانة (الهندية والخانية) . 

كذلك اذا اشترى مالا وقبضه على أن يكون مخيرأً فظهر مستحق في مدة الخيار فلا يشترط في 
هذه الدعوى حضور البائع بل يكون المشتري هو الخصم فقط. أنظر المادة (09) وشرحها 
(الهندية) . 

كون المشتري خصياً فقط حسب هذه الفقرة من المجلة هو في حالة ادعاء المستحق بعين 
المبيع . أما إذا أراد المدعي تضمين بدل ماله الذي باعه آخر وسلمه .فله الادعاء على البائع باعتبار 
أنه غاصب حتى ولو كانت العين المشتراة موجودة في يد المشتري (البهجة). 

أن دعوى الاستحقاق الواردة في هذه المادة هي اعم من دعوى الملكية ودعوى الوقفية فلذلك 
لو باع أحد عقاراً لآخر على كونه ملكه وسلمه إياه فظهر مستحق وادعى قائلا: إن هذا العقار 
وقف جدي فلان وأن توليته وغلته مشروطة لاولاده وأولاد أولاده وأراد إثبات الوقفية وأخحذ العقار 
فليس له الإدعاء على البائع بل له أن يدعي على المشتري (علي أفندي). 


وتعبير مشتري الواردة في هذه المادة ليس للاحتراز من الموهوب له فلذلك لو اتهب أحد مال 
من آخر وقبضه ثم ظهر مستحق وطلب عينه فالخصم حين الدعوى والشهادة الموهوب له فقط 
(ال هندية وعلي أفندي) . 

وإذا كان المشتري لم يقبض ذلك امال الذي اشتراه بشراء صحيح بعد فحيث أن المشتري 
مالك والبائع ذو يد ومتصد لإبطال حق كل من المستحق والمشتري فيجب حضورهما حين الدعوى 
والشهادة (علي افندي) وفي هذه الصورة إذا لم يثبت المدعي دعواه بالبينة وصار توجيه اليمين على 
المدعى عليه البائع والمشتري فحلف اليمين يمنع المدعي من المعارضة وإذا نكل الإثئنان عن حلف 
اليمين يسلم المبيع للمدعي فإذا حلف البائع اليمين ونكل المشتري عن اليمين فيدفع المشتري ثمن 
المبيع للبائع ويسلم المال المدعى به إلى المدعي أما إذا حلف المشتري اليمين ونكل البائع عن الحلف 
فيدفع البائع جميع قيمة المبيع للمدعي. مالم يجز المدعي البيع ويأخذ الكمن (الهندية بزيادة). 

أما إذا ظهر مستحق للال الذي اشتراه آخر ببيع فاسد وكان المشتري لم يقبض المبيع بعد 
فالخصم هو البايم افقط ولا يشترط حضور المشتري. أنظر المادة (١/ا)‏ وإذا ظهر المستحق لال 
الذي بيع بيعا باطلا فإذا كان ذلك قبل القبض فالخصم البائع فقط وإذا كان بعد القبض فيشترط 
حضور البائع والمشتري . أنظر المادة )917١(‏ (الانقروي والطندية). 

ودعوى الشفعة هي على هذا الوجه فلذلك إذا اشترى المشتري عقاراً ولم يقبضه بعد فيلزم في 
دعوى الشفيع حضور المشتري والبائع معا (الهندية). 
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الادعاء بالملكية ‏ هو كادعاء المدعي من ذي اليد قائلاً: إن هذا المال لي وادعاء المدعى عليه 
قائلا : إن هذا المال أودع عندي لفلان وسيوضح ذلك آتياً. 1 


الادعاء بالاستئجار ‏ إذا ادعى المدعى قائلاً: إن هذا العقار الذي في يد هذا الرجل هو 
وقف زيد. وقد أجرني إياه متولي ذلك الوقف وادعى ذو اليد بأنه وقف فلان الآخر وقد استأجرته 
من فلان متولي ذلك الوقف الآخر فيشترط حضور متولي الوقفين (جامع الأجارتين) . 


الاذعاء بالرنت الو ادضى أسك الدانالى. تمت يد آخر قائلل: إن تزلية التوقف: الفلا 
مشروطة لي وهي وقف لذلك الوقف وادعى الآخر: إن فلاناً الغائب قد أرهنني هذه الدار وسلمني 
إياها فيكون قد دفع دعوى المدعي (البحر وعلي أفندي). 


الادعاء بالتصرف ‏ إذا أجر زيد عرصة وقف إلى عمرو بالاجارتين وسلمها إياه باعتبار أنها 
من مستغلات الوقف الذي هو متول عليه فتصرف عمرو في العرصة المذكورة فادعى بكر في غياب 
عمرو على متولي الوقف قائلاً: إن تلك العرصة في تصرفه بالأجارتين فلا تسمع دعواه (جامع 
الاجارتين) . 


الملدة )١1779/(‏ - (يشترط حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر 
والمؤجر والمرتهن والراهن معاً عند دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على 
المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتبن». ولكن إذا غصبت الوديعة 
أو المستعار أو المأجور أو المرهون فللوديع والمستعير والمستأجر والمرتهن فقط أن 
يدعي بأولئك على الغاصب ولا يلزم حضور االمالك وليس للالك أن يدعي 
وحده بأولئك ما لم يحضر هؤلاء). 


يشترط في مجلس المحاكمة حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتمن 
والراهن والغاصب والمغصوب منه معأ عند دعوى الملكية أو الاستئجار أو الوقف أو التصرف في 
الوديعة على الوديع أي المستودع والمستعار على المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن 
والمغصوب منه على الغاصب باعتبار أحدهما ذا اليد والآخر مالكا ولا تصح الدعوى بحضور واضع 
اليد فقط كالمستودع مثلاً. لأن يد هؤلاء ليست يد خصومة بل هي يد أمانة أو هي يد مضمونة 
والملك لآخر (البحر) سواء كانت الوديعة والمستعار وغيرهما غذارا أو كان متفولا فهي متساوية في 
الحكم . كذلك لو كان بعض المدعى به وديعة فالحكم على المنوال المذكور, مثلا : لو ادعى المدعي على 
ذي اليد قائلا : إن هذه الفرس لي فادعى المدعى عليه قائلاً : إن نصفها لي والنصف الآخر لفلان 
وهي وديعة عندي وأثبت ذلك فالخصومة تندفع في التكميل لأن التمييز متعذر (البحر والخانية) . 


المسائل المخمسة : إن هذه المادة قد ذكرت أربع مسائل وذكر في الشرح مسألة وهي المسائل 
المشهورة بين الفقهاء باسم المسائل المخمسة. والتعبير عن هذه المسائل بالمسائل المخمسة مبي لوجود 
حمس صور لها باعتبار الأصول. وهي الوديعة والعارية والإخجارة والرهن والغصب والأمور الستة 
الآتية الذكر راجعة للأصول الخمسة المذكورة وهى : 

١‏ - أن يقول المدعى عليه ان هذا المال للغائب فلان قد وكلنى بحفظه. 

؟ - إن هذا المال لفلان الغائب قد أسكننى به. فهاتان الصورتان ترجعان إلى الأمانة. 

* - أن يقول المدعئ عليه إن هذا المال لفلان الغائب وقد سرقته منه. 

: - أن يقول إن هذا المال لفلان الغائب وقد أحذته منه. فهاتان الصورتان داخلتان في 


الغصبا. 


ه - أن يقول إن هذا المال لفلان الغائب وقد أضاعه والتقطته فإذا كان حين الأخذ أشهد 
وراعى شرائط اللقطة فتكون أمانة وإلأ ترجع إلى الغصب (البحر). 

١‏ - أن يقول إن الأرض المدعى بها هي لفلان بن فلان وهي في يدي مزارعة من قبله 
وهدة لتم بالاجحارة والوديعة واليستر: "فملية لو أخل اد ارها مع آخر عل طرق امزارعة ول 
شرط أن يكون البذار منه فيكون كالمستأجر فإذا ظهر مدع وادعى بأن الأرض المذكورة ملكه 
فيشترط حضور المالك أما إذا لم يكن البذار منه فينظر: فإذا كان الزرع نابتا فيشترط حضوره وإذا لم 
ينبت فلا يشترط (الهندية) . 

أما مال المضاربة فإذا ادعى باستحقاقه ينظر: فإذا كان فيه ربح فالمضارب خصم في مقدار 
الربح ولا يشترط حضور رب المال. وإذا لم يكن فيه ربح فيشترط حضور رب الال في الدعوى به. 
والخصم في ذلك رب المال (الهندية) . 

توضيح المسائل المخمسة :إذا.أدعى المدعي قائلاً: هذا المال لي. فإذا ثبت أن يد المدعى عليه 
على ذلك المال يد وديعة أو يد عارية أو يد استئجار أو يد ارتهان أو يد غصب فليس للمدعي أن 
يتخاصم مع المدعى عليه فقط بل يشترط حضور االمالك (البحر). لأن المدعي متشبث لإزالة يد 
المدعى عليه كا أنه متصدٍ لإزالة ملك المودع. ولذلك فأثناهما مدعى عليهها. ويجب حين الدعوى 
حضور المدعى عليه أنظر المادة .)١518(‏ 

وهذا الثبوت (أولاً) يكون بالبيّنة فعليه إذا ادعى قائلاً: إن هذا المال الذي في يد المدعى 
عليه هو مالي فإذا ادعى المدعى عليه قائلاً: إن هذا المال هو للغائب فلان قد أودعني إياه أو رهنه 
لي أو أجرني إياه أو أنني غصبته وأثبت دعواه هذه بإقامة الشهود فتندفعم خصومة المدعي . ويقتضي 
تأخير الدعوى لحضور الغائب. لأن المدعى عليه قد أثبت بهذه البيّنة : (أولاً) : أن. الملك هو للغائب 
وهذا الإثبات مقبول شرعاً. لأنه ليس عن الغائب خصم يثبت ذلك: (ثانياً) : قد أثبت دفع خصومة 
المدعي وهذه الجهة مقبولة (مجمع الأخمر). 
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إلا أنه إذا لم يشهد الشهود على أن المال وديعة مثلاً بل شهدوا بأن المال للغائب فقط فلا 
تندفع الخصومة لأنه لا يثبت بهذه البينة بأن الملك ملك الغائب (الولوالحية في الفصل السادس من 
الدعوى). لأنه ليس لدى المدعى عليه وكالة من الغائب لإثبات ملكية الغائب. فإذا ادعى المدعى 
عليه بأن المدعى به هو وديعة عنده لفلان الغائب وأثبت ذلك واندفعت خصومته ثم حضر المودع 
الغائب ورد المستودع الوديعة له وادعى المدعي على المودع وأعاد البيّنة وادعى المودع بأن المال 
المذكور هو وديعة عنده لفلان الغائب وأثبت ذلك يقبل وتندفع خصومة المدعي . (الندية) وفي هذه 
الصورة تؤخر هذه الدعوى إلى حضور الغائب الآخر. 

ثانياً : يكون بإقرار المدعى فعليه إذا ادعى المدعى قائلاً: إن هذا المال لي فأجابه المدعى 
عليه : إنني غصبت هذا المال ا من فلان والغائب وصدقه المدعي على ذلك تندفع خصومة 
المدعي (الدرر والغرر). 

ثالثاً: ينبت بتصديق الغائب إذا حضر قول المدعى عليه .مثلاً :لو ادعى المدعي قائلاً إن هذا 
المال الذي في يد المدعى عليه فأجابه المدعى عليه بأن هذا المال لزيد الغائب وهو في يدي أمانة 
وحضر الغائب وصدق المدعى عليه فتندفعم خصومة المدعي عن ذي اليد وتتوجه على المقر له. ولو 
قال هي لولدي الصغير لا تندفع الخصومة. لأنه لو كان صادقا في إقراره لكان خصما بي .ذلك 
(الخانية) . 

رابعاً : يثبت بنكول المدعى عن اليمين. لأنه إذا عجز المدعى عليه عن إثبات دفعه هذا 
وطلب تحليف المدعي اليمين فيحلفه القاضي فإذا حلف على عدم العلم فيكون المدعى عليه خصاً 
للمدعى. لأن الخصومة تتوجه على المدعى عليه بظاهر اليد بحيث إنها قد حالت بين المدعي 
واللاعى نيه والدعى: عليه بإقراره الاك لسشخص :اتخرجرريد [نطال الخضوية التوجية غلم فلذتك لا 
يقتدر على ذلك بدون حجة (الولوالجية في الفصل السادس من الدعوى). فإذا حكم للمدعي ثم 
حضر الغائب وأثبت بأنه أودعها للمدعى عليه فيحكم القاضي له (الهندية) وإذا نكل عن اليمين 
تندفع الخصومة (البحر). 

سؤال ‏ بما أن المدعى عليه إذا بِينْ إحدى المسائل المخمسة وأثبتها تندفع خصومة المدعي 
فتكون هذه المادة حاوية لمسائل الدفع فكان يجب ذكرها في الفصل الثاني؟ 

الجواب ‏ إن المذكور ني الفصل الثاني هو دفع الدعوى والمذكور هنا هو دفع الخصومة 
والدعوى والخصومة شيئان مختلفان. 


شروط المسائل المخمسة: إذا دفع المدعى عليه خصومة المدعى بقوله : إن المدعى به وديعة 
في يدي لفلان فيشترط ثانية شروط لساع هذا الدفع: 
الشرط الأول - يجب على الدافع أن يعن في دفعه اسم الغائب المذكور وكذا الشهود وشهادتهم 


الخصومة عرف 

فلذلك إذا قال الدافع قد أعطاني شخص لا أعرفه هذا المال وديعة فلا يكون قد دفعه وفي هذه 
الصورة يكون خص] للمدعي (الخانية) . 

كذلك إذا ادعى الدافع الاستيداع من المجهول وشهد الشهود على الويداع من المعلوم لا 
تندفع الخصومة كا أنه إذا ادعى المدعى عليه الاستيداع من المعلوم وشهد الشهود على الإيداع من 
المجهول فلا يقبل ولا يستمع الدفع . لأنه من الحائز أن يكون المودع المجهول هو المدعي نفسه. 
إل أنه إذا ادعى المدعى عليه الاستيداع من معلوم وشهد الشهود بأنهم يعلمون المودع إذا رأوه إل 
أخهم لا يعلمون اسمه ونسبه فعند الإمام تقبل هذه الشهادة وتندفع الخصومة. 

كذلك إذا أقر المدعي بأن رجلا مجهول الاسم والنسب قد أودع المدعى به إلى المدعى عليه 
أو شهد الشهود بأن المدعي قد أقر بذلك تندفع الخصومة أيضاً (البحر والخانية ومجمع الأخمر). 

الشرط الثاني يجب إثبات الإيداع مثلاً قبل الحكم فعليه إذا ادعى المدعى عليه بناء على 
دعوى المدعي الملكية بأن المدعى به وديعة في يله ولم يستطع الإثبات كما أن المدعي قد حلف 
اليمين وحكم القاضي للمدعي بعد ثبوت دعواه ينفذ حكمه فإذا أقام المدعى عليه بعد ذلك البينة 
على الايداع لا يقبل. لأن المدعى عليه إذا لم يدع الإيداع أو ادعى الإيداع ولم يستطع الإثبات فلا 
يظهر أن يده ليست يد خصومة فتتوجه دعوى الخارج على المدعى عليه فإذا أقام المدعي البينة 
على ملكيته فيكون الحكم بالملكية صحيحاً ولا يمكن بعد ذلك للمدعى عليه إثبات الإيداع. لأن 
المدعى عليه قد أصبح أجنبياً (ابن عابدين على البحر). أما حق الغائب فلا يطرأ عليه خلل فإذا 
حضر الغائب يثبت الإيداع ويأخذ المال من المحكوم له (الهندية). أما إذا لم يثبت المدعى عليه 
القاضي وجد المدعى عليه شهودا ليشهدوا على الإيداع فيجب استاع بينته. لأنه يكون قد ظهر قبل 
الحكم أن المدعى عليه ليس بخصم للمدعي (الهندية). 

الشرط الثالث ‏ أن لا يكون المدعى عليه قد أقر قبلاً أو في الحال أن المدعى به ملكه. 
فلذلك إذا ادعى المدعي على المال الذي في يد المدعى عليه بالملك المطلق أو بالشراء الصحيح أو 
الفاسد أو اهبة والصدقة مع القبض وأنكر المدعى عليه وبعد أن أقام المدعي البينة ادعى المدعى 
عليه قائلا إن هذا المال هو للغائب فلان قد باعه لي وأثبت ذلك لا تندفع خصومة المدعي وف هذه 

كذلك إذا قال المدعى عليه أن المدعى به كان ملكى وقد استحقه فلان الغائب وأثبت 
استحقاقه وحكم له ثم بعد الحكم قد أجره لي فلا تندفع خصومة المدعي . لأن المدعى عليه قد أقر 
بيد الخصومة (الخانية) . 

كذلك لو ادعى أحد على الدار التى في يد آخر قائلاً: إنها ملكى فأجابه المدعى عليه 
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قائلاً: إن هذه الدار قد بعتها وسلمتها إلى فلان الغائب ثم أودعني إياها ولم يصدقه المدعي على. 
ذلك فليس للمدعى عليه إقامة البينة ودفع خصومة المدعي ما لم يقر المدعي ويصدقه. لأن المدعى 
عليه قد أصبح 11ص بإقراره أن المدعى به ماله 'ويكون قد أراد بالتصرف الذي أجراه بالمدعى به 
إخراج نفسه من الخصومة فلا يسمع. إل أنه إذا صدقه المدعي تندفع خصومته . 

كذلك إذا قال المدعى عليه في غير مجلس الحكم: إن هذا المال لي ثم عند الادعاء عليه 
بذلك المال قال: في مجلس الحكم: إن هذا المال هو وديعة في يدي لفلان وأثبت ذلك فلا تندفع 
خصومة المدعي وفي هذه الصورة إذا أقام المدعي البينة على قول المدعى عليه الأول فيجعل المدعى 
عليه خصياً (مجمع الأخبر والبحر). 

كذلك إذا ادعى المدعي قائلاً : إن هذا المال ملكي قد اشتريته من فلان الغائب في التاريخ 
الفلا وادعى ذو اليد بأنني اشتريت ذلك المال من الغائب بعد التاريخ المذكور فهو ملكي فيكون 
خصاً للمدعي (مجمع الأخبر والهندية) . 

كذلك إذا باع أحد داراً لآخر أو أعارها له أو رهنها أو وهبها وسلمها وبعد ذلك غاب البائع أو 

المعير أو الراهن أو الواهب فظهر شخص آخر وأقام الدعوى على ذي اليد مدعيا بأن الغائب قد 
أجره الدار المذكورة مدة كذا قبل بيعها أو إعارتها أو رهنها أو هبتها و تسليمها للمدعى عليه 
فتسمع الدعوى ولا يشترط حضور الغائب (التنقيح والأنقروي). 

الشرط الرابع ‏ أن لا يقر المدعى عليه قبلا أو ني الحال بأن المدعى به ملك للمدعي فعليه لو 
ادعى أحد على ذيٍ اليد قائلاً : إن هذه الدار ملكي وادعى ذو اليد قائلا : بأن هذه الدار كانت 
ملكي وقد بعتها قبلا لفلان الغائب وقد أودعني إياها الغائب المذكور فإذا صدق المدعي تندفع 
خصومته وإذا كذبه وأراد المدعى عليه إقامة البيّنة على ذلك فلا تقبل ويحكم للمدعي بالدار 
(النتيجة) . 

كذلك إذا ادعى المدعى على ذي اليد قائلاً: إن هذه الدار ملكي وادعى ذو اليد قائلاً إن 
هذه الدار ملكك إلآ أنه قد أودعني إياها فلان الغائب ولم يثبت يؤمر اما للمدعي . أما إذا 
ثبت الإيداع فتندفع خصومة المدعي (الهندية وابن عابدين عنتى البحر). 

الشرط الخامس - أن لا يدعى المدعى بأنه وكيل بالقبض عن الغائب فلذلك إذا ادعى أحد 
على آخر قائلاً: أن وديعة فلان التي هي تحت يدك قد باعها لي ووكلني بقبضها منك واثبت الوكالة 
فللمدعي اخذ امال المذكور من ذلك (البهجة) وقد ذكر هذا أيضاً في المادة (1184). 

الشرط السادس - أن لا يدعي المدعي على ذي اليد بفعل ما فلذلك إذا ادعى المدعي على 
ذي اليد بفعل ماء فلا فائدة من دفع المدعى عليه بقوله : : أن المدعى به مثلا وديعة في يدي با لا 
يفيد لنفسه ملك الرقبة (البحر) . 

الفعل ‏ الغصب. السرقة . وكقوله قد اودعتك .أو اشتريت منك . مثلاً: لو ادعى المدعي على 


الخصومة لد 
ذي اليد قائلا أن هذه الفرس لي قد غصبتها مني أو سرقتها مني أو اجرتها لك أو وهبتها وسلمتها 
لك فادعى المدعى عليه بأن هذا المال وديعة في يدي لفلان او عارية واراد اقامة البينة على ذلك لا 
يقبل( مجمع الانهر والشندية). 
كذلك لو ادعى المدعى قائلاً . قد استأجرت هذا المال من فلان وقبضته ثم غصبته أنت مني 
فيصبح المدعى عليه خصياً للمدعي أما إذا قال المدعي أن هذا المال قد اجره لي فلان الغائب 
وبدون أن يسلمه لي اجره مؤخراً لك فلا يكون الملاعى عليه خص] لهذا المدعي '(الهندية). 

. كذلك إذا ادعى المدعي على المدعى عليه فعلاً ما لم تنته أحكامه كادعائه الاشتراء بألف 
درهم ويكون لم ينقد الثمن ولم يقبض البيع ففي هذا الخال إذا قال المدعى عليه أن المدعى به هو 
للغائب فلان وأدععى أنه وديعة عنذه أو غصيه من المذكور وأقام البينة فلا تندفع خصومته 
(الهندية) . - ْ 

كذلك لو ادع أند عل “العرصة الى فق يد آخرقائلا: آنا ملكى قن اعذتها م غضبا 
فأجابه المدعى عليه بأن العرصة المذكورة هى ملك للغائب فلان وقد اءجرها وسلمها لي فلا يكون 
قد دفع خصومة المدعى (النتيجة) . 

أما إذا ادعى المدعى على المدعى عليه عقدا ما قد أنتهت أحكامه كادعاء المدعى على المدعى 
عليه بأنه اشترى هذا المال منه ودفع الثمن وقبض: المبيع فاذا قال المدعى عليه عن ذلك المال انه 
لفلان الغائب قد اودعني إياه فتندفع الخصومة عند بعض العلماء والصحيح هذا (الهندية والبحر 

إلا أنه يجب كا ذكر ان يكون الفعل الذي ادعاه المدعي فعلاً عائداً بالمدعى عليه فاذا 
م يكن عائداً أو متعلقاً به بل كان لشخص آخر غير ذي اليد فلا فائدة منه في دفع الخصومة. 
فلذلك إذا ادعى المدعى قائلا: ان هذه الفرس التى في يدك هي ملكي قد غصبت أو أخذت أو 
. سرقت مني فأجابه المدعى عليه قائلاً: انه سلم لي وديعة من فلان واثبت ذلك فتندفعم خصومته 
بالاجماع . 

مستثنى - إذا ادعى المدعى عليه بفعل فيصير المدعى عليه خصاً فإذا ادعى المدعى عليه بأن 
المدعي قد اقر بأن المال المدعى به هو وديعة في يد المدعى عليه من الغائب وأثبت اقراره هذا 
فتندفم خصومة المدعي لثبوت اقرار المدعي أن يده ليس يد خصومة فاذا حضر المقر له بعد ذلك 
وأقام البينة على ذلك تقبل (اطندية). 

"الشرط السابع - يجب وجود الوديعة والمستعار وأمثاهماء فعليه إذا كان المدعى به هالكأ فلا 
يشترط في دعوى ذلك حضور المودع بالفرض . 

مثلاً: لو ادعى أحد على آخر قائلاً: ان المال الفلاني الذي تلف في يده هو مالي فأعطني بدله 
فادعى المدعى عليه قائلاً: ان المال المذكور هو وديعة فلان» أو أنني غصبته من فلان أو أن فلانا 


الملرمة 5الدذعوقت 
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اجره لي أو رهنه عندي واثبت ذلك فلا تندفع خصومة المدعي لأن الدعوى في هذه الصورة هي 
دعوى عين ومحل الدين هو الذمة فالدين الذي في ذمة المدعى عليه لا يمكن أن يتبين أنه على الغير 
فلا تتوجه الخصومة على الغير (ابن عابدين على البحر والطندية). 

الشرط الثامن ‏ يجب أن لا يكون المدعى به شيئاً تعود منافعه للعموم كالطريق العام . 
فلذلك إذا كان المدعى به من هذا القبيل فلا يلتفت إلى الدفع والمدعى عليه يكون خص)| 
للمدعي, مثلا إذا أخذ احد قسم| من الطريق العام وزرعه ثم دفعه إلى رجل آخر فظهر شخص 
وأدعى على ذي اليد بأن المحل المذكور طريق عام وادعى ذو اليد أن فلاناً الغائب قد سلمه لي 
ووكلني بحفظه وأقام البينة ينظر: فاذ كان المحل المذكور معلوما أنه من الطريق العام فيكون المدعى 
عليه خص للمدعي وإذا كان غير معلوم والأمر مشكل فاذا اثبت الإيداع تؤخر الدعوى لحين 
حضور الغائب (الهندية) . 

المسائل التي احترز منها بذكر الأمور الخمسة : 

أن ذكر الأمور الخمسة هنا وتخصيصها هو للاحتراز من ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى - الشراء: إذا ادعى المدعى الملك المطلق في المال الذي في يد المدعى عليه 
فأنكر المدعى عليه وأدعى بأن المال لفلان الغائب وأنه ابتاعه منه واثبت ذلك فلا تندفع خصومة 
المدعي (البحر) أنظر الشرط الثالث. 

المسألة الثانية ‏ الادعاء بالوقفية: إذا ادعى المدعى عليه أن المال المدعى به الذي في يده هو 
وقف موقوف على كذا من وجوه الخير فلا تندفع دعوى المدعي بقوله: أن المال المذكور ملكي فلذلك 
إذا اثبت المدعي دعواه يأخذ المدعى وإذا عجز عن الاثبات يحلف المدعى عليه فاذا حلف يبرا وإذا 
نكل عن الحلف يضمن قيمته للمدعى . لأنه باقراره يكون ذلك امال وقفاً فاذا نكل فيتعذر تسليمه 
للمدضي متعد ال وسار 5 

المسألة الثالثة - الاقرار. إذا ادعى المدعي المال الذي في يد المدعى عليه اعابت المدعى عليه 
قائلاً: ان هذا المال ليس لي بل هو لفلان فلا يصح اقراره أي لا يكون تأثير للاقرار على المدعي 
ولا تندفع خصومة المدعي (الخانية والبحر) . 

(فائدة). ان اشتراط حضور المتولي في دعاوى المستغلات الموقوفة هو من المسائل المتفرعة عن 
هذه المادة. لأن المتصرف في عقار الوقف باجارتين هو بحكم المستأجر والمتولي بحكم المؤجر مثلا : 
إذا ادعى عدد من الاشخاص على عرصة من مستغلات الوقف التي يتصرف بها احد بطريق 
الاجارة بأنها طريقهم الخاص فيقتضى حضور المتولي (جامع الاجارتين وعلي افندي) . 
(1) -ولو اقام المدعى عليه البينة على الوقف فشهدوا أنه وقف ولم يذكر الواقف لا تندفع عنه خصومة المدعي ولا يرأ 

عن الضان. لأنه صار وقفاً باقراره فكان وجود هذه البينة وعدمها بمنزلة والاقرار بالوقف ممنزلة الاقرار للولد 
الصغير يلزمه بالوقف (الخانية) . 


الخصومة رحق 

أما إذا غصبت الوديعة أو المستعار أو المأجور أو المرهون أي غصبها المدعى عليه من المدعى 
فللوديع والمستعير والمستأجر والمرتمن الادعاء مها على الغاصب ولا يجب حضور المالك لأن للغاصب 
والوديع يد معتبرة كما أن الوديع مأمور بالحفظ والاسترداد معد من الحفظ فلهما حق الاسترداد من 
المتعرض كا ان المستأجر مالك للمنفعة فله حقّ الخصومة بلا حضور المالك (البهجة). 

مثلاً: إذا ادعى المدعى المال الذي في يد المدعى عليه قائلاً: ان هذا المال هو بإيجاري وقد 
غصبته مني وهو في يدي فاذا أجاب المدعى عليه قائلاً: ان هذا المال قد اودع لي من فلان الغائب 
فلا تندفع خصومة المدعي . كذلك إذا غصب أحد من آخر العقار الوقف الذي بايجاره وضبطه 
فأراد المغصوب منه المستأجر الادعاء بالعقار المذكور على الغاصب فلا يشترط حضور المتولي 
(البهجة). أما إذا لم يكن المدعى عليه غاصباً من المدعي فيشترط حضور المودع والوديع بالفرض 

مثلاً: إذا لم يقل المدعى في دعواه أنت غصبت بل قال غصب منى وادعى المدعى عليه أن 
ذلك لفلان الغائب وأنه وديعة في يده واثبت ذلك تندفع خصومة المدعي (البحر) . 

وقد جاء ف البحر( وقيد بدعوى الفعل على ذي اليد للاحتراز عن دعواه على غيره فدفعه ذو 
اليد بواحد ما ذكرناه وبرهن فانها تندفع بدعوىقى الملك المطلق ىا ف البزازية) . 

وإذا لم يحضر هؤلاء فليس للالك أن يدعى بها على الغاصب. مثلا: إذا اجر احد مالا لآخر 
وسلمه إياه وغصب ذلك المال غاصب من يد المستأجر فلا تصح دعوى المالك على الغاصب بدون 
تون لكر ولشدية وي 

إل أنه قد ذكر في شرح المادة (51/) المسألة الآتية وهي: إذا باع أحد وسلم المال الذي 
في عهدته وفاء بدون اذن الراهن ثم غاب فللراهن أي للبائع وفاء أن يطلب ويدعى ذلك المال من 
الشخص المذكور ويأخذه وأن كان حق الحبس هو للمرتمن إل أن الراهن حيث أنه مالك وله حق 
اخذ المال من الراهن (الانقروي). 

لاقرق اه نان عه الجدالة وين كاله نشي سي اللساهر الى ذكرت ااننا. .عل هذا 
امالك عند حضوره بحكم الاجارة. 


لمادة (1718) - (لا يكون الوديع خصاً للمشتزي فلذلك إذا ادعى احد 
الدار التي تحت يد آخر فائلاً: قد اشتريت هذه الدار من فلان بكذا دراهم, 
فسلمنى إياها فادعى الآخر بأن هذه الدار قد اودعها وسلمها ذلك الشخص 
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تندفع خصومة المدعي ولا حاجة لاثبات ايداع ذلك الشخص أما إذا قال المدعي 
نعم إن ذلك الشخص قد اودعك الدار إلا أنه باعنى إياها بعد ذلك ووكلنى 
بقبضها وتسلمها منك واثبت البيع وتوكيل ذلك الشخص يأخذ تلك الدار من 

لا يكون الوديع خصاً لأربعة: أي للمشتري وللمخصوب منه وللموصى له ولدائن المودع . 

عدم خصومة الوديع للمشتري؛ لو ادعى احد الدار التى تحت يد آخر قائلاً: قد اشتريت 
هذه الدار من فلان بكذا دراهم فسلمني إياها فادعى الآخر قائلاً: ان هذه الدار قد اودعني 
وسلمني إياها الشخص المذكور فتندفع خصومة المدعي, لأنه قد بين أن يد المدعى عليه ليست يد 
خصومة ولا حاجة لاثبات ايداع ذلك الشخص حيث قد فهم باتفاق الطرفين أن المالك الأصلي هو 
الغائب وأن وصول المدعى به إلى يد المدعى عليه من الغائب المذكور إلآ أنه للمدعي أن يطلب 
تحليف المدعى عليه اليمين على إيداع الشخص المذكور الدار له ولدى الطلب يحلف على البتات . 
أما إذا دعى المدعى عليه : بأنه قد تلقى اليد عن وكيل الغائب المذكور فلا تندفع خصومة المدعي 
بلا اثبات حيث أن ذا اليد منكر في هذه الصورة فلم يثبت تلقي اليد من المشترى منه كما أنه بانكار 
المدعي لم يثبت.تلقي اليد من وكيل ذي اليد. 

كذلك. إذا ادعى المدعى عليه الإيداع من رجل آخر فلا تندفع خصومة المدعي بمجرد 
دعواه هذه. مثلاً: إذا ادعى المدعى قائلاً: ان هذا المال لي قد اشتريته من مالكه الغائب زيد 
وادعى المدعى عليه قائلاً:قد اودع وسلم لي هذا المال من عمرو الغائب فلا تندفع خخصومة المدعي 
مالم يثبت الايداع (البحر) ولو ادعى شيئاً أنه له وقد غصبه منه فلان الغائب أو أعاره منه وزعم ذو 
اليد أن هذا الغائب أودعه عنده تندفع الخصومة بلا بيئة لتوافقههما أن اليد لذلك الرجل (الدر 
المختار ورد المحتار) . 

عدم خصومة الوديع للمغصوب منه. لو ادعى احد الفرس التي في يد آخر قائلاً: ان هذه 
الفرس لي وقد غصبها فلان مني فأدعى المدعى عليه بأن الفرس المذكورة قد اودعت وسلمت له 
من الغائب المذكور فتندفع خصومة المدعي . 

عدم خصومة الوديع للموصى له. إذا ادعى أحد الدار التي تحت يد آخر قائلاً: ان فلاناً 
المتوفي قد أوصى لي بهذه الدار فأجابه المدعى عليه قائلاً: قد اودعني المتوفي هذه الدار فتندفع 
خصومة المدعي ولا تسمع دعوى المدعي ما ١‏ بحضر الوارث أو الوصي (البحر). 

أما إذا قال المدعي : نعم» أن ذلك الشخص قد اودعك هذه الدار إلآ أنه قد باعني إياها بعد 
ذلك ووكلني بقبضها وتسلمها منك أو قال نعم ان الشخص اللمذكور قد اودعك تلك الدار إلا أنه 


الخصومة 
تلك الدار من الوديع لأن المدعي قد اثبت أنه احق بأمساك ذلك المال (البحر والاشباه وا حموي) 
وتعبير إذا اثبت الوارد في هذه الفقرة للاحتراز من الاقرار لأنه إذا اقر المدعى عليه أقوال المدعي فلا 
يأمر الحاكم م لزني حتى لا يكون 0 و الغائب 0 لمم انظر شرع المادة 
ا خصومة الوارد ف شرح المادة ه038 . 
وقد ورد في الانقروي عن الفصولين أنه من ادعى على آخر مالاً ارثا عن ابيه فلو اقر به أمر 
بالدفع إليه وليس ذلك حكياً من القاضي على الاب حتى ولو جاء حياً ياخذ المال اك فيرجع 
هو على الآمر. 


عدم خصومة الوديع لدائن المودع وتبين هذه المسألة في المادة الآتية : 


المادة (178) - (لا يكون الوديع خصياً لدائن المودع فلذلك ليس للدائن 
أن يثبت في مواجهة الوديع مطلوبه من المودع وأن يستوفي الدين من الوديعة الي 
لديه ولكن لمن كانت نفقته واجبة على الغائب أن يدعي نفقته على الوديع 
ليأخذها من الوديعة). 





الذي هو في ذمة مرج وأن يستوفي دينه من الوديعة 5 لديه سواء كا كان الاثبات مبنياً عل 0 
أو عل الانكار. 


وبتعبير آخر ليس له أن يثبت أو أن يستوفي مطلوبه. شح بد ب هو 
دعوى الدائن على المودع لاا تصح بخلاف دعوى الورثة عليه . وجاء في الخيرية أ نه ليس للزوجة أن 
تدعي بمهرها على مدين ال ميت أو على مودعه أو على شريكه إنما الدعوى على وصيه أو وارثه ما لم 
يدع ويثبت الدائن أمر المودع للوديع بأن يدفع الدين من المال الذي في يده. مثلا إذا ادعى المدعي 
قائلاً: أن لي في ذمة فلان الغائب عشرة دنانير وقد امر الغائب هذا المدعى عليه أن يدقع مطلوبي 
العشرة دنانير من العشرة دنانير الوديعة التي تحت يده واثبت بأن له .في ذمة الغائب عشرة دنانير 
وأثبت أيضاً أنها للغائب على الوجه المشروح فيحكم القاضي على المدعى عليه بتسليم تلك الوديعة 
إلى المدعي ويكون ذلك قضاء على الغائب وينتصب الحاضر خصم عن الغائب (الطندية). 


لكن كما ذكر في المادة (1/49) وشرحها. أن لمن كانت نفقته واجبة على الغائب أن يدعي 
نفقته على الوديع . أي كالثياب والمأكول. ليأخذها من مال الوديعة أو من المأكولات كالشعير 
والحنطة أؤ من الملبوسات وإذا سلم الوديع بأمر الحاكم للشخص الواجبة نفقته على المودع لا يضمن 
أنظر المادة (ال )4١‏ وقد جاء في الدر المختار أنه إذا امر القاضي مودع الغائب أو مدينة في اداء 
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النفقة إلى زوجته ثم حضر الغائب وأنكر اداءها فيقبل قول الوديع في الدفع بيمينه أما المدين فلا 
يقبل قوله الا ببينة , 
أما إذا كانت الامانة التي في يد الوديع للغائب عروضاً وعقاراً من غير جنس النفقة فليس لمن 
له النفقة على الغائب أخذ نفقة من ذلك المال أنظر شرح المادة ( 1749). 
الملدة -)١54(‏ (لا يكون مدين المدين خصما للدائن فلذلك ليس لاحد 
أن يثبت مطلوبه من ذمة المتوفى في مواجهة مدينه لاستيفائه منه) . 
لا يكون مدين المدين خصياً للدائن في الدعوى وائبات المدعى به فلذلك ليس لمن كان له في 
ذمة الميت أو في ذمة الغائب طلب أن يدعي ويثبت طلبه الذي في ذمة المتوفي أو في ذمة الغائب في 
مواجهة مدينها وليس له تحليف المدين إذا عجز عن الاثبات. 
أما إذا اثبت الدائن دينه الذي في ذمة المتوني في مواجهة خصم شرعي كالوارث أو الوصي 
واقز مدين المتوفي بأنه مدين للمتوفي فيأمره القاضى بأن يؤدي دينه الذي للمتوتي لهذا الدائن. 
كذلك إذا توفي أحد وخلف ولدين فغاب أحدهما وادعى الولد الحاضر في مواجهة مدين 
المنوفي المدين بمائة دينار قائلاً: ان لي في ذمة والدي المتوفي مائة دينار وان هذا المدعى عليه مدين 
لوالدي بمائة دينار فدعواه الأولى وبينته لا تسمع مالم يحضر أخوء الغائب وتسمع دعواه الثانية 
(الهندية والانقروي)7) 
نالا ركون تخصنا أنضاء 
)1( المستأجر للمستأجر. 
1 
)1١(‏ المستاجر للمرتمن . 
مثا : الو ادعى احد 0 التي في في يد آخر قائلاً: ان هذه الدار لفلان وقد 0 3 
ل الع 0 
مني تقبل ولا يلزم حضور المالك أنظر الفقرة الثانية من المادة )١578(‏ (الانقروي). 
وإذا ادعى كل واحد منه| الاستئجار من شخصين مختلفين فيكونا خصمي بعضهما. فعليه لو 
اذعى احد قائلاً: قد استأجرت هذه الدار من زيد وادعى المدعى عليه قائلا: قد استأجرتها من 
عمرو فتقبل الدعوى . 
)3( ولكن إذا اثبت على من يصح الاثبات عليه كالوصى . الوارث يثبت له ولاية الاستيفاء منهما باعتبار أن تركة المبت 
في يدهما ولو أنكر الوارث كون التركة في يده فلرب الدين أن يثبت التركة في يده بالبينة ولو اقام رب الدين بينة 


على اجنبي أن هذا الذي في يدك من تركة مديني لا تقبل لأنه ليس يخصم في اثبات الملك للميت (الانقروي . 
وعن العادية) . 


القضوية 1 

)الا يكون: الوكيل بالافةافي حصنا التستعرن ‏ :مفلا لو ادغ اع قائلاة انو افد 
أقرضت فلاناً بالوكالة عن فلان كذا دراهم فاطلبها منه لا تسمع (الانقروي) حيث يجب على 
الوكيل بالاقراض أن يضيف العقد إلى موكله ى) هو موضح في شرح المادة ( .)١55٠5‏ 





وبما أن الوكيل يكون رسولاً فهو غير خصم . 

(5) لا يكون الدائن خصاً لدائن آخر فعليه إذا توفي احد وترك مقداراً من المال وترك وارثا 
فأقام احد الدعوى في مواجهة الوارث مدعياً أن له في ذمة المتوفي مائة دينار واثبت ذلك وحلف 
ليثبت بأن له في ذمة المدين مائة دينار فلا تسمع دعواه (الهندية) . 

(5) لا يكون غاصب المتوفي أو مودعه أو الوكيل الذي قبض الدين بالوكالة عن الورثة أو 
مدين المتوني أو دائنه أو الموصى له خصما في الدعوى التي تقام على المتوفي( الخانية في الدعوى) . 

إذا كان للمتوفي مائة دينار مغصوبة في يد آخر أو قرض أو وديعة فظهر شخص وقال أن 
المتوفي قد اوصى لي بالدنانير التي في يد فلان أو التى في ذمته واثبت الوصية وكان المدعى عليه مقراً 
بالمال إلا أنه قال لا اعلم وفاة المذكور فلا تصح الخصومة بينهم فيجب على المدعى أن يثبت دعواه 
هذه في مواجهة الوارث أو الوصي . 

كذلك إذا وكل ورثة المتوني احداً بقبض الدين الذي للمتوفي في ذمة شخص وقبضه فليس 
للدائنين أن يكبتوا دينهم في مواجهة الوكيل المذكور وأن يأخذوا المبلغ المذكور منه (على افندي 


١741‏ لا يكون المشتري من المشتري خصاً للبائع: مثلاً لو باع أحد 
لآخر مالا وبعد القبض باعه المشتري لآخر وسلمه فلا تسمع دعوى البائع على 
المشتري الثاني بقوله إن المشتري الأول قبض ذلك المال بدون أداء ثمنه فاعطني 
ثمنه أو أعطني إياه لاحبسه لحين استيفاء الثمن). 


لا يكون المشتري من المشتري خصياً للبائع : مثلاً لو باع أحد لآخر مالا وقبضه المشتري بدون 
تأدية الثمن أو استحصال إذن البائع وباعه لآخر وسلمه إياه فلا تسمع دعوى البائع على المشتري 
الثاني بناء على إنكاره أو قوله لا أعرف الحقيقة بقوله في دعواه وأن المشتري الأول قد قبض امال 
بدون أن يدفع الثمن وبدون إذن مني فأد لي الثمن أو سلمني إياه لأحيسه لحين أن أقبض الثمن 
منك أو من المشتري الأول بل يجب عليه أن يدعي على الأول. أما إذا أقر المشتري الثاني بدعوى 
البائع فالبائع يسترد المبيع المذكور من المشتري الثاني وفي هذه المسألة مع أن المدعى عليه لا يكون 
خصاً في حالة إنكاره فقد أصبح خصاً حالة اقراره أنظر شرح المادة (1775). 
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الملدة (1547) - (يصح أن يكون أحد الورثة خصياً في الدعوى التي تقام 
على الميت أو له ولكن الخصم في دعوى عين من التركة هو الوارث الذي في يده 
تلك العين والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم: مثلاً يصح لأحد الورثة 
أن يدعي مطلوب اميت الذي هو في ذمة آخر وبعد الثبوت يحكم بجميع 
المطلوب لجميع الورثة وليس للوارث المدعي أن يطلب سوى حصته من ذلك 
وليس له قبض حصص باقي الورثة. كذلك لو أراد أحد أن يدعي بدين على 
التركة فله أن يدعي في حضور واحد من الورثة فقط سواء كان موجوداً في يد 
ذلك الوارث مال من التركة أو لم يوجد فإذا ادعى هكذا ديئاً في حضور واحد من 
الورثة وأقر به ذلك الوارث يؤمر باعطاء ما أصاب حصته من ذلك الدين ولا 
يسري اقراره على باقي الورثة وإذا لم يقر وأثبت المدعي دعواه في حضور ذلك 
الوارث فقط فيحكم على جميع الورثة وإذا أراد المدعي أن يأخذ طلبه الذي حكم 
له به على الوجه المذكور من التركة فليس لباقي الورثئة أن يقولوا للمدعي نمق 
ذلك في حضورنا مرة ثانية ولكن لهم دفع دعوى المدعي . وأما إذا أراد أحد أن 
يدعي على التركة قبل القسمة الفرس التى هى في يد واحد من الورثة بقوله هذه 
فرسي وقد كنت أودعتها عند الميت فالخصم من الورثة هو ذو اليد فقط وإذا 
أدعى على أحد من باقي الورثة لا تسمع دعواه وإذا ادعى على ذي اليد وحكم 
باقراره فلا يسري اقراره على سائر الورثة ولا ينفذ إقراره إلا بمقدار حصته ويحكم 
على كون حصته في تلك الفرس المدعي وأن انكر الوارث الذي هو ذو اليد 
وأثبت المدعي دعواه يحكم على جميع الورثة (أنظر المادة 074 . 

يصح أن يكون (أولاً) أحد الورثة خصياً في دعوى العين والدين التي تقام على اميت ولو كان 
أحد الورثة هو زوج المتوني كا أنه يصح أن يكون (ثانيا» وصي المتوفي أو الوكيل الذي ينصبه 
القاضي بسبب كون الورثة صغاراً أو غائبين خصياً في دعوى العين أو الدين التي تقام على الميت أو 
له ولو كانت التركة مستغرقة بالديون ولم يكن موجوداً مال في يدهم لأن إثبات الدين على هذا الحال 
فيه فائدة التمكين من استيفاء الدين في حالة ظهور مال للمتوفي (النتيجة) ويجب أن تعد المادة 
)١077(‏ مسكئثناة من هله المادة. 

إن هذه الفقرة تحتوي على حكمين. 

الحكم الأول - أن يكون أحد الورثة فقط خصياً في دعوى العين أو الدين التي تقام على 
ابت أو له.هذا فيا إذا كان المدعى به موروتا عق مورية واحل. 


اللتضومة 4 


دعوى العين. إذا ادعى أحد العين التي في يد آخر قائلاً: إن هذه العين هي لوالدي فلان 
لمتوفي وقد توفي وتركها ميراثاً لي وللورثة الآخرين وذكر عدد الورئة فالدعوى صحيحة. إلا أنه 
عندما يصل الأمر إلى التسليم يجب عليه أن يبين مقدار حصته من تلك العين (الهندية)2©0. 

كذلك إذا ادعى أحد الورثة على زوجة المتوني قائلاً: إنك قد أخذت كذا أشياء قيمتها كذا 
دراهم من مال المتوقي واخفيتها وعجز عن الإثبات وحلفها اليمين فليس لبافي الورئة بعد ذلك 
تحليفها اليمين (علي أفندي). 


دعوى الدين. ومثاله مذكور في متن المجلة. وان ادعى دين الميت على أحد لا بد من بيان 
عدد الورثة (الانقروي على البزازية). 1 

فإذا ادعى أحد الورئة على الوجه المذكور في هذه الفقرة للميت فادعى مثلاً وفاة والده 
وانحصار الارث فيه وأن لمورثه كذا مبلغاً في ذمة المدعى عليه أو كذا عيئاً في يده فيسأل المدعى عليه 
فإن أقر المدعى عليه بجميع ذلك فيحكم القاضي على المدعى عليه باداء جميع المدعى به للمدعي 
ولا يكون هذا الحكم 2 على الغائب المورث المتوقي. . حتى أنه لو جاء المورث 8 فيأخذ المال 
المحكوم به من المحكوم عليه ويرجع المحكوم عليه على الوارث المدعي ويأخذ منه ما اعطاه له وإذا 
أنكر المدعى عليه ابتداء دعوى الوارث وطلب المدعي تحليفه على عدم العلم بوفاة فلان ابن فلات 
وعلى كون المدعي ابناً له فيحلف المدعى عليه فإذا حلف المدعى عليه على ذلك الوجه فيكون 
المدعي 0 لإئبات وفاة والده وانحصار إرئه فيه وإذا نكل المدعى عليه فيكون قد أقر بالموت 
والنسب ولا يجعل القاضي الاين تخضناً بإثانة النة:غل "الاين بوإعا يجعله خصما في حكم التحليف 
على المال بالله ما لفلان ابن فلان الميت عليك هذا المال وعلى دعوى النسب والموت يحلف على عدم 
العلم ثم يكرر اليمين أو يكتفي بيمين واحدة فهو على الخلاف الذي ذكرناه (الخانية) . 

الحكم الثاني يكون أحد الورثة أو الوصي حصنا في الدعوى التي تقام على الميت سواء 
كانت الدعوى عيئاً أو ديناً. إلا أنه إذا أنكر المدعى عليه وفاة مورثه فيحلف على عدم العلم بوفاة 
مورئه وعلى عدم وصول مال مورثه له. وعند عامة المشايخ يحلف مرتين أولاً على الصورة الأول . 
فإذا نكل يحلف على الصورة الثانية. وعند بعض_العلاء يحلف مرة واحدة (الخانية). 





)00 5 لو ادعى على آخر عقاراً إرثاً له ولأخيه الغائب وبرهن على ما ادعاه دفع إلى المدعي نصفه مشاعاً وترك 

نصيب الغائب مع دي اليد بلا أخذ كفيل منه ولو كان ذو اليد جاحداً دعواه عند الإمام . لأن الحاضر ليبس 

يكم هن الغا ل شنا تصيي ولس للقاي التعزفن بي شيم كا دار رأى شيئاً في يد إنسان يعلم أنه 

لغيره لا ينازعه بلا خصم وقد ارتفع جحوده بقضاء ء القاضي . وقالا إن لم يكن جاحداً فكذا وإن كان جانجذا 

أخذ القاضي النصف الآخر منه ووضعه عند أمين حتى يقدم الغائب وإذا كانت الدعوى في المنقول يؤخذ من 

ذي اليد اتفاقاً في الأصح ويوضح عند عدل إلى حضور صاحبه لإمكان كتتان المنقول بخلاف العقار. لأنه 

محفوظ بنفسه وأجمعوا أنه لا يؤخذ لو مقراً (الملتقى وشرحه) ولكن صحيح في التنوير والدرر بأن المنقول مثل 
العقار يأخذ الحاضر حصته منه ويترك باقيه في يد ذي اليد. 


ن؟" درر الحكام 


ذا اتكز الماعق عليه الوارك -وضول التركة إلى يده فليسن للمدض أن عله مسكولة عق 
الدين ما لم يثبت وصول التركة إليه فعلى هذه الصورة إذا أثبت الدائن في مواجهة الوارث الدين 
وأراد إثبات كفاية التركة للدين فيجب عليه بيان التركة. فإذا كانت التركة عقارا فيجب بيان حدوده 
إلا أنه إذا ادعى بأن الورثة قد أقروا بأن التركة وافية بقضاء الدين فلا يجب بيان التركة (الهندية) . 


وإذا أنكر الوارث مطلوب المدعي الدائن وأقر الدائن الذي استحصل على حقه فيشارك 
الغريم الثاني الغريم الأول لاقراره بالتركة (نتيجة الفتاوي) وإذا لم يثبت المدعي أخذ المدعى عليه 
الوارث شيئاً من التركة يحلف المدعى عليه والتحليف يكون على البتات أي على هذا الوجه (والله لم 
يصلني من مال مورثي المقدار الذي ادعاه المدعي وانقه أو مقدارا منه) فإذا نكل يحكم عليه وإذا 
حلف لا يلزمه شيء. 

دعوى العين: لو ادعى أحد الورثة المتاع الذي في يد آخر قائلاً: إن هذا المتاع هو من تركة 
المتوفي وادعى ذلك بنفسه والورثة الآخرين فادعى المداعى عليه بأن المتوفي قد باعه ذلك المتاع في 
حال صحته بكذا دراهم وسلمه إياه وأثبت دفعه هذا في مواجهة وارث المدعي فتندفع دعوى 
الإرث في حق الحاضر والغائب وليس للورثة الآخرين أن يقولوا للمذكور أثبت البيع في مواجهتنا 
مرة أخرى وإلا ندخل المتاع في الميراث (على افندي والتكملة ورد المحتار) . 

أما امين بيت المال المأمور بجمع وحفظ أموال بيت المال فلا يكون خصاً في الدعوى التي 
تتعلق بالمتوفي بصفته مدعي ومدعى عليه ما لم يأذنه القاضي بالخصومة. أما إذا أذنه القاضي 
بالخصومة ففي تلك ال حال تصح خصومته باعتباره وصياً (علي افندي والبهجة). 

أما في النصومات المتعلقة ببيت المال فلأمين بيت المال الموكل من السلطان أن يكون مدعياً 
ومدعى عليه با خصومات المذكورة فله حق الخصومة في المسائل المتعلقة ببيت المال بصفته مدعي 
ومدعى عليه. (تكملة رد المحتار) . 


أما ف زماننا فللدوائر الرسمية وكلاء منصوبون بإرادة ملوكية . 


صيرورة الوصي خصيً. إذا سوفي أحد وكانت ورثته في ديار أخرى بعيدذة مدة السفر ونصب 

القاضي وفنا . وادعى أحد في مواجهة الوصي المذكور على المتوفي دين كذا درهياً وأثبت مدعاه وأخذه 

من التركة فليس للورثة عند حضورهم أن يطلبوا أن يبت المدعي دعواه ثانية ف حضورهم (علٍ 
أفندي) . 


وقد ورد في الخانية (رجل مات في بلد وله وارث في بلد آخر فجاء رجل وادعى على الميت 
دين فأراد أن يثبت دينه على الميت فطلب من القاضي أن ينصب وصياً للميت حتى يقيم عليه البينة 
إن كان الوارث غائباً غيبة منقطعة نصب القاضي ا فإذا أقام المدعي بينة عليه قضى القاضي له 
بدينه وإن لم تكن الغيبة منقطعة لا ينصب القاضي وصياً) . 


0١ الخضومة‎ 





كذلك إذا ادعى المدعي في مواجهة وصي الصغار وأثبت دعواه وحكم له وأخذ المال المدعى 
به فليس للصغير أن يطلب عند بلوغه إثبات المدعي دعواه في مواجهته ثانية (على أفندي). 

ولو ادعى وصي لميت ديناً عليه فالقاضي ينصب وصياً آخر يدعي عليه إذ دعواه على نفسه لا 
تصح ولو ادعى هذا الوصي ديناً على الميت وعجز عن إثباته يعزل وقيل لا يخرج القاضي المال من 
ل ام لحك لد 0 واكم 
قد 
ولا وصي ا بجميع أمواله لأحد فللموصى '/ المذكور أن 0 د ف ادرف الي تقام 
على التركة وقد ورد ف الهندية (أن الموصى له بالثلث لا يكون ما لدائن الميت سواء كان الوارث 
حاضراً أو غائباً أما الموصى له بأكثر من الثلث فيصلح خصياً لدائن الميت لأن استحقاق ما زاد على 
الثلث من خصائص الوارث والوارث ينصب خصما للغريم). 

رابعاً: يكون من وهبه وسلمه المتوني في مرض موته خصمً فعليه لو وهب أحد في مرض موته 
جميع ماله لآخر وسلمه إياه ثم توفي فادعى دائن بأن له في ذمة المتوفي كذا دراهم في مواجهة 
الموهوب له المذكور تسمع الدعوى. لأن الدين متعلق في التركة وهي في يده لكن يشترط أن تكون 
الهبة في مرض الموت لأن الدين إنما يتعلق مها فيه (تكملة رد المحتار) . 

الخصم 5 دعوى النسب: ان الدعوى المقصودة في هذه المادة هى دعوى غير النسب أما 5 
سواء كانوا مقرين بالمدعى به أو منكرين (علي أفندي). 

الخصم في دعوى الوصاية. إذا أراد أحد أن يدعي بأنه وصي المتوني فوارث المتوقي ومدينه 
والموصى له يكون خصما له. 

ولكن الخصم في دعوى عين من التركة غير مقسومة لجميعها ني يد الحاضر ومصدق من 
المدعى عليه بأنها ميراث هو الوارث الذي في يده تلك العين والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس 
بخصم ولا د يصح أن يكون مدعى عليه أنظر المادة (1610). 

مع أنه في دعوى الدين يصح أن يكون أحد الورئة خصياً عن الباقي وأما في دعوى العين 
فلا يكون خصياً. لأن حق الدائن سار وشائع على جميع التركة. أما المدعي بعين المدعى به فليس 
كذلك (تكملة رد المحتار) . 

وإذا أقيمت الدعوى حسب هذه الفقرة على الوارث الواضع اليد على العين وأثبت الدعوى 
فيسري الحكم على سائر الورثة مثلا: لو ادعى أحد الدار التي هي من التركة وتحت يد وارث قبل 
القسمة في مواجهة ذلك الوارث قائلا : أن المتوفي قد باعني إياها في حال صحته وأثبت ما ادعام ْ 


؟ن؟” درر الحكام 


واستحصل على الحكم فليس لسائر الورثة أن يطلبوا إثبات المدعي دعواه مرة أخرى في حضورهم 
(على أفندي) حتى أنه لو كان بعض العين تحت يد وارث والبعض الآخر تحت يد وارث آخر 
عن المدعي على أحدهما وأثبت دعواه فالحكم صحيح في الحصة التي تحت يد المدعى عليه فقط 
(التكملة) . 

إيضاح القيود : 

١‏ - غير مقسوم : أما إذا كانت العين المذكورة قسمت بين الحاضر والغائب فلا يكون الحاضر 
خصماً عن الغائب» مثلا إذا قسمت تلك العين فأودع الغائب حصته عند الحاضر فلا يكون الحاضر 
عد الغائب ك| هو الحال في الأموال الأخرى. وعلى ذلك فالحكم على الحاضر لا يتعدى إلى 
الغائب ولا يكون الغائب محكوماً عليه بهذا الحكم (تكملة رد المحتار). 


؟ - الموجود جميعه في يد الحاضر: فعليه إذا كان بعض في يد مستودع الغائب فلا يكون 
خص] (التكملة). 

ومصدق من المدعى عليه بكونه ميراثاً: فعليه إذا أنكر المدعى عليه بأن العين المذكورة 
الحاضر خص] عن الغائب ولذلك فالحكم على الحاضر لا يتجاوزه إلى الغائب. 
هذه الصورة إذا أ ثبت د الوارث ا كدعا 0 فيستفيل هو من لحكم ويستفيد الورثة الآخرون 
هذا إذا إدعاه ارثا له وهم (الطحطاوي عللٍ أبي السعود). 

مصلاً يصح لأحد الورئة أن يدعي جميع مطلوب الميت الذي هو في ذمة آخر كا أن له إذا 
أنكر المدعى عليه طلب تحليفه اليمين وليس للورثة بعد ذلك أن يطلبوا تحليفه مرة ثانية في 
مواجهتهم . 
أخرى وإثباتهم ار 

أما إذا لم يدع الوارث جميع المطلوب بل ادعى حصته فقط واستحصل على حكم فيكون قد 
ثبت ذلك المقدار ول يثبت حصة الآخرين. مثلاً: لو ادعى ابن المتوني قائلاً قد ترك والدي المتوفي 
ثلاثة أولاد وبنتاً وأن لوالدي المتوقي في ذمة هذا الرجل سبعاية درهم فاطلب حصتي المائتي درهم 
فيحكم له بلمئتي درهم فقط ولا يحكم بحصص الورثة الآخرين لأنه يشترط في الحكم سبق 
الدعوى. انظر المادة (ال )١879‏ وليس للوارث المدعي الذي ادعى بجميع حصة الورثة 
واستحصل حك بجميع الحصص أن يقبض إلا حصته من ذلك وليس له قبض حصص سائر 
الورئة ما لم يكن وكيلا عنهم بالقبض وني هذه الحالة إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدعي الوارث 
تبقى حصص الورثة الآخرين في يده وإذا أنكر تؤخذ من يده وتوضع في يد عدل وتحفظ سواء كان 


الخصومة 0 





المدعى به منقولاً أو عقاراً فهو مساو في نزعه من يد المدعى عليه لأن نزعه من الخائن أبلغ في 
الحفظ حيث يحتمل فرار المدين أو أن يجري حيلة يبطل مها حق الغائب (تكملة المحتار والهندية) . 

وكذلك لو أراد أحد أن يدعى بدين من التركة فله أن يدعى في حضور واحد من الورثة فقط 
سواء وجد في يد ذلك الوارث ال من التركة أو لم يوجد ا كاذ تلميت مال أصيلة أو كانت 
تركته مستغرقة بالديون حيث يحتمل بعد استحصال المدعي على التركة حك) أن يظهر مالا للمتوني 
كالبضاعة أو الوديعة أو الدين ويستفيد المدعى من ذلك القيفاء حقه من ذلك المال وإذا لم يكن 
للمدعي حق في إثبات دعواه في الحال 3 تتوى شهوده أو يتغيبوا ويضيع بسبب ذلك حقه 
بالكلية وفي هذه الصورة إذا أثبت الدائن دينه على التركة المستغرقة بالديون في مواجهة الوارث 
وأثبت دعواه واستحصل على حكم فليس للداثنين الآخرين أن يطلبوا إثبات المدعي دعواه في 
حضورهم (علي أفندي). 

وإذا ادعى المدعي دعواه في حضور وارث واحد وأنكر الوارث المدعى عليه الدين وعجز 
المدعي عن الإثبات فيحلف كل وارث على حدة على كونهم لا يعلمون بأن الميت مدين للمدعي 
بذلك المبلغ أو بأقل منه ولا يسقط اليمين عن باقي الورثة بحلف بعض الورثة. لأن الناس 
يتفاوتون في اليمين ولأن الوارث يستحلف على العلم وربما لا يعلم الأول بدين الميت ويعلم الثانٍ 
(الخانية) . . 

وإذا كان بعض الورثة صغيراً أو غائباً فيحلف الصغير عند بلوغه والغائب عند حضوره 
(الهندية) . 

أما إذا لم يوجد مال في التركة مطلقاً وم يثبت المدعي مدعاه فلا يحلف الورثة عند بعض 
الفقهاء وعند بعضهم يحلف على عدم العلم (التكملة والخانية) . 

أما إذا كانت التركة مستغرقة بالديون ولم يستخلصها الورثة وامتنعوا عن قضاء الدين فلا 
يجبرون على الأداء وينصب من طرف القاضي وصي وتباع التركة بمعرفته ويوفى الدين منها (علي 
أفندي). للورثة استخلاص التركة كما أنه إذا امتنع بعض الورثة عن الاستخلاص فللبعض الآخر 
استخلاصها. 

والاستخلاص عبارة عن تأدية قيم التركة الحقيقية للدائنين وضبط التركة ففي هذا الحال 
ليس للدائنين أن يقولوا أننا نضبط التركة عيناً ىا أنه ليس لهم إذا أراد الورئة استخلاص التركة 
طلب قيمة أكثر من قيمتها الحقيقية ومطالبة الورثة بكل الدين (الهندية). 

وإذا أثبت الدائن مطلوبه في مواجهة أحد الورثة على الوجه البين ينظر فإذا ظفر الدائن , 
الورثة في حضور القاضي فيؤخذ من كل منهم على قدر حصته ولا يؤخذ كل الدين من وارث. وأما 
إذا ظفر بأحد الورثة فقط فيؤخذ منه من المال بقدر ما في يده من التركة أي يستوفي الدائن جميع 
دينه من ذلك المال وللوارث المذكور أن يرجع بعد ذلك على الورثة الآخرين (علٍ أفندي وتكملة رد 
المحتار في الإقرار والدعوى والهندية). 


30> درر الحكام 





كما أنه إذا وجد مال في يد الوصي لأجل تنفيذ الوصية فللدائن أن يأخذ جميع مطلوبه منها 
(علي أفندي) ولو أقر الوراث بالدين وقال لم يصل إلي شيء من التركة فإن صدقه المدعي بذلك فلا 
شىء له وإن كذبه وقال: لا بل وصل إليه ألف درهم أو أكثر أراد أن يحلفه على البتات بأن ما 
وصل إليك من مال مورثئك هذه الألف ولا شيء منه فإن نكل لزمه القضاء وإن حلف لا شيء 
عليه غير أنه لو كان الوارث منكرا وأراد أن يحلفه على الدين فليس له أن يمتنع عن اليمين بحجة 
أن ليس بيده شىء من التركة (الأنقروي عن التاتارخانية) . 

ولا يشترط في الإدعاء على التركة على هذا الوجه بيان عدد الورثة20 أما في دعوى الميراث 
فيشترط بيان عدد الورئة فلذلك إذا ادعى أحد بأن لي في ذمة الميت فلان كذا دراهم من جهة 
القرض في مواجهة وارث تصح دعواه ولا يشترط تحقيق وسؤال كم عدد ورثة المتوفي ومن هم. 

أما ادعاء المدعي بقوله: إننى وارث للمتوفي من جهة كذا فاطلب حصت الإرثية من هذا 
الملل أو من االمطلوب الذي في ذمة فلان وإن حصتى الإرثية هى كذا فيجب في هذه الدعوى بيان 
عدد ورثة المتوفي سواء كان المدعى به ديناً أو عيناً (المندية والأنقروي على البزازية). 

وإذا ادعى الدين على هذا الوجه في مواجهة وارث وأقر الوارث بالدين حالة كون التركة لم 
تكن مستغرقة بالديون أو أنكر الدين فتكل عن حلف اليمين فيحلف الدائن حسب الادة 
.)١1757(‏ ويؤمر ذلك الوارث بإعطاء ما أصاب حصته من ذلك الدين للمدعي من التركة التي 
قبضها. مثلاً لو مات أحد وترك أربعة أولاد فادعمى شخص على أحد أولاده بأن له في ذمة االميت 
أربعين ديناراً وأقر الوارث المدعى عليه بدعوى المدعي فيؤخذ من المقر ربع الدين (النتيجة وتكملة 
رد المحتار في الإقرار) ولا يلزم الباقي المقر ىا أن هذا الإقرار لا يلزم الورئة الآخرين بشيء. 

وكذا لو مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ألفا ثم ادعى رجل آخر أن الميت 
أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد الورئة يأخذ منه الموصى له ثلث ما في يده (الأنقروي عن 
العادية). ولا يسري إقراره أو نكوله عن اليمين على سائر الورثة (على أفندي). 

وفي هذه الصورة لو كانت جميع التركة في يد المقر وأدى المقر جميع الدين من التركة فللورثة 

يفتى كا هو مصرح في فتوى علي أفندي بأخذ كل الدين من حصة المقر إذا أقر إلى حين نشر 
المجلة أما بعد النشر فلا يفتى ولا يحكم بذلك. وقد ورد في الدر المحتار ورد المختار أنه أذا أقر 
الوارث بدين ثم شهد هو ورجل آخر أن الدين كان على الميت تقبل شهادة هذا المقر ولو بعد 
القضاء لعدم دفع المغرم لأن المقر لا يلزمه كل الدين بحكم هذه الفقرة. 


)١(‏ ادعى الدين في التركة لا حاجة إلى ذكر كل الورثة بل ذكر واحد منهم وبرهن على أنه واجب عليه إداء الدين 
من التركة في يده يكتفي وإذا كان صغيراً برهن على وصيه. 


الخصومة مه؟" 

أما إذا كانت التركة مستغرقة بالديون أي أن الديون كانت مساوية للتركة أو أزيد منها فعند 

بعض الفقهاء لا يعتير إقرار الورثة ىا كا أنه في حالة إنكارهم لا يحلفون اليمين (الأنقروي والنتيجة) . 

واللائق أن يعتبر إقرار الوارث في حق نفسه حتى أنه لو ظهر للمتوني مال آخر فيكون للدائن 
حق استيفاء دينه من ذلك المال ولكن لا يحلف الوارث من أجل ذلك لأنها فائدة موهومة (الهندية) . 
مثلاً إذا ادعى أحد بدين على تركة متوف مدين بألف درهم وله تركة تساوي ألف درهم ولم يثبت 
دعواه فليس للدائن تحليف الوارث كا أنه لا يحلف الدائن (الأنقروي). والإقرار بالقبض مقصور 
على المقر ولا يسري على سائر الورثة مثلاً لو أقر أحد الورثة بأن مورثه الميت قد قبض دينه الذي في 
ذمة فلان حال حياته فيبرأ المدين من حصة المقر فقط ولباقي الورثة أن يأخذوا حصصهم منالمدين 
ولا يشاركهم المقر في ذلك. انطرالمادتين(551١‏ و15195). 

وإذا لم يقر الوارث وأثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوارث فقط فيحكم على جميع الورثة 
فلذلك إذا أقر المدعى عليه الوارث أو أقر جميع الورثة بالدين فإذا أثبت المدعي دعواه بإقامة الشهود 
فيستفيد بتعدي ذلك الحكم وسريانه على الورثة الآخرين وعلى الغرماء الذين سيظهرون في 
المستقبل (الندية) . 

كالوكيل يقبض الوديعة أراد أن ييبرهن على أنه وكيل بقبضها مع إقرار الوديع أو الموصي له 
بالثلث أراد أن يبرهن على الوصية مع إقرار الوارث أو الوكيل بالبيع أقر بقبض الثمن فأراد المشتري 
أن يبرهن على نقده الثمن له ذلك (الأنقروي عن البزازية). لو أقر الكبار بدين فعلى الغريم البينة 
ليثبت دينه في حق الصغار إذ إقرار الكبار لم يعمل في حق الصغار ولو أقر به كل الورثة فأقام 
المدعي بينة تقبل لاحتياجه إلى الإثبات في حق غيرهم أيضاً إذ ربما يظهر غريم آخر ودينه ظاهر 
ودين المقر له لا يظهر في حقه بإقرار الورثة ولو قضى اللوارث دين الميت من التركة بإقراره فجاء دائن 
آخر يضمن له وإن أداه بقضاء لم يضمن ويشارك الأول (الأنقروي عن الفصولين). 

وإذا أراد المدعي أن يأخذ طلبه من التركة الذي أتنه في مواجهة واحد من الورئة فليس 
لسائر الورثة أن يقولوا له اثبت ذلك في حضورنا مرة أخرى وإلا لا نؤدي الدين ولكن لهم دفع 
دعوى المدعي. أنظر شرح المادة (1515). 

كذلك إذا ادعى المدعي وأثبت في مواجهة أحد الورثة وصية المتوني فليس لسائر الورثة أن 
يقولوا له اثبت ذلك في حضورنا (علي أفندي) . 

وأما إذا لم يكن المدعى به ديناً وادعى المدعي من التركة قبل القسمة الفرس التي هي في يد 
واحد من الورثة بقوله هذه فرسي وقد كنت أوذضتها عند اميت أو رهنتها أو غصبها الميت مني . 
فالخصم من الورئة هو ذو اليد فقط وإن ادعى على أحد من الورثة الذي لم يكن ذا يد على المال 
المذكور فلا تسمع دعواه. انظر المادة (176). حتى إذا كانت الفرس المذكورة ف, يد وكيل 
الوارث والوارث غائب فالوارث الحاضر يكون حون في الحصة التي في يده ولا يكون ع 5 
المقدار الذي يكون في يد وكيل الوارث الغائب (الخانية) . 


”> درر الحكام 


والحاصل أنه إنما يتتصب الحاضر خصياً عن الباقين بثلاثة شروط: كون العين كلها ني يدهء 
وإلا تكون مقسومة وأن يصدق. الغائب على أنها إرث عن الميت (المعين) . 

وإذا ادعى على ذي اليد وحكم بإقراره أو حكم بنكوله عن اليمين لعدم حلفه اليمين الذي 
كلف بحلفه فلا يسري الحكم على سائر الورثة ولا ينفذ إقراره أو نكوله عن اليمين إلا بمقدار 

مثلاً لو كان للميت ثلاثة أولاد وأقر أحدهم فيحكم بثلث الفرس فقط للمدعي. فلذلك 
تكون الفرس المذكورة مشتركة بين المدعي وبين ولدي اميت ائلاثا . 

وإن أنكر الوارث الذي هو ذو اليد أو أقر وأثبت المدعي دعواه وصدق الورثة الغائبون عن 
انظر المادة 8(9/). حى إذا حضر بعد ذلك وارث 5 ا تلك 50 بالارت لا تسمع 
دعواه لأنه ضار عتكوماً علية: 


أما أذا ادعى الورثة الغائبون عند حضورهم أن العين المدعى مها هي ملكهم بطريق الشراء 
أو هي موروثة لهم عن مورث آخر فلا يسري الحكم المذكور على الورثة الغائبين (الأنقروي). 

وتعبيروان انكرليس احترازياً فعليه لو أقر المدعى عليه الوارث فللمدعي أن يثبت دعواه 
اليه بيني الك مل يبان الورقة.. كا كها أن تعبير قبل القسمة لم يكن احترازياً. لأن الحكم بعد 

كذلك إذا اقتسم الورثة عبتا موروثة بينهم وأودع بعض الورئثة حصتهم في تلك العين للورثة 
الآخرين وغاب فظهر شخص وادعى العين المذكورة من الوارث الحاضر وأثبتها فيحكم على جميع 
الورئة (الأنقروي) . ش 

يكون المشتري للمشاري حص 1 أحد مالا لآخر وم يقبض ثمنه ثم باعه لآخر 
وسلمه إياه للمشتري الأول أن يدعى على المشتري الثاني بالمال المذكور بأنه ملكه. لأن المدعي 
يدعي الملك لنفسه وذو اليد يعارضه في ذلك ولكن لا يأخذه من ذي اليد بدون تسليم الثمن 
(الهندية) . 

يكون الغاصب بعضاً خصياً للبائع . مثلاً لو باع أجل ماله عن أن وقبل تسليمه: غصب من 
يده ينظر: أذا أدى المشتري الثمن للبائع أو كان ثمن المبيع مؤجلاً فالخصم المشتري وإلا فالخصم 
البائع . (الهندية) . 

يكون الوديع خصياً للورثة مثلاً إذا ادعى المدعي على ذي اليد قائلا إن المال الفلاني الذي في 
يدك هو لمورثي فلان وبوفاته أصبح ا منحصراً في وادعى المدعى عليه بأن المال المذكور قد أودعه 
عنده ذلك الشخص فلا تندفع خصومة المدعي (البحر) . 


اقفوم 0 


المادة )١15579‏ - (ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن 
يكون في الدعوى خص] للمدعى في حصة الآخر. كلو امن كلا سور 
3 00 القان لني ملكوها بطريق ا . ملكه 0 ما ادعاه 0 
حخصص الباقين) . 

ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن يكون خصياً للمدعي في خصة 
الآخر في الدعوى التي تقام لهم أو عليهم لأنه لا ينتتصب أحد خصمً عن أحد قصداً بغير وكالة أو 
نيابة أو ولاية (الأشباه) . 

لا يكون خصاً في الدعوى التي تقام عليهم. مثلاً لو ادعى أحد في حضور أحد الشركاء 
الدار التي ملكوها بطريق الشراء أو الإتباب بأنها ملكه وأقر المدعى عليه أو أثبت المدعي دعواه 
وحكم بذلك يكون الحكم الواقع مقصوراً على حصة الشريك الحاضر ولا يسري إلى خصص 
الباقين. 

مقا الو نعي اعد 00 ال 0 بالتساوي نطرايق 7 وذ تلظ امتشامن فق 
الشريكين ل 

حا اح يدا ل 0 
د لاعس د واليسد ب هد 
حدة وأن يثبت فيها دعواه (البزازية في الدعوى) . 





وقد ورد في الهندية. رجل مات وأوصى توصايا شتى لأشخاص كثيرين وحضر واحد من 
الموصى هم وأقام البينة على الوصية بحضور أحد الورثة فعلى قول أبي حنيفة يقضى بنصيب الحاضر 
دون الغائب 


أنا ف تعوى الذيق القت ينين عن الازك هذ كول انعد لم عاد تشس) عن الشريكف 
الآخر عند الإمام ويكون خصاً عند الأمامين مثلاً: لو باع اثنان المال المشترك بينهم| مناصفة لآخر 
بعشرة دنانير وادعى أحد الشركاء الثمن من الشخص المذكور وأثبته فيحكم عند الإمام بخمسة 
دنانير فقط وإذا حضر الدائن الآخر يقيم الدعوى ثانية ويثبت مدعاه وإذا لم يثبت مدعاه يرجع على 
شريكه في مقبوضه. أنظر المادة .)١١١١(‏ أما عند الإمامين فيحكم بجميع الدين ولا حاجة لإقامة 
الشريك الغائب دعوى ثانية وإثبات مدعاه. أنظر المادة .)١١١١(‏ 


الملزمة /!١الذعوم”تف‏ 


08” درر الحكام 


1 وقد ورد 5 الدرر والغرر (ثم على قرلا إذا حضر الغائب وصدق الحاضر فيا أدعاه كان 
بالخيار إن شاء شارك المدعي فيا قبض 3 ثم يتبعان المطلوب وإن شاء يتبع المطلوب ويأخذ نصيبه ) . 
ا المادة ما يدل على ترجيح أحد هذد ين المذهبين إل أن قول الإمامين هو موجب 


المادة -)١744(‏ (يكون واحد من العامة مدعياً في دعاوى المحلات التى 
يعود نفعها إلى العموم كالطريق العام وتسمع دعواه ويحكم على المدعى عليه). 
يكون واحد من العامة مدعياً في دعاوى المحلات التي يعود نفعها إلى العموم كالطريق العام 
أو المرعى العائد ل أو لقرى متعددة أو المحتطب أو النبر أو المرعى دع دعواه ويحكم على 
مثلاً إذا أحدث أحد في الطريق العامة حفرة أو بروزاً وكان في ذلك ضرر فاحش على المارين 
فلشخص واحد أن يدعي على المحدث الحدث في الطريق وأن يطلب رفعه كما أنه يكون واحد من 
العامة مدعى عليه ى) هو مذكور في المادة .)١586(‏ 1 
.أما إذا لم تكن المنافع عائدة للعموم وكان أحدهما مدعياً والآخر مدعى عليه فالحكم الذي 
يصدر لا يسري على الآخرين. ش 
مثلاً. لو كان ماثة وحمسون شخصاً يملكون عقاراً بطريق الشراء أو الإتباب وأرادوا الادعاء 
بذلك العقار على أحد فإذا ادعى هذه الدعوى أحد الشركاء فالدعوى والحكم يكونان مقصورين في 
حصته ولا يعتبر بأنه مدع عن حصص باقي الشركاء. أنظر المادة الآنفة. وبتعبير آخر لا يقال بأن 
المدعي هم قوم غير محصورين وأنه تجوز الدعوى من أحدهم توفيقاً للمادة .)١55(‏ لأنه إن كان 
. المدعي هم قوم غير محصورين إلا أن الدعوى لم تكن من الأشياء التي تعود منافعها للعموم ى]| 
سيوضح ذلك في المادة الآتية. 


المادة (0344- (يكفي حضور الشف من الطرفين في دعوى الأشياء 
التي تكون منافعها مشتركة بين. أهالي قريتين كالنهر والمرعى إذا كانوا 2 غير 
محصورين وإما إذا كانوا محصورين فلا يكفي حصور عضيم بل يلزم حضورهم 
كلهم أو وكلائهم) . 

يكفى حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء التي تكون منافعها مشتركة بين قريتين 
كالغبر والمرعى والمحتطب المشتركة منافعها بين أهل القرية والحكم الذي على الحاضر أو له يكون 
خسي فل الكاف ١‏ 


التضوعة 0 





مثلاً. لو ادعى أهل قرية نهرأ عظياً عائداً لأهالي قرية أخرى قومها غير محصورين فترى 
الدعوى بحضور شخصين من الطرفين فإذا أثبت الطرف الماعى دعواه بالبينة وحكم على الخصم 
فالحكم المذكور يسري على جميع المدعى عليهم أي على الحاضرين في المحاكمة منهم وغير الحاضر. ‏ 
أما إذا لم تنبت هذه الدعاوى العائدة للعامة بالبيّنة وثبت بإقرار المدعى عليه أو بنكوله عن اليمين 
فهل يجوز إعطاء الحكم بذلك؟ وقد ذكر في شرح المادة .)١777(‏ بعض المسائل الشرعية المائلة 
لذلك. ش 

وأما إذا كانوا قوماً حصورين فلا يكفي حضور بعض الطرفين بل يلزم حضورهم كلهم أو 
وكلائهم وإذا أصدر الحكم لهم أو عليهم بحضور البعض فقط فالحكم المذكور نافذ في حق حصة 
الحاضرين فقط ولا يسري على الغائبين. أنظر المادة .)١517(‏ 

والفرق هو: إذا كانوا قوماً محصورين فلا مشقة في حضورهم جميعهم أما إذا كانوا غير 

المادة (177) - (أهالي القرية الذين عددهم يزيد عن المائة يعدون قوما 

غير محصورين). 

ويدخل في ذلك الصغار والكبار والرجال والنساء والعقلاء والمجانين . (عيبد الحليم ف آخر 
الوقف وفي أوائل الشفعة والإسعاف والأنقروي عن الخانية بزيادة) . 1 

فعليه يجب إدخال الصغار والمجانين. الذين هم غير أهل للدعوى قُ حساب المدعين لأن 
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الفصل الرابع 
في بيان التناقض 


قد ذكر في شرح المادة .)١775(‏ انه يشترط في صحة الدعوى عدم وقوع التناقض فيها 
ادنك سكع الدعرى ال رقم تبافضن قزها لأن اكات ' المع ابظهز ل اللاغرق الى يتم فنا 
التناقض. مثلا إذا ادعى المدعي قائلا : إن هذا المال ملكي وأثبت المدعى عليه بأن المدعي قد 
طلب شراء ذلك الملل منه يظهر كذب المدعي 5 دعواه . 

تذكر بعض أنواع التناقض على الوجه الآتي: 

١‏ - الادعاء بالملكية بعد استشراء المدعى به أو استئجاره ونحوه. 

١‏ - الادعاء بالملكية بعد الإقرار بأن المدعى به ملك للغير. 

- الادعاء بالملكية بعد الإبراء. 

- الادعاء بالملكية في دار بعد الادعاء بالتولية على وقف تلك الدار. 

ه - الادعاء بالملكية بعد الادعاء بأن الدار وقف عليه . 

5 - الادعاء بفساد البيع أو النكاح بعد كفالة ثمن المبيع أو الصداق. 

- ادعاء الاكراه في التوكيل بعد الأقرار بأن التوكيل وقع طوعاً. 

م - الادعاء بأن الفراغ وفاء بعد الإقرار بأن الفراغ ا 

4 - الادعاء بعشرة دنانير وديعة بعد الادعاء بالعشرة دنانير هن جهة ثمن المبيع . 

٠‏ - الادعاء بأن الملك المذكور لم يكن ملكه بل إنه ملك فلان بعد أن باعه لآخر وسلمه 
إياه على كونه ملكه . 

١‏ - الادعاء بملكية المبيع بعد الكفالة على الدرك أو تقاضي الثمن: 

١‏ - الادعاء بملكية المبيع بعد قبض ثمن المبيع وكالة وإعطائه لموكله. 

٠‏ - إدعاء المشترى بعيب قديم في المبيع بعد قبضه المبيع وإقراره باستيفاء حقه. 

4 - الادعاء بقوله إنني أديت الدين قبل الإقرار مفضولاً عن الإقرار بعد أن أقر بأنه مدين 
لفلان بعشرة دنانير. 

٠6‏ - إذا 0 قد أعطيتك عشرة دنانير لتسلمها لفلان ولم تسلمها له وبقيت في 
يدك فأجابه المدعى عليه : أنت لم تسلمني إياها ثم رجع وادعى قائلاً إنك سلمتني إياها إلآ أنني قد 
سلمت المبلغ المذكور لذلك الشخص. 

5- إذا أدعى أحد على آخر قائلاً: قد سلمت لفلان بناءٌ على أمرك لي بشرط الرجوع عشرة 
دنانير فأجابه المدعى عليه قائلاً: انني لم آمرك مطلقاً وأنك لم تعط فلاناً شيئاً ثم قوله بعد 

ذلك انك أبرأتني من المبلغ المذكور. 


7" درر الحكام 


- إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: قد بعتني هذا الحانوت فأجابه المدعى عليه قائلاً: انه لم يحصل 
بيننا بيع ولاشراء ثم ادعى بعد ذلك بأن البيع وفاء. 

1١8‏ الادعاء بايفاء مورثه للدين بعل الاقرار بدين مورته. 

9 - قول المدين: قد اديت لك الدين قبل اقراري بعد أن قال المدين لدائنه قد سلمت 

دينك لفلان بدون اذن منك . 

٠‏ ادعاء المدعى عليه الاقرار مواضعة بعداجابته على دعوى المدعى الذي ادعى عليه أن لي في 
ذمتك كذا مبلغاً بقوله له انتي لم اتعامل معك ابداً. 

١‏ ادعاء المدعى عليه اداء الدين في مصر الجديدة بعد ادعائه باداء الدين له في العباسية. 

الادعاء باداء الأصيل للدين بعد الاقرار بالدين من جهة الكفالة. 

٠8‏ - إذا ادعى أحد من أخيه قائلا: ان هذه الدار موروثة عن والدنا لي حصة ارثية فيها فأجابه 
المدعى عليه أ نه انيكن لوالدنا قفي الماضى في علك: الدان تم رجح وادعى بعد ذلك بأنه 
اشكري تلك الدار من والده كان تناقضاً. 


4- إذا أقام شخص دعوى بال على أنه لآخر ثم ادعاه لنفسه بعد ذلك فيعد ذلك تناقضاً. 
6- الادعاء بعين الحق من احد بعد الادعاء به على آخر تناقفن . 
5 - ادعاء المقسوم بعد الابتداربتقسيم التركة تناقض . 
- الادعاء بوقوع الحم وقاة أل توقوعه فاليا نعل الاقران سدور المقد ننه ياتا وصتحيحا . 
8- إذا باع أحد مالا ورآه أحد اقاربه وسكت ثم أدعى بعد ذلك المال فهو تناقض . 
8 إذا شاهد أحد تصرف أحد في مال هدماً وبناء وغرساً مدقوسكت ثم أدعى بعد ذلك بأنه 

ملكه كان تناقضاً. 

وهذه المسائل ستفصل وتوضح في هذا الفصل . 

المادة )١5141(‏ - (التناقض يكون مانعاً لدعوى الملك فل إذا استشرى 

أحد مالا أي اراد شراءه د ثم ادعى أن ذلك المال كان ملكه قبل اااستشراء لاتسيع 
دعواه. لك نل نر حي سهد ملا اذى رد مد 
تسمع دعواه. وكذلك لو ادعى أحد على آخر بقوله كنت أعطيتك كذا مقذازا 
من الدراهم على أن تعطيها إلى فلان فلم تعطها له وبقيت في يدك فأحضرها لي 
وأنكر المدعى عليه ذلك وبعد أن أقام المدعي البينة رجع المدعى عليه واراد دفع 


التناقض ننه 


الدعوى بقوله نعم كنت أعطيتني تلك الدراهم إلا أنني اديتها له فلا يسمع 
دفعهة, وكذلك لو ادعى أحد الحانوت الذي هو في يد غيره بأنه ملكه وأجاب ذو 
اليد بقوله : نعم كان ملكك ولكن بعتني إياه في التاريخ الفلاني وأنكر المدعي ذلك 
بقوله لم يجر بيننا بيع ولا شراء قط وبعد أن أثبت ذو اليد دعواه رجع المدعي 
فأدعى قائلاً. نعم كنت بعت لك ذلك الحانوت في ذلك التاريخ لكن هذا البيع 

التناقض يكو مابعا لدعوى ملكية. المناقض لنفسه في حصته. وبتعبير آخر إذا وقع تناقض 
في دعوى ترد الدعوى الثانية آلتتي حصل فيها التناقض ولا تسمع والكلامان اللذان يريان متناقضين 
يمنعان صحة الدعوى سواء تكلم بهها في مجلس القاضي أو تكلم بأولم| في غير مجلس القاضي وتكلم 
بالآخر في مجلس القاضي لكن إذا تكلم بالأول في غير مجلس القاضي يجب أثبات التكلم به في مجلس 

وبقوله (ماتعا رف الملك) للاحتراز من دعوى النسب ولذلك فالتناقضن في دعوى النسب 
ودعوى 0 3 ري 0 لا يمنع الدعرى مثا ا أحد على آخر قائلاً: أنه 0 أو 
توفي المدعي وأدعى المدعى عليه هذه المرة الأرث 0 أن المتوفي هو أبني أو ابي فتقبل دعواه. 

كذلك لو قال أحد بأني لست وارثاً لفلان المتوفي ثم ادعى بعد ذلك أنه وارث وبين جهة 
الأرث فتقبل دعواه (لأن ادعاء الولادة بجرداً يقبل لعدم مل النسب على الغير بخللاف دعوى 
الأخوة) . 

كذلك إذا كان متصرفاً في غلة الوقف المشروطة غلته لأولاد الواقف مطلقاً وأولاد أولاده زيد 
وعمرو وبكر من أولاد الواقف وبعد ان اقر بشر بأنه ليس من أولاد الواقف أدعى على زيد وعمرو 
وبكر المذكورين قائلاً: أنه من أولاد الواقف طالباً مشاركتهم في غلة الوقف وأثبت مدعاه على 
الوجه الشرعي فليس للمدعى عليهم أن يقولوا للمدعي أن دعواك غير مسموعة لأنك اقررت 
بأنك لست من أولاد الواقف (الهندية وجامع الاجارتين وعلي أفندي) . 

لكن لا يسري تناقض اللمتناقض إلى مشاركة. مثلاً لو استشري أحد المال الذي في يد آخر 
ثم أدعى ذلك الشخص مع أيه بأن المال المذكور هو ملكههما المشترك قبل الاستشراء أو ادعيا بأن 
المال المذكور كان مال ابيهما وقت الاستشراء وأنه أصبح ميراثاً لما بعد وفاته فلا تسمع دعوى 
المستشري إلا أنه تسمع دعوى أخيه في النصف (الهندية) . 

التناقض ينع اصل الدعوى كما أنه يمنع دفع الدعوى أيضاً. 

أمثلة على كونه مانعاً لأصل الدعوى: 


33> درر الحكام 





521 إذا استشرى أحد أو وكيله وال المدعى عليه أو من غيره ولو بكتاب أو استوهبه أو استعاره 
ع ع - ع ع ءِِ 
أو استأجره أو شهد بأن المال لشخص آخر أو طلب أخذه مزارعة أو مساقاة ثم أدعى بان 
ذلك المال ملكه أو ورا عن أبيه قبل ذلك فلا تسمع دعواه ويحترزيقوله ذلك من زوائده. 
(البهجة) أنظر شرح المادة (1587). 
وإذا ثبت استشراؤه المال المذكور قبل ادعاء الملكية فيمنع من معارضة المدعى عليه حتى أن 
المدعي لو قال في مقام الدفع أن المدعى به كان ملكي وحيث أن المدعى عليه قد قبضه مني وم 
يرجعه لي فقد استشريته فلا يقبل منه هذا التوفيق. 
أما إذا لم يثبت الاستشراء بالبينة فهل لمدعى الاستشراء أن يحلف الطرف الآخر اليمين؟ قد 
ذكرني شرح الباب الثاني قاعدة للمسائل التي يلزم فيها اليمين فليرجع إليها . 
والحاصل أن الأمور الثانية وهي الااستشراء ؛ والاتبهاب؛ والاستيداع. والااستئجار والشهادة 
على كون المال لآخر. والاستعارة» وطلب المزارعة» وطلب المساقاة منافية لدعوى الملكية ما لم يكن 
ذلك قابلاً للتوفيق ويوقفه المدعي كالقول قد استشريته بعد المساومة أو أن المساوم منه كان وكيلاً 
بالبيع عن فلان. 
بينها بيع ثم أدعى الأرث عن أبيه يقبل لعدم التناقض. كذلك لو قال عند الدعوى 0 لأبيه 
مسائل متفرعة عن ذلك: 
١‏ - إذا استأجر أحد بالاجارتين وقف من متولي الوقف وأدعى بعد الاستئجار أن العرصة المذكورة 
ملكه لا تسمع دعواه (جامع الاجارتين) . 
؟ - إذا اثبت المدعي عليه بأن المدعي قد استشرى امال المدعي به من فلان الشخص الآخر» 
واثبت ذلك يكون قد دفع دعوى المدعي (الهندية) . 
إذا اثبت المدعى عليه مساومة وكيل المدعي في مجلس القضاء فليس للوكيل والموكل الدعوى 
أما إذا اثبت المدعى عليه مساومة الوكيل في غير مجلس القضاء ينعزل الوكيل عن الوكالة . وف 
هذه الصورة إذا كانت وكالة الوكيل مستئج فيها اقراره على موكله وساوم الوكيل 5 يجلس 
القضاء ينعزل الوكيل عن الوكالة فقط وللموكل أن يعقب دعواه (الهندية). انظر المادة 
(1288). 


م 


؛ ‏ إذا كتب أحد لآخر كتاباً معنوناً ومرسوماً طالباً فيه شراء عرصته قائلاً: بعني عرضتك الفلانية 
فلم يبعها له فاذا ادعى المذكور بعد ذلك بأن العرصة ملكه قبل الاستشراء فلا تسمع 
(البهجة). 


التناقفض 23516 





ه إذا أخذ أحد ارضاً مزارعة أو روضة مساقاة ثم ادعى بعد ذلك أن تلك الأرض أو تلك 
الروضة هي ملكه فلا تسمع دعواه ما لم يقل بأنني اشتريتها منه بعد المزارعة أو المساقاة وفي 
تلك الحال تقبل الدعوى أنظر المادة (ل561١).‏ 

+ - أن تعبير الملكية الواردة في هذه المادة ليس للاحتراز من التصرف فلذلك إذا استأجر احد ارضاً 
أميرية من آخر ثم ادعى على المؤجر بأن الأرض المذكورة في تصرفه قبل الاستئجار فلا تسمع 
دعواه (النتيجة) . 

وقوله (قبل الاستشراء) للاحتراز لأنه إذا ادعى أنه اشتراه من مالكه بعد الاستشراء وأثبت 
ذلك يقبل (الحهندية). 

وقوله (ذلك المال) للاحتراز من زوائد ذلك المال.مثلاً لو ادعى أحد النخيل الذي في يد آخر 
قائلاً أنه ملكي فاجابه المدعى عليه قائلاً: قد استشريت مني بلح ذلك النخيل فلا يكون هذا 

الأذعاء دفعاً (الهندية) . 

وقوله (ملكه) فهو تعبير احترازي على قول وغير احترازي على قول آخر أنظر شرح المادة 
(*158). (الانقروي والخانية) . 

ادعاء الطرفين على بعضههما الاستيام أو الاقرار ‏ إذا أقام المدعي عليه البينة على استيام 
المدعي للمال المدعى به في التاريخ الفلاني فأقام المدعي أيضاً البينة على استيام المدعى عليه المال 
المذكور بعد التاريخ المذكور تقبل البينة الثانية ويبطل الدفع الأول لآن الاستيام اقرار بالملك للمستام 
منه على ا |الجامعة 0 سهذا 0 1 قل 0 بأن صاحب اليد 0 0 َأ المال 

كل منها بأقرار ا بينة المدغي الملكث لمطلق 0 حاها. 
كذلك إذا ادعى المدعى بأنالمال الذي في يد المدعى عليه ملكه وأن المدعى عليه قد اقر بذلك 

وادعى المدعى عله ب بأن المال اع عريعة أن ن المدعي قد اقر بذلك 00 لاد البينة على 

بالملك للمستام منه 0 الرولية الى جعلت الاستيام اقراراً بأن لأ ملك لد فكذلك يصح هذا 
الدفع . لأن اقرار ذي اليد بأن لا ملك له وثمة أحد يدعي الملك لنفسه أو لغيره بالوكالة لا تسمع 

دعواه ولم يكن ذلك إقراراً بالملك للبائع فتسمع دعواه لغيره بالوكالة). (الخانية والهندية). 

كذلك لو ادعى المدعي المال الذي في يد المدعى عليه قائلا: ان هذا المال لي حتى أن المدعى 
عليه قد أقر بأنه ملكي فأدعى المدعى عليه بأن المدعي المذكور قد استوهب ذلك المال منه وأقام 

الاثنان البينة فتبطل البينتان موضوع التعارض فيهما ويترك المال لذي اليد. 


*- وكذلك لو قال ليس لي حق عند فلان أو ليس لي دعوى معه مطلقاً ثم ادعى لنفسه عليه شيئاً 


الى درر الحكام 


سس ست ل ل ا ل ١‏ ا ص 
سواء كان عيناً أو ديناً لا تسمع دعواه ما لم يدع حقاً حادثاً بعد الابراء ففي ذلك الخال تسمع 
الدعوى أنظر المادة .)١517(‏ أما إذا ادعى الآخر بالوكالة أو الولاية أو الوصاية فتسمع الدعوى 
منه. قد ذكرت هذه المسألة في المادة (1560). 


4 - إذا اقر احد في مرض موته أو في حال صحته قائلاً: ليس لي حق ومطلوب عند وارثي الفلاني 
أو عند فلان الاجنبي ثم توفي بعد ذلك فأدعى الورثة الآخرون حقأ لمورئهم من ذلك الوارث 
فلا تسمع دعواهم أنظر المادة )١1905(‏ (رد المحتار). أما إذا ادعى بالوكالة أو بالولاية أو 
بالوصاية شيئاً فتسمع الدعوى. 

- إذا ادعى المدعي التولية على دار موقوفة أو ادعى أنها موقوفة عليه ثم ادعى بعد ذلك بأن تلك 
الدار ملكه فلا تسمع دعواه. 

كك إذا كل احد ثمن المبيع أو الصداق ثم ادعى فساد البيع أو النكاح بقوله أن البيع وقع بكذا 
شرطا فاسدا فلا يقبل لأن اقدامه على التزام امال هو اقرار منه بصحة وجوب المال فلا يسمع 
بعد ذلك ادعاؤه الفساد (النتيجة والانقروي). 

١‏ - إذا أوكل أحد آخر في بيع كرمه لمملوك له وباعه الوكيل لآخر وسلمه إياه وأقر بعد ذلك 
بأن التوكيل المذكور كان طوعاً ثم ادعى بعد ذلك بأن التوكيل كان بإكراه معتير فلا تسمع دعواه 
(البهجة) . 

6 - إذا تفرغ أحد بالحانوت الوقف الجاري في تصرفه بالإجازتين لآخر ببدل وأقر بعد ذلك 
بأن الفراغ المذكور كان قطعياً وإنه لم يبق له أي علاقة في الحانوت المذكور ثم ادعى بعد ذلك بأنه 
أفرغ الحانوت وفاء فلا تسمع دعواه (جامع الإجارتين). 

4- إذا ادعى المدعي ديئاً من جهة ثمن المبيع فأنكر المدعى عليه ولم يستطيع المدعي 
الإثبات ثم رجع المداعي وادعى أن المبلغ المذكور لم يكن ثمن مبيع بل هو وديعة فلا تسمع دعواه 
أما إذا ادعى أولا أنه وديعة وادعى ثانية أنه دين فتسمع الدعوى (البهجة). 

كذلك إذا ادعى أولاّ على أن المطلوب هو مال شركة ثم ادعى ثانياً بأنه دين فتقبل الدعوى. 
أما إذا ادعى أولاً الدين وادعى ثانياً أنه مال شركة فلا يقبل لأن مال الشركة ينقلب ديئاً بالجحود 
أما الدين فلا ينقلب للإمانة أو الشركة (النتيجة). 

٠١‏ - إذا باع أحد مالا لآخر أو وهبه وسلمه على أنه ملكه ثم ادعى بعد ذلك بأن المال 
المذكور ليس ماله بل هو مال فلان وأنه باعه أو وهبه وسلمه فضولا فلا تستمع دعواه كما أنه لو 
شهد على ذلك في دعوى ذلك الشخص فلا تقبل شهادته (على أفندي ) . أنظر المادة .)١٠١٠١(‏ 

-١‏ إذا ادعى أحد الملك في البيع بعد أن كفل كفالة درك وتقاضى الثمن فلا تسمع 
دعواه. 

مثا لو باع أحد ماله لآخر وكفله أحد على الدرك ثم ادعى بعد ذلك أن المال المذكور ملكه 
فلا تسمع دعواه (رد المحتار) . 


التناقض ذه 


؟١-‏ إذا ادعى المشتري بأن المبيع معيب بعيب قديم بعد قبضه الثمن وإقراره باستيفاء حقه 
فلا تسمع دعواه حيث إن المبيع متعين فقيضه إياه وإقراره باستيفاء الحق يكون تناقضاً ف دعوى 
الع تعمل ره لهانم 


أما إذا ادعى الدائن بأن مقبوضه زيف بعد إقراره بقبض الدين فقد مر في حق ذلك 
إيضاحات في شرح المادة .)١١١7*(‏ ومن يريد زيادة التفصيل فعليه أن يراجع كتاب الدر 
المختارء مع كتاب الدعوى في حواشيه. 

٠‏ - لو قال أحد إنني مدين لفلان بعشرة دنانير ثم قال مفصولاً قد أديت ذلك الإقزار فلا 
يسمع دفعه هذاء أما إذا قال ذلك موصولاً بإقراره فتسمع دعواه وتقبل بيّنته استحساناً. كذلك لو 
قال أحد كنت مديئاً لفلان بعشرة دنانير وادعى أداء المبلغ قبل الإقرار فتسمع دعواه وتقبل بينته 
سواء ادعى ذلك مفصولاً أو ادعاء موصولاً بالإقراز (الحندية وعلي أفندي). 

كذلك لو ادعى أحد على ورثة المتوفي بأن له في ذمة المتوفي كذا وار دم جهة القرض 
وطلب أداء ذلك له من التركة فأقر الورثة وأدوا ذلك ثم ادعوا بعد ذلك على المدعي قائلين: إنك 
قد أقررت قبل إقرارنا بأنه ليس لك في ذمة مورثنا حق أو ادعوا قائلين: بأن مورثنا قد أوفى لك 
ذلك الدين فلا تسمع دعراعم للتناقض (علي أفندي) . 

1ه" إذا ادع عدا متلعا عد ححية الفرض ثم رجع وادعاه من جهة الكفالة فلا تسمع 
دعواه. 

٠١‏ - إذا ادعى أحد قائلاً: إن هذا المال مالي قد ورئته عن أبي ثم رجع وادعى بقوله: إنني 
اشتريته من أبي فلا تسمع دعواه. 

أما لو قال بالعكس: إن هذا المال اشترد بته من أبي ثم قال بعد ذلك انه ميراث عن أب 
فتسمع دعواه لأنه يمكن توفيق ذلك بقوله قد اشتريته من أبي فأنكر بيعه ولم استطع إثبات الشراء ثم 
ورثته بعد وفاة والدي «(التنقيح). 

أمثلة على كون التناقض مانعاً لدقع الدعوى: 

١‏ - لو ادعى أحد على آخر قائلاً: قد أعطيتك كذا درهماً لتسلمها لفلان فلم تسلمه وبقيت 
الدراهم في يدك فادفعها لي فأنكر المدعى عليه قائلاً لم تسلمها إلي فأقام المدعي البينة على تأدية 
المبلغ المذكور للمدعى عليه فرجع المدعى عليه بعد ذلك قائلاً . . نعم قد أديتني كذا درهماً لأسلمها 
لذلك الرجل وقد سلمته ذلك المبلغ فلا يسمع دفعه هذا والتناقض في هذه المسألة واقع بقوله لم 
تسلمها لي. أما إذا أنكر المبلغ المذكور بقوله لا يلزمني رد وإعادة ذلك المبلغ إليك فأثبت المدعي ثم 
دفع الدعوى على الوجه المذكور فتسمع لأنه ليس في ذلك تناقض . 

؟ - إذا ادععى أحد من آخر قائلاً قد أديت فلاناً كذا درهماً بناء على أمرك لي على شرط 
الرجوع وأجاب المدعى عليه بقوله إنني م آمرك مطلقاً ى) أنك لم تسلم ذلك التسمن كينا ويك 
أن أقام المدعي البينة على مدعاه رجع المدعى عليه قائلاّ للمدعي إنك قد أبرأتني من المبلغ المذكور 


7" درر الحكام 


فلا يسمع. لأن الإبراء من الدين يدل على سبق الوجوب والحال أن المدعى عليه قد أنكر سبق 
الوجوب بالكلية. كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلا كفلت البلغ المطلوب لي من ذمة فلان 
وأجاب المدعى عليه منكراً للدعوى بقوله لم أكفل مطلقاً وبعد أن أثبت المدعي الكفالة رجع 
المدعى عليه وادعى قائلا : إنك قد أبرأتي من الكفالة فلا تسمع دعواه (البهجة) 

كذلك إذا ادعى أحد كذا درهماً من مال الشركة فأنكر المدعى عليه الدعوى بقوله لم يقع بيننا 
كركة مطلعا أو قال إنك لم تؤْدٍ لي أي مال فأئبت المدعي دعواه وادعى المدعى عليه بعد ذلك بقوله 
قد أديتك ذلك امال فلا يقبل. أما إذا أجاب المدعى عليه على دعوى المدعي المذكورة بقوله: ليس 
في يدي مال شركة أو ليس بيني وبينك الآن شركة فاثبت المدعي دعواه وقال المدعى عليه بعد ذلك 
قد رددت لك ذلك المال يقبل الدفع . 

* - كذلك إذا ادعى أحد الحانوت الذي في يد آخر بقوله إنه ملكي فدفع ذو اليد الدعوى 
بقوله : نعم ان الحانوت المذكور كان ملكك لكن قد بعتني إياه في التاريخ الفلاني وأنكر المدعي 
البيع والشراء كلياً بقوله لم يجر بيننا بيع فقوا مطلقاً وبعد أن أثبت ذو اليد دعواه رجع المدعي 
وقال: نعم كنت في الحقيقة قد بعتك الحانوت المذكور في ذلك التاريخ إلا أن هذا البيع وقع وفاء 
أو كان بكذا شرطاً مفسداً لو أ: ننا أقلنا البيع بعد ذلك وقصد الفسخ فلا يقبل. 

- إذا ادعى أحد على آخر بقوله: إن لي في ذمتك كذا دراهم وادعى عليه بقوله لم أؤْد لك 
ذلك المبلغ بل أديته إلى فلان بدون إذن منك ثم ادعى بعد هذا الإقرار بقوله قد أديت لك ذلك 
المبلغ قبل الإقرار فلا تسمع دعواه (علي أفندي). 

ه - لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك كذا درهماً من جهة القرض حتى انك قد 
أديتني سنداً بذلك معنوناً ومرسوماً وحتوياً على خطك وختمك ومتضمناً إقرارك بذبلك وأنكر المدعى 
عليه ذلك بالكلية بقوله لم أتعامل معك مطلقاً وم أقر على الوجه المذكور ولم أحرر على نفسي سنداً 
بذلك فأثيت المدعي دعواه فادعى المدعى عليه بعد ذلك إن الإقرار والسند كان مواضعة لا تسمع 





دعواه. 

5 - لو ادعى أحد على آخر بدين من جهة معلومة فدفع المدعى عليه الدعوى قائلاً قد 
أديت لك ذلك في سوق الحميدية مثلاً ول يثبت دفعه هذا ثم رجع وادعى قائلاً: قد أديت لك 
ذلك المبلغ في الميدان فلا يقبل دفعه هذا ما لم يوفق كلامه بقوله: قد أديت المبلغ مرة ثانية في 
الميدان حيث قد أنكر استلام المبلغ في الحميدية. أنظر المادة )١555(‏ (الأنقروي). 

- إذا أقر الكفيل بأنه مدين بكذا درهماً من جهة الكفالة ثم ادعى بعد إقراره المذكور بأن 
الأصيل قد أوفى الدين أو أن الدائن قد أبرأني قبل الإقرار فلا يقبل. 

كذلك إذا ادعى أحد على آخر بألف درهم من جهة القرض فأقر المدعى عليه بأنه مدين بالمبلغ 
اخرق ل اعت ااا حي ار ارم ا أنه إذا ادعى بعد فض 
المجلس: بأنه قد أدعى كل المبلغ المذكور قبل الإقرار لا يقبل أيضاً. أما إذا ادععى بعد فض 
المجلس بأنه قد أدى المبلغ نعد الإقرار فيقبل . 


التناقفض ْ ”> 


- لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك كذا درهماً ثمن الفرس التي بعتها لك ١‏ 
فأجابه المدعى عليه بقوله لم اشتر منك شيئاً وبعد أن أقام المدعي البيّنة على ذلك فلا يسمع ادعاء 
المدعى عليه بعد ذلك بقوله قد أديت لك ذلك المبلغ أو أنك أب رأتني منه (الأنقروي التكملة). 

4- لوادعى أخ على الدار التي في يد أخيه قائلا إن هذه الدار هي لوالدنا فلان وبوفاته 
أصبحت مموروثة لنا فأجاب ذو اليد قائلاً: لم يكن لوالدنا حق في هذه الدار في أي زمن من . 
الأزمان وعليه أثينت المدعي دعواه فلا يسمع ادعاء ذي اليد بعد ذلك بقوله قد أشتريت هذه الدار 
من والدي في حال صحته ولا تقبل بينته أما إذا أجاب ذو اليد على الدعوى المذكورة بقوله: إن 
هذه الدار ليست لوالدي فأثبت المدعى مدعاه وادعى المدعى عليه الشراء على الوجه المشروع يقبل 
أدعاؤه (الخانية) . ْ 

٠‏ - لوادعى آحد على آخر قائلاً : سلمت لك كذا ديناراً لتعطيها لفلان فلم تسلمها وبقيت 
ف يدك فأجابه المدعى عليه بقوله ١‏ تسلمني شيئاً يطلقاً وبعد أن أقام المدعى البينة على دعواه ادععى 
المدعى عليه بقوله نعم : إنك أديت ذلك المبلغ لاؤديه إلى الشخص 3 وقد أديته له فلا يسمع 
(علي أفندي) . 1 

١‏ - إذا ادعى أحد من آخر كذا درهما فأجابه المدعى عليه بعد حصول الصلح عن المبلغ 
للذكور بينه وبين المدعي على كذا دراهم 0 قائلا : قد أديت لك المبلغ المذكور قبل الصلح لا 
تسمع دعواه (عليٍ أفندي). 

١‏ - إذا ادعى الكفيل أن المبلغ المكفول به شيء غير واجب كاميسر وأنكر المكفول له فلا 
يقبل هذا الادعاء ولا تستمع البيّنة. أما إذا أقر الدائن هذه الجهة فيبرأ الأصيل والكفيل معاً. 

سؤال ‏ ما دام أنه بإقرار الدائن يبرأ الكفيل والأصيل مع فكان يجب استاع الشهود على 
إقرار الدائن بذلك؟ ‏ - 

الجواب ‏ تستمع البيّنة إذا كان الدعوى صحيحة والدعوى في ذلك غير صحيحة لأن الكفالة 
بدين هي إقرار وتصديق بصحة الدين والكفالة. (جامع الفصولين). 

المسائل غير المعدودة من التناقض : 

١‏ - إذا قال المدعي إن جد المدعى عليه بكر فظهر أن جده بشر فلا تبطل دعواه لأنه من 
الجائز أن يكون لحده اسمان. 

* - إذا ادعى المدعي كذا يكنا ديناً فأجابه المدعى عليه أنك أبرأتني من ذلك الدين ثم أدعى 
بأنني أديت لك ذلك الدين. فلا يكون تناقضاً لأنه يحتمل أن يكون هذا الإبراء إبراء قبض واستيفاء 
ويكون الإدعاء به عين القول بأنني أديته . 

#- ]ذا ادعى الحد كذا مذلعا ذا تالجات المدعى عليه بقوله قد أوفيتك ذلك المبلغ ثم 
قد حولتك بذلك اللمبلغ على فلان وقد قبل كلاك] الحوالة وا 0 
تناقض . 

- إذا ادعى أحد داراً إرئاً عن والده فأجابه المدعى عليه قائلاً لم يكن لوالدك حق في هذه 


0# درر الحكام 
الدار ثم قال: قد اشتريت تلك الدار من والدك فلا يكون تناقضاً. لأن معنى ذلك بأنه لم يبق 
لوالدك حق في الدار بعدما اشتريتها منه. أما إذا قال المدعى عليه بأنه لم يكن لمورئك حى ني تلك 
الدار مطلقاً في الماضي ثم ادعى بعد ذلك بقوله إنني قد اشتريتها منه فيكون ذلك تناقضاً ما لم يقل 
إن والدك قد أقر بأن الدار لي (هامش البهجة). 

« - إذا ادعى أحد على آخر كذا مبلغاً من مال الشركة فأجاب المدعى عليه قائلاً :لم يكن 
بيننا شركة مطلقاً (قال لم تؤد لي أي مال مطلقاً ثم ادعى بعد ذلك بقوله : قد أعدت ورددت ذلك 
الملل لك فلا يسمع دفعه هذا لكونه تناقضاً. أما إذا قال المدعى عليه لم يكن بيننا شركة أو ليس في 
يدي مال شركة ثم دفع الدعوى على الوجه المشروح فيقبل لأنه لا تناقض في ذلك . (الأنقروي). 

5 - ادعى شراء فقال ذو اليد لم أبع أو قال لا بيع بيننا أو لم يجر بيننا بيع فلما برهن المدعي 
على الشراء برهن ذو اليد أن المدعي رد عليه المبيع تقبل بينته وينقض البيع (الأنقروي) فلينظر وجه 
التوفيق؟ 

- ادعى البيع فأنكر فبرهن على البيع فادعى المدعى عليه فسخه يسمع ولا يكون تناقضاً. 
لأن جحود ما عدا النكاح فسخ (الأنقروي عن الزازية). 

- ادعى عليه أربعاثة فأنكر فبرهن المدعي ثم أقر أن عليه للمدعي عليه النكر ثلاثماية 
سقط من المنكر ثلاثائة وقيل لا وعليه الفتوى لأنه لما كان المدعى عليه جاحدا فذمته غير مشغولة في 
زعمه فأين تقع المقاصة (الدر المختار) . 

إذا حصل تناقض بين دعويين فتكون الدعوى الثانية مردودة ولكن للمدعي أن يعقب دعواه 
الأولى . لأن الدعوى الثانية لم تستمع بسبب ظهور كذبها. أما الدعوى الأولى فلم يظهر كذيها. 

مثلاً لو ادعى أحد أنه ابن عم المتوفي ثم رجع وادعى بأنه أخ للمتوني فلا يقبل أما إذا ادعى 
بعد ذلك أنه ابن عم المتوفي فتقبل . 

كذلك إذا ادعى أحد ميراث المتوفي على كونه عمه ثم رجع وادعى أن اللي ا 
ادعاؤه الأبوة وله الادعاء بالعمومة بعد ذلك. كذلك لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلاً : 
هذا الملل لي قد اشتريته من فلان مدعياً الملك المقيد : ثم ادعى بعد ذلك ل : 
دعواه أما إذا رجع بعد ذلك إلى دعواه الأولى وادعى الملك المقيد فتقبل دعواه. كذلك لو ادعى 
أحد على آخر قائلاً: إن هذه العين هي ملكي حيث أنك قد وهبتني إياها قبل شهر وسلمتها لي ثم 
ادعى بأنها ملكه حيث وهبها له قبل أربعة شهور وسلمه إياها فلا تسمع أما إذا .عاد إلى دعواه بأنه 
وهبه إياها وسلمها له قبل شهر فتقبل. 

المادة )١744(‏ (لا يصح لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره بقوله 
هذا مالي كى| أنه لا يصح أن يدعيه بالوكالة أو بالوصاية عن آخر). 


لا يصح لأحد أن يدعي إصالة المال الذي افر صرائكة أو ضما بكونه لغيره أي لشخص 
معين بقوله هذا مالي أو أن لي فيه كذا حصة أو أن يدعيه أحد بالوكالة عنه أو أن يدعيه ورثته بعد 


التناقض الام 


وفاته كما أنه لا يصح أن يدعيه بالوكالة أو الوصاية عن آخر أي عن غير المقر له (علي أفندي). لأنه 
يكون في الدعوى تناقض بسبب عدم جواز أن يكون امال الواحد ملكاً لاثنين في حالة واحدة. 

أما إذا مر بعد الإقرار المذكور زمن يمكن الشراء فيه ثم ادعى بأنني اشتريته من المقر له 
فتسمع دعواه. أنظر )١1057(‏ فعليه إذا ادعى الشراء على هذا الوجه وأقام شهوداً وشهد الشهود 
بأنه اشترى بعد الإقرار تقبل شهادتهم وإلا فلا (الهندية). 

الإقرار صراحة أو ضمناً؛ يكون الإقرار إما صراحة كقولك : إن هذا المال لفلان وأما ا 
كاستشراء مال أو استئجاره أو استعارته . متك إذا استعار أحد مال من آخر ثم ادعاه بقوله إن هذا 
المال مالي فلا تسمع دعواه. أنظر المادة 17مه١)‏ وشرحها حتى أنه لو قال المدعى عليه لوكيل 
المدعي أنت قد طلبت استعارة هذا المال مني في غير مجلس القاضى وأثبت ذلك ينعزل الوكيل عن 
. الوكالة وتبقى دعوى الموكل مسموعة أما إذا طلب الوكيل في حضور القاضى استعارة المدعى به أو 
طلب مساومته فلا يكون للوكيل وللموكل حق بالإدعاء (البزازية). أنظر المادة .)1١91١1/(‏ 

مالي؛ هذا التعبير احترازي حيث لو ادعاه بعد الإقرار بالوكالة عن المقر له صحت دعواه. 
كذلك لو ادعاه المقر بعد الإقرار لغير المقر له قائلاً في دعواه. إن موكلي قد اشترى هذا المال بعد 
اقراري من المقر له فتسمع دعواه. 

إن هذه المادة تشتمل على فقرتين: 

الفقرة الأولى - ليس لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره. ما لم يرد المقر له الإقرار 
سواه كان ذلك الع المذعى عليه أو كان شخصضا آعنء 

مثال على كونه مدعى عليه: لو ادعى أحد الدار التى في يد آخر قائلاً: إن هذه الدار كانت 
لوالدي فبوفاته أصبحت موروثة لي فأجابه المدعى عليه بأن والدك قد أقر في حال حياته بأن هذه 
الدار ملكي فيكون دفعاً. 

مثال على كونه غير مدعى عليه: لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلاً: إنه مالي وأ 
البينة فدفع المدعى عليه دعواه بقوله: إنك قد أقررت أن هذا المال هو لفلان وأثبت ذلك فتندفع 
خصومة المدعي «المندية والخانية) . 

كذلك لو ادعى أحد قائلاً: إن هذه الدار لزيد وقد وكلني زيد في إقامة الدعوى والخصومة 
فيها ثم ادعى بأن تلك الدار لعمرو وأن عمرا قد وكله بالدعوى والخصومة فلا تقبل دعواه ولا 
تستمع بينته (الخانية) . 

كذلك لو سلم أحد مالا للدلال ليبيعه فنادى قائلاً: إن هذا المال هو لفلان فاشتروه ثم رجع 
الدلال وادعى أن المال ماله فلا تسمع دعواه. أما إذا قبل الدلالة على ذلك المال فقط قبل أن ينادي 
بأنه لفلان فلا يمنعه من ادعاء ذلك المال لنفسه بعد ذلك (الانقروي). 


قف درر الحكام 
مستئنى - يستثنى من هذه الفقرة الحكمية المسألة الآتية: 


لو ادعى أحد أنه باع الدار التي في يد آخر لواضع اليد عليها وأنكر واضع اليد الشراء 
وادعى أنها داره ثم ادعى المقر تلك الدار لنفسه وأقام البينة على ذلك تقبل دعواه. أما لو أقر المقر 
بأن تلك الدار هي لواضع اليد وسكت ثم قال إنني بعتها لواضع اليد وأنكر واضع اليد الشراء 
وادعى المقر بأن تلك الدار هي ملكه فلا تسمع دعواه ولا تقبل بينته (الخانية والهندية) . 

الفقرة الثانية - ليس لأحد أن يدعي امال الذي أقر بكونه لغيره بالوكالة أو بالوصاية عن 
آخرء والمقصود من آخر هو غير المقر له» حيث أن له أن يدعي ذلك المال بالوكالة أو الولاية أو 
الوصاية للمقر له. 

وإن يكن أن المقر لا يحق له الإدعاء بذلك المال عن الآخر إلا أنه إذا وكل أحد من ذلك 
الآخر وادعى ذلك المال بالوكالة أو الولاية أو الوصاية فتصح الدعوى. 

قيل الذي أقر بكونه لغيره. أما إذا لم يقر بكونه لغيره بل أقر بأنه ليس ملكه فقط فتجري في 
ذلك التفصيلات الآتية وهي : 

إذا قال أحد أثناء دعوى ونزاع : إن هذا المال لي فقال الآخر سواء كان ذا اليد أو كان خارجاً 
أنه ليس لي فهذا القول على رواية الجامع إقرار بأن المال المذكور هو للمدعي وليس للقائل المذكور 
أن يدعي بعد ذلك المال لنفسه (الخانية) وعلى رواية الأصل ليبس إقراراً بالملك له لكن القاضى 
يسأل ذا اليد أهو ملك المدعي؟ فإن أقر به أمر بالتسليم إليه وأن أنكر يأمر المدعي باقامة البينة عليه 

كذلك لو قال الشخص الغير الواضع اليد على المال أن هذا المال ليس لي أو ليس ملكي أو 
لا حق لي فيه أو ليس لي فيه حق أو ما كان لي أو نحو ذلك فلا يقبل ادعاؤه بعد ذلك بأن المال 
المذكور له ولو كان هذا الكلام في غير وقت الدعوى والنزاع. 

أما لو قال ذو اليد بدون وجود منازع له: إن هذا المال ليس لي ثم ادعى بعد ذلك قائل: إنه 
لي وأقام البينة فالدعوى مسموعة ومقبولة باتفاق الروايات. لأن من قال هذا القول لم يقر بذلك 
الملل لأحد معروف ولم يثبت لأحد حقاً والإقرار بالمجهول باطل. التناقض يمنع صحة الدعوى في 
حالة إبطال أحد الحق الذي عليه للآخر (رسالة الشرنبلالي) مثلاً لو أضاع أحد دابته عدة شهور 
ولا ضبطها قال إن هذه الدابة ليست لي ثم غصبها شخص من يده فتسمع دعواه على الغاصب 
بقوله: إن هذه الدابة لي ولا يقبل دفع الغاصب بقوله: إن في دعواك تناقضاً حيث اقررت بأن 
:الدابة ليست لك. 

ادعاء الطرفين وقوع الإقرار لما. إذا ادعى الطرفان على بعضههم) أن كلا منه) قد أقر للآخر 
بأن المال المدعى به له وأثبت كل منهما دعواه يعنى لو ادعى زيد على عمرو قائلاً:إن هذا المال لي 
وانك أقررت بأنهِ لي وادعى عمرو على زيد قائلاً: إن هذا المال لي وقد أقررت أنه لي وأثبت كل. 


التناقض رقف 


منبها مدعاه فلا يعمل بإثبات أحدهما ويترك المدعى به في يد ذي اليد ى!) هو مبين في شرح المادة 
(ال 05810 
المادة -)١559(‏ (إذا أبرأ أحل آخر من جميع الدعاوى فلا يصح له أن 

يدعى عليه بعد ذلك مالاً لنفسه ولكن يصح له أن يدعي عليه لغيره بالوكالة أو 
بالوصاية) . 

إذا ابرأ أحد آخر معيناً من جميع الدعاوى بقولهمثللً: ليس لي حق عندك مطلقاً فلا يصح 
له أو لوارئه أن يدعي عليه بعد ذلك مالاً لنفسه عيناً أو ديئاً إصالة أو كفالة بتاريخ مقدم عن 
الإبراء. أنظر المادة )١5576(‏ (البهجة). 

دعوى العين: إذا ابرأ أحد آخر من جميع الدعاوى ثم ادعى بعد ذلك لنفسه قائلاً: بأن 
الدار أو الفرس الملتين في يد المدعى عليه هما ملكي وأن المدعى عليه قدغصبها مني فلا تصح 
دعواه ولا تقبل بينته ما م يشت غصب ذلك منه بعد الإبراء (الهندية). 

كذلك لو قال أحد: ليس لي عند فلان دار أو حق مطلقاً ولم ينسب بيانه هذا إلى مدينة أو 
قرية ثم ادعى بأن له كذا حقاً عنده في المدينة الفلانية أو القرية الفلانية فلا تسمع دعواه 
(الهندية). 

ولكن له أن يدعي حقاً بتاريخ مؤخر عن الإبراء. مثلاً لو ادعى قائلا: قد سلمتك كذا 
مال بعل الإبراء فأطلب منك أن تسلمنى إياه فتقبل دعواه. أنظر المادة (9١50ه١).‏ . 

وقد ورد في الهندية قال: هذا لفلان لاحقى لي فيه أو قال كان لفلان لاح لي فيه ثم 
أقام البينة بعل حين عل الشراء منه لا تقبل وإذا وقت الشهود بعذه قبلت. 

الاختلاف في كون ثبوت الحق مقدماً أو مؤخراً عن الإبراء. . 

:وفي هذه الحال إذا ادعى المدعي بأن تاريخ المدعى به مؤخر عن تاريخ الإيراء وادعى 
المدعى عليه “بأنه مقدم عن تاريخ الإبراء وأن دعوى المدعي غير صحيحةلذلك فإذا أثبت 
المدعي بأن تاريخ المدعى به مؤخر عن الإبراء فيها وإذ لم يثبت فالقول مع اليمين للمدعى 
عليه. أنظر المادتين (8و/ا1) (التنقيح) . 
الأخير. لأن السقوط يكون بعد الوجوب سواء اتصل القضاء بالأول أو لم يتصل. مثلاً إذ ادعى 
المدعي من المدعى عليه مالا أو عيناً فأجابه المدعى عليه قائلاً (أنت قد اقررت حال جواز 
اقرارك بأنه ليس لك دعوى أو خصومة عندي) وأثبت إقراره هذا بالبينة فيقبل دفعه وتندفع, 
الدعوى. وإن يكن أن المحتمل أن يكون المدعي يدعي دعواه بسبب حاصل بعد الإقرار 
المذكور إلا أنه يعتبر المسقط الأخير (تكملة رد المحتار) . 


الملزمة 4 ١الذعومقتف‏ 
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فعوق الدين. لو اقر زيد بقوله : لبس لي في لذهه عمرو حق مطلقاً. ثم ادعى بعد الإقرار 
بأن له ديناً في ذمة بشر وأن عمر المذكور قد كفل يشر" من جهة القرض قبل الإقرار المأكور فلا 
تسمع دعوى زيد على عمرو (علىي أفندي). 

كذلك لو ابرأ أحد آخر بقوله: ليس لي في ذمتك حق مطلقاً ثم ادعى بعد ذلك بأن لأبيه 
في ذمته عشرة دنانير وأنها أصبحت ميراثاً له وأنه حينا ابرأه كان يجهل وفاة ابيه فلا تسمع دعواه 
أي أن الإبراء صحيح ولو كان يجهل وفاة مورثه (النتيجة وعلي أفندي). 

كذلك لو أقر المريض في مرض موته بأن ليس له في ذمة عمرو الأجنبي حق مطلقاً ثم 
توفي فادعى ورئته على عمرو بأن لمورئهم دين في ذمته كذامبلغاً قبل الإقرار المذكور فلا تسمع 
دعواهم (علي أفندي). 

قيل (أحد معينا) فعليه إذا كان الشخص المرأ غير معين كاهالي مدينة أو قرية غير 
محصورين فلا يصح الإبراء ولذلك فله بعد الإبراء أن يدعي على زيد من أهل تلك القرية بحق 
لالهندية) أنظر المادة .)١651/(‏ 

من جميع الدعا وي . أما إذا ابرأه من بعض الدعاوى فليس له أن يطلب با ابرأه. أنظر 
الاق راح الوك با 0 يبرئه مثلاً لو قال أحد إن لي في ذمة فلان كذا درهماً وليس لي 
في ذمته حق غيره مطلقاً فإذا ادعى بعد ذلك بأن له في ذمة المذكور قبل الإقرار المذكور كذا مبلغاً 
عدا عن المبلغ المذكور فلا تسمع دعواه (علي أفندي) . 

كذلك إذا ادعى أحد من آخر داراً أو عشرة دنانير ثم تصالحا بعد الدعوى وقال المدعي : 
ليس بيني وبين المدعى عليه دعوى ثم أقام المدعي دعوى على المدعى عليه من جهة ثُمن المبيع 
فتسمع دعواه ويصرف قوله على معنى بأنه ليس لي دعوى على المدعي حين الصلح بأن ليس له 
دعوى في الدار أو في العشرة دنانير ما لم يعمم ابراءه بقوله: ليس لي أي دعوى أو أي خصومة 
مطلقا ( علي أفندي), يعني لا يقبل ادعاؤه بعد قوله ليس لي أي دعوى أو أي خصومة مطلقاء 
شيئاً من جهة ثمن المبيع ( التنقيح) . 

كذلك لو أشار أحد إلى الدار التي في يد آخر وقال: ليس لي في هذه لدار شيء ثم 
ادعى بعد ذلك شيئاً من امتعة الدار وقال إنها كانت موجودة في الدار وقت الإقرار فلا تسمع 
دعواه أما إذا قال: إنها لم تكن في الدار وقت الإقرار فتسمع دعواه (اطندية). 

كذلك إذا باع أحد مالاً له لآخر وأبرأه المشتري من دعوى التغرير والغبن الفاحش 

فلا تسمع بعد ذلك دعوى التغرير والغبن الفاحش «البهجة). 

كذلك إذا ابرأ المشتري بائعه من دعوى رد المبيع بسبب فساد البيع فلا تسمع دعواه بعد 
ذلك برد المبيع بناء على فساد البيع (البهجة). 


التناقض 0 





كذلك إذا ادعى أحد نصف دار وقال. ليس لي حق فيها غير نصفها ثم رجع وادعى 
حميعها فلا تقبل دعواه. أما إذا لم يقل ذلك فادعاؤه أولا نصفها لا يمنعه من ادعاء نصفها الآخر. 
فعليه إذا ادعى أحد كل الدار ثم ادعى نصفها تقبل دعواه كما أنه لو ادعى نصفها ثم ادعاها كلها 
فتسمع دعواه أيضا (الهندية) . 

كذلك إذا اقتسم الورثة التركة الظاهرة وأبرأ أحد الورئة الوارث الآخر من الدعوى المتعلقة 
بالتركة ثم ادعى الوارث المبرئة على الوارث الآخر بأنه أخفى كذا مقدارا من الال الفلاني فلا 
تسمع دعواه (البهجة). 

ولكن يصح له أن يدعي عليه لغيره بالوكالة أوالوصاية. لأن إبراء المبرئ إنما يصح في حقه' 
فقط وليس له صلاحية بالإبراء من حق غيره. 


منع استماع دعوى العين بعد الإبراء هو في حالة عدم الإقرار: 


عدم استماع دعوى العين بعد الإبراء العام هو في صورة عدم إقرار المدعى عليه أما إذا أقر 
المدعى عليه بأن العين المدعى بها ملك المدعي فيسلم المدعى به للمدعي . لأنه من الممكن تجدد 
الملك في تلك العين بعد الإبراء فلذلك يصح الاقرار على طريق الاقتضاء تصحيحا لكلام المقر 
ويؤاخذ المقر بإقراره (رسالة الشرنبلالي وعلي أفندي). 

ماد إذا ادععى أشن دارا من آخر فأجاب المدعى عليه : نعم ان تلك الدار هي ملك 
للمدعى إلا أنه حيث أبراني إبراء عاما فليس له أن يدعي الدار المذكورة مني وأن يأخذها فلا 
يلتفت إلى قوله هذا وتسلم الدار للمدعى حسب إقراره انظر المادة .)١56517(‏ 

إذا ادعى أحد من آخر عيناً فأجابه المدععى عليه أنك أب رأتني من عامة الدعاوى فأجابه 
المدعي : نعم إننى أبرأتك من كافة الدعاوى ولكنك قد أقررت بعد إبرائي بأن العين المذكورة هي 
ملكى وأثبت مدعاه يقبل . 

كون الإقرار الواقع ضمن عقد فاسد بلا حكم. لا يمنع الإبراء الواقع ضمن عقد فاسد من 
صحة الدعوى. انظر المادة ( .)١655‏ 

لا تسمع دعوى الدين بعد الإبراء ولو أقر بالدين بعد الإبراء فعليه لو أبرئ” من دين وقبل 
الإبراء ثم أقر المدين بالدين المرأ فليس للدائن أن يطلبه من المدين. لأن الدين وصف يسقط 
بالإبراء والساقط لا يعود. انظر المادة .)61١(‏ 

كلذ إذا برا اجه اخ من سطلرية /العقيرة انين وقبل "لمارا الاير ابم اقعى المريي ذلك 
المبلغ فأقر المدعى عليه بأن الدين في ذمته قبل الإبراء فلا يحكم عليه بالدين (علي أفندي 
والشرنبلالي) . 

المادة )١56٠(‏ - (إذا ادعى انحن مال" لآخر فلا يصح له بعد ذلك أن 
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يدعيه لنفسه انظر المادة .)١5154(‏ ولكن يصح له أن يدعيه لآخر بعدما ادعاه 
لنفسه. لأن الوكيل بالدعوى قد يضيف الملك إلى نفسه لكن عند الخصومة لا 
يضيف أحد ملكه لغيره). 
إذا ادعى أحد مالا لآخر بالولاية أو بالوصاية أو بالتولية فلا يصح له بعد ذلك أن يدعيه 
لنفسه انظر المادة .)١554(‏ لأن الإدعاء به لآخر إقرار بأن المدعى به هو ملك للآخر وفي هذه 
الصورة تكون هذه المسألة راجعة إلى المادة )١754(‏ أم لو وفق كلامه وأثبته فتقبل دعواه كأن 
يقول مثلاً أن المال المذكور كان لفلان وبعد ادعائي اشتريته منه (البزازية وتكملة رد المحتار) . 
الدعوى بالوكالة - لو ادعى أحد الفرس التي في يد آخر قائلاً في دعواه أنها ملكه فأجابه 
المدعى عليه قائلا:: أنك وهبت تلك الفرس لزوجتي هند وسلمتها إياها وهي ملك زوجتي الموهوب 
لها وادعى ذلك بالوكالة عن زوجته ثم رجع وادعى قائلاً: انك بعتني تلك الفرس وسلمتني إياها 
فلا تسمع دعواه (البيهجة) . 
الدعوى بالتولية ‏ إذا ادعى أحد بأن هذا المال وقف وبعد أن أقر بالوقفية رجع وادعى ذلك 
المال لنفسه فلا تسمع دعواه. (النتيجة والخانية) . 
ش لنفسه ‏ قول لنفسه ليس احترازياً لأنه لو قال أحد عن مال: إنه لزيد وادعاه لزيد بالوكالة ثم 
رجع بعد ذلك وقال: إنه ليس لزيد بل هو لعمرو وادعاه بالوكالة عن عمرو فلا تصح دعواه 
(الأنقروي) . 
أما لو وفق كلامه بقوله: إن هذ المال كان لزيد وإن زيداً كان وكلني ثم أنه باع هذا المال 
لعمرو وهو الآن ملك لعمرو وقد وكلني عمرو بالإدعاء فتصح دعواه (والتدارك ممكن بأن غاب 
عن المجلس وجاء بعد مدة وبرهن على ذلك) (الهندية). 
ولكن يصح له أن يدعيه لآخر بعد ما ادعاه أولاً لنفسه. لأن الوكيل بالدعوى قد يضيف 
الملك لنفسهء مثلاً لو ادعى أحد بأن الدار التى في يد آخر هي ملكه ثم ادعى بعد ذلك بأنها لفلان 
وأنه وقفها عليه فتسمع الدعوى (الخانية وتكملة رد المحتار والأنقروي). 
كذلك إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: ان لي في ذمتك كذا درهماً ثمن مبيع ثم رجع وقال: 
أن المبلغ, المذكور هو حق لشخص آخر وادعاه عن ذلك الآخر وأثبته فله أخذ ذلك المبلغ من 
ذلك الشخص. 
ونكنة لا يعنت" الجناعند الطوية ادكه تعر يدن أنه لو أضنافه يكون .رقوارا : 
المادة  )١701١(‏ (يما أن الحق الواحد لا يستوفي من كل واحد من 
: ا 
الشخصين على حدة كذلك لا يدعى الحق الواحد من جهة واحدة على رجلين) . 


التناقض نففا 





وتتفرع عن ذلك مسائل وهي : 1 

. إذا أخذ الدائن مطلوبه من الأصيل يبرأ الكفيل وإذا أخذه من الكفيل يبرأ الأصيل‎ ١ 

؟ - إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: إنني أقرضتك كذا درهماً فأدها لي وأنكر المدعى عليه 
وعجز المدعي عن إثبات دعواه فليس للمدعي الرجوع بعد ذلك وأن يدعي بأن دعواه أنه أقرض 
ذلك الشخص هو غلط منه وأنه أقرض ذلك المبلغ لشخص آخر هو فلان فلا تسمع دعواه على 
ذلك الشخص الآخر (النتيجة) . ٍ 

إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: قد أديتك كذا درهماً لتسلمها لدائني فلان فلم تسلمها 
وقد بقيت في يدك فأرجعها لي وأنكر المدعى عليه وبعد أن حلف اليمين رجع المدعي قائلآً: ان 
ادعائي على ذلك الشخص كان بوجه الغلط وإنني لم أدفع ذلك المبلغ للمذكور بل دفعته لهذا 
الشخص الآخر فلا تسمع دعواه (تكملة رد المحتار) . ّْ 

: - إذا ادعى أحد على زيد قائلاً: ان الفرس التى اشتريتها منك بكذا دراهم قد استحقها 
بكر وضبطها بالإستحقاق والإثبات والخلف فاد لي الثمن الذي سلمته لك ثم رجع بعد دعواه 
قائلا : إنئي غلطت في دعواي وأدعى بذلك على عمرو فلا تصح دعواه ما ١‏ يوفق كلامه بقوله: إن 
زيداً قد باعني تلك الفرس إلا أنه أنكر البيع وباعها لعمرو ثم اشتريتها من مرو ففي تلك الحالة 
تقبل دعواه (الأنقروي) ش 

ه ‏ إذا كان حانوت مشتركاً بين اثنين. فادعى مستأجر ذلك الحانوت على أحد المالكين بقوله 
قد صرفت بأمرك على عمارة الحانوت الذي تحت إجاري كذا درهماً من مالي فأد لي ما صرفت وأنكر 
المدعى عليه ولم يثبت المدعي مدعاه فإذا رجع المدعي بعد ذلك وادعى بأنه صرف ما صرفه بأمر 
المالك الآخر فلا تسمع دعواه (النتيجة). 

المادة (؟105١)‏ - (يتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في حكم 
الواحد فلذلك إذا أقام الوكيل دعوى منافية للدعوى التي سبقت من الموكل في 

وكذلك الوارثء» مثلاً إذا اقتسم زيد وعمرو وارثا المتوفي التركة بينهها وبيننا يعد التقسيم أنهها 
قد استوفيا حقهها تماماً من التركة وأبرأ بعضه) البعض إبراء عاماً ثم توفي بعد الإبراء أحدهما 
(رزيد) فادعى وارث زيد على عمرو بمال بأنه موروث عن المتوقٍ الأول فلا نصح دعواه (تكملة رد 
المحتار). انظر شرح المادة .)١5154(‏ 

المادة (190) - (يرتفع التناقض بتصديق الخصم, مثلاً لو ادعى أحد 
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عل آخر كذ اوها من جية القرض ثم ادعى بعد ذلك أن المبلغ المذكور من 
جهة الكفالة فصدقه المدعى عليه يرتفع التناقض). 





يرتفع التناقض بخمسة أشياء : 

أولا - بتصديق الخصم. مثلاً لو ادعى أحد على أحد آخر كذا درهماً من جهة القرض ول 
يستطع الإثبات فادعى بعد ذلك أن المبلغ المذكور من جهة الكفالة فإذا لم يصدقه المدعى عليه فلا 
تصح دعواه للتناقض أما إذا صدقه المدعى عليه فيرتفع التناقض . 

كذلك لو باع أحد لآخر مالاً له بألف درهم وأقر بقبض ثمن البيع كاملا وبعد أن ربط 
إقراره هذا بحجة على البائع قال قد بقي لي في ذمته كذا درهماً فلا يقبل ادعاؤه للتناقض . أما إذا 
ادعى البائع بأن المشتري قد أقر ببقاء كذا درهماً في ذمته وأثبت ذلك فيقبل ادعاؤه هذا بسبب 
تصديق الخصم انظر المادة (70) (الأنقروي). 

انياً - ترتفع بعض التناقضات بترك الدعوى الأولى وحصر المطلب بالدعوى الثانية . مثلاً إذا 
ادعى أولاً الملك المطلق ثم ادعى بعد ذلك الملك المقيد فلا يقبل. لأن الملك المطلق أزيد من الملك 
المقيد وهذا مانع لصحة الدعوى أما إذا ترك دعوى الملك المطلق وادعى الملك المقيد فتقبل. أما 
بعض التناقض فلا يرتفع بذلك. مثلاً لو ادعى المدعى قائلاً: ان هذا المال لزيد ثم ترك دعواه هذه 
وادعى أن ذلك لبكر فلا تسمع دعواه (تكملة رد المحتار والبحر) . 

ثالثاً - يرتفع التناقض بتكذيب القاضى على الوجه المذكور في المادة الآتية: 

الملدة (1155) - (يرتفع التناقض أيضاً بتكذيب القاضي. مثلاً لو ادعى 

الملل الذي هو في يد غيره قائلا: إنه مالي وأنكر ذلك المدعى عليه بقوله: إن هذا 
الملل كان لفلان وأنا اشتريته منه فأقام المدعي البينة وحكم له بذلك يرجع 
المحكوم عليه بثمن ذلك المال على بائعه لأن التناقض الذي وقع بين إقراره يكون 
المال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد الحكم قد ارتفع بتكذيب حكم القاضي 
لإقراره) 

يرتفع التناقض بتكذيب القاضى أيضاً. | 

مستئنى, ولكن في المسألة الآتية لا يرتفع التناقض بتكذيب القاضي وهي : لو ادعى أذ 
على آخر قائلا: وقد بعتني مالك الفلاني فأجابه المدعى عليه بقوله: لم أبعك ذلك المال مطلقا فأقام 
المدعي البينة وأثبت مدعاه ثم أقام المدعي بعد ذلك الدعوى بطلب رد المبيع بالعيب القديم فادعى 
البائع بأن المشتري قد أبرأه من جميع العيوب وأقام البينة فلا تقبل. لأن في ذلك تناقضاً (تكملة رد 
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وفي الهندية تفصيل أسباب ذلك. 

بعض مسائل متفرعة عن هذه المادة: 

١‏ من الاستحقاق. إذا ادعى أحد المال الذي هو في يد غيره بقوله أنه مالي وأنكر ذلك 
المدعى عليه بقوله أن هذا المال كان لفلان وأنا اشتريته منه منكراً ملك المدعي وأقام المدعي البينة 
على دعواه وحكم بذلك بعد الحلف وضبط المبيع بالإستحقاق على هذا الوجه يرجع المحكوم عليه 
بثمن ذلك المال على بائعه لأن التناقض الذي وقع بين إقراره بكون المال للبائع وبين رجوعه بالثشمن 
عليه بعد الحكم قد ارتفع بتكذيب القاضي لإقراره. 

كذلك اذا اشترى احد مالا من آخر وادعاه احد وبعد الاثبات والحلف والحكم ضبطه منه 
واراد الرجوع بثمن المبيع على البائع فأنكر البائع بيعه ذلك المال للمشتري فأثبت المشتري ذلك أو 
ادعى البائع أن ذلك المال هو نتاج عندي ول يثبت وبعد الرجوع عليه بثمن اللمبيع فللبائع المذكور 
ان يرجع ايضاً على بائعه الثاني ولو كان بين انكاره البيع للمشترى وبين الرجوع على بائعه تناقض 
حيث قد كذب هذا التناقض بحكم القاضي. 

؟ - من البيع» لو ادعى أحد على آخر قائلاً؛ قد اشتريت فرسي بعشرة دنانير فأدّ لي الثمن 
وخذ الفرس وأنكر المدعى عليه وقوع البيع فأثبت المدعي البيع بالشهود فإذا ادعى المدعى عليه بأن 
في الفرس عيباً قدياً وأثبت مدعاه فيرد المبيع الفرس بالعيب القديم ولو أنه يوجد تناقض بين إنكاره 
البيع وبين رد المبيع بخيار العيب. لأن هذا التناقض قد ارتفع بتكذيب القاضي . 

- من الكفالة. لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمة فلان كذا ديناراً من جهة 
القرض وإنك قد كفلت المذكور بأمره فأنكر المدعى عليه ذلك فأثبت المدعي دعواه فللمدعى عليه 
الكفيل الرجوع على الأصيل المذكور ولو أنه وجد تناقض بين أنكاره الكفالة وبين رجوعه على 
الأصيل. ومع ذلك إذا قال الكفيل بعد حك القاضي وبعد أخذ المدعي المبلغ المحكوم به: إن 
الأصيل لم يأمره بالكفالة وأنه لم يكفله مطلقا وأن شهود المدعي قد شهدوا بذلك كذبا فليس له بعد 
قوله هذا الرجوع على الأصيل (علي أفندي والخانية بزيادة) . 

؛ - من الوكالة» لو ادعى أحد على آخر قائلا: إن لي في ذمتك كذا درهما من بدل الإجار 
وادعى المدعى عليه بقوله إننى سلمت الدين الذي في ذمتى بأمرك إلى فلان فأنكر المدعي فأثبت 
المدعى عليه تسليمه المبلغ المي المذكور على هذا المح فللمدعي طلب المبلغ المذكور من 
الشخص المذكور مع كونه يوجد تناقض بين إنكاره استلام ذلك الشخص وبين دعواه ومطالبته 
ذلك الشخص . لأن هذا التناقض قد ارتفع بحكم القاضي (التنقيح). 

كذلك إذا أمر أحد آخر بقوله: أد لفلان كذا درهماً الذي هو بذمتي له وأخيره المأمور بأنه قد 
أدعى ذلك المبلغ وصدقه الآمر وأدى المبلغ. المذكور للمأمور ثم ادعى الدائن بالمبلغ المذكور على 
الآمر وادعي الآمر بأن فلاناً قد ادى المبلغ له بأمره فأنكر الدائن وحلف اليمين وأخذ المبلغ من 
.الآمر فللأمر أن يسترد من المأمور المبلغ المذكور (الحموي). 
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ه - من الوصاية» لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لمورئى المتوق فلان كذا درهماً في ذمتك 
فادعى المدعى عليه بأنه قد أدى ذلك المبلغ لوصي المدعي فلان وأنكر المدعي والوصي وصول المبلغ 
فأقام المدعى عليه البينة ودفع دعوى المدعي فللمدعي أن يطالب الوصي بالمبلغ المذكور (الحموي). 

رابعا - إذا ظهرت معذرة المدعي بأن كان في محل خفاء فيعفى التناقض كما هو مذكور في 
المادة الآتية 

(المادة )١1656‏ - (يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي بأن كل محل 
خفاء مثلاً إذا ادعى المستأجر على المؤجر بعد استئجار الدار بأنها ملكه وأن أباه 
كان قد اشتراها له في صغره وأنه لم يكن له خير بذلك عند الاستئجار وأبرز 
سنداً على هذا الوجه تسمع دعواه كذلك لو استأجر أحد داراً ثم حصل له علم 
بأن تلك الدار هي منتقلة إليه إرئاً عن أبيه وادعى بذلك تسمع دعواه). 

يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي بأن كان محل خفاء (التنقيح). 

ومحل الخفاء» هو خصوصات النسب والطلاق والوصاية والولاية والتولية والإبراء والاشتراء 
مستوراً ووجود المال المغصوب والإرث والوقف . 

النسب ‏ إن عفو التناقض في النسب هو مخصوص بالأصول والفروع. أنظر شرح المادة 
.)١621/(‏ 

فعليه لو قال أحد: إن هذا الولد ليس ولدي ثم قال بعد ذلك إنه ولدي يصح لآن النسب 
لا ينتفي بمجرد النفي. مثلاً لو قال: أنا لست وارث فلان ثم ادعى إرئه وبين الجهة صح إذ 
التناقض في النسب لا يمنع صحة دعواه وكذلك لو قال: ليس هذا الولد مني ثم قال هو مني يصح 
وبالعكس لكون النسب لا ينتفى بنفيه وهذا إذا صدقه الابن وإلآً فلا يثبت النسب. لأنه إقرار على 
. الغير بأنه جزئي. لكن إذا لم يضلاقة الابن ثم صدقه تثبت البنوة لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم 
التصديق (جامع الفصولين). ش 

الطلاق ‏ لو ادعت المرأة بعد المخالعة مع زوجها بان زوجها طلقها ثلاثاً فتقبل بينتها. كذلك 
لو ادعى ورثة المتوق بعد إعطائهم زوجته حصتها الإرئية بان مورثهم قد طلقها قبل الوفاة وفي حال 
صحته بائنا وائثبتوا ذلك فيستردون من الزوجة الحصة التي أخذتها من التركة (النتيجة لقيام العذر 
لهم في ذلك حيث استصبحوا الحال في الزوجة وخفيت عليهم البينونة (الطحطاوي). 

الوصاية ‏ لو ادعى الوصي بعد بيعه مالا من التركة حسب وصايته أنه باعه بغبن فاحش 
تحت ذعواة رزلا عت افعداره مباهرة النيد فين الادطاء يذالك . كدلاك :لو لدع الررقةا يعد امسافهم 
التركة مع الموصى له رجوع الموصي عن وصيته وأثبتوا ذلك تقبل. لأن الموصي منفرد في رجوعه عن 
الوصية (التكملة) . 


التناقض ْ 21> 


الولاية والتولية - والحكم فيهما كالوصاية فلذلك تسمع دعوى الولي واللمتولي في الغبن 
الفاحش بعد البيع والإجارة. 
الإبراء ‏ إذا ادعى المدين بعد إيفائه الدين بأن الدائن قد أبرأه من الدين وأنه كان يجهل 
ذلك حين أداء الدين وأثبت ذلك تسمع دعواه ويسترد المبلغ الذي دفعه للدائن » لأنه حتمل أللا 
2 المدين بأبراء الدائن له وقت الإبراء وأن يعلم ذلك بعد الإبراء. كذلك لو ادعى أحد على 
خر قائلا: بأن لمورئي فلان في ذمة مورثك فلان كذا درهما وبعد أن أقر المدعى عليه بذلك رجع 
ودفع دعوىق لدعي قائلا : : يأن مورثئك قد أبرأ ف حال حياته وصحته مورثي من اللخ المذكور وإنني : 
أخذت الآن علا بذلك وأثبت الإبراء على هذا الوجه فيقبل دفعه. 


الاشتراء مسعورا جلو استزئ اين ليما طون بغلاف ثم ادعىٍ بعد فتحه الغلاف ورؤيته 
القميص أن القميص المذكور قميصه فتسمع دعواه لأن كك ورا لا يمنع دعواه الملكية فيه 
(الأنقروي) . 

وجود المال المغصوب - إذا ادعى أحد على آخر قائلا : قد استهلكت مالي الفلاني فأضمن لي 
قيمته ثم رجع وادعى بأن المال المذكور موجود في يد المدعى عليه وطلب إحضاره للمجلس 
وتسليمه له فتسمع دعواه كا أنه لو كان الأمر بالعكس وادعى أولاً بأن المال موجود في يد المدعى 
عليه وطلب تسليمه إياه ثم رجع بعد ذلك وادعى أن المدعى عليه استهلكه وطلب تضمين قيمته 
فتقبل دعواه لأن ذلك هو محل خفاء فالتناقض معفو فيه (الأنقروي). 

مثلا إذ ادعى المستأجر على المؤجر بعد استثجار الدار بأنها ملكه وأن أباه كان قد اشتراها له 
في صغره ولم يكن له خبر بذلك وأبرز سنداً يتضمن شراء والده تلك الدار له في حال صغره أو 
أثبت مدعاه بوجه كإقامة البينة فتسمع دعواه لأن للأب أن يشتري للصغير ومن الجائز ألا يعلم 
بذلك الصغير مع كون الاستئجار منافيا لدعوى الملكية حسب المادة )١587(‏ (الدرر). وقد ورد 
في التنقيح مات زيد عن ورثة بالغين وترك حصة من دار وصدق الورثة أن بقية الدار لفلان ثم 
ظير ونين أن مورثهم اشترى بقية الدار من ورثة فلان في حال صغر المصدقين وأنه خفى ذلك فلا 
يكون هذا التناقض مانعا من دعواهم لأن التناقض في ما طريقه الخفاء لا يمنع صحة الدعوى. 

كذلك لو استأجر أحد داراً ثئم حصل له علم بأن تلك الدار هي منتقلة إليه إرثاً عن أبيه 
وأنها تملوكة له وادعى بذلك تسمع دعواه (الخيرية عن البحر). 

كذلك لو ادعى أحد على ورثة المتوفي قائلاً: إن المتوى قد أوصى في حال حياته بكذا درهم 
من ثلث ماله للجهة الفلانية وقد نصبني وصياً لتنفيذ ذلك وتوفي وهو مصر على وصيته هذه وأنكر 
الورثة الوصية فأقام المدعي البيّنة على ذلك فادعى الورثة بأن مورثهم قد رجع عن وصيته تسمع 
دعواهم (علي أفندي) . لأن الموصي يجوز أن يوصي يدون علم ورثته كا أنه جوز أن يرجع عن 
وصيته بدون علمهم (الدرر). 


كذلك إذا أقر الصغير الوارث حصراً لمنوفٍ عند بلوغه بأنه أخذ التركة تماماً من يد وصيه 
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فلان ثم ادعى بعد ذلك بأن بعض الأشياء الموجودة في يد الوصي هي من تركة مورثه وأقام البينة 
على ذلك فتسمع دعواه (علي أفندي) . 
كذلك إذا توفي أحد وترك ورثة بالغين وأقر الورثة بأن نصف الدار لهم وأن النصف الآخر هو 
لفلان ثم رجعوا بعد ذلك وادعوا أن مورثهم قد اشترى نصف الدار المذكورة من ذلك الشخص 
نهم كانوا لا يعلمون ذلك حين الإقرار فتسمع دعواهم (الإنقروي). 
وفي التكملة عن نور العين. قاسم 2 ثم اطلع على أن الجميع لوالده غرسه بيده ثم مات 
وتركه له فيزانا وم يعلم بذلك وقت القسمة تسمع دعواه . 
خامساً - يرتفع التناقض بالتوفيق. أنظر المادة .)١581/(‏ 
المادة (11057) - (الابتدار إلى تقسيم التركة إقرار بكون المقسوم مشتركاً 
أوعليه فالادعاء بعد التقسيم بقول إن المقسوم لي تناقض . مثلاً لو ادععى أحد 
الورثة بعد تقسيم التركة بقوله إنبى كنت اشتريت أحد هذه الأعيان المقسومة من 
المتوق وأن المتوفي وهبها وسلمها لي في حال صحته لا تسمع دعواه ولكن لو 
قال: إن التوق كان قد وهبه بلي حال صغري وم أكن أعلم بذلك حين القسمة 
يكون 0 ونسمع دعواه) . 
الابتدار إلى تفسيم التركة أي المباشرة بتقسيمها بالرضاء اد بكون المقسوم مشتركاً أي كون 
المقسوم من تركة المورث حيث إن حق الورثة يتعلق صورة ومعنى بعين التركة فبالتقسيم ينقطع حتى 
المقاسم من التركة صورة ومعنى (علي أفندي) . 
أما إذا كانت القسمة جبراً عن المدعي فتسمع دعواه ولا يكون ذلك تناقضاً (رد المحتار عن 
ويستفاد من تعبير التقسيم والمقسوم بأنه لا تسمع دعوى العين بعل التقسيم ووحه الاستفادة 
هو: إن التقسيم يجري في الأعيان ولا يجري في الديون والذمم. مثا لوادعن أحد الورثة بعد 
تقسيم التركة بين الورثة أحد الأعيان المقسومة التي أصابت أحد الورئة قائلا : إنفي اشتريت هذه 
0 المتوفي في حال صحته أو أن المتوفي وقد وهبني وسلمني إياها في حال صحته أو أن المنوق 
كان وكيالٌ عني في شراء تلك العين فلا تسمع دعواهه حتى لو أن الورثة قد اقتسموا مع أعمامهم 
العقارات الموروثة عن جدهم وادعوا بعد الاقتسام بأن جدهم قد ملك العقارات المذكورة لأبيهم 
وأخهم كانوا يجهلون ذلك وقت القسمة وأن العقارات المذكورة هي ملكهم فلا تسمع دعواهم (علي 
أفندي) . 
والقسام أيضاً ف ذلك كالورثة . فإذا ادععى القسام بعل تقسيمه 2 بين الورثة بأن أحد 
الأعيان المقسومة هي له فلا تسمع دعواه (الأنقروي). 


التناقفض انيلا 





وقبول الوصاية أيضاً كتقسيم التركة. مثلاً إذا قبل أحد الوصاية على تركة المتوفى وهو يعلم 
أن مالا هو من التركة المذكورة فليس له بعد قبوله الوصاية على تلك التركة أن يدعي ذلك المال 
بقوله هو ملكي وإذا ادعاه لا يقبل. 

أما الابتدار إلى تقسيم غلة مال فلا يكون ذلك إقراراً بأن المال المذكور مشترك فلذلك إذا 
ادعى أحد الورئة بعد تقسيم عنب الكرم الذي هو من التركة الكرم المذكور مستقلاً قائلاً: بأن 
مورثنا قد باعه لي في حال صحته وسلمه لي فتسمع دعواه لأنه من الجائز أن يكون الكرم لزيد 
وثمره مشترك بين زيد وعمرو. 

كذلك الابتدار إلى تقسيم التركة لا يمنع من دعوى الدين (علي أفندي). 

مثا لو ادعى الورثة بعد إقتسامه التركة مع الورئة ديناً في ذمة المتوفي فتسمع دعواه وإذا أثبت 
الوارث دينه تنتقض القسمة ما لم يقضوا دينه أو يبرئ ذمة الميت منه ولو كان أحدهم باع حصته 
يبطل البيع كالقسمة (الدر المختار. رد المحتار) . 

اما انان المتوفي كان قد وهبه لي حال كوني صغيراً أو باعه لي ولم أكن أعلم بذلك حين 
القسمة يكون عورا وتسمع دعواه حيث إنه محل خفاء. 

المادة 03 - (لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووفقههما 
المدعي ايقا يرتفع التناقض. نل ألو أقر اند بأنه كان مستأجراً في دار ثم ادعى 
أنها ملكه لا تسمع دعواه ولكن لو قال كنت مستاجراً : ثم اشتريتها يكون قد وفق 
بن كلاميه وتسمع دعواه . كذلك لو ادعى أحل على آخر دراهم مكلو المقدار 
من جهة القرض وأنكر المدعى عليه ذلك بقوله : ما أخذت منك شيا أو لم يجر 
بيئي وبينك أي معاكلة تظلن أو أنني لا أعرفك مطلقاً وأقام المدعي اديه عل 
دعواه فادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلا : قد أوفيتك ذلك المبلغ أو كنت أبراتئق 
منه فلا تسمع دعواه للتناقض ولكن لو قال المدعى عليه على دعوى المدعي 
لوو السن للك عل دين قط وبعد أن أقام المدعي الميئة ادعى المدعى عليه 
قائالّ : نعم كنت 50 لك ولكن أوفيتك إياه أو أبرأتني منه وأثبيك ذلك بدفع 
المدعي وكذلك لو ادعى أحد وديعة على آخر وأنكر المدعى عليه بقوله: ما 
أودعت عندي شيئا وأثبت المدعى ذلك وقال المدعى عليه بعد ذلك كنت رددتها 
وسلمتها إليك فلا يسمع دفعه هذا ويأخذ المدعي الوديعة عيئاً إن كانت موجودة 
في يده ويضمن قيمتها إن كانت مستهلكة وأما لو أنكر المدعى عليه دعوى 
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المدعي المشروحة بقوله ليس لك عندي وديعة ثم أقام المدعي البيّنة وقال المدعى 
عليه بعد ذلك كانت لك عندي تلك الوديعة ولكن رددتها وسلمتها لك فتسمع 
دعواه) . ٠‏ 

لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووفقهها| المدعي أيضاً يرتفع التناقض . 

وليس تعبير المدعي هنا احترازياً إذ الحكم في المدعى عليه هو على هذا الوجه أيضاً (تكملة 
رد المحتار) ولا" يرتفع التناقض بإمكان التوفيق فقط أي لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان 
متناقضين ولم يوفقها المدعي بالفعل فلا يرتفع التناقض استحساناً وعلى القول الأصح ويؤخذ من 
ظاهر عبارة المجلة بأنها اختارت هذا القول. ١‏ 

وفي الكلام المتناقض على هذه الصورة ثلاثة احتمالات : 

الأول - أن يكون توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين غير ممكن . 

الثاني - أن يكون توفيقه ممكناً ولم ير التوفيق . 

الثالث ‏ أن يكون توفيقه ممكناً ويوفق . 

ففي الاحتمال الأول تكون الدعوى غير صحيحة وفي الاحتمال الثالث تكون صحيحة. أما ' 
في الاحتمال الثاني ففيه أقوال أربعة: 

١‏ - يلزم توفيقه بالفعل ولا يكفي فيه إمكان التوفيق. 

"١‏ - يكفي إمكان التوفيق فيه وبتعبير آخر سواء كان التناقض من المدعي أو المدعى عليه 
وكان وجه التوفيق 05 أو غير متحد . مثلاً لو ادعى المدعي قائلاً : قد اشتريت هذا المال من أبي 
في حال حياته وصحته وأنكر الخصم ولم يثبت المدعي وحلف الخصم اليمين ثم رجع المدعي وادعى 
بأن المال المذكور ميراث له عن والده فتقبل دعواه لآن التوفيق ممكن حيث يمكنه أن يقول اشتريته 
فأنكر البيع ثم ورثته أما إذا ادعى أو الإرث وادعى ثانياً الشراء فلا تقبل دعواه (تكملة ره 
المحتار) وهذا القول هو القول بكفاية إمكان التوفيق مطلقاً وهو قياس. 


إذا كان التناقض من المدعي فيلزم فيه التوفيق بالفعل ولا يكفي إمكان التوفيق. أما إذا 
كان التناقض من المدعى عليه فيكفي إمكان التوفيق. لأن الظاهر عند الإمكان وجود التوفيق 
والظاهر حجة في الدفع وليس حجة في الإستحقاق ولذلك فالظاهر يكفي في الدفع ولا يكفي في 
الإستحقاق . 


: - إذا كان وجه التوفيق متحداً فيكفى فيه إمكان التوفيق أما إذا كان وجه التوفيق متعدداً. 
فلا يكفي فيه إمكان التوفيق بل يشترط التوفيق بالفعل. 
وهذا الاختلاف جار في المسائل الآنية: 


التناقض > 


(أولاً) التناقض الصادر من المدعي (ثانياً) التناقض الحاصل بين المدعي وشهوده (ثالثا) 
القافض: السنادر من الع لي 7 7 
مثلاً إذا ادعى المدعي مالا وانكر المدعى عليه قائلاً: ليس لك عندي حق مطلقاً فأثبت 
المدعي دعواه فإذا أقام المدعى عليه شهوداً على إيفائه ذلك أو على إبراء المدعي له فتقبل على القول 
الناق . لآن قير اق يكون يغضا قضاء فعا الخصومة ويدضا إررَاء ولذللة فإتكان الترفيق موسرد 
(رد المحتار بزيادة). كذلك إذا قال المدعى عليه في دعوى الدين أن لي دفعاً سأحضره وقال له 
القاضي: أن ادوع يكون بالإبراء أو الإيفاء فأمها تدعي فأجابه المدعى عليه أدعيهي| 5 ووفق ذلك 
فلا يكون تناقضا . وتوفيق ذلك يكون بقوله: قد أوفيت بعض ذلك 0 قراف من بعضه أو 
بقوله: قد أوفيته يع فأنكر إيفائي فرجوته فأبرأني منه أو بقوله قد رن منه ثم أنكر الإبراء 
فأوفيته . 

أما التناقض فلا يوجب بطلان الدعوى ولو لم يجر توفيق (الندية) . 

مثلاً لو أقر أحد بأنه كان مستأجراً في دار أو مزارعاً في أرض أو مستعيراً مالا ثم ادعى أن 
الدار أو الأرض ملكه لا تسمع دعواه. انظر المادة ( )١587‏ ولكن لو قال بعد مرور مدة يمكن 
الشراء فيها بعد الاستئجار موفقاً كلاميه كنت مستأجراً أو مزارعاً أو مستعيراً ثم اشتريتها من مالكها 
فتسمع دعواه فإذا إثبت شراءه بعد الاستئجار على هذا الوجه يأخذ تلك الدار. أما لو قال: إننى 
اشتريتها قبل الاستئجار فلا يرتفع التناقض . 

كذلك لو أقر أحد بأن هذا المال هو لفلان ثم ادعى بعد إقراره هذا بعد مرور مدة يمكن فيها 
الاشتراء بان ذلك المال ماله وأنه اشتراه بعد إقراره فتسمع دعواه (رد المحتار) . 

كذلك لو ادعى أحد على آخر الهبة مع القبض في مال وأنكر المدعى عليه ذلك فرجع المدعي 
بعد ذلك وادعى بأنه اشترى ذلك المال بعد .مدة من اهبة وأقام البينة على ذلك فتسمع دعواه 
(تكملة رد المحتار) . 


ولو ادعى وقتاً قبل وقت الهبة لا يقبل والفرق أن التوفيق في الوجه الأول بمكن وفي الوجه 
الثاني لا يمكن فيتحقق التناقض (الدرر باختصار) . 

كذلك لو ادعى أحد على آخر دراهم معلومة المقدار من جهة القرض أو من جهة ثمن المبيع 
وأنكر الماعى عليه ذلك بقوله: ما أخذت منك شيئاً وما أخذ منك ديناً أو لا يلزمني شيء لك أو لم 
يرٍ بيني وبينك أي معاملة مطلقاً أو لا أعرفك قط أو لم أنظرك مطلقاً أو لم أجتمع معك في مكان 
وبعد أن أقام المدعي البينة ادعى المدعى عليه بأنه أوفى المبلغ المذكور قبل قوله ذلك أو أن المدعي 
أبرأه منه فلا تسمع دعواه للتناقض . (علي أفندي) إذ لا يمكن توفيق هذا التناقض حيث أن المدعى 
عليه ادعى عدم أخذ شيء من المدعي فقوله بأنه أوق المدعي أو أن المدعي أبرأه من الدع به لاى 
يقبل التأويل (الدر المحتار وتكملة رد المحتار والطحطاوي) ما لم يقل المدعى عليه موفقاً: وإن يكن 
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أنه لم ير بيني وبين المدعي معاملة ما إلا أن شهودي قد سمعوا إبراء المدعي لي وني هذه الحالة 
يقبل ادعاؤه (الأنقروي) . 
كذلك لو قال المدعى عليه للمدعى لا أعرفك مطلقاً فأثبت المدعى حقه فادعى المدعى عليه 


الإيصال فلا تسمع دعواه الإيصال. إلا أنه لو ادعى إقرار المدعي بوصول الحق له فيقبل (تكملة 
رد المحتار) . 


كذلك لو قال: إنني دفعت البلغ المذكور دفعاً للنزاع بعد قولي لم آخذ منك شيئاً فيقبل 
أيضا . 

وقد ووه ف الككيلة اد أن شورته اشارى سنك تويا قتضت منه أي من ثمنه كذا وبق أكذا 
فأجاب أن مورثي لم يشتر منك ثوباً قط ولم يكن يعرفك فيرهن على دعواه وبرهن الآخر على دفع 
جميع الثمن فإنه يقبل بلا شك. لأنه لا يصح جوابه إلا على نفي العلم. 

ولكن لو قال بعد ادعاء المدعي المشروح ليس لك علي دين قط أو ليس لك علي أي حق 
فأقام المدعي البينة على دعواه المذكورة فادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلا: نعم كنت مدينا ولكني 
أوفيتك أو أبرأتني منه وأثبت دعواه هذه يا.فع المدعي . أذ لا تناقض في هذا الدفع حيث أن قول 
المدعى عليه ليس لك عل دين معناه بأنني أوفيت الدين وليس علي دين فلذلك لا يحتاج هذا الدفع 
للتوفيق . 

وقد جاء في التنقيح عن البزازية: قال ليس لك عل شىء تسمع دعوى الإيفاء ولو قال ما 
ستدنت منك لا تسمع لعدم إمكان التوفيق» وقد جاء في التنوير ومثل ذلك لو قال ما كان لك علي 
شيء قط . 

وكذلك اكز فقن احل وديمة عل آخر واكن لدف عليه يتوكة نا ]رفع عدي كينا 
وأثبت المدعي الإيداع وقال المدعى عليه بعد الإثبات كنت رددتها وسلمتها إليك أو تلفت في يدي 
بلا تعد ولا تقصير فلا يسمع دفعه هذا ويأخذ المدعي الوديعة أن كانت موجودة في يده انظر المادة 
.)7845١(‏ وإذا كانت مستهلكة يضمن قيمتها إذا كانت من القيميات أو مثلها إذا كانت من 
المثليات. لأنه يوجد بين كلامه ما أودعت عندي شيئا وكلامه قد رددتها لك تناقض غير قابل 
للتوفيق . 

وأمّا لو أنكر المذعى غليه بقوله ليس عند وديعة بعد ما ادعى المدعي الوجه المشروح ثم 
أقام المدعي البينة فقال المدعى عليه بعد ذلك كان لك عندي تلك الوديعة ولكن رددتها وسلمتها 
لك فتسمع دعواه حيث أن قول المدعى عليه ليس لك عندي وديعة معناه بأنني رددت' لك تلك 
الوديعة فلا يكون تناقضا (الهندية) . 

وقد ورد في التنقيح. ادعى عليه شركة أو قرضاً أو وديعة أو عارية أو قبض مال بطريق 
الوكالة فأنكر ثم اعترف وادعى الرد لا يقبل إلا ببينة لأنه بالجحود خرج عن أن يكون أميناً. 


التناقض لا 





وقد ورد في الأنقروي عن البزازية: ادعى أنه باع منه هذا المال وبه عيب ورام الرد عليه 
فأنكر البيع فلم| برهن عليه زعم أنه أبرأه من كل عيب لا يسمع للتناقض وهذا قول الإمام وأما 
عند أبي يوسف فالعين والدين سيان. ا 

وقد جاء في الخانية: لو أن رجلاً اشترى مالا ثم ادعى به عيباً فاستحلف البائع فنكل وقضى 
عليه بالتكول ثم أن البائع أقام البينة أنه تبرأ إليه من هذا العيب تقبل بينته وان ادعى البراءة بعد 
إنكار الدين أو ادعى العفو عن صاحب القصاص بعد إنكار تسمع . 

كذلك لو ادعى أحد على أخيه قائلاً: أن هذه الدار موروثة لنا عن أبينا فأجاب المدعى عليه 
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بانه ليس بيننا حق في هذه الدار ثم ادعى بانه اشترى تلك الدار من أبيه أو ادذعى بأن أباه قد أقر 
بأن تلك الدار له يقبل ادعاؤه. لأن قوله ليس بيننا حق في الدار معناه ليس له حق فيها حيث 
اشتريتها منه ولا تناقض في ذلك . 

أما لو قال المدعى عليه جواباً على دعوى المدعي المذكورة أن هذه الدار لم تكن بوقت من 
الأوقات ملكا لوالدنا ثم ادعى بعد ذلك الشراء على الوجه المشروح فلا يقبل ادعاؤه للتناقض . 
ولكن يقبل ادعاؤه إقرار والده على الوجه المشروح آنفا. انظر المادة )١507(‏ المندية. 

كذلك لو ادعى أحد الال الذي في يد آخر قائلاً أنه مالي قد ورثته أو أن ذا اليد قد وهبه 
وسلمه لي ثم رجع بعد دعواه هذه وقال إنني اشتريت هذا المال من ذي اليد حيتث أنه أنكر أن المال 
المذكور موروث لي أو أنكر هبته وتسلمه لي أو ادعى بأن المال المذكور ملكه وأنه اشتراه من ذي اليد 
ثم رجع وادعى بأن البائع أنكر البيع وأنه وهبه وتصدق عليه بذلك المال بعد ذلك ينظر: فإذا لم 
يذكر تاريخ الإدعاء الأول والإدعاء الثاني أو ذكر تاريخا فيهما وكان تاريخ الثاني مقدما عن التاريخ 
الأول فلا تقبل دعواه (تكملة رد المحتار) . 

كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: ان هذه الدار موروثة لي عن والدي فأجابه المدعى عليه أن 
هذه الدار لم تكن بوقت من الأوقات ملكا لوالدك أو قال لم يكن لوالدك حق في هذه الدار مطلقاً 
فأقام المدعي البينة فادعى المدعى عليه بعد ذلك بأن والد المدعي باعه تلك الدار فلا يقبل ادعاؤه 
أما لو قال المدعى عليه جوابا على دعوى المدعي المشروحة ليس لوالدك حق في تلك الدار فأقام 
المدعي البينة فادعى المدعى عليه بأن والد لعي باعه تلك الدار أو ادعى إقرار والده في حال 
حياته بأن تلك الدار للمدعى غليه أو ادعى إقرار المدعي في حياة والده أو بعد وفاة والده بأن "نلك 
الدار له فيقبل ادعاؤه (الأنقروي)7©) 


)١(‏ وكذا إذا أجر نفسه ليعمل في الكرم ثم ادعى أنه ملكه لا تسمع دعواه (التنقيح). وورد في الخانية رجل أقر عند 
القاضي أن هذا المال لفلان غير ذي اليد ثم أقام بينة أنه له اشتراه من الذي في يده قبل إقراره لا تقبل بينته. 
وجاء في جامع الفصولين. ادعى أداء دينه بسمرقند ثم برهن على أدائه ببخارى كان تناقضاً إلا إذا وفق. 
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المادة (156) - (إذا أقر أحد بصدور عقد بات صحيح منه وربط إقراره 
هذا بسند ثم أدعى أن ذلك العقد كان وفاءً أو فاسداً فلا تسمع دعواه (راجع 
المادة .)٠١١‏ مثلاً لو باع أحد داره لآخر في مقابلة ثمن معلوم وسلمه ثم 
ذهب إلى حضور القاضى وأقر بقوله: إننى بعت داري المحدودة بكذا لفلان في 
مقابلة هذا الثمن ا ا رويط إقراره هذا بسند وبعد ذلك رجع 
وادعى بقوله : أن البيع المذكور كان عقداً بطريق الوفاء أو بشرط مفسد هو كذا 
فلا تسمع دعواه,» كذلك لو تصالح أحد 5 آخر على دعواه وذهب إلى حضور 
القاضي وأقر بأن ذلك الصلح عون كوحيه | وقد أن ربط إقراره هذا بسند رجع 
وادعى بأن الصلح المذكور قد وقع بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه). 


إذا أقر أحد بصدور عقد بات صحيح منه أي لم يكن وفاء ول فاهذا ريط إقناذه هذا تنفد 
معنون ومرسوم ثم ادعى بأن ذلك العقد كان وفاء أو فاسدا مع إقراره بتحرير السند المذكور فلا 
تسمع دعواه انظر المادة .)١١(‏ 

أما إذا ادعى قائلا : بأنني أقررت بأن البيع وقع باناً وصحيحاً إلا أنني كاذب في إقراري وأن 
البيع كان وفاء فيجري في ذلك حكم المادة .)١689(‏ 1 

مثلاً لو باع أحد داره لآخر في مقابلة ثمن معلوم ثم ذهب إلى حضور القاضي توثيقاً للبيع 
وأقر بقوله إنني بعت داري المحدودة بكذا لفلان بمقابلة كالغ كما نيعا انا نيحا وريط 
إقراره هذا بسند ثم رجع وادعى بقوله: إن البيع كرود عقد بطريق الوفاء أو بشرط مفسند 
هو كذا فلا تسمع دعواه(النتيجة) . سواء كان العقد المذكور بيعا وقد ذكر مثاله أو كان تركيلا مثا 
لو وكل أحد آخر يبيع كرمه لشخص فباع الوكيل الكرم لذلك الشخص واعترف الموكل بعد ذلك 
بأن التوكيل المذكور وقع طوعاً منه ثم ادعى بعد ذلك بأن التوكيل قد وقع باكراه معتبر فلا تسمع 
دعواه (البهجة). 

أو كان ابراء ‏ مثلاً لو ابرأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص ما ثم ذهب بعد الإبراء إلى 
حضور القاضي فأقر بأن الإبراء المذكور وقع صحيحاً وربط ذلك بحجة ثم ادعى بعد ذلك بأن. 
الإبراء المذكور قد وقع بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه (النتيجة). 

أو كان صلحاً - كذلك لو تصالح أحد مع آخر على دعواه وذهب إلى حضور القاضي وأقر 
بأن ذلك الصلح عقد صحيحاً بعد أن ربط اقراره هذا بسند رجع وادعى بأن الصلح المذكور قد 
وقع بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه. 


أما لو قال أحد بقصد إنشاء البيع قد بعت لك هذا المال بيعاً صحيحاً وقبل الآخر فادعى 


التناقفض 144 


بعد ذلك بأن هذا البيع كان وفاء وأن القول عنه بأنه بيع بات صحيح مبني على المواضعة فتسمع 


دغواه 02 


المادة(759١)-‏ (إذا باع لحن مالا على أنه ملكه في حضور شخص آخر 
لشخص وسلمه : ثم ادعى الحاضر بأنه ملكه مستقلا أو أن له حصة فيه مع أنه 
كان عا في مجلس البيع ورأى ذلك وسكت بلا عذر ينظر: فإذا كان الحاضر 
من اقارب البائع أو زوجها أو زوجته فلا تسمع دعواه قله :مطلتاً وإذا كان من 
الأجانب فلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع مانعاً لاستماع دعواه على هذا 
الوجه. أما إذا كان حاضرا مجلس البيع ورأى أن المشتري يتصرف في ذلك الملك 
قرت اذك امذة بإنفاته ابعة فيه أو كيدمه إو قرس أخجارا ونكت ةباد لاز 
ثم ادعى بعد ذلك على الوجه المبين أعلاه بأن الملك ملكه أو أن له حصة فيه فلا 
تسمع دعواه). 

إذا باع أحد مالا عقاراً أو منقولاً أو أرضاً اميرية على أنه ملكه أو أنه في تصرفه بسند تمليك 
في حضور شخص آخر لشخص أو تفرغ به بإذن صاحب الأرض وسلمه ثم ادعى الجاضر بأنه 
ملكه مع أنه كان حاضراً في مجلس البيع وسكت بلا عذر ينظر: 

في حضوره ورأى - والمقصد من ذلك الوطلدع والعلم سواء كان حاضراً مجلس البيع أم كان 
غائباً عنه وعلم بالبيع مؤخراً يعني لو باع أحد مالا على أنه ملكه لآخر وسلمه إياه وم يحضر أقارب 
البائع أو زوجها أو زوجته مجلس البيع واطلع على البيع بعد يوم أو يومين وسكت فلا تسمع 
دعواه بعد ذلك حسب الفقرة الآتية: 

البيع - ليس هذا التعبير احترازاً من الهبة والتسليم أو التصدق والتسليم كما بينه رد المحتار 
كها أنه ليس احترازاً من الوقف أيضاً. مثلاً إذ كان أحد أقارب الواهب أو زوجها أو زوجته حاضرا 
وقت الهبة والتسليم وسكت فلا تسمع دعواهم بعد ذلك مطلقاً. إلا أن علي أفندي قد ذكر في 
فتواه أن الهبة والتسليم في حكم البيع . 

مثلاً لو وهبت امرأة دارها لأختها في مواجهة بنتها وسلمتها لها وسكتت بنتها فإذا ادعت 
البنت على أخت ها بأن أمها قد وهبتها تلك الدار وسلمتها لا قبل أن تببها لأختها فتسمع دعواها 
(علي أفندي ورد المحتار). فعلى هذا الحال يجب إيجاد فرق بين البيع والهبة وليس من فرق بينها في 
الظاهر فلذلك يرى أن بيان رد المحتار هو الموافق. إلا أنه احتراز من الإجارة والرهين والإعارة ا 
سيوضح آتياً. 


0( الأب إذا باع عقار ابنه الصغير بالغبن الفاحش لا يجوز وله أن يخاصم إلا إذا أقر وقال بثمن المثل وكتب ذلك 
قي الصك (الانقروي عن العمدة). 


الملزمة ١4‏ الذعوقهثف 
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فإذا كان ذلك الشخص من آقارب البائع أو زوجها أو زوجته فلا تسمع دعواه مطلقاً فيا إذا 

لم يقر المدعى عليه سواء تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك أولم يتصرف. لأنه قد عد الحضور 
عند البيع وترك المنازعة أثناء ذلك إقراراً دلالة بأن ذلك المال هو ملك البائع وحيث وجد أن أهل 
العصر يميلون إلى الأضرار بالناس فقد قصد بذلك وضع حائل بين الإطماع الفاسدة (النتيجة) . 

أما إذا أقر المدعى عليه بأن المال المذكور هو مال المدعي وادعى أن مجرد وجود المدعي وقت 
البيع وسكوته قد اسقط حقه في المال المذكور فلا يسمع دفع المدعى عليه هذا بل يلزم بإقراره. 
أنظر الملدة(757١).‏ لم أر من بين درجة القرابة؟ ومن هم المقصودون من الأقارب أو وضح. 
ذلك؛ إلا أن شرح التنوير بين أن الأقارب مثلاً كالابن» وذكر المحشي عل التنوير أن غير الإبن من 
الأقارب هو كالابن كما ان الخيرية قد ذكرت في قسم البيع بأن العم هو في هذا الحكم. فاذا كانت 
كلمة الاقارب تشمل في هذه المسألة العم فلا شك بأن الأقارب الذين هم أقرب قرابة العم كالأب. 
والأم والأخ والأخت يكون حكمهم حكم العم . ولكن هل يشمل حكم هذه المادة الأقارب 
الآخرين كأولاد الأخوة والأخوات أولاد الاععام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم؟ لم أجد 
إيضاحات تتعلق بذلك. إلا أن ابن عابدين في رسالة غاية المطلب ذكر أن الذي يدخل في القرابة 
عند الإمام الأعظم هو ذو الرحم المحرم إلا أن الرسالة المذكورة هي في حق الوقف فهل يجوز في 
هذه المسألة الاستدلال بتلك الرسالة؟ ومع ذلك قد أطلق في الآية الكريمة«ولا يأتل أونُو الفضل 
منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى المساكين والمهاجرين #على ابن الخالة . 

البيع - ويحترز بهذا التعبير من الإجارة والإعارة والرهن والبيع بالاستغلال والوصية. لأنه لو 
أجر أحد مالا على أنه ملكه في حضوو آخ ر أو اغازه أودرهتة أواباعه استغلذل فإذا ادعى الحاضر 
بعد ذلك بأن المال المذكور هو له أو أن له حصة فيه فتسمع دعواه سواء كان الحاضر من أقارب 
البائع أو من الأجانب. 


كذلك لو أوصى أحد بماله لأجنبي في مواجهة ولده ومات مصراً على وصيته وضبط الموصى له 
الموصى به ثم ادعى ولد الموصي بأن المال المذكور ماله فليس للموصى له أن يقول للمدعى إنك 
متناقض في دعواك حيث سكت حين الوصية. 1 

والفرق بين البيع والإجارة والعقود الأخرى هو أن لماك لا يرضى بأن ينتقل ملكه للغير إلا 
أنه يرضى أن ينتفع آخر في ماله ى| أن هذا الحكم قد ثبت في البيع وأمثاله على خلاف القياس فلا 
يقاس على غيره. أنظر المادة )١5(‏ (رد المحتار والبهجة). 

' كذلك لو تفرغ أحد بالأرض الأميرية التي في تصرفه بموجب سند خاقاني لآخر بإذذ صاحب 

الأرض في حضور زوجته وسكتت الزوجة بلا عذر ثم ادعت مؤخراً بأن الأرض المذكورة هي تحت 
تصرفها قبل الفراغ المذكور فلا تسمع دعواها (جامع الإجارتين). 

وإن كان من الأجانب سواء كان أولئك الأجانب من الجيران أو من غيرهم فلا يكون 
حضوره وسكوته في مجلس البيع فقط مانعاً من سماع دعواه أي بعد علمه بالبيع والتسليم أما إذا 
تصرف المشتري في ذلك الملك بعد حضوره وسكوته في مجلس البيع بلا عذر تصرف الملاك بناء 


وهدما كهدم الحائط أو غرسا ورآه الحاضر وسكت بلا عذن ثم ادعى بعد ذلك بقوله هذا ملكي أو 
أن لي فيه كذا حصة فلا تسمع دعواه ولو أن مدة التصرف لم تبلغ حد مرور الزمن. إلا أنني لم أجد 
من عين المدة التي يسقط فيها الحق بالسكوت (رد المحتار). فإذا أثبت السكوت على هذا الوجه 
فبها. وإذا لم يثبت فهل يتوجه اليمين على الطرف المنكر؟ قد بينا في شرح الباب الثاني الآتي البيان 
قاعدة فقهية للمسائل التي يلزم فيها اليمين فلتراجع . 

تصرف الملاك ‏ هو التصرف الذي يجوز لصاحب الملك فقط أن يتصرف بة. 

الفرق بين المسألتين: يكفي في الأقارب مجرد العلم بالبيع والتسليم لمنع استماع الدعوى ومع 
أنه لا يلزم في ذلك تصرف المشتري مدة في المبيع تصرف الاك إلا أنه في الأجانب يلزم التصرف 
مدة لمنع استماع الدعوى. لأن الاطاع الفاسدة تغلب بين الأقارب وشبهة التلبيس مرجحة بينهم 
وفي دعاوى الإرث يحصل كثير من ذلك أما الأجنبي فطمعه في مال الغير نادر فلذلك يجب وجود 
مرجح يرجح بها جهة التزوير وهي تصرف المشتري مدة في المبيع تصرف الملاك (رد المحتار) . 

قيل بلا عذر. لأنه كما بين في شرح المادة )١154(‏ يعذر المدعي في موضع الخفاء وفي حال 
الصغر وفي عدم العلم فلذلك لو باع أحد مالا على أنه ملكه لآخر وسلمه في حضور ولده الصغير 
وبعد أن رأى ذلك وسكت ادعى عند بلوغه بأن المال المذكور ماله فتسمع دعواه. لأنه معذور حيث 
كان حين البيع والتسليم صغيراً. أنظر المادة (1515). 

كذلك لو ادعى ذلك الشخص بأنه لا يعلم وقت البيع أن المال المذكور ماله يصدق. مثلا لو 
باع أحد دارا لولده الصغير وبعد أن بلغ الصغير باع تلك الدار في حضور ولده لآخر وسلمها له 
وكان ولده غير عالم بأن الدار مباعة له في حال صغره فإذا ادعى الولد بعد ذلك بأن تلك الدار هي 
ملكه أو أن له كذا حصة فيها فتسمع دعواه. لأن التناقض معفو عنه في محل الخفاء حيث أن للأب 
الشراء للابن الصغير منفردا فيكون الشراء محل خخفاء للولد (الواقعات ورد المحتار) . 

إن عبارة» في البيع. الواردة في الفقرة الأخيرة ليست لفظاً احترازياً فلذلك لو رأى أحد آخر 
يتصرف في دار أو أرض أو حيوان مدة تصرف الملاك وسكت ثم ادعى بنفسه أو ادعى وارثه بعد 
الوفاة بأن المال المذكور ملكه فلا تسمع الدعوى ولو لم يكن مرور زمن فيه. 

مثلاً لو سكن أحد في دار ثلاث أو أربع سنوات ورأى جاره تصرفه في تلك الدار بأنشاء 
ابنية أو هدمها فسكت ثم ادعى بعد ذلك بأن جميع تلك الدار له أو أن له حصة فلا تسمع دعواه. 


وقد جاء في التنقيح عن الولوالحية وفي جامع الفتاوى رجل تصرف في أرض زمانا ورجل 
آخر يرى تصرفه فيها ثم مات المتصرف فلم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته. 
«(خلاصة الباب الأول» 


تعريف الدعوى ‏ طلب أحد حقه حال المنازعة في حضور القاضى أو في المحكمة بلفظ يدل 
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على الجزم مضيفاً إياه لنفسه أو إلى موكله. وبين حق يشمل الأعيان والديون والحق الوجودي 
والعدمي . . 

تقسيمها ‏ الدعوى ا حر لصحيحة والدعوى الفاسدة.» وهي نوعان )١(‏ فاسدة الوصف (؟) 
فاسدة الأصل وهي الدعوى الباطلة . 

شرائطها ‏ لا يشترط حضور الخصم الذي لم يكن مدعى عليه وبيان سبب الملك في المدعى 
به العين ولا بيان تعريف وتوصيف المال الذي هو سبب نشنأة الدين قي دعوى الدين. 

يشترط أن يكون الطرفان عاقلين؛ وأن يكون المدعى عليه معلوماً شخصاً. لأنه لا يلزم 
المجهول ويستثنى من ذلك كتاب القاضي. وأن يكون المدعى به لو : ويستثبنى من ذلك دعوى 
غصب المجهول ورهنه. )١57١(‏ وابراوه (/ا651١)‏ واقراره» والوصية المجهولة. عدم وجود 
التناقض في الدعوى والطلب في الدعوى أخذ المدعى عليه من المدعي. وحضور الخصم الأصيل 
حين الدعوى والشهادة والحكم. وأن يكون المدعى به محتمل الثبوت وبيان سبب وجهة الدين في 
المدعى به الدين على قول. لأن أحكام الدين تختلف باختلاف أسبامهاء ولزوم بيان الجنس والنوع 
والوصف والمقدار في المدعى به الدين. 

دفع الدعوى 

هو ايراد دعوى من طرف المدعى عليه ترد دعوى المدعي وهو على خمسة أنواع: الدفع. 

يستثنى من ضابط يجب أن يكون الدفع من المدعى عليه مسألتان: 

)١(‏ إذا كان المدعى عليه أحد الورثة فللورئة الآخرين أن يدفعوا الدعوى. 
599) إذا ضبط المال المشترى من يد المشتري بالاستحقاق تقبل بينة البائع على كونه اشترى 
المال من المستحق قبل بيعه المال المذكور من المشتري . 

يتبدل في دفع الدعوى صفة الطرفين وأما الأسباب الثبوتية في الدفع فهي : 

)١(‏ اقرار المدعي (؟) البينة () نكول المدعي عن اليمين (5) اقرار الشخص الثالث في 
بعض المسائل. 

ا خصومة 
عً 

مسألة الخصومة تقسم إلى اعتبارين. 
الاعتبار الأول ثلاثة أقسام : 


القسم الأول الخصم منفرداً )١(‏ الخصم في دعوى العين هو ذو اليد (المادة 1588)., 


خلاصة الباب الاول ش اذيك 
فلذلك يكون. المشتري الذي قب قبض المبيع خصياً للمستحق أنظر المادة (175). 
(١‏ الذي يرتب حكم على اقراره يكون 0 ف حالة انكاره أنظر المادة .)١57(‏ 
(5) يكون خصياً في الدعوى ار ف راملا أخين لد الور (ثانيا) وصي التوني اق 
موته 58 ا 
(5) يكون في الدعاوى العائدة منافعها للعموم احد العامة خصمً. 
)١(‏ الدعاوى 0 تقام من المتصرفين بالمستغلات الوقفية على الاشخاص الآخرين يجب 
زفة6 السائل المخمسة وهي : : (أولاً) يجب حضور الوديع والمودع معا عند ذعوع الوديعة من 
المطرقع (ثانيً) يجب حضور المستعير والمعير معا عند دعوى المستعار من المسنتعين وثالعا) حب ضور 
المستأجر والمؤجر معاً عند دعوى المأجور من المستأجر (رابعاً) والمرتين والراهن عند دعوى المرهون 
من المرتهن (خامسا) والغاصب والمغصوب منه عند دعوى المغصوب من الغاصب ٠»‏ المادة 
(/15739) وشرحها. 
والثبوت في ذلك يكون )١(‏ بالبينة (؟) بالاقرار (5) بتصديق صاحب امال (5) بنكولٍ 
المدعي عن اليمين. 
)١(‏ يجب أن يعين الدافع الغائب في دفعه والشهود في شهادتهم بذكر اسمه. 
)١(‏ يجب اثبات الإيداع قبل الحكم . 
(") أن لا يقر المدعى عليه بأن المدعى به هو ملك له أو للمدعي قبلا أو في الحال. 
(5) أن لا يدعي المدعي أنه وكيل بالقبض عن الغائب. 
(6) أن لا يدعي المدعي على ذي اليد بفعل. 
(8) أن يكو المال المدعى. انه موجودا: 
(0) أن لا تكون منفعة المدعى به. عائدة للعامة كالطريق العام. والمقصود من الغائب هنا 
الشخص الغير الموجود في مجلس القاضي . 
القسم الثالث ‏ الذين لا يكونون أخصاماً مطلقاً: 
)١(‏ الوديع للمشتري والمغصوب منه للموصي له وللمودع . المادتان (1572 و179). 


01 4 درر الحكام. 
3 0 
(1) مدين المدين للدائن والمستاجر للمرتهن والوكيل بالاقرار للمستقرض والمدين لدائن آخر 
المادة )١770(‏ ومشتري المشتري للبائع المادة .)1751١(‏ ش 
(؟) خصم في الدعوى وفي الاستحلاف. 
() خصم في الدعوى والبينة. 
(5:) خخصم في الدعوى والبينة وليس خصياً في الاقرار واليمين. 
(5) خصم في حالة اقراره فقط؛ المادة(541١).‏ 
(1) خصم في اقامة البينة وغير خصم في الاقرار واليمين. 
(0) خصم في تسليم المدعى به فقط. 
التناقض 
التناقض هو سبق شىء مناف لدعوى المدعى . 
ويمنع دعوى الملكية ولكن لا يمنع دعوى النسب (دعوى الابوة والبئوة)» المادة ١8151/‏ 
وشرحها. 
يتحقق التناقض بين كلام شخصين يكونان في حكم الشخص الواحدء المادة (؟565١).‏ 
يرتفع التناقض: (أولاً) بتصديق الخصم (ثانياً) بترك الدعوئ الأولى وبحصر المطلب في 
الدعوى الثانية )١(‏ (ثالثاً) بتكذيب القاضى (؟) (رابعاً) إذا كان محل خفاء وظهرت معذرة المدعي 
(خامساً) بالتوفيق المادة (15657) (”) . 
كنات 


)١(‏ إذا قال: هذا المال لزيد ثم قال لغيره فلا تسمع دعواه. 
”)أنظر شرح الفقرة الأولى لليادة )»١555«‏ من المجلة. 

(0) يوجد ثلاث صور في الكلامين المتناقضين . 

)١(‏ أن لا يكون. توفيقه ممكناً فالدعوى فيه غير صحيحة. 

(7) أن يكون توفيقه ممكناً ولم يوفق وفي هذه الصورة أربعة أقوال: «الأول» يجب التوفيق 
بالفعل ولا يكفي أمكان التوفيق (الثاني) يكفي امكان التوفيق (الثالث) إذا كان التناقض من طرف 
المدعي فلا يكفي امكان التوفيق أما إذا كان من المدعى عليه فيكفي «الرابع» إذا كان وجه التوفيق 
تدا لكان الترفيق كافٍ وإذا كان مختلفاً فهو غير كافٍ. 


() أن يكون التوفيق ممكناً وأن يوفق والدعوى صحيحة. 


>2”33 


الباب الثاني 


في حق مرور الزمن 

أنواع مرور الزمن: 

إن مرور الزمن على نوعين: 

النوع الأول - - مرور الزمن الذي حكمه اجتهادي ومدته ست وثلاثون سنة. ولذلك 
فالدعوى التي ما لم ا 0 ترك الدعوى تلك المدة مع 
الاقتذار عليها وفقدان العذر يدل على عدم الحق. أن اعتبار نهاية مدة مرور الزمن ستا وثلاثين سنة 
مبني على المادة ©55١١‏ «على افندي ورد المحتار بزيادة). 

النوع الثانٍ - مرور الزمن المعين من قبل السلطان: إن عدم استماع الدعوى في مرور الزمن 
الذي هو من هذا النوع مبني على المادة 4١8١١‏ من المجلة فلذلك إذا تحقق في دعوى مرور. 

وللسلطان أن يملع قاضياً من استماع الدعوى الي يقع فيها مرور زمن من هذا النوع وأن 
أذ قاضياً آخر - مثل هذه ام ولذلك فالفتاوي التي قي مها 8 السادم .تعدم 
افندي) . 

إن هذا النبي هو في حق القاضي وليس في حق الحكم فلذلك إذا فصل الحكم دعوى مر 
عليها حمس عشرة سنة فصحيح وينفذ حكمه (الحموي) حتى لو أن شخصين عينا القاضي حى] 
بفصل دعوى فللحكم المذكور أن يفصل تلك الدعوى ولو مر عليها حمس عشرة سنة (رد المحتار) . 

إن مرور الزمن ل كك بحن : يعني أن العقود كالبيع والاجارة مع كوا مثبتة وموجدة لكل 
واحد من العاقدين متقعة ومضرة إل أن مرور الزمن لا يثبت حقاً للطرف الذي يريد الاستفادة 
منه. فلذلك إذا رد القاضي دعوى دائن بسبب وقوع مرور الزمن فيها يبقى المدعى عليه مدينا 
للمدعي ويكون قد هضم حق الماعي . 

-١‏ الدعاوى الواقع فيها مرور زمن وهي البينة في هذا الباب. 

” - دعوى المواضعة والاسم المستعار في الأموال الغير المنقولة . 


”> درر الحكام 





قد منع بتاريخ 7 حمادى الاخرى سنة قري وفي 1١7‏ ايلول سنة ١718‏ دعاوى بيع 

وشراء العقان ما لم يكن البيع والشراء وقعا بمعاملة رسمية أي في دوائر التمليك «دفتر خاقاني». 
٠‏ 4- قد منع سماع دعوى الرهن والشرط والوفاء والاستغلال غير المندرجة في السند بتاريخ 

48 رجب سنة 9١‏ و58 اغسطس سنة 8 

ه- قد منع بتاريخ ١8‏ صفر سئة 705 و5١‏ تشرين الأول سنة 05 سماع دعوى فراغ 
الأراضي الاميرية بشرط الاعاشة الغير المندرج بسند الطابو. ١‏ 

١‏ - قد منع استماع دعوى فراغ المستغلات الموقوفة مجاناً بشرط الاعاشة الغير المندرج في سند 
التصرف . 

1 قد منع في 5 صفر سنة 78 سماع دعوى الفراغ وفاه الذي لم يندرج في سند الطابو. 

3-8 تسمع دعوى الخليط والشريك بحقى الرجحان بعل هس سنوات حسب قانون 
الأراضي . ش 
دعورى صاحب الابنية والاشجار بحق الرجحان بتلك الأراضى بعد مرور عشرة سنوات على 
الفراغ . 

٠‏ - إذا تفرغ أحد بالارض التي بتصرفه .بموجب سند طابو الواقعة في حدود القرية لآخر 

من أهالي قرية أخرى فلمن كان له احتياج للأرض من أهالي تلك القرية أن يدعي تلك الأرض 

ْ إلى سنة ببدل المثل ولا تسمع دعواه بعد مرور سنة حسب قانون الأراضي . 

1١‏ -إن الاراضي الاميرية الي تصبح مملوكة كعدم وجود اصحاب انتقال لها لا تسمع فيها 
دغوى حق الطابو الذي يثبت لصاحب الابنية والاشجار في تلك الارض بعد مرور عشرة سنوات . 

١‏ - كذلك لا تسمع دعوى حق الطابو بالأراضي المذكورة من الخليط والشريك بعد مرور 
هس سنوات. 

1 - كذلك لا تسمع دعوي حق الطابو في الأراضي المذكورة من الأشخاص المحتاجين 
للأراضي بعد مرور سنة. 

- لا تسمع دعوى الربح الملزم زيادة عن تسعة في المائة ويا 

- إذا وجد بين ورثة المتوفي شخص ل يبلغ الخمس عشرة سنة فلا تسمع دعواه البلوغ 
وقد منع حكام الشرع من استماع دعواه. ١‏ 
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تعتيرٌ في مرور الزمن السنة العربية ٠‏ ى القمرية وليست السنة الشمسية فلذلك يجب حساب 
مذة مرور الزمن بالسنة القمرية ؛ مثلا 7 مثلا إذا كان السئد المحتوي الذي نوريا بتاريخ السنة الشمسية 
ولم يؤرخ بالسنة القمرية فيحسب مرور ذلك بالسنة القمرية. 

مبدأ ومنتهى مرور الزمن: 

إن مبدأ مرور الزمن يبتدئث من ثبوت الحق ومنتهاه إقامة الدعوى في حضور القاضي فلذلك 
يجب حساب مبدأه ومنتهاه على الوجه المشروح . 

إذا اثبت من ادعى مرور الزمن مدعاه بالبينة فبهاء أما إذا لم يثبت فهل له تحليف خصمه 
اليمين؟ أي إذا قال المدعى عليه: اننى متصرف في هذا العقار ست عشرة سنة بلا نزاع وأنت 
سكت وأنكر المدعي تصرف المدعى عليه هذه المدة ولم يثبت المدعى عليه بالبينة تصرفه. هذا فهل 
للمدعى عليه أن يحلف خصمه اليمين على عدم العلم بتصرفه ست عشرة سنة؟ لم ار صراحة في 
هذه المسألة إلا أن الفقهاء قد بينوا تحت قاعدة عمومية المسائل التى يجب فيها اليمين وهي : 

كل موضع يلزم فيه الخصم | إذا اقر يستحلف إذا انكر. ويسكثي من هذه القاعدة ثلاث 
مسائل ومرور ا الفتاوى في الدعوى) فعلى ذلك يلزم اليمين في هذه المسألة 
حسب هذه القاعدة . 


إن بينة مرور الزمن مرجحة. 

ترجع بينة مرور الزمن على بينة أن المدة التي مرت أقل من مدة مرور الزمن سواء كان 
المدعى به ملكاً أو وقفاً أو أرضاً أميرية. مثلاً إذا ادعى ذو اليد بأن الملك العقار المدعى به هو في 
تصرفه بلا نزاع زيادة عن حمس عشرة سنة وأن دعوى المدعي غير مسموعة وادعى المدعي الخارج 
بأن مدة تصرف المدعى عليه هي عشر سنوات وأن دعواه مسموعة وأقام البيّنة على ذلك فترجح بينة 
ذي اليد (الطريقة الواضحة). ش 

إذا أقام زيد على عمرو دعوى فادعى عمرو أنه مر حمس عشرة سنة واذعى زيد بأنه لم تمر 
حمس عشرة سنة وأقام البيّنة على ذلك فأيهما كان مشهوراً أو معروفاً يعمل بها. أما إذا أثبت زيد 
أنه قدم الدعوى قبل مرور خمس عشرة سنة فيعمل بها (أبو السعود) 

وإن صدور الحكم بالمدعى به لد يمع وفوع مرور الزمن فلذلك لو استحصل أحد حىا 
بمطلوبه ولم يطلبه مدة حمس عشرة سنة ول د - يضع أعلام الحكم لأجل تنفيذه في الإجراء يحصل مرور 
الل ع عرب اررق عد اال أن را كد زوه ركيت ركرك لخر اه 


مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً إن العقار الفلاني الذي في يدك هو ملكي وبعد أن أنكر المدعى 


للا درر الحكام 





عليه ادعى أنه متصرف في العقار المذكور منذ خمس عشرة سنة بلا نزاع فأجابه المدعي : نعم انك 
متصرف منذ حمس عشرة ولكن أن تصرفك هذا بالوكالة عننيى وكان مشهورا ومعروفا أن تصرفه 
بالوكالة عن المدعي فيسقط ادعاء المدعى عليه بمرور الزمن. لأن التصرف كما يكون إصالة يكون 
نيابة كالوكالة (البحر وأ بو السعود). 

الملدة )١157٠(‏ - (لا تسمع الدعاوى غير العائدة لأصل الوقف أو للعموم 
كالدين والوديعة والعقار الملك والميراث والمقاطعة في العقارات الموقوفة أو 
التصرف بالإجارتين والتولية المشروطة والغلة بعل تركها حمس عشرة سنة). 

لا تسمع الدعاوى غير العائدة لأصل الرففت أو للعموم كالدين ولو كان دية والوديعة 
والعارية والعقار الملك والملك الذي لم يكن عقارا كالحيوان والأمتعة الأخرى والميراث والقصاص 
المشروطة والغلة بعد أن تركت خمس عشرة سنة. 

أما مدة مرور الزمن ف الدعاوى الأحرى كالطلاق والنكاح والوصية فالتفصيلالات عنهبا 
مفقودة . 

ولكن يمكن أن يقال إن الخصوصات التي لم يمنع استاع الدعاوى فيها بمرور الزمن يجب 
استاعها ما لم يقع مرور زمن اجتهادي . 

مدد مرور الزمان. إن مدد مرور الزمن في الدعاوى الحقوقية في هذا الحال على خمسة أقسام : 

القسم الأول مرور زمن الست والثلائين سنة.» وهذا يكون في دعوى أصل الوقف وفي 
دعوى صاحب الأرض برقبة الأرض. أنظر المادة (1575) وشرح المادة (1555). 

القسم الثاني - - مرور زمن الخمس عشر سنة. ودوم ع ري احا رمع ةرد 
5 الملدة (15017). 

القسم الثالث ‏ مرور زمن العشر سنوات», وهذا مذكور في المادة (1555)./ 

0-6 0 - مرور زمن | انيه فحسب ذيل 0 0 00 
عليها ا بعل مرور سنتين بلا عذر. 

القسم الخامس ‏ مرور زمن شهر. أنظر المادة ( 17/5). 

ولنبحث الآن في تفصيل مدد مرور الزمن في الأمور المبيئة آنفاً | 

الدين ‏ مثلا لو ادعى أحد على آخر قائلً : أطلب منك أن تؤدي لي كذا ملكا الذي أخذته 
قرضاً مني أو ثمن المبيع الذي بعته لك فلا تسمع دعواه. 
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ويفهم من ذكر الدين مطلقاً أنه يشمل جميع الديون سواء أكان عائداً للآحاد أي ديون أفراد 
الناس مع بعضهم البعض أو كان ديون بيت المال من الأحاد أو ديون الأحاد من بيت المال» ومرور 
حمس عشرة سنة على هذه الديون يحصل فيه مرور الزمن» فلذلك قد صدرت إرادة سنية بتاريخ ٠١‏ 
المحرم سنة ١0١‏ وتشرين الثاني سنة ١١9‏ بعد سسماع دعوى دين بيت المال بعد مرور حمس 

الوديعة ‏ إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: إننى أطلب منك الوديعة التى أودعتها لك قبل حمس 
عشرة سنة وأنكر المدعى عليه فلا تسمع الدعوى . 

العارية ‏ إذا توفت امرأة وادعت أمها على زوجها قائلة: إنني أعرت بنتي المتوفية كذا وكذا 
شيعا وأنكر الزوج فلا تسمع دعواها. 

المراث ‏ إذا ادعى أحد الورثة على آخر قائلاً: إنه قد بقى عندك كذا أشياء من مال مورثنا 
المتوفى قبل حمس عشرة سنة فأطلب حصتي من تلك الأشياء وأنكر المدعى عليه ذلك فلا تسمع 
دعواه. 

العقار الملك ‏ إذا ادعى أحد بأن العقار كالدار والكرم الذي في تصرف شخص آخر مدة 
حمس عشرة سنة بلا نزاع بأنه ملكه أو أن له حصة فيه فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصرف اثنان بكرم مدة حمس عشرة بالاشتراك ولم يدعيا على بعضه) البعض فيٍ 
تلك المدة ثم ادعى أحدهما أن ذلك الكرم ملكه مستقلا فلا تسمع دعواه. 

المقاطعة في العقارات الموقوفة ‏ المقاطعة وهى العقار الذي يكون عرصته وقفاً وتكون الأبنية 
والأشجار والكروم التي عليها العرصة ملكاً وبدفع من المتصرف فيها إجارة مقطوعة سنوياً لجانب 
الوقف وتسمى هذا أيضاً إجارة الأرض١()‏ ويجوز وقف هذا الملك أيضاًء يعنى إذا وقف أحد بإذن 
المتولي البناء الذي أحدثه على العرصة الموقوفة أو الشجر الذي غرسه عليها لنفسه فيصح الوقف 
سواء كان موقوفا على الجهة الموقوفة عليه العرصة الموقوفة أو وقف على جهة أخرى, لأنه وإن كانت 
جهة القرب مختلفة ألا أنهها يجتمعان في أصل القرب واختلاف الجهة لأوجب اختلاف الحكم 
(علٍ افندي) . 

ويمكن تصوير دعوى التصرف في العقارات الموقوفة بمقاطعة على أربعة أوجه: 

الوجه الأول أن يكون المدعى به ملكاً مثلاً لو ادعى أحد قائلاً: إن داري المملوكة المنشأة 
على عرصة الوقف الفلاني والمربوطة بكذا مبلغاً مقاطعة للوقف يتصرف بها هذا المدعى عليه منذ 
خحس عشرة سنة وحيث إنها ملكي فأطلب تسليمها فإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي هذه فلا 
تسمع دعواه وتكون هذه الدعوى دعوى العقار الملك. 


)١(‏ وهي الارض المحكرة (المعرب). 
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الوجه الثاني يكون المدعى به وقفاً وهذا أما أن يكون بإجارة واحدة فلا يتصور فيه إقامة 
دعوى التصرف والدعوى التي تقام من متولي الوقف تكون عائدة إلى أصل الوقف ويكون مرور 
الزمن فيها ستأ وثلاثين سنة. 

وأما أن تكون بإجارتين وهذه تدخل تحت فقرة (أو التصرف بالإجارتين) . 

الوجه الثالث ‏ تكون صورة الدعوى على الوجه الآتي بربط كلمة التصرف بكلمة المقاطعة 
وهو أن يدعي زيد على عمرو قائلاً: إن عرصة هذا الوقف هي تحت التصرف بالمقاطعة بكذا 
درهماً. فإذا لم يمر حمس عشرة سنة فتسمع الدعوى وإلآً فلا. أما إذا ادعى أحد قائلاً: إن العرصة 
التي أخذتها من المتولي زيد هي للوقف الفلاني الذي أنا متول عليه وهي بتصرفك بمقاطعة وادعى 
أن العرصة ملكه وأنكر المقاطعة فب| أن هذه الدعوى في هذه الصورة تتعلق برقبة الوقف فتسمع 
الدعوى فيها إلى ستة وثلاثين سنة. 

الوجه الرابع - إذا لم تربط كلمة تصرف بكلمة مقاطعة فتكون صورة الدعوى على هذا 
الوجه: إن العرصة الفلانية التي أخذبها من المتولي زيد التى هي من مستغلات الوقف الذي تحت 
توليتي هي تحت تصرفك وبا أنه يطلب للوقف منك كذا مبلغاً بدل مقاطعة فاطلب منك أداء 
ذلك. وحقيقة هذه الدعوى دعوى دين وتدخل في الدين فلذلك يجب أن يكون 00 من عبارة 
(دعوى التصرف في العقارات الموقوفة بالمقاطعة) الوجه الثالث. 

دعوى التصرف بالإجارتين في العقارات الموقوفة ‏ تكون هذه الدعوى على وجهين: 

الوجه الأول - تكون بين المتصرفين. مثلاً إذا تصرف أحد بالإجارتين في عقار وقف في 
مواجهة آخر خمس عشرة سنة وسكت بلا عذر هله المدة ثم ادعى بعد ذلك أن العقار المذكور في 
تصرفه بالإجارتين قبل المدة المذكورة فلا تسمع دعواه كما أنه لا تسمع دعواه التصرف بعد مرور 
خمس عشرة سنة لا تسمع دعواه الفراغ وفاء (جامع الإجارتين). 

كذلك إذا تصرف اثنان بالاشتراك في عقار وقف بالأجارتين مدة حمس عشرة سنة ولم يدع في 
87 المدة أحدهما على الآخر وقام أحدهما وادعى على الآخربان ذلك العقار كان في تصرفه 
بالأجارقية: قبل السين المكورة سف فلا تسمع دعواه. 

الوجه الثاني تكون بين المتصرف والمتولي. مثلاً إذا تصرف أحد في عقار وقف بطريق 
الإجارتين مدة حمس عشرة سنة في مواجهة متولي ذلك الوقف وسكت المتولي تلك المدة بلا عذر 
فإذا ادعى المتولي بعد ذلك قائلاً للمدعى عليه: أن العقار المذكور لم يؤجر لك وأنك ضبطت ذلك 
العقار فضولا فلا تسمع دعواه. 

دعوى التولية المشروطة ‏ إذا تصرف أحد بوقف بصفته متول بالمشروطة مدة خمس عشرة سنة” 
ثم ظهر شخص آخر وادعى بأن المتولي لذلك الوقف بالمشروطة هو نفسه لا تسمع دعواه. 


حق مرور الزمن ١‏ 


والمتولي هو الشخص الذي عين بإدارة ورؤية أمور ومصالح الوقف حسب شروط الوقفية 
وهو على قسمين: 

القتسم الأول - المتولي الذي تكون توليته من اقتضاء شروط الوقفية ويقال له متول 
بالمشروطة . 

القسم الثاني المتولي الذي لم يشرط من طرف الواقف شرط بأن يكون متولياً بل هو متول 
بنصب القاضي له متولياً. 

دعاوى الغلة ‏ ومعنى غلة الوقف هي فائدة ومحصول الوقف كربح النقود الموقوفة وبدل إيجار 
الْعَقانَ الموقوقت وغيصول المزرعة الموقوفة وثمر الروغنة الموقوقة: :عليه إذا' تضرف عمرى بعد وقاته 
ولده بكر من أولاد أولاد الواقف في المزرعة الموقوفة المشروطة غلتها على أولاد الواقف وأولاد أولاده 
فى شراجهة بكر أزهين تنة مسقلا وسكت شر هذه المدة تبلا عدن ويعك دلق ادعن :بكر عل بكر 
قائلا في دعواه: إنني من أولاد الواقف وإن لي حق المشاركة في غلة المزرعة معك فلا تسمع دعواه 
(علي أفندي) . 

فإذا استمع القاضي الدعوى التي وقع فيها مرور زمن على هذا الوجه وحكم فيها فلا ينفذ 

المادة (1571)- (تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف إلى 
ست وثلاثين سنة ولا تسمع بعد مرور ست وثلاثين سنة مثلا إذا تصرف أحد في 
عقار على وجه الملكية ستا وثلاثين سنة ثم ادعى متولي وقف قائلا: إن ذلك 
العقار هو من مستغلاات وقفي فلا تسمع دعواه) . 

تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف إلى ست وثلائين سنة وكل شيء يتعلق به 
صحة الوقف هو من أصل وكل شيء لا يتوقف عليه صحة الوقف هو من شروط الوقف (جامع. 
الإجارتين) . 

واكوق كنا يبنا اننا :آنا آنا تركرة بالفروطة أو يتفي القاقئ والدعزى تيده نرق اننا 
كان . ْ 
المرتزقة ‏ هم الذين يأخذون معاشاً وراتباً من غلة الوقف ويسمى هؤلاء أهل الوظائف أيضاً 

يفهم من ظاهر المجلة بأن المرتزقة هم خصم في دعوى الوقف إلا أن هذه المسألة مختلف فيهاأ 
بين الفقهاء وبيان ذلك إن حقى الدعوى في الأوقاف هو للمتولل عند بعضش الفقهاء ولا يكون 
المرتزقة مذعين ومدعى عليهم في الوقف والقول المفتى به في ذلك الحين هو هذا القول. مثلاً إذا 
ادعى أحد على العقار الذي في يد آخر قائلاً: إن سكنى هذا العقار وغلته هي وقف مششروطة لي 
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وادعى ذو اليد بأن العقار المذكور ملكه فإذا كان ذلك المدعى هو متولي الوقف فتعتبر خصومته 
ودعواه وإذا كان غير ذلك فلا تعتبر على القول المختار (جامع الإجارتين والنتيجة والبحر في الدعوى 
والإسعاف ورد المحتار وأوائل الشهادة في الوقف). 

أما إذا أولت هذه الفقرة (بأنه تسمع دعوى المرتزقة برأي القاضي فتكون موافقة للرأي 
المختار) مثلا: إذا كان المتولي غائباً أو لم يدع كما أنه لم يوكل الموقوف عليه فتسمع دعوى الموقوف 
عليه بإذن القاضي . 

وعند بعض الفقهاء أن للموقوف عليه أن يكون مدعياً في الأوقاف كا للمتولي حق بذلك 
فلذلك أذا كان الوقف على معين فدعوى الموقوف عليه المعين صحيحة (الحموي). 

ويرى أن المجلة قد اختارت هذا القول. 

واصل دعوى الوقف سواء كان عقاراً. وقد ذكر في المجلة, أو كان منقولاً كالنقود والدعاوى 
الني تتعلق بأصل النقود الموقوفة تسمع إلى ست وثلاثين سنة. 

مثلا إذا أتلف أحد كذا ديناراً من النقود الموقوفة التي تحت توليته بصرفها على نفسه ثم عين 
متول آخر على ذلك الوقف ولم يدع ذلك المتولي تلك النقود وبعد مرور حمس عشرة سنة نصب على 
الوقف متول. آخر وادعى على المتولي الأول بتلك النقود فليس للمتولي الأول أن يقول للمتولي لا 
تسمع دعواك حيث قد مر خمس عشرة سنة (علي أفندي). 

أما الدعوى المتعلقة بربح النقود الموقوفة فتسمع إلى حمس عشرة سنة فقط. ولا تسمع دعوى 
المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف بعد مرور ست وثلاثين سنةء ومرور الزمن في ذلك هو مرور 
الزمن الذي هو حكم اجتهادي . 

والدعوى في حق أصل الوقف على صورتين: 

الصورة الأولى ‏ تكون بين الملكية والوقفية. مثلاً إذا تصرف أحد في عقار ستاً وثلاثين سنة 
على وجه الملكية ثم ادعى متولي وقف قائلاً: أنه من مستغلات وقفي فلا تسمع دعواه. 

أما إذا كانت المدة التي مرت أقل من ست وثلاثين سنة فتسمع الدعوى., فعليه لو ضبط أحد 
بضعة حوانيت وتصرف فيها على وجه الملكية مدة حمس وعشرين سنة ثم ادعى متولي وقف أن تلك 
الحوانيت هي وقف فلان فتسمع دعواه (علي أفندي). 

الصورة الثانية - تكون بين وقفين, مثلاً لو أجر متولي وقف عقار ا على أنه من مستغلات 
الوقف الذي تحت توليته مدة ست وثلاثين سنة في مواجهة متولي وقف آخر وسكت متولي الوقف 
الثاني في هذه المدة بلا عذر ثم ادعى على متولي الوقف الأول أن العقار المذكور من مستغلات وقفه 
فلا تسمع دعواه. 

المادة )١5777(‏ - (إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب 


حق مرور الزمن اتجكارا 
في عقار الملك فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة وإن كانت في عقار الوقف 
فللمتولي أن يدعيها إلى ست وثلاثين سنة وى| لا تسمع دعاوى الأراضي الأميرية 
بعد مرور عشر سنوات كذلك لا تسمع دعاوى الطريق الخاص والمسيل وحق 
الشرب في الأراضي الاميرية بعد أن تركت عشر سنوات). 


إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك فلا تسمع بعد مرور 
خمس عشرة سنة ويستعمل الطريق الخاص والمسيل في معنيين. 

ومشكيل *الطريق شاط والمتليل فى "معموة. 

أوهما؛ بمعنى رقبة الطريق ورقبة المسيل. وقد مر في شرح المادتين ١717(‏ و47١١)‏ تعريف 
الطريق الخاص كا أنه قد ذكر في المادة )١77١(‏ بأنه كالملك المشترك لمن لمم فيه حق المرور. وقد 
ذكر في المادة )١55(‏ أن المسيل هو محل جريان الماء والسيل «(الهندية في باب البيع الفاسد في قوله 
وبيع الطريق وهبته) . 

فعل :هذا الع إذا كان الطريق :واللسيل لقان الملك: فاده :مرو را ارهن :في ين ده سبتة 
وإذا كان العقار وقف فمدة مرور الزمن فيها ست وثلاثون سنة وقد ذكر ذلك في المادتين ١775(‏ 
و١1571)‏ فإذا كان يقصد في هذه المادة هذا المعنى فيكون تكراراً ىما أن عبارة (في العقار الملك) 
مانعة من إرادة هذا المعنى. لأنه لا يصح أن يكون الشيىء ظرفاً لنفسه. 

ثانيههما - معنى حق المرور وحق المسيل وهذا المعنى مناسب لتعبير حق الشرب وإذا قصد هذا 
المعنى فلا يكون الكلام تأكيداً بل يكون تأسيساً والتأسيس أولى من التأكيد. 

مثال للمعنى الثاني: إذا ادعى أحد بأن له حق مرور في العرصة التى في تصرف آخر مستقلً 
بده ره نوع ارابة قاقر .مما قل حي بهد هوا ببس دغر وإذا كانت في 
العقارات الموقوفة فللمتولي أن يدعي ذلك لست وثلاثين سنة. مثلا لو كان لحانوت وقف حق 
مسيل في عرصة موقوفة لجهة أخرى فلمتولي الوقف الأول أن يدعي على متولي الوقف الثاني إلى 
ست وثلائيق ابنة وق ذلك ثلاث ضور 

الصورة الأولى ‏ أن يكون حق الطريق واقعاً في العقارات الموقوفة وأن يكون العقار الذي 
يرجع إليه حق الطريق وقفاً وهو كا في لمثال المذكور آنفاً. 

الصورة الثانية - أن يكون حق الطريق واقعاً في عقارات موقوفة ويكون العقار الذي يرجع 
إليه حق الطريق ملكا كادعاء أحد على متولي عرصة بقوله ان لداري الملك حق طريق في العرصة 
التي أنت متولي عليها ومدة مرور الزمن في هذه الدعوى على الظاهر هي حمس عشرة سنة تبعاً 
للعقار الملك التي هي عائدة إليه. 


الصورة الثالثة ‏ أن يكون حق الطريق واقعاً في العقارات المملوكة ويكون العقار الذي يرجم 
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إليه حق الطريق وقفاً كادعاء متولي وقف عقار على آخر بقوله أن للعقار الذي تحت توليتى حن 
مرور في العرصة الي هي ملكك ومدة مرور الزمن في هذه الدعوى على الظاهر ست وثلاثون سنة 
تبعا للعقار الوقف التى هى عائدة إليه. 

وكا أنه لا تسمع دعوى التصرف في الأراضى الأميرية بعد مرور عشر سنوات قمرية كذلك 
لا تسمع دعاوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في الأراضى الأميرية بعد أن تركت عشر 
سنوات . 

يوجد في هذه الفقرة أربع مسائل ويفصل كل منها على الوجه الآتي: 

المسألة الأولى ‏ دعاوى الأراضي الأميرية . والمقصد منها دعاوى التصرف في الأراضي الأميرية 
سواء كانت الأميرية أميرية صرفة أو أميرية موقوفة . معد إذا تصرف أحد ف مزرعة في الأراضي 
الأميرية عشر سنوات في مواجهة آخر وسكت ذلك الآخر تلك المدة بلا عذر فأقام الدعوى قائلا: 
أن تلك المزرعة هي بتصرفي بموجب سند طابو قبل السنين المذكورة وأنكر المدعى عليه فلا تسمع . 
دعواه. 

وقد جاء في جامع الفصولين رجل تصرف في الأراضي الأميرية عشر سنين يثبت له حق 
القرار ولا تؤخذ من يده. ٠‏ 

تكون دعوى التصرف في الأراضي الأميرية على صورتين: 

الصورة الأولى - تكون بإقامة الدعوى من شخص على آخر وهو كا في المثال المتقدم الذكر. 

الصورة الثانية - تكون بإقامة صاحب الأرض على شخص. مثلاً إذا ادعى صاحب الأرض 
الأراضي التي بتصرف أحد بموجب طابو بأنها محلولة من عهدة فلان أو أنها من الأراضى الأميرية 
الخالية وطلب ضبطها لبيت المال مبيئاً أن تصرف المدعى عليه بها تصرف فضولي فأنكر المدعى 
عليه التصرف الفضولي وادعى تصرفه بها على كونها أراضى أميرية منذٌ عشر سئوات وأثبت مدعاه 
فلا تسمع دعو صاحب الأرض أما إذا كانت المدة التي مرت أقل من عشر سنوات فتسمع 
الدعوى. مثلا: لو ترك أحد دعواه على آخر المتعلقة بأرض مسجلة بالطابو تسع سئوات وأحد 
عشر شهراً فلا يمنع هذا الإهمال استهماع دعواه كيا أنه لو تركها تسع سنوات وأحد عشر شهراً فلا 
يمنع هذا الإهمال استماع دعواه كما أنه لو تركها تسع سنوات وأحد عشر شهراً وخخسة وعشرين يوماً 
بلا عذر ولم تتم العشر سنوات فتسمع دعواه. 

كذلك لو تصرف أحد مع آخر في مزرعة من الأراضي الأميرية بالاشتراك السنوي عشر 
سنوات وسكت ذلك الشخص هذه المدة بلا عذر وادعى بعد مرور العشر سنوات بأن جميع المزرعة 
هي بتصرفه بموجب طابو فلا تسمع دعواه. 1 

وقد صدرت إرادة سلطانية بتاريخ تدرا المحرم سلة ١7٠٠١‏ هاو؟”7” تشرين الثاني سنة ١79/8‏ 
بسماع دعوى مأمور الأرض المتعلقة برقبة الأرض الأميرية إلى مست وثلاثين سنة. 


حق مرور الزمن الا 
مثلاً. إذا تصرف احد في ارض على كونها ملكه فتسمع دعوى مأمور الاراضي بأنها اراضي 
اميرية اللى ست وثلاثين سنة . | : 
كذلك إذا ادععى صاحب الأرض بأن الأرض من الأراضي الأميرية وادعى المتولي ذي اليد 
بأنها وقف فتسمع دعوى صاحب الأرض إذا لم يمر ست وثلاثون سئة. أما إذا مر ست وثلاثون سنة 
فلا تسمع دعواه. 7 
المسألة الثانية - دعاوى الطريق الخاص في الأراضى الأميرية. إذا ادعى أحد قائلا: أن 
مزرعتي التي تحت تصرني بموجب طابو طريقاً خاصاً في المزرعة التي تحت تصرفك بموجب طابو فلاً 
تسمع الدعوى فيها إذا مر عشر سنوات . ا 3 
المسألة الثالثة ‏ دعاوي المسيل في الأراضي. الأميرية إذا ادعى أحد قائلا: ان هذه المزرعة الي 
تحت تصرفي بموجب طابو حق مسيل في المزرعة التي تحت تصرفك مموجب طابو فلا تسمع الدعوى 
فيها إذا مرت عشر سنوات. 
أن الثلاثة الصور التي ذكرت في شرح الفقرة الثانية من المادة الآنفة تلاحظ في هاتين 
المسألتين . 1 
المسألة الرابعة ‏ دعاوى حق الشرب في الأراضي الأميرية. إذا ادعى أحد قائلا: أن هذه 
المزرعة التي تحت تصرفي بموجب طابو حق شرب في الغهر الموجود في المزرعة التي تحت تصرفك 
بموجب طابو فلا تسمع الدعوى فيها إذا مرت عشر سنوات وإلا فتسمع . 
المادة )١1770(‏ - (والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لاستماع 
الدعوى هو مرور الزمن الواقع بلا عذر فقط وأما مرور الزمن الحاصل بأحد 
الأعذار الشرعية ككون المدعي صغيراً أو مجنوناً أو معتوهاً سواءً كان له وصي أو 
لم يكن له أو كونه في ديار أخرى مدة السفر أو كان خصمه من المتغلبة فلا. اعتبار 
له فلذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن من تاريخ زوال واندفاع العذر. مثلاً لا يعتبر 
الزمن الذي مر حال جنون أو عته أو صغر المدعي بل يعتير مرور الزمن من 
تاريخ وصوله حد البلوغ . كذلك إذا كان لأحد مع أحد المتغلية دعوى وم يمكنه 
الادعاء لامتداد زمن تغلب خصمه وحصل مرور زمن لا يكون هاما لاستماع 
الدعوى وإثما يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب). 


والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى هو مرور الزمن الواقع بلا 
عذر. أما الزمن الذي مر بعذر شرعي ككون المدعي أي صاحب الحق صغيراً أو يجنوناً أو معتوهاً 
سواء كان له وصي أو لم يكن أو كان المدعي أو المدعى عليه في ديار أخرى مدة السفر أو كان 
خصمه أي المدعى عليه: من المتغلبة فلا يعتبرء فلذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن من تاريخ زوال 
واندفاع العذر (علٍ أفندي) . 


الملزمة ٠١‏ الذعومكف 


8 دوو اخكام 

فعلى هذه الصورة لو كان لزيد. حق ثابت في ذمة عمرو فتغيب عمرو بعد ثبوت ذلك الحق 
أربع عشرة سنة ثم حضر فمبدأ مرور الزمن يعتير من تاريخ حضور عمرو فلو أقام زيد الدعوى 
بعد التاريخ المذكور بثللاث عشرة سنة تسمع دعواه. 

والمدة التي تمر بأعذار كهذه لو بلغت أربعين أو خمسين سنة فتسمع الدعوى. لأن من المقرر 
أن الترك لا يتأتى من الغائب له أو عليه لعدم تأتي الجواب منه بالغيبة والعلة خشية التزوير ولا 
تتأق بالغيبة الدعوى عليه (رد المحتار) . 


الأعذار الثلاثة» يطلق على الأعذار المبينة في هذه المادة الأعذار الثلاثة . 


الأول - القاصرية وهو عبارة عن كون صاحب الحق متغيرا انوا أن يتوه والمدة الي عر 
أثناء القاصرية لا تدخل في :حساب مرور الزمن سواء بلغت حد مرور الزمن أو لم تبلغ . 

نلا لوادافت القاضرية من يكوا رؤزالت اق أبعذاء السنة السادسة علو مرواو الزمن 
اغفبازا تمن «الننية "النتادمية. كي آنه" ل ىدامت" القاض ةين اعشرة اسه :ووالية اق ابتلناء: اللنة 
السادسة عشرة فيحسب مرور الزمن من ابتذاء السنة السادسة عشرة. أما إذا بدأ مرور الزمن حينا 
مح لاسر يه امويكردة رتيل :اك الايوون الرمن سحصلت لامر وف ب زالكا ربعا عدة اقل حجنا 
تريل الدج الى كان دوا وإخالة. العامترية من كد بزو الرمن؟ يعني مثلاً لو باع زيد وهو أهل 
للتضرت خالا لعفرو كوي :قيار وجل تن ستزات طرا عل عيرق قاضرية دامع عه ر “نوات 
ثم زالت ثم ادعى بعل زوال القاصرية بثاني سئنوات فإذا نزلت من المدة مذة القاصرية فيكون 
مجموع المدة ثلاث عشرة سنة ويجب ساع الدعوى وفي حالة عدم تنزيلها تكون المدة ثلاثا وعشرين 
سنة وجب عدم سماع الدعوى؟ 

إن هذه المسألة محتاجة للحل ومن الموافق استماع الدعوى لحين وجود مسألتها الصريحة. 

الثاني - الغيبة؛ وهي أعم من غيبة المدعي أو المدعى عليه فالمدة التي تمر في حالة الغيبة سواء 


بلغت حد مرور الزمن أو لم تبلغ فلا تأثير لها في مرور الزمن إذا كان ثبوت الحق المدعى به في حالة 
القياف؟ 1 


مثال على كونه بالغاً مدة مرور الزمن: إذا كان لأحد في ذمة آخر حق وهو مقيم في ديار 
بعيذة مدة السفر وتحقق في ذمة الغائب بطريق البيع أو الإجارة أو الأقراض بطريق المكاتبة أو 
المراسلة أو باتلاف المال ولم يتمكن من الادعاء بمطلوبه ثم بعد مرور. خمس عشرة سنة حضر ذلك 
الشخص ثم بعد مرور أربع عشرة سنة من حضوره أقام صاحب الحق عليه الدعوى فتسمع 
دعواه . 

مثال على عدم بلوغ مدة مرور الزمن : إذا ثبت لأحد في ذمة آخر حق وهو مقيم في ديار 
أخرى بعيدة مدة السفر ودامت غيبة المدين مدة مس سنوات إلا أنه حضر في ابتداء السنة السادسة 


حق مرور الزمن / ١‏ 


فبا أنه يبتدى” مرور الزمن من السنة السادسة فللمدعي أن يقيم الدعوى بعد تسع عشرة سنة 
اعتبارا من مبدأ ثبوت الحق. 


١‏ - إذا بدأ مرور الزمن في عدم وجود الغيبة وقبل أن يتم مرور الزمن تخللته الغيبة ثم زالت 
الغيبة بعد مدة فهل يجب تنزيل مدة الغيبة من مرور الزمن أولا يجب؟ فالظاهر إذا يجب تنزيلهاء 
يعني لو أقرض زيد لعمرو عشرة «نانير وسلمها إياه ثم أقام الإثنان في بلدة واحدة حمس سنوات ثم 
غاب عمرو وسافر إلى ديار بعيدة مده السفر مدة عشر سنوات ثم حضر فادعى المدعي بعل حضصوره 
باربع سنوات فإذا نزلت مدة الغيبة يكون مر تسع سئوات فقط وإذا لم تنزل يكون قد مر تسع 
عشرة سنة والظاهر أنه يجب تنزيل مدة الغيبة. 

؟ - إذا كان للمدعى عليه الغائب وكيل بالخصومة أو نائب له. يعني لو وكل المدعى عليه. 
قبل غيبته وكيلا في الخصومة في الدعاوي التي تقام له أو عليه وكانت هذه الجهة معلومة للمدعي 
إلا أن المدعي لم يقم الدعوى لغينة المدعى عليه فهل يقع مرور الزمن؟ 

بما أنه في حالة غيبة المدعى عليه لا يمكن فصل بعض الدعاوى كأن لا يوجد لدى المدعى 
شهود ويتوجه اليمين فيها على المدعى عليه فالظاهر بأنه لا يحصل مرور الزمن في :هذه المسألة. 

“ - إذا كان للمدعي مطلوب في تركة وكان بعض الورثة غائباً وبعضهم حاضراً فلم يقم 
المدعي الدعوى على الحاضرين ورجع الغائب بعد مرور خمس عشرة سنة فأقام المدعي الدعوى 
عليه فهل يقع مرور الزمن؟ فالظاهر أنه لا يقع مرور زمن في حصة هذا الغائب. 

الثالث ‏ التغلب؛ وهو أن يكوت المدعى عليه من المتغلبة فالمدة التى تمر في حالة التغلب سواء 
بلغت حد مرور الزمن أو لم تبلغ فلا تأثير لها على مرور الزمن ما دام ثبوت الحق كان في زمن 
التغلبت: 

مثال على بلوغ مدة مرور الزمن ‏ إذا غصب أحد في حالة غلبه اغنام شخص آخر وامتد 
تغلبه خمس عشرة سنة وزال في السنة السادسة عشرة وادعى المدعي بعد مرور ثاني سنوات من 2 
تاريخ زوال التغلب فتسمع دعواه. 

مثال على عدم بلوغ مدة مرور الزمن ‏ لو غصب أحد في حالة تغلبه مزرعة آخر وامتد تغلبه 
دعواه. 

أما إذا ابتدأ مرور الزمن قبل وجود التغلب وتخلل ذلك التغلب قبل انقضاء مدة مرور الزمن 
ثم زاد التغلب بعد مدة فهل يجب تتزيل مدة التغلب؟. يعني مثلاً لو غصب أحد قبل أن يكون 
متغلباً عشرة دنانير من آخر ثم بعد مرور ثاني سنوات أصبح متغلباً ودام تغلبه سبع سنوات ثم زال 





م.م درر الحكام 





تغلبه فأقام المدعيى بعد سنتين من زوال التغلب فإذا تنزلت مدة التغلب تكون الدعوى مسموعة 
وإذا لم تنزل فتكون غير مسموعة والظاهر أنه يجب تنزيلها. 

لي المجلة 0 اي 7 6 ) لأنه 5 م حيث إذا منع 0 زوجم 
وها ١‏ اقامة الدعوى بعل زوال المنع ولا 0 التى مرت أثناء المنع إلا أنه يجب أن يبت منع 
الزوج لها (على أفندي). 

يكال عل القاضر يقن عل بحر الوفة الذي مر حال جنون أو عته أو صغر أحد وإنما يعتبر 
من تاريخ وصوله إلى حد البلوغ أو تاريخ زوال الجنون أو العته ففيى هذه الصورة لو بلغ الصغير 
ومر تسع سئوات فلا يمنعم ذلك من سماع دعواه. ‏ 

كذلك لو ترك المجنون أو المعتوه الدعوى تسع سنوات ونصفاً فلا يمنع ذلك مناسماع 
دعواه. 1 

مثال لمدة السفر البعيدة ‏ لو سافر أحد إلى ديار بعيدة مدة السفر ولم يدع دائنه بالعشرة 
الدنانير المطلوبة له من ذمة الغائب ثم عاد الغائب بعد أربع عشرة سنة وبعد عودته بثاني سنوات 
أقام صاحب الدين عليه الدعوى فليس للمدعى عليه أن يقول أن الدعوى غير مسموعة لمرور 
الزمن . 

مثال للتغلب ‏ كذلك إذا كان لرجل مع أحد المتغلبة دعوى ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمان 
تغلب خصمه ووجد مرور الزمن بترك الدعوى في الأرضن الأميرية حمس عشرة سنة فلا يكون ذلك 
مانعا لاستماع الدعوى وإئما يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب. 

أما عدم العلم فليس من الاعذار الشرعية (فتاوى ابي السعود). 

مثلاً لو ضبط أحد مزرعة من الأراضي الأمبرية وتصرف بها مدة عشر سنوات في مواجهة آخر 
وسكت الآخر تلك المدة ثم ادعى بقوله إن المزرعة هي في تصرف والدي الملدعي المتوفي يموجب 
طابو قبل السنين المذكورة وبوفاته قد انتقلت المزرعة المذكورة حصراً لي ولكن كنت أجهل بأن تلك 
المزرعة هي في تصرف والدي فلذلك لم أقم الدعوى قبلا والآن علمت ذلك فادعى فلا تسمع 
دعواه. 

والحكم على هذا المنوال في التصرف بالإجارتين. مثا لو تصرف أحد في دكان وقف 
بالإجارتين مدة عشرين سنة في مواجهة آخر وسكت المذكور تلك المدة بلا عذر ثم ادعى أن الدكان 
المذكورة هي لوالده المتوفي بكر وقد انتقلت إليه بالانتقال العادي وأنه سمع ذلك من بعض الناس 
إلا أنه كان يجهل أن الحال ىا ذكر فلم يتقدم الدعوى وأنه يتقدم إليها الآن فلا تسمع دعواه 
(جامع الاجارتين). 


ترجع بينة مرور الزمن الحاصل بعذر. مثلا : لو ادعى طرف بأن مرور زمن حصل بعذر وأقام 


حق مرور الزمن نكسا 
البينة على ذلك وادعى الطرف الآخر بأنه وقع بغير عذر فترجح بيئة كونه واقعاً بعذر. 
الملدة(775١)-‏ (مدة السفر هي ثلاثة أيام أي مسافة ث)ني عشرة ساعة 
بالسير المعتدل) . 


مدة السفر البعيدة هي ثلاثة أيام بالسير المعتدل أي راجلا أو راكباً حيواناً سيراً متوسطاً مع 
الاستراحة المعتادة وهو في الأيام القصيرة ثلاثة أيام أي مسافة ثهاني عشرة ساعة. فلذلك إذا وصل 
إلى بلدة بسير البريد 20 في يومين مع كونه يصل إليها بالسير المعتاد بثلاثة أيام فتعتبر أيضا مسافة 
٠ 88‏ 

كذلك إذا وضصل إلى بلدة بالقطار بيوم واحد أو بأقل من يوم وكانت مسافتها بالسير المعتدل 
ثلاثة أيام فتعد البلدة المذكورة بعيدة مدة السفر (الفتاوى الحديدة). 

إذا ذهب المدعى عليه إلى بلدة من البلاد الأجنبية وكانت بالنسبة إلى البلدة التي يوجد فيها 
المدعي غير بعيدة مدة السفر فحيث أنه لا يمكن للمدعي أن يذهب إلى البلدة التي يقيم فيها 
المدعى عليه لاستحصال حقه حسب الأحكام المشروعة فهل يعد ذلك عذراً في مرور الزمن؟ 

المادة (1555)- (إذا اجتمع ساكنا بلدتين بينهها مسافة سفر مرة واحدة في 

بلدة في كل بضعة سنوات ولم يدع أحدهما على الآخر شيئاً مع أن محاكمته) 
الآخر بتاريخ أقدم من المدة المذكورة) . 


ساكنا بلدتين بينها مسافة سفر اجتمعا في بلدة وبتعبير آخر أن المدعي قد علم بعودة خصمه 
به لا تسمع دعوى أحدهما على الآخر بتاريخ أقدم من المدة المذكورة. ومهذه الصورة لو تغيب عمرو 
بعد أن ثبت في ذمته حق لزيد مدة عشر سنوات وفي السنة الحادية عشرة اجتمغ بزيد مرة واحدة 
وفي الثانية عشرة مرة أخرى وفي الثالثة عشرة مرة ثالثة فإذا مر حمس عشرة سنة على مبدأ ثبوت 
الحق فلا تسمع دعوى زيد. فعليه إذا أنكر المدعى عليه المدعى به وادعى أنه قد اجتمع بالمدعي 
بضعة مرات في ظرف الخمس غشرة سنة وأنه كان ممكناً جريان المحاكمة بينه| وأقر المدعي بذلك أو 
أنكر وأثبت المدعى عليه ذلك فلا تسمع دعواه. 1 

وقد ذكر في فتاوي على أفندي في هذا المقام عبارة (مرة في كل سنتين أو ثلاث سنوات) 


)١(‏ البريد هو الساعي ويقال لمسافة ائني عشر ميلا أو ثلاث فراسخ بريد. 


1 درر الحكام 


ويفهم من ظاهر هذه العبارة بأنه يجب التكرر في الاجتاع ولا يكفي اجتاع واحد وني هذا الحال 
يجب حل أسئلة ثلاث. 


-١‏ كم مرة يجب أن يتكرر هذا الاجتماع. بما أنه يكون الاجتماع الثاني تكررا فهل يكفي 
ذلك أو يجب تكرره ثلاث أو أربع مرات؟ 

١‏ - ما هو السبب في اختلاف الحكم بين الاجتماع الواحد وبين الاجتماعين أو الأكثر؟ 

إذا غاب أحد الطرفين في محل سفر بعيد تسع سنوات واجتمع الطرفان في السنة العاشرة 
وبعد ذلك غاب أحدهما في ديار بعيدة مدة السفر مدة أربع سنوات ثم اجتمعا فبموجب المادة 
)١777 :1(‏ يكون مرور التسع سنوات الأولى بعذر ومرور الزمن يبتدىي» من بعدها ويجب استماع 
الدعوى في الاجتماع الثالث وفي هذا الحال تكون هذه المادة منافية لأحكام المادة 5519١)؟‏ وإذا 
أجيب على ذلك بأن المقصود من مرور الزمن في المادة (155759) هو حد مرور زمن العشر سنوات 
أو الخمس عشرة سنة أو الست والثلائين سنة التي تمت أما في هذه المسألة. فالتسع سنوات الأولى لم 
تصل إلى حد مرور الزمن فلا يكون صحيحاً والحقيقة أن حكم هذه المادة مناف لحكم المادة 
)١1١759‏ لأن مرور الزمن المانم لاستماع الدعوى حسب المادة )١1555(‏ هو مرور الزمن الواقع 
بلا عذر. 

مثلا: إذا تغيب عمرو بعد أن ثبت في ذمته حق لزيد مدة عشر سنوات واجتمع بزيد في 
السنة الحادية عشرة مرة وفي السنة الثانية عشرة مرة أخرى وفي السنة الثالثة عشرة مرة ثالثة ومر 
خمس عشرة سنة اعتباراً من مبدأ ثبوت الحق فحسب هذه المادة لا تسمع الدعوى والحال أنها تسمع 
بحسب المادة ( 13507). لأن المانع من سماع الدعوى هو مرور الزمن الواقع بلا عذر. وعلى 
ذلك فالعشر سنوات الأولى في المسألة الآنفة قد مرت بعذر. 

. ويرد إلى الخاطر أن يجاب على هذا السؤال الجواب الآتي وهو: إذا تكرر الاجتاع أثناء الغيبة 
فالغيبة الأولى لا تعد عذراً فلا تنزل من المدة. لأنه لو جرى تنزيل مدة الغيبة الأولى يجب تنزيل 
مدة الغيبة الثانية والثالثة والرابعة وما بعد ذلك وفي هذا الحال لا يتحمق 5 هذه الدعاوى مرور 
الزمن مطلفا ب أوفين أنه لا سا ا ضرورة لتحققه). 

أما إذا لم يتكرر الاجتماع وكان الاجتماع واحداً فيجب تنزيل مدة الغيبة الأولى لأنه في هذه 
الصورة لا يوجد المحذور الذي بين . 

المادة (157) (إذا ادعى أحد على آخر خصوصا في حضور القاضى في 
كل بضعة سنوات مرة ولم تفصل دعواه ومر على هذا الوجه حمس عشرة سنة فلا 
يكون مانعا من استتماع الدعوى وأما الادعاء والمطالبة التي لم تكن في حضور 
القاضى فلا تدفع مرور الزمن: .بناء عليه إذا ادعى أحد خصوصا في غير مجلس 
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القاضي. وطالب به وعلى هذا الوجه وجد مرور زمن فلا تسمع دعواه). 
إذا ادعى أحد على آخر خصوصاً في حضور القاضي وفي مواجهة الخصم الشرعي في كل 
بضعة سنوات مرة ولم تفصل دعواه وبقيت معطلة ف المحاكم وحصل أثناء ذلك مرور الزمن المعين 
لذلك المدعى به كمرور خمس عشرة سنة في دعوى الدين فلا يمنع ذلك استماع الدعوى. 
إلا أنه إذا بلغت المدة بين الدعويين إلى حد خمس عشرة سنة فيمنع ذلك استماع الدعوى. 
مثلاً إذا مرت بيني دعوبي الدين مدة' حمس عشرة سنة وبين دعوبي الأراضي الأميرية عشر سنوات 
فيمنع ذلك سماع الدعوى. أما الادعاء والمطالبة التي لم تكن في حضور القاضي واللذان خصلا في 
مجالس الإدارة أو غرف التجارة أو نقابة الصناع أو غيرها مما لم يكن لها صلاحية الفصل والحكم في 
الدعوى فلا يدفع ذلك مرور الزمن» فعليه لو ادعى أحد بخصوص في غير حضور القاضي وحصل 
مرور الزمن المعين لنوع تلك الدعوى فلا تسمع دعوى المدعي . | 
أن تقديم الاستدعاء والمعروض للقاضي ؛ ولو اقترن بأرسال ورقة جلب. لا يقطع مرور 
الزمن حسب الأحكام الفقهية. 
وبتعبير آخر أن الاستدعاء الذي يقدمه المدعي للمحكمة بطلب الحكم له على خصمه بحقه 
وطلب جلب خصمه للمحكمة لا يقوم مقام الدعوى ولا يكفي لقطع مرور الزمن. 
مثلاً لو قدم المدعي قبل أنتهاء مدة الخمس عشرة سنة بثانية أيام استدعاء على هذا الوجه ودعا 
خصمه للمحاكمبةوعند أنتهاء مدة الثانية أيام ترافعا أمام القاضي فاذا كانت مدة الخمس عشرة 
سنة قد تمت يوم المرافعة في حضور القاضي فلا تسمع الدعوى ولو كانت مدة مرور الزمن لم تتم 
حين تفديم الاستدعاء أو وقت تبليغ جلب المحكمة لأنه ىا هو مصرح في متن هذه المادة أن الذي 
يدفع مرور الزهن هو الدعوى. والدعوى حسب الادتين ١7177(‏ و1118١)‏ تقال للطلب الذي يقع 
من الدعوى. 
المادة -)١771/(‏ (يعتير مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء ف 
المدعى به. فمرور الزمن ف دعوى الدين المؤجل إنما يعتبر من حلول الأجل . 
لأنه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الأجل مثلاً 
لو ادعى احد على آخر بقوله : لي عليك كذا دراهم من ثمن الثىء الفلاني 
الذي بعتك إياه قبل خمس عشرة سنة. مؤجلاً لثلاث سنين تسمع دعواه. كذلك 
لا يعتبر مرور الزمن في دعوى البطن الثاني في الوقف المشروط للاولاد بطنا بعد 
بطن إلا من تاريخ انقراض البطن الأول. لأنه ليس للبطن الثاني صلاحية 
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الدعوى ما دام للبطن الأول 100 وكذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن في دعوى 
المهر المؤجل من وقت الطلاق من تاريخ موت احد الزوجين لأن المهر المؤجل لا 
يكون معجلاً إلآ بالطلاق أو الوفاة). ١‏ 


يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعى به وصلاحية اخذه. فمرور 
الزمن في دعوئ الدين المؤجل إنما يعتبر من حلول الأجل. لأنه ليس للمدعي صلاحية دعوى واخذ 
ذلك الديي أو المطالية يفيل تعاوك الأجل سي أنه لانن اللدين عن أجل الدين الكل إزد 
المحتار) . 

إلا أنه يجوز اثبات الدين المؤجل قبل حلول الأجل وبما أن الاثبات وإقامة البينة مشروط 
بسبق الدعوى بحكم المادة )١597(‏ فعلى هذه الصورة يجوز الادعاء بالدين المؤجل قبل حلول 
الأجل. 

مثلا يصح لاحد أن يفيت مطلويه من ذمة آخر المؤجل خمسة :أشهن مفلا إلا أنه يؤخر الاخد 
والاستيفاء لحلول الأجل (الانقروي). 

كذلك تقبل دعوى الزوجة بائبات مهرها المؤجل على زوجها (الهندية). 

أما إذا لم يثبت المدعي الدين المؤجل بالبينة فلا يحلف المدعي عليه حلول الأجل على أظهر 
القولين حيث لم يكن للمدعي حق بالمطالبة والأخذ فلا يترتب على المدعى عليه اليمين في حالة 
انكاره . 

مثلا لو ادعى أحد على آخر بقوله: لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعتك 
إياه أو أجرته لك قبل خمس عشرة سنة مؤجلاً لثلاث سنين تسمع دعواه. لأنه لم يمر سوى اثنتي 
عشرة سنة من حلول الأجل والحالة أن دعوى الدين تسمع إلى حمس عشرة سنة. أنظر المادة 
.)1303١‏ 

كذلك لا يعتبر مرور الزمن في دعوى البطن الثاني بالوقف المشروطة توليته وغلته للأولاد 
بطناً بعد بطن مثلاً لو شرط الواقف قائلاً: قد شرطت تولية وغلة وقفي لاولادي وأولاد اولادي 
بطناً بعد 'بطن فلا تسمع دعوى البطن الثاني إلا من تاريخ انقراض البطن الأول فعلى هذه الصورة 
لو باع أحد اولاد الواقف من البطن الأول عقار الوقف لآخر وسلمه إياه وتصرف المشتري في ذلك 
العقار خمساً وثلائين سنة وانقرض البطن الأول بالكلية ونصب أحد الأولاد من البطن الثاني متوليا 
وبعد مرور سنة أدعى العقار المذكور من المشتري على كونه وقفاً فتسمع دعاه حيث لم يمر على 
انقراض البطن الأول إلا سنة واحدة والمدة التي مرت قبل ذلك لا تحسب في مرور الزمن حيث أنه 
ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام البطن الأول موجوداً لأن امثال هذا الوقف إذا كان 
البطن الأول موجوداً لا يعطي خصة لأولاد البطن الثاني ولا يكون لهم تولية كما أنه إذا كان البطن! 


حق مرور الزمن انلها 


م ا ل مس سا سس فق قر ون ارين ل اا ل ا يي كر 
الثاني موجوداً فلا يعطي لأولاد البطن الثالث حصة ولا يكون هم تولية على الوقف. 

كذلك لو ضبط اجنبي تولية الوقف المشروطة لأولاد الواقف وأولاد اولاده بطناً بعد بطن في 
مواجهة أولاد الواقف من الع الأول مدة أربع عشرة سنة وأنقرض البطن الأول فادعى أحد 
أولاد الواقف من البطن الثاني التولية المذكورة من ذلك الأجنبي فليس للاجنبي أن يدفع دعواه 
بقوله أن دعوى المدعي غير مسموعة لمرور خمس عشرة سنة. 

بوت لوتمرق القعى فق مواجهة أولاد الواقف من البطن الأول خساً وثلاثين سنة 
وتصبر ف مينة قمواحية ولاه اليطن الثاني فتبلغ مدة تصرفه ستاً وثلاثين سنة وبما نع فيد اناده 
01170 لو ترك الدعوى الوارث مدة والموروث مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن 
فيجب عدم استماع الدعوى؟ 

الجواب - أن توجيه التولية للبطن الثاني لم يكن بطريق الأرث بل هو بمقتضى شرط الواقف 
فاذا انتقلت التولية إلى البطن الثاني قبل تمام مدة مرور الزمن في مواجهة البطن الأول فللبطن الثان 
حق الدعوى إلى انتهاء مدة مرور الزمن اعتباراً من تاريخ انتقال التولية له مع أن المدة التي تمر في 
زمن البطن الأول والبطن الثاني لا تضم إلى بعضها البعض إلا أنه إذا بلغت المدة في زمن البطن 
الأول حد مرور الزمن ثم أنتقلت التولية إلى البطن الثاني فهل للبطن الثاني حق الدعوى؟ فنظرا 
إلى المثال الثاني وإلى دليله يجب أن يكون له حق الدعوى إلا أن دليل الفقهاء لايشبت المسالة بالكلية 
فيجب العثور على صراحة المسألة والمناسب أن تستمع الدعوي لحين العثور على صراحتها. 

مثلاً: لو تصرف أحد في عقار على وجه الملكية ستاً وثلائين سنة في مواجهة البطن الأول 
فانقرض البطن الأول قتصرف أيضاً بالعقار المذكورستاً و ثلاثين سنة في مواجهة البطن الثاني ثم 
انقرض البطن الثاني فراجع البطن الثالث المحكمة وادعى عليه بأن تولية وغلة ذلك العقار مشروطة 
لأولاد الواقف بطناً بعد بطن وأنه وأن تصرف في العقار المذكور مدة اثنتين وستين سنة في مواجهة 
أولاد البطن الأول والبطن الثاني إلا أنهها قد انقرضا وأصبحت تولية وغلة العقار المذكور عائدة له 
فهل تسمع دعواه؟ فاذا استمعت دعواه فلا يمكن أن يتحقق مرور زمن في نوع هذه الأوقاف. 

وأن يكن بموجب المادة (1110) لا يجرى مرور الزمن في بعض الدعاوى إلآ أن دعاوى 
التولية ليست من قبيل تلك الدعاوى (وقد ورد في البهجة في هامش كتاب الشهادة أنه إذا استمع 
زيد القاضى دعوى التولية المشروطة التي تركت أربعين سنة بلا عذر وحرر حجة بذلك فلا ينفلك . 
حكمه رلا تكن كه وأن يكن د من هذه الفتوى أنه إذا مر أربعون سنة على البطن 
الأول فلا تسمع دعوي البطن الأول إلآ أن هذه الفتوى لا تدل صراحة على عدم جواز استماع 
دعوي البطن الثاني. 

وكذلك يعتير مبدأ مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق أو من تاريخ موت 
احد الزوجين. لأن المهر المؤجل لا يكون معجلا إلا بالطلاق أو الوفاة وقد بين بأنه يجوز اثبات المهر 
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المؤجل قبل حلول الأجل . 

كذلك لو ادعى أحد الأراضى التي تحت يد آخر بقوله: ان هذه الأراضى هي بتصرفي فأجابه 
المدعى عليه بقوله انك تفرغت لي مهذه الأراضى قبل عشر سنوات باذن ين الأرض فاذا اثبت 
الفراغ له على هذا الوجه فيمنع المدعي من معارضته ولا يقال بأنه حيث ل يثبت التفرغ له باذن 
صاحب الأرض منذ عشر سنوات أنه وقع مرور زمن. لأنه لم يكن يوجد مغعارض له أثناء تصرفه 
بلا نزاع فهو غير مطالب باثبات الحق فلا يكون قد ترك الدعوى. 





المادة (15748)- (لايعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس إلا 
من تاريخ زوال الافلاس مثلا لو ادعى أحد على من تمادى افلاسه حمس عشرة 
سنة وتحقق يساره بعد ذلك بقوله بأنه قبل حمس عشرة سنة كان لي في ذمتك كذا 
دراهم من الجهة الفلانية ولم استطع الادعاء عليك لكونك كنت مفلساً من ذلك 
التاريخ ولاقتدارك الآن على أداءً الدين ادعى عليك به تسمع دعواه). 

لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس إلا من تاريخ زوال الافلاس لأنه لا يمكن 
استحصال المطلوب من الشخص المفلس كا أنه لا يحبس المدين الثابت افلاسه . 

مثلا لو ادعى أحد على من تمادي افلاسه مس عشرة سنة وتحقق يساره بعد ذلك بقوله : أنه 
قبل خمس عشرة سنة كان لي عليك من الجهة الفلانية كذا دراهم طلبي منك ولم استطع الادعاء 
عليك حيث كنت مفلساً من ذلك التاريخ وحيث أصبحت الآن قادراً على اداء الدين فأدعي عليك 
به تسمع دعواأه. 

أما إذا ثبت في ذمة أحد دين في حال يساره ثم افلس بعد ثاني سنوات ودام افلاسه ست 
سنوات وبعدها أصبح في حالة إيسار وبعد مرور سنة ادعى الدائن عليه فهل تسمع الدعوى 
بتنزيل مدة الأفلاس كالمدة التي تمر أثناء الصغر؟ 


المادة -)١79(‏ (إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر على الوجه الآنف ووجد 
مرور الزمن فى| لا تسمع الدعوى في حياته لا تسمع من ورثته بعد مماته 
أيضا) . 
أي إذا ادعى الورثة أن المال المدعى به هو موروث عن المورث. لأن الوارث يقوم مقام 
المؤرث ماله أو,علبه وضيك أنه 'لين للمورث حق التطوق قلسن للوارث ايض حدق فيها: 
مثلاً لو ادعى أحد على آخر قائلاً: ان لمورئي الذي توني في هذه المدة كذا دراهم قد اقرضها 
لك قبل حمس عشرة سنة فأطلبها منك فلا تسمع دعواه. 


حق مرور الزمن قرا 

والحكم في المسقفات الموقوفة والأراضي الأميرية على هذا الوجه مثلاً. لو ترك أحد دعواه 

المتعلقة بالأراضي الأميرية أو بالمسقفات الموقوفة بلا عذر على الوجه السالف الذكور ووجد مرور 

زمن فلا تسمع تلك الدعوى منه في حياته وكذلك لا تسمع من اصحاب حق الانتقال بعد وفاته. 

مثلاً لو ادعى أحد قائلاً: أنك قد تصرفت بالاراضي الاميرية عشر سنوات بلا نزاع التي هي 

في تصرف مورثي بموجب طابو قبل تلك المدة وبوفاة والدي قد أنتقلت تلك الأراضي لي فلا تسمع 
دعواه. 


المادة -)١737209‏ (إذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث يها مدة 

وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع). 

تضم مدة ترك المورث والوارث والمنتقل منه والمنتقل إليه إلى بعضها فلذلك إذا ترك المورث 
الدعوى مدة وتركها الوارث أيضاً مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع دعوى 
الوارث». مثلا: لو ترك احد الدعوى بمطلوبه الذي في ذمة آخر مدة ثاني سنوات وترك بعد وفاته 
وارثه الدعوى سبع سنوات فلا تسمع الدعوى بعد ذلك . 

كذلك لو ترك أحد مطلوبه الذي في ذمة آخر حمس سنوات ثم توفي وترك وارثه بالحصر ابنه 
الدعوى مس سنوات أخرى ثم توفي وترك وارئه بالحصر بنته الدعوى حمس سنوات أيضاً ثم 
ادعت بعد ذلك فلا تسمع دعواهاء كذلك لو ضبط احد روضة مدة عشر سئوات على وجه الملكية 
في مواجهة زيد وسكت زيد هله المدة بلا عذر ثم توفي زيد وترك بنتاً فتصرف المذكور أيضاً في 
الروضةتسع سنوات في مواجهة البنت وسكتت تلك المدة بلا عذر فادعت البنت بأن الروضة 
المذكورة هي ملك لوالدها زيد وقد باعها لك وفاء فلا تسمع دعواها (علي أفندي). 

كذلك اذا تصرف أحد مدة في عقار وقف بالاجارتين ثم توفي وتصرف فيه ورثته الذين من 
اصحاب الانتقال بالاجارتين وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع دعوى المدععى الذي 
سكت في تلك المدة بلا عذر. والاراضي الاميرية تقاس عليها. 


المادة (171721) - (البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث. 
مثلاً: إذا تصرف احد في عرصة مدة حمس عشرة سنة وسكت صاحب الدار 
المتصلة بتلك العرصة تلك المدة ثم باع الدار لآخر فاذا ادعى المشتري أن تلك 
العرصة هي طريق خاص للدار التي اشتراها فلا تسمغ دعواه. كذلك إذا سكت 
البائع مدة وسكت المشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسممم 
دعوى المشتري ) . 
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لبائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث وبتعبير آخر تجري في حقهم أحكام 
الملدتين ١779(‏ أو 1770) السالفتى الذكر. 

مثال للبائع والمشتري : 

مثلاً: إذا تصرف أحد في عرصة ملك حمس عشرة سنة وسكت صاحب الدار المتصلة بتلك 
العرصة تلك المدة بلا عذر د ثم باعها من آخر فإذا ادعى المشتري بأن تلك العرصة هي طريق 
خاص للدار التي اشتراها فلا تسمع دعواه ئّ) لا تسسمع في المادة 5 .)١13539١‏ 

كذلك إذا سكت البائع مدة وسكت المشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا 
تسمع دعوى المشتري كا لا تسمع في المادة .)١51/0(‏ 

مثال للفارغ والمفروغ له في الأراضى الأميرية. 

0 إكا :تضرف" انمد« مورصة لطن بتشراك ,تاكاه بعتاجن اررض اتاد الك رن 
المذكورة تلك المدة بلا عذر ثم تفرغ بمزرعته لآخر فإذا ادعى المتفرغ له أن تلك المزرعة هي طريق 
خاص للمزرعة التي تفرغت إليه فلا تسمع دعواه. 

ما : لك م ا ا 
وسكنت هذه تلك المدة بلا عذر ثم توفي ذلك الشخص وترك هنداً المذكورة وبنته تشاجن روحة 
أخرى وأرادت زينب أن تتصرف في تلك الدار بناء على الانتقال العادي مع هند بالسوية فإذا 
ادعت هند أن نصف الدار المذكورة قبل السنين المذكورة هي في تصرف والدتها خديجة بالإجارتين 
فانتقل النصف للا وأنه لذلك ها ثلاثة أرباع الدار فلا تسمع دعواها (جامع الإجارتين). 

إذا صم مدذة تصرف الوارث والموروث والبائع والمشتري والواهب والموهوب له والفارغ 
والمفروغ له إلى بعضهم! وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا يجوز إقامة الدعوى عليهم من 
آخرء مثلا: إذا تصرف المورث في عقار ملك مدة ثاني سنوات وتصرف الوارث مدة ثُاني سنوات 
أخرى بلا نزاع فإذا ادعى من سكت هذه المدة بلا عذر أن ذلك العقار هو ملكه فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصرف البائع في عقار مدة تسع سنوات بلا نزاع ثم باعه لآخر وسلمه وتصرف 
المشتري ست سنوات بلا نزاع فإذا ظهر أحد وادعى على المشتري أن ذلك العقار ملكه فلا تسمع. 
دعواه. : 

ويقاس الواهب والموهوب له على ذلك . 

كذلك إذا تصرف أحد مدة ثإني سئوات بلا نزاع في عقار موقوف ثم أفرغه لآخر وتصرف 
المتفرغ له في ذلك مدة ثاني سنوات بلا نزاع فإذا ادعى من سكت بلا عذر في هاتين المادتين على 
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المتفرغ له بأن ذلك العقار تحت تصرف بالإجارتين فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصرف أحد في مزرعة من الأراضي الأميرية ثاني سنوات بلا نزاع ثم توفي 
فتصرف من أصحاب الانتقال ولده في تلك المزرعة مدة سنتين بلا نزاع ثم ظهر شخص سكت في 
تينك المدتين بلا عذر وادعى على الولد قائلا: إن تلك المزرعة في تصرفي فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصرف أحد بلا نزاع في أرض أميرية تفرغ ها لآخر بإذن صاحب الأرض 
وتصرف المتفرغ له بها ثلاث سنوات ثم ظهر شخص وادعى على المتفرغ له بأن تلك المزرعة هي 
في تصرفه قبل تلك السنين فلا تسمع دعواه. 

المادة )١717/7(‏ - (لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة في دعوى مال 
الميت الذي هو عند آخر ول يوجد في حق بعض الورثئة لعذر كالصغر وادعى به 
وأثبته يحكم بحصته في المدعى به ولا يسري هذا الحكم إلى سائر الورثة) . 


يقبل مرور الزمن التجزئة فلذلك لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة في دعوى مال 
الميت الذي هو عند آخر وى يوجد في حق بعض الورثة لعذر كالصغر والحنون والعته والغيبة مدلة 
السفر وادعى به وأثبته يحكم بحصته في المدعى به ولا يسري هذا الحكم إلى سائر الورثة . 

مثلاً لو كان لأحد في ذمة آخر عشرة دنانير ثم توفي وترك ولدين أحدهما بالغ والآخر صغير في 
السنة الأولى من عمره ولم يدع ولده البالغ مدة ست عشرة سنة وعندما بلغ الولد الصغير أي بعد 
تاريخ وفاة والده بست عشرة سنة ادعى بحصته فللولد المذكور أن يأخذ حصته الخمسة دنانير 
وليس للولد الآخر أن يدعى بمشاركته في| أخذه توفيقاً للمادة .)١1١1(‏ 

إذا كان المدعى به ديئاً ولم يكن عيناً فالحكم على هذا المنوال أيضاً. فلذلك لو كان لرجلين 
بالغين مائة دينار في ذمة آخر وم يمر الزمن في حق أحدههما بسبب وجوده في ديار بعيذة مذة السفر 
فادعى بمطلوبه وأثبته يحكم له بحصته في المدعى به ولا يسري هذا الحكم على حصة الشريك 
الآخر. 

المادة (*/177)- (ليس لمن كان مقراً بكونه مستأجرا في عقار أن يملكه 
ارون زفق أزيد “من تين عشرة: نشنة .:وأما إذا: كان :منكرا وادعى ‏ المالك. أنه 
ملكى وكنت أجرتك إياه قبل سنين وما زلت أقبض أجرته فتسمع دعواه إن كان 
إنجاره معروقا بين الثاس وإلا فلا). 

ليبس من كان قر بكونه متاجرا أن تعر أو عتستووعا أو مرتهناً أواقاضا أو مزارعاً أو 
مساقياً في عقار أن يملكه لمرور زمن أزيد من حمس عشرة سنة لأنه لا يسقط الحق بتقادم الزمان 
حسب المادة )١17174(‏ كما أن مرور الزمن ووضع اليد على مال مدة طويلة ليست معدودة من. 
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أسباب الملك كا أن الاستئجار هو مانع لدعوى التملك كا جاء في المادة (1687). 

وأما إذا كان ذلك الشخص منكراً كونه مستأجراً ذلك العقار وادعى المالك بأنه ملكي وكنت 
أجرتك إياه قبل سنين وما زلت أقبض أجرته ينظر فإذا كان إبجاره ا لاتق فتسمع دعواه 

ومعنى معروف حسب هذه الإيضاحات أي إذا كان معلوماً ولا يفيد هذا التعبير لزوم إثبات 
الإيجار بالتواتر والشهرة وعدم جواز إثباته ودفع مرور الزمن بالبينة العادية ومع ذلك لو اعتبر معنى 
معروف بمعنى مشهور هنا فالمشهور على قسمين. أحدهما أن يكون مشهورا بالشهرة الحقيقية ويدعى 
ذلك بالتواترء والآخر أن يكون مشهورا شهرة حكمية والشهرة الحكمية تحصل بأخبار شهود 
بنصاب الشهادة على طريق الشهادة والاشتهار يطلق على العلم الذي يكون بالتواتز والشهرة أو 
بأخبار مخبرين عدلين أو بمخبر عدل (القهستاني). 

وهل أن هذا الحكم الذي يجري في حال معروفية الإيجار بين الناس يجري أيضاً في الإعارة 
والإيداع أو الرهن المعروف بين الناس؟ فالظاهر أنه يجري . أنظر المادة .)١1987(‏ 

والحكم على هذا المنوال أيضاً في المسقفات والمستغلات الموقوفة وفي الأراضي الأميرية فلذلك 
إذا تصرف أحد في عقار أكثر من ست وثلاثين سنة وادعى بعد ذلك متولي وقف قائلاً: إن هذا 
العقار هو من مستغلات الوقف الذي هو تحت توليتى وقد أجرتك إياه في المدة المذكورة وأنكر ذلك 
الشخص دعوى المتولي مدعياً ملكية ذلك العقار فينظر: فإذا كان معروفاً بين الناس أن العقار 
المذكور كان يؤجر من طرف الوقف لذلك الشخص فتسمع دعوى المتولي وإلآ فلا. 

كذلك إذا تصرف أحد في مزرعة من الأراضى الأميرية أكثر من عشر سنوات ثم ادعى 
شخص آخر قائلاً:إن تلك الأرض هي في تصرفي بموجب طابو وقد أجرتها لك المدة المذكورة وأنكر 
ذلك الشخص دعوى المدعي ينظر فإذا كان معروفاً بين الناس أن تلك الأرض قد أجرت لذلك 
الشخص فتسمع دعواه وإلا فلا. 

المادة )١717(‏ - (لا يسقط الحق بتقادم الزمن بناء عليه إذا أقر واعترف 

المدعى عليه صراحة في حضور القاضى بأن للمدعى عنده حقاً في الحال في 
دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي أدعاه المدعي فلا يعثير مرور الزمن 
ويحكم بموجب إقرار المدعى عليه وأما إذا م يقر المدعى عليه في حضور القاضي 
وادعى المدعى بكونه أقر في محل آخر فى| لا تسمع دعواه الأصلية كذلك لا 
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تسمع دعوى الإقرار. ولكن الإقرار الذي ادعى أنه كان قد ربط بسند حاو 
لخط المدعى عليه المعروف سابقا او ختمه وم يوجد مرور الزمن من تاريخ 
السند إلى وقت الدعوى تسمع دعوى الإقرار على هذه الصورة). 


لا يسقط الحى بتقادم الزمن ولو تقادم الزمن أحقاناً كثيرة وأن عدم استماع الدعوى بمرور 
الزمن المبين آنفا مبنى على الأمر السلطاني بسبب امتناع الحكام عن ساع الدعوى خوف وقوع 
التزوير لقطع الحبل والتزوير والأطماع الفاسدة الفاشية بين الناس أنظر شرح عنوان الباب الثاني. 


فلذلك لو أقام أحد الدعوى بمطلوبه الذي هو على آخر بعد مرور حمس عشرة سنة ورد 
القاضى الدعوى بسبب مرور الزمن فيبقى المدين مديئاً ديانة ولا يخلص من حق غرمائه ما لم يؤد 
دينه أو يرضى مدينه . 

فلذلك إذا انركواعترفن الدعى علي خرائقة: فى حضون القافى >بآن للملعي عند جنا قي 
الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي ادعاه المدعي فلا يعتبر مرور الزمن ويحكم 
بموجب إقرار المدعى عليه.. 

والإقرار أما أن يكون شفاهياً وقد بينْ وأما أن يكون بالإقرار بأن أمضاء أو خم السند المبرز 
هو أمضاؤه أو ختمه ويقال لهذا الإقرار بالكتابة. 


مثلاً إذا ادعى أحد ديناً من آخر مر عليه حمس عشرة سنة استناداً على سند معنون ومرسوم 
فأقر المدعى عليه الإمضاء والختم الذي في السند وادعى وجود مرور الزمن في الدعوى فيلزمه ىا 
بين في المادة )١1517١(‏ أن يؤدي المبلغ الذي يحتويه السند (الخانية في كتاب الدعوى). 


وبما أنه لا يسقط الحق بمرور الزمن فلا يكفي أن يكون جواب المدعى عليه على دعوى 
المدعي بقوله: إن في الدعوى مرور زمن. أما لو أجاب المدعى عليه على دعوى الدين بأنني لست 
مدينا وفي دعوى العين: إن هذه العين لي وأضاف إلى ذلك الادعاء بمرور الزمن فيصح دفعه. 

إن ذكر عبارة» في الحال. الواردة في هذه الفقرة هو لكونها وردت في فتاوى مشائخ الإسلام 
ولا يقصد بها الاحتراز من الإقرار بأن للمدعي حقاً عنده في الماضي فلذلك لو ادعى المدعى عليه 
بأن المال المدعى به كان قبل ثلاثين سنة للمدعى أو لمورثه وأنه اشتراه منه فيكون قد أقر بحق 
المدعى فلذلك إذا لم يثبت المدعى عليه الشراء وحلف المدعى اليمين عند تكليفه للحلف يسلم 
المدعى به للمدعى لأن من أقر بشىء لغيره أخذ بإقراره ولو كان في يده أحقاباً كثيرة لا تعد وهذامما 
لا يتوقف فيه (الخيرية في الدعوى) والحكم في الدين هو على هذا المنوال فلو ادعى المدعي على 
المدعى عليه قائلاً: أدٌّ لي العشرين ديناراً التي أقرضتها لك قبل خمس عشرة سنة فإذا ادعى المدعى 
عليه أنه اقترض منه هذا المبلغ قبل حمس عشرة سنة إلا أنه قد أدى ذلك للمدعي فعليه إثبات 
ذلك فإذا عجز عن الإثبات وحلف المدعي على عدم استيفائه الدين فله أخذ ذلك المبلغ من المدعى 
عليه . 
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والمسقفات الموقوفة والأراضي الأميرية والموقوفة هي كالأملاك فلذلك لو ادعى أحد على عقار 
وقف بالإجارتين أو أرض أميرية جارية في تصرف آخر بلا نزاع مدة خمس عشرة سنة بأن العقار 
المذكور هو تحت تصرفه من الوقف المذكور أن الأرض تحت تصرفه وأجاب المدعى عليه بأن العقار 
المذكور أو الأرض المذكورة كانت تحت تصرفك إلا أنك قد تفرغت بها لي قبل حمس عشرة سنة 
بإذن المتولى أو بإذذ صاحب الأرض وإنني متصرف بذلك العقار أو تلك الأرض من ذلك الوقت 
فإذا أثبت المدعن عليه حصول الفراغ له أو نكل المدعي عن حلف اليمين تندفع دعوى المدعي أما 
إذا لم يثبت المدعى عليه الفراغ وحلف المدعي اليمين فيحكم على المدعى عليه بالرد. 

إن هذه المسألة قد كتبها أمين الفتوى الأسبق (عمر حلمي أفندي) في كتاب الأوقاف بغير 
هذا الوجه إلا أنه لما كان ما كتبه بهذه المسألة غالفاً للشرع فهو غير معتبر. 

وأما إذا لم يعر الدع عليه في حضور القاضى وادعى المدعي بكونه أقر في محل آخر وأنه لا 
يوجد مرور زمن اعتاراً من تاريخ الإقرار فا لا تسمع دعواه الأصلية كذلك لا تسمع دعوى 
الإقرار حيث إنه يوجد في هذه الصورة شبهة تزوير وتصنيع . 

ولكن الإقرار الذي ادعى به كان قد ربط بسند حاو لخط وختم المدعى عليه المعروف سابقاً 
بين التجار وأهل البلدة ولم يوجد مرور الزمن من تاريخ السند إلى وقت الدعوى ففي تلك الصورة 
تسمع دعوى الإقرار لأنه يثبت الإقرار في هذا الال زن شبهة التزوير والتصنيع . 

والإيضاحات عن كلمة وختمه قد مر ذكرها في المادة (1509). 

المادة )١17137(‏ - (لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال التي يعود نفعها 

للعموم كالطريق العام والغبر والمرعى مثلاً : لو ضبط أحد المرعى المخصوص بقرية 
وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه أهل القرية تسمع دعواهم). 

لأنه يوجد بين العامة قاصرون كالصغار والمجانين والمعتوهين ويوجد أيضا غائبون وحيث لا 
يمكن إفراز حق هؤلاء من غيرهم فلذلك لا يجري في المحال التي يعود نفعها للعموم مرور الزمن : 


مثا أن لأهالي بغداد حق في الطريق العام الكائنة في دمشق. 
فلذلك أو ضبط أحد المرعى المخصوضص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه 


أهل القرية تسمع دعواهم . 

أما إذا يكن المرعى عائداً للعموم أي عائداً لأهالي قرية أو قصبة أو عائداً لأهالي قرى أو 
قصبات متعددة بل كان عائداً الشخص مخصوص فإذا كان ملكاً فلا تسمع الدعوى فيه بعد مس 
عشرة سنة وإذا كان من الأراضى الأميرية فلا تسمع الدعوى فيه بعد مرور عشر سنوات. 

كذلك لو أخذ أحد مقدار من الطريق العام وألحقه بداره فإذا ادعى أحد العامة بعد مرور 
خمسين سنة وأثبت دعواه فله تفريغ الطريق . 


خلاصة الباب الثانٍ ١‏ 


والمقصود من النهر الوارد في المجلة هو النبر العائد لأهالي قرية أو قرى متعددة أما النهر 
المملوك لشخص فمرور الزمن فيه قد مر ذكره في المادة .)15570١(‏ ش 
تاريخ الإرادة السنية 4 جمادي الأخرى سنة ١197‏ . 


تم بألطافه تعالى كتاب الدعوى ويليه كتاب البينات والتحليف 


خلاصة الباب الثاني 
مرور الزمن 


مرور الزمن في الدعاوى الحقوقية نوعان: 

النوع الأول اجتهادي ومدته ست وثلاثون سنة وهو )١(‏ دعوى المتولي والمرتزقة في أصل 
الوقف (”) دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في العقارات الموقوفة (7) الدعاوى المتعلقة 
بأصل النقود الموقوفة (4) العقار الراجع من الطريق إذا كان موقوفاً (5) العقار الذي يرجع من 
طريق العقارات المملوكة (5) دعاوى رقبة الأراضي الأميرية التي يقيمها مأمور الأراضي (تاريخ 
الإرادة السنية ١١‏ محرم سنة .)١7٠١‏ 

النوع الثاني المعين من طرف السلطان وهو خمس عشرة سنة بعضاً وذلك في: 

)١(‏ دعاوى الدين, الوديعة» العارية, العقار الملك. الميراث» القصاص. دعوى التولية 
والغلة في العقارات الموقوفة والمقاطعة والمشروط التصرف فيها بالإجارتين. أنظر شرح المادة 
(01550). 

)١(‏ الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في العقار الملك. مثلً إذا كانت الطريق الراجعة 
من العقارات الموقوفة ملكا . 

وبعضا عشر سنوات. وذلك في دعاوى التصرف في الأراضي الأميرية والطريق الخاص 
والمسيل وحق الشرب. . 

0 سنتان: وهي الأراضي الخالية والمحلولة التي فوضت من طرف الدولة للمهاجرين * 
وزرعت من قبلهم وأنى عليها أبنية فلا تسمع الدعوى فيها بعد مرور سنتين. 

وبعض أشهر . ْ 

والفرق بين مرور الزمن هو أنه في الأولى لا تسمع الدعوى مطلقاً وفي الثانية تسمع بأمر 
سلطان. 


الملزمة ١”النعومث‏ البَعْنات والتحليث 


نهضا درر الحكام 





مبدأ مرور الزمن - يبتدى من صلاحية المدعي للادعاء بالمدعى به وأخذه ويحصل في الدين 
المؤجل بختام الأجل وني المهر بالطلاق أو الوفاة وبالمطلوب من المفلس باكتساب المفلس اليسار. 

الأعذار المانعة لجريان مرور الزمن: )١(‏ القاصرية كالصغر والجنون والعته (؟) الغيبة 
كالإقامة في محل سفر بعيد (") التغلب (4) ممانعة الزوج زوجته من المطالبة بحقها. 


البئنات وَالتحليفكث 


البَيَناد ت والتحليث 


الحمد لله الظاهر وجوده ووحدانيته وكماله الا والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد الثابتة نبوته ورسالته بالحجج القاطعات. وعلى آله وأصحابه 
المجتهدين في الشرعيات» ولا حول ولا قوة إلا بالله العافي للتائبين والتائبات 
عليه توكلي واعتمادي في كل الأزمان والأوقات. 


ف حق البيئنات والتحليف ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 
البينات جمع بينة والبينة بوزن فعيلة مأخوذ من البيان أو من البينء والبيان بوزن أعيان وهو 


يمعنى الواضح والظاهر فيقال بان الشيء ان إذا اتضح . وبما أنه يفرق الحق من الباطل مها أطلق 
عليها البينة . 


وذكر البينة بالجمع باعتبار أنواعها. فأحد أنواعها التواتر ونوعها الآخر البينة العادية . 
ولا يصح أن يقال ان البينة ذكرت بصيغة الجمع لأن أحد نوعي البينة الشهادة الشرعية 
ونوعها 2 البينة الكتابية . لأن البينة هي الشهادة الشرعية كا يمهم. .من شرح المادة الآنية وحيث 
أن ا من البينات التحريرية هو الإقرار بالكتابة فالتقسيم. -على هذا الوجه يكون باطلا لأنه تقسيم 
الثىء إلى نفسه وإلى قسيمه. 
وبما أن البينة تقام على الدعوى فتلزم بعد الدعوئ ولهذا السبب قد أوردت البينات بعد 


المقدمة 


في بيان بعض الااصطلاحات الفقهية 
المادة )١715(‏ - (البينة هى الحجة القوية). 


قد ذكر معنى البينة اللغوي وأما معناها الشرعى فهو : الحجة القوية. 

ولفظ الحجة. بمقام التعريف الحسبى فكى) أنها تشمل الشهادة فهي عامة تشمل الإقرار 
والتكول عن اليمين (الحموي). 

الحكم تعليقاً على النكول عن اليمين ‏ بما أن الحجج الشرعية هي عبارة عن البينة والإقرار 
والنكول عن اليمين فإذا حكم القاضي على الخصم المتمرد والمتواري غير الممكن إحضاره إلى مجلس 
القاضي حك] معلقاً على نكوله عن اليمين فلا يكون هذا الحكم مستنداً إلى إحدى الحجج الشرعية 
المذكورة آنفاً ولا يصح . 

واسم البينة الآخر الشهادة وقد عرفت في المادة )١584(‏ والتعريف المشهور بين الفقهاء 
هو المذكور في تلك المادة. لم يرد في أحد الكتب الفقهية المشهورة تعريف للبينة كالتعريف الذي 
ورد 5 هذه المادة . والمجلة تعرف البينة أو الشهادة على وجهين : 

الأول: الحجة القوية .)|وإلثاني: هي الإخبار بلفظ الشهادة يعني بقول أشهد بإثبات حق أحد 

فىا أنه يطلق على شهادة الشاهدين اللذين يقامان لإثبات الإدعاء على هذا الوجه بينة 
كذلك يطلق عليها حجة إل أن أسباب التسمية مختلفة فلكونها تشعر بصدق المدعي يطلق عليها 
بينة ولكون المدعي بتلك الشهادة يتغلب فيها على خصمه يطلق عليها حجة (الكليات). 

إيضاح القوية والمتعدية. والمقصود من القوية المتعدية أي. أنها باعتبارها متجاوزة وسارية على 
غير المحكوم والمشهود عليه أيضاً فهي قوية. وكون البينة حجة قوية ومتعدية هو لأن البينة لا تكون 
حجة إلا بحكم القاضي فإذا لم تتصل بحكم القاضي فلا تكون حجة وبما أن ولاية القاضي عامة 
فهي تسري وتتعدى على الكل (الدرر في الإقرار) . 


وكضسن :درر الحكام 

أما الإقرار فليس كذلك كما سيذكر قريباً. | 

توضيح عدم صيرورة البينة حجة إذا لم تتصل بحكم القاضى : إذا ادعى أحد خصوما ما 
من آخر وأقام المدعي شاهدين شهدا أمام القاضى شهادة موافقة للدعوى ثم لم يحكم في القضية 
وبقيت الدعوى على حاها ثم نصب قاض آخر فأقام المدعي الدعوى ثانية في الخصوص المذكور في 
حضور القاضي الثاني فأنكر المدعى عليه الدعوى وأقام المدعي شاهدين فلم يشهدا بأصل المدعى 
به بل شهدا بأن شاهدين قد شهدا بذلك الخصوص في حضور القاضى. الأول فلا تثبت الدعوى 
بتلك الشهادة. كا أنه لو وجد في محضر الدعوى الذي حرر من طرف القاضي الأول بحصول تلك 
الشهادة. وحتى أنه جرى تعديلها وتزكيتها فليس للقاضي الثاني أن يحكم بذلك. وقد جاء في 
الخانية أن محضرا ضاع من ديوان القاضى وفيه شهادة الشهود بحق والقاضى لا يذكر ذلك فشهد 
عنده كاتبان أن شهود هذا شهدوا بكذا لا ينبغى أن يقضى القاضى بشهادتيهما لأن الكاتبين قد 
شهدا على شهادة الشهود والشهادة على الشهادة باطلة لا تقبل بدون التحمل . ش 

تقسيم التعدية('© 2‏ التعدية تنقسم إلى قسمين. 

القسم الأول: التعدية على بعض الناس. وقد فصل ذلك شرحاً في المادتين (8/ا و1747). 

ولنوضح هذه المسألة هنا بمثال آخر. لو أقام أحد الدعوى على آخر مدعياً أن المال الذي في 
يد المدعى عليه المتصل إليه شراء من آخر هو ماله وأثبت ذلك وحكم له به بعد الخلف فبهذا 
الحكم يكون المدعى عليه وبائعه محكوماً بذلك الحكم حتى لو أن المدعنى عليه المحكوم طلب 
الرجوع بثمن المبيع على بائعه فليس للبائع أن يثبت أن المال المذكور ماله. والمشتري يتمكن بهذا 
الحكم من استرجاع الثمن الذي دفعه من بائعه. لأن الحكم الذي وقع على المشتري قد وقع أيضاً 
على البائع وعليه فالحكم المذكور يسري على ذي اليد وعلى الأشخاص الذين تلقى ذو اليد الملك 
عنهم وهو البائع لذي اليد والبائع له فيسري الحكم على جميعهم ولا يسري هذا الحكم على غير ذي 
اليد أو غير من تلقي الملك عنهم. لآن كون المال لغير ذي اليد لا يمنع أن يكون ملكا لغيره. لأنه 
إذا كان الملك معدوماً في حق شخص يجوز أن يكون موجوداً في حق شخص آخر (الحموي 
والأشياه) . 

وقد ذكر في شرح المادة )1١118(‏ بعض الأحكام المتعدية . 

القسم الثاني : التعدية على كافة الناس؛ وهي المسائل الست الآتية: 

)١(‏ الوكالة (؟) الحرية الأصلية () النكاح (5) النسب (5) ولاء العتاقة (1) الوقف عند 
بعض الفقهاء . 

الوكالة ‏ إذا ادععى أحد على آخر قائلاً: ان لموكلى فلان بن فلان بن فلان في ذمتك ثلاثين 


(1) التعدي مجاوزة الشيء الى غيره يقال عديته فتعدى إذا تجاوز. 


المقدمة ارون 


ديناراً وقد وكلني باستيفاء حقوقه من جميع الناس ووكلني بالخصومة وأثبت وكالته على هذا الوجه 
وحكم بشبوت الوكالة فالحكم بذلك يكون على كافة الناس. لأنه قد ادعى على ذلك الشخص 8 
سيت تلك الوكالة وأثبت على ذلك الشخص ذلك السبب فيكون ذلك إثباتاً على كافة الناس . 
وعليه فإذا ادعى بعد ذلك على شخص آخر بحق لموكله فلا يكلف لإثبات الوكالة بإقامة الشهود 
(الحموي). 


الحرية الأصلية - والحكم بالحرية الأصلية هو حكم على كافة الناس فلذلك لو ادعى د 
بعد هذا الك عل ال لحي 100 إن هذا الشخص هو عبدي لا تسمع دعواه . لأن الحرية 
الأصلية تثبت الولاء والأهلية للشهادة فتثبت أحكام متعدية ويا أنه في تلك الدعاوى يقوم بعض 
الناس خصياً عن البعض الآخر فالحكم بذلك هو حكم بالأحكام المذكورة فالقضاء بالحرية الأصلية 
يتعدى على الكل. لآن القضاء بالحرية الأصلية هو حكم بعدم الرق فإذا انعدم الرق في حق 
شخص ما فينعدم في حق كل الناس (الحموي). 

النكاح ‏ إذا ادعى أحد قائلاً: ان هذه المرأة زوجتي وأثبت ذلك وحكم القاضي بذلك 
فيسري هذا الحكم على كافة الناس ولا تسمع بعد ذلك دعوى أي شخص بتاريخ مؤخر بأن تلك 
المرأة زوجته . 

النسب - إذا ثبت النسب بالبينة وحكم به فهذا الحكم يسري على جميع الناس ويكون جميع 
الناس محكوما عليهم بذلك فلا تسمع بعد ذلك لأحد دعوى خلاف ذلك ولا تقبل شهادة. 


الوقف - قد اختلف في حكم الوقف هل يسري على جزء أو كل الناس والقول الصحيح 
والمفتى به هو أن الحكم بالوقف ليس حكاً على كل الناس فلذلك تسمع فيه دعوى الملك أو دعوى 
الوقف الآخر (الحموي). 

قاصرية الإقرار- فعلى المعنى الذي جرى تفصيله فالإقرار حجة قاصرة وغير قوية لأن ولاية 
المقر مقصورة على نفسه وليس له ولاية على الغير كالقاضى كما أن حجية الإقرار لا تفتقر للقضاء 
كحجية البينة (الدرر في الإقرار) . 





مثلاً لو ادعى أحد خصوصاً ما في حضور القاضى وأقر المدعى عليه وانفصل القاضي من 
القضاء قبل الحكم ونصب قاض آخر وأقام المدعي عين الدعوى في حضور القاضي الثاني وأنكر 
المدعى عليه المدعى به فإذا أثيت المدعي وقوع إقرار المدعى عليه في حضور القاضي الأول«٠-صح‏ 
ويحكم القاضي بإقراره الثابت في حضور القاضي :الأول (وقد جاء في الخانية ضاع يحل من ديوان 
القاضي فشهد كاتباه عنده أن هذا أقر عندك هذا بكذا فإن القاضي يقبل بذلك لأنهها شهدا على 
إقرار الخصم :فجازت شهادتههما) . 

مع أن الشهادة ليست كذلك والشهادة باعتبار التعدية فوق الإقرار أما الإقرار باعتبار آخر 
فهو فوق الشهادة وهو: أن الإقرار فوق الشهادة بسبب عدم وجود التهمة فيه والشهادة بالنسبةله 


كرون درر الحكام 





ضعيفة انظر شرح المادة (78) (تكملة الفتح في الإقرار) . 


الملدة (1679) - (التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على 
الكذب). 


التواتر بوزن التفاعل واسم فاعله متواتر. وهو لغة ظهور الأمور المتعددة عقب بعضها 
البعض ويقال لقطر الال بعضها وراء بعض تواتر الوبل . ومعناه الشرعي هو خير حماعة مستئلل ” 
على الحس لا يجوز العقل ولا يتوهم اتفاقهم واجتاعهم على الكذب كالأخبار عن البلدان النائية 

وعن الأمم الخالية (فصول البدائع) . 

ش إيضاح القيود: لا يجوز العقل ‏ يفهم من هذا التعبير أن أخبار جمع غير محصور يحتمل اتفاقه 
على الكذب لغرض من الأغراض لا يعد تواتراً. 

جماعة - ويحترز بهذا التعبير من الخبر الواحد والمشهور لأنما ليس بتواتر والمقصود من الخبر 
المشهور هو الخبر المشهور بشهرة حكمية ويطلق على خبر نصاب الشهادة انظر شرح المادة )١584(‏ 
أما المشهور بشهرة حقيقية فهو التواتر. 

مسن قل لحن ح يشرط آنا ركوة" تفن الذكور مدا عل اسن سواه كان حنا تهنا 
أو خلافه فلذلك إذا اخبر جمع غير محصور بشىء غير مستند على حس فلا يكون تواتراً حتى أن 
اتفاق أهل اقليم على مسالة لا يكون تواتراً ولا يحصل لنا بذلك علم يقين بل يلزم البرهان للعلم 
بتلك المسألة العقلية (تغيير التنقيح وابن كمال). 

خبر- ويدل هذا اللفظ أن التواتر بمعناه الشرعي ليس مصدراً بل هو اسم. والخير لاجل 
ذاته يعني من غير نظر إلى المخبر والمادة؛ الكلام القابل والمحتمل الصدق والكذب. وهو على 

القسم الأول: مقطوع الصدق وهو (أولاً) الخبر الصادق كخير ذي الجلال والنبي (6) 
(ثانياً) المتواتر (ثالث) الضروريات كالواحد نصف الاثنين (رابعاً) المعلوم استدلالاً كقول أهل السنة 
العام حادث . 

القسم الثاني : مقطوع الكذبف وهو (أولاً) المعلوم خخلافه ضرورة كالقول السماء حجنا والأرض 
فوقنا('" (ثانياً) المعلوم خلافه استدلالاً كقول الفلاسفة العالم قديم (الكليات). 

المادة (1737)- (الملك المطلق هو الذي لم يقيد بأحد أسباب الملك 

كالارث والشراء وأما الملك الذي يقيد بأحد هذه الأسباب فيقال له الملك 
بسبب) . 


)١(‏ أن كلمة فوق وتحت هي أمر اضافي فنظر إلي مكان القائل وعد قوله كذباً محضاً. 





الملك المطلق هو الذي لم يقيد بأحد أسباب الملك كالارث والشراء من شخص معين 
والاتهاب أما الملك الذي يقيد بمثل هذه الأسباب فيقال له الملك بسبب والملك المقيد. 


مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً: ان هذا امال مالي والمدعى عليه واضع اليد عليه بغير حق 
فاطلب أخذه منه فيكون قد ادعى ملكاً مطلقاً. أما إذا ادعى قائلاً: ان هذا المال مالي قد اشتريته 
من فلان بن فلان أو أن فلاناً وهبني اياه أو تصدق به على وسلمني إياه أو أنه موروث لي من والدي 
فلان فأطلب أخذه منه فيكون قد ادعى ملكا مقيداً. 

إيضاح القيود : 

الأرث ‏ إذا قيد الملك بالأرث يكون الملك سبب كا ذكره صاحب الكنز . وقد قبلت المجلة 
هذا القول والمشهور والمقبول عند صاحب الفتح أن دعوى الأرث هي دعوى الملك المطلق . 

الشراء ‏ قد ذكر الشراء مطلقاً هنا إلا أنه عند بعض الفقهاء إذا ذكر المشدّري منه المعين 
فحينئذ يكون ملكا بسبب أنظر المادة )17٠١(‏ كقول المدعى أن هذا المال مالي قد اشتريته من 
زيد بن بكر بن بشر. أما لو قال اشتريته أو قال اشتريته من زيد وكان زيد غير معروف فتكود 
دعواه دعوى الملك المطلق (رد المختار والشبلي). 

الفرق ‏ يوجد بين الملك المطلق والملك المقبد فرق من جهة الماهية كما أنه يوجد أبضاً فرق 
من جهة الحكم. فلملك المطلق في العين أكثر من الملك المقيد وأزيد لآن الملث المطلق تاس س 
اصله فاذا ادعى المدعي الملك المطلق. واتبته يستحق زوائد ذلك الملك أيصا. أما إدا «دعى المناك 
بسبب واثبته فوته مقتصر على وقت السبب فلا يستحق زوائده الحاصلة قبل انسبب اللمذكور كم 
يفهم ذلك من المادة )١7١١(‏ (الدر المختار ورد المحتار والزيلعي). 

وهذا الفرق هو مخصوص بالعين أما الدين فحيث لا يتحمل الزوائد فليس من فرق في 
الدين بين الملك المطلق وبين الملك المقيد أنظر المادة .)١9/1١١(‏ 


المادة  )١774(‏ (ذو اليد هو الواضع اليد على عين بالفعل أو الذي يثبت 
تصرفه تصرف الملاك) . 
3و البد'لعة. ضاحب الين: وشرعاً هو الواضع اليد على عين بالفعل حال المحاكمة أو قبل 
المحاكمة أو الذي يثبت تصرفه في عين انتفاعه منها تصرف الملاك (القهستاني في الدعوى) . 
ووضع اليد فعلاً يكون:في المنقول كالساعة في الجيب وكالثياب الملبوسة كالحيوان المركوب . 


والتصرف تصرف الاك يكون في المنقول وفي العقار أيضاً كزرع المزرعة والسكنى في البيت 
والبناء في العرصة وقطع الشجر من الغابة والركوب على الحيوان وأخذ لبنه. وذو اليد على الدار هو 
الساكن فيها وليس من بيده مفتاح أحد غرفها. 


هق درر الحكام 


وتصرف الملاك هو التصرف الذي يتوقف نفاذه أو حله. إذا كان ملكاً. على أن يكون المحل 
الذي أوقع فيه التصرف ملك الباشر إذا كان المباشر والمتصرف أجرى ذلك التصرف اصالة كتعمير 
| الأبنية أو هدمها أو اسكان آخر فيها ولو بلا أجر أو تشييدها أو سكناه فيها بالذات أو وضع أشياءه 
فيها إذا كانت ابنية وإذا كان حيواناً الركوب عليه وأخذ لبنه وإذا كانت ارضاً زراعتها و اسقاء . 
الزرع الذي فيها أو حصده وإذا كان ثياباً لبسها وقد مر مثل هذا التعبير في المواد #١(‏ و0”م 
ووه" و1509١).‏ 


فالمقيم في الدار والزارع الأرض واللابس الثياب والراكب الفرس والواضع الساعة في جيبه 
هو ذو اليد وليس المقصود بذي اليد ولا سيها حال المحاكمة الواضع اليد على الشيء أثناء المرافعة 
والمخاصمة بل هو ذو اليد على الشىء سواء كان أثناء المحاكمة أو قبل ذلك؛ مثلاً إذا احدث أحد 
يده على عقار كان ذا اليد عليه آخر فلا يكون ذلك الشخص بأحداث يده واضع اليد بحق على 
ذلك العقار. كذلك لو أخذ احد المال الذي في.يد آخر على كونه ملكه فلا يكون بذلك ذا اليد 
على ذلك المال بل يعتبر خارجاً وتقبل منه البينة على أن المال المذكور له (القهستان في الدعوى 
والتكملة على البحر). 

قلذلك إذا خصيين الحد ارها] وزرعها فادعى آخر بأن تلك الأرض له وأن ذلك الشخص 
غصبها منه وأثيت الغصل وأحداث اليد بالبينة فيكون الغاصب خارخها والمدعى ذا اليد. أما إذا لم 
يشت المدعي الغصب واحداث اليد فالزارع ذو اليد والمدعى هو الخارج . 





وقد جاء في تكملة رد المحتار لو كان بيده عقار فأحدث الآخر عليه يده لا يصبر به ذا يد فلو 
:دعى عليه أنك احدثت اليد وكان بيده فأنكر يحلف وبه علم أن اليد الظاهرة لا اعشار ها. 

فلذلك إذا كان احد متصرفاً في مال ولم يتصرف به الأخر مصلقاً فانتصرف هو ذو اليد ويعتير 
لآخر ارجا 

م إذا تصرب شحصال في مال فمي دنك صورنان: 

الصورة الاونى: أن يكون تصرفهم) منسويا وني هذا الحال يكون الإثنان ذو اليد. مثلا إذا 
ركب تنان على سرح حيوان وادعى كل منها بأنه ذو اليد مستقلاً فيعد الاثنان ذو اليد بالاشتراك, 
كذلك إذا ركب اثنان على حيوان عار فالحكم حسب الوجه المشروح؛ كذلك إذا كان طرف الثياب 
في يد أحد وطرفها الآخر في يد آخر :وادعى كلاههما وضاعة اليد مستقلا فيعتير الاثنان ذوا اليد على 
تلك الثياب مناصفة ومشاركة ولو كان أحدهما قابضاً على أكثر من نصفها لأنه قد شبد ثبتت يد الاثنين 
على تلك الثياب ولا يكون الترجيح بكثرة الدليل (الدرر) أنظر شرح المادة 1١7١‏ أو المادة ؟ )1١1/7‏ 
وشرحها. 

الضورزة الثاية: أن لا يكون تصرفين) متساويا وهذا ركون عل هين 


الوجه الأول: أن يكون تصرف أحدهما أظهر وأقوى من تصرف الآخر فلذلك إذا تصرف 


المقدمة تفضا 


اثنان في مال وادعى كل منه) أنه الواضع اليد المبعل علق دبك المال فيعتير الذي تصرفه أظهر 
وأقوى على ذلك المال ذا اليد ويعتير الآخر اوها : 





كل لو اسميك "الجن لزت النات وكات" الاعد لأربيها غنسة؟ اللقيبى :ذا 'البذ لاخر حارتها 
كذلك إذا كان أحدهما راكب الفرس والآخر قابضاً زمامها فيعد الراكب ذا اليد والقابض الزمام خارجاً 
حيث أن تصرف لابس الثياب وراكب الفرس أظهر وأقوى من تصرف الآخرين حيث أن التصرف 
المذكور خاص بلملك ففي هذا الحال إذا اقام الاثنان البينة على الملكية ترجح حسب الادة 
(1751) بينة الخارج وأما إذا ميقم أحدهما البينة يترك المال بقضاء الترك في يد ذي اليد ولا يترك 
قضاء بالاستحقاق فلذلك إذا استطاع الخارج أن يقيم بينة بأن المال المدعى به هو ملكه فيحكم له 
بذلك المال بقضاء الاستحقاق أنظر المادة )١785(‏ وشرحها (الدرر والشرنبلالي) . 

الوجه الثاني: أن يكون تصرف أحدهما أكثر من تصرف الآخر. أي أن يكون تصرف أحدهما 
أكثر من تصرف الآخر حال كون الائنين متصرفين به فيعتير في هذا الحال أن المتصرف في الأكثر ذو 
اليد والاع خارسها. مثلاً لو كان لاحد حمل محملا على دابة وكان لآخر آنية معلقة على تلك الدابة 
فيعتير صاحب الحمل ذا اليد على الدابة ويعتير الآخر ا (الدرر) والتصرف في نفس الحيوان 
أكثر في هذا المثال أما مسألة الثياب التي ورد ذكرها في الوجه الأول فالكثرة لم تكن في نفس 
التصرف فلذلك ليس من منافاة بين المسألتين وسيوضح في المادة (1754) بعض إيضاحات 
تتعلق بوضاعة اليد. 

تحقق وضاعة اليد. تثبت وضاعة اليد بالبينة كا أنه إذا كان النزاع الدائر على وضع اليد 
متعلقاً بالمنقول فيعلم ذو اليد أيضاً عند القاضي بالرؤية ىا أنه يعلم ذو اليد في المنقول بالاقرار 
أيضاً . فعلى ذلك إذا تنازع اثنان على وضاعة اليد على شيء وادعى أحدهما بأنه تحت يده منذ شهر 
وادعى الآخر أنه تحت يده منذ ساعة وأقاما البينة فيئرك المال في يد صاحب البينة الثانية كما أنه لو 
ادعى أحدهها أن ذلك الشىء تحت يده منذ شهر وادعى الآخر أنه تحت يده منذ يوم الجمعة الماضية 
فتعتبر بينة صاحب الجمعة (الخانية) . 


المادة -)١548*“(‏ (الخارج هو البريء عن وضع اليد والتصرف بالوجه 
المشروح) . 


الخارج هو البريء عن وضع اليد على عين والتصرف مها تصرف الملاك يعني يطلق الخارج 
على من لم يضع يده على العين وعلى من لم يتصرف بها تصرف الملاك كالشخص الذي لم يقبض 
على طرف الثياب. وعلى الذي يقبض على طرف ثوب يلبسه آخر وعلى من يقبض على زمام دابة 
يركبها آخرء وعلى من علق آنيته على دابة محملة بحمل لآخر وعلى من يحمل مفتاح غرفة في دار 
يسكنها آخر. 


:م درر الحكام 


ويوجد بين الخارج وذي اليد فرق على نوعين. 

النوع الأول: فرق من حيث الماهية وقد بين. 

النوع الثاني : فرق من حيث الحكم فو اليد مدعى عليه ولا يكلف باثباته المدعى به هاذا لم 
يثبت المدعي المدعى به يحلف ذو اليد بأن المال المدعى به ليس مال المدعي الخارج فاذا حلف يرأ 
من دعوى المدعي . مثا لو ادععى أحد ملكية الحائط القائم عليه بناء شخص والواقع بين داره ودار 
ذلك الشخص أن الحائط المذكور حائطه. ولم يكن لدى الاثنين بينة فالقول مع اليمين لصاحب 
البناء على الحائط فاذا حلف يمنع المدعي من المعارضة ويترك الحائط في يد المدعى عليه بقضاء الترك 
وإذا نكل المدعى عليه يحكم للمدعى بالحخائط . 

أما إذا كان الخارج مدعياً فيجب عليه اثبات دعواه لاخذ المال الذي في يد دي اليد فاذا لم 
يثبت وحلف المدعى عليه اليمين على الوجه المبين آنفاً فتترك اليد كالأول في يد ذي اليد بقضاء 
الترك (الشرنبلا إي والبهجة) . 

وقد بين ذلك أيضاً في شرح المادة الآنفة . | 

المادة -)١174801(9‏ (التحليف هو تكليف اليمين على أحد الخصمين). 

٠‏ التحليف من باب التفعيل وثلائيه حلف والحلف من الباب الثاني وهو لغة بعنى القسم 
وشرعاً هو تكليف اليمين على أحد الخصمين وبتعبير آخر تحليف المدعى عليه اليمين المتوجه عليه 
الحلف بطلب المدعي أي تحليف القاضى له أنظر المادتين ١9/55(‏ و/ا4/ا١).‏ 

واليمين تقوية خير الحالف بالقسم أنظر شرح المادة (75). 

المادة -)١17857(‏ (التحالف هو تحليف كلا الخصمين). 

وبتعبير آخر يطلق التحالف على تحليف الخصم بعد تحليف الخصم الآخر ولذلك فالتحفيف 
عبارة عن يمين واحد والتحالف عن يمين اثنين. 

الفرق بين التحليف والتحالف. ويوجد فرق بين التحليف والتحالف من حيث الماهية ومن 
حيث الحكم أيضاً وهو أنه يحكم في نتيجة الحلف أما بمنع معارضة المدعي للمدعى عليه أو بالزام 
المدعى عليه بالمدعى به أما في نتيجة التحالف فيحكم بفسخ عقد البيع أو عقد الاجارة . 


المادة (187) - (تحكيم الحال. يعني جعل الحال الحاضر حكيً. هو من 
قبيل الاستصحاب والاستصحاب هو الحكم ببقاء أم محقق غير مظنون عدمه وهو 
بمعنى ابقاء ما كان على ما كان). 


تحكيم الحال؛ يعني جعل الحال الحاضر الموجود أثناء مرافعة الخصمين الدال والشاهد لأحدا 


المقدمة 56 
الطرفين حكيأ. هو من قبيل الاستصحاب ويدعى استصحاب الحال في الماضى أو الاستصحاب 
المقلوب أنظر شرح المادة (6). 

والاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر محقق غير مظنون عدمه كان ور في وفت من الأوقات 
وهو بمعنى ابقاء ما كان على ما كان وقد وردت هذه القاعدة في المجلة في المادة الخامسة (الأصل بقاء 
ما كان على ما كان) وفي المادة العاشرة(ما ثبت بزمان يحكم ببقائه سالم يوجد دليل على خلافه) . 

والمجلة تعرف الاستصحاب بثلاثة تعاريف تشمل قسمى الاستصحاب . وأن بقاء أمر محقق 
يعتبر من الماضي في الحال كما أنه يعتبر من الحال إلى الماضي ويتفرع على القسم الأول المادة 
.)١07/‏ 


ويتفرع عن القسم الثاني أيضاً المادة المذكورة أنظر شرح المادتين الخامسة والعاشرة. 
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الباب الأول 
في حق الشهادة ويشتمل على ثانية فصول 
الفصل الأول 


في تعريف الشهادة ونصابها 


يجب أن يعلم عشرة أشياء في الشهادة وهي تعريفهاء ركنها؛ شرطها؛ سبب وجوهاء 
حكمهاء. صفتهاء محاسنبا. دليلها؛ صفة الاشهاد. أوصاف الشهود. 


أولاً : تعريفها. يعلم تعريفها بإيضاح معناها اللغوي والشرعي فالشهادة لغة عبارة عن الخبر 
القاطع وهي اما أن تكون مأخوذة من الشهادة التي هي المعاينة وقد أشير إليها في الحديث الشريف 
(إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع) وعلى هذا المعنى فتسمية الأخبار في حضور القاضي عن 
صفة وكيفية المدعى به شهادة يكون من قبيل المجاز حيث اطلق اسم السبب على المسببة» أو أنها 
مأخوذة من الشهود ومعنى الشهود الحضور لأن الشاهد يحضر بعد مجلس المحاكمة مجلس القاضي 
للشهادة فيطلق بطريق المجاز عليها شهادة (والغنيمة لمن شهد الواقعة) في الحديث الشريف فعبارة 
شهد بمعنى حضر (الزيلعي والشلي وابو السعود في أول الشهادة). 

ثانياً: ركتها. عبارة عن لفظ اشهد أنظر المادة )١189(‏ إلا أنه إذا أورد في آخر الشهادة 
عبارة تفيد الشك تبطل الشهادة فلذلك لا كان قول الشهود في آخر شهادتهم على ما أعلم موجبة 
للشك عرفا فهي تبطل الشهادة كقول الشاهد في شهادته أشهد (على ما اعلم أو على ما أظن كذا) 
فلذلك لو قال أحد إنني مدين لفلان بألف درهم على ما أعلم فلا يكون اقراره صحيحا كا أنه لو 
قال: ليس لي حق عند فلان على ما أعلم فلا يصح ابراؤه ى) أنه لو قال في الشاهد المعدل: انه 
عادل على ما اعلم فلا يكون تعديلا للشاهد (البحر). 


تالناء قترطياء بومرط الشهادة عل قسمية: 

القسم الأول شرط التحمل 2١‏ وهو ثلاثة: 

(أولاً) العقل وقت التحمل فلذلك لا يصح تحمل المجنون والصبي الغير العاقل وعليه فإذا 
)١(‏ والتحمل لحوق علم الشهود بالواقعة واستحصال الشهود على المعلومات المتعلقة بالمشهود به. 


الملزمة ؟” البَيئنات واللحليث 


رونا درر الحكام 
تحمل الصبي أو المجنون وهو عير عافل الشهادة وشهد بعك البلوغ أو الافاقة فلا تقبل شهادته وإذا 
أخفى زمان تحمله وشهد يكون شاهداً كاذياً. 


ولا يشترط التو والعدالة والحرية في وقت التحمل فلذلك إذا كان الشاهد وقت التحمل 
صبياً عاقلاً أو رجلاً غير عادل أو عبداً ثم بلغ الصبي وتاب الرجل وعتق العبد فله أن يشهد في 
حضور القاضي شهادته التي تحملها في تلك الأوقات. 

زثانا) البصر وقت التحمل ولذلك فتحمل الأعمى غير صحيح فعليه إذا تحمل أحد شهادة 
في حال العمى ثم أصبح بصيرا وشهد فلا تقبل شهادته وإذا كتم زمان تحمله وشهد كان كاذبا. 

زقالقم وكرة ما الشهوه نه بالماية به لق أذ كر لامعا رض الع بشي 
لأنه قد ورد في الآية الحليلة (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) (الحموي) أنظر المادة . (1584) 
فلذلك إذا عاين الشاهد المشهود به بغيره أي أنه شاهد المشهود به شخص آخر وأخير الشاهد فاداق 
الشهادة على هذا الوجه بناء عن تحمله الشهادة على تلك الصورة غير صحيح, ٠‏ مثلاً لو تبايع 
ا ولم يحضر الشاهد البيع والشراء بنفسه إلا أنه أخيره رجلان بطريق الشهادة بوقوع 
البيع والشراء فليس لذلك الرجل أن يشهد دعوى ذلك البيع كأنه شاهد البيع فإذا شهد كان 
كاذباً في شهادته وإذا بين أن شهادته مبنية على استخباره من الغير فترد شهادته. 

فلذلفة :إذا: نتضر وخلاق عنادلات" إلى #رتجليق. آخرين' وكنهذا ا يان فلانا قل اسشوق 
العدريق دارا المطلوية ةد تدؤنة فلن تلسن 'لذفلك الرحليق اللذيق مدعا عذه اياك أن 
يشهدا على إيفاء الدين حيث أنما لم يشاهدا الإيفاء بذاته) كا أنه لم يقر الدائن باستيفائه حقه 
بحضورهما ى) أن شهود الأصل لم يأمراهما بالشهادة لتجوز شهادته) بطريق الشهادة على الشهادة 
بسبب غيبة شهود الأصل مدة السفر. كذلك إذا تحمل رجلان شهادة بمعاينته| اهيدا أقرض 
غمرا عشريق بديتارا وسلمه إياها ثم شهد لما رجلان بأن زيداً قد ابرأ عمراً من العشرين ديناراً 
المطلوبة له فليس للشاهدين المذكورين أن يمتنعا بناء على هذه الشهادة الواقعة لما عن الشهادة عن 
التراضن ميري مق >زيد” العشرين ديناراً ما لم يعاينا بالذات الإبراء أو الاستيفاء أو أن يقر الدائن 
بحضورهما الإبراء والاستيفاء. لأن الشاهدين يعللمان سبب الوجوب ووجوب الال ولا يسقط 
تحمله| هذا إلا بالحجة ولا تكون الشهادة الواقعة بحضورهما حجة لعدم اتصاها بالحكم 
(الولوالجية) أنظر المادة .)١51/5(‏ 

وهذه المعاينة على وجهين: 

الوجه الأول: يكون بمعاينة العنت الموضوع للملكية كرؤية أحد آخر يشتري مالا أو يتهب 
ويقبضه ثم يشهد بعد ذلك أن ذلك المال ملكه. كذلك إذا حضر أحد عقد إيجار بين رجلين وسمع 
العقد باذنه فله أن يشهد على العقد المذكور. كذلك لو رأى بعينه أن رجلا أقرض آخر عشرة دنانير 
وسلمه إياها فله أن يشهد أن لذلك الرجل في ذمة الرجل الآخر عشرة دنانير. 


تعريف الشهادة ونصاما أطئفرا 
الوجه الثاني : يكون بمعاينة وضع اليد الذي هو دليل الملك أنظر المادة (/71) وشرحها وهو 
أنه لو كان أحد يتصرف في المال الذي تحت يده بدون أي منازعة ومعارضة من أحد فللواقف على 
هذه الأحوال والمطمئن على أن المال المذكور هو ملك لذي اليد أن يشهد أن ذلك المال هو ملك 
لذلك الشخص وتحل له هذه الشهادة (الشبلى) لأن وضاعة اليد على المال على هذا الوجه دليل على 
التملك واليد هي أقصى ومنتهى الدلائل ابي يستدل مها على الملكية لأن الملك لا يعلم بالدليل 
الحقيقي. مثلاً لو رأى أحد آخر يشتري هالا فبرؤيته الشراء لا يكون قد علم بالدليل الحقيقي أن 
المال المذكور هو ملك للمشتري لأن من المحتمل أن يكون المال المذكور غير تملوك للبائع حتى لو أنه 
رؤى اشتراء البائع لذلك المال فيمكن أن يقال أن بائع البائع غير مالك لذلك المال وأنه باعه وهو 
غير مالك له فلذلك وتسهيلا للمصلحة يكتفي بظاهر اليد فجوزت الشهادة على. الملكية بمعاينة 
اليد. ْ 
سؤال: يكون المال بعضا في يد وقبضة غير صاحبه كالوديعة والمأجور والمستعار والمرهون ففى 
هذا الحال لا يجوز الاستدلال باليد على الملكية ولا يجوز تجويز الشهادة استناداً على معاينة 5 
اليد؟ 


الجواب: أن الأصل وجود الأملاك في يد أصحاببها وأن وجودها في يد غير أصحابها هو 
عارض فلذلك ترجح جهة اللملكية التي هي الأصل ولهذا الترجيح يحكم القاضي بمجرد اليد لذي 
اليد بقضاء الترك (الزيلعي) أنظر شرح المادة (109/87).: 

إلا أنه يشترط في قبول الشهادة على الملك بناء على معاينة اليد وجود ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يطلق الشاهد شهادته بدون أن يفسر أنه يشهد بناء على معاينة اليد فاذا 
فسرها على هذا الوجه أي بين أن شهادته مبنية على المعلومات التي استنتجها من معاينة اليد فلا 
تقبل شهادته (الولوالحية والدرر والشرنبلالي). 

الشرط الثاني : أن يكون الشاهد مطمئناً على أن ذلك المال هو ملك لواضع اليد فلذلك إذا 
كان الشاهد غير مطمئن لذلك فليس له أن يشهد على الملك بناء على معاينة اليد. لأن الأصل في 
جواز الشهادة هو اعتبار اليقين وبالاطمئنان يحصل نوع العلم أو غلبة الظن (ابو السعود والدرر) 
مثلا لو رأى أحد في يد كناس جوهرة أو لؤلؤة ذات قيمة أو رأى كتابا في يد جاهل ليس في آبائه 
أهل للكتاب فليس له أن يشهد أن الجوهرة واللؤلؤة للكناس وأن الكتاب الجاهل (الولوالحية في 
أول الشهادة والبحر). 

الشرط الثالث؛ أن لا مخبر رجلان عادلان هذا الشاهد أن المال المذكور ليس لواضع اليد 
وأنه ملك لآخر فإذا اخخيرا الشاهد على هذا الوجه فليس له أن يشهد بملكية ذي اليد (الولوالحية في 
أول الشهادة وابو السعود المصري). 

أما إذا أخبر الشاهد رجل عادل فقط فللشاهد أن يشهد أن ذلك المال هو ملك لواضع اليْد. ' 
لأنه عند شهادة الشاهدين يقع في قلبه أنه ليس للأول فلا يحل أن يشهد أنه للأول بخلاف ما إذا 
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شهد به عدل واحد. لأنه بشهادة الواحد لا يزول ما كان في قلبه أنه للأول فلا يحل له أن يمتنع 
عن الشهادة إلا أن يقع في قلبه أن هذا الواحد صادق فإذا وقع في قلبه فلا يحل له أن يشهد 
للأول. 

وقد اتفق على جواز الشهادة بمعاينة اليد مع التصرف وقد جوز بعض العلماء الشهادة على 
الملك بعاينة اليد بدون التصرف . أما عند الإمام الشافعي والاسعاف وعند بعض الفقهاء فلا تجوز 
الشهادة على الملك بمجرد معاينة اليد حيث أن يد المستودع والمستعير والمستأجر والمرتهن يد أمانة وأن 
ايدهم هي كيد صاحب الملك . 

أما صاحب البحر فقد رجح جواز الشهادة على الملك بمعايئة اليد بدون التصرف قائلاً: أن 
التصرف يتنوع إلى نوعين أحدهما تصرف الأصالة والآخر تصرف النيابة كتصرف المستعير 
والمستأجر والوصي والولي والوكيل (انتهى مع ضم من الزيلعي) فلذلك لا فائدة في ضم التصرف 
على اليد وفي هذه الصورة يجب أن يكتفى بظاهر اليد وأن يسهل أمر الشهادة (الزيلعي). 

والشهادة على الملك بناء على معاينة اليد هي أربعة أنواع : 

النوع الأول: يكون بمعاينة المالك والملك وهو أن يعرف أحد المالك باسمه ونسبه ووجهه 
وأن يعرف أيضا الملك بحدوده الأربعة في يد المالك بدون منازعة من أحد ثم يراه في يد غيره فله 
غند الدعوى بين الإثنين أن يشهد أن الملك المذكور هو ملك لذي اليد الأول. 

النوع الثاني: أن يكون قد عاين الملك ولم يعاين المالك. مثلاً لو كان قد علم عقاراً بحدوده 
الأربعة وعلم أنه منسوب إلى فلان بن فلان إلا أنه لا يعلم مالكه بوجهه ونسبه ثم جاء ذلك 
الرجل المنسوب له الملك وادعى على آخر بأن العقاز المذكور المحدود هو ملكه فللشاهد المذكور أن 
يشهد بأن ذلك العقار المحدود هو ملك لذلك الرجل لأآن النسب يثبت بالتسامح فصار المالك 
ملنن بالتسامح والملك بالمعاينة ولو لم يسمعٍ مثل هذا لضاعت حقوق الناس لأن فيهم المحجوب 
ومن لآ سور أضاة ولا ايتضور أن ياه متضرفا فيه ولي هذا إثبات الملك بالتسامح وإعما هو إثبات 
النسب بالتسامح وفي ضمنه إثبات الملك به وهو لا يمتنع وإنما يمتنع إثباته قصدا (الزيلعي) والقياس 
أنه لا يجوز لأن الجهالة في المشهود به تمنع جواز الشهادة وكذا في المشهود له (الشبلي) . 

النوع الثالث: أن لا يكون الشاهد قد عاين الملك والمالك بل أ 00 لفلان 
بن فلان بن فلان عقاراً في القرية محدوداً بكذا إلا أنه لا يعلم ذلك العقار ى) أ نه لم يشاهد أن فلاناً 
المذكور ر وضع يده على العقار المذكور فلا تحل له الشهادة. لأنه مجازف في هذه الشهادة (الزيلعي 
والشبلي). 

النوع الرابع: أن يكون عاين المالك وم يعاين الملك, مثلاً لو كان أحد يعلم زيداً ويسمع 
أن له عقاراً في المحل الفلاني إلا أنه لا يعلم عين ذلك العقار فلا يحل له أن يشهد أن ذلك العقار 
هو ملك لزيد لأنه لم يتحصل له العلم بالمحدود وهو شرط للشهادة (مستثنى): إن الخصومات التي 


يميف الشنهائة وتفبائيا 8١‏ 
تجوز التتهاذة فبها تسامعا بطريق الأشتعناء من -شرط العمل الثالت لا يشترط فيها المغايلة انظر 
المادة رحمتل. 

القسم الثاني شرط الأداء وهذا ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: ما يرجع على الشاهد وهو )١(‏ البلوغ فلذلك لا تقبل شهادة الصبي .- (5؟) 
الحرية فلذلك لا تقبل شهادة العبد. (”) البصر. (5) النطق فلذلك لا تقبل الشهادة الوارد 
ذكرها في المادة .)١785(‏ (23) العدالة فلذلك لا تقبل شهادة الفاسق انظر المادة .)١1١8(‏ 
(1) أن لا يكون محدوداً بحد القذف فلذلك لا تقبل شهادة المحدود بالقذف. 7) أن لا يكون 
للشاهد جر مغنم أو دفع مغرم فلذلك لا تقبل الشهادة الوارد ذكرها في المادة .)17٠١(‏ 

(8) أن لا يكون الشاهد خصياً فلذلك لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل للموكل انظر 
المادة ( *7١٠/ا١)‏ 

(5) يجب على الشاهد أن يكون عالاً للمشهود به وقت الشهادة وذاكراً إياها انظر المادة 
)١158(‏ وشرحها. ْ ْ 

. ذكورة الشاهد في الحدود والقصاص فلذلك لا تقبل فيهما شهادة النساء‎ )٠١( 

)١١‏ تقدم الدعوى في حقوق العباد فلذلك لا تصح الشهادة في ذلك بلا سبق دعوى انظر 
المادة (1395). 


)١١(‏ موافقة الشهادة للدعوى في الدعاوى التي يشترط فيها موافقة الشهادة للدعوى فلذلك 
إذا كانت الشهادة تخالفة للدعوى في تلك الدعاوي فلا تقبل ما لم يكن التوفيق ممكناً فيها ويوفق 
انظر المادة 59 ١/ا١).‏ 

)١(‏ الأصالة في الشهادات المتعلقة بالحدود والقصاص فلذلك لا تجوز في تلك الدعاوى 
الشهادة على الشهادة . 

)١5(‏ بما أن الشهادة على الشهادة جائزة في حالة تعذر حضور الأصل فلذلك لا تجوز 
الشهادة على الشهادة ما لم يكن متعذراً حضور الأصل وقد فصل ذلك في شرح المادة (1816) 
«البحر» . 

الصنف الثاني: الراجع للشهادة وهو عبارة عن ثلاثة أشياء: 

أولاً - لفظ الشهادة انظر المادة «21789 (ثانياً) عدد في الشهادة في الامور التي لا يمكن 
للرجال الاطلاع عليها انظر المادة 2١17449‏ (ثالثا) اتفاق الشاهدين انظر المادة «117). 


الصنف الثالث*: الراجع على مكان الشهادة وهو عبارة عن يجلس القاضي انظر المادة 
و31588). 


رابعاً: سببهاء وسبب وجوب الشهادة اثنان: 
أولاً ‏ أن يطلب صاحب الحق إيفاء الشهادة من الشاهد لقوله تعالم8ولا يأبى الشهداء إذا ما 


دعواهفلذلك إذا طلب من اثنين منحصرة فيهم| الشهادة إيفاء الشهادة وكتما الشهادة يأثمان لأن كتم 
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الشهادة منبي عنه بالنص وهو قوله تعالى #من يكتمها فإنه آثم قلبه # «الزيلعي والولواحية» 

ثانياً- أن يخاف من ضياع حق صاحب الحق فلذلك لو كان أحد شاهداً على حق آخر 
وخيف على حقه لكونه لا يعلم أن ذلك الشاهد هو شاهد على حقه فللشاهد أن يخبر ذلك 

الشخص عن كيفية شهادته وأن يشهد في حضور القاضى إذا طلب منه الشهادة وإلا لا يجب لأنه 

يحتمل أن يكون قد ترك حقه «تكملة رد المحتار)»27» 

خامبا: حكمهاء وحكم الشهادة على القاضى وجوب القضاء بعد تزكية الشهود فلذلك إذا 
وجدت شرائط الحكم لا يجوز للقاضى تأخير الحكم انظر المادة 2 )١1878‏ إلا أنه يجوز تأخيرا الحكم 
لأسباب ثلاثة : 

أولاً - أن تكون الدعوى بين الأقرباء فيأمن القاضى حصول الصلح بينهما. 

نا اك يدعي المدعى عليه أن لديه دفع للدعوى ويطلب الإمهال. 

ثالثاً - أن يكون لدى القاضي ريب وشبهة في الشهود وستفصل هذه الأسباب الثلاثة في شرح 
المادة (1878) «الشرنبلالي». 

سافنا امتفتهاء أن" حمق الشتهادة وأداوعا فرضن كقاية؛ 

تحملها ‏ إذا طلب المتعاقدان من أحد حاضر في مجلس الغقد حين العقد أن يتحمل الشهادة' 
وجاءا إلى محضر الشهود فتحمل الشهادة فرض كفاية على الشهود. وفرضية ذلك ثابتة بإجماع الأمة 
أي لا يجب على الشهود لتحمل الشهادة ذهابهم إلى محضر العاقدين بل يجب على العاقدين أن 
يذهبا إلى محضر الشهود وقد وضح ذلك في شرح المادة (97؟) ففي هذه الصورة إذا طلب أحد 
من آخر تحمل الشهادة ينظر: فإذا كان يمكن لذلك الشخص أن يد آخر لتحمل الشهادة 
فللمطلوب منه الامتناع عن تحملها وإلا فلا فإذا امتنع كان آث). 

وقد جاء في البحرء أن التحمل كالأداء فيلزم عند خوف الضياع. طلب منه أن يكتب 
شهادته أو يشهد على عقد أو طلب منه الآداء إن كان يجد غيره فله الامتناع . 





أداؤها ‏ إذا طلب المدعى من الشاهد أن يشهد ففرض كفاية على الشاهد أن يذهب إلى 
مجلس القاضي وأن يؤدي الشهادة بلسانه وليس له أن يمتنع قائلاً: فليحضر القاضي إلي ويستمع 
شهادتي فإذا امتنع كان آثما (البحر). 
وليس للشاهد أن يطلب أجرة على شهادته من المشهود له فإذا طلب الشاهد أجرة فلا تقبل 
شهادته (لسان الحكام). 
)١(‏ إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة فأخر من غير عذر ظاهر ثم أدى لا تقبل لتمكن التهمة إذ قد يكون 
لاستجلاب الأجرة وقد فسد الزمان وعلم من حال الشهود التوقف لقبض النقود «الحموي» والوجه أن يقبل 
ويحمل على العذر ثم تذكر أو غيره «الشبلي» 


تعريف الشهادة ونصاما وحنل 


ولكن لا يجير الشاهد على أداء الشهادة فلذلك إذا أنكر الشاهد الذي أحضره المدعي أمام 
القاضى للشهادة شهادته مبيئاً أنه ليس لديه علم بالمشهود به فليس للقاضي تحليفه اليمين لآنه إذا 
أجبر على اليمين فيمكن أن يشهد تخلضاً من اليمين والحال أن هذه الشهادة لا تكون مقبولة ولا 
يحل الحكم بموجبها (الولوالجية في الفصل الحادي عشر من الشهادات). 


شروط فرضية الأداء: إن فرضية الأداء مشروطة بتسعة شروط : 


١‏ - أن يطلب المدعي الشهادة في حقوق العباد: لأن الشهادة هي حق المدعي فى) يشترط 
الطلب في سائر الحقوق فيشترط في الشهادة طلبها أيضاً (الدرر) . 

ولكن في حقوق الله كالطلقات الثلاثة» وبتعبير آخر في الحرمة المغلظة فلا يشترط فيها طلب 
الشهادة ويجب على الشاهد من غير طلب وبلا دعوى أن يذهب إلى مجلس القاضي ويشهد في ظرف 
خمسة أيام حتى أنه إذا أخر الشهادة إلى بعد خمسة أيام من غير عذر وكان عا بأن الزوجين يعاشزان 
بعضهم) معاشرة الأزواج يكون فاسقا ولا تقبل شهادته. 


مثلاً: إذا توفي أحد وترك زوجته وورثته الآخرين ثم شهد الشهود في حضور القاضي أن 
المتوفي المذكور قد طلق زوجته ثلاثاً وكانوا عالمين أن الزوجة المذكورة تعاشر زوجها معاشرة الأزواج 
وتركوا وأخروا الشهادة فلا تقبل شهادتهم لأنهم أصبحوا فاسقين بسبب تأخيرهم الشهادة والحال أنه 
يجب أن يكون الشاهد عادلاً انظر المادة (170) أما إذا كان تأخير الشهادة لعذر فتقبل الشهادة 
(البحر والنتيجة) . 


؟- أن يعلم الشاهد أن القاضي سيقبل شهادته فإذا كان الشاهد يعلم بأن القاضى سوف لا 
يقبل شهادته فلا يلزمه أداؤها لأنه من الجائز أن يتضرر الشاهد بسبب عدم تعديل شهادته وجرحها 
فيثلم شرفه (الولوالجية). 

أن لا يكون اعتقاد ومذهب القاضى مخالفاً لاعتقاد ومذهب الشاهد. مثلاً إذا كان 
القاضي حنفي المذهب فيا أنه يقول بعدم جواز هبة المشاع القابل القسمة» وكان الشاهد شافعي ' 
المذهب ويقول بجواز هبته» فإذا طلب الموهوب له من الشاهد أن يشهد على تلك الهبة والتسليم 
فللشاهد الإمتناع عن أداء الشهادة حيث أن الشاهد يعلم بأن القاضي سوف لا يقبل شهادته ولا 
يحكم بصحة اهبة وعليه فإن عدم قبول الشهادة من القاضي هو عذر للشاهد لتأخير الشهادة 
(الحموي). ش 

: - أن يكون أداء الشهادة متعيناً على الشاهد فلذلك إذا كان الشهود جمعاً وشهد اثنان منهم 
وقبلت شهادته| فيسقط وجوب الشهادة عن الآخرين. أما إذا امتنع بعضهم عن الشهادة فالواجب 
على الآخرين أن يؤدوا الشهادة لأن الآخرين إذا لم يؤدوا الشهادة يتلف حو المدعي وحيث أن هذا 
التلف يكون مضافا إليهم فيكونون متسببين بتلف حق المدعي (الولواجية) . 
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كذلك إذا لم تقبل شهادة بعض الشهود الذين شهدوا ومست الحاجة لشهادة الآخرين فيجب 
على الآخرين أداء الشهادة ى| أنه إذا كان قبول شهادة بعض الشهود أسرع من قبول شهادة 
الآخرين فتجب الشهادة على الشهود الذين يكونون على هذه الصفة وليس طم الإمتناع عن أدائها 
لأن امتناعهم عنها يؤدي إلى تضييع الحق (الشرنبلالي والبحر) . 

وقد جاء في أبي السعود أن سبب الوجوب غير ظاهر حيث كان هناك من يقوم مبذا الحق. 

أن لا يخبر شاهدان عدلان الشاهد ببطلان المشهود به فلذلك إذا أخير عدلان الشاهد 
بأن المدعي قبض دينه أو أن الزوج طلق زوجته أو أن المتبايعين أقالا البيع فليس للشاهد بعد ذلك 
أن يشهد على الدين أو على النكاح أو على البيع لأنه ثبت عنده بطلان المشهود به بحجة مطلقة 
فليس له أن يشهد على ذلك (الولواجية) . 

كذلك إذا أخبر عدلان من يريد الشهادة على الملك بناء على معاينة اليد بأن ذلك المال هو 
ملك لآخر فليس لذلك الشاهد أن يشهد على الملك بناء على معاينة اليد (الولوالجية في أول 
الشهادة) . ١‏ 

أما إذا كان الشهود الذين أخيروا الشاهد هذا الخبر غير عادلين فالشاهد مخير إن شاء شهد 
وأخبر القاضي الخبر الذي أخبره إياه الرجلان وإن شاء امتنع عن الشهادة. أما إذا كان المخبر 
للشاهد واحداً فلا يحل للشاهد ترك الشهادة ولو كان المخير الواحد عدلا . كذلك إذا أخبر عدلان 
الشاهد في الأمور التي تجوز فيها الشهادة بالتسامع خبراً مالفا لما م.معه فإذا تعين عند الشاهد 
صدق ذلك الخبر فليس له أن يشهد بالتسامع ما لم يكن الشاهد متيقناً كذب ذينك المخبرين. 
' كذلك إذا أخبر عدل واحد الشاهد خبراً مخالفاً لا سمعه فله أن يشهد حسب مسموعه ما لم يتحقق 
عند الشاهد صدق خير العدل الواحد9"» , 

1 - أن يكون القاضى الذي سيشهد الشاهد في حضوره عادلاً فللشاهد الذي يطلب منه أن 
يشهد أمام قاض غير عادل أن يمتنع عن الشهادة على أن يشهد في حضور قاض عادل لأنه يحتمل 
أن يرد ويجرح القاضي الغير العادل شهادته ويتحمل الشاهد العار والخجل. أما إذ حصل ظن 
غالب عند الشاهد أن ذلك القاضى الغير العادل سيقبل شهادته بشهرتة فاللائق أن تتعين الشهادة 
على الشاهد (البحر). 

- إذا كانت شهادة الشاهد على الإقرار يجب ألآ يكون الشاهد عالاً بأن إقرار المقر بّني على 
الخوف فإذا كان عالاً بأن المقر أقر عن خوف فله آلآ يشهد (البحر). 

8 - أن يكون الشاهد قريباً من موضع القاضي فإذا كان محل القاضي بعيداً عن الشاهد 
بدرجة أنه إذا ذهب من بيته إلى محضر القاضي لا يستطيع العودة إلى بيته في ذلك: اليوم فللشاهد 
)١(‏ وينبغي أن تكون الإستثناءات في كل الشهادة ا لا يخفى وكذا المعدل لو سأل عن الشاهد فأخير أنه غير عدل 

لا يجب أن يعدل له عنده (البحر). 
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الامتناع عن الشهادة ولا يكون كك بترك الشهادة . لا يلحقه الضرر بذلك وقد قال الله تعالى© ولا 
يضار كاتب ولا شهيد»(البحر والشرنبلالي). 
- أن لا يخاف الشاهد على نفسه من ظالم (ابن عابدين على البحر). 

وإن يكن إن أداء الشهادة في حقوق العباد فرض إلا أن الستر أحب في حق من اعتاد 
الأحوال الموجبة الحدود بدون أن يشيعوها لأن النبي الكريم قد قال للشاهد الذي شهد على حد: 
(لو سترته بثوبك لكان خيراً لك) (البحر). سيا وأن الحدود هي حق الله والله تعالى غني عن كل 
شيىء بكرمه ولطفه بعباده أما العبد فهو محتاج وشحيح فلذلك لا يقاس أحد الحقين بالحق الآخر 
(الزيلعي) . 

أما الشهادة في سو سن إعكاك ركان »بوطن: الخدوو بو اشعير بها ركان عرودالاحيا شين ها 
فهي أولى من تركها (البحر). 


وبما أن الستر في الحدود أحب فإذا رأى شاهد رجلا يسرق مال آخر يشهد الشاهد على أن 
الرجل أخذ مال الآخر ولا يشهد بأنه سرقه لأنه إذا شهد على أنه سرقه فيجري في حق السارق حد 
السرقة (البحر) . 

سابعاً: محاسنها. ومحاسن الشهادة عديدة وان أعظم دليل قوي يثبت محاسن الشهادة قوله 
تعالمظه ل قوامين لله شهداء بالقسط». 

ثامناً : : دليل الشهادة ودليلها الكتاب والسنة وإجماع الأمة (البحر). 

ياشع : صفة الإشهاد وصفة تحمل الشهادةى' كما ان الاشهاد واجب في النكاح فهو فرض 
أيضاً على العباد في المداينات والبيوع لأنه إذا لم يشهد يخاف من تلف الأموال وتلف الأموال باعث 
لتلف الأبدان سيما وأن اتلاف المال على الرجل حرام وعليه فالاشهاد فرض ما لم يكن المال حقيراً 
كأن كان درهماً فضياً فلا يخاف من تلفه (الولوالجية في الفصل الثاني من الشهادات). كذلك تحمل 
الشهادة هو فرض كفاية كأدائها وبالعكس يكون موجباً لضياع الحقوق (الشبلي في أول الشهادة) . 

عاشراً: أوصاف الشهود. من اللائق أن يكون الشهود من المسنين الأغنياء ذوي الفضل 
والمال لأن الشهود إذا كانوا حائزين هذه الأوصاف لا يكونون طامعين في أموال الناس فاستشهادهم 
أولى من استشهاد غيرهم (الولواجية قبيل الفصل الخامس من الشهادات). 

والأحوط للشاهد أن يضع علامة على الشيء الذي يتحمل الشهادة فيه حتى أنه يمكن أن 
يعرفه متى رآه وحتى لا يمكن أن يزيد فيه آخر شيئاً (الولوالجية) . 

مثلاً إذا شهد شاهد على سند دين فالأحوط أن يضع الشاهد في منتهى السند تحت عنوانه 


المادة )١785(‏ - (الشهادة هي الاخبار بلفظ الشهادة. يعني بقول أشهد 
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ويقال للمخبر شاهد ولصاحب الحق مشهود له وللمخير عليه مشهود عليه وللحق 
مشهود به). 

الشهادة هي الإخبار صدقاً عن يقين وعيان بلفظ من الشهادة. يعني بقول أشهد بإثبات حق 
أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضى ومواجهة الخصمين ويقال للمخبر شاهد ولصاحب 
الحق مشهود له وللمخير عليه مشهود عليه وللحق مشهود به. 

ايضاح القيود : 

حق أحد الذي هوني ذمة الآخر )١(‏ ويخرج بذلك الإقرار. لأن الإقرار حسب ما هو مذكور 
في المادة )١51/5(‏ هو اخبار الإنسان عن حق عليه لآخر. 

هع تخرج الدعوى. لأن الدعوى كما هو مذكور في المادة )١517(‏ هي اخبار أحد عن 
حقه في حضور القاضي. 

حفه : وخرج بذلك الاخبار عن أمر حادث للقاضى ف ججلس المحاكمة (أبو السعود 
المصري). / 

مثلاً إذا جاء المحضر إلى مجلس القاضى وأخبر القاضي قائلاً: إن نائبك قد باع أموال فلان 
اليتيم فلا يكون هذا الاخبار من قبيل الشهادة كا أنه لو أخبر المحضر القاضي من قبيل الحوادث 
بأن فلاناً قال كذا فلا يكون هذا الاخبار شهادة. 

حضور القاضى : أي مجلس الحكم وبهذه العبارة يمخرج الاخبار الواقع في غير مجلس الحكم . 
لأن هذا الاخبار ليس بشهادة (أبو السعود). 

في مواجهة الخصمين: ويفهم من هذا القيد ومن الألفاظ الواردة في المادتين(1817915714) 
أنه يشترط حين الدعوى والشهادة والحكم حضور الخصمين. 

بلفظ أشهد: إذ لا تجوز الشهادة بغير هذا اللفظ يعني أن أداء الشهادة يقصر على لفظ 
الشهادة ولا تجوز الشهادة بألفاظ أخرى تدل على تحقيق شيء بعلم ويقين. لأن اللفظ المذكور هو 
موافق للفظ الوارد في الكتاب والسنة كما أنه يوجد إجماع على تعبين اللفظ المذكور لآداء الشهادة 
وعلى عدم جواز الشهادة بغير ذلك اللفظ كما أن هذا اللفظ لا يخلو من التعبد (البحر). 

الكتاب: وقد ورد فيه «واشهدوا ذوي عدل». «ولا تكتموا الشهادة» وأمثاها من الايات, 
البيّنات. كما أن السنة قد ورد فيها (إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلآّ فدع) ولعل السر في تعيين 
اللفظ المذكور للشهادة هو أن الشهادة اسم عن المشاهدة ولما كانت المشاهدة عبارة عن الاطلاع على 
الثىء عياناً فلذلك شرط في آداء الشهادة لفظ الشهادة الذي ينبىُ عن المشاهدة. 


يعني أنه لا تجوز الشهادة بالتصريفات الأخرى كلفظ شهدت بدلاً من لفظ أشتهد بل أنها 
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مقصورة على لفظ .أشهد ومنحصرة فيه كا أشير إلى ذلك في التفسير المار ذكره.» وسبب هذا القصر 
أن لفظ شهدت هو موضوع للاخبار بأمر وقع في زمن ماض فإذا شهد باللفظ المذكور فلا يكون 
المشهود به مخبراً به في الحال بل يحتمل .على معنى أنه شهد في الزمن الماضي . أما صيغة المضارع 
فحيث انبا موضوعة للاخبار في الحال فإذا قال أشهد فهى بمعنى الشهادة في الحال كما أن هذا اللفظ 
يتضمن المشاهدة والقسم والاخبار في الحال فإذا شهد الشاهد بذلك اللفظ فيكون معنى قوله: إنني 
أقسم بالله إنني مطلع على ذلك عن مشاهدة وإنني أخير عنه الآن وهذا المعنى مفقود في الألفاظ 
الأخرى (البحر). ٠‏ 

صدقاً: ويخرج بذلك الاخبار الكاذب» والصدق عبارة عن مطابقة الخبر للواقع ويهذا التقدير 
يكون إطلاق الشهادة على الاخبار الكاذب مجازا (الدر المختار والتكملة ورد المحتار) وبتعبير آخر أن 
شهادة الزور فرد مجازي ويجب خروجهامن التعريف ولاينقص التعريف بخروج الشهادة المذكورة. 

عن يقين وعيان: والعيان بالعين معناها المعاينة لأن الشهادة كا 'عرفت في الماذة )١51848(‏ 
يجب أن تكون عن مشاهدة وعيان ولا يكفي فيها التخمين22 والحسبان9©. 

أما إذا أقر أحد لآخر بإحدى الذهبتين 0 في يده التي احداههما بجنيهين 59 والأغرق 
بجنيه واحد وشهد الشهود بأن المقر أقر بإحداهما وأنهم لا يعلمون بابها أقر فتقبل الشهادة الواقعة 
في حق الذهبة ذات الجنيه ويؤمر المقر بتسليمها 0 له (البحر) ولا يقال هنا ان الاخبار لم يكن 
عن يقين لأن الأقل متيقن فيحكم بالجنيه ولا يحكم بالجنيهين والنصف. لأنه ليس في الأكثر يقين 
بل فيه شك. وتتفرع المسائل الآتية عن كون الشهادة يجب أن تكون عن يقين وهي : 


المسألة الأولى ‏ إذا ادعى أحد على آخر بألف درهم وأنكر المدعى عليه وأخبر الشهود قائلين 
م نر أن المدعي أدى للمدعى عليه هذه الدراهم إلا أننا قد علمنا بذلك فلا 0 شهادتهم (علٍ 
أفندي) كذلك لو شهد شاهد قائلاً: أشهد حسب ظني أو حسب علمي بكذا فلا تقبل شهادته ' 
(البحر). 


المسألة الثانية ‏ إذا ادعى المدعي بمبلغ معين وشهد الشهود بأن المدعي قد سلم للمدعى عليه 
كيساً فيه نقود نجهل مقدارها فلا تثٍ تثبت الدعوى بذلك. 


المسآلة الثالثة ‏ لو ادعى 0 ان لي في ذمته مائتيى درهم قد اسستوفيت منها مائة 
وحمسين درهماً وبقي سود درهماً مطلوبة لي وأثبت دعواه بالبيّئة فادعى المدعى عليه بأنه أدى 
الخمسين درههاً وأقام نهوداً فيجب على الشهود أن يشهدوا بأن المدعى عليه قد أدى للمدعي 
الخمسين درهما التي يدعيها المدعي أي أن المدعى عليه أدى المدعي الخمسين درهما الباقية فلا تقبل 


)١(‏ التخمين هو القول بالحدس وهو مصدر خمن بالتشديد. 
)١(‏ والحسبان بكسر الحاء هو بمعنى الظن أما الحسبان بضم الحاء فهو بمعنى العد والإحصاء «أبو السعود». 


58 درر الحكام 


شهادتهم بقوهم أن المدعى عليه أدى الخمسين درهماً لأن الخمسين درهماً هي من ضمن الاية 
والخمسين درهما التي أقر بوصوها للمدعي (تكملة رد المحتار) . | 

حيث انه في هذه الصورة لا يعلم هل أن الخمسين درهماً التي أداها هي من ضمن الماية 
والخمسين درهماً أو هى الخمسون درهماً الباقية. أما إذا ادعى أحد على آخر بمائتي درهم ثمن بن 
وادعى المدعى عليه بأنه أدى ذلك وشهد الشهود بأنهم شاهدوا بأن المدعى عليه قد أدى للمدعي 
سين درهماً ولكنهم لا يعلمون هل أدى المدعى عليه ذلك إيفاء لذلك أو لدين آخر فتقبل 
شهادتهم «الخانية». لأنه لم يكن ثابتاً أن للمدعي ديئاً آخر على المدعى عليه فيحكم بأن الخمسين 
درهما التي شهد الشهود بأدائها هي من ضمن الدين المطلوب للمدعي. 

المشالة الزابعة- يشترط أن«يكوق الشاهد فى نت دام الشتهادة عالاً بالمشهود يه وذاكرا له 
فعليه إذا لم يتذكر الشاهد شهادته التى حررها بعد أن رأى خطه أي لم يتذكر الواقعة فليس له أن 
بتهد:غل ذلك غندا يعن المجتهدين .. فثلاا لوكنت: يد اشهادتة فى ديل السيد الذئ ععرر لآم من 
الأمور بخط يده ورأى ذلك ولم يتذكر ذلك الأمر فلا يحل له أن يشهد على ذلك الأمر بمجرد رؤيته 
خطه «الدرر والفيضية»). 


أما عند بعض المجتهدين فله أن يشهد توسعة للناس والمفتى به هو هذا كا ذكر في البزازية 
«الولوالحية في أول الشهادة وفي الفصل الثاني من الشهادة والبحر وأبو السعود والزيلعي)0" . 

المسألة الخامسة ‏ لا يحل لأحد أن يشهد على مضمون سند قرى له وم يطلع على مضمونه 
مثلاً: لو حرر أحد وصيته وقال لجماعة أشهدوا على ما في وصيتي هذه فليس للجاعة المذكورة أن 
يشهدوا على مضمون تلك الوصية ما لم يقرأ ذلك الشخص الوصية للشهود أو أن يقرأ الشهود تلك 
الوصية أثناء تحريرها (لسان أحكام). 

المسألة السادسة ‏ لا يحل لأحد أن يشهد على إقرار أحد بسباع صوته من وراء حجاب لأنه 
يحتمل أن يشبه الصوت الصوت الآخر فيمكن أن يكون القائل غير ذلك الشخص . مثلا لو سمع 
أحد من الغرفة التي هو فيها قول زيد المقيم في غرفة أخرى بأنه مدين لبكر بألف درهم فإذا لم 
يشاهد زيداً وهو يقول هذا القول فلا يحل له أن يشهد على زيد بصدور الإقرار منه. أما إذا لم يكن 
في الغرفة غير زيد وكان للغرفة باب واحد فقط وكان الشاهد جالسا أمام باب الغرفة وسمع إقرار 
زيد الذي لم يشاهد شخصه فله الشهادة على ذلك الإقرار. لأنه في هذه الحالة قد حصل العلم له. 
أما إذا بين المدعى عليه للقاضى بأن الشاهد قد شهد بناء على استماعه من وراء ججاب فاللائق 
للقاضي عدم قبول شهادة الشاهد (الزيلعي). 


كذلك إذا استمع أحد إقرار امرأة على الوجه المحرر من وراء حجاب ولم ير وقت الإقرار 


)١(‏ وكذا القاضي إذا وجد في ديوانه إقرار رجل لرجل بحق أو شهادة شهود يشهد الرجل على رجل بحق وهو لا 
يذكره لا يحكم به ولا ينفذه حتى يتذكره «الدرر». 


تعريف الشهادة ونصاما 84 
شخص المقرة فليس له أن يشهد على هذا الاقرار بناء على الاخبار الواقع له بان المقرة هي فلانة بنت 
فلان2'0 ولا يشترط رؤية الوجه (الزيلعي والشبلي). 

وكالك إذاتركق العاسه تحصن ]لان كان لذ ودر قي قلبين لم ان شوق عل للك ا لراة جد 
على ذلك الاقرار. لأن الشهادة على المجهول باطلة «البحر والولواحية». 

أما إذا اقرت امرأة في حضور شاهد بعد أن رآها وكان الشاهد لا يعرفها ثم بعد شهادته 
شهد شاهدان أن المرأة المذكورة هى فلانة بنت فلان أي عرفاها له فللشاهد المذكور أن يشهد 
عليها بالاقرار المذكور ولو كان المعرف زوج المقرة أو ابنها ممن لا تجوز شهادتهم لها «البحر». 


كذلك يصح تعريف ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة الجائز نكاحهم لا كما أنه 
غود :شرريقن< الخال بواتخالةاللفين الخاعن كاين 'لاآن السريك" ليدنق اللذقيعة شهادة :ولا يشترط فيه 
لفظ الشهادة بل هو خبر محض واللازم فيه أن يكون المبكى مركوقا به والشريةق: أما إذا كان المعرف 
امرأة أو امرأتين فلا يكون التعريف صحيحاً ولا يجوز للشاهد أن يشهد على الاقرار المذكور؛ مثلاً 
لو نصبت هته ريد -واضياً وقالت امرأتان للشاهدين الحاضرين ان هذه المرأة هي هند فليس 
للشاهدين بعد وفاة هند أن يشهدا بناء على اخبار تلك المرأتين على وصية هند «هامش البهجة»). 


المسألة السابعة ‏ لو أدعى أحد على آخر قائلاً: ان غنمي التي ترعى في المرعى الفلاني قد 
التحق منها كذا شاة التي تساوي قيمتها كذا درهاً ل غنمك الموجودة . في المرعى وانك قل 
اخحذت اغنامي المذكورة واستهلكتها وشهد الشهود أن دارا من أغنام المدعى قد التحقت بقطيع 
المدعى عليه ولم يبين مقدار الاغنام الي التحقت بالقطيع ولم يبيين صفتها وقيمتها فلا تثبت بتلك 
الشهادة دعوى المدعى (البهجة). 


هي الاخبار- وصورة الخير أن يقول: اشهد أن هذه العين ملك المدعى أو أن يقول ان هذه 
العين للمدعي بدون أن يصرح أنها ملكه «الخانية) . 


إيضاح 010 المجهولة: إذا كانت المشهود عليها امرأة مجهولة الشخص فلاجل أن 
يكون تحمل الشهود للشهادة صحيحا يجب تعريفها للشهود على على الوجه المحرر آنفاً كا أنه إذا كان 
المشهود ملبدترخلا يول الذات فلاجل حمل الشهادة بحقه يجب تعريفه للشهود أيضاً حتى يصح 
للشاهد أن يشهد عليه وحتى يتمكن الشاهد إذا مات أو غاب المشهود عليه أن يشهد عليه وهو عالم 
باسمه ونسبه فلذلك إذا اخير المشهود له والمشهود عليه باسمهها ونسبههما للشهود فليس للشهود أن 


)١(‏ إذا شهدا على امرأة سمياها ونسباها وكانت حاضرة فقال القاضي للشاهدين هل تعرفان المدع, عليها فقالا لا 
فالقاضي لا يقبل شهادتها ولو قالا تحملنا الشهادة عن امرأة اسمها ونسبها كذا ولكننا لا ندري أن هذه المرأة 
هل هى بعينها أم لا صحت شهادتهما على المساة وكان على المدعي إقامة البينة إن هذه هي : هي التي سمياها ونسباها 
«الهندية». 


٠‏ ه* درر الحكام 





يشهدوا لما لأنه يحتمل أن المشهود له والمشهود عليه قد انتحلا اسم ونسب غيرهما واتفقا على 
اغتصاب حق الغير. مثلاً إذا اراد زيد بيع ماله لعمرو واحضر شاهدين اثناء .البيع ليشهدا بالبيع 
فاذا كان هذان الشاهدان لا يعرفان زيداً وعمراً فلا يكتفيان بقول المتبايعين (ان أحدنا عمرو بن 
فلان والآخر زيد بن فلان) بل ان هما أن يسألا عنههما من الذين يعرفون آباءهما واجدادهما وبعد أن 
يعرفا نسبها بالتواتر أو باخبار رجلين عادلين هما بطريق الشهادة فلههما تحمل الشهادة واداؤها بعد 
ذلك. أما إذا كان المشهود عليه مغروفاً ومشهوراً عند الناس فلا حاجة لتعريفة (لسان الحكام). 
ولا يشترط أن يشاهد المشهود عليه الشهود حين تحملهم الشهادة فلذلك لو اخفى احد شخصين في 
حل وشاهدا احداً أقر لآخر بشىء فللشاهدين المذكورين أن يشهدا على اقرار المقر (لسان الحكام) . 

اسئلة وأجوبة - يرد على هذا التعريف اسئلة على ستة أوجه وسنبينها مع اجوبتها فيا يأي: - 

س(١):‏ ان بلفظ حقه الوارد 5 التعريف تخرج الشهادة بالابراء من الدين فلذلك لا يكون 
التعريف جامعاً لأفراده. لأن الذي يشهد على الابراء يشهد على عدم الحق ولا يشهد بالحق؟ 

ج - أن شهادة الشاهد بقوله أن هذا الدائن قد ابرأ هذا المدين هي في الظاهر شهادة على عدم 
الحق إلا أنها في الحقيقة هي اخبار عن حق المدين وهو سقوط حق الدائن عنه (البحر) والحق 
بالتعريف على هذه الصورة يكون شاملا للحق الوجودي والعدمي . ش 

س(5):. ان بلفظ حقه الوارد في التعريف يحصل تعريف الشهادة في حقوق العباد فلا يتناول 
حقوق الله كطلاق المرأة وعتق الأمة أو بتعبير آخر لا يشمل الشهادة الحسبية فلا يكون هذا التعريف 
جامعاً لافرادة؟ 

ج - ان الشهادة المعرفة هي غير الشهادة الحسبية فعليه يجب خروج الشهادة الحسبية من هذا 
التعريف والتعريف للشهادة الشامل للشهادة الحسبية هو: الاخبار الصدق بلفظ الشهادة لاثبات 
لق 

س (3) : أن بلفظ 5 حضور القاضي الوارد 5 التعريف تخرج الشهادة الواقعة 5 حضور 
١‏ لمحكمة من التعريف ويكون التعريف غير جامع لافراده؟ 
الشيء هو خارج عن ذات الشيء (الشبلي). 

س(5): وبتعبير في مواجهة الخصمين الوارد ف التعريف تحرج الشهادة التي يستمعها القاضي 
في الكتاب الحكمي في حضور الكاتب ومواجهة المدعي فقط من التعريف ويكون التعريف غير 
جامع لافراده؟ 

اج بما أن القياس هو عدم جواز الكتاب الحكمي وتجويزه مبني على الاستحسان والتعريفات 
الشرعية تكون على وفق القياس (البحر) أي أن هذه الشهادة خارجة عن المعرف. 


تعريف الشهادة ونصابها اهم 

س(20 ان لفظ الشهادة الواردة في التعريف مأخوذ من المشاهدة فتخرج الشهادة بالتسامع 
من التعريف لأن الاخبار الواقع في الشهادة بالتسامع ليس عن مشاهدة؟ . 

ج - ان جواز الشهادة بالتسامع استحساني أنظر شرح المادة ( )١1584‏ والتعريفات الشرعية 
تكون على وفق القياس (البحر). 

س (5): 'يستفاد من عبارة هي الاخبار الواردة في التعريف أن لفظ اشهد هي بمعنى الخبر 
وليس بقسم فا دام أن هذا اللفظ خبر فيجب ألا يكون حجة ملزمة. لأن الخبر يحتمل الصدق 
والكذب؟ 

ج - ان القياس هو أن الشهادة ليست بحجة ملزمة إلا أن القياس المذكور قد ترك بالنصوص 
الشرعية وهي واستشهدوا شهيدين من رجالكم #والاجماع فرجح جانب الصدق في الخير المذكور 
لاتصال القضاء به فاصبح حجة «الدرر والزيلعى»). 


المادة (1784)- (نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان أو رجل 

وامرائان لكن اتقبل اشتهادة السام وحدهق: في. شق اكال:فقط في المؤاضع التي لا 
يمكن اطلاع الرجال عليها) . 

اشتراط العدد في الشهادة امر تعبدي وقد ثبت على خلاف القياس لان رجحان صدق قول 
الشاهد بعدالته وليس بعدده حتى أنه لا يرجح راوي الاخبار بكثرة الرواية ما لم تبلغ حد التواتر 
فعلى ذلك يكون اشتراط العدد في الشهادة آية (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا 
رجلين فرجل وامراتان) وأمثالها من الآيات البينات والاحاديث النبوية (الزيلعي). 

إن اعتبار المرأتين بمقام رجل واحد هو أن النساء بسبب نسيانهن الزائد ينقصهن الضبط 
وحفظ الوقائع فلذلك ضمت شهادة امرأة أخرى لاكال هذا النقصان. وبما أن العقل بالملكة أو 
بالفعل ناقص عند النساء فلا ينصين والياً أو أميراً (تكملة رد المحتار) . 

فلذلك لو كانت النساء جزءاً في الشهادة فيستشهدن في حضور القاضى معاً ولا يجب 
استشهادهن متفرقات أي أن لا تستشهد إحدى المرأتين في حضور القاضى حالة أن الأخرى خارجة 
عن مجلس القاضي حتى أنه قد ذهب الإمام الشافعي وامرأة لاداء الشهادة في حضور القاضي فأمر 
القاضى بالتفريق بينهها فقالت المرأة للقاضى, لا يحق لك ذلك وتلت عليه الآية الكريمةوان تضل 
احداهما فتذكر احداهما الاخرى » فبخجل القافي . ومع أنه من المستحب للقاضي أن يفرق بين 
الشهود إذا اشتبه فيهم إلا أنه يفهم من هذا الكلام أنه يجب أن يستثني النساء في التفريق بين 
الشهود. وأما في الملتقط من الحكاية المذكورة فليس صريحا في أن المذهب عندنا عدم التفريق في 
شهادة النساء إذا ارتاب القاضي (الحموي). 

ويستفاد من هذه الفقرة أربعة أحكام : 

الحكم الأول: يفهم من ذكر حقوق العباد بصورة مطلقة أن الحقوق المذكورة سواء كانت 


؟ن" درر الحكام 


مالآ. ولو أن المال ضمن الحد. أو من توابعه أو لم تكن مالاً. أنظر المادة (38). 

المال. الوصية واستهلال الصبي للإرث, والقتل الخطأ. والقتل الذي لا يوجب القصاص بل 
يستلزم الدية وقطع العضو. وتعطيل العضو؛ والشهادة على الشهادة. وكتاب القاضي . والبيع 
والإجارة واطبة وما ماثل ذلك. 

متلا إذا "ادع المدعن :دينا تعشرة وار :قفي لخن الشافدين عل العفرة ؤنانينه: وشنهك 
الشاهد الآخر أنه كان للمدعيى في ذمة المدعى عليه عشرة دنانير إلا أن المدعى عليه قد ادى تلك 
العشرة دنانير أو أنه أدى أربعة دنانير منها قتقبل الشهادة و يحكم على المدعى عليه بالعشرة دنانير. 
لأنه لا يوجد على الأداء إلا شاهد واحد فلم يحصل نصاب الشهادة وأنه يحكم بالعشرة دنانير على 
هذا الوجه هو في حالة قول المشهود له أن الشاهد متوهم في شهادته على الاداء. أما إذا قال إن 
شهادته على العشرة دنانير حق وشهادته على الاداء باطلة فلا تقبل لأنه يكون قد نسب الفسق إلى 
شاهده (الولوالجية في الفصصل الثالث من الشهادات والزيلعي). 

كذلك لو ادعى أحد الوكالة عن غائب وشهد الشاهدان على وقوع التوكيل له إلا أن أحدهما 
قال في شهادته أن الموكل قد عزله عن الوكالة فتقبل الشهادة على الوكالة ويحكم بموجبها ولا يثبت 
العزل بشهادة الفرد (الهندية) . 

توابع المال. كالاجل وشرط الأجل وما ماثله «منلامسكين». 

مثال للمال ضمن الحدود. لو ادعى المدعي قائلاً: قد سرق المدعى عليه كذا درهماً البالغ 
نصاب السرقة من مكان محرز وانكر المدعى عليه وشهد على دعوى المدعي رجل وامرأتان فيحكم 
على المدعى عليه بضمان المسروق ولا يجري محقه حد السرقة حيث أنه لا تقبل شهادة النساء على 
الحدود «علي أفندي) . 

مثال للوصية : إذا ادعى المدعي قائلاً : إن فلانا المتوفي قد أوصى لي بثلث ماله وأقام فود 
رجلا وامرأتين كان صخي : 

مثال لاستهلال الصبي للإرث : إذا ادعت المرأة الي مات ولدها أثناء الوضع أن ولذها وضع 
حا حى أنه بكي فأطلب اعطائي حخصة من حصته الموروئة عن أبيه المتوفي وأقامت ددا رجلا 
وامرأتين كان صخت : 

مثال لتعطيل العضو: إذا ادعى المدعى قائلاً: إن المدعى عليه قد اوقعني على الأرض وهو 
يعاركني فكسر يدي وقد تعطلت يدي عن العمل بعد البرء وأقام شهوداً رجلا وامرأتين فيقبل منه 
الإثبات (علي أفندي) . 

مثال لما ليس عمال . التكاح فسخ النكاح. الطللاق» الرضاع ؛ الوكالة, الايصاء ؛ الأصبع 
الزائد وعيوب النساء الممكن اطلاع الرجال عليها «علي افندي والجوهرة وابو السعود». 


تعريف الشهادة ونصابا وم 


الحكم الثاني: عدم قبول شهادة النساء إذا لم يكن بينبن رجل ولو كن اربعاً أو ازيد؛ كي لا 
يكثر خروجهن «البحر والنتيجة). 





الحكم الثالث: عدم ثبوت شيء بشاهد واحد فلذلك لا يحكم بشهادة شاهد واحد ويحلف 
الع ا «الخيرية والنتيجة» أما الإمام الشافعي فقد اجتهد في جواز الحكم بشاهد واحد مع 
اليمين . ونذا سكم عل هذا الوجه قبلا معاوية ول يحكم أحد قبل معاوية على هذا الوجه 5 
مساس الحاجة عع إذا أقام المدعي شاهدا وعدا وعجز عن اقامة شاهد آخر يوجه اليمين على 


المدعي فإذا حلف يحكم له وإذا نكل فلا يحكم له «مجمع الأخبر». 

الحكم الرابع : ويحترز بتعبير حقوق العباد من الحدود والقود لأن نصاب الشهادة في حد الزنا 
أربعة رجال ولا تقبل شهادة النساء فيها ىا أن نصاب الشهادة في بعض الحدود الأخرى كالسرقة 

مستثنى : يقبل في المسائل الآتية الذكر الشهادة الواحدة والاخبار الفرد وهي : 

١‏ - تقبل شهادة المعلم والأستاذ الواحد في الوقائع التي تحصل بين الصبيان في المدرسة أو محل 

- في التزكية السرية . 

: - في الرسالة من القاضي إلى المزكي ومن المزكي إلى القاضي . 

5 في اخبار افلاس المفلس بعل حبسه من طرف القاضى مذة. 

'- يقبل اخبار الواحد في ادعاء حمل زوجة المتوفي (الدر المختار ورد المحتار والتكملة) 
وبتعبير آخر إذا ادعت زوجة المتوني أنها حامل فتجري معاينتها من طرف امرأة أو امرأتين ثقاة فإذا 
شوهد علامات الحمل فيها يوقف من الميراث حصة الحمل. 


لكن تقبل شهادة النساء وحدهن أي بدون شهادة رجل في حق المال2©0 فقط في المحال التي 
لا يمكن إطلاع الرجال عليها (© لأنه قد جاء في الحديث الشريف (أن شهادة النساء جائزة فيما لا 
يستطيع الرجال النظر إليه) . 


)١(‏ يحترز من القصاص والقود. 
(؟) اعراس النساء ليست من المحال التي يمكن إطلاع الرجال عليها (علي أفندي). 


الملزمة ؟3 البيئنات واللحليث 


:0 درر الحكام 

مراتب الشهادة. للشهادة أربع مراتب: 

-١‏ الشهادة في حد الزنا. والنصاب فيها أربعة رجال ولا تقبل شهادة النساء فيها مطلقاً لا 
قسما ولا كلا. 

١‏ - الشهادة على بقية الحدود كالقصاص. ونصاب الشهادة فيه رجلان ولا تقبل شهادة 
النساء . 

- الشهادة على سائر الحقوق. ونصاب الشهادة في ذلك رجلان أو رجل وامرأتان. 

5 - الشهادة في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها فتقبل شهادة امرأة واحدة. 

إيضاح القيود : 

في حق المال وتعبير في حق الملل وان يكن للإحتراز من القصاص والقود إلا أنه ليس للاحتراز 
من المواضع الآتية إذ تقبل شهادة النساء بدون رجل في المسائل الآتية: 

-١‏ استهلال الصبي للصلاة. 

. البكارة‎ - ١ 

5 - الولادة. 

ه ‏ الإرث . 

5 - في دية القتل الواقع في اجام . 

ويذكر تفصيل ذلك على الوجه الآتي: 

١‏ - استهلال الصبي للصلاة: والاستهلال هو الشيء الذي يعلم به حياة الولد كصوت الصبي 
وحركته وأمثاهما (شرح المجمع والبزازية في ” من الشهادة). ' 

فعليه إذا شهدت امرأة أن الولد ولد حياً وأنه استهل ثم مات فيجهز ذلك الولد ويكفن 
ويصلى عليه صلاة الحنازة . 

” - البكارة: إذا شهد النساء على بكارة عروس فبعد ما يؤجل زوجها العنين سنة واحدة فإذا 
وجدت بكراً بعد ذلك يفرق القاضى بينها (البحر) . 
الرجال عليها (ابن عابدين على البحر) فلذلك إذا شهد النساء على أن الجارية التي اشتريت على 
كونما بكرا هي ثيب تقبل شهادتهن ويحلف البائع فإذا نكل ترد إليه (البحر). 

: - الولادة: إذا شهدت امرأة حرة عادلة على ولادة الزوجة لولد فتقبل شهادتها وتثبت 
الولادة حتى أن الزوج لو نفى الولد بعل ذلك فيجب اللعان لام النفي (القهستاني 5 النسب). 





تعريف الشهادة ونصابها 30> 

فلذلك لو أشارت الزوجة إلى ولد وقالت لزوجها ان هذا الولد منك وأنكر الزوج ولادة 
الزوجة لذلك الولد فلا يقبل قول الزوجة المجرد بل يجب شهادة قابلة وشهادة قابلتين احوط. فإذا 
شهدت القابلة على ولادة الزوجة المذكورة يثبت نسب الولد من الزوج ما ١‏ يجر اللعان (الانقروي 
في النسب بزيادة) ففي هذه المواضع الأربعة تقبل شهادة النساء بالاتفاق ولا يشترط في جميعها 
الشهادة (الجوهرة) . 

الإرث: تقبل شهادة النساء في الإرث أي في المال على استهلال الصبي عند الامامين 
والائمة الثلاثة وقد جاء في البهجة أنه قد افتي من مشائخ المسلمين بعدم جواز شهادة النساء على 
استهلال الصبي في حق الإرث إلا أن ابن كمال قد بين أن قول الإمامين هو الأرجح وقد قبلت 
المجلة ذلك لأن صوته يقع عند الولادة وعندها لا تحضر الرجال فكان كشهادتهن على نفس الولادة 
(الشبلي) . 

5 - إذا شهدت النساء على القتل الذي وقع في حمام النساء فتقبل شهادتهن في حق الدية حتى 
لا يذهب دم الإنسان هدراً ولا تقبل شهادتهن على القصاص (الحموي وأبو السعود المصري). 

مثلآء لو شهدت النساء فقط أن هذه المرأة قد قتلت فلانة في الحمام عمداً بآلة جارحة 
فيحكم على القاتلة بالدية ولا يحكم عليها بالقصاص. 

النساء. قد ذكرت النساء بصيغة الجمع والاحوط أن 3 اثنتين أو أكثر لأن في شهادتمن 
معنى الالزام إلا أنه لا ينظر فيها إلى النصاب فتقبل شهادة امرأة واحدة لأن سقوط الذكورة في مثل 
هذه الشهادات هو لأجل تخفيف النظر بسبب نظر الجنس اخف ولهذا السبب والعلة قد سقط العدد 
أيضاً إلا أن الإمام الشافعي قد شرط أن يكون عددهن أربعاً (البحر). 


أما السؤال الذي يرد على أن شهادة النساء قد وردت في الحديث الشريف بصيغة الجمع وأنه 
يجب لذلك ألا تقبل شهادة امرأة واحدة فهو غير وارد؛ لأن الجمع الذي فيه أداة التعريف يقصد 
فيه الجنس ولذلك فيتناول الأقل وهو الواحد (البحر). 

شهادة الرجال في المواضع التي لا يمكن لحم الإطلاع عليها. إذا شهد رجل واحد على 
خصوص كالولادة فتقبل شهادته بطريق الأولى وفد بين بعض الفقهاء أنه يجب في هذه الصورة أن 
يبين الشاهد أنه قد رأى الولادة تصادفاً ومن غير قصد. أما إذا بين الشاهد بأنه نظرها تعمدا 
فحيث أنه يكون قد نظر إلى شيء محرم وممنوع فيكون فاسقاً ولا تقبل شهادته. أما عند بعض 
الفقهاء فتقبل شهادة الشاهد ولو ذكر بأنه نظر ذلك تعمداً ما دام الشاهد عادلاً لأنه يوجد ضرورة 
للنظر لاحياء الحقوق. وقد افتى في كتاب الفتوى المسمى بالنتيجة بهذا القول (رد المحتار والشبلي) . 

شهادة النساء. قد اختلف في شرط لزوم لفظ الشهادة في شهادة النساء فعند العراقيين لا 
يشترط لفظ الشهادة فيها لأن هذه الشهادة هي اخبار أي من قبيل المادة )١589(‏ أما سائر 
الفقهاء فقد بينوا أن قبول الشهادة في هذه المواضع يلزم فيها سائر شرائط الشهادة كالعقل والبلوغ. 


دهم درر الحكام 





والعدالة | أنه يلزم فيها أيضاً لفظ الشهادة وقد قبلت المجلة هذا القول الثاني لأنه القول الصحيح 


المادة -)١785(‏ (لا تقبل شهادة الأخرس والأعمى). 


الأصل في رد الشهادة: إن الشهادة ترد من أجل التهمة أما أسباب التهمة فهي : 

أولا: المعنى الموجود في الشاهد كعراه وفسقه فإذا كان الشاهد فاسقاً فلا يبالي بالكذب كم أنه 
إذا كان أعمى لا يطلع على الواقعة تماماً فيخظىُ في شهادته. 

ثانيا: المعنى الموجود في المشهود له وهو أن يكون بين الشاهد والمشهود له وصلة خاصة كقرابة 
الولادة والزوجية إذ يكون الشاهد في هذه الحال متهم بالكذب مراعاة للمشهود له وتأميئاً لمنافعه . 

ثالثاً: الدليل الشرعي كأن يكون الشاهد محدوداً بالقذف. 

فلذلك لا تعبل شهادة الأخومن والمجنوة ولعتو والبي . والكملرك ويل النقلة والمتجاف 
في كلامه وبائع الأكفان والمحدود بحد القذف والمعروف بالكذب والبخيل والمخنث والمغني والمغنية 
والنائحة والمدمن على شرب المحرمات كالخمر واللاعب بالطنبور والشطرنج والمرتكب للكبائر من 
المحرمات والذي يظهر سب السلف والذي يعتاد سب أهله وعياله والأصل للفرع والفرع للأصل 
وأحد الزوجين للآخر والسيد للعبد ولكاتبه وأحد الشريكين لشريكه في مال الشركة والعدو على 
العدو والذين يقفون في الطرق ويتفرجون على العابرين والمارين والأعمى (الكنز) . 

أما شهادة الأصم فتقبل إذا لم يكن صممه بدرجة لا يستطيع معها سماع شئ. مثلاً إذا قال 
الأصم الذي شهد على إقرار أن المقر قد أقر بصوت عال فتقبل شهادته (أبو السعود العمادي). 

إيضاح القيود. توضح كا يأتي: 

الأخرس - لا تقبل شهادة الأخرس ولو بإشارته المخصوصة أو كتابته لأنه يشترط في الشهادة 
بإجماع الفقهاء قول أشهد أنظر المادة )١87(‏ والأخرس عاجز عن التلفظ بذلك (الشبلي 
والخانية فيمن لا تجوز شهادتهم). 

الأعمى - لا تقبل شهادة الأعمى حتى في المسائل التي تجوز فيها الشهادة بالتسامع . لأن 
الشهادة متوقفة على التمييز بالإشارة حين الشهادة إلى المشهود له والمشهود عليه أنظر المادة 
(1110) فالأعمى لا يستطيع التمييز إلا بالصوت والحال أن الصوت يمكن أن يشبه الصوت 
الآخر وأما الإمام مالك فقد قال بقبول شهادته مطلقاً كالبصير (الزيلعي والبحر والخيرية) . 

أما في المواضع الجائزة الشهادة فيها بالتسامع المبينة في المادة )١178/(‏ فتجور شهادة الأعمى 
عند أبي يوسف وزفر ويوجد في البهجة فتوى بذلك. أما عند الطرفين فلا تجوز شهادة الأعمى 
أيضاً في :هذه المواضع. والظاهر من إطلاق المجلة أنها اختارت مذهب الطرفين (البحر والشبلي 
والخيرية وأبو السعود المصري). 


تعريف الشهادة ونصاما لاه 


للشهادة أحوال حمس . إذا وجد العمى في أي حال من الأداء والقضاء فهو مانع للقضاء أي 
مانع للحكم بموجب تلك الشهادة وبتعبير آخر: 

أولا : إنه لا تقبل شهادة الأعمى الذي هو أعمى وقت التحمل ووقت الأداء. 

ثانياً: لا تقبل شهادة الأعمى وقت التحمل والبصير وقت الأداء. 

ثالثاً: لا تقبل شهادة البصير وقت التحمل والأعمى وقت الأداء (الزيلعي وأبو السعود). 


رابعاً: لا تقبل شهادة الأعمى وقت القضاء فلذلك إذا شهد أحد وهو بصير وقبل أن يحكم 
القاضي طرأ عليه عمى فتبطل شهادته عند الطرفين ولا يجوز للقاضي أن يحكم بها والصحيح والمفتي 
به وظاهر الرواية هو هذا. والحكم على هذا المنوال 2 في سقوط أهلية الشهادة بصور أخرى 
فلذلك إذا طرأ على الشاهد خرس أو جنون أو فسق أو زوجية فتبطل الشهادة ولا يجوز الحكم بها 
(البزازية فيمن تقبل شهادته ومن لا والخيرية) لأن المراد بعدم قبولها عدم القضاء بهاء لأن قيام 
أهليتها شرطاً وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده كما إذا خرس أو جن أو فسق بخلاف موت 
الشاهد وغيبته لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت وبقيت على حاها والأهلية تستقر 
بالموت ولا تبطل والشيء بانتهائه يتقرر بخلاف الغيبة لأنها لا تنافي الأهلية. 


مثلاً لو شهد أحد لامرأة ثم تزوج بها قبل الحكم فتبطل شهادته وبتعبير ير آخر ليس للقاضي 
أن يحكم بتلك الشهادة (أبو السعود المصري والبحر والزيلعي). 

أما عند الإمام الثاني إذا طرأ على الشاهد عمى بعد إيفاء الشهادة فيحكم بشهادته لأن 
العمى حالة قد طرأت بعد الشهادة فلا تمنع الحكم كا أنه لو مات الشاهد بعد الشهادة والحكم أو 
غاب أو جن أو طرأ عليه عمى فلا تبطل الشهادة. 'وقد استظهر صدر الشريعة هذا القول (الشبلي 

خامساً: الذي تحمل الشهادة وهو بصير ثم طرأ عليه عمى ثم أصبح بصيراً فتقبل شهادته 
بعد أن يصبح بصيراً إذا كان عادلاً . 

المجنون والصبي - لا تقبل شهادته) لأن الشهادة من باب الولاية ففيها معنى إلزام الغير 
والحال أن المجنون والصبي ليس لما ولاية على أنفسها وبطريق الأولى ألا تكون لما ولاية على 
الغير. أما إذا جن الشاهد يوماً أو بومين أو أقل من ذلك ثم فاق وأصبح تام الشعور فتقبل شهادته 
لأن ذلك يكون في منزلة: الإغماء والإغماء غير مانع للشهادة (البحر والزيلعي). 

كذلك لا تقبل شهادة الصبيين على الوقائع التي تحصل في مواضع اللعب أما إذا تحمل 
الصبي الشهادة وهو ميز ولم تقبل شهادته بسبب صباه ثم بعد البلوغ شهد في تلك الدعوى فتقبل 
شهادته. أنظر المادة (1؟) لأن المردود ليس بشهادة (الشبلي). 


المعتوه ‏ لا تقبل شهادة من كان في سن التسعين وشهادة المعتوه (النتيجة والبهجة). 





مه : درر الحكام 





المملوك ‏ لا تقبل شهادة المملوك سواء كان قناً أو مكاتبا أو مايرا أو أم زلد أو عقا أي 

معتق البعض أو معتقاً في المرض في زمن سعايته. فلذلك لو حكم القاضي بشهادة اثنين ثم. ظهر 
بأخها رقيقان فيبطل الحكم وهي مسألة ظهور خطأ القاضي حتى لو أن القاضي حكم بالبينة بوكالة 
أحد ثم بعد أن 00 الوكيل ديون موكله ظهر بأن الشهود على الوكالة أرقاء فتبطل الوكالة ويصبح 
استيفاء الوكيل غير صحيح ولا يرأ المدين من دينه. أما إذا حكم القاضي بالبيّنة بوصاية أحد ثم 
ظهر أن الشهود أرقاء فيكون الاستيفاء صحيحاً وييرأ الغرماء من دينهم. والفرق أنه لكونه دفعوا له 
دين الميت. بإذن القاضي وان لم يثبت الإبصاء بمنزلة اذنه لهم في الدفع إلى أمينه بخلاف الوكالة إذ لا 
يصح اذنه للغريم بدفع دين الحي إلى غيره فعلى هذا ما يقع الآن كثيراً من تولية شخص ناظر وقف 
فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وبيع ثم ظهر أنه بغير شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل 
ينبغي أن لا يضمن لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي (البحر وتعليقات ابن عابدين عليه). 

أما إذا شهد مملوك في دعوى ولم تقبل شهادته لرقه فتقبل شهادته بعد العتق على تلك 
الدعوى أنظر المادة (75). 

إذا شهد شاهد في دعوى فإذا لم يطعن المشهود عليه فيه بأنه مملوك فلا حاجة لتدقيق وإثبات 
خا لح سير جا رز حفن راردا فر الحيو اج يثبت حرية الشاهد 
ولا يجير المشهود عليه أن يثبت مملوكية الشاهد. أما إذا طعن المشهود عليه في الشاهد بأنه محدود 
بالقذف أو شريك للمدعى يسني مل المشووة بعلا كات م داه 

شديد الغفلة ‏ لا تقبل شهادة شديد الغفلة الذي يخاف منه أنه تلقن المشهود به وشهد بناء 
على تلقينه (الخانية) ولو كان عدلاً لأنه شر من الفاسق والمروى عن الإمام أبي يوسف أنه قال (انا 
لنرد شهادة أقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة) وقد قصد بقوله هذا شهادة المغفلين (الولوالجية في 
الفصل الثالث من الشهادات). 

بائع الأكفان ‏ لا تقبل شهادة من يترصد بيع الأكفان لأنه يتمنى كثرة الموت بالطاعون 
والأمراض السائرة الأخرى. أما الذي لا يشتغل ببيع الأكفان خاصة بل يبيع الأشياء المتعلقة 
بالملبوس ويوجد منها ما يصلح للأكفان أيضاً ويشتري منه الكفن عند الإيجاب فتقبل شهادتة 
(الزيلعي) . 

المجازف في كلامه ‏ لا تقبل شهادة المجازف في كلامه حتى أن الفضل ابن الربيع من وزراء 
العباسيين قد شهد في حضور الإمام أبي يوسف في قضية ورد الإمام شهادته ولا سثل الإمام عن 
سبب رد شهادته قال: إن هذا الشخص كان يخاطب شخصاً «الخليفة» في مجلس قائلا: له عبدكم 
فإذا كان صادقاً بكونه عبداً فلا تقبل شهادته وإذا كان كاذياً فلا تقبل شهادة الكاذب. 


المحدود في القذف ‏ لا تقبل شهادته ولو تاب لأنه قد ورد في الآيتجولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا ورد شهادتهم هو من متمهات الحد والاستثناء مصروف إلى ما.يليه وهو قوله تعالى«هوأولئك هم 


تعريف الشهادة ونصابها 20 
الفاسقون» (أبو السعود) أما شهادة المحدود بحد غير حد القذف كالسرقة مثلاً فهي مقبولة بعد 
التوبة إذا كان عادلا. لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة (البحر) أنظر المادة « 284 أما عند 
الإمام الشافعي فتقبل شهادة المحدود بالقذف بعد التوبة. لأنه يرى أن استثناء إلا الذين تابوام 
مصروفة إلى جملة «ؤلا تقبلوا لهم شهادة أبد» وإلى جملة (وأولئك هم الفاسقون»#(الزيلعي). 

المعروف بالكذب - إذا كان أحد معروفاً ومشتهراً بالكذب فلا تقبل شهادته ولو تاب حيث لا 
يعلم صدذقه بعل ذلك «أبو السعود والبحر») والكذب مهجور عند كل الأقوام ومعاب «شرح 
البخاري للعيي قبيل كتاب الإقامة) . 


البخيل - لا تقبل شهادة من يبخل في الزكاة وفي نفقة الزوجات والأقارب «الزيلعي». 

المخنث ‏ بفتح النون عرفا الشخص الذي يباشر أفعال النساء الرديئة©. 
يحرم على النساء رفع صوتهن2©2. 

وكذلك من يجمع الناس حوله فيغني لهم ويسليهم لا تقبل شهادته لأنه يجمع الناس على 
الكبيرة ولا يخلو عادة من ارتكاب الكبيرة بالمجازفة والكذبء. أما إذا غنى أحد بنفسه لإزالة الوحشة 
فلا بأس 5 ذلك ولا تسقط عدالته عند بعض العلماء فتقبل شهادته «البحر وتعليقات ابن عابدين 
عليه والزيلعي»). 

النائحة ‏ لا تقبل شهادة النائحة التي تنوح في مصيبة غيرها سواء أكان فعلها هذا مقابل مال 
وأجرة أو كان بلا أجرة «منلا مسكين» لارتكايها الحرام طمعاً في المال. وتقبل شهادة النائحة في 


مدمن الشرب - لا تقبل شهادة مدمن شرس المحرمات لغير التداوى©2 ,. 


الضارب بالطنبور- لا تقبل شهادة الضارب بالطنبور. لأن الضرب بالطنبور لعب 
«الزيلعي». 


)١(‏ وهو الذي يتزين بزينة النساء والذي يكون في الفعل مثل كونه محلاً للواطة. وفي القول مثل تليين كلامه 
باختياره تشبيهاً بالنساء فيطلق عليه تحنث «البحرء أما المتكسر المتلين في كلامه خلقة فتقبل قال ص. ع «لعن 
الله المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساءه «الزيلعي ورد المحتار والبحر». 

(؟) لنهيه عليه السلام عن الصوتين الأحمقين النائحة والمغنية أي صوت النائحة والمغنية ووصف الصوت بوصف 
صاحبه «البحر والشبلي» وينبغي تقييده بمداوتها عليه ليظهر عند القاضي كما في مدمن الشرب على اللهو «أبو 
السعود). 

(5) اعلم أن الإدمان بالفعل أو بالنية قولان محكيان في تفسير الإصرار على الصغيرة لكن ابن كمال يميل إلى ترجيح 
الإدمان بالفعل لا بالنية لأن الإدمان بالنية أمر خفي لا يصلح أن يكون مداراً لعدم قبول الشهادة «أبو السعود 
ملخصا والبحر ولسان الحكام, . 

الإدمان شرط في الخمر أيضاً في حق سقوط العدالة «أبو السعود وفيه تفصيل». 


م درر الحكام 





مرتكسب الكبيرة ‏ لا تقبل شهادة مرتكب الكبيرة . لأن مرتكبها لا يبالي بالكذب وقد ذكرت 
الأقوال المختلفة في الكبيرة في الزيلعي والبحر ولسان الحكام وشرح الجلال. 


وقد نقل عن الحلواني أنه ما كان شنيعاً بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله والدين فهو كبيرة 
وكذا الإعانة على المعاصي والفجور والحث عليها من جملة الكبائر (الزيلعي بتغيير ما). 

الذين يدخلون الام بدون إزار ‏ فإذا اتخذ هؤلاء ذلك عادة فلا تقبل شهادتهم. لأن كشف 
العورة حرام. وقد ورد في الحديث (لعن الناظر والمنظور) لأن إظهار العورة بين يدي الناس كبيرة 
فإذا لم يبال بذلك كان فاسقا (الولوالجية في الفصل التاسع من الشهادات والزيلعي والشبلي) . 

ارتكاب الأفعال المخالفة للمروءة ‏ لا تقبل شهادة مرتكب الأفعال المخلة بالمروءة باتفاق 
الأئمة ولو كانت .تلك الأفعال غير محرمة كالسير في الطرق ومجامع الناس بالقميص فقط ومد 
الرجلين عند الناس وكشف الرأس في المواضع التي يعد كشف الرأس فيها مالفا للعادة وإساءة 
الأدب» والأكل والبول في الطريق على مرأى من الناس وكشف العورة في جانب البركة للاستنجاء 
وسرقة اللقمة والإفراط في المزاح بدرجة تؤدي إلى الاستخفاف وصحبة الأراذل والاستخفاف 
بالناس واعتياد الصياح في الأسواق (البحر والزيلعي والشبلي). 


آكل الربا- لا تقبل شهادة آكل الربا لأنه من الكبائر. وشرط في الأصل أن يكون مشهوراً به 
وذلك بالإدمان لأنه لا يمكن التحرز عن العقود الفاسدة وهو ربا بخلاف أكل مال اليتيم حيث لا 
يشترط فيه الإدمان. لأن التحرز عنه ممكن ولأنه لم يدخل في ملكه وفي الربا يدخل فيشترط فيه 
الإدمان (الزيلعي). 
لاعب النرد (الطاولة) - لا تقبل شهادة لاعب النرد أو التارك للصلاة بسبب لعبه به لأن 
كل ذلك فسق كا أنه لا تقبل شهادة من يحلف كثيراً أثناء لعبه به لأن جميع ذلك من الكبائر وإن 
يكن أن اللعب بالنرد ليس من المنبيات كالميسر إلا أنه يوجب رد الشهادة حيث قد ورد في الحديث 
الثريف (ملعون من يلعب بالترد) وقد حرم النرد بالإجماع (الزيلعي والشبلي). أما الشطرنج فقد 
عده الإمام الشافعي والمالكي مباحا وأصبح محل اجتهاد وعليه فاللعب به فقط لا يسقط العدالة. 
أما إذا تركت الصلاة بسببه أو وجد فيه يمين كاذب أو ميسر فحينئذ يسقط العدالة ويوجب رد 
الشهادة (الزيلعي والشبلي) كذلك اللغب بالشطرنج على الطريق أو ذكر الفسق حين اللعب أو 
الدوام على الشطرنج مسقط للعدالة «أبو السعود». 
إظهار سب السلف - كذلك لا تقبل شهادة من يظهر سب السلف. لأن ذلك دليل على 
قصور عقله وقلة مروءته والذي لا يمتنع عن ذلك لا يمتنع عادة عن الكذب («الزيلعي)0©. 
)١(‏ بخلاف من يخفيه فإنه فاسق مسبتور (العيني) قيدنا بالسلف تبعاً لكلامهم وإلا فالأولى أن يقال سب مسلم 
لسقوط العدالة ببسب المسلم وإن لم يكن من السلف والسلف هو الصدر الأول من الصحابة والتابعين كأي 
حنيفة وأصحابه والخلف بالفتح من بعدهم في الخير وبالسكون في الشر (رد المحتار والزيلعي). 


تعريف الشهادة ونصابها دم 





من يسب أهله وعياله د إذا سب أحد أهله وعياله فإذا وقع هذا السب منه أحياناً فلا يكون 
مسقطاً للعدالة» لأنه لا يخلو الإنسان إلا نادراً من ذلك أما إذا اعتاد للسب فتسقط عدالته ولا تقبل 
شهادته (الولوالجية في الفصل التاسع من الشهادات). 

شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل وأحد الزوجين للآخر ‏ غير جائزة انظر المادة 


0لا0). 


السيد لعبده ومكاتبه - لا تقبل شهادة السيد لعبده ومكاتبه. لأن العبد إذا لم يكن مدينا 
تكون الشهادة من كل وجه لنفس السيد وإذا كان مديناً تكون من وجه لنفس السيد. لأن الخال 
موقوف (البحر). أما شهادة المعتق لمن أعتقه فجائزة إذا لم يكن أجيره الخاص وبالعكس لعدم 
التهمة وقد شهد قنبر والحسن لعلي عند شريح وقبل شهادة قنبر وهو كان عتيق علي (الزيلعي). 

أحد الشريكين لشريكه في مال الشركة شهادته غير جائزة انظر المادة .)١17٠١(‏ 

لا تقبل شهادة العدو لأجل الدنيا على عدوه (أما الشهادة له فجائزة) لأنه لما كانت المعاداة 
لأجل الدنيا محرمة فلا يؤمن من يرتكب ذلك من أن لا يشهد كذباً على عدوه (البحر) انظر المادة 
070). 


كا أنه لا تقبل شهادة العدو أيضاً على غير الشخص الذي عاداه لأن العداوة فسق والفسق 
لا يقبل التجزئة (أبو السعود) وكان يجب لهذا عدم جواز شهادة العدو لعدوه. 


أما حكم العدو على العدو فجائز. والفرق بين الحكم والشهادة هو أنه لما كانت أسباب 
الحكم ظاهرة فالتهمة فيه منتفية وأما أسباب الشهادة فل) كانت خفية ففيها تهمة (الشبلي). 


الذين يجلسون على الطريق ‏ لا تقبل شهادة الذين يجلسون على الطريق للتفرج على المارين 
والعابرين ويشغلون حق العامة لأن الطريق التى هي حق العامة لم تعد لجلوس الناس؛ فلذلك لو 
(الولوالجية في الفصل التاسع من الشهادات). ْ 


الشهادات غير المقبولة هي : 


. الشهادة خارج مجلس المحاكمة‎ - ١ 

. الشهادة ساعا‎  * 

 *‏ الشهادة بلفظ أعرف الشيء الفلاني على هذا الوجه. 
: - الشهادة في حقوق الناس بلا سبق دعوى. 

ه ‏ الشهادة خلاف المحسوس. 

5 الشهادة خلاف المتواتر. 


نضا درر الحكام 


7 - الشهادة على النفى . 

- شهادة أحد امد و الذين هما بدرجة أن يتصرف أحدهما في مال الآخر لبعضهها. 
4- شهادة المدعي لنفسه . 

٠‏ - شهادة الشاهد على فعل نفسه. 

١‏ - شهادة الشاهد غير العادل. 

. شهادة الكفيل بالمال على أداء المكفول به من الأصيل‎ - ١١ 

١‏ - الشهادة الموجبة للتناقض (البهجة). 

4 الشهادة من أحد الرعايا الأجنبية على أحد الرعية. 

- الشهادة الغير الموافقة للدعوى. 

5 - الشهادة التي يختلف الشهود في السبب فيها. 

٠‏ - الشهادة بأكثر من المدعى به. 

- الشهادة بالملك المطلق مع أن الدعوى بملك مقيد. 

9 الشهادة المخالفة للدعوى في سبب الدين أو في سبب العين المدعى بها. 

3٠‏ الشهادة الى يختلف الشهود فيها بالمشهود به 

"١‏ - الشهادة المتعلقة بالمشهود به والموجبة للإختلاف في المشهود به. 

. الإختلاف في الشهادة بين الشهود في لون المال المغصوب أو في كونه ذكراً أو أنثى‎ - ١ 
الشهادة الذي يختلف فيها في مقدار البدل في دعوى العقد.‎ - 37 

4 - الشهادة التي يكلف الشاهد فيها لدى الإيجاب على الحلف ويمتنع عن حلف اليمين. 





قاعدة في قبول أو عدم قبول الشهادة بعد الرد: 

إذا كان المردود هي الشهادة فلا تقبل هذه الشهادة أبداً ولو تكررت وأعيدت فلذلك إذا 
ردت شهادة أحد الزوجين أو الأجير أو المغفل أو المتهم أو الفاسق أو الذي يقوم بأعمال مخلة بالمروءة 
فلا تقبل شهادته في حضور ذلك القاضي أو في حضور قاض آخر. مثلا إذا ردت شهادة الزوج 
لزوجته ثم وقع الطلاق بيمها وانقضت العدة ثم شهد الزوج في عين الدعوى في حضور ذلك 
القاضي أو حضور قاض آخر فلا تقبل شهادته (البهجة). 


كذلك إذا ردت شهادة المولى لعبده ثم بعد ردها أعتق عبده وشهد ثانياً في تلك الدعوى فلا 
تقبل شهادته (البحر) لأن المردود هي الشهادة وأن العودة إلى قبولمها يتضمن نقض الاجتهاد 
بالإجتهاد انظر المادة )١(‏ (الشبلي). أما إذا كان المردود ليس هو الشهادة فتقبل شهادة الشاهد 
عند اجتماع الشرائط فلذلك إذا كان رد الشهادة لأسباب كعدم موافقة الشهادة للدعوى أو لعدم 
ذكر لفظ الشهادة فتقبل شهادة الشاهد ثانية في تلك الدعوى إذا شهد شهادة موافقة للأصوله 
وشراعياً شرائط الشهادة. 


كيفية أداء الشهادة نض 
ويستثنى من هذا الأصل المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: إذا شهد المملوك لأحد فردت شهادته لرقه فشهد بعد الإعتاق في تلك 
الدعوى تقبل شهادته . 
المسألة الثانية: إذا ردت شهادة الأعمى ثم أصبح بصيراً وشهد بعد 'ذلك في تلك الدعوى 
تقبل شهادته . 
المسألة الثالثة : إذا ردت شهادة الصبي ثم شهد بعد البلوغ في تلك الدعوى تقبل شهادته. 


الفصل الثاني 
فى بيان كيفية أداء الشهادة 


المادة )١741/(‏ - (لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحاكمة). 

والشرط العائد للمكان في الشهادة هو كونها في مجلس القاضي فلذلك لا تعتبر الشهادة التي 
تقع في خارج مجلس المحاكمة (الدر المختار) . 

مثلاً لو أقام المدعي شاهدين في حضور القاضي بأن فلاناً وفلاناً قد شهدا على مدعاه في 
الموضع الفلاني لا تقبل . هش 

تعبير» مجلس المحاكمة. يشمل مجلس المحكم إلا أنه يوجد فرق بين مجلس القاضي وبين 
مجلس المحكم وهو أن مجلس القاضي يتقيد بالمحل الذي تحت ولاية القاضي انظر المادة )180١(‏ 
أما مجلس المحكم فليس كذلك فيعتير أي محل يحكم فيه المحكم مجلس حكم (أبو السعود) . 

المادة )١184(‏ - (يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به وأن 
يشهدوا على ذلك الوجه ولا يجوز أن يشهد بالساع يعني أن يشهد الشاهد بقوله 
سمعت من الناس. ولكن إذا شهد بكون محل وقفاً أو بوفاة أحد على التسامع 
يعني بقوله أشهد مبذا لأني سمعت من ثقة هكذا تقبل شهادته . ونجوز شهادة 
الشاهد في خصوص الولاية والنسب والوقف والموت 0 من دون أن يفسر 
السماع أي بدون أن يذكر لفظ السماع مثالا . لو قال أن فلاناً كان في التاريخ 
الفلانني واليا] اها مبذا البلد. وأن فلاناً مات في وقت كذا او أن فلاناً هو ابن 
فلان أعرفه هكذا فشهد بصورة قطعية من دون أن يقول سمعت تقبل شهادته 


م درر الحكام 


ا ا ا ري 
به وأرض ناخ را سم بن لوال ديد د بانا لم نعاين هذا 
الخصوص لكنه مشتهر بيننا هذه الصورة نعرفه هكذا تقبل شهادته). 


يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا المشهود به بالذات بالسمع أو البصر وأن يشهدوا على هذا 
الوجه يعني أن تحمل الشاهد للشهادة يجب أن يكون عن معاينة للمشهود به بالذات بالعين أو 
بالآذن. أما إذا لم يره بالذات وأخبره إثنان أو جمع رأوه بالذات فليس له تحمل الشهادة في ذلك وأن 
يشهد بناء على ذلك التحمل (البحر والشبلي بزيادة) فإذا شهد كان شاهد زور كا أنه إذا شهد 
وأعلم القاضي بأنه لم يعاين المشهود به بالذات فالقاضي يرد شهادته لأن الشهادة مبنية على المشاهدة 
والمعاينة لأنه قد ورد في الحديث الشريف (إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع) ولا يشترط 
حين التحمل أن يرى الشاهد المشهود عليه فلذلك للشهود الذين أخفوا عن المقر أن يشهدوا عليه 
إذا سمعوا إقراره. وهكذا يفعل بالظلمة. انظر المادة .)١585(‏ 

المعاينة على نوعين : 

النوع الأول: معاينة السبب الموضوع للملكية. 

. النوع الثاني: معاينة دليل الملكية أي وضع اليد. انظر شرح عنوان الفصل الأول من الباب 

الأول. 

وتعبير معاينة يشمل المرئيات كالبيع بالتعاطى والإقرار بالكتابة(١2‏ والإجارة بالتعاطي وحكم 
القاضي الفعلي والقتل كا أنه يشمل المسموعات كالبيع بالإيجاب والقبول وكحكم القاضي القولي 
والنكاح والوقف (الشبلي). 

فإذا علم الشاهد ذلك بالمعاينة فله أن يشهد به في الأحوال الثلاثة الآتية وهي قول المشهود 
عليه للشاهد لا تشهد علي» أو اشهد علي؛ أو سكت 

أما في حالة سكوت المشهود عليه فيجب على الشاهد أن يشهد بعلمه وليس له أن يقول أن 
المشهود عليه قد أشهدني., لأن هذا القول يكون كذباً وشهادة الكاذب غير مقبولة (الشبلي) . 

أما في الشهادة على الشهادة فليس لشهود الفرع الشهادة ما لم يشهدوا من شهود الأصل 
(البحرم انظر شرح المادة (6١9/1ا١).‏ 

الشهادة في بيع التعاطي ‏ للشاهد في ذلك أن يشهد قائلا: ان هذا المدعي قد باع هذا المال 
من المدعى عليه بكذا وإن شاء يشهد على الأخذ والإعطاء يعني أن يشهد قائلا: ان المدعي قد 
سلم هذا المال للمدعى عليه مقابل هذه العين وان المدعى عليه قد سلم تلك العين للمدعى عليه 
(الزيلعي). 0 


كيفية أداء الشهادة را 


الشهادة على الإقرار - إذا اشترى أحد مالا من زيد ثم ادعى بعد الإشتراء أن فيه عيباً قديما 
فلم يثبت وباع ذلك المال لآخر وادعى المشتري العيب القديم وأنكر البائع ذلك فللشهود الذين 
استمعوا مخاصمته مع زيد وسمعوا إقراره بالعيب أن يشهدوا على العيب (الشبلي والزيلعي). 

الشهادة ف المعاوضات : 

الشهادة على الإيجاب في المعاوضات كالبيع والإجارة والنكاح وما مائلها شهادة على القبول 
أيضاً؛ مثلا لو شهد الشهود أن الأب زوج ولده الصغير ولم يذكر الشهود قبول الطرف الآخر تقبل 
شهادتهم أما الشهادة على الإيجاب في العقود التي م تكن من المعاوضات كاطبة فليست شهادة على 
القبول, مثلاً لو شهد الشهود على البة ولم يذكروا القبول لا تقبل الشهادة (الدرر). 

الشهادة على الشراء - يلزم في الشهادة على الشراء بيان الثمن» إد لا يصح الحكم بالشراء 

إن للشاهد الذي يحضر البيع أن يشهد لدى الإيجاب على الملك بسبب الشراء وليس له أن 
يشهد على الملك المطلق, لأن الملك المطلق ملك بالأصل. أما الملك بالشراء فهو حادث وعليه فإذا 
شهد الشاهد على هذا الوجه على الملك المطلق تكون شهادته على الأكثر ويكون كاذباً (البحر). 

إن الشهادة بالتسامع غير جائزة» يعني أن لا يعاين الشاهد المشهود به بالذات بل سمع ذلك 
من الناس وعليه فلا تجوز شهادة الشاهد بقوله سمعت من الناس فإذا شهد الشاهد بقوله : سمعت 
من اناو لا. تقبل شهادته ىا أنه إذا كتم سماعه من الناس وشهد كأنه عاين الأمر بالذات فيكون 
فعله حجر اما وشاهد زود وعليه فلا تجوز الشهادة بالتسامع ف ملك: اليمين والحدود والقتل والغعصب 
(الولوالجية) . 

مثلا؛ إذا لم يعاين شخص البيع بالذات بل سمع البيع من رجلين عدلين فشهد بأنه سمع 
البيع من ثقة فترد شهادته كا أنه إذا لم يذكر بأنه سمع ذلك بل شهد أن فلانا باع ماله من فلان 
كان شاهد زور. كذلك لو ادعى أحد قائلاً: ان هذا المال لي وهو موروث لي عن والدي المتوفي 
قبل عشرين سنة فأق بشاهدين عمر كل شاهد ست عشرة سنة وشهدا بأن هذا المال هو لوالد 
المدعي زيد وقد توفي وبقي ميراثاً لهذا المدعي فلا تقبل شهادتهها"». 

كذلك لا تقبل الشهادة بالتسامع في خصوص الحدود بل يجب أن يشهد الشهود قائلين في 
شهادتهم: هذا هو الحد نعرفه قديماً ونشهد بذلك (أبو السعود). 


كذلك لا تقبل الشهادة بالساع على القتل مثلاً؛ لو شهد الشهود قائلين: إننا لم نشاهد رأ 





)١(‏ ادعى دارا إرئاً عن أبيه فشهدا أن أباه مات فيها لا تقبل لأنبها لم يشهدا بالملك ولا باليد الدالة عليه ولو شهدا 
أنه ساكن فيها أو لابس هذا الثوب أو هذا الخاتم أو حامله أو راكب هذه الدابة لا تقبل لأنهما شهدا باليد 
المتصرفة (عبد الحليم باختصار) . 
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عين أن فلاناً قتل فلاناً إلا أننا سمعنا ذلك من الناس فلا تقبل شهادتهم . 
المسائل الي تجوز فيها الشهادة بالتسامع مع التفسير هي : 
إذا شهد الشاهد أن محلا وقف أو أن شخصاً توفي على التسامع بقوله: أشهد بهذا لأني 
معت من ثقة هكذا؛ وبتعبير آخر أن يذكر التسامع في حضور القاضي وأن يبين وجه الشهادة. بأنه 
مع ذلك من ثقة فتقبل شهادته استحساناً على القول الذي اختارته المجلة (أبو السعود المصري) 
ليه فالشهادة التي تقع عل هذا الوجه بقوله : سمعت من ثقة شهادة بالتسامع (أبو السعود 
عادي) . 
والشهادة بالمعاينة في الخصوصين المذكورين أي في أصل الوقف وفي الموت جائزة بطريق 
إلى فعليه يحصل العلم للشاهد في المشهود به في الوقف والموت بطريقين: 
الطريق الأولى: أن يعاين الشاهد المشهود به بنفسه وبذاته يعني أن يكون الشاهد حاضراً 
؛ وقف الواقف وتسجيله فيشاهد الوقف والتسجيل أو أن يكون الشاهد حاضراً حين وفاة أحد 
اهد بنفسه الوفاة والدفن. وهذه الصورة هي المذكورة في الفقرة الأولى حتى لو فسر للقاضي 
| إذ لا يدفن إلا الميت ولا يصلي إلا عليه. 
الطريق الثانية: أن يقف الشاهد على المشهود به بالتسامع وهذا التسامع يكون على وجهين: 
الوجه الأول بالشهرة الحقيقية (التواتر) فاذا علم الشاهد أصل الوقف أو الموت بخير جماعة 
صور اتفاقهم على الكذب. فاذا شهد بأنه مصعلدك بالشهرة ة أولم يذكر ذلك تقبل شهادته 
لعي بزيادة). 
الوجه الثاني الشهرة الحكمية وتحصل بالاستماع من ثقة فاذا وقف الشاهد على أصل الوقف 
الموت بالشهرة الحكمية فاذا شهد مبيناً بأنه وقف على ذلك بالشهرة الحكمية أي من ثقة أو لم 
ذلك تقبل شهادته (الولوالجية والشبلي). 
كون خل وقما - والمقصود من ذلك أصل الوعفم وبتعغير عدن آخر تقبل الشهادة بالتسامع على 
بحمد على اصل الوقف سواء كان الوقف قدياً أو كان حادثاً (الشبلي) لأنه يفتي في المسائل 
فيها بالانفع للوقف وبقبول الشهادة على الوجه المحرر يوجد منفعة حفظ الأوقاف القديمة 
“ستهلاك. لأن تاريخ خ الوقف يكون 20 مائة سنة ويكون الشهود على الوقف في سن 
بن ويعلم لفق د ار ا سي و ا و 
ذا الحال لا فرق بين سكوت الشهود عن ذكر التسامع أو عن اظهاره (رد المحتار في الوقف 
6 
أما عند بعض الفقهاء فان الشهادة بالتسامع جائزة إلا أنه على الشاهد ألا يذكر أمام القاضى 
ادته مبنية على السماع فاذا ذكر ذلك فلا تقبل شهادته. وقد أفتى على افندي بذلك إل أن 
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المجلة م تقبل هذه الفتوى (ابن عابدين على البحر). 

أما الشهادة على شرائط الوقف مستقلاً أي بدون أن تكون داخلة ضمن أصل الوقف فجائزة 
عند بعض الفقهاء أما القول الصحيح والمفتى به فعدم جوازها (علي افندي وأبو السعود المصري) . 

كذلك لا تجوز الشهادة بالتسامع في حق التولية مثلا؛ لو. ضبط عقار وقف مشروط لجهة 
فادعى أحد أولاد أولاد الواقف بأن الواقف قد وقف غلة ذلك العقار لأولاد أولاده.وشهد بعض 
الناس بالتسامع على مدعاه فلا تقبل . 

فعليه إذا ثبت اصل الوقف بالتسامع ولم تثبت شرائطه وجهة صرفه فتصرف غلة الوقف 
للفقراء (تكملة رد المحتار) . 

كذلك لو استمع القاضى شهادة التسامع على التولية وحكم بموجبها فلا يكون الحكم 
صحيحا ومعتيرأً (البهجة) . 

والفرق بين اصل الوقف وشرائطه في هذا الباب هو: أن اصل الوقف يبقى عصوراً فيشتهر 
أما شرائطه فحيث أنها تتبدل فلا تشتهر (الزيعلي والبحر). 

واصل الوقف هو الأشياء الموقوفة عليها صحة الوقف مثلاً. لو ادعى متولي وقف على عقار 
في يد آخر أنه مال الوقف وادعى واضع اليد على العقار الملك المطلق بدون أن يبين سبباً من أسبابه 
وأنكر دعوى المتولي فاذا شهد شهود على مدعى المتولي بالتسامع تقبل شهادتهم . 

مستثنى - ان جواز الشهادة بالتسامع في حق اصل الوقف وفي حالة عدم استناد ذي اليد على 
تصرفه بأحد أسباب الملك كما هو مذكور في المثال السابق. أما إذا كان تصرف ذي اليد مستنداً إلى 
سبب شرعي من أسباب الملك كالشراء والهبة والارث وكان منكراً الوقفية فلا تقبل الشهادة 
بالتسامع على اصل الوقف بل يجب اثبات تسجيل الوقف لأن بيع وارث الوقف الغير المسجل جائز 
فاذا لم يثبت التسجيل فيحمل بانه وان وقف العقار في الاصل إلآ أنه حيث لم يسجل فقد ابطل 
الواقف أو وارثه الوقفية برأي القاضى واستقر في ملكه والشهادة بالتسامع على التسجيل غير جائزة . 

مثلا؛ لو اشترى أحد عقاراً من آخر وتصرف فيه على وجه الملكية فادعى متولي وقف أن 
ذلك العقار هو من مستغلات الوقف المذكور فشهد شهود على دعوى المتولي بالتسامع فلا تقبل 
شهادتهم وعلى المدعي أن يثبت تسجيل الوقف للحكم بوقفيته. أما إذا اعترف المتصرف بوقفية 
العقار وأن الوقفية قد أبطلت بسبب عارض وأن العقار قد أصبح في تصرفه فيصبح المتولي في حكم 
ذي اليد والمتصرف خارجاً فاذا اثبت مدعاه الذي .وقع بعد اقراره بالوقفية فتبقى في يده وإلا تقبل 
الشهادة بالتسامع ويحكم بالوقف (هامش البهجة والفيضية) . 


شرائط الوقف: هي الأمور التي لا يتوقف عليها صحة الوقف (البحر). 
مثلا؛ إذا شهد الشهود أن كذا مقداراً من غلة الوقف مشروط للجهة الفلانية ومقدار كذا منها 
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مشروط لجحهة أخرى فهي شهادة على شراط الوقف ولا تعتبر الشهادة على شرائط الوقف بيانا 
للموقوف عليه (البحر في الشهادة عن الفتح). 
وان يكن أنه لا تجوز الجهات بالتسامع على شرائط الوقف والتولية إلا أنه إذا انكر الخصم 
أصل الوقف وشهدت الشهود ساعاً على أصل الوقف وشهدوا ضمن ذلك ساعاً على شروط الوقف 
والتولية فتقبل الشهادة (الفيضية) . 
ويوجد اربع صور في الشهادة بالتسامع على اصل الوقف: 
الصورة الأولى: ألا يذكر الشاهد التسامع حين شهادته وهي جائزة كما سيبين في الفقرة 
الآتية . 
الصورة الثانية: أن يشهد الشاهد قائلاً: أنه سمع من ثقة وجواز هذه الشهادة مذكور في 
هذه الفقرة . 
الصورة الثالثة: أن يشهد الشاهد قائلاً: قد سمعت ذلك؛. ويفهم جواز هذه الشهادة من 
الفقرة الآتية ومن فقرة (إذا لم يقل سمعت من الناس الخ). 
الصورة الرابعة: أن يذكر الشاهد أن شهادته ساعاً وهذه الشهادة غير مقبولة. 
إلآ أنه يجب ذكر شيكين في الشهادة على اصل الوقف: 
-١‏ بيان الجهة كأن يقول الشاهد أن هذا وقف على هذا المسجد أو هذه المقبرة أو على الفقراء فاذا 
لم يبين الشاهد جهة الوقف لا تقبل شهادته (البحر والزيلعي). 
؟ - بيان الواقف إذا كان غير قديم أما إذا كان الوقف قدياً فتقبل الشهادة بلا بيان الواقف 
(الشرتبلاي: والشبلي)» 

. (أو مات فلان) وان يكن قد ذكر في هذه الفقرة جواز الشهادة على الموت مع التفسير ى) أنه 
ذكر في الفقرة الآتية بأن الشهادة تقبل على الموت بلا تفسير إلا أنه لا مبايئة بينهها حيث يستخرج من 
مجموع الفقرتين النتيجة الآتية وهي : أنه تجوز الشهادة بالتسامع في الوقف والموت مع التفسير وبلا 
07 0 ل 5 ب 500 
تفسير. 

علم الشاهد الموت ومسألة عجيبة : 

إذا سمع أحد من قوم أو من واحد عدل ولو بدون لفظ الشهادة أن فلاناً قد مات فله أن 
يشهد في حضور القاضي؛على موت ذلك الرجل . ألا يرى بأننا نشهد على موت الصحابة الكرام مع 
أننا لم تكن معاصرين لهم ولم نكن حاضرين حين وفاتهم (الولوالجية والزيلعي) وف هذه سألة 
عجيبة وهي : : أنه إذا عاين أحد يمفرده موت شخص فحيث أنه لو شهد أمام القاضي منفرداً على 
الموت لا تقبل شهادته لعدم وجود نصاب الشهادة فللشاهد المذكور أن يخير رجا عدل موت ذلك 
الشخص وحيث يحل لذلك الرجل المخبر له أن يشهد على الموت فللمخير والمخبر له أن يشهدا على 
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موت ذلك الرجل في حضور القاضي (البحر والزيلعي). 

سبب قبول الشهادة بالتسامع في الموت . بما أن الإنسان يكون خائفاً في حال الموت وكارهاً له 
ويكون من يتولى غسل الميت قليلاً كواحد فاذا لم يجوز اثبات الموت بالتسامع يوجب ذللكٌ الحرج 
والمشقة أنظر المادة (/ا١)‏ (الشبلى والولواجية) . 

ويوجد في الشهادة بالتسامع على الموت أربع صور: 

الصورة الأولى: أن يشهد الشاهد على الموت بدون أن يذكر التسامع مطلقاً أي بدون أن 
يفسر وجه الشهادة يعني بدون أن يذكر الشاهد انه يشهد بالتسامع فالشهادة على هذا الوجه جائزة 
سواء كان الموت مشهورا أو غير مشهور كما سيبين ذلك في الفقرة الآتية. 

الصورة الثانية : أن يذكر الشاهد أنه سمع من ثقة. والشهادة على هذه الصورة قد اختلف 
فيها الفقهاء وقد قبلت المجلة القول القائل بقبوها. 

الصورة الثالثة: أن يقول الشاهد أننى سمعت الموت متواتراً أي أن يفسر الشاهد شهادته 
يقوله أنني :0 اعاين هذا الخصوص ولكن أعرفه هكذا وهو مشتهر بيننا هذه الصورة» وقد اختلف 
في جواز الشهادة التي تقع على هذه الصورة فقال الخصاف بقبولها وقد اختارت المجلة قوله في الفقرة 
الأخيرة من هذه المادة . 

الصورة الرابعة: أن يذكر الشاهد التسامع بقوله: سمعت أو سمعت من الناس وهذه 
الشهادة غير مقبولة (الولواحية) والتتارخانية وعلي افندي). 

(سمعت من ثقة) ويشترط في هذا أربعة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عدلاً مقبول الشهادة حتى يحصل للشاهد نوع علم أو غلبة ظن وقد 
أشير إلى ذلك عند تعبير (ثقة) ما لم يكن عدد المخبرين واصلً حد التواتر وفي تلك الحال لا تتحرى 
في المخبر العدالة ولا لفظ الشهادة «الخيرية وأبو السعود». 

فاذا كان المخبر للشاهد بالمشهود به غير ثقة وذكر الشاهد أثناءَ شهادته بأن مخيره غير ثقة فلا 
تقبل شهادته أما إذا كذب ولم يذكر ذلك أو قال بأنه سمع من ثقة فيكون شاهد زور. 

الشرط الثاني: أن لا يكون المخر خصياً أو مدعياً كأن يكون وارثاً أو موصى لهء فعليه إذا 
كان من اخبر الشاهد بالمشهود به مدعياً فليس للشاهد أن يعتمد عليه ويشهد فاذا شهد كان شاهد 
زور. لأنه لو جاز الاعتتاد على هذا الخبر لكان يجب على القاضي أن يحكم في ذلك بقول المدعي 
المجرد. 

الشرط الثالث: أن يكون المخبر في نصاب الشهادة يعنى رجلان أو رجل وامرأتان0), 
)١(‏ ليحصل له نوع علم أو غلبة ظن وقيل يكتفي في الموت بأخبار واحد أو واحدة بالنسبة للشهادة وأما القضاء فلا 

بد له من شهادة ائنين . 


الملزمة 5* البَيئَنات واللحليث 
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ا تت 1 ا 1 ا 10 1 

الشرط الرابع: أن يكون الاخبار للشاهد بلفظ الشهادة فعليه إذا قال رجلان لرجل: ١‏ 
نشهد أن المحل الفلانِ هو وقف مشروط للمسجد الفلاني فللرجل المذكور أن يشهد على وقف 
المحل المذكور أمام القاضي أما إذا كان الخبر حصل له بدون لفظ الشهادة فليس له أن يشهد؛ 
ويقال لشهادة الشاهد بقوله سمعت شهادة سماع أو شهادة بالتسامع . 

والتسامع لغة عبارة عن النقل عن الغير وشرعا الاشتهار. والااشتهار والشهرة على نوعين : 

النوع الأول الشهرة الحقيقية تحصل الشهرة الحقيقية باخبار جماعة لا يجوز اتفاقهم على 
الكذب ولا يشترط 5 هؤلاء المخيرين العدالة ولفظ الشهادة بل يشترط التواتر فقط «الشرنبلالي» . 

النوع الثاني الشهرة الحكمية. وتحصل باخبار رجلين عدلين أو باخبار رجل عدل وامرأتين 
عادلتين بلفظ الشهادة «الخيرية والقهستاني والخانية في فصل في الشاهد يشهد بعد الخبر بزوال 
الحق). 

واشهد به - ويشار بهذا التفسير إلى أنه وان جازت الشهادة ساعاً على الوقف إلا أنها لا تجوز 
شهادة السماع بالوقف «الخيرية» فعليه إذا شهد الشاهد قائلاً: انني اشهد أن المحل الفلاني وقف 
لأنئي سمعت ذلك من ثقة تقبل شهادته أما إذا قال؛ انني أشهد انني سمعت من ثقة أن المحل 
الفلاني وقف فلا تقبل. ففي الصورة الأول تكون الشهادة على وقفية المشهود به وفي الثانية تكون 
شهادة على السماع بالوقفية. 


وكان يجب أن تذكر فقرة ولكن إذا شهد «بكون محلا وقفاً الخ» بعد الفقرة الآتية على أنها 


(تجوز الشهادة 8 في خصوصات الولاية واصل الوقف والموت والنسب بدون تفسير 
الشهادة بالسماع من ثقة أي بدون ذكر لفظ السماع إلا أنه إذا شهد الشاهد على كون محل وقفاً أو 
على وفاة أحد قائلا: سمعت ذلك من ثقة وبتعبير آخر لو قال اشهد بذلك لأنني سمعت ذلك من 
ثقة فتقبل شهادته) والحاصل أن الشهادة بالسماع في الوقف والموت جائزة سواء فسر الشاهد وجه 
الشهادة أو لم يفسرء أما في الآخرين فالشهادة بالسماع جائزة بلا تفسير وغير جائزة مع التفسيرء 
وتجوز شهادة الشاهد استحساناً في خصوص الولاية واصل الوقف والنكاح والمهر 0 بالزوجة 
والعتق والولاء والموت والنسب أي في تسعة مواضع من دون أن يفسر السماع أي بدون أن يذكر 
لفظ السماع (رد المحتار في الوقف) . 


والقياس عدم جواز الشهادة التي تكون على هذا الوجه لأن الشهادة التي هي من المشاهدة لا 

تحصل إلا بالروية بالنفئس والحال أن 5 الشهادة على هذا الوجه لا توجد مشاهدة للشاهد فالشهادة 

على الولاية مثلاً يجب أن يكون الشاهد مستمعاً لقول السلطان لآخر قد نصبتك والياً على البلاد 
الفلانية . 


كيفية أداء الشهادة نه ا 

ووجه الاستحسان أن معاينة أسباب هذه الأمور مختص بخاصة الناس ولا يحضر خواص 
وعوام الناس في ذلك ى) يحضرون في عقود البيع والإجارة والهبة وأمثالها ا أن الناس متفقون في 
جواز الشهادة ف هذه المواضع بالشهرة ا حقيقية فلو لم تقبل ف هذه الأمور الشهادة بالتسامع لاوجب 
ذلك الحرج والمشقة وأدى إلى تعطيل الأحكام انظر المادة )١7(‏ (الزيلعي). 

اشتهار هذه الأمور ‏ يشتهر النسب مثلا؛ بالتهنئة والمخاطبات والمناداة وبنسبة كل واحد إلى 
آخر ويشتهر الموت بالتعزية وقسمة التركات واندراس الآثار. ويشتهر النكاح بشهود الولائم 
والدخول وبتعلق الأحكام المشهورة كالنسب والمهر والعدة وثبوت الحضانة. ويشتهر القضاء والولاية 
بقراءة المنشور وباختلاف وازدحام الخصوم فلهذه الأسباب قل اعتبرت الشهرة الحقيقية يبمنزلة العيان 
وعليه فلا تشترط المشاهدة. 

من "دون أن يقسر < أن إذا“ فين خلة تفيل العهادة فى غين الموت :ولوق معلا ل قسن 
الشاهد في دعوى النسب قائلاً: قد سمعنا ذلك من الناس لا تقبل شهادته لأن الشاهد إذا سكت 
عن التفسير يصدقه القاضى فإذا فسر الشاهد فلا يتوجه قلب القاضى إلى تصديقه. ولهذا كانت 
المراسيل من الاخبار أقوى من المسانيد (الدرر) والمرسل من الاخبار هو أن يترك الواسطة التي بينه 
وبين الرسول ويقول قال: رسول الله كألةيخلاف المسند. 

قد فصل الوقف والموت في الأمور الجحائزة الشهادة بالتسامع فيها ونفصل الآن مسائل أخرى. 

الولاية 55 تجوز الشهادة بالتسامع على الولاية سواء كانت ولاية وال أو ولاية قاض الا يرى 
بأننا نشهد على قضاء شريح رضى الله عنه «الخيرية ورد المحتار». 

وتعلم الولاية بقراءة منشور التعيين وبدخول وخروج أصحاب المصالح إلى الشخص الذي 
يدعى والياً كا أن ولاية القاضي تعلم بجلوس أحد في مجلس القضاء وبدخول وخروج المدعي 
والمدعى عليه إلى مجلسه وبفصله في الخصومات (الدرر والزيلعي). 

الوجه الأول: أن يعاين الشاهد التقليد بالذات فإذا شاهد أحد السلطان يقول لأحد خواصه 
قد نصبتك والياً للولاية الفلانية فللشاهد الذي عاين ذلك أن يشهد أن فلاناً هو وال على الولاية 
الفلانية . 

الوجه الثاني: أن يرى“الشاهد أصحاب المصالح يختلفون إلى مجلس الشخص الذي يدعى 
والياً فله أن يشهد أن ذلك الشخص هو الوالي. 

الوجه الثالث: أن يشهد الشاهد بالتسامع بعد أن يحصل لديه علم بالشهرة الحقيقية أو 
الحكمية والمقصود من هذه الفقرة هو هذا. 

النسب ‏ هو بمعنى مطلق الوصلة بالقرابة سواء جاز النكاح بينهها كابن العم وبنت العم أو لم 


يجز كالأب والبنت (البحر)7" . 

ولحوق علم الشاهد بالنسب يكون بوجهين: 

الوجه الأول: الاشتهار الحقيقي. يعني إذا سمع الشاهد خبر جماعة لا يتصور اتفاقهم على 
الكذب في النسب فيقف على ذلك بتيقنه بالاشتهار الحقيقي ولا يشترط في تلك الجاعة العدالة 
ولفظ الشهادة . 

الوجه الثاني: الاشتهار الحكمي . ويحصل هذا بالاخبار الواقع للشاهد بنصاب الشهادة ولفظ 
الشهادة وعند الإمام الأعظم لا تجوز الشهادة على النسب بالوقوف عليه بالاشتهار الحكمي أما عند 
الإمامين فجائز وهو المفتى به (علي أفندي والولوالجية في الشهادات). 

لولم تجز الشهادة بالتسامع على النسب إلا بالمعاينة لأصبحت الشهادة على النسب غير جائزة 
رأساً وأصلاً لأن سبب النسب العلوق ولا يطلع الإنسان على الوطء فضلل عن لحوق علمه بالعلوق 
(الزيلعي والولواحية) . 

وشرط للقبول في نسب أن يخيره عدلان من غير استشهاد الرجل فإن الرجل شاهدين عنده 
على نسبه لا يسعه أن يشهدا إذا كان الرجل غريباً ولا يسعه أن يشهد بنسبه حتى يلقي من أهل 
بلده رجلين عدلين فيشهدان عنده على نسبه وهو الصحيح (البحر). 





الولاء ‏ والشهادة بالتسامع على الولاء جائزة عند أبي يوسف وغير جائزة عند الطرفين والمفق 
به هو قول الطرفين (البهجة والفيضية) . 

المهر - تقبل شهادة السماع في دعوى المهر بلا تفسير (البهجة) 

التكاح ‏ تقبل شهادة السماع في دعوى النكاح بلا تفسير (الفيضية) ولا تقبل بالتفسير. مثلاء 
لو خرج جماعة من دار أحد واخبروا أناساً في الخارج بأن فلانا قد تزوج فلانة بمهر هو كذا شهد 
الناس المذكورون على النكاح المذكور بلا تفسير قبلت شهادتهم (الو لوالجية في اوائل الشهادات). 


كا أننا نشهد أن فاطمة بنت النبي هي زوجة لعلى بن ابي طالب كرم الله وجهه مع كوننا لم 
نحضر عقد النكاح (الو لوالجية والشبلٍ). 


والشهادة على النكاح بالمعاينة جائزة بطريق الأولى وهو أنه لو حضر الشهود مجلس النكاح 
واستمعوا بأنفسهم حصول العقد فتكون شهادتهم على المعاينة . 


)١(‏ وعليه فالشهادة بالتسامع على النسب جائزة مثلاء اننا نشهد على نسب النبي الكريم فنقول انه محمد بن عبدالله 
كذلك أننا نشهد على أن عمر رضي الله عنه هو ابن الخطاب وعلي رضي الله عنه ابن أبي طالب مع أننا لم نكن 
معاصرين لهم ولم ندركهم (الو لوالجية) . 


كيفية أداء الشهادة ازشخنا 


الدخول ‏ وتجوز الشهادة بالتسامع على الدخول لأنه قد يشتهر ويتعلق على ذلك أحكام 
مشهورة كالنسب والمهر والعدة وثبوت الحضانة . 


مشلا ؟ لو شهد بصورة قطعية بدون أن يقول سمعت بقوله في التاريخ الفلاني كان فلان في 
عدا البلد نحاى) أو مانت فلان في التاريخ الفلاني أو فلان هو ابن فلان وأنا أعرف ذلك وأشهد به 
تقبل شهادته وإن لم يكن قد عاين هذه الخصوصات وإن لم يكن سنه مساعداً لمعاينة ما شهد به. 

ابن فلان ‏ وهذا مثال للشهادة على النسب وتقبل دعوى النسب بشكل دعوى مستقلة من 
الاب والابن فقط وني غير ذلك لا تقبل دعوى النسب في شكل دعوى مستقلة بل تقبل في ضمن 
دعوى مال كالنفقة والارث والوصية والاستحقاق في الوقف. 


مثلا ؛ إذا ادعى أحد قائلاً: إن هذا الرجل هو عم لي لابوين واسم ابي احمد واسم جدي 
كذا درهها لي فتجوز الشهادة على النسب ضمن هذه الدعوى (البحر والتكملة ورد المحتار) . 


كذلك إذا ادعى أحد على آخر بأنه أخ لابوين له ضمن دعوى ارث أو نفقة وأثبت مدعاه 
بإقامة الشهود تقبل ويكون قد حكم بالنسب ضمن الحكم بالنفقة أو الإرث ويسري هذا الحكم, 
على الاب الغائب حتى أنه لو حضر بعد ذلك الاب الغائب وانكر أن هذا المدعي هو ولده فلا يقبل 
ولا يجبر المدعي أن يقيم الشهود ثانية في مواجهة الاب. لأنه لا يتوصل إليه إلا بإثبات الحق على 
الغائب (البحر) . 

زارفا إذا ل يقل سمعت من الناس وشهد في المواضع التي تجوز فيها الشهادة بالتسامع 
بقوله : نحن لم نعاين هذا الخصوص. ولكنا نعرفه هكذا وهو مشتهر بيننا ببذه الصورة وم يقل 
سمعت من الناس أو سمعته من ثقة تقبل شهادته. في كل صورة يعنى تقبل شهادته في 
الخصوصات الجحائز قبول الشهادة بالسماع فيها كأصل الوقف والموت والولاية والنسب والنكاح 
والمهر والدخول بالزوجة والعتق والولاء ويقال هذه الشهادة الشهادة بالشهرة الحقيقية ولا يلزم في 
هذه الشهادة أن يذكر السماع من ثقة أو قول الشاهد أنه مشتهر بيننا على هذه الصورة لأنه لا 
يشترط في التواتر لفظ الشهادة في خبر المخبرين كا أنه لا يشترط عدالتهم أي كونهم ثقاة أنظر المادة 
(174) أما في غير التواتر فيشترط أن يكون المخبر عادلاً كا ذكر آنفاً (ابو السعود). أما في 
المواضع التي لا تجوز فيها الشهادة بالتسامع كالشهادة على سبب الملك والبيع والهبة والصدقة فلا 
تجوز الشهادة بالشهرة فيها على هذا الوجه (نقول البهجة عن العادية والبزازية في أول الشهادة 
ونقول علي افندي) . 


المادة )١789(‏ (إذا لم يقل الشاهد أشهد بل قال أعرف الخصوص 
الفلاني هكذا أو أخبر بذا لا يكون قد أدى الشهادة ولكن على قوله هذا لو سأله 


ا درر الحكام 

القاضى اتشهد هكذا؟ وأجاب بقوله: نعم هكذا أشهد يكون قد أدى الشهادة 
وإن كان لا يشترط لفظ الشهادة في الإفادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال 
كاستشهاد أهل الخيرة فإنها ليست بشهادة شرعية وإنما هى من قبيل الاخبار) . 





يجب في الشهادة ذكر لفظ اشهد سواء كان الشاهد رجلا أو امرأة لأن النصوص قد وردت 
بهذا اللفظ وا كان الحكم بالشهادة ثابتا على خلاف القياس (لأنه كما يجوز أن يكون المدعي كاذباً 
في دعواه يجوز أن يكون الشاهد كاذياً في شهادته) فهو مقصور على مورد النص أنظر المادة )١6(‏ 
وشرح المادة (8١)«الزيلعي».‏ 

فعليه إذا لم يقل الشاهد أشهد على الخصوص الفلاني بل قال: أعرف الخصوص الفلاني فقط 
أو اخبر بذا أو أنني أجزم واتيقن أن الخصوص الفلاني هو كذا؛ وبتعبير آخر إذا لم يذكر الشاهد 
لفظ الشهادة بل أخبر عن المدعى به بالفاظ تدل على علم اليقين فلا يكون قد أدى الشهادة فلذلك 
لا يقبل اخباره ولا يكون مداراً للحكم (الزيلعي). 

كذلك يشترط في شهادة النساء إذا شهدن في المواضع التي لا يمكن للرجال الإطلاع عليها 
المبينة في المادة )١5464(‏ أن يذكرن في شهادتمهن لفظ الشهادة؛ لأن افادتهن من قبيل الشهادة 
فيتحرى فيها شروط الشهادة كالحرية ومجلس الحكم. أنظر شرح المادة (1787). 

ولكن على قوله هذاء فيحسن بالقاضى عند ابي يوسف أن يسأل الشاهد قائلاً: هل تشهد 
هكذا فإذا سأله على هذا الوجه وأجابه الشاهد نعم أشهد هكذا فيكون الشاهد قد أدى الشهادة 
حيث أن الشاهد يضطرب بعضاً من مهابة مجلس. القاضي فبدلاً من أن يقول أشهد بكذا يقول 
أعرف كذا فتلقين الشاهد في غير موضع اهن فيو اخياء للدق. أما في موضع التهمة فليس 
للقاضي تلقين الشاهد باتفاق. مثلاً لو ادعى المدعي بألف درهم وشهد الشهود بألف وخمساية 
درهم فحيث أن هذه الشهادة يجب ردها حسب الادة )١17١8(‏ فإذا قال القاضى للشهود بعد 
شهادتهم هذه: يحتمل أن المدعي قد ابرأ المدعى عليه من خمساية درهم فتفرس الشهوة المسألة من 
قول القاضي هذا وقالوا: نعم ان مطلوب المدعي كان ألفاأ وخمساية درهم وقد ابرأه من حمسماية 
درهم ونشهد أن له ألف درهم في ذمة المدعى عليه تقبل شهادتهم (الزيلعي والشبلي في القضاء) . 
وعبارة هكذاء من جملة أعرف الخصوص الفلاني هكذا كناية عن المشهود به فعليه يجب على 
الشاهدين أن يشهدا على المشهود به فلذلك لو شهد أحدهما على المشهود به ثم شهد الشاهد الآخر 
على الشهادة الأولى. وبتعبير آخر لو قال الشاهد: أشهد كشهادة الشاهد الأول أو بمثل ما شهد به 
صاحبي ؛ فلا تقبل شهادته . أما لو قال الشاهد أشهد بمثل ما شهد به صاحبي فعلى القاضى عند 
شمس الأئمة إذا حس خيانة الشاهد بشهاذة الزور أن يكلفه التفسير وإذا ل بحس :ذلك فلة يكلقه 
«الولوالجية في الرابع من الشهادات» ويحكم بذلك على رأي الهندي . 


كيفية أداء الشهادة ولام 
وإن كان لا يشترط لفظ الشهادة في بعض الإفادات الواقعة لاستكشاف الحال كاخبار أهل 
الخبرة فإنه ليس بشهادة شرعية وإِنما هو من قبيل الاخبار المجرد (مجمع الأنبر). 
وبعض ذلك نعدده كم يأتي : 
أولا : إذا ارفق القاضي أمينه للشهود لاراءة المال المنقول الذي لم يجلب إلى مجلس الحكم 
فشهد الشهود في حضور الأمين على المدعى به بالاشارة إليه وأخبر الأمين القاضي بوقوع ذلك بدون 
لفظ الشهادة فتقبل. 
ثانياً : لا يتحرى لفظ الشهادة بعضاً من الذين يخبرون عن أ جر المثل. 
ثالث : إذا أجر متولي الوقف وعلى قول. وصى اليتيم ؛ مال الوقف أو اليتيم لآخر فظهر أحد 
وادعى أن في الإجارة غيناً فاحشاً فيسأل من أهل الخبرة والأمانة. 
07 إذا باع الوصي مال اليتيم د ثم ادعى أنه باعه بغبن فاحش يسأل من أرباب الوقوف. 
أنظر المادة .)»4١5«‏ 
إلا أنه يشترط في بعض اخبار أهل الخبرة لفظ الشهادة وهو أنه إذا لزم تحليف امرأة محدرة 
وأرسل القاضي أمينه لتحليفها فحلفها الأمين فلا يقبل قول الأمين المجرد على وقوع التحليف بل 
يجب شهود شاهدين على تحليف المرأة المذكورة. أما إذا شهد مع الأمين المذكور شاهد واحد فيقبل 
المادة -)١794٠(‏ (إذا كان المشهود له والمشهود عليه والمشهود به حاضرين 
فيشير الشاهد إليهم أثناء شهادته وتكفي إشارته على هذا الوجه ولا يلزم ذكر آباء 
وأجداد المشهود له والمشهود عليه. وأما في الشهادة المتعلقة بالموكل الغائب أو 
اميت فيلزم على الشاهد ذكر اسم أبيهما وجدهما ولكن إذا كان كل منهها مشهورا 
ومعروفا فيكفى أن يذكر الشاهد اسمه وشهرته لأن المقصد الأصلى تعريفه بوجه 
يتميز به عن غيره). 
إذا كان كل من المشهود له والمشهود عليه والمشهود به العين حاضرين فيشير الشاهد إليهم 
. بيده؛ كما هو مبين في المادة .)١77١١‏ عندلما يشهد قائلل : إن هذه العين هي ملك المدعي 
وبتعبير آخر أن صحة الشهادة في هذا الحال يتوقف على إشارة الشاهد لمؤلاء الثلاثة ولا تكفي 
الإشارة بالرأس ما لم يكن معلوماً أنه أشير بالإشارة المذكورة إلى العين المدعى بها (الخانية) مثلاٌ 
يشهد الشاهد قائلا: إن هذا المال هو ملك هذا المدعى وأن هذا المدعى عليه وضع اليد عليه بغير 
حق واشهد على ذلك وعلى هذه الصورة لو شهد الشهود على امرأة وذكروا أثناء شهادتهم اسمها 
ونسبها فسألهم القاضى. هل تعرفون تلك المرأة الحاضرة حين الشهادة؟ فأجابوا بأننا لا نعرفها فلا 


0 درر الحكام 





تقبل شهادتهم . أما إذا قال الشهود أننا تحملنا الشهادة على فلانة بنت فلان ولا نعرف هله المرأة 
هل هي تلك المرأة وأثبت المدعي بشاهدين آخرين بأن الحاضرة في المجلس هي فلانة بنت فلان 
صح ولسان الحكام) . 

وتكفي إشارة الشاهد إليهم على هذا الوجه انظر شرح المادة م 560». أما إذا كان المشهود 
به دين فهو معدوم ولا يمكن الإشارة إليه. 


ومعنى يكفي أي لا يلزم بيان اسم آباء وأجداد المشهود له والمشهود عليه حتى لو أن الشهود 
لا يعلمون اسم المشهود له والمشهود عليه فلا يطرأ خلل على شهادتهم (علي أفندي والنتيجة) . 

مستثبنى - ويستئى من لزوم الإشارة إلى المدعى به بععض مسائل كالرهن والغصب . راجع 
شرح المادتين ١119(‏ و١1571١)‏ «الخانية». 

أما إذا ادعى المدعي على وكيل الموكل الغائب فالشهادة على ذلك الموكل أو على المتوفي أو على 
الأصل في الشهادة على الشهادة يلزم فيها على الشاهد ذكر أب وجد الموكل والمتوفي والأصل ولا 
يكفي ذكر المشهود عليه وذكر اسم أبيه» وقد ذكر في الغرر إذا قبل القاضى الشهادة بدون ذكر الجد 

وإن يكن أن ذكر الصنعة لا يغنى عن ذكر الجد إلا أنه إذا كان المشتهود غليه مغرو ومشتهوراً 
بتلك الصنعة فيكفي ذكر صنعته لأن المقصد التعريف وليس تكثير الكلام مثلاء إذا ذكر الشاهد 
اسم المشهود عليه واسم أبيه مع ذكر قبيلته وحرفته ولم يكن في تلك البلدة باسمه وحرفته شخص 
آخر فيكفي ذلك. أما إذا كان فيها أشخاص آخرون باسمه وحرفته فلا تكفي الشهادة (علي أفندي 
والدرر والشرنبلالي) . 

وتتفرع على هذه الفقرة المسائل الآتية : 

١‏ - إذا ادعى زيد على عمرو قائلاً: إن لبكر في ذمتك ألف درهم من جهة القرض وانني, 
وكيل عن بكر في مخاصمتك وني قبض المبلغ المذكور منك وأنكر عمرو الوكالة فالشهود الذين 
يقيمهم المدعي للإثبات يجب عليهم أن يذكروا اسم أب وجد بكر. 

؟ - إذا غاب المدعى عليه بعد أن وكل وكيلاً عنه للمخاصمة وادعى المدعى على الوكيل 
بوكالته عن الغائب مبلغاً معيناً وأنكر الوكيل فيجب على الشهود الذين يقيمهم المدعي للإثبات أن 
يشهدوا قائلين: نشهد بأن لهذا المدعى في ذمة موكل هذا الوكيل زيد بن عمرو بن بكر كذا درهاً 
ولا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وشهرته فقط (علي أفندي). 

- يجب في الشهادة على المتوفي ذكر اسم أب وجد المتوني» مثلاً لو ادعى بدين من تركة ما 
وادعى المدعى عليه بأنه قد أدى دينه للمتوفي وأقام شهوداً على ذلك فيجب على الشهود أن يذكروا 
اسم أب وجد المتوفي (علي أفندي). 


كيفية أداء الشهادة لارام 


ولكن إذا كان الموكل الغائب أو المتوفي أو الأصل في الشهادة على الشهادة شخصاً معروفاً 
ومشهوراً فيكفي أن يذكر الشاهد اسمه وشهرته بل ذكر اسمه فقط أو ذكر لقبه فقط إذا كان معروفاً 
ومشهوراً به كأبي حنيفة كا أنه إذا كان معروفاً بصنعة يكفي ذكر صنعته ولا حاجة لذكر اسمه 
واسم أبيه (الدر المختار والحموي) . 


مثلاً؛. إذا قتلت امرأة في محل في وقت ما واشتهر ذلك ولم يقع القتل على غيرها في ذلك 
الوقت فإذا شهد الشهود على قتلها وقالوا بدون أن يذكروا اسم المرأة وأبيها: نشهد أن فلاناً قد قتل 
المرأة التي قتلت 5 المحل الفلاني ف اليوم الفلاني تقبل (رد المحتار) . 

لأن المقصد الأصلي من ذكر اسم أب وجد الغائب هو تعريفه بوجه يتميز به عن غيره ويزيل 


الالتباس والمشابهة وليس كا ذكر آنفاً بتكثير اللفظ والكلام إذ انه إذا حصل المقصود الأصلي يكون 
ما عداه زائدا (الدر المختار ورد المحتار والتكملة) . 


المادة -)١591١١‏ (يلزم ف الشهادة بالعقار بيان حذدوده ولكن إذا ١‏ يذكر 
الشاهد حدود المشهود به وبين بأنه سيريها ويعينها في محله يذهب إلى محله ويكلف 
باراءتها) . 


يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده الثلاثة أو الأربعة وكيفية البيان قل مر ذكرها في المادة 
2715709 , 


وبيان حدين فقط لا يكفي أما بيان ثلاثة حدود فيكفي وتكون الشهادة مقبولة بلا بيان الحد 
الرابع ويعين الحد الرابع على الوجه المذكور في المادة .)١577(‏ أما إذا بين الحد الرابع وغلط 
الشاهد فيه فلا تقبل الشهادة('©2. 


فعلى ذلك إذا لم د ف الشهود حدود العقار ولم يكونوا قادري' اراءتها فى محله فلا تق 
يعر م 2 ين على ِ 
شهادتهم (علي أفندي) . 


أما إذا بين حدود العقار على الوجه المشروح صر المشهود به معلوماً وصحت الشهادة فعليه 
إذا شهد الشهود ببيان الحدود فقيل لهم: هل تعرفون العقار إذا ذهبتم إلى محله؟ فأجابوا بأننا لا 
نعلمه فلا يطرأ خلل على شهادتهم لأن العقار قد أصبح معلوماً ببيان الحدود فلا حاجة لمعلومية 
أخرى (المندية). أما إذا ادعى المدعى عليه في هذا الحال بأن العقار الذي في يدي ليس العقار 
الذي شهد به الشهود فالمدعي محبور أن يثبت بشاهدين آخرين بأن العقار الذي شهد به الشهود 


)١(‏ وإذا ذكر في الدعوى والشهادة أحد حدود الأرض المدعاة لضيق أرض فلان ولفلان في القرية التي فيها الأرض 
المدعاة أراض كثيرة متفرقة صحت الدعوى والشهادة وإن كان فيه نوع جهالة إلا أنها تحملت للضرورة 
(الهندية) . 

(5) ولكن الغلط لا يثبت إل بإقرار المدعي أن الشاهد غلط أما لو ادعاه المدعى عليه لا يقبل (الأنقروي). 


ان درر الحكام 
هو العقار الذي في يد المدعى عليه (الأنقروي عن القاعدية). وعلى ذلك لو شهد الشهود بأرض 
مع بيان حدودها وذكروا أنها تستوعب بذار حمس كيلاات حنطة وفهم أن الأرض المذكورة تستوعب 
ثلاث كيلات فقط فعل رأي بعض الفقهاء لا تبطل الدعوى ولا الشهادة. لأن ذكر المقدار لا يحتاج 
إليه بعد ذكر الحدود وذكر ما لا يحتاج إليه وعدمه سواء. وأما عند البعض الآخرين إذا كانت 
الشهادة في حضور الأرض وبالإشارة إليها فإذا أخطأ الشهود في مقدار البذار الذي تستوعبه الأرض 
فتقبل شهادتهم . أما إذا أخطأوا في مقدار البذار الذي تستوعبه الأرض”2(© فلا تقبل الشهادة وهو 
الأظهر والأشبه (الهندية والأنقروي عن البزازية) . 

وقد ورد في الحندية إذا شهد شاهدان أن لهذا في هذه الدار ألف ذراع فإذا الدار حمسائة 
ذراع أو شهدا أن له في هذه القراح عشرة أجربة فإذا القراح خمسة اجربة فالشهادة باطلة. 

مستثنى - لا يلزم بيان حدود العقار في المسائل الأربعة الآتية الذكر: 

أولاً: إذا كان العقار معروفاً فلا يلزم بيان حدوده (الولوالجية ورد المحتار في الدعوى وتقول 
علي أفندي) . 

ثانياً إذا شهد الشهود بأن العقار المنازع فيه هو ملك المدعى وتصادق المتخاصان بأن 
المشهود به المذكور هو العقار فيه فتقبل هذه الشهادة في أصل العقار ولو لم تبين حدوده إذ لا جهالة. 
في أصل العقار تقضي للنزاع (رد المحتار قبيل باب الشهادة على الشهادة) . 

ثالثاً: في الشهادة على الإقرارء لا يجب على الشهود أن يذكروا أن المقر قد ذكر حدود العقار 
المقر به حيث الإقرار. مثلاً لو ادعى أحد ملكية العقار الذي في يد آخر وادعى المدعى عليه أن 
المدعي قد أقر بأن العقار المذكور هو ملكه فشهد الشهود الذين اقامهم المدعى عليه لإثبات دفعه 
هذا بأن المدعي قد أقر بأن العقار المدعى به هو ملك المدعى عليه ولم يذكروا الحدود فتقبل 
شهادتهم (البهجة والولوالجية في الفصل السادس من الشهادات) وللشهود في هذا الحال أن يتفهموا 
حدود ذلك العقار من الثقاة وأن يشهدوا ببيان الحدود من أنفسهم وليس لهم أن يشهدوا على 
الحدود على كونها من جملة المقر به لأن شهادتهم تكون كاذبة حينئذ (الهندية). 

رابعاً: إذا لم يذكر الشاهد حدود المشهود به وبين بأنه سيريها ويعينها في محله يذهب إلى محله 
ويكلف بتعيينها واراءتها «علي أفندي». 

وعليه فإذا أشير من الشهود إلى الحدود وكانوا لا يعلمون أسماء الجيران فتصح شهادتهم 
«النتيجة») . 

يذهب إلى محله: وفي ذلك وجهان: 

الوجه الأول أن يذهب القاضى أو نائبه. إذا كان القاضى مأذوناً بنصب نائبء إلى المحل 


. أي إذا كانت الشهادة في غير حضور الأرض (المعرب)‎ )١ 


كيفية أداء الشهادة 52304 
الموجود فيه العقار ويستمع الشهادات هناك أنظر المادتين 1١590‏ و241805. 


الوجه الثاني - أن يستمع القاضي الشهود وأن يستشهدهم ف حضوره وبعد ذلك يرسل 
الشهود المذكورين إلى محل العقار المذكور مع رجلين عدلين والشهود بحضور العدلين والطرفين 
المتخاصمين يشيرون إلى الحدود قائلين: إن هذا العقار هو العقار الذي شهدنا به للمدعي وحدوده 
هي هذه والعدلان يتفهمان أسماء جيران العقار ويشهدان في حضور القاضي على أسماء أصحاب 
الحدود «الولوالجية في الفصل الثالث من الشهادات والنتيجة والفيضية» لأن الشهادة القاصرة التي 
يصير اتماءها من شهود آخرين مقبولة. 

.)١195( المسألة الأخيرة الواردة في شرح الفقرة الأولى من المادة‎ - ١ 

؟ - مسألة الوجه الثاني التى بيّنت آنفاً. 

“ - إذا شهد الشهود بأن العقار ملك للمدعي ونم يبينوا بأنه في يد المدعى عليه وشهد 
شاهدان آخران بأن العقار المذكور ني يد المدعى عليه فتقبل الشهادة (الدر المختار والأنقروي عن 
القنية) . 

: - إذا شهد الشهود بأن العقار هو ملك المدعى وذكروا حدوده في شهادتهم ولم يبينوا موضع 
ذلك العقار ثم أقام المدعي شاهدين شهدا بأن ذلك العقار المشهود به هو العقار الكائن في الموضع 
الفلاني فتقبل الشهادة (جامع الفصولين). أما الشهادة الآتية فلا تقبل وهي : 

إذا ادعى المدعى قائلاً للمدعى عليه: إن هذا الحصان الذي في يدك المسمى برهوان قد 
بعته لي وقد أديتك ثمنه وأنكر المدعى عليه البيع وقبض الثمن وشهد شاهدان على الإقرار بالبيع 
وقالا في شهادتهم: اننا لا نعرف ذلك الحصان إلا أن المدعى عليه قال: إن اسم حصان رهوان ثم 
أتى شاهدان وشهداان إسم الحصانالمذكور رهوان أو شهدا بأن المدعى عليه قد أقر بأن اسم 
حصانه رهوان فلا يتم البيع بذلك. (الندية). 

المادة (؟74١)‏ - (إذا ادعى المدعى بالاستناد إلى الحدود التى هي في السند 
وشهدت الشهود بأن العقار المحررة حدوده في هذا السند هو ملكه تصح 
شهادتهم كيا ذكر ف مادة .)١70177*‏ 

ولا حاجة لذكر الشهود الحدود المذكورة في السند لأن المدعى به يكون قد علم حى] 
بالإشارة (رد المحتار قبيل الشهادة على الشهادة). وحكم هذه المادة جار في الدين أيضاً. فعليه إذا 
ادعى المدعى أن المبلغ المحرر في هذا السند هو حق لي في ذمة المدعى عليه؛: وشهد الشهود بأن 
المبلغ المحرر في هذا السند هو حق للمدعي في ذمة المدعى عليه تقبل شهادتهم. لأنه قد أشير في 
هذه الشهادة إلى المعلوم (تكملة رد المحتار بزيادة). 


خا درر الحكام 

كذلك لو كتب شهادته فقرأها بعضهم وقال الشاهد: أشهد أن لهذا المدعي على المدعى عليه 
كلما سمي ووصف في هذا الكتاب أو قال: هذا المدعى به الذي وصف وقرىء في هذا الكتاب هو 
في يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعى يقبل. لأن الحاجة تدعو إليه لطول 
الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان (البزازية). 

في هذا السند: أما إذا شهد الشهود حين الشهادة على حدود بعد تلاوتها من كتاب فينظر: 
فإذا كان الشهود يعلمون حدود ذلك العقار وكان نظرهم إلى الكتاب المحررة فيه الحدود للإستعانة 
فقط تقبل وأما إذا كانوا يجهلون الحدود ونظرهم إلى الكتاب لتعلم الحدود منها لا تقبل 
(الأنقروي). 


المادة (1793) - (إذا ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة آخر كذا درهماً ديا 
وشهدت الشهود بأن للمتوفي في ذمة المدعى عله -ؤللفة لقنا ونا يكفي ولا 
حاجة إلى التصريح بقولهم: صار الدين المذكور موروثاً لورثته. وكذلك إذا 
” بأن في يد ذلك الشخص مالا معيئاً للمورث فالحكم 
على هذا الوجه أيضا 


لا يشترط عند الإمام في صحة الشهادة على الإرث الجر الصريح والجر الحكمي 
والضروري . لأن الوارث يملك مال مورثه بطريق الخلفية حتى أنه للوارث أن يرد المال الذي اشتراه 
مورثه للبائع بخيار العيب كما أنه .للمشتري أن يرد المال الذي اشتراه من المورث للوارث بخيار 
العيب. انظر شرح المادة (/881) «تكملة رد المحتار» ويصير مغروراً في| اشتراه المورث أي فيهما 
كان المورث مغرورا فيه فيكون ملك الوارث عين ملك المورث فهر | ' إلى هذا الوقت لكا 
آخر غيره (الزيلعي والشبلي). 

وعليه فإذا ادعى أحد بأن مورئه في ذمة آخر كذا درهماً ديا فإذا شهد الشهود بأن ارين 
ذمة ذلك الآخراذلك المقدار من الدراهم دينا يكفي ولا حاجة بأن يشهدوا بالجرء يعنى بأن يقول 
الشاهد: أن الدين المذكور بوفاة الدائن قد أصبح موروثا الورقته لآنه إذانيتك:بآن يورت في ذمة 
ذلك الآخر ديناً فمن الضروري أن يصبح موروثاً لورثته (أبو السعود وتكملة رد المحتار) . 

وق :ضورة الادعاء بعين؟ 'يعق :إذا ادغ أن فق يد ذلك: الفتخض مالا معي للمورك مثلا 
بطريق الإجارة أو الغصب أو الرديقة فالحكم على هذا الوجه يقي وبتعبير آخر إذا شهد الشهود 
بأن للمتوفي مالا معيناً في يد ذلك الشخص فيكفي ولا حاجة لأن يشهد الشهود بأنه بوفاته قد 
أصبح المال المذكور موروثاً لورثته. 

ويقال للتصريح بأنه أصبح موروثاً للورثة: الجر الصريح كما أنه يوجد جر حكمي وضروري 
وهي الشهادة بأن المال كان ملكا للمورث حين وفاته أو كان في يده أو كان في يد نائب المورث 


كيفية أداء الشهادة مم 
كالمستأجر أو المستعير أو الغاصب أو المستودع (أبو السعود) . 


امل أن لا حابية لعز الاق اندر افق او اشن المكين :بحن الشهاده وهن يداون 
تصريح ذلك صحيحة ومعتيرة ى| هو مذكور في المجلة. 

لا حاجة إلى جر الدعوى؛ يعني إذا ادعى الوارث قائلاً: أن لمورثئي في ذمة هذا الشخص 
كذا دراهم ديناً أو أن امال الذي في يد هذا الشخص هو ملك لمورثي فالدعوى صحيحة ولا حاجة 
لجر الدعوى فعليه لا يشترط أن يقال في الدعوى: ان هذا المال ملك لمورثي وقد أصبح موروثاً لي 
(تكملة رد المحتار) | يفهم من تصوير المجلة للمسألة. أما عند الطرفين فيشترط ذكر الجر 
الصريح أو الجر الحكمي في الشهادة على الإرث وني الإدعاء بالإرث ولا تصح الدعوى والشهادة 
بدونه| (تكملة رد المحتار وأبو السعود) . 

ويشترط في الشهادة على الإرث أربعة شروط: 


الشرط الأول: بيان سبب الورائة مع ذكر بأنه للوارث وعليه فعلى الشهود أن يذكروا في 
شهادتهم قائلين: إن هذا المدعي هو أخ المتوفي لأبوين أو أخوه لأم ووارثه ولا يكفي قولهم أن هذا 
المدعى هو أخ المتوفي لأنه ريما يكون بجوي عن الإرث مع كونه أخاه . كذلك لو ادعى أنه عم 
الميت يشترط لصحة الدعوى أن يفسر فيقول: عمه لأبيه وأمه أو لأحدهما (البحر). 

أما إذا كان الوارث كالأب والأم الذي لا يحجب من الإرث بأي حال كان فلا حاجة بعد 
بيان سبب الوراثة لذكر أنه وارث (تكملة رد المحتار وأبو السعود) . 


كا أنه إذا شهد الشاهد بأنه وارثه ولم يبين سبب الوراثة فلا تقبل الشهادة أيضاً لاختلاف 
أسبابها والقضاء بالمجهول متعذر فإن مات الشاهدان أو غابا قبل أن يسأنها لا يقضى بثىء 
(الخانية) . 1 

الشرط الثاني: أن يذكر المدعي الوسائط التي بينه وبين المتوفي لحين الالتقاء به بأب واحد 
فلذلك يجب أن يقال ملل أن أب المتوفي زيد وأمه زينب وأن أب هذا الوارث زيد وأمه زينب 
وعليه فهو أخ لأبوين للمتوني. 

الشرط الثالث: أن يقول الشهود أن ن ليس للمتوفي وارث آخر غير هذا المدعي أو غير هذا 
المدعي وغير فلان وفلان. أو اننا لا نعلم وارثا غيرهم فإذا شهد الشهود على هذا الوجه ثم شهدوا 
بعد ذلك بأن عَمْرا هو وارث للمتوقي أيضاً .فتقبل شهادتهم ولا يكوق تناقضاً: لأن معنى قول 
الشهود بأن ليس للمتوني وارث غيره أي أنهم لا يعلمون وارثاً للمتوفي غير من ذكروا ومن المحتمل 
أن يعلموا وراثه عمرو بعد الشهادة0©. 
شد رجلان أرجل ماحز للك أيه وأمه ووارئه ولا نعلم له وارثا غيره فقضي ثم شهدا لآخبر أنه اق :اميك 


لا تقبل ويضمنان للإبن ما أخذ الأخ ولو شهد الآخر أنه أخوه ليه وأمه ووارته ولا نعلم له وارثاً غيره وغير 
الأول تقبل ويدحل الثاني مع الأول بالميراث ولا ضمان عل الشاهدين للأول ولا يغرمان للثاني شيئاً (الهندية). ٠‏ 
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وإن هذا الشرط الثالث هو شرط لإسقاط تلوم القاضي وليس شرطاً للحكم. فعليه إذا شهد 
الشهود قائلين: نشهد بأن هذا المدعي هو ولد للمتوني فلان أو وارثه ولم يقولوا في شهادتهم بأنه لا 
وارث خلافه فالقاضى ينتظر مدة لظهور وارث آخر وبعد الإنتظار يسلم المال للمدعي. وقد 
اختلف في مدة التلوم فقال بعض الفقهاء بأن مدة التلوم مفوضة لرأي القاضي وأما الإمامان فقد 
قالا بأنها سنة واحدة. 





مثال للشهادة الجامعة للشروط الثلائة هو: أن يقول الشاهد أن أب المتوفي زيد وأمه زينب 
وأبو هذا الوارث زيد وأمه زينب لذلك فهو أخ لأبوين للمتوني ووارثه وليس للمتوني من وارث 
خلافه أو ليس للمتوفي من وارث خلافه ومن فلان وفلان أو لا أعلم بأن للمورث ورثة غير هؤلاء. 

الشرط الرابع: أن يدرك الشهود الميت فلذلك إذا لم يدرك الشهود الذين يشهدون بأن فلانا 
ابن فلان قد توفي وقد ترك الميت هذه الدار ميراثاً لهذا المدعي فتكون شهادتهم باطلة. انظر المادة 
)١188(‏ (رد المحتار) وذكر اسم الميت ليس بشرط حتى لو شهد أنه جده أبو أبيه أو أمه ووارثه 
ولم يسم الميت تقبل (الدرر المختار ورد المحتار) . 


المادة )١744(‏ - (إذا ادعى أحد من التركة دينا مقداره كذا فإن شهدت 
الشهود بأن في ذمة الميت ذلك المقدار من الدين يكفي ولا حاجة إلى التصريح 
بأنه كان باقيا في ذمته إلى مماته فإذا ادعى بعين أي إذا ادعى أحد بأن له في يد 
المتوفي مالا معينا فالحال على هذا المنوال). 


لا حاجة للجر في الشهادة بالدين على الميت حيث لا يمكن وجود شهود يشهدون على الجر 
فشرط الجر في الشهادة يستوجب ضياع حقوق الناس, والجر يكون بقول الشهود: إن المدين توفي 
وهو مدين أو توفي والدين في ذمته (أبو السعود المصري) فعليه إذا ادعى أحد من التركة ديناً مقداره 
كذا وشهدت الشهود بأن له في ذمة الميت دينا بمقدار ما ادعى يكفي ولا حاجة إلى التصريح بكونه 
باقياً في ذمته إلى مماته أو أنه توفي حالة كونه مديناً ويقال لهذا التصريح الجر؛ لأن الشاهد يعلم 
الدين بمعاينة أسباب الدين كالبيع والإقراض والإجار وإتلاف المال أي برؤيته شراء المتوفي من 
المدعي مالا بثمن مؤجل بكذا درهماً إلا أنه بعد وقوع تلك الأسباب ومفارقة الشاهد للمدين يمكن 
المدين أن يخلص الدين في غياب الشاهد بتأديته أو بإبراء المدين له أو بإقالة البيع يعني بعروض 
أسباب مسقطة للدين ولا يكون الشاهد عالاً بذلك وعليه فلا يمكن للشاهد أن يشهد على الجر وإذا 
لم تقبل الشهادة بدون الجر يكون ذلك باعثاً لتضييع حقوق الناس وموجباً لإضرارهم كما أنه يوجب 
ضرر المتوفي ببقائه مدينا. 

ذلك المقدار من الدين. فالشهادة على هذه الصورة هي شهادة على الحال ى) أن دعوى 
المدعي بقوله : إن لي في ذمة فلان دعوى بالدين حالا. ش 


كيفية أداء الشهادة انلا 


أما إذا لم يشهد الشهود على الحال بل شهدوا على الماضي بقولهم كان مديناً فلاتقبل» مثلاً لو 
شهد الشهود بقوهم كان لهند في ذمة زوجها زيد كذا درهماً ديناً فلا تقبل شهادهم بل يجب أن 
يشهدوا بأن ند في ذمة زوجها ذلك المقدار من الدين؛ وعبارة من الدين ليست للإحتراز عن 
الشهادة بالسبب فإذا شهد الشهود على السبب فالحكم هو على الوجه المشروح . مثلاً إذا ادعى أحد 
كذا درهماً ديناً من التركة فشهد الشهود بأن المدعي قد أدى للمتوفي ذلك المقدار من الدراهم كان 
كافياً ولا حاجة للتصريح بأن المبلغ المذكور كان باقياً في ذمته إلى حين مماته . 


مثلا ؛ إذا ادعى المدعي على الورثة قائل: إن لي في ذمة المتوفي كذا درهماً من جهة القرض 
وشهد الشهود بأن المتوني المذكور قد استدان المبلغ المذكور من المدعي وقبضه في حضورنا تقبل 
(عبد الحليم والتكملة ورد المحتار وأبو السعود العمادي). 

أما عند بعض الفقهاء فإنه يجب التصريح بأنه باق في ذمة المتوفي حيث أن المتوفي غير قادر أن 
يجيب بنفسه بقوله أن الدائن قد أبرأني من ذلك الدين أو انني أوفيت ذلك الدين كما أن الوارث لا 
يستطيع الإدعاء بذلك حيث لا يعلم ما أجراه مورثه فتجب الشهادة على الجر رعاية للإحتياط. 
ويجاب على ذلك أن الرعاية للاحتياط تحصل :بتحليف الدائن على الوجه المبين في المادة ( )١755‏ 
مع وجود البينات. أما الشهادة على الحي فقد بينت في المادة الآنية. 


ويجري حكم هذه المادة في الشهادة على الجناية أيضاً. فعليه لو شهد الشهود أن هذا الرجل 
قد جرح فلاناً وقد بقي مريضاً لحين وفاته يكفي ولا حاجة لأن يصرح الشهود بأنه توفي من ذلك 
الجرح (تكملة رد المحتار) . 


وإذا ادعى بعين, يعني إذا ادعى أحد بأن له في يد المتوفي مالا معيناً فالحال على هذا المنوال 
يعني إذا هد الشهود بأن في يذا المتوفي مال معيناً للندعى يكفي ولا حابن لجر ا للتصريح بأن 
الملل المذكور باق في يد المتوفي لحين وفاته . 

وإن قصدت المجلة في هذه الفقرة ذلك إلا أنه يرد عليها السؤال الآتي: وهو أن وضع يد 
المتوفي على ذلك المال اما أن يكون على طريق الأمانة كالمال المقبوض في الوديعة والمستعار والمستأجر 
والمرهون وسوم النظر وسوم الشراء بدون تسمية الثمن واما بطريق الضمان كامال المأخوذ بطريق 
الغصب أو بسوم الشراء مع تسمية الثمن أو بالبيع الفاسد وفي هذه الصورة يوجد احتالان في 
الأموال المذكورة . 

الاحتمال الأول - أن تظهر تلك الأموال عيناً في تركة المتوفي ففي هذا الحال يستردها المدعي 
بالوجه المشروع ويثبت في هذه الصورةوضع يد المتوفي عليها إلى حين وفاته بظهور ذلك المال عيناً في 
تركته ويصبح قول الشهود بقيت يد المتوفي على ذلك المال إلى حين وفاته أو قولهم إنما لم تبقّ أو 
سكوت الشهود عن ذلك ليس فيه من فائدة أو مضرة. أما في الإدعاء بالدين فقول الشهود بأنه باق 
في ذمته إلى حين وفاته فيه فائدة كما بينا آنفاً. 


8 درر الحكام 


الاحتمال الثاني أن لا يكون المال موجوداً عيئاً في التركة بأن يكون قد استهلكه المتوني أو 
توفي مجهادٌ أو أن يكون قد تلف في يده (الشبلي) والدعوى بهذه الصورة هي دعوى دين وهي 
داخلة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب إيجاد نقل في الكتب الفقهية موافقا لهذه الفقرة من 
المجلة. نعم إن الفقهاء قد اختلفوا في مقبولية الشهادة على يد الحي واتفقوا في مقبولية الشهادة على 
يد الميت فعند الطرفين لا تقبل الشهادة على يد الحى في الماضى وبتعبير آخر لا تقبل الشهادة على يد 
الح المقضبة: 0 ١‏ 
مثلاً لو ادعى احد على المال الذي في يد آخر قائلاً: أنه ملكي وأن المدعي عليه واضع اليد 
عليه بغير حق وشهد الشهود بأن المدعى كان واضع اليد على هذا المال قبل شهر فبا أن هذه 
الشهادةم تكن شهادة بملك المدعي بل هي شهادة على وضع يده السابق فلا تقبل» لأن وضع يد 
المدعي السابق كما أنه محتمل أن يكون على وجه الملكية يحتمل أيضاً أن يكون وديعة أو مستعارا أو 
مأجوراً أو مغصوباً فالشهادة تكون واقعة على المجهول ففيها شك ولا يجوز الحكم بالشك (تكملة 
رد المحتار والشبل) فلذلك لا يؤمر المدعى عليه بأن يعيد ذلك الال إلى المدعى الثابتة يده قديما 
حيث أنه ثابت 5-5 يد الواضع اليد في الحال بالمعاينة أما وضع يد ارق الآخر فهو ثابت 
بالشهود والأول أقوى من الثاني لأن المشاهدة بالعين تفيد علم اليقين وأما الشهادة فتفيد غلبة 
الظن (الزيلعي). 
أما في الثلاث الصور الآتية فيحكم باعادة ذلك المال إلى واضع اليد الأول وهي : 
١‏ - إذا شهد الشهود بأن المدعى عليه قد أحدث يده على ذلك المال بعد ذلك فيحكم بالاعادة 
لقوله عليه الصلاة والسلام (على اليد ما اخذت حتى ترد) «:الزيلعي». 
؟ - إذا اقر المدعى عليه بأن اليد للمدعى . 


“- إذا شهد الشهود بأن المدعى عليه قد اقر بأن اليد للمدعى لأن حاصل ذلك جهالة المقر به 
وهي لا تمنع صحة الاقرار بل يصح ويلزمه البيان (الشبلي وأبو السعود) أنظر المادة 
)١61/4(‏ وشرحها. 
ولكن لا يكون المدعى عليه محكوماً بذلك فعليه لو اثبت المدعى عليه بعد هذه الاعادة بأن 
ذلك المال هو ماله وملكه فله اخذه (تكملة رد المحتار) . 
أما عند الإمام الثاني فالشهادة على اليد المنقضية مقبولة. فعليه إذا ثبتت اليد المنقضية يؤمر 
المدعى عليه باعادة المال المدعى به إلى الواضع اليد عليه الأول لأن الثابت بالبينة كالثابت بالعيان 
أو باقرار الخحصم حيث أنه لو اقر المدعى عليه بوضع يد المدعي السابق على ذلك المال يؤمر المدعى 
عليه بالاتفاق باعادة المال للمدعى فكذلك إذا شهد الشهود بأن المدعى به كان في يد المدعى وأن 
المدعى عليه قد اخذه أو غصبه 5 أو أن المدعي قد اودع أو أعار ذلك المال للمدعى عليه فتقبل 
شهادتهم ولولم يشهدوا على ملك المدعي ويحكم باعادة المال للمدعي . 


كيفية أداء الشهادة ا 

أما الشهادة على يد الميت فهي مقبولة بالاتفاق. فعليه لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر 

قائلاً: أنه ملكي كان ملكاً لمورثي فلان وقد اصبح موروثاً لي بوفاته فشهد الشهود بأن هذا المال 

كان في يد مورئه فلان حين وفاته يكفي ولا حاجة لشهادتهم بأنه كان ملك المتوفي وفي هذه الصورة 

يحكم على المدعى عليه برد ذلك المال للمدعي حيث أن يد الميت لا تتنوع كيد الحي لأن بيد الميت 
لو كانت أمانة فبوفاته مجهلاً تنقلب الامانة ملكا (تكملة رد المحتار) أنظر المادة .)851١(‏ 


المادة (1744) - (اذا ادعى أحد على آخر ديناً فان شهدت الشهود بأن 
المدعى عليه مدين للمدعى بما ادعى به يكفى ولكن إذا سأل الخصم عن بقاء 
الدين إلى وقت الادعاءٍ وقالت الشهود لا ندري ترد شهادتهم) . 


إذا ادعى أحد على آخر ديناً معلوم المقدار فان شهدت الشهود بأن المدعى عليه مدين 
للمدعى بذلك المقدار أي أخهم شهدوا بأن للمدعي على الآخر ذلك المطلوب فيكفي ولا يحتاج إلى 
التصريح بأن المدعى عليه مدين للمدعى إلى الآن. لأن هذه الشهادة دالة على المطلوب في الحال 
فيكون الشهود قد شهدوا بأنالمدعى عليه مدين للمدعى في الحال. وقد جاء في الفصل الخامس 
من الشهادات وتكملة رد المحتار (لأن الذي شهد أنه فرسه شهد بالملك له في الحال). 

وهذه المسألة محتاجة للتفصيل وهي أن المدعى به على نوعين: 

النوع الأول:. الدين وفيه ثلاث صور: 

الصورة الأولى ‏ أن يدعي المدعي المطلوب في الحال وأن يشهد الشهود على الدين في الحال 
كأن يدعي المدعي قائلا : أن لي في ذمة هذا' الرجل عشرة دنانير ويشهد الشهود أيضاً قائلين نشهد 
بأن لهذا المدعي عشرةدنانير في ذمة المدعى عليه فالدعوى والشهادة التي تكون على هذه الصورة 
مقبولة بالاتفاق ويما أن الشهود الذين يشهدون على هذا الوجه يكونون قد شهدوا على الدين في 
الحال فلا يسأل الشهود هل أن الدين باق في ذمة المدين كما هو مصرح في الفقرة الآتية. 

الصورة الثانية ‏ أن يدعي المدعي الدين فق الحال ىا هو مذكور في الصورة الأولى وأن يشهد 
الشهود على الدين في الماضى ؛ وهذه الشهادة مقبولة عند بعض الفقهاء كأن يدعي المدعي من آخر 
ديناً معلوم المقدار وأن يشهد الشهود بأنه كان للمدعي في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار من الدين 
وشهادتهم هذه كافية ولا حاجة لتصريحهم بأن الدين باق في ذمة المدعى عليه. 

إل أنه إذا سأل الخصم المشهود عليه الشهود أثناء شهادتهم على الصورة الآتية عن بقاء الدين 
وقالت الشهود لا ندري بقاءه في الحال فترد شهادتهم وحكم هذه الفقرة جار في العين أيضاً «الدر 
المختار وتكملة رد المحتار». 

يسأل الشاهد هذا السؤال إذا أورده الخصم ولايحل للقاضى أن يسأل الشاهد الذي يشهد 
على الدين أو الملك في الماضى بقوله له: هل تعلم بأن الدين مطلوبه في الحال أو أن الملك ملكه في 


الملزمة 0*البَعْنات واللحليت 


لوالا درر الحكام 
الحال. لأنه إذا قال الشاهد لا أعلم فيكون ذلك باعثاً لضياع الحقوق (تكملة رد المحتار) كما أنه لو 
شهد الشهود قائلين: أن هذا الرجل قد باع هذا المال إلى هذا الشخص إلا أننا لا نعلم هل أن 
هذا المال هو في ملك هذا الشخص في الحال أو لم يكن في ملكه فتقبل شهادتهم (البزازية) أما إذا 
قيل للشهود الذين شهدوا على الملك في الماضي هل تعلمون أن هذه العين خرجت من ملك 
المشهود له فأجابوا بقولهم لا نعلم فلا تبطل شهادتهم «تكملة رد المحتار» . 

ويفهم من الإيضاحات السالفة بأن هذه الفقرة الثانية الاستثنائية هي مستثناة من صورة 
الشهادة على الماضى الغير المذكور في المجلة فقد ذكر المستثنى بدون أن يذكر المستثنى منه(). 

الصورة الثالثة ‏ أن يدعي المدعي الدين في الماضي وأن يشهد الشهود على الدين في الماضي أو 
في الحال كأن يدعي المدعي قائلا: أنه كان لي في ذمة هذا الرجل كذا درهما وأن يشهد الشهود في 
هذه الدعوى بقوهم : كان للمدعى ف ذمة المدعي عليه ذلك المقدار من الدين أو أن للمدعي ف 
ذمة المدعى عليه ذلك المقدار من الدين والدعوى والشهادة في هذه الصورة الثالثة غير مقبولة في 
العبن كما سيوضح آتيأً؛ أما في الدين فهل تقبل؟ فليحرر. 

النوع الثاني: أن يكون المدعى به عيئاً وفي ذلك الصور الثلاث التي مر ذكرها. 

الصورة الأولى - أن يدعي المدعي الملك ني الخال وأن يشهد الشهود على الملك في الخال 
فهذه الدعوى والشهادة مسموعة ومقبولة كدعوى المدعي قائلاً: أن هذه الدار لي الخ وأن يشهد 
الشهود قائلين: نشهد بأن هذه الدار هي هذا المدعي . 

الصورة الثانية - أن يدعي المدعي الملك في الحال وأن يشهد الشهود على الملك في الماضى 
وتكفي هذه الشهادة ولا يلزم المدعي أن يقيم البينة على ثبوت ملكه في الحال في ذلك المال 
(الزيلعي). كا أنه لو شهد أحد الشهود على الملك ني الحال وشهد الآخر على الملك في الماضي 
تقبل (الخانية) . 

فبيها أن هذه الشهادة تثبت المالك في الماضى وبا أن الأصل لكل ثابت دوامه مالم يوجد المزيل 


فيحكم بالملك في الحال (البحر والحموي) أنظر مادتي (0 و١٠)‏ لأن اسناد الشهود الملك للماضي لا 
يدل على نفس الملك 5 الخال (تكملة رد المحتار والدرر) 00 


وكذلك تقبل الشهادة على الاقرار في الماضي . 

مثال على الشهادة في الملك وفي الاقرار معاً. إذا ادعى المدعي قائلاً: ان هذه العين التي هي 
)١(‏ ويظن أن جامعي المجلة قد ظنوا أن الفقرة الأولى من الصورة الثانية هي من الصورة الثانية. 
(5) وهذا كما إذا ادعى عيئاً في يد انسان أنه اشتراها من فلان غير ذي اليد وأقام البينة على الشراء منه وأنكر ذو اليد 


أنها ملك البائع فأقام المشتري بينة أنها كانت له يكتفي بذلك ويقضي له بها ولا يكلف اقامة البينة أنها كانت 
للبائع وقت البيع وهذا لأن ما ثبت فهو باق إلى أن يوجد ما يزيله لاستغناء البقاء عن دليل (الزيلعي). 


كيفية أداء الشهادة لا 


في يد المدعى عليه ملكي والمدعى عليه واضع اليد عليها بغير حق فأطلب اخذها منه فشهد الشهود 
في دعواه هذه بأن هذه العين كانت ملكا للمدعي أو أن المدعى عليه قد اقر بأنبا ملك المدعي 
فيكفي ؛ لكن هذا عمل بالاستصحاب وهو حجة للدفع لا للاستحقاق فينبغي أن لا تقبل شهادتهم 
فية لكن فيه حرجا فيقبل دفعا للحرج (تكملة رد المحتار) . 

كذلك لو شهد احد الشهود على الحال وشهد الآخر على الماضي فتقبل الشهادة ى)| ذكر 
آنفاً. مثلاً لو شهد أحد الشهود قائلاً: بأن هذه العين ملك للمدعي فتقبل هذه الشهادة حيث أنها 
شهادة على الملك في الحال كما أنه لو شهد الشاهد الآخر قائلاً: أن هذه العين كانت ملكاً للمدعي 
فتقبل أيضاً هذه الشهادة لكونها شهادة على الملك في الماضى لأن الذي شهد انه فرسه شهد بالملك 
لددق "الخال والتذق شهف أنه كان ملك فقد ته ل للك ب اخال' يفا لأنة'ما نيك :من "املك 
للمشهود له يبقى إلى أن يقوم دليل الزوال. الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات بتغيير ما) . 

الصورة الثالثة ‏ أن يدعى المدعى الملك في الماضى وأن يشهد الشهود على الملك في الحال أو 
عن الللف ف الماع يهلم الشهادة عير مقترلة انيم لآن امسا الدع ملك إلى اللافى يقليل عل 
تن ملكه ل #إنثال لآنها توعان الدع ملكا للفدعن "ف الخال فليس من فائدة ومضحة الي اناد 
الملك إلى الماضي . ْ 

فعليه إذا ادعى المدعى دعوى الملك بالاسناد إلى الماضى فلا تكون دعواه صحيحة كا أنه لا 
تقبل الشهادة فيها. أما إذا ادعى المدعى الملك في الحال فتقبل شهادة الشهود باسناد الملك إلى 
الماضي . والفرق أن الشاهد يعلم بالملك في الماضي بمعاينة أسباب الملك كالاشتراء والاتهاب 
والقبض ولا يكون له علم يقين على الملك في الحال لأن الشاهد قد رأى اشتراء المدعي قبل شهر 
ثم افترق منه ويحتمل أن المدعي قد اخرج ذلك المال من ملكه ببيعه أو هبته وتسليمه في زمن 
الافتراق وعلى هذا يكون علم الشاهد على الملك ني الحال حاصلا بطريق الاستصحاب فقط وليس 
عن علم يقين فيحترز الشاهد من الشهادة على الملك في الحال استنادا على الاستصحاب فلذلك 
يوجد فائدة في اسناد الشاهد الملك إلى الماضي . أما المالك والمدعي فيعلم يقينا ثبوت ملكه في الحال 
فلا فائدة من اسناد ملكه إلى الماضي (تكملة رد المحتار والبحر) أنظر شرح المادة ( .)٠١‏ 
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الفصل الثالث 
في بيان شروط الشهادة الأساسية 
المادة )١7945(‏ (يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس). 


الخصومات والدعاوى فإذا لم تكن أمام القاضي دعوى أو خخصومة فالاخبار أمام القاضي لاثبات حق 
لا يكون شهادة كما هو محرر في المادة .)١15417(‏ 

مئلاً إذا ادعى المدعي قائلاً: إن لي في ذمة زيد هذا عشرة دنانير وشهد الشهود الذين أتوا 
للشهادة في تلك الدعوى بأن هذا المدعي عشرة دنانير في ذمة زيد إلا أن المدعي قد ابرأه من ذلك 
الدين فقال المدعي : إنني لم ابرئه كما أن المدعى عليه زيداً قال: بأنني لم استدن من المدعي شيئاً كما 
أنه لم يبرأني من شيء أي لم يدع الإبراء فيحكم بالعشرة دنانير على المدعى عليه بناء على شهادة 
أولئك الشهود (الخانية) . 

وقد جاء في الزيلعي (بانه| اتفقا على وجوب العشرة فتقبل وانفرد أحدهما بقضاء النصف فلا 
يقبل لعدم كال النصاب ولا يقال إن المدعي كذب شاهده بالقضاء فينبغي ألا تقبل كيا إذا شهد 
بألف وخخساية والمدعي يدعي ألفاً. لأنا نقول لم يكذبه فيها شهد له وإنما كذبه فيها شهد عليه وذلك 

ويرى في المثال السابق أنه حيث لم يدع المدعى عليه الابراء بطريق الدفع أصبحت الشهادة 
على الإبراء بلا حكم إلا أنه على الشاهد الذي يعلم أن المدعي قد أخذ مطلوبه من المدعى عليه 
ألا يشهد على الدين حتى لا يكون معيناً للظالم (أبو السعود). 

كذلك لو شهد شاهدان بأن للمتوفي فلان في ذمة فلان عشرة دنانير وأنه ترك ذلك ميراثاً 
لولده الصغير زيد فلا يحكم بتلك الشهادة ما لم يكن مدع للدعوى. 

ويجب في هذه الدعوى وجود شرطين: 

الشرط الأول: أن تكون الدعوى المسبوقة هي نفس الدعوى التي شهد بها الشهود فعليه إذا 
كانت الشهادة موافقة للدعوى تقبل. لأنه قد سبق هذه الشهادة دعوى فإذا كانت ممالفة لا فلا 
تقبل . لأنه لم يسبق دعوى هذه الشهادة ويمهم من ذلك أن هذه المادة هي في حكم السبب والعلة 
لليادة (١117)(تكملة‏ رد المحتار) . 


الشرط الثاني: أن تكون الدعوى صحيحة فلذلك لا تقام الشهود على دعوى غير صحيحة 
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مثلاء إذا ادعى المدعي قائلاً للمدعى عليه إن لي في ذمتك عشرة دنانير فأجابه المدعى عليه 
قائلاً: ليس لك في ذمتي حق وإني لا أعرفك مطلقاً فأثبت المدعي مطلوبه فرجع المدعى عليه ودفع 
الدعوى قائلاً: إنني أديت لك ذلك المبلغ أو أنك ابرأتني منه وأراد إثبات دفعه هذا لا يقبل لأنه لا 
يتصور أن يكون بين رجلين خصومة وقضاء ولا يعرف أحدهما صاحبه (الولوالحية ف الفصل السابع 
من الشهادة) أنظر المادة )١51219‏ وشرحها. 

فإذا سبقت الدعوى احسبا التفصيل السابق فتكون الشهادة صحيحة ويعمل يموجب المادة 
رهاما) أما إذا لم تسبق الدعوى فلا تصح الشهادة ولا يجوز الحكم بها. 

الشهادة بحقوق الناس: إذ لا يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الله؛ لأن الادعاء 
بحقوق الله واجب على كل إنسان وبما أن كل إنسان خصم ف تلك الدعاوى فتكون الدعوى 
موجودة حكياً (الدر المختار في باب الاختلاف في الشهادة) بناء عليه لا يشترط موافقة الشهادة 
للدعوى في حقوق الله ؛ مثلاً لو قالت المدعية أن فلانا قد طلقني بالوكالة عن زوجي وشهد الشهود 
بأن زوجها المذكور قد طلقها بالذات فتقبل (تكملة رد المحتار) . 

وبعض المسائل التي هي من حقوق الله والتي تقبل مها الشهادة بدون سبق دعوى هي كا 
يأني : 

الوقف والحدود(١)‏ والطلاق والايلاء بحرمة المصاهرة والظهار وعتقى الأمة وتدبيرها. 
(الاشباه) . 

الوقف: إذا كان مال موقوفاً على مسجد أو على فقراء فعند الإمامين تقبل الشهادة بلا دعوى 
وعند الإمام لا تقبل. أما إذا كان المال موقوفاً على أشخاص معينين وبتعبير آخر موقوفاً على قوم 
معينين فلا تقبل الشهادة بلا دعوى بالأجماع (الحموي). 

مثلاً؛ إذا باع أحد عقاره لآخر وسلمه ثم ادعى بعد. ذلك بأنني كنت وقفت ذلك العقار 
للفقراء وأقام البينة على ذلك فتقبل الشهادة ويحكم بموجبها بوقفية العقار. في هذه المسألة قد قبلت 
الشهادة بدون دعوى وإن يكن أنه يوجد هنا دعوى البائع والواقف إلا أنها غير مسموعة للتناقفض 
بين ادعائه الوقف وبين بيعه المال قبله فتكون الشهادة بدون سبق دعوى وينقض البيع عن 
(الولوالجية قبيل الفصل الثالث من كتاب الوقف). 

أما إذا لم يقم المدعي شهوداً على دعواه فليس له تحليف المشتري لأن التحليف بناء على 
الدعوى والدعوى لم تصح للتناقض. وإذا كان المذكور متولياً يعزل من التولية ويسلم العقار إلى 
متول آخر «الولواحية». 

الطلاق: إذا شهد شاهدان في حضور القاضى أن زيداً هذا قد طلق زوجته هنداً الغائبة 


. إلا حد القذف والسرقة وهلال الأشهر عدا هلال رمضان وهلال الفطر والأضحى‎ )١( 


لجرا درر الحكام 
طلاقاً ثلاثا تقبل شهادته) (البهجة) . 
ويطلق على مثل الشهادة التي تقبل بدون سبق دعوى الشهادة الحسبية وإذا أخر هؤلاء 
الشهود شهادتهم بلا عذر يفسقون وترد شهادتهم . وقد اختلف في مدة التأخير الموجبة للفسق ورد 
الشهادة بين خحمسة وستة أيام وقد أعطيت تفصيلات في ذلك في كتاب الشهادة في شرح الاشباه 
للحموي . : 
لمادة(17917١)-‏ (لا تقبل البينة التى اقيمت على خلاف المحسوس . مثلا 
إذا أقيمت البينة على موت من حياته مشاهدة أو على خراب دار عمارها مشاهد 
فلا تقبل ولا تعتبر) . 


لا تقبل البينة العادية ولا بينة التواتر التي أقيمت على خلاف المحسوس, لأن البينة والشهادة 
هي عبارة عن الخبر الصدق مع أن هذا الخبر هو كذب محض. 

والعسونن شر الخاء مصدر اسل واتلن مه عمق “الادزاك أيضا ولكن: معن 
المحسوس ما هو الشىء الذي يحس بالحواس الخمسة وبالمشاعر الظاهرة» وتدعي قوى السمع 
والبصر والشم والذوق واللمس بال حواس الخمسة ويدرك الإنسان كيفية المحسوس بسبب القوة 
الموجودة في كل منها. 

فعليه إذا أقيمت البينة على موت من حياته مشاهدة أو على خراب دار عمارها مشاهد فلا 
تقبل ولا تعتبر. 

من حياته مشاهدة: مثلاً اذا ادعى المدعي قائلاً: إن مورثي فلاناً قد توفي وأن الوديعة التي 
في يد المدعى عله أصبحت هيران لي وأقام هي على ذلك ثم ظهر أن مورثه المذكور حي تبطل 
الشهادة . 

على خراب دار: إذا شهد شاهدان بأن المدعى عليه قد خرب دار هذا المدعي ثم ظهر بعد 
الكشف والمعاينة بأن الدار المذكورة عامرة كحاطا السابق تبطل الشهادة. كذلك اذا أقام أحد البينة 
على أن المدعى عليه قد قطع يدي عمدا أو خطأ وكانت يده سليمة فلا تقبل بينته. كذلك لو شهد 
الشهود بأن عشرة ارطال من السمن الموجود في هذا الاناء هي للمدعي فظهر أن جميع السمن 
الموجود في ذلك الاناء خمسة ارطال أو شهد الشهود بأن عشرين ذراعا من هذا الثوب هي للمدعي 
فظهر الثوب أنه خمسة عشر ذراعاً تبطل الشهادة لأن هذه الشهادات تقتضى أن يكون السمن زيادة 
عد عكر ة ازطال :وان" النوت أويد من عقرين دراغاً مع أن المحسوس 5 ذلك (الهندية). 


المادة(794١)-‏ (لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواتر) . 


إن الدعوى خلاف المتواتر باطلة لكونها دعوى المحال فعليه لا تقبل البينة التي أقيمت على 
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خلاف المتواتر. لأن التواتر يفيد علم اليقين فالبيئة التي تقام.على خلافه تستوجب رد الشيء الثابت 
بالضرورة واليقين وبما أن الضروريات اليقينيات لا ترد ولا تقبل الشك فتكون هذه البينة كذبا 
محضاً كالبينة التي تقام على خلاف المحسوس («الفيضية) سواء كان المستند الى التواتر المدعي أو 
المدعى عليه أو كان التواتر مثبتاً أو منفياً وسواء كان في الأموال أو في غير الأموال أو كان قبل الحكم 
أو بعده فلا تقام على خلافه بينة عادية أو بينة التواتر لأن التواتر حجة قطعية وكا أنه من الممتنع 
وقوع المتناقضين في الخارج فلا يقع في الحجج القطعية تناقض فلذلك يستحيل تواتر النقيضين . 

مثلاً؛ إذا ثبت تواتراً أن زيداً كان في أول أسبوع من عيد الأضحى في دمشق فيجزم العقل 
والحكم بأن زيدا المذكور كان موجودا في ذلك الوقت في ذلك المحل كالجزم فيا لو علم ذلك عن 
مشاهدة فإذا أقيمت بينة التواتر بأن زيدا كان في بغداد البعيدة مدة السفر البعيد فلا تعد بينة تواتر 
ولو كان عددها أزيد من عدد الأول. لأن العقل إذا جزم بمقتضى التواتر الأول فلا يفيد الشىء 
الذي سمي تواترا ثانيا علما قطعيا بل لا يفيد الظن. 

بعلا لو أقيمث البنة 'نواترا عن دوق :دار مقاغد وجودها فلا يكون ذلك توائرا بل يكو 
كذباً حضاً فلذلك لا تقام بيئة التواتر مرة أخرى لا من المدعي ولا من المدعى عليه (الازميري 
والبهجة في فصل في الشهرة والتواتر والمجموعة الحديدة بإيضاح) . 

فعلى هذه الصورة اذا بين الطرفان بأنهها سيثبتان دعواهما ببينة التواتر فلا ترجح بينة أحدهما 
توفيقا للمسائل التى ترجح فيها البينة العادية بطلب البينة من الطرف الراجح . فلذلك إذا استند 
الطرفان على بينة التواتر واحضر كل منهه| حماعة فالقاضى يمعن النظر فيقبل خير جماعة الطرف الذي 
يرى أنه جامع شروط التواتر وموجب لاطمئنانه لأن التواتر لما كان 0 صدقا ويحصل به علم 
اليقين فتكون حجة الطرف الآخر كذبا محضا ومن المحال أن تجتمع شروط التواترفي البينتين وأن 
يطمئن القاضى بهاء وإذا كانت الجاعة التى احضرها كلا الطرفين غير جامعة شروط التواتر تكون 
فحتكم البينة" العادئة والقاضى يرك هرد الطرف الراهم توفيقاالسائل تريكيم النتات وتكم 
أي يجري المعاملة حسب المادة (19/59). 


المادة )١599(‏ (إنما جعلت البينة مشروعة لاظهار الحق فعليه لا تقبل 
الشهادة بالنفي الصرف كقول الشاهد: فلان ما فعل هذا الأمر والشيء الفلانٍ 
لبئ: لقلان :وقالانا. لنتن. لوخ القلاة: وكين بيه الف المتوادر:بمقيولة ,ينقلا لو 
ادعى أحد بأني اقرضت فلاناً في الوقت الفلاني في المحل الفلاني كذا مقداراً من 
الدراهم وأثبت المدعى عليه بالتواتر أنه لم يكن في الوقت المذكور في ذلك المحل 
بل كان في محل آخر تقبل بينة التواتر ولا تسمع دعوى المدعي). 


نما جعلت البينة مشروعة لإظهار الحق وإثباته ولم تشرع لنفي الحق (الفيضية) أنظر المادة 


هرا درر الحكام 


)١178١(‏ لأن وضع الشهادة هو لإثبات خلاف الظاهر كما بين في المادة (/ا/). فلذلك إذا 
وجدت بينتا إثبات وكانت احداهما أكثر من الأخرى فتقدم الزائدة والحال أن النفي والعدم لم يكن 
خلاف الظاهر بل هو الظاهر والأصل كما أن الشهادة متضمنة: المشاهدة والمشاهدة تحصل بالعلم ولا 
تحصل بالنفي (تكملة رد المحتار والحموي بزيادة) . 

سؤال ‏ إذا ادعى المدعي من المدعى عليه عشرة دنانير فدفع المدعى عليه دعواه بقوله: قد 
ابرأتنى من ذلك المبلغ . وشهادة الشهود الذين يقيمهم المدعى عليه للشهادة (بأن هذا الدائن ابرأ 
هذا المددين من العشرة دنانير) ليست شهادة لإظهار وإثبات الحق بل هي لاظهار عدم الحق فكان 
يجب عدم قبول تلك الشهادة مع أنها مقبولة. وجوابه قد مر ذكره في شرح المادة (11885). 

"- سؤال ‏ إذا ادعى المدعي بعشرة دنائير على المدعى عليه فدفع المدعى عليه الدعوى 
قائلاً: قداوفيتك ذلك اللمبلغ. وشهادة الشهود الذين يقيمهم المدعى عليه لإثبات هذا الدفع لا 
يثبت بها وجود الحق بل يثبت بها بأنه ليس للمدعي حق عند المدعى عليه كما أن المدعى عليه لم 
يكن مدعياً بحق من المدعي حتى يمكن أن يقال أنه يظهر ذلك الحق. وجواب ذلك يعلم من 
مراجعة شرح المادة (158). 

فلذلك إذا شهد الشهود على أحد على قول أو فعل وقع في مكان أو زمان أو على قول أو فعل 
كالبيع والإجارة والطلاق والقتل والقصاص فإذا 0 المشهود عليه بينة على كونه م يكن ف ذلك 
المكان أو الزمان فلا تقبل بينته. 

كذلك لو شهد الشهود بقولهم: فلان ما فعل هذا الأمرء وهو مثال على الأفعال. والشيء 
الفلاني ليس لفلان. وهو مثال على الأعيان. وقلان ليس بمدين لفلان وهو مثال على الديون. 
وفلان لم يقر بالشيء الفلاني وهو مثال على الأفعال من الأقوال فلا تقبل. لأنها شهادة على النفي 
الصرف سواء أكان النفي لفظاً ومعنى أو كان معنى . فعليه لا يجوز إثبات ان الشاهد شاهد زور وأنه 
شهد ,باطلا لأن هذه الشهادة هي شهادة نفي . كذلك إذا ادعى المدعي قائلاً : إن هذا المدعى عليه 
قد بأعني في سنة كذا في أول يوم من شهر رمضان في يوم الجمعة في دمشق فرسه بخمساية درهم 
وأثبت مدعاه فأراد المدعى عليه أن يقيم بينة يثبت بها بأنه في اليوم المذكور لم يكن في ذلك المحل 
بل كان في محل آخر بعيد فلا تقبل بيّنته لأن قوله لم أكن في ذلك المحل هو نفي صورة ومعنى كما أن 
قوله كنت موجودا في المحل الفلانني نفي معنى «الفيضية» . 

كذلك إذا ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المال هو لي حتى أنك قد أقررت في دمشق في الجامع 
الأموي بأنه ملكي وأثبت الإقرار المذكور فأقام المدعى عليه بيّنة بأنه كان في ذلك الوقت في الزبداني 
فلا تقبل لأن هذه الشهادة وإن لم تكن نفياً لفظأ إلآ أنها نفي معنى (الهندية). 

كذلك إذا ادعى الستوو قائلا : إنني رددت لك الوديعة وأعدتها إليك في اليوم الفلاني ف 
دمشق وادعى المودع قائلا : قد كنت في ذلك الوقت في حلب وأراد إقامة البينة فلا تقبل لأنها نفي 


شروط الشهادة الأساسية وم 
معنى (الأنقروي الحموي) أما إذا أقام المودع البيّنة على أنه كان في ذلك الوقت في حلب تقبل 
البينة. 
مستتنات:- إلا أنه يستثنى من ذلك مسألتان: 
أولاً: تقبل بيّنة النفي المتواتر كقبول الإثبات المتواتر (علي أفندي) سواء كان المستند إلى بيئة 
التواتر المدعي أو المدعى عليه. أنظر شرح المادة (/1591). 
مثلاً؛ لو ادعى أحد بأن أقرضت فلاناً في الوقت الفلاني في المحل الفلاني كذا مقداراً من 
الدراهم أو بعت له مالا بكذا درهماً وأثبت المدعى عليه بالتواتر أنه لم يكن في الوقت المذكور في 
ذلك المحل بل كان في محل آخر تقبل بيّنة التواتر ولا تسمع دعوى المدعي لأنه قد علم ضرورة بأن 
المدعى عليه لم يكن في ذلك المحل فلا يكذب الشيء الثابت بالضرورة ولا يدخل الشك فيها وقد 
تحقق بأن دعوى المدعي كذب محض (الحموي والبزازية) . 
ثانياً: تقبل البيّنة المقامة على شرط منفي, مثلً إذا حلف أحد قائلاً: إذا لم أدخل داري هذا 
اليوم تكون زوجتي طالقاً وأقامت الزوجة البيّنة على عدم دخول زوجها الدار ذلك اليوم تقبل. 
كذلك لو قال أحد: إذا لم يحضر إلي فلان هذه الليلة وم أحادئه تكون زوجتي طالقاً وشهد الشهود 
على أن فلاناً لم يحضر إليه وم يتحادث معه تقبل. وقبول الشهادة على النفي الصرف في هذه الأمثلة 
هو لأن المقصود الأصلي إثبات الجزاء يعني مثلاً إثبات وقوع الطلاق وهذا ليس ينفي .بل إثبات 
وإظهار (البزازية) . 
المادة  )17٠٠١(‏ (يشترط ألا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم يعني 
ألا يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة بناء عليه لا تقبل شهادة الأصل 
للفرع والفرع للأصل يعني لا تقبل شهادة الآباء والأجداد والأمهات والجدات 
لأولادهم وأحفادهم وبالعكر أعني شهادة الأولاد والأحفاد للآباء والأجداد 
والأمهات والحدات وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر وأما الأقرباء الذين هم ما 
عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخرء وكذلك لا تقبل شهادة التابع الذي 
يتعيش بنفقة متبوعه. والأجير الخاص لمستأجره وأما الخدمة الذين يخدمون مولى 
فتقبل شهادة أحدهم للآخرء وكذلك لا تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في مال 
الشركة ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال للأصيل على كون المكفول به قد تأدى.. 
ولكن تقبل شهادة أحدهم للآخر في سائر الخصوصات). 
يشترط آلآ يكون في الشهادة أو بعضها دفع مغرم أو جر مغنم يعني ألا يكون للشهود داعية 
لدفع' المضرة وجلب المنفعة وهذا يشت بدليلين: 


ع درر الحكام 





أولاً: الدليل الشرعي . إذ ورد في الحديث الشريف (لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا امرأة 
لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمن 
استأجره) . 

ثانياً: الدليل العقلي. وهو أنه لما كان بين الأصل والفرع اتصال في المنافع» حتى أنه لا يجوز 
إعطاء الزكاة من أحدهها للآخر كانت شهادة أحدهما للآخر تتضمن الشهادة لنفسه (الزيلعي 
والولواجية) . 

حتى أن الحسن رضى الله عنه كان شهد في حضور القاضي شريح لوالده علي كرم الله وجهه 
فلم يقبل القاضي شهادته وطلب شاهداً آخر (الشبلي والزيلعي). 

فعليه إذا وجد في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم لا تقبل كما هو الحال في شهادة الأصل 
للفرع والفرع للأصل. أما إذا لم يوجد في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم فتقبل الشهادة كقبول 
شهادة ما عدا ذلك من الأقرباء. كذلك إذا شهد شاهدان لمدعيين في دعوى ثم شهد المدعيان في 
دعوى أخرى للشاهدين فتقبل شهادتهها (أبو السعود وعلي أفندي والبهجة). 

وقد ذكر في هذه المادة أصلان لمنع الشهادة: 

الأصل الأول: يشترط في الشهادة ألا يكون فيها داعي مغرم ومعنى المغرم المضرة. ويتفرع 
عن هذا الأصل المسائل الآنية: 

اولان لا تقبل شهادة الكفيل بالمال للأصيل على كون المكفول به قد تأدى الواردة في هذه 
المادة حيث ان الأصيل بهذه الشهادة والكفيل بموجب الادة (558) ييبرأ من الدين فيكون قد 
خلص نفسه من الضمان هذه الشهادة . 

ثانياً- لو باع شخص مالاً لزيد وهذا باعه لبكر فادعى بكر أنني أشتريت المال من ذلك 
الشخص وشهد زيد على ذلك فلا تقبل شهادته إذ ان زيداً بشهادته يبعد عهدة البيع عن نفسه 
(الأنقروي) . 

ثالثاً ‏ إذا ادعى الدائن ألف درهم من اللمتوفي وقبل أن يثبت دعواه بالشهود أدى اثنان من 
الورثة ذلك المبلغ للدائن من التركة ثم شهدا على دعواه المذكورة فلا تقبل شهادتها لأن إعطاءهما 
المبلغ المذكور من التركة بلا إثبات يوجب عليهها ضمان حصة باقي الورثة فكان في هذه الشهادة دفع 
مغرم عنهاء أما إذا شهدا على ذلك قبل أداء الدين فتقبل شهادتهها. 

نالعا إذا ادعى المكفول له المكفول به من المدين الأصيل وشهد الكفيل فلا تقبل شهادته 
(علي أفندي) لأنه إذا حكم الأصيل واستوفى المحكوم به منه يبرأ الكفيل . 

اهنا اذأ شهد الكفيل على نفس المدعى عليه بأن المدعى.عليه قد أدى المبلغ الذي وقعت 
عليه الكفالة بالنفس فلا تقبل شهادته (الكفوي) . 

سادساً - لو كفل اثنات الدين المطلوب لأحد من آخر فادعى الدائن على زيد قائلاً: إنك 


شروط الشهادة الأساسية موء 

كفيل على المبلغ المذكور وشهد الاثنان المذكوران على ذلك فلا تقبل شهادته| (مبهمات المفتين) . 

سابعاً - إذا أدى وصيان دين المتوفي للدائن بلا حكم القاضي ثم شهدا بعد الأداء بأن للدائن 
القابض ذلك الدين في ذمة المتوفي فلا تقبل شهادته| ويضمنان ما دفعاه (ولو شهدا أولا ثم أمرهما 
القاضي بقضاء الدين وقضياه لا يلزمهها الضمان) (الأنقروي) . 

ثامناً - لو شهد المدين لزيد مع شاهد آخر بأن زيداً قد أقر بأن الدين الذي له في ذمته هو 
لفلان فلا تقبل شهادته) قبل أداء الدين وتقبل بعد الآداء (الخانية) . 

الأصل الثاني : ألا يكون 5 الشهادة داعي جر مغلم » ويتفرع عن ذلك ما يأ : 

أولا- لا تقبل شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل وأحد الزوجين للآخر ىا ورد في هذه 
المادة . 

ثانياً ‏ لا تقبل شهادة من يتعيش بنفقة آخر وشهادة أجيره الخاص . 

الثاً - لا تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في مال الشركة. 

رابعاً - لا تقبل شهادة الصديق لصديقه إذا وصلت صداتتها إلى مرتبة تصرف أحدهما في 
مال الآخر كما هو مذكور في المادة الآتية. كما أن المادتين ١17١*(‏ و5١7١)‏ من المجلة تتفرعان عن 
هذا الاصل . 

خامساً ‏ لو كان لأربعة أناس في ذمة آخر ألف درهم ديناً مشتركاً وشهد اثنان منها بأن 
المشاركين الآخرين قد أبرأ المدين من حصتها في الدين فلا تقبل شهادتها سواء قبض هذان 
الشاهدان مقدارا من الدين أو لم يقبضا حيث ان ما يقبضانه من المدين يشترك المشهود عليها فيا 
قبضاه بحكم المادة )١1١١١(‏ فلذلك كان في هذه الشهادة جر مغنم أي أنها تقطع المشاركة. أنظر 
المادة )١١١١(‏ «المندية والأنقروي». 


سادساً - إذا شهد الشهود بأجرة فلا تقبل شهادتهم حتى أنه لو كان الشهود في قرية ويمكنهم 
الذهاب إلى حضور القاضي مشياً أو كانوا مقتدرين على دفع أجرة حيوان يركبونه فركبوا التيوان 
الذي استأجره المشهود له فلا تقبل شهادتهم . أما إذا أكل الشهود من طعام المشهود له سواء كان 
مهيأ لهم أم لا فعلى قول أبي يوسف وهو اللمفتى به تقبل شهادتهم (البحر وأبو السعود). 

كذلك لو ركب الشاهد الخيوان الذي استأجره المشهود له وكان غير مقتدر على الحضور إلى 
مجلس القاضي ماشياً أو غير مقتدر على استئجار حيوان فلا يمنع ذلك من قبول شهادة الشهود لأن 
ذلك من قبيل إكرام الشهود وقد ورد في الحديث الشريف (أكرموا شهداءكم) «البحر ورد المحتار» . 

سابعاً .لو اختلف أهالي ثلاث قرى على حدود قراهم فلا تقبل شهادة أحدهم على بعضهم 
بل يجب أن يكون الشهود غيرهم خالين من الغرض (أبو السعود) . 

امنا لو شهد دائن بعد وفاة المدين بأن هذا المال للمدين المتوفى فلا تقبل شهادته :سواء 


وم درر الحكام 





كانت تركته وافية بالديون أولا. أما لو شهد الدائن في حياة المدين ولو كان المدين مفلساً وكان 
المشهود به من جنس مطلوبه فتقبل شهادته كا أنه تقبل شهادة المكفول له لكفيله (الفيضية) لأن 
دين المدين بعد وفاته يتعلق بماله أما دينه في حياته فلا يتعلق بماله (الندية والنتيجة) . 

ولو ادعى على ميت ديناً وقضى له بذلك وقد ترك وفاء ثم أن المقضي له شهد للورثة بدين 
للميت على رجل لا تقبل لأنه ينتفع به (الأنقروي عن التاتارخانية) . 

تاسعاً - إذا كانت دار مشتركة بين ثلاثة أشخاص فاقتسموها بينهم وأخذ كل منهم حفه في 
الدار وشهد بعد ذلك اثنان منهم أن شريكههما الثالث قد باع حصته من آخر فلا تقبل شهادتها 
حيث ان هذا الشريك الثالث نقض القسمة إذا وجد عيب قديم في حصته وببهذه الشهادة يسقط 
حقه ويستفيد الشهود من ذلك (الولوالجية في الفصل الثالث من الشهادات). 

عاشراً ‏ لا تجوز شهادة المستعير والمستأجر والمودع قبل الرد للمدعي المعير (الخيرية)292. 

حادي عشر ‏ إذا شهد أهالي قرية أن هذه الضيعة من قريتهم فإذا كانت منافع الضيعة عائدة 
للعموم فلا تقبل أما إذا كانت منافعها مخصوصة بجباعة معينين وكان الشهود ليسوا منهم فتقبل. 

اني عشر - إذا شهد أهل الطريق على شيء من مصالحها فإذا كانت الطريق-غير نافذة فلا 
تقبل. مثلاً إذا شهد أصحاب الطريق الخاص بأن هذا المحل المعين هو جزء من الطريق الخاص 
ترد شهادتهم أما إذا كانت الطريق نافذة ولم يطلب الشاهد حقاً لنفسه فيها كطلبه فتح باب على 
. تلك الطريق فتقبل شهادته وإلآً فلا (الدر المختار والطحطاوي). 

ثالث عشر ‏ إذا شهد الشاهد أن هذا العقار موقوف على .نفسه أو على أحد أولاده وان سفلوا 
أو على آبائه وان علوا فلا تقبل شهادته؛ كذلك لو شهد أنه موقوف على نفسه وعلى فلان الأجنبي 
فلا تقبل شهادته للأجنبي أيضاً (جامع الفصولين). 

كذلك لو اشترى رجل مالا وكفل له رجلان بمايلحقه فيها ثم شهد الكفيلان أن البائع انتقد 
الثمن لا تقبل شهادتها وكذا لو شهدا أن البائع أبرأه عن الثمن (الخانية). 

إذا وجد في بعض الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم فترد كل الشهادة فلذلك لو ادعى أحد مع 
أحته زينب مالا وشهد في هذه الدعوى زوج زينب وآخر أجنبي فترد شهادة الزوج في الكل مع 
كون شهادة الزوج لزوجته غير جائزة وشهادته لأخ زوجته جائرة . أنظر المادة (5) «الحموي». 

كذلك لو كان لأحد دين في ذمة ثلاثة أشخاص وشهد إثنان من هؤلاء بأن الدائن قد أبرأههما 
وأبرأ المدين الثالث ينظر: فإذا كانوا كفلاء لبعضهم البعض فلا تقبل شهادتم) وإذا لم يكونوا كفلاء 


)١(‏ ولو شهد الساكنان بأجر أو بغير أجر لرب الدار جاز عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز فإن شهد المرتهنان للمدعي 
على 'راهن تقبل ولو شهد الراهنان لا تقبل (لسان الحكام). 
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لبعضهم ينظر أيضاً:. فإذا شهدا على الإبراء بكلمة واحدة لا تقبل شهادته) وإلا فتقبل «البحر 
وتكملة رده المحتار» . ش 


إلا أنه ليس في الشهادات الآتية جر مغنم : 

١‏ إذا اغتصب أحد مرعى مدينة وزرعه وشهد بعض أهالي تلك المدينة على الغصب فإذا 
كان أهالي تلك المدينة غير محصورين وليس للشهود حيوانات فتقبل شهادتهم (فتاوى أبي السعود) . 

؟ ‏ إذا ادعى أن مالا هو وقف مشروط معلم المدرسة الفلانية فإذا شهد من كان ولده تلميذاً 
في تلك المدرسة على ذلك فتقبل شهادته . 

- إذا أقام المتولي دعوى بأن الماء هو ماء السبيل العائد للمحلة الفلانية وشهد شهود من 
أهالي تلك المحلة في تلك الدعوى فتقبل شهادتهم . 

: - إذا شهد أهل المحلة بأن المحل الفلاني هو وقف للمسجد الكائن في محلتهم فتقبل 
شهادتهم كا أنه لو شهد الفقهاء المقيمون في مدرسة بأن المحل الفلاني هو وقف لتلك المدرسة فتقبل 
شهادتهم . 

لو شهد أبناء السبيل أن المال الفلاني هو وقف على أبناء السبيل فتقبل شهادتهم؛ وقيل 
إن كان الشاهد يطلب لنفسه حقاً من ذلك لا تقبل وإلا فتقبل؛ وقيل تقبل على كل حال لأن كون 
الفقيه في المدرسة والرجل في المحلة والصبي في المكتب غير لازم بل ينتقل (الأنقروي عن 
البزازية) . 


فلذلك لا تقبل شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل؛ يعني لا تقبل شهادة الآباء والأجداد 
والأمهات والجدات لأولادهم وأحفادهم وبالعكس أعني شهادة الأولاد والأحفاد للآباء والأجداد 
والأمهات والجدات وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر. أما شهادة هؤلاء على بعضهم البعض 
فمقبولة لأنه لا تهمة فيهاء مثلاً لو شهد أحد بأن أباه مدين لفلان فتقبل شهادته؛ كذلك لو.ادعى 
المدين قائلاً: قد حولت ديني الذي هذا الدائن على عمرو هذا وشهد شاهدان على قبول عمرو 
فتقبل هذه الشهادة إذا كان عمرو منكراً سواء كان للمحيل دين في ذمة عمرو أو لم يكن وسواء 
كانت الحوالة بأمر المحيل أو لا أما إذا كان عمرو مدعي الحوالة» فإذا كانت الحوالة بأمر المحيل 
فتقبل شهادة ولدي عمرو على ذلك سواء كان عمرو مديئاً للمحيل أولم يكن. أما إذا كانت الحوالة 
بلا أمر المحيل فتقبل هذه الشهادة. لأن الحوالة متى كانت بأمر المحيل كانت الشهادة قائمة على 
الأب من وجه وللأب من وجه. أما على الأب من حيث أنها توجب للأب مثل ذلك في ذمة المحيل 
وفي مثل هذا تقبل الشهادة إذا كان الأب منكراً ولا تقبل إذا كان مدعياً (الولوالجية في الفصل 
الرابع من الشهادات) . 


لاا درر الحكام 





أمثلة على عدم قبوها في حق المال: 

١‏ لو ادعت ؤالدة شخص على والده بأنه اشترى هذا المال بكذا درهماً فإذا شهد الولد لأمه 
وعلى والده فل" تقبل شهادته (الطحطاوي) . 

١‏ - توفي زيد وترك ولده عمراً وبنتين فادعى عمرو على أحد قائلا : إن هذا المال هو لأبي 
المتوفي وهو ميراث لي وشهد على دعواه هذه زوجا البنتين فلا تقبل شهادتهها حيث لو قبلت هذه 
الشهادة فتأخذ البنتان حصة ارثية من ذلك المال فتكون شهادتهها شهادة الزوج للزوجة (المندية) . 

"- لو ادعت بنت مالاً من أختها وشهدت أمههما في تلك الدعوى لا تقبل شهادتها لأن هذه 
الشهادة وإن كانت على أحد بنتيها إلا أنها شهادة لبنتها الأخرى انظر المادة ,(55) «الندية 
وتكملة رد المحتار». 

١‏ لو شهد ولد بأن والده طلق زوجته فإذا كانت أمه تحت نكاح أبيه فلا تقبل شهادته 
(الأشباه و ابو السعود المصري). 

؟ - إذا شهد الآباء والأجداد بأن أولادهم وأحفادهم قد وكلوا من فلان با لخصوص الفلاني 
وبالعكس لو شهد الأولاد والأحفاد أن آباءهم وأجدادهم قد وكلوا من فلان في الخصوص الفلاني 
فلا تصح شهادتهم (الهندية) . 

كذلك إذا كان المشهود له أجنبياً وكان الموكل من الأصول أو الفروع فلا تقبل الشهادة أيضاً 
هلذلك لو شهد أحد أن والده الغائب قد وكل فلاناً في الخصوص الفلاني فلا تقبل شهادته سواء 
| قبل الوكيل الوكالة أو لا (الدرر) . 

مستثنى - يجوز في المسألة الآتية شهادة الأصل للفرع : 

إذا ادعى زيد شيئاً من أبيه عمرو فإذا شهد جد زيد أي والد عمرو في دعوى زيد هذه على 
ابنه عمرو وحفيده فتقبل شهادته. لأن الولد أقرب للشاهد من حفيده وأعز فشهادته على ولده دليل 
على صدقه وتنتفي التهمة التي توجب رد الشهادة. 

شهادة أحد الزوجين للآخرء إذا عرضت الزوجية بعد الشهادة وقبل الحكم فهي مانعة 
للشهادة أيضا كا أن شهادة المطلقة ولو بائنا في عدتها لزوجها المطلق باطلة ولا يجوز الحكم بها 
(المهندية) . 

أما الأقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخر وعليه. لأنه ليس في ذلك 
تهمة والآية الحليلة (واشهدوا ذوي عدل منكم) عام ويعمل بالعام ما م يوجد دليل التخصيص 
(الشبلي) فلذلك تقبل شهادة الأخ والأخت والعم والأبوين رضاعاً كا أنه تقبل شهادة الحأة 
والحم وبنت الأحت والربيبة والصهر وزوجة الابن لأن تأثير الرضاع والمصاهرة هو خاص ف 
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حرمة النكاح فقط أما في) عدا ذلك من الأحكام فهم أجانب «الولوالجية في الفصل الرابع من 
الشهادات). 

كذلك لا تقبل استحساناً شهادة التابع الذي يتعيش بنفقة متبوعه ولو لم يكن يتقاضى أجرة 
منه والأجير الخاص المستأجر مياومة أو مشاهرة أو مسائهة لمستأجره (علٍ أفندي)20 , 

لأن المستأجر يملك منفعة الأجير والحال أنه لا تجوز شهادة المملوك للمالك فلو قبلت هذه 
الشهادة لكانت شهادة بالأجرة (الولوالجية في الفصل الرابع من الشهادات والشبلي) . 

حتى أنه لو شهد أحد لأحد ثم صار أجيراً لمن شهد له قبل الحكم بالشهادة تبطل شهادته 
(الولواجية) . 

وكذلك لا تجوز شهادة المزارع لرب الأرض إذا كان البذار من صاحب الأرض . لأنه أجيره 
«البهجة» . 

وكذلك لا تقبل شهادة الأجير المستأجر ليوم واحد لمستأجره في ذلك اليوم أما إذا أعاد شهادته 
بعد انقضاء الإجارة فتقبل (رد المحتار والولوالجية في الفصل الرابع من الشهادات). 

'أما الخدم الذين يخدمون مولى فتقبل شهادة أحدهم للآخر لأنهم ليسوا أجراء بعضهم 
البعض بل أجراء مولاهم (النتيجة) . 

وكذلك لا تقبل شهادة أحد الشركاء للآخر في مال الشركة سواء كانوا شركاء شركة أملاك أو 
شركة عقد وسواء كانت شركة العقد شركة مفاوضة أو عنان أو كانت شركة وجوه وصنائع وسواء 
كان ذلك المال رأس مال الشركة أو كان ربحها. لأن المشهود به هو مشترك بين المشهود له والشاهد 
فتكون هذه الشهادة من وجه شهادة لنفسه وفيها جر مغنم للشاهد وبا أن الشهادة غير متجزئة فلا 
بطلت في البعض بطلت في الكل إذ هي شهادة (العناية والفيضية) . 

أجيره الخاص - أما الأجير المشترك فتقبل شهادته لمستأجره لأن منفعة الأجير المشترك غير 
مملوكة للمستأجر ألا يرى أن لهذا الأجير أن يؤجر نفسه لآخر في مدة الإجارة (الولوالجية في المحل 
المذكور) وعليه فللخياط أن يشهد لمن يخيط قميصه عنده كما أن للقابلة أن تشهد على الولادة 
(الطحطاوي والشبلي) . 

لمستأجره - أما لو شهد الشاهد لزوجة مستأجره فشهادته جائزة يعني لو شهد أجير أحد 
الخإص لزوجة مستأجره فتقبل شهادته (البهجة) . 

أحد الشركاء ‏ كذلك لا تقبل شهادة أجير الشريك الخاص للشريك (تكملة رد المحتار) . 


في مال الشركة أما شهادة الشركاء لبعضهم في غير مال الشركة فهي جائزة كا أن شهادة 


)١(‏ لا تقبل شهادته لأستاذه لا في تجارة ولا في شىء آخر 


8٠‏ درر الحكام 
الشريك على شريكه في مال الشركة هي شهادة على نفسه وإقرار منه (أبو السعود) . 

شهادتهم ‏ وهذا التعبير يشمل الشهادة على الشهادة يعني أنه لا تجوز الشهادة على الشهادة في 
مال الشركة. مثلا لو تكونت دعوى بين زيد وعمرو على مال فحمل بكر الذي هو شريك زيد في 
ذلك المال شهادته لاثنين وشهد الإثنان على ذلك المال لزيد بطريق الشهادة على الشهادة فلا تقبل 
(علي أفندي). 

لا تقبل الشهادات الآتية بسبب الشركة: 

١‏ لا تجوز شهادة الموصى له بألف مرسلة أو بشيء معين للموصى له المتوني. لأنه مهذه 
الشهادة يتزايد محل الوصية أو ينال سلامة العين الموصى مها. 

؟ - لا تقبل دعوى مرتزقة وقف في دعوى غلة النقود الموقوفة لذلك الوقف. لأن للشاهد 
حصة في المشهود به وتكون من قبيل شهادة الشريك للشريك. أما إذا كانت متعلقة بأصل الوقف 
فتقبل شهادة المرتزقة» كذلك لو ادعى متولي وقف بدل إجار حانوت موقوف على إمام جامع على 

المستأجر فلا تعتير شهادة أمام الجامع ف تلك الدعوى (علٍ أفندي) . 

أما لو شهد مدرس مدرسة أو طلبتها على وقف تلك المدرسة أو شهد من له ولد في المدرسة 
على وقف تلك المدرسة أو شهد أهالي محلة على وقف تلك المحلة فتصح شهادتهم (تكملة رد 
المحتار) . 

"- لو ادعى متولي وقف مشروط على عوارض أهالي تلك المحلة مبلغاً من غلة الوقف فلا 
تقبل شهادة أهالي تلك المحلة الذين يؤدون عوارض أما شهادتهم على النقود الموقوفة فمقبولة «علي 
أفندي والخيرية) . 

5 - لو شهد إثنان قائلين: إن لنا ولفلان في ذمة هذا الرجل ألف درهم ففي ذلك ثلاثة 
احتهالات : 

الاحتهال الأول أن ينص الشاهدان على الشركة. وبتعبير آخر أن يقول الشهود أن الألف 
درهم مشتركة بيننا الثلاثة فهذه الشهادة غير مقبولة. انظر المادة .)١١١1١(‏ 

الاحتمال الثاني - أن يطلق الشهود الشهادة فلا تقبل هذه الشهادة أيضاً بسبب احتمال 
الشركة. انظر المادة ( 9/ا). 

الاحتهال الثالث ‏ أن ينص الشهود على عدم الشركة وهو أن يقولوا: إن لهذا المدعي في ذمة 
هذا المدعى عليه خمسائة درهم بسبب وإن لنا في ذمته بسبب آخر خمساية درهم أخرى ففي هذه 
الصورة تقبل شهادتهم في حق طلب المدعي . انظر المادة ( 44) «البحر وتكملة رد المحتار». 

إذا كان الشهود الذين شهدوا بأن زيداً قد أوصى لفقراء جيرانه أو لأهل بيت من فقراء 
جيرانه أو من أهل بيته بكذا فلا تقبل شهادتهم إذا كانوا فقراء أما إذا كانوا أغنياء فتقبل إذ لا يكون 
لهم في هذه الحالة حصة في الوصية. 
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إلا أن الشهادتين الآتيتي الذكر مقبولتان: 

١‏ إذا شهد شهود قائلين: إن المتوفي زيداً قد أوصى بثلث ماله لقبيلة بني فلان فتصح 
شهادتهم ولو كانوا من أفراد تلك القبيلة إلا أنه لا يأخذ الشهود حصة من تلك الوصية. 

إذا شهد شهود بأن المتوني زيداً قد أوصى لفقراء جيرانه وكان الشهود من الفقراء 
المذكورين فتصح. شهادتهم إلا أنهم لا يأخذون حصتهم من الوصية؛ والفرق بين الأول (المسألة 
الخامسة) والأخيرين أنه يجوز تخصيص البعض منهم بخلافه في الأول. 

5 إذا أوصى أحد لفقراء جيرانه وكان الشهود الذين شهدوا على تلك الوصية من الفقراء 
الذين هم أولاد محتاجون فلا تقبل شهادتهم لأولادهم أو لغير أولادهم ؛ والفرق بينهم وبين أولادهم 
أن المخاطب لم يدخل تحت عموم خطابه فلم يتناوهم الكلام بخلاف الأولاد فإنهم داخلون تحت 
الشهادة وإنما أدخلنا المتكلم في مسألة الشهادة لفقراء أهل بيته باعتبار أهم يحصون بخلاف فقراء 
جيرانه وبني تيم والبحري(") . 

0- لو شهد بعض الشفعاء على بيع الدار المشفوعة ينظر: فإذا لم يطلب هؤلاء الشهود 
تجوز شهادتهم «تكملة رد المحتار» لأنه في هذه الحال تكون الشهادة الواقعة إثباتاً لحق الشفعة 
لأنفسهم «الولوالحية». 

ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال للاصيل على كون المكفول به قد تأدى للمكفول له حيث انه 
لو ثبت الاداء يبرأ الكفيل ويكون في ذلك دفع مغرم في حى الشاهد, ولكن تقبل شهادة احدهم 
للاخخر أي شهادة الشركاء والكفيل بالمال في سائر الخصوصات؛ لانه ليس في ذلك جر مغنم أو دفع 

وشركة العنان تكون عامة وخاصة, وكا يظهر وجود سائر الخصوصات في الخاصة يظهر أيضاً 
في العامة لأنه لما كانت أموال الشركة عبارة عن الدراهم والدنانير أي النقود فتخرج الأموال 
كالعروض والعقار من أموال الشركة (الزيلعي). 

أما شركة المفاوضة فعلى قول تكون عامة وخاصة وعلى قول آخر تكون عامة فقط كما بين 
المفاوضة إنما تكون في الدراهم والدنانير ولا تكون في العروض والعقار وتجوز شهادة أحد شركاء 
المفاوضة للشريك الآخر ف العروض والعقار وكذا في الحدود والقصاص والتكاح والطلاق والغتق 
وفي اطعام واكساء عائلته نما هو خارج عن الشركة (الولوالحية وفتح القدير والزيلعي). فلذلك 
تجوز شهادة الشركاء في الملك لبعضهم البعض في غير المال المشترك (الخيرية) . 


)١(‏ ولو شهدوا أن هذه الدار صدقة موقوفة عل فقراء جيرانه وهم منهم جازت ولو على فقراء قرابته لا لأن القرابة لا 
تزول والحوار يزول فلم تكن شهادة لنفسه لا عمالة وأي السعود» . 


الملزمة 71 البعْنات واللحليت 


10 درر الحكام 
وكذلك للكفيل بال مال أن يشهد للمكفول له بغير المكفول به (الطحطاوي). 
لا تقبل الشهادات الآتية للتناقض: 

-١‏ إذا شهد الشاهد بأن هذا المال لزيد ثم شهد بعد ذلك بأنه لعمرو لا تقبل. مثلاً؛ لو شهد 
اثنان بأن البناء المبني في عرصة وقف قد بناه بكر لنفسه الذي لم يكن متوليا للوقف وهو لذلك 
ملك بكر. ثم شهدا بعد ذلك بأن بكراً قد بنى ذلك البناء للوقف فالبناء المذكور وقف فلا 
تقبل شهادم). ير 

5 لوادعى أحد مالا لنفسه ثم شهد بأن المال المذكور لعمرو لا تقبل شهادته (البهجة). 

١‏ - إذا ادعى الوكيل في حضور القاضي ديناً وكان الموكل حاضراً ودفع المدعى عليه الدعوى بأنه 
اوفى الدين وشهد الوكيل المذكور مع آخر على ذلك الدفع لا تقبل شهادته (الخانية) . 

المادة -)١70١(‏ (شهادة الصديق لصديقه مقبولة ولكن إذا وصلت 

صداقتههم| إلى مرتبة تصرف أحدهما في مال الآخر لا تقبل شهادة أحدهما للآخر). 

شهادة الصديق لصديقه مقبولة لأن الصداقة لا توجب جواز تصرف الاصدقاء في مال 

بعضهم البعض فلا تكون في هذه الشهادة شائبة جر مغنم (معين الحكام). 

ويقصد من الصداقة هنا الصحبة وليس القرابة وقد مر البحث عن القرابة في المادة الآنفة. 
ولكن إذا وصلت صداقتههما إلي مرتبة تصرف أحدهما في مال الآخر لا تقبل شهادة الصديق 
لصديقه لأنه في هذه الحالة يوجد بتهمة انتفاع الشاهد بالمشهود به فلا تقبل. أما شهادته عليه 
فمقبولة . ْ 
المادة (؟١7١)‏ (يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة 
دنيوية وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف). 
يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية أي أنه لا تجوز شهادة العدو على 
عدوه لأن المعاداة من اجل الدنيا محرمة ومنافية لعدالة الشاهد والذي يرتكب ذلك لا يؤمن منه بأن 

لا يشهد في حق المشهود عليه كذباً وخلافاً للواقع (البحر والزيلعي بزيادة). 

أما شهادة العدو لعدوه فمقبولة عند بعض الفقهاء لأنه ليس في هذه الشهادة جهمة فتكون 
هذه المسألة هي عكس المادة )17٠١(‏ لأنه حسب الادة المذكورة لا تجوز شهادة الفرع للأصل 
وتجوز شهادته عليه وفي هذه المادة لا تجوز شهادة العدو على عدوه ولكن تجوز شهادة العدو لعدوه 
(الدر المختار) أما عند بعض الفقهاء فالعداوة فسق وهي لا تتجزأ فكى] أنه لا تجوز شهادة العدو 
على عدوه بسبب الفسق فلا تجوز شهادته له أيضاً وترد شهادة هذا العدو في حق جميع الناس. وقد 
قبل الزيلعي والخيرية القول الأول. ويفهم من قول المجلة بين الشاهد والمشهود عليه أنها اختارت 


هذا القول. 
والعداوة الدنيوية هي العداوة التي تنا عن أمور كالمال والحاه وتعرف بالعرف فلذلك لا 


تقبل شهادة المجروح على الجارح وورثة المقتول على القاتل والمقفذوف على القاذف والمشتوم على 


شروط الشهادة الأساسية و 
الشاتم. مثلاً لو كان لمسلم عداوة مع ذمي فلا تقبل شهادة ذلك المسلم على ذلك الذمي (أبو 
السعود العمادي) ولا تحصل العداوة الدنيوية بطلب أحد من آخر وبالادعاء بذلك أو بضرب أحد 
لآخر أو احباسه من طرف القاضي (التنقيح والنتيجة والخانية والبهجة) . 

مثلاً؛ إذا ادعى زيد من عمرو عشرة دنانير وفي أثناء تلك الدعوى شهد أحدهما على الآخر 
في مسألة أخرى فتقبل شهادته. وعليه فلو قال المشهود عليه: ان الشهود قد ضربوني ولذلك يوجد 
بيني وبينهم عداوة دنيوية فلا اقبل شهادتهم ل يلتفت إلى قوله (الهامش والبهجة) كذلك لو قال 
المشهود عليه : انه يوجد بيني وبين هؤلاء الشهود عداوة دنيوية ولم يبين سببها فلا يطرأ خلل على 
شهادتهم (البهجة). 

أما إذا قال المشهود عليه: ان هؤلاء الشهود اعدائي فيكون قد فسق نفسه فلا تقبل شهادة 
المشهود عليه على هؤلاء الشهود فيها بعد (الهندية). 

العداوة الدنيوية ‏ أما العداوة الدينية فلا تمنع قبول الشهادة. مثلاً لو تجاوز أحد الحد 
بارتكاب المناهي والمعاصى وصار احد عدواً له للسبب المذكور فتقبل شهادة ذلك العدوء إلآ أنه إذا 
كانت العداوة الدينية قد سببت افراط الأذى على الفاسق ومرتكب المعاصى ففي هذه الحالة أيضاً 
تمع العداوة الدينية قبول الشهادة (معين الحكام) . 

المادة )١707(‏ - (ليس لاحد أن يكون شاهداً فقا فلذلك لا نصح 

شهادة الوصي لليتيم والوكيل للموكل). 

لا تقبل شهادة أحد لنفسه فلذلك ليس لاحد أن يكون مدعياً وشاهداً في دعواه فعليه لا 
تصح شهادة احد لنفسه ولا شهادة الوصي للمتوني أو اليتيم وشهادة الوكيل بالخصومة والمرافعة 
لموكله أما شهادة الوكيل بقبض الدين لموكله في الدين المذكور فصحيحة (الواقعات). 

والفرق ف هذه المسألة بين الوصي والوكيل هو أن الوصي إذا اخرج من الوصاية بعد قبوله 
الوصاية وشهد لا تقبل شهادته بعد ذلك. أما إذا اخرج الوكيل بالخصومة من الوكالة وشهد بعد 
ذلك فتقبل شهادته لحلول الوصي محل الميت ولذا لا يملك عزل نفسه بلا عزل قاض فكان كالميت 
نفسه فاستوى خصامه وعدمه بخلاف الوكيل إذا لم يخاصم قبلت لعدم التهمة, لأن الموكل حي وهو 
قائم في حق نفسه دون الوكيل. 

شهادة الوصي - إذا قبل الوصي الوصاية بعد موت الموصي ثم خرج من الوصاية ثم شهد أن 
للمتوفي في ذمة احد مطلوباً أو أن لهذا الوارث في ذمة المتوفي مطلوباً فلا تصح شهادته. كذلك لا 
تقبل شهادة كل الورثة بعد البلوغ للوصي المتوني. أما إذا لم يقبل الوصي الوصاية بعد موت الموصي 
وردها فتقبل ف تلك الحالة شهادته للمتوفي ولليتيم (الانقروي و مجمع الأنبهر) . 

شهادته لليتيم - أما شهادة الوصى على المتوفي فمقبولة (النتيجة) . 


اا ا 0 

مثلاً: إذا شهد الوصي قبل ادائه الدين بأن المتوفي مدين لفلان بكذا درهما فتقبل شهادته. 
أما إذا شهد بعد اداء الدين بدون الاثبات فلا تقبل شهادته. أنظر شرح المادة )17٠١(‏ 
«الانقروي». 


كذلك تصح شهادة الورثة على المتوفي. مثلا لو شهد شاهدان من الورثة العديدين بأن 
مورثههما المتوفي مدين لفلان بكذا درهماً تصح شهادته) كما انها لو شهدا عل وصية المنوفي تصح لأنه 
ليس في هذه الشهادة تهمة (الفيضية والانقروي). 


شهادة الوكيل ‏ تكون الوكالة خاصة وعامة كما أن التوكيل يكون في حضور القاضي أو في 
الخارج ويصير اثباته في حضور القاضي فاذا شهد الوكيل في الوكالة الخاصة بعد المخاصمة لموكله لا 
تقبل شهادته . 


مثلا؛ لو توكل لآخر في دعوى وترافم أمام القاضي في تلك الدعوى ثم خرج من الوكالة 
وشهد في دعوى موكله المذكورة فلا تقبل سواء كان التوكيل في حضور القاضي أو كان في غير 
حضوره وثبت التوكيل في حضوره. أما إذا عزل الوكيل قبل المرافعة ثم شهد في تلك الدعوى 
فينظر: فإذا كان التوكيل وقع في حضور القاضي فتقبل الشهادة. إما إذا وقع التوكيل في غير حضور 
القاضي وأثبت الوكيل وكالته بالبينة في حضور القاضي وعزل قبل المخاصمة فلا تقبل شهادته. لأن 
الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصياً بحقوق الموكل على غرمائه فشهادته بعد العزل 
بالدنانير شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الأول لأن علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر 
خصياً ني غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل في حق آخر. 


كذلك لو شهد الوكيل لموكله في غير الدعوى التي وكل بها فتقبل شهادته (التكملة 
والطحطاوي والواقعات وعلي افندي). 

كذلك لو تخاصم الوكيل بالخصومة في المطلوب في غير حضور القاضي ثم شهد بعد العزل 
لموكله في عين تلك الدعوى فتقبل شهادته. 


أما وكالة الوكيل في الوكالة العامة فاذا كان التوكيل واقعا في حضور القاضي وعزل الوكيل قبل 
المخاصمة فللوكيل أن يشهد لموكله في كل دعوى له واما إذا عزل بعد المخاصمة فتقبل شهادته في 
كل دعوى لموكله غير الدعوى التي خاصم فيها. أما إذا كان التوكيل واقعاً في غير حضور القاضي 
وأثبت التوكيل بالبينة في حضور القاضي فليس للوكيل أن يشهد بأي حق لموكله كان حقاً له في 
زمان وكالته أو بتاريخ مقدم على الوكالة. مثلاً لو وكل أحد آخر في حضور القاضي أن يطلب 
ويدعي بكل حق له في ذمة فلان فادعى الوكيل من ذلك الشخص الف درهم من ثمن المبيع ثم 
خرج من الوكالة وشهد بعد ذلك على الشخص المذكور بالمبلغ المذكور فلا تقبل شهادته. أما لو 
ادعى الموكل من الشخص اللمذكور ديناً بسبب آخر كالقرض والكفالة ولم يسبق للوكيل أن تخاصم 


شروط الشهادة الأساسية مع 
في ذلك بحضور القاضي فتقبل شهادة الوكيل في حق ذلك كما أنه تقبل شهادته على الأعيان 
كالوديعة و|العارية . 
أما إذا وقع التوكيل في غير حضور القاضي وأثبت الوكيل في مواجهة الخصم بأنه وكيل عن 
الموكل في مخاصمته بطلب كل حق ودعوى في حضور القاضي ثم خرج من الوكالة فليس له بعد 
ذلك أن يشهد لموكله بأي حق كان له في زمان الوكالة أو بتاريخ اقدم من تاريخ الوكالة. إلا أن له 
أن يشهد بالحق الذي حدث بعد زمان الوكالة (الهندية). 
المادة (5  )1177٠١‏ (لا تعتير شهادة أحد على فعله بناء عليه لا تعتبر شهادة 
الوكلاء والدلالين على افعالهم بقولهم: كنا بعنا هذا المال.» كذلك لو شهد قاضى 
بلدة بعد انفصاله على حكم صدر منه قبل عزله لا يصح وأما إذا شهد بعد 
العزل على اقرار أاحدل وقع ف حضوره قبل العزل فتعتير شهادته). 
لا تعتبر شهادة أحد على فعله أو على شيء في حكم الفعل. 
الشهادة على الفعل ‏ بناء عليه لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلاً: أن هذا المال لي قد 
اشتريته منك أو من وكيلك وأنكر المدعى عليه ذلك فلا تعتبر شهادة الوكلاء. ولو كان الوكيل 
وكيلا بالنكاح. والدلالين على افعالهم بقوهم: كنا بعنا ذلك المال للمدعي وكالة من المدعى عليه 
أو كنا انكحنا المدعى عليه (البهجة والانقروي عن القنية وعلي افندي). 
كذلك لو شهد الشاهد على تسليم النقود بقوله في شهادته قد سلمت النقود بيدي إلى عمرو 
لا تقبل شهادته (ابو السعود العمادي) . 
كنا بعنا ‏ يشار بها إلى هذه المسألة أي أن الشاهد إذا لم يذكر في شهادته وكالته أو دلالته بل 
شهد أن المال لفلان قد اشتراه من فلان تقبل شهادته.(رد المحتار والواقعات). 
كذلك لو شهد الوكيل بالنكاح على النكاح بدون ذكر وكالته تقبل شهادته (النتيجة). 
الوكلاء والدلالين ‏ ويحترز مهذا التعبير من القاسم إذ أن.القاسم للأموال بين الشركاء بأجر أو 
بلا اجر إذا شهد قائلاً: انني قسمت هذه الشركة بين الورثة وقد أصاب هذا امال حصة المدعي 
تقبل شهادته (الهندية والشرنبلالي) لأن الملك لا يثبت بقسمته ما لم يتراضوا على ذلك أو يستعملوا 
القرعة «الخانية) . 
كذلك لو شهد قاضي بلدة بعد عزله على حكم صدر منه قبل العزل لا يصح يعني لو شهد 
القاضي قائلاً: عندما كنت قاضياً قد ادعى هذا المدعي من هذا المدعى عليه هذا المال واثبته بالبينة 
وقد حكمت للمدعي بذلك المال فلا تقبل هذه الشهادة حيث أنها واقعة على حكم القاضي القولي 
(واقعات المفتين). 
مستثنى - إذا شهد الشاهد بقوله: قد وزنت أو عددت المال بحضور رب المال تقبل شهادته. 


5ع درر الحكام 


يعني لو ادعى المدعي قائلاً للمدعى عليه: قد اقرضتك ثإنية دراهم فأنكر المدعى عليه ذلك 
وشهد الشهود بقوهم : أنه عندما أدى المدعي المبلغ المقترض للمدعى عليه قل وزناه أو عددتاه نقبل 
شهادتهم (البهجة). أما لو شهد القاضي بعد العزل على اقرار احد وقع في حضوره فتقبل شهادته. 
لأن الاقرار ليس فعل القاضي بل هو فعل المقر (علي افندي والبهجة. ) 

الشهادة على ما هو في حكم الفعل ‏ لا تصح شهادة الكفيل بالثمن في أصل العقد على 
العقد. مثلا لو شهد الشهود قائلين: قد باع فلان إلى فلان هذا المال بكفالتنا على السندء فإذا 
كانت كفالة الشهود في صلب العقد فلا تصح هذه الشهادة إذ في هذه الصورة يتم البيع بالكفالة 
فيكون الشهود في حكم البائع وتكون شهادتمهم على فعله أما إذا لم تكن كفالتهم في أصل العقد 
فتصح الشهادة . 

المادة -)١,١5(‏ (يشترط أن يكون الشاهد عادلا ؛ والعادل من تكون 

حسناته غالبة على سيئاته بناء عليه لا تقبل شهادة من اعتاد أعمالاً تخل بالناموس 
والمروءة كالرقاص والمسخرة ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذب). 

يشترط في قبول الشهادة أن يكون الشاهد عادلاً» ويثبت هذا بدليلين: 

الأول - قل ورد فٍِ الآية الحليلة «واشهدوا ذوي عدل منكم ج . 

الثاني لما كانت الشهادة خبراً محتمل الصدق والكذب والمجة هي خبر صادق فيترجح 
بعدالة الشهود طرف الصدق (الدرر). أنظر شرح المادة )١787(‏ أما إذا كان الشاهد غير عادل 
فيكون ملحوظاً فيه اختيار الكذب . فإذا كان الشاهد عادلاً تقبل شهادته ولو بين قبل الشهادة بأنه 
ليس لديه علم بالمشهود به فعليه لو قال الشاهد أن الشهادة التي سأشهدها ,لفلان هي شهادة زور 
ثم شهد له في دعوى تقبل شهادته, لأنه يحتمل بأنه حينا قال هذا القول كان يجهل المشهود به ثم 
علم به بعد ذلك. 

كذلك لو قال أحد: ليس عندي شهادة لفلان في أمر ما ثم شهد له تقبل شهادته. لأنه يمعكن 
للشاهد أن يقول إنه كان عندي شهادة له وقد كنت نسيتها. كذلك لو قال الشاهد: لا أعلم 
المشهود به ثم شهد تقبل شهادته (الولوالجية في الفصل الثالث من الشهادات) وتقبل شهادة الغير 
العالم على العالم وشهادة العالم على العالم كما تقبل شهادة معلم الصبيان (علي أفندي). 

والعادل من تكون حسناته غالبة على سيثاته.» وهو المتوقي كبائر الذنوب والغير المصر على 
صغائرها وكان صلاحه أكثر من فساده وصوابه أوفر من خطأه. وقد قال عليه السلام إلا صغيرة مع 
الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار) يعني أن الصغيرة تكون كبيرة بالإصرار أي أن ارتكاب الصغيرة 
بدون الإصرار بشرط اجتناب الكبيرة ليس مانعاً للشهادة. 

ويكفي أن نغلب الحسنات السيئات ولم يشترط أن لا يكون له سيئات مطلقاً لأنه لا يوجد. 


شروط الشهادة الأساسية /و ١‏ 


في البشر معصوم غير الأنبياء فإذا شرطت العصمة في الشهادة يوجب سد بابها (الزيلعي والدرر 
بزيادة) . 

فلذلك لا تقبل شهادة شارب الخمر والمسكرات الأخرى ومرتكب المحرمات الكبيرة الأخرى 
ومن لا يعلم شرائط الإسلام وشهادة الرقاص والمسخرة والمغنية والطفيلٍ والمشعوذ (بصيغة اسم 
الفاعل أو بصيغة اسم المفعول وصيغة اسم المفعول محمولة على المبالغة) ومن يمد رجله بين الناس 
أو يمشي في الطرقات بسرواله فقط أو بكشف رأسه في غير المواضع المعتادة أو يعتاد حال وأعمالاً 
تل بالشرف والمروءة أو يعتاد سب الناس والحيوانات أو يأكل الحرام أو الحلاف بالصدق والكذب 
والمعروف بالبخل والكذب أو من يقضى حاجته (البول والغائط) في الأزقة والساحات». أو يدخل 
الحمام بلا مئزر أو يعتاد الأفعال الحقيرة (الشبلي ولسان الحكام والنتيجة) . 

المروة » بتشديد الواو والمروءة با همزة لغة والمروءة والمروة» هى الآداب النفسانية الى تحمل 
الإنسان إلى المحاسن في جميع العادات فيجتنب عمل شيء بردت جنل قدر الإنسانية عد أهل 
الفضل والكمال «(التنقيح وأبو السعود المصري). 


كذلك لا تقبل شهادة خادم الحمام ودلاكه ومن اعتاد التسول في المدن والمحلاات ومن كان لا 
يطلب الحلال ولا يتجانب الحرام من الملتزمين (أبو السعود العمادي والبهجة) فإذا قبل القاضي 
شهادة الفاسق وحكم بها فلا ينفذ حكمه ولا يعتبر الاعلام (البهجة) . ش 

الرقاص ‏ مأخوذ من الرقص الذي هوني وزن النقض كما أن من يرقص الرقص الديني لغير 
المسلمين يجب عليه تجديد الإيمان والنكاح؟ (علي أفندي بضم من اللغة). 

المسخرة - وهو الذي يتمسخر عليه الناس ويستهزئون به ومن يجمعهم حوله ويضحكهم 
بأقوال تافهة» فلا تقبل شهادته حيث انه يرتكب الشىء الذي لم يكن مباحاً طمعاً بالمال (الولوالجية 
في آداب القاضى بزيادة) . 

الطفيلٍ ‏ والطفيل بوزن زبير وهو المنسوب للطفيل والطفيل هو بن زلال الكوفي وهو رئيس 
زمرة ١‏ لطفيلية وقد نسب كل طفيلٍ له. 

وقد روي عن الإمام أبي يوسف أنه تقبل شهادة الفاسق الوجيه بين الناس وصاحب المروءة 
إلا أن الأصح عدم قبول شهادته ويفهم من إطلاق المجلة عدم قبولها (الدرر وأبو السعود المصري 
والزيلعي). 


ولا تمنع الصناعة الدنيئة قبول الشهادة فلذلك تقبل شهادة الكناسس والحجام وغيرهما من 
أصحاب الحرف الدنيئة إذا كانوا عادلين لأنه يوجد كثير بين هؤلاء من هو صاحب دين وتقوى أكثر . 
من أرباب الوجاهة وأصحاب المناصب وقد قال تعالى في كتابه العزيز « إن أكرمكم عند الله أتقاكم» . 
«الخيرية» . 
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إلا أن اختلاف الرعوية مانم من قبول الشهادة فلذلك إذا شهد شاهد من رعايا دولة أجنبية 
على رعايا الدولة المحلية لا تقبل شهادته. 

كذلك لاتقبل شهادة رجل من رعايا دولة أجنبية على آخر من رعايا دولة أجنبية أخرى. أما 
إذا كان الاثنان من رعايا دولة واحدة فتقبل شهادتيهاعلى بعضههما (البهجة والزيلعي). 

والفرق بين المعروف بالكذب وبين الفساق الآخرين هو: أن المعروف بالكذب لا تقبل 
شهادته حتى ولو تاب عن الكذب. 

أما الفساق الآخرون إذا تابوا مدة ظهر فيها أثر التوبة ثم شهدوافتقبل شهادتهم وهذه المدة 
عند بعض الفقهاء ستة أشهر وعند الآخرين سنة كاملة (الولوالجية في الفصل السادس من 
الشهادات) . 


فق بيان موافقة الشهادة للدعوى 

إن مسائل هذا الفصل تتفرع إلى ثلاثة أصول وضوابط: 

الأصل الأول يكفي موافقة الشهادة للدعوى معنى. ويتفرع على ذلك المادة .)١1١5(‏ 

الأصل الثاني - إذا كانت الشهادة أكثر من المدعى به فهي باطلة وإذا كانت أقل فهي 
صحيحة ويتفرع على ذلك المادة .)١901/(‏ 

الأصل الثالث ‏ الملك المطلق أكثر من الملك المقيد حيث ان الملك المطلق يثبت من الأصل 
أما الملك المقيد فيقتصر على وقت السبب. ويتفرع عن ذلك المادتان ١1/09(‏ و١١71١).‏ 

المادة -)1١7١5(‏ (تقبل الشهادة إن وافقت الدعوى وإلا فلا ولكن لا 
اعتبار للفظ وتكفى الموافقة معنى. مثلاً إذا كان المدعى به وديعة وشهدت 
الشهود على إقرار المدعى عليه بالإيداع أو كان غصباً وشهدت الشهود على إقرار 
المدعى عليه بالغصب تقبل شهادتهم. كذلك إذا ادعى المدين بأنه أدى الدين 
وشهدت الشهود على أن الدائن أبرأ المدين تقبل شهادتهم). 

يشترط في حقوق العباد موافقة الشهادة للدعوى والموافقة هي عبارة عن اتحام الدعوى 
والشهادة في عشرة أشياء أي نوعاً وكا وكيفاً ومكاناً وزماناً وفعلا وانفعالاً ووصفاً وملكاً ونسبة. 

فعليه تقبل الشهادة إن وافقت الدعوى بعد تزكيتها سراً وعلناً ويحكم بموجبهاء مثلا إذا 
ادعى المدعي ألف درهم من جهة القرض وشهدت الشهود على ألف درهم من جهة القرض تكون 
الشهادة مقبولة لموافقتها للدعوى (الشبلي). 
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سؤال ‏ إذا كانت الشهادة موافقة للدعوى فيكون القبول شرط من شروط الشهادة وما أنه لا 
يلزم بوجود الشرط وجود المشروط فإذا وجد شرط القبول فلا يلزم قبول الشهادة إذ ان الوضوء 
شرط للصلاة إلآ أنه بوجود الوضوء لا توجد الصلاة فلذلك لا يصح القول بأن الشهادة إذا كانت 

الجواب ‏ إن سبب قبول الشهادة هو التزام القاضي استماعها في حالة صحتها وشرطها تقدم 
الدعوى وبما أنه إذا وجد تقدم الدعوى الذي هو العلة والسبب وانتفى المانع وجب القبول وليس 
وجود الشرط هو الذي يستلزم وجود المشروط (العناية) . 

وإلاّ فلا ويطلب شهود أخر وإذا لم يكن شهود آخرين فيحلف المدعى' عليه بطلب المدعي . 
مثل إذا ادعى المدعى ألف درهم من جهة القرض وشهد الشهود بأن للمدعي ألف درهم في ذمة 
المدعى. عليه من جهة ثمن المبيع فترد شهادتهم, لأنه في هذه الحال تكون الشهادة مكذبة للدعوى 
والدعوى الكاذبة غير معتيرة والحال أنه يشترط سبق الدعوى في الشهادة في حقوق الناس. أنظر 
المادة (1595). 00 

سؤال ‏ إذا لم توافق الشهادة الدعوى يكون حصل تعارض بين كلام المدعي والشهود. 

ويجب أن يكون أحدهما صادقاً والآخر كاذباً فه| المرجح بأن يعتبر كلام الشاهد صادقا ويعتبر وكلام 

المدعي كاذباً فلا يعتبر. وقد عد كلام الشاهد صادقاً مع أنه لم يسبق دعوى حتى تقبل شهادته. 

الجواب ‏ لا يشترط في صحة الدعوى عدالة المدعي ‏ أما الشهود فالأصل فيهم العدالة ولا 
سيها على قول الإمام فلذلك يرجح جانب الشهود عملا بالأصل (العناية) . 

فلذلك إذا وقعت خالفة بين الدعوى والشهادة ثم أعيدت الدعوى والشهادة وحصل التوافق 
بينهما تعبل الشهادة (الخيرية). وتقبل ما دام في المحل وم يبرح عنه وهو ظاهر الرواية (التكملة). 

المخالفة نوعاً ‏ كما إذا ادعى المدعى عشرة دنانير وشهدت الشهود بغشرة ريالات. أنظر المادة 


(1ل19١).‏ 
المخالفة كبا كما إذا ادعى المدعى عشرة ريالات وشهدت الشهود بثلاثين ريالاً. أنظر المادة 
(014). 0 


المخالفة كيفاً - كيا إذا ادعى المدعي شراء ثياب حمراء وشهدت الشهود بشزاء ثياب بيضاء . 
أنظر المادة ( .)١7/1١5‏ 

المخالفة مكاناً وزماناً - كيا إذا ادعى المدعى بأن المدعى عليه قتل أباه في يوم الأضحى في 
دمشق وشهدت الشهود بأن المدعى عليه قتل أب المدعى في عيد رمضان في مدينة القاهرة. أنظر 
المادة (17917). ا 


المخالفة فعلاً وانفعالاً ‏ كا إذا ادعى المدعي. بأن المدعى عليه شق الراوية وأتلف زيته 
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وشهدت الشهود بأن الراوية قد انشقت وهي عند المدعى عليه والشق فعل والانشقاق انفعال. 

المخالفة وصفاً ‏ كما إذا ادعى المدعي العقار الواقع في الجانب الشرقي من ملك فلان 
وشهدت الشهود بأن ملك المدعي هو في الجانب الغربي من الملك المذكور. 

المخالفة ملكاً ‏ كما إذا ادعى المدعي بأن فلاناً هو عبدي المتولد من جاريتي فلانة وشهدت 
الشهود بأنه متولد من جارية أخرى (العناية والتكملة ورد المحتار) . 

ولكن لا اعتبار للفظ ولا تتحقق الموافقة في اللفظ وتكفي الموافقة معنى. أنظر المادة الثالثة. 

وعلى هذه الصورة يتصور ثلاثة أحوال بين الدعوى والشهادة : 

الخال الأول أن تكون الشهادة موافقة للدعوى لفظاً ومعنى وعليه فتقبل الشهادة ى) هو 
الحال في المثال الأول من المادة الآتية وهى المادة .)١7/١1/(‏ 

الحال الثاني أن تكون الشهادة غير موافقة للدعوى لفظاً إل أنها موافقة معنى وفي هذه 
الصورة تقبل الشهادة ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية : ش 

أولاً: مثلا إذا كان المدعى به وديعة وبتعبير آخر إذا ادعى المدعي قائلاً: لي عندك كذا وديعة 
وأنكر المدعى عليه وأقام المدعي شهوداً شهدت على إقرار المدعى عليه بالإيداع أي أن المدعى عليه 
قد أقر بأن المدعي قد أودعه المال المدعى به أو كان المدعى به غصباً أي مالا ويا بأن ادعى 
المدعي قائلاً للمدعى عليه: قد غصبت مني كذا مالا فسلمني إياه وشهدت الشهود على إقرار 
المدعى عليه بالغصب أي بغصبه المدعى به من المدعي أو كان المدعى به عارية وشهدت الشهود 
بإقرار المدعى عليه بالعارية تقبل شهادتهم «الهندية والحموي والنتيجة». 

ثانياً: كذلك إذا ادعى المدين بأنه أدى الدين وشهدت الشهود على أن الدائن ابرأ المدين 
تقبل شهادتهم حيث يحتمل أن الإبراء الذي شهدت به الشهود هو ابراء استيفاء فيكون موافقا 

ثالثاً: إذا ادعى المدعي قائلاً: إن المدعى عليه هو مدين لي بألف درهم لكفالته لفلان المدين 
لي بألف درهم فاطلبها منه فشهدت الشهود بأن للمدعي في ذمة المدعى عليه ذلك المبلغ من جهة 
كفالته لشخص آخر تقبل شهادتهم (الحموي). 

رابعاً: إذا ادعى المدعي شراء الملك من شبخص غير معين وشهدت الشهود على الملك 
المطلق تقبل شهادتهم (الاشباه) أنظر المادة .)١1774(‏ 

انا : إذا ادعى المدعي الملك المطلق وشهدت الشهود على الملك بسبب وقال المدعي إنني 
ادعي الملك بذلك السبب فتقبل شهادتهم. أنظر المادة(9١/10).‏ 

سادساً: إذا ادعى المدين الإبراء وشهدت الشهود على الصلح على مال فإذا كان الصلح 


موافقة الشهادة للدعوى ١١‏ 
واقعاً على بعض جنس الحق فتقبل حيث يكون في هذه الصورة ابراء عن بعض الخق . 
سابعا + ]ذا ادع اللليق بآن الدائن قد انرا من الدين او قله اميه :وشهلات: الشهرة يان 
الدائن قد أقر باستيفائه الدين يسأل المدين: هل أن الدائن ابرأه من الدين ابراء إسقاط أم إبراء 
استيفاء فإذا قال بأنه ابرأه إبراء استيفاء تقبل تلك الشهادة إذ يكون قد وفق المخالفة الواقعة بين 
الدعوى والشهادة أما إذا قال أنه ابرأه إبراء اسقاط أو سكت فلا تقبل الشهادة (الهندية)07©. 


ثامناً : إذا ادعى الدائن دينه فدفع المدين الدعوى بادعاء الأداء فشهدت الشهود الذين جاؤا 
للشهادة على الدفع أن الدائن قد ابرأ المدين من الدين المذكور تقبل شهادهم. حيث يحتمل أن 
يكون الإبراء الواقع إبراء استيفاء (البهجة). 
تاسعا: إذا ادعى المدعي الهبة والتسليم وشهدت الشهود على الصدقة والتسليم تقبل الشهادة 
(الاشباه) . 
عاشراً: إذا ادعى المدعي قائلاً: إنني تزوجت هذه المرأة وشهدت الشهود بأن تلك المرأة هي 
منكوحة هذا المدعي تقبل الشهادة (الاشباه) . ولزوم موافقة الشهادة للدعوى ومشروطيتها مقيدة 
بقيدين : 
القيد الأول أن لزوم هذه الموافقة منحصر في المحلات اللازمة وعليه فالمخالفة بالزيادة 
والنقصان اللذان لا يلزم ذكرهما عند الشهادة والدعوى أو بين الشهادتين له يمنع قبول الشهادة 
(القاعدية في الشهادة والفصولين والانقروي). أنظر المادة .)١791(‏ 
فلذلك إذا لم يبين المدعي زمان أو مكان الإقرار وذكرت الشهود ذلك أو ذكر أحد الشهود 
ذلك ولم يذكره الآخر أو بالعكس قد ذكر المدعى في دعواه زمان أو مكان الإقرار وشهدت الشهود 
بدون ذكر ذلك. وحتى إذا سثل الشهود عن زمان أو مكان الاقرار وأفادوا بعدم علمهم. تقبل 
شهادتهم . 
كذلك إذا ادعى المدعي أن المدعى عليه قد أقر وهو راكب فرساً وشهدت الشهود بأنه أقر 
وهو ماش أو راكب حمارا تقبل شهادتهم . كذلك إذا سثل الشهود الذين شهدوا على البيع عن زمان 
كذلك إذا ادعى المدعي قائلاً للمدعى عليه: قد اودعتك في المحل الفلاني وفي وقت كذا 
كذا مقداراً من الدنانير وسلمتها لك وأنكر المدعى عليه وشهدت الشهود على الايداع والتسليم وم 
يعلموا زمان أو مكان الإيداع تقبل شهادهم. كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: قد اقرضت فلاناً كذا 
)١(‏ وإن لم يبين وسكت لا يجبر على البيان. لأن البيان يحي خالص حقه والإنسان لا يجبر على احياء خالص حقه 
ولا تقبل الشهادة أيضاً لأنهما شهدا بأكثر مما ادعاه المدعي فلا تقبل لأن المدعي ادعى براءة محتملة وهما شهدا 
ببراءة تكون بالإيفاء لا محالة فكانا شاهدين بأكثر مما ادعاه المدعي فلا تقبل إلا أن يوفق المدعي بين الدعوى 
والشهادة فإذا سكت ولم يوفق فلا تقبل (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى). 
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درهماً في داري الفلانية وشهدت الشهود بأنه أقرضه الدراهم المذكورة في السوق الفلاني تقبل 
شهادتهم ؛ كذلك لو ذكرت الشهود أوصاف المغصوب بقوهم مثلاً إن أذن الدابة المغصوبة مشقوفة 
ثم احضر الحيوان بعد الشهادة فظهر أن أذنه غير مشقوفة فلا يطرأ خلل على شهادتهم, لأن الشهود 
قد ذكروا شيئا غير محتاج له في الدعوى والشهادة فالخلاف في مثله لا يوجب خلل الشهادة (الخانية) 
لأن هذه أشياء لا يحتاج إلى إثباتها فذكرها والسكوت عنها سواء (القاعدية) . 

القيد الثاني - شرط الموافقة في حقوق العباد. أما الشهادات المتعلقة بحقوق الله فلا يشترط 
فيها موافقة الشهادة للدعوى لأنه لا يشترط في المسائل المتعلقة في الحقوق المذكورة سبق الدعوى 
وأصبح وجود الدعوى وعدمها متساوياً فلا يكون عدم الموافقة موجباً لرد الشهادة (رد المحتار) مثلاً 
لو ادعت الزوجة قائلة: إن زوجي قد وكل فلاناً بطلاقي وقد طلقني الوكيل وشهدت الشهود بأن 
الزوج قد طلقها بالذات فتقبل شهادتهم (تكملة رد المحتار) . 

الحال الثالث ‏ أن تكون الشهادة غير موافقة للدعوى لفظأً ومعنى وفي هذه الحال ترد الشهادة 
فعليه إذا ادعى المدين بأنه أوفي دينه مقسطاً للدائن وشهدت الشهود على الإيفاء المطلق بقوهم: 
بأن المدين أوفي الدين للدائن أو على إيفاء الكل فلا تقبل شهادتهم (الطحطاوي وأبو السعودم). ' 

. كذلك إذا ادعى المدعي قائلاً: قد .اشتريت هذه الدار من مالكها هذا بألف درهم وشهدت 

الشهود أن المدعي قد اشترى تلك الدار من زيد وكيل هذا المالك بألف درهم أو أن زيداً قد باع 
تلك الدار فضولاً للمدعي وقد أجاز هذا البيع مالك تلك الدار هذا المدعى عليه لا تقبل شهادتهم 
(الهندية) . 

تتمة في حق تصحيح الشاهد شهادته بعد الشهادة بقوله قد اخطأت في بعض شهادتي: 

إذا قال الشاهد بعد شهادته في دعوى قبل خروجه من مجلس القاضي أنني اخطات في بعض 
شهادتي؛ يعني بقوله قد زدت باطلاً خطا أو نسيت شيئاً يجب أن أقوله : فإذا كان عادلاً تقبل؛ لآأن 
الشاهد يبتلي بالغلط للهابة مجلس القاضى ولذا فعذره ظاهر فإذا تدارك في مجلس القاضي نقصانه 
وصحح شهادته الأولى تقبل شهادته ويحكم بشهادته الثانية حسب قول شمس الأئمة السرخسي. 

مثلاً إذا شهد الشاهد بألف درهم وقال بعد شهادته في مجلس القاضي انني غلطت في خسماية 
درهم يحكم بالخمساية درهم الباقية لأن ماحدث بعد الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند الشهادة . 
وعند بعض الفقهاء يحكم بشهادته الأولى. لأنها هي حق للمدعي ويجب على القاضي .أن يحكم بها 
ولا يبطل حق المدعي برجوع الشاهد عن شهادته. أما إذا جاء الشاهد بعد مجلس الشهادة وقال 
ذلك فلا يقبل قوله هذا في موضع التهمة إذ من الجائز أن أحد الخصمين قد رشاهء أما إذا لم يكن 
موضع تهمة فلا بأس في إعادة الكلام فعليه إذا لم يذكر الشاهد لفظ الشهادة أو لم يذكر اسم المدعي 
أو المدعى عليه أو ترك الإشارة إلى أحد الخصمين وذكر ذلك بعد القيام من المجلس واعاده فإذا 
كان شاهد عدل ومأموناً تقبل شهادته (الزيلعي). 


موافقة الشهادة للدعوى 1 
المادة(/١/1١)-‏ (موافقة الشهادة للدعوى أما بصورة مطابقتها لا بالتام أو 
بكون المشهود به أقل من المدعى به مثلا إذا ادعى المدعى أن هذا المال ملكي 
منذ سنتين وشهد الشهود بكونه ملكه منذ سنتين فكما تقبل شهادتهم في هذه 
الصورة تقبل أيضا في صورة شهادة الشهود بأن المال المذكور ملكه منذ سنة 
واحدة؛ كذلك إذا ادعى المدعى ألف درهم وشهد الشهود بخمساية درهم تقبل 
شهادتمهم بحق الخمساية درهم). 
موافقة الشهادة للدعوى لففلاً ومعنى أو معنى فقط أما بصورة مطابقتها لما بالتمام أو بكون 
المشهود به أقل من المدعى به ففي الصورة الأولى تكون دلالة الشهادة للدعوى دلالة بالمطابقة وفي 
الصورة الثانية دلالة بالتضمن فلذلك إذا كان المشهود به أقل من المدعى به تقبل الشهادة بلا توفيق 
لأن المقدار الذي شهدت به الشهود هو من وجه داخل في دعوى المدعي (الولوالحية في الفصل 
الخامس). 
أو اقل أما إذا كانت شهادة الشهود بأكثر فلا تقبل الشهادة ى| هي مذكورة في المادة الآنية . 
توجد ثللاث صور في الهو به 
الصورة الأولى : . أن يكون المشهود به مطابقاً للمدعى به تمام المطابقة وهذه الشهادة مقبولة 
فلذلك إذا ادعى المدعي أن هذا المال ملكى منذ سنتين وشهدت للشهود بكونه ملكه منذ سنتين 
تقبل الشهادة؛ كذلك لو شهد الشهود أن المال المذكور ملكه منذ سنة تقبل أيضاً. كذلك لو ادعى 
المدعي الملك المطلق وشهدت الشهود على الملك المطلق تقبل شهادتهم كم) يستفاد من المادة 
109/15). 
الصورة الثانية: أن يكون المشهود به أقل من المدعى به وهذه الشهادة تقبل فلذلك إذا ادعى 
المدعي بألف درهم شهدت الشهود بخمساية تقبل شهادتهم بحق الخمساية بدون حاجة للتوفيق 
سواء كانت هذه الشهادات على الدين أو على استيفائه . 
مثا ؛ إذا ادعى المدعي ماية درهم ودفع المدعى عليه عرق بقوله : أوفيتك سين درهماً 
فشهدت الشهود بأن المدعى عليه قد أوفي اربعين درهماً فيثبت بأن المدعى عليه قد أوفى اربعين 
كذلك لو ادعى المدعي من آخر ألف درهم وشهدت الشهود بأنه كان للمدعي في ذمة 
المدعى عليه ألف درهم إلا أن المدعى عليه قد أوني من ذلك ماية درهم وقال المدعي إنني لم آأخحذ 
ماية درهم وأن شهودي متوهمون فيحكم بأنه قد استوفي ماية درهم ويحكم للمدعي بتسعماية 
درهم. هذا إذا ادعى المدعى عليه أداء الماية درهم. أنظر شرح المادة )١1797(‏ كما أنه لو شهد 
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شاهد واحد على الأداء فلا حكم له بل يحكم بتمام الألف درهم لأنه لم يحصل النصاب إلا أن 
للشاهد الذي يعلم باداء ماية درهم أن لا يشهد بالألف درهم مالم يقر المدعي بقبض الماية درهم 
حتى لا يكون معيناً للباطل (الزيلعي). 

كذلك لو شهد شاهدان على قرض ألف درهم وشهد أحدحما بأداء المقترض للمبلغ المذكور 
فتجوز الشهادة على القرض, لأن في ذلك نصاب الشهادة ولا تجوز على الأداء لأنه ليس في ذلك 
نصابها (الزيلعي). 

أما إذا قال المدعي بأن شهادة هؤلاء الشهود بالألف درهم مطلوبي باطلة وزور فلا يحكم له 
أيضا بالتسعاية درهم لأنه يكون قد فسق شهوده. أنظر المادة ( )17١*‏ «اندية والانقروي 
والبزازية». 

كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: إن جميع هذه الدار ملكي وشهدت الشهود بأن نصف الدار 
للمدعي تقبل شهادتهم بلا توفيق (الندية) كذلك إذا ادعى المدعي قائلا: إن هذا المال هو لي ارثا 
عن والدي وشهدت الشهود أن هذا المال هو للمدعى ولأخيه الغائب إرثا عن والدهما المتوقي 
فيحكم للمدعى بنصفه (الانقروي). كذلك إذا فى المدعي بأنني اودعت القفص الذي في 
ضمنه ماية بيضة والذي قيمته كذا إلى فلان وشهدت الشهود بأن المدعي قد أودع للمدعى عليه 
قفصا قيمته كذا فيه مقدار من البيض ول يبينوا عدد البيض فتقبل هذه الشهادة في حق الجبر على 
إعادة وتسليم القفص (علي أفندي). 

كذلك إذا ادعى المدعي أنه أقرض. المدعى عليه عشرة دنانير وشهدت الشهود بأن المدعي قد 
دفع للمدعى عليه عشرة دنانير ولم يذكروا قبض المدعى عليه لها فتقبل ويثبت قبض المدعى عليه 
فإذا ادعى المدعى عليه بأنه قبضها من جهة الأمانة يقبل قوله وإذا أصر المدعي أنه قرض فيجير على 
إثيات القرض بالبينة (الهندية) . 

ويرى في هذه المسألة أن المدعي قد ادعى أخذ المدعى عليه وأن المأخوذ قرض وقد شهدت 
الشهود على الأخذ فقط وهو الأقل فقبلت شهادتهم بالأقل. كذلك إذا ادعى المدعي الملك الغير 
المؤرخ أي ادعى الملك بدون ذكر تاريخ تملكه وشهدت الشهود على الملك المؤرخ تقبل شهادتهم ؛ 
أما إذا ادعى المدعي الملك المؤرخ وشهدت الشهود على الملك المطلق أي الملك الغير المؤرخ فلا 
تقبل شهادتهم لأن هذه الشهادة هي شهادة بالأكثر (الهندية). 

كذلك إذا ادعى المدعي أن هذا الملك هو ملكه منذ عشر سنوات وشهدت الشهود أنه ملكه 
منذ سنة واحدة تقبل شهادتهم لأنه صدقها في سنة وادعى الزيادة (الولوالجية في الفصل الخامس من 
الدعوى) . 0 

الصورة الثالثة : أن يكون المشهود به أكثر من المدعى به وحكمه سيذكر في المادة الآتية: 


المادة )177١(‏ -(إذا كان المدعى به أقل وشهدت الشهود بأكثر لا تقبل إلا 
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إذا كان الاختلاف الذي بين الشهادة والدعوى قابلاً للتوفيق أصلاً ويوفق 
المدعي أيضاً بينهها وني تلك الحال تقبل الشهادة. مثلاً إذا ادعى المدعي بأن هذا 
المال ملكى منذ سنتين وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث سنين لا تقبل 
شهادتهم. كذلك إذا ادعى المدعي بخمساية درهم وشهدت الشهود بألف درهم 
له تقبل شهادتهم ولكن إذا وفق المدعي بين الدعوى والشهادة بقوله كان لي عليه . 
ألف درهم ولكن أدى لي منها خمساية درهم وليس للشهود علم بذلك تقبل 
شهادة الشهود). 

إذا كان المدعى به اقل وشهدت الشهود بأكثر لا تقبل لأنه يظهر بذلك ان الشهود شهود زور 
وغير عادلين وكان ما شهدوا به غير داخل تحت الدعوى (الولوالجية في الفصل الخامس). 

حتى لو ظهر بعد الحكم بأن الشهادة واقعة على الأكثر فيكون ذلك موجباً لبطلان الحكم . 

مثا لو شهدت الشهود بألف درهم وحكم بموجب شهادتهم بالألف درهم ثم قال المشهود 

له: ان مطلوبي هو خمساية درهم فقط فتبطل الشهادة والحكم (الانقروي). 

وتتفرع على هذه الفقرة المسائل الآتية : 

-١‏ إذا ادعى المدعي قائلاً: ان هذه الدار ملكي قد اشتريتها من فلان أو أنها موروثة لي من ابي 

فلان وأنكر ذو اليد وشهدت الشهود بملك المدعي المطلق بأن قالوا ان تلك الدار هي للمدعي 
بدون ذكر شرائها من ذلك الشخص لا تقبل شهادتهم (الولوالجية في الفصل الخامس من 
الدعوى) أنظر شرح المادة .)1091١(‏ 

١‏ - إذا ادعى المدعي قائلاً: ان هذه الدار هي ملكي لأني اشتريتها منذ شهر من مالكها فلان 
بالف درهم وشهدت الشهود بأن المدعي قد اشترى تلك الدار من مالكها المذكور قبل سنة لا 
تقبل شهادتهم «الحندية). 

“ -إذا شهد الشهود أن هذه الدار هي للمدعي وقال المدعي ان هذه الغرفة من تلك الدار هي 

لشخص آخر غير المدعى عليه وليست لي فلا تقبل شهادة الشهود (المندية). 
كذلك لو ادعى المدعي ملكية دار باستثناء غرفة منها أي بقوله: ان هذه الدار لي ماعدا هذه 
الغرفة وشهدت الشهود بأن تلك الدار هي للمدعى بدون استثناء تلك الغرفة لا تقبل شهادتهم 

لأنه قد تبين بذلك كذب الشهود والكذب مناف للعدالة (الحندية والبزازية) . 


؛ - إذا ادعى المدعى الف درهم “وشهدت الشهود على ذلك الوجه ثم قال المدعي مؤخراً قله 
استوفيت ثلاثاية درهم من الألف درهم فترد بينته» لأن قوله كنت استوفيت ثلاثاية درهم 
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معناه أنه قد استوفى ذلك قبل اقامة البينة إذ يكون في هذا الحال قد شهدت الشهود بالأكثر 
(الانقروي واطندية). 
ه ‏ مثال المجلة الأول. 
5 - مثال المجلة الثاني . 
إلا إذا كان الاختلاف الذي بين الشهادة والدعوى قابلاً للتوفيق أصلاً ويوفق المدعي أيضاً 
بينما فحينئذ تقبل. وتقبل الشهادة سواء وفق المدعى الشهادة لدعواه متصلاً أو منفصلا ولا تقبل 
بدون التوفيق وبتعبير آخر أنه لا يكفي امكان التوفيق مجرداً على القول الاصح (الشبلي) والقياس إذا 

احتمل التوفيق يوفق وان لم يدع التوفيق تحمل الشهادة على الصحة. 
:وتتفرع على الفقرة الثانية مسائل وهي : 

١‏ - ففي المسألة الثانية المتفرعة عن الفقرة الأولى إذا وفق المدعى قائلاً: نعم كنت اشتريت هذه 
الدار منه منذ سنة إلا أنني كنت بعتها له ثم اشتريتها منه منذ شهر واثبت هذا التوفيق أي اثبت 
البيع والشراء الثاني بعد البيع الأول تقبل (الندية). 

وقد لزم اثنات هذا التوفيق بأن البيع بعد البيع لا يتم بمجرد فعل المشهود له بل يلزم 
لتهامه فعل آخر أي فعل المشهود عليه لآن البيع لا يتم إلا بالايجاب والقبول (الخانية) . 

؟ - يوفق المدعي في المسألة الثالثة المتفرعة من الفقرة الأولى بقوله: ان جميع تلك الدار كانت ملكا 
لي ثم بعت منها تلك الغرفة وأن شهودي لا يعلمون بذلك (الحندية والبزازية) . 

ررض املع ف اللمالة الرابعة المتفرعة من الفقرة الأولى بقوله: انني قد اخذت ثلائماية درهم 
بعد الشهادة فحيتكذ لايطراً خلل عليها. أما إذا قال المدعي ان مطلوبي من ذمة المدعى عليه 
هو سبعاية درهم فقط فتبطل الشهادة. لأنه يكون قد كذب شهوده ولا يمكن التوفيق في 
الشهادة (الشبلٍ). 

5 - فقرة المجلة (كان لي عليه الف ولكن أدى منها خمساية الخ). 
اثبات التوفيق ‏ إذا وفق المدعى بين الشهادة والدعوى فاذا كان التوفيق يتم بفعل المدعي 

فقط. ولا يلزم فيه انضمام فعل الآخر فلا يقتضي اثبات التوفيق؛ فلذلك إذا ادعى المدعي الف 

الف ومايتا درهم إلا أنني ابرأته من مائتي درهم أو أنني استوفيت منه مائتي درهم والشهود لا 
يعلمون ذلك فيقبل توفيقه بلا اثبات لأآن الابراء يتم بالدائن فقط. أنظر المادة .)١578(‏ كما أن 
الاستيفاء أيضاً يتم بالدائن, لأن الدائن إذا ظفر بجنس حقه فله استيفاؤه ولا يقتضي له إيفاء من 

الطرف الآخر فلذلك لا يكون المدعى مجبوراً لاثبات التوفيق . 

أما إذا لم يتم التوفيق بفعل المدعي ويلزم له انضمام فعل شخص آخر فيجب اثبات التوفيق» 


موافقة الشهادة للدعوى اا 
فعليه إذا ادعى المدعى الملك بالشراء وشهدت الشهود على الملك بالهبة وقال المدعي انني قد 
اشتريت امال أولاً من المدعى عليه ثم انه أنكر اشترائي وبعد ذلك وهبه لي وسلمني إياه فيجب 
عليه اثبات هذا التوفيق (الخانية) . 
مثلاً إذا ادعى بأن هذا المال ملكي منذ سنتين وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث أو 
عشر سنين لا تقبل» لأن المدعي قد كذب شهوده (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى) لآن 
املك .هنذا غلاك ستوات اك من الملكية مثد.ستتين: إذ اق الصورة الآوق؛ يكوث. المذعي..مستجنا 
لزوائد المشهود به عن ثلاث سنوات وفي الصورة الثانية يكون مستحقاً لزوائد المشهود به عن سنتين 
فقط. 4 
كذلك إذا ادعى المدعى بخمساية درهم وشهدت الشهود بألف درهم لا تقبل ولا يحكم 
بخمساية درهم لأن المدعى قد كذب شهوده فيا يزيد عن الخمساية درهم (الخانية) . 
ولكن إذا وفق المدعي بين الدعوى والشهادة بقوله: كان لي عليه ألف درهم ولكن أدى لي 
خمساية درهم أو ابرأته منها وليس للشهود علم بذلك تقبل شهادتهم لان الدعوى والشهادة قابلة 
لهذا التوفيق ولا يكون الشهود قد كذبوا بهذا التوفيق (الولوالجية بزيادة والخانية) ولا يلزم اثبات هذا 
التوفيق كما بين آنفا . ٠‏ 
أما إذا قال المدعي : ان مطلوبي هو خمساية درهم فقط فيكون في هذه الحالة قد كذب شهوده 
صراحة ولا يمكن توفيق هذا الكلام فلذلك لا تقبل هذه الشهادة (الشبلي). 
المادة -)١709(‏ (إذا ادعى المدعى الملك المطلق بقوله: هذا الكرم ملكي 
مثلا وشهدت الشهود بالملك المقيد بقولحم: ان المدعى اشترى هذا الكرم من 
فلان تقبل شهادتهم فعليه إذا شهدت الشهود بالملك المقيد يسأل القاضي المدعي 
ادعى الملك بهذا السبب قبل القاضى شهادة الشهود وإن قال: ادعيت بسبب 
آخر أو لاادعيه بهذا السبب رد القاضى شهادة اولئك الشهود) . 
إذا ادعى المدعي الملك المطلق بقوله: هذا الكرم ملكي مثلاً وشهدت الشهود بالملك المقيد 
بقولهم : أن المدعي اشترى هذا الكرم من فلان أو اتهبه وتسلمه من فلان تقبل شهادتهم. لأنهم قد 
شهدوا باقل من المدعى به ولا يمنع ذلك من قبول شهادمهم حسب المادة ( /ا١٠/ا١).‏ وسيب أن 
الملك المقيد اقل من الملك المطلق هو مذكور في المادة )١7٠١١(‏ وعليه فهذه هي فرع للادة )١72097(‏ 
ومثال لها. إلا أنها قد ذكرت مستقلاً باعتبار التفصيلات الآتية: | 
أما اختلاف الشهود في السبب فهو موجب لرد الشهادة. مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً: ان 
' هذه الدار ملكي وشهد أحد الشهود بقوله : إن هذه الدار حص للمدعي موروثة عن أبيه وشهد 
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الشاهد الآخر بأن الدار للمدعي موروثة عن اخيه لا تقبل. لأنه لا يمكن التوفيق بين الشهادتين 
حيث يجب على المدعي أن يدعي الملك بأحد هذين السببين فيكون قد كذب أحد شاهديه. كذلك 
لو شهد أحد الشهود بأن المدعي اشترى المال من فلان وشهد الآخر بأنه اتهبه من شخص آخر 
وقبضه لا تقبل (الولواحية فِ الفصل الخامس من الدعوى). 

قد بين في هذه المادة اختلاف الشهود في المشهود به وسيبين في المادة )١7/١١(‏ مخحالفة الشهادة 
للدعوى في السبب. 

فلذلك إذا شهدت الشهود بالملك المقيد يسأل القاضي المدعي بقوله: أبهذا السبب تدعي 
الملك أم بسبب آخر ؟فان قال المدعي : نعم أنا ادعي الملك بهذا السبب قبل القاضى شهادة الشهود 
لأن الشهادة موافقة للدعوى عاماً وان قال: ادعيت سبب آخر أو لا ادعيه مهذا السبب رد القاضي 
شهادات اولئك الشهود ولا يحكم القاضي بأن الملك ملكه بالسبب الآخر؛ لان المدعي قد كذب 
وفسقى شهوده (واقعات المفتين) . 1 ْ 

قد قيد بهذه الفقرة الاطلاق في الفقرة الآنفة اذ يفهم من هذه الإيضاحات أن قبول الشهادة 
المذكورة متوقف على توفيق المدعي فلذلك إذا ادعى المدعي دعوى الملك المطلق وشهدت الشهود 
بالملك المقيد ثم رجع الشهود وشهدوا بالملك المطلق لا تقبل شهادتهم. أما اذا شهدوا على الملك 
المطلق ثم شهدوا بعد ذلك على الملك المقيد فتقبل شهادتهم حسب التفصيل المذكور (الهندية 
والانقروي والحموي). 

المادة )17٠١(‏ - (إذا ادعى المدعي في كرم ملكاً مقيداً مثلاً ينظر: فإن 
قال: اشتريت ولم يذكر بائعه أو قال اشتريته من احد مبهاً فهو في حكم الملك 
المطلق فاذا شهدت الشهود على الملك المطلق بقوهم: هذا الكرم ملكه تقبل 
شهادتهم ولكن إذا صرح المدعى. باسم بائعه بقوله: اشتريته من فلان وشهدت 
الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم لأنه إذا ثبت الملك المطلق يثبت 
وقوعه عن اصل ويلزم أن يكون المدعي مالكاً لزوائده كلزوم كون المدعي مالكاً 
ثمر الكرم الذي حصل قبلا مثلا ولكن إذا ثبت البيع المقيد لا يثبت إلا اعتباراً 
من تاريخ وقوع السبب كتاريخ وقوع البيع والشراء فلذلك يكون الملك المطلق 
بالنسبة إلى الملك المقيد أكثر وبهذه الصورة تكون الشهود قد شهدت بالأكثر فلا 
تقبل شهادتهم) . 

إذا ادعى المدعي في كرم ملكدً مقيداً أي في عين؛ ويحترز بذلك من الدين. مثلاً ينظر: وفي 
ذلك حمس صور: 
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١‏ - فان قال اشتريت ولم يذكر بائعه2'0. 
ل أوكقال' اشترينه امن اعد ميهياً: 


- أن يقول اشتريته من زيد وكان زيد غير معروف كما أن المدعي لم يعرف زيداً بقوله: ابن 
فلان. 

. إذا ادعى الشراء مع القبض‎  : 

ه ‏ إذا ادعى النتاج؛ ففي هذه الصور الخمس تكون الدعوى بحكم دعوى الملك المطلق 
فاذا شهدت الشهود على الملك المطلق بقولهم: بأن هذا الكرم ملكه تقبل شهادتهم. مثلا لو ادعى 
المدعي قائلاً: ان هذه البغلة ملكي نتاجاً من فرسي وشهدت الشهود بالملك المطلق بأن تلك البغلة 
ملكه تقبل (الحندية وعبد الحليم وابو السعود ورد المحتار والشبلٍ والبحر). 

وان يكن أن دعوى الارث. حسب المشهور هي كدعوى الملك المطلق 3 أن المادة 
(17178)قد قبلت بأنها ملك مقيد (الشبلي) ولكن إذا صرح المدعي باسم بائعه بقوله : قد .اشتريته 
من فلان أو من فلان بن فلان المعروف وشهدت الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم حتى 
أنه لا يحل للشهود الذين تحملوا الشهادة على الملك بسبب أن يشهدوا بالملك المطلق حيث أن 
شهادتهم بالملك المطلق لا تكون مقبولة فتؤدي إلى ابطال حق المدعي (ابو السعود والشبلي) لأنه إذا 
ثبت الملك المطلق بالشهادة يثبت وقوعه عن اصل ويلزم أن يكون المدعي مالكاً لزوائد ذلك الملك 
كلزوم كون المدعي مالكاً ثمر الكرم الذي حصل قبلا مثلاً أي أنه يملك زوائده المنفصلة والمتصلة 
ولكن إذا ثبت البيع المقيد لا يثبت إل اعتباراً من تاريخ وقوع السبب كتاريخ وقوع البيع والشراء 
ولهذا يكون الملك المطلق بالنسبة إلى الملك المقيد أكثر. لأن المدعى لا يملك زوائد الملك المقيد 
الحاصلة قبل الشراء كثمر الكرم وبهذه الصورة تكون الشهود قد شهدت بالأكثر ولا تكون شهادتهم 
مقبولة كوجحب المادة (8١17١ا)‏ ئا أن التوفيق متعذر في هذه الشهادات إذ لا تصور أن يكون 
الحادث قدياً والقديم حادثاً (الزيلعى). 


إذا ثبت بالبينة - أما إذا ثبت بالإقرار فلا يستحق المقر له لزوائد (الولوالجية في الفصل 
الخامس) . 

في كرم مثلاً ‏ أما إذا كان المدعى به ليس بعين بل كان دين فلا فرق بين مطلقه ومقيده 
فتقبل الشهادة على المطلق. مثلاً إذا ادعى المدعي قائلا: إن لي في ذمة المدعى عليه ألف درهم من 
جهة القرض وشهدت الشهود أن المدعى عليه مدين للمدعي بألف درهم أو أن المدعى عليه قد 
أقر له بألف درهم تقبل الشهادات حيث أن الدين لا تحتمل فيه الزوائد فلا تعد الشهادة الواقعة 
شهادة بالأكثر (الحندية والواقعات والبهجة). 


)١(‏ لانه لما لم يبين البائع صار كأنه لم يذكره فكأنه ادعي الملك المطلق (التكملة). 
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المادة )١1/١١(‏ - (لا تقبل الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى في سبب 
الدين مثلاً إذا ادعى المدعي ألف درهم من جهة ثمن المبيع وشهدت الشهود 
على أن المدعى عليه مدين بذلك المقدار من جهة القرض فلا تقبل شهادتهم. 
كذلك إذا ادعى المدعي بأن هذا الملك لي موروث لي عن أبي وشهدت الشهود 
بأنه موروث له عن أمه فلا تقبل شهادتهم). 


الأصل الأول أنه إذا كانت الشهادة مخالفة للدعوى في سبب الدين فهي غير مقبولة لأن 
الثىء الثابت بالشهادة هو غير المدعى به كما أن المدعى به ١‏ يشت بالشهادة» أما إذا كان الشهود لا 
يعلمون سبب المدعى به أو كان يوجد مخالفة بين الشهادتين في أمور زائدة أو ناقصة لا تحتاج 
الإثبات فلا يطرأ خلل على الشهادة. مثلا إذا ادعى المدعي عشرة دنانير من المدعى به وشهدت 
الشهود بأن المدعي قد أدى للمدعى عليه عشرة دنانير إلا أخهم لا يعلمون بأي طريق جرى الآداء 
هل هو بطريق القرض أو غيره فتقبل شهادتهم (أبو السعود وأبو السعود المصري والقاعدية) انظر 
المادة (/81/ا١).‏ 

ويتفرع على هذا الأصل المسائل الآتية : 

-١‏ إذا ادععى المدعي الت درهم من جهة ثمن المبيع وشهدت الشهود على المدعى عليه ا 
بكونه مديناً بهذا المقدار من جهة القرض لا تقبل شهادتهم. أما إذا شهد الشهود على الإقرار 
فتقبل. انظر المادة .)١168405(‏ 

كذلك إذا ادعى المدعي بأنه لي في ذمة هذا الرجل ألف درهم من ثمن المبيع وشهدت 
الشهود بأن الملدعى عليه قد أقر بأن ف ذمته ألف درهم للمدعي من جهة القرض فإذا قال المدعي 
أن مديني وإن أقرٌ بذلك إلا أن ديني هو ثمن مبيع تقبل الشهادة. أما إذا قال المدعي ان مديني لم 
يقر هكذا بل أنه أقر بأنه مدين لي من جهة ثمن المبيع فلا تقبل الشهادة إذ يكون المدعي قد كذب 
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سهوده. 

؟ - إذا ادعى المدعي قائلاً إن لي في ذمة زيد الغائب ألف درهم من جهة القرض وقد كفل 
على ذلك عمرو وشهدت الشهود بأن المدعى عليه عمراً قد أقرٌ بأنه كفل بكرا المدين للمدعي بألف 
درهم من جهة القرض فقال المدعي : إن المدعى عليه قد أقر بأنه كفيل عن مطلوبي من ذمة بكر 
إلا أنه في الحقيقة كفيل عن زيد المدين لي فتقبل هذه الشهادات ويحكم على المدعى عليه بأداء ألف 
درهم حسب كفالته عن عمرو لأن الشهود قد اتفقوا على المقصود فاختلافهم بعد ذلك في السبب 
غير مضرء أما إذا قال المدعي أن الكفيل لم يقر هكذا بل أقر بأنه كفيل عن مطلوبي من زيد فلا 
تقبل شهادتهم حيث يكون المدعي قد كذب شهوده (البزازية والأنقروي). 
“- إذا ادعى المدعي خمساية درهم من ثمن القماش الذي باعه وشهدت الشهود على 
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خمساية درهم ثمن فرس باعها المدعي فلا تقبل شهادتهم . 


50 إذا ادعى المدعى علها نا ثمناً للمبيع وشهد الشهود بأن المدعى عليه مدين للمدعي 
بذلك المقدار من الدين من جهة بدل المغصوب الهالك فلا تقبل الشهادات (اهندية والتكملة). 


الأصل الثاني إذا كانت الشهادة مخالفة في سبب عين الملك فلا تقبل ويتفرع على هذا 
الأصل المسائل الآتية: - 


١‏ كذلك اذا ادعى المدعى بأن هذا الملك لي موروث عن والدي وشهدت الشهود بأنه 
موروث له عن امه فلا تقبل شهادتهم . 
؟ ‏ إذا ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلاً أنه مالي ودفع المدعى عليه الدعوى قائلاً ان 
الملل المذكور كان للمدعى إلا أنه قد وهبه لي وسلمني إياه وشهد أحد الشهود الذين أتوا لإثبات 
الدفع المذكور بأن المدعي قد أقرٌ بأنه وهب وسلم هذا المال للمدعى عليه وقبضه المدعى عليه 
وشهد الآخر بأن المدعي قد تصدق بهذا المال للمدعى عليه وأن المدعى عليه قبضه فلا تقبل 
الشهادة لأن المدعي لو ادعى أحد هذين السببين فيكون نكر السبب الآخر وكيا لأحد شهوده 
(الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى). 
إذا ادعى المدعي ملك النتاج ف فرس وشهد الشهود على الملكية بالشراء فلا تقبل 
شهادتهم ما لم يوفق المدعي ويثبت توفيقه بأن يقول المدعي أن الفرس قد نتجت في ملكي ثم بعتها 
لهذا المدعى عليه ثم اشتريتها منه وأن يثبت توفيقه هذا (المندية والطحطاوي). 
إذا ادعى المدعى الدار التي في يد آخر قائلاً: إنها ملكي قد اشتريتها من فلان وشهدت 
الشهود بأن الدار هي للمدعي وأن فلاناً قد وهبها وسلمها للمدعى عليه فلا تقبل الشهادة» لآن 
الشهادة المذكورة قد وقعت على الهبة التي لم يدع مها. انظر المادة )١197(‏ (الولوالجية في الفصل 
الخامس من الدعوى) ما م يوفق المدعي ويثبت يثبت التوفيق . ماد إذا قال المدعي إنني اشتريت هذه 
الدار من ذلك الشخص إلا أنه قد أنكر البيع فوهبني وسلمني إياها بعد الإنكار وأثبت ذلك تقبل 
الشهادة (الحهندية والأنقروي). 
إذا ادعى المدعى بأن هذه الدار قد اشتريتها من مالكها فلان مقابل فرسين فهي ملكي 
وشهدت الشهود بأنه اشتراها بألف درهم فلا تقبل شهادتهم ما لم يوفق المدعي ويثبت توفيقه ؛. مثلاً 


إذا قال المدعي انني اشتري يت هذه الدار منذ شهر من هذا المدعى عليه مقابل رأسي خيل إلا أنه قد 
أنكر شرائي فاشتريتها منه ثانية بألف درهم ووفق كلامه على هذا الوجه وأثبت الشراء ثانية تقبل 
الشهادات (الهندية) . 


١‏ - إذا ادعى المدعي داراً إرثاً عن والده وشهدت الشهود بالشراء من ذيْ اليد فلا تقبل 
الشهادات مالم يوفق المدعي ويثبست توفيقه بأن يقول انني اشتري بت هذه الدار من ذي اليد ثم بعتها 
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من أبي ثم توفي أبي فأصبحت ميراثاً يي وشهدت الشهود على ذلك تقبل ولا يثبت هذا التوفيق ما لم 
شهد الشهود بالبيع من أبيه لأن دعوى البيع من أبيه دعوى على الأب فلا يثبت إلا ببيئة؛ وكذا لو 
ادعى الإرث أو لا فشهدت الشهود. بالهبة أو الصدقة مكان الشراء لا تقبل ما لم يوفق (الخانية). 


الفصل الخامس 
قْ بيان اختللاف الشهود 


المادة (؟5١7١) ‏ (إذا اختلف الشهود في المشهود به لا تقبل شهادتهم . مثلا 
لو شهد أحد الشاهدين بألف درهم ذهبا والآخر بألف فضة لا تقبل شهادته)). 


يشترط في قبول الشهادة تطابق شهادة الشهود في المشهود به لأنه إذا لم تتفق شهادة الشهود في 
المشهود به فلا يكمل نصاب الشهادة وينفرد كل شاهد بنوع من الأخبار بالمشهود به والحال أنه لا 
يحكم بشهادة الشاهد الواحد (منافع الدقائق شرح مجامع الدقائق والحموي وأبو السعود) انظر المادة 
)١15861(‏ وعليه فإذا تطابقت شهادة الشهود في المشهود به تقبل شهادتهم . 

تفصيل التطابق» أن التطابق عند الإمام يكون بتطابق لفظ كل من الشهادتين في المعنى 
الواحد ولا يكفي التطابق بالدلالة» وأما عند الإمامين فيكفي الدلالة بالتضمن. مثلا لو ادعى 
المدعي ألفي وماية درهم وشهد أحد الشاهدين بألفي وماية درهم وشهد الشاهد الآخر بألف وماية 
درهم فتقبل شهادته) عند الإمامين بحق الألف وماية درهم. لأن الشهود متفقون في الأقل ونصاب 
الشهادة حاصل (الحموي والزيلعي) وبتعبير آخر أن الشهادة بألفي وماية درهم تدل على الألف 
وماية درهم بدلالة التضمن؛ أما إذا ادعى المدعي الأقل وشهد أحد الشاهدين على الأقل وشهد 
الآخر على الأكثر فلا تقبل؛ لأن المدعى قد كذب الشاهد الذي شهد بالزيادة ىا أن الحق لا يثبت 
بشهادة الواحد (الزيلعي» فلذلك تقبل الشهادات الآتية على قول الإمامين : 

١‏ - إذا شهد أحد الشاهدين أن فلاناً بن فلان قد وكل هذا الشخص ليدعي بهذه الدار على 
هذا الشخص وشهد الآخر بأنه وكله بالإدغاء بهذه الدار وبهذه البغلة أيضاً فيحكم بالوكالة بدعوى 
الدار فقط لأن الشاهدين متفقان في ذلك. 


١‏ - إذا شهد أحد الشاهدين بأن الموكل قد وكل هذا الوكيل بدعوى هذه الدار وشهد 
الشاهد الآخر بأنه وكله وكالة عامة فتثبت وكالته بدعوى الدار (الهندية). 

*- إذا ادعى المدعى الكفالة بالمال وشهد أحد الشاهدين بمطلوبه من جهة الكفالة وشهد 
الآخر بمطلوبه من جهة الحوالة فيحكم بمطلوبه من جهة الحوالة لأن الحوالة أقل من الكفالة 
(الهندية). 


اختلاف الشهود إرفحة 





: - إذا ادعى المدعي ألف درهم وعشرة دنانير فشهد أحد الشاهدين بالألف درهم والعشرة 
دنائير وشهد الآخر بالعشرة الدنانير فقط تقبل الشهادة بالألف درهم. أما إذا ادعى المدعي بألف 
درهم فقط وشهد الشهود بألف درهم وعشرة دنانير فلا تقبل شهادتهم (الهندية). 

ه ‏ إذا ادعى المدعي ألف وخمساية درهم وشهد أحد الشاهدين بألف وخحمساية درهم وشهد 
الشاهد الآخر بألف درهم فتقبل الشهادة بحق الألف درهم لأنما اتفقا على ألف وتفرد أحدهما 
بالزيادة وكل ما هو كذلك يثبت فيه المتفق عليه دون ما تفرد به أحدهما (أبو السعود) ولأنه لم يكذب 
أحد شاهديه (الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات) . 

أما إذا قال المدعي : ان مطلوبي ألف درهم فقط وليس بأزيد وشهد أحد الشهود بأزيد من 
ذلك تبطل شهادتهم (أبو السعود). كذلك لو ادعى المدعي ألف درهم وسكت عن الزيادة وشهد 
أحد الشاهدين بالزيادة لا تقبل شهادته ما لم يوفق المدعي قائلاً: إن حقي عند المدعى عليه هو 
زيادة عن المدعى به كما ذكره الشاهد إلا أنني قد أخذت الزيادة أو انني أبرأته من تلك الزيادة 
والشاهد لا يعلم ذلك فحينئذ تقبل الشهادة في الأقل (الهندية وأبو السعود). 

5- لو ادعى المدعى قائلاً: إن هاتين الفرسين ملكى وشهد أحد الشاهدين بأن تينك 
الفرسين ملك المدعي وشهد الشاهد الآخر بأن إحداهما ملك المدعي فتقبل الشهادة في حق تلك 
الفرس بالإتفاق (الدرر وأبو السعود ورد المحتار) . 

-1٠‏ إذا ادعى المدعى مائة جنيه انكليزيا ذهباً وشهد أحد الشاهدين بمائة جنيه إنكليزياً ذهياً 
وشهد الشاهد الآخر بماية جنيه افرنسياً ذهباً فتقبل الشهادة ويحكم بالأقل» أما إذا ادعى المدعي 
بمائة جنيه افرنسياً وشهدت الشهود بمائة جنيه إنجليزياً فلا تقبل الشهادة. أنظر المادة )17١8(‏ 
«الأنقروي)2 . 

8 إذا ادعى المدعي خخسةً وعشرين ديناراً ذهباً وشهد أحد الشاهدين بخمسة وعشرين 
ديناراً وشهد الشاهد الآخر بعشرين ديناراً تقبل الشهادة ويحكم بالعشرين ديناراً (صرة الفتاوى 
وعلى أفندي والفيضية ورد المحتار والهندية). 


أما عند الإمام فيوجد تفصيل في مسألة اختلاف الشهود وهو: إذا كان اختلاف الشهود في 
عدد وكان ذلك العدد مما يعطف على غيره بأداة العطف ينظر: فإذا ادعى المدعي الأكثر فتكون 
الشهادة مقبولة بالأقل مثل. لو ادعى المدعي قائلا : ان مطلوبي خمسة وعشرون درهماً وشهد أحد 
الشاهدين بخمسة وعشرين درهماً وشهد الآخر بعشرين درهماً فتقبل الشهادة في حق العشرين درهياً 
(الفيضية) أما إذا كان المدعي ادعى الأقل فلا تقبل. وإذا كان الاختلاف ني عدد لا يمكن عطفه 
على عدد آخر بحرف العطف فلا تقبل الشهادة. مثلاً لو ادعى المدعي أربعين درهماً وشهد أحد 


)١(‏ لأن شهادتهم تكون بالأكثر (المعرب). 
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الشاهدين بأربعين درهماً وشهد الآخر بعشرين درهماً فلا تقبل الشهادة لأن العشرين لا تعطف على 
العشرين فلا يقال عشرون وعشرون بل يقال أربعون (الفيضية والخانية) . 

إن الزيلعي قد عد قول الإمام الأعظم هو الراجح وقد أفتى مشايخ الإسلام بقول الإمام إلا 
أن صدر الشريعة قال أن قول الإمامين أظهر (علي أفندي والزيلعي والشبلي) . 

لا يوجد في المجلة صراحة تدل على ترجيح أحد هذين المذهبين إذ أن حكم المادة 
)17١1(‏ هي بالاتفاق ولم تكن مبنية على قول الإمامين لأنه لا يوجد فرق بين شرط التوافق بين 
الشهادة والدعوى وبين شرط التطابق ب؛ بين الشهادتين. الا يرى أن المدعي إذا ادعى الغعصب أو 
القتل وشهد الشهود على الإقرار الا و القتل تقبل الشهادة؛ أما إذا شهد أحد الشهود على 
الغصب وشهد الآخر على الإقرار بالغصب فلا تقبل كما سيوضح ذلك قريباً. ٠‏ 


ويتحرى التطابى في المشهود به وليس في لفظ الشهادة لأن المحكوم به والمقصود هو المشهود 
به وليس لفظ الشهادة (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى والزيلعي). 

فلذلك إذا لم يكن لفظ شهادة أحد الشهود عين لفظ شهادة الآخر بل كان مرادفاً له فهو 

ئز كا أن اختلاف الشهود في الأشياء التي لا يلزم ذكرها وبيانها غير مضر (الزيلعي والشبلٍ) . 

تعن متمائل امتترعة بعل ذلك ١‏ 1 

١‏ - لو شهد أحد الشاهدين قائلاً: أن هذا الرجل قد وهب وسلم هذا المال لهذا الشخص 
وشهد الشاهد الآخر بأنه إعطاء له عطية وسلمه تقبل الشهادة لأن الهبة والعطية من الألفاظ المترادفة 

؟ - إذا ادعى المدين الإبراء من دينه وشهد أحد الشاهدين على الإبراء من الدين وشهد 
الآخر بالهبة والتصدق به تقبل لأن هبة الدين للمدين أو للتصدق به أو تمليكه هو إبراء للمدين. 
أنظر المادة ١‏ /841) فتكون ألفاظ الشهادتين مترادفة (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى 
والطحطاوي ورد المحتار) . 

أما إذا ادعى المدين إيفاء الدين وشهد أحد الشاهدين على إقرار الدائن باستيفاء الدين 
وشهد الآخر بأن الدائن قد أبرأ المدين أو وهبه أو تصدق بالدين أو حلله للمدين فلا تقبل لأن 
الشهادتين مختلفتان لفظاً ومعنى. إل إذا قال شاهد البراءة: انه أقر بريُ إليه بالإيفاء (لمسان 

“* - لو قال أحد الشاهدين: ان المدعى عليه قد أقر بأن المدعي قد وهبه هذا المال وقال 
الشاهد الآخر بأن المدعي قد أقر بأنه تصدق عليه بهذا المال فإذا قال المدعي : إنني لم أهب كا أنني 
, أتصدق بذلك امال فيحكم بالملل للمدعى لأن إقراره بذلك كله إقرار بالملك فثبت الاتفاق م 
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ع - إذا شهد أحد الشاهدين بأن المدعى عله داق وهر لأسن انان كام :وراكت ونا أن 
أثناء ما كان فلان حاضراً أنه مدين للمدعي بألف درهم وشهد الشاهد الآخر بأن المدعى عليه قد 
أقر بذلك وهو لابس ثياباً سوداء وراكب بغلة أو لم يكن ذلك الشخص حاضرا حين إقراره فتقبل 
الشهادة «الهندية». 

ه - إذا أنكر ولي الصغير اذنه الصغير بالبيع والشراء وشهد أحد الشاهدين بأنه أذنه ببيع 
وشراء الحنطة وشهد الآخر بأنه أذنه ببيع وشراء الشعير تقبل الشهادة. أنظر المادة )9417١(‏ لأن 
قول الوصي أذنت بالتجارة كاف ولا يلزم في الأذن ذكر الأذن ببيع الحنطة أو الشعير ويثبت الأذن 
هذه الشهادة «الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات». 

أما إذا اختلف الشهود في المشهود به فلا تقبل شهادتهم وهذا الاختلاف يكون على سبعة 
أنواع : َ 

النوع الأول: يكون الاختلاف في جنس المشهود به وعليه فلا تقبل الشهادة» مثلاً لو شهد 
أحد الشاهدين بألف درهم ذهباً وشهد الآخر بألف درهم فضة لا تقبل شهادتب|؛ أو شهد أحدهما 
بمائة كيلة شعيراً والآخر بمائة كيلة حنطة لا تقبل سواء ادعى المدعى ذهبا او ادعى فضة لأنه إذا 
ادعى أحدهما فيكون قد كذب شهادة الشاهد الذي شهد يعرنذلك (الولوللية في الفصل الخامس 
من الشهادات والهندية والأنقروي). كا أن الاختلاف على هذا الوجه بين الدعوى والشهادة لا 
يقبل أنظر شرح المادة (5 0ل/ا١)‏ «عللٍ أفندي) . 


كذلك لو ادعى أحد من آخر ألف درهم من جهة الحوالة وشهد أحد الشاهدين 11 كد 
حول المدعي على المدعى غليه بألف درهم ذهباً وشهد الآخر بأنه حوله بألف درهم فضة لا تقبل 
(الهندية) . 

وكذلك لو اختلف الشاهدان في المكفول به. مثلاً كأن يشهد أحدهما بأن المدعى عليه قد 
كفل على ماثة ريال وشهد الآخر أنه كفل على مائة دينار فلا تقبل الشهادة سواء ادعى المدعي 
الكفالة بمائة ريال أو ادعى الكفالة بمائة دينار. 

النوع الثاني: يكون الاختلاف في سبب المشهود به وهذا غير مقبول أيضاً ىا أن هذا 
الاختلاف يوجب رد الدعوى إذا وقع بين الدعوى والشهادة أنظر المادة )١9/١١(‏ وهذا على 
صنقين : 5 1 ءِ 
الصنف الأول أن يكون في العين مثلاً إذا ادعى أحد الدار التي في يد آخر قائلا أنها ملكي 
وشهد أحد الشاهدين بآن الدار ملك المدعى شراء وشهد الآخر أنها ملكه هبة فلا تقبل لأن المدعي 
إذا دق أنحد العاهدين :يكن قد كذت الشاهد الآخر: 

كذلك إذا شهد أحدهما على الملك هبة وشهد الآخر على الملك صدقة أو إرثاً أو وصية فلا 
تقبل (الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات). 
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وكذلك إذا شهد أحد الشاهدين قائلا : إن هذا المال للمدعي قد اشتراه من فلان وشهد 
الآخر قائلا: إن هذا المال للمدعي موروث له عن أبيه فلا تقبل (الولوالجية) . 

الصنف الثاني أن يكون في الدين مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً: إن لي في ذمة هذا الرجل 
ألف درهم من جهة القرض وشهد أحد الشاهدين أن للمدعي ألف درهم من جهة القرض وشهد 
الآخر أن للمدعي عند المدعى عليه ألف درهم وديعة لا تقبل, أما إذا ادعى المدعي ألف درهم 
بدون بيان السبب وشهد أحدهما بأن المدعى عليه قد أقر بأنه مدين للمدعي بألف درهم وشهد 
الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بأن للمدعي ألف درهم وديعة واختلفا في الجهة ع الشهادة. أنظر 
المادة )١15851(‏ «البزازية والهندية». 


كذلك إذا ادعى المي بعشرة دنانير وشهد أحد الشاهدين بعشرة دنانير ثمن مبيع وشهد 
الآخر بعشرة دنانير قرضاً فلا تقبل إذ لا يمكن تصديق الشاهدين لأنه إذا صدق أحدهما فقد كذب 
الآخر. 

أما إذا ادعى المدعي ألف درهم من جهة وشهد أحدهما بأن للمدعي ألف درهم من تلك 
الجهة وشهد الآخر بأن له ألف درهم مطلقاً تقبل الشهادة (المندية والأنقروي). 

كذلك إذا شهد أحد الشاهدين على الإقرار باستيفاء الدين وشهد الآخر على الابراء منه فلا 
تقبل وهو أنه إذا دعى المدين ايفاءه الدين وشهد أحدهما بأن الدائن قد أقر باستيفائه الدين وشهد 
الآخر بأن الدائن قد أبرأ المدين من الدين فلا تقبل الشهادة, لأنهها اختلفا معنى لأن البراءة بالابراء 
تخالف البراءة بالإيفاء إذ البراءة بالإيفاء بيع بتمليك ما في ذمته بعوض والبراءة بالإبراء تبرع بتمليك 
ما في ذمته بغير عوض والبيع يخالف التبرع لفظاً ومعنى (الولوالجية في الفصل الخامس من 
الدعوى) . 

كذلك إذا شهد الشاهدان بأن المدعى عليه قد نقل على ماثة ريال إلا أنه| اختلفا في الماية 
ريال فقال أحدهما إنهبا قرض وقال الآخر بأنها ثمن مبيع فإذا كان المدعي يدعي الماية ريال من جهة 
واحدة أي كفالة ماية ريال من - جهة القرض أو ماية ريال من جهة ثمن المبيع فلا تقبل أما إذا كان 
المدعي يدعي ماية ريال من جهة القرض وماية ريال أخرى من جهة ثمن المبيع فيحكم بماية ريال. 

النوع الثالث: 'يكون المشهود به ملكا أو إقراراً وهذا أيضاً لا يقبل» مثلاً لو شهد أحد 
الشاهدين على الملك وشهد الآخر على الإقرار فلا تقبل. يعني لو شهد أحدهما قائلاً: إن هذا المال 
للمدعي وشهد الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بأن هذا المال للمدعي فلا يقبل (البزازية والهندية). 


أما الأربع شهادات الآتية فتقبل: 
أولاً - إذا ادعى المدعى أن لي عشرة دنانير وشهد أحد الشاهدين بأن المدعى عليه قد أقر أنه 
مدين للمدعي بعشرة دنانير من جهة القرض وشهد الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بأن المدعي 
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أودعه عشرة دنانير فتقبل. لأنبها أجمعا على إقراره وأنه وصل إليه المبلغ المذكور من قبل المدعي وقد 
جحد الوديعة فكان ضامنا (الخانية) . 

ثانياً - إذا ادعى المدعي على ذي اليد قائلاً: إن هذا المال مالي وشهد أحد الشاهدين بأن ذا 
اليد قد أقر بأن المدعي قد أودعه ذلك المال وشهد الآخر بأن ذا اليد قد أقر بأنه غصب ذلك المال 
من المدعي وقال المدعي بأن المدعى عليه قد أقر بما قاله الشاهدان إلا أن المدعى عليه قد غصب 
ذلك المال مني فتقبل شهادته| ويعد ذو اليد بأنه أقر بغصب ذلك المال من المدعي حتى لو ادعاه بعد 
ذلك لا تقبل (الخانية) . ش 

ثلثاً إذا ادعى المدعي قائلاً: إنني أطلب العشرة دنانير التي أقرضها للمدعى عليه وشهد 
أحد الشاهدين على اقراض العشرة دنانير وشهد الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بأنه استقرض 
وقبض من المدعي عشرة دنانير فقبل الشهادة (علي أفندي). 

رابعاً - إذا ادعى المدعي عشرة دنانير وشهد أحد الشاهدين بالعشرة دنانير وشهد الآخر على 
إقرار المدعى عليه بالعشرة دنانير تقبل (الخانية) . 

النوع الرابع : يكون المشهود به متلفاً بكونه بتاتاأ أو إقراراً وهذا لا يقبل مثلاً لو شهد أحد 
الشاهدين بأن قيمة المال المغصوب عشرة دنانير وشهد الآخر بأن الغاصب قد أقرٌ أن قيمته عشرة 
دنانير فلا تقبل لأن أحدهما شهد على البتات والآخر على الإقرار وهما مختلفان (الولوالجية في الفصل 
الخامس من الشهادات). 

كذلك لو شهد أحد الشاهدين بقوله: ان المشتري قد اشترى هذا المال وهو معيب بكذا عيبا 
وشهد الآخر بأن البائع قد أقر بأن المشتري قد اشترى ذلك المال حينا كان فيه ذلك العيب 
(والقصد بذلك إثبات العيب القديم في دعوى المشتري برد العيب) فلا تقبل (الولوالجية) . 

النوع الخامس: يختلف في كون المشهود به فعلاً أو قولاً وعليه فلا تقبل هذه الشهادة. مثا . 
لو قال أحد الشاهدين أن هذا المال للمدعي قد غصبه المدعى عليه منه وشهد الآخر أن 9 
عليه قد أقر أنه غصبه من المدعي فلا تقبل (الولوالجية) لأخهها شهدا بأمرين مختلفين (البهجة) . 

كذلك إذا شهد أحدهما بأن ولي الصغير قد أذن الصغير بالبيع والشراء وشهد الآخر بأن ولي 
الصغير قد رأى الصغير وهو يبيع ويشتري فسكت فلا تقبل الشهادة لأن إحدى الشهادتين على قول 
والأخرى على فعل وهو السكوت مع الرؤيا والفعل والقول مختلفان (الولوالجية) وكذلك إذا شهد 
أحدهما بأن المدعي قد أقرض المدعى عليه وشهد الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بالاستقراض فلا. 
تقبل», لأن الإقراض فعل والاقر اسن بالاستقراض قول. أما إذا شهد أحدهما أن للمدعي في ذمة 
اللدعى عليه كذا درهماً وشهد الآخر أن المدعى عليه قد أقر بأنه مدين للمدعي بالمبلغ المذكور فتقبل 
الشهادة لأن الشهادة الثانية وإن كانت شهادة على القول إلا أن الشهادة الأولى لم تكن على الفعل 
(الولوالحية في الفصل الخامس من الشهادات). 
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كذلك لو شهد. أحدهما على الرهن والقبض وشهد الآخر على إقرار الراهن بالارتهان والقبض 
فلا تقبل لأن الرهن وإن كان قولاً إل أن تمامه متوقف على القبض والقبض فعل إما الإقرار بالقبض 
فقول. أما إذا شهد على الإقرار بالارتهان والقبض فتقبل الشهادة للمطابقة في الشهادة على القول 
(الهندية) . 

كذلك إذا ادعى المدين إيفاء الدين وشهد أحد الشاهدين على إيفاء الدين وشهد الآخر على 
إقرار الدائن باستيفاء الدين وقبضه فلا تقبل (المندية والأنقروي). 

مستثنى - إذا كان القول والفعل متحدين فتقبل الشهادة» فلذلك إذا ادعى المدعي قائلاً 
للمدعى عليه قد بعتنى هذا المال وفاء أو باتا بكذا وشهد الشاهدين بأنه باعه وشهد الآخر بأنه أقر 
بأنه باعه بكذا وفاء أو باتا فتقبل. لأن لفظ البيع الذي هو فعل هو كلمة بعت والقول الذي هو 
كلمة كنت بعت متحدان (البهجة والنتيجة) . : 

النوع السادس: يكون المشهود به فعلين مخحتلفين. مثلا لو شهد أحد الشاهدين الذي أتى 
ليشهد على اذن الولي للصغير إن ولي الصغير قد رأى الصغير وهو يبيع ويشتري حنطة فلم يمنعه 
وشهد الآخر بأن ولي الصغير قد رآه وهو يبيع ويشتري غناً فلم يمنعه وينهاه فلا تقبل لأنما قد 
شهدا على فعلين مختلفين (الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات). 

النوع السابع:. يكون الاختلاف في كون الملك مؤرخاً أو غير مؤرخ. مغلا إذا ادعى المدعي 
الملك المؤرخ وشهد أحد الشاهدين بالملك المؤرخ وشهد الآخر بالملك الغير المؤرخ فلا تقبل. أما 
إذا كان :المدعي ادعى ملكا غير مؤرخ وشهد أحدهما على الملك المؤرخ والآخر على الملك الغير 
المؤرخ فتقبل ويحكم بالملك المؤرخ . 

النوع الثامن: يكون الاختلاف في المشهود به في كونه مقيداً وغير مقيد مثلاً إذا ادعى المدعي 
الملك المقيد أي الملك بسبب وشهد أحد الشاهدين بالملك المقيد وشهد الآخر بالملك المطلق فلا 
تقبل.. أما إذا ادعى المدعي الملك المطلق وشهد أحدهما بالملك المطلق وشهد الآخر بالملك بسبب 
فتقبل ويحكم بالملك بسبب أنظر المادة .)1١701/(‏ 


المادة(171) (إذا أوجب اختلاف الشهود في الشىء المتعلق بالمشهود به 
الاختلاف في المشهود به لا تقبل شهادتهم وإلا فتقبل. بناء عليه إذا شهد أحد 
. الشاهدين بالفعل في زمان معين أو مكان معين وشهد الآخر في زمان آخر أو مكان 
آخر في الخصوصات التى هى عبارة عن الفعل الصرف كالغصب وايفاء الدين 
فلا تقبل شهادته) لأن اختلافهه| هذا يكون موجباً للاختلاف في المشهود به وأما 
اختلاف الشهود في الزمان والمكان في الخصوصات التِى هي من قبيل القول 


اختلاف الشهود ْ اخ 


كالبيع والشراء والإجارة والكفالة وال حوالة والهبة والرهن والدين والقرض والابراء 
والوصية فلا يكون مانعا لقبول شهادتهم لأنه لا يكون موجبا للاختلاف في 
المشهود به. مثلاً إذا ادعى أحد بأنه كان قد أدى دينه وشهد أحد الشاهدين بأنه 
أداه في بيته والآخر شهد بأنه اداه في حانوته لا تقبل شهادته). وأما إذا ادعى 
أحد المال الذي في يد آخر بقوله: كنت بعتني هذا المال بكذا دراهم فسلمني إياه 
وشهد أحد الشاهدين بأنه باعه إياه في الدار الفلانية وشهد الآخر بأنه باعه إياه 
في الحانوت الفلاني فتقبل شهادته) لأن الفعل لا يكرر ولا يعاد ولكن القول 
يمكن أن يكرر ويعاد). 


إذا أوجب اختلاف الشهود في الشىء المتعلق بالمشهود به الاختلاف في المشهود به لا تقبل 
شهادتهم حسب المادة الآثفة وإلا فتقبل وتفرع عن الفقرة الأولى من هذه المادة المسائل الآتية : 

فعليه إذا شهد أحد الشاهدين بالفعل في زمان معين أو مكان معين وشهد الآخر بالفعل في 
زمان آخر أو مكان آخر في الخصوصات التي هي عبارة عن الفعل الصرف كالغصب وإيفاء الدين 
والجناية والقتل وقبض المبيع وتسليم الثمن أء القول الذي يشترط لصحته الفعل كالنكاح فلا تقبل 
شهاده)؛ لأن اختلافههما هذا يوجب الاختلاف في المشهود به (الزيلعي وأبو السعود) لأن الفعل 
الذي يكون في زمان أو مكان يكون غير الفعل الذي جرى في زمان أو مكان آخر فيكون المشهود به 
غتلفاً (البحر). مثلاً لوغصب زيد مال عمرو في شهر رمضان ثم غصبه في شهر شوال فيوجد فرق 
بين عذين الغصبين ففي الأول تجب قيمة المغصوب في شهر رمضان وفي الثاني أي بعد أن يعيد 
الغاصب المال للمغصوب منه ويغتصبه ثانية في شوال تجب قيمته في شوال كذلك الاختلاف في 
القول المشروط فيه الفعل لصحة المشهود به مانم لقبول الشهادة كالنكاح لأن النكاح قول وتتوقف 
صحته على الفعل وهو حضور أو احضار الشهود ولذلك فاختلاف الشهود في الزمان والمكان في 
ذلك مانع لقبول شهادتهم (البحر) . 

ويتفرغ على الفقرة الثانية من هذه المادة: 

وأما اختلاف الشهود في الزمان والمكان في الخصوصات التى هي من قبيل القول كالبيع 
والشراء والإجارة والكفالة والحوالة والوكالة والاقرار والصلح واهبة والرهن والدين والقرض والابراء 
والوصية والطلاق والعتاق والقذف فلا يكون مانعاً لقبول شهادتهم . لأنه لا يكون موجبأ للاختلاف 
في المشهود به (الزيلعي ولسان الحكام) لأنه لا يكون القول في زمان أو مكان غير القول الذي يكون 
في زمان أو مكان آخر فلذلك لا يكون المشهود به مختلفاًء مثلاً لو باع زيد داره المعينة بمائة دينار إلى 
عمرو في شهر رمضان فله بيع تلك الدار له في شهر شوال بمائة دينار إذ أن هذا البيع الثاني.عين 





| البيع الأول فلا يفيد حكاً ازيد من ذلك. أنظر شرح المادة(177). كذلك لو أقر زيد في باب 
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الساهرة بالقدس بأنه مدين لعمرو بعشرة دنانير من جهة القرض ثم أقر في باب العامود ثانية بأنه 
مدين لعمرو بعشرة دنانير قرضا فيكون الإقرار الثاني عين الإقرار الأول ولا يعد الاقرار إقرارا آخر 
لتبدل المكان. أنظر شرح المادة (/1541). 

مثلاً لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك عشرة دنانير فادعى المدعى عليه بأنه أدى 
الدين للمدعي وشهد أحد الشاهدين بأن المدعى أدى الدين في داره للمدعى عليه وشهد الآخر بأنه 
اداه للمدعي في حانوته فلا تقبل إذ أن الإختلاف في المكان يوجب الاختلاف في الزمان وحيث أن 
هذا المثال يحصل منه مثال على اختلاف الزمان فلم يرد مثال على حدة للزمان (البحر) . 

فعليه لو شهد أحد الشاهدين بأن الغاصب قد غصب الال في دمشق وشهد الآخر أنه غصبه 
في مص فلا تقبل. كذلك لو شهد أحدهما أن القتل وقع بسكين وشهد الآخر بأنه وقع بموسى فلا 
تقبل (البحر) . 

وأما إذا ادعى أحد المال الذي في يد آخر بقوله: كنت بعتي هذا المال بكذا دراهم فسلمئي 
إياه وشهد أحد الشاهدين بأنه باعه إياه في الدار الفلانية وشهد الآخر بأنه باعه إياه في الحانوت 
الفلاني بكذا دراهم فتقبل شهادته) ويشترط بيان الشمن في الشهادة بالشراء لأنه لا يصح الحكم 
بالشراء بالشمن المجهول (البحر). 

كذلك إذا ادعى المدعى من ذي اليد أن المال الذي في يده هو ملكه وشهد أحد الشاهدين 
بأن ذلك المال هو مال الذضى وشهد الآخر بأن ذا اليد قد أقر بأن.المدعى قد اودعه ذلك المال 
فتقبل ويحكم بالمال للمدعي . كذلك إذا شهد أحدهما بأن المدعى عليه قد 1 بأن المدعي قد أودعه 
ذلك المال وشهد الآخر بأن المدعى عليه قد أقر بغصبه ذلك المال من المدعي تقبل الشهادة لأن 
الشاهدين قد اتفقا على أن المدعى عليه قد أقر بأن ذلك المال هو للمدعي حيث أن الإيداع لا يتحقق 
إلا بالملك كما أن الغصب لا يتحقق إلا بالغصب من المالك (الولوالجية في الفصل الخامس من 
الدعوى) . 

وكذلك إذا شهد أحدهما بأن المدعى عليه قد أقر أمس أنه مدين للمدعي بألف درهم وشهد 
الآخر بأنه أقر بذلك هذا اليوم أو شهد أحدهما أنه أقر صباحاً وشهد الآخر أنه أقر مساء تقبل 
الشهادة لأن الإقرار هو قول فلا يختلف باختلاف الزمان والمكان (الولوالجية في الفصل الخامس من 
الشهادات والانقروي). 

كذلك لو شهد أحدهما بأن الدائن قد ابرأ المدين في سوق الحميدية وشهد الآخر بأنه قد ابرأه 
في الميدان فتقبل كما أنه لو شهد أحدهما على الإبراء قبل أربعة شهور وشهد الآخر على الإبراء قبل 
خمسة شهور تقبل (اهندية والنتيجة). 

كذلك لو شهد أحد الشاهدين اللذين شهدا على نصب الوصي بأن المتوفي قد نصبه وصياً 
قبل وفاته بخمسة أيام وشهد الآخر بأنه نصبه وصياً قبل وفاته بعشرة أيام تقبل (البهجة). 
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لأن الفعل لا يكرر ولا يعاد؛ والحقيقة أنه إذا أوقع غصب في مكان يمكن بعد إيقاعه إيقاع 
غصب في مكان آخر إلا أن أحد هذين الغصبين غير الغصب الآخر وفعل كل غصب منم) غير 
فعل الغصب الآخر والحكم الذي ثبت في الغصب الثاني لا يكون عين الحكم الذي يثبت في 
الغصب الأول مثلاً إذا غصبت فرس في بغداد فحكم ذلك إذا كانت تلك الفرس موجودة أن 
يتكلف الغاصب بتسليمها عينا في بغداد وإذا كان مستهلكة يكلف الغاصب بدفع قيمتها في بغداد. 
فعليه إذا غصبت تلك الفرس في البصرة ثانية من نفس الغاصب فحكم الغصب الثاني إذا كانت 
الفرس موجودة تسليم الغاصب لا في البصرة وإذا كانت مستهلكة دفع قيمتها في البصرة ويفهم من 
ذلك أن عين فعل الغصب لا يكرر ولا يعاد. أما القول فيمكن أن يكرر ويعاد. فيسمع أحد 
الشاهدين قولاً في زمان ومكان ويسمع الشاهد ذلك القول في زمان ومكان آخر (النتيجة). 

ويفهم من ذكر المجلة القول مطلقاً أنه لو كان المشهود به عقداً يتوقف ثبوت حكمه على فعل 
القبض وشهد أحد الشاهدين على ذلك القبض في زمان أو مكان معين وشهد الآخر على القبض في 
زمان ومكان آخر تقبل الشهادة مثلاً لو شهد الشاهدان قائلين: إن هذا الرجل قد وهب أو رهن 
أو تصدق أو أقرض هذا الال لهذا الرجل وسلمه إياه وشهد أحدهما بأن قبض ذلك المال كان في 
دمشق وانفرد آخر بشهادة بأن قبض ذلك الال في بيروت تقبل الشهادة لأن القبض٠يكون‏ بعضا 
ازيد من مرة واحدة (جامع الفصولين والهندية). 

مستثنى - قد ذكر في القنية أنه إذا كان الاختلاف في الزمان أو في المكان فاحشاً يكون مانعاً 
من قبول الشهادة. مثلاً لو أقام أحد شاهدين على الصلح فسألهم) القاضي عن زمان الصلح فقال 
أحدهما: إن الصلح وقع حسب طني قبل ست سنوات أو قبل ذلك أو بعده بقليل وقال الآخر: إن 
الصلح وقع قبل ثلاث سنوات حسب ظني أو قبل ذلك فلا تقبل. وإن يكن أن لا حاجة لذكر 
التاريخ في هذه المسألة إلا أنه لما ذكراه وكان متفاوتاً تفاوتاً فاحشاً فلا تقبل شهادته| (البحر). 


كذلك إذا ذكر الشهود مكانين متباعدين عن بعضهما فلا تقبل شهادتهم. مثلا لو شهد أحد 
الشاهدين أن هذا الرجل قد طلق زوجته في يوم عيد الأضحى في مدينة البصرة وشهد الآخر أنه 
طلق زوجته في اليوم المذكور في مكة فلا تقبل الشهادة لأنه قد علم يقيناً كذب أحد هذين 


الشاهدين (البحر) حيث أنه لا يمكن تكرار وإعادة هذا القول في وقت واحد 5 البصرة وفي مكة. 
تفصيل اختلاف الشهود. يوجد مس صور في الاختلاف فق المشهود به: 
١‏ أن يكون المشهود به قولاً مجرداً كالبيع والطلاق والعتاق وني هذه الصورة فاختلاف 


الشهود في الزمان والمكان لا يكون مانعاً للقبول كا أن اختلافهم في صورة كون المشهود به إقراراً أو 
إنشاء غير مانع للقبول أيضاً لأن حقيقة الإقرار والانشاء واحدة في هذا الباب فإنه قول والقول مما 


يعاد ويكرر فيكون الثاني عين الأول وعليه فلو قال أحد الشاهدين.اللذين شهدا على إقراو المدعى . 


عليه أن المدعى عليه قد أقر ضباحاً وقال الشاهد الآخر: قد أقر مساء فتقبل الشهادة لأب) اختلفا 


5 


نض درر الحكام 
فيا لم يكلفا به فلو سكتا لا يصح هذا الاختلاف مانعاً؛ وهذه الصورة هي المذكورة في هذه المادة. 
تحت فقرة (التي هي من قبيل القول) . 

؟ - أن يكون المشهود به قولا تتوقف صحته على الفعل كالتكاح, لأن النكاح لا يصح إلا 
باحضار الشهود أي أن عقد النكاح وإن كان قولا إلا أنه يتضمن فعلا وهو احضار الشهود ومبذا 
الإعتبار فالشهادة على النكاح تكون شهادة على على الفعل فاختلااف الشهود في عقد التكاح في زر فى الزمان أو 
المكان مانع لقبول الشهادة كا أن الإختلاف فيه في صورة الإقرار أو الانشاء مانع للقبول أيضاً لآن 
أحدهما فعل والآخر قول. 

أن يكون: المشهود به قرول يتوققت امه عل الفعل' كالعرفين :واطبةا والضتدقة :والرهن 
فاختلاف الشهود في هذه الصورة في الزمان أو المكان غير مانع للقبول في القرض بالإتفاق وفي الهبة 
والصدقة والرهن غير مانع عند الشيخين ىا أن اختلافههما في القرض في صورة الاخبار أو الانشاء 
غير مانع لقبول الشهادة فلذلك لو شهد أحد الشاهدين على ألف درهم قرضاً وشهد الآخر على 
الإقرار بالقرض تقبل الشهادة. أما الإختلاف في الهبة والصدقة والرهن فانع للقبول سواء في 
صورة الاخبار أو في صورة الانشاء (فدل أن القرض في هذه العقود وإن كان فعلا حقيقة فهو قول 
معني فلكونه فعا كان الإختلاف في الانشاء مانعاً من قبول الشهادة ولكونه قولاً معني لم يكن 
الاختلاف في الأيام والبلدان مانعاً عملا بالشبيهين بقدر الإمكان). ' 

4 - أن يكون المشهود به فعلاً مجرداً كالغصب والجناية وفي هذه الصورة فاختلاف الشهود في 
الزمان أو المكان أو الاخبار أو الانشاء. كأن يشهد أحد مثلاً على القتل ويشهد الآخر على الإقرار 
بالقتل مانع لقبول الشهادة. . ْ 

أن يكون المشهود به قولاً ويكون مختلفاً فيه بين الفقهاء في كونه ملحقاً بالفعل أو القول 
كالقذف ففي هذه الصورة لا يكون الإختلاف في الزمان أو المكان مانعاً للشهادة عند الإمامء أما 
عند الإمامين فهو مانع أما الاختلاف في صورة الإقرار أو الانشاء فهو مانع للشهادة بالإجماع 
استحسانا وان يكن غير مانع قياساً (الولوالجية في الفصل الخامس من الشهادات). 

المادة(137/15) (إذا اختلف الشهود فى لون المال المغصوب أو في كونه ذكرا 

نثى لا تقبل شهادتهم . مثلاً إذا شهد أحد الشاهدين في حق الدابة المغصوبة 

0 صفراء وشهد الآخر بكونها حمراء أو شهد أحدههما بكونها ذكرا وشهد 
الآخر بكوها أنثى فلا تقبل شهادتب)). 

لأنه لا يعلم المشهود به حيث أن الفرس الصفراء هي غير الفرس الحمراء كما أن وصف 


الأنوثة والذكورة لا يجتمع ف حيوان واحد والشاهد مكلف بأن يبين الدابة المشهود مها هل هي ذكر 
أم أنثى .لأن قيمة الدابة تختلف باختلاف الذكورة والانوثة وعليه فالا ختللاف ف ذلك يكون اختلافاً 


اختلاف الشهوه ‏ - نف 
في نفس الشهادة (الشبلي). فإذا لم يذكر الشهود ذكورة أو أنوثة الحيوان في شهادتهم فقد قال في 
ذلك بعض الفقهاء (إنني أخاف أن نقبل شهادمم ولا يحكم بشيء) أما إذا بين الشهود ذكورة أو 
انوثة الحيوان المدعى به ولم يبينوا لونه فتقبل شهادتهم ولا يحتاج الشهود لبيان اللون؛..والفرق أن ٠‏ 
الاختلاف في الذكورة والانوثة فاحش وتختلف المنافع بهذا الاختلاف, أما اختلاف اللون فهو ليس 
كذلك (الخانية) . 

مثا ؛ لو شهد أحد الشاهدين في حق الدابة اللضوة بكرن طنتواددوشتييد لاخر هنا 

حمراء أو شهد أحدهما بكونها ذكراً وشهد الآخر بكونها أنثى فلا تقبل شهادته). 
المادة -)١72١6١‏ (إذا اختلف الشهود فْ مقدار البدل ف دعوى العقد لا 
تقبل شهادتهم. مثلاً إذا شهد أحدهما بأن المال بيع بخمسائة وشهد الآخر بأنه 

بيع بثلاثاية لا تقبل شهادته)). 


إذا اختلفت الشهود في دعوى العقد كالبيع والاجارة والرهن والصلح عن لدم الْعمين 
والنكاح (أولاً) في مقدار البدل (ثانياً) في جنس البدل (ثالثا» في منفعة لاخو (رابعا) قُِ نوع 
العمل في اجارة الآدمي أو لم يسم الشهود الثمن في دعوى العقد لا تقبل شهادتهم سواء كان 

المدعى به أقل من المشهود به أو أكثر وسواءً كان المدعي البائع أو كان المشتري (البهجة) . 

ايضاح الاختلاف في مقدار البدل في البيع : 

. مثال على كون المدعي البائع والمدعى به أكثر: إذا ادعى البائع على المشتري قائلاً: قد بعتك‎ - ١ 
مالي هذا بخمسائة درهم وشهد أحد الشاهدين بأن المال المذكور بيع بخمسائة درهم وشهد‎ 
الآخر بأنه بيع بثلائاية درهم لا تقبل شهادتب). لأن الدعوى في هذه الصورة هي دعوى عقد‎ 
فالبيع بخمساثة درهم هو غير البيع بثلاثاية درهم فأصبح ام ع‎ 
الشهادة (الزيلعي وأبو السعود).‎ 

؟ - مثال على كون المدعي المشتري والمدعى به أكثر: إذا ادعى المشتري على البائع قائلاً: قد 
اشتريت منك هذا المال بستائة درهم وشهد احد الشاهدين أنه اشتراه بستاية دزهم وشهد 
الآخر أنه اشتراه بثلاثاية درهم فلا تقبل شهادتهم|. 

"- مثال على كون المدعي المشتري والمدعى به أقل: إذا ادعى المدعي قائلاً :. قد اشتريت هذا 
المال بثلاثاية درهم وشهد أحد الشاهدين أنه اشتراه بستاية درهم وشهد الآخر أنه اشتراه 
بثلائاية درهم فلا تقبل شهادته) (الزيلعي). 

؛ - مثال على كون المدعي البائع والمدعى به اقل: إذا ادعى المدعي قائلاً: قد بعت مالي هذا لك 
بثلاثاية درهم وشهد احد الشاهدين بأن البائع قد باع ذلك المال بخمساية درهم وشهد الآخر 
أنه باعه بثلاثاية درهم فلا تقبل شهادته) لان المقصود في هذه الدعوى اثبات عقد البيع وليس 


الملزمة 8* البيئنات واللحليت 








1 درر الحكام 
اثبات الدين والبيع يختلف باختلاف الثمن الذي هو ركن من اركان البيع. لأن كل مركب 
بعض اجزائه بمقدار خاص فهو غير المركب الذي يتركب بمقدار أكثر منه ففى هذا الحال: لا 
يحصل نصاب الشهادة على أحدهما ولا يثبت البيع مطلقاً (الشبلي) . 





إيضاح الاختلاف في - جنس الثمن في البيع : 


إذا شهد احد الشاهدين بأن المبيع بيع بخمساية درهم ذهياً وشهد الآخر بأنه بيع بخمسسماية 
ل و ن يكون الشراء الواحد بشمن حمساية درهم ذهباً ثم 
بخمساية درهم فضة (أر بو السعود والطندية). 


إيضاح الاختلاف في مقدار البدل في الاجارة : 


إذا اختلف المؤجر والمستأجر في عقد الاجارة في ابتداء مدة الاجارة وقبل تسليم المأجور 
لماه واختلفت الشهود الذين شهدوا على ذلك في مقدار بدل الاجارة لا ثقبن شهادتهم سواء 
كان المدعى المؤجر أو المستأجر لأن المقصود بذلك هو اثبات العقد حيث أن لا حق للمؤجر في بدل 
الاجارة ل استيفاء المستاجر المنفعة ولذلك تختلف الشهادة باختلاف البدل ولا تشبت الاجارة 
(الشبلي والهندية) ويتفرع على ذلك المسائل الآتية: 


3ع ذا اجر الإعويذارة إل اكد رقفل تنتابهيا السكاجر ادع عليه ثانة قد اعرتك وار هذه 
بخمساية درهم فاستلمها وأنكر المستأجر عقد الاجارة فشهد أحد الشاهدين اللذين اقامها 
لاثبات دعواه بأنه أجر الدار بخمساية درهم وشهد الآخر بأنه اجزها بأربعماية درهم فلا 
؟ - إذا ادعى المستأجر قائلاً: قد استأجرت هذه الدار بمائة درهم وشهد أحد شاهدي دعواه بأن 
الاجارة وقعت على مائة درهم وشهد الآخر بأنها وقعت على تسعين درهما فلا تقبل إذ في هذه 
الصورة يكون مقصد المستأجر من دعواه اثبات العقد. أما إذا سلم المأجور للمستأجر وكان 
المدعي المؤجر وادعى الأكثر وشهد الشهود على الاقل فتقبل شهادتهم. لأن هذه الدعوى 
دعوى مال. ولكن إذا ادعى المدعي الاقل وشهدت الشهود بالأكثر فلا تقبل (الزيلعي) سواء 
كانت مدة الاجارة منقضية أو غير منقضية وسواء كان المستأجر قد انتفع بالأجورا ول ينتفع 
ماد إذا ادعى الجر قائلا : قد أجرتك داري بألف وخمساية درهم ينوي وتلبتك إياها وقال 
المستأجر انني استأجرتها منك بثانماية 0 وقبضتها وشهد أحد الشاهدين بأن الدار أجرت 
بالف وحمساية درهم وشهد الآخر بأنها أ جرت بالف درهم فتقبل شهادته| لأن مقصد المؤجر 
الادعاء ببدل الاجارة: وليس اثبات العقد؛ وتقييده في الدرر بقوله والمدعي هو الجر لأنه لو 
ادعى المستأجر عقد الاجارة بعد انقضاء ء المدة كان ذلك منه اعترافاً بمال الاجارة فيجب عليه ما 
اعترف به فلا حاجة إلى اتفاق الشاهدين أو اختلافهها لأنه ان أقر بالأكثر لم يبق نزاع وان أقر 


اختلاف الشهود 6 


بالأقل فالآخر لا يؤخذ منه بينته سوى ذلك (أبو السعود والشبلي ورد المحتار والشرنبلالي 
والهندية) . 





كذلك إذا اختلف الشهود في منفعة المأجور لا تقبل شهادتهم أيضاً. مثلا إذا ادعى المستأجر 
قائلا : 


فز لداجت هذه البغلة من هذا الرجل لاركبها إلى دمشق ولاحملها حملا وشهد أحد 
الشاهدين بأن المدعي قد استأجر تله الذاة مسن وها لركيها إن دمشق وشهد الآخر بأن 
المدعي قد استأجر تلك الدابة ليركبها إلى دمشق واتعولنا غيل يكسين درها ولا تسبرج واد ميا 
كذلك لو شهد أحدهما بأنه استأجرها للركوب وشهد الآخر بأنه استأجرها للحمل فلا تقبل 
شهادته) (الهندية) . 


ايضاح الاختلاف في مقدار بدل الرهن: 

إذا كان المدعي راهناً وشهد احد الشاهدين بأن هذا المال قد رهن مقابل ماية درهم وشهد 
الآخر بأنه قد رهن مقابل سين درهماً فلا تقبل شهادته) في القليل ولا في الكثير لأن مقصد الراهن 
اثبات عقد الرهن وليس استرداد الرهن أو الزام المرتبن بالمرهون إذ لا يقتدر الراهن على استرداد 
الرهن ما دام الدين باقياً ولا يكون ثمت فائدة من هذه الدعوى كا أنه لا تصح الدعوى حيث أن 
الرهن غير لازم بالنسبة للمرتهن فلا تصح بحقه دعوى الالزام بالرهن (الشبلٍ والهندية) أما إذا 
كان المدعي مرتهنا فحكم هذه الدعوى كدعوى دينه (الهندية) فعليه إذا ادعى المرتمن قائلاً: قد 
ارهنت مالك هذا لي بالف وخمساية درهم وسلمته لي وقد قبضته وتسلمته منك ثم اخذته مني 
فاطلب استرداده فأنكر المدعى عليه الرهن فشهد أحد الشاهدين بان الرهن والتسليم وقعا على الف 
درهم وشهد الآخر بأنه وقع على ألف وحمساية درهم فتقبل الشهادة ويثبت الاقل (الزيلعي 
والشبلي) . 

ويلزم في الشهادة على الرهن بيان الدين الذي هو مقابل له فلذلك إذا شهد الشهود على 
الرهن وكانوا لا يعلمون الدين الذي هو مقابل له فلا تصح شهادتهم (البهجة) ويلزم في الشهادة 
بالبيع تسمية الثمن وعليه فاذا لم يسم الشهود الثمن في شهادتهم على البيع فلاتصح . مثلا إذا ادعى 
المدعي قائلاً: قد اشتريت هذا المال من هذا الرجل تا ريسن انا وشهد الشهود بأن المدعي قد 
اشترى ذلك المال من المدعى عليه فتكون شهادتهم باطلة ؛ كذلك لو شهد الشهود بأن البائع قد أقر 
بالبيع ولم يسموا الثمن تبطل شهادتهم ما لم يشهدوا بأن البائع قد أقر بالبيع وباستيفاء الثمن فحينئذ 
لا تلزم تسمية الثمن. 

كذلك لو ادعى ورثة المتوفي الحمام الذي تحت يد زوجة المتوني أنه من تركة المتوفي فادعت 
الروحة بأن المتوفي قد باعها وسلمها الحمام مقابل مطلومها من ذمة المتوقي كذا ديناراً وشهد الشهود 
الذين أتوا ليشهدوا على دفع الزوجة بأن المتوفي قد أقر في حال صحته أنه باع ذلك الام لزوجته 


ة درر الحكام 


المذكورة مقابل مطلوبها من ذمته وأن الام المذكور هو ملكها ول يبينوا مقدار الدين يثبت الدفع 
(عليٍ افندي والبهجة). 

وقول المجلة في دعوى العقد احتراز من دعوى الدين فاذا لم يكن مقصد المدعي اثبات عقد 
كالبيع مثلا بل كان الادعاء بثمن المبيع فتقبل الشهادة في حق الأقل» مثلا لو ادعى المدعي قائلاً: 
قد بعت فرسي لهذا الرجل بعشرين دينارأ وسلمتها له فأطلب الحكم بثمنها وشهد أحد الشاهدين 
بأن الثمن عشرون دينارا وشهد الآخر بأن الثمن خمسة عشر دينارا فيحكم عند الامامين بخمسة 
عكر دينارا ( أبو السعود ومنلا مسكين). أنظر شرح المادة ( 1715). 





في حق الشهادة على الشهادة 
ويحتوي على أربعة مباحث وخاتقة 


المبحث الأول 


في بيان سبب تجويز الشهادة على الشهادة 


١‏ - قد جوزت الشهادة على الشهادة استحساناً والقياس عدم الجوازء لأن الشهادة عبادة 
بدنية يلزم على الاصل ايفاؤها ولا تجري في ذلك النيابة؛ ألا يرى أن الصلاة والعبادات الأخحرى 
المفروضة على الإنسان لا يجوز لاخر أن يؤديها عن انسان وليست الشهادة حقا للمشهود له ولهذا 
السبب لا تجري في ذلك الخصومة ولا يجوز الاجبار على الشهادة كا أن احتمال الكذب في الشهادة 
على الشهادة هو زائد لأن احتمال الكذب فيها هو ني الأصول والفروع. 

أما وجه الاستحسان هو أنه إذا لم تجوز الشهادة على الشهادة خوفاً من عجز الأصل عن 
ادائها لوفاته أو لوجوده في محل سفر بعيد يؤدي إلى ضياع الحقوق فلذلك قد جوزت شهادة الفروع 
وفروع الفروع إلى ما لا نماية على الشهادة (الزيلعي) وحسب الادة )١١(‏ من المجلة 
(الضرورات تبيح المحذورات) إلآ أنه لما كان في ذلك شبهة البدل فلا تقبل في الأمور الساقطة في 
الشبهات (الدرر). 


حق الشهادة على الشهادة يذرة 


لمحي ا 211 ةلافس ا 000 


المبحث الثاني 
قْ بيان شروط الشهادة على الشهادة وجوداً وعدما 


؟ - يشترط وجود عذر في وقت اداء الشهادة مانع الحضور الأصل مجلس القاضي لآن الشهادة 
فرض على الاصل ولا يسقط الفرض إلآ بالعجز يعني أن الشهادة على الشهادة إنما تكون جائزة 
للضرورة والضرورة تتحقق عند وجود المانع (الولوالجية والزيلعي). 


وهذا العذر هو عبارة عن الأمور الآتية : 


أولاً: المرض يعني أن يكون الشاهد الأصل مريضاً بصورة لا يكون معها قادراً على حضور 
جلس القاضي . 

ثانا الع مسافة السفن. 0 اموي الحا ارا ل 0 
الذهاب 0 وأن يرجع ل ١‏ وقد 26 أكثر المشايخ . هذه الرواية وعليها 
الفتوى (البحر وأبو السعود) . 

ثالثاً: أن يكون الشاهد الأصل محبوساً وهو أنه إذا كان محبوساً وليس في اقتدار القاضي 
ترخيصه من محبس الوالي احفر لد القاضي ويشهد فتجوز الشهادة على الشهادة . 

رابعاً: وفاة الأصل يعني إذا توفي الشاهد الأصل فللشاهد الفرع أن يشهد. 

خامساً: أن يكون الأصل امرأة مخدرة وهي التي لا تختلط بالرجال ولو كانت تخرج من بيتها 
لرؤية مصالحها أو للاستحمام (أبو السعود والزيلعي) ويشترط وجود أحد هذه الأعذار وفت الأداء 
وليس وقت الاشهاد فلذلك لو شهد الشاهد الأصل ولو لم يكن معذورا بعذر فيصح وللشاهد الفرع 
بعد حدوث العذر والمانع أن يوي الشهادة (الولواجية). 

٠‏ يشترط أن يحمل الأصل الفرع الشهادة وأن يقبل الفرع أو يسكت لأن الشهادة على 
الشهادة تزيل ولاية الشهود الأصليين في حق تنفيذ قوهم على المشهود عليه وهي ضرر على الشاهد 
الأصل فتحتاج إلى إنابته والتحمل منه (الدرر) . 

وكيفية التحميل تبين في المبحث الرابع حتى أنه إذا اشهد الشاهد الأصل الفرع على هذا 
ا فرد الفرع بقوله : لا أقبل أو لا اشهد فليس لذلك الفرع أن يشهد من ذلك الأصل ولا 

تصح الشهادة على الشهادة بدون التحميل حتى أنه لو وجد حين إشهاد الأصل الفرع رجلان 
5-8 ذلك من غير إشهاد فليس لما أن يشهدا بشهادة الأصل (الولواجحية ف الفصل الخامس من 
الشهادات) . 

مستثنى - تصح في المسألة الآتية الذكر الشهادة على شهادة الغير بدون الإشهاد. وهي لو 


لهل[ درر الحكام 


سمع اثنان شاهداً يشهد في دعوى في حضرر القاضى فلهما أن يشهدا بشهادة ذلك الشاهد ولو لم 
يُشهدا (الشرنبلالي) وهذه الشهادة تكون على مضمون الإعلام الذي نظمه القاضي . 

0 4 - يشترط أن يذكر الفرع حين شهادته تحميل الأصل له الشهادة فعليه لو قال الفرع : إنني 
شاهد على شهادة فلان بن فلان عندي بكذا ولم يذكر قول الشاهد فلا تقبل شهادته. كذلك إذا 
عين أحد حكمين في الدعوى التي أقامها على آخر واستمع الحكان الدعوى والشهود وعزلا قبل 
الحكم وتوفي أحد الشهود وطلب المدعي استاع الحكمين شهودا على شهادة الشهود فلا يصح وإذا 
شهدا لا تكون شهادته| مقبولة (الولوالجية) . 

4 - يشترط أن تكون الشهادة على الشهادة في حقوق غير الحدود والقصاص ولو كانت وقفاً 
فلذلك لا تجوز الشهادة عل الشهادة ف الحدود والقتصاص لآنه توجد في هذه الشهادة شبهة البدل 
والحدود والقصاص تدرأ بالشبهات (الزيلعي). 

5- يجب أن يكون الفرع الذي شهد عن كل أصل في نصاب الشهادة سواء كان ذلك 
الأصل رجلا أو امرأة وني ذلك إجماع (الولوالجية في الفصل السادس من الشهادات). 

مثلاً لو كان الأصل رجلا وامرأتين فكما أنه يجب أن يكون الفرع الذي شهد عن الرجل في 
نصاب الشهادة يجب أيضاً أن يكون الفرع الذي شهد عن المرأتين في نصاب الشهادة أي رجلان أو 
رجل وامرأتان ولا تقبل شهادة رجل عن امرأتين باعتبار أن المرأتين في مقام رجل واحد أو شهادة 
امرأتين فرع عن رجل أصل (الولوالجية في الفصل السادس) . 

- يشترط تغاير الفرعية والأصالة فعليه لا تقبل شهادة أحد في حق مادة بحسب الفرعية 
والأصالة لأنه لو قبلت هذه الشهادة فيكون قد ثبت بشهادة شاهد واحد ثلاثة أرباع المشهود به 
حيث يثبت نصف المشهود به بشهادته حسب الأصالة ويثبت ربعه أيقناً بشهادته مع شاهد فرع 
آخر عن الشاهد الأصل الغائب والحال لا يجوز شرعاً أن يثبت بشهادة شاهد واحد ثلاثة أرباع 
المشهود به وليس في الشرع من نظير له (الولوالحية في الفصل السادس من الشهادات والزيلعي). 

مثلاً لو شهد شاهد على عشرة دنانير فليس للشاهد المذكور مع شاهد آخر أن يشهد على 
شهادة شاهد الأصل ولا تثبت الدعوى بتلك الشهادة (رد المحتار) . 


- يشترط أن تدوم أهلية شهود الأصل فلذلك إذا حمل الشاهد الأصل الشهادة للفرع وقبل 
أن يؤديها الشاهد الفرع سقط الشاهد الأصل من أهلية الشهادة بأحد الأسباب كالعمي والخرس أو 
الجنون أو الفسق فليس لشاهد الفرع أن يشهد بعد ذلك (الولوالجية في الفصل السادس من 
الشهادات) . 


4- لا يشترط تغاير الفرع الذي شهد على الأصل وعليه فالفرعان اللذان شهدا على شهادة 
أصل لما أن يشهدا على شهادة أصل آخر. لأن شهادة كل أصل مشهود بها على حدة فلذلك إذا 


حق الشهادة على الشهادة بلاغ 

شهد رجلان على شهادة أصل واحد على حسب شرائطها المخصوصة فلهها أن يشهدا شهادة أخرى 
على شهادة الأصل الآخر (الولوالجية) وقد وقع الإجماع على ذلك (الشبلي وأبو السعود) . 

مثلاً إذا شهد إثنان على شهادة شاهد بطريق الشهادة على الشهادة فللشاهدين المذكورين أن 
يشهدا على شهادة الشاهد الآخر بطريق الشهادة على الشهادة. 

٠‏ لا يشترط اتحاد الشهود فرعاً أو أصل بناء عليه فكما يجوز أن يكون جميع الشهود أصلا 
يجوز أن يكون جميعهم فرعاً أو أن يكون قسم منهم أصلاً وقسم منهم فرعا. 

مثلاً؛ إذا شهد شاهد في دعوى وشهد إثنان آخران في تلك الدعوى على شهادة الشاهد 
بطريق الشهادة على الشهادة يدم نصاب الشهادة (رد المحتار) . 


١لا‏ يشترط أن تكون الشهادة على الشهادة في درجة واحدة فلذلك تجوز الشهادة على 
الشهادة في الدرجات الثانية والثالثة الخ, وبتعبير آخر كما تجوز الشهادة على الشهادة تجوز أيضاً 
الشهادة على الشهادة على الشهادة (البهجة). 


١١‏ - لا يشترط أن يكون الشاهد الفرع عالاً بالمشهود عليه فإذا لم يكن الشاهد الفرع يعلم 
المشهود عليه فيجب على المدعي أن يثبت أن المشهود عليه هو فلان (منلامسكين والزيلعي). 


١‏ - تجوز شهادة الابن على شهادة الأب. يعني أن يكون الأب شاهد أصل والابن شاهد 
فرع ولا تجوز شهادة الابن على حكم الأب؛ ووجه الفرق هو: أن الأب إذا قال بعد العزل: قد 
حكمت أثناء ما كنت قاضياً فلا تقبل أما إذا كان الأب حاضراً حين الشهادة وشهد بالذات فتقبل. 
ولذلك فالابن على هذا الوجه (الولوالجية في الفصل الرابع من الشهادات). 

في حق بطلان الشهادة على الشهادة 

84- إذا حدثت الأسباب الآتية قبل شهادة الفرع في حضور القاضي تبطل الشهادة على 
الشهادة . 

أولاءعن الأصل الفرع عن الشهادة . 

ثانياً: خروج الأصل عن أهلية الشهادة على الوجه المبين في المسألة الثانية. 

ثالثاً - تكلم الأصل بأن الفرع أخطأ في الشهادة. 

رابعاً - إنكار الأصل لشهادته0©. 


)١(‏ ومعنى المسألة أن يقول الأصل ما لنا شهادة على هذه الحادثة وماتوا أو غابوا ثم جاء شهود الفرع يشهدون على 
شهادتهم هذه الحادثة . 


-0006 درر الحكام 





خامساً - حضور شهود الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع يعني أنه إذا لم يشهد الفرع بعد 
فليس له أن يشهد كا أنه لو شهد ولم يحكم القاضي بشهادته فليس للقاضي أن يحكم بتلك الشهادة 
بعد حدوث الأسباب المار ذكرها. أما إذا حكم القاضي. بالشهادة ثم عرضت الأسباب المذكورة فلا 
يبطل الحكم السابق (مجمع الأنبر ولسان الحكام وابو السعود). 


الملبحث الرابع 
في حق كيفية تحميل الشهادة على الشهادة وصورة أدائها 


6 يكون تحميل الشهادة بثلاثة أشياء واداؤها بخمسة أشياء وهي : - 

صورة تحميل الأصل للفرع. تكون بقول شاهد الأصل إنني أشهد أن فلاناً بن فلان قد أقر 
أمامي أنه مدين لفلان بعشرة دنانير واشهد أنت على شهادتي (الولوالجية في الفصل السادس من 
الشهادات). انظر المسألة التالية. حتى أنه لو ذكر أحد شهادته لآخر على طريق الحكاية وقال له: 
اشهد ولم يقل له اشهد على شهادتي فلا يحصل التحميل أما عند أبي يوسف فيحصل التحميل 
بذلك. لأن معناه فاشهد على شهادي (لسان الحكام) . 

صورة اداء الفرع. (تكون بقول شاهد الفرع أن فلاناً بن فلان بن فلان (كناية عن شاهد 
الأصل) قد شهد بأن هذا المدعى عليه قد أقر بأنه مدين لهذا المدعي بعشرة دنانير وقد أشهدني على 


شهادته المذكورة وإنني أشهد على شهادته المذكورة) (الولوالجية في الفصل السادس من الشهادات) . 
75 - يلزم ذكر شهود الفرع حين الشهادة أسماء آباء وأجداد شهود الأصل فلذلك لو شهد 
شهود الفرع بدون ذكرهم فلا تقبل لأنهم تحملوا مجازفة لا عن معرفة (الخلاصة في الشهادات). 
١‏ - يلزم تزكية وتعديل شهود الفرع والأصل سراً وعلنبا فلذلك لوحكم القاضي بشهادتهم 
بدون أن يزكيهم فلا ينفذ حكمه (علي أفندي وشرح الزيلعي). 


الخاتمة 


صورة إعلام بثبوت دين بناءً على الشهادة على الشهادة ‏ 


إن الشيخ محمد أفندي عواد من أهالي قرية الفالوجي التابعة قضاء غزة قدم 'دعواه في 
محضر السيد محمود أفندي أبي بكر وادعى عليه وقرر دعواه قائل : إنني في سنة ومع ١‏ في غرة ربيع 
الآخر قد أقرضت وسلمت السيد محمود المذكور في دكاني الواقع في سوق قرية الفالوجي مبلغ ماية 
جنيه انجليزية وقد اقترض المذكور هذا المبلغ مني واستهلكه بصرفه إياه على أموره وإنني أطلب في 


تزكية الشهود 5١‏ 
الحال من السيد محمود المذكور المبلغ المذكور طلبي من ذمته وأطلب سؤاله وتنبيهه من قبل الشرع 
على أداء وإيفاء المبلغ المذكور لي. ولدى سؤال السيد محمود المذكور أنكر دعوى المدعي فطلبت 
البينة من المدعي المومى إليه الشيخ محمد أفندي عواد فأجاب: أن شاهدي الأصل .على ذلك هما 
الشيخ محمد أفندي سليم عواد والسيد حسين محمود شحاده المقيان في مدينة نابلس وجلبها إلى 
مجلس الشرع الشريف متعذر لسكناهما في المدينة المذكورة وأن شاهدي الفررع على لسان شاهدي 
الأضل المذكوزين:قما اليد سين بن عسين مصطفى والبنيد عبد القادر ين عبد الحواد قد شيا 

٠‏ لأجل الشهادة ولدى استشهادهما شهد المذكوران: أنه في الحقيقة أن كلا من الغائيين الشيخ محمد 
أفندي سليم عواد والسيد حسين محمود شحادة قد حملانا الشهادة بقؤلهم|: إن المدعي الشيخ محمد 
أفندي عواد قد أقرض وسلم المدعى عليه السيد محمود المذكور في سنة ١750‏ في غرة ربيع الآخر 
من ماله مائة جنيه انجليزية في دكانه الواقع في سوق الفالوجي 5 حضورنا وأن المدعى عليه قد 
اقترض وقبض ذلك المبلغ واستهلكه بصرفه على أموره وأنه مدين ديناً صحيحاً للشيخ محمد المذكور 
وإننا شاهدان على هذا الخصوص ونشهد بذلك إلا أننا لما كنا في مدينة نابلس البعيدة مدة السفر 
يتعذر ذهابنا إلى مدينة غزة لأجل الشهادة فلذلك كونا شاهدين على لساننا وأشهدا بذلك في محله؛ " 
وقد تحملنا هذه الشهادة وقبلنا تحملها ونحن شاهدان بالخصوص المذكور ونشهد .بذلك على لسان 
الغائيين المذكورين؛ ع 0 الشهادة على الشهادة المعتيرة وقد صار 
تزكية شاهدي الأصل أ و شاهدي الفرع من أئمة محلاته| ومختاريه| سراً وعلناً وفهم أنهما عادلان 
ومتولة الشيافة ذلك قد نبه على السيد محمود المذكور بأداء المائة جنيه الإنجليزية للمذعي 
الشيخ محمد أفندي عواد وقد كتب ما وقع بالطلب في كذا. . 


في حق تزكية الشهود 


إذا طعن في الشهود من طرف الخصم فتجب تزكيتهم بالإجماع ويكون الحكم بدون التزكية 

غير صحيح أما إذا لم يطعن الخصم في الشهود فقد اختلف في لزوم التزكية» فعند الإمام لا حاجة 

لتركية الشهود ويحكم بناء على عدالتهم الظاهرة. أما عند الإمامين فتجب تزكيتهم ولا يصح الحكم 

بدونها لأن القضاء يبنى على الحجة ولا تقع الحجة إلا بشهادة العدول. والعدالة قبل السؤال ثابتة 

بالظاهر وهو لا يصلح حجة للآستحقاق فوجب التعرف عنها صيانة للقضاء عن البطلان ولإسناد 
الحكم للبرهان (الزيلعي). 1 

وهذا الاختلاف في نظر بعض العلاء هو اختلاف عصر وزمان وليس .اختلاف حجة 

وبرهان. أنظر شرح المادة (43) لأن الإمام الأعظم قد وجد القرن الثالث وقد شهد الرسول 

٠‏ صل الله عليه وسلّم بصلاح أهل هذا القرن وقد غلب على أهله الصلاح.. أما الإمامان فقد عاشا 


7:: درر الحكام 


في القرن الرابع وقد ازداد ف عصرهما الفسق وعدم العدل وفسد الزمان فقالا بلزوم تزكية الشهود 
والمجلة أخذت بقولههما (علي أفندي والحموي والخيرية). 


المادة )١717(‏ - (إذا شهدت الشهود يسأل القاضى المشهود عليه بقوله : 

ما تقول في شهادة هؤلاء هل هم صادقون في شهادتهم أم لا فان قال المشهود 
عليه هم صادقون في شهادتهم هذه أو عدول يكون قد أقر بالمدعى به ويحكم 
بإقراره. ؤإن قال: هم شهود زور أو عدول ولكنهم أخطأوا في هذه الشهادة أو 
نسوا الواقع أو قال هم عدول وأنكر المدعى به فلا يحكم القاضي ويحقق عدالة 
:الشهود من عدمها بالتزكية سراً وعلنا) . 

إذا شهدت الشهود في حضور القاضي يسأل بعد ذلك المشهود عليه بقوله؛ ما تقول في شهادة 
هؤلاء هل هم صادقون أو غير صادقين أو أن شهادتهم عليك بحق أو بغير حق (الشبلي) حتى يعلم 
سبب حكم القاضي لأنه حسب الفقرة الاتية إذا قال المشهود عليه: إن الشهود صادقون يكون 
سبب حكم القاضي الإقرار وإذا لم يقل المشهود عليه أن الشهود صادقون وصارت تزكية الشهود 
سر وعلنا فيكون سبب الحكم الشهادة فعلى هذه الصورة يسأل المدعى عليه بعد دعوى المدعي 
مرتين المرة الأولى؛ يسأل عما يقوله في دعوى المدعي على الوجه المبين في المادة )١18١7(‏ فيقال له 
هل للمدعي حق عندك حسب دعواه والمرة الثانية ؛ إذا أخاب المدعى عليه على السؤال الأول 
بالإنكار وسمع شهود المدعي يسأل المدعى عليه ثانية حسب هذه الفقرة. أما إذا أجاب المدعى 
عليه على السؤال الأول بقوله: إن للمدعي الحق الذني ادعاه فيكون قد أقر بالمدعى به فلا يحتاج 
للشهود ويلزم المدعى عليه بإقراره كما أنه إذا أجاب على السؤال الثاني بقوله: إن الشهود صادقون 
في شهادتهم فيكون قد أقر أيضاً بالمدعى به فيلزم بإقراره أيضاً وعلى ذلك يكون حكم الجوابين 
متحدا. 

أما إذا أجاب المدعى عليه على السؤال الأول بقوله: ليس للمدعي حق عندي فيطلب 
شهوداً من المدعي وإذا أجاب المدعى عليه على السؤال الثاني وله إن الشهره شيو زور نيفد 
تصير تزكية الشهود سراأً وعلناً ويكون حكم الجواب التالي محالفاً. فإن قال المشهود عليه هم 
صادقون في شهادتهم هذه أو عدول أو أن شهادتهم عل جائزة ومقبولة, أي إذا زكى المشهود عليه 
الشهود بهذه الأنواع الثلاثة من العبارات فيكون قد أقر بالمدعى به حتى لو قال المشهود عليه في حق 
أحد الشهود فقط أن هذا الشاهد عادل في شهادته وبتعبر آخر لو صدق المشهود عليه أحد الشهود 
يكون قد أقر بالمدعى به وعلى هذا لا تكون حاجة لتزكية وتعديل الشاهد الآخر (الولوالجية في آداب 
القاضي) . 

ويهذه الضورة لا يحكم بالمدعي* عليه بالبيّنة بل يحكم عليه ويلزم بإقراره. لأن إقامة البينة 


تزكية الشهود :5 
والحكم بها إنما تكون على المنكر ولا يجوز إقامة البيّنة والحكم بها على المقر حتى أنه لو ثبت دعوى 
بالإقرار وبالبيئة يعني لو أنكر المدعى عليه أولا دعوى المدعي فأقام المدعي الشهود وصارت تزكيتهم 
سراً وعلناً وحين| أراد القاضي إصدار الحكم أقر المدعى عليه يحكم القاضي بإقراره لأن الإقرار وإن 
كان حجة قاصرة فهو حجة غير محتاجة لحكم القاضي. ومع أن الكذب في الشهادة غير ممتنع عادة 
فالكذب بالإقرار ممتنع عادة فكان الإقرار من وجه أولى من البينة. والحاصل إنه إذا اجتمع في 
حادثة بيّنة وإقرار يحكم القاضي بالإقرار ولا يحكم بالبيّنة ما لم تمس الحاجة لبناء الحكم على البينة 
ففي تلك الحال يحكم القاضي بالبيّنة ىا سيفصل ذلك في المادة (/1811). 

ويفهم بتعبير إذا شهدت الشهود بأن المدعى عليه إذا قال قبل شهادة الشهود أن ما يشهده 
على فلان وفلان صدق أو أن ما سيشهده على فلان وفلان حق فلا يكون قد أقر بالمشهود به فلذلك 
للمدعى عليه بعد شهادة أولئك الشهود أن يجرح الشهود المذكورين بقوله: انهم كاذبون في 
شهادتهم وفي هذه الحال يقتضي الأمر للتزكية ولا يعتبر رضاؤه السابق بشهادتهم لأن فيه تعليق لزوم 
الحق بشهادته والإلزامات لا يصح تعليقها بالشرط (علي أفندي). 

قد عد التعديل بعد الشهادة إقراراً ولم يعد التعديل قبل الشهادة إقراراً» والفرق أنه إذا عدل 
المدعى عليه الشهود قبل الشهادة فيمكن الجمع بين التعديل والجرح وتأويله) بأن يقول المشهود 
عليه: كان الشاهد عدلا ولكن تبدل حاله وتبدل الحال ممكن أما بعد الشهادة فلا يمكن الجمع بين 
التعديل والجرح ففي هذه الصورة يكون التعديل معتبرا (الولوالجية في آداب القاضي). 

وإن طعن في الشهود وقال هم شهود زور أي كاذبون أو لم يطعن وقال هم عدول ولكن 
أخطأوا في هذه الشهادة أو هم عدول ولكن قد نسوا الواقع أو لم يقل شيئاً ببحق شهادتهم وقال إنهم 
عدول مع إنكاره المدعى به أو قال إنهم عدول وم يقل شيئاً فلا يكون ذلك إقراراً لأن صدور الخطا 
والنسيان من الشهود جائز ولو كانوا عدولاً. وقول المشهود عليه عنهم أنهم عدول لا يفهم منه أن 
كلام الشاهد صواب ففي هذه الصورة لا يحكم القاضي بل يزكي الشهود أولا سرا وثانيا علنا(”» 
على رأي الإمامين ويحقق عدالة الشهود وعدمها (أبو السعود والزيلعي والدرر) ومحل السؤال عند 
جهل القاضي بحام فلو عرفهم بفسق أو عدالة لا يسأل عنهم (أبو السعود). 

شاهد زور لو آذى أحد آخر قولاً أو فعلاً يعني لو قال له مثلاً: أنت فاسق أو خبيث أو 
سارق أو منافق أو شارب خمر أو زنديق أو مكمن اللصوص فيلزم تعزيز وتأديب القائل. أما إذا 
آذى المشهود عليه الشاهد بقوله: إنك شاهد زور فلا يجب تعزيره لأن هذا القول قد قيل في 
حضور القاضي على وجه الدعوى وعليه فلو لم يثبت المشهود عليه أن ذلك الشاهد شاهد زور فلا 
يعزر (الهندية) وأن قول المشهود عليه لشاهد أنك شاهد زور يسمى طعناً بالشاهد أما إذا قال 
المشهود عليه الألفاظ الأخرى الواردة في المجلة فلا يسمى ذلك طعناً بالشهود. (أو هم عدول) ألخ 


. بفتح اللام مصدر لفعل العلن يقال علن الأمر أي ظهر واشتهر واسمه علانية‎ )١( 
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ان هذا القول كا أنه لا يعد إقراراً بالمدعى به لا يقوم أيضاً مقام تعديل الشهود والحال لو أنه لو 
قال المزكون أن هذا الشاهد عدل فيكون قولهم هذا تعديلا للشهود كما هو مذكور في المادة 
(1718) لأن المدعى عليه حسب زعم المدعي والشهود هو ظالم وكاذب لإتكاره ادغ به 
وتعديل وتزكية الظالم والكاذب غير صحيحة لأنه يلزم أن يكون المزكي عدلاً وصادقاً بالإجماع 
(الشبلي) أما إذا كان المدعى عليه من الأشخاص الذين يرجع إليهم في تزكية الشهود أي من 
الطائفة المذكورة في المادة (/ا1/ا١)‏ وعدلاً وروجع في أمر التزكية فيصح تعديله وتزكيته (التنوير 
وشرحه وأبو السعود) . 

أما عند الإمام فإذا لم يطعن بالشهود فلا حاجة لتزكيتهم ويحكم بشهادتهم بناء على عدالتهم 
الظاهرة لأنها ثابتة ظاهراً والوصول إلى القطع واليقين في ذلك لا يمكن أيضاً بالتركية لأن تزكية 
المزكى تكون مبيّنة على ظاهر حال الشاهد أي بانزجاره عن المحظورات الدينية وباجتهاده على 
الطاعات وهذه من الدلائل الظاهرة وليست قطعية حيث إن احتهال فساد اعتقاد الشاهد غير مفسد 
(سعدي الحلبي) وقد رجح في فتح القدير قول الإمام الأعظم. أما في المجلة فقد رجح قول 
الإمامين لأن المجلة قد بينت لزوم تزكية الشهود سواء طعن فيهم أو لم يطعن كما أن مشائخ الإسلام 
في الدولة العثمانية قد افتوا على هذا الوجه. وتلزم تزكية الشهود في مسألتين بالاتفاق: 

١‏ - تجب تزكية الشهود الذين شهدوا على الحدود والقصاص ولو لم يطعن فيهم لآنه يحتال 
لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها ولأن الشبهة فيها دائرة فيسأل عنها عسى أن يطلع ما يسقط به 
ذلك. 

؟ - كذلك إذا طعن بالشهود تجب تزكيتهم (العناية). 

سراً وعلناً - وسبب التزكية سراً وعلناً هو أنه إذا كانت الشهود غير عدول فيمكن ألا يقدر 
المزكي على الجرح علناً لبعض أسباب كخوف المزكي على نفسه فلذلك قد وضعت التزكية السرية 
حتى يكون المزكي قادرا على الجرح (أبو السعود) أما سبب التزكية العلنية فهو أنه يمكن أن يتخذ 
الشهود اسم ونسب وشهرة شخص آخر فيشهدون منتحلين أسماء وشهرة غيرهم وحيث إنهم قد 
انتحلوا أسماء أشخاص عادلين ومقبولي الشهادة فعند تزكيتهم السرية يظنهم المزكون أولئك 
الأشخاص الذين انتحلوا أسماءهم فدفعاً للاشتباه وجب إجراء التزكية العلنية (الولوالجية في آداب 
القاضي) . (والتزكية العلنية لنفي تهمة شبهة تعديل غيره من القاضي لاحتمال أن يكون في قبيلته من 
يوافق في الاسم) . 

وقد قال بعض الفقهاء إن المفتى به الاكتفاء بالتزكية سراً فقط لأن التزكية العلنية هي بلاء 
وفتنة الآ أن المجلة قد بِيّنت لزوم التركية سراً وعلناً فإذا حكم القاضي بلا تزكية كان حكمه باط . 
أنظر المادة )١720*(‏ (والدرر والنتيجة والشبلي). 


إذا تحققت عدالة الشهود بعد التركية سراأً وعلناً ينذر القاضى المدعى عليه بأنه سيحكم عليه 


تزكية الشهود :: 
وإن كان له دفع أو شهود على الدفع فليحضرهم فإذا بين المدعى عليه بأنه ليس لديه دفع أو قال 
بأن له دفعاً ولم يبينه فيحكم القاضى بالشهادة المعدلة. 

ويحقق عدالة الشهود وعدمها بالتزكية ألخ. لأنه قد ورد في الآية الكريمة «واشهدوا ذوي 
عدل منكم» فالشهادة تكون دليلاً وحجة إذا كان الشهود ذوي عدل فلذلك يقتضي تحقيق العدالة 
(الدرر). 

وبتعبير آخر أن الحجة والشهادة هي خبر واحتمال الصدق والكذب فيها متساو فإذا تحقق 
عدالة الشهود يقوى احتمال الصدق فيها فتكون مداراً للحكم . 

المادة -)10/١19(‏ (تزكى الشهود من الجانب الذي ينسبون إليه يعنى إن 

أهاليهاء وإن كانوا جنودا فمن ضابط الأورطة وكتامهاء وإن كانوا من الكتبة فمن 
كانوا من أصحاب الحرف فمن رؤسائهم ونقاباتهم وإن كانوا من الصنوف 
الأخرى فمن معتمدي ومؤتمني أهالي محلتهم أو قريتهم) . 

ولو كان هؤلاء نساء فتزكي الشاهدة منبن؛ لأنه يجب أن يكون المزكون واقفين على أحوال 
الشهود ومهم| كثر اختلاطهم بالشهود يكون وقفهم على أحوالهم أزيد فلذلك يجب على القاضي في 
خصوص تزكية الشهود أن يختار من كان خبيراً بأحوال الناس وكثير الاختلاط بهم . 

ويشترط فق المزكي بضعة شروط: 

١‏ - أن يكون المزكي عدلاً وعارفاً بالأحوال الموجبة للجرح وعدمها وغير طبماع وغير فقير حتى 
لا ينخدع بالمال (الزيلعي) ويزكي الغير المسلم من المسلم المتوفر فيه هذا الشرط (هامش البهجة) . 

١‏ - ألا يكون عداوة بين الشاهد وبين الجهة المنسوب إليها الشاهد فعليه إذا وجدت عداوة 
ظاهرة بين الشاهد وبين المزكي فلا يجوز سؤال ذلك المزكي عن أحوال الشاهد (الحندية). 

*' - يلزم عند بعض الفقهاء ألا يكون المزكى الشاهد الآخر فلذلك إذا شهد اثنان في دعوى 
وكان أحدهما معروفاً بالعدالة والآخر مجهولاً فإذا زكى الشاهد المعروف بالعدالة رفيقه الشاهد فلا 
تقبل لأن الشاهد متهم في تعديل الشاهد الآخر لاحتمال قصده من ذلك ترويج شهادته (الولوالجية 
في الفصل الثامن من الشهادات وأبو السعود عن البحر). 

أما إذا لم توجد هذه الأوصاف في الجانب المنسوب إليه الشاهد فيعتبر بالشهود تواتر الاخبار 
(الزيلعي). 

فمن معتمدي ومؤتمني أهالي محلتهم أو قريتهم ‏ ولو كانوا اناثاً فلذلك يجوز أن تكون المرأة 
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التي لها اختلاط بالناس مزكية تصح تزكيتها سراً لزوجها أو لغيره لأن التزكية دينية ويتساوى في ذلك 
الرجل والمرأة. وحتى أنه إذا كان الشاهد امرأة فتزكيتها من جانب النساء أولى . لأنه لا يعلم حقيقة 
أحوال النساء اللاتي يقبعن في بيوتبن سوىقى النساع فل هذه الصورة إذا ركيت الشاهدة من 
النساء يصير الوقوف على أحوال الشاهدة أكثر من الوقوف على أحوالما فيا إذا صارت تزكيتها من 
طرف الرجال (الولوالجية). ولا يعتبر تعديل المرأة التي لا تختلط بالرجل وبالناس حيث لا تكون 
عالمة بأحوال الناس( الولوالجية والهندية والطحطاوي). 

تزكية غريب الديار ‏ إذا كان الشاهد غريب الديار اي مسافراً فيسأل القاضى الشاهد من 
يعرفه هنا فاذا بين اشخاصاً يغرفونه فان كان اولئك من الناس الذين تجوز التركية منهم فيزيكه 
القاضي منهم وإذا كان لا يعرفه احد أو كان من يعرفه مما لا تجوز التزكية منهم فينظر فاذا كان 

مستثنى - إذا تراضى المدعي والمدعى عليه واتفقا على قبول تزكية رجل معين وزكى ذلك 
الرجل الشهود فتجوز التزكية بالاجماع لآن اشتراط الشيخين العدد في المزكين هو في حالة عدم وجود 
الرضاء من الخصم. أما عند وجود الرضاء فتجوز تركية وتعديل المزكي الواحد (الولواحية) . 

المادة -)١07218(‏ (التزكية السرية نجري بورقة يعبر عنهبا بالمستورة 5 

والمدعى به واسم الشهود وشهرتهم وصنعتهم وأشكالهم ومحلهم وأسماء آبائهم 
يعرفهم ويبينهم بوجه بميزون به عن غيرهم وبعد وضعها في غلاف وختمه 
يرسلها إلى المنتخبين للتزكية ثم عند وصول المستورة إلى المزكين يفتحونها 
ويقرأونها فين كان الشهود المحررة أسماؤهم فيها عدولا كتبوا تحت اسم كل منهبم 
عبارة عدول ومقبولو الشهادة. وان لم يكونوا عدولا كتبوا عبارة ليسوا بعدول 
ووقعوا امضاءاتهم وختموا فوق الغلاف واعادوها للقاضى بدون أن يطلعوا من 
اي بالمستورة ولا غيره على مضمونها) . 

التركية السرية تجري بورقة يعبر عنها بالمستورة في اصطلاح الفقهاء وقد سميت مستورة 
لكونها سترت عن اعين الناس», وقد احدث التزكية السرية القاضي شيح الذي خدم القضاء سبعين . 
عاماً افتح العلاء بذلك وقد قيل له احدثت يا أبا أمية فأجاب احدثتم فاحدثت (الشبلي) فيكتب 
القاضى في تلك الورقة اسم المدعى والمدعى عليه والمدعى به واسم الشهود وصنعتهم وأشكالهم 
ومحلهم وأساء ابائهم واجدادهم' وأساءهم وشهرتهم فقط ان كانوا مشهورين والحاصل أن يعرفهم 


تزكية الشهود ا 
بوجه يميزون به عن غيرهم, ومنعاً للحيلة والفساد والخدعة يضع تلك الورقة في داخل غلاف 
ويختمها ويرسلها إلى المنتخبين للتزكية ويجب على المدعي أن يؤدي أجرة الموظف الذي يذهب بها إلى 
محل بعيد للتركية وعند ورودها إلى المزكين يفتحونها ويقرأونها فان كان الشهود المحررة اسماؤهم فيها 
عدولا كتبوا تحت اسم كل منهم. عبارة أنه عدل ومقبول الشهادة» أو عدل وجائز الشهادة أو عبارة 
أن هؤلاء الشهود عدول عندي ومرضيو الشهادة أو لا نعرف عن هؤلاء الشهود سوى الخير. وان لم 
يكونوا عدولا كتبوا عبارة ليسوا بعدول وأمضوا وختموا الغلاف واعادوها للقاضي دون أن يطلعوا 
على مضمونها من اتى بالمستورة أو غيره حتى لا يلحق ضرر بالمزكين أو الجارحين وعليهم إذا علموا 
بعدالة الشهود ألا يتراخوا عن الاخبار بعدالتهم لأن السؤال من المزكين هو لاحياء الحق فا دام أن 
احياء الحق متوقف على بياناتهم فيجب عليهم الاخبار بعدالة الشهود بحق «(الولواحية) . 


أما إذا كتب المزكي تحت اسماء الشهود عبارة لا بأس بهم فلا يكون تعديلاً لهم (الولوالجية في 
الباب الثامن من الشهادات والبحر). 

فان كان الشهود عدولا أما إذا لم يكونوا عدولا أو كان المزكون غير عالمين بأحوالهم فيجب 
على المزكين ألا يعدلوهم لأن السؤال الواقع هو لاجل أن يعلم هل أن الشاهد عدل أو غير عدل 
فاذا كان المزكي لا يعلم حال الشاهد فيكون اخباره عن جهل فلذلك يجب على المزكي التوقي من 
ذلك. 

ومعنى العدالة قد مر ذكره في المادة ( 1105) وعدالة الشاهد المسيحي تكون إذا كان أمينا 
على دينه وعلى لسانه وعلى يده وكان صاحب قريحة لأن الكذب محرم في كافة الاديان؛ فالمسيحي 
الذي يكون متصفاً بالامانة فالظاهر أنه لا يرتكب الكذب والخيانة وهو عدل ظاهراً (الولوالجية في 
الفصل الثامن من الشهادات). 00 

وان لزم تزكية الشهود إلآ أنه لا يلزم تزكية المزكين» يعني أن يكون المزكون معتمدين وامناء 
إلا انه يكفي ني ذلك ظاهر الحال ولا يجب على القاضي أن يحقق سرائر هؤلاء بل يظن الخير فيهم 
نظرا لظاهر حاهم لأنه إذا اراد القاضي الاشتغال بذلك فيضيق الأمر (الولوالحية في الفصل الثامن 
من الشهادات) . 


اذا كتب المزكون عن الشاهد أنه عدل ومقبول الشهادة فتحصل التزكية بالاتفاق. أما إذا كتب 
المزكون كلمة عدل فقط ولم يذكروا عبارة مقبول الشهادة فقد اختلف في ذلك فعند بعض العلاء 
يحصل التعديل والتزكية بذلك اللفظ وقد قال الزيلعي أيضاً بذلك؛ وقال بعضهم الآخر بأنه لا 
تحصل التزكية بذلك اللفظ وقد قال السرخسى والبحر بذلك لأنه إذا كان الشاهد عدلاً لا يلزم كونه 
مقبول الكنها كه شيك أن القيتد ليكوو بالكد ف يكون عدلاً بعد التوبة إلا أن شهادته غير مقبولة (ابو 
السعود والزيلعي) وقن ذكرت" المجلة اق هذه الثافة المسالة الاتفافية ]لآ انا :ل تدككر شيك دلخ 
ترجيحها احد القولين في المسألة الاختلافية أما إذا كتب المزكون عبارة مقبول الشهادة فقط فهل 
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تحصل التزكية؟ والحاصل أن في ذلك ثلاث صور: 
-١‏ أن يكتب عن الشاهد أنه عدل ومقبول الشهادة» وهذا تعديل بالاتفاق. 
لان كي عد سين وله عورفل قرا عيطين رفل ترك ارك سيل 
أن يكتب أنه مقبول الشهادة وحكم ذلك محتاج للتحري . 


المادة )١7194(‏ - (إذا أعيدت المستورة محتومة إلى القاضي ولم يكتب فيها 


من قبل المزكين في حق الشهود بأنهم عدول ومقبولو الشهادة بل كتبوا فيها كلاماً 


يفيد الجرح صراحة أو دلالة بأن كتبوا فيها عبارة ليسوا عدولا أويلا تعلم داهم 
أو مجهولو الأحوال أو الله أعلم أو م يكتبوا فيها شيئا فحينئذ لايقبل القاضى 
شهادتهم وان كتب فيها عدول ومقبولو الشهادة. يبادر القاضي بالمرتبة الثانية إلى 
التركية علنا) 


إذا اعيدت المستورة مختومة إلى الحاكم ولم يكتب فيها من قبل المزكين في حق الشهود بأنهم 
عدول ومقبولو الشهادة بل كتبوا فيها كلاماً يفيد الجرح صراحة أو دلالة بأن كتبوا فيها ليسوا 
بعدول» أو لا نعلم بحالهم. أو مستورو ا حال أو مجهولوا الأحوال. أو الله أعلم. أو لم يكتبوا فيها 
شيئاً بأن فتح المزكون الغلاف وبعد الاطلاع على مالا وضعوها في الغلاف ثانية وأعادوها إلى 
القاضي ويطلق على ذلك سكوت المزكي فحينئذ لا يقبل القاضي شهاداتهم ولا يشتغل بالتركية علنا 
ولا يحكم بناء على هذا الجرح, لأن الشهود شهود زور فلذلك لا يستحق الشاهد عقاب التشهير 
والتعزير على الوجه المبين في المادة )١770(‏ وقد عد ذلك السكوت جرحا لأن المزكي لو كان 


يعلم عدالة الشاهد فلا يسكت بل كان يخبر بعدالة الشاهد فا دام أنه سكت فقد عد سكوته جرحاً ش 


أنظر المادة (/77) (الولوالجية في الفصل التاسع من الشهادات). 

التوقي من هتك العرض: إذا كان الشهود غير عدول فللمزكين الحق بأن يكتبوا لهم غير 
عدول ولكن احترازاً من هتك العرض وتوقيا من تبيان خصاهم الذميمة فالاولى عدم كتابة شيء أو 
كتابة الله أعلم بأحواهم, واعادة المستورة لأن العالم بحقائق وأسرار العالم هو الحق عز وجل عالم 
الغيب والشهادة ومن المحرم هتك الناموس() وتفع العداوة بين المزكين والشهود (الولواحية ورد 
المحتار) . 


أما إذا كان الشاهد غير عدل وخاف المزكى من تزكيته من طرف آخر ومن حكم القاضي بناء 
على شهادته فله أن يصرح بفسقه (الشرنبلالي). 


)١(‏ ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليمء ويل لكل همزة لمزة والهمز الكسر واللمز 
الطعن شاعا في الكسر من أعراض الناس فهو الطعن فيهم (ابو السعود ملخصاً). 


| 
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وعلى ذلك لا يقول القاضي للمدعي بأن شهوذك قد جرحرا فعا الأخلال: عرض الشهوة 
ولعدم اضرار المزكين الذين جرحوا الشهود بل يقول له ان كان لديك شهود آخرون فأحضرهم . 
تزكية الشهود من طرف آخر بعد الجرح ‏ إذا جرح المزكون الشهود وقال المشهود له انني 
احضر بعض اناس من اهل الثقة والأمانة تزكيهم أو قال للقاضي اسأل عن أحوال شهودي من 
فلان يقبل القاضى ذلك فاذا كان من سماهم المشهود له من أهل التزكية وزكى هؤلاء الشهود فيسأل 
القاضي المزكين لدي جرحوا التهود عن سبب جرحهم الشهود فاذا كان السبب الذي بيئوه 
للجرح ا 2217 يعي وا ارقا الشهادة فعبل القامي جر حهم ويرد التزكية الثانية وأما إذا لم 
يكن السيت الذي بيلوه للجرح 5 مشروغاً أي ا موجبا لرد الشهادة فيقبل التزكية الثانية 
(الهندية). 
وان كتب فيها عدول ومقبولوا الشهادة يبادر القاضى للمرتبة الثانية إلى التركية علناء أما إذا 
كان الشاهد عدلاً ومقبول الشهادة في نظر المزكى إلا أنه يعلم أن دعوى المدعي باطلة أو أن الشهود 
متوهمون في بعض الشهادة فاللائق بالمزكي أن يخبر القاضي بذلك بأن يقول: ان الشهود عدول 
ومقبولو الشهادة إل أن»المدعي مبطل في دعواه أو أن الشهود متوهمون في قسم من شهاداتهم وعلى 
ذلك يفحص القاضي هذا الخير بزيادة فاذا تبين له صحته يرد القاضي الشهود وإلا فيقبلهم 
(الهندية) . : 
المادة  )١77١(‏ (التزكية علناً تجري على الوجه الآتىق: وهو أنه يجلب 
المزكون إلى حضور القاضي حال حضور المترافعين وتزكي الشهود أو يرسل 
الشهود والمترافعان مع نائب التزكية إلى محل المزكين وتزكي الشهود علنا) . 


التزكية علناً تجري على الوجه الآتي وهو أنه يجلب المزكون إلى حضور القاضي حال حضور 
المترافعين والشهود وتزكي الشهود وتكون التزكية على الوجه الآتي يسأل القاضي المزكين هل هؤلاء 
الشهود الذين تزكون هم الذين تزكونهم أو هل هم عدول ومقبولو الشهادة حتى يتحقق أن الشهود 
الذين تزكوا سراً هم هؤلاء الشهود. لانه يكون رجلان في اسم ونسب واحد (العناية والهندية) 
ويفهم من الإيضاحات الآنفة أنه يلزم حضور الشهود اثناء التزكية العلنية اذ ورد في الفقرة الثانية 
من هذه المادة أو يرسل الشهود والمترافعان مع نائب التزكية إلى. محل المزكين وتزكي الشهود علناً 
ويكفي عند الشيخين أن يكون نائب التزكية واحدأً أما عند محمد فيجب أن يكون اثنين (الزيلعي 
والشبلي) ْ 
وحيث قد ورد هنا كلمة نائب.بصيغة المفرد فيفهم من ذلك انه قد اختير قول الشيخين. 
التغاير بين المزكين مرا وعلناً ب قد ذكر اللقصاف يانه يشترط أن يكون المزكى ضرا غير المزكن 
علناً أما عندنا فيجوز أن يزكي المزكون سراً الشهود علناً (تكملة رد المحتار والشبلي) . ْ 
أوصاف المزكين وشروطهم - قد ذكر في شرح المادة )١714(‏ بأنه يجب على المزكين أن يجتنبوا 


الملزمة 4* البَعْنات واللحليت 


مع درر الحكام 
تزكية الشهود إذا لم يكونوا واقفين تمام الوقوف على أحوالهم حتى أن الامام محمد قال: انني لا اقبل 
تزكية أناس ممن اقبل شهاداتهم يعني أن الشهادة مبنية على الظواهر أما التعديل فليس كذلك كذا في 
الملتقط. فلذلك تلزم في التزكية شروط عديدة: . 

-١‏ أن تكون الشهادة عند قاض عادل. 

؟ - أن يكون المزكي عاماً بأحوال الشاهد ومختبراً إياه بسفره معه أو بمشاركته له أو ممعاملته له 

“- إذا كان الشاهد مسلاً أن يكون المزكي عالاً عنه أنه ملازم على أداء الصلاة مع الجماعة 
وفي الجوامع والمساجد. 

5 - أن يكون الشاهد معروفاً بصحة المعاملة في درهمه وديناره أي في بيعه وشرائه . 

أن يكون مؤدياً للامانات . 

5- أن يكون صدوق اللسان. 

لادان كوف نيا لكات يغاي سرغل المشائر وشتورا تع" الأففال الله الو تادالق 
ليس للمزكي أن يزكي أحدا سكن محلته من وقت قريب وتعارف به من مدة وجيزة أنظر شرح 
المادةت(1718). 

المادة(١1771)-‏ (يكفى في التزكية السرية مزك واحد ألا أنه رعاية للاحتياط 
بحن أن لآ يكون المركئ آفل :هن اثيين .والتركية :سر ليست :من قبيل 'الشنهادة 
فلذلك يكفى في الخصوص المذكور مزك عادل واحد عند الشيخين وبه قال مالك 
وأحمد ولو كان ذلك المزكى محدوداً بالقذف إلا :أنه رعاية للاحتياط يجب أن لا 
يكون المزكي أقل من اثنين عادلين. لأنه يحصل اطمئنان أكثر إذا كان المزكون ٠‏ 
اثنين (أبو السعود) وكفاية مزك واحد هو لأن التزكية من الأمور الدينية ويتحرى 
فيها العدالة فقط ولذلك يجوز أن يكون العبد والمحدود في القذف مزكيا لأن خبر 

ولذلك نجوز تزكية من لا تجوز شهادته كالأصول والفروع. والصبي المميز والأعمى يواحد 
الزوجين في حق الآخر. ١‏ 

مثلا تصح تزكية الأب لولده وتزكية الصبي المميز والاعمى وتزكية الزوجة لزوجها الشاهد 
وتزكية الزوج للزوجة الشاهدة (رد المحتار والهندية) ولذلك لا تشترط أيضا في التركية السرية لفظ 
الشهادة ومجلس القضاء. أما عند الإمام الثالث فيجب أن لا يكون المزكي أقل من اثنين وقد قال 
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المادة )١7/757(‏ - (التزكية العلنية من قبيل الشهادة وتعتبر فيها شروط 
الشهادة ونصابها ولكن لا يلزم على المزكين ذكر لفظ الشهادة) . 
التركية العلنية من قبيل الشهادة وتعتبر فيها شروط الشهادة ونصابها ولذلك يشترط في المزكي 
علناً العدالة والبلوغ والحرية والعقل والبصر وأن يكون غير محدود بالقذف (منلا مسكين) . 
بما أن خصوص التركية العلنية غير منحصر بالمزكي شرا فلا يرد على ذلك السؤالين الآتيين: 
الأول: ان شرط أن يكون المزكي علنا في نصاب الشهادة يناني الاكتفاء بواحد في التزكية 
السرية أنظر شرح المادة الآنفة (العناية) . 
الثاني : بما أن من الجحائز التزكية السرية من الذين لا يجوز شهادتهم فلا يجوز تحري شروط 
الشهادة في المزكي علناً. ١‏ 
ولكن لا يلزم على المزكين ذكر لفظ الشهادة مع كونه يشترط في المادة )١184(‏ أن يذكر 
لفظ الشهادة في الشهادة. 


المادة )١1779(‏ ( لا يشتغل القاضي بتركية الشهود الثابتة عدالتهم في 
ضمن خصوص عنده إذا شهدوا بخصوص آخر في حضور ذلك القاضي إن لم 
يمض عليها ستة أشهر وان كان مضى عليها ستة أشهر زكاهم القاضي أيضاً مرة 
أخرى) . 

لا يشتغل القاضي بتزكية الشهود الثابتة عدالتهم في ضمن خصوص عنده إذا شهدوا 
بخصوص آخر في حضور ذلك للقاضي إن لم يحض عليها ستة أشهر من الشهور العربية وهذا على 
رأي الإمام ابي يوسف الأخير. لأن الظاهر هو عدم زوال عدالة الشاهد في تلك المدة وان كان 
مضى عليها ستة أشهر فلا يكتفي بالتركية الأولى فيزكيهم القاضي سراً وعلناً مرة أخرى (الولوالجية 
والشبلٍ) . 

المادة (7/75١)-(إِذا‏ طعن المشهود عليه قبل التزكية أو بعدها في الشهود 
باسناد شيء مانع لقبول الشهادة كدفع مغرم أو جر مغنم طلب منه القاضي البينة 
فإذا أثبت المشهود عليه ذلك بالبينة رد القاضي شهادة أولئك الشهود وإذا لم يثبت 
يزكيهم القاضي إذا لم يزكوا قبلاً وإذا كانوا قد زكوا يحكم بموجب شهادتهم). 
للمشهود عليه أن يطعن بالشهود أو أن يجرحهم. والطعن عبارة عن اظهار شيء يخل 
بالشهادة حال كون الشاهد عدلا وتوضيح الطعن هو: 
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إذا طعن المشهود عليه قبل التزكية أو بعدها في الشهود باسناد شيء مانع لقبول الشهادة كدفع 
مغرم أو جر مغلم ا هو موضح في المادة 217١‏ وشرحها وانكر المشهود له هذا الطعن طلب 
القاضي من المشهود عليه الطاعن البينة ولا يكلف المشهود له بإثبات عكس الطعن, مثلاً إذا طعن 
المشهود عليه بأن الشاهد هو ولد المدعى وأنكر المشهود له ذلك فيجب على المشهود عليه إثبات ذلك 
ولا يقال للمشهود له أن أثبت أن هذا الشاهد ليس بولدك بل هو ولد شخص آخر. 

مستثنى - ويستثنى من هذه الفقرة المسألة الآثية: إذا طعن المشهود عليه بقوله أن هؤلاء 
الشهود عبيد فيكلف المشهود له أن يثبت حرية الشهود ولا يكلف المشهود عليه بأن يثبت رقهم 
(الحموي) وعلى هذا التقدير للشهود أيضاً أن يثبتوا أنهم احرار (رد المحتار) . 

وإذا أثبت المشهود عليه بعد إنكار المشهود له طعنه هذا بالبيبة يرد القاضي شهادة أولئتك 
الشهود أنظر المادة )١1/٠١(‏ 

مثلاً إذا ادعئ المشهود عليه بأن الشهود محدودون في القذف تطلب البيّنة من المشهود عليه 
لأن شروط القبول ظاهرة والمشهود عليه يدعي خلاف الظاهر فلا يقبل قوله بلا بينة (الولوالجية في 
الفصل التاسع من الشهادات). ش 

وإذا م يشت 0 عليه طعنه يزكي القاضي الشهود إذا م يزكوا قبلا وإذا كانوا قد زكوا 
يحكم بموجب شهادتهم. أما قر المشهود له بالطعن فيثبت الطعن وتكون الشهادة مردودة كا أنه 
إذا أنكر الطعن وأثبته 00 عليه بالبينة فيثبت الطعن أيضا وتكون الشهادة غير مقبولة وإذا لم 
يستطع الإثبات فلا يلزم على الشهود اليمين في بعض مسائل الطعن. 

مثلا إذا ادعى المشهود عليه قائلاً إن هؤلاء الشهود قد أقروا بأن هذا المدعى به ملكي فإذا 
أقر الشهود بذلك أو أ ثبت المشهود عليه إقرارهم فترد شهادتهم. أما إذا أنكر الشهود الإقرار فلا 
يحلفون (رد المحتار) . 

ولكن هل يلزم المشهود له اليمين» ل : 4 
ل ل ل يا الشاهد لم يكن 


كدفع, ويفهم من كاف التشبيه في لفظ كدفع بأن الطعن غير منحصر في دفع المغرم أو جر 
المغنم وأنه يجوز الطعن بوجوه أخرى وهي كا يأتي: 

أول: إن المشهود عليه بقوله. إن هذا الشاهد قد ادعى المدعى به لنفسه فعليه لو شهد اثنان 
أن هذا الغرس للمدعي وطعن فيهم المشهود عليه قائلاً: إن هذين الشاهدين قد ادعيا أن هذا 
. الغرس لما وأقام البيئة على هذا الطعن فتقبل بيّنته وترد شهادة شاهدي المدعي (الخانية) 

ثانيً: أن يطعن المشهود عليه بقوله: إن هذا الشاهد قد استشرى مني قبلاً هذا المدعى به أو 
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استشراه من فلان. 
ثالئةٌ أن يطعن المشهود عليه بقوله: “إن هذا الشاهد قد أقر قبلاً: إن هذا المال هو ملك 
لفلان الآخر (الفيضية) . 


رابعاً: أن يطعن المشهود عليه بقوله: إن هذا الشاهد قد أقر قبلا أن هذا المدعى به هو 
ملكي (رد المحتار) . 

خامساً أن يطعن المشهود عليه بقوله: ‏ ان هؤلاء الشهود فسقة أو شهود زورء أو أن المشهود 
له قد أقر بأنه قد استأجر أولئكك للشهادة (التنوير) . 

فلذلك إذا أثبت المشهود عليه بالبينة طعنه هذا تبطل الشهادة الواردة بحقه (ابن نجيم 
والمجموعة الحديدة والبحر والزيلعي وأء بو السعود). 

سادساً: أن يطعن المشهود عليه بأن الشهود لم يكونوا حاضري مجلس الحق . 

مثلا؟ لو شهد اثنان بأن هذا المدعى قد أقرض هذا المدعى عليه عشرة دنانير وسلمها له في 
المحل الفلاني فطعن المشهود عليه بأن الشاهدين المذكورين لم يكونا في المحل المذكور وأنها قد أقرا؛ 
بذلك (رد المحتار) . ش 

أن يطعن المشهود عليه بأن الشهود أرقاء . 

ثامناً- أن يطعن المشهود عليه بأن الشهود محدودون في القذف أو أنهم أولاد المدعى أو آباؤه 

(التنوير والدرر) . 
عا أن يطعن المشهود عليه بقوله: إن الشهود والمدعي شركاء معا شركة مفاوضة فإذا 

صدر عل 0 بناء على هذه الدعوى الباطلة والشهادة الكاذبة فسيكون المحكوم جيرا ينين 
يموجب عقد المفاوضة فإذا كان المدعى به من الأموال التي تصح فيها الشركة يصح هذا الطعن أما 
إذا كان من الأموال التي لا تصح فيها الشركة كالعقار والطعام وكسوة الأهل والعيال فلا يصح هذا 
الطعن (التنوير وشرحه) . 

عاشراً: أن يطعن المشهود عليه بأن شهادة الشهود كانت بإكراه معتبر ففي هذه الصورة. إذا 
أثبت المشهود عليه بأن الشهادة وقعت بالإكراه المعتبر وأثبت المشهود له أنها وقعت طوعاً فترجح بيّنة 
الأكراه (ابن نجيم) . ش 

الجرح. عبارة عن إظهار الشيء الذي بخل عدالة الشاهد ويظهر فسقه وهو عل فسمين : 

القسم الأول - الجرح المجرد الذي لا يتضمن حق الله تعالى أو حق العبد (أبو السعود) 
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يقبضون النقود في مقابل الشهادة أو أنهم قد أقروا بأن المدعي مبطل في دعواه أو أنهم لا شهادة 
عندهم على المدعى عليه.في هذه الدعوى. كذلك لو قال المشهود عليه بأن الشهود قد اعتادوا الزنا 
أو شرب الخمر فيكون قوله هذا جرحا مجردا ولا يثبت بهذا القدر الحد الشرعي . 

حكم الجرح المجرد؛ إذا أخبر الخصم المشهود عليه القاضي سراً بالجرح المجرد وأثبته سراً 
وأقام الشهود على ذلك فيقبل القاضي هذا الإثبات ويرد شهادة الشهود سواء قبل التعديل والتزكية 
أنظر المادة (1755) أو بعدها. أما إذا أخبر علناً وأراد إثبات ذلك بالشهود فعلى قول لا يقبل 
هذا الجرح لا قبل التعديل والتزكية ولا بعدها لأن الفسق المجرد لا يدخل تحت الحكم إذ ان فسق 
الفاسق يرتفع بالتوبة فعلى ذلك يكون من المحتمل ارتفاع الفسق في مجلس الحكم أو قبل ذلك 
وزيادة على ذلك يوجب هتك الأسرار وإشاعة الفاحشة بسبب الجرح وإقامة الشهود على ذلك وهذا 
محرم بلا ضرورة وليس في ذلك ضرورة. لآن للمشهود عليه أن يخبر ذلك سراً للقاضي وأن يثبته 
ويرد شهادة الشهود أما إذا كان الجرح غير مجرد فيجوز إثباته بالشهود لضرورة أحياء الحقوق 
ويدخل هذا الجرح تحت الحكم ويقبل هذا الجرح على قول ولو كان من شخص واحد قبل التعديل 
والتزكية لأن الدفع أسهل من الرفع» وبتعبير آخر أن الجرح المجرد يوجب رفع الشهادة قبل ثبوتها 
ووقوعه بعد التعديل يقتضي رفعها بعد الثبوت (أبو السعود) ولا يقبل بعد التعديل والتزكية» لأنه 
في هذه الصورة يكون من شهدوا على الجرح المجرد فساقاً بإظهارهم الفاحشة . 

القسم الثاني - اجرح المركب الذي يتضمن حيى الله تعالى أو حق العبد 

أمثلة على الجرح المتضمن حق الله : 

١‏ - أن يطعن المشهود عليه بقوله: إن هؤلاء الشهود قد سرقوا كذا ديناراً أمس مني 

؟ - أن يطعن المشهود عليه قائلاً: إن هؤلاء الشهود قد قتلوا نفساً عمداً 

أمثلة على الجرح المتضمن حق العبد: 

١‏ - قول المشهود عليه: إن المشهود له قد استأجر هؤلاء الشهود للشهادة وقد دفع لهم كذا 
درهماً من وديعتي التي تحت يده فهذه الدعوى صحيحة لأنه في حال ثبوت ذلك يحكم برد المال 
للمشهود ا ل و ا و و لو 
هذه الحال مدعياً الاستئجار لغيره وليس له أية ولاية في تلك الدعوى (أبو السعود). 

؟ - قول المشهود عليه إنفي أديت هؤلاء 0 
يشهدوا علي وحيث إنهم شهدوا علي فليعيدوا المبلغ المذكور لي. أما إذا قال المشهود عليه أنني لم أؤد 
بدل الصلح ؟ ثمت للشهود. ففي هذه الصورة لا يقبل الجرح. لأنه يكون دعوى الجرح ا 
غير مسح (الزيلعن):. 

والجرح المذكور في هاتين المسألتين هو الجرح المركب فإذا أثبت المشهود عليه الجرح المذكور 
يسترد دراهمه كما أن الشهادة ترد في تلك الحادئة وكذلك في الحوادث الأخرى ما لم يظهر بعد ذلك 


تزكية الشهود 010103 
توبة ذلك الشاهد ففي تلك الصورة تقبل شهادته في الحوادث الأخرى (ابن نجيم) لقوله تعالى 
«ووهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات © . 

حكم الجرح المركب: إذا بين المشهود عليه هذا القسم من الجرح وأثبته بإقامة البينة ترد 
الشهادة أما إذا لم يثبت ففي بعض المسائل وهي الجرح الذي يتضمن حق العبد يتوجه على الشهود 
اليمين مشلا إذا ادعى المشهود عليه قائلاً : قد أديت لكل واحد من هؤلاء الشهود خمسة دنانير كيلا 
يشهدوا كذباً وحيث قد شهدوا فاطلب منهم أن يعيدوا لي الخمسة دنانير أو مثلها فإذا أقرٌ الشهود 
بذلك فترد شهاداتهم وإذا أنكروا تطلب البيّنة من المشهود عليه فإذا أثبت ذلك بالبينة وصار تعديل 
تلك البيّنة وتزكيتها فترد شهادة أولئك الشهود ويسترد المبلغ منهم وعلى ذلك فقبول بينة المدعى عليه 
لرد الشهادة لا يوجب أن يكون الشهود شهود زور حتى أنه لا تعزر الشهود (أبو السعود قبيل كتاب 
الرجوع عن الشهادات). 

وإذا لم يثبت يحلف الشهود بالطلب على عدم أخذ المبلغ المذكور فإذا نكلوا عن حلف اليمين 
فيحكم باسترداد المبلغ وترد شهادتهم وإذا حلفوا اليمين فيرد طعن المشهود عليه وتقبل شهادة 
الشهود بعد التعديل والتزكية (رد المحتار) . 


المادة )١7/70(‏ - (إذا جرح بعض المزكين الشهود وعدلهم بعضهم فيرجح 
إذا جرح بعض المزكين الشهود وعدهم بعضهم يرجح في مسألتين طرف الجرح فلا ع 


القاضي بشهادتهم أنظر المادة (57) سواء أكان الجرح غردا” هركا أنظر شرح المادة الآنفة إلا 
أن تفهم هذه المادة يتوقف على ف فهم المسائل الآتية : 





. إذا كان الجارح واحداً والمعدل واحداً يرجح طرف اجرح‎ - ١ 

؟ - إذا عدل اثنان وجرح اثنان أواأكر ترجم نكا جهة الجرح» لأن عدد الاثنين أو الثلاثة 
في الشهادة واحد فلذلك كان الجارح والمعدل متساوياً فترجح جهة اجرح لأن المعدل قد عدل بنظره 
إلى ظاهر الحال. أما الجارح فقد جرح وهو واقف على باطن الحال ولم يقف المعدل على باطن 
الأحوال فلذلك يكون الجارحون قد أثبتوا الأمر الذي لم يقف عليه المعدلون والشهادة إنما شرعت 
للإثبات (الشبلي). 

أما في هذه المسألة الثالثة فقد رجح طرف التعديل: 

7 - إذا جرح مزك واحد وعدل مزكيان فترجح جهة التعديل لأن الاثنين حجة كاملة ويحكم 
بها في الدعوى ولا تفصل الدعوى بواحد فكان الاثنان أولى (الولوالجية في آداب القاضي والبهجة 
واطهندية) . 


قد بين في شرح المادة الآنفة أن الجرح العلني إذا كان مجرداً لا يقبل بعد التعديل والتزكية إلآ 


05 1 درر الحكام 


أن المقصود من الجرح هنا هو الجرح الواقع بناء على سؤال القاضي من المزكين» أما المسألة المبينة في 
شرح المادة الآنفة فهي مبنيّة على الطعن الذي يقع من المشهود عليه فلذلك لا تباين بين المسألتين 
(رد المحتار) . 
المادة  )1777(‏ (إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات 

فللقاضي أن يزكيهم ويحكم بشهادتهم) . 

إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة وقبل التزكية في المعاملات فللقاضي أن يزكيهم 
ويحكم بشهادتهم إذا تقض عدالتهم (البزازية) كذلك إذا مات أو غاب الشهود بعد أداء الشهادة 
والتركية فللقاضي أن يحكم بشهادتهم (الندية). 

إنه وإن كان يلزم حضور الشهود أثناء التزكية العلنية إلا أن هذه المادة قد جوزت بصورة 
استثنائية» إجراء التزكية سرأ وعلناً في غياب الشهود. 

أما إذا طرأ على الشهود بعد أدائهم الشهادة عمى أو خرس أو فسق فلا يحكم بشهادتهم 
(البزازية فيمن تقبل شهادته ومن لا) أنظر شرح المادة .)١1785(‏ 

وقول المجلة في المعاملات احتراز من القصاص لأن الشاهد الذي يشهد على القصاص إذا 
توفي أو غاب فلا يحكم القاضي بشهادته ى) أنه لو حكم القاضي بناء على شهادة الشهود وطرأ على 
الشهود حال مانع للشهادة كالعمى أو الخرس فلا ينفذ ذلك الحكم بل يحتاج الأمر لمحاكمة ولبينة 


حديدة . 
تذنيت 


إن لفظ تذنيب من باب تفعيل وثلاثية من الباب الأول بفتح الذال وسكون النون ذنب معناه 
لحوق أثر أحد بدون الإفتراق عنه فعلى ذلك يكون لفظ تذنيب بمعنى اللحاق بثبىء وقد ألحقت 
المادة الآتية بآخر هذا الفصل . 


في حق تحليف الشهود 
إن أكثر الكتب الفقهية قد بينت عدم وجوب اليمين على الشاهد وإن تحليف الشاهد اليمين 
هو مذهب ابن أبي ليل وأنه غير موافق للشرع وقد ذكر في شرح المادة (158) أن لفظ شهادة 
الشاهد تتضمن اليمين فعلى هذه الصورة يكون تحليف الشهود بعد الشهادة ما هو إلا تكرير لليمين 
إلا أن المتأخرين من الفقهاء كصاحب البحر قد قال بأن عدم لزوم تحليف الشاهد يكون في حالة 
ظهور عدالته أما إذا لم تكن عدالته ظاهرة بل كانت خفية فيجب تقويتها باليمين» إذ يكون الشاهد 


رجوع الشهود عن شهادتهم /ادع 


مجهول الحال ويكون المزكي مجهولاً مثله ولا يجوز أن يزكى المجهول المجهول وقد أفتى علي أفندي 
الجطارجي على هذا الوجه وقد قبلت المجلة هذه الصورة وفغاواق أبي السعود وتكملة رد المحتار) . 

المادة )١771(‏ - (إذا ألح المشهود عليه على القاضي بتحليف الشهود بأنهم 
لم يكونوا كاذبيين في شهادتهم وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين فللقاضى أن 
يحلف أولئك الشهود وله أن يقول لهم: إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا). 

إذا ألح المشهود عليه على القاضي بتحليف الشهود بأنهم لم يكونوا كاذبين في شهادتهم وقد 
رأى القاضي أن هناك لزوماً لتقوية الشهادة باليمين فللقاضي أن يحلف الشهود اليمين بأنهم ليسوا 
كاذبين في شهادتهم لأنه متعذر تزكية الشهود بسبب زيادة الفسق حيث تكون عدالة الشاهد مجهولة 
كا أن عدالة المزكي قد تكون مجهولة أيضاً فلا تظهر عدالة الشاهد بتركية المجهول المجهول واختير 
تحليف الشهود لحصول غلبة الظن0©. 

وللقاضي أن يقول للشهود إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا وقد ورد في البهجة وفي 
فتاوى أبي السعود والنتيجة بأن الشهود إذا لم يحلفوا على هذا الوجه فلا يكون ذلك العامة شرل 
شهادتهم إلا أنه يفهم من هذه الفقرة أن الشهود إذا لم يحلفوا يرد القاضي شهادتهم قبل الحكم. أما 
إذا شهد الشهود وجرى تعديلهم وتزكيتهم وحكم كوجب شهادتهم فلا يحلف الشهود بعد ذلك 
(علي أفندي وعبد ا حليم) والظاهر أن تحليف الشهود لا يغني عن التركية السرية والعلنية فإذا طلب 
تحليف الشهود بعد التعديل والتزكية جاز وفي هذه الصورة لا يكون تحليف الشهود ب للتزكية . 


الفصل السابع 
في حق رجوع الشهود عن شهادتهم 
إن الشهادة بالزور محرمة في جميع الأديان حتى أنها معادلة والعياذ بالله للإشراك به عز وجل 
وقد ورد في الحديث الشريف (يا أيها الناس عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى) وقد 
وقد ورد أيضاً في الحديث الشريف (الا أنبتكم بأكبر الكبائر ثلاثاً قالوا بلى يا رسول اللهء قال 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكثاً فقال: ألا وقول الزور قال الراوي فما زال 





)١(‏ قد قال أحد القضاة: إنني عندما عينت قاضياً للكوفة وجدت مائة وعشريز, رجلا عدولا ومقبولي الشهادة 
فدققت أحوالهم وحققت أسرارهم فنزل عددهم إلى ستة فعدت إلى البحث عن أحواهم فتنزل عددهم إلى 
أربعة فعندما شاهدت هذا الحال استقلت من القضاء واخترت العزلة (الحموي وعلي أفندي). 
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تلعنه ملائكة السموات والأرض). (الزيلعي) . 


فلذلك إذا تحقق أن الشهود شهدوا زوراً ولم يدع الشهود السهو والخطأ فيجازى الشهود 
بالتعزير والتشهير إزالة للفساد وتنحقق شهادة الزور (أولاً) بإقرار الشاهد حقيقة وهو ظاهر (ثانيا) 
زازه مقي كأن يشهد الشهود على موت أحد فتظهر حياته وكشهادتهم على قطع شجرة ورؤية 
تلك الشجرة موجودة (القهستاني) (ثالثاً) بأن يثبت المشهود عليه أن الشهود قد أقروا بأهم شهدوا 
زوراً. ٠‏ 

صورة التشهيرء إذا كان الشاهد من الذين يبيعون ويشترون في السوق ففى وقت زيادة 
ازدحام السوق يرفق الشاهد بمناد ينادي عليه إننا قد .ردنا هذا الاعف قاقد ثور فاتقوا: شه 
وأوصوا الناس بإن يتقوا شره وإذا كان ليس من أرباب السوق فيرسل على هذه الصورة إلى محلته أو 
قومه في وقت اجتاعهم وينادي عليه على تلك الصورة (منلا مسكين والزيلعي). 


إن شهادة الزور تتحقق على الأوجه المار ذكرها. أما إذا أراد المشهود عليه أن يقيم بينة على 
أن الشهود شهود زور فلا تقبل» لأنه لا يوجد طريق لأن يعلم ذلك بالبينة» إذ أنه إذا أقيمت البينة 
على أن الشهود شهدوا بغير حق فتكون تلك البينة بينة على النفي فلا تقبل (الشبلي) انظر شرح 
المادة )١775(‏ (رد المحتار) . 


فلذلك إذا ردت شهادة الشاهد لتهمة أو لمخالفة شهادته للدعوى أو للتباين بين الشهادتين 
فلا يستحق ذلك الشاهد التعزيرء لأنه لا يعلم من الكاذب هل المشهود له أو الشاهد (الزيلعي). 


كذلك لو ظهر مستحق للدابة التي ملكها أحد بطريق الشراء وأقام المستحق البينة على الملك 
على النتاج ودفع دعوى المدعي فلا يعزر المدعي ولا الشهود (الخيرية). 


ولا تقبل شهادة شاهد الزور في الحادئات الأخرى أيضاً ما لم تظهر توبته. يعني إذا ظهر أن 
'شاهد الزور كان عدلاً وقت الشهادة وأنه شهد زوراً فتقبل شهادته بعد التوبة على القول المفتى به 
وقد قال الله تعامىطه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات#(الحموي والولوالجية في 
الفصل الثالث من الشهاداتث) . 

للرجوع عن الشهادة ركن وشرط وحكم ومحاسن: الركن: قول الشاهد رجعت عن شهادتي 
أو شهدت زورا أو كنت كاذباً في شهادتي وما أشبه ذلك من الأقوال: ولا يعد إنكار الشاهد 
لشهادته بقوله: إننا ل نشهد هكذا رجوعاً عن الشهادة (رد المحتار) . 


الشرط: أن يكون الرجوع في مجلس القاضي انظر المادة .)1١771(‏ 


رجوع الشهود عن شهادتهم :1 
الحكم: التعزير في الرجوع قبل القضاء والتعزير والضمان في الرجوع بعد القضاء انظر 


المادتين (758/ا١‏ و798ل9١).‏ 

المحاسن : إن الرجوع عن شهادة الزور مرغوب ومشروع ديانة لأن في الرجوع عنها خلاصاً 
من العقاب الكبير. إذ من الواجب على الشاهد الذي شهد زورا سواء أكان عن عمد أو خطأ 
التوبة ولا تكون التوبة إلا بالرجوع عنها في حضور القاضي ويجب على الشاهد زوراً أن يرجع حالا 
عن شهادته وأن لا يكون حياؤه من الناس وخوفه من لوم اللائمين مانعا من ذلك. لأن الرجوع إلى 
الحق أولى من الدوام على الباطل والحياء من الله أولى من الحياء من المخلوقات (عبد الحليم 

المادة )١17258(‏ - (إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أداء الشهادة وقبل 

الحكم في حضور القاضي تكون شهادتهم كأن : تكن ويعزرول). 

إذا رجع الشهود عن كل أو بعض شهادتهم بعد أداء الشهادة وقبل الحكم في حضور القاضي 
تكون شهادتهم كأن لم تكن ولا يصح الحكم بموجب شهادتهم. لأن قول الشهود أولا: إننا نشهد 
على ذلك ثم رجوعهم ثانياً وقولهم بأننا لا نشهد بذلك هو تناقض وبما أنه لا يجوز الحكم بالمتناقض 
ففي هذه الحال لا يلزم الشهود ضمان لأن شهادتهم لم تؤد إلى إتلاف شيء. 

سؤال» إن هذه الشهادة وإن تكن 0 تسبب إتلاف حق المدعى عليه ولا يلزم الشهود ضمان 
شيء للمدعى عليه إلا أنهم لو بقوا على شهادتهم لاستوق المدعي حقه فلذلك فهم قد تسببوا 
بإتلاف حق المدعي؟ 

الجواب - إن عدم ثبوث حق المدعي لم يكن مضافاً إلى الرجوع عن الشهادة بل هو باق في 
أصل العدم وكا أنه لا يلزم الشهود الضمان لو امتنعوا عن أداء الشهادة ابتداء فلا يلزمهم أيضاً 
الضان ف هذه الحالة (الزيلعي). 

بعد أداء الشهادة ‏ أما قبل أداء الشهادة فلا يتصور الرجوع عن الشهادة, لأنه لو قال 
الشاهد الذي جاء ليشهد في المحكمة: إننىي رجعت عن الشهادة التي سأشهدها فلا يعد ذلك 
رجوعا ولا يلزم التعزير. 

قبل الحكم ‏ أما حكم الرجوع عن الشهادة بعد الحكم فهو مبين في المادة الآتية. 

عن كل أو بعض الشهادة ‏ إذا رجع الشاهد قبل الحكم عن كل شهادته فلا يحكم عليه 
بشيء كا أنه لو رجع عن بعض شهادته فلا يحكم بشيء أيضاء وتبطل الشهادة في الكل لأن 
الشاهد قد فسق نفسه (أبو السعود). 

مئلاً لو شهد الشهود قائلين: إن هذه الدار للمدعي ثم شهدوا قبل الحكم في مجلس حكم 
بأن عرصة الدار للمدعي وإن بناءها للمدعى عليه فيعد ذلك رجوعاً في كل الشهادة ولا تقبل 


١‏ درر الحكام ش 





شهادتهم بموجب المادة (107037) باعتبار أنهم شهدوا بالأقل. 

كذلك لو شهد ا ا تا او صب ار 
الشهادة ولا يحكم بالفرس أن يضا (جامع الفصولين وأبو السعود) . 

وإذا لم يدع الشهود أ نهم أخطأوا أو سهوا في شهادتهم فيعزرون. إن هذه الفقرة محتاجة 
للتفصيل وهو أن الرجوع 1 على ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول : الرجوع على سبيل التوبة والندامة وفي هذه الصورة لا يلزم التعرين بالإجماع . 

الوجه الثاني: الرجوع من غير توبة وهو قول الشاهد قد شهدت في هذه المسألة كذياً ا 
وإنني لا أرجع ولا أتوب عن مثل هذه الشهادة الزور وفي هذه الصورة يلزم التعزير بالإجماع . 

الوجه الثالث: ألا يكون معلوماً هل هو على سبيل التوبة أو على طريق الإصرار وفي هذه 
الحال قد اختلف في التعزير (الزيلعي). 


المادة )١1759(‏ - (إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور 
القاضي فلا ينقضص حكم القاضي ويضمن الشهود المحكوم به راجع المادة 
“6). : 


إذا رجع الشهود عن كل أو بعض شهادتهم بعد الحكم في حضور القاضي فلا ينقض حكم 
القاضي ويضمن الشهود المحكوم به وهو المال الذي تلف بشهادتهم انظر المادة )8١(‏ لأن رجوع 
الشهود عن الشهادة إقرار منهم بأن حكم القاضي كان بغير حق وأنهم كانوا سببا لضياع المال 
ولوجوب الضمان عليهم, إلا أنه وإن كان إقرار المرء على نفسه صحيحاً ولو كان المقر أفسق الناس 
إلا أن إقراره على الغير غير صحيح ولو كان أعدل الناس فلذلك وإن صح الرجوع المذكور في حق 
الشاهد وأوجب عليه الضمان إلا أنه لا يصح في حق الغير أي في حق المشهود عليه الولوالجية في 
الفصل الثاني عشر . 
الشهود ‏ لم يكن هذا التعبير تعبيراً احترازياً عن المزكين إذ أن المزكين إذا رجعوا عن تزكيتهم 
فيمضنون عند الإمام الأعظم لأن القاضي لا يحكم بالشهادة فقط والشهادة يصير أعماها بالتزكية 
فأصبحت بمعنى علة العلة 0 المزكين الراجعين ضمان لأخهم لم يذكروا الشهود 
إلا بالخيرء أما إذا ادعى المزكون أنهم اخطأواني تزكيتهم فلا يلزمهم ضمان بالاجماع. كذلك لوعلم 
أن الشهود شهود زور برجوعهم عن شهادتهم فلا يلزم المزكين ضمان (ابن نجيم والهندية وأبو 
السعود) 

بعد الحكم ‏ أما إذا كان الرجوع قبل الحكم فقد بين في المادة الآنفة ويدل هذا التعبير على 

أن الرجوع عن الشهادة التي لا يلحق حكم بموجبها لا يوجب الضمان. مثلآ لو شهد شاهدان على ٠.‏ 
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الف درهم وزكوا سراً وعلناً وقبل أن يحكم القاضي بالدعوى تصالح الماعي والمدعى عليه بتكليف . 
من القاضي أو بلا تكليف على المبلغ المدعي به بستمائة درهم فاذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد 
الصلح فلا يلزمهم ضان (المندية وعبد الحليم) . 

في حضور القاضي. وشرط الرجوع أن يكون في حضور القاضي أنظر المادة (19/71). 
إذا رجع - ويفهم من ذكر الرجوع على الاطلاق مسألتان: 
-١‏ أن الرجوع عن كل الشهادة صحيح كا أن الرجوع عن بعضها صحيح آنا أنظر مادة 
١ 00.0585‏ 
مثلاً: إذا شهد الشهود أن دارا هي ملك للمدعي وبعد التعديل والتزكية والحكم قال 
الشهود أن عرصة تلك الدار هي للمدعى ويناؤها للمدعى عليه فيضمن الشهود للمشهود عليه 
قيمة البناء فقط لأنهم يكونون قد اتلفوا البناء فقط (الولوالجية قبيل الفصل الثالث من الدعوى). 
- جواز الرجوع طلقا عير آخر سواء كانت عدالة الشهود وقت الرجوع مساوية لعدالتهم 
وقت الشهادة أو كانت أعلى أو ادنى (جمع الأنبر) . فلا ينقض الحكم لأنه لما كان كلام 
الشهود متناقضاً وبما أنه لا يجوز الحكم بالكلام المتناقض فلا يجوز أيضاً نقض الحكم به. لأن 
الكلامين متساويان في الدلالة على الصدق إلآ أنه قد ترجح الكلام الأول بالحكم (الزيلعي) 
كا أن الرجوع ليس بشهادة حتى أنه لا يتحرى فيه لفظ الشهادة ولذلك فالحكم الذي يثبت 
بشهادة لا يبطل بالرجوع الذي م يكن من قبيل الشهادة (الشبلٍ). 
المال الذي تلف بشهادة الشهود ‏ وفي لزوم تضمين ذلك للشهود شرطان: 
الشرط الأول: أن يكون التلف حاصلاٌ بشهادة الشهود فقط وعليه فاذا لم يحصل تلف 
المحكوم به بشهادة الشهود المجردة بل حصل التلفن بانضام أمر آخر فلا يلزم الشهود ضمان لآن 
الثيء ء الذي له صفتان ويثبت حكم فيه من أجل علة واحدة يضاف الحكم إلى الوصف الموجود 
اتير أنظر شرح المادة ) 20 الولوا لحة ف الفصل الثاني عشر من الشهادات والبهجة). 
بعض مسائل متفرعة عن ذلك: 
أولاً ‏ الافلاس؛ إذا شهد شاهدان على الابراء وعد حك القاضي بذلك ووفاة المدين مفلسا 
رجع الشهود عن شهادهم فلا 0 ضمان ؛ لأن تلف المبلغ المذكور لم يحصل بمجرد شهادة 
الشهود ورا بل حصل بوفاة المدين مفلسا 
. ثانياً ‏ الوفاة إذا شهد شاهدان أن فلاناً هو ابن فلان وبعد صدور الحكم بذلك توفي الأب 
وورثه الابن وأخذ مالا من التركة فرجع الشهود عن الشهادة فلا يلزمهم ضيان» لأن أخذ المذكور 


مال بطريق الارث م يكن بمجرد شهادة الزور بل كان بوفاة ذلك الرجل (ابن عابدين عل البحر 
ورد المحتار والهندية). 
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ثالعا- لو شهد اثنان أن فلاناً الخاتك قد وكل قلاناً يقضن مطلويه العشرة دنائي من قلان 
وبعد الحكم أخذ الوكيل من المدين المقر العشرة دنانير ثم أنكر الغائب التوكيل ورجع الشهود عن, 
شهادتهم فلا يلزم الشهود ضهان بل يلزم الوكيل القابض الضمان. 

الشرط الثاني: أن يكون الشيء التالف مالاً وعليه إذا لم يكن المشهود عليه التالف مالا فلا 
يلزم ضمان ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية. 


أولاً - المنفعة ‏ إذا شهد الشهود على المؤجر بالاجارة بحل من اجر المثل؛ فلا ضمانة عليهم 
لأن الشيء الذي تلف بالشهادة الكاذبة لم يكن مالا بل منفعة ما لم يكن المأجور معداً للاستغلال أو 
مال وقف أو مال يتيم أنظر المادة 09459). 

أما إذا كان مدعي الاجارة المؤجر والمستأجر منكر وشهد الشهود على هذا الوجه ثم رجعوا 
يضمئون المقدار الزائد عن اجر المثل لأن الشهود يكونون> قد اتلفوا هذا المقدار بلا عوض أما 
اتلاف مقدار اجر المثل فلا يلزم ضانه لأنه بعوض «الزيلعي». 

ثانياً ‏ النكاح إذا ادعى أحد على المرأة التي هي محل للنكاح بأنها زوجته وشهد شاهدان على 
دعواه ثم رجعا عن شهادتها بعد الحكم فلا يبطل النكاح ولا يلزم الشهود ضمان سواء .كان 
النكاح بمهر المثل أو كان باقل أو أكثر لأن الشيء الذي تلف ببذه الشهادة الكاذبة ليس بمال 
«النتيجة) . 


أما إذا كان الرجل منكراً للنكاح وامرأة تدعيه وشهد الشهود على أكثر من مهر مثلها ثم 

رجعوا بعد الحكم فيضمئنون الزائد عن مهر مثلها «علي افندي». ١‏ 
ثالثا- العفو عن القصاص» لو شهد اثنان على عفو ولي القتيل عن القصاص ثم رجعا بعد 

الحكم فلا يلزمهها ضمان لان القصاص ليس بال «ابو السعود» 

انعا الايصاء ‏ إذا شهد اثنان أن فلاناً المتوفي قد نصب فلاناً وصياً مختاراً وبعد الحكم 
بشهادتها رجعا عن الشهادة فلا يلزمههما ضمان بل يلزم الوصي الضهان إذا استهلك المال «البحر». 

الشرط الثالث: أن تكون ازالة الملك بغير عوض فعليه إذا كانت ازالة الملك بعوض فلا 
يجب الضمان وتتفرع عن ذلك المسائل الآتية : 


أولاً الرهن ‏ إذا ادعى الدائن قائلاً: ان هذا الرجل قد ارهن هذه الساعة مقابل العشرة 
دنانير المطلوبة لي من ذمته وسلمني إياها وكان المدين مقراً بأنه مدين للمدعى بعشرة دنانير وكانت 
قيمة الساعة عشرة دنانير فشهد الشهود على الرهن والتسليم ثم رجعوا عن شهادتهم بعد الحكم فلا 
يلزمهم ضان لأن هذه الإزالة كانت بعوض أما إذا كانت قيمة الرهن أزيد من الدين فينظر فاذا 
كان الرهن موجوداً في يد المرتهن فلا يجب ضان أيضاً لأن هذه الشهادة لم تؤْد إلى التلفء أما إذا 
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تلف الرهن فيضمن الشهود المقدار الذي يزيد عن الدين, أما مقدار الدين فيجري تقاصه بالدين 
«البحر والهندية) . 

ثانياً. الشفعة: إذا شهد اثنان بأن المشفوع به ملك للشفيع وبعد أن حكم القاضي بالشفعة 
رجعا عن شهادتها| فلا يلزمهما ضان «البحر. الولوالحية. في الفصل الثاني عشر». 

ثالثاً.الشهادة على البيع بمثل القيمة أو بأكثر منها؛ إذا شهد شاهدان بالبيع بمثل القيمة أو بأكثر 
منها ثم رجعا بعد الحكم فلا يلزمهما ضمان لأن المال لم يتلف ببذه الشهادة بل أخذ بدله الحقيقي أو 
ما يزيد عنه «ابو السعود» أما اذا شهدا على البائع بالبيع بنقصان القيمة ثم رجعا بعد الحكم 
فيضمنان مقدار نقصان القيمة, لأن الشىء الذي تلف بلا عوض هو ذلك المقدار «أبو السعود» ولا 
فرق قن خضوسن الضبان بين البيم. الات نزيين النيع الدق. يشرط "تنه خيان :القرط للبائع »لان 
سبب التلف هو البيع السابق وفي حال سقوط الخيار بمضي المدة يضاف حكم البيع إلى السابق ى) 
أن التلف يضاف إليه «الزيلعي» فكأنه إذا كان للبائع خيار شرط واجاز البيع فلا يرجع على الشهود 
إذ يكون قد اتلف ماله مباشرة ولا يضاف الحكم على المسبب مع وجود المباشر «الزيلعي» وفي 
الرجوع عن الشهادة بالبيع بعد الشهادة على البائع ثلاث صور: 

الصورة الأولى؛ أن يشهد الشهود على البيع ولا يشهدون على قبض الثمن مثلا لو شهد 
شاهدان أن فلاناً قد باع ماله الفلاني لفلان يالف 0 وحكم القاضي بموجب شهادته| ثم رجعا 
عنها ينظر فاذا كانت قيمة تلك الدار ألف درهم أو اقل فلا يلزمهما ضمان وإذا كانت قيمتها الفا 
ومائة درهم فيضمنان المئة درهم مناصقة . 


الصورة الثانية ‏ أن يشهدا أولاً على البيع وبعد أن يحكم القاضي يشهدان ثانية على قبض 
الثمن فاذا رجعا عن تينك الشهادتين فيلزمههما ضهان الثمن ى! أنه لو كان الثمن ادون من قيمة 
المبيع فيضمنان نقصانه أيضاً. 
الصورة الثالثة ‏ أن يشهد الشهود على البيع وعلى قبض الثمن جملة فيضمن الشهود الذين 
يرجعولن عن هذه الشهادة تمام قيمة المبيع «الزيلعي». 
زانها أن يشهد الشهود على البائع بالبيع وبالاقالة معاً. مثلاً إذا شهد الشهود على البائع 
بالبيع وبالاقالة معاً. ثم رجعوا عن شهادتهم بعد حكم القاضي فلا يلزمهم ضان؛ لأنه في هذه 
الصورة لم يحكم القاضي بالبيع بل حكم بالاقالة فليس في ذلك تلف مال «الزيلعي». 
خامساً؛ إذا شهد الشهود على المشتري بالشراء بثمن المثل أو بانقص منه ثم رجعوا عن 
الشهادة فلا يلزمهما ضان» أما إذا شهدوا بأكثر من ثمن المثل ثم رجعوا فيضمنون زيادة القيمة 
فقط كذا لو شهدوا على المشتري بالشراء بخيار الشرط للمشتري ونفذ الشراء بمرور المدة فالحكم 
على المنوال المشروح. أما إذا اجاز المشتري البيع في مدة الخيار ثم رجع الشهود عن الشهادة فلا 
يلزمهم ضان «الزيلعي والهندية)». 
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المحكوم به - سواء كان ديناً او كان عينا منقود أو عقار أو سواء كان مقبوضاً أي اجري حكم 
الاعلام أو كان غير مقبوض (الشبليٍ وعلي افندي). 

أنه وان كان بعض الفقهاء قال انه إذا كان المحكوم به لم يقبض فيبطل الحكم ولا يلزم 
الشهود ضمان الآن اطلاق المجلة وافتاء على افندي يقضيان بلزوم الضمان «أنظر المادة 254 وان 
يكن قد بين في شرح كتاب الغصب أن جريان الغصب في العقار مختلف فيه إلا أنه بود اماق 
على لزوم الضمان للرجوع عن الشهادة علي افندي والزيلعي؟ 


مستثبى - ويستثى القصاص من عدم نقض ال حكم وهو أنه إذا رجع الشهود الذين شهدوا 
على القتل العمد بعد الحكم وقبل انفاذه فلا ينفذ ولا يجري الحكم ؛ ويحتاج إلى اقامة بينة أخرى 


وحكم جديد. 

للشهود ‏ ولا يلزم المشهود له أي المقضى له ضمان فلا يقال له (بما أنك قد اخذت المشهود به 
فرده) لآن الرجوع غير صحيح في حق الغير (الشبلي) . 

كذلك لا يلزم القاضي أب يضاً أنظر شرح المادة ( )4٠‏ أما الإمام الشافعي فقد قال بلزوم 
الضمان على القاضي بناء على ضهان المادة ,2©0)84٠(‏ 


يضمن - يعني إذا كان المحكوم به من المثليات يضمنون مثله وإذا كان من القيميات 
يضمنون قيمته يوم الحكم وإذا كان الحكم الواقع قصاصاً ونفذ يضمن الشهود دية المقتص منه 
أنظر المادة (515) (اطندية والزيلعي) وتلزم قيمته يوم القضاء؛ لأن اتلاف المال قد حصل 
بالقضاء والحكم فلذلك يضمن الشهود قيمته يوم صدور الحكم ولا عبرة للزيادة والنقصان 
الحاصلين بعد اليوم المذكور في قيمة ذلك المال أنظر المادة )89١1(‏ وفي هذه الصورة إذا اختلف 
المشهود عليه والشهود في مقدار القيمة فيقبل الاثبات من أيههما فاذا اثبت الاثنان فترجح بينة المشهود 
عليه المثبتة للزيادة فاذا لم يثبت الاثنان فالقول مع اليمين للشهود لأن الشهود ينكرون الزيادة 
(الولوالجية) أنظر المادة (/9). 

تفصيل الضمان: إن هذا الضمان جار في جميع أبواب الفقه وبما أن المجلة لم تبين الأبواب 
المذكورة فنرى من المناسب بيان بعضها. 

الدين؛ إذا شهد الشهود على دين عشرة دنانير وحكم القاضي ثم رجع الشهود عن الشهادة 
بعد الحكم فيضمئون العشرة دنانير للمشهود عليه أما إذا كان رجوع الشهود في مرض موتهم فيقدم 
دين الصحة. (الكنز والبحر). 





)1( والغريب مع أن الإمام المشار إليه قد قال يعدم لزوم الضمان على الشهود فقد قال بلزوم القصاص بحق الشهوه 
الذين شهدوا على القصاص إذا رجعوا بعد القصاص مع أن القصاص يدوأ بالشبهات كما إن امر القصاص 
أعطم من امر المال (الشبلي) . 
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الهبة؛ إذا شهد الشهود على الهبة والتسليم ثم رجعوا بعد حكم القاضي بذلك فيضمئنون 
قيمة ذلك المال ولا يمنع حق الواهب بالرجوع عن الهبة تضمين الشهود فإذا ضمنوا ذلك فليس 
للواهب بعد ذلك الرجوع عن هبته لأنه يكون قد أخذ عوضه أما إذا لم يضمن الواهب الشهود فله 
الرجوع عن هبته (البحر والشبلي). 

الإبراء؛ إذا شهد الشهود أن الدائن قد ابرأ مدينه من عشرة دنانير أو أن المدين قد أوى 
الدائن دينه وبعد أن حكم القاضي بذلك رجع الشهود فيضمنون ذلك البلغ . 

مئلاً لو شهد الشهود قائلين في حضور القاضي أن هذا الدائن قد وهب أو تصدق أو أبرأ أو 
حلل بالعشرة دنانير المطلوبة له من ذمة هذا المدين أو أنه قد أبرأ المدين المذكور من الدين أو أن 
المدين المذكور قد أوفى الدين المذكور للدائن وحكم القاضي بذلك بعد التعديل والتزكية ثم رجع 
الشهود عن شهادتهم فللدائن تضمين الشهود المبلغ المذكور (الهندية والبحر). 

سؤال ‏ إن الدين الذي اتلفه الشهود هو وصف شرعى وأمر اعتباري فباعطاء بدله عيناً لا 
يكون مائلة في التضمين ويلزم بنص القرآن في ضمان العدوان المائلة فلذلك كان الواجب عدم 
الضمان في ذلك كا أنه لا يلزم ضمان المنفعة؟ 

الجواب - بما أن الدين باعتبار عاقبة القبض هو مال وعين منتفع مها فيتحقق أن الشيء المتلف 
هو العين (الزيلعي بزيادة وإيضاح). . 

التأجيل. إذا شهد الشهود على تأجيل دين معجل في ذمة آخر ورجع الشهود بعد الحكم 
فيلزم الشهود الضمان سواء كان رجوعهم قبل حلول الأجل أو بعده (البحر) وإذا رجعوا قبل الأجل 
فيضمنون حالاً (الشبلي) ويرجع الشهود على المشهود له بالمبلغ الذي ضمنوه للمشهود عليه عند 
حلول الأجل وإذا تلف مطلوبهم عند المدين فليس لهم الرجوع على الدائن (الشبلي). 


الشهادة على الدين والإبراء مع إذا شهد شاهدان بأن هذا الرجل مدين لذلك الشخص 
بعشرة دنانير وشهد آخر بأن ذلك الشخص قد أبرأ المدين من العشرة دنانير المذكورة وبعد أن حكم. 
القاضي بالأمرين رجع الشهود فعلى المدعي أولاً أن يقيم البينة على الدين؟ 


والخصم في ذلك شاهدا الإبراء فإذا أقام البينة على هذا الوجه يضمن شاهدا الإبراء العشرة . 
دنانير وليس طؤلاء الشهود الرجوع بالمبلغ الذي ضمناه على الشخص الذي شهدا له (البحر). 


البيع ؛ إذا شهد الشهود بأن هذا الرجل قد باع فرسه بخمسة عشر ديناراً مؤجلة لسنة واحدة 
وكان قيمة تلك عشرة دنانير ثم رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم فالبائع مخير» إن شاء أخذ 
الخمسة عشر ديناراً بعد سنة من المشتري وإن شاء ضمن ن الشهود قيمة تلك الفرس معجلاً وليس-له 
تضمين الخمسة عشر ديناراً للشهود فإذا ضمنهم فلهم عند حلول الأجل الرجوع على المشرئ 
بالشمن -لأخهم قاموا مقام البائع بالضمان وطاب لهم قدر عشرة وتصدق الفضل «الشبلي). 


اللزمة 70 البيْنات واللحليت 


55 درر الحكام 


الوقف؛ إذا شهد الشهود بأن العقار الذي في يد زيد هو وقف فلان المسجل وبعد أن حكم 
بموجب شهادتهم بالوقف رجعوا عن الشهادة فلا يبطل الوقف ويضمن الشهود للمشهود عليه قيمة 
المال الموقوف وقت الحكم (فتاوى ابن نجيم) . ش 

الإجارة ؛ لوركبٍ أحد فرس آخر وذهب بها إلى الفالوجي فبلغت الفرس وادعى الراكب أنه 
استأجرها يكين درهياً وادعى صاحب الفرس أن الراكب قد غصبها فأثبت الراكب الاستئجار. 
بشاهدين وبعد الحكم رجع الشاهدان عن شهادتهها فيضمنان قيمة تلك الفرس وقت تلفها إلا أنه 
ينزل من تلك القيمة با اخلة :عباحب الفرمل من «ردال الاجارة وهو الكسيرن درها (الخرة 


كذلك إذا شهد شاهدان على المؤجر بأقل من أ جر المثل ثم رجعا عن الشهادة فإذا كان 
المأجور معداً للاستغلال أو مال يتيم أو مال وقف فيجب ٠‏ الضيان على الشهود بصورة اكمال الأقل 
من أجر المثل إلى أجر المثل . أما إذا لم يكن أحد هذه الأشياء فلا يلزم ضمان لأن الذي تلف هو 
المنفعة وهي غير مضمونة أنظر المادة (0457) |(أبو السعود والبحر). 

أما إذا شهدا على المستأجر بأزيد من أجر المثل ثم رجعا عن الشهادة فيضمنان تلك الزيادة 
مثلاً إذا ادعى المؤجر قائلاً في دعواه قد آجرت مالي هذا كذا مدة بمائتي درهم لهذا الرجل وأنكر 
المستأجر وشهد الشهود حسب دعوى المؤجر ثم رجعوا عن الشهادة فإذا كان أجر مثل ذلك المال في 
تلك المدة مائة وعشرين درهما فقط فيضمن الشهود الثانين درهما (البحر). 

امطنارية؛ إذا كان رب المال مقرأ للمضارب بثلث الربح والمضارب ادعى نصف الربح 
وشهد شاهدان على نصف الربح وحكم بذلك وبعد أن قسم الربح بينبها مناصفة وقبض المضارب 
النصف رجع الشاهدان عن شهادتم) فيضمنان سدس الربح الحاصل قبل العو أما الربح 
الحاصل بعد الرجوع . فإذا كان رأس المال عرضاً فالحكم على المنوال المشروح أيضاً. وإذا كان نقداً 
فيا أن أن رب الال لم يفسخ الشركة مع اقتداره على الفسخ فيعد ذلك رضا منه بتقسيم الربح 
مناصفة ولا يلزم الشاهدين ضمان (البحر) . 

الشركة:: إذا كان مال الشريكين متساويا وشرط في الشركة تقسيم الربح مناصفة إلا أن 
أحدهما ادعى أن ثلثي الربح له والثلث الآخر لشريكه وأقام البينة على دعواه هذه وشهد الشاهدان 
على تقسيم الربح اثلاثاً ثم رجعا عن شهادته) فيضمنان لصاحب الثلث سدس الربح ولا يلزمها 
ضمان الربح الحاصل بعد الشهادة. كذلك إذا شهد إثنان بأن المال الذي في يد فلان هو مشترك مع 
فلان شركة مفاوضة ثم رجعاء عن الشهادة بعد الحكم فيضمنان نصف المال للمشهود عليه , 
(البحر) . ش 

الممراث» لو كان المتوفي غير مسلم له ولد مسلم وولد غير مسلم وشهد شاهدان بأن المتوفي 
00 وحرم ابنه الغير مسلم من الميراث ثم رجعا عن شهادتمى| فيضمنان ميراث الولد الغير 
مسلم (البحر). 
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الوصية. إذا ادعى أحد بأن فلانا المتوفي قد أوصى بثلث ماله له وأثبت دعواه بالبينة هر رجع 
الشاهدان عن الشهادة فيضمنان جميع الثلث (البحر). 

الوديعة ‏ إذا أنكر المستودع الوديعة وأثبتها المودع بالبينة وأثبت قيمتها وبعد أن حكم القاضي 
له رجع الشهود عن شهادتهم فيضمنون القيمة المذكورة (الندية). 

العارية» يجري الحكم الآنف الذكر في العارية أيضاً (البحر). 

القصاص» إذا رجم الشهود عن شهادتهم في القصاص بعد الحكم والإجراء يلزم الشهود 
الدية ويلزمهم التعزير أيضاء ولا يلزمهما القصاص؛ لأن القصاص هو منتهى العقوبة ولا يلزم إلا 
في منتهى الجناية وفي التسبب قصور وفيه شبهة والقصاص يسقط بالشبهة (الزيلعي). 

الطلاق» إذا شهد شاهدان على الطلاق قبل الدخول ثم رجعا بعد الحكم. فيلزمهها ضمان 
نصف المهر (الزيلعي). 


لمادة (1770) (إذا رجع بعض الشهود على الوجه المذكور آنفاً فإن كان 
باقيهم بالغا نصاب الشهادة لا يلزم الضمان على من رجعوا ولكن يعزرون وإن م 
يكن الباقي بالغا نصاب الشهادة يضمن الذي رجع مستقلا نصف المحكوم به 
إن كان واحدا وإن كان ازيد يضمئون النصف سوية بالاشتراك) . 


لأن الاعتبار للباقي على الشهادة وليس للراجع عنها إذ لو كان الإعتبار للراجع وكان الباقي 
نصاب الشهادة لكان وجب الضمان على الراجع مع بقاء الحق المحكوم به ففي هذه الحالة يجب 
ضان الإتلاف بلا وجود تلف وهو فاسد (الشبلي) . 

فلذلك إذا رجع بعض الشهود على الوجه المحرر أي إذا رجع الشهود بعد الحكم في حضور 
الحاكم فإن كان باقيهم بالغاً نصاب الشهادة لا يلزم الضمان على من رجعوا لأنه إذا كان يوجد 
شهود لإثبات المدعى به بعد الرجوع فلا يكون قد حصل اتلاف للال؛ لأن الباقي كاف للحكم 
ولذلك أضيف وجوب الحكم ولزوم القضاء على الباقي ؛ وان : يكن الحكم والقضاء قبل قبل الرجوع 
مضافاً على جميع الشهود لضرورة المزاحمة إلا أنه إذا زالت المزاحمة فالقضاء والحكم يكون مضافا على 
النصاب الباقي (الولوالجية في الفصل الثاني عشر من الشهادات) ولكن يعزر ويشهر الشهود. لأنه 
قد تبين باقرارهم أنهم ارتكبوا كبيرة شهادة الزورء وإن لم يكن الباقي بالغاً نصاب الشهادة يضمن 
الراجع مستقلا نصف المحكوم به إن كان واحدا وإن كان ازيد يضمنون النصف سوية بالإشتراك؛ 
لأن الضان بقدر الجناية يعني : أن ثبوت نصف الحق باق للشاهد الذي لم يرجع فيكون برجوع 
الشهود الذين رجعوا قد تلف نصف الحق الآخر فقط ولزم ضيمان ذلك النصف «الولوالحية في 
الفصل الثاني عشر من الشهادات). 


مكةم درر الحكام 





سؤال إذا كان الذي م يرجع عن الشهادة واحداً فلا يئيت بشهادته شىء فيجب أن يضمن 
الواحد الراجع كل المال. 


الحواب؛ أن عدم ثبوت شىء بالشاهد الواحد هو ابتداء والذي يلزم ابتداء لا يلزم بقاء أنظر 
: ) جرس بسي 3 يي سر ِ 
المادة (2)65 (تكملة رد المحتار والشبلي). 


وتوضح الفقرة الأخيرة من هذه المادة على الوجه الآتي: وتتفرع عنها مسائل عديدة: 


أولا : إذا شهد رجل وامرأتان على دين بألف درهم فرجعت احداهما بعد الحكم والشهادة 
فتضمن ربع المحكوم به أي مائتين وخمسين درهما (الولوالجية في الفصل الثاني عشر من الشهادات) 
وإذا رجعت كلتاهما معا أو رجعت الثانية بعد ذلك فتضمنان نصف المحكوم به سوية (الزيلعي). 

كانياً : إذا شهد ثلاثة شهود على ألف وحمساية درهم ورجع أحدهم فقط بعد الحكم فيعزر 
الشاهد ولا يجب عليه ضمان. وإذا رجع مع ذلك الشاهد شاهد آخر أو رجع بعد ذلك شاهد 
فيضمن الشاهد نصف المحكوم به أي سبعماية وخمسين درهما. 

سؤال ‏ كان يجب ألا يلزم الشاهد الأول الذي رجع ضان, لأن التلف مضاف للشاهد 
الثاني الراجع حتى أنه 4 يلزم الشاهد الأول حين رجوعه ضان ما. 

التؤاف أو مالدلتك مضاف للمجموع إلا أنه حين رجوع الشاهد الأول لم يظهر أثر الرجوع 

ثالئا : لو شهد رجل وعشر نساء في دعوى وبعد حكم القاضي في الدعوى رجع جميعهم فعند 
الإمام الأعظم يضمن الرجل سدس المشهود به وتضمن النساء خمسة أسداس المشهود به لأن كل 
امرأتين بمنزلة رجل واحد (الزيلعي)» أما عند الإمامين فيضمن الرجل نصف المشهود به وتضمن 
النساء النصف الآخر لأن النساء ولو كن أزيد من اثنتين فهن في مقام الرجل الواحد حتى أنه لا 
يحكم بشهادتهن فقط كا أنه لا يحكم بشهادة رجل واحد (الولوالجية في الفصل الثاني عشر من 
الشهادات). 


أما إذا رجع ثاني نساعء مع بقاء الرجل على شهادته فلل" يلزم النساء ضبان أما إذا رجع تسع 
منهن فيضمن ربع المشهود به سوية بالاشتراك (رد المحتار والزيلعي)؛ فإذا أرجعت بعد ذلك المرأة 
العاشرة فتضمن تلك المرأة مع التسع النساء اللاتي رجعن قبلا نصف المحكوم به بالاتفاق 
(الولوالجية والزيلعي). ه. 

رابعاً: إذا شهد رجل وعشر نساء في دعوى ورجع بعد الشهادة والحكم الرجل وثماني نساء 
فيضمنون عند الإمام الأعظم نصف المحكوم به أخماساً وعند الإمامين أنصافاً (الزيلعي) وفي هذه 
المسألة لو رجع رجل وامرأة فيضمنان عند الإمام الأعظم نصف المحكوم به أثلاثا (الزيلعي). 
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خامساً: إذا شهد رجلان وامرأة في دعوى ثم رجعوا بعد الشهادة والحكم بالمياة يلزم 
الرجلين فقط ولا يلزم المرأة شيء ماء ؛ لأن المرأة هي نصف شاهد فالحكم لا يضاف إلى بعض العلة 
(الزيلعي) . 

سادساً: إذا رجع رجل وثلاث نساء عن شهادتهم بعد الشهادة والحكم فيضمن الرجل عند 
الإمام حمسين والثلاث النساء الثلاثة الأحماس ويضمن الرجل عند الإمامين النصف والثلاث النساء 
النصف الآخر؛ فإذا رجع في هذه المرة رجل وامرأة فيضمنان عند الإمام م نصف المحكوم به 
أثلاثا أما عند الامامين فيضمن الرجل نصف امال وحده ولا تضمن المرأة شيئا 


تتمة بعض مسائل في حق الرجوع عن الشهادة 

المسألة الأولى: إذا رجع بعد الحكم شهود الفروع فقط فيضمنون المحكوم به ولا يضمن 
الأصول شيئاً أما إذا رجع شهود الأصول بأن قال الأولان أشهدنا بباطل فلا يلزمهم ضمان كا أنه 
لا يلزم شهود الفروع ضان أيضاً أما عند محمد فالمشهود عليه مخير إن شاء ضمن شهود الأصول 
وإن شاء ضمن شهود الفروع (الولواجية في الفصل الثاني عشر من الشهادات. (رد المحتار 
والزيلعي). 

أما إذا رجع شهود الأصول وشهود الفروع معاً فيلزم شهود الفروع الضمان فقط ولا يشترك 
شهود الأصول في الضان, لآن الأصول وإن كانوا مسببين من وجه للتلف إلا أن الفروع مباشرون 
للتلف على كل وجه كما أن شهادة الأصول هي في غير مجلس القاضي فلا تكون شهاداتهم 
الإتلاف (أبو السعود والولوالجية) . 

المسألة الثانية: إذا شهد الفروع على شيء فإذا قال الأصول بعد الحكم إن الفروع شهدوا 
كذياً أو أنهم أخطأوا في شهادتهم لا يعد ذلك وتخوعا حتى أن الفروع الذين يقولون بذلك لا 
يلزمهم ضان؛ لأن هذا القول لم يكن رجوعاً منهم عن شهادتهم بل هو بيان» لأن الأصول الذين 
هم الغير قد كذبوا (الزيلعي). 


المادة )1077١1(‏ - (يشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور القاضي ولا 

اعتبار لرجوعهم في محل آخر بناء على ذلك إذا ادعى المشهود عليه رجوع الشهود 

عن شهادتهم في محل آخر فلا تسمع دعواه وإذا شهدوا في حضور.قاض ثم 
رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور قاض آخر يعتبر رجوعهم) . 

يشترط أن يكون الرجوع في حضور القاضي, لأن الرجوع هو فسخ للشهادة وهو ضدها فكىم] 

أنه يجب أن تكون الشهادة في حضور القاضي يشترط أن يكون فسخها في حضوره كا أن الرجوع 


عع درر الحكام 





هو توبة عن كبيرة الشهادة الكاذبة ويجب أن تكون التوبة بحسب الجناية(2 ولا اعتبار لرجوع 
الشهود في غير محل القاضي ولا يترتب على هذا الرجوع تعزير وتشهير أو ضمان حتى أنه لو رجع 
الشهود في حضور المحكمة فلا اعتبار لذلك الرجوع (الحموي). 

بناء على ذلك إذا ادعى المشهود عليه رجوع الشهود عن شهادتهم ف حل آخر فلا تسمع 
دعواه لأنه حسب المادة )١770(‏ يشترط في صحة الدعوى أن يكون المدعى عليه محكوما 
وملزماً بشيء على تقدير ثبوت الدعوى فإذا ثبت بأن الشهود قد رجعوا عن شهادتهم في غير حضور 
القاضي فلا يلزم الشهود شيء وني هذه الصورة لا تقام البينة في هذه الدعوى كا أنه لا يحلف 
المدعى عليهم الشهود. لأن ادعاء وقوع الرجوع في غير مجلس القاضي هو ادعاء للرجوع الباطل 
والبينة واليمين إنما تكون بعد الدعوى الصحيحة (تكملة رد المحتار والشبلي). 


فلذلك إذا رجع الشهود ني محل غير حضور القاضي وأقروا بأن المحكوم به دين في ذمتهم ثم 
أنكروا الرجوع أو الإقرار فلا تقام البينة على الرجوع ولا على الإقرار (الولوالجية) . 


مستثنى: إذا ادعى المشهود عليه أن الشهود قد رجعوا عن شهادتهم في محل غير حضور 
القاضي فأقر الشهود في حضور القاضي بأنهم رجعوا عن شهادتهم أو أنهم أنكروا إقرارهم المشروع 
أي إقرارهم في حضور القاضى بذلك وأثبت المشهود عليه هذا الإقرار يقبل ويعد إنشاء في الحال 
(الزيلعي ورد المحتار وأبو السعود) . 

وإذا شهدوا في حضور القاضي ثم رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور قاض آخر يعتبر 

رجوعهم (الولوالحية) . 

إن دعوى الرجوع عن الشهادة في حضور القاضي بعد الشهادة تقبل مع حكم الضمان وإلا 
فلا (الشبلٍ). 

مثلاً؛ أن يدعي المشهود عليه قائلاً: إن هؤلاء الشهود قد شهدوا على في حضور القاضي 
الفلان بألف درهم وقد حكم القاضى المذكور عل بموجب شهادتهم ثم بعد ذلك رجعوا عن 
شهادتهم هذه في حضور قاض آخر وقد حكم لى القاضي على هؤلاء الشهود بضان المشهود به 
وادعى ذلك في حضور قاض ثالث وأثبت ذلك تقبل دعواه وإذا عجز عن الؤثبات يتوجب 
اليمين9) , 


أما إذا لم يدع المشهود عليه الحكم بالضمان بل ادعى الرجوع الواقع أمام القاضي الثاني فلا 
تقبل الدعوى ولا يحلف المدعى عليهم الشهود (الولوالجية في الفصل الثاني عشر) 


)١(‏ لحديث معاذ رضى الله عنه إذا عملت ذنباً فأحدث توبة السر في السر والعلانية (الدر المنتقى والولوالجية في 
الفصل الثاني عشر من الشهادات). 
(7) أما في هذا الزمان فيثبت حكم القاضي بإبراز إعلام الحكم ولا حاجة لإثبات حكم القاضي بشاهدين. 


7ع 
الفصل الثامن 


في حق التواتر 
المادة (؟777١)‏ (لا اعتبار لكثرة الشهود يعني لا يلزم ترجيح شهود أحد 
الطرفين لكثرتهم بالنسبة إلى شهود الطرف الآخر إلا أن تكون كثرتهم قد بلغت 
درجة التواتر) 
لا اعتبار لكثرة الشهود أو لزيادة عدالتهم يعني لا يلزم ترجيح شهود أحد الطرفين لكثرتهم أو 
لزيادة عدالتهم بالنسبة إلى شهود الطرف الآخر لأن الترجيح لا يكون بكثرة الدليل بل يكون 


بالوصف المؤكد ولا يسوغ الترجيح بالذي يصلح أن يكون علة بانفرادة» والمعتبر في الشهود أصل 
العدالة وما أن أصل العدالة غير قابل للتحديد فلا تكون زيادة العدالة سبباً للترجيح فلذلك: 


(أولاً) لا |يترجح قياس بانضمام قياس آخر عليه. 

(ثانيأ) إذا تنازع خارج وذو يد في مال وأقام الخارج شاهدين وأقام ذو اليد ثلاثة شهود أو 
أكثر أو أثبتا مدعاهما فترجح بينة الخارج انظر المادة (/11701) ولا توجب كثرة شهود ذي اليد 

(ثالثأ) لا يرجح صاحب الجراحات على صاحب الجراحة الواحدة» مثلاً لو جرح أحد آخر 
خخسة جروح وجرحه آخر جرحاً واحداً وتوفي ذلك الشخص من تلك الجروح فإذا كان الجرح خطأ 
فيؤدي الجارحان دية المقتول مناصفة . 

(رابعاً) إن الشفعة تقسم على الشفعاء المتعددين على عدد رؤوسهم ولا تقسم على مقدار 

إلا أن تكون كثرة الشهود قد بلغت درجة التواتر ففي تلك الحال يرجح التواترء وفي هذه 
الصورة لا يكون الترجيح لكثرة الشهود بل لقوة الدليل» وبتعبير آخر إن قوة الدليل هي الباعث 

أولاً: إن بينة التواتر مرجحة على البينة العادية لأن التواتر كما هو مبين في المادة الآتية يفيد 
علم اليقين أما شهادة الشهود فلا تفيد علم اليقين. 

(ثانيً) لو قطع أحد ذراع زيد وقطع آخر رأسه فالقاتل هو قاطع الرأس ولا يكون قاطع 
الذراع قاتلا لأن قطع اليد وقطع الرقبة وإن كانا علة لهذا القتل إلا أن قطع الرقبة أقوى. لأن 
الحياة ممكنة بعد قطع اليد إلا أنها غير ممكنة بعد قطع الرقبة ولا يتوهم بها (كشف الأسرار). 


*“لاع ٠‏ درر الحكام 
المادة 0 (التواتر يفيد علم اليقين بناء عليه لا تقام البينة بخللاف 
التؤاتن كنا :دكن أنه 


التواتر يفيد علم اليقين لأنه من المستحيل عقلاً أن يتفق جمع غير محصور متباين في الرأي 
والأخلاق والوطن على شيء محسوس من المخترعات وغير ثابت في نفس الأمر يعني أن العقل يحكم 
قطعاً أن هذا الجمع غير المحصور لا يتفق على الكذب وأن الذي أخبر:به هو صدق ولا مجال للعناد 
ف اليقينات ولا احتمال لزوال ذلك اليقين (الكليات والتلويح) . 

سؤال: قد روي تواتراً عن موسى عليه السلام أنه قال تمسكوا بالسبت ما دامت الأرض 
والسماء والمقصد من ذلك هو بقاء الدين اليهودي وبما أنه نبي بالاتفاق فيجب الاعتراف بأنه صادق 
في قوله هذا؟ 

الجواب: لا يسلم نقل دوام السبت تواتراً عن موسى عليه السلام لأن (بختنصر) قد قتل 
اليهود قتلا عاماً والذي خلص منهم لم يكن إلا عدداً قليلاً فلم يكن الناقلون في بعض الطبقات 
بالغين حد التواتر وقد اشتهر أن ابن الراوندي هو الذي افترى هذه الأكذوبة على النبي المشار إليه 
(شرح المواقف). 

والحاصل أن المتواترات هي يقينيات واليقينيات هي ستة: 

الأول: الأوليات ويقال لها البديهيات كالقول: إن الكل أعظم من الجزء. 

الثاني: المشاهدات الباطنية وهذه المشاهدات غير موقوفة على العقل كجوع الإنسان وعطشه 
وألمه فإن البهائم تدركها أيضاً. 

الغالث: المجربات: ككون الخمر سكرا والمهلات مسيلة 

الرابع : المتواترات كعلم من ١‏ ير مكة المكرمة وبغداد بوجود تينك المدينتين . 

الخامس: الحدسيات كقضية أن نور القمر مستفاد من نور الشمس. 

السادس: المحسوسات وهو الذي يحصل بالحس الظاهر والمشاهدة ككون النار حارة 
والشمس مضيئة. وهذه هي اليقينات التي يتألف البرهان منها. 

بناء عليه لا تقام البينة بخلاف التواتر كما ذكر آنفاً أي في المادة )١7944(‏ وإذا أقيمت لا 
تقبل لأنه إذا قبلت يجب تكذيب الشيء الثابت ضرورة ولا يدخل الشك في الضروريات ولا يحتمل 
الزوال فيها فلا تقام بينة على وفاة شخص معلوم وجوده ف الحياة . كذلك أن وجود بغداد معلوم 
: تواتتراً لمن لم يرها فلو ظهر أحد وأراد أن يثبت أنه لا وجود لمدينة بغداد فكيا أنه لا تقبل منه البينة 
العادية على ذلك لا تقبل منه بينة التواتر لأن ذلك لم يكن تواتراً بل هو كذب محض انظر شرح المادة 
)١15983‏ والحاصل أن بينة التواتر ترجح في كل حال على البينة العادية أما إذا لم يقم أحد 





حق التواتر ١‏ ؟لاع 





الطرفين بينة تواتر فيوفق على الأصول البينة في ترجيح البينة العادية الواردة في الفصل الثاني من 
الباب الرابع ش 


مثلاً. إذا ادعى متولى وقف أن الأراضى الواقعة في محل هي من أراض الوقف وادعى 
صاحب الأرض أنها من الأراضي الأميرية زاك كل منهها إقامة لمعل مدعاه فترجح بينة الجهة 
تكون الشهرة الشائعة في جانبهاء ذلك أنه إذا كانت توجد شهرة شائعة على أن تلك الأراضي 
أراضي وقف فترجح بيّنة المتولي وبالعكس إذا كانت الشهرة الشائعة على أن تلك الأراضي اران 
أميرية فترجح بيّنة صاحب الأرض, أما إذا لم تكن شهرة شائعة في أحد الجانبين فينظر: فإذا كان 
وضع اليد على تلك الأراضي هو من جهة الوقف فترجح بينة صاحب الأرض. وإذا كان وضع اليد 
في طرف بيت المال فترجح بينة المتولي الخارج أنظر المادة .)١9/01/(‏ 


سؤال - إن التواتر يحصل بالآحاد فيحتمل في كل واحد من الآحاد الكذب فلذلك لا يكون 
خبرهم مفيداً علم اليقين» لأن المجموع هو نفس الآحاد وجواز كذب الآحاد يوجب جواز كذب 
المجموع لأن خبر كل واحد محتمل الكذب وبضم المحتمل إلى المحتمل يزداد الاحتمال؟ 


الجواب ‏ إن حكم المجموع مخالف لحكم الآحاد. إذ يحصل من الجمع أمر لا يحصل من 
الواحد كالجنود إذ ان فرقة عسكرية تستطيع افتتاح مديئة, أما أولئك الجنود فإذا كانوا اثنين أو ثلاثة 
فلا يستطيعون فتحها ى) أن عشرة من العمال يستطيعون حمل حمولة وزنها مائة أقة أما اثنان منهم أو 
أربعة فلا يستطيعون حمل ذلك ومع أنه يمكن سحب السفيئة بحبال فلا يمكن سحب أصغر زورق 
بالخيطان التي تتشكل منها الحبال (شرح المنار والتلويح بزيادة) . 


المادة )١775(‏ - (كما لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر كذلك لاا تتحر 
العدالة بناء عليه لا حاجة إلى تزكية المخبرين). 


فلذلك إذا طعن المشهود عليه المخبرين بالفسق وعدم العدالة فلا يعتبر طعنه سواء كان 
ادرو علي اوسمر و راد ا ص ارات 1 
مليكهم فيحصل لنا علم يقين بذلك (التلويح) سواء أكان أولئك المخبرون عدولا أم فساقاً. إلا أنه 
إذا كان المخبرون عدولا فيحصل علم اليقين بعدد قليل منهم أما إذا كانوا فساقاً 0 
لحصول العلم (كشف الأسرار). 


المادة (170)- (ليس في التواتر عدد معين للمخبرين ولكن يلزم أ 
يكونوا جماً غفيراً لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب). 


506 درر الحكام 


ليس في التواتر عدد معين للمخيرين على القول المختار ‏ يعني أنه لم يعين ولم يحدد بأنه إذا 
كان عدد المخبرين كذا أو أزيد من كذا تكون البيْنة بينة تواتر وإذا كانت أنقص من ذلك كانت بينة 
عادية لأنه ىا بين آنفا إذا كان المخبرون ثقاة وعدولا يحصل علم اليقين باخبار عشرة رجال (شرح 
المنار) . 

أما إذا كان المخبرون غير عدول فيجب عدد كثير لحصول العلم. وقد قال بعض العلاء: إن 
أقل عدد للمخبرين هو أربعة وقال بعضهم أنه سبعون إلآ أن هذه الأقوال هي بلا دليل. فلذلك لم 
ش تلتفت إليها المجلة (التلويح في الركن الثاني ورمضان أفندي في شرح العقائد) وعلى هذه الصورة 
إذا قال القاضي حين استماع عشرة شهود في مقام التواتر أنه حصل له علم اليقين يصح حكمه إلآ 
أن دائرة الفتوى للمشيخة الإسلامية قد اتخذت قراراً أنه لا يعتبر أخبار أقل من عشرين رجلا تواتراً 
نظراً لفساد الزمان وكون قول كل قاض لا يقبل. إلا أنه يشترط في التواتر ثلاثة شروط . 

الشرط الأول: يلزم أن يكون جماً غفيراً لا يجوز عقل القاضي اتفاقهم على الكذب سهراً أو 
خطأ أو عمدا (شرح المنار) . 

ويلزم دوام الكثرة فى الشهود فيجب أن يكون آخره كأوله وأوله كآخره وأوسطه كطرفيه حتى 
أنه لو أخار جم عقر غي وصور من الممكن أن يتفق لغرض من الأغراض على الكذب فلا يكون 
اخبارهم تواتراً (التلويج) . 

ويدعى اخبار الجم الغفير أحياناً اخبار الكل واخبار العامة واخبار كل صغير وكبير وعالم 
وجاهل واخياناً لخن الستفيفن والأمن لبور المكشوف وعلى ذلك يجب أن يكون المخبرون 
جما غفيراً. ولا يشترط أن يكون بلدة المخبرين مختلفة ومحلاتهم مختلفة وبيوتهم بعيدة عن بعضهم 
البعض فلذلك يجوز تواتر أهالي مدينة أو أهالي قرية (البهجة). 

الشرط الثاني: أن يكون المخير به مبنياً على الحس سواء حس السمع أو البصر (كشف 
الأسرار) . 

فلذلك إذا أخبر جم غفير عن مسألة عقلية كمسألة حدوث العام فلا يفيد ذلك العلم إذ ان 
حصول العلم في تلك المسائل العقلية إنما يكون بالاستدلال أنظر شرح المادة .)١59448(‏ 

الشرط الثالث: أن يكون المخبر به ممكناً فلذلك إذا أخبر المخبرون بأمر مستحيل عقلاً فلا 
يحصل علم اليقين مطلقاً (التلويح). 


ه/عء 


خلاصة الباب الأول 


تعريف الشهادة ‏ الشهادة هي الاخبار بلفظ الشهادة يعني بقول: أشهد بإثبات حق الرجل 
الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضي ومواجهة الخصمين. 

تقسيمها ‏ اما أن تتعلق بحقوق العباد. ويشترط في ذلك سبق الدعوى الصحيحة, ومطابقة 
الشهادة للدعوى. وهذه المطابقة تكون مقبولة إذا تطابقت لفظاً ومعنى أو تطابقت معنى ولم تتطابق 
لفظاء اما إذا لم تتطابق لفظا ومعنى فلا تكون مقبولة. 

أو تتعلق بحقوق الله. وفي هذه الصورة لا يشترط سبق الدعوى فيها. 

وشروط الشهادة على قسمين: 

١‏ - شرط الأداءء على أربعة أصناف: )١(‏ يعود على الشاهد, البلوغ. الحرية» البصرء 
النطق. العدالة. تقدم الدعوى في حقوق العباد. الذكورة والأصالة في الحدود والقصاصء. تعذر 
حضور الأصل في الشهادة على الشهادة, ألا يكون الشاهد محدوداً بالقذف, وآلآً يكون خصياً وألا 
يكون للشاهد جر مغنم ودفع مغرم. وأن يكون الشاهد وقت الشهادة عالاً وذاكراً المشهود به وأن 
يكون الشتهود علولا ووهذا خوط قبول): 

؟ - يعود على الشهادة  )١(‏ لفظ الشهادة (؟) العدد في الشهادة في الأمور غير الممكن 
إطلاع الرجال عليها (”) اتفاق الشاهدين. 

.)١741/( يرجع إلى مكان الشهادة  وهو عبارة عن محل القاضي أنظر المادة‎ - ٠" 

5 - يرجع على المشهود به. 


الشروط العمومية 


١‏ - يشترط تطابق الشهود في المشهود به فإذا اختلفوا فلا تقبل وهذا الاختلاف يكون اما في 
جنس المشهود به أو في سببه حيث يكون المشهود به إما ملكا أو إقراراً (وله مستثنى) ويكون المشهود 
به بتاتاً أو إقراراً أو يكون المشهود به فعلاً أو قولاً (فإذا كان الفعل والقول متحداً فمقبول). 

ويكون امهرد به لفغلن تلقن آنا املك مؤوع أو غير مؤرخ أو بملك مقيد أو غير مقيد. 

” - إذا كان المشهود به مطابقا للمدعى به تماما فالشهادة مقبولة. 

وإذا كان المشهود به أقل من المدعى به فالشهادة مقبولة وإذا كان المشهود به أكثر من المدععى 
به فالشهادة غير مقبولة والكلك المطلق أكثر من الملك المقيد. 


كلا درر الحكام 





الشروط الخصوصية 


١‏ - يجب في الشهادة على العقار بيان الحدود ولذلك مستثنى 
- في الشهادة على أصل الوقف يجب (أولاً) بيان الجهة (ثانياً) بيان الواقف إذا لم يكن 

الوقف قدياً. 

لا عين في الشهانة عن الارك: 

١‏ - بيان سبب الوراثة وأنه وارث. 

؟ - بيان الوسائط لحين التقاء المدعى بالمتوفي في أب واحد 

- أن يقول الشهود؛ لآ نعلم أن للمتوق وارثاً عدا فلاناً وفلاناً 

ع - أن يدرك الشهود الميت. 


المشهود به 


نكو دبا وله ثللالك صون: 
0 يدعي المدعى مطلوبه في الحال وأن يشهد الشهود على الدين في الحال فهي مقبولة 
0 المدعي مطلوبه في الحال وأن يشهد الشهود على الماضي فهي مقبولة على قول. 
- أن يدعي المدععي مطلوبه في الماضي وأن يشهد الشهود على الحال فليحرر؟ 
إما أن يكون عيناً وله ثلاث صورء«١2-‏ أن يدعي المدعي الملك في ال حال وأن يشهد الشهود. 
على الملك في الماضي فهو مقبول52©» - أن يدعي المدعي الملك في الماضي وأن يشهد الشهود على 
الملك في الحال فلا يقبل2©) - أن يدعي المدعي الملك في الحال وأن يشهد الشهود على الملك في 
الحال فهي مقبولة . 
؟ - شرط التحمل: (١)يلزم‏ في وقت التحمل العقل والبصر )١(‏ يجب تحمل المشهود به 
بإجراء المعاينة بنفسه وتكون هذه المعاينة على وجهين: 
الوجه الأول: يكون بمعاينة السبب الموضوع لتلك الملكية . 
الوجه الثاني : بمعاينة اليد التي هي دليل الملك وتحل الشهادة على الصورتين. 
وفي الوجه الثاني يلزم شرطان. )١(‏ أن يطلق الشاهد شهادته بدون أن يفسرها بمعاينة اليد 
فإذا فسرها لا تقبل(؟) أن يكون الشاهد مطمئناً يأن واضع اليد مالك أو أن يسمع من ثقة بأن 
المال الملاكور هو لواضيم اليد ويشترط أن يكون ذلك الثقة )١(‏ عد ومقبول الشهادة 0 ألا يكون 
هن أو مدعياً كالوارث والموصى له «*» أن يكون نصاب الشهادة أن يكون لفظ الشهادة. 


خلاصة الباب الاول 6/1 


١‏ - إذا قال المشهود عليه أن الشهود صادقون في شهادتهم أو عادلون أو أن شهادتهم عل 
جائزة فيكون قد أقر بالماعى به. 

” - فإذا لم يقل ذلك بل طعن ففي هذه الصورة يطلب من المشهود عليه بيّنة (ولذلك 
مستكئني) فإذا أثبت _ ثبت لا تقبل شهادتهم وإن لم يثبت فتقبل شهادتهم بعد التزكية (وللتزركية شروط). 

فإذا اتهم الشهود فهذه التهمة أما أن تكون من جهة الشاهد كالفسق والعمى. أو من جهة 
المشهود عليه كأن يكون صلة خاصة بين الشاهد والمشهود له أو لدليل شرعي كأن يكون الشاهد 
محدوداً ف القذف وأما إذا جرح فا جرح أما 7- جرد كالجرح الذي لا يتضمن حقوق الله وحقوق 
العباد كقوله إن الشهود فسقة وحكمه إذا أخبر المشهود القاضي بذلك درا وأثبته يرد القاضي شهادة 
الشهود وإذا أخيره علناً وأئبته فيقبل على قول قبل التعديل والتزكية حيث إن الدفع أسهل من الرفع 
أما بعد ذلك فلا يقبل. لأن الذين يشهدون على الجرح المجرد هم فسقة لإظهارهم الفاحشة وعلى 
قول لا يقبل بعد التعديل والتزكية ولا قبلها لأن فسق الفاسق يرتفع بالتوبة. 

؟ - الجرح المركب هو الجرح الذي يتضمن حقوق الله أو حقوق العباد كقول المشهود عليه 
انما قد سرقا نقودي وحكمه إذا أثبته المشهود عليه أن ترد شهادة الشهود وفي ا جرح الذي يتعلق 
بحقوق العباد يلزم الشهود اليمين» والمسألة الأخرى التي يلزم فيها الشهود اليمين مذكورة في المادة 
ولاا/ا١».‏ 

رجوع الشهود عن شهادتهم, والاعتبار في الرجوع عن الشهادة هو على الباقي. على الشهادة 
وليس على الراجع عن الشهادة.» وركن الرجوع عن الشهادة قول الشاهد رجعت عن شهادت 
شهدت زوراً وما أشبه ذلك من الألفاظ ولا يعد إنكار الشهادة رجوعاً عنها. 

شرطه ‏ أن يكون في مجلس القاضى (وله مستثنى) تقسيمه, أما قبل القضاء وله ثلاثة أوجه: 


3 يكون على سبيل التوبة والندامة؛ فلا يجب التعزير فيه 7 - يكون رجوعاً من غير توبة‎ - ١ 
التعزير فيه م - الا .يقوف الرج اهل عو عل تيل التونة: أو عل غير هذا )السبيل» و‎ 
اختلف في لزوم التعزير» أما بعد القضاء ؛ فاذا رجع عن الكل أو ب ابم‎ 
الحكم بل يضمن المحكوم به للشهود إلا أنه يشترط في ضمانه للشهود د ثلاثة شروط:‎ 

١‏ - أن يكون التلف حاصلاً بشهادة الشهود فاذا أنضم إليه امر آخر فلا ضمان على الشهود. 

- أن يكون المتلف مالا فأذا كان منفعة كالنكاح والعفو عن القصاص والايصاء فلا يلزم ضمان. 
- أن تكون ازالة الملك حاصلة بغير عوض. فاذا كان عو بال الرهن والشفعة فلا يكون 
موجباً 'للضاة: 


ع 


الباب الثاني 


في بيان الحجج الخطية والقريئة القاطعة 
وينقسم إلى فصلين 


الفصل الأول 
فى بيان الحجج الخطية 

قد بين شرحاً في أول المادة « 2١10‏ في حق العمل .بالخط بعض إيضاحات فيجب 
الرجوع إليها . 

المادة 2١775‏ (لايعمل بالخط والخاتم فقط فقط أما إذا كان سالا من شبهة 
التزروير والتصنيع فيكون معمولا به أي يحون اذا للحكم ولا يحتاج للاثبات 
بوجه آخر) 

لا يعمل بالخط والخاتم فقط لأن الخط الواحد يشبه الخط الآخر والخاتم يشبه الخاتم الآخر 
فيكون فيه شائبة التزوير والتصنيع . 

ونحتوي هذه المادة على ثلاثة أحكام : 

الحكم الأول: وهو أنه لا يعمل بالخط فقط لان خط الواحد يشبه خط الآخر فلذلك إذا كان 
خط زيد مشابباً لخط عمرو تماماً وعمل بذلك الخط فيكون قد اتخذ ذلك الخط حجة ودليلآً ضد 
عمرو ولأنه ىا يكتب الخط ليكون حجة ودليلاً فانه يكتب أيضاً لتحسين الخط ولتجربة العلم. 

0 0 0 0 فقط؛ لأنه يشبه 0 0 50 من الممكن حفر 
النقاش الذي يحفر الخاتم 0 سه 0 رتبه 
فلذلك لا يعمل بالخاتم فقط فعليه لو قال الماعى عليه: أن الخاتم الموجود في هذا السند هو خاتمي 
إلا أنني لم اختمه وبتعبير آخر لوءاقر بالخاتم فقط فلا يكون قد اقر بالدين أما لو قال: ان الخاتم 


م درر الحكام 





ا ا 
0 اها فقط لك قال الك تنه بيد رن اد هد 
عادلة ويتفرع على هذه الفقرة المسائل الآتية. 
١‏ لا يعمل بكتاب القاضى إلى القاضى فقط أما إذا ثبت مضمون كتاب القاضي بشهود الطريق 
فحينئذ يعمل به ى]) سيبين ذلك في شرح باب القضاء. 
1 لا يعمل بمجرذ الوقفية فقط مالم يثبت مضمون الوقفية بالشهود المعتيرة أنظر مادة ( #884/ا١)‏ 
تقسيم الخط والخاتم - ويقسم الخط والخاتم على قسمين: 
القسم الأول: أن يكو الخط والخاتم قد أعطي من صاحب الخط والخاتم على أن يستعمل 
عليه سند وحجة ويتفرع على ذلك المسائل الآتية: 
ع السند الذي يعطيه انسان بأنه مدين لفلان بعشرة دنانير أو أنه باع ماله الفلاني لفلان 
أنظر المادة  .)١559‏ 
ثانياً - القيذ المحرر بخط يده في دفتره بأنه مدين لفلان بكذا درهماً أنظر المادة .)١1508(‏ 
الثاً ‏ أن يوجد كيس في صندوقه مملوء بنقود وبحرر عليه بأنه مال فلان وانه امانة في يده أنظر 
المادة 9 .)15١7‏ 
القسم الثاني: الخط والخاتم الذي حرره ليكون حجة لشخص تان وضد شخص ثالث 
كالحجج الشرعية وقيود الطابو (دفتر خاقاني). 
أما إذا كان قس| الخط والخاتم سالمين من شبهة التزوير والتصنيع تكن ع به أي 5 
للحكم ولا يحتاج للاثبات بوجه آخر كما بين 5 الباب الرابع من كتاب الاقرار» وتتفرع المسائل 
الآنية ‏ أولاً - يعمل كما بين في المادة )١0737(‏ بالبراءات السلطانية وبقيود الدفتر الخاقاني. 
ثانياً - يعمل سجلات المحاكم كا هو مبين ف المادة وم "*ل/ا١».‏ 
المادة  )١7/73/«‏ «البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية لكونها أمينة 
من التزوير معمول بها» ‏ أي امينة وسالمة من شبهة التزوير والتصنيع . 
ان البراءات السلطانية أمينة من التزوير؛ لأن هذه البراءات إنما تعطى بعل صذور الارادة 
السنية الملوكية ثم تسجل الارادة المذكورة في قلم الديوان الهايوني وهذا السجل يحفظ في امكنة 
حريزة كى) أنه قد وضع عقوبات شديدة على من يرتكب جريمة التزوير فيها. فلذلك لو وجد أمر 
سلطانٍ مقيد ومحفوظ يتضمن عدم ساع الدعوى في الخصوص الفلاني فيعمل به ولا حاجة لاثبات 
مضمونه . 


الحجج الخطية ١خ‏ 


كذلك قيود الدفتر الخاقاني أمينة من التزوير والمقصود من قيوده هي الدفاتر التي جرى قيدها 
وتحريرها بكال الاعتناء والتحقيق بصورة سالمة من الشبهة في زمن السلاطين الماضية العثمانية ولا 
سيا في زمن السلطان سليان والسلطان مراد الثالث. 


من طرف اصحاب الكمال وأرباب الفعل والاستقامة الذين جرى انتخابهم ليحرروا فيها 
القرى والمزارع والمراعي والمشتى والاراضي السائرة مع بيان جهات ارتباطها والبالغ عددها تسعائة 
وسبعين دفترا - وهذه الدفاتر هى محفوظة الآن في مخزن مأمون في دائرة الدفتر الخاقاني له اربعة 
ابواب حديدية متينة فاذا اريد ا ارتباط قطعة أرض من الأراضى المقيدة بالدفاتر المذكورة 
القديم لاغ شرع بعك اممتيضان الاراقة 'النينه ذلك ونعه ووو القرفانة البللان مين فلم 
الديوان الحمايوني يسجل الأمور الموظف لذلك الأمر خلاصة الفرمان السلطاني في حضور أمين 
الدفتر الخاقاني على القيد الموجود في الدفتر بخط يده ويضع امضاءه بذيله ثم يعيد الدفتر المذكور إلى 
المخزن كما أن الفرمان السلطاني يحفظ بمعرفة موظف مخصوص . 


ان هذه الأصول التوثيقية التي وضعت في الزمان القديم قد بقي العمل بها إلى الوقت 
الحاضر بدون اخلال. وحوفظ عليها بكمال الاعتناء؛ فلذلك لم يطرأ على القيود المذكورة اي خلل 
أو فساد بل بقيت بريئة من شبهة التزوير والتصنيع. وقد بين شيخ الاسلام علاء الدين بأنه يعمل 
بهذه القيود بلا بينة كا أنه قد افتى مشائخ الإسلام الآخرون بذلك؛ فلذلك إذا وجد في دفاتر 
الدفتر الخاقاني أن المحل الفلاني وقف على المدرسة الفلانية فيعمل بذلك بدون حاجة لاثبات 
مضمونة «التنقيح ورد المحتار»؛ ويفهم من هذه التفصيلات؛ أن الأراضي المقيدة في هذه الدفاتر 
هي الأراضي العائدة للعموم وللمؤسسات الخيرية ولم يكن مقيداً بها الأراضي التي في عهدة 
اشخاص بموجب سندات نحاقانية . 


ان قيد الأراضي التي في عهدة اشخاص أو الاملاك المملوكة لهم كالدار والدكان والعرصات 
والمستغلات الوقفية التي هي في تصرف اشخاص بالاجارتين موجودة في دائرة السندات. 


أن الاصول اللمتبعة في تبديل هذه القيود وفي نقلها من أسم لآخر ليست بحيث تكون سالمة 
من التزوير والتصنيع كما أن المعاملات التي تجري في البلاد. العثمانية الأخرى هي بعيدة جداً عن أن 
تكون معتمدة ومأمومنة حتى انني شاهدت في بعض أوراق الدعاوي في السندات المخصوصة 
للاملاك الصرفة في خانة جهة أعطاء السند أنه حق القرار ىا أنه شوهد في احدى صحائف الدفتر 
المخصوص أن الدار المقيدة باسم زيد قد قيدت في صحيفة أخرى من ذلك الدفتر.على اسم عمرو 
بدون أن يبين كيفية انتقال الدار المذكورة من زيد إلى عمرو ومع أن المقصود من القيود والدفتر 
خاقاني في هذه المادة هى الدفاترالمخصصة المار ذكرها والمعتنى بها إلا أن أكثر القضاة لعدم اطلاعهم 
على هذه التفصيلات فقد حكموا بجميع السندات التي تنظم في دائرة الدفتر الخاقاني بلا بينه ولا 
تدقيق وسبيوا بذلك اضاعة حقوق العباد. 


الملزمة ١"البَئْنات‏ واللحليك 


م درر الحكام 


إن بعض القوانين التي نشرت أخيراً قد صرح فيها بالعمل بالقيود الخاقانية بصورة عمومية 
إلا أن ذلك لا يبرر العمل بمضمون تلك القيود بلا بينة» إلا أنه إذا كانت تلك القيود حائزة لمزية 
تبعدها عن شبهة التزوير والتصنيع فحينئذ يعمل بها بلا بينة» فعليه إذا عمل بتلك القيود وحكم 
بها بصورة مطلقة يكون ذلك داعياً لإبطال الحقوق. فلذلك لو ادعى أحد المزرعة الأميرية التي 
تحت يد آخر قائلاً» إنك قد أفرغت لي هذه الأرض بإذن صاحب الأرض فهي لي فلا يعمل بالسند 
المجرد المعطى للمدعي المؤيد لإفادته هذه لأنه حسب المادة 1875» لا يعمل بالخط فقط كى) أن 
هذا القيد والسند غير سالم من التزوير والتصنيع فعلى هذا الحال يجب إثبات وقوع الفراغ بالصور 
الأخرى. وهو أنه إذا وجد ضمن أوراق الفراغ توقيع أو.ختم يتضمن فراغ المدعى به للمدعي 
وكان الفارغ مقراً بذلك فيثبت الفراغ توفيقاً لأحكام المواد 16059و 9١15و 2151١‏ كما أنه يثبت 
الفراغ بشهادة الشهود المعتبرة وإلا يحلف الخصم اليمين بالطلب. 

كذلك لو ادعى إثنان التضرف فى حل معين وأبرز كل واحف منهها سند خافانيا وسثك طابوة 
كا يقع في الأكثر فلا يحكم بمجرد تلك السندات لأحدهما مستقلاً أو لهما بالاشتراك بل يعتبر الخارج 
مدعياً وذو اليد مدعى عليه ويطلب بيئة من المدعي توفيقاً لكتاب البينات وكتاب القضاء فإذا أثبت 
فبها وإذا لم يثبت يحلف المدعى عليه بالطلب فإذا حلف المدعى عليه اليمين أو لم يطلب المدعي 
تحليفه فترك الأرض في يد واضع اليد ولا يقال في الحكم إن هذه الأرض للمدعى عليه وقد 
حكمتٍ بها له مثلا: إذا كان إثنان متصرفين في أرض بالاشتراك وادعى أحدهما التصرف 
بالاستقلال وادعى الآخر التصرف بالاشتراك وأبرز كل منهها «سند طابو» فلا يحكم بموجب السندين 
بل يعمل بموجب المادة و5ه/9١).‏ 

كذلك إذا تنازع إثنان خارجان في أرض وادعى كل منها التصرف مستقلاً وأبرز كل منها 
سنداً خاقانياً مؤيداً لادعائه فلا يحكم بموجب ذينك السندين بل يعمل توفيقاً للتفصيلات البينة 
شرحا قبيل المادة »١5601/«‏ 

المادة(1178)- (يعمل أيضاً بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة 

من الحيلة والفساد على الوجه الذي يذكر في كتاب القضاء). 


يعمل أيضاً بسجلات المحاكم الممسوكة بصورة سالمة من الحيلة والفساد. وبتعبير آخر أي 
من التزوير والتصنيع كما سيبين ذلك في المادة «1815» من حتاب القضاء. 

أما إذا لم تكن سجلات المحاكم بريئة من التزوير والتصنيع فيطلب شهود لاثبات مضمونها 
ويشهد الشهود على مضمون الاعلام هكذا: نحن حضرنا مرافعة القاضي الفلاني وحكمه وقد 
حكم القاضي المذكور بعد المرافعة الشرعية على الوجه الفلاني «النتيجة» ولا يلزم من يشهد على 
مضمون تلك الاعلامات أن يذكرأسماء الشهود الذين شهدوا في الخصوص المذكور في الاعلام 
«البهجة». وقد نشر بتاريخ 5 جمسادي الآولى سنة ١147‏ تعليهات بتنظيم السنداث الشرعية التي 


في بيان القرينة القاطعة 14 
يعمل ويحكم مضمونبها بلا بينة حاوية 0" مادة وصادرة بإرادة سلية 002 
فلذلك فالاعلامات والسندات التي أعطيت بعد تاريخ التعلييات السنية المذكورة يجوز الحكم 
بمضمونها بلا بينة؛ أما الاعلامات والسندات التي أعطيت قبل ذلك فلا يجوز الحكم بمضمونها بلا 
بينة بل يجب طلب البينة على مضمونها. 
المادة -)١7/79(‏ (لا يعمل بالوقفية فقط أما إذا كانت مقيدة في سجل 
المحكمة الموثوق به والمعتمد عليه على الوجه المبين أعلاه فيعمل بها) . 
لا يعمل بالوقفية فقط بلا ثبوت مضمونا فلذلك إذا ادعى أخد وقفية العقار الذي نحت يد 
شخص آخر وأبرز لوثبات دعواه المذكورة وثيقة حاوية خطوط القضاة السابقين والشهود العدول فلا 
يحكم القاضي بذلك بوقفية ذلك العقار أنظر المادة )١075(‏ بل يطلب شهوداً لإثبات مضمون 
تلك الوقفية ؛ فإذا ثبت مضمون الوقفية بالبينة يحكم بموجبها بعد التعديل والتركية . 
أما الوقفية المقيدة في سجل المحكمة الموثوق به والمعتمد على الوجه المبين في المادة الآنفة فلا 
حاجة لإثبات مضمونها بل يعمل بها فقط حيث أن الخط والخاتم معمول به إذا كان سالماً من شبهة 
التزوير والتصنيع ى) ذكر ذلك في الفقرة الأخيرة المادة (1775) والمعتاد الا يزور سجل القاضي . 


الفصل الثان 
في بيان القرينة القاطعة 
المادة (1740) - (القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم أيضاً) 


أسباب الحكم سبعة . )١(‏ القرينة(؟) الشهادة () الإقرار (5) اليمين(0) التكول عن 
اليمين(7) القسامة() علم القاضي على قول. 

القرينة القاطعة - قد عرفت ووضحت في المادة الآتية. 

الشهادة - قد بينت في الباب الأول من هذا الكتاب. 

الإقرار - قد بين في كتاب الإقرار كما أنه سيبين أيضاً في المادة (1819). 

اليمين - سيفصل في الباب الثالث من هذا الكتاب. 

التكول عن اليمين - قد ذكر ذلك في المادة (؟7/4١)‏ كما أنه قد بين مسائل اليمين والتكول 
عن اليمين في المادتين (18019و١1871).‏ 

القسامة - هي تحليف خمسين شخصاً من أهالي المحلة التى وجد فيها القتيل بعد تحقق 
الأسباب والشرائط بكيفية مخصوصة. 1 


(1) إن هذه التعلييات السنية ستدرج عيئاً في آخر شرح كتاب القضاء. 


مثلاً؛ إذا وجد قتيل في قرية وأنكر أهل القرية القتل فلولي القتيل أن يختار سين شخصاً 
من أهل القرية وأن يحلف كلا منهم بواسطة القاضي بأنه لم يقتل القتيل وأنه لا يعرف القاتل فإذا 
حلفوا اليمين على هذا الوجه يحكم على جميع أهل تلك القرية بالدية فإذا نكل بعضهم عن حلف 
اليمين ينظر فإذا كان ولي القتيل قد ادعى على أهل القرية قتلاً موجباً للقصاص ففي هذه الحال لا 
يحكم على الشخص الناكل عن اليمين بالدية بل يسجن إلى أن يحلف اليمين أو أن يقر بالقتل أما 
إذا ادعى ولي القتيل على أهالي القرية قتلاً موجباً للدية ففي هذه الصورة يحكم على الشخص 

علم القاضي ‏ إن علم القاضي بالشيء الذي سيحكم به هو من طريق القضاء على رأي 
بعض العلماء لأن المقصد من الشهادة هو معرفة طريق الحق وبما أن القاضي أمين فإن علمه أكثر من 
الشهادة (البخاري). | 

مثلاً لو أقرض إنسان آخر عشرة دنانير وشاهد القاضي ذلك في السوق قبل أن يتولى القضاء 
أو أثناء توليته القضاء ثم ادعى المقرض على المستقرض في حضور القاضي فأنكر المستقرض 
فللقاضي على قول أن يحكم بالقرض قائلاً: قد شاهدت القرض والاستقراض فلذلك حكمت 
عليك؛ إلا أن أكثر العلماء نظراً لفساد الزمان لا يعدون علم القاضي طريقاً للقضاء ومن أسباب 
الحكم لأن القاضي إذا حكم بعلمه يلقي نفسه تحت التهمة ويدعو إلى سوء الظن به ويكره أن 
يوجب أحد سوء ظن الناس فيه (الحارثي) ف" 

فلذلك ليس للقاضي في هذا الزمن أن يحكم بعلمه وبما أن الفتوى على ذلك فلم تعد المجلة 
علم القاضي من أسباب الحكم . فعليه لو حكم القاضي في دعوى بناء على علمه فلا يصح ذلك 
الحكم (جامع الفصولين بزيادة). 

والمقصد من علم القاضي هو علم القاضي الواقع في حل خارج عن مجلس الحكم. أما إذا 
استمع القاضي أثناء فصله الدعوى اقرار أحد المتخاصمين وحكم بذلك فالحكم صحيح بالاتفاق 
أنظر مادتي (1811و8ا16). 

المادة(17/41) (القرينة القاطعة هى الإمارة البالغة حد اليقين مثلاً إذا 
خرج أحد من دار خالية خائفاً مدهوشاً وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في 
الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل. ذلك 
الشخص ولا يلتفت إلى الاحتالات الوهمية الصرفة كأن يكون ذلك الشخص 
المذكور رعا فقتل نفسه راجع المادة ). 

القريئة القاطعة هي الإمارة البالغة حد اليقين. وبتعبير آخر هي القرينة الواضحة بحيث 


)١(‏ رحم الله امرأجب الغيبة عن نفسه. 


في بيان القريئة القاطعة 11 


يصبح الأمر في حيز المقطوع به (رد المحتار) والعمل بالقرينة القاطعة يجري في أبواب الفقه المختلفة 

١‏ مثال من العقوبات 4١«‏ لو رؤى شخص حاملا يدا ملوثاً بالدماء وخارجاً من دار 
خالية وهو في حالة اضطراب ودخل إلى الدار فوراً فوجد رجل مذبوح فلا يشتبه أن ذلك الشخص 
هو القاتل لذلك المذبوح فإذا ثبت حال ذلك الشخص كا اشرنا بالشهود العدول فيحكم القاضي 
عليه بأنه قاتل عمداً ولا يلتفت:إلا على الاحتمالات الوهمية كان يظن أن المذبوح قد ذبح نفسه أو 
أنه ذبحه شخص آخر وهدم الحائط وكان ذلك الشخص مختفياً وراء الحائط إلى غير ذلك من 
الاحتمالات الوهمية أنظر المادة (1/8). 

١‏ - يجوز في حال ظهور إمارة حبس المتهم بالقتل أو بالجرائم الأخرى. 

٠“‏ - إذا قتل أحد شخصاً دخل إلى منزله فقال القاتل أن المقتول رجل فاسق سارق وقد دخل 
داري بفصد قت ؛ فإذا كان المقول موقا بالجرائم والفسق والسرقة فلا يلزم القاتل قصاص ولكن. 
تلزمه الدية استحساناً لآن دلالة الحال وإن كانت توجب الشبهة في القصاص إلا أنها لا توجبها في 

؟ - مثال من الإقرار ‏ لو أقر أحد موجود في غرفة بأنه مدين لفلان بكذا درهماً وسمع اقراره 
هذا الأشخاص الموجودون خارج الغرفة وعلى بامها وكان لا يوجد لتلك الغرفة منفذ أو مسلك ولا 
يوجد فيها شخص آخر وكان الذين سمعوا هذا الإقرار لا يشتبهون في شخصية المقر فللأأشخاص 
المذكورين أن يشهدوا على الإقرار (معين الحكام) أنظر شرح المادة .)١5405(‏ 

أمثلة من النكاح . 

١‏ للشخص الذي يسلم بنتاً ليلة زفافه أن يجتمع بها باعتبار أنها منكوحته ولو لم يشهد له 
شاهدان عدلان على ذلك وبتعبير آخر أن تسليم البنت المذكورة له تلك الليلة هي امارة وقد ثبت 
مها حل الملاقاة. 

" - للناس الذين يشاهدون معاشرة رجل مع امرأة معاشرة الأزواج أن يشهدوا أن تلك المرأة 
هي زوجة ذاك الرجل حال كونهم لم يحضروا عقد النكاح وم يعاينوه بالذات أنظر شرح المادة 
(مىذا). 

: - أمثلة من البيانات . 

أولا: مسألة انقطاع ماء الطاحون أنظر الفقرة الأخيرة من المادة .)١9/5(‏ 

ثانياً : مسألة قدم أو حدوث مسيل الماء الذي يسير إلى دار أحد أنظر المادة (لالا/1) . 

ثالثاً - إذا وجد على كناس شال ذو قيمة وهو خارج من بيت احد وتنازع صاحب الدار مع 


كمرة درر الحكام 





6 إذا دخل التاجر الذي يبيع الاسهال البالية وهو حامل بعض تلك الأموال وبعد 

خامساً ‏ إذا وجد بائع دقيق مع ربان في قارب وادعى كل منهما أن الدقيق والقارب ملكه 
فيحكم بالدقيق لتاجر الدقيق ويحكم بالقارب للربان. 

سادساً - إذا اختلف اثنان في ملكية حائط فيحكم بالحائط لمن له اتصال تربيعي فيه أو لمن 
جذوعه موضوعة على ذلك الحائط لأن ذلك دليل على سبق اليد (الدرر) . 

سابعاً - يحق لمن يشاهد تصرف أحد في مال تصرف ملاك أن يشهد لدى الحاجة أن ذلك 
المال هو ملك لواضع اليد أنظر شرح المادة .)١1785(‏ 

ثامناً ‏ إذا اختلف الزوجان في امتعة البيت فيحكم بالامتعة الصا حة للنساء للزوجة وبالامتعة 
الصالحة للرجال للزوج أنظر المادة (١/ا/0١).‏ 

تاسعاً ‏ يحق لمن شاهد فلواً يتبع فرس شخص وهو يرضع من تلك الفرس أن يشهد أن ذلك 
الفلوهو ملك صاحب الفرس نتاجاً «الحموي». 

عاشراً ‏ يحق لمن شاهد احداً أقر بشىء ولم يكن فيه اثر للمرض أن يشهد بأنه قد اقر في حال 
صحته والعكس بالعكس. 

فعليه إذا كان المقر حين اقراره مريضاً في فراشه أو كان ظاهراً أثر المرض عليه فللشهود أن 
يشهدوا بأنه كان مريضاً وقت الاقرار فاذا قال المقر اني في حال صحتي فاذا كان حاله الظاهريدل 
على حال صحته فلهم أن يشهدوا بصحته وإلآ فيذكرون قوله أنه كان في حال الصحة والعافية على 
طريق الحكاية وعندما يحكي الشهود قول المقر يسأل القاضي الشهود: هل كان الحال الذي يدل 
على مرضه ظاهراً فاذا قال الشهود أنه كان ظاهراً مرضه فلا يعمل بقول المريض بأنه كان في حال 
الصحة وإلآ فيعمل (الحموي). 

٠‏ مثال من الدعوى: 

لا تسمع دعوى من يرى قريبه يبيع مالا من آخر ويسكت ومن يرى بيع أحد من الأجانب 
مالا ويشاهد تصرف المشتري فيه ويسكت كما جاء في المادة (1559). 

5 امثلة .من الطية : 

أولاً - يجوز قبول الحدايا من ايدي الصبيان والعبيد وبتعبير آخر إذا احضر ولد صغير هدية 
إلى آخر قائلاً: (أن والدي ارسل هذه اليك) فللمهدى إليه أن يقبلها ويأخذها حال كونه من 
المحتمل أن يكون قول الصبي خلاف الواقع . 

ثانياً - للضيف أن يأكل من الطعام الذي وضع أمامه بلا اذن صريح . 

ثالثاً - يجوز التقاط قشور البطيخ الملقاة في الطرقات وشرب الماء من الحباب المسيلة . 


/ضم 





خلاصة الباب الثاني 


لا يعمل بالخط والخاتم فقط لأن فيهما شائبة تزوير والخط والخاتم على قسمين: 

الأول الخط والخاتم الذي أعطاه أحد لآخر ليكون حجة عليه . 

الثاني الخط والخاتم الذي أعطاه ليكون حجة للشخص الثاني وحجة على الشخص الغالث 
وهي الحجج الشرعية الموافقة للتعليهات السنية المؤرخة في 5 جمادى الأولى سنة ١797‏ وسجلات 
المحاكم السالمة من الحيلة والفساد وقيود الدفتر خاقاني» لأنها معمول مها. 

أسباب الحكم سبعة : 

١‏ القريئة القاطعة وهي الامارة البالغة حد اليقين. 

١‏ الشهادة. أنظر خلاصة الباب الأول وكذا التواتر من أشباب الحكم. والتواتر هو خبر 
جماعة مستند على الحس لا يجوز ولا يتوهم العقل اتفاقهم على الكذب ولا يثبت المستحيل العقلٍ 
بالتواتر 


والخير؛ اما أن يكون مقطوعاً بصدقه, كالخير الصادق والمتواتر والضروريات» أو ل 
بكذبه وهو المعلوم خلافه ضرورة أو استدلالا. 


والتواتر يفيد علم اليقين فلذلك لا يقام بينة ضده. 

“اوةوه ‏ الاقرار واليمين. «أنظر خلاصة الباب الثالث» والتكول عن اليمين. 

5 - القسامة؛ وهي عبارة عن تحليف خمسين شخصاً من أهالي المحل الذي وجد فيه القتيل 
بكيفية مخصوصة بعد تحقق الأسباب والشرائط. 


- علم القاضي على قول والمجلة لم تقبله. 


يل 


الباب الثالث 
في بيان التحليف 
يطلق التحليف على تحليف احد الخصمين اليمين لتقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به وبما أن 
حلف اليمين الكاذبة ممنوع فكان من الواجب حسب حكم المادة ( 0*) ألا يجوز طلب حلف 
اليمين الكاذبة؟ وقد اجيب على هذا السؤال في شرح المادة المذكورة. 
تحليف الصبي : إذا كان المدعى عليه صبياً وكان غير مأذون له يتوجه عليه اليمين فاذا وجه 
ونكل فلا يحكم عليه بل يجب تحليفه بعد البلوغ. أما إذا كان مأذوناً فيتوجه اليمين عليه عند بعض 
الفقهاء ويحكم بيمينه وبنكوله عن اليمين وهذا هو المفتى به. وعند بعض الفقهاء لا يتوجه عليه 
اليمين بل يجب محليفه بعد البلوغ (الحموي والواقعات). 
المادة (1747)- (أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول عن اليمين وهو 
أنه إذا اظهر المدعى عجزه عن اثبات دعواه يحلف المدعى عليه بطلبه ولكن إذا 
ادعى أحد على آخر قائلا : أنت وكيل فلان وأنكر الوكالة فلا يلزم تحليفه. 
كذلك إذا ادعى كل من الشخصين المال الذي هو في يد آخر بأنه اشتراه منه 
وأقر المدعى عليه بأنه باعه لا حدهما وأنكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين. 
والاستئجار والارتهان والاتهاب كالاشتراء في هذا الخصوص). 


أحد اسباب الحكم اليمين أو النكول عن اليمين أنظر المادة (75) إل أن الحكم باليمين 
هو قضاء الترك والحكم بالنكول عن اليمين هو قضاء استحقاق أنظر مادة )١17417‏ وان نكول 
المدعى عليه عن حلف اليمين الموجهة إليه يعد اما بذلا أو اعطاء أو اقراراً كما سيوضح في كتاب 
القضاء (الولوالجية وفتح القدير). 

سؤال ‏ ان الحكم بالنكول عن اليمين حالف للكتاب والسنة والقياس حيث قد ورد في 
القرآن الكريم8 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون 
من الشهداءهكا أنه قد ورد ني الحديث الشريف «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) ولم 
يذكر النكول وتوجيه اليمين ابتداء للمدعى عليه هو لأن ظاهر الحال شاهد له على ما جاء في المادة 
الثامنة فاذا نكل المدعى عليه فقد اصبح ظاهر الحال شاهداً للمدعي فعلى ذلك كان يجب بعد 
نكول المدعى عليه عن اليمين أن يعود اليمين للمدعي «العناية) فلذلك قد ذهب الامام الشافعي 
رحمه الله إلى عدم الحكم بمجرد نكول المدعى عليه عن اليمين وعلى لزوم رد وتوجيه اليمين على 
المدعي بعد نكول المدعى عليه؟ 


ةع درر الحكام 


الجواب ‏ لا يوجد في الكتاب والسنة دليل يمنع جواز الحكم بالتكول عن اليمين لأن ذكر 
شىء بالتخصيص لا يدل على نفي الحكم عما عداه وقد انعقد اجماع الأمة على جواز الحكم بالتكول 
وقد طلب المدعى عليه الناكل من القاضي شريح أن يرد اليمين على المدعى عليه فأجابه شريح بأنه 
لا حق لك بذلك وحكم على الناكل وقد حضر هذه المحاكمة الامام علي وصوب رأيه ؛ وبما أنه ثبت 
اجماع الأمة على ذلك فقد بطل القياس «العناية) . 

وهو أنه إذا أظهر المدعى عليه العجز عن اثبات دعواه يحلف المدعى عليه بطلبه اظهار 
العجز (أولاً) قول المدعي ليس لدي شاهد (ثانياً) قوله لدي شهود إلا أنهم ممتنعون عن الشهادة 
(ثالثا) قوله: ان شهودي هم في محل سفر بعيد. 

وتعبير - إذا اظهر العجز ‏ يدل على أن الماعى لو قال: ان شهودي حاضرون فاطلب تحليف 
المدعى عليه اليمين أولاً ثم اقيم شهودي فلا يلتفت إليه لأن اليمين خلف عن البينة فلا يذهب إلى 
الخلف مالم يحصل العجز عن الاصل الذي هو البينة (الولوالجية في آداب| القاضي وصرة الفتاوى) . 

بطلبه ‏ بما أن اليمين حق المدعى فيجب في التحليف طلب المدعى فعلى ذلك إذا حلف 
المدعى عليه يحكم بمنع المعارضة وإذا نكل يحكم بالمدعى به أنظر المواد ١814(‏ و1819 
و١18)),‏ 

فاذا حلف المدعى عليه اليمين فلا يبطل حق المدعى فلذلك إذا ظفر المدعي بعد اليمين ببينة 
فله اقامتها واثبات دعواه وني تلك الحال يحكم بالمدعى به للمدعى لأن عمر قد قبل بعد يمين المنكر 
بينة المدعى كا أن القاضي شريح قد قال اليمين الفاجرة أحق بالرد من البينة العادلة (فتح 

أما إذا لى يكن لدى المدعي شهود فليس له تكرار المعارضة (صرة الفتاوى). 

قاعدتان في المسائل التي يتوجه فيها اليمين على المدعى عليه والتي لا يتوجه فيها اليمين عليه. 

القاعدة الأولى ‏ كل موضع إذا اقر فيه يكون ملزماً فاذا أنكر تلزمه اليمين إلا أنه قد استثني 
من هذه القاعدة ست وعشرون مسألة ولنبادر إلى بيان بعضها: 
١‏ إذا ادعى أحد على آخر بقوله: أنت وكيل فلان وأنكر الوكالة فلا يلزم تحليفه حيث أن للوكيل 

أن يعزل نفسه فانكار الوكيل الوكالة هو عزل لنفسه من الوكالة أنظر المادة ( 5؟81١).‏ 

فعليه إذا كلف الوكيل لحلف.اليمين ونكل عن الحلف فلا تثبت الوكالة حيث أن له عزل 
نفسه بعد ذلك إلآ أنه ليس للوكيل في الوكالة التي يتعلق فيها حق الغير أن يعزل نفسه عن الوكالة 
بل هو مجبور على إيفائها فلذلك لو ادعى أحَد على آخر قائلا: ( انك وكيل ببيع مال فلان 
المرهون عندي) وأنكر المدعى عليه فهل يتوجه على الوكيل يمين والظاهر لزوم اليمين إلا أنه يجب 


بيان التحليف ١‏ 


١‏ - كذلك إذا ادعى كل من الشخصين المال الذي هو في يد آخر بأنه اشتراه منه واقر المدعى عليه 
بأنه باعه من احدهما وأنكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين لأنه باقراره المذكور قد اصبح 
الملل للمقر له وبنكوله عن حلف اليمين للمدعى الآخر لا يكون المال للآخر فلا يكون فائدة 
من تحليفه اليمين (رد المحتار) لان اليمين إذا كانت بذلاً فليس لاحد أن يبذل أو يحسن مال 
غيره وإذا كانت اقراراً فلا يجوز الاقرار على الغير أنظر المادة (078 . 

وتعبير الاشتراء في تلك المسألة هو للاحتراز من الغصب والوديعة لأن الحكم فيهما خلاف 
ذلك وهو أنه: ‏ إذا ادعى اثنان المال الذي في يد أحد قائلاً كل منبها في دعواه: قد غصبت من 
هذا المال فأقر المدعى عليه بالغصب من أحدهما وأنكر دعوى الآخر فيسلم ذلك المال للمقر له 
ويتوجه عليه اليمين للمدعي الآخر فإذا نكل عن اليمين يضمن بدل المال للآخر (الولوالجية في 

الفصل الرابع من الدعوى والأنقروي). 

الوديعة ‏ إذا ادعى اثنان المال الذي في يد أحد قائلاً كل منبما في دعواه: ان المال المذكور هو 
مالي قد سلمته وديعة للمدعى عليه فأقر المدعى عليه لأحدهما وأنكر دعوى الآخر فتسلم تلك 
الوديعة للمقر له ويحلف عند الإمام الثالث بالطلب للمدعي ‏ لأن المدعى عليه بعقد الوديعة هو 
ملتزم الحفظ للمودع وبإقراره للمقر له يكون قد سلطه لأخذ وضبط الوديعة وترك الحفظ الواجب 
عليه بالعقد فوجب عليه الضان للآخر أما عند الامام الثاني فيلزمه اليمين للآخر لأن تسليم 

الوديعة للمقر له واقع بحكم الحاكم فلا يوجب ذلك ضنا على المقرر الولوالجية في آداب القاضي . 

“ - إذا ادعى اثنان المال الذي في يد آخر ‏ الملك المرسل المطلق يعنى إذا ادعى كل منها أن 
المال المذكور هو ماله فأقر المدعى عليه بالمال المذكور لما فيسلم المال لما ولا يضمن لأحدهما شيئاًء 

أما إذا أقر أن المال المذكور هو لأحدهما وأنكر دعوى الآخر ففي المسألة ثلاثة أوجه. 


الوجه الأول: أن يقر قبل إقامة البينة ويقبل هذا الإقرار ولا يتوجه عليه اليمين للآخر لأنه 
بادعاء المدعيين المجرد لا تبطل يد المدعى عليه وملكيته فإقراره يكون قاصراً على نفسه ومعتبراً ولا 
فائدة بعد ذلك من تحليفه اليمين للغير لأنه لو نكل فلا يحكم بالمال الذي أعطى للمقر له بحكم 
القاضى إلا أنه في هذا الحال لذلك المدعى أن يقاضى المقر له وفي مثل هذه الدعوى أي في دعوى 
الللنا الزمسل + المتروب: إذا الكرفل البد دمر الدعون قساف لي دق واكدة عل فول وعق 
دفعتين على قول آخر أي أنه يحلف لكل واحد منهها منفرداً (الأنقروي) وللقاضى أن يحلف أولاً لمن 
يريد وله أن يعين بالقرعة من يجب تحليفه قبلا تطييباً للقلوب فإذا نكل أولاً عن الحلف لأحدهما فلا 
يحكم القاضي بهذا النكول في الحال بل يحلفه له من أجل الثاني (الولوالجية في آداب القاضي) فإذا 
حلف للاثنين يبرأ المدعى عليه وإذا حلف لأحدهما ونكل عن الحلف للآخر فيحكم بمجموع المال 
للمدعي الذي نكل عن حلف اليمين إليه . 


الوجه الثاني: الإقرار بعد إقامة البينة وقبل التزكية. 





الوجه الثالث: الإقرار بعد إقامة البينة والتزكية وفي هاتين الصورتين لا يصح الإقرار 
(الأنقروي). 

الفرق - مع أنه في صورة الإقرار لا يلزم اليمين على الآخر إلا أنه في حالة التكول عن اليمين 
لأحدهما يتوجه عليه اليمين للآخر والفرق هو أن الإقرار موجب للحق بنفسه وغير موقوف على 
قضاء القاضى أما النكول فليس بإقرار لا نصاً ولا دلالة الآ أنه ينزل منزلة الإقرار بقضاء القافي 
وبما أنه لا يشبت الإقرار بالتكول فلا يثبت الحق (الولوالجية في آداب القاضى) وتفصيل عل اننا 
في الهندية في الفصل من الباب الثالث من الدعوى. 1 

؛ - والاستئجار والارتهان والتسلم والاتهاب والتسيم في هذا الخصوص كالاشتراء. 

الاستئجار ‏ إذا ادعى اثنان بأن كلا منههما استأجر المال الذي في يد زيد لمدة سنة وأقر المدعى 
عليه انه آجر ذلك المال لأحدهما وأنكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين حيث أن منافع نلك 
المدة أصبحت للمقر له فإذا نكل عن اليمين للآخر فلا تصبح تلك المنافع للآخر فلذلك لا فائدة 
من التحليف. أما إذا أنكر إيجاره الاثنين ولدى تكليفه للحلف نكل عن اليمين لأحدهما فلا يحكم 
للآخر. ومسائل الارتهان والاتهاب سواء في الإقرار أو في النكول عن اليمين لأحد المدعيين فالحكم 
فيها على الوجه المشروح. 

ه - إذا ادعى أحد المال الذي في يد آخر بأنه اشتراه منه بئمن كذا وادعى آخر بأنه استأجر 
أو ارتبن ذلك المال فإذا أقرٌ المدعى عليه لمدعي الشراء فلا يتوجه عليه اليمين للآخر مدعي 
الاستثجار والارتهان أي لا يحق للمدعى الآخر أن يطلب تحليفه على الإيجار أو الرهن لأنه بالإقرار 
المذكور أصبح المال المذكور ملكاً لمدعى الشراء فلا يجوز له أن يؤجر أو يرهن مال الغير انظر المادة 
١ .)845(‏ 

أم" إذا أقر آولا لمدعى الإيجار أو الارتهبان فيحلف للآخر مدعى الشراء فإذا حلف تنتهي 
المسألة وإذا نكل يثبت البيع وفي هذا الحال يكون المشتري مهيراً إن شاء انتظر لحين فك الرهن أو 
انقضاء الإجارة وإن شاء فسخ الإجارة (الهندية في الفصل السادس من الباب الثاني من الدعوى) 
أنظر المادتين (٠9ه‏ و7537). 

١‏ - إذا ادعى اثنان المال الذي في يد زيد فادعى أحدهما بأنه قد أخذ ذلك المال صدقة 
وقبضه وادعى الآخر أنه اشتراه منه فإذا أقر المدعى عليه لأحدهما فلا يحلف للآخر. لأن الملكية قد 
: ثبتت للمقر له وبالتكول عن اليمين للآخر لا يبقى أمل في ثبوت الملكية للآخر فلا يكون فائدة في 
التحليف (رد المحتار) . 

١‏ - إذا اشترى أحد عقاراً وادعاه شفيع بالشفعة فأنكر المدعى عليه الشراء وأقر بأنْ العقار 
هو لولده الصغير فإذا لم يثبت الشفيع الشراء بالبيّنة فليس له تحليف المدعى عليه لأن إقرار المشتري 
لابنه الصغير صحيح فلا يجوز له بعد ذلك الإقرار لآخر (الولوالجية في الفصل الرابع من 
الدعاوي) , 
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م - إذا أراد الوكيل بالشراء رد المال الذي اشتراه لموكله للبائع لعيبه القديم فادعى البائع 
بأن الموكل قد رضى بالعيب القديم وأنكر الوكيل ذلك فلا يتوجه اليمين على الوكيل على عدم 

- إذا طلب الوكيل بالقبض مطلوب موكله فادعى المدين بأن الموكل قد أبرأه من الدين أو 
أن الموكل قد استوف منه الدين فلا يحلف الوكيل على عدم العلم. أما إذا أقر الوكيل بقبض موكله 
فتنقطع مخاصمة الوكيل (رد المحتار) . 

٠‏ - للدائن الذي له دين على متوف توفي وتركته مستغرقة بالديون أن يدعى ويثبت دينه في 
مواجهة أحد الورثة إلا أنه ليس له تحليف الوارث لأنه إذا أقر.الوارث بدين المتوني فلا يعتبر إقراره 
ولذلك لا يتوجه عليه اليمين (رد المحتار) . 

-١‏ إذا ادعى المشهود عليه بعد الشهادة والحكم بأن الشاهد قد رجع عن شهادته وأنكر 
الشاهد رجوعه فلا يحلف الشاهد. أما إذا أقر الشاهد برجوعه عن الشهادة فيلزمه ضمان المشهود به 
أنظر المادة )17/١(‏ رد المحتار. 

١‏ - إذا دععى المشهود عليه أن الشاهد كاذب وطلب تحليف المدعي على عدم علمه يكذب 
الشاهد فلا يحلف (رد المحتار) . 

1 - إذا ادعى المدعى عليه أن الشاهد قد ادعى هذا المدعى به لنفسه وأن شهادته غير 
مقبولة لذلك وأنكر الشاهد فلا يحلف أنظر شرح المادة (1775) (رد المحتار). 

قد جمعت المسائل التي لا يلزم فيها اليمين تحت القاعدة الآتية: 

القاعدة الثانية ‏ كل شخص يقر بشيء ولا يجوز إقراره به فلا يلزمه اليمين في حالة الإنكار 

المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة. 

المسألة الأولى: الوصي- إذا ادعى على الوصى بأن له في ذمة المتوفي كذا درهماً ولم يثبت فلا 
بلزم الوصي اليمين لأنه لو أقر الوصى بدين المتوفي فلا حكم لإقراره ما لم يكن الوصي وارثاً وبما أنه 
يجوز إقراره باعتباره وارثا فيلزمه اليمين أيضا (الشرنبلالي في الدعوى) . 

المسألة الثانية: الولي ‏ إذا ادعى أحد على الصغير في مواجهة الولي قائلاً: إن هذا الصغير قد 
أتلف مالا لي ولم يثبت دعواه فلا يلزم الولي اليمين لأن إقرار الولي غير معتبر كذلك لو ادعى أحد 
على ولي الصغير بأن الصغير قد غصب ماله وأتلفه أو أوقع جناية فلا يلزم على وليه اليمين. 

المسألة الثالثة: المتولي ‏ لو ادعى أحد العقار الذي تحت يد متول باعتباره وقفاً بأنه ملكه ولم 
يثبت دعواه فلا يلزم المتولي اليمين لأن إقرار المتولي على الوقف غير معتبر. كذلك إذا ادعى أحد 
على متولي وقف بأنه صرف على جدار المسجد أو على الدار الموقوفة أو صرف شيئاً للوقف بأمر 
المتولي السابق وأنكر المتولى فلا يلزمه اليمين (رد المحتار) . 





كذلك إذا ادعى أحد العين التي تحت يد المتولي باعتبارها وقفاً بأنها ملكه ولم يثبت دعواه فلا 
يلزم المترلي اليمين كذلك إذا ادعى متولي وقف النقود على آخر قائلاً: إن سلفي المتولي السابق قد 
أدانك كذا مالاً من مال الوقف فادفعه لي فدفع المدعى عليه دعوى المتولي قائلاً: إنني أديت ذلك 
المبلغ تماماً إلى المتولي السابق في زمن توليته ولم يقتدر على إثبات دفعه هذا فليس له تحليف المتولي 
اللاحق. كذلك إذا أقرٌ أحد بأنه مدين للوقف الفلاني بكذا مبلغاً ثم رجع عن إقراره هذا وادعى 
قائلاً: إنني لم أكن مديناً للوقف المذكور بالمبلغ المذكور وإنني قد أقررت كاذباً فليس له أن يحلف 
متولي الوقف المذكور على عدم كذبه في إقراره. 

مستئنى - يتوجه اليمين في الدعاوي المتعلقة في الوقف والصغير على الولي والمتولي في العقود 
التي يدعي عقدها مع الول والوصي أو المتولٍ. 

مثلاً لو ادعى أحد قائلاً: إن هذا الرجل قد أجرني مال ولده الصغير بكذا درهماً وأنكر على 
المدعى عليه فيحلف (رد المحتار) . 

كذلك. إذا ادعى أحد في حق العقار الذي تحت يد المتولى باعتباره من مستغلات الوقف 
على متولي الوقف قائلاً: قد أجرتني هذا العقار لمدة معلومة فسلمه لي وأنكر المتولي ذلك ولم يثبت 
المدعى دعواه قله تخليف التو . 

كذلك. إذا ادعى متولي الوقف على مستاجر عقار الوقف أجرة مجتمعة ودفع المستأجر 
الدعوى قائلاً. إنني قد سلمت الأجرة المذكورة تماماً ولم يبق في ذمتي شيء وأنكر المتولي ولم يثبت 
دفعه هذا فله تحليف المتولي اليمين (أحكام الأوقاف) . 

المسألة الرابعة: مأمور بيت المال. إذا ادعى أحد العقار الذين تحت يد مأمور بيت المال 
باعتباره ملكاً لبيت المال بأنه ملكه ولم يثبت دعواه فليس له تحليف مأمور بيت المال لأن إقرار مأمور 
بيت المال على بيت المال غير صحيح . 


المادة -)1١757(‏ (إذا قصد تحليف أحد الخصمين يحلف باسمه تعالى 
بقوله : والله اوبالله) 

إذا قصد تحليف أحد الخصمين سواء أكان ندا أو كتابياً كالمسيحي واليهودي أو وثنياً أو 
مشركاً يحلف باسمه تعالى بقوله: والله أو بالله باللفظ العربي أو (الله آندا شيرم) باللغة التركية أو 
(بخدا سو كنت نيخورم) باللغة الفارسية سواء أكان اسمه الشريف «الله» من أسماثه. الذاتية أو 
«الرحمن الرحيم» من أسمائه الصفاتية ولا يحلف الخصم بالطلاق أو العتاق حتى أنه إذا كلف الخصم 
بحلف اليمين بالطلاق أو العتاق ونكل عن الحلف وحكم عليه فلا يصح الحكم ولا ينفذ (التنقيح) 
لأنه قد ورد في الحديث الشريف (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيث فمن كان منكم حالفاً فليحلف 
بالله وليذر) . 
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وإن جميع الملل والطوائف غير المسلمة التي مر ذكرها في هذه المادة تقر بالله عز وجل وتعظم 
اسمه. الشريف وتعتقد بقدسيته . 

أما القوم الضالون والجماعة الخاسرون أهل الإباحة('2 كالدهرية والزنادقة الذين لا يعتقدون 
بالله عز وجل فعلى ماذا يجب تحليفهم؟ (الدر المنتقى والدرر في الدعوى وعبد الحليم فيها) . 

صورة اليمين: يصور القاضى أو نائبه المسألة ويسأل المدعى عليه هل تحلف اليمين على هذا 
الخصوص فإذا أجاب بقوله : نعم حلت يصور القاضي شكل وكيفية اليمين ويحلفه باسم الله تعالى 
بقوله : والله ويجب في اليمين الجمع بين الكل والبعض - إذا ادعى المدعي من المدعى عليه عشرين 
ديناراً وأنكر المدعى عليه جميع الدين قائلاً: إنني غير مدين بشيء فعند تحليف المدعى عليه على 
ذلك يحلف بأنه غير مدين بعشرين ديناراً أو بأقل من ذلك (الولوالجية في آداب القاضي). 

تغليظ اليمين: يجوز تغليظ وتشديد اليمين على قول في حال إلحاح الخصم بذكر صفات الله 
الجليلة عز وجل ففي تغليظ اليمين للمسلم يحلف بقوله: والله عالم السر والخفايا الرحمن الرحيم 
بأنني غير مدين لهذا المدعي وني التغليظ للموسوي يحلف بقوله :. والله الذي أنزل التوراة على موسى 
عليه السلام . 


وفي التغليظ للعيسوي : والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام (الملتقى). 

ولكن يجب ذكر الأوصاف بلا ذكر أداة القسم حتى لا يتكرر اليمين لأن حق المدعي يمين 
واحد فقط. لأن الحالف بقوله: بالله الرحمن الرحيم يكون حالفاً يمينا واحدة أما الحالف بالله 
والرحمن والرحيم فيكون حالفاً ثلاث إيمان (الولوالجية والواقعات) . 

فإذا حلف المدعى عليه اليمين باسمه عز وجل ونكل عن التغليظ فلا يحكم بنكوله لأن 
المقصود هو اليمين وهذا قد حصل (التنوير وشرحه). 

ويحهلف الوثني والمشرك والمجوسي باسمه عز وجل ولا يغلظ بالأوثان والنار. لأن في اليمين 
تعظياً للمقسم به فلا يجوز تعظيم النار. أما التوراة والإنجيل فبها أنهما من الكتب الإلهية ومعظمان 
فجائز تعظيمها فلذلك يجوز ذكرهما فى اليمين. 


المادة )١745(‏ - (لا تكون اليمين إلا في حضور القاضي أو نائبه ولا 
عتبار بالنكول عن اليمين في حضور غيرهما) . 

يشترط لاعتبار اليمين شرطان : 

الشرط الأول: لا تكون اليمين إلا في حضور القاضي أو نائبه . 


)١(‏ إن هؤلاء قوم خالوؤن وخاسرون و يجهروا إلى يومنا هذا في عصر من العصور بإظهار نحلتهم فنسأل الله ألا 
يظهروا نحلتهم إلى يوم القيامة. 


1ط درر الحكام 


الشرط الثاني : يحصل اليمين بتحليف القاضى أو نائبه. لأن اليمين المعتيرة: القاطعة للخصومة 
هي التي تحصل في حضور القاضي أما اليمين التي لا تكون في حضور القاضي فليست بقاطعة 
للخصومة «فتح القدير ملخصاء». 

اليمين في حضور ‏ ظاهر. أما اليمين في حضور نائبه فهو أنه: إذا كان للمدعى عليها معذرة 
مشروعة في عدم الحضور إلى مجلس القاضي كأن تكون من محدرات النساء وتوجه عليها اليمين 
فالقاضي يرسل أمينه مع عدلين إلى مكان تلك المرأة والأمين يحلف المدعى عليها اليمين والرجلان 
العدلان يشهدان أمام القاضى على حلفها اليمين أو على نكوها عن الحلف ولا يقبل القاضي قول 
الأمين بدون الشهادة (صرة الفتاوي في الدعوى وواقعات المفتين). 

أما إذا كان القاضي مأذوناً بالاستنابة وعين نائباً عنه مأذوناً بالحكم وذهب مع المدعي إلى 
مكان المدعى عليه وكلفه بحلف اليمين فقبل الحالف أو نكل عنه فالظاهر أن هذه المعاملة معتبرة 
ولا يلزم فيها وجود شهود. 

إذا كانت الدعوى ترى غيابياً في مواجهة وكيل مسخر ولم يستطع المدعي إثبات دعواه بالبينة 
وطلب تحليف المدعى عليه الغائب اليمين فيجب إحضار المدعى عليه إلى المحكمة جبرا حسب 
المادة (187) أو يرسل القاضي نائبا مأذوناً بالحكم مع المدعي إلى محل المدعى عليه ويكلفه 
حلف اليمين ولا يصح الحكم على الغائب معلقاً على نكوله عن اليمين لان التعليق المذكور ليس 
بسبب من أسباب الحكم . 

ولا اعتبار بالتكول عن اليمين في حضور غيرهما. فلذلك إذا ادعى أحد على آخر بطلب 
عشرة دنانير من ذمته في غير حضور القاضى أو نائبه وأنكر المدعى عليه ولدى تكليفه حلف اليمين 
نكل عن الحلف فلا يلزمه أداء العشرة دنائير كذلك إذا اتفق المدعي والمدعى عليه على أن'المذعى 
عليه إذا حلف اليمين في غير حضور القاضى على براءته من المدعى به وحلف المدعى عليه اليمين 
على ذلك الوجه فلا يبرأ من الدين وللمدعي بعد ذلك أن يثبت دعواه في حضور القاضي وإذا عجز 
عن الإتيان أن يحلف المدعى عليه ثانياً (رد المحتار) . 

إذا كان المدعى عليه وكيلاً من قبل المدعى عليه في الدعوى وعند توجه اليمين على المدعى 
عليه أفاد الوكيل بأن موكله ناكل عن حلف اليمين فليس للقاضى بناء على إفادة الوكيل اعتبار 
المدعى عليه ناكلاً عن اليمين والحكم عليه. أما إذا طلب المدعي تحليف المدعى عليه على هذا 
الوجه وقال المدعى عليه انك قد حلفتني اليمين على ذلك أمام القاضي الفلاني أو أمام المحكم 
الفلاني من أجل هذه الدعوى فإذا أقر المدعي بذلك فلا يجري التحليف وإذا أنكر تطلب البينة من 
المدعى عليه فإذا أثبت ذلك فبها وإذا لم يثبت يحلف المدعي بالطلب (الدرر والشرنبلالي في 
الدعوى) . 


واليمين إنما يكون بتحليف امقاضي أو نائبه أو المحكم ولا يعتبر تحليف غيرهما فلذلك لو 


بيان التحليف /ا: 
حلف المدعي المدعى عليه في حضور القاضي فلا يعتبر اليمين لأن التحليف هو من حق القاضفي 
وليس من حق الخصم انظر المادة (11/417) (تكملة رد المحتار) . 

الملدة  )١7/55(‏ (تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين 
فلذلك لوكلاء الدعاوى أن يحلفوا الخصم ولكن إذا توجهت اليمين إلى موكليهم 
فيلزم تحليف الموكلين بالذات ولا يحلف وكلاؤهم). 


تجري النيابة في التحليف يعني لنائب المدعي كوكيله أو وصيه أو وليه أن يطلب تحليف | 
المدعى عليه اليمين عند توجه اليمين على المدعى عليه انظر المادة ( .)١596‏ 


ولكن لا تجري النيابة في اليمين أي في الحلف وبتعبير يز أي ليس الأبعد إن يوق :بالتياية انميت 
التي تتوجه على المدعى عليه فلذلك لوكلاء الدعاوي وللولي والوصي. والمتولي أن يحخلف خصمه 
اليمين حتى لو لم يكن مصرحاً في وكالة الوكيل بالاذن له بالتحليف وهذا المثال متفرع على الفقرة 
الأولى ولكن إذا توجهت اليمين على موكليهم أو على الصغير فيلزم تحليف الموكلين بالذات والصبي 
بعد البلوغ ولا يحلف وكلاؤهم أو أولياؤهم أو أوصياؤهم. فعلى ذلك إذا ادعى وكيل المدعي في 
مواجهة المدعى عليه عشرة دنانير مطلوب موكله ودفع المدعى عليه الدعوى قائلا: نعم كنت مدينا 
بعشرة دنانير إلا أنني أديتها إلى موكلك وأنكر الوكيل الدفع وعجز المدعئ عليه عن -الإثبات 
فيحلف الموكل على عدم القبض ولا يحلف وكيله على عدم العلم بقبض موكله . ففي هذا الخال إذا 
كان الموكل غائباً يلزم المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور للوكيل وعند حضور الموكل فإذا حلف فبها 
وإذا نكل عن الحلف يسترد المبلغ المذكور منه (عبد الحليم والأنقروي). 

كذلك إذا ادعى الوصي على أحد قائلا: ان للمتوي في ذمة المدعى عليه كذا درهماً ودفع 
المدعى عليه الدعوى قائلً بأن المتوفي قد قبض حال حياته المبلغ المذكور كاملا واستوفاه فلا يحلف 
الوصي على عدم العلم حيث أنه لو أقر الوصي بالقبض فإقراره غير صحيح فلذلك فاستحلافه غير 
صحيح أيضاً انظر القاعدة الثانية الواردة في شرح المادة (1747) (الدرر). 

وفي هذه الصورة إذا لم يثبت المدعى عليه قبض التوفي يحكم عليه بأداء المبلغ المذكور للوصي 
أما إذا دفع المدعى عليه الدعوى بقوله: قد أديتك المبلغ المذكور حسب وصايتك وأنكر الوصي 
القبض فيحلف الوصي على عدم القبض انظر المادة )١187(‏ الأنقروي). 

وإذا لزم تحليف الصبي أو الغائب فيؤخر التحليف حتى يبلغ الصبي وحتى يحضر الغائب 
(الولوالجية) . 

مثلا: إذا ادعى من المتوني ديا كذا درهماً في مواجهة وارثه الكبير وأنكر الوارث الدين 
فيحلف ذلك الوارث اليمين أما إذا كان بعض الورثة صغاراً أو غائيين فيؤخر يمين الصغير ويمين 
الغائب إلى حضوره ويحلف الصغير عند البلوغ والغائب عند الحضور (الأنقروي). 


الملزمة " البيئنات واللحليت 


وكلاء الدعاوي: أما الوكيل بالبيع فيتوجه عليه اليمين لأن إقراره صحيح وهو أنه لو باع 
إنسان بالوكالة مالا وطلب المشتري من الوكيل بعد البيع رده بداعي وجود عيب قديم فيه فإذا أنكر 
الوكيل العيب فيتوجه عليه اليمين فإذا نكل الوكيل عن الحلف فيرد المبيع إليه بخيار العيب. 

(أنظر المسألة الخامسة الواردة في شرح المادة )١571(‏ (الدرر في الدعوى وعبد الحليم) 

ولكن لا يتوجه اليمين على الوكيل بالشراء وهو أنه لو ادعى الوكيل بالشراء رد المال الذي 
اشتراه إلى البائع بخيار العيب ودفع البائع الدعوى بقوله أن الموكل قد رضي بهذا العيب فلا يحلف 
الوكيل بالشراء على عدم العلم (عبد الحليم) . 


المادة  )١757(‏ (لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم ولكن يحلف اليمين 
من قبل القاضي في أربعة مواضع بلا طلب. الأول: إذا ادعى أحد من التركة حقا 
وأثبته فيحلفه القاضي على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت 
بوجه ولا أبرأه ولا أحاله على غيره ولا أوفى من طرف أحد وليس للميت في 
مقابلة هذا الحق رهن ويقال لهذا يمين الاستظهارء الثاني: إذا استحق أحد المال 
وأثنت دعواه حلفه القاضي على أنه لم يبع هذا المال ولم بهبه لأحد ولم يخرجه من 
ملكه بوجه من الوجوه, الثالث: إذا أراد المشتري رد المبيع لعيبه حلفه القاضي 
على أنه لم يرض بالعيب قولاً أو دلالة كتصرفه تصرف الملاك على ما ذكر في المادة 
(55”). الرابع : تحليف القاضي الشفيع عند الحكم بالشفعة بأنه لم يبطل شفعته 
يعني لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه) . 

لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم لآن اليمين حق للخصم حتى أنه لو حلف القاضي الخصم 
بلا طلب ثم طلب الخصم التحليف فيحلف الخصم ثانيا (عبد الحليم في الدعوى) . 

ولكن يحلف من قبل القاضي في أربعة مواضع بل في خمسة مواضع بلا طلب» والتحليف في 
الموضع الأول من الخمسة المواضع بالاتفاق والتحليف في الأربعة المواضع الأخرى على قول الإمام 
أبي يوسف . 

أولاً: إذا ادعى أحد من التركة حقاً كعين أو دين وأثبته فيحلفه القاضي على أنه لم يستوفٍ 
هذا الحق أو أي مقدار منه قليلاً أو كثيراً بنفسه أو بغيره بطريق الوكالة أو بطريق الأمر بالإستيفاء 
ولا أبرأه من كل الدين أو من بعضه ولا قبل حوالة على غيره في كل الدين أو بعضه ولا أوفى كله أو 
بعضه من طرف أحد وليس للميت في مقابلة كل هذا الحق أو بعضه رهن حتى لو أن المتوفي قد أقر 
بذلك الحق في مرض موته فإذا حلف المدعي اليمين على هذا الوجه فيحكم له بالمدعى به وإذا 


ْ بيان التحليف 4ك 

امتنع عن حلف اليمين فلا يحكم حتى أن المدعي لو أخذ حقه دون أن يحلف يمينا على هذا الوجه 

ويقال لهذه اليمين يمين الاستظهار حيث يحتمل أن يكون الدائن قد سقط حقه من الدين 
باستيفاء الدين وم يعلم الشهود بذلك فشهدوا على طريق الاستصحاب فلزم احتياطا يمين 
الاستظهار (رد المحتار) . 

وهذه اليمين ليست هو للوارث بل هي للتركة لأنه يحتمل وجود دائن للتركة أو ظهور موصى 
له فيها فيجب على القاضي أن يحتاط صيانة لحقوق هؤلاء حتى أنه لو طلب ورثة المتوفي عدم تحليفه 
فيجب تحليفه (المندية). 

وفي هذا الحال لو ادعى أحد ورثة المتوفي العديدين على أحد ورثة متوفي آخر ديناً من التركة 
وأثيت ذلك فمقتضى هذه المادة أنه يجب تحليف الورثة الآخرين الشركاء في الإرث ولا يكفي نحليف 
المدعي فقط وإذا كان التركة المدعى عليها صغاراً فتلزم مين الاستظهار أيضاً | لو كان بعضهم 
صغاراً وبعضهم كباراً تلزم يمين الاستظهار ولا يصح الحكم بلا يمين الاستظهار 

كذلك إذا كان جميع ورثة المتوفي كباراً وادعى دائن في مواجهة الورثة المذكورين ديناً من 
التركة وأثبته بالبينة فالظاهر أن القاضى يحلف المدعي يمين الاستظهار حتى لو طلب جميع الورثة 
عدم تحليف المدعي اليمين المذكورة. 

كذلك إذا لم يكن للمتوني أي وارث وادعى المدعي دينه في مواجهة الوصي وأثبته تلزم يمين 
الاستظهار أيضاً (الهندية والتنقيح). 

أما الدعوى التى تقام على كفيل المتوني إذا أثبتها المدعي فالظاهر أنه لا يحلف المدعى يمين 
الاستظهار حيث أن الدعوى لم تكن على التركة . 

ولا تنحصر يمين الاستظهار في طلب دين من التركة فلذلك إذا أثبت حق على التركة وثبت 
بالبينة تلزم يمين الاستظهار (رد المحتار) . ش 

إلا أنه حيث لا يجوز الابراء من العين؛ واحالة العين وارتهانها مقابلة امانة فلذلك إذا كان 
المدعى به عيناً مضمونة فمن المناسب أن تكون صورة اليمين على أن ليس للمتوفي رهن مقابل هذه 
العين ولا يجوز أن يحلف على عدم الإبراء والإستيفاء بالذات أو بغيره لأن الإبراء من العين 
المضمونة لا يسقط حق المرئ من استرداد العين عيناً ىا أن استيفاءها بالذات أو بالغير إنما يكون 
باخذها عيناً وبظهور العين في التركة في الحال يعلم بالمشاهدة عدم أخذها فلا تكون فائدة من 
التحليف على هذا الوجه كيا أن المدعى به إذا كان عيناً امانة فلا يكون في مقابلها رهن فكيف 
يجري يمين الاستظهار في ذلك؟ 


ووم ادرر الحكام 





١‏ إذا ادعى أحد بأنه قد أوفى ديئه للمتوفي حال حياته وأثبت ذلك فلا تلزمه يمين 
الاستظهار لأن الشهود الذين شهدوا على دفع الدين قد شهدوا على حقيقة الدفع فلا يحتمل أن 
تكون شهادتهم مبنية على الاستصحاب (رد المحتار) . 

؟ - إذا كان كل الورثة كباراً وأقر جميعهم بأن للمدعي حقاً بالفعل في تركة المتوفي الوافية فلا 
تلزم مين الاستظهار, أما إذا أقروا بأن المثوفي مدين للمدعي فيلزم يمين الاستظهار (فتاوى أبي 
السعود في الدعوى) . 

١‏ - إذا عجز المدعي عن إثبات مطلوبه من تركة المتوفي الوافية وكلف الورئة بحلف اليمين 
على عدم العلم فنكلوا عن الحلف فوجب الحكم عليهم فالظاهر أنه تجب يمين الاستظهار على 
المدعي . 

؟ ‏ إذا استحق أحد مالا وبناء على انكار المستحق عليه أثبت المدعي دعواه بالبينة فيحلف 
القاضي المدعي بأنه لم يبع ذلك لمال ول بهبه لأحد وإنه لم يخرجه من ملكه بصورة من الصور فإذا 
حلف فيحكم للمستحق وإذا نكل فترد دعوى الاستحقاق (البزازية في الاستحقاق). 

أما اذا أقر المستحق عليه بأن المال المستحق هو للمدعي أو طلب المستحق عليه عدم تحليف 
المستحق اليمين فالظاهر بأنه لا يحلف المستحق اليمين على الوجه المذكور وعلى حسب هذه الفقرة 
تلزم يمين الاستحقاق في قسم الاستحقاق الناقل للملكية أما في قسم الاستحقاق المبطل للملكية 
فلا تلزم . 

إذا أراد المشتري رد المبيع بناء على عيبه وأنكر البائع العيب فأئبت المشتري مدعاه 
فيحلف المشتري من طرف القاضي قبل الحكم بالرد على أنه لم يرض العيب قولاً أو دلالة كتصرفه 
تصرف الملاك على ما ذكر في المادة (54”) فإذا حلف يحكم بالرد بالعيب وإذا نكل يحكم برد 
الدعوى. لأنه يحتمل أن يكون المشتري قد رضى بالعيب على ذلك الوجه المذكور ولم يستطع البائع 
الادعاء بذلك لعدم وقوفه على رضاء المشتري . أما إذا قال البائع بأنه يعلم بأن المشتري لم يسقط 
خيار عيبه ولذلك لا يطلب تحليفه اليمين على هذا الوجه فالظاهر أنه لا يحلف المشتري . 

: - تحليف القاضي الشفيع عند الحكم له بالشفعة بأنه لم يبطل شفعته يعني لم يسقط شفعته 
بوجه من الوجوه فإذا حلف. يحكم له بالشفعة وإلا ترد دعوى الشفعة أما إذا قال المشتري بأن 
الشفيع لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه وطلب عدم تحليفه اليمين فالظاهر لا يحلف الشفيع . 

ه إذا طلبت الزوجة تقدير النفقة على زوجها الغائب فيحلف القاضي الزوج قبل الحكم 
بالنفقة على زوجها الغائب لم يطلقها وأنه لم يؤدها النفقة وأنه لم يترك مالا عندها (الواقعات). 


بيان التحليف ١ه‏ 

المادة  )١17/41/(‏ (إذا حلف المدعى عليه قبل أن يكلفه القاضى بحلف 

اليمين بطلب الخصم فلا تعتبر يمينه ويلزم أن يحلف مرة أخرى من قبل 
القاضى) . 

إن التحليف من حق القاضى فلذلك إذا حلف المدعى عليه قبل أن يكلفه القاضى بحلف 
اليمين بطلب الخصم من نفسه أو إذا حلف بتكليف المدعي فلا تعتبر يمينه ويلزم أن يحلف بالطلب 
من قبل القاضى مرة أخرى . حتى لو أن المدعى استحلف المدعى عليه على هذا الوجه وابرأه من 
التحليف فلا يصح الإبراء لأن التحليف من حى القاضي (عبد الحليم في الدعوى) وكان يجب 
تحرير هذه المادة على الوجه الآتي : 

إذا حلف المدعى عليه بطلب الخصم اليمين بدون أن يكلف من طرف القاضي للحلف 
فلا تعتبر يمينه إلخ . . . (عبد الحليم) . 

المادة -)١7/5(‏ (إذا حلف أحد على فعله يحلف على البتات يعنى يحلف 

قطعياً بأن هذا الثشىء هكذا أو ليس بكذا وإذا حلف على فعل غيره يحلف على 

يحلف اليمين اما على البتات أو على عدم العلم فيحلف على البتات في ثلاثة مواضع وذلك 
أنه إذا حلف أحد على فعله من كل وجه أو على فعله من وحه أو فعل غيره وادعى علمه بذلك 
فيحلف على البتات يعني يحلف قطعياً أن هذا الشىء هكذا أو أن هذا الشيء ليس بكذاء ويشار إلى 
معنى البتات هنا بمعنى القطع بعبارة (قطعياً) في متن المادة. 

إن اليمين تكون ابدأً على النفي (الدعوى والدرر) فلذلك كان من اللازم عدم ذكر تعبير بأن 
هذا الشيء هكذا فلذلك إذا ادعى المستودع رد أو هلاك الوديعة فهو وان كان مدعياً صورة إلا أنه 
في الحقيقة منكر لوجوب الضان فيحلف على عدم لزوم رد وضان الوديعة ولا يحلف على رده 
وإعادته الوديعة أو على تلفها بلا تعد ولا تقصير (الانقروي). 

وتوضح هذه المادة بتفريع المسائل الآتية : 

أمثلة على فعله من كل وجه: 

١‏ إذا ادعى المدعي بأن له في ذمة المدعى عليه كذا درهماً بدون بيان جهة الدين ولدى 
السؤال من المدعى عليه أنكر والمدعي عجز عن الإثبات وطلب تحليف المدعى عليه اليمين فيحلفه 
القاضي . (والله إنني لم أكن مديناً لهذا الرجل بالمبلغ المذكور أو بأقل منه وهذا اليمين هو على البتات 
وعلى الحاصل معاً أنظر المادة .)١741(‏ 

» إذا ادعى المدعي العقار الذي في يد المدعى عليه المعلوم الحدود بأن هذا العقار ملكه‎ - ١ 


هه درر الحكام 





وان المدعى عليه واضع اليد عليه بغير حق وطلب كف يد المدعى عليه عنه وأنكر المدعى 

عليه دعوى المدعي وعجز المدعي عن إثبات الدعوى وطلب تحليف المدعى عليه اليمين فيحلفه 

القاضي (والله أن ذلك العقار لم يكن مملوكاً للمدعي) وهذه اليمين هي على البتات والحاصل معاً. 

- إذا ادعى المدعي على المدعى عليه: انك كفيل على المبلغ المطلوب لي من ذمة فلان 

بأمره فأطلب منك ذلك المبلغ حسب الكفالة وأنكر المدعى عليه الدعوى وعجز المدعي عن إثبات 

الدعوى وطلب تحليف المدعى عليه اليمين فيحلفه القاضي (والله ليس للمدعي اللمبلغ الذي يدعيه 
علي من جهة الكفالة أ و أقل منه) وهذا أيضاً على البتات والحاصل معاً. 


؛ - إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلاً: إن لي في ذمتك كذا درهماً من ثمن المبيع حتى 
انك قد أقررت بأنك مدين لي من تلك الجهة وأنكر المدعى عليه وعجز المدعي عن إثبات أصل 
الدين وعن اقرار المدعى عليه وطلب تحليف المدعى عليه اليمين فلا يحلف المدعى عليه على الاقرار 
بل يحلف على المال لأن الإقرار يكون كاذباً أحياناً كما أنه ليس بسبب للمالك فيحلفه القاضي على 
البتات والحاصل معاً على الوجه الآتي: (والله انني لم أكن مديئاً لهذا الرجل بالمبلغ المدعى به أو بأقل 
منه) . 

- إذا ادعى المدعي حقاً من التركة وأثبته وادعى الوارث بأنه لم يصل إلى يده من تركة 

المتوفي شيء فيحلف على البتات فإذا حلف لا يلزم الوارث شيء واذا نكل فيجب قضاء الدين 
(الواقعات) . 

أمثلة على فعله من وجه وعلى فعل غيره من وجه آخر: 

إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلا: إن المدعى عليه قد اشترى مني المال الفلاني أو أنه 
استأجره أو أن المدعي استقرض مني كذا درهماً وأنكر المدعى عليه فلك خل البتات مع أن البيع 
من جهة فعل البائع ومن جهة فعل المشتري (اطندية) . 

كذلك إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلا: إنك مدين لي بكذا درهماً من جهة القرض: 
فادفعها لي ار المدعى عليه خاصل الدعوى بقوله : م أكن مديئاً لك فيحلف كذلك على البتات 
والحاصل 5 «والله اني لم أكن مديناً للمدعي بكذا درهما» كذلك اذا ادعى المدعي في حى المال 
الذي في يد المدعى عليه قائلا: إنك قد بعتني في التاريخ الفلاني هذا المال بألف درهم وأنا اشتريته 
منك فلذلك هو مالي فخذ الألف درهم وسلمه لي فإذا أنكر المدعى عليه حاصل الدعوى بقوله ان 
هذا المال ليس بملكك فيحلفه القاضي على البتات والحاصل معا «ؤالله ان هذا المال ليس. بملك هذا 
المدعي» أما إذا أنكر لعي عليه السبب بقوله: لم أبعك هذا المال ففي تلك الحال يحلف القاضي 
عل البدانك والسيي عا هكذا «والله لم أبع هذا المال من هذا المدعي». 


أمثلة على التحليف على فعل الغير الذي ادعى بعلمه به: 
-١‏ اذا ادعى المستودع بأن المودع قد قبض الوديعة التي لديه وأنكر المودع ذلك فيحلف 
المستودع على البتات. 


بيان التحليف اوداك 





- إذا أقر الوكيل ا اي وتسلمه إلى المشتري بأن موكله قد 
قبض ا ا القبض فيحلف الوكيل على أن موكله قد قبض الثمن (واقعات المفتين). 

أما إذا حلف أحد على فعل غيره يحلف على فعل غيره بقوله لا أعلم ذلك فيحلف على عدم 
العلم يعني يحلف على عدم علمه بذلك الشيء ء لآن الحالف هنا لا يعلم ما عمله الآخر. وفي هذا 
الحال إذا حلف على البتات فحيث انه سيمنتع عن اليمين ولو كان صادقاً فيكون في ذلك ضرر. 
وفي هذه الصورة إذا نكل تحن الحلف وعن اليمين على عدم العلم فيكون باذلا أ قرا (الدرر) . 

والمسائل المتفرعة عن هذه الفقرة تبين على الوجه الآتي: 

المسألة الأولى ‏ إذا ادعى أحد كذا درهماً من تركة المتوفي بدون بيان جهة (إن هذه الدعوى 
صحيحة كما بين في شرح المادة )١771/(‏ وعجز عن الإثبات وطلب تحليف وارث المتوثي اليمين 
فيحلف الوارث (والله لا أعلم بأن مورثي مدين لهذا المدعي بكذا درهماً) وإذا كان الورثة متعددين 
فيحلف كل منهم على الوجه المشروح لأن الناس متفاوتون في اليمين كما أنه يحتمل أن الذي حلف 
قبلا من الورثة لا يعلم الدين وأن الورثة الآخرين لهم علم بذلك (الواقعات). 

المسألة الثانية ‏ إذا ادعى المدعي قائلاً: إن فلاناً في حال حياته في التاريخ الفلاني قد 
استقرض مني كذا درهماً وصرفها على أموره وهي حي لي حالاً فاطلب إعطاءها لي من تركته وعند 
الإنكار عجز عن إثبات الدعوى وطلب تحليف الوارث اليمين فإذا أنكر الوارث دين مورنه فيحلفه 
القاضي على البتات والحاصل معاً (والله لا أعلم أن مورثي مدين لهذا الرجل بكذا مبلغاً) وإذا أنكر 
الوارث الاستقراض فيحلفه القاضي على عدم العلم وهل الست معأ بقوله (والله لا أعلم أن 
مورثي قد استقرض من هذا الرجل كذا درهماً) . 

المسألة الثالثة ‏ إذا ادعى إنسان المال الذي اشتراه إنسان من آخر قائلاً: إنه اشترى ذلك 
الملل من صاحب الال المذكور قبل ذلك ولم يثبت دعواه وطلب تحليف المشتري اليمين فيخلفه 
القاضى على عدم العلم والسبب معاً يعني على أنه لا يعلم أن المدعي قد اشترى المال المذكور قبلا 
منه وصورة اليمين هكذا (والله لا أعلم أن هذا المدعي قد اشترى هذا المال قبل شرائي من ذلك 
الشخص) (تعليم أصول التحليف بضم بعض الفوائد) . 

المسألة الرابعة ‏ إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلاً: إن لي في ذمة أبيك عشرة دنانير 
وقد توفي وتركته في يدك فادفعها لي وأنكر المدعى عليه وفاة أبيه فإذا عجز المدعي عن إثبات الوفاة 
فيحلف المدعى عليه على عدم العلم (الولوالجية في الفصل الرابع من الدعوى). 

المسألة الخامسة ‏ إذا ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المال الذي في يد المدعى عليه هو مالي وم 
يكن لديه بيّنة فينظر فإذا كان ذلك المال قد دخل في يد المدعى عليه بطريق الإرث وأقرٌ المدعي 
بذلك أو أثبت المدعى عليه ذلك فيحلف على عدم العلم وإذا دخل في يده بأسباب أخرى كاطبة 
والشراء فيحلف على البتات. أما إذا ادعى المدعى عليه قائلاً: إن هذا المال هو إرث في يدي 


.60 درر الحكام 
وتلزمني اليمين على عدم العلم فادعى المدعي أنه في يد المدعى عليه شراء وأنه تلزمه اليمين على 
بدخول امال إرثا في يد المدعى عليه فإذا حلف المدعي اليمين على هذا الوجه يحلف المدعى عليه 
على البتات وإذا لم يحلف فيحلف المدعى عليه على عدم العلم (واقعات المفتين. الدرر في الدعوى 
وعبد الحليم) . 

المسألة السادسة ‏ لو سلم أحد آخر فرساً بطريق الوديعة فاستعمل المستودع الفرس بلا إذن 
وتلفت في يذه وادعى المودع بأن الفرس تلفت ف حال اااستعمال وطلب تضمينها فادعى المدعى 
عليه بأن الفرس تلفت بعد ترك الاستعمال والتعدي وعودته إلى الوفاق فالقول للمودع مع اليمين 
على عدم العلم بالحلاك بعد ترك الاستعمال (الهندية). 

المسألة السابعة ‏ لو أمر إنسان آخر قائلاً: انفق على أهلي وأولادي ألف درهم وأنا أؤديها لك 
ثم ادعى المأمور على الآمر قائلاً: قد أنفقت المبلغ المذكور فادلي الألف درهم وأنكر الآمر الإنفاق 
فعند لزوم تحليف اليمين يحلف الآخر على أنه لا يعلم أن المأمور أنفق على أهله وعياله ألف درهم 
أو أقل منها (البزازية قبيل آداب القاضي). 

مسألة ‏ إذا حلف اليمين على البتات في المواضع التي يلزم فيها التحليف على عدم العلم 
تكون اليمين معتبرة وتسقط اليمين عن المدعى عليه؛ أما إذا حلف اليمين على عدم العلم في 
المواضع التي يلزم فيها التحليف على البتات فلا تكون اليمين معتبرة حتى أنه إذا نكل عن اليمين في 
ذلك فليس للقاضي أن يحكم ولا تسقط اليمين عن المدعى عليه لأن البتات أقوى واليمين عليه 


المادة  )١1/59(‏ (يكون اليمين أما على السبب أو على الحاصل وهو أن 
اليمين بوقوع خصوص أو عدم وقوعه يمين على السبب إما اليمين على بقاء(» 
خصوص إلى الآن أو عدم بقائه فيمين على الحاصل . مثلاً اليمين في دعوى البيع 
والشراء بعدم وقوع عقد البيع أصلاً هي بمين على السبب أما اليمين ببقاء العقد 
إلى الآن أو بعدم بقائه فهي يمين على الحاصل) . 
يكون اليمين إما على السبب أو على الحاصل وقد بيّنا أن اليمين تكون على النفي أبداً وهو 
أن اليمين بوقرع خصوص ب بعدم وقوعه على السبب واليمين على بقاء خصوص إلى الآن أو عدم 
بقائه يمين على الحاصل. مثلا اليمين في دعوى البيع والشراء بعدم وقوع عقد البيع أصلا هي يمين 
على السبب أما اليمين. ببقاء عقد البيع إلى الآن أو بعدم بقائه فهي يمين على الحاصل. 


. 7744 آنظر شرح المادة‎ )١( 


بيان التحليف دن 


في' الكتب الفقهية أقوال أربعة في حق توجيه اليمين على السبب أو على الحاصل فعلى قول 
يجب تحليف اليمين على الحاصل وعلى قول آخر يجب تحليف اليمين على السبب وعلى قول ثالث أنه 
مفوض لرأي القاضي أما على القول الرابع فينظر القاضي إلى إنكار المدعى عليه فإذا كان منكراً 
الحاصل فيحلفه على الحاصل وإذا كان منكراً السبب فيحلفه على السبب وقد رجح هذا الرأي 
بعض الفقهاء كقاضى خان ووصفه بأنه أحسن الأقوال لأنه إذا كلف المدعى عليه بحلف اليمين 
خلافاً لإنكاره يتضرر المدعى عليه إذ إنه لو ادعى المدعى قائلاً للمدعى عليه قد أقرضتك كذا 
درهماً فأد لي ذلك ببيانه السبب والجهة وأنكر المدعى عليه الحاصل بقوله لم أكن مديناً لك وعجز 
المدعي عن إثبات الاقراض فيحلف المدعى عليه اليمين بأنه لم يكن مديئاً له بكذا درهماً أو باقل 
من ذلك ولا يحلف على عدم الاستقراض لأنه من الجائز بأن المدعى عليه بعد أن اقترض المبلغ 
المذكور أوفاه للمدعي أو أبرأه المدعي من الدين ولم يبق مديناً له فإذا قال المدعي عليه بأنني 
اقترضت ثم أوفيت فلا يستطيع الإثبات إذا لم يكن لديه شهود وأسباب ثبوت ثم أن خصمه يحلف 
اليمين فيحكم بالدين كا أنه إذا حلف اليمين على عدم الاقتراض يكون حانثاً في بمينه فلذلك إذا 
ادعى المدعى على آخر قائلاً: قد اشتريت منك هذا المال وأنكر المدعى عليه الحاصل بقوله إن هذا 
المال ليس لك فيحلف المدعى عليه اليمين على الحاصل ولا يحلف على السبب أي على عدم البيع 
لأنه لو حلف المدعى عليه اليمين على السبب يصيبه ضرر لأنه يحتمل أنه باع ثم أقيل البيع بينها 
ففي هذه الصورة لا يجوز له الحلف على عدم البيع كا أنه لو قال بعت ثم أقلنا البيع يكون عليه 
إثبات الإقالة فإذا لم يكن لديه إثبات. وحلف خصمه اليمين يضيع حقه حتى أنه للخصم في هذه 
الحال إذا كلفه القاضي حلف اليمين على السبب أن يعرض للقاضي قائلاً له: تحملني حلف اليمين 
على هذا الوجه ان الرجل يبيع مالا ثم يقبل البيع فيه. 1 

كذلك إذا ادعى أحد طريقاً من عرصة آخر مبيّناً طوها وعرضها وموضعها فإذا أنكر المدعى 
عليه ذلك يحلف المدعى عليه على الوجه الآتي (والله إن هذا الحق الذي يدعيه اللاجي غير موجود 
في العرصة التي تحت يدي). 

كذلك إذا ادعى أحد بأن له حق مسيل في عرصة آخر أو حق مرور ماء الأمطار وأنكر 
المدعى عليه فيحلف (والله العظيم إن الحق الذي يدعيه هذا المدعي غير موجود في العرصة التي 
تحت يدي). وفي هاتين المسألتين كان الادعاء بالحاصل كا أن الإنكار واقع على الحاصل فيحلف 
اليمين على الحاصل (الولوالجية في آداب القاضي). 

كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلاً: انك كفيل على المبلغ المطلوب لي من ذمة فلان فأد لي 
ذلك المبلغ حسب الكفالة فاجاب المدعى عليه بأنني لم أكن مديناً لك من تلك الجهة فيحلف 
المدعى عليه على الجاصل أي عل أنه لم يكن مديناً للمدعي بذلك المبلغ من الجهة المذكورة أو بأقل 

منه ولا يحلف على عدم الكفالة حتى أنه إذا كلف بحلف اليمين على عدم الكفالة فله الحق 

بالتعريض للقاضي بأن يقول. إن الرجل يكون كفيلا على مال ثم يؤدي المكفول به أو أن المكفول 
له يبرىء الكفيل. (الولوالجية في الفصل الرايع من الدعوى) . 


اك درر الحكام 

كذلك إذا ادعى المدعى قائلاً: إن المدعى عليه قد غصب مالي الذي قيمته كذا درهماً 
فاطلب تسليمه عيئاً فأجاب المدعى عليه على الدعوى المذكورة منكراً الحاصل قائلاً لا يلزمنى رداً 
وضمان ذلك المال فيحلف على الحاصل ولا يحلفه على عدم الغصب لأنه من المحتمل بعد أن غصب 
الآل أقانيكوة ومع اذ نيع 

كذلك إذا ادعى أحد على الآخر قائلاً: قد مزقت ثيابي هذه فاضمنها وأنكر المدعى عليه 
الحاصل قائلاً: انه لا يلزمه ضمان تلك الثياب فيحلفه اليمين على الحاصل ولا يحلفه على عدم 
تمزيق ثيابه لأنه يحتمل أن يكون مزق الثياب وضمن بدلا للمدعي أو أن يكون المدعي قد أبرأه من 
ذلك (الولوالحية) . 

ويفهم من الإيضاحات السابقة أن للمدعى عليه حقين إن شاء أنكر حاصل الدعوى وإن 
شاء أنكر سببها وجهتها وان أي أمر ينكره تلزمه اليمين فيه. 


وني المواضع التي تلزم اليمين فيها على الحاصل إذا حلف فيها على السبب يتضرر المدعى 
عليه أما المواضع التي يلزم فيها اليمين على السبب إذا جرى التحليف فيها على الحاصل لا يكون 
هناك ضرر على المدعى عليه. لأن اليمين على السبب أكد من اليمين على الخاصل حتى لو ذكر في 
الدعوى السبب وأنكر المدعى عليه الحاصل تلزم اليمين على الحاصل. 

مستثنى : إذا كانت اليمين على الحاصل تؤدي إلى ضرر المدعى فيقتضى تحليف اليمين على 
السبب بالإجماع ى) في دعوى الشفعة بسبب الجوار وفي دعوى النفقة المبتوتة.. 

إيضاح الشفعة ‏ لا شفعة عند الشافعي بسبب الحوار على آخر شافعي المذهب فإذا أنكر 
المدعى عليه حاصل الدعوى بقوله : ليس للمدعي شفعة في هذا العقار وعجز المدعي عن الإثبات 
ولزم تحليف اليمين فيحلف المدعى عليه على السبب (والله إني لم اشتر هذه الدار التي يدعي المدعي 
الشفعة فيها) ولا يحلف على الحاصل يعني بقوله (والله ليس لهذا المدعي شفعة في هذه الدار) أو ٠‏ 
(والله لم يكن مستحق الشفعة فيها) لأنه حسب المذكور لا شفعة بسبب الجوار فيكون الحالف صادقا 
في يمينه فيتضرر المدعي . 

إيضاح النفقة المبتوتة: لا يلزم عند الشافعي على الزوج نفقة المطلقة بائناً أثناء عدتها فعلى 
هذه الصورة لو طلق أحد من مقلدي المذهب المذكور زوجته بائناً وادعت الزوجة أثناء العدة في 
حضور قاض حنفى وأنكر المدعى عليه حاصل الدعوى بقوله: لا يلزمني نفقة هذه المرأة فعند 
تحليفه اليمين يحلف على السبب هكذا (والله ان هذه المدعية ليست معتدة مني) ولا يحلف على 
الحاصل بقوله (والله لا يلزمني نفقة هذه المدعية لأنه في هذه الحال يكون صادقاً في يمينه حسب 
اعتقاده فتتضرر المدعية) (الدرر في الدعوى وعبد الحليم). 

إذا أنكر المدعى عليه حاصل الدعوى وكان السبب ثابتاً بحجة شرعية كأن يدعي مثلاً 
المدعي قائلا قد بعت مالي الفلاني للمدعى عليه بألف درهم وسلمته إياه فاطلب الثمن منه وأنكر 


بيان التحليف /ا١ه‏ 
المدعى عليه بقوله إنني لم أكن مديناً للمدعي فإذا أثبت المدعي بالبينة حصول البيع والتسليم يحكم 
المدعى عليه بالمبلغ المذكور لأنه إذا ثبت سبب الدين ثبت الدين ما لم يدع المدعى عليه الدفع وفي 
تلك الحال يجب عليه إثبات دفعه هذا. 
المادة  )١/5٠١(‏ (إذا اجتمعت دعاوى مختلفة فتكفى فيها يمين واحدة ولا 
يلزم التحليف لكل منها على حدة) 
إذا اجتمعت دعاوى مختلفة 5 جلس واحد يكفي لجميعها يمين واحدة ولا يلزم التحليف 
لكل منها على حدة ما لم يكن استماع الدعوى الثانية موقوفاً على حل وحسم الدعوى الأولى بحلف 
اليمين وفي تلك الحال يحلف اليمين لكل واحدة منها على حدة. 
مثلاً: إذا ادعى المدعى قائلاً ان هذا الرجل مدين لفلان الغائب بعشرة دنانير وإني وكيل عن 
الغائب المذكور بالإدعاء بالدين وفي القبض وأنكر المدعى عليه الوكالة والدين معاً فإذا لم يثبت 
المدعي الوكالة فيحلف المدعى عليه أولاً بأنه لا يعلم أن الغائب قد وكل هذا المدعي بالإدعاء 
بالمبلغ المذكور وبقبضه فإذا حلف تنتهي الخصومة وإذأ نكل تثبت الوكالة ثم بعد ذلك تجري 
المحاكمة في حق المدين فإذا لم يثبت المدعي الدين فيحلف المدعى عليه يميناً آخر على حدة من أجل 
الدين (الدرر). 


المادة )١7/5١(‏ (إذا كلف القاضى من توجه إليه اليمين في الدعاوى 
المتعلقة بالمعاملات ونكل عنها صراحة أو دلالة بالسكوت بلا عذر فيحكم 
القاضي بنكوله وإذا أراد أن يحلف بعد الحكم فلا يلتفت إليه ويبقى حكم 
القاضى على حاله) 


إذا كلف من توجهت إليه اليمين في الدعاوى المتقطعة بالمعاملات باليمين مرة ونكل عنها 
صراحة بقوله: لا أحلف أو دلالة بالسكوت بلا عذر على ما جاء في المادة /11 أي بدون أن يكون 
أصم أو اخرس حكم القاضي بنكوله لأن النكول عن اليمين أما بذلاً أو إقراراً وإذا أراد أن يحلف 
بعد الحكم فلا يلتفت إليه ويبقى حكم القاضي على حاله لأنه بالنكول عن اليمين قد بطل حق 
اليمين ولا يعود الحق الساقط ولا ينقض أيضاً حكم القاضي نعلى ذلك إذا كلف أحد مرة بحلف 
اليمين ونكل عن الحلف فالحكم على الناكل صحيح إلا أن الأولى أن يكلف باليمين ثلاث مرات 
ذلك انه على القاضي أن يقول للمدعى عليه (انني اكلفك بحلف اليمين ثلاث مرات فإذا حلفت 
فبها وإلا فسأحكم عليك) ولكن لو كلف المدعى عليه بحلف اليمين ثلاث مرات ونكل عن 
الحلف بقوله لا أحلف إلا أنه قبل أن يحكم القاضي عليه عاد وقال أحلف فيحلف اليمين ولا يحكم 
عليه لأن هذا التحليف ليس فيه نقض حكم القاضي. 


مه درر الحكام 





إذا نكل أما إذا كلف أحد بحلف اليمين وطلب الاستمهال ثلاثة أيام فلا يحكم القاضي 
بنكوله بل يمهله . 

'فلا يلتفت إلى يمينه ‏ إن هذا القيد للاحتراز من البينة لأنه إذا حكم القاضي على المدعى 
عليه بنكوله عن الحلف ثم أراد المدعي إقامة البينة تقبل في بعض المسائل وهي : 

إذا أراد المشتري رد المبيع بخيار العيب وأنكر البائع قدم المعيب المذكور. ولدى الإستحلاف 
والتكول حكم القاضي بإعادة المبيع إلى البائع فإذا ادعى البائع بعد ذلك بأن المشتري قد أبرأه من 
العيب المذكور وأثبت تقبل دعواه. إذا ادعى أحد الفرس التى في يد آخر قائلاً إنها ملكه وأنكر 
المدعى عليه وعند استحلافه نكل عن اليمين فحكم القاضي للمدعي بالفرس فإذا ادعى المدعى 
عليه المذكور بعد ذلك قائلاً إنني اشتريت الفرس المذكورة منه وأثبت ذلك بالبينة يقبل ولا يحرم من 
حقه لعدم إتيانه بهذا الدفع أولاً ولا يسقط حقه بسكوته انظر المادة (1) (واقعات المفتين). 


المادة  )١767(‏ (تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة) 

أنظر المادة )1١(‏ فعليه إذا قصد تحليف الأخرس يقال له (إذا كان هذا الحق لازماً عليك 
للمدعي فهل يلزمك على عهد الله تعالى) فإذا بين إشارته المعهودة ب (نعم) يتم اليمين. 

المادة  )176(‏ (إذا قال المدعى ليس لي شاهد مطلقاً ثم أراد أن يأتي 
بشهود أو قال ليس لي شاهد سوى فلان وفلان ثم قال لي شاهد آخر فلا يقبل) 

إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقاً : ثم أراد أن يأتي بشهود أو قال ليس لي شاهد سوى, 
فلان وفلان ثم قال لي شاهد ات حار الي الشهود بعد قوله ليس 
لي شاهد مطلقاً مناقض لقوله الأول ولا يقبل القول المتناقض. آلا يرى أنه إذا قال أحد ليس لي 
حق عند فلان مطلقاً ثم أنه ادعى بعد ذلك عليه بحق لا تقبل دعواه أما عند الإمام الأعظم فإذا 
قال لي شاهد آخر يقبل قوله كها أنه لو قال المدعي كل شاهد أقيمه هو شاهد زور أو قال أن فلان 
وفلان ليسا بشاهدين ولا يعلان المشهود به ثم أراد بعد ذلك إقامة شهود فيجري في ذلك 
الإختلاف الآنف الذكر (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى والواقعات وعبد الحليم) . 

يفهم من المجلة أن خصوص نفي وحصر الشاهد قد حصل من المدعي بنفسه إذ أنه ليس 
للقاضي أن يجبر المدعي على نفي وحصر الشهود لأن إجبار المدعي على إيقاع تناقفض ليبس صحيحا 
وجائزاً وقد أوضحت حمعية المجلة الملغاة هذه المادة على الوجه الآتي. 


وهو أنه إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقاً في الخصوصات التي لا يشترط فيها دعوى 


بيان التحليف ٠64‏ 
ويجوز قبول. الشهادة الحسبية فيها لا يمنع قبول الشهادة الحسبية التي لم تتأخر بلا عذر كا أن إقرار 
الولي والوصي في الدعوى المتعلقة باليتيم وغير الرشيد أو قول أمين بيت المال في دعوى تتعلق ببيت 
لملل: ليس لي شاهد مطلقاً لا يمنع الشهادة توفيقاً لمسألتها الشرعية. 

أما إذا قال المدعي بعد قوله ليس لي شاهد مطلقاً: إن المدعى عليه قد أشهد في غيابي فلاناً 
وفلاناً في الخصوص المدعى به وقد كنت غير مطلع على ذلك فقلت ليس لي شاهد مطلقاً ويما أني قد 
وقفت مؤخراً على وجود شهود فلدي شهود الآن وتصدى بذلك التوفيق الكلامين المتناقضين فيقبل 
الشهود الذين يقيمهم أما لو قال المدعي بعد إقراره بأنه ليس لي شاهد مطلقاً إنما قال ليس له شهود 
لنسيانه الشهود وأنه قد تذكر الآن وجودهم فلا يقبل الشهود منه لأنه بعذر كهذا لا يرتفع التناقض 
الذي وقع مؤخراً والقضاة ممنوعون بموجب هذه المادة من استماع الشهود الذين سيقيمهم انتهى . 


كذلك إذا قال المتولي في دعوى متعلقة بالوقف بأنه ليس لديه شهود ثم أقام شهوداً يقبل 


أما إذا قال الشهود ليس لدينا شهادة في حق هذه الدعوى ثم شهدوا فتقبل شهادتهم على 
رواية لأنه يمكنهم أن يوفقوا كلامهم بقوهم أن قولنا ليس لنا شهادة في حق الدعوى لنسياننا شهادتنا 
ومعلوماتنا وقد تذكرنا ذلك الآن وعلى رواية أخرى لا تقبل (واقعات المفتين وعلي أفندي وابن 
نجيم) ولا يوجد شيء في المجلة عن هذه المسألة. 


خلاصة الباب الثالث 


. الحلف يكون باسم الله عز وجل‎ ١ 

يشترط شرطان لاعتبار اليمين. )١(‏ أن تكون اليمين في حضور القاضى أو نائبه (؟) أن 
يكون التحليف من القاضي . 

اليمين تكون أبداً على النفي على وجهين. 


)١(‏ اليمين. أما على السبب كاليمين على عدم وقوع شيء ما أو على الحاصل كاليمين على 
عدم بقاء شيء ما. أو على البتات. كاليمين على عدم وقوع شيء يتعلق بفعله من كل وجه أو بفعله 
من وجه أو بفعل غيره ادعى بلحوق علمه فيه. 


(1) اليمين أو على عدم العلم وهو حلف اليمين على عدم العلم على فعل غيره. 

لا تتعدد اليمين: يحكم القاضي على الناكل عن اليمين صراحة أو دلالة. 

(6) التحليف: يمكن وضع قاعدتين عموميتين لمسائل توجيه اليمين على المدعى علبه وعدم 
توجهها. 


٠ه‏ درر الحكام 





القاعدة الأولى: كل موضع يلزم المدعى عليه فيه بإقراره تتوجه عليه اليمين في حالة الإنكار 
«ولذلك مستثنيات». 

القاعدة الثانية : كل شخص لا يجوز إقراره في خصوص ما لا يتوجه عليه اليمين حالة 
الإنكار كسائل الوصي والولي والمتولي «ولها مستثنى». 

وهو يتوجه اليمين في دعاوي الوقف والصغير في العقود التي يتولاها الولي أو المتولي. 


تجري النيابة في التحليف. ولوكيل المدعي طلب تحليف المدعى عليه. ويشترط طلب الخصم 


التحليف حق القاضى, في التحليف أربعة أقوال: 


١-على‏ الحاصل. 7 - على السبب. 7- على رأي القاضي إن شاء حلف على الحاصل أو 
على السبب. 4 - ينظر إلى إنكار المدعى عليه فإذا كان الإنكار على الحاصل يحلف على الحاصل . 


1١ 





الباب الرابع 
في التنازع وترجيح البينات 
ويشتمل على أربعة فصول 
الفصل الأول 


في بيان التنازع بالايدي 


فائدة وضاعة اليد يدعى نزاع اشخاص عديدين في حق وضع اليد على مال (التنازع 
بالايدي) ان وضع اليد على مال مجردا عن الملكية موجب للفائدة وباعث للتزاع وتقبل فيها الدعوى 
واثباتها «الانقروي» لأنه إذا لم توجد بينة على الملكية فيستدل على الملكية بظاهر اليد. وان تمييز ذي 
اليد من الخارج أي تمييز ذي اليد من غير ذي اليد من أهم المسائل الضرورية في الدعوى إذ أنه بها 
بعلم المدعي من المدعى عليه أي أنه ينكشف بها أي الطرفين في الدعوى مدع وأيهما مدعى عليه 
فيكون الخارج مدعيا وذو اليد مدعى عليه ويطلب اثبات الدعوى من الخارج أنظر المادة (177*0) 
فاذا اثبتها فيها وإذا لم يثبت يحلف المدعى عليه ذو اليد المنكر أنظر المادة (97) فاذا نكل يحكم 
للمدعي بالمدعى به بحكم المادة )١187١(‏ بقضاء الاستحقاق أما إذا حلف اليمين فيحكم لصالح 
المدعى عليه بقضاء الترك ولا يحكم بقضاء الاستحقاق وإذا اقام المدعى البينة بعد الحكم بقضاء 
الترك فتقبل منه ويحكم بقضاء الاستحقاق لأنه حسب ما ذكر في شرح المادة )١75١(‏ تستمع في 
بعض المسائل شهود بعد اليمين. (الشرنلالي وعبد الحليم والدر المنتقي). 

لا اعتبار للتبدل الذي يحصل في وضاعة اليد أثناء الدعوى وهو: 


أولاً: إذا ادعى أحد المال الذي في يد آخر وقبل اقامة البينة واثبات المدعى به باع المدعى عليه 
ذلك المال في محضر شهود فأثبت المدعي في مواجهة المدعى عليه بأن المال المذكور ملكه فيحكم 
القاضي للمدعي بالمال المذكور وإذا اثبت المدعى عليه أنه باع المال المذكور لآخبر لا تقبل إلآ أنه 
للمشتري أن يدعي ذلك المال من المقضي له وأن يثبت ذلك ويأخذه منه . 

ثانياً: إذا أقام احد الدعوى بالمال الذي تحت يد أخر فباع المدعى عليه ذلك المال بعد 
الدعوى وقبل اقامة البينة لآخر بيعاً صحيحاً ثم اقام المدعي البينة على أن المال المذكور هو ماله 


1ه درر الحكام 


تقبل بينته وإذا اراد بعد ذلك أن ب؟ يثبت المشتري في مواجهة المقضي له شراءه المال من المقضى عليه لا 
فل لان الحكم إلى در عل التي عل هو اسك أيفاً عل المشري :الل تلقن املك عله 
(الخانية) . 

إلا أنه إذا ادعى احد المال الذي في يد آخر .وأنكر المدعى عليه دعوى المدعي فكلفته 
المحكمة ليحضر المدعي شهوده فباع ذو اليد المال المذكور لشخص ثالث وسلمه له ثم أن ا مشتري 
أودع المال لايم وسلمه إياه وغاب الشخص الثالث وأحضر المدعي بعد ذلك بينة ينظر: فاذا كان 
القاضي عام بالبيع الذي اجراه ذو اليد بالايداع المذكور أو كان المدعي مقراً بذلك أو اقيمت البينة 
على اقرار المدعى بالبيع والايداع فلا يسمع القاضي دعوى المدعي وبينته على ذي اليد المدعى عليه 
وإلا فتقبل بينته ولا تقبل بينة ذي اليد على كونه باع ذلك المال إلى شخص ثالث وأنه استلمه منه 
بعد ذلك على طريق الوديعة (الخانية). 

المادة )١0755(‏ - (يلزم اثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه ولا 


يحكم بتصادق الطرفين يعني لا يحكم بكود المدعى عليه ذا اليد باقراره عند 
دعوى المدعي ولكن إذا ادعى المدعي قائلا : افي كنت اشتريت ذلك العقار ملك 
أو كنت غصبته مني فلا حاجة إلى اثبات كون المدعى عليه ذا الند اليه تأيقيا 
لا حاجة إلى اثبات ذي اليد في المنقول على الوجه الذي ذكر آنفاً بل إذا وجد في 
يد أي شخص كان فهو ذو اليد وتصادق الطرفين كاف في هذا). 


إذا أنكر المدعى عليه دعوى الملك المطلق في العقار المنازع فيه فلاجل صحة اقامة البينة'2 
يلزم اثبات وضاعة اليد بالبينة لان دعوى الملك المطلق هي دعوى ازالة اليد وترك التعرض وطلب 
ازالة اليد انما يكون على ذي اليد أنظر المادة (1770) ولا تثبت وضاعة اليد بعلم القاضي لأن علم 
القاضي ليس من اسباب الحكم (الحموي). 

وكا انه تجوز اقامة البينة على وضاعة اليد من الخارج تجوز اقامتها أيضاً من ذي اليد وهو أنه 
إذا ادعى المدعي قائلاً : ان العقار الفلاني هو ملكي وأن المدعى عليه واضيخ اليد عليه بغير حق 
عن را اهمه البينة على وضع يد المدعى عليه على العقار المذكور ثانياً اقامة البينة على أن العقار 
ملكه. كذلك لو قال المدعى عليه انني واضع اليد على ذلك العقار ذله أرما اقامة البينة على وضع 
اليد ثم يقيم المدعي البينة على ملكيته في العقار. 

أما إذا قال شاهدان اننا نشهد على وضاعة اليد وعلى كون العقار ملكا للخارج معاً بقولهم| 
اننا نشهد أن هذا العقار هو تحت يد المدعى عليه وهو ملك للمدعى وشهدا بذلك مرة واحدة أو 
)١(‏ إذا لم تكن البينة في دعوى العقار شهوداً بل كانت سندات الدفتر الخاقاني فالظاهر أنه لا يجب انبات وضاعة اليد 

بالبينة . 


التنازع بالأيدي اه 


شهد شاهدان أولاً بأن ذلك العقار ملك للمدعي ثم شهد المذكوران أو شاهدان خلافه) بأن 
العقار المذكور في يد المدعى عليه تقبل الشهادة (الزيلعي استنباطاً) ونظيره إذا شهد الشهود ببيع 
محدود بذكر حدوده من غير معرفة عينه وشهدوا على الخصم فلا بد من آخرين يشهدان أن المحدود 
بتلك الحدود في يد المدعى عليه ليصح به القضاء (ابو السعود). 

ولا يحكم بوضاعة اليد بتصادق الطرفين يعني لا يحكم بكون المدعى عليه ذا اليد باقراره عند 
دعوى المدعي ولا يستمع بناء على ذلك شهود على دعوى الملك المطلق. لأنه يحتمل أن الطرفين 
يتصادقان ويتفقان في مسألة وضع اليد فتكون وسيلة لاخذهما عقار الغير بحكم القاضي ففى هذه 
الصورة إذا ثبتت وضاعة اليد بمجرد الاقرار وثبتت الملكية بالشهود وحكم بها لا ينفذ الحكم 
(الخانية في الدعوى وجامع الفصولين والانقروي). 

ومع أن التصادق على وضاعة اليد لا يكفي لترك البينة إلآ أن التصادق على أن ذا اليد هو 
المدععى عليه كاف ليمين المدعى عليه وهو أنه: إذا كان الطرفان متصادقين بأن ذا اليد هو المدعى 
عليه فيحلف المدعى عليه على ان العقار ليس ملكاً للمدعي فاذا نكل يؤمر بترك التعرض. 

وإذا لم يكن لدى المدعي شهود على وضع يد المدعى عليه يحلف المدعى عليه على أن العقار 
ليس تحت يده فاذا نكل يحلف ثانياً على أنه ليس ملكاً للمدعي فاذا نكل يؤمر برك التعرض (جامع 

الاحتهال الأول: تضادق الطرفين على أن المدعى دو اليد على العقار وفي هذه الصورة لا 
تسمع بينة على ملكية المدعى فيقال للمدعي : ما دام أن العقار المدعى به في يدك فهو ملكك فا 
شأنك مع المدعى عليه ما لم يقل أن المدعى عليه يعارض فيه فاطلب دفع تعرضه أنظر مادة 
١5١١5‏ ). (الانقروي). 

الاحتمال الثاني : تصادق الطرفين على أن ذا اليد على العقار هو المدعى عليه وفي هذه الصورة 
إذا لم تثبت وضاعة اليد عليه بالبينة فليس للمدعي اقامة البينة على الملكية وان ما بينته المجلة في 
تقريرها يشمل ذلك إلا أنه في هذه الصورة يحلف المدعى عليه على أن العقار المدعى به ليس ملكا 
للمدعى كا ذكر آنفاً. 

الاحتمال الشالث: أن يكون المدعى عليه ذا اليد وأن يثبت وضاعة يده بالبينة. 


الاحتمال الرابع : أن يكون المدعى عليه ذا اليد ومنكراً ذلك فيثبت المدعي بالبينة وضاعة 
يده. وان الفقرة الأولى من المجلة تشمل الاحتتال الثالث والرابع . فعليه إذا ادعى أحد على آخر 
عقاراً وقال المدعى عليه أن العقار المذكور ليس تحت يدي وأقام المدعي شهوداً شهدوا بأن العقار” 
المذكور تحت يد المدعى عليه تقبل (الخانية) . 


الملزمة 9" البئّنات وَالتحليت 


غ١ه'‏ 1 درر الحكام 


. الاحتهال الخامس : أن يدعي كلا الطرفين أنه واضع اليد على العقار المدعى به وسيجيء ذكر 
ذلك في المادة الآتية. 
مستكخ ورد يستئي من لزوم اثبات وضاعة اليد ف دعوى العقار مسائل الشراء والغصب 
والسرقة وهي أنه ش 
إذا ادعى المدعى قائلاً اني كنت اشتريت ذلك العقار منك أو من مورثئك فلان أو كنت 
غصبته مني فيكفي تصادق الطرفين على وضاعة اليد ولا حاجة إلى اثبات كون المدعى عليه ذا اليد 


لأنه تصح دعوى الغصب الذي. هو فعل من ذي اليد ومن غير ذي اليد فعليه كا بصخ 
ادعاء أحد على آخر قاثلا (أنت غصبت عقاري الفلاني وهو في يدك فسلمه لي) يصح أيضاً ادعاؤه . 
أيضاً بقوله (أنت غصبت؟ عقاري وبعته وسلمته لفلان فاضمن بدله) حيث أن الغاصب إذا باع 
العقار المغخصوب لآخر وسلمه إياه يكون عاجزا عن رده واعادته إلى المغصوب منه ويلزم اعطاء بدله 
أنظر مادة )١576(‏ رد المحتار. 


ادعاء الغصب ‏ يكون أولا بقول المدعى : غصبت . ثانياً بقوله: ان ذلك العقار ملكي وقد 
كان في يدي لحين أن حدثت يدك عليه بغير حق. كدي يد رو المدعى: ان 
ذلك العقار ملكي وان صاحب اليد قد احدث يده بغير حق أو بقوله : الاجاكي وكام تصديدي 
وان صاحب اليد قد احدث يده علي بغير حق (الانقروي). 


ولا يلزم في دعوى الغصب والسرقة الشهادة على الغصب والسرقة وتكفي الشهادة على الملك 
فلذلك إذا ادعى المدعي الغصب وشهد الشهود الذين أقامهم بأن المدعى به ملك للمدعي ولم 
يشهدوا على الغصب أي أنه لو كانت دعوى المدعي دعوى الفعل على ذي اليد فلا حاجة لاقامة 
الشهود على ذلك الفعل بل تقبل الشهادة على الملك (فتاوى أبي السعود في الرهن والتسهيل). 


صورة وضع اليد في العقار: 


ان وضاعة اليد على الدار أن يسكن فيها أو أن يحدث ابنية فيها. وفي العرصة حفر بثر أو نهر 
أو قناة أو غرس اشجار أو زيع مزروعات أو انشاء ابنية أو صنع لبن وفي الحرج والغاب قطع 
الأشجار منها وبيعها وبالانتفاع منها بوجه قريب من ذلك وفي المرعى قلع الحشائش وحفظها أو 
بيعها أو رعي الحيوانات فيها وما اشبه ذلك من التصرفات أنظر المادة )١71/4(‏ وشرحها وفي 
الحائط الاتصال به اتصال تربيع أو وضع الجذوع عليه. أما جود مفتاح باب الدار في يد احد فلا 
0 بمجرد وجوده في يده ذايد. فلذلك إذا كان احد ساكناً في دار واشياؤه موضوعة فيها وكان 
مفتاح تلك الدار في يد آخر فالواضع اليد على الدار هو الساكن فيها وليس حامل مفتاح بابها. 


التنازع بالأيدي 0_1 





اتصال التربيع أن تكون احجار حائط متداخلة في احجار حائط آخرء فعليه في حالة تنازع 
على حائط ينظر: فإذا كان الحائط متصلل ببناء أحدهما اتصالاً تربيعياً أو كان لأحدهما على الحائط 
جذوع فيعد الحائط أنه تحت يده. وسبب تسمية ذلك بالإتصال التربيعي هو لأن حائطين مع 
حائطين آخرين محازيين لم| يحيطان مكانا مريعا. 

ومخالف الاتصال التربيعي اتصال الملاصقة ‏ وهو أن يكون أحجار حائط أو لبنه متصلة 
بأحجار الحائط الآخر أو بلبنه بدون أن يكون تداخل فيهاء فلذلك إذا خرق حائط ووضعت في 
الخرق أحجار الحائط الآخر فالاتصال الذي حصل على هذا الوجه لا يكون اتصالاً تربيعياً( مجمع 
الأخهر في التنازع بالأيدي) . 

ان الذي يحدث يده تفلا على مال لا يعد وأقييها اليد على ذلك المال في نفس الخ كباله 
إذا ثبت للقاضى احداث يده تغلباً على ذلك الوجه يؤمر برد المال المذكور إلى الشخص الذي أخذه 
منه ويعد ذلك الشخص ذا اليد وعلى هذا الوجه تصح دعوى وضاعة اليد على غير ذي اليد وإذا 
ادعى ذلك الشخص بأن وضع يده على المال بحق وأنكر التغلب يحلف بالطلب. 

مثلاً إذا ادعى قائلاً: إن هذا العقار كان منذ شهرين تحت يدي بحق وأن هذا المدعى عليه 
قد أخذه وغصبه مني جبراً وتحقق الأخذ بالجبر بالبينة أو بالنكول عن اليمين فيلزم رد ذلك العقار 
للمدعي إلا أن ذلك الرد لا يكون حك) بأن الملك المذكور هو ملك المدعي ثم بعد ذلك يعتبر ذو 
اليد مدعى عليه ويعتبر الآخر مدعياً وتفصل دعوى الملكية (الانقروي). 

وأيضاً لا خاجة إلى إثبات ذي اليد في المنقول على الوجه الذي ذكر آنفاً وتعلم وضاعة اليد 
في المنقول أيضاً بمعاينة القاضى فعليه إذا وجد المنقول في يد أي شخص كان فهو ذو اليد لأنه 
حسب المادة (171) 'يلزم احضار المنقول. إلى :مجلس" القاضي فيفهم واضع اليد على المنقول 
برؤيته في يده فلذلك لا حاجة لإثبات ذي اليد على المنقول كا هو الحال في العقار ويكفي تصادق 
الطرفين على وضاعة اليد وعلى هذه الصورة تثبت وضاعة اليد على المنقول: 

)١(‏ بالمشاهدة والعيان (؟) بالاقرار (") بالبينة مثلاً إذا أنكر المدعى عليه وجود المال المنقول 
في يده وادعى المدعي أن المال المنقول كان تحت يد المدعى عليه منذ سنة وأقام البينة على ذلك 
فتسمع البينة ويعتبر المدعى عليه ذا اليد (الهندية في التنازع) . 

بعض التصرفات لوضاعة اليد التي ترجح عن بعضها أو تتساوى فيها فيرجح : 
١‏ - لابس الثوب على الآخذ بالكم . 

. راكب الدابة على الآخذ باللجام‎ - ١ 

*- راكب السرج على الرديف. 


: - صاحب الحمل على معلق الكوز. 
ه ‏ ممسك اللجام على القابض على الذنب. 


25 درر الحكام 


إيضاح المسألة الأولى ‏ إذا تنازع إثنان في ثياب وكان أحدهما لابسها والآخر أخذ بأكامها 
فيعد اللابس ذا اليد على الثياب . 

اها المسألة الثانية ‏ اذا تنازع إثنان في وضاعة اليد على حيوان وكان أحدهما راكبه والآخر 
آخذاً بلجامه فيعد الراكب أولى من الآخذ لأن تصرفه أقوى «الدر المنتقى». 

إيضاح المسألة الثالثة - اذا تنازع إثنان في وضاعة: اليتغل حيوان وكان احدها زاكا حل 
السرج والآخر رديفاً فيعد الراكب أولى لأن تمكنه من الركوب دليل على تقدم يده. 

إيضاح المسألة الرابعة ‏ إذا تنازع إثنان في وقاعة اليك عل تحيوان توقان اجدها عبيلا خجلة 
عليه والآخر معلقاً كوزه فيعد صاحب الحمل ذا اليد والآخر خارجاً لأن تصرف صاحب الحمل في 
الخيوان أكثر من تصرف الآخر (مجمع الأخبر في التنازع بالأيدي) . 

كذلك. لو اختلف إثنان في وضاعة اليد عل قطار حال وكان احدهما قائدا والآخن راكباً على 
الآخر أجير الراكب (الخانية) . 

إيضاح المسألة الخامسة ‏ إذا اختلف إئنان في وضاعة اليد على حيوان وكان أحدهما آخذاً 
بلجامه والآخر آخذاً بذنبه فالآخذ باللجام أولى لأن الغالب أن الآخذ باللجام المالك أما الآخذ 
بالذنب فيمكن لغير المالك أن يأخذ به (الدرر) . 

ويتساوى في وضع اليد: 

. الراكبان بلا سرج‎ - ١ 

؟ - الراكبان على سرج . 

+ الجالس على البساط والممسك به. 

- أن يمسك طرفاً من الثياب والآخر طرفاً آخر منها. 

ه ‏ الجالسان على البساط . 

إيضاح المسألة الأولى ‏ إذا كان إثنان راكبين على حيوان بلا سرج وادعى كل منهم| بأن 
الحيوان ملكه فيحكم بوضاعة يدهما عليه مناصفة . 

إيضاح المسألة الثانية - اذا كان إثنان راكبين على حيوان ذي سرج واختلفا على الوجه 

إيضاح المسألة الثالثة ‏ لو كان أحد شخصين جالساً على البساط والآخر نمسكاً به واختلفا 
على الونجه المشروح فيعتبرال واضعي اليد مناصفة (جمع الآنبر) . 

إيضاح المسألة الرابعة ‏ لو كان أحد اثنين ممسكا أحد طرفي الثياب والآخر نمسكاً الطرف 


التنازع بالأيدي 07 
الآخر وتنازعا على الثياب على الوجه المحرر فيحكم لما مناصفة ولو كان القسم الذي في يد أحدهما 
أزيد من القسم الذي في يد الآخر. 

إيضاح المسألة الخامسة ‏ إذا كان إثنان جالسين على بساط واختلفا على الوجه المشروح 
فيحكم بأنه| واضعا اليد مناصفة (مجمع الأنهر والدرر) . 

المادة )١755(‏ (إذا تنازع شخصان في عقار وادعى كل منه)| كونه ذا اليد 
في ذلك العقار تطلب أولاً البينة من كل واحد منهما على كونه ذا اليد فإذا أقام 
كل منهها البينة على ذلك تثبت يدهما مشتركاً على العقار وإذا أظهر أحدهما العجز 
عن إثبات وضع يده وأقام الآخر البينة على كونه واضع اليد يحكم بكونه ذا اليد 
ويعد الآخر خارجا وإن لم يثبت أحد من الخصمين كونه ذا اليد يحلف كل منها 
سيم ان مود اليد في ذلك العقار فإن نكل كل منهما عن 
اليمين يثبت كونها ذوي اليد مشتركا ف ذلك العقار وان نكل أحدهما وحلف 
الآخر يكون الحالف واضع اليد مستقلاً في ذلك العقار ويعد الآخر خارجاً وان 
حلف كلاهما فلا يحكم لواحد منه| بكونه ذا اليد ويوقف العقار المدعى به إلى 
وقت ظهور حقيقة الحال). 

إذا تنازع شخصان في عقار وادعى كل منبها كونه ذا اليد في ذلك العقار تطلب البينة أولاً من 


كل واحد منبها على كونه ذا اليد أي قبل استماع الشهود على الملكية وبهذه البيئة يميز بين المدعي 
ل 0 قم كل .متها البينة عل ذلك تتبث يدغنا معا 


فيه خارجاً لأنهما متساوبان في أسباب الثبوت إلا أنه ما لم يثبت كون العقار المذكور ملكها المشترك 
بالبينة أو بالاقرار فلا يقسم الملك بينهها بسبب ثبوت وضاعة يدهما مشتركاً (الانقروي). لأن وضع 
اليد متنوع كيد الاستعارة ويد الاستئجار ويد الارتهبان ويد الغصب فلا تبت الملكية بشوت وضع 
وقد بين في شرح المادة )١71/4(‏ أن بينة التاريخ المؤخر في وضاعة اليد مرجحة. 
أما إذا ادعى أحدهما أنه ذو اليد على ذلك العقار مستقلاً وادعى الآخر أنه ذو اليد عليه 
مشتركاً مع خصمه وأثبت كل منهها مدعاه بالبيئة فهل ترجح بينة أحدهما قياساً على أحكام المادة 
١57لااو5م/ال)؟‏ 


وإذا أظهر أحدههما العجز عرع إثبات وضع يذه وأقام لخر البينة على كونه واضع اليد يحكم 
بكونه ذا اليد مستقلا ومدعى عليه ويعد الآخر حارج وملا وتكون بينة الخارج على 7 مقبولة 
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وبينة ذي اليد عليها غير مقبولة أنظر المادة )١754(‏ (الانقروي والدرر). 


1 يسأل القاضي الشهود على وضاعة اليد هل هم يشهدون على وضاعة يد ذي اليد بناء على 
اقراره أو بناء على مشاهدتهم فإذا قالوا أنها مبنية على الاقرار فيردها وإذا بينوا أنها مبنية على المعاينة 

فيقبلها (الطحطاوي). ٠‏ 

وإن لم يثبت أحد الخصمين كونه ذا اليد حال كونه يدعي بذلك يحلف كل منها على البتات 
بطلب الآخر على عدم كون خصمه ذا اليد في ذلك العقار وسبب كون صورة اليمين على البتات 
مع كون اليمين على فعل الغير يفهم من مراجعة شرح المادة .)١754(‏ 

كان يجب توفيقاً للقاعدة الثانية الواردة في شرح المادة (1741) عدم لزوم اليمين في ذلك 
لأن النتكول عن اليمين عند الإمامين اقرار وعند الإمام بذل واحسان وبما أن الإقرار في وضاعة اليد 
غير معتبر فلا يعتبر أيضاً البذل والإحسان فيه؟ وفي هامش الانقروي أجيب على هذا السؤال إلا أنه 
ليس من الظاهر كفايته.» وأجاب عنه صاحب المحيط أن تحليف المتغلب ههنا ليس لأجل كون 
الضياع في يده لأن ذلك ثابت باتفاق المدعي والمتغلب وإنما التجليف لأجل إثبات التغلب والأخذ 
من جهته وأخذ العقار والتغلب يثبت بالإقرار الا يرى أنه يصح الإقرار بغصب العقار والغخصب 
ليس إلا الأخذ بطريق التغلب (هامش الانقروي). 

فإن نكل كلاهما عن اليمين يثبت كونها ذوي اليد مشتركاً في ذلك العقار ويكون كل منهم| 
مدعياً في القسم الخارج فيه ومدعى عليه في القسم الذي تحت يده وني هذه الحال إذا أقام أحدهما 
البينة على الملكية يحكم له بملكية جميع العقار. يحكم له بالنصف بقضاء الترك باعتباره ذا اليد 

وبالنصف الآخر بقضاء الاستحقاق لإثباته ذلك بالبينة» وفي هذه المسألة يكون قد استمعت البينة 

على الملكية مع عدم ثبوت وضاعة اليد بالبينة (الشارح) واذا لم يستطع أحدهما اقامة البينة على 
الملكية يحلف كل منه| بالطلب على دعوى الآخر الملكية وإذا نكل كلاهما يحكم لكل منب) بالخصة 
التي ادعاها الآخر وإذا حلف أحدهما ونكل الآخر يحكم بجميع العقار لمن حلف اليمين يحكم له 
بالنصف بقضاء الترك وبالنصف الآخر بقضاء الإستحقاق. 

وإن نكل أحدهما وحلف الآخر يحكم بكون الحالف واضع اليد مستقلا بذلك العقار ويعد ' 
الآخر خارجاً ويكون الخارج مدعياً وذا اليد مدعئ عليه وإذا أقر ذو اليد لدى السؤال بأن العقار 
ملك للمدعي يحكم برده للمدعي وإذا أنكر تطلب البينة من المدعي حسب الشرح الوارد في المادة 
الآنفة فإذا أثبت يضبط العقار وإذا ل يثبت يحلف ذو اليد على كون العقار ليس ملكاً للمدعي واذا 
نكل يحكم برد العقار للمدعي أيقا (الانقروي بزيادة). 

وإذا حلف كل منها فلا يحكم لاحد منه) بكونه ذا اليد ويوقف العقار المدعى به إلى ظهور 
حقيقة الحال أي الى وقت ظهور وتحقق حقيقة وضاعة اليد ولا تسمع دعوى الطرفين في ملكية ذلك 
العقار إلى حين الظهور لأنه إذا لم يعلم ذو اليد لا يمكن التفريق بين المدعي والمدعى عليه أنظر المادة 
(15170) (الانقروي). 
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إذا ادعى التصرف في الاراضى الاميرية أو في المستغلات الوقفية فهل يجب اثبات وضاعة اليد 
في ذلك بالبينة؟ كا أن الدعوى في ذلك لا تتعلق بملكية العقار بل تتعلق بتصرفه أي بتملك منافعه 
فيرد للخاطر بأنه لا لزوم لاثبات وضاعة اليد في ذلك لانه من المقتضى العمل في هذه المسألة بعد 
الاطلاع على نقلها: 


البيانات التي تكون مباينة لبعضها البعض كا أن مفتي الشام المرحوم محمود حمزة افندي قد الف 
كتاباً مختصراً ومفيداً بترتيب بديع في حق ترجيح البينات. 

وفي البيانات المتباينة ثلاثة أحوال إذا لم تكن احداها تواتراً: 

الحال الأول: أن تتهاتر البينتان إلى أن تسقطا عن العمل ويتفرع عن ذلك مسائل وهي: - 

أولاً - إذا شهد شاهدان أن زيداً قتل عمراً بالكوفة يوم النحر وشهد آخران أن زيداً قتل 
عمراً يوم النحر في مكة فلا يعمل بأي هاتين الشهادتين لأنه معلوم يقيناً بين احداهما كذب إلآ أنه 
غير معلوم أيتها الكاذبة كا أنه إذا اختلفا في زمان وآلة القتل فالحكم أيضاً على هذا المنوال. 

5 إذا ادعى اثنان زواج امرأة في قيد الحياة وأنكرت المرأة دعوى الاثنين فاقاما البينة على 
ذلك تتهاتر البينتان لأنه لا يمكن العمل بها لعدم قبول المحل للاشتراك ويحكم القاضي بتفريقها 

ثالثاً ‏ إذا ادعى الخارج وذو اليد أو كل واحد من الخارج والخارج الآخر الشراء من بعضهه| 
يعني لو ادعى الخارج الشراء من ذي اليد وادعى ذو اليد الشراء من الخارج بدون بيان تاريخ تتهاتر 
البينتان ويكرك المدعى به في يد ذي اليد (الطريقة الواضحة). 1 

رابعاً - إذا ادعى احد ميراثاً من تركة المتوفي من جهة كونه ابن عمه وذكر الاسامي للجد 
واقام البينة على النسب وأقام المدعى عليه المنكر النسب والميراث البينة على أن حد المتوفي هو فلان 
غير الجد الذي ادعاه المدعي فاذا لم يحكم القاضي بالبيئة الأولى قبل اقامة البيئة الثانية فلا يحكم 
باحدى هاتين البينتين (اكخندية) . ْ 

خامساً ‏ إذا ادعى احد المال الذي في يد آخر قائلا: انه ملكي حتى أن ذا اليد قد اقر بذلك 
وأقام البينة على الاقرار وادعى المدعى عليه أن المال المذكور ملكه وأن المدعي قد اقر بأنه ملكه 
واقام البينة أيضا على الاقرار فتتهاتر البيتتان ويبقى المال بلا معارض في يد ذي اليد (الانقروي). 
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سادساً - تتهائر بعض البيئات المذكورة في المادة (10951) 

الحال الثاني : أن يعمل بالبينتين. 

الحال الثالث: أن يعمل باحداهما تيا وأن ترد الأخرى. 

مثلاً إذا تنازع اثنان في مال فاذا كان الاثنان ؤاضعي اليد واقاما البينة على ملكية كل منه| 
مستقلاً فيحكم لما مناصفة أنظر المادة (17/61). 

فاذا كان الاثنان خارجين وكان المال في يد شخص ثالث وأقام كلاهما البينة على ملكيتها 
مستقلاً فيحكم لما مناصفة أيضاً سواء كان ادعاؤهما الملك المطلق أو النتاج لأنه لما كانا متساويين في 
الدعوى والحجة لزم مساواته) في الاستحقاق أيضاً. مثلاً لو ادعى اثنان أنهما آجرا الدار التي تحت 
يد آخر وطلبا منه تسليم الدار لتام مدة الإيجار مع تأدية بدل الايجار وأقاما البينة على ذلك فيأخذان 
الدار وبدل الايجار مشتركاً (الولوالجية في الفصل الأول من الدعوى) . 

كذلك لو ادعى اثنان الفرس التي تحت يد آخر فادعى احدهما بأنها ملكه وأن ذا اليد غصبها 
منه وادعى الآخر بأن الفرس ملكه وأنه سلمها وديعة وأقام كلاهما البينة على ذلك يحكم لما 
بالفرس مناصفة (البهجة) ‏ أما إذا كان احدهما ذا اليد والآخر خارجاً فترجح بينة ذي اليد أنظر 
'المادتين (/11/51 و1708) والقاعدة في ترجيح بيئة على بينة أخرى هي : 

قاعدة ‏ ترجح البينة التي تكون على خلاف الظاهر. مثلاً إذا احترقت دار الوقف التي في 
تصرف احد بطريق الاجارتين فانشأها بماله مجدداً بلا اذن من المتولي ثم توفي بلا ولد وادعى الورثة 
بأن مورثهم قد انشأ تلك الدار لنفسه وادعى متولي الوقف أنه انشأها للوقف وأقام البينة على ذلك 
فترجح بينة المتولي لأن ظاهر الحال أن يبنى الانسان لنفسه (الخيرية) . 

أما إذا كانت إحدى البينتين تواتراً فحينئذ ترجح بينة التواتر. 

مثلاً إذا تنازع أهل قريتين على ارض مرعى فادعى كل منه| أن المرعى المذكور مرعاه من | 
القديم فترجح بينة جهة الطرف التي تكون الشهرة شائعة في جاتبه (البهجة)؟ 

المادة  )١757(‏ (إذا كان اثنان متصرفين في مال على وجه الاشتراك 

وادعى احدههما أنه ملكه بالاستقلال وادعى الآخر أنه ملكه بالاشتراك فبينة 
الاستقلال أولى يعني إذا اراد كلاهما أن يقيم البينة ترجح بينة الذي ادعى 
الاستقلال على بينة الذي ادعى الاشتراك وإذا ادعى كلاهما الاستقلال واقاما 
البينة على ذلك يحكم ما بذلك العقار مشتركاً وإذا عجز احدهما عن الاثبات 
واثبت الآخر يحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلاً) . 


إذا كان اثنان متصرفين: في مال أي ذوي اليد عليه على وجه الاشتراك سواء كان المال منقولاً 
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اوعتاياً وادعى احدهما المال المذكور بأنه ملكه بالاستقلال وادعى الآخر أنه ملكه بالاشتراك فترجح 
بينة الااستقلال لان من يدعي الملك بالاشتراك هو مدع القسم الذي تحت يده ويثبت ملكيته فيه أما 
مدعي الملك بالاستقلال فهو يدعي ذلك النصف مع النصف الآخر وتجتمع في دعواه بينة الخارج 
وذو اليد وان بينة الخارج مرجحة ىا هو مبين 5 المادة 2١17/61/١‏ الآنية الذكر (الولواحية 5 
الفصل الأول من الدعوى) وعلى هذه الصورة يكون مدعي الاستقلال قد اخذ القسم الذي تحت 
يد خصمه بحكم القاضي والقسم الذي تحت يده بدون حكم القاضي. لأنه حيث لا نزاع ولا 
دعوى في حق النصف الذي تحت يده فلا يصح الحكم بدون دعوى أنظر المادة (9؟185) (مجمع 
الأنهر) . 

ويفهم من التقرير المشروح أن هذه المادة فرع لتلك المادة. فعليه إذا اراد كلاهما أن يقيم 
البينة ترجح بيئة الذي ادعى الاستقلال على بينة الذي ادعى الاشتراك مثلاً إذا كانت فرس في يد 
الاثنين وادععى أحدهما أنها ملكه بالاستقلال وادعى الآخر أنها ملكه بالاشتراك وائبتا دعواهما ترجح 
بينة مدعى الاستقلال. 


كذلك إذا كانت حديقة تحت يد اثنين وتوف أحدهما وادعى ورثة المتوفي أن جميع الحديقة هي 
ملك للمتوفي وانها موروثة لهم عنه وادعى الآخر ان نصفها للمتوني والنصف الآخر له وأقام 
الطرفان البينة علي ذلك فترجح بينة الورئة (البهجة). 

كذلك إذا كان اهل قريتين ذوي يد على مرعى وادعى اهل إحدى تلك القريتين بأن المرعى 
المذكور مرعاهما بالاستقلال وادعى اهل القرية الأخرى بأنه مرعاهما بالاشتراك مع القرية الأولى 
فترجح بينة الاستقلال. 

إذا اراد كلاهما أن يقيم البينة ‏ أما إذا عجزا عن اقامة البينة فعلى قول يحلف مدعي النصف 
لمدعي الجميع ولا يحلف مدعي الجميع لمدعي النصف ففي هذه الصورة إذا حلف مدعي النصف 
يكون القول قوله (المجموعة الجديدة) وعلى قول آخر يحلف الاثنان بالطلب فاذا نكل مدعي 
الاشتراك عن حلف اليمين وحلف مدعي الاستقلال اليمين يحكم بجميع ذلك المال لمدعي 
الاستقلال وبالعكس إذا نكل مدعى الاستقلال عن حلف اليمين وحلف مدعى الاشتراك اليمين 
يحكم لمدعي الاشتراك بمقدار وقواء وفك الباقي في يد مدعي الاستقلال( امك البهجة) . 

كذلك إذا كان مال في يد اشخاص ثلاثة وادعى أحدهم كل المال وادعى الثاني نصفه وادعى 
الثالث ثلثيه وأقام الثلاثة البينة فعند الإمام يقسم بينهم على طريق المنازعة وعند الامامين يقسم 
بينم على طريق العول والمضاربة فاذا لم يقم أحدهم البينة فيحلف كل منهم في دعوى رفيقيه 
الاثنين. 

وصورة حل هذه المسألة وادلتها تفصيلاٌ محررة في الفصل السابع من كتاب الشهادة من 
الولوالجية متصرفان على وجه الاشتراك ‏ وفي ذلك ثلاث صور: 
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الأولى: أن يكون الاثنان ذوي يد وحكم ذلك مذكور في هذه المادة. 

الثانية : أن يكون الاثنان خارجين وفي هذه الصورة لا تكون دعوى الاستقلال باعثة للترجيح 
ويحكم لجميع المدعيين بنسبة مدعاهما سواء كانت دعواهما دعوى الملك المطلق أو الملك المقيد مثلا 
إذا ادعى اثنان المال الذي تحت يد شخص ثالث فادعى احدهما الملك بالاستقلال وادعى الآخر 
الملك بالاشتراك وم“ يثبت يشبت احدهما دعواه فيحلف الشخص الثالث المنكر اليمين لكل مدعي من 
المدعيين فاذا حلف 5 يبرأ من خصومتها ويبقى المال كالأول في يد الشخص الثالث 
(الانقروي). 

أما إذا اقام الاثنان البينة واثبتا مدعاهما فيقسم ذلك المال بينهها على الوجه الآ فعند الإمام 
يحكم بثلاث ارباع ذلك المال لمدعي الكل وبربعه لمدعي النصف لأن مدعي النصف في ذلك المال 
ليس له أي نزاع في حق النصف الآخر فلذلك يبقى هذا النصف في يد مدعي الكل زلا نار وق 
هذا الحال يكون النزاع بيهما في النصف الآخر فيحكم بالنصف المذكور لما مشتركاً أما عند 
الامامين فيحكم بينهم اثلاثاً فيأخذ مدعي الجميع سهمين ومدعي النصف سهماً واحداً (الدرر). 

كذلك لو ادعى احد شراء جميع الدار التي تحت يد آخر بالف درهم وادعى آخر شراء 
نصفها منه بخمسساثئة درهم وادعى ثالث شراء ثلثيها بستائة درهم وأقام كل منهم البينة على مدعاه 
فتقسم الدار المذكورة بينهم عند الامام على سبيل المنازعة وعند الامامين على سبيل العول 
والمضاربة ويكون جميعهم مخيرين فان شاؤوا اخذوا حصتهم التي اصابتهم وان شاؤوا تركوها 
وإيضاح ذلك في الولوالجية . | 

وإذا ادعى كلاهما الاستقلال وأقاما البينة على ذلك يحكم لما بذلك العقار"'» مشتركاً لأن كلا 
منبم| خارج في النصف وذو اليد في النصف الآخر وباعتباره خارجا فهو مدع فتطلب البيئة منه فاذا 
اثبنا كلاهما يحكم لما مناصفة والقسم الذي حكم به لكل من| هو القسم الواضع اليد عليه الآخر 
ليس القسم الذي تحت يده أنظر مادة )١7517(‏ أما إذا كان النزاع بينهها على الوجه المحرر وادعى 
خارج أن كل العقار المذكور ملكه مستقلاً واثبته فيحكم بنصفه للاثنين ذوي اليد ويحكم بالنصف 
الآخر للخارج (الانقروي). 

وإذا عجز أحدهها واثبت الآخر يحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلاً لأن لاحدهها م 
يد فقط أما الآخر فقد اقام البينة ووضع اليد لا يكفي لمعارضة البينة. 

وإذا عجز كلاهما عن الإثبات فيحلفان فإذا حلفا يتخلص كل منبهها من دعوى الآخر ويبقى 
العقار في يدهما حسب وضاعة يدهماء أما إذا حلف أحدهما اليمين ونكل الآخر ينظر: فإذا كان 
كلاهما يدعي الاستقلال يحكم بكل العقار للحالف أما إذا كان طابق الدار السفلي تحت يد أحد 
وطابقها العلوي تحت يد آخر وكان :طريق الطابق العلوي من ساحة الطابق السفلٍ وادعى كلاهمه 
(1) والحكم في المنقول عل هذا الوجه (الشارح) ظ 
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أن كل الدار له وأثبتا دعواهما فيحكم لكل منها بما في يد الآخر لأن البينة للخارج أما إذا عجزا عن 
البينة فيحكم لصاحب الطابق العلوي بالعلوي وحق المرور ولصاحب السفلي بالسفلٍ ورقبة طريق 
العلوي إلا أن هذا الحكم يكون في) إذا كانت الساحة في يد صاحب السفلي أما إذا كانت الساحة 
في يديه معاً فيحكم لما بالساحة مناصفة (الأنقروي والولوالجية في الفصل الأول من الدعوى) . 

الثالثة: أن يكون أحدهما ذا اليد والآخر خارجاً فعليه إذا ادعى الخارج من ذي اليد قائلاً: 
إن العقار الذي في يدك هو ملكنا المشترك وادعى ذو اليد أنه ملكي مشتركا وأثبتا كلاهما دعواه 
فترجح بينة الإشتراك لأن البينة للخارج (هامش البهجة والمجموعة الجديدة) . 

المادة )١051/(‏ - (بينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق التي لم يبين فيها 
تاريخ مثلاً إذا ادعى أحد الدار التي هي في يد آخر قائلاً: إنها ملكي وأن هذا 
الرجل قد وضع يده عليها بغير حق وأنا أطلب أن تسلم لي وقال ذو اليد إن هذه 
الدار ملكي ولذا فأنا واضع اليد عليها بحق ترجح بينة الخارج وتسمع) 


بينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق الذي م يبين فيها تاريخ الملك من الطرفين المتداعيين 
سواء بين تاريخ من طرف واحد أو لم يبين إذا َم يدع أحد حين دعواه الملك المطلق على الآخر فعلا 
كالغصب والإعارة والإيداع حيث أنه في هذه .الصورة يكون المدعي فارج ضيحت كيد 
معارض انظر مادة (77) ( الشرنبلالي وعلي أفندي). 


أما:إذا ادن "انهل عل الاين الماك المطلق::والفعل محا وادعى: الاين )للق المطلقفقط: ١!‏ 


فيحكم لمن ادعى الملك المطلق مع الفعل لأن بينته مثبتة الزيادة أما إذا ادعى كلاهما الملك المطلق 
والتعن :مها فيحكم لما بالإشتراك لأنم| متساويان في الدعوى والحجة (الأنقروي) . 


الذي م يبين فيها تاريخ ومفيل ذلك أنه إذا حدثت دعوى الملك المطلق بين الخارج وذي 
اليد ففيها أربعة احتالاات: 


١‏ - ألا يذكر الخارج ولا ذو اليد تاريخاً. 
؟ أن يدك اسلاهها تاركا ولا يذكره الع 
- أن يذكر كلاهما تاريخاً واحداً ففي هذه الصور الثلاث يحكم فيها للخارج . 

: - أن يذكر أحدهما تاريخاً مقدماً ويذكر الآخر تاريخاً مؤخراً وفي هذه الصورة ترجح بينة 
التاريخ المقدم انظر مادة .1097٠‏ 

مثال للصورة الأولى ‏ مثلاً إذا ادعى أحد الدار التى هى في يد آخر قائلاً: إنها ملكى وإن 
هذا الرجل قد وضع يده عليها بغير حق وأنا أطلب أن تسلم لي فقال ذو اليد أن هذه الدار ملكي 
ولهذا وضعت يدي عليها بحق ترجح بينة الخارج وتسمع . 


0 درر الحكام 


كذلك إذا ادعى أحد ورثة متوفين بأن هذه الحديقة هي لمورثينا وأصبحت موروثة لنا وأثبتا 
ذلك ترجح بينة ورثة الخارج منهها (علي أفندي). 

الخارج ‏ الصورة المبينة أن يكون أحد الطرفين ذا اليد والآخر خارجاً أما إذا كان الطرفان 
خارجين أي إذا ادعى اثنان الملك المطلق في مال في يد آخر قائلاً كل منه|: ان المال المذكور له 
وأنكر واضع اليد دعواهما فإذا كان (أولا) لم يبين أحدهما تاريخاً (ثانياً) أو بين كلاهما تاريخا واحدا 
(ثالثاً) أو بين أحدهما تاريخاً ولم يبين الآخر تاريخاً وأثبت كلاهما دعواه فيحكم لما مناصفة: (الدرر 
والشرنبلالي) . 

كذلك لو ادعى ورئة متوف العرصة التي في يد آخر إنها ملك للمتوفي وأنها بوفاته أصبحت 
موروثة لهم حصراً وأقاموا البينة على ذلك فأقام ورئة متوف آخر دعوى على هذا الوجه وأثبتوها 
يحكم ىا مناصفة «الأنقروي». 

: - أن يبين كلاهما تاريخاً ويكون تاريخ أحدهما أسبق وفي هذه الصورة يحكم لمن تاريخه 
أسبق انظر المادة ( .)١1855‏ 

ه- أن يذكر كلاهما تاريخاً متحداً فهنا ترجح بينة الخارج. 

الملك المطلق ‏ إن دعوى الوقف من قبيل الملك المطلق مثلاً إذا ادعى بكر متولي وقف عمرو 
بأن الدر التي تحت يد آخر هي وقف عمرو المسجل وادعى ذو اليد أنها ملكه وأقام كل منه)| البينة 
على دعواه ونم يبينا تاريخاً ترجح بينة بكر. 

كذلك إذا ادعى متولي وقفين عقاراً بداعى أنه لوقفهم| فكان أحدهما ذا اليد والآخر خارجاً 

وتعبير الملك المطلق للاحتراز من الملك المقيد. 

والملك المطلق على قسمين: 

القسم الأول: أن يكون قابلاً لتكرار القيد وحكمه يبين في المادة (1708) وهذا على 
نوعين : 

النوع الأول أن يدعي تلقي الملك عن واحد وأن يكون ذو اليد طرفاً واحداً وحكم ذلك 
ببين في المادة الآتية بفقرة (أما ذو اليد الخ). 

النوع الثاني أن يدعي كل منههما الشراء من أشسخاص ممختلفين وأن يكون تاريخ أحدهها أسبق 
وهذا يبين في الفقرة الأولى من المادة الآنية: 

القسم الثاني: ألا يكون القيد قابلاً للتكرر وحكمه موضح في المادة ( 10/69). 

وبتعبير آخر إذا ادعى الملك المطلق يحترز من مسألتين: 


ترجيح البينات تيك 


المسألة الأولى: إذا ادعى اثنان العين التي في يد شخص ثالث قائلاً كل منها أنه باعها 
للشخص الثالث بيعاً فاسداً وأقام كل منها البينة على إقرار الشخص المذكور بأنه قد باع له المال 
المذكور بيعاً فاسداً فللمدعين المذكورين أن يأخذا من الشخص المذكؤر العين المدعى بها وقيمتها 
وأن يقتسماها. 

أما إذا أثبت كل من الإثنين بيعه تلك العين للشخص المذكور مبنية على معاينة البيع وعلى 
القبض فإذا كان المبيع موجوداً عينياً يقتسانه مناصفة وإذا كان مستهلكاً يأخذان بدلاً واحدا 
ويقتسمانه ولا يأخذان شيئاً زيادة عن ذلك واللائق أن« يكون الحكم في الغصب على هذا المنوال 
(واقعات المفتين والخانية) . 

المسألة الثانية: إذا ادعى إثنان بأن كلا منهما باع المال الذي في يد الشخص الثالث بألف 
درهم للشخص الثالث على أن يكون مخيراً كذا يوماً وأثبت كل منهما دعواه فيحكم ببينتهما. 

فإذا أمضى الإثنان البيع فيأخذ كل منها ألف درهم من ذي اليد لأن كلا منهم) عند الاإمضاء 
قبل المشتري بالثمن ولا تضايق في الثمن فإذا أمضى أحدهما البيع والآخر فسخه فيأخذ الذي أمضى 
البيع نصف الثمن من المشتري لأنه لم يسلم للمشتري إلا نصف البيع ويسترد الذي لم يحض البيع 
كل المبيع من المشتري وإذا فسخ كلاهما البيع يأخذان المبيع مناصفة (الخانية) . 

لمادة  )1704(‏ (ترجح بيئة الخارج أيضاً على بينة ذي اليد في دعاوى 
دعوى الملك المطلق ولكن إذا ادعى كلاهما بأنهها تلقيا المللك من شخص واحد 
ترجح بينة ذي اليد. مثلاً إذا ادعى أحد على آخر الحانوت الذي في يده بأنه 
ملكي وأنا اشتريته من زيد وحال كونه ملكى بهذه الجهة وضع يده عليه هذا 
الرجل بغير حق وقال ذو اليد اشتريته من بكر أو هو موروث لي من والدي وبهذه 
الجهة قد وضعت يدي عليه ترجح بينة الخارج وتسمع ولكن إذا قال ذو اليد أنا 
اشتريت الحانوت من زيد ترجح بينة ذي اليد على بينة الخارج هذا الحال) . 


ترجح بينة الخارج أيضاً على بينة ذي اليد في دعاوى الملك المقيد بسبب قابل للتكرر ولم يبين 
فيها التاريخ . )١(‏ الشراء. (7) واليناء. (") والغرس. (5) وزراعة الحبوب لكونها في حكم 
دعوى الملك المطلق هذا إذا لم يدع الخارج وذو اليد تلقى الملك من شخص واحد أو إذا لم يدع ذو 
اليد تلقّي الملك من الخارج وعلى هذا الوجه إذا كان المملك أشخاصاً مختلفن فلا يعتبر سبق 
التاريخ (الدرر والشرنبلالي). 

أما إذا كان المملك شخصاً واحداً فيعتبر فيه سبق التاريخ كما بين في الفقرة الآتية: 


كمه ش درر الحكام 

وترجيح بينة الخارج في ذلك مقيد بأربعة قيود. 

القيد الأول: ألا يدعي كل من الخارج وذي اليد ويثبت الشراء من صاحبه أما إذا ادعى 
الخارج الشراء من ذي اليد وادعى ذو اليد الشراء من الخارج وأثبت كلاهما تتهاتر البينتان ويبقى 
المال المدعى به في يد ذي اليد كالسابق (الدرر) . 

القيد الثاني : ألا يدعي ذو اليد تلقى الملك من الخارج فعليه إذا ادعى الخارج أن هذا المال 
مالي مدعياً من ذي اليد الملك المطلق ودفع ذو اليد الدعوى بقوله: اشتريته منك وأقام الإثنان البينة 
فبينة ذي اليد أولى (الدرر) . 

العقد الثالث: ألا يدعي الخارج وذو اليد تلقى الملك من شخص واحد وسيبين سيبين المحترز عنه 
5 هذا القيد ف الفقرة الآتية : 

وهو. 0 إذا 0 كلاهها بأهما تلقيا اي مورثه]| الو كا رح بينة 
0 ا من 0 عمرو أنه 5-5 البستان م :من عمرو وأقام > كلاتهما البينة وم يبينا في 
دعواهما تاريخاً ترجح بينة عمرو (علي أفندي) . 0 

القيد الرابع : أن يكون أحد الطرفين ذا اليد والآخر خارجاً أما إذا كان كلاهما خارجاً فيحكم ' 
ىا مناصفة . مثا إذا ادعى إثنان الملل في يد آخر قائلا كل منه|: إنه اشترى المال المذكور من فلان 
وَأقيِتٍ كلاهما دعواه يحكم لها مناصفة سواء بين كلاهما تاريخاً واحداً أو بين أحدههما تاريخاً والآخر لم 
يبين (الدرر). 

اكرام ا ا ل ل 
ان ويد يشتريه من بكر. 

البناء : ل ا 
أخرى . 

والغرس أيضا على هذا الوجه لأن 0 000 منه ويغرس في محل آخر. 
ومكرقانا عن الأ ش 

وإذا تردد في قابلية السبب للتكرار وعدمه يسأل أهل الخبرة فإذا تردد أهل الخيرة في ذلك 
يعتبر في حكم دعوى الملك المطلق وترجح بينة الخارج (مجمع الأغبر). ْ 


مثلاً؛ إذا ادعى أحد على آخر الحانوت الذي في يده قائلاً إننى اشتريته من زيد وهو ملكي 
وقد وضع يده عليه هذا الرجخل بغير حق وقال ذو اليد: إنني اشتريته من بكر أو موروث لي عن أبي 


ترجيح البينات__ لاه 


وبهذه الجهة قد وضعت يدي عليه ترجح .بينة الخارج وتسمع . 

كذلك إذا ادعى أحد الحانوت الذي في يد آخر قائلاً: إن هذا الحانوت هو ملكي لأنني 
أنشأته وان هذا الرجل واضع اليد عليه بغير. حق وادعى ذو اليد بأنه هو الذي أنشأه وأنه واضع 
اليد عليه بحق فترجح بينة الخارج (مجمع الأنهر). 

أما إذا ادعى الخارج قائلاً: إن هذه الدكان ملكي لأنني اشتريتها من زيد وان هذا الرجل 
واضع اليد عليها بغير حقٍ وادعى ذو اليد أيضاً أنه اشترى الحانوت المذكور من زيد المذكور أئ 
كان المملك ما واجدا ففي تلك الجال ترجح بينة ذي اليد على بينة الخارج . أما إذا كان 
المملك شخصين محختلفين وذكر تاريخ فحكم ذلك مذكور في المادة ١1/5٠‏ كما أنه إذا لم يذكر 
تاريخ يرجع إلى الفقرة الأولى من هذه المادة. كذلك إذا ادعى المتخاصمان تلقى مورثههما الملك من 
شخص واحد فترجح أبفياً بيئة ذي اليد على بينة الخارج (البهجة وعللٍ أفندي) . 

كذلك إذا ادعى أحد المال الذي في يد زوجته قائلا عنه: إنه مالي وقد اشتريته من زيد 
وقالت الزوجة: إنه مالي وقد وكلت زوجي في شرائه من زيد وهو اشتراه لي بالوكالة وأقام كلاهما. 
البينة فترجح بينة الزوجة لأا في منزلة ذي اليد والخارج في دعوى تلقى الملك من شخص واحد 
وفيها ذو اليد أولى (الأنقروي من الترجيح). 

وفقرة: ولكن إذا قال ذو اليد ألخ. . . تفصل على الوجه الآتي: 

المدعى به: إذا كان 0 مثلا ففي ذلك ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون الحانوت المذكور حين المخاصمة في يد البائع فعليه إذا كان المدعى 
به في يد البائع فدعى اثنان. البائع إلى حضور المحكمة وادعى كل منها أن المال المذكور الذي في يد 
البائع هو ملكه وانه اشتراه منه والكر البائ ع دعوئ الاثنين وأقام كلاهما البيّنة؛ فإذا ذكرا تاريخا 
واحداً. أولم يذكر أحدها تاريخاً 6 به لما مناصفة لأنه في هاتين الصورتين يتساوى 
المدعيان ف الدعوى وا حجة إلا أنه ف هذه الصورة كله المدعيين مخيران إن شاءا قبلا المدعى به 
بنصف الثمن المسمى وإن شاءا فسخا البيع بخيار تفرق الصفقة أنظر شرح المادة (01) وفي 
هذا الحال لو ترك أحد المدعيين حصته قبل القضاء فللآخر أخذ كل المدعى به أما إذا ترك حصته 
بعد القضاء فليس له ذلك (الدرر). 

المسألة  )"(‏ ان يذكر أحدهما تاريخاً والا يذكر الآخر ذلك ففي هذا الحال ترجح بيّنة من 
بين تاريخا (الولوالجية في الفصل من الدعوى). ٠‏ 

(:)- ان يبينَ كلاهما تاريخاً ويكون تاريخ أحدهما أقدم من تاريخ الآخر فيحكم لمدعي 
التاريخ الأسبق «البهجة». ش 


الصورة الثانية: أن يكون المدعيٌ والمدعى عليه واضعي اليد معا على الحانوت فإذا أقام 


8ه درر الحكام 





كلاهما البينة في هذه الصورة فيحكم لما مناصفة إذا: 

)١(‏ - ذكر كلاهما تاريخاً واحداً (؟) ‏ إذا لم يذكر أحدهما تاريخاً  )(‏ أن يذكر أحدهما تاريخ 
ولا يذكر الآخر وهذه الصور الثلاث تستفاد من الفقرة الثالئة من المادة )»١7/05«‏ (5) أن يذكر 
كلاهما تاريخاً وأن يكون تاريخ أحدهم أسبق فيحكم لمن كان تاريخه أسبق أنظر المادة .2١09/55‏ 

الصورة الثالثة: أن يكون أحدهما واضعاً اليد على الحانوت فإذا أقام كلاهما البيّنة يحكم لذي 
اليد في الصور الثلاث. 

١‏ - إذا ذكرا تاريخاً واحداً. 

؟ : إذا لم يذكر أحدهما تارياً. 

“ - أن يذكر أحدهما تاريخاً ولا يذكر الآخر. 

إن المسألة الواردة في فقرة (ولكن إذا قال ذو اليد) ألخ تشمل الأقسام الثلاثة في الصورة 
الثالثة . 

5 - أن يذكر أحدهما تاريخاً مقدماً والآخر تاريخاً مرا فيحكم لمن تاريخه أسبق أنظر المادة 
50/ا0). 

الملدة  )١1/594(‏ (بيّنة ذي اليد أولى في دعاوى الملك المقيد بسبب غير 
قابل للتدكر كالنتاج مثله لو تنازع الخارج وذو اليد 5 مهرة وادعى كل منبأ عن 
ماله ومولودة من فرسه ترجح بيّنة ذي اليد) . 

بين ذي اليد في دعاوى الملك المقيد بسبب غير قابل للتكرر كالنتاج إذا لم يدع الخارج أو ذو 
اليد فعلا آخر مع النتاج أولى قبل الحكم وكحلب اللبن وكقص الصوف ونسج الثياب القطنية التي 
تقبل النسج مرة واحدة وكغزل القطن وكسلخ الجلد لأن النبي الكريم كَلخِ قد حكم لذي اليد في 
دعوى النتاج (الحموي). 

ولا اعتبار للتاريخ في دعوى النتاج سواء أكان تاريخهما متحداً أو مختلفاً إلا أنه إذا ذكر تاريخ 
مستحيل لا يوافق سن المدعى به فينظر إلى التاريخ حسب المادة (1777) (مجمع الأخهر) . 

مثلاً لو تنازع الخارج وذو اليد في مهرة وادعى كل منها أنها ماله ومولودة من فرسه ترجح بيْنة 
ذي اليد. 

وصورة الشهادة على النتشاج تكون بقول الشاهد إنها في يد المدعي وملك له نتاجاً أما إذا قال 
الشهود أنها في يده نتاجا ولم يقولوا ملكه فلا تقبل شهادتهم لأن الحيوان ينتج أحيانا في يد الراعي 
الذي هى أجير المالك وعلى هذه الصورة فنتاج الحيوان عنده لا يعد دلي على الملك. 

كذلك إذا شهد الشهود أن القماش نسجه ذو اليد ولم يشهدوا بأنه ملكه لا تقبل شهادتهم لأنه 
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من الجائز أن يكون نسج القماش من ذي اليد بأمر من المدعي (الولوالجية في الفصل الأول في 
الدعوى) . 

تفصل هذه المادة : 

يوجد ثلاث صور في المدعى به: 

الصورة الأولى: أن يكون أحد الطرفين واضع اليد والآخر خارجا وهذا هو المقصود في هذه 
المادة فإذا ادعى اثنان نتاج حيوان في يد أحدهما واثبتا ذلك. 





١‏ - إذا لم يبين أحدهما تاريخاً يحكم لذي اليد. 

؟ - إذا ذكر كلاهما تاريخاً واحداً ووافقت السن التاربخ أو كان مشكلاً يحكم لذي اليد لأن 
سن الحيوان إذا كانت مشكلة يثبت التاريخ ويكون كأنه لم يذكر تاريخ (الدرر) . 

م - أن يبينَ أحدهما تاريخاً مقدماً والآخر تاريخاً مؤخراً ففى هذه الصورة يحكم لمن توافق سن 
الحيوان التاريخ الذي بيّنه وإذا كانت موافقة سن الحيوان للتاريخ الذي بيّناه مشكلا فيحكم لذي 
اليد وإذا كان معلوماً أن سن الحيوان غير موافقة لادعاء أحدهما ومشكلة وغير معلوم في حق الآخر 
فيحكم للمشكل وإذا كان غير موافق لأحدهما يتهاتر حيث إنه قد ظهر كذب الطرفين في دعواهها 
فلا يحكم لأحدهما ويبقى الحيوان في يد ذي اليد عليه (الدرر) . 

أنظر مادة (9/51ا١).‏ 

: - أن يذكر أحدهما تاريخاً ولا يذكر الآخر ففي هذا الحال إذا كانت سن الحيوان موافقا 
للتاريخ فيحكم له وإذا كانت مشكلة يحكم لذي اليد أنظر مادة .)١0951(‏ 

وقد فهم من التفصيلات الآنفة أن الحكم لذي اليد هو في بعض الصور. 

الصورة الثانية: أن يكون كلاهما ذا يد فإذا ادعيا ملكية المهرة التى تحت يدهما على كونها 
ملكه نتاجاً وأثبتا ذلك . 

١‏ - أما ألا يبِينَ أحدهما تاريخاً وفي هذا الحال يحكم لما مناصفة لأن بِيّنة أحدهما لم تكن أولى 
من بينة الآخر. 

- وأما أن يبيّنا تاريخاً واحداً فإذا وافقت سن الحيوان التاريخ أو كان مشكلاً فيحكم لما 
مناصفة وإذا لم توافق سن الحيوان التاريخ فتبطل بيّنتهما لأنه في هذا الحال يكون قد ظهر كذب 
البيّنتين وفي هذه الصورة يبقى الحيوان في يد واضع اليد (الدرر). 

- أن يذكر أحدهما تاريخاً مقدماً ويذكر الآخر تاريخاً مؤخراً فيحكم لمن توافق سن الحيوان 
تاريخه فإذا لم توافق سنه تاريخ أحدهها تبطل بينتهما وإذا علم عدم موافقة سن الحيوان لتاريخ 
أحدهما وكان مشكوكاً في عدم موافقة سن الحيوان لتاريخ الآخر فيحكم للمشكوك في تاريخه وإذا 
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كانت سن الحيوان مشكوكاً في موافقته لتاريخ كليهما فيحكم ما مناصفة. 

؛ - وأما أن يذكر أحدهما تاريخاً ولا يذكره الآخر فإذا كانت سن الحيوان توافق المؤرخ 
فيحكم له وإذا لم توافق يحكم لغير المؤرخ وإذا كان مشكلاً يحكم مناصفة. 

الصورة الثالثة: أن يذكر أحدهما تاريخاً مقدماً والآخر مؤخراً فيحكم لمن توافق سن 
فإذا لم توافق سن الحيوان تاريخ كليهما تبطل بيّنتهما وإذا كانت سن الحيوان مشكلة وبتعبير 
كانت سن الحيوان غير معلومة يحكم لما مناصفة وإذا كانت سن الحيوان موافقة ا 7 
توافق تاريخ الآخر فيحكم للمجهول. 

- أن يذكر أتحدهها تاريخاً وألٌ يذكره الآخر فإذا كانت سن الحيوان موافقة للتاريخ المؤرخ 
فيحكم له وإذا كانت مخالفة فيحكم لغير المؤرخ. 

والمقصود من النتاج أعم من النتاج في ملك ذي اليد أو بائعه أو مورثه فلذلك إذا كان في يد 
أحد مهر اشتراه من آخر فادعاه شخص قائلاً: إنه ملكي نتاجاً وادعى ذو اليد أنه اشتراه من البائع 
نتاجا من فرس البائع فترجح بينة ذي اليد «التنقيح .والحموي». 

إذا لم يدع الخارج من ذي اليد فعلا آخر مع النتاج - أما إذا ادعى الخارج على ذي اليد فعلا 
كالرهن أو الغصب أو الإجارة أو الإعارة أو ايداع فترنجح بينة الخارج مثلا . إذا ادعى أحد المهر 
الذي في يد آخر قائلا : إنه ملكي نتاجاً من فرس وقد غصبته مني وادعى ذو اليد أن المهر المذكور 
ملكه نتاجاً من فرسه فترجح بينة الخارج (التنقيح والبهجة والدرر). 

فعليه إذا ادعى كل من الخارج وذي اليد النتاج فترجح بينة ذي اليد. فكذلك ادعى ذو اليد 
النتاج والخارج الملك المطلق ترجح بينة ذي اليد «التنقيح والدرر» وبالعكس إذا ادعى ذو اليد 

قيل قبل الحكم. لأنه لا تكون تلك البيّنة أولى بعد الحكم مثلاً. إذا ادعى كل من الخارج 
وذو اليد النتاج وأثبتا دعواهما ترجح بيّنة ذي اليدء أما إذا ادعى الخارج النتاج وأثبته وحكم ثم 
ادعى ذو اليد النتاج وأثبتها فلا ينقض الحكم الأول أنظر المادة 24١7/1/١‏ 'وشرحها. 

إن هذه المادة هي مكملة ومتممة للمادة واكلا١».‏ 

مستكى : إذا وجد في يد كل من اثنين شاة وادعى كل منبها أن الشاة التي في يد صاحبه هي 
ملكه نتاجاً من الشاة التى تحت يده وأقاما البيّئة وأثبتا مدعاهما ينظر فإذا كانت سن الشاتين مشكلة 
فيحكم لكل مدع بالشاة التي تحت يد صاحبه ولا ترجح في هذه المسألة بيّنة ذي اليد حيث إن 
المدعيين متساويان في دعوى النتاج كما أن بينتها متعارضة.فلا تعتبر دعوى النتاج ويعتير كأنهم| ادعيا 
الملك المطلق فلذلك يحكم في كل شاة ببينة الخارج حسب المادة «/ا01/ا١».‏ 
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المادة -)١750(‏ (بينة من تاريخه مقدم أولى في دعوى الملك المؤرخ مثلا 

إذا ادععى أحد على العرصة التي هي في يد آخر بأني اشتريتها قبل هذا التاريخ 
نسيلة: هق فلان وقال ذو اليد أنها موروثة لي من والدي الذي توفي قبل هذا 
التاريخ بخمس سنين فترجح بينة ذي اليد وان قال هي موروثة من أبي الذي 
مات قبل ستة أشهر ترجح بينة الخارج على هذا الحال. كذلك إذا ادعى كل من 
الخصمين أنه اشترى المدعى به من شخص غير الذي اشترى منه الآخر وبينا 
م ينبت صاحب التاريخ المؤخر تلقّي الملك عن صاحب التاريخ المقدم فلا يتملك الملك (علي 
أفندي والدرر). 1 

أما إذا كان تاريخهما متساوياً فبينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق أنظر المادة )١001/(‏ 
وشرحها. ٠‏ 

الملك المؤرخ: هو أن يبين كل من الطرفين تاريخ التملك بصورة قطعية سواء كان المدعى به 
في يد أحد المتخاصمين أو كان في يد شخص ثالث أنظر شرح المادة (117017) «الدرر» وذكر عبارة 
الإبراء لأنه إذا ادعى أحد على آخر ديناً كذا ديناراً وأبرز سنداً بذلك ثم أن المدعى عليه دفع 
الدعوى بإبراز سند يتضمن ابراءة ينظر: فإذا كان السندان مؤرخين يعمل بالسند المؤخر تاريحه 
وبتعبير إذا كان تاريخ سند الدين مقدماً وسند الإبراء مؤخراً يعمل بالإبراءء وبالعكس إذا كان 
سند الإبراء مقدماً تاريخه وسند الدين مؤخراً تاريخه يعمل بسند الدين أما إذا كان السندان عاريين 
عن التاريخ أو كان أحدهما مؤرخاً والآخر بلا تاريخ يعتير تاريخ سند الإبراء مؤخراً ويحكم بالإبراء 
أنظر المادة (8) (الواقعات). 

تاريخ التملك ‏ يعتبر تاريخ التملك أما تاريخ الغيبة فلا يعتبر. مثلاً إذا ادعى أحد المال 
الذي في يد آخر قائلاً: هذا امال مالي (قد سرق مني منذ سنة) وادعى ذو اليد أنه ملكه منذ مس 
سنوات فرجح بينة الخارج ولا يلتفت إلى بينة المدعى عليه لأن التاريخ الذي ذكره المدعي هو 
تاريخ غيبوبة المدعى به من يده وليس تاريخ ملكه لأن التاريخ الذي ذكره ذو اليد غير معتبر 
لانفراده أنظر المادة )١7017(‏ (الدرر وصرة الفتاوى والبهجة). ْ 

من تاريخه مقدم - ويستفاد من هذه العبارة أن يبين كل من الطرفين تاريخاً فلذلك لا يعتبر 
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الآخر فترجح بينة الخارج حسب الادة )١751/(‏ (الولوالجية في الفصل الأول من الدعوى 
والشرنبلالي) . 

مثلاً لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلاً: هذا المال مالي وادعى الآخر أن المال المذكور 
ملكه منذ ست سنوات وأقام كلاهما البينة على دعواه فترجح بيئة الخارج . 

يشترط أن يكون التاريخ المبين قطعياً أما إذا ذكر التاريخ مع الشك والتردد فالمعتبر هو الأقل 
المتيقن ويكون الأكثر بلا حكم. مثلاً إذا ادعى أحد الدار التى في يد آخر قائلاً: إن الدار ملكي 
منذ سنتين وشهد الشهود أن تلك الدار ملك للمدعي منذ سنة أو سنتين وادعى الآخر أن الدار 
المذكورة ملكه منذ سنتين وشهد الشهود على أنها ملكه منذ سنتين فترجح بينة ذي اليد لأن شهود 
الخارج قد شكوا في المدة الزائدة عن السنة فتقبل على سنة وفي هذا الحال أصبح تاريخ الآخر اسبق 
(الولوالجية في الفصل الأول من الدعوى) . 

: مئال على كون تاريخ تملك أحد الطرفين أقدم وكون المال المنازع فيه في يد أحد الخصمين. 

مثلا إذا إدعى العرصة التى هي في يد آخر قائلا إني اشتريتها قبل هذا التاريخ بسنة من فلان وقال 
ذو اليد إنها مورثة لي من والدي الذي توفي قبل هذا التاريخ بخمس سنين فترجح بيئة ذي اليد لأن 
تاريخ ملكه مقدم وليست وضاعة اليد هي سبب الترجيح وان قال المدعى عليه جوابا على الدعوى 
هي موروئة عن أب الذي توفي قبل ستة أشهر ففي تلك الحال ترجح بينة الخارج لأنه في هذه 
الصورة يكون تاريخ تملك الخارج مقدماً ويدل هذا المثال على أن بينة من تاريخه أسبق مرجحة 
سواء كان ذا يد أو خارجاً (الخانية والانقروي). 

مثال على كون تاريخ تملك أحد بائعي الطرفين أقدم من تاريخ الآخر. إذا ادعى كل من 
الخصمين أنه اشترى المدعى به الذي هو في يد أحدهما فقط من شخص غير الذي اشترى منه 
الآخر وبينا تاريخ تملك بائعهما ترجح بينة من تاريخ تملكه مقدم على الآخر أما إذا ادعيا تلقى 
الشراء من شخص واحد فقد بين حكم ذلك في فقرة (ولكن إذا قال ذو اليد) الخ من المادخ 
(48ه76١).‏ 

مثال على وجود الال المنازع فيه في يد شخص ثالث: إذا ادعى أحد الدار التي هي لآخر 
قائلا: إن هذه الدار ملكي منذ سنة وأقام البينة وادعمى شخص آخر قائلاً: إن هذه الدار كانت 
ملكا لشخص آخر وقد اشتريتها منه منذ سنتين وأقام البينة على ذلك فيحكم للشخص المذكور. 

مثال على الوقف المؤرخ ‏ ترجح بينة الطرف الأقدم تاريخاً في دعوى الوقف المؤرخ؛ مثلاً إذا 
إدعى كل من متولي وقف وقفية عقار ببيان تاريخ الوقف وكان تاريخ أحدهما أقدم من تاريخ الآخر 
فترجح بينة المتولي الذي تاريخه أقدم . 


المادة )١75١(‏ - (لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج وترجح بينة ذي اليد 
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كا ذكر لق إلا أنه إذا لم توافق سن المدعى به تاريخ ذي اليد ووافقت تاريخ 
مي 0 م 


لا يعتير التاريخ في دعوى النتاج سواء كان تاريخها متساوياً أو كان أحدهما مقدماً والآخر 
0 1 يبين ارات تاريخاً 0 أحدههما تارياً وخر عن البيان يت بيلة ذي اليد 
0 57 00 

والمقصود من عبارة (آنفا) هي المادة )١7/59(‏ وقد كرر ذكر ذلك توطئة للفقرة الآتية(رد 
المحتار) . 
لعن عليه ف فترجح بينة 9 لأن ظاهر الحال قد كذب بينة ذي اليد مع أن بينة الخارج موافقة 
لظاهر الحال (الدر المختار والولوالجية) . 


الخارج - وتعبير (الخارج) ليس قيداً احترازياً ويجري حكم هذه المادة الصور الثلاث الآتية 
الذكر: 

١‏ يكون الطرفان ذوي يد. 

” - يكونان خارجين. 

يكون أحدهما ذا يد والآخر خارجاً. 

)١(‏ وإن خالفت سن الحيوان تاريخ كليها(؟) أو كانت مشكلاً وبتعبير آخر لم يكن معلوماً 
كونها موافقة أو تخالفة ففي هاتين الصورتين تكون البينتان متهاترين يعني متساقطة ويترك المدعى به 
بقضاء الترك في يد ذي اليد ويبقى له (الشبلي). 

إيضاح المسألة الأولى: إذا كانت سن الحيوان مخالفة لتاريخ كليها فتتهاتر بينتاهما على القول 
الصحيح لأنه ف هذه الصورة قل ظهر كذب البينتين والتحقتا بالقدم (الزيلعي والشبلي 
والشرنبلالي) . 

إيضاح المسألة الثانية: إذا كانت سن ال حيوان المدعى به غير معلومة ولم يعلم لذلك موافقة 

سر البيوات للتاريخ من عدمه لا تتهاتر البينتان كما ذكر في متون الكتب الفقهية فإذا كان كلاهما 
خارجاً أو كانا ذوي يد فيحكم لما مناصفة عند الإمامين فإذا كان أحرهنا ارجا والآخور ذا ين 
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فيحكم لذي اليد لأنه لما كانت سن الحيوان مجهولة فيحتمل أن تكون بينة الطرفين مخحالفة أو موافقة 
فلا يكون قد تيقن كذب البينة وبما أنهها في هذا الحال أصبحا متساويين في الدعوى والحجة فإذا كان 
كلاهما ذا يد أو كلاهما خارجاً وجب الحكم لما مناصفة (الشبلي والشرنبلالي)20. 


المادة )١77(‏ - (بيئة الزيادة أولى مثلاً إذا اختلف البائع والمشتري في 
مقدار اليمن أو المبيع ترجح بينة من ادعى الزيادة). 


١‏ - بينة إثبات الزيادة في المشهود به أولى من خلافها سواء كان المشهود به ديناً أو عيناً أو ثمنا 
أق فنعا أو ولف (صرة الفتاوى في الشهادة) لأن البينات إنما شرعت للإثبات وبما أن الطرفينَ لا 


تتعارض بينتاهما في المقدار المتفق عليه فوجب الحكم بالكل (الزيلعي والنتيجة). 
- وبينة إثبات الأصل أولى أيضاً 
مسائل متفرعة على أولوية إثبات الزيادة : 


مئال من البيع - إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن أو المبيع ترجح بينة من يدعي 
الزيادة وإذا لم يحكم القاضي ببينة الزيادة وحكم بمخالفها لا يصح حكمه (البهجة). 


وفي هذه يوجد احتللاف على ثلاثة أنواع ولنفصلها على حلة : 
النوع الأول: اختلاف في مقدار الثمن كأن يدعي البائع أن ثمن المبيع ألف درهم وأن 
يدعي المشتري أن ثمنه تسعرائة درهم فترجح بينة البائع . 





مستثنى - أما إذا ادعى أحد قائلاً: إنني بعت مالي الفلاني في شهر رمضان لزيد بعشرة دنانير 
وأقام البينة وادعى زيد المذكور أنه اشترى المال المذكور منه بستة دنائير في شوال وأقام البينة فيحكم 
ببينة زيد (الولوالجية في الفصل السادس من الشهادات) أنظر المادة .)١7/59(‏ 

النوع الثاني: اختلاف في مقدار المبيع. مثلاً إذا ادعى المشتري أن المبيع هو فرسان وادعى 
البائع أنه فرس واحدة فترجح بينة المشتري. كذلك إذا باع زيد ملكه امتصل بملك آخر له لعمرو 
بثمن معلوم فادعى عمرو بأن البائع باعه الحائط أيضاً وادعى زيد قائلا: إنني لم ابع واقام. كلاهما 
البينة فترجح بينة عمرو (علي أفندي). 

النوع الثالث: اختلاف في الثمن وفي مقدار المبيغ معاً كأن يدعي البائع قائلاً: قد بعت هذه 
الفرس بألف درهم وأن يدعي المشتري. انه اشترى هذهالفرس مع مهرها بستائة درهم فترجح بينة 
البائع في حق الثمن وبينة المشتري في حق المبيع ويحكم بأن الفرس وال مهر بيعا بألف درهم لأن بينة 
كلا امتبايعين تثبت زيادة عن دعوى الآخر (الشبلي) . 





)1( وعند أبي حنيفة يقضي لاسبقهما وقناً (الشرنبلالي) وفي هذا الحال فقول المجلة في فقرة أو لم يكن معلوماً الخ غير 
موافق للمسألة المذكورة ف الكتب الفقهية فكيف تؤول هذه الفقرة؟ 
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من الاجارة: مثللً إذا ادعى المؤجر بأن الأجرة الف درهم وادعى المستأجر بأنهاستائة درهم 
واختلفا على هذا الوجه فترجح بينة المؤجر. كذلك إذا ادعى المستأجر أن مدة الاجارة سنتان وادعى 
المؤجر أنها سنة واحدة واختلفا في ذلك فترجح بينة المستأجر. 

كذلك إذا اختلف في الاجرة وفي المدة معاً فترجح بينة المؤجر في زيادة الاجرة وبينة المستأجر 
في زيادة المدة (الزيلعي) . 

مثلاً: إذا ادعى المؤجر قائلاً: قد آجرتك حانوتي هذا سنوياً بعشرين ديناراً وادعى المستأجر 
قائلاً: قد آجرتني إياه سنتين بخمسة عشر ديناراً وأقام كلاهما البينة على دعواه فيحكم في أن ايجار 
الحانوت المأكور عشرون دينارا لسنتين. 

من الرهن : إذا ادعى المرتهن بأن الرهن المقبوض مالان وادعى الدائن أنه مال واحد واختلفا 
في ذلك فترجح بينة المربن. كذلك إذا هلك الرهن في يد المرتبن واختلف الراهن والمرتهن في قيمة 
الرهن فترجح بينة الراهن (الخصاف في الرهن). 

من القرض : إذا دفع أحد لآخر عشرة دنانير ثم حصل اختلاف بينهه| وادعى احدهما أنه دفع 
' قرضاً وادعى الآخر أنه دفع مضاربة وائبت كلاهما دعواه فترجح بينة القرض. لأن القرض أكثر 
لأنه موجب للضان أما المضاربة فهي نافية للضمان (صرة الفتاوى في الشهادات). 

من الارث: إذا اختلف أخوان لأب فادعى أحدهما أن الدار التي في يدهما هي لأمه وبوفاتها 
أصبحت موروثة له ولابيه وادعى الأخ الآخر أن تلك الدار هي لابيهم| وانها موروثة لما وأقام البينة 
على ذلك فترجح بينة الأول لانها تثبت الزيادة (البهجة). 

أمثئلة على أولوية اصل الاثبات : 

من البيع : إذا ادعى البائع قائلاً: قد بعت حصاني هذا مقابل فرسك وادعى المشتري قائلا : 
قد اشتريت حصانك بالف درهم واختلفا في ذلك فترجح بينة البائع لأن بينة البائع تنفي حقه في 
الفرس أما بينة المشتري فتثبت حقه في الفرس وان حق المشتري في ذلك ثابت باتفاق الطرفين ولا 
يثبت ببينة المشتري أي شيء للمشتري فلذلك فالاختلاف الذي بين الطرفين هو ني حق الفرس وف 
البائع فبينته مثبتة فهي راجحة على بينة الآخر (الزيلعي والشبلي). 

كذلك إذا ادعى البائع بأن المبيع قد تلف بعد التسليم وطلب الثمن وادعى المشتري بأن 
المبيع قد تلف قبل التسليم وانه لا يلزمه الثمن واختلفا في ذلك فترجح بيئة البائع (التنقيح). 

من الامارة: إذا ادعى المعير بأن المستعار قد تلف في يد المستعير بالتعدي وادعى المستعير أنه 
. اعاده للمعير ورده إليه وأقام كلاهما البينة فترجح بينة المعير (البهجة) . 


المادة (175) - (ترجح بينة التمليك على بينة العارية والإيداع 
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والغصب, مثلاً إذا ادعى احد امال الذي هو في يد الآخر قائلاً: اني كنت 
اعطيته إياه عارية واراد استرداده وقال المدعى عليه كنت بعتنى إياه أو وهبتنيه 


ترجح بينة البيع أو الهبة). 

لأن في التمليك تمليكاً للعين وللمنفعة معاً أما العارية فهي تمليك منفعة فقط فأصبحت بيئة 
التمليك مثبتة للزيادة. 

مثال على رجحان بيئة التمليك على العارية: 

مثلاً إذا ادعى احد المال الذي هو في يد الآخر قائلاً: اني اعطيته إياه عارية واراد استرداده 
وقال الملدعى عليه كنت بعتي إياه أو وهبتنيه وسلمته لي ترجح بينة البيع أو الهبة والتسليم» أما إذا 
ادعى ذو اليد أن فلاناً اودعني إياه وادعى الخارج قائلاً انني اخذته منك وأثبت ذلك ترجح بينه ذي 
اليد. أنظر المادة )١771/(‏ وشرحها. 

مثال على رجحان بينة التمليك على الإيداع : 

إذا ادعى احد حجر الياقوت الذي في يد آخر قائلاً: قد اودعتك إياه وادعى الآخر قائلا : 
انك بعتني إياه بثمن معلوم وأقام كلاهما البينة على ذلك فترجح بينة البيع (النتيجة) . 

مثال على رجحان بينة التمليك على بيئة الغصب: 

إذا قبض زيد فرس عمرو وهلكت في يده وادعى عمرو على زيد قائلا: قد غصبت الفرس 
مني وادعى زيد قائلا قد أهديتني الفرس وسلمتها لي وأقام كلاهما البينة فترجح بيئة زيد (علي 
افندي). 


المادة  )١775(‏ (ترجح بينة البيع على بينة الهبة والرهن والاجارة وبينة 
الاجارة على بينة الرهن. مثلاً إذا إدعى أحد على آخر بقوله كنت بعتك المال 
الفلاني اعطنى ثمنه وقال المدعى عليه أنت كنت وهبتى ذلك وسلمتنى إياه 
فترجح بينة البيع) . 
ترجح بينة البيع (أولاً) على بينة الهبة (ثانياً) على بينة الصدقة (ثالثاً) على بينة الرهن (رابعاً) 
على بيئة الاجارة. وترجح بينة الاجارة على بينة الرهن لان البيع هو معاوضة في الحال من الجحانيين 
فهو اقوى من الهبة والصدقة اللتين : تكونا معاوضة ىا أنه أقوى ف المأل وعند الهلاك من الرهن 
الذي هو معاوضة كا أنه اقوى من الاجارة حيث أن البيع هو تمليك للعين والمنفعة أما الاجارة فهي 
العقود الواردة في هذه المادة: 
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الاحتمال الأول: أن تقام الدعوى من طرف أحد الطرفين المتنازعين على الآخر ويتفرع عن 
ذلك مسائل : 

من البيع والرهن ‏ مثلاً إذا سلم انسان مدين لآخر بالف درهم داره لدائنه ثم احترقت الدار 
في يد المسلم إليه فادعى المدين بأنني بعتنك الدار بخمسائة درهم وسلمتك إياها وادعى الدائن 
قائلا : 

انك رهنتي وسلمتني الدار مقابل خمسائة درهم فترجح بينة المدين. 

من البيع والبة ‏ مثلاً إذا ادعى احد على آخر بقوله: كنت بعتك المال الفلاني فاعطني ثمنه 

وقال المدعي عليه أنت كنت وهيبكق ذلك اورهنته أو آجرته وسلمتني إياه ترجح بينة البيع من الهبة 
والغصب - اذا تلفت فرس احد ف يد آخر وادعى صاحب الفرس قائلاً : قد غصيت الفرس مني 
وادعى الآخر قائلا قد وهبتني تلك الفرس وسلمتني إياها فترجح بينة الآخر «عليٍ افندي». 

الاحتمال الثاني: أن تقام الدعوى من جانب المتنازعين بالمال الذي في يد الآخر. 

ا" مسائل : 


بكر وأن يدعي بشر ائلاً: انا له القرض ملكي يديوهت إبلها يكو وتلمي | انا واد عر 
بها وسلمني إياها ففي هذا الحال 2١‏ إما الايبين أحدهما تاريخاً «؟2 أو يذكر كلاهما تاريخاً واحداً 


ففي هاتين الصورتين يحكم لمن ادعى الشراء 17 معدود من فروع هذه المادة «الولواحية. في الفصل 
الأول من الدعوى» «"2 أن يذكر اجتعا تارها مقدما: وأن يلكز الاجر تازضا مؤخرا وفي هذا 
التقدير يحكم لمن تاريخه اسبق وهذه المسألة من فروع المادة م كل )2 «5» أن يذكر احدههما تاريخاً 
والا يذكره الآخر ويحكم لمن ذكر التاريخ ((عبد الحليم وميزان المدعيين والمخصاف وتكملة رد 
المحتار» . 

قد صور المملك في الاحتمال الثاني شخصاً واحداً لأنه إذا كان المملك متلفاً ففي هذه 
الصورة لا يكون الشراء أولى. أما إذا لم تكن العين في يد شخص ثالث. 

أولاً - فإما أن تكون العين في يد كلا المتنازعين. كأن يدعى اثنان المال الذي في يدهما بأن 
يدعى أحدهما أنه اشتراه من زيد وأن يدعى الآخر أنه اتهبه وقبضه من زيد وفي هذا الحال. 

. إما ألا يذكر أحدهما تاريخ"‎ ١ 

أو يذكر كلاهما تاريخاً واحداً . 


أو يذكر احدهما تاريخاً ولا يذكره الآخر ففي هذه الصورة يحكم لما مناصفة . 


04 درر الحكام 

- أن يذكر أحدهما تاريخاً مقدماً والآخر مؤخراً ففي هذه الحال يحكم لمن تاريخه مقدم أنظر 
المادة ٠١‏ كلا١).‏ 

ثانياً - وأما أن تكون العين في يد احدهما كأن يدعى اثنان ملكية عين تحت يد احدهما ببيان 
سببين مختلفين مع ادعاء تلقى الملك من شخص واحد كأن يدعى احدهما مثلاً الشراء من زيد وأن 
يدعى الآخر الهبة والتسلم من زيد ففي هذا الحال: 

١‏ ألا يذكر أحدهما تارياً. 

١‏ - أو ذكر أحدهما تاريخاً ولم يذكر الآخر. 

أو ذكر كلاهما تاريخاً واحداً ففي هذه الصور الثلاث يحكم لذي اليد انظر المادة 
رمه/ا١).‏ 

كن انا تلك لوعن تاريخاً مقدماً والآخر تاريخاً مؤخراً فيحكم لمن تاريخه اسبق أنظر المادة 
)١7١(‏ (تكملة رد المحتار) . 

المادة  )1170(‏ (ترجح بيئة الاطلاق في العارية. مثلاً إذاهلك الحصان 
المستعار في يد المستعير وادعى المعير قائلا اني كنت اعرتك إياه على ان تستعمله 
اربعة أيام وأنت لم تسلمه لي عند مرور الأربعة أيام وهلك عندك في اليوم 
الخامس فاضمن قيمته فادعى المستعير بقوله: كنت اعرتنى إياه بأن استعمله على 
الاطلاق ولم تقيد بأربعة أيام ترجح بينة المستعير وتسمع). 

لان البينة شرعت لاثبات خلاف الظاهر والتقييد في العارية أصل والاطلاق خلاف الاصل 
أنظر المادة «لا/9». أما إذا لم يكن لدى الطرفين بينة فالقول للمعير لأن القول في الاصل الاعارة 
للمعير فكان له القول ايضاً في صفتها «الأنقروي». 

المادة  )1757(‏ (ترجح بينة الصحة على بيئنة مرض الموت. سلا إذا 
وهب أحل ال لاحد ورثته ثم مات وادعى وارث آخر أنه وهبه ف مرض هوته 
وادعى الموهوب له أنه وهبه له في حال صحته ترجح بينة الموهوب له). 

أما إذا عجز الطرفان عين اقامة البينة فالقول لمن ادعى مرض الموت. أنظر المادة .)»١١«‏ 

ويتفرع عن ذلك مسائل من الأبواب المتفرقة . 

من الهبة: إذا وهب احد مال لاحد ورثته ثم مات وادعئ وارث آخر أنه وهبه في مرض موته 
وادعى الموهوب له أنه وهبه في حال صحته ترجح بينة الموهوب له. أما إذا قال الشهود انه وهبه إلآ 





انا لا نعلم هل كان في حال صحته أو في حال مرضه فيحمل على حال المرض لان التصرف في 
حال المرض ادنى من التصرف في حال الصحة فاذا لم يثبت التصرف الاعلى فيحمل على التصرف 
الادنى المتيقن (رد المحتار) . 
من الإبراء - إذا ادعى الزوج بعد وفاة الزوجة بأن زوجته قد أبرأته من صداقها في حال 
الصحة وادعى الورثة الآخرون أنها أبرأته في مرض الموت فترجح بينة الصحة (البهجة). 
من البيع ‏ إذا باع أحد داره بثمن معلوم لولده وسلمه إياها ثم توفي فادعى الورثة الآخرون 
أن المتوفي باعها قُِ مرض موته وادعى ولده بأنه باعه 5 حال صحته وأقام كلاهما البينة على دعواه 
فترجح بينة الولد (علي أفندي) . 
من الوقف - إذا وقف أحد عقاره وسلمه للمتولي بعد التسجيل ثم توفي وكان ثلث ماله غير 
مساعد فادعى الورثة بأن الوقف حصل في مرض الموت وادعى المتولي بأن الوقف والتسليم 
من الإقرار - إذا أقر أحد بمال لأحد ورثته ثم توفي فادعى الورثة الآخرون بأنه أقر في حال 
مرضه وان إقراره غير معتير بموجب المادة ١694‏ وادعى المقر له أن إقراره معتير لوقوعه حال 
صحته فترجح بينة المقر له أما إذا لم تكن لدى الطرفين بينة فالقول للورثة . 
من الطلاق ‏ إذا طلقت الزوجة طلاقاً بائناً وتوفي الزوج أثناء عدتها فادعت الزوجة أن 
الزوج طلقها في مرض موته بلا رضاء منها وأنها لذلك وارثة له وادعى الورئة أنه طلقها في حال 
إذا عجز كلاهما عن إقامة البينة فالقول د 7 المادة )١١(‏ (البزازية في 4 من 
الشهادات والبهجة). 
الملدة (1751) - (ترجح بينة العقل على بيئة الجنون أو العته) 
ترجح بينة العقل» وبتعبير آخر ترجح بينة كون المتصرف عاقلاً على القول المفتى به على بينة 
الجنون أو العته (رد المحتار والتكملة وعلي أفندي). 
مثلاً إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: قد اشتريت منك دارك بكذا درهماً في حال 'عقلك 
وادعى الآخر قائلاً: كنت مجنوناً حين البيع وأقام كلاهما البينة فترجح بينة العقل (علي أفندي ) . 
كذلك إذا باع أحدههما عرصته لآخر فأقام أخوه الدعوى على المشتري بكونه 0 على أخحيه 
ا معتوه وبأن البائع معتوه وأقام البينة على ذلك واقام المشتري أنفا البينة على كون البائع عاقاكٌ 
فترجح بينة العقل, 
المادة (4ك7١)‏ - (إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم فترجح/ بينة 
الحدوث مثاك إذا كان ف ملك أحد مسيل ار ووقع بينه| .اختلااف 5 الحدوث 
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والقدم وادعى صاحب الدار حدوثه وطلب رفعه وادعى صاحب المسيل قدمه 
ترجح بينة صاحب الدار) 

إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم في حال عدم ذكر تاريخ فترجح بينة الحدوث أما إذا 
ذكر كلاهما تاريخا فترجح بينة التاريخ الأسبق «تكملة رد المحتار». 

وقد مرت بعض التفصيلات عن ذلك في المادة « (0١717١‏ الخيرية والتنقيح وعبد الحليم 
قبيل باب النسب والأنقروي في الدعوى) . 

كذلك إذا كان لعمرو في جانب طاحونة زيد القديمة سد لطاحونته القديمة فهدم عمرو سد 
طاحونته وأنشأه يجدداً فسالت المياه ومنعت دوران طاحونة زيد فادعى ريد على عمرو قائلا: قد 
بنيت السد في غير الموضع القديم وإدعى عمرو أنه أنشأه في الموضع القديم وأقام كلاهما البينة 
فترجح بيئة زيد «المجموعة الجديدة». 


في بعض المسائل المتعلقة بترجيح البينات 

من النفقة : 

المسألة الأولى: بيئة الأيسار مرجحة على بينة الإعسار. مثلاً إذا ادعت الزوجة بأن زوجها 
موسر وأن عليه أن يدفع نفقة الموسرين وادعى الزوج بأنه معسر ترجح بينة الزوجة. 

المسألة الثانية: ترجح بينة الزوجة في المقدار المفروض أو في زمان الفرض, مثلاً إذا ادعت 
الزوجة على زوجها قائلة: قد قدرت لي نفقة منذ ثلائة أشهر عن كل شهر مائتا درهم فادفع لي 
الستائة درهم وادعى الزوج أن النفقة قدرت منذ شهر فقط وأن للزوجة الحق في أخذ نفقة شهر 
فترجح بيئنة الزروجة «غانم البغدادي» , 

من البيع : 

المسألة الثالثة : بينة الإقالة مرجحة على بينة البيع. مثلاً إذا أثبت البائع البيع وأثبت المشتري 
الإقالة فترجح بينة الإقالة. 

المسألة الرابعة: بينة الإجازة مرجحة على بينة الردء مثلاً إذا أقام المشتري البينة على أن 
المالك قد أحاز البيع الفضولي وأقام المالك البينة على رده البيع ترجح بينة الإجازة. 

المسألة الخامسة: إذا ادعى الخارج قائلاً: قد اشتريت هذا المال من أبيك قبل عشر سنوات 
وادعى ذو اليد أن أباه قد توفي منذ عشرين سنة فترجح بينة الخارج . 
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المسألة السادسة: إذا ادعى الخارج قائلاً: قد اشتريت هذا المال من أبيك وادعى ذو اليد أن 

المسألة السابعة : ترجح بينة الإشتراء بيع صحيح على بيئة الإشتراء ببيع فاسدء مثلاً إذا 
ادعى أحد شراء المال الذي فْ يد شخص ثالث شراء صحيحاً وادعى آخر اشتراء المال المذكور 
شراء فاسداً وأثبت كلاهما دعواه ترجح بينة الشراء الصحيح . 

المسألة الثامنة: إذا ادعى الخارج الملك المطلق وأثبته وادعى ذو اليد قائلاً: إنك اشتريت 
المال المذكور مني ثم أقلنا البيع وأثبت ترجح بينة الخارج . 

المسألة التاسعة: إذا ادعى وأثبت البائع بأن المبيع تلف في يد المشتري بعد التسليم وادعى 
المشتري بأن المبيع قد تلف في يد البائع قبل القبض وأثبت ذلك ترجح بينة البائع «التنقيح». 

المسألة العاشرة: ترجح بيئة الغبن مع التغرير على بيئة أن الثمن ثمن المثل (الفيضية) كما أن 
بينة الغبن في بيع الوصي مرجحة على بينة أن الثمن ثمن مثلء مثلا إذا باع الوصي مال الصغير 
لأحد ثم عين بدلا عنه وصي آخر فادعى الوصي الثاني أن البيع الواقع من الوصي الأول كان بغبن 
أفندي) . 

من الإجارة : 

المسألة الحادية عشرة: إذا ادعى الراعي قائلاً: قد شرطت الرعي في الموضع الفلاني وقد 
تلف الحيوان وأنا أرعاه في ذلك المكان وادعى صاحب الحيوان أنه قد شرط الرعي في موضع آخر 
وأن الراعي قد خالف برعيه في غير ذلك المكان وطلب تضمين الراعي وأقام كلاهما البينة ترجح 
بينة الراعي . 

المسألة الثانية عشرة: إذا أقام المؤجر البينة على كونه سلم المأجور في مدة الإجارة للمستأجر 
وادعى المستأجر أن المأجور كان في تلك المدة في يد المؤجر فترجح بينة المؤجر. 

المسألة الثالثة عشرة: ترجح بينة المؤجر في قدر الأجرة وبينة المستأجر في قدر المدة. 

من العارية والوديعة: 

المسألة الرابعة عشرة: إذا ادعى المستعير أنه سلم الحيوان المستعار سالا للمعير بعد أن تجاوز 
المحل المشروط وادعى المعير أن الحيوان قد تلف في المحل الذي وقع التجاوز فيه وأقام كلاهما البينة 
ترجح بينة المعير. 

المسألة الخامسة عشرة: اذا ادعى الوديع أن المودع قد عزل وكيله الذي وكله بقبض الوديعة 
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المسألة السادسة عشرة : إذا ادعى الوديع رد الوديعة أو ضياعها وادعى المالك إتلافها وأقام 

المسألة السابعة عشرة: ترجح بينة المرتبن في حق تعيين الرهن على بينة الراهن. 

المسألة الثامنة عشرة: إذا أقام الراهن البينة على كون المرهون قد تلف في يد المرتبن وأقام 
المرتهن البينة على كونه تلف في يد الراهن ترجح بينة الراهن. 

المسألة التاسعة غشرة: إذا ادعى المرتهن على الراهن قائلاً: قد رهنت وسلمت لي هذين 
المالين وادعى الراهن قائلاً: قد رهنت هذا المال فقط وسلمته وأثبت كلاهما ترجح بينة المرتمن. 

المسألة العشرون: إذا ادعى الراهن بأنه قد رهن المرهون سالا وأن قيمته عشرون ديثاراً 
وادعى المرتهن بأنه ارتهنه معيباً وأن قيمته عشرة دنانير وأثبت كلاهما دعواه فترجح بينة الراهن 
(التنقيح) . 

المسألة الحادية والعشرون: إذا اختلف في قيمة المرهون بعد تلفه كلا أو بعضاً ترجح بيئة 
الراهن فإذا لم يثبت أحدهما مدعاه فالقول مع اليمين للمرتهن (البهجة). 

المسألة الثانية والعشرون: ترجح. بينة الرهن على بينة العارية (علي أفندي والبهجة). 

من الغصب: 

المسألة الثالثة والعشرون: إذا ادعى المغصوب منه الإتلاف وادعى الغاصب الرد والإعارة 
ترجح يبنة المغصوب منه. 

المسألة الرابعة والعشرون: إذا أقام الغاصب البينة على أن المغصوب قد تلف في يد المالك 
وادعى المالك أنه تلف في يد الغاصب فترجح بينة الغاصب عند محمد وأما عند أبي يوسف فبعكس 
ذلك. 

من الشفعة : ١‏ 

المسألة الخامسة والعشرون: إذا اختلف المشتري مع الشفيع في قيمة المشفوع بعد أن هدم 
المشتري أبنية المشفوع فترجح بينة المشتري . ش 

المسألة السادسة والعشرون: إذا ادعى المشتري قائلاً: قد اشتريت البناء أولاً ثم اشتزيت 
العرصة فلذلك ليس لك شفعة في البناء وادعى الشفيع أن المشتري اشتراهما معاً وأثبتا ذلك ترجح 
بينة المشتري . 

المسألة السابعة والعشرون: إذا أقام المضارب البينة على أنه مشروط له ثلث الربح وأقام 
صاحب المال البينة بأن الربح المشروط للمضارب هو أقل من الثلث بكذا فترجح بينة المضارب . 
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المسألة الثامنة والعشرون: إذا ادعى المضارب بأنه شرط له ربح مقطوع أو لم يشرط له ربح 
مطلقاً وأنه يستحق لذلك أجر المثل وادعى رب امال بأنه شرط للمضارب نصف الربح وأقام 


المسألة التاسعة والعشرون - إذا دفع أحد لآخر مالا فصرفه على المتاع وتاجر فيه ثم طرأ 
نقصان على رأس المال فادعى دافع المال بأنه دفع المال قرضاً وادعى القابض بأنه قبضه مضاربة 
وأقام كلاهما البينة ترجح بيْنة رب المال (الفيضية) . 

المسألة الثلاثون - ترجح بينة مدعي صحة المزارعة على بينة من يدعى فسادها بشرط مقدار 

من ال حجر والأكراه : 

المسألة الحادية والثلاثون ‏ إذا ادعى المحجور قائلاً: بعت وقت الحجر وادعى المشتري قائلاً 
بعت حال صلاحك وأثبت كلاهما مدعاه فترجح بينة المشتري (التنقيح ) . 

المسألة الثانية والثلاثون ‏ إذا اجتمعت بيّنة الصغر مع بين الكبر فترجح بيّنة الكبر أي بينة 
البلوغ, مثلاً إذا ادعى أحد بعد بيع ماله لآخر قائلاً: بعته حال صغري فارجعه لي وادعى المشتري 
قائلاً: بعته حال كبرك فبيعك نافذ وأثبت كلاهما مدعاه ترجح بيّنة البلوغ (النتيجة والبهجة). 

المسألة الثالثة والثلاثون - ترجح بينة الإكراه ف البيع واطهبة والإقرار والصلح والوبراء عن 
دعوى المال على بيّنة الطوع أما في الإجارة فترجح بيّنة الطوع على بيّنة الإكراه (الأشباه والفيضية 
والحموي والنتيجة) . ْ 

من الهبة : 

المسألة الرابعة والثلاثون ‏ ترجح بيّنة الهبة بعوض مع التقابض على بين الرهن والقبض» 
لأن اهبة بشرط العوض بعد اتصال القبض بالبدلين معاوضة ابتداء وانتهاء اعتباراً من وقت القبض 
أما الرهن فلا يكون بعد قبض الال معاوضة في الحال إلا أنه يكون معاوضة عند الهلاك . 

المسألة الخامسة والثلاثون ‏ إذا اجتمعت بيّنة الهبة بغير عوض مع بينة الرهن مع القبض 
ترجح بينة الرهن لأن الرهن معاوضة بعد الحلاك وأكد من ابة (الولوالجية في الفصل .الثالث من 
الشهادات والدرر والملتقى في دعوى الرجلين). 

المسألة السابعة والثلاثون ‏ ترجح بيّنة الفساد على بيّنة الصحة مثلاً إذا.ادعى المبرى أنه أبرأ 
آخر مع وجود كذا شرطا مفسداً وادعى الآخر أنه أبرأه إبراء صَيخييحا فترجح بينة دعوى الإبراء 
الفاسد (النتيجة). 
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كذلك إذا ادعى المشتري بأن البيع وقع بكذا شرطً مفسداً وادعى البائع بأنه باع بيعا 

المسألة الثامنة والثلائون ‏ ترجح بيّنة وجود مال منقول كاف في التركة وأن بيع الوصي العقار 
غير صحيح على بينة عدم وجود مال منقول في التركة كاف لأداء الدين (علي أفندي). 

المسألة التاسعة والثلاثون ‏ ترجح البيّنة أحياناً باعتبارها مثبتة صحة العقد. مثلاً إذا توفي 
أحد وادعى ولده زيد على الورثة الآخرين قائلاً: إن والدي في حال صحته وأثناء صغري قد وهبني 
ماله الفلاني واعلم واشهد بذلك وادعى الورثة بأن المتوفي حينما وهب ذلك المال كان الموهوب له 
(البهجة) . 

المسألة الأربعون ‏ ترجح بيّنة الهبة على بينة الغصب. 

المسألة الحادية والأربعون ‏ ترجح بيّنة التفويض بالوفاء والبيع بالوفاء وبيع المواضعة على بينة 
التفويض والبيع القطعي (علي أفندي والبهجة وفتاوى أب السعود). 
المادة  )1779(‏ (إذا ظهر الطرف الراجح العجز عن البينة تطلب من الطرف 
المرجوح فإن أثبت فبها والآ يحلف). 

إذا'اقام الطرف الراجح البينة يحكم له أما في صورة إظهاره العجز عن إقامة البينة فتطلب 
البينة من الطرف المرجوح فإذا أثبت الطرف المرجوح فيهاء أي يحكم له لأن دعواه قد تنورت 
بالحجة وفي صورة عدم إثباته يحلف الطرف المرجوح بطلب الطرف الراجح اليمين. 

تطبيق هذا الحكم على المادة .)١954(‏ 

إذا تنازع كل من الخارج وذي اليد في ملكية مهر تطلب البينة من ذي اليد فإذا أظهر العجز 
عن الإثبات فتطلب البينة من الخارج على دعواه النتاج فإذا أثبت يحكم له ولا ينقض الحكم إذا 
أقام ذو اليد البينة بعد ذلك ولا تقبل أنظر المادة الآتية (البحر). 

إن هذه المادة توجب في حالة عدم إثبات المرجوح أي الخارج النتاج حسب ظاهرها أن يحلف 
المرجوح الخارج بطلب الطرف الراجح ذي اليد على أن المهر ليس لذي اليد وأنه في حالة حلف 
اليمين يسلم المهر للخارج إلا أنه كما وضح قبيل المادة ر /1701) أن القول في الدعاوي لذي اليد 
فلذلك لا يكون حكم هذه المادة عاماً. 

تطبيق هذا الحكم على المادة .)١957(‏ 


إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الشمن مثلا كأنٍ يدعي البائع أن ثمن المبيع ألف وماثتا 
درهم وأن يدعي المشتري أنه ألف درهم فتطلب البيّنة من البائع فإذا أثبت فلا محل لطلب البيئة 
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من الطرف الآخر ويحكم بموجب بيّنة البائع وإذا لم يثبت تطلب البينة من المشتري على أن ثمن 
المبيع ألف درهم فإذا أثبت يحكم بأن الثمن ألف درهم (البحر). وإن عجز هذا أيضاً عن الإثبات 
يحلف بطلب البائع على أن ثمن المبيع لم يكن الفين ومائتي درهم فإذا حلف يمنع البائع من دعواه 
الزيادة وتكون في هذه الحالة فائدة بين المشتري» الطرف المرجوح خلاصة من اليمين فإذا نكل يثبت 
بأن ثمن المبيع ألف ومائتا درهم وتلزم المشتري على هذا الوجه. 

ويقاس الاختلاف في المبيع على ذلك. 

تطبيق هذا الحكم على المادة .)١954(‏ 

تطلب البيّنة من المستعير حسب الثال الوارد في تلك المادة فإذا أثبت فبها والا تطلب البينة 
من المعير فإذا أثبت المعير يحكم بموجبها والآ يحلف بطلب المستعير فإذا حلف المعير يضمن المستعير 
وإذا نكل أثبت دعوى المستعير (الأنقروي). 

تطبيق هذا الحكم على المادة (19/55). 

تطلب البيّنة من الموهوب له حسب الثال الوارد في تلك المادة فإذا أثبت الموهوب له يحكم له 
وإذا عجز عن إقامة البينة تطلب البيّنة من الورثة فإذا أثبتوا يحكم ببطلان اللهبة وإذا عجزوا عن 
الإثبات يحلف الورثة بطلب الموهوب له على أنهم لا يعلمون أن المورث قد وهب في حال صحته 
فإذا حلفوا اليمين تبطل الهبة وإذا نكلوا عن الحلف يثبت وقوع الحبة في حال الصحة (رد المحتار) . 

تطبيق هذا الحكم على المادة (19/54). 

تطلب البينة حسب المثال المذكور ف هذه المادة من مدعي الحدوث فإذا عجز عن الإثبات 
تطلب البيّنة من مدعي القدم فإذا أظهر العجز أيضاً يحلف مدعي القدم بطلب مدعي الحدوث 

المادة (٠/1ا/1١)-‏ (إذا اظهر الطرف الراجح العجز عن الإثبات فحكم 

بموجب البيّنة التي أقامها الطرف المرجوح على الوجه المبين أعلاه ثم أراد الطرف 
الراجح بعد ذلك إقامة البيّنة فلا يلتفت إليه بعد). 

أولاً - إذا اظهر الطرف الراجح العجز عن إثبات مدعاه فحكم للطرف المرجوح بموجب البيئة 
التي أقامها على الوجه المبين أعلاه ثم أراد الطرف الراجح إقامة البينة بسبب كونه راجحاً فلا يلتفت 
إليه بعد على قول (البحر والمجموعة الجديدة) لأنه أثناء الحكم بالبيّنة الأولى لم توجد بينة معارضة 
لحا وقد ترجحت البيّنة المذكورة. باتصاها بالقضاء ولا ينقض الحكم السابق بالبينة التي عرضت بعد 
ذلك (الشبلي). 

مثلاً: إذا ادعى البائع التغرير والغبن الفاحش وادعى المشتري وقوع البيع بثمن المثل فتطلب 


الملزمة 0" البَّئنات واللحليت 
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البينة من البائع فإذا لم يثبت البائع تطلب البيّنة من المشتري فإذا أثبت المشتري بأن البيع وقع 
بالثئمن المثلٍ ؛ وحكم له وأراد بعد ذلك الطرف الراجح إثبات الغبن الفاحش فلا يقبل (رد المحتار 
قبيل الاختلاف في الشهادة) . 
البيّنة وأثبت الخارج مدعاه بالبينة وحكم له فلا تقبل بعد ذلك البينة من ذي اليد لإثبات النتاج 
(البحر) . 
ثانياً - إذا كانت البيّنتان متساويتين أي لم تكن احداهما راجحة والأخرى مرجوحة فإذا سبقت 
إحدى البينتين وحكم بموجبها فلا تسمع بيئة الآخر ولا يبطل الحكم . 
مثلاً. لو شهد شاهدان أن عمراً قتل زيداً يوم النحر في مكة وشهد شاهدان آخران أن 
عمراً المذكور قتل زيداً المذكور يوم النحر في القاهرة فترد الشهادتان! أما إذا شهد الأولان أولاً 
وحكم بموجب شهادته) ثم شهدا الآخران على الوجه المذكور تبطل الشهادة الثانية (أبو السعود 
والطريقة الواضحة). 
لا 0 ب 5 0 07 نكم بسبب رجحاناء أما إذا بِيِنْ الطرف الراجح 
السبب الأول يقبل إذا أثبت بطلان القضاء أو الحكم, » مثلاً إذا قال المحكوم له أنه قد 
حكم لي بهذا المال والحقيقة أنه مال للمحكوم عليه وهو حرام عل فاشتروه لي من المحكوم عليه 
و ا هذا ا معنون ومرسوم ملس الدكيا 
السبت الثاني إذا ادعى المحكوم عليه تلقى الملك 8 له وأقام البيّنة يبطل الحكم 
الأول 0 لذي اليد. أنظر المادة )١184(‏ وشرحها (علي أفندي والبحر) . 
وأدرد نذا بعر يد يطل ابلق الأول ويحكم للمحكوم عليه 


(الفصل الثالث) 
في القول لمن يشهد وني تحكيم الحال 


القاعدة الأولى ‏ القول لمن يشهد له ظاهر الحال والبيّنة لمن كان شاهداً على خلاف الظاهر 
(الفيضية) . 


في القول لمن يشهد 6:7 


القاعدة الثانية ‏ يجب اليمين على كل عن له القول. إن المواد (١لا/ا١‏ و؟لا/ا١‏ و5ل/ا/ا١‏ 


وهلا/ا١‏ و5١‏ ولالا/ا١)‏ من المسائل المتفرعة على هذه القاعدة. 


مثلاً. إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاك الرهن كلا أو بعضاً في يد المرعين 


فالقول مع اليمين للمرتهن «النتيجة) . 


إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة بعض مسائل : 

.)١/ا/#"( المادة‎ ١ 
إذا ادعى الوصي الانفاق على اليتيم وكان المقدار الذي بينه نفقة مثل ذلك الصبي فيقبل قوله‎ 
إذا باع القاضى مال اليتيم واراد المشتري رد المبيع بخيار العيب وقال القافضى قد ابرأتني من‎ 
. خيار العيب فالقول بلا يمين للقاضي‎ 
لو ادعى احد على القاضى بأنه آجره مال الوقف أو اليتيم وينكر القاضفى فلا يلزمه اليمين.‎ 
.)١19/ا/ا#( اشتراط العوض أنظر شرح مادة‎ 
إذا اشترى الاب لولده الصغير داراً واختلف مع الشفيع في مقدار الثمن فالقول بدون اليمين‎ 
. للأب‎ 
إذا ادعى احد الشفعة على آخر وأنكر المدعى عليه الشراء وادعى أن العقار هو لولده الصغير‎ 
ففي حالة عدم اثبات المدعى الشراء لا يلزم المدعى عليه اليمين.‎ 
إذا توفي غير المسلم وادعت زوجته بأنها مسلمة بعد الوفاة وادعى الورثة بأنها مسلمة قبل الوفاة‎ 
وانها لذلك غير وارثة فالقول بلا يمين للورثة ما لم تدع الزوجة بأن الورثة عالمون بأنها كانت‎ 
إذا شرط الوكيل بالشراء خيار الشرط لموكله وأخذ المال فادعى البائع بأن الموكل قد اسقط‎ 
الخيار ورضي بالبيع وأنكر الوكيل فالقول بلا يمين للوكيل لأن البائع يدعي سقوط الخيار‎ 
ووجوب الثمن والوكيل ينكر ذلك كا أنه لا يلزم الوكيل اليمين لأن البائع يدعي اجازة الآمر‎ 
. والموكل وليس اجازة الوكيل‎ 


-٠‏ إذا قال امين القاضى بعت مال المدين واخذدت الثمن واديته للدائن فيصدق بلا يمين ولا 


عهدة (الحموي). 
المادة ١١/ا/ا١)-‏ (إذا اختلف الزوج والزوجة ف اشياء الدار التى سكناها 


ينظر إلى الأشياء فان كانت من الأشياء التي تصلح للزوج فقط كالبندقية والسيف 


م605 درر الحكام 


بينة الزوجة وإذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوج مع اليمين يعني إذا حلف 
الزوج بأن تلك الاشياء ليست لزوجته يحكم بكونها له وأما في الاشياء الصالحة 
للنساء فقط كالحلي وألبسة الثبباء فترجح بينة الزوج وإذا عجز كلاهما عن البينة 
فالقول للزوجة مع اليمين إلا أن يكون احدهما صانع الاشياء الصالحة للآخر أو 
بائعها فالقول له مع اليمين على كل حالء مثلاً القرط حلي مخصوص بالنساء 
ولكن إذا كان الزوج صائغا فالقول له مع اليمين). 

إذا اختلف الزوج والزوجة حال بقاء النكاح أو بعد الفرقة سواء كانا مسلمين أو كان الزوج 
مسلا والزوجة كتابية وسواء كانا كبيرين أو صغيرين في اشياء الدار التي سكناها معاً (البحر) ينظر 
إلى الاشياء ولا فرق في الحكم الآتي فيا إذا كانت الدار ملكهم المشترك أو كانت ملكا لاحدهما أو 
مأجورة أو مستعارة لأن الاعتبار لليد وليس للملك (رد المحتار والبحر) . 

والاشياء هي كالطعام والير واثاث البيت والذهب والفضة والحكم 5 الغرفة هو على هذا 
الوجه أيضاً فان كانت من الاشياء التي .تصلح للزوج فقط كالبندقية والسيف والاسلحة الأخرى 
والعمامة والجحبة والقلنسوة والسراويل والكتاب والحصان؛ أو من الاشياء التي تصلح لكل من الزوج 
والزوجة كالاواني والمفروشات والحيوانات الاخرى والنقود ترجح بيئة الزوجة. لأن الزوجة هي 
خارجة معنى والزوج ذويد على زوجته وعلى ما قْ يدها من المال وبحكم المادة (/اه7ا١1)‏ ترجح 
بينة الخارج (البحر والزيلعي). 

وإذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوج مع اليمين إذا لم يقر الزوج أنه اشترى تلك 
الاشياء من زوجته أو أن زوجته قد وهبته وسلمته المال المذكور يعني إذا حلف الزوج بأن تلك 
والزيلعي). 

أما إذا ادعى الزوج الشراء أو الهبة له فيجب اثبات دفعه وإذا عجز عن الاثبات فالقول 
للزوجة مع اليمين على عدم البيع أو الهبة والتسليم أنظر المادة (؟5*5١)‏ (البحر). 

كذلك لو اختلفا على الغرفة أو على الدار التي يسكنها فترجح بينة الزوجة فاذا عجز كلاهما 
عن اقامة البينة فالقول مع اليمين للزوج (البحر) لأن الدار من الاشياء الصالحة لكليهما. 

وعلى ذلك فاذا افترق الروج والزروجة واخذدت الروجة بعض الاشياء الصالحة لكليها من 
الدار التي يسيكنانها مع ورأى الزوج ذلك وسكت فلا يمنع ذلك ادعاء الزوج ملكية تلك الاشياء إذ 
لا يدل السكوت المذكور على الرضاء أنظر مادة  )71(‏ (رد المحتار ومجمع الأنهر) . 





في القول لمن يشهد :1 


وأما الاشياء الصالحة للنساء كلملاءة وغطاء الرأس وسائر الثياب الخاصة بالنساء وكاللؤلوء 
والالماس والخواتم المخصوصة بالنساء والشكل وما ذلك من الحلي فترجح بينة الزوج لأن ظاهر 
الخال يشهد بذلك وإذا عجز كلاهما عن البينة ولم تدع الزوجة شراء تلك الأشياء من زوجها أو 
كونه وهبها لما وسلمها فالقول مع اليمين للزوجة يعني إذا حلقت الزوجة أن تلك الاشياء لم تكن 
لزوجها فيحكم لها مها. أما إذا اقرت الزوجة وادعت الشراء أو الهبة والتسليم فلا يكون القول لا 
وعليها أن تثبت البيع أو الهبة والتسليم . 

سؤال ‏ ان الزوج هو الواضع اليد على الزوجة وعلى ما في يدها والقول في الدعاوي 
لصاحب اليد فعليه كان الواجب أن يكون القول للزوج؟ 


الجواب ‏ قد ظهر معارض آقوى على يد الزوج وهو الاختصاص بالاستعال (الدرر وابن 
عابدين والبحر). 

الا أن يكون احدهما صانع الاشياء الصالحة للآخر أو بائعها فالقول له مع اليمين على كل 
حال سواء كانت تلك الاشياء صالحة لاحدهما أو لكليهماء مثلاً القرط حلي مخصوص بالنساء ولكن 

إذا كان الزوج صائغاً فالقول له مع اليمين. 

وهذه الفقرة الأخيرة تنقسم إلى مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ إذا كان الزوج صانعاً أو بائعاً للأشياء المخصوصة بالنساء من الثياب والحلي 
فالقول في ذلك مع اليمين للزوج لأنه قد تعارض ظاهران., وبتعبير آخر أن ظاهر الحال مع الزوجة 
لكون الاشياء المذكورة خصوصة بالنساء وظاهر الخال مع الزوج لكونه صانع وبائع تلك الاشياء 
وفي هذه الصورة لا يمكن العمل بالظاهرين وقد بقي أحد الظاهرين بلا معارض وهو أن الزوج 
واضع اليد على الزوجة وعلى الأموال التي في يدها والقول في الدعاوى لصاحب اليد (البحر 

وتعليقات ابن عابدين عليه بتفصيل) . 

المسألة الثانية ‏ إذا كانت الزوجة صانعة للثياب أو للأموال الصالحة للرجال أو الصالحة 
للرجال وللنساء فعلى قول: القول مع اليمين للزوجة (الشرنبلالي وتعليقات ابن عابدين عل, 
البحر) . 

وقد احترزت المجلة بقولها الزوج والزوجة عن المسائل الآتية : 

١‏ اختلاف الزوجتين؛ إذا كان لاحد زوجتان وكانتا ساكنتين معاً واختلفتا على هذا الوجه فاذا 
كانت الزوجتان تسكنان في غرفة واحدة فيحكم لما مناصفة في الاشياء الصالحة للنساء. أما 
إذا كانت كل منهها تسكن في غرفة على حدتها فالاشياء التي تكون في غرفة تلك الزوجة يحكم 
لها ولزوجها بها حسب التفصيل الوارد في المجلة ولا تشترك في ذلك الزوجات الأخرى 
(البحر). 


٠مم‏ درر الحكام 


١‏ - اختلاف الأب والابن. إذا اختلف الاب والابن في الاشياء الموجودة في الدار التي يسكنانها معاً 
“- اختلاف الحم والصهرء إذا اسكن احد زوج بنته في داره ثم اختلفا في الاشياء الموجودة في 
الدار فتكون الاشياء للحم ولا يكون للصهر غير الثياب التى عليه (البحر وعبد الحليم) . 

5 - اختلاف المؤجر والمستأجر. إذا اختلف المؤجر والمستأجر في الاشياء الموجودة في الدار المأجورة 

فالقول للمستأجر. لأن الدار المضافة للمستأجر بسبب سكناه (البحر). 


ه اختلاف الاسكاني والعطار. إذا اختلفا في الاشياء والآلات الخاصة بالاسكافة والعطارين فاذا 
كانت في يدهما معا يحكم مناصفة ولا ينظر إلى صلاح تلك الاشياء إلى احدهما لأنهما يقتنيان 
بعضا من الاشياء التي لم تكن صالحة لما لنفسها أو للبيع فلذلك لا يكون صلاحها لاحدهما 
باعثاً للترجيح (البحر) . 


5 اختلاف الاب والبنت في الجهازء ففى هذا الحال إذا كان العرف مستمراً على أن الاب يعطى 
ذلك لبنته ملكا وليس عارية فالقول للبنت في حياتها ولورثتها بعد وفاتها وإذا كان العرف 
مشتركاً (كعرف مصر) فالقول للأب وبعد وفاته للورثة. 

قيل في المجلة. أشياء الدار التى سكناهاء لأنه إذا اختلف الزوجان في الامتعة الغير الموجودة 
في المحل الذي يسكنانه فاذا كان في يدهما يقسم بينها كالاجنبي (البحر). 


المادة  )١71/7(‏ (تقوم الورئة مقام المورث عند موت أحد الزوجين. 
ولكن إذا عجز كلا الطرفين عن الاثبات على ما ذكر فالقول لمن هو في الحياة منها 
مع اليمين في الاشياء الصالحة لكليها وأما إذا مات كلاهما معاً فالقول لورثة 

تقوم الورثة مقام المورث عند موت أحد الزوجين فلذلك لو اخلتفت الزوجة مثلاً مع ورثة 
الزوج بعد وفاة الزوج فترجح بينة ورثة الزوجة في الاشياء الصالحة للزوج أو لكليهما وكذلك إذا 
اختلف الزوج مع ورثة الزوجة بعد وفاة الزوجة فترجح بينة ورثة الزوجة في الاشياء الصالحة 

ولكن إذا عجز كلا الطرفين عن الاثبات على ما ذكر فالقول عند الإمام الأعظم لورثة الزوج 
في الاشياء. الصالحة لكليها لأنه ليس للميت يد فبقيت بد من كان في الحياة منهها بلا معارض 
(الدرر والشرنبلالي). 


في القول لمن يشهد ١ه‏ 
فعليه إذا توفيت الزوجة وحصل الإختلاف على الوجه المحرر فالقول للزوج في الأشياء 
الصا حة لكليها وإذا وقع الاختلاف على الوجه المشروح بعد وفاة الزوج فالقول للزوجة في الأشياء 
الصالحة لكليهما. وما دام حسب هذه الفقرة القول مع اليمين للزوجة ف الأشياء الصالحة لكليها 
فيعلم بداهة أن القول للزوجة أيضاً في الأشياء الصالحة للزوجة فقط (التنقيح والبحر) أنظر المادة 
. 
وأما إذا مات كلاهما معاً فالقول لورثة الزوج في الأشياء الصالحة لكليه| وليس معنى ذلك أن 
يموتا في الحظة واحدة وقد كان القول في الحياة للزوجة أيضاً أنظر المادة (19//1). 
المادة  )١777/(‏ (إذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة وادعى الموهوب له 
تلف الموهوب فالقول له بلا يمين) . 
أي لا يحلف على عدم وجود الموهوب حيث أن الموهوب له يخبر عن تلف ماله وهذا الأمر لا 
يوجب عليه اليمين (الطحطاوي). 
أما إذا ادعى الواهب قائلا ان المال الذي وهبته لك ها هو وأراد الرجوع عن الحبة وادعى 
الموهوب له أنه ليس ذلك المال وأن المال الموهوب قد تلف فيلزم الموهوب حلف اليمين على أن المال 
الموهوب ليس هذا المال فإذا حلف فالقول له. 
كذلك إذا قال الواهب قد شرط عوض كذا وادعى الموهوب له أنه م يشترط ذلك العوضص 
فالقول بلا يمين للموهوب له (الانقروي). 
المادة (17/1/5) - (الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته كم) إذا ادعى المودع 
الوديعة وقال الوديع أنا رددتها إليك فالقول له مع اليمين ولكن إذا أراد أن يقيم 
البينة ليخلص من اليمين تسمع بينته) . 
الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته أي في المال الذي في يده هذا إذا لم يكذب ظاهر الحال 
الأمين أما إذا كذب ظاهر الحال الأمين فلا يصدق بيمينه أي لا يقبل يمينه بل تجب البينة فلذلك لا 
يقبل قول الوصي والمتولي في المصاريف الزائدة المخالفة لظاهر الحال (الاشباه) . 
أما إذا لم يكن المال الذي في يد الأمين أمانة بل كان مضموناً كالدين أو المغصوب فلا يصدق 
بيمينه بل تلزم البينة . 
مثلاً إذا أقرض أحد آخر عشرة دنانير وقبضها المستقرض واستهلكها ثم ادعى المقرض المبلغ 
المذكور على المستقرض وادعى المستقرض أداء المبلغ المذكور فلا يصدق بيمينه على الأداء بل يعمل 
بموجب المادة (1573). 


“مه درر الحكام 





كذلك لا يصدق المتولي بيمينه في حق الرجوع على الوقف بل تطلب البينة منه. مثلاً لو 
ادعى المتولي المعزول على متولي الوقف اللاحق قائلاً: قد صرفت على أمور الوقف برأي القاضي 
بشرط الرجوع على الوقف كذا درهماً فأد لي ذلك من غلة الوقف فلا يصدق بقوله بل تطلب منه 
البينة . 

في حق براءة ذمته» فعليه لا يصدق بيمينه في حق ما يوجب الضيان على الغير. مثلاً إذا أمر 
المودع المستودع بتسليم الوديعة إلى زيد وادعى المستودع أنه سلمها لزيد وادعى زيد أنه م يستلم 
الوديعة وادعى المودع بأن المستودع لم يسلمها لزيد فالقول للمستودع في حق براءة ذمته وبقول 
المستودع لا يثبت أخذ زيد ولا يلزم زيداً الضمان. 

كذلك إذا أمر المودع المستودع قائلاً: اد دائني العشرة الدنانير المودعة عندك وادعى المستودع 
بأنه سلمها للمذكور وأنكر المودع التسليم فالقول للمستودع في حق براءة ذمته ولا يشت بقول ويعمين 
المستودع أخخذ الدائن دينه فلذلك إذا أنكر الدائن الأخذ فيبقى مطلونه كما كان (الانقروي). 

وكذلك لو ادى أحد لزيد عشرة دنانير وأمره بادائها لدائنه عمرو وادعى زيد أنه سلمها 
لعمرو وأنكر عمرو فيقبل قول زيد في حى براءة ذمته ولا يلزمه الضمان تجاه الآمر ولكن لا يكون 
عمرو قد أخذ مطلوبه بقول زيد (ابن عابدين على البحر في الوكالة) أنظر شرح المادة (4 .)١50‏ 

مسائل متفرعة عن هذه المادة : 

من الوديعة. إذا ادعى المودع الوديعة وقال الوديع أنا رددتها إليك بالذات أو بواسطة اميني أو 
تلفت في يدي بلا تعد ولا تقصير فالقول له مع اليمين فإذا حلف الوديع اليمين خلص من الضمان 
أما إذا نكل الوديع عن حلف اليمين حالة ادعائه هلاك الوديعة فيكون ذلك اقراراً منه ببقاء عين 
الوديعة في يده وفي هذا الحال يجحبس الوديع حتى يظهر الوديعة عيئاً أو يثبت تلفها (الانقروي). 

وصورة اليمين تكون على النفي كا ذكر ذلك ف شرح المادة )١174(‏ أي يحلف الوديع 
بأنه لسن ف يذه المال الذي ادعاه المودع أو شىء مئه وم يكن للمدعي حق عنلده ولا يحلف على 
كونه رد الوديعة أو على تلفها بلا تعد ولا تقصير (الولوالجية في آداب القاضي والخانية والدرر 
والانقروي). 

أنا رددتها إليك. أما إذا ادعى الوديع أنه سلم الوديعة بأمر المودع إلى فلان فيكون قد أقر 
على المستودع (الواقعات). 

بالذات أو بأميني , أما إذا قال المستودع قد رددت لك المال مع فلان الذي لم يكن اميني فلا 
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يصدق بيمينه فإذا لم يثبت التسليم للمودع فيجب عليه الضمان لأن المستودع قد أقر بوجوب الضمان 
ثم ادعى البراءة بعد ذلك (الانقروي). 

من الإجارة» إذا ادعى الأجير المشترك أنه رد المستأجر فيه للمستأجر أو أنه تلف في يده أؤ 
ضاع أو سرق بلا تعد ولا تقصير فيصدق بيمينه عند الإمام الأعظم. أنظر شرح المادة (/101). 

كذلك إذا سلم أحد للغسال أربعة اثواب فأرسل صاحب الأثواب رسولاً لاستلامها فاحضر 
الرسول ثلاثة أثواب وادعى الغسال تسليم الأثواب الأربعة وادعى الرسول استلامه الثياب بلا 
تعداد فيقول القاضى حينئذ لصاحب الثياب اما أن تصدق الرسول أو تصدق الغسال فإذا صدق 
صاحب الثياب الرسول فيبرأ الرسول من الضان ثم بعد ذلك يحلف الغسال فإذا حلف يرأ من 
الضان وعليه أن يؤدي للغسال جميع أجرته وإذا نكل يضمن ثمن الثوب. أما إذا صدق صاحب 
الثوب الغسال فيبرأ الغسال من الضمان وله أخذ جميع أجرته وني هذا الحال يحلف الرسول (رد 
المحتار) . 


من الرهن. بما أن ما يزيد من الرهن عن الدين فهو أمانة محضة في يد المرتهن فإذا ادعى 
المرتبن أنه ردها إلى الراهن أو أنها تلفت في يده بلا تعد ولا تقصير فالقول مع اليمين للمرتين. أما 
مقدار الدين من المرهون فليست أمانة محضة بل هي مضمونة على المرتبن فلذلك إذا ادعى المرتمن 
ردها للراهن فلا يقبل قوله بلا بينة والقول مع اليمين للراهن في حق عدم قبضها (التنقيح وتكملة 
رد المحتار) . 

من الشركة. بما أن المضارب والمستبضع امينان فإذا ادعيا أنهها ردا المال الذي في يدها إلى 
صاحبه أو تلف المال في يدهما بلا تعد ولا تقصير فيصدقان بيمينه) (التكملة) . 

من الوقف. ان يد المتولي يد أمانة فلذلك إذا ضاع أو تلف مال الوقف الذي في يد المتولي 

كذلك ادعى متولي الوقف أنه صرف غلة الوقف في مصارفه يصدق بيمينه إذا كان بالقدر 
المعروف ولا يحتاج إلى بينة (الخيرية في الوقف). 

من الكتب المتفرقة . ان المساوم والأب في مال ابنه الصغير والرسول والقاضي وأمين القاضي 
وأمين العسكر والمحضر والقيم والدلال والسمسار والبياع والعدل والملتقط والشريك والحاج عن 
الغير والمستأجر والأجير الخاص والأجير المشترك هم امناء وعليه فإذا ادعوا رد المال الذي في يدهم 
إلى صاحبه أو تلفه في يدهم بلا تعد ولا تقصير فيصدقون بيمينهم لأن القول مع اليمين للآمين 
(تكملة رد المحتار) . 
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من الوكالة. إذا أدى زيد لعمرو مقداراً من النقود قائلا : اعطها لبكر وبعد أن غاب بكر 
المذكور ادعى عمرو بأنه سلم المبلغ المذكور لبكر وادعى زيد الآمر أنه لم يدفع لبكر فالقول مع 
أما إذا أراد الأمين تخلصاً من اليمين اقامة البينة لإثبات براءة ذمته فتسمع بينته ويهذا التقدير 
فللامين الذي يدعي براءة ذمته أن يقيم مهَودا لإثبات براءة ذمته فإذا أثبت بالبينة براءة ذمته فلا 
يلزمه اليمين على الوجه المبين في الفقرة الأولى وإن شاء لا يقيم البينة ويحلف اليمين (تكملة رد 
فائدة ؟ 
الملدة( )17/7/5‏ (إذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقداراً من الدين 
فالقول له فيها إذا ادعى أنه أعطاه محسوباً بدينه الفلاني لأن الدافع أعلم بجهة 
الدفع) . 
إذا ادعى الشخص المدين بدين ثابت مختلف الجهة متحد الجنس بعد أداء مقدار منه لدائنه 
بأنه أداه عن أحد الديون فالقول مع اليمينللمدين لأن من القاعدة أن المملك إذا عين جهة التمليك 
وقت التمليك أو بعد التمليك فيكون هذا التعيين مفيداً والقول للمملك لأن التمليك مستفاد من 
جهة المملك فلزم أن يكون القول قوله ولأن بتعيينه جهة التمليك ينكر زوال ملكه في غير الجهة 
التي عينها والقول مع اليمين للمنكر أنظر المادة (5/). 
باد نإذا كان تحصن :دين لاح سيسق وبال قم قرس »ليق ريال ادر ا لد 
حصان فأدى دائنه سين ريالاً وادعى المدين أن الخمسين ريالاً التي دفعها هي ثمن الفرس وادعى 
الدائن أنها ثمن الحصان فالقول للمدين مع اليمين على أنه لم يود ذلك عن ثمن الحصان وني هذا 
الحال للدائن أن يطلب ثمن الحصان رغاً عن أنه قد أقر بأن ما قبضه هو ثمن الحصان إلا أن 
إقراره هذا قد تكذب بحكم القاضى وأصبح كأن لم يكن. أنظر المادة .)١555(‏ 
كذلك إذا اشترى أحد مال بواسطة الدلال ودفع للدلال مقداراً من النقود ثم ادعى بأنه دفع 
ذلك من أصل ثمن المبيع وادعى الدلال أنه دفع ذلك من أصل أجرة دلالته فالقول للدافع مع 
اليمين على كونه م يدفع النقود من أصل أجرة الدلالة (الانقروي). 
كذلك ]ذا كان شخصن هديا لآ يحمنين ريال م جية الكفالة وتحمسين. ربالا اخرئ ين 
جهة القرض وادعى بعد ذلك أنه أداها من جهة الكفالة يقبل قوله. 


. مختلف الجهة. أما إذا كان الدين جهة واحدة فلا يعتبر التعبين مثلاً لو كان أحد مديئاً لآخر 
بخمسين ريالا من ثمن المبيع المعجل أو المؤجل أو من جهة القرض وبعد أن أدى دائنه خمسة 


في القول لمن يشهد هوه 


وعشرين ريالاً ادعى المدين أنه أدى ذلك عن النصف الفلاني من الدين فلا يعتبر قوله إذ ليس من 
فائدة من هذا التعيين, أما إذا كان في ذلك فائدة» ولولم تكن جهتهما مختلفة» فالتعيين معتبر مثلا 
لو كفل أحد نصف الخمسين ريالاً المدين مها آخر وبعد أن أدى ذلك الآخر المدين للدائن خمسة 
وعشرين ريالاً ادعى أنه أدى النصف الذي كفله الكفيل فيقبل قوله هذاء كا أنه لو كفل زيد 
نصف الخمسين ريالاً وكفل عمرو النصف الآخر وبعد أن أدى المدين للدائن خمسة وعشرين ريالاً 
ادعى أنه أدى القسم الذي كفله زيد فتعيينه صحيح ومعتبر لأن التمليك قد صدر من المدين وفي 
التعيين على هذا الوجه إخراج لذلك الكفيل من الكفالة وبما أن في ذلك فائدة للمدين في قطع حق 
رجوع الكفيل المذكور عليه أصبح التعيين المذكور معتبراً (الأنقروي) . 

متحد الجنسء أما إذا كانت الديون غير متحدة الجنس بل كانت مختلفة كأن يكون أحدهما 
ذهباً والآخر فضة أو أحدهما شعيراً والآخر حنطة فلا يقبل قوله بأنه أدى جنساً عن الجنس الآخر 
لأن هذه المعاملة معاوضة والمعاوضة إنما تتم برضاء الطرفين مثلاً لو كان أحد مديناً لآخر بعشرة 
دثائر وخمسين .ريالاً وبعد أن آدق المذين للدائن مسة واريعين زيالا ادعى أنه أدى ذلك ع ديته 
العشرة الدنانير وأن الدائن قد قبل بذلك فلا يقبل قوله بدون الإثبات. 


كذلك لو كان أحد مديئاً لآخر بعشرة دنانير من جهة ثمن المبيع وبعد أن أدى المدين للدائن 
فرساً ادعى أنه أداها من أصل دينه العشرة الدنانير وأنكر الدائن أخذ الفرس مقابل الدين المذكور 
فينظر: فإذا قال الدائن قد أخذت الفرس أمانة وكانت الفزس في يده فالقول مع اليمين للقابض 
لأن المدين يدعي على الدائن المعاوضة أي بيعه فرسه مقابل دينه, والدائن ينكر ذلك والقول مع 
اليمين للمنكر. أنظر مادة (77) أما إذا قال الدائن إني أخذت الفرس مقابل عشرة دثانير ديناً آخر 
ففي ذلك احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن يكون المدين منكراً للدين الثاني وفي هذا الحال فالقول مع اليمين 
للمدين المنكر الدين الثاني ويلزم الدائن أن يعيد الفرس للمدين. 

الاحتمال الثاني : أن يكون المدين مقراً بالدين الثاني وني هذا الحال يكون القول للمدين لأن 
كلا الطرفين قد اتفقا على وقوع المعاوضة بينها إلا أنها اختلفا في الجهة فيكون القول في جهة 
(الأنقروي). 

من كانت ديونه المختلفة مثبتة : 


أما إذا كانت ديونه المختلفة غير مثبتة فيجري حكم هذه المادة بعد تدقيق جهة الشبوت في 
الديون الأخرى وبعد إعطاء الحكم فيهاء مثلا إذا ادعى أحد بعد أن أدى لآخر عشرة دنانير قائلا : 
إنئي أديت ذلك مقابل ديني من ثمن الفرس وادعى الدائن قائلاً : انه يطلب لي منك عشرة دتائير 
أخرى من ثمن الحانوت وإنك أديت العشرة دنانير من ثمن الحانوت فيجب أولاً أن يثبت الدائن 
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دينه الآخر فإذا أثبت أو نكل المدين عن حلف اليمين فيحكم بالدين الثاني ثم بعد ذلك يكون 
القول للمدين بأنه لم يؤد ذلك من ثمن الحانوت يعني أنه يحكم في هذا الحال بأن المدين قد أدى 
العشرة دنانير من ثمن الفرس وللدائن أن يطلب دينه الآخر على حدة أما إذا لم يثبت الدائن دينه 
الآخر وحلف المدين اليمين بأنه لم يكن مديئاً للدائن بدين آخر فتنتهي المسألة (الأنقروي). 


المادة  )١7/1/7(‏ (إذا أراد المستأجر بعد انقضاء مدة إجارة الطاحون تنزيل 
حقه من الأجرة بسبب انقطاع الماء في مدة الإجارة ووقع اختلاف بين المؤجر 
والمستأجر ولم تكن هناك بينة ينظر: فإن كان الاختلاف في مقدار مدة الإنقطاع 
فادعى المستأجر عشرة أيام والمؤجر خمسة أيام فالقول للمستأجر مع اليمين وإن 
كان الاختلاف ني أصل الانقطاع يعني ان أنكر المؤجر انقطاع الماء بالكلية يحكم 
الحال الحاضر يعني يجعل حكياً وهو أنه إذا كان الماء جارياً في وقت الدعوى 
والخصومة فالقول للمؤجر مع اليمين وإذا كان في ذلك الوقت منقطعاً فالقول 
للمستاجر جم البمين. 


إذا. أراد المستأجر بعد انقضاء مدة إجارة الطاحون تنزيل قسم من الأجرة بسبب انقطاع ماء 
الطاحون استناداً على المادة (014) وأنكر المؤجر ذلك وحصل خلاف بي المؤجر والمستأجر على 
ذلك فتقبل البينة ممن يقيم البينة منهه| فإذا أقام كلاهما البينة فترجح بينة المستأجر. 

مثلا لو أقام المستأجر البينة على أن ماء الطاحون قد انقطع كذا يوماً وأقام المؤجر البينة على 
أن ماء الطاحون كان جارياً وان المستأجر قد انتفع بالمأجور فترجح بينة المستأجر. 


كذلك إذا أقام المستأجر البينة على أن ماء الحمام قد انقطع كذا يوماً ولم ينتفع بالحمام في تلك 
المدة وأقام المؤجر البينة بأن ماء الحمام كان جارياً وانتفع به المستأجر فترجح بينة المستأجر 
(التتارخانية) . 

وإذا وقع الإختلاف على هذا الوجه وم يكن لدى الطرفين بيئة فينظر: فإذا كان اختلافهما في 
مقدار مدة الانقطاع كأن يدعي المستأجر انقطاع الماء عشرة أيام وأن يدعي المؤجر أنها خمسة أيام 
فالقول مع اليمين للمستاجر لاله في هذا الحال يكون المستأجر منكراً زيادة الأجرة التي يدعيها 
المؤجر انظر مادة (1777) وأما إذا كان اختلافهما في أصل الانقطاع أي أن المؤجر ينكر كلياً انقطاع 
الماء فيحكم الحال الحاضر أي يجعل حكيراً فإذا كان الماء جارياً وقت الدعوى والخصومة فالقول مع 
اليمين للمؤجر على عدم علمه بانقطاع الماء تلك المدة وإذا كان الماء منقطعا في ذلك الوقت فالقول 
مع اليمين للمستأجر على كون مدة الانقطاع لا تنقص عن عشرة أيام (الهندية) انظر المادة 
الخامسة . 
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المادة  )137//(‏ (إذا اختلف في طريق الماء الذي يجري إلى دار أحد بأنه 
حادث أو قديم وادعى صاحب الدار بكون المسيل ادن وطلب رفعه ولم تكن 
لكلا الطرفين بيّنة ينظر: فإن كان في وقت الخصومة يجري الماء من المسيل أو 
يعلم جريانه قبيل قبيل ذلك يبقى على حاله ويكون القول لصاحب المسيل مع اليمين 
يعني يحلف على عدم كون المسيل حادثاً وإن كان لم يجر الماء من المسيل في وقت 
الخصومة ولم يعلم جريانه قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع اليمين). 


إذا اختلف في مسيل الماء الجاري إلى دار أحد في كونه حادثاً أو قديماً وادعى صاحب الدار 
بأنه حادث وطلب رفعه وادعى صاحب المسيل أنه قديم وطلب إبقاءه فتقبل البيّنة من أيهم| فإذا 
أثبت كلاهما فترجح بين الحدوث ريق لللادة )١758(‏ وإذا ل يكن لديه) بينة بينة فيحكم الخال 
بموجب المادة الخامسة وينظر: فإذا كان الماء يجري وقت الخصومة في ذلك المسيل أو كان علوم 
جريانه قبل الخصومة فيبقى المسيل على حاله والقول مع اليمين لصاحب المسيل أي أنه يحلف على 
عدم حدوث المسيل وأما إذا كانت المياه لا تجري في المسيل وقت الخصومة أو غير معلوم جريانها 
قبل ذلك فالقول مع اليمين لصاحب الدار انظر المادة الخامسة. 

أما إذا ادعى المدعى بأن له حق اسالة المياه في ذلك المسيل فلا حاجة لإثبات قدمه بل له أن 
يفنت قله إل انه لا يفييث عق الجريان بشهادة الشهود بأن ماء المدعى كان يجري في ذلك الموضع 
لأن الجريان يكون أحياناً بطريق العارية إلا أنه إذا قال المدعى عليه للمدعى (إنك تجري الماء في 
هذا الموضع غعيا أو هللا سرت قال للك موسرل أو فمتولة: فملة اتناك القن تالف بوذا 
أثبت المدعي حق المسيل فيها وان عجز فيحلف المدعى عليه اليمين بأنه ليس للمدعي حق مسيل 
هناك أو أن الموضع الذي يسيل منه الماء ليس للمدعي. أنظر شرح المادتين (١؟؟١‏ و1758) 
(الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى). 

المسألة الأولى ‏ إذا اختلف الطرفان بعد هلاك المال في كونه قرضاً أو وديعة فالقول لمن يدعي 
الوديعة, مثلاً لو أدى أحد آخر خسين ديناراً وبعد أن تلفت الدنانير في يد القابض بلا تعد ولا 
تقصير ادعى الدافع أنه دفع المبلغ قرضاً وادعى القابض بأنه قبضه وديعة فإذا لم يكن لديم بينة 
فالقرل قول القابض (النتيجة). 
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الفصل الرابع 
فى حق التحالف 
بعد أن ذكر حكم يمن الواحد نبِين هنا حكم يمين الاثنين والاثنان بعد الواحد. 
المادة (لا/ا١)‏ - (إذا اختلف البائع والمشتري في المقدار أو الوصف أو 

الجنس للثمن أو المبيع أو كليهما يحكم لمن أقام منه) البينة» وإن أقام كلاهما يحكم 
لمن أثبت الزيادة منهها وان عجز كلاهما عن الإثبات يقال لما: اما أن يرضى 
أحدى) بدعوى الآخر أو بفسخ البيع وعلى هذا إن لم يرض أحدمما بدعوى 
الآخر حلف القاضي كلا منبها على دعوى الآخر وبدأ بالمشتري فإذا نكل أحدهما 
عن اليمين ثبتت دعوى الآخر وإذا حلف كلاهما فسخ القاضى البيع) . 

إذا اختلف البائع والمشتري أولاً في مقدار الثمن يشترط في التحالف في الثمن أن يكون 
قاصراً ولو كان الثمن رأس مال سلمء ثانياً أو في المبيع ولو كان مسلا فيه. ثالثاً أو في مقدار 
كليهماء رابعاً أو في وصف الثمن أما إذا كان الاختلاف في وصف البيع كأن يدعي المشتري بأنه قد 
شرط في المبيع وصف مرغوب هو كذا وادعى البائع بأنه لم يشرط ذلك فالقول للبائع وليس في ذلك 
تحالف, خامساً أو في جنسه فيحكم لمن يقيم منها البيّنة لأن البيّنة حجة متعدية وأولى من الدعوى 
المجردة (مجمع الأنهر) وإذا أقام كلاهما البيّنة يحكم لمن يثبت الزيادة أنظر المادة .)1١755(‏ 

إيضاح الاختلاف في الأنواع الخمسة: 

أولاً - اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن وهذا الاختلاف يحصل بادعاء البائع الأكثر 
ادعاء المشتري الأقل» مثلاً إذا قال البائع إنني بعت بمائتي درهم وقال المشتري اشتريت بمائة وخمسين 
درهماً فتطلب البيّنة أولاً من البائع حسب المادة (1757) فإذا أثبت فبها وإلا تطلب وبيّنة من 
المشتري حسب المادة )١1/54(‏ فإذا أثبت يحكم له. وإذا لم يثبت تجري المعاملة حسب الفقرة 
الآتية من هذه المادة . 

انياً - اختلاف البائع والمشتري في مقدار المبيعء وهذا يكون باعتراف البائع بمقدار من المبيع 
وادعاء المشتري بزيادة عنهة مثلاً إذا قال المشتري قل اشئريت هاتين الفرسين وقال البائع : قل بعت 
لك فرساً واحدة فتطلب البينة من المشتري فاذا اثبت دعواه حكم بموجبها وإذا لم يثبت تطلب البينة 
من البائع فاذا اثبت البائع فبها وإلآا يعمل بحكم الفقرة الآتية. 

ثالثاً ‏ أن يختلف البائع والمشتري في مقدار الشمن وفي مقدار المبيع معاً. كأن يقول البائع: قد 
بعت هذه البغلة بالف درهم وأن يقول المشتري قد اشتريت هذه البغلة مع هذه الفرس بثافائة 
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درهم فأها يثبت دعواه يحكم له. وإذا اثبت كلاهما يحكم من يثبت الزيادة ويما أن كلا منها يدعي 
الزيادة في هذه المسألة بوجه فاذا اثبت البائع الزيادة في الثمن واثبت المشتري الزيادة في المبيع يحكم 
بموجب بينتها. وبتعبير آخر يحكم بالاف درهم ثمنا للبغلة والفرس. 

رابعاً - الاختلاف في وصف الثمن. 

مثلاً إذا ادعى البائع بأنه باع بالسكة الخالصة وادعى المشتري بانه اشترى بالسكة المغشوشة 
بحل الاحتلاف على الوجه المشروح . 

خامساً ‏ الاختلاف في جنس الثمن. 


مثلاً إذا ادعى البائع بأنه باع بذهب وادعى المشتري بأنه اشترى بفضة فيحل الاختلاف على 
المنوال المشروح . 

وإذا عجز كلاهما عن الاثبات يقال لما من طرف القاضي أو المحكم: إما أن يرضى احدك]| 
بدعوى الآخر أو نفسخ البيع وعليه فاذا اختلت البائع والمشتري في مقدار الثمن فيقال للبائع : إما 
أن تقبل بالثمن الذي ادعاه المشتري وإلا فسنفسخ البيع أو يقال للمشتري (أما أن تقبل بالثمن 
الذي ادعاه البائع أو نفسخ البيع . وكذلك إذا كان الاختلاف في مقدار المبيع فيقال للبائع (إما أن 
تسلم المبيع الذي ادعاه المشتري وإلا نفسخ البيع) أو يقال للمشتري (إما أن ترضى بالمبيع الذي 
يريد تسليمه لك البائع وإلا نفسخ البيع) لان المقصود هو قطع النزاع بينه| فانذارهما على هذا 
الوجه هو طريق مقبول لقطع النزاع فلذلك لا يعجل القاضي بفسخ البيع قبل أن يسأل كلا منا 
على هذا الوجه (الدرر ومجمع الأنبر وعبد الحليم). ْ 

يشترط أن يكون الاختلاف مقصوداً. أما إذا كان الاختلاف في البدل غير مقصود وكان 
ضمن شيء آخر كأن يحصل الاختلاف ني حق ظرف البيع أو وعائه وني هذا الحال يكون القول 
لمدعي الظرف. سواء سمي لكل رطل ثمنا أو لا (الشرنبلالي) لأن الاختلاف في ذلك هو اختلاف 
في المقبوض والقول في المقبوض للقابض . 

فعلى ذلك إذا رضي احدهما بدعوى الآخر فيكون الرضاء قد قطع النزاع بينها وإذا لم يرض 
أحدهما بدعوى الآخر فيحلف القاضي كلا منهها على دعوى الآخرء مثلا إذا لم يوافق المشتري على 
الثمن الذي ادعاه البائع أو إذا لم يوافق البائع على الثمن الاقل الذي ادعاه المشتري فيحلفان 
كلاهما اليمين. 

ان التحالف موافق للقياس فيا إذا كان الاختلاف المذكور وقع قبل قبض أحد البدلين لآن 
كليها منكر. إذ في الصورة الأولى يدعي البائع زيادة الثمن وينكرها المشتري. والصور الباقية 
مقيسة على ذلك وتحليف النكر موافق للقياس أما التحالف بعد القبض فهو استحساني ومخالف 
للقياس وهو مبني على الحديث الشريف (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفاً وترادا) لان 
المبيع يبقى للمشتري بدالا فليس للمشتري دعوى على البائع فتبقى دعوى البائع بزيادة الثمن وبما 
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أن المشتري فكر لتلك الزيادة فكان من المقتضى الاكتفاء بيمينه (مجمع الانمر والبحر والدرر). 

ويبتدئّ اليمين من المشتري بشرط أن يكون الاختلاف (أولاً) في الثمن (ثانياً) أن لا يكون 
البيع بيع مقايضة لأنه حسب حكم المادة 531١‏ من المجلة يلزم على المشتري أو اعطاء الثمن 
كا ان البادي بالانكار هو المشتري فانكاره أشد «البحر) . 

فاذا حلف اليمين للمشتري ابتداء على هذا الوجه وحلف يحلف البائع ثانيا 

صفة اليمن وشكلها: يجري التحليف على النفي فاذا حلف المشتري يحلف بأنه لم يشتر بمائقي 
درهم . . وإذا حلف البائع يحلف بأنه لم يبع بمائة درهم ولا يضم الاثبات إلى النفي بأن يحلف 
المشتري مث بأنه ١‏ يشتر بمائي درهم وانه اشترى بمائة درهم, وان يحلف البائع بأنه م يبع بمائة 
درهم وأنه باع بمائتقي درهم لأن اليمين يجب أن تكون على النفي , ا على ذلك حديث 
القسامة (بالله ما قتلتم ولا علمتم له قاتلاً) «البحر ومجمع الأخمر». 

أما إذا كان الاختلاف في المبيع فيبدأ بيمين البائع أما في بيع المقايضة وني بيع الصرف 
فالقاضي مخير في البدء بيمين أمهها شاء للاستواء ف فائدة التكول (الدرر). 

فايهها ينكل عن اليمين يثبت دعوى الآخر لان النكول عن اليمين أما أنه اقرار وفي هذا الحال 
فشثبوت الدعوى ظاهر. وأما انه بذل والباذل لا يبقى له معارضة مع المبذول له (البحر) فلذلك إذا 
ثبتت دعوى الآخر على هذا الوجه فلايجب تحليف الآخر اليمين لأن الدعوى قد ثبتت والقضية قد 
انتهت . 

وإذا حلف كلاهما العين ابفشع. القامئ ذللكه البيع بطليهيا أو يطلب احيقنا لزنه لم :يليت 
اذعاء انحل الظر فينو صبح البيع مجهولاً فالقاضي يفسخ البيع قطعاً للنزاع» لأنه يقت من 
المبيع يبقى البيع بلا بدل وهذا مفسد له فلذلك يفسخ البيع انظر مادة (7/ا”7). 

ولا يفسخ القاضي البيع بعد التحالف بدون طلب كا أنه لا يفسخ البيع بالتحالف ما لم 
يفسخه القاضي فلذلك اذا التزم احد الطرفين البيع على الوجه الذي طلبه الطرف الآخر بعد 
التحالف وقبل الفسخ يبقى البيع صحيحاً ولا حاجة لتجديد العقد كما أنه لا ينفسخ البيع بعد 
التحالف بفسخ احدهما إلآ أن لما فسخة بالاتفاق (البحر). 

ويجري التحالف في الإقالة أيضاً. مثلاً إذا اختلف العاقدان بعد الإقالة ي مقدار الثمن قبل 
قبض المبيع بحكم الإقالة يجري التحالف ويعود البيع أما إذا قبض المبيع بحكم الإقالة فلا يجري 
تحالف (الدرر والشرنبلالي) . 

أما إذا اختلف في رأس مال السلم بعد الإقالة فلا يجري التحالف والقول مع اليمين 


للمسلم إليه لأذرب السلم يدعى الزيادة والمسلم إليه ينكر ذلك فلا يعود السلم لآن إقالة السلم 
هى إسقاط للدين والساقط لا يعود أنظر المادة )5١(‏ (الدرر) . 
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المادة (19/9/4) (إذا اختلف المستأجر قبل أن يتصرف في المأجور مع 
المؤجر في مقدار الأجرة مثلاً بأن إدعى المستأجر بأن الأجرة عشرة دنانير وإدعى 
المؤجر انها خحمسة عشر ديناراً تقبل دعوى من أقام البينة منههما. وإن أقام كلاهما 
معاً البينة يحكم ببينة المؤجر وإن عجزا عن الإثبات يحلفا معأ ويبدأ بتحليف 
المستأجر أولاً ويلزم من نكل بنكوله فإن حلف كلاهما فسخ الحاكم الإجارة وإذا 
اختلفا في المدة أو المسافة فالحكم على هذا الوجه إلا أنه إذ أقام كلاهما البينة 
يحكم ببينة المستأجر ويبدأ بتحليف المؤجر في صورة التحالف). 


إذا اختلف المستأجر مع المؤجر قبل التصرف ف المأجور وبتعبير آخر قبل استيفاء المستأجر 
المنفعة أو قبل اقتداره وتمكنه من استيفائها رالا ف مقدار الأجرة (ثانياً) ف جنسها (ثالتا» ف نوعها 
(رابعاً» ف وصفها. كأن يدعي المستأجر مث أن الأجرة عشرة دنانير وأن يدعي المؤجر أنها خسة 
عشر ديناراً أو أن يدعي المؤجر أن بدل الإيجار نقود ذهبية وأن يدعي المستأجر أنها فضية. أو أن 
يدعي المؤجر بأن بدل الإيجار سكة خالصة وأن يدعي المستأجر أنها سكة مغشوشة فأمه| يقيم البينة 
تقبل منه لأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان أنظر المادة (ه7) وأما إذا أقام كلاهما البينة معاً 
يحكم ببينة المؤجر في مقدار الأجرة لأنها ثبتت زيادة الأجرة أنظر المادة .)١9575(‏ 

وإذا عجز كلاهما عن الإثبات فيحلف كلاهما لأن الإجارة هي بيع قبل قبض المنفعة فهي 
مثل المبيع قبل قبضه وبما أن كلا من العاقدين منكر دعوى الآخر وبما أن الإجارة من المعاوضات 
القابلة للفسخ كالبيع فقد الحقت بالبيع في هذا الخصوص. 

سؤال - يشترط في التحالف قيام المعقود عليه وبما أن المعقود عليه هنا وهو المنفعة معدوم 
فكان من المقتضي عدم جريان التحالف؟ 

الجواب - بما أنه قد أقيم المأجور الذي هو محل المنفعة مقام المنفعة فالمنفعة قد اعتبرت قائمة 
تقديراً (الدرر). 

وإذا كان الإختلاف في مقدار الأجرة يبدأ بتحليف المستأجر لأن المستأجر فكر في زيادة الأجرة 
عن الأجرة التي أقر بها. أما إذا كان الإختلاف في المنفعة فيبدأ بتحليف المؤجر فإذا نكل أحدهما 
تثبت بنكوله دعوى الآخر ويلزع وإذا حلف كلاهما يفسخ القاضي عقد الإجارة. 

وإذا اختلفا في المدة أو المسافة. وبتعبير مختصر في المنفعة فالحكم على هذا الوجه أي إذا أقام 
أي منه) البينة تقبل وإذا عجز كلاهما عن الإثبات يحلفان (الدرر) . 

الاختلاف في المدة» يكون بادعاء المؤجر مثلاً بقوله إنني آجرت لشهر وادعاء المستأجر بقوله : 


الملزمة 51 البَئْنات واللحليث القضتاء 
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الإختلاف في المسافة» يكون بادعاء المؤجر بإيجاره دابته لدمشق وادعاء المستأجر باستئجاره 
إلا أنه إذا أقام كلاهما البينة يحكم ببينة المستأجر مها مثبتة للزيادة وفي صورة التحالف يبدأ 
أما إذا كان الاختلاف في الأجرة وفي المدة معأ كأن يدعي المؤجر مثلاً قائلاً: قد اجرت هذه 
الدار لشهر واحد بمائتي درهم وأن يدعي المستأجر أنه استأجر تلك الدار مدة شهرين بمائة درهم 
وأقام كلاهما البينة يحكم أن الدار أجرت لشهرين بائتيى درهم أنظر المادة .)١775(‏ وإذا عجز 
كلاهما عن اقامة البينة يجري التحالف بينها ويبدأ بالتحليف بمن ادعى قبلاً وإذا ادعى كلاهما في 
وقت واحد فللقاضي أن يبدأ بمن شاء منها أو أنه يعين من يبدأ به بالقرعة (رد المحتار ومجمع الأنمر 
وعبد الحليم). 
المادة )١789(‏ (إذا اختلف المؤجر والمستأجر ىا ذكر في المادة الآنفة بعد 
انقضاء مدة الإجارة فالقول للمستأجر مع اليمين وليس هناك تحالف) . 


إذا اختلف المؤجر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة أي بعد استيفاء كل المنفعة أو اقتدار 
المستأجر على كل المنفعة على الوجه البين في المادة الآنفة فلا تحالف في الأجرة لأن التحالف شرع 
لفسخ العقد فبعد استيفاء المنفعة لا يتصور إمكان فسخ العقد (الدرر) لأن قيام العقد بقيام المبيع 
والقول مع اليمين للمستأجر لأن المستأجر ينكر هنا زيادة الأجرة أنظر المادة الثامنة» أما إذا كان 
الاختلاف في المدة فلا تحالف أيضاً إلا أن القول مع اليمين للمؤجر أنظر المادة (073 
(الطحطاوي). 
المادة )١780١(‏ - (إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة في أثناء 
الأجرة في أثناء مدة الإجارة يجري التحالف ويفسخ عقد الإجارة في حق المدة 
الباقية ويكون القول للمستأجر في حصة المدة الماضية). 


إذا اختلف المؤجر والمستأجر أثناء مدة الإيجار أي بعد استيفاء المستأجر بعض المنفعة بالفعل 
أو بعد تمكنه من استيفاء بعضها وقبل استيفاء كل المنفعة أو قبل تمكنه من استيفاء كل المنفعة» في 
مقدار الأجرة يجري التحالف وتفسخ الإجارة في حق باقي المدة لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة 
على حسب حدوث المنفعة وما أن كل جزء من المنفعة كالمعقود عليه ابتداء فالمدة الباقية تكون في 
حكم المعقود عليها منفرداً ويجري التحالف» أما في المادة الآتية فقد نص على عدم جريان التحالف 
بعد هلاك بعض المبيع لأن كل جزء من البيع لم يكن معقودا عليه ابتداء بل ان جميع المبيع معقود 
عليه عقدا واحدا فبهلاك بعض البيع يتعذر الفسخ في البعض وقد جعل الفسخ متعذرا في الكل 
احترازاً من تفرق. الصفقة على البائع (الدرر وعبد الحليم والبهجة) . 
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والقول مع اليمين في حصة المدة التي انقضت للمستأجر لأن المستأجر منكر للزيادة أنظر 
المادتين (5لاو 8). 

المادة( )17/87‏ (إذا اختلف المتبايعان بعد أن تلف المبيع في يد المشتري أو 
حدث فيه عيب مانع للرد لا يجري التحالف ويحلف المشتري فقط). 


إذا اختلف المتبايعان بعد تلف المبيع في يد المشتري كلا أو بعضاً بعد حدوث عيب مانع للرد 
كخيار العيب أو بعد خروج المبيع من ملك المشتري فإذا لم يكن البيع بيع مقايضة بل كان مقابل 
ثمن فلا تحالف ويحلف المشتري فقط لأن التحالف بعد القبض ثابت بالنص على خلاف القياس ]| 
بين في شرح المادة )١1/7/8(‏ ولذلك فهو مقصور على مورده ولا يقاس عليه. أنظر المادة )١0(‏ 
وشرحها كما ان التحالف قد شرع لأجل فسخ العقد أما بعد تلفف المبيع فالعقد منفسخ بنفسه فلا 
يمكن فسخه (البحر) . 

في يد المشتري. أما إذا تلف المبيع قبل التسليم في يد البائع فيفسخ البيع أنظر المادة 
)١١95(‏ وشرحهاء أما إذا استهلك أحد غير المشتري المبيع وهو في يد البائع فيقوم بدله مقام 
المبيع على وفق القياس ويجري التحالف لأن المبيع لم يقبض (عبد الحليم). 

مستثنى - إذا أسقط البائع ثمن بعض البيع الذي تلف قبل القبض واعتبر أن القسم التالف 
غير داخل في البيع وأن البيع واقع على القسم الباقي فحينئذ يجري التحالف وأيهم| ينكل عن الحلف 
يلزم بنكوله (الطحطاوي والدرر ورد المحتار) . 

مانع للرد بخيار العيب؛ ما يمنع الرد بخيار العيب بمنع التحالف أيضاً فلذلك. 

أولاً: تمنع الزيادة المتولدة من المبيع التحالف سواء كانت متصلة أو منفصلة. 

ثانياً: تمنع الزيادة المتصلة الغير المتولدة من المبيع التحالف كالغرس والبناء. 

ثالثاً: تغير الاسم مانع للتحالف كطحن الحنطة وشي اللحم وخبز الدقيق (تعليقات ابن 
عابدين على البحر) . 

أما الزيادة المنفصلة الغير المتولدة من المبيع فهي غير مانعة للتحالف بالإجماع والمشتري يحتفظ 
بالزيادة بعد التحالف ويرد المبيع للبائع (الشرنبلالي). 

إذا لم يكن البيع مقايضة أما إذا كان البيع مقايضة فيجري التحالف ما دام أحد البدلين باقيا 
ويحلف كلاهما ويفسخ البيع وإذا كان البدل الذي تلف من المثليات فيدفع الطرف الذي تلف في 
يده مثله لصاحبه وإذا كان من القيميات فيدفع قيمته (رد المحتار والشرنبلالي). 


المادة -)١787(‏ (ليس 5 دعوى الأجل يعني ف كونه مؤجاة أولا وفي 


25 درر الحكام 


شرط الخيار وفي قبض كل الثمن أو بعضه تحالف وفي هذه الصور الثلاث يحلف 
المنكر» . 


أولا : : لا تحالف في دعوى الأجل أي في كونه مؤجلا أو غير مؤجل . 

ثانياً : في مقدار الأجل. وبتعبير آخر في أصل الأجل أي في كونه هرا علا و اكه 

ثالثاً: : ف وقوع أو عدم وقوع البيع . 

وابعاً: في شرط الخيار. 

خامساً: في مقدار الخيار. 

سادساً: : في قبض كل لخدن عه 
00 

ثامناً: شرط الكفالة أنظر المادة(14171). 

تاسعاً: الاختلاف في مكان المسلم فيه وفي هذه الصور التسع يحلف المنكر كمنكر البيع أو 
الأجل لأن هذا الإختلاف هو في غير المبيع والشمن وهو مشابه للاختلاف في الحط والإبراء لأنه إذا 
اختلف 5 الحط والإبراء فلا يجري تحالف بل يحلف المنكر «الدرر». 


دعوى الأجل ‏ قد فسرت المجلة دعوى الأجل بكونه مؤجلاً أو غير مؤجل لأنه إذا ادعى 
البائع أن الأجل قد مر وادعى المشتري بأنه باق واختلفا في ذلك فالقول للمشتري «رد المحتار 
والطحطاوي». 


إيضاحات : 





١‏ - دعوى الأجلء إذا اختلف في كون ثمن المبيع مؤجلاً أو غير مؤجل فالقول مع اليمين 
للبائع لأن الطرفين قد اتفقا عل المعقود عليه وعلى المعقود به واختلفا 5 الأمر الزائد العارض 
والقول لمن ينكر العوارض (عبد الحليم) . 


؟ - مقدار الأجل. إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الأجل فادعى البائع أن ثمن المبيع 
مؤجل لشهرين وادعى المشتري اه مؤجل لسن يه نت يبل مه وا أثبت كلاهما ترجح بينة 
المشتري انظر مادة 7/51١‏ ١ا)‏ وإذا لم ث يشت أحدهها فالقول مع اليمين للبائع ْ 


أصل البيع . إذا اختلف البائع والمشتري فقال المشتري قد بعتني هذه الفرس وقال البائع 
لم أبعها لك فالقول مع اليمين للبائع لأن المنكر هنا هو البائع انظر مادة (75). 
كذلك لو ادعى البائع على المشتري قائلاً: قد اشتريت مني هذه الفرس بكذا ديناراً فادفعها 
لي وقال المشتري لم أشترها منك فالقول مع اليمين للمشتري . 


حق التحالف 036 


ااا سحي اساي ااا لللللاسسشتئة 
؛ - خيار الشرطء إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع قد اشتريت على أن أكون مخيراً 
كذا يوماً. وقال المشتري قد بعت فلا خيار فالقول مع اليمين للمشتري . 
وكذلك إذا ادعى المشتري بأنه اشترى بخيار الشرط وادعى البائع بأن البيع وقع بلا خيار 
شرط فالقول مع اليمين للبائع . 
مقدار الخيار. إذا ادعى البائع أن مقدار الخيار عشرة أيام وادعى المشتري أنها خمسة أيام 
٠‏ وكذلك إذ ادعى المشتري أن مقدار الخيار عشرة أيام وادعى البائع أنها خمسة أيام فالقول مع 
اليمين للبائع . 

١‏ - قبض الثمن» إذا اختلف البائع والمشتري فقال المشتري: انني أديت ثمن المبيع كلا أو 
بعضاً وادعى البائع بأنه لم يقبض فالقول مع اليمين للبائع والمقصود من القبض هنا الاستيفاء وهو 
شامل للأخذ والحط والإبراء ولو كلا «عبد الحليم». 

7 شرط الرهن. شرط الكفالة إذا ادعى البائع أنه قد شرط اعطاء رهن أو كميل مقابل 
0 ثمن المبيع على الوجه المذكور في المادة و »١41/‏ وادعى المشئري بأنه. / يكن مشروطأً ذلك فالقول 

مع اليمين للمشري . 


تاريخ الإرادة السنية 7 سنة 1581 . 


قاعدة : الخارج مدع وذو اليد مدعى عليه وذو اليد في المنقول يشت : 

و١»‏ المشاهدة والمعاينة. «6»7 بتصادق الطرفين. «4 بالبينة وقبل إثبات التصرف في العقار 
بالشهود يجب إثبات وضاعة اليد مقدماً ولا يكفي تصادق الطرفين. 

مستئنى. تثبت وضاعة اليد بتصادق في دعاوي الشراء والغصب والسرقة ولا يحتاج إثباتها 
بالبينة . 

إذا لم تثبت وضاعة اليد يوقف المدعى به لحين معلومية وضاعة اليد حسب الفقرة الأخيرة من 
الملدة (همهلا١).‏ 

ويوجد في البينات ثلاثة أحوال: 

الحال الآأول: أن تتهاتر البينتان فتكون بلا حكم. 

الخال 000 أن يعمل بالبيتين» إذا 0 إنيات ف المال ا تحت يدهها أو في يد الخارج 


0615 درر الحكام 





الحال الثالث: أن يعمل بإحدى البينتين ترجيحاً وأن ترد الأخرى. 


د 

2 ظاهر الحال على خلافه ”- بيئة الخارج في دعوى الملك المطلق 8- في الدعوى 
المقدم تاريخها. 4 - الدعوى المؤرخة على الدعوى بلا تاريخ . 5 بيئة ذي اليد في دعوى المال 
المقيد كالنتاج ولا يعتبر في ذلك التاريخ . 5- من يثبت الزيادة. /ا- من يثبت الأصل بقطع النظر 
عن الزيادة. 


١‏ - ترجح .بيئة البيع على بينة الهبة. 7 - بينة البيع على بينة الصدقة. 7 - بيئة البيع على بينة 
الإجارة. 4 - بينة البيع على بيئة الرهن. 5 - بينة المواضعة في المبيع على بيئة البيع القطعي. > - 
بيئة بيع الوفاء على بيئة البيع القطعي. 37- بيئة الإقالة على بيئة البيع. 8 - بينة الإجازة على بيئة 
الرد. 4 بينة الإجارة على بينة الرهن. ٠١‏ - بينة الهبة على بينة الغصب. ١١‏ - بينة اليسار على 
ينه الأضيان. لاا يله العراعل لقان الاجارة خل ينه المسكاون تن السلا سلينه 
العارية. -١5‏ بينة البلوغ على بيئة الصغر. -١5‏ بينة الحدوث على بيئة القدم. -١‏ بينة 
التفويض بالوفاء على بينة التفويض القطعي . ١٠‏ بينة الرهن على بينة الصدقة. 18 - بيئة الرهن 
على بيئة العارية. ١4‏ - بيئة الرهن على بيئة الإيداع . 7١‏ بينة الرهن على بيئة الغاصب. 7١‏ - 
بينة الصحة على بينة مرض الموت. 75 - بينة الغبن مع التغرير على بينة ثمن المثل. 37 - بينة 
الفساد على بينة الصحة. (27 55 - بينة المستأجر على مقدار المدة على بينة المؤجر. 

والبينة هي الشاهد على خلاف ظاهر الحال والقول لمن كان له ظاهر الحال ويلزم حلف 
اليمين لمن كان له القول وله مستثنى انظر صحيفة 488 . 


تفريعات الفصل الثالث 


إذا اختلف البائع والمشتري: ١‏ - في مقدار الشمن. ؟ - في مقدار المبيع. 7- أو في مقدار 
الثمن والمبيع. 4 - أو في مقدار الثمن أو اختلف المؤجر والمستأجر. 

١‏ في مقدار الأجرة. 7 في جنسها. *- في نوعها. 4 - في وصفها ولم يثبتا مدعاهما 
فيجري التحالف بينها فإذا حلف كلاهما ففي الصورة الأولى يفسخ القاضي البيع وف الصورة 
الثانية يفسخ الإجارة. 


)١(‏ ترجح بينة العقل على بينة الجنون. 
(1) يستثنى بينة صحة البيع على بينة فساده. 


الاصط ماء 


التضااء 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله العادل في حكمه. المجيب لدعوة المضطرين من عباده. وهو الذي يقضي بالحق بين 
خلائقه وأمر بالحكم بما أنزل على أشرف رسله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله أفضل 
أنبيائه. وعلى آله وأصحابه المجاهدين في سبيله . 

مشروعية القضاء: ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إذ ورد في الكتاب الكريم « إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون»ه«هوإن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم م 
(الولوالجية) . 

إن كل نبي قد أمر بذلك وقد بعث الله الرسل من أجل ذلك وقد عمل الخلفاء الراشدون 
والعلماء العاملون بذلك وقد استقامت الأرض والسماء بالقيام بالقضاء وأن القضاء هو نيابة عزن 
الخلفاء الراشدين وإقامة لحدود رب العالمين. 


مقدمة 
في حق القضاء ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 


يقتضي ذلك معرفة ستة أشياء : فضائل القضاء ومشر وعيته ومحاسنه وحكمته وصمة قبول 
القضاء وأركان القضاء. 

معناه: القضاء من القضية وأصله قضاي وحيث جاءت الياء بعد الألف قلبت الياء همزة 
وحمعه أقضية (رد المحتار) . 

للقضاء لغةَ معان كثيرة وهو الؤتقان والاحكام والإبلاغ والآداء والإنهاء والصنع والتقدير 
وتفصيل ذلك مذكور في مجمع الأبر. أما معناه الشرعى فقد ذكر في المادة 77984 . 


وام درر الحكام 


وقد أمر النبي يك بالقضاء ىا أمر النبي داود عليه السلام بذلك في قوله تعالم 8« فاحكم بين 
الناس بالحق ولا تتبع الهوى#(الفتح). 

السنة: قد نصب النبي يك علياً ومعاذاً قاضيين لليمن (الفتح). 

محاسن القضاء: لو لم يكن قضاء لما أمكن الإستحصال على الحقوق ولبقي حق صاحب الحق 
في يد وذمة المبطل فالقاضي نائب عن الشارع في أخذ حت المظلوم من الظالم وفي إيصال الحق 

إن القضاء بالحق هو أقوى الفرائض وأفضل العبادات بعد الإيمان بالله تعالى وقد ورد في 
القرآن الكريم #وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط # أي بالعدل الذي أمر الله بههإن الله يحب 
المقسطين »أي يحفظهم ويعظم شأنهم. وهل أشرف للإنسان من محبته تعالى (معين الحكام) . 

وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث (إن عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة) 
الولوالحية . 

كا :أنه قد ورد في الحديث الشريف (إن القضاة يحشرون مع الأنبياء والرسل) (فتح 

ولذلك قد كان القضاء والولاية في زمن الرسول عليه السلام وفي زمن خلفائه الراشدين 
يتحمل أعباؤهما على طريق العبادة ومع ذلك فإن في القضاء خطراً عظياً فلم يقبله بعض المتقين 
الأخيار ومنهم الإمام الأعظم . 

إجماع الأمة: وقد أجمعت الأمة على مشروعية القضاء (الفتح). 

حكمة القضاء : هي عبارة عن رفع التهارج ورد النوائب وقطع ا لخصومات والأمر بالمعروف 
. والنبي عن المنكر (معين الحكام) . 

صفة قبول القضاء : وقبول القضاء على خمسية أوجه : 


١‏ واجب. إذا عين أحد للقضاء ولم يكن غيره أهلاً له فقبول القضاء واجب عليه لأنه إذا 
لم يقبل القضاء يؤدي ذلك إلى تضييع الحقوق كا أنه بعدم قبوله القضاء يتولى القضاء غيره تمن لم 
يكن أهلاً له ويترتب على ذلك ضرر كبير وفساد عظيم ودفع ذلك فرض صيانة لحقوق العباد وقبول 
القضاء في هذه الحالة يكون أمراً بالمعروف ونيا عن المنكر وإنصافاً للمظلوم من الظالم (شرح 
المجمع لابن مالك) . 


وفي هذا الحال يكون قبول القضاء واجباً عليه كا أنه يحق للحكومة إجباره على القبول. 


بتكن إذاكان من يصلح للقضاء متعددين وكان أحدهم أصلح من غيره في أمور 
القضاء وفي القيام بالأمور المهمة القضائية فيجب قبوله . 


مقدمة الاه 





“- أن يكون تخيراً في قبول القضاء. إذا كان أشخاص عديدون متساوون في الصلاح 
للقضاء وفي القيام بأموره فإذا كلف أحدهم بذلك فله أن يقبل وله أن يعتذر ويمتنع وقبول أحدهم 
يسقط الوجوب عن الآخر. 

5001 إذا كان أحد صالكاً للقضاء وكان آخر أصلح وأقوى منه فقبوله للقضاء مكروه. 

- أن يكون قبول القضاء حراماً. إذا كان أحد يعلم عجزه عن القضاء وعدم استطاعته 
لمراعاة العدل فيحرم عليه قبول القضاء (مجمع الأنمر) فلذلك فتقليد الجاهل الملوث أو المتلبس 
بالأشيياء الموجبة للفسق أو القاصد الانتقام أو الراغب في أخذ الرشوة حرام (شرح الطريقة 
المحمدية). 

وقد ورد في الحديت الشريف (بأن البتلي بالقضاء كالمذبوح بلا سكين) ووجه الشبه في ذلك 
بأن السكين تفرق البدن ظاهرا وتزيل الروح باطنا أما الذبح بلا سكين كالخنق فتأثيره باطن غير 
ظاهر والقضاء كذلك. والقضاء وإن كان في الظاهر منصباً وجاهاً لمن بتولاه إلا أنه في الباطن هلاك 

أركان القضاء: أركان القضاء ستة. الحكم. المحكوم به المحكوم له. المحكوم عليه 
القاضى. الطريقة.» وقد عرف الأول في المادة ١78‏ والثاني في المادة /481/ا١‏ والثالث في المادة 
ل والرابع في المادة والخامس في المادة 6م194» وأما السادس وهو الطريق وأسباب 
القضاء فنأتي به على الوجه الآتي: 

طريق القضاء وأسباب الحكم. إن طريق القضاء أي طريق القاضى للحكم يختلف باختلاف 
المحكوم به وهو أن طريق القضاء في حقوق العباد عبارة عن الدعوى والحجة. والحجة عبارة غن 
البينة والإقرار واليمين والنكول عن اليمين وعلم القاضى على قول. والقسامة والقرينة القاطعة انظر 
شرح المادة . 


”لاه درر الحكام 





في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية 


المادة  )١785(‏ (القضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكمية) 


القضاء بوزن السخاء وهو لغة بمعنى الحكم والحاكمية وجمعه أقضية ومعنى أصل القضاء 
القطع والفصل )1( وقد تفرعت المعاني السائرة من ذلك والحكم والقاضى يعرف في المواد الآتية : 


المادة )١7864(‏ - (القاضى هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان 
لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقاً لأحكامها 
المشروعة) . 

توفيقاً للأحكام المشروعة» أما إذا حكم القاضي بالجور أي بخلاف الحق ففي حكمه هذا 
أربع صور: 

الصورة الأولى: أن يحكم خطأ في حق العبد فإذا حكم القاضي خطأ في حق العبد فإذا كان 
تدارك ورد الخطأ ممكناً ويرد المال المحكوم به للمحكوم عليه . 
مثلاً إذا حكم القاضي أن هذا المال لزيد بعد استتماع الشهود والتعديل والتزكية ثم ظهر بعد الحكم 
أن الشهود عبيد أو محدودون بحد القذف وان شهادتهم لذلك غير مقبولة فيعيد القاضي المال 
للمحكوم عليه أما إذا كان الحكم غير ممكن تداركه ورده كأن ينفذ حكم القصاص فلا يقاص 
المقضي له ولكن يلزمه الدية من ماله إلا أنه يجب أن يثبت هذا الخطأ بالبينة أو بإقرار المحكوم له أما 
إقرار القاضي فلا حكم له ولا يبطل الحكم الذي حكم به. 

الصورة الثانية: أن يحكم في حق العبد جوراً عن عمد فإذا حكم القاضي جوراً عن عمد أو 
أجرى الحكم ثم أقر القاضي بأنه حكم جورا فيلزم الضمان من مال القاضي ويعزل ويعزر لأن 
القاضى يكون قد جنى وأتلف مال الغير. 


(1) قال في المصباح واستعمل العلياء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعاً والاداء إذا فعلت في 
الوقت المحدود قال وهو مخالف للوضع اللغوي لكنه اصطلاحي للتمييز بين الوقتين قال بعضهم: إن القضاء 
عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي جتمعة ومجملة في سبيل الابداع والقدر عبارة عن وجودها 
الخارجي مفصلة واحدا بعد واحد. 


مقدمة ؟لاه 
الصورة الثالثة: أن يحكم القاضى خطأ في حقوق الله كأن يحكم القاضي بحد الزنا أو بحد 
المال. 
الصورة الرابعة - أن يحكم القاضي جوراً عن عمد في حقوق الله فإذا حكم القاضي جوراً 
عن عمد في حقوق الله وأجرى الحكم ثم أقرٌ بذلك فيلزم الضمان من مال القاضي ويعزل القاضي 
ويعزر لأنه قد جنى وأتلف المال (رد المحتار) . 
لأجل فصل وحسم. ويكون هذا ببيان صاحب الحق وبمنع غير المحق وإلزامه. مثلاً إذا 
ثبتت دعوى المدعي نين أن الحق للمدعي ويلزم المدعى عليه لكونه مبطلا . 
لصوت من طرف السلطان, وبهذا التعبير يخرج المحكم لأنه للمحكم أن يفصل الدعوى أو 
المخاصمة كما هو مبين في الباب الرابع ولكنه لم يكن منصوبا من طرف السلطان بل هو منصوب من 
الطرفين المتخاصمين.» ومهبذا التعبير يشار إلى حكم المادة ١٠8م1.‏ 
ويتفرع على لزوم نصب القاضي من طرف السلطان المسألتان الآتيتان. 
المسألة الأولى - إذا حكم السلطان العادل قُْ دعوى حسب الأحكام المشروعة فيصح حكمه 
وينفذ لأن نفاذ حكم القاضي هو ناشئ لكونه مأموراً بالحكم من طرف السلطان ولكونه وكيلا عنه 
فنفاذ حكم السلطان بطريق الأولى. 
المسألة الثانية - إن نصب قاض من موظف غير مأذون من السلطان بنصب القضاة كالوالي 
والعامل غير صحيح ولا ينفذ حكم ذلك القاضي المنصوب من قبله كما أن حكم المادة ١8٠8‏ 
التي لا تجوز نائب القاضي غير المأذون بالاستنابة هي مبيّنة على ذلك فلذلك وبما أن في زماننا ولاة 
الولايات غير مأذونين بالحكم ىا أنهم لم يؤذنوا بنصب القضاة فالقضاة المنصوبون من قبلهم تبطل 
أحكامهم «رد المحتار» . 
وإن الأصول المرعية الآن أن القضاة الشرعيين يعينون من طرف السلطان بعد ترشيحهم من 
المادة (17285) - (الحكم هو عبارة عن قطع القاضى المخاصمة وحسمه 
إياها وهو على قسمين: القسم الأول هو إلزام القاضي المحكوم به على المخكوم 
عليه بكلام كقوله حكمت أو أعط الشىء الذي ادعى به عليك ويقال له قضاء 
بكلام كقوله ليس لك حق أو أنت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك). 


والحكم بضم الحاء وسكون الكاف لغة بمعنى المنع وتسمية القاضى بالحاكم لمنعه المبطل من 


:لاه درر الحكام 





الابطال. مثلاً إذا حكم على المدعى عليه بعد المرافعة الشرعية والثبوت بعشرة دنانير يكون قد منع 
المدعى عليه من عدم إعطاء حق المدعي فلذلك يقال قد حكم القاضي أي أنه وضع الحق في أهله 
أي في يد صاحبه ومنع الغير المحق من الإبطال (معين الحكام) . 

والحكم ف اصطلاح الفقهاء هو عبارة عن قطع القاضى المخاصمة وحسمه إياها على الوجه 
١‏ لمخصوص . 

وقيد الوجه المخصوص هو لإخراج الصلح الذي يجري بين الخصمين لأن المقصود من الوجا 

وإن عدم ذكر هذا القيد في المجلة الوارد في رد المحتار هو للسبب الآ وهو أن قطع الطرفين 
المنازعة بينهها صلحاً يخرج بعبارة القاضي كا أنها تخرج بعبارة المحاكمة لأن الصلح هو عقد يرفع 
النزاع بالتراضي بين الطرفين كما هو مصرح ف المادة .)١639(‏ 

وهذا الحكم على قسمين ووجه الانحصار هو أن المدعى اما أن يظهر محقاً في دعواه أو مبطلاً 
فإذا ظهر محقاً يقضى له بقضاء الاستحقاق وإذا ظهر مبطلاً يقضى له بقضاء الترك. 
الزمت فاعط الذي ادعى به عليك لمذا المدعى أو سلمه أو ادفع الدين الذي ادعى به عليك 
(الحموي). 

قيل في المجلة (كقوله) لأنه لو قال القاضى إن لهذا المدعي حقاً عندك وقد ثبت عندي 
بإقرارك أو بالبيّنة وظهر ذلك أو صح أو قال قد عل علمت أن لهذا المدعى عندك كذا حقاً فهو حكم 
أما لو قال القاضى إننى أظن أن لهذا المدعى حقاً عندك كذا أو انني أرى أن له حقاً عندك فلا يكون 
حكاً لآن الحكم لا يتم بألفاظ الشك (الخانية) . 

ويقال لهذا القضاء قضاء إلزام وفضاء أسد ستحقاق وقضاء ملك وان قسم قضاء الإلزام 
والاستحقاق هو كما يستدل من ألفاظه يكون في حالة ظهور حى المدعي عند المدعى عليه وبتعبير 
آخر إذا حكم المدعى عليه بثىء كالدين والعين. 

مثلاٌ. إذا ادعى المدعى بعشرة دنانير ديئاً وأثبت دعواه بالبيّنة فأمر القاضي بعد الإثبات 
والتزكية المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى عشرة دنانير فيكون هذا القضاء قضاء استحقاق وبه يظهر 
أن المدعى مستحق للعشرة الدنانير. 

نفاد الحكم ظاهراً وباطناً وعدم نفاذه . 

إذا كانت دعوى الاستحقاق حقة فلا شبهة بأنها نافذة ظاهراً وباطناً أما إذا كانت باطلة فهي 
استحقاق ظاهر لا باطن. مثلاٌ إذا ادعى أحد على آخر باطلاً بعشرة دنانير وأثبت دعواه بشهود زور 
وحكم القاضي في الدعوى لعدم اطلاعه على كذب الشهود وأخذ المدعي من المدعى عليه ذلك 


مقدمة هلاه 


المبلغ فيحرم ذلك المبلغ على المحكوم له كالمال المغصوب ولا يجعل حكم القاضي ذلك المال حلالاً 
له 


كذلك إذا ادعى أحد كذباً أن ثياب غيره له وأثبت ذلك وحكم القاضي لعدم اطلاعه على 
مال آخر بلا سبب مشروع كا هو مذكور في المادة (/9901). 

كذلك لو ادعى أحد أن منكوحة غيره هي منكوحته وأنه تزوجها قبلاً وأثبت ذلك بشهود زور 
فلا يحل له الخلوة مع المرأة المذكورة ى] أنه لا يحل لا أن تمكنه من نفسها وستفصل هذه المسألة في 
شرح المادة (/ا1851). 

القسم الثاني - هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام كقوله : ليس لك حق أو أنت 
ممنوع عن المنازعة مع المدعى عليه ويقال لهذا قضاء الترك. 


أنواع قضاء الترك. ان قضاء الترك في حالة عدم ثبوت دعوى المدعى على ثلاثة أوجه. 
الى الأول: يكون في النين وهو أن يدعي المدعى تر دنانير مثلاً فينكر المدعى عليه 


عليه ع القاضي ص اللدعي قائلا (إنك و من اتعارضلة 0 ل كر هذا الحكم 
قضاء ترك . 


ني في بد شخص آخر مستقل وعجز كلام عن الات وحلف ذو اليد لبمين لكلا فيكم 
القاضي بقضاء الترك وبتعبير آخر تبقى الفرس كالأول في يد ذي اليد المدعى عليه ولا يحكم في 
هذه القضية بقضاء 00 ا د هذه ا ا 
للمدعي إثنات ا 50 حلف الما عليه ل ا 00 قِ شرح المادة (18519). 
قائلا له رإنك 0 من ار عمرو) وفي هذا الحال تبقى الدكان 0 يد عمرو كالسابق. 
والدليل والسبب لهذا القضاء هو وضع اليد (أبو السعود المصري في الشهادات) . 

والفرق بين قضاء الاستحقاق وقضاء الترك على وجهين: 

الوجه الأول إن المقضى عليه بقضاء الاستحقاق في حادثة لا يكون مقضياً له ابداً في تلك 
الحادثة. أما المقضى عليه بقضاء الترك في حادثة فيجوز أن يقضى له إذا أثبت دعواه بالبيئة في تلك 
الحادثة . 


لاه خرر الحكام 





مثلاً إذا ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلاً: إنه مالي وأنكر المدعى عليه وحلف اليمين 
بالطلب وحكم على المدعى بقضاء الترك فإذا أقام بعد ذلك البيّنة على دعواه يحكم له. 

الوجه الثاني - إذا ادعى الشخص الثالث بأن المحكوم به هو ماله فتسمع دعواه في قضاء 

مثلاً إذا ادعى زيد المال الذي في يد عمرو قائلاً: إنه مالي وأثبت مدعاه وحكم لزيد ثم 
ادعى بكر على زيد أن المال المذكور ماله فلا تسمع مالم يدع قائلاً: قد اشتريت ذلك المال من زيد 
بعد الحكم (الدر المنتقى قبيل الفصل في التنازع بالأيدي والحموي). 


المادة  )17/1/(‏ (المحكوم به هو الشيء الذي ألزمه القاضي المحكوم عليه 
وهو إيفاء المحكوم عليه حق المدعى في قضاء الالزام وترك المدعى المنازعة في 
قضاء الترك). 
المحكوم به هو الشيء الذي يلزم به القاضي أو المحكم المحكوم عليه وهو إيفاء حق المدعي 
في قضاء الإلزام والامتناع عن منازعة المدعي ف قضاء الثرك. 
إلزام - هو لفظ يستعمل حسب أصول الصك الشرعي في الحكم الذي يصدر بناء على إقرار 
المدعى عليه إلآ أن التعبير المذكور في هذه المادة لم يستعمل في هذا المعنى. 


أنواع المحكوم به . يقسم المحكوم به إلى أربعة أقسا أقسا 

القسم الأول : يكون حقى الله محضاً كحد الزنا وحد 0 

القسم الثاني ركون مدق العيد عضا كالمهرة ة الدنانير التي يحكم بها بناء على على دعوى زيد على 
عمرو. 


القسم الشالث: هو أن يجتمع الحقان معاً ويكون حق العبد غالباً كالقصاص والتعزير , 

القسم الرابع : أن يجتمع الحقان معاً ويكون حق الله غالباً كحد القذف وحد السرقة . 

شرط المحكوم به وشرط المحكوم به أن يكون مَعَلونا زرد المحتار) لأن المحكوم به عبارة 
عمن المدععى به وقد مر في المادة )١519(‏ أنه يجب أن يكون المدعى به 0 


المادة )١17/84(‏ - (المحكوم عليه هو الذي حكم عليه). 


المحكوم عليه هو الذي حكم عليه من طرف القاضي أو من طرف المحكم والمحكوم عليه 
يكرذ دان إنانا. 
أنواع المحكوم عليهء أما أن يكون المحكوم عليه متغيناً وهذا يكون إما واحدا أو أكثر من 


مقدمة /الاه 


واحد. مثلا لو اشترك عشرة أشخاص في قتل إنسان عهدا وبتعير آخر الى أطلق هؤلاء العشرة 
بنادقهم على ذلك الشخص وأصابوه جميعاً وقتل وادعى عليهم جميعاً فلدى الثبوت يحكم بالقصاص 


على جميعهم. 
را الم لا ام صاحب المال على 
العشروة شيخصا واللت دعو قله أن يمتحضل يستحصل الحكم على جميعهم. 


كذلك لو ادعى أحد حق المرور في طريق خاص عائدة لعشرة أشخاص وأثبت دعواه أو 
عجز عن الإثبات ونكل هؤلاء عن حلف اليمين فله أن يستحصل حكاً عليهم . 

وأما أن يكون غير متعين كالكم : بالحرية الأضلية لآن اللحكم بالخرية الأصيلة احكم عل كافة 
الناس + يتلا لو ادغين أخد.غلى آخر قائلا: إنك عبدي وادعى المذكور أنه حر الأصل وأثبت حرية 
الأصل وحكم القاضي بحريته فبهذا الحكم يكون المدعي محكوماً عليه كا أن كافة الناس يكون 
محكوما عليهم فلذلك لا تسمع بعد الحكم دعوى أحد عليه بأنه عبد. 

أما الحكم بالحرية العارضة أي الإعتاق فليس حكياً على كافة الناس بل هو حكم جزئي . 

والحكم بالوقف حكم على كافة الناس عند بعض الفقهاء إلآ أنه حسب القول الصحيح 
والمفتى اح و ا م ام ا ا كد ال 
وادعى أن ذلك العقار ملكه فتقبل دعواه وتسمع بينته ىا أنه لو ظهر متول آخر وادعى وقفية ذلك 
العقار لوقف آخر تسمع بينته (رد المحتار) أنظر شرح المادة (15175). 


المادة (868/ا١)-‏ (المحكوم له هو الذي حكم له). 


أي الذي حكم له في حقوق العباد. 

يجب أن يحوز المحكوم له ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يدعى المحكوم له إذ لا يحكم له بدون سبق دعوى منه. 
إذا كان حجوراً فعليه لا يجوز الحكم للغائب. 

الشرط الثالث: أن تكون دعواه صحيحة (الطحطاوي بزيادة) . 

مثا إذا ادعى أحد على آخر بألف درهم من جهة القرض وأقرّ المدعى عليه بذلك وألزمه 
القاضي بدفع ذلك فتكون الألف 37 هي الدراهم المحكوم بها ويكون الملزم بدفعها هو المحكوم 

7 عليه ويكون المدعي هو هو المحكوم له 

أما في حقوق الله المحضة فالمحكوم له هو الشرع كا أن المحكوم له في الحقوق الغالب فيها 
حق الله الشرع ولا يشترط فيهم| الدعوى وتسمع الشهادة بلا دعوى فيها انظر شرح المادة 
15990). 

الملزمة /ا” القضحعاء 


ملازه درر الحكام 


المادة (1740) - (التحكيم هو عن عبارة اتخاذ الخصمين آخر حاكاً 
الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة). 
ش التتحكيم لغة تفويض ل ل المدعي 
إيضاح القيود: 
الخصمين : وعبارة الخصمين هنا هي بمعنى الفريقين المتخاصمين وهي عامة وتشمل ما إذا 
كان كل واحد من الفريقين واحداً أو تعدا كأن يكون المدعي اثنين والدكن عليه اثنين (رد 
المحتار) (آخر) ىا يجوز أن يكون الأثغر فيك وابددا بجور 55 أن يكون متعدداً ى] يفهم ذلك من 
المادة .)١18448(‏ 
ماد للحكم. يشترط أن يكون المحكم وقت التحكيم ووقت الحكم أهلاً للقضاءء فعلى 
ذلك لو انتخب الخصمان صبياً وحكم في حال صباه أو بعد البلوغ بناء على التحكيم السابق فلا 
يصح حكمه ولا ينفذ انظر المادة )١1/85(‏ (التنوير) . 
باب التفعيل بصيغة اسم المفعول أما المحكم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المكسورة من 
باب التفعيل بصيغة اسم الفاعل فقد استعمل عنها في هذه المادة تعبير الخصمين. 
وركن التحكيم: إيجاب من طرف وقبول من الطرف الآخر ويكون الإيجاب بالألفاظ التي 
تدل على التحكيم كقول: قد حكمناك أو نصبناك حاكاً (التنوير). 


الملدة (١81/ا١)-‏ (الوكيل المسخر هو الوكيل المنصوب من قبل القاضي 
الحذعن عليه الذي ل مكن إحضازه اللمحكمةم. ظ 





الوكيل المسخر هو الوكيل المنصوب من قبل القاضي للمدعى عليه الذي لم يحضر للمحكمة 
ختاراً وم يمكن إحضاره للمحكمة جبرا ويطلق عليه الخصم المتواري وصورة نصب الوكيل المسخر 
محرر في المادة .)١1845(‏ 


هام 


الباب الأول 
في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصول 


الفصل الأول 
(فى بيان أوصاف القضاة) 
5-65 في هذا الفصل شيئان: 
الأول: أوصاف القاضي : 
لماعت أن يكون القاضي قيهيا مشعتي] آمينا مكينا فقياءانظر اللادة الآنية: 
ثانياً - يجب أن يكون واقفاً على المسائل الفقهية وعل أصول المحاكمة ومقتدراً على فصل 
وحسم الدعاوي الواقعة توفيقاً لما ومع ذلك لو كانت هذه الأوصاف مفقودة في القاضي ونصب 
قاضياً مع كونه غير لائق للقضاء وحكم على الوجه الشرعي يصح حكمه. 
الثاني: شروط القاضي والشروط المذكورة في المادة (1744) فإذا كان القاضي غير حائز 
لتلك الشروط فحكمه باطل كما سيبين ذلك في شرح المواد الآتية : 
وحيث ان أمور القضاء من أهم أمور العامة واحتياج الناس له عظيم فيجب الاعتناء بأمر 
القضاة ولذلك لا يجوز تعيين كل أحد :قاضياً ويجب وجود بعض شروط وأوصاف في القاضي 
(الجوهرة بزيادة) . 
المادة )١17845(‏ - (ينبغي أن يكون القاضي حكي] فهي] مستقيأ وأمينا مكينا 


حكيم ‏ بمعنى الشخص المتصف بالحكمة والحكمة تأتي بمعان عديدة كالعدل والتقوى والعدل 
ويجوز هنا إرادة المعاني الثلاث فيجب أن يكون القاضى حكياً أي عادلاً لأن رب العالمين قد أمر في ' 
كتابه العزيز بقوله :إن الله يأمر بالعدل» إن الله يحب المقسطين»فلذلك يجب أن لا يوجه القضاء 
لغير العادل ى) أنه يحرم على من يعلم أنه لا يمكنه مراعاة العدل في أحكامه قبول القضاء كا بين 
آنفا. 


والعدل بفتح العين وسكون الدال هو عدم الجور والإنصاف في الحكم.» وبتعبير آخر 


مه درر الحكام 





إن العدل بالنسبة للقاضي هو الحكم بالحق وبالنسبة للوالي هو الإنصاف بدون غدر. 
والعادل اسم فاعل من الباب الثاني ويطلق تعبير عدل على الرجل الودود. 

قاض يجب أن يكون القاضي حكيياً أي متقياً وصالحا غير فاسق لأنه لا يؤمن الفاسق على 
القضاء الذي هو من أهم الأمور لفسقه وعدم مبالاته في دينه كما بين نبذة من ذلك في أول الكتاب 
وكا سيفصل في شرح المادة .)١145(‏ 

يجب أن يكون القاضي حكياً أي عاقلا لأن العقل قوة للنفس والنفس بتلك القوة تكون 
مستعدة للعلوم والإدراكات (الكليات). 

والعقل بتعريف آخر هو نور روحاني تدرك النفئس الإنسانية به العلوم الضرورية والنظرية 
يخلق وجوده حينا يستكمل الجنين خلقته في رحم أمه ثم يتزايد ونمو تذرئها جق البلوغ . 

فلذلك يجب أن لا يوجه القضاء إلى ناقص العقل أو للأحمق لأن الأحمق لا يقدر على إيفاء 

الأحمق بوزن أحمر صفة من الباب الخامس وهو يطلق على الغافل الذي لا يعلم الخير من 
الشر والحسن من الس 

والعلامات التي تدل على الحمق هي طول اللحيه والتلفت إل اشواتت كثيراً والغيعلة في 
الأمور بدون النظر إلى عواقبها ونتائجها وقد ورد عن عيسى عليه السلام أنه قال (إنني أبرأت 
الأكمه والأبرص بإذن الله أما الأحمق فلم استطع أن أبرئه ) (أبو السعود). 

وقد قال العلماء: إن دواء الحمق هو الموت وقد ذكر في بحث الكنايات من المطول بأن عرض 
المَفا وعظم الرأس بصورة مفرطة تدل على بلاهة الرجل . (فيههما) من الفهم ‏ بوزن وهم أما الفهمٍ 
بوزن الكتف فتطلق على الرجل الفطين ويجب أن يكون القاضي فهيياً أي هالا ترعنوة الفقه بل عالا 
بالسنة وآثارها (الزيلعي). ولا يليق تقليد أحد القضاء ما لم يكون عالاً بالكتاب والسنة واجتهاد 
الرأي لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين) قلد قضاء اليمن ناذا “انحط "سائلة إنام: “اذا 
ستحكم يا معاذ؟ فأجابه معاذ بكتاب الله فقال له: فإذا م تجد في كتاب الله بماذا تحكم؟ فأجابه 
بسنة رسوله. فقال: وإذا لم تجد في سنة رسوله؟ فأجابه اجتهد. فقال له: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسوله لما يرضى به رسوله)؟ (الولوالجية) ولم يذكر معاذ إجماع الأمة الذي هو أحد الأدلة 
الأربعة لأن الإجماع لم يكن في عهد النبي عليه السلام حجة (فتح القدير). 


ولا كان القاضي مأمورا بالحكم وقما للحق والعيك فيقتضي للتمكن من الحكم على هذا 
الوجه أن يكون عالاً بالوجوه المذكورة لأن الحوادث محدودة والنصوص معدودة فلا يجد القاضي 2 
لتطبيقها في كل حادثة فيحتاج لاستنباط المعنى من النصوص ولا يتيسر ذلك إلا للعالم الاجتهادي 
(الولوالحية في الفصل الأول من.آداب القاضي) . 


اوصاف القضاة امه 

فلذلك يجب على الجاهل ألا يقبل القضاء لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 
(قاض في الحنة وقاضيان في النار) والمقصود من القاضيين هو القاضي الجاهل الذي بحكم عن جهل 
والقاضي العالم الذي يحكم عن جورء وقول المجلة في المادة الآتية ينبغي أن يكون 'القاضي واقفاً 
على المسائل الفقهية وعلى أصول المحاكمة ورا على فصل وحسم الدعاوي لي لى) هو 
لإيضاح الفهم وتفصيل بعد الإجمال. 

وكا أنه يلزم أن يكون القاضي عَالاً بالفقد عل الوجه المأ ذكره عب :آيضا أن انكو اعت 
قريحة يدرك بها عادات الناس لأن كثيراً من الأحكام مبنيّة على العرف والعادة (الزيلعي). 

ولذلك قد ورد في الكتاب الذي ارسله الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى 
الأشعري (أعرف الاشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك) (الولوالجية) . ْ 


يجب أن يكون القاضي فهياً أي فطيناً وأن يستجمع أثناء المحاكمة فهمه وذهنه لآن فصل 
الخصومة يتوقف على تفهم كلام الطرفين لأنه من المحتمل حينا يقرر المدعي دعواه أن يلفظ كلاما 
يدل على إبطاله في دعواه وفي هذا الحال لوأ ثبتت الدعوى بشهود فلا يحكم بها. 

سر المدعى عليه بكلام يعد إقراراً وفي هذا الحال لا يحتاج لطلب البينة من 
المدعي فعليه إذا لم يستجمع القاضي فهمه ويبالغ في استماع كلام الطرفين ويقف على معنى أقواله| 
تضيع افاداتيا ولا يحصل فائدة منها وهذا السبب قد كتب الخليفة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى 
الأشعري قائلاً (الفهم الفهم) وقد كرر الكلام للتأكد قائلا (فرغ خاطرك وفهمك حتى تفهم الثشيء 
المطلوب) ‏ (الولوالجية) . 

وان قؤل المجلة في المادة )١18١7(‏ ينبغي للقاضي ألا يتصدى للحكم إذا تشوش ذهنه 
بعارضة مانعة لصحة التفكر هي مبنية على ذلك . 


ويشار بقوله أن يكون فهياً بأن القاضي إذا لم يكن فهي] أي عالاً بل كان جاهلاً جاز حكمه 
لأن المقصود إيصال الحق إلى مستحقه وهذا يكون بالعمل بفتوى الور ايها (مجمع الأنبر) حتى ان 
الجاهل المتقي أولى من القاضي العام الفاسق وينبغي للقاضي الجاهل أن يستفتي من الغير ويحكم 
كا جاء في المادة )١18١١(‏ وليس له أن يحكم عن جهل . 

وقد ورد في إحدى معروضات شيخ الإسلام أبي السعود في أوائل العهد العثاني (با أنه 
يوجد تساو في العدالة ظاهراً بين قضاة زماننا فقد صدر الأمر بنج الأفضل في العلم والديانة 
والعدالة على غيره) أما التلخطاري فيقول في معرض جوابه على أبي السعود (ان هذا التساوي كان 
موجوداً في ذلك العصر أما في هذا الزمن (عصر الطحطاوي) 3 حال عدم التساوي في العدالة 
فمن الذي يرجح؟ (الدر المختار ورد المحتار) . 

إن مذهب أكثر الأئمة الحنفية هو على هذا الوجه أما عند الإمام الشافعي رحمه الله فالعلم 
شرط من شروط القضاء فإذا فوض القضاء لجاهل فلا يكون قاضياً وحكم القاضي باطل (اخانية) . 


"امه درر الحكام 


مستقيياً مأخوذ من الاستقامة وهي بمعنى الاعتدال. 

شكن آن يكون القاقى مها وععق اخر ان لا:ركون مقالا معانذا ياد الحدايا والرشوة 
وأن لا يكون من الناس المختلي الشرف فإذا كان القاضي من الناس: المختلي الشرف أي بأن كان 
عذوداً بحد القذف فلا عبوز قضاؤه أصلا وإذا كانت“فيه صفات خلة بالإستقافة كأن يكون عتال 
أو معانداً أو مرتشياً فلا ينبغي توجيه القضاء إليه وإذا وجه إليه فينبغي عزله لأنه لا يؤمن اسناد 
القضاء الذي هو من أهم الأمور إلى أشخاص متصفين بتلك الصفات. 

ينبغى أن يكون القاضي دل والمعتدل اسم فاعل من الإعتدال وهو بمعنى أنه متصف 

سط الحالة ٠‏ كتوسط جسم الإنسان بين الطول والقصرء وكذلك ينبغي أن يكون القاضي شديداً 
يا ب م م ا الال 
ولا يجوز أن ن يكونٍ القاضي سَيَئ الخلق., جاف الطبعء ٠‏ قاسي القلب» فظلا شديداً في كلامه في 
نورة فاحقة عجارا متك ]عقبلا بالقضب مغاندا : 


أميناً. يطلق على الرجل الموثوق به والمعتمد عليه المأمون من نقيصة الضرر والخيانة وعبارة 
الأمين الواردة في صورة يوسف قد فسرت بعنى مؤتمن على كل شيء. 

يتبغي أن يكون القاضي بريئاً من نقيصة الغدر والخيانة فلذلك يجب عدم توجيه القضاء إلى 
الرجل المعروف بالغدر والخيانة فإذا وجه إليه القضاء وهو أمين ثم اتصف بعد ذلك بالغدر والخيانة 
فيجب عزله لأن فسق القاضي موجب لعزله وليس باعثاً على الانعزال (الزيلعي) . 

مكينء بوزن فعيل يطلق على صاحب المزلة والمكانة» وعبارة مكين الواردة في سورة يوسف 
قد فسرت بلمعنى ذي المكانة والمنزلة ولذلك ينبغي أن يكون القاضي مكينا أي ذا مكانة وشرف ولا 
يكون أرعن أو من أسافل الناس وادانيها . 

متيناً. مأخوذ من المتانة» والمتانة بوزن سلامة وهي أن يكون الشيء هلا رعى]: :والتن هو 

من اسياء الله الحسنى . وهي مأخوذة من ذلك وهي بمعنى قوي شديدء يعني ينبغي أن يكون 

القاني قوب شديداً من غير غتف وطبوساً بلا غضب الآن القضود من: القضاء. نهو دقع الفساد 
وإيصال الحقوق لأربابها واقامة حقوق الله ولذلك فهو من أهم الأمور وأقوى الواجبات فالأولى 
بالقضاء هو الأقدر والأوجه والأهيب والأصبر الذي يتحمل المصائب التي تأني له من جهة الناس 
(الزيلعي). 

أما إذا كان القاضي شديداً بعنف فهو فظ وغليظ مع أنه ينبغي أن لا يكون فظاً وغليظاً. 

والفظ بفتح الفاء وتشديد الظاء المعجمة يطلق على سبع الخلق. والغليظ يطلق على الرجل 
الجاف الطبع والقاسي القلب (شرح الشمائل لعلي القاري). 

ومقابل الفظ والغليظ أن يكون ضحوك الوجه حلو الكلام ويجب على القاضي أن يعامل من 
يحضر أمامه بالحسنى . 


اوصاف القضاة امه 
ولما كان القضاء ذا أهمية عظمى فيجب على أولياء الأمر الذين لهم سلطة نصب القاضي أن 
يتفحصوا الأهل للقضاء وي ينصوه »2 وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث شريف ورد 
ذكره في الزيلعي والدرر والحديث الوارد في الزيلعي هو «من قلد إنسانا عملا وني رعيته من هو أولى 
منه فقد خان الله ورسوله وحماعة المسلمين» وتوجد أحاديث شريفة أخرى بهذا المعنى» وقد ورد 
ذكرها في كتاب آداب القاضي في فتح القدير. 
ينبغي أن يكون القاضي عالاً دينياً والذي ينتخب قاضياً غير حائز لهذه الشروط والأوصاف 
المادة(1747١)‏ - (ينبغى أن يكون القاضى واقفا على المسائل الفقهية وعلى 
أصول المحاكات ومقتدرا على فصل وحسم الدعاوي الواقعة تطبيقا لهما). 
ينبغي أن يكون القاضي واقفاً على المسائل الشرعية والفروع الفقهية وعلى أصول المحاكمة 
ومقتدرا على فصل وحسم الدعاوي الواقعة ين حلم وأن يكون متورعاً ومتديئاً. 
فقهية - أي المنسوبة للفقه. والفقه عند عامة العلاء هو اسم للعلم الخاص بالدين وليس 
اسياً لكل علم. والفقه هنا بالمعنى الوارد في المادة الأولى من المجلة؛ وللفقه معنى آخر بمعنى العلم 
بكتاب الله وسنة رسوله وبمقتضياتهها واشاراتهها وبإجماع الأمة. والفقه بهذا المعنى مخصوص 
بالمجتهدين . 
ولما كان هذا العصر خالياً من المجتهدين فالفقيه بهذا المعنى أي إيجاد قاض مجتهد متعذر 
فلذلك لا يكون مقصوداً هذا بالمعنى. حتى أنه من النادر وجود فقيه بالمعنى الوارد في المادة الأولى 
من المجلة» حتى قد ورد في تقرير المجلة الجملة الآتية: (قد أصبح الآن نادراً وجود ذوات ماهرين 
في العلوم الشرعية) وبذلك قد أظهرت ايئة التي وضعت المجلة أسفها على ذلك منذ ثلاثين سنة 
أن باب الاجتهاد لم يسد ولكنه منسد لأنه منذ عصور لم يظهر شخص يجمع ني نفسه العلوم اللازمة 
للمجتهد فانسد باب الإجتهاد بالضرورة. 
وقد كان في الأوائل ينتخب للقضاء الذوات المبرزون في الاقتدار وقد كان القضاء في العصر 
الثالث عشر الهجري الذي ادركناه يوجه لعوام الناس وقد دام هذا الحال خمساً وعشرين أو ثلاثين 
سنة إلا أنه في سنة 77١‏ قد منع توجيه القضاء لغير المأذونين من مدرسة القضاء. ولذلك ليس من 
اللائق تقليد القضاء للجاهل العدل والعالم الغير عدل وليس لما أن يتقلداه (الخانية). 


إن العامي المحض غير أهل للقضاء إذ ينبغي للقاضي أن يتصف بالعلم والفهم والأهلية 
للقضاء. وأقل علم ينبغي للقاضي أن يتصف به هو أن يكون قادراً على استماع الحوادث والمسائل 
الدقيقة بصورة جيدة. وأن يكون حائزاً النصاب على طرق تحصيل الأحكام الشرعية من كتب 
المذهب ومن صدور المشايخ , وأن يكون قادراً على تطبيق الأحكام المذكورة على الدعاوى والوقائع» 
فلذلك لا يجوز تقليد القضاء الذي هو أشرف الوظائف إلى الأشخاص الغير واقفين على ضغار أمور 
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المعيشة (الخادمي على الطريقة) . 

ينبغي. ويستفاد من تعبير ينبغي أنه لا يشترط أن يكون القاضى عالاً إذ عند الأئمة الحنفية 
يجوز أن يكون القاضي غير عالم وفي هذه الصورة يحكم بفتوى غيره إذ أن الجاهل التقي أولى 
بالقضاء من العالم الفاسق (الخانية والفتح). 

أما عند الإمام الشافعي إذا وجه القضاء إلى غير عالم فلا ينفذ قضاؤه وحكمه (الخانية). 

المادة  )١14(‏ (يلزم أن يكون القاضى مقتدراً على التمييز التام بناء عليه 

له جور قضاء الصغير والمعتوه والأعمى والأصم الذي للا يسمع صوت الطرفين 
القوي) . 

يلزم أن يكون القاضي مقتدراً على التمييز التام وأهلاً للشهادة ليكون أهلاٌ للقضاء. وعلى 
ذلك فالذي لا يكون أهلاً للشهادة لا يكون أهلاً للقضاء ك] أن الأهل للشهادة أهل للقضاء لأنه 
بهاتبن الصفتين تثبت الولاية على الغير إذ بشهادة الشاهد يلزم القاضى على الحكم أنظر المادة 
(1811) وبما أنه بسبب حكم القاضي يلزم خصم المدعي فأصبح كلاهما من باب واحدهما 
مستفاد من الآخر (الزيلعي). 

فعليه وبما أنه حسب المادة 2/١7١5‏ ل تقبل شهادة العدو عل عدوه فلذلك لا يصح حكم 
القاضى على عدوه ولا ينفذ حتى أنه لو أثبت المحكوم بعد حكم القاضي عداوة القاضي له يبطل 
حكم القاضي. 

وتثبت العداوة بالقذف والجرح وقتل الول وما أشيه ذلك وليست بالمخاصمة وحيث لا يجور 
قضاء العدو على عدوه فإذا كان القاضى مأذوناً بالاستنابة فيستنيب أنظر المادة .)1١709(‏ 

أما عند بعض العلاء فإذا كان القاضى عادلاً فينفذ حكمه على عدوه «رد المحتار» . 

بناء عليه لا يجوز قضاء وحكم الصغير والعبد والمعتوه والأعمى والأخرس والأصم الذي لا 
يسمع صوت الطرفين القوي. وقد ذكر في المادة )١785(‏ بأن القضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكمية 
فعبارة القضاء الواردة في هذه المادة تحمل على المعنيين أي أنه لا يجوز أن يكون هؤلاء قضاة كما أنه 
لا يجوز حكمهم. وبما أنه لا يجوز قضاء الصغير والمعتوه والأعمى فإذا قلد أحدهم القضاء فهو غير 
جائز ى| أن حكمهم غير جائز أيضاً فإذا كان القاضي حين تقليده القضاء بصيراً وطرأ عليه العمى 
وحكم وهو أعمى يبطل حكمه. 

فلذلك إذا حكم قاض مدة ثم ظهر أنه أعمى أو عبد تبطل الأحكام النئي حكمها لأنه ى) لا 
تقبل شهادة هؤلاء لا يقبل قضاؤهم أنظر المادة 59م5١).‏ 

أما إذا نصب أحد القضاة وهو بصير ثم طرأ عليه العمى فلا ينعزل عن القضاء فلذلك إذا 
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أبصر بعد ذلك وحكم يكون حكمه نافذاً أي أنه بطروء العمى أو الصمم على القاضي لا ينعزل 
القاضي بل يستحق العزل ولذلك فحكمه بعد زوال العمى صحيح . 

أما العدالة وعدم الفسق فليست من شروط القضاءء وقد قال أكثر عظماء علماء. الحنفية بجواز 
قضاء الفاسق ولذلك فحكم القاضي الفاسق إذا لم يتجاوز الحد الشرعي يكون نافذاً. أما بعنض 
أكابر العلماء كالخصاف والكرخي والطحطاوي فقد قالوا بعدم جواز أهلية القاضي الفاسق المرتثي 
لأنه لا يؤمن القاضى الفاسق بفسقه فعلى هذا القول إذا نصب قاض فاسق أو مرتش وحكم في 
قضية فحكمه غك جاتر «والخانية) . 





وقد قال الإمامان رحمها الله تعالى: أنه إذا ولي القضاء فاسى لا تصح توليته. كا أنه إذا 
صار فاسقاً أو مرتشياً بعد توليته فينعزل عن القضاء «الخانية ورد المحتار والولوالجية» . 

إن بعض أفاضل العلاء كابن كمال وابن ملك والعيني قالوا: إن الفتوى لاسي) في هذا 
الزمان. على قول الإمامين إلا أن صاحب رد المحتار قال بأنه إذا افتى بذلك واعتمد هذا القول. 
لاسييا في هذا الزمن. وجب انسداد باب القضاء فهو يقصد أن إيجاد قاض غير فاسق مشكل وأن 
القاضى الكامل المستقيم نادر. 

إلا أن أكثر علماء الحنفية كا ذكر آنفاً قالوا: إن عدم الفسى ليس من شروط القضاء فعلى 
ذلك إذا كان القاضى حين توليته عادلاً ثم فسق يستوجب العزل إلا أنه لا ينعزل بمجرد الفسق حتى 
أنه لو حكم بعد الفسق وأصاب في حكمه جاز سواء أكان ذلك القاضي مرترقا بيك امال اولا: 

ووالي الولاية هو كالقاضى فإذا فسى استوجب العزل ولا ينعزل مالم يعزل من السلطان لأن 
لإنسان لا يخلو من ارتكاب المحرمات وغير منزه عنها (الولوالجية والخانية) . 

أما إذا شرط حين تولية القاضي أنه يصبح منعزلاً عن القضاء إذا جار فيعزل في حالة الجور 
«الشبلي» انظر شرح المادة (81). 

ويفهم من التفصيلات الآنفة أن عدالة القاضى حسب القول المختار شرط أولوية وليس 
شرط صحة ومع هذا فاللائق عدم تولية القضاء لفاسق «الزيلعي». 


الفصل الثاني 
في بيان آداب القاضى 
الآداب جمع أدب والأدب في الأصل بسكون الدال مأخوذ من الأدب وهو بمعنى دعوة الناس 


للطعام (الفتح) . 
وبما أن الخصال الجميلة تدعو الإنسان لعمل الخير فقد قيل عنها آداب والآداب عبارة عن 
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التخلق بالأخلاق الجميلة والخصال المستحسنة في معاشرة ومعاملة الناس (رد المحتار والجوهرة) . 


وآداب القاضي هو التزام الأمور التي ندبها الشرع كبسط العدل ودفع الظلم وترك الميل 


الملدة  )1745(‏ (يجتنب القاضى في مجلس الحكم الأفعال والأوضاع التي 
تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة) 


يجتنب القاضي في مجلس الحكم الأفعال والأوضاع التي تزيل مهابة المجلس كالبيع والشراء 
لنفسه وملاطفة أحد الخصمين أو غيرهما مما يزيل مهابة المجلس لأن عمر رضي الله عنه حينا 
نصب شريحاً شرط عليه ألا يشتغل بالبيع والشراء وألا يأخذ الرشوة. 

في مجلس الحكم: ليس قيداً احترازياً لآن اللائق بالقاضي الذي يأخذ مرتباً من بيت المال أن 
يحترز من البيع والشراء حتى في غير مجلس الحكم وأن يوكل وكيلا لتسوية مصالحه وأن لا يعلم أن 
هذا الوكيل وكيل القاضي لأنه يحتمل أن الناس يتساهلون معه في البيع والشراء لكونه قاضيا 
فيبيعونه بأنقص من القيمة ويشترون ما يبيعه بأزيد من القيمة ومع ذلك فمباشرة القاضي في غير 
يجلس القضاء لعقود المعاوضة كالبيع والشراء لينئن بمكروه (الفتح وجمع الأخبر والولواحية) . 

البيع والشراء لنفسه؛ لأن للقاضي أن يشتري لليتيم وأن يبيع مال الميت المدين فلذلك قيد 
بهذا القيد (مجمع الأنبر). 

وليس تقبيد الملاطفة بمجلس الحكم قيداً احترازياً لأن الملاطفة تزيل مهابة القاضي فلذلك 
ينبغي ألا يلاطف القاضى أحداً في أي محل «الدرر المنتقى». 

ويجب على القاضي أن يجتنب المزاح والهزار وأن يتمسك بالوقار وأن لا يكالم أحدا من 
الطرفين أثناء التقاضى بغير أمور القضية لأن الملاطفة والمكالمة على ذلك الوجه تزيل مهابة القضاء 
(الزيلعي). 

ومع أن الملاطفة مشروعة فقد منع القاضي منها. ومشروعية الملاطفة ثابتة بالسنة الشريفة وفي 
ذلك أحاديث عديدة. والملاطفة هي الإنبساط مع الغير بدون إيذاء أحد وهي غير الاستهزاء 
والسخرية وقد نبي عن الإفراط والمداومة على الملاطفة لأا تورث الضحك وقسوة القلب وتسقط 
المهابة والوقار وتؤدي إلى الإيذاء في أكثر الأوقات. 

أما المزاح السالم من الأمور الغير المشروعة فهو مباح فقد أجراه النبي كل على الندرة في 
تطييب النفوس والمؤانسة وهو سنة مستحبة فاعلم هذا فإنه ما يعظم الاحتياج إليه «شرح الشمائل 
لعل القاري». 

صورة جلوس القاضي أثناء الحكم ووجود أهل العلم في مجلسه: ينبغي على القاضي تعظياً .. 
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لسن ور 0 اد 

ينبغي على القاضي ألا يجلم وحده لأن عثيان رضى الله عنه كان لا يحكم ما لم يكن في 
مجلسه أربعة من الصحابة كما أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحضر عمر وعثئان وعلياً في مجلس 
قضائه فلذلك على القاضي أن يوجد أشخاصاً عديدين من الفقهاء ف جلسه وأن يتشاور معهم كا 
أن جلوس القاضي وحده يجعله عرضة لتهمة الرشوة والغلير «فتح القدير) ومع ذلك فإذا كان 
القاضي عالاً فلا بأس من جلوسه وحده أما إذا كان جاهاكٌ بأمور القضاء فيجب عليه إحضار أهل 
العلم مجلسه لأن القاضي الذي لا يكون عالاً لا يؤمن خوفاً من ضياع الحق فوجود أهل العلم في 
يجلسه يكون منه فائدة إد ينبهونه إلى الحق ويرشدونه إلى الطريق وعلى القاضى أن يجلس أهل العلم 
بقربه «الزيلعي). 

كتاب القاضبى: يجب أن يكون كاتب القاضى أميناً صا حاً وواقفاً على أصول ضبط القضايا 
وتنظيم الإعلامات حتى لا يفسد الإعلام الذي يحرره لإخلاله ببعض الشروط والقاضي يجلس كاتبه 

ويضبط هذا الكاتب أدعاء الطرفين ومدافعتههما وشهادة الشهود . 

خدمة القاضى والمحضرون: يجب على القاضى أن يوجد لديه أثناء المرافعة خدمة ليمنعوا 
الناس من الكلام الغير اللازم ومن إجراء أعمال تخلة بآداب مجلس القضاء لأن التكلم بأمور غير 
لازمة في حضور القاضي يكسر حرمة القاضي وصيانة ماء وجهه واجبة «الولوالجية) ‏ وجب أن يقف 
هؤلاء الخدمة في محل بعيد عن القاضي لأن وجود هؤلاء هو للمهابة ووقوفهم ندا تما يزيد المهابة 
«الزيلعي). 

ثياب القاضى: كا أنه يجب على القاضى أن يبادر إلى المحاكمة وهو في أعدل الأحوال يجب 
عليه أيضاً أن يلبس أحسن الثياب فلبس القاضي ثياباً غير نظيفة أو ممزقة مما يخل بمهابته «الخانية». 

الشهود السامعون: بما أنه يجب عند الإيجاب إثبات حكم القاضى فيجب على القاضى أن 
يوجد ف جلسه شهوداً من أهل العدل ومن السامعين «الزيلعي». 


وإن سبب ذكر المجلة في المادة 1810) لزوم إجراء المحاكمة علناً هو لهذا السبب. 





بواب المحكمة: يوقف القاضي على باب المحكمة بوابا وهذا البواب يمنع مهاجمة أصحاب 
المصالح إلى غرفة القاضي ويدخلهم بترتيبهم وليس للبواب أن يأخذ شيئاً من أصحاب المصالح 
لإدخالهم إلى غرقة القاضي . 


المادة  )1795(‏ (القاضي لا يقبل هدية أحد من الخصمين) 


القاضي لا يقبل هدية أحد من الخصمين وكذا رشوته! لأن قبول الهدية والرشوة يؤدي إلى 
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مراعاة المهدي ويؤدي إلى الإخلال بالعدالة والحال أن القاضى مأمور بالعدل بين الخصمين كما ذكر 
في المادة )1١1759«‏ «جمع الأخهر بزيادة»). ْ 

قاعدة: قبول الحدية التي سببها الولاية حرام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم بأخذ 
أحد موظفي بيت المال هدية خطب عل الممنبر قائلاً: «لو قعد في بيت أمه وأبيه هل كان يهدى له» 
«البخاري» . 

كنا آن الليفة عير رظئ' الله غده لما رأى الخد مامورئ .بيت امال :عائدا مبذايا: كثيرة سألة 
قائلاً: من أين أخذت هذه تأجابه إنها هدايا فحينئذ تلا عليه قول الرسول وضبط الهدايا المذكورة 
لبيت المال وقد قال الخليفة عمر بن عبد العزيز إن الهدايا كانت هدايا في عهد الرسول أما في زماننا 
فقد أصبحت رشوة «رد المحتار وفتح القدير)». 

ولذلك لا يجوز قبول الهدية من غير الأصدقاء والمعارف لأن الهدية المذكورة لم تكن إلا رشوة 
مستورة «جلاء القلوب للبركوي». 

إن كل هدية يأخذها موظف في وظائف الحكومة هي بمثابة الهدية التي يأخذها القاضي 
(الفتح). 

أقسام الهدية: الهدية تنقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: الهدية تكون حلالاً للجانبين وهي الهدايا التي تمدى إلى غير القاضي والموظف 
كهدايا الأحباء بعضهم إلى بعض وليس للقاضى والموظف في أحد وظائف الحكومة أن يأخذ هدية 
من أحد الناس من هذا النوع أي ان أخذ الهدية التي تعاطيها حلال ومشروع بين الناس هو حرام 
ورشوة للقاضى والموظف والهدية التي هى موضوع البحث 5 هذه المادة هي هذا النوع من الهدايا. 

القسم الثاني : الحدايا المحرمة على الجانبين كاهدية للإعانة على الباطل فيأثم المعطي والآخذ 
ويكونان مرتكبين الحرام ويجب رد اللهدية إلى معطيها وهذا النوع من المدايا محرم على القاضي وعلى 

القسم الرابع : الهدية التى تعطى من الدافع لخوفه من المدفوع إليه على نفسه أو ماله ويحل 
للدافع إعطاء هذه الهدية ويحرم أخذها لأن دفع الضرر عن الغير واجب ولا جور أخذ المال لإجراء 
الواجب «رد المحتار ومثله ف الفتح» . 

إيضاح القيود : 

من الخصمين: إن تعبير من الخصيمن لم يكن احترازياً لأنه ليس للقاضي أن يقبل هدية من 
غير الخصمين ويحرم على القاضي قبول الحدية سواء كانت الهدية كثيرة أم قليلة وحتى لو كانت حقيرة 
وسواء كانت قبل الحكم أو بعد الحكم . 


هدية: وتعبير هدية ليست للاحتراز من الاستعارة والاستقراض واشتراء المال بطريق المحاباة 
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والرشوة إذ ليس للقاضي أن يستعير أو يستقرض أو يشتري مالا من أحد بأقل من قيمته الحقيقية 
وأن يقبل رشوة من المحق أو المبطل من الطرفين. 

المعاملة التي تجري في حق الهدية التي يأخذها القاضي. يجب على القاضي رد الهدية التي 
أخذها لصاحبها لأنه حسب حكم المادتين (695 و851) من المجلة إذا كان المال المغصوب ترود 
يجب رده إلى صاحبه عيناً وإذا كان مستهلكاً يجب رده دلا أما إذا كان صاحب المدية غير معلوم 
أو كان ععلوما :زكان. و3 الحدية إليه متعذراً لوجوده في محل بعيد فيعتبر القاضي تلك الهدية لقطة 
ويضعها في بيت المال لأن إعطاء الهدية للقاضى هو لكونه قاضياً ونائباً فالهدية من حيث المعنى هي 
للعامة فيجب وضعها في بيت امال المعد لمنافع العامة ويكون هذا امال في بيت المال لقطة يرد إلى 
صاحبه عند ظهوره (الفتح والعناية) . 

أما إذا وجد القاضي أن رد الحدية التي أعطيت له من بعض أحبائه توجب تأذيهم فله أن 
يقبلها بعد دفع ثمام قيمتها. 

مستثنى. للقاضي أن يقبل الهدايا من ثلاثة أشخاص: 

-١‏ للقاضى أن يقبل هدية من الشخص الذي قلده القضاء والذي مرتبته فوق مرتبة 
القاضفى متلا رمه قاضى ولاية وان عنه في دائرة قضائه وأهدى القاضى لنوابه هدايا فلهم أن 
قلدها ولكن ليس لراك أن هدوا ذلك القاضي. كذلك لشيخ الإسلام الذي يعين قضاة للمدن 
أن بدي القضاة الذين عينهم (الأشباه) . 

١‏ - للقاضي أن يأخذ هدية من أقربائه ذوي الرحم المحرم بشرط أن لا تكون له قضية 
(العناية) لأن رد هدية ذي الرحم المحرم يوجب قطع الرحم وهو حرام. ولفظ الكتاب أعم من أن 
يكون بينهها مهاداة قبل القضاء وأن لا يكون وعبارة النهاية تدل على أن المهاداة بينهها قبل القضاء 
شرط لقبولها كالأجنبي (العناية) . 

8 - للقاضي أن يقبل من محبه وصديقه الذي اعتاد إهداءه قبل نصبه قاضياً هديته التي لا 
تكوة”زيادة عن المعتاد لآن .سبيت تلك: اهدية ل يكن للقضاء :بل قياماً بالعاتة ولا يتوهم فيه 
الرشوة» والعادة تئبت بالمرة الواحدة (الحموي). 

ويشترط أن لا يكون للمهدي دعوى فإذا كان له دعوى فالقاضى يرد كل تلك الحدية لأن 
سبب تلك الهدية القضاء (الزيلعي ومجمع الأخمر). 1 

وعلى هذا الوجه وبعد فصل دعواه وانتهاء دعاويه وخصوماته لا يجوز قبول هدية من اعتاد 
الإهداء (رد المحتار) كما أنه إذا أهدى الشخص الذي اعتاد الإهداء للقاضى قبل تقلده القضاء 
هديته التي اعتادها فيرد القاضي الزيادة بسبب القضاء أما إذا كانت الزيادة وأقعة في المعنى وليس في 
المقدار وكان غير ممكن رد الزيادة فيردها القاضي جميعها. 


مثلآ. إذا اعتاد واحد أن يبدي القاضى قبل تقلده القضاء حلة من الكتان فأهداه بعد 


08 درر الحكام 
القضاء حلة من ال حرير فيرد القاضى جميع تلك الحلة. 


لأنه لا يمكن التمييز ما لم يكن قد تزايد مال المهدي ففي تلك الحال يقبل الزيادة (رد المحتار) 
والرشوة هي المال الذي يدفع بشرط الإعانة أما الحدية فهي المال الذي يدفع بلا شرط الإعانة . 

والرشوة تقسم إلى أربعة أقسام : 

١‏ - الرشوة المحرمة على الآخذ والمعطي كالرشوة التي تعطى للقاضي ليحكم له ويأثم المعطي 
في إعطاء الرشوة على ذلك الوجه ولو كان محقاً في دعواه ويأثم القاضي إذا حكم لذلك الرجل بناء 
على الرشوة التي أخذها ولو كان الراثي محقاً في دعواه ويكون ملعوناً. 

؟ - الرشوة المحرمة على الآخذ وغير المحرمة على الدافع كا لو دفع أحد رشوة لأحد لخوفه 
على نفسه أو ماله أو دفع أحد لآخر رشوة لتحققه طمعه في ماله وبقصد تخليص بعض ماله منه 
فأخذ الرشوة من طرف الآخذ حرام وممنوع (الولوالجية) ولكن ليس رما إعطاؤها أنظر المادة 
9١5؟).‏ 

لو كان لأحد أمر محق فيه عند وال فادى أحد الأشخاص غير الموظفين مالا ليقوم له 
بإِمَام ذلك الأمر فيحل دفع ذلك وأخذه لأنه وإن كانت معاونة الإنسان للآخر بدون مال واجبة 
فأخذ المال مقابل المعاونة لم يكن إلآ بمثابة أجرة (الولوالجية بتغيير يسير) . 

؛ - أن يكون أخذه وإعطاؤه حلالاً حيث لم يكن رشوة بل بدل إيجار وهو ى) ذكر في مثال 
القسم الثالث. وهو إذا استأجر أحد آخر ليقوم له بشغل ما لوقت المساء بكذا درهماً فاستخدام 
ذلك الرجل في ذلك الشغل آخر مباح (الخانية) . 

حرمة الرشوة ‏ والرشوة حرام شرعاً وحرمتها ثابتة بالكتاب والسنة وقد ورد في القرآن الكريم 
قوله تعالى«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه 
كالأشياء التي م يبحها كالغصب والسرقة والخيانة والقمار وعقود الرباإومن يفعل ذلك عدواناًهاي 
إفراطاً في التجاوز عن الحد وإتياناً بما لا يستحقهطؤفسوف نصليه نارأ» (تفسير أبي السعود في سورة 
النساء). وقد ورد في آية جليلة أخرى «أكالون للسحت » أي الحرام كالرشوة من ( سحته) إذا 
استأصله لأنه مسحوت البركة (القاضى) . 

السنة. قد ورد في السنة الشريفة حديث (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش) والراشي هو 
الدافع للرشوة والمرتثي هو الآخذ لها والرائش هو الواسطة بين الراشي والمرتشي (الولوالجية) . 

وقد ورد في حديث شريف آخر (وقبول القاضي الرشوة كفر) (الجامع الصغير من كتب 
الحديث) وني حديث آخر (لعنة الله على الراشي والمرتثي) . 

واللعنة في اللغة بمعنى الطرد وني العرف تستعمل في طرد الله عز وجل شخصاً من رحمته فإذا 


آداب القاضي 4١‏ 


كان اللعن من طرف الله فيقصد به القطع في الدنيا من الخير والتوفيق والابعاد في الآخرة من 
اللطف وال رحمة (شرح الآمال) فاذن يكون معنى الحديث الشريف المذكور أن الله عز وجل قد قطع 
الرائي والمرتشي من الخير والتوفيق في الدنيا وأبعده من اللطف والإحسان في الآخرة ولذلك فأخذ 
الرشوة وإعطاؤها حرم أنظر المادة (5 07 . 

فالجرأة على هذه الأفعال الباطلة والباعثة للعنة شرعاً ناشئة عن ظلمة القلب لأن صاحب 
القلب المستنير يستنير مهدى الهداية فينظر في عواقب الأمور ويمنع نفسه فيقول في نفسه أن الدنيا ظل 
زائل وخيال باطل (العيني شرح البخاري) اذ ان الدنيا غير باقية لأحد ومال الدنيا لا يبقى لأحد 
«ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» . 

وقد خطب الرسول عليه السلام في حجة الوداع فقال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم (الحديث). ثم قال الأهل بلغت مرتين (البخاري). 

لو كان على العبد دانق وله عمل سبعين نبياً ما دخل الجنة حتى يؤدي ذلك الدانق؛ ويعطي 
لصاحب الدانق في دانقه سبعائة صلاة مقبولة فلا يرضيه بذلك (تذكرة القرطبي). 


وعندما مرض النبي عليه السلام وأصبح غير قادر اتكأ على أولاد عمه علي بن أبي طالب 
والفضل بن العباس رضي الله عنهها وصعد إلى المنبر وخطب قائلا: أبها الناس (من كان له علي 
دين؟؟). 

إذا حكم القاضي بالرشوة سواء أكان حكمه قبل أخذه الرشوة أو بعد أخذ الرشوة ففي ذلك 
اختلاف على ثلاثة أقوال. 

١‏ - فعلى قول إن حكم القاضي صحيح إذا كان موافقاً للمسألة الشرعية سواء في الدعوى 
التي ارتشى فيها أو التي لم يرتش فيها وبأخذ الرشوة لا يبطل الحكم لأن حاصل اخذ الرشوة هو 
فسق القاضى وبما أن فسق القاضبى لا يوجب انعزاله فولاية القاضى باقية» وإذا كان قضاؤه بحق 
يلزم نفاذ قضائه" . 

- وعلى قول آخر لا ينفذ حكم القاضي في الدعوى التي ارتشى فيها حتى لقد ورد في الخانية : 
بأن القاضي لو أخذ رشوة وحكم فحكمه غير نافذ بالإجماع ولو كان حكمه بحق لأن القاضي في 
هذه الصورة يكون قد استؤجر للحكم والاستئجار للحكم باطل لأن القضاء واجب على القاضي ف 
«الولوالجية آداب القاضى». 

)١(‏ (نحكم الله بيننا وبين قضاة زماننا افسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا محمد رسول الله كد لم يبقى منهم إلا الاسم 


والرسم (رد المحتار) وبعض الشافعية يعبر عنه بانه قاض ضرورة إذ لا يوجد قاض فيا علمنا من البلاد الا وهو 
راش أو مرتش (رد المحتار في التحكيم)) 


4ه درر الحكام 





“ - وعلى قول ثالث: إنه لا ينفذ حكم القاضي المرتشى في جميع الدعاوى التي حكم بها 
.هذا القول هو قول بعض علا)ء الحنفية كالخصاف والطحطاوي المذكور في المادة .)١985(«‏ 
لا يملك المرتثى ي الرشوة ولو قام .المرتشي بالأمر الذي ندبه إليه الراثئي تماماً فلذلك إذا كان 
ال الرشوة فوجوداً فيرد عيناً وإذا كان ستهلكاً فيرد بدلا وإذا كان الرائي توفي فيرد إلى ورثته 
بالحكم بالرد على هذا الوجه تخليص المرتشى من حكم الضمان الدينوي أما الخلاص من الحكم 
أخروي وهو الأشم واستحقاق النار فلا يحصل إلا بالتوبة والاستغفار «الدر المنتقى في الغصب 
زد المحتار» . 
كذلك إذا توفي المرتشى فلا يملك وارثه الرشوة ويلزمه إعادتما إلى الراشى حتى أنه إذا توفي 
جل الذي كسبه حرام فيجب على ورثته أن يتحروا أصحاب ذلك المال الحرام فيردوه إليهم وإذا 
يجدوهم أن يتصدقوا بذلك الال «الهندية في الباب العشرين في البيوعات المكروهة». 
ارتشاء أقرباء القاضى وأعوانه. إذا أخذ ابن القاضى أو كاتبه أو بعض أعوانه رشوة فإذا كان 
ك بأمر من القاضي أو برضائه فهو في حكم ارتشاء القاضي ونفاذ الحكم وعدم نفاذه المبني عل 
ك الارتشاء يجري فيه الاختلاف المار ذكره وأما إذا كان القاضي لا يعلم بارتشاء هؤلاء فينفذ 
لم القاضي ويجب على هؤلاء المرتشين أن يردوا الرشوة التي أخذوها إلى أصحابها «الشبلي 
نانية) . 
المادة  )١1/41/(‏ (لا يذهب القاضى إلى ضيافة أحد الخصمين). 
لا يذهب القاضى إلى ضيافة أحد الخصمين العامة أو الخاصة لأن تلك الضيافة قد أديت 
مي وليس للقاضي أن ينتفع بأموال الناس بلا بدل ى) أن ذهاب القاضي إلى ضيافة أحد 
ويفهم من منع الضيافة بصوزة مطلقة أن المنع عام سواء أكانت ضيافة المتخاصمين عامة أو 
ة وسواء أكان بين القاضى وأحد الخصمين قرابة أو كانت الكلفة مرفوعة بينهما. 
ذهاب القاضي إلى ضيافة غير المتخاصمين». للقاضي أن يذهب إلى ضيافة غير المتخاصمين 
انت عامة لآنه ليس فيها تهمة وفي الحديث الخريفت «فكوا العاني وأجيبوا الداعي » «البخاري 
م المجمع» وبذلك يكون قيد المتخاصمين قيداً اخترايا. 
أما إذا كانت الضيافة خاصة فلا يذهب القاضي لأنها تكون ضيافة للقاضي وبهذا الاعتبار لا 
كلمة (متخاصمين) قيدا احترازياً. 
إذا كان يعلم أن المنسيف لا يترك الضيافة مع علمه بعدم حضور القاضي فتكون الضيافة 
وإلاآ فخاصة وهذا هو القول المختار وقد قبله قاضى خان على هذا الوجهء أما عند بعض 
فإن ضيافة الوليمة والختان هى عامة وما عداها فخاصة وقد قال ابن المام: إن هذا القول 


آداب القاضى و0 





مستثنى. إلا أن للقاضى أن يجيب دعوة اثنين: 

أولا : له أن يجيب دعوة محرمه ذي الرحم فعليه إذا كانت بين القاضي والمضيف قرابة 
فللقاضي أن يجيب الدعوة بلا خلاف لأن في هذه الاجابة صلة رحم (الزيلعي ومجمع الأنهر والخانية 
والعناية) إلا أنه يجب أن لا يكون المضيف أحد المتخاصمين كما بينا آنفاً. 

ثانياً: للقاضى أن يجيب الضيافة الخاصة لمن اعتاد تضييفه قبل أن يتولى القضاء كما هو الحال 
في الحهدية انظر شرح مادة )١1747(‏ إلا أنه يشترط أن لا يكون للمضيف قضية عند القاضي أما إذا 
كان المضيف اعتاد تضييف القاضى قبل توليته القضاء في الشهر مرة فدعاه بعد تولي القضاء في 
الأسبوع مرة فلا يجيب الدعوة كما أنه لا يجيب الدعوة إذا أحضر طعاماً في الضيافة أكثر من معتاده 
مالم يكن قد تزايد مال المضيف (رد المحتار) . 

ذهاب القاضي إلى عيادة المريض وشهود الحنازة» وتعبير الضيافة للاحتراز من شهود الحنازة 
وعيادة المريض إذ للقاضي شهود الجنازة وعيادة المريض إلا أنه لا يمككث في محل الزيارة وقتاً كثيراً 
ولكن من اللائق إذا كان المريض أحد الخصمين أن لا يذهب إلى عيادته (مجمع الأنمر). 

المادة )١744(‏ - (يجب على القاضى أن لا يعمل أعمالا تسبب التهمة 

الحكم. والإشارة لأحدهما باليد أو بالعين أو بالرأس» أو التكلم مع أحدهما 


باعل النافح أن لآ يعمل :اعمال تيت النهينة وسوه القان كقوله توختول أحجن الطرفين 
إلى بيته. والاختلاء مع أحدهما في مجلس الحكم أو في محل آخرء والإشارة لأحدهما باليد أو بالعين 
أو بالرأس أو التكلم مع أحدهما كلاماً خفياً. أو تكلمه مع أحدهما بلسان لا يفهمه الآخرء أو 
بالقيام لأحدهماء أو بالضحك في وجه أحدهما أو بإرشاد أحدهما أثناء المحاكمة لأنه يوجد في كل 
حال من هذه الأحوال ميل لأحد الطرفين وجور على الطرف الآخر فيجب على القاضى الإحتراز من 
ذلك لأنه بذلك يسبب انكسار قلب الخصم الآخر إذ ان المدعي إذا رأى ميل القاضي إلى خصمه 
يحمله ذلك على ترك دعواه ويوجب ذلك ضياع حقه (شرح الملجمع والولواحية) . 

إلا أنه للقاضي أن يزور الأشخاص الذين ليس لهم عنده قضايا وأن يقبلهم في بيته في شأن 
مصالحهم الأخرى. 

ضيافة القاضى للمتخاصمين: بما أنه ليس للقاضى أن يقبل أحداً في بيته بصورة مطلقة 
تلزن له فول بعد قن ليون باو هر كي أنه لين له أن يدعوهما ويضيفهما في بيته (فتحى 
القدير) أما إذا أضاف القاضي الخصمين معاً وقبله) في بيته في وقت واحد فلا بأس في ذلك (رد 
المحتار) . 


الملزمة 54 القضحعتاء 


3 درر الحكام 

ليس للقاضي أن يصيح في وجه أحد الخصمين أما إذا تجرأ أحد الخصمين على إساءة الأدب 
فللقاضي تأديبه وتعزيره حتى إنه إذا تشاتم المتخاصان في حضور القاضي ولم ينتهيا بنبيه فالقاضي 
مخير إن شاء حبسها تعزيرا وإن شاء عفا عنها. 

أما إذا شتم أحد الخصمين الآخر وتكلم بحقه كلاماً تلا بالناموس فليس للقاضي تعزير 
الشاتم ما لم يطلب المشتوم ويدعي ذلك لأن هذا التعزير هو من حق المشتوم ويشترط في حقوق 
الناس سبق الدعوى انظر المادة )١8794(‏ (الولوالحية) . 

تعليم القاضي الدعوى وتلقين الشهادة. إذا أمر القاضى اثنين بتعليم الطرفين دعواهما 

وخصومته| فلا بأس في ذلك على قول الإمام (رد المحتار والفتح) ك| أنه لا يجوز تلقين الشاهد في 
الخصوصات التي يعلم أن زيادة العلم فيها لا تفيد (الفتح). 

إذا استولت الحيرة والهيبة على الشاهد فترك شرطاً من شروط الشهادة كعدم ذكره لفظة أشهد 
فيجوز للقاضي أن يقول له هل تشهد بذلك انظر المادة ( )١89‏ إلا أن جواز هذا التلقين 
مشروط بأن لا يكون في موضع تهمةء والتلقين في موضع تهمة غير جائز بالإتفاق (الفتح) مثلاً إذا 
ادعى المدعي ألف وخمساية درهم وشهد الشاهد بألفى درهم فا أن شهادته سترد بحكم المادة 
)17١8‏ فللقاضي أن يسأل الشاهد بقوله: يحتمل أن المدعي قد أبرأ المدعى عليه من خمسائة 
درهم فاستفاد الشاهد من ذلك وقال: نعم إن المدعي قل أ برأ المدعى عليه من حسماثة درهم وقد 
بقي للمدعي ألف وخمسائة درهم فالتلقين على هذا الوجه غير جائز بالإتفاق ىا أنه لا يجوز تلقين 
أحد الختصمين (رد المحتار) . 

تكلم أعوان القاضي مع الطرفين كلاماً خفياً: لا يجوز أن يتكلم أعوان القاضي أي كتبته 
وخدمته مع الطرفين بشأن من شئون دعواهما وكذلك يجب على القاضي ألا يتكلم مع الطرفين في 

قبول القاضي الإستدعاء: ليس للقاضي أن يقبل أثناء التداعي والمرافعة استدعاء من أحد 
وله قبول ذلك بعد المحاكمة» ولا يأخذ بما فيه إلا إذا أقر صرياً (الدر المختار) 


المادة  )١7/49(‏ (القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين بناء عليه يلزم عليه 
أن يراعى العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة كإجلاس الطرفين 
وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليهما ولو كان أحدهما من الأشراف والآخر من 
آحاد الناس) 

القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين: 

قد بين في كتب اللغة معان كثيرة للعدل إلا أنه في هذا المقام يناسب معنيان من معان 
العدل. 


آداب القاضي ه04 


الأول: العدل بمعنى المساواة إذ يقال: قسموا بينهم على العدل أي على المساواة. وتفريع 
المجلة العدل هو بهذا المعنى. وبتعبير آخر ان القاضى مأمور بالمساواة بين الخصمين إذ ورد في 
الحديث الشريف (إذا ابتلى أحدكم بالقضاء فليسو ب في الجلوس والنظر والإشارة ولا يرفع 
صوته على أحد الخصمين دون الآخر). ش 

وقد ورد في الكتاب الذي أرسله الخليفة عمر بن الخطاب إلى القضاة في زمانه أن (آس بين 
الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف ني حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك) 
(فتح القدير) . 

كا أن عدم المساواة بين الخصمين يوجب كسر قلب أحد الخصمين إذ أن القاضي لو توجه 
إلى أحد الخصمين يوجب ذلك أن يتجرأ على خصمه ويكون من نتيجته انكسار همة الخصم وضياع 
حقه في النتيجة (مجمع الأخمر والزيلعي) . 

وقد ورد في الآية الجليلة#فلا تخشوا الناس واخشوني»وني ذلك نبي للقضاة من الخوف من 
غير رب العباد ومن مراعاة الخاطر والمداهنة (القاضي) . 

بناء عليه يلزم على القاضي أن يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة 
كإجلاس الطرفين وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليهما ولو كان أحدهما من الأشراف والآخر من 
آحاد الناس أو كان أحدهما أباً والآخر ولده أو كان أحدهما صغير السن والآخر كبيره أو كان أحدهما 
مسلا والآخر غير مسلم فإذا راعى القاضي المساواة التامة بين الخصمين فلا يأمل الشريف ميل 
القاضي إلى جانبه لشرفه ووجاهته ى) أن آحاد الناس لا يخاف ممن أن يجور به القاضي لضعفه 
بالتزام خصمه على هذه الصورة يتصل الجميع بحقوقهم (الولوالجية في آداب القاضي) . 

ليس للقاضى أن يفتى أحد الطرفين أي أن يبدي رأياً لأحد الخصمين في المسألة التي 
نخامنان نا ولدلك” فك . ورد ف لاد 016 من للجلة نوآنالعاى لأ ديفكى. زاية: قبن 
الحكم) وأن اراءة القاضي الطريق لأحد الخصمين بقوله ادع كذا أو اطلب كذا غير جائز ومكروه 
ولكن للقاضي أن يفتي في مجلس الحكم أو في غيره لغير الخصمين في الأمور المتعلقة بالعقائد أو في 
المعاملات أي أن له أن يبين للسائل المسألة الشرعية (رد المحتار) . 

ليس للقاضي أن يقوم لأحد الخصمين أما إذا أقام لكليه! فجائز (الدر المنتقى) . 

لا ينبغي للقاضى أن يجلس أحد الخصمين إلى يمينه وأن يجلس الآخر إلى يساره لأغ جهة 
انين رهم عل جيه الببان فيكوة قد أخل بواجي المساواة يث) وهذا الدرزف افد حصن 
النبي عليه السلام جهة اليمين للصحابي أبي بكر الصديق. 


الموقع الذي يجب أن يكون فيه الطرفان في حضور القاضي وصورة جلوسهم|: 


على القاضي أن يجلس الطرفين أمامه في موقع قريب يستطيع به سماع صوتبهه| العادي بدون 


لاحن درر الحكام 
أن يكون محتاجاً لآن ينصت باهتام أو يحتاج لرفع الصوت وهذا يقدر ممسافة ذراعين ويمنع القاضي 
الطرفين من رفع صوته) فلا يجلسها في جانب واحد لأنه في هذه الصورة يكون أحدجهما أقرب 
للقاضي من الآخر فلا يكون في جلوسهه| مساواة (الزيلعي ورد المحتار والعناية والفتح) . 

يجب على الخصمين أن يجلسا في حضور القاضى كجلوس المصلي حين التشهد فإذا أرادا 
الجلوس متربعين أو بصورة أخرى فللقاضي منعها تعظياً للقضاء ولم يكن معروفاً وقوف 
المتخاصمين في حضور القاضي ك] هو الحال في زماننا وقد حدث ذلك مؤخرا لظهور الاحتياج إلى 
ذلك وان الناس في أحوالهم وآدابهم مختلفون وقد ظهر في هذا الزمن بعض أمور وظهر بعض 
السفهاء فللقاضى أن يجري العمل بمقتضى الحال الذي يراه مناسبا يجلس من يستحق الجلوس 
وولف امن يتطق الرقرف ويعطلق أكل إنسياقانها سشحن ولا منت أن ينهم نم :هذا أن اللقاضي 
إجلاس أحد الخصمين وإيقاف الخصم الآخر. 

فإذا ساوى القاضى بين الخصمين على هذا الوجه وأصدر حكمه بحق فلا يؤاخذ إذا مال قلبه 
لأحد الطرفين (الزيلعي) أي لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 1 

الثاني : العدل بمعنى عدم الجور وهو إجراء الأمر والحالالمستقيم الذي توجبه النفوس 
والعقول لأن القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين فهو مجبور أن يحكم لمن له الحق. ولذلك يجب 
على القاضي أن يخاف الله أحكم الحاكمين والعزيز ذا الإنتقام وأن يحكم بالحق فلا يتبع هواه أو 
يراعي مثلاً خاطر أحد من أهل بلدته أو أن يخاف أحداً من أهل النفوذ ذوي السيطرة فيحكم بتأثير 
ذلك. 

ينبغي للقاضي أن لا يخذر لوم لائم أو طعن طاعن وأن لا يرغب في شيء وأن لا يراعي 
خاطر أحد فلا ينحرف في حال من الأحوال عن إجراء العدل وأن لا يطرق طريق التحيز ويجب أن 
يحكم مرجحاً في حكمه طاعة الرب وطمعاً في جزيل الثواب وهرباً من العذاب الأليم وأن يتبع 
الحكمة. 

وبما أن المسلم وغير المسلم متساويان في المعاملات وفي أمر العدل فيجب الحكم عند إجراء 
المحاكمة للطرف المحق منه). وقد حكم النبي عليه السلام على مسلم قتل ذميا بالقتصاص (مجمع 
الأخمر) . 

احترام القاضي » يجب على الطرفين أن يحترما القاضي الحرمة اللائقة وأن يجتنبا الأفعال 
والأقوال المخلة بالآداب فلذلك لو قال المحكوم عليه للقاضي (قد حكمت لخصمي لأنك أخذت 


رشوة منه) فالقاضى يعزره. 








الفصل الثالث 
ف بيان وظائف القاضى 
المادة(١٠٠8١)-‏ (القاضى وكيل من قبل السلطان بإجراء المحاكمة 


فلذلك ينبغي أن يعين القاضي بأمر سلطاني وحق عزل ونصب القاضي هو للسلطان صاحب 
الولاية العظمى أو لمن يأذنه السلطان بذلك أنظر شرح المادة )١5817(‏ وان القاضي الذي ينصب 
من طرف شخص مأذون بنصب القاضي يعتبر نصبه ى]| بين ذلك في شرح المادتين (04٠8١و09١18١)‏ 
ألا يرى أن الوكالة بتوكيل آخر صحيحة كما ذكر ذلك في شرح المادة )١559(‏ كما أن الوكيل 
الذي يوكل من وكيل يكون وكيل الموكل كم) جاء في المادة )١577(‏ ولا يكون وكيل الوكيل . 

وكون القاضي وكيلاً من طرف السلطان في إجراء المحاكمة والحكم لا يمنعه من أن يحكم في 
دعوى للسلطان أو على السلطان حتى ان القضية التي تكونت بين الخليفة هارون الرشيد وبين 
نصراني قد فصلت من طرف الإمام أبي يوسف القاضي المنصوب من هارون الرشيد وحكم فيها 
على هارون الرشيد كما ان القاضي شريحاً قد فصل في القضية التي تكونت بين الخليفة علي كرم الله 
وجهه وبين بودي وحكم في نتيجة الدعوى علي (رد المحتار ومجمع الأخبر) . 

وتتفرع على كون القاضي وكيلاً على الوجه المشروح ثلاث مسائل: 

١‏ ان الوكالة نتقيد وتتخصص ك) هو مذكور في المادة ١505‏ والقضاء يتقيد ويتخصص 
أيضاً ىا سيوضح في المادة الآتية. 

؟ - كبا ان للموكل أن يعزل وكيله كا هؤ مبين في المادة ١07١‏ فللسلطان أيضاً أن يعزل 
القاضي سواء وجدت أسباب للعزل كفسق القاضي أو ارتشائه أو ظلمه أو لم توجد كا أن للسلطان 
عزل القاضي ولو لم يكن ذا أهلية أكثر منه (رد المحتار) . 

* - للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة ى] هو مذكور في المادتين (575١و )1١5١7‏ كذلك 
للقاضي أن يستقيل من القضاء وينعزل من القضاء حين اطلاع السلطان على استقالته ولا ينعزل ما 
لم يطلع الملك على الاستقالة. 

مستثنى. ينعزل الوكيل بوفاة الموكل كما هو مبين في المادة ١071‏ أما القاضي فلا ينعزل 
يموت السلطان والفرق هو: تصرفات السلطان هذه هي للعموم وللمصلحة العامة فبوفاته لا ينعزل 
وكيله القاضي أما الموكل فهو عامل لنفسه فبوفاته يسقط حقه فوجب انعزال وكيله. 

المادة ١(‏ 15)- (القضاء يتقيد ويتتخصص بالزمان أو المكان واستثناء بعض 
الخصومات. مثلاً القاضى المأمور بالحكم بمدة سنة يحكم في تلك السنة فقط 
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وليس له أن يحكم قبل حلول تلك السنة أو بعد مرورهاء وكذلك القاضى 
المنصوب في قضاء يحكم في جميع محلات ذلك القضاء وليس له أن يحكم في 
قضاء آخرء والقاضي المنصوب على أن يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك 
المحكمة فقط وليس له أن يحكم في محل آخر وكذلك لو صدر أمر سلطاني بأن لا 
تسمع الدعوى المتعلقة بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة 
ليس للقاضي أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بهاء أو كان القاضي بمحكمة مأذونا 
باستماع بعض الخصوصات المعينة ولم يكن مأذونا باستماع ما عدا ذلك فله أن 
يسمع الخصوصات التي أذن بها فقط وأن يحكم فيها وليس له استاع ما عداها 
والحكم بهاء وكذلك لو صدر أمر سلطاني بالعمل برأي مجتهد في خصوص .لما أن 
رأيه بالناس ارفق ولمصلحة العصر أوفق فليس للقاضى أن يعمل برأي مجتهد 
آخر مناف لرأي ذلك المجتهد وإذا عمل لا ينفذ ا 

يتقيد ويتخصص القضاء بصور حمس : بالزمان والمكان وببعض الخصوصات» وباستثناء 
بعض الأشخاص . والعمل بقول مجتهد في المسائل الخلافية لأن القاضي وكيل من قبل السلطان 
لاجراء المحاكمة كا ذكر في المادة الآنفة فالوكالة تتقيد بالقيد والشرط الذي يقيدها الموكل. ان المادة 
الآنفة هي بحكم السبب والعلة هذه المادة ى) أن القضاء قابل للتعليق والإضافة ك) ذكر في شرح 
المادة(87) . 





تقييد القضاء بالزمان. مثلاً القاضي المأمور بالحكم بمدة سنة يحكم في تلك السنة فقط وليس 
له أن يحكم قبل حلول تلك السنة فإذا حكم فلا ينفذ حكمه لأنه لم يكن قاضيا قبل حلول السنة 
وينصب في زماننا قضاة للحرمين الشريفين في ابتداء شهر المحرم من كل سنة وعليه فليس لذلك 
القاضي المنصوب أن يحكم قبل حلول محرم تلك السنة كا أن نواب الشرع بتاريخ هذه السنة كان 
نصبهم يجري على هذا الوجه أي أنه في سنة كذا في شهر كذا أو في يوم كذا من شهر كذا يوجه 
نيابة قضاء المدينة الفلانية إلى شخص ولم يكن لذلك الشخص أن يحكم قبل حلول ذلك اليوم من 
ذلك الشهر أما الآن فقد رفع التوقيت وأصبح يوجه القضاء منجزا. 

وكذلك ليس له أن يحكم بعد مرور تلك السنة فإذا حكم فلا ينفذ حكمه لأنه بمرور السنة 
قد انعزل عن القضاءء أما في زماننا فلا يقيد على الوجه المذكور في هذا المثال بحيث يكون القضاء 
بأظلا بعد مروز سنة أو سكين وإن يكن نا قساء رمي يفيه ى: وناننا باعبيان يدا التعيين إلا أنه 
لا يعتبر باعتبار الانتهاء©. 


)١(‏ هذه الأصول كانت جارية في ابان الحكم العثياني وقد ترك العمل بها أخيراً كما أن بلاد الحرمين قد استقلت 
وأصبحت تابعة للدولة العربية الحجازية (المعرب). 


الفقهية وبينت نبذة منه في كتاب القضاء في شرح المادتين 11/847 و211/91. 


لأنه من المقتضى أن يكون القضاة من أصحاب اليد الطولى في العلوم العديدة فإذا اشتغل 
أولتك الذين هم أصحاب الفضل والكال بأمور القضاء دائاً فلا يتسع وقتهم لتتبع العلوم الأخرى 
والاشتغال بها فينتج من ذلك أن يطرأ ضعف على علمهم بالعلوم الأخرى ما عدا علم الفقه 
فلذلك رؤي من الموافق أن يشتغل هؤلاء مدة معيئة في. القضاء وأن يعودوا بعد ذلك إلى تدريس 
العلوم الأخرى. 

حتى أنه كان في السابق في زمن الحكم العثاني يعتنى الاعتناء الزائد في تقليد القضاء إلى 
اميحاب الفضل والكمال فيقلد القضاء للعلماء الأعلام والصلحاء ودين كان ستفكر ا وعدا 
للعلوم المختلفة والفنون التي لا تحصى. » وقد كان هؤلاء الأفاضل يعتذرون عن قبول القضاء حتى لا 
يحرمون من العلوم المختلفة والفنون التي لا تحصى ولذلك كان يقلد القضاء لسنة واحدة لمدة موقتة 
حتى يقلد القضاء لأهله ومستحقه ولإجابة طلب أصحاب الفضل والكمال منهم ليتمكنوا من 
الاشتغال بالعلوم والفنون وإلا تو القضاء بدون توقيت ليس تالفاً للشرع. وقد بين في المادة 
8 أن القاضي برعا رضي الله عنه قد اشتغل بالقضاء مدة ثانين سنة كما أنه في هذا الزمن 
يوجد قضاة قد اشتغلوا في القضاء أكثر من عشر سنوات بلا عزل حتى ان حضرة والدي المبجل 
الذي كان من افاضل العلماء وأكابر الصلحاء الحاج محمد امين أفندي المدرس العام في جامع بايزيد 
قد عين في سنة 1705 لأمور الشرع بأزمير وقد خدم أكثر من عشرين سنةء بلا انفصال. تلك 
الوظيفة بكال الاستقامة كالوظائف الى خدمها في السابق0©. 

وفي زماننا يوجد مدرسة خاصة تدرس فيها العلوم المقتضية لهذه المناصب القضائية بما فيه 
علم الفقه ويعين خريج المدارس قاضياً فلم يبق سبب لتوقيت القضاء كا أنه قد تولد من توقيت 
القضاء على هذا الوجه مفاسد كثيرة فلذلك رفع التوقيت بتاريخ سنة ١71‏ وكان القاضي يبقى في 
وظيفته مستمرا ما دام يحسن القيام بها. 

كذلك ليس للقاضي الذي يعين ليحكم في يومين في الأسبوع أن يحكم في أيام آخر 

تقييد القضاء بالمكان: وكذلك القاضي المنصوب ني قضاء يحكم ني جميع محلات ذلك القضاء 
إذ أن المصير ليس بشرط نفاذ القضاء فلذلك للقاضي أن يحكم في القرى الداخلة ضمن قضائه (رد 
المحتار) . 


ولكن ليس له أن يحكم في قضاء آخر وهذا المثال في هذه الفقرة الأخيرة مثال على التقييد 
بالمكان فعلى ذلك لو ذهب قاضي بلدة إلى قصبة غير تابعة للقضاء المذكور وحكم في قضية تتعلق 





)0( عن أبي حنيفة لا يترك القاضي على القضاء أكثر من سنة ثم يعزله ويقول اشغلناك بالعلم اذهب فاشتغل ثم اثتنا 
(فتح القدير) . 


٠ه‏ درر الحكام 





بأحد أفراد أهالي القضاء على شخص آخر مع كونه لم يعين مولي أو حكاً في تلك القضية فلا يصح 
حكمه ولا ينفذ» وف زماننا جميع القضاء مقيد بالمكان وقد قصر وخصص ولاية كل قاض من 
الشرع بقضاء مخصوص فلذلك ليس لقاضي قضاء أن يحكم في قضاء آخر. مثلاً لقاضي دمشق أن 
يحكم في دمشق فقط وليس له أن يحكم في القضاء الملحق بمركز الولاية ى! أنه ليس له أن يحكم في 
الألوية الملحقة بالولاية ى) أن قاضي قضاء حمص له أن يحكم ضمن قضاء حمص وليس له أن يحكم 
في قضاء حماة. 

مستثنى ‏ إذا صدر حكم من قاض ونقض الحكم قييزاً وعهد بفصل القضية إلى قاض آخر 
بموجب حكم مجلس التدقيقات الشرعية فيجوز ذلك حيث قد صدرت الإرادة السنية .بذلك وقد 
بينت هذه المسألة مفصلاً في شرح المادة (859). 

القاضي المنصوب على أن يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط وليس له أن 
يحكم في محل آخر ولا يوجد تقييد في زماننا مثل هذا التقييد الوارد في هذا المثال. 

تقييد القضاء باستثناء بعض الخصوصات: لو صدر أمر سلطاني بأن لا تسمع الدعوى 
المتعلقة بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة فليس للقاضيٍ أن يستمع تلك 
ل ا 0 
فلذلك إذا اختلف الطرفان في مسألة وجود نمى عن رؤية تلك الدعوى فإذا أثبت المحكوم عليه 
النبي فلا يسمع القاضي الدعوى وإلا فالقول 7 القاضي أنظر المادة 4 (رد المحتار) . 

وهذه اللمخصوصات على قسمين: 

القسم الأول: خصوصات عامة, وان المادة ١5١‏ وما يتلوها من المواد هي من هذا 
القبيل حيث قد منع القضاة من سماع الدعوى التي تركت عشر أو خمس عشرة سنة وهذا عام مهم| 
كان الطرفان في تلك القضية» وبتعبير آخر هي خصوصات عامة باعتبار الطرفين. 

مسائل متفرعة عن تقييد القضاء باستثناء بعض الخصوصات: 

-١‏ إذا ادعى المدعى قائلاً: إننى أطلب العشرة دنانير التى أقرضت لك قبل حمس عشرة 
سنة وانكر المدعى عليه الدعوى فيقول القاضي للمدعي لا اسمع دعواك ويرد دعواه فعليه إذا 
استمع القاضي بينة من المدعي بداعي عدم ادعاء المدعى عليه وجود مرور الزمان المانع من سماع 
الدعوى وحكم بعد التزكية بالعشرة دنانير فيكون حكمه باطلا لأنه ليس للقاضي باعتباره قاضياً أن 
بجعم هذه الدعوى أما إذا حكم القاضي من قبل الخصمين فله أن يستمع هذه الدعوى باعتباره 
حكاً (الحموي) لأن عدم استماع الدعوى التي فيها مرور زمن هو واقع بالمنع السلطاني وهذا المنع 
هو خاص في حق القاضي وليس في حق الحكم . 

١‏ - قد منع القضاة من تسجيل وقف المدين بإرادة سلطانية فلذلك إذا وقف مدين ماله ولو 
في حال صحته بقصد تبريب أملاكه من دائنيه ثم توفي ولم يوجد له مال يكفي لأداء دينه فللدائنين 


أن يطلبوا من القاضي نقض الوقف وأن يستوفوا مطلوهم من تلك الأملاك فإذا لم ينقض القاضي 
الوقف وحكم بلزومه وسجله ينفذ حكمه ولا يعتبر تسجيله. 

٠"‏ - قد منع القضاة من ساع دعوى المواضعة والاسم المستعار في العقارات أي في الأملاك 
الصرفة والمستغلات والمسقفات الموقوفة ولذلك لو استمع القاضي الدعوى وقبل الشهود الذين 
أقامهم المدعي على كون الفراغ مواضعة وحكم القاضي بعد التعديل والتزكية بأن الفراغ مواضعة لا 
ينفذ حكمه كا أنه إذا كلف المدعى عليه اليمين ونكل عن الحلف وحكم القاضى بالمواضعة لا ينفذ 
حكمه . 


؛ - قد منع القضاة من ساع دعوى الفراغ بالوفاء في الأرض الأميرية وفي الأراضي الوقفية 
التي هي من قبيل التخصيصات إذا لم يكن مدرجاً شرط الوفاء في سند الفراغ وهذا المنع مبني على . 
الإرادة السنية الصادرة في 7 صفر سنة ١71/8‏ فلذلك لو استمع القاضي تلك الدعوى وقبل البينة 

ه - لا تسمع دعوى الفراغ محاناً بشرط الإعاشة ما لم يكن الشرط المذكور مدرجاً في السند 
فإذا كان مدرجاً فالدعوى مسموعة وهذا المنع مستند على الإرادة السنية الصادرة في ١4‏ صفر سنة 
وعلى ذلك لو سمعت الدعوى مع عدم ذكر ذلك الشرط في سند الفراغ وحكم فلا ينفذ 
الحكم. لفك 

١‏ - قد منع القضاة من سماع دعوى فراغ الأراضي الأميرية مجاناً بشرط الإعاشة. 

/ - لا تسمع دعوى الرهن والشرط والوفاء والاستغلال غير المذكورة في السند. مثلا لو باع 
البائع ملكه قطعيا وسلم المشتري سند مبانعة على الأصول ثم ادعى أن المبيع كان رهنا أو كان وفاء 
أو استغلالا أو كان بشرط كذا فلا تسمع الدعوى حسب الادة 19 من نظام الأملاك ى) أنه يوجد 
دعاوى أخرى ممنوعة قد بينت في شرح الباب الثاني من الدعوى. 


أو كان القاضي يكمة عاذو باستماع بعض الخصوصات المعينة فله أن يسمع الخصوصات 
الي أذن ها وأن يحكم فيها فقط وليس له استماع ما عداها أي غير المأذون باستماعها والحكم بها. 

ومحكمة الأوقاف ومحكمة القسام المشكلتان في الآستانة في العهد العثاني هما هذا من القبيل. 

أما في زماننا فلم يمنع قضاة الشرع في الولايات العثانية من فصل أي قضية شرعية وان يكن 
قد صدر في ١5‏ رمضان سنة ١597‏ أمر مبني على قرار من شورى الدولة العثانية بلزوم رؤية 
دعاوى الأراضى الأميرية في مجالس أخرى إلا أنه لا يوجد في الأمر المذكور قيد يمنع قضاة الشرع 
من سماع تلك الدعاوى بالصورة المذكورة في هذه الفقرة ىا أنه لم يصدر أمر سلطاني يمنع القضاة 
الشرعيين من استماع تلك القضاياء ولذلك إذا فصلت المحاكم الشرعية دعاوي الأراضي بحق 
وأصدرت حكمها فيها فالإعلامات الشرعية التي صدرت تصدق من دائرة الفتوى العالية. 
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أما دعاوى القسامة والدية والأرش والقصاص والغرة وحكومة العدل والطلاق والنكاح 
والنفقة والوقف فاستاعها عائد للمحاكم الشرعية فقط ولا تسمع تلك الدعاوى في المجالس 
الأحرى . 

القسم الثاني: الخصوصات الخاصة فالمسائل المتفرعة عنها هي : 

أولآً - لو صدر أمر سلطاني (بأن لا تسمع دعوى فلان). 

انيا- لو صدر أمر سلطان ب (أن لا تسمع دعوى فلان إلى الوقت الفلاني) فليس للقاضي 
أن يسمع تلك الدعوى إلى ذلك الوقت وإذا استمع القاضي تينك الدعويين المذكورتين في هاتين 
المسألتين لا ينفذ حكمه. 

ثالثاً - لو صدر أمر سلطاني ب (أن لا ينصب بعد فلان نائباً للقاضي) فعينه قاضي بلدة نائبا 
عنه فاستمع بعض الدعاوي وحكم بها لا ينفذ حكمه. 

رابعا ‏ المولي» لو تعين مولي من طرف السلطان لأن يفصل مثلا دعوى الأراضي المتكونة بين 
زيد وعمرو فللمولي المذكور فقط أن يفصل في تلك الدعوى وليس له أن يفصل دعاوي الأشخاص 
الآخرين كا أنه ليس له أن يفصل الدعاوى الأخرى المتكونة بين زيد.وعمرو . 

تقييد القضاء بالعمل بقول مجتهد في المسائل الشرعية الخلافية : 

كذلك لو صدر أمر سلطاني بالعمل برأي مجتهد أي باجتهاد مجتهد في خصوص لا ان رأيه 
بالناس أرفق ولمصلحة القطر أوفق فعلى القاضي أن يحكم برأي واجتهاد ذلك المجتهد. 

وقد ورد في تقرير المجلة (انه من الواجب العمل بأمر إمام المسلمين بالعمل بأحد القولين في 
المسائل المجتهد فيها) فعلى ذلك ليس للقاضى أن يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد 
ناذا عمل وتحكم لذ ينقد بحكينه لانه لا كان القاضي غير مأذون بالحكم بما ينافي ذلك الرأي فلم 
يكن القاضي قاضيا للحكم بالرأي المذكور. 

والمذاهب المشهورة هى الحنفى والشافعي والمالكي والحنبلٍ ولما كان أكثر رعايا الدولة العثانية 
متمذهبين بالمذهب الحنفي 1 أمر قضاة الشرع بالمكم بموجب المذهب الحنفي ويوجد في العراق 
والحجاز واليمن مسلمون متمذهبون بالمذاهب الأخرى . 

أما المسائل التي تتكون بين الأهالي المقلدة للمذاهب الأخرى ويرى مناسباً فصلها توفيقا 
لأحكام مذهبهم فلهم أن يعينوا حكاً ليفصل في دعاويهم ولهذا الحكم أن يحكم بموجب أحكام 
المذهب المنسوب له وهذا الحكم يصدق من طرف القاضي الحنفي المنصوب من قبل السلطان. 

وقد قسم المجتهد إلى ثلاثة أقسام : ٠‏ 

الأول مجتهد في الشرع كالائمة الأربعة وهم. الإمام الأعظم والشافعي ومالك والحنبلي. ١‏ 

الثاني - مجتهد في المذهب كالإمام أبي يوسف ومحمد وسائر الأصحاب الحنفية . ْ 

الثالث ‏ مجتهد في المسائل كالخصاف والطحطاوي والكرخي وال حلواني والسرخسي والبزدوي 
وقاضيخان . ْ 


وظائف القاضى .+ 


وعبارة مجتهد الواردة في هذه الفقرة هي مستعملة بمعنى يشمل المجتهدين الثلاثة . 

إذا أمر السلطان قضاة الشرع بالعمل بالمذاهب الأخرى في بعض المسائل فيصح الأمر وتجب 
الطاعة له لأنه أمر بما ليس بمعصية ولا مخالف للشرع بيقين وطاعة أولي الأمر في مثله واجبة 
(الأنقروي في القضاء) . 

وقد أمر السلاطين العثانيون القضاة بالعمل في بعض المسائل بغير المذهب الحنفي فمثلاً لا 
يجوز في المذهب الحنفي بيع عقار المفقود الذي لا يخشى خرابه لكن السلطان سليان قد أمر ببيع 
عقار المفقود. والقضاة الحنفية يحكمون حتى الآن بموجب ذلك فلذلك لو ظهرت حياة المفقود بعد 
بيع العقار فله أخذ ثمن المبيع أما إذا بيع العقار بغبن فاحش فلمفقود أن يفسخ البيع. أنظر المادة 
(58) (معروضات أبي السعود بزيادة). 

إن منافع المغصوب غير مضمونة مطلقاً عند الإمام الأعظم المجتهد في الشرع والامامين أبى 
يوسف ومحمد المجتهدين في المذهب إلآ أن متأخري الفقهاء أهل التخريج والترجيح الحنفية شاهدوا 
تعدي الناس على أموال الأيتام والأوقاف فافتوا بلزوم الضمان فيههما قطعاً للأطاع الفاسدة. أنظر 
شرح المادتين (79 و047) إلا أن الإفتاء يجب أن يكون على فتوى الإمام الشافعي المجتهد في 
الشرع وان القول الذي قيل في المجلة بعدم ضمان منافع المغصوب في] عدا المعد للاستغلال وأموال 
الأوقاف والأيتام فيؤمل قريبا أن يعمل بقبول الإمام الشافعي بسبب زيادة التعدي على الحقوق 
فتصبح منافع المغصوب مضمونة. 

وقد مر في المجلة مسائل كثيرة متفرعة على التقييد في هذه الصورة الرابعة» وقد صار بيانها 
وتوضيحها أثناء الشرح إلا أنه من الفائدة ذكر بعض أمثلة هنا. 

أولاً - قد بين في شرح امادة (178) من المجلة إذا كان الإيجاب واحداً لا يتعدد البيع 
بتفصيل الثمن فقط حسب قول الإمام الأعظم وقد قال الإمامان بتعدده إلا أن المجلة قد قبلت 
القول الأول. 

ثانياً - قد قال الإمام الأعظم بعدم جواز خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام وأما الإمامان فقد 
قالا بجواز خيار الشرط مها بلغ من الأيام بشرط أن تكون المدة معلومة وقد اختارت المجلة في 
المادة )"٠١(‏ قول الإمامين. 

ثالثاً: تنعقد الإقالة بالإيجاب والقبول ولو كان أحدهما بصيغة الماضي والآخر بصيغة الماضي 
على رأي الشيخين كا ذكر في شرح المادة )١191(‏ أما عند الإمام محمد فلا تنعقد وقد قبلت 





المجلة قول الشيخين. 
زابعاب قد قبلت المجلة في لزوم الاستصناع قول الإمام أبي يوسف كا بين ذلك في شرح 
المادة (9957) . 


كافسا ‏ إذا أجاز صاحب امال إجارة الفضول بعد مرور مدة من الإجارة فعند الإمام محمد 
رحمه الله يعود بدل الإجارة الذي يخص مدة قيل الإجارة للفضولي وبدل الإجارة بعد الإجازة إلى 
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صاحب المال وقد قبلت المجلة هذا الرأي في المادة (557). 

سادسا ‏ إذا توفي المحيل في الحوالة المقيدة قبل الأداء وكانت ديونه أزيد من تركته فعند الإمام 
زفر لا يحق لدائني المحيل أن يتداخلوا بالمحال به أما عند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف ومحمد 
يعود المحال به إلى تركة المتوفي ويقسم غرامة بين الدائنين وقد قبلت المجلة في المادة. (1415) قول 
الإمام زفر. 

الترتيب الذي يجب على القاضي أن يعمل به في أقوال الفقهاء: إذا صدر أمر سلطاني بالعمل 
برأي مجتهد فحكم القاضي برأي مجتهد آخر باطل أما إذا لم يكن أمر سلطاني بترجيح رأي أحد 
المجتهدين في الأقوال المختلفة فعلى القاضي والمفتي أن يعمل على الوجه الآتي: 

أولاً - يعملان بقول الإمام الأعظم ربعن انه مو مان احد الانامين مشتركا أن نلك الراى 
أو غير مشترك لأنه كان من التابعين (الولوالحية) ولأنه رأى الصحابة وزاحم التابعين في الفتوى 
فقوله أشد وأقوى ما لم يكن اختلاف عصر وزمان. 

مستثنى ‏ أما في المسائل الآتية الذكر فيعمل بقول الإمامين: 

١‏ - يفتى ويعمل في المسائل المتعلقة بأمور القضاء والشهادة برأي الإمام أبي يوسف رحمه الله 
لأنه قد اشتغل بالقضاء فعلا وحصل على زيادة تجربة فيه إذ ليس الخبر كالعيان (الجموي وشرح 
رسم المفتي) . ش 

* - إذا كان سبب الاختلاف ناشئا عن تغير الزمان فيعمل بقول الإمامين كالحكم بظاهر 
العدالة. أنظر شرح المادة (17917). 

٠‏ - يعمل بقول الإمامين في المسائل التي أجمع فيها المتأخرون على قولهما كالمزارعة والمساقاة ى| 
أنه قد ذكر في كتاب الشركة أيضا بأنه قد صدر الأمر السلطاني بالعمل بقول الإمامين. 


- إذا رجح المتأخرون قولاً بأن قالوا: إن الفتوى على قول الإمام أبي يوسف أو على قول 
الإمام محمد يعمل بذلك القول. وألفاظ الترجيح هي كقولهم. وعليه الفتوى» أو به يفتى أو به 
تأخذء أو وعليه الاعتادء أو وعليه عمل اليوم . أي عليه عمل الناس في هذا الزمن الحاضر أو 
وعليه عمل الأمة. أو وهو الصحيح . أو وهو الأصح. أو هو الأظهر أو وهو الأشبه. أي الأشبه 
بالمنصوص رواية والراجح دراية فيكون عليه الفتوى. أو وهو الأوجهء أو وهو المختار وبه جرى 
العرف وهو المتعارف وبه أخذ علاؤنا وما أشبه ذلك من الألفاظ ومع ذلك فإن بعض هذه الألفاظ 
آكد من الألفاظ الأخرى فإن لفظ الفتوى آكد من لفظ الأصح والآشبه ولفظ وبه يفتى آكد من لفظ 
الفتوى عليه ىا أن لفظ الأصح آكد من لفظ الصحيح ولفظ أحوط آكد من لفظ احتياطي فعليه 
إذا صرح أحد المشايخ بأن قول غير الإمام هو القول المفتى به فعلى القاضي أو المفني أن يأخذ بذلك 
القول. أما إذا كان القولان مصححين ولم يكن تصحيح أحدهما آكد من الآخر فللقاضي أن يحكم 
بأمها كا أن للمفتي أن يفي بأبها (الدر المختار ورد المحتار) . 

وقد ذكر في كتاب الوقف من كتاب الدر المختار بأنه إذا وقف المشاع القابل للقسمة فالوقف 
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جائز عند الإمام أبي يوسف لأن الإمام المذكور لا يشترط التسليم في الوقف أما عند الإمام محمد 
فالوقف غير جائز لأنه يشترط التسليم في الوقف وبما أن كلا القولين قد صحح بلفظ الفتوى فالمقلد 
(القاضي الحنفي) مخير إن شاء حكم بصحته وإن شاء حكم ببطلانه وإذا حكم بأحد القولين 
مرجحاً ذلك القول فلا يجوز له أن يحكم في تلك الحادثة بالقول الآخر إلا أن له أن يحكم بالقول 
الآخر في حادثة أخرى. 

ثانياً: إذا لم يوجد رواية عن الإمام الأعظم في مسألة يعمل بقول الإمام أبي يوسف. 

الثاً: إذا لم يوجد رواية عن الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف في مسألة يعمل بقول الإمام 
محمد 

رابعاً: يعمل بقول الإمام زفر والإمام الحسن بن زياد رحمها الله . 

وليس للقاضي أو المفتي أن يخالف هذا الترتيب ما لم يكن أحدهما صاحب ملكة يمكن بها أن 
يطلع على قوة الدليل كالمشايخ الذين هم من أصحاب الترجيح إذ ليس على هؤلاء أن يأخذوا بقول 
الإمام الأعظم على الإطلاق بل لهم أن ينظروا إلى الدليل وأن يرجحوا القول الذي يرونه أنه راجح 
حسب اجتهادهما (رد المحتار) . 

ولذلك فإن أصحاب الترجيح قد رجحوا حيئاً أقوال الإمام أبي يوسف ومحمد على قول الإمام 
الأعظم كما أنهم قد رجحوا قول الإمام زفر على الأقوال الأخرى في سبع عشرة مسألة فوجب علينا 
متابعة ترجيح هؤلاء لأنهم أهل النظر في الدليل من الأقوال. 

فالقاضي يحكم بالقول الصحيح والمفتى به في مذهبه ولا يحكم بالقول الضعيف وغير المفتى به 
لأن جهة الصحيح هي الحق وطرف الضعيف هو خلاف الحق فالحكم بالقول الضعيف هو حكم 
بغير الحق واتباع للهوى وهذا حرام بالإجماع (شرح رسم المفتي والدر المختار) . 

فلذلك إذا حكم القاضى بالقول الضعيف لا ينفذ وينقض حكمه. 

' سؤال: إن القول الضعيف يتقوى بالقضاء فإذاً كيف نقضه؟ 


الجواب: المقصود بالقضاء هو قضاء المجتهد (رد المحتار) لا سيم| أن سلاطين الدولة العثانية 
ينصبون القضاة والمفتين بشرط أن يحكموا بالقول الصحيح ولذلك إذا حكموا بخلاف القول 

إن هذه التفصيلات هي في صورة ة حكم القاضي الحنفي على مذهبه. أما إذا حكم القاضي 
بأحد المذاهب الثلاثة مالفا مذهبه | متاك بأن يحكم القاضي الحنفي بالمذهب الشافعي أو القاضي 
الشافعيٍ بالمذهب الحنفي فهذا 00 نافذ عند الإمام الأعظم وعليه الفتوى سواء كان الحكم عزهرا 
أو تسيانا أو عدا ووه النفاذ أنه ليمن بخظا بيقين لآن راية تمل الصوات: ون كان الظاهر 
عنده أخطأ فليس واحد منه) خطأ بيقين فكان حاصله قضاء في مجتهد فيه فينفذ حتى لو حكم 


65 درر الحكام 
القاضي بفتوى ثم تبين أن تلك الفتوى مخالفة لمذهبه ينفذ قضاؤه وليس له أو لقاض خلافه أن 
ينقض ذلك الحكم انظر شرح المادة (1878) (البزازية عن شرح الطحطاوي والحموي والفتح) 

أما عند الإمامين فالحكم غير نافذ وقد ذكر في المحيط أن الفتوى على قول الإمامين ى| أنه قد 
رجح في فتح القدير وفي الشرنبلالي قولهما (شرح المجمع لابن ملك). 

ويجب أن يعلم بأنه إذا نصب القاضي من طرف السلطان بأن يحكم على المذهب الحنفي 
فليس له أن يحكم بمذهب آخر كا مر ذكره فإذا حكم فحكمه باطل لأن القاضي معزول عن 
القضاء بالنسبة إلى هذا الحكم (رد المحتار ورسم المفتي) . 

إن القاضي مكلف أن يتحرى المسائل الشرعية من الكتب الشرعية المعتبرة وأن يحكم بموجبها 
وليس له أن يحكم قياساً حتى لو أن القاضي قاس مسألة على مسألة أخرى وحكم بموجب ذلك 
القياس ثم ظهرت رواية خلاف الحكم وتيين خطأه في الحكم فللمحكوم عليه أن يخاصم القاضي 
والمدعي يوم القيامة. يخاصم القاضي لأنه ليس في هذا الزمن أحد من أهل الإجتهاد والقدرة على 
ذلك وقد أثم القاضي باجتهاده ويخاصم المدعي لأنه قد أخذ مال المدعى عليه بغير حق ويجب عليه 
أن يعيد المال الذي أخذه إلى المقتضى عليه إذ أن اعتماد المدعي على أمر القاضي غير المشروع لا 
يخلصه من الضمان (رد المحتار والحموي). 

خامساً: إن الكتب الفقهية مقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي المتون والشروح والفتاوى. 

مسائل المتون ترجح على مسائل: الشروح لآن مسائل المتون قد أصبحت متواترة كما أن مسائل 
الشروح مقدمة على مسائل الفتاوى والحكم على ذلك سواء صحح القولان أو لم يصححا. أما لو 
ذكر في المتن مثلاً مسألة ولم يذكر عنها بأنبا صحيحة وذكر عن المسألة الواردة في الشرح أنها صحيحة 
فتقدم المسألة الواردة في الشرح لآن ذكر المسألة في المتن هو تصحيح التزامي» أما التصحيح الوارد 
عن الشرح فهو تصحيح صريح والتصحيح الصريح مقدم على التصريح الالتزامي (رسم المفتي). 

00 إذا ذكر في الكتب الشرعية قولان وأثبت أحدهما بذكر دليله فهو مرجح لآن التعليل 
بفيد ترجيح المعلل . 

سابعاً: إذا كان أحد القولين قياسياً والآخر استحسانياً فيرجح القول الاستحساني إلا أنه 
ستئنى من ذلك مسائل عديدة وهذه المسائل هي مذكورة في أجناس الناطق وهي إحدى عشرة 
سألة وقد أوصلها نجم الدين السيفي إلى اثنين وعشرين مسألة وقد ذكرها ابن نجيم في كتابه 
عرح المنار (رسم المفتي) . 

ثامناً : إذا كان يوجد اختلاف بين العلماء في المسائل الوقفية فيحكم القاضيٍ بالقول الأنفع 
لوقف إذ أن الوقف غير لازم عند الإمام الأعظم ولازم عند الإمامين فالقاضي ف للوقف يحكم 
وجب قول الإمامين ويحكم بالوقف وبتسجيله. 
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تاسعاً: إذا اختلف في الروايات والتصحيح يجب العمل بظاهر الرواية (رد المحتار) لأن 
المسائل الفقهية الحنفية هي على ثلاث طبقات: 

الأولى - مسائل الأصول. ويقال لها ظاهر الرواية وهي المسائل المذكورة في كتب الإمام محمد 
سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد روايات الثقاة فهي ثابتة عنه ومتواترة أو مشهورة عنه . 

الثانية- مسائل النوادرء وهذه لم تذكر في الكتب الستة المذكورة وهي مذكورة في الكتب 
الأخرى أما فٍ الكتب المنسوية للؤمام محمد كالهارونيات والكيسانيات والحرجانيات والرقيات واما 
مذكورة في كتاب حسن بن زياد ويقال لها غير ظاهر الرواية لأءها لم ترؤ عن محمد بروايات ظاهرة 

الثالثة - مسائل الواقعات. وهي لم تروَ عن المجتهد ني الشرع والمذهب بل هي المسائل التي 
استنبطها المجتهدون المتأخرون وهي أجوبة على أسئلة وقعت لهم (رد المحتار) . 

فعلى ذلك ليس للقاضي أن يحكم بما يخالف ظاهر الرواية وبالرواية الشاذة ما لم يصرح بأن 
الفنتوى هي على خلاف الظاهر. أما إذا لم يوجد في ظاهر الرواية شيء فيتعين أن يحكم بخلاف 

المادة )18١5(‏ - (ليس لأحد القاضيين المنصوبين لاستماع دعوى أن 

يستمع تلك الدعوى وحذه ويحكم مها وإذا فعل لد ويل كمه انظر المادة. 
.)١66‏ 


ليس لأحد القاضيين المنصوبين لاستماع دعوى أن يستمع تلك الدعوى ويحكم بها فاذا 
استمع تلك الدعوى وحكم بها لا ينفذ حكمه لأن السلطان قد شرط اجتاع رأيين لتأمين الإصابة 
في الحكم والحكم المخالف للأمر السلطاني مردود انظر مادتي ١5504(‏ و١1١18).‏ 

والنصب للحكم معاً اما أن يكون صراحة ك) هو مذكور في هذه المادة أن يعين وينصب 
السلطان شخصين معاً قاضيين لبلدة ليحك معاً وأما أن يكون دلالة كأن ينصب السلطان قاضيين 
لمحكمة وفي هذه الصورة لا يحق لأحدهما الحكم وحده ما لم ينصب للقضاء ويصرح في أمر تعيينها 
ان لكل الحق أن يحكم مستقلا وني هذه الصورة فاللائق أن ينفذ حكم أحدهما فقط (جامع 
الفصولين) . 

يعني إذا نصب قاضيان على أن يكون لكل منه) الح في استماع الدعوى مستقلاً فلكل منه] 
أن يحكم مستقلا ومن جملة هؤلاء القضاة المنصوبين على هذا الوجه قاضي عسكر الآستانة وقاضي 
القسام العمومي وقاضي الآستانة ومعاون قاضي الآستانة وقضاة الحرمين المحترمين ومعاونيهم إذ أن 
قاضي العسكر مأذون بالحكم كا أن قاضي القسام مأذون بالحكم أيضا وكذلك قضاة الحرمين 
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مأذونون بالحكم وكذا معاونوهم مأذونون بالحكم أيضاً. 

وفي المحاكم الشرعية التابعة للدولة العثمانية جار من القديم أصول القاضي المنفرد ولا يوجد 
في تلك المحاكم قاضيان منصوبان ليحكما على هذا الوجه؛ وإن يكن أن لبعض المحاكم الشرعية 
مشاورين ومعاونين كالصدرين وقاضى الأوقاف إلا أن هؤلاء المشاورين والمعاونين عندما يفصلون 
القضايا يفصلون مستقلين بدون اشتراك القاضي معهم . 

المادة )١18١9‏ - (إذا طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور قاض وطلب 

آخر المرافعة في حضور قاض آخر في البلدة الى تعدد قضاتها ووقع الاختلاف 
بينبها على هذا الوجه يرجح القاضي الذي اختاره المدعى عليه) 

إذا طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور قاض وطلب آخر المرافعة في حضور قاض آخر 
في البلدة التي تعدد قضاتها وكان كل منهم مأذونا أن يحكم قي قسم من البلدة ووقع الإختلاف 
بينها يرجح القاضي الذي اختاره المدعى عليه على قول الإمام محمد المفتى به لأن الأصل براءة 
الذمة وان المدعى عليه طالب بسلامة نفسه بدفع دعوى المدعي أما المدعي فهو راغب في أخذ حق 
من المدعى عليه وبما أنه يوجد شبهة عند طلب سلامة نفسه في القاضى الذي اختاره المدعي وفي ان 
ذلك القاضي ربما ينحاز إلى إثبات دعوى خخصمه الغير المحقة فمن الأولى مراعاة رغبة المدعى عليه 
من مماشاة المدعي (تعليقات ابن عابدين على البحر) أما عند الإمام أبي يوسف فيرجح القاضي 
الذي اختاره المدعى (واقعات المفتين) . 

والقصد من عبارة» في البلدة البي تعدد قضاتهاء هم القضاة المأذون كل واحد منهم بالحكم 
في أحد أقسام البلدة كقضاة الآستانة إذ أن في الآستانة قاضيا لاستانبول وقاضيا للغلطة وقاضيا 
لأيوب وقاضياً لاسكى دار. مثلاً لو أقام مدع مقيم في. محلة الشهزاده في الآستانة دعوى على مدعى 
عليه :مقيم قِ اسكي دار وطلب المدعي استماع دعواه لدى قاضي استانبول وطلب المدعى عليه 
استماع الدعوى في محضر قاضي اسكي دار وحصل اختلاف بينها على هذا الوجه فتسمع الدعوى 
عند قاضي الأسكي دار كا أنه لو كان في بلدة قضاة للمذاهب الأربعة» كما كان ا حال في القاهرة 
سابقاء» وطلب المدعي استماع الدعوى لدى القاضي المالكي فيرجح القاضي الذي اختاره المدعى 
عليه. (البحر). 

كذلك إذا حدثت دعوى بين جندي وبين أحد الأفراد فيعتبر قاضى المدعى عليه يعني إذا كان 
المدعي جندياً والمدعى عليه من غير الجنود فيجب استماع الدعوى بيبا لدى القاضي الذي اختاره 
المدعى عليه أما إذا كان المدعى غير جندي والمدعى عليه جندي فالدعوى ترى في حضور قاضي 
العسكر إلا أنه في زماننا لا 7 للجنود قضاة مخحصوصون لدعاوي الحقوق فلذلك دعاوي الحنود 
ترى أمام القاضي العمومي (الواقعات والخانية بزيادة). 

أما إذا كان القضاة المتعددون في بلدة مأذوناً كل واحد منهم أن يستمع قضايا جميع انحاء 
تلك البادة وحصل اختلاف بين المدعي والمدعى عليه على هذا الوجه فيرجح القاضي الذي اختاره 
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المدعي لأنه لما كان المدعي هو منثىء الخصومة فله إن شاء إنشاء الخصومة عند هذا القاضي أو 
ذلك القاضي الآخر ولا يقال له: لا تنشىء الخصومة في حضور هذا القاضي وانشئها عند ذلك 
ذلك لو أراد المدعي المرافعة أمام قاضي عسكر الرومللي وأراد المدعى عليه المرافعة أمام قاضي 
القسام العمومي فتجري المحاكمة أمام قاضى عسكر الرومللي الذي اختاره المدعي . 

الملدة(؛ -)١8٠١‏ (إذا عزل قاض إلا أنه لعدم وصول خبر العزل إليه مدة 
كان قد استمع وفصل بعض الدعاوى في تلك المدة صح حكمه ولكن لا يصح 
حكمه الواقع بعد وصول خخير العزل إليه). 


إن انعزال القاضي مشروط بوصول خبر العزل إليه فلذلك إذا عزل قاض وولم يصله خبر 
العزل مدة واستمع وفصل بعض الدعاوي في تلك المدة يكون حكمه صحيحا حيث لم ينعزل 
القاضي بعد لأن ثبوت حكم خطاب الشارع في حق المخاطب مشروط ببلوغ الخطاب المذكور 
لذلك المخاطب وخطاب هذا القاضي مشروط فيه ذلك (الولوالجية)2©0. 

والحكم في الوكالة أيضاً على هذا الوجه كما بين في المادة .)١577(‏ 

ولكن لا يصح حكمه بعد وصول خبر العزل إليه ولو لم بحضر خلفه لتسلم القضاء منه لأنه 
في هذه الصورة قد انعزل القاضى من القضاء والتحق بالرعايا ولم يبق له ثمة من صفة فحكمه 
باطل . 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة فقال بعضهم: بأن القاضي لا ينعزل بمجرد وصول خير 
العزل إليه واشترطوا وصول خلفه وقال بعضهم بأن القاضي إذا وقف على عزله بكتاب أو بخبر 
ينعزل عن القضاء ولا يشترط وصول خلف وقد قبلت المجلة القول الثاني (الحموي). 

اللذلذملة انان ,القافين تعر و تيتليكة: آم الستلطان ني له تمريرا أو كتفاها أو“ترضول لق 
كذلك إذا شرط في أمر تعيين القاضى أن لا يمتثل القاضى في الأحكام والقضايا أمر أحد وخالف 
القاضى هذا الشرط ينعزل. 

وتدل هذه المادة على جواز عزل القاضي ولو لم يكن رك أعمال سيئة توجب عزله 
كالارتشاء والظلم حتى أنه لو نصب قاض على أن لا ينعزل فيجوز عزله وكا يجوز العزل منجزا 
يجوز العزل معلقا بالشرط فلو قال السلطان للقاضي: إنك معزول (حين) يرد أمري اليك بعزلك) 


)١(‏ إن أوامر ونواهي الله عز وجل يكلف بها الإنسان عند تبلغه تلك الأوامر والنواهي . ان البشر الذي يعيش في 
حال وحشية في جزيرة منقطعة ولم تصل إليهم الأحكام الإهية ولم يعلموا بالأنبياء والرسل المرسلين لم يكونوا 
مكلفين إلا بتوحيد الباري فقط أما التكاليف الأخرى فهم غير مكلفين بها وقد ورد في الآية الكريمة (وما كنا 


الملزمة + القض.اء 
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فعلق عزل القاضي على ورود أمره فلا ينعزل القاضي ما لم يصل إليه الأمر السلطانٍ سواء وصله 
خبر العزل قبل وصول الأمر أو لم يصله أنظر المادة (857) وشرحها لأن العزل معلق بالشرط فإذا 
لم يوجد الشرط لا يثبت العزل (الحموي والولوالجية والفتح). 

والحاصل أن القاضي ينعزل بالعزل فإذا لم يتعرض لعزله وجاء بعد أيام قاض آخر معين 
قاضياً لذلك القضاء فالاظهر والأشبه هو أن لا يكون القاضي الأول معزولا (واقعات المفتين وفتح 
القدير والحموي). 

ويكون القاضي الثاني قاضياً مستقلاً أيضاً. 

المادة(ه -)1١8‏ (للقاضى إذا كان مأذوناً بنصب وعزل النائب أن ينصب 

اأعر تايا عسوا ابعل وإذا 1 يكق ناخونا فين الم عمل .ذلك ولا يتعرل ناقه 
بعزل أو موت القاضي بناء عليه إذا توفي قاضي قضاء فلنائبه أن يستمع الدعاوى 
التي تقع في ذلك القضاء ويحكم بها إلى أن يأتي قاض غيره راجع المادة(575١).‏ 


إذا كان القاضى مأذوناً من قبل السلطان بنصب وعزل النائب فله حق قبل وصوله إلى محل 
مأموريته » أن ينضن آخر نائباً وله: يعد ذلك أن يعزله فى أي وقت شاء ك) أنه لو كان هذا النائب 
مأذوناً من طرف القاضى بأن ينصب نائباً عنه وأن يعزله فللنائب أيضاً أن ينصب نائبا وأن يعزله. 

ويما أن القضاء يتخصص ويتقيد بالزمان والمكان وببعض خصوصات فكذلك يتقيد 
ويتخصص قضاء هذا النائب مثلاً لو خصص القاضى المأذون بنصب النائب بقوله له لا تسمع 
دعوى فلان وفلان ونصبه نائباً عنه فليس لذلك النائب استاع دعوى هؤلاء فإذا استمع وحكم فلا 
ينفذ . 

والاذن بنصب النائب يكون على وجهين: 

الوجه الأول - يكون صراحة كالقول للقاضى وكل من شئت واعزل من شئت. 

الوجه الثاني - يكون دلالة كقول السلطان للقاضى قد نصبتك قاضياً للقضاة (الدر المختار) 
لأن الذات الذي ينصب قاضى قضاة من طرف الخليفة هو مأذون دلالة بالاستخلاف والعزل لأن 
قاضى القضاة هو الذي يتصرف في القضاء تقليداً وعزلاً (العناية) . 

ويستعمل في زماننا بدلا من تعبير قاضى القضاة قاضى عسكر الأناضول (2 وقد كان هؤلاء 
قضاة العسكر إلى زمن قريب ينصبون ويعزلون نواب الشرع استناداً على هذه المسألة الشرعية أما 
الآن فقد نزعت هذه الصلاحية من قضاة العسكر وأصبح القضاة ينصبون بإرادة سلطانية بعد 
)١(‏ أي في زمن تأليف الكتاب أما الآن.فقد ألغيت في تركيا جميع المحاكم الشرعية وقامت محلها المحاكم النظامية 

التي تحكم بموجب قانون سويسرا المدني (المعرب). 
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انتخابهم من شيخ الإسلام كما أن قاضي مصر هو قاضي القضاة لجميع القطر المصري وهو ينصب 
في كل محل من محلات القطر نوابا عنه 2. 

أما إذا كان القاضي غير مأذون بنصب وعزل النائب فليس له إجراء ذلك حتى لو حصل له 
عذر شرعي يقضي بتعيين نائب عنه كالمرض والسفر لأنه قد نصب قاضياً فقط ولم يفوض بتعيين 
قضاة (الحداية). 

آما إذا كان العاف ماذونا'يتتت التائب شفط وغيفاذون بعزله فله ان :يتصتب ثاثا وليس له 
قله بل كرو غرله عاد للماطان والستانة واقاتية + وهو مكيل وكل بزذن الركل كانه ل للك 
عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الموكل بخلاف الوصي حيث يملك الايصاء إلى غيره ويملك 
التوكيل والعزل في حياته لرضا الموكل بذلك دلالة لعجزه (البحر) . 

والنائب الذي ينصب من قاض غير مأذون بنصب النائب ينفذ حكمه في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى ‏ إذا نصب قاض غير مأذون بنصب نائب نائباً عنه وحكم ذلك النائب في 
حضور القاضي كان الحكم جائزاً ونافذاً لأن الخليفة رضي بقضاء حضره رأي القاضي وقت نفوذه 
لاعتماده على علمه وعمله والحكم الذي حضره القاضي أو أجازه قضاء حضره رأي القاضي 
فيكون راهنا عله والعناية): 

المسألة الثانية - إذا نصب القاضي الغير المأذون بنصب نائب نائباً عنه وحكم النائب في غياب 
القاضي ثم أجاز القاضي ذلك الحكم صح الحكم أنظر مادة (04) كالوكيل بالبيع إذ لم يكن مأذونا 
بالتوكيل فوكل غيره وباع الثاني عند غيبته فأجاز الأول بيعه جاز عندنا وكذلك القاضي إذا أجاز 
الحكم في المجتهدات (الخانية) . 

المسألة الثالثة - إذا فصل أحد دعوى توفيقاً للأصول الشرعية ثم أجاز القاضي الحكم صح 
لأن المقصود وجود رأي القاضى وهو حاصل في هذه المسألة (البحر) إلا أنه يشترط أن يكون النائب 
المذكور حائزاً للصفات التي يشترط وجودها في القاضى فلذلك لو كان هذا النائب صبياً أو مجنوناً أو 
رقيقاً وحكم وأجاز القاضى حكمه فلا يصح (الخانية) . لأن الإجازة تلحق الحكم الموقوف ولا 
تلحق الحكم الباطل والمعدوم قيل الاذن في الابتداء كالإجازة في الانتهاء فلم اختلفا في الجواز 
وعدمه (أي جاز الإذن والانابة في الإنتهاء دون الابتداء) واجيب بالمنع فإن البقاء أسهل من الابتداء 
وان الحكم الذي أذن به القاضي في الابتداء قضاء لم يحضره رأي القاضي وكان رضا الخليفة بتولية 
القاضي مقيدا به (العناية) . 


وإذا كان القاضي مأذوناً بنصب النائب فنصب نائباً عنه فلا ينعزل النائب بانعزال القاضي أو 


)١(‏ هذا حينا كانت مصر تابعة للدولة وحيث أن مصر قد استقلت بعد الحرب العامة فالقضاة الشرعيون فيها 
يعينون بأمر ملكي من مليك مصر بعد انتخابهم من وزير الحقانية (المعرب). 


ف درر الحكام 
موته لأن النائب في الحقيقة هو منصوب من طرف الخلئقة ولنيق توا فق «القافيق المتوفي أنظر 
المادة )١577(‏ لأن الوكيل ليس له أن يوكل إلا بإذن وبعد الإذن تكون الولاية منسوبة للموكل 
حتى أنه ليس للوكيل عزله (الحموي). 

أما إذا أصدر السلطان أمراً صريحاً بأنه إذا توفى القاضى أو عزل ينعزل النائب ففي تلك 
الحال ينعزل النائب يموت القاضى أو عزله (الحموي). 

كذلك لا ينعزل النائب لعزل القاضي له ما لم يكن القاضي مأذوناً بعزل النائب أيضاً كما هو 
مأذون بنصبه ىا وضح في الفقرة الآنفة. 

بناءعلية لو كان قافى قغناء ماذوناً بصت الناقت ونضب ف حال تحياته ثائيا عده كم توق 
القاضي فلنائبه أن يستمع الدعاوي التي تقع في ذلك القضاء ويحكم بها إلى أن يأتٍ غيره وأن يحكم 
نضا عع وموك القاصي الحديد ولا يحتاح حكم النائب لأن جيزه القاضى حسب الصورة اماد كورة 
في المسألة الثالثة آنفا . وقد قال بعض الفقهاء أنه إذا عزل السلطان القاضي ينعزل نائبه أيضاً أما 
المحلة فقد اختارت ف هذه المادة القول بعدم الانعزال (واقعات المفتين ورد المحتار) . 


الملدة(1807) (للنائب أن يحكم بالبينة التي استمعها القاضي وللقاضي 
أيضاً أن يحكم بالبينة التي استمعها نائبه وهو أنه إذا استمع القاضي بينة في حق 
دعوى واخبر بها النائب فله أن يحكم بإخبار القاضي من دون أن يعيد البينة وإذا 
استمع النائب المأذون بالحكم بينة في خصوص ما وانبهى إلى القاضي فللقاضي أن 
يحكم من دون أن يعيد البينة وأما إذا لم يكن ادر بالحكم بل كان عاونا 
باستاع البينة للتدقيق والاستكشاف فقط فليس للقاضي أن يحكم بانهائها وعليه 
أن يستمع البينة بالذات). 


للنائب أن يحكم بالبينة التي استمعها القاضي وللقاضي أيضاً أن يحكم بالبينة التي استمعها 
نائبه على رأي بعض الفقهاء وهو أنه إذا استمع قاض بينة في حق دعوى واخبر بها النائب فله أن 
يحكم بإخبار القاضي بتلك البينة من دون أن يعيدها وكذلك إذا استمع النائب المأذون بالحكم بينة 
في خصوص ما وانمى إلى القاضى ساعه البينة وأخبره بذلك فللقاضى أن يحكم بتلك البينة من دون 
أن يعيدها أما عند بعض الفقهاء فيجب في الصورتين أن لا يحكم القاضي أو النائب بل يجب إعادة 
البينة (واقعات المفتين). 

أما إذا لم يكن النائب مأذوناً بالحكم بل كان مأموراً باستاع البيّنة للتدقيق والاستكشاف كأن 
يدقق دعوى المدعي ووجود شهود لديه موافقين لدعواه فقط فليس للنائب أن يكم بتلك القضية 
كا أنه ليس للقاضي أن يحكم بإنهائها المتعلق بالدعوى وساع البينة ويلزمه أن يستمع البينة بالذات 
(الخانية) . 
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مثلاً إذا أمر القاضي آخر أن يستمع الدعوى التي أقامها شخص على آخر ويستمع شهوده 
وإقراره وتزكية شهوده واستمع المأمور ذلك وأخبى للقاضي بأن المدعى عليه قد أقرٌ على هذا الوجه 
فليس للقاضي أن يحكم بذلك حتى لو كان القاضي مأذونا بنصب النائب لأن القاضي لم يستمع 
ذلك وان فائدة التدقيق والاستكشاف الوارد في هذه الفقرة هو تحقيق وتدقيق هل لدى المدعي 
شهود على دعواه. وهل هو كاذب. وإذا كان لديه شهود. فهل شهادتهم موافقة للدعوى. أو غير 
موافقة وهل هم عدول. أو غير عدول وما أشبه ذلك. 

أما إذا شهد ذلك الشخص الودعة إليه هذه الأمور على إقرار المدعى عليه مع شخص آخر 
في حضور القاضي فيحكم بموجب تلك الشهادة بعد التعديل والتزكية. 

إن المجلة قد خحصصت هذه المسألة بالقاضي ونائبه لأنه لا يجري حكم هذه المسألة بين 
القاضي المعزول والمنصوب وهو أنه: إذا استمع القاضي دعوى وبينة وجرى تعديل وتزكية الشهود 
وعزل القاضي قبل حكمه في القضية فليس للقاضي الذي ينصب بدلاً عنه أن يحكم بتلك البيّئة بل 
يلزمه أن يستمع الدعوى والبينة بالذات. حتى أنه إذا استمع قاض دعوى وبيّنة وعزل عن القضاء 
قبل الحكم ثم نصب ثانياً قاضياً بتلك البلدة فليس له أن يحكم بالبيّنة التي استمعها سابقاً بل عليه 
أن يستمع مجددا لأن الأمر الأول قد انتهى بالعزل (الولوالجية في الفصل الحادي عشر من 
الشهادات) . 


المادة (180) - (للقاضي في قضاء أن يستمع دعوى الأراضي التي هي في 
قضاء آخر ولكن يلزم بيان حدودها الشرعية على الوجه الذي ذكر في كتاب 
الدعوى) . 


للقاضي عند بعض الفقهاء في قضاء أن يستمع دعوى الأراضي أو العقار التي هي في قضاء 
آخر بشرط أن يكون المدعى عليه موجوداً في دائرة قضاء ذلك القاضي حتى ولو كان المدعى عليه 
دخل في دائرة قضاء ذلك القاضى مسافراً لأنه لو نصب قاض لدمشق فلا يكون معنى ذلك أن 
القاضي نصب قاضياً على أهل 5 الأصليين ولم يقل له أنت قاض على أهالي دمشق الأصليين 
بل يكون منصوباً قاضياً على جميع سكان دمشق الأصليين والطارثين والموجود في دمشق مسافراً ولو 
كان أولئك المسافرون من أهالي بغداد أو حلب فهي عامة وشاملة. 

وليست هذه المسألة خاصة بالأراضي فقط إذ ان الحكم في جميع العقار هو على هذا الوجه 
فلذلك لو وضعت المجلة عبارة عقار بدلا من عبارة أراضى لكان أشمل . 

أما عند بعض الفقهاء فيشترط في دعوى العقار أن يكون العقار موجوداً ضمن قضاء القاضي. 
أما المجلة فقد اختارت القول الأول. وقد قال صاحب البحر في صدد هذا القول: إحذر من فهم 
خلافه إذ يكون غلطا (الحموي ورد المحتار وابن عابدين على البحر وواقعات المفتين). 


51 درر الحكام 

ولكن يلزم بيان حدود تلك الأراضي وذلك العقار حين الدعوى والشهادة .الشرعية على 
الوجه الذي ذكر في المادة )١177*(‏ من كتاب الدعوى فعليه إذا استمع القاضي تلك الدعوى 
وحكم بها يكتب القاضي بتنفيذ حكم الإعلام للقاضي الموجود في قضائه العقار إذ ان القاضي الذي 
يوجد في دائرته ذلك العقار يأخذ العقار من المحكوم عليه بموجب ذلك الحكم ويسلمه للمحكوم 
له. 

وكذلك لقاضي القضاء أن يفصل دعاوي الدين ودعاوي الأموال المنقولة في حق الأشخاص 
المقيمين في دائرة قضائه ولو كانوا موجودين مؤقتاً. مثلاً لو أقيمت قضية دين أو منقول أمام قاضي 
دمشق من شخص من أهالي بغداد على شخص من أهالي بغداد مقيمين في دمشق مؤقتاً وحكم 
قاضي دمشق في تلك القضية صح حكمه. 

كذلك لو ذهب شخص من أهالي دمشى إلى بغداد فأقام أحد أهالي بغداد عليه دعوى دين 
أمام قاضي بغداد وحكم قاضي بغداد بتلك القضية فليس للمحكوم عليه أن يمتنع عن قبول الحكم 
بداعي أن قاضي بغداد ليس بقاض على دمشق أما إذا لم يكن المدعى عليه مقيهاً في دائرة قضاء 
قاض ولو على وجه المسافرة فلا يصح حكم القاضي عليه فعلى ذلك لو أقام مدع قضية دين في 
يحضره جبراً أو يفصل الدعوى في غيابه في حضور الوكيل المسخر لعدم إمكان جلبه جبرا أنظر المادة 
(0181). 


المادة (180) - (يشترط أن لا يكون المحكوم له أحداً من أصول القاضي 
وفروعه وأن لا يكون زوجته وشريكه ف المال الذي سيحكم به وأجيره الخاص 
ومن يتعيش بنفقته بناء عليه ليس للقاضى أن يسمع دعوى أحد من هؤلاء 
ويحكم له). 

ليس للقاضي أن يحكم لنفسه أو لمن لا تجوز شهادتهم له فإذا حكم لا ينفذ حكمه لآن في 
ذلك تهمة (رد المحتار) . 

فلذلك يشترط أن لا يكون المحكوم له أحداً من أصول القاضي وفروعه وأن لا يكون زوجته 
أو وكيله أو وكيل وكيله وشريكه في المال الذي سيحكم به شركة عنان أو شركة مفاوضة أو وكيله 
في ذلك المال أو وكيل أصوله أو فروعه أو وكيل وكيلهم أو أجيره الخاص أو من يتعيش بنفقته بئاء 
عليه ليس للقاضي أن يسمع دعوى أحد هؤلاء ويحكم له وقد ذكر في المادة )١900(‏ بأنه لا 
تجوز شهادة هؤلاء للقاضي . 
لذلك المتوفي ىا أنه لو كان القاهبى أحد ورثة ذلك المتوفي فليس له أن يحكم له. 
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كذلك لو وكل أحد ابن القاضي ليخاصم أحداً فليس للقاضي أن يحكم في القضية التي توكل 
فيها ولده ىا أنه لو تصب ابن القاضي وصيا على يتيم فليس للقاضي أن يحكم لذلك اكه 

كذلك لو كان ابن القاضي موصى له فليس للقاضي أن يحكم حكياً في صالح الموصى فقط. 
كذلك لو كان القاضي وكيل وصي الميت فليس له أن يحكم بشيء لأن هذا الحكم من حيث الظاهر 
هو حكم القاضي (رد المحتار) . 

كذلك ليس للقاضي أن يحكم في أصل وقف أو في غلته مشروطة منفعة ذلك الوقف للقاضي 
مثلا لو أقام متولي وقف مشروطة غلته لقاضي البلدة دعوى على آخر في حق عقار مدعياً أن ذلك 
العقار هو من مستغلات الوقف فإذا استمع القاضي تلك الدعوى وسمع البينة وحكم بها فلا ينفذ 
حكم القاضي فإذا كان في تلك البلدة قاض آخر مأذونا باستماع دعاوى الأوقاف فتجري المحاكمة 
في حضور ذلك القاضى وإذا م يوجد قاض اخر تجري المعاملة توفيقا للادة الآتية. 

وعبارة» ليس للقاضي أن يستمع دعوى هؤلاء هي نفي مرتبط بالحكم ولنفيه وليس مرتبطة 
بالاستاع ولنفيه . 

فلذلك للقاضي أن يستمع دعوى هؤلاء وأن يجري مرافعاتهم فإذا ظهر له أن الحق في يد 
الاخصام فللقاضي أن يحكم للاخصام ضد هؤلاء إذ ليس في هذا الحكم تهمة كا أنه قد ذكر في 
شرح المادة )170١(‏ بأن شهادة القاضى على هؤلاء جائزة وإذا ظهر للقاضي أن الحق لهؤلاء لا 
يحكم لهم ويوصى هؤلاء أن يعملوا بموجب المادة الآتية. 

مستثنى. للقاضي أن م بالوصاية ولو كان القاضي مديئاً للمتوق. مثال لو كان القاضى 
فذيناً لزيد المتوني يعسن وثارا وجاء أحد أعمام ذلك القاضي وادعى في مواجهة الخصم بأنه 
الوصي المختار على المتوفي زيد وأثبت ذلك فللقاضي أن يحكم بوصايته وإذا أدى القاضي بعد حكمه 
هذا دينه الخمسين ديناراً لذلك الوصي يبرأ من دينه. أما إذا دفع القاضي دينه لذلك الوصي بمجرد 
ادعائه الوصاية قبل أن يحكم بوصايته ثم أقام الوصي دعوى لإثبات وصايته فليس للقاضي استماع 
تلك الدعوى والحكم بها (وبخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا يجوز القضاء بها إذا كان القاضي 
نا للغائب سواء أكان قبل الدفع أو بعده) (رد لمان 

ولكن للقاضي أن يحكم لاقربائه ومحارمه الذين تجوز شهادته لهم كحاته وزوجة أبيه ولو كان 
حكمه لحاته في حياة زوجته أو حكمه لزوجة أبيه في حياة أبيه. 

حكم العدو على عدوه. قد ذكر في التنوير أنه يشترط أن لا تكون عداوة دنيوية بين القاضفي 
والمحكوم عليه وقد خالفه بذلك صاحب الوهبانية وقال بعدم اشتراط ذلك. أما صاحب رد المحتار 
فقد قال من ا بجواز شهادة العدو على عدوه يقول بجواز حكم القاضي العدل على عدوه ومن 
يقول بعدم جواز شهادة العدو على عدوه يقول بعدم جواز حكم القاضي على عدوه ولو كان افيا 
عادلاء وعلى هذا القياس ولأن المجلة في المادة )١7١7(‏ قد اختارت القول القائل بعدم جواز 
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شهادة العدو على عدوه على الإطلاق فيجب أن يقال بأنه لا يجوز حكم القاضي على عدوه ولو كان 
القاضى عدلاً. أما اللائق فهو انه إذا حكم القاضى على عدوه بعلمه لا ينفذ حكمه أما إذا حكم 
على عدوه في محاكمة علنية وفي مجلس الحكم بحضور الناس بطلب الخصم الشرعي وبشهادة 
الشهود العدول وبعد تحقق أسباب الحكم الموجبة فحكم القاضى جائز (لسان الحكام). 

المادة -)١1809(‏ (إذا كان لأحد دعوى مع قاضى بلدته أو أحد منسوبيه 
الذين ذكروا في المادة السابقة فإن كان في تلك البلدة قاض غيره تحاى| إليه وإن ١‏ 
يكن في تلك البلدة قاض غيره ترافعا في حضور حكم نصباه برضاهماء أو في 
حضور نائب ذلك القاضى إن كان مأذونا بنصب النائب» أو في حضور قاضى 
من قبل السلطان). 

إذا كان لأحد دعوى مع قاضي بلدته أو أحد منسوبيه الذين ذكروا في المادة السابعة ففي 
ذلك حخمسة وجوه: 

الوجه الأول ان كان في تلك البلدة قاض غيره تحاكى| إليه كقاضي العسكر وقاضي القسام في 
الآستانة فدعوى قاضي العسكر على أحد ترى في حضور قاضي القسام ودعوى قاضي القسام ترى 
في حضور قاضى العسكر وللقاضى الآخر أن يجلب المدعى عليه إلى المحكمة جبرا بناء على دعوى 
المدعى ولا يشترط رضاء الطرفين في هذا حسب الفقرة الأخيرة من هذه المادة. 

الوجه الثانٍ - وإن لم يكن في تلك البلدة قاض غيره ترافعا في حضور حكم نصباه برضاهما 
إذا رغبا في ذلك ونصب الحكم في هذا الوجه متوقف على رضاء الطرفين ولا يجير الآخر على المرافعة 
في حضور الحكم الذي نصبه أحدهما. 

الويقة 'الكالعت أو تحضيون آنانت ذلك القافي تن ان عاذو ننصب الناقت: بول يعار 
رضاء الطرفين للمرافعة في حضور هذا النائب فلذلك للنائب. إخضار المدعى عليه جبراً إلى 
المحكمة بناء على دعوى المدعي وإذا كان إحضاره غير ممكن يحكم عليه غيابياً حسب الأصول. 

فعلى ذلك لو حكم نائب القاضى للقاضى الذي أنابه أو لأحد منسوبيه الذين ورد ذكرهم في 
المادة الآنفة فحكمه صحيح ونافذ, لأن النائب الذي ينصب من طرف قاض مأذون بالإنابة يكون 
منصوباً من طرف السلطان انظر المادة )١856(‏ وشرحها (رد المحتار) . 

الوجه الرابع: أو في حضور قاضي البلدة المجاورة لبلدتهم وهذا يكون برضا الطرفين 
واتفاقها فلذلك يجب أن يذهب الطرفان إلى دائرة القاضى برضائهها وعليه فليس للمدعى أن 
يراجع قاضي قضاء آخر وأن يطلب منه إجبار المدعى عليه إلى الحضور إلى دائرة قضائه ى) أنه لا 
يجوز الحكم عليه غيابياً انظر المادة .)١851١(‏ 
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وللقاضي الآخر الذي يراجعه الطرفان على هذا الوجه أن يستمع دعوى ذينك المتداعيين 
وليس له أن يقول لما انني لست قاضي بلدتكم فلا استمع دعواكا ى) بين ذلك في شرح المادة 
/ 8 . 


الوجه الخامس: فإن لم يرض الطرفان بإحدى هذه الصور استدعيا مولي من قبل السلطان. 

لا يشترط رضاء الطرفين في الوجه الأول والثالث الوارد ذكرهما آنفا إلا أنه يشترط رضاء 
الطرفين في الوجه الثاني والرابع كما أشير إلى ذلك في الشرح أما حقى استدعاء المولي فهو عائد 

المولي: هو القاضي ينصب لفصل دعاو معينة بسبب وجود محذور من فصل قاضي ذلك المحل 
ها أو لوجود مانع كالموانع التي ورد ذكرها في هذه المادة فلذلك لو نصب مولي من طرف السلطان 
لفصل دعوى فليس للمدعى عليه أن يمنع عن المرافعة في حضور ذلك المولي وللمولي أن بدو 
المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة وأن يجيره على ذلك عند الاقتضاء ء وأن يعين وكيا ميك 
حال غيابه ويجري المحاكمة ويحكم في القضية. 


المادة ) الف 2 ا 3 القاضي أن و 0 7 ولكن إذا 


يجب على القاضى أن يراعي الأقدم فالأقدم في رؤية الدعوى يعني يرى دعوى من جاء أولاّ 
ودعوى من جاء ثانياً بعد ذلك ويجب عليه مراعاة هذا الترتيب فلذلك يأمر القاضي أحد أمنائه 
ليعلم بواسطته ترتيب حضور أصحاب العالخ إلى المحكمة وهذا الأمين يحرر من حاف ارلا ونان 
وثالثاً ويدخل حين المحاكمة من جاء أولاً كبا أنه يدخل من جاء ثانياً وهلم ب (الزيلعي 
والهندية) . 


كذلك إذا كان في المحكمة دعاوى كثيرة وغير ممكن فصلها في يوم واحد فيفصل د 
واحدة لكل مدع حسب الترتيب المذكور وليس له أن يفصل دعاوي عديدة لمدع واحد وأن يؤجل 
دعاوى المدعين الآخرين. 

أما إذا كان أرباب القضايا قليلين وكان ممكناً فصل جميع القضايا في يوم واحد فللقاضي أن 
يرى دعاوى عديدة لدع واحد. 

حل الإنتظار. للقاضي أن يعين لأرباب المصالح الذين ينتظرون فصل دعاوبهم محل انتظار 
للرجال ومحل انتظار آخر للنساء ولا يجمع بينهها في محل واحد حتى أن القاضى لو عين يوماً مخصوصاً 
لرؤية قضايا النساء يكون أوفق للحال (اهندية). 

أما إذا كانت دعوى امرأة على رجل ودعوى رجل على امرأة فيحضر كلاهما أثناء المرافعة انظر 
المادة )١/49(‏ وشرحها. 
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ولكن إذا كان تعجيل دعوى وردت مؤخراً ‏ من إيجاب الحال والمصلحة كأن يكون صاحبها 
غريب الديار أو غيره من الأسباب المشروعة فيقدم رؤيتها على غيرها من الدعاوي . ويعد غريبا من 
كان بعيدا عن أهله وعياله أي الذي لا يستطيع بعد المرافعة أن يذهب وينام عند أهله وعياله. 


الملادة )١81١١(9‏ - (يجوز استفتاء القاضى من غيبره عند الحاجة) . 


فلذلك إذا اشتبه القاضي في مسألة ولم يفهمها يستشير علاء بلدته شفاها أو يستشير لدى 
الإيجاب علاء بلدة أخرى مكاتبة فإذا وافق رأي هؤلاء العلماء رأي القاضي فيحكم القاضي بموجب 
ذلك أما إذا لم يكن للقاضي أي رأي وعلم في المسألة فيجب عليه أن يعمل بقول وفتوى أولئك 
العلماء وإذا اختلف هؤلاء العلماء فيعمل القاضى بقول الأفقه والأكثر ديانة . 

والمفتي عند الأصوليين هو عبارة عن المجتهد وكل من لم يكن مجتهداً فليس بمفت فذلك إذا 
سئل واستفتى أحد من العلماء عن مسألة شرعية وكان غير مجتهد فيجب على ذلك المفتي أن يجيب 
على الفتوى بطريق النقل من الكتب الشرعية المتداولة والمنسوبة إلى المجتهدين فلذلك فلمفاتي 
المعينون سما من طرف الحكومة العثانية قد اتخذوا أل حين تحريرهم الفتوى أن بحرروا في 
طرف الفتوى مأخذها والكتاب المنقولة عنه تلك المسألة الشرعية نحو كتب محمد بن الحسن وغيرها 
من التآليف المشهورة للمجتهدين لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عغهم أو المشهور (فتح القدير) . 

أوصاف المفتي : 

أولاً: يجب أن يكون المفتي صالحاً وحسب القول المختار لا يعمل بفتوى المفتي الفاسق ولا 
تجوز فتواه لأن الفتوى من أمور الدين وقول الفاسق في الدين غير مقبول حيث قد ظهرت خيانة 
الفاسق للدين (الفتح) وإن عناية الباري عز وجل في تحقيق الواقعات الشرعية تحصل بالطاعة لله 
تعالى وبالتمسك بحبل التقوى وقد ورد في الكتاب الكريم إواتقوا الله ويعلمكم الله» . 

إن من يعتمد على رأي من اتخذ المعاصي ديدنا له في إخراج دقائق كنوز الفقه يكون قد 
اعتمد على من لا يعتمد عليه إذ ان من لا يستنير بنور الله لا نور له (رد المحتار) . 

ثانياً: يجب أن يكون المفتي متيقظاً وواقفاً وعالاً بحيل ودسائس الناسء والأحسن للمفتي أن 
يجمع المستفتي مع خصمه وبعد البحث معههما يعطى الفتوى لمن يظهر الحق في جانبه وأن يقول في 
فتواه: إذا كانت المسألة كذا فالحق لك وإذا كانت كذا فالحق للخصم لأنه في هذه الحال يختار 
المستفتي الصورة النافعة له ولا يعجز عن إثباتها بالزور. 

ثالثاً: يجب على المفتي أن يحترز من وكلاء الدعاوي المعاندين للحق لأنه لا يرضى هؤلاء إلا 
ثبات دعوى موكليهم على أي وجه كان وهم مهارة في اليل والتزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل 
في صورة الحق فإذا استحصل على فتوى يصل إلى غرضه الفاسد بالتغلب على خصمه قهرا وعليه 
فلا يحل للمفتي إعانة ذلك على الضلال فلذلك قيل أن من يجهل أهل زمانه فهو جاهل فأحد هؤلاء 
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الوكلاء يسأل المفتى عن أمر شرعي إلا أن المفتي المتيقظ يفهم من قرائن الأحوال أن قصده من ذلك 
الوصول إلى غرضه الفاسد كا شاهدنا كثيراً والحاصل أن غفلة المفتي يحصل منها ضرر عظيم في 
هذا الزمان (رد المحتار في أوائل القضاء) . 

رابعاً: يجب أن لا يكون المفتي أصم فإذا كان منصوباً من قبل الحكومة للإفتاء فيجب أن 
يكون صحيح السمع لأنه لا يمكن لكل سائل أن يحرر سؤاله على ورقة وأن يقدمها للمفتي كا أنه 
يحضر الطرفان المتخاصان في حضور المفتي ويصدر كلام من أحدهما يؤيد إبطاله فإذا كان لا يسمع 
ذلك فيؤدي فتواه على الكلام الذي سمعه فيضيع حق خصمه أما إذا كان المفتي غير منصوب 
للفتوى فلا ضرورة لأن يكون صحيح السمع لأن فتواه هي عبارة عن بيان الحكم الشرعي وتكفي 
في ذلك الإشارة فقط ولا شك أنه إذا كتب له وأجاب عنه جاز العمل بفتواه. 

ومسألة وجوب إفتاء المفتي بأي قول من الأقوال من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء قد 
وضحت في شرح المادة )1801١(‏ فليرجع إليها. 

وفي زماننا )١(‏ يوجد في دار الخلافة العلية. (؟) دائرة للفتيا وهي منقسمة إلى دائرتين 
فإحداهما غرفة الفتوى ويرأسها الموظف المسمى برئيس المسودين واخراهما تسمىغرفة الإعلامات 
ويرأسها مميز الإعلامات الشرعية وني هاتين الغرفتين يشتغل عدد من الذوات من العلاء والفقهاء 
أصحاب اليد الطولى في العلول الآلية والعالية وأكثرهم من المدرسين للعلوم الشرعية وجميع هؤلاء 
هم تحت نظارة وإدارة الذات المساة بأمين الفتوى. ويعتني في الأكثر في انتخاب هذا الحبر أن يكون 
أميناً فوق العادة وفقيهاً ومتورعاً وفاضلا. 

وم تشكل دار للفتوى كهذه للإفتاء قبل ظهور الدولة العثانية فالشرف العظيم بتأسيس هذه 
الدار يعود إلى هذه الدولة وقد كان قبل تأسيس دار الفتوى أن يستفتي المستفتون من العلماء 
ويعملوا بالفتاوي التي يستحصلون عليها. 


والمسألة التي يستفتى فيها من دار الفتوى يجاب عليها إما شفاها أو تحريراً. والجواب 
التحريري على قسمين: 


مميز الإعلامات الشرعية النى هي أحد شعب دار الفتوى التابعة ها. 


القسم الثاني؛ تعطى صرة فتوى شريفة وتحتوي على توقيع شيخ الإسلام ويطلق عليها 
فتوى . 
والاستفتاءات التي تحصل من محاكم الأستانة الشرعية وملحقاتها تحصل على الوجه الآتٍ وهو 


)0 أي في زمان نشر الكتاب سنة ١7٠‏ هجرية (المعرب). 
(؟) أي الاستانة. 
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أن يرسل محضر الدعوى صحبة كاتب المحكمة مع الطرفين إلى دار الاستفتاء ويؤخذ الجواب شفاهاً 
ثم يصدر القاضي حكمه استناداً على تلك الفتوى. وقد استفتيت دار الاستفتاء هذه في بعض 
الأحوال من قبل دول أوروبا في بعض المسائل الغامضة الحقوقية. 

المادة (1815) - (ينبغي للقاضي أن لا يتصدى للحكم إذا تشوش ذهنه 
بعارضة مانعة لصحة التفكر كالغم والغصة والجوع وغلبة النوم) . 


ينبغي للقاضي أن لا يتصدى للحكم الغير ظاهر الأسباب إذا تشوش ذهنه بعارضة مانعة 
لصحة التفكير في المحاكمة والحكم كالغم والغصة والغضب والسرور والجوع والعطش وامتلاء 
المعدة وغلبة النوم أو أن يكون مأخوذاً بأحد الأخبثين وأن لا يكون متأذياً بشدة الحرارة أو بشدة 
البرودة (فتح القدير والخيانة) لأنه قد روي عن النبي الكريم عليه السلام: (لا يقضين حكم بين 
اثنين وهو غضبان) (البخاري). 

فإذا تصدى القاضي للحكم في هذه الأحوال يمكن أن يخطع في تطبيق الدعوى على المسألة 
الشرعية والحال أن القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين حسب المادة (1749). 


كذلك يجب على القاضى أن لا يمكث في المحاكمة مدة طويلة وأن لا يجهد ويتعب نفسه, أما 
إذا كانت أسياب الحكم ظاهرة وبينة فللقاضي أن يحكم حتى في تلك الحالات كإقرار المدعى عليه 
بدعوى المدعي . 

والغم ؛ يفتح الغين وتشديد الميم بمعنى الغصة وجمعه غموم ومادة الغم بمعنى الستر والتغطية 
وإطلاقها عن الحزن لأنه يستر سرور القلب. 

والغصة. بضم الغين وتشديد الصاد بمعنى الضيق الذي يحصل للقلب فتكون الغصة في هذه 
الحال عطف تفسير للغم . 

الغضب, بفتحتين وقد فسر ابن كمال الوزير الغضب في سورة الفاتحة على الوجه الآتي: هو 
تعسير يحصل عند غليان دم القلب لإرادة الانتقام وأول الغضب غليان الدم وغايته إيصال الضرر 
إلى المغضوب عليه (اه). 


الملدة (181) - (يجب على القاضي أن يجري التدقيق في المرافعات مع 


يعني يجب على القاضى أن يجري التدقيقات في الدعوى المنظورة أمامه مع عدم طرح الدرعوى 
في زوايا الإهمال. انظر المادة .)١874(‏ يعني يجب عليه أن يستمع الدعوى بكل دقة وانتباه وأن 
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يجري التدقيقات التي يقتضيها نوع الدعوى إلا أنه يجب عليه أيضاً الإسراع في فصل الدعوى 
وإجراء التدقيق في الدعوى كما هو مبين في المادة )١81١7(‏ باستجواب المدعي وسؤال القاضي 
عن القيود والشروط التي تقتضيها تلك الدعوى وتفهمها وتحقيق صحتها ثم استجواب المدعى عليه 
بعد التسفق من ها :ذإذا ان واي المدقن عله إقزارا بها وإذًا كان إنكارا يستمم البينة 
وأسباب الشبوت . 
يجب على القاضى وهو يجري المحاكمة على هذا الوجه أن لا بهدد أو يخيف الطرفين لأن 
الخوف يوقع الطرفين في حيرة ويقطع حجتها (الهندية). 
المادة (1815)- (يضع القاضي في المحكمة دفتراً للسجلات ويقيد ويحرر 
في ذلك الدفتر الإعلامات والسندات التي يعطيها بصورة منتظمة سالمة عن الحيلة 
والفساد ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر وإذا عزل سلم السجلات المذكورة إلى 
خلفه إما بنفسه أو بواسطة أمينه) . 


يضع القاضي في المحكمة دفتراً للسجلات ويقيد ويحرر في ذلك الدفتر الإعلامات والسندات 
الي يعطيها بصورة منتظمة سالمة عن الحيلة والفساد ويعتنى بالدقة بحفظ ذلك الدفتر لأن القاضى 
يلل المكهن "الأعاذنانه بالسدات لع تح الددرها لماعمل نورك أ يقن ذلك 
الشخص في ذلك الإعلام أو تلك السندات فلا يؤمن له لذلك ووجب أن تقيد تلك الإعلامات 
والسندات في الدفتر المحفوظ لدى القاضي حتى يرجع إليه (الزيلعي). 

تعريف السجل وتقسيمه : 

والمقصود من السجل هنا هو الدفتر الكبير الذي يضبط ويقيد فيه وقائع الناس والحكم الذي 
يحكمه القافي والحجة التي يصدرها على أحد. 

ومن الموافق تقسيم هذه السجلات إلى أربعة أقسام : 

أوها: سجل نصب الوصى . 

ثانيها: سجل نصب القيم للأوقاف . 

ثالثها: سجل تقدير النفقات 

رابعها: 0 الإعلامات الحاوية للحكمء إذ انه إذا قسمت الجهات إلى هذه الأقسام 
لاوم ينها لرجوع إليها لدى الحاجة بخلاف ما إذا خلط الكل فإن في الكشف عنه حينئذ 
عفيرا شديدا (الفتح) . 

والاعلامات جمع اعلام والاعلام يطلق على الورقة المحتوية على حكم القاضي الشرعي 
وإمضائه وختمه وهذا الاعلام يحتوي على صورة دعوى المدعي مع الأدلة التي استند عليها وصورة 
جواب المدعى عليه. وإذا كان عاريا دفعاً, أسباب ثيوت الدفع, وأن يشتمل في ختامه على ذكر 
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الأسباب الموجبة للحكم كر| هو مبين في المادة (1877) مع بيان كيفية الحكم. وسيذكر في شرح 
المدة (/18571) بعض أصول في حق تنظيم الإعلامات . 

السندات. جمع سند ومعنى السند المعتمد والملجأ وإطلاق السند على البرهان هو بهذا المعنى 
إذ ان المدعى يستند عليه والمعتمد أعم من الحس ولمعنى والمقصود من السند هنا الحجة. 

الحجة. وتطلق الحجة في زماننا على الورقة التى لا تحتوي حكاً بل تحتوي على إقرار أحد 
الطرفين وتصديق الآخر وختم وإمضاء القاضى الذي نظمها في رأس الحجة خلافا للأعلام الذي 
يوقع القاضى ختمه وإمضاءه في أسفله وإطلاق سند على تلك هو مبني على أن صاحبها يستند عليها 
لوق الجباعة. دنه وليك لانيات مدغاة. 

للحجج أنواع عديدة وبعضها هو ما يأتي : 
الوفاء والإقالة والإجارة والكفالة وحرالة الدين, واطبة والتسليم وتحميل الشهادة والوكالة ونفى 
الملك والمصالحة وإثبات الرشد والإبراء وعقد المزارعة وعقّد المساقاة وعقد المضارية ونصب الوصي 
وغيرها. 

قد ألفت كتب للصكوك تحتوي على صورة تنظيم وتحرير الاعلامات والسندات الشرعية 
وبذلك قد ربطت كيفية تنظيم الاعلامات والسندات الشرعية إلى قاعدة سالمة إلا أن كتابة النموذج 
عن ذلك في كتابنا هذا خارج عن الموضوع. والحاصل أن سجلات المحاكم المحفوظة على هذا 
الوجه والبريئة من التزوير والتصنيع معمول مها عند المحاكم لدى الاقتضاء كن هو مذكور 5 المادة 
(178). 

وقد نشر في 4 حمادى الأولى سنة ١747‏ تعلييات سنية تتضمن صورة تنظيم الاعلامات 
والسندات التي يعمل بمضمونها بلا بِيّنة فالإعلامات والسندات التي تنظم توفيقا لتلك التعلييات 

أما الاعلامات والسندات التي نظمت قبل صدور تلك التعلييات فقد قررت هيئة المجلة 
الملغاة طلب شهود لإثباتها وسننقل آتيا عين القرار المذكور. 

والبينة هي عبارة عن الشهادة الشرعية وهذه إما أن تكون على أصل الحق أو على حكم 
القاضي بعد المحاكمة الشرعية بأن حكم القاضي بكذا فالشهادة على الصورة الثانية تكون شهادة 
على مضمون الاعلام (رد المحتار) . 

بما أن المقصود من الاعلام والسند هو أن يستند عليه صاحب الحق وأن يؤمن حقه فلا يحتاج 
لمحاكمة ثانية أو إثبات أصل حقه ثانية وأن لا يتكلف لإثبات مضمون الاعلام الذي استحصل 
عليه وأخذ اعلام ثان فإذا لم يعمل بمضمون الاعلامات والسندات بلا بِيْنة فيكون الاستحصال على 
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الاعلام والسندات غير واف بالمقصود كى) أن وفاة الشهود أو الذين يشهدون على مضمونه أو غيبتهم 
أو عروض أحوال أخرى توجب في بعض الأحوال أن يصبح الاعلام والسند بلا حكم بالمرة. 

وني هذا الحال إذ كان لدى المقرض شاهدان على اقراضه وتسليمه القرض فلا يحتاج لأخل 
صبدة ا اندلو اغدك عجة ونين لثره كاهداة كهداه عل مشمر م له هين كاي تللكت 
الحجة فلذلك قد أصبح من الضروري أن يعمل بمضمون الاعلامات والسندات بلا بيّنة» وعلى 
هذه الصورة فالحكم جائز بالسجللات الي وجدت على هذه الصورة سالمة من الحيلة والفساد إلا أنه 
لا يجوز أن يعمل بقول القاضي المعزول المجرد لأن القاضي يصبح بانعزاله ملحقاً بأفراد الأهالي 
وشهادة الفرد غير مقبولة ولا سيما أنها شهادة على فعله أنظر مادتي ١585(‏ و5١17)(الزيلعي‏ 
بزيادة) . 

ويفهم من بيان الزيلعي ان هذا القاضي حتى لو شهد بعد عزله مع آخر فترد شهادته أيضاً 
ومع أن قارئىٌ الهداية قد أفتى بقبول شهادة القاضي على حكمه بعد عزله مع شهادة آخر وقد تبعه 
في ذلك ابن نجيم الآ أن المجلة في المادة )١7١*(‏ قد قبلت قول الزيلعي (رد المحتار بزيادة) . 

وإذا عزل القاضي سلم السجلات المذكورة إلى خلفه القاضي أما بنفسه أو بواسطة أمينه وإذا 
لم يسلمها يطلب القاضي اللاحق تلك السجلات من سلفه ويكفي أن يكون هذا الأفين. واجدا 
وبتعبير آخر يأخذ تلك السجلات من سلفه بأمين عادلء إلا أن الأحوط أن يأخذها بأمينين. 

ويجب تسليم تلك السجلات من السلف إلى الخلف سواء أكانت السجلات المذكورة مشتراة 
من مال بيت المال أو من مال القاضي أو مال أصحاب المصالح ففي الأحوال الثلاثة يجب تسليمها 
للخلف فإذا كانت مشتراة بمال بيت المال فسبب وجوب التسليم أن وجود السجلات المأكورة في يد 
القاضي المعزول كان لكونه قاضيا وليس بصفته الشخصية ولكون صفة القضاء قد انتقلت لغيره 
وإذا كانت السجلات المذكورة مشتراة من مال القاضي أو من أموال الخصوم فسبب وجوب التسليم 
هو أن القاضي لم د يها وليل 1 شتراها تديناً ى) أن وضع الخصوم تلك السجلات تحت يده هو 
بسبب صفته القضائية (الزيلعي). 


الفصل الرابع 
ويتعلق بصورة المحاكمة 
المادة (1816) - (يجري القاضي المحاكمة علناً ولكن لا يفشي الوجه الذي 
سيحكم به قبل الحكم). 


يجري القاضي المفاكية ين السية عن أنه لا يمنع الأشخاص الذين يحضرون 
المحاكمة لساعها من الحضور ويشبت لزوم إجراء 32 علناً بدليلين : 
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أولاً - قد ذكر في شرح المادة )١1745(‏ بأنه يقتضي إثبات جكم القاضي لدى الإيجاب 
فلذلك يقتضي حضور أشخاص أثناء المحاكمة ليكون شهود منهم عند اللزوم . 

9 قد بين في شرح المادة المذكورة بأن وجود القاضى في مجلس الحكم منفرداً موجب 
وشروط الحكم فالقاضي + بور 0 0 فور حسب ما جاء قٍ المادة )١8754(‏ أما إذا م 
يكمل القاضي المحاكمة فيكون الشكل الذي يختم به المحاكمة غير معلوم كا أنه لا يعلم الحق في 
جانب أي منها فإفشاء القاضي الحكم قبل إِتَام المحاكمة هو تهمة في حق القاضي. 

ومع أن المحاكمة تجري علناً إلا أن المشاورة والمذاكرة في القضية تجري خفية فعليه إذا كانت 
الدعوى التي تجري فيها المحاكمة ماي للمشاورة ويحتاج القاضي إلى أن يتذاكر فيها مع أهل 
العلم فيذاكرهم خفية ولا يذاكرهم علنا لأن المذاكرة العلنية تزيل مهابة المجلس وتوجب اتهام 
الناس القاضي بالجهل وتجري المذاكرة في ذلك اما في غرفة أخرى أو بإخراج الناس من غرفة 
المحاكمة . 

الملدة (1817)- (إذا أتى الطرفان إلى حضور القاضي لأجل المحاكمة 
يكلف المدعى أولا بتقرير دعواه وإن كانت دعواه قد ضبطت تحريراً قبل الحضور 
تقرأ فيصدق مضمونها من المدعى . ثانيا يستجوب القاضي المدعى عليه وهو أن 
يسأله بقوله: إن المدعي يدعي عليك هذا الوجه فاذا تقو 


إذا أتى الطرفان إلى حضور القاضي لأجل المحاكمة يسأله) القاضي بقوله أيك) المدعى. عند 
أبي يوسفء. فيكلف المدعي أول بتقرير دعواه توفيقاً للأصول البيّنة في كتاب الدعوى ويحرره على 
الورق (الخانية) . 

إذا دخل الطرفان للمحاكمة في مجلس القاضي فليس لما طرح التحية عليه فإذا حيياه فلا 
يلزم القاضي رد التحية عليه| ومع ذلك إذا أراد القاضي رد السلام يقابل قولم) السلام عليكم 
بقوله : وعليكم ويكتفي بذلك أما الشهود فلهم أن يحيوا القاضي وأن يرد القاضي تحيتهم (الخانية). 

والمدعي اما أن يحضر إلى المحكمة بالذات ويقيم دعواه؛ واما أن يحضر أحداً فيوكله ويسجل 
وكالته؛ واما أن يحضر الوكيل حاملا حجة توكيل صادرة من القاضي ومصدقة من دائرة الفتوى 
ويدعي بالوكالة . أما إذا أحضر أحد للمحكمة آخر وادعى قائلاً: إن هذا 0 عن قلان الغائب 
وأن لي في ذمة الغائب كذا درهماً وأقر المذكور بالوكالة فلا يصح إقراره حتى أنه لو أراد المدعي بعد 
هذا الاقرار أن يقيم البينة ويثبت مطلوبه من إلغائب في مواجهة هذا الوكيل فلا تقبل «الخانية 


5 يادة» . 
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ويلزم المدعي حسب هذه الفقرة أن يقرر دعواه وأن يوضحها وليس للقاضي أن يعاون 
المدعي في تصحيح دعواه كا أنه إذا طلب المدعي من المدعى المحاسبة ليتمكن من بيان 
المدعى به واظهاره وامتنع المدعى عليه فلا يجبر المدعى عليه على المحاسبة لأن معاونة القاضى 
للمدعى ف تصحيح دعواه فيه تهمة للقاضى وانكسار لقلب الطرف الآخر إلا أنه إذا أمر القاضى 
أحداً من أهل العلم أن يعلم المدعي الذي لا يعلم الدعوى والخصومة ‏ النصومة وعلمه فهو جائز 
عند أبي يوسف لأن القاضى منصوب للنظر في أمور العباد والنظر في هذا الأمر هو احياء للحقوق 
حتى أنه لو شهد ذلك الشخص الذي علم المدعي الخصومة تقبل شهادته «واقعات المفتين». 

كذلك ليس للقاضي أن يعين الشهود الذين اقامهم الطرفان في اداء شهادتهم لأن في ذلك 
إعانة لأحد الخصمين ويوهم ميل القاضي لأحدهما فيوجب كسر قلب الخصم الآخر إلا أن ابا 
يوسف يست حسر*" إعانة الشهود ف غير موضع التهمة وقد مرت 2 تفصيلاات ذلك فق شرح المادة 
و8). أما ف موضع التهمة فليس للقاضى اعانة الشهود. 

متاك لو ادعى الماعي ألف درهم وشهد الشهود بألف وخحخسمائة درهم فإن ذلك موجب لرد 
الشهادة بحكم المادة )١١8«‏ فإذا لقن القاضى الشهود قائلاً: يحتمل أن المدعى قد ابرأ المدعى 
عليه من خمسماثة درهم ففهم الشهود مغزاه وشهدوا بأن المدعي ابرأه من حمسائة درهم وبقي في 
ذمته ألف درهم حال" فلا يجوز هذا التلقين والتوفيق «الشبلي». 

وإن كانت دعواه قد ضبطت جريرا ل لحضور تقرأ فيصدق مضمونما من المدعي ومن 
الأصول وضع امضاء أو ختم المدعي على محضر الدعوى للتصديق وإذا اكمل المدعي بعض 
النقصان الوارد في ضبط دعواه فيجب إضافة ذلك إلى الضبط ثم ينظر القاضى بعد ذلك في دعوى 

الاحتمال الأول: أن تكون دعوى المدعي فاسدة وغير قابلة للتصحيح وفي هذه الحالة لا 
يحتاج لأحذ جوابت المدعى عليه على الدعوى لأن سبب الحواب مفقود (الطحطاوي) وفي هذه 
الصورة يقول القاضي للمدعي إن دعواك فاسدة فلا تسمع ويخرجه من المجلس. مثلا إذا ادعى 
المدعي قائلا: قد سلمت هذا الرجل المال الفلاني في المحل الفلاني وديعة وقد تلف في يده بلا تعد 
ولا تقصير فاطلب الحكم عليه بالبدل. فبها أن هذه الدعوى غير صحيحة حسب المادة( لالالا) كا 
أنها غير قابلة للتصحيح فلا حاجة لاستجواب المدعى عليه ويرد القاضى دعوى المدعي . 

كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المدعى عليه قد وهبني كذا مالا إلا أنه لم يسلمني إياه 
فاطلب إجباره على التسليم . فيا أن دعواه هذه حسب حكم (المادة /ام) غير صحيحة كما أنها غير 
قابلة للتصحيح فيرد القاضى الدعوى بدون استجواب المدعى عليه . 


)١(‏ إن هذه الأصول هي المرعية الآن في المحاكم الشرعية فيضبط كاتب المحكمة قبل المحاكمة دعوى المدعي 
وجواب المدعى عليه عليها 
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كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: إن هذا الرجل قد أعار ماله إلى فلان وبما أنني قريب له 
فليعرني إياه. فبا أن هذه الدعوى حسب الادة )١1770(‏ فاسدة وغير قابلة للتصحيح فيردها 
القاضي بدون استجواب المدعى عليه. 

الاحتمال الثاني: أن تكون دعوى المدعي موافقة للأحكام الشرعية وصحيحة وفي هذه 
الصورة يستجوب القاضي ثانيا المدعى عليه وهو أن يسأله بقوله: إن المدعي يدعي عليك بهذا 
الوجه ف| تقول (مجمع الأخبر). 

وبتعبير آخر ليس للقاضي سؤال المدعي عن أسباب ثبوت دعواه قبل استجواب المدعى عليه 
لأنه إذ أقر المدعى عليه بدعوى المدعي يكون الإقرار نا للحكم وإذا أنكر تكون الشهادة سببا 
للحكم ويوجد فرق في الحكم بهذين السببين (الدرر) . 

الاحتال الثالث: أن تكون دعوى المدعي غير صحيحة يعني فاسدة إلا أنها قابلة للتصحيح 
كان يكون المدعى به مجهولاً وفي هذه الصورة يقول القاضي : صحح دعواك. إذن يستجوب 
القاضي في هذه الحال ثانا المدعى عليه بعد أن يصحح المدعي دعواه أو ولا يستجوب المدعى 
عليه قبل تصحيح المدعي لدعواه لأن المدعي لا يستحق جواب المدعى عليه إلا بعد تصحيح 
الدعوى (الزيلعي). ش 

مثلاً: لو ادعى المدعي قائلاً: قد أقرضت هذا المدعى عليه بضعة دنانير لا أعرف مقدارها 
فليؤدها لي فبا أن هذه الدعوى بحكم المادة(9١/ا١)‏ غير صحيحة إلا أنها قابلة للتصحيح فيقول 
القاضي للمدعي : كم ديناراً أقرضت ثم عد وبين ذلك وصحح دعواك). 

صورة ضبط الدعوى: يضبط ويحرر القاضي أو يستكتب كاتبه خلاصة دعوى المدعي 
وافادته وإجابة المذعى عليه بصورة لا تغير ماهية افادتمها وليس له أن يكتب خلاصة تغير أو تحرف 
إفادات الطرفين بصورة تغير الأحكام لأنه في هذا الحال إذا بدلت أقوال الطرفين في خصوص 
الدعوى والانكار والمدافعة وأفرغت بشكل آخر تتبدل النتائج والأحكام وينتج عن ذلك ضرر 
الطرفين. 

مثلاً لو ادعى المودع على المستودع قائلاً: (قد أودعتك كذا وديعة في المحل الفلاني وسلمتها 
لك فاطلب منك أن تعيدها لي) فأجاب المدعى عليه منكراً دعواه قائلا : إنك لم تودعني أي شيء 
مطلقاً فإذا حرر هذا الانكار بالضبط بأن المستودع قد الوديعة ايكون تللق بائنا لضرر الملاعي 
لأنه إذا أثبت المدعي الايداع والتسليم بعد انكار المستودع الوديعة بقوله لم تسلمي شيا مطلقاً ثم 
ادعى بعد ذلك المستودع رد الوديعة فلا تقبل دعواه للتناقض فلذلك إذا لم يضبط انكار المدعى 
عليه بذكر اللفظ الذي قاله واكتفى بأن حرر في الضبط بأن المستودع قد انكر الوديعة ونسيت 
صورة انكاره فللمستودع أن يثبت الرد إذ أن إثبات الرد مقبول حسب محضر الدعوى وينتج عن 
ذلك ضرر المودع . 


صورة المحاكمة > 
كذلك لو أجاب السرم على دعوى المودع بقوله: ليس لك عندي وديعة وحرر في الضبط 
بأنك لم تودعني شيعا طلقا يتضرر المدعى عليه اهنا حي ل يمكنه دفع الدعوى بإثبات إعادة 
الوديعة . 
المادة(18187١)-‏ (إذا أقر المدعى عليه الزمه القاضى بإقراره وإذا أتكر طلب 
البينة من المدعى) . 





إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدعى الزمه القاضى باقراره أي الزم المدعى عليه بإقراره أنظر 
المادة )١519‏ لأنه في هذا الحال تكون قد حصلت حجة ملزمة للحكم . 

قد ذكرت المجلة في هذه المادة عبارة الزمه القاضى باقراره أما في المادة الآتية فقد ذكرت عبارة 
حكم القاضي لأن استعال لفظ الحكم في الدعاوي الثابتة بالإقرار هو استعال مجازي لأن المقر به 
يلزم المقر بمجرد الإقرار وهذا اللزوم لا يتوقف على حكم القاضي. والقضاء ببذه الصورة عبارة عن 
الزام للخروج من مقتضى الإقرار. أما البينة فليست حجة بنفسها كالإقرار وحجيتها تحصل بحكم 
القاضي لأن الشهادة خير فهو محتمل للصدق والكذب وبحكم القاضي يسقط احتمال الكذب 
ويكون دليلا للذعوى. 

وبما أن الإقرار حجة في نفسه والبينة لم تكن حجة في نفسها فإذا أثبت وقوع الإقرار في غير 
مجلس القاضي يكون الإقرار المذكور موجبا للالزام بعكس الشهادة إذ لو ثبت وقوع الشهادة في غير 
حضور القاضي فلا يكون وقوعها وعدا للالزام «البحر» وليس للمدصي عليه إذا أقر بدعوى 
المدعي وحكم القاضي موجب إقراره وادعى بعد ذلك بأنه كان اا 5 إقراره أن يطلب تحليف 
المدعي على الوجه المبين في المادة )١589(‏ أما إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدعي في حضور 
القاضي ورجع قبل حكم القاضي بالزامه بأقراره وادعى بأنه كان كاذياً في إقراره وطلب تحليف 
المدعي على عدم كذبه في إقراره فيحلف المدعي على عدم كذبه في اقراره فيحلف المدعي حيث أن 
وقوع الإقرار في مجلس القاضي لا يرفع احتمال الكذب فيه ويحتمل الكذب في الإقرار الواقع في 
حضور القاضى كما يحتمل ذلك في الإقرار الواقع في غياب القاضى «الخيرية» إلا أنه ىا ذكر في 
الخيرية إذا حكم على المدعى عليه بموجب إقراره المذكور فلا يجري التحليف بعد ذلك. 

وإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو سكت أو قال لا أقر ولا أنكر فبا أن ذلك يعد 
إنكارا يطلب القاضي من المدعي البينة على دعواه إذ قد روي عن النبي عليه السلام أنه خاطب 
مدعيا - «ألديك بيئة. فأجاب 00 بلا: فقال النبي 0 لك تحليف 0 عليه) وبتعبير 
امسر ل 

فلذلك لو قال المدعي إن بينتي في داخل المدينة أو في مجلس المحكمة إلا أنني أطلب تحليف 
المدعى عليه ثم أقيم الشهود بعد ذلك فاذا كانت بينته حاضرة في مجلس الحكم لا يلتفت إلى قوله 
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بالإتفاق ولا يحلف المدعى عليه وإذا كانت بينته حاضرة في المدينة فلا يحلف المدعى عليه على رأي 
الإمام الأعظم لأن مشروعية اليمين مترتبة أولاً على عدم البينة «ثاني» ان اليمين خلف عن البينة 
فلا يصار إلى الحلف الذي هو اليمين مع وجود الأصل. الذي هو البينة ما ١‏ يحصل العجز 
(الولوالجية) أما إذا كان الشهود في محل سفر بعيد أو كانوا مرضى فللمدعي أن يكلف المدعى عليه 
اليمين بالإجماع «الشرنبلالي ومجمع الأخمبر وواقعات المفتين» . 

والبينة اما أن تقام على أصل الحق وقد بين هذا في كتاب البينات أو تقام لإثبات حكم 
القاضي وتتوضح هذه في شرح المادة )1871١(‏ «البهجة». 

ويستفاد من عبارة . وإذا أنكر. حكان : 

الحكم الأول : يجوز للمدعى عليه إنكار الدعوى فإذا لم يكن للمدعي عند المدعى عليه حق 
وكان مبطلا في دعواه فللمدعى عليه إنكار الدعوى أما إذا كان للمدعي حق عند المدعى عليه أو 
كان المدعى عليه واقفاً وعالاً بحق المدعي فلا يجوز له الإنكار. 

إلا أنه 5 المسألتين الآنيتي الذكر للمدعى عليه أن ينكر دعوى المدعي ولو كان واقفاً على 
حق المدعي الذي في ذمته . 

المسألة الأولى ‏ دعوى العين ‏ إذا ادعى المشتري قائلاً إن المال الذي اشتريته منك فيه كذا 
فللبائع ولو كان واقفاً على العيب القديم أن ينكر وجوده حتى يثبت المشتري العيب القديم ويرده 
إليه ليتمكن بدوره أن يرده للبائع . 

المسألة الثانية - لوصي المتوفي أن ينكر دين المتوني ولو كان عالاً بذلك (الشرنبلالي) . 

الحكم الثاني : لا تقام البينة على المقر بل يجب إقامتها على المنكر وقد بين في شرح المادة 
(1777) أنه إذا ثبتت الدعوى بالبينة وبالإقرار معاً يحكم فيها بالإقرار. 

مثلاً؛ إذا ادعى المدعي قائلاً للمدعى عليه. إن لي في ذمتك عشرة دنانير وأجابه المدعى 
عليه؛ نعم ان لك في ذمتي هذا المبلغ فلا يقبل من المدعي بعد هذا الإقرار إثبات دعواه بالبينة إلا 
أنه يجوز في المواضع التي يتوقع فيها ضرر غير المقر إذا لم تقم البينة إقامة البيئة كالإستحقاق وفي 
المسائل الآتية (عبد الحليم في الدعوى والأشياه) . 

المسألة الأولى ‏ إذا ادعى أحد ديناً من التركة في مواجهة أحد الورثة وأقر ذلك الوارث 
فللمدعي لتعدية الحكم أي لجعله سارياً على باقي الورثة أن يثبت دعواه بالشهود انظر مادة 
)١1555(‏ (الحموي). 

المسألة الثانية ‏ للمدعي إثبات الوصاية بالشهود ولو أقر المدعى عليه بها. 


مثلاً؛ إذا ادعى المدعي قائلاً: إنني وصي عن فلان المنوفي وإن للمتوفي المذكور في ذمة 
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المدعى عليه كذا درهماً فلبردها إلي فللمدعي أن يثبت وصايته بالبينة ولو أقر المدعى عليه بالوصاية 
لأنه إذا دفع إليه المال اعتماداً على الإقرار فقط لا تبرأ ذمته من الدين إذا أنكر الوارث الوصاية. 

أما لو دفع بعد البرهان فتبرأ ذمته. 

المسألة الثالثة - للوكيل بقبض الوديعة أن يثبت وكالته بالبينة ولو أقر المستودع بهاء مثلاً لو أقر 
المستودع بوكالة الوكيل بقبض الوديعة فللوكيل إثبات وكالته (الواقعات). كذلك للوكيل بقبض 
الدين أن يثبت وكالته ولو أقر المدين بوكالته؛ إذ لو دفع الدين للوكيل بلا بينة يتضرر لأنه لا تبرأ 
ذمته إذا أنكر الموكل الوكالة . 

المسألة الرابعة- إذا أقر المرجوع إليه عند الإستحقاق بالإستحقاق وأقام الراجع البينة على 
الإستحقاق تقبل. وللمرجوع إليه الرجوع على بائعه إذ أن الحكم وقع ببينة لا بالإقرار لأنه محتاج 
إلى إثبات الإستحقاق ليمكنه الرجوع على بائعه (البحر) . 

المسألة الخامسة. إذا أقر الأب والوصى بالدعوى المقامة على الصغير فالمدعي مجبور بإقامة 
البينة «الحموي)2©(0. 

المسألة السادسة - إذا ادعى العقار الذي في يد المدعى عليه قائلاً أنه ملكي فيجب على 
المدعى عليه أن يثبت وضاعة يده على العقار المذكور ولو أقر المدعي بوضاعة يد المدعى عليه انظر 
المادة ( )١/55‏ «الحموي). 

المسألة السابعة ‏ إذا آجر أحد ماله لآخر ثم بعد تأجيره آجره لشخص آخر فادعى المستأجر 
الأول على المستأجر الثاني في حضور المؤجر وأقر المؤجر بأنه أجر العقار أولا للمستأجر الأول وأنكر 
المستأجر الثاني فللمستأجر الأول أن يقيم البينة على مدعاه (الأشباه) . 

المسألة الثامنة إذا أقر أحد الورئة للموصى له فللموصى له أن يثبت مدعاه في مواجهة هذا 
المقر (الأشباه) . 

المسألة التاسعة- إذا أقر الوكيل بالبيع بقبض الثمن من المشتري وأراد المشتري إقامة البينة 
لإثبات تأدية الثمن المذكور للوكيل تقبل (الواقعات) . 

المسألة العاشرة ‏ للمدعي أن يثبت دينه على المحجور المدين أو السفيه ولو أقر بالدين انظر المادة 

( كلا16). 

أوصاف الشهود. وأشكاهم . للقاضى أن يذكر في محضر الدعوى أساء الشهود الذين أقامهم 
المدعي وأسماء الخصوم ونسبهم وأشكالهم وأوصافهم ومحل إقامتهم وإنما يجب أن يجتنب ذكر 
الأوصاف الموجبة للخجل أو العار كآن يصفهم بالأعور أو الأحول أو الأحدب. 


)١(‏ لو خوصم الأب في الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة ولكن البينة عليه مع اقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي 
إذا أقر خرج عن الخصومة. (الاشباه) . 
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يضبط القاضى أقوال الشهود ويقابلها بالدعوى فإذا وجدها موافقة يقبلها وإلا فيردها انظر 
المادة و 05١ل .)0١‏ فهؤلاء الشهود اما أن يسمعهم بالذات القاضي الذي استمع الدعوى وسيحكم 
بباء وقد بين تفصيل ذلك في ذلك في كتاب البينات والتحليف. واما أن يحكم بالدعوى والبينة التي 
إستمعها قاض غيره. ويطلق على هذه الصورة الثانية الكتاب الحكمي. وسيفصل الكتاب الحكم 
في اللائحة الآتية الذكر. 


في حق كتاب القاضي إلى القاضي 
وتتوى اخل مقلية#ونة ماسف وحاقة 
المقدمة 
في إيضاح كتاب القاضيء إلى القاضي. وبيان بعض الاصطلاحات الفقهية. 


المسألة الأولى : كتاب القاضي الى القاضي وبتعبير آخر الكتاب الحكمي هو الكتاب الذي 
يرسله قاضي بلدة إلى قاضي بلدة أخرى يتضمن ادعاء أحد على آخر غائباً وليس له وكيل حاضر في 
بلدة ذلك القاضى واستماع القاضى للدعوى والبينة وإجراء التزكية. ويطلق على القاضى المرسل 
الكتاب . القاضى الكاتب؟؛ وعلى القاضى المرسل إليه . القاضى المكتوب إليه . 

قيل وليس له وكيل لأنه لو كان للغائب وكيل بالخصومة فالدعوى تقام في مواجهته وتسمع 
البينة والقاضى يصدر الحكم «الهندية) , 

إن هذا الكتاب لا يتضمن في الحقيقة حكراً أو قضاء بل هو عبارة عن نقل الشهادة فتشميته 
بالكتاب الحكمي هو باعتبار ما يؤول إليه (رد المحتار والزيلعي). 

قيل لأن هذا الكتاب هو في الحقيقة عبارة عن نقل الشهادة: لأن الكتاب الحكمي ينقل 
شهادة الأصول كنقل شهود الفروع بشهادتهم شهادة شهود الأصول (الشبلي) فلذلك لا حاجة 
لإحضار الخصم في ذلك (الولوالجية) . 

سؤال ‏ ما دام أن القاضي الكاتب يستمع دعوى المدعي وبينته فكان يجب عليه أن يحكم في 
الدعوى وني هذا الحال لا يحتاج إلى الكتاب الحكمى؟ 

الجواب ‏ لا يجوز الحكم على الغائب إذ قد بين في المادة (180) بأنه يشترط حين الحكم 
حضور الطرفين (رد المحتار) . 


كتاب القاضى الى القاضي 1+ 


وعدم جواز الحكم على الغائب هو على رأي الأئمة الحنفية أما عند الأئمة الثلاثة الآخرين 
فلا يشترط حضور الخصم حين الدعوى والحكم على الغائب جائز فلذلك إذا استمع القاضي الذي 
يرى جواز الحكم على الغائب الدعوى في غياب المدعي وحكم بها وعرض هذا الحكم على قاض 
آخر بعدم جواز الحكم على الغائب فيجب على القاضي الثاني أن يقبل هذا الحكم وينفذه انظر مادة 
(؟1879). (الزيلعي والفتح ) . 

المسألة الثانية: إن شهود الأصل هم الذين يشهدون على أصل دعوى المدعي في غياب 
المدعى عليه أو غياب نائبه بحضور القاضى الكاتب كا أن شهود الطريق هم الذين يشهدون على 
الكتاب الحكمي في حضور القاضي المكتوب إليه على أن الكتاب هو كتاب القاضي الفلاني. 

المسألة الثالثة: القياس هو عدم قبول كتاب القاضي إلى القاضي لأن القاضي الكاتب لو 
ذهب بالذات إلى مجلس القاضي المكتوب إليه وذكر له الأمور التي تدرج في كتاب القاضي فلا يعمل 
القاضى المكتوب إليه بقوله لأن القاضى هو من آحاد الناس في بلدة القاضي المكتوب إليه وعلى ذلك 
يكزن عدم عمل القاضي بذلك الكتاب بطريق الأولى لأنه يجوز تزوير الكتاب كا أن الخط والخاتم 
يتشاءهبان ووجه الاستحسان هو تجويز الإمام علي كرم الله وجهه ذلك . 

إذ أن شاهد صاحب الحق يكون حيئاً في بلدة ويكون الخصم في بلدة أخرى فيكون الجمع 
بيهها متعذرا فيصبح صاحب الحق محتاجا للكتاب الحكمي وبشهادة شهود الطريق تنتفي شبهة 
التزوير وقد ورد في المادة (5”) من المجلة أن الحاجة إذا كانت عمومية تنزل منزلة الضرورة 
(فتح القدير والزيلعي). 

سؤال ‏ لصاحب الحق أن يثبت حقه بطريق الشهادة على الشهادة أمام قاضي البلدة التي يقيم 
فيها صاحب الحق فعلى ذلك إذا حمل شهود الأصل شهود الطريق الشهادة فيشهد شهود الطريق في 
حضور قاضي البلدة التي يقيم بها المدعى عليه بطريق الشهادة على الشهادة فينال صاحب الحق حقه 
بدون حاجة إلى كتاب القاضي المخالف للقياس؟ 


الجواب - إن أكثر الناس يعجزون عن أداء الشهادة بطريق الشهادة على الشهادة ىا أنه يحتاج 
في الشهادة على الشهادة إلى تعديل شهود الأصل وهو منذر لا سيا في بلاد الغربة أما في كتاب 
(الزيلعي والدر وفتح القدير). 

سؤال ‏ بما أنه قد جوز في المادة )١875(‏ من المجلة الحكم الغيابي فلم يبق ثمة حاجة إلى 
كتاب القاضي للقاضي . 

الجواب - إن جواز الحكم الغيبي مشروط بأن يكون المدعى عليه الغائب مقيياً في دائرة 
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ف بيان شروط الكتاب الحكمر 

المسألة الرابعة: في الكتاب الحكمى : 

أولات يشترط في الكتاب الحكمي عند الإمام الأعظم أن يكون بين القاضى المكتوب إليه 
مسافة سفر أي مسافة ثماني عشرة ساعة؛ والحكم في الشهادة على الشهادة أيضاً على هذا الوجه 
(التنوير) وعليه فإرسال قاضيين لم تكن بينهم| تلك المسافة كتاباً حكمياً غير جائز ولا يعمل به. 

أما عند الإمام محمد فيجوز للقضاة ة أن يرسلوا لبعضهم كتاباً حكمياً ولو كانوا في مديئة 
واحدة مثلاً لو كان شخص قاضياً على قسم من بلدة وآخر قاضياً على القسم الآخر منها فلههما 
إرسال كتاب حكمي إلى بعضها (الولواحية) . 

أما عند الإمام أبي يوسف فيجوز الكتاب الحكمي على مسافة بحيث إذا كان شهود الأصل 
في مكان لا يتمكنون من العودة إلى بيوتهم في مساء ذلك اليوم فيا إذا أرادوا الذهاب للشهادة في 
محل أصل الدعوى. 

وقد قال الامام مالك بذلك والقول المفتى به هو قول الإمام أبي يوسف «الفتح) . 

نانك يشرط ان كنب لهات انكس بن رف القافى المتصرن من قبل الملطان سبوا 
كان هذا القاضي قاضي بلدة صغيرة أو مدينة كبيرة ولا يقبل الكتاب الحكمي الذي كتبه المحكم ولا 
يعمل به «التنوير ورد المحتار» . 

ثالثاً - يشترط حين كتابة الكتاب الحكمي أن يكون للقاضي المكتوب إليه الولاية فلذلك لو 
كتب ا الكتاب ا قي كتابه 0 0 هذا كل ان 0 يصل 0 07 ذلك 


رامعا د أن يقبل الكتاب الحكمي من القاضي المخاطب به بالذات ولا يجوز قبوله من 
نائبه كا أنه إذا كان الخطاب في الكتاب الحكمي إلى نائب القاضي وصرح فيه باسمه فيشترط قبول 
الكتاب من النائب المذكور وليس لمستنيبه قبوله أذ ان الكتاب يجب أن يقبل من المكتوب إليه فقط 
«رد المحتار» . 


خاضناء يشترط في الكتاب الحكمي وجود خمسة معاليم» وبتعبير آخر من المعلوم للمعلوم في 
المعلوم وللمعلوم عليه والمعلوم الأول: القاضي الكاتب. والثاني : القاضي المكتوب إليه. والثالث: 
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المدعي به. والرابع : المدعي , والخامس : المدعى عليه. «الشبلي». فلذلك 'يلزم أن يكون معلوماً في 
الكتاب الحكمى أسم ونسب وشهرة القاضى الكاتب والقاضى المكتوب إليه ودعوى المدعى التى 
أقامها أمام القاضي الكاتب وأن يكون معلوماً في تلك الدعوى المدعي والمدعى عليه بموجب المادة 
و/ 551 وأن يكتب أسم ونسب شهود الأصل الذين شهدوا ف تلك الدعوى وانهم شهدوا ف 
دعوى فلان بن فلان بن فلان الصحيحة بعد الاستشهاد شهادة صحيحة متفقة اللفظ والمعنى وأنه 
فق بأن الشهود الذكورين عدول ومتولو الشهادة أولا بالتزكية شرا ثانيا بالتركة علنا ١‏ وأن 
يكتب اسم ونسب شهود الطريق. 

فلذلك لا يعمل بالكتاب الحكمي الذي لم يذكر فيه اسم أب وجد المدعى والمدعى عليه 
والشهود. 

ويجب تعريف المدعى على هذا الوجه بأقصى درجة حتى لا ينتحل أحد اسم الآخر ويأخذ 
ماله بغير حق (الولوالجية) . 

كذلك تعريف شهود الأصل أولى حتى يتمكن المشهود عليه الغائب من معرفة أنسابهم حتق 
إذا أراد الطعن في بعضهم ليتمكن من التفريق بين الشاهد المطعون فيه من غيره» أما إذا لم يكتب 
القاضى الكاتب اسم ونسب شهود الأصل على الوجه المذكور وكتب (ان الشهود عدول وشهدوا 
بذلك الحق عندي بعد الاستشهاد وقد زكيتهم وعدلتهم سراً وعلناً) فيكفي ذلك. 

فلذلك إذا كتب الكتاب الحكمي بقوله من فلان إلى فلان فلا يقبل ىا أنه لو كتب من أبى 
فلان إلى أبي فلان لا يقبل أيضاً ما لم تكن كنية مشهورة كأبي حنيفة. كذلك لو ذكر الاسم ولم يذكر 
الأب إلا أنه نسب إلى قبيلة فلا يصح الكتاب الحكمي» أما لو ذكر اسم أب الشاهد وجده وترك 
ما عداه فيصح بالإجماع (الولواحية) . 

سادساً - يشترط أن يكون عنوان الكتاب داخل الكتاب أيضاً فلذلك إذا ترك العنوان في 
داخل الكتاب واكتفى بتحريره في ظاهر الكتاب فلا يجوز كا أنه يجب أن يكون العنوان في الظاهر 
أيضا وقد قال بعض الفقهاء: إن لزوم وجود العنوان في باطن الكتاب هو كان للعرف عند متقدمي 
الفقهاء وان العرف بيننا أن يكون العنوان ظاهر الكتاب فلذلك إذا لم يكن العنوان في الباطن 

وف الحقيقة أن العرف والعادة في الوقت الحاضر هكذا: 

سابعاً - يشترط أن يكون الكتاب الحكمي مؤرخاً فإذا شهد الشهود على تاريخ الكتاب 
)١(‏ لأن القاضي المكتوب إليه محتاج إلى أن يقضي وإنما يمكنه القضاء إذا ظهرت عدالة الشهود فإن لم يكتب عدالة 

الشهود فلا بأس به لأن القاضي المكتوب إليه الكتاب يتفحص عن حال الشهود الذين شهدوا عند القاضي 
بالحق فمتى ظهرت العدالة حينئذ يقضي «الولوالجية» قالوا لو كتب وأقام شهوداً عدولاً عرفتهم بالعدالة وسألت 
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الحكمي غير المؤرخ لا يقبل «الشبلي». وفائدة التاريخ هي أن القاضي المكتوب إليه الذي سيتلقى 
كتاباً مؤرخاً يدقق في هل أن القاضي الكاتب هو قاض بتلك البلدة بتاريخ كتابه أم لا (الدرر) فإذا 
ظهر له أن القاضي لم يكن قاضياً بتاريخ الكتاب بل كان قاضياً بعد ذلك فلا يعمل بالكتاب. 


ثامنا - يشترط أن يكون ‏ الكتات: الحكمى في غير الحقوق التي تدرأ بالشبهات كالخد والقوذ 
وعليه فلا يجوز الكتاب الحكمي في دعاوى القصاص مثلاً لو كتب قاض في دعوى قصاص كتاباً 
حكمياً وحكم القاضى المكتوب إليه بموجب ذلك الكتاب فلا ينفذ حكمه . 


ويقبل الكتاب الحكمي في القرض والدين ولو كان مؤجلاً0'© والعقار وفي جميع المنقول 
والوكالة والإخراج عن الكفالة والنكاح والطلاق والوصية والنسب والوراثة والقتل الموجب للال 
«الولوالحية») . 

يجب تعريف المدعى به وتوصيفه لأنه إذا كان المدعى به غير حاضر في مجلس الحكم ومشار 
إليه ولم يجر تعريفه وتوصيفه يكون غير معلوم ودعوى المجهول غير صحيحة حسب المادة 
15199). 

وقد ذكر في المادة و577») من المجلة أن الدين يعلم ببيان الجنس والنوع والقدر والوصف 
ولا يحتاج للإشارة ا أن العقار يعلم بالتحديد ولا يحتاج فيه للإشارة حسب المادة و 21375 

كذلك إذا عرف المنقول من طرف المدعى بدرجة نهائية وذكر أنه في يد فلان الغائب فيكون 
تعلوما وتجوز فيه أيضا الكتابف امخض «الذر والقربلال والقديرة: 

كذلك لو ادعى رجل دعوى نكاح على امرأة أو ادعت امرأة دعوى نكاح على رجل وطلبا 
كتاباً حكمياً فيعطيان» كذلك لو ادعت امرأة دعوى طلاق على زوجها الغائب وطلبت من القاضي 
كتابا حكميا فعلى القاضي أن يجيبها إلى ذلك. كذلك إذا كانت الدار المنازع فيها ني محل المدعى 
عليه أو في حل القاضى الكاتب أو كانت قِ بلدة أخرى فيجوز الكتاب الحكمي لأنه حسب المادة 
24١8١79‏ يجوز لقاضى بلدة أن يفصل في دعوى عقار كائن في بلدة أخرى . 

ولنورد بعض أمثلة لويضاح هذه المسألة: 


لو أن خالداً الذي هو من أهالي دمشق كفل دينكمال لمال بأمر كمال ثم بعد ذلك أهى خالد 
المبلغ المذكور لجال وقبل أن يرجع على كيال با أداه سافر كيال إلى بلدة أخرى بعيدة مدة السفر 
كحلب فلخالد أن يدعى في حضور قاضى بلدته أي قافن ميق فانلة” إنه قد كفل دين كال 


)١(‏ ويكتب في الدين المؤجل ويبين الآجل ليطالبه إذا حل هناك «الفتح». 
)١(‏ وفي بعض الأقوال غير جائز في المنقول. لأآن الشرط فيما ينقل الإشارة إليه من المدعي والشهود فإذا انعدم هذا 
الشرط لا تقبل الدعوى والبيّنة «الولوالجية في آداب القاضي». 
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لجال بأمر كال وقد أدى المكفول إلى جمال وأن يثبت دعواه هذه بالبيّنة وللقاضى أن يرسل تلك 
البينة بعد التعديل والتزكية إلى قاضي البلدة الأخرى التي هي حلب. كذلك لخالد أن يذهب إلى 
قاضي بلدته ويدعي قائلاً :«إنني كعد حال الى افو د أهالي البلدة الفلانية البعيدة مدة 
ل الذى في ف كال وهو كذا درهماً وبعد كفالتى المذكورة قد أخرجنى حمال من الكفالة إلآ أنه 
فل أهر إعراج لق وظلب م المبلغ:«الذكور وإذا دعيك إلى فلك البلنة بظالري .ذلك تلدلاك 
أطلب استاع بينتي على كون جمال قد أخرجني من الكفالة وأعطني كتاباً حكمياً »فإذا ادععى ذلك 
وسمعت البيّنة يعطى الكتاب . 

تاسعاً - يشترط أن يكتب الكتاب الحكمي استناداً على استماع الشهود عليه فلا يخوز للقاضي 
الكاتب أن يكتب الكتاب الحكمي بناء على علمه كا أنه لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه فلذلك لو 
كتب القاضي كتاباً حكمياً للقاضي المكتوب إليه قائلاً فيه: «إن هذا المدعي له في ذمة المدعى عليه 
الغائب من جهة القرض عشرة دنانير وان ذلك معلوم لدي لوقوع الاقراض والتسليم في حضوري» 
«الحموي» فلا يجوز. 


عاشرا ‏ يجب أن يكون كتاب القاضي إلى القاضي في المسائل التي تتوجه الخصومة فيها على 
الخصم ولا يجوز في المسائل التي لا تتوجه فيها الخصومة. 

مثلاً لو توجه أحد إلى القاضي وقال له «قد كنت مديناً لزيد بن عمرو بن بكر الغائب المقيم 
في البلدة الفلانية وقد أديت له الدين قاما أو أنه أبرأني من ذلك الدين وأنه يحتمل إذا ذهبت إلى 
تلك المدينة أن يطالبني بذلك الدين وان شهودي على الأداء أو الإبراء موجودون هنا فاستمع 
شهودي وأرسل كتاباً حكمياً إلى قاضي بلدة دائني المذكور» فعند أبي يوسف لا تستمع الشهود ولا 
يعطى له كتاب حكمي خلافا لمحمد. 

أما لو قال ذلك الشخص: إننى أديت ذلك الدين للدائن أو ان الدائن أبرأني منه إلآ أنه 
ينكر الأداء أو الإبراء وقد طالبني بذلك المبلغ فالزمني للمخاصمة أمام قاضي البلدة الفلانية فاطلب 
كتاب القاضي لإثبات دفع دعواي فتسمع شهوده ويعطى له كتاب القاضي «الولوالجية في الفصل 
الحادي عشر من الشهادات والحموي وفتح القدير». 

حادي عشر ‏ يشترط أن يوقف القاضى الكاتب شهود الطريق على مضمون كتاب القاضى 
حيث إن الشهود المذكورين سيشهدون أمام القاضي المكتوب إليه على مضمون كتاب القاضي فلا 
يمكنهم الشهادة دون العلم. وقد فصلت كيفية الشهادة في المسألة العشرين وإيقافهم على كتاب 
القاضي يكون بقراءة الكتاب عليهم أو بتفهيمهم مندرجاته. 

ثاني عشر - يشترط بعد طي الكتاب الحكمي وتختيمه في مواجهة شهود الطريق تسليم 
الكتاب إلى المدعي . على قول أبي يوسف المفتى به ولزوم التختيم هولمنع توهم التغيير (الزيلعي) 
ولزوم تختيم الكتاب في مواجهة شهود الطريق هو ليتمكن الشهود المذكورون من الشهادة بأنه جرى 


م درر الحكام 





التختيم في حضورهم ولا يعتبر الختم الذي في داخل الكتاب الحكمي أو في ذيله فلو أنكر ختم 
القاضى الذي على الكتاب أو كان الكتاب الحكمي مكشوفا فلا يقبل ولو كان في ذيل الكتاب خاتم 
إلا أنه لو شهد الشهود المذكورون على مضمون الكتاب الحكمي على الوجه المذكور في 


المسألة التاسعة عشرة فيقبل الكتاب ولو لم يكن فيه ختم وحتى لو كان الكتاب في يد المدعي (رد 


أما عند الإمام فيجب تسليم الكتاب الحكمي في مجلس الحكم للشهود وعلى ذلك لو سلم 
الكتاب للشهود في غير مجلس الحكم فلا يصح والكتاب الذي لا يكون في يد المدعي على الوجه 
المذكور ويكون في يد الشهود لا يشترط أن يكون مختوماً ظهره على القول المفتى به (رد المحتار) . 


ثالث عشر ‏ إذ كان سيرسل وكيل المدعى لطلب الحق في الكتاب الحكمي يحلف المدعي على 
الوجه الآتي : 


وهو أنه إذا كان كتاب القاضى في حق مال وكان المدعي الذي يطلب ذلك الحق لا ينوي 
الذهاب إلى بلدة المدعى عليه الذات بل يرغب في ارسال وكيل عنه لأخذ ذلك المال وتحصيله 
فالقاضي الكاتب يحلف هذا المدعي على أنه ل يأحذ وم يقبض بالذات المال الذي يطلبه من الغائب 
كلا أو بعضاً ولم يبرىء ذمة الغائب المذكور من ذلك المال أو من دعواه أو من كافة الدعاوي وأنه لا 
يعلم أن رسوله أو وكيله قد قبض كل المال أو بعضه من المدعى عليه؛ لأنه من الحائز أن يدعي 
المدعى عليه الغائب دفعا في حضور القاضي المكتوب إليه تأدية ذلك المال على ذلك الوجه ولم يكن 
لديه بينة ويوجه اليمين على المدعي فإذا حلف المدعي ابتداء اليمين على هذا الوجه يندفع الدفع 
فتقصر المسافة (الدر). 

المسألة الخامسة ‏ لا يشترط أن يكون الكتاب الحكمي في حى شاهدين فلذلك يجوز أن 
يكون في حق شاهد واحد وبيان ذلك هو لو كان لأحد مقيم في بلدة دين في ذمة آخر مقيم في بلدة 
أخرى وكان له شاهد في تلك البلدة وشاهده الآخر في البلدة الأخرى وطلب سماع دعواه وشاهده 
من قاض تلك البلدة فالقاضي يستمع الدعوى والشاهد الواحد ويعطى كتاب القاضي والمدعي 
يشبت دعواه بالشاهد الواردة شهادته في كتاب القاضي وبالشاهد الآخر المقيم في بلدة القاضي 
المكتوب إليه (الحموي). 

المسألة السادسة ‏ إذا كان الكتاب الحكمي لم يحرر فيه اسم القاضي بل حرر فيه عبارة قاضي 
البلدة الفلانية وكان لتلك البلدة قاض واحد فيكفى إضافة القاضى ونسبته إلى تلك البلدة ولا 
يشترط ذكر اسم وشهرة القاضي المذكور نحيف أن كر قاضي البلدة المذكورة واحداً فبإضافة 
القاضي إلى محل ولايته يحصل التعريف,. أما إذا كان للبلدة المذكورة قضاة متعددون فلا يكفي 
الإضافة للبلدة (رد المحتار) . 
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الخال التنابية اللا يك" القاقى المكتوت ‏ إلبهه هود التضنل' الدين دكرا سيا :وفلنا من 
القاضى الكاتب أما في الشهادة على الشهادة يجب تزكية شهود الأصل وشهود الفرع (الشرنبلالي). 

المسألة الثامنة - يكتب عنوان كتاب القاضى على أربعة أوجه: 

أولاً: يكتب الابتداء بالتعميم فلا يكتب اسم القاضي المكتوب إليه ونسبه بل يكتب (لكل 
قاض يصل إليه كتابي هذا) وهو كاف عند أبي يوسف والعمل عليه. 

ثانياً: يكتب الإبتداء بالتخصيص فيكتب اسم ونسب وشهرة القاضي المكتوب إليه فيقال 
(إلى قاضي غزة ‏ السيد عبد الحي بن عبد الرحمن. .. آل الحسيني) ويصح ذلك. 


الثا: يمخصص الإبتداء ثم يعمم فيقال (إلى قاضى بلدة غزة السيد عبد الحي بن عبد 
العو بي آل “الحسيق وإلى كل قاض يصل إليه كتاي هذا) ويصح ذلك أيضاء وإذا كتب 
الكتاب على الوجه الثالث فلكل قاض يصل إليه الكتاب المذكور أن يعمل به (الشبلي). 


رابعاً: يعمم الإبتداء ثم بخصص فيقال «إلى كل قاض يصل إليه كتابي هذا وإلى قاضي بلدة 
غزة السيد عبد الي بن عبد الرحمن. . . آل الحسيني» وكتابته على هذا الوجه تكفي عند الإمام 
الثاني وقد رجح هذا القول في الفتح والخلاصة (رد المحتار) . 


المسألة التاسعة ‏ إذا لم يصل شهود الطريق إلى القاضي المكتوب إليه بسبب مرضهم أثناء 
السفر وبقائهم أو رجوعهم إلى بلدتهم أو ذهابهم إلى بلدة أخرى واشهدوا آخرين على شهادتهم فإذا 
شهد الذين اشهدوا بطريق الشهادة على الشهادة على الكتاب الحكمي فتقبل شهادتهم (الدرر 
والولوالحية) . 

المسألة العاشرة ‏ يكتب كتاب القاضي تطبيقاً على الصورة الآتية : 

إلى قاضي حلب السيد عمر بن جمال بن كال حسيبي أو لكل قاض من قضةة المسلمين يصل 
إليه كتابي هذا: ان حسنا من أهالي حلب الذي أعلم بالذات أن اسم ابيه يونس واسم جده أحمد 
وان حسنا الذي أثبت بالشهود المعدلة ان اسم ابيه يونس واسم جده أحمد ادعى في حضوري في 
محكمة دمشى (2 ان الدار المحدودة بحدودها الأربعة كذا الكائنة في بلدة حلب في محلة الحمالية هي 
ملكه الصريح وأن عليا ابن محمد بن حسن المقيم في حلب البعيدة مدة السفر2"© الثابت والمتحقق 
ذلك ببيئة شرعية واضع اليد عليها بغير حق ولا وجه شرعي وأن المدعى عليه المذكور ينكر أن الدار 


)١(‏ قوله في المدعي يقال له فلان بن فلان يصح التعريف في قولم)| وعنده لابد من ذكر الجد وكذا الخلاف لو ذكر 
قبيلته أو صناعته وال أذكر اشمة ولم يذكر اسم الاب لكن نسبه إلى قبيلة أو فخذه فقال فلان التميمي أو الكوني 
وما أشبه ذلك لايكون تعريفا بالإتفاق وإن كان مشهورا لا يحتاج إلى هذا «الفتح». 

(5) وقيل ولا بد أن يذكر ادعى المدعي أنه غائب عن هذا البلد مسيرة سفر لأن بين العلاء اختلافاً في المسألة التى 
يجوز فيها كتاب القاضي إلى القاضي «الفتح». ْ 
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المذكورة ملك للمدعي وأن لديه شاهدين على دعواه هذه هما فلان بن فلان بن فلان وفلان بن 
فلان بن فلان موجودان هناء وأن وجوده مع الشاهدين المذكورين في محكمة البلدة الموجود بها 
المدعى عليه المذكور متعذر فطلب استاع شاهديه المذكورين وان انمى ذلك إلى حضوركم الكريم 
بطريق كتاب القاضي فاخطر بجلب شاهديه فحضر فلان بن فلان بن فلان من أهالي محلة الصالحية 
التاجر('» وفلان بن فلان بن فلان من أهالي المحلة المذكورة واوصافههما طويلا القامة سوداوا العيون 
سود اللون واللحية ويبلغ عمرهما تخميناً خحمسين سنة. لأجل الشهادة إلى مجلس الحكم ولدى 
استشهادهما شهد بعد بيان حدود الدار الأربعة على الوجه الشرعي بين الدار المحدودة والمذكورة 
هي ملك ومال المدعي المذكور وان المدعى عليه الغائب على المذكور واضع يده عليها بغير حق واننا 
شاهدان على ذلك ونشهد به وشهدا على هذا الوجه متفقي اللفظ والمعنى وقد زكى الشاهدان 
المذكوران من التجار المنسوبين إليهم وهما فلان بن فلان وفلان بن فلان جرت تركيته] بالمواجهة 
علناً فتحقق أنها عدلان ومقبولا الشهادة. وقد حرر هذا الكتاب د وترضتيفاً يجريان المعاملة 
على المنوال المشروح وقد اشهدت شاهدي الطريق فلان بن فلان بن فلان وفلان بن فلان بن فلان 
على أن هذا الكتاب هو كتابي وأن الخاتم الذي في ذيله هو خاتمي وقرئّ كتابي هذا عليه وأفهما 
مضمونه وقد وضعت في حضور شاهدي الطريق المذكورين امضائي وشهرتي التي هي عبارة قاضي 
دمشق أحمد عاصم بن محمد زكي بن مصطفى في ذيل كتابي هذا وختمت ذيله بخاتمي المنقوض 
باسم كذا وطويت بحضورهما كتابي هذا ووضعته في مغلف واقفلت خارج المغلف وختمت خارج 
المغلف بختمي المذكور وختمته أيضا باختام شاهدي الطريق المذكورين وارسلته إلى جانبكم العالي 
صحبة المدعي المذكور. 
في رمضان سنة الامضاء 
قاضي دمشق أحمد عاصم بن محمد زكي بن مصطفى 
الختم 


أحمل عاصم 


المسألة الحادية عشرة: ان تختيم ظاهر الكتاب الحكمي أي تختيم مغلفه من قبل الشهود 
موجب زيادة التوثيق (الشبلي) . 

في النناذج المذكورة في الكتب الفقهية لكتاب القاضي ومن الجملة في الشبلي قد ذكر فيها اسم 
القاضي الكاتب وشهرته في أول كتاب القاضي فيذكر عبارة من قاضي دمشق فلان بن فلان بن 
فلان إلى قاضي حلب فلان بن فلان بن فلان وقد كان ذلك من عادات التحرير في ذلك الزمن أما 
الآن فالعادة أن يكتب اسم وشهرة القاة ضي المكتوب إليه في مبدأ التحرير واسم وشهرة القاضي 
الكاتب في ذيله وقد حررنا هذا الأنموذج اتباعاً لعادة التحرير في هذا الزمن 


)0ع( والذي يظهر من كلام محمد وغيره أنه لا بد من تسميتهم ونسبة كل منهم إلى مصلاه وحرفته ان تاجرا فتاجر أو 
مزارعاً فمزارع والمقصود تعر يف الشهود «فتم القدير». 
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المسألة الثانية عشرة: إذا لم يكن كتاب قاض فلا تقبل شهادة شهود الطريق ولو شهدوا على 
كافة الأحوال التي يجب ذكرها في الكتاب الحكمي المذكورة في المسألة التاسعة عشرة (الدر المنتقى 
والشبلي) . 

المبحث الثاان 
في حق وظائف القاضي المكتوب إليه 

المسألة الثالثة عشرة: لا يشترط عند أخذ القاضي المكتوب إليه كتاب القاضي حضور المدعى 
عليه أثناء ذلك لأن هذا الكتاب هو عائد للقاضى المكتوب إليه وخاص به وبمجرد قبول. الكتاب لا 
يترتب أي حكم. كذلك لا يلزم البينة عند أخذ القاضي المكتوب إليه الكتاب الحكمي. وبتعب 
آخر لا يلزم استشهاد شهود الطريق ولكن ليس للقاضي بدون حضور الخصم وبدون تحقق أن 
الكتاب هو كتاب القاضي أن يفتح الكتاب المذكور وأن يعمل به أي أن يحكم على المدعى عليه لأن 
كتاب القاضي للقاضي هو بمنزلة الشهادة على الشهادة والقاضي لا يقبل الشهادة على الشهادة إلا في 
حضور الخصم (الزيلعي والدرر ورد المحتار) بخلاف سماع القاضي الكاتب فإنه جاز بغيبة الخصم 
لأن سماعه ليس للحكم بل للنقل فكان جائ ئزا بغيبته (العناية) . 

قال في المحيط : الأولى أن يكون الفتح في حضرة الخصم وأن فتح بغير محضر منه جاز (السيد 
الحلبي) . 

المسألة الرابعة عشرة: إذا أحضر القاضي المكتوب إليه الخصم بطلب المدعي يسأله القاضي 
هل هو فلان بن فلان المحرر اسمه بكتاب القاضي والذي استمع عليه البينة من طرف القاضي 
الكاتب فإذا أقر الخصم بأنه ذلك الشخص أو أنكر وأثبت المدعي بالشهود أنه هو الخصم المذكور 
اسمه في كتاب القاضي وزكى الشهود سراً وعلناً يطلب من المدعي تقرير دعواه ثم يستجوب 
المدعى عليه فإذا أقر المدعى عليه بالمدعى به يلزمه بإقراره. وفي هذه الحالة لا يبقى ثمة حاجة إلى 
كتاب القاضى ولا لشهود الطريق لأنه ا ذكر في المسألة الآنفة ان كتاب القاضي إلى القاضي هو 
بمنزلة الشهادة على الشهادة وللقاضي أن يستمع الشهادة على الشهادة في حالة إنكار المدعى عليه 
وفي كتاب القاضي ال حال على هذا المنوال 0 أما إذا أنكر المدعى عليه المدعى به ينظر 
القاضي المكتوب إليه إلى الختم المختوم على غلاف كتاب القاضى الذي سلم له قٍ ذلك الوقت أو 

قبل ذلك الوقت من طرف شهود الطريق أو من طرف المدعي فإذا وجده صحيحاً غير منكسر يريه 

للمذعى عليه فإذا أقر المدعى عليه بأن الكتاب المذكور هو كتاب القاضى الكاتب فلا حاجة لشهود 
الطريق والقاضي يفتح الكتاب المذكور ويتلوه على المدعى عليه ويحكم على المدعى عليه بموجبه 
(فتح القدير والشبلي) . 

أما إذا أنكر المدعى عليه أن الكتاب المذكور هو كتاب القاضي الكاتب فبعد أن يقرأه القاضي 
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في مواجهة المدعى عليه وشهود الطريق يستشهد شهود الطريق وصورة الشهادة مذكورة في المسألة 
التاسعة عشرة» وان أول من سأل على كتاب القاضي البينة سوار بن عبدالله البخاري . 

ولكن عند الخصاف يجب فتح الكتاب بعد شهادة شهود الطريق وإجراء تزكيتهم «الشبلٍ 
وفتح القدير والعناية). 

فإذا شهد الشهود بقولهم إن هذا الكتاب هو كتاب قاضي البلدة الفلانية فلان بن فلان بن 
فلان آل كذا قد قرأه علنياً في بحلس الحكم وختم الغلاف في حضورنا وسلمه لنا «على قول الإمام 
الأعظم» أو سلمه إلى المدعي «على قول الإمامأبي يوسف» يسأل القاضي المدعى عليه ماذا تقول في 
شهادة هؤلاء الشهود فإذا قال المدعى عليه ان الشهود صادقون في شهادتهم أو عدول في شهادتهم 
فيكون ذلك إقرارا منه بالكتاب الحكمي فيحكم عليه بناء على إقراره بموجب الكتاب الحكمي أما 
إذا قال المدعى عليه بأن هؤلاء الشهود شهود زور أو قأل إنهم عدول وأنكر الكتاب الحكمي 
فالقاضي لا يحكم فورا بموجب الكتاب الحكمي بل يزكي الشهود سرا وعلنا ويحقق عدالتهم فإذا 
أثبت أن الشهود عدول يفتح القاضي ذلك الكتاب في محضر المدعى عليه والشهود ويتلوه على 
المدعى عليه ويحكم عليه بموجب ذلك الكتاب. أنظر المادة )١1117(‏ (رد المحتار والشبلي). أما 
إذا لم تشبت عدالة شهود الطريق فيرد القاضي شهادة الشهود ويطلب من المدعى شهود طريق 
آخرين إذا كان لديه ذلك (الولوالجية) وإذا لم يكن لديه شهود آخرون يحلف الخصم . 

المسألة الخامسة عشرة- إذا امتنع المدعى عليه من الحضور إلى المحاكمة تجري المعاملة 
بموجب المواد ( ١8‏ و875١‏ وه8179١)‏ (الخانية) . 

المسألة السادسة عشرة: إذا ادعى المدعى عليه بأن المدعي قد أبرأه من المدعى به أو من كافة 
الدعاوي أو ادعى تسليم المدعى به للمدعي يعمل بموجب المادة (1575). 

المسألة السابعة عشرة: يحكم القاضي المكتوب إليه بموجب رأيه ومذهبه ولو كان رأيه ومذهبه 
تخالفاً لرأي القاضي الكاتب لأن ذلك هو حكم ابتداء (الولوالحية) مثلا لو كان القاضي الكاتب 
حنفي المذهب والقاضي المكتوب إليه شافعي المذهب فالقاضي المكثوب إليه يحكم بموجب أحكام 
مذهبه ولا يكون مجبورا لأن يعمل برأي ومذهب القاضي الكاتب والحال ان الأمر عكس ذلك في 
حكم القاضي كما هو مبِين في شرح المادة (1878) (الزيلعي والولوالجية) . 

المسألة الثامنة عشرة: إذا وجد في الكتاب الحكمي أمر مخالف لما شهد به شهود الطريق يرد 
القاضى المكتوب إليه كتاب القاضي (الزيلعي). 

المسألة التاسعة عشرة: إذا ادعى المدعى عليه بأنه لم يكن الشخص الذي شهد عليه شهود 
الأصل في حضور القاضي الكاتب وبتعبير آخر أنه لم يكن فلان 000 بن فلان المذكور اسمه في 
الكتاب الحكمي وإن أباه وجده هما مسميان باسم آخر فعلى المدعي أن يثبت بالبينة أن المدعى عليه 

هو الشخص المذكور اسمه في الكتاب الحكمي لأن القاضي وان كان عا من الكتاب الحكمي بأن 

المدعي هو صاحب ال حق المدعى به إلآ أنه لم يعلم من هو المطلوب منه فوجب على الطالب أن يقيم 
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لين لتعيين المطلوب منه حتى يتعين المدعى عليه ويقتدن القاضي عل اللحكم عليه (الولوالجية) . 

كذلك لو ادعى الخصم أن اسمه ونسبه وصفته وقبيلته موافقة لاسم وصفة وقبيلة المدعى 
عليه إلا أنه يوجد في القبيلة المذكورة شخص بعين الاسم والنسب والصفة وأثبت ذلك فتندفع 
خصومة المدعي وليس للقاضي أن يعمل بذلك الكتاب الحكمي حتى يعرف الرجل المطلوب فيه 
لأنه لم يتعين هو مطلوباً وإذا لم يثبت ذلك فيحكم القاضي عليه «الشبلي» لأنه تعين مطلوباً قانتصب 
خصا (الولوالجية). وإن قال أنا فلان بن فلان وليس لهذا علي شيء لم يقبل منه ذلك لأنه أقر أن 
المكتوب في الكتاب هو فلا يكون جحوده الحق حجة له «الولوالحية). 


الممحث الثالث 
قْ حق كيفية الشهادة على كتاب القاضى 

المسألة العشرون: تكون الشهادة على الكتاب الحكمي على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى ‏ أن يشهد شهود الطريق على مندرجات كتاب القاضي وهو قوم : إننا نشهد 
أن هذا الكتاب هو كتاب قاضى البلدة الفلانية فلان بن فلان بن فلان آل كذا وان هذا المدعي في 
يجحلس حكم القاضي المذكرن هد ادعى أن له في ذمة المدعى عليه من جهة القرض مائة دينار 
واستشهد بالشهود المذكور اسمهم ونسبهم في كتاب القاضي وقد شهد الشهود المذكورون متفقي 
اللفظ والمعنى بأن لهذا المدعي في ذمة هذا المدعى عليه مائة دينار وأن القاضي الكاتب المذكور قد 
زكى الشهود سراً وعلناً وتحقق له أنهم عدول مقبولو الشهادة وقد حرر القاضي القول المذكور في 
هذا الكتاب بعد ذلك وتلاه في حضورنا وختمه وسلمه لنا (أو لهذا المدعي) في مجلس الحكم واننا 
نشهد بذلك وشهود عليه فهذه الشهادة مقبولة بالاتفاق. 





الدرجة الثانية - وهى أن لا يشهد شهود الطريق على مندرجات الكتاب بل يشهدون على أن 
(هذا الكتاب هو كتاب قاضى بلدة كذا فلان بن فلان بن فلان وقد قرأه وختمه في حضورنا وسلمه 
لناء أو لهذا المدعي في مجلس الحكم). فالشهادة على هذا الوجه تقبل بالاتفاق. 
الدرجة الثالثة ‏ هو أن لا يشهد الشهود على مندرجات الكتاب وعلى قراءته وتختيمه 
بحضورهم بل يشهدون (بأن الكتاب هو كتاب قاضي البلدة الفلانية) وهو أنه إذا لم يكن كتاب 
القاضي في يد المدعي بل سلم من القاضي الكاتب لشهود الطريق وكان في يد هؤلاء الشهود فإذا 
شهد الشهود بقولهم (ان هذا الكتاب كتاب قاضي البلدة الفلانية فلان بن فلان) فيقبل ذلك عند 
الإمام أي يوسف ولا يشترط أن يكون الكتاب المذكور محتوماً وأن يشهد الشهود بأن القاضي ختمه 
بحضورهم كا أنه لا يجب أن يشهد الشهود بقول ان القاضي الكاتب قرأه عليهم في مجلس حكمه 
وسلم الكتاب إليهم وقد رجح الإمام السرخسبي قول الإمام أي. يوسف تسهيلا على الناس 
(الزيلعي والشبلي ورد المحتار والدر المنتقى وفتح القدير). 
الملزمة 1١‏ التقضعتاء 
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في حق جواز كتاب القاضي أكثر من درجة 


المسألة الحادية والعشرون: إذا كان الخصم حين وصول كتاب القاضي إلى القاضي المكتوب 
إليه ذهب إلى بلدة قاض آخر كأن يعلم الخصم ورود الكتاب الحكمي بحقه فيفر إلى مدينة أخرى 
فللقاضي المكتوب إليه أن يكتب للقاضي الثالث كتاباً حكمياً بطلب المدعي وهو أن القاضي الأول 
المكتوب إليه يقبل كتاب القاضي الأول الكاتب ويستمع شيا شووه الطريق عرقها للمسائل 
السالفة وبعد تزكية الشهود يعلم الكيفية للقاضي الثالث مع درج كتاب القاضي الأول عيناً أو 
خلاصة (الولوالجية) وإذا لزم الأمر أن يكتب كتاب آخر من القاضي الثالث إلى القاضي الرابع 
فتجري المعاملة على هذا الوجه «الفتح» . 

المسألة الثانية والعشرون:. وكا يكتب القاضى الكاتب الأول عن المعلومات الثابتة بحضوره 
أي أن الشهود قد شهدوا بأن للمدعى حقا عد المدعى عليه فكذلك القاضى الكاتب الثاني يكتب 
الكيفيات الثابتة بحضوره أي أنه 54 بأنه قد ثبت لديه أن الكتاب ليق هو كتاب القاضى 
الكاتب الأول» أما إذا رجع الخصم إلى بلدة القاضي المكتوب إليه قبل أن يكتب الكتاب إلى 
القاضي الثالث فليس للقاضي أن يحكم عليه بموجب شهود الطريق الذين استمعهم في غيابه بل 
المدعي مجبور على اقامة الشهود مرة أخرى ع لأن سماعه الأول كان للنقل فلا يستفيد به ولاية 
القضاء وإنما يستفيدها لو كان الخصم اضرا وقت شهادتهم (فتح القدير). 

المسألة الثالثة والعشرون: ليس للقاضى الثاني قبل أن يثبت لديه على الوجه الآنف الذكر بأن 
' الكتاب هو كتاب القاضى الكاتب الأول أن يلف الكتاب المذكور ويكتب للقاضي الثالث. لآن 
الشهود لم يشهدوا على الكتاب فلا يلزمه ذلك (الولوالجية) . 

المسألة الرابعة والعشرون: إذا وجد قاض ثالث في بلدة كائنة بين بلدة المدعي وبين البلدة 
التي يقيم فيها الخصم وطلب من قاضي بلدته أن يكتب لقاضي البلدة الثالثة بأن يكتب كتاباً حكمياً 
له لقاضي البلدة الثانية فيجيبه القاضي إلى ذلك حيث أنه إذا أخذ كتاباً لقاضي بلدة الخصم فلا يجد 
شهود الطريق فعلى القاضي أن يجيبه. لأن الإنسان قد يتبنى بهذا (الولوالجية) . 

المسألة الخامسة والعشرون: يكتب القاضى المكتوب إليه الأول الكيفية إلى القاضى المكتوب 
إليه الثاني بعد استماع شهود الطريق وتزكيتهم ذأ أراد يذكر في كتابه مندرجات الكتاب الحكمي 
الأول وإن شاء درج خلاصته كا أنه يبين المعاملات التي جرت في حضوره كاستاع الشهود . 

المسألة السادسة والعشرون: إن هذا القاضى المكتوب إليه الثاني يوفق معاملاته على المسائل 
المندرجة في المبحث الثاني. ْ ْ 


كتاب القاضي الى القاضي 35-5 


في الأحوال المبطلة لكتاب القاضي 


المسألة السابعة والعشرون: إذا سقط القاضى الكاتب من أهلية القضاء بوفاته أو بعزله أو 
بجنونه أو بحده بحد القذف أو بطروء العمى ع قبل أن يقرأ القاضى المكتوب إليه الكتاب 
الحكمي يبطل الكتاب المذكور لأن الكتاب الحكمي هو بمنزلة الشهادة ا الشهادة فكما تبطل 
شهادة شهود الفرع إذا توفي شهود الأصل قبل أداء وو الفرع شهادتهم يبطل ايفا كتاب القاضي 
إذ ما يمنع القضاء بشهادة يمنع القضاء بكتابة (رد المحتار) أما إذا توفي القاضي الكاتب أو جن بعد 
أن قرأ القاضي المكتوب إليه الكتاب على الوجه المذكور في المسألة فلا يبطل حكم الكتاب 
(التنوير) . 

المسألة الثامنة والعشرون: إذا جاء القاضي الكاتب إلى بلدة القاضي المكتوب إليه قبل حكم 
القاضي المكتوب إليه بالكتاب الحكمي فلا يعمل بعد ذلك بالكتاب الحكمي ولا يحكم به كالحال 
في شهود الفرع إذ أنه إذا حضر شهود الأصل قبل شهادة شهود الفرع فلا يستشهد بشهود الفرع 
(واقعات المفتين). 

المسألة التاسعة والعشرون: إذا فقد القاضبى المكتوب إليه أهلية القضاء بوفاته أو جنونه 
ينظر: فإذا كان عنوان الكتاب خاصاً بالقاضى المتوفي يبطل الكتاب الحكمى وإذا كان عنوان 
الكتاب عاماً بعد التخصيص لا يبطل» 57 ان الكناب ]ذا لمن يعد اليب لا 
يبطل وقد رجح صاحب الخلاصة والفتح هذا القول (رد المحتار) وإذا كان عنوان الكتاب ابتداء 
محررا على وجه التعميم فلا يبطل أيضا. 

المسألة الثلاثون: لا يبطل الكتاب الحكمي بوفاة الخصم سواء كان المتوفي المدعي أو المدعى 
عليه لأن وارثه أو وصيه قائم مقام المتوفي» إن كان التاريخ بعد موت المطلوب أو قبله لأن الوارث 
خلف المورث والوصي نائب الميت «الولوالجية» وإذا كان الورثة عديدين فحضور بعضهم يكفي . 
أنظر المادة و57 »١51‏ والرا م 


المسألة الحادية والثلاثون: لا يبطل الكتاب الحكمي بوفاة شاهد الأصل (الدر المختار) . 


في حق رسالة القاضى إلى القاضى والإخبار الشفاهى 


المسألة الثانية والثلاثون: لا تقبل الرسالة يعني إذا لم يرد كتاب إلى القاضي الثاني من القاضى 
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الأول بل جاء أحد من قبل القاضي الأول إلى القاضي الثاني رسولاً وبلغ القاضي الثاني المعلومات 
الي يجب ذكرها في الكتاب الحكمي وأثبت وقوع التبليغ من طرف الرسول فليس للقاضي الثاني أن 
يحكم بذلك 20. 

المسألة الثالثة والثلاثون: لا يقبل الأخبار الشفاهى وهو أنه لو ذهب قاضى بلدة بالذات إلى 
قاضى بلدة أخرى وأخبر القاضى الثاني المعلومات التي يب درجها في الكتاب احكين فلا يعمل 
القافي الثاني مها والرلر و 


3 . 


حاقة 


قٍ حق صورة الإعلام الذي يصدره القاضى المكتوب إليه بناء على كتاب القاضي 

المسألة الرابعة والثلاثون: إن فلان بن فلان بن فلان المقيم في محلة كذا في دمشق مسافراً قد 
استدعى في استدعائه الذي قدمه بأن له في ذمة فلان بن فلان المقيم في المحلة المذكورة أربعين 
دينارا من جهة القرض وطلب الحكم له بأخذها وقد دعى الطرفان إلى المحكمة حسب الأصول 
وحضرا بالذات ولدى .السؤال من المدعي المذكور عن دعواه أجاب أن له في ذمة المدعى عليه 
الحاضر فلان من جهة القرض أربعين ديناراً وطلب الحكم له بها. 

ولدى استجواب المدعى عليه أنكر دعوى المداعي بالكلية فطلب من المدعي إثبات دعواه 
فقدم كتاباً مظروفاً معنوناً ومختوماً فوق ظرفه بختم أحمد عاصم ومحرراً على ظرفه أنه من قاضي حلب 
فلان بن فلان بن فلان وأنه كتاب لكل قاض من قضة المسلمين الذي يصل إليه الكتاب. 

ولدى سؤال المدعى عليه أنكر أن الكتاب المذكور مكتوب من قبل أحمد عاصم قاضي مدينة 
حلب فأجاب المدعي المذكور بأنه يثبت ذلك بشاهدي الطريق فلان بن فلان بن فلان وفلان بن 
فلان بن فلان الوارد اسمهما في الكتاب الحكمي والذي يظهر ذلك عند فض الكتاب فاستشهد 
الشاهدان اللذان أحضرهما في مواجهة الطرفين 15 متفقى اللفظ والمعنى قائلين: إننا شاهدان 
ونشهد بأن هذا الكتاب هو كتاب قاضي حلب السيد أحمد عاصم بن فلان بن فلان وقد قرأه في 
بجلس الحكم علينا وأشهدنا على ذلك وقد طوى الكتاب المذكور في حضورنا ووضعه في الغلاف 
وأقفل الغلاف في حضورنا وختمه بختمه المنقوش بأحمد عاصم وعنونه إلى قاضي دمشق فلان بن 
فلان ابن فلان وإلى كل قاض من قضاة المسلمين يصل إليه كتابي هذا ثم سلمه بعد ذلك إلى 


)١(‏ الفرق بين الرسالة وبين الكتاب هو أن الكتاب من القاضي الكاتب كالخطاب بنفسه للقاضي المكتوب إليه 
والكتاب وجد منه من موضع القضاء فكان المخطاب موجوداً منه من موضع القضاء ليكون حجة أما ني الرسالة 
فالرسول ينقل خطاب المرسل والنقل اقتصر على هذا الموضع فثبت خطاب المرسل في هذا الموضع والمرسل في 
هذا الموضع ليس بقاض وقول القاضي في غير موضع قضائه كقول واحد من الرعية «الولوالجية» وفرق وهو أنه 
ورد الأثر إلى جواز الكتاب واجماع التابعين على الكتاب دون الرسول فبقى على القياس «العناية». 


كتاب القاضي الى القاضي هع 

هذا المدعي وإننا نشهد على هذا الخصوص على هذا الوجه وإننا شاهدان على ذلك فسئل المشهود 
عليه (المدعى عليه) عن قوله في حق الشاهدين فأفاد بأها كاذبان في شهادته| فصارت تركيتها أولا 
سراً من فلان وفلان وبعده علتاً وبالمواجهة من فلان وفلان فهم أنا عدلان ومقبولا الشهادة 
وبحضور المدعي والمدعى عليه وشاهدي الطريق فض الكتاب الحكمي وقرىء فوجد أنه يتضمن 
كذا وقد ثبت بأن القاضيٍ الكاتب هو لم يزل قاضي حلب بشهادة الشهود العدول المقبولي الشهادة 
الثابت ذلك بتزكيتهم سراً وعلناً وهم فلان وفلان أو بإقرار المدعى عليه فلذلك قد حكم على 
ا 0 يعطي المبلغ الغ به الأزيعين حزنارا للمدعي الذكور: ونه عليه تحريرا فل شهر 

المادة )١1814(‏ - (إن أثبت المدعي دعواه بالبينة حكم القاضي له بذلك 
وإن لم يثبت يبق له حق اليمين فإن طلبه كلف القاضي المدعى عليه اليمين بناء 
على طلبه) 

إن أثبت المدعي دعواه بالبينة أي إذا شهد الشهود وجرت تزكيتهم سراً وعلناً فظهر أنهم 
عدول ومقبولو الشهادة حكم القاضي بذلك. انظر المادة )١717(‏ لأن هذا المدعي قد نور دعواه 
ودعمها بالبينة وإن يكن أنه يحتمل ويتوهم كذب الشهود في شهادتهم إلا أنه لا يمكن التحقيق في 
حق البشر أكثر من ذلك لأن علم الغيب خاص بالله عز وجل وإصابة الحقائق مرفوعة عنا والطريق 
لوصولنا إلى الحقائق هي البينة فقط (الولوالجية) . 

إن إصدار الحكم بعد البينة ى) ورد في المجلة هو في حال عدم قول المدعى عليه أن لدي 
دفع أما إذا قال المدعى عليه ان لدي دفع فالقاضي يمهله ثلاثة أيام فإذا لم يقدم دفعه في ظرف تلك 
المدة يحكم عليه بموجب البينة . 

إن هذا الحكم يصدر على المدعى عليه ولو كانت المحاكمة في مواجهة وكيل المدعى عليه أو 
وصي المتوني المدعى عليه فعلى ذلك إذا أقيمت البينة في مواجهة وكيل المدعى عليه يحكم القاضي 
على الموكل الغائب ولا يحكم على الوكيل . 

كذلك لو كان للمدعى عليه تركة وأقيمت البينة في مواجهة الوصي أو الوارث فيحكم 
القاضي على المتوني وليس على الوصي أو الوارث ويبين في الإعلام بأنه قد حكم على الموكل الغائب 
أو على الميت في مواجهة الوكيل أو الوصي . 

وإذا اجتمعت البينة والإقرار يحكم القاضي بالإقرار وهو أنه إذا أثبت المدعي دعواه هالبينة ثم 
أقر بعد ذلك المدعى عليه بدعوى المدعي يحكم القاضي بالإقرار ولا يحكم بالبينة لأن البينة لا تقام 
على المقر بل تقام على المنكر كما بين ذلك في شرح المادة (1814) «البحر». 

وإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي ولم يثبت المدعي .دعواه بالبينة أي عجز عن إقامتها 
فيبقى للمدعي عند المدعى عليه حق اليمين فإذا طلب المدعي يمين المدعى عليه كلف القاضي بناء 


345 درر الحكام 





على طلب المدعي اليمين للمدعى عليه ثلاث مرات على الصور البينة في شرح مادتي ١758(‏ 
و59؟١)‏ لأن النبي يق سأل المدعي بقوله (هل لديك بينة فأجابه المدعي بلا فقال له لك اليمين 
فأجابه المدعي أن خصمي يحلف اليمين ولا يبالي فأجابه النبي ليس لك إلا هذا). أي إقامة البينة 
أو اليمين ا اليمين حق لإضافته بلام التمليك. ْ 1 

وبما أن المدعى عليه ينكر حى المدعي ويرغب في إتلافه فالشارع قد مكن المدعي من اتواء 
وإهلاك نفس المدعى عليه بتحليفه اليمين الغموس والكاذبة لأن اليمين الفاجرة تجعل البلاد 
بلقعاً. 

إن إظهار العجز عن البينة يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن لا يكون لدى المدعي شاهد. 

الوجه الثاني: أن يكون شهوده غائيين أي غير موجودين في البلدة التي يقيم فيها القاضي 
وللمدعى في هذين الوجهين أن يحلف خصمه اليمين (الولوالجية في آداب القاضى). أما إذا قال 
المدعى" أن شهودي بخامر ون علس لكر وإنق امهم يقل صلق ضمي اليمين أن قال أن 
شهودي موجودون بالبلدة أي البلدة التي يقيم فيها القاضفي وبعد حلف خصمي اليمين سأحضرهم 
فلا يلتفت لطلبه ويؤمر بإحضار بينته. أما إذا قال المدعي ان لدي بينة إلا انني عاجز عن إقامتها 
لأن الشهود لا يلبون دعوتي فله في هذه الحالة تحليف خصمه (الولوالجية في الحادي عشر من 
الشهادات) بطلب المدعي. يشترط شرطان لاعتبار يمين المدعى عليه : 

الشرط الأول: أن يحلف اليمين بطلب الخصم وقد بين في المادة (117/53) أن المخصم 
يحلف بطلب المدعي فقط فعلى ذلك لو أراد القاضي تحليف المدعى عليه فقال المدعي لا تحلفه 
فليس للقاضي تحليفه. 

الشرط الثاني: أن يكون اليمين بتكليف من القاضي فلذلك إذا حلف المدعى عليه اليمين 
بدون طلب وتكليف من القاضي فلا حكم لذلك اليمين ويحلف مرة أخرى. انظر الادة 
(17417) إلا أنه يحلف الخصم في خمسة مواضع بلا طلب كا هو محرر في المادة 011579 (مجمع 
الأخبر والولوالجية في الفصل الحادي عشر من الشهادات والدرر وعبد الحليم في الدعوى). 


لزوم اليمين على المدعى عليه يفهم من هذه الادة أنه يلزم المدعى عليه اليمين وعليه فلو 
قال المدعى عليه للمدعى». انك تدعى على بعشرة دنانير فإذا حلفت على ذلك فأؤديها لك فحلف 
المدعي اليمين وسلمه لاغ عليه العشرة دنانير بناء على ذلك الشرط فللمدعى عليه أن يسترد 
ذلك (الخانية) ولا يجب على المدعي اليمين بعد حلف المدعى عليه اليمين. 


مستثنى : إلا أنه قد ذكر في شرح المادة )89١(‏ أنه يلزم المدعي والمغصوب منه اليمين في 
مسألة واحدة. «الحموي). 
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الملدة  )١1819(‏ (فإن حلف المدعى عليه اليمين أولم يحلفه المدعي منع القاضي المدعي من 


إذا حلف المدعى عليه اليمين بطلب المدعي وعلى الوجه المبين في مادتي ١/58‏ و749١)‏ أو 
أن المدعي لم يحلف المدعى عليه اليمين منع القاضى المدعى من معارضة المدعى عليه وإذا كلف 
المدعى عليه لحلف اليمين وكان لديه شبهة في الثىء الذي ادعى به عليه فاللائق به إرضاء خصمه 
وأن لا يحلف اليمين للاحتراز من الوقوع في الحرام بحلف اليمين الكاذبة . 

والإرضاء يتصور على ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول: أن يعطي المدعي مالا فداء لليمين ويكون هذا المال بعضاً مثل المدعى به 
وبعضاً أقل منه وفي الأغلب يكون الصلح على أقل من المال المدعى به (الدرر منلا مسكين) ولذلك 
فقد حصل فرق بين هذا الوجه الأول وبين الوجه الثاني الآتي الذكر. 


الوجه الثاني: الصلح عن اليمين على مال كأن يدعي أحد على آخر عشرين ديناراً فينكر 
المدعى عليه ويكلفه المدعي لحلف اليمين فيؤدي للمدعي عشرين دينارا فداء لليمين أو يؤدي 
عشرة دنانير فيرضى المدعي وهو جائزء كذلك إذا صولح عن اليمين المذكورة بعشرة دنانير أو 
عدريق ديناراً ورضي المدعي بذلك صح الصلح ؛ ويروى أنه أقيمت دعوى على الصحابي عثان 
ذي النورين رضي الله عنه بأربعين درهما فافتدى يمينه بإعطاء مقدار من المدعى به ولم يحلف اليمين 
فقيل له: لاذا لم تحلف اليمين وأنت صادق؛ فأجاب إنني أخاف أن أصاب بمصيبة ثم يقول 
الناس: إنه أصيب الحخلف اليمين الكاذبة (عبد الحليم) فإذا افتدى المدعى عليه اليمين على هذا 
الوجه أو صالح على اليمين فليس للمدعي بعد ذلك تحليف المدعى عليه لأنه يكون قد أسقط حق 
خصومته مقابل المال الذي أخذه. 

الوجه الثالث: أن يؤدي المدعى عليه للمدعي عشرة دنانير ويشتري منه اليمين بتلك العشرة 
دنانير والإرضاء على هذا الوجه غير جائز الماع بعد ذلك أن يحلف المدعى عليه اليمين لأن 
الشراء عبارة عن عقد تملك مال مقابل مال واليمين ليس بمال «الدرر في الدعوى». 

أما إذا لم يرض الخصم وأصر على طلب يمين المدعى عليه فإذا كان رأي المدعى عليه أن 
للمدعي حقا عنده فلا يحلف ويؤدي المدعى به وإذا كان رأيه أن المدعي مبطل في دعواه فيجوز له 
حلف اليمين «البحر». 

نتيجة اليمين : إذا حلف المدعى عليه اليمين على هذا الوجه فتنقطع الخصومة بينه وبين المدعي حتى 
يقيم المدعي بينة ولا يبطل حق المدعي بحلف المدعى عليه اليمين إلا أنه إذا لم يستطع المدعي أن 
يقيم بينة بعد ذلك موافقة لدعواه فليس له أن يخاصم المدعى عليه مرة أخرى أما إذا أقام المدعي 
بعد الحلف بينة موافقة لدعواه فتقبل» ويثبت حق المدعي على إقامة البينة بعد حلف المدعى عليه 
اليمين على ثلاثة أوجه: ْ 
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الوجه الأول: هو أن الخليفة عمر الفاروق رضى الله عه قد قبل بينة المدعي بعد حلف 
المدعى عليه اليمين» وقول القاضى شريح أن اليمين الفاجرة أحق بالرد من البينة العادلة (الدرر في 
الدعوى) . 

الوجه الثاني : إن اليمين بدل وخلف عن البينة فإذا حصلت القدرة على الأصل بطل 
الخلف. 
من الجائز أن بينته غائبة عن البلدة أو أنها حاضرة في البلدة إلا أنبا ليست في مجلس الحكم «مجمع 
الأخهر) . 

مثلاً إذا ادعت امرأة على آخر بأن البستان الذي في يده ملكها فأجابها المدعى عليه ان 
البستان المذكور هو في الحقيقة ملكها إلا أن زوجها فلانا قد باعه البستان المذكور فضولا بثمن 
معلوم وفيض الثمن وبعد ذلك قد أجزت البيع المذكور مع وجود شرائط الإجازة وأنكرت المدعية 
ذلك وعجز المدعى عليه عن الإثبات فحلف المدعية اليمين فإذا أقام البينة بعد ذلك تفبل 
«الفيضية) . 

اليمين كذباً: قد اختلف في هل أنه يظهر كذب المدعى عليه في يينه إذا أثبت المدعي دعواه 
بإقامة الشهود بعد حلف المدعى عليه اليمين: فعند أبي يوسف يظهر كذبه. لأن نقيض اليمين 
وضده قد ثبت بشهادة عادلة, أما عند محمد فلا يظهر كذبه. لأن البينة من حيث الظاهر وإن 
كانت حجة إلا أنها في الحقيقة ونسن الأمر شهادة لا يعلم صدقها من كذبهاء وفي هذه الصورة 
يحتمل أن يكون المدعى عليه ضادقاً ف يمينه وإن الشهود كاذبون. فلذلك إذا 7 المدعي على 
المدعى عليه بعشرة دنانير وأنكر المدعى عليه فحلف المدعى عليه بالطلب على أنه لم يكن مدينا 
للمدعي ثم أقام المدعي البينة على أن له عشرة دنانير في ذمة المدعى عليه وأثبت ذلك فعند محمد لا 
لل لل م لك 

والمذهب المفى به هو: أنه إذا ادعى المدعى دعوى دين بلا بيان السبب والمدعى عليه حلف 
اليمين على المدعى به بعد الإنكار ثم أقام المدعي البيّنة فيظهر كذب المدعى عليه في اليمين التي 

أما اذا ادعى المدعي الدين 10 سببه وأنكر المدعى عليه الحاصل قائلا أنه غير مدين 
اللمدعي وحلف اليمين على الحاصل ثم أقام المدعي البيّنة على سبب الدين فلا يظهر كذب المدعى 
عليه في يمينه لأنه من الجائز مع وجود القرض الذي هو سبب الدين أن يكون الدين استوفي من 


.)١١071/( تصح دعوى الدين بلا بيان السبب كما بين في شرح المادة‎ )١( 
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المدين أو .أبرىء منه (تعليقات ابن عابدين على البحر)2). 

مستئنيات. الدعاوي التي تلزم فيها اليمين: 

تلزم اليمين على المنكر في كل دعوى أما عند الامامين فلا تلزم اليمين بطريق الاستثناء في 
موضعين في الحدود واللعان . 

أما في النكاح وفي غيره الذي سيجري ذكره آتياً فتلزم اليمين وقد بين قاضي خان بأن الفتوى 
على قول الامامين رحمها الله (الدرر في الدعوى) . 

أما عند الإمام الأعظم فك لا تلزم اليمين في الموضعين المذكورين لا تلزم أيضاً في التكاح 
والرجعة ورالفيء والاستيلاد والرق والنسب والولاء (البحر). 

والاختلاف في التحليف في هذه الخصوصات هو إذا لم يكن مقصوداً فيها المال. أما إذا كان 
المال مقصوداً فيها فتلزم اليمين بالإجماع (الشرنبلالي). مثلاً تلزم اليمين السارق في السرقة الموجبة 
للحد فإذا نكل عن الحلف يضمن الال المسروق ولا يلزمه حد السرقة. 

إيضاحات 


التكاح ‏ لا تلزم اليمين على نفس النكاح أو على الرضاء بالنكاح سواء أكان المدعى عليه 
الزوج والمنكر الزوجة أو كانت المدعية الزوجة والمنكر الزوج» مثلاً إذا ادعى رجل على امرأة قائللً : 
إنني كنت تزوجتك فأنكرت المرأة ولم يكن لديه شاهد فلا تحلف المدعى عليها على أنا لم تزوج 
نفسها لهذا الرجل. كذلك إذا ادعت امرأة على رجل قائلة: كنت زوجتك نفسي وقد تزوجتني 
وأنكر الزوج دعواها فلا يحلف المدعى عليه على عدم تزوجه تلك المرأة : 

الرجعة ‏ إذا ادعى أحد الزوجين بعد العدة على الآخر قائلاً: انه راجع أثناء العدة وأنكر 
الآخر فلا يلزم اليمين عند الإمام الأعظم . أما إذا ادعى الزوج الرجعة أثناء العدة فيثبت الرجوع 
في الحال. 

في الإيلاء ‏ إذا ادعى أحد الزوجين بعد مدة الإيلاء الرجوع مدة الإيلاء وأنكر الآخر فلا 
تلزم اليمين أما إذا اختلفا في مدة الإيلاء فيثبت الفيء بقول الزوج. 

الاستيلاد ‏ أي طلب ولد بأن يدعي أحد من الأمة والمولى أو الزوجة والزوج أنها ولدت منه 
ولد خيا أو ينا كا في قاضي خان لكن في المشاهير ان دعوى الزوج والمولي لا تتصور لأن النسب 
ثبت بإقراره ولا غيره بإنكارها بعده. يمكن أن يقال انه بحسب الظاهر لم يدع النسب ك) دل عليه 
تصويره كما في القهستاني. 


)١(‏ ولو قال المدعي للمدعى عليه أحلف وأنت بري من هذا الحق الذي ادعيت أو أنت بريُ من هذا الحق ثم أقام 
البيّنة قبلت لأن قوله أنت بري يحتمل البراءة للمال ويحتمل البراءة عن الحق فلا يجعل إبراء بالشك (البحر). 
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الرق - إذا ادعى أحد على رجل مجهول الحال قائلاً» إنك رقيقي أو ادعى رجل مجهول الحال 
على رجل قائلا: أنت سيدي وأنكر الآخر فلا تلزم اليمين. 

النسب: لو ادعى أحد على آخر قائلاً: أنت ولدي أو أنت أبي وأنكر الآخر فلا تلزم المنكر 
اليمين .)١(‏ 

المادة -)١8509‏ (إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم القاضي بنكوله 
وإذا قال بعد حكم القاضي بنكوله أحلف لا يلتفت إلى قوله). 


بعد ذلك إذا نكل المدعى عليه عن حلف اليمين الذي كلف أول مرة بحلفها يحكم عليه 
بنكوله لأن النكول عند الإمام الأعظم بذل وعند الإمامين إقرار (الدر المنتقى). 

يجوز الحكم على المدعى عليه إذا نكل أول مرة عن حلف اليمين الذي كلف بحلفه لكن 
الأولى أن يكلف اليمين ثلاث مرات ى) هو مذكور في شرح المادة الآنفة. 

ويستفاد من أحكام هذه المادة من المجلة أنه يجب أن يكون النكول في حضور القاضى وأن 
يكون الناكل نفس المدعى عليه وان قول وكيله ان موكلي لا يحلف اليمين غير معتبر إذ لا تجري 
الوكالة في النكول عن اليمين كيا أن النكول في غير مجلس القاضي لا يعتبر”©. 

إيضاح البذل: معنى البذل ترك المنع لدفع الخصومة يعني إعطاء المال المدعى به وإباحته 
(الدرر في الدعوى) . 

مثلاً إذا ادعى المدعي عشرة دنانير من ذمة المدعى عليه وأنكر المدعى عليه ولدى تكليفه 
بالطلب لحلف اليمين نكل عن الحلف. فعند الإمام الأعظم يغد هذا النكول بذلا للعشرة دنانير في 
سبيل دفع الخصومة أي فداء لتلك وإباحتها للمدعي أي أن المدعى عليه صادق في إنكاره أصل 
الدين وبتعبير آخر أن المدعى عليه غير مدين في نفس الأمر مطلقا للمدعي. وعدم حلف اليمين 
هو فداء بالعشرة دنانير وإباحته تلك للمدعي. وبتعبير آخر قول المدعى عليه إِنٍ أرجح إعطاء 
العشرة دنانير على حلف اليمين صادقاً لأنه لوعد تكول المنكر عن حلف اليمين إقراراً فيكون معنى 
ذلك أنه قد كذب بقوله. أنه غير مدين للمدعي مع كونه كان مدينا وارتكب الكذب الحرام» 


)١(‏ ولاءء سواء كان ولاء العتاقة أو ولاء الموالاة بأن يدعي أحد من المعروف والمجهول على الآخر أنه معتقه أو 
مولاه فلا يحلف عند الإمام في هذه الأمور لآن المقصود من الاستحلاف القضاء بالدكول والنكول جعله بذلا 
وإباحة صيانة عن الكذب الحرام والبذل لا يجري في هذه الأمور. «مجمع الأخبر». 

() أما إذا حرر في وكالة الوكيل المعين من المدعى عليه (أنه مأذون بأن يبين ويخبر القاضي بنكول موكله عن حلف 
اليمين في حال توجه اليمين عليه) وقال الوكيل المذكور في المحاكمة «إنني أبين حسب وكالتي أن موكلي ناكل عزي 
اليمين» فهل يقبل ذلك؟ وهل يمكن أن يقال إن ذلك جائز حيث انه يجوز التوكيل في الخصومات التي يقدر على 
إجرائها وهو بيان الموكل بالذات في حضور المحكمة وانه لهذا السبب للموكل أن يوكل في ذلك؟ 


كتاب القاضى الى القاضى أمد 


قضيانة تمن “الضاق ععنة"الكدق 7 الذعن ‏ اغلية وإعسانا للظن-نة “تقول إن المدعى عليه نادقف 
إنكاره أصل الدين وإن عدم حلفه اليمين مبني على بذله وفداء المدعى به. 

سؤال ‏ ما دام أن التكول بذلك وفداء وإباحة فيجب أن لا يملك المدعى به قبل القبض 
انظر مادة (01) مع أن الأحكام التي تصدر بناء على التكول تنفذ جبراً؟ 

الجواب ‏ إنه وإن يكن النكول عن اليمين عند الإمام الأعظم هو فداء إلا أنه ليس فداء 
وإنائعة مك كل وعه ا تعر اقداحفيه كنية الأقزار فلدلاه عون حلم هرا نمه الدع قله 

إيضاح الإقرار ‏ أما عند الإمامين فنكول المدعى عليه عن حلف اليمين هو اعتراف بمعنى 
قول المدعى عليه انني مدين للمدعى بعشرة دنانير. وبذلك يظهر كذبه في إنكاره السابق وعلى كل 
فإذا كان النكول بذلا وفداء فيستحق المدعى المدعى به كما أنه إذا كان إقراراً فهو مسبب للحكم 
على المدعى عليه يموجحب المادة ة72) جمع الأخمر. 

وإذا قال بعد حكم القاضى بنكوله أحلف لا يلتفت إلى قوله بعد ذلك لأنه يكون قد أبطل 
بدكوله حق تحليفه فلا ينقض الحكم بقوله هذا «الدرر في الدعوى» أي لا يطرأ خلل على الحكم 
السابق . 

بعد الحكمء أما إذا لم يتصل بالنكول حكم القاضي فلا يلزم شيء وعليه فإذا كلف القاضي 
المدعى عليه ثلاث مرات لحلف اليمين ونكل المدعى عليه عن الحلف وقال المدعى عليه بعد ذلك 
أحلف اليمين قبل الحكم عليه فيحلف ولا يقال له بما أنك نكلت عن الحلف فقط سقط حق 
الِميق إذ لس فق التحليف عل هذه الصورة "تتفل للقضاء عا أنه لا بوجي فسادا والدر: 

أما إذا حكم بنكوله وصدر الإعلام بذلك ثم فسخ أو نقض الحكم وأعيدت المحاكمة ثانية 
وأراد المدعى عليه حلف اليمين فيحلف المدعى عليه اليمين إذا كان النقض أو الفسخ واقعاً بسبب 
أن اليمين الذي كلف المدعى عليه لحلفه مخالف للشرع, أما إذا كان النقض أو الفسخ لأسباب 
أخرى فهل للمدعى عليه أن يحلف أو ان القاضي يحكم عليه مرة ثانية بنكوله السابق؟ فالظاهر ان 
له حق الحلف إلآ أنه يجب للحكم على هذا الوجه إيجاد مسألته. 

وغلم 'إات كن 2 يكوة الكون بدلا حو ظاهن لأن البذل آي هداع امال ]عا يتحفق يكم 
القاضى . 

كذلك لا يوججب التكول شيئاً لكونه إقراراً لأن التكول إقرار فيه شبهة البذل أي. ان كونه 
بدلاً وعوضاً عن اليمين لا يوجب المال بانفراده أما الإقرار الصريح الذي ليس فيه شبهة البذل فهو 
حجة 5 نفسه وحد ذاته ولا تتوقف حجيته على حكم القاضى بالتكول والشهادة وإن القضاء فيه 
مجاز وإعانة «ابن عابدين على البحر). 
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لا يلتفت إلى قوله بعد ذلك. أما إذا دفع الدعوى بعد نكوله عن حلف اليمين على هذا 
الوجه فيقبل دفعه على قول ولا يقبل على قول آخر. 

مثا إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلاً : «إن هذه الفرس الي في يدك هي فرسي) 
فأنكر المدعى عليه ولدى تحليفه بالطلب نكل عن الحلف فحكم القاضي بأن الفرس للمدعي 
فادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلاً إننئي اشتريت الفرس قبل الخصومة من المدعي وأقام البيّنة على 
ذلك فيقبل أدعاؤه على قول ويحكم بالفرس للمدعى «ابن عابدين على البحر) ولا يقبل هذا الدفع 
على قول مالم يدع المدعى عليه أنه اشترى الفرس من المدعى بعد الحكم «الحموي في القضاء». 

المادة -)١851١(‏ ( جور الحكم والعمل بلا سن بمضمون الإعلام والسئد 
اللذين أعطيا من طرف قاضى محكمة إذا كانا سالمين من شبهة التزوير والتصنيع 
وموافقين للأصول) . 


قد نظم بتاريخ 5 جمادي الأولى سنة ١147‏ تعليمات من جمعية المجلة الملغاة محتوية على خمسة 
وعشرين بنداً بتنظيم السندات الشرعية ليكون جائزاً العمل والحكم بها بلا بيّنة وقد صدرت الإرادة 
السنية بالعمل بها بناء على طلب المشيخة الإسلامية ذلك وقد حررت هذه التعليهات في ختام كتابنا 
هذا. 

وقد خرزيك المسالة الآثيه من المنعية الذكوزة لكون: علحنا ذا التولئات توه + إن 
الإعلامات والسندات التي نظمت وأعطيت قبل نشر تلك التعليهات السنية لا يجوز الحكم بمضمونها 
بلا بينة بل يلزم طلب البينة على مضمونها - انتهى . 

وموافقة الاعلام لأصوله يكون بالحكم به طبقاً للمسائل والأحكام الشرعية موافقة الحجة 
أيضا للأصول يكون بمطابقتها للمسائل والأحكام المذكورة. 

أما الإعلامات والسندات التي أعطيت بصورة مخالفة للمسائل والأحكام الشرعية فلا يعمل 
ولا يحكم بها. 

إن موافقة الإعلامات والحجج لأصوها يجري التصديق عليها من دائرة الفتوى «أولاً» ومن 
مجلس التدقيقات الشرعية «ثانيا» فإذا كان موافقا صدق عليه وإذا كان مالفا ينقض . 

إن الإعلامات غير الموافقة لأصوها المشروعة هي كالاعلام الذي يصدره القاضي في قضية 
استمع فيها شهودا ولم يزكهم كا أن السندات غير الموافقة لأصوها المشروعة كالحجة التي تتضمن 
فراغ أحد الأرض أميرية في تصرفه أو مستغلات موقوفة لآخر ولا يكون حين الفراغ إذن من 
صاحب الأرض أو من المتولي فلا يعمل بحجج مثل هذه الحجج كا أنه لا محل لطلب بينة لإثيات 
مضمونها لأنها باطلة ولو ثبت مضمونها. 


كتاب القاضي الى القاضي ود 
صورة إثبات مضمون الحجج والإعلامات: إذا كان الإعلام أو السند موافقاً لأصوله إلآ أنه 
غير سال من شبهة التروير والتصنيع فتطلب البينة وهذه البينة اما أن تكون لإثيات أصل الحق 
وهي ظاهرة. واما أن تكون لإثبات مضمون الحجة والاعلام وهو أن يشهد الشهود: إنه في التاريخ 
الفلاني قد حكم القاضي فلان بن فلان بن فلان الذي كان قاضياً في هذه البلدة في مجلس حكمه 
بعد المرافعة الشرعية قائلا في حكمه خطاباً لهذا المدعى عليه. قد حكمت أن تؤدى هذا المال لهذا 
المدعي أي اننا كنا حاضرين في ذلك المجلس وقد سمعنا ذلك تقبل شهادتهم ولا يكلف هؤلاء 
الشهود بيان كيفية ثبوت الحق ف حضور القاضى الأول «أبو السعود» حتى لو قال هؤلاء الشهود اننا 
استمعنا حكم القاضى في مجلس حكمه ول يقل لنا القاضي كونوا شهوداً على ذلك لا يمنع ذلك من 
قبول شهادتهم . 
أما إذا شهد الشهود بأنهم لم يسمعوا الحكم في مجلس الحكم في حضور المترافعين بل سمعوه 
ال ل لني لاي لج ول وال د 
تهم أنظر شرح | المادة و0848 . مثلا لو ادعى أحد على آخر قائلا: إن لي في ذمتك من جهة 
كذا كذا درههما حتى انني قد أقمت الدعوى عليك لدى القاضى وأثبت ذلك وحكم القاضى عليك 
بأداء المبلغ المذكور لي وأنكر المدعى عليه ذلك بالمرة فللمدعى أن يثبت حكم القاضي له بذلك 
بإقامة الشهود ولا يشترط أن يكون في يده اعلام شرعي من طرف القاضي «البهجة)20. 
أما إذا لم يشهد الشهود بأنهم سمعوا حكم القاضي في حضور المترافعين بل شهدو! أن 
القاضي قد أخبرهم في غير مجلس الحكم بأنه حكم بكذا فلا تصح شهادتهم أنظر شرح المادة 
.)١5,/8(‏ 
الملدة (1875) - (إذا ل يجب المدعى عليه لدى استجوابه على الوجه المبين 
آنفأ بقوله: لاء أو نعم. وأصر على سكوته يعد سكوته إنكارا وكذلك لو أجاب 
بقوله لا أقرٌ ولا أنكر يعد جوابه هذا إنكاراً أيضاً وتطلب البيّنة من المدعى في 
الصورتين ى) ذكر انفا). 
إذا لم يجب المدعى عليه لدى استجوابه على الوجه المحرر آنفاً أي في المادة ( )181١‏ 
عذر فيعد سكوته إنكاراً وتسمع البيّنة عليه أنظر المادة (31) . 
بلا عذر ‏ إذا سكت المصاب لعلة في لسانه أو سمعه لعدم اقتداره على التكلّم أو لعدم 
ساعه الكلام فلا يعد سكوته إنكارا. 
)١(‏ أما في زماننا فحسب التعليهات السنية يوجد في المحاكم الشرعية محضرو اعلام لجميع القضايا التي تفصلها 


المحاكم الشرعية فإذا ادععى أحد صدور حكم كهذا من المحاكم الشرعية فيقتضى سؤال تلك المحكمة التي 
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التوكيل الذي لا يجوز فيه إقرار الوكيل أو إنكارة “معيرة مثلاً لو وكل آخر وكيلا عنة بن 
القضية المقامة عليه من آخر على أن لا يكون إقراره وإنكاره جائزا فالوكيل المذكور يكون محبورا على 
السكوت وعدم الإجابة على دعوى المدعي وتقام البينة عليه (البحر). 

وكذلك لو أجاب المدعي عليه بقوله: لا أقر بدعوى المدعي ولا أنكرها فيعد جوابه هذا عند 
الإمام الأعظم ومحمد إنكارا أما عند أبي يوسف فلا يعد إنكارا ويجبس حتى يجيب على دعوى 
المدعي . 

وتطلب بيّنة مطابقة من المدعي في الصورتين كما ذكر آنفاً في المادة (1817) فإذا أثبت فبها 
وألا فيحلف خصمه اليمين أنظر المادة (7؟) فإذا حلف المدعى عليه يمنع المدعي من المعارضة وإذا 
نكل عن الحلف ثبتت دعوى المدعي . 

المادة (187) - (لو أتى المدعى عليه بدلاً من الإقرار أو الإنكار بدعوى 
تدفع دعوى المدعي يعمل على وفق المسائل التي ذكرت في كتابي الدعوى 
والبينات). 


ويستفاد من قوله. المدعى عليه أن الدفع يستمع إذا بين من المدعى عليه أما الدفع من غير 
المدعى عليه فغير صحيح . 

مستئنى : إلآ أنه في بعض المسائل يستمع دفع الدعوى من غير المدعى عليه مثلا إذا كان 
المدعى عليه أحد الورئة فللوارث الآخر دفع الدعوى ى]| هو مصرح في المادة .2)١5859‏ 

مثلاً لو ادعى أحد المال الذي اشتراه وقبضه آخر من زيد بأنه ماله وأثبت ذلك وأخذه فلزيد 
أن يقيم الدعوى على المحكوم له ويدعى قائلاً: إنك كنت بعتني المال المذكور فإذا أثبت زيد ذلك 
ينقض الحكم لأن زيداً قد تضرر من الدعوى التي تكوّنت بين المدعي والمدعى عليه بسبب أن 
للمشتري بعد أخذ المال منه أن يرجع على البائع ويسترد الثمن. 

قد بين في كتاب الدعوى الدفع الصحيح من الدفع الغير الصحيح فلذلك أذا بين المدعى 
عليه أنه سيدفع دعوى المدعي يسأله القاضى عن دفعه فإذا بين دفعاً صحيحاً يمهله إلى مجلس ثانٍ 
ولا يعجل بإعطاء الحكم حتى لا يعرض قضاءه للنقض لأنه يجب صيانة القضاء عن النقض بقدر 
الإمكان (الولوالجية). وإذا كان الدفع الذي بيّنه المدعى عليه فاسداً فلا يلتفت القاضي إليه بل 

قد بين في كتاب البيّنات المسائل التي تتعلق بنصاب الشهادة وكيفية أدائها وتزكيتها وصور 








كتاب القاضى الى القاضى مه 
ترجيح البينتين اللتين تقامان من كلا الطرفين. 
يعمل على وفق المسائل. وكيفية وصورة التوفيق تجري على الوجه الآتي: 
عند تقرير الماعى دعواه فعند المدعى عليه ثلاثة أحوال اما أن يقرء أو ينكرء والسكوت 
أيضاً داخل في الإنكار بحكم المادة (1877) أو يدفع الدعوى فإذا أقرّ المدعى عليه فحكم ذلك 
مبين في المادة (1811) وإذا أنكر أو سكت فحكم ذلك مضا مذكور في المواد ( /1١8١1و1818‏ 
و1819) ولم يبق هنا جهة محتاجة للإيضاح سوى دفع الدعوى ولنبادر إلى إيضاحها: 


وهو أنه إذا ادعى المدعي بألف درهم من جهة القرض فدفع المدعى عليه الدعوى بقوله: 
إنني أديت المبلغ المذكور أو انك أبرأتني من الدين المذكور فهذا الدفع مشروع بموجب الادة 
(11) ففي هذا الحال إذا أنكر المدعي هذا الدفع على الوجه اللمبين في المادة )١7*5(‏ 
فيطلب بيّنة من المدعى عليه فإذا أثبت المدعى عليه هذا الدفع تندفع دعوى المدعي وإذا عجز عن 
الإثبات فيحلف المدعي بطلب المدعى عليه على كونه لم يستوف الدين المذكور فإذا نكل المدعي عن 
الحلف يثبت دفع المدعى عليه ويمنع المدعي من دعواه وتختم الدعوى في هذه المرحلة أما إذا حلف 
المدعي اليمين فيندفع دفع المدعى عليه وترجع في هذه الصورة دعوى المدعي الأصلية ويقتضي 
تدقيق دعواه. ودفع المدعى عليه في هذا المثال هو إقرار بحكم الملدة ( )١585‏ فيلزم المدعى عليه 
بإعطاء المبلغ المذكور للمدعي أنظر المادة »١811/«‏ وتنتهي القضية في هذه المرحلة أيضا. كذلك 
إذا ادعى المدعي قائلا: إن هذه الفرس التى في يدك هي ملكي فأجابه المدعى عليه: قد اشتريت 
هذى القربي يناك نعط ونالان وأ وجل الحم “تايار فطلب« نمق الع علنه رطا" الطلتن 
ليس مخالفاً لحكم المادة (5/) لأنه قد ب في شرح المادة «17737) أنه يكون المدعى عليه في 
دفع الدعوى مدعيا والمدعي مدعى عليه فإذا أثبت المدعى عليه دفعه بالبينة أو أقر المدعي بالدفع 
المذكور فبها والا يخلف المدعي بالطلب فإذا حلف اليمين تعود دعوى المدعى الأصلية وهذا الدفع 
هو إقرار بالمدعى به بحكم المادة « 01587 فلا يحتاج لإقامة شهود أو أسباب ثبوتية أخرى بل 
يحكم للمدعي بالفرس المذكورة. كذلك لو أجاب المدعى عليه على دعوى المدعى المبينة في المثال 
الثاني بقوله : إنك أبرأتني من هذه الدعوى وأنكر المدعي الإبراء فتطلب البيّنة من المدعى عليه فإذا 
أثبت المدعى عليه الإبراء فبها وإذا عجز عن الاثبات يحلف المدعي على عدم إبرائه المدعى عليه 
من هذه الدعوى فإذا نكل المدعي عن حلف اليمين يثبت الإبراء ويمنع المدعي من دعواه وتنتهي 
هذه الدعوى في هذه المرحلة. أما إذا حلف المدعى اليمين فتعود دعوى المدعى الأصلية وتطلب من 
المدعي البينة على أن الفرس المذكورة نلك أن عاد المدعى عليه إبراء لاعن له من الدعوى 
ليس إقراراً بالمدعى به أنظر المادة « 21587 فإذا أثبت المدعي دعواه بالبيّنة يحكم بموجبها وإذا 
عجز عن الإثبات يحلف المدعى عليه بالطلب فإذا حلف يمنع المدعي من المعارضة وإذا نكل يحكم 
على المدعى عليه بالمدعى به. 

كذلك لو ادعى أحد الحانوت الذي في يد آخر قائلاً: إن هذا الحانوت ملكي لأنني اشتريته 
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من على وان هذا المدعى عليه وضع يده بغير حق فاطلب أخذه منه فأجاب المدعى عليه قائلا إن 
هذا الحانوت هو ملكي قد اشتريته من حسن أو أنه موروث لي عن أبي فأنا واضع اليد عليه على 
هذا الوجه فتطلب البيّنة أولا من المدعى بموجب المادة و1158١)‏ أما إذا ادعى ذو اليد أنه اشترى 
الحانوت المذكورة من علي فتطلب البيّنة في هذه الحالة أولاً من ذي اليد المدعى عليه. 


المادة )١1874(‏ - (ليس لأحد الطرفين أن يتصدى للكلام ما لم يتم الطرف 

الآخر كلامه وإذا تصدى يمنع من قبل القاضي). 

ليس لأحد الطرفين أن يتصدى للكلام ما لم يتم الطرف الآخر كلامه وادعاءه فإذا تصدى 
يمنع من طرف القاضي ويؤمر بالسكوت لأنه إذا تصدى الطرفان للكلام معا يشوشان على القاضي 
ولا يفهم كلامه| ولا يكون في هذا الخال مقتدرا على فصل الدعوى فعلى ذلك ليس للمدعى عليه 
أن يتصدى للجواب على الدعوى ما لم يقرر المدعي دعواه ويوضحها وكذلك ليس للمدعي أن 
يتصدى لدفع الدفع قبل أن يتم المدعى عليه دفعه ويوضح ويتم جوابه «الزيلعي». 

والقاضي يستمع أوليّ دعوى المدعي توفيقا لللادة »١8١19‏ ويوفق هذه الدعوى على إحدى 
المسائل الشرعية فيستوضح القيود والشروط المقتضية. 

مثلاً إذا ادعى المدعي قائلاً: إن هذا الرجل قد غصب مني شاة واستملكها فيجب على 
القاضى أن يسأل المدعى غن زمان: ومكان الغضب وعن قيمتها في زمان ومكان الغصب لأنه كا بين 
في كتاب الغصب تلزم قيمة الما المغصوب في زمان ومكان الخصب وعليه فيجب على القاضي أن 
لا يستوضح من المدعى عليه قبل أن يستوضح دعوى المدعي وقبل أن يفهمها كاملا ثم بعد ذلك 
يستمع جواب المدعى عليه وبعد أن يتحقق ان الجواب المذكور إقرار أو إنكار أو دفع يجري القاضي 
المعاملة التالية المقتضاة . 

كذلك لو ادعى المدعي قائلاً: إن هذا المدعى عليه قد أخذ بدل إيجار حانوتي الفلاني فليؤده 
لي فلا تكمل الدعوى بذلك ويقتضي الاستيضاح من المدعي قبل استجواب المدعى عليه فيسأله. 
بأي صفة أخذ المدعى عليه بدل الإيجار؟ وهل أخذ الإيجار فضولاً بعد أن أجرت الحانوت؟ أو انك 
وكلته بالقبض فأخذ البدل؟ أو انك وكلته بالتأجير فاجر الحانوت بالوكالة وقبض الاجرة؟ أم أجر 
الحانوت فضولاً فأجزت الإجارة مع وجود شرائط الإجازة فقبض الإيجار؟ أم أجر الحانوت فضولاً 
فأجزت الإجارة بعد انقضاء مدة الإيجار مثلاٌ وأخذ الأجرة بعد ذلك؟ فبعد أن يوضح المدعي هذه 
الجهات ويصحح دعواه ويتمها يستجوب القاضي المدعى عليه . 


المادة(1870١)-‏ (يوجد القاضي في المحكمة ترجماناً مولوقاً به ومؤتماً لترحمة 
كلام من لا يعرف اللغة الرسمية من الطرفين) . 
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يوجد القاضي في المحكمة ترجماناً موثوقاً به ومؤتمناً لترجمة كلام من لا يعرف لغة القاضي من 
الطرفين أو الشهود. 

أما عند أبي يوسف فتقبل ترحمة الترحمان غير العادل والأعمى ولا تقبل عند الإمام (أبو 

لذلك يقبل عند أبي يوسف ترحمة ترحمان واحد لترجمة ادعاء المدعي وجواب المدعى عليه 
وشهادة الشهود لأنه خير ولا يشترط فيها الشهادة ولفظ الشهادة (أبو السعود في الشهادة). 

إلا أنه رعاية للاإحتياط يجب أن لا يقل عدد المترحمين عن اثنين أنظر المادة (١/ا)‏ وشرحها. 

المواضع التي يقبل فيها قول واحد. 

١‏ - يقبل قول الواحد في الترجمة. 

لاداق "التزكية «العريه: 

ه ‏ في تقدير الارشد. 

1 - في مسألة الاختلاف في صفة المسلم فيه بعد احضاره. 

1 في اخبار افلاس المحبوس في مسألة اطلاق المحبوس من أجل الدين. 

8- في أخبار عيب المبيع . 

4- في أخبار رؤية اغهلال. 

. في أخبار الموت للشاهدين‎ - ٠ 

2-105 ف الديانات على العموم كطهارة الماء ونجاسة وحل الطعام وحرمته . 

في اخبار عزل الوكيل. 

- في حجر المأذون. 

6 - في اخبار الشفيع بالبيع . 

ويكفي في المسائل الخمس عشرة المذكورة اخبار عدل واحد (أبو السعود في الشهادة). 

وكا يكون الترجمان رجلا يكون امرأة أيضاً في المسائل والأحوال التي تقبل شهادة النساء فيها 
إلا أنه يجب عند الشيخين الحرية والعدالة والثقة فيها أما في المسائل التي لا تقبل فيها شهادة النساء 
فلا تقبل فيها ترحمتها «الهندية وأبو السعود) . 

الملدة(187) (يوصى ويخطر القاضى بالمصالحة الطرفين مرة أو مرتين في 
المخاصمة الواقعة بين الأقرباء أو بين الأجانب المأمول فيها رغبة الطرفين في 


اللمزمة 47 التضاء 
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الصلح فإن وافقا صالحهما على وفق المسائل المندرجة في كتاب الصلح وإن لم 
يوافقا أتم المحاكمة) . 





يوصي ويخطر القاضي بالمصالحة الطرفين مرة أو مرتين في المخاصمة الواقعة بين الأقرباء. 
والأقرباء هم الأخوة وبنو الاعمام أو بين الأجانب المأمول فيها رغبة الطرفين في الصلح ولا يستعجل 
بالحكم حتى أنه لو قضى القاضي بحق يكون ذلك سبياً لحصول العداوة بين المدعي والمدعى عليه 
فتكون المصالحة أولى لدفع هذا المحذور (واقعات المفتين والعناية) مرة أو مرتين» ويشار بذلك إلى 
أن القاضي لا يوصى الطرفين بالمصالحة أكثر من مرتين لأن في ذلك أضرارا بصاحب الحق 
«العنانة 2 ْ 

فإذا وافق الطرفان على الصلح صالحها القاضي توفيقاً للمسائل الوارد ذكرها في كتاب 
الصلح ويصدر الاعلام بالصلح ؛ وبتعبير آخر يقبل القاضي الصلح الذي تقرر بين الطرفين 
ويصدقه إذا كان موافقاً لأحكام الشرع وأحكام المجلة, أما إذا كان مخالفاً فلا يقبله ولا يصدقه. 

مثلاً إذا ادعى المدعي عشرة دنانير مصالحة المدعى عليه على اثني عشر ديناراً فلا يقبل 
القاضي هذا الصلح كا أنه إذا تصالح المدعي والمدعى عليه على دعوى عشرة دنانير على أن يفرغ 
المدعى عليه للمدعي أرضا اميرية فلا يقبل القاضي هذا الصلح قبل إذن صاحب الأرض باجراء 
الفراغ المذكور ولا يصدق له . 

وإذا لم يوافق الطرفان على الصلح أو لم يكن لما رغبة في إجراء الصلح فلا يكلفها الصلح 
بل يكمل المحاكمة وعليه أن يحكم لمن قامت الحجة له وليس للقاضي أن يترك دعوى الطرفين ويلح 
ويبرم عليهما بإجراء الصلح «العناية» لأنه يشترط في امثال هذا الصلح رضاء وموافقة الطرفين لأن 
الصلح ى] عرف في المادة )١571(‏ هو عقد يرفع النزاع بين الطرفين بالتراضي فالصلح الذي 
يجري بإكراه غير معتبر. وقد ذكر في كتاب الإجارة في شرح المادة (/701) أن مشائخ المسلمين 
قالوا وافتوا أنه يجبر الطرفان على إجراء الصلح على نصف البدل في دعوى المال الذي تلف في يد 
الأجير المشترك إلا أن المجلة لم تقبل هذا الإجبار. 

المادة (1871)- (بعد ما يتم القاضي المحاكمة يحكم بمقتضاها ويفهم 
الطرفين ذلك وينظم اعلاماً حاوياً للحكم والبينة مع الأسباب الموجبة له فيعطيه 
للمحكوم له ويعطى لدى الإيجاب نسخة منه للمحكوم عليه أيضاً) . 

بعد ما يتم القاضي المحاكمة يحكم بمقتضاها ويفهم الطرفين حكمه بلسان لين وينفذ هذا 
الحكم حينا ظاهرا وباطناً وحيناً ظاهراً لا باطناً. فإذا كان الحكم هيا على الشهادة وعلى أسباب 
ثبوتية حقيقية فينفذ بالإتفاق ظاهراً أي ينفذ فيا بعد بيننا وينفذ أيضاً باطناً أي ينفذ عند الله تعالى 
«العناية) . 





مثلاً. إذا تزوج أحد امرأة في محضر شهود وكانت زوجته المنكوحة على الوجه المذكور 
فأنكرت المرأة التكاح فادعى الزوج زوجيته منها وأثبت ذلك بالشهود العدول وحكم القاضي 
بالزواج بعد التعديل والتزكية فينفذ هذا الحكم ظاهراً ى) ينفذ باطناً أهاء أما إذا كان الحكم مبنياً 
على شهادة الزور فقد اختلف في ذلك . 


فعند الإمام إذا كان الحكم د على شهادة الزقة فهو محل قابل للنفاذ ف العقود كالبيع 
والنكاح وفي الفسوخ كالاقالة والطلاق وينفذ ظاهراً وباطناً إذا 0 يك القاضي عالا يكون الشهود 
شهود زور؛ ولي حنيفة أنه لو فرق بيته| بأمر الزوج نفذ ظاهراً وباطناً فبأمر الله تعالى أولى 
والقاضي مأمور بذلك منه جل وعلا «الفتح ) . 

البيع, » مثلاً إذا ادعى أحد على آخر قائلاً قد اشتريت منك دارك هذه بقيمتها الحقيقية بكذا 
ديناراً و نبت ادعاءه بشهود زور واستحصل على حكم بذلك وادى الثمن فيحل للمحكوم له 
المذكور سكنى الدار المذكورة «والعناية») . 

أما إذا أثبتت الدعوى في الحبة والصدقة التى هي من التبرعات وفي البيع بأقل من قيمته 
الحقيقية بشهود زور وصدر الحكم بذلك فتوجد روايتان عن الإمام المشار إليه في حق نفاذ الحكم 
باطلاً ففي رواية لا ينفذ الحكم باطناً لأن القاضي لا يملك انشاء التبرعات ني ملك الغير كما أن 
البيع بأقل من قيمته الحقيقية تبرع من وجه «رد المحتار» . 

التكاح» إذا أثبت أحد بشهود زور بأن امرأة هي زوحته وحكم القاضي بذلك فإذا كانت 
المرأة محل نكاح فينفذ هذا الحكم ظاهراً ك) أنه ينفذ باطناً ؛ وهو قول أبي يوسف الأول خلافاً 
لمحمد وزفر والشافعي وهو قول أبي يوسف الآخر «العناية») . 

وينفذ ظاهراً لآن القاضى يأمر المرأة بقوله لا: سلمى نفسك لهذا الرجل لأنه زوجك وتلزم 
نفقة تلك المرأة على ذلك الرجل . 

وينفذ باطناً إذ تصبح تلك المرأة حلالاً لذلك الرجل. كما أنه لو ادعت الزوجة النكاح وأنكر 
الزوج وأثبتت الزوجة النكاح بشهود زور فالحكم أيضاً على هذا المنوال «العناية». 

الفسوخ. والمقصود من الفسوخ الشيء الذي يرفع حكم العقد فهي تشمل الاقالة والرد 
بالعيب والطلاق شرح المجمع» . 

الطلاق» لو أثبتت امرأة بشهود زور أن زوجها طلقها ثلاث طلقات بائنة وبعد أن 
استحصلت على الحكم بالطلاق تزوجت بعد العدة بزوج آخر فيحل له الاستمتاع بها ولو علم 
بحقيقة الخال ىا أنه بحل للمرأة تمكينه حبتى أنه جور وجل لأحد أولئتك الشهود الزور التزوج مها 
(الفتح). ودليل نفاذ القضاء على هذا الوجه ظاهراً وباطناً هو. أن رجلا ادعى بحضور أمير 
المؤمنين على كرم الله وجهه التزوج بامرأة فأثبت الرجل الزواج بها بعد إنكار المرأة العقد فحكم علي 
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كرم الله وجهه بأنها زوحجة للمدعي فقالت المرأة لعل عليه السلام إنني لنت زوجة للمدعي وما 
دمت أنك ‏ حكمت بذلك فأجر عقدنا فأجامها لا حاجة لتجديد العقد فشاهداك زوجاك. 

قيل. إذا كان المحل قابلاً للنفاذ؛ لأنه إذا كان المحل غير قابل للنفاذ فلا ينفذ مثلاً لو قال 
أحد تزوجتها فهي زوجتي وكانت المرأة التي يعنيها محرمة لكونها معتدة الغير فالحكم الذي يكون 
على هذه الصورة لا ينفذ باطنا فإذا أثبت المدعي ذلك بشهود زور وهو عالم بأنها محرمة فلا تحل تلك 
المرأة للمدعي . 

كلك الى ادغن: الماع كدنا :أذ امزاة الكوسة لقره توك اقيق ذلك بهتوه د 
واستحصل على حكم بالزوجية فلا ينفذ الحكم باطناً ولا تحل المرأة المذكورة له. 

قيل» إذا لم يكن القاضى عالاً بكذب الشهود. لأن القاضى إذا كان عالاً بكذب الشهود 
فالحكم الذي يصدره لا ينفذ باطناً ى) أن الظاهر لا ينفذ ظاهراً أيضاً. 

اليمين الكاذبة» كذلك لا ينفذ الحكم باطناً المبني على يمين كاذبة. 

وعليه فإذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها ثلاثاً وأنكر الزوج ذلك ولم تستطع الزوجة الإثبات 
وحلف الزوج على أنه ل يطلقها وأخذ الحكم عليها بالطاعة فلا ينفذ هذا الحكم باطناً فإذا كان 
طلقها حقيقة طلاقا ثلاثا فليس ا بعد هذا الحكم أن تمكث عنده ولا يحل ها أخذ شىء من 
0 

قيل. في العقود وفي الفسوخ. أما في الأملاك المرسلة فلا ينفذ باطنا بالإجماع لأنه يجب أن 
يكون للملك سبب وبا أنه لا تكون بعض الأسباب أولى من الأسباب الأخرى من جهة مزاحمة 
الأسباب فلا يمكن جعل السبب سابقاً على القضاء بطريق الاقتضاء (الدرر). 

ودعوى الدين بدون ذكر السبب في حكم الاملاك المرسلة أيضاً فلذلك إذا أثبت بشهود 
الزور بدون ذكر السبب لا ينفذ. 

كذلك الإرث في حكم الاملاك المرسلة . 

كذلك النسب لا ينفذ الحكم باطناً بالإجماع . 

والحاصل أن النفاذ باطناً عند الإمام الأعظم يجري في الأمور القابلة للانشاء بسبب كالبيع 
والنكاح والإجارة ولا جري ف غير القابلة للانشاء كالاملاك المرسلة والإرث والنسب. 

أما عند الإمامين وزفر والأئمة الثلاثة فالأحكام التي تقع بناء على شهادات شهود زور تنفذ 
ظاهراً إلا أنها لا تنفذ باطناً. 

فلذلك لو ادعى أحد على آخر قائلاً: قد اشتريت فرسك هذه منك بقيمتها الحقيقية بعشرة 
دنانير وأنكر المدعى عليه البيع فأئبت المدعى دعواه بشهود زور وحكم له القاضى بالفرس فأخذ 
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الفرس ودفع العشرة الدنانير» وكانت العشرة الدنانير قيمة الفرس الحقيقية. فلا تحل تلك الفرس 
للمدعي . 

كذلك لو ادعى رجل على امرأة بأنها زوجته المنكوحة وأثبت دعواه بشهود زور واستحصل 
حكاً عليها بالزوجية فلا يحل للرجل الإستمتاع بتلك المرأة ك) أنه لا يحل للزوجة تمكينه من ذلك. 

وفي حميع الأمثلة التي سبق بيانها بأنه يحل فيها على رأي الإمام الأعظم هي حرام على رأي 
الإمامين والفتوى على قول الإمامين لآن شهادة الزور وإن كانت حجة ظاهر إلا أنها ليست حجة 
باطناً والقضاء والحكم ينفذ بقدر مقدار الحجة (رد المحتار). يعني أن القضاء والحكم مظهر ولم يكن 
مثبتاً لأن المحكوم به كان قبل القضاء ثابتاً وإغا الحكم أظهره فقط «رد المحتار». 

قيل. إذا كان الحكم مبنياً على شهادة الزور, لأنه إذا ظهر أن الشهود ممن لا تقبل شهادتهم 
كالعبيد والمحدودين في القذف فلا ينفذ الحكم باطناً «الفتح». 


ويفهم الطرفين ذلك وبالحكم والتفهيم على الوجه المذكور يتم القضاء والحكم. أما تنظيم 
الإعلام وإعطاؤه فليس من متممات الحكم حتى إنه لو أخذ القاضي المال المحكوم به من المحكوم 
عليه وسلمه للمحكوم له حال صدور الحكم فيصح ذلك2"0 , 


بلسان لين. فاللائق الاعتذار للمحكوم عليه حتى لا ينكسر قلبه ولا يسيء الظن بالقاضي 
فيخاطبه القاضى قائلا (قد دفقت صورة إنكارك ومدافعاتك إلا أن الحكم الشرعي هو كذا وقد 
عكمت عليلةا عل هذا الوه بولا حكن العمل بحر ذللق مع تقهيمه الآنفات مجه للحكي كرا 
هو مبين آأنفا. 


وينظم إعلاماً حاوياً للحكم والبينة مع الأسباب الموجبة له ويعطى ذلك الإعلام للمحكوم له 
ويعطى لدى الإيجاب نسخة أخرى منه للمحكوم عليه أيضاء إذن يجب بيان الأسباب الموجبة 
للحكم في الإعلام حتى يقف المحكوم عليه على تلك الأسباب فلا يظهر أن القاضي قد حار عليه 
وظلمه فيتظلم للناس من القاضي لأن «من يسمع يخل» والعامة كثيرا ما تخل بشرف القاضي ونزاهته 
مع كونه يكون بريء الذمة. فإذا كان من الممكن إقامة الحق بدون كسر القلب فالأولى إجراء ذلك 
وكا أنه يجب على القاضي أن يحترز من أن يطعن الناس في حقه بحق وأن لا يجري الأعمال التي 
توجب الطعن في حقه يجب عليه أن يحترز أيضاً من إجراء الأفعال التى توجب الطعن في حقه بغير 
حق لأنه يوجد أناس يظنون بأن تلك الطعون موافقة للحقيقة تكليك شرف القاضي . 


ويعطي الإعلام للمحكوم له لسببين (الأول) حتى لا يشسى الحكم المذكور بطول الزمن 
ومرور الأوان «الثاني» ليتمك: المحكوم له هن إبراز الحكم للموظف كي جري الحكم لأنه لو ذهب 


. أما في هذا الزمن فإجراء الحكم على هذا الوجه ممنوع قبل إعطاء الإعلام‎ )١( 
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المحكوم عليه بعد الحكم إلى بادة قاض آخر أو كان الحكم في مواجهة وكيل المحكوم عليه المقيم في 
مدينة أخرى فيجب إجراء ذلك الحكم من قاض آخر ولا يمكن لهذا القاض الآخر أن يجري الحكم 
ما لم يطلع على الإعلام (الزيلعي). 

كا أنه يلزم إعطاء نسخة من الإعلام إلا الحكوم عليه ني تت عل كردية ب الجاكية 
والحكم وليتمكن من عرض الحكم المذكور على الفقهاء ليعلم إذا كان الحكم موافقاً لأحكام الشرع 
وأصول المحاكمة أولم يكن موافقا (الدر المختار) وليتمكن من استئناف أو تمييز الحكم إذا رغب في 
ذلك. 

الأسباب الموجبة؛ هي المسألة الشرعية التي بنى عليها الحكم والشهادة أو الإقرار أو اليمين أو 
التكول عن اليمين المبتنى عليه الحكم الواقع 

أما ذكر أسماء الشهود وألفاظ الشهادة في الإعلام فقد قال الفقهاء أنه إذا بنى الحكم على 
الشهادة فلا يلزم ذكر أسماء الشهود في الإعلام وصور شهادتهم بل يكفي أن يقال قد ثبت بشهادة 
الشهود العدول المقبولي الشهادة والمزكين سرأ وعلناًء أما إذا ثبتت الدعوى بطريق الشهادة على 
الشهادة فيجب أن يذكر في الإعلام الشهود الأصول . 

وقد سئل أبو السعود السؤال الآتي «هل يكفي أن يكتب أن الشهود قد شهدوا طبق دعوى 
0 فأجاب (أنه يكفي ني كتاب الشهادات الإجمال إذا كان القاضي من أشراف العلماء وألا 

يقتضى التفصيل) وبما أنه يقبل في هذا الزمن الشهادات بداعي أنها موافقة للدعوى مع أنها لم تكن 
موافقة فلذلك يجب كتابة صورة الشهادة في الإعلام . 

صورة تنظيم الإعلام: يلزم القاضي حين تنظيم الإعلام أن يدقق محضر الدعوى مرة بعد 
أخرى ويطبق ذلك حتى لا يحصل خلل في الإعلام بأن يكون مخالفا للمحضر «الولوالجية في آداب 
القاضي» . وبعد أن يذكر في الإعلام صورة دعوى المدعي وتاريخ ومضمون السندات التي أبرزها 
لإثبات مدعاه والأسباب الثبوتية التى بينها وصورة إنكار المدعى عليه أو كيفية دفعه والأدلة التى 
قدمها لإثبات دفعه ثم يبين كيفية م والإلزام . ٠‏ 


يعني يجب أن يحتوي الإعلام على الأمور الآنية: 


. دعوى المدعي‎ -١ 

إذا سرد المدعي مدعياته في جلسات عديدة يدقق القاضي في جميعها ويطوي (أولاً) المكررة 
منها فإنه لا فائدة في ذكر المكرر بل إنه يوجب الصعوبة والتشويش حين تدقيق الإعلام استثنافياً أو 
عييزاً كان خرج الإفادات الغير اللازمة في الدعوى لأن ذكر إفادات غير مفيدة في الدعوى اشتغال 
بالعبث ويوجب ذلك الإشكال عند تدقيق الإعلام استكنافاً أو تمييزاً «ثالتأ» يكتب إفادات المدعي 
التى بينها في الجلسات العديدة في محل واحد. 
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؟ ‏ جواب المدعى عليه : 


إذا أجاب المدعى عليه أجوبة في جلسات عديدة فيدقق القاضى جميعها ويطوي أولاً المكرر 
نياء ثانا: + رع الاتجوية الى الا علق يحل الدعرى»: قالئا :ركني الجوية الدع خليه المتعلقة 
بالدعوى التي أجابها في جلسات عديدة في مكان واحد. 

*- أسباب ثبوت الدعوى. 

فإذا كانت الأسباب المذكورة الوقرار فيجب كتابته عيناً لأنه يحتمل أن يظن القاضي كلاماً لا 
يع إقرارا + وإذا كانك الأسبات ‏ الذكورة أوراقا وسندات فيجب على القاضي أن يذكرها عيناً في 
الإعلام ؛ أما إذا كان في تلك الأوراق جهات لا تتعلق بالدعوى فلا يجب درجها. وإذا كانت 
الأسباب المذكورة شهادة فيجب كتابة صورة شهادتهم عينا لأنه من الجائز أن تكون صورة الشهادة 
غير مثبتة للدعوى ويظن القاضي أنها موافقة لها ى) أنه يجب كتابة أسماء الشهود وأوصافهم وأنه 
جرت تزكيتهم ب وعلناً وإن'التزكية علناً كانت. فق حضون الطرفين والشهود» :وإذا كانت الأسبات 
المذكورة اليمين أ و النكول عن اليمين فيجب بيان صورة اليمين الذي كلف القاضى الخصم ليحلقه 
لأنه يحتمل أن تكون اليمين الذي كلف الخصم ليحلفها غير موافقة لأصولها ويكون حلف المدعى 
عليه اليمين أو نكوله لا يشكل سببا للحكم . 

ومن قواعد الصك أن يذكر في الحكم الشرعي المبني على الإقرار عبارة إلزام وفي الحكم المبني 
على الشهادة لفظ التنبيه وذلك إذا ادعى المدعي قائلاً: إن لي في ذمتك عشرة دنانير فأقر المدعى عليه 
بأنه مدين للمدعي بعشرة دنانير فيكتب في الإعلام عبارة (قد ألزمت المدعى عليه بأن يدفع 
للمدعي العشرة دنانير وإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي وأثبت المدعي دعواه بالبينة فيكتب في 
الإعلام (قد نبهت المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المذكور) . 

وقد ذكر في شرح المادة )١1815(‏ بأنه قد ألفت تماذج بكيفية تنظيم وتحرير الإعلامات 
الشرعية وطبعت ونشرت وربطت صورة تنظيمها بقواعد منتظمة . 


المادة (1874) - (لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إذا حضرت أسباب الحكم 
وشروطه بتامها) . 

أي يكون ونا على القاضي في هذا الحال أن يحكم فوراً بمقتضى تلك الدعوى فإذا أخر 
ذلك يكون 8 برك واي ويستحق للد فلذلك إذا أخر ا 1 2 من 0 
القاضي «واقعات المفتين والحموي» وقد بين في المواد و٠74١‏ و751١‏ و1/47١)‏ أسباب الحكم 
كا أنه بين في المواد الآتية شروطه ولكن للقاضي تأخير الحكم في أربع مسائل . 


المسألة الأولى: إذا كان عند القاضي شبهة في الشهود فله تأخير الحكم وتجسس أحوال 
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الشهود. مثلاً إذا أثبت المدعي دعواه بالشهود وجرت تزكيتهم سراً وعلناً على الأصول فاشتبه 
القاضي بسبب مشروع ف أن الشهود شهود زور فيتجسس أحوالهم ويرسل أحد أمنائه إلى 
الأشخاص الموثوقي الكلمة الذين لهم اختلاط بالشهود ويتفحص أحواهم خيداء اقعايد لو شهد 
الثلاثة شهود في دعوى فسمع القاضي أحدهم قبل الحكم يقول (استغفر الله قد شهدت كذباً (و/ 
يميز القائل ولدى سؤّالهم أجابوا أنهم باقون على شهادتهم فلا يحكم القاضي بتلك الشهادات ويخرج 


أولئك الشهود من مجلسه ويجري التدقيق والبحث في حقهم فإذا ظهر له أخهم أناس سوء فيرد 
شهادتهم» ويجب في هذا الزمن الإعتناء الزائد في ذلك إذ أن الشهود يزكون من أناس لا تقبل 
شهادتهه20. 


المسألة الثانية: إذا تأمل القاضبي وقوع الصلح بين الطرفين فله تأخير الحكم بناء على ذلك 
الأمل سواء كان الطرفان أقرباء أو أجانب انظر المادة .24١877«‏ لأن القضاء يورث الحقد 
والعداوة بين الناس فيجب الإحتراز من ذلك بقدر الإمكان. 

المسألة الثالثة: إذا طلب المدعي الامهال لإقامة الشهود لإثبات دعواه فيمهل. كا أنه إذا 
ثبت المدعي دعواه فدفع المدعى عليه الدعوى وطلب الإمهال لإثبات دفعه فيسأل القاضي المدعى 
عليه عن دفعه فإذا وجذه صحيحا أمهله. أما إذا لم يكن صحيحاً فلا يجييه انظر شرح المادة 
(*0187). 

المسألة الرابعة: إذا استفتى القاضي علماء بلدته في مسألة ولم يعتمد على الفتوى التي أفتوها 
واستفتى من علاء بلدة أخرى فله تأخير الحكم حتى ترد إليه الفتوى (رد المحتار والأشباه 
وال حموي). 


الثاني تبين أن الراجع غيرهما فيقضى بشهادتي) لأنه لا تهمة فيها (الولولجية في الفصل الخامس من الدعوى). 
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الباب الثان 
في الحكم ويشتمل على فصلين 


الفصل الأول 
في بيان شروط الحكم 
يذكر في هذا الفصل شرطان, أولما سبق الدعوى. الثاني. حضور الطرفين حين الحكم. 
الملدة (1859)- (يشترط في الحكم سبق الدعوى. وهو أنه يشترط في 
الخصوص ف أول الأمر ولا يصح الحكم الواقع من دون سبق دعوى). 


يشترط في الحكم الصريح القول سبق الدعوى الصحيحة أي يلزم في الحكم وجود الخصومة 
الشرعية. لأن القاضي لا يعلم حقوق الناس كا أنه لا يجير الناس على استيفاء حقوقهم (الزيلعي 
في باب الاختلاف في الشهادة) وللناس أن يطالبوا بحقوقهم أو أن يتركوها وليس للقاضي حق 
التداخل في ذلك . 


إذا كانت الخصومة الشرعية موجودة في الظاهر وفي نفس الآمر أيضاً فالدعوى والحكم 
صحيحان. أما إذا كانت الخصومة موجودة في الظاهر فقط وغير موجودة في نفس الأمر فقد اختلف 
في جواز الحكم المبني على ذلك. فعند بعض العلاء لا يجوز هذا الحكم وعليه لو علم القاضي أنه 
لا توجد خصومة حقيقية بين الطرفين وأن الدعوى التي أقاماها بعضهها على البعض ظاهرا هي 
وسيلة للاستحصال على حكم بطريق الاحتيال فلا يستمع الدعوى فإذا استمعها القاضي مع علمه 
بذلك فلا يعتبر الحكم الذي ترتب على تلك الدعوى., أما إذا حكم القاضي بدون علم بذلك فهو 
معذور وينفذ قضاؤه. وهذا الحكم جائز عند بعض الفقهاء فعلى ذلك لو وكل أحد آخر بطلب 
جميع حقوقه التي في البلدة الفلانية والادعاء بها وكان موكله غائبا وأراد إثبات وكالته فادعى الوكيل 
المذكور في حضور القاضى أن لموكله في ذمة المدعى عليه عشرين درهما (حيث لا يمكنه إثبات وكالته 
رأساً ما لم يدع بمثل هذه الدعوى) وادعى في دعواه المذكورة أنه وكيل عن صاحب الحق فأقر 
المدعى عليه بأنه مدين لصاحب الحق إلا أنه أنكر وكالة الوكيل فللوكيل إثبات وكالته ويحكم 
بموجبها (الحموي). كا أنه يحصل إثبات هلال رمضان والعيدين في زماننا هذا ضمن دعوى كهذه. 


3 درر الحكام 





ويشترط في حكم القاضي بخصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء أحد على الآخر في ذلك 
الخصوص في أول الأمر ولا يصح الحكم من دون سبق دعوى. مثلا لو ادعى أحد أنه وكيل عن 
(الحموي). 

إيضاحات : 

الحكم الصريح. أما في الحكم والقضاء الضمني فلا يشترط سبق الدعوى والخصومة وذلك: 

أولً: إذا شهد الشهود على الخصم الغائب في حق وذكروا اسم المشهود عليه واسم أبيه 
وحكم القاضي بذلك الحق فيكون قد حكم ضمنا بالنسب مع أنه لا توجد دعوى بالنسب أنظر 
مادة (05) «الحموي»). 

ثانياً: إذا شهد الشهود أن فلانة زوجة فلان قد وكلت زوجها في الأمر الفلاني في الدعوى 
المقامة على الخصم المنكر وحكم بالتوكيل فيكون قد حكم ضمنا بالزوجية بينهما. 

ثالثاً: لو وكل أحد آخير في الخصومة عنه في الدعوى المتكونة بينه وبين فلان على أن تكون 
الوكالة المذكورة معلقة على دخول شهر رمضان وادعى الوكيل المذكور لموكله حقاً بناء على الوكالة 
المذكوزة فأقر المدعى عليه بالوكالة إل أنه أنكر دخول رمضان فأقام الوكيل شهوداً على رؤية هلال 
رمضان فيثبت هلال رمضان ضمن ثبوت الوكالة «الحموي». 

رابعاً: إذا قام أحد دعوى على آخر قائلاً: إنك قد كفلت الدين الذي يثبت في ذمة فلان 
بأمره فأقر المدعى عليه بالكفالة بالأمر إلا أنه أنكر الدين فأثبت المدعي الدين وحكم القاضي على 
المدعى عليه فيكون هذا الحكم حكاً على الكفيل قصداً وعلى الأصيل الغائب ضمناً حال كونه لم 
تسبق دعوى على الأصيل الغائب. وقد بأمره الوارد في هذه المسألة لا تأثير له على هذا الحكم ولكن 
له تأثير ودخل في رجوع الكفيل على الأصيل «الحموي). 

الحكم القولي. أما الحكم الفعلي فلا يحتاج للدعوى وذلك إذا كان فعل القاضي محل الحكم 
فلا يشترط في ذلك الحكم سبق الدعوى. 

مثلا لو زوج القاضي الصغير الذي ليس له ولي أو باع مال اليتيم أو قسم عقاره أو اشترى 
مالا لليتيم فهو حكم فعلي. ولا يشترط في هذه الأحكام الفعلية الدعوى الصحيحة حتى لو عرض 
الأمر إلى قاض آخر يرى عذم صلاحية القاضي لتزويج الصغير فليس لذلك القاضي أن ينقض 
حكم القاضي بتزويج الصغير ى) بين في شرح المادة )»١878«‏ (رد المحتار) . 

مستثنى ‏ إن فعل القاضي في المسألتين الآتيتين ليس بحكم. 

المسألة الأولى ‏ إذا أذن ولي الصغيرة القاضي بتزويج الصغيرة فزوجها القاضي فلا يكون فعل 
القاضي حكأا بل يكون وكالة عن الولي. 


شروط الحكم ذه 

المسألة الثانية - لو أعطى القاضي غلة الوقف الموقوفة على الفقراء لفقير فلا يعد هذا الفعل 
حكاً وله أن يعطي غلة ذلك الوقف الأخرى لفقير آخر «الدر المختار». 

متعلق بحقوق الناس» أما في الأحكام المتعلقة بحقوق الله عز وجل فلا يشترط سبق الدعوى 
فيها كالطلاق حتى لو شهد شاهدان لدى القاضي أن فلاناً قد طلق زوجته ثلاث وأنه يعاشرها 
فيحكم القاضي بالطلاق ويفرق بينها. 

المادة )١1870(‏ - (يشترط حضور الطرفين حين الحكم يعني يلزم عند النطق 
بالحكم بعد إجراء محاكمة الطرفين مواجهة حضورهما في مجلس الحكم. ولكن لو 
ادعى أحد على آخر وفصيوها وأقر به المدعى عليه ثم غاب قبل الحكم عن مجلس 
الحكم فللقاضي أن يحكم في غيابه بناء على إقراره» 0 لو أنكر المدعى عليه 
دعوى المدعي , وأقام المدعي البينة في مواجهة المدعى عليه ثم غاب المدعي عليه 
عن مجلس الحكم أو توفي قبل التزكية والحكم فللقاضي أن يزكي البينة ويحكم 
بها) . 


كا أنه يشترط حسب المادة «و514١)‏ حضور الطرفين حين المحاكمة فكذلك يشترط 
حضورهما في مجلس المحاكمة حين الحكم أو حضور نائبها يعني يلزم حضورهما في مجلس الحكم 

حين النطق بالحكم بعد إجراء المحاكمة بين الطرفين مواجهة لأنه لا يحكم للغائب في غيابه كما أنه 
لا عكر لياق جتان عبر اه كان خاي عن + مجلس الحكم أو كان.غائباً عن البلدة ( (الجوهرة) . 

إلا أنه في المسألتين الآتيتين لا يشترط حضور المدعى عليه حين الحكم : 

المسألة الأولى ‏ لو ادعى اعد عن إغر عضوم وأقرَ به المدعى عليه ثم غاب قبل الحكم 
عن مجلس الحكم فللقاضي أن يحكم في غيابه بناء على إقراره أي يلزم الغائب المقر بإقراره لأنه في 
حالة إقرار المدعى عليه بدعوى المدععى لا يكون القضاء والحكم قضاء في نفس الأمر بل يكون في 
الحقيقة إعانة للمقضى له (الشبلي) . حيث ان حجية الإقرار غير متوقفة على حكم القاضي سواء 
كان المدعى فعينا أوذينا أو ]ره فعلى ذلك إذا كان المقر به عيناً وأقرٌ الشخص الآخر الواضع 
اليد على ذلك المال بأنه ملك المدعى فيأمر القاضيى الشخص اللمذكور بتسليم العين المذكورة 
للمدعي. وإذا كان المقر به دينا فالمحكوم له يأخذ ذلك حين)| يظفر بمال للمحكوم عليه من جنس 
مطلوبه «رد المحتار والفتح). 

كذلك إذ أبرأ المدعي المدعى عليه من دعواه في حضور القاضي ثم تغيب المدعى عليه 
فللقاضي إعطاء الإعلام بالإبراء» والحكم الذي يكون على هذا الوجه يكون حك) وجاهيا فلا 
يعترض عليه ولا يقام دفع ضده. لأنه لا يوجد طريق شرعي لرفع ذلك الإقرار والإبراء ما لم يدع 
بأنه ادعى المبلغ بعد الإقرارء» وقد بين في المادة )١811/«‏ بأنه لا يسمع ادعاء الكذب في الإقرار 





8م درر الحكام 
بعد صدور الحكم فلذلك لا يجوز الاعتراض في هذه المسألة على الحكم بادعاء الكذب في الإقرار» 
ولكن هل يجوز له الاعتراض على الحكم بدعوى أن الإقرار أو الإبراء كان مواضعة بينىا؟ 

المسألة الثانية - كذلك لو أنكر المدعى عليه دعوى المدعي وأقام المدعي البيّلة في مواجهة 
المدعى عليه ثم تغيب المدعى عليه عن مجلس الحكم أو توفي قبل التزكية والحكم فللقاضي على 
رواية عند الإمام أبي يوسف. الحكم في غيابه بعد تزكية البيّنة سر وعلنا وتحقق أن الشهود عدول 
مقبولو الشهادة. ويعد الحكم في هذه المسألة أيضاً حكاً على الحاضر. 

والحكم غيابياً على المدعى عليه في هذه المسألة الثانية مروية عن الإمام أبي يوسف وقد 
اختارتها المجلة لأن هذه الرواية أرفق بالناس وقد رجحت من طرف الخصاف أنظر الادة 
و١ )١8١‏ وشرحها (الخانية والولوالحية). 

ويلزم تبليغ الحكم الذي يصدر على الوجه المذكور في المسألة إلى المدعى عليه وله الاعتراض 
على الحكم بأن يطعن في الشهود أي أن يدفع الدعوى. 

ويكفي حضور نائب الطرفين حين الحكم. والنواب تسعة أنواع : 

النوع الأول: وكيل المدعى عليه سواء كان وكيلاً للخصومة والدعوى كأن يوكل المدعى 
عليه وكيلا ليجيب على الدعوى المقامة عليه من المدعى وأن يترافع معه وأن يترافع في مواجهة هذا 
الوكيل وأن يحكم القاضي في القضية. أو أن يكون وكيلاً لأجل القضاء وذلك هو الوكيل الذي 
يعين للحكم عليه بعد إقامة البينة من المدعى على الموكل عليه فإذا غاب الموكل بعد تعيين وكيل 
على هذا الوجه فيعطى الحكم الشرعي في مواجهة هذا الوكيل. 

النوع الثان: وصي مين سؤاء أكان: وصياً ارا أو وضياً منضوياً لآن الميت غائب ووضية 
يقوم مقامه حقيقة (رد المحتار) . وولي الصغير ووصي الوصي هما من هذا القبيل . 

فترى الدعوى في مواجهة هؤلاء فإذا لزم الحكم عليهم فيحكم على الموكل الغائب أو الميت 
و الصغير ويبين أن الحكم على الغائب كان في مواجهة وكيله وعلى الميت أو الصغير في مواجهة 
وصيه أو وليه ولا يصدر الحكم على الوكيل أو الوصي أو الولي بالذات. 

النوع الثالث: متولي الوقف. فيحكم القاضي في الأمور المتعلقة بالوقف على الواقف وقد 
بينت صورة ذلك 5 شرح المادة وم؟ 4) ويحكم 5 الأمور المتعلقة بالوقف على الوقف «رد المحتار» 

النوع الرابع: أن ينوب أحد الورئة عن باقي الورثة وتفصيل ذلك قد بِينْ في شرح المادة 
١549‏ ). 

النوع الخامس: يكون أحد شريكي الدين حتى في غير الإرث خصياً عن الآخر عند الامامين 
ونائباً وقول الامامين هذا هو استحساني (الخانية) . 





مثلاً لو ادعى أحد من آخر قائلاً: إن لي ولفلان الغائب بالاشتراك في ذمة هذا المدعى عليه 
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عشرة دنانير وأثبت ذلك فالقاضي يحكم على المدعى عليه بالعشرة دنانير إلا أن المدعى يأخذ عند 
إجراء الحكم حصته الخمسة دنانير فقط وأما الخمسة الأخرى فيأخذها الغائب عند قدومه فإذا جاء 
الغائب وصدق المدعي الحاضر يجري حكم مادتي ١١١١‏ و5١١١)‏ (جامع الفصولين). 

وصورة الدين المبينة في هذا النوع الخامس أن يكون الدين للمدعي ولشريكه الغائب. أما 
الصورة الأخرى فتبين في النوع السادس. 

أما عند الإمام الأعظم فلا يكون أحد الشريكين في الدين خصاً عن الآخر في غير الإرث. 
وقول الإمام الأعظم قياسي أنظر شرح المادة«17147». ولذلك فإذا ادعى أحد الاستحقاق في عقار 
يتصرف به أربعة أشخاص في مواجهة إثنين منهم وأثبت دعواه فيلزمه أن يثبت دعواه أيضا في 
مواجهة الاثنين الآخرين. إذا لم يكن الاشتراك غير حاصل من الإرث ولم يكن المدعى عليها 
الاثنان هما الواضعي اليد فقط (فتاوي ابن السعود في الشهادة) . 

ويحكم القاضي في المثال المذكور آنفاً بالخمسة دنانير حصة المدعي فقط ولا يحكم بمجموع 
العشرة دنانير وعند قدوم الغائب يكون مخيرا على الوجه المبين في المادتين (١١١١و١5١١١).‏ 

التوع: السنادين + أن تركون اح النييق :انا يفن اللدين القفين ضاف الذائق 4 مفلا لو كان 
لأحد عشرة دنانير في ذمة زيد وعمرو فدعى عمرو إلى المحاكمة في غياب زيد وأثيت الدائن أن له 
في ذمة الاثنين عشرة دنانير فيحكم على زيد وعمرو باداء العشرة دنانير على رواية من الإمام 
الأعظم. وي / رواية أخرى عن الإمام الأعظم وقد قال بها الإمام أبو يوسف أيضاً: انه يحكم 
بحصة عمرو فقط ولا يسري الحكم على زيد الغائب. 

النوع السابع : الأجنبي الذي في يده مال الميت على رأي بعض المشايخ . مثلاً لو وهب الميت 
في مرض موته جميع ماله لشخص وسلمه له أو أوصى به ثم توفي تذعوى الدين عل الحو تسم 
مواجهة ذلك الشخص الأجنبي الموهوب له أو الموصى له وبذلك يكون الأجنبي نائباً عن المتوفي 
وعند بعض المشائخ لا يكون ذلك الأجنبي خصياً في تلك الدعوى والقاضي يعين خصاً أي ع 
عن الميت ويستمع بينة مدعي الدين. 

النوع الثامن: يكون بعض الموقوف عليهم خصاً عن البعض الآخر إذا كان الوقف ثابتاً 
أما إذا لم يكن ثانا وأريل إثبات الوقفية فلا يكون خضياً ورد المحتار والدر المختار» : 

مثلاً إذا كان وقف رونا على اخوين فتوفي أحد الموقوف عليهم| فبقي الوقف نحت يد 
الموقوف عليه الحي مع أولاد المتوني فاقام الأخ الحي على أحد أولاد أخيه المتوفي بأن الوقف مشروط 
للأولاد بطناً بعد 6 فتسمع هذه الدعوى والبينة ولو كان باقي أولاد الأخ غائبين والمدعى عليه 
الواحد يعد خض عن الآخرين وثائيا عنهم . 


النوع التاسع: النائب حكم] 20 وهو أن يكون الشيء المدعى به على. الغائب سببا في كل 
)0 أي بأن يكون قيامه عنه حكاً لأمر لازم «الفتح». 


ا درر الحكام 


الأحوال للشيء المدعى به على الحاضر وقول. في كل الأحوال هو للاحتراز من الذي يكون سبباً في 
عاك وغ نبب ق خال. آخ ركنا سين قرييا وكذلك: قد النترر بول (نيبت] امن أن يكوك رطا 
كما سيوضح ذلك قريباً. 

مثل أنه قد احترز في هذا النوع التاسع (من الذي يكون سبباً في حال وغير سبب في حال 
آخر) لأنه في هذه الصورة يقبل في حق الحاضر فقط ولا يقبل في حق الغائب؛ مثلا لو ادعى أحد 
على امرأة قائلاً: (ان زوجك فلاناً قد وكلنى بالذهاب بك إليه وسأذهب بك وادعت الزوجة أن 
زوجها طزلقي ثلذنا ‏ :وأقافت البيثة واقعت مدغاها فتقبل هذه البينة في حق الوكيل الحاضر لقصر 
بده عن الريعة لديف فاق العاني ولاعت الطلاق 001/37 

كذلك إذا كن سبباً للبقاء :وقت الذعوع :فقط فلل يقل مطلقا . 


مثلاً؛ لو باع أحد ماله بيعاً فاسداً لآخر وسلمه له ثم ادعى على المشتري بطلب فسخ البيع 
بناء على فساده فادعى المشتري بأنه باع المبيع إلى فلان وأنه لم يبق للبائع حق فسخ البيع حسب 
المادة «”/ا”» فلا يقبل ادعاء المشتري هذا فق دفع دعوى البائع الحاضر المحاكمة ف طلب فسخ 
البيع كا أنها لا تقبل في حق شراء الغائب لأن نفس البيع لم يكن سبباً لبطلان حق الفسخ إذ من 
الجائز أن يكون قد أقيل البيع بعد البيع للغائب حتى أن الشهود لو شهدوا على بقاء البيع لحين 
الدعوى فلا يقبل لأنه مادام أنه لم يكن خصاً لإثبات نفس البيع فلا يكون خصا لإثبات بقائه لأن 
البقاء تابع للإبتداء (رد المحتار) . 

قد ذكر عند إيضاح الفرع التاسع أنه احترز بقيد سبب من الشرط لأنه إذا كان الثىء الذي 
ادعاه المدعى على الغائب شرطاً للثبىء الذي ادعاه على الحاضر فينظر. 

فإذا كان الغائب يتضرر بالشرط فلا تقبل بيئة المذعى لا على الحاضر ولا على الغائب. مثلاً 
لو ادعت امرأة على زوجها قائلة : قد علقت طلاقى على تطليق فلان الغائب لزوجته وأرادت اقامة 
البينة على تطليق الغائب لزوجته فلا تقبل. 

أما إذا لم يتضرر الغائب بالشرط فيقبل مثلاً لو ادعت الزوجة على زوجها قائلة: قد علقت 


)١(‏ فإن المدعي هنا على الغائب هو الطلاق ليس سبباً لا محالة لما يدعي على الحاضر وهو قصر يد بانعزاله عن 
الوكالة لأنه قد يتحقق الطلاق بدون انعزال وكيل ثان لا يكون هناك وكالة أصلاً وقد يتحقق موجباً للانعزال 
بأن كان بعد الوكالة فليس انعزال الوكيل حكياً أصلياً للطلاق فمن حيث أنه ليس سبباً لحق الحاضر في الجملة 
لا يكون الحاضر خصما عن الغائب ومن حيث أنه قد يكون سببا قبلنا البينة في حق الحاضر بقصر يده وانعزاله 
(رد المحتار) رجل في يده دار بيعت بجنبها دار فاراد ذو اليد أن يأخذ المشتراة بالشفعة فقال المشتري لهالدار التي 
بيدك ليست لك إنما هي لفلان فأقام الشفيع البينة أنها داره اشتراها من فلان الغائب لا يقضى بالشراء لا في 
حق الحاضر ولا حق الغائب لأن المدعى شيئان والمدعى على الغائب من شراء الدار ليس سببا لثبوت حقه في 
الشفعة ما لم يثبت البقاء لأنه لو فسخ بعد الشراء وازانها عن ملكه بسبب:من الأسباب لا يكون له شفعة وإنما 
تكون الشفعة باعتبار البقاء ولا بينة عليه ولو أقام البينة على البقاء لم تقبل أيضاً لما ذكرنا (الفتح) . 


شروط الحكم آلا 

طلاقي على دخول فلان الغائب في بيته وقد دخل الغائب المذكور في بيته وأقامت البيئنة على ذلك 
فتقبل لأنه لا ضرر عليه ومن المتأخرين من قال في الشرط أيضاً تقبل مطلقاً ىا في النسب منهم على 
اليزدوي لأن دعوى المدعي كما تتوقف على السبب تتوقف على الشرط أيضا «الزيلعي ورد المحتار» . 

وهذا النوع التاسع يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون الحق الذي يدعيه المدعي على الحاضر والقاكي ا واحدا ويتفرع 
على ذلك المسائل الآتية: 

المسألة الأولى ‏ إذا ادعى المدعى الدار التى في يد المدعى عليه قائلاً: إنها ملكى وأنكر 
المدعى عليه فأثبت المدعي فاقام المدعي الخارج الذي يدعى ملكية الدار بينة تثبت أنه اشترى الدار 
المذكورة من مالكها فلان الغائب فيحكم بموجب هذه البينة المدعى عليه والغائب معاً حتى أنه لو 

حضر الغائب وأنكر البيع فلا يعتبر لأن الاشتراء من المالك «وهو الأمر المدعى به في هذه المسألة» 
هو سبب للملكية بلا شك وقد ادعيت الملكية قٍ ذلك من ار (الدر المختار ورد المحتار 
والزيلعي والعناية) . 

قد ذكر في تصوير الدعوى عبارة» من مالكهاء. لأن مجرد الشراء لا يثبت الملكية للمشتري إذ 
من الجائز أن يكون بائع المبيع غير مالك بأن يكون فضولياً في بيعه (رد المحتار) . 

المسألة الثانية ‏ لو ادعى أحد الدار التى في يد آخر قائلاً: إن هذه الدار التى في يد المدعى 
عليه كانت ملكا لفلان الغائب وقد اشتراها منه وانني شفيع بها واطلبها بالشفعة وادعى ذو اليد أن 
تلك الدار ملكه أصلاً وإنه لم يشترها من أحد فإذا اقام المدعي بيئة تنبت أن المدعى عليه قد 
اشترى الدار المذكورة من الغائب المذكور فيحكم بتلك البينة المدعى عليه والغائب معاً لأن المدعى 
بهشيء واحد في هذه الدعوى وهو الدار كما أن الشراء المدعى به على الغائب في هذه الصورة هو 
(الزيلعي). 

المسألة الثالثة ‏ لو ادعى أحذ على آخر قائلاً: إن لي في ذمة فلان الغائب عشرة دنانير وأن 
هذا المدعى عليه هو كفيل على ذلك بأمره وأثبت الدين والكفالة فيحكم على الغائب والحاضر معاً 
لأنها كالمعاوضة لولم يقل بأمره لا يقض على الغائب (رد المحتار والزيلعي) . 

المسألة الرابعة ‏ لو ادعى أحد على آخر قائلاً: إن هذا المدعى عليه مع فلان الغائب قد كفلا 
الدين العشرة دنانير المطلوبة لي من ذمة فلان ىا انهما قد كفلا بعضه| بالمال وأثبت دعواه وحكم 
القاضي فيكون هذا الحكم ع على الكفيل الغائب وعلى المدين الغائب أبغنا «والخانية) . 


المسألة الخامسة ‏ لو ادعى أحد في مواجهة آخر قائلا : إن هذا المدعى عليه قد كفل جميع 
الدين الذي يثبت لي في ذمة فلان وأن في ذمة فلان المكفول المذكور عشرة دنانير قبل الكفالة وهي 





ف درر الحكام 
في ذمته للآن وأثبت ذلك فيكون الحكم على الكفيل الحاضر وعلى المكفول عنه الغائب ولا يلزم 
تجديد الدعوى وإثباتها ثانية عند حضور الغائب كا أنه لا يلزم في هذه الدعوى أن يذكر أن هذا 
الكفيل قد كفل بأمر الغائب. ولا يحتاج إلى دعوى الكفالة بأمره بخلاف الأولى لأن الكفالة المطلقة 
لا توجب المال على الكفيل ما لم توجبه على الأصيل فصار كأنه علق الكفالة بوجوب المال على 
الأصيل فانتصب عن الغائب حور «رد المحتار» . 

وقد ورد في الخانية: رجل باع من رجلين متاعاً بألف درهم وكل واحد منهم) كفيل عن 
صاحبه بأمره فإنه يقضى له على الحاضر بألف درهم وإذا حضر الغائب لم يكن للمدعي أن يأخذه 
إلا بخمسائة وهي الأصلية لأن القضاء على الكفيل بألف قضاء على الأصيل أما القضاء على 
الأصيل لا يكون قضاء على الكفيل» وفي مسألتنا القضاء على الأول في النصف الذي كان كفيلا 
كان أققناء عل الغائت ما القضاء عليه هنا كات اضيلة لا بكرن قضاء عل القاقت: 

المنالة السادسةت لواقال اجن لآخترء نهنا بك لقلاق فهو عل ثح ادعى. بعك ذلك قائلا "قد 
بعت الشخص المذكور فرسى بألف درهم فادها لي حسب كفالتك وأثبت البيع فيحكم على المشتري 
بالشراء ويحكم على المدعى عليه بالألف درهم «رد المحتار» . 

المسألة السابعة ‏ لو قال أحد لآخر: اكفلني على المبلغ الذي سيقرضبي إياه هذا الرجل فكفله 
على هذا الوجه ثم ادعى الكفيل على المكفول عنه قائلاً: إن ذلك الرجل قد اقرضك عشرة دنائير 
وسلمها لك وقد اديتها للدائن بكفالتي عنك فادها لي وأثبت الاقراض والإيفاء فيحكم بالاقراض 
وتأدية الكفيل ويأخذ الكفيل من المكفول عنه العشرة دنانير «رد المحتار» . 

المسألة الثامنة ‏ إذا أثبت الكفيل بالأمر أيضاً الدين في مواجهة الأصيل فيحكم على المكفول 
عنه باداء المككفول به للمدعى ك| أنه يكون قد حكم على الدائن الغائب بأنه قد استوى مطلوبه (رد 
المحتار). 

المسألة التاسعة ‏ إذا ادعى المحال له أن له ديئاً عند فلان عشرة دنانير وأنه أحال المبلغ 
المذكور على هذا الرجل وأن ثلاثتهم قد قبلوا الحوالة وأثبت ذلك فتثبت مشغولية ذمة الغائب 
بالدين كما أنه يحكم على المذكور بإيفاء المحال به (رد المحتار) . 

المسألة العاشرة ‏ لو ادعى أحد على آخر قائلاً: كان لفلان في ذمتك عشرة دنانير وقد حولت 
ذلك الرجل علي بالمبلغ المذكور وبعد أن قبلت الحوالة بأمرك قد أوفيت المحال به له وانني ارجم 
عليك وأثبت ذلك بالبينة فكما أنه يثبت قبض الغائب يلزم أيضاً الحكم على المدعى عليه باداء المبلغ 
المذكور. 

وفي هذه الصورة قد قبلت البينة على الغائب وثبت الحق على الغائب والحاضر معا ويجب على 
الغائب عند قدومه أن يؤدي الحق الثابت عليه ولا يلتفت إلى إنكاره كما أنه لا يكون المدعي ملزماً 
لإعادة البينة (رد المحتار والزيلعي) .- 


شروط الحكم لفت 


الوجه الثاني: أن يكون الشيء الذي يدعيه من الحاضر والغائب حقين غير قابل انفكاكهم|؛ 
مال لو قتل أحد آخر عمداً وكان للمقتول وليان وكان أحدهما اي والآخر غائباً فادعى الولي 
الحاضر أن الولى الغائب قد عفا عن القاتل في حصته وأن حصته أي الحاضر قد انقلبت إلى الل 
وانكر القاتل ذلكء» فإذا أقام المدعي البينة على ذلك فتقبل ويحكم بها على الغائب والحاضر معا 
«الزيلعي) . 

المادة  )١875١(‏ (إذا حضر المدعى عليه بالذات إلى م مجلس الحكم بعل 
إقامة االبينة'ق مواجهة :وكيله ‏ فللقاضي ا سي علاكه الس بطل الع جا 


وبالعكس إذا حضر وكيل المدعى عليه المجلس بعد إقامة البينة في مواجهة 
المدعى عليه فللقاضي أن يحكم بتلك البينة على الوكيل) . 


إذا حضر المدعى عليه بالذات مجلس الحكم بعد إقامة البينة في مواجهة وكيله فللقاضي أن 
يحكم بتلك البينة على المدعى عليه ولا حاجة لإعادة البينة مرة ثانية في مواجهة المدعى عليه 
وبالعكس إذا حضر وكيل المدعى عليه المجلس بعد إقامة البينة في مواجهة المدعى عليه فللقاضي 
أن يحكم بتلك البينة في مواجهة الوكيل على المدعى عليه ولا حاجة لإعادة البينة مرة ثانية في 
مواجهة الوكيل انظر شرح المادة ( .)١875‏ 

كذلك إذا حضر وارث المدعى عليه مجلس الحكم بعد إقامة البينة في مواجهة المدعى عليه 
المورث قبل وفاته فيحكم القاضي بتلك البينة على المتوفي في مواجهة الوارث المذكورء أما إذا كان 
وارث المتوفي غائياً وغير معلوم محل إقامته فينتصب القاضي بطلب الخصم وكيالٌ له ويحكم القاضي 
بتلك البينة في مواجهة الوكيل المذكور. 

كذلك إذا بلغ الصغير بعد إقامة البينة في مواجهة وليه أو وصيه فيحكم القاضي بتلك البينة 
على ذلك الصغير البالغ . 

إيضاحات : 


إن تعبير (بينة) ليس احترازياً إذ الحكم في جزء البينة هو على هذا المنوال أيضاً. فكم| أن 
إقامة كل البيئة معتبر فإقامة جزء منها معتبر أيضاًء مثلا لو أقام المدعي في مواجهة وكيل المدعى 
عليه شاهدا واخذا وأقام في مواجهة المدعى غليه بالذات شاهداً آخر فهو جائز ى| أنه لو أقام في 
مواحية الموورث اهيدا وأقام شاهداً آخر في مواجهة الورثة بعد وفاة المورث فيقبل. 





كذلك لو نصب أحد وكيلين في دعوى مقامة عليه فأقام المدعي في مواجهة أحد هذين 
الوكيلين شاهداً وفي مواجهة الوكيل الآخر شاهداً آخر فيقبل «الندية». 

كذلك لو كان للمتوني وصيان وأقام المدعى في مواجهة أحدهما شاهداً وأقام في مواجهة 
الوصى الثاني شاهداً آخر فيقبل (الأنقروي واهندية والخانية) . : 


3/5 درر الحكام 


المادة )١875(‏ - (تلقاضي في الدعوى الي توجه الخصومة فيها إلى جميع 
الورثئة أن يحكم بالبينة التي أقيمت في مواجهة أحد الورثة إذا غاب ذلك الوارث 
قبل الحكم على الوارث الآخر الذي أحضر في الدعوى ولا حاجة إلى إعادة 
البينة) . 


للقاضي في الدعوى التي توجه الخصومة فيها إلى جميع الورثة.» وهي الدعاوى التي سبق 
تفصيلها في المادة )١5147«‏ أن يحكم بالبينة التي أقيمت في مواجهة أحد الورئثة إذا غاب ذلك 
الوارث قبل الحكم على المتوفي في مواجهة الوارث الآخر الذي أحضر في الدعوى ولا حاجة لإعادة 
البينة في مواجهة الوارث الآخر انظر شرح المادة وم7١)2.‏ 


الفصل الثانٍ 
ف بيان الحكم الغيابي 


قو عند الأكية الثلاثة رحمهم الله تعالى الحكم على الغائب لأنه قد ثبت وظهر الحق عند 
القاضي بالبينة وقد ورد في الحديث الشريف (إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولم 
يشترط حضور المدعى عليه فاشتراط حضور المدعى عليه هو زيادة بل دليل (الفتح). 

مثا إذا ذهب المدعي إلى حضور القاضي وادعى أن له في ذمة زيد الغائب عشرين ديناراً 
وأثبت ذلك بالبينة بدون تعيين وكيل مسخر على الغائب فللقاضي أن يحكم على الغائب بأداء المبلغ 
المذكور. 

أما الأئمة الحنفية فقد أجمعوا واتفقوا على عدم جواز الحكم على الغائب (رد المحتار). سواء 
كان غائباً عن مجلس الحكم وحاضراً في البلدة أو كان غائباً عن البلدة. لأن النبي كله قال لعلي 
كرم الله وجهه (لا تحكم لأحد الأخصام ما لم تسمع كلام الخصم الآخر لأنك عند سماعك كلام 
الآخر تعرف ماذا يجب أن تحكم به أي أنه يعلم كيفية الحكم بعد كلام المدعى عليه فإذا أقر يحكم 
بإقراره» وإذا أنكر وثبت المدعي يحكم عليه بالبينة ولا سيها أن الحكم هو لقطع النزاع فإذا لم يحضر 
الخصم فلا يكون نزاع لعدم العلم بإنكاره فإذا لم يحضر الخصم الآخر لا يصح الحكم الذي هو 
بمعنى قطع النزاع كا أنه إذا لم يحضر الخصم مجلس الحكم يكون إقراره وإنكاره محتملا وبما أن 
أحكام الإقرار والإنكار مختلفة فيكون في هذا الحال وجه القضاء مشتبها فيه لأن الحكم بالإقرار 
اختصار والحكم بالبينة تعدية كيا بين في شرح المادة (78) «الزيلعي والشبلي». 





الحكم الغيابي ا 

فلذلك لو كان لأحد في ذمة آخر عشرة دنانير وراجع الدائن القاضي وأثبت دينه في غياب 
المدعى عليه عن مجلس الحكم ببينة عادلة فلا يحكم القاضي على المدعى عليه الغائب. 

إن المادة (1818) متفرعة على عدم جواز الحكم على الغائب كما أن المادة ٠‏ 187) 
متفرعة عن ذلك . 

الحكم غياباً على مذهب الشافعي: إذا حكم القاضي الشافعي الذي يجيز الحكم على 
الغائبء على الغائب فينفذ حكمه كما أنه لو حكم القاضي الحنفي المذهب الذي يجيز مذهبه الحكم 
على الغائب على الغائب اتباعاً للمذهب الشافعي فينفذ الحكم المذكور على أصح الرواية المروية عن 
الأصحاب الحنفية انظر المادة )١18٠ ١١‏ (الولوالحية) . 

وبما أن المحاكم الشرعية في زماننا تصدر أحكاماً غيابية على الخصم الغير المتواري المقيم في 
بيته أو المشتغل في وظيفته أو أعماله وبما أن الحكم الغيابي المبحوث عنه في المادة 218759 من 
المجلة هو حق الخصم المتواري على رأي الأئمة الحنفية فأكثر الأحكام الغيابية في زماننا توافق 





إلا أن اصدار الحكم الغيابي في المذهب الشافعي يتوقف «أولاً» على ثبوت الدعوى بالبينة . 
(ثانيا) على تحليف المدعي احتياطاً يمين استظهار على الوجه الآتي وهو: أن المدعى به هو حق لازم 
أداؤه على الغائب. وفي هذه الحالة قد أصبح تلفيق في هذه الأحكام الغيابية يعني أن إصدار الحكم 
الغيابي على الخصم الغير المتواري هو على مذهب الإمام الشافعي وإصدار الحكم بلا يمين هو على 
مذهب الإمام الحنفي ولذلك يرد سؤال على هذه الأحكام بعدم جواز التلفيق. 

إن الأصل والقاعدة هو عدم جواز الحكم على الغائب فإذا لم يكن ممكناً إحضار الخصم أي 
إجباره على الحضور إلى المحاكمة فإن ذلك يستوجب ضياع حق المدعي فلزمت المحاكمة والحكم 
غيابياً دفعاً للحرج والضرورات وصيانة للحقوق عن الضياع وقد أفتى خواهر زاده بجواز الحكم 
الغيابي على الخصم المتواري فقط «رد المحتار» . 

وإن شرط استماع الدعوى على الغائب في مواجهة الوكيل المسخر الذي ينصبه القاضي الوارد 
ذكره في المواد الآتية» أن يكون الغائب مقيراً داخل ولاية ذلك القاضى فليس لقاضي دمشق أن 
سب كنسح عن الدلى عليه التق فى مدزة يكذ اد ان فلكم عليه منراجية ذلك الركلن 
انظر المادة )١8٠١ 1١١‏ وشرحها «رد المحتار». 


المادة 875 ) ا (يدعى المدعى عليه بناء على طلب واستدعاء المدعى إلى 
المحكمة من قبل القاضي فإذا امتنع عن الحضور إلى المحكمة وعن إرسال وكيل 
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المادة و8١١١»‏ إلى المحاكمة من قبل القاضى بواسطة محضر المحكمة. 


وكاتف ضفرل هذه الدعرق» فق" الأوائل أن برشل االلخضن إل «المدعن عليه قيرلنها اهيا 
ويحضر الخصم إلى مجلس القاضي فإذا لم يجب المدعى عليه الدعوة التي تبلغها من المحضر المرسل 
من قبل القاضي فيصبح ذلك,المدعى عليه مستحقا للتعزير (واقعات المفتين) أما في زماننا فدعوة 
الخصم إلى المحاكمة تحصل بإرسال ورقة تدعى (دعوتية) تبلغ إلى المدعى عليه بواسطة المحضر ى) 
سيذكر ذلك في المادة )١875(‏ الأتية الذكر. ويؤدى للمحضر أجرة مناسبة وهذه الأجرة تلزم 
المدعي عند بعض الفقهاء وعند بعض الفضلاء تلزم المدعى عليه المتمرد عن الحضور وقد أفتى 
مشائخ المسلمين بالقول الثاني. وفي نتيجة الفتاوي توجد فتوى شريفة بذلك. 


أما التمرد فيفهم على الوجه الآتي: وهو أن القاضي يرسل ابتداء محضراً للمدعى عليه 
فيدعوه للمحاكمة وأجرة هذا المحضر تلزم المدعي فإذا تمرد المدعى عليه عن الحضور للمحكمة 
وامتنع عن ذلك فيجري الإشهاد على تمرده فإذا أرسل القاضي بعد ذلك المحضر ثانيا فتلزم أجرة 
المحضر في المرة الثانية على المدعى عليه لتمرده استحسانا للزجر «النتيجة». 


وقد وضحت الخانية التمرد على الوجه الآتي: 

يأخذ المدعي مراسلة محتومة بختم القاضي لتبليغها للخصم تتضمن دعوته إلى المحاكمة ويبلغ 
المدعي هذه المراسلة لخصمه ويفهمه بأنها من قبل القاضي فَإِذا رد الخصم المراسلة وامتنع عن 
الحضور إلى مجلس القاضي فيجري المدعي الإشهاد على الإمتناع والتمرد وإذا سكت الخصم بأن لم 
يرد ولم يجب أو وعد بالإجابة ثم خالف بعد ذلك فيعد متمردا فالقاصي يحضر المدعى سينا 
بواسطة المحضر أو الشرطي ويأخذ الأجرة نا الملاغن' عليه ارخرا اله ويعززه لتمرده . 


والأجرة المذكورة تختلف بنسية المسافة الى يقطعها المحضر يعن إذا كان المدعى عليه ف 
داخل البلدة التي توجد فيها المحكمة فتكون أجرة المحضر أقل من أجرته فيا إذا كان المدعى عليه 
مقيياً خارج البلدة. 

فإن امتنع عن الحضور وعن إرسال 0 إلى الحاكم امن دوو أن يكون له عذر شرعي كأن 
يكون المدعى عليه محيضاً أو امرأة ة محدرة فيحضر إليها جيرا 

ويستعين القاضى بالوالي وبأفراد الشرظة في إحضار المدعى عليه «رد المحتار والولوالحية». 

ما :ذا كان الدع عليه مريضا بخيث إذاجاة الشاكمة ماقي يوت ذلك“ السنداد عرض أو 
كان امرأة مخدرة فلا يجبر على الحضور توفيقاً للآدة 419 وفي هذا الحال إذا كان القاضي مأذونا 
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بنصب النائب يرسل نائيه مع المدعي إلى المريضص أو المخدرة ويستمع دعواه ويفصل فيها. 
ولكن لا يجوز إجبار أحد من أجل إحضار المدعى عليه. يعني لا يجوز لأحد أن يجير آخر 
لإحضار خصمه إلى مجلس الحكم . فلذلك إذا كانت المدعى عليها زوجة فليس للمدعي أن يقول 


لزوج المدعى عليها احضر زوجتك للمحاكمة وأن يجبره على إحضارها ولكن جر الكفيل بالنفئس 
لإحضار المكفول عنه إذا كان الكفيل مقتدرا على إحضاره «انظر المادة 5479». 


المادة (18) - (إذا امتنع المدعى عليه من الحضور من إرسال وكيل إلى 
المحكمة ولم يمكن جلبه وإحضاره يدعى إلى المحاكمة بطلب المدعي بأن يرسل 
إليه ثلاث مرات ورقة الدعوى امخصوطة بالمحكمة في أيام مختلفة فإن ١‏ بحضر 
2 يفهمه القاضى بأنه سينصب له وكيا وسيسمع دعوى المدعي وبينته فإذا ١‏ 
يحضر المدعى عليه بعد ذلك إلى المحاكمة ولم يرسل وكيلاً نصب القاضي له 
وكيلاً يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينة في مواجهة الوكيل المذكور ودققها 
فإذا تحقق أنها مقارنة للصحة حكم بالدعوى بعد الثبوت) 


إذا امتنع أو اختفى المدعى عليه من الحضور ومن إرسال وكيل إلى المحكمة ولم يمكن جلبه أو 
إحضاره جبرا حسب الادة الآنفة» ويدعى الخصم المتواري. يدعى إلى المحاكمة بطلب المدعي بأن 
يرسل إليه ورقة إحضار يذكر فيها اليوم الذي يجب حضوره فيه إلى المحاكمة مع بيان اسم وشهرة 
المدعي وترسل هذه الورقة إليه على ثلاث مرات ويفهم المدعى عليه فيها بأنها مرسلة له من القاضي 
وانه مدعو للمحاكمة فإذا :م عضر المدعى علية. بعد دعوته ثلاث مرات على الوجه المشروح فيه 
فيفهمه القاضي بأن يرسل رسالة له: ينه سيضتب عله كيلا وأنة نه سيستمع دعوى المدعي وبيلته في 
مَواجهة ذلك الوكيل» ويفهم من ظاهر العبارة أن هذا التفهيم يكون بإرسال رسالة بعد إرسال 
ثلاث دعوات للحضور. وقد كانت هذه مرعية لوقت قريب في المحاكم الشرعية إلا أنه قد ألغي 
أخيراً أصول إرسال رسالة للمدعى عليه بعد الدعوات الثلاث. وقد قال جميع فقهاء الحنفية بجواز 
الحكم غيابا على الخصم المتواري ولم تكن هذه المادة مبينة على قول الإمام الشافعي «رد المحتار 
والولوالجية والحموي». 


وترسل ورقة (الدعوتية) ثلاث مرات للمدعى عليه ىا هو مذكور في المجلة ويخطر في كل 
دفعة منها على الوجه السالف الذكر ويجوز إرسال الدعوتيات الثلاثة يوم بعد يوم كما أنه يجوز أن 


ومن الأصول كتابة ورقة الدعوتية على الوجه الآتي: 
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إلى فلان بن فلان المقيم في المحلة الفلانية في الشارع الفلاني في الدار نمرة كذا الذي يمتهن 
حرفة كذا. قد تقدم استدعاء من أحمد بن سلمان إلى هذه المحكمة يدعى فيها عليك بدين عشرة 
دنانير وقد طلب حضوركم إلى هذه المحكمة وقد عينت الساعة الفلانية من اليوم الفلاني لإجراء 
المحاكمة بينى) فأخطرك بلزوم الحضور إلى المحكمة في تلك الساعة أو بإرسال وكيل عنك وني حال 
عدم إجابتك سيعين وكيل مسخر عنك وتجري المحاكمة في غيابك وسيحكم عليك في حال ثبوت 
الدعوى. وهذا هو الإخطار الأول أو الثاني أو الثالث إليك. 

لزوم إرسال ورقة الدعوتية ثلاث مرات: 

قد حرر في المجلة لزوم إرسال الدعوتية وتبليغها للمدعى عليه ثلاث مرات استنباطاً من 
النقل الآتي الذكر الذي ذكره الفقهاء. 

ذكر في شرح أدب القاضي: لو قال رجل للقاضي: لي على فلان حق وقد توارى عني في 
منزله فالقاضي يكتب إلى الوالي في إحضاره فإن لم يظفر به وسأل الطالب الختم على بابه فإن أىق 
بشاهدين أنه في منزله وقالا رأيناه منذ ثلاثة أيام أو أقل ختم على منزله لا إن زاد عن ثلاثة. 
والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي فاذا ختم وطلب المدعي أن ينصب له وكيل بعث القاضي 
إلى داره رسولا مع شاهدين ينادي بحضرتها ثلاثة أيام في كل يوم ثلاث مرات يا فلان بن فلان إن 
القاضي يقول لك احضر مع خصمك فلان مجلس الحكم وإلا نصبت لك وكيلا وقبلت بينته عليك 
فإن لم يخرج نصب وكيلاً وسمع شهود المدعي وحكم عليه بمحضر وكيله. انتهى ملخصا (رد 
المحتار) . 

إن كيفية التبليغ الذي قبلته المجلة لم يكن مطابقاً تماماً لهذا النقل.. 

وتكرار التبليغ ثلاث مرات هو للاحتياط في بعض المسائل ومشعر بالأولوية كتكليف القاضي 
المنكر لحلف اليمين ثلاث مرات أنظر شرح المادة (1718). فإذا كان تبليغ ورقة الدعوتية ثلاث 
مرات هو من هذا القبيل فالاكتفاء بواحدة منها موجب للتسهيل» وقد ورد في الخانية في مبحث. 
فصل فيا يقضي في المجتهدات وما ينفذ قضاؤه فيه وما لا ينفذ. إذا سمع القاضي البينة على الغائب 
الذي ليس له وكيل وحكم عليه فالحكم ينفذ ى) ذكر ذلك السرخسي وخواهر زاده. 

والمقصد من هذه الإيضاحات أنه إذا كان من الجائز الحكم غياباً على الغائب بعد تبليغ دعوة 
واحدة الرجاء أن تعدل المادة على هذا الشكل ويسهل الأمر على الناس. 

فإذا لم يحضر المدعى عليه بعد ذلك إلى المحاكمة ولم يرسل وكيلاً إليها فينصب القاضي له 
وكيلاً يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبيّنة في مواجهته ودققها فإذا تحقق أنها مقارنة للصحة 
حكم بعد الثبوت على الغائب في مواجهة الوكيل المذكور لأن القاضي مأمور بإيصال الحقوق إلى 
مستحقيها ولا يمكن القاضي إيصال الحق بغير هذا الوجه (الولوالجية) وإذا لم يحكم القاضي غيابا 
على هذه الصورة فيؤدي ذلك إلى تضييع الحقوق (الفتح). 
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وكيلا يحافظ على حقوقه: وظيفة الوكيل المسخر هي عبارة عن إنكار المدعى به بالنيابة عن 
الغائب وبما أنه تقام الحجة والبيّنة على المنكر فيكون قد فتح ببذا الإنكار طريق لإثبات الدعوى إذ 
اع ارو ايد أي ليس له أن يدفع الدعوى بقوله إن موكلي قد 
دفع المبلغ المدعى به أو أن المدعي قدأ برأ موكلٍ وليس له أن يتصدى لوثيات هذا الدفع أو تكليف 
المدعي لحلف اليمين لأن الدفع من تقة المدعي. ولا بيعين للمدعي. وكال سيك كي أن.هذة 
الدفوع صادرة عن الوكيل المسخر الذي ليس له أي علم بحقيقة الأمر إذ يكون الدفع المذكور كذياً 
محضاً منه فليس له إجراء هذه المعاملات في مجلس القضاء 5 


سؤال ‏ إن الوكيل المسخر ينكر حق المدعي على المدعى عليه الغائب مع عدم علمه بأن له 
حقا أو لم يكن له حق فيكون إنكاره غير مطابق لنفس الأمر؟ 

الجواب ‏ عدم حق المدعي هو بمقتضى المادة الثامنة فبهذا الاعتبار لا يكون الإنكار الواقع 
كذياً . 

مثلاً إذا ادعى المدعي عشرة دنانير من جهة القرض فلم يجب المدعى عليه الدعوة ورؤيت 
الدعوى في مواجهة الوكيل المسخر فيطلب من المدعى بين مطابقة لدعواه إذ ليس للوكيل المسخر 
أن يقر عن الغائب وإذا أقر يلزم القاضي للغائب اران فإذا أثبت المدعي بشهود ان له في ذمة 
الغائب عشرة دنانير. وجرت تزكية الشهود سراً وعلناً وتبِين أنهم عدول ومقبولو الشهادة فيحكم 
بتحصيل المبلغ المذكور من المدعى عليه الغائب. وإذا حضر المحكوم عليه فله دفع لدعوى بقوله : 
قد أديت لك هذا المبلغ أو أنك أبرأتني من كافة الدعاوى أو ان للشهود في الدعوى جر مغنم كذا 
أو دفع مغرم كذا وبذلك يكون حت المدعى عليه محفوظاً في دفع الدعوى والطعن في حق الشهود 
أنظر المادة .)١7759‏ 

كذلك إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلاً: إنه اشترى منه ماله الفلاني وأدى له الثمن 
وأنه امتنع عن تسليم المبيع وأثبت دعواه هذه في مواجهة الوكيل المسخر فيحكم القاضي على 
المدعى عليه بتسليم المال المذكور للمدعي . 

ويلزم في الدعاوى التي تقام على الغائب وني الشهادة عليه ذكر اسم الغائب واسم أبيه وجده 
كا بين ذلك في المادة .)١1140(‏ أما إذا لم يثبت المدعي دعواه أي لم يكن لدى المدعي بيّنة 
لإثبات دعواه فلا يحكم على الغائب لأن أسباب الحكم كا ذكر شرحاً ني أول كتاب القضاء هي 
عبارة عن الإقرار والشهادة واليمين والنكول عن اليمين. وبا أنه لا يوجد إقرار في هذه الحالة ىا 
أن اليمين والنكول عن اليمين يشترط في المادة ( )١745‏ أن يكون في حضور القاضى وبما أنه لا 
توجد 8 بينة فلا يكون إثبات للدعوى وفيٍ هذه الصورة إذا عجز المدعى عن إثبات دعواه وقال 
إنق: أكلت. خضين 'المدين واطلبالفهم .عليه مخلفاً عل تكوله خرن البمين ين اعتراضه عل 
الحكم فلا يلتفت إليه لأن التعليق على النكول عن اليمين ليس من أسباب الحكم ففي هذه الحال 
للمدعي أن يتربص لخصمه وعند ظهوره من اختفائه يطلب من القاضي إحضاره جبراً ويكلفه 
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للف :اليمين حئ أنه لو تحقق أن المدعى عليه تحتف في ابينة 'فللقاضئ أن يرسل إلى :بيته. رجالا 
ونساء فالرجال يقفون على الباب ويمنعون فراره وتدخحل امرأة ثقة إلى البيت وتفتش جميع أنحاء 
الدار وتفتش النساء والرجال والخدمة لعله يكون قد تزيا بزي النساء. «الخانية) . 

الحكم الغيابي في المحاكم الشرعية : 

وقد قرر.في مجلس التدقيقات الشرعية أنه إذا لم يكن إحضار المدعى عليه إلى المحاكمة جبراً 
ا ال لح و د م لو لي لكر الغيلي 
0 ف ا الوكيل المسخر وطلب لدعي تحليف خصمه 00 مأذونا إلى الذي عليه 
لتحليفه اليمين حسب الأصول ويكلف لحلف اليمين ويدرج كيفية الحلف أو التكول عن الحلف في 

إن المسائل التي يجوز فيها نصب وكيل مسخر عند الحنفية حمس وهي : 

المسألة الأولى ‏ الخصم المتواري وقد بِينْ هذا في شرح هذه المادة. 

المسألة الائية ‏ إذا اشترى اند مالا من آخر على أ ن يكون تخيراً وأراد فسخ العقد في مدة 
ا وكان 00 غائباً ومتوارياً فيراجع المشتري القاضي ويطلب نصب وكيل عن الغائب 


المسألة الثالثة ‏ إذا كان المكفول له متوارياً ينصب وكيل عنهء مثلا لو كفل أحد نفس آخر 
على أنه إذا لم يسلمه غذا يكون كفيلا بالدين الذي في ذمته وكان الطالب غائباً في اليوم المشروط 
فيه التسليم ولم يجده الكفيل ليسلمه المكفول فللكفيل أن يراجع القاضي وأن يطلب نصب وكيل 
عن الطالب. وللقاضي نصب وكيل عند الإمام أبي يوسف والكفيل يسلم المكفول للوكيل. 

المسألة الرابعة ‏ إذا حلف المدين قائلاً. إذا لم أوف ديني غداً فامرأتي طالق ثلاثاً وكان يريد 
إيفاء الدين في ذلك اليوم وكان الدائن غائباً فللدائن أن يراجع القاضي ويطلب نصب وكيل عن 
الغائب ويوق: الذين له ولا يحتث المدين في يمينه : 

وعند بعض الفقهاء لا حاجة لنصب وكيل في هذه المسألة بل يؤدي الحالف دينه للقاضي ولا 
يحنث ويكون باراً وصادقاً في يمينه. أما إذا لم يكن هنالك ثفن .حش عالت لق عه وطق 
امرأته «رد المحتار» . 


المسألة الخامسة ‏ لو قال أحد لامرأته إذا لم أوصل لك نفقتك فطلاقك في يدك فتغيبت 


واختفت المرأة حتى لا يوصل زوجها النفقة إليها وتطلق نفسها فللزوج أن يراجع القاضي وأن 
يطلب نصب وكيل منه للمرأة ويسلمه النفقة . 


الى العان امد 
لمادة  )180(‏ (يبلغ الحكم الغيابي الواقع على المنوال المشروح للمدعى 
عليه). 





-- الم الغيابي 8 على المنوال الشر ىق براحي الوكيل المسخر 0 عليه 
ويرسلها إلى المحكوم عليه . 0 
حسب المادة 2١871‏ إلى المحكوم له ويرسل النسخة الأخرى بواسطة محضر المحكمة إلى 
المحكوم عليه ويؤخذ من المحكوم عليه إيصالاً بحصول تسليم الإعلام إليه وتبليغه له فإذا لم 
يعترض المحكوم عليه الذي بلغ له الحكم الغيابي فينفذ الحكم المذكور وإذا اعترض على الحكم 
يؤخذ تنفيذه لنتيجة الاعتراض كما هو مبِينْ في المادة الآتية. 

وبما أن الاعتراض على الحكم هو دفع للدعوى فليس في الأحكام الشرعية مدة مخصوصة له 
يعني ليس في الأحكام الشرعية أنه إذا اطلع المحكوم عليه على الحكم الغيابي يجب الاعتراض على 
الحكم 5 مدة ثلاثة أشهر أو في مدة ثلاث سئوات وأنه لا يسمع الاعتراض بعد ذلك. فلذلك 
يستمع دفع الدعوى ما لم يمنع استماع الدعوى بحصول مرور الزمن. 

المادة (185) - (إذا حضر المحكوم عليه غياباً إلى المحكمة وتشبث 
بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي تسمع دعواه وتفصل على الوجه الموجب وإذا 
لم يتشبث بدفع الدعوى أو تشبث ولم يكن تشبثه صالحاً للدفع ينفذ ويجري 


الحكم الواقع) . 

إذا حضر المحكوم عليه غياباً إلى المحكمة وتشبث بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي تسمع 
دعواه وتفصل على الوجه الموجب أنظر المادة .)١855(‏ 

وإن الأصوال لتشبث المحكوم عليه غياباً لدفع الدعوى هي على الوجه الآتي: وهو أن 
المحكوم عليه يقدم استدعاء للمشيخة الإسلامية ملفوفاً بها إعلام الحكم الغيابي وهذا الاستدعاء 
حول أولا إلى دائرة الفنتوى العلية ويحول من هناك إذا وجد لزوم إلى يجلس التدقيقات الشرعية 
فيشرح عليها المقتضى ثم يحول الاستدعاء المذكور إلى المحكمة التي أصدرت الحكم . 

يفهم من المادة ( )١8*5‏ أنه يشترط في الحكم على الغائب أن تثبت دعوى المدعي بالبينة 
فلذلك إذا حضر المدعى عليه ودفع الدعوى بقوله : كنت أديت المبلغ المحكوم به للمدعى أو أن 
المدعي كان أبرأني منه أو كان أبرأن من كافة الدعاوى أو أن للشهود كذاجر مغنم أو كذا دفع مغرم 
فله أن يدفع الحكم المذكور. وتجري المعاملة قي حق هذه الدفوع على موجب المادتين ١595‏ 
و174١‏ أما إذا ادعى المدعى أن له في ذمة الغائب عشرة دنانير وأثبت ذلك بالشهود وحكم 


الملزمة 47 القضتاء 
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للمدعي بذلك بعد التعديل والتزكية فأنكر المدعى عليه في اعتراضه الذي قدمه ضد الحكم المذكور 
الدين فلا يعد هذا الإنكار دقع ولا يلزم استماع الشهود مرة ثأنية . 
وإن لم يتشبث المحكوم عليه غياباً بدفع الدعوى أو تشبث ولم يكن تشبثه صالحاً للدفع ينفذ 
535707 
الحكم الصادر عليه غَيَاباً مبنياً على شهاقة تركوا ضرا وعلناً: 


خلاصة البايين الأول والثاني 


القضاء. نجي ع ؟ بمعنى الحكم والحاكمية 

الحكم. هو عبارة عن قطع القاضى ال وحسمة إياها . 

الوجه الثاني: أما أن يكون لصالح المدعي ويطلق عليه قضاء الاستحقاق. وأما أن يكون 
لصالح المدعى عليه 9 عليه قضاء الترك. والفرق بينها: (أولاً) أن المقضى عليه بقضاء 
الاستحقاق لا يجوز أن يقضى له في تلك الحادثة أما في قضاء الترك فيجوز ذلك وتاتياج إذا ادعى 
الشخص الثالث أن المال المحكوم به هو ماله. فلا تسمع هذه الدعوى قي قضاء الاستحقاق وتسمع 
في قضاء الترك. 

شرط الحكم» )١(‏ سبق الدعوى الصحيحة في الحكم الصريح (؟) حضور الطرفين حين 
الحكم أو نائبه)0" . 

شروط الحكم الغيابي: )١(‏ أن يمتنع المدعى عليه عن الحضور إلى المحكمة وعن إرسال 
وكيل عنه لا وأن يكون غير ممكن جلبه وإحضاره. 69 أن يرسل إليه من طرف القاضي ورقة 
إحضار على ثلاث مرات في أيام مختلفة . ف أن ينصب القاضي وكيالٌ عن الخصم المتواري وأن 
يستمع دعوى المدعي في مواجهة ذلك الوكيل . 

حكم الحكم الغيابي» أن ينفذ الحكم المذكور إن لم يعترض المدعى عليه أو إذا اعترض وكان 
اعتراضه غير صالح للقبول» أن يبلغ الإعلام الغيابي للمدعى عليه. 


)ع( والنائب هو أولاء الوكيل » ثانا وصي الميت» العا متولي الوقف. زابعا» أحد الورثة» امنا أحد 
شريكي الدين (عند الأمامين)» سادساًء أحد المدينين للدائنين» ستائعا الأجنبي الذي في يده مال للميت 


ثامنا بعض الموقوف عليهم بالوقف الثابت» تاسعاً النائب حكياً. 


الحكم الغيابي 7 
ا لضي ا يي تت 

تعريف القاضى هو الذات المنصوب من قبل السلطان ليفصل ويحسم الدعاوي الحادثة بين 
الناس توفيقاً لقواعدها المشروعة . 

رياف القاضي : أن يكون؛ حكياًء فهيياً. مستقياً. أميناً. متيناء مكيناً واقفا على المسائل 
الفقهية وأصول المحاكمة» ومقتدراً على فصل وحسم الدعاوي الواقعة توفيقا لها. 

شرائط القاضي وآدابه: )١١‏ أن يكون مقتدراً على التمييز التام (؟) وأن يجتنب الأفعال 
الموجبة سوء الظن بحقه. «7) وأن يجتنب في مجلس المحاكمة الأفعال الموجبة إزالة مهابة المجلس . 
«5» وأن يجتنب قبول هدية أحد الطرفين. «0» وأن لا يقبل ضيافة أحد الطرفين. 
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الباب الثالث 


في حق رؤية الدعوى بعد الحكم 

إن رؤية الدعوى بعد الحكم فيها تكون على ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون الحكم الواقع غياباً فيعترض عليه بطريق دفع الدعوى وقد مر بيان 
ذلك في المادة (1475). 

الصورة الثانية: أن ينقض ذلك الحكم من دائرة الفتوى العلية أو من مجلس التدقيقات 
الشرعية فترى الدعوى استكئنافاً وهذا سنذكر في مادتي (1878 و1879). 

مثلاً إذا دققت دائرة الفتوى العلية أو مجلس التدقيقات الشرعية في إعلام صادر على شخص 
ونقض لمخالفته للشرع فترى الدعوى استكنافاً مرة ثانية. 

الصورة الثالثة: ترى الدعوى مرة ثانية بطريق إعادة المحاكمة على الوجه المبين في المادة 
.)١185٠(‏ 
إعلام مها توفيقاً لأصولا الشروطة أي الحكم الذي ١‏ كان 5 فيه أسبابه 
وشروطه) . 

لا يجوز للقاضي الذي أصدر حكاً في دعوى رؤية وسماع تلك الدعوى تكرارا التي حكم 
وصدر إعلام بها توفيقاً لأصوها المشروعة أي الحكم الذي كان موجوداً فيه أسبابه وشروطه المبينة في 
المادة )١184(‏ وفي موادها التابعة إذا كان الطرفان هما ذاتهها في الدعوى السابقة ف يضيفا شيئاً 
على ادعائهم| ومدافعاته| السابقة لأنه لو جاز استاع الدعوى ثانياً لجاز استاعها ثالثاً ورابعاً ما 
يوجب عدم استقرار الحكم كما أن استماع الدعوى ثانياً والحكم بها كالأول ليس فيه من فائدة بل 
كوق امتفلالة بالعريق 

إيضاح القيود: 

إذا حكم وصدر الإعلام؛ والحكم كاف لعدم استتاع الدعوى مرة ثانية ولا يشترط تنظيم 
إعلام بالحكم أي إذا حكم في دعوى. حسب أصوها المشروعة ولم يعط ثمة إعلام بها بالحكم فلا 
نرى الدعوى ثانية . 
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مثلاً لر ادعى أحد الدار التي في يد آخر أنها ملكه فأنكر المدعى عليه الدعوى ولم يستطع 
المدعي إثبات مدعاه وحلف المدعى عليه بالطلب فنكل المدعى عليه عن الحلف وصدر الحكم 
الشرعي فليس للمدعى عليه بعد ذلك أن يدعي قائلا : إنئي اشتريت الدار المذكورة منك وأن 
يثبت ذلك فإذا ادعى أنه اشتراها منه قبل القضاء فلا تقبل الدعوى منه. أما إذا ادعى الشراء بعد 

قاعدة : إذا قفى على شخص في شىء فلا تسمع بعد ذلك دعوى الشخص المذكور في ذلك 
الثىء ما لم يقم ذلك الشخص بينة على إبطال القضاء. 

والفقرة الثانية من هذه المسألة هى المسألة المبينة في هذه المادة ى! أن الفقرة الثانية منها همي 
المسألة المذكورة في المادة 2١85٠‏ (واقعات المفتين) . 

كذلك إذا حكم القاضي في قضية حسب أصوها المشروعة وبناء على دعوى صحيحة وشهادة 
تلبيس وتزوير الشهود فلا يصح رجوعه «رد المحتار والأشباه» . 

توفيقاً لأصوها المشروعة, أما إذا ظهر أن حكم القاضي هو خلاف للمشروع وأنه أخطأ فيلزم 
عليه الرجوع عن الحكم, مثلاً لو حكم القاضي الحنفي المذهب بصحة الهبة في الحصة الشائعة 
القابلة للقسمة ثم ظهر له خطأه فيجب فسخ ونقض هذا الحكم «الحموي». 

وعليه فلو حكم القاضي بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة وأخطأ في حكمه وثبت 
خطأه بإقرار الشاهد أو المحكوم له فينقض الحكم ولا ينقض الحكم بقول القاضي: إنني أخطأت في 
حكمي أي بمجرد قوله بل يجب ثبوت وتحقق الخطأ كما ذكر آنفاً. 

مثا لو استمع القاضي الدعوى وبعد استشهاد الشهود وتزكيتهم حكم 5 القضية بال موجب 
الشرعي وحرر في الإعلام ذلك ثم قال القاضي إنئي حكمت بدون تزكية 0 6 وعلننا وإن 
كتابة ذلك في الإعلام خطأ فلا يلتفت إلى قوله. 

إذا كان الطرفان هما ذاتههاء مثلاً إذا حكم على ذي اليد بالملك المطلق فالحكم يكون على ذي 
اليد المذكور وعلى من تلقى الملك منه بالذات أو الواسطة ولا يكون حك على كافة الناس وبما أن 
الحكم هو على الأشخاص المذكورين فلا ترى الدعوى ثانية من المحكوم عليه بعد الحكم المذكور 
كا أنها لا ترى ثانية بناء على دعوى الأشخاص المذكورين . 

ا لا ا ا » إنها 
ملكه وأقام الدعوى على ذي اليد حسن وادعى حسن 0 أن هذه الفرس له قل اشتراها من عثيان وأن 


كىد درر الحكام 
عثهان اشتراها من عمر وأن عمر اشتراها من علي وأثبت كلاهما مدعاه وحكم لمحمد بالفرس المذكورة 
توفيقاً للادة «58؟١»)‏ فيكون هذا الحكم على حسين وعلى عثان الذي تلقى حسن الملك عنه 
وعلى عمر الذي تلقى عثان الملك عنه. وعلى على الذي تلقى عمر الملك عنه فلذلك لا تقبل 
دعوى عثان أو عمر أو علي بأن الفرس المذكورة ملكه لأنه لا يجوز بموجب هله المادة رؤية واستماع 
الدعوى تكرارا التي حكم فيها موافقا للشرع . 

إذا م يضف الطرفان شيئاً على ادعائهها ومدافعاتها السابقة. أما إذا بين المدعى عليه بعد 
الحكم عليه دفعاً ينا فتسمع الدعوى ثانية وقد ذكر في شرح الملدة )١7731١(‏ بعض مسائل 
عن الدفع بعد الحكم كا أنه سيذكر في المادة 2 )86٠‏ مسائل أخرى . 

المادة )١1878(‏ - (إذا ادعى المحكوم عليه بأن الحكم الذي صدر في حق 

الدعوى يحقق الحكم المذكور فإن كان موافقاً لأصوله المشروعة يصدق وإلا 

إذا ادعى المحكوم عليه بأن الحكم الذي صدر في حق الدعوى ليس موافقاً لأصوله المشروعة 
وبين للقاضي جهة عدم موافقته لأصوله المشروعة وطلب استئناف الدعوى أي طلب تدقيق الحكم 
الذي صدر ابتداء ثانية فيدقق الحكم استثنافاً حسب طلبه ويحقق استئنافاً في الحكم الذي صدر 
ابتداء فإذا وجد موافقاً لأصوله يصدق وبذلك يظهر أن ادعاء المحكوم عليه أن الحكم غير موافق 
لأصوله المشروعة غير حقيقي. وإذا عرض حكم قاض على قاض آخر وجرت المرافعة الشرعية في 
حضور القاضي الثاني فدقق القاضى ني الحكم وظهر له أن الحكم الأول موافق للشرع وصدق 
الحكم فيسمى هذا التصديق «تنفيذاً» (رد المحتار). 

وسبب تصديق ذلك هوان فسخ الحكم الموافق للشرع وم ثانية كالحكم الأول ليس فيه 
فائدة بل يكون اشتغالاً بالعبث. ويكفي أن يكون الحكم موافقاً لأصوله المشروعة. أن يكون 
موافقاً لذهب القافي الأول . 


فلذلك لو كان القاضي الأول شافعي المذهب فحكم بموجب مذهبه ثم عرض هذا الحكم 
استكنافاً على القاضي الحنفي فلا ينقض القاضي الحنفي ذلك الحكم ولو كان مخالفاً لمذهبه بل 
ش يصدقه كذلك لو كان القاضي الأول حنفياً وحكم بموجب مذهبه وعرض الحكم ثانية على القاضي 
الشافعي فليس للقاضي الثاني المذكور نقض الحكم بل عليه تنفيذه لأنه حسب المادة )١(‏ من 
المجلة (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) لأن الإجتهاد الأول قد تأيد بالقضاء والحكم فهو يرجح على 
اجتهاد القاضي الثاني ولأنه يجب أن يحمل القضاء والحكم على الصحة بقدر الإمكان فلا ينتقفض 
بالشك (ابن ملك والأشباه والحموي وتكملة البحر والدرر في القضاء) . 


ما لم يكن حكم القاضي الأول تخالفاً للكتاب والسنة المشهورة أو إجماع الأمة وفي هذه الحالة 
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يجب إبطال الحكم الأول ورده ىا سيوضح آتياً. 

إذا كان الحكم موافقاً لمذهب القاضي الأول والقاضي الثاني فالأمر ظاهر إذ أنه إذا عرض 
حكم قاض على قاض آخر فلا يخلو الحكم من أن يكون أحد الأقسام الثلاثة الآتية: 

القسم الأول: أن يكون الحكم تخالفاً للنص أي مخالفاً للكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع 
وفي هذا الحال يرد الحكم ويبطل على كل حال لأنه حسب الادة ( )١5‏ من المجلة (لا مساغ 
للإجتهاد في مورد النص). «البحر والتكملة)29© , 

الأحكام المخالفة للكتاب هى.: 


كأن يحكم القاضي الشافعي بحل أكل لحم الحيوان التي تركت التسمية عليه عمداً حين 
ذبحه لأن هذا الحكم يحلل الحرام الذي حرمه الله تعالى في قرآنه الكريم بقوله«ولا تأكلوا نما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق »فهو مخالف للنض فإذا عرض هذا الحكم على القاضي الحنفي 
يبطله (العناية والفتح) . 

كذلك الحكم عليه بحلية ملك يمين زوجة الأب أو موطوءة الأب لأن هذا الحكم تخالف 
لنص الآية الجليلة هولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» فإذا عرض هذا الحكم على القاضي 
الحنفي فسخه ويبطله ى) أن الحكم المذكور مخالف للسنة المشهورة والإجماع29 . 

وكذلك إذا حكم القاضي في الشج الواقع في الام بشهادة النساء فقط وعرض هذا الحكم 
على قاض ثان فينقضه «رد المحتار» . 

كذلك لو حكم القاضي على إجبار المدين على إيجار نفسه لآخر وإيفاء الدين من أجرته 
وعرض هذا الحكم على قاض آخر فينقضه للمخالفته لقوله تعالى ووإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة » . 

الأحكام المخالفة للسنة المشهورة: 


إذا عين ولي القتيل رجلً من أهالي المحلة أنه قاتل مورثه وحلف اليمين يحكم على ذلك 


)١(‏ والمراد من تخالفة الكتاب مخالفة نص الكتاب الذي لم يختلف السلف في تأويله كقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح 
أباؤكم من النساء فإن السلف اتفقوا على عدم جواز تزوج امرأة الأب وجاريته التي وطئها الأب فلو حكم قاض 
بجواز ذلك نقضه من رفع إليه. والمراد بالمجمع عليه ما اجتمع عليه الجمهور أي جل الناس وأكثرهم ومحالفة 
البعض غير معتيرة لأن ذلك خلاف لا اختلاف فعلى هذا إذا حكم القاضي على خلاف ما عليه الأكثر كان 
حكمه على خلاف الإجماع نقضه من رفع إليه وينبغي أن يحمل كلام المصنف هذا على ما إذا كان الواحد 
المخالف ممن لم يسوغ اجتهاده ذلك كقول ابن عباس في جواز ربا الفضل فإنه لم يسوغ له ذلك فلم يتبعه أحد 
وأنكروا عليه فإذا حكم قاض بجواز ذلك وجب نقضه لأن الإجماع منعقد على الحرمة بدونه «العناية». 

(0) فلو قضى القافي بحل أم امرأته كان باقللاٌ فلا ينفذ «الفتح». 
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الرجل بالقصاص عند الإمام مالك فإذا حكم انقاضي المالكي بقصاص رجل على هذا الوجه 
وعرض هذا الحكم على قاض حنفي فلا ينفذ هذا الحكم بل يفسخه ويبطله لأن هذا الحكم مخالف 
للحديث الشريف القائل (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) الذي هو بمال المادة «و5لا» 
من المجلة . ْ 


كذلك إذا حكم القاضى الشافعي في دعوى بشاهد واحد وبيمين المدعي وعرض هذا الحكم 
على القاضي الحنفي فيبطله القاضي الحنفي ولا ينفذ. ى] هو مذكور في التنوير حيث أنه مخالف 
للسنة المشهورة. وكا ذكر في الولوالجية. لأنه لمحالف لنص القرآن الكريم في قوله تعالى 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم بي 

كذلك لو طلق أحد زوجته المدخول بها طلاقاً ثلاثاً ثم زوجت الزوجة المذكورة للحل بزوج 
الدخول ثابت 5 حديث العسيلة «العناية). 

الأحكام المخالفة للاجماع : 


كأن يعرض الحكم الذي أصدره قاض في مسألة اجتهادية على قاض آخر فيحكم القاضي 
الآخر بإبطال الحكم الأول. 

وكالحكم بسقوط الدين لترك المدعي الدعوى بضع سنوات فإنه لا دليل شرعي يدل على 
ذلك (العناية) . 

القسم الثاني: الحكم الذي يجب امضاؤه وتنفيذه على كل حال. 

وهو الحكم الواقع في محل الإجتهاد الذي يكون الخلاف فيه في نفس المسألة وسبب القضاء؛ 
فيجب تنفيذ هذا الحكم ولو كان القاضي لا يعلم أنه حكم في محل الإجتهاد «العناية والسعد 
والشبلي والفتح» لأن القاضي الأول منصوب للقضاء من قبل السلطان وللسلطان ولاية على كافة 
الناس فكم) أن حكم السلطان بالذات حجة في حق كافة الناس فحكم القاضي المنصوب من قبله 
هو حجة أيضا على كافة الناس فليس لأحد نقض حكمه (الزيلعي في التحكيم) لأن القاضي الثاني 
هو أحد كافة الناس فليس له صلاحية في نقض حكم القاضي الأول ى| أنه لا رجحان لاجتهاد على 
اجتهاد الآخر وبلحوق الحكم على الاجتهاد الأول ترجح على الاجتهاد الثاني وتفوق عنه وتدني 
الاحتهاد الثاني فلا ينقض الاجتهاد الراجح بالمرجوح «الزيلعي». 

حتى أنه لو أبطل القاضي الثاني الحكم الذي هو من هذا القبيل وعرض حكم القاضي الثانٍ 
المتضمن إبطال الحكم الأول على قاض ثالث فيبطل القاضي الثالث حكم القاضي الثاني وينفذ 
حكم القاضي الأول لأن القاضي الأول كان في موضع الاجتهاد والقضاء في المجتهدات نافذ 
بالإجماع فكان القضاء من الثاني الفا للاجماع فيكون باطلا (الشبلي). وفي الجامع الصغير. وما 
اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر ويرى غير ذلك امضاه (الزيلعي) ولو قضى 
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في المأذون في نوع أنه مأذون فيه فقط كمذهب الشافعي يصير متفقاً (الفتح) أقوى لا يصح الحكم 
في هذا الزمن بهذا . أنظر المادتين (١917و1801)‏ من المجلة. 

مثلاً تقبل شهادة المحدودين بالقذف بعد توبتهم عند الإمام الشافعي فلو حكم القاضي 
الشافعي 5 قضية بشهادة هؤلاء وعرض هذا الحكم على قاض حلفي فيجب عليه امضاؤه وتنفيذه 
مع كون هذا الحكم غير جائز عند القاضي الحنفي . وليس للقاضى الحنفي أن يفسخ ويبطل ذلك 
الحكم بداعي أنه مخالف لمذهبه . 

كذلك لو حكم قاض شافعي في دعوى امرأة بشهادة زوجها وشهادة أجنبي آخر بجواز 
الحكم بهاتين الشهادتين على مذهب الإمام الشافعي ثم عرض هذا الحكم على القاضي الحنفي 
الأول قد حكم في أمر مجتهد فيه لأن المجتهد فيه سبب للقضاء لأن الخلاف في هل أن شهادة هؤلاء 
تكون سبباً للحكم أو لا تكون أي في سبب الحكم. وليس في نفس الحكم أما الخلاف في نفس 

وأمثلة القسم الثاني كثيرة (الحموي). 

وهذا القسم الثاني على نوعين أيضاً: 

النوع الأول - أن يكون حكم القاضى الأول موافقاً لمذهبه كأن يكون القاضي الأول مثلا 
شافعياً ويحكم حكاً موافقاً لمذهبه فإذا عرض هذا الحكم على القاضي الحنفي فينفذه. 

النوع الثاني أن يكون حكم القافى الأول مخالفاً لمذهبه وموافقاً لمذهب آخر كأن يحكم 
القاضى الأول الحنفى المذهب حكياً تخالفاً لمذهبه وموافقاً لمذهب الشافعي مثلاً فقد اختلف في حق 
انفاذ هذا الحكم ىا فصل في شرح المادة .)١85١ ١١‏ 

القسم الثالث- أن يكون نفس الحكم مجتهد فيه والخلاف في نفس الحكم. وهذا الحكم لا 
يكون نافذاً بعد وجوده على رأي بعض المجتهدين ويتوقف نفاذه على امضائه وتنفيذه من قاض ثان 

وعلى ذلك إذا عرض هذا الحكم على قاض ثان يكون خيراً إن شاء امضاه وإن شاء نقضه 
فإذا امضاه فليس لقاض ثالث أن يبطله كما أنه إذا ابطله القاضى الثاني فليس للقاضي الثالث أن 
جيزه وينفذه . 

وا لمختلف فيه هنا هو نفس القضاء : 

فإذا عرض الحكم على القاضى الثاني فلا يلزم القاضى الثاني تنفيذه كما هو الحال ف القسم 
الثاني بل للقاضى إن شاء نفذه ويكون هذا التنفيذ من قبيل القسم الثاني وإن شاء ابطله وفي هذا 
الحا يبطل الحكم «رد المحتار والزيلعي» وعليه إذا قضى بالحجر على المفسد للفساد لا ينفذ لتحقق 
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الخلاف في القضاء فيتوقف على امضاء قاض آخر فإن امضى ليس للثالث نقضه لأن قضاء الثاني هو 
الذي وقع مجتهداً فيه أعني قضاء الأول (الفتح). اقول هذا المثال لا يصح إلا بقطع النظر عما 
احتارته المحلة ف كتاب الحجر. 

وإذا ظهر لدى التحقيق أن الحكم غير موافق لأصوله المشروعة فيستأنف أي أنه يبطل الحكم 
الأول ويفصل في القضية حسب أصوطا المشروعة. 

سواء كانت عدم الموافقة لأسباب ذكرها المحكوم عليه أو كانت الأسباب التي بينها المحكوم 
عليه غير واردة وتحقق أنه غير موافق للأصول من جهة أسباب أخرى لم يبينها المحكوم عليه فيبطل 
الحكم الأول. لأن الحكم الغير الموافق للأصول هو مخالف لحكم العدالة وظلم وإزالة الظلم واجبة 
وتقريره وتثبيته حرام . 

وقد وضع في زماننا أصول لكيفية استئناف الأحكام الشرعية وستذكر في شرح المادة الآتية . 

وبعد نقض الحكم من دائرة الفتوى العالية أو من مجلس التدقيقات الشرعية لا يحكم في 
القضية من دائرة الفتوى المذكورة أو من المجلس المذكور حيث لم يكونا حائزين صلاحية القضاء في 
ذلك بل ترسل القضية إلى المحكمة الأولى أو تحال لمحكمة أخرى ليحكم فيها ثانياً على أن تراعي 
المحكمة الأسباب التى أوجبت نقض الحكم . 

تذكر المسائل الآتية مثالاً على بعض الاعلامات التي نقض الحكم فيها لعدم موافقتها لاصولا 
المشروعة . 

١‏ - قد نقض الاعلام الحاوي للحكم الذي صدر بناء على دعوى وصي صبي ادعى فيها أن 
للصبى المذكور ارثا عن ابيه عشرة دنانير في ذمة المدعى عليه واثبت ذلك وكانت أسباب نقض 
الحكم المذكور هي ما يأتي : 

أولا : م يذكر سبب الدين مع أنه يلزم في هذه الدعوى ذكر السبب لأنه إذا كان الدين 
مؤروثاً وكان للمتوفي وارث آخر فتخصيص الصبي بالمطلوب المذكور هو بإجراء تم تقسيم تقسيم التركة بين 
الورثة وتخصيص الدين المذكور بالصبي مع أن تقسيم الدين باطل بموجب المادة .)١١5179‏ 

انياً: لم يشهد الشهود على وفاة المورث ولم يشهدوا بأن المورث. قد عين هذا المدعي وصياً مع 
لزوم ذكر ذلك. 

؟ - ادعى أحد على آخر قائلا: إننى سلمت أباك كذا وديعة قيمتها عشرة دنانير ولم يعدها إليّ 
وتوفي مجهلاً وأثبت ذلك وبعد التزكية حكم للمدعي بأخذ عشرة دنانير من التركة. وقد نقض هذا 
الحكم للسبب الآتي. 

وهو أن المدعي وشهوده : يبينوا قيمة الوديعة ف زمن التجهيل أي بدلا حين وفاة المستودء 
مجهلاً بل بينوا قيمتها حين الإيداع «جامع الفصولين». ش 
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0 (إذا 1 0 عليه بكم الوائع. في حق دعوى 


لأصوله المشروعة يصدق 0 ينقض» . 


لقاو 0 يدقى الاعلام المذكور فإن كان موافقاً لأصوله اروم يصدق ل كان اع فوا 
ينقض ؛ والتدقيقات التمييزية تجري». أولا : في دائرة الفتوى العلية فإذا كان الاعلام موافقاً للشرع 
الشريف بحرر على طرف الاعلام عبارة. أنه موافق لأصوله. ويختم بالختم الرسمي العائد 0 
الاعلامات الشرعية ويعاد إلى صاحبه . وإذا كان غير موافق للشرع فينقض ويحرر على الاعلدم بي 
عبارة» أن صكه وسبكه؛ أي أن الحكم الشرعي الصادر غير موافق لمسألته الشرعية ا للاعلام؛ 
أو يحرر أن الحكم غير خال من الخلل ؛ أي بدون ن تفصيل وبيان أسباب الخلل وييين أحياناً أسباب 
الخلل والنقض ويحتم هذا الشرح بالختم المذكور ويعاد للمحكمة الي أصدرت الحكم لرؤية 
الدعوى مرة أخرى. 

ثانياً: تجري التدقيقات التمبيزية في مجلس التدقيقات الشرعية. 

والأصول المقررة لصورة الاستثغناف والتمييز توضح على الوجه الآتي : 

أصول. الاستئناف والتمييز: بموجب التعليات السنية الصادرة في 5١‏ المحرم سنة ٠٠١‏ في 
حق تمييز واستئناف الأحكام الشرعية. إن مرجع قيير الاعلامات الشرعية هي دائرة الفتوى 
ومجلس التدقيقات الشرعية فالاعتراضات المتعلقة بالصك والسبك تدقق في دائرة الفقوى 
والاعتراضات التي تكون خارجة عنبها أي موافقة الاعلام الشرعي للضبط وموافقة الضبط للأصول 
المشروعة يدقق تمبيزاً من مجلس التدقيقات الشرعية . 

تمييز واستئناف الأحكام الصادرة من محاكم شرعية الخارج (00. لا تنفذ الأحكام الصادرة يي 
حق الأيتام والمجانين والمعتوهين والأوقاف قبل تمييزها. 

كذلك إذا ميز الاعلام المتعلق بالمخالعة والطلاق وفسخ النكاح يفرق بين الزوجين لنتيجة 
التمييز ويمنعا من جميع المعاملات الزوجية ولا يعطى للزوجة إذن بالزواج من آخر لنتيجة التمبيز. 

ومستدعي التميبز اما أن يكون المحكوم له أو المحكوم عليه فإذا كان المحكوم عليه فله 
اعتبارا من تاريخ تبليغ الاعلام له بموجب الأصول أن يعترض على الحكم بظرف ثلائة أشهر فإذا 
صورة الاعلام المصدقة مع استدعاء إلى الحكومة المحلية وترسل الأوراق المذكورة من الحكومة 





)١(‏ أي محاكم الولايات ما عدا محاكم الآستانة إذ تعد خارج بلاد الآستانة خارجا (المعرب). 
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المحلية إلى باب الفتوى ويؤخر تنفيذ الاعلام لنتيجة القرار. وإذا كان مستدعي التمييز المحكوم له 
يقدم أصل الاعلام أو صورته المصدقة إلى الحكومة المحلية وترسل إلى باب الفتوى فإذا وجد باب 
الفتوى أن الاعلام الشرعي موافق لأصوله المشروعة يصدق وإذا كان غير موافق يحرر على هامش 
الاعلام المعاملة الإيجابية أي أسباب عدم الموافقة ولزوم رؤية الدعوى استكنافاً أو عدم لزومها أو ان 
دفع المحكوم عليه مسموع أو غير مسموع ويختم بختم امانة الفتوى الرسمي وختم مدير الاعلامات 
الشرعية ويعاد إلى محله بواسطة مقام المشيخة الإسلامية وترى الدعوى في محله تكراراً واستكثنافاً”©» 

أما إذا اعترض في اللائحة الاعتراضية» أو في استدعائه الاعتراض بأن مضمون الإعلام 
خلاف للواقع فهذه الإعلامات التي يتوقف إجراء التدقيقات على أمور خارجة عن الصك والسبك 
يحرر على هامشها أو ظهرها مقتضاها من جهة الصك والسبك وتختم ويبينَ لزوماً الحوالتها لمجلس 
التدقيقات الشرعية لإجراء التدقيقات الخارجية في الأمور السالفة الذكر. 

ومجلس التدقيقات الشرعية يدقق في الدعاوي المحولة إليه ويبين نتيجة تدقيقاته بتقرير يقدمه 
لقام الفتوى . 

إن الدعاوي التي يرى باب الفتوى أو مخلس التدقيقات الشرعية رؤيتها استعتاقاً إذا كانت 
فيمتها خحمسة آلاف قرش أو أقل من ذلك فترى في المحكمة الأآولى التى حكمت في الدعوى وأما 
دعاوي الدين وغيره التى تزيد قيمتها عن خمسة آلاف قرش والدعاوي التي لها أهمية كدعاوي 
التكاح زالطلاق» إذا رؤيت بداية في محكمة القضاء فترى استثنافاً في محكمة اللواء الشرعية وإذا 
فصلت بداية في محكمة اللواء الشرعية تفصل استثنافا في محكمة الولاية الشرعية وإذا حكم بداية 
فيها من محكمة الولاية الشرعية فترى استثنافاً في أقرب محكمة ولاية شرعية وإذا رؤيت بداية في 
محكمة ولاية شرعية مجاورة للآستانة ترى لدى قاضي العسكر. 

ولكق إذااكان الماعق يد ازيد من أخسة الافت اقرش وزضى الطرفان ثرؤية النهوئ اتتعدافا 
في المحكمة الأولى ففي هذا الحال ترى الدعوى استئنافاً في المحكمة الأولى . 

تمييز واستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الآستانة: إن الدعاوي التى تحول إلى محكمة 
استامبول الشرعية وإلى محاكم البلاد الثلائة تفصل بداية في تلك المحاكم وإذا طلب أحد الطرفين 
أثناء المحاكمة نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى فيرد طلبه وتحول السندات الصادرة من محكمة 
استامبول والبلاد الثلاثة إلى باب الفتوى لتطبيق أختامها وتدقيق صكها وسبكها ما عدا الأحكام 
التي تصدر من الحضور العالي( والمعاملة التى تجري في حق السندات الشرعية العائدة لمحاكم 
شرعية الخارج تطبق بحى هذه الإعلامات. 


)١(‏ والمقصود من الاستئناف هنا هو المعنى اللغوي أي الاستمرار في رؤية الدعوى ثانية من المحكمة الابتدائية وليس 
معناه الإصطلاحي أي رؤية الدعوى فى محكمة أعلى من المحكمة الابتدائية(المعرب). 
)٠(‏ يقصد بذلك الأحكام التي يصدرها شيخ الإسلام «المعرب». 
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إذا نقض إعلام شرعي صادر من محكمة استانبول الشرعية أو محاكم البلاد الثلاثة من باب 
الفتوى أو من مجلس التدقيقات الشرعية فإذا كان النقض ناشئا عن نواقص لا توجب تكرار المرافعة 
فتكمل المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم تلك النواقص وتصدر الأعلام ثانياً وإذا كان النقض 
من المواد الموجبة لتكرار المرافعة فيحول الإعلام إلى المحكمة التي أصدرته لتكرار المرافعة في 
الدعوى أما إذا طلب أحد الطرفين إجراء المرافعة في الحضور العالي فتحول تلك الدعوى إلى 
الحضور العالي . 

المادة )١185'(‏ - (كما يصح دفع الدعوى قبل الحكم يصح بعد الحكم بناء 

عليه إذا بين وقدم المحكوم عليه في دعوى سبباً صا حاً لدفع الدعوى وادعى دفع 
الدعوى وطلب إعادة المحاكمة يسمع ادعاؤه هذا 5 مواجهة المحكوم له و تجري 
محاكمته)| في حق هذا الخصوص. مثلاً إذا ادعى أحد الدار التي هي في تصرف 
الآخر بأنها موروثة له من أبيه وأثبت ذلك ثم ظهر بعد الحكم سند معمول به 
بين أن أبا المدعي كان قد باع الدار المذكورة إلى والد ذي اليد تسمع دعوى ذي 
اليد وإذا أثبت ذلك انتقض الحكم الأول واندفعت دعوى المدعي). 

كا يصح دفع الدعوى قبل الحكم بموجب المادة و0161 يصح أيضاً بعد الحكم وحتى 
بعد إجراء الحكم بناء عليه إذا بين وقدم المحكوم عليه في دعوى سبباً صاحاً لدفع الدعوى وادعى 
دفع الذدعوى وطلب إعادة المحاكمة يسمع ادعاؤه هذا 5 مواجهة المحكوم له وتجري محاكمتها ف 
عليه . 

مثلاً إذا ادعى أحد الدار التى هى في تصرف الآخر بأنها موروثة له من أبيه وأثبت ذلك 
فحكم القاضي له بالدار المذكورة ثم ظهر بعد الحكم بِينة عادلة أو سند معمول به يبين أن والد 
المدعي كان قد باع الدار المذكورة إلى والد ذي اليد تسمع دعوى ذي اليد وإذا أثبت ذلك انتقض 
الحكم الأول واندفعت دعوى المدعي . 

وتقبل دعوى إعادة المحاكمة عند الفقهاء في المحاكم الشرعية ما لم يكن القاضي ممنوعاً من 
ساعها بوقوع مرور الزمن. 

كذلك إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: إن لي في ذمتك حقاً كذا ديناراً فأجابه عليه قائلاً إنك 
وكلت فلاناً بقبض المبلغ المذكور مني وانني قد أديت المبلغ المذكور للشخص المذكور فأنكر المدعي 
التوكيل وعجز المدعى عليه عن الإثبات وحلف المدعي اليمين وحكم على المدعى عليه بعد ذلك 
بدقع المبلغ المذكور وأخذ المحكوم له من المحكوم عليه المبلغ المحكوم به فإذا أقام المحكوم عليه 
بعد ذلك البيّنة على التوكيل فله استرداد المبلغ المحكوم عليه أنظر شرح المادة .2185١«‏ 
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مستثنى - يستثنى من فاعدة يصح دفع الدعوى بعد الحكم . 

بعض مسائل : : 

المسألة الأولى ‏ المسائل, المخمسة وقد بينت في المادة «/21781 فلذلك إذا ادعى أحد بالمال 
الذي في يد آخر وأثبت أنه ماله أو أخذه من المدعى عليه بعد الحكم فإذا ادعى المحكوم عليه بعد 
ذلك أن المال المذكور وديعة في يده وأثبت ذلك فلا يقبل ادعاؤه «الحموي»). كذلك إذا ادعى أحد 
المال الذي في يد آخر قائلاً: انه مالي واثبت مدعاه وحكم القاضي للمدعي بذلك فادعى المحكوم 
عليه على المحكوم له قائلاً: إنك أقررت قبل إقامة الدعوى عل بأنه لا حق لك في ذلك المال. أو 
انك أمرت فلانا بطلب شراء المال المذكور مني فطلب شراءه لا يقبل» أما لو أتى بهذا الدفع قبل 
الحكم فيقبل انظر مادة »١775«‏ (الحموي والواقعات). 

المسألة الثانية ‏ لو ادعى أحد أنه ابن عم لأبوين للمتوفي وطلب الميراث وأثبته وحكم القاضي 


بذلك فادعى المدعى عليه بعد الحكم أن المدعي قد أقر بأنه عم لأم للمتوني فلا يسمع هذا الادعاء 
بعد الحكم لتأكده بالقضاء أما قبل القضاء فيسمع. 


الياب الرابع 
(في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم) 

بما أن المحكم من أنواع الحكام والقضاة فقد ذكر في كتاب القضاء ولكن حيث أن حكم 
المحكم أدن من حكم القاضي فقد أخر ذكره عن القاضي. وبما أن حكم المحكم أدن من حكم 
القاضي فإذا كان حكم المحكم مالفا لمذهب القاضي فيبطله القاضي بعكس حكم القاضي فإنه إذا 
عرض على قاض آخر فعلى القاضي الآخر تنفيذه كا ذكر في شرح المادة 2418789 كما أن حكم 

أما حكم القاضي فلا يشترط فيه رضاء الخصمين «الزيلعي». 

الملدة -)185١(‏ (يجوز التحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناس). 


وكذلك يجوز التحكيم في دعاوى الطلاق والنكاح والكفالة والشفعة والنفقة والديون 
والبيوع . 

الكتاب, طفابعثوا حكى] من أهله وحكى] من أهلهاهالآية وقد نزلت هذه الآية الكريمة في حق 
التحكيم بين الزوجين (رد المحتار والزيلعي» وما دام قد جاز التحكيم فق حقى الزوجين فهذا الحواز 
' يدل على جواز التحكيم في سائر الحقوق والدعاوي «الولوالجية». 

السئة. قد أوصى النبي الكريم بني قريظة أن يحكموا عنهم سعد بن معاذ وقد أجمع صحابة 
النبي رضوان الله عليهم عل جواز التحكيم وقد حكموا بينهم ما هو مذكور ف شرح المادة 
(05). ش 

أما التحكيم في جقوق الله كحد الزنا وحد السرقة فغير جائز لأن إجراء الطرفين التحكيم 
بينهه| هو بمنزلة عقد الصلح وبا أنه ليس لم| ولاية على دمائه| فليس لما إباحة دمائهما (الزيلعي) : 

كذلك لا يجوز التحكيم على القول الصحيح في القصاص لأنه وإن يكن أن الغالب في 
القصاص هو حق العبد إلا أن فيه حق لله أيضاً وكذلك لا يجوز التحكيم في حد القذف على القول 
المختار. 

مثلاً لو تصالح الطرفان على لزوم الحد أو القصاص فلا اعتبار لهذا الصلح كا أنه لو حكم 
الطرفان أحداً لفصل دعوى القصاص وحكم المحكم على أحدهما بالقصاص فحكمه غير صحيح . 
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ركن التحكيم هو لات" القخا مدن قرف المسك اك يدا آو«اثنا:تضياك بخى)» 
وقبول المحكم ولا يشترط ذكر لفظ التحكيم حتاً أنظر المادة الثالثة. فعليه إذا لم يقبل المحكم 
التحكيم فلا يجوز حكمه ما لم يجدد التحكيم . 

شروط التحكيم. أولاً: أن يكون الطرفان أي المحكان عاقلين فلذلك لا يجوز تحكيم 
الصبي أو المجنون. 

ثانياً: أن يكون الحكم أهلاً للشهادة ى] هو مشروط في القاضي أنظر المادة «5 217/4 لأن 
الحكم هو بمنزلة القاضي المولى من طرف السلطان للحكم بين الطرفين فلذلك يجب أن يكون 
المحكم حائزاً للشروط المشروط وجودها في القاضي. 

فا أنه لا يجوز أن يكون الصبي والعبد والأعمى والمحدود في القذف قضاةة لا يجوز أيضاً أن 
يكون هؤلاء محكمين «الولوالجية). أما لو حكم فاسق أو امرأة فد جاز لأنهها أهل للشهادة ولكن 
الأولى عدم نصب الفاسقى محىا. (الزيلعي ورد المحتار ) . 

ويشترط بقاء أهلية المحكم وقت التحكيم وبين التحكيم والحكم فلذلك لو حكم الطرفان 
صبياً وبعد بلوغه حكم قلا ينفذ حكمه مع أنه في الشهادة ينظر في الأهلية وقت الإداء ولا ينظر 
فيها إلى وقت الإداء والتحمل معاً «رد المحتار» فلذلك لو تحمل الصبي المميز الشهادة قبل البلوغ 
وأداها عند البلوغ تقبل. 

ثالثاً: أن يكون الحكم معيناً فلذلك لو قال الطرفان إننا حكمنا الشخص الذي يصادفنا أولاً 

ولا يشترط أن يكون المحكم شخصاً يعرفه الطرفان أو من معارفهه) فلو عين المتخاصان 
فسا له شرنانة جف فيو ما ١‏ 

رابعاً: أن لا يعلق التحكيم على شرط أو يضاف إلى وقت على قول وهو القول المفتى به 
(الخانية) . 
فلذلك لو حكم المتخاصان أحداً بقولهم) إذا جاء الشهر الفلاني فأحكم بيننا أو إذا جاء الغد 
فاحكم بيننا فلا يصح انظر شرح المادة 879)». 

الملدة )١1855(‏ - (لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم إلا في حق الخصمين 
اللذين حكماه وفي الخصوص الذي حكماه به فقط ولا يتجاوز إلى غيرهما ولا 
يشمل خصوصاتم) الأخرى) 

لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم إلا في حق الخصمين اللذين حكماه وني الخصوص الذي 
حكمه به الخصمان فقط ولا يتجاوز إلى غير الخصمين ولا يشمل خصوصاته) الأخرى أي 
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الخصوضات الى ل .كنا عا: 
وفي هذه المادة ثلاثة أحكام : 


الحكم الأول: نفوذ الحكم في حق الخصمين المحكمين لأن حكم المحكم هذا قد صدر 
عليه| بولاية شرعية فكا أنه لو عزل قاض بعد حكمه لا يبطل حكمه فكذلك لا يبطل حكم 
المحكم أيضاً ىا أن حكم المحكم ليس بأدنى من صلح الطرفين فكما أنه ليس للطرفين بعد 
صلحه| بالتراضي وتمام الصلح بينا الرجوع عن الصلح كا جاء في المادة )١505(‏ فليس لما 
الرجوع عن حكم المحكم بطريق الأولى «الزيلعي» إلا أن نفاذ الحكم مشروط بموافقة الحكم 
المذكور للشرع الشريف ويجب أن تكون أسباب الحكم المذكور كأسباب حكم القاضي مبنيا على 
البينة أو الإقرار أو اليمين أو النكول عن اليمين «الزيلعي والولوالجية في الشهادات في الحادي 
' عشر). 

فعلى ذلك للمدعي إذا عجز عن إثبات دعواه أمام المحكم أن يطلب تحليف خصمه اليمين 
فإذا حلف المدعى عليه اليمين فليس للمدعي أن يطلب بعد ذلك تحليفه اليمين أمام القاضي . أما 
إذا حكم بعد مرافعة الطرفين قائلاً: رأبي كذا بدون أن توجد أحد أسباب الحكم على أحد 
الطرفين فلا ينفذ حكمه. 

الحكم الثان: هو أن حكم المحكم لا يسري على غير الخصمين ويستفاد هذا الحكم من 
النفظ فقط وأسباب عدم سريان الحكم على غير الخصمين هي : لآن المحكم ليس له ولاية على غير 
الخصمين لآن صلاحية المحكم للحكم إنما حصلت باصطلاح واتفاق الخصمين فقط. فالخصان 
ليس لما ولاية على غير أنفسهماء أما صلاحية القاضي للحكم فهي ممنوحة من قبل السلطان الذي 
له الولاية العامة على كافة الناس فالقاضى المنصوب من طرف السلطان له ولاية عامة على كافة 
الناس (الزيلعي) ويتفرع على هذا الحكم المسائل الآتية : 

المسألة الأولى: لو توفي أحد وترك عشرة ورثة واتفق دائن المتوفي زيد مع أحد ورثة المتوفي 
عمرو على نصب محكم لفصل دعاوى الدين الذي يدعى على الميت فأئبت زيد في حضور المحكم 
ومواجهة عمرو الدين الذي له في ذمة المتوفي بالبينة وحكم المحكم بموجبها فهذا الحكم لا يشمل 
التسعة الورثة الغائبيين مع أنه لو صدر هذا الحكم من طرف القاضي المنصوب من قبل السلطان 
لكان ساريا على الورثة التسعة بموجب المادة .)١51457(‏ 

المسألة الثانية : لا يتجاوز حكم المحكم بالرد بالعيب إلى بائع البائع 2١١‏ كا أنه لا يتعدى 
حكمه الغائب مع أنه قد بين في شرح المادة « 2170 إن حكم القاضي يشمل الغائب في بعض 
الأحوال «رد المحتار» . 


(1) فلو حكياه في عيب بامبيع فقضى برده ليس للبائع أن يرده على بائعه إلا أن يتراضى البائع الأول والمشتري على 
تحكيمه فحينئذ يرده على الأول «الفتح». 
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مثلا لو اتفق الطرفان المتخاصمان على إجراء التحكيم في الدعوى التي يدعيها المدعي بطلب 
مبلغ من المدعى عليه حسب الكفالة ونصبا حكياً فادعى المدعي في حضور الحكم قائلا: إن 
المدعى عليه قد كفل الدين العشرة دنانير المطلوبة لي من ذمة زيد الغائب بأمره ولدى إنكار المدعى 
عليه أقام المدعي البينة على مطلوبه العشرة دنانير من زيد وعلى كفالة المدعى عليه لزيد المذكور 
وحكم المحكم لدى التعديل والتزكية على المدعى عليه فيكون الحكم مقصوراً على الكفيل فقط ولا 
يسري على المكفول عنه زيد مع أنه لو كانت هذه المحاكمة والحكم قد صدرتا من قبل القاضي 
لسرى الحكم على المكفول عنه وشمله بموجب شرح المادة (1875). 

المسألة الثالثة: لو تحاكم المشتري مع الوكيل بالبيع أمام المحكم في دعوى رد المبيع بالعيب 
وثبتت الدعوى بالبينة وحكم المحكم بالرد بالعيب فليس للوكيل بالبيع أن يرد المبيع إلى موكله فيا 
إذا كان مثل ذلك العيب ممكنا حصوله بعد البيع. أما إذا كان غير تممكن الحصول ففي رد الوكيل 
روايتان. «الفتح ) . 

مستثنى - يسري حكم المحكم في المسألة الآنية الذكر على غير الطرفين وذلك: لو حكم أحد 
الشركاء مع مدين لأولئك الشركاء أحدا وحكم المحكم على ذلك الشريك فحكمه يتعدى ويتجاوز 
إلى الشريك الغائب لأن حكم المحكم هو كالصلح والصلح هو من أفعال التجار ليكون كل 
شريك من الشركاء قد رضبي بالصلح وبحكم المحكم الذي هو بمعنى الصلح «رد المحتار 
وا حموي». 

الحكم الثالث: لا يشمل خصوصاته) الأخرى لأن نفوذ حكم المحكم في الخصوص الذي 
حكاه به هو لأن للحكم ولاية شرعية على المتخاصمين في ذلك الخصوص فيكون حكمه في 
الخصوصات التي ليس له ولاية شرعية فيها حكى| فضولياء مثلا لو وجد نزاع بين اثنين في حى دار 
وفرس وعشرة دنانير ديناً فنصبا محكماً ليفصل بينها في النزاع على الدار فليس لهذا المحكم أن يفصل 
في النزاع الحاصل على الفرس ولا العشرة دنانير الدين. 

المادة )١1857(‏ - (يجوز تعدد المحكم يعني يجوز نصب حكمين أو أكثر 
لخصوص واحد ويجوز أن ينصب كل من المدعي والمدعى عليه حكى)) 


يجوز تعدد المحكم يعني يجوز نصب حكمين ل ا 
تعدد القضاة المنصوبين من قبل السلطان انظر المادة 7١‏ ٠م‏ كخ) ا نه جور أن ينصبف كل من 
المدعي والمدعى عليه حكم) أي أن لكل منها أن يعين حكياً من قبله 


المادة (1844) - (إذا تعدد المحكمون على ما ذكر آنفاً يلزم اتفاق رأ 
كلهم وليس لواحد منهم أن يحكم وحذه). 
أي يجب اتفاقهم كلهم في الحكم ولا يجوز لأحد أن يحكم وحده لأن الطرفين قد رضيا برأي 
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الإثنين وم يرضيا برأي واحد منها والرضاء برأيها ليس رضاء برأي أحدهما. لأن الحكم أمر محتاج 
للرأي والمشاورة «الولواحية) . 

كذلك لو حكم أحدهما حكاً والآخر حكم حكاً مالفا له فلا يصح الحكان «الزيلعي ورد 
المحتار» . 

أما إذا كان المحكمون أكثر من إثنين وكانوا ثلاثة أو أربعة وأذن المتخاصان المحكمين بالحكم 
بأكثرية الآراء فالظاهر في الشرع هو أنه لما كان يلزم أن يكون المحكمون معلومين كما ذكر في شرح 
المادة »184١«‏ وكان في هذه الصورة مجهولاً من يشكل الأكثرية منهم - عدم صحة الحكم لمجهولية 
الحكم . 


الملدة (ه185) - (إذا كان المحكمون مأذونين بالتحكيم فلهم تحكيم آخر 
وإلا فلا) 


لأن الإذن هو توكيل كا هو مذكور في المجلة وفي هذه الصورة يكون الطرفان قد وكلا 
المحكمين بالتحكيم فلا شبهة في جواز ذلك بحكم المادة و ه594١).‏ 

أما إذا كان المحكمون غير مأذونين بالتحكيم فليس لهم أن يحكموا كالقاضي فإنه إذا كان 
مأذوناً بالإنابة فله أن ينيب عنه وإذا لم يكن مأذوناً فليس له أن ينيب انظر مادة (1808). 

أما إذا حكم المحكمون بلا إذن ثم أجاز الطرفان ذلك التحكيم جاز لأن الإجازة اللاحقة 
هي بحكم الوكالة السابقة بموجب المادة .)١589(‏ 

المادة )١855(‏ 3 (إذا تفيك التحكيم بوقت يزول بمرور الوقت. مثلا 

الحكم المنصوب على أن يحكم من اليوم الفلاني إلى شهر ليس له أن يحكم بعد 
مرور ذلك الشهر فإذا حكم فلا ينفذ حكمه) 


إذا تقيد التحكيم بوقت يزول التحكيم بمرور ذلك الوقت وينعزل المحكم كم جاز توقيت 
القضاء على هذا الوجه كما جاء ف المادة و١1 .)١8٠‏ 

مثلاً الحكم المنصوب على أن يحكم من اليوم الفلاني إلى شهر ليس له أن يحكم إلا في مدة 
ذلك الشهر وليس له أن يحكم بعد انقضاء ذلك الشهر كا أنه لا يجوز له أن يحكم قبل حلول ذلك 
اليوم وكا أنه لا ينفذ حكمه إذا حكم قبل حلول ذلك اليوم لا ينفذ حكمه أيضاً إذا حكم بعد 

ويفهم من عبارة «لا ينفذ» ومن حكم المادة )181١0(‏ أن الطرفين لو أجازا هذا الحكم ينفذ. 


»07 درر الحكام 


(المادة )١1881/‏ - (لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم ولكن إذا 
حكمه الطرفان وأجازه القاضى المنصوب من قبل السلطان اللمأذون بنصب النائب 
يكون بمنزلة نائب هذا القاضى حيث قد استخلفه). 


لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم أي سواء كانا متفقين معاً أو كان العزل من 
أحدهما ولم يرض الآخر لأنه لما كان المحكم مقلداً من الطرفين جاز عزله منهها كما جاز عزل القاضي 
من قبل السلطان قبل الحكم (الولوالجية في آداب القاضي) وعلى ذلك فيكون التحكيم من العقود 
الغير اللازمة في حق الطرفين كشركة المضاربة والشركة والوكالة بلا التىاس الطالب انظر المادة 
.)١١5(‏ 

سؤال: بما أن التحكيم يثبت بتراضي الفادقق فتعنن أن ينيك العو انا بترا قي حي 
يكون ذلك كفسخ العقد؟ 

الجواب : من الجائز أن لا يثبت العقد إلا باتفاق الطرفين وأن ينفرد أحد الطرفين بفسخ ذلك 
حكم كا أنه لو شرط عدم عزل القاضي المنصوب من قبل السلطان جاز عزله انظر شرح المادة 
.)18١:(‏ 

فلذلك لو حاكم المحكم الطرفين وقال إنني أرى المدعي محقا في دعواه. فعزله المدعى عليه 
قبل الحكم وحكم المحكم بعد ذلك للمدعي فلا ينفذ الحكم . 

كذلك لو حكم الطرفان حكياً ليفصل الست الدعاوي المتكونة بينهها ففصل هذا الحكم قضية 
أو قضيتين لصالح أحد الطرفين وحكم على الآخر فعزل المحكوم عليه المحكم فيصح عزله في حق 
الدعاوي الأخرى ولا يحق للمحكم الحكم بها أما حكمه في الدعاوي التي حكم بها فباق ونافذ قبل 
الحكم. أما لو عزلاه بعد الحكم فلا يبطل حكمه لأن هذا الحكم قد صدر من ذي ولاية شرعية 
فكما أنه لا يبطل حكم القاضي بعزله بعد الحكم فلا يبطل حكم المحكم أيضاً | ان حكم المحكم 
لم يكن أدنى من الصلح الذي يعقده الطرفان وحيث لا يجوز لأحد الطرفين الرجوع عن الصلح بعد 
تمامه فليس له أيضاً الرجوع عن جكم المحكم . 

الخلاصة: إن المحكم ينعزل بإحدى صور ثلاث: 

أولاً : ينعزل يعزله وقد ذكر مهذه المادة . 

ثانياً: ينعزل بانتهاء مأموريته وهذا يكون إذا كان التحكيم موقتاً بوقت ومر ذلك الوقت كى] 
بين في المادة .)١1815(‏ 

ثالثاً: بسقوط أهلية المحكم عن أهلية الشهادة كأن يطرأ عمى قبل الحكم على المحكم . 


فإذا قال المحكوم عليه أثناء وجود المحكم في مجلس الحكم وقيامه انك لم تحكم بيننا وقال 
المحكم قد حكمت بينى!| فيصدق المحكم ما دام باقياً في مجلس الحكم لأنه ما دام تحكيم المحكم 
باقيا فهو كالقاضي المقلد فيكون قد حكى الأمر المقتدر على استثنافه . 

ولذلك فهو مالك للإقرار ويعد إقراره إنشاء. أما إذا قال المحكم بعد عزله من قبل أحد 
الطرفين وبعد قيامه من مجلس الحكم: إنني حكمت بينى) فلا يصدق لأنه ينعزل بقيامه من مجلس 
الحكم كانعزاله بالعزل وفي هذه الحالة لا يكون مقتدراً على إنشاء الحكم كا أنه لا يكون مقتدراً 
على الإقرار (الزيلعي والولوالجية في آداب القاضي). 

ولكن إذا حكمه الطرفان وأجاز القاضي المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب 
هذا التحكيم يكون بمنزلة نائب هذا القاضي لأنه استخلفه. وكا أنه ليس للطرفين عزل القاضي أو 
عزل نائبه فليس لما عزل هذا المحكم. 

المادة )١1854(‏ - (كما أن حكم القضاة لازم الإجراء في حق جميع الأهالي 
من الطرفين الإمتناع عن قبول حكم المحكمين بعد حكم المحكمين حك| موافقا 
لأصوله المشروعة) . 

كا أن حكم القضاة لازم الإجراء في حق جميع الأهالي الذين هم في داخل قضائهم كذلك 
به فقط. 

ويوجد في هذه المادة فقرتان حكميتان : 

الفقرة الأولى: لزوم حكم المحكمين ف حق الأخصام المحكمين وهذه الفقرة هي عين 
الحكم الذي جرى تفصيله في شرح المادة .)١1847(‏ 

الفقرة الثانية : لزوم حكم المحكمين 5 الخصوص الذي حكموا به وقد بينت هذه الفقرة 
أيضاً بصورة مفضلة في شرح المادة المذكورة في مبحث الحكم الثالث. 

فلذلك ليس لأي واحد من الطرفين الإمتناع عن قبول حكم المحكمين بعد حكم المحكمين 
حكاً موافقاً لأصوله المشروعة (الولوالجية في آداب القاضي). إلا أنه يشترط أن لا يكون المحكوم له 
عليهم . 

والحكم في القاضي أيضاً على هذا الوجه كما مر ذكره في المادة (1804) «رد المحتار 
والولوالحية». 


7١7‏ درر الحكام 


الملدة (1849) - (إذا عرض حكم المحكم على القاضى المنصوب من قبل 


السلطان فإذا كان موافقاً للأصول صدقه وإلا نقضه) 


إذا عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السطان أو على محكم ثان ليدقق 
الحكم مرة ثانية فإذا كان موافقاً للأصول صدته لأنه لا فائدة من نقض الحكم الموافق للأصول 
والحكم ثانية بذلك. 

وفائدة تصديق حكم المحكم من قبل القاضي هو: أنه لو عرض هذا الحكم على قاض آخر 
يخالف رأيه واجتهاده رأي المحكم فليس له نقضه لأن إمضاء وقبول القاضي لحكم المحكم هو بمنزلة 
الحكم ابتداء من القاضي؛ أما إذا لم يصدق القاضي على حكم المحكم فيكون من الممكن للقاضي 
الآخر أن ينقض حكم المحكم (الزيلعي) فإذا حكم المحكم حكرأ غير موافق للأصول ينقضه 
القاضى والمحكم الثاني . 

وعدم موافقة حكم المحكم للأصول يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون حكم المحكم خطأ لا يوافق أي مذهب من المذاهب؛ وبتعبير آخر 
أن يكون حكم المحكم غير موافق لمذهب المجتهد الذي يقلده القاضي ولا يوافق رأي أي مجحتهد من 
المجتهدين والعلماء . 

وبما أن الحكم الذي يكون على هذه الصورة ظلم واجب رفعه فيرفع هذا الحكم وينقض 
ويحكم القاضي في القضية على وجه الحق. 

الوجه الثاني: أن يكون حكم المحكم موافقاً لمذهب أحد المجتهدين إلا أنه يكون غير موافق 
لمذهب المجتهد الذي يقلده القاضي الذي عرض عليه حكم المحكم. وفي هذه الصورة ينقض 
القاضي ذلك الحكم لأن ولاية المحكم مقصورة على الطرفين المتخاصمين وحكم الحكم في ذلك لا 
يرفع خلاف المسائل الخلافية أي أن حكم المحكم معتبر في حق الطرفين فقط والمحكم في حق سائر 
الناس هو كآحاد الناس وبما أن المحكم لم يحكم من طرف القاضي فلا يكون القاضي ملزما بتنفيذه 
بعكس القاضي فحيث أن له ولاية عامة فحكمه يرفع الإختلاف وينفذ في حق كافة الناس ى! ذكر 
في شرح المادة «1877). . 

إن المحكم ليس كالقاضي في بعض المسائل ونذكر هنا بعضها على الوجه الآتي (رد المحتار) . 

المسألة الأولى : يشترط لصحة حكم المحكم رضاء المحكمين (بكسر الكاف) أما حكم 
القاضي فيصح ولو لم يرض به المدعى عليهم . 
المسألة الثانية: لا يجوز التحكيم في الدية عن الحد والقود والعاقلة مع انه يجوز حكم القاضى 
في ذلك. : 
المسألة الثالثة: للمحكمين عزل المحكم قبل الحكم وليس لما عزل القاضي . 
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المسألة الرابعة : لا يتعدى حكم المحكم في الرد بالعيب بائع البائع أما حكم القاضي فيتعدى 
إذا كان مبنياً على بينة . 

المسألة الخامسة: إذا كان حكم المحكم تخالفاً لرأي القاضي فيبطله. أما حكم القاضي فلا 
يبطله قاض آخر ما لم يكن تخالفاً للكتاب أو السنة أو إجماع الآمة. 

المسألة السادسة: لا يلزم الوقف بحكم المحكم ولا يرتفع لخلاف والعكس في حكم القاضي 
إذ يلزم ويرفع الخلاف. 

المسألة السابعة: لا يجوز عند أبي يوسف تعليق وإضافة التحكيم . 

المسألة الثامنة: لا يكتب المحكم للقاضي كتاباً حكمياً ىا أنه لا يكتب القاضي إلى المحكم 
كايا حكما. 

المسألة التاسعة: لا يتعدى حكم المحكم الصادر في مواجهة أحد الورثة إلى الورثة الآخرين 
كى) أنه لا يتعدى حكمه على الوكيل بالبيع برد المبيع بخيار العيب إلى الموكل | أن حكم المحكم لا 
يسري على كافة الناس فق دعاقى النسب والحرية والنكاح والولاء «رد المحتار» . 

المادة )١1865٠0(‏ - (إذا أذن الطرفان المحكمين اللذين أذناهما في الحكم 
توفيقاً لأصوله المشروعة بتسوية الأمر صلحاً إذا نسبا ذلك فتعتير تسوية المحكمين 
الخلاف صلحاً وهو أنه إذا وكل أحد الطرفين أحد المحكمين والآخر المحكم 
الآخر بإجراء الصلح أيضاً على الوجه المذكور في الخصوص الذي تنازعا فيه 
وتصا حا توفيقاً للمسائل المندرجة في كتاب الصلح فليس لأحد الطرفين أن يمتنع 
عن قبول هذا الصلح والتسوية). 

إذا أذن الطرفان المتخاصان المحكمين اللذين أذناهما في الحكم توفيقاً لأصوله المشروعة 
تسوية الأمن سلجا إذا تنبا اذلف افر شسبوية: الحكنين: الخلاقف صلحا الأنه قد ذكر فق المادة 
و1559١»‏ من المجلة أنه يصح أن يوكل أحد غيره في الخصومات التي يقدر على إجرائها بالذات 
فلذلك كا أنه يجوز للطرفين أن يتصاحا بالذات فلههما توكيل المحكمين بالصلح ويصح الصلح من 
المحكمين إلا أنه يجب أن يضيف المحكمون الصلح لموكليهم حتى يصح الصلح . 

وهو أنه إذا وكل أحد الطرفين أحد المحكمين والآخر المحكم الآخر لإجراء الصلح في 
الخصوص الذي تنازعا فيه تصالح المحكران بإضافة عقد الصلح إلى موكليهم وكان الصلح موافقا 
للأحكام المشروعة فليس لأحد الطرفين أن يمتنع عن قبول هذا الصلح والتسوية لأنه حسب الادة 
وكهه١»‏ إذا تم الصلح فليس ولأحد الطرفين. الرجوع عنة . 

المادة )1١185١(‏ (إذا فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون أن 


َم [*7”, درر الحكام 
يحكم 5 ذلك ورضى الطرفان بذلك وأجازا حكمه ينفذ حكمه راجع المادة 
9”*هةة١)‏ 

لأن الإجازة اللاحقة هي في حكم الوكالة السابقة إلا أنه يشترط أن يكون هذا الشخص 
اهلا لآن يكون محكاً أنظر شرح المادة «210/40. 

ويشترط لنفوذ حكم هذا الشخص بإجازة الطرفين أن يكون الحكم المذكور موافقاً لأصوله 
المشروعة فلذلك لو أجاز الطرفان الحكم الغير الموافق لأصوله المشروعة فلا ينفذ لأن الإجازة تلحق 
الصحيح والموقوف ولا تلحق الباطل. ألا يرى أن الفضولي لو باع مال الآخر ببيع باطل وأجاز 
صاحب الال البيع لا يجوز. تم بإذنه تعالى. 


الصواب متى كثر فقد غلب ولا عبرة للمغلوب بمقابلة الغالب فإن أمور الشرع مبنية على 
الأغلب «الولوالجية في آداب القاضى» . 


فهرس كتاب الصلح والإبراء 


كتاب الصلح والإبراء, أدلة مشر وعيه ة الصلح ددم ا نجل الم اصح ووه مويق ب لومشم وق جاتروا وموم فوع وكا الام باد مو 101 


مقدمة في بيان بعيض الإصطلاحات الفقهية » الصلح لع وكنوها كو الدعوى الفاسدة على نوعين ... 


إنعقاد الصلح على خمسة وجوه مس ‏ 1ا الستى ملسست سمس و 
إنعقاد لعي بعضاً بالايجاب والقول وعها بالايجاب فقطء يلزم في تمام الصلح بعضاً قبض البدل 


ولا يلزم بعضا ا ريز دزدتزد737 بببب-ب-00001-1 0 ا 
المصالح والمصالح عليه والمصالح عنه - ا 0 1غ 


شرطا المصالح عنه اا 010121 0 


نما الأناء 0 
الفرق بين براءة الإستيفاء وبراءة الإسقاط د1ددبدبب-00002 00 0 0 0 


الإبراء الخاص والعام على قسمين اا 000 00 


يجب أن يكون المصالح عاقلا الإحتمالات الأربع في صلح الصبي 


صلح ولي الصبي ومتولي الوقف وإبراء القاصر . 1 1 1 ااا ا 
هل يلزم بدل الصلح على الوكيل أو على الأصيل م مس مام قا لحمو لظ الو و ال 
ولاح الْفَطْم ولي سس سس يي سس سي سي تي عه سوه سي سا ل 


رجوع الصلح لأي عقد من العقود ... 20001000 
كون المصالح عنه أربعة أنواع » والصلح عن الأعناك 5 
كون الصلح في حكم الإجارة في ثلاث صور .. 

الصلح عن الإنكار وعن السكوت .. 

التخارج .. 0 0 

الصلح عن الدين وعن المحقوق الاعري» 

أحكام الصلح ؛ كونه من العقود اللازمة . 3 
عدم بطلان الصلح يموت الطرفين» إقالة الصلح 5 


ادص 5 الصلح 0 حو لظم تج اسه دوم ونم حكة مانن اليج وم ولاب جه ورا لو 


قري عار أل اا نه اليد 
الإبراء إذا وقع ضمن عقد فاسد ... 


عدم توقف الإبراء على القبول. رده بالرد . 


أدلة مشروعية الإقرار اب 0 مابب وات لكا اس 1م 
الباب الأول شروط الإقرار. تعريفه. كونه من وجه أخبار ومن وجه إنشاء اتسين لما واس 1 


الإقرارالعام ‏ الإقرار الخاص. شروط المقر ا م 
شروط المقر له» الإقرار للجنين زة |[ ؤ|[ذؤز ز ز 0 10 101 1 ]1|101 | 1010|[ 1 #13131[1[11[|[[1[|[|1[[ا 5 
إقرار المحال باطل 00000 مني ام اتج بمطانقم ومس بن سام بستحي ومو ا مروثة 
الجهالة في الإقرار على ثلاثة أنواع» السفتجة المبهمة .. ب 7ب ا 0 0 
خخلامنة" الغات الأول حب ساس جا بن مسد ازا لماوع الو ا دو قال د ا و4 
الباب الثاني في بيان وجوه صحة الإقرار وعدم صحته 3000000 ا و ل له 
عدم توقف الإقرار على القبول .........٠‏ 200018 0 0000007 
الإختلاف في سبب الإقرار مسجب ساسستوس انم ماما وو ال ودب وا 11 
قاعدتان في حقّ الأحوال المعدودة من الإقرار والغير معدودة منه أ ساقي مجه ذا ترم افة ا اج وف يا 0 
.قاعدتان في تعليق الإقرار على شرط 200 00 0 جوع ساتااه سي كر 
إقرار المشاع 0" مس لس ان مضل بالقلا يفم امم ام اس د لكا 
إقرار ارس ماتضفة "فى صن اران اليب والاقزياء ارال وتجية سبد د الس ا 1 
. خلاصة الباب الثاني في بعض مسائل الإقرار ان ا ا وا الم رن ا ا يل 
الباب الثالث ‏ أحكام الإقرار العامة 0 
كون جهة من الكلام إقرارا وجهة منه دعوى ا 0 
الحكم فيا إذا تكرر الإقرار 11 اا 
تكذيب الإقرار بحكم الحاكم . 000 10111[ [1[1[1[1[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 100 


الرجوع عن الإقرار. الإستثناء عن الإقرار ودج نيد اا ل ا 
إدعاء الكذب في الإقرار نت تت سي ااه وجو ا اللب ولاو وب لت 1 سو 4 11710 


مسائل نفي الملك والإسم المستعارء كون الإضافة صريحة ا حتت بن تس ا ع عم لك دا 


إقرار المريض » أنواع تصرفات المريض 00 1[ 1 1[ 1[ 1 ز 1 001 
لدان لو لحلة يا شيو وى بلاطا مودت رز من وتوا فنون دب ومسا لجسو وسوس نوس 111 


الإقرار بالحكاية, الإقرار بالاإبتداء ااا ااا ا 171110000000 11117171أذذاا ااا م0 /ا م ١‏ 


الديون الممتازة .....- 00 
000011 
خلاصة الاقرار بالكتابة 00 ا 


١0و‎ 








الكتاب الرابع عشر في حق الدعوى 58 
صفحة 
المقدمة. الحقوق الى يستطيع المدعي 1 ا و 11 
معنى الدعوى لغة وشرعاً ا ا ل م 1 
العرر الى يلها غارة نخقه الؤاودة فى التعريف م ا ا 
هيد الدعري تعريف التناقض .. 1١/0‏ 
يقال وجوانن : ااا ا 0 
الباب الأول 
الفصل الأول في شروط صحة الدعوى . 174 
حضور الصبي أثناء المحاكمة .. 74 
خصومة الحاضر عن الغائب . 5-6 185 
الحهات القواتشقل الذطى ياي الاط و1كم 1 
مستثنيات» معلومية المدعى به . يليل 
الوجوه الثلاثة في المنقول المدعى به .. 4١‏ 
صورة معلومية العقار المدعى به .. م ل 
المسائل الستة التي يستغني فيها عن بيان الحدود 320 ١844‏ 
الإقرار المجهول .. 5 5-0 ترم 
كون أحكام لد قلقم الغلا الأسباب . م 
مسائل متفرعة عن أن الإقرار لا يكون سيباً للملك» دعوي رار لجر نطول لعل ما ! ااه 
الدعاوي المستحيلة . 000 ٠‏ 0 
ا لطر ما عليه يال »ان ماله مورت عرف ا 
نتيجة تكمل شروط الدعوى .. 5 
لفصل الثاني في حى دفع الدعوى؛ أنواع الدفع اللو )0 55 
إمكان دفع الدعوى من غير المدعى عليه ؛ مسائل متعلقة بدفع الدعوى 5 
لمسائل المتعلقة بدفع الدفع . 117 
مسائل تتعلق بالدفع بعد الحكم . 5-5 18 
لمسائل الغير المعدودة من الدفع المشروع . ١‏ 
تأثير دفع الدعوى عن الطرفين» 500007 : فض 
لفصل الثالث في بيان من كان خصم ومن لم يكن ١‏ تقسيم سل الخصومة إلى ثلا اسم باعتبار .0 577 
مسائل متفرعة عن كونه يوجد للخصم ضابطان 8 
تقسيم مسألة الخصومة باعتبار آخر . 1 
ضرف 


الخصم في دعوى العين هو ذو اليد؛ وتفريعات 





المسائل المخمسة 200 1 222005 سعط ا و ل 
شروط المسائل المخمسة 52*00 انو طب الام بوط لا 10000 اسمس ا 
المسائل التي احترز منها بذكر الأمور الخمسة 2007 7 بز 1111111 مامد امت نا 
الفصل الرابع في بيان التناقض» أنواع التناقض . كون انض حائها دوعا لكيه اما ا 
إدعاء الطرفين على بعضه| الإستيام أو الإقرار 1[ [1[ذ[1[ز1[ز1ز[ز[ز1ز[|ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 200000 
المسائل الغير المعدودة من التناقض 010100010101011 0 100 
الإختلاف في كون ثبوت الحق مقدماً أو مؤخراً عن الابراء ا ا ل 
الك ولتحالةا تسارطن: التحه رايط د 0 
ارتفاع التناقض الوجسمووطظ ابا وان اسارج مر ماسوو بال لل ا ا 
توفيق الكلامين المتناقضين 08 مخف لسالسو ا ار 
خلاصة الباب الأول . ا ا ل ا ل 0 





الباب الثاني في حق مرور الزمن 


أنواع مرور الزمن؛ الدعاوي الممتوع استاعها ل سس سي سس سي سس ع مس8 
السنة التي تعتير في مرور الزمن ااا 0 
ترجيح بينة مرور الزمن» مدد مرور الزمن 0000 00 ال يج ا 
تصوير دعوى التصرف بطريق المقاطعة في العقارات الموقوفة على أربع أوجه متعطة اوه سح ا م 
دعوى التصرف بالإجارتين في العقارات الموقوفة 1 اا 
كون الدعوى في حق أصل الوقف على صورتين 0000 سواسو و لمر 


معنى الطريق الحاصل والمسيل» دعاوي الأراضى ي الأميرية 0 ا .م 
الأعذار الثلاثة . ا 1010 3# 1 1111111 ال 





كون مرور الزمن يقبل التجزئة دز 1 121101 الاب سبج ا ا ا ا ا 
خلاصة الباب الثاني 0 ل 0 000 ل السام 


المقدمة في بيان بعض الإصطلاحات الفقهية ا ا 
البينة هى الحجة القوية 
أحكام التعدية 





الذين لا تقبل شهادتهم 000 
الشهادات غير المقبولة 1 1 1 1 121111111010 


الفصل الثاني : في بيان كيفية أداء الشهادة 000 
أنواع المعاينة ال ا ا 5 


الدين 


المبحث الرابع في حق كيفية تحميل الشهادة على الشهادة وصورة أدائها 


الفصل السادس : في حق تزكية الشهود سس وين ممق ا 1 
'جريان التزكية علناً ا 520700 


الفصل السابع : ف حق رجوع الشهود عن شهادتهم 200 
رجوع بعض الشهود 016 [ز[ز[ز1ز121111[|1101 
تتمة بعض مسائل في حق الرجوع عن الشهادة سوا جم اس 1 
الفصل الثامن : في حق التواتر كا ااا ارون ا ا ف 
خلاصة الباب الأول واو وان امسن مشو تي ا رن 


الشروط العمومية ب د50 0000 


الفصل الثالث: في بيان شروط الشهادة الأصلية موس ا 
شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل ا 121235101 
الفصل الرابع : في بيان موافقة الشهادة للدعوى الات الو امو 
الفصل الخامس : في بيان اختلاف الشهادة 0 
اختلاف الشهود في الشهادة ل ك5 
ملحق في حق الشهادة على الشهادة ا ب و تسوج ار دان 
المبحث الأول في بيان سيب تجويز الشهادة على الشهادة 2000000 
المبحث الثاني في بيان شروط الشهادة على الشهادة ا 00 
المبحث الثالث في حق بطلان الشهادة على الشهادة 205958 





الباب الثاني: في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة 1-9 00 2353 
الفصل الأول: في بيان الحجج الخطية 0 100 
الفصل الثاني : في بيان القرينة القاطعة 1111 
خلاصة الباب الثاني وما تمد انوع دم ماما و اماو بطي وق مضق امو حهح لجو ما مات لط ا م 
الباب الثالث: في بيان التحليف 9ط 0 00001 
الحلف باسمه تعالى بقوله : والله. أو بالله مع ل م ا ا و 
اليمين في حضور القاضى أو نائبه 0010000 1 1 1#17111#1#7131إ' 
خلاصة الباب الثالث ..... 23777111111100 
الباب الرابع : في التنازع وترجيح البينات ا 
الفصل الأول: في بيان التنازع بالأيدي ااا ااا 2111111 
الفصل الثاني : في حق ترجيح البينات 1000 0107101111 
ملحق في بعض المسائل المتعلقة بترجيح اليينات ............-............ 1 
الفصل الثالث: في القول لمن وفي تحكيم الحال ل ا ا 


الفصل الرابع : في حق التحالف مدعو رو ا 
خلاصة الباب الرابع ا 


الكتاب السادس عشر ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 


مشروعية القضاء ومحاسنه م مإ ا 01 5 ونس شوم قو ا م و ا 
صفة قول القضاء ل ال ا ا ل 
أركان القضاء. أسباب الحكم. هل علم القاضي من أسباب الحكم 0 
مقدمة في بيان بعض الإصطلاحات الفقهية. تعريف القاضي ا 3 
تعريف الحكم وتقسيمه 0 21 
نفاذ الحكم ظاهراً وباطناً وعدم نفاذه 110101000 
أنواع قضاء الترك. الفرق بين قضاء الإستحقاق وقضاء الترك مخ فح كنم ماسوو ا 
أنواع المحكوم به وشرائطه, أنواع المحكوم عليه 00 0 5707070 
المحكوم له وشرائطه؛ التحكيم وركنه وشرطه 200-9909 


الباب الأول في حق الحكام ويشتمل على أربعة فصول 


الفصل الأول في بيان أوصاف القضاة وشروطهم 





الفصل الثاني في بيان آداب القاضى 1 0 
كتاب القاضى مو 


أخذ القضاة والمأمورين الهدية. أقسام الهدية 1 1 1 1ذ1 517710111111111 
وجوه الجواز في أخذ القاضي الهدية 000000008 211111111111115 
أقسام الرشوة طاتضجع م اليا وف نمف م لا وار لامها وسنت اطاظا شاف ابا وام اماج موب ناماه اواو ماو ور 
كون المرتشى لا يملك الرشوة 8 ا ا ا 0 
ذهاب القاضي إلى الوليمة وإلى عيادة المريض ا 
القاضي مأمور بإجراء العدل بين الخنصمين ل 0 1[1[[1ذ1[1[ 1[ 23171711 
نصب القاضي وعزله. مسائل متفرعة على كون القاضي وكيلاً تقييد القضاء 0 
أقوال الفقهاء التي يكون القاضي مجبوراً على العمل بها ا 0 
أنواع المأمورية التي يأمر بها باستماع دعوى والحكم فيها وحكم ذلك 0110 
إذا نصب قاضيان مأذونان في الحكم في جميع أنحاء المدينة فأي قاض يرجح منهم للحكم؟ 00000 
إنعزال القاضي دبعم 01ل ممصووو وه بد لمموو اوه نس اد ابلطم زاك اجزه اب أجل وكاس رف 
وصول خير العزل إليه اي ا ا عا ل ا 0 
للقاضي أن يعين نائباً عنه وله عزله. وجوه الأذن بنصب النائب 00000 
حكم النائب الذي ينصب من قاض غير مأذون بنصب النائب 000 0 0 0 10700 
إذا استمع الحاكم أو النائب بينة فللآخر الحكم بها اا 
لقاضي بلدة رؤية دعوى العقار الي في بلدة أخرى الاجم جم اف ا و ا ب ا 0 
الذين لا يجوز للقاضي أن يحكم لهم شط فق اماو كس خم تعبا امم لع ليا 
ترتيب رؤية الدعوى امب نم وتوت نت اساي مي 1 امي فو قوم ا ا ا 0 
استفتاء القاضي لآخر 


اللإحتمالات الموجودة في دعوى المدعي عد ااا اتبيه اوس لجان كي اك ن ا اساس وو م 
إقرار المدعي للمدعى عليه وإنكاره ا ا اد ا لدم بف عب و ا ل ل ا 1 
ملحق في حق كتاب القاضي إلى القاضي 000020989 0 70 
ما يلزم إجراؤه بعل إثبات المدعي لدعواه, إجتماع البينة والإقرار د د كذدنذكذ5د050 0 1 


الدعاوي الي لا يلزم فيها اليمين ا 1ج جر تج جوج تجار السب بن اتوت اخ ال ا 
كون النكول عن اليمين إقراراً أو بذلاً 7---ت-------- 00 
دفع الدعوى. المسائل التي يقبل فيها دفع الدعوى من غير المدعى عليه و ل 
ليس للمدعى عليه التكلم حين)| يتكلم المدعى 0 


7 


ترجمة الواحد. المواضع التي يقبل فيها قول الواحد ما د 1ه والمو ل و ا ا 10 
توصية القاضي الطرفين بالصلح لي وي د م يي ا م ست عبن وب ل ع ا لو م 01/1 
نفاذ الحكم ظاهراً وباطناً لا ا اخ ا لل ا 5047 
سبب لزوم بيان الأسباب الموجبة في الحكم واعطاء نسخة من الإعلام لكل واحد من الطرفين امن 


الباب الثاني في حق الحكم ويحتوي على فصلين 
. الفصل الأول في بيان شروط الحكم 


كون سبق الدعوى شرطا للحكم اه 
لزوم حضور الطرفين حين الحكم ومستثنياتها ب ا اجر اط مي اقم ا ا ا ا 
النائب ونوعه ا 0 اا 


الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي 


أقوال الأئمة في حق الحكم الغيابي 


صورة تحرير ورقة الدعوتية م ا ل م 11 
الحكم معلقاً على النكول عن النمة از 0 
المسائل التي يجوز فيها تعيين وكيل مسخر 7ئْب000 0 يز 0 0 
تبليغ صورة الحكم الغيابي م 
خلاصة الباب الأول والثاني 1100 1 1 1 1 1 1 ااا 


الباب الثالث في حق رؤية الدعوى بعد الحكم 
رؤية الدذعوى بعد الحكم 


أقسام حكم القاضي وأحكامها وأمثلتها ا اا ا و 1 
أمثلة على نقض الأحكام الغير الموافقة لأصوها المشروعة ا ا ا 
أصول استئناف الإعلامات الشرعية 11[ [1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 ا 


الباب الرابع في بيان مسائل متعلقة بالتحكيم 
الدعاوى التي يصح فيها التحكيم والتى لا يصح 


ركن التحكيم وشروطه يي اذ | [ز[ز [ [ 1 0:01 
على من يسري حكم المحكم وعلى من لا يسري وسببه 0 0 2110010 ا 
تعدد المحكم. حكم المحكمين بالإتفاق أو بالأكثرية ا 
عزل المحكم اي ااا 1 15151151 1[1|[1[#[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1[ 1[ ا 
إذا رفض الطرفان الحكم ممست امسو قد مواد و لطر ما م مم لتقم تسو ال و ا 


